


كَانيت: 


كبوا رفي الطباعة: 


علامه بهبهانى 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 0 من إلا 


مصابيح الظلام 1 000000000000000 000 
اشارة 000 0000 ا 
المقدمة ا ا ا 5 

اشارة 2 215 201 2 1ه 525212 2221 2 21523251 2ه كك 23235123 ال نلك ع 24 2 02 22 0 ف د بدك عد كا ا وك لد م ددن ل ع د 1 اس ا ال د 2 001 
[المدرستان فى عصر الوحيد] 2 1 15 011 121 21101 11 افون أ 21 1 2011 13222111 2237333322251 كنت نم12 5 121 ا 1 2 د 03 
أما الأخباريون؛ ل ا اا ا 10000000000 


ب: قاعدة التزاحم؛ لاد 2 ل د ف لا بال اد 2 2 3 اذى لاد ل كرات و لصويو اد را لاد جل و ين اد ل ات ادا د لط ا ا 1 3 82 

ج: القواعد الثانويّة؛ ساد شان ناد ناث نوش 31200 ططق نان شان تعد تك ان شاد دك نجش ادن 2 نت 1 تت ك9 2323 زد ادن 3 حلت 1 2 11 322 1 12 07 

و منها: كشف ملاكات الأحكام؛ ول 
الوحيد و مواجهته للانحراف فى مسيرة الاستنباط الفقهى بلط رس سد سدق لم ل ممه امور مصايق اع مص لاسي سم 7 لصيو امسر صا اسع 21 
اشارة ل ا لت م ا م ال ا ا ا ا ا ا م ا ل لا ا 2 م 
ولذا فقد كان هناك خطران يهدّد ان هذه المسيرة المباركة: ا اق ام لجع 
الأؤل: طريقة الأخباريين: ااا اياي 
الثانى: الخروج عن طريقة المجتهدين و ما تعارفوا عليه: ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اااااااااااااااااااس1 ا 
المؤلف و خصوصيات كتابه ع ا ا عض و ا ةم رع 
اشارة ااا ا اا ا 0 و 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟ من إلا 


الثانية: تحكيم الأدلة و تنوّعها؛ ل ا ا ا ا ات 2 


الثالثة: تبعتية الدليل على أى حال؛ م ا ام 


تحليل المؤلف لخروج بعض الأصحاب عن مدلول بعض الأدلة 0 


ب: عدم المعرفة التامّة بعلم الرجال؛ ااا 0 


ج: عدم التسلط التام على اللغة؛ لجوج وو لوا وول وسار و و ريع وا امم اج ا ير ا ا م 1 
د: عدم الالتفات إلى مواطن الأمارات و مجارى الاصول؛ لا" 


ه: الغفلة عن عدم إمكان إجراء الأصل فى ماهتية العبادات؛ 0 


و: عدم غور البعض فى الأدب العربى و مباديه الأولية؛ ين 
ز: عدم التوجه إلى العرف؛ ظ#ظظ#ااا3 2597979299 ولفف>9ه72ب9ي9332939>29>ححببل7373ر7ر100170101010 11 | 
ح: عدم الدقة فى نقل الأقوال؛ 0000000 ااا 
ط: عدم الالتفات إلى دور الزمن فى واقع النضّ؛ ص 0 


ى: عدم الالتفات إلى دور المكان فى بيان الحكم؛ 00 


ك: الاتكال إلى الأدلة و الغفلة عن الشخصيتات؛ 2330 
ل: عدم الدقة فى استعمال الاصطلاحات؛ ب 2122 
م: إثبات الحكم بالأدلة الضعيفة؛ ا 00 


ن: عدم الاعتناء بالإجماعات و خلق إجماعات جديدة مدّعاة؛ ام ساك مده جع ذه دوام ع امف نواه وم مقو ذو جم ذمه ادوم مه ردم ا وده علا ناد ود 101 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً /ا من ٠/١‏ إلا 


أبوه: 7-7-9989 3تا ات تات3تت7ت-ت-93939333اأاذخااااااا ا 1 
صباه: وحن تسو و كع ده تابي ماد و وا م دو بوه دي دوواد جو دقنو دبتطو دي مودي ند دق ود تبه ديق عدب وو بد سس د مسد بودديية ا 
أشنا كنقد رتري2ي-12ا3:ت-ئ5-31315--_:زتزذ:ت؛_ت؛ت؛تاٌ:ت؛ت؛ت:؛ات؛ت؛ت:ؤ:ت:؛_ت_ت_ت_:_:ؤ؛ؤ:ت_تت3ت33تجت33ج3ت33333خ99909323ا6ااااااايا ا 0 
اشارة ل ا ا ل ا ا و ا ا ا ا ا ات ا اك وي ل يي ةد ل د د مد 
مشايخ إجازاته لعل جد تعو وت لانم مود ووو الست من ا ول وا الى اداج سسا كد ا ل أ د ل اس ا لج د ل ل ا 1/11 
الذين أجازهم ا 0000 
عصره 1170 
نزوله بلدة بهبهان: ا 0 نا 
هجرته إلى كربلاء: 0 ون 
أياديه فى كربلاء: 10-200 
ما قيل فيه د د 401 
اهتمام معاصريه و تلامذته و من تأخَر عنه بنظريّاته رحمه الله: 6 00 
فضائله الأخلاقتة و ملكاته النفستة: ل 
معاصروه 4 22 41 1 342 37 لول 22 ل 23 5 2242 3 2 2ت 3 5573نت 5 23221 22235232 :32 5335442215 35 53254232 24 3ط 1د 52 4 313 لد 31 1 11/2 
تلامذته ااا اا ااا #1111 
تآليفه القيّمة: 32322323232 5432 1:1 :332522325 33023533 35:3 53232532 دن 2 5333553 25 132 21 23135533 32315 1 23 131 133215 5135 1 3333 1 لذ لذن 2135 2د 22 15/ 
وفاته: ا ا ان قبا ا و ا قا ا ا ا ا ا ا ا 1 517 
ترجمة الفيض الكاشانى قدّس سرّه الع ل ا عع ع اس ايان بردم اجام ب ةدم طيت 8 1ه سم ل باع معاي اع ل قي ل ص ا 1 711 
اشارة ا ا ا الس للق لل و ال الم ا ا ا ا ا ل ا 511 
ولادته و نشأته و وفاته: ام ااا ااا ااا ايا 0 
مكانته العلمية: اص ات م لا اا عا م لاي ااي ل تر السو 516 
عن الموضوع قط .»١«‏ م ا ير 5 
عقائده و آراؤه علدت م دي بع الوا د اللو ا ا 1 اكع ا اا عا تم و اوت لكو ا ا 
تقريظه: لظو دم جما اا للا يا اسمس تاي سس صما يخس مام شم عي اميت متام ا 52 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. أع/إ أ ماع03ات. /الالالالانا صفحة 78 من الا إن 
مشايخه: لا ا ا ا ل ا ل ا ا ا اد اي 51 
الراوون عنه دوي ا اقل اال ليما الاك مانا لاقع اال 3 عاال يها الا لام اال هه الال ااال الال لاا ا انال سال ااال ما ارا يلسا بال مالل طان ‏ حا لالاى دال لالا ااال اا 91/7 
آثاره: ا رارك 
بين يدى الكتاب: م ل ل ل يي ار ا ا ا 5 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 12222122212 ج53 


-١‏ مفتاح أما يتحقق به التكليف] شظ”2 


3 مفتاح [أحكام الحيض] امس سمس لات لام سس لم ل لس لس سك 


؟- مفتاح [أحكام النفاس] *ش*طظ5925 


ه- مفتاح [تقسيم الطهور] معاد كد دو وت 


- مفتاح [وجوب صلاة الجمعة و أحكامها ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9 من ,للا 


و متنا ذكر ظهر أن القول بالتخيير مع أفضلتية الجمعة أقوى بحسب الأقوال و الأدلةء لكن الجمع أحوط و أولى: بل واجب جزما على أه 
لصنف الأوّل: الجماعة الذين لا يكونون مجتهدين و لا مقلدين من يجوز تقليده شرعا ا لضن 
لصنف الثانى: المجتهد الذى لم يترجّح فى نظره أحد الأقوال اا ين 
لصنف الثالث: المجتهد الذى رجح أحد الأقوالء إلا أنه ليس ترجيحا معتدًا به عنده. 0 0 0000000 
لصنف الرابع: المجتهد الذى رجح ترجيحا معتدًا به. إلا أنّه لا يحصل له اليقين بأنّ ترجيحه هذا يكفيه. 00 0 
لصنف الخامس: المجتهد الذى رجّح و اعتمد على ترجيحه فى مقام تحصيل البراءة اليقينتية و اكتفى بترجيحه. ا علا 
لصنف السادس: جماعة جاهلون قاصرون أو غافلون؛ أو متجاهلون متغافلون, ةلش نا ةا لجن لحان لت د 530 
لصنف السابع: يرجّحون و يعتقدون أنه ترجيح لا يقين» مانن 
لصنف الثامن: يرججحون بالشرائط و يجوّزون خلافه. لكن يعتقدون كون ظنهم حجة يي سن 
لصنف التاسع: يرججحون و يجوّزون الخطأء و يعتقدون كون ترجيحهم حججة لهم و لمقلديهم, 000095 إن 
لصنف العاشر: يعرفون ما ذكرنا أيضاء لكن يقولون: الاحتياط فى مثل المقام لا يمكن. دتخخة ف لسن اش اند ا ا 01 
لصنف الحادى عشر: يعرفون هذا أيضاء لكن يقولون: فعل الجمعة حرام عند القائل بالحرمة, ا ل ون 
لصنف الثانى عشر: يمنعون عن الاحتياط و الجمع بأنّ نتية الوجوب واجبة لازمة, ل ين 


لصنف الثالث عشر: جماعة يرجحون و يجوّزون خلافه. اندو لطا د اناك د اماع د معاد موما ناب د معنا لمكا مدنا لا اد روا ب د 310174 








لصنف الرابع عشر: يرجحون و بترجيحهم مطمئتون 00000 رزرلن 


الأوّل: إن مات الإمام فى أثناء الصلاةء ته دمب مسن مسرل دم مساح و ذاتر ادم تسد و لاد سهد و فمر اد ويد معو اد م وود ع د مج د ماع 1 101 
الثانى: قد عرفت أن العدد شرط أيضاء ا 010111010 ااا 


/'- مفتاح أما يثبت به الإيمان و العدالة] ااا 01000121 00 


اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 00000 بد 0100 


[تتمة الباب الأول فى شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب] ص ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من /إللا 
[تتمة القول فى اليومية و الجمعة] 0000009 ير 


4- مفتاح [وجوب صلاة الجمعة عند حضورها] 00000 0 0 0 10000 


الثانى: يقولون: إن المحرّمين يحرّمون صلاة الجمعةء و حاشاهم عن ذلكء. جاداوكه ميلاعتل ل عو 1 8 


الثالث: إن القائلين بالوجوب استدلوا بإطلاق الآبة و الأخبار, 5 3 5 ا 4ن ا 15 11 1 5ت د 1 1 2 16 11 
الرابع: على تقدير تسليم كون الجمعة مجرّد الأركان. ا جا ا 
الخامس «223: كما أن أخبار الجمعة مطلقة. و كذلك أخبار الظهر أيضا مطلقة 0 


السادس: إن التمشك بالإطلاق فرع معرفة معناه قطعاء بج جمد وات + لمح مادم بطلا مان بمئاط د لاصف بالما ماج جم ما لات 5 السو اك 1ك أو 081/7 


السابع: أنهم يستدلون بأنْها واجبة على جميع المكلفين «7», 99 غك 
الثامن: إنَهم حين الاستدلال يقولون: وجوبها باق إلى يوم القيامة مي م اا 1 


التاسع: إن بعض المستدلين حين ما يعترض عليهم فى استدلالهم بالآية و الأخبارء ا 


العاشر: إن أصل العدم الذى ذكر لا خصوصية بالجمعة, لطس اريف اسع ساسع سنا اموجه اطق امتمك امد ا ا 3 ل 


الثانى عشر: إن أصل العدم إن كان حججةء فهو حجّة المحرّمين بلا شبهة. ا وين 


الثالث عشر: يستدلون بالآية. مع أن الشيعة لا يجوّزون الخطاب بالمعدوم ,»١«‏ ا ا 





الرابع عشر: يستدلون بكلمة «إذا» مثلا على العموم «6» و كذا المطلقات. مم ا ا وو اف امح و و0 


9- مفتاح أبيان مقدار الفرسخ] 0 


211*#1#[* مفتاح [أحكام الخطبتين] 1 “ب‎ -٠ 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ١١‏ من إلا 
الثانى: نقل عن جمع منهم أنّه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة 00 ا 1# 
الثالث: نقل عن أكثرهم المنع من إجزاء الخطبة بغير العربية» للتأسى؛ و يي ع و 11 
الرابع: الأقرب أن الوعظ لا ينحصر فى لفظ و كيفتّة ا لش ا 811 
الخامس: هل يجب رفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا؟ مرح وك سما الس نم ال ا صا ا با ماقرالاو ا 1711 
السادس: يجب الإصغاء أى الإنصات و الاستماع لهاء لعين ما ذكرنا فى الخامس. 0000000 


السابع: يحرم الكلام فى أثنائها من الخطيب و السامع عند أكثر الأصحاب «5», 0000000 


الثامن: يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة- على ما هو المشهور بين الأصحاب- للتأسىء 00000000 





التاسع: لا بدّ أن يكون الداعى على فعل الخطبة هو إطاعة الله. لا الرياء و السمعة 9 ش*ش*ش10':019 
١‏ مفتاح |مستحبّات يوم الجمعة] لل اواو وا ااال ا الا وار ا ا و ل ا لي نا 


0 مفتاح أحرمة البيع و السفر بعد نداء صلاة الجمعة] ا‎ -١7 


الأوّل: لو كان السفر واجبا كالحجء أو مضطرًا إليه انتفى التحريم. لعو ا ا و5 


الثانى: لو كان بين يدى المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها فى محل الترخصء ا 1 1ن نان ا 1 2 11 


الثالث: لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون» فخرج مسافرا فى صوب الجمعة. جو فده كاك #طحاقاه حد كاد لك جم موي كم دأ مك 11 
-١‏ مفتاح أكراهة ترك صلاة الجمعة] 0 000000 


-١5‏ مفتاح [أحكام المسافر] 7-ب 0 ا 0 0 ااا ااا ااا 


الاولى: قصد الإقامة. هو العزم عليها مع الوثوق بتحققهاء 000 ااا 


الثانية: لا خلاف بين الأصحاب فى أن العبرة فى الشهر بالثلائين «؟» مع حصول التردّد فى غير أول يوم من الشهر. سيوع 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ أماع13ات. الاللالالا صفحةً ١١‏ من /اإللا 
الثانى: الأظهر جواز الإتمام فى هذه الأماكن على القول بهء و إن كانت الذمّة مشغولة بواجب. ا 111 
الثالث: لو ضاق الوقت إلا عن أربع» فالأظهر وجوب القصر فيهماء لتقع الصلاتان فى وقتهماء مع او لوو روسو ور قر 
الرابع: لو شك المصلى فى هذه الأماكن بين الاثنين و الأربع بعد إكمال السجدتين تشهد و سلمء 0 0 0 0 0 00000000 
الخامس: لو نوى الإقامة و صلى فريضة بتمام ثم بدا له يجب عليه أن يصلى بتمام إلى أن يخرج. 00000000 
السادس: ألحق ابن الجنيد و المرتضى «5» بهذه الأماكن جميع مشاهد الأثمّة عليهم الشلام. ا 00 
السابع: إذا أتمّ الصلاة استحبّ الإتيان بنوافل الظهرين أيضاء ا ا ان 
الثامن: إذا فاتت الفريضة فى هذه الأماكن تختير فى القضاء أيضا لو كان فيها. 5 


التاسع: الموضع الذى يتردّد فى دخوله فى هذه الأماكن و لم يثبت الدخول و لا الخروج يتعتّن فيه القصرء دقحي مد 85 





العاشر: من لا يجتهد و لا يقلد لا يجوز له اختيار الإتمام مطلقاء 0000000 
8- مفتاح [المسافة المعتبرة فى التقصير] ان نكما ان ننج تمان نوات 3ق لبان 1ت نات 2 لقانت زا 1ن 2 2 23 لثا ناف ون تنش ترا قا لش 1 :ذش ادن قز ن /1 159 


21 مفتاح أمن رجع عن نتّة الإقامة]‎ -١ 


الثالث: قال فى «المنتهى»: لو عزم على إقامة طويلة فى رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية, 0000000000 
الرابع: هل يشترط التوالى فى هذه العشرة بحيث لا يخرج بينها إلى حدّ الترخص أم لا؟ الماك و ا مي م و 1ه 
الخامس: قد عرفت أن قصد الإقامة من قواطع السفر. ب---ب000000 0 100080090000000 
السادس: إذا سبق نتية الإقامة ببلد عشرة أيَام على الوصول إليه. جما ا مام ا ل اه 
السابع: إذا عزم على إقامة العشرة فى غير بلده. ثم خرج إلى ما دون المسافة, م لي د ل ةد د لب 0012 
الثامن: المسافة للقصر فى سفر البحر مثلها فى سفر البرّ و كذا الشرائط و إن كان طيّ المسافة فى البحر ربّما يكون بأنقص من ساء 
التاسع: قد عرفت أن المسافر لا يقر إذا شك فى بلوغ سفره حدّ المسافة الشرعتية, ول 01 


العاشر: قد عرفت أن كل سفر يوجب القصر بعد اجتماع الشرائط 0 





الحادى عشر: قال الفقهاء: إذا قضّر المسافر اتفاقا لم يصح. و يجب الإعادة قصراء 011 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناا من ,إلا 
الثانى عشر: لو خرج و ينتظر رفقة إن حصلت سافر و إلا فلاء ممم سي سن | 
الثالث عشر: لو قصد الصبى مسافة فبلغ فى أثنائهاء فالأقرب وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقى مسافة, عدي عمسب عب 311 
الرابع عشر: قد مرّ أن ناوى الإقامة لو بدا لهء يرجع إلى التقصير و الإفطار ص ا اس 831 
الخامس عشر: إذا شك بعد الفراغ من الفريضة التى بدا له بعدهاء او لاطت تا ا ا 101 


السادس عشر: قد عرفت أن ناوى الإقامة يجب عليه الإتمام و الصيام» ل ل 6 


السابع عشر: قد مرّ مرارا أن من نوى الإقامة و صلى صلاة بتمام انقطع سفره قطعاء م ع ا ا ا 2-2 ل 3ل 


الثامن عشر: قد قلنا سابقا أن 





التاسع عشر: روى عن حمزة بن عبد الله الجعفرى قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ل د 01717 
-١١‏ مفتاح أما يتحقق به الوطن] لع لا ا اا ا ف ةا 


- مفتاح [وجوب الإتمام على كثير السفر] نيط قط د نط ف نطق إن 1ن لانن قث زات 161 :1 121 1ن نل 1 لشت 1 1ت :ف شط 2 1 16 


8- مفتاح [اعتبار التوارى عن الجدران و عدمه] 1100000 212111111 


٠‏ مفتاح [حكم صلاة المسافر بعد دخول الوقت و ..] تش :1 نت ا نت ناخد 5 د21 د 1ق 


و قد وقع الخلاف فى هذه المسألة فى مواضع. 10 ااا ا 0 


الأؤل: إن التكبيرات التسع هل هى واجبة أم مستحبّة؟ الأكثر على الوجوب. 100000000 
الثانى: الأصحاب على أن التكبير فى الركعتين معا بعد القراءة» ا 1ن 
الثالث: نقل عن المفيد أنه يكتر للقيام إلى الثانية و يقرأء ثم يكبر ثلاثا و يقنت ثلاثا «6», 0 
الرابع: المشهور عند الفقهاء أن القنوتات أيضا تسعة: لومي كي عيضي ا ا ل ا ا ا ا رضي ار 


الخامس: اختلف الأصحاب فى وجوب تلك القنوتات و استحبابهاء فأكثرهم على الوجوبء م يي ع سس سر عا 0 


السادس: الأقوى أنه لا يتعتّن فى القنوت لفظ مخصوصء 2 ان 





السابع: أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة بعد «الحمد». و أنه لا يتعيّين سورة مخصوصة. مسمو ساي السب السو تم سو 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاا من إلا 


الثانى: إذا نسى التكبيرات الزائدة أو بعضها حتّى ركع. مي ضما 8 
الثالث: لو شك فى عدد التكبير بنى على الأقل؛ لأنْه المتيقن. 2ش 0 
الرابع: كل ما ذكر فى التكبير فهو جار فى القنوت أيضاء 0 


الخامس: لا يتحمّل الإمام شيئا منها سوى القراءة. د وطن زطان 2 52ن غ232 نط كك ودين 25د د د زط تزع 225 334 8مك 222 8517 





السادس: لو أدرك بعض التكبير مع الإمامء الما ف امات أل لماع اال لمات اول اك اطل مك ب اع ل 1 1 81 


5"- مفتاح [مستحبّات صلاة العيدين] 010 


7- مفتاح أما لو اجتمع عيد و جمعة] 2 


فروع: ذكرها [الشيخ] مفلح «ع». اميا ديو و اجا اط ويط ‏ اوامو اط وام لبط اودر لوطو امع لاط ار اك 1 ولا ل الس 211 

الأل: يحرم البيع و شبهه بعد الأذان كالجمعة. قن لنت لضن وطن ند قن طم 5 1ن 1111 1 211 نش 1ق 111 111 1 ش02 211 
الثانى: لو قنت قبل القراءة ناسياء تدارك القراءة و استأنف التكبير و القنوت الذى فعله قبلها ما لم يركعء مدا توروناء وي اع 
الثالث: لو نسى التكبيرات أو بعضها و لم يذكر حتّى يركع. متام كا وكا نان من ل ل اتا ا 2 2 1 221 


الرابع: لو شك فى عدد التكبيرات بنى على الأقل. ا ا ا اك 1 


الخامس: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم و أتى بالباقى بنفسه. 89 2011 


السادس: لو شك بين الركعتين بطلت صلاته. 0 اا 





السابع: لو سافر بعد طلوع الشمس قبل صلاة العيد مع وجوبها عليه, سس سس ست 


5؟- مفتاح [وجوب صلاة الآيات] ا ااا 
0"- مفتاح أكيفتّة صلاة الآيات] ل ا ا ا 2 


ع؟- مفتاح |مستحتات صلاة الآيات] ببد--- 1111 ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 20 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


1”- مفتاح [وجوب الصلاة بعد الطواف الواجب] رمم م ما ا اي 
4- مفتاح [وجوب الصلاة التى التزم المكلف على نفسه] «ددبوانه مود كرد روخ انه وود ورد ا 


اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] مه اناد لك لاق جتطوء الام تقر تاوذ كد ماح لاطا و ا تح ناد 1 اه لا 1ك حرج تاد لح 1ك 5 
[تتمة الباب الأول فى شرائط و أعداد ركعاتها و بعض الآداب] 8 شصطه'ش952 
اتتمة القول فى النوافل] ا 0 

ه"- مفتاح أصلاة الاستسقاء] مأسطو سنا عدر عد مع سك عيمة ذم عسل م مطد دم ترا م دسح لاد مب دم مسد م سمه 

6"- مفتاح أمستحبّات صلاة الاستسقاء] ا 00 


3"- مفتاح أنوافل شهر رمضان] مة729567ر967067ر9ر6ر6ار:ر:ا:ا :ااا ا ااا 


8"- مفتاح أصلاة جعفر الطثيار] 00 


9 مفتاح [الصلوات المسنونة] امعد مس عدت د مبوح دن سدح دع مسد م خعا د م مضه ممع ذم فبحد ممعت ده سند مجان 


الباب الثانى فى المقدّمات ةم 0 


القول فى الوضوء دب 10101 ا ا 2323030 


صفحةً 10 من (ال/ا ادا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١‏ من اللا 


اشارة مب ا ا مق قا وس ل اد عق ا 2 
-٠‏ مفتاح أما يجب له الوضوء] مس مم م اام و مون اميه ع وات قم 291 
-6١‏ مفتاح [أحكام الوضوء] وم يي م ا را 
3؟- مفتاح [أسباب الوضوء] رصي ا ا ا م اا 
'61- مفتاح أما يستحبّ له الوضوء] نواه الو بارا ا رقي ل مايا واد انا الات ل لاوطا مالا ارا ب ااه لوطلا ب ا 11 1/1717 
؟5- مفتاح [أحكام المتخلى] واو و2 وكننة ونا نوكنو عن يه وجول ب وطائد ودود جارد نط ون طلا ب نط عش لد لاطي الاو جعت اد ا لقو 11 

اشارة مط جما الدب ا مطل تسا ليرا تع أ اليو ا سس ةاء اسلا ريل عو اط اناه اتا ابلا احم تي اط لاه عقاول 1ن ل عر عو 1 ولف 1/181 

فروع: ون 





الثانى: على القول بوجوب الثلاثة. هل يكفى ذو الجهات الثلاث من حجر واحد مثلا أم لا بدّ أن يكون الأحجار ثلاثة؟ و 
الثالث: فى غسل المحل يجب إزالة العين و الأثر من ذلك. عا موت رد اا ب وس اوه الت اط مو وم راك ل و لا ل 1 ل 1/1 

الرابع: فى الاستنجاء بالأحجار و مثلها لا بد من ذهاب العين البتّة دون الأثر الذى ذكرناه مكرّراء 000000 
الخامس: لا يضر وجود الرائحة, أمَا فى حال المسح؛ فظاهر. 00000000 
السادس: اشترط جماعة فى غير الماء الصلابة و عدم الصقالة و اللزوجة, 12120 
السابع: لو طار الذباب عن النجاسة إلى الثوب أو الماء. فعند الشيخ عفو «؟», مسن امع اق ام ا ل ل 1/1 
الثامن: لم يجوّز بعض الفقهاء الاستنجاء بالحجر المستعملء ثانيا »١«‏ لتقن ةنون شن ثن كن اشند شا نش طم دان ان لشن ان 2 1/1/8 

ه؟- مفتاح أما يستحتٍ للمتخلى] اااي 0 
ع؟- مفتاح ما يكره للمتخلى] ادس عدي جد صيرح سج ا مسراو مدع لتو بسو للد ادو عد ع ساد م بد سعد وس ا ا 1/11 
اشارة ا 0 
فروع: 12233 
الأؤل: هل المراد بالاستقبال و الاستدبار ما هو بجميع البدن» أو خصوص العورة حتّى لو صرفها زال المانع؟ ين 
الثانى: ظاهر الأخبار «5» و فتاوى الأخيار المنع حال البول و التغوّط «ه». 1 ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ 1000000 


الثالث: على القول بالحرمة- كما هو المشهور و الأقوى- لو اشتبه القبلة و أمكن تحصيل العلم أو الظن بهاء وجب من باب المقدّمة. 


الرابع: الاستقبال و الاستدبار بالنسبة إلى القائم و الجالس معلوم. ا ل ةي 1/21 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من 

الخامس: لا فرق فى الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس و عدمهء ااا اا ا اا اا ا اا اا ااا ات 
السادس: إذا اضطرّ إلى الاستقبال أو الاستدبارء قيل بتقديم الاستدبار «7», معد عد اود مع ومو و رو عو اي 

/؟- مفتاح أكيفتّة الوضوء] ا لي لش ص مش يض ةنا ا تبي 


68- مفتاح [حدّ الوجه] اش ص ص يض ئش ا ا 


9- مفتاح [المراد من التحديد فى الوضوء] لا ااا وا بال ماب ااا ابه لا لبا يت 
- مفتاح أوجوب إدخال الحدّ فى الغسل و المسح] ا 70 
١‏ مفتاح [وجوب المسح ببلة الوضوء] ل ا 


27- مفتاح [وجوب الترتيب فى الوضوء] 0 


7ه- مفتاح [وجوب المباشرة و طهارة الماءأ ل 


*ه- مفتاح [اشتراط النيّة فى الوضوء] ا اا 23*00« 


الثانى: إنه رما يكون الأمر بعكس ما ذكرء 000000 ”3*5 


الثالث: عرفت أنْ المكلف إن كان يعمل لشهوة قلبه أو شهوة غيره. 000 


الخامس: ربّما يكون الداعى على الفعل قصد خصوص شخص منهء ااا ا ا اا ااا اا اا ا ااا ااا ااا 
السادس: قد قلنا لى: إن الإخطار بالبال فى أول الفعل المقارن له لا دليل لهء ابد مسد مدع ما مي م ا 
السابع: متى أخل بالاستدامة بطل الفعل مطلقاء 00 
الثامن: هل يجوز تفريق النتية على الأعضاء 0 هظ25 
التاسع: قد عرفت وجوب ننة التعيين لتحصيل الامتثال» 0 


العاشر: من جهة وجوب قصد التعيين لا يرضى الفقهاء بالترديد فى النيّة لمنافاته للتعيين, 0[ 


الحادى عشر: لو توضأ بنتية الاستحباب باعتقاد عدم دخول الوقت و كان الوقت داخلاء الا ل ا م ييه 





الثانى عشر: لو فعل بعض الأجزاء بقصد الرياءء 00 7*”7*ظ2 


الرابع: أصل العبادة إن كان لله تعالى يكفىء 1 


لزيا زر 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 18 من للا 


0- مفتاح [أحكام الوضوء] - *121 


ع- مفتاح أمستحتات الوضوء] 000000000000 


الثالث: الاغتراف بهاء كني حم عم كاي جوم كاد ددن لحنت اناق اكاك عط ناه ددح تاك دناه حي نا سانا عم تا ع ام مالم 1 ا أ 17 912 
الرابع: ضرب الماء بالوجهء اكوا ا ا ل لاا و ا و ل و ا وا ل ع5 
الخامس: فى «الشرائع» و غيره استحباب تحريك الخاتم و السير و أمثالهما إذا كانت فى موضع الغسلء 5 
السادس: الاستنثار فى الاستنشاق. حكم بعض باستحبابه ,»١«‏ ا لا ا عو 
السابع: استحباب ترك الغسلة الثانية فى الوضوء بالنسبة إلى من لم يستيقن أن واحدة فى الوضوء يجزيه. ل 6 ع9 
الثامن: كراهة الوضوء فى المسجد من البول و الغائطء 332323 لانن 1ن 513 1ن الث 1ن نان جنل نان لت 1ف تل 2131ل 223 22 91/0 
التاسع: من زاد مرّة على الواحدة معتقدا وجوب تلك الزيادة, لف ا ا م اا مع ب وو ف ا 1 22 91/17 
العاشر: المشهور تحريم الثالثة: لكونها بدعة, 1131 تنو ا نكا عن نان نان اند 1 ناك اذ 1 ةذ تلطا أن لا تت 1 134 تت 91/101221 
الحادى عشر: المشهور كراهة التمندل بعد الوضوىء سامون الجا مود ادن اد جد اناد لمعته اناق بج قاد الل 2 لم اك 10 ل 51/1 


الثانى عشر: من به السلس و هو الذى لا يمسك بوله., ا ا 2 5012 


الثالث عشر: المبطون: و هو الذى يعتريه الغائط بحيث لا يمكنه التحفظء 00000008 0 0 12100 





الرابع عشر: حكم الريح و النوم و غيرهما من الأحداث إذا كانت تعتريه بحيث لا يمكنه التحفظء اا 


اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] سي ات ل و و ا ا 11 


[تتمة الباب الثانى فى المقدمات] الس قل مم سس ل وس عد مزاوع داس ب وو يع سر وت ا اط معي ا مص ا ةر 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من إلا 


7ه- مفتاح أما يجب له الغسل] لل شا ع لا يق ا ل 9/161 


8- مفتاح [الأغسال الواجبة] ا تي مد ايروكو تماد بودي مد حب تمر قور بمب وود مه بعر فد ود م31 1111 


الثالث: الكافر يجب عليه الغسل لكونه محدثاء 12107 


الرابع: وطء غير البالغ يوجب الغسلء كما ظهر من الإجماع الذى ادّعاه المرتضى »١١‏ و غيره «"», ات 1 1 


الخامس: الجماع بالذكر الملفوف كغيره- بظاهر الفقهاء- و إن غلظت اللفافة. اا 00 





السادس: وطء المت أبضنا يوجب الغسل بحسب الظاهر من الفقهاء »١«‏ 111000 ل ١‏ 


9- مفتاح [الأغسال المسنونة] ااا ااا ا 0 


إذا عرفت هذاء فاعلم! أن الأغسال المجتمعة إِمَا كلها واجبة أو كلها مستحبة. أو بعضها واجب و بعضها مستحب. فالأقسام ثلاثة: ٠.6‏ 
ما الأّل: فإن قصد الجميع فى النتّة. فالظاهر إجزاؤه عن الجميع. ار 
القسم الثانى: أن يكون كلها مستحبة, ااا ا م00 


القسم الثالث: أن يكون بعضها واجبا و بعضها مستحباء ا ا ا 00 


-*١‏ مفتاح [أفعال الغسل] م ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من /إللز 
الثالث: نقل عن «المبسوط:: أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسلء 1[ 10000 


الرابع: منع المفيد عن الارتماس فى الماء الراكد» سوه ودود جوري 0 وس وسو يود وجي اود مدب و رطس بن سرد وس باد قر 1 
؟ع- مفتاح أما يستحبٌ فى الغسل] م ا وش ئس ا و و 6 


27- مفتاح أمن أحدث فى أثناء الغسل] مص يي ا لي ص م ال ص كك ةي و1717 


الثانى: النية- على ما هو الصواب-: هى الأمر الداعىء 504 2 اقط 11 للش لج ولق 1ج تقل ان 1 3 1311 1 11ت 1 لط 1و نا 


الرابع: ليس فق ١‏ لغسا اس ستحباب تجديده. لعدم الدليلء د 2و عخذ جمد دو ءِ3جْدةؤِ3ْة و ء3333ة 36 هعد 2522 دعةة دخ 3ط د12 1151/5 


الخامس: قد عرفت استحباب تثليث الغسل فى الأعضاءء ا 01 


السادس: غسل دائم الحدث الأصغر مثل سلس البول »١«‏ يظهر حاله ممّا كتبنا فى مبحث الوضوء «5», اديه بنع عدج د ما 





الثانى: صرّح بعض الأصحاب بعدم الفرق فيما ذكر بين المحتلم فى المسجد و المجامع فى المسجد دوي كوه لا مي 111017 
الثالث: عرفت أن فى المرفوعة المذكورة أن الحائض كالمحتلم إذا أصابها الحيض فى المسجدين «7». مس ام كيد 
الرابع: لو صادف التيمم المذكور فقد الماءء فهل يكون مبيحا للصلاة و اللبث فى المسجد. از[ 1[ [ز [ [ز[ز[ |[ 100100[ 


الخامس: هذا الحكم مقصور فى المسجدينء» د د د دع سدع ادع اعمط ترام عت امع عع مطامط مط مع دعبا ممح لد كك 801 





السادس: المشهور أن التيمم بدلا من الغسل لا بدّ فيه من ضربتينء لي يي مي ير ات ب لج ني ١8‏ 


هع- مفتاح [أسباب فقد التمكن] م ا ب 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ,للا 


الغاتى: إذا كان الشرر يتدقم يعسشين الجات ماه ينب السشين و إلا فالقيهم. 10070770 


الخامس: لو عجز عن الوصول إلى الماء بسبب ضيق الوقتء الا 
السادس: من كان الماء موجودا عنده و ضاق الوقت عن الطهارة به و الصلاة أداء. تيمم و صلى أداء. 21ب قم !ب فد ب عدن 1ج /1 ١11‏ 


السابع: ظهر لك أن من جملة موجبات التيمم البرد الشديد الذى لا يتحمّل عادة. 1007700[ 





الثامن: الشين: و هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة, خ جو عةةةوجَةٍ دعق 33 :22332233 نط 2ض س5 11 


ع 


الثانى: قال فى «المنتهى»: و ينبغى أن يطلب الماء فى رحله. لمح حي ان بود لان وو لحن له اناه ارال امال ا لال سا لح لد لط 151/6 11 
الثالث: لو تيقّن عدم الماء سقط الطلبء لانتفاء فائدة الطلبء و الأمر به محمول على الغالب. عن ا ناد ج11 ديد إن ةلط دعن لجا 1111 
الرابع: لو تيقن وجود الماء وجب السعى إليه مع المكنة و عدم الضرر و الخوف و بقاء الوقت. صم مد ا 111017 
الخامس: قال فى «المنتهى»: لو كان قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت الوقت «؟5». 1 1 
السادس: لا يكفى طلب الغير» احا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 3 1لا 
السابع: لو طلب قبل الوقت لا يكفى إذا أمكن التجدّد بعده. 00000 0 0 100000[ 
الثامن: المراد من الغلوة- بفتح الغين- مقدار الرمية المتعارفة الشائعة. دمع يعي ع اي ع اي يت موه لاا م 1111 
التاسع: وقت الطلب بعد دخول الوقت على ما هو الظاهر. م ا ا ل ا ل ةي 111 
العاشر: استقرب فى «المنتهى» وجوب إعادة الطلب للصلاة الثانية «؟». دخ نال شا قم الم درو شما ركلا د د ضرت و قو ل لا لت 11/111 
الحادى عشر: يجب طلب التراب فى صورة وجوب التيمم, لأنه مقدّمة الواجب المطلق لا المشروطء ز ز[ [ [ ز ز 000000000 


الثانى عشر: لو حصل كف من ماء و أمكنه أن يغسل به وجهه. و يأخذ ما تقاطر منه و يجمعه فى ظرف و يغسل به يمينه. ١١7١‏ 





الثالث عشر: من كان على طهارة مائية, ا ا ا 0100101 0 1 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من ٠/1‏ إن 


الرابع عشر: لو كان عنده ماء يحرم عليه صته أو هبته مع اليأس عنه للصلاةء ملعك ات كت يات ات ات اك اا اا 11 


الخامس عشر: يجب الطلب فى رحله أوّلاء 0000 1 105000000إ[ 


الثالث: وجوب الطلب يقتضى حرمة إراقة الماء و صيبّه و هبته و بيعه و إخراجه عن الملى مطلقاء دخ 111 
عع- مفتاح أما يستحب له التيقم] 00000 


/اع- مفتاح [أفعال التيقم] و 1ش 2د 53 221 2510 131 1ن د 11 تلن و ل تلك 3311 ال 1 111 11 111 1212115751 13221 ١1‏ 


/ع- مفتاح أوجوب وضع الكفين على الأرض] معم ا يوا ا و حي ا اا قط ا ةل 111/1 


الأل: لو تيمم لصلاة فى ضيق وقتها ثم دخل وقت صلاة اخرى. ا ا ا ا ان 


الثالث: التيمقم لصلاة الكسوف 9 نحوهاء 9 صلاة الاستسقاء و نحوها يجوز تدعت 2:22 يت 555 2155321 :221 2 د 


الرابع: هل يجوز الدخول فى الفريضة بتيمّم النافلة؟ 00 انل 


الخامس: قيل: لو أراد الصلاة فى سعة الوقتء فلينذر ركعتين .»١«‏ 0000000000000 





السادس: لو ظنّ ضيق الوقت فتيقم و صلى ثم بان غلطه. قيل بعدم الإعادة, اا 0 


1 مفتاح أمن صلى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة]‎ -١ 


؟7- مفتاح [أحكام التيمم] ا 


/- مفتاح أهل التيمم يرفع الحدث إلى غاية؟] 0 0 10000000 


القول فى النجاسات و إزالتها ل ل ا ل ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من إلا 


؟/- مفتاح [نجاسة البول و الغائط] 8 000000738310000ا0ااااا ا 

ه- مفتاح [نجاسة المنى و الدم و الميتة] العصي يي سي ق يتاي ةلاقا يوا افا يا 111017 

اشارة ام اا ا ص صر و ل كس رمت د لات ا و /11111 

تذنيب: قد عرفت أن المتيّت المحكوم بنجاسته هو الذى لم يغسل و برد بالموت. 0 00 

ع/- مفتاح [طهارة ما لا تحله الحياة من المتّت] 8 100000( 

/الا- مفتاح أعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ] 5ج ةمسد لد ددكة ادن ع 12 11231 را 52 211 ل 3 1 1ل 111 د 1 د 2 1 ا 1 11 612ب 11124 

- مفتاح أموارد وقوع تذكية الحيوان] 0000000000000 

9 مفتاح [نجاسة الكلب و الخنزير و الكافر] ا 

الجزء الخامس امع لد وا ا ا 3 ا ةل 111 
[تتمة فن العبادات و السياسات] ا 0 ين 
اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] ني و لان و دفي ولام 3ج لا 9 لا ال اه ل لاد جد ل ا نو ات رن أ ا لاا و أت أ ا ا و ا وا عا أ 1/1142 
[تتمة الباب الثانى فى المقدمات] ا ا 0 ل 

اتتمة القول فى النجاسات و إزالتها] دم اونا ا ملا ا ل ا ل د ا يد ل د ل و ا لال ا ا ات 1 ف 10171 


٠‏ مفتاح [نجاسة الخمر و المسكرات] ا 10 زر 


10151 مفتاح [أصالة طهارة الأشياء] انما افولا لوا ا ا ا‎ -١ 
اشارة ا ل‎ 


الأؤل: قال فى «المنتهى»: لا فرق- يعنى فى الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها- بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأةقء ٠5‏ 


الثانى: قال ابن الجنيد- بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام-: و كذلك عندى الاحتياط إن كان جنبا من - 


الثالث: قال فى «المعتبر»: الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة. ليت م1 
87- مفتاح أموارد وجوب إزالة النجاسة] ل ا 1512 
7- مفتاح أكيفتّة إزالة النجاسة] مدق د ل با م بق اعم ا م 1 ا اك لم اع ل ال لم ا فر ل 1111 

اشارة بذ 00 


الفهرس 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانا من ,للا 


الأّل: عن الصدوقين: أنه إن وقع كلب فى إناء ماءء أو شرب منه. اهريق الماءء 000 0 0 0 0 5000إ100 
الثانى: نقل عن العلامة رحمه الله فى «النهاية» أنّه قوّى إلحاق اللعاب الحاصل بغير الولوغ بهء 000 
الثالث: ماء الولوغ لو أصاب الثوب أو الجسد. يكون حكمه حكم سائر النجاسات ا ااا 0 


الرابع: غسالة الولوغ هل يكون حكمها حكم الولوغ على القول بنجاسته أم لا؟ فيه تأقل ظاهر. 1000 


الخامس: هل يكون التعفير بالتراب فقطء بأن يدلك الإناء بهء أو يمزجه بالماء إلى أن يحصل شبه الغسل؟ ا ادر ا 
السادس: إذا ولغ فيه كلاب يتداخل ولوغهاء ا ان 
السابع: لا بد أن يكون الغسل بالماء الحقيقى؛ و لا يضرّه مزج ما لا يخرجه عن الحقيقة. 0 00000 
الثامن: الغسل الأول لا بد أن يكون بالتراب. ا ا ا رن 


التاسع: نقل عن الشيخ رحمه الله فى «المبسوط» أنّه قال: لو لم يوجد التراب أجزأ مكانه الإشنان و ما يجرى مجراه «5». ١8/1‏ 





العاشر: ذكر الصدوقان و المفيد بعد الحكم بغسل الإناء من الولوغ أنه يجقّف «ع», دن 5 22 د 132 تنغت 1 دجن 1 ند 22 ا 111 
الحادى عشر: اشترط جمع من الأصحاب طهارة التراب الذى يعفر به. دع دوه ا اماع ون الوا اب سيكو ا ا 101017 

الثانى عشر: مقتضى النص «8». ظاهر فتوى المشهور تقديم التراب على الغسل بالماءء ج22 امون 1 عات لد ع د نا 1 1101 
الثالث عشر: لو خيف فساد المحل بالتعفير. فهو كما لو فقد التراب باق على نجاسته. حا و مي امور و 

الرابع عشر: لو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أعضائه. فحكمه حكم سائر النجاسات على المشهور. ا 

8*5- مفتاح أعدم تنجيس المتنجس] ون عادول مله لد لماه م د لاه كرا د لو اد ل ا باو دك د ا 0 ا 1016 
0- مفتاح [اعتبار ورود الماء على النجاسة و عدمه] 0 
88- مفتاح الزوم العصر و عدمه] ا ير ا 317 
417- مفتاح [أحكام النجاسات] 01001010111 ا ا 0 
اشارة تئش تمض تش مسشزاتض2. ات فصي شام كت يوادم كدج عات عا داك م 1127 
فرع: لو طار الذباب من النجاسة إلى الثوب أو البدن أو الماء القليلء ا 
1- مفتاح ما لو جهل موضع الملاقاة أو شى] ا ا 
5 مفتاح أما يستحبّ فى الإزالة] 7 ااا ااا ااا ا 
اشارة 5 2*2*غ«22 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0‏ من إلا 
الأؤّل: عن الشيخ فى «الخلاف»: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه و بقى نصفه. اا يي ال ا ا م ةا 
الثانى: ظروف الخمر و غيرها إذا تنجّست تقبل التطهير إذا كانت صلبة لا تنشف كالصفر و الرصاص و المغضور. م 8 
الثالث: قال العلامة فى «النهاية»: يستحب الحتّ و القرص فى كل نجاسة يابسة كالمنىء [ ز ز[ ‏ 0 0 1000000 
الرابع: روى فى الصحيح عن الكاظم عليه الشلام و سئل عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشىء يكون فى ثوبه؟ 


- مفتاح [تطهر الأرض باطن الخف] 00000000 


الثالث: لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك. و لا أن يكون لها جرمء ل ا 


الرابع: ذكر جماعة من المتأخَرين أن كل ما يجعل وقاية الرجل فى المشى حكمه حكم النعلء ملب ل اه اي ادع 





الخامس: عن العلامة فى «النهاية»: لو دلك النعل أو القدم بالأجسام الصلبة كالخشبء أو مشى عليهاء فإشكال «8». ان 


1161 1 مفتاح [تطهير الشمس بالتجفيف] موا د ا ا ا‎ -١ 


الأوّل: قال فى «المنتهى»: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا «7», ا ا 0 رن 
الثانى: نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال فى «الخلاف»: لو أصاب الأرض نجاسة مثل البول. لمم ف برو مر تم من ١6‏ 
الثالث: مقتضى قويّة أبى بكر كون الشمس مطهّرة كلية ,»١«‏ مرق ل ١81‏ 


الرابع: مقتضى صحيحة زرارة و ما ماثلها أن كل ما جقّفته الشمس طهرت «1». لنعا ير تي ما لم و لتر لشم 031 ١17‏ 


7- مفتاح [طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة و الانتقال] الل ل ل ل ا ١1‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة با من إلا 


الثانى: التغتر الموجب للنجاسة هو ما إذا كان بملاقاة نجس العين. م 0 
الثالث: المراد منه التغتير الحسىء لكونه حقيقة فيه. لصحة السلب بدونه. لمم يي ئضي 
الرابع: لو تغتّر شىء منه بالنجاسة ثم استهلك فى غير المتغتر فإن كان غير المتغتر أكثر من الكرّ فلا شك فى طهارته ..- ١11١‏ 
الخامس: لو تغتر بحيث حصل الاشتباه فى كونه ماء مطلقا أو مضافاء تنفد ع ان لوم انه ما لم 1 لط 5 11301 31327 1161/1 
السادس: إذا لاقاه النجاسة. و شك فى كونه كرا أولا فالأصل الطهارة حتّى يحصل اليقين بكونه غير كن مدعا ا ا 1/1 
السابع: لو شك فى كون تغتره من النجس أو الطاهر فالأصل طهارته حتّى يحصل اليقين بكونه من النجس. فين 
الثامن: لو تغتّر بعض الماء فإن كان قليلا من الراكد أو كان قدر الكرّ خاصضّة؛ نجس الجميع. 1 


التاسع: لو استوعب النجاسة عمود الماء الجارى فالمتغيّر نجس جزماء مقط امع قط اع كي عط عع قن ع عط امعط اعوط سوط 2 21 1101/1 





العاشر: المعتبر فى الجارى و البكر هو الصدق العرفى, 000000000000 


*1- مفتاح أتعيين مقدار الكرّأ 5313 133151322332 21و20 و2 13121 لون ددن 11 27 231317 لخدن لم3 لد 5 11 21 21 101/1 


4 مفتاح أكيفتّة تطهير الماءأ ده موود امت مود موزل ال دا و تال حا د لز لج ا 9 د ا ات ا ل اج لز م اا 1ت لط ا 1161/91 


فروع فى التراوح: بعرت لخد »ل ج انمد جد ود لان شت لاد م لذج باد م تو اد لا لاد جد دو ب اد ا دوا ا سا4 د اد ع 3 116013 

الأوّل: فى «المداركى: إن جماعة صرّحوا بأنَ المراد من اليوم: يوم الصوم ,»١«‏ 13 21 1314 1 111 1351 2ن 201 11/15/21 
الثانى: قيل: يستثنى لهم الأكل جميعا و الصلاة جماعة «؟», لع ا ع و ل مي سوا ار ا ١6‏ 
الثالث: المشهور أنّه لا يجزى غير الرجالء 00000000 0 0 10000 
الرابع: إجزاء ما فوق الأربعة لإطلاق النضّ «5». ال ل ال ل ل 


الخامس: عدم إجزاء ما نقص منهاء عدم اس ا غم عد ل دن ع سم دس ده لم ع د ل مت د عمط دي ات ع مط سي ل مس لت ع د 126 





السادس: فى «روض الجنان»: إن أحدهما يكون فوق البثئر يمتح «5» بالدلو 8 ااا 00 


الأوّل: الدلو المعتبر فى النزح ما جرت العادة باستعمالهاء 00 00000 


الثانى: لا بدّ أن يكون بالدلاء المعدودة بالعدد المروى و المفتى بهء بدبببب 0 000000000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاا من للا 


الثالث: لو غار الماء ثم عاد سقط النزح. لع ا عد الي او اكاك سر لك ون لا ا اه ااا ا 
الرابع: لعل المشهور أن حكم صغير الحيوان حكم كبيره. جاوما وسو ام ووم رلب ومو امو جم مور و1010 
الخامس: لا يشترط فى النزح النتية إجماعا. 000000 ا 1000[ 
السادس: لا يعتبر فى غير التراوح بلوغ النازح» 100000000000000 
السابع: يجب إخراج النجاسة فى صورة الملاقاة قبل الشروع فى النزح على القول بانفعال البئر بهاء 00000008 
الثامن: طريق التطهير منحصر فى النزح؛ على ما هو الظاهر من الأخبارء ان 
التاسع: يحكم بطهارة جوانب البثر التى أصابها الماء فى حال النزح عند مفارقة آخر الدلاءء ا 
العاشر: لو لم يوجد الدلو و وجد سطل أو نحوه متنا ينزح به للك لد 2212 311 23321 لحرن جل 2 د لق 2 1 ل لدج 31د 180110 
الحادى عشر: صرّح بعض الفقهاء بأنَّ طهارة جوانب البثر مح د ا و ا ا 011 


الثانى عشر: يكفى فى الدلو المعتبر ملء العادى. 00 


الثالث عشر: فى صورة نزح العدد لو صب أحد الدلاء فى الماء ينزح عوضه. 000 000000 





الرابع عشر: ما لا نصّ فيه لا حكم له على القول بعدم الانفعال بالملاقاة و استحباب النزح: بل و وجوبه أيضا. 116 


الأؤل: لو جمد الماء القليل فلاقته نجاسة. قد ونون دن د ع4 تعن 13221 51 4 11213 321 5 231 51 2ت ند 4 21 117 1د ج10 لز 3ل :تدك فعا ١041‏ 


الثانى: لو وقع فى الماء القليل الملاقى للجمد أو الثلج الزائدين عن الكرّ نجاسة, 0 0 0 0 0 1ط[ 
الثالث: لو جمد الماء النجسء فلا يطهر إلا بعد عوده ماء. 5-7308 ه<آ'1إ 
الرابع: لو جمد الكثير التحق بالجامدات على ما اختاره الشهيد و غيره «؟» فينجس خصوص المحل الملاقى. د 180/8 


الخامس: لو كان ماء زاد على التدريج إلى أن بلغ كرا فما زادء 0 | |[ ز ز ز| ز ز | | 000 0 0 0ا00اإ100إ 





السادس: إذا وقع ف أخن إنائى الماء نجاسة. 9 علم الذن وقعت فيه ثم اشتبه بالآخرء وجب الاحتراز عنهما فى الطهارة. .--م١٠ه١‏ 


الأوّل: المنقول عن الشيخين و الصدوقين وجوب إهراق الماء ,»١«‏ جود نيه دل سمه وال ومنل نان الاج د د على وال اتا سو 5 1 
الثانى: نضّ كثير من الأصحاب منهم الشيخان و الفاضلان على عدم الفرق بين وقوع الاشتباه فى الإناءين أو أكثر ١8٠5 ---..»١«‏ 
الثالث: لو كان أحد الإناءين متيقن الطهارة» و الآخر مشكوك النجاسة ا نا 


الرابع: قد مقتضي إطلاق النصّ و كلام الأصحاب وجوب ١‏ لتيمم» م ع لت ل ل ل لك لض مم عت ا كدممة عم 4 10 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١/7‏ من للا 


الثامن: لو انقلب أعخن الإناءين المشتبهين الطاهرينء و اهريق ما فيه. ا ا ا ا م د ل ات 





التاسع: الماء المستعمل فى إزالة الخبث مرّ حكمه. ”ا 53( 


12- مفتاح [استحباب التباعد بين البئر و البالوعة] 31ت ف وده د انل 21 2ن 2 د51 3121 23221 2221ل تن 5 1ت اط لد 13 32121 2213221 


القول فى أوقات الصلوات ا ا 0 ه25 


- مفتاح أملاى الوقتين فى الأداء] 1-9 #ة21131311#ذ 


9 مفتاح [المحافظة على أول الوقت] 0 0 0 20 
-٠‏ مفتاح [استحباب التفريق بين الظهرين و العشاءين] 0 
-١‏ مفتاح أوقت صلاة الجمعة] قد وداب عاد ف عو ل عاك عط لاا لاد دبال لاد تان انا لاه حل د عل لايد 2 لد حال لان خلا د الك لاد اا ات طالدد ‏ طااة ا ددا 


-٠١ 7‏ مفتاح [وقت صلاة العيد] :53375 3 325 :355325553322 52332 د 33 22552 53252123355 532253237 5351535523623 21 22ت 


41721 مفتاح [وقت صلاة الآية] دعو انيه لله 36 ظ 2ه 92ل لب ع3 ا سد لاد رظن ع لاجد ليان ات بوي لاد حي 2ح عا ا حا كياد عن حأ وو ات زاح واج ا اا ابا ل‎ 3٠ 


31 222 12 13315 3 1121 25 321 33121 مفتاح أوقت النوافل اليومثّة] 5122253223325 322 27د 151 اد‎ -١٠١* 


ه١٠-‏ مفتاح أكيفتة معرفة الأوقات] اما لباك ان لود لم إن لل لد قبل دقر للد بلحل قا لد قل د قن لا ا ل ماري قا وق ا لعزي 


-٠١8‏ مفتاح أعدم جواز التعويل على الظن فى الوقت] الل ا ا 


7- مفتاح أمن أدرك ركعة من الوقت] ا 0 


- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أوّلا] 500 


84- مفتاح أما لو حصلت الآية فى وقت الفريضة] ل 2 


- مفتاح أكراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض] 2000 


0 مفتاح أموارد كراهة التنفل] ا‎ ١ 


الخامس: لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهرء فهل يجب الاحتراز عنه أيضاء 11101000 
السادس: المشتبه بالمغصوبء هل يكون حكمه حكم المشتبه بالنجس أم لاء 00 


السابع: لو اشتبه بالمضاف الطاهرء وجب الطهارة بهما جميعاء 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١9‏ من ٠/1‏ إنلا 


[تتمة فن العبادات و السياسات] 9 10101 1# 777717173#7#7151 ااا 1 
اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] ل عدب انب ود واد ودب كاب نوري وديوعه بين او بده بجاوب دصريو اود سد جاده سوج ووس ١0917‏ 
آتتمة الباب الثانى فى المقدمات] 90 ة0 0١70‏ ا 





اشارة لم ايا ا با ل تك ا ا ا ا ل لاك اا لك لوا و للد لع عو 6ك 2 18501 
- مفتاح [اشتراط إباحة مكان المصلى] ص1 
-١‏ مفتاح أعدم لزوم خلوٍ المكان عن النجاسة] 00000000 
-١١*‏ مفتاح [استحباب الصلاة فى المساجد] 09 
6- مفتاح [استحباب اتخاذ السترة للمصلى] سسشهه1ط1 
-١١8‏ مفتاح أما يكره فيه الصلاة] “53خ ج03 3 نه 5ق لد و 2 221 2د 3د قط 3ه 32 5 232 21د 532 21 521 13821 جد نك 21 236 2 1214| 
اشارة مه و 1و 9 نج جو عو لت لد 2 ادق و جد علا 1 كد دج 22 جد جا 6 اتج دج عو اجا ل 5 اك 2 ردب لو لل اد د را 21 

و ينبغى التنبيه لأمور ا ا 0 
الأؤّل: و لي ددم لي كع لدي ل مو لدي ابر وم و و ل اله لز ا ا 1 د ا عو و د م ار د ع ا لل 5د لم 6ع 
الثانى: إطلاق الأخبار المتقدّمة يقتضى عدم الفرق فى صلاة كل منهماء ا 1 د 1 و عر 
الثالث: لو صليا و لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الفراغ» فالظاهر الحكم بصحّة صلاتهماء 8 ه21 
الرابع: لو اجتمعا فى مكان واحدء و انّسع الوقت. صلى الرجل أوّلا ثم المرأة ثانياء 0000 11 
الخامس: لو صلت المرأة مع الإمام جماعة محاذية له 1 0 
السادس: قد أطلق جمع من الأصحاب بأنّ هذا الحكم مقصور بحال الاختيا 0000 
السابع: لو كانت أعلى منه أو أسفلء الخد ني الا ب جك د د ا اا ال نار ا تيو ار يي وا و اي و اق 
الثامن: الأشهر الأظهر اختصاص الحكم المذكور حرمة أو كراهة بالرجل و المرأة, 9 120131 
التاسع: الذى يظهر من الأخبار و إطلاق كلام الأخيار اعتبار كون الحائل مانعا من الرؤية, ا ا عر و س8 ع1 
العاشر: عن العلامة فى «النهاية» أنّه قال: ليس المقتضى للحرمة أو الكراهة النظر لجواز الصلاة إن كانت قدّامه عارية, مسب قاع 

فروع: ل ا ب ”شمشم م امس ات 2س ممت اص اا شما سما ا عات لما 2 7 را 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هنلا من ٠/0‏ إن 





الثانى: قد عرفت متا تقدّم فى كلام الشيخ المفيد بعد حكمه بالتحريم أنه حكم بزواله بالحائل» المي ا ل 1م 
الثالث: قال فى «المنتهى»: لو بنى مسجد فى مقبرة لم تزل الكراهة, 100000000 
الرابع: الحكم المذكور حرمة أو كراهة واضح فى المقابر التى تكون باقية على حالها حي ا ا ع سا 12101 
الخامس: روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه الشلام: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن الصلاة على القبر» «؟ 


تنبيه تلان بلط نج م23 دول لوط جد د 0د م311 ل لاد عط الي ططد لاجد اط مسا واو الزن بر دو 9 اع اد ااا ا كب ا 1ل 1 1011 12 
تنبيه ا ا زيل 
-١7‏ مفتاح [عدم جواز الصلاة على الدابّة] اا 0 
اشارة 2 23 3 1133351 213 12230 261 11د 333515 ل دلن ف تن 111 35ل نط إن لك 11 د 31ل إن 1ت 1ل لط 1ن 11 131 1ن 1 1 121821 
تنبيه «5»: دع نع ع 14د 232 2ك 3222332232 نع 2222 ددم نا دك نانع كنك 1د جك 1د اك ند ع نك 11د 2 ذو دك ذه 7 ام امك ا 1 21 
تنبيه ا ا ول 
- مفتاح [أحكام المساجد] دعستو دعو لاون ان لوغ عات قن ل عو با اا لو ا ات ا ا وطالب ا ا كي 1 121 


اشارة مودي للد لاد فلشلا ولا عل كاي ل لاما ب ا م لا واه ا دشا و لوط ا ل د ا د 9 ل اود ال لجن الا د ا ا 12213 
8- مفتاح [وجوب ستر العورة فى الصلاة] ا 
اشارة حدد لاسن د ندع ندند لدع 29د 1د قد د لاد 9ل لو ع اذ د عر لاد طن ا و اد د وال اد 0 ا ا و ا ا د 1 12 
وينبغى التنبيه لامور د25 :2532-23-23 2253م عدن د ع2 22د 5ع 25432423222032 ع4 224522 :توه نواد نط لم1 
الأل: اختلف الأصحاب فى أنه هل يشترط فى الساتر أن يستر الحجم. 16 
الثانى: إذا لم يجد المصلى إلا الطين؛ الي ص ص سم ب 8 
الثالث: إذا لم يجد إلا وحلا أو ماء كدرا بحيث لو نزله يستر العورة به. لم 0 
الرابع: إذا لم يجد إلا ولوج حفيرة, ل5ي9فيف9فيب99ءيكفكفلكككف>009797979290677©>>9©9 وري 
الخامس: إذا لم يجد الساتر إلا فى أثناء الصلاة و كان الوقت متّسعا و لو بقدر ركعةء لمم ملي لاك ا ا 1ع 
السادس: شراء الساتر واجب بأىّ قيمة كان للم اا ع ا سي 1 
السابع: إذا كان له ثوب و فيه خرقء فإن لم يكن فى مقابل العورة فلا إشكال أصلاء لمر ص ا اي لسو اع 
الثامن: إذا لم يجد إلا ساترا إحدى العورتين. ااي 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة انلا من إلا 





التاسع: إذا لم يجد إلا ثوب حرير فهو كالمعدوم يصلى عارياء ااا 
العاشر: ظاهر الأصحاب مراعاة الستر من الجوانب الأربع و من الفوق و عدم المراعاة من التحتء د جد ب جو منت لكا 
الحادى عشر: هل يعتبر الستر فى صلاة الجنازة؟ الأظهر لاء ل ا ل اما 
الثانى عشر: لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة» ا ا ا 0 


الأول: الإيماء للركوع و السجود لا بدّ أن يكون بالرأسء م 1د 5 3 313211731513 31 11 1ت دن اد 1 إن و13 د 1 21 012 21/0 
الثانى: إن طريق الإيماء واحد. سواء كان قائما أو جالساء دا سند انا ساو اد ا ام ل اد د بو اس جا ا ل و ا ا ات عا 
الثالث: لو صلى بالركوع و السجود بطلب صلاته عمدا كان أو جهلاء 1 


الرابع: إن صلاة العارى لا تجوز فى سعة الوقت مع رجاء حصول الستر فى الضيقء؛ لمقتضى ما دل على وجوب مراعاته. ١21/1 ١‏ 





الخامس: أجمع علماؤنا على استحباب الجماعة للعراة رجالا و نساىء 000000000000001 

- مفتاح [عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و غيره] مسلاا بطان اع به لايد ا سن ياد اجا لاوط ا حو لا و أت يلا ااا اراق 10 
اشارة 5 
تنبيه ا ا ال ا د لالد لع ات ل 1291 
-0١‏ مفتاح [النجاسة المعفو عنها فى الصلاة] دده :ذخ 3غ 55م 5 232 5 2ش 33 2خ جاده 22145 534335453 3252242 35د وذ 21 432 22325 3227 23 11/18 
اشارة ددع وعد 1ك لد عت ال ده 1 جد د لل لد عر د 9 د علج 2 د د د ما لسع 1 علط ل ل 1 0 ل ل د 6 د بو اد اك و ا ا 1 لاا 


الأوّل: على ما اخترناه من وجوب الإزالة, ا 0122 
الثانى: لو أصاب الدم وجهى الثوب. ب( 21«0923 


الثالث: إِنْ العفو من الدم هل يختصّ بعدم التعدّى بأن لا ينجس شيئا من ثوب المصلى أو بدنه بالملاقاة من دون حصول دم فيه ١‏ 


الرابع: قال العلامة فى «النهاية»: لو كان الدم اليسير فى ثوب غير ملبوسء 00000000000 
الخامس: قال العلامة فى «المنتهى»: لو تنجس الرطب الطاهر بالدم» ثم أصاب الثوب لم يعتبر فيه الدرهم, ب عسي سدع اا 
السادس: إن الروايات المتضمّنة للعفو من الدم و إن وردت فى الثوبء الس سس سي ا 
السابع: إن دم الحيض لا يعفى عن قليله و كثيره. المي روا م اا مي ات لاا سي ع حي لاا 





الثامن: قال الشهيد فى «الدروس»: لو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره. كدم الفصد يدم الحيض» فالأقرب العفو عا نم م ب 1010377 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً انلا من 7/8 |للز 


التاسع: فى قدر الدرهم فيه و فى تفسيره اختلاف. 7---بب0113#77101[1000300ا ل 
و ينبغى التنبيه لأمور رس ب ل و 1 
الأل: ألحق الصدوقان بحكم ما لا يتم فيه الصلاة وحده العمامة, ا 000000 
الثانى: استحب الشيخان. و ابن زهرة. إزالة النجاسة ممّا لا تتم الصلاة فيه بانفراده ,»١«‏ ا ا ا ا ا 
الثالث: لو حمل المصلى حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم أو صبتاء 00000 0 ااا 0 
الرابع: لو حمل قارورة مشدودة الرأس و فيها نجاسة. 121 تق إن قل و52 1ف ةك ان قل عل 111 لد قط د قط 2ه 111/11/21 
الخامس: لو شرب خمرا أو أكل ميتةء فقال فى «المنتهى»: فى وجوب قيئه نظرء أقربه الوجوب. ا 
السادس: لو أدخل دما نجسا تحت جلده. فقال فى «التذكرة»: وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضررء 11/18/11 
السابع: لو جبر عظمه بعظم نجس العينء» يجب القلع مع عدم الضررء ا 1 ري 





تنبيه: قال العلامة فى «النهاية»: الأقرب وجوب عين الغسلء اا اكه افا 1 ل ل جا 1 لا ل يد 1 1 1/9010 


7 مفتاح [حكم ما لا يمكنه التطهير] اناعد وذ ونه اعدو ل ناد بان ات عل أت جا بو أ را جات بو أ ا ع لا ب ا ماربا ا أ ا 11/1016 


الأوّل: عن «المنتهى»: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعن لصلاته. ا 1 ا د ا 
الثانى: لو كان له ثياب نجسة و طاهرة. ا ا ل ل ا ا ا 21 11/683 


الثالث: لو ضاق الوقت عن الصلاة فى الجميع. صلى فيما يحتمله الوقتء 1 1311 !دل 1 ل ج11 1 نت ا د 0 2 1/1 


11/1177 مفتاح [عدم جواز الصلاة فى جلد الميتة] بتعماب اا اوقل لقت عق نل اق ا راقبا ات قر وا لكو اق و كم لصم ل نعي‎ -١7 
11/0171 مفتاح [عدم جواز الصلاة فى ما لا يؤكل] لصا ل ل ا لاسرا تا لد ا اي‎ -١76 
اشارة را ل ا ا‎ 
10 و يشبقيل التنبيه لأمور‎ 


الثانى: المشهور عدم جواز الصلاة فى القلنسوة: و التكة. و المتّخذة من وبر ما لا يؤكل لحمه. لما ذكر من العموم. ١148/6‏ 
الثالث: لو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل لحمه. أو وبرهماء أو صوف أحدهما مع وبر الآخر حمطن سس يووا 


الرابع: كلام أكثر الأصحاب فى المنع من الصوف و نحوه مطلقاء من غير تخصيص بالملابس «6», ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناننا من للا 


الخامس: قد عرفت عدم دخول الإنسان فيما لا يؤكل لحمه. 1و 1 ا ا[ ا 
السادس: إذا شك فى كون الجلد أو الصوف و نحوهما من مأكول اللحم ا 
السابع: المتبادر من مأكول اللحم- و المراد منه فى المقام- ما يحل أكله و إن كره. ال ا لي قار 

- مفتاح [عدم جواز الصلاة فى الحرير] ا ين 
اشارة دده نور ة وح ولد تو لعو ةو 92 ناح م نت عو لرع الطالى ل بماك ود للا كد قرو ود عا د ألو يد ا ل دود ل 1 اعد لالد 1 د ا 6 د 3 101/7 
فروع: 2 322 2 2 2 25 2 52222 232 232 2 2 2 2 22 22 217 222 عر عع در د د 257 2222205 2 222555 532235525263237 22 5 5 2 :2 ١/1‏ 


الأؤل: هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل: نعم للاحتياط ,»١«‏ “120 








الثانى: لو لم يجد إلا الحرير صلى عارياء لكون وجود المنهى عنه كعدمه. موادي ود عدو جه اع دع عع ب ع د 1/1 
الثالث: قيل؛ يحرم على الولى تمكين الصبيان من لبسهء لح ا و 1100 

الرابع: يجوز الركوب عليه و الافتراش له. عند العلامة و غيره «6», 0 001000000ا10[ 
الخامس: لم يتعرّضوا لحكم استصحاب الحرير حال الصلاة» 7 > ه35 
السادس: لم يتعرّض المصتّف لحكم الذهبء مع كونه نظير الحرير فى الحرمة ال 0 
؟١-‏ مفتاح أمكروهات لباس المصلى] 9 22 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا 
ثم اعلم! أن المصنّف لم يتعرّض لذكر أحكام كثيرة فى المقام. 000000 10100[ 
الأؤل: حكم الصلاة فى الثوب المغصوبء لا خلاف فى حرمة لبسه و غيره. ا ا 0ل 
الثانى: قد ذكرنا كثيرا من المستحتات. و سنذكر بعضا آخر عن «الدروس»: يستحب إظهار النعمة عد تم مه لق لساك 8 ارا 
الثالث: المشهور كراهة التوشح فوق القميصء. الم لس ا ع و ارا 

الرابع: هل يستحبٌ الرداء لغير الإمام أيضا أم لا؟ ا ا ا ا ا ل ا ل ل ناا 
الخامس: ورد فى أكل الثوم ااا 
السادس: لو لم يتيشر ساتر العورتين ظهر حكمه. ص يا مي فر سي ا ا شي ا لي م يي افو ال م اك جك 17 1/1 

القول فى القبلة 98--0000000000000000707070000-77اااا اا 
اشارة مح ا اا اب لد قا دي اا ااا ات الا 1 لايد واد ان د بي ا اتاو ارت ار الى ان ابارت ل الى لكي تح اي كا كار ب ان سوا ل مو ا 1 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاننا من اللا 


- مفتاح أكيفتة معرفة القبلة] امإ يي ا ا ا ا ما مما اع دام ورا طم وام اك ابا الا 11/611 


649- مفتاح [وجوب الاجتهاد فى تحصيل القبلة] ا-1-1--ا-6ي6ا6ا]ار]6:646زرزرز[زذ7زطز7ز97ز7ر7ربروروروةوبو09مإضم 


[100000000 0 0 000 مفتاح [حكم من تبتيّن خطأه فى القبلة] اا‎ ٠ 


الثالث: الظاهر أن المراد من المشرق و المغرب هو الاعتدالى لتبادره. لدبب 00000 


الرابع: المشهور المعروف كون الجهات على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخرء موس يخ ع وو امك جو رو 32 ا 
الخامس: نقل عن الستيد ابن طاوس رحمه الله استعمال القرعة فى صورة التحير «"», 01010000000 
السادس: لو تبتين فى أثناء الصلاة الاستدبارء أو اليمين: أو اليسارء و قد خرج الوقت. فالأقرب أنه ينحرف من غير إعادة. .-- ١848‏ 
السابع: لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلوات إلا أن يتجدّد شك. لأنّه الظاهر من الدليل. 00 
الثامن: إذا تغتير الاجتهاد فى أثناء الصلاة لزم الانحراف إن لم يبلغ موضع الإعادة و إلا أعاد. ساسا الج و ود ل 141/2 
التاسع: لو خالف اجتهاده فصلىء فصادف القبلة لم يصخ. اا 
العاشر: لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطإ انحرف إليهاء 1 
الحادى عشر: لو اختلف المجتهدون فى القبلة لم يأتم بعضهم ببعض. على ما قاله أكثر أصحابناء 0 


الثانى عشر: قد عرفت أن ما بين المشرق و المغرب قبلة للخاطئ فى الاجتهاد و الغافلء معدي ا وكا اا ا 7 118/6 





الباب الثالث فى أفعال الصلاة و أذكارها المتقدّمة عليها و المقارنة لها و المتأخّرة عنها ا 00000000000 


القول فى الأذان و الإقامة 0 


1/183 مفتاح [استحباب الأذان و الإقامة] لام لوا ا رو ار اك قي م باك ا تنبلاه و قا لما و‎ -١ 
مفتاح [سقوط الأذان و الإقامة عن السامع] 0 اا‎ -7 
مفتاح أكيفتة الأذان و الإقامة] 000 ااا‎ -١7 


00 مفتاح أما يستحب فى الأذان و الإقامة] ا اا‎ -١7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هنا من /٠إللا‏ 


0- مفتاح أما يكره فى الأذان و الإقامة] ا ل 


اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] ليس م م م د 10 10 
[تتمة الباب التالث فى أفعال الصلاة و أذكارها المتقدّمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها] عا ع عا 2د 8 1 19 
اتتمة القول فى الأذان و الإقامة] ا 
ع١-‏ مفتاح أعدم جواز الأذان قبل الوقت] اناده دن لقو مئاد ب لاد جرال حلا لحا املا ات بات لاك ا ات ع ا خط د بي لاك و لد ماح ا اد ك4 1511 


1512 مفتاح أما لو تركهما و دخل فى الصلاة] 2253 د33 1352 53255 22 53221132 33222 43221 3ن 222 532215 52 137 1 522 1 :2 1د 22217 1د‎ -١77 


- مفتاح أما يشترط فى المؤذن] امس عن لل عفن لسرن اسك شق ل لت 1 5 216 3 520 011 ونث فح اله ل 3 و 3 13101 


الثانى: فى «الشرائع» أنه يقول المؤدن للفرائض الاخر: الصلاة ثلاثا .»١«‏ 000000 
الثالث: روى الكشّى فى ترجمة يونس بن يعقوب أنه صلى على معاوية بن عمّار بأذان و إقامة «*», 000 
الرابع: فى «الغوالى»: روى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يؤذّن له و يقيم هو لنفسه «6». مدا اد اع ا 9101| 
الخامس: المشهور أن الأذان و الإقامة يتأكدان فى الصلاة الجهريّة و لم يعرف دليله. ا ا ا 0 
السادس: إذا أحدث فى أثناء الإقامة أعادهاء 00 
السابع: قد عرفت كيفتة الأذان و الإقامة و هيئتهماء ل سس ا ل 1111 
الثامن: من صلى خلف من لا يقتدى به. أذْن لنفسه و أقام, 44 7ئههة ةة 22-2 2 110000000 ير 
التاسع: إذا أحدث فى أثناء الصلاة تطمّر و أعادهاء :5 1100[ ز1[ز[ز1[1 1[ 1 1[ 1 1 1 |[ [ [ [ [ ا 
العاشر: إذا وقع التشاح فى الأذان؛ قدّم الأكمل فى الشرائط المعتبرة فى المؤذنء اا ا 


الحادى عشر: إذا نقص المؤدّن من أذانه. جاز لغيره أن يأتى بما تركه و يعتدٌ به و يصلى به. لم ا ا اح 13101 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بننا من إلا 





8- مفتاح [وجوب القيام فى الفرائض] م ل لع ل ا لاا ا ا ا اا ا ا ا اا سا ا ا 001 18 
مفتاح أما يستحتب فى القيام] كمف موب كيه د مودو و عادر كود رورم ور مدب مو وم و ودر امعد وود م 19117 
-١١‏ مفتاح أما لو عجز عن القيام] اشم لاط ا ااال عا ا اا ا ب ةلا اا اس لل ات اط ل ست 1841 
اشارة 1 
فروع: بج رن لامك وال لع ونان عو اد 92 له مانا من ال عل الى ان داك جو لاط لح نك دلق د اا د 9 بد ل ا ااا د لد ل 1 11 1032216 
الأول: مرّ أن المصلى يقرأ عند انتقاله إلى الأدون وجوباء 0 
الثانى: لو نقل بعد الفراغ من القراءة و قبل الركوع لعدم تمكنه من الركوع عن قيام, ا 
الثالث: إذا تجدّد قدرة العاجز عن الأعلى رجع إلى الأعلى. الا ا اا م بول ا وج ا ا ان 6 ا 

الرابع: عرفت أنْ الجلوس كيف تيشر صحء إلا أن يكون من الأفراد الغير المتبادرة و الفروض الغريبة» لع ع8 1 
الخامس: الاضطجاع. لو لم يمكن إلا ملصقا للفخذين البطن أو معوجا و منحنيا وجب. كخن عجان لوعن عند يدج لود 3111 
السادس: الاستلقاء بأىَ نحو تيشر صحيح ما واجه القبلة: و إن لم يمكن الاستقبال سقط وجوبه. م اه ع ا 2 1411 
السابع: الصلاة الواجبة على هيئة الحالة الدنيا لا يجوز إلا مع الاضطرارء 8 0 000ا00 

150 مفتاح أجواز الجلوس فى النافلة] م‎ -١67 
القول فى النتية و الإحرام 3012253 الف وناط دلق وز لخة 11 ند 321 جه 1 1113 1111 2231 1 51 333 11137 زنط د 11 لم13 د ولط 1 2 31 ليا‎ 
اشارة ااا ب00000000 ل‎ 
مفتاح [أوجوب النتية فى الصلاة] ا :2 را‎ -١57 
15532202 مفتاح [موارد جواز نقل النيّة] ا ا‎ -١6 
131 مفتاح [تكبيرة الإحرام] ب 7 وا م ان ماس سعد ل مس فق اذ الدعل ا الم مسو اله :لمك ادا امي ار لصي ع‎ -١60 
مفتاح [أحكام تكبيرة الإحرام] ل ا ا ا ا ل ا ل‎ -١52 
000 مفتاح [|استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات] ووب‎ -١17 
فائدة اا ل‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لانلا من ٠/1‏ إنلا 


69- مفتاح [وجوب القراءة فى الآيات] 1010101011 1 1[ ا 00 
- مفتاح [أحكام القراءة] و سئي يي ا م ا لمي ا ف ا 71 
-0١‏ مفتاح |التخيير بين الفاتحة و التسبيح فى الركعة الثالثة و الرابعة] حي يي حي ا م ل ا 7000 
107- مفتاح [|استحباب قراءة السورة] مد صن و كو رض ل اودري البو ام امم امطاب ام ع رج سوك تس 0 7 1 
-١47‏ مفتاح أكراهة القران بين السورتين] 00 اا 
-١05‏ مفتاح [تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته] ا ا ا اا ااا 0 
0- مفتاح أجواز العدول من سورة إلى اخرى] انوع نا سو ظاباد وان ا دونلد عبائ اد بال اد حو د انال اد 21ح عو ل اك اط اد ااا ا 3 101419 
-١0‏ مفتاح [موارد وجوب الجهر و الإخفات] -232 322 132251 223 33 5322 232515 53 132 43222 324 33 23235 43223 53223 312733 2333 21 23 1 3221 31 51111 
17- مفتاح [مستحتبات القراءة] ع لوط 23 1 32 لس عو ف دس ف دك وقد ند د ل ل ات نك كط د 1 اد نأ وت 01 ل 0 32 317 لد ل 5 11/1 1 ١‏ 


اشارة د11[ [1[ز [ز[ز [ز [ [ [ 00 
- مفتاح [أحكام الركوع] 32337222 1 :د31 لت ةن نج دن 3221 3212222-27 25 22 33335 انو 5غ 12د 4ت :112 0112 11 
08- مفتاح أكيفتية الركوع] 21 
2 مفتاح أما يستحتبّ فى الركوع] :353-2525 36 25د + ذض 3 2553 52 332535325553224 31532222 222325343252132 332521222153 1232-4 321 21 7129 


اشارة اا 11 1 1 [ 1[ز 1 10 
-١‏ مفتاح [أحكام السجود] و ل ل 5 

؟8١-‏ مفتاح أكيفتية السجودا] لالجب و ونا بام سر اهتلاخ بردم د جيلع ممط 7115 امعد ل العامة د ع علو م 711 

الجزء الثامن ل ا ا ا ا 1 
[تتمة فن العبادات و السياسات] 1 
اتتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 0 رين 

[تتمة الباب الثالث فى أفعال الصلاة و أذكارها المتقدمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها] 1 0 12106 


اتتمة القول فى السجود] الاح ل مح ا ادي ون الاب مو علد و تيو قل واه لالج ار قاد او الجا ل لاد قا رو لل اي و تر تو ا ا ل ا 


000 000 مفتاح [وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض]‎ -١6“ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


اشارة الل ا 

فرع: الوحل لا يصخ «7» السجود عليه., و ا ل ا ام ال اا ا ركد 
-١8*‏ مفتاح أما يجب فى السجود] 00 
ه8١-‏ مفتاح أما يستحبٌ فى السجود] ل 0 
ع8١-‏ مفتاح أما يستحبٌ فى السجود|] ان نتن ا نجه لمالا وا كد ل ود تلان ا د 91 21 23 


اشارة 0 [”2131311[0 
-١21‏ مفتاح [استحباب القنوت] د 11111‏ 0 
18 مفتاح أما يستحتبّ فى القنوت] 00 
9- مفتاح أكيفتة القنوت فى العيد] ا ا 0 
اشارة 320 
فرع: قد ظهر لك أن رفع اليد فى القنوت ليس شرطا فى القنوت, ا ااي 


القول فى التشهّد و الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله و سلم 00 


اشارة ا 0 
- مفتاح [أحكام التشهّد] اه ا الم ا ل ا ا د و اق ل ل ل 0د 
-0١‏ مفتاح أما يجب أن يقال فى التشهّد] 0 
-١77‏ مفتاح أما يستحتبٍ فى التشهّد] ابعل شاد لد قط مدق د 3 انيد تعد لبر د عد در 


-١77‏ مفتاح [الواجب من التسليم] ا ا ا ا ع ا م لح 


-١7*‏ مفتاح أما يستحبّ فى التسليم] اح حا احا حا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا 


- مفتاح الزوم التسليم فى كل ركعتين من النوافل] 0000008 2*3 


صفحةً 6لا من (ا/اإنلز 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نلا من للا 





-١7©‏ مفتاح [المراد من التعقيب] م ا ورين 
-١7‏ مفتاح [مستحتبات حالة التعقيب] وب ار عور ار امور قت ا يج ورج ور مم ل لفوت مم مو عام وم موت ا 1101017 
القول فى سجود الشكر ا ئش ل ل مي 7711 
اشارة - 0000 ا ا 10 
- مفتاح [موارد سجدتى الشكر و فضلهما] ا اا ا ين 
89- مفتاح أكيفتية سجدتى الشكر] 5 25 5د فؤوتة 16 تند 53 2د 32 2 32223 231 221 532 21 1 21 51 دج 1ط د51 3321 1 3221 31 11111 
الباب الرّابع (فى اللواحق) ادع نمة ولا فد لاد للق د لاط 2 د وال مد لات طن موا اا باد بول ياك 9ل لاطا ب ع اد و د ل ا 1 101101 
القول فى الجماعة م اا 12#11[1ذا 10 
اشارة مم مضه تا الاب ع ا ل عن لل لا عا ا 1 و ا د عه ا ب ا ل ل 1 0 1 ل ات 01 1 1 ا 1 1 9 11010 
- مفتاح [استحباب الجماعة فى الفرائض] ا رزيل 
-١‏ مفتاح أما يشترط فى إمام الجماعة] اديت ول قد هناد سيه داباد بان اد ا لاد يان ا عو ا رات ل لا سا لاد سو أت باع 1016016163 
اشارة 222 :3 276222233222721 3 21 تن د 1ن د17 51357 للد دن ل لط 2227 151 30 اند 1 201 12 12221 5 11 220 3 0/31 111 

فروع: مجه ةط لاط !11ت ولك 4ك لاطا عا لانت يول عل الى ان جا وي نا دل اه الا د 9 ب ا ا ا د ا ا ا 01121 

الأؤل: لو كان الحائل لا يمنع من النظر حال القيام و يمنع حال الجلوس؛ د ا دز تاد اا و1 دج 351 213 2232 11771 

الثانى: الحائل المذكور إذا كان مانعا من الاستطراق و التخطىء ا 00000 0 اا 

الثالث: ما لا يمنع من المشاهدة أصلا لكن يمنع من الاستطراق كالشبابيك. خط و2 ا 1 11 اش ال ا اا الت ااا 

الرابع: الجماعة فى السفينة لا مانع منهاء و كذا فى السفنء ونح مضا كله اوقل وود و لا تسود قح ون لشو و ا ا 7117 

الخامس: نقل عن أبى الصلاح و ابن زهرة: أن حيلولة النهر هنا مانع عن الصحّة «©. 0 0 0 100000 

7- مفتاح أما يشترط مراعاته فى الجماعة] اا 
187- مفتاح الزوم ترك القراءة للمأموم] از[ [ [ز[ [ [ [ [ ا 
-١185‏ مفتاح [اشتراط التوافق بين صلاة الإمام و المأموم] 0 
0- مفتاح [أحكام متعلقة بالمأموم و الإمام] زة5دة5دتدت9ت9ت9اتتب7“ا|1|1|1|[ذ1ذ1ذ#311[[1[1[ة3#©[ة[[©[1[3أا 0 
ع18- مفتاح أما ينبغى مراعاته فى الجماعة] اسان لاج ال ندم فلم اد وك انام ذلاح جد لقنم لالج نا فال ات قلات ناب ذل ل نان بنج لا لا مص لام و 1216117 


17- مفتاح أحكم من أدركى الإمام فى أثناء الصلاة] 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معا من (/ا إن 





- مفتاح أمن لم يدرك الخطبة أو صلاة الجمعة] ع ا و للدي ماما اا 16 

8- مفتاح أما لو عرض للإمام ضرورة] ل 

- مفتاح أما لو تبتين تخلف الإمام عن الشرائط] 100 ز1ز[ز[1[ز[ز1ز1[ [ز1[1[ذ[ذ1[ذ[1[1|[ز[زذ[ 1[ [ |[ ااا 

اشارة قا يي م ا ص اا ب م يجام تقد جر خف ف نت 111/1 

فروع: ا ا ا بر 

الأل: قد علمت أن المأموم إذا أدرك الإمام فى الركعة الثانية يتابعه فى الجلوس معه. 4 111 1 12 211 دو 611 لاعلا 

الثانى: حكم القنوت حكم التشهّد. ينبغى أن يقنت معه المسبوق للمتابعة, ا اا 0 

الثالث: قال فى «الدروس»: حق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض» 3 تق 232 221 222 1 1221 د 27 223 2124 52221 111/01 

الرابع: لو شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا؟ أعاد. 00 0 ااا 

الخامس: قال: فى «الدروس» و يراعى المسبوق نظم صلاته. دجن تدده نمه نطوو ة ندع قو عع د جة نغ 13854326432 22-1 222 100/8 

السادس: قال فى «المنتهى»: يكره تكرّر الجماعة فى المسجد للصلاة الواحدة ذكره الشيخ.» اعد ياد دي يا دين يا ع د لد باد ب د 1/17 1117 

السابع: قال فى «الدروس»: و يفتح المأموم على الإمام لو ارتج عليه ا 0100 

الثامن: لو علم نجاسة على الإمام غير معفٍ عنهاء حم اه اح مامه امك وعد الا اد الو بلا اب لا ل ال ا اح ل 1616101 

التاسع: قال فى «الدروس» عند ذكر مشى المأموم فى ركوعه للحوق الصف كما مرّ: 0 00 0 0 0ا0ا00 0 

القول فى المنافيات لاو ا وو ره مو لمعو ا اد مار و ا ا ا ام ا 0 

اشارة ال 00 

1 1 مفتاح أموارد تجويز قطع الصلاة] لس ا اا ا ل و ا ار ل ا ات او ا ا ص ل‎ -0١ 

7- مفتاح أما لو أحدث فى الصلاة] ا 

الجزء التاسع مم ا 1 
[تتمة فن العبادات و السياسات] 1 
اتتمة كتاب الصلاة] ل 5551 
أتتمة الباب الرابع فى اللواحق] ا 0000 
أتتمة القول فى المنافيات] الاي ا ا د ابد و ا الا حا ارا اي و ير ار ايب وا حا د لي كيف 1710337 


3- مفتاح [حكم التكلم فى الصلاة] ا 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اعا من 77 إلا 


الأؤل: وجوب التكلم فى أثناء الصلاة لا يصير منشأ لصحّتها و عدم فسادهاء ل ا ار م ام ص ا 1 0 
الثانى: قال فى «المنتهى»: لو تكلم مكرهاء ففى الإيطال به تردّد ااا 
الثالث: لو ظنّ إتمام الصلاة فتكلم لم يفسد صلاته على المشهورء 05 0 100000 


الرابع: يجوز التنبيه بتلاوة القرآن و الدعاء و الذكر كالإشارة باليد. ا اا 


الخامس: فى «التذكرة» أنه لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب 00 





السادس: لو لم يقصد بالقرآن مثلا فى مقام التنبيه سوى التنبيه؛ ا ل ا ا 1 ا ا 1 ا 2 1 0 
السابع: إشارة الأخرس عمدا هل تكون مبطلة لصلاته بوقوعها فيهاء ااا 0 
و تنقيح المقام يتم ببيان أحكام: 11 5731 317 قن 13 جه !زد دل 1ن د ل 118 ل لله لج لد دل لفط لت يد 11 313021 1ه 


الثانى: وجوب الرد فورى» اكد دود ده دن تطع وده دق نهذ كو دوو عد ددع 2 وعد ئد 322225422 دع 2245142222 23424 22د ١‏ 10 
الثالث: قال فى «التذكرة» و «المنتهى»: لا يكره السلام على المصلى. لقنا بوت ود لا د ود لجل رح أ 7 م د ا 1 111 1 


الرابع: إذا سلم على المصلى بقول: سلام عليكمء يجب أن يكون الجواب مثله و لا يجوز الجواب بعليكم السلام» ميد انه 


الخامس: قد عرفت وجوب الإسماع فى الردّ تحقيقا أو تقديرا «6». 0 10 0 
السادس: قد مر أنّه إن رد واحد من الجماعة المسلم عليهم سقط الردّ عن الباقين «5», 0000000000 
السابع: إذا سلم عليه بغير الألفاظ المذكورة ا 0 


الثامن: الفور المعتبر فى الردٌ عرفي» لي ل ل صر كت ام الا ا كرت سو ل صب د ص اي ١|‏ 1 
التاسع: قد عرفت أن الرد حقّ من حقوق العشلة «0». 0 0 0 


العاشر: لو أخل بالردّ ون حا ل ل يس ل ان 





الحادى عشر: قيل: يحرم سماع صوت الأجنبيّة ,»١«‏ لصي ص ي ‏ ئ ص شم لع ور ا مر لمر ب 181/4 
*- مفتاح [حكم الفعل الكثير فى الصلاة] 00 ا 
04- مفتاح [الضحك و البكاء فى الصلاة] عد طاقن الا دن علو د ديرك قل نامك للج قا لقان لاج ناد قال انا للج ور قلح انا وج لا لسوت لوا لاس يي 117 


ع19- مفتاح أحكم الالتفات فى الصلاة] ل ا ا ا مم تي ين 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لعا من ,للا 


17- مفتاح [الامور التى ينبغى تركها فى الصلاة] ايده دل عا ل الاقي د الا لا حاتانعا س ا اا ا ‏ ا ‏ ااا ‏ ا ا ا ا 1699 
القول فى السهو و الشى اكد كود ادو و دو ووو و اس سه مجوو و جاور امود مو صو عمدت ووب ومط خط و رمد مووي 1م 
اشارة لفسا يس اسرد راي اا ا في مم را كوا ع امل مار لط و ب م مسا الس ال ا ا مع و 18817 
- مفتاح أمن زاد و نقص ركعة فى الصلاة] عبد ا ودلا ماما رز جا دعا ااانا ا ل ع ااا ااا الاح 69917 
8- مفتاح أمواضع سجدتى السهو] مله وناذ ل مو لاقيو ذلى لاود نج نطلا اد نال الود لان د لال د ال بادك للدت درا ال د ل د د لت از 201/2 00 
؟- مفتاح أكيفتية سجدتى السهو] 51 2234 221 11 اتن اند 2د 32 21 52223 1ن 23 1 332 25123231 53 1د 3ط د12 جد 132 د 2 د ع1 
١‏ مفتاح أما يجب فى سجدتى السهو] لسن قوع (لاذ عاد ناوالا اد تيال اد يال دسا د ل ا اس لاي د لإا ا لت 7149/62 
٠7‏ مفتاح [حكم الشك فى عدد الركعات] - 0000000 000 
0 مفتاح أصلاة الاحتياط] لي دز و 1 م ع ع ووه دل لاود وك 3 لد ود و ددن وق ل ا اس ع 110 
-٠١*‏ مفتاح [الشك فى صلاة الجماعة] 3ن 1421314 5321 31د ةلط مط 1خ 1ن قد 533 31 132 313 نقذ د 12ل د 11 1ت 121 ل نط زج 43 7 1ل ع 
4 مفتاح أحكم كثير الشى] عي ناخو ودود ل واه ددن اده باعي ان ناه اد بان ا ا تا ات ب س8 ا ون لا يا راج م ب لكر 11121 
ع١٠-‏ مفتاح [الشك فى النوافل] ا رن 
اشارة مد الي نع م1 ا بود عق 24 اناج 1 لول لاطا ا بد بجت تا لط د ل سا جا 9 د لأ ا دس ا ال ب لد 1 لفق ات لز 21 012 
فروع: ال 
الأؤل: عرفت أن صلاة الاحتياط لا بد فيها من النتية و تكبيرة الافتتاح» 01000000000 
الثانى: قد ظهر لك مما سبق أنّه يحرم التلفظ بالنتة المذكورة عمدا إجماعاء 3 332 21 3221 115 د 1 233 1 2 11 2 د رع 11 
الثالث: إذا ذكر المصلى أنْ صلاته كانت تامّة فكانت صلاة الاحتياط نافلة: 0 

الرابع: قد عرفت فى مبحث الشكوى ,»١«‏ مراحسة ندع سد ةو طق عه كر دن 2 مط 13 حددد ط هط خط ا دسم لمم قدو دمع د ع 1/017 117 
الخامس: من يصلى جالسا لمرض أو غيرهء فحكم شكه فى صلاته حكم شك المصلى قائماء حت يس يوه كه مين اع 
السادس: قد عرفت أن صلاة الاحتياط لا بد من وقوعها بعد الصلاة, م ل 1 
السابع: لو قعد فى موضع قيام ناسياء و لمَا يتشهّد كالأولى و الثالثة, 7ب 0 ااا 
الثامن: قال فى «شرح اللمعة» و غيره :١«‏ إِنّ الشك المعتبر الذى يبطل به الصلاة كالشك بين الأولتين مثلاء مع لاع اع 
التاسع: لو تعدّد موجب سجود السهو فالأصل عدم التداخلء ا 1 
العاشر: قال فى «الذكرى»: ينبغى ترتيبه بترتب الأسبابء و لو كان هناك ما يقضى من الأجزاء. 000000000000 





الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحة ناعا من 1/ا إن 
الحادى عشر: ورد فى حسنة حفص بن البخترى السابقة- بل و صحيحته- ورين 
الثانى عشر: قد مرّ أن الشك إذا كثر فلا اعتداد به شرعاء و يصح الصلاة. عي صا حي قوب مي لصب و مر ا جاو بيغ 
الثالث عشر: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشتركا فى بطلان الصلاةء حر 7213 
الرابع عشر: قد عرفت أن الظن معتبر فى الركعات و الأجزاء كالعلم 1 
الخامس عشر: الشاك بين الاثنين و الثلاث جالسا لا يجوز له التشهّد. 00000000000 
السادس عشر: من شك بين المغرب أو الثنائية» أو الاوليين من الرباعية. ت 1 ان 11 ا 31 ود 1 د 1 2 د 11 12 
السابع عشر: من شك بين الثنتين و الثلاث- مثلا- قبل إكمال السجدتين 1000000000( 
الثامن عشر: إن المكلف ربّما كان من أوّل الأمر على اطمئنان تامّ فى أنْ الأمر كذاء 000000 
التاسع عشر: لو شك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين: فبنى على الثلاث. ملظو لك مث معدت واد امك بجع 112317 
العشرون: من شك فتروى فظنّء فزال ظنّه سريعا فشك. ا ان 


الحادى و العشرون: من صلى جالساء و رفع رأسه عن السجدتينء 0-9 12-2 


الثانى و العشرون: إذا رفع الرأس عن السجدة الثانية فشك فى التشهّد. د 1 111 ددا و 1ل د 1 
الثالث و العشرون: قد مرّ سابقا أنّه يعتبر فى الشك كونه بعد الترقى. 000000007 
الرابع و العشرون: من قام إلى الظهر- مثلا- و دخل فيهاء ب ا ااا 
الخامس و العشرون: قال فى «التذكرة»: لا سجود لتركى المندوب اا وان 


السادس و9 العشرون: لو جلس بقصد الندب للاستراحة, مم ل ا تا 1# 115 2220 5293/21 


السابع و العشرون: قد م3 أن هن سها السجدة. و ذكر قبل الركوع عليه أن يرجع و يسجد «5». 0 اا 


الثامن و العشرون: إذا ظنّ فى أثناء الصلاة إتمام الصلاةء بر ل م1 





7 مفتاح أموارد لزوم قضاء الفريضة] 0 10 
مفتاح أقضاء صلاة الآيات] اا 00 0 0 0 
8 مفتاح [قضاء النوافل] ا 


2 مفتاح أوجوب الترتيب فى قضاء الفوائت]‎ -٠ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعا من ,للا 


01100 مفتاح [وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة] اا ا‎ -١ 
11 1 مفتاح [الاعتبار فى القضاء و هو حال الفوات] للم شي ب ارا لم م لمم وي لمم م م‎ > 
16171 مفتاح [حكم من فاتته فريضة غير معينة] ان سات ا ا ل اا ا سا سا نا ا ااا سا ا ا ا ا ل اا اسل‎ 
11/81 مفتاح أمنع التنفل لمن عليه فريضة] لع قي ل ص وص ام اعم لمجا ووم رنود مه بطب صن ون‎ -5١؟‎ 
0 خاتمة فى أحكام قضاء صلوات الأموات‎ 
اشارة 2 3235222255 1 3342353 53 2236-3742 1823322 (تون 5 1232125315 235 23223 33 2137 1 2ن 33 5 3 3231232 5 22 3 5 22 21 5 51311 2 2 1 112لا‎ 
23200 فروع:‎ 


الأؤل: تداول الآن قولا و فعلا الاحتياط بقضاء صلاة رتّما اشتملت على خللء خا 13 1 د 1 1 111 332 11 321211 2 11/295 





الثانى: نقل عن ظاهر الشيخين. و ابن أبى عقيلء ماس م م ل د قود لح سا اا 91د رد ا سنا و 3ك ةط ا 11/1 

الثالث: قال فى «الذكرى»: صرّح الأكثر بأنّ القاضى هو الولد الأكبرء 13222922200 

الرابع: قال فى «الذكرى»: ظاهرهم أن المقضى عنه الرجلء 0000 
الخامس: قال فى «الذكرى»: الأقرب اشتراط كمال الولى حالة الوفاةء 1 
السادس: لا يشترط خلوٍ ذمّته من صلاة واجبة لووك ا الاير ا ات و اا وو ان ال قات ا ا د لال ا ا 71/1/1672 

السابع: قال فى «الذكرى»: الأقرب أنّه ليس له الاستئجار لمخاطبته بهاء ل 

الثامن: لو مات هذا الولى فالأقرب أن ولتيه لا يتحمّلهاء ااا 
التاسع: قال فى «الذكرى»: لو أوصى المتيّت بقضائها عنه باجرة من مالهء 9 22100 

العاشر: قال فى «الذكرى»: لو قلنا بعدم قضاء الولى ما تركه المتيّت عمداء الل ص ري ارا 
الحادى عشر: فى «الذكرى» و «الذخيرة»: أنه لو أوصى بفعلها من مالهء اا 0 0 0000 ا 

الثانى عشر: الأكبر من التوأمين هو المتولد أوّلاء و لا ستيما إذا تقدّم ولادته بكثير» حا سي يس سيو اه محولا 

الثالث عشر: هل تحرم النافلة على من وجب عليه هذا القضاء من الولى و الأجير و الموصى إليه. ممم ا ع نتم ياف زلا 

الرابع عشر: تداول فى هذه الأزمنة استئجار أجيرين و ما زاد للقضاء عن متيت. ا ون 
مم ‏ ش شت ائ ‏ ئ ئ ا لت لص لصت لص السام ل قي ل عع سي 11/1/01 
[تتمة فن العبادات و السياسات] ل ا ا ل 


الفهرس 


القول فيما فيه الزكاة و شرائطها 


6 مفتاح أمن يجب عليه الزكاة و ما يجب فيه] 


7 مفتاح [وجوب الإخراج يوم الحصاد] 


مفتاح [فى غلات الصبى و المجنون و مواشيهما] 


89 مفتاح [عدم وجوب الزكاة على المملوى] 
٠‏ مفتاح أزكاة القرض على المقترض] 
-0١‏ مفتاح [الدين لا يمنع الزكاة] 
17 مفتاح [أحكام المال المزكى] 
77 مفتاح [المرجع فى السوم و حدّ الحول] 
*77- مفتاح أما لو ملك أحد النصب] 
القول قن مقاديرها واتضبها 
"5- مفتاح أنصاب النقدين] 
-7١‏ مفتاح [نصاب الإيل] 
717- مفتاح أنصاب البقرة] 
”> مفتاح أنصاب الغنم] 


9- مفتاح [أحكام الشاة المزكى] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هعا من (ال/اإنلا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعا من اللا 


الأوّل: إن المصَّدّق فى النصوص المذكورة- بكسر الدال- أى العامل على المشهورء مما اواو اا ا اه ا ااا 





الثانى: إذا كان أخذ الهرمة و نحوها نقصا و ضررا على الفقراء. ا 00 
الثالث: ما ذكره المصنّف من قوله: و إن انحصر .. إلى آخره يل 
الرابع: عدم التكليف بشراء الصحيح إذا كان كل النصاب مريضا ذكره الأصحاب. 1 ا 
الخامس: عرفت الحال فى الرتّى عند بعض الأصحاب و تعريفهاء و لم نجد المستند. ا ا ا ل 
السادس: أفتى غير واحد من الأصحابء بعدم أخذ الأكولة و فحل الضراب «ع», 0 
السابع: قال فى «الذخيرة»: إذا تعدّد السنّ الواجب فى المالء» :داك اعد يلاد عع لاد حوبا اع بون لا حا اط جد مان اد حاط جد حا وأا ا عا ات 10 1518 
”> مفتاح أنصاب الغلات و وقت وجوبها] ا 230000 
١‏ مفتاح أنصاب العتيق و البرذون من الخيل] لمعف 591/1 
777- مفتاح أدفع القيمة فى الزكاة] ال 
“775- مفتاح [تعلق الزكاة بالعين] 0- 121200 


الأؤّل: عرفت أن القادر على تكشب المئونة ليس بفقير عند القدماء و المتأخرين؛ 22000 
الثانى: لو قصر تكشبه جاز له الأخذء از 1[ [ [ [ 000000 
و الثالث: إذا قدر على كسب لا يليق بحاله. فهل يجوز له حينئذ تركه. لين 
60- مفتاح أتبيين المراد من آية الاستحقاق] 00 
758- مفتاح أما يشترط فى المستحقين] ا ا 1 


القول فى إخراجها »١«‏ ممم ا ا ل 1 


77 مفتاح [اشتراط النيّة فى الدفع] 8 ااا 0 
7 مفتاح أجواز إعطاء الزكاة كلها لواحد] ا 0م 


9” مفتاح [أقل ما يعطى الفقير] 1001 [ 1 1 ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


6" مفتاح صرف الزكاة فى بلد المال] اا اا 

-”5١‏ مفتاح [اجرة الكيل و الوزن و الدعاء عنده] كم دوه رسةانو د باتعو ديا انود نبت بب لانو مااي ةبد 

الباب الثانى فى زكاة الفطرة ل ل 2 
اشارة ل ا ا ا و ل ل ال ات ا ل سر تر 

القول فيمن تجب عليه و شرائطها ال ا ات وو ورد 
77 مفتاح [من يجب عليه زكاة الفطرة] قد 1نم 1 و1 1 321 111 1ن 22317 232021 3 

757- مفتاح أوجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله] 0ه * 0511# 

؟76- مفتاح أمن استكمل الشرائط قبل الغروب و بعده] 000 

20 000 مفتاح [سقوط الزكاة بأداء الغير]‎ -١60 

القول فى جنسها و قدرها الخ وتاك نز زلف وونكة قة و ولوة لزنو لودلل زود روتكد ول زد دقل و1 ره 
ع56- مفتاح أما يتصدّق به] ااا 000 

/561- مفتاح أمقدار الفطرة] د 22 

القول فى وقتها و مصرفها دعو جمد دود عن دورو دور دراه دان جاتو كد نا د لا دو :د 
68 مفتاح [وقت وجوب الفطرة] 22 225232353 222122 57 255 532553523553 22235 22د 3 2237 5232521 

9 مفتاح [مصرف الفطرة] اده ووم ا الو وو ل ماو ل ل بجر لد ب د 

الجزء الحادى عشر 1ن 211 223533 213-2523 25333 53212022332 2322213 5ن 22357233 3235 23222522217 2122205 
[تتمة فن العبادات و السياسات] اا ني الا لد لا ع ادير الاب لا 13 قد عور ل رن عر قل ار د كر 1م 
اتتمة كتاب مفاتيح الزكاة] الله م ل ا 
الباب الثالث فى الخمس 0 
اشارة مع ا ااال عا اش 

القول فيما فيه الخمس و شرائطه ا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 
0- مفتاح [وجوب الخمس فى الغنائم] ا 010 

0 مفتاح [وجوب الخمس فى المعادن] ل ل ل ل‎ -١ 


07" مفتاح [وجوب الخمس فى الكنوز] مما اق الم ةط ا مع عر 


صفحة لاعا من /إنلا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا من اللا 


107- مفتاح [وجوب الخمس فيما يخرج من البحر] 0 ا ا ا ان 
؟70- مفتاح أوجوب الخمس فى أرباح المكاسب] اندو ديد رد ود وونام بوجادع داب وعساناء د رمم ديو ب ودب يمع برج د ورد درطو سو ست 69 701 
4 مفتاح أما يدخل فى الأرباح] ااا ااا 1 ا 000 
102- مفتاح [وجوب الخمس فى أرض الذمّى المشتراة من المسلم] 0 لبن 
017 مفتاح [وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام] 00 ان 
- مفتاح [وجوب الخمس بعد المئونة] ان 
89- مفتاح أكيفتية تقسيم الخمس] وذ عنعن د ذه ع0 3 سرع للد نيه دسو ل جد كا لس عب ناد عل حاط ع احا كال جا عا ل لت عا جات جات ا 2 ا ل ا 77117216 
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م اأأر ام ولا. )م 
بشم الله الرَخْلطْن الرّحِيم 
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بعد أن كان الفقه هو عباره عن مجموعة معتيّنة من القوانين التى تنظم الأعمال الفرديّة» و الأحوال الشخصيَة و الروابط الاجتماعيّة 
للفرد. مع ربّه و مع عباده و مجتمعه له فى مذهب الإماميّة طوال تاريخه تلاطم و تصادم مقابل التيارات الحاكمة و الأهواء المتشئّتة. و 
يكفى لإثبات ذلكك تصفّح الرسائل العلميُّ و المجاميع الفقَهِيَهُ المدوّنه خلال هذه الفترات الزمتية. 

وما يعرف فى يومنا هذا باسم «الفقه الإمامى» أو «فقه الإماميّة) ما هو إِلَا حصيلة مدرسة الاعتدال و بلورة لما تمض من أفكارهاء و 
عصارة لما جمع من لباب آرائها. 

وقد كانت ج هده المفدرسة 2بعيدة كل اللعدبعن احفر و الجدود و القوفية الى عاوقيا من سيت و كذا كانت حريضة على اليد 
بالنصوص الشرعيّة» و المبادئ الأصيلة؛ مبتعدة عن الخروج من كل المسلّمات العلمدَة الثابتة و المقرّرة؛ بمعنى عدم مسٌ القواعد 
الأصيلة» و السئن الثابتة الالهية بل .و كل ما يشين تلكك الاصول المسلمة و المقدّسة فى آن واحد. 

مصابيح الظلام؛ المقدمة؛ ص: * 

إن الطريقة الحاكمة فى يومنا هذا على المجاميع العلميةُ و الحوزات الديتيهُ ما هى إِلّا حصيله مساعى ثُلَهُ طاهرة قامت مجتهدة و مثابرة 
لمحو كلا الانحرافين المزبورين» حتّى أصبحت كلتا المدرستين- الإفراطيّةٌ و التفريطية- فى يومنا هذا ديه البطلان» و واضحة الزيف 
والتجوّف. 

و لإلقاء الضوء على ما لأبناء كلا المدرستين من الا-نحراف و الابتعاد عن الجادّة و الصراط المستقيم» حفاظا على حاقٌ الشريعة و 
جوهرهاء و ما عبّرنا عنه اليوم: مدرسة الاعتدالء أقول: لكى يتضح ما نريد القول به. حرىٌ بنا أن نشير إلى لمحهُ مجمله عن كلا 
الخطيين» و نذكر دراسة مب طهٌ لكلتا المدرستين كى يبرز منهما عظمهُ ما وصلت إليه مدرسة الاعتدال المزبورة فى سيرها العلمىّ و 
العفاى هغا: 


فنقول 
[المدرستان فى عصر الوحيد] 
أما الأخبارتون؛ 


وهم الممتّلون لمدرسة التحتجر و الجمود 20١‏ التى بدأت ظاهرا فى أوائل القرن الحادى عشر ببروز مدرسة جديدة لاستنباط أحكام 
الشرعيّة- لو صم لنا أن نعبر عنها بذلكك- و ذلك على يد شخص اسمه: ميرزا محمد أمين الأسترآبادى رحمه الله الذى يعد بانى 
اسس هذه الطريقة» و مؤْسّ.س مبانيهاء و الذى أبعد الشريعة السمحاء- انصافا- بفعله هذا عن جوهر مبانيهاء و حاقٌ حقيقتها بما أسّسه 
من طرق» هى أشبه بما جاءتنا به مدرسة الرأى و القياس عند العامّةُ من ضحالةٌ و سطحية. 

و ما كان هذا إِلَا نتيجة عدم استيعاب ما قرّره السلف الصالح من قواعد فقهِيَهُ و مبانى اصوليَةُ للفقه لم يهضمها هؤلاء- كما هى- مما 


سب خروجهم عن 


(1) لا نجد مده ضرورة لبيان الفارق بين هؤلاء و مكتب الاصولئين» بعد ما اسهبنا الحديث- إلى حدّ ما- عنهما فى مقدمةُ كتابنا 
«الرسائل الاصوليّةُ»» (راجع! الرسائل الاصوليَةٌ: "7-١8‏ (المقدمة). 

مصابيح الظلام؛ المقدمة» ص: ٠‏ 

كثير متنا هو مسلم علميًا و ثابت استدلاليا اليوم. 

و لكى نعطى صورة مجملة عتما ذهب إليه القوم نذكر نزرا يسيرا من مهم آرائهم التى دانوها و قالوا بها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من إلا 


منها: إنكار هم حيّجية ظواهر القرآن الكريم! مستدلين على ذلك ب: 

أ: انحصار فهم القرآن بأهل بيت العصمة و الطهارة عليهم التّ.لام» استنادا إلى بعض الروايات» التى منها «ما يعرف القرآن إِلّا من 
خوطب بها .0١١‏ 

ب: الروايات الناهية عن التفسير بالرأى .)١‏ 

ج: كثرة التخصيصات و التقييدات الوارده على العمومات و المطلقات القرآئدة مما يهدّمن حيّجِيةُ عمومات و مطلقات القرآن و يقلل 
من أهميةُ الأخذ بها. 

د: إطلاق الأدلَهُ القائمة على عدم جواز الأخذ بالظنٌ يشمل الظواهر القرآئية من غير فرق بينها و بين غيرها. 

و منها: عدم اعتبار العقل فى فعاكِه الأحكام الشرعلية. حيث ذهب المحدث الأسترآ بادى فى «الفوائد المدنية) «*" إلى أن مناط تعلق 
التكاليف كلها السماع من الشرع؛ و منهم من أفرط فذهب إلى إنكار لزوم امتثال الأوامر الشرعيّةٌ التى قامت عليها الأدلّهُ العقليةُ الثابتة. 
و منها: ردّهم للإجماع بجميع أقسامه, حنّى رفضوا جميع التوجيهات المسلّمة عند الا-صولتين و منها: الاقتصار فى الحبِيةُ على 


خصوص السنن الواردةٌ الخاصّةً دون 


.1١818 الحديث‎ 778 /١1/ مستدركك الوسائل:‎ )١( 

(9) حار الأزوان؟ ويم اداح 317 

() الفواقد المدقة: 4و :8 

مصابيح الظلام» المقدمق ص: / 

غيرها من الطرق المقرّرهُ و المعتبر؛ شرعاء و هم فى هذا قد سلكوا طريقة التسامح و التساهل فى النقلء لاكتفائهم بصرف نسبة القول 
لأحد المعصومين عليهم السّلام فى القبول» بل عدّوه بذلكك قطعى الصدور! و لذا انكروا فائدة علم الرجال و ثمرته و تبعا لذلكك علم 
دراية الحديث بالمعنى المصطلح. إلى غير ذلكك من أقوالهم و آرائهم الضعيفة. 

و لعل من هذا و غيره يتضح مقدار الظلامة التى حلت بالأدلّةُ الثلاثة الباقية من المبادئ الاستدلاليَة الأربعة. أعنى الكتابء و الإجماع؛» و 
العقل. و الاقتصار على الحديث بما فشروه لنا. 

فالقرآن؛ الذى هو العدل الأكبر و الثقل الأعظم للشريعة يجرّد من دلالته و يفرّط و يقلّل من حبجيته؛ و هو الحيجة الكبرى؟!. و هذا أمر 
غريب جدَّاء إذ أنهم يعدّون حصر فهمه بهم كافيا لإسقاط قولهم عليهم السّلام: «إنّما يعرف القرآن من خوطب به) )١١‏ و حصر فهمه 
بهم عليهم التّ.لام كاف لإسقاط الكتاب عن الحبجية؛ مع أنّه من المسلم كونه ناظرا إلى فهم خصوص متشابهات القرآن و مجملاته و 
ناسخه و منسوخه. و غير ذلكك. 

و أيضا أن القول بهذا يلزم منه إنكار ما للقرآن من فصاحة و بلاغ و إعجاز. و غير ذلكك. 

ألا ترى أن الأخذ بهذا التعميم ما هو إلا إنكار للسنّهُ القطعتة التى منها قوله عليه الس لام: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم 


فعليكم بالقرآن» ده 


"8008 وسائل الشيعة: /اا/ 1880 الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعةٌ: 2/ ١٠/١‏ الحديث 1م2/. 

مصابيح الظلام» المقدمة» ص: 8 

و قوله عليه السّلام: «فما وافق كتاب الله فخذوه) ١١0.؟!‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ه‏ من إلا 


و الأأهم من هذا و الأ-دهى أنه ما يلزم منه طرح حديث الثقلين المتواتر لفظا فضلا عن معناه و مؤداه. و القول بلغوبَهُ نزول الوحى و 
اثوال الككتب».و بعك الأتبياء و الرسل 19 

و بعد كل هذا نضح أنه لا يصمح أن يقال: إن الأخذ بالظهورات و المحكمات فى النصوص القرآنيَهُ تفسير بالرأى؟! إذ لو صحح ذلكك 
لم يبق لنا نضٌ- بل و لا ظهور- لكل ألفاظ التحاور المتداولة بيننا و بين الآخرين. 

و ليس معنى هذا إنكار أَهمَِدِ التتخصيصات و التقييدات الوارده على العمومات و الإطلاقات القرآتدة. فإن ذلكك أمر مسلّم برهانا و 
وجدانا. و لكن هذا لا يمنع ولا ينافى الرجوع إليهما بعد ملاحظة الروايات الواردة فيهما؛ إذ أن حيجية الظهورات ثابتة على كل حال. 

و يكفى فى النقض عليهم تشبثهم بالآيات و الأدلّ الناهية عن العمل بالظنّ مع فرض كونه ظاهرا قرآنياء و المفروض فيها أن لا حيجية 
لها على مختارهم. 

وعدا هذا فهى مردودة بوجوة: 

-١‏ إن سياق أمثال هذه الأخبار مرتبط بالنهى عن اتّباع الظنّ و الوهم فى الامور الاعتقاديّة و لا ربط له بالفروع العمليّة. 

-١‏ عدم قول أعلام الطائفة و عمدها بمطلق حبجية الظنّ بل أنّهم قد صرّحوا بعدم حبجية الظنّ الغير المعتبر» و ذهبوا إلى الاقتصار فى 
الحتجيةُ على ما قام الدليل عليه خاصّة لا مطلقا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: /91/ 185 و ١1١‏ الحديث #عسببم 

مصابيح الظلام؛ المقدمة ص: ٠١‏ 

*- تضافر الروايات المعتبرة على حبَجِيهُ الظواهر القرآنيةُ؛ بل كادت أن تكون متواتره لفظا فضلا عن كونها كذلكك معنى. 

و بالجملة؛ لا نجد ثمَهُ عاقلا فضلا عن عالم متفقّه عدا الفقيه. ينكر دلالة أمثال قوله سبحانه و تعالى وصفا للقرآن تلاناً لكل شَيْءِ 01١‏ 
و كونه نُوراً* و مُدىٌ* و يليان و هو الذى لا يغادر صغيرةٌ ولا كبيرة و لا رطبا و لا يابسا إلا كان فيه» بل كل ما يحتاجه البشرء طبعا 
بالاستضاءة بنور الولايهُ و العترة الطاهرة عليهم السّلام المكمل للثقل الأكبر. 

و إذا لم تكن دلالة أمثال هذا واضحة لما بقى لنا دليل و لا دلالة. 

كما لا يفيد إنكان سحتدية المدر كات العقابة التى عدت فى الشريعة الحتحة الباطقة: دو إن لله على الئاس تين .0 090 ذو إثما داق الله 
العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول فى الدنيا» «*/. و أمثال ذلكك. 

هذا من جهة؛ و من جهة اخرى نحن لا نريد بما قلناه إثبات قطعيّةُ صدور تمام الروايات الواردة عن طريق أهل بيت العصمة و الطهارة 
عليهم السّدلام» بمعنى ححَِية كلّ منقول» كما ذهب إليه الأسترآبادى فى قولته المشهورة: أحاديثنا كلها قطعدٍ.ة الصدور عن المعصوم 
عليهم السّلام» فلا نحتاج إلى ملاحظة سنده؛. 69" إذ فيه أوجه للمناقشة لا نود الخوض فيهاء و الإسهاب فى بيانها فعلاء و يكفينا منها ما 
قاله شيخنا المعظم الوحيد- طاب ثراه- فى رسالته «الاجتهاد و الأخبار» «8). 


(1) النحل (128): 84 

.18 /١ الكافى:‎ )5( 

(9) وسائل الشيعة: /١‏ +*الحديث عم 

(©) الفوائد المدثيَةٌ: .18١‏ 

(0) الرسائل الاصولَيَةُ (الاجتهاد و الأخبار): ١028 ١7‏ 
مصابيح الظلام» المقدمة ص: ١١‏ 
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ثم إن من المسلّم عند أعلام الطائفة كثرة وجود الأحاديث الموضوعة: و الأخبار الضعيفة» و الرواهً المتّهمون؛ سواء ما كان منها فى 
الأسانيد الروائٍة أو المجاميع الحديثية. و هذا ممما يحدو بنا إلى الأخذ بالقواعد الرجالية بل منه يعلم ضرورة مراجعة علم الرجال كى 
تميز به الأخبار و تصبحح به الأسانيد الروائية» و يعرف به الغث من السمينء و الصحيح من السقيم؛ بل و يظهر من هذا سخف إنكار 
القوم لضرورة الحاجة إلى علم الرجال» فتدبر. 

وقد تمض من مجمل ما اسلفناه من الحديث عن الأخبارئين حصول طريقة جديدة فى كيف استنباط الأحكام الشرعيّةٌ كان وليدها 
الطبيعى هو: 

مكتب الاعتدال؛ بحلته الجديدة المتمثلة بما ذهب إليه شيخنا المجدد- طاب رمسه- و تلامذته رحمه اللّه؛ إذ يلزم- ممما سلف من 
طريقة الأخباريين فى الاستنباط- ما كانوا يرونه من عدم ضرورة الغور فى المسائل الاصوةٍة و المبانى الاجتهاديّة .. بل كل يعمل 
بمقدار ما يفهمه و يظهر له من ظواهر الأحاديث و الأخبار. ومن البديهى أنّ سلوك مثل هذا النوع من التفكر سيخلق لنا فاجعة لا 
يمكن سدّهاء و ثلمة لا يمكن جبرها فى اسس المبانى الشرعيّة و أحكامهاء بل يوجب تزلزلا فى أساس الدين القويم» حيث لو ابيح 
لكلّ أحد أن يخوض المنابع الأوَلتَهُ للأصول الديتية أو يستخرج بنفسه ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعتّةُ بدون أن يكون له صلاحية 
واقعيُ. أو إحاطة ديتيةُ .. لكانت تلكك مصيبةُ ليس وراءها فاجعة. 

و سيظهر لنا فى موضوع واحد عشرات بل مئات الأحكام المختلفة المتضادة» بل المتناقضة النابعة من اختلاف المداركك و المدركات؛ 
وتعدّد الفهم و الانتزاعات. 

و هذا فى حدّ نفسه نقض لغرض الشارع المقدّس من تقنين القوانين» كما يعد مخالفا لأسس التقنيتيةُ الاجتماعيّةُ و نظامها. 
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وحيث لم يبق لهذا المذهب فى يومنا الحاضر ذاكك الرصيد العلمي الكافى أو من يتبنّاه و يدافع عنه من أهل المعرفة و الاطلاع. لذا 
نكتفى بما ذكرناه و نطوى الحديث عنهم فى هذه العجالة. و يكون موقفنا منهم مجرد سرد تاريخ للفقه لا مناقشة أقوال و مبانى رصينة 
أكل الدهر عليها و شرب. و قد أغنانا السلف الصالح عناء الدفاع و الرد و النقض و الإبرام. 


المتحزرون: 


وهم جمع لا يقل خطرهم عن سابقيهم إن لم يزد عليهم؛ فإِنْهم كانوا و ما لا يزالون يهدمون حصون الشريعة و واقعها. و قد اشتدٌ و 
عظم اليوم خطرهم بعد أن جاؤوا بعناوين جديدة براق و شعارات زائفة .. و هم قد خرجوا من هذه الامور التى تشدّقوا بها و زمّروا لها 
بدعاوى حسبوها فريدة تحت إطار دور الزمان و المكان فى الأحكام! و كان ذلكك ذريعة لبعض فى الخروج عن اطر القواعد المقبولة 
و المسلمة إلى تغيير الأحكام القطعيّة؛ و المسائل الأساسيّة» و قد سرت المناقشهُ فى الترديد و التشكيكك فى الطرق المحدثة و المسلمة 
فى الاستنباط بحجَهُ ملاحظةُ مقتضيات الزمان و المكان. 

و مع أنَا لا ننكر ما لهذين الأصلين من الأثر و دور مهمّ- فى الجملة- فى طريقة الاستنباط و الاستظهار فى الأحكام الشرعيّق إِلَا أنّه لا 
يمكن القول بأنّ أحكام الشريعة المقدّسهُ على نحو الإطلاق و بما هى هى امور قابلة للتغيبر و التبديل» و أَنّها تتبدل و تتغير بتوارد 
اليا و تعاقب الزمان» فيصبح الواجب محرّماء و ينقلب المحرّم إلى واجبء إذ أن قبول مثل هذا إنكار- بنحو و آخر- 
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لفلسفة تشريع الدين من المشرّع الخالق الإلهى الحكيم. و من جهة اخرى؛ ما هو إِلَا إنكار لخاتميَةُ الرسالة المحمديّةُ صلى الله عليه و 
آله و سلّم؛ و لكون «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة) ."١١‏ 

فإِنْ تمام ما تمتاز به الشرائع السماويّة عن القوانين البشريّةُ الوضعية هو هذا التفاوت الجوهرى الماهوى فى أن القوانين الشرعيّةُ وليدة 
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مقنّن حكيم عالم محيط ممثّل الكمال المطلق, بل مبدأ الكمالات. بخلاف غيرها. 

و من الواضح أن ما يترشح عن مبدأ الكمال لا يمكن أن يكون ناقصاء لمنافات ذلك لكماله و حكمته مع إحاطته بكل ما فى متعلق 
أحكامه و موضوعاته؛ و ما تشريع الأديان إِلّا لسدّ كلّ ما يفتقر إليه المكلف فى مقام العمل» و جميع ما يحتاج إليه ليومه و غده مؤطر 
بإطار هذه القوانين الشرعيّةُ. 

و من البين أن التغيير و التبديل- لو صح الإطلاق- يكون كاشفا عن نقصان و قصور المقئّن- و العياذ بالله- فى أحكامه بل حاكك عن 
جهله و عدم إحاطته؛ لما يلزم أن المشرّع بعد صدور حكمه و إجراء قانونه قد أدركك عدم تطابق ذلكك الحكم مع متطلبات الإنسان و 
احتياجاته. و كأنّه بتقنينه القانون الجديد يحاول سدّ النقص الحاصل الذى جاءه فى ما قرّره فى قانونه السالف. و فساد هذا من الوضوح 
بمكان, إذ لا يتلائم مع أساس التشريع و مقرّراته. 

نعم» وقوع مثل هذا طبيعى جدًا فى القوانين الوضعيّةُ؛ و التشريعات البشريّةُ التى تكون تابعة إلى تكامل ذلكك القانون و المجتمع و 
رقنهء إذ عند ما يشعر المجتمع بن القانون الحاكم غير واف بما يحتاجه, و لا يحل مشاكله الفرديّةُ أو 


.7 الحديث‎ ١58 بصائر الدرجات:‎ )١( 
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الاجتماعيّة. يبادر لرفع النقصان و تكميله بوضع قانون جديد ينسخ ما سلفه أو يسدّ نقيصته؛ و يرفع قصوره. 

و عليه؛ فلا يتصور للزمان و المكان دور بشكل مطلق بهذا المعنى فى مسير التشريع الإلهى الخارج عن قيد الزمان و المكانء و المتحرر 
من ملابساتهماء لما نعتقده و ندين به من كمال الشارع و حكمته؛ و عدم نقصان الشريعة و كمالها. 

نعم» نقرٌ وجود دور للزمان و المكان فى رفع بعض الاحتياجات الوليدة من متطلبات الزمن قد أحدثتها الحاجء و أولدتها الأيام. و هى 
تتفاوت عمًّا كانت عليه سابقا لوجود حوادث محدثة تقتضى أحكاما جديدة لم تكن من ذى قبل» و لذا تفتقر إلى تعيين الحكم من 
طرف الشارع و الأخذ بنظره فيها. 

إلا أن هذا التلوّن و التصادم ليس بمعنى أن ما يحتاجه البشر من الامور الثابتة الأَوَلتِهْ و الفطريّة التى لها أحكامها الثابتة و المنصوصة أن 
تتبذل بتعدّل المكان أو أن صغير بتوارد الأزماث: إذ لا أثر كذا و لأذاء بل لا تتخير و لا تتبدّل بحال. 

بخلاف غيرها. 

إذ أن هذه الامور الفطريّةُ- فى حدٌ نفسها- غير قابلة للتبدّل و التغبير» و الإنسان فى مسيرته الدنيويّة- و على مدّ التاريخ- لا بد له منهاء 
إذ أن من الطبيعى عدم امكان قبول التغيير لمثل هذه الأحكام النابعة لتأمين الاحتياجات الفطريّة. 

نعم؛ هناك احتياجات ثانوبّة- و هى فى واقعها موصلة مكمملة للحوائج الأَوْليْهُ- يمكن أن تتغتير فى نفسهاء و من الواضح أن الأحكام 
الواردة فى مثل هذه الموارد قابلةٌ للتغيير و التبدّل تبعا. 

و عليه؛ فإنَا نظن أنه قد أصبح واضحا- بهذه الوجيز المجملة- أن جذور أكثر المنازعات و المباحث- إثباتا و نفيا- فى تأثير الزمان و 
المكان و عدمه فى 
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الأحكام الشرعيّة- الفرعية و الأصللتة- ما هو إِلَا نزاع لفظى بحت. 

بل إن هذا العنوان- الذى تشدّق به البعض- لم يكن شيئا جديدا أبداء بحيث لم يلتفت إليه الماضونء أو عجز عنه الفقهاء السابقون» 
أو يعد مشكلة عويصة لم يدركها المتقدمون. كما حسبها البعض؛ إذ مثل هذه التحوّلات و التغيبرات فى الامور الممكنة و اليوميّة 
طبيعية دارجة» و مسألة واضحة بديهةٍة» و بها تتغتر الأحكام الشرعيّةُ الفرعيّة لا الأوَليِهُ الفطريّة. إذ كثيرا ما يكون الفقهاء فى معرض 
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أمثال هذه الامور التى أقرّوها و أعطوها الأحكام الكافية الدقيقة مستندين فيها إلى ما لهم من إحاطة بالقواعد الفقهيَة المقرّرة الثابتة 
عندهمء و لعل من هذا ما سنوافيك به ممما يعبرون عنه ب: المسائل المستحدثة. 

ولا نعرف متفقّها- فضلا عن فقيه- يسمح لنفسه أن يغير الأحكام الأَوَّئِهُ مع فرض بقاء موضوعاتها و مباديها الأساسيّة؛ إذ ذاكك تشريع 
لا يستسيغه من له أدنى إحاطة بالفقه. و لا يجيزه من له تقوى عمليَةُ فى مقام الحكم. 


و فرى من المناسب التعرّض لبعض تلك القواعد التى أشرنا لها: 
فمنها: تبدّل الموضوع؛ 
اشارة 


إذ ذهب علماء الاصول إلى أن وضع الأحكام الشرعيّةُ و جعلها من قبيل القضايا الحقيقيَة لا الخارجية. أى إِنَ المقدّن عند ما قنْن و أقرٌ 
الحكم لاحظ طبيعة الموضوع و وضع بإزائه قانونا له و كل فرد كان مصداقا لذلك الكلى الطبيعى؛ يكون محكوما بذلك الحكم 
المحفوظ موضوعه؛ فيستحيل فى مقام الجعل و التقنين أن يجعل الشارع المقدّس حكمين لمعنون و موضوع واحد. 

و لو صادفنا نادرا مثل هذه الموارد فى مصادر الأحكام لعدّ ذلكك من باب تعارض الأدلَهُ التى يلتجأ فيها غالبا إلى المعالجة و التصحيح 
بواسطة الأدلّةُ العلاجتيهُ المقرّرهُ عندهم. 
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اما لو كان الموضوع بنحو القضايا الخارجِيهُ فلا يستحيل تقنين أحكام متضادة أو متناقضة على عنوان واحد باعتبارات مختلفة. 

و لتقريب الموضوع نومى إلى بعض الأمثلة» حيث عند ما نجد حكم الشارع المقدّس بأنّ الخمر حرام؛ أو لحم الغنم حلال. فإنّ مراده 
هو: طبيعة المائع الخمرى أو طبيعة لحم الغنم. و ما دام هذان العنوانان كليان منطبقان على كل مصداق تترتّبٍ عليه نفس الأحكام بلا 
فرق» ولا يمكن مع حفظ هذا العنوان ترتيب حكم آخر عليه مناقض للحكم الأوّلء بخلاف ما لو قال: إِنَ غنم البلد الفلانى حلال. 
إن هذه قضيهُ خارجةٍة؛ و إن قلنا بحرمة أغنام بلده اخرى, فهو غير ناف للحكم الاولء نعم فى مثل هذه القضية الحقيقةٍة لو تبدّل 
العنوان- بأن صار المائع الخمرى مثلا بعد ذهاب ثلثيه خلا- ارتفع حكمه الأولى لتبدّل الموضوع, و لا ريب أن هناك عوامل عديدة 
فى تبدّل التكليف بالنسبة إلى الموضوعات المختلفة» نذكر بعضا منها: 


أ: العرف؛ 


قد علم مما سلف بيانه أن التكاليف التى خاطب بها الشارع المقدّس الناس أراد بها عموم المكلفين و عامّةُ الناس, و أوكل تشخيص 
الموضوعات إليهم إلا فى المواضيع المستنبطة؛ فلو تغتئر موضوع حكم فى نظر العرف؛ بأن شهدا لعرف- مثلا- أن هذا العنوان لا ينطبق 
اليوم على هذا المصداقء فلا يشمله حكمه المذكور طبعاء كما لا يكون حكم الشارع المقدّس ناظرا إليه؛ فمثلا حكم حرمة التعامل 
بالدم عند قدماء فقهائنا- رضوان الله عليهم - معلا بكونه نجساء و النجس مسلوب المنفعة العقلائيه. و ما كان كذلكك لا يجوز التعامل 
عليه بلا كلام وو لذا حكموا بما حكموا. أما اليوم؛ فإِنْ العرف لا يرى ذلكك. بل عنده إِنّ الدم له منفعة و فائدة- بل جملة فوائد- قطعاء 
و حيث أن الموضوع قد تبدّل هنا حتما فى نظر العرفء فلا 
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وجه لترتّب حكم الحرمة عليه جزما. 
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و مثال آخر: بيع النلج؛ حيث إن بيعه فى غالب نقاط العالم أمر متعارف معقولء و متاع يدفع بإزائه ثمن و عوضء كما و تترتب عليه 
منفعةٌ و فائدة» و لكن مثل هذا التعامل فى القطبيين غير معقول و لا فائده فيه» بل لا وجه للتعامل عليه» و لذا يحكم عليه بعدم الجواز. 
و نظير هذا التعامل على الماء القليل عند النهر العريض. و أمثال ذلكك. 

فيعلم من هذا أن الزمان و كذا المكان لهما دور مهم فى نتيجة بعض الأحكام. 

و أنت ترى إن هذا ليس بشىء جديد, و لا موضوع بكرء بل كان دوما مورد بحث و نقاش فى الموسوعات الفقهِيَهُ لأعلامنا و فقهائنا 


ب: قاعدة التزاحم؛ 


و مدلولها ما لو كان ثكّه تزاحم و تمانع فى مقام الامتثال لحكمين بالنسبة إلى موضوعين غير مرتبطين مع البعضء فبحكم القواعد 
العقلده فى تقديم الأهمّ على المهمّ» و ترك المهمٌ بالنسبة إلى الموضوع الأهم يصبح ذاك فعلياء و من الطبيعى إن الزمان و المكان 
فى أمثال هذه الموارد لهما دور مهم فى تعيين الوظيفة الشرعية. 

وغالبا ما يمثل لمثل هذه الموارد بانقاذ الغريق الواجب شرعا الملا-زم للاجتياز بالأراضى المغصوبة المحوّمة قطعاء حيث هما 
موضوعان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر و مع اجتماعهما فى مورد خاصٌ يتوقف الإتيان بأحدهما على الأخذ بالآخر. أى هما 
موضوعان كلّ واحد منهما له حكمه الخاصٌء و هو يضاد الآخر و قد اجتمعا و كانا سبب حرج للمكلف و إشكال فى مقام الأداء و 
التنفيذ؛ فالعقل يحكم هنا بإلزام المكلف بالاتيان بالأهمٌ منهما و العمل به. و لذا يرى العقل لزوم حفظ الإنسان و نجاته و إنقاذ الغريق. 
وهو يقدّمه على حرمة الدخول فى 
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ملكك الغير و التصرّف فيه. 

و هذه القاعده تحل لنا كثيرا من المشاكل المعاصرة مثل علاج المريض بواسطة لمس الأجنبى أو الأجنبده مع فرض الانحصارء أو 
تشريح جنازةً المت مع فرض عدم وجود جنازة اخرى لغير المسلم. و غير ذلكك. و هى كثيرة جذداء إذ بعد تشخيصنا للأهمٌ و المهم 
يسهل الحكم عند ذاكك. 


ج: القواعد الثانويّة؛ 


نظير قاعدة لا ضررء و قاعدة لا حرج- على فرض تعدّدهما- و هما من الامور التى يمكن أن يكون لهما دور مهم فى تشخيص ما 
للمكلف من حكم بمقتضى الزمان و المكان على ما هناكك من اختلاف فى كيفةٍة جمع هذه القواعد مع الأدلَّة الأَوَلدِهُ للأحكام 
الشرعيّة. فإن النتيجة- على كل حال- هى تقديم مفادٌ هذه القواعد» و هى تشمل سعة المعاملات و العبادات على حدّ سواء. مثلا لو 
ألزمنا الشارع المقدّس بحكم دليل وجوب الصلاه أو الصيام على تحصيل الطهارة المائْة أو صيام شهر رمضان. فإنّ ذاكك يصح فيما لو 
لم يلزم من الإتيان به ضررا على المكلف. أما لو لزم من أىّ حكم من هذه الأحكام ضررا عليه لزم رفعه قطعا. 

و بالجملة؛ مفادٌ هذه القاعدةٌ نفى كل قانون فى الشرع يلزم من جعله و تقنيته أو متعلقه ضررا أو حرجا على المكلفين. و حيث كان 
لفظ «الضرر» كسائر الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الواقع و المخاطب فيها هو شخص المكلف الذى يتضرّر من ناحية الحكم. فعليه 
كل مكلف لو كان فى شرائط خاصّة- زمائية أو مكائية- و اقتضى كل واحد من هذه ورود ضرر عليه» كان ذلك الحكم مرفوعا. 
وغلبةء فهذا الطريق- كسالفه- يمكق أن يحل لنا كثيرا هن المشاكل المهمة. 
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حيث أن علماء الإمامكّهُ و المعتزلة- المعبر عنهم ب: العدكة- خلافا للأشاعرة ذهبوا إلى أنْ الأحكام الشرعيّةُ تابعهُ للملاكات و 
المناطات الواقعةٍه و نفس الأمرترة» ولا يمكن للشارع المقدّس أن يقرٌّ حكما لموضوع بدون ملاك واقعيّ له لما يلزم من قبول هذا 
الأعر من إنكار لحقائق الأشياء؛ و تسليم التغتير فى الحقيقة الثابتة؛ مع أن الواقع الخارجى للأشياء يمكن أن يكون معرضا للحوادث 
الزمائية و المكانية و يتغير بخلاف حقيقة الأشياء و ماهيتها. 

مثلا- السرقة و التصرّف فى مال الغير بدون رضاه مذموم و قبيح على أى حال؛ و فى كل زمان و مكان. و لذا كان القبيح الذاتى 
محكوما بالحكم الشرعى التحريمى. فلو وصل المجتهد بالطرق المقرّره إلى الحكم الواقعى للشارع المقدّس كان مصيباء و لو اشتبه 
كان مخطنا؛ لأنّ حقيقة الحكم الإلهى لا تتغيّر بحسب فتواه. 

كى يقال: إن المجتهد مصيب على كل حالء و إِنّ فتواه و حكمه حكم القانون الإلهى. 

و كل ما أفتى به هو- و إن كان قبيحا- كان حسناء و كذا العكس. فالمجتهد عند الإماميِةُ مستنبط و كاشف لا مشرّع و مقدّنء و هو 
يمكن أن يصل إلى واقع حكم الله تعالى و قد يخطئء. كل ذاكك خلافا لما ذهب إليه الأشاعرة من القول بكون المجتهد على كل 
حال مصيبا. أى إِنَ حكمه هو الحكم الواقعى للشارع. 

هذا من جهةء و من جهة أخرى ذهبوا إلى أن الحسن ما حتّمنه الشارع و القبيح ما قبحه. ففى الواقع قد جوّزوا أن يكون موضوعا واحدا 
له عدَّهُ أحكام فى آن واحد بحسب تعدّد الفتوى عليه و كلها صحيحة و مصابة! و هذا ما يخالف بداهة العقل و ما أقرّته الشرائع 
اسار 

هذا مع أن ثبوت الشرائع الإلهيَهُ أساسا موقوف على قبول الحسن و القبح 

مصابيح الظلام؛ المقدمة ص: ٠١‏ 

الواقعيّ الذاتى للأشياءء و إِلَا فإذا كان ثبوت الشريعة مستندا إلى الطرق الشرعتّةُ فما هو البرهان على وجوب قبول ذلكك الطريق فلا بد 
أن يكون ذلك الطريق منتها إلى مستند عقلى حذرا من التسلسل إلى غير النهاية. 

و على كل؛ فيلزم قبول أن أساس جعل الشرائع الإلهيَهُ و الأحكام الشرعيّةُ تابع للملاكات الواقعيّة. 

مضافا لذلكك أن ما قرّرناه قد تضافرت عليه الأحاديث و جاء فيها بألسنة متعدّدة؛ نظير ما نقله الشيخ الصدوق رحمه الله فى «علل 
الشرائع» عن محمد بن سنان إن أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السّد.لام كتب إليه- بما فى هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله 
عنه- ا«جاءنى كتابكك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن اللّه تبارك و تعالى لم يحل شيئا و لم يحرّمه لعلّهُ أكثر من التعبّد لعباده 
بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا. إلى أن قال: إِنّا وجدنا كل ما أحل اللّه تباركك و تعالى ففيه صلاح 
العباد و بقاؤهم, و لهم إليه الحاجة التى لا يستغنون عنهاء و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليهه و وجدناه مفسدا داعيا إلى 
الفناء و الهلاكك.)» .)١١‏ 

و بعد أن ثبت أن الأحكام الشرعيةُ لها مناطاتها الخاصّه و ملاكاتها الواقعدّة» و كذا ظهر بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة و من تبعهم: 
فلنسأل: هل يمكن لشخص أن يدعى أنه يمكنه إدراكك ملاكات و مناطات الأحكام الشرعية؟! حيث لا شكك أنّ كلّما ذكر الشارع 
المقدّس حكما معللا بذكر دليله و فلسفته» صمح تعميم الحكم إلى الموارد الاخرى المشتملةً للمناط لهء إذ مع لحاظ وجود المناط فى 


موضوع آخر 
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لزم سراية الحكم له. نظير قولهم: ١لا‏ تشرب الخمر لأنّه مسكر» فكل ما جاءت هذه العلة فى موضوع آخر غير الخمر ترتّب عليه حكم 
حرمة الشربء لاستحالة انفكاكك الأحكام عن ملاكاتها الواقعيَةُ» مثل ما جاء فى رواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه سئل عن قول 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»» فقال عليه السّ.لام: «إنما قال صِلَى الله عليه و آله و سلم 
ذلكك و الدين قلء و أمَا الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار) .)١١‏ 

حيث نصٌ عليه السّدلام إن عله وجوب أو استحباب الخضاب فى عصر الضعف و قله المسلمين؛ أمَا اليوم- حيث زاد عددهم و قل 
عدوّهم!- و لا معارضة لهم مع الكفارء فلا دليل على لزوم هذا العمل. 

فأمكن- من هذا- للحوادث الطارئة على المكان و الزمان أن يكون لها دورا فى تعيين الحكم و تأثيره و التأثر به. 

هذه اعد الطرق النافعة فى بيومتا هذا تسل تمل هخ التشاكل و السائل السعفدةة. 

و الظاهر عدم الفرق فى كون هذا الحكم مربوطا بالا-مور العباديّة؛ أو الأأعم منها و من المعاملاءت؛ و كذا الأحكام الشخصيةُ أو 
الحكوميةٌ. 

و الوحيد رحمه الله فى مبحث ١ححجِيةٌ‏ القياس المنصوص العلَهُ صرّح. و قال: بأنّ القياس المنصوص العلَهُ حيَجَهُ مطلقا لفهم العرف و 
كون البناء فى الأخبار على محاورات العرف و تفاهمهم. و قال بعض المحقّقِين بِحجية ما هو بمنزلته مثل الحكم بعدم الاعتناء بحال 
كثير الشكك فى الوضوء و غيره من الواجبات» يسبب ما ورد 


.1828 الحديث‎ 41/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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عنهم عليهم التدلام فى حكم كثير الشكك فى الصلاة: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فَإِنّ الشيطان خبيث معتاد 
لما عوّد) 20١١‏ هذا و أمثال ذلكك. و الحقٌّ أنه حمَجهُ إذا كان بحيث يفهمه أهل العرفء أو يكون المناط متقّحا 9). 

حيث يستفاد من هذا بوضوح أن إحراز مناط حكم فى موضوع قابل للسراية إلى موضوع آخرء سواء | كان الموضوع عباديًا أم غيره» و 
لإحراز كشف المناط لا ريب فى كون العوامل الزمائرة و المكائدة دخيلةُ فيه. و إحراز المناط المنصوص و تعميمه و تسريته أمر متّفق 
عليه» و لكن البحث فى أنّهِ فى موضوع لم ينص الشارع فيه على ملاكك أو مناط؛ بل جعل الحكم بما أنه شارع و مقنْن فقط. ففى مثل 
هذا هل يمكن ادّعاء مناط يكون ذاكك موجبا لسريان الحكم إلى سائر الموارد أم لا؟ أو يدّعى إِنَ ذلكك المناط المنصوص لا ينطبق 
اليوم لما حكم الشارع به. و عليه فلا حكم له و يكون بذلكك منتفيا أم لا؟ 

الحقّ فيه إِنَ العقول البشريّة عاجزه بل قاصرة عن الإحاطة بتمام مناطات الأحكام؛ و لا تجد من يدّعى جزما أو يقطع فى مورد أن 
ملاءك الحكم الفلانى- سواء أ كان إيجابا أو تحريميّاء بل حتّى الاستحبابى و الكراهتى- هو بنفس الفلسفه و العلهٌ التى أدركتها أنا 
دون غيرها. إذ فى تلكك الحال كما يحتمل فيها أن ملاك الحكم فيه هو ذاكك كذا قد يكون هناك احتمال آخر قد غفل عنه. و عليه 
فلا يمكن الجزم بذلكك, و لا يكون كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل؛ و ما لم يحكم لا يعد حكما شرعيا.! 

بل معنى هذه العبارةً المعروفة: «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» هو أن 


.٠١898 الحديث‎ 7١8 /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 


(1) الفوائد الحائريّة: ١ه؟‏ و 587 (الفائدة *5). 
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الأحكام الشرعلية بشكل بحيث أن لها أسرار و رموز لو بتبنت تلكك الأسرار للعقل لأقرٌ العقل ضرورة تلكك الأحكام. 

و هذا التوجيه ليس إنكارا لقاعدة الملازمة» حيث هى ناظرة إلى الكشف القطعى و اليقينى الذى هو مقبول عقول جميع العقلاء و لا 
يتردّد فيه العاقل البتُ. 

نعم» فى مثل هذه الموارد تعد قاعدة الملازمة مقبولة بلا كلام. 

و هو مجرد فرض؛ حيث إن طريق الكشف عن الواقع و الوصول إليه مسدود, و ما ورد فى ذلكك قليل» بل نادر. 

و عليه؛ فما كان من الاستدلال مبني على هذه القاعدة كان مردودا جزما و مرفوضا حتما. 

ثم إن التأمل فى هذه الرواية الصحيحة المرويّةُ فى «الكافى» عن على بن إبراهيم- بإسناده- عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّ.لام: ما تقول فى رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة» كم فيها؟ قال: «عشرة من الإبل»؛ قلت: قطع اثنين؟ قال: «عشرون»» قلت: 
قطع ثلاثا؟ قال: «ثلاثون»» قلت: قطع أربعا؟ 

قال: «عشرون» قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون» و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق 
فنبرأ مممن قاله و نقول: الذى جاء به الشيطان, فقال: «مه يا أبان! هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إِنّ المرأة تقابل 
الرجل إلى ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصفئء يا أبان! إنّكك أخذتنى بالقياس»ء و السنّةُ إذا قيست محق الدين» )١١‏ كاف 
فى المقام» حيث إِنّها صريحة فى أن الإمام الصادق عليه السّلام قد صرّح فى ذيلها أن تحليل المسائل الشرعتّة 


.8 الحديث‎ ”٠٠١0 الكافى: // 5199 و‎ )١( 
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و تعليلها بهذا الشكل يوجب إبطال الشريعة و محقهاء و الطريف إِنْ صدر الروايةٌ ناظر إلى بيان أمر طالما تشُدّق به بعض المعاصرين 
فى توحبد دية الرجل و المرأة! و تقل عنه- اسعدلالات لاشات دعواه- معنبرا بأدلة مدّعاة لآثبات تشريعاته» كقوله بقضاء إطلاق أدلة 
الديهُ و عدم الدليل على التقيبد.! و هذا غريبء إذ يكفيه للتقييد هذه الرواية الصحيحة الصريحة» فضلا عن ثلاثة عشر رواية اخرى 
أكثرها تامّهُ السند مدرجةٌ فى نفس هذا الباب. : 5 
و أيضا: حكى عنه دعواه كون هذا الحكم- أعنى عدم التنصيف - ظلم! و أن الله لس بطَلَام ليد ل !)١١‏ وهو شىء مضحكك حمّاء إذ 
ترك دياك القرا تلاو اغم حك سنسدا الل مات لاسكا ترص لكان الأزلى بأد ممصن به لعيها كاي | لينل 
الاأو عل هذا لحك فللا كنيو مسيدا هو تعالي 

لذَّكر مِْلُ عط الأثتيين» 4 فى باب الميراث ظلم أكبر. و ما العمل فى هذا الحال عند ما يتعارض عمومين فى الكتاب؟! و نضيف هنا 
أيضا بأن نفى الظلم من كلامه سبحانه و تعالى ليس بمعنى التساوى» حيث إِنّْ مقابل الظلم؛ العدل» و هو- على ما هو المعروف و تلقَاه 
الأصحاب بالقبول-: هو إعطاء كلّ ذى حقٌّ حقّه و من الواضح أن الدية من الحقوق المجعولة؛ و الجاعل بحسب المصلحة المخفية 
علينا قد جعل و قرّر حقّ المرأةُ بهذا الشكلء و لا يعد مثل هذا مصداقا للظلم قطعا؟! و لا يصح إنكار الروايات المستفيضة فيه بصرف 
توهّم معارضتها مع عموم الكتاب, إذ لا يوجب مثل ذاكك 


.187 :)*( آل عمران‎ )١( 
.١١ :)©( النساء‎ )3( 
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أن يكون موردا للإعراض و الإسقاط كما لا يخفى. 

و بعد كل هذاء هل يا ترى أن أخذ الدية دوما يعدّ ظلما للمرأة كى يقال: لما ذا يأخذ الرجل تمام الدية و المرأة نصف ما قرّر له.؟! 
حيث قد يكون عكس ذلكك؛ بأن تكون الدية المنتهية إلى القتل لورثة جميعهم رجال و المقتول امرأة أو كلهم نساء و المقتول رجل. 
عند ذاكك تكون الدية كلها للنساء. 

ولاريب أن أمثال هذه الدعاوى تسب الانحراف و الخروج عن اصول الشريعة» أو إن صرف الحوادث الزماتية أو الخوف من طعن 
المخالفين موجب لتغتير حكم الله سبحانه» أو إسقاط أحد طرق الاجتهاد المهتره عندناء أو تؤثّر فى اسس طريقة استنباط الأحكام 
الشرعتية.! 

و منها: التحوّل فى طرق الاجتهاد؛ حيث أن مقتضيات الزمان أو المكان تلزمنا أن نجدّد النظر فى المبادى الأَوَلدَهُ القطعده لاستنباط 
الأحكام و نحدّد حجية القرآن الكريم؛ و السنّهُ الشريفة و دليلى العقل و الإجماع و اعتبارها بزمان خاصٌ و نتعبد بذلكك. و نتذرّع 
لذلكك بكون السنّةُ المحمديّة صِلَى الله عليه و آله و سلّم شريعة سهلة و سمحاءء, و كلّ ما واجه الحكم- بحيجة المكان أو الزمان- ما 
لا يوافقه» و لم يكن فيه من المرونة الكافية» و السهولة المطلوبة أوجب منا الطعن فى منبع الحكم و منشأه! و أن نجعل بدلا من ذلكك 
حكما يوافقه على أساس ما يرتضيه أو يقتضيه الزمان أو المكان و يوافقان عليه. 

فهل يا ترى هذا هو المعنى المراد من تأثير الزمان و المكان فى أحكام الإسلام؟! أو يكون المراد منها تأثير الحوادث الزمائه و 
المكائية و كذا الموضوعات المحدثة و المتجدّدةٌ فى أن الفقيه يستخرج الحكم الشرعى بما لديه من معايير علميّةُ و فتْيِهُ مع مقتضيات 
جديدة يواجه بها الموضوعات. و مع معرفته بتبدّل الموضوع 
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و تغييره» أو كشف المناط و الملاكك المنصوص على لسان الشارعء أو بتنقيح المناط القطعى مستندا فيه إلى العمومات و المطلقات و 
مستعينا بها و مطبقا لها على المصاديق, و إلا للزم الهرج و المرج العلميّ فى غير هذه الصورة؛ مع ما فى ذاكك من خروج قطعى عن 
القواعد المقرّرهُ و ما مستند هؤلاء إِلّا مجموعة من الأدلّهُ الخطابٍ.ة إن صحُ التعبير عنها ب: الأدلّة. مع أن الاجتهاد- الذى هو بمعنى 
السعى المنظم - له قواعده المقرّرُ و اسلوبه الخاصٌ لأخذ النتيجة. و هذا أمر مسلّم و مقبول عند علماء جميع الفنون العلميّةُ. 

و من هؤلاء من استدل بمثل هذا السفاسف بالنسبة لجواز تاخير بلوغ البنت إلى ثلاثة عشر سنةء بذريعة أن يقال: كيف يسوغ لو سرقت 
هذا البنت المسكينة فى سنة التاسع أن تقطع يدها؟! أو إِنْها تصوم طوال يوم صائف ذو أربعة عشر ساعة من الحرٌ القارص؟! أو إِنّها 
تبكر إلى صلاهُ الصبح مع طفولتها؟! أو. إلى آخره. 

و يمكن الجواب عن أمثال هذا التوهمات المضحكة باستدلالات اخر خطابِدِهُ متشابهة لها بالاستفادة من كلمة «بلوغ)»» بأن يقال: بن 
هذه البنت- بل نوع جنس المرأة- لها قابله توه الخطابات الإلهِيَهُ فى هذا السنّ المبكرء و هذا نوع امتياز للمرأةً و منزلة لها لم يحظ 
بها الرجلء لا أنّه نوع كلفة و ثقل عليها. و إِلَا لما كلفها سبحانه و تعالى بذلكك. فلما ذا لا نركز على هذه القابليةُ الإلهيّة و نسلبها هذه 
العنايةٌ الرباتية بذريعة هذه السفسطات و التوهمات الخيالية التى عدوّها أدلة لجواز تأخير رشدها و بلوغها.؟! 

و من الواضح أن أمثال هذه البراهين الخطابته لا يمكن الأخذ بها أو تكون بدكِهُ عن البراهين العقليَةُ. لا فى الفقه فقط» بل فى سائر 
العلوم. نعم» قد تنفع لإقناع بعض العوام و السذجء كما أن من البديهى أن مثل هذا يعد خروجا عن 
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الطرق الفبيةُ و الأساليب العلميّةُ المتداولة عند الأعلام؛ ولا قيمةُ علميَة لها تذكر, و لا داعية ثْمَهُ للعلماء للأخذ بها. 

فتحصّل أن هذه الامور الحديثة لا توجب أى توسعة و لا تضييق فى منابع أدلَة الأحكام الأَوَلتِكُ كما أنّها لا يمكنها أن تؤثّر أو أن تخير 
فى متون الأدلّهُ الشرعيّة الأَوَلتِه بمعنى أن الآية الفلاتية» أو الرواية التالية كانت تفسر سابقا. بكذاء أو تأوّل. بكذا إلا أن مدلولها اليوم 
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أصبح بواسطة مرور الزمان قد تبدّل. حيث إن لسان الأدلّة مشخخص فى قالب لغهُ معينة ذا معانى معلومة؛ و قواعد أدَبتِةُ خاصّة» و هى لا 
تقبل أى تبدّل و لا تغيير و لا أثر لمرور الزمان و المكان عليها بحال. 

و كيف يمكن أن يقال مثل هذا مع أن لازمه هو قبول أن اللفظه الفلاتة كان معناها سابقا كذاء أو صيغة الأمر و النهى فى الجمل 
الكلاميَةُ كانت تدل على مفهوم فى يوم ما خاصٌء أمنا الآن فبمرور الزمان و المكان أصبحت أمثال هذه المفردات و كذا التركيبات قد 
ففرت عالت واصار لها سنافى عديدة او ذاكة فح بقل لق العربه الف لها تراعدها الأدنة الفعة الديفة الخاضةة شيك إنها لكل 
حرف من الحروف المستعملة أو لكل مورد من موارد وقوع التراكيب الكلامدٍة مدلول خاصٌ كما هو ذا معانى و مفاهيم خاصَّةٌ قد 
قررت و ثبتت عندهم لا يمكن أن تختلف أو تتخلف بمرور الأيّام أو تغيير الأمكنة. 

نعم» نحن نقرٌ أن مرور الزمان و التطوّر العلمىّ الحادث أوجب وضوح فهم كثير من الامور التى كانت غامضة يوما ما أو كانت مبهمة 
من الآآيات القرآنية» أو المتون الروائية» و كل ما تكاملت العلوم الجديدة برزت لنا أسرار أكثر و أكبر عن مفاهيم كنا قد غفلنا عنها من 
ذى قبل؛ و لعل هذا سرٌ كلام المعصوم عليه السَّلام حيث قال: 
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«إن للقرآن ظهرا و بطناء و لبطنه بطنا. إلى سبعة أبطن» .)١١‏ 

وعلبه فمكن القول بإمكاة انطاق العسومات و الاطلاقات الندبورة الواردة فى هتوق الآدلة على التصادق الحديقة فى عالة إمكاة 
انطباق و إحراز ذلك منهاء و لا نحصر أنفسنا بعصر النصّ بما فيه من مصاديق خارجيةُ معينة. 

فمثلا- بالتمتركك ب أُوْقُوا ِلْعْقَودٍ «7)» يمكن تصحيح و إمضاء عقود جديدة عقلائٍة كالتأمين مثلاء و بالاستناد إلى عَرَّمَ ل م 
يمكن الحكم بصور جديدة مستنبطة للقروض الربويّةُ مثلاء إذ أن الالتزام بحصر المعاملات المتعارفة بما كان فى عصر الصدورء و بما 
كان يوم ذاكك من أعيان خارجية. يلزم منه عدم جواز التعامل على الأمتعة الجديدة. و هذا ما لا يقرٌ أحدء ولا يقول به ذو مسكة. 

ثم لنرجع إلى ما كنا عليه» و هو أنّه لا يمكن القول بحال من قبول أى تغيير أو تبديل فى متون الأدلّة. لا التضييق فيها و لا التوسعة. 
حيث إِنْ قبول مثل هذا المعنى مساوق للالتزام بالنقص فى الشريعة الخاتمة» و القول بعدم إشباع الوحى الإلهى؛ و كلمات أهل بيت 
العصمة و الطهارة عليهم السّ.لام فى تأمين مفتقرات البشر و حاجاته مما يلجئنا إلى الرجوع إلى البدع و التشريع و إدخال ما ليس من 
الديق فى الشدين: 

و من البديهى إِنَ منابع الأحكام عندنا- و خاصّة فى فقه الإمامةٍخ- لا تحوجنا و لا تفقرنا لمثل هذا بحالء إذ ليست هى قاصرة أو 
ناقصة؛ و لا أعلام فقهائنا رحمهم اللّه أظهروا العجز أو الاستئصال فى الوصول إلى الأحكام الإلهيُّه بل هم فى غنى عن 
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كل ذاك باستنادهم إلى منابع الوحىء و أخذهم باطر القواعد العلميِه المسلّمةء و القوانين الفَتوِهُ المقبولة لحل ما يطرء لهم من 
معضلات علميّهُ و مشكلات اجتماعية. 

و كل ما أحس أحدهم بأحد الخطرين- أعنى التحبجر و الجمود, أو التحرّر و التجدّد- بحيث يخرجه عن القواعد العلميَةُ ممما يوجب 
تحديد الفقه و القواعد الإلهدُّ و كانت ليد السماء و العناية الربائية فى أن تبعث فى كل فترة فقيها دقيقا عالما متعمقا لمواجهة أمثال 
أحد هذين الخطرين أو هما معاء و لعل من عمد من كان كذلكك شيخنا المصئّف استاد الكل فى الكل العلامة المجدّد الوحيد- حقًا- 
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الوحيد و مواجهته للانحراف فى مسيرة الاستنباط الفقهى 
اشارة 


إنّ هذا الاسم العظيم- كان و لا يزال- يذكر مقرونا- و بكلّ إجلال- بما له من مساعى مباركة و جهود جبارةُ قام بها قبال الجمود 
الفكرى لطائفة الأخبارية. 

و هذا التفكر المحظور الذى هيمن على الحوزات العلميّةُ الشيعة طوال قرن من الزمن تلاشا و انمحى ببزوغ نجم هذا الرجل العظيم فى 
سماء الفقاهةٌ و التفكر و الايمان. و كان للتصاب العلمىّ و العمل للمرحوم الوحيد- طاب رمسه- و إرادته الجتارة أكبر الأثر فى تبيين 
مفاسد القوم و زيفهم من جهة؛ و ضلال هذا الطريق و ضعفه من جهة اخرىء متا أوجب- و بمرور الزمان- اضمحلاله و افوله يوما 
بعلا يوم: 

فكان ذاكك الفقيد الفقيه الفذٌ بما حواه من خزائن علميَهُ وافرة» و ما كان له من توفيق فى موقفه- و بكل شهامة و قدرة علميُ و عملية- 
فى ميادين التطاحن مع 
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المدارس الانحرافوة» بتشييده و إحيائه تلك المدرسة الفقهيّة الإمامية التى تمتاز فى قبال سائر المدارس بخصوصيِة التعمّل و التفكرء 
فكان ذاكك انجرٌ جميع المدارس المخالفة إلى الاضمحلال بل الزوال و الفناء تدريجاء بعد أن جدّد بناء مدرسة الاعتدال» و استحقٌ 
بذلكك- و يكل جدارة- لقب: مجدّد المذهب .)1١١‏ 

و بعد فقد حلّل- طاب مضجعه- و نقد بتآليفه القيمة الثمينة بعد أن حكم لنا المبانى الصحيحة و الأصابَة للاستنباط» وقف أمام كل 
الانحرافات و الإبداعات الضَالَّهُ و المضلةء كما أنّه من جهة اخرى قد اهتتم بشرح المتون الأَوَليِدُ و تحشية الاصول الفقهتِةُ التى أبقتها 
لنا الأيْام من مصئّفات الأعلام. 

و الملفت للنظر حمًا أنه فى الوقت الذى قد اشتهر بمواقفه الجاده و الحادة أمام المدّ الأخبارى؛ و كان جديرا بها و موفقا فيهاء إذ قدّم 
بذلكك خدمة للطائفة لا تنكر. و خدم بذلكك المدرسة الفقهّةُ الإماميّة فى هذا الطريق. 

هذا مع مباشرته- طاب رمسه- للتدريس طوال سنوات مديدة؛ و تربيته لجمع كبير من فحول الأعلا.م؛ و مباشرته تأليف كثير من 
المصنّفات التى لا زالت إلى يومنا هذا محط نظر الأعلام و لم تبلها لنا الأيام. 

و من هذا القبيل سفره الجليل «الفوائد الحائريّة)» و كذا مجموعة «الرسائل الاصوليَةُ» و «الرسائل الفقهيَ) و «حاشيته على كتاب الوافى 
للفيض الكاشانى» و كتابنا الحاضر «مصابيح الظلام». و غيرها. و كل منها نادر فى بابه فريد فى نوعه. إِلَا أن هذا الرجل العظيم كما 
كان له موقفه المعروف أمام التححجر و الجمود 


)١(‏ سنذكر فى ترجمته- طاب رمسه- أدوار هذا التطوّر العلميّ الذى سايره- قدس سره- طوال مسيرة العلميّةٌ. 
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والسذاجة العلمدَهُ و الفكررّة» كذا كان له الحدّيهُ و القاطعيه مع كل من أبدع بالقول بالخروج إلى التحرّر عمًا كان عليه السلف 
الصالح من سنن و أصول. 


وقد قاوم أمام كل من يتجرّأ على مخالفة الموازين العلميّهُ الثابنة» و لذا فهو قد حكم على كلا الطريقين بالانحراف و الخروج عن 
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الجادة» بل كان له موقفه الخاصٌ أمام الطريق الأخير الذى يظهر من بعض كلمات المتأخَرين و المعاصرين له. و قد حاكم آراءهم و 
أظهر مختاره عليهم ضمن ما جاد به من حواش على مصّفاتهم, و ما يتنه من نقاط ضعف فى أنظارهم. 

و من نماذجه الواضحة حاشيته على «مجمع الفائدة و البرهان»» و كذا حاشيته على «مداركث الأحكام) و على كتاب «الذخيرة». و 
غيرها. 

وعليه؛ فقد اعيد مجد الحوزات العلميِهُ من حين بزوغ نجم هذا العظيم و ظهوره. إذ كان هو منشأ لتربية ثلَهُ طاهرة من أبناء مكتب 
الاعتدال كانوا و لا زالوا إلى يومنا هذا قد حفظوا لنا ذاكك الطريق بجهودهم. و ما أَسّسوه لنا من قواعدهم و اصولهم. و كذا من ساير 


يرنه 
و لذا فقد كان هناك خطران يهدّد ان هذه المسيرةٌ المباركة: 
الأوّل: طريقة الأخباريين: 


إنكار هم ضرورة الاجتهاد و لزوم الفحص فى الأدلّهُ للوصول إلى حكم شرعىء بمعنى إنكارهم طريقة المجتهدينء إذ هذا النظر- و 
مع الأسف- قد تبناه تدريجا جمع من أعلام الطائفة عدّ منهم الفيض الكاشانى ويه اللو كان ليها الرسييد لات رشيلاة عند نا 
أحسٌ بجدّية خطر هذا الطريق أن وقف أمامه- و بكل حول وقَوَهُ- و ذلكك بتآليفه القِيَمهُ سواء ما كان منها على نحو الكتاب 
المفضّلء أو الرسالة المستقلّةُ. أو غير ذلكك للردّ و قمع هذا النوع من التفكر المنحرف و الطريقةٌ الشاذة. 
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وطن اتج النداولة السروفة كنا والقراكك الخاتفةوالقدديية و اللجلديدة: 

و كذا مجموعة «الرسائل الاصوليّة». و غيرهما. 

و يلمس أهل الفنّ و النظر خلال هاتيك المصئّفات استدلالات و براهين قويمة أصبحت اليوم عند المجتهدين بديهةة و ضروريَّة 
واضحة» و ما هذه البداهة و الضرورة اليوم إلا نتيجة ما أبطله ذلكك البطل من التفكر الأخبارى و ما كان لمساعيه و جهوده الجبارة فى 
تفتيت ذاك النوع من التحيجرء و لم يمنعه فى هذا الطريق شىء و قد بلغ من التوفيق ما لم يبلغه إِلَما النادرين؛ إذ لم يبق من بعده من 
يحمل هذا الفكر الانحرافى من له شأن يذكر. 

بل قد نجد الكل يتبرأ من بعد ذاكك عن مثل هذا التفكر, أو يقذف الآخرين به. و حيث أحسش- طاب رمسه- أن تصدّى جمع من 
عيون الطائفة» و بتبعهم من أصحاب التآليف للأخذ ببعض أفكار الأخبارئين» و عدّ مثل هذا خطر كبير على سلامة طريقة الاجتهاد و 
التفقّه. لذا بادر للتحشية و الشرح و نقد مؤلّفاتهم و مصنّفاتهم. 

و ممن تصدّى له الفيض الكاشانى- طاب ثراه- فى مؤلفاته» حيث إن المرحوم الوحيد- طاب رمسه- ناقش أكثر استظهاراته على 
الروايات بأن ألّف كتابا تحت عنوان «حاشية الوافى»» و بدأ بمناقشة أكثر تفاسيره و توجيهاته» و هو قد حاول أن يستفيد من بعض 
الروايات لإبطال طريقة المجتهدين و يناقشهاء نظير ما ذكره رحمه الله ذيل الرواية المعروفة «تقولوا إذا قلنا و تصمتوا إذا صمتنا؛ )١١‏ 
قال الفيض - معلقا عليها-: و فى هذا القول دلاله واضحةٌ على نفى الاجتهاد و القول 


.١ الحديث‎ 7280 /١ الكافى:‎ )١( 
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فكان رده الوحيد رحمه الله بقوله: وفيه دلالة واضحة على بطلان التحقيقات الصادرة من المؤلف فى كتبه حتّى ما ذكره‎ 0١ بالرأى.!‎ 
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فى بيانات هذا الكتاب أيضا ممّا لم يقل به «7). إلى آخر كلامه. 
الثانى: الخروج عن طريقة المجتهدين و ما تعارفوا عليه: 


و غير خف لما فى هذه من الخطرات و الآفات الكثيرة التى أشرنا لبعضها سالفاء و المواجهة مع هذا الانحراف مما أخذه الوحيد رحمه 
الله على غهندته) :و قاومه يقدة فى كتاباقة بو أشاز إلبه فى حواشس هالت أثيتها على الحتوة وم لقات سالكى هدم الطريقة» بالقد لهذا 
الطريق المحظورء و ذلكك بألسنة متعدّدةٌ» مع التنبيه على ما فيه من الاشتباهات الكثيرة» و جذور الخطاء و الانحراف» و كذا التذكير 
بالنتائج المضرّة لأمثال هذه المسالكك المنحرفة. 

و من هؤلاءء الأعلا-م المرحوم المحمّق المقدّس الأمردبيلى رحمه الله صاحب كتاب «مجمع الفائدة و البرهان»» حيث حشّى شيخنا 
الوحيد رحمه الله على قسم المعاملات من كتابه ذاكك بحواشى نقديّة قد كان جارحا فى بعضهاء و ننه على ما اشتبه به- طاب ثراه- و 
ما فى كلماته من خطرات و اشتباهاتء و لوازم غير صحيحة. 

فمثلا؛ نجد فى مبحث خيار الشرط- و إنه هل يسقط الخيار مع تصرّف المشترى أم لا؟- قال المرحوم الأردبيلى فى مقام القول بعدم 
سقوط خيار الشرط بصرف التصرّف- ما نصّه: هذا كله مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه على سقوط خيار الشرط بالتصرّفء مع 
ثبوته بالدليل اليقينى من الكتاب و السنّة 


.١١14١ ذيل الحديث‎ 2١0 /" الوافى:‎ )١( 

(؟) الحاشية على الوافى: 4 (مخطوط). 

مصابيح الظلام» المقدمة» ص: ع" 

و الإجماع. 1١‏ 

و علق المرحوم الوحيد البهبهانئ رحمه الله فقال- بعد أن نقل الرواية الواردة و قال إن جميع الأصحاب فهم سقوط الخيار منها-: عدم 
اطلاعه على الدليل لا يقتضى عدمه. فإنّه رحمه الله فى غالب المواضع يناقش و يقول كذلكك فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع و الفقه 
أثر أصلاء و لم يوجد حكم شرعى إلا فى غاية الندرة» و أين هذا من الدين و الشريعة؟! 279 و كذا ما ذكره فى باب مستثنيات حرمة 
أكل مال الغير؛ حيث حشَّى كلام المحمّق الأردبيلى عند أخذه بروايةُ صحيحة و إعراضه عن فتوى المشهور- المستند كلامهم إلى 
روايات صحاح أكثر- و عضّ د كلامه بدليل العقل. فقال الوحيد رحمه الله هنا فى مقام معاضدة المشهور و الدفاع عنه» و لزوم الأخذ 
به- ما نضّه: .. كلما يزيد قَوَهُ ما ذكره و يشتدٌ يصير منشأ لقوة المعارض و فتاوى الفقهاء؛ لأنّهم الخبيرون الماهرون, يظهر أنّه ظهر 
عليهم قَوّهُ مستند فتواهم إلى الحدّ الذى عدلوا عن حكم العقل و النقل المذكور و اتفقوا على خلافه» لوثوق تام خال عن التزلزل 
بالمرّة حتّى أنْهم ما أمروا بالاحتياط أصلاء مع كونهم بحيث يحتاطون غالباء بل و كلا فى مقام الخطر و الضرر. «*) 

ثم عقب بعد ذلك بسطور فى إثبات حتجية أسانيد الروايات التى هى مستند المشهورء فقال: و مع جميع ما ذكر انجبرت بالشهرة بين 
الأصحاب, و الخبر المنجبر و إن كان ضعيفاء كما هو الحقٌّ المحمّق فى محله. و المسلّم عند الفقهاء القدماء 


.5١5 /8 مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 
.187 (؟) حاشية مجمع الفائدة و البرهان:‎ 
./77 حاشية مجمع الفائدة و البرهان:‎ )*( 


مصابيح الظلام» المقدمة. ص: هر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 0 من إلا 


و المتأخَرين إِلَا نادر من متأخرى المتأخَرين» لشبهة ضعيفة. إلى أن قال: فإنا لله و إنا إليه راجعون فى موت الفقه, ألا ترى أن الشارح 
لا تكاد توجد مسألهُ فقهتِةُ خالية عن الاضطراب عنده!! 0١١‏ و أنت ترى أن هذا الفقيه المتعممق يرى أن الفهم الإجماعى للأصحاب أو 
ما هو مشهور عند هؤلاء هو بحكم القاعدة, و لو أراد الفقيه أن يقف و يقاوم أمام كل ما ذهبوا إليه فقهاء السلف من الأدلّةُ لما بقى 
من الفقه- بل من الشرع- شىء أبداء خاصّة مع وجود روايات يتنه و واضحة الدلالة أمامه» و مع هذا فقد أعرض عنها و طرحهاء فيفيد 
أنْ إعراض المشهور عنده مهمٌ جدّاء و عدم الاعتناء به و الفتوى بما أعرض عنه المشهور يوجب موت الفقه» و يعتقد أن سالكك مثل 
هذا المسلكك- فى النهاية- سيصل إلى وادى المخالفة مع القواعد العلميّة؛ و حتّى البديهتات الفقهيّة. 

بشكل قد يلتجئ إلى إنكار حيجية الظواهر» أو الإغماض عن القواعد المعموله فى المرججحاتء أو أن يتمشّكك- مع وجود نض خاصٌ- 
بالاصول العمليَُ! أو أن يستنجد بالعقل فى قبال النصّ. و غير ذلكك. 

و حرىٌ هنا ملاحظة بعض الموارد؛ حيث إن المحمّق الأردبيلى رحمه اللّه قد صرّح فى ذيل صحيحة أبى عبيدة الدالّة على جواز شراء 
الصدقات و الخراجات بقوله: 

ولا يدل على جواز شراء الزكاءً بعينها صريحاء نعم ظاهرها ذلكك و لكن لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته للعقل و النقل .07١‏ 

و صرّح المرحوم الوحيد- ابتداء و معلّقا- بقوله: الظهور يكفى للاستدلال 


./0 حاشية مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان: .٠١7/8‏ 

مصابيح الظلام» المقدمة ص: 8" 

ولا يشترط الصراحة: و مداره- حينئذ- على الاستدلال بالظواهر. :1١‏ و كأنه يريد أن يقول إن مثل هذه الطريقةٌ مع النظر إلى الأدلَةُ 
ينتهى إلى إنكار حمَِيهُ الظهورات» مع أن مدار المستدل هو الأخذ بالظواهرء بل قد يوجب الغفلهُ عن نصوصية الدليل» حيث قال- بعد 
هذا-: مع أن الظهور إنما هو فى صدر الحديثء و أما وسطه و ذيله فهما صريحان فى غايةٌ الصراحة. ١؟»‏ 

ثم حمق و بحث فى ادّعاء التنافى بين هذه الروايةُ مع الأدلَة العقليُ و النقلية» و ذهب إلى أن المدّعى لم يشر إلى الدليل النقلى المنافى 
فى المقام» لذا لم يكن قابلا للقبول» و العقل هنا لا يستطيع أن يكون له الحكم مع وجود النصّ الخاصٌ. 

أما ما يرجع إلى غمض العين عن قواعد باب التعادل و الترجيح. فنرى فى موارد من كتاب مجمع الفائدة- حسب تتبعنا- هناكك 
روايات موّقهُ قدّمت على الصحيحة؛ أو حسنة بجحت على الصحيحة؛ مع أن مقتضى القاعدة فى باب التعارض هو تقديم ذو المزيّةُ و 
الأرجح على غيره. كما هو واضح 70. 

واهق أكال هذ الاتحرافات الكثيرة ما يجذه من بالاتسكل حاشية ارهن رمه الله القدقة» إذ جد شواهد كقيرة لهاو لذا وى شيكا 
البهبهانئ رحمه الله- مع كل ما كان يكنّه من احترام و تقديس للمقدس الأردبيلى رحمه الله كما صرّح بذلك فى مقدّمته على 
الحاشية- ينض على أن عليه تحشينة لهذا الكتاب:هو: رأيته قد كبى جواده فى بعضن المباذين فأخذ يعترض على علمائنا الأساطية.! 
6 


.6٠ حاشية مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

(1) حاشية مجمع الفائدة و البرهان: .6٠‏ 

(9") لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: 8/ 3١١‏ و0595 7080 
() حاشية مجمع الفائدةٌ و البرهان: ". 
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مصابيح الظلام؛ المقدمة ص: /" 

و كأنٌ غرضه من تدارك الأدلهُ و التنبيه على غفلاته و شطحاته هو صون طلاب العلم و من يأتى فى المستقبل من بعده من سلوكك 
أمثال هذه المسالككء و الأخذ بمثل هذه الطرق. 

و هو- طاب رمسه- قد بادر خلال مسيرته العلميةُ إلى كتابة حاشية نقديّهُ اخرى على كتاب «مداركك الأحكام)- الذى يعد مؤلفه أحد 
خرّيجى مكتب المقدّس الأردبيلى- و قام رحمه الله بنقد هذا الطريق و المسلكك مع التنبيه إلى ما فيه من الزلّات و الاشتباهات. 
فصاحب المدارك قدّس سرّه فى مقام الاستنباط لا يرى غير الكتاب و السئّهُ الصحيحة المسلّمة فى كل مسيرته العلمكّ و هذا 
المسلك قد تجلى بشكل أصبح مشكلة جديدة فى الفقه يتنافى مع ما كان عليه الفقه السابق و يختلف عنه. و لذا بادر المرحوم الوحيد 
رحمه الله فى مقام ردّه و بيان خطره لهذه الطريقة فأعلن- طاب ثراه- بقوله: ولا شكك فى فساد المناقشة لاقتضائها سدّ باب إثبات 
الفقه بالمرّة إذ لا شبهة بأنّ عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح. و القدر الذى ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلكك الصحيح من 
اختلالات كثيرة بحسب السند و بحسب المتن و بحسب الدلالة» و من جهة التعارض بينه و بين الصحيح الآخرء أو القرآنء أو الإجماع. 
أو غيرهما- كما أشرنا إليه فى الفوائد و ظهر لكك من التأمل فيهاء و فى الملحقات أيضا إلى هنا- و بدون العلا-ج كيف يجوز 
الاحتجاج به؟! و كذا إذا لم يكن العلاج حيّجهُ و كون العلاج هو الخبر الصحيح, أو مختص به بديهى البطلان 401١‏ و قال- طاب ثراه- 
فى موضع آخر: إذ عمل الشيعة بأخبار غير العدول 


.)١ الفوائد الحائريّة: 588 (الفائدة‎ )١( 

مصابيح الظلام» المقدمةء ص: /" 

أضعاف عملهم بأخبار العدول. و بناء الفقهاء فى الأعصار و الأمصار كان كذلكك إلى زمان صاحب المداركك .١١‏ 

و من الأفكار التى كان يحملها بعض الأعلاءم التى كان يحسٌ بخطرها شيخنا الوحيد رحمه الله هو ما جاء فى مصنّفات المرحوم 
الفيض الكاشانى قدّس سرّهء حيث كان يعتقد المصنّف إن الفقه قد تأثر بأفكار الأخباريّين من جهة» و من جهة اخرى تبعيته إلى ما 
ذهب إليه الشهيد الثانى رحمه الله و صاحب المدارك رحمه الله من مبان» و هذا ما يظهر من مقدمة كتابه «مفاتيح الشرائع»» إذ أنّه 
بعد أن ادّعى أنه مورد عنايته سبحانه» وقد حصل على الطريق الواقعى للاستنباط؛ و إِنّه يحمل أفكار الماضين من علماء السلف! مما 
سوّغ له أن يتهتجم على الآخرين من الأعلا-م وقد اتهمهم بقوله: و من لا يعرف الهرّ من البرّه وهم الذين يأتون البيوت من ظهورهاء 
فيدخل فيه من غير معرفة» بل على التخمينء أو الاقتفاء لآسراء الماضين مع اختلا.فهم الشديدء و اعتراف أكثرهم بعدم جواز تقليد 
المتّتء و أن لا قول للمّتين» و إن لم يأتوا فى هذا بشىء مبين؛ فهو فى ريب من أمره و عوجء و فى صدره من ذلكك حرج. ألا يقبل 
منه صلاءٌ و لا زكاهُ و لا صيام و لا حبّء إذ العامل على غير بصيرةٌ كالسائر على غير المنهج. لا يزداده كثرةٌ السير إِلّا بعدا .. 

إلى أن وفقنى الله سبحانه لاستنباط مفاتيح جملةُ من تلكك الأبواب» من مآخذها المتينة و اصولها المحكمة. و هى محكمات كلام الله 
عزّ و جلء و كلام رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و كلام أهل البيت عليهم السّلام» من غير تقليد لغيرهم و إن كان من الفحولء و 
لا اعتماد على ما يسمّى إجماعا و ليس بالمصطلح عليه فى الاصول الراجع 


.)٠١ (الفائدة‎ ١ و‎ ١8! الفوائد الحائريّة:‎ )١( 

مصابيح الظلام؛ المقدمة ص: 9" 

إلى كلا-م المعصوم من آل الرسولء و لا متابعة للشهرةٌ من غير دليلء و لا بناء على اصول مبتدعة ليس إليها من الشرع سبيلء و لا 
جمود على الألفاظ بيد قصيرة» و لا عمل بقياسات عامية من غير بصيرة» بل بنور من الله سبحانه و هدى و رحمة؛ وله الحمد على هذه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا؟ من اللا 


.)١١ النعمة‎ 

كل هذا طعنا منه بعلماء الطائفة و أكابر الفقه و أساطينه باتّهامهم بالعمل بالقياس و الاصول المبتدعةٌ! و فى قبال ذلكك إِنّه قد أدركك- 
و من تابعه. بالأنوار الإلهدِ- حاق الحقائق العلميّهً! و قد كرّر الوحيد رحمه الله رد هذه الأفكار المتطرفة فى أكثر من موطن من كتابه» 
نظير قوله- طاب ثراه- فى الشرح المذكور: إذ بعد التنبيه التام» و المبالغة فى إظهار ما هو أظهر من الشمسء و إتمام الحبَِّة» تراهم 
ينكرون الإجماع مطلقا كما كانوا ينكرون و يقولون بانحصار مدركك الشرع فى الآيهُ و الخبر كما كانوا يقولون» بل و يزيدون فى 
اللجاج؛ و ينسبون جميع الفقهاء إلى سوء الفهم و الاعوجاجء بل و إلى الحكم بغير ما أنزل اللّه و القياسء و الهلاكك و إهلاكك الناسء 
والبدعة و متابعةٌ العامّةُ» أو مخالفةُ طريقة الشيعة» و غير ما ذكر من الامور الشنيعةٌ .)7١‏ 

ثم استدل على القسم الثانى ممما ادّعاه من كون الفيض رحمه الله مقلدا لصاحب المداركك و المسالكك, حيث ذكر فى شرحه لجملة 
الماتن عند قوله: «أو ذكره و يوثق به). قال: 

أقول: الظاهر أنْ مراده منه صاحب «المداركك» و «المسالكك»». فإنّه اعتمد 


.5 و‎ 5/١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: /١‏ 05. 

مصابيح الظلام» المقدمة ص: 6٠‏ 

عليهما نهاية الاعتماد» إلى أن قلدهما أشدٌ تقليد إلا ما شد و ندر بل فى الحقيقة كتابه هذا ليس إلا «المدا ركك» و «المسالكك» 
اختصرهماء و كان الأولى أن يسقيه مختضر المداركك و المسالكك. 

نعم ربّما زاد فيه بعض الامور؛ مضافا إلى ما ندر من المخالفة؛ و إلا ففى الحقيقة هو مقلمدهما و إن قال- فيما سبق-: من غير تقليد 
الغير و إن كان من الفحول. 

وما ذكرنا من التقليد الشديد غير خفيّ على من له أدنى اطلا-ع و تفطنء فإِنًا وجدنا فى الكتابين اشتباهات كثيرة واضحة غاية 
الوضوح. مثل كونه ربّما نقل فيهما الحديث بنحوء و ليس كذلك قطعاء و كذلكك كلام الفقهاء» و كذلكك دليل المسألة. 

و ربّما ذكر فيهما حديث دليلا للحكم موردا للاعتراضء و ليس دليله ذلكك بلا شبهة؛ بل دليله حديث آخر بلا شبهة و ريبة. 

و ربّما اقتصر فيهما على نقل الخلاف من بعض. مع أن المخالف أزيد. 

و ربّما اقتصر على نقل بعض الخلافات فى مسأله مع أنّها أزيد. بل ربّما كانت أزيد بمراتب شتّى. 

و ربّما لم ينقل فيهما كثير من المسائل الخلافيَة؛ و المصنّف فى جميع ما ذكر على طبق كتابيهما .. 

و أيضا ربّما ذكرا فيهما فى مسألة: إِنَا لم نجد نضًا فيها. و المصئف تبعهماء مع أن النصوص موجودة فى الكتب المشهورة» بل ربّما 
كان فى الكتب الأربعة» بل ربّما كان فى مقام ذكر تلك المسألة» بل ربّما كان فى غير المقام نصوص كثيرة فى كتب غير المشهورة» 
أو المشهورة أو الأربعة» أو هى أيضا مشهورة. 

و أيضا ربّما اقتصرا على ذكر بعض الأدَلّة و المصنّف تبعهماء و ربّما قالا: لم نجد 

مصابيح الظلام» المقدمة ص: 5١‏ 

دليلاء و المصئّف تبعهماء مع أن الدليل موجود قطعاء بل و ربّما يكون واضحاء بل و ربّما يكون فى الكتب مذكورا. 

و أيضا ربّما اقتصرا على نقل الإجماع عن بعضء و ربّما لم ينقلا الإجماع؛ مع أن الناقل موجودء بل ربّما يكون متعدّدا. 

و أيضا ربّما ادّعيا الإجماع أو نقلاء و ظهر أنه ليس كذلكك يقيناء و ربّما كان الأمر بالعكس. إلى غير ذلكك من الاشتباهات؛ مثل ما 
وقع فى فهم الحديثء أو الجمع أو الطرح أو الترجيح, أو غير ذلك مثل الحكم بصححة حديث ليس بصحيح و بالعكس.ء و مثل 
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الاصول و القواعد الفقهيَه و الاصولية و غيرهاء و المصنّف تبعهما. 

و نحن ننهنا على الاشتباهات المذكورة و غيرها فى حاشيتنا على «المداركك»» و «الذخيرة»» و شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلى؛ و 
«الوافى)»» و كذا قليلا من الحواشى التى كتبناها على المفاتيح- هذا الكتاب- و «الكفاية)» و «المسالك» و غيرها .)١١‏ 

و مع كل هذاء فإِنٌ الشارح رحمه الله كان يحسٌّ مدى خطر هذه الأفكار و ما تجرّه على الطائفة من ويلا» و كان يعتقد بأنّ هذا 
المقدار من الحواشى غير كاف لرفع هذا الخطر الجسيم, و لذا بادر رحمه الله إلى شرح بعض الكتبء مثل «مفاتيح الشرائع» و قد 
صرّح فى أكثر من مورد فيه إِنّه طرح كثيرا من المطالب لم يتعرّض لها و لم ينقدهاء كما فى بحث انفعال ماء القليل» حيث قال: و لما 
رأينا المقام من مزال الأقدام من المحقّقين الأعلام فى أمثال زمانناء و كاد أن يرسخ فى قلوب الخاصٌ و العام لا جرم 


.8/-88 /١ مصابيح الظلام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» المقدمة. ص: ع8‎ 
.)١١ بسطنا الكلام كما بسطنا فى نظائره» و إن كان ما ذكرته قليلا بالنسبة إلى ما أحب أن أذكره لكن تركته خوفا من الملال و السأم‎ 


المؤلف و خصوصيات كتابه 

اشارة 

و هى كثيرة» جدًا نشير إلى بعض منها: 
الأولى: تشقيق الفروع الفقهيّة و الاستدلال عليها؛ 


إِنَ هذا الأثر النادر- مع قلَهُ ما كان عند مؤلفه و فى متناول يده من منابع و مصادر- يعدّ بحقّ عمل عظيم جدّاء و العجب أَنّه مع افتقاره 
إلى كثير من المصادر كيف استطاع أن يبقى منه هذا الآثر العظيم» فها هو فى شرح المفاتيح يقول: و ليس عندى «الخلاف). 017١‏ مع 
أن من البين إن كتاب «الخلاف» يعد من أمّهات مصادرناء و مع هذا لم يكن عنده؛ فكيف استطاع إتمام عمل بمثل هذه العظمة؟!. 

و كان سعيه- طاب ثراه- فى كتابه هذا؛ الإبداع- قدر الإمكان- فى غالب المباحث الضروريّةُ و طرح ما لا ضرورة فيه ولا أهميّةُ له و 
تكميل المباحث الفقَهِدِهُ بدرج الفروع اللازمة فيه» فنحن نرى فى مبحث الفقير و المسكين أيْهما أسوأ حالا يقول: نقل هذا الاختلاف 
يوجب بسطا لا طائل تحته. من أراد الاطلاع فعليه بمطالعة «الذخيرة» أو غيره 9”. 

و قبال ذلكك فى مبحث الشكك فى النوافل نجده يطرح ثمان و عشرون فرعا ضروريًا و مهما :05 لا تجد واحد من هذه الفروع فى أى 


موسوعة فقهيّةُ اخرى. 


.584 مصابيح الظلام: 0/ 188 و‎ )١( 
مصابيح الظلام: ١٠28و لاء.‎ )5( 

(*) مصابيح الظلام: 581/٠١‏ 

() مصابيح الظلام: 94/ 9١0‏ /0". 
مصابيح الظلام؛ المقدمة ص: 67 


الثانية: تحكيم الأدلة و تنوّعها؛ 
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و هذا ما يظهر من مقارنة هذا السفر الجليل بما سلفه من مصنّفات الأصحابء إذ يظهر منه مدى ابتكاره و خلاقيته بما برز من الشارح- 
طاب ثراه- من نكات و ملاحظات خلال شرحه. ممما يكشف عن مقدار إحاطته على كتب السلف و مبانيهم مع استحكام الأدلَهُ و 
إثباتها على كل دعوى ادّعاه؛ و كل ما أورده فيه مع تنوّع فيهاء مثلا فى مبحث انفعال الماء القليل استدل بروايات كثيرة» ثم خلص إلى 
القول بقوله: قد عرفت تواتر الأخبار» و قد أشرنا إلى بعضهاء و قد زاد على المائةُ و المائتين» فما ظنكك بصورة ضمّ ما لم يشر؟ .0١١‏ 

ثم إِنّ سرد الأدلّهُ المنقولة فى كلامه فى الأبواب المختلفة المربوطة بهذا البحث- مع ما هناكك من إجماعات مدّعاءً عليه- يوجب 
تقوية المدعى. 

و الشاهد على ذلكك قوله ردًا على أدلّمُ ابن أبى عقيل و من تابعه» خاصٌة نقضه على ادّعائه العجيب فى أنّه: تواتر عن الصادق عليه 
التّ.لام «أنَّ الماء لا ينتجسه شىء إِلَا ما غير لونه» أو طعمه؛ أو رائحته»» حيث قال: مع أنّ هذا المضمون لم يرو عنه عليه السّدلام بعنوان 
الآحاد أحد من مشايخنا المحدّثين الضابطين لأحاديثهم عليهم السّرلام المقبولة و المردودة. كما هو دأب المحدّثين؛ و كذلك الفقهاء 
المتميّد كون بأخبارهم عليهم السّ.لام من القدماء و المتأخَرون جميعا فى مقام الاستناد» أو التوجيه أو الطعن فى كتاب من كتبهم؛ أو 
مقام من مقامات ذكر مثل هذا الحديث. 

و لذلك ما رووا فى ذلكك المقام إِلَّا خصوص ما رواه العامّةُ عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 


.180 /0 مصابيح الظلام:‎ )١( 

مصابيح الظلام» المقدمة, ص: عع 

بالمضمون المذكور )١١‏ فى مقام الاحتجاج أو الردّ أو التأويل .)»5١‏ 

ِنَا أنْ العلماء قبل الشارح كأنّْهم قبلوا ادّعاء التواتر و نقلوا التواتر بشكل أفرده ضمنا و ردوا من جهة اخرى و نجد هناكك روايات اخر 
رقضها الرسيد وبحيه الله من ديات الك إغا لغدوذهاء أو موافقتها للعائف أو عدم موافقتها مع الروايات المعتبرة أو غير ذلكك 70. 


الثالثة: تبعيّة الدليل على أى حال؛ 


حيث قد يتصور البعض أن الشارح قد ألزم نفسه بالدفاع عن الشهرة المنقولة و الإجماعات الواردة. إلا أنّه قد ثبت أنه مخالف للإجماع 
فى ما لو كان هناكك اتّفاق من الفقهاء. و لم يكن يتلائم مع روح الشريعة. مثلا فى بحث مستحقٌ الزكاءً (الغارمون) قال: إذ الفقهاء 
متفقون فى أن المدين يجب عليه أداء ديونه بكل ما يملكك؛ سوى قوت يومه و ليلته» و لباسه و الدارء و الخادم و نحوهماء لأنّ لازم 
ذلكك أن يعطى مئونة سنته سوى قوت يومه. لكن معلوم أنّه تعالى لا يرضى أن يذل المؤمن نفسه و يجعلها فقيرة فلذا جعل له هذا 
السهم؛ فهو فقير واقعاء و هو المرعيّ فى المقام. كما هو ظاهر «". 

حيث يظهر منه أنّه يفتى بما يعتقده و يراه موافقا للشريعة على ما وصل إليه نظره» و لو كان ذلكك مخالفا لما أجمع و اتّفق عليه 
الفقهاء- رضوان الله عليهم- على مدّ السير الفقهى للمسألة. 


.109/١ السنن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 
6 إفرة مصابيح الظلام: 6 عم و‎ 


ع« مصابيح الظلام: ااا م1 
زع مصابيح الظلام: ا 
مصابيح الظلام» المقدمة, ص: م6 
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تحليل المؤلف لخروج بعض الأصحاب عن مدلول بعض الأدلة 
اشارة 


و كى نعرف و يتضح لنا فلسفة ما ذهب إليه المحشّى فى عمله الكبير» و نعلم سبب أمثال هذه الانحرافات عنده مع ما تفرّد به من 


المبانى أو اهتمٌ بهاء نسرّدها و نشير إليها ضمن بعض النقاط: 
أ: عدم الدقةُ فى موارد حرمة التعدّى عن النصّ و وجوبه؛ 


هناك خلط عندهم بين أصلين مهمّين لم يفرق بينهما غالباء و هما عدم جواز التعدّى عن النصٌّ و وجوب التعدّى عنه؛ إذ لم يفرق بين 
التعدّى الواجب و الحرام» و من الواضح وجود موارد كثيرة فى الفقه قد تجاوز مدلول النصّ و تعدّى عنه حتّى ذهب جمع من 
الأخبارئين و تزر من الاصوليين إلى عدّ مثل ذاكك توعا من القياسء و لذا ردوه. 

مع آنا نجد أن هناكك موارد يلزم فيها التعدى, و فى بعض الموارد يحرم؛ و المرحوم الوحيد- طاب ثراه- فى مقام بيان موارد التعدى 
الواجب و الحرام يقول: 

و عدم الفرق بين المقامين أعظم خطرا على المجتهد, فلو كان أحد لم يفرقء و لم يعرف ما به الفرق يخرّب فى الدين تخريبات كثيرة 
من أول الفقه إلى آخره. كما وجدنا غير واحد من العلماء أنّهم يفعلون كذلكك .0١١‏ 

وقال فى شرح مقدَّمَة المفاتيح- فى مقام رده لاتهام عمل أعلادم الطائفة بالقياس- ما نضّه: و غالب المواضع التى طعنوا بالقياس 
وجدنا- بعنوان اليقين- أنه ليس بقياس أصلاء لاطلاعنا على دليل التعدّىء و جزمنا بأنْ الطاعن إِمّا قاصرء أو غافل؛ أو معاند ؟). 


.7591 الفوائد الحائرئّة:‎ )١( 

(1) مصابيح الظلام: /١‏ 6”. 

مصابيح الظلام» المقدمة. ص: م8 

ثم ذكر موارد وجوب التعدّى فيها كى لا يقع فى محذور القياس .)١١‏ 

و تعرّض بعد ذاكك إلى طرق التعدّى الواجب و الموارد التى لا يقع فيها الباحث فى القياس. 


ب: عدم المعرفة التامّة بعلم الرجال؛ 


حيث إن صاحب الحدائق رحمه الله ادعى- و لأوّل مرّهُ بعد اثنى عشر قرن- إِنّ الجمع بين الفاطمئتين حرام تم كا برواية جاءت فى 
«علل الشرائع»» و ذكر فى مقام تصحيحهاء فقال: و أمّا عند المتأخرين فطريق «العلل» صحيح البتة 45١‏ إِنَا أن المحشَّى فى جوابه قال: و 
أمَا حكمه بصحة طريق الصدوق على طريقة المتأخرين» فليس إِلَا من جهة عدم اطلاعه على طريقتهم؛ و عدم اطلاعه على شرائط 
صبحته» و عدم اطلاعه على علم الرجال؛ لأنّ الصحيح عندهم ليس إِلَا ما رواه ثقهُ عن ثقه. و هكذا عن المعصوم عليه السّلام؛ و محمّد 
بن على ما جيلويه غير مذكور فى الرجال إلا مهملا .٠‏ 

و لذا نجده فى موارد كثيرة استطاع إلى التتئه إلى ما فيها من الانحرافات و الاشتباهات لتسلّطه و إحاطته بالرجالء و تتنه إلى نكاته و 


دقائقه فاستطاع أن يوصٌح و يصبحح ما وقع فيه البعض لا عن قصد من الاشتباهات و الانحرافات. 


ج: عدم التسلّط التام على اللغة؛ 
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حيث قال المحشّى- طاب رمسه- فى بحث التيمم: «الصعيد» جعلوه مطلق وجه الأرض .. ثم رده بكونهم جاهلين باللغة. ثم رد صاحب 
المدارك مستندا 


."9 ع"‎ /١ مصابيح الظلام:‎ )١( 
.001 /7« الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.189 الرسائل الفقهية:‎ )*( 
617 مصابيح الظلام؛ المقدمة؛ ص:‎ 


ببعض أقوال اللغوثين المعيرين» و مسععيتا بالرؤايات: و أثبت أن الضعيد هو الثراف لآ مطلق وه الأرضن «3): 
د: عدم الالتفات إلى مواطن الأمارات و مجارى الاصول؛ 


حيث لا يخفى على أهل الفْنّ أن مع وجود الأمارات لا مجرى لأصل البراءهً مثلا. إِنَا أنَا نجد بعض الأعاظم غفل عن هذا المهمّ و 
استدل بأصالة البراءة فى مواطن متعدّدةٌء مثل صاحب الذخيرة فى بحث فطرة عائلته الغائبة. 

وقد استغرب الشارح لمثل هذا الاستدلال» و قال: و أعجب منه أنّه قال: 

وقد عورض هذا الأصل بأصالهٌ براءة الذمّهُ 59. إذ الأصل براءة الذمرهُ فيما لم يقم عليه دليل شرعىء و أصل البقاء من أقوى الحجج 
الشرعيِةُ و على ذلكك؛ المدار فى الفقه و الفتاوى؛ و عمل المسلمين فى الأعصار و الأمصار. مع أن الأصل براءة ذمَرَهُ العيال أيضا و 
عنده؛ بل و غيره أيضا أنّه إذا لم تجب على المعيل تجب على العيال فى بعض الوجوه. مع أنْ كون الأصل براءة الذمرَهُ فى وجوب 
النفقة باطل جزماء و وجوب الفطرة تابع لهء كما عرفت 379. 


ه: الغفلة عن عدم إمكان إجراء الأصل فى ماهيّة العبادات؛ 


حيث تمسكك البعض فى ماهدة العبادات بأصالة البراءة مع أنّها ليست موردا لهاء و المحشّى أشار لمثل هذا الاشتباه فى بحث صلاة 
الجمعةٌ مثلاء حيث قال: 

و أعجب من جميع ما ذكر أنْهم ربّما يتمد كون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم. و فيه؛ أن الأصل دليل برأسه لا مدخلية له 
فى الاستدلالات بالآية 


.1١8 98/5 الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ 20١-791 /© لاحظ! مصابيح الظلام:‎ )١( 
)ا 3غيرة المعاد: عبض‎ 

(*) مصابيح الظلام: /٠١‏ 0/6. 

مصابيح الظلام؛ المقدمة؛ ص: 58 

و الروايات. مع أن الأصل لا يجرى فى ماهيّةُ العبادات» كما هو المحقّق و المسلم .١١‏ 

وأيضاء ذكر هذا المعنى فى «الفوائد الحائريّةُ) بشكل مبسوط هناكك .273١‏ 


و: عدم غور البعض فى الأدب العربى و مباديه الأوَليَةُ؛ 


حيث نجد أن صاحب الذخيرة رحمه الله فى رواية: «فى خمس من الإبل شا «*) ذهب إلى عدم إمكان حمل (فى) على الظرقيةُ. و 
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الشارح رحمه الله عند شرحه لذلكك أثبت فى تحقيق أدبئّ رائع: أن (فى) هنا بمعنى الظرفية. ثم رد الماتن و علل اشتباهه بعدم إحاطته 
بالأدب العربى (©". 


ز: عدم التوجه إلى العرف؛ 


حيث إِنّ المحشّى رحمه الله عند نقده لقول المحمّق قدّس سرّه الذى قال: (السوم شرط الوجوب .. فإنّه لا يقال للمعلوفة: سائمةُ فى 
حال علفها) «2). قال: ما ذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفها. ففيه أن الظاهر عدم الخروج عن كونها عرفا بذلك, كما لا 
يخرج الكلام عن العربيِةٌ باشتماله على ما هو أعجمئ, و بالجملةُ المعتبر هو التسمية عرفا و ما يتبادر عندهم «2. 

و لذا تجده قد عقد بابا فى كتابه «الفوائد الحائريّة» على أن الأثمهُ عليهم الّد.لام كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفيَةُ 409 و 
من هنا جعل العرف مفتاحا لفهم 


598/١ مصابيح الظلام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! الفوائد الحائريّةٌ: لالا- هلمع (الفائدة .0١‏ 

(9) وسائل الشيعة: ٠١8/9‏ الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام. 

(©) لاحظ! مصابيح الظلام: /٠١‏ /ا ١/ا3.‏ 

(0) المعتبر: ؟//201. 

(8) مصابيح الظلام: 58/٠١‏ و .5١‏ 

(0) الفوائد الحائرية: “عع عسع, 

مصابيح الظلام المقدم ص: 69 

كثير من الروايات. و ذهب أخيرا إلى أن صاحب المدارك حيث لم يلتفت لمثل هذه الموارد تركك طريقة الفقهاء فى بحث الحيض و 
الاستحاضة» و سلكك طريقا معوجا فى فهم الروايات» و تابعه- غفلةُ- جمع من الفقهاء قدّس سرّهم. 


ح: عدم الدقة فى نقل الأقوال؛ 


إذ نجد فى الكتب الفقهتّة أقوالا نسبت إلى السلف الصالح رحمهم الله لو رجعنا- بدقّة- إلى كلماتهم و اصولهم المدوّنة؛ لوجدنا أن 
هذه النسبةُ غير صحيحة؛ بل قد تكون معكوسة, و هذه من الأعمال المهمّة التى قام بها المحشّى عند تصحيحه لاشتباهات المصئّف و 
الآخرين» حيث صرّح بِأنْه: قد ذهب المصئّف رحمه الله أيضا فى مفاتيحه إن جمعا أفتوا أن الفطرة يمكن إعطاءها للمستضعف غير 
الشيعى 1١‏ إِنَا أن المرحوم الوحيد- طاب رمسه- مع ردّه لهذا الادّعاء صرّح بعدم من قال بذلكك عن فقهاء الشيعة؛ نعم أفتوا بذلكك 


إذا لم يكن شيعا !)1١‏ 
ط: عدم الالتفات إلى دور الزمن فى واقع النصٌ؛ 


حيث إِنّ الشارح رحمه الله يعتقد أنَ عدم الاعتناء بالزمان يوجب أن الفقيه لا يمكنه الوصول إلى الاستنباط الصحيحء لذا فهو مع 
أخذه بنظر الاعتبار لهذا المهمّ و ملاحظة زمن الأئمة عليهم السّدرلام و تاريخ النصّء وبجه كثيرا من الروايات و أماط عنها الإبهام؛ و 
صرّح بجواز إعطاء الفطرة للفقير غير الشيعى, متم كا برواية جاءت فى عصر السجاد عليه السّ.لام؛ ثم عقّبٍ ذلكك بقوله: و الحقّ أن 
يقال: إن زمان على بن الحسين عليه السَلام ما كان يوجد المؤمن العارف إِلّا نادرا نهايةُ الندرة لو قلنا بوجوده. 
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000 مفاتيح الشرائع: "71/١‏ (المفتاح 9), 

00 مصابيح الظلام: رةه 
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و لذا كان عليه السّلام يعطى فطرته الضعفاء .)١١‏ 


ى: عدم الالتفات إلى دور المكان فى ببان الحكم؛ 


وقد اعتنى رحمه الله واهتتم بهذه النكتة المهتّهُ فى استنباطاته و أحكامه. لذا نجد فى بحث التيمم قرينة لإثبات أن المراد من 
«الصعيد» هو التراب» فيقول: مع أن معظم الأرض و أغلب أجزائها- فى مكان السؤال فى بلد الراوي- هو التراب» بل لعله لا يوجد فيها 
من الأرض شو التراب إِلَا شاذًا نادراء والمطلق يتضرف إلى الفرد الغالك» كما ه و ظاهر 0 

و كذا فى مقام إثبات عدم مانعيَ ملاقات الحائض و النفساء مع الآثمّةُ عليهم السّ.لام» استدل بن بيوتهم عليهم السّدلام ما كانت خالية 
من النساء و الجوارى لهم و لخدمهم و مماليكهم و غيرهم 70. 


ك: الاتكال إلى الأدلّة و الغفلة عن الشخصيّات؛ 


إذ نجد أن بعضهم نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه بقى إلى صبح يوم الصيام عمدا على الجنابة و لم يبادر إلى 
رفع الحدث و الغسل.! إِلَّا أن المحدّى رحمه الله مع التفاته إلى عظمة شخصيّته صلَى الله عليه و آله و سلّم و مقام الرسالة و العصمة 
فيه» و ما له من خصائص كوجوب صلاة الليل عليه؛ نفى هذا الادّعاء» و قال: مع أن صلاة الليل كانت واجبة عليه بالإجماع و صلاء 
الليل ما كان يتركها (6"). 


ل: عدم الدقَهُ فى استعمال الاصطلاحات؛ 


إذ كلّ علم- كما تعرف- له اصطلاحاته الخاصضة» و لا يستثنى علم الفقه من 


.88٠ /٠١ مصابيح الظلام:‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: / 07:". 

() مصابيح الظلام: / 10. 

(6) مصابيح الظلام: 75 317. 
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هذاء نظير عناوين: الوجوب, و الحرمة. و أمثال ذلك. حيث تستعمل فى معانى خاصٌة لهاء و قد ذهب جمع من الأعلام و واجهوا 
الأدلك بما ارتكز فى ذهنهم من المعانى المصطلحة؛ و هذا بنفسه يوجب الاشتباه فى مقام الاستنباط» إلَا أنَ الشارح رحمه اللّه مع أخذه 
بما ذهب إليه الشيخ الطوسى قدّس سرّه من قوله: (إِنَ الوجوب عندنا ضربين. ضرب على تركه عقاب» و ضرب على تركه اللوم و 
العتاب)»؛ أوضح لنا أنه لا-.يمكن فى مواطن حمل بعض الألفاظ المستعملة إِلَا على معانيها اللغوثّة» إِنَا إذا كانت هناكك قرينة على 
خلاف ذلك. إذ أنْ لسان الشارع هو لسان العرف و اللغةُ لا الاصطلاح .)١١‏ 
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م: إثبات الحكم بالادلة الضعيفة؛ 


حيث نجد فى كلمات بعض الأعلا.م إِنْهم أثبتوا حكما ما برواية ضعيفة غير مجبورة بعمل الأصحاب و أفتوا على ضوئهاء كما نقله 
الشارح رحمه الله فى إثبات كراهة قراءه القرآن للجنب و الحائض أكثر من سبع أو سبعين آيةٌ «7)» حيث بعد أن ذكر مستند القول 
بالجواز و استفاد من الروايات المجوزة و عر عنها بأنّها صحيحة السند» و جعل فتوى المشهور دليلا آخر على الجواز: جعل هذه 
الفتوى موافقة مع العمومات و الاصول. إِلَا أن الروايات الناظرة إلى الكراهة عبر عنها بكونها مضمرة؛ أو مضطربة المتن. ثم صرّح إن 
تأييد هذا الحكم- أعنى الكراهة- برواية عامية غير نافع» حيث إِنّها بحكم «خذ ما خالف العامّة) «*) مؤيدة للحكم بالجواز لا الكراهة) 
ثم قال: إِنْ صرف كون الحكم غير إلزامى لا يسوغ عدم الاهتمام به 


.45 مصابيح الظلام: 98/7 و‎ )١( 

(1) مصابيح الظلام: 77 و 38. 

اسشدرتك الرسانا حار لك الحديك ا 
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عند جمع الأدلة. حيث إِنّ الحكم الشرعى حكم و إن كان استحبابيا أو كراهتيا. 

فكان فتح هذا الباب عنده- أعنى الاستناد إلى الأدلُّ الضعيفة- يهدّد اتقان الكيان الفقهى و ثباته. 


ن: عدم الاعتناء بالإجماعات و خلق إجماعات جديدةٌ مذّعاة؛ 


حيث إن هناك جمع - كصاحب المدارك- فى موارد عديدة لم يعتنى بالإجماع بل لم يعتبره» إِلّا أن ما فعله المرحوم الفيض قدّس 
سرّه فى المفاتيح» هو أنّه كل ما واجه الإجماع خبر- و لو كان ضعيفا- عر عنه بالإجماع؛ أما لو لم يجد خبرا مطابقا له قال: قالوا إن 
إجماع.! مع أن الإجماع لو لم يكن معتبرا فإن صرف ضْمٌ الخبر الضعيف إليه لا يوجب صيرورته معتبراء فلا يجعله معتبرا. 

و فى بعض الموارد هناكك رواية إِلَا أنّها لم تصل بيده يكوّر تعبيره السالف: 

(قالوا: إِنّه إجماع)» و الشارح عند نقده لكلامه هذا قال: ثم اعلم! أن المصنّف إذا رأى مع إجماع العلماء خبرا- و لو كان ضعيفا- 
يحكم بأنّه إجماعء و إن لم ير معه خبرا يقول: قالوا: إن إجماع. و إن وجد عوض الخبر ظتا آخرء بل ظتا متعدّداء كما اتّفق منه فى 
تحريم الزنا بذات البعل و ذات العدَّه الرجعيّة» فإنّه نقل موضع الخبر قياسين بطريق أولى. مع أن الاستقراء أيضا يعضدهما فإنّ حالهما 
بحسب الشرع واحد غالباء و يعضده أيضا أَنّهم نقلوا النضّ على أن ذات العدّةٌ الرجعيّة بحكم ذات البعل .)١١‏ 


س: عدم التوجه للقواعد المسلمة؛ 

حيث ذهب البعض فى مبحث البلل فى باب مستحبات الغسل إلى نقل 

000 مصابيح الظلام: روه 
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روايتين من كتاب «من لا يبحضره الفقيه» و قد أشار إلى ما افتى به الصدوق رحمه اللّهه و ذكر قول صاحب المداركك فى ذيله؛ قال: 
هو جد لو صم السند. ثم قال: أقول: 
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على تقدير الصيحة أيضا مشكلء للمخالفةٌ للقاعدةٌ الشرعيَةٌ الثابتةُ من الأَدلّهُ الكثيرة الموافقةُ لطريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار و 
لمخالفتها للأخبار الصحيحةٌ و المعتبرة الكثيرة التى أفتى الفقهاء بها .)١١‏ 

و كأنّه فى مقام تأسيس أصل أنه لو كانت الرواية صحيحة السند إِلَا أنّها مخالفة مع القواعد المسلّمةُ و القطعتة للشريعة لا يمكن 
الاستناد عليها و بها فحينئذ يلزم إمنا تأويلها و توجيههاء أو طرحها و ردّها. 

و على هذا الأساس ذكر فى «الفوائد الحائريّةُ» أن هناكك بحث قد عنون تحت قولهم: (تعارض الأدلّة و النصوص»» و هم يستندون إلى 
هذه الرواية و نظائرها من قوله عليه التّ.لام: «اعرضوا الحديث على سائر أحكامناء فإن وجدتموه يشبهها فخذوا به و إِلَّا فلا» و بذلكك 
أثبت أن حكم وجوب الطرح وعدم جواز الأخذ ليس مختصّ ا بالروايات المخالفة للنصوص الصريحة القرآتة» و القواعد القطعية 
الشرعتة بل الروايات التى هى مخالفة للإجماع - و حتّى الشهرة بين الأصحاب- ساقطة عن الاعتبار .)7١‏ 

بسبب عدم الالتفات إلى هذا الأصل المهمٌ جر جمع من الفقهاء رحمهم الله إلى التفردات الفقهتَهُ و الاستنباطات المغلوطة. 

و يستنتج من هذه الفائدة أنّه حتّى الروايات فى باب الاعتقادات و القضايا 


.١00 /© مصابيح الظلام:‎ )١( 

() الفوائد الحائرية: 979-819" (الفائدة 8"). 
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التاريخدَة لو تغايرت مع الأول الصيلية الاعتقاديّة للطائفة الحقة الإماميّة لا يمكن الاستناد إليهاء بل و لا يصح نقلها على أنّها رواية 
إذ أن ذاكك يوجب تضعيف المبانى الاعتقاديّة. أعاذنا الله تعالى من الزلل. 


ع - عدم الاعتناء بالشهرة؛ 


حيث إِنْ إطلاق التعبير بالشهرة يمكن حمله على الشهرة الروائتة» أو العملية» أو الفتوائدة. و مراد الشارح من الاهتمام بالشهرة هما 
الأخيران منها خاصٌ ة» حيث إن نقل الرواية الضعيفة فى المجاميع الحديثية العديدة لا يوجب الاطمئنان بصدورهاء إذ أن حمجية الرواية 
تابع لقواعدها المقرّره الخاصّة بهاء أمَا إذا كانت الرواية ضعيفة و عمل بها المشهورء ثم عارضتها رواية صحيحة فنظر الشارح- كما 
صرّح فى «الفوائد الحائريّة)- هو تقديم الرواية المعمولة بهاء و هذا ما تجده قد عمل به فى غالب كتبه الفقهيّة. 

قال- طاب ثراه-: و ممما ذكر ظهر- أيضا- أنه إذا وقع التعارض بين الضعيف المنجبر بالشهرة و الصحيح الغير المنجبر» يكون الضعيف 
مقدّما عليه كما هو طريقة القدماء و أكثر المتأخرين» كما لا يخفى على المطلع .)١١‏ 

و مع التأمل فى كلمات الوحيد رحمه الله نجد أن دعوى الشهرة لا حِّيهُ لها فى نفسهاء فكيف يحتج بها و يكون ما لا حيّجية له حيجة 
بها. مدفوعة. خصوصا إن الرواية الصحيحة قد أعرض عنها و لا اطمئنان لنا فى حمجيتهاء و إتقان الخبر أو عدم وجود قرينةُ مانعة من 
الظهور- بعد إعراض المشهور عنها- سيّما و إن المسألة من المسائل المبتلى بهاء و كانت بمرئى و منظر من فقهائنا الأعاظم قدّس 
سرّهم. 


.ع9١ الفوائد الحائريّة:‎ )١( 
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و عليه» فإعراض القوم عن هذه الرواية و عملهم بالرواية الضعيفهُ و افتاءهم على ضوثئها كاف فى وهنهاء مثل عدم الاكتفاء بجميع 
الأغسال عن الوضوء عدا الجنابةُ. و غير ذلكك. 
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فتحصٌّلى مما سلف أن مقام الفقاهه مقام و منصب خطيرء و قد نص الشارح رحمه الله فى الفائدة الاولى من «الفوائد الحائرثرة» إلى 
ذلك ١‏ انار عضي ص تر عار بار رع ع رارع ولا من الأراك وو ارراياك المهددة الكيرء الواردهً فى الفقه.» من 
قبيل قوله سبحانه و تعالى ون لغ تيش بل أل الله وليك مع الكالفزوت #٠‏ و قوله عر انسمه و كو + َل عل بض اويل 5 و 

قوله عليه السّ.لام: «من حكم بدرهمين بغير ما انزل الله عزِّ و جل فقد كفر» «» و قوله عليه السّرلام: «إِنّ المفتى ضامن قال أو لم يقل» 
«0» و ما ورد مكررا إِنّه . هلك. و أهلكك» 20؛ و «إِنَّ المفتى على شفير السعير) 07 و (إِنّ أج رأكم على الفتيا أجرأكم على الله 


تعالى) ./١‏ 
و أمثال ذلكك- وما أكثرها- يستنتج إِنْ الفقه كلا مبني على الظنونء و الظنّ مقارب للشكك. و يجب الإنسان بأدنى غفله إلى وادى 
الوهم. 


و لذا اعتصم الفقهاء فى مقام الإفتاء بالاحتياط مهما أمكن. و عليه فليس لمن 


)١(‏ الفوائد الحائريّة: -91١‏ ع4. 

(؟) المائدةٌ (0): ع5. 

(*) الحاقةٌ (29): ع6. 

(©) وسائل الشيعة: /ا0/ 78 الحديث اع اسم 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9؟/ 7٠١‏ الباب 7 من أبواب آداب القاضى. 

(6) وسائل الشبعة: #87817 الحديث #11 بحار الأنوار: ١81-113‏ 

(0) رجال الخاقانى: 18. 

(8) رجال الخاقانى: 18. 
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له أدنى قدر من التقوى و العلم أن يفتخر بدعوى تركه الاحتياط» و يقول: إِنا تركنا مئات الاحتياطات فى الرسائل العمليةُ.! حيث إِنَّهِ لا 
شكك أن ضرر عدم الاحتياط و تركه عند سلوكك هذه الجاده أخطر من تركك الاحتياط فى عالم الطبٌء لكونه هذا أعظم خطراء لما 
يلزم من كون الطبيب القاصر غير المحتاط عدو النفوس و الأسرواح, و الفقيه القاصر غير المحتاط عدو الدين و الإيمان و اعتقادات 
الناس. 

عصمنا اللّه و إيَاكم من مِضْنَّاةٌ الفتن» و من الزْلَاةُ و الهفواة. و هو نعم المولى و نعم النصير. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
عيد الغدير الأغرّ 157 ه. قى المير الستئد محمّد اليثربى الكاشانى قم المقدّسة 
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لمحة من حياة العلامة الوحيد البهبهانى رحمه الله »١«‏ 
اشارة 


مؤلّفنا العظيم؛ استاد الكلء العلامة المجدّد الآقا محمّد باقر بن محمد أكمل ولد سنهُ 1117 فى أصفهانء كما نقل حفيده العالم آقا 


أحمد (73). 
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ينتهى نسب شيخنا المعظم- كما نقله سد الأعيان» و شيخنا الطهرانى فى «الكرام البررة» بثلاث عشرهُ واسطة من طرف أبيه إلى الشيخ 
الأعظم محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد قدّس سرّه ”0 و من جهة امه بثلاث وسائط إلى المحدّث الكبير و العالم الربّانى المجلسى 
الأوّلء و من هنا نراه قد عبر فى تآليفه عن المجلسى الأوّل ب (الجد)؛ و عن المجلسى الثانى ب (الخال)» كما و أن فى ضمن حلقاته 
السببيةُ نجد جمع من الفطاحل و الأوتاد أمثال العالم الصالح العلّامة ملا صالح المازندرانى قدّس سرّه. 


و على هذاء فمترجمنا ولد و ترعرع و شبّ و شاب و انحدر من أبرز و أعرق البيوتات العلميَةُ فى الطائفة الإماميّة. 


)١(‏ هذه الترجمة مقتبسة من مقدّمهُ كتاب «الرسائل الاصولية). 
(#)مرآة الأحوال: 2 :1 

(9) أعيان الشيعة: */ 2178 الكرام البررة: .٠٠١ /١‏ 
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أبوه: 


العالم الفاضلء الكامل الماهرء المحمّق المدقق الباذل بل الأعلم الأفضل الأكمل استاد الأساتيد, و شيخ مشايخ الفقهاء الآقا محمد 
أكمل بن محتّدد صالح. كذا عبر مصنّفنا الوحيد رحمه الله عن أبيه فى إجازته المختصرة التى منحها للسيد بحر العلوم» و هى تعدّ- 
بحقٌ- خير ما يستشهد به لإثبات و تثبيت مراتب والده قدّس سرّه العلميّة و العملية. 


صباه: 


مرّت مراحل صباه و باكورة شبابه فى أصفهان- كما حكاه فى- «مرآة الأحوال» فى أحضان والده العظيم و رعايته حيث سعى له 
بتعليمه مبادئ لعربيةُ و الأوَلتَات الدراسيّة و العلوم العقليةُ و النقليّة. 

ثم بعد أن حرم من والده العظيم و اكتسحت أصفهان موجهٌ من الاضطرابات التى ألجأت شيخنا إلى الهجره إلى النجف الأشرفء و 
تهةّأت له الأسباب هناك لتحصيل و تكميل ما تعلّمه من العلوم العقلة و النقلةة عند العالمين العلمين السيّد محمّرد الطباطبائى 
البروجردى- جد السّد بحر العلوم- و السيّد صدر الدين القمّى المشهور ب: (الهمدانى) شارح كتاب «وافية الاصول» .)١١‏ 


أساتذته: 
اشارة 
كل هخ تعرهن إلى عماة اتتبيكنا الأعظم ذكر- بالاثفاق- فى عداد أساتذته المولى محمد أكمل و السيّد محمّد الطباطبائى» و السيّد 


صدر الدين القمى: إِنَا أنَا نجده- طاب ثراه- قد أشار فى إجازته التى منحها للسيّد بحر العلوم و الاخرى التى 


15 الأحرال 11 
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شرّف بها ملا محمد باقر الأسترآبادى إلى جمع آخر من مشايخه الذين عتر عنهم بتعابير مختلفةً و الفاظ مادحة مثل قوله قدّس سرّه: 
استادنا و من هو فى العلوم العقَلئِهُ و النقلد استنادناء العالم الكامل الفاضلء المحمّق المدقق, الأوحد المؤيّد. الحاج الشيخ محمد بن 
الحاج محمّد زمان القاسانى قدّس مرّه. 

شيخنا العالم الفاضل الجليلء الفقيه المتفقّه النبيل؛ الآميرزا إبراهيم القاضى. 

شيخ الإسلام و معاذ المسلمين؛ الأمير محمّد حسين بن العلامة الأمير محمّد صالح الأصبهانى. 

الستد الحسيبء ذى المناقب و المفاخرء الآميرزا محمّد باقر بن السِيد المحمّق الآميرزا علاء الدين كلستانه» شارح «نهج البلاغة). 

و أضاف قوله: عن الأخ الأفخمء و الاستاد الأعظم. سمي خاتم الأولياء» الستيد محمّد مهدى, عن الوالد المسدّد و الحبر المؤيّد .. 


مشايخ إجازاته: 


الذى يظهر من مجموع من أجازهم الوحيد رحمه الله ممما وصل بأيدينا؛ أن مشايخه فى الإجازة من أساتذته و غيرهم هم كالآتى: 
الفقيه المتفقّه النبيل الآميرزا إبراهيم القاضى. 

الآميرزا محمّد باقر بن السئد المحمّق الآميرزا علاء الدين كلستانه (شارح نهج البلاغة). 

الشيخ محمد بن الحاج محمد زمان القاسانى. 

الأمير محمد حسين بن العلّامة الأمير محمّد صالح الاصبهانى. 
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و على رأسهم والده المعظم- طاب و ادت كه فك ملت 


الذين أجازهم: 


لقد منح شيخنا الوحيد- طاب ثراه- جمعا من الأعلام ممّن استجازه فأجازه. و الذى وصل إلينا منهم ندرجه ذيلا: 
إجازة للشيخ أبى على الحائرى. 

إجازة للستّد على بن محمّد على الطباطبائى. 

إجازة لحسين خان. 

إجازةٌ لسعيد بن محمّد يوسف القراجهداغى النجفى. 

إجازةٌ لعلى بن كاظم التبريزى. 

إجازةً لمحمّد بن يوسف بن عماد مير فتّاح الحسنى الحسينى. 

إجازة للسئّد محمّد مهدى بحر العلوم. 


عصره: 


تمتاز الفترة الزمتيُ التى عاصرها شيخنا المصنّف- طاب ثراه- بكونها مليئة بالحوادث المرّهُ المؤلمة» فنجد التهاجم الروسى و التركى و 
الأفغانى على بلاد إيران و حاكمِه محمود أفغان سنة 1١70‏ ه. و استئصال الشيعة و محاولة إبادتهم بواسطة تهاجم أبناء العامة عليهم 
آنذاككء و بعدها سلطنة نادرشاه و تحميل معاهدهُ دشت مغان لتضعيف المذهب الشيعى. 


و من جانب آخر رواج المذهب الأخبارى مع تموّج الهجره و التعصّب و الانزواء من أعلام علماء الشيعة و مفكريهم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/ا من إلا 


و من جهةُ اخرى رشد و انتشار التصوّف و اللاديتية باسم الدين. 
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هذا وغيره من الزوابع التى ينتظر من فقيدنا الوحيد- طاب ثراه- أن يقف أمامها كى يحبى شريعة سيد الرسل صلى الله عليه و آله و 
سلّم» و من ثتم أن يوجد الحل المناسب لها مع ما تمليه عليه وظيفته الشرعيّة من الطرق العلاجيّة لأمثال هذه الحوادث. 

وكانت أول قدم رفعها فى هذا السبيل- كما يحدّثنا بذلكك فى «مرآةٌ الأحوال»- أنّه غادر مسقط رأسه. بعد أن فققد عماده و والده 
المعظّم؛ كى يتركك آنذاكك المحيط المشوب بالفتن و الاضطرابات» و ليستغلٌ هجرته كى يعطى المجتمع الشيعى جملة من مؤلّفاته و 
رسائله فى باب الإمامة و غيره. و ليربى ثُلَمهُ طاهرة من الأعلام يبتّهم فى بلاد الإسلام؛ كى يحفظوا المعتقدات الشيعيّة و يسعوا فى 
حمايةٌ مبادئ الدين القويم. 

و عند ما يجد مترجمنا- طاب ثراه- الأرضيِةٌ المساعدة للعودة إلى بلده إيران يتوجه إلى بلدةٌ بهبهان- التى كانت تعدٌ آنذاكك معقلا 
مهما للأخباريين- و يلبث هناك ثلا-ثين سنةُ يسبغ فيها رعايته و عنايته العلمدّة» و يدفع خلالها الخطر الكبير المتوبجه إلى العالم 
الشيعى- أعنى تفريغ المذهب من القدرة العقلدِة و التفكر- و من ثم حكك تهمة الجمود و التحتجر اللتين و سمت بهما الطائفة- و يا 
للأسف!- و بعد ذاك يهاجر مجدّدنا مجدّدا إلى كربلاء كى يرعى و يحنو على حوزتها العلميّةُ؛ ليبدأ جهادا جديدا و بشكل آخر. 
ولم يغفل شيخنا- طاب ثراه- طوال ذلكك عن خطر رسوخ فكرة التصوّف و استغلال وساطة بعض جهّال الطائفة من قبل هذه الفرقة» 
ممما حدى به إلى إرسال ولده الأرشد العالم المجتهد الآقا محمّرد على لإطفاء هذه الغائلة التى تمركزت- آنذاكك- فى كرمانشاه و 
حواليهاء فكان ذلكك الشبل جديرا- و بكلّ كفاءة- بالقيام بهذه المهمّة الصعبة و لا غرابة؛ إذ تربّى فى ذلكك الحضن الطاهر» و رعى 
من ذلك الأب 
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.)١١ الكبير‎ 

نزوله بلدهٌ بمبهان: 

الذى يظهر متا أفاده فى كتاب «مرآةٌ الأحوال؛ أن شيخنا- طاب ثراه- بعد أن هاجر من أصفهان إلى النجف الأشرفء و تزوّد من 
معين تلكك الحوزة الطاهره علما و عملاء و استفاد من محضر أساتذة الفنّ آنذاك, و صاهر استاذه السئّد محمّد الطباطبائى على ابنته» 
كرٌ راجعا إلى بهبهان- كما قلنا- و لبث هناكك ما يزيد على ثلاثين سنة» و من هنا اكتسب لقب: البهبهانى و اشتهر به. 

و يمكن القول؛ أن مبدأ ذياع صيته العلميٌ و مقامه الفقهى إلى الأطراف و الأكناف كان خلال توقفه فى هذه البلدة التى أقام فيهاء 
بالإضافة إلى دوره التربوى فى إرشاد العوام و تربية الطلاب؛ مع مساعيه الحثيثة و الجادّ فى التأليف و التصنيفء إِلَا أنَ روحه العاليةُ و 
صدره الموّاج بالعلوم و الفنون لم يسمحا له بالبقاء أكثر من ذلكك فى تلكك البلدة» لذاكر راجعا إلى بلدهٌ كربلاء المقدَّسَةٌ .)"١‏ 


هجرته إلى كربلاء: 


يحدّثنا المرحوم العلّامة المامقانى فى رجاله «تنقيح المقال» عن المصنّفء فيقول: و قطن مدَّهُ بهبهان؛ فلممًا استكمل على يد والده انتقل 
إلى العراق فورد النجف الأشرفء و حضر مجلس بحث مدرّس ذلك الوقت فلم يجده كاملك فانتقل إلى كربلاء المشرّفةُ- و هى 


يومئذ مجمع الاخباريئّين» و رئيسهم يومئذ 


)١(‏ سنرجع للحديث عنه و ما قام به من خدمات و مساعى جميله فى هذا الباب فى مقدّماتنا لكتبه إن شاء الله تعالى. 
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(امر؟ةالأحوال ار كوو نلق 
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الشيخ يوسف صاحب «الحدائق»- فحضر بحثه أيَاماء ثم وقف يوما فى الصحن الشريف و نادى بأعلى صوته: أنا حمَوِةُ الله عليكم» 
فاجتمعوا عليه و قالوا: ما تريد؟ فقال: أريد أن الشبخ يوسف يمكتنى من منبره و يأمر تلامذته أن يحضروا تحت متبرى.: فأخبروا الشبخ 
يوسف بذلك, و حيث أنه يومئذ كان عادلا عن مذهب الأخباريّةُ خائفا من إظهار ذلك من جهّالهم طابت نفسه بالإجابة .. .01١‏ 

يعد هذا مبدأ تحوّل عظيم فى تاريخ التشتع؛ إذ اتّفق الجلّ- إن لم نقل الكل- على أَنّه لو لا هذه الحركة المباركة و الهجرة العلمية 
لكان اليوم مسير الفقه الشيعى و تأريخ الاجتهاد و الاستنباط بشكل آخر. 

كما وقد نقل لنا تلميذ المترجم المولى الحائرى فى كتابه «منتهى المقال» عن هذه الهجرةٌ فيقول: و كلما يخطر بخاطره الشريف 
الارتحال منها إلى بعض البلدان تغير الدهر و تنكد الزمان» فرأى الإمام عليه السّدلام فى المنام يقول له: (لا أرضى لكك أن تخرج من 
بلدى)»؛ فجزم العزم على الإقامة بذلكك النادى» و قد كانت بلدان العراق- سيّما المشهدين الشريفين- مملوءة قبل قدومه من معاشر 
الأخباريّين» بل و من جاهليهم و القاصرينء حتّى أن الرجل منهم كان إذا أراد حمل كتاب من كتب فقهائنا رضى الله عنهم حمله مع 
منديل؛ و قد أخلى اللّه البلاد منهم ببركة قدومه و اهتدى المتحيرة فى الأحكام بأنوار علومه. 

و بالجملة؛ كل من عاضرة من المجتهدينء فإنّما أخذ من فوائده و استفاد من قرائده .. «09. 


.80 تنقيح المقال: ؟/‎ )١( 

(0) منتهى المقال: 597. 
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نعم» تعد هذه الهجرةٌ المباركة- بحقّ منشأ لخدمات كبيرة و آثار عظيمة فى العالم الإسلامى. 


أباديه فى كربلاء: 


لعل أكبر خدمة و أنفس موقف يمكن أن يختصٌ به وحيدنا الوحيد رحمه الله فى كربلاء هو تطهيره الفقه الشيعى و السير الاجتهادى 
من براثن التحمجر و الجمود, و إنقاذ المذهب من الانحراف و الاعوجاج الفكرى الذى أولده بعض الأخباريين .)١١‏ 

ولا يمكن أن تعد هذه العطءّة الإلهةِه و المنحة الربّاتة- أعنى وجود شيخنا الوحيد منحصرة بِأيَام حياته- طاب ثراه-؛ إذ أن دوره 
العظيم- باعتراف جميع المؤرّخين و أصحاب السير- قد استغل من قبل كل من عاصره و لحق به على مدّ التأريخ متنعٌما بما بسطه على 
موائده العلمبّةُ من علوم عقليَة و نقلية. 

قال فى «نجوم السماء»- ما ترجمته: .. هو من أعاظم مشايخ علماء الدين المبين» و كبار الفقهاء و المحدّثين» تنتهى سلسلة أسانيد أكثر 
العلماء ممّن جاء من بعده- و إلى الآن- به» بل سلسلة تتلمذ جميع المشاهير إليه» و لذا لقب ب: 

استاذ الكلّ فى الكل .)١‏ 

و بالإضافة إلى ذلكك فقد وفق شيخنا المترجم إلى تربية باقةُ من خيرة المجتهدينء كل واحد منهم يعدّ آيهُ و نجما يتلألاأ فى افق تاريخ 
الفقاهة و يفيض فى ساحته. كما و قد وقق إلى تأليف رسائل و كتب تعدّ جلها- إن لم نقل كلها- من خير ما كتب فى ذلك الفنّ فى 
تلك البرهة» و سنأتى لعدّها و تعدادها قريبا. 


(1) من المستحسن راجع! الرسائل الاصوليٌ: -1١8‏ 74!؛ للاطلاع على آثار هذا النوع من التفكر. 
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(1) نجوم السماء: 8:07. 


مصابيح الظلام» المقدمة ص: لغيه 
ما قيل فيه: 


لعلنا لا نغالى لو قلنا: إِنّهِ قل بين علماء و أعاظم الشيعة من وقّق لأن تثفق عليه أنظار معاصريه فى جميع أبعاده العلميِهُ و العملة نظير 
شيخنا المؤلف- طاب رمسه- و توفيقاته الوافرة فى ترويج الدين الحنيف و تحكيم مبانى الشرع المنيف لا تعدّ و لا تحصىء و لنذكر 
لكك نزرا يسيرا مما قيل فيه: 

أ: قال العلامة المحقّق الشيخ عبد النبى القزوينى قدّس سرّه- الذى كان مممن عاصر المصئّف رحمه الله ما نضّه: آقا محمّد باقر بن 
أكمل الدين محمّد الأصبهانى البهبهانى الحائرىء فقيه العصرء فريد الدهرء وحيد الزمان» صدر فضلاء الزمان» صاحب الفكر العميق و 
الذهن الدقيق» صرف عمره فى اقتناء العلوم و اكتساب المعارف و الدقائق و تكميل النفس بالعلم بالحقائق» فحباه الله باستعداده علوما 
لم يسبقه أحد فيها من المتقدّمين ولا يلحقه أحد من المتأخَرين إِنَا بالأخذ منه» و رزقه من العلوم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت؛ 
لدقتها و رقتها و وقوعها موقعهاء فصار اليوم إماما فى العلم؛ و ركنا للدين» و شمسا لإزالهُ ظلم الجهالة» و بدرا لإزاحة دياجير البطالة 
فاستنارت الطلبة بعلومه و استضاء الطالبون بمفهومه» و استطارت فتاواه كشعاع الشمس فى الإشراق. مدّ اللّه ظلاله على العالمين» و 
أمدّهم بجود وجوده إلى يوم الدين. 

ومن زهده فى الدنيا أنه- دام ظله- اختار السدد الستئة و الأعتاب العلتِه فجعل مجاورتها له أقرّ من رقدة الوسنان, و أثلج من شربة 
الظمآن, و أذهب للجوع من رغفة الجوعان» فصر ترابها ذرورا لباصرته. و ماءها المملمح الزعاق أحلى عن السكر [لاتققه و نهمة 
الزؤّار مقوّيةُ لسامعته» و رمالها و جنادلها مفرشا ليّنا للامسته. و رياح أعراق الزائرين غاليةُ لشامته. 
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مع أنه لو أراد عراق العجم و خراسانء و شيراز و اصبهانء لحملوه إليهم بأجفان العيون» و جعلوه إماما يركنون إليه و إليه يوفضون, 
يصرفون له نقودهم و جواهرهم .. و يجعلون أنفسهم فداء له ظاهرهم و باطنهم .)١١‏ 

ب: و يحدّثنا تلميذه صاحب كتاب «منتهى المقال) فى كتابه عنه بقوله: 

استادنا العالم العلامة» و شيخنا الفاضل الفهامة دام علا و مد فى بقاهء علامة الزمان و نادرة الدوران» عالم عرّيفء و فاضل غطريف» 
ثقهُ و أى ثقة» ركن الطائفة و عمادهاء و أورع نسّاكها و عتادها. مؤسّس ملَهُ سيد البشر فى رأس الماثة الثانية عشرء باقر العلم و نحريره» 
و الشاهد عليه تحقيقه و تحبيره. 

جمع فنون الفضل فانعقدت عليه الخناصر» و حوى صنوف العلم فانقاد له المعاصرء و الحرىٌ أن لا يمدحه مثلى و يصف؛ فلعمرى 
تفنى فى نعته القراطيس و الصحف؛ لأنّه المولى الذى لم يكتحل عين الزمان له بنظير» كما يشهد له من شهد فضائله و لا يتبئكك مثل 
خبير (5"). 

ج: وقد وصفه تلميذه السّد محمّد مهدى بحر العلوم فى بعض إجازاته بقوله: شيخنا العالم العامل العلامة» و استاذنا الحبر الفاضل 
الفهَامةء المحقّق النحرير» و الفقيه العديم النظيرء بِقيِهُ العلماء؛ و نادرة الفضلاءء. مجدّد ما اندرس من طريقةٌ الفقهاء؛ و معيد ما انمحى 
من آثار القدماءء البحر الزاخرء و الإمام الباهر. الشيخ محتّرد باقر ابن الشيخ الأجلٌ الأكمل و المولى الأعظم الأبجل المولى محمّد 
أكمل أعرّه الله تعالى برحمته الكاملةٌ و ألطافه السابغةٌ الشاملةٌ «0. 


)١(‏ تتميم أمل الآمل: */او ه/. 
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(0) لاحظ! روضات الجِنّات: 7/ 45. 

(") لاحظ! أعيان الشيعة: 9/ 187. 
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د: و يقول عنه تلميذه الشيخ أسد الله الكاظمى الدزفولى: الاستاذ الأعظمء شيخنا العظيم الشأن الساطع البرهان» كشاف قواعد الإسلام؛ 
حلّال معاقد الأحكام؛ مهذّب قوانين الشريعة ببدائع أفكاره الباهرة» مقرّب أفانين الملّهُ المنيعة بفرائد أنظاره الزاهرة» مبتّن طوائف العلوم 
الديتيُ بعوالى تحقيقاته الرائقة» مزيّن صحائف رسوم الشريعة بلثالئ تدقيقاته الفائقة» فريد الخلائق» واحد الآفاق فى محاسن الفضائل و 
مكارم الأخلاق؛ مبيد شبهات اولى الزيغ و اللجاج و الشقاق على الإطلاق» بمقاليد تبيانه الفاتحة للأغلاق» الخالية عن الإغلاق» الفائر 
بالسباق, الفائت عن اللحاق» شيخى و استاذى فى مبادئ تحصيلى» و شيخ مشايخىء المحقّق الثالث و العلامة الثانى» الزاهد العابدء 
الأ-تقى الأسورع, العالم العلم الربّانى؛ مولانا آقا محمّرد باقر بن محمد أكمل الأصفهانى الحائرى؛ الشهير بالبهبهانى قدّس الله نفسه 
الزكية» و أحلّه فى الفردوس فى المنازل العليةُ .)١١‏ 

ه: قال الفاضل الدربندى: ولا يخفى عليكك أن العلامة مجدّد رسوم المذهب على رأس المائة الثانية عشرء و كان أتقى الناس فى 
زمانه» و فى هذه الأزمنة. و أورعهم و أزهدهم. و بالجمل؛ كان فى الحقيقة عالما عاملا بعلمه متأسيا مقتديا بالأثمة الهداة صلوات الله 
عليهم. فلأجل خلوص نيته و صفاء عزيمته وصل كل من تلمذ عنده مرتبة الاجتهاد» و صاروا أعلاما فى الدين .07١‏ 

و: و جاء فى «طرائف المقال»: .. و بالجملة؛ جلالة الشيخ الوحيد واضحة على كلّ أحدء و يكفى فى تبحره و فضله فى أغلب العلوم 
تأليفه و تلميذه؛ إذ 


.18 مقابس الأنوار:‎ )١( 

(9) لاتخظ | مارك الرعفال 11 
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الأول مصدو التأليف لكل من لخر و الثائن متتشر فى البلاة وضاز كل فق ثلاميده مق أساطيق العلماء و تجهائدة الفضالاء 411:١‏ 

ز: و صرّح فى «روضات الجنّات» بقوله: مروّج رأس المائة الثالثة عشرة من الهجرة المقدّسٌ المطهّرة» كما أن سميّه المتقدّم 9" كان 
مروّجا على رأس المائةٌ قبلهاء و قد بقى إلى الثامنةٌ من الثالثة كما قد بقى الأول إلى العاشرة من الثانية» و كذلكك ارتفعت بميامن 
تأمكداهه النفنة غير آرله الأخيارة : المندرجة فى أهواء الجاهلبَهُ الاخرى من ذلكك البين» كما انطمست آثار البدع الالوفية المنتشرة 
من جماعة الملاحدة و الغلاءً و الصوفيَةُ ببركات انتصار المتقدّم منهما لأخبار المصطفين:» و قد سممى كلاهما أيضا بآية الله تعالى من 
غاية الكرابة هف ما يقي نيذه النكية إماها العلافة واد 

ح: وقصّ علينا فى «قصص العلماء» فقال:- ما ترجمته: الآفا محمّرد باقر بن ملا محيّرد أكمل البهبهانى؛ علّامة الدهر و نادرة الزمان» 
فاضل بلا ثانى» مشيد الاصول و الفروع و المبانى» عالم صمدانى» و عيلم ربّانى» سائر مسالكك الألفاظ و المعانى» مقتدى الأقاصى و 
الأعالى و الأ-دانى» صاحب الكرامات الباهرة» و المؤسّس فى الا-صول و الفروع و الرجال» محط رحال الرجالء الوحيد الفريد فى 
التحقيق و التدقيق و التفريع و الاستدلال «©". 

ثم قال- بعد أن عرّف لنا جمع من تلامذهُ العلامة الوحيد و تبترهم فى بعض الفنون, ما ترجمته-:. يمكن أن يستكشف ممما ذكرنا 
مجملا: أنْ نفس (الآقا) 


() طرائف المقال: ؟/ هئ 
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(0) إشارة إلى العلامة محمد باقر المجلسى» صاحب «بحار الأنوار). 

(») روضات الجنّات: 7/ 48. 

(؟) قصص العلماء: .١19/8‏ 
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كان ذو قنوق عدمدذة ليد فى كل واخد متهاء معنا سنب أن يكون الامد نه مظلهرا لواخد أو اكثر'من فلكت القنرن» و كان (الآفا) فى 
تأسيسه للقواعد الكليِةُ (وحيد)؛ و فى كثرة إجراء الأدلّهُ فى المسائل حتّى تصبح المسألهُ بديهيّةُ (فريد)» و فى تفريعه الفروع و إحاطته 
الفقهبَةٌ بطل صنديد .)١١‏ 

ط: قال العلامة الوحيد و الرجالى الكبير المولى على بن عبد الله العليارى التبريزى بعد قوله: 

و البهبهانى معلم البشر مجدّد المذهب فى الثانى عشر 

محمّد باقر بن محمد أكمل؛ كان هذا العالم الربّانى» و العلم العامل الصمدانى؛ و القمر الطالع الشعشعانىء مروّج المذهب و الدين» و 
معلم الفقهاء المجتهدين, أصفهانى الأصلء ثم الفارسى البهبهانى قدّس الله نفسه و طتب رمسه. روّج فى رأس العام الثانى عشر بناء 
على :ما زو الفاضل التسابورى .170 

ى: و قال العلامة النورى صاحب «المستدركك:: أوّلهم و أجلّهم و أكملهم: 

الاستاذ الأكبر مروّج الدين فى رأس المائة الثالثة عشر المولى محمّد باقر الأصبهانى البهبهانى الحائرى؛ قال الشيخ عبد النبى القزوينى 
فى «تتميم أمل الآمل» بعد الترجمة: (فقيه العصر إلى يوم الدين- إلى أن قال: و بالجملة؛ و لا يصل إليه مكثنا و قدرتنا) انتهى. 

قلت: و ما ذكره من العجز عن شرح فضله هو الكلام الفصل اللاائق بحاله؛ و الميرزا محمّد الأخبارى المقتول- مع ما هو عليه من 
العداوة و الكماء 


.5١7 قصص العلماء:‎ )١( 

(؟) بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال: 8/ 7/اه. 
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لجنابه- ذكره فى رجاله بكلام تكاد ترجف منه السماوات و تهترٌ منه الأرض؛ عدّه فى الفائدة الحادية عشر من الباب الرابع عشر من 
كتابه المعروف ب «دوائر العلوم» من الذين رأوا القائم الحبجة عتجل الله تعالى فرجه .0١١‏ 

ل: قال الشيخ آغا بزركك الطهرانى صاحب «الذريعة» فى جملة ما قال: 

و على أى؛ فإِنّ المترجم لما ورد كربلاء المشرّفةُ قام بأعباء الخلافة» و نهض بتكاليف الزعامة و الإمامة و نشر العلم بهاء و اشتهر 
تحقيقه و تدقيقه» و بانت للملا مكانته الساميةٌ» و علمه الكثير» فانتهت إليه زعامة الشيعةٌ و رئاسةٌ المذهب الإمامى فى سائر الأقطار» و 
خضع له جميع علماء عصره. و شهدوا له بالتفوّق و العظمة و الجلالة» و لذا اعتبر مجدّدا للمذهب على رأس هذه المائة» و قد ثنيت له 
الوسادهٌ زمناء استطاع خلاله أن يعمل و يفيد» و قد كانت فى أيّامه للأخباررّة صولة» و كانت لجهّالهم جولة» و فلتات و جسارات و 
تظاهرات اشير إلى بعضها فى «منتهى المقال» و غيره. فوقف المترجم آنذاك موقفا جليلا كسر به شوكتهم, فهو الوحيد من شيوخ 
الشيعة الأعاظم الناهضين بنشر العلم و المعارفء و له فى التأريخ صحيفةٌ بيضاء يقف عليها المتتبع فى غضون كتب السير و معاجم 
الرجال. و الحق؛ أنَا و إن أطنبنا فى ذكره و أشدنا به» فلا شكك أَنَا غير واصفيه على حقيقته» و قد أحسن و أنصف الشيخ عبد النبئ 
القزوينى فى «تتميم الأمل» حيث اعترف بالعجز عن توصيفه و تعريفه» فكيف يوصفء. و بأىٌّ مدح يمدح من خرج من معهد درسه 
جمع من أعلام الدين, و عباقرة الأمَهُ و شيوخ الطائفة و نواميس المله كالمولى مهدى النراقى؛ و الميرزا أبى القاسم القممىء و الميرزا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزلم من إلا 


مهدى الشهرستانى» و السييد محسن الأعرجىء و الشيخ 


)١(‏ مستدركك الوسائل (خاتمة): 59/٠١‏ و م6. 
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أبى على الحائرى» و الشيخ الأ-كبر جعفر كاشف الغطاء, و السيّد مهدى بحر العلوم» و الشيخ أمنة الله الدزفول عو اللبحين انمد 
الطالقانى النجفى؛ و السيد محمّد باقر حيجةً الإسلام الأصفهانى؛ و غيرهم من مشتدى دعائم الدين» و مقوّمى أركان المذهب أعلى الله 


درجاتهم جميعا .)١١‏ 
إلى غير ذلكك من كلمات جهابذة التأليف و التصنيفء و أعلام الطائفة الحقّهُ فى حمّه ممّا يعجزنا حصرهم و عددهم .. و لنكتفى بما 
سطرئأة. 


اهتمام معاصريه و تلامذته و من تأخر عنه بنظريّاته رحمه الله: 


لقد سلف أن ذكرنا كلام المرحوم الشيخ عبد النبى القزوينى فى حقّ المؤلّف؛ حيث قال: فحباه اللّه باستعداده علوما لم يسبقه أحد 
فيها من المتقدّمين و لا يلحقه أحد من المتأخرين إِنَّا بالأخذ منه 5). 

و قال أبو على فى رجاله: جمع فنون الفضلء فانعقدت عليه الخناصرء و حوى صنوف العلم فانقاد له المعاصر .. و ننه على فوائد و 
تحقيقات لم يتفطن بها المتقدّمون, و لم يعثر عليها المتأخّرون «. 

و يقول شيخنا الطهرانى: و خضع له جميع علماء عصره و شهدوا له بالتفوّق و العظمة و الجلالة «©". 

و صرّح فى «طرائف المقال»: .. إذ الأول [أى تآليفه] مصدر التأليف لكل من تأتحرء و الثانى [أى تلاميذه] منتشر فى البلاد؛ و صار كل 


من تلاميذه 


.١77 و‎ ١0/١ /١ الكرام البررة:‎ )١( 

(؟) تتميم أمل الآمل: 6/. 

(© لاحظ! روضات الجِنئْات: ؟/ 1١‏ و18. 

.١777 و‎ ١0/١ /١ الكرام البررة:‎ )©( 
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من أساطين العلماء» و جهابذة الفضلاءء قد سلّط كل فى أحد علومه؛ و أعلى منهم المولى الفريد بحر العلوم؛ فإنّه قد خاض فى 
الجميع» و لذا سمّى بهذا اللقب قدّس الله أرواحهم الشريفة ١١‏ .. 

و غيرهم فى غيرهاء و لا يسعنا عدّها و تعدادها أيضا. 

و لقد أطلق جمع من أعلامنا- رضوان الله عليهم- على شيخنا المترجم رحمه الله لفظ (المجدّد) 07١‏ منهم: 
الشيخ أبو على الحائرى رحمه اللّه فى «منتهى المقال» 9*. 

صاحب كتاب «نخبة المقال) فى ارجوزته الرجاليَة ". 


)١(‏ طرائف المقال: ؟١/‏ هل؟. 
)١(‏ قال فى معجم الرموز و الإشارات: /711- موضحا معنى اصطلاح المجدّد- ما نصّه: الفائدة الثالثة: لفظ «المجدّد» مصطلح محدث» 
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و لعل وجه التسمية فيه مجملا ما ورد من طريق العامّةُ عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم- بألفاظ مختلفة- من أنّه: إن لله فى 
كل عضر حتبة قائمة برة كبد الخائنينة» و إن على رأس كل ماثة مجدذا للديقء أى إن الله برشل غلى كل مائة ستة رجلا يحبى الدين 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ المقدمة» ص: "ا 

وقد ذهب شيخنا النورى فى ظهر المجلمد الأول من المستدركك إلى أن هذا الحديث لم يصل لنا عن طريق الخاصّة .. و مع كل هذا 
فقد تلقى بالقبول» و قد عتن كل من السنّةُ و الشيعة رجلا على كل مائة سنة بل قد عتنت كل فرقة منهم أو طائفة رجلاء فهم عتنوا 
علضاة المذاهب الأرينةى كذ اديورو الجدقة أو القرّاء أو الوّواظ .. و غيرهم عتّنوا منفردين أشخاصا منهم. و ناقشوا فى تعيين 
سواهم!! و قد قيل إن افق علماء الإسلام بأنَ المجدّد على رأس المائة الثانية هو الإمام محمّد بن على عليهما الس لام» و على القرن 
الثالث الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليهما السّ.لام» و المجدّد للقرن الرابع ثقَهُ الإسلام الكلينى .. إلى آخره. و على هذا قالوا: إن 
المجدّد للقرن الرابع عشر الميرزا محمّد حسن الشيرازى المتوفى سنة 117 ه. 

و المراد برأس المائة هو تمامهاء فيكون من مروّجين تلكك المائة» و يلزم كون المجدّد حيّا على رأس تلكك المائهُ و وفاته بعد دخول 
الماثة البعدئة و دركه لها. 

(6) لاحظ! روضات الجنّات: 7/ 48. 

(ع) لاحظ! أعيان الشيعة: 9/ 187. 

مصابيح الظلام؛ المقدم ص: "7 

العلامة الدرسدع د طاب ثراءت وا 

السئّد الخوانسارى» فى «روضاته) .07١‏ 

العلّامةُ العليارى» فى «رجاله) «37. 

العلّامةُ المامقانى؛ فى «تنقيحه) «6). 

المحدّث القممّى» فى «فوائده) «2). 

العلامة الطهرانى» فى «الكرام البررة» «2. 

و غيرهم فى غيرها. 


فضائله الأخلاقيّة و ملكاته النفسيّة: 


إن من حظى بلقيا شيخنا المصئئف- طاب رمسه- انبهر بما امتاز به من سلوكيةُ رائعة» و خلوص تام, و طهارة بِتنهُ نلمسها مما كتبوه 
عنهء فهاك العلّامةٌ الدربندى إذ يقول: كان أتقى الناس فى زمانه و فى هذه الأزمنة؛ و أورعهم و أزهدهم. و بالجملة؛ كان فى الحقيقة 
عالما عاملا بعلمه؛ متأسَِيا مقتديا بالأثمة الهداة صلوات الله عليهم؛ فلأجل خلوص ننته و صفاء عزيمته» وصل كل من تلمذ عنده مرتبة 
الاجتهاد. و صاروا أعلاما فى الدين 07. 

و مع كل ما امتاز به من عظمةُ و غور علمى و فكرىء نجده أمام النصّ و أئمة 
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(0 مغارف الرجال: 371/1 

(') روضات الجنّات: 7/ 48. 

() بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال: 2/ ١/اه.‏ 

(6) تنقيح المقال: /١‏ 80. 

(8) الفوائك الرضوية: +ع 

.١77 /١ الكرام البررة:‎ )©( 

(/) لاحظ! مغارف الرجال: 7/9 171. 

مصابيح الظلام» المقدمة. ص: ٠‏ 

الهدى- سلام الله عليهم- ذليلا خاضعاء كما قال فى «معارف الرجال»: كان يراعى فى أواخر عمره ما كانت عادته عليه من زيار قبر 
الحسين عليه السّ.لام» و إحراز غاية الآنداب» و نهاية الخضوع و الخشوع, حتّى أنه كان يسقط على وجهه فى مخلع النعالء و تقبيل 
الأرض الطاهرة؛ و يسقط فى أبواب الحرم الحسينى الشريف على وجهه و يقتئلها و يدخل الحرمء و كان أيضا يراعى تلكك الآداب و 
يفعل هذه الأفعال عند زيارة أبى الفضل العباس عليه السّلام .)١١‏ 

و ينقل نظير هذه الواقعة التنكابنى فى «قصص العلماء» فى خضوعه و خشوعه فى حريم أهل البيت عليهم السلام. 

و من الطريف أنه مع كل تذلله و خضوعه بين يدى ربّه و أوليائه» نراه أبيَ النفس أمام أصحاب القدرةٌ و السلطان. غَتيا عنهم. 

يقول عنه فى «الفوائد الرضوية»- ما ترجمته: .. اهدى له- طاب ثراه- من حاكم الوقت- آغا محتّرى خان قاجار- قرآنا نفيسا بخط 
الميرزا النيريزى» مرصّ عا بالياقوت و الألماس و الزبرجد و غيرها من الأحجار الكريمة» فما كان من شيخنا إِلَا أن صدّ رسل السلطان و 
أنبهم على ترصيعهم و تذهيبهم للقرآن الكريم, و أمر ببيع هذه الجواهر و الأحجار الكريمة و توزيع ثمنها بين الطلاب و المساكين 0 
و كان- طاب ثراه- يجل نفسه عن موائد السلاطين و لا يعتنى بصولتهم الظاهريّة؛ مع ما تراه خاضعا فى ساحة أثتره الهدى عليهم 
السّلام. ليس هذا فحسب. بل يعد سرٌ توفيقه و علَهُ ترقيه من جهة تجليله و تبجيله للعلماء؛ يقول فى «روضات 


.777-١7١ /١ معارف الرجال:‎ )١( 

(؟) لاحظ! الفوائد الرضويةُ: 608: باختصار. 

مصابيح الظلام؛ المقدم ص: 70 

الجئات:: إن كتب فى الجواب- لما سئل عن سر وصوله إلى هذه المرتبة العالية: لا أعلم من نفسى شيئا أستحقّ به ذلكك. إلا أنَى لم 
أكن أحسب نفسى شيئا أبداء و لا أجعلها فى عداد الموجودينء و لم آل جهدا فى تعظيم العلماء» و المحمدة على أسمائهم, و لم 
أترك الاشتغال بتحصيل العلم مهما استطعت, و قدّمته على كل مرحلةٌ دائما .0١١‏ 

كان بحقٌ نزيها منرّها من جميع التعلقات الظاهريّةُ و الزخارف الدنيويّة يقول فى «مرآء الأحوال»- ما ترجمته-: لم يصرف هته العالية 
طوال عمره الشريف لجمع الزخارف الدنيويّة التى كان يسعى أقل تلامذته على تحصيلهاء بل لم يكن أصلا عارفا بأنواع المسكوكات 
المختلفة من دراهم و دنانير و الفرق بينهاء بل استولى عليه الابتعاد عن أصحاب المقامات الدنيويّة» و أبعد نفسه الشريفة عن معاشرة 
اولئكك مبدّلا إنَاهم بمصاحبة الفقراء و المساكين؛ حيث كان يلتذّ بذلكك .)7١‏ 

و نقل فى «قصص العلماء»- ما ترجمته-: إِنْ فى سنة من السنين خاطت له زوجته جبَهُ فى أَام الشتاء فلبسها- طاب ثراه-» و لما حان 
وقت المغرب ذهب إلى المسجد. فبادر أحد الأراذل إلى تعرية رأسه و مشى حفيا إلى الشيخ رحمه الله و عرض له حاله و عريته و 
برودةُ الهواء» و طلب منه أن يفكر له بتغطية رأسه؛ فسأله الشيخ رحمه اللّه: هل معكك سكين؟ فأجاب: نعم» فأخذ السكين منه و قصّ 
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أحد كمّيه و أعطاه إِيَاه و قال: خذ هذا الكتم وضعه على رأسكك هذه الليلة كى أجد لكك حلا غداء و عند عودته إلى البيت رأت 
زوجته أن جبته بدون الكتم, فتأثرت منه؛ حيث أنّها قضت مده طويلة لتهيئة هذه الجبَهُ فأنقصها بقطع 


)١(‏ روضات الجنْات: ؟38/7. 

(مر1ة الأحرال 11 

مصابيح الظلام» المقدمة. ص: 78 

.)١١ كمها‎ 

و لعل نتيجة هذا النوع من الورع و التقوى و التنرّه عن الماديات كان له الأثر فى تقويته الروحيّةٌ و تعاليه فى الكمالات المعنويّة بل أن 
الميرزا محمّد الأخبارى عدّه فى كتابه «دوائر العلوم» فى عداد من حظى بلقيا إمام العصر و الزمان أرواحنا فداه. 

و قال آخرون عنه- بالإضافة إلى ما مرّ: إن كان مظلعا على ما فى ضمائر الآخرين. 

نقل لنا فى «قصص العلماء» عن العالم الثقهُ السيّد عبد الكريم بن السييد زين العابدين اللاهيجى- ما ترجمته- أنّه قال: كان أبى يقول: 
كنا حين تحصيلنا للعلوم الديتيةُ فى العتبات المقدّسهُ فى أواخر زمان المرحوم البهبهانى؛ و كان (الآقا) بسبب شيخوخته و كبر سنّه قد 
استعفى من التدريس لما كان ينتابه من الفتور و الضعفء فكان تلامذته يدرسون و كان (للآقا) مجلس درس يدرس فيه اشرح 
اللمعة» فى السطوح., و كنا عدَّهُ أشخاص نتشرّف؛ تيمّنا و تبرّكا بحضور درسه؛ و صادف أن احتلمت فى المنام يوما مما ستب أن 
تفوتنى صلاءً الصبح, فحلٌ وقت درس (الآقا»» فقلت فى نفسى: أبادر بحضور الدرس كى لا يفوتنى» ثم أذهب للاغتسال فى الحمام» 
فحضرت مجلس الدرس قبل أن يشرّفه شيخنا الاستاد» و بعد أن حل فيه نظر ببشر و ابتهاج إلى أطراف المجلسء و فجأة ظهرت عليه 
آثار الهم و الغ و تغيّر وجهه الشريف ثم قال: اليوم قد عطل الدرس اذهبوا إلى بيوتكم: فقام التلاميذ واحدا واحدا و غادروا مجلس 
الدرسء و عند ما أردت القيام قال لى (الآقا): اجلس» فجلستء و حيث فرغ 


.5١7 قصص العلماء:‎ )١( 

مصابيح الظلام؛ المقدم ص: 7 

المجلس قال لى: إِنْ تحت البساط الذى أنت جالس عليه مقدارا من المال خذه و اذهب و اغتسل و لا تحضر بعد هذا فى أمثال هذه 
المجالس و أنت مجنب ... 

فأخذت المال متعبجبا و ذهبت إلى الحمّام مبادرا .. و اغتسلت .)١١‏ 

و من الواضح؛ أن أمثال هذه التوفيقات لا تتأنّى لكل فرد هيناء و لا تحصل لأحد جزافا؛ إذ هو يقول- كما سلف- (. لا أحسب نفسى 
شيئا أبدا.»» و الذى يثبت هذه الدعوى تركه لمنصب التدريس و الإفتاء فى أواخر عمره و إيكاله إلى تلامذته بل مباشرته لتدريس 
السطوح من دون أنفهةُ و كبر .. كى لا يحرم منصب الاشتغال. 

و المعروف؛ أنه كان يتقدّل أحيانا الاجره على العبادات كالصلاةٌ و الصوم, و يؤدّيها و يدفع الاجر إلى بعض تلامذته؛ ليدفع عنهم 
العسرة و يفرّغهم للدراسة و التسلح بسلاح العلم للدفاع عن حياض الدين. 


معاصروه: 


لا بأس بالتعرّض إلى جمع من مفاخر أعلامنا الذين عاصروا المرحوم الوحيد؛ نذكر بعض المشاهير منهم: 
الآقا محمد باقر الهزار جريبى المازندرانى (المتوفى: 8 .)17١‏ 
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الشيخ عبد النبى القزوينى (المتوفى: .)17١8‏ 
السبد جعقر السبزوارئ» (المتوفى: 1714). 
الآقا السيد حسين القزوينى (المتوفى: 1714). 
الشيخ محمّد مهدى الفتونى (المتوفى: .)1١187‏ 


.50١ قصص العلماء:‎ )١( 

مصابيح الظلام» المقدمة. ص: 7 

الشيخ يوسف البحرانى» صاحب «الحدائق الناضرة) (المتوفى: .)1١182‏ 
الآقا السنيد سين المخواتسارئ؛ (المتوفى: 1151). 

الشيخ محمد تقى الدورقى النجفى (المتوفى: .)1١82‏ 

مير عبد الباقى الخاتون] بادى الأصفهانى (المتوفى: .)١197‏ 

الحذا مسد باقر القبرار .. 


و غيرهم طاب رمسهم و قدّس الله روحهم. 
قلامذته: 


ترى فى مدرسة هذا الرجل العظيم مفاخر قل نظيرهم فى العصور المتأخَرة يعدّ كل واحد منهم نجما لامعا فى سماء العلم و الفكر, 
يممّل جانبا من ذاك البحر الموّاج الذى كان يتمتّع به الاستاد؛ حيث ترى أحدهم فقيها فحلاء و ذاك اصوليا فحلاء أو رجالا فرداء 
منهم: 

الستيد محمد شفيع الشوشترى (المتوقى: .)1١١2‏ 

الواجد كات الى الحو لاا 

المولى نهدي التراقى (المتوفى: 09؟1): 

الستيد محمد مهدى بحر العلوم (المتوفى: 7١؟17).‏ 

البسه علن الفلباظباقي (المترفي »1111 

الشيخ أبو على الحائرى (المتوفى: 1718). 

الستد أحمد العطار البغدادى (المتوقى: .)171١8‏ 

الشيخ عبد الصمد الهمداتى الشهيد (المتوفى: 1712). 

الآقا محمّد على - الولد الأكبر للوحيد رحمه اللّه- الذى عبر عنه أبوه بقوله: (محمّد على) نا شيخ البهائى عصرنا (المتوقى: 8١؟1).‏ 
مصابيح الظلام» المقدمة ص: 75 

المولى محمّد كاظم الهزار جريبى؛ الشهيد فى حملة الوهّابيين على كربلاء (المتوفى: .)17١8‏ 

الميرزا محقد مهدى الشهرستانى (المتوفى: 1712). 

الميرذا مهدض ين هذاية الله ين :ظاهر الخراساتى (الشهيد) (المتوفى: 

.)011 


السئّد ميرزا محمد تقى القاضى الطباطبائى (المتوفى: 1777). 
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الستد جواد العاملى (المتوفى: 1778). 

الميرزا أبو القاسم القَمَّى (المتوفى: 17717). 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوقى: 17717). 

الستد محسن الأعرجى الكاظمى (المتوقى: /1711). 

مير اماد عحسيق بق السير عبد الباقن خاتون اباد (المشرة + عو 
الشيخ أسد الله التسترى الدزفولى الكاظمى (المتوقى: ع7؟1). 

السبد ذلدار على نصيرآ بادى الهندى (المتوفى: 8؟١).‏ 

الآقا غيد الحسين- الولد الثاني للوتحيد رحمه الله- (المقوقى: +17). 
الشذ هيرؤا بوسك التبريوى (النترفى :+ 172 

النولك أحند التراقق (البعر ف 018 

الشد ميحين هين الرتوزئ الخريى (الحقوفى :1787 

شمن الدنية بن ندال الدديق البهيهاك (النترظ :0987 

الشيخ محمّد تقى الأصفهانى (المتوقى: 175). 

البنيك محقد القضيز الخراساتى (النتوفى: قة؟0). 

الحاج محمد إبراهيم الكلباسى الأصفهانى (المتوفى: .)1١2١‏ 
مصابيح الظلام» المقدمةء ص: 8١‏ 

السيد صدر الدين العاملى (المتوفى: 2#؟1١).‏ 

الس مسد راقن الرشيسس: (العع فى +2 


تآليفه القيّمة: 


تفناضس مز تقاف لات كراد العية و شع ماين وسائل مسر ةو كن مقطلة تدرحيا تعياة عجياء وه : 


باقر [وسالة د 

إثبات التحسين و التقبيح العقلتتين [رسالة ..]. 
الاجتهاد و الأخبار الاجتهاد و التقليد [رسالة ..]. 
اجتماع الأمريى التهن [وسالة .| 

الإجماع [رسالة ..]. 

أجوبةٌ المسائل المتفرّقةٌ [رسالة ..]. 

أحكام الحيض [رسالة ..]. 

انتحاب ضللاة الجيعة [رسالة .]. 
الانتصعات [رشانة ب 

اصول الإسلام و الإيمان وحكم الناصب .. [رسالةٌ ..]. 
اصيول اللنون افاوني) [رسالة ب 


أخبار الآحاد [رسالةٌ ..]. 


صفحة 789 من /اإنا 
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أصالةٌ البراءةٌ [رسالةٌ ..]. 

أصالة عدم الصححةُ فى المعاملات [رسالة ..]. 
أصالهٌ الصِححهُ و الفساد فى المعاملات [رسالةٌ ..]. 
أصالهُ الطهارة الأشياء [رسالةٌ ..]. 

مصابيح الظلام» المقدمة ص: /١‏ 

الإفادة الإجماليَهُ العبادات المكروهةٌ [رسالةٌ ..]. 
الإمامةُ مفصّل (فارسى). 

تحريم الغناء [رسالة ..]. 

التحفة الحسيتية (عربى) [رسالةٌ عملية ..]. 

التحفة الحسيتية (فارسى) [رسالة عملية ..]. 
تعليقةُ على رجال الميرزا محمّد الأسترآبادى (الوسيط). 
عليه على سوح المفال: 

تعليقة على نقد الرجال للتفريشى. 

التقريرات فى الفقه. 

التَقَيَهُ [رسالة ..]. 

توجيه تسمية أولاد الأثمَةُ باسم الجائرين. 

البصر و الكتضيار [وسالة :]. 

الجمع ين الأعهار [رسالة .]! 

حاشيةٌ الوجيزة. 

الحاشية على الحاشية الخفرية على شرح التجريد. 
الحاشيةٌ على الذخيرة. 

الحاشية على الكافى. 

الحاشية على تهذيب الأحكام. 

الحاشيه على حاشيةٌ الشيروانى. 

الحاشية على ديباجة مفاتيح الشرائع الردّ على مقدّمات مفاتيح الشرائع. 
الحاشية على شرح الشرائع. 
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الحاشية على شرح القواعد. 

الحاشيةٌ على قوانين الاصول. 

الحاشية على كفايةٌ المقتصد. 

الحاشية على مجمع الفائدةً و البرهان. 

الحاشية على مداركك الأحكام. 

الحاشية على مسالكك الأفهام. 


صفحة 9٠‏ من /اإنا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. طع لإ أ ماع 3لات. للالالالنا 
الحاشية على مقدّمة المعالم. 

الحاشية على منتهى المقال. 

الحاشيه على الوافى. 

حجنية الأدلة الأربعة [وسالة ..]. 

حيطة الشهرة [رسالة .]. 

حي الظَنٌ [رسالة ..] 

حجيّةُ ظواهر الكتاب [رسالة ..]. 

حجية المفهوم بالأولويّةُ [رسالة ..]. 
الحقيقة الشرعيةٌ [رسالة ..]. 

الحكم الشرعى [رسالةٌ ..]. 

حكم عبادة الجاهل [رسالة ..]. 

حكم العصير و التمرى و الزبيبى [رسالة ..]. 
حكم متعةٌ الصغيرةٌ [رسالةٌ ..]. 

الحواشى على المعالم. 

خطاب المشافهةٌ [رسالةٌ ..]. 
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الخمين و الركاة (قارشى) [زسالة ..]. 
الدماء المعفْوٌةٌ [رسالة ..]. 

الردٌ على الأشاعرةٌ و نفى الرؤية [رسالة ..]. 
الردٌ على شبهات الأخبارتين [رسالة ..]. 
رؤية الهلال إرسالة ..]. 

شرح الفوائد الرجاليّة. 

شرح حديث «بم يعرف الناجى» [رسالة ..]. 
صبحةُ الجمع بين الفاطمئتين [رسالةُ ..]. 
الصحيح والأعم [رسالة ..]. 

صلاةٌ الجمعةٌ؛ استحبابها و نفى الوجوب العينى عنها ١‏ [رسالةٌ ..]. 
صلاءٌ الجمعة ١‏ [رسالة ..]. 

صلاءٌ الجمعة ”[رسالة ..]. 

صيغ العقود [رسالة ..]. 

الطهارءٌ و الصلاهً (فارسى) [رسالة ..]. 

عدم توقيفيّةٌ الموضوعات. 

عدم جواز تقليد الميّت [رسالة ..]. 

الفوائد الاصوليَةٌ [رسالة ..]. 


صفحة 91 من (ال/اانلا 
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الفوائد الحائريّةٌ الجديدة. 

الفوائد الحائريّة القديمة. 

الفوائد الرجالية [رسالة ..]. 

الفوائد الفقهتَهُ [رسالة ..]. 

مصابيح الظلام» المقدمة؛ ص: 5/ 
قاعدةٌ الطهارةٌ [رسالة ..]. 

القرض بشرط المعاملةٌ المحاباتية حيل الربا [رسالة ..]. 
القياس إبطال القياس [رشالة .1 
الكدّ و مقداره [رسالةٌ ..]. 

كفر النواصب و الخوارج [رسالة ..]. 
البعاجر [رسالة :.]. 

الدوار | نسالة »]: 

مصابيح الظلام شرح مفاتيح الشرائع. 
مناسكك الحج (فارسى). 

المناهج فى الفقه. 

النسخ [رسالة ..]. 

النقد و الانتتخاب و النقض و الإبرام. 
النكاح [رسالةٌ ..]. 


وفاته: 


صفحةٌ ((9 من نالا إن 


يحدّثنا حفيد العلامة الوحيد رحمه الله الآقا أحمد الكرمانشاهى عن تأريخ وفاةً جدّه فى «مرآة الأحوال»» فيقول- ما ترجمته-: و عند ما 
بلغ عمره الشريف التسعين» فى يوم التاسع و العشرين من شهر شوّال سنة ألف و مائتين و خمس من الهجرة النبوررة» حلقت روحه 
الطاهره إلى الجوار الربوبى» و تشدّف بالدفن على أعتاب أقدام شهداء الطفّء اللهم احشره و إِيّانا معهم بمحمّد و آله صلوات الله 
عليهم أجمعين» و بسبب الإصلاحات و التعمير الذى حدث فى الروضة الحسيتية المباركة تشرّف بأن اتّفق دخول قبره الشريف داخل 


جرم سكل 
مصابيح الظلام» المقدمة, ص: 0 


الشهداء عليه السّ.لام» و نصبت على جدار الرواق صخر علامة لمرقده الشريف. قال الوالد الماجد- طاب ثراه- ١١‏ فى تأريخ وفاته- 


طاب رمسه-: (رفتى ز دنيا باقر علم) 7١‏ 


و يقول العلامة المامقانى فى «تنقيح المقال): .. و قد عمّر و جاوز التسعين» و استولى عليه الضعف أخيراء و تركك البحث و أمر بحر 
العلوم بالانتقال إلى النجف الأشرق و الاشتفال بالتدريس فيه» و أمر صهره صاحب «الرياض)- بالتدريس فى كربلاء المشدفة. 


و ثوفى فى كريلاه المشوفة سنة ثمان و ماعين بعد الألف. 


و قيل: سنة ست عشرةُ بعد الألف و مائتين» و دفن فى الرواق الشرقى المطهّر قريبا مما يلى أرجل الشهداء رضوان الله عليهم أجمعين .. 
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و الذى يظهر من مجموع العبارتين المذكورتين قريبا أن الأقوال فى وفاته- طاب رمسه- أربعة: 

الأوّل: سنةٌُ :١700‏ كما نقلناه عن كتاب «مرآة الأحوال». 

الثانى: سنةٌ .١7١8‏ 

الثالث: سنةُ 217512 نقله المرحوم المامقانى قولا. 

القول الرابع: سنة 217١‏ كما حدّثنا به المرحوم المحدّث القممّى فى «الفوائد الرضورة)؛ حيث قال: قال صاحب «التكملة»: لقد رأيت 
بخط السيد عندو الدين العاملى و اليد معد باقر الرشى دو كان كلذهما تلميذا الوحيد 


)١(‏ المقصود به ولد الوحيد المرحوم الآقا محمد على. 

(5) يعنى: رحلت من الدنيا يا باقر العلم »)01١04(‏ انظر! مرآةٌ الأحوال: /١‏ 1597. 

(9) تنقيح المقال: /١‏ 80. 
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البهبهانى رحمه الله أن وفا ذلكك العظيم ٠٠١6‏ لا مائتين و ثمان كما نقله العلامة النورى رحمه الله .01١‏ 

و أصيح الأقوال- فى نظرنا- ما ذكره حفيده فى «مرآة الأحوال»؛ و هى سنة ١17؛‏ لما قيل: من أن أهل الدار أدرى بما فى الدار. 
و على كل حال؛ فقد أجاب الوحيد رحمه اللّه دعوة ربّه فى كربلاء .. فكان أن أقرح جفون أوليائه» و أجرى دموع أحبائه فرثاه جمع 
من تلامذته و أعرّائه منهم ما حكاه صاحب «الأعيان): 

جفون لا تجفٌ من الدموع و لم تعلق بها سنة الهجوع 

لرزء شبّ فى الأحشاء نارا توقد بين أحناء الضلوع 

يكلفنى الخلى له عزاء و ما أنا للعزا بالمستطيع 

قضى من كان للإسلام سورا فهدّم جانب السور المنيع 

و شيخ الكل مرجعهم جميعا إليه فى الاصول و فى الفروع 

خلت منه ربوع العلم حتّى بكته عين هاتيكك الربوع 

بكاء كل تلميذ و حبر من العلماء ذى شرف رفيع 

بكوا استاذهم طرّاء فأرّخ و قل: (قد فات استاد الجميع) ١؟"‏ 

)07١0( 


.ع٠ه الفوائد الرضوية:‎ )١( 
.187 /9 أعيان الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» المقدمة. ص: /ا/‎ 
ترجمة الفيض الكاشانى قذس سرّه‎ 


اشارة 


9 هو المحدّث الخبير و العلامةٌ الكبير» المحمّق الفاضلء و العارف الكاملء الفقيه الجليلء المفسرء و الفيلسوفء الأديبء الشاعر» 
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السالك, المتفنن فى العلوم الاسلامية» العلامة محمد بن مرتضى المعروف بالمولى محسنء و المشهور بالفيض الكاشانى» و هو من 
كبار العلماء؛ و اكابر الحكماء و اعيان المحدّثين و الفقهاء فى القرن الحادى عشر الهجرى. 


ولادته و نشأته و وفاته: 


ولد الفيض الكاشانى فى رابع عشر شهر صفر سنة ٠٠١17‏ 0 و توفى فى الثانى و العشرين من ربيع الآخر سنة 0١‏ ه على ما ذكره ولده 
علم الهدى ."١‏ 

نشأ و ترعرع المحقّق الفيض فى مدينة قم المقدسة. و انتقل إلى شيراز للدراسة على السيد الأجلّ ماجد البحرانى» و قرأ هناكك على 
الآخوند المولى صدر الدين الشيرازى الحكيم و الفيلسوف الكبير» و استطاع بما يتمتع به من مؤهّلات كبيرة 


)١(‏ على ما نختار من مقدَّمهُ كتاب «نوادر الأخبار». 

(؟) راجع «مجموعة المواليد و الوفيات» المخطوطة؛ فى مكتبة السيد المرعشى. 
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و ذكاء وافر أن يصبح من خيرةٌ تلامذ الحكيم, و أن يصبح صهرا له بعد حين. 

و بعد فتر تركك شيراز إلى كاشان 0١١‏ و هناك أصبح مرجعا للناس إلى أن ودّع الحياةً و التحق بالرفيق الأعلى فى مدينة كاشانء و 


قبره الآن مزار معروف .)3١‏ 
مكانته العلمية: 


يعد الفيض الكاشانى من نوادر الدهرء و مشاهير علماء الشيعة» فله فى جميع العلوم العقلية و النقلية مؤلّفات مفيدة و تصانيف ثمينة و 
له فى الموضوعات الدينية المختلفة آراء و نظريات كما أن له فى بعض المسائل الفقهية مواقف خاصةٌ يختلف فيها مع غيره من 
الفقهاء. 

كان من المتكلمين» و الفلاسفة المشائيين» و كان ذا حظّ وافر فى العلوم الأخلاقية؛ و معرفة النفس. كما أنّه كان شاعرا اديبا أنشد 
أشعارا رائعة و لطيفة» و ما تركه من الآداب العرفانية» الغزل الرائع مما يأنس به أرباب الذوق الفنيّ الرقيق. 

يقول العلامة الطباطبائى رحمه الله عن شخصية المحدّث الكاشانى البارعة: كان الفيض الكاشانى شخصية جامعة للعلوم قلّ نظيرها فى 
العالم الاسلامى فى جامعيته, و الملاحظ أَنّهِ قد تناول كل علم من العلوم بصورة مستقلة» و لم يخلط علما بآخر. ففى تفسير الصافى و 
الآصفى و المصفَى سلكك المنهج الروائى فى التفسير فقط» فلم يدخل فى الأبحاث الفلسفية و العرفانية» و الشهودية. و من راجع كتابه 
«الوافى» فى الاخبار رأى أنه كان أخباريا محضا و كأنّه لم يقرأ الفلسفة أبذاء و فى الكت :الم لفاك العرفائية سكف نفس هذا 
المسلكك أيضا و لم يتجاوزه؛ و لم يحد 


(10)لولرة العري ان 
(؟) مستدركك الوسائل (الخاتمة): ؟/ 778 تاريخ كاشان: .5٠١‏ 
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من المرفروقة ع 
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ولقد انخذ فى تفسير القرآن الكريم منهاجا خاصًاء ففسر القرآن وفق اسلوب أهل الحديث. بينما ألف كتاب «الوافى» من بين كتبه 
القتيمة المذكورة التى يهتم بها العلماء حسب طريقة قدماء المحدّثين» فهو يشتمل على دورهُ كاملة فى اصول الدين و المذهب و 
فروعهما: ومن بين المو لقانت المنيه 5 الى لففت أنظار الغلماءا و أصتهات الرأى كتابه والمحق 1 اليضاء ف فيذين الاتحاءة و يكتسيا 
على دورة كاملة للأخلا-ق و العقائد الإسلامية. و يعتبر هذا المؤلّف القيم من الكنوز الشيعية الفكرية» فالمحقّق الفيض مضافا إلى 
مناهضة ابى حامد الغزالى فى بعض عقائده و آرائه جعل من كتاب (الاحياء) كتابا يمكن الاطمئنان إليه بعد أن هذّبه و رتّبه و حذف 


منه و أضاف إليه. 
عقائده و آراؤه: 


كان المحمّق الكاشانى يبدى آراءه و عقائده بمنتهى الحريّه و ينظر إلى جماعةٌ ممن عاصروه بعين الازدراءء؛ و يهاجم عقائدهم, مما 
أثار حفيظة معاصريه بشدَّة. 

فقد كان له رأى خاصٌ فى مسألة «الغناء» حيث جوّزهء مخالفا غيره من الفقهاء» و له فى هذا المجال بيان خاصٌ فى الأحاديث المتعلقة 
فى كتابه «الوافى» فراجع. 

و لقد انّهمه مخالفوه بكونه ذا عقائد صوفية» و حمل فى بعض مؤْلّفاته على المجتهدين و طعن فيهم. يقول المحقّق القمى: إن ظَنَى فى 
نسبةُ التصوّف الباطل إليه رحمه الله أنّها فرية بلا مرية» و الباعث عليها اقتداره بأهل هذه الطريقةٌ فى الموالاةٌ 


.58 مهر تابان:‎ )١( 
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مع الغلا و الملحدين و إظهار البراءة من اجلائنا المجتهدينء و عدم اعتنائه بالمخالفة لإجماع المسلمين و الإنكار لبعض ضروريات 
هذا الدين المبين و إِلَا فبين ما يقوله و يقولونه مع قطع النظر عن هذا القدر المشتركك بون بعيد و إنكاره على أطوار هذه الطائفة فى 
حدود ذواتها إنكار بليغ شديد 00 

و مممّن خالف العلّامة الفيض. الملا محمد طاهر القمى» فقد كان ينتقد الفيض على بعض عقائده و كان يسئ الظن فيه و لا يحترم 
فضله. و كماله و علمه و أدبه, لكنّه أقلع فى أواخر حياته عن هذا السلوك, و تركك هذا الموقف من الفيضء و سافر إلى كاشان و 
استرضى الفيض و اعتذر منه «7). و يقال أيضا أن بعض من اعتقد فى حقّه الباطل رجع عنه بعد وفاته؛ لما رآه فى المنام على هيئة 
حسنة» يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه فى أواخر عمره» و هو فى مكان كذا و كذاء فلمًا استيقظ و طلبه وجده كما نسبه؛ و كان فيه 
تبرئة نفسه من جميع ما نسب إليه من أقوال الضلّال, و الله العالم بسرائر الأحوال «0. هذا و ينسب إلى العلامة المجلسى قدّس سرّه بأنّه 
كان لا يرى بالرجل بأسا من غاية ملائمة مشربه مع طريقة والده المولى محمد تقىء و قد عدّه فى أواخر «البحار) من جملةٌ مشايخ 
إجازاته الكبار «5». 

و بالتالى يمكن تلخيص أفكار الفيض فى عدَّهُ نقاط كلي» هى أساس كل آرائه و عقائده: 

١‏ - كان الفيض مثل كثير من العلماء- يخالف الاصوليين» و يعتبر نفسه 


)١(‏ الفوائد الرضوية: /اا*. 
(0) روضات الجنايت: 8١/2‏ 


() روضات الجنات: 2/ 7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 94 من 8/ا اسلا 


(©) بحار الأثوان: ؟1/ الى 
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اخبارياء و يبالغ فيه إلى درجة أنه تعض لتهيجم بعض العلماء و الفقهاء عليه مثل الشيخ أحمد الأحسائى الذى كان يعد الفيض أخباريا 
صرفا. 

"- كانت آراؤه فى الفلسفةٌ و الكلام توافق عقائد استاذه الملا صدر الدين الشيرازى و لهذا يمكن عد الفيض أحد الفلاسفةٌ الكبار و 
أحد رجال الرأى الاسلاميين المبرّزين فى هذا المجال. 

*- على أثر اتّباعه لآراء المولى صدر الدين الشيرازى و تأثره بالفلسفة الإشراقية» فقد بذل الفيض جهدا كبيرا فى مجال العرفان و فى 
سلوكك مراتب التصوّفء و لكنه مع ذلكك كان يراعى اصول الدين و موازين الشريعة؛ و لا يغفل عن القيام بالواجبات الدينية و كان 
يوصى دائما بالزهد و التقوى و عدم التعلّق بالدّنيا الفانيه و الأخذ بالامور الموجبة للفلاح فى العالم الآخر. و لهذا يمكن عدّ الفيص من 
الزهّاد و الأتقياء المخلصين. 


تقريظه: 


اتّفاق العلماء من الأصحاب على فضله و تقدّمه و براعته فى العلوم يغنينا عن سرد جمل الثناء عليه و تسطير الكلم فى إطرائه. 
قال عنه المحدّث المتبخر الشيخ الحرٌ العاملى: محمد بن المرتضى المدعو بمحسن الكاشانى كان فاضلاء عالماء ماهراء حكيماء 


متكلماء محدّثاء فقيهاء محقّقاء شاعراء اديباء حسن التصنيف من المعاصرين .)١١‏ 
وقال الشيخ يوسف البحرانى: المحدّث القاشانى كان فاضلاء محدّثاء 


.510 أمل الآمل: ؟/ ه١٠" الرقم‎ )١( 
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أخباريا صلبا .0١١‏ 

و أثنى عليه صاحب الروضات بقوله: أمره فى الفضل و الفهم و النبالة فى الفروع و الاصول و الاحاطة بمراتب المعقول و المنقول و 
كثرة التأليف و التصنيف مع جودة التعبير و الترصيف أشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد ١؟0.‏ 

و قال الرجالى الكبير محمد بن على الأردبيلى: محسن بن المرتضىء العلامة المحمّق المدقّق جليل القدر. عظيم الشأن, رفيع المنزلة 
فاضل كامل» أديب متبيحر فى جميع العلوم 070. 

و يقول المحدّث القمّى: كان المحدّث الكاشانى من ارباب العلم و الفهم و المعرفة و المكاشفة و من العرفاء الشامخين و العلماء 
المحدّثين تفرّق الناس فرقا فى مدحه و القدح فيه و التعصّب له أو عليه و ذلكك دليل على وفور فضله و تقدّمه على أقرانه» و الكامل 
من عدّت سقطاته و السعيد من حسبت هفواته «9). 

و قال العلامة الأمينى فى الغدير فى ترجمة علم الهدى ابن المؤلف: هو ابن المحمّق الفيض علم الفقه. و راية الحديثء و منار الفلسفة» 
و معدن العرفان» و طود الأخلاق» و عباب العلوم و المعارف» هو ابن ذلكك الفدّ الذى قل ما أنتج شكل 


لوه الم ع كا 
(0) روضات الجنات: 2/ هلا. 


() جامع الرواة: 7/ 87. 
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(©) الفوائد الرضوية: .68١‏ 
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الدهر بمثيله» و عقمت الأيَام عن أن تأتى بمشبهه .)١١‏ 

و قال فيه الميرزا محمّ.د على المدرّس: عالم عامل ربّانى» فاضل كامل صمدانى؛ عارف سبحانى» كان من أجلاء علماء الامامية فى 
القرن الحادى عشر الهجرى فى عهد الشاه عباس الثانى؛ فقيها محدّثاء و مفدرا محقّقا مدققاء و حكيما متكلما متألهاء و أديبا شاعرا 
ماهراء جامعا للعلوم العقلية و النقلية» لا يجارى فى فهم الأخبار و تأمّل معانيهاء متفرّدا فى تطبيق أصول الظواهر مع البواطن» و الجمع 
بين أصول الشريعة و الطريقة .)7١‏ 


مشابخه: 


-١‏ الملا خليل القزوينى المتوفى عام )1١84(‏ ه. كان من خصاله البارزة أنّهِ اختلف مع الفيض فى مسألة» و أصرٌ فى اثبات حقَّانية 
عقيدته و موقفه كثيراء و لكن عاد بعد مذَّهُ فصدّق الفيضء فسافر من قزوين إلى كاشان على القدم, و لما صار عند منزل الفيض»ء نادى 
بأعلى صوته: يا محسن قد أتاكك المسىء. فعرف الفيض صوته. فخرج اليه و جامله و رحب به؛ و طلب منه أن ينزل عنده و لو لغرض 
الاستراحة بعض الوقتء لكن القزوينى لكى لا يشوب نيته الخالصة بشىء- لم يقبل دعوة الفيضء و عاد من فوره إلى قزوين .١‏ 

"- الشيخ البهائى محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملى, المتوقى )9١":0(‏ ه. 


)١(‏ الغدير /١١‏ اع" 

(؟) ريحانةُ الأدب: ؟/ وعم 

(0) القواتك الر ع ع يا 
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#دالمولن مبحيد طاهر بق ميحد تحشين الشيرازى القمئ» المتوفى (83 1ه 

#- الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثانى» المتوفى )1٠١7:(‏ ه. 

ه- المولى محمد صالح بن احمد السروى المازندرانى؛ المتوفى )1١81(‏ ه. 

ع- السيد ماجد بن السيد هاشم الحسينى البحرانى» المتوقى )1١78(‏ ه. 

- الحكيم المتأله الفاضل محمد بن ابراهيم الشيرازى الشهير بمولى صدراء المتوفى )1١80(‏ ه. 
8- أبوه العلامةٌ رضى الدين الشاه مرتضى الأوّل بن الشاه محمود. المتوفى )٠٠١9(‏ ه. 
4- السيد مير محمد باقر الداماد» المتوفى )٠١61(‏ ه. 


الراوون عنه: 
-١‏ القاضى سعيد القمئ. المتوفى )١1١"(‏ ه. 
؟- العلامة المجلسى- محمد باقر بن محمد تقى صاحب بحار الأنوار. المتوفى )١111(‏ ه. 


#ك اللبيد تعنة الله الجوائري الشو شترى؛ المقوفى 01117 
- ولده الزكى المعروف بعلم الهدى. المتوقى )1١18(‏ ه. 
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تعتبر مؤلّفات الفيض كنزا أغنى مكتبة العلوم الإسلامية إلى حدّ ملفت للنّظرء و يقول المحدّث الجزائرى و صاحب قصص العلماء: إن 
مؤلّفات المترجم بلغت ما يقارب مائتى مؤلّفء و لكن ما هو مذكور فى كتب الرجال و تراجم العلماء لا يتجاوز المائهُ و الثلاثين. 
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وقد أحصاها التنكابنى فى قصص العلماء مائهُ و سبعين )١١‏ و أحصاها المحمّق القمّى فى الفوائد الرضويّةُ ما يقارب مائهُ كتاب 207١‏ و 
أحصاها العلامة المدرّسى التبريزى فى موسوعة «ريحانة الأدب» أكثر من مائتى كتاب. 

و أما المترجم له نفسه (أى المحدّث الكاشانى) فقد أحصاها فى «فهرست المؤلّفات» الذى أعدّه بنفسه و ذكر مؤلّفاته فى التفسير و 
الحديث و الفقه و الاصول و العرفان. و الأخلاق و علم الكلام و نظائرها بما يقارب المائة كتاب 70 فعلى الباحث الرجوع إلى كتب 


التراجم. 


"97 قصص العلماء:‎ )١( 

(0) الفوائد الرضوية: ه20. 

(9) لاحظ! فهرس المخطوطاتء مكتبة السيد المرعشى 8/ 85 الرقم .١160١‏ 
مصابيح الظلام؛ المقدمةء ص: 417 


بين يدى الكتاب: 
اشارة 


كتابنا الحاضر: «مصابيح الظلام»» شرح كتبه علّامتنا المجدّد الوحيد البهبهان رحمه الله على كتاب «مفاتيح الشرائع» للفيض الكاشانى- 
طاب زمسهح وقد حقته مؤشستنا التى فتشوّف بالانتساب إلى العلامة المجدّد رحمة الله و الى تتئى تحقيق و فشر ثراثه و إحباء 
آثاره مع من ينتسب إليه من ذريته. 

و خلال إحصائنا لما لهذا الكتاب من نسخ خطية أو قطع منسوخة و منشورة فى مكتبات العالم» حصلنا (67) نسخة خطيةُ منه» و ذلكك 
بعد البحث و تفتيش فى أكثر من (180) مكتبة عائره و خاضٌ م سواء فى داخل أم إيران أو خارجهاء إما مشاهدة أو اعتمادا على ما 
أوردته الفهارسء و قد اخترنا من هذا العدد الهائل تسع نسخ. 

النسخة التى المعتمده فى تحقيق هذا الكتاب: 

نسخة (الف): و هى ذات رقمى (2815) و (2010) و المحفوظة فى المكتبةٌ الرضويّةُ المقدّسه. نسخت فى سنةُ 1771 ه ق. 

نسخةٌ (د :)١‏ و هى موجودة فى مكتبة إلهّات طهران تحت الرقم (6). 

نسخة (د 5): و التى تحمل رقم (1/ 8) فى مكتبة إلهيات طهران» نسخت 
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فى سنة 1750 ه ق. 

نسخة (ز :)١‏ و هى موجودة فى مكتبة آية الله الزنجانى. 

شيكة (#0اوعى | طناك فى مكنة يه الله الاتعات لفك قن بيدة ام ا 

سخة (ز ©): وهى كذلكك موجودة فى مكيبة آية الله الرتجاتى: 
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نسخةُ (ط): و هى موجودة فى المكتبةٌ المركزيّةُ لجامعهُ طهران. 
نسخة (ف): و هى نسخة مدخرةً فى مكتبة المدرسة الفيضيَة فى قم المقدسة. 
نسخة (كك): و التى تحمل رقم (176) الموجودة فى مكتبة آيهُ الله الكليايكانى رحمه الله فى قم المقدسة. 


منهجنا التحقيق: 


تمت المراحل الأَوَلِدِهُ من تحقيق هذا الكتاب القيم من قبل مؤسّسَة آل البيت عليهم الام فرعها الموجود فى المشهد المقدَّسةُء من 
تقطيع للنصوصء و مقابلة النسخ الخطية» و استخراج أَوَلى لمصادر الأحاديث الشريفة و الأقوال. 

بعد ذاكك انتقلت أوراق التحقيق و كل ما هناكك من نسخ خطية من تلكك المؤْسسة الموقّرة إلى مؤْسّسة العلامة المجدّد الوحيد 
البهبهانى رحمه الله حيث أخذت الأخيرة على عاتقها خلال السنوات -١17٠‏ /15/1 ه ش» مواصلةٌ العمل مع مهمه طباعة الكتاب و 
مقابلة» و تكميل مراحل التحقيقةه مع المراجعات النهائٍة له على يد أكثر من ثلا-ثين شخصا من المحمّقين؛ ليكون الكتاب جاهزا 
للطباعة؛ و كان أهمّ الذين قاموا بمهمة التحقيق و المراجعة النهائية كل من حجج الإسلام: 

الشيخ محمد آية اللهى» السيد مير تقى حسينى كركانى: الشيخ رحمتى الأراكى: 
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الشيخ محمد رسولىء فجزاهم الله خير الجزاء. 

و نظرا لما يحمل هذا الكتاب النفيس»ء من أُهمِدِهُ خاصّة و دور كبير فى مجامع البحث العلميّ و المراكز التحقيقيَةُ و الحوزات العلميّة 
أمر سبط هذه العائلة المباركة الجليل سماحة العامة الاستاذ المير السيّد محمّد اليثربى دام بقاؤه- الذى بذل كل ما يملكك من وسع 
لتأسيس هذه المؤسّسَة؛ ليجعلها مركزا يحمل على عاتقه مسئوليَهُ إحياء و تجديد تلكك الآثار العلميّةُ النفيسة» ثم وسم هذا المركز باسم 
جدّه المرحوم العلامة المجدّد الوحيد البهبهانى رحمه الله- فأعاد سماحته النظر فى تحقيق هذا السفر الغالى من الفقه الاستدلالى. 

و بعد الفحص و تدقيق النظرء تبيّن أنْ الاستخراجات السابقة لا تفى بما هو من موقعدَهُ هذا الكتاب و عظمته؛ بناء على ذلكك أصدر 
راتكه كر ديات باعادة مق عذا الكنانن رصونة ة عكم عع ةنا افشاك و برحبيانه بيدا الشات: 

فسعت هذه مؤْسَسةُ بإدارته الجديدة, و محمّقيها ذوى الخبرة للقيام بهذه المهئّة. و بعمل دؤوب و جهد مستمرء و بتدقيق خاصٌ» 
فحمّقت هذا الكتاب مجدّدا بالرفع ما فيه من نواقص و نقاط ضعف. 

و خلال السنوات ١ -١/8‏ هه شء اكتملت عملكدَه تحقيق الجديد, ثم جاء دور الفهارس الفتيْهُ؛ فكان حصلة ذلكك دور مؤلفة من 
أحد عشر مجلدا ... 

و قدّر لها أن تشقّ طريقها إلى المجامع الديتية» و الحوزات العلميّةُ و المراكز الثقافية. 

ما الإسخوة الأفاضل المحمّقون الكرام الذين بذلوا جهودا مباركة فى مراحل التحقيق الأخيرة لهذا السفر الثمين- حيث كان العمل 
بشكل جماعى» حسب ما هو مقرّر فى نظام المؤسّسة- فإِنُْهم بحسب ترتيب الحروف الأبجديّةُ كل من حجج الإسلام. 
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الشيخ محمد جعفر أحمدىء الشيخ يوسف تقى زاده» الشيخ رعد الجميلىء الستئّد حسن اللطيفى و الشيخ محمّد نجفى دارابى (داراب 
كلائى). 

أمَا مهمّهُ الإشراف النهائى على تحقيق الكتاب و الغور فى زواياه و إبداء الملاحظات النهائيةُ فكانت على عاتق سماحة حيّجة الإسلام 
الشيخ محتّرد نجفى دارابى (داراب كلائى). فلله تعالى درّهم و لله عرّ شأنه جزيل أجرهم؛ حيث بذلوا ما وسعهم و لم يألوا جهدا فى 
هذا الشأن» فشكر البارى سبحانه تلكك المجاهدات الشاقَهُ و المساعى الجميلة و الجهود الجهيدة. 
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لا بد لنا فى ختام هذه المقدّمة أن نتقدّم بشكرنا الجزيل و ثنائنا الجميل إلى سماحة ححجة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد رضا 
المامقانى الذى بذل الجهد إلى بعض التعليقات المهتدة و التطبيقات الدقيقة و حسن التعاون لأجل إظهار هذا السفر المبارك على 
أحسن وجه. فجزاه الله خير جزاء المحسنين؛ و جزى الإ-خوة المحمّقين الكرام كذلك أجمعينء و آخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالميق: 

عيد الغدير الأغرّ 187 ه: قى مؤسّسة العامة المجدّد الوحيد البهبهانى رحمه الله قم المقدّسة 
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الجزء الأول 
[المقدمات] 


[مقدمة الفيض] 

ثم 
بشم الله الوّحْمن الرّحِيم 
الحمد لله الذى هدانا لدين الإسلام» و سنّ لنا الشرائع و الأحكام بوسيلة نه المختارء و أهل بيته الأطهارء عليه و عليهم الصلاة و 
السلام؛ و حضّ نها بحصون ذوات أبواب و حدود هى مسائل الحلال و الحرام» فأعطى مفاتيح تلكك الأبواب و المسائل بأيدى أولئكك 
الوسائل» ثم من بعدهم بأيدى ورثتهم من العلماء المقتفين لآثارهم بالبصائر النافذ اولى الفضائلء فهم للوسائل عليهم السّلام ناب و 
حرامناء و عرف أحكامناء فليرضوا به حكماء فإنّى قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه؛ فإنّما بحكم الله استخفٌ و 
علينا ردّ» و الرادٌ علينا الرادٌ على الله و هو على حدّ الشرك باللّه عرّ و جل» .)0١١‏ 
فمن كان منّا من أهل الخير و البرّه و هم الذين يأتون البيوت من أبوابهاء فلا يدخل بابا من أبواب الشرع إِلَا بعد المعرفة بمفتاحه و 
كيفيَهُ فتحه» بأن 


)١(‏ الكافى: 2/١‏ الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: ٠6 /١‏ الحديث 0١‏ مع اختلاف يسير. 
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يكون على بصيرة فيه» كراوى حديثهم الناظر فى الحلال و الحرام العارف بالأحكام, أو على استبصار كالمقلّد لذلك العالم» فهو من 
فاز بالدين. 

و من لا يعرف الهرّ من البرّه و هم الذين يأتون البيوت من ظهورهاء فيدخل فيه من غير معرفة» بل على التخمين؛ أو الاقتفاء لآسراء 
الماضين مع اختلافهم الشديد» و اعتراف أكثرهم بعدم جواز تقليد المتتء و أن لا قول للمئتين» و إن لم يأتوا فى هذا بشىء مبين» فهو 
فى ريب من أمره و عوج؛ و فى صدره من ذلكك حرج ألا يقبل منه صلاهُ ولا زكاة ولا صيام ولا حج؛ إذ العامل على غير بصيرة 
كالسائر على غير المنهجء لا يزداده كثرةٌ السير إِنَا بعدا. 

ثم إن صاحب هذه الأسطرء و هو خادم العلوم لدي محمّد بن المرتضى الملقب ب «محسن» أحسن الله حاله» يقول: إِنّى كنت فى 
عنفوان شبابى شديد الشوق إلى معرفة أحكام الدين» و العلم بشرائع سيد المرسلين عليه و آله أفضل صلوات المصلّين» فكنت مع 
بضاعتى المزجاءً أخوض فى هذا الأمر تشبها بالمتفقّهين» إلى أن وققنى الله سبحانه لاستنباط مفاتيح جملة من تلكك الأبواب» من 
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مآخذها المتينة واصولها المحكمة. و هى محكمات كلام الله عزّ و جل و كلام رسوله صِلى الله عليه و آله و سلّم؛ و كلام أهل 
البيت عليهم السلام» من غير تقليد لغيرهم و إن كان من الفحولء و لا اعتماد على ما يسمّى إجماعا و ليس بالمصطلح عليه فى الاصول 
الراجع إلى كلام المعصوم من آل الرسولء و لا متابعة للشهرةٌ من غير دليل» و لا بناء على اصول مبتدعة ليس إليها من الشرع سبيل» و 
لا جمود على الألفاظ بيد قصيرة و لا عمل بقياسات عامية من غير بصيرة» بل بنور من اللّه 
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ببحاثة واشادق و وحنك و له العمد غلى هذ التعمة: 

فشرعت فى تصنيف كتاب فى ذلكك مبسوط لم يسبق بمثله» سمّيته «معتصم الشيعة فى أحكام الشريعة» أودعت فيه امهات المسائل» مع 
ذكر الأقوال فيها و الدلائل فى أحسن بيان و ترتيب» فلمًا فرغت من مهمّاته و أتممت منه مجلدا اشتغلت بأمر آخر أهمٌ مما بقى منه» و 
هو تحصيل اصول الدين بالبصيرة و اليقين» فعاقنى ذلكك من إتمامه منذ سنين» ثم رجعت إليه فرأيت أن أختصره و أبتُ تلكك 
المفاتيح مع ما بقى منها أَوّلا فى وريقات قليل و فصول و جيزة» ليكون تذكرة لمن أبصر و تبصرة لمن استبصرء ثم إن ساعدنى التوفيق 
أتممت ذلك الكتاب على نهج يكون كالشرح لهذا المختصر. 

وذلكك لما رأيت من قصور الهمم من مطالعة ذلكك و مدارسته؛ و أن رغبة الطباع إلى المتون الوجيزة أكثر منها إلى المبسوطات» 
فشرعت فيه مستعينا باللّه و متوكلا عليه. 

فجاء بحمد اللّه- مع و جازته و تجرّده عن الفروع المتشعَبةُ المتكثّرة- على وجه يمكن أن يعرف منه حكم أكثر المسائل السانحة يوما 
فوها السسط لاشعماله #الكقاب الكقيرت و لو بالأقارة على أكك الدلائل لأضول السافل :على عا وصلت الت و كبقة 
الاستنباط كما ظهرت لدىّء مع نقل الإجماع فيما لّعى فيه؛ بمعنى عدم اطلاع مدّعيه فى عصره على الخلاف من أحد من علماء 
الدين أو المذهب, كما هو الظاهر من تلكك الدعاوىء و للتناقض فى كلامهم لو لا ذلكك, و لم اسند النقل إلى صاحبه لعدم الفائدة 
فيه» و لا ذكرت بعنوان النقل لعدم الاشتباه» و لم أعتمد منه إِنَا على ما علم دخول المعصوم عليه السّلام فيه؛ المرادف 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: * 

لضرورى الدين أو المذهبء لعدم ححجيةُ غيره. 

و أشرت فى كل حكم إلى الحديث 0١‏ الوارد فيه حسبما رأيته و وجدته, أو ذكره من يوثق به و إلى صححته و حسنه و توثيقه 07١‏ 
كذلكك غالبا؛ معرا عنه بالصحيح أو الحسن أو الموثّق مفردا أو مثنّى أو مجموعا. 

و إن كان مع التعدّد مختلفة بالصفات الثلاث عبرت عنها بالمعتبرة» أو غلبت الأشرف فى الأكثر. 

و مازاد رواته على ثلاثة قدّدته بالمستفيضة؛ و ما كان فى سنده ضع أو جهالة أو إرسال عبرت عنه بالخبر أو الأخبار مجرّدا عن 
ضفة وذلكك فى الآداب و الستن غير معنت كما تقدر فى محله» مالا يكلو منه من اعثاز ماك لشهرقه و مقبولينه أو تأده عضن 
الظواهر» أو اشتماله مع التعدّد على معتبر أو غير ذلك- عبرت عنه بالقوى» و عمًا يشمله و المعتبرة من دون إراده الخصوص بالنص 
بلفظ الجنس أو النصوص إن كان ناصًا و إِلَا فبالرواية أو بظاهر الرواية. 

وما كان منها فى ذكر متنه مزيد فائده كالتنبيه على موضع الدلالهُ منهه 


(1) قد استقرٌ اصطلاح المتأخَرين من علمائنا- شكر الله سعيهم- على تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام: 
فرجال السند إن كانوا إماميين ممدوحين بالتوثيق يسمّى الحديث صحيحاء و إن كانوا إماميين ممدوحين بدون التوثيق كلا أو بعضا مع 
توثيق الباقى يسمّى حسناء و إن لم يكونوا إماميين كلا أو بعضا مع توثيق الكل يسمّى موثقاء و ما سوى ذلكك يسممّى ضعيفاء و منهم 


من يسممّى سوى الأوّلين ضعيفا «منه رحمه الله). 
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() أكثر ذلكك متا اعتمدت فيه على نقل الشهيد الثانى- طاب ثراه- فى شرحه على «الشرائع» فى غير العبادات» و فيها على نقل 
صاحب «المدارك»» و كذلك فى نقل الأقوال» فإن وجدهما واحد على خلاف ما هما به» فليس ذلكك إلى ولا ضمانه علىٌ «منه 
رحمه الله). 
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أو على صراحته فى المطلوب حيث يكون حَبْدِهُ على المشهورء أو محطا للخلا.فء أو على أن ما لم يذكر من قبيل ما ذكرء أو نحو 
ذلككء ذكرته بلفظه مقتصرا على قدر الحاجة منه. من غير ذكر الراوى و لا المروى عنه لقلَهُ الفائد فى معرفة خصوصهما بعد العلم 
بحال الأوّل و عصمة الثانى, فإنّ حديث أثمتنا عليهم الّ.لام جميعا واحد, و حديثهم حديث رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
كما ورد عنهم عليهم السّلام .0١١‏ 

و رمزت إلى أصحابنا المجتهدين- رحمهم اللّه تعالى- بألقاب لهم وجيزهُ اختصارا و تعظيماء كك «الصدوق» لأبى جعفر محتّد بن 
على بن بابويه القَمّىء و «الصدوقين» له مع والدهء و «المفيد) لأبى جعفر محمد بن محمد بن النعمان و «الشيخ) لتلميذه أبى جعفر 
محمد بن الحسن الطوسىء و «الشيخين» لهما معاء و «الحلبى» لتلميذ التلميذ أبى الصلاح تقى بن نجم. و «الديلمى» لتلميذه الآخر سلار 
بن عبد العزيزء و «السسيد» للمرتضى علم الهدى, و «الإسكافى» لأبى على محمّد بن أحمد بن الجنيد الكاتبء و «العمانى» لأبى محمد 
الحسن بن أبى عقيل» و «القديمين» لهما معاء و «القاضى» لعبد العزيز بن البرّاج» و «المحمّق» لنجم الدين أبى القاسم جعفر بن سعيد؛ و 
«العلامة» لجمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّرء و «الحلّى» لمحئرد بن إدريسء و «الشهيد» لشمس الدين محترد بن مكى؛ و 
«الشهيد الثانى» لزين الدين بن 


(1) روى ذلك هشام بن سالم و حمّناد بن عثمان و غيرهما قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه التّد.لام يقول: «حديثى حديث أبى» و حديث 
أبى حديث جدّىء و حديث جدّى حديث الحسين» و حديث الحسين حديث الحسنء و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين» و 
خديك أمير الدوفية حدية وسول اللو لديف رسول اللقول اللدعر سل ) (الكاق “و الخدية 16ره ركب اللدة 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: / 

على بن أحمد بن محمّد العاملى» إلى غير ذلكك. 

و سدميته (مفاتيح الشرائع) و رثبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين فى فْنْين؛ فنّ العبادات و السياسات. و فن 
العادات و المعاملات: فى كل منهما سنّهُ كتب و خاتمة؛ فى كلّ كتاب مقدّمةٌ و أبواب. 

نفع الله به الطالبين» و جعله لى ذخرا ليوم الدين؛ و أجرى الحقٍّ على لسانه آمين. رب اشْرَح لِى ص ُرى. و يَسْدْ لى أمرى. وَ اخْلل 
يَفْقَهُوا قَوْلِى ١١‏ إِنْكك خير مستعان» و عليكك التكلان. 


18-178 :)5١( طه‎ )١( 
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[مقدمة الوحيد] 


بسم الله الرحمن الرّحيم و به ثقتى و به نستعين الحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرا كما هو أهله و يستحقّهء و الصلاهُ و السلام على 
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محمّد و آله الطاهرين أوليائه و حججه؛ نشكره على ما هدىء و على حفظه إيّانا عن الهلكةهُ و الردى. 

و نسأله أن يكون ذلكك على ما يحبٌ و يهدىء و يقهرنا على دينه القويم» و صراطه المستقيم» بفضله العظيم, و لطفه العميم, إِنّه حليم 
كريم» رءوف رحيم. 

أتا بعد قرول المعلت رمه اللدة (فمن كان): إلى تعره 

اعلم! أن الأحكام الشرعيّة بأسرها توقيفيَةُ» موقوفة على الثبوت من الشرع بالبديهة» سواء كانت فى العبادات أو المعاملات. 

و أمّرا موضوعاتها- و هى عبارةُ عن أفعال المكلفين و ما يتعلق بهاء و بعبارة اخرى: مجموع معانى ألفاظ الآيات و الأخبار الواردة فى 
بيان الأحكام غير نفس الأحكام- فليست بتوقيفية» بل يجوز الرجوع فيها إلى غير الشرع من العرف و اللغهُ و العقل» و قول أهل الهيئةُ و 
الأطباء و أهل الخبرةٌ و أمثال ذلكك. و ببنا وجه الجواز فى «الفوائد» .)١١‏ 


.1١١١-١١8و‎ ٠٠١ 9 الفوائد الحائرية:‎ )١( 
٠١ مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


نعم؛ إذا كان الموضوع من العبادات- أعنى ما لا تصحح شرعا إِلَا بالتيةُ- فهى أيضا توقيفية» موقوفة على الثبوت من الشرع بالبديهة, إذ 
هى هيئة مستحدثةُ من الشرع» فكيف يمكن معرفتها من غير الشرع؟ 

و جميع ما ذكر مسلم عند الأخباريين و المجتهدين لبداهة وضوح أدلته. 

ثم اعلم! أيضا أن الحكم الشرعى لا يجوز المسامحة فيه و لا يبتنى على الظنّء بل لا بد من العلم و اليقين بالآيات و الأخبار و الإجماع 
و العقلء لأمنّ الحكم الشرعى حقّ من الشارعء و ظننا ظنْ و مممن يجوز عليه الخطأء و كون الثانى هو عين الأول و أَنّه هو هو بعينه 
بديهى الفساد. سيّما على رأى الشيعة من كون حكم الله تعالى واحدا »)١١‏ على ما نطقت به أخبارهم؛ و ورد عن الأثمَةُ عليهم السّلام 
التشنيع على من قال بتعدّده 070 بحيث لم يخف على علماء أهل السنّةء فضلا عن الشيعة؛ و ورد عنهم- صلوات الله عليهم- أنّه كما 
كان الله واحدا و الرسول واحدا كذلكك الشرع والدين؛ بل أمير المؤمنين عليه البّ.لام فى خطبته- التى يحصل القطع بأنّها منه. لأنّها 
فوق كلام المخلوق عند المخالف و المؤالف- بالغ فى التشنيع عليه 7. 

و بالجملة؛ كون الظَنْ عين الحقٌّ و اليقين بديهى الفساد. فضلا عن أن يكون من يجوز عليه الخطأ عين من لم يجز عليه» و من يكون 
متشرعا عين التارع. 

فلا بدٌ فى مقام الحكم شرعا من حصول نفس الحكم الشرعى إن أمكن. و إِلّا فما يقوم مقامه عند الشارع و ما هو محسوب لديه 
مكانه» و إن وقع الخطأ. 


ولا بد من ثبوت ذلكك أيضا من الشرع بلا شبهة» و وجهه ظاهر من تلكك 


.567 و‎ 5١ معالم الدين فى الاصول:‎ )١( 

() لاحظ! بحار الأنوان: 128879 البات لاه 11/5 البات 88 

(9) نهج البلاغة: ٠١8‏ و 2٠١9‏ بحار الأنوار: ؟/ 18 الحديث .١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١١‏ 
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الأدلة. 

و الثبوت إن كان من ظلنْى فيرجع المحذوره و هو أن ظنّ من يجوز عليه الخطأ ليس نفس الحكم الشرعى بالبديهة» و كونه قائما مقامه 
محسوبا مكانه يتوقف على الثبوت من الشرع قبل» فيدور أو يتسلسل أو ينتهى إلى العلم و اليقين» و هذا واضحء و لوضوحه اختار 
الأخباريّون طريقتهم» و تحاشوا عن الاجتهاد و حرّموه؛ و حرّموا العمل بالظنْ و التقليد فى نفس الأحكام,؛ لكونه مثل الاجتهاد ظَنّياء و 
لورود مذمُتهماء و منعوا الحاجةٌ إلى شرائط الاجتهادء لكونها فرعه» بل قالوا: 

كرؤ الك يدغة و مخ ]قراغ العافة. 

و من هذا نسبوا القديمين 0١١‏ و المفيد و من بعدهم إلى ما نسبواء و ادّعوا علميّةُ الأحاديث الوارده فى الكتب المعتبرة على اختلاف 
آرائهم فى الاعتبار 07١‏ لأنَّ بعض تلكك الكتب معتبر عند بعضهم دون بعضهم. 

وما اماو الأخار نحن لا سس عن قرطو 

أحدهما: كون مرادهم من العلم معناه المعروفء و هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع» إذ لو كان مرادهم ما يجتمع مع تجويز 
النقيض- على ما ادّعاه بعض متأخَريهم «*0- ليرجع المحذور المذكور جزماء إذ ما يجوز معه النقيض ليس عين الحكم الشرعى. لأنْه 
حقّ و من الشارعء و هذا يجوز عليه الخطأء و ممن يجوز عليه الخطأء و كون أحدهما عين الآدخر فيه ما فيه» و كونه قائما مقامه و 


محسوبا مكانه بدليل يجوز خطأه يدور أو يتسلسلء فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يجوز خطأه و لا 


)١(‏ هما: ابن الجنيد و ابن أبى عقيل. 
(9) الفراقد المدثية: +3. 

(؟) الدرر النجفيَةٌ: 99. 
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يجوز نقيضه أصلا و رأساء و هذا هو الواضح المذكور. 

فلا محيص بالبديهة عن العلم المذكورء أى ما كان بالمعنى المعروف. مع أنه معناه لغ و عرفاء و لذا لا يجوز أن نقول: اليهودى علم 
أن رسولنا ليس بحقّء و أن المشرك علم أن اللّه تعالى متعدّد, و أن المخالف علم كذا و كذاء بل هو كفر, لتضمنه الاعتراف بمطابقة 
اعتقاده الكفر للواقع» و عرفت أن ألفاظ الأحاديث يرجع فيها إلى العرف و اللغهُ و غيرهماء بتصريح الأخباريين أيضا. 

مع أن الظاهر من كثير من النصوص المنع عن العمل بغير الحقَّء و غير اليقين» و ما يجوز خلافه ١١‏ فلاحظ. 

و ثانى الشرطين: أن يكون العلم المذكور يحصل من أحاديث الكتب المعتبرة» مع أن تلك الأحاديث رواها غير معصوم» عن غير 
معصوم آخرء عن غير معصوم آخرء و هكذا إلى أن ينتهى آخرهم إلى المعصوم عليه السّلام. 

و حصول العلم المذكور من رواية غير معصوم ليس بديهيا بالبديهة» و غير البديهى يحتاج ثبوته إلى دليل يورث العلم المذكور لا ما 
يجوز نقيضه؛ لما عرفت. 

و عدم العصمة مانع عن حصوله لأنَّ غير المعصوم الواحد يجوز عليه الخطأء و ليس الغفلة و الاشتباه محالين بالنسبة إليه» و إن سلّمنا 
أنه ما كان يكذب عمدا. 

مع أنه ورد فى الأخبار المتواترةٌ عنهم - صلوات الله عليهم-: «قد كثر [ت] على الكذابة) 275١‏ و أنّه لا يخلو إمام من أئمّتنا عليهم السّلام 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من /ااد 


من كذّاب يكذب عليه 17 و أن 


)١(‏ انظر! الكافى: /١‏ 57 باب النهى عن القول بغير علم» و 7 باب من عمل بغير علم. 
(؟) الكافى: /١‏ 27 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /ا؟/ 7١8‏ الحديث اع88, 

(*) رجال الكشى: "/ 397 الرقم 569. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١١‏ 


المغيرة بن سعيد و أبا الخطاب دسًا فى كتب أصحابهم عليهم السّلام أحاديث لم يكن حدّثوا بها »1١‏ و أمثال هذه العبارات. 

فإذا كان الحال بالنسبة إلى غير معصوم واحد هكذاء فما ظنْكك بجماعة منهم, أخذ واحد منهم عن الآخر. 

مع أن المحم دين الثلادث رحمهم الله «”) لا شبهة فى جلالتهم «* و عدالتهم و تقديسهم و تفقّههم و مهارتهم, و مع ذلكك صدر 
عنهم اشتباهات كثيرة و غفلات عديدة» فما ظنْكك بغيرهم؟ 

مع أن كل واحد من المحم دين الثلادث رحمهم الله ما كان يحصل له العلم من روايةٌ رواها الآخر منهم بواسطة أنه روى؛ بل كان 
اعتماده على انتخاب نفسه. و كثيرا ما كان يردٌ رواية الآخرء كلّ ذلك نراه بالمشاهدة. 

و كذا الحال بالنسبة إلى سائر فقهائنا القدماء و المتأخَرينء فإِنّهم ما كان يحصل لهم العلم برواية واحد من المحم .دين الثلاث بل 
الكلء مع نهاية خبرتهم بالأخبار» و مهارتهم فيهاء و قرب عهدهم بهاء فما ظنكك بأحوالنا؟ 

وأيضا الشيخ وخمه للد صرّح فى «العدَّة) «©» و غيرها «0): بأنْ أحاديثه أكثرها ظندِة» و أن مدار فقهاء الشيعةُ من زمان الصادقين 
عليهما السّلام على أخبار الآحاد الظتي 


.98 الحديث 87 و‎ 78١-759 رجال الكشّى: ؟/ 541-884 الرقم 89 "0ع, بحار الأنوار ؟/‎ )١( 

(؟) وهم الكلينى و الصدوق و الطوسى رحمهم اللّه. 

(”) فى (د 7): صلاحهم. 

(©) عدَّهُ الاصول: 170/١‏ و8؟1او1"2. 

(0) انظر! مقدَّمهُ كتابيه .. (التهذيب و الاستبصار) لا سيّما بعد ملاحظةُ كلام الاستاد الوحيد البهبهانى رحمه اللّه فى رسالته: (الاجتهاد 
و الأخبار) بعد نقل كلام الكلينى رحمه الله و قول الشيخ رحمه الله لاحظ! الرسائل الاصولية: 

اع لا 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ض: ١‏ 


بل المدار من زمان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى الآن على ذلكك. 

و يظهر من كلام الصدوق رحمه الله غاية الظهور- عمله بالحديث الظنّى. 

و كذا الحال بالنسبة إلى سائر فقهائنا القدماء و المحدّثين منهم. 

و بالجملة؛ كتبت فى رسالتى فى الاجتهاد ١١‏ موانع كثيرة لا تحصىء كل واحد منها يمنع حصول العلم المذكور, فما ظنّكك باجتماع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١+‏ من /ا إن 
الكل؟ هذا كله بالتسبة إلى خصوص سند تلكك الأحاديث. 

و أما متونها فلا يحصل العلم المذكور بكونها عين كلام الشارع 7» لأنّ الشيعة مجمعون على جواز النقل بالمعنى فى الرواية. 

فلعل المتن من أحد الرواة» بل كل راو يحتمل أن يكون نقل كلام من روى عنه بالمعنى. 

و كون روايتهم بالمعنى يؤدّى عين مراد المعصوم عليه السشلام بعنوان العلم المذكور من أين هذا؟ 

بل المتتيع فى الأخبار يحصل له العلم بأنّ الخبر الواحد كان ينقل بمتون متعدّدة» و كان يتفاوت المعنى. 

مع أنا رأينا كثيرا ما وقع فى أخبارنا تقديم و تأخير و سقط و اشتباه و تحريف و تصحيف .. إلى غير ذلكك. 

فجاز أن يكون فى غير ما عثرنا عليه أيضاء وقع ما وقع فيما عثرنا عليه و حصول العلم المذكور بعدم الوقوع من أين؟ 

و أثبتنا فى الرسالة "0 موانع شتّى بحسب المتن أيضاء أشرنا هنا إليها فى الجملة. 


.١8 الرسائل الاصولية:‎ )١( 
.١8 (؟) الرسائل الاصولية:‎ 
16 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


و أمًا الموانع بحسب الدلالة فلا تحصى أيضا كثرة؛ أثبتناها فى الرسالة 20١١‏ و أشرنا إلى جميع ذلكك فى «الفوائد)» .)7١‏ 

و نقول هنا: الدلالة إِما بالقرينة أو بغيرهاء و القرينة فى الغالب امور ظَبَيةُ لا يحصل منها أزيد من الظنّ» مع أن حصول العلم المذكور 
منها فيه ما فيه. 

مع أنّه يجوز أن يكون نفس القرينة حدثت من الحوادثء مثل تقطيع الأحاديث؛ إذ أحاديثنا كلها مقطعة من الاصولء أو من توهّم 
الراوى؛ أو النشاخ» أو من تغيّر المجلس و أمثال ذلكء و حصول العلم المذكور بعدم الحدوث من أين؟ 

و أما الدلالة من غير القرينة فلا شكك فى أُنّه من وضع الواضعء أو من وقوع الاصطلاحء و لا شكك فى أن كثيرا من الألفاظ» لا بحصل 
العلم المذكور بالوضع و الاصطلاح؛ و لا شكك فى أن المعتبر هو اصطلاح التخاطب؛ و هو اصطلاح المعصوم عليه الشّلام مع الراوى» 
كما حمّق فى «الفوائد» «. 

و كثير من الألفاظ اصطلاحنا معلوم إِلَما أنّه لا نعرف أنه اصطلاح الشارع؛ مثل الألفاظ التى فى اصطلاح المتشرّعة معناها الحقيقى 
معلوم, و لا ندرى أن الشارع اصطلاحه كان اصطلاح المتشرّعةٌ أم اصطلاح أهل اللغٌ فيها. 

و كثير من الألفاظ عكس ذلكك. بأنّ انّحاد الاصطلاح معلوم؛ لكن لا نعرف الاصطلاح و الدلالة؛ مثل: مفاهيم الألفاظ و أدوات 
العموم و أمثال ذلكك. 

و كثير من الألفاظ لا نعرف الأمرين جميعاء مثل: صيغة الأمر و النهى و مادّتهماء و كذا المشتقات. و أمثال ذلكك. 


9 الزسائل الاضولية: 12 
(1) الفوائد الحائريةُ: ١١١/‏ الفائدة 8. 
(*) الفوائد الحائريّة: ه١٠‏ الفائدة ع. 
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فلا بد من ثبوت الوضع و الاصطلاح؛ ثم ثبوت انّحاد الاصطلاح؛ لوقوع الشكك فى الأمرين جميعا لكثرة الاستعمال فى معان كثيرة» و 
وقوع النزاع من العلماء» و وقوع النزاع فى اتّحاد الاصطلاح أيضا. 

هذا؛ مع أن المدار فى الألفاظ على قول اللغوى و النحوى و الصرفى و أمثالهاء مع أن إيمانهم لم يثبت بعد. فضلا عن عصمتهم؛ بل 
ثبت عدم إيمان أكثرهم؛ بل و نصبهم و عنادهم. 

و كذا الحال فى أصل العدم و أمثاله مثما لا محيص عن اعتباره لإثبات اصطلاح الشارع و غيره؛ و مسلّم عند الأخبارئين ذلكك. 

و أمّا الألفاظ التى لا شبهة فى انّحاد اصطلاحنا مع اصطلاح المعصوم عليه السّدلام» كما أنّه لا-شبهة لنا فى المعنى الحقيقى 
باصطلاحناء مثل لفظ القيام و القعود و أمثاله» فالتأمل فى أنه هل كانت فى كلامهم خالية عن القرائن المانعة عنه 0١١‏ أم لا؟ و العلم 
المذكور لا يحصل لنا بالخلوٌ عن القرائن الحالية و المقالية جميعا. 

كيف و غالب أخبارنا يظهر معناه من ملاحظةٌ خبر آخر أو دليل آخر؟ 

فيحتمل أن يكون غيره أيضا كذلكك. و أنّ الغالب كانت له قرائن اخرى غير ما اطلعنا عليه. 

و بالجملة؛ ما ذكرنا و أمثال ما ذكرنا يمنع حصول العلم المذكور بالمراد» كما أثبتناه فى الرسالة .)7١‏ 

مع أن الأحاديث قلما تخلو عن التعارض بينها أو بينها و بين غيرها من الأدلَكُ و لا بحصل العلم المذكور بعلاج التعارض من وجوه 


شبّىء ذكرناها فى 


)١(‏ لم ترد فى (ز 3): (عنه). 
(؟) الرسائل الاصولية: .١8‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 17 


الرسالة » مثل: أن الأخبار الوارده فى العلاج فى غايةُ الاختلاف كما و كيفا و ترتيباء بحيث لا يتأتّى الجمع أو الترجيح بوجه قطعى. 
و كذالا يتأنَى معرفة الأعدلء و الأفقه. و المشهور ١‏ بين أصحاب الراوى و التقَدَهُ فى زمانهم. إلى غير ذلكك مما لم يعرفه الكلينى 
رنضة لنت كنا تللكه يا 

فمع هذه الموانع الكثيرة بحسب السند, و المتنء و الدلالة» و علاج التعارض» كيف يمكن دعوى العلم المذكور؟ 

على أنه على تقدير فقدان الموانع المذكورة بأسرهاء فحصول العلم المذكور من خبر من يجوز عليه الخطأ ليس بديهيّا بالبديهة» و لا 
يدل عليه دليل يورث العلم المذكور بالوجدان و المشاهدة. لأنّ ذلك العلم حصوله من خبر الواحد بضميمة قرينة يقيتيةُ عقت و أين 


0 
هى ١‏ 
إذ ليست فى نفس الخبر, و لا-فى الخارج أيضا بالمشاهدة؛ و لو كانت قرينة ظَلَّيهُ فالظنَ لا يغنى من الحقّ شيئا «*) و كذلكك ©" 
القرينة العلميّهُ التى يجوز معها النقيض» كما عرفت. 


فإذا كان حال هذه الأخبار- مع قطع النظر عن الموانع المشار إليهاء كما ذكر- فما ظنْكك بحالها مع وجود تلكك الموانع التى لا تحصى 
والاختلاللات المحسوسات المشاهدات كما أشرنا في الرسالة «6) و فى «الفوائد» إليهاء و إلى العلاج ١‏ 
و ما أشرنا إليه هاهنا إِنّما هو إشارءٌ إلى نادر منها بالإشارءٌ الاجمالبة لأنّْ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من /اإ 


.١8 الرسائل الاصولية:‎ )١( 

() فى (د )١‏ و(ز ؟) و(ط): المشتهر. 

49 إشارة إلى قوله تعالى إن اَن لا بعْنِى م الْحنٌّ طَينه يونس (010: ع 
(ع) فى (ز 5): و كذا. 

(0) الرسائل الاصولية: .١8‏ 

(©) الفوائد الحائريّة: ١١٠/‏ الفائدة © 7١17‏ الفائدة .5١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 18 


العاقل تكفيه الإشارة. 

فالمجتهدون- رضوان الله عليهم- لما اطلعوا بعنوان التفصيل على ما أشرنا إليه و ما لم نشرء و عاينوها و شاهدوها بحيث لم تخف 
عليهم؛ و علموا- أيضا- أن الأحكام الشرعيّةُ لا بد أن تكون يقينية كما عرفتء اعتبروا لمعرفة الأحكام كل ما له دخل و مدخليةُ فى 
فهمهاء و الوثوق به ممما علموا أن له مدخلية» أو ظُواء أو احتمل عندهم المدخليُ بحيث لو لم يراعوه لعله يتحمّق خلل. 

و جعلوا تلك الامور شرائط الاجتهادء و بذلوا جهدهم فى معرفة الحكم الشرعى على سبيل اليقين إن حصلء و إِلَا فما هو أحرى إلى 
أن يحصل لهم اليقين بجواز عملهم به و كونه محسوبا عندهم مكان الحكم الشرعى على سبيل اليقين» و ما جوّزوا غير ذلككء لما 
عرفت من الدليل. 

ولذا لم يجوّزوا لغير المجتهد العمل بفهمه و البناء على ظنّه و فى الحديث: أن من لم يعلم الحكم و مع ذلكك يحكم. فإنّه من أهل 
النا و إن كان حكمه حمًا »)١«‏ و سيجىء أيضا فى مبحث القضاء و الفتوى ما سيجىء. 

و بعد الشروع فى الاجتهاد إلى أن يصل إلى أحد اليقينين المذكورين- اليقين بالصدور إن أمكن. و إِلَما اليقين بالعمل لا أقل من 
ذلكك- يظهر اختلالات لا تحصىء كل واحد منها مانع عن حصول اليقين جزماء و إن كان يقين العمل. 

فلا بدٌ من سدّ تلك الاختلالات و علاجها بالوجه المقبول 27١‏ شرعاء كما أشرت إلى الاختلالات و إلى العلاج فى «الفوائد» 370. 


/١١/ من لا يحضره الفقيه: 7/ " الحديث ©) تهذيب الأحكام: 2 الحديث 417 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: 5017/1 الحديث‎ )١( 
نقل بالمعنى.‎ "2٠١0 الحديث‎ 7 

(0) فى (د )١‏ و(ز 5) و (ط): المنقول. 

(*) الفوائد الحائريّة: /1١؟-‏ 737 الفائدة .37-9١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 194 


فيا أخى! عذر الأخباريّين ما عرفت و وجه اختيارهم طريقتهم, و عذر المجتهدين و وجه اختيارهم طريقتهم أيضا قد عرفت»ء فعليكك 
بإمعان النظر» و اختيار ما هو عندكك أظهرء و عذر المجتهدين فى التقليد ظهر أيضاء مضافا إلى ما ستعرف فى تقليد المتّتء مضافا إلى 
يجت ايه 0 , : 

آيهُ فلؤ لا نَفْرَ 0١١‏ الآيةُ» لأنها فى التقليد. كما لا يخفى على المتأمّلء و كذا الأخبار "١‏ الدالهُ على صبحته» بل وجوبه أيضا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من /اإد 
[ شرح مقدمة الفيض] 


قوله: (و إن لم يأتوا). إلى آخره. 

أقول: إن كان له دليل على جواز تقليده؛ كان المناسب أن يقول: مع الدليل الشرعى على جوازه قالوا بعدم الجواز و خالفوه» كما هو 
طريقته. 

و إن لم يكن له دليل شرعى- كما هوء ظاهر بل لا شكك فيه- فعدم الدليل يكفى» بل أ دليل أظهر منه و أبين؟ لأنّ الحكم الشرعى 
توقيفى بالضرورة. لأنْه حكم من الشارع و حوٌء و فتوى المت ظنّ و ممّن يجوز عليه الخطأ كما عرفت. 

و كون أحدهما عين الآخر فاسد قطعاء و إن لم يسلّم القطع مع بداهته» نقول: 

غير مقطوع أنه هو بعينه بالبديهة؛ و كونه محسوبا مكانه يتوقف على الثبوت بالبديهة» و الثبوت يكون من الدليل بالبديهة. 

هذا؛ مضافا إلى ما ثبت بالتواتر من عدم جواز التقليد و الاكتفاء بالمظنَهُ و عدم اليقين و غيره مما عرفت» خرج ما خرج بالدليل 
البقيق :و يقى الباقن» 

و العقل أيضا يمنع عن ارتكاب ثمرات الفتاوى من قبل الشرع من غير أن يظهر من الشرع الرضا به ثبت حجدَه ظِنّ المجتهد الحىّ 
لنفسه و لمن اعتمد على اجتهاده فقلده لا لغيرهما من مجتهد أو عامى لم يقلده. بل يحرم عليهما العمل به. 


.١77 :)9( التوبة‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى.‎ ١١ (؟) راجع! وسائل الشيعة: 77؟/ 18 الباب‎ 
3 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


و أيضا حجيته دائرة مع بقائه» فلو شكك حرم عليه و على مقلّده أيضاء و كذا لو ظنٌّ خلافه. 

هذا؛ مع أن الأصل عدم حجيةُ ظنّ كل شخصء لا أن الأصل حجتُ ظنّ كل شخص فى الحكم الشرعى. 

فإن قلت: لعل مراده خلاف ظاهر عبارته» و هو أنّ ما دل على جواز التقليد يشمل قوله أيضاء فلم فرّقوا؟ 

قلت: فيه- مع ما عرفت- أن مستند المقلّد فى تقليده ليس نفس التقليد لأنْه دور محالء و هو يعلم بالبديهة أن حكم الشارع حقّ و من 
الشارع؛ و أن فتوى الفقيه؛ فتوى من يجوز عليه الخطأء و يرى أن الفقهاء فى غايهُ الاختلاف فى أكثر الأحكام- كما اعترف المصّّف- 
فكون فتوى واحد منهم محسوبا مكان حكم الشارع لا بد من ثبوته من دليل آخرء و هو: أنه يرى أن مدار غير الفقيه من المسلمين- 
فى الأعصار و الأمصار- على الرجوع إلى الفقيه. و حصل له بالتظافر و التسامع ما حصل له بالنسبة إلى ضروريّات الدين» مثل نجاسة 
روث غير مأكول اللحمء و انفعال الماء المضافء و غير ذلك, و هذا المعنى كيف يحصل له فى تقليد المّتء مع أنه سمع من العلماء 
أن الشيعة لا يجوّزونه» بل نقلوا عنهم أن تحريمه من ضروريّات دينهم؛ و أن العامة يجوّزون ذلك من جهة قولهم بالقياس» يقيسون 
المت بالحىّ لظن ١١‏ عدم التفاوتء و استبعاد الفرق مع اشتراكهم فى العلَهُ المستنبطة؛ و هى كون فتواهم حقًا بحسب الظنٌ. 

و بالجملة؛ من يطلع على فتوى مت و يفهمه يسمع- البنّهُ- ما نسب إلى الشيعة لأنْه اشتهر اشتهار الشمس. 


(0 فى (ط) و(ز ؟) و(د :)١‏ بِظن. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 5" 
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بل العاقل الفهم الفطن لعلّه لا يخفى عليه كون الإجماع المذكور حقّا يقينا لا شكك فيه بعد ملاحظته أنّ أخذ المسائل الشرعيّةُ من 
الامور التى تع به البلوى» و يشتدٌ إليه الحاجةٌ و يتوفرء بل هو أعتم تلكك الامور بلوىء بل لا يوجد مثله البلوى به و شدَّهُ الحاجة إليه» و 
نهاية و فور الدواعى؛ لتوقف جميع ما هو عام البلوى و غير عام البلوى عليه. 

و بديهى أن أخذها بعنوان الفقاهة و الاجتهاد فيه صعوبة و مشقَهُ تتفاوت [بتفاوت] الأوقات و الأزمنة و الأحوال و الأمكنة فإنّ من 
كان فى بلد الشارع و زمان ظهوره و بسط يده فى تبليغ الأحكام؛ و يكون خاليا عن موانع الوصول إليه و الأخذ منه. لم يكن مثل من 
لم يكن كذلكء على تفاوت مراتبهم فى البعد عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم مكانا و زمانا و غيرهما من موانعه إلى أن تبلغ الصعوبة 
و المشقة المذكورة أعلى درجاتها. 

و من البديهتيات أن الأخذ بعنوان التقليد ليس فيه الصعوبة و المشقّهُ المذكورة: و معلوم يقينا أنّ أحبٌ الدين إلى الله تعالى و رسوله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم الشلام السهلة السمحة .01١‏ 

فلو كان تقليد المت جائزاء لكان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثتره عليهم التّدلام يبالغون غاية المبالغة فيه و ينشرونه و 
يشهرونه» و المكلفون أيضا فى غَايةُ الرغبة و الحرص عليه؛ لما فيه من السعة و عدم الكلفة و المشقّة. 

فلو كان جائزا لاشتهر اشتهار الشمسء بل صار أشهر من ضروريّات الدين و المذهبء لما عرفت من كونه أعم بلوى» بل و فى غاية 
عموم البلوى» و شدَّهٌ الحاجة و توفْر الدواعى» بل لا أقل من أن يصير حال الشيعة حال أهل السنّة إذ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 4 الحديث 18 وسائل الشيعة: 7١١ /١‏ الحديث /7ه. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 3 


من المعلوم أن أهل السنّهُ من زمان الباقر و الصادق عليهما السّدلام و ما بعده إلى زماننا مدارهم على تقليد الأموات؛ كل طائفة منهم 
كانوا مقأّمدين لفقيه متت منهم إلى زمان حصر مذاهبهم فى الأربعة من الجهة المشهورة المعروفة» و بعد ذلك الزمان» كلهم مقلّدين 
لأئمتهم الأربعة قطعا. 

و هذا شعار العامّةُ بالبديهة» كما أن شعار الشيعة خلاف ذلك. و ليس شعارهم شعار أهل السنَّهُ بالبديهة؛ بل شعارهم غير شعارهم بلا 
شبهة و لا ريبة» و لذا لم يوجد فيهم زراريّة و يعفوريّة و عمّاريّةُ. و غير ذلك. 

ولاشكك فى أن زرارة و نظراؤه كانوا فى أعلى درجات الفقاهة و كانوا أفقه من فقهاء العاقة» بل صرّح المعصوم عليه السّلام بذلكك 
فى شأن الحلن رحنه الله واويز غيره: يل قال صلوات اللاعلية- فق قؤرارة ونظرائه: ولو لا هؤلام لأندرميت آآثان النبؤة) 489 إلى غير 
ذلك مما صرّحوا عليهم السّلام به فى شأن فقهاء أصحابهم. 

و كذا الحال بعد غيبة الإمام عليه الس لام لم يوجد فى الشيعة الكليتة و الصدوقدَة و المفيديّة و الشيخيّة. إلى غير ذلك؛ مع كون 
الكلينى رحمه اللّه من مروّجى مذهب الحقٌّ فى زمان الغيبة و مؤسّسيه. 

و كذا الحال بالنسبة إلى من بعده من المروّجين و المؤسّسينء المتكفّلين لأيتام الأثمّة عليهم السّلام فى زمان الغيبة بنصٌ الأئمَةُ عليهم 
السّلام و تصريحهم 70 بل قالوا بالنسبة إليهم أعلى مما ذكر ثم أعلى ©: كما لا يخفى على المطلع. 

و مع جميع ذلكك لم يكونوا راضين بتقليد المت ممّن تقدّم عليهم بلا عناء. 
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.500 الرقم‎ ٠١8 الرقم 217, الفهرست للشيخ الطوسى:‎ 7١ رجال النجاشى:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: /!7/ 157 الحديث 77874 مع اختلاف يسير.‎ 

(لابهاو الأوان 7 #البعديك م 

اسار الأنران: ؟/ #اللصديث و 3 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرذا 


صفحةً ١١١‏ من (ا/اإانلا 


الأدترى إلن الضدوق ريه الله فن أول «الفقيه» حين طلب منه كتاب لمن لا يحضره الفقيه 0١١‏ لم يقل فى الجواب: إن «الكافى)» 
كاف و١5)‏ يعملون به و بكتاب فلان أى شيخه ابن الوليد أو أبيه فى رسالته» أو محمّد بن أحمد بن يحبى فى نوادره. إلى غير ذلكك. 


بل غير خفي أن ما ذكره الكلينى رحمه الله فى أوّل «الكافى» 2*0 ظاهر فيما ذكرنا. 


و أمَا المفيد رحمه الله و الشيخ رحمه الله و غيرهما من الا-صولين فحالهم أظهر من أن يتبه عليه» بل و صرّحوا بالمنع «. و بأنَّ 
تحصيل الاجتهاد فى كلّ عصر واجب كفائى» و لذا كل منهم كان يجتهد و يتعب نفسه و غيره غَايةُ الإتعاب فى تحصيله. حتّى نقلوا 


أن بعضا منهم لم ينم بالليل أصلا أربعين سنةُ 00 و غير ذلكك ممما هو مشهور و ظاهر منهم. 


و مع ذلكك أتعبوا أنفسهم فى تصنيف كتاب فى الفقه على وفق اجتهادهم, بل و كثيرهم أوجبوا تجديد الاجتهاد «7» و لذا صدر منهم 


الفتاوى المتضَادهٌ فى غايهُ الكثرة» و صَنّفوا كتبا متعدّدة. 
بل ادّعى غير واحد منهم الإجماع على عدم الجواز و منهم صاحب المعالم رحمه الله 37. 


." /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) فى (ز©) و(ط): أو. 

.8 /١ الكافى:‎ )©( 

(©) معالم الدين فى الاصول: 7517. 

(0) لم نعثر عليه. 

(©) منهم المحمّق فى معارج الاصول: 507. 
(0) معالم الدين فى الاصول: /75. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج١2‏ ص: ع" 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: فا 


بل ادّعى بعضهم الضرورة و مساواءً حاله بحال القياس .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1١١‏ من ,إلا 


و مما يؤترد أن الأثمَهُ عليهم السّ.لام بالغوا فى اختيار الشيعةٌ ما يخالف طريقة العام و أُنّهم «ما هم من الحنيفيَة فى شىء) 27 و «أنَ 
الرشد فى خلافهم» «37. إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

و ممما يؤيّده بل يحقّق أنَا لم نجد من أهل الأزمنة السابقة طائفة من الشيعة و فرقة منهم يختار طريقة العامة» بل لم نجد جمعا منهم؛ بل 
لم نجد شخصا منهم أصلاء مع غاية وقوع الاختلاف بين الشيعة فى كثير من المسائلء حتّى أنّه لا تكاد تتحقّق مسألة يتّفق الكل عليها 
سوى الضروريّات. 

مع أن منهم من كان فى غَاية الميل و الرغبة فى التوسعة» و مع ذلكك بالغوا فى مراعاة شرائط الاجتهاد و ضبطها فى الكتب, مثل علم 
الرجال و اصول الفقه و اللغة» بل العلوم اللغويّة من النحو و الصرف. إلى غير ذلكك. 

مع أن الاجتهاد صار من زمان المفيد رحمه الله إلى الآن فى غاية الصعوبة و الإشكالء سيما فى أزمنة المتأخَرين رضوان الله عليهم 
لدعي 

و ممما يؤيّد- أيضا أن الشيعة كانوا فى غايةٌ الشدَّهٌ و الضيق من جهة العامّةُ و التقيَهُ منهم» فكانت التوسعة تناسبهم و توافقهم, سما إذا 
كانت هذه التوسعة حمًا و مذهبا للعامة أيضا و طريقتهم؛ سيّما و كثير من الأحكام موافقة لفتوى كثير من فقهاء العامة القدماء» حتّى 
مسح الرجل فى الوضوء و غير ذلككء بل ربّما صار الاختلاف بين الشافعى و فقه بعض فقهائنا فى سبع عشرة مسألة» كما قيل» ©" 
فتأمّل! 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(؟) وسائل الشيعة: /ا؟/ ١١9‏ الحديث 080" 


(*) وسائل الشيعة: /ا7/ ١١7‏ الحديث 8007 
(©) لم نعثر عليه. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: كا 


مع أن الفقيه المت من الشيعة إن كان يحصل الظنّ من قوله و أنه حيّدَهُ فى حمّهء لا جرم لا يكون حبَدَ» لما عرفت من أن علماء 
الشيعة لا يجوّزون التقليد [الميّت]» بل نقلوا عنهم أن تحريمه من ضروريّات الدين .١١‏ 

فإن قلت: الأخبارى يمنع عن التقليد و ينكره» فكيف يحصل لهم الضرورة؟ 

قلت: إنكاره باللسان خاصّ ف و نزاعه لفظى بلا شبهةء و إِلّا فلا شبهة فى أن مداره على ما هو طريق المجتهدين 007١‏ بحيث لم يقع 
طقال الجيان فيه دك كفيلو عن الساف و ايهال 

فإن قلت: الأخبار الدالة على جواز التقليد تشمل قول المت أبضاء و الاستصحاب أيضا يقتضى ذلكك. 

قلت: العامى كيف يتيسّر له الاستدلال بهما؟ مع كون حجتتهما معركة الآراء 03 بين العلماء, فإِنّ الخبر الواحد ظَنى سندا و متنا و دلالة 
وعلاجا للتعارضء إذ ورد مذمّةُ التقليد فى الآيات «©» و الأخبار «2). 

و أيضاقد عرفت أن فى كل واحد من السند و المتن و الدلالة و التعارضن اختلالات لآ تحصى. و لذا © ذهب جماعة من الفقهاء إلى 
عدم الحجيّةُ أصلا 1 و جماعة إلى حجيهُ خصوص الصحيح ./4١‏ و جماعة ضمّوا به المونّق أيضا 4١‏ 


000 معالم الدين فى اللاصول: /ا8” و/55. 
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(0) فى (د :)١‏ المجتهد. 

وى 31 اكرات 

(©) المائدة (0): 23٠١©‏ لقمان (1): 7١‏ الزخرف (#©): 77 و 38. 
(0) بحار الأنوان: ؟7/ 7ت 1١8‏ الباف 18. 

(©) فى (د "): و لهذا. 

.0١ /١ راجع! السرائر:‎ )0( 

(8) لاحظ! الرعايةٌ فى علم الدراية: /. 

(9) الفوائد المدتية: /ء. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 72 


و جماعة الحسن أيضا »١١‏ و جماعة القوى أيضا 5١‏ إلى غير ذلكك من المذاهب المتشنَّتهُ التى لا تحصىء و الاستصحاب أيضا وقع 
بالنسبة إليه ما وقع» حتّى أنكره جماعة من عظماء المتأخخرين فى أمثال زماننا 0379. 

فالعامى كيف يمكنه الخروج عن العهدة بالنسبة إلى ما ذكر؟ فضلا عن أن يكون حصل له العلم بحيث يخالف الفقهاء؛ و يحكم 
بفساد ما قالوا من حرمة تقليد المّتء بل المجتهد لا يمكنه ذلككء إذ الأخبار لا تشمل إلا ما يحكم به الفقيه و يفتى حين ما هو حاكم 
به و مفت و معتقد له لا ما لا يظَنْ و لا يعتقده. 

و لذا لو حصل له التردد- بعد ما أفتى- و الشكك فيه و التوقّفء لم يؤمر بتقليده فيما أفتى به سابقاء بل حرم تقليده لذلكك جزماء و لم 
يكن فتواه حين الشكك داخلا فى عموم تلكك الأخبار جزماء و لأنّ المفهوم منها ليس إِلَا ما ذكرناء و هو المتبادره و ليس الحتة إِنَا 
ذلك. 

مضافا إلى أن الإطلاقات لا عموم فيهاء فتنصرف إلى الأفراد المتبادرة خاصٌ ك» و إذا كان الشاكك غير داخل» فكذلك من هو بمعناف 
لأنّ حكم الفقيه ليس إِلَا ظَنه و هو العلاقة بينه و بين الحكم الشرعى بالبديهة» فإذا مات انعدم ظنّهِ بالبديهة» فانقطعت العلاقة بالبديهة 
ولو صار هذا المت حا وقال: زال ظنَىء لم يكن قوله السابق داخلا فى الحبّدَ. فما ظنكك بالميّت و كونه داخلا؟ لأنَّ المتبادر هو 
الحىّء و الظنّ إِنْما هو الصورةٌ الحاصلة فى ذهنه. فحين الشْدَهٌ و الاضطراب حالة النزع لا تبقى تلكك الصورة قطعاء بل و حين النسيان و 
الغفلة أيضاء فما ظنّك بما بعد الموت؟ حيث صار 


(1) راجع! شرح البداية: 18. 
(؟) راجع! شرح البداية: 18. 
(9) منهم صاحب الحدائق الناضرة: /١‏ 05. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7 


ذهنه جمادا لا حسٌ فيه؛ بل و ترابا» فكيف تبقى هذه الصورة؟ 
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لا يقال: لعل ظنّه حصل فى روحه وهو فارق الجسد. 

لأنا نقول: القدر الثابت المحمّق هو الحاصل فى الذهن ليس إِلَا و غيره يكون الأصل عدمه؛ و بانعدام هذا الذهن انعدم الأمر الثابت 
جزماء و حدوثه فى ذهن آخر بهذه الصورة يكون الأصل عدمهء و كذا فى الروح و النفسء بل الثابت عدم الحدوث. بل إِمّا لا 
ينكشف له إلا ما كشف الله له و إمّرا تتكشف الأشياء على النفسء و هو- مع كونه خلاف ما يظهر من الأخبار من أن المت يخفى 
عليه الامور -0١١‏ ليس تلكك الصورة بالبديهة؛ و يحتمل الموافقة و المخالفة لما ظنّه على حدّ سواء من دون ترجيح و لا استصحاب» 
لأمنّ الاستصحاب يشترط فيه وجود الأسمر اليقينى و بقاء الموضوعء و احتمال بقاء ذلكك الأمر و أى فرق بين العدم السابق و العدم 
اللاحق إذا لم يكن استصحاب؟! هذا على ما هو ظاهر و بِتّن و محمّق و مسلم من أن الاعتقاد للنفس حادث يحصل فى الذهن البتةه 
سواء تأثّر الروح أم لاء إذ لا يتأثّر إنَا بآلهُ الذهن. 

ولو منع ذلك منكرء نقول: حصول الاعتقاد للنفس حادث يكون الأصل عدمه و بمجرّد ثبوت أحد الأ-مرين لا يتعين أحدهما 
بالبديهة» و المستفاد من الأدلّهُ أن فتواه حمَجهُ ما دام مفتيا معتقدا لقوله. و لم يظهر أنّه معتقد. بل ربّما يكون جازما بخلافه. 

فإن قلت: مطابق مظنونه باق. 

قلت: على فرض البقاء أيضا لا ينف لأننّه محض احتمال كما لا يخفى» فليس مستند العامى بالبديهة؛ و مما ذكر ظهر الكلام فى 
الاستصحاب أيضا. 


() لاحظ! بحار الأنوار: 7/8 82؟ و /اة؟ الحديث 9م و أوؤو48. 
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و بعد اللتيا و اللتى» كيف يمكن للعامى التمشكك بهما فى رد الفقهاء؟ ثم تقليدهم مع عدم تجويزهم؟!. 

لقال خال الضع لملدال الفقد العاف العا لدرخ 

لأنّا نقول: إجماع المسلمين فى الأعصار و الأمصار التمسّكك بقول الفقيه بعد غيبته عن نظر المقلّد بلا شبهة» و الفقهاء أيضا مجمعون 
على ذلككء و أخبارهم ناطقةُ به و دالَهُ عليه و الاستصحاب أيضا جار فيه. 

إذا عرفت ذلكك. فاعلم! أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المجتهد الحىّ, أو لم يكن, لم يسقط التكاليف بالبديهة عن المقلدين, لبقائها 
بالضرورة من الدين و الأخبار المتواترة» فلا بدّ من الاحتياط مهما أمكن إن قصروا فى تحصيل الاجتهاد و المجتهد و إن لم يقصروا 
فمهما تيسّدر» و إن لم يمكن و يتعتدر بأن يكون القول متعدّدا ولا يمكن الجمع بينهاء يتعتّن لهم العمل بأحدها تخبيراء إِلَا أن يكون 
أحدها هو المشهورء فيترججح لهم اختياره لأنّ ما اجتمع عليه الأفكار السليمة أبعد عن الخطأ. 

و كذا الحال لو كان أحد الفقهاء عندهم أعلم و أعرف و أوثق» و إن لم يجدوا إِلّا قولا واحدا تعن لهم العمل به عيناء و لا محيص 
لهم عنه» لما عرفت من البداهة. 

وهذا ليس بتقليدء بل من باب الاحتياط اللازم لما عرفت, و هو غير الاجتهاد و التقليد كما لا يخفىء لأنْ الحكم إن عرف بهما فلا 
معنى لجعله احتياطاء فإن لم يعرفء فإن أدخل فى الدين عمداء فتشريع حرام؛ و إن لم يدخل فيه أصلاء بل فعل احتياطا للدين؛ أو 
أدخل فيه من جهة أنه يظهر من العقل و النقل كونه مطلوب الشارعء فهو احتياط. 

و النقل هو الأخبار المتعدّدة مثل قولهم- صلوات الله عليهم-: «احتط لدينكك بما شئت» )١١‏ و غيره» بل تتبعها يكشف- بعنوان القطع- 
أن على كونه المدار 
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"98:94 الحديث‎ ١21/ وسائل الشيعة: /ا؟/‎ ٠١9 أمالى الطوسى:‎ )١( 
>39 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


فى الأعصار و الأمصارء و هو واجب على من لم يجتهد و لم يقلدء و المجتهد المتوقف فيما إذا علم التكليف بالمجمل يقينا و انحصر 
الامتثال الشرعى و العرفى فى فعله؛ و مستحبٌ على المجتهد فيما إذا روح بحيث يعتمد عليه إِنَا أن الاحتياط أوثق عنده؛ و من أراد 
البسط فى المقام» فعليه بمطالعة رسالتنا المبسوط فى تقليد المت .)١١‏ 

قولةة زولا فقن اصول معدهة) إلى لخر 

الاصول المتداولة بين الفقهاء- رضوان الله عليهم- منها: أصل البراءة» و هو ثابت بالعقل و الكتاب "١‏ و السنّةُ المتواترة «”» و 
الإجماع؛ و الاستصحابء و مسلّم عند المصنّفء و كتبنا رسالة مبسوطة فى ذلكك و فى أقسامه «©". 

و منها: الاسمتصحابء و هو ثابت أيضا بالأخبار المستفيضة 8١‏ و الاستقراء المفيد للظنّ المتاخم للعلم» و الظاهر أنّه أيضا مسلّم عند 
المصنّفء و المشهور بين الأصحاب حجتته مطلقاء و ربّما قيل بكونه حمّجِهُ فى موضوع الأحكام دون نفسهاء و اختاره الأخباريّون «© و 
كتبنا أيضا رسالة مبسوطة فى ذلكك. و فى أقسامه 037. 


)١(‏ لاحظ! الرسائل الفقهيَةُ: ه. 

.١1١0 :)9( التوبهُ‎ 10 :)١0( الإسراء‎ )( 

(") الكافى: 791/8 الحديث ؟» التوحيد للصدوق: 87" الحديث 75 51 الحديث 4) لاحظ! الرسائل الاصولية: 7ه /01". 

(©) الرسائل الاصولية: 788 

(0) الخصال: 2219 تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 87١01١‏ الحديث 178 بحار الأنوار: ؟/ 77 الحديث 7 58١‏ الحديث 0# و 
ده لاحظ الرسائل الاصولية: ٠ع‏ #ع8. 

(©) الفوائد المدنيهُ: 154 الفوائد الطوسية: .5١١‏ 

(/) الرسائل الاصولية: 881١‏ 
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و منها: أصالةٌ العدم؛ و هى شعبة من الاستصحابء بل ربّما لم يتأمّل أحد فيها. 

و منها: كون الأصل فى الاستعمال الحقيقة و هو على قسمين: قسم يكون المعنى الحقيقى معلوما و الاستعمال غير معلوم؛ و هو حيجة 
بالبراهين العقليةُ و النقلتُ و مسلم الحجتة عند جميع العلماء- حتّى الأخباريئين 01١‏ و المصّف. 

و قسم يكون عكس ذلكك, و هذا حَبْدِهُ عند المرتضى رحمه الله 79» و بعض القدماءء» و المشهور أن الاستعمال أعمّ من الحقيقة و 
قيل برجحان المجاز ”0 و تفصيل ذلكك مع الأدلَةُ التى أشرنا إليها يظهر من «الفوائد الحائريّة) 06١‏ و غيرها من تأليفاتى. 

و منها: كون الأصل فى تصرّفات المسلم و أفعاله الصيحة و هو إجماعيّ ثابت من الأخبار «0» و طريقةٌ المسلمين فى الأعصار و 
الأمصار. 
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و منها: الظاهر و الراجح. فإنّهم رما يطلقون الأصل و يريدون ذلك. فكل موضع يكون الظاهر فيه معتبرا يكون معتبرا بلا شبهة مثل 
قول الفقيه: الظاهر من هذا الحديث كذاء و ظاهر هذا اللفظ كذاء و ظاهر هذه العبارة كذا. و أمثال ذلك ممما هو معتبر عند جميع 


الفقهاء- حتى الأخباريين والمصئّف رحمه اللفصع بئنا وجه الحجبّة و الاعتبار فى «الفوائد) «28)» و غيرها من تأليفاتى 7 


.6١ /١ منهم صاحب الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(؟) الذريعة إلى اصول الشريعة: 7٠١7 /١‏ و .,7١0"‏ 

(؟) معالم الدين فى الاصول: .2١٠‏ 

() الفوائد الحائرية: ١١‏ الفائدة ه. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 7٠١/17‏ الباب 2177 73١7‏ الباب ١12١‏ من أبواب أحكام العشرة» 04/١18‏ الباب 7 من أبواب فعل 
المعروف. 

(©) الفوائد الحائريّة: ه١٠‏ الفائدة ع. 

(0) الرسائل الاصولية: 4؟- ١ع.‏ 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: 7١‏ 


و أمًا الرزاجح» فمثل رجحان حديث على حديثء أو دليل على دليل» أو قول لغوى على قول لغوى آخرء أو غير لغوى. و أمثال ذلكك 
ممما هو معتبر عند الجميع - حتّى الأخباريّين» و المصئّف- أو معتبر عند المجتهدين خاصّة و إن كان الأخباريون 01١‏ و المصنّف أيضا 
يوافقونهم «) فى العملء و مدارهم جميعا عليه. 

وقد أثبتنا وجه الاعتبار فى رسالتنا فى الجمع بين الأخبار 0 و فى «الفوائد» «" و غيرهماء فلاحظء إذ ذكرنا فيها وجوهاء و نشير إلى 
وجه واحد هنا بالإشارة الإجمالية. 

وهو إن كل موضع يكون البناء فيه على الظنّ و يكون هو حيِجَةُ فيه إذا وقع التعارض بين الدليلين أو أزيد, و يكون أحدهما أو أحدها 
راجحا يكون الطرف المقابل للراجح مرجوحا البتةه ولا خفاء فى ذلكك. 

و المرجوح موهوم؛ و الشكك لا يمكن أن يصير حَبَوِهُ و معتبراء فكيف يجوز أن يكون الوهم حبْدَهُ و معتبرا؟! على أن ما دل على 
حجيّةُ الظنّ يشمل الراجح قطعاء و شموله للمرجوح غير ظاهرء و إن لم نقل بظهور العدم, لأنّ الأصل عدم كون الظنّ حي إلا ما ثبت 
كما حمّقناه فيهما «2» و سنشير إليه إجمالا مع ظهوره فى نفسه. 


هذا؛ و ظاهر أنه لا يمكن التعارض بين اليقين و اليقين» سيّما و أن يكون أحدهما مرجوحا و موهوما. 


)١(‏ الفوائد المدثية: /الا. 

(0) فى (ز 5) و(د :)١‏ يوافقون. 

(") الرسائل الاصولية: /ا6. 

(©) الفوائد الحائريّة: ٠١/‏ الفائدة .”١‏ 

() الفوائد الحائريّة: ١١17‏ الفائدة #, ١7177‏ الفائدة لاء الرسائل الاصولية: 95". 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: فر 
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ثم اعلم! أنهم يطلقون الأصل على الدليل و العمومات و القاعدة الشرعلية؛ و ربّما يخفى على بعض دليلهم و عموماتهم و منشأ 
قاعدتهم, فيتوهم من جهة خفائه عليه أنه لا أصل له و أَنّه بدعةُ فى الدين, و ربّما لا يخفىء إِلَا أنّهم لا يتفطنون ولا يتفرّسون, و هذا 
هو الأكثر. 

كما أنّهُم رما يطلقون الأصل على ما يثبت من الاصول المذكورة» ولا يتفطن هؤلاء و إِنَا فالأصل الذى يكون مبتدعا غير موجود فى 
كلام الأصحاب أصلا و رأساء كما هو غير خفى على المطلع الفطن. 

قوله: (بقياسات عاميَةٌ) .. إلى آخره. 

اتَفق علماؤنا- رضوان الله عليهم- على حرمة القياس» بل صارت من ضروريّات مذهبناء و إن حكى عن ابن الجنيد رحمه اللّه أنه كان 
يقول بحلنته 0١١‏ ثم رجع عنه 0179 فظهر أَنّها ما كانت ضروريّةٌ فى زمانه و قبل رجوعه. 

ثم لا يخفى أنه كما يحرم القياس و التعدّى عن مدلول النصّ مطلقاء كذا يجب التعدّى عن مدلول النصٌّ قطعاء لا من جهة القياس» بل 
بدليل آخر شرعىّ. 

و بناء الفقه من أوّله إلى آخره على التعدّى عن مدلول النصّ الوارد فيه» مثل: التعدّى عن الخطاب إلى مفرد معن إلى الجمعء فإِنّ 
«افعل» مثلا- بحسب اللغهُ و العرف- موضوع للخطاب إلى مفرد مذكر حاضرء و المتبادر منه ليس إلا ما ذكرء و مع ذلكك إذا رأيناه فى 
لفو ف طا حك عيدو اتصرس بقاه لات اليكل كلك 

و معظم التكليفات ثبت كذلككء بأن نتعدّى من المفرد إلى الجميع» و من 


(0) حكى عنه فى رجال النجاشى: 388 الرقم 2٠١517‏ الفهرست للشيخ الطوسى: 1١‏ الرقم 240. 
(0) الفوائد المدثية: 130 الوافية: ع"؟. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرذ 


الحاضر إلى الغائب و بالعكسء و من الرجل إلى المرأة و بالعكسء و من كل واحد منهما إلى الخنثى و الخصىء بل و ربّما نتعدّى 
إلى الصبيان أيضاء و كذا نتعدّى عن العالم إلى الجاهل و العكسء و كذا إلى الناسى و بالعكس.ء و كذا الغافل و النائم و غيرهماء و 
كذا الحال بين المختار و المضطرّء و المسافر و الحاضرء و المسلم و الكافر» و العربى و العجمى. و الأعرابى و غيره» و البلدى و غيره 
إلى غير ذلكك. 

و كذا نتعدّى عن الثوب إلى البدن و بالعكسء و عن كل واحد منهما إلى سائر الأجسام و بالعكسء و كذا نتعدّى عن البول إلى 
الروث و بالعكسء و عن نجاسة إلى نجاسة اخرىء, بل و نجاسات» و كذا نتعدّى عن حكم إلى حكم آخر و جميع ما ذكر و أمثاله 
خروج عن مدلول النص بالبديهة» إلا أنه لدليل شرعى. 

و لذالا يكون الخروج فى المقامات المذكورة بعنوان الكلة» بل دائر مع ذلكك الدليل» و لو لم يكنء لم نتعدٌ جزماء و يكون التعدّى 
حراما و قياسا و إن كان اللفظ و العبارة مثل موضع التعدّى بعينه من دون تفاوت. 

و ربّما يخفى ذلك الدليل على بعضء أو لا يتفطن به. فيتوهّم كون التعدّى قياسا و حراماء و يطعن على المتعدّى و إن كان جميع 
الفقهاء أو أكثرهم؛ و حاشاهم عن القياس و كيف وهم- رضوان الله عليهم- ملأوا طواميرهم فى الطعن على من يقول بالقياس» و 
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صرّحوا بِآنّه هالكك و مهلكك للناسء و بالغوا أشدّ المبالغة» و جعلوا ذلكك أشدّ تشنيع على العامّة. 
نعم» ربّما ذكروا القياس لأغراض اخرء لا لأنّه دليلهم و أن اعتمادهم فى حكمهم عليه؛ و مع ذلك لا مانع من أن يكون بعض منهم فى 
بعض )١١‏ المقامات يعتقد كون التعدّى واجبا غير قياس» و يكون أخطأ فى اعتقاده. لكنّ الأصل فى 


)١(‏ فى (د 5): بعض من. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع 


تصرّفاتهم الصححة» لا سيّما فى مثل ما نحن فيه و الظاهر أنه أيضا صحيح. 

و غالب المواضع التى طعنوا بالقياس وجدنا- بعنوان اليقين- أنه ليس بقياس أصلاء لاطلاعنا على دليل التعدّىء و جزمنا أن الطاعن 
إِمَا قاصر أو غافل أو معاند» و قد ظهر لنا المعاندة عن بعض الطاعنين غايةٌ الظهورء و إِلَا لما كنا نجوز ذلكك. 

إذا عرفت ما ذكرناء فلا بد من بذل الجهد فى معرفة القياس و غيره مما يشبه التمييز بين التعدّى الواجب و التعدّى الحرام البتة. 

فإن قلت: لا نسلّم التعدّيات التى ذكرتها سوى التعدى عن الحكم عن الواحد إلى الحكم على الجميع» لقوله صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» .١١‏ 

قلت: فى بحث انفعال الماء القليل» إذا اطلعت على خبر يتضمّن انفعاله بنجاسة معتّنة مذكورة فيه» مثل العذرة أو ولوغ الكلب» تحكم 
حكما قطعا بعدم الفرق بينهما و بين سائر النجاسات, و إذا اطلعت على خبر أن الفأرة المت لا تنيجسه. تحكم حكما قطعيًا بعدم الفرق 
بينها و بين غيرها من النجاسات»ء و تحكم بالتعارض- مع أنه لا تعارض أصلا- و تخرب كلا الخبرين و تجمع بينهما بالكراهة» مع أُنّها 
ليست مدلول أحد الخبرين» فترفع اليد عن مدلوليهما و تأخذ بالثالث» و لا ترضى فى مقام الجمع أن يكون كلّ منهما مختضًا بموضعه. 
و فى البثر إذا اطلعت على خبر يتضمّن نزحها للعذرة بمقدار معن لا تحكم بأنّ غير العذرة مثل العذرة» حتّى فى بول الرجل لا تحكم 
أن بول المرأة أيضا كذلكك. 


و فى بحث النجاسات؛ إذا ورد فى خبر أن الرجل يغسل بوله عن ثوبه أو 
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وفى بحث النجاسات؛ إذا ورد فى خبر أن الرجل يغسل بوله عن ثوبه أو جسده تحكم قطعا أن بول المرأة أيضا كذلكك, و كذا الحال 
إذا ورد أن الرجل يغسل مته أو دمه تحكم أن المرأة أيضا كذلك. 

و أيضا فى النجاسات غالبا ورد الأمر بغسل الثوب فقط فتحكم بأنْ البدن و غيره أيضا كذلككء أو الأمر بغسل الجسد فقط و تحكم 
بالعموم؛ أو الخارج عنهما فتحكم كذلك. 

و أيضا ربّما ورد الأمر بغسل البول من الحيوان فتحكم أن روثه كذلك أيضا و بالعكس. و ربّما لا تحكم مثل بول الفرس و البغل و 
الما 

و أيضا بمجدد الأمر بالغسل تتعدّى إلى حرمة الصلاءٌ معهء و حرمة أكله و شربهء و أكل ما لاقاه رطباء و المائعات الملافية له و غير 
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ذلك. 

مع أنّه لم يرد شىء ممما ذكر فى خبرء و على فرض الورود تحكم بلا توقف على ملاحظته و كونه لأجله» مع أن الحكم قطعئّء و الظنْ 
لا يصير مستندا للقطع. 

وجميع النجاسات ثبوتها من الأمر بالغسلء مع أن النجاسة ليست مدلوله لا مطابقة و لا تنا و لا التزاماء و الأؤلان ظاهران»:و الالترام 
لا بد فيه من اللزوم و ليسء و لذا فى فَاغْسِلُوا وُجوهَكمْ و أَيِدِيَكم 1١‏ فى الوضوء لا يفهم النجاسة و كذا الغسل و غيره. 

ولو أمر المولى عبده بالغسل لا يفهم منه النجاسة» و إن كان من المتشرّعة» مع أن النجاسة حكم شرعي قطعاء فكيف يصير مدلول لغة 
العرب؟ و ليس منقولا شرعيّا قطعا لما عرفت. 

و مثل الأمر بالغسل؛ النهى عن شرب ما وقع فيه و الوضوء منه» و على 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 
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النجاسة الشرعيَةُ ما هى؟ 

و بالجملة؛ ما ذكرناه إشارة» و الفطن فى الأخبار تكفيه الإشارة. 

و أمَا حديث: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» )١١‏ ففيه؛ أنه لم يظهر سنده و لا اعتباره و لا دلالته» لاحتمال أن يكون المراد 
على جماعة ذلكك الواحدء كيلا يتحمّق التخصيصات أو التقييدات الخارجة عن الحدًء لأنّ الجاهل ليس كالعالم فى موضوعات 
الأحكام بأسرهاء و فى كثير من الأحكام. 

وتكذذا العال بو الضة كرو الاب يبو التكارنو لكات و المر أ والرجه وو السافر :و التاش وبر قر واكم 

مع أنه صلى اللّه عليه و آله و سلم ما قال على الجميع بل قال: «على الجماعة». و هو فى مقابل الواحدء أى حكمى لا يكون مقصورا 
على جزئى حقيقىء بل يكون كلا أبداء و أما أن الكلى كيف كان فلا يظهر أصلاء كما لا يخفى. 

مع أن الحكم بالتعدّى قطعى. و الخبر بعد اللتيا و التى ظَنّىء فكيف يصير مستنده؟! مع أن الحاكمين بالتعدّى أكثرهم لا اطلاع لهم 
بهذا الخبر أصلا. 

و المطلع ليس نظره إليه مطلقاء و على تقدير كون نظره إليه ليس نظره مقصورا عليه قطعاء مع أن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم 
قال ذلكء و كون طريقة الأثمةُ عليهم السّلام طريقته فى ذلكك يتوقف على دليل. 

مع أن الكلام فى أن كل تعدّ لا يكون حراماء بل قد يكون واجباء و الخبر لو صلح للاستناد إليه فى بعض التعدّيات كفى. 

ثم اعلم! أن التعدّى إِمَا على سبيل اليقين أو الظنّ. 

و الأوّل: إِمَا من العقل كعدم التكليف بما لا يطاق؛ و اجتماع النقيضين 
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و الأوّل: إِمَا من العقل كعدم التكليف بما لا يطاق» و اجتماع النقيضين و الضدّينء و الترجيح من غير مرجح, و أن نوع الإنسان بخلقة 
واحدة» كما فى أمرهم عليهم السلام: امرأةُ معيّنة لا تدرى دمها من العذرةٌ أو الحيضء أن تدخل قطنة .0١١‏ 

إلى آخره. 

أو النتقلء وهو منحصر فى الإجماع البسيط أو المركبء إذ لم يوجد نص يكون قطعى السند و المتن و الدلالة خاليا عن جميع 
المعارضاتء أو قطعى العلا-ج بل قال المحقّقون: لا يمكن إثبات حكم من نص إِلَّا بمعونة الإجماع؛ و هذا ظاهر على من تفطن بما 
أشرنا إليه من المتعدّيات و تأمّل فى دلالة النصوص على الحكم, مع قطع النظر عن التعدّيات» سيما مع ملاحظة ما دل على حججية 
ظنون المجتهد. 

و الثانى: إِمَا من القياس بطريق أولى» و الشيعة مجتمعة على حبجيته» نعم» نزاعهم فى طريقهاء و الحقّ أنه الدلالة الالتزاميّة» فلو لم يصل 
إلى هذا الحدّ لا يكون حبَة» و لذا ورد فى بعض الأخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل: نقيس بأحسنه .07١‏ هذا؛ و رما تكون 
الدلالة يقيتية. 

و إِمَا من المنصوص العلّة و عندهم فى حيجيته خلاف 70 و الحقٌّ الحبتة؛ للدلالة العرفترة» و هذا أعمم من أن تكون العلة مذكورة 
صريحاء أو يذكر أمر فى مقام التعليل. 

و إِمَا من القاعدة الثابتة المسلمة» مثل كون البتنة على المدّعى و اليمين على من أنكرء و أن التكول موجب للحكم أو القاعدة الواردة 


فى خبر واحد. مثل: (إذا 


)١(‏ الكافى: */ 47 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 780 الحديث 1185؛ وسائل الشيعة: 7/ 717 الحديث 7١174‏ نقل بالمعنى. 
(؟) لاحظ! المحاسن: /١‏ /#” الحديث 288 بحار الأنوار: ؟/ 8:” الحديث 85 

(9) معالم الدين فى الاصول: 8؟77- 2579 الوافية: /53؟. 
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قصّرت أفطرت,. و إذا أفطرت قصّرت)» .)١١‏ 

و إِما من انّحاد طريق المسألتين» مثل الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحريم المعتدّة بالعدّهٌ الرجعيّةُ بالزنا بهاء للنصّ على أنّها 
بحكم الزوجة «*”» فالزوجة بطريق أولى» فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلاء و أن المنشأ الفهم العرفى» و هو كذلكك بعد 
وجود ذاكك النضّ و ملاحظته. 

و يعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلة» سما و هذا الوصف شرط فى التحريم بلا ريبة» مضافا إلى الاستقراء فى كون 
حكمها حكم ذات البعل فى كثير من الأحكام. 

و إمًا من عموم المنزلة» مثل: إِنْ التيمم بمنزلة الطهارة المائية 75. 

و إمًا من عموم الشباهة كما فى تشبيهات الشارع و استعاراته فى مقام يظهر منه أن الشباهة فى الحكم الشرعىء و أن الفرض أن يفهم 
الراوى ذلكك, هذا إذا كان جميع وجه الشبه على سواء فى الظهور و انصراف الذهنء أو القدر الذى يكون كذلك. مثل: «الطواف 
بالبيت صلا «©» و «الفقاع خمر» «8) و إطلاق الخمر على النبيذ «2) و غير ذلككء و هذا أيضا منشأه الفهم العرفى. 

و إمّا من عموم البدكِة» مثل حكمهم فى التيمم بوجوب تقديم اليمنى على اليسرىء لأنه بدل» و غير ذلكء و المنشأ فى هذا أيضا 
الفهم العرفى» و يتوقف تحقيق 
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.١" 107١ الحديث‎ 188 /٠١ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /٠١‏ 0ه5 الحديث 28:8١‏ 5. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 80" الباب 77 من أبواب التيمم. 

(©) عوالى اللآلى: ؟/ ١21/‏ الحديث ”2 كنز العمّال: ه/ 59 الحديث .١7٠١7‏ 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 710/ 09" الباب 7٠‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 

(2) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 70/ "١‏ الباب 18 و "6” الباب 7١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرّمة. 
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هذا على تحقيق ما ذكرناه فى «الفوائد)» .)١١‏ 

قوله: (كما هو الظاهر من تلكك). إلى آخره. 

لا.شكك فى أن الإجماع فى اصطلاح الفقهاء عبارة عن اتّفاق جمع بحصل من اتفاقهم اليقين بقول المعصوم عليه الشّرلام» و لو لم 
يحصل العلم و اليقين لا يكون إجماعا عندهم قطعا «7)» كما أشار إليه المصنّف بقوله: (و ليس بالمصطلح عليه فى الاصول). 

إلى آخره. 

بل بالعوا كما ذكرتاءيو أكدوا غاية التأكيد: و شددوا نهاية التشديد و أنكروا على من لم يعتبر ذلكك- و هو القائل بالحجيّةُ من العامّة- 
نهاية التكير» و صرّحوا نهاية التصريح» و أوضحوا غاية التوضيح, أن منشأ حجبّة الإجماع هو القطع بقول المعصوم عليه السّلام, و أنّهِ لو 
لم يحصل القطع لم يكن إجماعا قطعاء و ما ذكرنا غير خفيّ على من له أدنى اطلاع. 

فكيف يطلقون لفظ الإجماع و يريدون غير ذلكك من دون شائبة قرينة» بل و مع القرينة على إرادة المصطلح عليه؟! لحصول القطع من 
كلامهم و غيره أن فتواهم ليس إِلَا بذلك الإجماعء و أنّهم به مطمثنُون و عليه معتمدون, و إليه مستندون. 

و مع جميع ذلكك كيف يجوز أن يكون مرادهم من الإجماع غير المصطلح عليه؟! فليس هذا إِلَا عين الغشٌ و التدليس و الخيانة» لو لم 
نقل بأنّه كذب و فرية على الله و المعصوم عليه السّ.لام؛ و الظاهر أنّه كذلكك بملاحظة ما أشرناء و هم متّفقون غاية الاتثفاق على حرمة 
الامور المذكورة» بل على فسق من ارتكبهاء و يشدّدون 


000 الفوائد الحائريّة: ١‏ الفائدة 3١‏ 5894 الفائدة 59. 
(1) الذريعة إلى اصول الشريعة: ؟/ .١78‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: .86 


و يؤكدون غايةُ التشديد و التأكيد. سيما بالنسبة إلى الشرع و الدين. 

فكيف يقول: إِنْهم يتتفقون على ارتكاب المحرّمات المذكورة؟ مع أنّهم إذا بنوا أمرهم على الغش و الخيانة فى الدين» و التدليس فى 
شرع المعصومين عليهم السلا سيّما و أن تفقوا على ذلكء و خصوصا أن يكثروا غايةً الإكثار. 

بل و يكون دأبهم ذلكك فكيف يؤمن من أن لا يصدر قليل من ذلك من بعضهم مثل الشيخ رحمه الله فى خبر من أخبارهم؟! فكيف 
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يجوز إذن التعويل على أخباره؟! إذ كل خبر من أخباره يجوز أن يكون ذلكك المدلّس المغشوش. 

و معلوم أنه لا-طريق لنا إلى الأخبار إِلَا من جهتهم, و لا نعرف نفس الخبر فضلا عن كيفيته إِلَا من نقلهم و كيفتة نقلهم, و اللّه تعالى 
أمرنا بالتبتين فى خبر الفاسق »0١‏ و الأخبار أيضا تدلّ على ذلكك 2237١‏ و المصئّف أيضا بناؤه على ذلكك. حاشاهم عن أمثال ذلكك! بل 
هم كما ذكره المصئّف فى قوله: (ثم من بعدهم). إلى قوله: (بالله عزّ و جل)» ولا يفى لمدائحهم الدفاتر» و كلّ لسان عن تعدادها 
كال قاصي: 

كيف لا-؟ وهم حجج الله علينا بعد الأثثُ عليهم الّر.لام» كما ورد فى النصّ الصريح «, مضافا إلى الوجدان و المشاهدة» وهم 
المتكمّلون لأيتامهم بعد انقطاعهم و غيبةٌ صاحبهم؛ كما ورد فى الأخبار ."5١‏ 

مضافا إلى الآثار و الاعتبار» و هم المؤْسّ سون لدين النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام؛ و المجدّدون له فى رأس 
كل مائة و كل قرنء كما ورد عنهم عليهم 


(1) الحجرات (64): 8. 

(1) تفسير نور الثقلين: 0/ 87 الحديث .18-١١‏ 

() كمال الدين: 587 الحديث ع, الاحتجاج: ١1©؛‏ وسائل الشيعةٌ: /؟/ ١١‏ الحديث 75"م. 
(©) راجع! بحار الأنوار: 7/ ١‏ باب ثواب الهدايةٌ و التعليم. 
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.)١١ السلام‎ 

مضافا إلى وجدان ذلكك منهم, و أنّه لم يوجد فى ذلكك غيرهم, و المدار فى الأعصار و الأقطار و الأمصار ليس إِلَّا على فقههم و 
مضافا إلى ما ورد من مدح رواة أحكامهم, و فقهاء شيعتهم, و علماء دينهم و المشيّدين لقلوب عوام شيعتهم؛ بل الخواصٌ أيضا 27١‏ 
ما تشيّد دينهم» و لا تأسّس مذهبهم, ولا انتظم شرعهم و فقههم إِلَا منهم و ببركتهم» جزاهم اللّه عا و عن الإسلام و الإيمان و الفقه و 
و ما ذكره من قوله: «و للتناقض». إلى آخره؛ إن أراد منه وجدان مخالف فى بعض إجماعاتهم المنقولة» ففيه: أن الإجماع عند الشيعة 
لا يجب أن يكون الكل متّفقين» بل القدر الذى يحصل العلم منه بقول المعصوم- صلوات الله عليهم-» و صرّحوا بأنّ خروج معلوم 
النسب غير مضرٌ 07 بل و صرّحوا بأنَ مائة من فقهائنا لو خرجوا لم يضرّوا .١‏ 

و أمّا من اعتبر وفاق الكلء فإِنّما اعتبر وفاق أهل عصر و زمان واحدء لا جميع الأعصار «8» و إِلَا لما تحقّق الإجماع الابعد القراقن 
الدنيا و لم يظهر من ناقل 


)١(‏ رجال الكشّى: ٠١ /١‏ الرقم هه بحار الأنوار: ؟/ 47 الحديث ؟؟. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: 77؟/ 18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 


(") معارج الاصول: 1"7. 
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(6) المعتير: /١‏ 9" الفوائد المدنية: 18. 
(0) الجوامع الفقهيّةُ (غنية النزوع): »58٠١‏ معارج الاصول: 011١‏ معالم الدين فى الاصول: .18١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ضرا 


الإجماع أن مراده إجماع أهل عصر ذلكك المخالفء و دون ظهوره خرط القتاد. 

و إن أراد أنّه رما اعى الإجماع على خلاف ما ادّعى الإجماع عليه؛ فما ذكره من التوجبه و التأويل لا يرفع التناقض بالبديهة؛ مع أن 
ذلكك إِنّما هو فى نادر من الإجماعاتء و ليس النادر قرينة على الغالب فضلا عن الكلي» بل يكون مقصورا فى موضعه كما هو مسلّم» 
و إِلَا يلزم خروج الأخبار و كلام اللغوى و غير ذلكك عن الحجية» بل كثر فى الأخبار الخروج عن الظاهر و كلام أهل العرف استعمال 
الأمر فى المستحب و العام فى الخاص إلى أن اشتهر: «ما من عامٌ إِناو قد خصٌ» فإذا كان هذا حال الغالب» فما لكك بالتادر؟ 

و ممما ذكر ظهر فساد ما ارتكبه بعض الفقهاءء من تأويل خصوص الإجماع الذى ظهر فيه مخالف بأنّ المراد ما ذكره المصئّف أو 
الشهرة أوخبر 2:31:36 كك حور تمه غفلة باذ شك و شري و للد غير قله كذلكم 

فإن قلت: فما العذر فى الإجماعات المتعارضة؟ 

قلت: قد عرفت أن الإجماع ليس اتّفاق الكلء و معلوم أن الأثتمة- صلوات الله عليهم- قد كثر منهم الأحكام المتعارضة؛ و لذا لا يكاد 
يوجد خبر بغير معارضء بل و ربّما تصدر اختلافات متعدّدةٌ فى مسألهُ واحدة. 


فرئما صرّحوا لطائفة حكماء و شاع و ذاع ذلكك بينهم» بحيث يحصل القطع بأنّهِ من إمامهم» و صرّحوا لطائفة اخرى خلافه. فشاع و ذاع 


إلى أن حصل القطع بأنّهِ من إمامهم. 
ألا ترى أُنّهِم عليهم السّلام منعوا عن العمل بالظنّ فى الأحكام الشرعتّة» كل ظِنّ يكونء خبر الواحد يكون أو غيره» و بالغوا فى ذلككء 
و جعلوا ذلكك منشأ لاحتياج 


)١(‏ ذكرى الشيعة: /١‏ 94ع. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إزذرا 


الناس فى كل زمان إلى معصوم عليه السّد.لام» و جعلوا أيضا من أعظم المطاعن على العامرة. و أصحابهم الكلامتِه كانوا يعارضون مع 
العامَهُ و يخاصمون و يحتتجون بالأدلَهُ القرآئيهُ و العقلتَةُ عليهم؛ و شاع و ذاع ذلك منهم إلى أن نسب العامة جميع الشيعة إلى المنع من 
العمل بخبر الواحد. 

ثم لما رأوا عليهم السّرلام أن الشيعة فى البلدان كثيرون؛ بل بلدانهم فى غاية الكثرهٌ و التشتّتء و أنه لا يتيدر لكل فقيه عالم منهم أن 
يأخذ جميع شرعه بالخبر اليقينى» سيّما مع كثرة اعلاف سكام سوى عو عاذ لبي اللعرة و المصالة:و يذلاك ين أسيات 
الاختلا.ف, مثل وهم الراوى و غيره؛ جوّزوا لهم العمل بأخبار الثقات من جهة عدم تمكنهم من إيصال الحقّ الواقعى إلى كلّ واحد 
1١‏ منهم» و شاع و ذاع ذلكك بين محدّئيهم» و صرّحوا فى كتب الحديث و الرجال بالجواز عن الثقات» و بحثوا عن توثيق الرجال و 
غيره مما تعلق بالعمل به. 

و السيّد رحمه الله لمَا كان انسه و إلفه بالكلام أزيد» و كان من جملة المتكلمين» صرّح بالإجماع على المنع» بل جعله من ضروريّات 
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المذهب و وجه كلام المحدّثين فى الرجال و الحديث بتوجيهات .)7١‏ 

والشيخ لما كان انسه بكلام المحدّثين أزيد و كان منهم؛ صرّح بالإجماع على الجوازء و وججه كلام المتكلمين و أدلتهم بتوجيهات 
“ا كما لا يخفى على المطلع. 

و لما كان توجيه كل واحد منهما عند نفسه ظاهراء بملاحظة ما وجده من الإجماع اطمئنٌ بذلكك الإجماعء و إلا فالّذى ظهر لى هو ما 


أشرت» و أن حال 


(0 فى (د 3 3): أحد. 

(') رسائل الشريف المرتضى: /١‏ 55. 
(5) عِدَّهُ الاصول: .178-١72 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع6 


الأثمَه عليهم الّ.لام فى ذلك حالهم فى طعنهم على العامة فى اختلافهم فى الحكم و الدين» مع كون الحكم واحدا و الدين غير 
متعدّد و مع ذلكك صدر منهم عليهم التّدلام الاختلاف أكثر مما صدر من العامرة» و جعلوا شيعتهم أشدّ اختلافاء إلى غير ذلكك مما 
طعنوا على العامّة» و مع ذلكك ألزموا شيعتهم بذلكك تقيّة و مصلحة. و ربّما كانوا يقولون للقمميين حكماء و للعراقيين خلافه» و قس على 
هذا. 

و متا ذكر ظهر أنه ل-مانع عقلا-من أن فقيها واحدا يعتقد فى وقت إجماعا و فى وقت آخر عدمه؛ بل فى وقت آخر الإجماع على 
خلافه. لكن الأخير فرضه نادر و لذا إن وقع من نادر منهم فعلى سبيل الندرة. 

و معلوم أن كل اعتقاد لا يجب أن يكون مطابقا للواقع» و لا يستحيل تخلّفه عنهه و لذا إجماعهم المنقول عنهم لا يوجب العلم لنا نا 
أن يصير متواترا أو محفوفا بالقرينة المفيدة للقطع» نعم يورث المظبَهُ إن لم يكن اختلاف لا علاج لرفعه؛ أو ريبة فيه» كسائر أخبار 
الآحاد و أمّا أنّه ححّجةُ لنا أم لا فسيجىء الكلام فيه. 

قوله: (و لم أعتمد منه إِلّا على ما علم). إلى آخره. 

أجمع علماء الشيعة على حجدّةٌ الإجماع؛ لما عرفت من كونه مفيدا للقطع بقول المعصوم عليه السّدلام» و أنّه ما لم يقطع به لم يكن 
إجماعا قطعاء بل يكون شهرة» و سيجىء حال الشهرة. 

فإذا حصل القطع بقوله عليه التّ.لام لم يكن فرق بينه و بين خطاب المعصوم عليه السّد.لام مشافهة» فكل ما دل على حجِدة خطابه 
الشفاهى دل على حجتَةُ الإجماع من دون تفاوت أصلاء بل الإجماع أولى و أقوى. لأنْ دلالة الألفاظ ظَتهُ ما لم يكن قرائن عقَليَُ. 


فما يقوله بعض: إِنْ الإجماع ليس بححجة ١‏ إن أراد غير الاصطلاحى فهو 


)١(‏ الحدائق الناضرة: 6 كرد ا الرارة 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: م6 


جهل منه و إن أراد الاصطلاحى فلا شكك فى كفره. لأنّه عبارة عن عدم حجِيةُ قول المعصوم عليه السّلام؛ فهو إِما خارج عن الإسلام 
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إن كان المعصوم هو النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّمء أو الإيمان إن كان هو الإمام. 

وربّما يقول: لم يرد حديث على أن الإجماع حبَدَهُ .0١‏ و لا يدرى أن المجمع عليه لا-ريب فيه هو كلام المعصوم عليه السّلام» و 
الحديث فيه الريبةٌ من جهات متعدّدة: 

بحسب السندء و بحسب المتن» و كذلكك بحسب الدلالة» و كذلكك بحسب علاج التعارضء إذ قلّما يتحقّق حديث من غير معارض 
حتجة» بل عرفت أن الإجماع أقوى من خطابه بالمشافهة» مع أنّك ستعرف أخبارا كثيرة متواترة على حجية الإجماع. 

ثم الإجماع إِمّْا ضرورىٌ الدين» و هو إجماع جميع فرق الإسلام» بحيث صار ضروريًا عندهم, أى صار مثل البديهتات» لا يتوقف 
الحكم به على دليل و ملاحظة منشأ لثبوته» كوجوب الصلاة اليوميِةُ و الصيام و غيرهماء و منكر هذا كافر بالكفر المقابل للإسلام. 

و إمًا ضرورىٌ مذهب الشيعة» و هو إجماعهم بحيث» صار ضروريّا عندهم كحلَيةُ المتعة» و منكره كافر بالكفر المقابل للإيمان» و كل 
من الضروريّين لا يتعلق به اجتهاد و لا تقليد» بل الكلّ على حدّ سواءء بل الكمّار أيضا إذا اطلعوا على أقوالنا و أفعالنا يحكمون أن 
الأول فى شرع الإسلام, و الثانى فى الإيمان. 

و أننا أنه لم يصل إلى حدّ الضرورة لكن وصل حدّ العلم فهو الإجماع النظرىء كأكثر الإجماعات التى سيذكرها المصئّف. 

و إِمَا ظَنّى و هو الإجماع المنقول بخبر الواحد» فهو عند الناقل يقيني قطعاء إلا 


4/١ الحدائق الناضرة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: ع8‎ 


أنه عندنا ظَنّىء فحاله حال الخبر الواحد» و سيجىء حكمه أيضا. 

إذا عرفت ما ذ كرناء ظهر عليكك أن الاإجماعات التى اعتمد العضصلف عليها من أول كتابه إلى آخر كشابه ليست متتحصرة فى 
الضروريّات» بل جلها ليست بضروريّةُ بالبديهة, فإما أنّه تغتير رأيه» أو غفل» أو أراد من الضرورى أمرا آخرء أو أنّه حين حصول القطع 
له توهم كونه ضروريّاء و الأوّل أظهر. لأنّ اليقين يحصل من غير كونه ضروريّاء كما ستعرف. 

إذا تقرّر ما ذكرنا نقول: قد عرفت عدم إمكان إنكار حجِدَةُ الإجماع. و أمًا ثبوت الإجماع فعند المحقّقين: أن كلامن الفسرووف 2 
النظرى ثابتء و الظنَى ححجة. 

و أنكر بعض جميع الإجماعات و حصر المدركك فى الكتاب و السنّةُ 40١١‏ و بعض النظرى» دون الضرورى 27١‏ و بعض الظنّى خاصة 
00 و بعد إبطال غير ما عليه المحقّقون ثبت طريقة المحمّقين. 

را بطلان قول منكر الكلّ و دعواه الحصرء أمرا بالنسبة إلى العقل» فلأنٌ كثيرا من الأحكام تثبت من اليقيتيات» مثل بطلان العقدين 
المتنافيين لاستحالة اجتماعهم, و الترجيح من غير مرجّح, و مثل قبح تكليف الغافل و الجاهلء و تأخير البيان عن وقت الحاجة. و 
استحالة اجتماع الأمر و النهى» و غير ذلككء لأنّ الحسن و القبح عندنا عقلتّان» فكلّ من العقل و الشرع متطابقان يكشف كل منهما عن 
الآخر و الآبات «6» و الأخبار المتواترة على كون العقل حيجةُ؛ بعض منها مذكور فى كتاب العقل و الجهل من «الكافى» «2. 


)١(‏ منهم صاحب الحدائق الناضرة: 9/ ؟8". 
(1) نظير صاحب معالم الدين فى الاصول: .١78‏ 
(") الوافية: .١1080‏ 
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(©) البقره (؟): 68 و "الا آل عمران (*0): 118. 
(0) راجع! الكافى: ٠١ /١‏ كتاب العقل و الجهل. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ذا 


و أما بالنسبة إلى الإجماع» فقد عرفت من الحاشيتين السابقتين أنّه لا محيص عنه فى الأحكام الشرعيّة» و أنّها لا تبت إلا به أو بمعونته. 
و من ذلكك أن الأمر بغسل النجاسة 0١١‏ ظاهر و حقيقةُ فى الوجوب لنفسه؛ و نحن نفهم الوجوب لغيره؛ و حقيقَهُ فى الوجوب الشرعى؛ 
و نفهم الوجوب الشرطىء و لذا نوجب فى الوضوء- مثلا- أن يكون غاسل الوجه و اليدين مثلا هو المخاطب بنفسه و لا نجوّز مباشرة 
غيره» بخلا-ف غسل النجاسات, بل نجوّز فيه أن يكون الغسل من غير إذنه» بل و مع منعه عنه» بل و أن لا يكون غاسلء مثل أن يتحقق 
بالمطر و الوقوع فى الماءء مع أنكك عرفت أن الغسل لا يستلزم النجاسة أصلاء فكيف يدل عليه؟ إلى غير ذلكك مما مرّ. 

و أيشا المستحبات جلها واردهٌ بلفظ الأمر و الفرض و الوجوب و عليكك أن تفعل. و أمثال ذلككء كما فى كتب الحديث و الأدعية و 
لا نفهم سوى الاستحباب من دون معارضء أو يكون فى قليل من المقام معارض لا نطلع عليه؛ أو نطلع لكن لا يتوقف فهمنا عليه. 

و أيضا الآبة ظفة الدلالك و الأخبار ظعة سندا ومسا و دلالة و غلاجا للتعارضء بل فى كل منهما وجوه من الظقء كما غرفت: 

و الأحكام القطعيَُ من الكثرة بمكان, و لا يمكن أن يصير الظنّ مستندا للقطع. 

و متمشك المنكر الشبهات المخالفة للبديهة. مثل أن العلم بإجماع الكل محالء لتوقّفه على أن يدار [فى] البيوت» و يسمع من كل 
واحد واحدء مع أنه متى سمع من واحد فحين ما يسمع من الآخر لعل الأول رجع عن رأيه. 


)١(‏ فى (ز 5) و(ط) و(د 35): النجاسات. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: م6 


و مثل أن غير المعروف بشخصه و نسبه» كيف يمكن العلم بقوله؟ 

و مثل أن الحكم إن صدر من الشارع )١١‏ فحديث, و إِلّا فكيف يمكن العلم به؟ 

ومثل أن طريقة الرواة و المحدثين كانت الاقتضار على الآبة و الحديث إلى أن وضل إلى مان المفيد رحمه الله و مق بعد فأحدثوا 
البدعة فى الديخ» .و تبعوا العاقة. 

و مثل أن كلّ واحد من المجمعين يجوز خطأه البت فكذلكك المجموع. 

و مثل أن الإجماع لو كان حيْدَه لكان خلافة أبى بكر حمّاء و أمثال ما ذكر من المزخرفات؛ سيّما مع مخالفتها لما وجدت بالعيان من 
الأجباعات الضوورية: 

انعرف بالدوية أن المجتلين فى خترق الأرس وغربيا محفرة عن أن اللميحانة و هال موسر و راهن و سند صلى الله 
عليه و آله و سلم رسولهء و الصلاهً واجبة» و غير ذلك ممما لا يحصى كثرة. 

و على فرض أن لذ نعلم أن جميعهم كذلكده فلد شك أن أكترهم كذلك مع آنا مادرثا فى البيوث:ولم تسمع متهم و لم تعرف 
شخصهم و لا نسبهم. 

فإن قلت: لعل وجود الأدلة البقيعة و الأخبار الحتواتزة فى الامور المذكورة ضار سببا ليقيننا. 
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قلت: ليس كذلك. إذ كثيرا ما يكون أَدَلّمُ يقيتدٍه و أخبار متواترة و لم نجد إجماعهم؛ بل نجد عدم إجماعهم كما فى أدلَّهُ العدل و 
الأمامةء و غير ذلكك. 

و ربّما كان المجمع عليه لم يرد فيه خبر أصلاء مثل نجاسة ماء الورد الذى لاقاه خرء الخنزير و الفأرة إذ لم نجد آيهُ و لا حديثا فى 
نجاسهُ خرء الخنزير و غيره؛ و لا انفعال ماء الورد به» و كذا الحال فى سائر أرواث ما لا يؤكل لحمه. و المياه المضافة» و غير ذلكك من 
الأحكام. 


000 فى (د ك3 0 الشرع. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 9ع 


مع أنك عرفت أن الآية و الأخبار لا تخلوان عن الظنّ؛ و مستند اليقين لا يكون ظنّاء مع أن القطع بالإجماع حاصل مع قطع النظر عن 
الأدلة بل القطع حاصل للعوام و الكفّار 1١‏ و لا اطلاع لهم بحديث ولا آيهُ و لا غيرهما. 

مع أنا نعرف قطعا أن أهل السنّةُ- مثلا- مجمعون على خلافة أبى بكر و فلان و فلان من غير أن نعرفهم بأشخاصهم و أنسابهم, و لا 
نعرف بلدانهم و أقطارهم فضلا عن أهلهماء بل الذين وجدنا منهم ربّما لم نسمع منهم ما ذكر أصلاء و إن سمعنا من نادر منهمء فريّما 
لا نسمع جميع عقائدهم. 

وما ذكره من أنّ الحكم إن صدر. إلى آخرهء فيه؛ أنه لا-.شكك فى صدوره إلا أنه لم يصل إليئا بعنوان الحديث كما عرفت:؛ لأنْ 
الإجماع عندنا هو الاتثفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه البّم.لام؛ و لا شكك فى أن قول المعصوم عليه الئد.لام حديث وصل إلينا 
بوساطة الإجماع و ظهر لنا من جهته و إن كان لفظ الحديث بعنوان الإطلاق صار مصطلحا فيما وصل إلينا بنحو المعنعن» و جلّه بل 
كله مكتوب فى الكتبء مضبوط مودع فيهاء و ليس طريق الوصول منحصرا فى الثانى بالبديهة. 

و ذلكك لأنّ الرسول صِلى الله عليه و آله و سلّمء و كذا الأئمَهُ عليهم السّدلام» و كذا كل صاحب الشرعء و كذا كل مجتهد إذا صدر 
منهم حكم صريح. فجميع من تبعهم ليس بيدهم دواةُ و قلم يكتب ذلك بعنوان الحديثء و ينقل للآخر بعنوان الحديثء إذ لو كان 
كذلكء لكان كل واحد واحد من أحكامهم يصل إلى الكل بعنوان الخبر المتواتر الذى لا يحصى عدد كل واحد واحد من كل 
واحد واحد من طبقات السندء و بالبديهة لم يوجد مثل هذا التواتر أصلا فضلا عمما ذكر. 

بل دأبهم التلقّى بالقبول فى القلوب, و الارتكاب فى الأعمالء و النقل 


)١(‏ لم ترد فى (ط): الكفار. 
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و السراية إلى آخر بالتطلع و التظافر و التسامع بأنّه يجب كذاء و يستحبٌ كذاء و أمثال ذلكك, كما هو الحال فى الإجماعات الضروريّة 
و النظريّةُ و غيرهماء و كما هو الحال فى مقلّدى المجتهدين؛ و جميع تبعة أرباب الشرائع الصحيحة أو الفاسدة. 

و من هذا ترى أَمَهُْ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى زمانه كانوا من الكثرة بحيث لا يحصون, و كذا شيعة الباقر و كذا الصادق 
عليهما السّ.لام» و غيرهما إلى القائم عليه السّد.لام» و مع ذلكك لا يوجد من ألف ألف ألف رجل منهم يكون راوياء و ذلكك الراوى ما 
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روى من ألف ألف ألف حكم إِلَا حكما. 

بل مكل اولاز ة افق تكتر عه الرواية متموغ وا نافد ما فى يعفر مسقن الترخ )و لاك فى أنه كان لهم شرع 

بل الكلينى لم يكن مذهبه مقصورا فى رواياته» إذ كثيرا من بديهتّات مذهب الشيعة لم يروه و كثيرا ما روى ما هو مخالف لمذهب 
الشيعة من غير أن يروى المعارض: مغل ما أشرنا إليه فى أمر المسعحبات» و لا.دشك أن مدازه كان على الاجماع» و ريما ضوح 
بالإجماع. و أنّه بسببه رفع اليد عن الأخبار التى ذكرهاء مع تصريحه بكونها صحيحة كما فعل فى كتاب الميراث ١١‏ و غيره. 

و كذا الحال فى الفقهاء المتقدّمين على الكلينى» كما لا يخفى على المطلع. و كذا فى المتأخَرين عنه مثل الصدوق رحمه الله سيما 
مع تصريحه كثيرا بأنَ ذلكك مذهب الإماميَهُ و عقائدهم» كما فى اعتقاداته 27١‏ و أماليه 01 و غيرهما .05١‏ 

و مما يتبه على ما ذكرنا أن الرواة حين ما كانوا يسألون عن الأثمّةٌ عليهم السَّلام يظهر 


.١18 ذيل الحديث‎ ١١8 / الكافى:‎ )١( 

(') انظر! على سبيل المثال اعتقادات الصدوق: "او 9و ٠١‏ و18. 
(") أمالى الصدوق: 2٠١‏ المجلس "4. 

(©) الهداية: 68. 
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من سؤالهم أنّهم كانوا يعرفون الأمر الذى سألوا و كثيرا من أحكامه؛ و ما كان إشكالهم إِنَا عن حكم أو حكمين أو ثلاث منه» و لذا ما 
كانوا يجابون إلا الذى سألواء و ما كانوا أصلا يسألونهم أن باقى أحكام ما سألت من أين عرفت؟ حتّى أنّك تقتصر فى سؤالكك على 
خصوص إشكالكك. مع أنْهم ما رووا لنا سوى ما سألواء و لو كانوا يدرون ما بقى ذلكك من جهة الرواية لكانوا يروون لنا. 

و ممما ذكرنا 0١١‏ ظهر ما فى شبهتهم أن طريقةُ الرواة كانت الاقتصار. إلى آخره. 

مع أن تأسيس مذهب الشيعة صار فى زمان المفيد رحمه اللّه «؟)؛ مع ما أشرنا إلى جلالته و جلالة أمثاله فيما سبق 80 مضافا إلى ما 
ورد من التوقيعات عن القائم- عتجل اللّه فرجه الشريف- فى جلالته. فلاحظ «الاحتجاج) «5". 

و قد رثاه القائم عليه السّلام يوم وفاته بمرثية ذكرتها فى تعليقاتنا على الرجال .)8١‏ 

و ورد عنهم عليهم السّرلام فى حمّه الخطاب ب «يا شيخىء و يا معتمدى, الحقّ مع ولدى» 20 مريدا من الولد: السيد المرتضى رحمه 
الله» و قد لقبه جدّه ب «علم الهدى» «لا» و مداره فى الفقه على الإجماع «8) سبب منعه عن العمل بخبر الواحد «4) و غيره من 


)١(‏ فى (د 0 5) و (ز 5) و(ط:): ذكر. 

(5) لا يخفى أن المراد من التأسيس التقوية» كما قال الشارح رحمه الله فى وصف العلماء: هم المؤْسّ سون لدين النبى و الأئمّة عليهم 
القلام .وما تقسد ينيو :ولا تأشن مذههي.. إلااملهم واب ر كينو 

(*) راجع! الصفحة: 50 و 8١‏ من هذا الكتاب. 

(©) الاحتجاج: 588. 

(0) تعليقات على منهج المقال: 18". 


(©) راجع! مقابس الأنوار: © قصص العلماء: 801. 
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(0 رياض العلماء: / .١18‏ 

(8) راجع! الانتصار فَإِنّهِ يدّعى الإجماع فى كل مسألة. 
(9) الذريعة إلى اصول الشريعة: /١‏ 878. 
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الظنون» و قصره فى اليقين. 

و حال الأعاظم الموافقين له مممن تقدّم عليه أو تأخَر عنه أيضا كذلك. 

مع أن جمعا منهم وصلوا إلى خدمة الآثمّةُ عليهم السّ.لام؛ و ربّما كان بعضهم من سفرائهم؛ بل جمع من متأخَرى فقهائنا وصلوا إلى 
خدمة القائم عليه السّلام» و حكايات الوصول مشهورة .0١١‏ 

هذا؛ مضافا إلى الكرامات الصادرة عنهم» بل و عن قبورهم أيضاء بل هى محال الفيوض الإلهيَهُ و نيل حوائج الدنيا و الآخرة» و سمعنا 
من الثقات عجائب منهاء مع الرؤيا الدالّة على عظم المنزلة و نهاية الرفعة بالنسبة إليهم حقيقة فى غاية الكثرة بل ربّما يظهر منها أيضا 
كرامات عجيبة. 

و ماذكر من أن كل واحد من المجمعين .. إلى آخره فقد عرفت حقيقة الإجماعات» و ستعرف بطلان أصل الشبهة مع أنّها شبهة 
وردت فى نفى المتواتر» و المسلم بناء دينه على المتواترات» فكيف يجوز له التمشكك بهذه الشبهة؟ 

و أمرا أن حجِدَه الإجماع يوجب حقتَ خلافة أبى بكر ففيه؛ أن الأخبار ١‏ التى أوردوها على إمامته و خلافته «1؛ و كذا سائر 
اعتقاداتهم و شرعهم, و منه كفر الرافضى و وجوب قتله «5)» إلى غير ذلكك ممما لا تحصى عدداء فعلى ما ذكرتم لزم عدم حجبة 
الأخبار بطريق أولىء ثم أولى. 

مع أن العامة كثيرا ما يتمشكون بالقرآن. فلا بدّ أن لا يكون القرآن حمًا. 

و معلوم أن الإجماع لم يتحقّق على خلافته؛ و إِلَّا لكان حقا الب إذ 


(عار الأزوا مور «ادو 

(0) فتن ابن عالحة: 1ع 

(" فى (د )١‏ و(ز ؟) و (ط): جلالته. 

(© لساث الميداةة الى كف العقال: #1 الحديت الاو 
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أمير المؤمنين و الحسنان و فاطمة عليهم الّد.لام كانوا من الاثرهُ فى ذلكك الزمان» و هم يدّعون أنّْهم قالوا بخلافته» و لا شكك فى أن 
واحدا من هؤلاء المعصومين عليهم السّلام لو قال بخلافته لكانت حقًا. 

و بالجملة؛ الضروريّات من الكثرة بحيث لا يتيتدر إحصاؤهاء و ليس منحصرا فيما أشرنا إليه بالبديهة» فإن كان هؤلاء ينكرونها فلا 
شكك فى كفرهم. إذ إنكار واحدةٌ منها يوجب الكفرء فكيف المجموع؟ 

و إن كانوا معترفين بهاء فإن قالوا: إِنْها مدلولة الآيات و الأخبار فقد عرفت أن كثيرا منها ليس فى القرآن و الخبر منه عين و لا أثر. 
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و كثيرا منها تعارض النصوص بحيث توجب تأويلهاء و ليس التأويل إِلَا من جهته. كما هو حال المستحبات غالبا و غيرها كثيرا. 
واكتياامنها لالم يكن ماع غليها] ل عاق الأعيان لولم قل إن كل الأخبار كنك كبا هر ال الدجاسات و خيرها. 

و كثيرا منها و إن كانت موافقة لظاهر آيهُ أو خبرء إِنَا أن الظنّ لا يصير مستند اليقين فضلا عن الضرورى. لأنّ الضرورى يبادر إلى 
الفهم؛ و يحكم به من دون توقّف على دليل وعلَة و لذا يفهمه العوام و الكقّار و المطلعون. 

و جميع ما ذكر لا يقبل الاستتار» بل كالشمس فى وسط النهار» فإذا كان نظر لا يرى الشمس بهذه المثابة» فكيف يرى الشعرة و 

معشار الشعرة؟ إذ الفقه بهذا القدر من التفاوت يختلف اختلافا عظيماء و يثمر ثمرا كثيرا. 

مضافا إلى أنه يصير حكما بغير ما أنزل الله فيكون الحاكم كافرا )١١‏ فاسقا 0١‏ 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ون لم شع ب أل ال ويك هم كافون المائدة (9): عع 

0 إشارة إلى قوله تعالى ومن كع يبع بل نول الله بيك مم لاقو المائدة (8): 00 
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ظالما ١‏ مفتريا على الله هالكا مهلكا 5١‏ إلى غير ذلكك مثا ورد فيه ولا.شكك يعتريه» فكيف يستأهل للفقاهةٌ مع ما فيه من 
السفاهة؟ و كيف له قَابليةُ الاجتهاد مع ما فى قلبه من اللجاج و العناد؟ 

إذ بعد التنبيه التام» و المبالغة فى إظهار ما هو أظهر من الشمسء و إتمام الححّدة. تراهم ينكرون الإجماع مطلقا كما كانوا ينكرون» و 
يقولون بانحصار مدركك الشرع فى الآيهُ و الخبر كما كانوا يقولون» بل و يزيدون فى اللجاجء و ينسبون جميع الفقهاء إلى سوء الفهم و 
الاعوجاجء بل و إلى الحكم بغير ما أنزل اللّه و القياسء و الهلاكك و إهلاكك الناسء و البدعة» و متابعة العامّة» أو مخالفة طريقة الشيعة 
و غير ما ذكر من الامور الشنيعة. 

وقلب المجتهد لا بدّ أن ل ل ا ل ا 0 


ومن أنكر واحدا من اصول الدين الخمسة لا يكون معذوراء و إن كان نظريًاء بل يستحقٌّ بذلكك دخول النار و خلودهاء فكيف من 
يتكر ما هو أظهر من الشمس ولا يقبل الاستتار» يستأهل للاجتهاد؟ سما و أن يصرٌ فى اللجاج و العناد. هدانا الله سبيل الرشاد» و 
الصلاح و السداد. 


ثم إن بعضهم ربّما يلجأهم جميع ما ذكرناه بعد المبالغة التامّة و الإصرار و فى غَايةٌ الإكثار» إلى القول بوجود غير الآيةٌ و الحديث» و 
حصول العلم من غير جهتهما أيضاء لكن يقول: من أين هو الإجماع؟ إذ لعله شىء آخر. 

فكنت أقول: العلم بما ذكر ليس فطريًا بالبديهة» بل العقل لا طريق له أصلا 

"02 ل ل ل حي سا لبان‎ ١ 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحَكمْ بلطا أَنْرَلَ اللَهُ فأولئِك هُمُ الظَالِْمُونَ المائدة (0): مع. 

() لاحظ! الكافى؟ 88/١‏ الحديك ف وسائل الشيعة: 709 147 الحديك او 
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إلى وجوب مثل الصلاةٌ و النجاسة و أمثالهماء بل لا طريق له عندكك أصلاهء فلا بدّ من حصوله من النقل بالبديهة» فإذا لم يكن من 
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الآية و الحديث؛ انحصر فى الإجماع؛ إذ لا منشأ للعلم هنا إلَا افاق المسلمين أو الشيعة» و لو كانت المسألة خلاقية لم يتحمّق هذا العلم 
بالبديهة. إِنَا إذا كان الخلاف شاذًا. 

فظهر أن المنشأ هو الوفاق» على أنه أى شىء يكون المنشأ نحن نسمّيه بالإجماع, و لا مشاخة فى التسمية» و نسمّيه أيضا بالضرورى أو 
الوفاق و الإطباق» فأىّ اسم ترضى فسمه به و أقله ما ذكرت من أنّه علم آخر و طريق ثالثء و إِنْى لا أدرى أن المنشأ ما ذا؟ و لا 
مشاخة فى الاصطلاح عند جميع من له فهم. 

فإن قلت: الفقهاء ذكروا فى تعريف الإجماع أنه اثّفاق العلماء بحيث يحصل القطع بقول المعصوم عليه السّدِ.لام 2١‏ و أنت قلت: اتّفاق 
المبالسن القع 

قلت: لما كانت العبره عندهم بكلام العلماء لا العوام كما ستعرف» ذكروا كذلك. 

شبهة المذهب الثالث- و هو ثبوت الضروريّات خاضة- إِنّها ثابتة بالضرورة و أما النظريات فلمًا كانت من حدس و اجتهاد؛ لا يمكن 
حصول العلم فيهاء بجواز خطأهم فى الاجتهاد, ألا ترى أن أهل السنَهُ انَفقوا على أحكام باطلة و كذا الكفار مثل قدم العالم و غيره و 
بعض الشبهات التى ذكرتء و ظهر فسادها. 

و أمَا هذه الشبهة فهى واضحة الفساد أيضاء فإنَ الإجماع النظرى ليس المراد منه ما يكتسب بالنظرء بل بإجماع الامرة» أو الشيعة أو 
علمائهم. 

و أمًا الضرورى؛ فقد عرفت أنه ليس من الفطريّات. و لا المشاهدات, و لا 


١ مبادئ الاصول: لدداة معارج الاصول: لودل معالم الدين في الاصول:‎ )١( 
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التجرب.ات» بل عرفت أيضا أنّه ليس من المتواترات» و مسلم عندكك أيضاء و علمت أنه أيضا من إجماع هؤلاء, و أَنّه لو لا إجماعهم 
لم يتحمّق الضرورة. 

و علمت أيضا أن العلم بإجماعهم من التظافر و التسامع» و التطلع و التتتئع» و التحدّس و التفرّس»ء إلى أن وصل حدّ الضرورة. 

و معلوم أن هذا المعنى لا يمكن حصوله عاده فى آن واحد دفعة واحدق بل لا يتحمّق إِلَا باطلاع بعد اطلاع؛ و سماع بعد سماع؛ و 
يتكثّر و يتكوّر إلى أن يصل إلى ذلكك الحدّء و إِلَا فمعلوم أن الاطلاع على حال واحد منهم؛ و سماع كلام شخص منهم لا يفيد العلم 
فضلا عن الضرورة» بل ربّما لا يفيد الظنّ أيضاء بل بعد ما يتزايد يتحمّق الظنّء ثم لا يزال يتزايد إلى أن يصل إلى حدّ العلم, و ابتداء 
حدّ العلم هو الإجماع النظرى, لصدق تعريفه» و أحكامه و هى عدم كفر منكره؛ و تحقّق التقليد فيه و توقف العلم و الحكم على 
ملاحظة المنشأ و ما هو سبب للعلم و غير ذلكك. 

ثم لا يزال يتأكد العلم و يتشدّد و يتقرّر و يستحكم إلى أن يصل حدٌّ الضرورة و يتحمّق أحكامها و منها كفر منكرها و غير ذلككء 
فبحسب العادة ما لم يتحمّق الرجحان و الظنْ لم يتحمّق العلم؛ و ما لم يتحمّق العلم لم يتحمّق الضرورة, فإنكار النظرى- مع الاعتراف 
بالضرورى- فاسد بالضرورة. 

و أيضا قد عرفت بعنوان الضرورة أنْ الضروريّات ليست بحسيّات» و لا حاصلة من خصوص حسيّات» بل و لا من الحسيّات» كما عرفته 
مفصلا. 

مع أن تبعة أرسطو إذا اتَفقوا على شىء نعلم أنه ليس منهمء بل نعلم أنه من أرسطو و إن كانوا كفاراء و ليس ذلكك من قبيل اتّفاقهم 
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على قدم العالم بالبديهة. 

و الحاصل؛ أنْ حال الإجماع حال التواتر» و كما لا يحصل من التواتر فى قدم العالم العلم به» و يحصل من التواتر فى أنه قديم عند 
فلان- مثل أرسطو- العلم بأنّهِ قديم عنده. و كذا لا يحصل من الإجماع العلم بأنّ المسألة كذاء بل يحصل منه العلم 
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أنّها عند الشارع كذاء فمتعلّق الإجماع أمر حسّىء و إن كان المجمع عليه ليس أمرا حسيا. 

و كذا حال مقلدى مجتهد فى المسألة الشرعية و إن كانوا أقل من عشر من معشار الشيعة؛ و كذا تبعة مقئّن قانون. 

و أيضا كل مسألة شرعبة فى نفسها تحتمل احتمالات:؛ و بعد ما رأينا فقيها صالحا متّقيا عادلا متقنا عارفا ورعا مطلعا ماهرا مقدّسا أفتى 
فيهاء يترجّح فى النظر ما أفتى به» و ليس وجود فتواه كعدمه على السواء قطعاء و إنكار ذلكك بهت و مكابرة و لجاج و اعوجاج و عناد 
ولداد» إذ ليس بأدون من نحوى فى النحوء و كذا من صرفيٌّ فى الصرفء و طبيب فى الطبّ؛ و صرّاف فى الصرافة» و كذا أهل سائر 
الصناعات و الخبرة» إذ يحصل من قولهم ظنّء و إن كانوا كفّارا أو فتجارا فضلا أن يكونوا صلحاء. فضلا أن يكونوا عدولاء فضلا أن 
يكونوا أرباب القَوّهُ القدسيّة» و الكمالات النفسيّة» و الزهد و التقوىء و اولى الذكاء و النهى» كما هو حال الفقهاء» بل حالهم أعلى 
ممما ذكر بمراتب شتى. 

ثم إذا رأينا فقيها آخر يوافق الأوّل» يحصل من فتواه ظنّ آخر و من توافقهما ظنّ آخرء و هكذا كلما زاد فقيه فى الفتوى يحصل منه 
ظنّ آخرء و من التوافق به ظنّ آخرء و من توافق المتوافقين ظنّ آخرء و هكذا إلى أن يصل إلى العلم. 

فإِنْ كثرة الظنونات و كثرة التوافق يقتضى العلم عادة» بل إذا افق صيارفة كثيرة من أهل سوق على كون درهم معن زيوفا يبحصل 
العلم بأنّه زيوفء سيّما إذا كانت كثرةٌ وافرة» مع عدم ثبوت عدالتهم» بل و ثبوت العدم. 

فما ظنكك باتّفاق فقهاء الشيعة؟ مع اتصافهم بما أشرنا فيه» بل أشرنا إلى عظم شأنهم فى الجمله فى الحاشية السابقة المكتوبة على قوله: 
(كما هو الظاهر من تلكك). إلى آخره؛ مضافا إلى ما اشير إليه فى هذه الحاشيه آنفاء فلاحظ و تأمّل إِنّه 
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حقٌّ أم لا-؟! ثم بعد ذلكك لاحظ إجماع أمثال هؤلا-ء كيف حاله؟ سيّما مع مؤْرّدات كثيرة» و قرائن وافرة مثل اتّفاقهم على حرمة 
تقليدهم» و وجوب استفراغهم للوسع؛ و بذل الجهد, و استحصالهم جميع شرائط الاجتهاد, و منها القَوّهْ القدسيّه التى اعتبروهاء و 
مراعاة جميع ماله دخل فى درك الحقّء مثل التخلية؛ و مراعاة المنطق مادّهُ و هيئة» و غير ذلككء و عدم اكتفائهم بالاجتهاد الأوّل و لا 
الثانى و هكذا. 

و لذا تغتير رأى أكثرهم؛ بل و كلهم مكرّراء بل كثيراء لأأنّهم يلتزمون بالاستفراغ فى الاجتهاد فى كل نظر نظر و لكل نظر يلتزمون 
استفراغا مجدّدا و نهاية بذل جهد على حدة» و لا يمكن- عادة- أن لا يتغر الرأى أصلا باستفراغ الوسع الجديد فى الامور الاجتهادية) 
إلا من يغلب عليه التقليد» أو خمود القريحة الشديدة. 

هذا كله؛ مضافا إلى شدَهُ اختلافهم فى الفقه و الفهم. بل و فى اصول الفقه أيضاء حتّى أَنّهم فى خبر الواحد اختلفوا اختلافا عظيما 
كثيراء منهم منع القول بحجيته شرعا لأنّه ظنّ »)١١‏ و بعضهم عقلا أيضا لذلكك .7١‏ و بعضهم استحال التعتبد به "1 و من قال بحجيته» 
اختلفوا اختلافا عظيما فى أنواع ما هو ححَة و القائلون بكلّ نوع» اختلفوا اختلافا عظيما فى أشخاصه. 
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و كذا الحال فى اختلافهم فى دلالات الأخبار و الآيات. فشخص من ظبيَ يكون حيَدِه عند الجميع معدوم قطعاء إلا قليل من دلالات 
الآيات» مع تأمّل فيه أيضاء لو لم يكن إجماع أو دليل عقلى. 


.5/0 الذريعة إلى اصول الشريعة: 7/ 818 الجوامع الفقهيَةُ (غنية النزوع):‎ )١( 

(؟) كابن سريج و القفال و البصرىء كما ذكر فى حاشيةٌ مبادئ الاصول: .7١00‏ 

(*) لاحظ! الذريعة إلى اصول الشريعة: 7/ 814 معارج الاصول: ,15١‏ معالم الدين فى الاصول: 189. 
مصابيح الظلام؛» ج١»‏ ص: 04 


و كيف كان؛ لو لم يكن المجمع عليه ظاهرا من القرائن» فلا شكك فى أن المستند أمر قطعى. 

و أمَا الظنَ؛ فإن كان قطعى الحكمء فلا شكك فى أن المستند هو الإجماعء إِلَا أن يكون عقليَا يقيتيا فيحتملهما. 

و أما الظنّيَ الذى يكون اتّفاق الأصحاب عليه؛ و لم يكن قطعى الحكم مما لم نجده. بل تراكم أفواج الفتاوى عليه لا تدعه باقيا على 
ظلنّه بملاحظة ما ذكرناء و ما ستذكرء مقل ها وود فى الأخبار الكثيرة 93 المتواترق موافمًا لما قبت بالأدلة البقيضة الكلاميف و يكون من 
ضروريّات مذهب الشيعة أن العصر لا يخلو من إمام معصوم عليه السّلام حافظ للشرع و للناس عن الضلالة .07١‏ 

مضافا إلى ما ثبتء و مسلّم عند الفحول أن تقرير المعصوم عليه الت .لام بد و نعلم أَنّه لا مانع أصلا من أن يظهر بعنوان مجهول 
النسبء و يزيل شبهتهم, و يلقن حتجته» و يلقى قولا بين الأقوال. 

مع أن فى الا-مور الإجماعةٍة لا نجد مما ذكر عينا و لا أثراء و جعل الشيخ رحمه الله- موافقا لبعض المحقّقين- ما ذكرنا هذا؛ طريقا 
آخر مستقلًا فى حجِيَةُ الإجماع من غير حاجة إلى الضميمة؛ و ليس ببعيد. 

و اعترض عليه على هذا التقدير باعتراضين أجبنا عنهما فى رسالتنا فى الإجماع 1» و غيرها. 

و مما يعضد أيضا ما ورد فى المقبولة عند جميع الفقهاء من الأمر بالأخذ 


(1) لم ترد فى (ز ؟) و (ط): الكثيرة. 

(1) راجع! الكافى: 178/١‏ باب أن الأرض لا تخلو من حبجة. 
(*) الرسائل الاصوليَة: .18٠١‏ 
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بالمجمع عليه بين الأصحابء معلّلا بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه 01١‏ و الدلالة واضحة. 

و القول بأنّ المراد الخبر المجمع عليه فلا ينفع الإجماع؛ مبنى على الجهل بالإجماع؛ إذ عرفت أن الإجماع هو خبر بالأصلء إِلَا أنه لم 
يصل إلينا بعنوان معنعن ظَنّى» بل وصل بعنوان علم يقينى» فكون الظنّى حب دون اليقينى لا يتكلم به إلا أحمق غبئء مع أن العلة 
المذكورة عقَليَُ يقيتية لا تعديّة شرعية. 

فما ذكر- من أن السند ظنّىء فكيف يصير دليل العلمى- انْضح فساده, إذ حال هذا الخبر حال الأخبار المتضمّنة للدليل على وجود الله 


سبحانه و وحدته و عدالته» و أمثالهاء مع أنّه مقبول عند الكل» و موافق لما ورد فى القرآن من قوله: 
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وَ يتبعْ غَيِرَ صَبيل الْمُؤْمِنِينَ 9 الآية» و الأخبار المتضمنّةُ للأمر بلزوم الجماعةء و المنع عن التفرقة «1, فإن المستضعفين إن أخذوا بما 
افق عليه المسلمون نجواء و لا يزال طائفة من أمّتى على الحقٌّء و ما ورد فى شأن الأئمة عليهم التّدلام: نهم نشروا شرائع الأحكام و 
ينوا الحلال و الحرام »"5٠‏ و أمثال ذلكك. 

هذا كله إذا كان الحكم مما لم يعم به البلوى» و إذا كان ممما يعمّ» فلا شكك فى أنه بمجرّد صدوره عن الشارع ينشر و يشيع؛ لعموم 
البلوى به. و كثرة الحاجة التى هى سبب لكثرة المزاولة و المداولة و التكلم به و إظهار حكمه؛ كما هو مقتضى العادة. 

و كلما طال الزمان يشتدٌ ما ذكرناء و يزيد انتشارا و اشتهارا و شيوعا و ذيوعاء فإذا أجمع مثل من أشرنا إليه من الفقهاء على حكم 
ذلكك» فلا شكك ولا شبهة فى 


)١(‏ وسائل الشيعة: /ا١/ ٠١2‏ الحديث عم 

.١١0 :)©( النساء‎ )5( 

(") راجع! الكافى: /١‏ 50 الحديث ١‏ و 25 بحار الأنوار: ”/ ١58‏ الحديث 7١‏ و 588 الحديث 75و 18. 
(©) راجع! الكافى: 198/١‏ باب نادر جامع فى فضل الإمام و صفته. 
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كونه حمّاء إذ محال أن يكون خلافه حمًا وهو واضح. 

ثم اعلم! يا أخى! أن من جزم بكون درهم- مثلا- زيوفاء بسبب قول جماعة من الصيارفة مع كونهم غير ظاهرى العدالة و لا يبحصل 
الجزم من مجموع ما ذكرناء فلا شكك فى أنه إمَا قاصر؛ ما لاحظ أقوال الفقهاء و ما أشرنا إليه» أو ذهنه مؤوف معيوبء أو بالشبهات 
المخالفة للبديهة مشوبء و قد عرفت حالهاء أو أنه يبغض الفقهاء و ينفر منهم» و هم طوائف ثلاث: 

الأولى: الصوفية فإنّهم من قديم الأيّام إلى الآن يبغضونهم, بل و لا يبغضون أحدا سواهم؛ و على فرض أن لا يصل حال شخص منهم 
إلى حدّ البغضاءء فلا شكك فى كمال نفرته» و كذا شغله الاستخفاف و الطعن عليهم, و الميل إلى طريقة الصوفية و إن كانوا من العامة 
فرّما أدَى ذلكك إلى إنكار ضرورى مذهب الشيعة من نفى الجبر و كون القول به مخرجا عن الإيمان, و حَلَية الغناء» و أمثالهما مما 
عليه الصوفية كلهم أو جمع منهم. 

و الثانية: جماعة يشتغلون بمذاكرة مثل تفسير البيضاوىء و يزاولون و يعتادون إلى أن يحصل لهم إلف تامٌ و انس كامل بطريقة أهل 
السنّق فيميل قلوبهم إليهاء و يعجبهم شأنهاء فيتنفرون عن طريقة الخاصّه و ما أَسِْسه علماؤهم, و يشنّعون عليهم و بسوء عقيدتهم فى 
علمهم و فهمهم حتّى فيما أجمعوا عليه» بل و ربّما أدى ذلكك إلى إنكار ضرورى المذهب من كون الوضوء بمسح الرجلين دون 
الغسلء, و كون الإمامهُ و العدل من اصول الدين. و أمثال ذلكك. 

والثالئة: طائفة رفعت اليد عن تحقيق المذهب و الدين و تأسيسهما و تشديدهماء و الطعن على المخالفين و الكافرين» و اشتغلوا 
بالطعن على المؤسّسين للمذهب و الدين و المتكفلين لأيتام المعصومين و الحجج على الناس بعد الأئمَةُ الطاهرين عليهم الشلام. 
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و أشرنا فيما سبق إلى ذرّهُ من فضلهم و قطرءٌ من بحار علمهم» الذى ببركتهم اهتدواء و بتأسيسهم نجوا عمّا ذهب إليه المخالفون و 
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الكافرون فى اصول الدين و فروعه. إذ مدارهم فيما عليهم غالبا و فيما خالفوهم إنكار لضرورى العقل و النقل» أو قطعيتهما ١١‏ 
بالبديهة ما دعاهم إلى ما ذكر إِلّا شبهات سوفسطائية مخالفة للبديهة. 

منها: أن موافقة الفقهاء تقليد, و ما لم يخالفهم أحد لم يكن فقيها جديداء و أن الفقه العتيق ليس بشىء» بل الفقيه من يحصّل فقها 
جد يدا. 

و منها: أن شرائط الاجتهاد باطلة» بل مفسدة. لأنّها ليست بحديث,؛ و لأنها من بدع العامة» سما اصول الفقه. لأنّ المعصومين حين ما 
كاثوا بخاطبون الرواة ما كائرا حاطو بقرائط الالجهاد و كذا الراوى راو عن وهكذا. 

ولا يخفى أن الراوى عن المعصوم عليه الّ.لام كان يعلم أن الخطاب كلامه؛ و يعلم مرامه» و لم يكن له معارض أو كانء لكن علمه 
العلاج. 

و أمَا نحن فلا نعلم الحال- بحسب السندء و كذا بحسب المتن- أن المتن نفس عبارة المعصوم عليه السّلام أم لاء و بحسب الدلالة 
لأن المعتبر اصطلاح المعصوم عليه السّ.لام مع الراوى بالبديهة و لم يظهر لناء و كون العبرة باصطلاح زماننا أو أهل اللغهُ عند الانفراد 
أو الاجتماع و التعارض يحتاج إلى دليلء و أنّه ريما كان قرينة حاليَةُ أو مقاليِهُ انعدمت من الصدمات التى ظهرت لناء أو تبدّلت» أو لم 
يكن فحدثت كما ظهر كثيرا. 

و كذا الحال فى التعارضء إذ لا يكاد يتحمّق بغير معارض. و إِنّ العلاج هل الجمعء أو الترجيح؟ و كذا كل نوع منهما. إلى غير ذلكك 
مما أشرنا إليه فى رسالتنا فى 


)١(‏ فى (د ؟) زيادة: أو علميتهما. 
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الاجتهاد و الأخبار )١١‏ و غيرها .)5١‏ 

فمن جهات أربع حصل المانع من العلم؛ و حصل الاختلاف 0 الموجب للعلاج؛ بل كل جهة من تلكك الجهات حصل فيها اختلالات 
١ع"‏ كثيرة محتاجة إلى العلاج» و كل ذلكك بديهى مشاهد, فأين حال الرواة عنهم من حالنا؟ و الشرائط ليست إِلَّا نفس تلك العلاجات 
بالبديهة. 

و أمّا الراوى عن الراوى» فإن كان حاله حاله فلا كلا-م؛ و إن كان حالهم حالناء فلا شكك فى نهم كانوا يعرفون العلاج» و العلاج 
منحصر فيما ذكروه بالبديهة» مع أن الانحصار بالنسبة إلينا بما لا يمكن التأمّل فيه» و لذلكك حكم الفقهاء بكون الاحتياج إلى الاصول 
ضروريّاء و صرّحوا بذلكك »8١‏ و أثبتناه فى الرسالةٌ «2) و غيرها 019 مشروحا. 

هذا؛ وهم فى الفقاهة يقلدون الفقهاء من حيث لا يشعرون بالبديهة و الوجدان, يفتون للعوام فى مقام تقليدهم مع تصريحهم بحرمة 
الاجتهاد و التقليد. و من لطف الله على العباد أنّه سلط على هؤلاء عدم الشعور بأنّهم يقلّدون الفقهاء. و إِلَا لكان الدين يضمحل بالمرّء 
لو كان بناؤهم على شبهاتهم المخالفة للبديهة» كما لا يخفى على من له أدنى فطنة. 

نعم؛ ربّما يتفطنون فيصدر منهم مخالف العقل و النقل الضرورى و اليقينى. 


)١(‏ راجع! الرسائل الاصولية: ه. 
(5) الرسائل الاصوليَةُ: 8؟. 
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(*) فى (د 0١‏ ؟): اختلال. 

() فى (ز :)١‏ اختلافات. 

(0) معالم الدين فى الاصول: .58٠‏ 
(©) الرسائل الاصولية: 45. 

(0) الرسائل الاصولية: 9 .1٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج١ء‏ ص: 818 


و من هذا ترى العلماء يتعّضون لذكر مذهب الكفّار و أهل الضلالء بل الزنادقة الملاحدة» بل شبهات سوفسطائيةُ و رذوا عليهم؛ و 
لم يتعّضوا لذكر أقوال الأخباريّين» و لا-واحد منها لا-فى اصول الدين و لا فى فروعه؛ حتّى لأجل الردٌ عليهم؛ و لم يعتنوا بشأنهم 
أصلا و رأساء و تعرّض نادر من المتأخَرين لداع دعاه» لكن قال فيهم ما قال .)١١‏ 

ثم اعلم! أن المصئّف رحمه الله إذا رأى مع إجماع العلماء خبرا و لو كان ضعيفاء يحكم بأنّهِ إجماع و إن لم ير معه خبرا يقول: قالوا: 
إن إجماع» و إن وجد عوض الخبر ظتا آخر بل ظتا متعدّداء كما اتفق منه فى تحريم الزنا بذات البعل و ذات العدَّه الرجعيّة فإِنّه نقل 
موضع الخبر قياسين بطريق أولى .5١‏ 

مع أن الاستقراء أيضا يعضدهما فإنَ حالهما بحسب الشرع واحد غالباء و يعضده أيضا أنّهم نقلوا النضصّ على أن ذات العدّةُ الرجعية 
بحكم ذات البعل «"1» و غير ذلكك مما أشرنا فى «حاشية الكفاية» 5 و كذا حاله فى غير هذا الموضعء و شاع ذلكك بين تابعيه. 
وغير خفى أن هذا لبس إلا مجؤد الاشتباهء كمالا بخفى. 

شبهة منكر حبَِبَهُ الإجماع المنقول بخبر الواحد؛ أنّه ظَنْىّ. 

و فيه؛ أنْ حاله حال خبر الواحد؛ بل هو نوع منه» كما عرفت. 

و شبهة اخرى؛ إِنّ الناقل لو كان مثل السييد و الشيخ و من تأخَر عنهماء بعد حصول القطع لهم بقول المعصوم- صلوات الله عليهم- 
لتوقف ذلك على العلم 


000 الوافية: ال وم 5194 

(؟) مفاتيح الشرائع: ؟/ 758. 

(") وسائل الشيعةٌ: /٠١‏ 0ه5 الحديث 28:8١‏ 5,. 
(ع) الحاشية على كفايهُ المقتصد (مخطوط). 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إغيه 


بوجود مجهول النسبء و هى فى أمثال زمانهم ممما لا يتيسشر عادة. 

و فيه منع التوقفء لأنّه مبنى على طريق واحد من الطرق الثلاثة بحجيّة الإجماع» كما بتناه فى رسالتنا فى الإجماع 0١١‏ و غيرها .07١‏ 
سلمنا؛ لكن عرفت سابقا تيسشر العلم به و حصوله كثيرا. 

و أعجب من هذا أن بناء صاحب هذه الشبهة على حجدّة الإجماع من أول الفقه إلى آخره؛ و اعتماده عليه على سبيل الجزم؛ بل و 
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يصرّح كثيرا أن الدليل هو إجماع العلماء و فتاواهمء و أنّه يكفىء و أنه لا يبقى مع ذلكك تأمّل. إلى غير ذلك فلاحظ «المداركك» «" 
وغيره 9©". 

ثم قال: و إن بنى الناقل على الوصولء فالخبر مرسل» فلا يكون ححجة. 

وفيه؛ أن الناقل هو بنفسه يدّعى الإجماع كما تدّعيه أنت» لا أنه وصل إليه و مثل هذا ليس خبرا مرسل فإنُ من يدّعى أن الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم كان موجوداء و كان من العرب و من أهل مكةء و من ولد إبراهيم و أنّ مكة موجودة, و أمثالها ليس خبرا 
مرسلاء فإنّ الاعتماد على علم نفسه و يقينه لا على نقل ناقل واحد عن واحد له. 

مع أنّ ناقل الإجماع لا شكك فى كونه من الفقهاء» إذ ليس شأن غيرهم؛ فلا ضرر فى مثل هذا المرسل يقيناء و من أراد بسط الكلام 
فعليه بمطالعةٌ الرسالة «8) و غيرها. 


.194/ الرسائل الاصولئة:‎ )١( 

(؟) الفوائد الحائريّة: /1؟- كل؟. 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 172 و ١84‏ و188. 
() نهاية المرام: /١‏ ١ه‏ و الاو ؟1١١.‏ 

(0) أى: رسالة الإجماع. 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 82 


قوله: (أو ذكره من يوثق به). إلى آخره. 


أقول: الظاهر أن مراده منه صاحب «المداركك» و «المسالكك». فإنّه اعتمد عليهما نهاية الاعتماد» إلى أن قلّدهما أشدٌّ تقليد إِنّا ما شذّ و 
ندرء بل فى الحقيقة كتابه هذا ليس إِلَا «المداركك» و «المسالكك» اختصرهماء و كان الأولى أن يسميه مختصر المداركك و المسالكك. 
نعم ربّما زاد فيه بعض الامور؛ مضافا إلى ما ندر من المخالفة؛ و إلا ففى الحقيقة هو مقلّمدهما و إن قال- فيما سبق-: من غير تقليد 
الغير و إن كان من الفحول ."١١‏ 

وما ذكرنا من التقليد الشديد غير خفيّ على من له أدنى اطلا-ع و تفطنء فإِنّا وجدنا فى الكتابين اشتباهات كثيرة واضحة غاية 
الوضوح. مثل كونه ربّما نقل فيهما الحديث بنحوء و ليس كذلك قطعاء و كذلكك كلام الفقهاء» و كذلكك دليل المسألة. 

و ربّما ذكر فيهما حديث دليلا للحكم موردا للاعتراض ١37)؛‏ و ليس دليله ذلكك بلا شبهة؛ بل دليله حديث آخر بلا شبهة و ريبة. 

و ربّما اقتصر فيهما على نقل الخلاف من بعض. مع أن المخالف أزيد. 

و ربّما اقتصر على نقل بعض الخلافات فى مسأله مع أنّها أزيد. بل ربّما كانت أزيد بمراتب شتّى. 

و ربّما لم ينقل فيهما كثير من المسائل الخلافيةُ» و المصئف فى جميع ما ذكر على 


)١(‏ راجع! الصفحة: * من هذا الكتاب. 
(0) فى (د ؟) و (ز 5) و (ط): مورد الاعتراض. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 44 
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طبق كتابيهما. 

و رما لم يتعرّضا لذكر الأخبار» و المصئّف وافقهما. 

بل رما يكتفيان بنقل بعض الأخبارء على ما يظهر- غاية الظهور- أُنّهما اكتفيا به عمًا لم ينقلاء و المصئّف توهّم أن الحديث مختصر 
فيما نقلاء مثل ما صدر منه فى مسأَله انفعال ماء القليل» حيث قال: لمفهوم الصحيحين و ظاهر الآخرين .)١١‏ 

مع أن الأخبار الدالّهُ أزيد منها بمراتب شتّىء بحيث لم يخف على الأطفال الذين لاحظوا كتب الأخبار فضلا عن غيرهم؛ بل الأخبار 
متواترة بلا شبهة؛ إن صرّح بذلكك صاحب «المعالم» 07 و جدّى العلامة المجلسى 70 و غيرهما «5". 

و تنهنا على التواتر فى حاشيتنا على «المداركث» «0» مع أن من له أدنى تتبع فى الأخبار لا يحتاج إلى التنبيه» لنهاية الوضوح و نهاية 
الوفور و التواتر. 

و أيضا ربّما ذكرا فيهما فى مسألة: إِنَا لم نجد نضًا فيها. و المصئّف تبعهماء مع أن النصوص موجودة فى الكتب المشهورة» بل ربّما 
كان فى الكتب الأربعة» بل ربّما كان فى مقام ذكر تلكك المسألة» بل ربّما كان فى غير المقام نصوص كثيرة فى كتب غير المشهورة» 
أو المشهورة أو الأربعة» أو هى أيضا مشهورة. 

و أيضا ربّما اقتصرا على ذكر بعض الأدلتُ و المصنّف تبعهماء و ربّما قالا: لم نجد دليلاء و المصنّف تبعهماء مع أن الدليل موجود 
قطعاء بل و ربّما يكون واضحاء بل و ربّما يكون فى الكتب مذكورا. 


81 /١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 

(1) معالم الدين فى الاصول: 6/ /191. 

(0) روه الشيوة رع 

(©) لاحظ! مفتاح الكرامة: /١‏ 7/. 

(5) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: /١‏ 20 و .8١‏ 
مصابيح الظلام» ج١؛‏ ص: 8/8 


و أيضا ربّما اقتصرا على نقل الإجماع عن بعضء و ربّما لم ينقلا الإجماع؛ مع أن الناقل موجودء بل ربّما يكون متعدّدا. 

و أيضا ربّما ادّعيا الإجماع أو نقلاء و ظهر أنه ليس كذلكك يقيناء و ربّما كان الأمر بالعكس. إلى غير ذلكك من الاشتباهات» مثل ما 
وقع فى فهم الحديثء أو الجمع أو الطرح أو الترجيح, أو غير ذلك مثل الحكم بصححة حديث ليس بصحيح و بالعكس.ء و مثل 
الاصول و القواعد الفقهيَه و الاصولبَهُ و غيرهاء و المصنّف تبعهما. 

و نحن ننهنا على الاشتباهات المذكورة و غيرها فى حاشيتنا على «المداركك»»؛ و «الذخيرة»» و شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلى» و 
«الوافى»» و كذا قليلا من الحواشى التى كتبناها على المفاتيح- هذا الكتاب- و «الكفاية» و «المسالككث» و غيرها. 

و أسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفقنى لجمع الجميع؛ لجعله شرحا لهذا الكتاب, حتّى يسهل اللّه سبحانه و تعالى للطالب معرفتهاء فإنّه 
فيياض للعباد و الهادى إلى الحقّ و الرشاد» و الموفق للخير و الصلاح و الفلاح "١‏ و النجاح و السداد فى المبدأ و المعاد» بحقّ محمّد 
صَلَى الله عليه و آله و سلم سد المختار, و علي والد الأثيّة الأطهار, و باقى الأثتّة الأخيار الحسن و الحسين و على بن الحسين و 
محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمّد و الحسن بن على و محمّد بن 
الحسن صلوات الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين إلى يوم الدين. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ذلاا من للا 


)00 لم ترد فى (د "): و الفلاح. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: لي 


فنَ العبادات و السياسات 
اشارة 


و فيه كتب: مفاتيح الصلاة» مفاتيح الزكاة مفاتيح الصيام؛ مفاتيح الحجٌء مفاتيح النذور و العهود, مفاتيح الحسبةُ و الحدود؛ خاتمةٌ فى 
الجنائز» و يدخل فى الأوّل مباحث النجاسات و الطهارات» و فى الثانى الخمس و الصدقاتء و فى الثالث الاعتكاف و الكفّارات» و فى 
الرابع العمرةٌ و الزيارات» و فى الخامس الأيمان و أصناف المعاصى و القربات» و فى السادس الإفتاء و أخذ اللقيط و الدفاع و 
القصاص و الديات» و فى الخاتمة أحكام المرضى و بعض الوصئات. 

و الله الخيد 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7/١‏ 


كتاب مفاتيح الصلاة 
اشارة 


ال الله تارك و تعالى إنَّ الصلة كانث على العؤييئ لاب مَؤقُوتاً )١١‏ 
لا 
وقال سبحانه إن الصَلاةً تنه عن الخلا وَالْمذكر :*ه. 
وعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «الصلاة عمود الدين» «”") «إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها) 9©). 
وفى الصحيح عن مولانا الصادق عليه الس لام: ا ا ا 
7 دلي لرينا و اله ل" «)») 0١‏ 


.٠١* :)©( النساء‎ )١( 

(؟) العنكبوت (59): هع8. 

(©) المحاسن: 82/1* الحديث 1١#‏ وسائل الشبعة: 7ع" و ها الحديث وععع. 

(6) المقنع: “/ وسائل الشيعة: ع/ 76 و ه" الحديث 6888, بحار الأنوار: ٠١ /8٠١‏ الحديث /ا# مع اختلاف يسير. 

(فاعري لا 

(©) الكافى: "/ 728 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 7 8 الحديث 07ع5. 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: "لا 

أن يكفر إِلَا أن يترك الصلاءًٌ الفريضة متعمّداء أو يتهاون بها فلا يصليها» .)١١‏ 

و فى الحسن عنه عليه السّدلام قال: «بينا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم جالس فى المسجدء إذ دخل رجل فقام فصلىء فلم يتم 
ركوعه ولا سجوده. فقال صَلَى الله عليه و آله و سلّم: نقر 37" كنقر الغراب؛ لثن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى» «”. 
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والنصوص فى فضلها أكثر من أن تحصىء و هى قسمان: فريضة و نافلة. 
والفرائض سنّهُ: اليوميّة» و الجمعة و العيديّة» و الآيِتِهُ و الطوافية» و الالتزاميَةُ «©). 
و وجوب الأؤٌلين و بعض الآخير من ضروريات الدين» و البواقى من ضروريّات المذهب. 


و النوافل يوميّةُ و غير يوميّهُ» و الثانية موقت و غير موقتة» و ثبوتها فى الجمله من ضروريّات الدين. 


)١(‏ المحاسن: 79 +18 الحديث 1ه وسائل الشيعة: 7/6 6# الحديث /اعع6. 

(0) التقر: هو التفاط الطائر الحبة بمنقاره و بجوز قراءقه فى الحديث بصيغة المصدر و الماضى معا. 

«منه رحمه الله). 

() الكافى: 7# 88؟ الحديث © وسائل الشيعة: ©/ 1 #الحديث عمعم, 

() أمّرا الصلاه على الأ-موات فليست بصلاة حقيقة؛ و إطلا-ق اسم الصلاه عليها إِنّما هو على سبيل المجاز العرفى. و فى الحديث: 
«الصلاه ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوع.؛ و ثلث سجودء [الكافى: 

“/ 70 الحديث ىه وسائل الشيعة: /١‏ 68 الحديث 487] و كل ذلكك منتف فيهاء و لهذا لم نوردها فى هذا الكتابء و إِنّما نذكرها 
فى خاتمة الفنْ إن شاء الله تعالى. «منه رحمه اللّه). 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: "ا 

قوله: (و الالترامية). إلى آخره: 


المراد ما يلتزم شرعا بالنذر و العهد و اليمين» و التحمّل عن الغير و لو باستيجاره. 

و سيجىء فى كتاب المعاملات عن المصنّف منعه عن جواز أخذ الاجرة على كل ما يعتبر فيه التي و اضطرابه فى تصحيح أخذ الاجرة 
على الحجّ الثابت بالنصوص و الإجماع, بأنّه إنّما يجب بعد الاستيجار و أن فيه تغليبا لجهة الماليةُ .)١١‏ 

و فيه؛ أن التَدِهُ معتبرة فيه قطعاء فإن كانت منافية لأخذ الاجرة فالمنافاة بحالهاء و ما ذكر من التغليب أى فائدة فيه؟ و ما ذكر من أَنّه 
بعد الاستيجار فهو مصيحح لكل ما يعتبر فيه اتن لأنّ أخذ الاجرة فى الكل بعد الاستيجار و تماميّةُ العقد. و حين العقد لا يشترط التي 
و العقد صحيح, للعمومات مع جواز فعل العبادة عن المت تبرّعا بالإجماع و الأخبار .)5١‏ 

و كلما يجوز فعله عن الغير يجوز الاستيجار فيه و يصمح بالعمومات و الإجماعء و بعد العقد يصير الفعل واجبا عليه شرعا و إن لم يأخذ 
الاجرة» و لا يكون بإزائهاء و حاله بعينه حال النذر و أخويه؛ إذ يصحٌ أن ينذر: إن كان الشخص الفلانى أعطاه كذا و كذاء أو حفظ 
ماله أو ردّه عليه» أو غير ذلكك من المباحات أن يصلَى لله كذا و كذاء أو يصوم, أو غير ذلك ممما يشترط فيه التترة» فإنّه صحيح و 


منعقد» و يجب فعل «73" ما نذر بعد حصول شرطه. و إن كانت الصلاةٌ و الصوم 


.١7 7 مفاتيح الشرائع:‎ )١( 

(5) راجع! وسائل الشيعة: 7/ 567 الباب 78 من أبواب الاحتضار. 
(©) لم ترد فى (ز ؟) و (ط): فعل. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاا من إلا 


لنفس ذلكك الشرط ينافى نيه الإخلاص. فتأمّل جدّاء و تتمّةُ الكلام سيجىء فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
واعلم! أن صلاة الاحتياط داخلة فى اليومية كقضاء الصلوات اليوميّةُ لما ستعرف من أنّْها فى الحقيقةُ من اليوميّهُ؛ و قضاء غ غير اليومية 
داخلةُ فيما هو أداؤه؛ لما ذكر. 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 2,72 
الباب الال [فى شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب] 
القول فى اليوميّة و الجمعة 


اشارة 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ امن : ١/6‏ 
قال الله تعالى أقم الضلاة دلوي المعس 11 2ب عَمَقٍ الليِلٍ و قرْآنَ الْمَخِرِ ١‏ 00 
وقال عر وجل إذلا توي ِلص مِنْ يوم الْمَعَُ فَاسْعَا إل ذكر اللو .5١‏ 


١‏ - مفتاح [وجوب الصلوات الخمس على كل مكلف] 


حت علن كل مكلف كال هة الخفن و النفاس» واد اللظهرياة فى الليل و النهار خمس صلوات» هى سبع عشرة ركعة فى الحضرء 
لكل من الظهر و العصر و العشاء أربع» و للمغرب ثلاث, و للصبح ثنتانء إِلَا فى يوم الجمعة 


(1) الإسراء (37): ثقلا. 

(0) الجمعة (29): 4. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 78 

لمن اجتمعت له الشرائط الآتية» فإنْ للظهر حينئذ ركعتين و تسميان بالجمعة. 

و فى السفر كلها ركعتان إِلّا ما للمغرب فثلاث؛ كل ذلكك للنصوص المستفيضة و الإجماع. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: /الا 

قوله: (واجد للطهور). إلى آخره. 


أقول: يظهر أن غير الواجد للطهور 0١١‏ ليس عليه صلاة» وجهه عموم ما دل على اشتراطها بالطهور؛ مثل حديث: لا صلاة إِلَا بطهور) 
«9") و غيره. 

و المشروط عدم عند عدم شرطه. و النكرة فى سياق النفى تفيد العموم لغُ» و الصلاة إن كانت اسما للأركان الصحيحة فالنفى على 
حقيقته» و إن كانت اسما لمجرّد الأركان فأقرب المجازات نفى الصبحة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة اعذا من اللا 


وقيل بوجوب الصلاهٌ حينئذ 70» للأخبار الدالّةُ على أن «الميسور لا يسقط بالمعسور» 0 و أن «ما لا يدركك كله لا يتركك كلها «هاء 
و أنّه إذا امرنا بشىء فعلينا أن نأتى منه ما استطعنا «2). 

و الأوّلا-ن عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام» و الثالث عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء رواها المشايخ و ذكروها فى كتب 
الاستدلال و غيرهاء و ضبطها ابن [ابى] الجمهور فى غواليه. فليلاحظ. 

م ع ابعر عنس جا اس حي فى انا االسوالد ردن طبن لان لوا الما ل 11 ا ليث 


مغتيرة: 


)١(‏ لم ترد فى (ز ؟) و(ط) و(د ): للطهور. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١1١ /١‏ الحديث /ا5» تهذيب الأحكام: ؟/ 16٠‏ الحديث 2688 و 28628 وسائل الشيعة: /١‏ هع" الحديث .42٠‏ 
("") لاحظ! الحدائق الناضرة: / 18". 

(6) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(0) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 

(©) عوالى اللآلى: 08/5 الحديث ,5١2‏ بحار الأنوار: ؟7/ "١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: ٠/8‏ 


مضافا إلى غاية شهرتها فى ألسن العلماء حتّى أنّهم فى محاوراتهم و مكالماتهم يذكرونها و يتمّدكون بهاء لكن لا نفع لها للمستدلٌء 
لما عرفت من أن الصلاةٌ بغير طهور ليست بصلا أصلاء و ليست بصحيحة أصلا. 

مضافا إلى أصالةٌ البراءة» و أصالهٌ العدم» و أصالة بقاء ما كان على ما كان. 

وامنها ظهر أنه لو قال القائل بن :لا صلاة إلا بطهور) و غيره: ورد مورد الغالب» لا يتفعه لأنْ حاله حال ما دل على وجوب الصلاة. 
فإن قال: عمومه لغوىء و اللغوى يشمل الغالب و غيره» فقد عرفت أن «لا صلاة» أيضا عمومه لغوى. فيثبت أنه لا يجب أداؤها. 

نول بحب قضباقها إذا سكن من الطهور؟ الأظهر نعم؛ و هو المشهورء لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت 0١ ١‏ ولا شك فى أنها 
فاتت» و يصدق عليها الفوت- لغهُ و عرفا» لا أنّها لم تكن مطلوبة و مشروعة أصلاء كالصلاه قبل دخول وقتهاء إذ لا يصدق عليها قبل 
وقتها أَنّها فاتت. لأنّها لم تجئ بعد فكيف فاتت؟ 

و بالجملة؛ الفرق واضح بين شروط المطلويتوة بحيث لو لم يتحقق لم يتحقق المطلويترة و المشروعية» و بين التمكن من المطلوب و 
القدرة عليه» إن المطلوبكه و المشروعيّةُ متحمّقة إِلَا أن المكلف غير قادر, لا يمكنه إيجاد المطلوب المشروع؛ إذْ عدم تمكنه و عدم 
قدرته لا يصير منشأ لزوال المشروعيّة و المطلوبية عند اللّه تعالى» و عدم الحسن- بعنوان الوجوب- الذى لها عنده تعالى. 

و الحاصل؛ أنه فرق واضح بين عدم القدرهً على ما هو حسن عقلا و شرعا و مطلوب عندهماء و بين عدم كون الشىء حسنا و مطلوباء 
و فى الأوّل يقال: فات منه الحسن و المطلوب و المشروع؛ بخلاف الثانى» و كما أن المقدور- مع كونه 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ *8؟ الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلاة. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 27 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناعاا من إلا 


مقدورا- ربّما لا يكون مطلوباء فكذا العكس. فإنّ المطلوب- مع كونه مطلوبا- ربّما لا يقدر عليه أمَا على رأى الأشاعرة فظاهرء و أمًا 
على رأى الحقٌّ »١١‏ فلأنٌ الحسن و القبح ذاتيان» و الشرع و العقل متطابقان» و عدم القدرة على فعل الحسن لا يرفع حسنه و لا يمنع 
مطلويئته» و إن قلنا بِأنّه بالوجوه «”» و الاعتبارات. 

ولذايقال: نسيت أوجب الواجبات علىٌء و نمت عن أشدٌ الفرائض عليّ و صرت محروما منهاء وفات عنّى الموهبةُ العظمىء و أمثال 
هذل كمالا يتن 

نعم» عدم القدرهُ يمنع مطالبة الحكيم و مؤاخذته إن لم يكن ناشئا عن تقصير فى العلةُ القريبة أو البعيدة» و إِنَا جاز المؤاخذة كما كان 
الله يفعل فى الامم السابقة؛ و من هذا يصتح أن يقال 17 نا إن 5-5 و م «” الآيةء و ورد فى الأخبار «©» عليه القضاءء 
عقوبة لنسيانه «©)» و أمثال ذلكك. 1 

و قيل بعدم القضاء «*) أيضاء لأنْ الطهور شرط لكون الصلاة مطلوبة و واجبة و مشروعة؛ و بعدمه ينعدم المطلوبية و المشروعيّة. 

و فيه؛ أن الصلاة بغير طهور و إن كانت غير مطلوبة و غير مشروعة إِلَا أن الصلاء مع الطهارة مطلوبة مشروعة بالبديهة» و المكلف غير 
قادر على ذلكك المطلوب المشروع 07» و لأجله فات منه و صدق- عرفا و لغة- أنه فات منه» فيجب 


)١(‏ فى (ز ): الإماميِهُ و المعتزلة» بدلا من: الحق. 

(0) فى (ز ") و (ط:: و إن قلنا بالوجوه.» وفى (ز 2): و إن قلت بالوجوه. 

(© البقرة (؟): 582. 

(الوعره فى لذ ١‏ و (ط): فى الأخبار. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 0/8 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث 278) وسائل الشيعة: 
# اب الحديت بسع 

(©) قاله العلامة فى منتهى المطلب: /7/ .٠١١‏ 

0 فى (ز "): الشرعى. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 6١‏ 


القضاء الذى ليس معناه إِنَا تداركك ما فات» لعموم ما دل على وجوب القضاء؛ و سيجىء إن شاء الله. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /١‏ 


١‏ - مفتاح [ما يتحقق به التكليف] 


التكليف إِنّما يتحمّق بالبلوغ و العقل» بالنصٌ ١١‏ و الضرورة من الدين» و يعلم البلوغ بخروج المنىء و بإنبات الشعر الخشن على العانة 
بالنضٌ «7” و الإجماءء و إن اختلف فى كون الثانى دليلا على البلوغ كالأوّل و السنّء أو أمارة على سبقه كالحيض و الحملء و ببلوغ 
خمس عشرةٌ سنةُ كاملة للذكرء و تسع سنين للأنثى على المشهور للنصّ .7١‏ 
وقيل: بالدخول فى الرابع عشر فى الذكر للمعتبرة 25٠‏ و لا يخلو من قَوٌهْء و بالحيض و الحمل للأ-نثى بلا خلااف يعرفء ولا فى 
كونهما دليلين على سبقه؛ للصحيح فى الأوّل و المسبوقيَةُ بالإنزال فى الثانى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعاا من اللا 


و يستحب تمرين الصبى بالصلاة لسبع سنين» للحسن 6١‏ و التوفيق بين 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 9" الباب "0 62 الباب 5 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

(1) وسائل الشيعة: /١‏ 57 الحديث 'ال. 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ 57 الحديث الاو *الا. 

(6) وسائل الشيعة: ١٠//ا7‏ الحديث .1379١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ©/ ١9‏ الحديث .88٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١7م‏ 

الأخبار يقتضى اختلاف معنى البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف, كما يظهر مما روى فى باب الصيام: أنه لا يجب على 
الانثى قبل |كمالها النلاث عشرة ستة» إِنَا إذا حاضت قبل ذلكك 00١١‏ وما روى فى باب الحدود: أن الانثى تؤوخذ بها و هى توخذ لها 
تام إذا أكملت تسع سنين .21١‏ 

إلى غير ذلكك مما ورد فى الوصيّةُ و العتق و نحوهما «” أنّها تصحح من ذى العشرة. 


(1) وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث ١‏ و الحديث ورد فى باب الصلاه لا فى باب الصيام. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 78/ ٠١‏ الحديث "6١١8‏ نقل بالمعنى. 

() وسائل الشيعة: /١9‏ ١ع"‏ الحديث 7عل/اع؟- عع/اعل”ى 77#/ 41 الحديث *5917. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7/ 

قوله: (التكليف). إلى آخره. 


هذا الكلا-م منه بعد ما قال فى المفتاح السابق: (و يجب على كل مكلف) ظاهر فى أن الكفار أيضا مكلفون بالفروع عنده. كما هو 
المتفق عليه ون المسلميق كافة سوق أبن حنيفة 459 لشنبهة ردثة حصلث ده هن أن العبادات لا تقبل من الكنان فكيف يكون 
مكلفا بها؟ لأثه مكلف بما لا بطاق 10 

و فيه؛ أنه قادر على الإيمان الذى هو شرط قبول العبادة» و ليس مكلفا بإيقاعها حال الكفر و بشرط الكفر حتّى يلزم تكليف ما لا 
يطاق. 

و نسب إلى المصئّف رحمه الله أنه يقول بأنّ الكافر غير مكلف بالفروع مطلقا «”» و هو باطل قطعاء لإجماع الشيعة على كونهم 
مكلفين بهاء و للعمومات الدالّة على ذلككء و لأنّْ ما دل على التكليف بكلّ واحد واحد من الفروع عامٌ غالبا. 

و كذا ما دل على ذمّ اتتاركك أو الفاعل و عقابهماء و لما دل على خصوصي المقامات» أو مثل قوله تعالى حكاية عن الكفار لَمْ كك 
نَ الْمُصَلَينَ «5». إلى آخر الآبةء و قوله تعالى إنَّا را الِّينَ بارِبُونَ ال «ه. إلى آخرهاء و قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يكم بل أنْرَلَ 
اللشهوم إن اخر الآياك«ؤقرله الى الهدوا أعلارمع وَرُخاتَهُمْ 7 الآية. 


.18/ لاحظ! منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 
و 11 مع اختلاف يسير.‎ 10 /١ لاحظ! فواتح الرحموت:‎ )1( 


(© لم نعثر عليه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً هعاذا من اللا 


(©) المدّثّر (ع/): *ع. 

(0) المائدة (0): عم 

(©) المائدة (0): هع. 

(0 التوبة (9): ا". 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 78 


و ورد فى الأخبار: آنه ليس المراد الربٌ الحقيقى؛ بل تصديقهم فى كل ما قالواء و كل ما أفتوا :1» و قوله تعالى إن وج 28 جا 
مده «" الآيات- فتأمل جدّا إلى غير ذلكك من الآيات الظاهرة فى الكفار خاصّةء أو الكفار أيضا فى الفروع خاصّة؛ أو فيهما أيضا. 
و كذلكك الأخبار الظاهرة فيهم خاصّة؛ أو فيهم أيضا فى الفروع خاصّة؛ أو فيهما أيضاء فلاحظ و تتبع. 

و قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «الإسلام يجبّ ما قبله) 8 و المقامات التى ذكر فيها صريح فيما ذكرناء مع أنه كيف يجوّز عاقل 
أن الكمار يكونون مثل المجانين خارجين عن التكليف فى قتلهم و ضربهم؛ و أكل أموال الناسء و الزنا و اللواط بنسائهم و أطفالهم 
من المسلمين و أهل الذَمَرَهُ و غيرهم, و كذا إذا تداينوا لا يكون الأداء واجبا عليهم؛ و كذا إذا اشتروا شيئا لا يكون أداء الثمن واجبا 
عليهم» و إذا باعوا لا يكون أداء المبيع واجبا عليهم» و كذا الحال إذا آجروا أو استأجرواء و كذا الحال فى جميع المعاملات. 

بل كيف يكون الحال فى قتالهم مع الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين» و نهب أموالهم أى المسلمين و تخريب ديارهم و 
إحراق زروعهم و أشجارهم و أمثالهاء و أسر نسائهم و استرقاقهنٌ «» و استرقاق أطفالهم, و استباحة فروجهنٌ «0) و فروجهم. و أمثال 
ذلكك. 


.,٠١-١ الحديث‎ ١١٠١ البرهان فى تفسير القرآن: ؟/‎ )١( 
737 :)©9( (؟) الزخرف‎ 

(") عوالى اللآلى: ؟/ 8ه الحديث 8؟15١.‏ 

(ع) فى (ز 1. ”) و (ط): و استرقاقها. 

(0 فى (د )١‏ و(ز 01 )١‏ و (ط): فروجها. 
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بل أهل الذمَره أيضا من الكفّارء فإذا كانوا غير مكلفين بالفروع؛ فكيف يصير حالهم فى الامور التى أشرنا إليها إذا صدرت منهم أو 
أرادوا صدورهاء أو فعلوا بأنفسهم ما لا يوافق شرعهمء أو أرادوا ذلكك؟ 

و أيضا عندنا أن الحسن و القبح عقليّان و ذاتئان» مثلا: الكذب قبيح عقلا و ذاتاء لا أنّه قبيح من المسلم »١١‏ بل ربّما كان بعض الامور 
من الكافر 01١‏ أقبح, فتأمل جدّاء كما يشير إليه قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «رفع عن أمّتى الخطأء و النسيان» و ما لا يعلمون» 00 و 
غيره 160 الظاهر فى أن الا-مور المذكورة مرفوعة عن امّته صلَّى الله عليه و آله و سلم خاصضّ ة» فإذا كان المرفوع عنهم لم يرفع عن 
الكمّار. فما ظنْكك بما لم يرفع عن امته أيضا؟ و كذا الحال فى قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «بعثت على الملّمهُ الحنيفةة السهلة 
السمحة) «8) و أمثاله فتأمّل جدًا «©)! و يدل أيضا معاملة جميع المسلمين فى جميع الأعصار و الأمصار. 
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و يعضده أيضا مثل: «رفع القلم عن الصبى حتّى يبلغ» و المجنون حتّى يفيق» 037 و أمثال ذلكك و منها؛ ما ورد عنهم عليهم الشلام من 
العلل فى حرمة الأشياء و وجوبها «) و غير ذلكك. 
و بالجملة؛ لا شبهة فى فساد عدم كونهم مكلفين فى الفروع؛ و لا حاجة إلى 


)١(‏ فى (د :لا أنه قبيح من المسلمين. 

(0) فى (د 2) و(ز 2): الكفار. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١8‏ 69” الباب 28 من أبواب جهاد النفس. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 77/ /771 و "71 الحديث 19888 وعع9؟1؟,. 

(0) عوالى اللآلى: 381١‏ الحديث *؛ وسائل الشيعة: 8/ ١١8‏ الحديث ٠١708‏ مع اختلاف. 
(©) لم ترد فى (ز ؟) و(ط): فتأمّل جدًا. 

(0) عوالى اللآلى: الحديث 58 وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث الى مع اختلاف. 
(8) لاحظ! علل الشرائع: 18١‏ و "١0‏ و #/6- هل؟. 
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التطويلء و لا يمكن الاحتجاج بكلواهز بعضن الأخبار لأثبات عدم كونهم مكلفين بالفروع, لأمنَّ الظاهر لا يعارض اليقين» فكيف 
يعارض اليقيتيات» مضافا إلى الظنّيات» بل الظنّيات أيضا بالتلاحق تصير يقيتيةُ اخرى كما لا يخفى. 

مع أن الظاهر المذكور ليس بظاهرء كما حمّقناه فى حاشيتنا على «الوافى» .0١١‏ 

قوله: (بالنصٌ و الضرورة من الدين). إلى آخره. 

النصّ هو ما أشرنا من قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «رفع القلم»» إذ مقتضاه و مقتضى الضرورة عدم تكليفهما بالواجب و الحرام؛ 
أمّا التكليف بالمستحبٌ و المكروه؛ فلا مانع منهما و لا من أمر آخرء بل ربّما كان الظاهر من الأخبار- مضافا إلى العمومات مثل قول 
لام ِ ُ 0 

الله تعالى ذا أَضِدِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ 7" و غيره؛ و مثل من فعل كذا فعليه كذاء وغير ذلكك- أن عبادة الصبى المميز شرعيّة مطلوبة 
شرعاء و أنه يثاب بعباداته و طاعاته؛ لا أنّها مجرّد تمرين» و سنذكر بعض الأخبار الصريحة فى ذلكك فى شرح هذا المفتاح. 

و الفقهاء منهم من قال بالأوّل «*"» و منهم من قال بالثانى» باعتبار رفع القلم 0159 و فيه ما فيه. 

قوله: (و يعلم البلوغ بخروج المنى). إلى آخره. 

أى من الموضع المعتاد بالوجه المعتاد لأنّ الإجماع إِنْما ثبت فى ذلك, 


() لاحظ! الحاشية على الوافى: 8 

(0) آل عمران (): 198. 

(*) المبسوط: 0708/١‏ شرائع الإسلام: 191/١‏ الحدائق الناضرة: /١1‏ 00. 
(©) إيضاح الفوائد: /١‏ 787 جامع المقاصد: / الل مسالكك الأفهام: 7/ 18. 
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و إطلاق الكتاب و السنة يرججع إلى المعناد كما حتّق فى محلهء و هو قوله تعالى و إذ بع الال نكم الم ٠٠١‏ الآيه»وَالذِينَ ل 
َْلعُوا الْحَلمَ نكم 1١‏ الآآية حتى إذ0] يَلَعُوا احاح "١‏ الآية. 

و فى «التذكرة): عبر عن البلوغ بالنكاح 150» و لعلّه بناء على تبادر شهوةُ النكاح و هى بالمنى عادة» و عن الرسول صلَى الله عليه و آله 
و سلّم: «رفع القلم عن الصبى حتّى يحتلم) «8. 

و فى «الفقيه؛ عن الرضا عليه السّ.لام فى الصحيح: «يؤخذ الغلام بالصلاهً و هو ابن سبع سنين و لا تغطى المرأة شعرها منه حتّى يحتلم) 
2 

و القدر الثابت من الإطلاقات خروجه من الذكر فى المنام؛ لأنّ الحلم مخصوص به- لغة-. إِلَا أنّ الأصحاب عدّموا و أجروا فى الإناث 
و الخنثى و غيرهما أيضاء و كذا فى اليقظهُ و على أى حال أيضاء لعدم القائل بالفصلء و للإجماع المذكورء بل ظاهر «التذكرة): إِنّه 
إجماع من العلماء كافهُ غير ما نقل عن الشافعى من عدم كون خروج المنى عن النساء علامة لبلوغهنٌ لكونه نادرا فلا عبرةٌ به 07. 

و فيه ما فيه. 


وما يظهر من بعض الفقهاء من تقييد المنى بما يتكوّن منه الولد 0/١‏ و تعريف 


.09 :)5( النور‎ )١( 

(؟) النور (5): /ه. 

() النور (5): 05. 

(©) تذكرة الفقهاء: ”/ #الاط. قى. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث .,١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: "/ 7/8 الحديث .١17١08‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: ”/ */اط. قى. 

(8) شرائع الإسلام: ؟/ 49 تحرير الأحكام: .518/١‏ 
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بعضهم ذلكك بأن يوضع فى الماء فيرسب فيه أيضا »١١‏ فيه ما فيه لأنّه تقييد للأدلَهُ من غير دليل» بل هو خلاف طريقةُ المسلمين فى 
الأعصار و الأمصار أيضاء و إِنّه لا يكاد يثبت البلوغ منه إِلّا نادرا غاية الندرة» مضافا إلى عدم حيّجة شرعيّةُ على ذلك التعريف أيضا. 

و اعلم! أنه ذكر فى «المسالكك»: أنّه لا بد فى الخنثى من خروجه عن فرجيه جميعاء ولا يكفى الواحدء لجواز كونه من غير الأصلى» 
فيكون حكمه حكم ما لو خرج من غير المعتاد ١؟.‏ 

و هذا لا يخلو عن إشكال و تأمَلء إِلَا أنّه مقتضى الاصولء فتأمّل! و لو حاض من فرج الإناث» و أمنى من فرج الذكر حكم ببلوغه. 
قوله: (و بإنبات الشعر). إلى آخره. 

هذا أيضا دليل بلوغ الذكر و الانثى و غيرهما بإجماع جميع علماء الشيعةٌ «00 و الأخبار من الخاصة و العامة مثل روايةٌ حمران عن 
الباقر عليه السّلام «» و رواية يزيد «8) الكناسى عنه عليه السّلام «12 أيضاء و سنذكرهما. 


قال فى «التذكرة»: الإنبات مختصٌ بشعر العانةٌ 07. 
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.١87 /6 مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام: / /17. 

(9) تذكرة الفقهاء: ؟/ #الاط. ق. 

(؟) الكافى: 191/7 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 5٠١ /١8‏ الحديث ع1*98؟. 

(6) فى (د 5): بريد. 

(ع) تهذيب الأحكام: 7/ 787 الحديث 21858 الاستبصار: "/ /19 الحديث 0ه وسائل الشيعة: 
7378/٠‏ الحديث 58878. 

(0) تذكرة الفقهاء: ”/ #الاط. قى. 
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قال فى «المسالكك): فلا عبرة بشعر الإبط و الشارب و اللحية عندناء و إن كان الأغلب تأخَرها عن البلوغ إذ لم يثبت كون ذلكك دليلا 
شرعاء خلافا لبعض العامّة» و استقرب فى «التحرير» كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعورء انتهى .)١١‏ 

قلت: رواية حمران تضمّنت كون الإشعار و الإنبات دليلا على البلوغ من دون تخصيص بالعانة» و رواية الكناسى تدلٌ على اعتبار شعر 
الوجه أيضاء حيث قال فيها: (أو يشعر فى وجهه أو ينبت فى عانته)» و لذا استقرب فى «التحرير) 01 ما استقرب. 

وقال الشهيد الثانى- فى شرحه على اللمعة فى كتاب الصوم-: و فى إلحاق اخضرار الشارب و إنبات اللحية بالعانة قول قوىٌ , 
انتهى. 

وهو كما قال لما ستعرفء و ظاهر «اللمعة) أيضا موافقته لهماء و لعل من لم يتعرّض لهما ليس من جهة توقّفه فيهماء بل من جهة أنّهما 
بعد إنبات العانة بمدَّهْ- عادة-» كما أُنّهِم لا يتعرّضون لذكر الحمل إِلَّا قليل منهمء فتأمّل جدًا! قوله: (و إن اختلف). 

فى «المسالكك): المشهور الثانى؛ لتعليق الأحكام فى الكتاب و السنّهُ على الحلم و الاحتلا-م فلو كان الإنبات أيضا بلوغا بنفسه لم 
يختصٌّ بذلك, و لأنّ البلوغ غير مكتسبء و الإنبات قد يكتسب بالدواءء» و لحصوله على التدريجء و البلوغ لا يكون كذللكك, و وجه 
الأول ترئّب أحكام البلوغ عليه» و هو أعمّ 


.١8١ 76 مسالكك الأفهام:‎ )١( 
.518/١ (؟) تحرير الأحكام:‎ 

(" الروضة البهيهُ: /١‏ ه؟١.‏ 
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من المدّعى ١١‏ انتهى. 
أقول: العلم بابتداء البلوغ لا يحصل منه عادة بلا شبهة) إلا أن يبتى على أصالة تأخر الحادث» فتأمل! قوله: (كالحيض و الحمل). 
أمَا الحيض فلأنَ شرط كون الدم حيضا كونه بعد البلوغ» و ما لم يبلغ يكون استحاضة- كما ستعرف- و ليس هاهنا دور كما توهّمء 
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لذن الا.شتراط المذكور إِنّما هو بحسب الواقع» و الدلالة على البلوغ نما هى بالنظر إلى الظاهر الذى اعتبره الشارع لأجل الإثبات و 
الحكم بالوقوع شرعاء و بالنسبة إلى القاعدة الشرعتّة المقتضية للثبوت و الوقوع بظاهر الشرعء فإِنْ الدم الخارج عنها إذا كان خروجه 
فى وقت أمكن أن يكون حيضا باستجماعه صفات الحيض و شرائطه فلا شكك فى أنّ الظاهر و الراجح كونه حيضاء إِنَا أن يغبت عدم 
كونه حيضا بشبوت عدم بلوغها. 

ولا شبهة فى أن الشارع اعتبر ذلكك الظهور و الرجحان فى الموضع الذى لم يثبت كونه حيضا- كما ستعرف- فالحيض الظاهرى دليل 
شرعى على البلوغ» و على سبقه- أيضا- كما عرفت. 

و أمّرا تعيين ابتداء البلوغ, فبالأصول و القرافه المسلمة مقل أصالة ماكر السحادةه و يقاء ها كان على ها كاؤهو برادة الذثرة عن 
الواجبات و المحرّمات حتّى يثبت خلافها. 

و أمَا الحمل؛ فلا شكك فى دلالته على سبق إنزال متيهاء إذ ما لم ينزل لا يتحقّق حملها بالنصّ و الإجماع؛ بل النصوص الكثيرة :01 بعد 
ظاهر الآيتين» و هو قوله 


.١8١ 76 مسالكك الأفهام:‎ )١( 
باب بدء خلق الإنسان فى الرحم إلى آخر أحواله.‎ ٠17/21 (؟) راجع! بحار الأنوار:‎ 
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طيضاله وسالى للق جنا جم ارو قرول نان ون جين اللاي و لكلا نت نولي اقباط ابس نان وبينا لا لتاقن آمل لحرا 
التجربة» و الوجدان والتفاهدة. 

و ابتداء البلوغ يعرف بابتداء الحمل إن عرف و إِلَّا فبضميمة الاصول المذكورة؛ و يجعل أقصى مده الحمل سن أشهر. 

و ممما ذكر عرف حال ما إذا أسقطت الولد أو ما علم أنه مبدأ نشوئه. 

قوله: (و ببلوغ خمس عشرة.) إلى آخره. 

هذا هو المشهور بين علمائناء بل كاد أن يكون إجماعاء بل فى «كنز العرفان»: أنه إجماعى «7» و أنّه من شعار الشيعةٌ و الشافعيّةُ» و 
سنشير إلى ما يؤيّده فلاحظ. 

و يدل عليه الاصول مثل البراءة» و أصل عدم البلوغ و استصحاب عدم التكليف السابق» و استصحاب عدم صِحَْةُ العقود و الإيقاعات؛ 
و أصالة بقاء ما كان على ما كان. 

و رواية حمران عن الباقر عليه السّلام إِنّه قال له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّةُ و يؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليتم و 
أدركك»» قلت: فلذلكك حدّ يعرّف؟ فقال عليه السّلام: «إذا احتلم» أو بلغ خمس عشرة سنة؛ أو أشعرء أو أنبت قبل ذلككء اقيمت عليه 
الحدود التامّة» و اخذ بهاء و اخذت له)». قلت: فالجاريهُ متى تجب عليها الحدود التامّهُ و اخذت لها؟ قال: «إِنْ الجاريةُ ليست مثل 
الغلام» إن الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم» و دفع إليها مالهاء 


(1) الدهر (2/): 7. 
(0) الدهر (2/): 7. 


(*) كنز العرفان: 7/ .٠١7‏ 
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و جاز أمرها فى الشراء و البيع» و اقيمت عليها الحدود التامّه و اخذت لها و بها» قال: «و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع» و لا 
يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة» أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك» .)١١‏ 

و رواية يزيد الكناسى عن الباقر عليه السّ.لام: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم» و تزوّجت و دفع إليها مالهاء و اقيمت 
الحدود التامّةُ عليها و لها» فقلت: 

الغلام يجرى فى ذلكك مجرى الجارية؟ فقال: «الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدركك كان له الخيار إذا أدركك و بلغ خمس عشرةٌ سنة أو 
يشعر فى وجهه. أو ينبت فى عانته قبل ذلكث». إلى أن قال: «يجلد فى الحدود كلها على قدر مبلغ سنّهه فيؤخذ بذلكك ما بينه و بين 
خمس عشرةٌ سنة) .)2١‏ إلى آخر الحديث,» فلاحظ. 

و الروايتان منجبرتان بالشهرة العظيمة التى كادت أن تكون إجماعاء لو لم نقل بأنّه إجماع؛ مع أن الرواية الاولى ليست فيها من يتوقف 
فى عدالته» سوى «حمران» الممدوح بمدح كالتوثيق» و «عبد العزيز العبدى»» و النجاشى و إن نقل ضعفه عن ابن نوح, و أسنده إليهء 
إلا أنه قال له كتاب زرويه جباغة 1 

وقد ذكرنا فى التعليقة «؟» أن مثل هذا دليل الاعتماد عندهم سيّما [عند] النجاشىء ثم ذكر أن الحسن بن محبوب ممّن يرويه؛ و 
الحسن من جملهُ من أجمعت العصابةٌ على قوله «8). 

و أما الرواية الثانية» فلا توقف فيها إِلَّا فى «يزيد» و قد ذكر الدار قطنى: أنّه 


(1) الكافى: 117/7 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ "57 الحديث ”7 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: // 81" الحديث 185 وسائل الشيعة: 71/8/٠١‏ الحديث 1١8978‏ مع اختلاف يسير. 
(9) رجال النجاشى: 58 الرقم ع6 

(©) انظر! مقدَّمهُ تعليقات على منهج المقال: /,. 

(0) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 017 


شيخ من شيوخ الشيعة» يروى عن الباقر و الصادق عليهما السَّلام »١١‏ بل لا يبعد اتّحاده مع أبى خالد القماط الثقة» كما لا يخفى على 
من لاحظ طريقة الشيخ فى رجاله؛ و ما ننهنا عليه فى التعليقة .07١‏ 

مع أنّه يروى عنه الأجلهُ مثل هشام بن سالم, و أبى أيَوبء مع أن فى طريق هذه الرواية الحسن بن محبوبء و الطريق إليه صحيح؛ كما 
أن فى الروايةً السابقة أيضا كذلك. 

و كدل هله ا فاع شحة عاومة ون وهن المذكورةٌ فى «التهذيب» و «الاستبصار» و «الفقيه» أنه سأل الصادق عليه الس لام: فى كم 
قال: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة» أو أربع عشرهٌ سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه) «037. 

إذ هذه الصحيحة تنادى بأن الصبيئ لا يجب عليه قبل خمس عشرة سنة» إذ صريحة فى أنّه لا يؤخذ بالصوم قبل خمس عشرة على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 101 من إلا 


وجوب الصوم و غيره على التعيين» فلا بدٌ من أن يكون معيّنا خالصا عن شوب الترديد و التخيير» و قبل الخمس عشرة لا يكون 
كذلك بنصٌ هذه الصحيحة. فتأمّل! على أن صدر الرواية هكذا: فى كم يؤخذ الصبى بالصلاة؟ فقال: «فى ما بين 


)١(‏ لسان الميزان: 7/ 16 الرقم 21807 نقلا عن الدار قطنى. 

() تعليقات على منهج المقال: .18١‏ 

() الكافى: / ١70‏ الحديث ”3 من لا يحضره الفقيه: 7/ ©/ الحديث 2837 تهذيب الأحكام: 78١/١‏ الحديث 1890 الاستبصار: /١‏ 
4ه الحديث 1827 وسائل الشيعة: /٠١‏ “7 الحديث 98 189. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع1 


سبع و سنَّهُ سنين» 0١١‏ فقال: فى كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: .. إلى آخر ما ذكرنا. 

فهذا صريح فى أن هذا الأخذ؛ أخذ الولى للطفل المستحبء فالمستحب 3١‏ يتفاوت مرتبته لا الواجبء و لذا قال فى الصلاة: «ما بين 
سبع و ستّ) كما قال هنا: 

«خمس عشرة أو أربع عشرة). 

و فى بعض النسخ كلمة «واو؛ بدل «أو» 7, و المقدّس الأردبيلى نقل الرواية هكذا: فيما بين خمس عشرة و أربع عشرة «5". 

فالدلالة حينئذ واضح و أوضح. مع أن الوجوب التخييرى هنا لا معنى له» بل و هو خلاف ضرورى الدين. 

و يمكن أن يكون الترديد مبتنا على صورتى البلوغء بأنّ المراد خمس عشرة سنة إِنَا أن يبلغ قبل ذلكك- موافقا لما ورد فى الأخبار- و 
البلوغ قبل ذلكك يكون بالأربع عشرة لا أقل منه» كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الس لام: «الصبى يحتلم لأربع عشرةُ سن) 00 و ليس 
المراد أنّه يحتلم البتة» لفساده بالمشاهدة, بل المراد قابلتُِ الاحتلام» و يؤيّده عدم وجدان من يحتلم قبله» و سيجىء أيضا ما ي ؤكده و 
تقديم الخمس عشرة على الأربع عشرة- مع أن قاعدة الوضع خلافه- تشير إلى ذلك. 

و يدل أيضا عليه ما رواه الكلينى بسنده إلى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السشلام: 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ 18 الحديث /ا9ا؟. 

(0) فى (ز 5) و(ط:: فإِنْ المستحب. 

(9) كما فى تهذيب الأحكام: ©/ 78" الحديث ؟17١٠.‏ 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 189. 

(5) الكافى: 7/ 29 الحديث ل تهذيب الأحكام: 4/ 187 الحديث 01/88 وسائل الشيعة: /١9‏ 8" الحديث .7871/١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 410 


«إنْ أولاد المسلمين إذا بلغوا اثنتى عشرة سن كتبت لهم الحسناتء فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السييئات» .)١١‏ 
و يظهر من عدَّه الشيخ: أن الشيعة أجمعوا على العمل برواية طلحةٌ هذا و أمثاله من العامّة .0”7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 101 من إلا 


وجه الدلالة أن كتابة الستيئات مشروط بالحلم» و المشروط عدم عند عدم شرطه. خرج الخمس عشرة بالإجماع و الأدلَُ و بقى الباقى. 
و مثل هذه الرواية كلما دل على اشتراط البلوغ بالحلم بالآيات و الأخبار التى مرّت فى البلوغ بخروج المنى. فإنّ الكلّ دليل المشهورء 
كماعرقت: 

ويدل أيفيا الأتعاز الكيرة الدالة على أن الانثى تبلغ بالتسع» مذكورة فى كتاب النكاح 0 و غيره 50" فيكون بلوغ الذكر بالخمس 
عشرة» لعدم القائل بالفصلء فإنَ كلّ من يقول بالتسع فى الانثى» يقول بالخمس عشرة فى الذكورء كما ستعرف فتأمل! ثم لا يخفى أن 
المتبادر من الأخبار بلوغ مجموع تسع سنين فى الانثى» و مجموع خمس عشرة فى الذكور, لا الدخول فى التسع و خمس عشرة؛ و 
الاصول أيضا تقتضى ما ذكرناء و الإجماع ما تمٌ إِلّا فيه» فما قال بعض: من أن الشروع فى الخامس عشرة يكفى «8) فيه ما فيه. 


(1) الكافى: ©" الحديث 4ه وسائل الشيعة: /١‏ 51 الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) عدَهْ الاصول: 164/١‏ و .185١٠‏ لاحظ! الفهرست للشيخ الطوسى: 58 الرقم 217". 
() راجع! وسائل الشيعة: ٠١١77١‏ الباب ه65 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 57 الباب ؟ من أبواب مقَدَّمهُ العبادات. 

(0) الحدائق الناضرة: /١7‏ 180. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 92 


قوله: (و يستحتٌ). إلى آخره. 


قد عرفت المستند, و أنه صحيح, و إن ورد فى حسنة الحلبى أيضا أن الصادق عليه السّلام قال: (إِنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى 
خمس سنين» فمروا صبيانكم بها إذا كانوا بنى سبع سنين» »0١١‏ و مرّ فى روايةُ معاوية فيما بين ست أو سبع. و المقام مقام الاستحباب» 
فربّما يتفاوت مرتبته. 

قوله: (و التوفيق). إلى آخره. 

لا يخفى فساد ما ذكره من وجوه: 

الأوّل: أنه خلاءف المجمع عليه بين الشيعة كما عرفتء بل بين جميع المسلمين بل خلاف ضرورى الدين و المذهب. فإنّ النساء و 
الأطفال- فضلا عن الجهّال- جازمون بأنَّ البلوغ حدّ واحد حقيقى لا حدود كثيرة مختلفة إضافتةُ. و حالهم فى ذلكك حالهم فى غيره 
من الضروريّاتء مثل: استحباب التسليم و أمثاله فاستعلم. 

و مثل هذا الإجماع حبَهُ عنده بلا شبهة» بل أقوى من الإجماعات التى ذكرهاء و اعتمد عليها و تهت عليهاء فلاحظ و تأمّل جدًا! و 
الثانى: أنه مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة فى أن الذكر و الانثى قبل إدراكهما يكونان كذا و كذاء و بعد إدراكهما كذا و كذاء 
فوتما ذكر موضع الإدراكك لفظ البلوغ و أمثاله من الألفاظ, و من ملاحظة المجموع يظهر ظهورا تامًا أن البلوغ و الإدراكك حدّ واحد 
فلاحظ الأخبارء منها مذكورة فى تزويج الولى إيّاهماء و منها فى غيره مثل تزويج البكر البالغة نفسهاء و غيره من كتاب النكاح »7٠‏ 


/١ تهذيب الأحكام: ؟/ ١٠”الحديث 1888 الاستبصار:‎ 48١ الحديث‎ 187 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ ١ الكافى: "/ 504 الحديث‎ )١( 
.5801 الحديث‎ ١9 / الحديث 1888» وسائل الشيعةٌ:‎ 84 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: /٠١‏ 7378 الباب * من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /ا94 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ناه1 من إلا 


و الوصية )١١‏ و غيرهما «7)» فلاحظ و تأمّل! و الثالث: أنه مخالف لما أثبتناه من الأخبار و الاصول و غيرهما. 

و الرابع: أن ما ورد من أن الوصيَةُ و العتق و نحوهما تصحح من ذى العشر 07 لا يظهر منه أن البلوغ يتحمّق به على قياس ما مر من أنّه 
إذا بلغ ست سنين يؤخذ بالصلاة» فيلزم على ما ذكره كون الست أيضا بلوغاء و فيه ما فيه» بل فى غاية الظهور فى كثير من المواضع أنه 
غير بالغ و صبي جزماء إلا أنّه يصحح ما ذكر منه» و جمع من الفقهاء أفتوا بصختها من غير البالغ من الصبى مصرّحين بذلكك 50, كما 
هو مضمون الأخبار. 

و أمًا ما دل على أن الصوم لا يجب عليها قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة «8؛ فهو ضعيف شادً» فلا يكون حبجهُ قطعاء فكيف يمكن أن 
يتن بد فى مقائل الأدلة الكثيرة الوافيحة المفى بهاعند الفقهاء؟ سما و أن بعلب عليهاو أن تأول تلك بيه 

و على تقدير الصيحة و الحجتة؛ لعلّه محمول على من لم يستطع قبل إكمال الثلادث عشرة سن بأنها تكون من أهل البلاد الحارّة 
الشديدةٌ الحرارة» و يكون الصوم فى أَيّام القيظ «* و طول النهارء و لم يكن لها بنية قويّة. 

و قيل بعدم عقلهاء و حصول الإنبات و الاحتلام للغلام 370» لأنّ هذا الخبر 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 19/ 20" الباب © أبواب أحكام الوصايا. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 8!7- 88 الباب 8 الباب من أبواب مقدمةٌ العبادات. 

() وسائل الشيعة: 4١/7‏ الباب 8ه من أبواب العتق» "2١/19‏ الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا. 
(6) المقنعة: /21) النهاية للشيخ الطوسى: ,6١١‏ المهذّب لابن البرّاج: 119/7 المختصر النافع: 18#. 
(0) وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث .,8١‏ 

(©) فى (ز١1ود25):‏ الصيف. 

(/) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 58 ذيل الحديث .,8١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7 


يدل على أن الغلام أيضا مثل الجارية يجب الصوم عليه إذا بلغ ثلاث عشرة سنةء فتأمّل! و بالجملة؛ الأخبار الدالَةُ على أن الانثى بعد 
تسع سنين تكون بالغة- مطلقا- وصلت حدّ التواتر» و منها: تزويج عائشة و الدخول بهاء و لم ينقل من أحد من العلماء التأمقل فى 
ذلكك. و فى «التذكرة): أنّه إجماعي عندنا »)١١‏ و إن نقل الخلاف فى الذكور بأنّ شاذًا قال بالثلاث عشرةٌ سنهُ فيه ١؟).‏ 

قيل: و هو الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار»» حيث ذكر فيهما روايةُ عمّار «07- و هى الرواية المذكورة- ثم نقل ما دل على وجوب 
الصلاة عليه لست و سبعء و قال: فالوجه حمله على الاستحباب, و الأوّل على الوجوبء لثلا تتناقض الأخبار «©8» انتهى. 

أقول: ما نسب إليه لم نجده إِنَا فى «الاستبصار» «0» و مع ذلكك؛ الظاهر منه أنه لمجرّد الجمع و رفع التناقضء لا أن مذهبه كون البلوغ 
ثلاث عشرة فى الانثى و الذكرء كيف و لم ينسب هذا القول إلى أحد أصلا؟ و مسلّم عند القائل أيضا أنّه لم يقع خلاف فى الانثى فى 
كون بلوغها بالتسع بحسب السنّ و إِنّما أشار إلى وقوع الخلاف الشاذ فى الذكور خاضة. 

و أيضا الشيخ رحمه الله ما اختار هذا فى كتاب من كتب فتاواه» بل ذكر فى الكل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عاه١‏ من اللا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ؟/ هلا ط. ق. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 184 و 184. 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ ”8٠١‏ الحديث 1888» الاستبصار: 508/١‏ الحديث »182٠‏ وسائل الشيعة: 
/١‏ هع الحديث ١‏ 

() لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 184. 

(0) الاستبصار: /١‏ 504 ذيل الحديث 1088. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 44 


خلافه 00١١‏ و لم يشر فى كتابه «الخلاف» إليه» و لم ينسب إلى أحد. 

فى نادي أن كروما #الدمنة ههكن «والاستعضاري كلذ شكم ا وسرعه عند و ذلك ليزن :لالانه كلير عليه طاو لتر كانن 
جميع فتاواه. 

فإذا ظهر عليه أنه خطأ إلى أن تركه بالمرّة و لم يشر إلى كونه قولا و احتمالا لأحد فى وقت من الأوقات, و لم يبق اعتداد به لنفس 
الشيخ رحمه الله أصلا و رأساء فأىّ اعتداد يبقى لنا به؟ 

هذا؛ مع أنه رحمه الله صرّح فى «التهذيب» بأنَّ الوجوب عندنا على ضربين: 

ضرب على تركه العقاب» و ضرب آخر على تركه العتاب 037١‏ فلم يظهر أنّه قال به فى وقت من الأوقات» بل قال بعض المحقّقين: إن 
مذهب الشيخ لا يظهر من كتابيه» و إن غرضه منهما الجمع بين الأخبار خاصة ”. 

و الظاهر أن مراده عدم الظهور من مجرّد الذكر و القولء و إن كان يظهر فى بعض المقامات بمعونة القرينة» و لذا نرى المحقّقين لا 
ينسبون إلى الشيخ رحمه الله ما ذكره فيهما فى الأكثر, و ربّما ينسبون إليه فى كثير من المقامات. 

ومما يؤرد أنَ أحد الأخبار الدالّهُ التى حملها على الوجوب رواية على بن جعفر عن أخيه: إن الغلام يجب عليه الصوم و الصلاة إذا 
راهق الحلم» و عرف الصلاهُ و الصوم 0©". 

إن الوجوب بالمعنى المعروف لا يناسبه. لأنّه فرع تعيين الوقت و تشخيصه؛ بحيث لا يحتمل التفاوت أصلاء فتأمّل! 


.387 /* الخلاف:‎ 188 /١ المبسوط:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 3015 7/5 181. 

(” السرائر: /١‏ ”اهو 7و 07. 

(©) انظر! تهذيب الآحكام: ؟/ "8٠١‏ الحديث 1887 وسائل الشيعة: */ ١9‏ الحديث 5899 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 6٠‏ 


و ممما ذكرنا ظهر أن هذا الخبر و ما وافقه- مما ظهر منه بلوغ الذكر بأنقص من خمس عشرةٌ سنةُ بحسب السنّ- ليس بححجةُ و لا اعتداد 
به بل تحمل على التقيّة» أو على توهّم الراوى؛ أوعلى أن المراد شدة تأكد التكليفاث» أو أنّه من باب الاحتياط فى الدين, لأنّه إذا بلغ 
هذا السنّ بلغ وقتا يمكن أن يحتلم فيه» أو يشعرء أو ينبت فربّما لا يتفطن بالاحتلا-م؛ لسبب كثرة رطوبات دماغه؛ و عدم وقوفه و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 100 من انلا 


اطلاعه و معرفته بالاحتلام» كما نشاهد بعض الأطفال ما يعرفون الاحتلام كيف هوء إلى مدَّهٌ مديدة؟ و كذا ربّما لا يتفطنون لخشونة 
شعر عانتهم الحادثة. 

أو أنه يجرى عليه الحدود بحسب مقدار سنّهء لا تامرّة» كما يشير إليه لفظ التامّهُ فيما هو مستند الفقهاء و الخلو عن هذه اللفظهُ فى 
غيره» مع التصريح بأنّه يجرى عليه الحدود بحسب مقدار سنّه قبل البلوغ» كما فى مستند الفقهاء. 

على أن الحديث ما لم يكن صحيحا أو منجبرا بما يجبر ضعفه؛ لم يكن حيّجة أصلاء فكيف يعارض به أدلّةُ الفقهاء؟! فإن قلت: هذا 
الخبر مونّق» و فى الصحيح عن الوشَّاءء عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرهُ سنةء و دخل فى 
الأربع عشرةٌ وجب عليه ما وجب على المحتلمين» احتلم أو لم يحتلم؛ و كتبت عليه السيئات [و كتبت له بالحسنات] و جاز له كل 
شىء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا» .01١‏ 

و رواه الصدوق رحمه الله فى الموّق عنه. عن الصادق عليه السّدلام هكذا: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرةٌ سنهُ كتب له الحسنة و كتب له 
السيّئةُ و عوقب. و إذا بلغت الجارية 


() الكافى: / 29 الحديث /ء من لا يحضره الفقيه: ©/ ١88‏ الحديث الاش الخصال: ؟/ 5948 الحديث © تهذيب الأحكام: 1/1/4 
الحديث 5"الاء وسائل الشيعة: /١9‏ 78 الحديث ١//ا75.‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ٠١,‏ 


اي لب خسار ' 58 

و رواه الشيخ أيضا فى الموثق عنه هكذا قال: سأله- يعنى الصادق عليه السّ.لام- أبى- و أنا حاضر- عن قول الله عر و جل عَنَى إذلاا 
َم أده 1)؟ قال: «الاحتلام» فقال: يحتلم فى ست عشرةٌ و سبع عشرة سنة و نحوها؟ فقال: «لاء إذا أتت عليه ثلاث عو م كت 
له الحسنات» و كتبت عليه السييئات» و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا؛ «*. 

فهذه الروايات و إن كان أصلها واحدا عن عبد الله بن سنان» و عبد اللّه لا تأمّل فى وثاقته و جلالته» إلا أنّها رويت عنه بطريق موق أو 
حسنء و هما حيجةُ عند من يقول بحتجيتهماء بل لعل المشهور كذلكك. 

و يدها ما روى- فى الضعيف- عن الثمالى؛ عن الباقر عليه الّد.لام: «يجرى الأحكام على الصبيان فى ثلاث عشرةٌ سنة أو أربع عشرة 
سنة» و إن لم يحتلم, فإِنَ الأحكام تجرى عليه» «©1, و الجمع المحلّى باللام ظاهر فى العموم. 

قلت: إجراء الأحكام فى ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنهُ باطل قطعاء لعدم التعيين» لمكان كلمة «أو» الدالَهُ على الترديدء فتعتين أن 
يكون المراد ما ذكرنا سابقا عند الكلا-م فى صحيحة معاوية» و موثقة عتّراره فتأمّل! سيّما و ربّما يخفون الاحتلام خوفا من إجراء 
الأحكام؛ و هو أمر لا يطلع عليه إِلّا خالق الأنام» فربّما يترنّبِ على تركك إجراء الأحكام بالمرّةُ المفاسد و الفتن. 


.1817 /17 لم نعثر على هذه الرواية فى «من لا يحضره الفقيه)» نسب إليه الحدائق الناضرة:‎ )١1( 

نعم؛ وردت فى تهذيب الأحكام: 4/ 18 الحديث 0/6١‏ وسائل الشيعة: 19/ 8" الحديث 1//ا56. 
(؟) الأحقاف (628): 10. 

() تهذيب الأحكام: 94/ 187 الحديث ١/؛‏ وسائل الشيعة: /١9‏ 88" الحديث /767/8. 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ ٠١‏ الحديث *هى وسائل الشيعة: 19/ /81" الحديث 7117/8 نقل بالمعنى. 
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و الحسن و المويّق عند من يقول بحتجيتهما يشترط أن لا يكونا شاذين» بل الصحيح الشاذً ليس بحب فضلا عنهماء و قد ظهر لكك 
الشذوذء سلمنا عدم الشذوذ لكن لا يعارضان الصحيح و المنجبر بعمل الأصحاب البتةء بل الصحيح لا يعارض المنجبر المذكور كما 
هو المعروف المشهور من فقهائنا المتقدّمين و المتأخّرين» و حقّقناه و أثبتناه فى ملحقات «الفوائد الحائرّة» )١١‏ فما ظبْكك بغير 
الصحيح؟ سيّما مع انضمام المنجبر بالصحيح الذى عرفت و خصوصا مع اعتضادهما بالاصول الأصيلة الثابتة و غيرهاء مثل أن الظاهر 
من الكتاب و غير واحد من الأخبار أن البلوغ منحصر فى الحلم؛ خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى. 

وظهر لكك ظاهر الكتاب» و بعض الأخبار مثل: «رفع القلم عن الصبى حتّى يحتلم» 0237 و مثل: «إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السييئات» 
0 و غيرهما مثل ما ورد من أنَّه: «على الصبى الصيام إذا احتلم» ©" إلى غير ذلكك. 

ودظا يويد أيضا آذ أحاديق الباقرغليه السلا أبعدعن اللقيةه ول كن مرغالقة البق بالتقل والتقل. 

أمَا الثانى: فلمًا ورد من أن الباقر عليه السّلام كان يفتى أصحابه بمرٌ الحقٌّ «8). 


و أنا الأول فلآن حن انهه كانوا شحو ليق بسمحاوية بت الحاس عو كذا 


."١ الفوائد الحائريّة: لام الفائدة‎ )١( 

(؟) الخصال: /١‏ 9 الحديث »5٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث 8١‏ نقل بالمضمون. 

() الكافى: 2/ " الحديث 8» التوحيد للصدوق: 97" الحديث *؛ وسائل الشيعة: /١‏ 57 الحديث ١ل.‏ 
(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ©/ الحديث #", وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث .,6٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١١0‏ الحديث 458 الاستبصار: /١‏ 7188 الحديث 2٠١57‏ وسائل الشيعة: 
ع/ع8؟ الحديث .01١8‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ٠١7”‏ 


تبعتهم» و من هذا حصل له- صلوات الله عليه- الفرصة فى إظهار الحقّ. و كان الأسمر فى أوائل زمان الصادق عليه السّديلام أيضا 
كذلك. و بعد استقلال بنى العئاس عاد الأمر كما كان. 

و أيضا الباقر عليه السّدلام» بسبب صحبته مع جابر بن عبد الله كان العامة يزعمون أنه كان يأخذ من جابر» و أيضا رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم بلغ إليه السلام: و لقَبه بالباقر عليه السّ.لام و أنّه يبقر علم الدين بقراء و كان جابر يجاهر بهذا على رءوس الأشهاد 
ل 

و أيضا فى زمانه لم يظهر بعد مذهب الشيعة. و العامة كانوا فى غاية الاختلافء و لم يظهر بعد التعضّبات و المعاندات ما بين الشيعة و 
أهل السنّة بل و لم يؤسّس بعد مذاهب "3١‏ أهل السنّة. 

لا يقال: رواية الثمالى 23 أيضا عن الباقر عليه السّلام. 

لأنا نقول: مع شدَّهُ ضعفهاء و كثرة ما يمنع عن العمل بها قد عرفت حال دلالتها. 

و أيضا معلوم أن التقدِهُ إِنّما تكون من المذهب المتداول فى ذلكك الزمان كما حقّق فى محله و الشافعى لم يكن فى زمان الباقر عليه 
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السلام» و لا زمان الصادق عليه السشلام» بل كان أواخر زمان الكاظم عليه السّلام» و مع ذلكك ما اشتهر رأيه. 
هذا؛ مع أن الشافعى فروعه فروع الشيعة إِلَا ما قل. 
و أيضا قد عرفت أن الخمس عشرة سنهُ شعار الشيعة» و المعصوم- صلوات 


)١(‏ راجع! بحار الأنوار: 775/62 باب مناقب الباقر عليه السّلام و أخبار جابر بن عبد الله الأنصارى. 
كال انو 133 فيه 

(*) وسائل الشيعةٌ: ”851//١9‏ الحديث ه//ا75. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ض: ١١5‏ 


الله عليه- أمرنا بالأخذ بما اشتهر بين أصحابه عليه السّلام .)١١‏ إلى غير ذلكك من المؤيّدات, و الاحتياط واضحء و الحمد لله. 


.5795 الحديث‎ ١7” /6 عوالى اللآلى:‎ )١( 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١.١6‏ 
1- مفتاح [أحكام الحيض] 


الحيض دم أسود حارٌ يخرج بحرقة تعتاد المرأة كل شهر غالباء و أقله ثلاثة أَيَام و أكثره عشرة كأقل الطهرء للإجماع و الصحاح 
المستفيضةٌ .)١١‏ 

و يسقط اعتبار الصفه مع العادة الثابتة بتكرّره مرّتين متساويتين» كما فى الخبر الصحيح 237١‏ و لإطلاءق ما دل على اعتبار العادة «*) 
خلافا «للنهاية) 0©). 

و ذات العادة إن استمرٌ بها الدم حتّى تجاوز عادتهاء تستظهر بتركك العبادةٌ إجماعا يوما أو يومين أو ثلاثة على الأشهرء للصحاح 8 و 
إلى تمام العشرة على قول «6) للمونّق و غيره 001 ثم بعده مستحاضة للصحاح 8 خلافا للمشهور, 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ ١19١‏ الحديث 7١2٠‏ و 59 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ؟/ 788 الحديث 7١88‏ و "١6‏ الحديث 5707. 

(*) وسائل الشيعة: 7/ 78١‏ الباب ه من أبواب الحيض. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 55. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 7/ "٠5‏ الباب ١8‏ من أبواب الحيض. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 78 مداركك الأحكام: /١‏ 0؟". 

(0) وسائل الشيعة: ؟/ "١‏ الحديث .5١98‏ 

(8) وسائل الشيعةٌ: 7/ "٠١‏ الباب ١"‏ من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام؛ ج١ء‏ ص: ٠١‏ 

حيث قيل: إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيضء و إن تجاوزها فالزيادة على العادة كلها طهرء و عليها قضاء عبادة الاستظهار 2١١‏ و لم 
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نجد دليله من النصّ و إن كان أحوط. 

و التى لا عادةٌ لها مستقرّهُ إِنْ أمكنها الرجوع إلى الصفة» بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أَيَام و لا يزيد على عشرة و ما ليس 
بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة فما زاد. ترجع إليهاء لإطلاق الصحاح "١‏ الدالّهُ على اعتبارهاء و مقتضاها لزوم ترك العبادة عليها 
بمجرّد الرؤية بالصفةء و يؤيّده الموثق 70 و قيل: بل تحتاط حتّى تمضى لها ثلاثة أَيَام ."5١‏ 

و إن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة- بأن يكون بخلاف ذلك- فالمشهور أنه إن كانت مبت دأ ترجع إلى عاد نسائها إن أمكن. و إلا 
تحتيضت هى كالمضطربة فى كل شهر سبعة أَيَام أو عشرُ من شهر و ثلاثة من آخرء و قيل فيه: أقوال اخر «0)؛ و مستند الكل ضعيف. 
قال المحقّق: الوجه عندى أن تتحتيض كل واحدة منهما ثلاثة أَيَام لأنّه اليقين فى الحيضء و تصلَى و تصوم بِقتِهُ الشهر استظهارا أو 
عملا بالأصل فى لزوم العبادة «12. 


.27 روض الجنان:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 7/ ٠١‏ الباب ١"‏ من أبواب الحيض. 

(*) وسائل الشيعة: 7/ 7٠١‏ الحديث /7181. 

.١0 /١ قواعد الأحكام:‎ 88/١ المبسوط:‎ )6( 

(0) لاحظ! تذكرة الفقهاء: /١‏ 702 و /ا10؟. 

.35١١ /١ المعتبر:‎ )2( 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /1ا١٠‏ 

وهو حسن إِلَّا فى الدور الأوّل للمبتدأة فعشرة» للموتّق .)١١‏ 

و فحن للحائض أن تتوضأ فى وقت كل ضلاق فتذكر الله عرٌ وجل بمقدار الصلاق للمغتيرة 059ناو أوجبة الصدوق (#: 


(1) هو ما رواه عبد الله بن بكير عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: «إذا رأت الدم فى أول حيضها و استمرٌ الدم» تركت الصلاه عشرة 
أيَام» ثم تصلى عشرين يوماء فإن استمرٌ بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أَيّام» و صلت سبعة و عشرين يوما». (وسائل الشيعة: / 
١‏ الحديث »)2١87‏ و فى روايةٌ اخرى له مثله. 

(وسائل الشيعة. ”7 41؟ الحديث 81١1؟)‏ «منه رحمه الله). 

(؟) الكافى: "/ ٠١١‏ الحديث ؟» وسائل الشيعةٌ: 7/ هع” الباب 5٠‏ من أبواب الحيض. 

(؟) الهداية: .٠٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ٠١9‏ 

قوله: (الحيض دم). إلى آخره. 


لا شبهة فى أنه دم طبيعى خلقه اللّه تعالى لأجل تكوّن الولد و بقاء النوع؛ كالمنىء فإنّ تكوّنه من هذا الدم أزيد, لأنَّ ما زاد عن قدر 
المنى فهو من الحيضء و غذاؤه أيضا إلى الفطام, أن اللبن أيضا من الحيضء فهو من جملة موضوعات الأحكام التى ليست بتوقيفتّة 
كالكن بو البول:و الغائط 

و العرب كانوا قبل الشرع و بعده يسمّونه بالحيض و الطمث و القرء؛ و كذا العجم يسمونه باسم آخرء و الكل يعرفونه. 

و أوّل حدوثه فى النساء مذكور فى بعض الأخبار .و كذا علهُ حدوثه فى كل شهر «7» و الامم السابقة أيضا كانوا يعرفونه» و كانوا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109 من /ااس 


يجعلون له أحكاماء منهم من كان يهاجر الحائض هجرة تامرة» و منهم من كان يقاربهنٌ بلا تفاوت بين حال الحيض و غيره» بل ربّما 
كان حال الحيض أزيد. إلى غير ذلكك من الأحكام المعروفة الواردة كثيرة منها فى أخبارنا 07. 

فكان الشارع إذا قال: لا تقربوهنٌ فى الحيضء و يحرم على الحائض الصلاة و الصوم و دخول المسجدينء و المكث فى سائر 
المساجد. و أمثال ذلكك, كانوا يعرفون الحائض بلا تأمّلء و ما كانوا يسألون الحيض ما هو؟ و الحائض من هى؟ 

كالمل و الت 

نعم؛ ريّما كان يحصل لهم اشتباه بين الحيض و الاستحاضة؛ و هو الدم الفاسد 


)١(‏ لم ترد فى (ز ١‏ ؟) و (ط): بعض. 
(1) علل الشرائع: /١‏ 740 باب عله الطمث. 
(9) تفسير الكشّاف: 88/١‏ 1. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ض: ١١١‏ 


غير الطبيعى الحاصل من آفةٌ فى الباطن الخارج من العرق العاذل لآفهٌ فيه فاعتبر الشارع للتمييز بينهما الصفات الغالبة فى الحيض» و 
الصفات الغالبة فى الاستحاضة. 

إن الحيض فى الغالب حارٌ أسود يخرج بحرقة- بضمّ الحاء-» و هى اللذع الحاصل فى المخرجء بسبب دفعه و حرارته؛ فإنّ من صفاته 
الغالبة أنه يخرج بدفع» كما أنْ من صفات الاستحاضة فى الغالب أنه يخرج بفتورء و أنّه أصفر و بارد. 

و رما عد من صفات الحيض الغالبة كونه عبيطا- أى طريًا- كما هو حال الدماء الطبيعيةُ» بخلاف الدماء الفاسدة, فإِنّها ليست بعبيطة. 
و لما كان الغلبة تورث الظهور و المظبَهُ اعتبرها الشارع؛ كما أنه اعتبر كثيرا من الظواهر و الظنون» مثل كون شىء فى يد شخص أنه 
منه حتّى يثبت خلافه» و كالظنون فى أعداد ركعات الصلاة و أفعالهاء إلى غير ذلك مما لا يبحصى كثرة. 

و لهذا لما قال المعصوم عليه الّلام الصفات المذكورة؛ قالت السامعة: لو كان امرأة ما زاد على هذا .)١١‏ 

و قالت الاخرى فى اخرى بعد ما سمعت: أ رأيت كان امرأةٌ مره و فيها أيضا عنه: «دم الحيض ليس به خفاء» 07. إلى غير ذلكك مثل 
ما فى مرسلة يونس: «دم الحيض أسود يعرف» .37١‏ 

و إذا وقع الاشتباه بين الحيض و العذرة- دون الاستحاضة. لم تنفع تلك الصفات للتمييزء لأنْها تنفع إذا كانت العذرة فى الغالب لم 
تكن كذلك. بل و تكون 


.717 وسائل الشيعة: ؟/ 71/0 الحديث‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ؟/ 110 الحديث 7١76‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى: "/ 87 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ”81١١‏ الحديث 2.1187 وسائل الشيعة: /١‏ 71/28 الحديث 7170. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١1١١‏ 


فى الأكثر على خلافهاء و الظاهر أنّه ليس كذلك فاحتياج إلى مميّز آخرء و هو التطوّق فى العذرة؛ و الاستنقاع فى الحيضء كما ورد 
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فى الأخبار 0١١‏ و شهد عليه الاعتبار. 

و إذا وقع الاشتباه بين الحيض و القرحة خاصًة؛ فنفع تلكك الصفات- أيضا- مبني على كون القرحة فى الغالب لم تكن كذلكك, بل و 
تكون فى الأكثر على خلافها و لم يظهر ذلكء بل ربّما كان الظاهر خلافه. 

فلذا ورد فى الخبر: التمييز حينئذ بالخروج من الأيمن و الأيسر 70» بأنّه إن خرج من الأيسر فهو حيضء لأننّه واقعا كذلكك أو فى 
الغالب» و إن خرج من الأ-يمن فهو قرحة لما ذكرء و إن احتمل كون القرحة من الأيسر تغليبا لجانب الحيضء أو غير ذلكك كما 
ستعرف. 

و مما ذكر ظهر أن ما فعله الفقهاء أحسن, حيث قالوا: الحيض فى الأغلب كذا و كذاء و الاستحاضة فى الأغلب كذا و كذاء و حال 
الحيض و الاستحاضة حال المنىء بأنّه إن علم أنّه حيض فلا إشكالء و إن علم أنه استحاضة فلا إشكال أيضاء و إن اشتبها اعتبر 
الضقات الغالبق و هكذا قالؤافن المير بين العذرة والقرسةءىو جعلوا المميد كنا أشرناء إلا أن يجعل قول المضكق: (غالنا) قدا 
للكلّ لكّه خلاف الظاهرء لأنّه «*8 أسقط اعتبار الصفات فى ذات العاده خاصّة» فتأمّل! فلنذكر ما ورد فى المميّزات: 

روى معاوية بن عمّار- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّلام: «أنْ دم الاستحاضة 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 77 397 الباب ؟ من أبواب الحيض. 
(؟) وسائل الشيعة: "١1//7‏ الحديث .55٠١‏ 

(6 فى (3©: إلا السو فى (د ؟):ل أنه 

مصابيح الظلام» ج١ء‏ ص: ١١7‏ 


والحكن لس عن عبات مق شكاة وانحده لأن دم الاستحاضة بارد» و دم الحيض حارً) .)١١‏ 

وفى الصحيح أيضا عن إسحاق بن جرير عنه- و هو طويل- فى آخره: «دم الحيض ليس به خفاءء» و هو دم حارٌ تجد له حرقة؛ و دم 
الاستحاضة دم فاسد بارد) ١؟).‏ 

و فى الحسن ب- إبراهيم بن هاشم- عن حفص بن البخترى, عنه- صلوات الله عليه- أيضا: امرأة سألته عن المرأة يستمرٌ بها الدم؛ فلا 
تدرى حيض هو أو غيره؟ فقال لها: «إن دم الحيض حارٌ عبيط أسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم 
حرارة و دفع و سواد؛ فلتدع الصلاة»؛ قال: فخرجت و هى تقول: و الله لو كان امرأة ما زاد على هذا «. 

و فى مرسلةٌ يونس الطويلة: «أنْ دم الحيض أسود يعرف» «15. 

و ورد فى الحامل التى ترى الدم: إن كان أحمر كثيرا فلا تصلّىء و إن كان قليلا أصفر صلّت «8). 


)١(‏ الكافى: / 4١‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الحديث :7٠‏ وسائل الشيعة: 7/ 710 الحديث 7١7‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: / 4١‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الحديث ١7؛‏ مستطرفات السرائر: ٠١8‏ و ٠١8‏ الحديث 68 وسائل الشيعة: 
ونا اديت ع 

(") الكافى: / 4١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الحديث 574: وسائل الشيعة: ؟/ 710 الحديث 7١7“‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: / 87 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 81 الحديث 1187 وسائل الشيعة: ؟/ 172 الحديث 7178. 

(0) الكافى: "/ 48 الحديث 7ء وسائل الشيعة: 7/ ع" الحديث 7١197‏ نقل بالمعنى. 
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و فى اخرى: «إن كان عبيطا فلا تصلىء و إن كان صفرة صلّت» .)١١‏ 

ولا توم التعارض بين هذه الأخبارء أن الصفات المذكورة فيها متلازمة غالباء و قد عرفت أن منشأ اعتبارها الغلبة» و عرفت أن 
اعتبارها بالقياس إلى ما يكون فى الغالب بصفه اخرىء و لذا فى بعض الأخبار اكتفى بالحمرة «7» لأنّ الاستحاضة أصفر غالباء فكما 
يكون الأسود ليس باستحاضة؛ كذلكك الأحمر. 

و عرفت أن هذه الصفات للامتياز عن الاستحاضة؛ و عرفت وجهه. و يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار أيضاء فإنّهم عليهم السّ.لام فى 
تميق الحيض عق الغذرة وعن القرحة اعتروا أمرا اشر وما اغعروا ذه الضفات أضلف وعرفت وجه هذا أيضاء لأنْ التسيز بها 
عنهما فرع أن لا يكونا «) بصفة من هذه الصفات غالباء و إِلَا فكيف يِتأتَى التمييز؟ 

وعرفت أنّْهم عليهم السّلام قالوا: «الحيض ليس به خفاء» و أنّه: «أسود يعرف» إلى غير ذلكك. 

قبا قاله'ف «السدار كك 67) وفع ه غيرة وف من أن كل ها يكون بالضقات حيين إلاقيما فيث خلافب وا كل هالا يكو بها لبس 
بحيض إِنَا فيما ثبت خلافه: و كذا قال فى الاستحاضة 81:- محل نظر ظاهرء لأنّه حيض بالقياس إلى ما لا يكون 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 817" الحديث 21197 الاستبصار: ١5١ /١‏ الحديث 0587 وسائل الشيعة: 
١ ١‏ #«الحديث 1988 تقل بالمعتى. 

(؟) تهذيب الأحكام: 10١/١‏ الحديث 8719. 

0 فى ذو 3 )و (ط): يكون. 

(©) مدارك الأحكام: /١‏ 17". 

(0) ذخيرة المعاد: 61. 

(©) مداركك الأحكام: ؟/ .٠5‏ 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١١5‏ 


فى الغالب بهاء و كذا الحال فى الاستحاضة. و عرفت أن اعتبارها إِنّما هو فى مقام الإشكال» كصفات المنى. 

و أمًا ما ورد فى تمبيز الحيض عن العذرة» فهو صحيحة زياد بن سوقة؛ عن الصادق عليه السّ.لام: فى رجل افتض امرأته أو أمتهء فرأت 
دما كثيرا لا ينقطع عنها يومهاء كيف تصنع بالصلاة؟ قال: «تمسكك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم, فإنّه من العذرة» تغتسل 
و تمسكك معها قطنةُ و تصلّىء فإن خرج الكرسف منغمسا [بالدم] فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيَام الحيض» .0١١‏ 

و صحيح خلف بن حمّاد عن الكاظم عليه السلام: «تستدخل القطنة ثم تدعها ملياء ثم تخرجها [إخراجا] رفيقاء فإن كان الدم مطوقا فى 
القطنةُ» فهو من العذرة» و إن كان مستنقعا فيها فهو من الحيض» .)7١‏ 

و يدل عليه العقل أيضاء و ربّما استشكل فى صورة الاستنقاء» لعدم اختصاص الحيض به. 

أقول: إذا كان الإشكال واقعا بين الحيض و العذرهُ خاصّه» كما هو الغالب فى أحوال النساء. فلا إشكالء و أمًا إذا احتمل غير الحيض 
أيضاء ففيه؛ أنْ غير الحيض حينئذ منحصر فى القرحة و الاستحاضة بحسب الظاهرء إذ لا دم سوى الدماء المذكورة ظاهرا. 
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مضافا إلى أصالةً العدم؛ و سيجىء حال القرحةء و مضى حال الاستحاضة؛ و هذا الدمان الأصل عدمهماء لأنّهما فرع عيب و آفه؛ كما 


”077 الحديث 7©: وسائل الشيعة: ؟/‎ 187 /١ الكافى: */ ع4 الحديث 27 تهذيب الأحكام:‎ 2٠١47 المحاسن: 19/7 الحديث‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 1١١ الحديث‎ 

(؟) المحاسن: 7/ 19 الحديث ٠١9‏ الكافى: 8/ 47 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7/ 71/7 الحديث .5١784‏ 

مصابيح الظلام؛ ج1١‏ ص: ١١5‏ 


و مع ذلكك نقول: على القول بأنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فلا إشكال أيضاء و هذان الصحيحان من جملة ما يدل على 
ذلكء و سيجىء الكلام فيه. 

مع أن كونه حيضا إِنّما هو بالصفات الغالبة فيه» و احتمال الاستحاضة إِنّما هو من الصفات الغالبةُ فيهاء و هما لا يجتمعان» فظهر أن هذا 
الدم تصلح للحيضيَةُ و القرحة» لاستجماعه صفات الحيضء و عدم إباء القرحة عنهاء فتأمّل! و ما ورد فى تمييز الحيض عن القرحة ما 
رواه فى «الكافى»» و الشيخ فى «التهذيب»» و وافقهما الصدوق رحمهم الله عن أبان عن الصادق عليه الس لام: فتاه منّا بها قرحهُ فى 
جوفهاء و الدم سائل لا تدرى من الحيض أو من القرحة؟ فقال: «مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تدخل ١١‏ إصبعها 
الوسطىء فإن خرج الدم من الجانب الأيسر» فهو من الحيضء و إن خرج من الأيمن» فهو من القرحة) ."١‏ 

لكن ما فى نسخ «الكافى»: «إن خرج من الأيمن فهو من الحيضء و إن خرج من الأيسر فهو من القرحة) 30. 

و الأقرب و الأظهر ترجيح الأوّلء للشهرة بين الأصحاب 65 إِلّا قليل منهم. فإِنّهم أفتوا كذلك, حتّى أن المحقّق نسب ما فى «الكافى» 
إلى الوهم من النشاخ «ه) 


)١(‏ فى من لا يحضره الفقيه و تهذيب الأحكام و وسائل الشيعة: بدل ثم تدخل: و تستدخلء و فى الكافى: ثم تستدخل. 

(1) الكافى: "/ 95 الحديث ”2 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0 الحديث 07١7‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 80" الحديث 21180 وسائل الشيعة: ؟/ 
"٠‏ الحديث 77١4‏ مع اختلاف يسير. 

(” الكافى: ”/ 95 الحديث ”. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 75: السرائر: /١‏ 158 مختلف الشيعة: /١‏ 80"؛ منتهى المطلب: ؟/ 184 الجامع للشرائع: ١‏ جامع 
المقاصد: /١‏ 0187 مسالكك الأفهام: .2١ /١‏ 

(0) المعتبر: 198/١‏ و 194. 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١١2‏ 


و لموافقة الصدوق مع الشيخ؛ و كذا المفيد رحمهم اللّهِ ١١‏ و للموافقة مع «الفقه الرضوى» "3١‏ و لأنّ الشيخ رحمه الله فى جميع كتب 
فتاواه أفتى موافتا للمشهور 37. و لأنّ المعروف من النساء و المشهور بينهنٌ أن الأمر كذلك. فاستعلم منهنٌ. 
و ممما يؤيّد أيضا أن ابن طاوس رحمه الله لم ينقل عنه مخالفة المشهورء مع أنه قيل: 
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ظاهر كلام ابن طاوس رحمه الله أن نسخ «التهذيب» القديمة كلها موافقة للكافى 5"» و من هذا رجح البعض ما فى «الكافى» .)8١‏ 
مضافا إلى ما قيل من أن الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» و «الدروس» أفتى به 27١‏ و ذكر أنه وجد الرواية فى كثير من نسخ «التهذيب'» 
كما فى «الكافى) 7 

و فيهما؛ أنه لو كان كذلكك, فكيف أفتى الشيخ فى كتب فتاواه بخلافه؟ مع قطع النظر عمًا ذكرنا ممما عرفت» مضافا إلى أنّه كيف اتفق 
جميع نسخ «التهذيب» على خلاف ما ذكرا على القدر الذى وجدناه؛ و كذا ما سألنا غيرنا؟ و كذا ما ذكره المحشون للتهذيب. فإنّهم 
ما نقلوا نسخة اخرىء مع أن ديدنهم نقلهاء و لو كانت على سبيل الندرة. 

واعترف بعض المحقّقين باتّفاق نسخ «التهذيب» على ما وجدناء مع أنّهما كيف أمكنهما الاطلاع على جميع نسخ «التهذيب» مع 
انتشارها فى الأقطار و الأمصار؟ 


.00 المقنعة:‎ )١( 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 197: مستدركك الوسائل: 1/ ١‏ الحديث 1778. 
() النهاية للشيخ الطوسى: 75 المبسوط: /١‏ 8#. 

(©) قال به صاحب مدارك الأحكام: ."18/١‏ 

(0) مدارك الأحكام: ."17//١‏ 

(©) لاحظ! ذكرى الشيعة: /١‏ 2774 الدروس الشرعية: /١‏ /ا9. 

(0) مدارك الأحكام: ."17//١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١١1/‏ 


و يؤيّد ما ذكرنا أن الشهيد فى «البيان» 2١١‏ أفتى موافقا للمشهورء و «البيان» متأخَرء فيظهر أنّه ظهر عليه خطأ ما قال سابقاء و لذا رجع. 

و ربّما قيل بِأَنْ «الكافى» أضبطء سيّما و وافقه ابن الجنيد .)»5١‏ 

و فيه؛ أنه وإن كان كذلكك بالنسبة إلى خصوص كلام الشيخ رحمه الله إِلَا أنه بالقياس إلى ضِمْ الصدوق و المفيد رحمهما الله و 
غيرهما من الفقهاء» و غير ذلك مما ذكرناء ظهر أن فى المقام ضبط الشيخ أحسنء موافق لكثير من المقامات على ما أظنّ. 

و فى «المدارك:: أن الأحوط اطراح هذه الرواية» كما ذكره فى «المعتبر» «1؛ لضعفها و إرسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار. لأنَّ 
القرحة يحتمل كونها فى كل من الجانبين» و الأولى الرجوع إلى الأصل و اعتبار الأوصاف ١‏ انتهى» و وافقه غيره «8) أيضا. 

و فيه؛ أنَ حكاية الاضطراب قد عرفت حاله؛ و أَنّهِ لا ضرر لمكان الترجيح- كما هو الحال فى جل المقامات الفقهيّةُ- و أمَا الضعف 
فهو منجبر بالشهرة بين القدماء و المتأخَرين رواية و فتوى لو لم نقل بالإجماعء و حقّقنا فى «الفوائد) 2 و غيره 7 أن مثله حيجة بل و 
راجح على الصحيح غير المنجبر» مضافا إلى أنّ الكلينى رحمه الله و الصدوق رحمه الله قالا فى أوّل كتابيهما ما قالا «8. 


)١(‏ البيان: /اله. 
(؟) مدارك الأحكام: ."18/١‏ 


(*) المعتبر: /١‏ 199. 
(©) مدارك الأحكام: ."18/١‏ 
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(0) ذخيرةٌ المعاد: ؟8. 

(©) الفوائد الحائرئّة: لام الفائدة ."١‏ 

(0) الرسائل الاصوليةُ: ١/7‏ و 10776. 

(8) الكافى: /١‏ ى من لا يحضره الفقيه: .”/١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١١8‏ 


و أمًا مخالفةٌ الاعتبار فقد أشرنا إلى فسادهاء و أنّه لا مخالفة بعد القول بأنّ ما يمككن أن يكون حيضا فهو حيض.ء و المراد بعد العجز 
عن استعلام الحال بالأمارات, و المحمّق ادَعى على ذلكك الإجماع .0١١‏ 

و هذه الرواية أيضا تدلّ على ذلكء مضافا إلى الصحيحتين السابقتين» و غيرهما من الأخبار» و غيرها مما ستعرف. مع أن خلقة النساء 
و أرحامهنٌ ربّما يكون لو استلقين على أظهرهنّ و رفعن أرجلهنٌ يقع الرحم على الجانب الأيسرء بحيث لو كانت قرحة لخرج دمها من 
الجانب الآدخرء فتأمرل! ثم اعلم! أن الظاهر من بعض الفقهاء «؟). و الصريح من غيره «* أن اعتبار الجانب ليس مثل الصفات لأنّها 
معتبرة حال الاشتباه و الإشكال خاصّهُ كما عرفتء و اعتبار الجانب مطلقاء و استقربه فى «المداركك» بأنّ الجانب إن كان له مدخل فى 
السفن و اطرادف و إنا فاك و2 

وفيه؛ أنه رئما كان الغالب خروجه من الجانب لا مطلقا كما هو الحال فى الصفات. و ما دل عليها أكثر و أظهر و أشهر فى كون 
الحيض كذلك مطلقاء و مع ذلكك ظهر أن المراد الغلبةٌ و أنْها تكفى. إِنَا أن يقال هنا: لم يظهر خلاف الظاهر. 

و يمكن أن يقال: مدار المسلمين» بل و غيرهم أيضا فى الأعصار و الأمصار على عدم الاقتصار فى الجانب؛ و كذا المسلمات و 
الكافرات» و عدم الامتحان فى كل حيض حيض حين بنائهم على أنه إن خرج من الجانب فهوء و إلا فلاء إذ من البديهيّات أنه لم يكن 
أمرهم و أمرهنٌ على الاقتصار و الامتحان و القطع حاصل 


.707 /١ المعتبر:‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: .19/١‏ 

(9) جامع المقاصد: /١‏ 318 لاحظ! جواهر الكلام: /٠‏ 8؟١.‏ 
(©) مدارك الأحكام: ."18/١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج١ء‏ ص: ١19‏ 


بأنّهن فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثئّرة عليهم التّدلام» لم يكن أمرهنٌ على الاقتصار و الامتحانء و كانوا 
يقرّرونهنٌ» بل الأخبار المتواترة أيضا ظاهرة فى ذلكك .)١١‏ 

منها ما مرٌ فى الممتّزات و اعتبارهاء و مرّ و سيجىء أيضا الإجماع و الأدلّهُ على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء على وجه 
يظهر منه عدم الامتحان ثم الاقتصار فلاحظ! و قول المصئّف: (و تعتاد كلّ شهر غالبا) يظهر من تضاعيف الأخبار, مضافا إلى الاعتبار. 
قوله: (للإجماع و الصحاح). إلى آخره. 

لا شبهة فى كون الأحكام الثلاثة إجماعيّة عند الشيعة» و ممّن نقل الإجماع عليها الصدوق رحمه الله فى أماليه حيث جعلها من دين 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 0؟1 من ,للا 


الإماميهُ الذى يجب الإقرار به .)7١‏ 

و أمَا الصحاح؛ فصحيحة يعقوب بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام: «أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة)» 0370. 

و صحيحة صفوان عنه أيضا بذلكك المضمون 0» و كالصحيحة عن معاوية ابن عمّار أيضا كذلكك «0» و معتبرة البزنطى أيضا 
كذلك «2. 


فما فى صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام من «أن أكثر ما يكون الحيض 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 7377 الباب ”, 778 الباب " من أبواب الحيض. 

(0) أمالى الصدوق: .2١8‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ١52 /١‏ الحديث 557» الاستبصار: 1٠٠١ /١‏ الحديث 0558 وسائل الشيعة: 

؟/ 792 الحديث 73178. 

(©) الكافى: 1/0/٠‏ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 182 الحديث 682) الاستبصار: /١‏ 170 الحديث اع وسائل الشيعة: ؟/ 59 
الحديث /31817. 

() الكافى: "/ ه/ الحديث ؟» وسائل الشيعة: 7/ 79 الحديث .5١288‏ 

(©) الكافى: */ 1/0 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 1١82 /١‏ الحديث 58©؛ وسائل الشيعة: ؟/ 19 الحديث .5١188‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ٠١١‏ 


ثمان) 0١١‏ محمول على أكثرية التحّق» كما يشير إليه قوله عليه السّلام: «أكثر ما يكون»» و يمكن الحمل على التقيّةُ. 

و أمَا أقلّ الطهر فربّما استدلٌ عليه «7) بحسنة ابن مسلم, عن الباقر عليه السّدلام: «إذا رأت المرأةُ الدم قبل عشرة أيَام فهو من الحيضة 
الاولى» و إن كان بعد العشرهُ فهو من الحيضة المستقبله) «", و الدلالة لا تخلو عن مناقشة. 

نعم» يدل عليه صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام قال: «لا يكون القرء فى أقل من عشرة أنَامِ فما زاد» أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر 
إلى أن ترى الدم» «6». 

و مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام: «أدنى الطهر عشرة أيّام) «0) الحديث. 

و هل يشترط التوالى فى أقل ما يتحمّق «*) الحيض أم يكفى كونها فى جمله عشرة؟ المشهور الأول 37. 

قال الشيخ رحمه الله فى «النهاية): إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض «8. 

و عبارته- على ما وجدتها- ظاهرة فى أن المجموع من الدم و النقاء المتخلل 


(1) تهذيب الأحكام: ١81/١‏ الحديث 58٠‏ الاستبصار: 1١/١‏ الحديث 058١‏ وسائل الشيعة: 

"/ /ا9" الحديث .5١7/4‏ 

(0) منتهى المطلب: ؟/ /5/81. 

(") الكافى: 77/8 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 184 الحديث 685؛ وسائل الشيعة: 7/ 794 الحديث 5187. 

(©) الكافى: "/ 78 الحديث 6 تهذيب الأحكام: 187/١‏ الحديث )688١‏ الاستبصار: 11/١‏ الحديث 87ع» وسائل الشيعة: 591/7 
الحدية 1 
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(0) الكافى: */ 2 الحديث 8 تهذيب الأحكام: ١01/١‏ الحديث 507 وسائل الشيعة: ؟/ 195 الحديث .5١884‏ 
(©) فى (د ١‏ 3): يتحمّق به. 

(0) المبسوط: /١‏ 67: الهداية: 4: قواعد الأحكام: /١‏ 15؛ ذكرى الشيعة: .77١ /١‏ روض الجنان: .8٠‏ 

(8) النهاية للشيخ الطوسى: 58. 

مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: ١7١‏ 


حيضء مضافا إلى دعاوى الإجماع على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة. 

فما فى «روض الجنان» من أن النقاء المتخلل طهر على هذا القول »)١١‏ فيه ما فيه. 

و يمكن أن تكون عبار ابن البرّاج- كما ذكره فى الروض - لأنّه أيضا قائل 07١‏ بعدم اشتراط التوالى 70» و لم أر عبارته. 

و يدل على المشهور ما فى «الفقه الرضوى:: «و إن رأت يوما أو يومين» فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» 5٠‏ و 
الشهرة حيرت شبعف السدك. 

مع أن الظاهر من الصدوق و المفيد رحمهما الله أنُهما فى غايةٌ مرتبة من الاعتماد على «الفقه الرضوى؛. حتّى أن فتاوى الصدوق كلها 
عين عبار «الفقه الرضوى» نقل العبارة» بعينهاء كما لا يخفى على المطلع ادّعى ذلك جدَّى المجلسى رحمه الله «2. 

و استدلٌ على ذلكك بما ورد فى الصحاح من «أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيَام) بن المتبادر منها التوالى «12. 

و فيه؛ أن أحدا لم يقل بالتفرقة فى الحيض مطلقاء بل كل الفقهاء مجمعون على التوالى فى أبّرام الحيض» بل محال عندهم عدم 
التوالى» لأنّ أقل الطهر عندهم عشرة أيَام متوالية مطلقاء فأ فائدة فى دعوى التبادر؟! إذ الاستحالة أشدّ من التبادر. 


.27 روض الجنان:‎ )١( 

(0) فى (ز 03 25): قال. 

المهدت: ابرع 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 197 مستدركك الوسائل: ١١/7‏ الحديث 1788. 
(قاروعة التي مادق 

(©) روضة المتّقين: /١‏ /751. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: ١77‏ 


نعم؛ لو كان الشيخ قائلا بأنْ النقاء المتخلل بين أيَامِ الدم ثلاثة أطهار» صم الاستدلال؛ لكن لم يظهر بعد, مع أنّه على هذا يكون 
الاحتجاج بما دل على كون أقل الطهر عشرة من الإجماع و الأخبار أولى كما لا يخفى. 

لا يقال: المتبادر من لفظ الحيض فى الصحاح هو الدم. 

لأنا نقول: لا شكك فى أنّ أل الحيض ثلاثة أَيَام متوالية من الدم, و لا يمكن غيره» و غيره داخل فى غير الأقلّ بلا شبهة. 

و الحاصل؛ أن المشهور يشترطون فى تحقّق الحيضيةُ أن يكون الدم فى أوّل الحيض ثلاثة أَيَام متوالية إن لم يكن أقلّ الحيضء و إن 
كان أقلّه فتوالى جميعه. و هى الثلاثة الأيَام. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /١؟1‏ من إلا 
و الشيخ لا يشترط التوالى إَِا فى أقل الحيضء أمّا فى غيره فاشترط مكان هذا الشرط كون هذا الدم فى ثلاثة أيَام فى ضمن العشر 
0 

نعم؛ لو كان رأى الشيخ كما نسب إليه فى «الروض» «7)» لكان ما رأته فى ضمن العشره داخلا فى الأقلّ أيضاء و قد عرفت فساده؛ لأنَّ 
النقاء المتخلل لا يمكن أن يصير طهرا لانحصار أقل الطهر فى عشرة عند جميع فقهائناء كما عرفتء و اعترف به المستدل أيضا. 

و استدل أيضا بأنّ الصلاءً ثابتة فى الذْمَةُ بيقين» فلا تسقط التكليف بها إِلَا مع تيقّن السبب 9”. 


وفيه؛ أن دعوى اليقين فى موضع النزاع من أين؟ فإن كان المراد 


.87 /١ المبسوط:‎ )١( 

00 روض الجنان: الو "م لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 7 
() مختلف الشيعة: /١‏ 0”. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١1‏ 


استصحاب ما ثبت بعنوان اليقين إلى موضع الشكك و النزاع؛ ففيه؛ أنه إنّما يت إذا مضى من الوقت مقدار أربع ركعات طاهرة و لم 
تصلٌ فرأت الدم, و أمَا إذا رأت الدم قبل الوقت أو قبل مضى ذلكك, فعدم اشتغال ذمّتها يقية مستصحبة» فالاستصحاب يعارض 
الاستصحابء بل المعارض أكثر و أكثرء و استصحابكك نادر و أندر. 

مع أن ذات العادة بمجرّد رؤية الدم يجب عليها تركك العبادة و البناء على الحيضِيَةء و كذا المبتدأة بالمعنى الأعمم عند المشهور كما 
ستعرفء و هذا مستصحب حنّى يثبت خلافه, مع أن كون ذات العادهً كذلكك يكفى. 

و إن كان المراد عموم ما دل على وجوب الصلاة عليهاء ففيه؛ أن دعوى اليقين لا وجه له مع كون العمومات مخصّصة بالحائض. و لا 
تلوق أ هذه المرأة داخلة فى العموماة أو فى الخصوضاته فكيا تكرن على غير البدائض أن تضلى تكرت علبها أن لا تصلى: 

فإن قلت: ثبت من العمومات اشتغال ذمَهُ هذه المرأه فهو مستصحب حتّى يثبت خروجها. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 177 

قلت: ما ذكرت فاسدء لأنّه نسخ لا تخصيص. فَإِنّ الأوّل؛ رفع ما ثبتء و الثانى؛ دفع ثبوت حكم العام فى الخاصٌ و منعه. فإِنّ 
التخصيص دفع لا أنّهِ رفع» فالأصل عدم تعلق حكم العام بهاء إِلَا أن يريدوا أن الخارج من العموم ١١‏ أقلّ من الباقىء و إذا دار الأمر 
بين أن يكون 070 من الأكثر أو من الأقل, فالظنّ يلحقه بالأعمٌ الأغلب. 


)١(‏ فى (ز 1 5) و(ز): من العمومات. 
(0) فى (د ؟): تكون هذه المرأه المشكوكك حالها من. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً /؟1 من إلا 


وفيه؛ أنه على تقدير أن يكون حبجَهُ فظن ضعيف. و أين هذه من اليقين؟ 

فتأمّل جدًا! حيَجِةُ الشيخ و ابن البرّاج ما سيجىء من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. و الأخبار الدالّةُ على اعتبار المميزات إذا 
كان الدم مع مميّز منهاء و الأخبار الدالّهُ على اعتبار العادةٌ. 

و سيجىء هذا أيضا إذا كان الدم فى أَيَام العادة. 

و رواية يونس عن بعض رجاله؛ عن الصادق عليه السّلام: (إِنَ أدنى الطهر عشرة أَيَام لأنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم؛ 
فيكون حيضا عشرة أَيَام؛ فلا تزال كلما كبرت نقصت حنّى ترجع إلى ثلاثة أيَام ثم يرتفع حيضهاء ولا يكون أقل من ثلاثة أَيَام فإذا 
رأت المرأة الدم فى أيَام حيضها تركت الصلاة» فإن استمرٌ بها الدم ثلاثة أيَامِ فهى حائضء و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين 
اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيَام فإن رأت فى تلكك العشرة أَنَام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتّى 
يتم لها ثلاثة أيَام فذلكك الذى رأته فى أوّل الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرة هو من الحيضء و إن مرّ بها من يوم رأت 
الدم عشرة أيَام و لم تر الدم» فذلكك اليوم و اليومان [الذى رأته] لم يكن من الحيض إِنْما كان من علة» إِمَا قرحه فى جوفهاء و إِمَا من 
الجوف. فعليها أن تعيد تلكك الصلاة اليومين [التى تركتها]. لأنْها لم تكن حائضا فعليها أن تقضى ما تركتء و إن تمٌ لها ثلاثة أَيَام 
فهو [من] الحيضء و هو أدنى الحيض [و لم يجب عليها القضاء]» ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أَيّام) 01١‏ الحديث. 


.5182 الحديث‎ 7١99 و‎ 75١884 الحديث 807؛ وسائل الشيعة: ؟7/ 19 الحديث‎ 0١ الكافى: "/ 2 الحديث 2 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
١>" مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


و يمكن أن يكون قوله- صلوات الله عليه و سلم-: «فهو من الحيض» و قوله عليه السّ.لام- بعد هذا الحكم بلا-فصل-: «و لا يكون 
الطهر أقل من عشرة»» و كذا ما قال فى صدر الرواية: «أدنى الطهر عشرة» شواهد على أن المجموع حيض- كما نقلنا عن الشيخ- لا 
خصوص أيّام الدم كما قال فى «الروض» .)١١‏ 

و لعله رحمه الله فهم منها أنْ خصوص أبّام الدم حيضء و رأى الشيخ استدلَ بهاء فنسب إليه ما نسبء و منشأ فهمه هو قوله عليه 
السَلام: «و هو أدنى الحيض». 

وفبهة أن المراد لعله أدتى مايه يستتى كوه حيضاة لا أن هذا الحض أقل الحيص: لأن الأقل غير متحصر فية, 

هذا؛ مضافا إلى ما ذكرناه «؟)» و ما يظهر من السياقء و يقرّبه أيضا التعبير بلفظ «الأدنى» بعد قوله: «فهو من الحيض» فتأمّل جدًا! و 
استدل له أيضا بحسنة محمّد بن مسلمء عن الباقر عليه السَّلام: «إذا رأت المرأةً الدم قبل عشرة أَيَام فهو من الحيضة الاولى؛ و إن كان 
بعد العشرةٌ فهو من الحيضة المستقبلة) 0*0 «©8. و يمكن أن يتأيّد بأصاله عدم العلَهُ و الآفة. 

تكن العرام دو قير الكو الكرويقن قله حوريو التتتعر ينا ارما ا ردك موحد اتسيف بو اند ا يق 
إلحاق الظنّ بالأعمٌ الأغلب. 

و عن الرواية الاولى بالضعف فى السند, و إن كان قويّاء إذ ليس فيه إِلّا إبراهيم بن هاشم و هو كالثقة» و إسماعيل بن مرار» و هو 
أيضا كالثقة» لقبول 


.67 و‎ 8١ روض الجنان:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 9؟1 من ,اللا 


(0) فى (ز )١‏ ذكره. 

(*) الكافى: / 7 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 189 الحديث 685؛ وسائل الشيعة: 198/7 الحديث 5187. 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: ."19/١‏ 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١72‏ 


القميين روايات من روى عن يونس سوى محمد بن عيسىء و هو من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه. فمرسلته قور 
لكن فى بلوغ ذلكك مرتبة الحبجية تأمّل» سيّما مع ندرة القائل» إذ الشيخ رجع فى «الجمل» ١١‏ عمّا قال فى «النهاية) 27 و وافق 
المشهورء و هذا ممما يضعّفها كما لا يخفىء لأنّه أبصر بها من ابن البرّاج. 

و أيضا تتضمّن أن ذات العادة إذا جاز دمها عن العشره تكون ما زاد عن أَيَام عادتها إلى تمام العشره حيضاء و ما بعده استحاضة» و هو 
خلاف فتواهم؛ كما سيجىء إن شاء الله تعالى. 

والجوات عن الحنينةة أله يجزر أن يكوك التراد يعد 'تسلى الحعبة الأنولن كلما قراه تكرق حضناء لا أن كلمافراه يكو حرفاو 
تكون الحيضة الاولى» بل ظاهر الرواية هو الأوّلء فتأمّل جدًا! هذا؛ و المقام لعلّه لم يصف عن الإشكال بالمدّة» و إن كان المشهور 
أقوى و الاحتياط أولى. 

و اعلم! أنه اختلف الأصحاب فى المراد من التوالى» فقيل بالاكتفاء برؤية الدم فى كل يوم من الأيَام وقتا ماء و هو الأظهر و عليه الأكثر 
”ا لكن بشرط أن يكون رؤيهُ معتدًا بها بحيث يقال عرفا: حيضها ثلاثة أَيَام متواليات. 

و قيل باتصال الدم فى مجموع الثلاثة «» و قيل باعتبار حصوله فى أول الأوّل و آخر الآخرء و فى أى جزء كان من الوسط «©» و هما 


بعيدان. 


.1887 الرسائل العشر (اللجمل و العقود):‎ )١( 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 8؟. 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 97". 

(؟) جامع المقاصد: 1817/١‏ مدارك الأحكام: /١‏ 7؟". 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: 0077/١‏ للتوسّع لاحظ! جواهر الكلام: /٠‏ /121. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١1/‏ 


ثم اعلم أيضا! أن ما تراه قبل بلوغها و بعد يأسها لا يكون حيضاء و إن كان مع الممّزات التى ذكرنا. 

أمّا الأوّل: فبإجماع العلماء كاقَهُ و الأخبار» مثل صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السّد.لام: «ثلاث يتزوّجن على كل حال» و عد 
منها التى لم تحض و مثلها لا تحيضء قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا أتى لها أقل من تسع سنين» .)١١‏ 

و فى رواية اخرى له عنه عليه السّلام: «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضهاا .7١‏ 

و مرٌ أنه لا إشكال فى كون الحيض دليلا على البلوغ» و كون البلوغ شرطا فى كون الدم حيضا 7. 

و أمًا الثانى: فبالإجماع و الأخبار أيضاء بل اليأس؛ هو اليأس عن الحيض. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١٠١١‏ من (/اإاد 


إِنّما الإشكال فى حدٌ اليأس. فقيل: بلوغ خمسين سنة «"» و قيل: بلوغ ستّين «0)» و قيل: فى القرشْيَةُ ستّين و غيرها خمسين «5» و 
المفيد و من تبعه ألحقوا النبطيةٌ بالقرشيَةُ 037. 


و فى «الذكرى:: أن المفيد ذكر النبطتِهُ من جهةٌ الرواية «/. انتهى, و اختلفوا فى تعيينها. 


١19 /77 وسائل الشيعة:‎ 217١7 الكافى: 2/ 80 الحديث 6» تهذيب الأحكام: //ا1 الحديث 067/8 الاستبصار: / /ا#" الحديث‎ )١( 
.18797 الحديث‎ 

(1) تهذيب الأحكام: 7/ 524 الحديث 0184١‏ وسائل الشيعة: 17/ 187 الحديث 18778 مع اختلاف يسير. 

() راجع! الصفحة: 4١‏ من هذا الكتاب. 

() السرائر: /١‏ 168 شرائع الإسلام: / ش"؛ راجع! مداركك الأحكام: /١‏ 8717. 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ 19 منتهى المطلب: ؟/ 5877. 

(2) المعتبر: 073٠١ /١‏ ذكرى الشيعة: 778/١‏ راجع! مداركك الأحكام: /١‏ 8717. 

(0) المقنعة: ؟"٠ه.‏ قواعد الأحكام: /١‏ 16 البيان: /اش» لاحظ! مداركك الأحكام: /١‏ 7؟". 

(8) ذكرى الشيعة: /١‏ 9؟7. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 1١18‏ 


حيجةُ من قال بالخمسين :)١١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحبجاج» عن الصادق عليه السّلام: «حدّ التى يئست من المحيض خمسون سنةً) 
*» و مرسلةٌ البزنطى- التى كالصحيحة- بذلكك المضمون 7”9. 

و حيّجةُ من قال بالستّين: رواية اخرى عن عبد الرحمن بن الحيجاج» عن الصادق عليه السّلام 5١‏ و هى معتبرة السند كما ستعرفء و ما 
قاله فى «الكافى): و روى ستّون سنة «0)» و العمومات الدالّهُ على اعتبار المميّزات و الإجماع و غيره على أن ما يمكن أن يكون حيضا 
فهو حيض. و يؤْيّده استصحاب كونها ممْن تحيض. 

و حيّجِة المفضّل؛ مرسلة ابن أبى عمير عن الصادق عليه السّر.لام قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إِلَا أن تكون امرأ من 
قريش» 80 و مرسلته من قبيل المسانيد» مقبولة عند الفقهاء. مع أنه من أجمعت العصابة 07 و مممن لا يروى إِلَا عن الثقة. 

مضافا إلى أن الصدوق أفتى بها «/. و الكلينى أيضا رواها «4)» و يظهر منه 


(0 فى 12و 3 )و 030و (ط) بدل من قال الحمسين: الأول 

() الكافى: ٠١7/7‏ الحديث ع تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 01777 وسائل الشيعة: ؟/ 8" الحديث 9؟5. 
(") الكافى: ٠١1/7‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 01778 وسائل الشيعة: ؟/ 18 الحديث 98؟5. 
(6) وسائل الشيعة: ؟١/‏ /”" الحديث 5701. 

() الكافى: ٠١1‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: ؟/ 78" الحديث /5791. 

(ع) الكافى: ٠١1/7‏ الحديث 2# تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 01778 وسائل الشيعة: ؟/ 8" الحديث 98؟5. 
() رجال الكشّى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ١ه‏ ذيل الحديث 198. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة الا١‏ من إلا 


(9) الكافى: / ٠١1‏ الحديث ”. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: الخد 


أيضا أنه أفتى بهاء لأنّه قال بعدها: و روى ستّون. 

و الدلالة أيضا لا قصور فيهاء لعدم قول بين الشيعة؛ بل المسلمين بغير الستّين بعد الخمسين» و يظهر ذلكك من الخبر إذ لم يرد خبر فى 
غيرف و المجمل يحمل على المبين نضا و اعتبارا و إجماعاء بل لا شبهة فى أنه لا احتمال هنا غيره باتّفاق الأصحاب» و لا يعارضها 
صحيحة عبد الرحمنء و لا كالصحيحة لابن أبى نصرء لأنّ المطلق ينصرف إلى الغالب» و معلوم أن الغالب غير القرشية. 

و لذا إذا وقع الاشتباه فى نسب المرأة يكون 1١‏ الأصل عدم كونها قرشي و لا شكك فى أنّ الأصل هنا هو الراجح لا استصحاب العدم 
الأصلى. 

و فى «المدارك): يعضد الأصل المذكور استصحاب التكليف بالعبادةٌ (؟0: و فيه ما عرفت» مضافا إلى استصحاب كونها من تحيض. 
لكن الظاهر أنّه لا تأمّل فى أنّ كونها قرشيّهُ لا بدّ من ثبوته حتّى يجرى عليها حكمهاء و لذا لا تعطى الخمس- مثلا-. و كذا الحال فى 
سائر الأحكام. 

هذا؛ مع أنه مسلم أن المطلق يحمل على المقيد. 

و ممما يعضد المرسلة بل و يعن العمل بها أنه وجه جمع ظاهر منصوص من الشارع بين ما دل على الخمسينء و ما دل على الستّين مع 
اعتبار الكل سنداء و المفصّلى من أحاديثهم يحكم به على مطلقاتها بالنصٌ منهم و الوفاقء فالجمع بينهما بأنّ المراد من الخمسين 
الأفراد الغالبةٌ» بل عرفت أنّه لا يدل على أزيد من ذلكك. و المراد من الستّين التى مثلها لا تحيض أصلا كقبل التسع. 

و يشهد على ذلكك- مضافا إلى ما عرفت- أن الرواية هكذا: عن عبد الرحمن 


)١(‏ لم ترد فى (ز ”): يكون. 
(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 95". 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: رلا 


ابن الحسجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ثلاث يتزوّجن على كل حال: التى قد يئست من المحيض. و مثلها لا تحيض' 
قلت: متى يكون كذلكك؟ قال: (إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. و التى لم تحض و مثلها لا تحيض' 
قلت: متى يكون كذلكك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيضء و مثلها لا تحيض» )١١‏ الحديث. 

انظر! إلى ما فيها من الشواهد و تفطن» و سند هذه معتبرة» لأنّه حسن و مويق كالصحيح. 

هذا؛ مضافا إلى أنّ راوى الخمسين أيضا عبد الرحمنء فتدبّر. 

و مما يعضد المرسلة أيضا أنّها هى المشهورةٌ بين الأصحاب 21١‏ بحسب الفتوىء و يؤبّدها أيضا إلحاق النبطيةُ فتأمّل! و المستفاد من 
كلام الجوهرىء و جماعة من اللغويين: أنْ النبط قوم ينزلون البطائح بين الكوفة و البصرة «”» و نقل الجوهرى عن غيره: أهل عمّان 
عرب استنبطواء و أهل البحرين نبط استعربوا «5". 

و اعلم! أيضا أن المعروف من الأصحاب أن ما تراه من الثلاثة إلى العشرةٌ مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف» و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/٠‏ من /ا اسلا 


ادّعى فى «المعتبر) أَنّه إجماعى «0)» و كذا العامة رحمه الله «©. 


.187© وسائل الشيعة: 17/ 187 الحديث‎ 1848١ تهذيب الأحكام: // 529 الحديث‎ )١( 

(0) انظر! المبسوط: /١‏ 57 المعتبر: /١‏ 199» ذكرى الشيعة: 758/١‏ و 559. 

() الصحاح: */ 1١127‏ لسان العرب: 7/ ١١6؛‏ القاموس المحيط: ؟1/ 607؛ مجمع البحرين: ©/ 71/0. 
(©) الصحاح: #/ .١١817‏ 

.5037 /١ المعتبر:‎ )0( 

(©) منتهى المطلب: ؟/ 5/4 و /3581, تذكرة الفقهاء: /١‏ 01؟. 

مصابيح الظلام؛ ج١»‏ ص: ١7١‏ 


و يدل على ذلكك بعد الإجماع ما مرّ من الأخبار الدالَهُ على ما يمتّز الحيض عن العذرة و عن القرحة» بل ما يمئّز عن الاستحاضة أيضاء 
لأنّ كون الحيض أسود حارًا عبيطا لا يقتضى أن يكون كل ما هو أسود حارٌ و عبيط حيضا. 

يوذل د ابعناد ليل انرا رسي عدار رك لسر ويدف لحكل يا اما نوا قدا للقي عرق تومنابء د را يفل 
الوقت» كما سيجىء, لظهوره فى أن احتمال التعجيل يكفى للحكم بكونه حيضا. 

و كذا ورد عنهم- صلوات الله عليهم- فى أخبار كثيرة: «أنّ ما تراه فى حال الحمل حيض»» معلّلين ب «أنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم) 
203 لعل المصو د حسحة كيا حدق 

و مرّ فى حسنة ابن مسلم: «إِنْ ما رأت قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى» و ما رأت بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) .)37١‏ 

و يدل أيضا الأخبار الدالّةُ على أَنّها بمجرّد رؤية الدم تبنى على كونه حيضا 17؛ و سيجىء. 

و يدل عليه أيضا قول أهل العرفء إذ عرفت أن الحيض من موضوعات الأحكام؛ و المتعارف أن المرأ التى من شأنها أن تحيض متى 
ما رأت ما يمكن أن يكون حيضا تبنى على كونه حيضاء و عرفت أنْ الحيض دم طبيعى كالمنى و البول و غيرهما مخلوق لتكوّن الولد 
و حصول اللبن» فربّما يتكوّن الولد و يحصل اللبن و لا يكون بالصفات. فإن كان خاليا عن الصفات لا يبنون على أنّها من لا تحيض 


03 


وانها 


.777// وسائل الشيعة: ”/ 779 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 198/7 الحديث 7١187‏ مع اختلاف يسير. 
(") وسائل الشيعةٌ: 7/ "٠‏ الباب ١8‏ من أبواب الحيض. 
مصابيح الظلام؛ ج١ء‏ ص: ١7‏ 


ما حاضت. فتأمّل! على أنّه رما يحصل القطع من تتئع الأخبار بن المرأة متى رأت دما قابلا لكونه حيضا تبنى على الحيضية» فتتبع. 
و ممما ذكر ظهر فساد ما ذكره فى «المدارك» من أن هذا الحكم مشكل جدًا من حيث ترك المعلوم ثبوته فى الذْمَهُ تعويلا على مجرّد 
الإمكان إذ عرفت أن التعويل على الإجماع المنقول و الأخبار و كلاهما حيّعِهُ كما عرفت, مضافا إلى ما عرفت من التأمّل فى 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ننالا! من إلا 


معلوميّةُ الثبوت فى الذمّةُ. 

مع أنه رحمه اللّه فى بحث نجاسة المنى صرّح بأنّ ما أفتى به الأصحاب و ادّعى عليه الإجماع حيجةُ بحيث لا مجال للتوقف فيه .07١‏ 
قوله: (و .مقط اعتار الضقة): إلى آخخره, 

الحائض؛ إمّا ذات العادةٌ أو المبتدثة أو المضطربة. 

وذات العادة؛ هى التى رأت الدم مرّتين متساويتين» أى حيضتين متساويتين إمّا عددا و وقتاء أو عددا خاصّة. أو وقتا كذلكك. 

و المبتدئة؛ هى التى ترى أوّل حيضهاء أو رأت أكثر إِلَا أنه لم تر حيضتين متساويتين أصلاء أو من حيث العدد خاضة» أو من حيث 
الوقت كذلكك «7». فربّما تصير ذات العادهُ من جههٌ و مبتدئةٌ من جهة. 


والمضطربة؛ هى التى نسيت عادتها إمّا عددا و وقتاء أو عددا خاضّة؛ أو وقتا كذلكك. 


)١(‏ مدارك الأحكام: /١‏ 5؟". 
(؟) مدارك الأحكام: 1/ ه12. 
وا زوتااو ودع تعاية رولا جه كلك 
مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١‏ 


ما ثبوت العادةٌ بالمرّتين؛ فبإجماع الشيعة» و مرسلة يونس الطويلة المعتبرة عن الصادق عليه السّ.لام حيث قال- صلوات الله عليه و 
سلم-: «فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواءء؛ حتّى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا 
معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه». إلى أن قال: «إنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم للتى تعرف أيَامها: 

دعى الصلاة أَيَام أقراكك, فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سن لها فيقول لها: دعى الصلاة أننَام قرئكك, و لكن قال صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم لها: الأقراء. فأدناه الحيضتان و ما زاد» 0١١‏ الحديث. 

و مقطوعة سماعة عنه عليه السّلام: «إذا افق شهران عدَّهُ أيَام سواء فتلكك عادتها) .05١‏ 

و الروايتان دالّتان على العددرَة أعمم من أن تكون وقتة أيضا أم لاك كما لا يخفىء أمّا الثانية؛ فظاهرء و أمّا الاولى» فكذلكك بعد 
ملاحظة صدرها و ذيلها. 

ولا يشترط فى استقرار العاده الوقتيةُ و العدديّةُ معا استقرار الطهرء كما قاله فى «الذكرى» 37 لعدم الدليل و سيجىء تمام الكلام. 

ثم لا يخفى أن العادة كما يتحمّق من الأخذ و الانقطاعء كذا تتحمّق من التمبيز و الصفات مع اتّصال الدم؛ و ما ذكر فى الروايتين من 
لفظ الشهرين و الشهر الأول فمحمول على الغالبء لأنّ الوصف و القيد و الشرط إذا خرجت مخرج الغالب فلا عبرة بهاء فما قال بعض 


من اعتبار الشهر فى تحقّق العادة «5) فيه ما فيه. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 21147 وسائل الشيعة: ؟/ 817؟ الحديث 7١182‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: / 4 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 78٠ /١‏ الحديث 21178 وسائل الشيعة: /١‏ 182 الحديث 7١80‏ مع اختلاف يسير. 
(9) ذكرى الشيعة: /١‏ 7397 و 7317 


رع جامع المقاصد: /١‏ 595. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا!ا من اللا 


و أما أنه يسقط اعتبار الصفْهُ مع العادة- بأنّ ما تراه فى أيَام عادتها حيض البتة» و إن لم يكن بالصفة- فهو المشهور بين الأصحاب. 

و الشيخ فى «النهاية» قال: ترجع إلى التمييز 20١١‏ و قيل بالتخيير .)١(‏ 

و يدل على المذهب المشهور أخبار كثيرة دالَّهُ على اعتبار العادةٌ مطلقاء مثل صحيحة الحسين الصيحاف: «فلتمسكك عن الصلاهُ عدد 
أامها» 37. 

و صحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد: «تنتظر عدَّهُ ما كانت تحيض ثم تستظهرا ."5١‏ 

و صحيحة زرارة: «تقعد بقدر حيضها». إلى أن قال: قلت: و الحائض؟ 

قال: «مثل ذلك سواء» «8) الحديث. 

بل الأخبار فى ذلكك كادت تبلغ حدٌ التواتر. 

و يدل على ذلكك أيضا أن الصفرة و الكدرة فى أيَام الحيض حيض و فى أيَام الطهر طهرء يدل على ذلكك صحيحة ابن مسلم عن 
الصادق عليه الّ.لام عن المرأة ترى الصفرة فى أيامهاء فقال: «لا تصلى حنّى تنقضى أيامهاء و إن رأت الصفرة فى غير أيَامها توضأت 
ملت 0 


.55 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

020 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ /ا5١.‏ 

(*) الكافى: / 940 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 687 الاستبصار: /١‏ 150 الحديث 0587 وسائل الشيعة: 5/8/7 
الحديثة خا 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 177 الحديث 681 الاستبصار: /١‏ 189 الحديث 0١8‏ وسائل الشيعة: 

ا" الحديث 158؟. 

(5) الكافى: / 99 الحديث ©؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 178 الحديث 698؛ وسائل الشيعة: 7/ 78/8 الحديث 9"9؟. 

(2) الكافى: 8/8 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 98" الحديث 01710 وسائل الشيعة: 778/7 الحديث 518. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 170 


وفى مرسلة يونس الطويلة المعتبرة عن الصادق عليه السّلام: أن السنّهُ فى الحيض أن تكون الصفرة و الكدرةٌ فما فوقها فى أيَّام 
الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك, فهذا يبن لكك أن قليل الدم و كثيره أنَام الحيض حيض كله إذا كانت 
ليام معلومة» فإذا جهلت الأيَام و عددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم و إدباره 0١١‏ الحديث. 

و مرسلة يونس عن الصادق أو الباقر عليهما السّلام ”): «كل ما رأت المرأةٌ فى أيَام حيضها من صفرةٌ أو حمرة فهو من الحيضء و كل 
ما رأت بعد أيامها فليس من الحيض» .03"١‏ 

و عن إسماعيل الجعفى عنه عليه السّ.لام: «إذا رأت [المرأة] الصفرة قبل انقضاء أيَام عادتها لم تصلء و إن كانت صفرةٌ بعد أيامها 
ملكوووانو زتدةها أخرنا لدف هريقف الحن: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 1١1/0‏ من إلا 


و حيجَةُ من قال بالتميبز و تقديمه على العادة: الأخبار الدالّهُ على الصفات «2). 

و حبّجةُ من قال بالتخبير الجمع بينها و بين ما ذكرنا. 

و ضعفهما ظاهر بالتأمل فيما ذكرناه من الأخبار» سما مرسلةٌ يونس المعتبرة و ما شاركها فى الدلالة على أن الصفرة و الكدرة فى أيَام 
الحيض حيض. فإنّها صريحة» و غيرها ظاهرة غاية الظهور. 


)١(‏ الكافى: "/ *8 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ”810١‏ الحديث 2١1187‏ وسائل الشيعة: ؟/ 77/8 الحديث 7١780‏ نقل بالمعنى. 
() السند فى جميع المصادر التى ذكرناها ينتهى إلى الصادق عليه السّلام» و ليس عن الباقر عليه السّلام. 

(؟) الكافى: "/ © الحديث 8 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 6875» وسائل الشيعةٌ: 7/ 71/4 الحديث 7178. 

(©) الكافى: ٠‏ 8/ الحديث "ء وسائل الشيعة: 1/ 18١‏ الحديث 7١14‏ مع اختلاف يسير. 

(0) وسائل الشيعة: ؟/ 778 الباب ” من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١8‏ 


مضافا إلى غاية الكثرة و نهاية الشهرة حتّى أن الشيخ رجع عمًا فى «النهاية» لما ظهر له فساده 01١‏ فإذا كان هو رجع عنه, فأىٌ اعتبار 
يبقى لغيره حتّى يعتمد و يعتدٌ به فى مقام نقل الأقوال؟ 

ثم لا يخفى أنّ هذا النزاع إنّما هو فى صورة تجاوز الدم عن العشرة؛ و إن لم يتجاوز عنهاء فالذى صرّح به غير واحد من المتأخَرين أنه 
تجمع ببنهما و تجعل المجموع حيضا عند 07 الفقهاء كما سيذكره المصنّف بقوله: (قيل: إن لم يتجاوز). إلى آخره» و سيجىء الكلام 
هناكك. 

هذا كله؛ إذا اتصل العادهٌ بالصفة و التمييز» أو انفصلا و لم يكن بينهما أقل الطهرء أمّرا إذا كان بينهما أقلّ الطهر فقيل: يكون كل 
واحد منهما حيضا لها على حدةٌ لعموم الأدلَةُ «. 

وفيه؛ أن مقتضى ما ذكرناه و ما نذكره من أمثال ما ذكرناه كون العادهٌ خاصّهُ حيضاء فلاحظ. 

قوله: (تستظهر). إلى آخره. 

أقول: الاستظهار؛ طلب ظهور الحال فى كون الدم حيضاء أو طهرا بتركك العبادةٌ بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده. فلا يكون 
استظهار إِلّا فى رؤية الدم بعد أِّام العادةُ و قبل انقضاء العشرة التى تكون العادهٌ من جملتهاء و ما نقل ابن إدريس من وجود قول 
بالاستظهار مع عدم رؤية الدم «؟» ضعيف. 


.87 /١ راجع! المبسوط:‎ )١( 

(0) فى (ز") و(د ل ؟): عند جميع. 

(9) قال به المحقق فى شرائع الإسلام: .59/١‏ 
(©) السرائر: ١59 /١‏ و0 .16١0‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١1/‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/‏ من إلا 


واثفق الأضيتات غلى قوت الانتظهار لذات العادقيو هل هر علن سيل الرجوت أو الانتحيات أو الأباحة؟ 

نسب الأوّل إلى الشيخ فى «النهايةٌ» و «الجمل»» و المرتضى فى «المصباح» »١١‏ و الثانى إلى المشهورء و الثالث إلى «المعتبر»؛ و اختاره 
بعض المتأخَرين .)27١‏ 

حيّجةُ الأوّل «: الأوامر الواردة فى الاستظهار مثل صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السّ.لام: «الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) 
89 

و صحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد عنه عليه السِِّ.لام: «الطامث تنتظر عدَّهُ ما كانت تحيضء ثم تستظهر بثلاثة أيَامِ ثم هى مستحاضة» 
«6). 

و صحيحة زرارة: «النفساء تجلس قدر حيضهاء و تستظهر بيومين فإن انقطع و إِلَّا اغتسلت, و الحائض مثل ذلكك سواء) «2. 

و مونّقَهُ إسحاق بن جرير: «استظهر بيوم واحد ثم هى مستحاضة) 07. 

و معتبرة ابن المغيرةً عمّن أخبره» عن الصادق عليه السّلام: «إذا كانت أَيَام المرأة 


.١8# “الال لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 55» الرسائل العشر (الجمل و العقود):‎ /١ نسب إليهم فى مداركك الأحكام:‎ )١( 

(0) نسب إليه السبزوارى فى ذخيرة المعاد: ١‏ و اختاره. لاحظ! المعتبر: .5١28 و7١6 /١‏ 

() فى (د ): القول الأوّل. 

(؟) تهذيب الأحكام: 37١١‏ الحديث 684 الاستبصار: ١59 /١‏ الحديث 8١5‏ وسائل الشيعة: 

.5١98 الحديث‎ ”:٠7 /" 

(0) تهذيب الأحكام: 377١‏ الحديث ١68؛‏ الاستبصار: ١59 /١‏ الحديث )8١8‏ وسائل الشيعة: 

.51928 الحديث‎ "٠" /١ 

(©) الكافى: / 44 الحديث 5. تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 698؛ وسائل الشيعة: ؟/ */9" الحديث 7598 نقل بالمضمون. 
(/) الكافى: "/ 4١‏ الحديث "» وسائل الشيعة: 7/ "١١‏ الحديث 5189. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 1١7/8‏ 


عشرة أَيَام لم تستظهرء فإذا كانت أقلّ استظهرت» .)١١‏ 

و فى روايته الاخرى عنه عليه السّلام: «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرةٌ و إن كان عشرا لم تستظهر) .""١‏ 

و مونّقَةُ يونس بن يعقوب عنه عليه السّلام: «تنتظر عدّتها التى كانت تجلسء ثم تستظهر بعشرة أيَام) 79. 

قال الشيخ: معنى قوله عليه السّلام: «بعشرة): إلى عشرة» لأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض 50". 

إلى غير ذلك من الأخبار, و الجملةٌ الخبريّةُ فى هذه الأخبار بمعنى الأمرء و هو حقيقة فى الوجوب. 

و فيه؛ أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة تدلٌ على جعل مقدار العادة حيضاء ثم تغتسل و تصلّى» مثل صحيحة معاوية بن عار عن 


الصادق عليه السَلام: 
(المستحاضة تنظ أثامها قله تلن فهاو لا رقربها يغلهاء فاذا حارت أيامها و رأت الدم [يثقب الكرسف] اغتسلت للظهر و العصر) «2) 
الحديث. 


و صحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام: للاباس أق انها لياع ثاء إلا أَيَام قرئها» «2). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا/ا١‏ من إلا 


.5188 الحديث‎ "١١ /7 الكافى: "/ /الا الحديث "» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: 177/١‏ الحديث 0597 الاستبصار: ١8٠ /١‏ الحديث 017 وسائل الشيعة: 
؟/ ”٠‏ الحديث 7191 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 507 الحديث 21184 الاستبصار: ١54 /١‏ الحديث 00١18‏ وسائل الشيعة: 
؟/ "٠"‏ الحديث 5198. 

(؟) تهذيب الأحكام: 507/١‏ ذيل الحديث 17584. 

(0) الكافى: / 88 الحديث ؟» وسائل الشيعة: "١17/7‏ الحديث 77198 

(2) الكافى: "/ 4١‏ الحديث 3؛ وسائل الشيعة: 10/1" الحديث 77737 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١9‏ 


و مونّقة سماعة عنه عليه الّ.لام: «المستحاضة تصوم شهر رمضان إِلَا الأَام التى كانت تحيض فيها» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار 
المعتبرة» و هى أيضا كثيرة منها معتبرة يونس السابقة. 

هذا؛ مضافا إلى أن الواجب لا يقبل الدرجاتء و لا يتفاوت مراتبه» فكيف يجب كونه بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة؟ إذ 
المتبادر من لفظ الواجب أنه إن تركك يكون على تركه العقاب» فظهر أن هذه الصيغ غير باقية على ظواهرها. 

و البناء على أنه أيَا منها تختار يصير على تركه العقاب» خلاف الظاهر أيضاء و ليس بأولى من الحمل على الاستحباب» سيّما مع عدم 
الضراحة فى الوجوب و لا قؤة الدلالة عليه خصوضا بعد المعارضة يما ذ كرثا. 

ثم لا يخفى أنّ الظاهر من أخبار الاستظهار أنه مطلوب شرعاء لا أنّه مجرّد رخصة و محض إباحة؛ و لذا فهم الكل كذلكك إِلَا من شد 
5 

و أمّرا مادل على أُنّها بعد أيَام العاده تغتسل و تصلىء و أمثال ذلككء فلا يبعد حملها على نفى الحظر المتوهّم أو المذكور؛ على ما 
حمّق فى محله من أن الأمر فى أمثال هذه المواضع لا يدل على الوجوبء بل يدل على نفى الحظر لا أزيد» فإذا كان صيغةٌ افعل هكذا 
حاله» فالجملة الخبريّة التى بمعناها بطريق أولىء و لذا فهم المشهور كذلك. 

و أمَا الأوامر الواردهُ بالاستظهار فلا خفاء فى أن مراد المعصوم عليه الّ.لام طلب الاستظهار كما لا يخفى على من تأمّل فى الأخبار 
المتضمّنة له مضافا إلى أنّه لا 


)١(‏ الكافى: 10/5 الحديث 8 من لا يحضره الفقيه: 7/ 94 الحديث 67١‏ تهذيب الأحكام: 501/١‏ الحديث 1788. وسائل الشيعة: 
ب« عع" الحديث 8809 


(5) المعتبر: .5١8 /١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١6‏ 


معنى لجعل الأمر بالاستظهار نفى توهّم الحظر فيه. إذ لا وجه لتوهّم هذا التوهّمء و الأظهر أن ما دل على عدم الاستظهارء فإنّما هو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/8‏ من / إلا 


بالنسبة إلى المرأةً الدامية التى استمرٌ دمها كما هو صريح بعض الأخبار» و ظاهر بعضهاء و سيجىء تمام الكلام؛ فتأمّل جدًا! و ممما ذكر 
ظهر أن المشهور أظهرء و أن القول بالإباحة أيضا ليس بشىء. 

و استدل له بأنّ استحباب تركك العبادةٌ لا وجه له. و التزام وجوب العبادة أو استحبابها على تقدير اختيار الغسل بعيد جدًا. 

و فيه؛ أن العبادة المباحة لا معنى لها بالبديهة. إلا أن يريد من إباحة الاستظهار مرجوحتته. 

و فيه أن حمل الأوامر الكثيرة بالاستظهار- مع ما فى بعضها من التأكيد. مثل قوله عليه السّدلام: «فلترتص ثلاثة أَيّام) 2١١‏ و قوله عليه 
ال.لام: «فلتحتط بيوم أو يومين» 073١‏ إلى غير ذلكك ممّرا هو أشدّ من ذلككء بل فى بعض الأخبار: «يجب أن تنظر بعض نسائها ثم 
تستظهر) «0» و أمثال ذلكك- على المرجوحيَةُ مما لا يجوز عند المنصف. 

مع أن هذا الحمل أشدّ بعدا مما استبعده بمراتب شتّى» مع أن الصلاه و الصوم تفعلهما بقصد الوجوب عند الفقهاء و هو الظاهر من 
الأخبار, مع أن هذا الصوم لا يقضى بلا تأمل! و احتمل بعضهم حمل ما دل على الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض. و ما 
دل على العدم على ما إذا لم يكن كذللكك «5*, و هو أيضا ليس بشىء لما 


.5181 الحديث‎ ٠١ /7 الحديث 50؛ وسائل الشيعة:‎ 188/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
وسائل الشيعة: 7/ 78/0 الحديث 881؟.‎ 0179٠0 الحديث‎ 5٠٠١ /5 (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
.5191 الحديث 01787 وسائل الشيعة: 07/7 الحديث‎ 5١1/١ تهذيب الأحكام:‎ )5( 
ع80.‎ /١ مداركك الأحكام:‎ 707/١ المعتبر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١5١‏ 


عرفت من أن الاستظهار طلب ظهور كون الدم حيضا أو طهراء فلا وجه لاختصاصه بما إذا كان بصفة الحيض. 

مع أن الصفات تقتضى كون الدم حيضا لا استحاضة. و لأنّ الترديد و التخيير و الاختلاف فى قدر الاستظهار لا يلائم وجوبه. و أن ما 
دل على عدم الاستظهار قرينة اخرى على عدم وجوبه. 

مع أن ما دل على ثبوت الاستظهار مع غايهُ كثرته مطلقات, و كذا ما دل على عدمه. بل أكثر و أكثر و مع ذلكك كلها مطلقات أيضاء 
ليس فى شىء منها ولا أمر آخر إشارة إلى ما ذكر. 

و لصراحة بعض الأخبار» مثل موثْقَهُ سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام: أنّها إذا رأت بعد الطهر الشىء من الدم الرقيق «تستظهر 
بيومين أو ثلاثة ثم تصلّىا لله 

ثم اعلم! أنّه على القول بعدم وجوب الاستظهار يلزم إشكال مشهور معروفء و هو استلزام كون العبادة مرجوحة أو مباحة على ما 
عرفت. 

و فى «المداركث» خض ص الإشكال فى صورهُ اختيارها فعل العبادة و انّصافها بالوجوب لجواز تركها لا إلى بدلء و قال: إِلَّا أن يلتزم 
وجوب العبادة بمجرّد الاغتسالء و فيه ما فيه «27: انتهى» و قد عرفت عدم اختصاص الإشكال بما ذكره. 

و أمَا رفعه فبأن نقول: إِنّها فى الواقع إِمّا طاهرة فيكون فرضها إتيان الصلاهُ مثلاء أو حائض ففرضها تركهاء و لما كان أمرها مردّدا بين 
أمرين رخخصها الشارع و خيرها فى اختيارها أى الحالين شاءت إلى أن يظهر المظهر أمرهاء فإن اختارت 


(1) تهذيب الأحكام: 177/١‏ الحديث :54٠‏ الاستبصار: ١54 /١‏ الحديث 01 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 1١1/9‏ من للا 


98 #الحديت 136 تقل بالمضموة. 
(؟) مداركك الأحكام: اعم 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١‏ 


حال الطهر و صلت و صامت بعد هذا الاختيار. ثم انكشف أنّها كانت طاهرة تمضى هذه الصلاءٌ و الصوم, و إِلّا تكون الصلاة و 
الصوم لغوا فعلته» فهى مخيرة فى اختيارهاء و بعد الاختيار تكون ما فعلت عباده مراعى إلى وقت الانكشاف. 

و لما كان اليوم و اليومان إلى الثلاثةٌ قريبا من العادة» و الغالب أن الحيض تزيد عن العادة بهذا المقدار؛ و يكون هذا مرجحا لكون 
الدم حيضا جعل الشارع عليه السّلام الأولى بالنسبة إليها اختيار حالة الحيضء ثم بعد ذلك لما كان يبعد كونه حيضا و يقرب كونه 
طهرا جعل الأولى أن تختار جانب الطهر إلى أن يظهر بالكاشف أمرها. 

فبعد الاختيار و الغسل تصير العبادة واجبهٌ عليهاء و بعد اختيار الجلوس تكون عليها حراماء و الاستبعاد- بعد وجود الدليل للحكم و 
المقتضى لكون الأمر كذلكك و وضوحهما- فاسد قطعاء و سيجىء تمام الكلام. 

مع أن البناء على التخبير فى أمثال المقام مما لا معنى للاستبعاد فيه» كيف و هو واقع كثيراء مثل ما إذا ورد فى حكم خبران متعارضان 
بحيث لا يتأنّى جمع و لا ترجيح مقبول شرعاء فالعمل بأيّهما شاءء على ما صرّح به الأخبار 01 و اختاره المحمّقون الأخيار. 

و مثل ما إذا وجد مجتهدان متكافئان عند المقلدينء فإنّهم مخترون فى تقليد أَيّهما شاءواء أو تحقّق أمارتان للقبله متكافئتان» و ظهر أن 
القبلكُ موافقة لأحدهما البتهُء إلى غير ذلكك مما هو فى غايهٌ الكثرة. 

مع أن المقام مما ورد فيه نض ان متعارضان. فيحمل على إرادةُ التخيير واقعا جمعاء أو البناء عليه ظاهرا للعجز عن الجمعء أو الترجيح 
اشير ين 


000 وسائل الشيعة: /ا”/ ١١7‏ الحديث علي ١71ل‏ و ؟؟ ١‏ الحديث "لالت و عار 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ازفردا 


و ممما ذكر ظهر وجه الاختلاف فى قدر الاستظهارء و الترديد بين اليوم و اليومين و الثلاث و إلى تمام العشرة» كما ورد فى الأخبار ١)؛‏ 
و أفتى به الأخيار. 

قال الصدوق و المفيد و الشيخ رحمهم الله فى «النهاية): بيوم أو يومين 7١‏ و فى «الجمل». و «مصباح المتهيّهٍ د): إن خرجت القطنة 
ملوّثةُ بالدم فهى حائض تصبر حتّى تنقى ."١‏ 

وقال المرتضى فى «المصباح)»: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة» فإن استمرٌ عملت ما تعمل المستحاضةٌ 59). 

و فى «الذكرى» جوّز الاستظهار إلى العشرة «). 

و فى «البيان) جوّزه لمن ظنْ كونه حيضا .7١‏ 

و فى «المداركك): بيوم أو يومين أو ثلاثة 237 و مر مستند الكل. 

أمَا من قال بيوم أو يومين أو ثلاثة أيضاء فمستنده صحيح, و أما من قال بتمام العشرةُ فمعتبر» و أن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه» سيّما 
على القول بعدم وجوب الاستظهار. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8١‏ من (/اإ 


و وجه ما فى «الذكرى:: أن الاستظهار إلى تمام العشره ليس مستنده بتلكك القوّة» فتأمّل جدًا! 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ ٠١‏ الباب ١"‏ من أبواب الحيض. 

() الهداية: 248 مصسّفات الشيخ المفيد (أحكام النساء): 4/ 19. النهاية للشيخ الطوسى: 75. 
(؟) الرسائل العشر (الجمل و العقود): 17 مصباح المتهتجد: ١١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) نقل عنه فى المعتبر: .5١5 /١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: ١//7؟.‏ 

(©) البيان: /. 

(0) مدارك الأحكام: ."00/١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١6‏ 


و وجه ما فى «البيان): أنه جمع بن الأغيان و أن مراعاة جاب العباذة أؤلي إلا إذااشصل اللن بالحيض. 

و وجه ما فى «الجمل» و «المصباح): ما فى مرسلهُ يونس المتقدّمةُ حيث قال عليه السّلام- فى آخرها-: «فإن رأت الدم من أول. مارت 
الثانى الذى رأته تمام العشرة [أيَام] و دام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأول بو الغانى عشرة يام ثم هى مستحاضة» 0م 

و حسنة ابن مسلم المتقدّمة: «ما رأته قبل عشرة أَيّام فهو من الحيضة الاولى» 07١‏ الحديث. 

وما مرٌ من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض 0" لكن نقل الإجماع على الاستظهار, و الأخبار كالمتواترة فيه. 

فلعلٌ مراده من الحيض أَنّْها تعمل عمل الحائض من ترك العبادة و غيره؛ لا أنّها حائض البتة. 

ثم اعلم! أن ما ذكرناه من البناء على العاد و الاستظهار بعدها أعمم من أن تكون العاده عدديُّ و وقتية معا أو عدديّة خاصّة. 

و ظهر وجهه مما ذكرناه فى معرفة العادة» و ذكرنا هناكك أيضا أنّه لا يجب استقرار الطهرين فى تحمّق العادة فإذا افق حيضها عددا 
فى شهرينء ففى الثالث تبنى على الحيض بمجرّد الرؤية؛ و بعد العادة تبنى على الاستظهار و إن لم يتوافق عددا الطهر الثانى مع الأول 
فتأمّل! 


.5185 الحديث 507 وسائل الشيعة: ؟/ 144 الحديث‎ ١01/١ الكافى: */ 8 الحديث 8 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 05894 وسائل الشيعة:‎ 1٠٠١ /١ الحديث 58©: الاستبصار:‎ ١52 /١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 

؟/ 198 الحديث 7١78‏ مع اختلاف يسير. 

(9) راجع! الصفحة: 1١‏ و ١17‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١8‏ 

قوله: (حيث قبل: إن لم يتجاوز العشرة). إلى آخره. 


المشهور ١١‏ أنّه إن انقطع على العاشر أو ما دونه تبن أنْ الجميع حيضء بل لم ينقل فى هذا خلاف أصلا. 
و لعل وجهه كون الحيض مثل المنى و غيره من الموضوعات- كما عرفت فى صدر البحث- و أهل العرف بمجرّد انقضاء أَيَام العادةُ 
لا يبنون على الطهارة» بل بناؤهم عليه بعد النقاء و خروج القطنة نقَهُ بيضاءء و لو لم ينقطع و خرجت ملوّثة يجزمون بعدم الطهارة» و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1/1 من /إللا 
بعد الانقطاع لا يتأمّلون فى كون ما قبله حيضا. 

مع أنه ورد ما ذكر فى صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرج فيها شىء 
من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر شيئا فلتغتسل» ١؟)‏ الحديثء و غيرها مما ورد فى استبراء الحائض» و هى كثيرة واضحة الدلالة على ما 
ذكرناء كقويّةُ سماعة أنّه قال للصادق عليه السَلام: المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء, فلا تدرى طهرت أم لا؟ فقال: «إذا كان» 
.. إلى أن قال: 

«فإن خرج الدم فلم تطهرء و إلا فقد طهرت» 0”. 

و ظهر منها و من غيرها أن الصفرة و الكدرة- أيضا- حينئذ حيض. 

و ببالى أن النساء كنّ يبعثن بالقطنة الملوثة إلى نساء النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فكنٌ يأمرن بالصبر حتّى تخرج بيضاء نقية. 

و من هذا استدل ابن إدريس للمقام بما ورد منهم: أن «الكدرة و الصفرةٌ فى 


() فى (د 5): أقول: المشهور. 

(؟) الكافى: "/ 6٠١‏ الحديث ”2 تهذيب الأحكام: 121١‏ الحديث 88٠‏ وسائل الشيعة: 08/7" الحديث 75١7‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 121١١‏ الحديث ”68» وسائل الشيعة: ؟/ ١09‏ الحديث 7١١0‏ نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع١‏ 


نَم الحيض حيض» )١١‏ قال رحمه اللّه: بعنوان العشرة التى هى حدّ الكثير »7١‏ انتهى. 

فتكون الأخبار الدالَهُ على الحدّ المذكور أولى بالدلال و كذا جميع ما دل على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض 77/. و غيره 
مما ستعرف. 

واتدل أيضا الأخبار الواردة فى الاستظهار بالتقريب المذكور لأخبار الامتراء (06» إذ غرفت حال العرق. 

و ظاهر أنّ هذه الأخبار متَفقَهُ فى أن الدم إن لم ينقطع بعد الاستظهار يكون مستحاضة؛ أو بمنزلتهاء أو تصنع ما تصنع؛ فالكل واضح 
الدلالة على أنه بعد الانقطاع يكون الحال كما كان من دون تفاوت أصلاهء و أن التفاوت منحصر فى عدم الانقطاع كما هو الحال فى 
أخبار الاستبراء. 

و ممما ذكر- مضافا إلى ما ستعرف- ظهر وجه كون اليوم أو اليومين استظهاراء و اتّفاق الكل على هذا القدر و عدم القصر فى اليوم 
الواحدء و أنّه لم يسأل أحد من الرواة عن المظهر و لما أظهروا لأحدهم. لأنْهم كانوا يعرفون بالقطع و الاستمرار الحيض و عدمه لو 
كانا بالمرّهُ بمعنى كون المقطع إلى انقضاء العشرة و الاستمرار إلى ما بعدهاء و أمًا مجرّد القطع و مجرّد التجاوز فهو علامة ظَنَيةُ مرعية 
إلى أن يثبت خلافهاء كما يظهر من الأخبار أيضا. 

و ستعرفء لكن مراعاة الاولى بعنوان الإطلاق و التعيين و الثانية بعد يوم الاستظهار أو يوميه و هكذا بعنوان التخيير و حيث ظهر كون 
القطع بعد الاستظهار 


.5١88 الحديث‎ 718١ /7 وسائل الشيعة:‎ © /١ المبسوط:‎ )١( 
.11/ /١ (؟) السرائر:‎ 
وسائل الشيعة: 7378/7 الباب 5 من أبواب الحيض.‎ )*( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/81 من /ا اس 


(ع) وسائل الشيعةٌ: 7/ ٠١‏ الباب ١"‏ من أبواب الحيض. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /ا١1‏ 


مظهرا للحيض ثبت المطلوب, لعدم القائل بالفصل .)١١‏ 

و أمَا كون ما زاد على العادهُ طهرا فى صورةٌ تجاوز الدم عن العشرة- فتقضى صلاة أيَام الاستظهار كما أنّها تقضى صومها- فهو أيضا 
مشهور بين الفقهاء. 

و لعل وجهه؛ أن بعد التجاوز أيضا لو كان حيضا لم يكن فرق بينه و بين القطع فى ذلكء و هو خلاف صريح الأخبار المتواترة. 

وقال افن الاويس احمة الله - وعدابنا ذكرتاه عند فاو قلك: قبطل كول الأشة عليهم السّلام: «ترجع إلى عادتها» قلنا: ذلكك إذا تجاوز 
الدم العادهً و العشرةٌ «07» انتهى. و ستعرف أن الأمر كما ذكره 0*. 

و نقل عن العلامةٌ رحمه الله «" أنّه استشكل- فى «النهايةُ)- فى ذلكك «4)؛ و استشكل فى «المداركك» فى الاولى و الثانيةُ جميعا «©» و 
تابعه المصنّف و غيره 07 لما ذكره من عدم الدليل» و إن كان أحوط عندهم القضاءء كما ذكره المصئّف. 

لكن فى «المدارك» صرّح بِأنْ الاستظهار طلب ظهور الحال فى كون الدم حيضا أو طهرا بتركك العبادة 0/4 و مع هذا لم يشر إلى 
مظهر أصلاء و لا إلى حكمه. 

و ظهر من كلادم الفقهاء أن المظهر هو الانقطاع و التجاوزء و لذا رتّبوا على الأوّل أحكام الحيض. و على الثانى أحكام الطهرء و لا 
يصمح إرادة الاحتياط» لأنَّ 


)١(‏ لم ترد فى (د 31) من قوله: و لعل وجهه كون الحيض مثل المنى. إلى قوله: بالفصل. 
الفسرافة امال 

(كالم زه فى لوا لد امن قزلف و لعل وحيه أن بعد التجازق, إلى قولهة كماد كره: 
(؟) نقل عنه العاملى فى مداركك الأحكام: /١‏ 0؟". 

.١77 /١ نهاية الإحكام:‎ )0( 

(©) مدارك الأحكام: ١/ع80.‏ 

(لاتحضي #البعاده ده اللسدافق الناشيية مرا 

(8) مدارك الأحكام: /١‏ 807. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١/8‏ 


الاحتياط فى الصلاة فعلها لا تركهاء وفاقا لكونها أشدّ الفرائض بعد المعرفة» سما إذا انض إليها الصيام و غيره من الواجبات» بل 
الاحتياط الجمع بين التكاليف الطهريّةُ و التكاليف الحيضيِةُ كما هو من المسلّمات» و وجهه ظاهر. 

و أيضا الاحتياط قاعدة معروفة مسلّمة منضبطة؛ و أين هذا من التخبير بين يوم تمام» أو يومين كذلكك خاصّة» كما هو عند الأكثر أو 
ثلاثة أيضا كذلك, كما هو عند هؤلاء» أو إلى تمام العشرة أيضا كذلكك خاصّة؟ و مع ذلكك أن يقال: هل هو واجب أو مستحب أو 


جائر؟ 
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و مع جميع ذلكك لا يشير أحد منهم إلى هذه القاعدة. و ما يدل عليها فى المقام أصلا و لو بعنوان التأييد أيضاء فضلا عن كون 
الاستظهار عين هذه القاعدة» بل لا يتمشكون إِلَا بخصوص النصوص الواردة فيه. و من هذا لم يفشره أحد بهاء بل يفشرون بما ذكرناء 
و إن أنكر المفسّر المظهر شرعا. 

هذا؛ مع أن أصل الاستعمال الحقيقة» و الاحتياط معنى مجازى بعيد» فإن طلب المظهر طلب قوّته» و مع ذلكك كناية عن الاحتياط. 
وما ورد فى بعض الأخبار من الأأمر بالاحتياط 1١‏ فإنّما هو بالنسبة إلى من لم تكن قرؤها مستقيما و يريد الجماع, و لا شكك أنه 
احتياط» فتدبّر. 

فالاستظهار الوارد فى الأخبار قد اشير إلى حاله» مع نه ؟» من موضوعات الأحكام التى يرجع فيها إلى الفقهاءء. مثل الإقعاء فى 
الصلاة و كون النقص فى الإقامة فى التهليل الأخير 7 و كون الغسل فى الاستحاضة المتوسّطةٌ فى صلا 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ؟/ ٠١‏ الباب ١‏ من أبواب الحيض. 
(0) فى (د )١‏ و(ز "): فى الأخبار لعله. 

(") فى (ز 0 ؟7) و (ط): الآخر. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: ١9‏ 


الفجرء و كون الجهر و الإخفات فى الصلوات ١١‏ فى المواضع المعهودة؛ إلى غير ذلكك سما مع نهاية كثرة الأخبار الواردة فيه. 

ألا ترى أن هذا اللفظ ورد فى أخبار لا تحصى فى مقام بيان الحاجة؛ و الحاجة لا تندفع و لا ترفع إِلَا بمعرفة المظهرء و لم يسأل واحد 
من المحتاجين من إمام أن المظهر ما ذا؟! و لم يشيروا إلى ذلكك لواحد منهم أصلاء كما هو الحال فى موضع الجهر و الإخفات» و 
غيره مما أشرنا. 

و يعضد قول الفقهاء- إن لم نقل يدل عليه- أَنّه إذا انقطع على العاشر فالأصل و الظاهر أنه حيض.ء لما عرفت من أن الحيض هو الدم 
الخلقى الفطرئ كالبول و المتىء و أن الامتحاضة لا تكون إلاامن آفة فى العرق العاذل».و حدوت عيبب القةءو الأصلا عدمة بلا شبهة. 
و أمًا الظاهر؛ فلما سيجىء فى صفه الحيض أنّه لا ينقص عن الثلاثة و لا يزيد على العشرة» فحال عدم الزيادة على العشرءٌ حال عدم 
النقص عن الثلاثة» فكما أن الناقص لا يمكن أن يكون حيضاء و إن احتمل حدوث الآفهٌ المانعة عن الحيض فى أثناء الثلاثة كذا لا 
يمكن أن يكون ما زاد على العشرهً حيضاء و إن احتمل حدوث الآفُ بعد تمام العشرة أو قبله فيما زاد عن العادة» و لما مرّ فى بحث أن 
ما يمككن أن يكون حيضا فهو حيض .7١‏ 

و يعضدهما 0 أيضا أن الأخذ و الانقطاع فى ذات العادة أيضا يتفاوتان غالبا البنة» إذ لا يكاد يوجد حيضتان تكون أخذهما فى آن 
واحد و انقطاعهما كذلكك, بل 


() فى (ز 01 ؟) و (ط): الصلاة. 
(1) راجع! الصفحة: 11 "1 و 162 من هذا الكتاب. 
(9) فى رد ): و يعضدهما الصحيح. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: لها 
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الغالب التفاوت فيهما- أيضا- بلا شبهة. 

و أمّرا إذا تجاوز عن العشرة فالمتجاوز عنها ليس بحيض قطعاء بل هو من آفهٌ جزماء فالظاهر أن غير المتجاوز أيضا كذكك, إذ كيف 
يجوز عاقل بأنّه آن التجاوز و وقته و حينه يكون طهرا جزماء و الآن المتّصل بذلك الآن بلا فصل أصلا و الحين الممتزج بذلكك الحين 
من دون امتداد مطلقا يكون حيضا؟ مع نهاية الاتتصال و القرب و المزجء بل لا شكك فى الاتحاد عرفا ولا شبهة فى الامتزاج عندهم 
جزما. 

بل القطع حاصل عندهم بأنْ الدم فى هذين الآنين المتّصلين الممتزجين دم واحد من مخرج واحد, و قس على هذا الآن المتصل بالآن 
المتّصلء و الآنن المتصل بالآسن المتتصل بالآ-ن المتصل الأنوّلء و هكذا إلى أن ينتهى إلى أيَام العاد فظهر- ظهورا تامًّا- أن العادة 
اتتصلت و امتزجت بالعيب و الآفةُ بل حصل اليقين بذلكك. بل لا تأمّل فى ذلكك. 

و يعضده بقاء العادءً على حالها و حكمهاء و أن العاده تورث قرَّهٌ الظِنّ شرعاء و اعتبارا سديداء و معتبرة عندهما اعتبارا أكيدا شديداء 
كما ظهر مما مرّ فى ترجيح العادهُ على التمييز و الصفة» و ما يجىء فى المضطربةٌ و غيرها. 

و بالجملة؛ يظهر من تتئع تضاعيف الأخبار أن العادة مرجع و محكم البتهُ فى صورة تحقّق الآفةء و ثبوت اجتماع العادة مع الاستحاضة. 
و الحاصل؛ أن العاده حيْدِهُ شرعيَهُ معتبرة شرعا و عرفاء كما أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض أيضا كذلكك. و الحمجتان توافقتا 
فى قدر العادة» و تعارضتا فيما زاد عنها بالقدر المخالف لعادةٌ النساءء فلا تعارض فيما هو أقلّء مثل أن تكون ساعة أو أزيد» بل و فى 


قدر اليوم أيضا 0١١‏ بل و فى اليومين أيضا. 


)١(‏ لم ترد فى (ز )١‏ و(ط): أيضا. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 18١‏ 


ولذا ورد فى الأخبار: أنّها إذا رأت قبل العادهٌ بيومين فهو من الحيض ١١‏ فتأمّل! و لعلّه لما ذكرنا اختار الفقهاء فى الاستظهار كونه 
إلى يومين فقطء فبعد اليومين وقع التعارضء فإن انقطع على العشرة تقوى الحمَهُ الثانية, لأصالة عدم الآفةُ و بقاء ما كان على ما كان 
و إن تعدّى تقوى الاولى لما ذكرنا. 

مع أنه مع القطع العرفى بكون الدم الواحد فى رأس العشرة- الذى نصفه داخل فيهاء و نصفه خارج. و أنه من مخرج واحد, فلا جرم 
يكون من العرق العاذل- ثبت المطلوب, لعدم قائل بالفصل. 

مع ظهور الوهن فيما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء أى فى هذه القاعدة. لأنّها اتكسرت بالقدر المذكور يقيناء و بأزيد منه ظناء 
فصار ذلك مربجًحا للعادهٌ عليهاء مضافا إلى ما ذكر. 

و يعضده أيضا ما ذكرنا من أن الدم كلما يبعد عن العاده يتقوّى فى النظر كونه طهراء و أصالةُ تأخر الحادث لا يقاوم ما ذكرناء سيّما 
مع كون الأصل عدم تغير العادة و عدم عروض مانع عن العادة مع أنّكك عرفت أن الشارع اعتبر الاستظهار و المظهر. 

و أيضا ظهر من أخبار الاستظهار أن ما بعد أَيّام العادة تستظهر بتركك العبادة كما مرّء و ظهر من أخبار كثيرة أنْ ما بعد العادة استحاضة 
مطلقا تبنى على الاستحاضة: تغتسل و تصلَى كما مرّء و من أخبار اخر أن ما بعدها حيض مطلقاء مثل حسنة ابن مسلم, و مرسلة يونس 
السابقتين» و الإجماع على أن ما يمكن أن 
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)١(‏ الكافى: / 78 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: /١‏ 48” الحديث 1772١‏ وسائل الشيعة: 7/ 74 الحديث 7١737‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١6”‏ 


يكون حيضا فهو حيضء و غيره ممما مرّ فيه. 

و الأخبار الدالّهُ على أن أكثر الحيض عشرة مطلقا .0١١‏ و أيضا ما قاله المصئّف- موافقا للمدارك و من وافقه «07-: من عدم قضاء 
عبادةٌ أيَام الاستظهار ظاهر فى ذلك. 

و فى معتبرة يونس الطويلةٌ: «ألا ترى أن أيَامها لو كانت أقلّ من سبع؛ ما قال [لها]: تحتيضى سبعاء فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيَامها 
و هى مستحاضة غير حائض» ”2 الحديثء فتدبر» إلى غير ذلكك. 

فظهر مما ذكر أن الأدلُّ فى كون الزائد عن العاده ظهرا أو حيضا متعارضة جدّاء فإمًا أن يبنى على الترجيح؛ و لا مر جح ظاهراء مع عدم 
قائل به أصلا- كما عرفت- مع معارضة أخبار الاستظهار و إبائها عنه و إِمّرا أن يبنى على التخيير» و هو أيضا مثل السابق مع إباء 
الطرفين عنه» كما لا يخفى. 

فيتعتن الحمل على التفصيل الذى ذكروه بأنّه حيض إذا انقطع, و استحاضة إذا تجاوز, و مع عدم معلوميّةُ الانقطاع و التجاوز تستظهر 
بتركك العباده طلبا لظهور الحال فى كون الزائد حيضا أو طهرا. 

أمَا على الوجوب فهو بعيد» لما عرفت و لأنّه لا وجه لوجوب التركك مع احتمال الحيض و الطهرء و الأولى ترجيح جانب الحيض إلى 
مِدَّهُ أو مطلقاء و إلى مدَّهُ أولى» و إلى تمام العشره جائز» كما مرّء و ظهر وجهه, و ظهر أيضا أنّه لا بدّ من مظهر. 

فالتفصيل الذى ذكروه هو وجه الجمع بين جميع الأخبار الظاهرة غاية 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ 79 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض. 
(؟) مدارك الأحكام: /١‏ ع كفاية الأحكام: ؟. 
(©) الكافى: "/ 87 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١‏ و 788 الحديث 1147 وسائل الشيعة: 188/7 الحديث 5١84‏ مع اختللاف 


الظهور, كما لا يخفى على المتأمّل» إذ ما دل على أنّه استحاضة ظاهر فى دوامه و استمراره» مثل قوله عليه السّ.لام: «المستحاضة تنظر 
أيّامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلهاء فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف» .)١١‏ إلى آخر الحديث» فلاحظ. 

و مثل مرسلة يونس الطويلة المعتبرة 27 فإنّها صريحة فيهء مع أن فى اللغة: 

استحاضت بمعنى استمرٌ بها خروج الدم بعد حيضها المعتاد «07. 

وما دل على أنّه حيضء فلا ظهور له فى الاستمرار بعد العادة. 

و أمًا مرسلة يونس القصيرة فد ظهر حالها «©"). 

و يشهد «0) للجمع المذكور صحيحة إسحاق بن جرير إذ فيها: ما تقول فى المرأه تحيض فتجوز أيّامها؟ قال: «إن كان حيضها دون 
عشرة أيَام استظهرت بيوم [واحد] ثم هى مستحاضة قالت: فإِنْ الدم استمرٌ بها الشهر و الشهرين و الثلاثة [كيف تصنع بالصلاة]؟ قال: 
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«تجلس أيّام حيضها ثم تغتسل» «2)» الحديث. 

و بالجملة؛ مع تتبع تضاعيف الأخبار ربّما لا يبقى تأقل. 

مع أنكك عرفت أنه لا إشكال فى الحكم بأنّه حيض. إِنّما الإشكال فى الحكم بأنّه استحاضة؛ و قد عرفت أن ما دل عليه ظاهر فى 
الدوام. 


.5١1؟8 الحديث /070 وسائل الشيعة: ؟/ 587 الحديث‎ ٠١6 /١ الكافى: / 88 الحديث 5» تهذيب الأحكام:‎ )١( 
(؟) مر آنفا.‎ 

(*) لاحظ! النهاية لابن الأثير: /١‏ 629. 

(©) الكافى: / 7 الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: ١01 /١‏ الحديث 689؛ وسائل الشيعة: 7/ 71/4 الحديث 51/4. 
(5) لم ترد فى (ز ”) من قوله: و يشهد للجمع المذكور. إلى قوله: لا يبقى تأمّل. 

(©) الكافى: / 4١‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الحديث ١©؛‏ وسائل الشيعة: 7/ 71/0 الحديث ع517. 
مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: ١515‏ 


و أمًا ما دل على الاستظهار فقد عرفت أنه محمول على الاستحباب, لكون دمها دائرا بين الحيض و الاستحاضة. فهى مخيْرهُ بين العمل 
بأيَهما شاءت, و أن الأولى اختيارها جانب الحيض مطلقاء أو فى يومين» أو غير ذلك, فظهر أنّه أظهر وجه للجمعء بل متعتين .0١١‏ 
مضافا إلى ما ذكرناه من الاعتبار الظاهر الواضح عند أهل العرف و العقلاء» بل هى الطريقة الشرعيّ أيضاء و أنْ قول الفقهاء حبجهُ فى 
أمثال ذلكك, و غير ذلكك. 

مضافا إلى أن فهمهم أيضا معتبر جزماء كما هو مسلم و محمّق. 

وفى مرسلة مولى أبى المغراء» عن الصادق عليه الس لام: عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها و هى ترى الدم. فقال: «تستظهر 
بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيَام؛ فإن استمرٌ الدم فهى مستحاضة؛ و إن انقطع الدم اغتسلت و صلّت» 7: الحديث. 

و ربّما كان الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «و ان استمرٌ الدم» التجاوز عن العشرة؛ فى مقابل انقطاع الدم. فإنّه صريح فى أن كونه 
استحاضة مشروط باستمراره؛ فتعيّن أن يكون المراد: المتجاوز عنهاء إذ لم يقل أحد باشتراطه بغير ما ذكر. 

و الأخبار أيضا صريحة فى أن الزائد عن العادة تصير استحاضة بلا توقف على الاستظهار, و أنّه ليس شرطه. 

و يؤّده سؤال الراوى: (يمضى وقت طهرهاء و هى ترى الدم) و أن المتبادر من لفظ الاستمرار: امتداد معتدٌ بهه و كذا من لفظ 
المتسافية كبا عرقة: 


)١(‏ فى (ز ١‏ 7) و (ط): للجمعء بل لعله لا معارضة أصلا بعد ملاحظة جميع ما ذكرناه» بل متعتين. 

(5) الكافى: "/ 1١‏ الحديث ل تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 898,؛ الاستبصار: ١8٠ /١‏ الحديث 418 وسائل الشيعة: "١1/7‏ 
الحديث 5١40‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١66‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ى. الالالالالا صفحةً /.1/8 من إلا 


ولم يتعرّض لحال المستحاضة. و ظاهرها الحوالة على المعروفةٍ من الخارج بخلاف الانقطاع؛ فظهر أن هذا الانقطاع غير انقطاع 
المستحاضة: سئّما مع جعله فى مقابلهاء فظهر أن المنقطع حيض. 

وأيضا ورد فى هذه الأخبار أن التى ترى الدم أزيد من العاده تكون مستحاضة إِمّا مطلقا أو بعد أيَام الاستظهار, أى الثلاثة أو 
اليومين. 

و ظهر من أخبار كثيرة: أن المستحاضة, عليها أن تصلى, و إن لم تصل فعليها أن تقضى 22١١‏ كما سيجىء فى المستحاضة. 

فمقتضى هذه الأخبار أنّها بعد أَيَامِ عادتها بلا فصلء أو بعد انقضاء أيَام الاستظهار أيضا يجب عليها ما يجب على الطاهرة» و تقضى ما 
تركت كالطاهرة» و عدم التعرّض للقضاء فيها غير مضرّء كيف و قضاء الصوم لازم البتة؟ مع أنّه لم يتعرّض له أيضاء فالمقام لم يكن 
مقام التعرّض للقضاءء بل لم يتعرّض فى أكثر الأخبار الواردة فى المستحاضة لذكر قضاء الصلاءً و لا قضاء الصوم, بل و لا وجوبهما 
عليهاء و كذا سائر الواجبات على الطاهرة. 

بل فهم الكل من جهة أنّها طاهرة؛ و أن الطاهرة عليها كذا و كذاء و أَنّها لو فات الصلاهُ منها و الصوم يجب عليها قضاؤهماء لعموم من 
فاتته الصلاه فليقضها «؟» و غيره. كما هو الحال فى أكثر موارد ثبوت القضاء. فإنّهِ إِنْما هو بعد ثبوت الفوت خاصّ هُ» من دون حاجة 
إلى التعرّض لذكر القضاء عليه بالخصوص فى النصوص. 

و مما ذكر ظهر أنه لا وجه لتوقف صاحب «المداركك» 0 و مشاركيه فيما ذكره 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ 71١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 707 الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
(") مداركك الأحكام: 4/7. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١08‏ 


المشهور من جهة عدم الظفر بما يدل عليه من النصوصء و أن المستفاد من الأخبار أن ما بعد أيَام الاستظهار استحاضة و أنه لا يجب 
عليها قضاء ما فاتها فى أيَام الاستظهار مطلقا. 

إذ لا تأمّل فى فساد ما قالوا من عدم الظفر بما يدل عليه. لأنّ الأخبار الال على أن الدم إذا جاوز العشرة يكون ما زاد عن العادهٌ 
استحاضة كثيرة بعضها صريحة و بعضها ظاهرة؛ و مسلم ذلكك عندهم, و صرّحوا بأنّها ترجع إلى العادة و تجعل الزائد استحاضة و إن 
كان هناكك تمييزء و ردوا على الشيخ و غيره ممّن قال بالرجوع إلى التمييز» أو أنه مخيرة »١١‏ كما عرفت و ستعرفه مع أنه إجماعى 
أيضا إِلا فى صورة وجود التمييز. 

و إن أرادوا أنّه فى صورة الانقطاع على العاشر و ما تحته لا يدل نص على كونه حيضاء ففيه ما عرفت من أن مقتضى أخبار كثيرة 
كونه حيضاء بل ظهر أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء خرج ما إذا جاوز العشرة بالأدلهُ و بقى الباقى. 

مع أن الظاهر من صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام: أنّه سأله عن النفساء .. 

إلى أن قال: قلت: و الحائض؟ قال: «مثل ذلككء فإن انقطع [عنها] الدم و إِلّا فهى مستحاضة» 7١‏ الحديث. 

مع أن انقطاع الدم بعد يومين يكون حيضاء لظهور اشتراط الاستحاضة بعدم الانقطاع ذلكك الوقتء فإذا لم يكن استحاضة لا جرم 
يكون حيضاء لما عرفت من أَنّه دائر بين الحيض و الاستحاضة؛ و مسلّم عندهم أيضا. 

و بهذا المضمون وردت أخبار كثيرة» مضافا إلى ما عرفت من رواية 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 18.8 من / إلا 


)١(‏ مخد مختلف الشيعة: اوكمارة 
ههه الكافى: اراد الحديث ع وسائل الشيعة: تفارة نر الحديث تلطضفة 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /ا0 ١‏ 


[مولى] أبى المغراء .)١١‏ 

و إن أرادوا أن هذا القدر لا يكفىء فيه ما فيه. 

و ما قالوا من أنْ المستفاد من الأخبار أن ما بعد أَيَام الاستظهار استحاضة: فيه ما فيه أيضاء لأنّ مقتضى الأخبار أنّها بعد أَيَام عادتها 
مستحاضة» يأتيها بعلها إلَا أيَام عادتهاء و تغتسل و تصلى و تصوم. و أنّها تصوم رمضان إِلَا أيَام عادتهاء و أن ما تراه بعد أيَام عادتها 
فليس من الحيضء إلى غير ذلك مما دل على اعتبار العاده فى الحيض و النفاس و رجوعها إليهاء و عدم وجوب الاستبراء عليها. 

و فى صحيحة عبد الرحمنء عن الصادق عليه السّلام: المستحاضة أ يطأها زوجها؟ 

وهل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرءها الذى كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فتأخذ به» و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم 
أو يومين» و لتغتسل) .)75١‏ 

هذا؛ مع أن ما دل على أنّها بعد الاستظهار مستحاضة؛ قد عرفت الاختلاف الشديد فى أيَام الاستظهار و أن أكثر الأخبار بكلمة «أو) 
المفيدة للترديد و التخيير» و الاستحاضة اسم دم واقعى يخرج من العرق العاذل كما عليه الفقهاء؛ و يظهر من الأخبار «7/. و كلام أهل 
اللغة 9©). 

و أيضا «8) إن أرادوا أن دم أّرام الاستظهار حيض واقعا فهو مخالف للإجماع و الأخبار» و إن قالوا: ليس بحيضة و لا استحاضة فهو 


مخالف لهما أيضاء فإنْ الحدث «©2) منحصر فيهما إجماعا و أخباراء و إن قالوا بأنّه مردّد بينهما فقد عرفت أَنْ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١18*‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: 0/ 6٠١‏ الحديث 019٠‏ وسائل الشيعة: 7/ 1/8" الحديث /791. 
(*) وسائل الشيعة: ؟/ 7378 الباب ” من أبواب الحيض. 

(ع) لسان العرب: // 187. 

(0) فى (د ؟): وأيضا بحث آخر. 

(8) فى (د ©): فإِنْ الحدث فى المقام. 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: ١8/‏ 


الصوم لا-زم قضاؤه على أى تقديرء مع أن عموم ما دل على قضاء الفائته من الصلوات يشمله البتة» و كذا الصوم؛ و عرفت أن أكثر 
قضاء الصوم و الصلاة» بل و أكثر أحكام الطاهرة و الحائض لم يتعرّض لها بالخصوص. 
هذا كله؛ مضافا إلى ما ذكرناه فى حكاية الاستظهار و معناه و حكم المظهرء و الله يعلم. 
ثم لا يخفى أن ما ذكرناه أعتم من أن يكون الزائد عن العادةً مستجمعا لشرائط التمييز أم لاء و قيل: للشيخ قول فيما إذا لم يزد المجموع 
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عن العشرة أنّه يرجع إلى التمييز» و قول آخر بأنّه ترجع إلى العادةٌ .)١١‏ 

و قوله الأوّل ظهر فساده. و أما الآخر فلعلٌ مراده ما ذكره المشهور. لأنّهِ قائل بالاستظهار البتة» فتأمّل! و سيجىء التأمّل فى نسبة هذين 
القولين إلى الشيخ. 

قوله: (و التى لا عادةٌ لها). إلى آخره. 

هذه هى المبتدأةُ بالمعنى الأعّ» و متى رأت الدم تبنى على كونه حيضا على المشهورء لأنّه يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء؛ و 
لصحيحة منصور عن الصادق عليه السَّلام أنه قال: «أى ساعهُ رأت الدم فهى تفطر الصائمة) .7١‏ 

و مولّقةُ ابن بكير عنه عليه التّدلام: «المرأة إذا رأت الدم فى أوّل حيضها فاستمرٌ [الدم] تركت الصلاة عشرة يام ثم تصلى عشرين 
يوما؛ «*. إلى غير ذلكك من 


)١(‏ مداركك الأحكام: ؟/ ؟5. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 41" الحديث 1718؛ وسائل الشيعة: /١‏ #8 الحديث 597. 

(*) تهذيب الأحكام: "8١/١‏ الحديث 21187 الاستبصار: ١//ا1‏ الحديث 65288 وسائل الشيعة 77 194١‏ الحديث .5١121‏ 
مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١59‏ 


أخبار كثيرة- سنشير إليها- تدلّ على أنّ المرأة مطلقا بمجرّد رؤية الدم تبنى على أنّه حيض» فلاحظ. 

و لأننّه إذا كان الدم بصفةٌ الحيضء فعموم ما دل على اعتبارها يقتضى ذلك. مثل قوله عليه السّ.لام: «فإذا كان للدم حرارة و دفع و 
سواد فلتدع الصلاه» 0١١‏ فكذا إذا لم يكن لعدم القائل بالفصلء فإنّ محل نزاعهم هو أعمّء كما صرّح به ابن إدريس و الشهيد و 
المحقّق 7, و هو الظاهر من «المختلف» 0« أيضاء لأنّه نقل محل النزاع فى مطلق الدم من غير تقدّدء و إن ذكر الأخبار الدالَُ على 
اعتبار الصفة؛ و تمتدكك بعمومهاء إذ لا يقتضى ذلكك كون محل النزاع ما إذا كان بصفة الدم كما توهّم 4/50 كما لا يخفى على 
العارف بطريقة العلامة رحمه الله بل و غيره من الفقهاء أيضا من أُنّهم يتم كون بالأخصٌ 0١‏ ردًا على الخصم و إبطالا لمذهبه؛ و 
يكتفون بهذا القدرء و إن أرادوا إثبات مذهبهم فيتمم كون بعدم القائل بالفصلء بل ربّما لا يصرّحون به اكتفاء بغاية ظهوره بحيث لا 
بحتاج إلى الإظهار؛ بل على ذلك المدار فى أكثر المواضع؛ حتّى أن المتوهّم طريقته أيضا كذ لكك بلا خفاء. 

و ينادى بما ذكرنا أن العلامهُ رحمه الله من جملهٌ من يقول بأنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض «8/؛ بل من جملة من ادّعى 
الإجماع على ذلكك كما عرفت» بل فى هذا الموضع احتجّ- أيضا- بأنّه دم يمكن أن يكون حيضاء بعد ما احتج بتلكك 


.717" الحديث 679: وسائل الشيعة: ؟/ 178 الحديث‎ 18١/١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الحديث‎ 4١ 7 الكافى:‎ )١( 
.194/١ شرائع الإسلام:‎ 97 /١ الدروس الشرعيَّةٌ:‎ »11//١ السرائر:‎ )1( 

(9) مختلف الشيعة: "29٠0/١‏ 

(©) الحدائق الناضرة: "/ 192 و 1917. 

(0) فى (د ©): الأقل. 

(©) منتهى المطلب: ؟/ /781. تذكرة الفقهاء: /١‏ /01؟. 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١‏ 
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الأخبار» فلم يبق مجال للتوهم. 

بل فى موضع من مواضع أحكام الحيض لم يجعل الأمر مقصورا على الصف إِلَا فيما وقع الاشتباه بينه و بين الاستحاضة على حسب ما 
مرّء كما هو حال غيره, فتأمّل جدًا! و ينادى أيضا أن الخصم المنازع للمشهور إمّا يصرّح بأنّ محل نزاعه معهم أعمّء و إِمَا يظهر ذلكك 
من كلامه بحيث لا يبقى مجال لجعل المذهب ثلاثةٌ» فالقول الثالث من أين؟ و من القائل به؟ 

وأمًا الخصم فهو المرتضى فى «المصباح» 3 ابيع الجتيف و سلا 0ق آمو الصلاح و المحمّق «”"» فإِنّهم قالوا: التى تبتدئ بها 
الحيض لا تترك الصلاة حتّى تستمرٌ بها ثلاثة أيَام؛ و لم يظهر كون مرادهم من المبتدئة معناها الأعمّء إِنَا أن يقال: تعرّضهم لذكر 
كون ذات العادةُ تحيض برؤيةُ الدم يقتضى ذلككء و ليس عندى كتبهم حتّى احقّق الحال. 

احتج فى «المعتبرا على ما ذكره بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتّى يتيقّن المسقطء و لا يتقّن قبل الثلاثة؛ و لعل مراده أن ذات العادة 
خرجت بالإجماع و الأخبار و لزوم الحرجء و بقى الباقى. 

ثم اعترض على نفسه بأنّه لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدهاء لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز و يكون هو حيضها لا الثلاثة. 
فأجاب بن اليوم و اليومين ليس حيضا حتّى يستكمل ثلاثة» و الأصل عدم 


.511 /١ نقل عنه فى المعتبر:‎ )١( 

(؟) نقل عنهما العاملى فى مدارك الأحكام: ؟/ 19. 
(*) الكافى فى الفقه: 178 المعتبر: /١‏ 511. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١١‏ 


التتته حتّى يتحقّقء و أمّرا إذا استمرٌ ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا و لا يبطل إِلَا مع التجاوزء و الأصل عدمه ما لم يتحقّق 
»١١‏ انتهى. 

و هذا صريح فى كون محل النزاع أعم. 

لكن يرد عليه: أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض عنده أيضاء و ادّعى عليه الإجماع 07١‏ مضافا إلى ما ثبت من الأخبار- كما 
عرفت- بل و الحرج 3 أيضا إن أراد المبتدثة بالمعنى الأعمم. 

مع ما عرفت ممما ذكرناه فى قوله: (مقتضى الدليل لزوم العبادة) فتذكر, مع أن ظهور المسقط يكفى إذا اقتضاه الدليل الشرعىء و قد 
عرفت الأدلّةُ اع). 

و ممما ذكر ظهر أن ذات العادة أيضا تبنى على الحيض بمجرّد رؤية الدمء لعموم أكثر الأخبار» بل بطريق أولى؛ لعدم الخلاف فيهاء بل 
ادّعى الإجماع «8. و لتصريح بعض الأخبار به. 

مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: المرأة ترى الصفرةٌ فى أيامهاء فقال: «لا تصلى حتّى تنقضى أيّامهاء فإن رأت الدم فى 
غير أيَامها توضّأت و صلّت» 20 هذا فى ذات العادة الوقتية و فى عادتها فى غاية الظهورء بل الأخبار متواترة- كما عرفت- فى تقديم 
العادءً على الصفهٌ و غيره. 
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)١(‏ المعتبر: 7١1 /١‏ و 7١‏ مع اختلاف يسير. 

()المغفرة 871 

2 فى (د ؟) و(2ز 3 ): الحرج. 

(©) فى (د 5): الحال. 

(0) شرائع الإسلام: .19/١‏ 

(2) الكافى: / 7/8 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 742 الحديث 01770 وسائل الشيعة: 718/7 الحديث 7١8‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١2‏ 


و أمًا ذات العادٌ العدديّهُ خاضٌ هُ؛ فهى أيضا كذلك. لما عرفت من العمومات» و كونه مما يمكن أن يكون حيضاء خصوصا إذا كان 
بِصفهُ الحيض. 

و أمّا ذات العاده إذا رأت فى غير أيّامهاء فقال فى «المبسوط:: إذا استقرّت العادة ثم تقدّمها الدم أو تأخَر عنها بيوم أو بيومين إلى 
العشرة حكم بأنّه حيض. و إن زاد عن العشرة فلا .)١١‏ 

و الشهيد الثانى شرط فى تركها العبادة كون الدم فى أَيَام العادة ١؟0.‏ 

و قيل: بِأنْ تحيضها برؤية الدم المتأخَر عن العادة أقوى, لأنّ التأخير يثير ظنّ حصوله. لأنّه يزيد انبعاثا نظرا إلى العادة «*. 

و الأقوى أنها أيضا تتحيض برؤْيهُ الدم 06١‏ مطلقاء لما عرفت من العمومات و غيرها مما سبق» و لموثْقَةُ ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: 
المرأة ترى الدم فى أول النهار فى شهر رمضان تصوم أو تفطر؟ قال: «تفطر إِنّما فطرها من الدم) «8). 

واغر لفق الاخرى عنه عليه السّلام: المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال» قال: «تفطر» «2» الحديث. 

وعولقة سماعة الدالة غلى أن العادة تلق بالمتقية على السراء 4/9 كما يظهر 


(0)المشوطة 0 

(1) مسالكك الأفهام: /١‏ 80. 

(") قال به المحمّق الثانى فى جامع المقاصد: .:037/١‏ 

ركاف أو كوتو كاوارظ)او ده نيروف 

(5) تهذيب الأحكام: ١87 /١‏ الحديث 68؛ وسائل الشيعة: ؟/ 1 الحديث 5788. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 897 الحديث 17117 الاستبصار: ١52 /١‏ الحديث 080١‏ وسائل الشيعة: 

؟/ /اع" الحديث 7. 

(/) الكافى: 7 9/ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 78٠ /١‏ الحديث 21178 وسائل الشيعة: ؟/ ©" الحديث 5707. 
مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: 1١27‏ 


من مجموعها .)١١‏ 
و لقويّة أبى الورد عن الباقر عليه السّدلام: المرأه فى صلا الظهر و قد صلّت ركعتين ثم ترى الدمء قال: «تقوم من مسجدها و لا تقضى 
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.)75١ الركعتين)‎ 

وهر له عممار عن الصادق عليه السّرلام: المرأه [تكون] فى الصلاهٌ فتظنّ أنّها قد حاضت. قال: «تدخل يدها فتمسٌ الموضع فإن رأت 
شيئا انصرفت» «”3) الحديث. 

و مونّقَهُ الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السّ.لام: «إذا رأت [المرأة] الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسكك عن 
الصلاة) 9©). 

و صحيحة العيص عن الصادق عليه السّلام: فى امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شىء؟ قال: «تتركك الصلاء حتّى يطهرا «8). 

و لموثّقة سماعة قال: سألته المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال: 

«فلتدع الصلاة؛ فإنّه رما تعجل بها الوقت» «2). 

و أمَا المتأخَر عن العادهٌ فهو أقوى على ما عرفت. 

و بالجملة؛ هذه الأخبار الكثيرة- مضافا إلى الأخبار السابقةُ هناء و السابقة 


)١(‏ لم ترد فى (ز ”7): كما يظهر من مجموعها. 

(؟) الكافى: */ ٠١‏ الحديث 0 تهذيب الأحكام: /١‏ 97" الحديث 2151٠١‏ الاستبصار: /١‏ 1 الحديث 598؛ وسائل الشيعة: ؟/ ٠ع"‏ 
الحديث 7787 مع اختلاف يسير. 

(") الكافى: "/ ٠١©‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 98 الحديث 017177 وسائل الشيعة: ؟/ 0ه" الحديث ١8؟.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 84 الحديث 21194 الاستبصار: ١57 /١‏ الحديث 0588 وسائل الشيعة: 

؟/ 504 الحديث ٠ع"8؟,‏ 

(5) الكافى: ٠١1/7"‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 01776 وسائل الشيعة: ؟/ /ا" الحديث 77:07. 

(©) الكافى: */ //ا الحديث 5» تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 507 وسائل الشيعة: ؟/ ١١‏ الحديث 51817. 

مصابيح الظلام؛ ج1١‏ ص: ١88‏ 


فى إثبات ١١‏ أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض - منّفْقَهُ الدلالة على التحيض بمجرّد الرؤية» و مع نهاية كثرتها لم يشيروا أصلا 
فى خخبر إلى اشتراط العادةً و كون الرؤية فى أيّامهاء مضافا إلى أنّهم عليهم الّد.لام تركوا الاستفصال فى مقام السؤال» و هو يفيد 
العموم. 

مضافا إلى أنه فى العرف أيضا كذلك. و أن الظاهر و الأصل عدم كون المرأة مؤوفة» مع أنّكك عرفت أن ذات العادة غالبا يتقدّم دمها 
و يتأخَرء فلا تكون من أفراد غير الغالبةٌ. 

و يؤبئده أيضا ما ورد فى الموئّقتين و الضعيفة من أنّ الصفرةٌ قبل الحيض بيومين أو مطلقا من الحيضء و بعد الحيض كذلكك ليس من 
الحيضء و حمل «بعد الحيض» على ما إذا رأت الدم فى العادهُ و انقضىء ثم ترى الصفرةٌ بعد ذلكك بيومين أو مطلقا .7١‏ 

و فى القوىٌ عن الجعفى عن الصادق عليه الّ.لام: «إذا رأت المرأهُ الصفرة قبل انقضاء أيَامها لم تصل» و إن رأت صفرة بعد انقضاء 
أيَام قرئها صلت» فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أن المبتدئة إذا رأت الدم يكون دمها حيضاء و إن كان إلى عشرة أَيَام لأنه يمكن أن يكون 
حيضاء و للعمومات الدالَهُ على أن أكثر الحيض عشرة أيَام. 

و قويّةُ سماعة: عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيَام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر 
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عدَّةُ أَيَام سواء؟ قال: 


«فلها أن تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» فإذا اتّفق 


() فى (ز : فى باب إثبات. 

(؟) جامع المقاصد: 001/١‏ مداركك الأحكام: /١‏ "او 078 لاحظ! مستند الشيعة: ؟/ ©87. 
(9) الكافى: 8/٠‏ الحديث "» وسائل الشيعة: 1/ 18١‏ الحديث 7١14‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: ١28‏ 


شهران عدّهُ أَيّامم سواء فتلكك أيّامها» .)١١‏ 

و لعل المراد من يومين و ثلاثة على فرض المثل أو غير ذلكك تق و لااضرر منه بالنسبة إلى الحتجية» و لذا احتيجوا بها لثبوت العادة 
بالمرّتين. 

و أمّا ذات العادهٌ فقد مر حالها. 

و أمَا المضطربة فهى أيضا مثل المبتدثة» لعموم الأدلّة بل عرفت أن ذات العادة أيضا كذلك. 

وما استشكل بعض المتأخَرين فيما إذا لم يكن الدم بصفة الحيض "١‏ ليس بشىء» لما عرفت من الدليل» و عرفت منشأ استشكاله» و 
هو توم كون الصفات خاصّة مركبة للحيضء فلا يتحقّق بدونها أصلا إلا أن يثبت بدليل» و ما ثبت عنده إِلَا فيما رأته ذات العادة فى 
أتامها. 

وائيةك عقنانا إن أذ الشافة لا سلس :وا فداق لس "شاط دما عرقت واكك لكه أن هذه العفات تق الأغل قات قله عبر 
إلا فى مقام الاشتباه بين الحيض و ما ليس بهذه الصفات فى الأغلب من الدماءء و لا اشتباه هنا بالإجماع و الأدلّة. 

و ممما ذكر ظهر أيضا وجه تخصيص الفقهاء الاستظهار بذات العادة و لم يعتبروا أصلا للمبتدأة و المضطربة استظهاراء لأنْهما فى الدور 
الأول تتحتيضان إلى العاشر و بعد التجاوز و الاستمرار- إن وقع - قرّر الشارع لهما ما قرّرء كما ستعرف. 

نعم الشهيد فى «الذكرى» حكم برجوع المبتدئة إلى عادة نسائها و تستظهر 


.75707 الحديث‎ "١5 /١ وسائل الشيعة:‎ 21١78 الحديث‎ ”8٠ ١ تهذيب الأحكام:‎ »١ الكافى: / 4 الحديث‎ )١( 
.١57 و‎ ١58 /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )5( 
١ مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


بيوم؛ بل أوجب استظهارها ١١‏ لقول الباقر عليه السّلام فى موثّقَةُ زرارة وابن مسلم: 
«يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلكك بيوم) .07١‏ 
و فى «الدروس» صرّح باستظهار المضطربة أيضاء للموثّقة «*. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
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مصابيح الظلام؛ ج ١اء‏ ص: ١22‏ 

وفيه؛ أن إطلاق لفظ المستحاضة على من لم يتجاوز دمها العشرة غير ثابت» سيما و أن يكون بعنوان الحقيقة؛ بل الظاهر خلاف 
ذلكك؛ و ظاهر أن مراده صورة الاستمرار فى غير الدور الأوّلء و الكلام فى هذه الموثَّقَهُ كما ستعرفه. 

ثم اعلم! أن جميع ما ذكرناه إِنّما هو فى صورة عدم التجاوز عن العشرة كما عرفت و أُننا إذا تجاوز عنهاء فلا تخلو ا أن تكون ذات 
العادة أو المبتدئة أو المضطربة» و عرفت أيضا أقسام ذات العادة» و كل واحد من هؤلاء ما أن يكون لها تمييز أو لا يكون. 

و التمييز أن يكون الدم بصفات الحيض و شرائطه؛ و هى أن يكون هنااكك دم بغير صفات الحيض أيضاء و أن لا يكون ما به الصفات 
أقل من ثلاثة أنام متوالية على المشهورء و أعمّ منها على غير المشهورء و لا يكون أيضا أكثر من عشرة. 

و قيل بِأنّ كلام «المبسوط» فى اشتراط عدم أكثريّة العشرة مضطرب «8. 

واستشكل فى اشتراطه فى «الذخيرة». بناء على أنّها بعد رؤيهُ ما هو بصفهُ الحيض تبنى على أنه حيض إلى منتهى أكثر الحيض و هو 
عشرة أَيَامِ «0). 


(1) ذكرى الشيعة: /١‏ 784. 

(0) تهذيب الأحكام: 501/١‏ الحديث 17587 وسائل الشيعة: 188/7 الحديث 017١؟.‏ 
(9) الدروس الشرغية: ايو 

(©) لاحظ! ذخيرة المعاد: 288. 

(0) ذخيرة المعاد: 288. 

مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: ١217‏ 


و فيه ما فيه لأنّ منشأ الحكم بأنّه حيض إن كان نفس الصفة؛ فترجيح ما ذكره على غيره من غير مرججح باطل؛ و مجرّد السبق لا دليل 
على كونه مر بججحا. 

و اشترط جماعة شرطا آخر )١١‏ و هو ما ذكره المصنّف من قوله: (و ما ليس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة» فما زاد ..). 

و قبل بعدم اشتراطه بجعل الخالى عن الصفة أو الدم طهرا إلى عشرة أيّام» و إن كان ما زاد عنها بصفة الحيضء و جعل ما قبلها حيضا 
9 

وفيه أيضا؛ أن مجرّد السبق لم يظهر من الشرع اعتباره 0 و جعله مرججحاء كما قلنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذات العادة العدديّةُ و الوقتيهُ تجعل عادتها حيضا و الباقى استحاضة؛ لما عرفت من أن الدم إذا تجاوز عن العادة 
و العشرهُ جميعا يكون الزائد عن العادهٌ استحاضة. 

و كذاذات العادة العدادثة إلا أنها مخيرة فى بين الوقت لعاذقها إذا اسعمة فن غير الدور الأول. 

و كذا- أيضا- ذات العادةٌ الوقتِهُ تجعل وقت عادتها حيضا فمقدار ثلاثة أيَام حيض جزماء و أمًا ما زاد فحكمها فيه حكم المبتدئة و 
المضطربة- و سيجىء- فتجعل مجموع أيَام حيضها مجموع أيَام حيضهما «5/؛ و هذه الأحكام كلها على فرض أن لا يجتمع مع العادة 
تمييز» وقد عرفت التمييز. 


و أمّا إن اجتمع مع العادهٌ تمييزء فإمًا أن يكونا متوافقين فى الوقت و العدد 
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.78 كشف اللثام: ؟/‎ :*8 /١ مسالكك الأفهام:‎ 7٠١ /١ كشف الالتباس:‎ )١( 
.؟ا//١ المبسوط:‎ )0( 

() فى (ز ") زيادة: فى غير الدور الأوّل. 

(6) فى وز #احيض المضطربة و المبتدثة, 

مصابيح الظلام؛ ج ١اء‏ ص: ١2/‏ 


أولاء فإن توافقا فلا شبهة فى المسألة» و إن تخالفاء فإمًا أن يكون بينهما أقل الطهر أم لاء و الأوّل قد عرفت أن جمعا يقول: يكون كل 
واحد حيضا برأسه؛ لعموم الأدلّة و ظهر لكك أنّ الأقوى أنّه ليس كذلككء بل العادة حيض خاصًة» و البواقى استحاضة. 

و نسب إلى «نهاية [الإحكام]) تردّده بين جعل كل واحد حيضاء و بين التعويل على خصوص التميبز» و بين التعويل على خصوص 
العادة 499 وقد أشرثا إلى علةٌ ما قؤيناه: 

و إن لم يكن بينهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة- أى مجموع العاده و التمييز و ما بينهما إن لم 
يكونا متصلين- فقيل بأنّها تجمع بينهما بجعلهما حيضا واحدا 05١‏ لعموم ما دل على اعتبار العادةه و عموم ما دل على اعتبار التمييز: و 
عموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة» و غير ذلككء مثل أنه دم يمكن أن يكون حيضاء فحاله حال الزائد عن العادة المنقطع فى العشرة 
و إن تجاوز عن العشرة بغير تمييزء لأنّ ما ليس له صفهُ الحيض مغاير لما له صفته عرفا و اعتباراء فلا يكون حكمه حكم الزائد عن 
العادةٌ المتجاوز عن العشرة. 

و نقل عن الشيخ رحمه الله فيه قولان» أحدهما: ترجيح العادة» و الثانى: ترجيح التمييز «*. 

و الأقرب ترجيح العادة و جعلها الحيض خاصّة؛ لعموم الأخبار الدالَهُ على اعتبارهاء و ترجيحها على التمييز» فلاحظ! 


)١(‏ نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد: 80 مع اختلاف يسير. 

(1) نسبه فى ذخيرة المعاد: 80 إلى غير واحد من المتأخرين. 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: ه2, لاحظ! المبسوط: »68/١‏ الخلاف: 736١/١‏ المسألة .5٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١6‏ 


و لعلّ القولين عن الشيخ رحمه الله فيما إذا تجاوز العشرة بغير تمييزء لأنّ المنقطع على العاشر حيض عندهم. و لم ينقلوا فيه خلافا عن 
الشيخ و لا غيره» بل نقلوا أن الأصحاب يقولون: أنّه حيض كله. 

هذا كله إذا أمكن الجمع بينهماء و إن لم يمكن الجمع بينهما- مثل 1١‏ أنّها رأت فى عادتها صفرةء و قبلها أو بعدها بصفهُ الحيض و 
تجاوز المجموع العشرة- فقد عرفت أن المشهور الرجوع إلى العادة» و الشيخ فى «النهاية» قال: بالرجوع إلى التمييز على ما قيل .0*١‏ 
لكن كلامه فى «النهاية)- على ما وجدته- فى ايه الظهور فى موافقته مع المشهور «7. 

وقل بالتخير مز عرقت أن السق ب المشهو.. 

و رجح المحمّق الشيخ على تقدّم العادة المستفادة من الأخذ و الانقطاع دون المستفادة من التمييز حذرا من لزوم زيادة الفرع على 
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أصله «©). 

و لعله- أبضا محل تأمل يظهر من ملاحظة تلكك العمومات و المر جحات. 

و إذا اجتمع التميبز مع العاد العدديرة» فمع توافقهما عددا يتعتين جعل التمبيز خاصّة حيضا لا غير» و كذا إذا زاد العادة عن عدد التمييز 
بأن يجعل مجموع التمييز من جملة أيَامِ عادتهاء و إذا زاد التمييز فيحتمل جعل المجموع حيضا واحداء و يحتمل الرجوع إلى العادم 
بأن جل مقدارها خاضة حيضاء و لعله أقوى كما أشرنا. 


)١(‏ فى (د )١‏ و(ز"): كما إذاء بدلا من: مثل. 
(#انكي ة السات 2 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 55. 

(©) القائل هو عراس الوميلة إلى قل النصيلة بع 
)6 جامع المقاصد: "٠0١/١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١7١‏ 


و إذا اجتمع التميبز مع العادة الوقتية» فإِمًا أن يتحد زمان الشروع فيهما فتجعله أوّل حيضها جزماء و إمَا آخر حيضها فآخر التمييز لعموم 
مادل على اعتبار التمبيز» و ما دل على اعتبار العادة» و أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء و أن أكثر الحيض عشرة. 

و إن لم يتّحد زمان الشروعء بل تخالفء فإمًا أن يكون بين التمييز» و العاده أقلّ الطهر بحيث يصحح جعل كل واحد منهما حيضا برأسه 
أولا. 

أمّا الأَوَل؛ فظاهر جمع أن كلا منهما حيض برأسه 001١‏ لعموم الأدلّت و أنّه يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء و يحتمل الرجوع إلى 
التمييز خاصّةء و إلى العاده كذلك, و خيرها أوسطهاء لعدم ظهور عموم فى طرف الوقت. 

و أما الثانى؛ فصوره ظهر حالها ممما سبق و الرجوع فى جميعها إلى التمييز أحسن و أولىء لما ذكر فى الأوّل من الدليل. 

و أما المبتدئة- أعمم من أن تكون ابتداء حيضهاء أو لم تستقرٌ لها عاد و استمرٌ دمها- فإن كان لها تمييز ترجع إليه. 

قال المحمّق فى «المعتبر» و العلامة: إِنّه مذهب علمائنا «07» و يدل عليه عمومات الأخبار الدالَّهُ على اعتبار الصفات *0. 

ثم اعلم! أن العلامة رحمه الله و من تبعه «©", اعتبروا قوّهُ الدم و ضعفه مطلقاء من غير اختصاص بما ورد فى الأخبار من الحرارة و 
الدفع و السواد و الحمرة و غيرهاء و ذكروا أن القوّهُ و الضعف تعتبر بإحدى صفات ثلاث: 


.410/ كشف اللثام: ؟/‎ 780 /١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) المعتبر: /١‏ 230 منتهى المطلب: /١‏ 717" تذكرة الفقهاء: /١‏ ©59. 
(*) وسائل الشيعة: ؟/ 778 الباب ” من أبواب الحيض. 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 0" جامع المقاصد: /١‏ 190 ذخيرة المعاد: 88. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة /191 من للا 


اللوث: فالأسود قوئ الأسحمر و الأحمر قوئ الأشقرء و الأشقر قرئ الأصفر و الأكدر :01١‏ 

والرائحة: فذو الرائحة الكريهة قوىّ ما لا رائحة له. 

و الثخن: فالثخين أقوى من الرقيق. 

و قال العلامة: ولا يشترط اجتماع الصفات. بل كلّ واحدة منها تقتضى القَوّهُ و لو كان بعض دمها موصوفا بصفة واحدة» و البعض 
خال عن الجميع» فالموصوف أقوىء و لو كان لبعض صفة و لبعض صفتان» فذو الصفتين أقوىء و كذا ذو الثلاث من ذى الاثنتين إلى 
آخر ما قال .)73١‏ 

و لعل نظرهم إلى ما ذكرنا سابقا من أن هذه صفات الأغلبء و الغلبة مظنّهُ اعتبرها الشرع, فلتما كان أغلب الحيض أسود قالوا عليهم 
السَلام: إِنّهِ وأسود) «”"). 

و رما لم يكن أسودء لكن يكون أحمرء فهو بالقياس إلى ما ليس بأحمر حيض أيضاء لأنّ الاستحاضة فى الغالب أضعف من الحيض» 
و لذا قالوا عليهم السّلام فى بعض الأخبار: «إِنّْ الحيض أحمر» 1©0. و بذلكك متيزوه عن الاستحاضة. 

و فى بعض الأخبار اعتبروا فى تمييزه عن الاستحاضة بوصف آخرء و ربّما اكتفوا بوصف واحدء و ربّما زادواء و ربّما وقع التفاوت فى 
الزيادات (0). 

فعلى هذا ربّما لم يتحمّق شىء متا ورد فى الأخبار» و تحقّق القَوَّهُ بما هو أقرب إليه» و الضعف بما هو أبعد عنه و أقرب إلى 
الاستحاضة؛ فيحصل الظنّ للمجتهد 


)١(‏ فى (ز 0 ؟) و(و ط:): والأصفر قوى الأكدر. 

.١70 /١ نهاية الإحكام:‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة: ؟/ 778 الباب ” من أبواب الحيض. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 719 الحديث 7178, 778 الحديث 7٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) انظر! وسائل الشيعة: ؟/ 7378 الباب ” من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١/7‏ 


أن الأقورئ حيض. ».و الأضعف انتحاضة و كل ظلنٌ المجتهد ححة. 

و فيه؛ أن ظنه حمَوَه فى نفس الأحكام الشرعيّة و موضوعاتها التى يتوقف عليها ثبوت الأحكام من الآآيات و الأخبار» مثل: الظن فى 
معنى ألفاظهماء أو ترجيحهما على المعارض.ء لانسداد باب العلم و انحصار الطريق فى الظنّ» كما حقق. 

و أمّا الظنون الحاصلة فى موضوعاتها التى ليست من تلكك الا-مور, فالظنّ هنا لو كان حَدَهُ لكان غير مختصٌّ بالمجتهدء و لم يكن 
منصب المجتهد من حيث هو مجتهد؛ بل من حيث إِنّه مكلمضء فلذا يكون غير المجتهد- أيضا- اعتماده على ذلكك الظنّ مثل 
المجتهد. و لم يكن بينهما تفاوت, فمثل هذا الظنّ لا يكون حبجة إِلَا أن يثبت حبجيته من آيهُ أو حديث أو إجماع, أو غيرها من الأدلة. 
و منصب المجتهد حينئذ معرفة كون هذا الظنّ حيجهُ و معتبرا عند الشارع لكل المكلفين» مثل اعتبار الظنّ فى أعداد ركعات الصلاة و 
أفعالهاء و لم يثبت من دليل شرعى اعتبار ما ذكروه عند الشارع لو لم نقل بظهور عدم الاعتبار من الأخبار. 

هذا على فرض حصول الظنّ» و هو- أيضا- ربّما يكون محل تأمّل بعض آخر غيرهم؛ لكن الاحتياط أحسن و أولى مهما أمكن فتأمّل! 
و أمَا إذا لم يكن لها تمييز» فالمشهور أنّها ترجع إلى عادةٌ نسائها لحصول الظنّ بانّحاد عادتها مع عادتهنٌ مع اتفاقهنٌ» إذ من النادر أن 
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تشذٌ واحده من جميع الأهل؛ بل من أغلب الأهل أيضاء و لذا رجح الشهيد اعتبار الأغلب إن اختلفن .)١١‏ 
و لما رواه الكلينى و الشيخ عن سماعة- بإسناد فيه إرسال- قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هى لا 


تعرف أيَام أقرائها؟ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: /١‏ 8ع5. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١‏ 


قال: «أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أَيَام و أقله ثلاثة أيَام) .01١‏ 

و للموثق ب- على بن الحسن بن فضّ ال- عن زرارة و ابن مسلم, عن الباقر عليه السّد.لام: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها 
فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلكك بيوم) .07١‏ 

و التعليل و إن كان يورث المظررة إلا أن الاكتفاء به ربّما لا يخلو عن إشكالء و مع ذلكك يقتضى اعتباره فى المضطربة أيضاء و لم 
يعتبرواء إِنَا أن يقال: من قبيل المحال أن تكون عادتها عاد نسائها و تعلم ذلكك ثم تنسى. 

و رواية سماعة و إن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بالشهرة بين الأصحابء بل الوفاق. 

بل الشيخ رحمه الله فى «الخلاف» نقل إجماع الفرقة على العمل بمضمون هذه الرواية «0؛ و منجبرة أيضا بالتعليل المذكورء إلا أنَ 
ظاهرها تخييرها بين جعل حيضها عشرة أو ثلاث أو غيرهما عند اختلاف نسائها. 

و هذا خلاف المشهورء كما ستعرفء إِلَا أن يقولوا بأنّ الظاهر يرفع اليد عنه بدليل أقوى منه» و يؤوّل ذلك الظاهر أو يبقى على حاله: 
و ظاهرها اتّفاق كل نسائها لا الأغلب عند اختلافهنّ» كما قال الشهيد «©". 


7// /7 الحديث الا وسائل الشيعة:‎ ١178/١ الاستبصار:‎ 2118١ الحديث‎ "8٠0١ الحديث ”0 تهذيب الأحكام:‎ 4/١ الكافى:‎ )١( 
.7١188 الحديث‎ 

(0) تهذيب الأحكام: 5١١/١‏ الحديث 213787 الاستبصار: 178/١‏ الحديث الا؟» وسائل الشيعة: 

.519١ الحديث‎ 0” 

.3٠١ المسألهُ‎ 3" /١ الخلاف:‎ ”( 

(ع) ذكرى الشيعة: ١//ا78.‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١1/8‏ 


و الروايةُ الأخيرة مقتضاها الاقتداء ببعض نسائها و لا قائل به. 

و إذا اختلفت نساؤهاء أو فقدن, أو فقد العلم بحالهن ترجع إلى عادة أقرانهاء أى ذوات أسنانها عرفا. 

و قيل بعدم الترتيب بين الرجوع إلى نسائها و الرجوع إلى عادة أقرانهاء بل قال بالتخبير ."1١‏ 

و لعل مستندهم العمل برواية سماعة؛ و رواية زرارة وابن مسلم بقراءة أقرائها بالنون موضع الهمزة؛ و فى بعض النسخ هكذا -07١‏ كما 
هو يبالى- فيكون أقرانها تفسيرا لبعض نسائهاء لأنّ البعض هنا مجمل يرجع إلى تفسيره. 
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و يؤرّرده ظهور اتحاد مرجع الضمير فى نسائها و أقرانهاء و عدم القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك. و أن الأنسب كان أن يقول: 
بعادتها موضع أقرائهاء فتأمّل! و الروايتان و إن كانتا متعارضتين بحسب الظاهرء إِلَا أنه بالحمل على التخيير يرتفع التعارضء و عدم 
أمرهم بالاستظهار كما فى الاولى» لعدم وجوبه عندهم. 

و يؤئده أيضا أن اتّفاق الأقران جميعا يوجب الظنّ بكون حيضها كذلكك. و لمّما كان الظاهر من الجمع المضاف جميع الأقران» و اتّفاق 
الجميع لعلّه من المحالاتء مع أنه غير معتبر جزماء قد بعضهم بكونها من بلدها «. 

و يحتمل أن يكون المراد فى الرواية من الأقران أقران نسائهاء لكنّه أبعد من الحقيقة و مع ذلك لم يقل أحد به. 


.4 قال به فى المختصر النافع:‎ )١( 

() لم نعثر عليه. 

(*) منهم الشهيد فى ذكرى الشيعة: /١‏ 757. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١170‏ 


و أمَا حيَجِهُ من بنى على الترتيب فغير ظاهرء إِلَّا أن يقال أن الرواية الاولى معمول بها عند الجميع؛ فهى أولى بالتقديم مهما أمكن. 

و جعل الجمع بين الروايتين بالترتيب أبعد من التخيير كما لا يخفى» و كذا الحال فى العلَهُ الظاهرة بل لا يتمشّى فيها. 

و منع المحقّقَ حصول الظنّ من اتّفاق جميع الأقران من البلد 1١‏ لا يخلو عن الضعفء إِلَا أن الاكتفاء بها لإثبات الحكم الشرعىء فيه 
اعرف 

اللهمّ إِلَا أن يجعل مؤيّدا للخبر و فتوى الجماعة, بل الأكثر. 

هذا إذا صمح وجود النسخة على ما ذكرناء و إِلَا ففى الحكم إشكالء لأنّ الشهرة لم يثبت كونها حجة؛ و ضمّها مع العلة أيضا لا يصفو 
عن الاشكال» لكن الأأقرب وجود رواية فى ذلككء و كون النسخة كما ذكرناء و إلا فالفقهاء لا يكتفون بأمثال هذه العلل: كما لا 
و ماقال فى «الذكرى» من أن «لفظ نسائها» الوارد فى روايهُ «؟؛ سماعةٌ دالَ على ما نحن فيه- لأنْ الإضافةٌ تصدق بأدنى ملابسةٌ «- 
محل نظر ظاهر, لأنّ مجرّد الصدق لا يكفىء بل لا بد من التبادره مع أَنّه لو تتم لما انحصر فيما ذكرء بل اللاتى تصدق عليها الإضافة 
فى غايةٌ الكثرة. 

ثم المتبادر «©) من «نسائها» الأقارب من الأبوين أو أحدهماء لا خصوص الأب هناء لتبادر الكلء لأنّ الظاهر هنا جذب الطبيعة و هى 
جاذبةُ من الطرفين» بل طرف الام ربّما كان أشدّ مدخايةُ للببت. فتأمل! 


)١(‏ المعتبر: 7١8/١‏ و504. 
() فى (ز : فى الأخبار و رواية. 
(") ذكرى الشيعةٌ: /١‏ /1؟5. 

(©) فى (ز ): و اعلم! أن المتبادر. 
مصابيح الظلام» ج١ء‏ ص: ١78‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من (/ا إن 


و إذا اختلفت الأقران أو فقدن أو فقد العلم بحالهنٌ» تحتيضت فى كل شهر بسبعة أيَام على ما ورد فى مرسلة يونس المعتبرة المشتهرة 
فى النقل و الإفتاء» حتّى عدّ الشهيد تلكك الشهرةٌ إجماعا .)١١‏ 

و الكلينى رحمه الله رواها «7؛ و الشيخ رحمه اللّه- أيضا- مفتيا بها «8. مع أن نفس الرواية تشهد على صدقهاء كما لا يخفى على 
المتأقل» مع أن طريقها إلى يونس صحيح. و إن كان فيها محمد بن عيسى عن يونس 150 لأنْهما ثقتان. 

و ما قال ابن الوليد «8) لم يثبت ضرره كما عليه المشهور, و حقّق عدم الضرر 1*0 فى محله 37. 

و يونس ممّن أجمعت العصابة «» فلا يضر إرسالهاء مع أنّها ليست مرسلة: لأنّها هكذا: عن يونسء عن غير واحد سألوا الصادق عليه 
السّلام؛ و مثل هذا لا يعد إرسالاء كما حقّق فى محله. 

و اعترف به فى «المدارك» فى غير هذا الموضع. و أيْد هذه الرواية بأنّ حكمة البارى تعالى أجل من أن يدع أمرا مبهما يعم به البلوى 
فى كل زمان و مكان فى المبتدئة و المضطربة» كما ستعرف من أَنّها أيضا ترجع إلى هذه الرواية» و مع ذلكك لم 


.102 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 87 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 7١8‏ الحديث .5١189‏ 

(") النهاية للشيخ الطوسى: ؟؟ و 18. 

(©) لم ترد فى (ز 2١‏ 7) و (ط): عن يونس. 

(0) أى: استثناؤه إيّاه من رجال «نوادر الحكمةٌ)» و من أصحاب يونس بن عبد الرحمن, لاحظ! رجال الكشّى: .37١ /١‏ 
(©) فى (ز »١‏ ؟) و (ط): ضرره. 

(/) لاحظ! تعليقات على منهج المقال: 597. 

(8) رجال الكشى: ؟/ 30 الرقم .٠١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: //ا١‏ 


يبئنه على لسان الشارع .)0١١‏ 

و فى أوّل الرواية و إن ذكر السنّهُ أو السبعة بكلمة «أو»- التى للترديد- إلا أنه عليه السّلام فى آخر الرواية عين السبعة خاضة. 

و بما ذكرنا أفتى الشيخ فى «النهاية» 7 مضافا إلى بعض القدماء» كما نقله ابن إدريس .37١‏ 

و الأظهر بالنظر إلى القاعدة جعل عشرة أيَامِ حيضا و عشرة طهراء كما اختاره الشيخ فى موضع من «المبسوط» 50. لأنّ ما يمكن أن 
يكون حيضا فهو حيضء إِلَّا أن يقال: المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض فى كل شهر مرّه فيكون عشرة أَيَام حيضا و عشرون 
طهراء و نقله المحفّق عن بعض فقهائنا «ه). 

و نقل عن ابن بابويه و المرتضى: أنّها تجلس من ثلاث إلى عشرة «2)» و ظاهره تخييرها فيما بين الثلاثة إلى العشرة» بل كلام ابن بابويه 
هكذا: أكثر جلوسها عشرة أيَام فى كل شهر 407 و هو نصّ فيما ذكره. 

و يدل على مذهبهما رواية سماعة التى ذكرناها فى المسأله السابقة» و صدر روايته أيضا التى ذكرناها فى تحض المبتدئة إلى عشرة 
أيَام إذا انتقطع» حيث قال لها: أن تجلس إلى عشرةٌ «8). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من (/اإد 


.18/7 مدارك الأحكام:‎ )١( 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 75 و 18. 

اسراف 1 

.0/8/١ المبسوط:‎ )©( 

.509 /١ المعتبر:‎ )0( 

(9) نقل عنهما العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ ع8". 

(0) من لا يحضره الفقيه: 0٠١ /١‏ ذيل الحديث ١198‏ مع اختلاف يسير. 

(8) الكافى: "/ 4 الحديث 0 تهذيب الأحكام: 8١ /١‏ الحديث 2118١‏ الاستبصار: 178/١‏ الحديث الا؟» وسائل الشيعة: 58/2/17 
الحديت 131 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١17/8‏ 


و معتبرة اخرى عن الخزاز: أنه سأل أبا الحسن عليه الام المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم؛ و إذا رأت الصفرة [و كم تدع 
الصلاة]؟ فقال: «أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرةٌ و تجمع بين الصلاتين» .01١‏ 

و يشهد لهما أيضا اختلاف الأخبار فى التحديد, و أن كل واحد من العدد من الثلاثة إلى العشرة يحتمل كونه آخره و يصلح له 
فيصح أن يؤخذ به حتّى يثبت خلافه: فتأمّل! لكن على هذا أيضا نقول: لا شكك فى أولوةة اختيار السبعة» لما عرفث من نهاية قو 
سندهاء بل و صتحتهاء بل ربّما كان المتعيّن العمل بها خاصّة لما ذكر. 

ثم إن هاهنا أقوالا اخر: 

منها: إِنّها مخيرة بين التحتيض فى شهر بثلاثة و فى شهر بعشرة و بين التحيض فى كل شهر بسبعة 50 و هذا لا يخلو عن اعتبار 
مناسبء و هى مراعاءً الأقلّ مرّهء و الأ-كثر مرّه أو بمراعاتهما معا فى كل شهر بأخذ الوسط. و لما لم يكن السنّةُ و النصف أخذ 
«السبعةٌ). 

و استدل القائلون بالجمع بين رواية «السبعة) المعتبرة «1» بل الصحيحة, و موثّقَة ابن بكير عن الصادق عليه الس لام: «المرأة إذا رأت 
الدم فى أوّل حيضها فاستمرٌ بها الدم تركت الصلاء عشرة أيَام ثم تصلّى عشرين يوماء فإن استمرٌ بها الدم بعد 


(1) تهذيب الأحكام: ١52 /١‏ الحديث 84©: الاستبصار: 1٠١/١‏ الحديث 058٠‏ وسائل الشيعة: 

.5١2٠ الحديث‎ 417 

(1) قال به المحمّق فى شرائع الإسلام: /١‏ 7". 

(*) الكافى: */ *87 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 81/١‏ الحديث 21187 وسائل الشيعة: 188/7 الحديث 184؟. 
مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: 174 


ذلكك تركت الصلاهٌ ثلاثة أيَام و صلّت سبعة و عشرين يوما» .0١١‏ 
و قريب متها موثفته الاخرئ » و هما ظاهرتان فى أنّها فى الدور الأوّل تختار أكثر الحيضء و فى جميع الأدوار الباقية تختار أقله و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناهثا من (/ انلز 
إن كأن المسعد لوق قيسراعنهما فا اعجارؤة: فرّما كانت لهم قرينة من الخارج» لكن الظاهر أنه ليس كذلك. بل فهموا كذلك. 


فتأمّل! و اختار المصئّف العمل بمضمون هذه الموثّقة» و إن لم يقل أحد به. 
و فيه ما فيه» إذ الشادً لا عمل عليه بالنصٌ و الوفاق؛ مع أن سند «السبعة» أقوى من هذه الموتّقة» كما لا يخفى؛ بل العمل بها لم نجد 


عليه غبارا. 
ومن جملة الأقوال؛ اخختيار الأقل فى كل شهر احتياطا للعبادة» بِأنْ الثابت فى الذمّة ببقين لا يسقط إِلَا بيقين «*00 و هو إِنّما يكون فى 
الغثلاثة 29). 


و فيه ما عرفت» مضافا إلى ما عرفت من صححهُ العمل بصحيحة يونس أو كالصحيحة: بل صِحَهُ العمل بمذهب ابن بابويه و السئد رحمه 
الله؛ لو لم يتعتّن العمل كالصحيحة؛ أو بالقاعدة لو قلنا بعدم صبحة العمل بهذه الأخبار. 

وهنا أقوال اخر لا فائده فى التعرّض لهاء و سنذكر بعضها. 

و أمًا المضطربة الناسية عادتها وقتا و عدداء و هى المعروفة بالمتحيرة» فإن كان لها تمييز ترجع إليهء لعموم ما دل عليه 08١‏ و للمرسلة 
كالصحيحة «#» و إن لم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 78١/١‏ الحديث 21187 الاستبصار: ١//ا15‏ الحديث 05294 وسائل الشيعة: 
917 الحديث .5١87‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 8٠0 /١‏ الحديث 2118١‏ الاستبصار: ١//ا1‏ الحديث 8/١‏ وسائل الشيعة: 
9317 الحديث .,5١18١‏ 

(5) فى (ز 03 7): بتعتين لا يسقط إِلَا بتعين. 

(؟المعقية 1 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 780 الباب © من أبواب الحيض. 

(ع) تهذيب الأحكام: "8٠0 /١‏ الحديث 2118٠‏ الاستبصار: /١‏ 17 الحديث 086 وسائل الشيعة: 
؟/ 782 الحديث 5185. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 18٠١‏ 


يكن لها تمييز» فالمشهور أَنّها ترجع إلى الروايات أى السبعة فى كل شهرء أو الثلاثة فى شهرء و العشرة فى شهرء بل نقل عن الشيخ 
تعد اناد الإجماع عليه فى «الخلاف» .0١١‏ 

و فى «الجمل» قال: إِنّها تتحيض فى كل شهر سبعة أيَام 0279 و لعل مراده من الرواية فى «الخلاف» هو الذى ذكره فى «الجمل)؛ و ليس 
عندى الكتابان. 

و عن «النهاية): أنّها كلما رأت الدم تركت الصلاهُ و الصوم, و كلّما رأت الطهر صلّت و صامت إلى أن ترجع إلى الصيحة و قد روى: 
أنها تفعل ذلكك إلى شهرء ثم تفعل ما تفعله المستحاضة 070 و نحوه نقل عن ابن بابويه. إلا أنه قد بالشهر كما فى الرواية «» و 
الظاهر أن مراد الشيخ أيضا ذلك «2). 

و أوّل العلامة رحمه الله كلامهما بأنّ مرادهما أَنّها ترى الدم بصفة الحيض أربعة أيَام و الطهر الذى هو النقاء خمسة و ترى تتمة 
العشرة أو الشهر بصفهُ الاستحاضة؛ فإنّها تتحيئّض بما هو بصفهُ الحيضء. و لا تحمل ذلكك على ظاهره .)2١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نلاهنا من 8/ا نلا 


وعن أبى الصلاح: أن المضطربة ترجع إلى عادةٌ نسائهاء ثم إلى التمييز» ثم تتحيض السبعة 07. 
و فيما ذكره من الرجوع إلى عادةٌ نسائها ما عرفت. فتأمّل! 


.5١١ المسألة‎ 787 /١ الخلاف:‎ )( 

(؟) الرسائل العشر (الجمل و العقود): .١158‏ 

(9) النهاية للشيخ الطوسى: 5؟. 

(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ ه72 لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 05 ذيل الحديث *70. 
(©) فى (ز 0 )١‏ و(ط): كذلك. 

() مختلف الشيعة: /١‏ هء* واءععء87, 

(/) الكافى فى الفقه: .١78‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 18١‏ 


وعن ابن إدريس: إذا فقدت التمييز كان فيه الأقوال السنّةُ المذكورة فى المبتدئة: الأوّل: التحيض بالثلاثة ثم بالعشرة» الثانى: عكسهء 
الثالث: سبعة أَيَامء الرابع: سنّهُ أيَام؛ الخامس: ثلاثة أيَام فى كل شهرء السادس: التحتيض بعشرة و الطهر بعشرة .)١١‏ 

وض بالستوظةة الما همل بالخضباط مق أزل القي إلى خزو با سل العاف ةو سا بعل اكلوقة لكا تضاف سمال 
انقطاع عنده (75). 

و فى «القواعد» جعل هذا القول أحوطء و فرّع عليه فروعا جليلة «7. 

و فى «الذكرى» قال: هذا الاحتياط عسر و حرج منفيّان بالآية و الأخبار ©). 

و فى «البيان» ربّما قال: إِنّه ليس مذهبا لنا «8). 

و لا شكك فى كونه عسرا و حرجاء و أنه لا يناسب مذهبنا إن قلنا بوجوب هذا الاحتياط: و أمَا إذا قلنا باستحبابه فلا غبار عليه إذ لا 
تأمّيل فى كونه أحوطء و العمل بالمستحاضة جميعا عسر و حرج و مالا يطاقء إذ جميع أوقات المكلف لا يسع من ألف ألف منها 
واحدا منهاء و كثيرا ما لا يمكن الجمع أيضاء بل الرياضة و استيعاب العمر بالعبادة حرج لو كان واجباء و الحال أنه مندوب إليه» و 
مطلوب لله تعالى بلا شبهة. 

و الأقوى و الأولى ما ذكره فى «الجمل» من الرجوع إلى سبعة» لما عرفت من 


(0 السراترة اروعلق 

.8١/١ المبسوط:‎ )0( 

(*) قواعد الأحكام: .١5 /١‏ 
(©) ذكرى الشيعة: /١‏ 50. 
(0) البيان: 9ه. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 187 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة عزهنا من / انلز 


اعتبار روايتها. و عدم قصورها عن الصحيحة .)١١‏ 

و ما قيل من أن المستفاد منها؛ أن المبتدئة خاصّة ترجع إلى «السبعة» دون المضطربةٌ «7)» ناشئ عن قَلَّهُ التأمل» إذ بالتأمقل فى آخرها 
يظهر ظهورا تامًا أَنْ المبتدئة و المضطربةٌ حالهما واحد فيما ذكر. 

إذ بعد ما ذكر المعصوم عليه السّ.لام؛ أن ذات العادة ترجع إليهاء و المضطربة ترجع إلى التمييز- و لم يتعرّض لحال فقدها التميين و 
المبتدئة ترجع إلى «السبعة» مطلقا من دون تعرّض لحال ما إذا وجدت التمييز» مع أنْك عرفت أنّها ترجع إلى التمييز مع وجدانه 
بالإجماع و الأخبار و الاعتبار- تعرّض فى آخر الرواية لذكر حال الحائض المستمرٌ حيضها على سبيل الكلّية بأنّها إن كانت لها عادة 
ترجع إليها «و إن اختلط عليها أيَامها و زادت و نقصت حنّى لا تقف منها على حدّء و لا من الدم على لون عملت بإقبال الدم)- أى 
عملت بالتمييز» ثم قال: «و إن لم يكن الأمر كذلك. و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّهُ و كان الدم على لون واحد و 
حالة واحد فسنّتها السبع» الحديث. 

فإِنّ هذا الكلاسم ينادى بأنْ غير ذات العادٌ إن كان لها تمييز عملت به؛ و إن لم يكن التمييز عملت بالسبع من دون تخصيص للأوّل 
بخصوص المضطربة؛ و للثانى بخصوص المبتدئة؛ مضافا إلى ما عرفت من عدم وجه أصلا بالتخصيص. 

و يؤيّده بل و يدل عليه قوله عليه السلام فى صدر الرواية: «بتين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمهاء حتّى لم يدع لأحد مقالا فيه» أى 
فى الحيض بالرأى. 


.١19 الرسائل العشر (الجمل و العقود):‎ )١( 

(؟) روض الجنان: لات ذخيرةٌ المعاد: /8. 

() الكافى: ”/ 87 الحديث .١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 718/8 الحديث .5١04‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 1/7 


و قوله عليه الّد.لام فى وسط الرواية: «فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السئن الثلاثء لا تكاد أبدا تخلو عن واحدةٌ منهاا» ثم 
شرع فى تفسير الثلاثة بالنحو الذى قلناء من أنّها إِمَا ذات العادة أو ذات التمييز أو لا هذه و لا هذه؛ و جعل السنّهُ فى الأخيرة السبع فى 
كل شهره و فى الحقيقة لم يبق إشكال و لا مقال فى الرأى. 

و لما ذكرنا ترى الأصحاب يستدلّون لرجوعها إلى «السبعة» بهذه الرواية ١١‏ من دون تأمّل فى الدلالة أصلاء مع أنّه ظهر من بعض أَدَلَُ 
ابن بابويه و المرتضى- الذى مرٌ فى المبتدئة- تخييرهاء فاختيارها السبع أولى» لما ذكر. 

و يحتمل جواز رجوعها إلى القاعده على حسب ما ذكرنا فى المبتدثة. 

و أمَا مستند «النهاية) و ابن بابويه» فمونّقَةٌ يونس بن يعقوب عن الصادق عليه الّ.لام 07 أو عن أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: 
عن المرأة إذا رأت الدم خمسة أَيَام و الطهر خمسة أيّام» أو الدم أربعة أَيَام و الطهر سنّهُ أيَام فقال: «إن رأت الدم لم تصلء و إن رأت 
الطهر صلّت ما بينهما و بين ثلاثين يوماء فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف فى وقت كلّ 
صلا فإذا رأت صفرةٌ توضأت» 7"9. 


هذه روايته بواسطةٌ أبى بصيرء و أما بغيره فمتنها يتفاوت ببعض تفاوت. و المطلوب 0" واحد. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١2١0‏ من (/ إن 


(1) لاحظ! مدارك الأحكام: 18/7 و 19. 

(0) تهذيب الأحكام: 78٠0 /١‏ الحديث 21174 الاستبصار: 1١ /١‏ الحديث 0587 وسائل الشيعة: 
7/ 180 الحديث 107 7. 

(") تهذيب الأحكام: 8٠0 /١‏ الحديث 2118٠‏ الاستبصار: /١‏ 17 الحديث 0585 وسائل الشيعة: 
/ 588 الحديث 1١185‏ مع اختلاف يسير. 

(6) فى (د ؟): المطلب. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 18 


و هذه المونّقة و إن كانت معتبرة سنداء إِلَا أنّها مضطربة سندا و متناء لأنّ فى الظنّ أنّها رواية واحدة» و مع ذلكك مخالفة للإجماع و 
الأخبار فى أن الطهر لا ينتقص عن عشرة و مع ذلكك ندر العامل 01 بهاء لأنّ الشيخ رحمه اللّه رجع عا فى «النهاية)» بل ربّما لم يكن 
عاملا بها فيها أيضاء فانحصر العامل ١؟»‏ فى الصدوق رحمه اللّه إن كان قائلا. 

بل عرفت أن العلامة رحمه الله قال: الظاهر أن مرادهما كذا و كذاء ولا يحمل على ظاهره و مع ذلك مخالفة للقاعدة و لما ذكرناه 
من كالصحيحة؛ و لما دل على أنّها مخبرة؛ و للشهرة؛ بل الإجماع الذى ذكره الشهيد و الشيخ- فى «الخلاف»- أيضاء و العمومات 
الدالّهُ على حكم الحائض. و الدالّهُ على حكم غيرهاء فتأمّل. هذا كله حكم المضطربة وقتا و عددا. 

و أمَا المضطربة وقتا و المبتدئة عددا و عكسهاء فحكمهما حكم المضطربة وقتا و عدداء كما لا يخفى. 

أمَا المضطربة وقتا و ذات العادةُ عدداء فترجع إلى عادتها و تختار أى وقتء لما عرفت من عموم ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى 
عادتهاء و عرفت أيضا أن العاده العدديُّ بالمعنى الأعمّ هى الثابتةُ من الروايتين. 

و أمّا المضطربة عددا و ذات العادهً وقتاء فإن عرفت أوّل حيضها أئمته بثلاثة أَيَام و يحتمل- احتمالا ظاهرا- ضمٌ أربعة أَيَامِ اخر 
بالثلاثة» عملا بظاهر كالصحيحة؛ و كذا إن عرفت آخر حيضها جعلته مع يومين قبله حيضا البتهُ مع ضِمٌ أربعة أَيَام اخر بما قبل الثلاثة. 


و كذا إن عرفت وسط حيضها جعلته مع يوم قبله و يوم بعده حيضها البتةه مع ضمٌ يومين قبل القبل و يومين بعد البعد. 


() فى (د ؟) و(ز #): القائل. 
() فى (د ) و(ز : القائل. 
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ولو علمت أن يوما معيّنا كان من أيَام حيضها جعلته من أيّامهء و اختارت سنَّهُ أَيَام إِمّا قبله أو بعده أو فى طرفيه» و قس على ما ذكرنا 
جميع الفروض التى تتصوّرء و اعرف حكمها مما ذكر من القاعدة فى المبتدئة و المضطربة» و القاعدة فى ذات العادةء إذ لا يكاد يبقى 
إشكال أصلا للمتأمّل المتفطن. و الله يعلم. 

قولة ل معدت الحاشى )إن الوه 

أقول: من الفقهاء من عن لها مكانا تجلس فيه فتذكر اللّه تعالى» فقال بعضهم: مصلاها 01١‏ و قال المفيد رحمه اللّه: ناحية من مصلّاها 
"١‏ و جماعة لم يعّنوا «*"» كالمصئف. 
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و المعتبرة هى حسنة إبراهيم بن هاشم؛ عن زيد الشيحام؛ عن الصادق عليه ال لام أنه قال: «ينبغى للحائض أن تتوضّأ عند وقت كل 
صلاة» ثم تستقبل القبلهُ فتذكر اللّه تعالى بمقدار ما كانت تصلّى» «"؛ و مثلها حسنة ابن مسلم عنه عليه السَّلام «8). 

و روى الصدوق رحمه الله مرسلا: «و كنّ نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا حضن لا يقضين الصلاة» و لكن يحتشين 
بالكرسف حين يدخل وقت الصلاهُ و يتوضّين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى» «12. 

وظاهر أن المراد من الشيجد مصلاها. 


."87 /١ مختلف الشيعة:‎ 2٠١ المسألة 198 المختصر النافع:‎ 777/١ النهاية: 0", الخلاف:‎ )١( 

(؟) المقنعة: 00. 

(5) منهم المحقّق الحلى فى المعتبر: /١‏ 217 العلامة فى منتهى المطلب: 1/ 787. 

() الكافى: */ ٠١١‏ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 104 الحديث #08؛ وسائل الشيعة: /١‏ 50" الحديث 7375 مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: "/ ٠٠١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7/ 62" الحديث 5878. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0ه الحديث 35١08‏ وسائل الشيعة: ؟/ ه6” الحديث 7777 مع اختلاف يسير. 
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و لعل مستند الصدوق صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّدلام: ١عليها‏ أن تتوضّأ وضوء الصلاهً عند وقت كل صلاة ثم تقعد فى موضع 
طاهر فتذكر الله و تسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها) .)١١‏ 

و هى محمولة على الاستحباب, لظاهر روايةٌ الشمحام؛ و للأخبار الظاهرة فى أن الحائض تسقط الصلاة عنهاء و أنّها تتركها متى رأت 
الدم 27 و أنّها لا تقضى الصلاة» بل تقضى الصوم, ردًا على القائل بالقياس» أو معلّلا للزوم العسر و الحرج فى قضاء الصلاه دون 
الصوم 80 و أمثالها ممما هو ظاهر فى السقوط بالمرّهُ من دون تعويض. و أن الواجب عليها ليس أحد الأمرين: الصلاء حالة الطهرء و 
الذكر حالة الحيض. 

مضافا إلى أن المعلوم من حال المسلمين فى الأعصار و الأمصار عدم الإلزام» و من المسلّمات عدم الالتزام؛ مع أنه مما يعم به البلوى, 
فلو كان واجبا لاقتضى العادءٌ اشتهاره اشتهار الشمسء لا أن يكون الأمر بالعكس. 

بل ربّما كان مراد الصدوق رحمه الله من الوجوب «5» غير المعنى المصطلح عليه الآنن» إذ ربّما يبقى التأمّلل فى ثبوت المعنى 
الاصطلاحى بالنسبة إلى مثل لفظ الكراهة و السنّةُ. 

مع أن الشيخ فى «التهذيب» قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على 


.77377 الحديث 588؛ وسائل الشيعة: ؟/ 0" الحديث‎ 189 /١ الحديث 06 تهذيب الأحكام:‎ ٠١١ الكافى:‎ )١( 
من أبواب الحيض.‎ ١8 الباب‎ "٠5 /7 (؟) وسائل الشيعةٌ:‎ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ "8٠‏ الحديث 3778 

(ع) لاحظ! الهداية: ٠٠١‏ من لا يحضره الفقيه: 0١ /١‏ ذيل الحديث 198. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: ١/1/‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة /ا٠‏ من (/ إن 


تركه العقاب و ضرب على تركه العتاب .0١١‏ و قوله: (عندنا) فيه شهادة على ما قلناء فتأمل! ثم لا يخفى أن المصئف لم يتعرّض لذكر 
باقى أحكام الحيض فى المقام» بل شيّت بعضها فذكره فى مقامات غير مأنوسة من جهة عدم المعهوديّةُ بين الفقهاء؛ بل كل المتشرّعة 
من الشيعة» فرّما يصعب الاطلاعء فالمناسب التعرّض للكل فى المقام. 

فنقول: إذا انقطع دمها لدون العشرة فعليها أن تستبرئ رحمها بإدخال قطنة و الصبر هنيئة ثم إخراجها لتعلم النقاء و عدمه» لصحيحة 
ابن مسلم: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر شيئا فلتغتسل» .)7١‏ 
والأمولى أن تعمل برواية شرحبيلء عن الصادق عليه السّ.لام أنه سأله كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: «تعتمد برجلها اليبسرى على 
الحائط» و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمَهُ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف» «7. 

بل أولى منه العمل بقويّةُ سماعة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال لمعرفة الطهر: 

«فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على الحائط كما يصنع الكلب إذا أراد أن يبول» ثم تستدخل الكرسف فإذا كان مثل 
رأس الذياب خرج) (15). 

و روى الكلينى رحمه الله عن محمّد بن على البصرىء قال: سألت أبا الحسن الأخير عليه السّلام؛ و قلت [له: إِنّ] ابنة شهاب تقعد أيَام 
أقرائها فإذا هى اغتسلت رأت 


.17 ذيل الحديث‎ 5١/7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 6٠١‏ الحديث ”2 تهذيب الأحكام: 121١‏ الحديث 88٠‏ وسائل الشيعة: 08/7" الحديث 75١7‏ مع اختلاف يسير. 
(*) الكافى: / 6٠١‏ الحديث ”2 تهذيب الأحكام: 12١١‏ الحديث »2898١‏ وسائل الشيعة: 7/ "١9‏ الحديث 5715. 

(؟) تهذيب الأحكام: 12١0١‏ الحديث 27*؛ وسائل الشيعة: ؟/ "١9‏ الحديث 75١8‏ مع اختلاف يسير. 
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القطرة بعد القطرة» فقال: «مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلبء ثم تأمر المرأة تغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنّهِ إِنْما هو شىء 
[يبقى] فى الرحم يقال له: 

الإراقة فإنّه سيخرج كله) 0١١‏ الحديث. 

و ورد عن الباقر عليه التّد.لام و عن الصادق عليه الّ.لام المنع عن رؤية الحائض موضع حيضها فى الليل ."١‏ و لعلّه لعدم وقوع 
التشخيص و التحقيق» كما يشير إليه التعليل بقوله عليه السّلام: «إِنْها قد تكون الصفرة و الكدرة)» «* و إِنْهِنَ رما يرين النقاء فى أثناء 
الحيضء فليس عليهِنْ الضيق إلى حدّ يلا-حظن أنفسهنٌ فى جوف الليل بالمصباح؛ فيكون المراد من اعتادت النقاء فتأمّل! ثم اعلم! 
أنها بعد ما وحدث التقاء ونح عليها الغسل على ها سيجىء فى ببحث الأغسال. 

ولو اعتادت النقاء فى أثناء العادة» فالظاهر عدم وجوب الغسل لاستلزامه الحرجء و ربّما يتضوّرء بل المظنون تضدّرها لاطراد العادى 
فالمظنون عدم الطهر أيضاء و يحتمل الوجوب للعموم و احتمال عدم العود. 

هذا إذا وجدت النقاء و إلا فالمبعدثة تصبر إلى الثقاف أو مضي عشرة أيّام؛ و قد عرفت الوجه فى ذلك. 

و أمَا ذات العادة فتستظهره و قد عرفت هذا أيضاء و أن الاستظهار هل على الوجوب أم لا؟ و أنّه إلى أى قدر تستظهر؟ و عرفت معنى 
الاستظهار و أحكامها. 
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(1) الكافى: 8١‏ الحديث #؛ وسائل الشيعة: 1/ "٠١‏ الحديث 75١8‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 7/ "٠١‏ الباب ١14‏ من أبواب الحيض. 

() وسائل الشيعة: 7/ "١١‏ الحديث 518؟5. 
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و يحرم على الحائض كل مشروط بالطهارة؛ مثل: الصلاه و الطواف و مس كتابة القرآن. 

أمَا الأوّلان؛ فبالضرورة من الدين و الأخبار المتواترة »١١‏ و أمَا الثالث» فلما سيجىء فى أحكام الجنابة. 

و يحرم عليها الصوم أيضاء و لا يصيح منها بالضرورة من الدين و الأخبار «7؛ و هل يتوقف الصوم على غسلها إذا طهرت قبل الفجر و 
لما تغتسل؟ الأظهر ذلك لما سيجىء فى مبحث الأغسال 0 و كتاب الصوم. 

ولا يصجح طلاقها مع الدخول بها و حضور الزوج أو حكمه؛ كما سيجىء فى كتاب الطلاق. 

و يحرم عليها أيضا اللبث فى المساجدء و دخول المسجدين الحرامين- كالجنب- كما سيجىء فى بحث غسل الجنابة. 

و يحرم عليها وضع شىء فيها لا أخذه منهاء كما سيجىء. 

و فى صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام: أنّه سأله كيف صارت الحائض تأخذ ما فى المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: «لأنْ الحائض 
تستطيع أن تضع ما فى يدها فى غيره؛ و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه) «©». 

و يحرم عليها قراءة العزائم و أبعاضهاء لما سيجىء فى الجنب. 

و تسجد لو تلت السجدات, أو سمعت من غيرهاء و لا تحريم فى السجدة 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ؟/ 67#" الباب 8” و 94" من أبواب الحيض. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ؟/ 6" الحديث 78194 و 737٠0‏ 8ع" الباب 2١٠‏ من أبواب الحيض. 

(6 فى ذد )و رز انف عسل الجابة. 

(©) الكافى: "/ ٠١8‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 1777# وسائل الشيعة: ؟/ "٠‏ الحديث 77:017. 
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أصلا على ما هو المشهور »01١‏ خلافا للشيخ و ابن الجنيد» حيث جعلا الطهارة شرطا ١‏ و كذا الحال فى الاستماعء لكن يجب عليها 
السجدة حينئذ كما أنّها تجب إذا تلت للصحيح عن الباقر عليه السّلام: الطامث تسمع السجدة؛ فقال: «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا 
سمعتها)» «). 

و موثُّقَهُ أبى بصير كالصحيحة: «و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) 0©). 

و روايته الا-خرى قال: «إذا قرئ شىء من العزائم الأسربع فسمعتها فاسجد, و إن كنت على غير وضوءء و إن كنت جنباء و إن كانت 
المرأة لا تصلى) «ه). 

و السماع فى هذه الأخبار تشمل حالةُ الاستماع و السماع «2). 
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و أمَا التلاوة؛ فلا قائل بالفصل بينها و بين الاستماع» بل ربّما يكون بطريق أولى» مع أن فيها السماع أيضا غالبا. 
و قال فى «المختلف): احتج الشيخ بقوله عليه السَلام: «لا صلاة إِنَا بطهور) «07» و السجدةٌ جزء الصلاة .)/١‏ 


.819/١ البيان: 28 جامع المقاصد:‎ ٠١ لاحظ! المختصر النافع:‎ )١( 

() النهاية للشيخ الطوسى: 10 نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: 7/ .١29‏ 

(*) الكافى: */ ٠١8‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: 1719/١‏ الحديث 207 الاستبصار: ١١0/١‏ الحديث 88: وسائل الشيعة: ؟/ ٠ع"‏ 
الحديث 38:8 

(؟) الكافى: 7 "١18‏ الحديث ع, تهذيب الأحكام: 7/ 191 الحديث 21188 الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 1197؛ وسائل الشيعة: ؟/ ١ع"‏ 
الحديث 3839١‏ 

(5) الكافى: "/ 18 الحديث 25 تهذيب الأحكام: 7/ 791 الحديث 2117١‏ وسائل الشيعة: ؟/ "١‏ الحديث 57:04. 

(©) فى (د ؟) و(ز #: والسماع فى هذه الأخبار أعمْ من أن تكون حال الاستماع أم لا. 

(/) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /ا2» تهذيب الأحكام: /١‏ 594 الحديث 158 الاستبصار: /١‏ 0ه الحديث 128٠‏ وسائل الشيعة: 
/١‏ هع" الحديث .428٠‏ 

(8) مختلف الشيعة: /١‏ عع 

مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: ١11١‏ 


و الظاهر؛ أن مراده عدم ورود بيان لهذه السجدة و أمثالهاء و ما يعتبر فيها إِنْما يعتبر من أجل إطلاق لفظ السجدة عليهاء فما اعتبر فى 
سجدة الصلاة اعتبر فيها أيضاء و رفع اليد عن الكل باطل قطعاء و عن البعض ترجيح بلا مرجح, و احتيج أيضا بمعتبرة أبان الآنية. 

و الجواب عن الأوّل: أن مساواتها لجزء الصلاءً بحسب الهيئة لا يقتضى كونهما متساويتين من جميع الوجوه. أى الشرائط الخارجة 
أيضاء مع أن ما اعتبر فيها لعله من الإجماع؛ و الأصل عدم ما زاد عنهء إِلَا أن يقال: العبادات لا تجرى فى ماهّتها أصل العدم, و تكون 
ألفاظها أسامى لخصوص الصحيحة» و لم يثبت صححةٌ الخالية عن الطهارة» فلا يخرج بها عن العهدة» و حينئذ ينحصر الجواب بما 
استدللنا به من الأخبار المعتيرةٌ .0١١‏ 

و به يظهر الجواب أيضا عن المعتبرة الآتية. 

وهل يختصّ وجوب السجدةٌ بصورة الاستماع أم يعت السماع أيضا؟ و هذا النزاع غير مختصٌ بالمقام» بل عامٌ يشمله و غيره. 

ذهب إلى الأوّل جماعة؛ منهم الشيخ رحمه الله فى «الخلاف» مدّعيا عليه الإجماع .7١‏ 

و إلى الثانى ابن إدريس و ادّعى عليه الإجماع 7, و وافقه العلامةُ فى «المختلف» 0". 

حيَجةُ الأوّل: صحيحة عبد الله بن سنان: أنه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل 


3ف 01172013 )و الط)دسا اسعدل تمن المصيرة. 
(0) الخلاف: 581/١‏ المسألة .١01/4‏ 

(") السرائر: /١‏ 52؟5,. 

(؟) مختلف الشيعة: 7/ .١158/‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١لا‏ من (/ا إن 


سمع السجدة؟ قال: «لا يسجد إِلَّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لهاء أو يصلى بصلاته فأمَا أن يكون [يصلى] فى ناحية و أنت فى 
[ناحية ]| اخرى فلا تسجد) .)١١‏ 

و فى الطريق و إن كان محمد بن عيسى» عن يونس إِلَا لكك عرفت أنه لااضرر فيه كما عليه المشهور. 

و يؤيّده الأصل و مونّقَهُ عتممار فى أن من سمع السجود قبل الغروب, أو بعد الفجر فقال: «لا يسجد) 07, للإجماع على أن الواجب لا 
يجوز تركه باستلزامه الكراهة. 

و معتبرة عبد الرحمن ب- أبان بن عثمان- بل صحيحته- كما حمّقناه- عن الصادق عليه السّلام: الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا 
سمعت السجدة؟ قال: «تقرأ و لا تسجد) 7 أى لا يجب عليها السجود. لأنَّ النهى فى مقام توهّم الوجوب لا يفيد سوى رفع الوجوبء 
كما حمق فى محله (6. 

و العلامةُ رحمه الله حملها على المنع من قراءة العزائم «2. 

و فيه؛ أنّه بعيد, لأن الظاهر من الراوى أنّه كان يعتقد منعهاء و لذا لم يقل: إذا تلت السجدة. بل قال: إذا سمعت»ء مضافا إلى بعد ما 
ذكره فى نفسه. 

و ربّما كان المراد الحمل على الاستفهام الإنكارى, و هو أنه كيف بنيت على 


0/888 وسائل الشيعةٌ: ©/ 767 الحديث‎ ».١١188 تهذيب الأحكام: 417 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 797 الحديث ١١77‏ وسائل الشيعة: ©/ 78 الحديث 858/. 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ 747 الحديث 21١7/7‏ الاستبصار: /١‏ 70" الحديث 1197.» وسائل الشيعةٌ: 
؟/ ١اع”‏ الحديث ١١37”1؟.‏ 

(©) الفوائد الحائرية: .١1/4‏ 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ غ8ع”,. 

مصابيح الظلام» ج١ء‏ ص: 197 


أنها تقرأ و شككت فى أنّها تسجد أم لا؟! إذ كيف تحل القراءة ولا يجوز السجود؟! و فيه؛ أنّه شاكك أيضا فى جواز القراءة أيضا على 
ما ينادى إليه قوله: هل تقرأ القرآن؟ و شاكك فى جواز سجدتها وقت السماع لا وقت القراءة» كما عرفت. 

و ربّما حملت على السجدات المستحبّة بدليل قوله عليه السّلام: «تقرأ» و الدلالة منتفية. 

و حملت على صورة السماع الذى لا استماع معه .)0١١‏ 

وفيه؛ أنه الظاهر منهاء لا حمل و لا توجيه؛ و لذا قال فى السؤال: إذا سمعت السجدة. 

و الشيخ حمل ما دل على أَنّها تسجد على الاستحباب بعد أن قال: لا يجوز السجود إِلَا لطاهر بلا خلاف 0037١‏ و هو عجيب. 

حتجة الثانى- بعد الإجماع الذى نقل- رواية أبى بصير السابقة. 


و الجواب عن الإجماع بالمعارضة بالإجماع الذى نقله الشيخ «”» بل هو أقوى, لكونه أقدم وأقرب عهدا بزمان الإجماع» و أكثر تتا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١اا‏ من /ا اس 


و اطلاعاء مع أن إجماع ابن إدريس ربّما لا يخلو عن وهن على ما سيظهر عليك. 

و أما الرواية فبالمعارضة بما هو صحيح و متأيّد بما ذكرنا. 

و مثا ذكر ظهر الجواب لو استدل بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه التّ.لام: عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا فى 
المقعد الواحدء قال: «عليه أن يسجد كلما سمعهاء و على الذى يعلمه أيضا أن يسجد» «». 


.819/١ لاحظ! جامع المقاصد:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 747 ذيل الحديث 21175 الاستبصار: "7١ /١‏ ذيل الحديث 1198. 
(*) تهذيب الأحكام: 1714/١‏ ذيل الحديث ."8١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 19 الحديث 1/4١1؛‏ وسائل الشيعة: ©/ 760 الحديث ./80٠‏ 
مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 1915 


هذا؛ مع أن المعلم يستمع إليه 0١‏ عادة. 

فكيف كان؛ و المعارض محمول على الاستحباب جمعا ؟) مع إمكان حمل رواية أبى بصير أيضا على صورةٌ الاستماع جمعاء سيّما 
مع كون (إذا من أداهُ الإهمال؛ و أغلب صورة السماع بالاستماع» مع أن الخاصٌ مقدّم على العام مطلقا. 

و أمَا مونّقَهُ أبى بصير؛ فالأمر الوارد فيها يمكن أن يكون واردا فى مورد توهّم الحظرء و أن يكون محمولا على الاستحباب» أو صورة 
الاستماع» سيما بملاحظة صدر الحديث: فإنّ مضمونه: إن من صلى مع إمام قرأ العزائم و لم يسجد يومى إيماءء ثتم قال: و الحائنض 
«*". إلى آخره. فتأمّل! و ما الصحيحة عن الباقر عليه السّ.لام فكذلك, بل ربّما وجد «تسمع» بصورة «تستمع» بالتاء» فلاحظ «الكافى)» 
و «التهذيب» 50 و الأحوط عدم التركك. 

و بالجملة؛ إن اخذ السماع أعم- كما اخترناه- فالخاصٌ مقدَّم البتة و إلا فالاستحباب متعيّن أو نفى توهّم الحظر «ه» و الأحوط عدم 
التركك البتُ. 

و يحرم أيضا وطئ الحائض حتّى تطهر بإجماع علماء الإسلام» بل بالبداهة من الدين. 

و يحرم على الحائض أيضا تمكين الزوج من نفسهاء لما ذكرء و يعزّران لو فعلا بما يراه الحاكم مع علمهما بالحيض و حكمه. 


(0 فى (د )١‏ و(ز 275031 ”) و(ط): البنّةُ. 

(1) لم ترد فى (ز ”): جمعا. 

(*) الكافى: 7 "١18‏ الحديث ع؛ تهذيب الأحكام: 7/ 141 الحديث 1١188‏ الاستبصار: 77١ /١‏ الحديث 1147 وسائل الشيعة: ٠١/2‏ 
الحديث /امع/. 

(©) الكافى: "/ ٠١8‏ الحديث ”0 تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 8" لكن فى النسخ المطبوعة «تسمع». 

(5) لم ترد فى (د )١‏ و (ز 0 7) و (ط): توهّم. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١98‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من إلا 


و يحكى عن ولد الشيخ تقديره بثمن حدّ الزنا ١1»؛‏ و سيجىء الكلام فى محله. 

ولو جهل الحيض أو حكمه. أو نسى حكمه. فلا شىء على الجاهل و الناسى. 

ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرهاء فقد مضى ما يعرف به حكمه. و إن كان لغير التحثر- كما فى الزائد عن العادة- فالأصل الإباحة؛ و 
كذا الأخبار دلت عليها «7» و قد ذكرنا بعضها- مثل أنّه لزوجها أن يطأها إِنَا فى أَنَام عادتها «*1- و إن كان الأحوط التجّبء لأنَّ 
وطأها حالة الحيض حرام فربّما انقطع الدم على العشرة و ما دونها فيظهر أنه حيض. 

بل حكم فى «المنتهى» بالوجوب لذلك. لأنّ الواجب تركك وطئ من ترى الحيض واقعا "5١‏ لأنّ الحيض اسم لهاء و امتثال هذا الأمر 
يتوققف على ذلك التجّبء و مقدَّمةٌ الواجب واجبة. 

و فيه ما عرفت, و إن كان الأولى و الأحوط كما فى «المنتهى» 8١‏ بل الاحتياط فى غايةٌ الشدّهُ كاد أن يبلغ حدٌ الوجوب. 

ولواتّفق الحيض فى أثناء الجماع و علم به الرجل وجب النزعء و كذا الحال فى المرأة مع تمكنها منه. 

أمَا لو أخبرت المرأة و كانت غير منّهِمهُ وجب نزعه أيضاء لما ذكرنا و ذكر فى «المنتهى)» و عدم معارضء إذ لم يظهر أنّها إذا أخبرت 
بالحيض يجوز وطؤها بعد 


.ل١ حكى عنه فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(1) راجع! وسائل الشيعة: "١7/7‏ الباب 7١7725١‏ الباب 75, 715" الباب 71 من أبواب الحيض. 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 17/7" الباب 76 من أبواب الحيض. 

(6) منتهى المطلب: ؟/ 891 وا 818" 

(0) منتهى المطلب: ؟/ 8و" 

مصابيح الظلام» ج١ء‏ ص: ١98‏ 


إخبارهاء سيّما و كانت غير متّهمة. 

هذا كما أن رجلا وجد مكان زوجه امرأة على بها لجامعهاء فألخيرت بأثى انك أو بتك أو الستكف 4و أمثال ذلكف) و الحتمل عئدة 
صدقهاء بل ربّما حصل له الظنّ بالصدق, فكيف يجامعها مع ذلكك؟ 

بل فى غير واحد من الأخبار أن الحيض و العدَّهُ إلى النساءء إذا ادّعت صدّقت .)١١‏ 

و الاستدلال لذلكك :0 بآنه وَل جل لين أذ يكلدق ‏ الكبق لبى بريه إن لعل لتاقل فى أن اعفن فى الرحم موجود يقرؤها 
أى يجمعها فى الشهر غالبا ثم يدفعهاء و الكلام إِنّما هو فى الدفع و الخروج مع عدم ظهور شموله لدم الحيضء فتأمّل جدًا! و مما ذكر 
ظهر أنّها إذا طهرت و اغتسلت حل وطؤهاء و كذا بعد الطهر و قبل الغسل على كراهة» للأصل و العمومات, لأنّ من طهرت لا تكون 
حائضا أصلا بلا شبهة» و إن قلنا بأنْ المشتقٌ لا يشترط بقاء مبدثه فى صدقه لأنّ الغسل أمر شرعى؛ و حدث الحيض أيضا أمر شرعئ: 
و كذا زواله بالغسل» فلا معنى لكونها حائضا لغه و عرفا إلى أن تغتسلء و الشارع فى ألفاظ الآيات و الأحاديث تكلمه على سبيل اللغة 
و العرفء كما هو مسلّم و مبتين. 

و يدل على الكراهة أيضا مونْقة على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّ.لام: الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: 
١لا‏ بأس» و بعد الغسل أحبٌ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناانا من اللا 


() الكافى: ٠١١/8‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١88‏ الحديث هلاه الاستبصار: / 82" الحديث 21778 وسائل الشيعة: ١//0؟‏ 
الحديث 781 7. 

(؟) مجمع البيان: 3١8/١‏ (الجزء ؟). 

(" البقرة (5): 778. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 1١/‏ 


إلَىّ) »»١١‏ و رواه الكلينى بطريق آخر عنه عليه السّلام .0١‏ 

و فى الحسن أو الموّقء عن عبد الله بن المغيرة» عممن سمعه. عنه عليه السّ.لام: «فى المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا 
يقع عليها زوجها حتّى تغتسلء فإن فعل فلا بأس به و قال: مسّ الماء أحبٌ إلى) 70. 

و يدل عليه أيضا الروايات 160 المتضمُنةُ لكفَّارهْ وطئ الحائض فإنّها ظاهرة فى عدم الحرمة بعد آخر الحيض- و سنذكر الروايات- 
لذ كانه اما عله انضيك لكانوا غلبهم الغلام تر جهوك إليه أيضا بالأمر بالاستغفار لا أقلّ أو غير ذلكك. 

و استدلٌ أيضا بقوله تعالى «0 و لا تَفْرَبُوهَنَ حَتى يَطْهُوْنٌ «©. 

و فيه؛ أنه موقوف على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى لفظ الطهارة. فإنّهِ بمعنى عدم الحدث عند المتشرّعة. إِلّا أن يقال: الظاهر هنا 
الخروج عن الحيض لا زوال حدثه. لقوله تعالى و تَفْرَبُوهُنَ بعد قوله فَاعْتَلُوا الََاءَ فى الْمَحِيض 07. لكن يعارضها قراءة التشديدء 
فهذا يرجح كونها بالمعنى المقابل للحدث جمعا بين القراءتين. 

و يؤتّده أيضا مفهوم الشرط فى قوله تعالى فَإِذا تَطَهَرْنَ فَأنُومُنَّ مِنْ حَيِتٌ أُمَرَكمٌ اللَهُ «/» لما حقّق فى محلّه من أن الأشمر الوارد فى 
مقام الحظر لا يفيد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1217/١‏ الحديث 258١‏ الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 0888 وسائل الشيعة: 
؟/ 0”" الحديث 7786 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: ه/ 8ه الحديث 7 وسائل الشيعة: 9/7" الحديث 779 

(*) تهذيب الأحكام: 1217//١‏ الحديث 058١٠‏ الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 521 وسائل الشيعة: 
؟/ 0”" الحديث “77817 مع اختلاف يسير. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 77777" الباب 78 من أبواب الحيض. 

.)١ (الجزء‎ 5١ /١ مجمع البيان:‎ )0( 

(©) البقرة (؟): 777. 

0 البقرة (؟): 777. 

(6 البقرة (؟): 377. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١9/‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عذانا من اللا 


ن يرد المستدلٌ ما ورد فى بعض الأخبار من أن غسل الحيض سه «؟). إذ ظاهر أنّ المراد وجوبه من السنَّة مع أنّه لم يثبت 
الحقيقة الشرعيّةُ فى التطهّر حتّى يثبت كونه بمعنى الاغتسالء فلعله باق على معناه اللغوى؛ و الأصل عدم النقل و التغيبر إلى زمان 
المتشرّعةٌ» إذ الحادث يكون الأصل تأخْره. 
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيضء فلا يشترطون التطهير اللغوى أيضاء إِلَا أن يقال: المراد من التطهير الطهارة» كما 
يقال: تبسّم و تبئّن بمعنى بسم و بان. 
وفيه؛ أنه مجازء و هو مخالف للأصلء فتأمّل! هذا؛ لكن لم يوجد قائل من الشيعة بحرمة وطئها مطلقا حتّى تغتسل» و إن نسب إلى 
الصدوق رحمه الله «*» لأنّ كلامه فى «الفقيه» صريح بجواز وطها إذا أصاب الزوج شبق» و أمرها بغسل فرجها «» كما هو مضمون 
صحيحةٌ محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام 8١‏ و كذا مونّقته عنه عليه السّلام «2. 
وغالب صور شهوةٌ جماع هذه القذره من غير فرصة إلى إزاله الخباثة و تحصيل الطهارة ما إذا كان شبقاء فحمل الآيهُ على خصوص 
غير الغالب» فيه ما 


.١1/4 لاحظ! الفوائد الحائرية:‎ )١( 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ١ل‏ مستدركك الوسائل: /١‏ © الحديث .1١78‏ 

(*) نسب إليه فى جامع المقاصد: /١‏ /. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7ه ذيل الحديث 194. 

(0) الكافى: ه/ 014 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 588 الحديث 21987 وسائل الشيعة: ؟/ 7 الحديث ٠2؟5.‏ 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 1282 الحديث /الا؟ الاستبصار: 1٠8 /١‏ الحديث 527 وسائل الشيعة: 

؟/ #7 الحديث .5782٠‏ 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 1١19‏ 


فيه فتأمّول جذداء فحينئذ يتعيّن كون المراد تطهير الفرج» أو تطهّر بمعنى طهر أو حصّ لمن الطهارة لكم, و أمثال ذلكك. مع أن القرّاء 
السبعةٌ قرءوا بالتخفيف .)١١‏ 

و ظهر من الأخبار أن غسل الحيض سن 07 مضافا إلى ما ظهر من أخبار كثيرة من جواز مقاربتهنٌ 7 سما مع انضمامها إلى فتوى 
جل الفقهاءء بل كاد أن يكون كلهمء إذ لم يظهر من «الفقيه) أن غسل الفرج شرط بحيث لو لم يقع لم يحصل أصلاء كما أن رواية 
ابن مسلم أيضا كذلكك. إذ الغسل أمر مطلوب يتعارف تحقّقه لزوال النفرة و حصول اللذَّهُ فأمره عليه السّلام لعلّه لهذاء كما أنّهِم 
عليهم الس لام أمروا بزوال النفرة» و أ5 دوا بالنسبة إلى الزوجة؛ و الشرط إذا ورد مورد الغالبء فلا عبرة بمفهومه؛ فليس بين الأخبار 
أيضا تعارض. 

فما ورد فى الأخبار الاخر من المنع- مع عدم صبّحتها و لا انجبارهاء بل الفتاوى و ظاهر الآيه على خلافها- محمول على الكراهة جمعاء 
أو التقده مثل مونّقة أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام: فى الطامث رأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لاء حتّى 
تغتسل) 659". 


و موّقةُ عبد الرحمن عنه عليه السّلام «0» و مونّقَهُ سعيد بن يسار عنه عليه السّلام بذلكك المضمون «2. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 10لا من اللا 


.)١ (الجزء‎ 5١١ /١ مجمع البيان:‎ )١( 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: الك مستدرك الوسائل: 17/١‏ الحديث .1١78‏ 
(*) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/ 7" الباب 71 من أبواب الحيض. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 122 الحديث 25/8 الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 0528 وسائل الشيعة: 
؟/ 78” الحديث 5788. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 949 الحديث 0175 وسائل الشيعة: 7/ 1 الحديث 5778. 

(©) تهذيب الأحكام: 1217//١‏ الحديث 5/4: الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 0528 وسائل الشيعة: 
؟/ #78 الحديث 5788. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ضص: :”5 


ورواية أبى عبيدة عنه عليه الدّ.لام: الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها. إلى أن قال: قلت: 
فيأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال: 

«نعم» إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس» .0١١‏ 

و فى النفساء ورد بسند قوى: أنّه بعد الطهارةٌ يأمرها بالغسل ثم يجامع .١‏ 3 

و مما ذكر ظهر فساد الاستدلال للمنع بمفهوم قوله تعالى فَإِذا تَطَهرنَ كَتُوهُنّ «*) مع قوله تعالى مِنْ حَِتٌ أَمَرَكُمْ الله 06١‏ و بملاحظة 
شأن نزول الآية يشهد على كون الأمر بالإتيان طلبا له لا رفع الحظر عنه. 

هذا؛ ولا شكك فى أن الأولى بل الأحوط الاجتناب: إلا أن يشقٌ الصبر و يلزم العسر و الحرجء فيأمرها بغسل فرجها إن أمكنها. 

و يجوز الاستمتاع بما عدا القبل حتّى أنّه يجوز له وطئ دبرها على كراهية. 

و عن المرتضى رحمه اللّ: أنه لا يحل الاستمتاع منها إِلَا بما فوق المئزر» و منع من الاستمتاع منها ما بين السرّةٌ و الركبة «2. 

و الأول أقرب» لاستصحاب الإياحة إلا فيما ثبت عدمهاء و للعمومات مثل ما دل على جواز وطئ دبرهاء و غير ذلككء و لقوله تعالى و 
الّذِينَ مُعْ لِفْرُوجِهِمْ ار إلا عَلاِ أزواجهغ* رع إِنَا أن يقال: إِنّه مطلق لعدم أداةً العموم, و لا ما يفيد مفادها فينصرف إلى الشائع 
المتعارف. فتأمّل! 


.57077 الحديث 178:0؛ وسائل الشيعة: 7/ #17 الحديث‎ 500 /١ الكافى: 7 87 الحديث 0 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 200 وسائل الشيعة: 7/ 98" الحديث 8ع56.‎ 178 /١ تهذيب الأحكام:‎ )1( 

(©) البقرة (؟): 0377 لاحظ! مجمع البيان: 7١ /١‏ (الجزء .)١‏ 

(©) البقرة (؟): 377 لاحظ! مجمع البيان: 7١ /١‏ (الجزء .)١‏ 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ عع”. 

(©) المعارج (0/0: 79و 0". 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: 7١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟الا من اللا 


و لموثّقةُ ابن بكير- الذى هو ممّن أجمعت العصابةُ -0١١‏ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها 
حيث شاء ما اتّقَى موضع الدم) ."١‏ 
و صحيحة عمر بن يزيد: أنه سأل الصادق عليه السّلام: ما للرجل من الحائنض؟ 
قال: «ما بين أليتيها و لا يوقب» 3 فإِنّ «ما» من أداهُ العموم «و لا يوقب» مطلق فينصرف إلى المعهود المتعارف. 
مع أنّه لا قائل بالفصلء لو لم ينصرفء فلا بدّ من الحمل على الكراهة لو كان المراد خصوص الدبر أو التخصيص بالقبل. 
و مونّقَةُ عبد الملكك بن عمروء عن الصادق عليه السّلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: «كل شىء ما عدا القبل بعينه) «5". 
مع أن الشهرة بين الأصحاب تجبر السند الضعيفء فكيف المونّق؟! إن لم نقل بكونه حجف مع أنه حب كما حقّق فى محله «0) مع 
أنْ الجابر غير منحصر فى الشهرة. 
ملاين راون ل قن 
حيجةُ السّد رحمه الله قوله تعالى و لا تَقَرَيُوهَنَ حَتّى يَطهُوْنَ «2)» و قوله 


)١(‏ رجال الكدي: "/ اام الرقم لشهد جامع الرواة: /١‏ ”7/ا5. 

(0) تهذيب الأحكام: ١18/١‏ الحديث ع”6, الاستبصار: ١178/١‏ الحديث /ااع» وسائل الشيعة: 
"/ 37”” الحديث 75507. 

(9) تهذيب الأحكام: ١08 /١‏ الحديث 68 الاستبصار: ١79 /١‏ الحديث »©8١‏ وسائل الشيعة: 
"/ 7"”” الحديث 5500. 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث /الاع» وسائل الشيعةٌ: 7/ "7١‏ الحديث 7788. 

(0) لاحظ! الفوائد الحائرية: 717. 

(©) البقرةٌ (؟): 777 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7١7‏ 


تعالى فَاعْتَرَلُوا التلطَاءَ 0٠١‏ الآية. 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: 

«تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار) .)١‏ 

و مونّقة الخمّابٍ عنه عليه السّلام: الحائض و النفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: 

«تلبس درعا ثم تضطجع معها 0. 

و فى روايةُ عبد الرحمن عنه عليه السّلام ما يحل له من الطامث؟ قال: «لا شىء حتّى تطهر» «©» خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى. 
و الجواب من الآيةء أن المراد من القرب ليس معناه الحقيقى بالضرورة؛ و المجاز المتعارف فى أمثال المقام المجامعة؛ مع أن سوق 
الآيهُ أيضا يقتضى ذلكك حيث قال تعالى بعده فإذا تارغث مركم الله ده. 

و روى: أن أهل الجاهل؛ كانوا لا يؤاكلون الحائض و لا يجالسونهاء و لا يساكنونها فى بيت- كفعل اليهود و المجوس - فلمًا نزات 
الآية اعترلهنَ المسلمونء و أخرجوهنٌ من بيوتهم أيضاء فقال الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم: ١إِنْما‏ امرتم أن تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا 
حضن و لم يأمركم بإخراجهنٌ [من البيوت] كفعل الأعاجم) «2. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من اللا 


(0 النقرة (): 7 

(اكهتيب الأحكام: ١108 /١‏ الحديث 6”4) الاستبصار: ١19 /١‏ الحديث 87©» وسائل الشيعة: 
؟/ “الام الحديث /7781. 

(*) تهذيب الأحكام: ١50 /١‏ الحديث :©8١‏ الاستبصار: /١‏ 174 الحديث 0585 وسائل الشيعة: 
؟/ 7" الحديث 5709. 

(6) كيليب الأحكام: ١08 /١‏ الحديث **8ع؛ الاستبصار: 1١ /١‏ الحديث 88؛ وسائل الشيعة: 
وار وا السديت 6 

(8) البقرة )1 037 

(©) بحار الأنوار: 1/8 8/. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 7١‏ 


و قيل: إِنْ النصارى كانوا يجامعون الحائض و لا يبالون بالحيض ١١0؛‏ بل كانوا يكثرون من جماعهنٌ على ما هو ببالى» و اليهود كانوا 
يعتزلونهنَ فى كل شىء» فأمر الله تعالى الاقتصاد بين الأمرين. 

و روى أيضا أنّ اليهود كانوا يعتزلون النساء فى زمان الحيضء فسئل النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم عن ذلك, فتزلت هذه الآية 
فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: اصنعوا كل شىء إِلَا التكاح» .07١‏ 

فظاهر أن المراد هو المتعارف من النكاح؛ لانصراف الإطلادق إليه؛ و أن قوله تعالى فِى الْمحِيض يحتمل أن يكون المراد موضع 
الحيضء بل هو الأنسبء تفريعا على ما تقدّمء لأنّه تعالى قال فَاعْتَلُوا أتى بكلمة «الفاء»» و عرفت أن المراد ليس الاعتزال عنهنّ مطلقاء 
بل عن جماعهنٌ خاصٌ 4 فتأمرل جدًا! و لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير و إضمارء فتعيّن أن يكون المراد هو بخلاف ما لو كان 
المراد المصدرء أو اسم زمانء أما الأول؛ فظاهرء و أمنا الثانى؛ فلأنٌ اعتزالهنٌ فى أوقات الحيض باطل كما عرفتء فلا بد من تعيين ما 
يعتزل منهنّ و تقديره؛ مع أن الأظهر انصراف إطلا.ق لفظ «المحيض» إلى غير اسم الزمان» و الإتيان بكلمة «فى» تنبيه على تضمين 
معنى الجماع فى الاعتزال؛ فتأمّل! و أمَا الأخبار 0 فهى متعارضة» و هو علامة الكراهة. سيّما مع معارضتها لأخبار كثيرة صريحة فى 
عدم المنع 05١‏ مع أن تلكك الأخبار مشتهرة بين الأصحابء و موافقة لظاهر الكتاب على حسب ما عرفت» و مخالفة للعائرة فإنّهم 


يضايقون, 


.17١ /١ تفسير البيضاوى:‎ )١( 

(؟) سئن أبى داود: ١//ا2‏ الحديث 3788 سنن ابن ماجةٌ: 3١١ /١‏ الحديث 568. 
(*) وسائل الشيعةٌ: 7/ 7" الباب 78 من أبواب الحيض. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 7/ "7١‏ الباب 58 من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ٠١5‏ 


وأوردوا أخبارا على المنع 0١١‏ على ما هو ببالى؛ مع أنّها أقوى دلالة أيضاء لأنها صريحة و مع ذلكك موافقة للأصول أيضاء فيتعيّن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/78 من /ا اسل 


العمل بهاء لكونها الراجحة من وجوه كثيرة. 

و لو وطئ الحائض عامدا كمْر استحبابا فى أوّله بدينار. و فى وسطه بنصف دينار» و فى آخره بربع دينار» لمرسلةٌ داود بن فرقد» عن 
الصادق عليه الم لام: «فى كفارة الطمث أنه يتصدّق فى أوّله بدينار. وفى وسطه بنصف دينار» و فى آخره بربع دينار؛ قلت: فإن لم 
يكن عنده ما يكفّره قال: «فليتصدّق على مسكين واحدء و إِلَا استغفر الله ولا يعود, إن الاستغفار توبة و كفَاره لكل من لم يجد 
السبيل إلى شىء من الكفارة) 5). 

وفى «الفقه الرضوى» ”27 أيضا كما فى المرسلة. 

لكن ورد فى بعض الأخبار أنه يجب عليه فى استقبال الحيض بدينار» و فى استدباره نصف دينار» و أن يضرب خمسة و عشرين سوطا 
ربع حدٌ الزانى 20». 

و فى آخر: أنه يتصدّق بدينار» و يستغفر اللّه «4) من غير تقبيد بالأوّل و الآخر أو غيرهما. 


وفى آخر: أنّه عليه نصف دينار «5)» و هو أيضا غير مقيّدء و الروايتان 


3709/١ السئن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 
الحديث 589» وسائل الشيعة:‎ ١ /١ الحديث الا©, الاستبصار:‎ ١128/١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 


"1/١‏ الحديث 7781 مع اختلاف فى يسير. 

(*) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: ©57. 

(ع) تفسير القمّى: /١‏ ”"ا/اء وسائل الشيعةٌ: 18/7" الحديث 77177. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 12# الحديث 521 الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 0588 وسائل الشيعة: 
؟/ #1 الحديث 5788. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 128 الحديث 588؛ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 0689 وسائل الشيعة: 
7 سويت انالا 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: عير 


كالصحيحة. 

و فى الصحيح: «إن كان واقعها فى استقبال الدم؛ فليستغفر الله و يتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه و 
لا يعيد, و إن واقعها فى إدبار الدم فى آخر أيّامها قبل الغسل فلا شىء عليه) .)١١‏ 

و فى كالصحيح: «أنّه يتصدّق على مسكين بقدر شبعه) 2037١‏ و به أفتى الصدوق رحمه الله فى «المقنع) 70. 

لكن فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام: عن رجل واقع امرأته و هى طامث؟ 

قال: «لا يلتمس فعل ذلكك و قد نهى اللّه أن يقربها» قلت: فإن فعل أ عليه كفَارَة؟ 

قال: «لا أعلم فيه شيئاء يستغفر الله «". 

و فى المويّق عن زرارة» عن أحدهما عليهما السّلام: الحائض يأتيها زوجها؟ قال: 

«ليس عليه شىء» و قد عصى ربّه) «0). و مثله أيضا ورد روايةُ اخرى .2١‏ 

فظهر أن ما ورد من الأمر بالكفَارهْ محمول على الاستحباب؛ مضافا إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 19 من ,للا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج١2‏ ص: لكل 


)١(‏ الكافى: 7/ 527 الحديث 17؛ وسائل الشيعة: 17/ 41" الحديث 18881 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 128 الحديث 584؛ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 05817 وسائل الشيعة: 
ا الحديت الا 

إفرة المقنع: ١م‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث الا5» الاستبصار: ١76 /١‏ الحديث 052٠‏ وسائل الشيعة: 
7 79" الحديث 77176. 

(0) تهذيب الأحكام: ١180 /١‏ الحديث 576, الاستبصار: /١‏ 176 الحديث 687؛ وسائل الشيعة: 
خلا الحديت ا 

(©) تهذيب الأحكام: ١180 /١‏ الحديث #/57, الاستبصار: /١‏ 176 الحديث 687؛ وسائل الشيعة: 
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مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 7١8‏ 


شدَهٌ الاختلاف فيها الدالُّ على كون المقام مقام الاستحباب. 

و الجمع بالتفصيل بالمضطرٌ و غيره؛ و الشابٌ 1١‏ و غيره» كما نسب إلى الراوندى »07١‏ فيه ما فيه. لعدم ما يشير إليه فى الروايات و 
ظهورها فى خلافه. 

مع أنّه ورد- فى الصحيح- عن صفوانء عن أبان [بن عثمان]» عن عبد الملكك بن عمرو: أنه سأل الصادق عليه السّلام عممن أتى جاريته 
و هى طامث؟ قال: «يستغفر الله ربّه) قال عبد الملكك: فإنْ الناس يقولون: عليه نصف دينار» أو دينار» فقال عليه السّلام: «فليتصدّق على 
عشرة مساكين» (”3) فافهم. 

و ممما ذكر ظهر أن ما اختاره الشيخ فى «النهاية) ©", و اختاره أكثر المتأخَرين «8) من أن الكفارة على الاستحباب هو الأظهر, مضافا 
إلى الاصولء و إن قال المفيد و المرتضى و ابنا بابويه» و الشيخ فى «الخلاف» و «المبسوط» بالوجوب «2. 

مع أنه لم يظهر لنا مستندهم. لأنّ رواية ابن فرقد تضمن ما زاد على الكفارات الثلاث. 

و أيضا الرواية الضعيفة و إن انجبرت بالشهرة إِلَا أنّه لم يظهر أنه انجبار ينفع القائل بالوجوب. لأنّه لم يظهر أَنّهم أفتوا بها بجهة ظهور 
صدقها عليهم إذ لعل 


)١(‏ فى (د "): و الساهى و غيره. 
(1) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 0/١‏ لاحظ! فقه القرآن للراوندى: /١‏ 0ه. 
(9) تهذيب الأحكام: ١/ع8١‏ الحديث ,©7٠١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 717" الحديث /778. 
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(©) النهاية للشيخ الطوسى: 8؟. 

(0) منهم العلامهُ فى قواعد الأحكام: /١‏ 18. الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 187. 

(©) المقنعة: هه الانتصار: *؛ نقل عن والد الصدوق فى إيضاح الفوائد: 040/١‏ المقنع: 0١‏ من لا بحضره الفقيه: /١‏ 07 ذيل 
الحديث 194 الخلاف: /١‏ 7378 المسألة 194 المبسوط: /١‏ ١ع.‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7١37‏ 


القائل بالاستحباب منهم بنى على التسامح فى أدلَةُ السننء فإنّه طريقة الفقهاء. 

فا لمكو السو سكي لكل ينا رنعى حيتي الكترنه لطا مع رارع عليها: 

و مقتضى الأخبار و فتاوى الأخيار رجحان الكفَارة فى وطئ الحائض من غير فرق بين أن تكون المرأة دائمة أو منقطعة حرّة أو أمث 
بل الأجنبية المشتبهةٌ أو المزنى بها أيضاء و كذا الأمه لو وطثئها سئدها. 

و قال الشيخ و الصدوق: يتصدّق سيدها بثلاثة أمداد »01١‏ استنادا إلى بعض الروايات .05١‏ 

و لو تكوّر الوطى فالأظهر تكرّر الكفَّارة سيّما مع القول باستحبابها من جهة التسامح. 

و إِنّما قلنا الأظهرء لأنْ أهل العرف يفهمون من قول: من فعل كذا فعليه كذا. و أمثاله» تعدّد الجزاء عند تعدّد الشرطء و أنّه متى تحقّق 
السبب يترئّب عليه مسببه» و إن تعلق المسبب بذمّته بعد وجوب السبب, فإذا حصل السبب الثانى؛ فإمًا أن لا يكون من جملةٌ الأسباب» 
ولا داخلا فى كلام المعصوم عليه الّد.لام فهو خارج عن محل النزاع جزماء و إن كان هو أيضا سببا و داخلا فى كلام المعصوم عليه 
الّّلام لكونه أيضا وطئا فى أول الحيضء فإمًا أن لا يترتّب عليه شىء أصلاء و هو ينافى السبِبيةُ و الدخول فى كلامه بالبديهة. أو 
يترنّبٍ عليه خصوص شخص المسبب الذى تعلق بذمّته بسبب السبب الأوّل» و بمجرّد وجوده. و هذا أيضا ينافى السبييهُ و الدخول 


.0١ النهاية للشيخ الطوسى: ١/اه و 1/1هه المقنع:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 05/٠‏ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 0588 وسائل الشيعة: 
؟/ ”ا الحديث /778. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 70/8 


الماكوو 

أمَا الأوّل؛ فلأنَ السبب مقدّم على المستبء و إن كان من قبيل المعرفات. 

و أمًا الثانى؛ فلأنَ مقتضى كلمة «الفاء» فى قوله: فعليه كذا. التفريع و الحصول بعد السبب لا قبله» و هذا ظاهرء و تحصيل الحاصل 
محال. 

نعم يجوز التداخلء لكن الأصل عدمه بلا شبهة؛ فبعدد التحمّقات يتحقّق الترئّبات» سيما إذا كان الجزاء جزاء السيَئةُ و كفار إثم و 
ذنب» و خصوصا بعد ملاحظة أن الكفارة تتفاوت بتفاوت الذنبء فإنٌ الذنب فى أوّل الحيض أزيد منه فى وسطه لغاية قرب العهد 
بالجماع؛ و لأنْ أثر الضرر الذاتى فى أوّل شىء أشدّ منه فى وسطه؛ و قس عليه حال آخر الحيض بالقياس إلى وسطه. 

و بالجملة؛ لا تأمّل فى أن أهل العرف و العقلاء يفهمون التعدّد و إن كان السبب من قبيل المعرفات» إذ المعرفات يجوز تداخلها لا أنه 
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يلزم» فجواز التداخل لا ينافى ظهور عدمه. 

مع أَنّهِ على القول بالتداخل يلزم التخيير بين فعل واجب و تركه إذا أراد الحرام ثانياء و كذا الحال إذا أراد ثالثا. و هكذاء فيلزم تحقق 
واجبات لا تحصى يجوز تركها لا إلى بدلء لأنْ الأخير لازم على أ تقدير أعطى الأوّل أم لاء و الأوّل لا يلزم عليه إعطاؤه بعد أن 
أعطى الأخير و بنى على إعطائه. 

مع أن صرف الواجبات الشرعيَّةُ الواردة بعنوان الإطلاق إلى مثل ذلكك »١١‏ فيه ما فيه» سيّما مع ملاحظة أن وجوب كل وانحك ننها 
ليس مجرّد التعتبدء بل لأجل تكفير الذنب و إذهاب السيئة و محوها. 

نعم» على القول بالاستحباب يصير المحو و الإذهاب بالتوبة و الاستغفار, 


(0 فى (د ١1)و(و‏ 1و ؟ و" و(ط) إلى مثله. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: الل 


و الأولى أن يضمٌ إليه الدينار و أنقص من الدينار على تفاوت مراتب الأولورّة» و لا مانع من الاقتصار على أدناهاء كما أنّه لا مانع من 
الترك بالكلتة» و مع ذلكك الأولى الإتيان بالأعلى فالأعلى على تفاوت مراتب الأولويَك فالتكرار لا شبهة فى كونه أولى من الاقتصارء 
فإِنٌ المكفّر للذنب و المذهب للسيئة كلما يكون أزيد يكون أدخل فى التكفير و الإذهاب, و الاحتياط يتحقّق فى المستحبات» كما 
يلق كن الواحياف» كما عزف مقرو إذا غاء الله تعالن. 

و قيل بعدم التكرار مطلقا 0١١‏ فلو كفّر فى أوّل وطئ بدينار» ثم وطئ بعد ذلكك ألف مِرّهْ إلى آخر حيضهاء لم يكن كمَارةٌ سوى ما 
أعطىء و هذا القول فى عَايةٌ الغرابة» سيّما مع القول بالوجوب. 

و قيل بالتفصيل؛ و هو عدم التكرار إِنَا إذا اختلف زمان الوطء- كما إذا كان وطئ فى أوّل الحيضء و وطئ فى وسطه. أو فى آخره أو 
كليهما- أو تخلل التكفير بأن كفّر ثم وطئ ثانيا أو ثالثا و هكذا و اختاره غير واحد من المحقّقين 0١١‏ محتتجين بأنّ الأمر بالكفَار علق 
على الوطء؛ و هو يصدق على القليل و الكثير» فلو وطئ فى أوّل الحيض مثلاء ألف مرّه- كل مره مرّهُ وطئ تام عرفى- ثم كفّر بدينار 
يصدق عرفا أنه كفّر وطأه بدينار. 

أمّرا لو كفر بعد الوطء الأوّل ثم وطئ ثانيا يجب عليه أن يكفّر ثانياء فلو كفّر ثم وطئ ثالثا يجب عليه أن يكفْر ثالثاء و هكذا إلى تمام 
الألف» لأنّ الفعل سبب لأن يتحمّق بعده الكفارةٌ لا قبله. 


.767 /5 )8١ /١ قال به الشيخ فى المبسوط:‎ )١( 
.١ و 0318 ذخيرةٌ المعاد:‎ 7301/8/١ منتهى المطلب: ؟/ 297 ذكرى الشيعة:‎ 2177/١ نهاية الإحكام:‎ 2١/١ شرائع الإسلام:‎ )5( 
51 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


و كذا لو كان فى الزمان المختلف لأنّ كل فعل سبب لأمر مغاير لمقتضى الفعل الآخرء فلا يستقيم تداخلهما. 
و فيه؛ أنه لا نسلّم الصدق العرفى. بل أهل العرف يفهمون كما ذكرناء فارجع إليهم, مع أنّه لو تم ما ذكره يتم فى المختلف أيضاء لأنّه 
بالنظر إلى وطئه فى أوّل الحيض يصدق عرفا أنه أعطى ديناراء و بالنظر إلى وطئه فى الوسط يصدق أنه أعطى نصف دينارء إذ لا 
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يجب أن يكون هذا النصف غير منضعٌ مع نصف آخر. 

فلو كان المسكين يطلب منه نصف دينار» فأعطاه دينارا نصفه لأجل وطئه يكون ممتثلا الى و كذا الكلام فى وطئه فى آخره. على 
أله ريما يكون كل واحد من النصفين ممتازا عن الآخر و شخضاغلى حدة؛ فإن أحد الشخصين يصدق أنه كفارة للوسط و ثة كفارة 
للأوّل. 

فإن قلت: الظاهر أن هذا الشخص أيضا كان لازما فى الأوّل استحمّه الفقراء» فكيف يكفى للإثم الوسطى؟ 

قلت: فكذا الكلادم فى اتحاد الزمان. فتأمّل! ثم لا يخفى أن المراد من أوّل الحيض و وسطه و آخره ما هو المتبادر منه» و هو أنّ كل 
فرد من الحيض يقسم ثلاثة أقسامء فالثلاثة» أوّله منها هو أوّلهء و هكذا. 

و عن سلارة الوسط مابين الخمسة إلى السبعة 03 

و عن الراوندى؛ أن المعتبر هو العشرهٌ- خاصّة- لا ما هو أنقص منها .)7١‏ 

فعنده كلّ واحد من أوّل الحيض و وسطه و آخره يكون ثلاثة أيَام و ثلث يوم دائماء و لا يخفى ضعفهما. 


.©5 المراسم:‎ )١( 
6ه.‎ /١ فقه القرآن:‎ )0( 
"1١ مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


و المزاخ م الدعار عع عاذ البسروشبيتوطر المفال من التاسي:الشالمن هرقا المعتروبه سكلا الساملء و الترادسن الشقال الكقان 
الشرعي» 

وفى «الذكرئ:: قذّره الشيخان بعشرهٌ دراهم جياد .)١١‏ 

و الذى ظهر من الأخبار و غيرها أن الدينار فى زمان الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان قيمته كما ذكراء و لذا بنوا أمر الديات 
على ذلكك. 

و الأظهر على القول بالوجوب عدم إجزاء القيمة- كما فى سائر الكفارات- مع أنه بملاحظة نصف دينار و ربعه ربّما يظهر التأمل» 
لعدم معلوميّة كونهما مضروبين فى عادةٌ ذلكك الزمانء إِنَا أن الأحوط أيضا ذلك بلا تأمّل. 

و أمَا على القول بالاستحباب؛ فالدائرة وسيعة كما عرفتء إِلَا أن أولويّهُ إعطاء نفس الدينار بعد بمكانها. 

و مصرف هذه الكمّْارةُ مصرف غيرهاء و فى بعض الأخبار صرّحوا عليهم السّ.لام بلفظ المساكين ”. و لا بد أن يكونوا من أهل 
الإيمان على ما صرّح به جماعة من أصحابنا 007 و وجهه سيذكر فى موضعه. 

ولا يعتبر التعدّد فى المساكينء لإطلاق النصٌّ 00 نعم على القول بالاستحباب ورد أنه يتصدّق على عشرةٌ مساكين «208» و على سبعة 


نفر من المؤمنين 2 


)١(‏ ذكرى الشيعة: /١‏ 779 مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: ؟/ /ا!" الحديث /21؟7 و7788 3978 الحديث 777/1. 
() منهم العلامة فى نهايةً الإحكام: 17١/١‏ السبزوارى فى ذخيرة المعاد: .١‏ 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 77777" الباب 758 من أبواب الحيض. 
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(0) وسائل الشيعة: ؟/ 7717 الحديث /8؟". 
(©) وسائل الشيعة: "9١/7١7‏ الحديث /18881. 
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و هل النفساء مثل الحائض؟ مقتضى ما سيجىء من أنّها كالحائض إِلَّا فى كذا. أنّها مثلها؛ و صرّح بذلكك جماعة من الأصحاب 201١‏ و 
على هذا يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثهُ فى وطئ واحد. لكن فى تعدّد الكّارة حينئذ نظرء كما لو اتّفق ذلكك فى وطئ الحائضء و إن 
بعد الفرض. 

فلو قلنا بعدم التعدّد- لأنه مقتضى الأصلء و إطلاقات الأخبار محمولة على الأفراد الشائعة- يتعتين عليه الأزيد» لصدق أنه وطئ فى أُوَّله 
مثلاء مع تأمّل فى ذلكك أيضاء لعين ما ذكرء و أن الأقل متيّن عندهم. و الزائد مشكوك فيه فينتفى بالأصلء لكن الاحتياط فيه جزماء 
بل الأحوط التعدّد جرماء هذا كله على القول بالوجوب» و آنا على القول بالاستحاب فالأمر ظاهر غلى حسي ما غرفت: 

ثم لا يخفى أن الكفّارة نما هى على الرجال خاصٌة؛ و أمّا على المرأة فليس عليها موظف معين. بل من باب الات د 
لكات إؤانناك فلدنانم مض بل النقتطين اننا مرسيرى لأ3 إومابالبكاك مطار: 

و أما التعزير فكما على الرجال» فكذلكك على المرأهُ على حسب ما يراه الحاكم مصلحة؛ أو ثمن حدّ الزانى» كما قال أبو على ١‏ أو 
ربعه كما ورد فى الرواية المعتبرةً التى ذكرناهاء سيما بملاحظة العله المنصوصة فى آخرها حيث قال عليه الّ.لام بعد قوله: «ربع حدّ 
الزانى لأنّه أتى سفاحا» 0. 


ويكره للحائض الخضابء لورود النهى عنه 29 و إن ورد أيضا نفى البأس 


.91 الشهيد فى البيان:‎ 17 /١ منهم سلار فى المراسم: ع©, العامة فى نهاية الإحكام:‎ )١( 
./١ نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد:‎ )( 

(*) وسائل الشيعة: ”/ 77/8 الحديث 777/7. 

(؟) وسائل الشيعة: ؟/ 07" الحديث 775 و هع*لء 88" الحديث لم78 و وع18. 
مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: 51 


عنه 001١‏ و فى مونّقَة أبى بصير: «لا يخاف عليها من الشيطان» .07١‏ 

فيمكن حمل نفى البأس على من لا ياف عليهاء أو أن المراد نفى الحرمة و كيف كان: الأولى الاجتناب. 

و نسب إلى المفيد أنه علل ذلكك أنه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح 070 و فيه ما فيه. 

ويكره أيضا حملها المصحف. و إن كان بغلافه على ما قاله فى «المعتبر»» و ادّعى الإجماع» و لمس هامشه أيضاء و نسب إلى السيّد 
أنه حرم؛ استنادا إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبى الحسن عليه السّ.لام: «المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنباء و لا 
سمش خيظه أو خطة- غلى: اندلق الشخك وله تعلقة إن الله عالى يقول لفق إن المطوذوة لوق 

فظهر أن هذه الرواية كانت قطعيَُ عند السيد رحمه اللهء و يحصل منه ظنّ لناء مع أن المقام» مقام الكراهة فتكفى هذه الرواية لإثباتها. 
لكن فى صحيحة منصور بن حازم: سأل الصادق عليه السّ.لام عن التعويذ يعلّق على الحائض. فقال: «نعم إذا كان فى جلد أو فضّهُ أو 
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قصبةٌ أو حديد) (6). 


و فى الصحيح عن داود بن فرقد» عن رجلء عن الصادق عليه السّلام: عن التعويذ 


.7957 وسائل الشيعة: ؟/ 87" الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 18١1/١‏ الحديث 8٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 81" الحديث 768 مع اختلاف يسير. 

(*) نسب إليه فى ذخيرة المعاد: 9/7 لا حظ! المقنعة: /8. 

(©) الواقعة (©0): 0/9 تهذيب الأحكام: 177/١‏ الحديث ع0 الاستبصار: 1١/١‏ الحديث 00/8 وسائل الشيعة: /١‏ 785 الحديث 
تندلة 

.79© /١ المعتبر:‎ )0( 

(©) الكافى: "/ ٠١8‏ الحديث ©؛ وسائل الشيعة: ؟/ 67" الحديث 7718 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 7١‏ 


يعلق على الحائض؟ [قال: لا بأس] و قال: «تقرأه و تكتبه و لا تمسّه) .١١‏ و مثله روايته الاخرى عنه عليه السَلام 07. 

وفى «الكافى): و روى: «أنّها لا تكتب القرآن» «*» و حملها على الجواز الذى يجتمع مع الكراهة متعتين. 

ولا بأس بتقليبه بعود و نحوهء لعدم صدق المسٌّء و المشهور أنه يكره أن تقرأ غير العزائم» و سيجىء البحث 0" فى الجنب. 

ويكره جوازها فى المساجد- على ما قاله الشيخ فى «الخلاف' و أتباعه «8). 

قال فى «المنتهى): و حتجته غير معلومة؛ ثم احتمل كون السبب إمّا جعل المساجد طرقاء و إِمّا إدخال النجاسة إليها «7)» انتهى. 

ولا يخفى أنه ورد عنهم عليهم السّلام: ١لا‏ تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلّوا فيها ركعتين» 217 و لا تتأنّى منها الصلاة. 

و أمَا إدخال النجاسة غير المسرية؛ فسيجىء أنّه محل الخلاف, فقيل: إن حرام؛ و من لم يقل بالحرمة؛ فلعله مكروه عنده. 

و الأظهر عدم الحرمة لما ورد عنهم عليهم المّد.لام من جواز اجتياز الحائض و الجنب مطلقا 4 و أفتوا بذلكك أيضاء لكن الأولى و 
الأحوط الاجتناب خروجا عن 


.737"18 الحديث 878 وسائل الشيعة: ؟/ 6#" الحديث‎ 8 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(5) الكافى: */ ٠١2‏ الحديث 3 وسائل الشيعةٌ: 7/ 67" الحديث 771. 

(") الكافى: "/ ٠١8‏ ذيل الحديث 3 وسائل الشيعة: 7/ "6١7‏ الحديث 39315. 

(©) فى (د 5): التحقيق. 

(0) الخلاف: 77/١‏ المسألة 9 شرائع الإسلام: /١‏ 0*8 تذكرة الفقهاء: /١‏ 788 المسألة »لى البيان: 5'7. 
(©) منتهى المطلب: ؟/ 07". 

(0) من لا يحضره الفقيه: ©/ ” الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ *79 الحديث .208٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ؟/ 7٠١8‏ الباب ١0‏ من أبواب الجنابة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7١0‏ 
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الخلاف» و احترازا عمًا ورد عنهم عليهم السشلام من قولهم: «جنبوا مساجدكم النجاسةً) »)١١‏ و سيجىء تمام الكلام. 

و أمّا جواز المسجدين الحرامين» فحرام عليها- كالجنب- لحرمة الدخول عليهما مطلقاء بالوفاق و النصٌّ و هو قوله عليه السّ.لام فى 
رواية ابن مسلم: «و لا يقربان المسجدين الحرامين» «27: و هو منجبر بعمل الأصحاب. مضافا إلى قَوّهُ نفس السندء و التأيد بِأنْ الحائض 
كالجنب فى أمثال هذه الأحكام؛ و ظهور الموافقة فى أكثرها من النصوص. و أن المسجدين لهما زياد حرمة؛ فتوقف «المعتبر) «*) 
فى ذلكك ليس بمكانه. 

الأوّل: نعم مطلقاء و هو اختيار ابن بابويه و المرتضى و العلامة ". 

و الثانى: لاء كذلكك. و هو قول ابن الجنيد و المفيد» و المحمّق فى «الشرائع» «8). 

و الثالث: ما تجده فى أيّامها فهو حيضء و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوماء فليس بحيضء و هو قول الشيخ فى «النهاية» و كتابى 
الحديثء و المحقّق فى «المعتبر) (2). 


.88٠١ الحديث‎ 7١9 /0 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 8/١/١‏ الحديث 01١77‏ وسائل الشيعة: 7/ 7٠١4‏ الحديث 19537. 

المعفرة ا 

(©) المقنع: 5١‏ من لا يحضره الفقيه: 0١/١‏ ذيل الحديث 2197 الناصريّات: 1894 المسألة 2١‏ تحرير الأحكام: 21/١‏ منتهى المطلب: 
/١‏ ع/اء مختلف الشيعة: /١‏ 08" 

(0) نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: /١‏ 288 عن المفيد فى منتهى المطلب: ؟/ 717 شرائع الإسلام: 

.4 اث المختصر النافع:‎ /١ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 10 تهذيب الأحكام: 788/١‏ ذيل الحديث 21198 الاستبصار: 160٠ /١‏ ذيل الحديث »58١‏ المعتبر: /١‏ 


الرابع: إن الحامل المستبين حملها لا تحيضء نقل عن الشيخ أنه قال به فى خلافه» و نقل إجماع الفرقة على ذلكك .)١١‏ 

حيجةُ الأوّل: الصحاح و غيرهاء مثل: صحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه الشلام: الحبلى ترى الدم أ تتركك الصلاة؟ قال: «نعم» 
إن الحبلى ربّما قذفت بالدم» .7١‏ 

و صحيحة صفوان 07 و صحيحة ابن مسلم «5»» و صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج «8)» و صحيحة أبى المغراء «5»» و كصحيحة 
سليمان بن خالد 07 عنهم عليهم السّلام. إلى غير ذلكك من الأخبار «8. 

مضافا إلى قاعدة كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء و عموم ما دل على اعتبار العادهُ «4)؛ و عموم ما دل على اعتبار الصفة ٠١١‏ 


إن كان فى العادة أو مع 


.718 المسألة‎ 751 /١ الخلاف:‎ 02 /١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
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() الكافى: */ 91 الحديث 28 تهذيب الأحكام: /١‏ 785 الحديث 211417 الاستبصار: 18/١‏ الحديث 76©؛ وسائل الشيعة: 79/7" 
الحديث //771. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 417" الحديث 21197 الاستبصار: /١‏ 14 الحديث 8/8 وسائل الشيعة: 

؟/ 301 الحديث .758٠‏ 

(©) الكافى: */ 91 الحديث 0 تهذيب الأحكام: /١‏ 17 الحديث 211915 الاستبصار: /١‏ 19 الحديث 74: وسائل الشيعة: 1/1" 
الحديث 77087. 

(0) الكافى: */ 91 الحديث 05 تهذيب الأحكام: /١‏ 785 الحديث 21184 الاستبصار: /١‏ 19 الحديث 78©: وسائل الشيعة: ؟/ 0" 
الحديث 7778 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 817 الحديث 1191 وسائل الشيعة: 7/ 1" الحديث .5758١‏ 

90 الكافى: ”//97 الحديث #, وسائل الشيعة: ؟/ 7" الحديث .5794٠0‏ 

(8) وسائل الشيعةٌ: 7/ 79" الباب "٠‏ من أبواب الحيض. 

(9) وسائل الشيعة: 7378/7 الباب 5 من أبواب الحيض. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ؟/ 778 الباب ” من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7117 


الصفة؛ و لم يقل أحد بالفصل. 

و حجَة الثانى: رواية السكونىء عن الصادق عليه الّ.لام» عن آبائه عليهم السّدلام» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «ما كان الله 
ليجعل حيضا مع حبل) )١«‏ الحديث. 

وانشهد لها الأخبان الصواترة فى أن السبايا يرا أرحامهنٌ بحيضة .237١‏ و كذا الجوارى المنتقلة بيع أو غيره إن كانت تحيض.ء و إن لم 
تكن تحيض فأمرها شديدء تتركك حتّى تستبين حملهاء فقيل لهم عليهم السّلام: فى كم تستبين؟ فقالوا: «فى خمسة و أربعين» «7. إلى 
غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

منها: ما ورد فى الاستبراء من الزنا 0١‏ و استبراء المحللة للغير عبدا و حرًا إذا أراد مولاها أن يطأها يقول له: اعتزل عنهاء ثم يستبرئها 
بحيضة ثم يجامعها ثم يردها عليه أو على غيره إن أراد تحليلها عليه» فلتستبرئ بحيضة ثم يقاربها «0. و هكذا. 

و كذا ورد فى الجارية التى اشتراها ثم أعتقهاء و يريد أن يتزوّج بها أن يستبرئ رحمها بحيضة «2» إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 
بل ورد فى عدَّهٌ الطلاق: أنه يستبرئ رحمها بثلاثة قروء 407 و أمثال هذه العبارات. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 417" الحديث 21198 الاستبصار: ١٠ /١‏ الحديث 058١‏ وسائل الشيعة: 
بار مسر ليخد يك ارا 

(؟) وسائل الشيعة: ١؟/ ٠١5‏ الحديث .1888١‏ 

() تهذيب الأحكام: 8/ 17١‏ الحديث 897 وسائل الشيعة: ٠١5 /7١‏ الحديث #ع582. 

(6) وسائل الشيعة: 7؟/ 88؟ الباب 88 من أبواب العدد. 


(0) وسائل الشيعة: ١؟/‏ 19 الباب 68 من أبواب نكاح العبيد. 
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(8) وسائل الشيعة: ٠١/7١‏ الباب ١18‏ من أبواب نكاح العبيد. 
(0) وسائل الشيعة: 198/77 الباب ١١‏ من أبواب العدد. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 51 


وما ورد من أنّه إن كان يتزوّجها فلا عدَّهُ عليهاء و إن كان غيره فعليها العدّةٌ و أنْ التى لا تحبل مثلها فلا عدَّهُ عليها .)١١‏ 

و ما ورد فى الأخبار فى عدّهُ المسترابةٌ بالحمل أنّها ثلاث أشهرء و أنّها إن ادّعت الحبل بعدها و حصلت الريبة فعدّتها تسعةٌ أشهر »)7١‏ 
و أنّه لا ارتياب بعدهاء لأنّ الله جعل للحبل وقتاء فلا ارتياب بعدهء و أن رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة, و إمَا من الحمل. إلى 
غير ذلكك. 

و ورد عنهم عليهم الّدلام: «إِنّْ الرجل يأتى جاريته فتعلق منه فترى الدم و هى حبلى فيرى أن ذلكك طمث فيبيعهاء فما أحبٌ للرجل 
المسلم أن يأتى الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبره) «37» فتأمّل! و ورد فى تفسير قوله تعالى إن ازْتَتْنَمْ «©" أن بانقضاء 
شهر يحصل الريبة «8). 

و ورد فى تسمية الحيض استبراء «5) كتسمية مضي خمسة و أربعين يوما ما ورد هذه و غيرها من أمثالها. 

و حيجة الثالث: صحيحة ابن نعيم الصبحاف إِنّه قال للصادق عليه السّلام: أم ولدى ترى الدم و هى حامل» كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: 
«إذا رأت الحامل الدم بعد ما 


)١1(‏ وسائل الشيعة: 8/7١‏ الباب ”و 44 الباب ١‏ من أبواب نكاح العبيد. 

(؟) وسائل الشيعة: 73١/77‏ الباب 78 من أبواب العدد. 

(9) تهذيب الأحكام: 178/8 الحديث 277 الاستبصار: #/ 2" الحديث 105. وسائل الشيعة: 

١0م‏ الحديث 72048 مع اختلاف يسير. 

(©) الطلاق (20): ؟. 

(5) انظر! الكافى: / ٠/0‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: 118/8 الحديث 807, الاستبصار / 770 الحديث »1١87‏ وسائل الشيعة: ؟/ 
7 الحديث 7187 

(©) انظر! تهذيب الأحكام: 10١/8‏ الحديث 095 الاستبصار: / 09" الحديث 17817. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 519 


يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم فى الشهر الذى كانت تقعد فيه» فإنّ ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمث» 
فلتتوضٌأ و لتحتش و لتصل فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنّهِ من 
الحيض» )١١‏ الحديث. 

و فى «المدارك): هذه مع صححتها صريحة فى المدّعىء فيتعيّن العمل بها ."١‏ 

و أيّد فى «الذخيرة» ذلك بأنّ بناء المطلقات على الغالب من كون الحيض فى زمان العادة 79). 

أقول: و إن كان الأمر كما ذكرء إِلَا أن حمل جميع المطلقات الدالَّهُ على الإمكان و على عدمه على خصوص المقدار المذكور بحيث 
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لا يزيد عنه أصلاء لا بيوم و لا بغيره ولا ينقص عنه كذلككء و مع ذلكك حمل الجميع على خصوص ذات العادةٌ التى وقتها متعتين من 
دون تعرّض لحال غيرها أصلا- سيّما مع ما فيها من العلل المنصوصة بأنّها ريما قذفت بالدم, و العلَهُ المنصوصة حيجةُ كما هو مسلم و 
محقّق - ربّما لا يخلو عن شىء و بعد. 

و مع ذلك فى مفهوميها تعارض. لأنّ مفهوم قوله عليه السّ.لام: «فإذا رأت قبل الوقت أو فى الوقت فإنّهِ من الحيض». أن ما تراه بعد 
ذلك فلس من الحيضن: إلا أن كتاوف العارة: وأو يعد الوقكم قبل أن بصلا خضوض غخفرينى سبي القرينة السابقة» فاعل | و:ظهر 
مما ذكر أنْ عند اختيار المذهب الثالث لا يظهر حال غير ذات العادةٌ 


(1) الكافى: ”/ 48 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 211917 الاستبصار: ١١ /١‏ الحديث 587 وسائل الشيعة: ؟/ 8.٠‏ 
الحديث 77179 مع اختلاف يسير. 

(؟) مداركك الأحكام: ؟/ ؟١.‏ 

(*) ذخيرة المعاد: ع/. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: حر 


المذكورة. و أنّها ما ذا حكمها؟ 

و حيّجةُ الرابع: هو الإجماع الذى ادّعاه فى «الخلاف» .)١١‏ 

هذا؛ و الأخبار الدالَ على الأوّل أكثر صحاحاء و أصرح دلالة و موافقة للقاعدة الثابتة المذكورة؛ و العمومات المحقَّقَةُ المعهودة» و 
امعصيحاتة التحالة البنا شق إلا أنها معارضة ما كع يق التعراترةنه علق الاسعراء بالشيفن و العذة واهى إسنافي أبضاءديل اوتنا 
كان من الضروريّات. 

ويمكن حمله على الحيض المتعارفء و هو الكامل الذى تراه على الطريقة الصادرة عن الحائل لا الحامل»؛ إذ لا شبهة فى أنه أمارة 
عدم الحمل» و خصوصا إذا وقع مكرّراء فلا نزاع حينئذ فى خروجها عن العدّة و حلها للأزواج. 

و حمل ما ورد فى الصحاح الصراح على غير الكامل» و هو المتعارف من الحامل» و ظهر من تلكك الصحاح أيضاء حيث قالوا: الهراقة 
و البقيِهُ يقذفها الرحم 5١‏ .. و أمثال ذلك. 

مع أنّهم سألوا أنّها حبلى ترى الدم و ظاهر أن الحبلى لا ترى إِنَا كما ذكرنا. 

و عرفت سابقا أن الحيض لتكوّن الولد و غذائه؛ فلو لم يكن حمل لخرج لا بعنوان الهراقة و البقيِهُ و لو كان حمل لم يخرج بالكلية 
بل يصرف بعضه. بل و أكثره فى تكوّن الحمل و غذائه» و يخرج ما فضل منه و ما لا يحتاج إليه. 

و يمكن الحمل على التقيّه أيضاء لتضمّن بعضها كون اليوم و اليومين فقط حيضا. 

و كيف كان؛ شمولها لغير ذات العادهً المذكورة ليس بصريحء فالعمل 


)١(‏ الخلاف: ١//ا”‏ المسألةٌ /31؟. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 79" الباب ٠‏ من أبواب الحيض. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: خم 
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بصحيحة ابن نعيم )١١‏ أولى فى حكم ذات العادة المذكورة. 

و أمّرا غيرها فيمكن أن يكون العمل فيها بجعله الحيض باختيار المذهب الأوّل بقاعدة: ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء و لعموم 
مادل على اعتبار الصفه إن كان بالصفة «5). و يحتمل اختيار المذهب الثانى» لكثرة الأدلة. 

و كيف كان؛ لا يكون هذا قولا خامساء لما عرفت من أن المذهب الثالث لا يظهر إلا فى ذات العادةٌ المذكورة: و الاحتياط فى أمثال 
المقام مما لا يتركك. 

ثم اعلم! أن الحائض تقضى صومها الذى فاتها فى أيَامم حيضها لحرمته عليهاء و عدم صيحته منها بالإجماع؛ بل و الضرورة و الأخبار 
المتواترةٌ 9”). 

فأىٌ يوم كانت حائضا فيه- و إن كانت دقيقة» و أقل منها فى أوّل ذلكك اليوم أو آخره- صارت حائضا. 

و الحاصلء؛ أنّها إن كانت ما أدركت مجموع اليوم طاهرة تقضى ذلكك اليوم البتة» و إن كانت مبتدءةٌ ثم استمرٌ دمها بغير »5١‏ تمييز 
تقضى عشرة أَيَام إن كانت رؤيتها للدم مقارنة لطلوع الفجر أو مقدّمة» و إن كانت مؤْخَرة عنه فأحد عشر يوما. 

و إن كانت مضطربة كذلككء قيل: تقضى صوم أحد عشر يوما «4» لاحتمال التلفيق» و هذا بناء على عملها بالاحتياط» و قد عرفت 


خاله فنتفى سصة هق كل شين كاعرفت. 


.771/4 الحديث‎ "70 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 37877 الباب 5 من أبواب الحيض. 

(") وسائل الشيعةٌ: /١‏ 68" الباب 6١‏ من أبواب الحيض. 

(©) فى (د 5): بغير ذات. 

(0) إرشاد الأذهان: :7717//١‏ روض الجنان: 1/١‏ لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: /6. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 777 


و أمَا الصلوات التى فاتتها فى أيَام حيضها و فى أوقات الحيضء فلا قضاء عليها بالضرورة من الدين و عمومات الأخبار .)١١‏ 

و أمّا التى فاتتها فى أوقات طهرها فعليها القضاءء فإذا فات من الوقت مقدار فعل الصلاة و ما يتوقف عليه و لم تصلّ وجب عليها 
قضاؤهاء لأنّها ليست صلا أوقات الحيضء فيجب قضاؤهاء لعموم ما دل على قضاء الفوائت .)7١‏ 

و خصوص مونقَةُ يونس بن يعقوبء عن الصادق عليه السّرلام: فى امرأه دخل وقت الصلاهُ و هى طاهرة فأخَرت الصلاهُ حتّى حاضت» 
قال: «تقضى إذا طهرت» 370. 

و رواية عبد الرحمن قال: سألته عن المرأه طمثت بعد أن تزول الشمس و لم تصلّ الظهر هل عليها قضاؤها؟ قال: «نعم) ."©١‏ 

ولو حاضت قبل مضىئ المقدار المذكور لم يجبء لعدم تحمّق الفوت حال الطهر. كما إذا حاضت أوّل الوقت أو قبل الوقتء و لا 
شكك فى أن القضاء هو تدارك ما فات؛ و إن كان بفرض جديدء و لم يكن تابعا للأداء كما هو الأظهر. 

وقد عرفت أن الفوت عرفا نما هو فيما إذا تحمّق الشرائط الشرعيَةُ مثل الوقت لا العقَليهُ مثل التمكن فيتحقّق بالنوم و النسيان مثلاء و لا 
يتحمّق قبل دخول الوقت. 

فما نقل عن ابن بابويه و المرتضى من الاكتفاء فى وجوب القضاء بخلوٌ أوّل 
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)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 62" الباب 5١‏ من أبواب الحيض. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 787 الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 1751١‏ وسائل الشيعة: ؟/ "6٠‏ الحديث 7727. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 98 الحديث 2117١‏ الاستبصار: ١58 /١‏ الحديث 05918 وسائل الشيعة: 
"6٠0 /1‏ الحديث 788 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 777 


الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاةٌ »0١١‏ فيه ما فيه. 

و ما رواه أبو الورد عن الباقر عليه المّ.لام: المرأة تكون فى صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثم ترى الدم, قال: «تقوم من مسجدها و لا 
تقضى الركعتين» و إن رأت و هى فى صلاهُ المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التى فاتتها؛ 
١‏ 

وبها أفتى الصدوق قدّس سرّه 0 يمكن حملها على الاستحباب, للتسامح فى أدلَّةُ السئن» و الرواية ضعيفة سندا و متناء لأنّ دخول 
المرأة فى الصلاة أول الوقت و آن دخوله بعيد جدّاء و الضعيف لآ بد من اتنجبارها بمثل الشهرة بيخ الأصحاب» كما عرفث. 

و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء الركعه وجب عليها الأداء. و مع الإخلال القضاءء لعموم ما ورد من قولهم عليهم 
السّلام: «من أدركك ركعة من الوقت فقد أدركك الوقت» 210 و هو يقتضى ما ذكرنا كما لا يخفى» و سيجىء العموم فى موضعه. 

و نقل فى «المدارك» إجماع الأصحاب على ما ذكرناه» و نقل عن «المنتهى): 

أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم «8. 

فما ورد فى الأخبار: «أنّ الحائض إذا طهرت عند العصر أو بعد أن يمضى من 


(1) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: /١‏ 267 لاحظ! المقنع: هه رسائل الشريف المرتضى: 8/7. 

() الكافى: */ ٠١‏ الحديث ش؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 17٠١‏ الاستبصار: ١©8 /١‏ الحديث 598؛ وسائل الشيعة: ؟/ "2٠‏ 
الحديث 7889,. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7ه ذيل الحديث 198. 

(6) وسائل الشيعة: 7١1777‏ الباب "١‏ من أبواب المواقيت. 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ 287 منتهى المطلب: .٠١8//5‏ 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 775 


زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّى إِنَا العصر) »2١١‏ فمحمول على التقيِةُ كما سيجىء. 
و أمَا الاستحاضة؛ فقد عرفت أنّها دم فاسد يخرج من العرق العاذل؛ و فى الأغلب أصفر و بارد و رقيق يخرج بفتور» و حالها فى هذه 
الأوصاف حال الحيض فى أوصافه؛ و قد عرفت حاله و الدليل على ذلككء و الخروج بفتور فى مقابل الدفع الذى فى الحيض. 
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فما فى «المداركك» من أنه لم يقف له على مستند »)7١‏ فيه ما فيه. 

و كل دم يكون أقل من ثلاثة أيَام و لم يكن من قرح أو جرحء فهو استحاضة عند الفقهاء. لانحصاره فيما ذكرء إذ لا يخرج من المرأة 
دم إلا أن يكون من قرح أو جرح أو العرق العاذل» ولا يوجد دم غير ما ذكرء إذ الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أَيَام و لا دم غير ما 
ذكر بالاستقراء و قول أهل الخبره و حكم العقل» فلا يجب فى الحكم بكونه استحاضة تقييده 30 بما إذا كان بصفة الاستحاضة لما 
عرفت. 

مضافا إلى ما عرفت من أنّها صفات غالبة يعتبر فى مقام التمييز عن الحيضء فتأمّل جدًا! و ممما ذكر ظهر حال ما زاد عن العشرة» و كذا 
ما رأته فى سن اليأس و قبل التسع. 

و الاستحاضة- على المشهور- على ثلاثةُ أقسام: قليلة و متوسٌطة؛ و كثيرة» و ذلك لأنْ المستحاضة يجب أن تعتبر نفسها بأن تأخذ 
قطنةٌ متعارفة 


.17891/ الحديث‎ "8١ وسائل الشيعة: ؟/‎ )١( 
.1/7 (؟) مداركك الأحكام:‎ 

(9) فى (د ؟7): من تقييده. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 570 


بمقدار متعارف بينهنٌ» و تدخل فى فرجهاء فتصبر إلى وقت الصلاة أو القدر المتعارف عندهنٌ» ثم تنتظر فإن لطخ الدم باطن القطنة و 
لم يقبها إلى ظاهرها فهى قليلة و إن ثقب إلى ظاهرها و غمسها الدم ظاهرا و باطنا و لم يسل منها إلى غيرها فمتوسّطة» و إِلَا فكثيرة. 
وفى القليلة يجب عليها تغيير القطنة و الوضوء لكل صلاءء و أمَا تغيير القطنة؛ فلما بظهر من بعض الأخبار من عدم العفو عن هذه 
القطنة التى فيها هذا الدم» و إن كان مما لا يتم الصلاهُ فيه» مثل صحيحة صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام: إذا مكثت المرأةُ عشرة 
أيَام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيَام طاهرة ثم رأت الدم [بعد ذلكك] أتمسكك عن الصلاة؟ قال: «لاء هذه مستحاضة؛ تغتسل و 
تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين الصلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد) .)١١‏ 

و فى رواية إسماعيل الجعفى: «المستحاضة تقعد أَيَام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين» فإن هى رأت طهرا اغتسلت» و إن هى لم تر طهرا 
اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلّى بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» .07١‏ 

و المراد أن [ذات] قليلة تصلّى بغسل حيضهاء و لا حاجة إلى غسل آخر و إن احتاجت إلى الوضوء لكل صلاهُ إن علمت بالدم كما 
ثبت من الأخبار 0*9. 

ثم إن ظهر الدم على الكرسف بأن خرج عن القليلة و دخل فى المتوسّرطة أو الكثيرة» أعادت الغسل و أعادت الكرسفء و لا قائل 
بالفصل بين القليلة و غيرها 


.73797 الحديث 588» وسائل الشيعة: ؟١/ 1/7" الحديث‎ ١7٠١ ١ الحديث #. تهذيب الأحكام:‎ 4١0 /" الكافى:‎ )١( 
.5389494 الحديث 688؛ وسائل الشيعةٌ: ؟/ 1/0" الحديث‎ ١7١١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
.53898 5/ا" الحديث 7"948, 0/ا" الحديث‎ 3794٠0 وسائل الشيعةٌ: ؟/ ١/ا الحديث‎ )( 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: مرخ 
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و ظاهرها أن المستحاضة متى لم تظهر عليها أنّها مستحاضة» لم يجب عليها الغسل و تغيير القطنة» لكن سيجىء ما فيه» فتأمل جدًا! مع 
أن الظاهر من «المنتهى» دعوى الإجماع على وجوب تغيبر القطنة 0١١‏ و يجب عليها غسل ظاهر فرجها إن تلوّث و تنجس. 

و الغراذ من الظاع ما مدو تعفد العلوس على القسيه »واس إذهاء الله تعال بوحونه عقيل طواعر اللسدوو هذا أشا رتنا 
يقتضى تغيير القطنة لأنّها لا تعلم استحاضتها إِنَا بعد إخراجهاء فإدخالها بعد ذلكك يوجب تلوّث الفرج و ظاهره المذكورء لما فى الفرج 
من الرطوبةٌ العادية» و فى خارجه من رطوبة الغسلء و تصدر منها الحركات المعتادة أيضاء فتخرج الرطوبة الداخلة او تحمّق السراية و 
رما تخرج تلكك الرطوبة من دون حركة أيضاء بل ربّما لا يمكن الغسل الشرعى و هى فيه؛ و لو وضعت بعد الغسل لتنتجس ذلكك 
الظاهر فتأمل جدًا! و سيجىء أن المستحاضة تستوثق من نفسها و تصلى. 

و يدل أيضا على تغيير القطنة صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّ.لام 79 و سنذكرها فى حكم المتوشطةء 
فلاحظ!. 

و أمّا الوضوء لكل صلاه ما دام هذا الدم. فإنّه المشهور بين الأصحابء لمونّقَُ ابن بكير» عن زرارة» عن الباقر عليه السّد.لام: الطامث 
تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين» ثم هى مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسهاء و تصلّى كل صلاة 
بوضوء ما لم يثقب الدم, فإذا نفذ اغتسلت و صلّت» «”. 


.8:09 منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 5/ 5٠١‏ الحديث 0179٠0‏ وسائل الشيعة: 7/ 78/0 الحديث 7881. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 184 الحديث 687؛ وسائل الشيعة: ؟/ 78/8 الحديث 798 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7737 


و هى كالصحيحة؛ بل ربّما كانت صحيحة: لما ذكر من أنه لم يبق على الفطحية إِنَا عمّار و طائفته. 

و صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام: «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاهٌ 
وق اداه 

و صحيحة الصيحاف: «فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصل عند وقت كل صلاة» .07١‏ 
و هذه تشمل القليلة و المتوسّطة؛ مع أن شغل الذمّةُ اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية. 

و نقل عن ابن أبى عقيل أنّه لا يجب عليها وضوء و لا غسل 0 لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: ١إنْ‏ المستحاضة تغتسل 
عند صلاءً الظهر و تصلّى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند المغرب فتصلّى المغرب و العشاءء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الصبح» .١‏ 
قال: و ترك [ذكر] الوضوء يدل على عدم وجوبه «8): هكذا قبل. 

و فيه ما فيه لأننّهِ قال بعدم الوضوء و الغسل جميعا إذا لم يظهر الدم على الكرسفء و أمَا إذا ظهر» فيجب عليها الغسل لكل صلاة 
تجمع الظهر و العصر بغسلء و كذا المغرب و العشاءء؛ و يفرد الفجر بغسل. 
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.789٠0 الحديث‎ "1١ الحديث /الا1» وسائل الشيعة: ؟/‎ ٠١2/١ الكافى: / 88 الحديث 5» تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() الكافى: */ 40 الحديث 21 تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 587, الاستبصار: ١8١ /١‏ الحديث 687؛ وسائل الشيعة: ؟/ ع" 
الحديث 3"98؟. 

(*) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 75 مختلف الشيعة: /١‏ 7/ا". 

(؟) الكافى: */ 40 الحديث 0 تهذيب الأحكام: 11١/١‏ الحديث 587؛ وسائل الشيعة: ؟/ 1/7" الحديث "7891. 

(0) مختلف الشيعة: ١/ع/ا”.‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /77 


و لعل مراده إِنّ هذه المستحاضة ليست ب [ذات] قليلة» لما ظهر من الخارجء و تركك ذكر التى تتوضّأ عند كل صلاة. 

و القول بأنّ المستحاضة مطلقا تغتسل لكل صلاة» دليل على عدم الوضوء للقليل إذ لو كان لقال. 

و أمَا [ذات] قليلة» فليس عليها الغسل لكل صلاة بل عليها الوضوء؛ فظهر أن حكم الذى هو من خواصٌ المستحاضة هو الغسل لكل 
ملاته ل انقو 

و الحاصل؛ إِنّ قوله عليه السَّلام: «المستحاضة تغتسل» له فى قَوّهُ القول بن الاستحاضة سبب للغسل لكل صلاة» فلو كانت سببا للوضوء 
له أيضا فى صورةٌ اخرى لما اقتصر على ما ذكرء و حيث ظهر بالإجماع و الأخبار أن القليلة لا توجب الغسل ثبت المطلوب. 

والجواب أن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه و لعل المقام كان مقام التعرّض لحال الكثيرة خاصٌ 4 و لذا لم يتعرّض لحال القليلة- 
أصلا- حتّى يقال: إِنْها لا توجب الوضوء أيضاء مع أنه على تقدير تسليم الدلالة معلوم أَنّها لا تقاوم ما ثبت من أخبار كثيرة 2١١‏ من 
وجوب الوضوء لكل صلاة» كما أشرنا إلى بعضهاء و لو احتيّ برواية الجعفى المتقدّمة» لكان أنسبء لكنّها لا تقاوم ما ذكرناه سندا و 
لا دلالة. 

و نقل عن ابن الجنيد رحمه اللّه: إن المستحاضة التى لا يثقب دمها الكرسف تغتسل فى اليوم و الليلة مره و إن ثقب تغتسل لكل 
صلاتين» آخر وقت الاولى و أول وقت الثانية منهماء و للفجر منفردا .)7١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟/ 8/٠‏ الحديث 789٠‏ و 6/ا© الحديث 7898 و 3/8 الحديث 88"؟. 
() نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 87 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: احرص 


و احتج بما رواه سماعة فى المويّق قال: قال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين و للفجر غسلاء فإن لم يجز 
الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّهُ و الوضوء لكل صلاة» .01١‏ 

وفيه؛ أن آخر هذه الرواية هكذا: «هذا إذا كان دما عبيطاء فإن كانت صفرةٌ فعليها الوضوءا. 

و مع ذلكك روى سماعة فى المونّق هكذا: «و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل 
صلاتين و للفجر غسلء فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّهُ و الوضوء لكل صلاة» .١‏ 

فظهر أن الغسل لكل صلاتين» و للفجر إِنّما هو فى صورة تجاوز الدم الكرسفء كما هو فى الواقع- أيضا- كذلككء و ثبت من الأخبار 
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والأقرال» كما سعرف: 

فانحصر الغسل فى كل يوم فى صورة عدم التجاوزء كما عليه المشهور و يظهر من الأخبار كما ستعرفء لا فى صورة عدم الثقب. 
فظهر أن المراد من الثقب فى الرواية التى احتيّ بها هو الثقب بعنوان التجاوز و التعدّى إلى الغير» كما يتبه عليه قوله عليه السَّيلام فى 
هذه الرواية: «فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّؤا» فإنّه عبر كذلك فى مقابل قوله عليه السّلام: «إذا ثقب الدم). 


.5898 الحديث 580؛ وسائل الشيعة: ؟/ 1/6" الحديث‎ 17١ /١ الكافى: / 89 الحديث 5 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() الكافى: "/ 5٠‏ الحديث ”2 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 58 الحديث 172 تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث ,117١‏ الاستبصار: 01//١‏ 
الحديث 218 وسائل الشيعة: ؟/ 17 الحديث 1885. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : 77١‏ 


و بالجملة؛ ظهر من نفس هذه الرواية كون المراد هو التجاوزء كما صرّح به فى روايته الاخرى. 

مع أن الظاهر وحدة الروايتين إِلَا أنّه وقع التعدّد من جهة النقل بالمعنى» مع أنه سيجىء أن الثقب بدون التجاوز من الامور النادرة» و 
إطلاقات الأخبار محمولة على الفروض المتعارفة» فيصيح جعل عدم الجواز فى مقابلة الثقب فى رواية ابن الجنيد, و أنه لا تعدّد و لا 
مخالفة بين الموثقتين. 

فربّما يظهر التأمّل فى مخالفة ابن الجنيد مع المشهور أيضاء مع أن التعدّد لم يقع إِلَا فى العباره الاولى خاصةء و إِلَّا فالباقى منها بحالهاء 
و هذا ينادى بما ذكر. 

و مع ذلكك يشير إليه قوله عليه السّ.لام: «و إن كانت صفرة». إلى آخره؛ إذ على قول ابن الجنيد يصير غلطا و باطلاء بخلاف المشهور, 
فإنّه بعينه هو الاستحاضة القليلة» و لذا قال عليه السّلام: «فعليها الوضوء» أى خاصّة» من دون ضمٌْ غسلء كما هو ظاهر. 

و إِنّما قال عليه الت.لام: «صفرة» لأنّ الغالب أن القليلة تتبن بعنوان الصفرة؛ لأنّ الدم كلما يقل يقل لونه. و كلما يكثر يكثر لونه» و 
ظهر هذا من الأخبار أيضا 1١‏ و اعترف به المصنّف فى «الوافى» )١‏ أيضاء مع أن الغالب تحمّق القليلة أصفرء و غيرها أسود و أحمر. 

و الحاصل؛ أن المطلق منصرف إلى الأفراد الغالبة» و الغالب ما ذكرناء بل ربّما يؤدّى ما يقابل الكثير بلفظ الأصفرء و ربّما يؤدّى ما 
يقابل القليلة بلفظ الأسود و الأحمر فتتبع. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الباب /ا» حكم الحيض و الاستحاضة. 
(؟) الوافى: 2/ /اعع. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إفرف 


و بالجملة؛ لا-غبار فى دلالة الرواية على ما أفتى به المشهورء و لا شبهة فى ظهور دلالتها و تعّنهاء و لذا فهم المشهور كذلكك و 
جعلوها دليلهم؛ و يدل على ذلكك- أيضا- أخبار اخرء كما ستعرف. 

و أمَا المتوسطة؛ فيجب عليها مع جميع ما ذكر تغيير الخرقة أيضاء و الغسل لصلاةً الغداءً خاصّة» أمَا تغيير الخرقة؛ فلما تقدّم من إجماع 
«المنتهى) 2١١‏ فإنّه يجرى فى المقام أيضاء و ربّما يجرى بعض الامور الاخر أيضاء بل ربّما دل وجوب تغيير القطنة على تغيير الخرقة 
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بطريق أولىء مع أنّه لا قائل بالفصل. 

و أمًا الغسل لصلاةٌ الغداةٌ» و الوضوء لسائر الصلوات على طريقةٌ القليلة» فلموئّقَةُ سماعة المذكورة و الموئّقةٌ حيَهُ على الأشهر الأظهرء 
و على القول الآدخر فلانجباره بالشهرة التى كادت تكون إجماعاء إذ لم ينقل خلاف إِلَّا ما ذكرناه عن ابن الجنيد و ابن أبى عقيل» إذ 
يظهر منه أن المتوسّطهُ فى حكم الكثيرة عندهماء و قد عرفت خطأهما و فساد قولهما. 

مع احتمال كون ابن الجنيد موافقا للمشهور بالتقريب الذى ذكرتء و سيجىء أيضا جوابر اخر كلّ واحد منها يكفى للجبر فضلا عن 
المعنزوم. 

و أمّا كون الغسل لخصوص الغداة؛ فلعدم قائل بالفصلء إذ لم يقل أحد بأنّ المتوسّطة عليها غسل واحد و ليس لخصوص صلاةه 
الصبح, فكل من قال بالمتوسطة- و هم المعظم- قال كذلكك. و الشادٌ الذى جعلها من الكثيرة أوجب عليها الأغسال الثلاثة» بل ربّما 
كان بديهى المذهب أنه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح. 

و أيضا ربّما كان الظاهر من قوله عليه السَلام: «عليها الغسل كل يوم) أن يكون 


)١(‏ منتهى المطلب: 09/7 راجع! الصفحة: ١١2‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ضرفا 


مجموع اليوم بهذا الغسلء لأنّ هذا الدم حدث. فلا بد أن تكون طاهره من هذا الحدثء فيكون الظاهر من هذا الحديث أنّه عليها إزالة 
هذا الحدث و تحصيل الطهارة منه بالغسل فى كل يوم. 

و من المعلوم أن رفع الحدث و تحصيل الطهارة ليس لوجوبه لنفسه؛ بل لأجل الصلاة- كما عرفت مشروحا فى أوّل الكتاب- فظهر أَنْه 
لصلاه الصبح. 

و يزيد على ما ذكرناه ما فى «الفقه الرضوى' أنّه قال عليه السّرلام: «فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت كل صلاهُ بوضوءء و إن ثقب و 
لم يسل صلت صلاة الليل و الغداهُ بغسل واحد, و سائر الصلوات بوضوء, و إن ثقب و سال صلّت صلاة الليل و الغداة بغسل» و الظهر 
و العصر بغسلء و تور الظهر قليلا و تعبججل العصرء و تصلى المغرب و العشاء بغسل [واحد] و تؤخحر المغرب قليلا و تعيّجل العشاء و 
متى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها؛ ١١‏ انتهى. 

و هذه من أوّلها إلى آخرها عين عبارة الصدوق رحمه الله فى «الفقيه) 47١‏ و صريحة فى كون الاستحاضة ثلاثة؛ و فى حكم كل 
واحد متها على وفق ها قله الفقهاء. 

و روى الشيخ فى كتاب الحج» فى كالصحيح, بل الصحيحء عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه أنه سأل الصادق عليه السّلام المستحاضة 
هل يطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ فقال: «تقعد قرؤها الذى كانت تحيض فيه؛ فإن كان [قرؤها] مستقيما فلتأخذ بهء و إن كان 
فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين؛ و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلّى فإذا 
كان دما سائلا فلتأخَر الصلاة إلى الصلا» ثم تصلّى الصلاتين بغسل واحدء و كل شىء 


)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١‏ مع اختلااف بسير. 
0( من لاا يحضره الفقيه: /١‏ 6 ذيل الحديث 6. 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرذرفا 
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استحلت به الصلاهٌ فليأتها زوجهاء و لتطف بالبيت» .01١‏ 

قوله عليه السّلام أوّلا: «و لتغتسل» هو غسل الحيض جزما. 

و قوله عليه السِّ.لام: «فإذا ظهر على الكرسف» هو ثقب الكرسفء كما هو واضح.؛ و خصوصا بملاحظة قوله عليه السّلام: «فإن كان دما 
سائلا». إلى آخره. فقوله: 

«فلتغتسل» بعد ذلكك هو الغسل الواحد الذى لثقب الكرسف. 

و قوله عليه السّلام: «ثمم تضع كرسفا آخر) دليل على وجوب تغيير القطنة» كما ذكرنا. 

و قوله عليه السّلام: «فإن كان دما سائلا» فى غاية الظهور أنه غير ما ذكره أوّلا من أنّه: «إذا ظهر على الكرسف». و لذا غير العبارة و أتى 
به فى مقابل ما ذكره أوّلاء و غتر حكمه أيضا من تأخير الصلاهُ إلى الصلاة» و الجمع بينهما بغسل. 

مضافا إلى أنّه عليه السّ.لام أتى ب- إذا- الشرطية» و جعل الجزاء «فلتأخره). إلى آخره. و مفهوم الشرط ححَّدة» فعلم منه- أيضا- أن 
الجمع بين الصلاتين بغسل واحد إِنْما هو مشروط بكون الدم سائلاء و المشروط عدم عند عدم شرطه. 

وأمّا كون الغسل الواحد لخصوص الغداٌ؛ فقد عرفت دليله و ستعرف أيضا. 

و يدل أيضا على المذهب المشهور صحيحة الصبتحاف عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: «فى الحامل التى ترى الدم قبل الوقت الذى 
كانت تحيض فيه أو فى ذلكك الوقت أنه من الحيض فلتمسكك عن الصلاهءٌ عدد أيّامهاء فإن انقطع الدم قبل ذلك فلتغتسل ثم تحتشى و 
تستذفر و تصلى الظهر و العصر ثم لتنظرء فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصل عند وقت 
كلّ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ه/ 5٠١‏ الحديث »١1594٠0‏ وسائل الشيعةٌ: ؟/ ه/ا" الحديث /ا89؟. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع 


صلا ما لم تطرح الكرسف» .)0١١‏ 

و هذا صريح فى أن المتوسّطة مثل القليلة تصلّى كل واحد من المغرب و العشاء بوضوء من دون غسل ما لم تطرح الكرسف. 

ثم قال عليه السّلام: «فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل) .)١‏ 

و هذا أيضا ظاهر فى أنْ وجوب الغسل مشروط بسيلان الدم فى صورة طرح الكرسفء و ربّما كان الوجه أن الظاهر أن هذا الدم ليس 
بقليلة. لأسن مع السيلان حينئذ لو كانت قطنة فى الفرج لكان يثقبها من جهة سيلانه» و يشهد على ذلكك جعله فى مقابل قوله: «فإن 
طرحت و لم يسل). 

مضافا إلى أنّ مع عدم السيلان لا شكك فى كونه قليلاء إذ لا تكون استحاضة أقلّ من القليلة» فتأقل جدًا! ثم قال عليه الترلام: «و إن 
طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لاغسل عليها» .7١‏ 

و هذا ظاهر فى الاستحاضة القليلة» و أن عدم الغسل عليها مشروط بذلكء و المشروط عدم عند عدم شرطه فتأمّل جدًا! ثم قال عليه 
التّ.لام: «و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث 
مذات 67 الحديث: 
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و هذا أيضا صريح فى أن الغسل ثلاث مرّات مشروط بسيلان الدم من 


"1/١ الحديث 687؛ وسائل الشيعة:‎ ١8١ /١ الحديث 587, الاستبصار:‎ 188/١ الكافى: */ 40 الحديث 1 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 7898 نقل بالمضمون.‎ 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 9/6" الحديث 1888؟. 

(") وسائل الشيعة: /١‏ 9/6" الحديث 5888. 

(ع) وسائل الشيعة: /١‏ 9/6" الحديث 5888؟. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 770 


خلف الكرسفء و المشروط عدم عند عدم شرطه. سيّما مع التأكيد بقوله عليه السّلام: «لا يرقى»» فَإنّه مبالغة فى عدم توهّم المتوسّطة. 
فظهر لكك أن فى هذه الصحيحة دلالات كثيرة على مذهب المشهور. 

فما فى «المداركك:: أن موضع الدلالة قوله عليه السّ.لام: «و إن طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل» و هو غير محل 
التزاع» فإِنّ موضع الخلا-ف ما إذا لم يحصل السيلان» مع أنه لا إشعار بكون الغسل للفجرء فحمله على ذلك تحكم.؛ و يمكن حمله 
على الجنس:» و يكون تتكرة الخبر كالميين له :1 انتهى؛ توم واضح لما عرفت من كثرة الدلالة؛ بل ربّما لا يكون ما ذكره موضعا 
للدلالة أصلاء لأنّ حال ما لم تكن قطنة فى الفرج حال خلوّه من القطنة» و محل النزاع حال ما إذا كانت القطنة فيه بلا شبهة. 

و إذا كانت فيه دلالة أيضا فهى على حسب ما ذكرناه؛ إذ لا شكك فى أنّ الدم لذى يسيل من الفرج حال خلوه من القطنة ليس مثل 
الذى يسيل حال احتشائه من القطنةٌ و الاستثفار و الاستيثاق» سما بعد ملاحظة أن الأصل براءة الدمَهُ عن التكليفق حتّى يثبث و يتحقق. 
و خصوصا بعد ظهور كون المراد الغسل الواحد لا المتعدّد. و أن الحمل على الجنس خلاف الظاهرء و خصوصا بملاحظةٌ جعله مقابلا 
لما سيذكره من ثلاثة أغسالء فتأمّل جدًا! و ما ذكره من قوله: (لا إشعار). إلى آخره. فيه ما فيه» فإنْ عدم القول بالفصل يكفى للدلالة 
وهو فى كثير من المقامات تتم الدلالة به بل صدر هذا منه فى غاية الكثرة. و بناؤه على ذلكك من أول كتابه إلى آخره مع أنكك 


عرفت أن فى 


.88 مدارك الأحكام: ؟/‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: مارفا‎ 


المقام شواهد اخر. 

مع أنّهِ على تقدير أن يكون المراد منه الجنسء و يكون تتكّدة الخبر كان المبين له تتم الدلالة أيضا بلا خفاءء لأنّ الدلالة بمفهوم 
الشرطء و قد حصلت فيها مكرّرة متكثرة. 

و ممما يدلٌ على المذهب المشهور صحيحة زرارة: أنّه قال للباقر عليه الّ.لام: النفساء متى تصلّى؟ قال: «تقعد بقدر حيضهاء و تستظهر 
بيومين؛ فإن انقطع الدم و إِلَا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّتء فإن جاز الدم الكرسف تعضبت و اغتسلت» ثم صِلّت الغداه بغسل 
و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسلء و إن لم يجز [الدم] الكرسف صلّت بغسل واحد) .0١١‏ 
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قوله عليه السّرلام: «فإن جاز الدم الكرسف.» صريح فى أن وجوب الأغسال الثلاثة مشروط بجواز الدم عن الكرسفء لا أنّه يكفى 
مجرّد ظهوره على الكرسف. فإنْ الجواز ظاهر فى التعدّى و الوصول إلى غيره؛ و مع ذلك قوله عليه السّلام: «و إن لم يجز الكرسف 
صلْت بغسل واحد» صريح فى وجوب الغسل الواحد على غير المتجاوز. 

و ليس هذا الغسل الواحد غسل النفساءء أنه عليه السَّدلام بعد ما قال: «اغتسلت» يعنى غسل النفساء «احتشت و استثفرت و صلّت! ثم 
قال بعد ذلك: «فإن جاز الدم). إلى آخرهء يعنى بعد ما فعلت ما ذكر إِما أن يكون دمها يجوزء و إِما لا يجوزء فعلى الأوّل عليها ثلاثة 
أغسالء و على الثانى عليها غسلء فكما أن ثلاث أغسال بعد غسل النفساء و الاحتشاء و الاستثفار و الصلاة» فكذللكك الغسل الواحد. 

و يشير إليه أيضا الإتيان بكلمة «الفاء» الدالَهُ على التعقيب و التفريع الظاهرة فى أن كلا القسمين متعقّب و متفرّع. 


000 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث عوع وسائل الشيعة: / */ا” الحديث تلطضرفة 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: وذرضا 


ويؤدّده أيضا تقيبد الغسل بالوحدة؛ و كذ لكك قرينة المقابلة و أن الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «صلت بغسل واحدا أن هذا الغسل 
أيضا مثل الأغسال الثلاثهُ فى مدخايهُ الصلاء و ارتباطه بهاء مع أنّه لو كان المراد غسل النفساءء» لكان يقول: 

صلْت بذلك الغسلء لا أنّهِ يأتى بلفظ «غسل» على سبيل التنكير» و سما مع التقييد بالوحدة. 

مع أنه من البديهتات أن للنساء غسلا واحداء مع أن الصلوات الكائنة بعد غسل النفاس و حصول أحداث اخر لا ينسب إلى غسل 
النفاس الذى رفع حدث النفاسء و لم يبق مانع من جهته أصلاء و المانع إِنّما هو من جهه حدث آخرء فلا يقال: صلت بغسل النفاس 
المتوسّ طهُ له مدخاية فى جميع صلوات ذلك اليوم, لأنّ المتوسّطة حدث أكبر بالنسبة إليهاء فتأمّل! و بالجملة؛ لا خفاء فى ظهور كون 
المراد من هذا الغسل الواحد غير غسل النفاس المتقدّم المتفرّع عليه و الظهور يكفى للدلالة فى الآهُ و الأخبار سيّما مع اعتضاده 
وعدل عله أرقا عر نكة ونس بن قرب دبل فى فرعي كن الحن كر ورنس قل كما قدو فى ميحله لاعن الميادق عله 
التّ.لام: امرأة رأت الدم فى حيضها حتّى جاز وقتها متى ينبغى لها أن تصلّى؟ قال: «تنتظر عدّتها التى كانت تجلسء ثم تستظهر بعشرة 
أنَام؛ فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل فى وقت كل صلاة) 7, لأنّها 


.58١ لاحظ! تعليقات على منهج المقال:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 507 الحديث 21184 الاستبصار: ١54 /١‏ الحديث 00١18‏ وسائل الشيعة: 
/ 80 الحديث 7٠0‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: 777 


أيضا صريحة فى كون الاغتسال فى وقت كل صلاةً مشروطا بكون الدم صبيباء و المشروط عدم عند عدم شرطه. 
وفى الصحيح عن يونسء عن الصادق عليه السّ.لام: عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: «فلتقعد أَيَام قرئها التى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ونانا من للا 


كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيَّام؛ فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاه» فإن رأت صفرة فلتتوضّأ و لتصل» .)1١‏ و 
التقريب كما تقدّم. 

و مثلها صحيحة أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام: المرأة ترى الدم. إلى أن قال عليه السّلام: «فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا 
اغتسلت و استثفرت و احتشت فى وقت كلّ صلا فإذا رأت صفرة توضّأت» (237» و التقريب أيضا كما تقدّم. 

وبنقا ذكر ظلير أن النشيور :هنا فى غاية القذة و البقاقة يحبي الأقرال و الأدلة جشيعا ومانست إلى القددييين #0 معت يحت 
الأقو اله يالأء له عجميعا. 

أمَا الأوّل «*)؛ فقد عرفت. 

و أمًا الثانى؛ فقد استدلٌ له المائلون إليه من المتأجَرين مثل: مولانا المقدّس الأردبيلى «0)؛ و صاحب «المداركك» «26)» و «الذخيرة» 07 


بصحيحة معاويةٌ بن عمّار» 


.5815 الحديث 0407 وسائل الشيعة: ؟/ 787 الحديث‎ 170 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 78١ /١‏ الحديث 118٠‏ الاستبصار: /١‏ 17 الحديث 0585 وسائل الشيعة: 
؟/ 788 الحديث .5١08‏ 

(") نقل عنهما فى مختلف الشيعة: /١‏ 7/ا8. 

(©) يعنن:قوة القول المشهور. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: .١88 /١‏ 

() مداركك الأحكام: ؟/ 7". 

(0) ذخيرة المعاد: 8/. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 54 


عن الصادق عليه السّ.لام: «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّى فيهاء و لا يقربها بعلهاء فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف 
اغتسلت للظهر و العصرء تؤخر هذه و تعجل هذه؛ و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعيجل هذه و تغتسل للصبح» .)١١‏ 

و صحيحة ابن سنان المتقدّمهُ و صحيحة صفوان بن يحيى» عن الكاظم عليه السَلام: 

المرأة ترى الدم عشرة أَيَام ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيَام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلكك أتمسكك عن الصلا؟ قال: «لاء هذه مستحاضة» 
تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين الصلاتين بغسل) ."2١‏ 

و الجواب عن الاولى: أن فى ذيلها قرينة على إرادة الكثيرة» و هو أنه عليه السّ.لام قال بعد ذلكك: «تحتشى و تستثفر و لا تحنى و تضم 
فخذيها فى المسجد و سائر جسدها خارج المسجدء مع أن قوله عليه السّلام: «تحتشى» فسّر بربط خرقةٌ محشوٌةٌ بالقطن» للتحفظ من 
مضافا إلى المنع عن الاحتشاء و الانحناء» أو صلاء التحيّهُ و دخول المساجدء و غيره. 

مع أنْك عرفت من موثّقةُ سماعة إطلاق الثقب على التجاوز, لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكاملء و الكامل هو المتجاوز, مع أن الغالب 
منه هو التجاوزء إذ قلما يتحفّق ثقب غير متجاوزه و لهذا فى غير واحد من الأخبار «* لم يتعرّضوا لذكر المتوسّطةٌ أصلاء مع تصريحهم 
عليهم السّلام باشتراط الأغسال الثلاثةُ فى السيلان 
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.789٠0 الحديث‎ "1١ الحديث /الا1» وسائل الشيعة: ؟/‎ ٠١2/١ الكافى: / 88 الحديث 5» تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) الكافى: "/ 40 الحديث ©: تهذيب الأحكام: 17١ /١‏ الحديث *58» وسائل الشيعة: 7/ 1/7 الحديث 747 مع اختلاف يسير. 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ "/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 78٠‏ 


و التجاوزء و أنّهِ لو لم يتحمّق لم يجب الأغسال الثلاثة فلاحظ! فبهذا تطابقت الأخبار كلهاء و توافقت مع الفتاوى أيضا. 

و أمَا الجواب عن الأخيرتين» فلأنهما تقتضيان أن مطلق المستحاضة عليها الأغسال الثلاثة» و لم يقولوا به» فظاهرهما لم يقل به أحد. و 
هذا ممما يمنع الاستدلال عند هؤلاء المستدلين .)١١‏ 

مع أنّه إن قالوا بأنّه خرج ما خرج بالدليل و بقى الباقى؛ ففيه؛ أن المتوسرطة خرجت بما عرفت من الأدلّتٌ سيما بعد ملاحظة أن 
المتوسّ طَهُ من الفروض النادرة» فلا ينصرف الإطلاق إليها البتهُ فلا ضرر من الإطلاق أصلاء مع أن القليلة من الأفراد المتعارفة» و مع 
ذلكك ليست داخلهُ فى هذه الإطلاقات» فما ظنّكك بالنادرة؟ 

مع أن لفظ المستحاضة بحسب اللغةُ ظاهر فى الكثيرة فإِنّهم يقولون: 

المستحاضة من يسيل دمها من العرق العاذل 479 و الظاهر أنه لأجل هذا ورد الاطلاقات: مضافا إلى أن المطلق من كل شىء رثما 
ينصرف إلى الفرد الكامل. 

و اعلم! أن المتوسّطةٌ تمتاز عن القليله إذا كان الغمس قبل صلاه الفجر, و أما إذا كان بعدها فهى كالقليلة سوى وجوب تغيير الخرقة. 
و أمَا الاستحاضة الكثيرة؛ فظهر متا ذكرنا حكمهاء و أنّها تجمع بين الظهر و العصر بغسلء و بين المغرب و العشاء بغسل؛ و تصلّى 
الصبح بغسلء و لا نزاع فى ذلكء لكن هل يجب الوضوء معها و يتعدّد بتعدّدها أو يتعدّد بتعدّد الصلوات؟ 

فجماعة على الاقتصار على الأغسال؛ و ظاهرهم وجوب الوضوء مع كل 


فى زه وو ووه "الماتلية 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: أفرض 


غسل »)١١‏ لما سيجىء» سوى المرتضى «”» و بذلكك 0 صرّح المفيد 9©). 

وامام من المتأخَرين مع ابن إدريس أوجبوا مع الأغسال الغلاثة الوضوء لكل صلاةٌ أيضا «0» لعموم قوله تعالى إذلا قَمْثُمْ إلى 
الصَّلاةٌ 2( الآبةُ. 

و فيه؛ أن (إذا) من أداءً الإهمال؛ فالعموم هنا بالنسبة إلى الأنفراد التى يساق الذهن إلبهاء و هى الصور التى يكون المكلق محدثا 
بالأصغرء كما قيل فى تفسيرها /07. 

مع أنه ورد فى الخبر أن المراد: إذا قمتم من النوم «4/» و ببالى أن المفسّرين أيضا قالوا كذلككء أو نقل عنهم ذلك 640 مع أن الظاهر 
من الآية تكليف الذكور بذلككء و أمّرا النساء فإِنّما يثبت تكليفهم بالإجماع» ولم يتحقق فى المقام» بل نقول: الخطاب مختصٌ 
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بالحاضرين كما هو الحقٌّ المحمّق» و غيرهم شريكهم بالإجماعء فعلى القدر الذى وقع الإجماع لا بد من الحكم. 
مع أن الظاهر من الأخبار الكثيرة- غايهُ الكثرةُ- عدم الوضوء لكل صلاة» بل الجمع بين الصلاتين بالغسل .03١١‏ 


)١(‏ منهم المفيد فى المقنعة: /اث» و المحمّق فى المعتبر: 2751/١‏ و الفاضل الا-بى فى كشف الرموز: /١‏ 487 و ابن طاوس كما عن 
الذكرى: رع 

(0) نقل عن المرتضى فى المعتبر: /١‏ 2195 الحدائق الناضرة: / .1١9‏ 

9 اى وجوب الوضوء مع كل غسل. 

(©) المقنعة: 8ه و /اه. 

(0) السرائر: ١87 /١‏ و "ش1ء شرائع الإسلام: /١‏ 06 مختلف الشيعة: /١‏ ؟/ال. 

(©) المائدة (5): 8. 

(0) التبيان: / 06158 مجمع البيان: 7/ 0" (الجزء ©). 

(8) تفسير العتياشى: /١‏ 78" الحديث 588 البرهان فى تفسير القرآن: 58٠ /١‏ الحديث .١‏ 
(9)تقسير العناشي: 0021 العياق: 60# تفسير الضافى :+/ 

.780 الحديث 5891 و #47( 0/ا© الحديث 3*1 /الا" الحديث‎ "9/7 /١ وسائل الشيعة:‎ )0٠١( 
567 ص:‎ ١ مصابيح الظلام, ج‎ 


و سيجىء أنّ كل غسل قبله وضوء أو بعده ١‏ إِلَا الجنابة» و أنّه لا يكفى الغسل وحده فى غير الجنابة» و صحيحة معاوية بن عمّار فى 
غاية الظهور فى عدم الوضوء لكل صلاة إذ فى آخرها. «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كل 
صلاةٌ بوضوء) »27١‏ إذ يظهر أنه إذا ثقب لا تفعل كذلك, لا أنه تفعل كذلكك مع شىء زائد. 

و بالجملة؛ هذه الأخبار تكفى لتخصيص العموم سيّما مع وهنه؛ و الاحتياط هنا لا يتأنّىء لأنّ بالوضوء يتحمّق فصل بين الصلاتين 
فالأحوط أيضنا تركه 

و لعل مستند الموجبين أنه على تقدير تغيير هذا الدم بعد الغسل للظهر و صيرورته قليلةُ أو متوسّدطة بالنسبة إلى العصر- مثلا- يجب 
الوضوء لها البتهُ فتوى و نصوصاء و هى ما دل على وجوب الوضوء لها لكل صلاة 0 فوجوبه للعصر أو العشاء بطريق أولى. 

و أيضا يظهر من تضاعيف الأخبار أن الاستحاضة حدث ينقض الطهارة «©»» خرج ما لا يمكن الطهارة له و لا يتأنّى رفعه بالإجماع و 
الأخبار «8)» و يظهر من ملاحظة ما سنذكر من أنّ هذا الدم حدث؛ فلاحظ و تأمّل جدّاء مع أن حاله حال سلس البول و نحوه. 

و أمَا خروج ما حدث بين الظهرين- مثلا- بمثل ما ورد فى الصحاح فمشكلء لأنّ الجمع بين الصلاتين بغسل لعل المراد عدم وجوب 
غسل آخر لا عدم شىء 


)١(‏ فى (ز 0 ؟) و(د 00 ؟) و (ط): أو معه. 
(؟) الكافى: / 88 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: 6١‏ الحديث /الا” وسائل الشيعة: ؟7/ ١/ا"‏ الحديث 393945. 
(*) وسائل الشيعة: ؟/ ١/ا‏ الحديث 774٠‏ ع/ا” الحديث 7798 1/0" الحديث 3898 


(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 71/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 
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(0) وسائل الشيعة: ؟/ ١/ا1-‏ 71/7 الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: نذا 


آخر أيضا كالوضوءء و لذا وجب الوضوء مع الغسل أيضاء و وجب تغيير القطنة و الخرقة» و غسل الفرج و وضع القطنة الطاهرة» و 
الخرقة كذلكك, و المسارعة فى جميع ذلككء و المبادرة إلى الصلاة. إلى غير ذلككء مثل صبحهُ كون كلّ صلاة بغسل. 

و غير ذلكك مثل أن يكون حصولها موجبة فى أ وقتء و غيره لما مرّء و اللّه يعلم. 

و بالجملة؛ كون هذا الدم غير حدث أصلاء لعلّه خلاف ما يظهر من تضاعيف الأخبار» و شغل الذَمّةُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتيف و 
يشترط فى تخصيص العام كون الخاص مقاوما للعام و غالبا عليه حتّى يقدّم عليه» و تحقّقه فى المقام محل تأمّلء و إن قلنا بظهور ما 
فى هذه الصحاح بعدم كونه حدثا أصلاء لأنّ غلبته على ما ذكر محل إشكالء فلا يتحمّق اليقين بالبراءة» و ما ذكر لا يخلو عن قَوَةٌ 
فالأحوط الوضوء للعصر و العشاء لو لم يحكم بالوجوب. 

و أحوط من الكل تركك الأذان» و إتيان الوضوء مكانه فى غايةٌ الاستعجال بتركك مستحباتهء و الاقتصار على أدنى الواجبات: و الله 
يعلم .01١‏ 

و ينبغى التنبيه لأمور: 

الأوّل: الظاهر أن اعتبار الجمع إِنّما هو للاكتفاء بغسل واحدء فلو أفردت كل صلاهُ بغسل صب و فى «المنتهى» جزم باستحباب ذلكك 
وهو كذلكك إن لم يخف من ضرر و مانع آخرء لكن لو أفردت اغتسلت الأغسال الخمسة بد الوجوبء و من هذا ظهر أنه لو 
اثفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو المغرب يجب الغسلء» لخصوص العصر و العشاء. 

الثانى: اشترط جماعةٌ فى صحّحةُ الصلاهٌ معاقبتها للغسل بلا فصل 


)١(‏ لم ترد فى (د ؟) و (ز ") من قوله: و لعل مستند الموجبين. إلى قوله: و الله يعلم. 
(0) منتهى المطلب: 877/1١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: عع" 


عرفى 21١‏ و لا يقدح الاشتغال ببعض المقدّماتء مثل الاستقبال و الأذان و الإقامة و أمثالها. 

والأقوئ اضعار معاقبة الصلاة للوضوء أيضا فى القليلة و المتوسّطة- على ما قال بعض :15 لأنْ هذا الدم حدث على ما يظهر من 
الأخبار « و اتّفق عليه الفقهاء إذ لا معنى للحدثية ِلَا كونه مانعا عن مثل الصلاةٌ و يرتفع بالطهارة. 

ولا معنى أيضا أن يكون شىء غير معتّن منه خاصّة حدثا لاغيره» بل يكون المسمّى منه حدثا لا أزيد» مع كونه أمرا واحدا إذا حدث 
منع الشارع من الصلاة بعده» فأهل العرف يفهمون كما ذكرناء كما أَنّهم فى الغسل- أيضا- يفهمون كما ذكرناء و إن لم يذكر صريحا 
فى الأخبار» كما لم يذكر فى الغسل أيضا. 

مع أن الفاصلة لو لم تضرٌ لما احتيج إلى وضوء آخر للعصر و العشاء مع جمعهما مع الظهر و المغرب. 

و القول بأنّهِ إن صلّت صار حدثاء و إن لم تصلّ فلاء فيه ما فيه. 

و كيف كان؛ لم نجد فرقا بين الغسل و الوضوء فى ذلك فالقول بعدم الاعتبار لأنّه الأصلء فيه ما فيه. مضافا إلى أن شغل الذْمّةٌ 
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اليقينى يستدعى البراءةٌ اليقيتية. 
الثالث: قيل: المعتبر فى قَلَهُ الدم و كثرته بأوقات الصلاة. و هو خيرة الشهيد فى «الدروس») (5). 
وقبل: هو كغيره فن الأخداث عتى حصل كتقى فى وجوب موجه و اختاره 


.44 /١ الشهيد فى الدروس الشرعية:‎ 2187 /١ ابن إدريس فى السرائر:‎ 68/١ منهم الشيخ فى المبسوط:‎ )١( 
.١2١ /١ قال به الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان:‎ )( 

(*) وسائل الشيعةٌ: 7/ "1/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(ع) الدروس الشرعيّة: /١‏ 99 و .٠٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 760 


فى «البيان»» و الشهيد الثانى فى «روض الجنان» »)١١‏ تمس كا بإطلاق الروايات المتضمّنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل» و 
لقوله عليه البّ.لام فى صحيح الصتحاف: فلتغتسل و لتصل الظهرين ثم لتنتظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينهما و بين المغرب فلتتوضًأ و 
لاغسل عليهاء و إن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل .)7١‏ 

و ذكر فى «الذكرى:: أن هذه الروايةُ مشعرةٌ باعتبار وقت الصلاةٌ «0» و فيه ما فيه. 

فإذا رأت الدم قبل الفجر تعمل بمقتضاه لصلاه الفجر من الوضوء إن كانت قليلة و الغسل إن كانت متوسّطة أو كثيرة. 

ثم القطنة الثانية إن خرجت نقيَةُ» فهى طاهرة لا غسل و لا وضوء عليها من هذا الحدث للصلاة الآتية لزواله بالمرّةُه و إن خرجت ملوّثة 
فإن علمت بانقطاعه بعد التلويث و لم تعلم وقت التلويث أنّه قبل الاشتغال بواجبات الغسل أو الوضوء, فتكون طاهرة؛ مثل ما إذا 
خرجت القطنة نقدّهُ أو بعد الفراغ عن الصلاة» فيكون هذا تجدّد بعد الطهارة جزماء كاحتمال أنه فى أثناء الطهارة أو الصلاة أو ما 
بينهما حدثء فيكون الإشكال فى أنه حدث تجدّد أم هو عفو؟ 

وقد عرفت أن المختار أنه حدث كغيره من الأحداث كفى فى وجوب موجبه. فمع احتمال كون الحدوث قبل الغسل فقط أو بعد 
الشروع فيه مطلقاء يرجع إلى مسألةُ تيقّن وقوع الطهارة و الحدث جميعا و الشكك فى المتأترء و يجىء الحكم فيها. 


.80 البيان: #8 و لام, روض الجنان:‎ )١0( 

() الكافى: */ 40 الحديث 21 تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 587, الاستبصار: ١8١ /١‏ الحديث 687؛ وسائل الشيعة: 1/7" 
الحويك 652ل شل بالبضسون. 

(*) ذكرى الشيعة: /١‏ 587 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 562 


و سيجىء إن شاء الله تعالى حكم وقوع الحدث فى أثناء الغسل. 
و الحاصل؛ أنه لا بد من رفع هذا الحدث أيضا للصلاة الاخرىء و لا يحتاج بعده إلى طهارة لزواله. 
و إن كان الحدث باقيا إلى وقت الصلاه الاخرىء فإن كان على نهج حدث صلاة الفجر, فالأمر واضح كما عرفتء و إن تغتر عنه بأن 
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كان فى الأول قليلة ثم صار كثيرة فى وقت صلاة الظهرين؛ فهو أيضا واضح على حسب ما عرفت؛ و إن صار قبل وقتهما كثيرة و فى 
وقتهما قليلة أو متوسّطة» فعلى المختار يجب الغسلء لرفعء الكثيرة البتة بأن تتوضأ ثم تغتسل ثم تصليهما. 

و الظاهر أنه يجب الوضوء بعد هذا الغسل لصلاه الظهر. و وضوء آخر لصلاه العصر, لأنّ الحدث الواقع بعد هذا الغسلء و قبل الصلا 
يحتاج إلى رافع» بل الواقع فى أثناء الغسل- أيضا- حدث كغيره من الأحداث كفى فى وجوب موجبه. و فائدة الغسل رفع الحدث 
الاكبر السابق. 

و الأحوط أنّها تتوضّأ قبل الغسل- أيضا- الوضوء الذى ذكرنا لزومه مع الغسل :)1١‏ كما قلنا لما سيجىء. 

و على غير المختار لا غسل على هذه المرأة» بل تتوضّأ للظهر و تتوضّأ للعصره و لو صلت أحد الظهرين بالوضوء فحدث الكثيرة صلت 
الاخرى بغسلء و لو حدث فى أثناء الصلاة» فالظاهر بطلانها و عليها الغسل. 

و لو كان قبل الظهر منصلا بها كثيرة و اغتسلت و صلّت الظهر, فعليها أن تخرج القطنة بلا فصلء فإن كانت نقيَكُ فهى طاهرة يصحّ لها 
الدخول فى الصلاة.- أى صلاهُ تكون- حتّى يأتيها الحدثء. و إن كانت ملوّثةُ بالقليلة أو المتوسّطة» 


)١(‏ فى (د )١‏ و(2ز كك ؟ ”) و (ط): مقدّما على الغسل للغسل» بدلا من: لزومه مع الغسل. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ا 


فعليها الوضوء لصلاهُ العصر أو غيرها متّصلا بها كما قلنا. 

و إن كانت ملوّثه بالكثيرة» فعليها أن تصلى العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصلى العصر بذلكك الغسلء أو غسل جديد إن لم ترد» 
على حسب ما مرٌ. 

ولا يمكنها أن تقول: بعد الظهر إلى العصر لم يصر الدم كثيرة؛ لأنّه لا يصير دفعة كثيرة إِنَا ما ندر» و فى الغالب يحصل بعنوان 
التدريجء و إِنَهِنّ عند وقت الظهر إذا كن مستحاضة بأن سال دمهنٌ إلى الخرقة يبدلن القطنهُ و الخرقة بعد الاحتشاء» و يستثفرن و 
سعركقن و عصان و يضلي الملاقية فعا لأنههكذا سحفاد من الأخبار 11 

و إِنّمالا يمكنها أن تقول» لما عرفت من وجوب تغيير الخرقة و القطنة فى كلّ صلاهُ بعد غسل ظاهر الفرجء و ملاحظة القطنة و العمل 
بمقتضاها إن كانت نقيَهُ فلا شىء عليهاء و إن كانت ملوَثهُ فتعمل بمقتضاه من كونه بعنوان القليلةُ أو المتوسّطة أو الكثيرة؛ و كل واحد 
ممما ذكر ورد فى الأخبار و الفتاوى على سبيل العرفدِة و ما دام الوصف بالنسبة إلى كلّ واحده من الصلوات فتأمّل جدًا! و ممما ذكرنا 
ظهر حال المستحاضة فى جميع صور فروضهاء و إذا فعلت ما ذكرناه من الوضوء و الغسل و غيرهماء كانت بحكم الطاهرة تصحح 
صلاتها و صومها و طوافهاء و مس كتابة القرآن و دخول المساجدء و يأتيها بعلها إن شاءء لما مرّ فى صحيحة عبد الرحمن: «و كل 
شىء استحلت بد الضلاة فليأتها زوجياه :7 


وفى موثقة سماعة: «و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل) 09. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ "/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(1) وسائل الشيعة: /١‏ 1/0" الحديث /71791. 

(؟) الكافى: / 69 الحديث © تهذيب الأحكام: ١7٠١ ١‏ الحديث 680» وسائل الشيعةٌ: /١‏ 6/ا"ا الحديث 7"98. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /7 
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وفى عبارة «الفقه الرضوى»: دو متى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها» .)١١‏ 

وفى رواية عبد الملكك بن أعين- على ما فى «المعتبر)- فى المستحاضة: «و لا يغشاها حتّى يأمرها بالغسل» .07١‏ 

و فى «التهذيب» رواها عن مالكك بن أعين بطريق معتبر 07. 

و صحيحة ابن عّار: «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّى فيهاء و لا يقربها بعلهاء فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت 
للظهر و العصرء تؤخَر هذه و تعتجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاء تؤخَر هذه و تعتجل هذه؛ و تغتسل للصبح و تحتشى و تستثفر و 
تضم فخذيها فى المسجد و سائر جسدها خارج. و لا يأتيها بعلها أيّام قرئهاء و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت 
المسجد و صلّت كل صلاه بوضوءء. و هذه يأتيها بعلها إِلَا فى أَيَام حيضها؛ «©". 

و المنع مبنى على صورة عدم الأعمال .)8١‏ للإجماع على الجواز بعدهاء و المراد من القرء الطهر بقرينة أنه عليه السّ.لام منع أوّلا عن 
جماعها وقت حيضها بعبارة ظهر منها التعبير عن حيضها بلفظ أيّامهاء و كان سياقها بأجمعه كذلككء ثم قال عليه السّلام بعد ذلكك: 

«و لا يأتيها بعلها أيَام قرئها» و غتر المعصوم عليه السّلام السياق» و مع ذلكك يصير تكرارا 


.197 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام:‎ )١( 

(1) المعتبر: /١‏ 759 و 10٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(9) تهذيب الأحكام: 5١7/١‏ الحديث 017817 وسائل الشيعة: 7/ 78/4 الحديث 78017. 

(©) الكافى: / 88 الحديث 25 تهذيب الأحكام: ٠١6/١‏ الحديث //11: وسائل الشيعة: ؟/ 1/١‏ الحديث 1194٠0‏ مع اختلاف يسير. 
(0) المراد من الأعمال: الغسل و الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة بحسب اختلاف حال الدم. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 554 


بسنا لو كان المراد من القرء الحيض. 

مضافا إلى لزوم عدم تعرّض حال الطهر مطلقاء بل ظهور عدم منع فيها أصلاء فتخالف ما ذكره فى القليلة: «و هذه يأتيها بعلها». إلى 
آخره فى مقابل الاولى التى هى الكثيرة؛ و مع ذلكك ظاهر العبارة اختصاصها بجواز وطئهاء ففى العبارة قرائن كثيرة» فتدبّر .)١١‏ 

وفى كالصحيح عن فضيل و زرارة؛ عن أحدهما عليهما السّ.لام: «المستحاضة تكف عن الصلاة أَيَام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين» 
ثم تغتسل كلّ يوم و ليله ثلاث مرّات و تحتشى لصلاة الغداة» و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسلء و المغرب و العشاء بغسل» 
فإذا حلت لهذا الصلاءٌ حل لزوجها أن يغشاها» .)3١‏ 

ولا تعارض هذه الأخبار صحيحة ابن سنان: «المستحاضة تغتسل عند صلا الظهر و تصلّى الظهر و العصر, ثم تغتسل [عند المغرب] 
فتصلّى المغرب و العشاءء ثم تغتسل [عند الصبح] فتصلّى الفجر, و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إِنَا أَام حيضهاء 0. 

و صحيحة صفوان: «هذه مستحاضة؛ تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل يأتيها زوجها إن شاء» «» لجواز 
حملهما على ما إذا عملت عمل الاستحاضة» كما ذكره صريحا فى هذين الخبرين» فإنْ الضمير فى قوله: «يأتيها» راجع إلى المرأة التى 
قال: «تغتسل». إلى قوله: «و تجمع بين الصلاتين» فى الاخرىء أو «تصلى الظهر و العصر». إلى قوله: «فتصلّى الفجر) 
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)١(‏ لم ترد فى (د ؟) من قوله: و المراد من القرء الطهر. إلى قوله: فتدئر. 

(0) تهذيب الأحكام: 86١‏ الحديث ١1370‏ وسائل الشيعة: ؟/ 1/2" الحديث .560١‏ 

(*) الكافى: "/ 4١0‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: ١٠7١١‏ الحديث 817» وسائل الشيعة: /١‏ 1/7" الحديث 7797. 
(©) الكافى: "/ 4١0‏ الحديث #. تهذيب الأحكام: ١7٠١ ١‏ الحديث 588» وسائل الشيعة: /١‏ 1/7" الحديث 73797. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: العا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 
مصابيح الظلام؛ ج١2‏ ص: لحرا 


فى الا-ولى» و جمع عليه التدلام بين القولين» و رتّب الأول على الآدخر فى الذكر كما رنّبٍ قوله: «تجمع' على «تغتسل)» و هو مرتّب 
عليه فى الحكم أيضا جزماء فيكون الأوّل أيضا كذلك بحكم السياق. 

مع أنه لم نجد مناسبة فى التخصيص بالذكر و الجمع و الترتيب و التأخير فى كل من الخبرين لو لا ما ذكر. 

هذا؛ مضافا إلى ما عرفت من الأخبار الدالَهُ على المنع .0١١‏ 

و مثا يؤرّد ما ذكر أن فى خبر ابن سنان قال عليه الس .لام- بعد قوله: «و يأتيها بعلها»-: «لم تفعله امرأة احتسابا إنَا عوفيث من ذلكك)» 
مغانا لل أن السارق ةسل سل كردم لاسريونة عبريينا و قلعا تدان او شيع ف بثالةوقت عد القطلة والخرقة ماير كد 
خبر صفوان أيضاء سما مع القول بأنَ «الواو» تفيد الترتيبء فإنّهما حينئذ موافقتان لما تقدّم فى الدلالة» و الحمل على الترتيب مجاز 
على المشهور. و لا بأس به فى مقام الجمع» خصوصا أنّه عليه السّلام ذكر ذلك بعد الحكم بعمل الاستحاضة مطلقا. 

و الأخبار الدالّهُ على المنع أكثر و أوضح دلالة على أىّ تقدير, فالأقوى المنع- كما هو أحد الأقوال فى المسألة- مع أنّه لا شكك فى 
أله أسوط آيقنا. 

و ريما يظهر من صحيحة عبد الرحمن» و كصحيحة فضيل و زرارة «1» توقّف الجماع على الوضوء أيضا فى القليلة مع تأمّل فيه إذ 
ربّما كان المراد خصوص الكثيرة و لا يأبى عن ذلك عبارتهماء فتأمّل! و الظاهر من صحيحة ابن عمّار عدم توقف جماع القليلة على 
الوضوءء كما 


)000 وسائل الشيعةٌ: ؟/ 7/9" الباب '' من أبواب الاستحاضة؛ 707/28 الحديث 558:١‏ 8/ا” الحديث 7798. 
(') مرّت الإشارة إلى مصادرهما آنفا. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 560١‏ 


هو أحد الأقوال و أقواهاء و ربّما كان فى مونّقةُ سماعة أيضا إشعار بذلككء بل دلالة» لأنّه عليه السّ.لام قال- بعد ما ذكرناه-: «هذا إذا 
كان دما عبيطاء و إن كانت صفرة فعليها الوضوء)ء بل فى غيرها أيضا إشعار فتأمّل مع أصالة البراءة و العمومات. 
والاحتياط أمر آخر. 
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و إن أخلت بالطهارات لم تصحح صلاتها بالضرورة. 

والأصحاب ذكروا أنّها إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها و بين صلاءً الفجر بغسل واحدء و المستند فى ذلكك عبارة «الفقه الرضوى)ء 
و مرّت و هى صريحة فيه. 9 

و أمَا مس كتابة القرآن؛ فالظاهر حرمته عليهاء لأنّْ الاستحاضة حدث. فالمستحاضة غير متطهّرة» فيشملها قوله تعالى لا يَمَسَهُ 0١‏ الآيهُ و 
و 

و أمّا دخول المساجدء فربّما يظهر من بعض الروايات المنع من دخول المستحاضة الكثيرة» و جواز دخول المستحاضة القليلة مثل 
صحيحة ابن عمّار المتقدّمة» لكن فى اخرى: أن أسماء بنت عميس أمرها الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم- بعد ما مضى من نفاسها 
ثمانية عشرة يوما-: «أن تطوف بالبيت و تصلّىء و لم ينقطع عنها الدم) 35 و الروايتان صحيحتان. 

و يمكن حمل الثانية على غير الكثيرة أو تطوف بعد أن تغتسلء لأنّ الصلاه و الطواف لا تجوزان مع الحدث. 

و يدل عليه أيضا ورود روايته الا-خرى, عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّه أمرها «أن تغتسل و تطوف» 0 و إن كان هذا الغسل 
الخروجياع: ففاسياء إلا أن العسليه فناعلة كينا 


./9 :)52( الواقعة‎ )١( 

() الكافى: 6/ 589 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ه/ 44” الحديث 21788 وسائل الشيعة: /١‏ 8" الحديث /758117. 
() تهذيب الأحكام: 0 الحديث 4١1"‏ وسائل الشيعةٌ: ؟/ 8/8" الحديث .787٠‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: حكن 


سيجىء, أو الاولى على أن المراد من المسجد مصناهاء وعدم دخولها من جهة النجاسة حيث قال عليه الّرلام: «و تضم فخذيها فى 
المسجد و سائر جسدها خارج» و هو الأظهر إذ لا معنى لذلكك بالنسبةٌ إلى المسجد المعهود إذ كيف يتيسّر لها ذلكك فيه؟! و مع 
التنشر أيضا لا شك فى آله غير معهود» كدخول الأسد فى الحمامء يل شد منه: 

مضافا إلى أنّه لا نزاع فى جواز دخولها بعد الأعمال؛ بل ادّعى عليه الإجماع ١‏ إِنَا أن يقال: المراد فى الرواية قبل الأعمال بقرينة قوله 
عليه السّلام: «و لا يأتيها بعلها» فتأمّل» و الأظهر الجواز مطلقاء للأصل. 

و أمَا صومها لو أخلت بالأغسال؛ فالمعروف من الأصحاب عدم صبحته. و ربّما ادّعى اتّفاقهم عليه .07١‏ 

و قيل: إن الشيخ فى «المبسوط» توقف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب «7. و فى كون هذا دليلا على التوقف تأمّل لا يخفى 
على من لاحظ طريقته و طريق مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد, لأنّهم إذا قالوا: رواية الأصحاب مع عدم تأمّل فيه و لا طعن عليه 
فهو فى غايةُ مرتبةُ من الاعتماد و الاعتداد» و إن شئت انّضاح ذلكك عليك, فلاحظ أول «الاستبصار) «5. 

سيّما مع كون الأصل عندهم حتجية خبر الواحد الصادر عن الثقات, لأنّ الكلينى رحمه الله و الشيخ رحمه الله رويا بطريق صحيح؛ عن 
على بن مهزيار- الوكيل الثقة الجليل- إِنْه قال: كتبت إليه عليه السّ.لام: امرأة طهرت عن حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضانء ثم 
ابسخاضة :وعلت و صامت شهر رفضاة | كله] من غير أن تسل نا 


)١(‏ مدارك الأحكام: ؟//0". 


(؟) الحدائق الناضرة: "/ 590. 
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(") قال به السبزوارى فى ذخيرةٌ المعاد: 0/2 لاحظ! المبسوط: .8//١‏ 
(6) الاستبصار: /١‏ 8. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرذذنا 


تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ 

فكتب عليه السّرلام: «تقضى صومها و لا تقضى صلاتهاء لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يأمر فاطمة عليها السّرلام و 
المؤمنات من نسائه بذلكك» .)١١‏ 

و رواه الصدوق رحمه الله «؟» أيضاء عن على بن مهزيار بثلاثة أسانيد منها الصحيح «» فظهر أن هذه الرواية فى غاية مرتبة من 
الاعتبار: و من جملة أسباب اعتبارها قول الشيخ رحمه اللّه: رواية الأصحابء مع عدم طعن فيهاء مع اتّفاقهم على العمل بهاء فلا وجه 
للطعن فيها بالإضمار سيّما مع كونها من مثل هذا الوكيل العظيم الجليل الذى لا شكك فى أنه ما كان يسأل عن غيرهم, بل دائما 
مكاتبته إلى المعصوم عليه السّلام» مع أن فى «الكافى)»: كتبت إليه عليه السّلام» و فى «الفقيه»: فكتب عليه السّلام. 

و أما الطعن بتضمّنها ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلوات. ففيه أن الخلل الواقع فى جزء من الحديث لا يصير سببا لعدم 
حبجية ما لا خلل فيه منه» كما هو طريقة الشيخ و جماعة» كيف و أكثر أخبارنا المعمول بها يحتاج إلى توجيه» مثل التخصيص و التقييد 
والحمل على الاستحباب أو «6» التخيير فى الوجوب. إلى غير ذلكك. 

بل لا يكاد يسلم حديث عمّا ذكر؛ و كل واحد منها خلل ظاهر للحمل على خلاف الحقيقة أو الظاهر, من غير قرينة فى نفس الخبرء 
غايةُ الأمر أن مراتب الحمل متفاوتة قربا و بعداء ولا يخرج ذلكك عن كونه خللا. 


(1) الكافى: 6/ ١8‏ الحديث #) تهذيب الأحكام: "٠١‏ الحديث /977: وسائل الشيعة: ؟/ 69 الحديث 37737 مع اختلاف يسير. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ 9 الحديث 9١6؛‏ علل الشرائع: ”19 الحديث .١‏ 

( نقل طريقه إلى على بن مهزيار بثلاثة طرق فى مشيخةٌ من لا يحضره الفقيه: / 8" و و". 

6 فى ذو اين زو 6 وا(ط) نو العيير 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 70 


و من أسباب الخلل توهّم الراوى أو النبّاخ» و غيرهما من الامور الكثيرة التى أشرنا إليها فى رسالتنا فى الاجتهاد »)١١«‏ و رسالتنا فى 
الجمع بين الأخبار 7: و غيرهما فلا مانع من أن تكون زيادة كلمة «لا» و هماء أو اشتباها. 

و ربّما قرأ «ولا؛ أى متتابعة» رذا على من زعم أن القضاء لا بد فيه من التفرقة» كما يظهر ذلكك من أخبار كثيرة» و منها: مكاتبة 
الصفّار: «يقضى إعنه أكبر ولبِه] عشرة أيَام ولاء» © فلاحظ. 

و أمّا كون «تقضى صلاتها؛ بدون الواوء فلأنه كتابة؛ فربّما كتب عليه السّ.لام تحت قول السائل: هل يجوز صومها؟: تقضى صومها 
ولاء» و كتب تحت صلاتها: تقضى صلاتها. 

و أمَا أمر فاطمة عليها التّ.لام؛ فقد ورد فى غير هذه الرواية من أخبار اخر «8) أيضاء و حمل على أنه صلى الله عليه و آله و سلّم كان 
يأمرها عليها السّلام لإرشاد غيرها لا لهاء كما هو المناسب من أن أمثال هذه الامور تبليغها بواسطة النساءء و أن النساء الأجنبييات لا 
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يسألن بأنفسهنٌ عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم, و الأئمَةُ عليهم السلام صونا لحيائها و ستر عوراتهاء و لذلك قال عليه السلام: 
«كان يأمر بذلكك» الظاهر فى التكرار و التكثار, مع أن مرّهُ واحدةٌ تكفى بالنسبة إلى امرأة واحدة. و لا يعقل تركها لما تستعمل 
١‏ لمستحاضة فى شهر رمضان 


.”١ الرسائل الاصولية: "او‎ )١( 

(؟) الرسائل الاصوليَةُ: هل/ا؟. 

(*) الفوائد الحائريّة: ١١4‏ و .١١19‏ 

(ع) الكافى: ع/ ١7‏ الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: 7/ 98 الحديث 258١‏ تهذيب الأحكام: ع/ /ا7 الحديث ”7”/ الاستبصار: /١‏ 
الحديث ه80" وسائل الشيعة: ”٠ /٠١‏ الحديث 1"888. 

(0) الكافى: "/ ٠١©‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: 12٠ /١‏ الحديث 684) وسائل الشيعةٌ: /١‏ ا" الحديث 7717/8. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١00‏ 


جلا أو كلا مما يكثر وقوعه. 

مع أنّه عليه الس لام ربّما كتب ذلك عمدا اتا أو تقيك لأنْ المكاتبة ربّما وقعت بيد المخالفء و هم لا يعتقدون الغسل للاستحاضة 
فتنه المعصوم عليه الّدّلام الراوى بذلكك. حيث كتب ما هو مخالف لضرورى الدين؛ يفهم أن هذا من جراب النورة ١١‏ و المخالفون 
إذا رأوا ذلك يجزمون بأنّه ليس من أئمّتنا عليهم السّلام» بل و لا من فقيه» بل من شخص لا اعتداد بكلامه .07١‏ 

و ببالى أن جدّى رحمه الله قال: إن المكاتبات التى كتبت إلى الأثمة عليهم السّلام فى الأحكام الشرعيّة و أجابوهاء لا تخلو عن حزازة 
بحسب العربيّة» أو الحكم أو غير ذلكك «37, للجهة التى ذكرناها. 

نمضن الرؤاية أن بالأخاذل بالأغبال القلاثة نهب القضاي و لا بظير متها حال المترقطة إذا أخلى يكسلها: 

و أمًا القليلة؛ فهى حدث أصغر لا يضرٌ الصوم البتة. 

و الذى اطلعت عليه من كلام المتأخحرين أن المستحاضة المتوسّرطة أيضا تتوقف صومها على غسلهاء و أن بالإخلال بالأغسال يفسد 
الصوم «؛ و مقتضاه فساد الصوم البتهُ بالإخلال بشىء من الأغسالء و قد ذلكك جماعة من المتأخَرين بالأغسال النهاريّة و حكموا 
بعدم توقف صبحهُ الصوم على غسل الليلة المستقبلة. و تردّدوا فى غسل الليلة الماضية «8). 


)١(‏ مثل يضرب لكل مكروه غير مرضىء و قد ورد فى الرواية: «أعطاكك من جراب النورة لا- من العين الصافية» كما فى مجمع 
البحرين: "/ .2١08‏ 

(؟) فى (د 5): لا اعتماد عليه. 

(©) لم نعثر عليه. 

() لاحظ! شرائع الإسلام: /١‏ 8"؛ قواعد الأحكام: .١8 /١‏ 

(0) منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد: /١‏ 6؛ مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 128. مدارك الأحكام: 7/ .8٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 702 
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وقيل: إن قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها من غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم, و إن أخحرته إلى الفجر بطل الصوم هنا »"١١‏ و إن لم 
يكن التقديم واجباء و هذه التفاصيل غير مستفادة من الأخبار. 

نعم؛ يمكن التتميم للمسألة بعدم القول بالفصل فيما وقع الإجماع البسيط أو المركب, و قد عرفت ادّعاء الوفاق فى فساد الصوم 
بالإخلال بالأغسال, مع أن العبادات توقيفةة» و شغل الذمَرة اليقينى يستدعى البراءة اليقيتة» و هذا يقتضى عدم الخروج عن العهدة 
بالإخلالل بها- كيف كان- فتأمّرل جدًا! ولا يظهر من النصٌّ أيضا أنه يجب تقديم غسل الفجر عليه لصححة الصوم؛ و ربّما احتمل 
وجوب التقديم «7)؛ وهو ضعيفء. بل ظاهر النصّ أُنّها تركت الأغسال الثلاثة و لم تأت بها على الطريقة المعهودة من المستحاضة 
الكثيرة» فقال عليه السّلام فى الجواب ما قال. 

و بناء القائل بالتقديم أن الغسل لرفع الحدثء فلو لم يكن مانعا لما احتيج إلى الرفع» فهو مانع فيما بين الفجر و الغسل. 

و الجواب: أَنّه لعل الغسل للصبح كافء كما هو الظاهر من الرواية «*. 

و على القول بوجوب التقديم» هل يعتبر التضيق حتّى يجب الاقتصار فى التقديم على ما يحصل به الفرضء أم يجوز فعله فى الليل 
مطلقا؟ فيه و جهان, و الأحوط التقديم و التضبيق. 

و الظاهر عدم وجوب الكفَارهُ عند الإخلال بالأغسال» ذكر ذلكك جماعة من 


)١(‏ قال به الشهيد الثانى فى روض الجنان: /ا/, 
إفرة ذخيرة المعاد: 8ل. 

(*) وسائل الشيعة: ؟/ //ا” الحديث .556٠5‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /80 ”7 


.)١١ الأصحاب‎ 

ولو أخلّت بتغير القطنة أو الخرقة» فلا يضرٌ الصوم. 

نعم» يضرٌ الصلاهُ على ما أشرناء و غسلها كغسل الحائض كما سيجىء, لكن يعتبر هنا إيقاع الغسل منصلا واحدا بحسب العرفء يعنى 
الموالاة العرفية. لأنّه المتبادر من الأخبار .27٠‏ و لأنَّ الدم الخارج فى الأثناء حدث؛ فيصير من قبيل الحدث الواقع فى أثناء الغسل؛ و 
و كذا يجب خصوص الموالاة العرقية فى وضوء المستحاضة فى القليلة و غيرهاء و كذا فيما بين الوضوء و الغسل. 

نعم» إذا انقطع هذا الدم و اغتسلت بعده مع علمها بالانقطاع؛ فلا يشترط فيه الموالاة» بل حاله حال سائر الأغسال؛ و كذا الحال فى 
الرقي 

ولو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعد الوضوء قبل الدخول فى الصلاه استأنفت الوضوءء كما قاله فى «المبسوط» «37, لأنّ دمها حدث 
كما عرفتء و قد زال العذرء و لم يظهر من الأخبار أن مثلها تصلّى بالوضوء الحاصل حال الدم. و كونها طاهرة لم يظهر من دليل؛ إذ 
الذى يظهر من الأخبار أنّ من استمرٌ دمها إلى حين الصلاهُ تصلّى بهذا الوضوء 50 لأنّهِ المتبادر منهاء و الطهارة شرطهء و الشكك فى 
الشرط يستلزم الشكك فى المشروطه لو لم نقل بظهور عدم الشرط. 

ولو انقطع بعد دخولها فى الصلاة؛ فقال فى «المبسوط» أيضا إِنّه لا يجب الاستيناف لأنّها دخلت فى الصلاة دخولا مشروعاء ولا 
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دليل على إيجاب 


.8١ روض الجنان: /الك مداركك الأحكام: ؟/‎ 2591 /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
من أبواب الاستحاضة.‎ ١ الباب‎ "1/١ /7 (؟) وسائل الشيعةٌ:‎ 

.8//١ المبسوط:‎ )"( 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 7/ "1/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /70 


.)١١ الخروج‎ 

وفية؛ أنه إذا كان حدثا فالحدث فى أثناء الصلاة بيبطل الصلاة» أو يوجب الظهارة و البثاء كما سبجى نا إلا أن يثبت عدم الضررء و من 
هذا ظهر الإشكال فى التمسشّك بالاستصحابء و سيجىء تمام الكلام فى الحدث فى أثناء الصلاة. 

و ما قيل من أن العفو عن هذا الدم مطلق» للعموم الشامل لما نحن فيه مطلقا 7. فيه ما فيه» لأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتبادر, 
أن الانقطاع فى أثناء الصلاة لا بعنوان الفترة أمر شديد الندر بل لا يمكن معرفته مطلقا إِلَا بعد مدَّهُ مديدة» و الحال فى الغسل- 
أيضا- كما ذكر. 

ولو كان الانقطاع المذكور انقطاع فترة ما لاعتيادها أو لإخبار عارف يورث الوثوقء لم يؤثر فى نقض الطهارة؛ كما قاله غير واحد 
من الأصحاب 00 و يظهر من ظواهر الأخبار 50/: فإِنٌ الظاهر منها أن الشرع لأجل العسر و الحرج جوّز الاكتفاء بمثل هذا الوضوءء 
فرّما تكثر الفتره و يؤدّى إيجاب الطهارة لها إلى الحرج المنفى» بل تكليف مالا يطاق» و الوثوق بعدم التعدّد و التكثر مما لا يكاد 
و الأخبار واردة على الغالب, و الغالب تحمّق الفترة بل الفترات» لكن الفترة التى لا يحصل الوثوق بطولها بمقدار الطهارة و الصلاق لا 
الفترهُ التى يحصل الوثوق» مع عدم حرج- أيضا- فى الطهارة فيها سواء كثر وقوعها أو ندرء لكن فعل الطهارة و الصلاءٌ تتفاوت سرعة 
و بطوءاء أو بحسب الأجواء الواجبة حال الاخيار دون 


(0 المشوطة ارج 
(؟) مدارك الأحكام: 6١/7‏ و 7ع ذخيرةٌ المعاد: /الا. 


() منتهى المطلب: ؟/ 77 ذكرى الشيعة: .50١ /١‏ 
(ع) وسائل الشيعةٌ: 7/ "1/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: الفا 


الاضطرار. 
مع أن مراتب الوثوق تتفاوت شدَهُ و ضعفاء مع عدم دلبل على اعتبار الضعيفء إِلَا أن يقال: الأصل وجوب إعادة الطهارة إلا فيما ثبت 
خلافه شرعاء لكن ربّما يؤدّى هذا إلى الحرج فى بعض الصورء فتأمّل! و يمكن أن يقال: فى صورة ندرة الفترة و قصور زمانهاء تجب 
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الطهارة لها تحصيلا للطهارة الواقعيَ فى بعض العبادات» إذ «ما لا يدركك كله لا يتركك كله) ١١‏ و «الميسور لا يسقط بالمعسور» .7١‏ 
و كيف كان؛ غير ظاهر أن الشيخ رحمه الله مخالف لهم لعدم تبادر ذلكك من كلام الشيخ. 

و اعتبر العلامهُ رحمه الله قصور زمان الفتور عن الطهارة و الصلاة» فلو طال بقدره أوجب الإعادة» فلو لم تعدها و صأت فاتّفق العود 
قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعاده الصلاة «1, و هو أحوط؛ إِلَا أن لا يكون هنا العسر و الحرج الذى ذكرناه» فيجب. 
ولو كانت تعرف ذلك الطول حين ما كانت تتوضأء بأن كان الانقطاع حال الوضوء- مثلا أيضا- بعد ما كان الشروع فيه قبله و كانت 
المعرفة من جهة «6» و لم يتّفق العود المناسب لموالا-ته وجب عليها إعادته» بل فى الصورة التى حكم العلامة رحمه اللّه بإعادة 
خصوض الصلاق وجب إعادتهء تحصيلا لمعاقبة الصلاةٌ للطهارة» فبيجب إعادةٌ الصلاةٌ بعد إعادة الطهارة. 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
() منتهى المطلب: ؟/ 8377 

(©) فى (ز )١‏ و(ز ): جهته. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 72٠‏ 


ثم اعلم! أنه إذا وقع الشكك فى أنّ الانقطاع؛ انقطاع فترة أو انقطاع برء» يجب الطهارة على ما عرفت» و يجب على المستحاضة 
الاستظهار فى منع الدم عن التعدّى, لما عرفت ما فى الأخبار من الأمر بالاحتشاء و الاستثفار. و هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه 
كما يفعل الكلب بذنبه» كما قاله أهل اللغةُ .)١١‏ 

و قيل: هو من الثفر- بالتحريك- ما يجعل تحت ذنب الدابَةُ .07١‏ 

و المستفاد من الأخبار 1*0 و كلام الأخيار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء فى القليلة و المتوسّطة» لتحمّق معاقبة الصلاة للطهارة مهما 
تيسّر» كما عرفت. 

و أمَا الكثيرة فالظاهر من تضاعيف الأخبار كونه عقيب الغسلء و لعلّه من جهة أن الغسل مع الشدّ و الاستيثاق غير متيس رء إِنَا أن يقال: 
عند غسل ما تحت الخرقة ترفع و بعد الغسل تشدّء فيكون الغسل ما بين الاحتشاء و الاستثفار» فالاستثفار خاصّة بعد الغسل» كما هو 
الحال فى خسل المتوشطة: 

مع أنّ المستفاد من تضاعيف الأخبار «5» كون الاحتشاء و الاستثفار جميعا بعد الغسلء إِلّا أن يقال: الخرقة فى تلكك الأخبار- كما 
يستفاد منها- القطنُ و ضبطها و عدم تحرّكهاء مع أنّه لا وثوق بعدم تنتجس الخرقة و القطنة بحيث لا تحتاجان إلى التغيير للصلاة» لأنَّ 
الدم نجس. و فى الفرج رطوبة» فربّما يخرجانء أو الرطوبة فقطء فتأمّل جدًا! و لو خرج الدم بعد الشدّ و الاستيثاق» فإن كان لغلبةٌ الدم 
و كان عقيب الوضوءء فلعله دخل فى حدٌ السائل و المتجاوز عن القطنة إلى الخرقة» فيجب 


,/7 /١ المصباح المنير:‎ 2٠١8 /5 لسان العرب:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين: "/ /773. 

(* فى (د ؟): من ظاهر الأخبار. 

() فى (د )١‏ و(ز )١‏ و(ز ؟) و(ط): من تضاعيفها كون. 
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حينئذ الغسل على ما هو المقرّر فى الكثيرة؛ و قلنا متى تغير الدم و صار أكثر لزم حكم الأكثر. إذ عرفت أن الدم إذا ظهر عن القطنة لا 
يقف غالباء بل يجىء حتىّ يتجاوزء سيّما إذا كان الخروج من جهة غلبةُ الدم دفعة» على ما هو المفروض. 

نعم» إذا كان فيما بينه و بين الصلاه ظهر عليها أنّه لا يزيد» يكفى الوضوء فى غير الغداة» و أما فى الغداه فيجب الغسل البتَهُ على أى 
تقديرء فتأمّيل جدًا! و إن كان عقيب الغسل لا يوجب إعادة الغسل و إن كان فعل للمتوسٌطة و بتيتها مع احتمال لزوم الإعادة بقصد 
الكثيرة» و على أىّ تقديرء لا بد من الشدّ و الربط و الاستظهار فى منع الدم عن التعدّى لأجل الصلاة» و إن كان الخروج من جهة 
تقصيرها فى الشدٌّ» قيل: بطل الوضوء »١١‏ و فيه تأمّل» و كذا الحال فى الغسل. 

و أمًا إذا كان الخروج فى الصلاةٌ فلا يبعد بطلانها إذا أتت بشىء منها و هى عالمة به. 

و بالجملة؛ حاله حال النجاسةٌ العارضةٌ فى أثناء الصلاة» و سيجىء. 

وقيل بوجوب هذا الاستظهارء لأجل الصوم أيضا فى النهار «7: و لم نجد له وجها. 


() قال يه الشهيد الثائن رحمه الله فى روصن الجنان: 4 
() ذهب إلبه الشهيد الثاتى رحمة الله فى روضن الجنان: 2 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ارفلا 


- مفتاح [أحكام النفاس] 


النفاس دم الولا-دة. و إِنّما يكون معها أو بعدهاء و ليس لأنقله حدّ فى الشرع, و أكثره لذات العاده عادتها على الأصحٌ, للصحاح 
المستفيضة »0١١‏ و تستظهر بيومين كما فى أكثرها. 

و للمبتدئة عشرة من دون استظهارء و قيل: ثمانية عشرء و قيل بالعشرة مطلقاء و قيل بالثمانية عشر كذلككء و قيل: أحد و عشرون .)1١‏ 
و النصوص مختلفة: و فى بعضها ثلاثون و أربعون إلى خمسين «7. و الأولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرةٌ «6» على التقيَةُ» و 
هى أقرب محاملها. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟/ 87" الباب ؟ و " من أبواب النفاس. 
00 لاحظ! مجمع الفائدةٌ و البرهان: .١ 0/١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ”/ /ا/” الحديث 75375. 

(ع) وسائل الشيعة: 7/ 87” الباب " من أبواب النفاس. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: هما 

قوله: (معها أو بعدها). 


و ربّما يظهر من بعض الفقهاء أنه الذى يخرج عقيب الولادة 2١١‏ فربّما يظهر منه الاختصاص بما بعدهاء و حمل على أن مرادهم بعد 
خروج شىء من الولد و ظهوره. فإنّه أيضا عقيب الولادة» و أن كلامهم وارد مورد الغالب .)7١‏ 
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و فى الموتّق عن عممّار» عن الصادق عليه الّدلام: المرأة يصيبها الطلق أناما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ قال: «تصلَى ما لم 
تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاءً لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلكك الصلاة بعد ما تطهر) 9*. 

و هذه حيجة كما عرفت» سيّما مع الانجبار بالفتاوى و الإطلاقات و العمومات, فظهر أن ما تراه فى أيَام الطلق ليس بنفاس ما لم تلد. 

و الظاهر أنّه إذا ظهر شىء من الولد مع الدم يكون داخلا فى الغاية و هى الولادة» إذ هى أعم من كونها مع الولادة أو بعدهاء مع أن 
إيجاب الصلاه عليها مع الولادة مستبعد جدًا. 

وغلبة الوجع متفرّعة على حال وجوب الصلاة عليهاء مع أنه عليه الدّ.لام شرط فى القضاء كون الفوت لغلبة الوجع؛ و هى غير نفس 
الولادة مع أن النفاس لغهُ و عرفا شامل له 250 مضافا إلى ما ستعرفء و ظهر أيضا أنّه ليس بحيض أيضا. 


)١(‏ الناصريّات: 17 المسأله 5» الرسائل العشر (الجمل و العقود): 180 المعتبر: /١‏ 23707 ذخيرة المعاد: /الا. 

(؟) مداركك الأحكام: ؟/ 8#. 

(*) الكافى: / ٠٠١‏ الحديث "؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 50 الحديث ١17581؛‏ وسائل الشيعة: ؟/ 91 الحديث 7580 مع اختلاف يسير. 
(©) لسان العرب: 778/8 و37"90. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 522 


و ربّما يؤيّد هذا أن الحيض لا يجتمع مع الحمل فى هذه الأوقات- يعنى أواخر الحمل- فيكون رذا على من قال بالاجتماع مطلقا .0١١‏ 
و تصدق الولادة بخروج آدمى بالبديهة» أو جزء منه كما عرفت, أو خروج مبدء نشوء آدمى على اليقين» و لو كان مضه على ما قطع 
به الفاضلان .)5١‏ 

و لعله لأنّه يقال عرفا: إِنّها ولدت كذا و كذاء لكن الشأن فى كونه من الأفراد المتبادرة» بل فى مثل كون المضغةٌ ولدا تأمّل ظاهرء إِنَا 
أن يظهر دليل آخر لهماء أو أنه فى العرف يقال له: النفاس و دم النفاس على سبيل الحقيقة» أو أنّه الطريقة المستمرّهٌ بين المسلمين» أو 
الشيعةٌ فى الأعصار و الأمصار. 

و أما النطفة و العلقةُ و هى القطعهُ من الدم الغليظ» فقد قطع جماعة منهم الفاضلان بعدم ترتّب الحكم عليهما 7. 

و فى «الذكرى:: لو علم كونه مبدءا لنشوء إنسان بقول أربع من القوابل» كان نفاسا 25» و توقف فيه بعض المحقّقين «8). 

و اعترضه الشهيد الثانى رحمه الله أنه لا وجه للتوقف بعد العلم «2). 

و فيه؛ أن العلم بكونه مبدء على تقدير حصوله لا يقتضى صددق الولادة و النفاس عرفاء و ربّما كان نظرهم فى ذلكك إلى أن النفاس 
هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمى» كما مر و سيجىء, و كما يظهر من الأخبار و الاعتبار» و سيجىء 


.”"08 /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

() المعتبر: /١‏ 187 منتهى المطلب: 677/5 تذكرة الفقهاء: /١‏ 208 تحرير الأحكام: .١8 /١‏ 
6 المغضر  :‏ لاؤللة تذكرة الفقهاية اوم 

(©) ذكرى الشيعةٌ: /١‏ 509. 

(0) منهم السستة الكركى فى جامع المقاصد: /١‏ 68. 

(©) روض الجنان: 84 
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أيضا أنه حيض فى المعنى عند الفقهاءء» و لذا يترتّب عليه ما يترتّب» لكن يحتاج إلى تأمّل» و فى ذلكك كفاية. 

قولة لو ليش لأنله نع 

هذا مذهب علمائنا ١١‏ و أكثر العامة «7): فيجوز أن يكون لحظة, و لأنّه لم يرد تحديد له فى الشرعء و لو لم ترد ما لم يكن لها نفاس 
عند الشيعة» لما عرفت من أنه الدم الخارج» و أصالهُ استصحاب الحالة السابقة» و غير ذلك. 

وقال بعض العامة بوجوب الغسل بخروج الولد 07» و بعضهم بوجوب الوضوء 9)» و فيهما ما فيهما. 

قوله: (و أكثره). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فيه فذهب الشيخ فى «النهاية) إلى أنّه لا يجوز لها ترك الصلاء و الصوم نا فى الأيام التى كانت تعتاد فيها الحيض» 
ثم قال بعد ذلكك: و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرةٌ «2)» و نحوه قال فى «الجمل» و «المبسوط) «2. 

و قال المفيد فى «المقنعة): أكثره ثمانية عشر يوماء ثم قال: و قد جاءت الأخبار المعتمدة على أن أقصى مدَّهُ النفاس عشرة أَيَام و عليها 
العمل» لوضوحها عندى 237. 


(1) تذكرة الفقياءة أرعوم 

.١١9 /١ مغنى المحتاج:‎ 2٠ /١ بداية المجتهد:‎ )1( 

(") المجموع للنووى: ؟/ 077. 

(©) شرح العناية (شرح فتح القدير): /١‏ 188. 

(5) النهاية للشيخ الطوسى: 19. 

(©) الرسائل العشر (اللجمل و العقود): 188 المبسوط: 68/١‏ 
0 المقنعة: /اله. 

مصابيح الظلام؛ ج1١‏ ص: /72 


و يحتمل أن يكون قوله: (و قد جاءت) .. إلى آخره من كلام الشيخ رحمه الله كما ستعرف. 

واقال المر عفن رنحمه الله أكثره ثنائية صقر يوها 41و إلبه ذهب ابن بابويه اهو انق الحلين “او سلار 0 

و قال ابن أبى عقيل: أيّامها عند آل الرسول عليهم السّد.لام أيَام حيضهاء و أكثره أحد و عشرون يوماء فإن انقطع دمها فى تمام حيضها 
صِلْت و صامتء و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما و استظهرت بيوم أو يومين؛ و إن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة ثم اغتسلت و 
المعفة بو انضفرت و علت 1ه 

و حكى فى «المبسوط:: أن ما زاد عن ثمانية عشر لا خلاف بين الأصحاب أن حكمه حكم الاستحاضة «*. 

وذهب جماعة- منهم العلامة و الشهيد- إلى أن ذات العادة فى الحيض تتنفس 0372 بقدر عادتها و المبتدئة بعشرة أَيَام «//. 

و فى «المختلف» اختار أن ذات العادة ترجع إلى عادتهاء و المبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما 40). 
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.”0 الانتصار:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 00 ذيل الحديث .5١9‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: .”8//8/١‏ 

() المراسم: . 

(0) نقل عنه فى منتهى المطلب: 687/7 و 7©. 

(©) المبسوط: ١/4ع.‏ 

(0) فى (د "): تنتظر. 

(8) مختلف الشيعة: 2/8/١‏ قواعد الأحكام: /١‏ 18 الروضة البهيَُ: 1١ /١‏ و .١١10‏ 
(9) مختلف الشيعة: ١/8/ا"‏ و 4/ا”:. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 529 


وثقل ابن إدريس عن المرتفى رحمه الله: أنه قال- فى «المسائل الخلافية)-: 

عندنا أن الحدّ فى نفاس المرأة أيَام حيضها التى تعهدهاء و قد روى أنّها تستظهر بيوم أو يومين» و روى فى أكثره خمسة عشر يوماء و 
روى أكثر من ذلكك. و إِلَا ثبت ما تقدَّم 00١‏ انتهى. 

و نقل أقوال اخر. 

و الأخبار فى هذه مختلفة: 

منها: صحيحة زرارة» عن أحدهما عليهما الّلام: «النفساء تكفٌ عن الصلاة أيّامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل 
المستحاضة) .)5١‏ 

و صحيحته الادخرى: النفساء متى تصلّى؟ قال: «تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين؛ فإن انقطع الدم, و إِنَا اغتسلت و احتشت و 
استثفرت و ملك ةك 

و حسنة زرارة و الفضيل؛ عن أحدهما عليهما السّلام: «النفساء تكف عن الصلاة أيّام أقرائها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل 
كما تعمل المستحاضة) 9©). 

و صحيحة يونس بن يعقوب؛ عن الصادق عليه السّلام: «النفساء تجلس أيَام حيضها التى كانت تحيضء ثم تستظهر و تغتسل و تصلى' 
«©. 


)١(‏ السرائرة 9/ هك انظر! وسائل الشيعة: 7# #لم#الباب #من أبواب النفاس. 

() الكافى: //97 الحديث 1 تهذيب الأحكام: 17/١‏ الحديث 548؛ الاستبصار: ١8١ /١‏ الحديث 875 وسائل الشيعة: ؟/ 7/" 
الحدية 1 

(*) الكافى: */ 49 الحديث ع تهذيب الأحكام: 17/١‏ الحديث 598؛ وسائل الشيعة: ؟/ 87" الحديث 7817. 

(©) الاستبصار: ١8١ /١‏ الحديث 875 وسائل الشيعةٌ: ؟/ 87" الحديث ؟5817. 

(0) الكافى: */ 49 الحديث ش» تهذيب الأحكام: ١78 /١‏ الحديث 20١‏ الاستبصار: ١8٠ /١‏ الحديث 8٠١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 48" 


الحديث واع8, 
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مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7 


إلى غير ذلككء مثل موثّقَهُ زرارة عن الصادق عليه السّرلام »و مونّقَهُ يونس عنه عليه السّلام 7 و صحيحةٌ عبد الرحمن» عن 
الكاظم عليه السّلام- على ما فى «التهذيب» 00- و قويَةُ عبد الرحمن بن أعين 150 و موثّقَهُ مالكك بن أعين, عن الباقر عليه السّلام «0) 
وغير ذلكك. 

و منها: ما يدل على ثمانية عشرة يوماء كصحيحة ابن مسلم» عن الصادق عليه السّلام: كم تقعد النفساء حتّى تصلى؟ قال: «ثمان عشرة» 
سبع عشرة» ثم تغتسل و تحتشى و تصلى) «8. 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السّرلام: عن النفساء كم تقعد؟ فقال: «إِنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم 
أن تغتسل لثمانى عشرة. و لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين» 07. 


و صحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام: «تقعد النفساء تسع عشرة ليل فإن رأت 


(1) الكافى: / 49 الحديث #) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 20١‏ الاستبصار: ١0١/١‏ الحديث 45١‏ وسائل الشيعة: ؟/ /؟ 
الحديث 58128. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/١‏ الحديث 405 الاستبصار: ١18١ /١‏ الحديث 77 وسائل الشيعة: 
؟/ “لمث الحديث 5818. 

(9) تهذيب الأحكام: 728/١‏ الحديث ”40 الاستبصار: ١18١ /١‏ الحديث 277) وسائل الشيعة: 
؟/ 8و" الحديث 7888. 

(©) الكافى: ”/ 98 الحديث ”؟, وسائل الشيعة: ؟/ 8" الحديث .587١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ٠728/١‏ الحديث 400 الاستبصار: ١187 /١‏ الحديث 270 وسائل الشيعة: 
؟/ “لم الحديث 5818. 

(©) تهذيب الأحكام: 0 الحديث 4088 الاستبصار: ١187 /١‏ الحديث 859) وسائل الشيعة: 
؟/ عم" الحديث 7877. 

0 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 4١١‏ الاستبصار: ١8 /١‏ الحديث )2٠١‏ وسائل الشيعة: 
؟/ /الما الحديث 7878. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 77١‏ 


دما صنعت كما تصنع المستحاضة» .)0١(‏ 

و فى «عيون أخبار الرضا عليه ال لام) عن أحمد بن عبدوسء عن على بن محتّرد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون 
على بن موسى الرضا عليه السّ.لام أن يكتب له محض الإسلام فكتبء و فيما كتب: «و النفساء لا تقعد [عن الصلاة] أكثر من ثمانية 
عشر يوما فإن طهرت قبل ذلكك صلتء و إن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلت و عملت ما تعمله المستحاضة)» 


«7)» روى هذه الروايهُ بطرق متعدّدة. 
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و روى الصدوق رحمه الله- فى الصحيح- عن معاوية بن عممار» عن الصادق عليه الّد.لام حكاية أسماء بنت عميس. و أن جلوسها 
كان سبع عشر يوماء ثم بعدها أمرها رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالاغتسال و الطواف 0. 

ولا يخفى أنَ حمل هذه الأخبار على التقدِهُ متعيين, لأنْها أبتعد عن طريقة الشيعة و أقرب إلى العامة بل ربّما كان منهم من أفتى بها 
«5. بل ربّما كان الظاهر كذلكك. و المعتبر فى التقيَةُ زمان صدور الأخبار, مع أن هذه الحكاية اللبية إلى أضماء نت صيس ادو 
على رءوس الأشهاد؛ فبعيد غاية البعد عدم ذهاب أحد من العامّةُ إليها مع وجودها فى كتبهم. 

مع أن القدماء «18- مثل الشيخ حملوها على التقيّة «*) و هم أعرف بهاء مع أنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 4٠١‏ الاستبصار: ١87 /١‏ الحديث »27٠‏ وسائل الشيعة: 

؟/ /ال الحديث 7870. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 17 الباب #8 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 4٠0‏ الحديث 5878. 
(") من لا يحضره الفقيه: 7/ 778 الحديث 0.1١57‏ وسائل الشيعة: 501/١7‏ الحديث .12887١‏ 

.3١١ المسأله‎ 387 /١ الخلاف:‎ )©( 

(© فى (د ؟) و(ز "): الفقهاء. 

(©) تهذيب الأحكام: 178/١‏ ذيل الحديث .01١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : 717/7 


من جهه صدورها و المعروقدة عندهم يمكن أن يكون التمث كك بها لأجل تقليل المخالفة للحقّ مهما أمكن, مع اندفاع الضرر 
بالمشهوريّةُ عندهم و تلقيهم بالقبول. 

و أما الأخبار السابقة؛ ففى غاية الكثرة و الصححةء و غير الصحيحة منها فى غاية الاعتبار مع نهاية بعدها عن مذهب العامرة بحيث 
يحصل القطع بأنّه لا تقيَهُ فيها. 

مضافا إلى أن النفاس هو الحيض المحتبس لغذاء الولد» و حفظه عن الصدماتء يخرج بعد خروجه. و لذا فى الغالب حكمهما واحد 
الافيا تدرت كنا هرت و ترف الدليا حو ظير كه النأيدا تناد كرنا. 

و عرفت أن مقتضاها رجوع ذات العادهٌ إلى عادتهاء فمقتضاها أن أكثره عشرة كالحيضء إذ كثيرا ما يصير العادة عشرة؛ فيظهر منها أن 
المبتدثة أكثر نفاسها العشرة. 

فظهر أن ما قاله المفيد و الشيخ أصوب. 

أمَا الشيخ؛ فظاهر. 

و أمَا المفيد؛ فلأنه قال: أقصى مدّهٌ النفاس عشرة يعنى ليس أزيد منهاء و يصير ردًا على القول بثمانية عشرء و لم يقل: إن كل نفاس 
عشرة» و ينادى إلى ذلكك أنه قال: و قد جاءت الأخبار المعتمدة .)١١‏ 

إذ لا-شكك فى أن مراده تلك الأخبار المذكورة إذ لم يوجد خبر واحد يدل على أنّ كلّ نفاس عشرة أو يشيرء فضلا أن يكون 
معتبراء فضلا أن يكون كثيرة» سيّما بحيث يرفع اليد بسببه عن الأخبار الصحاح و المعتبرة المشهورة عند القدماء؛ مع أنَ كل نفاس 
يكون عشرة باطل بالبديهة» إذ لا حدّ لأقله جزما. 
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)١(‏ المقنعة: /اه. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرذ ذا 


و إن كان مراده أن كل نفاس أقصاه عشرة فهو كلام حقٌّء لأنّ ذات العادة أيضا لا يزيد عادتها عن العشرة قطعا. 

هذا كله )١١‏ على تقدير كون قوله: (و قد جاءت الأخبار). إلى آخره من كلام المفيد رحمه الله على ما قال بعض المحقّقين 07١‏ و 
قيل: إِنّه من الشيخ لما يظهر من نسخ «التهذيب» لين 

و يمكن تأويل بعض هذه الأخبار؛ بأنّ أسماء ما أخبرت الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالواقعة و جلست هذا القدرء ثم أخبرت 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فأمرها بالغسل و الطواف و غيره؛ و لو كانت أخبرته قبل هذاء لكان الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم يأمرها بالغسل و العبادة. 

روى هذا المعنى صريحا الكلينى و الشيخ- فى المرفوع-» عن الصادق عليه السّلام إِنْه سألته امرأة و قالت: إِنَى كنت أقعد فى نفاسى 
عشرين حتّى أفتونى بثمانية عشر فقال عليه السَلام: «و لم أفتوك؛؟ فقال رجل: للحديث الذى روى عن الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم أنّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبى بكر فقال: «إنّها سألت الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و قد أتى لها 
بثمانية عشر يوماء و لو سألته قبل ذلكك لأمرها أن تغتسل) 0©). 

و فى «المنتقى»- بعد نقل هذا الحديث-: وجدت فى كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا المرفوع اختصارا له. إلى أن قال: 


صورةٌ الحديث 


)١(‏ لم ترد فى (ز ”) من قوله: هذا كله. إلى قوله: من نسخ «التهذيب». 

() المقنعة: /. لاحظ! مدارك الأحكام: ؟/ 68. 

() مجمع الفائدة و البرهان: 01١ /١‏ مداركك الأحكام: ؟/ 58. 

(©) الكافى: 98/7 الحديث 0# تهذيب الأحكام: 178/١‏ الحديث 0١7‏ الاستبصار: /١‏ 18 الحديث ااه وسائل الشيعة: ؟/ 8م" 
الحديث 7618 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : 717/5 


حدّثنى أحمد بن محتّود بن يحيى» عن محمّد بن يحيى؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن ابن 
اذينة» عن حمران بن أعين: إِنَ امرأة محمّرد بن مسلم كانت ولوداء قالت له: اقرأ أبا جعفر عنّى السلام و أخبره أنْى كنت أقعد فى 
نفاسى أربعين يوماء و أن أصحابنا ضبِقوا على فجعلوها ثمانية عشر فقال عليه السشلام: «من أفتاها بثمانية عشر»؟ 

قال: قلت: للرواية التى رووها فى أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمد بن أبى بكر بذى الحليفة» فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ 
فقال: «اغتسلى .و الحتشى بالكرسق و أعلى بالحخ» فاقتسات و لحت و دخلت مكة ولم نطف وو لم قمع حتى اتقضى الح 
فرجعت إلى مك فأتت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فقالت: يا رسول اللّه! إنْى أحرمت و لم أطف و لم أسع؛ فقال: دو كم 
لكك اليوم)؟ فقالت: ثمانية عشرء فقال لها: «فاخرجى الساعة و اغتسلى و احتشى و طوفى و اسعى» فطافت وسعت و أحلت. 
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فقال أبو جعفر عليه الت .لام: (إِنّها لو سألت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قبل ذلكك و أخبرته لأمرها بما أمرهاء» قلت: فما حدٌ 
النفاس؟ فقال: «تقعد أيّامها التى كانت تطمث فيهنٌ أيَام قرئهاء و إن هى طهرت و إِلَا استظهرت بيومين أو ثلاثة ثم اغتسلت و احتشت» 
فإن كان انقطع الدم فقد طهرتء و إن لم ينقطع فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و صلاة الفجر) .)1١‏ 

و الحقٌّ أن هذا التأويل حسن وجيه بالنسبةٌ إلى أصل الحكاية و الواقعة» و بعض الأخبار السابقة» مثل صحيحة معاوية» و ما رواه الشيخ 
عن الفعاات خن 


)١(‏ منتقم الجمان: ١/ه37.‏ وسائا الشعةٌ: ؟/ 885” الحديث 5877”7, مع اختلالاف. 
3 1 : حُ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 0" 


الباقر عليه الشّ.لام: أن أسماء نفست بمحمد بن أبى بكر. إلى أن قال: فلا قدموا و نسكوا المناسكك سألت النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم عن الطواف فقال: «منذ كم ولدت؟؟ فقالت: ثمانية عشر, فأمرها أن تغتسل و تطوف .0١١‏ 

و أمَا بالنسبة إلى الأخبار الاخر فلاء بل التوجيه هو التقيَهُ لا غير. 

و ممما ذكر ظهر أن الذى اختاره فى «المختلف» أيضا بعيدء حيث قال: إِنّ المعارضةٌ بين الأخبار مخصوصة بذات العادةٌ» و أمّا المبتدئة 
فلا معارض فيها ١؟3).‏ 

و فيه؛ أن حمل أخبار الثمانية عشر على خصوص المبتدئة مع ندرة وجودهاء فيه ما فيه و الأثمَةُ عليهم السّلام استندوا فى الثمانية عشر 
إلى حكاية أسماءء و الظاهر أَنّها لم تكن مبتدئة. لأنّها ولدت عند جعفر الطبار عدّهُ أولاد فيبعد عدم تحقّق شهرين متساوين لها فى 
عدد الحيض. 

مع أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لم يستفصل 80 فى مقام السؤال؛ و كذا الأثمة عليهم التّدلام» و كذا أصحاب الأثمّة عليهم 
السّلام الذين أفتوا بثمانية عشر. 

بل الرواية التى نقلها فى «المنتقى» صريحة فى أن حدّ نفاس مثل أسماء كان أَيَامِ عادتها "2 مع أنّها لو كانت مبتدئة لكانوا يقولون: 
إنها كانت مبتدئة» و لذا أمرها الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم بالغسل بعد ثمانية عشرء و ذات العاده ليس كذلك. مع أَنّهم عليهم 
الام كانوا يقولون: لو كانت تسأل لكان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يأمرها بالغسل. 

و مما يؤيّده عدم تعرّضهم لحال المبتدئة مطلقا فى مطلق الأخبار. و ليس ذلكك إلا لندرتهاء مع أنّه فى «الفقه الرضوى:: «و النفساء تدع 
الصلاهُ أكثره» مثل أيَام 


(1) تهذيب الأحكام: ١‏ 4 الحديث 0815 وسائل الشيعة: 7/ 88 الحديث 0٠*17؟7‏ مع اختلاف يسير. 
(0) مختلف الشيعة: 7١ /١‏ نقل بالمعنى. 

(9) فى (د )١‏ و(ز 0١‏ 5) و(ط): تركك الاستفصال. 

(©) مد آنفا. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 0" 
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حيضها و هى عشرة أَيَام و تستظهر بثلاثة أَيَام» ثم تغتسل» )١١‏ الحديث. 

و أيضا عرفت أنه إذا انقطع الحيض على العشرهُ يكون الكل حيضا و إن كانت ذات عادةُ و عادتها أقل. 

و يؤيّده أيضا قوله عليه السّلام فى صحيحة زرارة: و الحائض «مثل ذلكك سواءا. 

إلى قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «الصلاه عماد دينكم) .7١‏ 

مضافا إلى ما عرفت من أن أخبار الثمانية عشر عليلة بأنّها وردت تقب أو أنّه اتَفق وقوع سؤالها بعد الثمانية عشر. 

هذا؛ مضافا إلى الاستبعاد التامٌ فى أن ذات العادةٌ لا يمكن أن يكون حيضها فى المعنى ثمانية عشره و إذا لم يتحمّق لها عادة ص 
فيمكن, بل و يتعتّن» مع ما بينهما من التفاوت الزائد. 

وفى مونّقَهُ أبى بصيرء عن الصادق عليه المّدلام: «النفساء إذا ابتليت بأئّرام كثيرة مكثت مثل أيّامها التى كانت تجلس قبل ذلكك و 
استظهرت بمثل ثلثى أيّامهاء ثم تغتسل و تحتشى و تضع كما تصنع المستحاضة: و إن كانت لا تعرف أيَام نفاسها فابتليت جلست بمثل 
يام امّها أو اختها أو خالتها و استظهرت بثلثى ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة» «16. 

ولأ يخقى أن هذه شاذة >الأخبار الواودة فى أو هده تلككون» أو أريعون» أو خمشوة «قه و أمكال ذلككو و كلها مسيولة غلن 
التق كما هو ظاهر. 


.1"28 مستدركك الوسائل: 7/ /ا5 الحديث‎ 14١ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 44 الحديث ©» تهذيب الأحكام: ١‏ 7 الحديث 698» وسائل الشيعة: /١‏ 9/8" الحديث 5886. 
(0 فى (د 20 (ز )١‏ و(ز 6 و(ط):لم يتحمّق العادة. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ "0 الحديث 1727. وسائل الشيعة: 7/ 89" الحديث 5871. 

(0) وسائل الشيعة: 7/1/١‏ الحديث 787 و 789117 388 الحديث 7818 و 7819. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : 71/7 


ولا يخفى أنّه صرّح الشهيد رحمه الله بأنّ الرجوع إلى العادة إِنْما يكون عند تجاوز العشرة و أمَا إذا انقطع الدم على العشرة فالجميع 
نفاس ١01؛‏ و مستنده ما سيجىء من أن النفاس حكمه حكم الحيض إِلَا ما أخرجه الدليلء و لأنّ بعض ما ذكرنا فى الحيض جار هنا 
أيضاء فلاحظ. 

فلو رأته ثم انقطع ثم رأته فى العشرة فهما و ما بينهما نفاس» لما عرفت من أن الحيض كذلك. و لأنّ أهل العرف يعدّون المجموع 
نفاسا مستندا إلى الولادة و كذا لو لم تر دما ثم رأت فى العاشرء و لأصالة الصححهُ و عدم آفة- كما مرّ فى الحيض- و لحدوثه فى 
الزمان الذى حكم بكونه من أزمنة نفاسها شرعا و أن دمها فيها نفاسء فتأمّل! و إن تأمّل فى «المدارك؛ فى الأخير قائلا بأنّ العلم 
باستناد هذا الدم إلى الولادهً مفقود» و عدم ثبوت الإضافة إليها عرفا ١؟0.‏ 

و يحرم على النفساء جميع ما يحرم على الحائض. قال فى «المعتبر): إِنّه مذهب أهل العلم كافَمٌ «”0 بل ذكر جمع من الأصحاب أنّها 
كالحائض فى جميع الأحكام 5/, مثل تحريم الصلاة» و الطوافء و الصوم- فرضا كان أو نفلت وش كتابة القرآن».و الحق به هش 
اسم الله تعالى» أو مسٌ اسم نبى أو إمام عليه السّلام؛ و سيجىء تمام الكلام فى ذلكك فى الجنب. 

و تحريم دخول المساجد إِلَا اجتيازا سوى المسجدين فيحرم دخولها مطلقاء 
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58# /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ؟/ 5:0. 

(*) المعتبر: /١‏ /01؟. 

(©) المراسم: 8©: غنية النزوع: 8٠‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 2١‏ منتهى المطلب: 7/ 888. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : 717 


و وضع شىء فى المساجدء لما ورد فى الصحيح فى الحائض »2١‏ و تحريم الوطء قبلاء و تحريم الاستمتاع بما بين السرّةُ و الركبة عند 
السد رتحمه الله والنتو الأظين الكراهمت و ون الراط نو تكنييه إن كان فى أول اللفاس مديناو+وي وسطهتتصت و وق الخره 
بربع» ولو عجز استغفر اللّه على حسب ما مر فى الحائض 07 و لو كانت أمته 069 تصدّق بما مرّ. 

و كراهة وطئها قبل الغسلء أو تحريمه على القولين الذين مرًا فى الحائض أو اثلاث و تحريم طلاقها مع الدخول بها بالنحو الذى مرّء 
و يبطل أيضاء و لا يرتفع حدثها بوضوء و لا غسلء و إن ورد فى بعض الأخبار فى الحائض: تخييرها بين الغسل و عدمه فيما إذا كانت 
جنبا فحاضت .0١«‏ و فى بعض آخر فى النفساء: أنّها تغتسل «8. و الشيخ جوّز غسلها 07 إلا أنه لا يرتفع حدثها بالضرورة. 

و يحرم عليها قراءة العزائم و أبعاضهاء كما سيجىء فى الجنبء و تقضى صومها و لا تقضى صلاتها إِلّا أن تكون منذورة ففاتها لمكان 
الحدثين» فإنّ بعض الأصحاب قائل بالقضاء. منهم الشهيد فى «الدروس) ./١‏ 

و يظهر من بعض الأخبار الوارده فى النذر أن المنذور إذا تعذر فعله لمانع 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ "6٠‏ الباب 8" من أبواب الحيض. 

(؟) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: .71/١ /١‏ مدارك الأحكام: /١‏ 81". 

(*) راجع! الصفحة: 7٠١8 -7١5‏ من هذا الكتاب. 

(©) فى (ز #: أمة. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 95" الحديث 01774 وسائل الشيعة: 7/ "١8‏ الحديث 5578. 

(©) تهذيب الأحكام: 1217//١‏ الحديث 5/4 و 178 الحديث 2008 وسائل الشيعة: ؟/ 98" الحديث 7558 و 5580. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 98" ذيل الحديث 21778 الاستبصار: ١1/١‏ ذيل الحديث 200. 

.1١1 /١ الدروس الشرعية:‎ 8( 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 719 


شرعى يفعل بعد رفع المانع .)١١‏ 

و بالتحلةالفلاض اناك احكاميب الاقبا قت خلوفه 

و ربّما يدل على انّحاد أحكامهما ما رواه الشيخ فى كتاب الحج- فى الصحيح- عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار قال: سألت الصادق 
عليه السّ.لام عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة؟ فقال: «إى لعمرى لقد أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أسماء بنت 


عميس فاستثفرت و طافت بين الصفا و المروة) .)3١‏ 
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وجه الدلالة؛ أن أسماء كانت نفساء فلو لم يكن حكمهما واحدا و الاتّحاد ظاهرا بعنوان الكل لما كان للتعليل المذكور وجه. و لما 
صح الاستناد المذكور فتأمّل جدًا! و ربّما يؤْيّده صحيحة ابن المغيرة- أو كالصحيحة- عن الكاظم عليه السّ.لام: فى امرأةٌ نفست و 
تركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم قال: «تدع الصلاة. لأنّ أيَام الطهر جازت مع أيَام النفاس» 00. 

و هذه تدلّ على لزوم تخلل أقلّ الطهر بين النفاس و الحيض كما أفتى به بعض الأصحاب 50. 

و تدلّ عليه أيضا إطلاقات الأخبار الكثيرة «8) فى أنّها بعد أَنَام عادتها «©) 


.59879 الحديث‎ "٠١ /7 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ه/, 92" الحديث 1327/8 الاستبصار: ؟/ "١8‏ الحديث »1١114‏ وسائل الشيعةٌ: 

1/ ٠2ع‏ الحديث 18711١‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: "/ ٠٠١‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 5٠7١‏ الحديث 172٠‏ وسائل الشيعة: ؟/ 97 الحديث 75187 مع اختلاف يسير. 
(©) الخلاف: 789/١‏ المسألة :77١‏ روض الجنان: *. 

(0) وسائل الشيعة: 7/ 87” الباب " من أبواب النفاس. 

(©) فى (د )١‏ و (ز١():‏ فى أنّهما بعد أَنّامِ عادتهما. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7/٠١‏ 


مستحاضة تعمل عملها مطلقاء فتأمّل البعض فى ذللكك,. لا وجه له. 

و يؤيّده الأمر باستظهار اليوم أو يومين أو ثلاثة» أو إلى تمام العشرُ بعين ما ورد فى الحيض. و هذا يؤيّد اتحاد حكمهما أيضا. 
مضافا إلى ما مرٌ سابقا من أنه فى الحقيقة دم الحيض حبس لغذاء الولد و تكوينه و حفظه عن الصدمات, مضافا إلى الاستقراء فى 
غالب أحكامهماء إذ يظهر من الأخبار و الإجماعات كون أحكامها بعينها أحكامهاء فلاحظ الأخبار و الإجماعات. و تأمّل فيهما. 

مع أنّه قال فى «المنتهى»: حكم النفساء حكم الحائض فى جميع ما يحرم عليها و يكره و يباح» و يسقط عنها من الواجبات و يستحب»ء 
و تحريم وطئها و جواز الاستمتاع بما دون الفرجء لا نعلم فى ذلكك خلافا بين أهل العلم »1١‏ و عرفت كلام المحمّق أيضا. 

و صرّحوا أيضا بِأنْ النفاس فى الحقيقة دم الحيض» ذكر ذلكك فى «المختلف» 3١‏ و غيره فى غيره 010 و لهذا بعد أَيّام العادة تبنى على 
الاستظهارء و بعد الاستظهار على الاستحاضة: كما ورد فى الأخبار 280 و أفتى به الأخبار. 

مع أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء و خصوصا إذا كان بصفةُ الحيض و شرائطه. 

و باقى الفقهاء من المتأخَرين «8) و القدماء 1*١‏ صرّحوا فى كتبهم الفقهيّة 


.©89 منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 

(') مختلف الشيعة: /١‏ 9/ا* تذكرة الفقهاء: /١‏ ؟8”8,. 
(*) المعتبر: /١‏ 100. 

(ع) وسائل الشيعة: 7/ 87” الباب " من أبواب النفاس. 
(0) تحرير الأحكام: /١‏ 18 روض الجنان: .4١‏ 


(©) لم ترد فى (ز ") من قوله: و صرّحوا أيضا. إلى قوله: و القدماء. 
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و الأدعية مثل: «مصباح المتهتجد»- أن حكمهما واحد إلا فى الأقل .0١١‏ 

و ربّما استثنوا أيضا أن الحيض دليل للبلوغ بخلاف النفاس »37١‏ و لعلّه لا حاجة إلى التنبيه عليه؛ مع أن المانع أمر خارجى إذا تحمّق 
فى الحيض أيضا لا يصير دليلا على البلوغ» فهذا ليس من جهة أنه ليس بحكم الحيضء فتأمّل! و ربّما استثنوا انقضاء العدَّهُ «7» فَإنّه 
يكون بالحيض. 

و فيه؛ أنّه مئل الحيض فى هذا أيضا إلا أنّه قلما فق المصداق بسبب المانع الخارجىء و لذا لو حملت من زناء و رأت قرءين فى 
الحمل» حسب النفاس قرءا آخرء و انقضت العدَّهٌ به. 

و استثنى فيه أيضا أنه لا يرجع فيه إلى عادتها فى النفاسء لو اتّفق حصولها مخالفة لعادتها فى الحيض «15. 

و فيه. أنه مجرّد فرض لعله لا يتحفَّق أصلاء مع أن تحمّق العادة أمر شرعى لا مجرّد فرضء فلو لم يرد من الشرع فى الحيض بالمرّتين 
لما كنا ندرىء فتأمّل! و استثنى أيضا أنّها لا ترجع فى النفاس إلى عادةٌ نسائها أو إلى الروايات «2). 

و فيه؛ أن العلامةُ رحمه الله احتمل رجوعها إلى الروايات فيما إذا تجاوز عن العشرةٌ «. 

و الحاصل؛ أن أكثر الأصحاب قالوا: حكمه حكم الحيضء و ربّما استثنوا 


.١؟ مصباح المتهتجد:‎ )١( 

(0) روض الجنان: .4١‏ 

(9) منتهى المطلب: ؟/ /ا©؛ مداركك الأحكام: ؟/ ,5١‏ لاحظ! مستند الشيعة: */ 58. 
(©) روض الجنان: .4١‏ 

(0) مدارك الأحكام: ؟/ .0١‏ 

() منتهى المطلب: ؟/ 588 و ع58. 

مصابيح الظلام؛ ج١2‏ ص: 5/7 


خصوص الأقلّ لا غير 21١‏ و ربّما استثنوا الثلاثة الا-ول» فلا بد فى الاستثناء من دليل» من إجماع أو نصّ أو عقلء مثل الحامل فى 
التوأمين إذا وضعتهما متفرّقين فى الزمانء فإنّه لا يشترط مضى العشرة التى هى أقل الطهر فى الحيض بينهماء و أمثال ذلكك. 

و إذا تراخى ولادهٌ أحد التوأمين فعدد أيَام النفاس من وضع التوأم الثانى» و ابتداء نفاسها من التوأم الأوّلء و غسلها كغسل الحائض. 
والحيد' لله اولاو اكن سدكر ساس السيفر والقاين.و الاتععاضة. 


)١(‏ لم ترد فى (ز )١‏ و (ز "© من قوله: و ربّما استثنوا. إلى قوله: لا غير. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرذا 


ه- مفتاح [تقسيم الطهور] 
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الطهور قسمان: اختيارى و اضطرارى بنصٌّ الكتاب .)١١‏ 
و إِنْما اعتبر وجدانه لإطلاق شرطيَهُ الطهارة» و استلزام المشروط الشرطء و امتناع تكليف ما لا يطاق. 
ولا أعرف مخالفا إِلَا فى وجوب القضاء و يأتى. 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 
16 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 
قوله: (بنصٌ الكتاب).‎ 


1 0 لا سد ع د 
و هو قوله تعالى إذ]ا فَمْتّْ إِلَى الصَّلاك. إلى قوله تعالى قَلَمْ تَجدُوا كام .01١‏ 
وقوله: (إنما اعتبر وجدانه). إل آخره. 
وهو الذى ذكره سابقا من قوله: واجد للطهورء و مرٌ الكلام منا مستوفى .)5١‏ 


(0 المائدة (0): ع. 
(1) راجع! الصفحة: 88-8١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: اا 


ع- مفتاح [وجوب صلاةً الجمعة و أحكامها] 
اشارة 


تجب صلاه الجمعة على كل مكلمفء ذكر, حرّء حاضره سالم من العمى و المرض. و الهم» و كل ما يؤْدّى مع التكليف بها إلى 
الحرج بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن, عادل قادر على الإتيان بالخطبة» طاهر المولدء سالم من الجنون و الجذام و البرص و الحدٌ 
الشرعىء و الأعرابدة و الرقدَه و السفر و وجود أربعة نفر ذكور غيره من المسلمين المكلفين الحاضرين الأحرار, غير بعيدين جميعا 
بفرسخين لا غير. 

و تجزى حينئذ عن فرض الظهر بشروط ثلاثة هى شروط صححتها: 

الخطبتان و الجماعة» و عدم جمعة اخرى بينهما أقل من فرسخ. 

ولا يجزى الظهر عنها إِنَا إذا كانوا أقل من سبعة» أو يكون هناكك تقيَةُ أو فتنة. 

أمّا وجوبها؛ فمن الضروريّات بالكتاب و السنّةُ المتواترة» و أمّا الشروط على الوجه المذكور فأكثرها مجمع عليه منصوص به فى 
الصحاح. و إِنّما الخلاف فى موضعين 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7/8 

أحدهما: عدم اشتراط شىء غير ما ذكرء و هو للديلمى و الحلى» حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليه السّلام أو نائبه المأذون من 
قبله بالإذن الخاص »١١‏ زعما منهما أنه مجمع عليه عندناء و أن فرض الظهر ثابتُ فى الذْمَهُ بيقين» فلا يبرأ المكلف إِلَا بفعله» و كلاهما 
مقلوب عليهماء كما بِيئْاه فى الكتاب الكبير .)7١‏ 

و الثانى: عدم إجزاء الظهر عنهاء و هو لجماعة من المتأخرين» حيث ذهبوا إلى إجزائه عنها فى زمان الغيبة مطلقا 279 و أن وجوبها 
حينئذ تخييرى و إن كانت أفضلء لاشتراطهم الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصٌ فى الوجوب العينى زعما منهم أنه مجمع عليه عندناء و 
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أن بعض الآثار و الأخبار يدل عليه. و كلاهما مقدوح كما بتناه. 
و منهم من زعم إجماع أصحابنا على اشتراط النائب العام 425١‏ و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى فى أصل الوجوب فإن اريد اشتراط 
الاستفتاء منه فى فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجهه و إلا فلا مأخذ له و لا برهان عليه. 


.718 /7 المراسم: 0/1 المعتبر:‎ )١( 
.١١ 78-1١1١170 /8 (؟) الوافى:‎ 


إفرة ذكرى الشيعة: ع ع 3 جامع المقاصد: ؟/ 3/6 و هلال مداركك الأحكام: #/ هاو58. 
زع المعتبر: 1/4 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: اا 

قرله امن أعلة ]| الحصة إن ره 


وجوبها على جميع المكلفين من ضروريّات الدين» كما صرّح به سابقاء و كذا كون الوجوب عيتياء و كذا كونها مشروطة بشرائط» و لا 
نزاع إِلَا فى شرط واحدء و هو الإذن الخاص من الإمام عليه السّلام إن لم يكن إمامها الإمام عليه السّلام. 

و مع عدمه قبل بالحرمة »0١١‏ لفقدان أحد شروطهاء و قيل بالوجوب التخييرى و هو المشهور بين علمائنا .)7١‏ 

و هل كان من جملتهم من يقول بعيتية الوجوب فى ذلكك الزمان «7/؟ 

قيل: نعم و نسبوه إلى المفيد و غيره «5. و قيل: لا «©» بل لم يكن هذا المذهب عند قدمائنا و المتأخَرين منهم» سوى صاحب الرسالة 
المعهودة التى ستعرفهاء و بعده تبعه صاحب «المداركك» «2), و بعض من تأخر عنه» مثل المصئّفء و سنذكر ذلكك مشروحا. 

و عرفت أن محل النزاع ليس نفس وجوب الجمعة؛ بل هو من بديهتات الدين كما اعترف به المصئّفء و أَنّه الوجوب العينى بالنسبة 
إلى جميع المكلفين, و أنّ النزاع فى امور اشترطها المصنّفء فلا بد من بسط الكلام عند ما يتعرّض لها. 

فنقول: لا نزاع فى اشتراطه بجميع ما هو شرط فى التكليفء ولا يمكن 


."0٠/١ انظر! جامع المقاصد: ؟/ 2876 الروضة البهتة:‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: /١‏ 771» الروضة البهيَة: /١‏ ١٠7و‏ 301 ذخيرةٌ المعاد: /01". 
() لم ترد فى (د ؟) و(ز : فى ذلكك الزمان. 

(ع) الحدائق الناضرة: 4/ 4/ا- 1و" 

(0) قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة: ©/ .٠١©‏ 

() مداركك الأحكام: ع/ .١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7591١‏ 


النزاع كما عرفت عند ذكر شرائط التكليف, فلا يجب على المجنونء و لا الصبى. 
نعم؛ يصحح من المميّز تمرينا أو شرعيّا- و مرّ الكلا-م فيهما- و أن الأظهر أنه شرعى و تجزيه عن الظهرء و لو أفاق المجنون فى وقت 
الصلاءٌ دخل فى المخاطبين بالوجوبء مراعى باستمراره على الإفاقة إلى آخر الصلاة» و إذا بلغ الصبى فى وقتها دخل فى المخاطبين 
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در 
و أمًا اشتراط الذكورة؛ ففى «التذكرة): أنّه مذهب علمائنا أجمع, و به قال عامّةُ العلماء .)١١‏ 

و يدل عليه ما فى صحيحة زرارةٌ من قوله عليه السّلام: ١و‏ وضعها عن تسعة و عد منها «المرأة) .07١‏ 

و صحيحة أبى بصيره و ابن مسلم: «منها صلاةٌ واجبة على كل مسلم أن يشهدها إِلَا خمسة؛ و عدّ منها «المرأة» . إلى غير ذلكك, و لا 
تعارض بين الصحيحتين. لأنّ المقام فى الثانية اقتضى ذكر الخمسةء مع إمكان إدخال بعض الأربعة الباقية فى الخمسة. 

و أمَا الخنثى المشكل؛ فالمعروف من الأصحاب عدم وجوبها عليه أيضاء لاحتمال كونه امرأة و الأصل براءة الذمَرِهُ و عدم التكليف 
حتى يثبت» ولا ثبوت مع الاحتمال. 

و شمول «كلّ مسلم» للخنثى محل تأمّلء لعدم تبادره من إطلاق لفظ «المسلم؛» و إن قلنا بأنّ العام اللغوى يشمل الأفراد النادرة أيضا- 
كما هو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: */ 88 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: / 5١19‏ الحديث ع من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7188 الحديث 01717 تهذيب الأحكام: 1١/8‏ الحديث //؛ وسائل الشيعة: // 
الحديث 4907. 

(") الكافى: 518/8 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: "/ 19 الحديث 28,: وسائل الشيعة: 7/ 149 الحديث 48948. 

مصابيح الظلام» ج١ء‏ ص: 941" 


المعروف من جل الفقهاء, و لو لم نقل كلهم- لأنّهِ يشمل ما علم أنّهِ فرد لا ما يحتمل. 

هذا؛ و إن كان يقتضى عدم وجوب الظهر أيضاء لاحتمال كونه رجلا إِلّا أن الظهر هو الأصلء لأنْ الجمعة مشروطة بالذكورة و غيرهاء 
و الشكك فى الشرط يوجب الشكك فى المشروط. و الظهر واجب على المكلّفين إِلَا من اجتمع فيه شرائط الجمعة, و لأنّ الواجب أُوَلا 
كان الظهرء ثم تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطهاء كما سيجىء مشروحا. 

و الظاهر أن الممسوح مثل الخنثى المشكلء و الممسوح من ليس له فرج الرجل و لا فرج المرأة» فتأمّل! و أمَا اشتراط الحرّية؛ فلعين ما 
ذكرنا فى المرأة من الإجماع؛ و الصحيحتين و غيرهما ١١‏ فالمبقض مثل الخنثى دليلا و قول“ لعدم تبادره من لفظ «المسلم غير 
المملوك» و أصالةٌ البراءة و العدم. 

و الشيخ فى «المبسوط» حكم بوجوبها على من هاياه مولاه إذا انفقت فى نوبته 0279 و فى «المدارك» استحسنه؛ معلّلا بظهور شمول 
دكل مسلم» له و عدم ظهور شمول العبد و المملوكك له. لعدم تبادره منهما 9". 

و فيه؛ أنه على هذا يكون واجبه عليه مطلقاء لا على خصوص المهاياة فى نوبته» فظهر أن دليل الشيخ غير ما ذكره؛ بل دليله- على ما 
فى «المختلف»: أنه ملكك المنافع» و زال عذر الحضور و حقٌّ المولى فى ذلكك اليوم «". 

و الجواب؛ المنع عن المقدّمة الاولى و الثانيةٌ جميعاء أمّا الاولى؛ فلعدم ثبوت 


.48817/ الحديث‎ 7٠١ /1/ وسائل الشيعة:‎ )١( 
15 (9المسسوط‎ 
مداركك الأحكام: عروع.‎ )*( 
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(ع) مختلف الشيعة: ؟/ 71 و 3317. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: دكا 


القسمة الشرعيّة من ١١‏ المهاياةً و زوال حقّ كلّ واحد منهما فى نوبة الآدخره و الانتقال و التملك فى نوبة نفسه. سيما على ما هو 
المشهور من «أنْ العبد لا يملكك). 

و أمَا الثانية؛- و هى أن حقّ المولى إذا سقط وجب الحضور- فلعدم ثبوت كون المانع ثبوت حقٌّ المولى» و لذا لو رخص عبده القن 
ل يعبط السفيوويت الاعان ركذا لايكر اسع قينا كرو بن كوت دان انعد مقاط تدرا كيف كازورين انا مق لعزا 
لا يقدّم على حي الله تعالى فى الفرانض. 

و بالجملة؛ لعل المسألة مشكلة لما ذكره فى «المداركك» "١‏ و ما ذكرناه» فتأمّل! و أمَا الحضر؛- أى عدم السفر- فبإجماع العلماء» بل 
الظاهر كونه من ضروريّات الدين» و يدل عليه الأخبار أيضاء مثل الصحيحتين السابقتين و غيرهما «. 

و المتبادر السفر الذى يجب القصر فيه. فخرج كثير السفر و العاصى و ناوى إقامة العشرة» و غير قاصد السفرء و غير المسافة الشرعيّة. 

و أمَا المسافر الوارد فى المواطن الأربعة؛ فالظاهر دخوله فى المسافرء و تخييره فى القصر و الإتمام على تقديره لا يخرجه عنه بلا تأمّل» 
و إلا لكان المعتن عليه الإتمام» و نسب إلى «التذكرة) الجزم بالوجوب 250 و إلى آخر التخبير «8) و فى «الدروس» حكم به «2» و ليسا 


الس زه 


(0 فى (ط) و (ز :)١‏ فى. 
(؟) مداركك الأحكام: ©/ 89. 

() المخاش > 1977# الحديث 306 وسائل الشيعة: / #1 السدديت عو 
(؟) مدارك الأحكام: ©/ 9ع لاحظ! تذكرة الفقهاء: 6/ 91 و 47. 

(0) مدارك الأحكام: */ 9ع لاحظ! الدروس الشرعية: /١‏ 190. 

.14٠ /١ الدروس الشرعية:‎ )©( 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: "591 


و أمَا السلامةٌ من العمى و المرض؛ فباتّفاق الأصحاب و الأخبار, منها صحيحةٌ زرارةً المذكورة: لكن العمى مستندهٌ تلكك الصحيحة. 

و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين ما تيسّر معه الحضور 0١١‏ منهما و غيره» و به صرّح فى «التذكرة) 37): و قد 
الشهيد الثائى يتعذّر الحجضور أو المشقّة التى لا تحمل مثلها عادة: أو خوف زيادة المرض 0. 

و الظاهر أن منشأ تقيبده دعوى التبادر» و هو محل التأمّل! و أمّا الهم؛ فبالإجماع أيضاء و صحيحة زرارة المذكورة؛ فإنّ الكبير هو الهمّ» 
مع أن الهم كبير جزماء لأننّه الشيخ الفانى؛ و لعل المراد من الكبير من يشقّ عليه السعى فإِنّهِ المتبادر» إذ من البديهتات عدم كون 
و أمَا كل من يؤدّى معه إلى الحرجء فلعدم الحرج. 

و من الشرائط أيضا ارتفاع المطرء قال فى «التذكرة)»: لا خلاف فيه بين العلماء «©» و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله- 
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و إن كان فى طريقها أبان- عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس أن تدع الجمعةُ فى المطر) «8). 
و ألحق العلّامةُ و من تأخَر عنه بالمطر الوحل و الحرّ و البرد الشديدين إذا خاف معهما الضرر «2» و لا بأس به لعدم الحرج و الضرر. 


(ف د )هالا مسر سق از أن )اما سد تسكن د 1)دهما يعدن معد 

(؟) تذكرة الفقهاء: ©/ 8 و 84. 

(9) مسالكك الأفهام: /١‏ ١8؟.‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: ©/ .4١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 781 الحديث 2177١‏ تهذيب الأحكام: "/ 76١‏ الحديث 258) وسائل الشيعة: 17/ "6١‏ الحديث 4810. 
(©) تذكرة الفقهاء: ©/ »4٠‏ مسالكك الأفهام: ,75١ /١‏ ذكرى الشيعة: ©/ 017١‏ كشف اللثام: 7 70/7. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 59 


و ألحق به الشهيد الثانى خائف احتراق القرص أو فساد الطعام 20١١‏ و أمثال ذلكك. 

و الظاهر أن مراده ما يضر فوته» و يحتمل أن يكون مراده الأعء لأنّ تضبيع المال منهيئ عنه؛ فتأمّل! و بالجملة؛ كل ما هو ضرر أو 
حرج يسقط بسببه التكليفء و المناسب للمصنّف أن يتعرّض "2١‏ للمطر أيضاء لأنّه مثل بعض ما تقدّمء و لأنّه غير ظاهر تقييده بحدٌ 
الحرجء و يشهد له. بل يدل ما روى عنه عليه السّلام: «إذا ابتلت النعال فالصلاء فى الرحال) 0”. 

و لأنّهِ ريما يكون المصلحة صيانة المسجد عمّا يشينه أو ينتجسه. إذ كثيرا ما يظهر أن المسجد تنتّجس فى يوم المطر من دخول من لا 
يبالى عن النجاساتء أو لا يتحفّظ حقّ التحفّظء و إن كان الأحوط فعل الجمعة إِلَّا فى صورةٌ الحرج أو الضررء و سيجىء بعض شرائط 
لخر 

قوله: (بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن عادل). إلى آخره. 

أمَا اشتراط الإمام؛ فللإجماع؛ بل ضرورة الدين و الأخبار المتواترة ."5١‏ 

أمّرا اشتراط الذكورة؛ فللإجماعء و للإجماع على عدم انعقاد الجمعة بالمرأه كما سيجىء. و الإمام من ينعقد به و لأنّ العبادات 


توقيفيَةُ» و القدر الذى ثبت من الشرع هو الجمعةٌ التى إمامها ذكر. 


.؟8١‎ /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(0) فى (ز ”) و (د 5(): كان التعرّض. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 768 الحديث ٠١94‏ وسائل الشيعة: 8/ 197 الحديث .٠١2888‏ 
(ع) وسائل الشيعة: // “٠‏ الباب ؟ من أبواب صلاءٌ الجمعة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 516 


و سيجىء تمام الكلام فيه فى مسألةُ اشتراط الإذن الخاص. 
و من هذا ظهر اشتراط العقل» و إن كان اشتراط الإيمان و العدالةُ يقتضى اشتراطه أيضا؛ مضافا إلى الأخبار الآتية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ٠لا‏ من ٠/(‏ إن 


فظهر أن المجنو الألدوارى أيضا لا يصحٌ إمامته» و إن كان وقت إفاقته و علم من عادته بقاء الإفاقة إلى آخر صلاته» بل هذا أظهر 
أفراد ما ورد فى الروايات» إذ غيره لغاية ظهور عدم تأتى إمامته من وجوه كثيرة من جهة عدم التكليف و القراءهٌ و الطهارة و قصد 
القربة و فعل ما ينافى الصلا» و غير ذلكك من أجزاء الصلاهٌ و شرائطها و منافياتهاء لا يحتاج للتعرّض لذكر عدم جواز الصلاةٌ خلفه. 

و من التأمّى فيما ذكرنا ظهر اشتراط البلوغ أيضاء مضافا إلى الإجماع الذى ادّعاه فى «المنتهى» 40١١‏ و رواية إسحاق بن عمّار» عن 
الصادق عليه الّ.لام» عن أبيهء عن آبائه عليهم الّ.لام» عن على عليه السّلام: إِنّه قال: «لا بأس أن يؤدْن الغلام قبل أن يحتلم, و لا يْمٌ 
حتى يحتلم) 37١‏ 

و ذهب فى «المبسوط» و «الخلاف» إلى جواز إمامة المراهق المميّز العاقل فى الفرائض 007 و مستنده حسنة ابن المغيرة ب- إبراهيم- 
عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يْمٌ القوم؛ و أن يؤدّن» «. 

و رواية طلحة. عنه عليه السّلام بهذا المضمون 8١‏ و رواية سماعة؛ عنه عليه السّلام: «يجوز 


."8١ /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 الحديث 1١54‏ تهذيب الأحكام: "/ 19 الحديث 0٠١‏ الاستبصار: 
/١‏ ”ع الحديث 1877 وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث 1١1/84‏ مع اختلاف يسير. 

(") المبسوط: /١‏ 185 الخلاف: /١‏ 207 المسألة 590. 

(©) الكافى: / ع/ا” الحديث #» وسائل الشيعةٌ: 8/ "7١‏ الحديث 7/88 .1١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١9‏ الحديث ٠١6‏ الاستبصار: /١‏ 576 الحديث 127 وسائل الشيعة: 

.1١ 0/40 الحديث‎ 7 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 798 


صدقة الغلام و عتقه. و يؤمٌ الناس إذا كان له عشر سنين)» .)١١‏ 

و الروايات مع عدم صححتها شاذة» لعدم القائل بظواهرهاء و ندرة القائل بمؤدّاهاء و معارضتها بما هو المشتهر بين الأصحاب هناء و ما 
مر فى بيان حدّ البلوغ و المعتضد بالا-صولء و مع ذلكك لا يظهر منها إمامته الفرائض» فضلا عن أن يظهر منها إمامة الجمعة. بل لم 
يظهر أن الشيخ قائل بإمامته للجمعة أيضاء بل و ربّما يظهر لكك فيما سيأتى أن شأن إمام الجمعة أعلى من أن يصير صبباء فلاحظ. 

و أنا الإيمان؛ و هو كونه من الشبعة الاثنا عشرية المقد لأصول الدين الخمسة المعروفة على وجه يكون إمامباء فلا خلاف بين الشيعة 
فى ذلكء لعموم الأدلَّه الدالَهُ على بطلان عبادات مخالف الفرقة المحقّة و قد مرّت الإشارة إلى ذلكك فى صدر الكتاب عند القول 
أن الناس لا بدّ إِمَا أن يكونوا مجتهدين أو مقلّدِينء و بطلان عباد الجاهل» و غير ذلكك. 

و لصحيحة البرقى قال: كتبت إلى أبى جعفر [الثانى] عليه السّلام: جعلت فداك, أ يجزى الصلاء خلف من وقف على أبيك و جدّك 
عليهما السّلام؟ فكتب: «لا تصلٌ وراءهم» 4١‏ و غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

ونا العدالة؛ فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراطها فى الإمام 07 بل هو شعار الشيعة كانوا معروفين به فى الأعصار و 
الأمضار غند المسلمين و الكفار. 


.1١781/ الحديث ١/!ا18» وسائل الشيعةٌ: 4/ 77" الحديث‎ 788 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة الا من /ا اسلا 


(0) من لا يحضره الفقيه: 768/١‏ الحديث 17 11» تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 48 وسائل الشيعة: 
”٠١‏ الحديث 1١/07‏ مع اختلاف يسير. 

(") الخلاف: /١‏ 820 المسألة ٠١‏ ذكرى الشيعة: ©/ :٠١١‏ مدارك الأحكام: 6/ 82. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : 7917 


و فى «العيون» و غيره» عن علل الفضل بن شاذان؛ عن الرضا عليه السّلام فى علَّهُ قصر الجمعة و منها: «أنّ الصلاءً مع الإمام أت و أكمل 
لعلمه و فقهه [و فضله] و عدله) )١١‏ الحديث. 

و فى «الكافى»- فى باب ما يردٌ من الشهود- عن الباقر عليه السّلام: «لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا و فيهم ولد الزنا يحدّونهم 
جميعاء لأنّه لا يجوز شهادته و لا يومٌ الناس» .07١‏ 

إذ يظهر منها اتحاد حال الشهادةٌ و إمامةٌ الناس» كما يظهر من غيرها من الأخبار «0 أيضا. 

و فى «التهذيب:»- فى باب أحكام الجماعة فى الموثّق كالصحيح- عن حمران. إلى أن قال: فقال زرارة: هذا يعنى الصلاة خلف 
المخالق- لآ يكون غدوٌ الله فاسقء لا ينبغى لنا أن نقعدى يهو الحديث. 

وفى الموتّق عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلَّى فخرج الإمام وقد صلّى ركعة من الفريضة؟ قال: «إن كان إماما عدلا فليصل 
ركعة اخرى فينصرفء و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام فى صلاته؛ فإن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته كما هو يصلَّى مع 
الإمام». إلى أن قال: «التقيَهُ واسعةً) «ه). 

و فى باب الأذان عن يونس الشيبانى» عن الصادق عليه السَلام: «إذا دخلت [من 


.458٠ 528؟) وسائل الشيعة: 7/ 17" الحديث‎ /١ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 2118/7 علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) الكافى: 7/ 98 الحديث ل وسائل الشيعة: 71/ ٠/2‏ الحديث 770082 مع اختلاف يسير. 

() وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث .1١787‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: / 8" الحديث 48: وسائل الشيعة: 1/ 9" الحديث /4817. 

(0) الكافى: */ ٠‏ الحديث 17 تهذيب الأحكام: / 0١‏ الحديث /10, وسائل الشيعة: 8/ 500 الحديث 01١١77‏ مع اختلاف. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : /79 


باب] المسجد فكتبرت و أنت مع إمام عادل ثمم مشيت إلى الصلاة أجزأكك» .0١١‏ 

و فى «العيون» عن الرضا عليه السَّلام كتب للمأمون من محض الإسلام أنّه: «لا صلا خلف الفاجر, و لا يقتدى إلا بأهل الولاية) 7. 

و فى رواية أبى ذرء عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إمامكك شفيعك إلى اللّه تعالى فلا تجعل شفيعكك سفيها و لا فاسقا» «”. 
وفى رواية زيدء عن أبيه. عن على عليه السّ.لام: «الأخلف لا يم القوم و إن كان أقرأهم, لأنّه ضيّع من السنّهُ أعظمهاء و لا تقبل له 
شهادة» ولا يصلى عليه إِلّا أن يكون ترك ذلكك خوفا على نفسه) «6). 

وفى الصحيح عن أحمد بن محمّد أنه قال للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر اصلّى خلفه؟ قال: «لا» «ه). 
وفى الصحيح عن زرارة أنّه قال للباقر عليه السّلام: إِنْ اناسا. إلى أن قال: فقال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نالانا من إلا 


ديا زرارة! إن أمير المؤمنين عليه السَّلام صلّى خلف فاسق فلمًا سلّم» «©) الحديث. 


و سيجىء تتمّةُ الكلام فى المفتاح الآتى. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 1١78‏ وسائل الشيعة: / 50 الحديث .897*٠‏ 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 171؛ وسائل الشيعة: 8/ "1١‏ الحديث "١0 ,٠١1784‏ الحديث .1١1/88‏ 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7517 الحديث 21١١‏ علل الشرائع: 7/ 778 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 

.1١788 الحديث‎ "١ /8 وسائل الشيعة:‎ 2٠١7 الحديث‎ ١ /* 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 78/١‏ الحديث 21١١7‏ علل الشرائع: 737/7" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 

١ /*‏ الحديث ٠3١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 70" الحديث .1١1,/87‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 759 الحديث 21١18‏ تهذيب الأحكام: / 7١‏ الحديث 1١١‏ وسائل الشيعة: 8/ "١15‏ الحديث .٠١9/#‏ 
(2) الكافى: */ 9/6" الحديث #» تهذيب الأحكام: */ 782 الحديث 1/88 وسائل الشيعة: 7/ "8٠‏ الحديث 4800. 

مصابيح الظلام, ج ١‏ ص: 5949 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج١2‏ ص: 509 


و أمًا القدره على الخطبة؛ فلأنْ الخطبتين شرط فيهاء و شرط أن يكون الخطيب هو الإمام على أصحٌ القولين» و القائل به: الراوندى 
١١‏ و العلامة فى «المنتهى» 27 و الشهيد فى «الذكرى» «37. لأنّ العبادات توقيفتَةُ يستفاد من الشرع, و المنقول من فعل النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم و الأثئمة عليهم السَلام» كون الخطيب هو الإمام؛ و هو الظاهر من طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

مع أنَ ذلك هو الظاهر من الأخبار. لصراحتها فى أنّ الإمام يخطب بالناس لا غيره مع أَنْها من الكثرة بمكان» بل فى رواية سماعة: 
ايعنى إذا كان إمام يخطب. فإن لم يكن إمام يخطب فهى أربع» 50". 

و يؤيّده ما فى رواية ابن مسلم فى تفسير السبعة: «الإمام و قاضيه) «8) الحديث. 

فلو جاز أن يكون الخطيب غير الإمام لكان هو أولى بالذكر من القاضى و من بعده. 

و عن الباقر عليه السّلام: «إنّما وضعت الركعتان)- يعنى الأخيرتين- «لمكان الخطبتين مع الإمام) «2. 

و فى «علل» الفضلء عن الرضا عليه السلا فى عله القصر فى الجمعة: إن الإمام 


.١"0/١ فقه القرآن:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 0/ 00". 

0) ذكرى القيعة 6ر17 

() الكافى: 7١/8‏ الحديث ©, تهذيب الأحكام: 14/8 الحديث 0٠‏ وسائل الشيعة: 7/ ٠١‏ الحديث 4598. 
(5) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 781 الحديث 21777 تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 4/8 الاستبصار: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالانا من إلا 


.457١ الحديث‎ "١0 الحديث 18:08» وسائل الشيعة: /ا/‎ "١ 

(©) الكافى: 737١‏ الحديث 2١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ /781 الحديث 1714 علل الشرائع: ؟/ 85" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: / 
”6١‏ الحديث 485: وسائل الشيعة: /ا/ "١7‏ الحديث 457/0. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: كن 


يخبرهم بكذا و كذا يعنى ما فى الخطبةٌ .0١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و اخشار العلّامهُ فى «النهاية) جواز اختلافهماء لانفصال كل من العبادتين عن الاخرىء و لأنَّ غايةٌ الخطبتين أن تكون كال ر كعتين» و 
يجوز الاقتداء بإمامين فى صلاةٌ واحدة 9؟). 

و فيه؛ أن ما ذكر لا يقتضى جواز الاختلافء لما عرفت من توقيفةٍ 4 العبادات؛ و لا دليل على أنّ كلّ منفصل يجوز حصول كلّ منهما 
عن شخص على حدة فى العبادات»؛ و جواز الاقنداء المذكور أيضا غير ظاهر من دليلء و بعد التسليم؛ لا نسلّم استلزامه بجواز 
الاختلافء إِلَا أن يتمشكك بقاعدة البدلية» و أنّ كل حكم للمبدل يكون للبدل إِنَا ما أخرجه الدليل. 

و فيه؛ أنه لم يثبت تلكك القاعدة بنحو يعتمد عليه مع أن كون العموم المذكور يقتضى ذلك. محل نظر فإنّ الاقتداء بالإمامين غير 
الاختلاف المذكورء مع أن المتبادر من عبارة: «من يخطب» الوارد فى الأخبار الدالّهُ على اشتراط الجمعة هو ما ذكرناء و عرفت وجه 
الظاعرية: 

و الظاهر من كلام المصنّف أن المراد من القدرة؛ القدرة على قراءة الخطبة. 

و قيل باشتراط القدرة على إنشاء الخطبة 47 و عن المفيد اشتراط إفصاح الخطبة و القرآن فى الخطيب 250؛ و عن الكراجكى إيراد 
الخطبةٌ على وجهها «2). 

وقال المصئّف فى «الوافى»: لعل المراد بمن يخطب من يقدر على الإتيان 


.388٠ الحديث‎ #١17 /7 لاحظ! وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: 18/7. 

(9) مدارك الأحكام: /88. 

(©) نقل عنه العاملى فى مداركك الأحكام: ع/ *7: مصنّفات الشيخ المفيد (الإشراف): 9/ 10. 
(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: ©/ 5؟. 

مصابيح الظلام؛» ج ١‏ ص: 7١١‏ 


بالخطبة» و يتأتّى منه فهمها و إملاؤها من غير تتعتع فيها 40١١‏ و سيجىء الكلام فى ذلكك. 

و لعل مراد الكراجكى من (وجهها) هو النهج المقرّر فى الخطبة شرعاء فوجه الاشتراط ظاهرء لما سيجىء فى الخطبة؛ و يحتمل أن 
يكون مراده منه قابلك: التأثير» لأنّ ذلكك هو الغرض من الخطبة؛ و الظاهر أنّ نظر المفيد رحمه الله أيضا إلى ذلكك. فتأمّل! و لعل نظر 
من اشترط القدرهً على إنشائهاء إلى أن المعروف من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمةُ عليهم الشلام هو إنشاء الخطبة و 
كذلكك الظاهر من فعل السلفء و المنصوبين من قبل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الإمام عليه السَلام» فتأمّل! و أيضا ربّما كان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عالانا من ٠/1‏ إللا 


المتبادر من قوله عليه السّلام: «فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا/ القادر على الإنشاء؛ فتأمّل! و بالجملة؛ إلى الآن ما اطلعت على 
وجهه بنحو لا يكون خاليا عن التأمّل. 

وأمّا طهارة المولد؛ و هو أن لا يظهر كونه ولد زناء فلأنّه مذهب الأصحاب «» و لحسنة زرارة» عن الباقر عليه السّلام» عن على عليه 
السّلام: «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا؛ «©1» و لغير هذه الحسنة مما 


.1١77 /8 الوافى:‎ )1( 

(0) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث عع الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 121 وسائل الشيعة: 

// ع٠"‏ الحديث 487. 

(9) منهم العلامة فى تذكرة الفقهاء: / 18 الشهيد فى الدروس الشرعيةٌ: /١‏ 188 العاملى فى مدارك الأحكام: 89/6. 
(6) الكافى: */ ه/” الحديث ©؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ /77 الحديث ١١١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 770 الحديث 1/91 .٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 507 


و لما ورد من أنّْ: «ولد الزنا شرٌ الثلاثة) 00١١‏ ولا منع فيمن تناله الألسن» و ولد الشبهة» و لا من جهل أبوه؛ و ربّما قيل بكراهة إمامة 
هؤلاء دفعا للنفرة .)5١‏ 

و أمّا السلامةُ عن الجنون؛ فقد عرفت. 

و أن السلامة من الجذام و البرص- كما اعتبره الشيخ فى «النهايةُ» و «الخلاف» وابن إدريس «”-؟؛ فلأخبار كثيرة» مثل صحيحة أبى 
بصيرء عن الصادق عليه السّلام: «خمسة لا يمون الناس على كل حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابى)» «5". 

و حسنة زرارة» عن الباقر عليه السّلام: «لا يصلين أحدكم خلف المجذوم. و الأبرصء و المجنونء و المحدود. و ولد الزنا» «8). 

و رواية ابن مسلمء عن الباقر عليه السّدلام: «خمسة لا يمون الناس و لا يصلون بهم صلاه فريضة [فى جماعة] الأبرصء و المجذوم؛ و 
ولد الزناء و الأعرابى حَتّى يهاجر و المحدود) .)©١‏ 

و فى «الفقيه) أيضا مرسلا عن على عليه السّلام: «لا يصلين أحدكم خلف المجذوم, و الأبرصء و المجنون و المحدود, و ولد الزناء و 


الأعرابى لد يوم المهاجرين» 7/١‏ 


.57 عوالى اللآلى: ”/ “اله الحديث‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: */ ٠١7‏ و ٠١‏ جامع المقاصد: ؟/ 0/7 مداركك الأحكام: ع/ .١‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: ٠١0‏ الخلاف: 821/١‏ المسألة 317 السرائر: .18١ /١‏ 

(©) الكافى: / 3/0 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: "/ ١8‏ الحديث 47) وسائل الشيعة: 8/ 70" الحديث .٠١1/88‏ 
(0) الكافى: */ ه/ا" الحديث ع وسائل الشيعة: 8/ 770 الحديث 97/ا١١.‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا5” الحديث 01٠١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث .١١1/48‏ 

(0 من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا5” الحديث 11١28‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 78" الحديث .١١1/91/‏ 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: اران 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 0/اا من إلا 


وقال فى «المبسوط». وابن البرّاج» و ابن زهرة بالمنع من إمامتهما إلا نظلهسا 401و المرتضى» واب حمزة قالا بالكراهة "١‏ وابن 
إدريس قال بالكراههُ فى غير الجمعةٌ و العيدين 039. 

وفى الصحيح عن ثعلبة بن ميمون» عن عبد الله بن زيد «5. عن الصادق عليه الس لام: المجذوم و الأبرص يؤْمَان المسلمين؟ فقال: 
«نعما» قلت: هل يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال: «انعم) وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن) «6). 

و الشيخ حملها على الضرورة بعدم وجدان غيرهماء أو يكونان إمامين لأمثالهما «2. 

والرواية ضعيفةُ لا تكون حبّدَُ فكيف تعارض الأخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة الموافقةٌ للقاعدة» فضلا عن أن تغلب عليها حتّى 
تحمل على الكراهة من جهتها؟ 

و أما الاعرابية و الحدّ الشرعى؛ فقد عرفت المستندء إِنّا أنى إلى الآن لم أجد قائلا ذلكك؛ سوى ابن البرّاج حيث جعل المحدود ممّن لا 
يصح إمامته مطلقا 037. 


و أما الأعرابى؛ فقد منع من إمامته بالمهاجرين لا بغيرهم, و الشيخ فى 


.84 غنية النزوع:‎ ل١‎ /١ المهذّب:‎ 100 /١ المبسوط:‎ )١( 

(0) الانتصار: ١ه‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .١٠١0‏ 

0 الرائية ار عر 

(©) فى المصادر: عن عبد اللّه بن يزيد 

(0) تهذيب الأحكام: “7 77 الحديث 4: الاستبصار: /١‏ 577 الحديث 18717» وسائل الشيعة: 8/ 77" الحديث .٠١1/87‏ 
(©) تهذيب الأحكام: 77 ذيل الحديث 4: الاستبصار: 57/١‏ ذيل الحديث .١1278‏ 

2١/١ المهذّب:‎ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: "١5‏ 


«النهاية» وافق ابن البرّاجج ول إِنَا أنه فى «الخلاف» و «المبسوط» منع من إمامة الأعرابى بالمهاجرء و المحدود بمن ليس كذلكك .)5١‏ 

و الصدوق منع من إمامة الأعرابى بالمهاجرين 7 و أبو الصلاح منع من إمامة المحدود بالبرىء 5". 

و العلامة فى «المختلف» و غيره جوّز إمامتهما كما جوّز إمامة المجذوم و الأبرص أيضاء مستدلًا برواية عبد الله بن زيد المتقدّمة» فلم 
يعمل بظواهر الأخبار الصحاح المذكورة من هذه الجهة. و بنى على الكراهة. 

و قال فى الأعرابى: إن عرف شرائط الصلاة» و كان أقرأ القوم؛ عدلا جاز أن يكون إمانا و إلاقاك لناة أن الخال هو العدالة و القرادة 
فهما موجودان «0» انتهى. 

و ظاهره الحكم بالكراهة فى إمامته أيضاء و فى «التحرير) صرّح بكراهة إمامته بالمهاجر «2. 

و قال فى «المختلف»- فى إمامة المحدود-: إن إن تاب صم إمامته و إِلّا فهو فاسق 07. 

فالحقّ ما ذكره المصنّفء إِلَا أن الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما ذكره غيره ممّن خصّص المنع من إمامتهما بصورة يكون المأمومون أو 


واحد منهم مهاجرا و غير 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بلالا من ٠/1‏ إللا 


.١١7؟ النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

.100 /١ المبسوط:‎ 2١١ المسألهُ‎ 881/١ الخلاف:‎ )0( 
.1١107/ المقنع:‎ )©( 

(ع) الكافى فى الفقه: ©؟1١.‏ 

(0) مختلف الشيعة: 88/7 و 04. 

(©) تحرير الأحكام: /١‏ *07. 

(0) مختلف الشيعة: */ .8١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: "١0‏ 


محدود فى مبحث صلاة الجمعة إذ لا يكاد يتحمّق جمعةٌ يكون المأمومون بأجمعهم من جنس الأعرابى أو المحدود؛ و سيّما الثانى» 
فحمل المطلقات من الأخبار على المققتِد غير بعيد. لأنّ المطلق لا ينصرف إلا إلى ما هو المتعارف الشائع» كما هو المحقّق المسلّم. 

مع أن فى المرسلة: «لا يم المهاجرين»» و أمَا غيرهاء فبعضها: «لا يصلين أحدكم خلف المجذوم). إلى آخره؛ و ظاهر أن المخاطبين 
من غير جنسهم.ء و بعضها: «لا يؤمون الناس»» و الناس اسم الجمع المحلّى باللام ظاهر فى العموم الجمعى فيما هو أعمٌ من هؤلاء كما 
لأح. 

و لعل مراد المصنّف رحمه الله فى هذا المبحث هو المقتد لما عرفت, فالحكم بالمنع مطلقا مشكل. 

و أما الرقية؛ فقد اختلف الأصحاب فى إمامة العبد؛ ذهب الشيخ- فى «الخلاف»- و ابن الجنيد و ابن إدريس إلى الجواز 0١١‏ عملا 
بالأصل و العغموفاث: 

لكن الأصل فى المقام لا يعرف ما ذا؟ لأنَّ العبادة توقيفية» و هيئهُ الجماعة عبادة» فأصالة البراءة أو العدم كيف يتمشّى فيه؟ و قد حمق 
فى محله عدم التمشّىء إِلَا أن يقال: لفظ الجماعة معناه عرفا و لغ معروفء و هو المراد هناء و الشرائط امور خارجة؛ مثل غسل الثوب 
وغيره من المعاملات. و فيه تأمّل. 

و احتيجوا أيضا بصحيحة ابن مسلم» عن أحدهما عليه السّلام: العبد يم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟ قال: «لا بأس بها .07١‏ 


.7587 /١ المسألهُ 588, نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: "/ *» السرائر:‎ 2517//١ الخلاف:‎ )١( 
.1١1/48 الحديث 12878.» وسائل الشيعة: 8/ 78" الحديث‎ 77 /١ تهذيب الأحكام: 79 الحديث 44 الاستبصار:‎ )0( 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: مانا‎ 


وفى كالصحيح عن زرارة» عن الباقر عليه الّلام: أنّه سأله عن الصلاءُ خلف العبد؟ فقال: «لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناكك 
أفقه منه» ١؟)‏ الحديث. 


فل لمر اق عن سماعة» قال: سألته عن المملوكك يؤمٌ الناس؟ فقال: دلاء إِنَا أن يكون هو أعلمهم و أفقههم) .7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /الالا من إلا 


و فى «النهاية» و «المبسوط» قال: لا يجوز أن يوم الأحرارء و يجوز أن يوم مواليه إذا كان أقرأهم 0©. 

و أطلق ابن حمزةً منع إمامته الحرٌ «8). و اختاره العلامة فى «النهاية»» لأنّه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل «2. 

و قال فى «المقنع»: لا يوم العبد إلا أهله 0» تعويلا على رواية السكونى؛ عن الصادقء عن أبيهء عن على عليهم السّلام أنه قال: «لا يْمٌ 
العبد إِنَا أهله) ./١‏ 

و هذا لا يقاوم الصحاح الموافقةُ للعمومات و خصوص المعتبر» مضافا إلى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 79 الحديث 3٠٠١‏ الاستبصار: /١‏ 5717 الحديث 18794» وسائل الشيعة: 
088" الحديث .١ ١/494‏ 

(؟) الكافى: "/ 0/ا” الحديث 8؛ وسائل الشيعةٌ: // 70" الحديث 7/948 .1١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: */ 719 الحديث ٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 5717 الحديث »187٠‏ وسائل الشيعة: 
58/8" الحديث ١8٠٠‏ 1. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: »1١7‏ المبسوط: /١‏ 188. 

() الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١0‏ 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 10. 

.١١0 المقنع:‎ )/( 

(6) تهذيب الأحكام: ؟/ 719 الحديث ٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 5717 الحديث »١187١‏ وسائل الشيعة: 
58" الحديث ١8٠01١‏ 1. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 72017 


أنها أوفق بمذهب الخاصّة؛ و رواية السكونى أقرب إلى مذهب العامّة» سما مع كون السكونى قاضيا لهم راويا بالنحو الذى ذكر. 

و يؤيّده أيضا أن الشهادةٌ و إمامٌ الصلاء متوافقان على ما يظهر من غير واحد من الأخبار 2١١‏ و شهادةٌ العبد و المملوكك معتبرةٌ على ما 
و العامّةُ منعوا من قبول شهادته. باعتبار حكاية فدك المعروفة مع أنه يمكن حملها على ما إذا لم يكن الأفقه و الأعلم و لم يكن القوم 
يرضون به و كانوا أقرأ منه و أعلم و أفقه. كما هو الغالب فى العبيد و الأحرار, أن الأحرار أقرأ و أعلم منه. 

و يؤْيّده تجويز إمامته على أهله» أى زوجته؛ و الغالب فى زوجةٌ العبد أنّها أدون من العبد فيما ذكر» و فى «الاستبصار» حمل المنع على 
الاستحباب و الفضل ."2١‏ 

و أمًا السلامة عن السفر؛ فقد مر أن الجمعهُ ساقطهُ عن المسافر»ء و سيجىء أنّها لا تنعقد بالمسافر. 

و لم يتوسجه المصدّف إلى اشتراط السلامة عن العمى مع أنّه خلافى بين العلماء؛ لأنه ليست شرطا عنده؛ كما هو الحقَّء للعمومات و 
الأخبار الكثيرة فى أَنّهم- صلوات الله عليهم- قالوا: «خمسة لا يؤمّون الناس» 80 و ليس الأعمى من الخمسة و مفهوم العدد حب و 
خصوص الأخبار الدالّةُ على جواز إمامته مثل: 


صحيحةً الحلبى. عن الصادق عليه السَلام: رلا بأس أن 596 الأعحمى بالقوم» وإن كانوا هم الذين يوجٌهونه) «©» و غيرها .)2١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8لا من إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 70" الباب ١18‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة 77/ ه6” الباب 7 من أبواب الشهادات. 
)١(‏ الاستبصار: /١‏ 577 ذيل الحديث .12978١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 76" الحديث ٠١1/48‏ و 98لا .1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ "١‏ الحديث :٠١8‏ وسائل الشيعة: 8/8" الحديث .٠١87/4‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/8" الحديث 03٠7/8٠‏ 84" الحديث 0767 .1١‏ 

مصابيح الظلام؛» ج ١‏ ص: 7١/8‏ 


وما ورد فى الضعيف من أنه «لا يم فى البِرّيهُ) -0١١‏ مع ضعفه- مقتد بما إذا لم يوجه إلى القبلة» كما صرّح به فى رواية اخرى ."١‏ 

و العلامة فى «النذكرة فى بات التجمعة منع من إمامت و نسبه إلى أكثر العلماد».و افج عليه يأن الأعمى لا ينمكن من التعجتب هن 
النجاسات غالباء و لأنّه ناقص فلا يليق بالمنصب الجليل «). 

و فيهما؛ أنْهما اجتهادان فى مقابلة النصوصء مع كونهما فاسدين أيضاء لأنّ وجود النجاسة غير مضرٌ إِنّما المضرّ إذا علم بهاء مع أن 
أحدا لم يحكم برجحان الاجتناب عنه؛ و منع دخوله فى المساجد و الضرائح و الكعبة» و منع مساورته القرآن, و أمثال ذلكك. 

و أمَا نقص الخلقة فلم يثبت كونه مانعاء مع أنه لو كان مانعا لم يكن مقصورا فى العمى» بل نقص الخلقة كثير» و لم يقل بمنع إمامتهى 
مثل ناقص إصبع» أو شعر لحية» أو غير ذلكك. 

مع أن من الأنبياء من كان أعمى 150» و الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم ربّما يجعل ابن أمْ مكتوم خليفة على المدينة إذا سافر «2. 
و نقل عنه أنه قال فى باب الجماعة من الكتاب المذكور: لا خلاف بين علمائنا فى جواز إمامةُ الأعمى بمثله و البصير «. 


.1١8178 تهذيب الأحكام: ؟/ 784 الحديث "الا وسائل الشيعة: 8/ 77/8 الحديث‎ )١( 

() الكافى: "/ 0/ا" الحديث ”2 تهذيب الأحكام: */ /” الحديث 45: وسائل الشيعةٌ: // 79" الحديث .1١88‏ 
(") تذكرة الفقهاء: ع/ 78. 

(©) يوسف (237): عل المجموع للنووى: .12٠ /١8‏ 

(©) الكامل فى التاريخ: 1/ 019 البدايةٌ و النهاية: / .6١8‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: / 59/8. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 5:9 


و عن «المنتهى' فى باب الجمعة: يجوز إمامة الأعمى, و هو قول أكثر أهل العلم 21١‏ و فى باب الجماعة منه: لا بأس بإمامته إذا كان 
من ورائه من يسدّده و يوبجهه إلى القبل و هو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إِلّا ما نقل عن أنس أَنّه قال: ما حاجتهم إليه؟ 205 و 
نقل عن نهايته أنه أفتى بالمنع من إمامته 79. 

قلت: فى «القواعد» و «الإرشاد) ظاهره التوقف فى جواز إمامته فى الجمعة «2»» و فى «التحرير» اختار جوازه «4)» و فى «المختلف)» لم 
يظهر قولا و لا تأمّلا فى الجواز «2). 

و الظاهر من مجموع كتبه- سوى ما نقل عن نهايته- أَنْه لا تأمّل له فى جواز إمامته فى الجماعة؛ و إمامته فى الجمعة فى بعض الأوقات 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من إلا 


كان يجِوّزء و فى بعض الأوقات كان متأمّلاء و ريما كان فى بعض الأوقات مانعاء و هذا غير عجيب من المجتهد و لا عيب عليه بل لو 
لم يكن يختلف اجتهاده أصلا أو غالباء رما كان هذا منشأ للتأقل عند الفقهاء فى صححةُ اجتهاده؛ كما هو المحمّق فى محله. 

و كذلك الحال فى نسبته إلى أكثر أهل العلم ما هما متضادّان, لأنَّ بتجدّد النظر و شدَة التأمل و كثرته يختلف الفهم البتةه و مع ذلكك 
رما نرى أن بعضا من المتأخَرين ينسب شيئا إليه» أو إلى الشيخء أو غيرهما فى كتاب خاصٌء و نرى ذلكك الكتاب 07 بخلاف ما 


نسبء و ليس عندى «المنتهى» و «التذكرة». 


.885 /0 منتهى المطلب:‎ )١( 

.١1 منتهى المطلب: 2/ 251 لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/‎ )١( 

(") نقل عنه فى مدارك الأحكام: ع/ 0/6 لاحظ! نهاية الإحكام: ؟/ .١0‏ 
(©) قواعد الأحكام: /١‏ ع" إرشاد الأذهان: /١‏ 101. 

(0) تحرير الأحكام: /١‏ 68. 

(9) انظر! مختلف الشيعة: */ 0ه. 

() لم ترد فى (ز ”): الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: لضن 


و أمّا وجود الأمربع الذكور؛ فاختلف الأصحاب فيه: منهم من جعله شرطا فى الوجوب مطلقا عيتيا كان أو تخييريّاء منهم: المفيد و 
السّدء و ابن الجنيد» و ابن أبى عقيل؛ و أبو الصلاح؛ و سلارء و ابن إدريسء و الفاضلان» و غيرهم؛ و نسب إلى أكثر الأصحاب .١١‏ 
و منهم من جعله شرطا لاستحبابهاء يعنى: الوجوب التخييرىء و أمّا العينى؛ فشرطه وجود سبعة أحدهم الإمام» و به قال الشيخ و ابن 
البرّاج و ابن زهرة و ابن حمزة 479 و رواه الصدوق رحمه الله فى «الفقيه» 1 و هو مختار فقهائنا فى أمثال زماننا كلهم أو جلهم و 
منهم المصنّف رحمه اللّه. 

حيّجةُ الأوّلين؛ عموم القرآن خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى» و صحيحة منصور عن الصادق عليه السّلام: «يجمع القوم يوم الجمعة 
إذا كانوا خمسة فما زادوا» «©". 

و صحيحة زرارة- أو كالصحيحة- عن الباقر عليه السّد.لام أنه قال: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاةً الركعتين على أقل من خمسة 
رهط: الإمام و أربعة» «(ه). 

و قويّةُ ابن أبى يعفور» عن الصادق عليه السّلام: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم 


)١(‏ المقنعة: 18 الانتصار: هه نقل عن ابن الجنيد و ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: 2307/7 الكافى فى الفقه: 18١‏ المراسم: /ا/ا 
السرائر: 59٠ /١‏ تحرير الأحكام: /١‏ #©, نهايةٌ الإحكام: ؟/ 219 المعتبر: 7/ 0187 شرائع الإسلام: /١‏ 45 الروضة البهية: 307/١‏ 
مدارك الأحكام: 76 70. 

() النهاية للشيخ الطوسى: .٠١‏ المبسوط: /١‏ 187 المهذّب: 3٠٠١ /١‏ غنية التزوع: )4١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١‏ 

() من لا بحضره الفقيه: /١‏ /81؟ الحديث 3197 وسائل الشيعة: // ه:*الحديث 489٠‏ 


(©) تهذيب الأحكام: */ 79 الحديث #”ا, الاستبصار: /١‏ 519 الحديث 2129٠١‏ وسائل الشيعة: 
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.4818 الحديث‎ ”٠ // 

(0) الكافى: */ 519 الحديث ع, تهذيب الأحكام: / 76٠‏ الحديث 28٠‏ الاستبصار: /١‏ 514 الحديث 1817 وسائل الشيعة: // 8." 
الحديث 481. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: "1١‏ 


.)١١ خمسة)‎ 

و صحيحة البقباق عنه عليه السلام: «أدنى ما يجزى فى الجمعةٌ سبعةٌ) أو خمسة أدناه) .)5١‏ 

و حيّجة الآخرين؛ صحيحة عمر بن يزيد, عن الصادق عليه السّلام: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلُوا فى جماعة. إلى أن قال: فليقعد 
قعدهٌ بين الخطبتين» «”2) الحديث. 

رمات سر عن الباقر عليه الس لام: «تجب الجمعةٌ على سبعة [نفر من المسلمين؛ ولا تجب على أقلّ منهم: الإمام؛ و قاضيه» و 
المدّعى [ حمًا]ء و المدّعى عليه» و الشاهدان و الذى يضرب الحدود , دم اع 

و سيجىء ء فى مبحث اد شتراط إذن الخاصٌ ما يظهر منه سند هذا الحديثء و أنه لا يقصر عن الصحيح؛ أو صحيح 

وفى «الفقيه» : قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: «تجب على سبعةٌ نفر من المسلمين» ذ نمم قال: ةا بنع 


من المسلمين» أحدهم الومام» فإذا اجتمع سبعةٌ و لم يخافوا أمَهم بعضهم و خطبهما «©). 


(1) تهذيب الأحكام: */ 19 الحديث /الع, الاستبصار: 5١9 /١‏ الحديث »1281١‏ وسائل الشيعة: 

// ف "١‏ الحديث 19ع4. 

() الكافى: 6١4/7‏ الحديث ه تهذيب الأحكام: / 7١‏ الحديث 27/8 الاستبصار: 614/١‏ الحديث 128:04؛ وسائل الشيعة: 07/1" 
الحدية عق 

(") تهذيب الأحكام: / 760 الحديث 6أع, الاستبصار: 518/١‏ الحديث 21207 وسائل الشيعة: 

.487١ الحديث‎ "١ ف‎ // 

(؟) تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 2/8 الاستبصار: 5١8/١‏ الحديث 12908 وسائل الشيعة: 1/ 0" الحديث .487١‏ 

(0) من لا بحضره الفقيهة ١//81؟‏ الحديث 31718 وسائل الشبعة: // ع:#الحديث 4518 

مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: 17" 


فإن كان قوله: «و لا جمعة لأقلّ» من كلام الصدوق رحمه الله فالرواية من قبيل الرواية الاولى؛ و إن كان من تتمة الرواية فالرواية مع 
صيحتها صريحة فى مدّعاهم. 

و يظهر منها وجه الجمع بين الأخبار أيضاء إِلَما أنْ بعض المحقّقين قال: بعض ما ذكر هنا كلام الصدوق 021١‏ و سيجىء التحقيق فى 
ذلك فى بحث اشتراط الإذن. 

والجوان عن حكة الأؤلين: أقا عن الآبة؛ فسيجىء فى بحث اشتراط الاذن. 

و أمرا عن الأخبار؛ فغير صحيحةٌ منصور؛ لا ظهور له أصلا فى كون الخمسه شرطا للوجوب العينى أو مطلق الوجوبء إذ مقتضاه أن 
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الجمعةُ بغير خمسة لا يصيرء و لا كلام فى ذلكك و لا نزاع» بل صحيحة البقباق مشعرة بأنّ السبعة- أيضا- شرط كالخمسة؛ و أن للسبعة 
مدخلية فى الاشتراط أيضا كالخمسة بلا تأمّلء و إِنَا لم يكن لقوله عليه السّلام: «سبعة» معنى؛ فهى بالدلالة على مذهب الآخرين أشبه. 
و يشهد لهم أيضا الرواية التى رواها الكشى فى ترجمة محمّد بن مسلم أنّه: 

«إذا اجتمع خمسةٌ أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا» 7)» إِنّ الشهاده واضحة بل دَالَّهُ كما لا يخفى. 

و أمّا صحيحة منصور؛ فيمكن أن يكون قوله: «يجمع» واردا فى مقام رفع الحظر المتوهّم» و ليس ببعيد عند المتأمّل» فلا يفيد سوى 
رفع الحظر المتوهّم- كما حقّق فى محله- و ربّما يؤيّده قوله عليه السّلام بعد ذلكك بلا فصل: «فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهما 
كما لا يخفى. 

نعم؛ قوله عليه السّلام بعد ذلكك بلا فصل: «و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر 


)١(‏ لم نعثر عليه 
(؟) رجال الكشّى: /١‏ ٠94"؛‏ وسائل الشيعة: // "١5‏ الحديث 4877. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 717 


الناس فيها إلا خمسة: المملوكء و المرأة» و المسافره و المريضء و الصبى» )١١‏ يشهد لهمء لكن سيجىء الكلام فى هذا أيضا فى 
بحث اشتراط الإذن» و كيف كانء؛ لا يقاوم دلالتها أدلَةُ الآخرين. 

و أمّا كونهم ذكرانا؛ فلأنّه الظاهر من قولهم عليهم السّ.لام: «خمسة؛». و كذا من قولهم: «سبعة»» و الإجماع على عدم انعقاد الجمعة 
بالمرأة» و عدم احتسابها من العدد» و كذا الحال فى كونهم مسلمين و مكلفين. 

و أمَا كونهم غير مسافرين؛ ففيه خلاف بين الأصحابء منهم من اشترط ذلكك «7) و منهم من لم يشترط 070. 

عذر من لم يشترط؛ إطلاق لفظ الخمسة و السبعة» و عدم وجوبها على المسافر لا ينافى انعقادها بهم, لأنهم إذا حضروها وجبت 
علبوي كنا اسع 

و عذر من اشترط؛ أنّها غير واجبة عليهم فكانوا كالصبىء و لأنّها إنّما يصحٌ من المسافر تبعا لغيره فلا يكون متبوعاء و لأنّه لو جاز 
ذلك لجاز انعقادها بجماعة من المسافرين من دون أن يكون معهم حاضر. 

و هذه التعليلات لم نجدها مثبتةُ لمطلوبهم. لأنَّ العبادة توقيفيَةُ و وظيفة الشرعء فلا بد من آيهُ أو حديث أو إجماع, و العقل لا طريق له 
فى ماهيَةُ العبادة و شرائطهاء و الإجماع على عدم الانعقاد غير ثابت؛ سيّما و ادّعى فى «الذكرى؛ أن الظاهر وقوع الاتّفاق على صبحتها 
بجماعة المسافرين «05. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: "/ 79 الحديث ع”اع, الاستبصار: /١‏ 519 الحديث 2129٠١‏ وسائل الشيعة: 
"٠١ //‏ الحديث /817"اة. 

(0) منتهى المطلب: 8/ ١/ا".‏ 

(*) الخلاف: 21١/١‏ المسألة 00 المعتبر: 7/ 197, شرائع الإسلام: /١‏ 48. 

(© ا ذكري الشيعة 111/6 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 15" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1لا من إلا 


فالأظهر أن يقال: لا بد من ثبوت انعقادها بالمسافر و الإطلاق لا عموم له لغ فينصرف إلى الأفراد الشائعة» و ليس من الأفراد الشائعة 
انعقاد الجمعةٌ بالمسافر و لا يتبادر من الإطلاقات؛ سيما مع ملاحظة التعليلات و الأخبار الكثيرة الدالَهُ على أَنّها لا تجب على من كان 
مسافرا مطلقا ١١‏ و خرج منها المسافر الذدى حضر الجمعةٌ و بقى الباقى؛ و المتبادر منها الجمعة المنعقدة بشرائط الانعقاد, فتأمل. 

و كيف كان؛ لا شكك فى أن الاحتياط عدم الاكتفاء بمثل هذه الصلاهً للامتثال» و سيجىء تتمةُ الكلام عند ما يتعرّض عليه المصّف. 
و أمَا كونهم أحرارا؛ فالكلام فيه كالكلام فى السابق. 

و أمَا كونهم غير بعيدين جميعا بفرسخين؛ فقد نقل عن جماعة من الأصحاب عدم اشتراط ذلكء و انعقاد الجمعة بالبعيد كالمريض و 
الأعمى و المحبوس بمطر و أمثاله «7. و احتيجوا على ذلكك بعمومات غير واحد من الأخبار ”0 مثل قولهم: 

«فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا» «5) و غير ذلكء و مقتضى القاعدة كما عرفت» و سيجىء تتكره الكلام عند ما يتعرّض له 
المصّف. 

ثم اعلم! أن المصنف لم يذكر هذا الشرط فى شروط وجوب الجمعة؛ مع أن الإجماع واقع على سقوطها عمّن كان منها على رأس 
فرسخين, و الأخبار «0) أيضا تدلّ عليه و سيجىء الكلام فى المقام فى هذا أيضا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7/ 88” الباب ١9‏ من أبواب صلاءٌ الجمعة. 

(1) تذكرة الفقهاء: 6/ /8” المسألة 397 جامع المقاصد: ؟/ 82؛ مدارك الأحكام: ع/ 00. 

( فى (د ؟) زيادة: أيضا. 

(©) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث ع الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 21215 وسائل الشيعة: 
"٠ //‏ الحديث 4817. 

() وسائل الشيعة: /01//7” الباب 5 من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 18" 


تولك اقوط كذ )ء إلى حرو 


ما الخطبتان؛ فبيإجماع الأصحابء بل ربّما كان من الضروريّات» و يظهر من الأخبار أيضاء مثل قول الصادق عليه السّلام: «و إِنّما 
جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» )١١‏ و غيره »07١‏ مضافا إلى التأسّى. 

وأما الجماعة؛ فياجماع جميع العلماء» بل الظاهر أنّه من ضروريّات الدينء و بالتأسَى و الأخبار أيضاء مثل قولهم عليهم السلام: «فرضها 
اللّه فى جماعة)» «7» «فليصلوا فى جماعة)» ٠‏ و غيرهما. 

والمراة من الجناعة هن الجماعة الشرغية: وهى أن يكون من صلى الجمعة ينوى الاقتداء بالإمام حتّى الإمام أيضا ينوى الإمامة» أى 
يبنى أمره على أنّه إمام. 

أمَا العدد؛ فلأن يتحقّق الجماعة المعتبرة» لأنّه المتبادر من الأخبار الدالّهُ على اعتبارها. 

و أمَا الإمام؛ فلأنّه المتبادر من الأخبار الدالّةُ على اعتبار العدد» بل الدالّه على اعتبار الجماعة أيضاء بل مما يدل على اعتبار الإمام أيضاء 
فإِنّ الشىء إذا كان شرطا فى صححهُ الجمعة فلا بد من معرفة تحمّق الشرائطء بل لا بدّ من تحصيلها أيضاء و لا يتحمّقان إِلَا بما ذكرنا. 
بل كيف يصعد المنبر للخطبة التى هى منصب الإمام كما عرفتء ثم ينزل و يتقدّم القوم فى تحصيل الجمعة التى مشروطة بالإمام و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة شاكرنا من إلا 


بالعدد الذى أحدهم الإمام 


.4558 المعتبر: ؟/ 7/87 وسائل الشيعة: /1/ 1" الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ؟١‏ الحديث 057 وسائل الشيعة: 1/ 1 الحديث .458١‏ 

(9) من لا يخضره الفقيةة 5827/1 الحدديث 31117 وسائل الشبعة: 87/7ة؟ الحديث 41و 

(©) تهذيب الأحكام: / ه6؟ الحديث 6أع, الاستبصار: 518/١‏ الحديث 21207 وسائل الشيعة: 
// ف "١‏ الحديث ١؟ع4.‏ 

مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: "١12‏ 


و بالجماعة» و مع ذلكك لا يبنى أمره على أنه إمام هذه الجمعة؟ فما استشكل فى «المدارك» فى وجوب نيه الإمام للإمامة )١١‏ ليس 
بموقعه. سيّما مع عدم استشكاله فى وجوب ننْهُ العدد. 

و مثا ذكرنا ظهر أنّه لو بان أن الإمام محدث- و الوقت باق- بان أنه لم يتحمّق الجمعة المستجمعة لشرائط الصيحة» فيكون عليهم 
الإعادة جمعة أو ظهراء بل القضاء فى الخارج أيضاهء لأدنّه فات عنهم الفريضة إلا أن يتمسّكك بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن إمام 
المصليق إذا ظهر كوته علق غير طهارة لأ يضبه المضلين» فاق بعضا منها قن غاية الظهور فى شموله الجنعة» نكل :زواية البحلييت القن 
رواها الصدوق رحمه الله بطريقه إليه- عن الصادق عليه السّلام: إِنْهِ قال: «من صلَى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و 
ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم؛ و لو كان ذلكك عليه لهلكك» قال: قلت: كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ و كيف 
يصنع بمن لا يعرف؟ قال: «هذا عنه موضوع) 7١‏ 

و فى غير واحد من الصحاح: إِنَّ السائلين سألوا الصادق عليه الس .لام و غيره من الأئمَةُ عليهم الّ.لام عن إمام صلَى بقوم بغير طهارة؟ 
فأجابوا عليهم السّلام: أنّهِ «ليس عليهم إعادة» «*) من دون استفصال فى أنه صلّى بهم فى الجمعة أو غيرهاء و سيجىء تمام الكلام فى 
مبحث الجماعة. 

لكن يشكل لو ظهر فساد صلاهُ أحد العدد المعتبرين» إِلَّا أن يقال: يستفاد مما ورد فى فساد صلاة الإمام عدم الضرر فيه أيضاء لأنّه 


يستفاد أن الحكم 


.87 مداركك الأحكام: ع/‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 211917 وسائل الشيعة: 8/ 5/١‏ الحديث ٠١977‏ مع اختلاف يسير. 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "1/١‏ الباب #” من أبواب صلاة الجماعة. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 73117 


بوجوب إعادتهم يوجب الحرج. لكن لا بدّ من التأمّل فى ذلك. 
و أمَا أن لا يكون جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ؛ فهو أيضا مجمع عليه بين علمائناء و يدل عليه أيضا حسنة ابن مسلم؛ عن الباقر 
عليه السّ.لام: «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال». إلى أن قال: «فإذا كان بين الجماعتين [فى الجمعة] ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع 
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هؤلاء و يجمع هؤلاء) .)١١‏ 

و فى الموّق عنه؛ عن الباقر عليه السّلام بهذا المضمون, و فى آخره: «و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال) .07١‏ 

و المعتبر الصدق العرفى, و الظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء و مجموع هؤلاء ثلاثة أميال. 

و إن لم يكن بينهما ثلاثة أميال» فإن اثفقت صلاتهما مقترنتين بطلتاء لامتناع الحكم بصححة المجموعء و عدم المر ججح الشرعىء فلم يبق 
إلا الحكم ببطلانهماء و يجب عليهما الإعادة جمعة مع بقاء الوقت و تحقّق الشرائطء إمَا مجتمعتين أو متفرّقتين بحيث يجوز التفرقة. 

و يتحفّق الالقتران باستوائهما فى تكبيرة الافتتاح عند علمائنا 9 و أكثر العامة «25» و اعتبر بعضهم الشروع فى الخطبة. لأنّها بدل 
الركعتين »)8١‏ و بعض الآخر بالفراغ بأنّهما إن تساويا فيه بطلتاء و إن سبقت إحداهما بالسلام صيحت صلاتهم 


.4581 الحديث‎ ١ /1 الحديث 07 تهذيب الأحكام: 7/8 الحديث 0/4 وسائل الشيعة:‎ 5١9 / الكافى:‎ )١( 
الحديث 217817 تهذيب الأحكام: "/ 1 الحديث ١٠ل وسائل الشيعة:‎ 776 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )1( 

"١0 //‏ الحديث مع48. 

(") قواعد الأحكام: 0: الدروس الشرعية: /١‏ 140. 

(©) المغنى لابن قدامة: 1/ 45 الفصل 1768 فتح العزيز شرح الوجيز: ©/ 91 مغنى المحتاج: /١‏ 181. 

(0) انظرا الحداق الناهر ار 1 
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.)١١ خاضة‎ 

و يثبت الاقتران بشهادة العدلين بأن لا تكون الجمعةُ واجبة عليهما على التعيين. 

قيل: هذا إذا تساوى الإمامان فى الإذن من الإمام .)”7١‏ 

ولا يخفى أن هذا الفرض مما لا يكاد يتحقّق» و لو تحقّق سبق إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام صححت و بطلت المتأخَرة لسبق انعقاد 
الاولى باستجماعها شرائط الصححة. و ادّعى على صحَحة السابقة و بطلان اللاحقة الإجماع 7. 

و يجب على اللاحقةُ الإعادة ظهرا إن لم يدرك الجمعة السابقة» أو التباعد بما يجوز معه التعدّد. و اعتبر فى «الروض» فى هذه الصورة 
عدم علم كل من الفريقين بالصلاهً الاخرىء و إِلَا لم تصحح صلاه كل منهما من أوّل الأمرء للنهى عن الانفراد بالصلاه عن الاخرى 
المقتضى للفساد 9©»). 

و الظاهر أن مراده أن ثلاثة أميال شرط فى الواقع» و أنْهما لو لم تكن لكانت الصلاتان حرامين» مع العلم بوقوع اخرىء لا أنّه يكفى 
عدم العلم بالسبق» كما سنذكره عن «المداركك»» و أن اكتفاءه بعد العلم من جهة الإجماع و قضاء الضرورة» كما ستعرف. 

و منشأ الحرمة نهى الشارع عن التعدّد المتوبجه إلى جميع المكلفين من غير تخصيص بطائفة؛ إذ يجب على كل منهما تحصيل الوحدة 
الواجبة» فالسابق منهما إذا علم باللاحق لا يجب عليه أن يبادر» بل يحضر عند اللاحق و يِتّفق معه. كما أنّه 


.١351١ /٠١ انظر! الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.59 روض الجنان:‎ )'( 
تذكرة الفقهاء: ع/ /اه.‎ )9( 
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(©) روض الجنان: ع59. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: عاضر 


يجب على اللاحق أيضا كذلكك أن يحضر عند السابق و يِتّفق معه تحصيلا للوحدة الواجبة» فإذا عصى اللاحق لم يرتفع الوجوب عن 
السابق. 

فإن قلت: إمام اللاحق يصير فاسقا من جهةٌ عدم الامتثال للواجب. 

قلت: و كذلك الإمام السابق, لاتحاد حالهماء إِلَا أن يكون إمام السابق يريد الامتثال» و أمَا اللاحق لا يريد فتبطل جمعة اللاحق لفسق 
إمامهم, لا أنه يصيح صلاة السابق لسبقهم كما هو المفروضء بل لو تأخحرت صلاتهم لصبحت أيضا. 

فظهر أن سبق الصلاة إِنّما يصير سببا للصمّحةُ إذا لم يعلموا بالصلاهً الاخرى, و ظهر السبق بعد ذلككء و أن هذا هو مراد الأصحابء لا 
أنه علموا حين الدخول بسبقهم. لأنّ الدخول حينئذ حرام إلا أن يعصو إمام الطائفة الاخرى معهم؛ فحينئذ يصيح صلاه غير العاصين» و 
إن لم يكونوا سابقين» فتأمّل جدًا! و لو اعتقد أحدهما بسبق صلاته. فظهر من الخارج مسبوقيتهاء اناكم بالسيق» أمداكم 
باطلة» و إن كانوا فى حال الاعتقاد جازمين» لما عرفت من أن الفرق بثلاثة أهالشرط ادن السكم فى التدرط مضي الفك تن 
المشروطء فما ظنَكك بظهور الانتفاء؟ 

ولو جزم أحدهما بعدم سبق صلاتهم أو كانوا شاكين» ثم ظهر سبق صلاتهم لا ينفع, لانتفاء قصد القربة و الامتثال الذى هو شرط. 
ولو لم يتحقّق السبق و الا-قتران جميعاء و كان كل منهما غافلين أو جاهلين عن تحقّق الاخرى, فتفطنا بعد ذلكك بتحقّق الاخرى من 
غير علم بالسبق» فصلاة الكلّ باطلة» لما عرفت من كون الفاصلة شرطا واقعا. 

و فى «الشرائع): لو لم يتحمّق السابقة أعادا ظهرا .0١١‏ 


.48 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: الرور‎ 


وفى «المدارك» فى شرح هذا الكلام: عدم تحقّق السابقةُ يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقةُ معّنة و اشتبهت بعد ذلككء و ما لو 
علم سابقة فى الجملةٌ و لم يتعيين» فلا ريب فى وجوب الإعادهُ عليهما معا فى الصورتين؛ لحصول الشكك فى كلّ واحدة؛ و التردّد بين 
الصحة و البطلا-ن؛ فيبقى المكلسف تحت العهدة و قد قطع المصئّف و أكثر الأصحاب بأنّ الواجب على الفريقين صلاه الظهر لا 
الجمعة؛ للعلم بوقوع جمعة صحيحة و لا تشرع جمعة اخرى عقيبهاء و لما لم تكن معتّنة» وجب الظهر عليهماء لعدم حصول البراءة 
بدون ذلكك. 

ثم نقل عن «المبسوط» :)1١‏ أنّهم يصلون جمعة [مع انّساع الوقت]. لأنّ وجوب إعادة الفريقين ليس إِلَا لعدم كون صلاتهم معتبرة شرعا 
و استوجهه بعموم ما دل على وجوب الجمعة» و عدم العلم بسقوطها بتلكك الصلاة. 

ثم قال: و لم يتعرّض المصئّف للصورة الخامسة» و هى ما لو اشتبه السبق و الاقتران. 

ثم نقل عن الشيخ و من تبعه وجوب إعاده الجمعة 7 لعموم ما دل على وجوبهاء مع أصالة عدم تقدّم كلّ من الجمعتين على 


الاخرى. 
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و عن العلامة: وجوب الجمع بين الجمعةُ و الظهر :0 لعدم حصول يقين البراءة بدونه. 
وعن «التذكرة): وجوب الظهر خاصةُ «©», لندور الاقتران جدّاء فجرى مجرى المعدوم, و الشكك فى شرط الجمعةٌ و هو عدم سبق 


اخرىء و استضعفه بمنع 


.159 /١ لاحظ! المبسوط:‎ )١( 

(؟) لاحظ! المبسوط: /١‏ 159 الجامع للشرائع: 4. 
(*) لاحظ! قواعد الأحكام: ."//١‏ 

(©) لاحظ! تذكرة الفقهاء: ©/ ه. 
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هذا الشرطء بل يكفى عدم العلم بسبق اخرى .)0١١‏ 

أقول: ظاهر المحقّق موافقته لل- «تذكرة)»- و عبارته تشمل الخامسة: و ندرة الاقتران جدًا لا تأمّل فيهاء فتحقّق السابقة حينئذ أيضا فى 
غايةٌ الظهورء فأىٌ فرق بينه و بين ما ذكره من العلم بالنظر إلى الأدلّة؟ لأنّ المقام إن كان داخلا فيما دل على اشتراط ثلاث أميال بين 
الجمعتين» فالاحتمال أيضا مانع عن الإتيان بجمعة اخرى فضلا عن هذا الظهورء بل الاحتمال البعيد أيضا مانع» لعدم العلم بالشرطء لما 
عرفت من أن الفاصل شرط واقعاء و أنّ الشكك فى الشرط يستازم الشكك فى المشروط؛ لكن يكفى العلم الشرعى بالعدم؛ و هو 
استصحاب العدم اليقينى لإجماع المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

و لأنّ وجوب تحصيل العلم الواقعى يوجب سد باب التكليف بالجمعة عادةء و لذا قال فى «الروض» بشرط عدم العلم بجمعةٌ اخرى 
«» ولا يكفى عنده عدم العلم بالسبق- كما اختاره صاحب «المدارك» «07- إذ على هذاء وجود العلم بجمعة اخرى غير مضرٌ ما لم 
يحصل العلم بالسبق» و يلزم صِححة الجمعات المتعدّدةٌ الكثيرة فى مكان واحد غالباء بل و مطلقاء إذ بعد العلم بسبق جمعة صحيحة لا 
يصلون جمعة جزماء فتأمّل! مع أن الشروط معتبرة عنده فى أوّل الصلاة خاضة» فيلزم صمْحهُ الجمعات الخارجة عن حدّ الإحصاء فى بلد 


واحدء إِلَّا فى صورةُ نادرة إن تحقّقتء و إِلَّا فقد عرفت عدمهاء إِلَّا أن يفرض المسألة. أو يقال: إِنّهِ بيان للحكم المعلوم بلا شبهة. 


)١(‏ مدارك الأحكام: 5/ 52 و /5 مع اختلاف يسير. 
(0) روض الجنان: 19. 

(9) مداركك الأحكام: 6/ /5. 
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مع أنه رحمه اللّه وافق القوم فى عدم حصول البراءة إذا وقع الاشتباه فى السبق. 

و لما ذكرناه قلنا: إن فى «الروض» بنى على أن شرط عدم جمعةُ اخرى واقعى عنده. فتأمّل جدًا! و يرد- أيضا- على ما فى «المدارككث): 
أن هذا بعد الحكم بفساد الجمعتين» و أن هذا يجب عليه الجمعة أو الظهر و الفساد من جهه عدم العلم بالسابقيَهُ فلو كان عدم العلم 
بالسبق يكفى للصيحة لا جرم تكون الجمعتان صحيحتين البتة» و إِلّا فكيف يكفى عدم العلم بالسبق؟ 
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و إن لم يكن داخلا 0١١‏ فالعلم أيضا غير مضرّء لعموم ما دل على وجوب الجمعة» و عدم ثبوت شرط زائد. 

و إن احتمل الدخول و الخروج. فلا بدّ من الجمع بين الجمعة و الظهر حتّى يتحمّق الامتثال و الخروج عن العهدة. كما اختاره العلامة 
فى غير «التذكرة)» »)١‏ لحصول الشكك و التردّد بين الصيحةٌ و البطلان فى الجمعة؛ و عدم حصول يقين البراءة بدونه. 

و مما ذكر ظهر ضعف ما استوجهه فى المسألةٌ السابقه أيضاء لأنّ العمومات مخصصة باشتراط الفاصلة الواقعيةُ. 

و بالجملة؛ على القول بأنّ لفظ العبادة اسم للأعمٌ يتوه عليه اختيار الجمعة» و إن علم بسبق اخرىء لكن الأحوط الجمع؛ و على القول 
أنه اسم لخصوص الصحيحة يتعّن الجمع, و إن علم بالسبق و وقع الاشتباه. 

قوله: (و كلاهما مقلوب عليهما). إلى آخره. 

لا يخفى أن فقهاءناء ادّعوا- بعد التواتر- الإجماع على كون الإمام 


(1) يعنى: داخخلا فيما دل على اشتراط ثلاث أميال بين الجمعتين. 
(؟) قواعد الأحكام: ام 


المعصوم عليه السّلام أو من نصبه و أذن له بالخصوص شرطا فى وجوب الجمعة .)١١‏ 

و سيظهر لك أنّ هذا الإجماع حقٌّ جزماء و باقيهم أفتوا كذلك, و نقل الكل يوجب تطويلا عظيماء و يكفيكك ملاحظة الكتب 
المتداولة للفقهاء من الصدوق رحمه الله إلى الشهيد الثانى. 

وغاية ما وجده القائل بالوجوب العينى فى زمان الغيبه أو مطلقا من غير اشتراط الإمام و من نصبه- مثل المصئّف- و صاحب 
المدارك «37» و أمثالهما فى أمثال هذه الأزمنة- كلام المفيد رحمه الله فى كتابه «الإشراف» باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاهٌ 
الجمعة ثمانى عشرهً خصلة: 

الحريّة» و البلوغ؛ و التذكير؛ و سلامة العقلء و صحَحهُ الجسمء و السلامة من العمى و حضور المصرء و الشهادة للنداءء و تخلية السربء 
و وجود أربعة نفر ممّن تقدَّم ذكره من هذه الصفات, و وجود خامس يوْمّهم, له صفات يختصٌ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان» و 
الطهارة فى المولد من السفاح, و السلامة من ثلاثة أدواء: الجذام و البرص,ء و المعرّةُ بالحدود, و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح 
بالخطبة و القرآن, و إقامة الفريضة فى وقتهاء و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. 

فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه» و كان فرضها على النصف من فرض الظهر 
للحاضر فى سائر الأيَام 1 انتهى. 

و أبى الصلاح ©" أَنّه قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملّذه أو منصوب من 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 7/4 تذكرة الفقهاء: 5/ 19 المسألة ١‏ جامع المقاصد: ؟/ ١/الا‏ مداركك الأحكام: زذافة 
(؟) مداركك الأحكام: ع 

(*) مصنّفات الشيخ المفيد (الإشراف): 75/94 و 70 مع اختلاف يسير. 

ع عطن على: المفيد» يعلى غاية ما وجده القائل كلام المفيد و أبى الصلاح. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ع 
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قبله» أو من يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين .01١‏ 

وفى «المداركك): أنه صريح فى الاكتفاء عند تعذّر الأمرين بصلاة العدد المعتّن مع إمام يجوز الاقتداء به» و هذا الشرط معتبر عنده فى 
مطلق الجماعة. فإنّه قال فى بابها: و أولى الناس بها إمام الملدُ أو من نصبه. فإن تعدّر الأمران» لم تنعقد إِلَا بإمام عادل و ظاهره 
الوجوب العينىء فَإنّه قال بعد ذلكك: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة؛ و انتقفل فرض الظهر إليهاء و تعن فرض الحضور على 
كل رجل. 

وعن القاضى أبى الفتح الكراجكى أنه قال: و إذا حضرت العدَّهُ التى تصحح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة؛ و كان إمامهم 
مرضيا متمكنا من إقامة الصلاة فى وقتهاء و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملى العقول أصتحاء 


ثم قال بعد ذكر الأقوال الثلاثة: فعلم أن هذه المسألة ليست إجماعيُّ و أن دعوى الإجماع فيها غير جد كما انّفق لهم فى كثير من 
المسائل «”» انتهى. 


أقول: هو رحمه الله و من وافقه مثل المصئّف رحمه الله وغيره» عملوا بإجماعات لا تحصى. و اعتمدوا عليهاء و لم يوجد فى إجماع 
منها ما وجد فى المقام من كثرة نقل ناقليه» و وفور القرائن المفيدة للقطع و اليقين, و الأخبار الدالَهُ عليه. 

بل لا يوجد هناكء بل لا يوجد من أول الفقه إلى آخره ما يعادل هذا الإجماع فى موضع من المواضع» كما ستعرف مشروحاء و مع 
ذلك لا يسلم إجماع من إجماعاتهم التى اعتمدوا عليها من أمثال ما ذكروه من المناقشات فى المقام» بل يرد على إجماعاتهم أضعاف 
ما أورده هنا أضعافا مضاعفة» بحيث لا يصير طرف 


.١10١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 
.75 /© (؟) مداركك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: فض‎ 


نسبة بالنسبة إلى هذا الإجماع» كما سنذكر فى المفتاح الآتى» فى أن من وضع عنهم الجمعة إذا حضروها لزمهم الدخول فيهاء و غيرها 
ما لذ يعضن كدرة: 

بل لا يوجد إجماع يكون جميع فقهائنا المتقدّمين و المتأخَرين من الفقهاء و المحدّثين أفتوا بمضمونه؛ أو جميع الفقهاء فى جميع 
كتبهم» بل و لم يوجد إجماع أفتى به جميع الفقهاء, و لم يكن إطلاق كلام بعضهم خلافه. كما لا يخفى على الفطن. 

مثلا نوه القربة شرط فى العبادة» و بول و روث غير مأكول اللحم نجسء و كذا متنه. إلى غير ذلكك مما لا يوجد فى كلام فقهائنا 
المتقدّمين منه عين و لا أثر» أو فى كلام جمع منهم, أو فى كلام بعضهمء بل و ربّما لا يوجد فى كلام بعض المتأخَرين» و مع ذلك لا 
يتأمّلون فى كونه إجماعاء بل و ربّما لا يتأمّلون فى كونه ضروريًا. 

على الهم يقرلرة باك خير الرالجد السافال موق 30 لله تمان اث بالقيول رح خزر نيك الملتووم توه مانن اخ للارك تاق 11 
الآية و قوله تعالى: ْ ٠‏ 


ارم - عم 
فلو لا نفرَ «”) الايةٌ» و غيرهما من الادلهٌ المعهودة. 
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مضافا إلى قوله تعالى يُؤْمِنٌ باللهِ وَ يُؤْمِنٌ لِلمُؤْمِنِينَ “اء و قال الصادق عليه السّلام فى مقام عتاب ابنه إسماعيل: لم ما صدقت المؤمنين 
الذين قالوا: فلان يشرب الخمرء فإنٌ الله تعالى كما أمر بتصديقه أمر بتصديق المؤمنين 60). 

و أيضا قال الله تعالى و كك عل تير «ثه» و ورد عنهم عليهم الشلام: 

«المؤمن وحده حيجةُ) « إلى غير ذلكك مما ورد فى الأمر بتصديق المؤمنء و النهى 


( الحسيرات (وعدع, 

.١77 :)9( التوبة‎ )0( 

(©) التوبة (9): اع. 

(6) الكافى: ه/ 799 الحديث ١‏ وسائل الشيعةٌ: 87/19 و 8 الحديث .787١17‏ 

.١5 :)"0( فاطر‎ )0( 

(8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7628 الحديث ٠١98‏ وسائل الشيعة: 791/8 الحديث .٠١1/1‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 78" 


عن تكذيبه .0١١‏ 

و لعمرى إذا قال مؤمن عادل: إِنْ الحديث كذا يكون اللازم عند هؤلاء. 

تصديقه. و جعل كلامه حيَدَة» لما عرفت من الأدلّة فإذا قال: إجماع على كذاء و صرّح بأنّ معنى الإجماع: هو الاثفاق الذى يحصل 
منه القطع بقول المعصوم عليه السّلام» كما قال: معنى الحديث كذا فكيف يجوز لهم تخطئته و تكذيبه؟ بل» كيف يجوّزون التثت فى 
الخبر بالإجماع و جعل خبره حينئذ خبر الفاسقء فإذا أخبر بالحديث لا يجوّزون التثت فيه. لأنّه مخصوص بخبر الفاسق كما قال الله 
ال 

فإذا كان العادل إذا أخبر لا يجوز التضدت» فما ظتكك بما إذا كان عادلا عالما فقيها مقدّسا مجدّدا لدين الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم فى رأس كل مائة متكفّلا لأيتام الأثمة عليهم السَلام؛ حيّجِة على الخلق بعد الأثمَة عليهم السّلام. 

و إن قالوا: إِنَّ الإجماع حدسىء فققد عرفت أن جل الأخبار» بل كلها يتوقف على الحدس. إلى غير ذلكك مما ذكرنا فى البحث عن 
الإجماع المنقول و غيره مكرّرا. 

مضافا إلى أن ناقل الإجماع من هؤلاء الأعاظم ليس واحدا و لا اثنين و لا ثلاثة» بل و لا عشرة» بل زاد النقل عن عدد الأربعين» كما لا 
يخفى على المطلع, و باقى الفقهاء وافقهم على الفتوى صريحاء بل نقل عن المحقّق السيد الداماد أنه قال: 

قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه "7١‏ انتهى. 

ضاف إلى الأخبار والآثاز الدالة على الصخة كما ستعرف: 

مع أنه لو وصل إليهم الحديث بهذا العدد, لعلهم لا يتأقلون فى حصول القطع 


)١(‏ انظر! الكافى: 7/ ١189‏ الحديث 25 ١77١‏ الحديث “7 بحار الأنوار: //١‏ 79 و 788 و78 و 758 وسائل الشيعةٌ: 87/14 الحديث 


لضفه 


(0) نقل عنه فى مفتاح الكرامة: ؟/ 8ه. 
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بكونه عن المعصوم عليه السّلام؛ سما إذا كان سند كل واحد من عدده أمثال هؤلاء العدول. 

على أنه قلنا: إن مدار هؤلاء على العمل بإجماعهم, و أى إجماع من إجماعاتهم نقل بهذا العدد؟ بل ربّما نقله واحد أو اثنان أو ثلاثة 
لا أزيد» و لم يوجد فيه قرينة عشر معشار ما وجد فى المقام» بل ربّما لم يوجد قرينة و لا ناقل أصلاء كما ستعرف فى مفتاح حكم من 
وضع عنهم الجمعهٌ إذا حضروهاء و غيره مما هو كثير. 

مع أنكك عرفت أن الله تعالى أمر بقبول خبر العادل» و كذا رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثتهُ عليهم السّ.لام؛ و ليس الناقل 
المخبر العادل واحدا بل و لا عشرة» سيما مثل هؤلاء العدول مما لم يعلم كون خبرهم كذبا و خطأ لا يجوز التثت عندهم؛ فضلا عن 
الردّ و لم يذكروا ما لم يعلم به كذبهم. كما ستعرف. 

و مع جميع ذلكء كيف جوزوا تخطئتهم و تكذيبهم, و استحلوا رد كلامهم بِأنّهِ ليس كذلكك؟ 

و أعجب من هذاء أنّهم لا يفعلون مرّهُ و لا مرّتين» بل جعلوا ذلكك طريقة مستمرّة و لذلكك قال: كما اتّفق لهم فى كثير من المسائل. 
و أعجب من هذاء أن منشأ رهم و تخطئتهم أن ظاهر بعض عبارات بعض الفقهاء أنّه أفتى بخلاف ذلكء كما فعلوا فى هذا المقام و 


غيره من كثير من المسائل. 
مع أنْهم فى كتبهم الاصولكده يصرّحون و يعترفون بأنّ خروج معلوم النسب لا يضر الإجماع الذى هو حبّهُ عند الشيعة »»١١‏ قد عرفت 
وجه عدم الضرر. 


و عرفت أن ابن الجنيد كان يعمل بالقياس »7١‏ مع أنه ضرورى- عند الشيعة 


000 معارج الاصول: ضة 
(0) رجال النجاشى: /8". 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ضرا 


و العامّةُ- حرمته عند الصادق عليه السّلام و غيره من الأثمَهُ عليهم السّلام ١‏ إلى غير ذلكك مما هو كثير فى الإجماع. 

بل ربّما يعترفون بِأنّ خروج المائهُ من معلوم النسب لا يضرّ 7١‏ فمع العلم اليقينى بالخروج إذا لم يكن فيه ضررء فكيف يكون ظاهر 
بعض عبارات بعض يضرّء و يدل على عدم كونه إجماعاء و أن هؤلاء الماهرين القريبين العهد الخبيرين أرباب القوى القدسية- الذين 
كانوا فى سنّ الطفوليَةُ فى غَايةٌ الفهم و الفقاهة «7, إلى غير ذلك مما هو معروف- اتفقوا على الخطأ جزما. 

مضافا إلى ما عرفت من أمر الله تعالى بتصديق العادل» و نهيه عن التثبت فى خبره» إلى غير ذلكك. 

و بالجملة؛ طريقتهم فى الاصول فى تحقيق الإجماع على ما عرفت و فى كتب الاستدلال يردون الإجماع بأنّ فلانا ظاهر عبارته عدم 
الموافقة» و يختارون ما هو المعروف من العامّة من أن الإجماع اتّفاق كل الامّة. 

و من اليقيت.ات؛ أن اتّفاق الكل من حيث إِنّه اتفاق الكل لا عبرة به عند الشيعة» و أنّه ليس بيده عندهم بلا ريبة؛ بل العبرة بقول 
المعصوم عليه السشلام خاصة. 

مع أنّ اتتفاق كلّ الامرة ليس بحتِة عند ذى عقلء و إِلَّا لم يكن الإجماع حب إِلَا بعد انقراض الدنياء حيث لا يحتاج إلى إجماع و لا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١91‏ من للا 


غيره: 
بل لو كان حمجَة فإنّما هو اتّفاقهم فى عصر من الأعصارء كما اختاره من اختاره؛ فلا يضرٌ مخالفة من تقدّم أو تأخر. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 717/ 0" الباب © من أبواب صفات القاضى. 
(1) المعتبر: 21/١‏ معالم الدين فى الاصول: 177. 

(") فى (ز »)١‏ (ز ؟) و(ط:: و الفطانة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: اضر 


فمن أين علم هؤلاء أن المخالف كان فى عصر الإجماع؟ بل هذا غلط يقيناء لأنّ الإجماع لا ينعقد فى زمان المخالف جزماء بل ينعقد 
فى زمان المعصوم عليه السّلام؛ و يظهر على الفقهاء بالتظافر و التسامع و النقل. 

و صرّح فى «المدارك» و من تابعه فى كتبهم بأنّ انعقاد الإجماع فى أزمنة المفيد و أمثاله و من تأخَر عنهم غير ممكن التحمّق 0١‏ 
فالمخالف ليس فى عصر الإجماع و لا ما قاربه جزماء فخروج معلوم النسب غير مضرٌ بجميع الإجماعات بالاتفاق. 

فإن قلت: لو كان هذا الإجماع حمّاء فكيف يخفى على مثل المفيد مع قرب عهده؟ 

قلت: ابن الجنيد أقرب عهداء لأنّه معاصر للغيبة الصغرى 27١‏ و حرمة القياس أظهر ثم أظهر على ما عرفت, بل كثير من أمثاله صدر 
عنه و عن أمثاله» مثل ابن أبى عقيل «07» بل و من تقدّم عليه بل من لاحظ «المسائل الناصريّةُ) يظهر عليه ما ذكرنا غايةُ الظهور «». 
مع أنّه لم يشترط أحد فى الإجماع أن لا يخفى على فقيه. بل غلط جزماء لأنّ المدار فى الإجماع المنقول بخبر الواحد على ذلكك, إذ 
كل من اطلع على الإجماع نقله و ادّعاه عادة فلو كان الكل يطلع» لكان كل إجماع منقول بخبر الواحد يخرج عن الآحاد؛ و يدخل فى 
المتواتره بل فوق مرتبة التواترء لأنّ الفقهاء أجمعوا على نقله على ما فرض. و لم يوجد مثل هذا أصلا أبدا لاافى الضروريّات ولا فى 
القطعى و لا الظنى. 


.178 معالم الدين فى الاصول:‎ 2710/١ مدارك الأحكام:‎ )١( 
."0/ -7/8 لاحظ! رجال النجاشى:‎ )( 

(9) لاحظ! مختلف الشيعة: .١1/8 /١‏ 

(ع) الناصريّات: ٠٠١‏ و ٠١8‏ المسألة 1١9‏ و7؟3. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: عرض 


بل الفقيه الواحد ربّما خفى عليه من أوّل الأسمرء ثم اطلع عليه و ادّعى الإجماعء و ربّما يكون أمره بالعكسء بل ريما يكون فى أول 
أمره اطلع على قول جماعة من فقهاء الشيعة فاعتقد إجماعاء و ربّما اطلع على جماعة آخرين فاعتقد إجماعا مخالفا للإجماع الأوّلء 
فإنّ الفقيه دائما فى التحرّى و التفحصء و عادة لا يمكن عدم المخالفة بين معتقداته أصلاء و لو كان كذلكك لم يكن فقيها عند 
الفقهاء. لأنّه دليل على جموده فى التقليدء أو أنه بليدء أو أنّه لا يتأمقل جدًا. إلى غير ذلككء و إن كانت المخالفةٌ قدحا عند الغافلين 
الذين لا يتأمّلون و لا يبالون. 
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فإن قلت: على هذا أى وثوق يبقى؟ 

قلت: جميع ما هو معتبر فى الفقه- من مسائل النحو و الصرف و اللغهُ و الرجال و الأحاديث و غير ذلكك- وقع فيه ما ذكر و أضعاف ما 
ذكر مع أنْ العبرهُ فى ححِيةٌ الإجماع المنقول بخبر الواحد إِنّما هى بما دل على حيّجِية خبر الواحد, لا بنفس الإجماع كما عرفت كما 
أن الأمر فى الأحاديث و غيرها أيضا على ذلك. أو على ما دل على كون ظَنّ المجتهد حيجة» لا على نفس الظنٌ. 

فكيف يجوز للفقيه رد دعوى الإجماع؟! مع أن الله تباركك و تعالى منع عنهه على حسب ما عرفت. مع أن ما لم يقع فيه الاختلالى 
المذكورء كيف يمكن رده؟ لأنّ رد القطعى كفرء و إن نقله الفاسق. 

فالأ.مر بقبول خبر العادل دون الفاسق إِنّما هو فيما إذا كان اختلال يمنع عن القطع, سيّما مع قوَهُ الظِن من جهة أن عادتهم الاختلاف 
"١‏ ولم يقع و هذا يحصل الظنّ المتاخم إلى العلم لو لم نقل بحصول العلمء فتأمّل جدًا! مع أن ما نحن فيه وصل حدٌ التواتر. 


(0 فى (ز )١‏ و( ؟) و(ط): كثرةٌ الاختلافات. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إفرور 


مع أن الكلام فى رد هؤلاء الإجماع بأنّ ظاهر كلام فلان عدم الموافقة» و إظهار فساده و شناعاته. 

و من جملة شناعاته أن المفيد رحمه الله لم يذكر العدالة أيضا »1١‏ مع أَنّها ضرورى مذهب الشيعة» كما عرفت. 

فإن قلت: فعلى هذا لعله بنى على الظهور من الخارج. 

قلت: اشتراط الإيمان» و بعض آخر- مما تعرّض له- أظهر ثم أظهر. 

مع أنه رحمه الله لعله بنى فيما نحن فيه أيضا على الظهور من الخارج. لأنّ ظهور اشتراط الإمام أو من نصبه عند الفقهاء بحيث اتّفق 
الكلّ على الفتوى؛ و وقع دعوى الإجماع عليه أزيد من عدد الأربعين؛ و لم يقع عشر معشاره فى العدالة. 

مع أن القدماء ربّما لا يذكرون ما هو من أصول الدين؛ مثل عدم الجبرء و عدم التشبيه» و عصمة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و 
الأثتهُ عليهم الّ.لام» سما مع ذكرهم الأحاديث الظاهرة- بل غايهُ الظهور- فى الجبر و التشبيه و عدم العصمة و أمثال ذلك ولا 
يتعّضون لتوجيهه أصلاء كما تعرفه من الكلينى و غيره. 

بل الإجماعات المسلّمة لا يذكرونها أصلاء بل غالب ضروريّات الدين لا يذكرون فيها حديثاء كما صدر عنهم فى النجاسات. 

بل ربّما لا يذكر القدماء و المتأخَرونء مثل أن النجس العينى لا يطهره الغسل بالماء» و ربّما يذكرون الحديث الظاهر فى التطهير» و لا 
يوججهون مثل حديث: 

«الميزابين سالا ميزاب بول و ميزاب ماء اختلطا فأصاب ثوب الرجلء و أنّه لا بأس بها 0١‏ إلى غير ذلكك مما لا يخفى. 


.١15* المقنعة:‎ )١( 
الحديث 817» مع اختلاف.‎ ١5 /١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: زفرضرا‎ 


و المقام لعلّه كان من الضروريّات عندهمء أو الإجماعتيات المسلّمةء و الظاهر أنه كذلك. مع أن المفيد و غيره فى صلاة العيدين 
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يذكرون أن شرائطها شرائط الجمعة »١١‏ و كثير منهم ادّعى الإجماع على ذلكك؛ على ما اعترف به فى «المدارك» «) و كذلكك 
موافقوه فى كتبهم 70. 

ولاشكك فى أنّ المفيد فى كتابه «الإشراف» أيضا كان يقول بأنّ صلاه العيدين شرط وجوبها الإمام أو من نصبهء و أنه لو لا ذلكك 
لكانت مستحبةٌ (©). 

ولهذا اعترف هؤلاء بأنّه لم يقل أحد بوجوب صلاة العيدين فى زمان الغيبة» أو من دون إمام» أو من نصبهء بل يصرّحون بأنّ الفقهاء 
متّفقون على ذلكك. 

مع أنه رحمه الله فى كتابه «الإرشاد» صرّح بأنَّ الجمعة منصب الإمام يفعلها بنفسهء أو بنائبه «©» و أنّه جعل ذلكك من مسائل اصول 
الدين على ما هو ببالى» فلعله اكتفى بذلكك. و بنى على أنه من مسائل الإمامة من اصول الدين. 

مع أنه كيف يجوز عاقل أن المفيد رحمه الله مع كونه رئيس الشيعة و مؤسّرس مذهبهم لم يقل به «8. و تلامذته الأجلماء مثل 


المرتضى و الشيخ و غيرهما من أعاظم فقهائنا يصرّحون بأنّ اشتراط الإمام أو من نصبه إجماعى عندنا 07» من دون تأمّل 


.197 /١ منتهى المطلب: 77//8» الدروس الشرعيّة:‎ ٠١ و 2704 الجامع للشرائع:‎ 7١8/7 المقنعة: *219 المعتبر:‎ )١( 

(؟) مداركك الأحكام: ©/ 47. 

() كشف اللثام: / /0703 لاحظ! رياض المسائل: /١‏ 197. 

(؟) مصنفات الشيخ المفيد (الإشراف): 4/ ١8‏ مع اختلاف. 

(0) مصنفات الشيخ المفيد (الإرشاد): ؟/ 767 لاحظ! مفتاح الكرامة: 7/ /8. 

(8) فى (د ): لم يقل باشتراط ذلكك. 

الناصريّات: 528 و 788 المسألة 21١١‏ رسائل الشريف المرتضى: 5١/8 237/7 /١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 23١‏ المبسوط: /١‏ 18# 
المراسم: /الا. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 707 


ولا تزلزلء فإنْ الشيخ فى «الخلاف» قال: من شرط انعقاد الجمعة الإمام» أو من يأمره بذلكك من قاض أو أمير» و نحو ذلكك. ثم قال: و 
عليه إجماع الفرقة» فإنهم لا يختلفون فى أن شرط الجمعة الإمام أو من يأمره .0١١‏ إلى آخر ما قاله. 

و قال ابن إدريس: لا خلاف بين أصحابنا من أن شرط الجمعة الإمام أو من نصبه ١؟.‏ 

مع أن أكثر عبارات المدّعين صريحة فى عدم خلاف من أحد من فقهاء الشيعة فى ذلككء بل ادّعوا ذلكك مكرّرا كثيراء بل بنوا على 
ذلك الوجوب التخييرى عند فقده. 

و ربّما اٌعى الشيخ الإجماع عليه؛ و بنى آخر منهم على حرمتها لذلككء كما ذكره المصئّف 00 و لا شكك فى أنّهم أعرف بمذهب 
استاذهم, بل تأليفهم و تصنيفهم ربّما كان فى حياءً استاذهم, بل ربّما كان شرح كلام استاذهم مثل «التهذيب». 

هذا؛ مع أنه رما يصدر من الإنسان سهو القلم» على ما نجد من أنفسنا كثيراء و وجدنا من الفقهاء أيضا كثيراء فلعله فى مقام الجمعة 
وقع سهو القلم منه لكن فى مقام صلاهُ العيدين صرّح بِأنْ شرائطها شرائط الجمعة «» كما لا يخفى على المتأمّل. 

على أنه رحمه الله كان من القائلين بالوجوب التخبيرى فى زمان الغيبة و زمان الحضور عند عدم تمكن المعصوم عليه الت.لام من 


نصب المنصوب من قبله» و مع وجوده 
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() الخلاف: 258/١‏ المسألة /اة؟. 
)١(‏ السرائر: /١‏ 390,. 

(©) مفاتيح الشرائع: ١0/١‏ و18. 
(6) المقنعة: 19. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: ع7 


يكون واجبا عيتا 41١‏ ففى المقام يذكر الشروط المشتركة بين الواجبين دون المختضّ 4 بالوجوب العينى» مع أنْ الوجوب العينى لم 
يكن يوجد فى زمانه. 

و «المقنعة» من كتاب الأعمال كتبه لعمل الشيعة فى زمانه» و المقصود بالذات عنده ذكر شرائط الإمام للوجوب التخييرى» و هى 
الشرائط اللازمة لكل إمام فى صلاءٌ الجمعة. 

وينادى إلى ذلكك قوله: (له صفات يختصٌ بها على سبيل الإيجاب) .)22١‏ إلى آخره. فلو لا أن مراده ما ذكرناء لكان قوله: (يختصٌ بها 
على سبيل الإيجاب) لغوا مستدركا موهما لخلاف مقصوده. إذ ينادى ذلك بأنْ الصفات المذكورة صفات لازمة لإمام الجمعة. لا 
يمكن تحمّق إمام منها خاليا عنهاء سواء كان إمام الجمعة العيتية أو التخييريّة. 

فيشير ذلكك إلى تحقّق صفة غير مختصٌ ه به على سبيل الإيجاب» و هى كونه إماما أو منصوبا من قبله» كما هو رأى القائل بالوجوب 
التخييرى إذا خلا الإمام عن تلك الصفة» يكون قوله: (وجب) 0" نفس الوجوب و مجرّده و حقيقته» و هو القدر المشتركك بين العينى 
و التخييرى, فإِنْ الوجوب التخييرى وجوب حقيقَةٌ بلا شبهة عندهم. 

فهذا الكلا-م من المفيد لو لم يكن ظاهرا فى مختار المعظم من الفقهاء. لم يكن ظاهرا فى ما لم يقل به أحد منهم, حتّى المفيد فى 
باقى كتبه» و فى «الإشراف» فى صلاةٌ العيدين» على ما عرفت. فتأمّل جدًا! على أن العلامة نسب إلى أبى الصلاح القول بالوجوب 
التخييرى 50" 


.187 المقنعة:‎ )١( 

(0) مصنّفات الشيخ المفيد (الإرشاد): 9/ 10. 

() مصئّفات الشيخ المفيد (الإرشاد): 9/ 10. 

() مختلف الشيعة: 717//7, انظر! رساله فى صلاة الجمعة للشهيد الثانى: ع" و /97”. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 70 


و الشهيد فى «البيان» نسبه إلى القول بالتحريم 2١١‏ و ليس عندى كتابهما حتّى ألاحظء و ليس ما ذكره فى «المداركك» 5١‏ كافياء إذ 
ربّما كان فى سابقته أو لاحقته ما يظهر منه الحال» و كذا الحال فى كلام الكراجكى 370. 

و ربّما ادّعى الشيخ الإجماع على عدم الوجوب العينى «5. 

و العلّامُ فى «التذكرة) ادّعى الإجماع على ذلكك صريحا «8. 
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و كذا غير واحد من فقهائناء حبّى أن المحقّق السيد الداماد ادّعى إطباق فقهائنا على دعوى الإجماع على ذلكك «6). 

مع أنَ المحمّق فى «المعتبر) حين دعواه الإجماع المذكور قال: إِنَ النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعتين لإمامة الجمعئ و كذا 
الخلفاء بعده كما يعتين للقضاء» و أن ذلكك هو العمل المستمرٌ فى الأعصار 7 

و سلّم فى «المدارك» ذلكء لكن منع دلالته على الاشتراط بقوله: فإنّه أعتم و العام لا يدلٌ على الخاصٌء ثم قال: الظاهر أن التعيين 
لحسم ماده النزاع فى هذه المرتبة؛ و رد الناس إليه من غير تردّدء كما أَنّهم كانوا يعينون لإمامه الجماعة و الأذان» مع عدم توقفهما 
على إِذن الإمام إجماعا 0/8١‏ انتهى. 


و هذا أيضا فى غاية الغرابك لأنّه رحمه اللّه صرّح مرارا كثيرا- غاية الكثرة- بأنَّ 


.١18/ البيان:‎ )١( 

(؟) مداركك الأحكام: ©/ 55. 

(") نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/ 5؟. 
(ع) لاحظ! الخلاف: /١‏ 2528 المسألة /اة؟. 
(0) تذكرة الفقهاء: ©//ا3. 

(؟) نقل عنه فى مفتاح الكرامة: ؟/ 8ه. 
(0) المعتبر: ؟/ 4لا و .38٠١‏ 

(8) مدارك الأحكام: 76 .5١‏ 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 7*8 


الوظائف الشرعيّةُ تستفاد من صاحب الشرعء فيقتصر على صفتها المنقولة من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أو أحد الأثمة 
عليهم السّلام منه فى هيئةُ تكبيرة الإحرام »١١‏ و غير ذلكك مما لا يحصى. 

حتّى أنه فى أحكام الجمعة قال ذلك- أى كون الوظائف الشرعيةُ تستفاد من صاحب الشرع- مكرّراء مثل كون الخطيب قائما و 
مطمئناء و كون الخطبة بالعربية. إلى غير ذلكك .»"١‏ 

مع أنّه لو لم يكن شرطاء كيف كان يجوز للنبى و على و الحسن- صلوات الله عليهم أجمعين- قصر فعل الجمعة خلف من كانوا 
يعينونه؟ مع كونها واجبة عيتدة من أشدٌّ الفرائضء بل كان اللازم حينئذ عليهم التّد.لام الاهتمام التامّ فى عدم قصره خلف المعيّن» و 
التأكيد و التشديد و التهديدء بل الضربء و إن لم ينجح فالقتل لأنّ القصر خلفه يوجب تركها فى بعض الأوقات و بعض الأمكنة 
مثل إن لم يكن عندهم منصوبء أو مات المنصوبء أو حصل له عذر و مانع. 

مع أن نصبهم عليهم السّلام لم يكن فى كل فرسخ فرسخ من فراسخ مملكتهم؛ كما هو غير خفى على المتأمّل. 

مع أن ما ذكره من حسم مادَةٌ النزاع لو كان واجبا شرعاء بحيث لو لم يكن لم يصيح فعل الجمعة: فهو بعينه معنى الشرطيّة» و إلا فكيف 
يصير حسم ماده التزاع علَهُ للقصر فى المنصوب و المعيّن و مجوّزا له. إذ ترك الفريضة حرام» فكيف أشدّ الفرائض؟ فكيف أن يكون 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و الإمامان- صلوات الله عليهما- بعده يبنيان على القصر و التركك فى غير صورهُ وجود المنصوب؟ 
مع أن الجماعة و الأذان- مع كونهما من المستحتبات- بالغوا فى إظهار عدم 
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."4 مدارك الأحكام: 78/6 و‎ )١( 
."4 (؟) مدارك الأحكام: 78/6 و‎ 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: وخرخرا‎ 


القصر فى منصوبهم إلى أن ظهر على المخدّرات» و صار ضروريّا من الدين أو المذهبء فكان اللازم عليهم فى الجمعة- لكونها 
فريضنة» كل بو أشنك القرائض- أن نعلو شا هو قر ق ها فغلوافى الأذاق و الجنافة سراقت ولك أقل من المساواة حتى يظهر غلين 
المخدّرات» و يصير من الضروربئّات كما صارا. 

و أين هذا من اتّفاق فقهاء الشيعة و أهل السنّة فى القصر فى المنصوب فى زمانه صلَّى اللّه عليه و آله و سلّمء و زمان الخلفاء بعده و 
منهم على و الحسن عليهما السّلام؟ 

و صر بناء الخلفاء على ذلكك إلى الآن» و كانوا يطعنون على الخلفاء المبدعين جميع ما أبدعوا جزئيا جزئياك طعن عليهم الصحابة و 
غيرهم. 

و علماؤنا ضبطوا المطاعن و البدع فى كتبهم, و لم يشر أحد من الشيعة و لا أحد من الصحابة و لا غيرهم إلى طعن من جهة التعيين و 
النصب و أنه من البدع» إلى أن سلّم جميع المسلمين من أهل السنّةُ و الشيعة أن ذلكك كان طريقة النبى صلّى الله عليه و آله و سلّمه و 
الخلفاء الخمسة الذين منهم المعصومان عليهما الشلام. 

حتّى أن صاحب «المدارك» و موافقيه ممّن هو فى غاية بذل الجهد فى تخريب هذا الإجماع و تشييد الوجوب حتّى صدر منهم ما 
صدر من تسليم القصر و التعيين و منع الا-شتراط» مع أنْهما مما لا يمكن اجتماعهما بالبديهة, و أنه بحيث لا يمكن خفاؤه على من 
يتأمل أدنى تأمّل» و غير ذلك مما عرفت من الغفلات الكثيرة- و ستعرف- ما أمكنهم إنكاره و رذه, أو أن يتأمّلوا فيه و يظهروا الريبةه 
ولايمكن ذلكك لمن له أدنى درية. 

فظهر مما ذكر أن إجماعهم من القطعرّرات و اليقيت.ات» سيّما مع انضمام التواتر فى النقل و الدعوىء و اتّفاق الباقين فى الفتوى» و 
خصوصا مع اجتماع امور كثيرة فى الجمعة كل واحد منها يقتضى الاشتهار و الانتشار. مثل فعلها جهارا فى مجمع جماعة كثيرة و 
مشهد عظيم فى الغالب» و وجوب الاجتماع من كلّ طرف من 
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فرسخين إليها. 
و منع المكلفين عن البيع و الشراءء» و السفر- و غير ذلكك من موانع الحضور لها- و قراءة الخطبةُ المتضمّنة للوعد و الوعيد على الأفعال 
والتروك. 


و وجود إمام متنّصف بامور كثيرة و أنه رئما يعرضه موانع من الحضورء و منها الموت.ء و أن بين موت المنصوب أو جنونه أو أمثال 
ذلك. و وصول الخبر إلى السلطان يطول الزمان من بعد المسافة. 

و ظهور من هو أهل للنصب و أن المنّصف بجميع أوصاف الإمامة مثل العدالةٌ قلما كان متيس راء مع أن العدالهُ من الامور الإضافية. 
يعنى لا بدّ أن يكون عدلا عند المأمومين» و لا يلزم أن يكون عدلا واقعيّا و لا ينفع أيضا إذا كان مجهول الحالء فربّما لم يتيسشّر من هو 
أهل لإمامتهم؛ أو كان متيّدرا لكن ما كان يتيتدر له السكنى عندهم. و لا الرواح إليهم فى كل جمعة, إلى غير ذلكك من الدواعى 
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للاشتهار وعدم الاستتار, فتأمّل جدًا! و خصوصا مع ضمائم اخرء منها: الأخبار» مثل ما ورد فى كتاب «الأشعثيات»: أن الجمعة و 
الحكومة لإمام المسلمين .)0١١‏ 

و فى «الصحيفة السيجاديّة)- التى من المعصوم عليه السّ.لام يقيناء من جهة التواتر و نهاية الفصاحة و البلاغة الخارجة عن طوق غيره-: 
«اللهُم إن هذا المقام لخلفائكك, و أصفيائكك» و مواضع امنائكك فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزُوها» «7). إلى آخر ما 
ذكره عليه السّلام؛ ممما هو من القرائن الواضحةٌ فى كون الجمعة كالعيدين منصب المعصوم عليه السّلام؛ لأنّه عليه السّلام يشير ب «هذا 
المقام» إلى الصلاتين. 


() قرب الإمتتاد (الأشعديات): 8# 
(؟) الصحيفةٌ السيجادية الجامعة: ."0١‏ 
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و يظهر أيضا ذلكك من قوله عليه السّرلام: ١و‏ المسلمون فيه مجتمعون» و غير ذلكك و الدلالة فى غايةٌ الظهورء لأنْهما لو كانتا واجبتين 
على الأعيان من دون اشتراط نصب و من دون كونهما منصبهم كيف يقول عليه السّلام: «قد ابتزُوها من الخلفاء و الأصفياء». إلى آخر 
ما ذكره عليه السّلام» سما مع ما ستعرف فى صلاة العيدين. 

ولو كان حال الجمعهٌ حال الظهر و العصرء أو حال الشاهد فى اعتبار العدالةُ هل يحسن أن يقال بالنسبة إلى الظهر أو العصر أو شهادة 
غير العادل أو أمثال ذلكك: «اللهمّ إن هذا المقام لخلفائكك .. فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزُوها/؟. إلى آخر ما قال عليه 
السَلام. 

و منتهى ما اعتبر فى العادل- الذى يكتفى به القائلون بالوجوب العينى فى إمامةٌ الجمعة- أن يكون ساترا لعيوبه» كما سيجىء. إِلَا أن لا 
يكون له عيب» و مع ذلكك ظهور الصغيرة منه غير مضرٌ. 

بل اكتفوا بأدون من هذا حتّى أن المصئّف جعل أن لا يصلى خلف من لم يثق بدينه و أمانته» بل اعتبر هذا من باب الاحتياط» لا 
الفتوى. 

و أين هذا من كونه خليفة الله لا خليفة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و صفي الله لا صفيئ غيره؛ و مواضع امناء اللّه؟ و ظاهر 
على المطلع أن أمين اللّه هو الأمين على وحيه و حلاله و حرامه. 

مع أن الامور التى يشترط فيها العدالة فى غاية الكثرة و لم يعهد فى موضع أن يقال: ابترّوها- مثلا- إذا أراد العادل أن يشهدء فبادر 
غير العادل بالشهادة كيف تحسن فيه: ابتزّوها؟ 

و العامة شغلهم إمامة الجماعة أيضاء بل أكثر و أكثرء هل عهد هذه الكلمات هنا أيضاء أو تحسن أن يقال؟ 

بل كتب بعض الأخباريين رسالة فى عدم اشتراط العدالةُ فى إمام 
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الجماعةٌ »)١١‏ هل تحسن هذه الكلمات بالنسبةٌ إليه. أو إلى إمامته من غير عدالة؟ 


مع أن الشروط فى غاية الكثرة و غير منحصرة فى العدالة» فإذا لم يعتبر واحدا منها أحد "7١‏ أو منع من تحمّقهء لا يقال: ابتزّوهاء و 
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الابتراز: أخذ حقٌّ من مستحقّيه مع اختصاصه به. لا منع تحمّق شرط المشروط و فعله بغير ذلكك الشرط. 

و ورد أيضا فى «الكافى» و «التهذيب:: أن الصلاة يوم الجمعةُ ركعتان مع الإمام و بغير الإمام أربع ركفات و إن سار جعاعة ا 

و هذا ينادى بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة» و يشير إلى أنّهم عليهم السّ.لام إذا قالوا: لا بدّ من الإمام فى الجمعةٌ يريدون غير إمام 
الجماعة. 

و التعبير عن إمام الجمعة بلفظ الإمام على سبيل الإطلاق» و فى جعله فى مقابل الجماعة شهادة على أنْ إمام الجماعة ليس هو الإمام 
على الإطلاق. 

و ظاهر فى الخارج أن لفظ الإمام على الإطلاق و من دون قرينة ينصرف إلى المعصوم عليه السّدلام؛ مع أنه ظاهر أن المطلق ينصرف 
إلى الفرد الكامل (6»). 

و إذا استعمل فى مقام الجماعة يتعّن كونه إمام الجماعةُ من جهة القرينة» و هذه القرينةُ منتفية فى إمام الجمعة بلا شبهة» إذ لم يظهر 
بعد اتّحاده مع إمام الجماعة و اتّحاد جميع أحواله معه. فلم يثبت فيه خلاف ما يتبادر من لفظ الإمام المطلق. 

و للدسكدانن أن المظلق إذا كان تظاعرا قن معت و رعلةن لكف المي عن تند إغاف أ بقن كو كلكف إلا أن شع خاظو 
المدار فى الفقه على ذلكك» 


)١(‏ لم نعثر على هذه الرسالة» لكن ورد فى حاشية (ز ) ذيل قوله: بعض الأخباريئين هكذا: (ملا حسين تقى تلميذ الشيخ الحرّ). 
(0) فى (ز ”): شخص. 

(") الكافى: */ 57١‏ الحديث 8 تهذيب الأحكام: */ 194 الحديث ٠‏ وسائل الشيعة: // "٠١‏ الحديث 4570. 

(©) فى (ز »)١‏ (ز ؟) و (ط): إلى الأفراد الشائعة. 
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و أساس اصول الفقه فى إثبات معنى اللفظ على ذلككء فإنّهم يقولون عند تحمّق المعنى الحقيقى للفظ- أو الظاهر منه- إِنّه بمجرّد 
اللفظ الخالى عن القرينة يتبادر كذاء فيجعلون ذلكك المعنى هو الأصل و المعتبر فى كل موضع, إِلَا أن يثبت من قرينة خلافه» فما لم 
يثبت لا يخرجون عن مقتضى الإطلاق البتة. 

وعرفت أن إضافة الإمام إلى الجماعة يقتضى كونه إمام الجماعة البتةء بخلاءف إضافته إلى الجمعة: إذ لم يظهر بعد كونه إمام 
الجماعة؛ بل المستفاد من كلام الفقهاء و الأخبار خلاف ذلكك, كما عرفت و ستعرف. 

و لهذا ترى فقهاءنا يستدلون بلفظ الإمام الوارد فى أخبار الجمعة من أنه لا بد من الإمام؛ و من أنّه إذا فات الجمعة أو العيدين مع 
الإمام يصلّون ظهراء و صلا العيد فرادى .. إلى غير ذلككء على أن الإمام فى هذه الأخبار إمام العصر. 

فإن قلت: إمام الجمعة غير مقصور فى المعصوم عليه السّلام إجماعا. 

قلت: مقصور عند الفقهاء فيه» بأن يفعلها بنفسه المقدّسة أو بنائبه» فإِنّ جميع امور الإمامة و الحكومة و كل ما هو منصبه و وظيفته 
كذلكك. إمَرا يفعله بنفسه أو بنائبه و منها نفس الحكومة؛ إذ لا شكك فى أنّه فى جميع البلدان و الأمكنة ينصب حاكما سوى المكان 
الذى هو متوطن فيه؛ بل فى ذلكك المكان أيضا ربّما يكون امور حكومته بالنيابة» بل أكثرها بالنيابة و أمر الغير به بلا شبهة؛ بل ربّما 
يصير الكل بالنيابة مثل ما إذا صار مريضا- مرضا لا يتيشر له مباشرتها- أو نائماء أو مشتغلا بضروريّات نفسه المقدّسة» أو غير ذلكك. 
[و بالجملة؛ هؤلاء كالآلات الجماديّةُ للإمام كسيفه و رمحه. 
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مع أنه ورد فى الأخبار أنّه: «لا بد للناس من إمام و من حاكم» ١١‏ و أمثال 


.15188 كنز العممال: 8/ 9" الحديث‎ ,1١7 الحديث‎ ١77/7 عوالى اللآلى:‎ )١( 
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ذلك مما لم يظهر منه أن مرادهم أنفسهم المقدّسة و لذا قال فى «الأشعثبات» [ما قال]» و فى «الصحيفةٌ السيجاديّةُ) أيضا ما قال: 

و فى صحيحة ابن مسلم, عن الباقر عليه السّلام: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين» و لا تجب على أقل منهم: الإمام» و قاضيه 
والمدّعى حمًّا». إلى قوله: 

«و الذى يضرب الحدود بين يدى الإمام» ١١‏ فإنّه صريح فى إمام الأصلء مع أن الجمعهُ واجبهُ فى جميع الأقطار و الإمام عليه السّلام 
يكون فى مكان واحد. 

هذه بطريق الصدوق صحيحة: و بغيره قويّهُ ب- الحكم بن مسكين- لما حمّقناه فى الرجال 07. 

و الصدوق أفتى به فى «الفقيه؛ 1 و فى كتابه «الهداية» ©) و «الأركان» «0) جعل حضور الجميع شرطا بالمعنى الذى ذكرناه. 

و أمًا غير الصدوق احتج بها على كونها منصب الإمام 2 بالنحو الذى ذكرناه» إذ قد عرفت أن بعض الحديث إذا لم يكن حيجة أو 
يكون المراد من ذلك البعض خلاف الظاهرء لا يقتضى ذلكك خروج المجموع عن الحتجية» أو عن الظاهر. 

مع أن المراد فى المقام كون أمر منصبا للإمام لا يلزم أن يباشره بنفسه» كما هو 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 781 الحديث 21777 تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 4/8 الاستبصار: 
١‏ ؟ الحديث 12:8 وسائل الشيعة: // 00 الحديث .457١‏ 

(؟) تعليقات على منهج المقال: 17١‏ و 7؟١.‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 781 الحديث 1777. 

(©) الهداية: ه١٠‏ واع18. 

(0) لم نعثر عليه. 

(8) كالمحمّق فى المعتبر: /١‏ هلالا و 180. 
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الحال فى جميع مناصبه. 

و لذا نقول: الجهاد شرطه الإمام عليه السّلام» و الشهيد يقولون: هو المقتول بين يدى الإمام» و أمثال ذلكك. 

بل المتعارف عند أهل العرف أيضا أن كل منصب شخص يجوز مباشرته بنفسه أو بنائبه» يقولون: منصبه. مطلقا من دون إظهار تجويز 
النيابة» و يقولون: 

لا بد فى هذا الأمر من حضور فلان؛ أو حكم أو تصرّف فلان, و أمثال ذلكك من غير إظهار أنه يجوز له مباشرته و توكيله. 


زعم السسلبات أن فخل الدائن فى أنغال ده الأنون قد" المتري عنف وخفل الو كل فعل البو كل مو لذا بخروة على الوكل ما 
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يجرون على الموكل. 

و مما ينادى بما ذكرناه أن كثيرا من الأحكام يقولون: منصب حاكم الشرع و وظيفته. و أنه لا بد فيه من تصرّف حاكم الشرع أو إذنه 
و أمثال ذلك مع أن حاكم الشرع لا يمكنه مباشرهُ جميع تلكك الامور, و لا من ألف ألف واحدء مثل ضبط مال الأيتام و بيعها و 
شرائهاء و أمثال ذلكك مما لا تحصى كثرة» بل ربّما لا يباشر أصلا. 

و يدل على ما ذكرنا أيضا ما فى «علل الفضل بن شاذان»» عن الرضا عليه الّ.لام- و السند إليه صحيح أو كالصحيح- من علَهُ وجود 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الإمام عليه السّلام :)١‏ 

رفع حاجات الخلائق فى معاشهم و معادهم «ك فلاحظ. 

و فى علَهُ قصر صلا الجمعهُ و صيرورتها نصف الظهر: (أنّ الصلا- يعنى الجمعة- مع الإمام أت و أكملء لعلمه و فقهه و فضله و 
عدله» و أن الجمعةٌ عيد 


)000 فى (د : الأئقمة عليهم السَلام. 
(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟//1١٠.‏ 
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و صلاةٌ العيد ركعتان) .)١١‏ 

و يظهر منه؛ أن المراد من الإمام ليس إمام الجماعة؛ إذ لو كان المراد ذلكك لزم أن يكون كل صلا خلف إمام الجماعة قصراء و هو 
باطل قطعاء و سيجىء تمام التحقيق. 

و يظهر أن الجمعة و العيد مشتركان فى الأحكام و الشرائطء إِلَا ما أخرجه الدليل» كما عرفت و ستعرف. 

ثم قال عليه السّد.لام فى عله جعل الخطبتين: إن الجمعة مشهد عام؛ فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم؛ و ترغيبهم فى الطاع و 
ترهيبهم عن المعصية؛ و توقيفهم على ما أرادوا من مصلحةٌ دينهم و دنياهم: و يخبرهم بما ورد عليهم من الأوقات و الأحوال التى لهم 
فيها المضِرّهُ و المنفعة» «07. إلى غير ذلكك مما قال عليه السّلام. 

وهنة! فادس ‏ أغلن حبوقة أن علا العم متضين الأمى القاد لذو ال سكم فى اله اشر عله إننا يطلل أن نافيةا أذ الدنة عله لكل 
صلاة جمعة تقع فى الأقطار. 

مع أنه قال عليه الدّ.لام فى صدر هذا الكلام: «فإن قال: فلم صارت صلاه الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين» و إذا كانت بغير إمام 
ركعتين و ركعتين؟ قيل: بعلل شتى' 0" ثم شرع فى العلل. 

و من هذا ظهر حال ما ورد منهم عليهم الشّد.لام فى «الكافى): «أن صلاه الجمعةٌ إذا كانت مع الإمام فركعتان؛ و إذا لم تكن مع الإمام 
فأربع ركعات» و إن صلّوا 


.458٠ الحديث‎ 7١١7 /1 الحديث 4. وسائل الشيعة:‎ ١20 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 118/7 علل الشرائع:‎ )١( 
.180 عيون أخبار الرضا عليه السَلام: 7/ 2118 علل الشرائع:‎ )1( 

() عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 118 علل الشرائع: 77# و 188. 
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.)١١ جماعة)‎ 

فإِنّ أخبارهم يفسّدر بعضها بعضاء و يظهر بعضها حال بعضء كما هو مسلّم و مدار فى الفقه. سما مع انضمام جميع ما ذكر من 
الإجماعات و الأخبار و ما سيذكر. 

وكاب هال القعل من كني الموزل عليهاة التق النها المرمع» كتاس نوع ب لفيادزيى في | لبو القظيي لاله رسن يونين 
الويراد عنه فى «الفقيه) )2 و فى غيره 59). 

و يدل على ما ذكرنا أيضا ما ورد فى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام عن اناس فى قري هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: 
«نعم» و يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب» .8١‏ 

إذ إمام جماعة القوم مع معرفته بفقه الصلاهُ و أحكام الجماعة و إمامتهاء و لا يكون قادرا على قول: الحمد للّهِ و الصلاه على محمّد و 
آله و أيه الناس! اتّقوا الله- و لو بعنوان التلقين- من جملة المحالات العادية التى يحصل القطع بعدمهاء بل بغير التلقين أيضا فكيف 
التلقيد؟ 

لأنّ الشرط عند هؤلاء أن يكون إمام الجمعة قادرا على قراءة أقلّ الواجب من الخطبتين ليس إِلَاه مع أنه لو جعلنا القدرهُ على الإنشاء 
شرطاء يكون إمام الجماعة قادرا على إنشاء أقل واجب قطعاء بل القطع حاصل بأنّ المراد ليس ما 


.4580 الحديث‎ "١ // الحديث 8؛ وسائل الشيعة:‎ 57١ /* الكافى:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 2 6/ 7ه (مشيخةٌ الفقيه). 

() انظر! من لا يحضره الفقيه: 74٠ /١‏ الحديث 01*76 0" الحديث 31588 67" الحديث 817 1. 
(6) انظر! عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ ٠١8‏ علل الشرائع: 2 الحديث #: 288 الحديث ؟. 
(0) تهذيب الأحكام: 738/7 الحديث ”277 الاستبصار: 51١9 /١‏ الحديث 2121 وسائل الشيعة: 
// ع ”٠‏ الحديث 4577. 
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ذكروه سيّما بملاحظة ما مضى و سيأتى. 

و مثل هذه الصحيحة؛ صحيحة الفضل بن عبد الملك. عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: «إذا كان قوم فى قرية صلُوا الجمعة أربع 
ركعاتء فإن كان من يخطب لهم جمعوا) .0١١‏ 

فإنّه عليه السّلام أمر بالأربع ركعات مطلقاء سواء كانت جماعة أو فرادىء بل الأوّل أظهر الفردين بملاحظة قوله عليه السّلام: «فإن كان 
من يخطب لهم جمعواا. 

و قلنا: إن إمام الجماعة قادر على إنشاء أقل الخطبة جزماء إذ ليس إِلَّا الحمد لله و الصلاه على محمّد و آله و الشهادتين- إن كانتا- 
و سورة. 

و جميع ذلك يصدر من كلّ عجمى عامى فى كل يوم مرارا كثيرة» لأنّه يصلّى البتة فلم يبق إِلَا قول: انّقوا الله أو عبارة اخرى بهذا 
المضمون. و البديهة حاكمة بأنّهِ يمكنه أن يقول هذا أيضاء مع أنّهم لا يشترطون القدرة على الإنشاء. 
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ولو قالوا باشتراطها تخرب أدلتهم, لأنّ القيد و الشرط فى الآيهُ و الأخبار موجودة حينئذ» فالتزاع يصير فى تعيينه فى أنّه هل هو الإذن 
الخاصٌء أو القدرةٌ المزبورة؟ و الترجيح فى جانب الإذن, لوفور المرججحات التى عرفت و ستعرف. 

لا يقال: يمكن أن يكون إمام جماعتهم ما كان يعرف كفاية أقل الخطبة المزبورة. 

لأنا نقول: كان على المعصوم عليه السّ.لام حينئذ أن يقول: قل له: يكفى هذاء و يصلَى الجمعة, لأنّ الجمعة من الواجبات المطلقة لا 
المشروطة إجماعا و نصوصا. 

فإن قيل: لعل المراد الإمام الذى لم يسمع بعد كفاية أقل الخطبة و أنّه حين 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث عع الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 2121 وسائل الشيعة: 
"٠8 //‏ الحديث 3875. 
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عدم سماعه يصلَى الظهر. 

قلت: فأىٌ فائدة فى قوله عليه الّدلام: «يصلى الظهر أو يجمع» إذا لم يسمع من الراوى هذا القول منه عليه السّلام؟ بل يصير هذا خطابا 
بالغافل؛ و لا شكك فى قبحه هذا مسلّم عندهم. 

و إن كان المراد أنه يسمع القول المذكور و يعمل به كما هو الظاهرء فإنّ السائل إِنّما يسأل لذلكك, و المعصوم عليه الّد.لام أجاب 
لذلككه فعلى هذا لذ وجه لأن لآ بقول: يكفى أقل الخطبف بل يجب أن بقول: يكفى أقل الخطبة و قد عرفت. 

و ممما يدلّ- أيضا- الأخبار الصحاح الدالّةُ على وجوب شهود الجمعة على كل المكلفين. إِلَا من كان منها على رأس فرسخينء و أن 
من كان على رأس فرسخين لا يكون عليه حضور الجمعة أصلاء كما مرّت الإشارةٌ إلى بعض منها. 

و سيجىء فى بحث اشتراط عدم البعد أزيد من فرسخين أو فرسخين مفضصٌ للاء لظهورها فى أن للجمعة موضعا مقرّرا معنا يجب على 
جميع المكلفين من كل طرف منها إلى حدّ فرسخين أن يحضر ذلكك الموضعء و يشهد الجمعة فيه. 

ولا.شك فى أنّه ليس لها موضع مقرّر يكون مرجع الأ.طراف مطلقاء إِلَا أن يكون وظيفة شخص معن ولا يتأنَى من غيره» و ذلكك 
الشخص فى أ موضع بنى أن يصلّى الجمعة» يجب أن يشهدها كل من كان دون فرسخين» ولا يجب على من لم يكن, فلو لم يكن 
منصب شخصء بل يتأنّى من كل من كان عادلاء و وجد عنده أربعة أو سنّة لم يكن لها موضع معتين يجب حضوره على كل طرف 
إلى فرسخين» إذ ليس وجود أمثال هؤلاء منحصرا فى موضع بحسب العادة. 

بل فى أ موضع يتحقّق أمثالهم يجب عليهم عقد الجمعة بالوجوب العينى؛ 
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كما يقول به المصنّف 1١‏ و موافقوه. و اقتضاه أدلّتهم مثل حديث: «متى اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم) .7١‏ و غير 
ذلكك على ما ستعرفء و عرفت أيضا فى مسألة اشتراط الفرسخ بين الجمعتين» فمن ذلكك الموضع الذى اتفق عقد الجمعة على 
طريقتهم إلى رأس فرسخين من جميع أطرافه» كيف يعرف أهلها اتّفاق وقوع جمعة هناك حتّى يلزمهم حضورها و يشهدوها؟ 

و البناء على أنّهِ إن افق العادة بوقوع الجمعة فى موضع معتين معروف يجب السعى إليها و إِلَّا لم يجب يخرج الواجب المطلق عن 
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كونه مطلقا و يجعله مشروطا. 

و فيه ما فيه مع أَنّهم لا يجعلون من الشرائط تعبين الموضع و لا تعريف أهل الأطرافء أَنّه انّفْق عد جمعة فى الموضع الفلانى, مع أنه 
لا يكاد يمكن هذا التعريف عادة إن لم يعتيّن الموضع. 

مع أنه من البديهتتات؛ أن فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الآن ما كان المدار على هذا الاتّفاق فى الانعقاد. و لا على 
تعريف أهل الأطرافء بل و لم يتحمّق ذلك مره منهم» فضلا عن كونه مرارا حتّى تكون هذه الأخبار الصحاح وارده على ذلك. 

مع أنه لا يجب على أهل الأطراف- بالنسبة إلى ذلكك الموضع الذى اتّفق انعقاد الجمعة فيه- أن يشهدوا ذلكك الموضع إلا أن لا يكون 
عندهم إمام يصلح لصلاءً الجماعة فى جميع هذه الأطرافء و ما أمكنهم استحصاله أصلاء أو لا يوجد عدد الأربعة أو السنّةُ و فيه ما 
و أعجب من هذاء أن يكون جميع الأمكنة التى افق انعقاد الجمعة فيه فى جميع العالم يكون الحال فيها ذلكك! يعنى لا يوجد من كل 
طرف منها إلى فرسخين 


.17/١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 
.4818 الحديث‎ "٠١ /1 وسائل الشيعة:‎ 15١18 الحديث‎ 781/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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من يصاح لإمامة الجماعة؛ أو لا يوجد العدد. حتّى يصمح ورود هذه الصحاح على ما ذكرناء و أى عاقل يرضى بذلكك؟! أو يقال 
بتخصيص تلكك الصحاح الكثيرة بخصوص هذه الصورة النادرة بأن يقال: المراد فى هذه الصحاح أن الجمعة واجبة على خصوص 
هؤلاء» يعنى من لم يكن قابلا لإمامة الجماعة و لا عنده من هو قابل لهاء أو لا يوجد العدد إلى فرسخين من جميع الأطراف. 

وقة ابه ا نافه إذ لفك أله شلفق الأعيل بو الظاهن. 

أو يقال بأنْ المراد من الوجوب فى هذه الصحاح الوجوب التخييرىء و فيه أيضا ما فيه. 

مع أن اعتماد هؤلاء على هذه الصحاح فى قولهم بالوجوب العينى, لأنّه الظاهر منهاء و كذا بناؤهم على أنّها مطلقةٌ غير مقيّدةٌ بالإمام أو 
من نصبء مع اليقين أن الجمعة مشروطة بشروط. مقيّده بقيود كثيرة إِلّا نهم يقولون: كلما يكون القيد أقلّ يكون أولى و أقرب إلى 
الاطلاق. 

و أين الأقربية إلى الإطلاق مع تقييد ذلكك الإطلاق بقيود فى غاية الكثرة؟ 

من )١١‏ بقاء الإطلاق على حاله و عدم التقييد أصلا. 

أنه على تقدير التخيير يكون السعى إلى جمعة الآخرين» و ارتكاب هذه المشقَهُ مما لا حسن فيه شرعاء مع أنه تتأنّى عندهم الجمعة. 
مع أنْهم لو عقدوا جمعة اخرىء فربّما يصير منشأ لفعل الجمعةُ من جماعة لا 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: شار 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاهننا من (/ا إن 


يتيتدر لهم حضور تلكك الجمعة؛ أو لا يحضرون من جهه عدم شدَهُ الاهتمام؛ و غير ذلكك, فكيف يأمرهم المعصوم عليه الس لام 
بحضور تلكك الجمعة؟ و يشدّد و يؤكد ولا يرخص لهم سوى ذلككء إذ الأولى أن يفعلوا خلاف ذلك بالنسبة إلى هؤلاء» بل يؤكد و 
يبالغ. 

و أيضا كيف يقول فى هذه الصحاح: و وضع الجمعة عمّن كان على رأس فرسخين أو أزيد, و أنه إذا زاد على فرسخين فليس عليه 
شىء مطلقا؟ مع أنّه رما يتمكنون من قابل لإمامة الجماعة مع أربعة أو سنَّهُ فكيف تكون موضوعة عنهم مطلقاء و ليس عليهم شىء 
أصلا؟ 

و عرفت أن التقييد خلاف الأصل و الظاهرء بأن يقولوا: المراد من لم يتمكن من إمامةٌ الجماعة و العدد, مع أنه لا بد من تقييد آخر و 
هو أن لا يكون من موضعهم إلى موضع انعقاد جمعة إمام أو عدد ولا يتمكنوا منهما أصلا من كلّ طرفء و فيه- أيضا- ما فيه. 

و بالجملة؛ دلالة هذه الصحاح على كون الجمعةُ منصب شخص معيّن فى موضع معن فى غايةٌ الظهور, كما لا يخفى على الفطن. 
سما بعد ما عرفت من أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يعن إمام الجمعة و كذا الخلفاء و أنه من المسلّمات مع نهاية ظهوره. 
و أنه من الامور المستمرّة فى الأعضار و الأمضار. 

فيظهر من هذا؛ أن إمام الجمعة المعهود- فى ذلك الزمان المقارب لعهد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و على و الحسن عليهما 
و ظهر ذلكك من الأخبار السابقة و الصحيفة» مضافا إلى الإجماعات المتواترة 
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والفتاوى المتكاثرة» و غير ذلك مما عرفت و ستعرف. 

وفى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام: «الجمعة واجبة على من إن صِلَى الغداةٌ فى أهله أدرك الجمعة؛ و كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم إِنّما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيَام كى إذا قضوا الصلاء معه صلَى الله عليه و آله و سلّم رجعوا 
إلى رحالهم قبل الليل» و ذلكك سِنَهُ إلى يوم القيامة) .0١١‏ 

انظر إلى ما فيها من الدلالهُ على ما ذكرناه مع التأييد و التأكيد. 

و ظاهر أن أطراف المدينة كانوا يصلون الجماعة؛ فإيجاب حضورهم لعلّه خلاف الشرع على مذهب هؤلاء, لأنّه تكليف لا وجه له بل 
شاقٌ و تضبيع للعمر و المال» و سيجىء تمام الكلام. 

و بهذه الصحاح احتج هؤلاء على عدم اشتراط الإمام أو من ينصبه فى الوجوب العينى» و قد عرفت الحالء و أنّها بالدلالة على خلاف 
و متا يدل على ما ذكرناه الأخبار المتعدّدهُ «) الصحيحة الظاهرهُ فى مدّعى المشهورء من أن صلاة الجمعة مع اختلال الشرط 
المذكور وجوبها تخييرى لا عينى» مثل صحيحة هشام الواردة فى أن المعصوم عليه السّلام قال: «احبّ للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا 
و يتمنّع ولو مرّهُ و أن يصلى الجمعة و لو مرّة). رواها الشيخ فى «مصباح المتهتجد 0. 

و يظهر منه أنّها مستندهم فى حكمهم باستحباب الجمعة حينئذ» 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث ١”اع,‏ الاستبصار: 57١/١‏ الحديث 2127١‏ وسائل الشيعة: 
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(0) فى (ز »)١‏ (ز ؟) و (ط): الأخبار المتواترة. 
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والصدوق؛ أيضا- رواها بطريق صحيح. 

و الدلالة فى غاية الظهور, لأنٌ لفظ «أحبّ» حقيقة و ظاهر فى طلب أمر من غير منع من تركه كلفظ «يستحبٌ» و لأنّهِ عليه الس لام 
جعلها شريك المتعة فى المحبوبة» و جعل المحبوبدِة التى فى المتعةٌ بعينها فى الجمعه من جهة عطفها عليه و قدّم المتعهُ عليها؛ و 
أيضا قال: «و لو مرّةُ)» فجعلهما متشاركين فى هذا أيضاء مع أن قيد المتعة- يقينا- على الاستحباب», و كذا فيها. 

مع أنه من المعلوم؛ أن الفريضة يقال فيها: لا يجوز تركها و لو مره لا أنه يستحبٌ فعلها و لو مره مع أنّكك ستعرف بعنوان الجزم أن 
الجمعة الواجبة عينا لم تكن تفعل فى زمان الأثمَهُ عليهم السّلام غير على و الحسن عليهما السّلام» بل و لم تكن ما يمكن فعلها فيه. 
هذا كله؛- مضافا إلى ما عرفت و ستعرف- فإذا كانت مستحبّةُ لم تكن حراما و لا واجبة عيتدة ,)١١‏ فتكون مستحبة عيتية واجبة 
تخييريّة» للإجماع و غيره من الأدلّةُ على سقوط الظهر؛ و صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام: أنّه حنّه على فعل الجمعة» و حت من 
معه من الشيعةٌ ١؟).‏ 

و الحثُ فى غايةُ الظهور فى الاستحباب. لأنّ الواجب يلزم به و يشدّد فيه» و يهدّد فى تركه لا أنّهِ يحت به و يرغب فيه. 

سما مع ملاحظة أن زرارةُ بنفسه روى عن الباقر عليه السّد.لام أحاديث متعدّدة صحاحا على شِدَّهُ وجوب الجمعة عيناء و أنّه لا يعذر إلا 
فلان وفلان :2 كما هو 


() فى (د )١‏ زيادة: فتأمّل. 

(؟) تهذيب الأحكام: 74/7 الحديث ه”اء, الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 12810 المقنعة: 18. وسائل الشيعة: ١9/٠‏ الحديث 
الشف 

(") وسائل الشيعة: // 7948 الباب ١‏ من أبواب صلاءٌ الجمعة. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 017" 


معروف» فكيف لا ينجع فيه و فى من معه من الشيعة فى فعل الجمعة؟ و أنّهم مع ذلكك كانوا يتركون إلى زمان الصادق عليه الشّلام؛ 
فعلم نهم يتركونها و أنْهم مشغولون بالترك, فحنّهم على الفعل. 

فكيف التهديدات و التشديدات و التأكيدات فى عيتية الوجوب؟ و أنه لا يعذر سوى فلان التى رواها زرارة وابن مسلم و أبو بصير» و 
نظائرهم من أعاظم الرواةً و فقهاء الشيعة و رؤسائهم؛ و مع ذلكك ما أثّْرت فيهم إلى أن اتّفقوا على التركك إلى زمانه؛ و يؤثّر فيهم 
الحث الظاهر فى عدم الوجوبء بل كونها مرعّبا فيها. 

مضافا إلى أن زرارة و نظائره من رواةً أحاديث الوجوب العينىء إذا كانوا- العياذ بالله- فساقا تاركين أشدٌ الفرائض عليهم- سيّما مع 
كونهم من يقول مالا يفعل كبر مَفْتَا عِنْدَ الله أن تَقُوُوا ها لا تَفْعَلُونَ 0١١‏ و مممن يأمر بالبرَ و ينسى نفسه» و ممن لا يعمل بما علم؛ مع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من (/ا ادا 


ما ورد فى شأن مثله من العقابات و التهديدات و التحذيرات .7١‏ إلى غير ذلكك- فكيف تكون أحاديثهم حتجق مع الأدلة الكثيرة على 
اشتراط العدالة؟ و كيف الوثوق بأقوالهم؟ فيصير تجويز ما ذكر منشأ لاضمحلال دين الشيعة- العياذ باللّه- من تجويز ذلكك. 

و إن كان تركهم من جهة التقيُء فلا شكك فى وجوب هذا التركك» فكيف كان عليه الشلام يحنّهم على تركك التقية؟ 

مع أَنّهم عليهم التّ.لام دائما كانوا يشكون عن الشيعة فى عدم مراعاتهم التقيِّه» و يحذّرون و يخوّفونء و لما سألوهم عن معرفة حدٌ 
التقية أحالوها إلى أنفسهمء 


8" الصف (اع):‎ )١( 

(؟) انظر! تفسير العتياشى: 2١/١‏ الحديث 337 الكافى: 7/ 199 الحديث ٠٠١ ١‏ الحديث 1- ه مجمع البيان: 318/١‏ (الجزء »)١‏ الدر 
المنثور: ١78 /١‏ و 21717 مصباح الشريعة: ”و 09". 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: دفار 


و قالوا: صاحبه أبصر بهاء و قالوا: بَل الْإئْلَانٌ عَللِ نَفْسِهِ بَصديِرَةٌ 01» إلى غير ذلكك ممما هو صريح فى أن كلّ من خاف أو ظنّ الضرر 
سو زعا نينا انرس خاطف ذلكك؟ 

مع أن التقيَةُ فيهم أشدّ كما ستعرف» فكيف ما قنع الصادق عليه السّ.لام بما صنع معهم؟ حيث جعل تكليفهم فى التقَيَة منوطا بظنّهم و 
خوفهم, موكولا على بصيرتهم» كما جعل أفعال الصلاءٌ و ركعاتها منوطا بظنّهم و غير ذلك ممما جعل ظنْهم حبَّهُ لهم و مرجعا فيه. 

و ما جعل علم الإمام عليه السّلام بالغيب مرجع تكليفهم و مناط عملهم, بل ما جعلوا علمهم بالغيب مناط عملهم؛ فضلا عن الرغبة. 

مع أنّه إذا كان عند الصادق عليه السّ.لام و فى علمه أنه ارتفعت التقدّهُ و جميع هؤلاء ما كانوا متفطنين أصلا- مع أن التقّهُ فى زمان 
الصادق عليه السّلام كانت أشدّ منه فى زمان الباقر عليه السّلام» و لذا صرّح الصادق عليه السَّلام بأنَ أبى عليه السّلام ما كان يِتّقى و أنا 
أنَقَى 7 و غير ذلكك ممما عرفت من الأدلّهٌ الكثيرة على ذلكك- فكان عليه أن يظهر هذا المعنى فقط» يعنى: الآن ارتفعت التقيَة» و 
كانت التقتِهُ فى الزمان السابق عليه. 

مع أنَا نعلم أنه ما كان كذلكك جزماء و أنه لو لم يكن بالعكس لم يكن كذلكك جزماء لما عرفت. 

و بالجملة؛ لا وجه أصلا للحت و الترغيب, مع أن الرواهً بأنفسهم كانوا يعلمون أشدّ التفريض و التهديد و الترهيبء و أين الترهيب من 
الترغيب؟ 


مع أن الرواية هكذا: قال زرارة: حتّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاءٌ الجمعة 


817 بحار الأنوار: 7/ا/ 47" الباب‎ )١( 
./4٠١ الحديث‎ 787 /2 2٠١8 وسائل الشيعة: ©/ 72 الحديث‎ )'( 
66 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


حتى ظننت أنه يريد أن أتيه» فقلت: نغدوا عليكك؟ فقال: دلا إِنْما عنيت عندكم) .)0١١‏ 


فإِنْ قوله: «حتّى). إلى آخره؛ ينادى بأعلى صوته بما ذكرنا من أن الوجوب العينى منصب الإمام عليه السّد.لام» و أنّه لولاه و لا من هو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لاهن من (/ا اش 


نائبه يكون مستحباء كما فهمه معظم فقهائنا الماهرين الخبيرين المقاربين لعهد صاحب الشرعء إذ لو لا ذلكك, لما كان بين شدَّهُ الحثْ 
وان الأقاق عند رايطلة أضاكا و عطقا زرا لذ سكم ان فتاهو و عرد فيجةيدو كر تام آهل اللناويى لناقا لوس لمعو 
«ظبنا». 

واذلكك لأنه رسمه الله يظهر أن كه افيد و ازداد نكن أنه من شدة الأزدياد و الشالقة ظنت الرجوب العيلنء و كنت أدرى المتضةه 
يفعله بنفسه أو بنائبه» و لما لم يكن النائب ظننت أنه يريد أن نأتيه فسألت فأجاب بأنّ مرادى عندكم., فعلمت أنّه عليه الس لام كان 
مراده المبالغة فى الحتٌ على المستحتٌ لا الايجاب. 

و يفهم ما ذكرنا من هو من أهل التفطنء و يكشف عن ذلك ملاحظة جميع ما مر و سيأتى» فلاحظ و تأمّل حبّى تستيقن و لا تكتفى 
بالمظنة. 

و ممما ذكر ظهر أن تركهم صلاه الجمعة ما كان من جهة الخوف و التقيّه» بل من جهة عدم من يصلون خلفه من هو أهل للصلاةً 
خلفه بعنوان الوجوب العينى. 

و ممما يدل على أن هذا الحثّ لم يكن على سبيل الوجوبء أنه لو كان كذلكك و لم يكن فعلها كذلكك منصبا للإمام عليه السّلام- بل 
يكون واجبة على كل مكلفء و أن يصليها خلف أئ عادل يكون كما يدّعون» و يدّعون ظهور ذلكك من روايات 


)١(‏ وسائل الشيعة: / "١9‏ الحديث #ا4. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: نا 


زرارة عن الباقر عليه ال لام و كذا من روايات نظائره- فلا وجه لأن يتوهّم زرارة من زيادة حت الصادق عليه السّلام؛ الغدوٌ عليه بل 
كان المناسب خلاف ذلك, لأنّ الحثٌ كان على نفس فعل صلاةٌ الجمعة و الحتٌ عليها معناه فعلها على أىْ تقديرء كما ادّعوا ظهور 
ذلكك من روايات زرارة و نظرائه» فمن زيادة الحتٌ لا بدّ أن يتومّموا فعلهاء و إن لم يوجد عادل؛ بل يصلون خلف الفاسق أيضاء لا أن 
يتوهّموا عدم فعلها إِلّا خلف الإمام عليه السلام. 

على أن الوجوب غير قابل للدرجات بالنحو المذكورء فلو كان المراد من الحتُ الوجوبء و الواجب على تركه العقاب» فبعد دخول 
جهنم كيف يبقى شىء آخر حتّّى يترقى عليه السّّلام فى حنّه؟ إلى أن يقول الراوى: وقع الحتُ إلى حدّ ظئًا الغدوٌ عليه بل كان 
المناسب أن يقول: ظنًا أن تاركها لا يخرج من النار أبداء أو أنه لا يقبل توبته» و أمثال ذلكك مما هو ترقيات درجات الوجوب. 

مع أن من قولهم عليهم السّ.لام: «احبٌ للرجل أن لا يخرج). إلى آخره. يظهر أيضا أن الأمر كما ذكرء مضافا إلى الإجماعات و فهم 
الفقهاء المقاربين للعهد الماهرين المتتئعين و العدول المتّقين» و كونه معتبرا. إلى غير ذلك. 

و يشير إلى ما قلنا ما روى فى الموتّق- كالصحيح- عن زرارة: أن الباقر عليه السَلام قال لعبد الملكك: «مثلكك يهلك و لم يصل فريضة 
فرضها اللّه تعالى»» قال: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة) .)١١‏ 

فإنّه ينادى بأنّهم كانوا يتركونها لا من جهة الفسق و عدم المبالاة» لأنّ قوله: «فكيف أصنع)؟ صريح فى أنه ما كان يدرى ما ذا يصنع و 
من هذه الجهةهٌ كان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 79 الحديث 8" الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 212918 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 هنا من (/ا اش 


اضر الحديث ع 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: زكرا 


تركه مع أنه رحمه اللّه كان يقرأ القرآن- سورة الجمعة- و هى دالَهُ على الوجوب العينى؛ و كذا الأخبار المتواترة عن الرسول صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و الأثثمة عليهم السّلام» و من جملتها روايات زرارة و أخيه و غيره من نظرائه .)١١‏ 

فقوله: «كيف أصنع)؟ لا وجه له لو لا ما قلناه ممما ظهر من الأخبار و فتاوى الأخيار و طريقة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم وعلى 
و الحسن- صلوات الله عليهما- و غير ذلككء من أن الجمعة الواجبة منصب الإمام, و أَنّه عليه الّد.لام ما كان مبسوط اليد. بل كان 
يشلى خلت العامة مفية. 

و جواب المعصوم عليه السّدلام بقوله: «صلوا جماعة)- لإزالة حيرته فى أنه ما ذا يصنع؟- ينادى بأنّه كان لا يدرى أنّه كيف يصلى؟ و 
ما كان يدرى أنْ صلاتها جماعة تكفى؟ و أنه كان يعتقد زائدا على ذلك. و أنّه لذلك كان يترك. و أنّه بجواب المعصوم عليه 
الشلام سكت و قنع و لم يقل بعده شيئا. 

فعد ملاحظة هذه الأمور؛ و الامور الخارجة الى ذكرثاعهامن الأخار و الفتاوى و الإجماعات وطريقة الرسول صل الله عليه و آله و 
سلّم و الإمامين عليهما السّلام و غير ذلكك؛ كيف يبقى ريبة؟ 

و المراد من الهلاك: الموت. لأنْه معناه» و لأنّ الظاهر فى المقام ذلككء و لأنّ المناسب للهلكة بمعنى آخر التعليل بتركك الفريضة لا 
الإتيان بالواو الحاليةُ و الجملةٌ الحالية. 

[بل المناسب حينئذ أن يقول: مثلكك يدخل النار» و الحال أنه خير أو صالح أو غير تارك للفريضة» و أمثال ذلككء فتأمّل جدًا]! مضافا 


إلى النكرة فى سياق النفى المفيدةٌ للعموم الاستغراقى» و سيّما بملاحظة 


)١(‏ وسائل الشيعة: /ا/ 7948 الباب ١‏ من أبواب صلاءٌ الجمعة. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: لالغارا 


ازدياد كلمهُ «مثلك», و لأنْ ترك عبد الملكك لم يكن لفسقهء بل لاعتقاده عدم الجواز جماعة بدون الإذنء أو لأنّه كان لا يدرى و 
كان غافلا. 

بل عرفت أن تفسيق هؤلاء الرواة باطل» و غير جائز. 

و ظاهر الرواية أن المعصوم عليه ال لام ما أنكر عليه حينما قال: فكيف أصنع؟ بل أجاب ب: اصنع كذاء الظاهر فى عدم مؤاخذته فيما 
يصى :+ 

مع أن تفريع قوله: كيف أصنع؟ على قول المعصوم عليه السّ.لام حيث أتى بكلمة «الفاء» و قال: «فكيف»» يشهد أيضا على ما ذكرناه» 
كما لا يخفى على المتأمّل الفطن. 

لا يقال: قوله عليه التّ.لام: «صلوا» أمرء و الأمر حقيقة فى الوجوب. و ظاهره الوجوب العينى؛ فلا مانع من أن يكون عبد الملكك كان 
متوهّما فى عدم جواز الاكتفاء بالجماعة. 

لأنا نقول: حمق فى محله أن الأمر الوارد فى مقام توهّم الحظر لا يدل على الوجوب. بل لا يفيد أزيد من رفع الحظر المتوهّم .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠9‏ من (/ا اد 


على أنه على القول بدلالة مثل هذا الأمر على الرجحان لا أزيد, ينفع المشهور أيضاء بل هو أوفق برأيهم فى الجمعة. 

مع أن ما أشرنا إليه- من القرائن فى إتيانه بالواو الحاليَةُ» و الجملة الحاليُ» و النكرء فى سياق النفى- قرائن على أنْ الطلب ليس بعنوان 
الفرض العينى على أى حالء و مؤيّدات لما ذكر. 

سلّمنا عدم التأييد و عدم الدلالة على نفى الحظر لكن لا نسلم الدلالة على ما ذكرتء سما بعد ملاحظة الأخبار الاخر و الإجماعات و 
الفتاوى و طريقة 


.١18 الفائدة‎ ١17/4 الفوائد الحائرئّة:‎ )١( 
0 مصابيح الظلام» ج١2 ص:‎ 


الحجج عليهم السَّلام. و غير ذلكك, إذ مع ذلكك كيف يبقى تأمّل؟ 

واهن الموتؤدات القولرة و الشواغد النظيمة ما ذكرنا من أن زرارة و تظراءه كانوا بقرءوة سورة الجمغة و يقهمون المعتى البعةء.بل 
أحسن منّا كانوا يفهمون» لقرب العهد من نزول القرآنء و كونهم من أهل زمان الأثمةُ عليهم السّ.لام» و مع ذلكك كانوا يتركونء و أن 
عذرهم ما كان الخوف و التقيِهُ- كما قلنا فى رواية زرارة- فإنّه كان عليه أن يترك الجمعة إذا اعتقد أن فعلها يخالف ١1١‏ التقيّة و ما 
كان يمكنه غير ذلككء فكيف يقول له المعصوم عليه السّلام: «مثلكك يهلك). إلى آخره؟ 

و نزيد هنا و نقول: أى معنى لقوله: كيف أصنع؟ و جواب المعصوم عليه السّلام: 

«صلوا جماعة»؛ و سكوت الراوى و قناعته مع كون «) تركه من جهة الخوف و التقيّة؟! لا اعتقاد عدم كفاية الجماعة» كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمّل. 

سما بملاحظة قوله عليه الّ.لام: «مثلكك» يفعل كذاء فإنَ مثله أولى بمراعاة التقَدّهُ و التحرّز عن القتل و غيره بالنسبة إليه و غيره من 
الشيعة, بل و الأثمة عليهم التّرلام أيضاء فإنّ الأئمَة عليهم السّ.لام ما قتلوا و ما حبسوا و ما اوذوا إِلَا من جهة أن الشيعة بعضهم لم يراع 
التقتُّه بل المعصوم عليه السّلام أولى ثم أولى 0" بمراعاة التق فكيف يعاتب الراوى الجليل؟ و يقول: مثلكك يتركك الجمعة تقيّةُ؟ مع 
أن التقيهُ معرفتها موكولة إلى خوف صاحبها شرعا بلا شبهة. 

مع أنّه بتتبع الأخبار يظهر أن الأثئّه عليهم السّ.لام ما كانوا يرضون أن يفعل الشيعةُ ما يخاف منه تقيّهُ بل كثيرا ما كانوا لا يخافون» و 
مع ذلك كان الأئمَةُ عليهم السَّلام يأمرونهم 


)١(‏ فى (د )١‏ و(ز١1و2)‏ و(ط:: ينافى. 
(0) فى (ز ١‏ و1) و (ط): مع أن تركه. 
© فى (ز": أولى فأولى. 
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بالتقيّة» و يقولون: إِنَ عدم خوفكم ليس بشىء, بل لا بد من أن تثقوا فكيف هنا الأمر بالعكس؟ مع أن الخوف أشدّ و الضرر أعظم. 
هذا؛ مضافا إلى أن النكرة فى سياق النفى لا مناسبة لها حينئذ أصلاء مع أن قوله: كيف أصنع؟ معناه على ذلكك: كيف أصنع من 
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خوف العائرة؟ فإِنى أخاف منهم القتل و غيره بالنسبة إليه و إلى غيره» حتّى بالنسبة إلى الأثتهُ عليهم السّ.لام؛ فإنٌ الجمعة منصب 
السلطان فإذا تركوا خلف منصوب سالطان الجور و صلوها على حدة كان الخوف على المعصوم عليه الّ.لام أزيد لأنّ العامة كانوا 
يقولون: هذا من إمامهم جزما. 

فإذا كان معنى كيف أصنع؟ إِنَى خائف فى فعل الجمعةُ من القتل أو غيره» فكيف يجيبه المعصوم عليه السّ.لام بقوله: «صلوا جماعة)؟ 
إن الراوى كان يدرى جزما أن صلا الجمعة تكون جماعة لا فرادى, لأنّه من ضروريّات الدين. و لأنَّ ترك الجمعة تقية لا يكون إِلَا 
من جهة أنّها تصلّى جهارء لأنّها تصلى جماعة لأنّ الفرادى لا جهار فيه فكيف يجعل المعصوم عليه السَّلام علاج خوفه فعلها جماعة 
جهارا و علانية؟ 

بل الجواب حينئذ أن يقول عليه الشّ.لام: صلوها فى خبايا بيوتكم خارجين عن البلد فى موضع لا يظلع عليه حكام بلدكمء و لا إمام 
جمعةٌ سلطانكم: و لا أحد من أهل السنّة بل و لا أحد من الشيعة من لم يكن على أفواههم الأوكية» بشرط أن لا يكونوا مممن يتفقّده 
المخالفون فى جمعتهم, و يرتقبونه فى أحواله و أوضاعه. 

وأين ذلك الجواب من هذا؟ و كيف سكت الراوى و قنع؟! مع أنّا قلنا: إن هؤلا-ء الروا الأعاظم كانوا يقرءون سورة الجمعة؛ و 
يعلمون طريقة الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ عليهم السَّلام؛ و يروون عنهم أخبارا كثيرة لا تحصى فى أن 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: "2١‏ 


الجمعة من الواجات العينية. 

بل دمن المضدّق أنه من صروريات الدين» وسمعوا بل رووا التهديداث الهائلة فى ترك الجمعة؛ و التشديدات البالغة فى فعلهاء و 
أنْها أشدّ الفرائض و أوجب الواجبات. 

فلو كان كلهم أو جمع منهم من لا يتفقّده المخالفون و أمكنه أن يصليها فى موضع لا يطلع عليه أحد منهم و لا من غيرهم ممّن لا 
بكرن ع ناته الأر كية: لكاتوا يصلوت البعة, 

بل كانوا من غاية حرصهم فى فعل الحقٌّ و طريقة الشيعة و نهاية شوقهم فى جريان أحكامهم, كثيرا ما كانوا يخالفون التقيّ إلى أن 
وق على أققشاغليهم القبلام وغلى الشيعة ما وقع فكيت خباروا هنا يتركون اللجمعة مع تمكتهع متها و أتقنا عليهي الثرللام أمروهم 
بفعلها؟ 

مع أن القطع حاصل بأنّ سلاطين أهل السنّهُ و حكامهم جرّدوا سيوفهم على الأثمَةُ عليهم الششلام و الشيعة» و كانوا فى غاية التفتيش و 
التجت.س عن معرفة أشخاص الشيعة و كيفيَة سلوكك الأثمة عليهم السّ.لام و سلوك الشيعة بأن يظهر عليهم أمر يشمّون منه رائحة 
التشئع و الرفض و القول بإمامة أئمتنا عليهم السّلام» فبمجرّد استشمام ذلكك كانوا يبادرون بالقتل أو الحبس بلا فرصة» و ربّما كان لهم 
جواسيسء كما لا يخفى على المطلع. 

بل كانوا يقتلونهم بمثل ترك التكتف فى الصلاق مع أنه مستحبٌ عند بعض العامّة و المالكية منهم لا يتكتّفون و لا يستحبونه. لأنه 
ليس مستحبًا عند مالكك .)١١‏ 

بل و يقتلون برؤيةُ الصلا على مثل التربة الحسيتية و أمثاله ممما لا يمنع منه 


.581 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: زفارا‎ 
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أحد من فقهائهم و لا يعدّونه مكروهاء و أثمّتنا عليهم السّر.لام بالغوا فى التق فى أمثال هذه الامور, حتّى صرّحوا بأنّه لا يقبل أمثال هذا 
منكمء و إن كانوا يقبلونه من أنفسهم و يفعلونه من غير نكير. 

فإذا كان حال أمثال هذه الامور كذلك,. فما ظنّك بمثل الجمعهُ التى هى من مناصب السلطنهُ و خصائص السلطان؟ 

مع أن فعلها مشهد الجماعة و يقتضى الشهرة؛ بل الصيت و الانتشار و شدَّهُ الاشتهارء كما هو مقتضى عادةُ الأعصار و الأمصار. 

و أشدّ من هذا؛ أن الشيعة فى ذلك الزمان كانوا مخلوطين مع العامة بحيث أن الأب كان شيعيا و الام سني أو الابن سنّيا و بالعكس» 
و الأخ شيعا و الأخ الآخر سنّياء و ابن العم شيعا و ابن الع الآخر سنّياء و قس على هذا. 

و فى أمثال زمانناء فى العراق و أمثاله مما هو تحت سلطنة أهل السنّة و الرعيّةُ غالبهم أو كلهم شيعة و التقيَهْ كادت أن تكون مرفوعة 
بالمرّهُ فيهاء لحسن سلوك حكام أهل السنّةُ و غيرهم من أهل السنّهُ و نهاية إلفهم بسلطان الشيعة و غيره من الشيعة 2١١‏ و مع ذلكك من 
المحالات أن يصلّوا الجمعة» فما ظنّكك بزمان الأثمة عليهم السّلام و شدَهُ خوف سلاطين العامة من الأثمة عليهم السشلام و من الشيعة و 
شد بغضهم و نفرتهم و تحذّرهم منهم و احتياطهم من جهتهم؟ 

نعم ربّما أمكن صدورها من بعضهم فى بطون البيوت و خبايا المواضع على سبيل القَلَُ بل على سبيل الاطميئان و عدم خوف ضرر 
أصلاء و لهذا قال عليه السَلام: 

«مثلكك يهلكك,, و الحال أنه لم يصدر منه فريضة الجمعة أصلا و رأساء فقال: كيف أصنع؟ 


)١(‏ فى (د : وعدم خوفهم. و نهاية إلفهم سلطان الشيعة. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إزفارا 


مع أنّها منصب الإمام أو من نصبه؛ كما كان طريقة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و على و الحسن عليهما السَّدّلام فى قصرهم 
فعلها على المنصوب من قبلهم؛ فلو كان يجوز بغير المنصوبء لكان القصر على المنصوب حراماء و هم عليهم السّ.لام معصومون من 
الصغائرء فضلا عن الكبائر» فضلا عن أكبر الكبائر. 

إلى غير ذلكك مثا ظهر عليكك من أنه منصب المعصوم عليه ال لام بلا خفاء. كما أن الشيعة سألوا الأثئَهُ عليهم السّلام عن صورة 
وقوع التنازع بين الشيعة فى الحقوق» مع كون رفعه منصب القاضىء و القاضى منصوب المعصوم عليه السّ.لام؛ لأنّ القضاء منصبه 
فأجاب بأنْ من نظر فى حلالنا و حرامنا و عرفهما جعلته أنا قاضيا عليكم فتحاكموا إليه »١١‏ فمن هذا صار كل فقيه منصوبا منهم عليهم 
السَلام. 

و لكن فى المقام جوّزوا فعلها خلف كل عادل 07١‏ من غير نصبء و ما قالوا: 

جعلته منصوباء و لا أوجبوا فعلها خلفه. بل جوّزوا الفعل كما عرفت. 

و ظهر ذلكك من أخبار اخرء مثل: «احبٌ للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا و يتمبّع و لو مرّهُ و أن يصلى الجمعة و لو مرّة؛ «* كما قال 
فى هذا الخبر: «مثلكك يهلكك و لم يصلّ فريضة» الظاهر فى أنه إن صلى فريضة كفىء و إِلَا كان يقول: كيف تتركك هذه الفريضة و لو 
مرة؟ 

و قال زرارة: حتّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاه الجمعة. إلى آخر الحديث» على حسب ما عرفت و ستعرف 50. 
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)١(‏ انظر! الكافى: 217//١‏ الحديث 7/0٠١‏ 517 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 0١/8‏ الحديث ه*لى وسائل الشيعة: 977/ 18 الحديث 
عمقل بالبعق: 

() فى (ز :)١‏ خلف كل إمام عادل. 

(6) انظرا وسائل الشيعة: 1/99 اديت وعم 

(©) فى (ز ) و (ط) زيادة: و من القرائن اتحاد الجمعة و العيدين فى الشرائط و الأحكام إلا ما أخرجه الدليل» كما سيجىء فى 
العيدين» و سيجىء أنّها مستحبة فى زمان الغيبة فكذلك الجمعة. 

و من القرائن أن المحرّمين معترفون بدلالةُ هذه الأخبار على الاستحباب إِلَا نهم يقولون بأنّها أخبار آحاد لا يجوز التعويل عليها. 
مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: 818" 


و ممما ذكرنا ظهر فساد استدلال هؤلاء على عدم اشتراط الإمام أو من نصبه بالصحاح الدالّه على أن الجمعة فريضة على كل أحده 
سوى الصغير و المجنون و من كان على رأس فرسخين» و غيرهم مممن هو مستثنى فيهاء إذ عرفت ظهورها فى كون الجمعة منصب 
الإمام أو منصوبا منه بوجوه من الدلالات. 

و مع ذلكك نقول: إن أرادوا أنَ الأثتمهُ عليهم السّ.لام طلبوا من الرواةً و سائر الشيعة فعل الجمعة بعنوان الوجوب العينى ففيه؛ أنهم 
عليهم السّلام كيف ألزموا على كل واحد واحد من الشيعة أن يحضروها من جميع الأطراف إلى فرسخين و يجتمعوا على إمام لهم غير 
معتين» و استثنوا خصوص من استثنوه؟ مع أنْهم أوجبوا على المستثنين منهم أيضا إذا حضروها سوى قليل منهم. 

مع أن معظمهم ممّن يتفمّده المخالفون» سيّما روا هذه الصحاح؛ فكيف يمكنهم مع ذلكك أن يدعوا "1١‏ الإمام المنصوب من قبل 
السلطانء و يقبلوا 07 على إمام عادل غير معيّن من الشيعة من جميع الأطرافء و يصعد المنبر فى هذا المشهد العظيم» و يخطب على 
طريقة الشيعة. ثم ينزل و يصلّى على طريقتهم. فإنّهم لو فعلوا ذلكك مره لصار فتنة 0*0 عظيمة و مقتلة شديدة يبقى صيتها إلى يوم 
القيامة» بل و لا يكاد يبقى ذرّيةُ من الشيعة: بل و يهم السلطان و الحكام بقتل أثمتنا عليهم الشلام أيضا أو حبسهم و أذيْتهم. 


)١(‏ فى (د 5) زيادة: و يتركوا. 
)فى :از 3ق )نو يضلوا. 
0 فى '(ز 1): لضار متاقشة. 
مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 20" 


ولا يمكن للشيعة صلاهً واحدة بالنحو المذكورء فضلا عن لزوم فعلها فى كلّ جمعة. لنهاية تشديدهم؛ و خصوصا أن يصلُوا بطريقة 
الشيعة» و خطبة الشيعة» و تركك بدع العامّة؛ على حسب ما ورد فى صحاح أخبارنا و معتبرتها. 

و أيضا فى جميع هذه الأخبار الكثيرة لم يتعرّضوا أصلا لذكر الشرائط المسلمة؛ و اكتفوا بأنّ الجمعة واجبة على كل شخصء و نفس 
وجوب الجمعهٌ من بديهيّات الدين» و لا هكذا حال الشرائط. 


و كون الشرائط عند الشيعة أجلى من نفس وجوب الجمعة, حتّى أنْهم احتاجوا إلى معرفة نفس الوجوب. و لم يحتاجوا إلى معرفة 
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الشرائط؛ فيه ما فيه» مع أن كون شىء شرطا فى وجوب الجمعة فرع معرفة وجوب الجمعة جزما. 

و إن بنوا على أن المقام فى هذه الأخبار لم يكن مقام الحاجة» و لذا لم يذكروا الشرائط» و تأخير البيان عن غير وقت الحاجة جائز» مع 
أن الرواء فى أوقات أخذ هذه الأخبار »١١‏ كانوا فى المدينة» و فعل الجمعة فى المدينة بطريقة الشيعة خلف الإمام منهم لا شكك فى أنه 
كان مقطوعا بفساده» بل فى الكوفة أيضا على النحو الذى يقتضى الجهار و الاشتهار و عدم اطلاع أغل السئة وستكامهه :و إمامه و 
قضاتهم و رؤسائهم؛ أو واحد منهم, بل و عدم اطلاع من لم يكن على لسانه الأوكية؛ سيّما على الوجه الذى ذكر فى الصحاح من 
وجوب حضور جميع الشيعة من جميع الأطراف إلى فرسخين» و غير ذلكك مما أشرنا. 

ففيه؛ أَنّهِ على هذا لا وجه لاستدلالهم أصلاء لعدم الدلالهُ على عدم اشتراط شىء أصلاء فضلا عن الإمام المنصوب. 

فإن قلت: وجه استدلالهم أن المستفاد من الصحاح وجوب الجمعة على كل 


)١(‏ فى (ز :)١‏ الأحاديث. 
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أحد, و لم يعذر فيها سوى غير المكلفين؛ و المرأهٌ و المسافر و غيرهم مممن ذكروه فى تلكك الصحاح. و لم يذكر فيها و لا فى غيرها 
مور مق الريك و عب اراي علد الام اومن لعي ولد جرم يحرج زعاو عمل وبحي كلباقي جاه المسع. 

قاث: لا شكك ولا-نزاع فى وجوبها عينا على كل واحد واحد من المكلفين من الكفّار و المسلمين؛ و أن وجوبها على الجميع من 
بديهتئات الدين» و أن ذلكك الوجوب إِنّما هو بشرطه و شروطه. لا خاليا عن الشرائط. 

فإن أرادوا أن الوجوب المذكور فى هذه الصحاح هو الوجوب بهذا المعنى» فلا شكك فى دخول من لم يكن عنده الإمام و لا 
المنصوب فى هذه الصحاح و غيرها من الأخبار. 

و إن أرادوا الوجوب الخالى عن شرطه فلا شكك فى عدم دخول أحد من المكلفين فى هذه الأخبار» و لا شكك فى أن المراد فى هذه 
الأخمان لمن هذا الو سونية عاذت خدروره اللدة» 

وإدازانيا ا عرس الخابيوق الفررط أى مرادهم عليهم السّلام أن صلا الجمعة واجبة» أعم من أن يتحمّق )١١‏ هناك شروطها 
أم لا- ا 

و إن أرادوا مطلق الوجوب- أى القدر المشتركك بين الخالى» و مع الشروط بع: يعنى اللابشرط - فلا شكك أيضا فى شمول العام للخاص و 
دخوله فى العام وعدم خروجه عنه فلا وجه لاستدلالهم أصلاء مع أن كون وجوبها مشروطا بشروط من بديهات الدين» و البداهة 
تصير منشأ للفهم و التبادر» فالمتبادر كونه بشروطه. 


() فى (د ١‏ دق ز :)١‏ يكون. 
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و الحاصل [١]؛‏ أن الدلالة إن كانت من أصالة عدم الشرطء فلا مدخلية 
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]١[‏ لم ترد فى (د ؟) من قوله: و الحاصل. إلى قوله: فما ظنّك باجتماع المجموع, و ورد بدله: 

فإن قلت: ربّما يكون مدّ نظر الأثمّةُ عليهم الّ.لام فى هذه الصحاح. إظهار نفس الوجوب من حيث هى هىء من دون نظر و ملاحظة 
إلى ما زاد عنهاء كما أنا فى أمثال زماننا نقول: الجهاد من جملهٌ الواجبات» بل و أشدٌ الواجبات و أعظمهاء و ليس مد نظرنا سوى كونه 
من الواجباتء و إن كان مشروطا بحضور الإمام عليه السّلام و غير ذلك, و تعرف ذلك. 

و ربّما نقول أيضا: ليس على المرأة جهاد و لا على الطفل» و أمثال ذلكك, و مع ذلكك ليس مد نظرنا اشتراطه بالإمام عليه السّلام أو 
غيره أصلا. 

مع أن الأصل عدم إرادهُ ما زاد عن ألفاظ الحديثء و الأصل بقاء الألفاظ على إطلاقهاء و الأصل عدم التقيَةُء و الظاهر ظواهرها الحكم 
الوضعىء و إرجاعها إلى الطبيعى يتوقف على القرينة» و هى منتفية» بل القرينة القطعتِةُ على عدمه لما مرّ من مخالفة التقَيهُ قطعا و غير 
ذلكك. 

فبابقاء هذه الصحاح على ظواهرها- من كون المراد من الوجوب هو اللابشرط المذكور- يظهر أنْ المراد الوجوب المطلق غير مقيّد 
بشىء» فيجب مطلقا على كل فرد فرد من المكلفين إِنَا فى صورة انعدام شرط من الشرائط الثابتة المسلمة. 

قلت: وجوب الفعل المطلق» إن كان فى مقام تحقّق الطلب بالمطلق و التكليف بفعله وعدم تجويز تركه فيكون المقام حينئذ مقام 
الحاجة جزماء و تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز جزما بالبديهة» وفاقا من الشيعة و أهل السنّهُ جميعاء لأنْ ظواهرها حينئذ طلب 
الجمعة مع عدم الشروط المسلمة كلا أو بعضاء و هو فاسد بالضرورة إِنَا أن يجعل وقت الخطاب غير وقت الحاجة» و [كذا] يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ مع أن الستيد رحمه الله من المحرّمين؛ و لعل غيره أيضا كذلكك, فعلى هذا لا يمكن الاستدلال جزما. 

و على قول من لا يجوّز لا يمكن الاستدلال أيضاء إذ لعل عدم ذكر محل النزاع من قبيل محل الوفاق. 

مع أنْكك قد عرفت أن الرواةً و الشيعةُ ما كانوا مخاطبين بهذه الصحاح قطعاء و لا كلفوا بمضامينها جزماء فلم يكن وقت صدور هذه 
الروايات وقت حاجتهم. 

و إن بنيت على أن وقت صدور هذه الشرائط كان من أوقات حاجتهم فهو فاسد أيضا جزما بالبديهة: لأنْه كان وقت صدور تلكك 
الروايات إكذال لأن الرواة: رواةُ تلكك الصحاحء أو معاصر رواءً تلكك الروايات» و المعصوم عليه السّلام فى الكل واحد. 
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للأخبار فيها كما ستعرف. 

و إن كانت من ألفاظهاء فإمًا مطابقيَةُ أو تضمتية أو التزامية» و الاوليان منفيّتان بالبديهة. 

و الثالة لا بدّ فيها من اللزوم عقلا أو عرفاء و الأوّل منتف بالبديهة» و كذا الآخر, لأنْ المراد من وجوب الجمعة فى هذه الصحاح؛ إن 
كان وجوبها من دون ملاحظة كونها مشروطة أم لا- كما هو الأصل و الظاهر و السالم عن المفاسد التى عرفت و ستعرف- فعدم 
الدلالة بديهى» فضلا عن ثبوت اللزوم العرفى. 

و إن كان وجوبها بشرط عدم شرط و بقيده و ملا-حظته, فالدلالة واضحة إِلَما أنّه فاسد بالبديهة؛ لأنّ كونها مشروطة من جملة 
البديهئات» مضافا إلى الأخبار. 

و إن كان وجوبها بشروطهاء فعدم الدلالة أيضا من البديهيتات» إذ كونه مشروطا بشروط» كيف يستلزم أن لا يكون الإمام أو من نصبه 
من جملة تلكك الشروط؟ مع أنه أيضا- فاسد, إذ ليس فيها قيد «بشروطها» بالبديهة؛ و التقدير خلاف الأصل. 

و كونها مشروطة بشروط فى الخارج. لا يستلزم إرادتها فى كل عبارة و فهمها منها بالبديهة: إذ كثيرا ما نتصوّر الفريضة اليومية و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً انلا من إلا 


أمثالها و لا يخطر ببالنا 


ذلكك فى غير محل النزاع يوجب تجويزه فيه بطريق أولى؛ لما عرفت من الإجماعات و غيرها. 

و منها: جواز كون العام حكم الله الظاهرى بالنسبة إلى بعضء و هذا فى المقام مخالف للضرورة». إلى غير ذلكك من الفرق و التفاوت 
كما ستعرفه. 

و نشير إلى ذلكك فى الفهرست الآتى فى أواخر المبحث على طبيعة الجهاد [كذا إِلَا أنه لم نعلم بعد أن الجهاد ما هو؟ أو و أنّه أى 
شرط له؟ كما لم نعلم أن الوجوب أيضا مطلق الوجوب أو مشروطة أو القدر المشترك على حسب ما عرفت. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
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كونها مشروطة أصلاء بل كثيرا ما نتصوّر الملزومات و لا يخطر ببالنا لوازمها الظاهرة. مثلا نتصوّر الثلاثة و لا يخطر ببالنا كونها فردا 
أصلاء فأين اللزوم العرفى؟ 

و أيضا لا شبهة فى أن الحكيم تكلمه على وفق ما اقتضاه المقام؛ فظهر أن المقام ما كان يقتضى أزيد ممما ذكرت .0١١‏ 

فإن بنيت الأممر على أنَ المقام ما كان يقتضى أزيد من أن الجمعه واجبه على جميع المكلفين» من دون نظر إلى حكاية الاشتراط 
أصلاء و أنْ الشرط 7١‏ ما ذا؟ 

فالأمر كما ذكرناء بل لا بد من أن يكون الأمر كذلكك. لأنّ الأصل عدم التقدير» و لحرمة التعدّى عمّا ذكره المعصوم عليه التّ.لام؛ و 
للمفاسد المترتّبةٌ على الشقين الأخيرين. 

و إن بنيت على أن مدّ النظر كان 3 أمر الاشتراط 50)؛ فظاهر الصحاح عدم الاشتراط بالشروط المسلمة أيضاء و هو بديهى الفساد. 

و القول بدلالة ما هو ظاهره عدم الاشتراط على الاشتراط بديهى الفساد. 

فإن قلت: ظاهرها و إن كان كذلك. إِنَا أنه لا بد من الحمل على خلاف الظاهر حتّى لا يلزم المفاسد بالبديهة؛ و بعد ما ثبت من 
الأدلَّهُ خلاف ظاهر هذه الصحاح, نحتجٌ بذلكك الثابت من خلاف الظاهر بعد ثبوته و تعيينه» و ذلكك أنّ كل شرط دل على اعتباره 
حديث نأخذ به و نجعله قيدا لهذه الصحاح. و فاقده خارجا عنهاء و كل شرط لم يرد فيه حديث لا نجعله قيداء و فاقده خارجا عنهاء 
فمن هذا ظهر اللزوم العرفى. 


)١(‏ فى (ز :)١‏ ذكره. 

(0) فى (ز :)١‏ حكاية اشتراطه و أنْ الشروط. 
ان زه "0 والط) زيادة: إلى 

(©) فى (ز ”) زيادة: أيضا. 
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قلت: ما ذكرت فساد متربّبٍ على فسادء و ذلك لأنّه موقوف على كون معنى الحديث هو الوجوب على المكلفين من غير شرط من 
الشروطء و قد عرفت فساده بالبديهة» أو أن يكون معناه الوجوب بشروطهاء و يجعل تلكك الشروط مده بأنّها التى تظهر من حديث 
آخر لا غير» وقد عرفت فسادهء فضلا عن زيادة القيد الذى زدته» و ليس منه فى الصحاح عين و لا أثر» بل ظاهر عبارة الصحاح ليس 
إلَا الوجوب من غير شرط؛ فكيف يدل الشىء على ضدّ مدلوله؟ 

و أعجب منه أن تزيد عليه القيد الأجنبى الآخر بل عرفت أن ظاهر الصحاح ليس إلا الاحتمال الأوّل .01١‏ 

مع أن ما ذكرت فرع جعل الوجوب فيها عامًا بالنسبة إلى صور فقد الشروطهء حتّى تجعل الموضع الذى لم يثبت شرطه من حديث 
داخلا فى العموم؛ و العموم فرع أداة تدل عليه» و الوجوب على كل من المكلفين لا نزاع فيه إِنّما النزاع فى الشرائط» و بين المقامين 
فرق واضح على من له أدنى تدبّر. 

مع ذلكك نقول: أنت جعلت الوجوب غير مطلقء بل مقتّدا بقيد «شروطها» فكيف يبقى بعد ذلك عموم؟! و إن جعلت المراد الوجوب 
من غير شرط- أعنى الاحتمال الوسطى- ثم أخرجت كل فاقد شرط ثبت شرطه من حديث و أبقيت كل من لم يثبت داخلا فى 
الوجوب من غير شرطها أصلاء فقد عرفت أنه فاسد بالبديهة» إذ بمجرّد استماع أن الجمعة واجبة تجزم أن وجوبها مشروط بشروط 
بالبديهة. 

فإن قلت: علمنا من الخارج بأنْ وجوب الجمعة مشروط بشروط بالبديهة؛ لا يقتضى أن يكون مراد المعصوم عليه السّ.لام فى هذه 
الأخبار» حتّى تقول: لا 


)١(‏ فى (ز )١‏ زيادة: بالشرط. 
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عموم فيها ينفع المستدلء لأنّه مقيد بقيد «شروطها؛ فى الجملة فلا يكون عامًا بالنسبة إلى فاقد الشروط» فضلا عن أن يتحقّق اللزوم 
العرفى. 

قلت: إن أردت أن المراد من الصحاح: أن الجمعة واجبهُ من دون شرط فقط عرفت فساده» بل هو كذب صريح و مع ذلكك لا يناسب 
الاستدلال, لأنّه لا يتحمّق بالاحتمال فضلا عن هذا الاحتمال الفاسد بالبديهة. 

و إن أردت أن المراد وجوبها من دون ملاحظة كونه مشروطا أم غير مشروطه فهو بعينه الاحتمال الأوّل- الذى ذكرناه أنّه الحقّ من 
وجوه كثيرة- فما وجه الاستدلال؟ و من أين يتحقّق اللزوم العرفى؟ 

و البناء على أن الوجوب فيها طلبى» طلبوا بهذا منهم الإتيان بالجمعة» و لما لم يذكر الإمام أو من نصبهء علمنا أنّه ليس بشرطه لعدم 
جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فاسد بالبديهة» كما عرفت من أن مضمون هذه الصحاح غير جائز الصدور منهم, و للزوم تأخير 
الببان عن وقت اللحاتعة بالنسبة إلى الشروط المسلمة إن جعلنا وقت الخطاب وقت الحانحة. 

مع أن السّد من المحرّمين ما جوّز تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا. 

و إن قلنا: إن وقت الخطاب لم يكن وقت الحاجة؛ فلا يمكن الاستدلال لعدم تحمّق اللزوم العرفى حينئذء مع أن إرجاع الوضع إلى 
الطلبى يحتاج إلى القرينة. 

فق قلت لخل وقت صندوو الأحاديث الدالة على الغروط السلية كان وقت الساجة. 

قلت: فاسد بالبديهة, لاتّحاد الرواة و المروى عنه بالنسبة إلى الصحاح, مع أن جميع أزمنة جميع الأثمَهُ المعصومين عليهم السّلام كان 
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الحال وقت صدور تلكك الصحاح. سوى سلطنة على و الحسن عليهما السّلام بل كلما طال الزمان اشتدّت لتقي لحدوث 
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أساسات فى المذهبء و تعضٌّ بات و حميات و خيالات» لتصحيح قتل الشيعة و أذئتهم» إلى أن آل الأمر إلى استحلال فروج نسائهم و 
وأيضا لم يرد حديث يستوفى الشروط حتّى تقول ذلكك كان وقت الحاجة» بل الشروط تثبت متفرّقة من أحاديث متفرّقة» و كل 
حديث منها تضمّن بعض الشروط. 

فظهر أن المقام فيه كان يقتضى ذكر ذلكك خاصّة دون باقى الشروط. فلعل الإمام أو من نصبه كان من جملة الباقى» فمن أين يتحقّق 
اللزوم العرفى حتّى يستدل به؟ 

على أنه لو تم ما ذكرتء لكان الدليل هو أحاديث الشروط خاصّة فكيف تجعلون الدليل هو الصحاح؟ مع أن أحاديث الشروط تغنى 
عن الصحاح. لأنَّ شرط الواجب فرع وجوبه؛ مع أنَ مضمون الصحاح ليس إِلَّا ما لا نزاع فيه» كما عرفت. 

على أنّه إن أردت أن أحاديث الشروط تضمنت أن الأمر الفلانى شرط فمعلوم أن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه فمن أين يتحمّق 
اللزوم العرفى؟ 

و إن أردت أن كل حديث منها تضمن نفى شرطية غير ما تضمنته» فلا شكك فى فساده مع أنّه على هذا يلزم التدافع بين هذه 
الأحاذ يعي و تخصيض كل واحد عنها بالأحاديث الآخر يوعب التشري و تقصيضا يظله المسلقرة شتامل عهذ)1 فإن فلت: لو كان 
ما ذكر شرطا- أيضا- لاقتضاه مقام ما ذكره. 

قلت: الملازمة ممنوعة إِلّا فى مقام الحاجة إلى الفعل؛ ألا ترى إلى الصحاح لم يذكر فيها الشروط مع ذكر الوجوب؟ و كذا الحال فى 
أحاديث الشروط» و عرفت 
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أن زمان الأثمَُ عليهم السَّلام ما كان يمكن تحقّق مضمون الصحاح. 

فإن قلت: إذا كان مضمون الصحاح ما كان يمكن أن يتحمّق فى زمانهم, فأىٌ فائدة فى ذكرها؟ 

قلت: ما أردت من هذا الاعتراض؟ إن أردت أن إثبات هذا المضمون كان يتحمّق فى زمانهمء فأىٌ عاقل يجوز هذا حتّى يريد إثباته؟ 
لما عرفت من بداهة عدم إمكان التحمّق و بعد البداهة كيف يبقى لهذا الاعتراض وجه؟ 

مع أن مقتضى هذه الصحاح وجوب الجمعة من دون الشروط المسلمة ففيه فساد من جهة اخرى بالبديهة. 

فأ فائدة فى ذكر هذه الصحاح التى ظاهرها فاسد بالبديهة؟ فإذا كانت الصحاح موافقة للحقّ كما ذكرنا- أنت تقول: أى فائده فى 
ذكرها؟ و إذا كانت مخالفة للحقّ يصير الإنكار و الاستغراب أشدّء ثم أشدّء فكيف ترضى بهذا مع مخالفته للحقّ و الأصل و الظاهر و 
غير ذلكك؟! و تتعيجب منها إذا كانت موافقة للحقّ و الأصل و الظاهر و غير ذلكك؟! مع أنا نقول: ربّما كانت الفائدة فيه هى الفائدة فى 
ذكر الأحاديث الذالة غلن ورين الجهاد مع كثرتهاء و نهاية المبالغة و التأكيد فيه» و ذكر الأحكام الكثيرة التى امتلأت كتب الفقهاء 
منهاء كما امتلأت كتب الأحاديث منها و من غيرهما ممما هو مختصٌ بالإمام أو نائبه الخاصٌء و ذلكك ليس بعزيزء بل كثيرا ما يذكرون 
خواصٌ النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام و يطولون الكلام. 
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وأيضا ربّما كانت الفائدة دفع الطعن من العامة عنهم و عن الشيعة بأنّهم يحرّمون الجمعة. كما نشاهد أنّهم فى الأعصار و الأمصار 
كانوا يطعنون عليهم. 

و أيضا ورد عنهم عليهم السّلام: إِنْ أحاديثنا فيها مجمل كمجمل القرآن و متشابه 
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.)١١ كمتشابهه)‎ 

و أيضا ورد عنهم: «حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ..» 7) الحديثء إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكرء فأىٌ فائدة فى ذكرها؟ 

مع أنك تعلم يقينا أن زرارةً و نظراءه قد أكثروا من ذكر هذه الأحاديث و مع ذلكك كانوا يتركون صلاه الجمعة؛ فأىٌ فائدة فى 
ذكرها؟ 

و بالجملة؛ فإن كان مرادكك إثبات اللزوم العرفى بقولكك: أىّ فائدة فيها؟ فلا شكك فى فسادهء و إن كان مرادكك غيره فأىّ فائدة فى 
اعتراضكك؟! مع ما عرفت فيه من المفاسد الشنيعة. 

فإن قلت: يجوز أن يكون الوجوب طليدا لا بالنسبة إلى الرواة و أصحاب الأثئرهُ عليهم السّ.لام؛ بل بالنسبة إلى من يمكنه مضمون 
الصحاح؛ فيكون واجبة على من يمكنه؛ و لا يمكنه إلا بتحمّق جميع الشرائطء و منها عدم لتقي فلا بدّ أن يذكر المعصوم عليه السّلام 
جميع شرائطهاء و لم يذكر الإمام أو من نصبهء إذ لو ذكره لوصل إليناء و لم يصلء فلم يذكره؛ فلا يكون شرطا. 

قلت: إن أردت الاحتمال» فلا يناسب الاستدلال. 

و إن أردت الاستدلال» فلا يناسبه الاحتمال؛ بل لا بد من إثبات هذا من الصحاح. و دونه خرط القتاد. فكيف أثبتٌ اللزوم العرفى؟! 
لأنا نقول: إن أردت أن الوجوب فى هذه الصحاح هو اللابشرطء و مع قطع النظر عن الشرائط نفيا و إثباتا- كما هو الحقٌّ و مقتضى 
تلك الصحاحء لما عرفت من وجوه كثيرة- فهو مجمع عليه» ضرورى الدينء لا ربط له بما ذكرت» فضلا عن 


000 عيون أخبار الرضا عليه الشلام: ١‏ 1م" الحديث اخوة وسائل الشيعة: /ا”/ ١١86‏ الحديث إغافارؤرفرة 
إفهة بصائر الدرجات: 96 الباب 3١‏ الكافى: /١‏ 6 الحديث وذ معانى الأخبار: ىلا 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: كرا 


ثبوت اللزوم العرفى. 

و إن أردت الوجوب بشرط عدم الشروطء فقد عرفت فساده بالبديهة. 

و إن أردت الوجوب بشرط وجود الشروط» فقد عرفت فساده أيضا من وجوه متعدّد. 

و إن كان بناؤك على أن الفائدة ما هى؟ فقد عرفت شنائعه و ارتكبتها لسقوط شنيعة واحده بزعمكك؛ كيف مع أن البناء- على أن 
هذه الصحاحء لم تكن ملحوظ النظر فيها حال أحد من رواتهاء و لا أحد من أصحاب الأئمَةٌ عليهم السّلام أصلا- لا يخلو عن غرابةٌ 
أزيد مما ذكرت من الاستغراب فى أن الفائده ما هى؟ إذ لم يوجد مثل هذا فى أخبارهم, و كثر وجود ذلكك فى أخبارهم, كما 
عرفت. 

ثم بعد اللتيا و التى نقول: غايةٌ ما يظهر من استبعادك ظهوره و أين هذا من حمل الصحاح على المعانى المجازيّةُ البعيدة عن الحقيقة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 19لا من للا 
بدرجات متعدّدة كثيرة؟ 

و الأصل حمل الألفاظ على الحقائق و الظواهر و الأصل عدم التقدير. إلى غير ذلكك. 

مع أنّه لا وجه لذكر هذه الصحاح الظاهرً فى خلاف المطلوب و غير ذلككء بل هو أشدّ من استغرابكك؛ كما عرفت. 

سلّمنا مساواة ما ذكرت مع ما ذكرناء فأين اللزوم العرفى؟ بل رجحان ما- أيضا- لا يكفى» فضلا عن المرجوح؛ بل الفاسد. 

مع أنه على ما ذكرت نقول: لم ما ذكر المعصوم عليه الّد.لام مجموع الشرائط لرواة الصحاح,» بل تركك بالمرّةُ أو أكثرهاء و لم ما ذكر 
المجموع لكل راو روى شرطا أو بعض الشروط؟ و لم ما ذكر الكل بل لم يذكر لشخص من أشخاص الرواة؟ 

مع أنه رما كان بعض الشروط لا تصل إلى راوى الصحاح أو راوى حديث 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص : /ا/ا؟ 


الشروطء بل لعله لم يصلء إِنَا كان يرويه .0١١‏ 

على أنه من أين ما ذكروه لراو فى وقت من الأوقات؛ أن الإمام أو من نصبه أيضا شرطء و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود 
بالبديهة؛ إذ لعلّه لا تأمل لأحد فى أنّه لم تصل جميع الأحكام الصادرة منهم إليناء لأنّه تركك و ذهب كثير من الاصول و الكتب. 

و القول بأنّهِ إذا لم يصل» فالأصل عدمه يرجع إلى أصل عدم الشرط- الذى سنذكره مشروحا مبسوطا فانتظر- على أن جميع ما ذكرت 
وارد فى طرف الظهر أيضاء لأنّْ ما دل على وجوب الظهر أيضا عام بلا شبهة؛ و كثير بل متواتر» كما سيجىء الإشارة إلى بعض منها. 
مع أن الظهر هو الأصلء و الجمعة تحتاج إلى الشروطء كما ظهر من عبارة المصئّفء بل الفقهاء أيضا اتفقت عباراتهم فى ذلك, 
فتأمّل! هذا كله؛ مع قطع النظر عن الإجماعات المقراتة و الأخباز المتكاثرة و الشواهد القطعدّه التى مضتء و سيجىء أيضاء بل لم 
يوجد شرط من شروط الجمعة تحقّق فيه هذه الإجماعات و الأخبار و غيرها. 

فإن قلت: أخبار الجمعة يفدر بعضها بعضاء و الأحاديث الدالَّهُ على طلب الجمعةٌ كثيرة» فلا بدٌ أن تكون بشروطها الثابتة لا المحتملة» 
لأنْ التكليف فرع الثبوت. 

قلت: التفسير فرع الإجمال بالبديهة» و لا إجمال على ما هو الظاهر منهاء و هو الحقّ كما عرفت. 

نعم» على الصورتين الفاسدتين يتحقّق الإجمالء إِنَا أكك عرفت المفاسد 


1 21 ولا كات برويه كما روف: 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ذا 


مضافا إلى أن البناء على الإجمال مفسدةٌ اخرى. لأنّ البناء على الإجمال مع عدم الإجمالء فيه ما فيه. 

و أعجب من ذلكك أن يجعل ذلكك مناط الاستدلال» و مع ذلكك إِنا نقول: ما دل على طلبها من الراوى و غيره ظاهره الاستحباب» كما 
عرفت» فكما يصير مبئنا فى كون المراد من الصحاح طلب الجمعة منهم عند التمكنء كذا يصير مبيّنا فى أن المراد منها عدم الوجوب 
العينى بالبديهة» لما عرفت من كون ظاهرها عدم الوجوب العينى؛ فيكون المراد من الوجوب فى هذه الصحاح معناه الحقيقى؛ و هو 
القدر المشتركك بين العينى و التخييرى و الكفائى و غيرهاء فإِن الوجوب العينى فرد من مطلق الوجوب لا عينه» كيف و التخييرى و 
الكفائى؛ و الموسّع و المضّق كلّ واحد واحد وجوب حقيقةُ لا مجازا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هناننا من (/ا انلز 


نعم» مطلقه ينصرف إلى العينى؛ لأنّه الفرد الكامل؛ فكون الوجوب فى هذه الصحاح مستعملا فى معناه الحقيقى و الموضوع له 
الواقعى؛ أولى من حمل ما دل على الاستحباب على الوجوب العينى؛ سما مع ما فيها من القرائن الكثيرة الواضحة على ما عرفت؛ و 
أين الثرى من الثريا؟ 

هذا؛ مضافا إلى ما عرفت من أن ما دل على الاستجباب مفشر و مبين: 

و يؤرّد الحمل المذكور ما ورد فى الصحيح من أن الجمعة واجبة على خمسة فما زاد 009 إذ لا شكك فى أن وجوبها على الخمسة و 
السنّهُ تخييرى» كما عرفت و ستعرفء و ما زاد على السنّهُ عينى. 

فظهر أن الوجوب فى هذا الصحيح و ما ماثله مستعمل فى معناه الحقيقى الواقعى؛ فلم لا يجوز أن تكون جميع الأحاديث كذلكك؟ بل 
و كلام الفقهاء أيضاء 


(1) تهذيب الأحكام: */ 79 الحديث ع"2: وسائل الشيعة: 1/ ١5‏ الحديث 4818. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7/1 


فتأمّل! على أنا نقول: كما يجوز أن تصير الصحاح مبتنة لما دل على الاستحباب و الطلب, و هو مبئنا لها فى أنْ المراد منها طلبها- مع 
ما عرفت من الشنائع و المفاسد- كذا يجوز أن يكون الألمر بالعكسء بأن يكون المراد فى الصحاح مطلق الوجوب الذى هو معناه 
الواقعى؛ بقرينةُ ما ورد فى غير واحد من المعتبرة- كما عرفت و ستعرف- من لفظ الاستحباب و ما يؤْدّى مؤدّاهء و ما يدل على مجرّد 
المطلوبة و الرجحانء و يكون ما طلب من المخاطبين منحصرا فى المستحبّء كما أفتى به المعظمء و فهموه من الأخبار» فترجيح 
أحدهما على الآخر لا بد له من مرججح جزما. 

و ما ذكرنا- من الإجماعات و الأخبار و الاعتبار و الآثار- واحد من واحده منها يكفى فى مقام الترجيح جزماء و حقّق فى محله؛ فما 
ظنّك باجتماع المجموع؟ 

فبعد ما عرفت أن وجوب الجمعة 0١١‏ من بديهتّات الدين- كما اعترف به المصئّف- و أن وجوبها على جميع المكلفين؛ لم يبق 
لاستدلالكم- بما دل على كون الجمعة واجبة على جميع المكلفين- وجه على ثبوت محل النزاع. 

وهو:" أن الجمعة ما هى؟ على القول بأنّ ألفاظ العبادات حقيقه فى خصوص الصحيحة المستجمعة لجميع شرائط الصححة- إن 
انيدو مدو الدرية أن المستجمعة لجميع الشرائط المعتبرة واجبه على جميع المكلفين من الكفّمار و المسلمين» سوى المرأة و 
المملوك و غيرهماء ممّن استثنى فى تلكك الصحاح. 

و أنْ مجموع الشرائط المعتبرة ما هى؟ على القول بأنّها أسامى القدر 


)١(‏ فى (د 5) و(ز ": إذ عرفت أن تعلق الوجوب و الفرض بالجمعة. 
() فى (د ؟) و(ز #: إِلَا أن النزاع فى أن صلاة» بدلا من: لم يبق لاستدلالكم .. و هو. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاننا من اللا 


و لا- نزاع فى اشتراطها بشروط كثيرة. إِنّما النزاع فى شرط واحد و هو الإمام أو من نصبه. و النزاع مشهور معروفء و القولان أيضا 
مشهوران معروفان مذكوران فى كتب الاصولء محتاجان إلى الترجيح و الدليل. 

و قد ذكرنا أدلّهُ الطرفين فى «الفوائد الحائريّةُ) »)١١‏ و العبادات من التوقيفتيات على الثبوت من الشرع قطعاء و هى وظيفة الشرع جزماء 
موقوفة على بيانه بلا شبهة» و مسلمة عند الفقهاء حتّى عند هؤلاء المستدلّين» فما لم يثبت ماهيتهاء كيف يمكن التمشكك بإطلاقات 
تلك الصحاح و عموماتها؟! و إن فرضنا كون المقام فيها مقام الحاجة» فقد عرفت أنه ليس كذلكك جزماء فإنّ الاستدلال بالمطلق فرع 
معرفة المطلق, و كذلك الاستدلال بالعام فرع معرفته. 

مع أنه لا-عموم لمحل النزاع» إذ عموم تلكك الصحاح لا نزاع فيه جزما- كما عرفت- إذ النزاع فى أن الوجوب بشرطه و شروطه أو 
مطلقا؟ على حسب ما عرفت. 

مع أنْك عرفت ثبوت هذا الواحد أيضا من الإجماعات المتواترة» مع أن الواحد منها كان يكفى, و كذا من الأخبار المتواترة 
المتكاثرة مع أن الواحد منها أيضا يكفى؛ و من طريقة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الإمامين عليهما السّدلام؛ مع أن الواحدة 
منها تكفى» مضافا إلى الشواهد الاخر التى عرفت و ستعرف. 

فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار أن صلا الجمعه من استعمالات الشارع كانت اسما للركعتين» فجميع الشرائط خارجة. 


000 الفوائد الحائريّة: 40 الفائدة ”, ٠١١‏ الفائدةٌ ". 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: كيرا 


قلت: أى فرق بين لفظ صلاه الجمعة و بين لفظ الركعتين فيما ذكر؟ لأنَّ لفظ الركعة و الركعتين من ألفاظ العبادات التى وقع التزاع 
فيها؛ أنّها هل هى أسام لخصوص الصحيحة أو الأع؟ فالمراد من الركعتين أو الركعة هل هى مجرّد الأركان و الأجزاء المخصوصة 
أعم من كونها صحيحة بحسب الشرع؟ أم المراد الأجزاء المخصوصة الصحيحة شرعا؟ 

مع أن بعض المحرّمين عبارته صريحة فى أن الأركان المخصوصة الخالية عن الإمام أو من نصبه الواقعة بهيئةُ الجمعة ليست بصلاة 
حقيقةٌ جزما » بل فعل «؟) حرام لغو غصبء و مجرّد تسميةٌ الخصم بصلاة الجمعة لا يصير ححََة له و حَبْدَهُ على خصمه. إذ لا 
مشاحةُ فى الاصطلاحء و العبرة إِنْما هى بمراد الشارع جزما. 

فما يكون بالإمام أو من نصبه لا شبهة فى كونه صلاة الجمعة التى أرادها الشارع.؛ و أمّا الخالى عنه فلا يعلم كونه داخلا فى مراد 
الشارعء و الدخول لا بد من ثبوته» و الثبوت إمّرا من الإجماع؛ فققد عرفت النزاع فى ألفاظ العبادات عموماء و فى خصوص المقام 
خصوصاء فمع وجود هذين النزاعين العظيمين المعروفين» كيف يتأتّى دعوى الإجماع؟ 

و إِما من التبادر من اللفظ الخالى عن القرينة» و المتبادر هو الصحيح شرعا و غير المستجمع لشرائط الصححهُ يصح سلب اسم صلاة 
الجمعة أو الركعتين المرادف له عنه؛ و هما حتجتان على المستدلّين بالصحاح؛ إذ عرفت أنه لا نزاع فى وجوب المستجمع لجميع 
الشرائط على جميع المكلفين من المسلمين و الكافرين إِنّما النزاع فى المراد من اللفظ. 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى (جوابات المسائل الميافارقّات): /١‏ 7/ا5. 
(0) رز" و (د 35): فعله. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: زثثكن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناناننا من إلا 


فإن قلت: لا شبهة فى أنّه يطلق و يستعمل لفظ الجمعةٌ و الركعتين على ما يفعلون فى زمان الغيبة. 

قلت: الاستعمال أعمّ من الحقيقة» بل عند بعض المحمّقين أنّه راجح فى المجاز. 

فإن قلت: المتبادر من اللفظين فى أمثال زمانناء هو الخالى عن الإمام أو المنصوب. 

قلت: المتبادر إِنّما هو مع عدم قرينة أصلاء فَأمَا إذا كان بسبب العلم بعدم وجود الإمام عليه السّلام و المنصوب الآنء فإنّما هو فهم من 
جهة قرينة» فلا عبرة به أصلاء و لذا يفهم الخالى عن ذلك. 

مع أن الواقع مع الإمام عليه السّلام أو المنصوب لا شكك فى كونه صلاهً الجمعة فظهر أن الفهم من جهة القرينة لا من مجرّد اللفظ. 
مع أن تبادر كل قوم دليل الحقيقة عندهم» فكيف ينفع فى كلام الشارع؟ 

مع أن المستدلّين رأيهم عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ حتّى فى كلام الصادقين عليهما السّلام؛ و من بعدهما من الأثمَهُ عليهم السّلام. 
مع أن الحقيقة الشرعيّة على القول بثبوتهاء فإنّما هى فى موضع يكون عند جميع المتشرّعة حقيقة لا فيما وقع نزاع المتشرّعة فى أنه 
حقيقة عندهم أم لاء أو أنّه حقيقة فى ما ذا؟ 

فإذا لم يثبت بعد كونه حقيقة» أو فى ما ذا حقيقة؟ فكيف يتأنّى أن يدّعى أن ذلكك الوضع المعلوم و الحقيقة الثابتة من الشارع, لا من 
غيره؟ فإنّ دعواهم و دليلهم فرع الثبوت و فى خصوص الثابت بلا شبهة؛ كما لا يخفى على المطلع فكيف يمكن دعوى ثبوت الوضع 
و الحقيقة عند المتشرّعة مع ما عرفت من التزاعين؟ 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 7/7 


مضافا إلى أن فقهاءنا ادّعوا الإجماع على اشتراط الإمام عليه المّ.لام» أو منصوبه بعد التواتر 0١١‏ و باقى الفقهاء وافقوا فى القول و 
الفتوى 07١‏ و مع جميع ما ذكر دعوى ثبوت الحقيقة عند المتشرّعة فيه ما فيه. 

و ليس فى الصحاح و لا-غيرها أن كلّ ما يطلق عليه لفظ «صلاه الجمعة» أو الركعتين- بأىّ إطلاق» فى أ عرف- يكون واجبا حنّى 
يتأتى لهم الاستدلال» مع قطع النظر عن المفاسد السابقة المانعة عن الاستدلال بلا شبهة. 

فإن قلت: بعض الأخبار ظاهر فى عدم اشتراط ما ذكرء مثل قوله عليه السّلام: 

«فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم) .7١‏ 

قلت: لم يظهر بعد أنه حديث و كلام الإمام عليه السّ.لام» و صرّح المحقّقون بأنْ كلام الصدوق فى «الفقيه» مخلوط مع الأحاديث» 
بحيث يشتبه على الغافل غير المطلع فيتوهّم كونه حديثا أو تتمة الحديث. 

و صرّح الفاضل المحقّق مولانا مراد التفريشى محشَّى «الفقيه) أن ما ذكر يحتمل أن يكون من كلام الصدوقء و ليس من تتمّة الرواية 
ع 

و ربّما يؤيّده ملاحظة نفس الرواية و التأمّل فيها و فيما بعدهاء حيث قال: 


و قال أبو جعفر عليه السّلام؛ مع أن الظاهر أن ما رواه أوّلا كان عن أبى جعفر عليه السّلام» فظهر أن ما ذكره بعده كان من نفسه. 


)١(‏ الخلاف: 258/١‏ المسألة 2917 غنيةُ التزوع: ,4١‏ المعتبر: 14/7 و 278٠‏ تذكرة الفقهاء: ©/ 019 جامع المقاصد: 2/١/7‏ ذخيرة 
المعاد: /59. 
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ههه النهاية للشيخ الطوسى: اث المراسم: 4 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ارح اث شرائع الوسلام: /١‏ 45 قواعد الأحكام: مار روض 
الجنان: 580؟. 

إفرة من لا بيحضره الفقيه: قفني الحديث 71ل وسائل الشيعة: /ا/ ”٠6٠‏ الحديث 4610 

(©) لم نعثر عليه. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: زكرا 


ويؤئده أيضا ما ستذكره عق الصدوق رحمه الله فى تفسير غؤ لام السبعة» فافنظر. 


و يؤترده أيضا أن الكلينى و الشيخ رحمهما الله رويا عن زرارة» عن الباقر عليه السّ.لام مضمون: أن لا جمعة على أقل من خمسة 
أحدهم الإمام ١١‏ من دون ذكر ما زاد عليه» و نقل الحديث بالمعنى متعارف عند الشيعة »07١‏ سيّما الصدوق رحمه الله روما 


للاختصار. 
ولولم تكن هذه المؤتردات مؤرّداء فلا أقل من حصول ريبة وعدم وثوق. سيما بملاحظة ما ذكره المحمّقون» و وجدنا- أيضا- أنه 
كذلكك. 


وعادة الفقهاء أنه بمجرّد ريب فى كون بعض ما ذكر فى الحديث أو معه كلام المعصوم عليه السّلام أو 3 الراوى يتوقفون. 

مع أن هؤلاء المستدلّين يناقشون فى دلاله الجملة الخبريّة على الوجوبء و يقولون: هى أعمٌ منه «©». 

و من قال بظهورها فى الوجوب لا يقول به فيما نحن فيه. لأنّ كون طريقة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الإمامين عليهما السَّلام و 
سائر الخلفاء نصب الإمام و القصر فى منصوبهم على حسب ما عرفت» مضافا إلى الأخبار المتواترة و الآثار المتظاهرة الدالّهُ على كونها 
منصب الإمام و من ينصبه «8). 


فإذا كان المراد فى هذا المذكور أنه أى شخص يكون من السبعة يؤْمّهم 


".8 // الحديث 1817 وسائل الشيعة:‎ 514 /١ الاستبصار:‎ )28٠ الحديث‎ 76٠ / الكافى: */ 519 الحديث ع, تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.4817 الحديث‎ 

() انظر! الرعاية فى علم الدراية: 1 وضول الأخيار إلى اضول الأخبارة 3186 

() لم ترد فى (ز ”): المعصوم عليه السشلام أ 

(©) لاحظ! مفاتيح الاصول: .١17‏ 

(0) وسائل الشيعة: 7/ "١‏ الباب 7. 304 الباب ه من أبواب صلاءٌ الجمعة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 60" 


و يخطبهم لا جرم يكون هذا فى مقام دفع توهّم الحظرء و أنه لا مانع من ذلك سيّما بملاحظة قوله عليه السّرلام: «و لم يخافوا» و لا 
يلزم وجود المنصوبء فيكون المتبادر منها دفع ذلكك التوهّمء و أنّه لا مانع من ذلكك. لا أزيد. 

سلّمنا الأزيد» لكن ليس بأزيد من المطلويية كما هو أحد الأقوال فى الأمر الواقع فى مقام توهّم الحظر .)1١‏ 

بل حقّق فى محله أن الأمر الواقعى فى هذا المقام لا يفيد أزيد من دفع توهّم الحظر. فما ظلّكك بالجملة الخبريّة؟ 
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بل على القول الضعيف من أن الأمر فى ذلكك المقام أيضا باق على وجوبه .)7١‏ 

لا نسلّم أن الجملة الخبررّة أيضا كذلككء لأنّ المراد فى ذلكك المقام لو كان الوجوبء لكان المناسب التوضيح التام دفعا لتوهّم دفع 
التوهّم, لا الإتيان بما هو أخفى, دلالهُ من الأمر الواقعى» كما هو غير خفى. 

هذا؛ مع أن المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتعارفء و قد عرفت أن الشائع المتعارف فى زمان الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم 
إلى زمان صدور هذه الروايات كان المنصوب. 

مع أن هذا المطلق مقئّد بقيود كثيرة- كما عرفت فى بحث شرائط الإمام- كما أن السبعة أيضا مقئّد بقيود كثيرة» و كذا الخطبة. 

و أعجب من هذا أنّهم يستدلون بصحيحة منصور, عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما 


زادواء فإن كانوا أقل « فلا جمعة 


./ معارج الاصول: 68 الوافية:‎ )١( 
(؟) معارج الاصول: ه.‎ 

(اقن المصدي: اقل مز خسة: 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: ١/8‏ 


لهم و الجمعة واجبة على كل أحدء لا يعذر الناس فيها إِلَا خمسة» 0١١‏ الحديث. 

و ذلك لأنهم يقولون بأنْ وجوب الجمعة على خمسة تخبيرى لا عينى "١‏ و يردون بهذه الصحيحة و أمثالها «1 على المشهور القائلين 
بالوجوب التخييرى بدون النصب. 

مضافا إلى أنْهم يقولون بعدم دلالة الجملة الخبريّهُ على الوجوبء سيّما مع ورودها فى مقام الحظر المتوهّم. 

فيظهر من هذه الصحيحة و أمثالها أن الوجوب فى قولهم: الجمعة واجبة أعم من التخييرى و العينىء لا أنّه يختصّ بالعينى» مع أنْ لفظ 
الوجوب بحسب اللغةٌ و الاصطلاح أعتم منهما. 

و أعجب من هذا استدلالهم بصحيحة الفضل بن عبد الملككء عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة 
أربع ركعات» فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر» «©» الحديث, لما عرفت من الاعتراضات. 

و زائدا عليها أن من يخطب شخص خاصٌ جزماء لا كل من يمكن منه قول: . 

الحمد لله و الصلاة على محمد و آله و أَيّها الناس اتّقوا الله و قراءة «قَل هُوَ اللَهُ أحدّ»ء و لو بعنوان التلقين» إذ القطع حاصل- بعنوان 
لبديهة- أن كل من يصلح 


(1) تهذيب الأحكام: 7 79 الحديث #”اع, الاستبصار: /١‏ 519 الحديث 2129٠١‏ وسائل الشيعة: 

// ع٠"‏ الحديث 4818. 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: ٠١‏ الخلاف: 848/١‏ المسألة 89 مداركك الأحكام: ©/ 18, كفايةً الأحكام: ٠١‏ ذخيرة المعاد: /19. 
(0) وسائل الشبعة: لر #.#الحديث #العق وع:#الحديث /العقو ه؛#الحديتك اعقو 

(؟) تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث عع, الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 1816. وسائل الشيعة: 


// ع١"‏ الحديث 487”8. 
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من العرب لإمامة قوم يكون رتبته أعلى ممما ذكرء ثم أعلى بمراتب. لا أنه يكون أدنى من ذلكك. 
هذا؛ مضافا إلى ما عرفت من طريقة الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الخلفاء» و غير ذلكك من الأخبار و الآثار» و ما ستعرف. 
هذا؛ مع أن قوله عليه السّ.لام: «جمعوا»- مع كونه جملة خبريَةُ واردا بالدسبة إلى خمسة نفر- وارد فى مقام الحظر المذكور, لأنْ قوله 
عليه السّ.لام: «صلوا الجمعة أربع ركعات؛ معناه أنّه يجب عليهم أن يصلُوا أربع ركعات لا ركعتين» ؛ فمنع عليه الام من التجمّع حينئذ» 
ِلَا أن يكون لهم من يخطبء فلا يفيد أزيد من رفع المنع المذكور بلا شبهة مثل قوله تعالى فَانْتَشِرُوا فى الَْدْضٍ ١١‏ و غير ذلكك. 
اح ا ا لي ري ا 
و يصلون أربعا إذا لم يكن من ب: بخطب) 27١‏ لأنّ المفهوم ليس إِلَا أَنَهم إذا كان لهم من يخطب لا يجب عليهم أن يصلوا أربعاء لا أنه 
يجب عليهم أن يصلوا غير أربع. 
مع أن هؤلاء يقولون بعدم عموم المفهوم :85؛ من جهة أنه ليس هنا ما يدل عليه. 
هااسنافا إلى ماعرف ع من أن عم مقط لدي كل هن سكن مو انه افا سيمع الخطة ولو بالقيومو غرذلكم 
و أعجب من هذا استدلالهم بصحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام: «إنّما فرض 


.٠١ :)29( الجمعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث “ع الاستبصار: /١‏ 519 الحديث 2121 وسائل الشيعة: 
// ع١"‏ الحديث 4877. 
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مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 7/4 


الله [غ5 وجمل على النائن] من الشعة إلى الصعة خض و كلااتين متلا مها عئلاة والحدة قرضها الله قن جباعة [و هن الجمعة] و 
وضعها عن تسعة: عن الصغير). 

إلى قوله عليه السّ.لام: «رأس أزيد من فرسخين» ١١‏ باعتبار أن ذكر خصوص جماعة من دون إشارة إلى اشتراط إمام أو منصوب» 
ظاهر فى ذلك حتّى صرّح بعضهم بأنّه كالصريح فى عدم اعتباره .07١‏ 

و فيه ما عرفتء من أن أمثال هذه الأحاديث حيجةُ عليهم, لا لهم؛ من جهة دلالتها على وجوب حضور الجمعةٌ على جميع المكلفين من 
جميع الأطراف إلى فرسخينء و أنه بعد الفرسخين يسقط عنهم الجمعة مطلقاء و فيه دلال واضحة- من وجوه متعدّدة أشرنا إليه- على 
كون الجمعة منصب منصوب معيّن «17. 

و مع ذلكك استدلالهم بلفظ «فرض الله على كل واحد؛ و أمثاله- أيضا- عرفت فساده من وجوه كثيرة غاية الكثرة. 

و مع ذلككء استدلالهم بالاقتصار بذكر الجماعة «» و دلا-لته على مطلوبهم فى غايةٌ الغرابة لأنهم يصرّحون بعدم حَبيه مفهوم 
الوصف و القيد. 


مع أن هذه الصلاهُ مشروطة بشروط غير عديدة» و الجماعة المذكورة مشروطة بشروط كثيرة» و منها الإمام الذى مشروط بشروط 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بلاننا من /٠إللا‏ 


كثيرة» كما عرفت, بل هؤلاء اعتبروا فى إمام الجمعة ما زاد عن إمام الجماعة» حتّى أنّهم اكتفوا فى إمام الجماعة الوثوق بدينه و أمانته 
ليس إِلَا بل ربّما جعل ذلكك من باب الحزم 


/٠ الحديث /الاء وسائل الشيعة:‎ ”١ /“ تهذيب الأحكام:‎ 217١17 الحديث‎ 72828 /١ الحديث © من لا يحضره الفقيه:‎ 5١9 /" الكافى:‎ )١( 
.4307 الحديث‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: 9/ .68٠١‏ 

(9) فى (د )١‏ و(ز 0 9) و(ط) زيادة: و وظيفته. 

(©) الحدائق الناضرة: 4/ 059٠١‏ ذخيرةٌ المعاد: 194. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 7/4 


و الاحتياط» كما سيجىء عن المصئف. 

و معلوم أنْ الجمعة من أشدّ الفرائض فلا معنى للحزم و الاحتياط فى تركهاء و اعتبروا فى إمام الجمعة ما اعتبرواء مما مرّء على حسب 
ما مرٌ. 

و كل واحد من أفراد ما ذكر- من الشرائط- ينادى بأنّ المقام ما كان مقام ضرورة التعرض لذكر ما تركك [و مثله] ممما لا يكاد 
بحصىء بل فى صفات الإمام- أيضا- اعتبروا شروطا كثيرة كما اعتبره القوم؛ و إِنّما الدعوى فى شرط واحد ليس إِلَا. 

مع أن زرارة هو الراوى» و هو أفقه فقهاء أصحاب الأمَهُ عليهم المّد.لام؛ فكيف كان يترك الجمعة؟! إلى أن الصادق عليه السّلام حنّه 
و رغبه فى فعلها جماعة» على حسب التفصيل الذى مرٌ بالنسبة إليه و إلى نظرائه من الذين كانوا يتركون الجمعة. 

مع نهم هم الرواة لأخبار الفرض و التشديد و التهديد, مع أنْهم كانوا يقرءون سورة الجمعةُ و يعرفونها أحسن منّا على ما أشرنا. 

و أعجب من جميع ما ذكر استدلالهم بآبة با أبّهَا الّذِينَ آمَنّواه «0 الآية لأنهم اختاروا مذهب الشيعة من أنّ الخطاب مخصوص 
بالمشافهين و الحاضرينء و غيرهم يعلم حاله من الإجماع على اتّحاد حال الغائبين مع الحاضرين 17 إذ المدار فى جميع الأحكام 
الصادرة عن اللّه تعالى و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَة عليهم التّ.لام بعنوان العموم و الخصوص على ذلكك الإجماع و 
الضرورة بالبديهة. 

و قد عرفت طريقة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان النصب و التعيين و القصر فى المنصوب. و أن هذا- مع كونه معلوما- مسلم 
غند المسعدلين» فإذا كان:من لم يكن غئدة 


.4 الجمعة (؟25):‎ )١( 
(؟) تمهيد القواعد: 36 معالم الدين فى الاصول: م3 الحدائق الناضرة: اللاتدكرة‎ 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: حاو‎ 


المنصوب فى زمان الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم لم يجب عليه الجمعة يكون الحال فى زمان الغيبة أيضا كذلكك بحكم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /الاننا من (/٠إللا‏ 


فكيف يكون الإجماع و الضرورة تقتضى مخالفة حال الحاضرين مع الغائبين؟ سيّما مع كون المدار فى الأحكام على الموافقة. 

مضافا إلى الإجماعات المنقولة على التواتر» و اتّفاق الفتاوى. و طريقة على و الحسن عليهما السّ.لام؛ و الخلفاء فى الأعصار و الأمصار 
مع عدم طعن من معصوم عليه السّلام أو عالم من الشيعة» أو صحابى» أو غيرهم, و غير ذلكك مما عرفت و ستعرف. 

مضافا إلى ما عرفته من الأخبار المتواترة الدالّة على اشتراط المنصوب١1)»‏ بل واحد منها يكفى لثبوت ذلكك فضلا عن المجموع. 

مع أن منها من جملة اليقيتيات» إذ «الصحيفة السجاديّة)- مع كونها من المتواتر عند الاثنى عشريّةُ و الزيديّة- متنها ممما لا يمكن من 
غيره عليه السّلام. 

و بالجملة؛ كلّ واحد مما ذكر و سنذكر شاهد صدق على طريقة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم المعلومة» فضلا عن المجموع. 

على أن مع جميع ما ذكرء كيف يمكن دعوى الإجماع على موافقة الغائبين مع الحاضرين فى عدم اعتبار النصب حتّى يستدل بهذه 
الآيهُ- مع كونها مختصّة بالمشافهين- على عدم اعتباره؛ و بقاء إطلاق الآيهُ بالنسبة إليهم» فكذا بالنسبة إلينا. 

إذ قصارى ما نسلّم أن الإجماعات و الأخبار المتواترة و طريقة النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم المعلومة المسلّمة و غير ذلكك جميعها 
لا أصل لها و لم يثبت شىء منها مطلقاء لكن دعوى الإجماع على خلاف ذلكك و ثبوت ذلكك الإجماع بعنوان العلم و اليقين مما لا 


)١(‏ وسائل الشيعة: // 09“ الباب ه من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: لذن 


يرضى قلم أن يكتبه على قرطاسء و يستحى المداد إمداده فى ذلككء إذ عرفت أن طريقة الشيعة أنْ الخطاب بالمشافهين» و هو الذى 
اقتضحه الأدلة و بناء لغة العرب و وضعهاء بل كل لغة مكنا خاله. 

و تجويز الأشاعرة مبنى على تجويزهم صدور القبيح عن الله تعالى و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثتتره عليهم التّدرلام؛ 
لمنعهم القبح العقلى .0١١‏ 

و فساده من ضروريّات مذهب الشيعة و غيرهم من العدليَةُ و غيرهم من أرباب العقول .١‏ 

و ما وقع من بعض متأترى الشيعة من تجويزهم حقية مذهب الأشعرى محض غفلةُ منهم عن حقيقة الحال» و لذا يتحاشى عنه جميع 
المحمّقين منهم و من غيرهم. و تمام التحقيق فى «الفوائد» 8”9. 

هذا كله؛ مضافا إلى اعتراضات اخر فى غايةٌ الكثرة. 

منها: ما عرفت من أنه لا نزاع فى وجوب الجمعة على كل كافر فضلا عن المسلم؛ سوى ما استثنى فى الصحاح. إِنّما التزاع فى أن 
الجمعة ما هى على القول بأنّ العبادات أسام للصحيحة: أو التوقف فى أنْها كذلكك. أو أسام للأعم, أو أن شرائطها ما هى؟ مع الاتّفاق 
فى راط عدر اطي لقره لب اقرز در سر ط رانس على القرلك بايا اماع الس برو عرفك 31 العادااساترقف 1 رياني ريد 
و منها: أن المقام لم يكن مقام حاجة إلى ذكر الشرائط جزماء و لذا لم يتعرّض 


88 كشف المراد (شرح التجريد): /11” و 370 نهج الحقّ و كشف الصدق: 87 و‎ )١( 
.8 نهج الح و كشف الصدق: 87و‎ 6 
.8 الفوائد الحائريّةٌ: *2” الفائدة‎ 0 
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لباقى الشرائط مطلقاء فعدم التعرّض لشرط فى مثل ما ذكر يكون دليلا على عدم اعتباره» قد عرفت فساده مفصّلا مشروحا. 

و منها: أنَ مفهوم الشرط حبَدَهُ عند المستدلين أيضاء فيكون ظاهر الآية الوجوب بشرط النداء» و المشروط عدم عند عدم شرطه؛ و 
الجمعة من الواجبات المطلقة؛ لأنّ الشرط إذا ورد مورد الغالب لا عبرة بهه و الغالب كان الصلاءً مع الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم أو نائبه» فكما كان الغالب فى زمان نزول الآيه وقوع النداء كذا كان هذا النداء بحضور الرسول صلى الله عليه و آله و سلّمء أو 
نائبه مطلقاء أو غالبا لا أقل. و كون الغالب خلافه فيه ما فيه. مع أن القدر الثابت وجوبها عند النداء الصحيح. و أمَا كون كل نداء 
صحيحا أول الكلام. 

و منها: أن «إذا» من أداء الإهمال, لا عموم فيه عند المحقّقِينء و منهم المستدلون. 

نعم ربّما يظهر منها العموم العرفى؛ و هو على قدر ما ينساق الذهن إليه و يتبادر منه- كما هو المحقّق و المسلم عند المحقّقين- ففى 
مثل المقام لا يتبادر سوى الأذان ١١‏ الصادر من طرف الرسول صِلى الله عليه و آله و سلم إلى المكلفين» و إلحاق غيرهم إِنّما هو 
بواسطة الإجماع؛ كما هو الحال فى جميع المدلولات التى يقع التعدّى من مفهوم اللفظ بحسب اللغه و العرف إلى غيره فإنّه يقع 
بالإجماع فى مثل المقام؛ و إن كان بامور اخر أيضا- كما ذكرنا فى صدر الكتاب- لكن لا يتمشّى شىء منها فى المقام حتّى ينفع 
المستدل» و حال الإجماع قد عرفت. فإنّ الإجماع لو لم يكن على اشتراط النصب لم يكن على خلافه جزماء سيّما مع ما عرفت من 
الأخبار و غيرها. 

واغنهاة أن الأدر د المحتقيق لس فيه تكرارت كبا علق فى الأصول» 


() فى (د ): الإذن. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: جار 


و مسلم ذلك عند المستدلّين- فالتكرار الذى يتحمّق من الخارج فَإنّما هو على قدر ما اقتضاه مقتضيه لا أزيد بالبديهة» فالمقتضى إن 
كان هو الإجماع فقد عرفت حاله و إن كان الأخبار فقد عرفت حالهاء و إن كان فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الإمام عليه 
الّلام» فقد عرفت حالهماء بل عرفت أنّ الكل يقتضى بطلان مختار المستدلٌ و مطلوبه. 

و إن كان العقل» فلا شكك فى عدم مدخليته فى العبادات و جميع التوقيفيات. 

مع أن المستدل اعترف بأنّ نصب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثترة عليهم السّد.لام كان لحسم ماده التزاع فى هذا المنصب 
الجليل العظيم فهذا يقتضى اللزوم فى زمان غير الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و الإمامين عليهما السّلام بطريق أولىء لأنّهم كانوا 
مبسوطى اليدء و الناس كانوا مطيعين لهم غَايةُ الإطاعة فى أمثال هذه الامور. 

مع أنَا نرى الطباع فى غاية الميل إلى إمامة الجمعة و نهاية الشوق إليهاء و يستلدٌّون منها نهاية اللذَّه و ربّما نرى بعض عسشّاقها و 
الوالهين لهاء لما جبل فى قلوب البشر من حبّ الشهرة و العلوٌ و الرفعة و الرئاسة و السلطنة فإنَ السلاطين- مع كون سلطنتهم ظاهريَّةُ و 
من الخوف على الأبدان- يقتلون أولادهم و أعرٌ الخلق إليهم و أحبهم لديهم, أو يعمون أبصارهم من مجرّد توهّم و خيال و تهمة. 

بل و ربّما لا يتّهمون و يفعلون» فما ظنّكك بالسلطنة الباطتية؟ و على سبيل المحبُّ و الشوق و الإرادة» و على القلوبء وقانا الله شرّهاء و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونلا من للا 


حفظنا و عصمنا من مهالكها و غوائلهاء فإِنٌ النفس أُمَارهُ بالسوء إِلَّا ما رحمء مختارة للباطل إِلّا من عصم باسمكك الأعظم و لطفكك 
الأعم. فاحفظ و اعصم آمين ثم آمين» بمحمّد و آله الميامين المعصومين عن الذنب و اللممء صلوات الله عليهم. 

و بفساد هؤلاء العلماء السوء يفسد العالم» كما أن بفساد السلاطين الظاهريّة 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: عم 


تفسد الرعتّة» كما ورد: «إِنَ الناس على دين ملوكهم» »)1١‏ و جرّبٍ ذلكك. 

وفساد هؤلاء أشدّ ثم أشدّ حتّى ورد: «إن شر الناس بعد فرعون و فلان و فلان و فلان العلماء السوء. كما أن خير الناس بعد النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَه عليهم السّلام العلماء إذا كانوا صلحاء) .07١‏ 

و ربّما جعل بعضهم هذه الإمامة وسيلة لجرٌ المنافع الدنيويّةُ و الارتزاق» بل أظهر هذا بعضهم عندى صريحا غافلا عن قبحه. 

الله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, فإنّك لو فعلت ذلكك لهلكنا. 

الهم هربنا إليكك من هذه الفتنة العظمىء و التجأنا إليك من هذه المصيبة الكبرى» و خذ بناصيتنا إلى ما تحبٌ و ترضىء و لا تدعنا و 
ما نحبٌ مما لا تحبّ» بذاتك الأقدس. و كلماتكك التامّة» و أسمائك الحسنىء و بحقٌّ من حقّه عليك عظيم, و بحفّك على جميع 
خلقك, آه! من شرور أنفسنا و سييئات أعمالناء نج غريق معاصيه عنهاء و لا تدعه يضيعء فَإنّه مخلوقكك و مصنوعكك و مربوبكك؛ و فى 
غايهُ الاحتياج إلى النجاةً» و أنت فى غايةُ السعهُ من الكرم و الرحمة و الرأفةُ و الشفقة. 

و الحاصل؛ أن نفوسنا فى غاية الحرص و التهمهُ فى هذه المرتبة؛ حتّى أنا فى غيرها من المسائل نحتاط كثيرا من قول بعض العلماء أو 
بعض الاحتمالات المخالف للظاهر فى غير هذه المسألة حتّى صرّح بعض المحققين بأنّه لا يكاد تسلم مسألة فقهية عن التزاع "21 و 
لم يقع من أمثال هؤلاء ما وقع منهم فى المقام فى موضع من المواضعء و لم يجعلوا موضعا معركة عظيمة كما فعلوا هنا. 


."81/ نقلا عن: الأسرار المرفوعة لعليٌ القارى:‎ 48/٠١ موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف:‎ )١( 
.84 الاحتجاج: ؟/ 608؛ بحار الأنوار: ؟/‎ )( 

(9) مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ عع". 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 48" 


و نرى كثيرا من الحريصين لا يحتاطون فيها أصلاء و يبالغون فى الوجوب العينى» بدون احتياط أصلاء و ربّما لا ينظرون إلى ما ننهنا 
عليه. 

و ربّما أتممنا الحجَهُ بحيث لم يبق له كلام و مع ذلكك رأينا معاملته معاملة من قال: لا نفقة كثيرا مما تقول. 

و ربّما كان بعضهم حين عدم وصول يده إلى الإمامة كان فى عَايهُ الإصرار فى تحريم الجمعة» و بعد الوصول فى غايةٌ الإصرار فى 
عيتيهُ وجوبها بحيث لا يحتاج إلى احتياط أصلا. 

ولا تتوهّم أن ما ذكرت تعريض على الفقهاء و العلماء الذين رججحوا عدم اشتراط الإبذن الخاصٌء حاشا ثم حاشاء لأنّ حكم الله 
الظاهرى بالنسبة إليهم هو هذاء و لا مانع من الغفله عنهم. 

و ربّما كانت الغفلة منيّ» و هم أنوار اللّه يهتدى بهم الفقهاء بل تعريض لمن تصدَّى بدعوى العلم و ليس من أهله» و تصديق لما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناإننا‏ من (/ا اش 


ذكروه من أن النصب لحسم مادَة النزاع» و هذا النزاع لإمامة الصلاءً من المنازعين فيهاء و نسأل الله أن يكون ما وجدنا من هؤلاء من 
غير جهةٌ ميل قلوبهم؛ و من دون تقصير منهم أصلاء بل دعاهم إلى ذلك الأمر الربّانى و الخوف السبحانى. 

فجميع ماذكر يود اعتبار النصب و التعيين» و يقوّيه على اليقين» بل نرى بالعيان وقوع المشاجرة و المنازعة و التنافر» بل )١١‏ و 
التباغض أيضاء بل العصبيَة الجاهليّة» و شدَّةُ التفرقة بين القائلين بوجوب الجمعة أيضا من جهة تعيين الإمام عليه السّلام؛ و ربّما يتركون 
الجمعةٌ بالمرّهُ من جهته. 

و رما يصلى بعضهم و يترك الأكثر» بل ربّما كان التارك أضعاف المصلّى و هذا 


() وفى (د )١‏ و(ز 01 ؟) و (ط2): و المنازعة» بل التنافر. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: انا 


هو الأكثر. 

مضافا إلى ما ذكرنا من التفرقة و النفرة و التباغض و الغيبة؛ و غيرها من أنواع الأَذرَهُ و الحمدّة الجاهكٍة» بل الصلحاء أيضا يقع فيهم 
أمثال ما ذكر و أشدّء و يرون ذلكك شرعيّاء بل و واجباء حقًا كان ما فعلوا أم باطلا. 

ولاشك فى أن أجزاء الزمان متشابهة» و نوع بنى آدم متماثلة» فمن المحالات العادية وقوع الجمعة الواجبة العيتيةُ عن جميع المكلفين 
من غير منصوبء مع كون الكل مكلفاء و لا يكون عنه ساقطاء و مراد الله تعالى وقوعها منه على سبيل التعيين» و أشدّ فرض»ء و أوجب 
وجوب. 

و مع عدم الصدور عن الكل تقع عاد قبائح شتّى» و محورّمات لا تحصى أدنى قبيحةُ منها عدم الالفةٌ و الاتّفاق» بل التفرقة و الشقاق و 
إن لم يؤدٌ إلى النفاق» فبصدور فريضة من قليل منهم تقع محرّمات شديدة غير عديدة» بل و تركك واجبات أكيدة: 

منها: القدح فى عداله الإمام بأدنى شىء» كما هو المتعارف. 

و منها: إغماض المريدين عنما هو قدح واقعاء و أقلّه الرضا بالتعضّب له مع أنّه ورد: «أنّ من تعضب أو تعضب له خلعت ربقة الإسلام 
أو الإيمان من عنقه) .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

و لعل هذا هو السرٌ فى اعتبار النصب. و القصر عليه من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الإمامين عليهم الّ.لام وغيرهماء كما 
عرفت. 

بل نقول: الدليل على وجوب وجود الإمام فى الرعّة يقتضى ذلككء لأنّ بعد كون المصلحة صدور هذه الفريضة الشديدة عن كل 


(0 حار الأيوان: 77/6 81؟ الحديت 12 و ا 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ذخان 


طريقة الوجوب العينى سوى ما استثنى» و كون الصدور عنهم بوجه صحيح, مع عدم تحمّق حرام و قبيح» و ملاحظة استحالة ذلكك 
عادةٌ بغير الإمام أو منصوبه؛ كيف يبقى مجال للتأمّل فى ذلكك؟ لأنّ التأقل فى ذلك تأمّل فى دليل وجوب وجود الإمام المنصوب من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع113ت. الالالالالا صفحة اناننا من (/٠إللا‏ 


الله تعالى» الوارد عن الأثمَهُ عليهم السَّلام فى الأخبار 0١١‏ و كلام الأصحاب فى كتبهم الاستدلالتَهُ الكلاميَُ 07 كما لا يخفى على من 
له أدنى فطنة. 

إن الدليل أنَ المكلفين من جهة غاية اختلافهم و عدم اتّفاق سلائقهم و آرائهم و مشاربهم حتّى أن اثنين منهم ليسا على نهج واحد 
فى الامور المذكورة. استحال اتّفاقهم عادة» حتّى أن القوى التى فى الإنسان لا تستغنى عن رئيس» فضلا عن غيرهاء إلى غير ذلك مما 
ورد منهم عليهم السّلام» و أنه رما كان الضرر فى المنصوب منهم أزيد من عدم النصبء لعدم علمهم بحقيقة الحالء فلا بد أن يكون 
النصب من العالم بحقيقته. 

و هذا أيضا ورد منهم عليهم السّلام؛ و بنى أصحابنا كلامهم عليه فى الكلام 0370. 

و ممما يؤيّد أيضا الحكاية المشهورة التى ذكرها المحفّقون» من أنّ رجلا من أهل مازندران وقع فى جزيرة صاحب الأمر عليه الس .لام؛ 
فقال أهلها- فى يوم الجمعة-: 

قم نذهب و نصلَى الجمعة؛ فقال المازندرانى: كيف تصلون الجمعة و هى منصب الإمام؟ فقالوا: الإمام الذى يصلَى هو من أولاد 
الصاحب عليه السّلام» و هو منصوب من قبله نصبه لفعل الجمعة. 

ومن جملهُ من نقل الحكاية المصنّف فى كتابه «الوافى» معتمدا عليه «5» و خالى 


)١(‏ الكافى: 128/١‏ باب الاضطرار إلى الحبجة. 

(0) لاحظ! كشف المراد: 448 "9١0‏ الباب الحادى عشر: 47و 88,. 
انظر! كشف المراد: 1ؤ” و 4و9" 

(6) الوافى: 5٠7/7‏ ذيل الحديث ”407. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: اانا 


المجلسى قدِّس سرّه فى بحاره )١١‏ كذلكك و غيرهما .)7١‏ 

و مما يضعّف الاستدلال عند المستدلين. أنّه إذا وردت أوامر لا تكون على الوجوب جزماء يرفع الوثوق عن الاستدلال للوجوب بأمر 
وارد فى ذلكك المقام» من جهة أن السياق يقتضى كونها على نهج واحدء و معلوم أن قوله تعالى: 

قَانْتَشْدوا «* و قوله وَ ابتعُوا «©) و قوله تعالى و اذْكرُوا اللَهَ كثِيراً «©» لا يكون على الوجوبء فتعيّن كون مجموع الأ.وامر على سبيل 
الطلب أو الإباحة و إن كان الأمر ليمس كذكك عند المشهورء فتأمّل جدًا! و بالجملة؛ الاعتراضات الوارده على استدلالهم بالآيةُ و 
الروايات ذكرناها فى غايةُ البسط فى حاشيتنا على «المداركك» «2)؛ و رسالتنا فى هذا البحث /0. 

و أعجب من جميع ما ذكر أَنّهم ربّما يتمشكون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم 4. 

وفيه؛ أن الأصل دليل برأسه لا مدخلبة له فى الاستدلالات بالآية و الرواياث. 

مع أن الأصل لا يجرى فى ماهيهُ العبادات؛ كما هو المحقّق و المسلّم. 

مع أن الأصل عدم «4) زيادهُ التكليفء و الوجوب العينى فى الجمعة أو الظهر 


(0) حار الأثوان 85 5ذ1. 


() إثبات الهداة: "/ لاملا 
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ةا 

© البح 1 

(0) الجمعة (9): 11 

(©) الشاقية على المداركك الوخيد رخمة الل #ار عمد بر 

(0) رسالهُ فى صلاء الجمعة. 

(6) بحار الأنوار: ©8/ .١81/‏ 

(9) لم ترد فى (ز ") من قوله: عدم زيادة. إلى قوله: من أن الأصل. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 99" 


زيادة تكليف يقينا بالنسبةُ إلى التخبير بينهماء لأنّ التخيير توسعة بالبديهة» بل عدم زيادة التكليف أولى بالأصلء و مسلّم عند المعظمء 
و أصالة عدم اشتراط الإذن توجب الزيادة المذكورة البتة» فكيف تغلب على أصالةٌ عدم الزيادة المذكورة؟ بل كيف تقاومها فضلا 
عن أن تغلب عليهاء مضافا إلى ما سبق من أن الأصل عدم كون الخالى عن الشرط عبادة مطلوبة. 

و كذا الأصل عدم تقيبد العمومات الدالَّهُ على الظهر بما يخرج ما نحن فيه؛ و الأصل عدم تغيير الحكم فيما نحن فيه إذ صدر الإسلام 
إلى ثلاثة عشر سنة كان تكليف كل المكلفين هو الظهر, ثم بعد ذلكك تغير الحكم بالنسبة إلى بعض المكلفين لا كلهم بالبديهة, و ما 
نحن فيه وقع النزاع فى تحقّق التغيير فيه أم لاء و الأصل عدم التغيير و بقاء ما كان على ما كان و غير ذلكك. 

مع أنّه كيف يقاوم ما ذكرناه من الأدلَُ سما و أن يغلب عليها؟ مع أن كلهم أو جلهم لا يقول بحبِية الاستصحاب. و أصل البراءة 
حبجهُ المخّرين» كما ستعرف. 

فاق قلت سلا فوت الاستراطه لكن تقول قت التصب مو الأغبار 15 الدالة علن وخرى الجبعة وال كبا فت مضب القضام 0 
قلت: أوّلا الكلام فيما ذكره المصئّف من أن الإجماع على اشتراط النصب مقلوب عليهما 1 بأنّ مثل ما ذكر من الإجماع لا تأمّل فيه 
و يقينى من وجوه شتّى» فكيف يمكن منعه؟ فضلا عن أن يقلب على المدّعىء و هذا أمر لا يمكن فهمه. بل 


() فى (ز 01 )١‏ و(ط): لكن النصب يثبت» و فى (د :)١‏ لكن النصب يثبت من. 

(؟) وسائل الشيعة: // 7980 الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها. 

(*) وسائل الشيعة: /77/ ١8‏ الباب "و ”٠‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضى. 

(©) أى:على الديلمى و الحلى حيث قالا: إن اشتراط وجود الإمام أو المأذون من قبله مجمع عليه. 
مصابيح الظلام» ج 1 ص: 5٠١‏ 


يستحيى من ذكره كما أشرنا. 

و ثانيا: أن الأخبار على ضربين: ضرب ليس فيه أزيد من ذكر الفرض الأوّلى من الله تعالى و من أوّل الأمر و أنه ليس فى مقام الطاب 
و التكليف و ليس مقامه مقام الحاجة على حسب ما علمت, و لذا بمجرّد «الجهاد واجب لا يفهم منه النصبء و كذا الحال فى أمثاله؛ 
و لذا لا يفهم الفقهاء و الرواة الوجوب من الآية و الأخبار بحيث لا يتأنّى منهم الترككء و لذا كانوا يتركون مع كونهم الرواة» إلى أن 
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الأئمَة عليهم السّلام حنُوا و رعَبوا و استحسنوا و استحبوا .0١١‏ 

وضرب يكون على سبيل الطلب و التكليفء و ليس فيه أزيد من الطلب» بل عرفت أن الظاهر منه الاستحباب. 

مع أنْك عرفت أن النصب التجويزى "١‏ لا يحسم مادَة النزاع» بل يصير منشأ النزاع» و لا يرفع الإشكالء و يخالف ما ظهر من الأدَلَُ 
السابقة بلا شبهة, فتأممل جدًا! و ممما ذكر ظهر فساد قلبه الثانى؛ لأنّ كون التكليف بالنسبة إلى الكل هو الظهر أوّلاء و أن النسخ لم يقع 
كلياء بل بالنسبة إلى من اجتمع لديه شرائط الجمعة- خاضة- من اليقيتيات» و أنّ النزاع إِنّما هو بالنسبة إلى شرط واحدء بِأنَّ التكليف 
بالقياس إليه أيضا تغير أم لا؟ و لا شبهة فى أن الأصل عدم التغير و الأصل بقاء ما كان على ما كان» إلى غير ذلكك. 

و أن الخطبتين مكان الركعتين؛ كما يظهر من الأخبار «”3 و اتّفْق عليه الأخيار 


)١(‏ وسائل الشيعة: / 09" و "٠١‏ الحديث 98# و ع48. 

020 فى رز 3ت 5) و(رط): النصب. 

(*) وسائل الشيعة: 7/ "١7‏ الباب © من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: اع 


و أنّه اعتبر فى الخطبتين كثير مما اعتبر فى الركعتين لأجل البدكَة »١١‏ كما سيجىء .. إلى غير ذلكك, و مثل هذا كيف يمكن قلبه؟ إذ 
القطع حاصل بأنْ الجمعة لم تكن مقدَّمهُ على الظهرء و الخطبتين بدل» و غير ذلكك. 

و العمل أن ركوة خادسنا 1 انما الحمة حصا اللرانة المكاء و بعل الطب يعصل الإرلة العفو اكاك من اللقصيالةتو 
الأول لا فائده فيه» بل يحرم الاعتماد عليه؛ و الاستناد إليه. 

و إِنّما قلنا: إِنْه يحصل من الظهر اليقين؛ لأنّ الشيعة كانوا فى زمانهما و ما قبل و ما بعد إلى زمان الشهيد الثانى على فرقتين فقطء فرقة 
تقول بالوجوب التخييرى بين الجمعة و الظهر و استحباب الجمعة عيناء و فرقة تقول بحرمة الجمعة؛ و لم يقل أحد بالوجوب العينى 
حّى الشهيد الثانى فى كتبه المعروفة (“: 

و الرسالة التى تنسب إليه- المتضمْنة للوجوب العينىء و التشنيع على جميع الفقهاء و تفسيقهم و تضليلهم فى عدم قولهم بالوجوب 
العينى» و تضمُّنها امورا- لا تليق بحال أحمق فاجر أو جاهل غريق الجهلء لا يدرى قاعدة الفقاهة و قواعد الفقه. على ما بنته فى 
«حاشية المداركك» 25١‏ حاشاه ثم حاشاه عن أن يكون صاحب هذه الرسالة» و مستأهلا لنسبتها إليه. 

و ربّما قيل: إِنّه كتبها فى أول سنّهء ثم رجع عنها بعد ما صار عالما فقيها «8). 

وقد أيضاما فيه لأله ريد الله أعلى شأنا مق أن يكون فى أول سته أيضا كذلكه: 


)١(‏ لم ترد فى (د ؟) و(ز ): لأجل البدلية. 

(9) اق #الديلض و الحلى: 

(5) الروضة البهتة: /١‏ 01 روض الجنان: .54٠‏ 

(؟) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: */ -١08‏ /101. 
(0) انظر! جواهر الكلام: .١7 /١١‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 5807 
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و مع ذلكك أى عبرة بها إذا كانت كذلكك؟ 

و بالجملة؛ ما ذكره المصنّف من قوله: (و كلاهما مقلوب عليهما) فى غاية ظهور من الفساد. كما عرفتء و من أراد البسط التامّ فى 
المقام بالنظر إلى النقض و الإبرام؛ فعليه بمطالعة حاشيتنا على «المداركك» .)١١‏ 

نعم؛ يتوسجه عليهما أن الإجماع المذكور إِنْما يتم فى كون الإمام عليه الدّ.لام أو منصوبه شرطا فى وجوب الجمعة- الذى يعبر عنه الآن 
بالوجوب العينى- لا استحبابها- الذى يعر عنه الآ-ن بالوجوب التخييرى» و كونها أفضل فرديه- فإنْ معظم من ادّعى هذا الإجماع 
كلامه صريح فيما ذكرنا .07١‏ 

وقد ظهر لكك من الأخبار» و من الأدلَّةُ أن الأمر كذلكك. كما لا يخفى على المتأمل المتدبّر فيما ذكرناه حقٌّ التأقل و التدبّر. 

مع أن هذا مذهب المعظم و المشتهر بين القدماء و المتأخَرين» إذ عرفت حال الصدوق رحمه الله و من بعده المفيد و تلامذته» و من 
بعدهم جميعا سوى شاد منهم يقول بالحرمة «. و إن كان الطبرسى © و المرتضى «8) أيضا كانا من القائلين بهاء إلا أن الباقين أكثر 
بمراتب» بل القول بها ربّما كان فى بعض أقوالهم و هو مخالف لمذاهب العامّة» و الرشد فى خلافهم اعتبارا و أخبارا «2. 


.7501/-199 / الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 

() انظر! الخلاف: 278/١‏ المسألة 910 منتهى المطلب: #/ 076 ذكرى الشيعة: ©/ 2٠١‏ مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 0" مداركك 
الأحكام: ع/ 10. 

() المراسم: 272١‏ السرائر: /١‏ ©:ث#. 

(©) المؤتلف من المختلف: /١‏ 7377 المسألهُ 9١‏ 

(0) رسائل الشريف المرتضى: .777/١‏ 

(8) وسائل الشيعة: /ا1/ ٠١‏ الحديث 78# و 1١7‏ الحديث 07**” و 118 الحديث لاعس و ععسمم و 1١١9‏ الحديث /العم 
مصابيح الظلام» ج١2‏ صض: 6017 


مع أن وجوب الجمعة كما يكون أدلّتها عامّة؛ فكذلكك وجوب الظهر بالقياس إلى ما نحن فيه» و بعد التقاوم يكون البناء على التخيير. 
مضافا إلى أصالة البراءة و أصالة عدم ١١‏ زياده التكليف» و هى عدم جواز الظهر فى مذهبء و عدم جواز الجمعة فى مذهب آخر, و 
لزوم إحداهما. إلى غير ذلكك مما ذكرنا فى الحاشية .)١‏ 


و ممًا ذكر ظهر أن القول بالتخيير مع أفضَليَةُ الجمعة أقوى» بحسب الأقوال و الأدلّة» لكن الجمع أحوط و أولى» بل واجب جزما على أصناف 
: 


الصنف الأوّل: الجماعة الذين لا يكونون مجتهدين و لا مقلدين من يجوز تقليده شرعا 


و علم كونه مثمن يجوز تقليده؛ فلو لم يقأمدوا أحداء أو قلدوا من لم يثبت جواز تقليد مثله» لزم عليهم الجمع بين الظهر و الجمعة. لأنّه 
من جملة ضروريّات الدين أَنّهِم مكلفون فى ظهر الجمعة. إِمَا بالظهر أو بالجمعة؛ و هم يجزمون بذلكك. و لو أنكروا كانوا منكرين 
للضرورى من الدين؛ فيكونون كافرين بالكفر المقابل للإسلام؛ فيجرى عليه أحكام ذلك الكفر. 
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و إذا علموا و لم ينكروا لا جرم يجب أن يصدر منهم ما يبرئ ذمّتهم على سبيل اليقين» لأنّ شغل الذْمّةٌ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية 
إجماعاء و لقوله عليه السّ.لام: «لا تنقضوا اليقين إِلَّا بيقين مثله) «©)» و غير ذلكك مما مرّ فى صدر الكتاب فى حَحْجِية الاستصحابء و 
للآآيات «8) و الأخبار الدالّهُ على وجوب إطاعة 


)١(‏ فى (د 7) و(ز ): عن بدلا من: و أصالةُ عدم. 

(1) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: 9/ 70 واع59. 

وما فى :و 0ن زو #)وا(ط) وك :إن الخامس منهم. 

(©) انظر! تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث .1١‏ وسائل الشيعة: ١68 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) النساء (©): 9ه و "الى المائدة (0): 47 الأنفال (8): ١‏ و 3١‏ النور (75): 8ه و 28. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 5808 


الله تعالى و الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و اولى الأمر 1١‏ و الإطاعة عرفا لا تتحقّق إلا بما ذكرناء إِلَا أن يثبت تجويز المكلف 

الاكتفاء بالأدون منه. 

و العامّى الذى لا يعلم أن الجمعة فريضة أو الظهر من جهة أن العلم بأحدهما فرع دليل و ثبوت منه؛ لأنّْ تعيين أحدهما ليس من 

بديهتيات الدين بالبديهة» و غير البديهى ثبوته يتوقف على الدليل بالبديهة. 

و العامى لا يمكنه الاستدلال بالبديهة؛ فكيف يكتفى بأحدهما عمّا علم اشتغال ذمّته بالبديهة؟! و على فرض أن يحصل له مظلّهُ فى 
5 5 لا 5 4 و ام 24 

التعيين» فظنه ليس بدليل شرعى جزماء مع ما عرفت من لزوم تحصيل اليقين و إِنَ الظنّ لا يُعْنِى مِنَ الى شيئا:* 7 و ظَنّ المجتهد 

ينتهى إلى البقين بالدليل البقبتىء كما حقّق فى محله وه و ظهر مما م فى صدر الكتاب. 

و مثا ذكر ظهر أن مرادى من العامّى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد. و لأجل ذلك لا ينتهى ظنّه إلى اليقين» كما حقَّق فى «الفوائد» 

«)» و رسالتنا فى «الاجتهاد و الأخبار» «© ومرٌ أيضاء بل هو ظاهر لا حاجةٌ إلى الإثبات. فتعيّن عليه فعل الجمعةٌ و الظهر معاء و لم يجز 

اقتصاره على إحداهماء لما ذكرنا- و لو لم نقل بالبديهة- لما مرّ فى صدر الكتاب. 


الصنف الثانى: المجتهد الذى لم يترجّح فى نظره أحد الأقوال 
فى هذه 


)١(‏ الكافى: /١‏ 180 باب فرض طاعة الأثمَهُ عليهم السّلام. 
(0) يونس :0١(‏ 78 

(") الفوائد الحائريّة: .١78‏ 

(©) الفوائد الحائريّةُ: 4ه؟ و 51028. 

(0) الرسائل الاصولية: (8. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 506 
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المسألة: و هو أيضا يجب عليه فعلهما معا لتحصيل براءة ذمّته» و كذا يجب على مقلديهء و الدليل هو الذئى ذكر للسابق. 
الصنف الثالث: المجتهد الذى رجّح أحد الأقوالء إِنَا أنه ليس ترجيحا معتذًا به عنده» 

فهو و من قلّده يجب عليهما فعلهما معا لعين ما ذكر. 

الصنف الرابع: المجتهد الذى رجّح ترجيحا معتذا به إلا أنه لا يحصل له اليقين بأنَ ترجيحه هذا بكفيه» 


ويحصل البراءة اللقيقة لدو المقلص بها ركه من أحد الأقوال لآنْ تخصيل البراءة البقعة ممكن يلعلهها مغاء 
والظنّ إِنّما يعتبر عند المجتهدين فى الموضع الذى لا يمكنه العلم» بل مع إمكان أقوى الظنين لا يجوّزون العمل بغير الأقوى» فكيف 
إذا أمكن اليقين؟ 


الصنف الخامس: المجتهد الذى رجّح و اعتمد على ترجيحه فى مقام تحصيل البراءة اليقينبَةُ و اكتفى بترجيحه: 


و إن أمكنه تحصيل اليقين و عدم الاكتفاء بترجيحه؛ و اعتمد أيضا على أن مقلّده أيضا يجوز له الاكتفاء بما رجحه. 

لكن هذا الصنف يقول باستحباب فعلهما معا خروجا عن الشبهات و تحصيلا للاحتياط مهما أمكن, كما هو طريقة الفقهاء فى فتاواهم؛ 
يقولون: الأظهر كذاء و الأحوط كذاء و الأقوى ١١‏ كذاء و أن الاحتياط كذاء. إلى غير ذلكك. 

و حمّق فى محلّه أن الاحتياط عندهم فى المواضع التى يجوّزون الاكتفاء بترجيحاتهم أيضا متحقّق على سبيل الاستحباب, لعموم أدلَة 
الاحتياط و غيرها .07١‏ 


() فى (ز 1 3) و (ط): الأقرب. 
(0) انظر! وسائل الشيعة: 7/ "١9‏ الباب ه من أبواب صلاهٌ الجمعة و آدابها. 
مصابيح الظلام» جا ص: عع 


و منه: قوله عليه السّ.لام: «دع ما يريبكك إلى مالا يريبكك» 20١١‏ و «احتط لدينكك بما شئت)» )7١‏ و غير ذلكك 179؛ بل المجتهدون لما 
قالوا بأصالة البراءة قالوا باستحباب الاحتياط و التجتّب عن الريبة و الشبهات؛ كما حمّق فى محله؛ و بسطنا الكلام فى رسالتنا فى «أصالة 
البراءة) 69). 

مع أنّه إن ثبت التكليف و علم به فلا معنى للاحتياط 04١‏ فيه؛ إن لم يعلم» فالأصل براءة الذمرهُ جزماء لما حمّق فيها و فى غيرهاء و 
مرّت الإشارة فى صدر الكتاب» فانحصر الأمر فى كون الاحتياط إِما حراماء و هو باطل عقّلا و إجماعاء بل ضرورة من الدين» و ثبت 
مطلوبيته من أخبار متعدّدةٌ «*» و إِمّا مستحبًا فثبت المطلوب. 


وأمًا الإباحة و الكراهة؛ فلا يتَصف بهما العبادة» للزوم الرجحان فيها. 
الصذف السادس: جماعة جاهلون قاصرون أو غافلون» أو متجاهلون متغافلون» 


وهم الذين يقولون ونمون الجمعة فى وان العبية بالوجون الت - أيهناد سن البقغات» يبون فقهاءنا التشلامين والساخرين 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اننإننا من (/٠إللا‏ 


أرباب القوى القدسيَُ و المؤسّسين لمذهب الشيعة؛ و المروّجين لدين الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى رأس كل مائة؛ و 
المتكفّلين لأيتام الأثمةُ عليهم السّ.لام فى زمان الغيبة و حجج اللّه على الأنام بعد الأثمَهُ عليهم السّ.لام؛ إلى غير ذلك مما هو فيهم من 
المدائح التى لا يفى لذكرها الدفاتر» بل كل 


"90078 الحديث 0:8*”, 17 الحديث‎ ١81 /71/ وسائل الشيعة:‎ 6٠ الحديث‎ "94 /١ عوالى اللآلى:‎ )١( 
"00:04 الحديث‎ ١1/ /١ا/ (؟) وسائل الشيعة:‎ 

(*) وسائل الشيعة: /ا7/ 10 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى. 

(ع) الرسائل الاصولية: .6١9‏ 

(0) كذاء و الظاهر: فلا معنى لوجوب الاحتياط. 

(8) وسائل الشيعة: /ا7/ 10 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 5017 


لسان عنه كال قاصرء ينسبون أمثال هؤلاء 2١١‏ على الاجتماع على الجهل و القصور. و الغفلة و الغرور نعوذ بالله من هذاء و ممما هو 
أدون من هذاء و إن كان أدون بمراتب لا تحصى. 

و يتوهمون: أن لفظ «صلاةٌ الجمعة» إذا أطلق على أىّ شىء يكون. بأىْ إطلاق يكون هو بعينه ما أراد الله و الرسول صلَى الله عليه و 
آله وسلّم والأثتة عليهم التّ.لام من لفظ صلاةه الجمعة الواردة فى ألفاظهم و عباراتهم جزما و يقيناء بحيث لا يبقى لهم ريبة ولا 
تزلزل أصلا. 

ولا يفرّقون بين ألفاظ العبادات و غيرهاء و بين ما علم اصطلاح المعصوم عليه السّ.لام فيه و ما لم يعلم» و ما يجرى فيه الاصول و 
القواعد فى جعله اصطلاح المعصوم عليه الب لام و ما لم يجر فيه» و بين مجرّد الاستعمال و الاستعمال الحقيقىء .. إلى غير ذلكك, و لا 
يدرون أن ما دل عليه الآيُ و الأخبار لا نزاع فيه أصلاء و ما فيه النزاع لا دلالة للآيهُ ولا لخبر عليه» كما عرفت. 

و المجتهد الموجب عينا لا يدّعى إِلَا ظهور الآية و الأخبار من جهة إطلاقاتهاء بناء على أن الجمعة و الركعة و أمثالهما أسام للأعم» 
بظنّ لهم فيه» و قد عرفت خطاءه. أو لظنّ أصل العدم و عرفت أنّه عليهم لا لهم. 

و يقولون: لا يثبت الإجماع من دعوى الفقهاء؛ لا أنه لا يحصل من كلا مهم ظنّ أيضاء كيف؟ و لا شكك فى كون ما ادّعوه شهرة 
عظيمة- لا أقلّ منها- جزما. 

و لذا- من باب الغريق- يتشيفون بنادر ظاهر عبار بعضهم فى بعض كتبه, و إِلَا فمن لاحظ أقوالهم فى كتب الفقه و الاستدلال» و 
تفسير القرآن و كتب الإماميّة. وجدهم متّفقين فى الفتوى و دعوى إجماع الشيعة» نعم» قليل منهم 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: م 
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و عرفت الأخبار و الآثار الدالَهُ عليه فى غايةُ وضوح من الدلالة» و نهاية التعدّد و الكثرة. 

بل عرفت وجوها كثيرة من اليقين» سلّمناء لكن الظنّ لا أقلّ منه. سلّمناء لكن الشكك لا أقلّ منه» سلّمناء لكن الوهم لا أقلّ منه. 

فكيف مع ذلكك يدّعى اليقين بخلافه؟! مع ما عرفت من أن أَدلَهُ حبجية خبر الواحد يقتضى حبجيةُ إجماع منقول من واحد منهم, فما 
ظْكك بالمتواتر؟! و بالجملة؛ لا اطلاع لهم فى هذه المسألة و غيرها بمبانى الفقه. و لا معرفة لهم بالأخباره سوى أنْهم يسمّون هذه 
الصلاةً باسم صلا الجمعة» و يصطلحون و يجعلون ذلكك اصطلاح المعصومين عليهم السّ.لام» و يحصلون لأنفسهم من اعتقادهم 
الفاسد صغرىء و هى أن كلّ صلا صدرت فى هذه الأزمان باسم صلاهُ الجمعة» تكون صلاه الجمعة جزماء و إن كان الاستعمال فى 
هذه الأزمنة و مع القرين مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة. 

و إن أرادوا إثبات الحقيقة المتشرّعة و جعلها حقيقة الشارع و اصطلاحهه بناء على اختيارهم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ففيه أن ذلكك فرع 
ثبوت الحقيقة الشرعيّة؛ و هو أول الكلام. 

مع أنْ المجتهدين منهم غير قائلين به من جهة عدم الدليل عندهم, بل دليل العدم. 

مع أن الثبوت فرع كون استعمال جميع المتشْرّعة بعنوان الحقيقة» لا مجرّد استعمال جمع منهم, لأنَّ الاستعمال أعم من الحقيقة. 

و مع ذلكك عرفت التزاع فى أن لفظ العبادة اسم للصحيحة أو الأعم. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 509 


و مع ذلك عمده المتشرّعة هم الفقهاء و مقلّدوهم من زمان الصدوق رحمه الله إلى زمان الشهيد الثانى رحمه الله و هم متفقون على 
أن الإذن الخاصٌ شرط فى الصبحة مطلقاء أو فى الوجوب العينى »1١‏ و أمّا قبل الصدوق رحمه اللّه فلا اطلاع لنا بحالهم و اصطلاحهم. 
نعم» نرى الفقهاء الماهرين المطلعين القريبين لعهد من تقدّم عليهم؛ بل متّصل عهدهم بعهدهم ادّعوا إجماع المتقدّمين عليهم إلى 
عصر الصادق عليه الشلام» و قبله إلى زمان الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم على اشراط الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصٌ (7). 
فمع جميع ذلكك و أضعافه ممما عرفت» يعتقدون ما ذكرت من الصغرى و يضمون إليها الكبرى» و هى أن كل صلاهُ الجمعةُ واجبةُ عينا 
بالإجماع و الآية» و الأخبار المتواترة جزماء فينتج لهم ما اعتقدوه؛ فيحصل من اعتقادهم هذا ما نسبوه إلى الفقهاء. 

و انّضح لكك ممما ذكرنا سابقا وقوع الإشكال فى الصغرى و الكبرى جميعاء و أن وجوب الجمعة على جميع المكلفين من الكفّار فضلا 
عن المسلمين من ضروريّات الدين عند الفقهاء؛ كما أشار إليه المصئف. 

و أن الإشكال فى أمر آخر عرفته مشروحاء فهؤلاء أيضا يجب عليهم الجمع بينهماء لاستواء حالهم مع العوام فى عدم مراعاتهم شرائط 
الاجتهاد الضروريُّء فلا يكون دليل شرعى على اعتبار جهلهم المركب بحسب الشرع؛ كما عرفت فى 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى: 777/١‏ غنية النزوع: 40 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٠١7‏ المراسم: 

النهاية للشيخ الطوسى: ٠١"‏ السرائر: /١‏ 07*07 المعتبر: 7/ 774 و 018١‏ منتهى المطلب: 

2/ ع“ جامع المقاصد: 7/ ١/ا8.‏ 

(0) الخلاف: 2718/١‏ المسألةُ 917 المعتبر: 7/ 07179 منتهى المطلب: 6/ ع0 تذكرة الفقهاء: ©/ 19 المسألة ."8١‏ 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 5٠١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9نإننا من للا 


عدو الكناب» :ا التجيل الدرتكت أمن ا تنالةضقلة وسرطامو لحي الس جو هناسة الكقر و الضلالة من 
الصنف السابع: يرجَحون و يعتقدون أنه ترجيح لا يقين» 


إلا أن ترجيحهم ليس بشرائط الترجيح؛ فلا يكون دليل شرعى على اعتبار ترجيحهم شرعا. 

فإن كانوا يستيقنون اعتباره شرعا مع عدم دليل» فهم مثل الصنف السابق. 

و إن كانوا يظنونء ننقل الكلام فى اعتبار هذا الظنّ شرعاء فيدور أو يتسلسلء لا ينتهى إلى اليقين المعتبر شرعا إِنَا بعد شرائط الاجتهاد» 
و استفراغ الوسعء و فهم الا-مور التى يتوقّف عليه معرفة المسألة» كما حمّقناه فى رسالتنا فى الاجتهاد 001١‏ و فى «الفوائد» «7). و اشير 
إليه فى صدر الكتاب ”0 فهم حالهم حال العوام» أو الصنف السابق. 


الصنف الثامن: يرجّحون بالشرائط و يجوّزون خلافه» لكن يعتقدون كون ظنهم حجّة» 
لا من دليل يقينى دلّهم عليه و الظنّى عرفت أنه يدور أو يتسلسلء؛ و حالهم حال العوام؛ لما مرّ فى صدر الكتاب «©". 
الصنف التاسع: يرجَحون و يجوّزون الخطأء و يعتقدون كون ترجيحهم حجَّة لهم و لمقلّديهم» 


لرجوعه إلى اليقين» لكن يعتقدون أن حاله حال اليقين مطلقاء و لا يدرى أنّه يجوز له الاكتفاء به, لا «0) أنه يجب عليه العمل به و إن 


.18 ١7و‎ ١0 -4 الرسائل الاصولية:‎ )١( 
الفوائد الحائريّة: 000 الفائدة: ع”.‎ )9( 

() راجع! الصفحة: 18 من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! الصفحة: 18 من هذا الكتاب. 
(8) فى (ق 1 )او (ط): إلاء بدلا مق: به له. 
(©) فى (ز ؟) و (ط): ولا يحرم. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١١‏ 


أو لازم إذا كان لا يحصل اليقين بالبراءة إِلَا به» كما عرفتء فهؤلاء أيضا فى الاجتهاد قاصرون. 


الصنف العاشر: يعرفون ما ذكرنا أيضاء لكن يقولون: الاحتياط فى مثل المقام لا يمكن» 


لأنه و إن كان يحصل اليقين بالبراءة به. إِلَا أنّه يحصل اليقين بالحرام أيضاء لأنّ الواجب ليس إِلَا صلاةٌ واحدة فالثانية بدعة. 
و هؤلاء أيضا قاصرون فى الاجتهاد. لأنّ التشريع إدخال ما ليس فى الدين فيه عمداء لا من جهة تحصيل البراءة اليقيتية» أو من جهة 
الاحياظ كانيما مطلويان شرعا عق سيل الوجورب و مقدمة الراشنه أو عل سيل الأسععات و أشرنا إلى الكل: 


الصنف الحادى عشر: يعرفون هذا أيضاء لكن يقولون: فعل الجمعة حرام عند القائل بالحرمة» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة معاننا من (/ا ادا 


فكيف يتأتّى الاحتياط؟ لاحتمال تحمّق الحرام فى الجمع. 

و فيه؛ أن القائل إِنّما يقول بالحرمة بالنسبة إليه و إلى مقلّدهء لا بالنسبة إلى القائل بوجوبها عينا أو تخبيراء أو يتوقف فيهماء أو لا يكون 
مكديد ا لأ مقلد ل اوهو لكي كباعرفةة 

و أيضا فرق بين ثبوت التكليف الذى لم يكن ثابتاء و بين الخروج عن عهدة التكليف اليقينى» فإنّ الفعل فى الأول إذا دار بين كونه 
واجبا أو حراما فالأحوط التركك إِلَا أن تكون صلاهُ فريضة؛ لأنّها أوجب الواجبات» و لهذا تكون المضطربة تصلى. 

و أمًا عند الخروج عن عهده التكليف اليقينى» فارتكاب ما احتمل الحرمة و الوجوب من باب المقدّمة لأجل الخروج واجب لازم؛ و 
رما يستحبٌ أيضا فتأمّل! 


مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: داع 


الصنف الثانى عشر: يمنعون عن الاحتياط و الجمع بأنْ نَيْهَ الوجوب واجبة لازمة» 


سما فى مقام الاحتياط» و قصد القربة و الإطاعة لازم واجب جزماء و هذا فرع أن يعرف أن الذى يفعله هو الذى أمر اللّه تعالى به 
فمع العلم بذلكك لا وجه للاحتياط» و مع عدمه لا تتحقّق التيهُ التى هى شرط. 

و هؤلاء أيضا قاصرونء إذ ربّما يحصل اليقين باشتغال الذْمَرَهُ بأحد أمرين أو أحد امور و لم يعرف بشخصه. كما فى الذى يعلم أن 
عليه فاثئة من الفرائض الخمس و لا يعرفها بخصوصهاء و أنّ أحد ثوببه نجس و انحصر الساتر فيهماء إلى غير ذلكك» و منها صلا 
الجمعة بالنسبة إلى المتحتر» و من لم يكن مجتهدا و لا مقلّدا من غير تقصير منه» أو مع تقصيره؛ إذ تقصيره لا يرفع عنه التكليف الذى 
هو ضرورى الدين؛ فحينئذ يجب عليه الجمع بينهما إحداهما واجبةٌ بالأصالة و الثانية من باب المقدّمة. 

ليث الراسن سينك متترعيها 41 فكل والشدة ولجنة بالأصالة:و التكاليق بالنشية إلى المكلفين متفازية. 

و على الأوَّل؛ يكون وجوب المقدّمة أيضا وجوبا شرعاء لأنّ مقدّمه الواجب عندهم واجبة شرعا. 

فعلى القولين ينوى الوجوب وجوبا أو احتياطاء و يقصد القربةُ و الإطاعة فى كل واحدة منهما. 

و إذا اطمأنّ أن إحداهما هى الواجبة عليه ظاهرا و أنّها تبرئ ذمّته» أو إحداهما لا على التعيين كذ لكك إلا أنّ الجمع أولى و أحوط 
يفعل الثانيةٌ بقصد الاحتياط و الاستحباب. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: /١‏ 7ل. 
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إل الفعل المت كك للمكلق البقة:فقصده فى كل واحدة منهما إطاغة اللهافن الواجن الواقى الحاصلة يفعلهما البتك :و لا فحص 


بغيرهما جزما. 
الصنف الثالث عشر: جماعة يرجحون و يجوّزون خلافه» 


إِلَا أنْهم يسمّون ترجيحهم علما حتّى يصير حيجة؛ و لا يدرون أن التسمية كيف تنفع بتبديل الاسم؟ لأنّ منشأ الإشكال هو جواز الخطأء 
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و العلم إِنّما يكون حبََهُ بسبب قيد الجزم و المطابقة للواقع فى معناه» و إذا لم يكن أحد القيدين لم يكن علماء فالتسمية به مع أنه 
ليس بعلم فاسد إن اريد الحيجية و إِنَا فلا مشاه فى الاستعمال. 

بل لو كان علما حقيقة- بأنّ لفظ العلم موضوع لما يجوز خلافه» كما توهّموا- فمن أين علم أنّه حيَدِة؟! فالظنٌ لا يغنى» و كذا الجهل 
المركبء كما عرفتء و مر فى صدر الكتاب ما يزيد التحقيق به. فلا فائدة فى التسمية بالعلم الشرعى» سما مع كون المسلّم عندهم أن 
ألفاظ الآيات و الأخبار يرجع فيها إلى العرف و اللغدُء كما هو الحقٌّ المحمّق. 

فإن أرادوا ثبوت حيجيته من الشرع, ففيه أن الكلام فى المثبتء و اليقين لا يحصل إِلَّا ممما ذكره المجتهدون, و غيره يدور أو يتسلسل. 
ولافائدة أيضا فى تسميته بالعلم العادى, لأنّ العلم العادى مانع عن تجويز النقيض جزماء إِلَا أن المنع بواسطة عادة الله و التجويز مع 
قطع النظر عنها. 


الصنف الرابع عشر: يرجُحون و بترجيحهم مطمئثون 


من دون ملاحظة و تأمّل فى كونه ظنًا أو علماء و الظنْ حيجَةُ له أم لا» إلى غير ذلككء و عملهم على ظنونهم من دون اعتقاد كونه علما 
و يقيناء و لا اعتقاد كون الظنّ لا بد من دليل على 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 51١5‏ 


كونه حيجة و لا غير ذلكك بوجه من الوجوه. 

و بالجملة؛ هذه الأصناف فى اقتصارهم على ترجيحاتهم و جعلها حنج لهم من دون حاجة إلى احتياط إشكال عرفت وجهه. 

و متا ذكرنا ظهر ما فى كلام المصئّف رحمه الله حتّى قوله: (و هو لجماعة من المتأخرين حيث). إلى آخره؛ إذ عرفت أن قدماءنا 
أيضا كانوا يقولون باشتراط الإمام أو النصب. و أنه لو لا ذلكك لم تكن واجبة» بل تكون مستحبة؛ و أن حكمها حكم العيدين» و ادّعى 
جماعة منهم الإجماع على هذاء و سيجىء فى محله. 

نعم؛ قليل منهم قال بالحرمة: إِمّا مطلقا 0١١‏ أو فى بعض أقواله 27 و أن الصدوق و من بعده كانوا يقولون بذلكك 070 بل ابن أبى 
عقيل و ابن الجنيد و أمثالهما «5»» كما سيجىء فى بحث العيدين. 

و عرفت حال تلامذة المفيدء بل المفيد أيضاء و عرفت أنّهم مع نهاية قرب العهد كانوا يدّعون أن حال من تقدّم عليهم أيضا كان 
كذلكك. 

بل أبو الصلاح الذى نقل فى «المداركك أنه كان يقول بالوجوب العينى «8)» يظهر من «المختلف» أنّه كان يقول بالتخييرى 22١‏ و 
الشهيد «7) نسبه إلى القول بالحرمةٌ «8)» و ليس عندى كتابه. 


(1اوسائل القرية التر تفي 1 إلا 

(؟) الخلاف: /١‏ 2528 المسألة /91؟. 

(5) لم نعثر على الحرمة فى كتب الصدوقء المراسم: /الاء السرائر: /١‏ 3:". 

() نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: 7؟/ 328١‏ عن ابن الجنيد فى البيان: .50١‏ 
(0) مدارك الأحكام: 6/ 55. 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ /71 و /737. 
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لاف 1د "اذ وعاك أن الشهيك: 
(8) البيان: .١18/‏ 
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و بالجملة؛ قدماؤنا قالوا بذلكك. و ادّعى الإجماع منهم أيضا. 
و كتبنا رسال منفردةٌ فى نقل الأقوالء و الرسالةٌ ليست حاضرةٌ عندى. 


فرعان: 


الأوّل: إن مات الإمام فى أثناء الصلاة» 


فإن كان هو المنصوب- و قيل باشتراطه مطلقا فى الجمعة- فمقتضى القاعدة بطلان الجمعة إلى أن يجىء منصوب آخرء إِلَا أن يكون 
حاضراء مع احتمال كفاية تقديم المأمومين من يتم بهم. بأنْ الشرط شرط الدخول لا الاستدامة. 

و سيجىء الكلام فيه فى باب الجماعة؛ مع الإشكال الزائد فى المقام؛ لأنْ الجمعة مشروطة بالجماعة: و الجماعة بالإمام؛ بل الجمعة 
بنفسها مشروطة بالإمام. 

و كل هذه الشروط مطلقة غير مقيِّدهُ بابتداء الصلاة» بل ظاهر فى استيعاب مجموع الصلاة؛ فتأمّل! و على الأقوى- من كونه شرط 
الوجوب العينى- يجوز للمأمومين أن يقدّموا من يتم بهم» لما سيجىء فى بحث الجماعة؛ و ربّما يكون واجبا فى المقام» للنهى عن 
إبطال العمل. 

و كون الصلاة بغير الإمام باطلة ظاهر لما مرّ من اشتراط الإمام فيها مطلقاء و العدول إلى الظهر يتوقف على دليلء مع أنّه أيضا لا يخلو 
عن إشكال فى مطلق الفريضة كما سيجىء. 

وهل يجب مع الاستخلاف استيناف دده القدو على المطلع به؟ فيه إشكال لانقطاع القدوهُ بموت الإمام؛ و كون الخليفة بمنزلته و 
عدم معلوميَةٌ وجوب تعبين الإمام إلى هذا الحدّء كما سيجىء» و الأحوط الاستيناف بلا شكك» بل توقيفية 

مصابيح الظلام؛ ج ١ء‏ ص: 5١12‏ 


العبادات و لزوم تحصيل البراءة اليقيتي يقتضى ذلك. 

و أمًا إذا عرض له الحدث أو الإغماء و أمثالهما؛ فالظاهر وجوب تقديم من يتم الصلاة بهم» لما عرفت. 

و ربّما يظهر من عبارةً بعض الفقهاء أن الأمر كذلكك على القول باشتراط المنصوب مطلقا 20١١‏ و لا يخلو من إشكال. 
و أمّا غير المنصوب فيجب الاستخلاق مطلقا لما ظهر؛ مضافا إلى ما سيجىء فى بحث الجماعة. 


الثانى: قد عرفت أن العدد شرط أيضاء 


فلو انفضُوا قبل الدخول سقطت الجمعةء و تجب الظهرء سواء كان الانفضاض قبل الخطبة أو فى أثنائهاء أو بعدها قبل الدخول فى 
الصلاة. 


و لو انفضًوا بعد الدخولء و لو فى التكبيرة قيل: يجب الإتمام جمعة» و لو لم يبق إِنَا واحد من العدد سواء كان الإمام أو غيره .)7١‏ 
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و فى «المدارك»: هذا الحكم مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاء للنهى عن قطع العملء و أن اشتراط استدامة العدد منفى بالأصل» و 
لا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة؛ و كما فى عدم الماء فى حقٌّ المتيمم «7. انتهى. 

و فيه؛ أن النهى عن القطع إِنّما هو بعد الصبحة» و الكلام فيهاء إذ لا يعلم أنّها باطلة أم صحيحة» بل الظاهر عدم الصتحة, لأنّ العدد شرط 
لصلاءٌ الجمعة» و هى مجموع الركعتين مطلقاء أو بشرط الصحْحهُ و شروطها. 


)١(‏ مداركك الأحكام: يل 

() المعتبر: ؟/ 187؛ شرائع الإسلام: /١‏ 40: قواعد الأحكام: /١‏ /» البيان: 0140 جامع المقاصد: 
41/1" مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 68” ذخيرة المعاد: 1١‏ الحدائق الناضرة: ./8/٠١‏ 

(*) مداركك الأحكام: ع1 
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و الأصل على تقدير جريانه فى ماهيةُ العبادات» أو يكون الشرط خارجا عنهاء لا يقاوم ما ذكرنا. 

و قوله: (كالجماعة وعدم الماء للمتيمّم) قياس مع الفارق» لما عرفت من ثبوت الشرط للصلاة» و لم يثبت كون الجماعة شرطا للصلاة» 
وعدم ضرر وجدان الماء فى أثناء الصلاة لو تم فبالاستصحاب. و هو لا يقول به. 

و بالجملة؛ لو كان إجماع فهو الحبة» و إِنَا فالظاهر عدم انعقاد الجمعة و الأحوط الإتمام ثم الإعادة ظهراء لتحصيل يقين البراءة. 
قوله: (و منهم من زعم إجماع). إلى آخره. 

القائلون باستحباب صلاةً الجمعة فى أمثال زماننا منهم من يقول بأنَ صلاءً الجمعة التى هى منصب الإمام عليه السّ.لام بالإجماع و 
الأخبار و غيرهماء ما هو الأصل فى صلا الجمعةء و هى واجبة على جميع المكلفين بالوجوب العينى؛ إذ عرفت أن أصل فرض الجمعة 
و المقرّر منها هو الوجوب العينى؛ و أمّْا الاستحباب فإِنّما يعرضها بسبب مانع من الخارجء كما أن الفرائض اليوميهُ بحسب الأصل 
واجبات عيتية؛ و إن كان يسبب المانع ربّما يعرضها الاستحباب» كالمعادةٌ و ما يفعل احتياطا و ما يصدر من الصبى. 

فكلما يقال: إن الظهر- مثلا- كذا و كذا شرائطه؛ و كذا أحكامه فالمتبادر ما هو الظهر بحسب الأصلء أى الفريضة العيتية كما هو 
ظاهر و أيضا كما يكون لفظ الوجوب و الفرض ينصرف إلى الوجوب العينى؛ لأنّه الفرد الكامل من الوجوبء و كذا الإمام المطلق 
إلى الإمام الأصل عليه السّّلام» كذا صلاهً الجمعة المطلقةُ تنصرف إلى الكاملة» و هى ما إذا كانت واجبة لا مستحبّق و كذا ما كانت 


مستجمعة لجميع ما هو معتبر فيهاء و منه الإمام أو من نصبه. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج١2‏ ص: 6 
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فلدغرو فى أن يكون السذكرر فى الإجساعات و الأخبار الدالة على كون الجمعهٌ منصب الإمام عليه الس لام ما هو الجمعهُ بحسب 
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الأصل و المقرّرء لا ما عرضه صدمةٌ و اعتراه عارضةٌ و حادثة كما هو الحال فى صلاةٌ العيدين و غيرها. 

و سيجىء فى صلاة العيدين ما يظهر اتّحادها مع الجمعهٌ فى الشرائطء و مرٌ ما يمكن الاستشهاد به لهم» و سيجىء فى آخر مبحث 
ماب حذالة | تيمل ما يز يل حرق 

و منهم من قال بأنّها منصب الإمام عليه الّلام مطلقاء لما وجد من الإجماعات و الأخبار الدالُّ على كونها منصبه بعنوان الإطلاق .)1١‏ 
لكن عرفت أن الإمام عليه السّلام ما كان يباشر مناصبه بنفسه إِلَا نادراء فإذا قال: 

صِلَوا الجمعة يكون رخصة منه و إذنا و نصباء إذ لا يجب صدور ما هو منصبه بنفسه أو نائبه الخاصٌء بل يجوز بنائبه العام أيضا بالإذن 
العام» و لا ينافى ذلكك كونها منصبه؛ بل يحمّقه و يؤكده. 

و لذلك قال بعض من قال بالوجوب العينى بأنّا منصوبون و مأذونون «؟) من جهة أخبارهم الدالّة على وجوبها على المكلفين الظاهرة 
فى الوجوب العينى. 

لكن فيه تأمّل عرفت وجهه من أن أخبارهم على ضربين: 

ضرب ليس فيه سوى وجوبها العينى الذى هو الفرض الإلهى» و هذا لا يدل على شرط من الشروطء فضلا عن النصب العام, أو الإذن 
العام؛ كما هو الحال فى الأخبار الدالَهُ على وجوب الجهاد؛ بل هى أشدّ و آكدء بل عرفت أن هذه الأخبار منهم لم تكن على وجه 
لبج التحيقة ري الرواة و شاط الاين مدية 


.5١/© /ا, مداركك الأحكام:‎ /١ جامع المقاصد:‎ 217 /١ رسائل الشريف المرتضى:‎ )١( 
0/ا".‎ /١ جامع المقاصد:‎ )5( 
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دلالات متعدّدة. 

مضافا إلى أن دلالة الفرض الإلهى على الإذن و الرخصة لا بد أن يكون بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام» و كلها مفقودة» لاشتراط 
الالتزاميّة باللزوم العقلى أو العرفى» و كلاهما مفقودان. 

و ضرب يدل على الطلب؛ لكن ظاهره الاستحباب؛ فلو كان هذا نصبا عاما فهو مذهب هؤلاء المخيرين. 

فإن قلت: مثل صحيحة عمر بن يزيدء عن الصادق عليه السّلام: «أنّه إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة» و ليلبس البرد و 
العمامة و يتوكأ على قوس أو عصاء و ليقعد قعده و يجهر بالقراءة و يقنت فى الاولى قبل الركوع» 2١١‏ يدل على الوجوب. 

قلت: جميع الأموامر الواردة فيها على الاستحباب- إِلَا ما ندر- يمنع عن الاستدلال بالوجوب بحكم السياق. مع أَنّه لعله أمر فى مقام 
توهم الحظر. 

و يؤْيّده ما مرّ من أن الوجوب بغير المنصوب الخاصٌ مخالف لطريقة الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمةُ عليهم السشلام» و ما 
ورد منهم عليهم التّرلام فى علمهُ الاحتياج إلى الإمام «؟) و غير ذلك, بل و ربّما لم يتأت فى ذلك الزمان الوجوب العينى من جهة 
التق كما عرفت. 

مع أنه لا شكك فى أن المراد بعد تمق شرائطها و شروطهاء ولا نزاع فيةه كما عرفت. 

و بعد اللتيا و التى لا يقاوم دلالتها دلالة الأخبار الدالَُ على الاستحباب» سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة؛ بل الإجماعات المنقولة 
التى هى حيّجَةُ مستقلة 
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(0 كيدي الأحكام: */ ه؟ الحديث ع268, الاستبصار: 5١8/١‏ الحديث 212807 وسائل الشيعة: 
71 الحديث 9587 و 78١‏ الحديث 40377 مع اختلاف يسير. 

(؟) علل الشرائع: /١‏ 187. 
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أيضاء و غير ذلككء مثل توقيفتةُ العبادة» و طريقة الرسول صلَّى الله عليه و آله و سَلّم و الأئمَةُ عليهم السّلام وغير ذلكك ممما مرّ. 

و مما ذكر ظهر الجواب عممًا ورد من أنّ: «من ترك الجمعة فى حياة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أو بعد موته. و له إمام عادل 
استخفافا بها أو جحودا لهاء فلا جمع اللّه شمله, و لا باركك الله له فى أمره؛ ألا و لا صلاة له) 0١١‏ الحديثء هذا و أمثاله. 

مضافا إلى ما عرفت من الكلام فى الإمام العادل» و ستعرف مشروحا أيضا. 

ومع ذلكك قال: «تركها استخفافا بها أو جحودا و لا شكك فى أنه معاقب» بل كافر» مع أن أمثال هذه الروايات أكثرها ليس من طرق 
الشيعة» لو لم نقل كلها. 

إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أن المحمّق الشيخ على ذهب إلى اشتراط الفقيه الجامع للشرائط "١‏ لأنّه منصوب عن قبلهم عليهم الشّلام 
بقوله عليه السّلام: «إِنْى جعلته عليكم حاكما) 7. 

و الحاكم الشرعى إذا كان فى بلد حاكماء لا جرم يكون منصوبا للجمعة أيضاء كما كان حكام الشرع منصوبين لمناصب الحكومة 
مثل ضبط مال الأيتام» و الولاية لهم إلى غير ذلك. 

فالجمعة أيضا منصبهء فلا يكون فعل الجمعة غصبا حينئذ بخلاف غيره» لما عرفت من كونها منصبه. و لما كان الوجوب العينى منفيّا 
بالإجماع عندهم جعل الوجوب تخييربًا. 

مع أنَا ذكرنا فى بحث اشتراط العدالة عن «علل الفضل بن شاذان»» عن 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7/ ١7‏ الحديث 4804 مع اختلاف يسير. 

(؟) جامع المقاصد: 8/1/ا,. 

(*) الكافى: ١//ا8‏ الحديث ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: "/ 0 الحديث 218 تهذيب الأحكام: 0١/8‏ الحديث 68لى وسائل الشيعة: 1؟/ 
2 الحديث عاع8م, 

مصابيح الظلام؛ ج1١‏ ص: 57١‏ 


الرضا عليه السّلام ما يدل على اشتراط الفقاهة فى إمام الجمعة -01١‏ بحيث لو لم تكن لم تتحقّق صلاة الجمعة- كالعدالة. 

هذا؛ مع أن الإجماع حبجة يقيتية لمدّعيه؛ و المنقول بخبر الواحد حببةُ لغيره» فقوله: (و إِلَّا فلا مأخذ له). إلى آخره. فيه ما فيه. 

واعلم ١؟!‏ أنه يظهر من كلا-م بعض أن هذا القول من خصائص المحمّق الشيخ على «7؛ و ليس كذلككء إذ يظهر عن «مقنعة) 
المفيد- أيضا- فى باب الأمر بالمعروف حيث قال: و للفقهاء من شيعة الأئمّةُ عليهم السّلام أن يجمعوا 5". 

و فى «نهاية) الشيخ أيضا: لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعواء و فى باب الجمعة منه: لفقهاء المؤمنين إقامتها «ه). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاننا من إلا 


وفى «دروس) الشهيد: تجمع الفقهاء .)”١‏ 

وفى «الذكرى): الفقهاء يباشرون ما هو أعظمه 07. 

وفى «المختلف»: الفقيه المأمون منصوب .8١‏ 

وفى كلام سلّار: لفقهاء الطائفة أن يصلُوا فى الأعياد «6. إلى غير ذلكك من عباراتهم فى اعتبار الفقاهة فى إمام العيد و الجمعة. 


.458٠ الحديث‎ ١7 /7 وسائل الشيعة:‎ »"80 /١ علل الشرائع:‎ )١( 

(0) لم ترد فى (د 7) من قوله: و اعلم. إلى قوله: فى كتابه «الإشراف» أيضا. 
(*) ذخيرةٌ المعاد: /1:”. 

.١١ المقنعة:‎ )©( 

() النهاية للشيخ الطوسى: 2:07 ٠١7‏ و فيه: ولا بأس أن يجتمع المؤمنون. 
(6) الدروس الشرعية: 18271 

(0) ذكرى الشيعة: ©/ .٠١©‏ 

(0) مختلف الشيعة: 7/ 589؟. 

.18١ المراسم:‎ )9( 

مصابيح الظلام» ج١»‏ ص: 577 


و عبارة الفقهاء: أن يصلواء ظاهرة فى الوجوب التخيبرىء لأنّ قولهم: أن يفعلواء ينادى بحظر متوهّم و أن هذا الكلام رفع تومّم ذلكك 
الحظر, لا أنه يجب عليهم. 

و يظهر من الخارج أيضا أن رأى صاحب العبارة ذلكك سوى المفيد, فيظهر منه- أيضا- أن رأيه كذلك فى «المقنعة» أيضاء فيشهد 
على ما ذكرناه فى كتابه «الإشراف» )١١‏ أيضا. 

وقوله: (فإن اريد اشتراط الاستفتاء منه)» فيه أيضا ما فيه» لأنه كيف يتفرّع على اشتراط الفقيه فى أصل الوجوب؟ و كيف يحسن هذه 
الإرادة من ذلكك القول؟ 

مضافا إلى أن جميع المسائل الفقهده تتوقف على فتوى الفقيه و إن لم تكن خلافدة» ولا خصوصيَةُ له بالمقام» فلا وجه للتعرّض فيه 
خاصّة» بل الظهر أيضا كذلكك تخييريًا أو عيئيا. 

مع أن ذلكك إجماعى عند العامة أيضاء فإنَ المسائل منصب الفقيه عندهم أيضاء مع أنه ضرورى أن المقام ليس بضرورى. و النظرى 
يتوقف على الاستدلال بالضرورة؛ و الاستدلال لا يتيسّر لغير الفقيه بالضرورة عند المجتهدين, فلا وجه للتعررّض هاهناء سما فى مقابل 
الأقوال المختلفة فى المقام» و خصوصا أن يثبت بدعوى أصحابنا الإجماع. 

مع أنك عرفت أن فعل الجمعة لا يتوقف على فتوى الفقيه. فإن لم يقلسد و لم يجتهد يجب عليه أيضاء و كذا غيره من الأصناف 
الملاكورة: 

نعم الاكتفاء بالجمعة يتوقف على فتواه, فتأمّل جدًا! 


.10 /4 مصئّفات الشيخ المفيد (الإشراف):‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اعاننا من /ا اس 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إرضفرا 
1- مفتاح [ما يثبت به الإيمان و العدالة] 


يثبت كل من الإيمان و العدالة و طهارة المولد بعدم ظهور خلافه عند جماعةٌ من القدماء 00١١‏ لظواهر كثير من الروايات ,)7١‏ و عند 
المتأجّرين لا بد فى الأوّلِين من المعاشرة؛ أو شهادةٌ عدلين «". 

و فى الصحيح: «بم تعرف عداله الرجل من المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف, و كف البطن 
و الفرج و اليد و اللسانء و باجتناب الكبائر التى أوعد الله عزّ و جل عليها النا. من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و 
الفرار من الزحف «»» و غير ذلكك. 

و الدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه» حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه. و يجب عليهم تزكيته و 
إظهار عدالته فى الناس, و أن لا يتخلف عن جماعة المسلمين فى مصلّاهم إِنَا من علَهُ. فإذا سئل عنه فى قبيلته 


.١5 /8 الاستبصار:‎ ٠١ المسأله‎ 7١1١/2 مصنفات الشيخ المفيد (الإشراف): 8/ 10, الخلاف:‎ )١( 

() وسائل الشبعة: /اا/ لاه« الحديت 84+ الحدائق الناضرة ار عمف اع 

() الروضة البهيَةُ: /١‏ 01/4 مجمع الفائدة و البرهان: /١7‏ 75. 

(©) الحتب الزاف .و الحاء الميئلة الساكلةات الحسكر زه رحمة اللدة 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 675 

و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراء مواظبا على الصلواتء متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه؛ .)١١‏ 

و أمَا ما يدل على الاكتفاء فى إمام الصلاءٌ بأقلى من ذلكك من الروايات الواردة فيه «7) بالخصوصء فمعارض بمثله 9”. 

و الحزم أن لا يصلى خلف من لا يثق بدينه و أمانته» كما ورد فى المعتبر ". 

و كيف كان؛ فلا يقدح فيها فعل الصغيرة نادراء كما ظهر من الحديث المذكورء كيف؟ و لو قدح للزم الحرج و الضيقء لتعدّر 
الانفكاكك عنها إِلَّا فيما يقلّ. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: "/ 7 الحديث 28, وسائل الشيعة: 5941/7177 الحديث #7اع”,. 

(0) مثل ما رواه الشيخ بسنده عن مولانا الباقر عليه السّ.لام قال: «إذا كان الرجل لا تعرفه يوْمٌ الناس و يقرأ القرآنء فلا تقرأ و اعتدٌ 
بصلاته». (رجال الكشّى: 48٠‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 19" الحديث .)1١981‏ 

و ما رواه الصدوق عن مولانا الصادق عليه الشّ.لام قال: «ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول و الغالى و إن كان يقول بقولكك و المجاهر 
بالفسق و إن كان مقتصدا». (من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث »1١١١‏ وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث .)1١7/217/‏ 

فإِنّ المراد بالمجهول من جهل مذهبه فى أمر الدين» و كذا المقتصد؛ المقتصد فى الاعتقاد. كما لا يخفى على من له درايهٌ فى 
الحديث. 

فمفهوم هذا الخبر جواز الصلاهُ خلف الفاسق إن لم يكن مجاهرا بفسقه. و المعارض ما ذكرناه فى المتن. 

و روى عمر بن يزيد- فى الصحيح- عن مولانا الصادق عليه الّ.لام قال: سألته عن إمام لا بأس به عارف فى جميع اموره. غير أنه 
يسمع أبويه الكلام الغليظ» قال: «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقًا قاطعا؛ (من لا يحضره الفقيه: 368/١‏ الحديث 21١١15‏ وسائل الشيعة: // 


"٠‏ الحديث )1١7/8‏ «منه رحمه اللّه). 
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(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الباب "١94 21١‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 

(©) تهذيب الأحكام: “8 ١28‏ الحديث 0/80 وسائل الشيعة: 8/ 7١0‏ الحديث ١/ا/ا١1.‏ 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 570 

نعم؛ يقدح فيها الإصرار عليهاء إذ لا صغيرةُ مع الإصرارء كما لا كبيرة مع الاستغفار 20١١‏ و كذا التظاهر ببغض المؤمن و حسله. 

وهل يقدح فيها فعل ما ينافى المروّة؛ كلبس الفقيه لباس الجندىء و التاجر لباس الحمّالين فى موضع لم تجر عادتهما فيه بذلككء و 
التضايق فى اليسير الذى لا يستقصى فيه و نحو ذلكك؟ المشهور نعم, لأنّ أمثال ذلكك إِما لخبل و نقصان عقل أو قلَهُ مبالا و حياء» و 
على التقديرين لا ثقَهُ بقوله و فعله. و منهم من توقف فى ذلك لأنّه يخالف العادة لا الشرع. 

أمَا الصنائع المكروهة و الحرف الدثرة؛ فغير قادح ندا و كذاه عه الدويات ذا إذا بلغ عدا بوذت العهاوة بالديق و قله المبالاة 
بكمالات الشرع. 


١ هذا إشارة إلى قول الصادق عليه السشلام» كما زواه الكليتى زحمه الله فى الكافى: 4846/9 الحديتث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج١2 ص: ذا‎ 
قوله: (يثبت كلّ). إلى آخره.‎ 


الإيمان؛ هو الاعتقاد باصول الدين الخمسة بالدليل لا بالتقليد عند علمائنا ١١‏ إِنَا شاذًا منهم ٠5؟.‏ و دل عليه العقل و النقل» كما أشرنا 
إليه فى «الفوائد» 9". 

و أمَا فروع الدين فضروريّات الدين- كوجوب الفرائض اليوميّةُ و غيرهاء و هى كثيرة- و ضروريّات المذهب- كحليةُ المتعة و غيرها 
وهى أيضا كثيرة- و نظريّات كل واحد منهما فى مقابل ضروريّاته» و لا بد فى تحقّق الويمان من عدم إنكار كل واحد من 
الضروريّات جميعا. 

و أمّا طهارة المولد؛ فبأن تكون من العقد الصحيح الدائم أو المنقطع, أو من ملكك اليمين أو التحليلء على ما سيجىء فى كتاب 
النكاح» أو من وطئ الشبهة, فإنّه طهارةُ من الزنا البتة؛ و كذا ولد الحيضء و المتولّد من اللقمة الحرام؛ و أمثال ذلكك. 

و من ذلكك كونه من بنى امدِهُ أو الأشاعثة أو الأ-كرادء أو أمثال ذلكك, لكن إذا صار بحيث يتنفْر الطباع عنه» يحتمل أن يكون إمامته 
مكروهة كما مدّ فى من تناله الألسن «©). 

و يحتمل المنع بالنسبة إلى بعض ما ذكر لحط مرتبته عن هذا المنصب الجليل على ما ظهر و يظهر من تضاعيف الأحكام. 

و أمًا الزنا من أحد الطرفين» فليس بطهارة المولد» كالزنا من الطرفين. 


.١1/-1 الباب الحادى عشر:‎ )١( 

(؟) عدَّهُ الاصول: ؟/ الال. 

() الفوائد الحائريّة: 50 الفائدة 50. 

(؟) راجع! الصفحة: ١7‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /57 
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و أمَا العدالة؛ فهى عدم ظهور الفسق» نسب ذلكك إلى القدماء بأنّهم كانوا يقولون: معروفتية مجرّد الإسلام يكفى ١١‏ و مع ذلك ١؟)‏ 
مرادهم من الإسلام الإيمان» أو هى الملكة» أى الهيئة الراسخة فى النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروّةٌ» و هذا هو المشهور بين 
الأصحاب «7» إذ عرّفوها فى كتب الاصول و الفقه بذلكك. 

أمَا ملازمة التقوى؛ فبترك الكبائر و الإصرار على الصغائر. 

واأما المرزؤةة فأت يصون ننه عن الأدتان .وها شككه عند الداس أو أن عدر هنا سكرهتد أو أن يلك سلوك أمكاله غادة فن 
زمانه و مكانه. لا ما يخالف ذلكك,ء كلبس الفقيه [لباس] الجندى و بالعكس. و التاجر لباس الحمّالين» و أمثال ذلكك؛ مثل المشى فى 
الأسواق مكشوف الرأس و البدنء و الكون بهذه الحالات فى مجامع الناس» و مدّ الرجلين فيهاء و الأكل فى الأسواق لغير السوقى؛ و 
قبل الزوجةٌ و الأمهُ بين الناس, و حكايةٌ ما جرى بينهما فى الخلوة» و الإكثار من الحكايات المضحكة و أمثال ما ذكرء و الأشخاص و 
الأزمنة و الأمكنهُ متفاوتة فى ذلكك. 

و منهم من تركك قيد ملازمة المروَّةُ 15 و منهم من جعله شرطا لقبول الشهادة «8)» و منهم من جعله شطرا و شرطا جميعا 217١‏ و منهم 


.6/١ /8 مختلف الشيعة:‎ 2/١0 المقنعةٌ:‎ )١( 

() فى (د 5): ولعل. 

(©) لاحظ! مختلف الشيعة: 8/ ١54؛‏ مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 20١‏ جامع المقاصد: 7/ 0/7؛ ذكرى الشيعة: 7 .٠١١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: ؟/ م2: ذخيرة المعاد: 0:0 الحدائق الناضرة: /٠١‏ 18. 

(0) قواعد الأحكام: 7717//7. 

.١129 /١ مسالكك الأفهام:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 579 


حسن الظاهر :)١١‏ و العمدهٌ هى الدليل. 

استدلٌ القدماء بالإجماع الذى نقله الشيخ فى «الخلاف» 27١‏ و قوله تعالى: 

وَاسْتَسْهدُوا شَهِيدَئْنِ من رلكالكم 9" الآية. 

و صحيحة حريز عن الصادق عليه السِِّ.لام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل اثنان و لم يعدل الآخران, فقال: «إذا كانوا 
أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا». إلى أن قال: «و على الوالى أن يجيز شهادتهم إِلَا أن يكونوا 
معروفين بالفسق) ."١‏ 

وما ورد فى شهادة اللاعب بالحمام أنّه: «لا بأس بها إذا لم يعرف بفسق» «8. 

و رواية سلمة بن كهيل: أن عليَا عليه التّ.لام كان يقول لشريح: «و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إِلَّا محدودا فى حدّ لم 
يتب منهه أو معروف بشهادة زور أو ظنين» «6. 

و فى «أمالى» الصدوق رحمه الله بسنده عن علقمة» قال: قلت للصادق عليه السشلام: 

أخبرنى عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ قال: «كلٌ من كان على فطرةٌ الإسلام جازت شهادته»» فقلت: تقبل شهادةٌ المعترف 
بالذنوب؟ فقال: «يا علقمة! لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت شهادة إِلّا شهادة الأنبياء 
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كي لاد 

(؟) الخلاف: 7١17//8‏ و7518 المسألة .٠١‏ 

(©) البقرة (؟): 587. 

(©) الكافى: 60/٠‏ الحديث ه تهذيب الأحكام: 588/8 الحديث 04/97 الاستبصار: #/ ١‏ الحديث *"؛ وسائل الشيعة: ٠/1و"‏ 
السوية عر 

(0) تهذيب الأحكام: 2/ 18 الحديث 0/85 وسائل الشيعة: 5١7/77‏ الحديث 78088 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 7/ 6١7‏ الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: 8/5 الحديث 58» تهذيب الأحكام: */ 170 الحديث 05١‏ وسائل الشيعة: 0؟/ 
١‏ الحديث 7818 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ صض: :67 


و الأوصياء عليهم السّ.لام؛ لأنهم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباء أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو 
من أهل العدالة و السترء و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنباء و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله- جل ذكره- داخل 
فى ولابة الشبطات»1) الحديث: 

و صحيحة أبى بصير: أنه سأل الصادق عليه السّلام عمًا يرد من الشهود؟ فقال: 

«الظنين و المبّهم و الخصم» قال: فالفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا يدخل فى الظنين» .07١‏ 

و يمكن الجواب من الإجماع بِأنّا نرى القدماء يذكرون الأخبار الدالّهُ على اشتراط حسن الظاهر و عدم كفاية مجرّد الإسلام على وجه 
الاستناد و الاعتماد. 

و منها: رواية ابن أبى يعفور و غيرها «) على ما سنذكره. و الشيخ أيضا من جملتهم؛ بل فى كتاب نهايته صرّح بما هو مضمون رواية 
ابن أبى يعفور فى تعريفه للعدالةٌ ."5١‏ 

فلعلٌ مراد المجمعين كلهم أو بعضهم: المسلم الذى يعاشر و يختلط و يعرف و مع ذلكك لم ير فسق منه؛ بل الذى ببالى أن ابن الجنيد 
متفرّد بذلكك القول «©). 


و أمًا باقى القدماء؛ فيقولون باشتراط حسن الظاهر 2 كما ذكرناء و صرّح 


)١(‏ أمالى الصدوق: 4١‏ الحديث "؛ وسائل الشيعة: /1؟/ 890 الحديث "6٠58‏ مع اختلاف يسير. 

(1) الكافى: 7/ 90 الحديث 2# تهذيب الأحكام: */ 767 الحديث 898 وسائل الشيعة: /1؟/ 78/8 الحديث 1/94ام. 
(0) وسائل الشبعة 51/07 و 89 الحديت #اارعناو لماعمو اع 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 00". 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ”/ 8ل الدروس الشرعيّة: .5١18 /١‏ 

(2) المقنعة: ٠لا‏ 

مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 61١‏ 
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بعض المحقّقين بهذا 21١‏ مع أنه لا بد من معروفدٍة كونه مسلما مؤمناء حتّى يقال: يكفى مجرّد الإسلام- يعنى المرادف للإيمان- و 
معرفة الإسلام لا يتحمّق غالبا و على سبيل التعارف إلا بالمعاشرة و المعروفية. 

ولولم يعرف أصلا من أين يعلم أنه مسلم مؤمن؟ سما فى ذلكك الزمان المؤمن كان فى ايه القلُ و شدَّه التقية و ستر المذهبء إِلَا 
من كان معروفا معاشراء فإذا لم يشاهد من مثله الفسق» فهو عين حسن الظاهر لأنّ المعاشر المعروف إن ظهر منه فسق و صدر فى 
حضور الناسء لا جرم فى مقام الدعوى يظهر ذلكك على القاضى. لأنّ الخصم فى غايةٌ بذل الجهد فى قدحه و جرحه و إبطال شهادته 
فهو فى مقام التفتيش و التجتّد.س عن حاله؛ و لا يكاد يصدر منه فسق بمحضر الناس إِلَا و يبرزء و الفقهاء أجمعوا على أنّه إن قدح 
المدّعى عليه فى الشاهد يجب على القاضى الفحص ١؟)‏ عن حال الشاهد» فكيف لا يظهر فسقه حينئذ؟ 

و إن أخفى فسقه. فهو من أهل الستر و العفاف, و يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه» و يحرم إظهار عيوبه 
و إن أظهر مظهر 0 يكون فاسقا مردود القول يجب رده. 

و يشهد على ما ذكرنا رواية ابن أبى يعفور و غيرها من الروايات الآتية. 

بل فى رواية علقمة المذكورة أيضا إشارة» حيث قال عليه السّ.لام: «فهو من أهل العدالة و الستر»» إذ ظاهر أنّه لو لم يكن فسقه بحضرة 
الناس يصير حسن الظاهر على ما نطقت به الأخبار و شهد عليه الاعتبارء و إلا يضير غير أهل العدالة 


(0 النهاية وتكتها: 9/ اه مختلف الشيعة: 8١78‏ المهذت: 7# عهه. 
(0) فى ذو (د ))«السفيق. 

(©) لم ترد فى (د ؟) و(ز "): مظهر. 
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و الستر» على ما ذكرناه» و يشهد عليه ١١‏ الأخبار و الاعتبار. 

و أمَا الذى لم يكن من المعاشرين و لا المعروفين؛ فلا يكاد يعرف كونه من أهل الإيمان أيضاء على ما أشرنا. 

و مثا ذكر ظهر الجواب عن الأخبار, فإنّ قوله عليه السّ.لام: اليسوا يعرفون بشهادة الزور» ظاهره أَنّهم معروفون. إلا أنه ليسوا يعرفون 
بشهادة الزور, لا أنّهم ليسوا معروفين أصلاء مع كونهم معروفين» بالإسلام المرادف للإيمان» و مثل ذلكك الكلام فى رواية سلمة. 

و أننا الروايات: الدالة على ود شهادة الفاسق؛ فيمكن الجواب عنهاء بأنْ الفاسق اسم من خرج عن الطاعة واقعا «7)» لا من ثبت فسقهء 
فإِنّه ليس معناه لغةُ و عرفاء و هذا يقتضى الملكة أو حسن الظاهر- كما ستعرف- فإنّه 8*9 مثل الزانى و السارق و غيرهما اسم لمن 
صدر منه المبدأ من غير مدخلية الثبوت فيهء و لذا يقال عرفا: إِنْ مجهول الحال يحتمل أن يكون فاسقاء أو غير فاسق. 

نعم, لا يقال: هذا فاسق إِلَا بعد الثبوت كالسارق و غيره من المشتقّات, على أن ما ذكرناه لو لم يكن ظاهراء فلا أقل من حسنه فى مقام 
الجمع بين الأدلّ و ليس جمع أقرب منه و أظهر بلا شبهة» إن لم تحمل تلكك الأخبار على التقتّة. 

مع أن سند أكثرها ضعيفء و ما يكون صحيحا ربّما يكون ظاهرا فيما ذكرناء مع أن الاحتمال لا أقل منه؛ فلا يثبت ما يعارض ما 
سعض ذفن الأدلةالمتتيرة: 

مع أنه ريما يظهر ما ذكرناه من ملاحظة الأخبار الدالَُّ على اشتراط حسن 
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() فى (ز )١‏ و(ز )١‏ و(ط): على ذلك, بدلا من: عليه 

(؟) لسان العرب: 08/٠١‏ مجمع البحرين: 8/ 578. 

(©) لم ترد فى (ز ") من قوله: فإنّه. إلى قوله: و غيره من المشتقات. 
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الظاهر على ما ستعرف. 

وك حيرم كر الاك بعري الطررد فى محرا بوني 

من تَوْضَوْنَ مِنَ الشهدَاءِ .»١١‏ 

مع أنه روى عنهم عليهم التدلام فى تفسير قوله تعالى شَهِيدَيْن مِنْ رلِالِكُمْ ٠‏ أنْهم عليهم السّلام قالوا: «ليكونوا من المسلمين منكمء 
فإنَ الله نما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم و جعل ذلكك من الشرف العاجل) ا 

فى الآبة الأخرى و أَشْهدُوا ذُوَىْ عَذْلِ مِنْكغْ ©" ولا قائل بالفصل. 

مع أن الأخبار الظاهرة فى عدم كفاية مجرّد الإسلام لعلها تبلغ حدّ التواتر. 

منها: الصحيح الذى رواه المصئّف 8١‏ و هو عن ابن أبى يعفور» عن الصادق عليه الشّ.لام» و هو طويل رواه الصدوق «2, و رواه 
الشيخ بطريق غير صحيح 037 يتفاوت فى المتنء و الدلالةُ فى غاية الصراحة. 

و منها: أ يحل للقاضى أن يقضى بقول الشهود إذا لم يعرفهم؟ قال: «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم: الولايات و 
المناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات, فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه) /. 


.787 البقرة (؟):‎ )١( 

(0) البقرة (؟): 787. 

(") البرهان فى تفسير القرآن: /١‏ 18# الحديث 8 وسائل الشيعة: /ا7/ 949" الحديث 7١07‏ 

(©) الطلاق (50): ؟. 

(0) راجع! الصفحة: 87 و 576 من هذا الكتاب. 

(©) من لا يحضره الفقيه: / 75 الحديث 88 وسائل الشيعة: /71/ 941" الحديث .ع7 

(0) تهذيب الأحكام: ”6١/©‏ الحديث 448 الاستبصار: "/ ١7‏ الحديث #"؛ وسائل الشيعة: 177؟/ 7947 الحديث ##اع”, 

(8) الكافى: / 51١‏ الحديث 18 من لا يحضره الفقيه: */ 4 الحديث 254 تهذيب الأحكام: ع/ 8 الحديث 02/8١‏ وسائل الشيعة: ٠؟/‏ 
45 الحديث 78078 مع اختلاف يسير. 
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و منها: رواية عبد الكريم بن أبى يعفورء عن الباقر عليه السّ.لام قال: «تقبل شهادة المرأةً و النسوةُ إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات» 
معروفات بالستر و العفاف» مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال فى أنديتهم» .)١١‏ 
و صحيحة الصفَار أنه كتب إلى أبى محمّد عليه السّلام: هل تقبل شهادة الوصى للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع 
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عليه السّلام: «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين». 

و كتب: هل يجوز للوصى أن يشهد لوارث المت صغيرا أو كبيرا- بحقّ له على الميّت أو غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس 
الكثير بشارضرة 

فوقع عليه السّلام: «نعم» ينبغى للوصى أن يشهد بالحقٌّ و لا يكتم الشهادة»» و كتب: أو تقبل شهادة الوصى على المت مع شاهد آخر؟ 
فوقع عليه السّ.لام: «نعم بعد يمين» 237١‏ فتأمرل! و حسنة ابن المغيرة» عن الرضا عليه السّ.لام أنه قال: «من ولد على الفطرة و عرف 
بالصلاح فى نفسه جازت شهادته) 09. 

و صحيحة عثرار بن مروان: أنّه سأل الصادق عليه السّدلام؛ أو سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لا-بنه أو الأخر لأخيه أو الرجل 
لامرأته قال: «لا بأس بذلكك إذا 


."8:0١ الحديث 6 وسائل الشيعة: /71/ /4 الحديث‎ ١٠ /" تهذيب الأحكام: 2/ 767 الحديث 0917 الاستبصار:‎ )١( 

() الكافى: /٠‏ ع9" الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: */ 8# الحديث 217 تهذيب الأحكام: */ 717 الحديث 78ء, وسائل الشيعة: 
1 01" الحدايث “ولا 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١8/7‏ الحديث "لك تهذيب الأحكام: ©/ 187 الحديث 0178 الاستبصار: 

١ /*‏ الحديث /ثء وسائل الشيعة: /ا1/ 387 الحد بث علا.عم, 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 678 


كان خيرا» ١١)؛‏ الحديث. 
ورواية أبى بصيرء عن الصادق عليه الشلام: رلا أشن بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» ١؟).‏ 
وروايةٌ العلا-ء بن سيّابةُ» عن الصادق عليه الس لام: اعن الملماح والمكارى و الجمّالء قال: «و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا 


صلحاء)» .)١‏ 
وحسنة عبد الرحمن بن الحجّواج عن الصادق عليه التّ.لام: أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان 
عدلا) ©. 


و قويّةٌ محمّد بن مسلم, عن الصادق عليه السّلام فى شهادة المملوككث. فقال: «إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة» «0) الخبر. 

فإِنّ العدل- لغهُ و عرفا- ليس مجرّد العقيدة؛ بل لعلّه ليس للعقيدة مدخليةُ فيه. و كذا ليس عندهم مجرّد عدم ظهور شىء؛ و قد عرفت 
أنّهما المرجع و المحكم فى ألفاظ الآية و الحديث. 

فيبطل كون العدالة عدم ظهور الفسق و أنّها الأصلء لأنْ الظاهر منها؛ أن 


/١١/ وسائل الشيعة:‎ 29١ تهذيب الأحكام: 768/2 الحديث‎ 0٠١ الحديث‎ 78 /٠ الكافى: // 9" الحديث 5, من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
/ال" الحديث ع2 ولام‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 77/7 الحديث /الا» تهذيب الأحكام: 6082 الحديث 87/8 الاستبصار: 

3١ /*‏ الحديث 28) وسائل الشيعة: /ا؟/ 7/7 الحديث 81/8 


() الكافى: /ا/ 942" الحديث ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: 7877 الحديث الل تهذيب الأحكام: ع/ **” الحديث 6208) وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهننا من اللا 


/1/ 81 الحديث اناعم 

(؟) الكافى: /٠‏ 89 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 768/8 الحديث ع27, الاستبصار: */ ١5‏ الحديث 67 وسائل الشيعة: 11/ مع" 
الحديث 04/58" 

(0) تهذيب الأحكام: 768/2 الحديث ##, الاستبصار: #/ ١0‏ الحديث ١6؛‏ وسائل الشيعة: /7؟/ هع" الحديث 50848. 
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قبول الشهادة له شرط لا بدّ من أن يتحمّق, لا أنّها لا تحتاج إلى شرط بل الفسق مانع؛ كما نسب إلى القدماء .0١١‏ 

و أيضا الإطلاق ينصرف إلى الغالبء و الغالب فى المملوك الذى يسألون عن قبول شهادته هو المسلم. 

مع أن الظاهر أَنّهم ما كانوا يسألون عن قبول شهادة الكافر» فضلا عن مملوكك كافرء بل كان نظرهم إلى أن الحريّةُ شرط أم لا .7١‏ 

و أمَا الظهور فى حسن الظاهر؛ فلأنٌ المملوكك الذى يكون له ملكة فعل جميع الواجبات و تركك جميع المحرّماتء مما لا يكاد يوجد. 
فضلا أن يكون له ملكةٌ المروّة. 

و ستعرف أنّها شرط أو شطرء و من اطلع على أحوال المماليكك يظهر له الظهور المذكورء مع أنّا سنبطل اعتبار الملكة. 

و صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده. فقال: «تجوز شهادة 
أعدلهماء و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته) 37. 

و رواية عمرو بن شمرء عن جابرء عن الباقر عليه السّلام قال: «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز متا إذا سئل عنها فعدلت» 0©". 
و صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: إن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يجيز [فى 


0ض :الاك اراي ريا 

(0) فى (د ؟): شرط فى الشاهد أم لا. 

(7) الكافى: 1/ 49 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 2/ 12 الحديث 2/٠‏ وسائل الشيعة: 77/ 508 الحديث 6017" 
(؟) تهذيب الأحكام: 2/ 11/١‏ الحديث 0/0 وسائل الشيعة: 77/ 8217 الحديث 9168م" 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 577 


الدين] شهادة واحد و يمين صاحب الدَّينَء و لم يجز فى الهلال إِلَا شاهدى عدل» .0١١‏ 

و الأخبار الصحيحة فى مثلها كثيرة .07١‏ 

و فى «أمالى الصدوق» بسنده عن الكاظم عليه السّ.لام: «من صِلّى خمس صلوات فى اليوم و اليل فى جماعة, فظَنُوا به خيراء و أجيزوا 
شهادته) .)7١‏ 

و فى «الكافى»- فى باب علامات المؤمن- عن عثمان» عن سماعة؛ عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم» و 
حدّثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته» و كملت مروّته» و ظهر عدله» و وجب أخوّته) »)5١‏ و رواه فى 
«العيون» بسنده إلى الرضا عليه السّلام «8. 


5 5 م د مر ا تفلا 5 5 
وقال على عليه السّلام- فى قوله تعالى مِمَنْ تؤضؤن مِنَ الشهّداءٍ «7-: «من ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفته و تحصيله و تمييزه» 
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فما كل صالح مميزا [و لا محضّلا. و لا كل محصل مميزا 07. 
إلى غير ذلكك من الأخبار الدالّهُ على اشتراط عدالة الشاهد و عدم كفايةُ مجرّد إسلامه. 


و فى «هداية الام لشيخنا الحرّ رحمه اللّه: و روى أن النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم كان إذا تخاصم 


52 وسائل الشيعة: 1؟/‎ 2٠١8 الاستبصار: */ 7" الحديث‎ 0/8٠ الكافى: 1/ 82" الحديث ىك تهذيب الأحكام: 717/2 الحديث‎ )١( 
الحديث امم‎ 

(؟) وسائل الشيعة: 71/ 386 الباب ١١‏ من أبواب كيفيَةُ الحكم. 

(*) أمالى الصدوق: 718 الحديث 77 وسائل الشيعة: 71/ 98 الحديث 06057 و فيهما عن الصادق عليه السّلام. 

(6) الكافى: ؟/ 79 الحديث 738, وسائل الشيعة: 8/ "١8‏ الحديث 7/ا/ا١٠1.‏ 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: /١‏ 7" الحديث 26 وسائل الشيعة: 71/ 98" الحديث 6088". 

(©) البقرة (؟): 587. 

(0) وسائل الشيعة: 99/71 الحديث ١0815‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /57 


إليه رجلان. إلى أن قال: و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّء بعث رجلين من أخيار أصحابه يسأل كل منهما من حيث لا يشعر 
الآدخر عن حال الشهود فى قبائلهم و محلاتهم, فإذا أثنوا عليه قضى حينئذ على المدّعى عليه و إن رجعا بخبر سيئ و ثناء قبيح لم 
يفضحهم, و لكن يدعو الخصمين إلى الصلح. و إن [لا] يعرف لهم قبيلة سأل عنهما الخصم. فإن قال: ما علمت منهما إِلَا خيراء أنفذ 
شهادتهما .)١١‏ 

هذا كله؛ مضافا إلى الآيات الدالّة على اعتبار العدالة فى الشاهد »2 أو كونه ممّن يرضى بشهادته على النهج الذى عرفت» مضافا إلى 
الأخبار الكثيرة الوارد فى عدالهٌ إمام الجماعة 07 و قد ذكرنا كثيرا منها. 

و مما ذكرنا ظهر مافى كلا-م الشيخ- على ما نقل عنه: أنه ادّعى الإجماع فى «الخلاف» على كفاية مجرّد الإسلام, بأنّ الصحابةٌ و 
المابعية عا كائرا بك وغون سال القديوةو أن البحة تسود ف شر يكف ين عند اللدمع ققياة الماقة 050 عرشت أن كفاية مده 
الإسلام غير معلوم أنه مذهب أحد سوى ابن الجنيد «8). 

ولهذا هو رحمه الله أيضا فى باقى كتبه اختار عدالهُ روايةٌ «© ابن أبى يعفور 07 و حسن الظاهر «4. 

مع أنْ الفقهاء منعوا ما ذكره من عدم بحث الصحابة و التابعين» بل ادّعوا 


.”781// لم نعثر عليه» لاحظ! وسائل الشيعة: 1؟/ 19” الحديث‎ )١( 

(؟) البقره (؟): 2787 المائدة (0): ٠١8‏ الطلاق (60): ؟. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ "١094‏ الباب "١ ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاهً الجماعة. 
(©) الخلاف: 7١17//8‏ و7518 المسألة .٠١‏ 

(0) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: .18/٠١‏ 


(©) يعنى: العدالهُ المذكورة فى روايةٌ ابن أبى يعفور. 
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(0) من لا يحضره الفقيه: */ 7 الحديث 68» وسائل الشيعةٌ /71/ 91 الحديث ٠ع"‏ 
(8) المبسوط: 1177/8, النهاية للشيخ الطوسى: 70". 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: لع 


الإجماع على وجوب الفحص بعد قدح المنكر 1١‏ فتأمّل! مع أن الإسلام الذى كان الصحابة و التابعين يعتبرونه لا ينفعنا جزماء 
لاشتراط الإيمان قطعا عند الشيخ 15١‏ و عند غيره من فقهائنا «1» سوى ما قوّاه الشهيد الثانى فى خصوص الطلاق «1 من توهّمه ذلكك 
من حسنة ابن المغيرة المذكورة. 

ولا شبهة على أحد من أهل الفطنة و التأمل فى أنه رحمه اللّه تومّم. حيث فهم كفاية الإسلام بالمعنى الأعم- مع صلاح و خيريّةُ فى 
مذهبه- من تلكك الحسنةٌ هذا. 

و من جميع ما ذكرناه علم مستند من قال بحسن الظاهر. 

و أمَا من قال بالملكة؛ فمستنده بحسب الظاهر أن العدالةُ- بحسب اللغة- هى الاستقامة و عدم الميل إلى جانب أصلاء فإنّ الفسق ميل 
عن الحقّ و الطريق المستقيم «2. 

و موضوعات الألفاظ يرجع فيها إلى اللغة و العرفء فلا بدّ أن يكون فى الواقع استقامة, لأنّ الألفاظ أسام للمعانى الواقعيّة» لا أنّه ينبت 
شرعا أو يظهر عرفاء لأنْ ذلكك خارج عن معنى اللفظ جزماء فحيث صارت العدالة شرطاء فلا بدّ من ثبوتها و العلم بهاء لأنْ الشكك فى 
الشرط يقتضى الشكك فى المشروط؛ فمقتضى ذلك العلم بعدم الميل بحسب نفس الأمر. 


.88/١1؟ مجمع الفائدة و البرهان:‎ .٠١ الخلاف: 7177/2 و7318 المسألهُ‎ )١( 

(0) المبسوط: 1/81//8. 

(5) شرائع الإسلام: 6/ 178. منتهى المطلب: 5/ 087 قواعد الأحكام: /١‏ 8 مجمع الفائدة و البرهان: 
؟/ ١ك‏ مدارك الأحكام: ؟/ مع. 

(ع) مسالكك الأفهام: 9/ .١١0‏ 

(8) لمان العرض» ار 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ٠ع8‏ 


ولا يحصل ذلكك إلا بالمعاشرة الباطضة: بحيث يحصل من ملاحظة حاله الوثوق و الاطميئان بأنه فى الباطن ما يميل» ولا يحصل ذلكك 
لكان المكةوى البعة الراسكة: 

و كذا الحال فى لفظ الفاسقء فإنَّ الإجماع 01١‏ و الآ 2/7 و الأخبار المتواترة «) تدلّ على عدم قبول شهادةٌ الفاسق» و عدم جواز 
إمامته. 

و الفسق اسم للخروج عن الطاعة بحسب نفس الأمرء كالزنا و اللواط و القتلء فإنّها أسام للأفعال بحسب نفس الأمره فلا بد من عدمه 
نحبب تقين الأموبو الوثوق ود كد لكف على قاس ماقلناه فى العد لكوي لأ يرك الوكوق إلا بالهيفة الراسكة كما تر 

و نجزم أن كثيرا من الناس لهم حالة لا يقتلون النفس المحترمة عمداء و لا يزنون بذات البعل و لا بغيرها أيضاء و لا يرقصون. و لا 
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يشربون الخمر, و لا يلوطون بالغلام» و لا يجامعون الحيوانء و لا يزنون بالآمٌ و الاخت و البنت. 

و كذا الحال فى الواجبات بأنّهم لا يتركون الصلاة» و الصيام» و رد السلام» و أمثال ذلكك عمدا. 

و بالجملة؛ كلّ الناس لهم ملكة فى تركك بعض المعاصى جزماء مثل عدم الزنا بالبنت و الام و أمثال ذلكك. 

و كثيرا منهم لهم ملكة فى كثيرء على تفاوت مراتبهم فى الصلاح و السداد و العمَّكُ و الخوف من الله تعالى؛ و شرّ يوم القيامة» بل 
بعض الناس لهم ملكة 


(1) لاحظ! مسالكك الأفهام: .١129 /١‏ 

(؟) الحجرات (وع): ع 

(") وسائل الشبعة: 8/ 17" الباب ١١‏ من أبواب ضلاة الجماعق 797 #/#الباب +" من أبواب الشهاداث. 
مصابيح الظلام» ج1١‏ ص: 58١‏ 


بالقياس إلى أكثر المعاصى و جلها. 

و أمَا الملكة بالقياس إلى الكل؛ فقل ما وجدء و ندر ما يوجدء قليل ما هم .)١١‏ 

نعم؛ الذى سمعنا من أحوال فقهاتنا الماضين المقدسية+مثل المقدّس الأردييلى رمه الهو غيرةفالظاهر حصول الملكة بالقباسن إلى 
الكل لهم بمعنى صعوبة الصدور لا استحالته حتّى يصير معصوماء و أن المعصوم من عصمه اللّه تعالى» عصمنا اللّه تعالى و إِيَاكم عن 
مخالفته. و أخذ بنواصينا إلى متابعة قوله و موافقةٌ أمره. 

فرئما يحصل- أحيانا على سبيل الندرة- بالمعاشرة الباطتدِة الزائدة بالمعاملة و المسافرة معه الوثوق بحصول ملكة تركك المعاصى 
بالقياس إلى نادر من الناس- نهاية الندرة- إن فرض و تحقق. 

و معلوم أن العدالة من الامور التى تع به البلوى» و تكثر إليها الحاجةه فى المعاملاءت و الإيقاعات و العبادات» بحيث لا ينتظم أمر 
المعاد و المعاش إلا بها فى كثير من الامور اللابدّية و الضروريّةُ فلو كانت العدالة كما يقولونء للزم الحرجء و اختلٌ النظام الشرعىء و 
تعطلت الامور المحتاج إليها. 

مع أن القطع حاصل أن فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الأثترة عليهم التّدلام ما كان الأمر على هذا النهجء بل بتنتع 
الأحاديث يحصل القطع بأنّ الأمر لم يكن كما ذكروه فى الشاهد, و لا فى إمام الجماعة» بل الجمعة أيضا. 

و يؤيّده و يشير إليه ما ورد فى أنْ إمام الصلاة إذا أحدث أو ماث أو حصل له مانع آخر اخدذ بيد آخر و اقيم مقامه «5» و أمثال ذلكك 
مما يشير إلى سهولة الخطب» 


() كذا. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ ١8”الباب‏ 5# و 878 الباب 77 من أبواب صلاة الجماعة. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ؟عع 


و أنه ليس كما قالواء بل كان أسهل ثم أسهلء بأنْ العادل هو الذى يتركك الفسق جهاراء و لا يفعله بمحضر الناس» على ما أشرت. 
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بل أشدّ ما ورد فى أمر العدالة صحيحة ابن أبى يعفور -01١‏ التى ذكرها المصئّف- و مع ذلكك صريحة فى أن العادل هو الذى يستر 
عيوبه» حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه. لا أنه الذى لا يكون له عيب و لا عثرة. 

نعم؛ لا بد أن لا يظهر, فحينئذ إذا صدر منه باطنا يجب عليه إخفاؤه» بحيث لو أظهره مظهر يصير المظهر «) فاسقاء لحرمة الغيبةٌ و 
إقافة الفاسفة و ونحورب سثر الكرة: 

مضافا إلى حرمة التجتس حيث قال تعالى وكا ججكشوا وكا يفت بعش حم تغضاً «*» و قال إن الذي محلو آنأ قديع الْقَاحِكَةٌ فى 
الّذِينَ آمتُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم .8©١‏ 

والأخبار الدالّة على التحريم و شدَّهٌ الحرمة و العقوبات الشديدة متواترة «0؛ مضافا إلى إجماع المسلمين؛ بل بداهة الدين. 

و الفاسق لا يجوز تصديقه. و لا يقبل قوله شرعاء للإجماع و الآيهُ و الأخبار» فيصير الساتر عادلاء لحسن ظاهره وجدانا و باطنه بحكم 


الشرع و مقتضى قواعده. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: "/ ”7 الحديث 28 وسائل الشيعة: 5941/7177 الحديث #7اع”. 
(0) لم اترقة المظلهن فى: 50 )١‏ وااز أ 0. 

() الحجرات (68): 17. 

(©) النور (758): 14. 

(0) وسائل الشيعة: 778/١7‏ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 67 


و يعضد ذلكك أصالة صححهُ تصرّفات المسلم, و ما ورد من حمل أفعاله على الصححة» و تكذيب السمع و البصر ما يوجد إليه السبيل. 
نعم لا بد من حسن الظاهر المتحمّق بالمعاشرة الظاهريّ لعدم كفاية مجرّد الإسلام لصراحة الأخبار- و منها هذه الرواية- و الشهرة بين 
الأصحابء بل شعار الشيعة عدم الكفاية؛ و كانوا معروفين بذلكك فى الأعصار و الأمصار حتّى فى الشهادة» لما عرفت من أن مراد 
الشيخ و القدماء بعد المعاشرة الظاهريَهُ و تحمّق المعروفية؛ الإيمان و عدم انفكاك معروفيَةُ الإيمان- التى شرط إجماعا و نصوصا- عن 
معروفيَةُ حال الظاهر غالباء على حسب ما أشرنا سابقا. 

و إِنّما قلنا: إن هذه الرواية فيها مبالغة زائدة» لتضمنها ما ليس شرطا فى العدالةُ أو معرفتها إجماعاء للإجماع على عدم اعتبار صلاة 
الجماعة 2١‏ فضلا عن معروفيته بهاء و للإجماع على ثبوتها بشهادة العدلين. 

بل ربّما اكتفى بعضهم بالعدل الواحد أيضا «7), لعموم ما دل على حجيةُ خبر الواحد العدل. 

بل المشهور بين الفقهاء أن عدالهٌ الرواءً 2 تكفى لثبوتها خبر الواحد, و أنّها من مقولهٌ الخبر لا الشهادة. 

و بالجملة؛ يظهر من التأمّل فى هذه الرواية اعتبار امور فى العدالة» و معرفتهاء لم يعتبرها أحد من الفقهاء؛ بل إجماعهم على عدم 
اعتبارها. 


و يمكن التوجيه بأنَ المراد أنه بم يعرف كون الرجل معروف العدالةٌ بين 


)١(‏ فى (ز2): الجمعة. 
إفهة مجمع الفائدةٌ و البرهان: ١١/50؟”.‏ 
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() فى (ز ١‏ 3): بل المشتهر بين الفقهاء أن عدالةٌ الراوى. 
مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: عع 


المسلمين حتّى تصير شهادته حيجةُ لكل من احتاج منهم؛ و على كل من أوردت عليه» فتكون عدالته متلقاةً بالقبول بينهم؟ 

هذا؛ مع أنه وقع فيها اختلاف بحسب طرق روايتها و متن الرواية. 

و تدلٌ أيضا على أن الجماعة فى الفرائض واجبة و حضورها لازمة من أشدٌّ الفرائض و اللوازم؛ حنّى أنه يحرق بيوت المتخلفين 
عليهم؛ إلى غير ذلك. 

وكل ذلكك مخالف لإجماع الشيعة و أخبارهم» مع مخالفتها للأخبار الوارد فى معرفة العدالة» فيمكن الحمل على التقيَّ؛ لأنّ من 
العامة من قال بوجوب الجماعة و حضورها 221١‏ أو يحمل على الاستحباب و شدة تأكده. و الله يعلم. 

و طريق الاحتياط واضح. و هو أمر آخرء و ربّما كان الاحتياط فى المراعاة» و ربّما كان الاحتياط فى ترك المراعاة» بل هو الأظهر فى 
الأكثر. 

إذا عرفت أن الأظهر؛ أن العدالة هى حسن الظاهر بالنهج الذى قرّرناء فلا بدّ من بيان ما يجب على العادل اجتنابه و ارتكابه. 

و المشهور المعروف؛ أنّه يجب عليه ترك الذنوب. و أُنّها تنقسم إلى الكبائر و الصغائر» و أن الواجب تركك كل واحدة من الكبائر» و 
الاصرار غلى الضغائر. 

وقيل: كل ذنب كبيرة 4079 لما ورد فى بعض الأخبار أنّْ: «كل ذنب عظيم) «7, و أنّه: الا تنظر إلى ما عصيتء بل انظر إلى من 
عصيته) 0 و تسميتها صغيرة و كبيرة بالإضافة إلى الآخر مثل القبلة فإنّها كبيرة بالنسبة إلى النظر, 


() بداية المجتهد: /١‏ 1# وع15. 

() قال به الطبرسى فى مجمع البيان: /١‏ 85 (الجزء 8). 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ 1١‏ الحديث 507 

(©) بحار الأنوار: *1/ 8 الحديث 7 و 7/8/ 587 الحديث 7٠١‏ مع اختلاف يسير. 
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و صغيرة بالنسبة إلى الزناء و قس على ذلكك. و نسبه الطبرسى إلى الشيعة »)١١‏ مع أن المشهور و المعروف منهم هو ما ذكرناء و هو 
الأظهر من الآيات 37١‏ و الأخبار الكثيرةٌ المعتبرة «*. 

منها: ما فى آخر «العلل» بسنده إلى أبى إسحاق أنه قال للباقر عليه الس لام: المؤمن المستبصر إذا زاد المعرفة و كمل» هل يزنى؟ قال: 
«لا»» قلت: فيلوط؟ قال: 

«لا»» قلت: فيسرق؟ قال: «لا»» قلت: فيشرب الخمر؟ قال: «لا»» قلت: 

فيأتى بكبيرة من هذه الكبائر» أو فاحشهُ من هذه الفواحش؟ قال: «لا»» قلت: 

فيذنب ذنبا؟ قال: «نعم هو مؤمن مذنب ملم)» قلت: ما معنى ملم؟ قال: 

«الملمون بالذنب لا يلزمه و لا يصدٌ عليه) .)©١‏ 
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5 5 ان 8 فوج نز بر وود مسف . بوتت اللا اشر قف وت 
و منها: رواية الحلبى عن الصادق عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ إن تَحْتبوا كبائر لما تنهَوْنَ عَنْهُ تُكفز عَنْكمْ سَيئاتكم و تُدَخِلْكُمْ «ها 
الآيدُء قال: «الكبائر التى أوجب اللّه عليها النار» «2). 
و لعل المراد ما أوجب الله فى القرآنء كما يظهر من أخبار اخر» و هى كثيرة تتضمن أَنّها سبعة» و فى بعضها عشرونء و فى بعضها 
الدويل إلى السيعيي واف ضهها جك عن خدلة السعة كل ها اوح الله غلية الكان:و/اا: 


.)8 مجمع البيان: ؟/ 85 (الجزء‎ )١( 

(0) النساء (©): ١‏ الشورى (65): لاث0 النجم (27): 7". 

() وسائل الشيعةٌ: ”١0 /١8‏ الباب هع 18” الباب 62 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه. 
(؟) علل الشرائع: ؟/ 208 الحديث 8١‏ 

(0) النساء (©: 33" 

(©) الكافى: 7/ 71/2 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: "١0 /١8‏ الحديث .5029٠١‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: "18/١8‏ الباب 62 من أبواب جهاد النفس. 
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و لعل المراد الابجاب فى القرآن» كما ذكرثك أو أن ما أوجب الله غير ما أوعد اللهغليهه أو أن المراد الوعيد بالثار ضريحاء أو بالدلالة 
الظاهرة» أو أنْ العقاب أعم من النارء لا مجرّد الأمر و الإيجاب و الإلزام؛ إذ لا شكك فى أنّ الصغيرة ذنب» لا أنّها مكروهة. 

و لو كان المراد كل ما يستحقٌ عليه العقاب» فلا شكك فى أن الح مع من يقول: إِنّ كلّ ذنب كبيرة. 

وقيل: الكبيرة ما على فاعلها حدٌ شرعى .)١١‏ 

و يظهر من آبة إن تَعْتبوا طبار !| تنهَونَ عَنْهُ نفو عَدْكمْ سباكم «؟ أنّ الصغيرة ما هى مكفّره بترك الكبائرء فلا عقاب عليها بعد 
اجتناب الكبائر لا مطلقاء فيمكن أن يكون المراد ما يستحقٌ به العقاب مطلقاء فتأمل! و الأولى و الأحوط أن يكون ساترا لجميع عيوبه. 
فلو صدر منه الصغيرة بادر بالتوبة حتى لا تصير بالإبقاء كبيرة» على ما قال بعض العلماء 9". 

و رواه جابر عن الباقر عليه الشلام فى قول الله عرّ و جل وَلَمْ يُصِرُّوا عَلِ ا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلْمُونَ «15» قال: «الإصرار أن يذنب الذنب فلا 
يستغفر و لا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار) «0). 

فيمكن أن يكون الفرق بينها و بين الكبيرة: أن الكبيرة كبيرة من أوّل الأسمرء و هذه تصير كبيرة بعد الفعل و مضي زمان يتحقق فيه 
الاستغفار و التوبة مع التفطن 


.)2 لاحظ! مجمع البيان: ؟/ 88 (الجزء‎ )١( 

(؟) النساء (ع): 38". 

() منهم الشهيد الثانى فى مسالك الأفهام: /١*‏ 2188 الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: 7/ .88١‏ 
(©) آل عمران (*): .١170‏ 

() الكافى: 7/ 7188 الحديث ؟» وسائل الشيعةٌ: 774/١8‏ الحديث 502/7. 
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و عدم الغفلة؛ فبعد مضي هذا الزمان و عدم غفلته عن ذنبه و عدم توبته تصير كبيرة حينئذ» و لعل هذا ناشئ عن ميل له إليها و رضاه 
بها بكونها باقية على حالها. 

و لعل تكفير تركك الكبائر فى حال غفلته عن الفعل» و غفلته عن أنّه لا بد من التوبة أو أنّه ما تاب اتكالا على تركك الكبائر» و لعله 
أيضا ندامة و توبة. 

و يمكن حمل الرواية على الميل إلى العود, و أنه لأجله لا يستغفر و لا يتوب. 

و أما الإصرار- بمعناه المعروف- فلا إشكال فيه أصلاء كما هو الظاهر من قولهم عليهم السّلام: «لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع 
الأضرار)» 41١5‏ فإنه لعله أظهر فى ذلكف: مضافا إلى ظهور هذا المعتى من لفظ الاضرار و تادره هنف .و أنه لا بد من إرادة غود لأ أقل؛ 
بل و العود لعلّه أظهر. 

و الأحوط مراعاة تلكك الرواية و الأحوط مراعاة تركك الصغيرة» و المبادرة إلى التوبة» لما عرفت. 

و إذا ارتكب كبيرة أو أصرٌ على الصغيرة زالت عدالته» لزوال حسن ظاهره و أنّه ساتر لجميع عيوبه. 

و الظاهر أنّها تعود بالتوبةٌ» للآيات 270 و الأخبارء منها: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له) «"). 

و الأولى ارتكاب العمل الصالح, لما يدل عليه من الآية 59 و غيرها .6١‏ 


.5١02/١ الحديث‎ 7810/ /١8 وسائل الشيعةٌ:‎ »١ الكافى: 7/ 7188 الحديث‎ )١( 

(1) آل عمران ("): هل المائدة (8): 39 الأنعام (©): 0. 

(*) الكافى: ؟7/ 58 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /١8‏ 5 الحديث 73707701١8‏ الباب ©” من أبواب الشهادات. 
(©) مريم (19): ٠‏ طه (50): الى الفرقان (0): ٠١لاو ./١‏ 

(0) الكافى: 7/ 767 الحديث 18.» دعائم الإسلام: 808/7 الحديث 1818. 
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و لعل بقاء التوبة على حالها مده و البقاء عليها يكفى له و إن كان الأولى ارتكاب أزيد منه. بأن يفعل مستحباء فإنّ الفقهاء اختلفواء 
فمنهم من اكتفى بمجرّد التوبة 20١١‏ و منهم من اشترط العمل الصالح .275١‏ و منهم من اكتفى فيه بالبقاء على التوبة 0 كما ذكرناء و 
الأول أقوىء و الثانى أحوطء و هذا أيضا ما يؤْيّد عدم اعتبار الملكة, و لا بد من أن تكون توبته خوفا من الله لا من الناس من أَنّهِم لا 
يلون وواية أو لذ لوق قنيادنه عل 

فالثبوت بمجرّد الإظهار لا يخلو عن إشكالء سيّما مع كونها شرطاء فلا بد من الوثوق» و يحصل من القرائن. 

و يحتمل القبول بمجرّد الإظهار, حملا لأفعال المسلم على الصيحة؛ حتّى أن الشيخ صبحح أن يقول القاضى للشاهد: تب حتّى أقبل 
شهادتكك. فيتوب فيقبل شهادته (6). 

وفيه ما فيه» و الاحتياط طريق واضح. و ربّما يكون القبول أحوط؛ و ربّما يكون عدمه أحوط» هذا فى صورة الشكك و إِلّا و رما 
يحصل العلم بالتوبة أو بعدمهاء و ربّما يحصل الظنَّ» و لعله مثل العلم معتبر فى المقام؛ فتأمّل جدًا! بل إذا صدر منه ذنب لم يطلع عليه 
سوى الله تعالى فلا بدّ من التوبه منهء إذ هى واجبة؛ و إن كان الناس من جه عدم اطلاعهم. لا مانع لهم من الصلاءُ خلفه و قبول 
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شهادته إلا أنه كيف لا يستحيى من الله تعالى فى أنه يتقدّم على القوم و يصير شفيعهم إلى الله تعالى؟! مع كونه عاصيا بعيدا عن 
رحمة الله تعالى محتاجا إلى 


.١١8 /7 المقنع: 3917 النهاية للشيخ الطوسى: 378 السرائر:‎ )١( 
.48 /٠١ الحدائق الناضرة:‎ 578/١ القواعد و الفوائد:‎ )1( 

(*) ذخيرةٌ المعاد: 0 الحدائق الناضرة: /٠١‏ 48. 

.١ 728/8 المبسوط:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: إوعع 


شفيع يشفع له. 
و ربّما يكون اللّه تعالى ساخطا عليه» بل الظاهر أنه كذلككء بل الواقع أنه كذلككء فكيف لا يعرف قباحة هذا المعنى؟! فكيف لإحياء 


له؟! مع أن «الحياء من الإيمان» »1١‏ مع أنه على هذا الحال كيف يأمن من نزول سخط الجبار القوّار؟! مع أنه روى السيارى عن 
المعصوم عليه الّد.لام: «من كان بينه و بين الله تعالى طلبة» فلا يتقدّم على القوم ./٠‏ ولا يصير إمامهم» «*8- و المتن ليس ببالى- و 
الرواية مذكورة فى أصل السيارى. و رواه الكلينى عنه فى كتابه «الروضةٌ من الكافى» «©": فيكون عنده من الآثار و الأخبار الصادرةٌ 
عن الأثمَهُ عليهم السّلام على سبيل العلم و اليقين» على ما ذكره فى أوّل كتابه. 

حفظنا الله و إيَاكم عن خلاف رضاه؛ و أخخذ بناصيتنا إلى ما يحبٌ و يرضى. و حال بيننا و بين ما يكره و ما نكره» آمين و بمحترد و 
آله الميامين عليهم السّلام. 

و أمًا الكلام فى ثبوت الإيمان» و طهارة المولد, و العدالة» فنقول: 

أمَا طهارة المولد؛ فيكفى فى ثبوتها عدم ثبوت خلافها من الشياع و الشهادة المثبتة. 

و أمّا عدم ظهور خلافها- كما قاله المصنّف- فالظاهر منه هو ما ذكرناه بأنّ مراده عدم الظهور شرعاء لأنّ الأصل صِحهُ تصرّفات 
المسلم؛ بل غيرهم أيضا فى 


.1091١ الحديث‎ ١182 /١١ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(0) لم ترد فى (ز ؟) من قوله: على القوم ولا يصير إمامهم .. إلى قوله: عنده. 

(0) مستطرفات السرائر: 4* الحديث ١1-وسائل‏ الشيعة: #98 الحديث 9/0/8 .١‏ 

و فيه: قلت لأبى جعفر الثانى عليه الّ.لام: قوم من مواليكك يجتمعون فتحضر الصلاه فيتقدّم بعضهم فيصلّى بهم جماعة؛ فقال: «إن كان 
الذى يوم بهم ليس بينه و بين الله طلبة فليفعل». 

(©) لم نعثر عليه. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 50٠١‏ 


النسب, حتّى أن الباقر أو الصادق عليهما السّ.لام سمع من شخص أنّه قال لعبد له: يا ابن الفاعلة» شنع عليه أشدٌّ التشنيع» و هاجره ما دام 
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الحياة. و لم يقبل عذره فى هذا القول منه بأنَّ امّه كافرة مشركةء حيث قال عليه السَّلام: (إِنّْ لكل قوم نكاحا؛ .0١١‏ 

فجعل عليه السشلام هذا المعنى علّهُ لحرمة الطعن فى النسب المجهول و إن كان نسب المشرككء و غلظ فى التحريم إلى أنه عليه الشلام 
هاجره بالمرّة؛ مع أنه كان يصاحبه و يحبه. و بتتبع الأخبار يظهر أمثال ما ذكره. 

و أمّا الإيمان؛ فيشكل الاكتفاء بمجرّد ذلككء بل لا بد من الإقرار» أو الشياع» أو الشهادة أو القرينة المفيدة للعلم» مثل كونه بين 
المؤمنين يسلك سلوكهم؛ و يمشى على طريقتهم؛ بحيث يحصل العلم بأنّه منهم, أو أنّه يظهر اعتقاداتهم. 

و أمّرا مجرّد عدم ظهور الخلاف؛ فلا دليل عليه إِلّا ما ورد من أنّ: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه ينضّرانه و يهوّدانه و 
يممجسانه» 07 فيكون مقتضاه أنْ الأصل فى الناس الإيمان حتّى يثبت خلافه. 

لكن كون تولّد المولود على الفطرة معناه أنّه يعتقد العقائد الحقّهُ فاسد بالضرورة؛ أو أنّه يحكم شرعا بأنّه يعتقدهاء محل تأمّلء مع أنّه 
حين التولّد لا عقيدة له البتة. 

و الحاصل؛ ثبوت ما نحن فيه- بحيث يطمأنٌ به فى مقام الحكم الشرعى» و يترتّب عليه أحكامه- ممنوع؛ مع كونه شرطاء و الشكك فى 
الفيظ كشي نكمتن المقوونليي كا راقو الا نلامى محكقه لسدكياها لمن قوت مميث 


(1) الكافى: ؟/ 76" الحديث 3؛ وسائل الشيعة: /١8‏ 2” الحديث 7٠١408‏ مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١8‏ الحديث 48 علل الشرائع: 78 الحديث 27 وسائل الشيعة: ١١0 /١‏ الحديث 2730170 مع اختلاف. 
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الشرع؛ و لم نجد دليلا- أصلا- سوى ما ذكر. 

و الذى دل عليه الأخبار و الاعتبار: أن هذه الفطرة ليست سوى معرفة الربٌ و توحيده؛ و الإيمان غير منحصر فيهما بالبديهة؛ مع أنّهما- 
أيضا- فى الغالب يصيران نظريّين بسبب الحوادث الدنيويّة اللازمة» فلذا احتاج المكلفون إلى الأدلّة؛ لأنّ القرآن و الحديث مملوّان من 
الأدلّة عليهماء و لأنّ العقول تحتاج إلى الدليل العقلى بالوجدان. 

و كبك كاة؛ الايمان تصديقات متعددق و كل تصديق حادث» و كل حادث يكون الأصل عدمة. 

مع أن الذى يظهر من الأخبار- أيضا- أن الأصل عدم الإيمان» بل الأصل عدم الإسلام؛ فضلا عن الإيمان, لأنْه أخصّ منه بل ريّما 
يظهر منها أن المؤمن نادر الوجود »)1١‏ كما أنّه فى الواقع أيضا كذلككء لأنّْ من يعرف اصول دينه الخمسة بالدليل» و لا يكون منكرا 
لضرورى الدين و المذهب. قلما يوجد بين الشيعة» كما أن الشيعة فى غايةٌ القلهُ بالنسبة إلى المسلمين. و هم فى غايةٌ القَلَهُ بالقياس إلى 
سائر الناس. 

و كون المؤمن من يعرف الاصول الخمسة بالدليل إجماعى الشيعة و مقتضى أدلّتهم العقليَةُ و النقليةء كما حمّقنا فى «الفوائد 5 و 
الشاذً من المتأخرين 0 خارج عن الإجماع و معلوم النسبء بل ربّما عدّ من ضروريّات مذهب الشيعة» فيكون حال الشادٌ حال ابن 
الجنيد بالنسبة إلى حرمة القياس. 


8 الكافى: ؟/ 757 باب فى قَلَّهُ عدد المؤمنين» بحار الأنوار: *8/ /101 الباب‎ )١( 
.":” الفوائد الحائرية: 597 الفائدة‎ )9( 


إفرة مجمع الفائدةٌ و البرهان: 6 دذرة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنا من إلا 


نعم الشيخ أوجب الأخذ بالدليل» بحيث يكون تاركه آثما عاصياء لا غير مؤمن ١١‏ «05- على ما هو ببالى- و على هذا أيضا لا 
يستأهل للامامة بفسقه» بل لعل هذا الشااً- أيضا- قائل كذلكك. 

مع أنه بناؤه فى العمل على عدم الخروج عن طريقة الفقهاء أصلاء بل ربّما يقول: إِنّه لا يغنى من جوعىء فكيف جوع غيرى؟ و أمثال 
هذه العبارات. 

غلق أنكف عرقت أن الأينان قرط و السك ف ينتضى الشكم فى الانقروطك تقفار المة بالضلدة يقن ء قاد را اللدقة إلا بيقين: 

و ليس ماقاله الشاذ يقينا عنده فكيف يكون يقيئا عند غيره؟! و لا يوجد دليل يقينى على كفايةٌ التقليد أو المظنّةُ فى اصول الدين» بل 
الموجود ظَبّى تمشكك به الأشاعرة 79 فى مقابل الأدلَة اليقبصة. 

بل ينا أنه مجرّد توهّم و اشتباه بين الإيمان الواقعى و ظاهر الإسلام المقبول عن المنافقين- أيضا- جزماء فإنّ ظنّهم أن الرسول صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و الصحابة و التابعين كانوا بمجرّد إظهار الشهادتين يحكمون بالإسلام. 

و فيه ما عرفت: مع أنه تعالى قال كانت الطاب آم ْم مؤونُوا و كن مُونُوا أسلطا ولا يدل الإِيطانٌ فى فيكم «*. 

و هذه الآيهُ أيضا تدل على أن الأصل عدم الإيمان» و كذا قوله تعالى و لا تَقُونُوا لِمن أَلْقِل إِليِكمْ السلا لَعْتٌ مُؤْمناً «5» فتأمل جدًا! 


)١(‏ فى (د 5): لا كافرا. 

(1) وقد ذهب إليه فى الاقتصاد: .١18١‏ 

(5) شرح المقاصد: 0/ -7١18‏ 575. لعل مراد المصئّف رحمه الله من الأشاعرة جمع كثير منهم لا جميعهم. 
(©) الحجرات (68): .١18‏ 

(0) النساء (©): ع4. 

مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 681 


وفى بعض الأخبار: «إذا شهد شاهدان على توندق شخص و شهد ألف على عدمه يؤتخذ بقول الشاهدين و يتركك قول الألفه لأنه 
دين مكتوما .)١‏ 

و بالجملة؛ لا شبهة فيما ذكرناه من أنه لا يكفى فى ثبوت الإيمان عدم الخلافء و لم يظهر من القدماء تأمّل فى ذلكك, بل ظاهرهم 
عدم الاكتفاء لو لم نقل المعلوم منهم؛ و الذى نسب إليهم, و نقل عنهم: أن الأصل فى المسلم العدالة لا كل الناس .07١‏ 

مع أنْك عرفت أن مرادهم حسن الظاهر سوى ما نسب إلى ابن الجنيد. 

و أما ثبوت العدالة؛ فبالمعاشرة الباطتيةُ أو الظاهريّة إلى أن يحصل حسن الظاهر الذى ثبت مما مرّ- كما مرٌ- و بالشياع المفيد لليقين» 
و كذلك المفيد للظنّ على حسب ما دل عليه صحيحة ابن أبى يعفور 07 و كذا بشهادةً العدلين» للاستقراء و تتئع المواضع التى 
حكم الشرع بحتجيتها فيه» فإنّها من الكثرة بمكان ربّما يحصل العلم بعدم مدخلتَةُ خصوصيَةُ المادّة مع هذا القدر من الانتشار و الإكثار. 
و لذا صار من المسلّمات عند الفقهاء أن شهادة العدلين حمَدَةء إلا فيما منع الشارع» بل ربّما كان هذا إجماعيّاء إذ نرى القدماء و 
المتأخَرين يجعلونها حبةُ شرعيّة و يحتيجون بهاء ولا نرى من خصم تأمّلا فيهاء بل و يتلقَون بالقبول. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هبذا من /ااسط 


مع أن عموم ما دل على حجيَةُ خبر الواحد يشملها بطريق أولى؛ و العمومات ما ذكرناها فى صدر الكتاب. 


(1) الكافى: / 505 الحديث 4. تهذيب الأحكام: 82 الحديث ”87/ء وسائل الشيعة: /7/ 5٠١‏ الحديث "608٠١‏ نقل بالمعنى. 
(0) مختلف الشيعة: 79/ //. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /٠‏ ”7 الحديث 6©8؛ وسائل الشيعة: /ا7/ "91١‏ الحديث اع" 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ص: 501 


و لذا تحمل المقدس الأرديك رحسه الله كفاية شهادة العغذل الواتخد' أبضا وذ كما غلة المدار فى عدي رواة الأعار عند المشهور 
إلامن شذء و حئّق فى «الفوائد» 099 و غير :8. 

وهل يكفى أن يرى إمام قوم يصلون خلفه؟ كما رواه الشيخ بسنده عن الصادق عليه السّلام: «إذا كان الرجل لا تعرفه يوم الناس و 
يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتدٌ بصلاته) (©). 

و يؤيّدها ظواهر بعض الأخبار أيضا 0١‏ و ربّما يقال: إِنّه بمنزلة أن يقول أهل محلته و قبيلته: ما رأينا منه إِلَا خيراء إذ أى فرق بين هذا 
ويف أن تسلرا وراد 

ولا يكفى لما عرفت من اشتراط العدالة» فلا بن من ثبوت الشرط بالدليل الشرعى. 

و الخبر ليس بحب إِلَا مع ثبوت عدالة رواته؛ أو الانجبار بالشهرة؛ و ما يقوم مقامهاء و لم يوجد شىء منهماء لما هو ظاهر من عدم 
صححةٌ سندهاء و لا سند ما يؤيّدها. 

و أمّرا كونه بمنزلة الشياع؛ فغير ثابت» فكيض؟ و أكثر الناس لا يبالون فى الاقتداء يقتدون بكل من رأوه يصلى بالناس» بل بكل من 
رأوة فئ وق العلسات بل ركنا يكفون يأفل ين ذلك بأن يبروا عمافة كيرك أو عدت الحكف يو قال ذلكف: 


نعم» إذا عرفوا بالتديّن و بمراعاهً عدالة الإمام» و أَنّهم لا يصلون وراءه رغبا 


.810/١7 مجمع الفائدةٌ و البرهان:‎ )١( 

(9) الفوائد الحائريّة: لام الفائدة ."١‏ 

(*) الرسائل الاصولية: ١1؟”.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 700 الحديث 0/98 وسائل الشيعة: 8/ 7١19‏ الحديث ٠١1/8١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "١9‏ الباب ١7‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: 500 


و لا رهباء فالظاهر الاكتفاء به و الله يعلم. 

بل عرفت سهولة الخطب فى العدالة» و أنه لا ينبغى التشديد فيها و التضييق» و دائرتها أوسع مما بنى عليه الآن عند العلماء القاصرين 
عن الاجتهاد, ثم أوسع بمراتب شتّى. 

و ربّما كان من تسويلاءت الشيطان يختّل إليهم أن الأحوط ترك الصلاء خلفه و عدم ثبوت عدالته» فيصير بذلك محروما من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ببننا من ٠/١‏ إللا 


الجماعات, بل الجمعةٌ أيضا. 

واواكنا يصدو بسب هته زلات مكل العبة وسوء الظن ى الفرة و الاسشخفات»و الاهانة و كمسر خاطره وحط مترلمة 3 رصير سيت 
حرمان غيره من الناس عن الفيوضاتء بل الواجبات أيضاء و إلقائهم إلى تهلكة الشنائع التى أشرنا إلى بعضها فى الجملة» و العاقل 
كد الآفارة وشأل الله اليداركو السمة عن الغرابة, 

قوله: (و الحزم أن لا يصلى). إلى آخره. 

قد عرفت أن العدالة شرطء فلا يجوز الصلاه خلف غير العادل» فكيف يقول: الحزم كذا و كذا؟ فإن الحزم هو الاحتياط» و هو غير 
ثبوت الاشتراط» و مع ذلكك الوثوق بالدين و الأمانةُ غير العدالة» إذ غالب الناس يحصل الوثوق بدينهم و أمانتهم» مع عدم عدالتهم و 
ظهور فسقهم. فإنّ الأمانة هى أن لا تخون. 

و أكثر الجماعة الذين يظهر منهم الغيبةُ و أمثالهاء و لا يخونون أموال الناس» بل ربّما يتركك بعضهم بعض الواجبات عليه» و مع ذلكك 
لا يخون الناسء لا فى مالهم, و لا فى عرضهم أصلا. 

و بالجملةٌ؛ قد عرفت أن اشتراط العدالهُ كان من شعار الشيعة» يعرفون بذلكء, بحيث لا يخفى على أحد. 

مع أن الجمعة من الواجبات العيتية عنده فى زمان الغيبة» فكيف يقول 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: خا 


و الحزم؟. إلى آخره. إِلَّا أن يكون مراده أنّهِ إذا وجد من يثق بدينه و أمانته يحتاط بأن يصِلَى وراءه؛ و إِلّا فيصلى الجمعة خلف من لم 
يثق بهما أيضاء و فيه ما فيه. 

و إن أراد مما ذكره خلاءف ظاهره. و هو أنه أراد اشتراط العدالة» فمع أنّه مما لا يكاد يمكن إرادته من تلكك العبارة» لا وجه للتعبير 
كذلكك, بل فاسد لغايهُ ظهوره؛» بل و صراحته فى خلاف مراده. 

وقوله: (و كيف كان». أيضا ينادى بأنّه متأمّل فى اشتراط العدالة على النهج المقرّر عند العلماء. 

وقوله: (كما ظهر من الحديث). فيه أنه لا يخلو من تأمّرل» بل ظهر وجهه ممما ذكرنا من كون الصغيرة مغفورة مع اجتئاب الكبائر» و 
عدم ثبوت اعتبار أزيد من ذلكك فى العدالة. 

و قوله: (و لو قدح للزم الحرج» فيه ما فيه إذ أى حرج فى أن يستغفر؟ إذ الكبيرة لا تكون مع الاستغفار. فضلا عن الصغيرة» مع أن 
تركها لو كان حرجا لم يكن فعلها ذنباء إذ ليس فى الدين من حرجء و لا شكك فى أن الصغيرة من أفراد الذنوب لا من المكروهات» و 
مرّ الكلام فى الإصرار. 

و قوله: (نعم يقدح). إلى آخره. لا يلا-ثم تأئله فى اشتراط العدالة إلا أن يقال: مراده على تقدير الاشتراط» و إن كانث العبارة فيها 
حزازة. 

و قوله: (و كذا التظاهر). إلى آخره؛ لم نجد وجها للتعرّض لذكر ذلكك بخصوصه من بين المحرّمات التى لا تعد و لا تحصى. 

و إن أراد عدم ضرر المحرّمات الاخر غير ما ذكره؛ ففيه ما فيه» و لعل ما ذكره إظهار شكوة عن شخصء أو جماعة؛ و الله يعلم. 

و قوله: (لأنْ أمثال). إلى آخره. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /501 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابن من /ا اسل 


أقول: قد مرّ بعض الأخبار المتضممنة لاعتبار المروٌة بأنّه عليه الَلام قال: 

«كملت مروّته و ظهرت عدالته) »1١‏ فتأمّل! مع أن ما ذكره دليل على كونه مانعا من قبول الشهادة» و عدمه شرطا له. لا كونه مضرًا فى 
العدالة» و عدمه شرطا لهاء كما هو ظاهر عبارةٌ المصنّفء و قد نقلنا الأقوال فى ذلكك. 

و قوله: (لأننّه يخالف). إلى آخره إِنْما يضر القائل بالشطريّة أمَا القول بالشرطية فلاء إذ لا شكك فى اعتبار حصول الوثوق بشهادة 
الشهود 5" و ضرر عدم الوثوق» فيدخل فى الظنين و المنّهم؛ و إن كان عادلاء فإِنْ التهمة لا يجب أن تكون بالفسق, و لذا حكم بردٌ 
شهادة السائل بكفه 0 و إن لم يكن فاسقاء و كذا غيره من المتّهمين ©. فإنّ التهمة أمر غير الفسق, و لذا جعل الفقهاء عدم التهمة 
شرطا على حدة. 

و مع ذلكك نهى الشرع عن مخالفة العادهً مما يوجب المهابة» و نهى المؤمن أن يذل نفسه؛ أو يجعلها مضحكة و محل الاستهزاء و 
السخريّةُ و أمثال ذلك, كما ورد فى الأخبار «). 

مع أنّه يمكن القول بالشطريّة أيضاء لما ورد فى صحيحة ابن أبى يعفور من قوله عليه السّلام: «أن تعرفوه بالستر و العفاف, و كف اليد 
واللسان» «2»» فإنّه مطلق 


."ع٠88 الحديث 18؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 8 الحديث ع"؛ وسائل الشيعة: /1؟/ 948" الحديث‎ 7٠١8 الخصال:‎ )١( 
لم ترد (ز ") من قوله: بشهادة. إلى قوله: عدم الوثوق.‎ )( 

() النهاية للشيخ الطوسى: 08”. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 00". 

(8) وسائل الشيعة: ١88 /١8‏ الباب ؟١‏ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

(6) من لا بحضره الفقيه: #/ 76 الحديث اي وسائل الشيعة: /91/ 81*الحديث اعم 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: /50 


يشمل منافيات المروّة» و لذا عطف على ما ذكر قوله: «باجتناب الكبائرا» ثتم قال عليه السّ.لام: «و الدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه»» و 
منافى المروّة عيب عرفاء لأنُ المروة تنزيه النفس عن الدناءة التى لا ثليق بأمثالهء كما عدّفوه .)١١‏ 

وهاه كرو سقف مح :الها بو فاق العثل واكلة المبالة مو كلة الساب لامك فى كرنها عيونا عفادن وتعقلة ابعال وها 
أيضاء كما يظهر من الأخبار الوارده فى الحياء و غيره؛ مثل قولهم عليهم السّلام: «الحياء من الإيمان» 37 و «لا إيمان لمن لا حياء له) 
«» و هما مقرونان إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر «. فلاحظ الأخبار الواردة فى أمثال ذلك «2). 

بل قوله عليه السّلام: «و أن لا يتخلف عن جماعة المسلمين فى مصلّاهم إِلَا من عله © يؤيّد ما ذكرناه» إذ هو بمنافاةً المروّةٌ أنسب منه 
بالقبك» إذ أشنا إلى أن الأزمفة و الأمكدة و الأشخاض مشاوقة فالخل ذلكف الزماق كان المدلق هو شر عل نافات لتر 
بالنسبة إلى أهل بلد الراوى أو مطلقا. 

و ربّما كان عدم منافاته للمروّة فى أمثال هذه الأزمنة من حدوث العلَُء و هى اختلاف الفقهاء فى العدالة» بل المشهور جعلوها ملك 


و اعتبروا فيها ما اعتبرواء حَتَى اعتبروا التجتب عن منافيات المروٌةٌ أيضا 037. 


.88١ 77 مجمع الفائدة و البرهان:‎ 198 /١ مسالكك الأفهام:‎ 007 /١ جامع المقاصد:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بن من /ا اس 


(؟) وسائل الشيعةٌ: ؟١١/ ١188‏ الحديث .10917١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: ؟١١/ ١188‏ الحديث .1091/١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ؟١١/ ١188‏ الحديث 18984 نقل بالمعنى. 

(0) وسائل الشيعة: 122/17 الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة. 

(©) من تتمّةُ حديث ابن أبى يعفور المذكور. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: 7/ 08١‏ ذخيرة المعاد: 0" الحدائق الناضرة: .17/٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج ١‏ ص: 09 


وسععرق أبغنا أن ركف الستههات حاف المروشو شيه ذلكه فلن أزاق المسية رلا ها خلت ع لذ فق بده و أماقه 01و 
الوثوق بدين الشخص و أمانته ريّما لا يحصل من مرتكب منافيات المروٌة. 

وقس على هاتين الروايتين غيرهما من الروايات التى أوردناها فى عدالهٌ الرجل الظاهرة فيما ذكرناه» و تأمّل فيها. 

وفى وصِيَةُ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يا أبا ذر! إمامكك شفيعكك إلى الله فلا تجعله سفيها و لا فاسقا» ."٠‏ إلى غير ذلكك من 
الأحيان: 

قوله: (إِلّا إذا بلغ). إلى آخره. 

أقول: نقل عن بعض الفقهاء القول بحرمة تركك جميع المندوبات و وجوب فعل شىء منها فى الجملة «7. 

و على هذا يكون تاركك الجميع فاسقا إن كانت كبيرة» أو مصرًا على النحو الذى ذكرنا. 

و أمَا المشهور؛ فعدم الحرمة, لأنّه المستفاد من الأخبار مثل قولهم عليهم السلام: 

«من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس» «©2؛ و أن من أتى بالواجبات لا يسأله الله تعالى عن غيرها «8)». إلى غير ذلكك من 
الأخبار الكثيرة «2). 


(1) وسائل الشيعة: 8/ 09 الحديث ٠١1/80‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7517 الحديث 213١‏ علل الشرائع: 78" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 
"١ /*‏ الحديث 0٠١7‏ وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث 1١1788‏ مع اختلاف يسير. 

(*) مسالكك الأفهام: /1١‏ 11. 

() الكافى: ؟/ 86 الحديث /ء وسائل الشيعة: /١0‏ ٠2؟‏ الحديث .7١58١‏ 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 4/" الحديث ١/8‏ نقل بالمعنى. 

(2) راجع! وسائل الشيعة: 189/10 الباب 75 من أبواب جهاد النفس. 
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مضافا إلى أصل البراءة» و ظهور كل مستحبٌ فى جواز تركه؛ بل بعض الأخبار صريح فى أن المكلف إذا أتى بالواجبات» لم يسأل 
عن المستحبّات »20١١‏ فالتركك لو كان من هذه الجهةٌ لا يكون فسقا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 9لا من إلا 
و أمَا إذا كان تركه مؤذنا بالتهاون و قَلَهُ المبالاة» فإن كان استخفافا منه بالشرع و عدم اعتنائه به و عدم اعتقاده. فهو الكفرء و إن كان 
من جهه عدم الاعتناء و الاعتقاد بأخبار الآحاد- و إن كانت فى مقام المستحبات. لا أنه بعد الثبوت يتهاون- فهو خطأ فى المسألة 
الاجتهادية. 

وإنلم يكن ذاكء و لا من هذاء فخبل و نقصان عقلء و لذا قال بعض الفقهاء: الأظهر أنه مخالف المروّة ."9١‏ 

تم بعون الله تعالى الجزء الأوّل من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء الثانى ان شاء اللّه 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ /ا8 الباب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض. 
(؟) مسالكك الأفهام: .١129 /١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١١‏ جلد» مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى؛ قم - ايران» اول» ١157‏ ه ق 
الجزء الثانى 

[قتمة فن العبادات و السياسات] 

[قتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 

[تنمة الباب الأول فى شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب] 


[قنمة القول فى اليومية و الجمعة] 


/- مفتاح [وجوب صلاهٌ الجمعة عند حضورها] 
اشارة 


الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيهاء كما ورد النص فى بعضهم معللا .01١‏ 

و الظاهر أنّه لا خلاف فى ذلكك فيما سوى المرأة» و لاافى احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر و العبد» بل و لا فى عدم احتسابهماء 
و ذلك لأنّ الساقط عنهم إِنّما هو السعى, و لذا 07 من كان على رأس فرسخين تجب عليه مع الحضور قطعا. 

روى الصدوق فى أماليه عن الباقر عليه السّ.لام قال: «أَيَما مسافر صلّى الجمعةٌ رغبةٌ فيها و حا لها أعطاه الله عرّ و جل أجر مائة جمعة 
للمقيم) 9 ."6١‏ 


و يستفاد من بعض الروايات إجزاء الجمعةٌ عن المرأةٌ أيضا «0). 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /1/ /اا” الباب ١8‏ من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 

() فى النسخة المطبوعة: و كذا. 

(*) أمالى الصدوق: ١9‏ الحديث ه. وسائل الشيعة: /9/ 8" الحديث .487١‏ 

(©) و بإسناده عن الباقر عليه السّر.لام قال: «ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم الله جسده على النار» (أمالى الصدوق: "٠١‏ الحديث 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لانلا‏ من (/ا إن 


35 وسائل الشيعة: /ا/ /791 الحديث 4888) «منه رحمه اللّه) 
(8) وسائل الشبعة: / /” الحديث 4818. 
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قوله: (الذين وضع الله عنهم). إلى آخره. 


قد عرفتهم و عرفت الدليل على الوضع. 

و أمًا أنْهم إذا حضروها لزمهم الدخولء فهو المشهور بين الأصحابء بل فى «التذكرة): أنه لو حضر المريض و المحبوس لعذر المطر 
أو الخوف» وجبت عليهم» و انعقدت بهم إجماعا .0١١‏ 

و رما يؤذن هذا بأنّ لزوم الدخول على غير من ذكره ليس إجماعيّاء فيشكل الحكم المذكور لأنّ مقتضى الأخبار الصحاح المعمول 
بها سقوطها عنهم 7» فإذا سقطت وجب الظهرء لأنْ العبادة التوقيفيّة لا بدّ من دليل على صححتها و مطلوييتها. 

و ما قيل- موافقا لما ذكره المصئّف- من أن مقتضى الصحاح سقوط وجوب السعى إليها خاصّة؛ لا سقوط الوجوب مطلقا بدليل أن 
من جملتهم من كان على رأس فرسخينء و لا خلاءف فى الجمعة عليه مع الحضور «0. محل تأمَلء لأنّ من جملتهم من سقط عنه 
مطلقاء و هو الصبىئ و المجنون. 

و مع هذا لا يلزم أن يكون السقوط بالنسبة إلى كل سقوط خصوص السعىء بل ربّما كان أعمٌ منه و من السقوط مطلقاء فإنّه أقرب 
المجازات إلى الحقيقة» فإنَ مقتضى أكثر الصحاح سقوط نفس الجمعة. 

و أما ما دل على وجوب السعى إليها أو حضورهاء فأقصى ما يستفاد منه خصوص هذا الوجوب و سقوطه عنهم, أما وجوب نفس 
الجمعةٌ فمن أين؟ 

و بالجملة» ما دل على وجوب نفسها يقتضى سقوط نفسهاء و ما دل على 


)١(‏ تذكرةٌ الفقهاء: ع/ لا" و 8" المسألة وم 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: // 7480 الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(*) انظر! الحدائق الناضرةٌ: /٠١‏ 188. 
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وجوب السعى و سقوطه لا يدل على وجوب نفسها. 

هذاء مع أن عدم الخلاف لم يعلم بعد كونه إجماعاء سما أن يكون إجماعا مقبولا عند المصنّف و من وافقه. حتّى يدّعون القطع منه. 
إِنّما قلنا ذلك لأنّ صاحب «المدارك» ادّعى عدم الخلاف فى البعيد خاصّة؛ و جعله أمارة بالنسبة إلى الباقين 22١١‏ و المصنّف ادّعى 
القطع موضع دعوى عدم الخلاف. 

هذاء مع استفاضة الروايات فى أنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة» مثل صحيحة ابن مسلم» عن الصادق عليه السلا أنه قال: «صلُّوا فى 
اشر عالاة الجبعة مضاعة بغر خطية 0 

و صحيحته الأخرى. أنه سأله عن صلاءٌ الجمعهُ فى السفر؟ فقال: 


«تصنعون كما تصنعون فى الظهرء و لا يجهر الإمام بالقراءة» و إنّما يجهر إذا كانت خطبة» 7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانلا من إلا 


و مثلها صحيحة جميل عنه عليه السّلام «©. و غيرها من الأخبار. مثل ما ورد أنّه: 
«ليس فى السفر جمعةٌ و لاا عيد) «©). 


.07 مدارك الأحكام: ع/‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١0‏ الحديث 4١‏ الاستبصار: 5١9 /١‏ الحديث 1898» وسائل الشيعة: 2/ ١2١‏ الحديث 210/. 
() تهذيب الأحكام: */ ١0‏ الحديث 05 وسائل الشيعة: ©/ 127 الحديث 818/. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١0‏ الحديث 8 الاستبصار: 6١9 /١‏ الحديث 1897 وسائل الشيعة: 12١/2‏ الحديث 2717/. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 1787 تهذيب الأحكام: / 184 الحديث 88 الاستبصار: 

١/عع؟‏ الحديث 7/78 وسائل الشيعة: // 74 الحديث .407١‏ 
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وما ورد: أن من أهل القرى ليس عليهم جمعة .»١‏ حمل على ما إذا كانوا على رأس فرسخين أو أزيد .07١‏ 

نعم نما يصحح الاستدلال بما رواه الشيخ بسنده إلى حفص بن غياث قال: 

سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبى ليلى عن الجمعة؛ هل تجب على المرأة و العبد و المسافر؟ فقال ابن أبى ليلى: لا تجب على واحد 
منهم و لا الخائفء فقال الرجل: 

فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه هل تجزيه تلكك الصلاءً عن ظهر يومه؟ فقال: نعمء فقال [له الرجل]: كيف 
يجزى ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرض الله عليه؟ و قد قلت: إنّ الجمعة لا تجب عليه و من لم تجب عليه فالفرض عليه أن يصلَى 
أربعاء و يلزمكك فيه معنى أنّ الله فرض عليه أربعاء فكيف أجزأ عنه ركعتان؟ مع ما يلزمكك من أنّ من دخل فيما لم يفرضه الله عليه 
لم يجز عنه مما فرض الله عليه» فما كان عند ابن أبى ليلى فيها جواب فطلب إليه أن يفسّرها له فأبى» ثم سألته أنا عن ذلكك. فقال: 
الجواب إِنّ الله فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رتحص المرأةً و المسافر و العبد أن لا يأتوهاء فلمًا حضروها سقطت الرخصة و 
لزمهم الفرض الأوّل» فمن أجل ذلكك أجزأ عنهم» فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبى عبد الله عليه السّلام «”. 

و ضعف السند منجبر بالشهرة؛ و أمّرا الدلالة فمقتضى قوله: إن الله فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات» دخول جميع المكلفين 
ممّن وضع الله عنهم فيه و أنّها الفرض الأوّل عليهم؛ و بالحضور لها تجب عليهم البتة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ”768 الحديث 674, الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 21218 وسائل الشيعة: 
// 01 الحديث 4878 نقل بالمعنى. 

(0) تهذيب الأحكام: "768 ذيل الحديث 67/4, الاستبصار: 57١ /١‏ ذيل الحديث 1218. 

(*) تهذيب الأحكام: */ ١١‏ الحديث 4/8 وسائل الشيعة: 1/ /0”" الحديث 4818 مع اختلاف يسير. 
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فيلزم أن يكون وضعها عن كل من يكون منهم بمعنى الرخصة فى أن لا يأتوها لا مطلقاء فالدلالة أيضا ظاهرة تامرة» سيّما بعد فتاوى 
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الأصحاب كذلكك. و اشتهارها بحيث لم يظهر مخالف. 

و يؤّردها أيضا صحيحة أبى همام؛ عن أبى الحسن عليه الس لام أنه قال: «إذا صلّت المرأة فى المسجد مع الإمام يوم الجمعةُ ركعتين 
فقد نقصت صلاتهاء و إن صلّت فى المسجد أربعا نقصت صلاتهاء لتصلّ فى بيتها أربعا أفضل» .01١‏ 

و ضبط «نفصت»- بالمهملة- فى الموضعين:» و لعله الأظهر من الرواية أيضا. 

و يؤدّدها أيضا ما قاله فى «المنتهى» من أنّه لا خلاف فى أن العبد و المسافر إذا صِلْيا الجمعة أجزأتهما عن الظهرء و حكى نحو ذلكك 
فى البعيد ١؟).‏ 

و يؤقك أيضا الزواية القى ذكرها المضكف فى ثواب هيلةة الشافر الذى يصلى الجيعة. 

و متّرا ذكر ظهر أن المرأة أيضا إذا حضرتها لزمها الدخولء و المحمّق حكم بعدم اللزوم؛ محتيجا بأنّه مخالف لما عليه اتّفاق فقهاء 
الأمصارء و طعن فى سند روايةٌ حفص المتقدّمة :. 

ولا يخفى أنّها منجبرة بالفتاوى إذ ظاهر أنّها المستند» و أما المخالفة للإجماع فلم يظهر. 

نعمء الإجماع واقع فى عدم وجوب السعى و الحضور. و أمّا إذا انق حضورهاء فلم يعلم من طريقة كل المسلمين أو الشيعة عدم 
اللزوم» إذ لم يعهد 


.4075 الحديث‎ "5٠ الحديث 258 وسائل الشيعةٌ: /ا/‎ "6١ /* تهذيب الأحكام:‎ )١( 
منتهى المطلب: 8/ الاو #ا/ا"ا و 94/ا".‎ )0( 

(9) المعتبر: ؟/ 7597. 
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حضورها بلا شبهة على ما نشاهدء و ظاهر تشابه أجزاء الزمان فى أمثال هذه فكيف يمكن الاستدلال باتّفاق فقهاء الأمصار؟ 

مع أن المفيد فى «المقنعة» صرّح بأنّ هؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها 01١‏ و هو مؤسّس مذهب 
الشيعة. 

و كذا العامة رحمه اللّه فى «النهاية» «07. 

و الشيخ فى «المبسوط» صرّح بأنّ المرأة يجوز لها فعلها «”» و فى «المدارك» مال إلى ذلكك "١‏ و هذا مؤرّد, إذ الظاهر أن جواز 
الفعل مع وضعه عنها ليس إِلَّا لكون ما وضع عنها هو السعىء كما يظهر من العلُ المذكورة فى رواية حفص بعد الإشكال المذكور 
مع أن الشيخ جمع فى «المبسوط» بين المرأة و المسافر فيما ذكره من الجواز «8» و مع ذلكك الأحوط أن لا تحضرء و إن حضرت 
جمعت بينها و بين الظهر. 

و أمًا انعقاد الجمعة بما سوى المرأةً و المسافر و العبد» بمعنى احتسابهم من العدد المعتبر فيها فقد مرٌ عن «التذكرة» دعوى الإجماع 
فى المريض و المحبوسء لعذر المطر و الخوف «28. 

و يظهر منه عدم الإجماع فى غير ما ذكر و إن قال فى «المداركث:: اتّفْقَ الأصحاب على انعقاد الجمعةٌ بالبعيد و المريض و الأعمى و 
المحبوسء بعذر المطر 
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(1) لم نعثر على هذا المتن فى «المقنعة)» نقل عنه فى مداركك الأحكام: / 06. 
(؟) نهاية الإحكام: /١‏ ؟6. 

.188 /١ المبسوط:‎ )( 

(ع) مداركك الأحكام: ع/ 00. 

.188 /١ المبسوط:‎ )0( 

(©) تذكرة الفقهاء: ©/ /او 78 المسألة 097 راجع! الصفحة: من هذا الكتاب. 
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و نحوه مع الحضورء كما نقله جماعة »"١١‏ انتهى. 
و ربّما يظهر من هذا أن اتّفاق الأصحاب على ما ذكر نقله جماعة. 


صفحة نلا لاننا من (ال/اإلل 


و فبه ما في إذ لو كان كذلكك لكان رحمه الله فى المسألة السابقة يذكر ذلكك شاهدا لا أنّه من باب الغريق يتشبث بما تشبث. 
مع أنه رحمه الله اذعى عدم الخلاف فى البعيد» و جعل ذلكك هو الدليل» على أن المراد من قولهم عليهم السلام: وضع الله عن التسعة 


أو الخمسة ١‏ هو سقوط السعى لا سقوط نفس صلاةٌ الجمعة. 


ثم استشهد بتصريح المفيد فى «المقنعة»» و ذكر مقدّما على ذلك كلام «التذكرة)» و «المنتهى»- و قد ذكرتهما- و هما ظاهران فى 


خلاف مطلويس كما لا بخلى. 


ثم نقل عن «نهايته) أن من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها و صلَاها انعقدت جمعة و أجزأته. لأنها أكمل فى المعنى» و إن كانت أقصر فى 


الصورة» فإن أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن تجزى أصحاب العذر أولى «"7. 


ثم قال: و يمكن المناقشة فى هذه الأولويّة بعدم ظهور عله الحكم و باستفاضة الأخبار فى سقوطها عن التسعة أو الخمسة ©)؛ فلا 


يكون الآتى بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه. 
ثم قال: إلا أن يقال: إن الساقط عنهم السعى إليها خاضة. 
ثم جعل عدم الخلاف فى البعيد هو الدليل على ذلكك, و قد عرفت 


(1) مدارك الأحكام: ؟/ هذ و لم ترد فيه: كما نقله جماعة. 
() وسائل الشيعة: // 190 الحديث 9987. "٠١‏ الحديث 4891. 
(7) نهاية الإحكام: /١‏ 60. 

(ع) وسائل الشيعة: /ا/ 7948 الباب ١‏ من أبواب صلاءٌ الجمعة. 
مصابيح الظلام» اج ص: رذ 


ثم استشهد بتصريح المفيد رحمه الله ١١»؛‏ كما ذكرنا. 


ولا يخفى على المتأمّل أنّه لو كان له اتّفاق الأصحاب الذى نقله جماعة لما فعل ما فعل» فتأمّل جدًا! و ما ذكره رحمه الله من الحكم 
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لم أجده فى كلام المتقدّمين حتّى فى «نهاية» الشيخ رحمه الله بل لم أجده إِلّا فى بعض كتب الفاضلين و الشهيد رحمه الله و بعض 
كتب المتقدّمين .)"5١‏ 

وأين هذا من الاتّفاق؟ فضلا عن نقل الاتفاق» فضلا أن يكون الناقل جماعة؛ مع أن الذى وجدت فى بعض كتبهم الانعقاد لجميع 
المكلفين سوى المرأةٌ «879. 

و لاشكك فى أنّه ليس بوفاقي» كما صرّح به فى «المداركك؛ و المصئّف تبعا له و صاحب «المداركك» أعرفء إِلَا أنه لا بد لنا من دليل 
على الانعقاد» و لم يثبت من كلام «المداركك» إجماع منقول يعتمد عليه لما عرفت. 

بل ربّما لم يظهر إجماع أصلاء و إن قلنا باتّفاق الأصحابء إذ لم يعلم بعد كونه إجماعاء فتأمّل جدًا! و قد عرفت فيما تقدّم عند ذكر 
العدد و شرائطه الإشكال فى انعقاد الجمعةٌ بالمسافر و العبد» و عرفت فى صدر هذا المبحث أيضا الإشكال الذى ذكرنا. 

فإن قلت: لعل رواية حفص دليل الانعقاد. لتضمّنها أن الفرض الأوّل كان 


(1) مدارك الأحكام: ع/ "7ه- 0ث. 

(1) المبسوط: /١‏ “167. السرائر: /١‏ "41. نهاية الإحكام: 1/ هع قواعد الأحكام: /١‏ 8*؛ الدروس الشرعيّة: /١‏ 182. 
6 السوطة ا 
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شاملا لهم؛ و الفرض الأوّل كان نسبته إلى جميع المكلفين على السواء. 

قلت: وجوب الجمعة على شخص غير انعقادها به» و لذا لم تنعقد بالمرأة اتّفاقا و إجماعاء كما هو ظاهر. 

و شرائط وجوب الجمعة ١١‏ غير شرائط العدد. كما صرّح به المصئّف رحمه الله فيما سبقء فإِنّ الإسلام و الإيمان ليسا بشرط فى 
الوجوبء لوجوبها على الكافرين و أهل السَدِنَةُ و أمثالهم عند الشيعة و العامّة «5)» سوى أبى حنيفة 07 لما اشتبه عليه الفرق بين مقدّمة 
الواجب المطلق و بين مقدَّمهُ الواجب المشروط. 

ولذا جعل المصئف الإسلام شرطا فى العدد دون من وجب عليه الجمعة» و ظاهر أن مراده ما هو مرادف الإيمان» لعدم صحةٌ صلاه 
السكالت إجمافك و عدل عليه الأسبار الجراترة يفا فالعادة الفاسدة كك كرق الجتبعة قد ريا و فيد يد ينيعيا؟1 فكنن 
تصير متبوعة للصلاه الصحيحة؟! و بعض الشروط مشتركك بين الوجوب و الانعقاد» و هو الذى صرّح به المصنّف فى الوجوب. ثم 
صرّح به أيضا فى شروط العدد» و صرّح بكون ذلكك شرطا حيث قال: أربعة نفر كذا و كذاء و أكد ذلكك بقوله: (لا غير)» و لم يذكر 
فى العدد مثل السلامة عن المرض و العمى و أمثالهماء لعدم كونها شرطا فى العدد, لانعقادها بهم» نعم» يكون شرطا فى الوجوبء و 
لذا ذكرها فيه. 

نعم» لم يذكر عدم البعد بفرسخين من جملة شرائط الوجوب مع كونه من شرائطه بالإجماع و الأخبار المستفيضة» كما ستعرف» و 
جعله شرطا فى العدد. 

)١(‏ فى (ز": و شرائط الوجوب. 

)اق 1ن ©): و المشهوومن العاقة. 

(؟) لاحظ! فواتح الرحموت: ١187/١‏ مع اختلاف يسير. 
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مع أنه يذكر هنا أنه لا خلاف فى احتسابهم من العدد, و هو صريح فى أنه ليس شرطا فى العدد, فكان اللازم عليه أن يجعله شرطا 
للوجوب دون العدد. كالمرض و العمى و أمثالهما. 

و يمكن أن يقال: قوله: (حاضر)» فى ذكر شرائط الوجوب أعمٌ من غير المسافر و غير البعيد بفرسخينء و الظاهر أنه كذلك. 

و أمَا تقييد الأربعة بكونهم غير بعيدينء فَإِنّه قد ذلكك القيد بقوله: 

«جميعا»)» أى لا يكون جميع الأربعة و مجموعهم بعيدين. 

و يمكن أن يكون مراده: لا يكونون مع الإمام جميعا غير بعيدين» و هذا غير احتسابهم من العدد. فإِنّ الظاهر من قوله: احتسابهم من 
العددء أن يكون واحدا من العدد أو اثنين- مثلا-- منهم, لا أن يكون المجموع من حيث المجموع بعيدينء إذ لا شبهة فى أن 
المسافرين لا يجب عليهم الجمعة» بل فرضهم الظهرء كما عرفت. 

و كذلكك الحال فى البعيدين عنده بأن لا يظهر تفاوت بينهم و بين المسافر فى ذلكك. 

و ممما ذكرنا ظهر أن ما نقلناه سابقا عن الشهيد فى بحث شرائط العدد من وقوع الاتّفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين »١١‏ فاسد 
البتثه بل مخالف لإجماعهم, إذ قلما يتحمّق السفر بجماعة أقل من خمسة؛ بل غالبا أكثر. و كثيرا ما يكون فيهم من يصلى بهم جماعة. 
فلو كانت فى السفر واجبة عليهم بالوجوب التخييرى بل مستحبة بالاستحباب العينى» لما كانوا يتركونها بالمرّهُ البتة فلا شكك فى 
التركك بالمرهٌ و لا شبهة. و أنّ ذلكك المدار فى الأعصار و الأمصارء و الظاهر أن الحال فى البعيدين أيضا 


.1١7//© ذكرى الشيعة:‎ )١( 
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كذلك, لعدم دليل على الصبحة. 

مع أن مقتضى الأخبار سقوطها عنهم بالمرّةء و لزوم الدخول عند الحضور غير انعقاد الجمعة بمجموعهم؛ بل عرفت التأمّل أيضا فى 
الشبات التمافر من العددهو كذا العيد. 

و أمَا البعيد فإن ثبت إجماع واقعى أو منقول بخبر الواحد على احتساب البعيد من العدد, و إِلَّا فلعل للمناقشة طريق إليهء و قلنا: إِنَا لم 
نجد ذلكك إِلَّا فى كلام بعض المتأخرين و القدماء» و ظاهر بعض القدماء عدم الانعقاد» بل ظاهر الكلينى و الصدوق و أضرابهما عدم 
الوجوب و السقوط عنهم؛ مثل: المجنون و الصبى و إن حضروها »01١‏ حتّى أن الصدوق رحمه الله ذكر فى كتابه «العلل» كل حديث 
تضمّن عله و إن لم يكن الحديث صحيحا عنده؛ بل و يكون فاسداء كما صرّح به فيه 59 و مع ذلكك لم يذكر رواية حفص المتقدّمة 
أصلا. 

و مقتضى الأخبار الصحاح المتضمّنة للسقوط و الوضع عدم صتحتها منهم فضلا عن الوجوب عليهم؛ كما اعترف صاحب «المداركك» 
«”» مع نهاية ظهور الاقتضاءء فهذا هو الظاهر من الكلينى و أضرابه. 

وازواية الصندوق رمه للقن أماله دغل ناققل عنه المضتق- لا يكن دلباة غلى وضاه بها واشواه بمفسرتهاه لأن آثاله لبس 
كتاب فتواه» بل «الفقيه) كتاب فتواه» فإذا لم يذكرها فيه و ذكر ما يخالفها كثيراء و ظهر أن فتواه بالمخالف البتهه 
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./ ذيل الحديث‎ 7١ 7" الحديث 217177 تهذيب الأحكام:‎ ١88 /١ الحديث 6) من لا يحضره الفقيه:‎ 5١4 / الكافى:‎ )١( 
.# ذيل الحديث‎ 8٠ لاحظ! علل الشرائع: ؟/‎ )1( 

(9) مدارك الأحكام: ع/ 07. 

(©) أمالن الضدوق: ١5‏ الحديث. ه وسائل الفبعة: ب و« *الحديث الوق 
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البنة» فكيف يمكن أن يقال: إن تلكك الرواية فتواه؟! مع أن المسافر إذا قصد الإقامة» أو زاد مكثه مترددا عن الثلاثين يكون حاله حال 
المقيم» على ما صرّح به بعض الأصحاب ١١‏ » فربّما تكون الجمعةُ وجوبها عليه تخبيريّاء و ثوابها أزيد من ثواب جمعة المقيم. 

و هذاء و إن كان خلاف الظاهرء إِنَا أن القاعدة أنّ الخبر الذى يعارض الأخبار أو الخبر الواحد الذى يكون حجة يؤوّل حتّى يوافقهاء 
صونا عن الطرح. 

مع أن ذلكك الخبر ليس بصحيحء مع أنّه على فرض أن يكون قائلا بظاهرهاء يكون الحكم مختضًا بالمسافر. 

و جعل حكم المسافر قرينة على إراده سقوط السعى خاصّة» قد عرفت فساده و مع ذلكك انعقاد الجمعة به من أين؟ فإنْ ظاهرها انعقاد 
الجمعة بغيره» و دخوله معهم و متابعته إيَاهم؛ و مع ذلكك مقتضى الإجماع المنقول بخبر الواحد» كون المريض و المحبوس بالمطر و 
الخوف خاصّة ينعقد بهم الجمعة لا غيرهم. 

فانظر أيها العاقل إلى دعوى صاحب «المدارك» و موافقيه الإجماع هاهنا فى مقابل الأخبار المستفيضة بالصحاح الظاهرة فى عدم 
صبحهُ الجمعة» مع طعنهم فى روايةُ حفص بالضعف »)2١‏ و نهاية اعتمادهم على هذا الإجماع. 

مع ما عرفت من عدم ذكر الفتوى بذلكك إِلَا فى كتاب بعض المتأخَرينء و مخالفة القدماء لهم؛ و فتواهم بتلكك الصحاح المستفيضة. 
و مع ذلكك صدر منهم بالنسبةٌ إلى الإجماعات المنقولة فى كون الجمعة منصب الإمام عليه السّلام و نائبه الخاصٌ ما صدرء مع زيادة 


عدد النقل عن الأربعين» و موافقة 


.87١ منتهى المطلب: 0/ 7/؛ جامع المقاصد: ؟/‎ )١( 
.00 (؟) مدارك الأحكام: ع/‎ 
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الباقين فى الفتوى. 

حتى أن المحمّق السيد الداماد اّعى إطباق الفقهاء على دعوى الإجماع على عدم عيتية وجوبها ١١0؛‏ مضافا إلى الأخبار. 37 الدالّهُ على 
مضمون إجماعاتهم, و الاعتبارات القطعيّةُ» و القرائن على حسب ما عرفت. 

بل عرفت أنّه لم يوجد فى مسأل من مسائل الفقه إجماع بهذه المثابة بلا شبهة. 

مع أن ما صدر منهم إِنّما صدر باعتبار ظاهر عبارة بعض القدماء فى بعض مواضع كتبهم؛ مع ما عرفت فى ذلك الظاهر أيضا. 

مع أن مدار هؤلاء على العمل بأمثال ما عرفت من الإجماع الذى لا يصير طرف النسبة أصلا بالنسبة إلى تلكك الإجماعات فى كونها 
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منصب الإمام عليه السّ.لام» بل أين الثريا من الثرى! مع أنّه على فرض ثبوت احتسابهم من العدد, انعقاد الجمعة بهم جميعا من أين؟ و 
لذا ذكر المصنّف فيما سبق ما ذكر. 

قوله: (و لذا من كان). إلى آخره. 

قد عرفت ما فيه» سيّما مع دعواه القطع مع أَنْ من كان على رأس فرسخين وقع النزاع فى وجوب حضوره؛ و اختلفت الأخبار أيضا فيه» 
و مقتضى حسنة ابن مسلم خلاف ما ذكره؛ لأنّه روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «تجب الجمعة على كل من كان منها على رأس 
فرسخين.ء فإذا زاد على ذلكك فليس عليه شىء) .03"١‏ 


)١(‏ نقل عنه فى مفتاح الكرامة: ؟/ 8ه. 

(0) انظر! وسائل الشيعة: 7/ "٠١7‏ الباب 7 من أبواب صلاهٌ الجمعةٌ و آدابها. 

(*) الكافى: */ 519 الحديث *؛ تهذيب الأحكام: / 76٠‏ الحديث 28١‏ الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 1814؛ وسائل الشيعة: 7/ ١:9‏ 
الحديث 48*7. 
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و قيل: لا تجب عليه بل تجب على من نقص عن الفرسخين» و نسب هذا إلى الصدوق و ابن حمزة 1١‏ كما نسب الأوّل إلى الشيخ و 
المرتضى و ابن إدريس .)5١‏ 

و يدل عليه صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «وضعها عن تسعة». إلى قوله: «و من كان منها على رأس فرسخين» «7. 

و هذه أقوى سندا و أوفق بالاصولء و مع ذلكك الوقوع على رأس فرسخين بحيث لا يزيد ولا ينقص من الفروض النادرة» و المطلقات 
تنصرف إلى غيرها. 

و يمكن أن يكون كلام الفقهاء هاهنا أيضا كذلك. 

لكن نقل عن ابن أبى عقيل أنه قال: تجب الجمعة على من إذا غدا من منزله بعد ما صلَّى الغداةً أدركك الجمعة «8. 

و عن ابن الجنيد أنّه قال بوجوب السعى إليها على من سمع النداء بها أو من كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره «0» و 
هو ما يقارب ما ذكره ابن أبى عقيل. 

و لعل مستندهما صحيحة زرارة؛ عن الباقر عليه السّلام: «الجمعة واجبة على من إن صلَى الغداةً فى أهله أدرك الجمعة» و كان رسول 
الله صلى الله عليه و آله نما يصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأنزام كى إذا قضوا الصلاء مع رسول الله صلَى الله عليه و آله 


رجعوا إلى 


.٠١ نسب إليهما فى ذكرى الشيعة: ©/ 177 لاحظ! الهداية: 216 الوسيلة الى نيل الفضيلة:‎ )١( 

(0) نسب إليهما فى ذخيرة المعاد: 20٠‏ لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: / 0١‏ المبسوط: /١‏ 15 النهاية للشيخ الطوسى: ٠١7‏ 
الخلاف: /١‏ 845 المسألة: /1ه7 السرائر: /١‏ 187. 

() الكافى: / 5١9‏ الحديث 6, من لا يحضره الفقيه: /١‏ 588 الحديث 217117 تهذيب الأحكام: 7١/8‏ الحديث /الا» وسائل الشيعة: // 
الحديث 4187 مع اختلاف يسير. 

(؟) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: 7/ 7717. 
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(0) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: 777//7. 
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رحالهم قبل الليل» و ذلكك سِنَّهُ إلى يوم القيامة) .0١١‏ 

و أجاب عنها فى «الذكرى» بالحمل على الفرسخين .07١‏ 

ولا يخلو عن قربء بقرينة اتحاد راوى هذه الرواية و المروى عنه مع رواية الفرسخين عنه؛ و أن بناء أمثال هذه التقادير 0» على 
ملاحظة حال أضعف الناس فى الأيَام؛ إن كل الناس ليس لهم دابَهُ فارهة. 

بل ربّما لا يكون لهم دابَهُ أصلا و يمشونء و ربّما كانوا فى المشى ضعفاء قاصرى الخطوات. و الأيّام رما يكون تسع ساعاتء و ربّما 
يكون فى بعض البلاد أنقص من ذلك. بل ربّما يكون ست ساعات. 

و يؤيّده أيضا ظهور وجه المصلحة فى وجوب السعى إليها على خصوص هؤلاء دون من يكون أبعد بقليل. 

و هذه الصحيحة فى غايهٌ الظهور- كنظائرها- فى كون الجمعةٌ الواجبةُ عيتئا منصب شخص معيّنء و يكون الواجب بالوجوب العينيٌ 
على أهل أطرافه السعى إلى صلاته من كل طرف إلى الحدّ الذى إذا وجب عليهم السعى و يسعون بعد صلاهُ غداتهم يرجعون إلى 
منازلهم قبل إدراكك الليل. 

و أن فى عهد الرسول صلى الله عليه و آله كان الأمر كذلكك. و أنه سنة إلى يوم القيامة» و أنّ أهل الأطراف ما كانوا يصاون سوى 
خلف الرسول صلى الله عليه و آله» و ما كان يجوز لهم التخلف. و أن هذه سّته و طريقة دينه إلى يوم القيامة لا خصوصيةُ له ولا 
لصلاته فى ذلكك. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: "7 76٠‏ الحديث 68”7, الاستبصار: 57١/١‏ الحديث 2127١‏ وسائل الشيعة: 
07/7 الحديث /48717. 

(0) ذكرق القع عر 1 

(9) فى (ز ١‏ 5) و (ط): هذه الروايات. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: ”١‏ 


و معلوم على سبيل اليقين أنّ أهل أطراف الرسول صلَّى الله عليه و آله كانوا يصلون جماعة فى فرائضهم بلا شبهة» وما كانت 
صلاتهم مقصورة فى الفرادى بلا شككء و كان فى القرى و الجماعات ما يزيد عن الخمسة و السبعةٌ بلا شبهة. 

وفى غايةُ الظهور أيضا أن من زاد بعده عن القدر المذكور لم يكن عليه جمعة أصلاء كما ينادى به قوله: «فلا شىء عليه) ١١‏ و أمثال 
هله الفيارة 

و أين هذا من القول بكون وجوبها عينا على كل سبعة أحدهم قابل لإمامة الجمعة قادر أن يقول: الحمد لل و الصلاة على محمد و 
آله و اتّقوا اللهء و يقرأ «قَل هُوَ اللَهُ أحد) مثلا؟ 

و أعجب من هذا أنّهم يستدلّون بأمثال هذه الأحاديث على مطلوبهم, و لا يتفطنون بأنّها عليهم لا لهم و لو أغمضنا عن هذاء فلا 


يكون لا لهم و لا عليهم. 
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و أما أنّها لهم لا عليهم؛ ففى غايهُ الغراب مع أن استدلالهم ليس إِلَا بأن هذه الأخبار مطلقة» و لا يدرون أنه لا بدّ لهم من التقييد. 

و الكلام إِنْما هو فى القيدء بل ربّما لا يحتاج المشهور إلى قيد أصلاء لأنّ نصب الإمام عليه المّد.لام- غالبا و متعارفا- لم يكن بحيث 
يحتاج إلى القيد و ارتكاب خلاف الظاهر. 

بل قال ابن أبى عقيل: صلا الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى المصر الذى هو فيه» و حضورها مع امرائه فى الأمصار 
و القرى النائية؛ و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلَى الغداه فيدرك الجمعة مع الإمام, فإنّ الجمعةٌ عليه 


فرضء و إن لم يدركها فلا جمعة عليه ."١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7/ 09 الحديث 487 مع اختلاف يسير. 
(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/7717. 
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وهذا صريح فى أنّها منصب حكام 0١١‏ الإمام. 

والمعهود المتعارف عدم نصب حاكمين فى فرسخينء بل أزيد منهما بكثير مع أن من قال: يجب على جميع الأطراف المزبورة أن 
تشهدهاء يكرة النصب أيضا مله قلعلة لاك يضيب تحاكيين ىن يض ذلكك القول: وما ستتفاد مه حقيقة وتظاهر أو الأضل تحمل 
الكلام على الحقيقة و الظاهر حتّى يثبت خلافه» و لم يثبت» بل ذلكك القول منه فى قَوَّهٌ أن يقول: ما أنصب حاكمين فيهماء مضافا إلى 
ما عرفت من القرائن. 

و أمًا جواز الجمعتين إذا كان بينهما فرسخ. فهو حكم نفس المسألة من حيث هى هىء لا بملاحظة المعهود المتعارف فى النصبء إذ 
الجمعة غير منحصرة فى الوجوب العينى. 

ومع ذلكك ربّما يتحرّك المنصوبون الذين هم الحكام من مواضعهم المنصوبة فيهاء إذ لا شكك فى عدم نصب حاكمين عادهٌ فى 
فرسخ أو فرسخين- مضافا إلى ما عرفت- و إِلَّا ربّما يقع التزاع فى تقديم أيّهماء و يحصل الإشكال. 

وقد عرفت أن النصب لحسم مادَةُ النزاع فى هذه المرتبة العظيمة» سيّما و إذا انضمٌ إليها نفس الحكومة و باقى مناصبها. 

فلعلٌ الإيجابات بناء على المقرّر المعهود, و صِححةُ الجمعتين إذا كان بينهما فرسخ بناء على ما إذا عرض ما يمنعه» كما كان يعرض 
للحكام كثيرا لنظم امور الحكومة و غيرهاء و يعرض للرعيّة أكثر مما يمنعهم عن إدراكك جمعة حاكمهم و إمامهم. 

و لذا وقع فى الأخبار السؤال عنه» و عن عدم درك صلاةٌ عنده؛ و أجابوا بما 


)١(‏ لم ترد فى (ز ”): حكام. 
مصابيح الظلام» اج ص: إرذا 


أجابواء فتأمّلء على أنّه لو كان حاكمان فى فرسخين ففى غايةٌ الندرة» و الأخبار وارده على الفروض الشائعةٌ المتعارفة» كما هو محمّق 
و مسلم. 


و أمَا ما ورد من اشتراط الفاصلة بفرسخ» فليس المراد خصوص الفرسخ بحيث لو زاد عنه لم يصيحء للقطع بصححة ما زاد أيضا. 
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بل المراد أن أقلّها فرسخ؛ فيشمل جميع صور الفاصلة الشرعيّةُ سواء كانت الأفراد الشائعة و غيرهاء كما هو الحال فى أحاديث العدد 
أنه خمسة أو سبعة 01١‏ و إن كانت الجمعةٌ التى تكون عددها خمسة أو سبعةُ من غير زياد من الأفراد النادرة إلى حدّ لم نر إلى الآن 
فردا منها أصلاء و لعلّه لم يره غيرنا أيضاء و هذا لا يقتضى ورود تلكك الأخبار مورد النادر بالبديهة. 

على أنَا نسلم تحمّق حاكمين فى فرسخين كثيراء و نقول: ليس مقتضى الأخبار سوى وجوب حضور الجمعة الشرعيّة متى تحقّقت- 
أىّ جمعة تكون- فوجوب حضورها عينيئ؛ و التخيير إنّما هو فى اختيار فرد من أفراد الكلّى لإيجاد الكلى فى ضمنه؛ كاختيار عتق 
المملوكك الرومى أو الزنجى لامتثال الأسمر بعتق رقبة» و كذا الحال فى جميع التكاليفء إذ كل فرد من التكليف إِنْما هو بالكلى و 
التكليف بالجزئى الحقيقى منتف قطعاء و إيجاد الكلى لا يكون إِلَما باختيار فرد منه» و ليس هذا وجوبا تخييري! بالبديهة» و عند 
المصنّف و موافقيه تكون 10 هذه الإيجابات الظاهرة فى الوجوب العينى- كما هو ظاهر و مسلّم عندهم؛ بل و يستدلون بها على عيتئة 
وجوب صلاهٌ الجمعة من دون اشتراط إذن خاصٌ - وجوبا تخبيريًا فى الغالب» لندرة خلوٌ جميع أطراف الجمعة عمّن يمكنه الجماعة 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: // ”٠"‏ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة. 
كاف 51و زو اد تصير. 
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و أقل الخطبة» لما عرفت من أنّ الأعجمى قادر عليها فضلا عن غيره. 

و إن لم نقل بالندرة فلا أقلّ من التساوىء و إن لم نقل بالتساوى فلا شكك فى أن خلافه ليس بنادر جزماء مع أنّه على فرض الندرة فقد 
عرفت أن كلمة «من» فى حديث «من إن صلَّى الغداة تفيد العموم لغة. 

مع أن القطع حاصل بأنّ مثل الكوفة و المدينة من البلاد لا تخلو أطراف جمعتهم إلى فرسخين عمّن يمكنه الجماعة و أقل الخطبة 
قطعاء بل و كان يتحمّق كثيراء خصوصا مثل الكوفة و بغداد و أمثالهماء إذا كان تحققه فيهما فى غاية الكثرةٌ؛ كما لا يخفى على 
المطلع. 

على أنّا نقول: لو سلمنا أنه يلزمنا القول بخروج بعض الصور من هذه العمومات بإجماع أو نصّء نقول: العام المخصّ ص حعَوهُ فى 
الباقى جزماء و مسلّم عندهم. و بناء استدلالاتهم ليس إِلَا على ذلكك. 

فإن قلت: لعل ما ذكرت يكون مسلما عندهم. إِلَّا أَنْهم أخرجوا ما قالوا بنصٌ أو غيره. 

قلت: أوّلا: نهم احتيجوا بهذه الأخبار لمطلوبهم, مع أنّها بظاهرها عليهم لا لهم. 

و ثانيا: إذا خرج ما ذكرواء يصير الخارج أكثر من الباقى, و لا يرضون به كأكثر المحقّقين» سيّما بعد عروض تخصيصات اخر فى غايةٌ 
الكثرة» كل تخصيص بالنسبةُ إلى شرط من الشروط. 

و ثالنا: أن إرجاع هذه الأخبار إلى الفروض النادرة؛ فيه ما فيه. بل عرفت أنّه فى معظم بلاد صدور هذه الأخبار فيها لا يبقى فرد نادر 
ع 

وراعاة أشرنا إلى أن فن مات الرسول هيلك الله عليهو آله كان لأطراق المدية ضماعات 
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فى الفرائض. 

و خامسا: أنّه كما يجوز التخصيص بالنحو الذى ارتكبواء كذا يجوز حمل الوجوب على ما هو أعم من العينى و التخييرى» بل هو 
أولى» ثم أولى؛ فكيف استدلُوا بها على عيتدة الوجوب؟! و سادسا: أن بناء استدلالاتهم على إفادةٌ العموم لهمء و إخراج أفراد لا 
تحصى بالقياس إلى الشروط المسلّمة» و كذا إخراج ما ذكر فى المقام, و قد عرفت سابقا التأمّل فيه أيضا. 

و سابعا: لم نجد نضًا يكون لهم, إذ عرفت أن كل نص تمسكوا به لم يخلص عن أمثال ما ذكرنا هنا. 

و ثامنا: أنه بعد اللتيا و التى» كيف يقاوم ذلكك إجماعات الفقهاء و أدلّتهم الصريحة أو الظاهرة؟ سما و أن يغلب عليها. 

ثم اعلم! أنّه قد ادّعى بعض العلماء أن قدماءنا كانوا يقولون بالوجوب العينيّ من دون اشتراط الإمام أو من نصبه .)١١‏ 

وقد ظهر لكك مما ذكرنا فساد هذه الدعوىء, و كذا ما ادّعى صاحب «المداركث) (03). 

و وجه الفساد أَنْهم ذكروا وجوب الحضور على كل من كان على رأس فرسخين من دون تخصيص. 

وقد عرفت أنه ظاهر فى خلاف ما ادّعاه» بل ربّما يحصل العلم» كما عرفت. 

و ذكروا أيضا أنّه لا بد من الإمام؛ و قد عرفت سابقا أنه إمام الأصل بالتبادر 


0/4/4 البحرانى فى الحدائق الناضرة:‎ ٠١8 و‎ ٠١5 /© منهم الشهيد فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.7١ 76 (؟) مداركك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» اج" ص: ملا‎ 


و انصراف الإطلاق إلى الكامل» فكما ينصرف الوجوب إلى العيني لأنه الكامل فكذلك الإمام» فلا وجه لتفكيكك الذى ارتكبء و 
بالأخبار منها: ما ذكرناه عن «العلل» 1» فإِنٌ الفضل بن شاذان- مع نهاية فضله- سأل الرضا عليه السّ.لام عن علَهُ قصر الجمعةُ من بين 
الصلوات للحاضرين الآمنين. 

مع أنّه كان يرى أن الصلوات تصلّى كثيرا خلف الأثمّة عليهم السّلام من غير قصر جزما. 

فكلامه فى قَوَةُ أن الفرائض التى تصلّى خلف الأئمَةُ عليهم السّلام ليست بقصرء فما بال الجمعة صارت قصرا؟ 

فأجاب عليه السّلام لعلل؛ منها: «إِنَ الصلاة مع الإمام أت و أكملء لعلمه و فقهه و عدله و فضله). 

ولا يخفى أن المراد منه إمام العصر عليه السَّلامء بقرينة ما يذكر بعد ذلكك. 

مع أَنّه لا وجه لأن يكون إمام الجماعة؛ لما عرفت من أن الفرائض الاخر تصلّى عادهُ خلف إمام الجماعة أربعاء فلم يبق إِلَا أن يكون 
المراد إمام العصر عليه السّلام. 

فإن قلت: فلم تصلّى خلفه الفرائض الاخر أربعا؟ 

قلت: إذا صار إمام الجماعة» فهو حينئذ إمام الجماعة من حيث هو إمام الجماعة» كما إذا باع شيئاء فهو حينئذ بائع من حيث إِنّه بائع» و 
كذا إذا اشترى» و كذا إذا فعل فعلا آخر. 

و أما إذا صار إمام الجمعه فمن حيث إنها منصبه» فهو إمام العصر من حيث إن إمام العصر و لذا صلح أن تكون الصلاه التى صلّى هو 
و صلَى المكلفون معه بمرتبة من الكمال و التمامية بحيث تصير ركعتاه عدال الأربع و إلا فمن المعلوم أن 


.4580 علل الشرائع: 78 و 88" عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 118/7 وسائل الشيعة: 717/7 الحديث‎ )١( 
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غيره عليه السّلام ليس له هذه المرتبة و المزيّةُ 2١١‏ و الشرافة و الكرامة» بلا شبهة و لا ريبة» فلا جرم يكون هو من حيث هو هو. 

ثم قال بعد ذلك: «لأنّ الجمعه مشهد عام». إلى آخر ما ذكرناه سابقاء سيّما بملاحظة لفظ الأمير. 

ثم قال بعد ذلكك: «و ليس بفاعل غيره مممن يوْمٌ الناس فى غير يوم الجمعة)»» و هذا أيضا صريح فيما ذكرناه. 

هذا كلف مضافا إلى ما ذكرناه من الإجماعات و الأخبار, مثل الحديث الوارد فى «الأشعثنات»: «الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين)» 
"5١‏ وغير ذلكك. 

وروى العلامةٌ فى «المنتهى): أربع إلن الولاة: الفىء. و الحدود. والصدقات والجمعةٌ زيينة والسند منجبر بعمل الأصحاب» سيّما مثل 
هذا العمل. 

و ربّما يظهر من هذه الرواية أن ما رواه الشيخ فى «التهذيب» بسنده عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام: «لا جمعة إِلَا فى مصر تقام فيه 
الحدود» «» أيضا من جملة تلكك الروايات» إذ عرفت من الرواية أنْ إقامة الحدود منصب الولاة» كما قال به من قال من الفقهاء» و 
يظهر من غيرها من الأخبار أيضا «0). 

فظهر أن ما فى روايته إشارة إلى أن الجمعة منصب من يقيم الحدود, فلا وجه لحملها على التقية. 


)١(‏ فى (ز ") و(د 232): الرتبة و المرتبة» وفى (د :)١‏ الرتبة والمزية. 

(؟) قرب الاسناد (الأشعثبات): 77١‏ و 771١‏ نقل بالمضمون. 

() منتهى المطلب: 0/ 0" 

(©) تهذيب الأحكام: 7 79 الحديث 4", الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 1217 وسائل الشيعة: 
017 الحديث 478. 

(0) وسائل الشيعةٌ: /1/ 00" الحديث .487١‏ 
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و أيضا القدماء يذكرون ما دل على أنّ إمام الجماعة غير إمام الجمعة البتةُ »)١١‏ و قد ذكرنا الروايات الدالُّ عليهاء و نزيد هنا و نقول: 

و يدل عليه أيضا ما رواه ابن بكير- فى المويّق كالصحيح. بل الحقّ أنّه صحيح- عن الصادق عليه السّ.لام عن قوم فى قريةُ ليس لهم 
من يجمع بهم, أ يصلّون الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: «نعم إذا لم يخافوا .05١‏ 

و هذا نظير الأخبار الواردة فى أن صلاة العيد إذا لم يكن إمام, أو لم يدركوها مع الإمام. هل يصلّون جماعة؟ فأجابوا عليهم السَلام ب 
«نعم) على ما سيجىء. 

و مارواه الشيخ بسنده عنه عليه الّ.لام عن صلاه ظهر يوم الجمعة» قال: «أمّرا مع الإمام فركعتان, و أمَا من صلّى وحده فهى أربع 
ركعات بمنزلة الظهرء يعنى إذا كان الإمام يخطب. فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات, و إن صلّوا جماعة) «. 

و فى «الكافى» روى- فى المونّق كالصحيح- عن الصادق عليه السّلام هكذا: «أمَا مع الإمام فركعتان؛ و أمًا من يصلى وحده فهى أربع 
وكفاقيى إن عار عضاهة 181 
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فإذا رووا هذه الروايات» فكيف يكونون قائلين بالوجوب العينى فى صورة يكون إمام الجماعة القادر على قراءة أقل الواجب من 
الخطبة؟ و خصوصا مع أنه ظهر أنْ غير إمام الجماعة هنا من هو؟ بالأدلّهُ الخارجة عن حدّ الإحصاء. 
على أنه روى فى «الفقيه»- فى الصحيح- عن ابن مسلم ما ذكرناه سابقا: 


.1937 /١ إصباح الشيعة: هلى السرائر:‎ »18١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: "/ ١8‏ الحديث هه الاستبصار: 5117/١‏ الحديث ١814‏ وسائل الشيعة: 717/9" الحديث .489١‏ 
(9) تهذيب الأحكام: */ 194 الحديث ,2٠‏ وسائل الشيعةٌ: 1/ "٠١‏ الحديث 4578. 

(©) الكافى: "/ 57١‏ الحديث 8, وسائل الشيعة: // ١‏ الحديث 4588. 
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من أنْها «تجب |الجمعة] على سبعة: الإمام و قاضيه) .)١١‏ إلى آخر الحديث. و لم يؤوّل أصلا و ذكر فى أول كتابه ما ذكر. 

و مسلّم عند صاحب «المداركك؛ أن جميع ما يذكره فيه فتواه» كما قال فى أوّل كتابه .07١‏ 

بل ذكره فى كتابه «الهداية): إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافواء أَمّهم بعضهم و خطبهم, و قال بعده: و السبعة التى ذكرناهم: 
الإمام» و المؤذنء و القاضىء و المدّعىء و المدّعى عليه و الشاهدان 9”. 

و يمكن أن يكون مؤدّن الإمام عليه الّد.لام كان منصبه ضرب الحدّ بين يديه. على أنّا نقول: لو كان القدماء قائلين بما ادّعاه» فكيف 
يقول الشيخ: الفرقة لا يختلفون فى أن شرط الجمعة الإمام عليه السّلام أو من يأمره 5١‏ كما ذكرنا سابقا. 

و يقول ابن إدريس فى «سرائره): عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أن من شرط الجمعة الإمام عليه السّلام أو من نصبه للصلاة «8). 

و يقول المحقق فى «المعتبر): السلطان العادل أو ثائبه شرط فى وجوب الجمعة وهو قول علمائنا «2). 

و يقول العامة رحمه الله فى «التذكرة»: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع. إلى أن قال: أجمع 
علماؤنا كافةٌ على اشتراط 


.487١ الحديث‎ "١ الحديث 13777.» وسائل الشيعةٌ: /ا/‎ 721/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
." /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

(” الهداية: ١0‏ و غ8 .١1‏ 

(©) الخلاف: /١‏ 2528 المسألهُ /اة؟. 

308 /١ السرائر:‎ )0( 

(©) المعتبر: ؟/ 31/4. 
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عدالة السلطان» و هو الإمام المعصوم عليه السّ.لام أو من يأمره بذلك. إلى أن قال: أطبق علماؤنا على عدم الوجوب- أى الجمعة- فى 
زمان الغيبة .)١١‏ 
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و يقول فى «النهاية»: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. إلى أن قال: و السلطان عندنا هو الإمام المعصوم 
عليه السّلام ."١‏ 

و يقول فى «المنتهى): أمَا اشتراط الإمام عليه السَِّلام أو إذنه» فهو مذهب علمائنا أجمع «”". إلى غير ذلكك من أمثال هذه الأقوال عن 
العلماء الخبيرين الماهرين المطلعين المتتئعين المتقدّمين و المتأخرين» مثل قول ابن زهرة فى غنيته: من شرائط وجوب الجمعة حضور 
الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه. ثم قال: كل ذلكك بدليل الإجماع 0©". 

وقول القاضى عبد العزيز بن البرّاج: من شروط الجمعة الإمام العادل و من نصبه؛ و جرى مجراه؛ و الدليل على صِحْحَهُ ما ذهبنا إليه 
الإجماع «6). 

وقول الشهيدا زحبه اللدق «الذكرى»#شروطياد أي الجمعة سبعةة الأول السلطان العادل» و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّاء ثم قال: 
فى حال زمان الغيبة عملت الطائفة على عدم الوجوب [العينى] فى سائر الأعصار و الأمصار «2. 

و قال الشيخ المقداد فى «كنز العرفان»: السلطان العادل أو نائبه شرط فى وجوبها و هو إجماع علمائنا 07. 


.58١ المسألة‎ ١9 تذكرة الفقهاء: ع/‎ )١( 
.١15 نهاية الإحكام: ؟/ 1 و‎ )0( 

(9) منتهى المطلب: 0/ ع9" 

(©) غنية التزوع: .4١‏ 

(8) المهدت: 171 

(9) ذكرى الشيعة: ©/ ٠٠١‏ و8١٠.‏ 

.١12/ /١ كنز العرفان:‎ )0( 
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و قال المحقّق الشيخ على فى «رسالته): أجمع علماؤنا الإمامةِة- طبقة بعد طبقُ من عصر أثمتنا عليهم الس لام إلى عصرنا هذا- على 
انتفاء الوجوب العينى عن الجمعة. أى فى مثل زمان الغيبة .)١١‏ 

و قال فيها أيضا: يشترط لصلاءً الجمعهُ وجود الإمام المعصوم عليه السَلام أو نائبه» و على ذلكك إجماع علمائنا قاطبة .07١‏ 

و قال فى «شرح القواعد): يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل؛ و هو الإمام المعصوم عليه السِّلام أو نائبه عموماء أو فى صلاه 
الجمعةٌ بإجماعنا 0379. 

و قال الشهيد الثانى فى «شرح الألفية): اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه- بالنسبة إلى وجوب العينى- موضع وفاق «15. 

و فى شرحه على «الإرشاد): الوجوب العينى منفى حال الغيبةٌ بالإجماع .)8١‏ 

و قال فى «شرح اللمعة»: لو لا الإجماع على نفى الوجوب العينى فى زمان الغيبة لكان القول به قويّا «2. 

واقال البنعن البسدى الداماد فى كتابه «عيون المسائل»: أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعى إلى الجمعة لا بد أن 
يكون من قبل النبى صلَى الله عليه و آله أو الإمام عليه التّ.لام أو من يأذن له الإمام عليه السّ.لام و ينصبه لهاء و على ذلكك إطباق 
الإماميية» و قال- فى نفى الوجوب العينى فى زمان الغيبة-: قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع 
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.158 و‎ ١81//١ رسائل المحمّق الكركى:‎ )١( 
.188/١ رسائل المحقّق الكركى:‎ )0( 

() جامع المقاصد: ؟/ ١/ا".‏ 

(؟) المقاصد العلتَة فى شرح الألفية: 197. 
(0) روض الجنان: .591١‏ 

(©) الروضة البهيَةُ: /١‏ 01:". 
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عليه و لا راد له فى الأصحابء لاشتراط الجمعة بالإمام أو منصوب من قبله .01١‏ 

و فى «التنقيح) بعد ما نقل أن الجمعة فى زمان الغيبة حرام عند جمع» و مستحبة عند آخرين, قال: منشأ الخلاف أن حضور الإمام هل 
هو شرط فى ماه الجمعة أم فى وجوبها؟ فالسيّد و سلار و ابن إدريس على الأوّل» و باقى الأصحاب على الثانى 1). إلى غير ذلكك 
من الإجماعات المنقولة التى نقلها الثقات العدولء الذين أمر الله تعالى بقبول خبرهم و تصديق قولهم, كما أشرنا سابقا. 

و أشرنا أيضا إلى أن الحديث ليس حبجة إِلَا من جهة الأدلَهُ التى تشمل الإجماع المنقول, و الإجماع هو خبر فى الحقيقة عندناء إلا أنّه 
يصل إلينا بعنوان اليقين» أو المنقول بخبر الواحد. 

و أشرنا إلى أن الحديث لو وصل إلى منكرى هذا الإجماع بعدد نقل الإجماع لجزموا به. فضلا عن الحكم بالحجية. 

مع أن سند الحديث لا يمكن أن يصير مثل الإجماع المنقولء و أين هؤلاء من الراوى الذى لم يظهر حاله أقصى ما فيه ظنّ بعدالته و 
أين هو من يكون عدالته و تقدّسه و جلالته يقيتيُ؟ بل هو حبَة الله على الخلق, و الأئمَهُ عليهم الّ.لام حجج الله عليه» و هو مؤسشّس 
مدهب الفحة و مجده ذين الرسول ضلى الله عليه بز آله إلى غير ذ كه امنا للا يفن لذكره الدفاكر: 

هذاء مع أن علو السند غايهٌ العلو. مضافا إلى الأخبار الدالّهُ على صدقهم. و الآثار اليقيتهُ على حقيقة قولهم؛ مما مرّت الإشارة إلى 
على أنَا نقول: من بقى منهم لا يظهر حاله» حتّى يدّعى أنّه قال بعدم اشتراط 


(0) عبيون المسائل للد الداماد: 212 
(1) التنقيح الرائع: /١‏ 71. 
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الإمام أو من نصبه أصلاهء و أنه لا فرق بين إمام الجمعة و الجماعة, فإنّ ابن أبى عقيل عرفت كلامه؛ و كذا الشيخ؛ بل فى كل واحد 
من كتبه أيضا نقل الإجماع كذلكك. أو أفتى كذلك,. مثل مبسوطه. و جمله و عقوده. و تبيانه» و نهايته .)١١‏ 

و المرتضى أيضا قال فى «المسائل الميافارقيات»: لا جمعة إِلَّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صلّيت الظهر أربع 
ركعات »)5١‏ و كذلكك قال فى جمله و غيره 9. 

و أمّا الصدوق رحمه اللّه فقد عرفت حاله فى «الفقيه) و كتابه «الهداية»» و فى مجالسه نقل صحيحة هشام عن الصادق عليه الس لام: 
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«احبٌ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا إِلَا و تمبّع و لو مرّهُ و يصلى الجمعة و لو مرّه «©". نقلها على وجه يظهر منه أيضا ارتضاؤها عنده. 
و الشيخ فى مصباحه بعد ما حكم باستحباب صلاةً الجمعة فى زمان الغيبة ذكر هذه الصحيحة «0, فلاحظ. 

وقال ابن حمزهٌ فى وسيلته فى جملهُ شرائط الجمعهُ: حضور السلطان العادل أو من نصبه «2). 

و قال سار فى مراسمه: صلاهُ الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل أو من يقيمه» و قال فى رسالته: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا فى 
الأعياد و الاستسقاء, و أما 


.٠١ النهاية للشيخ الطوسى:‎ 8/٠١ التبيان:‎ 215١ الرسائل العشر (الجمل و العقود):‎ 2157 /١ المبسوط:‎ )١( 
.51/7 /١ (؟) رسائل الشريف المرتضى (المسائل الميافارقئات):‎ 

() رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): 08١/7‏ الناصريات: 788 المسألة .١١١‏ 

(؟) لم نعثر عليه فى أمالى الصدوقء نقل عنه فى الوافى: 8/ ١١١0‏ ذيل الحديث 800/. 

(0) مصباح المتهيجد: 8*6*؛ وسائل الشيعة: ١؟/ ١‏ الحديث 1899. 

(©) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١*‏ 
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الجمعةٌ فلا .)١١‏ 

و قال يحيى بن سعيد فى جامعه: الجمعةُ واجبة بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره .05١‏ 

وقال الكفعمى: فى شروط الجمعةٌ السلطان العادل أو من يأمره «"). 

وال الطبرسى فى علسير سورة الجبغة: لأ عض أىئ الجيغة- إلا عند حضور النلطاق الغادل أو هق قصبه 167 إلى غير لكف من 
أقوالهم؛ فهى كثيرة» فلم يبق إِلَا المفيد رحمه الله و قد عرفت حاله. 

و الكلينى رحمه الله و هو روى فى «الكافى» فى تهيئة الإمام للجمعة» بسنده عن سماعة أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الصلاة يوم 
الجمعة؟ فقال: «أمَا مع الإمام فركعتانء و أمَا من يصلّى وحده فهى أربع ركفاقس إن ضارا سمافة) :قن وقدض فت الحال قها. 

و روى فى باب قنوت الجمعة فى الصحيح عن الصادق عليه الّدللام أنّهِ قال: «إذا كان إماما قنت فى الركعة الاولى و إن كان يصلَى 
أربعا ففى الركعة الثانية قبل الركوع) .8١‏ 

و لاشكك فى أن من يصلَّى أربعا ربّما يكون إماما بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة؛ و يظهر من أخبار كثيرة- مضافا إلى أنكك 
قد عرفت- أن المتبادر من الإمام؛ الإمام الأصل 07. 


)١(‏ المراسم: او 18١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الجامع للشرائع: 4. 

(؟) مجمع البيان: 2/ ٠/8‏ (الجزء 28). 

(0) الكافى: */ 57١‏ الحديث 8؛ وسائل الشيعة: // "٠١‏ الحديث 45*8, "١5‏ الحديث 45580. 


(©) الكافى: */ 5177 الحديث 7, وسائل الشيعة: 2/ 77١‏ الحديث 977/. 
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(0) وسائل الشيعة: // 7917 الحديث 475/94. 
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وهو رحمه اللّه روى فيه صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّ.لام: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاه ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: 
الإمام و أربعة» )ل 

و قال رحمه الله بعد ذلك بقليل 1): باب من فاتته الجمعة مع الإمام «. 

و هذا أيضا يؤيّدء إذ كان يكفى أن يقول: باب من فاتته الجمعة» إذ ذكره «مع الإمام) مشعر بأنّه منصبه و أنه لا يتأنّى منه بعد ذلككء 
كما ورد كذلكك فى صلاة العيدين «6»» فلاحظ و تأمّل! و أيضا روى ما تضمّن وجوب حضورها على من كان على رأس فرسخين 
«0)» و قد عرفت حالها. 

مع أنه ليبس عادته ذكر الإجماعات فى «الكافى» و غيره؛ إذ كثير من المسائل إجماعى عند الشيعة؛ حتّى عند هؤلاء القائلين بعدم 
اشتراط الإمام أو من نصبه فيها بحيث لم يتأمّلواء و مع ذلكك ليس فى «الكافى» منها عين و لا أثر. 

مع أنه رحمه الله لم يذكر فيه كثيرا من ضروريّات الدين و المذهبء بل و ربّما لم يذكر ما هو من اصول الدين» و مع ذلكك يروى فيه 
روايات ظاهرهُ فى خلافه ولا يتعّض لتوجيهه أصلاء مثل أنه روى فى كتاب الإيمان و الكفر أخبارا ظاهرهُ فى الجبر و غيره (2) مما 
هو ليس مذهب الشيعة و لا يتعرّض للتوجيه؛ مع أن عدالة إمام الجمعة لم يتعرّض لها فى «الكافى» أصلاء و لعل بعض الشروط أيضا 
كذلك,. 


.4511 الحديث‎ "١7 // الحديث 8؛ وسائل الشيعة:‎ 5١9 /* الكافى:‎ )١( 

(0) فى (ز كل * ؟) و (ط): بقدر. 

(*) الكافى: #/ /الاع. 

(©) الكافى: */ 504 الحديث ١‏ و 7, وسائل الشيعةٌ: 1/ 57١‏ الحديث #/اق, 8717 الحديث 91/07. 
(©) الكافى: ”/ 8١19‏ الحديث ؟ و "ء وسائل الشيعة: /1/ 09 الحديث 987”1 و 48817. 

(©) انظر! الكافى: ؟/ -571١1‏ 510. 
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و مرٌ الكلام فى أمثال ما ذكرنا. 

فكلٌ ما تقول بالنسبة إلى ما ذكرناء نقوله بالنسبة إلى اشتراط الإمام أو من نصبهء مع أنّكك عرفت وجود هذا الشرط فيه, فتأمل جدًا! و 
أمّا الباقون من النافين إلى زمان الشهيد الثانى و باقى كتبهم الفتاوى» مثل «الشرائع» و «النافع» و غيرهماء فغير خفى فى الصراحة فى 
الاشتراط المذكورء أو انحصار قول الشيعة فى التخيير و الحرمةٌ 2١١‏ فلاحظ و تأمّل! و من هذا قال رئيس المحقّقين و المدققين جمال 
الملهُ و الدين: إن القول بالوجوب العينى فى زمان الغيبة بدعة مخترعة «7) حدث فى هذه الأزمان «. 

ويعضله أن فى «المختلف» لم يذكر سوى هذين القولين 0". 

على أنَا نقول: لو كانوا يقولون بوجوب الجمعة عيتيا لكانوا يفعلونهاء و ما كانوا يتّفقون على تركهاء و لو كانوا يفعلون أو يفعل بعضهم 
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لكان يصل إلينا و يظهر علينا عادة» كما ظهر علينا- و على أهل السنّهُ أيضا- أنّهم كانوا يتمتّعون النساءء» و يتمتّعون فى الحجء و 
يمسحون الرجل :فى الوضوض و سوق الشبكين و ظيرهماءى سرهون عن مساورة أهل الذقة و الكفار» و يضلوة ضلةة الغدير. 

حتّى أن العامة نقلوا أنهم فى بطن بغداد صلوا هذه الصلا جماعة فى آلاف ألوف منهم 8 بل و نقلوا أنهم ضربوا الكوس فى اليوم 
المذكور إظهارا للإجهار و البشاشة ١‏ 


000 شرائع الإسلام: /١‏ 46 المختصر النافع: 6 إيضاح الفوائد: .١1١18 /١‏ 
(0) فى (د :)١‏ محومة. 

() لاحظ! مستند الشيعة: 18/8. 

(©) مختلف الشيعة: ؟/ /3731. 

(8) شذرات الذهي: 3577 

(©) الكامل فى التاريخ: 8/ 069 و 00١‏ البدايةُ و النهاية: /١١‏ 08؟. 
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بل و وقع واقعات فى بطن بغداد بين الشيعة و أهل السَنّهُ فى تعصضّب الدينء و الواقعات مشهورة .)١١‏ 

و كذا الواقعات و الحكايات بالنسبة إلى قم و كاشان و سبزوار» و طريقة سلوك أهل قم بالنسبة إلى السلاطين و عدم إطاعتهم لهم 
حتّى نصبوا حاكما شيعيّا فأطاعوه؛ و أنْهم كانوا يمشون على طريقة الشيعة و يفتخرون و يباهون .5١‏ 

و وقع بينهم و بين أهل أصفهان ما وقع » و كذا بين غيرهم. إلى غير ذلكك ممما هو معروف مشهورء و وقوعها عنهم جهارا علانية 
غير مستورة على العامّةُ» فضلا عن الخاصّهٌ حتّى السسّ الذى ذكرناه. 

فإِنْ أطفال العامة و نساءهم فى الخدور يعرفون يقينا صدور السبّ منهم, و أنْهم يتمتّعون» و يمسحون بالرجلء و يكبرون خمسا على 
المتّت. إلى غير ذلككء بل المستحات أيضاء مثل القنوت فى الصلاهً و صلاة الغدير» و غير ذلككء بل المباحات أيضاء كما لا يخفى» 
بل العقائد الخفيّة و إن كانت لبعضهم. 

فكيف خفى على الخاصّةُ و العامة فعل الجمعة بالمرّهُ؟ بل الظاهر ظهور خلافه عليهم. فإنّ العامة كان ديدنهم الطعن على الشيعة 
بتركهم الجمعة؛ بل و ربّما نسبوا إليهم القول بالتحريم؛ و ليس ذلكك إِلّا من جهة أنْهم انَفقوا على التركك؛ بحيث يكون ظاهرا فى 
التحريم عندهم, و إلا فلا وجه فى هذا المقدار من الاتّفاق فى أنّهم كانوا يعلمون أنّهم فى مقام عدم التقيَهُ يتركون بالمرّة. 

و لهذا نسبوا إليهم القول بالحرمةء و إِلَا فهم يعلمون أن الشيعة مذهبهم 


١ البدايهُ و النهاية: 17/ 9لاو‎ ,276 /١١ الكامل فى التاريخ: 5/ ذلاذ و ١9ه- "وض‎ )١( 
لم نعثر عليه.‎ )( 

(5) الكامل فى التاريخ: 8/ 8١1/‏ البدايةُ و النهاية: .18١/١١‏ 
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التقية» و يشنّعون هذا عليهم على حدة؛ و ينسبونهم إلى تركك الواجبات و فعل المحرّمات من جهة التقيّهُ التى لا تصير عذرا عندهم؛ 
فلو كان تركهم الجمعة للتقيَهُ لكانوا يشئّعون عليهم بما كانوا يشنّعون عليهم من أنّهم يتركون الفريضة من جهة التقيَةُ التى ليست بعذرء 
لا أنهم لا يقولون بل و يحرّمون. 

وينادى إلى ذلك أن علماء الشيعة فى الأزمنة مع كونهم فى غَايةٌ الاهتمام فى دفع المطاعن عن الشيعة: ما دفعوا عنهم بأنّهم كانوا 
يتركون الجمعة تقيُّ و بأنْهم كانوا يصلونهاء كما كان عادتهم الذبّ عنهم فى موضع التقية بِأنّهم يتّقونء و كانوا يشرعون فى تصحيح 
التقِيهُ و مشروعتيتهاء و يصرّون و يبالغون فى ذلك. 

وفى المقام الذى كانوا يكذبون على الشيعة» كان علماؤنا يبالغون فى تكذيبهم و إنكارهم ذلك, و ما كانوا يتقون فى أمثال 
المقامات» كما أَنّهم كانوا يظهرون بطلا-ن مذهب أهل السنَهُ و إظهار نفاق الخلفاء الثلاثة و كفرهم و مطاعنهم؛ و تشييد مذهب 
الشيعة» و أنهم هم الناجون, إلى غير ذلكك. 

و مع ذلكك فى مقام دفع الطعن بتركك الجمعة اتّفقوا على القبول و تصديقهم. و أنه ليس من جهة التقيّ بل من جهة أن الجمعة 
منصب الإمام عليه السّ.لام» مع أنّه لا يناسب أن يقال: إِنْ تركهم للتقّة» مع أَنّهم كانوا يرتكبون السبّ و أمثاله» إلى أن ظهر عليهم و 
على نسائهم و أطفالهم. 

مع أن معظم العامة لا يقولون باشتراط إذن السلطان, كالمالكيّة و الشافعَةُ و الحنابلة 22١١‏ فكيف كانوا فى أمثال السبّ ما كانوا يتقون؟ 
و فى هذا الذى معظم العامّةُ يقولون بجوازه و صتحته كانوا يتتقون. 

و ظهر ممما ذكر أَنّهِ يمكن أن يكون ما تضمّن وجوب الجمعة من دون اشتراط 


000 المجموع للنووى: ع/ لالرة. 
مصابيح الظلام» اج ص: خا 


إذن الإمام محمولا على التقيّةُ بأنهم عليهم السّلام كانوا يتّقون من هؤلاء. 

مضافا إلى ما ورد منهم من الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب. و الأمر بتركك ما خالف السنّهُ و طريقة الرسول صلى الله عليه و آله 
» وقد عرفت طريقته صلى الله عليه و آله و طريقة الإمامين عليهما السّلام» و كذلكك الأوامر الدالّهُ على متابعة العقل. 

و منه قوله عليه السّلام: «عليكم بالدرايات دون الروايات» »)١‏ إلى غير ذلكك. 

مع أن القول باستحباب الجمعة من خصائص الشيعة بل هو المشتهر بينهم . 

و الأخباز الدالة عليه كثيرة مبحيحة البند» مشافا إلى معاضدة الشهرة و غيرها: منه أنه لبين قول أحد من أهل السلة و هن عضها 
حكاية حليةٌ المتعةُ 9©). 

فما دل على الاستحباب أو ظاهر فيه مخالف لمذاهب العامة بأجمعهم. فتعيّن أن يكون هو الحقّ و الرشدء للأخبار المتواترة فى الأمر 
بالأخذ بما خالف العامّةٌ و أنه الرشد و الحقٌّ «8)» مضافا إلى الشهرةٌ العظيمة. 

و أمًا موافقتهم مع القائلين بالحرمة فى الترككء فلأنْ الظهر كانت عندهم 


"00 /7 الحديث ذعلى الاحتجاج:‎ ”٠1 2 من لا يحضره الفقيه: / ه الحديث 218 تهذيب الأحكام:‎ .٠١ الكافى: ١//1ا2 الحديث‎ )١( 


و 08" وسائل الشيعة: /!7/ ٠١2‏ الحديث عمسم 
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(1) بحار الأنوار: ؟/ 12٠‏ الحديث 17 مع اختلاف يسير. 

(*) شرائع الإسلام: 48/١‏ تذكرة الفقهاء: / 11 المسألة 084 ذكرى الشيعة: ©/ .٠١5‏ 

(؟) مصباح المتهجد: 88؛ الوافى: 8/ ١١18‏ ذيل الحديث 4/888 وسائل الشيعة: ١5 /7١‏ الحديث 58995. 

(5) الكافى: 8/١‏ و 3٠١/88‏ من لا يحضره الفقيه: /٠‏ 0 الحديث 7؛ عيون أخبار الرضا عليه السّدلام: /١‏ 559 الحديث 2٠١‏ تهذيب 
الأحكام: ع/ 19 الحديث 8٠١‏ و "٠1‏ الحديث هعلى الاحتجاج: 82". 

وسائل الفيءة: بالارع؟! الحديع عسج هيار الأنوان: 8/7 الحديك 1-11 
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مبرئة للذمّةُ على سبيل اليقين 2١١‏ كما هو يقين أنّها كانت كذلك عندهم. و أمًا الجمعة؛ فلم تكن مبرئة على اليقين» بل على الظنّ 
لظهور الرخصة و الاستحباب من أخبار الآحاد .)7١‏ 

و لذا من أنكر حجبة خبر الواحد لم يقل بالاستحباب» بل و صرّح بعضهم بذلكك 0 بل لا شكك فى أن الأمر كان كذلك, و أن من 
يقول بالاستحباب كان يقول بأنّه يظهر من الأخبار كذا و كذاء فإنّ الصدوق و الشيخين و من تابعهم كانوا يقولون بحجيّة خبر الواحد 
6١‏ فمن ثم قالوا بالاستحباب. 

ولاشكك فى أنّهم فى مقام تحصيل البراءة عن شغل الذَمَةُ اليقينى كانوا يقدّمون البقين على الظنّء كما هو شأن غيرهم من الفقهاء» و 
هو الحقٌّ عقلاو نقلاك مثل قوله صلَى الله عليه و آله: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبك» «8) و غير ذلككء و مسلم عند الفقهاء؛ مع أن 
تير اليقين لا يجوز العمل بالظنّ إِلّا فى موضع تحصيل اليقين من الشرع بالاكتفاء بالظنّ. 

ومع ذلك الأمولى عندهم فى ذلك الموضع أيضا العمل باليقين» كما حمّق و أشرنا مكرّراء فعلى هذا لم يكن لهم الداعى إلى 
الاجتماع و إتيان الجمعةُ مع شرائطها الكثيرة التى لا بدّ من معرفتها و تحصيلها مع كثرتهاء و ربّما يصعب تحصيل بعضها. 

مع أن العدول عنها إلى الظهر كان أحسن عندهم لو لم يكن لازماء سما فى 


)١(‏ السرائر: /١‏ 0# الحدائق الناضرة: و/ عمع,. 

(0) انظر! وسائل الشيعة: 7/ "١9‏ الباب ه من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 

(0) رسائل القريق المرتفين 21 ال اراق 1 سين المظلب: 22:18 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ *؛ مصنّفات الشيخ المفيد (أوائل المقالات): / 21377 الاستبصار: /١‏ 6. 
(0) وسائل الشيعة: /ا؟/ 1١21/‏ الحديث 80:08" 
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دولة المخالفين. 
و مما يؤيّد ما ذكرناه أن فى كلام القدماء: أن الجمعهٌ مع الإمام واجبة .)١١‏ 
و قلنا: إِنَ المتبادر من لفظ «الإمام» هو الأولى بالتصرّفء كما قال عر و جلّ: 


ونيد أن تفن على الدين اسْتّضٌ مِفُوا فى الأرض و نَجْعَلَهُمْ تمد :7 الآيق و كذا غيره من الآبات وه و الأخبار المتواترة الظاهرة دع/؛ 
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مضافا إلى التبادر و أن الإطلاق ينصرف إلى الكاملء و غير ذلكك مما مرّ. 

و العامة نقلوا عن الرسول صَلَى الله عليه و آله: «من ترك الجمعةٌ و له إمام عادل أو جائر) «2. حيث ذكروا «جائر)» و لم يذكروا فاجر 
و فاسقء فظهر أن الإمام كان مطلقا منصرفا إلى ما ذكرناه. 

و الشيعة نقلوا ذلك الحديث هكذا: و له إمام عادل .)2١‏ 

و يظهر من الفقهاء أن الإمام العادل كان اصطلاحا فيما ذكرنا. 

و يظهر ذلكك من الأخبار مثل ما رواه فى «التهذيب». عن الباقر عليه السّد.لام فيمن قتل ناصبدا غضبا لله تعالى أنّه قال: «أمَا هؤلاء 
فيقتلونه» و لو رفع إلى إمام عادل لم يقتله) 037. 

و فى «الكافى» و «الفقيه)» عن الصادق عليه السّلام فى امرأة قتلت من قصدها 


)١(‏ المقنعة: ”218 رسائل الشريف المرتضى: / 8١‏ الخلاف: /١‏ 258 المسألة /91 7 المراسم: /الا. 

(0) القصص (28): 0. 

النقرة 0 عل الأسرام 047 الك الأنياء عا 

(؟) مناقب ابن المغازلى: 1١5‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ©/ 1817 و 128 الأربعين للفخر الرازى: ؟/ 796 لاحظ! الغدير: /١‏ 
9 128 

() سنن ابن ماجة: /١‏ 6#" الحديث .1١8١‏ 

(8) رسالهٌ فى صلا الجمعةٌ للشهيد الثانى: )2١‏ الوافى: 8/ ١١7‏ ذيل الحديث 41/6/. 

(/) تهذيب الأحكام: 7١/٠١‏ الحديث #على وسائل الشيعة: 9؟/ 17 الحديث 8717. 
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بحرام أنْه: «ليس عليها شىء» و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه) .)١١‏ 

و فى «الكافى»- فى باب التحديد- عن الرسول صِلَى الله عليه و آله أنّهِ قال: «ساعة إمام عادل أفضل من عبادةُ سبعين سنة و حدّ يقام 
فى أرضه أفضل من مطر أربعين صباحا) .)2١‏ 

و فى «الكافى» أنّهِ ذكر عن الصادق عليه السّلام: «لا غزو إِلَّا مع إمام عادل) 0. 

و فى «التهذيب»- فى باب قتال أهل البغى- عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: 

«إن خرجوا على إمام عادل [أو جماعة] فقاتلوهم, و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم» 5". 

وفيه أيضا الإشعار الذى ذكرنا عن روايةٌ العامّة. 

و فى «التهذيب» أيضا- فى باب حدٌ السرقة- عن الصادق عليه السِّ.لام: «إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه؛ فإذا 
كان مع إمام عادل عليه القطع) (©). 

و فى «الكافى»- فى باب أن الأرض لا تخلو عن حجة- عن الصادق عليه السشلام: 

«إِنَّ اللّه أعرّ و أجل أن يترك الأرض بغير إمام عادل) «12. 

و فى «المحاسن»» عن الباقر عليه السَّلام: «من دان اللّه بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام 
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)١(‏ الكافى: 7/ 19١‏ الحديث 5 من لا يحضره الفقيه: ؟/ 0 الحديث 717 وسائل الشيعة: 2١/18‏ الحديث 0185" مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: 7/ ١1/0‏ الحديث فى وسائل الشيعة: ١5/78‏ الحديث 76048 مع اختلاف يسير. 

(") فى الكافى: 0/ ٠١‏ الحديث ١‏ الكلام ليس عن الصادق عليه السّلام» و هو فى تحف العقول: 0178 بحار الأنوار: 

*// 716 الحديث 5١8 ١‏ الحديث 8” من وصية أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد. 

(©) تهذيب الأحكام: 2/ ١60‏ الحديث 187, وسائل الشيعة: 8١ /١0‏ الحديث 50078. 

(0) تهذيب الأحكام: 1718/٠١‏ الحديث 8٠١‏ وسائل الشيعة: 184/78 الحديث 7741 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 178/١‏ الحديث 8 مع اختلاف يسير. 
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عادل فهو غير مقبول) .)١١‏ 

و فى ثواب زيارة الحسين عليه السّ.لام: «من أتى الحسين عليه السّ.لام عارفا بحقّها. إلى قوله: «عشرين حمَجَةُ و عمرة مع نبى مرسل أو 
إمام عادل) .)3١‏ 

و فى الاعتكاف عن الصادق عليه السَّلام: «لا اعتكاف إِلَا فى مسجد جماعة صلَى فيه إمام عادل» 8» إلى غير ذلكك. 

و أمَا كلام المتقدّمين و المتأخَرين من الفقهاء فأكثر من أن يذكرء انظر إلى كتاب الجهاد و غيره؛ منها ما مر فى الجمعة. 

فإن قلت: القرائن المانعة عن الحمل على إمام الجماعة موجودة فى كثير مما ذكرتء بل أكثر. 

قلت: نعم و الغرض إظهار الاستعمال و نهاية كثرته» بل أكثر استعمالا بالنسبة إلى إمام الجماعة بمراتب شتّى. 

و مع ذلكك يدّعى الموجبون تبادر إمام الجماعة من جههٌ كثرة الاستعمال فيه» و معلوم أذ لكف الاسسفيال' ايها دون القر وشا 
فمن أين يعرفون أن المراد إمام الجماعة؟! بل فى مقام صلاهُ الجمعة لا شكك فى أن المراد إمام الجمعة لا إمام الجماعة جزماء و كونه 
إمام الجماعة و اتّحاده معه من أين؟! بل المستفاد من الأخبار و فتاوى الأصعنات: والادلة العقلّهُ و الشواهد و القرائن و المؤرّدات 
المغايرة قطعاء كما لا يخفى. 


)١(‏ المحاسن: ١77 /١‏ الحديث 9/8”» وسائل الشيعة: ١١8/١‏ الحديث 1 مع اختلاف يسير. 

(1) كامل الزيارات: "١8‏ الحديث 818) وسائل الشيعة: /١‏ 589 الحديث 190917 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 5/ ١78‏ الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ ٠٠١‏ الحديث 419 تهذيب الأحكام: ع/ 54٠8‏ الحديث 887 وسائل الشيعة: 
٠‏ 60 الحديث 18:894. 


مصابيح الظلام» اج ص: عع 


فلا بد من التنبيه على فهرست ما يوقع المغرور فى القول بالوجوب العينى 


اشارة 


من جهة الغفله و القصورء كيلا يقع فيه بسبب عدم الاطلاع؛ أو عدم الشعور. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اونا من /ااسط 
الأوّل: احتجّ القائلون به بالآية و الأخبار »»١«‏ فيتوهّم المغرور أن أحدا أنكر عينيهُ وجوب الجمعة. 


وقد عرفت أنّها بديهى الدين يقطع كل أحد بِأنّ الأمين نزل بها من عند رب العالمين» كما هو مدلول القرآن و الأخبار المتواترة» و 
محل النزاع أمر آخر و هو أن هذه الجمعة ما هى على قول؟ أو أن من شرائطها الإمام عليه السّلام أو من نصبه أم لا؟ 

على قول آخر. 

و بديهى أن محل النزاع غير محل الإجماع؛ لأنْ محل الإجماع حكم صلاه الجمعة؛ و هو الوجوب العينى» و محل التزاع معنى صلاة 
الجمعة أو زيادة شرط فى شرائطهاء فما هو مضمون أدلتهم لا نزاع فيه» و ما هو محل التزاع لا يأتون بدليل له. و ربّما يشيرون بإشارة 


إجماليةُ فاسدة» كما عرفت و ستعرف. 
الثانى: يقولون: إن المحرّمين يحرّمون صلاهٌ الجمعة» و حاشاهم عن ذلى» 


بل و يقولون: صلاة الجمعة من الواجبات العيتية ليس إِلَا. 

و أمّرا ما يقولون بحرمته فليس إِلَّا ما أطلق عليه خصمهم لفظ صلاة الجمعة حقيقة» و أمَا هؤلاء فإن كان يطلقون فعلى سبيل التوسّعء 
كما يطلقون لفظ الأمر على الأمر التهديدىء و يقولون: هذا الأمر أمر حرمة؛ و إن كان الأمر عندهم حقيقة فى الوجوبء أو يطلقون 
على حسب اصطلاح هذه الأزمنة كما ستعرف. 

و إِنْما قلنا: يقولون بعيتد.ة وجوبها ليس إِلَاء لأنّ ابن البراج قال: فهذه الشروط إذا اجتمعت يثبت كون هذه الصلاءً فريضة جمعة؛ و إن 


لم تجتمع لم يثبت 


000 رسائل الشهيد: 8/١‏ ذخيرة المعاد: /59, لاحظ! الحدائق الناضرة: 1" ول ١‏ ؟. 
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كونها كذلكك .)١١‏ 

و مثل هذا كلام السئد بأنْ الجمعة حقيقة ما يكون مع مجموع الشرائط .01١‏ 

و قال الفاضل التونى مولانا عبد الله فى رسالته: إِنَ صلا الجمعة ما تصلى خلف الإمام عليه السّدلام أو نائبه. إلى أن قال: و الحقّ أن 
صلاءٌ الجمعةً عبارة عن تلكك 27 إلى غير ذلكك. 

مع أن المحمّق الثابت أن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة؛ للتبادر و عدم صيحةُ السلبء و لعدم التبادر و صِمْحهُ السلب بالنسبة إلى فاقد 
الشرائط؛ و غير ذلكك من الأدلّة» و لعله المشهور عند القدماء» و معظم «6» المتأخَرينء فصلاءً الجمعة الباطلة لا تكون صلاه جمعة: بل 
تكون غير صلاهُ الجمعة» فالحرام غير صلاه الجمعة. 

و كذلكك يقولون: إن المخبر يقول: إن صلا الجمعة واجبة تخييراء فيشمئرٌ منه المغرورء بأنّ الفرض العينى القرآنى و الأخبارى و 
الإجماعى» كيف يكون تخييريًا؟ 

لأمنّ الشرائط إن كانت موجودة» فالوجوب العينى ليس إِلَماء و إِلَا فحرام ليس إِلَا ولا يدرى المغرور أنّ المخير قائل بما هو بديهى 
الدين و ما يظهر من القرآن و الأخباره و أن التخييرى غيره قطعا عنده؛ لأنّه مستحبّء و بديهى أن المستحبٌ مغاير للواجبء و إِنّما 
يطلق عليه لفظ الوجوب التخييرى» من جهة أن بفعل هذا المستحبٌ يسقط هذا الواجب عنه؛ فتخير بين فعله و إسقاط الواجب عنه؛ أو 


تركه و اللإاتيان بالواجب. 
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() زسائل :القريق المرتفي 11 1 

9 وسالة تفن الوجويه العضى لعزلا الجمعة فى رمن الغة: ١١‏ (مخطوط). 
(©) فى (ز 5) و (ط): بعض. 
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ألا ترى أن صلاة العيد من الواجبات العيته قطعاء إلا أن لها شرائط» فبعد انتفاء بعض الشرائط ينتفى ذلكك الواجب. إِلَا أنه يستحبٌ 
الإتيان بها بفرادى أو جماعة؛ و معلوم أن صلاه الفرادى مثلا أمر آخر جزما. 

و أيضا عرفت أن المطلق ينصرف إلى الكاملء و لذا يستدلٌ هؤلاء بمطلق الوجوب على عيتيته» و معلوم أن صلاهُ الجمعة أيضا مطلقها 
ينصرف إلى الكامل التى هى الواجب عينا. 

وعنايشي إلن أن هذا الوعية أمر على حدة, أنْهم ما يعتبرون باقى الشرائط, و إن تيسّر مثل الإمام و العدد, و الفاصلة بثلاثة أميال» 
ما كلهم ما يعتبرون» أو بعضهم و الباقى لا يستنكف ولا يتعتجبء حتّى أن فى الجمعة المستحبة أيضاء قال بعض الأصحاب بعدم 
وجوب الفاصلة بثلاثة أميال بين متعدّدها .)١١‏ 

و قال الشيخ مفلح الصيمرى فى شرح قول المحمّق: إذا لم يكن الإمام أو من نصبه. و أمكن الاجتماع استحبٌ فعل الجمعة» قال: هذا 
مذهب الشيخ و العلامة و الشهيد, لعموم قوله تعالى و لروايات لهم على الاستحباب. و المنع مذهب ابن إدريس و السيّد لأنْ شرط 
الجمعة الإمام أو من نصبه, و لأنَّ الظهر ثابتة فى الذمّهُ بيقين» فلا يخرج عن العهدة إِنَا بفعلهاء و أخبار الآحاد المظنونة لا يجوز التعويل 
عليها. 

ثم قال: على القول بانعقادها حال الغيبة يجوز إيقاع جمعتين بينهما أقل من فرسخ. قاله أبو العباس فى موجزه, و قال: الأقوى عدم 
الجواز »37١‏ انتهى. 


ألا ترى أنّ واحدا منهم يجوّز عدم الفاصلة و غير المجوّز يقول: الأقوى 


.568 /١١ جواهر الكلام:‎ 017١ / انظر! مفتاح الكرامة:‎ )١( 
.١78 و‎ ١1/0 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )( 
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عدم الجواز, لا أنه كذلك قطعا. 

ك أطال الكلام فى أنه على القول باستحباب الجمعة» هل يفعل بتَدِهُ الاستحباب أو الوجوب؟ و إن فعل بتَدِهُ الاستحباب» هل تبرئ 
الذمّة أم لا؟ 

و أطال الكلام فى ذلك. 


الثالث: إن القائلين بالوجوب استدلوا بإطلاق الآيةَ و الأخبار» 
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فالمغرور يتوهّم أن هذا الاستدلال نافع بأن الخصم منحصر فى منكر الإطلاق. 

وقد عرفت فساده؛ لأنّ جمعا منهم صرّح بِأنّ الجمعة حقيقَةُ فيما فعل مع الإمام أو نائبه مع باقى الشرائط ليس إِلَا. 

فكيف يمكن أن يقال: إطلادق الآيهُ و الأخبار حبَة عليهم؟ مع أنّهم يقولون بإطلاقها و عمومها قطعاء ولا يجوّزون التخصيص و 
التقييد أصلا و رأساء و كذا الكلام بالنسبة إلى من قال: الجمعة اسم للصحيحة فقط. 

ولاشكك فى أن الجمعة المستجمعة لجميع شرائطها واجبةٌ عيناء إِنّما التزاع فى أنّها ما هى؟ فما أشاروا إلى بطلان مذهبهم أصلا. 

لا يقال: لما تحقّق عندهم أن الجمعة اسم لمجرّد الأركان, استدلّوا كذلكك. 

لأنَا نقول: إِنّهم يعرفون أن جمعا من الفقهاء يعتقدون أنه اسم للمستجمعة لجميع الشرائط» كما هو حال فى سائر ألفاظ العبادات. 
فلعل المحرّم و المختر يقولون كذلكك. بل عرفت أن المحرّمين صرّحوا بذلكك, و عرفت الحال فى المخيرين أيضا. 

فاللا-زم على المستدل إبطال هذا المعنى خاصٌّة) لا إثبات وجوب الجمعة مع كونه مسلماء بل ضرورى الدين» فكيف يطؤلون فى 
الكلا-م بما لا طائل تحته أصلا و يسكتون بالمرّهُ عا هو نزاع الخصم؟ فهل هذا إِلّا الخلط بين المقامين؟! فإن قلت: لعل مرادهم الردّ 
على المخترين فقط من حيث إن هذه الجمعة 
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بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» اه ق 
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صحيحة عندهم جزماء فتكون داخلة فى الآيهُ و الأخبار عندهم قطعا. 

قلت: فكيف يقولون: أثبتنا الوجوب العينى؟ و يصرّون فى ذلككء و يشئّعون على المتأمّل» بل و تشنيعهم على المحرّمين أزيد و أزيد 
.)0١١‏ 

و مع ذلك نقول: هذه الجمعةُ ليست داخلة فيها عندهم قطعاء كما عرفت. 

و عرفت أن الوجوب العينى للجمعة من ضروريّات الدين عندهم أيضاء و أنّها كانت كذلكك فى زمان الرسول صلَى الله عليه و آله و 
على و الحسن عليهما السّلام و كذا إلى يوم القيامة إذا حصل الإمام عليه السّلام أو من ينصبه. 

وكانوا يجزمون أن هذا الضرورى لا مانع من ورودها فى الآية و الأخبار» بل لا تأمّل فى ورودهاء بل اعترفوا به. فإذا كانت داخلة 
فكيف يمكنهم التأمّيل؟! إذ ما كانوا بمجانين- العياذ بالله منه- إذ عرفت أن لفظ الوجوب حقيقة فى الأعم من العينى قطعاء و البناء 
على الانصراف إلى العينى خاصّة ليس إِلَا من جه انصراف الإطلاق إليه و هذا يستلزم أن يكون لفظ صلاهُ الجمعة كذلكك أيضاء إذ 
لا.شكك فى أن الكاملة منها هى الواجبة عيناء مع أنّها الأصل» كما أن الكامل من الوجوب أيضا كذلكء فبمجرّد كون المستحبة و 
الواجبة تخييرا من أفراد الجمعة حقيقة لا يستلزم انصراف الإطلاقات إليها أيضا. 

فعلى هذا فكيف تصير الأخبار و الآيهُ ردًا عليهم؟ إِلّا أن يكونوا يقولون: 

هذه الفرائض الواردة فى الآيهُ و الأخبار هى عين المستحبة. 

و فيه ما فيه و لا شكك فى أنّهم قالوا بشبوت المستحبة من حديث «أحتٌ» و «حثٌ» و أمثالهما «17: و لذا قال السيد و ابن إدريس: إِنّه 
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أخبار شاد اه و إن 


.608 /8 رسالهُ فى صلاهءٌ الجمعةٌ للشهيد الثانى: *4) ذخيرةٌ المعاد: 04 لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.1 28895 الحديث‎ 18/1١ و ١٠”الحديث 98# و ع48,‎ "١9 / (؟) وسائل الشيعة:‎ 

( وسائل القريظ المرقشضين 15791و #197 الذويغة إلى انول الشريحة: 9//ااظ السراف: 74 
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فالقرآن عندهما من القطعتئات؛ و كذلك الأخبار المتواترة. 
الرابع: على تقدير تسليم كون الجمعة مجرّد الأركان» 


و مرادهم الردٌ على المحرّم و المخير جميعا أو اسما للصحيحة؛ و مرادهم الردٌ على المخر خاصّة. 

نقول: الإطلاق يستعمل على ثلاث صور: 

المولى: أن يراد نفس وجوب الجمعة من غير مدخكة الأفراد و الشرائط» مثل ما نقول: إِنّ الجهاد من الواجبات الفروعةة» و هذا هو 
الأصل فى مثل هذه الاستعمالات؛ لأنّ الأصل عدم التقدير. 

الثانية: أن المراد أنّها واجبة بشرط تحقّق شروطها بعنوان الإجمال من دون تفصيل و تعبين فى الشروطه و هذا أيضا لا بأس به لأنَّ 
كون الجمعة مشروطة بشروط من جملة ضروريّات الدين» فلا مانع من إرادته من دون إظهار بلفظ- لأنّ الضرورى من جهة حضوره 
فى الأذهان ربّما لا يحتاج إلى ذكره- فالمراد حينئذ أنّها واجبة بعد تحمّق شرائطها بعنوان الإجمال. 

و هذه كالصورة الاولى لا ينفع للمستدلٌ أصلء لأنهما لا يزيدان على ما هو ضرورى الدين أصلا و رأساء إذ ضرورى نفس وجوب 
الجمعة» كما عرفت» و كذا عند استجماع جميع ما هو شرط من دون تعبين و تفصيل. 

الثالثة: أن يكون المراد طلب إيجاد الجمعةٌ بشرائطها المفصّلة» و قد عرفت سابقا أنها ليست مرادة بالضرورة» من جهة التقيَةُ و من جهة 
عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

مضافا إلى القطع بفساد دعوى تحمّق البيان التفصيلى بأنّ كذا و كذا شرط خاصّة؛ فعدم ذكر شرط فى هذا المقام لا يدل على عدم 
اشتراطه بالضرورة» و جعل الوقت الأخير- غير وقت الخطاب- وقت حاجته و أنه وصل إليه الشرائط 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 6٠١‏ 


الوفاقتية خاصّة دون الخلافيةُ ليس إِلَا من باب الرجم بالغيب» إذ لم يوجد فى الأخبار منه عين ولا أثرء بل أى فرق بين ذلكك, و بين أن 
يقول: وقت الخطاب ذكر له الشرائط الوفاقتةُ دون الخلاقية» و إن لم نجد هناكك ممما ذكر عينا و لا أثرا؟ 

و كون بعض الشرائط وصل إلى بعض الرواةه و بعض إلى بعض آخرء و هكذا لا يسمن و لا يغنى من جوعء بل القطع حاصل بأن 
مجموع زمان الأثمَةُ عليهم السّلام ما كان يمكن تحمّق مصداق تلكك الروايات. 

و بالجملة الصور الثلاثة صار منشأ للخلط و الخبط على المغرور. 


الخامس :»١١‏ كما أن أخبار الجمعة مطلقة» و كذلك أخبار الظهر أيضا مطلقة» 
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مشل ما روى فى «الكافى»- فى باب التفويض- عن الصادق عليه التّ.لام: «إنَ الرسول صِلى الله عليه و آله زاد ركعتين فى الظهر و 
العصر و العشاء فلا يجوز تركهنٌ إِلّا فى سفر و لم يرخص رسول الله صلّى الله عليه و آله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما [إلى ما 
فرض الله عزّ و جل]» بل ألزمهم إلزاما واجبا لم يحص لأحد فى شىء من ذلك إِلَا للمسافر) 207 و أمثال هذه الروايات متواترة» بل 
وفنا كانت أقرى ولالة: 

مع أن الإطلاق كيف لا يكون مؤثّرا فى أخبار الظهر أصلا؟ مع أُنّهم يقولون: وجوب الجمعة مشروط بشرائط زائدة على شرائط الظهرء 
ولا يقولون فى الظهر ذلكك. 

و معلوم أن الأمر كذلك, فمع ذلك لعل إطلاق الظهر يصير أقوى لأنّه يصير أصلا بالنسبةُ إلى الجمعة. 

سلّمنا التساوىء فالترجيح من أين؟ سلمنا الترجيح, لكنّهم لم يتعرّضوا 


(0 أى: الخامس مما يوقع المغرور فى الغلط. 
() الكافى: /١‏ 788 الحديث 5 وسائل الشيعة: ©/ 0 الحديث 5917/6 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: لله 


لذلك أصلاء فكيف يقولون: ثبت الوجوب العينى ممنا لا مزيد؟! مع أنّه لم نر ثبوتا بعد أصلاء فالمغرور يتوهّم أن الإطلاق منحصر فى 
الجمعة. 


السادس: إن التمشك بالإطلاق فرع معرفة معناه قطعاء 


و معناه لم يعلم بعد أصلاء و إن كنا نعرف إطلاقنا و معناه» فإنَ إطلاقنا لم يعلم بعد أنه إطلاق المعصوم عليه السّلام بعينه» و هو ليبس 
من الامور البتَنهُ و لا المببنة و لا المسلّمة مع أن المسلّمهُ لا تنفع إِلّا فى مقام الجدلء فلا يناسب الفقيه. 

و معلوم- يقينا- أن الحبْدَه إِنْما هى إطلا-ق المعصوم عليه السّ.لام خاضٌّة» و لما يرى المغرور أن فى بعض المقامات نجعل إطلاقنا 
إطلاق المعصوم عليه السّ.لام يتومّم أن المدار على ذلككء و لا يعلم أنه ليبس كذلك قطعاء إذ لو كان كذلكك لما وقع النزاع العظيم 
فى أن الحقيقة الشرعيّة ثابتة أم لا؟ و النزاع فى أن عرفنا العام مقدّم على اللغهُ أم لا؟ 

ولم يقع الوفاق فى أن عرفنا الخاص لا عبرة به شرعا يقيناء مثل الرطل و غيره» إلى غير ذلك, مع أن كون إطلاقنا إطلاق الشارع جزما 
غلط جزما. 

و فى الموضع الذى يجعل إطلاقنا إطلاقه إِنّما هو من دليل؛ و لا يتمذَّى ذلك الدليل فى أمثال المقام قطعاء لأنّه ليس إِلَا أصالةُ عدم 
التغيير و التعدّد» و فيما نحن فيه تحقّق التغير و التعدّد جزماء لأنّ عرف اللغوى غير عرف المتشدّعة جزما. 

من يعتبره لا بدّ أن يكون له دليل شرعىء و على تقدير تماميته» فإنّما هو فى المقام الذى علمنا أن الشارع استعمل فيه كثيرا إلى حدّ 
توهّم القائل بثبوت الحقيقة الشرعيّةُ صيرورته حقيقة فيه و تحمّق ذلكك فى المقام غير معلوم, لأنّه إنْما يتم فى موضع يكون عند جميع 
مصابيح الظلام» ج27 ص: آذه 
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المتشرّعةٌ حقيقة» و لم يعلم أن المقام كذلككء لما عرفت من أن جمعا من المتشرّعةٌ يقولون: ليس ذلك صلاة الجمعة أصلاء بل فعل 
آخر مغاير لصلاهً الجمعة. 

و جماعة آخرون يقولون: إن الجمعهُ اسم لمستجمعة لجميع شرائط الصبَحهُ ليس إِلَا .0١١‏ 

مضافا إلى أن إطلاقنا ليس أزيد من استعمالء و الاستعمال أعم من الحقيقة فالمغرور الذى لا اطلاع له بالفقه» يتوم أن كل إطلاق 


يكون إِنْما هو عين إطلاق المعصوم عليه السّلام» و قد عرفت فساده؛ و ليس غروره فى هذا السادس من جهة» بل من جهات. 
السابح: أنهم يستدلون بأنها واجبة على جميع المكلفين 17 


و أن الأخبار عامة فى ذلك فيتوهّم المغرور أن أحدا أنكر ذلككء و ليس كذلك بالبديهة. فإنّ المحرّم و المخير يقولان أيضا: إن 
وجوبها العينى على المكلفين و لا يخصّصانه بصنف منهم. 

نعم يقولان: وجوبها مشروط بشروطء كما أن المستدل أيضا يقول كذلك. 

غايُ ما فى الباب أُنّهما يزيدان شرطا آخرء و هذا لا يمنع شمول جميع المكلفين» إذ هى واجبه على كل واحد واحد منهم؛ و لكن 
ذلك الواجب له شروطء و بين المقامين فرق واضح. 

ألا ترى أن المستدلٌ مع قوله بالعموم و شمول جميع المكلفين» يقول بأنّ لها شروطا كثيرة» فكيف لا يصير ذلكك منشأ لعدم العموم و 
الشمول؟! و بمجوّد أن يقول الخصم لها شرط واحد آخرء تخرج الأخبار من الشمول إلى عدم الشمول. 


انظ | العينبة 31 
(5) رسائل الشهيدة 8١‏ ذخيرة المعاد: 7:4 لاحظ! الحدائق الناضرة: 4/ :ع 
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ففى المقام لا بدٌ من نفى الشرط فقطء لأنّه محل النزاع فقطء لا أن يثبت العموم» لما عرفت من عدم تأمّل أحد فى العموم. 
الثامن: إنهم حين الاستدلال يقولون: وجوبها باق إلى يوم القيامة» 


و أمثال هذه العبارات؛ فيتوهّم المغرور أن أحدا قال بأنّه منسوخ فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله؛ أو بعده. حاشاهم عن ذلكك؛ 
للقطع بقولهم بالبقاء إلى يوم القيامة. 

نعم بشروط و بانتفاء الشروط لا يجوز فعلهاء و هذا من المسلّمات. إِنّما النزاع فى شرط زائد ليس إِلَا. 

فمنهم من يقول باختلاله لا يجوز فعلها 40١١‏ و منهم من يقول: يستحبّ فعلها «07» فلا معنى لنسبتهم إلى القول بعدم البقاء. 

ألا ترى أن المستدلٌ أيضا يقول بعدم وجوبها على من اختل شرط من الشرائط بالنسبة إليه. و هذا لا يقتضى قوله بالنسخ حينئذ. 


التاسع: إن بعض المستدلين حين ما يعترض عليهم فى استدلالهم بالآية و الأخبار» 


بأنها دالة على ما لا نزاع لأحد فيه» و هو القدر الضرورى. و أن الكل قائلون بإطلاق الآية و الأخبار, و الكل قائلون بشمولها لجميع 
المكلفين و بعدم النسخ- على حسب ما قرّرنا- إِلَا نهم يقولون بزيادة شرط واحدء و هذا هو محل نزاعهم لا غير» يجيبون بأنّ الأصل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١:99‏ من إلا 


عدم زياد شرط زائد. ولا يتفطن أن الدليل على ذلكك ليس سوى هذا الأصلء فالإتيان بالآيُ و الأخبار و التطويل فيها من أ جهة؟! 
إن الكل يقولون بالوجوب العينى على النحو الذى قرّرناء فكان يكفى أن يقولوا: الأصل عدم زيادة الشرطء و به يتم مطلوبكم لو تم 


من دون حاجةٌ أصلا 


"07 /١ 1/ا” السرائر:‎ /١ رسائل الشريف المرتضى:‎ )١( 
.59٠ (؟) المعتبر: ؟/ /91؟» روض الجنان:‎ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: إؤذه‎ 


إلى التمشكك بِآيهُ أو خبر. 

فالمغرور يتومّم الحاجة أو اطمئنانه من جهة الآية التى هى قول اللّه تعالى» و الأخبار المتواترة» حتّى أن منهم من يقول: كما أن خلافة 
أمير المؤمنين عليه السّلام ثبت من التواتر بعنوان اليقين» كذلك وجوب صلاةٌ الجمعة. 

و المغرور المسكين لا يتفطن أن الأمر اليقينى حقٌّ البتة؛ و هو الضرورىء لا ينكره أحد من المسلمين؛ و أن منكره كافر بلا شبهة. 

و أن ما قال ليس إِلَا خبط النزاعى بالإجماعى» و خلط النظرى بالضرورى و اشتباه الظنى باليقينى» لأنْ أصل دليل الموجبين عينا ليس 
سوى الأصل المذ كور الستقيف العردوده لما مبتعرف» 


العاشر: إن أصل العدم الذى ذكر لا خصوصيّةَ بالجمعة» 

بل يجرى أيضا فى الظهر جزماء فكيف فى الجمعة يؤثّر و فى الظهر لا يؤثّر؟! مع أن الظهر هو الأصل بالنسبة إلى الجمعة- على حسب 
ما عرفت و ستعرف- فيكون تأثيره فيه أولى» على قياس ما قلنا فى الإطلاق. 

الحادى عشر: إن الأصل المذكور من أين ثبت كونه حجّة؟ 


حتّى صدر منكم ما صدر من الحكم الثابت الجازم المخالف لفتاوى القدماء و المتأخَرين و الأدلّةُ العقليّة و النقليهُ الكثير التى مرّت و 
سييجىء. 

مع أن الأصل ليس إِلَا اسنتصحاب العدم الأصلىء و الاستصحاب ليس حيجة عند المستدلين .)١١‏ 

بل و ربّما يصرّحون بعدم جواز ابتناء الأحكام الشرعتة على هذه الاصول السخيفة» فالمغرور يتوهّم أن أصل العدم من الحجج الشرعيّة 
و أنه غير 


)١(‏ ذخيرة المعاد: 709 الدر النجفتة: *- ٠ع‏ لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 7ه. 
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الاستصحاب. 


الثانى عشر: إن أصل العدم إن كان حجّة» فهو حجّة المحزمين بلا شبهة» 
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أن الفرض الإلهى من أول البعثة إلى مده مديدة كان هو الظهر خاصّة» و بعد ذلكك تغير التكليف إلى الجمعة؛ لا بالنسبةُ إلى جميع 
المكلفين جزماء بل بالنسبة إلى من اجتمع له شرائط الجمعة خاصّة؛ و هذا من القطعييات. 

و ينادى بذلكك كون الخطبتين بدل الركعتين و عوضهماء على ما صرّحت به الأخبار الصحاح »1١‏ و فرّع الفقهاء على ذلكك تفريعات 
كثيرة تأتى. 

و معلوم بلا شبهة أن الحكم الشرعى إذا كان ثابتا يكون باقيا إلى يوم القيامة حتّى يثبت نسخه. و ما لم يثبت يحكم بالبقاء جزماء من 
جهة الاستصحاب و الإجماع و الأخبار» و هو مسلّم عند المستدلين أيضا. 

فالقدر الذى ثبت تغيره إِنّما هو بالنسبة إلى الجماعة الذين تحقّق فيهم شرائط الجمعة الوفاقية و الخلافية يعنى من كان عنده الإمام أو 
من نصبه مع باقى الشرائط. 

و أمًا تغئر حكم من عنده الشرائط سوى الإمام أو من نصبه فلم يثبت بعد لو لم نقل بثبوت عدم التغتره فيكون حكمه السابق المعلوم 
باقيا إلى يوم القيامة» و أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

و أيضا الأصل عدم كون ما فعل بغير إمام أو من نصبه صلاةً الجمعة. 

و أيضا الأصل عدم الخروج عن عهدة التكليف اليقينى بمجرّد الجمعة. إلى غير ذلك. 

فالمغرور يتوهّم أن أصل العدم ليس إِلَّا واحداء و هو الذى يتمسّكك به 


000 وسائل الشيعة: ا الاو ”٠‏ الحديث فد 2 إفرفحة ”١‏ الحديث مع , 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 4ه 


المستدل. 
الثالث عشر: يستدلون بالآية» مع أن الشيعة لا يجوّزون الخطاب بالمعدوم <«1», 


و مثله كالغائبء و يقولون بأنّه محال على الله تعالى و حججه عليهم الس لام؛ و يقولون بأنّ الخطاب يختصٌ بالحاضرين. و الغائبين 
مشا ركتهم معهم بالإجماع ."١‏ 

و الإجماع فى المقام إِنّما تم فيما إذا كان الغائب له إمام عليه السّ.لام أو من نصبه. و أمَا إذا لم يكن فليس شريكك الحاضر فى كون 
تكليفه الوجوب العينى» و على فرض عدم تماميّة هذا الإجماع, لا إجماع على أنّهم مع عدم الإمام أو نائبه يكونون شركاءء و لا شبهة 
فى ذلكك. 

مع أنه على هذا يصير الغائب حكمه مخالفا لحكم الحاضرين؛ إذ عرفت أن الحاضرين كانوا يصلون خلف الرسول صلَى الله عليه و 
آله أو من نصبه. و هو مسلّم عند المستدلين أيضاء ظاهر من الأخبار و الآثار و الاعتبار. كما عرفت. 

إن صحيحة زرارة المفضمنة ل «إن من صلى الغداة فى أهله أدرك الجمعة» «*8 فى غاية الظهور كما مه و ظهر من غيرها أيضاء بل 
عرفت أنه يقينى. 

فالمغرور يتوهّم أن الشيعة رأيهم رأى الأشاعرة و حاشاهم عن ذلككء أو يتوهّم الإجماع الفاسد بلا شبهة. 


الرابع عشر: يستدلون بكلمة «إذا» مثلا على العموم «©» و كذا المطلقات» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١معا‏ من 7 |للا 
مع أن المحمّق عندهم أن «إذا؛ من أداهً الإهمالء و أن المطلق ينصرف إلى الأفراد 


.٠١8 معالم الدين فى الاصول:‎ 1١5 مبادئ الأصول:‎ )١( 

(؟) معالم الدين فى الاصول: ٠١4‏ الوافية: .١٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: */ 18٠‏ الحديث 687, الاستبصار: 57١/١‏ الحديث 0187١‏ وسائل الشيعة: 
017 الحديث /4871. 

(©) ذخيرة المعاد: 7:9 لاحظ! الحدائق الناضرة: 849/4 
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الشائعة فى زمان الخطاب خاصّة؛ و كذا كلمة «إذاا» و عمومها عموم عرفى لا لغوى, و المستد لون بناؤهم على العموم اللغوى. 
فالمغرور يتوم أن عمومها عموم لغوىء و لا شكك فى أنه ليس كذلككء أو يتوم عدم التفاوت بين العمومين: و لا شكك فى أنه ليس 
كذلكك. و أنه فرق بين قولكك: بع شيئا بالنقد» و بين: بعه بأىّ نقد يكونء و الفرق فى غاية الوضوح. 

هذا كله» مضافا إلى ما ظهر ممما ذكرناه سابقا من الخلط و الاشتباهات؛ مثل أَنّهم رووا ما دل على وجوب الجمعة عيتا من الأخبا و 
روؤاها ذل غلى طلب الجدعة 019 من دون ظهور وجوبه بل و ظهور خخلافة فوقموا أن الكل على سق واحده فحيلوا الأخيرة أيضا 
على الوجوب بدلالة الأدلّه و لم يتفطنوا بأنْ الأدلّهُ لم تكن على طريقة الطلبء و لم تكن لها وقت حاجة. و غير ذلكك ممما عرفت 
مشروحاء فهى ما أفادت أزيد من ضرورى الدين» و لم يتفطنوا أن الأخيرةٌ لا يمكن إرجاعها إلى الأدلّهُ قطعاء و لا وجه لحملها على 
الوجوب بل لا يستقيم. 

و أيضا رووا أن الفقهاء يخصّصون العموماتء فتوهّموا جريانه فى المقام» و لم يتفطنوا بالموانع التى عرفت. 

و أيضا خلطوا بين مدلول عبارة الآيهُ و الأخبار. و كون الأصل عدم زيادة شرطء فتوهّموا أحدهما الآخر. إلى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة» و يظهر من التأمّل فيما ذكرناه. 

و اعلم! أن جميع ما ذكر بناء على عدم الدليل على اشتراط الإمام عليه الشّد.لام أو من نصبه. و إِلّا فقد عرفت الأدلَهُ على ذلكك من جهة 
الإجماعات و الأخبار و الآثار 


000 رسائل الشهيد: م رم مداركك الأحكام: ع/ م بل ذخيرة المعاد: /٠/ل‏ الحدائق الناضرة: 
819 
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و الاعتباره بحيث لا يكاد يحصىء و لا يمكن أن يخفى على ذى حجىء بل يقيتيةُ أغلبها. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 04 


- مفتاح [بيان مقدار الفرسخ] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة لامعا من 8/ا ادا 


الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع و الصحاح »١١‏ و الميل أربعة آلاف ذراعء كما قالوه «7)» و يعضده اللغهُ «0» بذراع اليد الذى طوله 
أربعة و عشرون إصبعا غالبا. 

وفى رواية: «ثلاثة آلاف و خمسمائة) «5/. وفى اخرى: «ألف و خمسمائة) «8. و يشبه هذه أن يكون سهوا وقع من النشاخ. لأنّ 
القضَّهُ فيهما واحدة. 

و اللإصبع سبع شعيرات عرضا »13١‏ و قيل: ست 0/0. 

و الشعيرة سبع شعرات من البرذون ./١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ 588 الباب ” من أبواب صلاة المسافر. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: /١١‏ 28 الحدائق الناضرة: .801/1١‏ 

(؟) مجمع البحرين: 0/ 5/8. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 8/ 62٠‏ الحديث .1١١88‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 8/ 62١‏ الحديث .1١17/7‏ 

(ع) مداركك الأحكام: ع لسع 

(0) غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 777, المجموع للنووى: 7/6 777. 
(8) مدارك الأحكام: ©/ :8. 

مصابيح الظلام» ج١2‏ ص: ١ع‏ 

قوله: (الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع). إلى آخره. 


لا شبهة فى أنه يظهر من الأخبار أن الفرسخ ثلاثة أميال» مثل صحيحة عمران بن محتّرد عن الجواد عليه السّدلام أنه قال له: ١ن‏ لى 
ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ) .0١١‏ 

و مونّقةُ عبد الرحمن بن الحيجاج عن الصادق عليه الّ.لام- و هى كالصحيحة- و فى آخرها: «ثُّ أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون 
ثمانية فراسخ» .)*١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار 00. 

و أمَا كون الميل ما ذكره؛ فلأنّه من موضوعات الأحكام, يرجع فيه إلى اللغُ و العرف. 

و فى «القاموس»: الميل قدر مدّ البصر. إلى أن قال: و مائة ألف إصبع إِلَا أربعة آلاف إصبع .١‏ 

وجه الدلالة» أن الذراع أربعة و عشرون إصبعاء كما ذكره المصدّف. 

و أمّا العرفء فالظاهر أنه مشهور. 

والمحفق فى «الشرائع»- بعد جعل حدّ الميل ما ذكرناه- قال: تعويلا على المشهور بين الناسء ثم قال: أو مد البصر من الأرض «ها» 
انتهى. 

(1) تهذيب الأحكام: */ 7١١‏ الحديث 404 الاستبصار: /١‏ 114 الحديث ١١ل‏ وسائل الشيعة: 

.1١ 7894 الحديث‎ 552/8 

(1) تهذيب الأحكام: 6/ 757 الحديث 664: وسائل الشيعة: 8/ 580 الحديث .1١187‏ 


(*) وسائل الشيعة: 8/ 51 الحديث 582١ 01١1١2٠0‏ الحديث 011177 827 الحديث .1١١78‏ 
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(©) القاموس المحيط: 6/ 6ه. 
(0) شرائع الإسلام: /١‏ 17. 
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و الحدٌّ الثانى: ذكره أيضا أهل اللغة» و أكثرهم اقتصر عليه .)١١‏ 

و لعل الحدّين مآلهما واحدء إِلَّما أن الثانى فيه إجمال؛ و إن ضبط ذلكك بأنّ يتميّز الفارس عن الراجل للمبصر المتوسّط فى الأرض 
المستوىء إذ لا تأمّل فى أنه بعد لا يخلو عن إجمال و عدم انضباط تامٌ. 

و لعل لذلكك اختار المشهور الأوّلء و الفقهاء أكثرهم اقتصر عليه 007 و ظاهر المحمّق أيضا أن تعويله على الأوّل أزيد حيث قدمه. و 
قال: تعويلا على المشهور بين الناس. 

ولا شبهة فى أن هذا أقوى و أضبطء سما على القول بتقديم العرف على اللغهُ عند التعارضء بل على القول بتقديم اللغةُ أيضاء لأنَّ 
أهل اللغه أيضا ذكروا الأَوّلء فصار متّفْقَا عليه بين أهل العرف و اللغ» مضافا إلى الأضبطبية؛ بل الضبطء لأنْ ما ذكر فى الثانى لم يظهر 
بعد وجهه. و مع ذلكك لا ينفع» لعدم الإخراج عن الإجمال بالمرّة. 

و أمّا ماذكر فى الروايتين اللتين ذكرهما 0» فمع ضعف السند لا يمكن الاحتجاج بهماء لما حمّق من اشتراط العدالة» أو ما يجبر 
ضعف السند, حتّى يتحقّق التبين» و لم يوجد جابرء بل المخالفة لفتوى الفقهاء تجعلهما شادّتين» لا يجوز العمل بهما عقلا و نقلا. 
هذاء مضافا إلى المخالفة بينهما و عدم ظهور قائل بمضمونهماء و عدم معلوميَةُ المراد من الذراع المذكور فيهماء لأنّ الذراع الهاشمى؛ 
والذراع المكسرء و ذراع 


.8/8 /0 مجمع البحرين:‎ )١( 
1 7 السرائرية 0/1 المعفرء // للع منديئ المظللب: ع( هق ذكرى الشبعة:‎ )0( 
مرّت الإشارة إليهما آنفا.‎ )"( 
87 مصابيح الظلام؛ ج 7 ص:‎ 


الكرياس لعل كل واحد مغاير الآخرهو لا يدل ذليل علن تعبينه, 

و مع ذلكك لا توافقان الحدّ الآخر فى مسافة القصرء و هو بياض يوم بالنسبة إلى سير الأحمال و الجمال المتعارفء سيّما الرواية الثانية. 
و كنذا لا توافقنات ما ذكرق مسحة زرارة من أن الجبعة واجبة على سن إق ضك الغداة فى أهله أدرك الجمعة ذه و العلة 
المذكورة فى ذلكك و إرجاعها إلى الفرسخين المذكورين فى أكثر الأخبار. إلى غير ذلكك من مبعداتهما. 

و يمككن أن يكون الثانية سهواء كما ذكره المصئّفء بل الظاهر ذلكك, لما ذكره المصنّفء و لغايةُ منافرتها مع الامور التى أشرنا إليها و 
غيرهاء بحيث يحصل القطع بذلك. إلا أن يجعل المراد من الذراع أمرا آخر غير المعهود. 

و أما الاولى» فيمكن أن يكون المراد من الذراع فيها ما يساوى القدمينء إذ فى الأخبار يجعل الذراع و القدمان متّحدين» معرّفا كلّ 
منهما الآخرء منها الأخبار الواردةً فى أوقات الصلاة» و نوافل الظهرين .)7١‏ 

و معلوم أن القدمين يزيد على الذراع المحدود بأربعة و عشرين إصبعا بشىء يسير» كما لا يخفى» بل لعلّه أقرب إلى مساحة ما بين ظل 
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عائر و فىء و عير المذكور فى الروايتين «7» فتأمرل جدًا! و ممّرا يرد ما ذكرناه. أن الفقهاء المتأخَرين بأجمعهم اتّفقوا على الحدّ 
المذكورء و لم يتعرّضوا حال الروايتين أصلا و رأسا. 
بل لم يظهر من القدماء التعرّض و الفتوىء غير أن الصدوق رحمه اللّه لما نقل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: */ 76٠‏ الحديث 2687 الاستبصار: 87١/١‏ الحديث 21287١‏ وسائل الشيعةٌ: 
037 الحديث /4571. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١6١٠‏ الباب لل ١58‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 

() وسائل الشيعة: 8/ 52٠‏ الحديث 11١188‏ و ١١1894‏ مع اختلاف يسير. 
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الثانية )١١‏ و الكلينى نقل الاولى فى «الكافى» 3١‏ ربّما يظهر منهما الفتوى بمضمونهما. 

لكن الفتوى بظاهر الثانية مما لا يمكن تجويز نسبته إلى الصدوق رحمه الله للقطع الحاصل من الأمارات الاخر بفساد ذلكء فلا بد 
من أن يكون الاشتباه من النشاخ» كما ذكره» أو يكون مراده من الذراع أمرا آخر. 

و أمَا الاولى» فقد عرفت أنّه لا منافاة بينها و بين ما أفتى به الفقهاء و ما هو مستندهم. 

في المتسع عرفا )2 انتهى. 

هذا المبدأ بالنسبة إلى المسافر فى التقصير و الإفطارء و أمًا بالنسبة إلى البعيد عن الجمعة, فالظاهر موضع إيقاع الجمعة» كما يظهر من 
الأخبار «©» فتأمّل! 


.13307 الحديث‎ 588 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) الكافى: #/ “8 الحديث 8. 

() الروضة البهيَهُ: /١‏ وعم 

() لاحظ! وسائل الشيعة: // ”١‏ الباب ‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 80 


-٠١‏ مفتاح [أحكام الخطبتين] 

اشارة 

يجب تقديم الخطبتين على الصلاق و الطهارة فيهماء و القيام إِلَا مع العجزء و اشتمال كل منهما على حمد الله و الصلاء على النبى 
ضلى اللهبعلية و آلة.و الوعظه بل .و القراءة و قبل باسححابها 001و الأولى أن تعمل بالماثون, 


و فى وجوب عربنتهما و رفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد, و الفصل بينهما بجلسة خفيفة؛ و الإصغاء لهماء و تركك الكلام فى 
أثتائهماء أو استحباب ذلكك كله خلاف. 
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أمَا استقبال الناس و السلام عليهم أوّل ما يصعدء و الجلوس حتّى يفرغ المؤذن. و التعمّم شاتيا و قائظاء و التردى ببرد يمت و الاعتماد 
على عصا أو سيف أو قوسء و بلاغةٌ الخطيب و اتّصافه بما يأمر به و انزجاره على عما ينهى عنه: فكلها مستحبة. 


و أكثر ما ذكر منصوص »"2١‏ على أصله دون وجوبه و استحبابه. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ ”6١‏ الباب 7 من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابهاء "١‏ الحديث 4587. 
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قوله: (يجب تقديم الخطبتين على الصلاة). إلى آخره. 


الأخبار فى وجوب تقديم الخطبتين كادت تبلغ التواترء منها ما سيجىء فى بحث تقديمها على الزوال. 

و أمَا الأصحابء فالمعروف منهم ذلكك. حتّى قال فى «المنتهى)»: لا نعرف فيه مخالفا .0١١‏ 

لكنّ الصدوق رحمه الله فى «العلل» صرّح بتأخيرهما عن الصلاك و أن أل من قدّمهما عثمان» من جهة أن الناس ما كانوا يقفون 
لخطبته» من جهة أنه أحدث ما أحدث .)3١‏ 

و قال فى «الفقيه»» و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان. لأنّه كان إذا صلى لم يقف 
الناس على خطبته [و تفرّقوا] و قالوا: 

ما نصنع بمواعظه و هو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلمًا رأى ذلكك قدَّم الخطبتين على صلاةٌ الجمعة) 7. 

و قال فى «العيون»: الخطبتان فى الجمعة و العيدين بعد الصلاة, لأنهما بمنزلة الركعتين الاخراويين» و أوّل من قدّمهما عثمان «). إلى 
آخره. 

ولم أجد من أحد من الفقهاء تعرّض لذكر خلافه أصلاء و لم يعتنوا به مطلقا. 

و سيجىء فى بحث صلاة العيدين حكاية تقديم عثمان فيهاء فلعلٌ راوى الرواية التى رواها فى «الفقيه) وقع منه و هم سمع العيد فتوهم 
الجمعة» أو كتب فى 


.607 /0 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) علل الشرائع: /١‏ 780 و 188. 

() من لا يحضره الفقيه: 718/١‏ الحديث 1727 وسائل الشيعة: 1/ 77037 الحديث 4804 مع اختلاف يسير. 
() عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 118/7 و ١19‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 2:7 ص: /8 


الأصل اشتباهاء فصار سبب فتوى الصدوق رحمه الله مع انضمام ما نقلنا عن «العيون». 

و كيف كانء لا تأمّل فى عدم صِححة الرواية و عدم انجبارها أيضاء بل تكون شادة» فلا تصلح للحيجية فضلا عن أن تعارض الصحاح 
و غيرها المنجبرةٌ بفتاوى الأصحابء و كذا الحال فيما نقلناه. 

قولة (والظيارة فبهما): 
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أقول: اختلف الأصحاب فيه, و إن اتفقوا على الرجحانء فعن الشيخ فى «المبسوط» و «الخلاف» أنه شرط ١١‏ و عن ابن إدريس» و 
الميحتق وى العلامة: 

منعه (75). 

احتج الشيخ بالاحتياط» لتوقف يقين البراءة عليه 28 و بفعل النبى صلى اللّه عليه و آله» و لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: 
«إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين» فهى صلاهُ حتّى ينزل الإمام» "86٠‏ و الاتّحاد لا معنى له فالمراد المماثله فى الأحكام و 
الشرائط» إِنَا ما وقع عليه الإجماع. 

و اجيب عن الأوّل: بمنع كون الاحتياط دليلا شرعياء و منع الاحتياط أيضاء فإِنٌ إلزام المكلف بها بغير دليل إثم؛ كما أن إسقاط 
الواجب أيضا إثم. 


و عن الثانى: أن فعل النبى صَلَى الله عليه و آله أعمم من الواجب «8). 


"8 المسألة‎ 218/١ الخلاف:‎ ,1817//١ المبسوط:‎ )١( 

(1) السرائر: 2591١ /١‏ شرائع الإسلام: /١‏ 40) المعتبر: ؟/ 188) المختصر النافع: هم قواعد الأحكام: 
١ب‏ ملق القفةة وى قبصرة المتعلميف الو 

() الخلاف: 218/١‏ المسألة 588 

(ع) تهذيب الأحكام: "/ ١7‏ الحديث 67 وسائل الشيعة: 7/ "١1‏ الحديث .458١‏ 

(0) لاحظ! المعتبر: ؟/ 182. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 89 


و عن الثالث: أن إثبات المماثلة بين شيئين لا يستلزم أن يكون من جميع الوجوه. كما تقرّر فى مسألة أن نفى المساواةٌ لا يفيد العموم 
0 

و هذه الأجوبة فاسدة, لأنَّ الاحتياط دليل شرعىء لعموم الأخبار مثل قولهم عليهم السّلام: «احتط لدينكك بما شئت» 3١‏ و قولهم عليهم 
السلام: «عليكك بالحائطة لدينكث» 0 و غيرهماء و يدل عليه العقل أيضاء و ظاهرهما الوجوب أيضاء إلا أن أدلَهُ أصل البراءة تمنع عنهء 
إذ الحكم إن كان ثابتا شرعاء فلا معنى للقول بأنّه احتياط» و إلا فالأصل براءة الذمَهُ عن الوجوبء فعلى هذا يكون الاحتياط راجحا. 
والأمر كذلكك عند المجتهدين. إِلَا أنه فرق بين ابتداء ثبوت التكليف و الخروج عن عهدة التكليف الثابت اليقينى» كما حقّقناه فى 
«ملحقات الفوائد) 0 فإنْ الاحتياط فى الأول مستحبٌء كما عرفت و أمّا فى الثانى فواجب جزما إذا توقف تحصيل البراءة اليقيتتة و 
الامتثال العرفى عليه. 

أمَا الأول فلقولهم عليهم السّلام: «لا ينقض اليقين إِلَّا بيقين مثله) 8). 

و أمّرا الثانى» فللآيات «© و الأخبار الدالَهٌ على وجوب إطاعة الله و حججه عليهم السّ.لام 07 فإنّ لفظ «الإطاعة)» يرجع فى معناه إلى 


العرفء فلا بدٌ من تحقّق الامتثال العرفى» بل مجرّد الإيجاب و الأمر الصادر من الله تعالى و منهم يقتضى 


.8١ 76 لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 
."*0:4 الحديث 188» وسائل الشيعة: /!7/ /1217 الحديث‎ ٠١١ أمالى الطوسى:‎ )0( 
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(*) وسائل الشيعة: /ا؟/ ١1/7‏ الحديث /79017". 

() الفوائد الحائرية: مع واعع©. 

(0) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١50 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) آل عمران (*): ”"# 0٠7‏ النساء (6): 9ه المائدة (5): 47 النور (075): 7ه. 

(/) لاحظ! الكافى: /١‏ 180 باب فرض طاعة الأثمَةُ عليهم السّلام. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 7١‏ 


وجوب الإطاعة عرفا. 

ولا يخفى أن أهل العرف لا يعدّون أحدا ممتثلا إِلَا بعد العلم بأنّهِ أتى بما أمر به فإن الظن بإتيانه ليس عندهم امتثالاء فما ظنكك 
بالشكك؟ 

و من البديهيات أن المكلف فى ظهر الجمعة مأمور بإتيان فريضةء فإذا فرض أَنّْها الجمعة فلا شكك فى أنه مأمور بإتيانهاء فإذا وقعت 
الخطبة مع الطهارة علم بأنّه ممتثل» و إذا لم تقع بها لم يعلم» بل لم يظن أيضاء فيجب الطهارة من باب المقدّمةُ لتحصيل البراءة اليقيتية 
و الامتثال العرفى. 

مع أن هذا إجماعى عند الفقهاء» يظهر من تضاعيف أحكامهم, و من ناقش فيه فإِنّما يكون مناقشته من باب الغفلة و الاشتباه و عدم 
الفرق بين ابتداء التكليف و الخروج عن عهدة اليقينى. 

و بالجملة العبادة توقيفتَةُ» و لم يعلم من الشرع أن الجمعة التى خطبتها بغير طهارة جمعة أو صحيحة؛ على التفصيل الذى عرفت فى 
بحث اشتراط الإمام عليه السّلام أو من نصبه .)١١‏ 

و ظهر أيضا من هذا فساد قوله: فإنّ إلزام المكلف. إلى آخره .05١‏ 

واظهن هته أيه حال قغل الين .على الله عليه و اله فإله أيضا على سس»ء: 

فعل ابتدائى منه صَلَّى الله عليه و آله» و فيه مذاهب للفقهاء حمّقناه فى «الفوائد» «0» و أنّ الأقوى رجحان المتابعة. 

و فعل فى مقام الإتيان بالعبادة التوقيفية» و حيث لم يكن قول منه صلَى اللّه عليه و آله 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١99‏ (المجلد الأوّل) من هذا الكتاب. 
(؟) مداركك الأحكام: ©/ .8١‏ 

() الفوائد الحائريّة: ”١8‏ الفائدة ؟1". 

مصابيح الظلام» جك" ص: الا 


يظهر منه مجموع ماهيّتها انحصر ثبوتها فى الإجماع, و فعله صلى الله عليه و آله فى مقام بيانهاء أو فى مقام إتيانهاء و الجمعة الصحيحة 
بالإجماع ما إذا كانت خطبتها مع الطهارة. 

و فعلها أيضا يدل على ذلككء أمَا فى مقام البيان فظاهرء و أمّا فى مقام الإتيان بهاء فلظهور أن هذه صلاهُ الجمعة جزماء و أمَا غيرها فلم 
يظهر من الشرع أصلاء و لقوله صلَى الله عليه و آله: «صلوا كما رأيتمونى اصلى» .١١‏ 
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و عرفت فى بحث اشتراط الإمام أو نائبه عدم جريان الأصل فى إثبات ماهيّةُ العبادات» و صرّحوا فى كتب الاصول أيضا بذلكك. 

و أمًا ما ذكره من أن إثبات المماثلة. إلى آخره «7). ففيه إِنْ الظاهر من أمثال هذه العبارة اتّحاد الماهيّة» و هى حقيقة فيهاء كما يظهر 
من كلامه الاعتراف به؛ و من المسلّمات أَنّه إذا تعذرت الحقيقة» فأقرب المجازات متعتن» و مقتضاه المماثلة من جميع الوجوه. إلا ما 
وقع عليه الإجماع, و لذا قال عليه السّلام: هى هى بعينها 1. فلا يكون إجمال. 

و هذا هو الظاهر من قدماء فقهائناء بل المتأخَرين أيضا 50"» و فرق واضح بين نفى المساواة و إثباتهاء فإِنٌ نفى بعض الأحكام نفى 
المساواة. بخلاف إثبات البعض. فإنّه لا يحسن بمجدّد ذلكك أن يقال: هما متّحدان, و هو هو. 

نعم» يمكن أن يقال بعدم المماثلة فى بعض الأحكام الذى ليس من الأحكام الظاهرة الشائعة المتداولة للمشببه به» كما حقّقناه فى 
«الفوائد) «8)» و لا شكك فى أنّ 


.8 الحديث‎ ١198/١ عوالى اللآلى:‎ )١( 

(؟) مداركك الأحكام: ©/ .8١‏ 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: / 17" الحديث 988١‏ نقل بالمعنى. 

(؟) رسائل الشريف المرتضى: 7 26١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 2٠١8‏ الهداية: 2158 ذكرى الشيعة: 
؟/ هلال جامع المقاصد: ؟/ 800. 

(0) الفوائد الحائريّة: ٠١9‏ و .12١‏ 

مصابيح الظلام» ج375 ص: كا" 


الطهارة ليست من الأحكام الخفيَهُ للصلاة. 

و فى «المداركك؛ بعد ما أتى بالأجوبةٌ المذكورة؛ قال: الاشتراط لا يخلو عن رجحان تمسكا بظاهر الروايةٌ »)١١‏ انتهى. 

ولا يخلو عن غرابة؛ فإنّ عادته أن يقول: العبادة توقيفة4» و المنقول من فعل النبى صلَى الله عليه و آله هو هكذاء فلا بد من الاقتصار 
عليه» و أمّا مثل تلكك العبارة» فيجعله مجملا و هو أعرف. 

قوله: (و القيام إِنَا مع العجز). إلى آخره. 

نقل فى «التذكرة)» عليه الإجماع »)5١‏ فهو دليله. 

و فى «المدارك:: و المستند فعل النبى صِلَى اللّه عليه و آله فى بيان الواجبء و قوله عليه الدّد.لام فى صحيحة ابن وهب: «إِنّ أوّل من 
خطب و هو جالس معاويةٌ و استأذن الناس فى ذلكك من وجع كان فى ركبتيه)» ثم قال: «الخطبة و هو قائم خطبتان» 0 الحديث. 

فلو منعه مانع عن القيام» فالظاهر جواز الجلوس مع تعذّر الإمام الذى بخطب قائما و يصلّى قائما «6» انتهى. 

أمَا إذا تعذّر القيام فى الصلاة» فلا يجوز الجلوس مطلقاء إِلّا أن يكون المأمومون كلهم جالسين؛ لما سيجىء فى بحث الجماعة؛ و لعدم 
معهوديّهُ مثل هذه الجمعةُ من الشرعء بل المعهود منه خلافه. 

و أيضا إطلاقات الأخبار لا تنصرف إليهء فعلى هذا يشكل الحكم بالجواز 


.8١ /© مداركك الأحكام:‎ )١( 
1/0/6 تذكرة الفقياءة‎ 9 
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(9) تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 1/6 وسائل الشيعة: 1/ ع7" الحديث .481١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: 8/5 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج" ص: رف 


على ما اخترنا من لزوم انّحاد الخطيب و الإمام- و قد مرّ- لأنّ العاجز عن القيام قدر الواجب من الخطبة» عاجز عن قدر الواجب من 
القراءة البنّهُ. 

فالجواز إِنّما هو بناء على تجويز تعدّدهماء و هو خلا.ف ما نقل عن النبى صلَى الله عليه و آله و الأثكهُ عليهم السّ.لام» و الوظائف 
الشرعتّة يستفاد من الشرع؛ فلعل هذا يمنع عن جواز الجلوس أيضاء فتجويز التعدّد يقتضى تجويز الجلوس. 

و أمّرا الحكم بجوازه حينئذ» فلعموم ما دل على وجوب الجمعة و اشتراط الخطبة» و أمّْا وجوب القيام فيهاء فلم يثبت كونه بعنوان 
الشرطيّة لهاء لأنّ الإجماع لا يدل على أزيد من وجوبه حال التمكن» إذ لا يتم إلا فيه. 

و أمًا الحديث؛ فلأنّ الإطلاق فيه ينصرف إلى الفروض الشائعة. 

هذاء مضافا إلى قاعدة البدلهُ و مساواةٌ الأحكام, لأنّ وجوبه لها ليس بعنوان الشرطيَةُ» و المأمومون لا يجب أن يكونوا قائمين حال 
الحلة: 

هذاء لكنّ الإشكال الذى ذكرناه لم يرتفع من أصله. 

ثم اعلم! أن جواز الجلوس إِنّما يكون بعد العجز, بل مع التمكن يعتمد على قوس أو غيره؛ كما سيجىء, و إن حدث العجز فى الأثناء 
يخطب و هو شارع فى الجلوسء بخلاف ما إذا زال العذر فيه فلا يخطب إلا بعد ما قام. 

ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته؛ و صلاةٌ المأمومين أيضاء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. 

و نسب إلى المشهور القول بصيحةُ صلاة من لم يعلم بحال إمامه؛ كما إذا كان إمامه محدثا .)١١‏ و هو مشكلء لأنْ القياس حرام؛ و 
التنظير لا بدّ لصححته من دليل شرعى. 


.58/ لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج ص: عا‎ 
قوله (اكشال كل هنيما على تعمد اللدق الضف هلى القن على اللشعلية و آله). إلى آخرة:‎ 


بظهر من الفاضلين أن وجوب الحمد و الصلاء على محمد و آله و الوعظ فى كل منهما موضع وفاق بين علمائنا و أكثر العامة .0١١‏ 

و فى «المدارك»: و ذلكك لعدم تحمّق الخطبة بدونه عرفا .05١‏ 

ولا يخلو من تأمّلء لأنَّ الوعظ غير مأخوذ فيما يتحمّق به عرفاء إِلَا أن يكون مراده خطبةُ صلاة الجمعهُ فى عرف المتشرّعة لكنّه رحمه 
الله غير قائل بثبوت الحقيقة الشرعيّك و مع ذلكك كون 0 عرف جميع المتشرّعة كذلك ربّما يكون محل مناقشة» كيف لا؟ و هو 
رمه الله قل عن الب قفني رهمة اللنة إن خطية ضاؤة السبعة غيدة أل تمد اللهه او متهدة] و رق علو وكيد لمضل صلى 
الله عليه و آله بالرسالة» و يوشح الخطبة بالقرآن ثم يفتتح الثانية بالحمد و الاستغفار, و الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله و 
الدعاء لأثمةٌ المسلمين 050. 

مع أنه روى موثّقَةُ سماعة. عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ينبغى للإمام الذى يخطب بالناس يوم الجمعةُ أن يلبس عمامة فى الشتاء 
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و الصيفء و يتردّى ببرد يمتدة أو عدكِه و يخطب و هو قائم يحمد الله و يثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن 
قصيرة ثمم يجلسء ثم يقوم فيهما فيحمد الله و يثنى عليه و يصلى على النْبِىَ صلى الله عليه و آله و أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و 
المؤمنات) (0). 


.199 نقل عنهما فى مدارك الأحكام: ©/ 7 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ع/ ؟". 

(9) فى جميع النسخ: يكون, و الصواب ما أثبتناه. 

(ع) مداركك الأحكام: ع/ ؟". 

(0) الكافى: / 57١‏ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 8/ 76 الحديث هء, وسائل الشيعةٌ: /7/ "١‏ و 887. 
الحديث 9878 و 4018 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج” ص: ٠/6‏ 


ثم قال: و لا ريب أن العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال» و إِنّما الكلام فى وجوب ما تضمُّنته ممما يزيد على مسمى الخطبتين. فإِنّها 
قاصرهٌ عن إفاده ذلكك متنا و سندا .)١١‏ 

هذاء و نقل عن الشيخ فى «المبسوط:: إن أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله [تعالى]؛ و الصلاة على النبى [و آله عليهم 
الام ]؛ و الوعظء و إقراءة] سورة خفيفة [من القرآن )1 و نحوه عن خلافه وعن ابن حمزة ."١‏ 

و نقل عن «اقتصاد» الشيخ أنه قال فيه أيضا: أربعةء إلا أَنّهِ جعل قراءة سور خفيفة بين الخطبتين «”. 

وعن أبى الصلاح: عدم وجوب القراءة فى شىء من الخطبة «". 

إذا عرفت هذاء فاعلم! أن لفظ «الخطبة) له معنى معروف لغهُ و عرفاء و لم نعلم من الشارع تغييره إلى معنى آخر يكون من مستحدثاته» 
حتّى يكون من قبيل العبادات توقيفةة» و الأصل عدم النقل و عدم التغيير و عدم التعدّدء و بقاء ما كان على ما كانء فلهذا اتَفقت 
كلمات الأصحاب- سوى الشهيد الثانى فى «شرح اللمع» «00- فى واجبات الخطبة» فى التحميد و الصلاهً و غيرهما مما ذكرء من دون 
إشارة من أحد منهم إلى قصد القرب و غيرها أصلاء مع كون عادتهم ذكر الت فى 


.88 مداركك الأحكام: ع/‎ )١( 

(؟) نقل عنهم فى مداركك الأحكام: 2١/6‏ لاحظ! المبسوط: /١‏ /181. الخلاف: 218/١‏ المسألة 28 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١‏ 
() نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0١/6‏ لاحظ! الاقتصاد: 1217. 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ©/ 3*7 لاحظ! الكافى فى الفقه: .18١‏ 

(0) الروضة البهيَهُ: /١‏ 98؟ و /910؟. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 78 


أوّل كلّ عبادة» من دون تجويز الإخلال و الإهمال و التأخير. 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١١عا‏ من للا 


مع أنه معلوم أن تَدِهُ صلاة الجمعة غير نَدِه الخطبة؛ مع أن كونها من التوقيفتات يتوقف على ثبوت كون لفظها حقيقة عند جميع 
المتشرّعةُ فى معنى مغاير لمعناه اللغوى و العرفى و صححهُ سلبه عنه» كما حمّقناه فى «ملحقات الفوائد» ١١‏ فلا بد من الرجوع فى معرفتها 
إلى العرف» إِلَّا أن يثبت من الإجماع أو الحديث وجوب شىء زائد. 

و مقتضى الإجماع المذكور وجوب الوعظ بعد الحمد و الصلاة. 

و لعله هو الظاهر من الأخبازء من جية أن فاكدة الجبعة و المضلحة فى إنحدائيا الوفظ و الاتعاظه و أن ذلك هو اليب فى وجو 
و التزام النبى صلَى اللّه عليه و آله و الأثتره عليهم التّدلام فى مقام بيانه و فعله» لاتّفاق الأخبار و الآثار. مضافا إلى شهادةٌ الاعتبار فى 
ذلك. 

و فى «العلل» الفضل بن شاذان؛ عن الرضا عليه السّلام: «فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل: أن الجمعه مشهد عام فأراد أن يكون للأمير 
سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعةٌ و ترهيبهم من المعصية» و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم) .)١‏ إلى آخره. 
و الأحوط و الأولى مراعاءً موثّقَهُ سماعة المذكورة «. بل الخطب الواردة عن أمير المؤمنين و الباقر عليهما السّلام» المرويّةُ فى الكتب 
المعتبرةٌ من كتب الأحاديث «؟" 


."٠ الفوائد الحائريّة: لالا© الفائدة‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: /١‏ 180 الحديث 4 وسائل الشيعة: // 6 الحديث 4877# مع اختلاف يسير. 
(*) راجع! الصفحة 75 من هذا الكتاب. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: // "ع" الباب 78 من أبواب صلاة الجمعة. 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: /الا 


زائدا على الإجماع . 
فروع: 
الأوّل: نقل عن جماعة من الأصحاب أنه يجب فى الخطبتين التحميد بصيغة الحمد لله .»١<‏ 


وفيه» أنّها لو كانت من مقولةٌ العبادة» لكان الأمر كما ذكرواء مع إمكان المناقشه حينئذ أيضاء لعموم قوله عليه السّ.لام: «يحمد اللّه) فى 
مقام بيان الخطبة. فتأمّل جدًا! 


الثانى: نقل عن جمع منهم أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة» 


بتقديم الحمد ثم الصلاه ثم الوعظ ثمٌ القراءة 5» فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب» و هو أحوطء لما يظهر من الأخبار «”» 
و فتاوى الأخيار» بل الظاهر أنه المعهود و المتعارف فى طريقة الخطبة» و الإطلاق ينصرف إليهء كما هو ظاهرء فيشكل الخروج عنه. 


الثالث: نقل عن أكثرهم المنع من إجزاء الخطبة بغير العرييّة» للتأشى» و 
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أن الإطلاق ينصرف إلى العربيّةٌ 9©". 
و فى «المدارك» استحسنه. معللا بما ذكرنا من التأسّىء مع أنه رحمه الله كثيرا ما 


.1928 /١ و الشهيد الثانى فى الروضة البهيَة:‎ 27/١ العلّامة فى قواعد الأحكام:‎ .48 /١ منهم المحمّق فى شرائع الإسلام:‎ )١( 
.591//١ (؟) تذكرة الفقهاء: ©/ ه/؛ ذكرى الشيعة: ©/ /371 78٠ء الروضة البهية:‎ 

(") وسائل الشيعة: // 7 الحديث 9078 و 4019. 

(©) نهايهُ الإحكام: ؟/ 0" ذكرى الشيعة: ©/ 178 مسالكك الأفهام: .7718//١‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 1,8 


يمنع وجوب التأسّىء منه ما مرّ فى اشتراط الإمام أو من نصبه. 

ثم قال: و لو لم يفهم العدد العربدة» ولا أمكن التعلّم؛ قيل: يجب العجميّة لأنّ مقصود الخطبة لا يت بدون فهم معانيها 2١١‏ و يحتمل 
سقوط الجمعة» لعدم ثبوت شرعيتها على هذا الوجه »7١‏ انتهى. 

انر إلى مراعاثة رححيه الله حكاية وجوب التأشى إلى هذه لتاب و فى مبحت اشتراط المتضوب أنكر الوجوت زأسا انو كذا فى 


بعض المواضع الاخر كما مرٌ. 
الرابع: الأقرب أن الوعظ لا ينحصر فى لفظ و كيفيّة» 


بل يجزى كل ما يكون وعظاء بل الأمولى مراعاة خصوصيات المقام؛ و إجراء الكلام على وفق ما اقتضاه كل مقام, و المبالغهُ فى 
الترغيب و الترهيب»ء سيّما بالنسبة إلى المعاصى المتداولة عند الحاضرين للجمعة. و كذا الواجبات التى يكثر تركها منهم أو يتكرّر. 

و بالجملة» لا بدٌ أن يكون الواعظ طبيبا لأمراضهمء حاذقا فى المعالجةٌ مبالغا فيها. 

وهل تجزى الآيةُ المشتملة على الوعظ عنها؟ فيه إشكالء و كذا الكلام فى الآيهُ المشتملةً على التحميد و نحوه. 

و الخروج عن عهدة شغل الذمّةُ اليقينى يقتضى عدم الاجتزاء؛ سيّما بعد ظهور أن المطلق لا ينصرف إلى مثله؛ أو الإشكال فى ذلككء 
لعدم ثبوت عموم, فتأمّل جدًا! 


الخامس: هل بيجب رفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا؟ 


)١(‏ كما فى جامع المقاصد: ؟/891. 
(؟) مدارك الأحكام: ع/ 0". 
(9) مداركك الأحكام: 76 .7١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 79 


الأظهر ذلكء لأنّ الغرض من الخطبة لا يحصل إِلَا بذلكك؛ بل عرفت أن الغرض من هذه الصلاة لعلّه الخطبة» مع أن الخطب لا شكك 
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فى اعتبارهاء و للتأسى بالنبى صِلَى الله عليه و آله و الإمامين عليهما السّدلام؛ و لأنّ المدار فى الأعصار و الأمصار على ذلككء و لأنَّ 
مشغرن الخد وي كم لماع ردس من رهرت رمد 

بل الظاهر أن الخطبة بنفسها تقتضى الإسماع. و إِلَا لا تكون خطبة؛ ولأنّ شغل الذمَرهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقييةة» و لا يتحقّق 
بدونه. 

و فى «المدارك» ربجح الوجوبء للتأسّرىء و تحقّق الغرض به و غيرهماء ثم قال: و لو حصل مانع من السمع سقط الوجوبء مع احتمال 
سقوط الصلاهٌ أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر فى الوجوب. لعدم ثبوت التعتد بالصلاءٌ على هذا الوجه .)١١‏ 


السادس: يجب الإصغاء أى الإنصات و الاستماع لهاء لعين ما ذكرنا فى الخامس. 


فما نسب إلى الشيخ فى «المبسوط؛» و المحمّق فى «المعتبر؛ من القول بالاستحباب لأنّه مقتضى الأصل السالم عن المعارض 27١‏ فيه 
ما فيه. 

وهل يختصٌ الوجوب بالعدد المعتبر» كما اختاره فى «القواعد) 07١‏ أم يعم المأمومين كما اختاره فى «المختلف» «8؟ الأظهر الثانى» 
لعموم دليل عليه» و كذا الكلا-م فى تحريم الكلام الذى سنذكرء و الإخلال بهما لا يكون مبطلا للجمعة؛ سواء وقع من الخطيب أو 
العدد أو سائر المأمومين» للإجماع الذى ادّعاه فى 


.8١ 76 مداركك الأحكام:‎ )١( 

(6)نسب البهمافى ذخيرة المعاد: 7168 لاحظ! المسوط: 357/١‏ النسين 7#عة؟ ويهة 
(*) قواعد الأحكام: ."//١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: 7/ 71١8‏ و .5١8‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 86٠١‏ 


.)١١ «التحرير)‎ 

ولأنّه إذا صدر عن المأموم؛ فغايةٌ ما يكون أن الخطبة باطلة بالنسبة إليه و أنّه أدركك الجمعة الخالية عنهاء و إذا أدرك الجمعة و لم 
يدركك الخطبة ص صلاته إجماعاء فإذا صيحت صلاته مع الإخلال عمدا صححت مع العذر فى الإخلال بطريق أولى. 

و الظاهر أن وجوب الإصغاء و حرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرهاء لا أقل الواجب من الخطبة خاصّة؛ كما هو ظاهر الروايات» و 
الله يعلم. 


السابع: يحرم الكلام فى أثنائها من الخطيب و السامع عند أكثر الأصحاب <«7»» 


لكونهما فى مقام الركعتين» و لقوله عليه السّلام: «هى صلاه حتّى ينزل الإمام» ”0 لما عرفت من أن الاتحاد باطل» فيكون المراد أقرب 
المجازات؛ و هو التسويهُ فى جميع الأحكام. إِلَا ما خرج بالدليل. 

و لما رواه فى «الفقيه» عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله فى حديث مناهيه: «نهى عن الكلام يوم الجمعةٌ و الإمام يخطب» 80. 

ولما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا كلام و الإمام يخطبء و لا التفات» 8 الحديث. 

و لصحيحة ابن وهب السابقة أنّه: «يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها؛ «2. 
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(1) تحرير الأحكام: /١‏ 68. 

(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: ع/ 8#. 

() تهذيب الأحكام: */ ١١‏ الحديث 57؛ وسائل الشيعة: 1/ 1 الحديث .458١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: ع/ ه الحديث 3 وسائل الشبعة: // ١**الحديث‏ :48. 

(0) من لا بحضره الفقيهة /١‏ 188 الحديث 3198 وسائل الشبعة: 7 9**الحديث 48:7. 
(©) تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 0/6 وسائل الشيعة: 1/ ع7 الحديث .48١١‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص: ١م‏ 


وفى أمالى الصدوق رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «إذا كان يوم الجمعة. إلى أن قال: فمن دنا إلى الإمام و أنصت و 
استمع و لم يلغ كان له كفلان من الأجرء و من تباعد عنه و استمع و أنصت و لم يلغ كان له كفل من الأجرء و من دنا من الإمام فلغى 
و لم يستمع كان له كفلان من الوزر» و من قال لصاحبه: «صه) فقد تكلم و من تكلم فلا جمعة له) .)١١‏ 

و أيضا فائدة الإصغاء يتم غالبا بعدم التكلم. 

و نقل عن أبى العباس فى موجزه: أنه يكره على الخطيب, و يحرم على المستمع .1١‏ 

و عن الشيخ و«المعتبر» القول بالكراهة مطلقا «» استضعافا لأَدلَةُ التحريم» و تعويلا على صحيحةٌ ابن مسلم» عن الصادق عليه السلام: 
«إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغى لأحد أن يتكلم حتّى يفرغ من خطبته فإذا فرغ تكلم بينه و بين أن يقام إلى الصلاة» «". 

قيل: «لا ينبغى) صريح فى الكراهة «0» وفيه تأمّلى» سيّما بملاحظة المعارضء و قوله عليه الس لام: «فإذا فرغ تكلم بينه و بين أن يقام 
إلى الصلاة» لأنّه إباحة فى مقام الحظر إلى أن يقام الصلاة؛ و معلوم أنه بعد إقامة الصلاء حرام؛ فتأمّل» فظهر أن «لا ينبغى» فيها ليس 
للكراهة؛ فتأمّل! 


.17 لم نعثر عليها فى الأمالى و غيره» انظر! بحار الأنوار: 88/ 18 الحديث‎ )١( 

(0) نقل عنه فى مفتاح الكرامة: "/ .١76‏ 

(") الخلاف: /١‏ 250 المسألة 92 المعتبر: 7/ 590. 

(©) الكافى: "/ 57١‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 2/١‏ وسائل الشيعة: 1/ "7*٠‏ الحديث 480١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) المعتبر: 7؟/ 5940. 

مصابيح الظلام» اج ص: / 


و نقل عن المرتضى رحمه الله: أنّه حرم فى الخطبتين كل ما يحرم فى الصلاة »1١‏ و الأدلَهُ تساعده. إلا أن يثبت إجماع على خلافه» و 


الثامن: يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة - على ما هو المشهور بين الأصحاب- للتأسَى» 
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و لصحيحة ابن وهب: «الخطبةٌ و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها؛ ."7١‏ 

و احتمل فى «المعتبر» الاستحبابء لأنّ فعل النبى صَلَى الله عليه و آله كما يحتمل الوجوب يحتمل [أنّه] للاستراحة «8. 

و فيه ما عرفت مكرّرا من أن فعله صِلَّى الله عليه و آله فى مقام الإتيان بالواجب يجب متابعتهء إِلَا أن تثبت ماهية العبادة من قوله صلَى 
الله عليه و آله» و لم تثبت فى موضع. 

و يجب فى هذا الجلوس الطمأنينة» للتأسَّى و الأخبار «©. و ظاهر الصحيحة حرمة التكلم أيضاء و احتمال كون المراد النهى عن التكلم 
بشىء من الخطبة» بعيد. 

و ينبغى كون الجلوس بقدر قراءة سورة لوحن نه وما قال: 

١نم‏ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرء قل هُوَ الله د ثم يقوم فيفتتح خطبته) «8). 

ولو خطب جالسا للعجزء فضّ لى بينهما بالسكتةُ مطلقاء أو بقدر قراءة التوحيد, و احتمال الاضطجاع بينهما حينئذ- كما ظهر من 
«التذكرة) «©)- لا يخلو 


.078 /© نقل عنه فى المعتبر: ؟/ 2598 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) مدت الإشارة إليها آنفا. 

() المعتبر: ؟/ 7/88. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: // 776 الحديث 901١١‏ و7١421.‏ 

(0) الكافى: "/ 576 الحديث 7 تهذيب الأحكام: "/ 78١‏ الحديث 658) وسائل الشيعة: // 7" الحديث .407١‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: ع/ "الا. 

مصابيح الظلام» ج 27 ص: 7/ 


عن البعد. 
التاسع: لا بدّ أن يكون الداعى على فعل الخطبة هو إطاعة الله لا الرياء و السمعة» 


أو أخذ الاجرة مثلاء حتّى تتحقّق الإطاعة؛ و لعموم قولهم عليه السّ.لام: «لا عمل إِلَا بتِة) ١١‏ و أمثاله «5؟» و لقوله عليه السّرلام: «هى 
صلا حتّى ينزل الإمام» و لانصراف الإطلاق إلى ذلكك. و لا ينافيه كونها من قبيل المعاملات» كما أن القيام و القعود و أمثالهما 
فى الصلاء أيضا كذلكك. 

و مع عدم صتحتها بغير ني و كونها شرطا لها- لأنّ شرط الكل شرط لأجزائه جزماء لأنّ الكل ليس إِلَا الأجزاء- ليست بتوقيفية» فكل ما 
يعدٌ فى العرف قياما و قعودا و طمأنينة و صبرا مثلاك يكفىء لأنا نفهم المعنى من دون تأمّلء و بناء المحاورات فيها على فهمنا جزماء 
فتأمل جدًا! 

قوله: (أمًا استقبال الناس و السَلام عليهم). إلى آخره. 

لا يخفى أنّ الخطبة و الوعظ بغير استقبال الناس لا يتمشّىء و فى كالصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و آله: «كلّ واعظ قبلة» يعنى إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغى للناس أن يستقبلوه) «8". 

وفى «الفقيه» عن النبى صلَى الله عليه و آله: دكل واعظ قبلة؛ و كلّ موعوظ قبلة للواعظ- يعنى فى الجمعة و العيدين و[صلاة] 
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الاستسقاء- فى الخطبة يستقبلهم [الإمام] و يستقبلونه حتّى يفرغ من خطبته) «8). 


.87 الحديث‎ 52 /١ وسائل الشيعة:‎ »١ الحديث‎ 85 /١ الكافى:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 82 الباب ه من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

(") وسائل الشيعة: // "١‏ الحديث .458١‏ 

(ع) الكافى: "/ 57 الحديث 4» وسائل الشيعة: // 5017 الحديث 017:/ا4. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 71/0 الحديث 21372١‏ وسائل الشيعة: /1/ 5017 الحديث .4/١094‏ 
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و أمَا السَّلام عليهم؛ فرواه فى «التهذيب»؛ عن على عليه السّلام قال: «من السنّهُ إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس» .)١١‏ 

و أمَا الجلوس حتّى يفرغ المؤذنء فرواه فى «التهذيب» بسنده عن الصادق عليه الّ.لام عن أبيه عليه السَّلام قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذن» .7١‏ 

و أمَا التععمم شاتيا و قائظا و التردّى ببرد يمتدة» فقد ذكرنا فى بحث أوّل الخطبة رواية سماعة الدالُّ عليه إِلّا أن فيها التخيبر بين البرد 
اليمنى أو العدنى «*» لكن العدن أيضا من بلاد اليمن» بلا شبهة. 

وفى صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة» و ليلبس البرد و العمامة» و يتوكأ 
على قوس أو عصا) 29). 

فيظهر مستند الاتكاء. و ببالى ورود الروايهُ فى الاتكاء بالسيف أيضا «2). 

قيل: فى الاتكاء بالقوس و السيف إشعار بأنّ الإمام هو الأمير و الحاكم, لا إمام الجماعة. 

و أمَا بلاغة الخطيب و اتّصافه بما يأمر و انزجاره عمّا ينهى؛ فلأن يؤثر وعظه. 

أمَا حكمه باستحباب الكلّ- مع عدم دلالهً الروايات عليه- فَإِمَا للإجماع؛ 


(1) تهذيب الأحكام: #/ 76 الحديث 7ع» وسائل الشيعة: 1/ 784 الحديث 4858. 

(1) تهذيب الأحكام: “/ 76 الحديث 28# وسائل الشيعة: 1/ 4ع" الحديث 9058 مع اختلاف يسير. 

() راجع! الصفحة: , من هذا الكتاب. 

(6) تهذيب الأحكام: 8/ 70 الحديث ع#ع» وسائل الشيعة: 7/ #8١‏ الحديث 48717. 

(0) لم نعثر على رواية تتضمّن الانكاء بالسيفء و لكن قال فى المبسوط: :158/١‏ و ينبغى أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس. لأنْه 
روى أن النبى صلَى الله عليه و آله فعل هكذا. 

مصابيح الظلام» ج ؟» ص: 88 


أو بضميمة أصل البراءة» لكنّه موقوف على جريان الأصل فى العبادات» و قد عرفت الحال فيه؛ و مع ذلكك يجرى فيما لا ظهور له فى 


الوجوب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ااعا من إلا 


و نقل عن الشيخ فى خلافه أَنّهِ قال: بعدم استحباب السّلام المذكورء معللا بأنّ الاستحباب كالوجوب يتوقف على دليل .١١‏ 

و لعله رحمه الله غفل عن الروايةٌ التى أشرنا إليهاء و استجود فى «المداركك» قوله» لقصور سند تلكك الرواية ؟). 

و فيه أن الشيخ كغيره يعمل فى المستحبات بالأحاديث القاصرةٌ سندا بلا شبهة. و مصباحه و غيره من كتبه مشحونة من ذلك, سيّما و 
على استحباب هذا السّلام عمل الأصحابء كما صرّح به فى «الذكرى» 79. 

مع أن التسامح فى أَدلَهُ السنن ممما حمّق فى محله. و مسلّم بين الأصحابء و بسطنا الكلام فيه فى حاشيتنا على «المداركك) 59". 


."9* المسألة‎ 275 /١ نقل عنه فى مدارك الأحكام: ع/ /اللى لاحظ! الخلاف:‎ )١( 
./10 (؟) مداركك الأحكام: ع/‎ 

(*) ذكرى الشيعة: ©/ .١1"9‏ 

(؟) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: /١‏ ١؟-‏ *5. 
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١١‏ - مفتاح [مستحيبّات يوم الجمعة] 


يستحب يوم الجمعة البكور إلى المسجد- بعد حلق الرأس و قصّ الأظفار و أخذ الشاربء و التجتّب عن كل ما ينفر و الغسل- على 
سكينة و وقارء متطتباء لابسا أفضل الثيابء داعيا بالمأثورء كله للنصّ .١١‏ 

و قيل بوجوب الغسل »7١‏ لظواهر المعتبرة 47 و حملت على التأكيد. 

و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمسء بل إلى أن يصلَّى الجمعة. 

والأفضل لمن أراد البكور إلى المسجد أن يقدّمه عليه و يجوز تقديمه يوم الخميس لمن خاف عرز الماءء للقويّين «5 بل مع خوف 
الفوات مطلقاء كما قاله الشيخ «0؛ و كذا قضاؤه يوم السبت لمن فاته؛ للمؤتّقين 2١‏ و يأتى كيفيته. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: /ا/ 90" الباب /ا؟ من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها. 

(9) قاله الضدوق رحمة الله فى من لذ بحضره الفقيه 21/1 ذيل الحديك 008 

(؟) وسائل الشيعة: 7# "١7‏ الحدييث «#/ا و الالال و “م/م 10و 18" الحديث ١*/و‏ /9/61. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: */ "١19‏ الحديث 3/00 "7٠١‏ الحديث 08/ا". 

(8) المسوط: 2 

(©) وسائل الشيعة: */ "7١‏ الحديث 09/” و "0/2٠‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 9/ 

قوله: (سفحت) إلى آخيرة. 


لما رواه فى «الكافى:: أن الباقر عليه السّلام كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعةُ حين تكون الشمس قدر رمح .)١١‏ 

و لما فى رواية عبد اللّه بن سنانء عن الصادق عليه الّلام: «فضّل الله الجمعه على غيرها من الأيّام؛ و إن الجنان لتزخرف و تزيّن يوم 
الجمعة لمن أتاهاء و نكم تتسابقون إلى الجنّةُ على قدر سبقكم إلى الجمعة) 037: الحديث. 

و أمَا استحباب حلق الرّأسء فلما ورد فى بعض الأخبار: «أنّ الصادق عليه السّلام كان يحلق رأسه فى كل جمعة) «”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/86عا من إلا 


روى فى «الكافى» و «الفقيه» عن الصادق عليه الشِلام قال: «إنى لحا كل جمعةٌ فيما بين الطلية إلى الطلية)» «» فتأمّل! و لما ورد من 
الأمر بالتزيّن يوم الجمعة «8» و الفقهاء أيضا أفتوا بذلكك «2. 

و أمَا قصّ الأظفار و أخذ الشارب» فلصحيحة حفص بن البخترى عن الصادق عليه السَّلام قال: «أخذ الشارب و الأظفار من الجمعة إلى 
الجمعةٌ أمان من الجذام) 037. 


.4087 الكافى: "/ 579 الحديث فى وسائل الشيعة: /9/ 54" الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: */ 5١0‏ الحديث 4: تهذيب الأحكام: ؟/ ”ا الحديث ©)؛ وسائل الشيعة: /ا/ 8" الحديث 4858. 

(*) وسائل الشيعة: 7”/ ٠١1/‏ الحديث 12878. 

(©) الكافى: 2/ 588 الحديث “/ء من لا يحضره الفقيه: ١ /١‏ الحديث 5782,؛ وسائل الشيعة: ٠١17//7‏ الحديث 1859. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 1/ 9" الباب /ا؟ من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 

(©) المقنعة: 2109 المبسوط: 218١٠ /١‏ الكافى فى الفقه: 2187 السرائر: /١‏ 591» شرائع الإسلام: /١‏ 44. 

(/0 الكافى: */ 5١18‏ الحديث 27 تهذيب الأحكام: */ 78 الحديث 277, وسائل الشيعة: /ا/ /1ه" الحديث 4089. 
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و فى رواية اخرى: «أخذ الشارب و الأظفار و غسل الرأس بالخطمى يوم الجمعة ينفى الفقر و يزيد فى الرزق» .)١١‏ 

و فى رواية اخرى عنه عليه السّلام: «من أخذ شاربه و قلّم أظفاره و غسل رأسه بالخطمى يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة) .07١‏ 

وفى رواية اخرى عنه عليه السّدلام: «من أخذ شاربه و قلم أظفاره يوم الجمعة و قال: بسم الله و باللّه و على سنّهُ محترد و آل محمّد 
صَلّى الله عليه و آله كتب الله له بكل شعرة و كل قلامة عتق رقبةُ و لم يمرض مرضا يصيبه إِلَا مرض الموت» 0. 

و أمَا التجتّب عن كل ما ينفرء فروى فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطئب و يسرّح لحيته 
ويلبس أنظف ثيابه) «6). 

و ورد أيضا المنع من أكل مثل الثوم ممما يؤذى ريحه «ه. 

و ورد التور أيضاء فروى فى «الكافى» مرفوعا عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قيل له: يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة. 
فقال: «ليس حيث ذهبت, أى طهور أطهر من النورةٌ يوم الجمعة) «2. 

لكن روى أيضا: «أنّها [فى] يوم الجمعة تورث البرص» 077 و جمع بينها 


.4004 الحديث 3 وسائل الشيعةٌ: / 8" الحديث‎ 8١8 /* الكافى:‎ )١( 

(؟) الكافى: ©/ 805 الحديث 5. تهذيب الأحكام: */ 7 الحديث 277) وسائل الشيعة: /ا/ 8" الحديث 4008. 

(") الكافى: / 5١17‏ الحديث 5 تهذيب الأحكام: / ٠١‏ الحديث * وسائل الشيعة: 7/ 27" الحديث 40880 مع اختلاف يسير. 
(6) الكافى: / 5١17‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: "/ ٠١‏ الحديث 7*7 وسائل الشيعة: /٠/‏ 90 الحديث //421. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 718 الباب 7١‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(©) الكافى: 2/ 002 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /ا/ 88" الحديث 40428. 


(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /2 الحديث /381» وسائل الشيعة: /ا/ /81” الحديث 4044. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 219! من للا 


أن من اعتقد أنّه يورث البرص. 

و روى «الكافى» بسنده عن الصادق عليه الت.لام يقول: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يطلى العانة و ما تحت الأليين فى كل 
جمعةٌ) .)١١‏ 

و أمَا الغسلء فبالأخبار الكثيرة 07١‏ منها ما مرّء و للإجماعء إِلَا أنه نسب إلى الصدوق القول بالوجوب 17 و سيجىء الكلام فى ذلكك 
مشروحا. 

وأمَا كونه على سكينة و وقارء فلما فى آخر الصحيحة المذكورة: «و ليتهيأ للجمعة» و ليكن عليه فى ذلكك اليوم السكينة و الوقار» 0" 
الحديث. 

و أمًا التطب و لبس أفضل الثيابء فلما فى الصحيحةٌ المذكورة «©) و غيرها «2). 

و أمًا الدعاء بالمأثور» فرواه أبو حمزة الثمالى عن الباقر عليه السّلام قال: «ادع فى العيدين و يوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء: 
الهم من تهيّأ» 037. إلى آخر الدعاء. 

قوله: (و قيل بوجوب الغسل). إلى آخره. 

مراده من القائل الصدوق رحمه الله فإِنّه قال فى «الفقيه): و غسل الجمعة واجب على الرجال و النساء إِنَا أنه رخص النساء فى السفر 
لقلَهُ الماء» ثم قال بعد ذلكك: 

و غسل يوم الجمعة سنّهُ واجبة «. 


.40917 الحديث‎ "81/ /٠/ الكافى: 007/2 الحديث 15.» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) انظر! وسائل الشيعة: /1/ 94" الباب /ا؟ من أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها. 

(9) نسبه المحمّق فى المعتبر: /١‏ 87" العاملى فى مداركك الأحكام: ؟/ 184 لاحظ! المقنع: ©1. 
(ع) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

(0) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

(©) الكافى: "/ 5١1/‏ الحديث 5؛ وسائل الشيعة: /ا/ 92 الحديث 421/8. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١87‏ الحديث 218 بحار الأنوار: 88/ 79" الحديث .١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: 2١ /١‏ ذيل الحديث 578. 
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لكن قال فى أماليه: من دين الإمامية الإقرار بأنْ الغسل فى سبعة عشر موطناء ليله سبع عشر من شهر رمضانء و ليله تسعةُ عشر منه» و 
ليله إحدى و عشرين منه. و ليله ثلاث و عشرين منه و العيدين» و عند دخول الحرمين» |و عند الإحرام] و غسل الزيارة» و غسل دخول 
البيت» و يوم التروية» و يوم عرفة» و غسل الميّت» و غسل من غسل ميّتا و كفنه و مسه بعد ما يبرد بالموت و قبل تطهيره بالماء» و هذه 
الأغسال الثلاثة فريضة؛ و غسل يوم الجمعة؛ و غسل قضاء الكسوف إذا احترق القرص كله و لم يعلم به الرجلء و غسل الجنابة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناعز‏ من 8 / |للز 


فريضة» و كذلكك غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس. لأنّ الصادق عليه السَلام قال: غسل الجنابة و الحيض واحد »)١١‏ انتهى. 

و هذه العبارة واضحة الدلاله فى عدم قوله بوجوب غسل يوم الجمعةُ و أن ذلكك من دين الإماميُ بحيث يجب الإقرار به. 

و روى فى عيونه عن الرضا عليه السّلام» فيما كتبه للمأمون من محض الإسلام: 

«و غسل يوم الجمعة سنّة و غسل العيدين و دخول مك4 و المدينة؛ و الزيارة» و الإحرام؛ و أول ليله من شهر رمضان. و ليله سبعة 
عشرء و ليله تسعة عشره و ليل إحدى و عشرينء و ليله ثلاثة و عشرين من شهر رمضانء هذه الأغسال سه و غسل الجنابة فريضة؛ و 
غسل الحيض مثله) »)3١‏ انتهى. 

ومن نقله هذا وعدم قدح ولا توجيه منه» بل و ظهور ارتضائه عنده- كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل- يظهر أيضا أن اعتقاده 
عدم وجوبه. 


و فى «الفقيه نقل مضمون ما قاله فى أماليه رواية عن الباقر عليه السّلام بأدنى 


)١(‏ أمالى الصدوق: 010 مع اختلاف. 
(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 10 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: / "١0‏ الحديث 11/ا,. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: د 


تفاوت »)١١‏ فيظهر أنّه رحمه الله فى «الفقيه» أيضا فتواه على طريقةٌ الاستحباب. 

فما قيل من أن ظاهر الكلينى و على بن بابويه أيضا هو الوجوب 15١‏ محل نظرء لأنّ الصدوق رحمه الله أعرف بمذهبهما من غيره؛ لأنَّ 
أحد نسخ «الكافى» منه؛ و أمّا والده فظاهرء فكيف يقول من دين الإماميّةُ كذا و كذا؟ 

و سيجىء أيضا ما يظهر منه أن الكلينى لم يكن قائلا بالوجوب الاصطلاحىء على أن الشيخ رحمه الله صرّح فى «التهذيب» بأنَّ 
الوجوب عندنا ضربين: ضرب على تركه العقاب» و ضرب على تركه اللوم و العتاب 07. 

مع أن كلامه فى «الفقيه» إن بنى على أن الوجوب عنده على طريقة المتشرّعةء فالسنّةُ أيضا كذلكك. و إِلَا فلم يظهر ثبوت هذه الحقيقة 
فى زمانه و اصطلاحه. 

مع أنه رحمه الله رما يفتى على طبق عبارة الحديث من دون توجيهء بناء على أن مراده ما هو مراد المعصوم عليه الس لام؛ فمراده من 
لفظ «الوجوب» ما هو مراد المعصوم عليه السّلام من هذا اللفظ. بل ربّما كان غيره أيضا من القدماء يفعل كذلك. 

مع أنه لو كان مراده الوجوب الاصطلاحى الآن» لما ناسبه الإتيان بلفظ السنّت لأنّه رما يوهم خلاف مقصوده لا أقل منهء إذ لفظ 
«الوجوب» لو كان فى زمانه حقيقة فى المطلوب الذى لا يجوز تركه- و كان مراده من لفظه هو هذا المعنى- لما ناسبه قيد السنّهُء سيّما 


و أن يقدمه على لفظ «الوجوب» و يجعل الغسل سنك إنا أنه يققده بالواجبق و خصوضا أنه كتبه لمن لأ بحضره الفقيه. 


."ا/١١ الحديث‎ ٠5 /٠" الحديث 07/7 وسائل الشيعة:‎ 55 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.8 (؟) ذخيرة المعاد:‎ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 6١‏ ذيل الحديث 17. 
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فلو كان مراده الوجوب لناسبه التأكيد فى الوجوب و عدم تجويز الترككء سديما إذا كان باقى الفقهاء فى ذلك الزمان و قبله يقولون 
بالأنيات» هذا كاعر فى كوة ماده شدة اكد اتشعابه. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
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ولو سلمنا عدم الظهور؛ فظهور خلافه من أين؟ بل الظاهر حينئذ أن مراده من السنّةُ هى السنّةُ الواردة فى أحاديث هذا الغسلء و من 
الوجوب أيضا كذلككء فهو رحمه الله جمع بين ما ورد فى جميع الأخبار و أفتى به» مع أن عبارته عين عبارة «الفقه الرضوى»» و عادته 
الفتوى بعين عبارته. 

و سيظهر لكك أن المراد من السنّهُ فى هذه الأحاديث هو الاستحباب. 

هذا كلد مضافا إلى مااعرفت من أمالبه و غيرة: 

و يدل على استحبابه ما نقل الشيخ رحمه الله فى «الخلاف» من الإجماع عليه .01١‏ 

و الإجماع البعموا عطق لوول اده حيجِيةُ خبر الواحدء بل الظاهر أن هذا الإجماع واقعى» بملاحظةٌ ما نقلنا عن «الأمالى» و غيره «”) 
واتفاق فتاوى القدماء و المتأخرينء إذ غايهُ ما يظهر من المخالفهٌ ما نسب إلى الصدوقين و الكلينى» و قد عرفت الحال. 

مع أنه لو كان واجبا على الرجال و النساءء كما هو مقتضى ما نسب إلى مدّعيه و اقتضاه أدلته» لكان ممما يعم به البلوى» و يكثر الحاجة 
إلى ذكر وجوبه و الأ-مر به. فكان رواه تلكك الأخبار يلترمون و يلزمون و يأمرونء و باقى الشيعة إِمّا يقبلون منهم» أو يراجعون إلى 


أئمتهم فى عصرهم., فكانوا يأمرون, فكانوا هم أيضا يلتزمون و يلزمون فى كل جمعة و هذا يقتضى الشيوع و الذيوع بين الرجال 


)١(‏ الخلاف: 21١7/١‏ المسألة ع/ا",. 
() مرت الإشارة إليه آانفا. 
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و النساء فعلا و قولاء و كذا بين الأطفال أيضا المراهقين» فكلما يطول الزمان يشتدٌ الشيوع و يزداد الظهور. 

فكيف صار الأعر بالعكس؟ و ظهر اثفاق القدماء و المتأجُرين على البناء على الاستحباب فعلاء حتّى أن صلحاء الشيعةٌ ما التزموا به 
فضلا عن غيرهم, سيّما مع كثرة الأخبار المتضمّنة لوجوبه. 

و يدل على استحبابه أيضا أَنّه لو كان واجباء لكان واجبا لنفسه» بمقتضى الفتوى و الأخبار. 

و الأخبار وردت بعنوان الكثرة فى ضبط الواجبات الفرعيّة من أُنّها الصلا و الصوم و الزكاه و أمثالهاء و أن المكلف لو امتثل بهذه 
المذكورات لم يسأل الله عن غيرهاء مع خلوٌ الجميع عن الإشارة إلى غسل الجمعة» فلاحظ. 

و يدل عليه الأخبار أيضا مثل: صحيحة زرارة أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام عن غسل الجمعة؟ فقال: «سِنَّهُ فى السفر و الحضرء إِلَا أن 
يخاف المسافر على نفسه القرّ) .)١١‏ 

و صحيحة على بن يقطين أنه سأل الكاظم عليه السّلام عن الغسل فى الجمعةٌ و الأضحى و الفطر؟ قال: «سنّف و ليس بفريضة) .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة نالاعا من للا 


و اعترض بأنْ إطلاق لفظ «السنّهُ) على ما ثبت بقول النبى صلَى الله عليه و آله دون الكتاب شائع؛ فلا يتعيين حملها على ما يقابل 
الواجب 7”9. 


(1) تهذيب الأحكام: 1١7/١‏ الحديث 198 الاستبصار: ٠١7 /١‏ الحديث ع0 وسائل الشيعة: 
# عا« العديء نسم 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١5/١‏ الحديث 198 الاستبصار: ٠١7 /١‏ الحديث 0# وسائل الشيعة: 
برع« العديت سيم 

() ذخيرةٌ المعاد: 2. 
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و هذا الاعتراض ليس بشىء. لأنّ الأصل عدم الوجوب و براءة الذمَهُ عنه حتّى يثبت» فيفهم بضميمته و ملاحظته الاستحباب. 

مع أن المتعارف عدم تأدية الواجب بما يفيد مجرّد الرجحان و القدر المشتركك بينه و بين المستحب مع عدم لزوم أصلاء بل هذا 
اسن المسفحب. 

مع أن المثبت ليس إِلَما ما ورد فى الأخبار من لفظ «الوجوب». فإن بنى على ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ فاللازم حمل السنةُ على المعنى 
الحقيقى» و مجرّد الاستعمال بل و كثرة الاستعمال لا ضرر فيه و لذا لفظ العام حقيقَهُ فى العموم و إن كثر استعماله فى الخصوص إلى 
أن قالوا: ما من عام إِلّا و قد خصٌ 20١‏ و تلقّوه بالقبول» و كذا الحال فى استعمال الأمر فى الاستحباب و غير ذلككء و إطلاق لفظ 
«السنُّ) الآن يتبادر منه ما يقابل الوجوب. 

و إن بنى على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة» فلا يكون دليل يظهر منه الوجوب الاصطلاحىء فلا حاجة إلى الاستدلال على الاستحباب 
لمكان الأصلء و الاستدلال إِنْما هو بناء على تسليم الثبوت, إِلَا أن يقال بثبوت الحقيقة الشرعثةُ فى لفظ «الوجوب» دون «السنّهًاء فمع 
أنه خلا.ف المعهود من المعترض و المستدل لا وجه للاعتراض بِأنّهِ يستعمل فى كذاء فلعلّه مراد» و مع ذلكك فلا بدّ من التأمّل فيما 
على أنَا نقول: حمل السنّهُ هنا على ما ثبت من السنّهُ بعيد» إذ الظاهر أن سؤال هذين الجليلين كان عن لزوم فعله و عدمه. لا عن مأخذ 
حكمه. 

مع أن السنّةُ إذا استعمل فيما ثبت من غير الكتاب» يكون المراد من الكتاب ظاهر الكتاب بلا شبهة» و إِنَا فلا رطب و لا يابس إِلَّا فيه» و 


جميع ما ثبت بالسنّة 


.١١19 معالم الدين فى الاصول:‎ )١( 
3/ مصابيح الظلام» اج ص:‎ 


داخل فيه. 
و ظاهر أنه ليس فى ظاهر الكتاب ما يفيد وجوب هذا الغسل فكيف يخفى على مثل هذين الفقيهين الجليلين؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة طالاعا من للا 


مع أن تقدير لفظ المأخذ فى العبارة خلا-ف الأصل و الظاهرء مع أن الطريقة فى جميع المواضع السؤال بمثل ذلكك عن الحكم 
الشرفى: 

مع أن السؤال يكون ظاهرا فى كونه عن المأخذ فاسد قطعاء و المعصوم عليه السّ.لام فى الجواب ما استفصل أن مرادكك فى السؤال ما 
ذا؟ 

مع أن المناسب فى الجواب حينئذ أن يقول: مأخذه السنّة لا أن يقول: سنّهُ فى السفر و الحضرء إلا أن يخاف على نفسه القن إذ 
التعرّض لذكر السفر و الحضر أى مناسبة له؟ خصوصا بعد ضمّ الاستثناء المذكور. 

و يؤيّده أيضا ضع غسل الأضحى و الفطر فى رواي على بن يقطين .١١‏ 

هذا كله مضافا إلى ما سبق من الأصلء و ظهور كون لفظ القدر المشتركك فى الاستحباب. 

و يدل عليه أيضا مرسلةٌ يونسء عن الصادق عليه السّ.لام: «الغسل فى سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة) و أراد منها «غسل الجنابُ و 
مس الميّت و الإحراما وو ل سكن أن الأخيرين كدر كاغرين :فق الث اذ 

و يدل عليه أيضا الرواية التى نقلناها عن «العيون» «. 

و ما رواه الشيخ- فى الصحيح- عن القاسم- و هو الجوهرى- عن على- 


)١(‏ مدت الإشارة إليها آنفا. 

(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 27١‏ الاستبصار: 98/١‏ الحديث 218 وسائل الشيعة: ١08/7‏ الحديث 1888 مع اختلاف 
() راجع! الصفحة: 47 من هذا الكتاب. 
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وهو البطائنى- عن الصادق عليه السّلام: غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: « [هو] سنّهُاء فقلت: فالجمعة؟ فقال: « [هو] سنَّهَا .١١‏ 

و الدلالهُ فى غايةُ الوضوح, لأنْ السنّهُ هنا فى مقابل الواجبء و السند منجبر بالشهرة. 

وما رواه الكلينى و الشيخ- فى الصحيح- عن الحسين بن خالد؛ عن الكاظم عليه السّلام أنه سأله كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ 
قال: إن الله أت صلاة الفريضة بصلاة النافلة» و [أتم] صيام الفريضة بصيام النافلة» و [أتم] وضوء النافلة بغسل [يوم] الجمعة ما كان 
[فى ذلكك] من سهوء أو تقصير [أو نسيان] أو نقصان» .)2١‏ 

و رواه فى موضع آخر: «و أتمم وضوء الفريضة بغسل [يوم] الجمعة)» «7, و لا يخفى ظهورها فى الاستحباب. 

وما رواه الكلينى و الشيخ. عن الأصبغ قال: كان على عليه السّلام إذا أراد أن يوخ الرجل قال وو الل لأنت أغجر من تاركك الغسل 
يوم الجمعة. فإنّه لا يزال فى طهر إلى يوم الجمعة الاخرى» «". 

و هذه أيضا ظاهرةٌ فى الاستحبابء بملاحظة التعليل المذكور فى مقام التوبيخ» فيظهر من هذه الرواية و الرواية السابقة حال الكلينى 
أيضاء و أنه ما كان 


(1) تهذيب الأحكام: ١١5/١‏ الحديث 27917 الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 78 وسائل الشيعة: 


*/ 8١ا”‏ الحدبث 84/ا؟. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة عالاعا من ٠/١‏ إللا 


() الكافى: / 7 الحديث ع, تهذيب الأحكام: ١١١/١‏ الحديث 197 وسائل الشيعة: #/ 71 الحديث "/ام. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 9 الحديث 19. 

() الكافى: / 67 الحديث 8 تهذيب الأحكام: "/ 4 الحديث ٠؛‏ وسائل الشيعة: 18/7 الحديث 778١‏ مع اختلاف يسير. 
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قائلا بالوجوت: الحقيقى الاصطلا: 

وما رواه الشيخ- فى القوى- عن سهل بن اليسع الثقة» عن أبى الحسن عليه السلام: 

عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلكك. قال: «إن كان ناسيا فقد تمت صلاته» و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إلىّ» و إن 
هو فعل فليستغفر الله و لا يعود) .01١‏ 

والاستغفار لتركه الأولىء سنيما مكل هذا المدتيحت الشديد الاستحباب. 

فأمَا ما يدل بظاهره على الوجوب مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: 

«الغسل واجب يوم الجمعة) 07١‏ فقد عرفت أن راوى هذه الرواية روى ما دل على استحبابه 379. 

و روى هو أيضا عن الباقر عليه السّ.لام أنّه: ١لا‏ تدع غسل يوم الجمعة فإنّه سنّة؛ و شمْ الطيب» و ألبس صالح ثيابكك, و ليكن فراغكك 
من الغسل قبل الزوال» فإذا زالت فقم و عليكك السكينة و الوقار» و قال: الغسل واجب يوم الجمعة) 0, فتأمرل! مضافا إلى أن ثبوت 
كون الوجوب حقيقة فى المصطلح عليه الآن محل تأمّل» و موجب لكون السّهُ أيضا حقيقةُ فى المصطلح عليه الآنء و التفكيكك بينهما 
يتوقف على الثبوت» و بعد الثبوت يتعيّن الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة. 

لا يقال: كما يجوز الجمع هكذاء يجوز حمل ما دل على السنّهُ على كون ثبوته من السنّة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 0 الحديث 594؛ الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 8" وسائل الشيعة: 

18/7" الحديث 07لا" 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 588 الحديث 1717» وسائل الشيعة: */ 5١8‏ الحديث 787/8٠‏ مع اختلاف يسير. 
() راجع! الصفحة: 40 من هذا الكتاب. 

(©) الكافى: */ 5١17‏ الحديث 8؛ وسائل الشيعة: /ا/ 98 الحديث 8/ا48. 
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لأنا نقول: ظهر لكك ما يأتى عن ذلك من وجوه متعدّدة» سلمناء لكن الأصل براءة الذمرَهُ عن الوجوب. و منه ظهر أنّه لو لم يبن على 
الجمع؛ يكون الأصل أيضا براءة الذمّة. 

و مرا ذكر ظهر الجواب عن سائر الأخبار الواردة بلفظ «الوجوب»» و هى كثيرة مثل: صحيحة منصور بن حازم »2١١‏ و صحيحة محمد 
بن مسلم :)7١‏ و حسنة ابن المغيرة 009 و قويّةُ محمّد بن عبد الله © و قويّةُ حريز «8» و موثّقَهُ سماعة «2» و غيرها من الأخبار 37. 
لكن الأسحوط عدم التركك؛ لمكان الشبهة: و الحتٌ العظيم على فعله؛ و كثرة التعنيف بإهماله؛ بل عبر الأثيه عليهم السّ.لام بعبارات 
ملزمة كى لا يسامح فى هذا الخطب الجسيم, و الفوز العظيم؛ و إن لم يكن فى تركه العقابء لكن يكون فيه العتاب و ما يقرب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة هلعا من /ا اس 
العقاب من البعد عن رحمة الله تعالى. 

و مراتب المطلوبية متفاوتة ضعفا و شدّةُء فرّما تصل إلى حدّ تقرب مطلوبية الواجبء و لكن لا تصلهاء و مثل هذا ما كان الأثمة عليهم 
السَّلام يرخصون فى تركه. بل 


.”17/78 الحديث‎ "١١ /* الحديث *؛ وسائل الشيعة:‎ 5١17 /" الكافى:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: */ /70 الحديث 2179: وسائل الشيعة: / "١‏ الحديث 50/78. 

(*) الكافى: / 5١‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: ١١١/١‏ الحديث 191 الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث #"*: وسائل الشيعة: "/ 17" 
الحديث ٠/ا”.‏ 

(©) الكافى: */ 57 الحديث 27 تهذيب الأحكام: ١١١/١‏ الحديث 197, الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 0 وسائل الشيعة: / 17" 
الحديث 8#/ا”. 

(0) الكافى: "/ © الحديث /اء وسائل الشيعة: */ "7١‏ الحديث 01/ا”. 

(©) تهذيب الأحكام: 1١1/١‏ الحديث 2*0٠0‏ الاستبصار: ٠١5 /١‏ الحديث 6٠‏ وسائل الشيعة: 

71" الحديث 094/”. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: #/ "١١‏ الباب 2 ”7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونة. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ٠١١‏ 


و ربّما كانوا يحذرون عنه» كى لا تتحقّق المسامحة فتتحقّق المحروميّة عن نيل المصلحة العظيمة. 

بل و ربّما تكون المفسدة فى تركه. و إن لم تكن المفسدة عقاباء و سيجىء أيضا ما يدل على كونه مثل الواجبء و الله يعلم. 

قوله: (و وقته). إلى آخره. 

المعروف من الأصحاب أن قبل طلوع الفجر ليس من جملة أوقاته؛ و أن ابتداء وقته بعد ما طلع» و ذلك لأنّه غسل يوم الجمعة؛ كما 
عرفت,ء و قبل الفجر ليس داخلا فى يومه. 

و لظاهر بعض الأخبار مثل قولهم عليهم السّلام: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأكك ١١‏ ذلك عن الجنابة و الجمعةٌ و عرفة) 0١‏ 
إلى غير ذلكك مما سيجىء فى بحث التداخل. 

ولرواية بكير» عن الصادق عليه السّ.لام أنه سأله: أى الليالى اغتسل فى شهر رمضان. إلى أن قال: فإن نام بعد الغسل؟ قال: «هو مثل 
غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأكث» «7. 

و أمَا كون ابتدائه بعد الطلوع» فلما ذكر هناء و ما سيجىء فى بحث التداخل. 

وما رواه زرارة و الفضيل- فى الحسن كالصحيح, أو الصحيح- قالا: قلنا له: 

أ يجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: «نعم) «05. 


)١(‏ فى المصدر: أجزأك غسلكك ذلك للجنابة. 
(0) تهذيب الأحكام: 0 الحديث 7174» وسائل الشيعة: / 7*9 الحديث 7811. 
() تهذيب الأحكام: /١‏ #/ا الحديث 1١57‏ وسائل الشيعة: / 77" الحديث 87/". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاعا من ٠/١‏ إللا 


(©) الكافى: 7 51١8‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: “/ 788 الحديث )27١‏ وسائل الشيعة: "/ 77" الحديث 87/ا3. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: ٠١5‏ 


و أمّا التحديد إلى الزوال» فلما مر فى حسنة زرارة: «و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال» »)١١‏ و لمونّقةٌ سماعة- كالصحيحة- عن 
الصادق عليه السّلام: فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعة فى أول النهار» قال: «يقضيه من آخر النهار» فإن لم يجد فليقضه يوم السبت» .27١‏ 
و ادّعى فى «المعتبر) إجماع الناس بتخصيصه بما قبل الزوال «37» فتأمّل جدًا! و أما التحديد إلى صلاةً الجمعة» فلحصول الغرض الذى 
صار سببا لغسل الجمعة» فقد روى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «كانت الأنصار تعمل فى نواضحها و أموالهاء فإذا كان يوم الجمعة 
جاءوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمر رسول الله صلّى الله عليه و آله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنّة) «©". 
وفى الموثق عن عار عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعه حتّى صلىء قال: «إن كان فى وقت فعليه أن 
يغتسل و يعيد الصلاة» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) «8). 

وعن أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام: الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمّداء فقال: «إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن 
كان متعمّدا فليستغفر اللّه و لا يعد «2). 


.4218 الحديث 5, وسائل الشيعة: /ا/ 92" الحديث‎ 5١17 /" الكافى:‎ )١( 

(0) الاستبصار: ٠١5 /١‏ الحديث 75٠‏ وسائل الشيعة: / 35١‏ الحديث 094/ا”. 

المعفرة 078/1 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 88" الحديث 1١17‏ وسائل الشيعة: / "١8‏ الحديث 8/67. 

(0) تهذيب الأحكام: ١١5/١‏ الحديث 2398 الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 78 وسائل الشيعة: 
*/ 14" الحديث 07/”. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8 الحديث 5567 وسائل الشيعةٌ: / ١9‏ الحديث 05/”. 
مصابيح الظلام» ج 27 ص: ٠١7‏ 


و مرّرواية سهل بن اليسع؛ عن أبى الحسن عليه السّدلام: «إن الرجل إذا ترك غسل يوم الجمعة ناسيا فقد تمت صلاته؛ و إن تركك 
متعمّدا فالغسل أحبّ إلىّ) الحديث .)١١‏ 

وما مرّ عن أبى الحسن عليه السّد.لام فى علّمهُ غسل الجمعة من أنه تعالى أت صلاة الفريضة بصلاة النافلة» و وضوء الفريضة بغسل يوم 
الجمعة ١؟).‏ 

و يظهر من هذا استحباب وقوع صلاهً الجمعة بهذا الغسل و معه؛ و عدم انتقاضه حين الصلاة. 

فظهر مما ذكر امتداد وقت الغسل إلى الصلاة» فيمكن حمل الحسنة على الاستحبابء أو الورود مورد الغالب» إذ الغالب أنْ دركك 
الجبعة مغملة يكرن كذلككيو أنه لو اغسل بعد الزوال لعله لا يدر كك الجمعة إلاها تدر. 

و ممما ذكر ظهر الجواب عن الإجماع النتاكرى أبضاه إن كاة إحاغا واقعاء شان 1و تنتسبى هذه اللحيلة تا كد استحباب إيقاع الغسل 
قبل الزوال» و المتبادر منه ما قارب الزوالء و لذا أفتى فى «الشرائع» أنه كلما قرست من الزوال كان أفضل :"0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاعا من إلا 


و يؤيّدها أيضا ما روى عن الصادق عليه السّلام فى حكاية أمر الرسول صَلَى الله عليه و آله الأنصار بالغسل «©". 
و ممما ذكرنا ظهر ضعف ما قال فى «الذخيرة»: و لو لم يكن الإجماع المنقول 


(1) تهذيب الأحكام: 1١١/١‏ الحديث 2194 وسائل الشيعة: 18/7" الحديث 01/". 
(؟) راجع! الصفحة: 4 من هذا الكتاب. 

() شرائع الإسلام: /١‏ ©5. 

(©) مرّت الإشارة إليه آنفا. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: ٠١5‏ 


سابقا أمكن القول بانّساع وقت الغسل إلى آخر النهار. لعدم ظهور كون القضاء فى رواية سماعة بالمعنى المعروف بين الاصولتين 2١١‏ 
انتهى. إذ لم يعهد التعبير عن الإجماع الاصطلاحى بإجماع الناس. 

و مع ذلككء الأخبار فى غايهُ الكثرةُ فى كون الغسل قبل الصلاهُ و لأجلهاء و السند معتبر» و الموتّق عنده حمجة» و القضاء ظاهره تداركك 
مافات»ء على ما يظهر من الأخبار 07. و حقيقة عند المتشرّعة: و الحقيقة الشرعيَةُ ثابتهُ فى مثل زمان الصادقين عليهما السّرلام و من 
بعدهماء فتأمَل! و أمَا ما ذكره المصئّف من أنّ الأفضل لمن أراد البكور أن يقدّمه عليه» فلن الظاهر منه أنّه لا يخرج من المسجد إلى 
أن ينقضى أمر الصلاة» و لرواية هشام عن الصادق عليه السّ.لام: «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة» يغتسل و يتطئب و يسرّح لحيته و يلبس 
أنظف ثيابه» و ليتهتأ للجمعة» 23 الحديث. 

و مدر استحباب التبكير إلى المسجد فى الجمعةٌ «25. لكن حسنة زرارة أقوى دلالهُ و سندا أيضا «8). 

مضافا إلى انضمام أخبار أخر فلا مانع من الخروج إلى الغسل إن لم يتيتر فيه» فتأمّل جدًا! و أمًَا جواز تقديمه يوم الخميس لخائف 
عوز الماء؛ فلما رواه الشيخ فى المرسلء عن الصادق عليه السّلام أنّه قال لأصحابه: «إنَكم لتأتون غدا منزلا ليس فيه ماء 


./ ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(0) لأنخظ! وسائل القبعة: 7# + الباتب امن أبوران الأغسال الستوئة. 

() الكافى: 5١1/8‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 8/ ٠١‏ الحديث 07 وسائل الشيعة: 1/ 90 الحديث /الا49. 
(؟) راجع! الصفحة: 84 من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 44 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 25 ص: ٠١6‏ 


فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعةٌ)» .)١١‏ 

و ما رواه هو و الكلينى و الصدوقء عن [أم الحسين و] بنت موسى بن جعفر عليه السّلام قالتا: كنا مع أبى الحسن عليه السّلام بالبادية و 
نحن نريد بغداد» فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة, فإِنَ الماء غدا بها قليل» [قالتا]: 

«فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة) .)35١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً لعا من إلا 


و ضعف الروايتين منجبر بالشهرة؛ مع التسامح فى أدلَهُ السنن و مقتضاهما عدم الماء وو 

و أمًا ما ذكره من قوله: بل مع خوف الفوات مطلقاء كما قاله الشيخ 270 و وافقه الشهيدان ©" أيضا كالمصئّفء فلعلٌ المستند هو قول 
الشيخ؛ بانضمام ما دل على أن «من بلغه شىء من الثواب على عمل فعمل ذلكك العمل التماس ذلكك الثواب اوتيه و إن لم يكن 
الحديث كما بلغه) «0) بأنّه يشمل الثواب المذكور التزاما. 

و يحتمل أنّهم فهموا من الروايتين أن المناط هو فوت الغسل من غير مدخليَةُ عوز الماء من باب تنقيح المناط» و هو غير بعيد» سيّما مع 
المسامحة فى أدَلَةُ السئن. 


و الظاهر أنْ ليله الجمعة كيوم الخميس فى جواز تقديم الغسل فيهاء إذا خيف عوز الماء أو فقده, لادّعاء الشيخ الإجماع عليه .2١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ هء” الحديث ١٠1١9‏ وسائل الشيعةٌ: */ "١9‏ الحديث 00/ا". 

(0) الكافى: / 57 الحديث 6, من لا يحضره الفقيه: 2١ /١‏ الحديث 27717 تهذيب الأحكام: /١‏ هء” الحديث 31١١‏ الوافى: 2/ 891 
الحديث ,685١‏ وسائل الشيعة: / 77١‏ الحديث 08/”. 

.ع٠م‎ /١ المبسوط:‎ ©( 

(؟) الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ /الك مسالكك الأفهام: .٠١© /١‏ 

(0) الكافى: ؟/ 7م الحديث 5 وسائل الشيعة: /١‏ 87 الحديث 188 مع اختلاف يسير. 

(©) الخلاف: 2١77/١‏ المسألة /ا/ا". 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: ٠١8‏ 


ولو تمكن من الغسل يوم الجمعةُ كلّ من قدّم غسله عليه فالظاهر رجحان فعله؛ لإطلاق الأدلّةُ مع العلّهُ المذكورة فى الأخبار .01١‏ 

و من فاته يوم الجمعة قضاه بعد الزوال إلى الغروب» فإن لم يتمكن قضاه يوم السبت. 

أنا الأول» فقك هه ها يدل غليف 

و أمَا الثانى» فكذلكء و يدل عليهما أيضا مونّقة ابن بكير» عن الصادق عليه الس لام أَنّه سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: 
«يغتسل ما بينه و بين الليل» فإن فاته اغتسل يوم السبت» .)"2١‏ 

و يدل على خصوص الثانى مرسلة حريزء عن الباقر عليه السّ.لام قال: «لا بد من غسل يوم الجمعةُ فى السفر و الحضرء فمن نسى فليعد 
من الغد) 39. 

و فى «الفقه الرضوى:: «فإن فاتكك الغسل يوم الجمعة» قضيت يوم السبت أو بعده من أَيّام الجمعةً) «". 

و مقتضى الرؤايتيق الأوليين و الأخيرة استحاب القضاء لمطلق الفوث» سواء كان من جهة النسيانء أو عذر آخر أو عمداء كما أفتى به 
الأكثر. 

و مقتضى الثالثة» القضاء من جهة النسيان» فهى دليل الصدوق رحمه الله «2» منضمَةُ إلى عدم القول بالفصل» حيث خصّصه بالفوت 
نسيانا أو لعذرء مع إمكان حمل غيرها عليه لكونه أظهر أفراد الفوت. 


( لانحظ! وسائل القيعة #15 الباب امن أبوات الأغتبال الستوئة. 
(0) تهذيب الأحكام: 1١/١‏ الحديث 0١‏ وسائل الشيعة: / 1١‏ الحديث ٠2/ا.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9اعا من للا 


() الكافى: ”/ ”5 الحديث /ء وسائل الشيعة: "/ "7١‏ الحديث 17ه/ا3. 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 2.179 مستدرك الوسائل: 007/1 الحديث 101/8. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 2١ /١‏ ذيل الحديث 777. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: ٠١1/‏ 


و ما عليه الأكثر أولى» للعموم و عدم مقاومة الثالثة لغيرها سندا و دلالة من جهة العدد و الكثرةً فى الفتوى. سما مع التسامح فى أدلَهُ 
الك 

و يستفاد من مجموع الروايات عدم استحباب القضاء ليله السبتء و إن كانت أقرب إلى وقت الأداء» و لعله من جهة كونه من وظائف 
يوم الجمعة؛ فيكون وظيفة النهار. و تجويز تقديمه ليلة الجمعة؛ لكونه أقرب إلى صلاةٌ الجمعة» و حصولها مع الغسل و هو الفرض» 
فتأمل! فما قبل من إلحاق ليله السبت بيومه فى القضاء فيه »١2‏ محل نظر. 

و يستفاد من «الفقه الرضوى» استحباب القضاء فى باقى الأيَام أيضا 05١‏ و لا بأس للتسامح. 

و أمَا ما رواه ذريح- فى الموثّق كالصحيح- عن الصادق عليه المّد.لام: فى الرجل [هل] يقضى غسل الجمعة؟ قال: «لا» «0؛ فمحمول 
على نفى القضاء بعنوان الوجوب. 

و يحتمل أن يكون المراد أن فعله خارج الجمعة أو بعد الزوال ليس بقضاءء من قبيل ما ورد من «أن النافلة بمنزلة الهديّة متى اتى بها 
قبلت» 050» فإذا فاته قبل الزوال اغتسل ما بينه و بين اليل فإن فاته اغتسل يوم السبتء كما هو مضمون مونّقَةُ ابن بكير «0» لا أنّه قضاء 
حقيقة» فتأمّل! ثم اعلم! أن من المستحبات يوم الجمعة الصلاهً على النبى صلَّى الله عليه و آله ألف مر 


.172 8/4 قال به العلامة المجلسى رحمه الله فى بحار الأتوار:‎ )١( 

(1) الفقه المنسوب للاإمام الرضا عليه السّلام: 178. 

(5) تهذيب الأحكام: / 75١‏ الحديث 668 وسائل الشيعة: 9/ 71 الحديث ١8/م.‏ 
(©) الكافى: #/ 586 الحديث 16 وسائل الشيعة: ©/ 789 الحديث ١7‏ :ق. 

(0) مر انفا. 

مصابيح الظلام» ج 25 ص: ٠١8‏ 


و فى غيره مائة مر و الإكثار من الصدقة؛ و العمل الصالح, و إطراف الأهل بشىء من الفاكهة و اللحم حتّى يفرحوا بالجمعة و كذا 
كل شىء مباح يصير سبب فرحهم, و غير ذلكك من المستحتات و الأدعية و الصلوات على ما هو فى «المصباح) 20١١‏ و غيره من كتب 
الأدغية مذ كورة وااو ركره فيد الشجامة و إتشاد الشعر:. 


000 مصباح المتهجد: 17/7 5870. 


(؟) المصباح للكفعمى: 48 البلد الأمين: .١‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: .6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناعا‏ من (/اإدا 
-١7‏ مفتاح [حرمة البيع و السفر بعد نداء صلاهٌ الجمعة ]| 
اشارة 


يحرم يوم الجمعة البيع و السفر بعد النداء و قبل الصلاهٌ بالكتاب "١1١‏ و السنّةُ 2١‏ و الإجماعء و فى غير البيع من العقود وجهان. و 
التحريم أصحٌ. 
و يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال بالإجماع و الخبر 9". 


.4 الجمعة (؟2):‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 6077/7 الباب #ه من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 
(ا يدان الأتوارء #از 9 الصديك 2 

مصابيح الظلام» ج27 ص: ١١١‏ 


قوله: (يحرم يوم). إلى آخره. 


حرمة البيع يوم الجمعة وقت النداء إلى صلاة الجمعة على المأمور بالسعى بعنوان الوجوب العينى إجماعىء نقل الإجماع عليه غير 
واحدء منهم العلامة فى «التذكرة» .١١‏ و [الشيخ] مفلح فى «شرح الشرائع) .07١‏ 
و تدلّ عليه الآية 1 أيضاء فإنّ الأمر بتركك البيع نهى عن فعله. 
و يدل أيضا ما روى فى «الفقيه): «أنّه كان بالمدينةُ إذا أَذَّن [المؤدّن] يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع» لقوله تعالى» «6) الحديث. 
و قوله: (وجهان). إلى آخره. 
وجه عدم التحريم» الأصل و اختصاص الحرمة بالبيع» و حرمة القياس عند الشيعة؛ و من هذا قال المحمّق فى «المعتبر: الأشبه بالمذهب 
لاده. 
5 لا . 7 ره 7 
و وجه التحريم العلهُ «*) المنصوصة. و هو قوله تعالى ذلِكم خَيِرٌ لكم 27 فإنّه فى مقام التعليل. 
قيل: و لأنٌّ الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضدةة و السعى مأمور به لل 


.878 المسألةُ‎ ٠١1/7 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 178. 

(9) الجمعةٌ (267): 4. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١98 /١‏ الحديث 415.: وسائل الشيعةٌ: /1/ 5١8‏ الحديث .4!/٠١‏ 
(0) المعتبر: 7؟//7591. 

(2) فى (ز #): اختصاص العلةُ. 

(0) الجمعةٌ (29): 4. 

(8) ذكرى الشيعةٌ: ©/ 10. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: ١١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الناعا من إلا 


و اجيب بمنع الاستلزام- على ما حمّق فى الاصول- و بأنّه يستلزم النهى عن المنافى خاصّة؛ لا مطلق المعاوضة .)١١‏ 

و فيه» أن الذى ثبت من الإجماع و الآيهُ هو حرمة المنافى خاصة. 

ما الآيةء فللعلةُ المذكورة, و لأنُ الإطلاق ينصرف إلى المتبادر و المتبادر هو المنافى. 

و أمَا الإجماعء فلم يظهر منه العموم, لعدم تبادر أزيد من المنافى» بل صرّح بعضهم بأنّ الحرام جزما هو المنافى خاصة .7١‏ 
قال [الشيخ] مفلح فى «شرح الشرائع»: لو لم يمنع البيع حالة الأذان من السعى احتمل الجواز لعدم المنافاة» و العدم لعموم المنع ”. 
و هذا ينادى بعدم تحمّق الإجماع عنده إلى هذا القدرء و العموم قد عرفت حاله. 

و ربّما قيل: بأنّ معنى البيع بحسب الأصل مطلق المعاوضة؛ فيشمل الآ جميع المعاوضات 50". 

و فيه» منع ثبوت كون المعنى كذلككء. بل المستفاد عرفا و شرعا غيره؛ و الأصل عدم التغير و التعدّد و النقل. 

سلّمناء لكن حمل الآيه على هذا المعنى من أين لو لم نقل بتقديم العرف عليه؟ 

مع أن الشرع هنا على وفق العرف تكلم. 

و النداء الذى يحرم به البيع هو النداء المشروع لصلاة الجمعة- و سيجىء 


1 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

00 مجمع الفائدة و البرهان: زه اخذرة 

(©) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 178. 
(©) قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة: ©/ 188. 
مصابيح الظلام» اج" ص: ١11‏ 


تحقيقه- و لو كان بعيدا عن الجمعه بحيث لا يسمع النداءء إلا أنه إذا وقع البيع لا يدرك الجمعة أو يظنّ ذلكك يحرم عليه أيضاء للعلة 
المذكورة؛ و لو كان أحد المتبايعين مخاطبا بالجمعةٌ دون الآخر يحرم على المخاطب جزماء و أما الآخرء فقيل بأنّه يكره عليه ١١‏ و 
قيل بالتحريم عليه أيضاء للنهى عن معاونة الإثم .37١‏ 

وهل يصيّح هذا البيع الحرام أم يبطل؟ المشهور الأوّل لأنَ النهى فى المعاملات لا يقتضى الفساد. 

و فيه أنّه و إن كان لا يقتضى الفساد فيهاء إلا أن الصبحة فرع دليل يدل عليهاء لأنّها عبارة عن ترب الأثر الشرعىء فلو لم يرد نهى عن 
معاملة و لا يكون لها ما يقتضى الصبَحهُ تكون فاسده جزماء فكيف إذا ورد النهى عنها أيضا؟ 

قيل: الدليل أنّه عقد صدر عن أهله فى محله؛ فيجب الوفاء به» لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد اللازم 70. 

و فيه أن وجوب الوفاء شرعا بما هو حرام شرعا و الواجب شرعا أن لا يكون و لا يتحقّق, لعله من قبيل المتناقضات بحسب فهم 
العرفف ىر كودنه داخلا فى عموم أَوْقُوا بالْعْقَودٍ 1 محل تأمّلء فإنّ الإعانة فى الإثم حرام شرعا قطعاء فكيف يوجب الشرع الوفاء بالإثم 
ولا يجوز تركه أصلة؟ 0 

و متا ذكر ظهر أنه ليس داخلا فى عموم أَححلّ اللهُالبَِْ «2» لأنّ الحرام لا يمكن أن يكون حلالا عند الشيعة» و لذا قالوا بعدم جواز 
اجتماع الأحكام 
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.180 /١ قاله الشيخ فى المبسوط:‎ )١( 
.18 (؟) لاحظ! ذكرى الشيعة: ©/ 197 و‎ 
مداركك الأحكام: ع/ /الا.‎ )9( 

.١ :)0( المائدة‎ )( 

(0) البقرةً (؟): ه/ا؟. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١١5‏ 


المتضادّة فى فعل واحدء و إن كان من جهتين و أزيد .01١‏ 

و فى «المدارك» 11١‏ جعل دليل الصبحةُ قوله تعالى إلا أنْ تَكُونَ بره عَنْ لاض مِنْكم د. 

ويه الةاتطاء عن النهى م وهو قوله الى 15 3 كلا فالكاكم صر فى أن المجارة عن :وزاقى سنك ل نهى تاه قا كاناستراما 
جزما فكيف يكون داخلا فيما لا نهى فيها؟ 

و أمّا ما قال- أيضا- دليل الصححة قوله عليه السّلام: «اليتعان بالخيار ما لم يفترقا» «©) فلم يعهد من الفقهاء الاستدلال به لتصحيح بيع؛ 
لأنّ المفرد المحلى باللام لا عموم له لغة و أمَا بحسب العرفء و إن كانوا يفهمون العموم. إِلَا أنّهِ بالقياس إلى الأفراد الشائعة» و كون 
الحرام من جملة الأفراد الشائعة فى هذا الحديث محل نظر. 

مع أن انّحاد عموم البيع مع عموم المبيع محل مناقشة. مع أن هذا الإطلاق إِنّما اتى به لإفادة حكم آخرء و هو كونهما بالخيار إلى 
الافتراق. 

فلعل المراد من البيع» البيع الصحيح بالخيار ما لم يفترقاء لا أن يكون المراد كل بيع صحيح. و بينهما فرق ظاهر. 

و لعلّه لما ذكرنا قال بعض المحقّقين بأنّ النهى هنا يرجع فى الحقيقة إلى خارج المعاملة» و هو ترك السعى و المحرومية عن صلاءً 
الجمعة فلا مانع من الصبحة حينئذ إجماعا «2. 


.4* لاحظ! الوافية:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: /8/. 

() النساء (©): 394. 

(ع) الكافى: 0/ ١7٠١‏ الحديث #» وسائل الشيعة: 8/18 الحديث 38:31. 
(0) قاله صاحب إرشاد الجعفريّةُ كما فى مفتاح الكرامة: / ١90‏ و 1028. 
مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: ١١0‏ 


و نقل عن «المبسوط» و «الخلاف»» و عن ابن الجنيد أيضا القول بعدم الانعقاد .)١١‏ 
وهال إلبه المقدس الأرديكك رحية الهاو إن أن المنقول عن الشيخ أنّه قال بأنْ النهى يقتضى الفساد 7. 
و أمَا المقدّس رحمه الله» فنظره إلى ما ذكرناه من أن المحرّم شرعا لم يثبت من دليل صبحته شرعا «)» و يمكن إرجاع كلام الشيخ 
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أيضا إليه. و لا بد من ملاحظة كلامه. 

تولسازو الشار الى العرة 

نقل عن «التذكرة» و «المنتهى» حكاية إجماع الشيعة على حرمة إنشاء السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة على من وجب عليه الجمعة 
بالوجوب العينى قبل أن يصليها «0. 

و استدل عليها أيضا فى «التذكرة» بقوله صِلَى الله عليه و آله: «من سافر من دار إقامته يوم الجمعةُ دعت عليه الملائكة» لا يصحب فى 
سفره؛ و لا يعان على حاجته) «2» فإِنّ الوعيد لا يترتّب على المباح, و أن ذمّته مشغولة بالفرضء و السفر مستلزم للإخلال به» فلا 
يكون سائغا /037. 


.60© المسألة‎ 271/١ الخلاف:‎ 218١ /١ لاحظ! المبسوط:‎ 037 /١ نقل عنهم فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.,/4//7 مجمع الفائدةٌ و البرهان:‎ )5( 

.18٠ /١ المبسوط:‎ )"( 

(؟) راجع! الصفحة: ١١7*‏ من هذا الكتاب. 

(0) نقل عنهما فى ذخيرة المعاد: 21١7‏ لاحظ! تذكرة الفقهاء: ١77‏ المسألة 28٠١‏ منتهى المطلب: 
ذ/ االدع. 

(©) كنز العمّال: ©/ 8١ل"‏ الحديث .١ 785٠‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ١0/6‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: ١١8‏ 


و يتوججه على الثانىء أنّه لو تغ لزم حرمة السفر يوم الجمعة مطلقاء لا-.خصوص ما بعد الزوال و كذا حرمته على كلّ مكلّف. لا 
خصوص من وجب عليه الجمعة. إلا أن يقال: خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى» لكنّه موقوف على ثبوت الإجماع و لم يثبت, و مع 
ذلكك تجويز التخصيص إلى هذا القدر محل نظر و إشكال. 

وإرادة خصوص ما بعد الزوال قبل الجمعهُ من يوم الجمعة بعيد جدّاء لكن الحديث- على ما نقله- إِنْما هو على طريقة المخالفين. 

و فى «المصباح) نقل هكذا: «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاه أن لا يحفظه الله تعالى فى سفره و لا يخلفه فى أهله و لا 
يرزقه من فضله) .)١١‏ 

و فى «النهج): «لا تسافر فى يوم الجمعة حتّى تشهد الصلاة إِلّا قاصدا فى سبيل الله أو فى أمر تعذر به 059 فتأمّل! و على الثالثء أنه 
مبنى على أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضدّه الخاصٌء و هو ممنوع؛ كما حمق فى محله. 

و اعترض عليه أيضاء أنه يلزم على هذا من تحريم السفر عدم تحريمه. و كل ما أدَّى وجوده إلى عدمه فهو باطلء أمّا الملازمة. فلأنه 
لا مقتضى لتحريم السفر إِلَا استلزامه لفوات الجمعة» كما هو المفروضء و متى حرم السفر لم تسقط الجمعة, لأنّ سقوطها إِنّما هو فى 
السفر المباح» كما تقدّم» فلا يحرم السفر لانتفاء المقتضى ”". 

أقول: السفر إِمّا أن يضادٌ فعل الجمعة أو لا أمَا الأول و هو الغالب؛ فمعلوم 


.9/08 المصباح للكفعمى: 2185 وسائل الشيعة: 7/ 508 الحديث‎ )١( 
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(1) نهج البلاغة: 250) وسائل الشيعة: 507/7 الحديث 4108 مع اختلاف يسير. 
() لاحظ! مداركك الأحكام: / 04 و 20 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١1١0/‏ 


أنه بعد تحقّقه لا يمكن فعل الجمعة لوجود ضدّهء فحرمة السفر إِنّما هى من جهة فوت نفس الجمعةُ و عدم التمكن منهاء فقوله: (و 
متى حرم السفر لم تسقط الجمعة) فيه ما فيه لأنّه غير متمكن منها فكيف تكون واجبة عليه؟ 

و على فرض وجوبهنا عليه مع عدم 'تمكته منهاك بننام على أن التفضير متم اقلا يمنع.من التكليق بهنك و إن لم.يتمكنء كما اخشارة 
بعض - أى فائدة فى هذا الوجوب؟ لأنٌ الحرام كان ترك الجمعة؛ لا-عدم وجوبها عليه؛ و السفر كان ضد فعل الجمعة؛ لا ضدّ 
الخطاب به. 

و أمًا الثانى» و هو النادر» فلا حرمة للسفر لعدم الضَدَّية الا ذاو تعلوااعل بل مجه الو سو أو تمكن منهء فظاهر» و أما إذا لم 
فشكن ةلا معدا تهار ‏ طلف انمتن الأدلة وصري الاناة بالملية م يكن يا واس شيك نات - ولا يلزم عليه اختيار 
خصوص ما يقع قبل حدٌّ الترتحصء لو لم يكن داخلا- فى عموم ما دل على أن المسافر يسقط عنه الجمعة من جهة إجماع أو 
استصحابء و أمَا لو كان داخلا فيه يكون من جملهُ من وضع الله تعالى عنهم الجمعة» و من وضعها عنهم سقطت عنهم؛ فلا يكون 
مؤاخذا بتركهاء فلا يكون السفر ضدًا للواجب عليه» بل مسقطا إِيّاه عنه» و سيجىء تمام الكلام فى ذلك. 

فنظر المستدلٌ إلى الفروض الغالبةٌ و الأفراد الشائعة» لانحصار الضديةُ المذكورةٌ فى استدلاله فيهاء كما عرفت. 

لكن يتوجه على استدلاله ما ذكر أوّلا من عدم الاستلزام» للنهى عن الضدٌّء مضافا إلى أنّه لو تم لم يكن الحرام مقصورا فى السفر و 
البيع» و لا.خصوصيَةُ له بهماء بل لا-فرق بينهما و بين غيرهما من الأضداد الخاصّة؛ فلا وجه لجعله دليلا لهما خاصّة: إِنَا أن يكون 
المستدل يقول بحرمة الجميع من غير تفاوت بينهما و بين 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١1١8‏ 


غيرهماء و لا خصوصيَةُ بهماء و إن لم يكن معروفا مشهورا بين الأصحاب. 

ولا يمكنه أن يقول: خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى لأنّ ذلكك لا يجرى فى الأدَلّهُ العقلية» و يزيل الاستازام, لأنّ الأمر بالشىء 
لو كان مستلازما للنهى عن الضدّ الخاصٌ فلا معنى للتخلف فى موضع دون موضع. بل لا يجرى ذلكك فى غير العمومات من الأدَلَة 
اللفظيُِ؛ و وجهه ظاهر .1١‏ بل لا يجرى فى العمومات مطلقاء بل لا بدّ من بقاء الأكثر و كون الباقى غير منحصر فى الأفراد النادرة» إلى 
غير ذلكك من الشروط. 

مقع الانعدلاريو 1ك لما رقاروزوو قزل عالق «لك ولك زاب ومتططاة اشاح 12 ينا بحري قد اله اقب كورين 
ظاهر أن عدم حرمة غير البيع و السفر ليس إجماعياء لما عرفت سابقاء و لأنّ جماعة من الفقهاء يقولون بأنْ الأمر بالشىء يقتضى النهى 
عن ضِدّه 0379. 

و اعلم! أن الشهيد فى «الروض» قال: و كل من اشتغلت ذمّته بفريضة لا تتأنّى منه فى السفر أو تحصل لكن بنقصان, يكون ذلك السفر 
مما لم يترستحص المسافر فى القصر فيه؛ و إن كانت الفريضة تعلّم الواجبات 010 و فيه كلام سيجىء فى محلّهء فانتظر. 


و هنا مباحث: 
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الأوّل: لو كان السفر واجبا كالحجّ» أو مضطرًا إليه انتفى التحريم. 


أمَا صورة الاضطرار فظاهرء لأنّ الضرورات تبيح المحظورات جزماء 


)١(‏ لم ترد فى (ز 5): و وجهه ظاهر. 

(2) الجمعة (25): 4. 

إفرة ذكرى الشيعة: 6/ 2160 مجمع الفائدة و البرهان: "/ 37/4 ذخيرة المعاد: 18" 
(ع) روض الجنان: 790 نقل بالمعنى. 
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ولنفى الضرر فى الدين. 

و أمًا السفر الواجبء فلعدم عموم فى وجوب السعى إلى الجمعة حينئذ تشمل هذه الصورة» لما عرفت من أن (إذا؛ من كلمة الإهمال» 
و لما ذكرنا عن «النهج)؛ مع عدم إجماع على وجوب السعى إلى الجمعة حينئذ لو لم نقل بالإجماع على عدمه. بل الظاهر الإجماع 
عليه» سيّما بعد ملاحظةٌ ما مرّ من سقوط الجمعةٌ بالمطر و احتراق القرصء و أمثال ذلكك. 


الثانى: لو كان بين يدى المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها فى محل الترخص» 


فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ اختار فى «المدارككث» العدم محتعًجا بالعموم 2١١‏ و لم نجده. إذ الآيهُ قد عرفت حالهاء مع أن السعى إلى 
الجمعة غير مختصٌ بما ذكره؛ إذ الجمعة الاخرى أيضا جمعة. 

و أما رواية «التذكرة»» فقد عرفت حالهاء مضافا إلى ضعف السند, مع أن السفر المذكور فيها مطلق» فينصرف إلى الفروض الشائعة» 
فلعل الدعاء عليه لأجل تركك الفريضة اللازمة» كما ننه عليه النحو الذى ذكره فى «المصباح»» و أيّده ما ذكرنا عن «النهج) .07١‏ 

و أمًا ما رواه عن أبى بصير- فى الصحيح- عن الصادق عليه الس لام أنّه قال: «إذا أردت الشخوص فى يوم عيد فانفجر الصبح و أنت 
فى البلدء فلا تخرج حتّى تشهد ذلكك العيد) . 

ثم قال: و إذا حرم السفر بعد الفجر فى العيد حرم بعد زوال الجمعة بطريق 


.8١ 76 مدارك الأحكام:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: ١١8‏ من هذا الكتاب. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 182 الحديث "هل وسائل الشيعة: 7/ 5/١‏ الحديث 4885. 
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أولى؛ لأنْ الجمعة آكد من العيد. 
ففيهء أنه بعد تسليم ما ذكره- من القياس بطريق أولى- فَإنّما هو فرع كون العلهُ فى المنع عن السفر هى المحرومكّة عن الواجبء فلا 
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يقتضى المنع فى المقام؛ للتمكن من الواجب و عدم المحروميّة منه. 

و أمّرا الإجماع الذى ذكره فى «التذكرةا» فلم يثبت منه أزيد من القدر المجمع عليه؛ سيّما قوله رحمه اللّه: و أن ذمّته مشغولة. إلى 
آخره الذى استدل به لمضموق ما اذغى إجماعه عليه 

مع أنه لا يعتمد على أمثال هذه الإجماعات المنقولة بخبر الواحد» فضلا عن أن يحتج بعمومه الذى لم يظهر بعد. 

مع أنه رحمه اللّه عادته أن يقول: دعوى الإجماع فى محل النزاع غير مسموع, إذ بعض الأصحاب اختار الجواز حينئذ» كما صرّح به. 
ثم قال: و اختاره المحمّق الشيخ على فى «شرح القواعد» 40١١‏ لحصول الغرضء و هو فعل الجمعة؛ بناء على أن السفر الطارئ على 
الوجوب لا يسقطه كما يجب الإتمام فى الظهر على من خرج بعد الزوال. 

ثم قال: و يضعف بإطلاق الأخبار المتضمّنة لسقوط الجمعة عن المسافر "١‏ و بطلا-ن القياسء, مع أن الح تعتين القصر فى صورة 
الخروج بعد الزوال» كما سيجىء 0 انتهى. 

ولا يخفى أن ما دل على وجوب الجمعة من الآ و الأخبار عام يشمل 


.87١/7 جامع المقاصد:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: /!/ 940؟ الحديث 4787: 791 الحديث 91817, 599 الحديث 9"948. 
(9) مداركك الأحكام: 76 .8١‏ 
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الجميع؛ و خرج المسافر للأخبار الدالَّهُ على أنّها ليست واجبة عليه» بل الله تعالى وضعها عنه و إن تمكن من فعلهاء بل لم يكن من 
المخاطبين بوجوب فعلها أصلاء لأنْ الخاصٌ خارج عن الحكم العام من أوّل الأمرء كما هو المحمّق و المسلم؛ و ليس مثل النسخ. 
فعلى هذا لو كان هذا المسافر داخلا فى تلكك الأخبار» فلا جرم لا يكون الجمعة واجبة عليه أصلاء و اللّه وضعها عنه مطلقا من دون 
إثم» كما هو مقتضى تلكك الأخبار. 

و إن قال بأنّ ذلك مخالف للإجماع و غيره» فمقتضى ذلكك عدم شمول تلك الأخبار له» فالمقتضى لوجوب الجمعة موجود. و المانع 
مفقود» فلم ينهض دليل على حرمة السفر حينئذ» و أيضا وجوبها عليه مستصحب حنّى يثبت خلافه» و لم يثبت» لما عرفت .)١١‏ 

كما أن الظهر لو كانت واجبة عليه بالإتمام» يكون وجوبها كذلكك حتّى يثبت خلافه» و ما دل على القصر فى خصوص المقام معارض 
و أمَا العمومات» فلعل المقام خارج عنهاء لأنّ الخاصٌ مقدّمء سما إذا لم يكن من الأفراد الشائعة للعام. 

و الظاهر أن نظر المحمّق الشيخ على إلى هذاء لا إلى القياس» حاشاه عنه. و إن أمكن التنظر فيه و تقوية كون المعيّن عليه هو القصرء 
كنا ذكره وسيسء إن شاه الله عمال فى مرشيعة: 


الثالث: لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون» فخرج مسافرا فى صوب الجمعة» 


لكاقن قز ف او (ط )مك حميك نا عرقت 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اللاعا من للا 


لولاه لحرم عليه السفر »1١‏ و لأنْ من هذا شأنه يجب عليه السعى قبل الزوال» فيكون سبب الوجوب سابقا على السفر كما فى الإتمام 
لو خرج بعد الزوال. 

و احتمل فى «الذكرى» عدم كون هذا المقدار محسوبا من المسافة؛ لوجوب قطعه على كل تقدير .07١‏ 

و لعل مراده أن الله تعالى أمره بالسعى إلى الجمعة فى كلّ جمعة؛ و كان يفعل كذلك و ما كان يحاسب من جملة السفر الشرعى 
أصلاء و إن كان مسافرا لغهُ و عرفاء ففى كل جمعة كان يسافر هذا السفر بأمر الله تعالى» و ما كان يقال بأنّه سافر بالسفر الشرعى. 
فهذه الجمعة أيضا مثل الجمعات السابقة يجب عليه السعى إلى الجمعة؛ لعموم ما دل عليه» و بطريق عادته لا بدّ أن يسعى و يوجد ما 
لم يكن يقال فيه: إن سفر شرعىء فالسفر الشرعىء و ما يقال: إن الذى يجب عليه القصر ابتداؤه مما زاد على ما امر به و ما كان يسعى 
فى طبه بعنوان الوجوب لدرك الجمعة؛ فلا يكون داخلا فى السفر الذى وضع الجمعة عنه فيه» فتأمّل! و استقرب فى «المداركك» كون 
وجوب السعى له فى غير هذه الصورة» بل فى الصورة التى لم ينشأ من المكلف سفر مسقط للجمعة «7. 

و فيه تأمّلء لأنّ ما دل على وجوب السعى عام مقدَّم على إنشاء السفر» و مستصحب حتّى يثبت خلافه و هو الإسقاطء فإِنّ الإسقاط فرع 
الثبوت و يترتّب عليه و لم يعلم السقوط بعد, إذ على تقدير تسليم عموم يشمل الفرض النادر, 


() لاحظ! ذكرئ الشيعة: ع/ 118 
() ذكرى الشيعة: ©/ 110. 

(9) مدارك الأحكام: ©/ 87. 
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يمكن أن يقال: إِنَ الخاصٌ مقدّمء فتأمل» و الاحتياط طريقه واضح. بل لعلّه لا محيص عنه فى أمثال المقام. 

قوله: (و يكره). إلى آخره. 

ادّعى فى «التذكرة» إجماع علمائنا عليه 0١١‏ و الخبر هو الذى ذكرنا عن «التذكرة» 27, و تنزيله على الكراهة من جهة ضعف السند مع 
عدم الانجبار» لما عرفت من أنّه ليس دليل علمائنا على حرمة السفر بعد الزوال» فلا يثبت به الحرمة مع احتمال كونه حقّاء لأنّ الحرمة 
لا تثبت بالاحتمالء إِلَا أنّه يحصل منه شبهة ماء و التجنّب عن الشبهات مهما أمكن مطلوب شرعاء على أنه بملاحظة الإجماع ينتفى 
احتمال الحرمة» فيحمل على الكراهة من جههُ هذه القرينة» و هو قابل للحمل على الكراهةٌ بعد وجود القرينة. 

و مرا ذكر ظهر التأمّل فيما ذكره المصئّف من قوله: (و يحتمل التحريم). إلى آخره؛ إذ كيف يحتمل مع وجود الإجماع الذى استند 
إليه» إِلَا أن يكون متأملا فيه» أو فى كون المراد من الكراهة المعنى المصطلح عليه الآن عند الفقهاء, فتأمّل! ثم اعلم! أن المشهور عند 
فقهائنا المسامحة فى أدَلَّهُ السنن» بل فى أدَلَّهُ الكراهة أيضا على ما نجد. 

و منشأ المسامحة هو ما ذكرناه من أن المستند الضعيف و إن لم يثبت الوجوب أو الحرمة» لعدم العلم و لا الظن المنتهى إلى العلم» و 
الأصل براءة الذمَهُ من التكاليف حتّى يعلم و يثبتء إِلَا أن التجتّب عن الشبهات, و دفع الضرر المحتمل مهما أمكن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لم6ناعا من للا 


.18 /© تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١١0 راجع! الصفحة:‎ )0( 
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و تير مطلوب شرعاء و كذلك الاحتياط» لعموم أدلتها .0١١‏ 

و أيضا من خبر الفاسق- مثلا- و إن لم يثبت حكم شرعىء بل و امرنا بالتثبت فيه 27١‏ إِلَا أنّه من جهة أنّه يحتمل أن يكون صادقا 8, 
فيدخل فى عموم ما دل على الاحتياط و الاحتراز عن الشبهاتء أو ما فيه ريب ماء أو ضرر ما. 

و أيضا العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل» أ ضرر كانء بأىّ احتمال يكون. إِلَا أنه تتفاوت مراتبه شدَّهُ و ضعفاء بحسب الحسن عنده 
و اهتمامه فى الدفع. 

و ورد فى الشرع متابعة العقل «» سما فى أمثال هذه الامور مع أن الحسن و القبح عندنا عقلتّان» و الشرع كاشف عنهه و موافق إِيّاه. 
وأيضا ورد فى غير واحد من الأخبار» أن «من بلغه شىء من الثواب على عمل فعمل ذلكك العمل التماس ذلكك الثواب اوتيه» و إن لم 
يكن الحديث على ما بلغه. أو كما بلغه» «8) و أمثال هذه العبارات. 

و السند منجبر بالشهرة بين الأصحابء مع أن منها حسن كالصحيح. بل و منها صحيح على ما نقل» و جعلوا هذا الثواب أعمم من أن 
يذكر صريحا أو التزاماء بأن ورد «افعل» أو «لا تفعل»» أو مطلوب شرعاء و أمثال ذلكك مما يكون على امتثاله ثواب البتهُ شرعا إن ثبت 


منه. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا١/ ١8*‏ الباب ١17١‏ من أبواب صفات القاضى. 

09 إشارة ]لقره سنن لكا ارو الذيق اموا إن اكع فَأمِقٌ ب نيوا أن تصديبوا قؤماً بعال نض بحُوا عزنا للم عل أدمِينَ 
الحجرات (698): 8. 

(") فى (د 7): صادقا شرعا. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 94” الباب ” من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

(0) لاحظ! الكافى: ؟/ /لخ باب من بلغه ثواب من الله على عملء وسائل الشبعة: /١‏ :8 الباب ١8‏ من أبواب مقدّمةٌ العبادات. 

مصابيح الظلام؛ ج؟. ص: ١70‏ 


و قيل بأنّ المستحبٌ الشرعى أيضا حكم شرعىء فيتوقف على الثبوت من الشرع كسائر الأحكام. 

و أجاب عن الأخبار المذكورة بأنّ المراد من بلغه شىء من الثواب على عمل شرعى ثبت شرعيته» فعمل ذلك العمل التماس ذلكك 
الثواب أوتيه» و إن لم يكن الحديث فى الثواب كما بلغه .)١١‏ 

و فيه أنّه تقييد من غير دليل» سيّما مع أن الأصحاب فهموا على ما هو الظاهر منهاء فيقوى الظهور غاية القَوَهُ مع أنْك عرفت أن وجه 
السافئسة غير متتحصرة فى هذه الأخيان: 

واعترض آخر على السغعدل بهاء ,أن غاية ما مستقاد متها أن الله تعالى يعطى الثواسة و أين هذا من الأسحاب؟ لأنه رجعان الفعل 


مع تجويز التركك ١‏ 
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و هذا الاعتراض أيضا ليس بشىء لأنّ الفعل إذا كان فى فعله ثواب من الشرع» فلا شكك فى أنّه ليس مساويا لتركه؛ بحيث لا يكون 
فيه رجحان على التركك؛ كيف و بإزائه الثواب الموعود من الشرع؟ فكيف لا يصلح هذا للرجحاتة؟ و أى رجحان أولى منه فى 
المبعساف؟ بل الاسحات فبها مداه خليل: 

و اعترض آخر بأنّ هذه الأخبار و إن دلّت بظواهرها على قبول خبر ناقل المستحبٌ أعمّ من أن يكون عادلا أو فاسقاء إِلَا أن الآية 
الشريفة «*0 دلت على عدم قبول خبر الفاسق» أعمم من أن يكون فى المستحبات أو غيرهاء فالتعارض بينهما ليس من باب الخاصٌ و 
العام؛ بل من باب العموم من وجه؛ فكل منهما يصلح لأن 


() الدرر النجفيةٌ: 578. 
(؟) الدرر النجفيةٌ: 778. 
(*) الحجرات (9ع): 8. 
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يكون مخصّ صا للآدخره فلا بد فى ترجيح مخصّصية أحدهما من مرجّح., و الرجحان فى طرف الآيةء لقَوّهْ السند و المتن, و اتّفاق 
الفتوى و العمل .)١١‏ 

و هذا الاعتراض أيضا ليس بشىء, إذ يظهر بالتأمّل أنّ التعارض بينهما من باب العموم و الخصوص المطلقين, لأنّ المستفاد من الآية 
عدم قبول خبر الفاسق من جهه احتمال كذبه و عدم الوثوق بقوله إذ لعله يكذب على ما يشير إليه التعليل المذكور فيهاء و هو قوله 
تعالى أنْ تُصِببُوا قَؤماً بجَهَالةِ 1*5 

و يظهر من هذه الأخبار أنّ الكذب غير مضرٌ فى نقل الثواب على عمل بأنّه تعالى يعطى الثواب و إن كان الحديث كذباء و أيضا لو 
كان قبول نقل الثواب مشروطا بكونه من العادل- كغيره من الأحكام الشرعيُ- فلعله لم يبق لهذه الأخبار فائدة» مع أنكك عرفت أن 
الفقهاء الفحول فهموها بالاتّفاق» كما فهمناء و حسبكك هذا. 

فإن قلت: ما ذكرت لا يتم فى جميع موارد مسامحاتهم, لأنَّ الاحتياط و التجب عن الريبة و الضرر إِنّما يكون فيما احتمل فى تركه 
الضررء مثل أن يرد بلفظ الأمر أو النهى و أمثالهما متا يدل على الضرر و الحظرء و أمّرا الأخبار, فالمتبادر منها ما إذا ذكر الثواب 
صرييحا لا التزاها. 

قلت: الاحتياط كما يتحقّق فى دفع الضررء كذا يتحقق فى جلب المنفعة و لا تأمّل فى تحمّقه بالنسبة إلى الدينار» بل الدرهم؛ بل و 


أدون منهما بحسب العرف و العقلء و ثواب الله أعظم؛ ثم أعظم بمراتب لا تحصىء سيّما و الحسنات يذهبن السييئات. 


(؟) الحجرات (9ع): ع. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: /7 ١‏ 


بل من بذل جهده فى إيجاد جميع ما هو مطلوب لمحبوبه؛ و لو بعنوان الاحتمال» و بمحض أنه لعل المحبوب يحب هذاء يرتكبه ليس 
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مرتبته بحسب عرف العقلاء» بل و بحسب الشرع أيضاء مثل مرتبة المقتصر على القدر اليقينى من المطلوب» كما أن مرتبة من ارتكب 
اعسات والواجات لبس مثل عركبة مه اضر على الواجات. 

فإنَ الأول باحتمال أن يكون المحبوب يحبه و لا مانع منهه يرغب و يحرص فى إيجاده فهو فى غاية مرتبة من الإطاعة العرفية و اللغوّة 
و الشرعيةء حيث قال تعالى أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ»* 0١‏ و غير ذلكك؛ و هى موكولة إلى اللغة و العرف بلا شبهة» و كذا فى غَاية 
مرتبة من النصح للأمَةُ عليهم السّدلام؛ ورد فيه أيضا ما ورد 7 و فى عَايهُ مرتبة من المسارعة إلى تحمّق مطالب الشرع و مقاصده؛ و 
ورد فيه أيضا ما ورد «*". 

بل من ارتكب مباحا بملاحظة أن الله تعالى أباحه؛ و فعله من هذه الجهة و الحيث ة» لعله تصير حسنة و وسيلة إلى التقرّبء و جالبة 
اللمحة بل اشكية ا بورد فى تحصيل مكة اللدما ؤوه عو أبضاوتها و تكن تمن حت الدفيت: إلى اللد فاك أنه أصه و الفصيته: 
وهذا أيضا طريق آخر للمسامحةٌ «©). 

و لعل ما ورد من أنّه من بلغه شىء من الثواب من طرف الله تعالى على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلكك الثواب يعطيه اللّه تعالى 
«2) من جهة أنه عمل بما نسب 


)١(‏ النساء (©): 9ه. 

(؟) بحار الأنوار: /ا؟/ لاع “0/7 

(*) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ١١١ /١‏ الباب 71 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 
(©) لاسحظ] بسار الأنوار: /اعز ١8‏ ياب حت الله تعالى. 

(©) فى (ز )١‏ و (ط): طريق آخر بل حتجة. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 6١ /١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 
مصابيح الظلام» ج 25 ص: ١77‏ 


إلى الله تعالى أنه يعطيه الثواب» فكرمه و فضله وجوده و إحسانه يقتضى إعطاء هذا الثواب حينئذ و إن لم يكن الحديث كما بلغه. 
فيفهم من هذه الأخبار أن إعطاء هذا الثواب محض كرمه وجوده من جهة أنه نسب إليه. ففعله المكلف طمعا فيه و التماسا إِيَاه فلا 
يتفاوت أن يكون الثواب مذكورا صريحاء أو ضمنا و التزاماء و لا خصوصيةُ للصراحة فيما ذكر» بل لا مناسبة لجعل الصراحة لها 
مدخاة» لما عرفت من أن الإعطاء بمحض الكرم و التفضّلء و لذا فهم الفقهاء الفحول أيضا العموم من دون تأمّل منهم» فيقوى فهم 
العموم من هذه الجهة أيضاء مع أن فى لفظ الحديث ليس ما يشير إلى اعتبار الصراحة فتأمّول جدًا! و مما ذكرنا ظهر السرّ فى 
المسامحة و رضاء الشارع فيها فى خصوص المستحبات فعلا أو تركاء دون غيرها من الأحكام؛ و الله تعالى هو العالم بأحكامه؛ و 
رسوله و حججه صلوات الله عليهم أجمعين. 

و مما ذكر ظهر حال الكراهةٌ أيضاء فتأمّل جدًا! 

مصابيح الظلام» ج27 ص: ١79‏ 


-1١‏ مفتاح [كراهة ترى صلاةُ الجمعة] 


من تركك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه» كذا فى الصحيح »)١١‏ و غيره. 
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وعن النبى صلَى الله عليه و آله (إنَ الله قد فرض عليكم الجمعة؛ فمن تركها فى حياتى أو بعد موتىء و له إمام عادل استخفافا بها أو 
جحودا لهاء فلا جمع الله شمله ولا باركك له فى أمره؛ ألا ولا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حج له ألا و لا صوم له. ألا ولا بر 
له حتى يتوب»» نقله المخالف 3١‏ و المؤالف 39. 


-1١©‏ مفتاح [أحكام المسافر] 
اشارةٌ 


يشترط فى وجوب التقصير فى السفر أن يكون مسافة؛ و ستعرفهاء و أن 


ضار الأنوار: 1888 العدية م 

(؟) إتحاف السادة المتّقين: "/ .5١5‏ 

(*) بحار الأنوار: ©8/ 188. 

مصابيح الظلام» ج'”ء ص: ٠7١‏ 

يكون المسافر قاصدا لهاء مستمرًا إلى انتهائهاء و أن لا يقطع سفره بتِدِهُ إقامة عشرة أيَام؛ أو بمضى ثلاثين يوما عليه متردّدا فى محل 
وده أو بالؤصول. إن وطنهةو أن لا يكون السفر عسله إلا ]ذا جد يه [السير] شق لدمقلة شديدة كمافى السحيحين 1ه 
خلافا للمشهورء و أن يكون جائزا له» و أن يتوارى عن جدران البلد» أو يخفى عليه أذانه. 

و قيل: كلاهما معا «» و قيل: الثانى فقط «8. و الخلاف فيه قليل الجدوى. لأنْهما متقاربان. 

و مع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام و لا يجزىء كما لا يجزى القصر مع فقدهاء إِلَا إذا كان جاهلا بالحكم؛ أو كان ناسيا و قد 
خرج الوقتء أو كان فى أحد المواطن الأربعة: مكة و المدينة و مسجد الجامع بالكوفة» و حائر الحسين عليه السّلام؛ فإِنْ الإتمام فى 
هذه المواضع أفضل. 

وقيل: الجاهل يعيد فى الوقت «4). و قيل: الناسى يعيد مطلقا (28). 


.١١1 707 و‎ 1١18١ الحديث‎ 54٠ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

6) والأسخكات هلوا الفيسضية غلى مجامل بغيدة أقلها بعدا تحمل الشسهيد رمه الله فى «اللكرق) :وهو أن المراد به ما إذا نما 
المكارى و الجمّال سفرا غير صنعتهماء قال: و يكون المراد بجدٌ السير أن يكون مسيرهما منصلا كالحيّ» و الأسفار التى لا يصدق 
عليها صنعته (ذكرى الشيعة: 11/6 . 

ولا-ريب أن إبقاء هما على ظاهرهما و تخصيص الأخبار الدالَهُ على إتمام كثير السفر بهماء كما احتمله قويّا فى «المداركك» أولى؛ 
لعدم باعث على التأويل (مداركك الأحكام: ؟/ 686). «منه رحمه اللّها. 

5 الخلاق: 71 باه المبالة 9 لأاحظ | اللعدائق الناضرة1 8/11 

() المراسم: 1/0 لاحظ! الحدائق الناضرة: .800/١١‏ 

(0) الكافى فى الفقه: .١١2‏ 

(©) المبسوط: 318١ /١‏ لاحظ! مداركك الأحكام: 6/ 5/6. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١١‏ 

و هذه الأحكام سوى ما ذكر فيه الخلاف مجمع عليهاء و الصحاح بها مستفيضة .0١١‏ 
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(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 88١/8‏ الباب .١‏ 888 الباب ”7 887 الباب * 8648 الباب ع, 889 و 8٠‏ الباب ف و 2# 848 الباب 18. 2١08‏ 
الباب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر. 

مصابيح الظلام» اج" ص: ينذا 

قوله: (يشترط فى وجوب التقصير). إلى آخره. 


اعلم! أن الأصل فى الصلاة الإتمام» و إِنّما تقصر للسفر أو الخوفء و كل منهما مستقلٌ فى العلية. 

أمَا الأوّل» فبالإجماع و الأخبار, و أما الثانى؛ فهو المشهور بين الأصحابء و سيجىء تحقيقه؛ فالآية الشريفة مأُوَّلةُ كما سيجىء. 

و هذا السفر أع من أن يكون بالأصالة أو بالتبع- كسفر الزوجة و المملوكك اتّباعا للزوج و المولى» و كذا الخادم و الأجير و الأسير و 
المأمور بأمر الجائر - للعمومات و الإطلاقات. 

و ليس الثانى من الأفراد النادرة» حتّى يقال: المطلق ينصرف إلى غير النادر. 

و أيضا المدار فى الأعصار و الأمصار على ذلككء و أن التابعين كان حالهم حال المتبوعين فى القصر يسلكون سلوكهم فيه. 

و أيضا مولانا و سددنا الرضا عليه السّ.لام كان فى سفره إلى خراسان يقصرء كما يظهر من رواية رجاء بن أبى ضيحاك المرودّة فى 
«العيون» 0١١‏ المشتملة على أحكام كثيرة كلها على وفق الحىّ و الصواب, و كان عليه السّلام مكرها فى هذا السفر. 

و أيضا العله التى ذكرها الرضا عليه الّد.لام لأجل القصر جارية فيه شاملة له ذكر الفضل ابن شاذان فى العلل التى سمعها منه عليه 
الّلام؛ و رواها الصدوق رحمه الله فى «الفقيه) 05 مع أنه ذكر فى أُوّله ما ذكر. 


.11788 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 198 الحديث 8 وسائل الشيعة: 8/ 078 الحديث‎ )١( 
.1"70 الحديث‎ 740 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: ع7‎ 


و رواها فى «العيون» و «العلل» أيضا أنّه عليه السّ.لام قال: «إنَ الصلاه إِنّما قصرت فى السفر لأنّ الصلاهُ المفروضة أوَّلا إِنّما هى عشر 
ركعات و السبع إِنّما زيدت فيما بعد» فخمّف الله عزّ و جل عن العبد تلكك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و 
ظلعنه و إقامتة: لثلا يشتغل عقا لا بد له من معيفته رحمة من الله عر و جل و تعطفاة17) الحديث: 

بل إذا كان السفر بعنوان الطوع و الرغبة» بل و الاشتهاء و الشوق يقصر فيه للعلّة المذكورة» فالذى يكون بعنوان عدم الطوع و الرغبة 
بل و يكون بالكره و النفرة يكون القصر فيه بلعل المذكورة بطريق أولى. 

فإن قلت: التابع غير قاصد» و سيجىء أن قصد المسافة شرط. 

قلت: هو قاصد بالضرورة» كيف؟ و هو يمشى و يحرّك رجله إلى صوب المنزل و يطوى المسافة» و إذا كان راكباء فهو يركب و 
يميل مركوبه إلى صوب المنزل؛ و يحرّكه و يسوقه إلى أن يطوى المسافة» و يصل المقصد و ينزل فيه؛ كالمتبوع؛ غايةٌ ما فى الباب أن 
قصده بالتبع أو إلجاء أو اضطرار» كالهارب من السبع و الحبّة و العدوّء إذ لا شكك فى أنّه يقصد المشى؛ و طى المسافة خوفا و إلجاء. 
و بالجملة؛ الفعل الصادر عن الفاعل المختار يكون بشعورء و إذا كان بشعور فيكون بإراده قطعا و إن كان كارهاء إِلّا أن يصدر عنه 
بغير شعورء كالنائم و المغمى عليه و أمثالهما. 
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و بالضرورة ليس فعل التابع من هذا القبيل» بل بحركك رجله أو دابّته بشعور منه؛ و إن كان تبعا أو خوفا أو كرها بل أكثر الأسفار 
يكون كرهاء فإنّ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ ١14‏ الحديث »١‏ علل الشرائع /١‏ 588 الحديث 4) وسائل الشيعة: 
8٠١ 8‏ الحديث 1١7737‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج" ص: إعفرناا 


السفر قطعة من السقرء فيسافر العبد خوفا من الله أو من سلطان» أو هن ضيق معاش» أو غير ذلكك, 

نعم» إن لم يعرف التابع قصد متبوعه للمسافة؛ أو عرف أنه قاصد لهاء إلَا أنه لا يعرف ولا يظن أنه يتبعه أم لاء لا يكون حينئذ قاصدا 
للمسافة أصلا لا بالأصالة و لا بالتبع» فيكون اللازم عليه الإتمام. 

و أمّا إذا عرف أن المتبوع قاصد للمسافة» و ظهر من قوله أو غيره أنه أيضا تابع له فى المسافة» سواء حصل له العلم بذلكك أو الظن 
يقصرء لأنّه أيضا قاصد لها بالتبع. 

لا يقال: المتبادر من قصد المسافة- الذى هو شرط- أن يكون بالأصالةُ و الطوع و الرغبة. 

لأنَا نقول: هذا الشرط ثبت من إجماع العلماء و الأخبارء و الفقهاء صرّح بعضهم بأنّه أعمء و يظهر ذلكك من كلام غيره أيضا 0١١‏ و 
مدار المسلمين فى الأعصار و الأمصار قد عرفت»ء و عرفت أيضا فعل الرضا عليه السّ.لام و غير ذلككء و الخبر ستعرف أنه أيضا ظاهر 
فى العموم, و لو لم يكن ظاهرا فيه لم يكن ظاهرا فى اشتراط الخصوص - كما ستعرف- فيكون التابع داخلا فى العمومات و 
الاطلاقات الدالهُ على وجوب القصر على حسب ما عرفت» بل عرفت ما دل بعنوان الخصوص أيضا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن القصر فى السفر له شروط: 

الأموّل: المسافة» و هو إجماعى بين الشيعة؛ و وافقهم العائرة إِلَما النادر منهم 7, و الأخبار فيه متواترة» و ستعرف بعضها عند ذكر 


مقدارها. 


لقنل الو )من كاه أكا 
(؟) شرح فتح القدير: ؟/ ل لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة: /١‏ 8/7. 
مصابيح الظلام» اج ص: ماردا 


الثانى: أن يكون المسافر قاصدا لهاء فلو قصد دون المسافة ثم قصد دونها لم يقصر و لو قطع أضعاف المسافة» و كذا لو خرج غير ناو 
للمسافة 2١١‏ و إن بلغ مسافات» و هذا الشرط أيضا إجماعى. 

و يدل عليه أن المسافة شرط و معتبر قطعاء كما عرفت و اعتبارها إِنّما يتحمّق بأحد أمرين: إمَا قصدها ابتداء؛ و إِما قطعها أجمع. 

و الثانى غير معتبر إجماعاء و يدلٌ على عدم اعتباره الأخبار أيضاء حيث ورد فيها الأمر بالقصر و الإفطار من ابتداء المسافة بعد بلوغ حدٌ 
الترخخص إلى انتهائها 79 و أنه لا يجب لصححة القصر و الإفطار من الابتداء و ما بعده تحمّق قطعها أجمع, فإن بدا له فى الأثناء تكون 
الصلاهُ المقصورة التى صلَّاها صحيحة لا يجب إعادتها و لا قضاؤها- كما سيجىء- و كذا الحال لو مات فى الأثناء» أو خرج عن 
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التكليف. فتعين الأوّل. 

و يدل عليه أيضا الأخبار الآنية فى الشرط الثالث» و صحيحة صفوان أنه سأل الرضا عليه السّد.لام: عن الرجل خرج و ليس يريد السفر 
ثمانية فراسخء و إِنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه حتّى بلغ النهروان؟ فقال: «لا يقضر و لا يفطر, لأنّهِ خرج عن منزله» و ليس يريد السفر 
ثمانية فراسخ, و إِنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذى بلغه) 7. 

و هذا يدل على أنه إذا لم يرد السفر ثمانية فراسخ يكون عليه التمام من جهة أنه لم يرد السفر أصلا- لا أصالة و لا تبعا- هذا المقدار, 


فمفهومه أنه إذا أراده فى 


)١(‏ فى (ز )١‏ و (ط): و كذا لو خرج قاصد غير المسافة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ 5/7١‏ الباب © من أبواب صلاة المسافر. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 770 الحديث 287, الاستبصار: 7717/١‏ الحديث 2١ل‏ وسائل الشيعة: 
28* الحديث ١11140‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج35 ص: ١77/‏ 


الجملة يكون عليه القصر. 

مع أنْك عرفت أن الأصل فى المسافر القصر مطلقًا خرج من لم يقصد المسافة مطلقا- لا أصالةُ و لا تبعا- و بقى الباقى فيه. 

الثالث: استمرار ذلكك القصد إلى انتهاء المسافة» فلو رجع عن قصده قبل بلوغها أتمم من حين الرجوع. 

و كذا لو تردّد عزمه فى الذهاب و الرجوع, و هو أيضا رجوعء و أمّا ما مضى من الصلاة التى صلّاها فسيجىء حكمها. 

و يدل على هذا الشرط صحيحة أبى ولّاد. عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: 

إِنْى خرجت من الكوفة فى سفينة إلى قصر ابن هبيرة» فسرت يومى ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لى فى الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر 
اصلى فى رجوعى بتقصير أم بتمام؟ فقال: «إن كنت سرت فى يومكك بريدا لكان عليكك حين رجعت أن تصلى بالقصر, لأنكك كنت 
مسافرا إلى أن تصير إلى منزلكك, و إن كنت لم تسر بريدا فإنّ عليكك أن تقضى كلّ صلاهُ صليتها فى يومكك ذلك بالتقصير بتمام) 
.)0١١‏ 

و هذه الصحيحة و إن تضمّنت الأمر بقضاء الصلوات الواقعة قبل البداء الواقع قبل سير البريد» مع أن هذا القضاء غير واجب على ما 
ستعرفء فلا يكون هذا الألمر باقيا على حقيقته و ظاهره. إلا أنه غير مضِرّء لأنّ بعض الخبر إن كان محمولا على خلاف الحقيقة و 
الظاهرء لا يصير منشأ للوهن فى الباقى» كما حقّق فى محله. 

و رواية سليمان بن حفص المروزى قال: قال الفقيه عليه السّ.لام: «التقصير فى الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا و بريد جائياء و البريد سنّةُ 


أميال و هو فرسخان فالتقصير فى 


000 تهذيب الأحكام: ؟ ”7 الحديث ادق وسائل الشيعة: // 69 الحديث 311 مع اختلالاف. 
مصابيح الظلام» اج" ص: ١‏ 
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أربعة فراسخ» فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلاء و ذلكك أربعة فراسخ, ثم بلغ فرسخين و ثيته الرجوع أو فرسخين آخرين 
قصّرء و إن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام» و إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاةً) .)١١‏ 

و ضعف السند منجبر بموافقة المشهورء مع أن سليمان رجل فاضل شيعى بحسب الظاهرء كما حقّق فى الرجال 2237١‏ و باقى السند 
ثقات. 

و أمَا تضمنها الأمر بإعادة الصلاءً فكما عرفتء و أمَا تضمّنها كون البريد سنّهُ أميال و البريد فرسخين» فمحمول على فراسخ الخراسائية 
أن فرسخها يقارب فرسخين, و ربّما يكون الآن فرسخ مرو كذلكك. أو كان فى ذلك الزمان كذلك. 

و مارواه الكلينى فى «الكافى» و الصدوق فى «العلل» بسندهما عن إسحاق بن عمّار» قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم خرجوا 
فى سفر فلا انتهوا إلى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير قضرواء فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة تخلف عنهم رجل لا 
يستقيم لهم سفرهم إِلَا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم و هم لا يستقيم لهم السفر إِلَّا بمجيئه إليهم؛ و أقاموا على ذلكك أيّاما لا يدرون 
هل يمضون فى سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغى أن يتموا الصلاءً أو يقيموا على تقصيرهم؟ 

قال: «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا 
الصلاةً أقاموا أم انصرفوا 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 772 الحديث 286, الاستبصار: 1717/١‏ الحديث 4٠١8‏ وسائل الشيعة: 
8 /اث؟ الحديث 11١120‏ مع اختلاف يسير. 

(1) تنقيح المقال: /١‏ 08. 

مصابيح الظلام» اج ص: الخردا 


فإذا مضوا قصًروا) .)١١‏ 

ثم لا يخفى أن المسافة- على ما ستعرفء و هى ثمانية فراسخ- أعم من أن يكون ذهابا فقط أو أربعة ذهابا و أربعة إياباء و التى قلنا: 
نه يشترط قصدهاء و يشترط استمرار قصدها هى هذا الأعم؛ فإن قصده يكفى, و لا يشترط قصد الخصوص و التعيين» و إن كان 
صحيحا. 

ولا يضر تبدّل الأشخاص قصدا و فعلا فى الأثناء» كمن كان قصده الثمانية ذهاباء فتبدّل بالأربعة ذهابا و الأربعةٌ إيابا فى أى وقت 
تبدّل من ابتداء الأربعة الذهابية إلى انتهاءهاء و كذا لو كان الأمر بالعكسء كما أنه لا يضرٌ تبدّل طريق بطريق آخر فى الأثناء» مع كون 
كل واحد منهما مسافة» سواء كان هذا التبديل فى الذهابده فقط كتبديل طريق مسافته ثمانية ذهابا بطريق آخر مثله» أو طريق مسافته 
أربعة ذهابا و أربعة إيابا بطريق آخر مثله. 

فما فى هذه الأخبار من عدّ الأربعة مسافة محمول على ضمّ الأربعة الإيابية أو الذهابيَُ الاخرى. كما سيجىء التحقيق فى ذلك. 

ثم اعلم! أن استمرار التتِهُ الذى هو شرط معناه أن لا يرجع عن ثيته» كما قلناء لا أنّه لا بدّ أن يكون ناويا إلى آخر المسافة إذ لا يضرّ 
النوم فى المسافة» و لا عدم الخطور بالبال مع كون الذهن مشغولا بامور اخر و لا فارغ البال. 

بل قال فى «المداركك»: و لا يقدح عروض الجنون فى الأثناء و كذا الإغماء «7» و ذلكك لأنّ القدر الذى ثبت من الأخبار و كلام 


الأخيار هو أن يرجع عن قصده 
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)١(‏ الكافى: "/ 8 الحديث ذه علل الشرائع: ؟/ /81 الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: 8/ 528 الحديث 11188 و 11182 مع اختلاف يسير. 
(1) مداركك الأحكام: ©/ 59 وا٠ع8.‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: را 


- على حسب ما ذكرنا و عرفت- لأنّ مقتضى العمومات القصرء إِلَا إذا رجع عن التَةُ. 

و الظاهر من مفهوم العلّدُ المذكورة فى الخبر أيضا ذلك. فتأمّل جدًا! قال فى «المداركك:: و لو منع من السفر فكمنتظر الرفقة» و لو 
كان قد صلى قصرا قبل الرجوع أو التردّد» فالأظهر أنّه لا يعيد مطلقاء لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها فكانت مجزية .0١١‏ 

أقول: وجه الإسجزاء أنه قبل عروض الرجوع لا شكك فى كون القصر هو الفرض عليه؛ فيكون بفعله ممتثلا لا محالة» فيكون الامتثال 
مستصحبا حتّى يثبت خلافه؛ و لم يثبت. لأنٌ المتبادر ممما دل على وجوب التمام الصورة التى لم يقع الامتثال و الخروج عن العهدة 
مضافا إلى أن الأصل براءة الذْمّهُ. 

و رواية المروزى من جهة عدم صِحهُ السند لا تفى لإثبات الوجوب. و الأخبار إِنّما هو بالنسبة إلى القدر الذى وافق فتوى المشهور لا 
أزيد» و فرق بين كون عمل الأصحاب بنفس الرواية» أو كون الرواية موافقة لفتواهم, فإنّ الأوّل يجبر ضعف سندها بخلاف الثانى» 
كما حمّقت فى «الفوائد» .)١‏ 

و أمَا صحيحة أبى ولّاد. فلم يظهر قائل بمضمونهاء لأنْ الشيخ يقول: 

بوجوب الإعادة مع بقاء الوقت لا القضاء 0 مع أنّهِ رحمه الله فى نهايته وافق المشهور 0©". 

و مع ذلكك يعارضها صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام: فى الرجل يخرج مع 


.8ع٠‎ /© مدارك الأحكام:‎ )١( 
الفوائد الحائريّة: /ا/6.‎ )9( 
18 1 المسط‎ 

() النهاية للشيخ الطوسى: .١7‏ 
مصابيح الظلام؛ ج ؟ ص: ١5١‏ 


القوم فى السفر يريده» فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا و انصرف بعضهم فى حاجة فلم يقض له الخروج 
ما يصنع بالصلاة التى كان صلاها ركعتين؟ قال: «تمت صلاته و لا يعيد) .0١١‏ 

و معلوم أنّها أرجح من جهه مطابقة الا.صول و فتوى المشهوره و مع ذلكك الأ-حوط الإعادةء بل القضاء أيضاء و إن كان الأظهر 
الاستحباب جمعا بين الأخبار و تسامحا فى أدلَّهُ السنن» و اللّه يعلم. 

قوله: (و أن لا يقطع). إلى آخره. 

أقول: هنا مقامان: 

الأوَل: إن كل واحد من هذه الامور موجب للإتمام؛ و عليه علماؤنا الكرام و وردت به الأخبار عن الأثتّرة الأطهار عليهم صلوات الله 
الملكك الغفّار. 
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أمَا ما ورد فى الإقامة» فهى كثيرة: 
منها: صحيحة معاوية بن وهبء عن الصادق عليه السلام قال: «إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أَيَام فأتم الصلاة حين تقدَّم) .7١‏ 
و منها: صحيحة زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لكك بها مقام عشرة أيَام فأتم الصلاة) 370. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث 171/7 تهذيب الأحكام: 7717/6 الحديث 2288, الاستبصار: 

1 الحديث 8١ل‏ وسائل الشيعة: 01١/8‏ الحديث (١804‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث 1717١‏ تهذيب الأحكام: "/ 17٠١‏ الحديث 00١‏ وسائل الشيعة: 8/ 00 الحديث 1١١141١‏ مع 
اختلاف يسير. 

() الكافى: "/ ”© الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: / 1١14‏ الحديث 868 وسائل الشيعة: 8/ 0٠١‏ الحديث 787 11. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١87‏ 


و أمَا ما ورد فى الوصول إلى الوطنء فأخبار أيضا: 

منها: رواية إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض و إِنّما ينزل قراه و ضيعته. قال: 
«إذا نزلت قراكك و ضيعتكك فأتم الصلاة» و إذا كنت فى غير أرضكك فقصر) .)١١‏ 

و قصور السند منجبر بعمل الأصحاب. مع أن المسافر بعد الوصول إلى وطنه لا يصدق عليه لفظ «المسافر» لا لغةٌ و لا عرفاء بل هو 
حاضره و القصر مشروط بالسفر أو الخوف. و بانتفاء هذين الأمرين يجب الإتمام. 

و أمًا ما ورد فى تردٌد ثلاثين يوما عليه فى محل واحد فأخبار أيضا: 

منها: قوله عليه السّ.لام فى صحيحة معاوية بن وهب: «و إن أردت دون العشرة فقصٌّر ما بينكك و بين شهرء فإذا تتم الشهر فأتم الصلاة» 
9 

و منها: قوله عليه السّلام فى حسنة أبى أيوب: «فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدٌ ثلاثين يوما ثم ليتتم» 370. 

الثانى: إن كل واحد منها قاطع للسفرء بمعنى أنه لا بد معه من إنشاء سفر جديد آخر حتّى يجوز له التقصيرء و أنّه لو كان من أوّل 
المسافة ناويا للإقامة» أو الوصول إلى الوطن فى أثناء المسافة «" لا يقصر إلى موضع الإقامة و الوطن و انقطاع السفر بالوصول إلى 
الوطنء أو قصد الإقامهُ فى أثنائها هو المعروف من 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 117 الحديث 104 تهذيب الأحكام: "/ 7٠١١‏ الحديث 008 الاستبصار: 

0 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: 8/ 547 الحديث 11701 مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ :2 الحديث .1179١‏ 

() الكافى / ع الحديث 2 تهذيب الأحكام: / 714 الحديث 858 الاستبصار: 78/١‏ الحديث 859 وسائل الشيعة: 0٠١1/4‏ 


.1١1788 الحديث‎ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
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مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: ١‏ 
(©) فى (ز )١‏ و (ط): فى أثناء السفر. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: تدا 


الأصحاب. و فى «المداركك): لا خلاف بين الأصحاب فى ذلكك ١1١‏ انتهى. 

و حكم مضى الثلاثين يوما متردّدا فى محل واحد حكمه على النحو الذى ذكره المصنّف. 

و الدليل على جميع ما ذكرناه ما قدّمناه من أن الأصل فى الصلاه الإتمام؛ و لا يجوز العدول عنه إلى التقصير إِلَا بعد قيام دليل عليه و 
لم يقم, لأنّ الأدلّهُ الدالُّ على اشتراط المسافة للقصر و مقدار المسافة المشترطة بأجمعها يقضّر فيهاء و أنّها ليست بحيث يقضدر فى 
بعضهاء و يتم فى البعض الآخر, منها بعد البلوغ إلى حدّ الترتخصء فإذا اقيم إقامة شرعيَة موجبة للإتمام» أو وصل إلى وطنه- الذى 
يجب عليه الإتمام فيه- فى أثنائها لم تكن تلكك المسافة» المسافة المشترطة للقصرء لانحصارها فى خصوص المسافة التى ذكرناهاء بل 
لا بد للتقصير حينئذ من إنشاء سفر على حدةٌ و مسافة جديدة لا يتخلّل بينها ما يتخلل فى الأَوّلء و لا معنى للقطع إلا هذا. 

و صحيحة زرارة» عن الصادق عليه السّلام؛ قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيَام وجب عليه التمام و هو بمنزلة أهل مكة» "7١‏ الحديث. 
و صحيحة صفوان» عن إسحاق بن عثّرار» عن أبى الحسن عليه السّ.لام عن أهل مكدة إذا زارواء عليهم إتمام الصلاة؟ قال: انعم و 
المقيم [بمكة] إلى شهر بمنزلتهم؛ «6. 

وجه الدلالة عموم المنزلة من غير تخصيصء و قد عرفت أن الحاضر إِنّما يقضّر بعد إنشاء السفر الشرعى» و اجتماع شرائطه» و أن من 


دخل وطنه يكون 


)١(‏ مدارك الأحكام: 6/ اع5. 

(؟) تهذيب الأحكام: 0/ 584 الحديث 01787 وسائل الشيعة: 001/8 الحديث 1١1185‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: ه/ 417 الحديث 0176١‏ وسائل الشيعة: 80١1/8‏ الحديث 11788. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١58‏ 


حاضرا لغهُ و عرفاء و أن السفر إِنّْما هو بالخروج عن الوطنء و أن لا يكون حاضرا. 

و يتبه على ذلكك ما ورد عنهم عليهم الّ.لام: من أن «الأعراب لا يقصّرون لأنّ منازلهم معهم) .1١‏ و فى الخبر الآخر: «لا يقضرون لأنَّ 
بيوتهم معهم) 59 فإذا كان مع الظعن و السير لا يقضّ رون من جهة أن بيوتهم معهم و منازلهم, فإذا أنشئوا سفرا فمن حين خروجهم 
من بيتهم؛ فكيف إذا كانوا فى حال عدم الظعن و عدم السفر و السير فى بيوتهم و منازلهم لا يكون كذلكك؟ فتأمّل جدًا! و مونّقةُ ابن 
بكير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام: فى الرجل بخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعةٌ له اخرىء قال: «إن كان 
بينه و بين منزله أو ضيعته التى يوم بريدان قصّرء و إن كان دون ذلكك أتمّ) .37١‏ 

و موثقةُ سماعة الآتية فى مبحث: أن يكون السفر جائزاء و ستقف على وجه دلالتها. 

و يدل عليه أيضاء أنّه إذا تعلق الحكم بوجوب الإتمام حين الإقامة» أو الوصول إلى البلد و الكون فى الوطنء أو ثلاثين يوماء يكون 
الحكم بوجوب الإتمام مستصحباء حتّى يثبت خلافه؛ و لا يثبت إِلَّا بالسفر بعد ذلكك سفرا مستجمعا لشرائط القصر «5". 
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و يدل عليه أيضا صحيحة أبى ولّاد الدالّة على وجوب الإتمام على ناوى الإقامة» الذى صلّى صلاه واحدة بتمام حتّى يخرج 2١‏ فإنَّ 


الظاهر أن المراد من 


)١(‏ الكافى #/ /ا#ع الحديث 4 وسائل الشيعة: 8/ 585 الحديث ١١778‏ نقل بالمعنى. 

)١(‏ الكافى / 5*8 الحديث 4» وسائل الشيعة: 8/ 580 الحديث ١١7737‏ نقل بالمعنى. 

(") تهذيب الأحكام: / 75١‏ الحديث 8ع, وسائل الشيعة: 8/ 547 الحديث 788 .١١1‏ 

واف نزو )ولط الفرائظ الضعة. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ الحديث 171١‏ تهذيب الأحكام: "/ 17١‏ الحديث 0407 الاستبصار: 
8١‏ الحديث ١ه‏ وسائل الشيعة: 208/8 الحديث 1108 مع اختلاف. 

مصابيح الظلام؛ ج ؟. ص: ١58‏ 


الخروج السفر الشرعى» كما لا يخفى. 
و يدل عليه مطلقات الأخبار الواردة فى وجوب الإتمام بعد نيهُ الإقامة و كذا الحال فى الوطنء و بعد الثلاثين يوما »1١‏ فتأمّل جدًا! 


فائدتان: 
الاولى: قصد الإقامة» هو العزم عليها مع الوثوق بتحققهاء 


و ربّما لا يكون للمكلف قصد و إراده فى الإقامة. إِلَا أنه يعلم أنّه يقيم عشراء و هذا أيضا داخل فى قصد الإقامة الشرعى على ما دل 
عليه بعض الصحاحء مثل صحيحتى زرارة ١‏ 

فالقصد هنا أيضا أعم من أن يكون بالأصالة» أو بالتبع إلجاء و اضطرارا. 

و أمًا إذا حصل المظلّة بأنّه يقيم عشرا من دون عزم على الإقامة عشراء فلا يكون قصد الإقامة» و سيجىء تتمّة الكلام فى ذلكك إن شاء 
الله تعالى. 


الثانية: لا خلاف بين الأصحاب فى أن العبرةٌ فى الشهر بالثلاثين «7» مع حصول التردّد فى غير أول يوم من الشهر» 


سواء كان فى أوائله» أو فى أواسطه. أو فى أواخره. 
و إِنْما اختلفوا فى اعتباره- أيضا- مع حصول التردّد فى أول يوم منهء أو أن الاعتبار بالهلالل و إن نقص عن الثلا-ثين» فالأكثر على 
الثانى؛ و الأظهر الأول اتكالا على الحسنة المتقدّمة؛ حيث اشتملت على قوله عليه السّلام: «فليعدٌ ثلاثين يوما ثمّ ليتتم) ."5١‏ 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 588/8 الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر. 

() الكافى / 8؟ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 7١19/٠‏ الحديث 852 588/8 الحديث 01/87 وسائل الشيعة: 8٠١/8‏ و١0١0‏ 
الحديث ١١78‏ و788١1.‏ 

() مداركك الأحكام: ©/ 68# ذخيرة المعاد: 7١8؛‏ الحدائق الناضرة: ."/4/1١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 8/ 00١‏ الحديث .1١1788‏ 
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حيّجة الأكثر إطلاق الصحيحة المتقَدّمةٌ 0١١‏ و فيه نظر من وجهين: 

ما أوّلاء فبأنْ لفظ «الشهر» كالمجملء إذ لا يتبادر منه كونه ثلاثين بخصوصهه. أو تسعهٌ و عشرين كذلككء. بل يحتمل الأمرين» و ورد 
الحسنة- الى هى حتوة عند الككل-حيث استّدوافى خصوص التلاثين البهاء و لفظ «الثلاثين» فى الحسنة كالميين» فيجب: حمل 
المجمل على المبتين» لما تقرّر فى الأصول من وجوب حمل المجمل على المبتين بعد التقاوم» و قد حصل هناء فتأمّل! و أمّا ثانياء فلن 
لفظ «الشهر» و إن كان مطلقاء إلا أن شموله لهذه الصورة محل تأمّيل من حيث ندرتهاء لما تقرّر فى الأ-صول من وجوب حمل 
المطلقات على الشائع دون النادر» و لا شكك أنّ المتعارف الكثير الوقوع حصول التردّد فى عرض أُيَام الشهرء لا حصوله فى خصوص 
اليوم الأوّل. 

هذاء بل ربّما كان المتبادر بحسب العرف من هذه الجههٌ من لفظ «الشهر» هنا ثلاثين يوماء و إن فرضنا أن المتبادر من المطلق هو القدر 
المشتركك بين الهلالى و العددى الذى هو ثلاثين يوما. 

و بالجملةء البناء على كون المراد من الشهر خخصوص الهلا-لى فاسدء لفساد حمل المطلق على خصوص الصورة النادرة فضلا عن 
المطلقات, لأنّْ ما دل على الشهر كثير و لأنّ الأصل عدم القيد» فضلا عن القيود» و هى قيد الهلاليَُ و وقوع التردّد فى أوّل الشهر لا 
غير» مضافا إلى إشعاره حينئذ بأنَ الحكم مخصوص بهذه الصورةٌ خاصّة» و فيه ما فيه. 

و البناء على أن المراد هو المعنى الأعم على فرض صكّعته يلزم تجويز البناء على كل واحد منهما فى جميع الصورء و فيه أيضا ما فيه 
فتأمّل جدًا! 


000 وسائل الشيعة: الحديث .١‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 1١‏ 


و البناء على أن المراد من الشهر خصوص الهلا-لى لا غير فى صورة وقوع التردّد فى أول الشهرء و العددى خاصّة لا غير فى صورة 
وقوع التردّد فى غير أول يوم منه» فيه أيضا ما فيه» فضلا عن أن يستند بذلكك على ذلكك. 

قوله: (و أن لا يكون السفر عمله). إلى آخره. 

لا خلاف بين الأصحاب فى اعتبار هذا الشرط للقصرء بل هو مقطوع به فى كلامهم, و إِنّما اختلفت عباراتهم فى تأديته. 

فقيل: أن لا يكون سفره زائدا على حضره .)١١‏ 

و قيل: أن لا يكون ممّّن يلزمه الإتمام سفرا .7١‏ 

وقيل: أن لا يكون مكارياء و لا من سممى فى الأخبار ممّن يجب عليهم الإتمام «*. 

وقيل: أن لا يكون السفر عمله. كما فعله صاحب «المداركك» «28. و تبعه المصئّف أيضاء و التعبير عنه به أجود, و أجود منه ما فعله فى 
«الوافى) من ضمْ «من كان بيته و منزله معه» 00 لورود ذلكك فى الأخبار- أيضا- بعنوان العأ المنصوصة؛ كما ورد ذلكك أيضا فى 
الخبر كذلكف 80 و العلة الننضوضة حجة مضافا إلى ورود كثير [آمن الأخبار] فبمن هوامورد العلمين و فيمق جرت فيه. 
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.5:4 الانتصار: ”28 تذكرة الفقهاء: / 2*9 ذكرى الشيعة: ©/ 10 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
.7/7 /7 قال به المحقّق الأوّل فى المعتبر:‎ )0( 

(9) مجمع الفائده و البرهان: "/ /41” و //”. 

(ع) مداركك الأحكام: عر وعع وال.وع. 

.١28 // الوافى:‎ )0( 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 580 و 582 الحديث /789١1و1178.‏ 

مصابيح الظلام» ج" ص: ١/8‏ 


فالتعبير عن هذا الشرط بكون المكلف ممّن لا يكون السفر عمله و لا يكون بيته و منزله معه أجود, نظرا إلى المنصوصيّةُ و خلوصه عن 
شائبة اعتراض يرد عليه» بخلاف تلك التعابير» فإنّها مع عدم منصوصيتها مورد للاعتراض و النقضء و فى ذكره ليس كثير فائدة» فهو 
بالإعراض عنه جدير. 

هذاء و يمكن دفع النقض و الا-عتراض عنها بنحو من التوجيه. بحيث يرجع حاصلها إلى ما قال المصئّف بأنّ مرادهم مما ذكروه فى 
التعابير كون السفر عمله. 

و المستند فى المقام روايات؛ منها صحيحة زرارة؛ عن الباقر عليه السّلام: «أربعة قد يجب عليهم التمام فى السفر كانوا أو فى الحضر: 
المكارى, و الكرى. و الراعى و الاشتقان 0١‏ لأنّه عملهم» .07١‏ 

و صحيحة يونسء عن إسحاق بن عئار قال: سألته عن الملّاحين و الأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: الاء بيوتهم معهم) 9”. 

و ما رواه فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام قال: «الأعراب لا يقصرون و ذلك لأنَّ منازلهم معهم) .5١‏ و السند منجبر بالشهرة. 

و منها: صحيحة ابن مسلم» عن أحدهما عليهما التّرلام قال: «ليس على الملاحين فى سفينتهم تقصير و لا على المكارين, و لا على 
الجمالين) «2). 


.)307١ /2 الاشتقان: البريد. (مجمع البحرين:‎ )١( 

)١(‏ الكافى: / ع الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: 718١ /١‏ الحديث 217178 تهذيب الأحكام: */ 7١8‏ الحديث 278 وسائل الشيعة: 
ممع الحديث ع77١11.‏ 

() الكافى: 57877 الحديث 24 تهذيب الأحكام: / 7١8‏ الحديث 277 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 414ل وسائل الشيعة: 8/ هل 
الحديث .1١١771/‏ 

(©) الكافى: / / الحديث 3؛ وسائل الشيعة: 8/ 582 الحديث 1١718‏ مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث 450 وسائل الشيعة: 8/ 582 الحديث .1١78٠‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١59‏ 


و منها: صحيحة هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «المكارى و الجمّال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و 


يصوم شهر رمضان) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠هعا‏ من / إلا 


و صحيحة عبد الله بن المغيرة» عن السكونى؛ عن جعفر. عن أبيه عليهما السّلام: 

«سبعة لا يقضًرون الصلاة: الجابى الذى يدور فى جبايته» و الأمير الذى يدور فى إمارته؛ و التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق إلى 
سوق. و الراعى]؛ و البدوى الذى يطلب مواضع القطر و منبت الشجرء و الرجل الذى يطلب الصيد يريد به لهو الدنياء و المحارب 
الذى يقطع السبيل) .)١١‏ 

و صحيحة على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «أصحاب السفن يتمّون الصلاةً فى سفينتهم)» 370. 

الله © لا أن كل من كثر سفره يجب عليه كما يظهر من كلام آخرين «10» أو من كان سفره أكثر من حضره. كما يظهر من المفيد 
7و الشيخ فى «النهايةٌ) «/) و غيرهما 2/١‏ إذ لم نجد دليلا عليهما. 


.11788 الحديث 26, وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث‎ 5١187 تهذيب الأحكام:‎ .١ الحديث‎ ١178 الكافى:‎ )١( 
الحديث 875 الاستبصار:‎ 1١5 /# الحديث 01787 تهذيب الأحكام:‎ 787 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 

.1١781١ الحديث 18لى وسائل الشيعةٌ: 8/ 585 الحديث‎ 787/١ 

(*) تهذيب الأحكام: */ 192 الحديث 48 وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث 11774 مع اختلاف يسير. 

(6) قواعد الأحكام: 2١ /١‏ تذكرة الفقهاء: ع/ 87 و 318 ذكرى الشيعة: ©/ .١8‏ 

(5) الدروس الشرعية: 1١١/١‏ المهذب البارع: /١‏ 68, الروضة البهية: /١‏ 0؟. 

(©) المقنعة: وع". 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: ؟77١.‏ 

(8) الانتصار: 5# المراسم: 0/6 الكافى فى الفقه: 112 السرائر: /١‏ 78؛ شرائع الإسلام: /١‏ ع"1. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 1١6١‏ 


و لذا قال فى «المدارك:: المشتهر على ألسنةٌ الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الإتمام؛ و المراد به من كان السفر عمله كالمكارى و 
الجمالء فإنْ من هذا شأنه يصدق عليه أنه كثير السفر عرفا »)١١‏ و فيه ما فيه. 

سما ما نقله عن ابن إدريس أنه اعتبر فى تحقّق الكثرة ثلاث دفعات, ثم ذكر عنه أنه قال: إِنْ صاحب الصنعة من المكارى و الملّاحين 
يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر, لأنّ صنعتهم تقوم مقام تكرّر من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره .07١‏ 

ثم نقل عن العلامة أنّه استقرب فى «المختلف» تعلق الإتمام فى ذى الصنعة و غيره ممّن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية» بعد ما نقل 
عن الشهيد أنه قال: إِنْ ذلكك- أى كون السفر عمل شخص - إنّْما يحصل غالبا بالسفر الثالثه «”). 

ثم اخدار هو رحمه الله الرجوع فى ذلكك إلى العرفء و كذا فى صدق اسم المكارى و الجمال و الملاح 5٠‏ و الأمر كما ذكره. لأَنَّ 
موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى اللغهُ و العرف فى أمثال هذه الألفاظ. 

لكن المتبادر من المطلقات هو الأفراد الشائعة» و ليس منها من يكون السفر حال الصنعة سفره الأوّل أو الثانى» سيّما مع ما ورد فى 
صحيحة هشام من القيد, أعنى قوله عليه السّلام: «الذى يختلف و ليس له مقام) «2. 


و كذا رواية سندى بن الربيع «*» و المراد مقام عشرة أَيَامِ» كما ستعرف 
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(1) مدارك الأحكام: ©/ وع8. 

(1) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ©/ ١0ع؛‏ لاحظ! السرائر: /١‏ 8804 و ٠ع.‏ 

(9) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: ©/ ,60١‏ لاحظ! مختلف الشيعة: */ 03٠١9‏ ذكرى الشيعة: / ."١©‏ 
(©) مدارك الأحكام: 7 581. 

(0) راجع! الصفحة: ١159‏ من هذا الكتاب. 

(8) تهذيب الأحكام: 5١18/6‏ الحديث ع"2, وسائل الشيعة: 41/8 الحديث .1١787‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١5١‏ 


و سيجىء تمام الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

وقد عرفت أيضا أنّه ورد أيضا عله اخرى منصوصة فى بعض الأخبار المعتبرة» و هى «أنّ بيوتهم و منازلهم معهم) 01١‏ فهى أيضا 
معتبرة و حبجة» فلعله و المصئّف أيضا أدخلاها فى العلّة الاولى و جعلاها أعم, أو أَنْهما لم يعتبرا بالثانية لعدم صِححَهُ سند ما ورد فيه و 
لم يعتبرا اعتباره من موافقته لفتوى الأصحاب. و غيره من الأخبار الاخر, مع أنّه ذكر فى أوّل «الكافى» ما ذكر. 

مع أن سند إحدى الروايتين على بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسىء عن يونسء عن إسحاق بن عمّار» و على و محمّد ثقتان» و يونس 
ثقَهُ و من أجمعت العصابة «1). و قدح بعض القمْيين فى مثل هذا السند لا عبرة به على المشهور و الحقّ «7. 

مع أن إسحاق بن عمّار مشتركك بين الثقة الجليل الإمامى و الفطحىء و لا يبعد أن المطلق منصرف إلى الجليل؛ فتأمّل! و سند الاخرى 
أيضا صحيح إلى سليمان بن جعفر الجعفرى, و هو فى غَايةُ الوثاقة و الجلالة» فلعله لا يضرٌ إرساله. فتأمّل! مع أن نفس تلكك العلّهُ فى 
غاية المتانة و الوضوح, بل الظاهر أَنْهم ليسوا بمسافرين» بل فى بيوتهم حاضرينء لأنّه بيتهم دائما و منزلهم من يوم توأمدهم إلى أن 
يموتواء فلو كان يجب عليهم القصر فيها فمن أول عمرهم إلى آخره فيحتمل أيضا أن يكون عدم تعرّضهما من جهة كونهم داخلين 
فى الحاضرينء فتأمّل! 


.117/4 و 682 الحديث‎ 1١731/ وسائل الشيعة: 8/ 580 الحديث‎ )١( 
.٠١8١ (؟) رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم‎ 

() نقله الشيخ فى الفهرست: 18١‏ الرقم 89/. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١87‏ 


مع أنه ورد فى عله السفر ما ذكرناهء ولا يجرى فيمن كان بيته و منزله معه و هو فيه دائماء فتأمل جدًا! ثم اعلم! أنه نقل عن ابن أبى 
عقيل أنه عمّم وجوب القصر على كل مسافر و لم يستثن أحدا .)١١‏ 

و الظاهر أن استثناء المكارى و غيره مما ذكرنا إجماعى فى الجملة» فهو خارج معلوم النسب. 

و يظهر من «أمالى الصدوق» ذلكك الإجماع أيضاء إذ قال: إن من دين الإماميّة» الإقرار بأنّ الذين يجب عليهم التمام فى الصلاة و 
الصوم فى السفر المكارىء و الكرىء و الاشتقان- و هو البريد- و الراعىء و الملاح؛ لأنّهِ عملهم .5١‏ انتهى. 

و لعله نظر ابن أبى عقيل إلى العمومات» و خصوص ما رواه الشيخ بسنده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم عليه السَلام: عن الذين 
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يكرون الدوابٌ يختلفون كل الأيَام أ عليهم التقصير إذا كانوا فى سفر؟ قال: «نعم) 9”. 
و بطريق آخر عنه عليه السشّلام: عن المكارين الذين يكرون الدوابٌ» و قلت: 
يختلفون كل أَيَامِ كلما جاءهم شىء اختلفواء فقال عليه السَّلام: «عليهم التقصير إذا سافروا؛ «5". 


.٠١8 /* نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) أمالى الصدوق: .2١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: */ 7١2‏ الحديث 87؛ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث “77ل وسائل الشيعة: 
8 لمع الحديث 788 .1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث "8 الاستبصار: /١‏ 176 الحديث #6 وسائل الشيعة: 
688 الحديث 11717 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١017‏ 


و العمومات مخصّ ص بما ذكرنا من الأدلّة و الخصوص لا يقاومها من حيث العدد و السند و الفتاوى و الإجماع المذكور, و حمل 
على ما إذا سافروا إلى غير ما يختلفون فيه» أى: السفر الذى ليس صنعتهم و عملهم, مثل: السفر إلى الحجّ أو الزيارة إذا كان المقصود 
بالذات هو الحجّ و الزيارة لا ما هو الصنعة. 

و يدل على ذلكك رواية السكونى السابقة »1١‏ و الحقّ أنّها صحيحة؛ لأنَّ السكونى ثقهُ على ما حمّق فى محله 17١‏ مع أن ابن المغيرة 
ممّن أجمعت العصابةٌ «). 

و وجه الدلالة أنْ الظاهر منها أن الجابى يتم فى جبايته» و قس عليه غيره من المذكورين. 

و يدل عليه أيضا ما دل على أن الأعراب يتمون. لأنّ بيوتهم معهم 15. إذ يفهم من العلة أَنّهم لو سافروا عن بيتهم لا يتمون. 

و الصحيحة الدالَهُ على أن عله الإتمام كون السفر عملهم «8) و يدل مفهوم العلهُ على أنّه لو لم يكن عملهم لا يتتمون» و المفروض 
كون هذا السفر غير سفر عملهم, مثلا يسافر إلى الح و قصده أن يحب يخرج معه دوابّه أم لا يخرج؟ يكريها فيه أم لا يكرى؟ 

بل لو لم تكن دابّته من دوابّه معه يسافر أيضاء لأنّ الداعى هو الحجّء و هو المحرّك. غَاية ما فى الباب أنّه يركب دابّته» لأنّه أسهل 
عليه» و ربّما يكرى باقى دوائه أيضاء لأنّه أنفع له و أولىء لا أنّه المقصود بالذات, و المحرّك له و الموقع إِيّاهِ فيه. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١159‏ من هذا الكتاب. 
(1) تعليقات على منهج المقال: 0ه- /1ه. 
(*) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 
(؟) راجع! الصفحة: ١158‏ من هذا الكتاب. 
(0) وسائل الشيعة: 5/1/8 الحديث .1١78‏ 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١05‏ 
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و يؤيّد ما ذكرنا صحيحة محمد بن جزكك المرويّة فى «الكافى» و «الفقيه) و «التهذيب» قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام: 
إن لى جثبالا و لى قوام عليها و لست أخرج فبها إثافى طريق مك 4 لرغيس إلى السخ أو فى الندرة إلى بعض المواضع 'قما يجب على 
إذا أنا خرجت معها أن أعملء أ يجب التقصير فى الصلاه و الصوم أو التمام؟ فوقّع عليه السّلام: «إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها فى 
كلّ سفر إِنَا إلى مكةٌ فعليكك تقصير و فطور) .01١‏ 

وجه التأييد أن المتبادر سفر يكون من جملهٌ الأسفار التى يلزمها فيه و يخرج معها فى كل منهاء و يعبر عنها بما يختلفون فيه. 

و المفروض أن هذا السفر إلى غير ما يختلفون فيه. و أنّه لا يلزم جمالها فيه» بل إن كان بجمالها و إن كان يغير جمالها يسافر البرَهُ 
و مع ذلكك ربّما كان المتبادر ما دل على وجوب الإتمام هو سفر عملهم لا غير» فتدخل الغير فى العمومات الدالَّهُ على وجوب القصرء 
فالحكم المذكور لا غبار عليه» و ادّعى ابن [أبى] الجمهور فى «العوالى» إجماع فقهائنا عليه .07١‏ 

قوله: (كما فى الصحبحين خلاقا للمشهور). إلى آخره. 

هما صحيحة ابن مسلم» عن أحدهما عليهما السّلام: «المكارى و الجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصًرا» 379. 

و صحيحة فضل بن عبد الملكك أنه سأل الصادق عليه السّلام عن المكارين الذين 


)١(‏ الكافى: / © الحديث 21١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 118٠‏ تهذيب الأحكام: 
7١12‏ الحديث 87 وسائل الشيعة: 8/ 584 الحديث 011758 مع اختلاف. 

(1) نقل عنه فى جواهر الكلام: /١١‏ ”/ا". 

(9) تهذيب الأحكام: 5١0/8‏ الحديث 818 وسائل الشيعة: 8/ 540 الحديث .1١178١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ؟ ص: ١30‏ 


يختلفون؟ فقال: «إذا جدّوا السير فليقصًروا) .)١١‏ 

و هما و إن كانا صحيحين. إِنَا أن عدم عمل الأصحاب بهما يوجب شذوذهماء و ورد عنهم عليهم السّدلام: الأمر بتركك الشاذ 07 و 
الأصحاب أيضا متّفقون على ترك العمل بما هو شاذء يظهر ذلك على المطلع المتشع. 

و إذا كان النقّادون «8 الخبيرون المطلعون الشاهدون اتّفقوا على ترك العمل فكيف يبقى وثوق؟ و لا دليل على حجيةُ مثله. 

و كما أن العدالة و الفقاهة و أمثالهما- مما أمر الأئمَهُ عليهم السّ.لام باعتباره فى مقام ترجيحات الأخبار و غيره «1- إِنّما يثبت لنا من 
أقوال الفقهاء و طريقتهم فى الاصولء فكذلكك الشذوذ و الاشتهار بين الأصحاب. فتأمّل جدًا! فلما ذكر ترك العمل بظاهرهما- مضافا 
إلى ما ستعرف- و اختلفوا فى تنزيلهماء فقال الشيخ: الوجه فيهما ما ذكره الكلينى رحمه الله من أَنْهما محمولا-ن على من يجعل 
المنزلين منزلا «0»» فيقصضر فى الطريق» و يتم فى المنزل .)2١‏ 

و استشهد له بما رواه مرسلا و مرفوعا إلى الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «الجمّال و المكارى إذا جدّ بهما السير فليقصٌ را فيما بين 
المنزلين و يتما فى المنزل» 037. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: */ 7١80‏ الحديث 414 الاستبصار: /١‏ 77# الحديث ١‏ "الى وسائل الشيعة: 


.1١١787؟ الحديث‎ 565١ 6 
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(0) الكافى: /١‏ /81 الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: /71/ ٠١2‏ الحديث عمسمم, 

() فى (ز 2: الثقات. 

(؟) وسائل الشيعة: /11/ ٠١5‏ المحديث عمسم 

() الكافى: "/ /5”*0 ذيل الحديث ”. 

(©) تهذيب الأحكام: */ 1١18‏ ذيل الحديث 059. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 7١0‏ الحديث 8٠‏ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 7ل وسائل الشيعة: 
1ع الحديث 11707. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١52‏ 


ولا دلالة فيها على جعل المنزلين منزلاء و لعلّهما فهماه من لفظ «جدّ بهما السير» فإنّه فى الأكثر كذلك. فإِنّ المنزل معتبر عندهم 
متعتين غالباء فإذا زاد سيرهم عن المنزل الأوّل يراعون الثانى؛ فتأمّل! و حملهما الشهيد على ما إذا سافرا سفرا غير صنعتهماء بأن يكون 
مسيرهما منصلا كسفر الحجّ 0١١‏ و استقربه فى «المداركك» »)7١‏ و فيه؛ أن نفس الحكم قريب لا التوجيه. 

و احتمل فى «الذكرى» أن يكون المراد أن المكارى و الجمال ينفو ما داموا يتركدون فى أقل المسافة أو مسافة غير مقصودة . 
وفيه» أن هذا رأى ابن أبى عقيلء و قد عرفت حاله «»» مضافا إلى بعد إرادته من «جدّ السير). 

و فى «الروض» حملهما على ما إذا قصد المسافةٌ قبل تحمّق الكثرة «8» و هو بعيد أيضا. 

و العلامة فى «المختلف» حملهما على ما إذا أقاما عشرة أَيَام فى الوطنء أو الموضع الذى يذهب إليه «5. على ما سنذكره. 

و لعلّه أخذ «جدّ؛ فى قوله عليه السَّلام: «جدّ به السير» 07 من الجديدء فى 


"311/7 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) مداركك الأحكام: ©/ 500 و 682. 
(*) ذكرى الشيعة: 311/7" 

(؟) راجع! الصفحة: ١181‏ من هذا الكتاب. 
(©) روض الجنان: "9٠‏ 

(©) مختلف الشيعةٌ: .1٠١1//‏ 

(0) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 
مصابيح الظلام» جك" ص: ١81/‏ 


«الصحاح) جد الشىء يجدّ- بالكسر- صار جديدا 20١١‏ و كذا فى غيره من كتب اللغةُ .)5١‏ 

فالمراد إذا انقطع السير السابق و تجدّد به سير لاحق و ليس ذلكك إلا بحيلولة عشرة أيام. 

و يمكن أن يكون أخذه من الجدٌ بمعنى الاجتهاد, بن يراد المشقّةُ التى هى فيه؛ و ذلك لأنْ عله القصر هى المشقّة كما عرفت. 

و إذا صار عادة تزول مشقّته أو تقلء بخلاف ما إذا لم يكنء و لذا من كان بيوتهم معهم لا يشقّ عليهم؛ و كذا كثير السفر الذى صار 
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كأنّه عادته من كثرة الاختلافء و إذا انعدمت الكثرة تتحمّق المشقَةُ و انعدامها بمكث عشرة أيّام» و تصير فى نظر الشرع بمتنزلة 
الحاضر الذى ينشأ السفرء لما عرفت من أنه جعل المقيم عشرا بمنزلة المتوطن. 

فكما أن المتوطن إذا سافر يشقّ عليه السفر بمكثه. فكذا المقيم عشرا فى نظر الشرعء و إذا لم يقم يكثر سفره. و إذا كثر اعتاد بالتعب 
فى نظر الشرعء فلا يقصّر. 

ولا يبعد حمله- سما بملاحظة أن الأخبار بعضها وردت بالأمر بالتمام مطلقا «0؛ و بعضها بالقصر كذلكك «"؛ و بعضها بالتفصيل بأنّه 
إن أقام عشرا قضرء و إِلَا أتم 0 فهو وجه جمع منصوص منهم عليهم السّلام؛ و الأصحاب أفتوا به» كما ستعرف. 

بل فهموا من ملاحظة هذه الأخبار و غيرها أن المعتبر فى الإتمام هو كثرة 


.60 الصحاح: ؟/‎ )١( 

(5) المصباح المنير: /١‏ 47) لسان العرب: 01١١/7‏ مجمع البحرين: 7/ 778. 
() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 885 الباب ١١‏ من أبواب صلا المسافر. 
(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 88٠‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 888 الباب ١١‏ من أبواب صلا المسافر. 
مصابيح الظلام» ج 25 ص: ١88‏ 


السفر و أكثريته و قلَهُ الحضر و أقليته بحيث يكون فى جنبه كأنّه مضمحل و بمنزلة العدم على ما يشعر به قولهم عليهم السّلام: الأنَّ 
السفر عملهم) الظاهر فى الدوام و الاستمرار. 

ومافى رواية السكونى من قوله عليه السّ.لام: «يدور فى تجارته و يدور فى جبايته و يدور فى إمارته) )١١‏ الظاهر فى الاستمرار» و ما 
فى قوله عليه السّلام: الأنَ بيوتهم معهم؛ و منازلهم معهم» ١؟)‏ الظاهر فى ذلك. 

و كذا قوله عليه السّلام: «يختلف». و قوله عليه السَّلام: «و ليس له مقام» فى صحيحةٌ هشام «لال» و رواية السندى 0©). 

و يظهر من صحيحة ابن سنان «0. و مرسلةُ يونس «6 الآتيتين أن المراد مقام عشرة أيّام. 

و يظهر من صحيحة محتّرد بن جزكك 7 أنه لا يكفى فى الإتمام كون الرجل صاحب الدوابٌ و الجمالء و لا تسميته بالجمال و 
المكارى ما لم يلزم الدوابٌ و الجمالء و يخرج معها فى كل سفرء فتأمّل! و فى صحيحة زرارة: «أربعة قد يجب عليهم التمام) 4١‏ 
الحديث,؛ لأنّ لفظ «قد» فى المضارع يفيد التقليل لا التحقيق, و لعلّه أيضا إشارة إلى الشرط المذكور. 


.1١78١ وسائل الشيعة: 8/ 5828 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: // 5/80 الحديث .1١7717/‏ 582 الحديث .١١778‏ 
() راجع! الصفحة: ١159‏ من هذا الكتاب. 

() وسائل الشيعة: 8/ 5/17 الحديث .1١787‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: // 589 الحديث .1١789‏ 

(©) وسائل الشيعةٌ: // 584 الحديث .١١788‏ 


(0) وسائل الشيعة: 8/ 584 الحديث .١١758‏ 
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(8) وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث ع7١1.‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١04‏ 


و الفقهاء تفقوا على اعتبار الكثرة و الأكثرئرة» بل و جعلوهما المعيار إِنَا قليل منهم؛ و اعتبر كلهم عدم تحقّق إقامة عشرءٌ على ما دل 
عليه رواية يونس وابن سنان. 

و بعد ملاحظة جميع ما ذكرء لعله لم يبق استبعاد فى كون المراد من «جدّ السير» بعد قول الراوى: يختلفون. هو ما ذكرنا من الشروطء 
نظير قوله عليه السَلام: 

«ليس له مقام» بعد قوله عليه السّلام: «يختلف» أو غيره مما ذكر. 

مع أن أخبارهم: يفسّر بعضها بعضاء فيكون المراد عدم إقامةُ عشرة كما هو الحال بالنسبةٌ إلى الأحاديث السابقة. 

مع أن جدّ السير ليس له حدّ مضبوط معيّن حتّى يستأهل لجعله المعيار فى وجوب القصر و الإفطار و حرمة الصوم و التمام, فإنّهِ فى 
نفسه أمر مقول بالتشكيكك, مع عدم ضبط فى مقداره؛ و عدم تعيين لآخره. 

فلعله لما ذكر أعرض الفقهاء ١١‏ عن الفتوى بالصحيحين بجعلهما وجها آخر للقصرء و اتّفق كلهم فى تأويلهماء و اختلفوا فى كيفية 
التأويل. 

قوله: (و أن يكون جائزا له). إلى آخره. 

هذا أعمٌ من أن يكون واجبا كحبَدَة الإسلام, أو مندوبا كزيارة النبى صلى الله عليه و آله و الأثمة عليهم الشّ.لام؛ أو مباحا كالتجارة 
المباحة» أو مكروها كسفر يوم الجمعةُ بعد طلوع الفجر قبل النداء. 

و هذا الشرط أيضا إجماعى» نقل الإجماع المحقّق و العلامة و غيرهما .07١‏ 


)١(‏ مختلف الشيعة: 2٠١1/7‏ ذكرى الشيعة ©/ 017 روض الجنان: "4٠‏ مداركك الأحكام: ©/ 02؟. 
(1) المعتبر: 7/ 5١‏ تذكرة الفقهاء: ©/ 28 منتهى المطلب: 2/ 68؛ مداركك الأحكام: ©/ 568 ذخيرة المعاد: 509. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: 1١‏ 


و فى «أمالى الصدوق:: من دين الإمامدَه الذى يجب الإقرار به أن صاحب الصيد إذا كان صيده أشرا و بطرا يتم الصلاة» و إن كان 
لقوت عياله يقر .)١١‏ 

و يدل عليه الأخبار أيضا كصحيحة عمّار بن مروان» عن الصادق عليه السشلام أَنّه: 

«من سافر قضّر و أفطر إِلّا أن يكون سفره إلى صيدء أو فى معصية الله تعالى» أو رسولا لمن يعصى الله عزّ و جل أو طلب العدقء أو 
شحناءء» أو سعاية» أو ضرر على المسلمين) .)27١‏ 

و روى «الكافى» و الشيخ بسندهما إلى ابن بكير أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يتصِيد اليوم و اليومين و الثلاث أ يقضّر؟ قال: 
«لاء إلا أن يشيع [الرجل] أخاه فى الدين» و أن التصيد مسير باطل لا تقضر الصلاة فيه» «. 

و فى الموتّق- كالصحيح- عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصّر أم يتغ؟ قال: «يتمٌ لأنّه 


ليس بمسير حقٌ) رةه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09عا من اللا 


وفى كالصحيح. عن حمر اد» عن الصادق عليه ال لام فى قول الله عرّو جل فْمَن اضعلة غير ابلاغ و عاد» «0» قال: «الباغى باغى 
اميدق العادئ السارق: لسن ليما أن يأكلا المي إذا اقطنا ل إلى أن قال :]و لبس لها أن يضرا الصلاة رغ 


)١(‏ أمالى الصدوق: 015 نقل بالمعنى. 

(؟) الكافى: 6/ 9؟١‏ الحديث "؛ من لا يحضره الفقيه: ؟/ 97 الحديث 504 تهذيب الأحكام: ع/ 75١9‏ الحديث )68٠‏ وسائل الشيعة: // 
5/2 الحديث 11717 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: *//1© الحديث 5 تهذيب الأحكام: 75٠77‏ الحديث 89"28)؛ الاستبصار: /١‏ 7*0 الحديث ٠6ل‏ وسائل الشيعة: 8/ 6/٠١‏ 
الحديث 11777 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 87 الحديث 2 تهذيب الأحكام: 75٠77‏ الحديث /277؛ الاستبصار: /١‏ 7*2 الحديث ١على‏ وسائل الشيعة: 4/8 
الحديث 11719. 

(0) البقرة (5): 11/9. 

(2) الكافى: 578/7 الحديث 7 تهذيب الأحكام: */ 1١07‏ الحديث 2014 وسائل الشيعة: 8/ 57/8 الحديث ١١71١١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج27 ص: ١8١‏ 


و موّقةُ سماعة قال: قال: «من سافر قضّر الصلاة و أفطر إِنَا أن يكون [رجلا] مشبعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيدء أو إلى قرية له 
تكون مسيرةٌ يوم يبيت إلى أهله) .)١١‏ 

و الظاهر أن المراد كون مجموع ذهابه إليها و عوده منها إلى أهله ثمانية فراسخ, و أن القرية فيها منزل يستوطنه- كما سيجىء- فينقطع 
سفره فى أثناء المسافهُ بوصول القرية» كما عرفت سابقا. 

و رواية أبى سعيد الخراسانى قال: دخل رجلان على الرضا عليه الس لام فسألاه عن التقصيرء فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير 
لأنتك قصدتنى»» و قال لالآخر: 

«وجب عليك التمام؛ لأنكك قصدت السلطان» «1) إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و إطلاق النصّ و الفتاوى يشمل من كان غاية سفره معصية» كقاصد قطع الطريق» و قاصد النشوز و الإباق من المولى» و أمثال ذلككء 
و من كان نفس سفره معصية» كسالكك الطريق المخوفء و الفارٌ من الزحف و أمثالهما. 

لكن قال فى «الروض»: و إدخال هذه الأفراد يقتضى المنع من تحص كل تاركك للواجب بسفره, لاشتراكهما فى العلّهُ الموجبة لعدم 
الترخصء إذ الغايةُ مباحة» و إِنْما عرض العصيان بسبب تركك الواجبء فلا فرق بين استلزام سفر التجارةً تركك صلاة الجمعة و نحوهاء 
و بين استلزامه ترك غيرها كتعلّم الواجب عينا و كفاية» بل الأمر فى هذا الوجوب أقوى, و هذا يقتضى عدم الترتحص, إِلَا لأوحدى 
الناس» لكن الموجود من النصوص لا يدل على إدخال هذا القسم, و لا 


(1) تهذيب الأحكام: ©/ 777 الحديث ,28٠‏ الاستبصار: 177/١‏ الحديث 0/85 وسائل الشيعة: 
8 //اء الحديث *11717. 

(؟) تهذيب الأحكام: 6/ 7٠١‏ الحديث 287, وسائل الشيعة: 5/8/8 الحديث 11718. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١27‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠بعا‏ من /ا ادا 


على مطلق العاصىء و إِنّما دل على السفر الذى غايته المعصيةٌ »)١١‏ انتهى. 

و فيه أن صحيحةٌ عمّار بن مروان تشمل مطلق العاصى بسفره؛ و كذا العلل المنصوصة المنجبرةٌ بفتاوى الأصحاب. 

و أمَا تركك التعلم و أمثاله» فهو حرام فى نفسه من غير مدخليَة السفر. 

نعم. لو كان بحيث لو لم يسافر لكان يأتى بالواجب من التعلم و غيره البتة إِلَّا أن السفر مانع» فحينئذ لو قلنا بن الأمر بالشىء يقتضى 
النهى عن الضدّء لكان السفر أيضا حراماء إذا كان ضدًا للواجبء و المحمّق فى موضعه عدم الاقتضاء. 

ثم اعلم! أن مقتضى الأخبار و الفتاوى أن المسافر للصيد لهوا يتم الصلاة مطلقاء إلا اين البجنيد» فإنّه قال: يتم إلى ثلاثة أَيَام .07١‏ 

و مستنده صحيحة الحسن بن محبوب؛ عن بعض أصحابناء عن أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام قال: «ليس على صاحب الصيد 
تقصير ثلاثة أيَام» و إذا جاوز الثلاثة لزمه) 370. 

و الصدوق نقل هذه الرواية فى «الفقيه» 5": فيظهر أنّه رحمه الله أيضا لا يرى بأسا بالعمل بها. 

وهو قدس سرّه ذكر فى آخرها زيادة» و هى قوله: (يعنى الصيد للفضول». مع أَنّهِ رحمه الله روى مقدّما عليها منّصلا بها ما يدل على 
المنع من التقصيرء إذا كان الصيد لطلب الفضولء فحمل المطلق على المقيّد. 


)١(‏ روض الجنان: /38 مع اختلاف. 

(1) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: */ .٠١١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 7١8/7‏ الحديث 867 الاستبصار: /١‏ 18 الحديث عل وسائل الشيعة: 
8 4/ا الحديث 11718. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 758 الحديث 1711. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١27‏ 


وهو مشكل عليناء لعدم المقاومة التى هى شرط- كما حقّق فى محله- وجه عدم المقاومة أن المطلق مفتى به عند فقهائناء مع أنّه 
رحمه الله فى أماليه جعل ذلكك من دين الإمامدّهُ من دون تقيبد »01١‏ مع أن الأخبار المطلقة كثيرة» و سند بعضها أقوى مع الموافقة 
للقاعدة من اشتراط إباحةٌ السفرء فالرواية المقيدة لا تكون حيحة. 

و يمكن حملها على التقيِكُ بناء على أن بتحمّق ثلاثة أيَام يتحمّق مسافة القصر عندهم؛ أو يحمل على المعهود بأنه يمكن أن يكون فى 
ذلكك الوقت ما كان التصيّد لهوا يبقى أزيد من ثلاثة» فتأمقل» هذا حال الصيد لهوا. 

و أمَا الصيد لقوت العيال» فيجب فيه التقصير بعد تحمّق باقى الشرائط بالنصٌ و الوفاق» و قد مرّ الإشارة إلى الثانى. 

و أمَا النضّء فهو رواية عمران القمّى؛ عن بعض أصححابناء عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو 
ثلاثة يقضر أو يتم؟ فقال: 

«إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر و ليقضرء و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة» 25١‏ و رواها فى «الفقيه» «* أيضا. 

مع أنّه سفر مأذون فيه» بل و مأمور به فساوى غيره من الأسفار. 

و أمَا إذا خرج له للتجارة» فمقتضى القاعدة أنه أيضا يقصّرء لعدم المنع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١بعا‏ من للا 


و قال الشيخ فين «النهاية» و «المبسوط؛): يقصر صومه و يتم صلاته «6» و مستنده ف قصر الصوم. القاعدةٌ و العمومات و الإجماع الذى 


نقله مفلح فى 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١2٠‏ من هذا الكتاب. 

(؟) الكافى: */ 578 الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: 3١17/٠‏ الحديث 878 الاستبصار: /١‏ 778 الحديث 58 وسائل الشيعة: 8/ 5/٠١‏ 
الحديث 1١77١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث ؟7١175١.‏ 

() النهاية للشيخ الطوسى: 177., المبسوط: 178. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: ١28‏ 


«شرح الشرائع» .0١١‏ 

و ربّما يظهر من فتاوى الأصحاب أيضا الظنّ به لأنْهم أفتوا كذلكك. و لم ينقلوا خلافا فيه 05 مع أَنْهم نقلوا الخلاف فى الصلاة» و 
مستنده فى إتمام الصلاة «الفقه الرضوى» 00 حيث صرّح فيه بإتمام الصلاه مع قصر الصوم, و رواية عمران المذكورة؛ فإنَ طلب 
الفضول ظاهر فى طلب زيادة المال. 

و قال الفاضل مولانا مراد فى شرح هذا الحديث: الفضول هو الذى لا يتعلق به غرض يتقرّب إلى الله تعالى» سواء كان أمرا دنيويًا و 
اخرويًا 59» انتهى. 

و ريما يؤيّده جعله فى مقابلً قوته و قوت عياله» كما لا يخفى. 

و بالجملة» حمله على اللهو و الأشر و البطر بعيد, و الظاهر هو الحيجة لكن يشكلء لأنّ قوله عليه الّلام فى صحيحة معاوية بن وهب: 
«إذا قصّر رت أفطرت و إذا أفطرت قصّ رت» )0١‏ يقتضى المساواةٌ بين الصوم و الصلاة» فيقتضى ذلكك قصر الصلاة أيضاء كما هو 
المشهوز: 

بل استدلّوا عليه بأنّ الصوم قصره إجماعى, فكذا الصلاة» لعموم صحيحة ابن وهب المذكورة. 

و روايةٌ عمران لا تقاوم العمومات المقتضية للقصر فى الصلاة أنفسامن حية السس و الحدد و التغاوية إلا أن كال إنها معد 


الأصحاب فى فتواهم بالقصر إذا كان لقوته و قوت عياله على ما هو الظاهرء فيتحمّق المقاومة» سيّما مع اعتضادها 


(1) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 10؟. 

(5) مختلف الشيعة: */ ©4: مداركك الأحكام: ©/ 4©؛ الحدائق الناضرة: /١١‏ 85. 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ؟12. 

(©) لم نعثر عليه. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ :2 الحديث .1195١‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١28‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نابعا من إلا 


برواية الصدوق إياها فى «الفقيه»» إِلَا أن ظاهرها لم يقل به أحد, و خلاف الظاهر لا ينفع» سيّما إذا كان مخالفا لقاعدة مساواه الصوم و 
الصلاة فى القصرء و القدر و المنجبر بفتوى الأصحاب هو خصوص كون صيد القوت موجبا للقصر مطلقا. 

و أمّرا صحيحة عبد الله عن الصادق عليه السّرلام: عن الرجل موجبا يتصيبد فقال: «إن كان يدور حوله فلا يقصّرء و إن كان تجاوز 
الوقت فليقصًر) .)١١‏ و صحيحة العيص بن القاسم مثلها «؟» فقد حملتا على ما إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله؛ فتأمّل! و اعلم! أيضا 
أن المعصية كما تمنع من القصر ابتداء تمنع استدامة» فلو قصدها ابتداء أتم» و لو رجع عنه فى أثناء السفر اعتبرت المسافة فلو قضرت 
أتم. 

ولو قصد المعصية فى أثناء السفر المباح رجع إلى التمام» و لو عاد إلى الطاعة فهل يعتبر فى رجوعه إلى القصر كون الباقى مسافة أم 
لا؟ 

اختار الأوّل العلّامهُ فى قواعده» لبطلان المسافة الاولى بقصد المعصية فافتقر فى عوده إلى مسافةٌ جديدة «37. 

و اخختار الثانى فى «المنتهى» و المحفّق فى «المعتبر» و الشهيد فى «الذكرى؛ لأنّ المانع من التقصير لم يكن سوى المعصية و قد زال 
«©»» و استجوده فى «المداركك) .)4١‏ 

وفيه» أن المسافة شرط قطعاء فإن كانت المعصيةٌ تصير سببا لبطلانها 


(1) تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 046١‏ الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 8ل وسائل الشيعة: 
8 4/ا الحديث 117177. 

(0) من لا يحضره الققيهة 98471 الحديث “ال وسائل الشيعة: 7/8 #41الحديث 11108 
(*) قواعد الأحكام: .5١ /١‏ 

(6) منتهى المطلب: 8١/9‏ المعتبر: 7/ الاك ذكرى الشيعةٌ: ©/ 15" و 10". 

(0) مدارك الأحكام: / 888. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١22‏ 


و انقطاع السفر بهاء فالأمر كما ذكره فى «القواعد»» و إِلَا فلا وجه لاعتبار المسافة فى الصورة الاولى أيضاء مع أنّه مسلّم عنده و عند 
غيره» و أى فرق بينها و بين هذه الصورة؟ مع أنه رحمه الله جعل مجرّد إتمام الصلاهُ و الصوم فى السفر قاطعا للسفر إذا وقع فى أثنائه» 
وقد عرفت وجهه. 

نعم» روى السيارى» عن بعض أهل العسكرء عن أبى الحسن عليه السّ.لام: «أن صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة فإذا عدل عن 
الجادّةٌ أتم» و إذا رجع إليها قضّرا .)١١‏ 

و بمضمونها أفتى الصدوق فى «الفقيه» «7)» فالاحتياط فى أمثال ذلكك ممّا لا ينبغى أن يتركك. 

قوله: (و أن يتوارى). إلى آخره. 

فى «المدارك» نسب الأوّل إلى أكثر الأصحاب. و الثانى إلى الشيخ فى «الخلاف» و المرتضى و أكثر المتأخرين 7, و الثالث إلى ابن 
إدريس 79). 

و نسب إلى على بن بابويه أنه ما اعتبر هذا الشرط أصلاء بل قال: و إذا خرجت من منزلكك فقضر إلى أن تعود إليه 8). 

ثم قال: و المعتمد هو الأول لنّ فيه جمعا بين صحيحة ابن مسلم» عن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طابعا من اللا 


(1) تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 857 الاستبصار: 171//١‏ الحديث 68 وسائل الشيعة: 

مع الحديث 771 .١1١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 ذيل الحديث .١131١5‏ 

(5) لاحظ! الخلاف: 0177/١‏ المسألة *”#؛ رسائل الشريف المرتضى: */ /ا©؛ إرشاد الأذهان: /١‏ 7370 التنقيح الرائع: /١‏ 588 الروضة 
البهيَةٌ: /١‏ ه/ا”. 

(ع) لاحظ! السرائر: 881/١‏ 

(0) لاحظ! مختلف الشيعة: ”/ .١١١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: ١217‏ 


الصادق عليه السشّلام: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصًر؟ قال: «إذا توارى من البيوت» .)١١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن التقصير؟ قال: 

الإذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع [فيه] الأذان فقصّرء و إذا قدمت من سفرك مثل ذلكك» .07١‏ 

و هذا الجمع أعنى الاكتفاء بخفاء الأأذان أو الجدران أولى من الجمع بتقييد كل من الروايتين بالامخرى و اعتبار خفائهما معاء كما 
اختاره المتأخرون. فإنّه بعيد جدًا «"1. انتهى. 

أقول: اختلاف الحكم باعتبار الأمرين مستبعد بحسب الواقع فإنّا لا نرضى بقول المصوّبة» فكيف نرضى بكون حكم الله تابعا لمحض 
اعتبار؟ 

نعم» لو كان حكم الله هو التخيير بين القصر و الإتمام فلا مانع منه» فتأمل جدًا! و مع ذلكك هو خلاف ظاهر الحديثين؛ إذ كيف يجب 
القصر إن اعتبرنا الأذان» و الإتمام إن اعتبرنا خفاء الجدران؟ أو بالعكس. 

مع أن الظاهر من كل واحد من الخبرين وجوب الإتمام قبل الوصول إلى الحدّ المذكور فيه؛ و القصر بعده. 

فإذا كانت سيافة كل والحدة مهما والحندة و المقصود منهما آمرا واتمدا و انعدادا والجداء قلا معت لما ذكر من اللاكفاء فى جوز 
التقصير. إلى آخره. فإنّ 


)١(‏ الكافى “/ ع© الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 719 الحديث 17817 تهذيب الأحكام: 6/ 7١‏ الحديث 8/ا2, وسائل الشيعة: 
5/١‏ الحديث 111918 مع اختلاف يسير. 

(؟) الاستبصار: 7١‏ 769 الحديث ”على وسائل الشبعة: 77/8 الحديث 11152 

(*) مدارك الأحكام: 6/ /اهع. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١28‏ 


كل واحد من الأمرين أماره على أمر واحد و شىء معيّن متّحد. 
فالأظهر أن يكو المراد متهما شيعا واحذا و مقدارا مشخصاء سواء اعرنا خفاء الأذان» أو خفاء الجدران» لا يكون فرق بيتهما: 
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نعم» لما لم يكن المفهوم من كل واحد من الخبرين ذلكك الأمر الواحد المشتخص اعتبر ضمّهما معاء لتحصيل ذلكك المشخصء و إن 
كان المراد الوسط الذى ليس فيه إفراط و لا تفريط: فإِنّ الوسط أيضا لا يفيد ذلكك المشخص ما لم يعتبر ضكّهما معاء فتأمل! و لو 
فرض حصول المشخخص من كل واحد منهما على حدة لما يحتاج إلى الضمّء و معلوم أن الأمر ليس كذلككء بل الضمٌ أضبط و أدل 
عليه» و مع ذلك لا يكاد يتشتخص. إِلَا أن المكلف عند شكه فى وصوله حدّ الترخيص يتم و لا يقضّرء استصحابا للحالة السابقة حتّى 
يثبت خلافه» و ربّما يثبت الخلاف بالضم» و لا يثبت بالفرادى. 

و بالجملة» وجوب الإتمام مستصحب حتّى يثبت خلافه؛ و لا يثبت بما ذكر من التخيير» سيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه. 

نعم ثبت الخلاف بخفائهما معا بالإجماع و الأخبار. و بخفاء أحدهما لا يثبت الخلاف. 

فإن قلت: المعصوم عليه السّلام جوّز لكل واحد من الراويين الاكتفاء بما رواه و لو لم يكفه لما جوّزء فالتقييد بعيد. و كذا ما ذكرت. 
قلت: أخبارنا كلها أو جلها متعارضة» و البناء على التخصيص و التقيبد و غيرهما من وجوه الحمل و المدار عليه» و ما ذكرت وارد على 
الجميع فما هو الجواب فى غير المقام- ممما هو من المسلمات- يكون الجواب فى المقام؛ و ارتكاب 

مصابيح الظلام؛ ج ؟؛ ص: ١29‏ 


البعيد للجمع ليس بأوّل قارورة كسرت. 

مع أنْكك أيضا ارتكبت البعيد و التقييد. كما عرفتء إِنَا أن يكون المراد هو ما ذكرنا من اتّحاد المسافتين؛ و أنّه يعرّفها كل واحد من 
الخفاءين من دون تفاوت فيهاء و هذا هو الظاهر الموافق لمدلول الصحيحين »)١١‏ من عدم الحاجةٌ إلى ضميمة أصلاء إِلّا أن يكون بين 
الأمارتين تفاوت فى الواقع» و يعلم ذلك التفاوت. و لعله لذلكك ارتكب التقييد من ارتكبه و اعتبر ضمّهما معا. 

لكن العلم بالتفاوت مشكلء لعدم معلوميّةُ المراد من التوارى على سبيل التشخيص و التعيين» بحيث لا يقبل الزيادة و النقيصة أصلا. 

و كذا الكلام فى طرف الأذان و إن قلنا: المراد الأذان المتوسّطء فإِنّ المتوسّط متفاوت أيضاء و كذا كيفيَة الخفاء كما ستعرف. 

و مع ذلكك موضع الأذان فى البلد و القرية أيضا متفاوت عاده بحسب القرب و البعد. و كذا ارتفاع موضع الأذان و انخفاضهه و كذا 
تحركك الهواء و سكونه. و تكلم الناس و سكوتهم. و لذا يتفاوت فى الليل و النهار تفاوتا بئنا. 

و بالجملة» أسباب التفاوت مختلفة موجودة عادة» بحيث لا ينضبط على جهة التحقيق» بل على جهة التخمين أيضاء مع أنه غير معتبر 
بالنظر إلى الأصل و القاعدة: و لذا قلنا باعتبار ضمّهما. 

و لعل أمر المعصوم عليه السّ.لام كلّ واحد من الراويين بواحدة من الأمارتين لتمكنه منها خاص ة» و غير معلوم اتّحاد حال المتمكن و 
غير المفمكن قن التكاليك: بل الظاهر عدم الاتحاد فى موضع لم يثبت الاتحاد. 

بل المع من الأولة أن السك هن العدية الخاض أو المقيد أو الدال حل 


.11١192 و‎ ١119 و 5/7 الحديث‎ 8/٠ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
8 مصابيح الظلام» ج 5 ص:‎ 


عدم وجوب ما ورد الأمر به من حديث آخر أو غير ذلكك من القرائن الدالّهُ على المراد- من مضمون آيهُ أو حديث- حاله ليس حال 
الفقيه الآخر الذى لم يتمكن منهاء و مسلّم ذلك و البناء كان على ذلكك فى الأعصار و الأمصار كما قلناء إلا أن يقال: اكتفاء المعصوم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هبعا من إلا 


عليه السّلام بأمارهُ واحدة للراوى فى غَايةُ الوضوح فى الاكتفاءء و ليس مثل الاكتفاء بالعام أو المطلق و أمثالهما للفهم العرفى بأنّ 
المراد من العام المخصّص و المطلق المقيّدء و قس على هذاء كما حمّقته فى «الفوائد) .)١١‏ 

و أن العام- مثلا- ورد قبل وقت الحاجة. و الخاصٌ عنده أو كان العام حين الورود مخصّ صاء فذهب المخضّ ص من البين» و الخاص 
الآدخر كاشف عن المخصٍ ص. لا أنه هوه فإن المطلع على العام كان مكلفا بالعموم بظاهر الشرعء و المطلع على الخاصٌ كان مكلفا 
بالمخصّصء كما هو الحال عند الفقهاء. 

و كيف كانء الاحتياط مما لا ينبغى أن يتركك فى أمثال المقام. 

و يدل على ما نسب إلى على بن بابويه الأخبار المتضمنة للقصر فى بريد أو بريدين على الإطلاق 7. و أمثال هذه الأخبار مثل ما ورد 
من «أنّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير «*. إلى غير ذلكك من المطلقات. 

و ما روى عن الصادق عليه السّلام بعنوان الإرسال أنّه قال: «إذا خرجت من منزلكك فقصّر إلى أن تعود إليه) «5. 


و ما رواه الشيخ بسنده عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق, عن أبيه» عن 


.١؟ الفائدة‎ 5٠١ الفوائد الحائريّة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ 888 الباب ” من أبواب صلاة المسافر. 

(*) تهذيب الأحكام: 7٠١87‏ الحديث 0544 الاستبصار: ١75 /١‏ الحديث 0748 وسائل الشيعة: 
8/عمع الحديث .1118٠١‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 714 الحديث »١1788‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ ه/ا؟ الحديث 11708. 
مصابيح الظلام» ج35 ص: ١/١‏ 


على عليهما السّلام: «أنّه كان يقضّر حين يخرج من الكوفة فى أول صلا تحضره) .)١١‏ 

و الجواب أن المطلق يحمل على المقيد بعد التكافؤ و مستند المشهور صحيح؛ و مفتى به عند الأصحاب إلا واحد منهم و ريّما نسب 
إلى ابن الجنيد أيضا .)3١‏ 

بل لا يظهر أنْهما مخالفان إذ لعلهما عبرا كذلك فى مقام الإهمال و الإجمال» كما هو الحال عندناء فإنّا كثيرا ما نعر هكذاء إذا كان 
غرضنا إفادة أمر آخر فمستندهما أيضا كذللكك, فلا يخلو عن قصور فى الدلالة بحيث لا يقاوم دلالته دلالة مستند القوم» مع القصور 
فى السند أيضا. 

نعم؛ سند المطلقات صحيح: إِنَا أنه فى غايهُ القصور عن الدلالة» و مما يؤْيّد مستند المعظم الاستصحاب و عمومات الإتمام. 

و ما رواه فى «الفقيه» بسنده عن العيص بن القاسم عنه عليه السّلام أنّه سأل عن الرجل يتصّد؟ فقال: «إن كان يدور حوله فلا يقصّرء و 
إن كان تجاوز الوقت فليقصًر) «". 

ولا يخفى أن المراد من الوقت حدٌ الترخخص. 

ورواية إسحاق بن عار قال: سألت أبا الحسن عليه المّد.لام عن قوم خرجوا فلمًا انتهوا إلى الموضع الذى يجب عليهم التقصير ©" 
الحديث,ء و قد مرّت فى اشتراط استمرار القصد «2). 


.١١1198 وسائل الشيعة: 8/ "/ا؟ الحديث‎ ,6١1 تهذيب الأحكام: / 70 الحديث‎ )١( 
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.١١17و‎ 1١١ /* نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7188 الحديث 2١1١5‏ وسائل الشيعة: 8/ 6/١‏ الحديث 11777. 
(©) وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث ١١1١88‏ و 11182. 

(0) راجع! الصفحة: ١14‏ و 194 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج35 ص: ١/7‏ 


زازتها شكده أبضنا ساووى: أن الرسول هين اللداعلية و اله.1ة شاف ها قشر [الصيلةة] وكامو كذاها وو أن عير المؤعين هله 
السَلام كان يفعل كذلكك .07١‏ 

و أمًا مستند ابن إدريس فى اعشار الأذان المتوشط فقد عرفت. 

و أمَا عدم اعتباره خفاء الجدرانء فلأنٌ الجدران ربّما لا يخفى فى مسير يوم أو أزيد أو أنقص بفرسخ, أو فرسخين أو أزيد» لكن يظهر 


من فرسخين غالباء أو أنقص بقليل» و أين هذا من خفاء الأذان؟ و لذا وقع الاضطراب فى تفسيره» كما ستعرف. 

فرع 

قال الشيخ مفلح: المراد بخفاء الأذان عدم التمييز بين فصوله فلو سمعه و لم يتمييز فصوله وجب القصرء و المراد بخفاء الجدران عدم 
التميّز من البيوت» فلو رآها و هو لا يميّز عن البيوت وجب القصر. إلى آخر ما قاله 39). 

أقول: المتبادر من قوله عليه السّ.لام: «لا تسمع [فيه] الأذان» «*) هو عدم السماع على وجه يظهر أنه أذان» بل عدم السماع مطلقاء إذ لو 
سمع صوتاء و قيل له: هذا أذان أو ظنّ أنه أذان» لم يظهر دخوله فى قوله: «لا تسمع الأذان» بحيث يكون من 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 776 الحديث 284, الاستبصار: /١‏ 1712 الحديث 4٠١‏ وسائل الشيعة: 
؟لاء الحديث .11١198‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 77 الحديث ,28٠‏ الاستبصار: /١‏ 112 الحديث 4١5‏ وسائل الشيعة: 
8 الاء الحديث .1١1١198‏ 

() غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: .518/١‏ 

(6) وسائل الشيعة: 8/ 6/9 الحديث 11158. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 11/7 


أفراده المتبادرة» و الإتمام مستصحب حتّى يثبت خلالفه» بل صورة التردّد أيضا لا تخلو عن إشكالء فتأمّل! و لعل حكمه رحمه الله 
كذلكك, من جهةٌ أن خفاء الجدران رأسا غير معتبر قطعاء إذ ربّما لا يخفى فى المسافة و أزيد منهاء فلذا حمله على ما ذكر. 

و قال فى «شرح اللمعة): المعتبر. صورة الجدار و الصوت. لا الشبح و الكلام »)١١‏ انتهى. 

و فى كلام [الشيخ] مفلح نظرء لأنّهِ قياس عبارة بعبارة» و هو غير معتبر عند الكل. 

مع أن الوارد فى الصحيح هو التوارى عن الجدران, لا توارى الجدران عنه إلا أن الأصحاب كلهم سوى الشهيد فى «اللمعة "١‏ 
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اعتبروا توارى الجدران 3). 

و يمكن أن يكون منشأه أنّ المكلّف لا يدرك توارى نفسه عن الجدران إِلَا بعض منهم على سبيل التخمين فى بعض الأوقات» فكيف 
يجعله الشارع معيار وجوب قصره و إتمامه لهم بأجمعهم؟ مع أن الاعتماد على التخمين خلاف الأصل و ظاهر الحديث. 

و التوارى من باب التفاعل مأخوذ فيه كون التفاعل من الطرفين» و إن كان أحدهما فاعلا و الآخر مفعولاء كما أن باب المفاعلة أيضا 
مأخوذ فيه كونها من الطرفين» و إن كان أحدهما فاعلا و الآخر مفعولا. 

فالمراد من الصحيح أنّه «إذا توارى من البيوت» فلا جرم تكون البيوت 


)١(‏ الروضة البهيَهُ: /١‏ ه/". 

(0) لاحظ! اللمعة الدنششقية: 39 ثتبيةة أن الشهيد لبس متفردا فى قتوافه بل نوافقه الشبزوارى فى «ذخيرة المعاد: 461١‏ البحرانى فن 
«الحدائق الناضرة: /١١‏ 508 و 608 لاحظ! مفتاح الكرامة: / 69ه. 

(2) المعتبر: "/ /58» مختلف الشيعة: 7/ 217١‏ جامع المقاصد: ؟/ .0١١‏ 

مصابيح الظلام» ج35 ص: ١/8‏ 


أيضا متوارية فيعتبر المكلف تواريها عنه» و ليس المراد توارى الشبح قطعا و إجماعاء فتعتّن توارى الصورة, فتأمرل! و أيضا لو كان 
المراد تواريه عن البيوت لاحتاج إلى تقدير فى الكلام» و هو ناظر البيوت» أو من فى البيوت و أمثالهماء و الأصل عدم التقدير» فإِنّ من 
جعل الحدٌ توارى المسافر عن البيوت كالمصنّف و موافقيه» جعل الطرف الآخر فى التوارى هو ناظر البيوت لا نفس البيوت» بخلاف 
الأصحاب فإِنُْهم جعلوه نفس البيوت, كما هو الظاهر من الحديث: فلذا اعتبروا تواريها. 

مع أن المناسب حينئذ أن يقول عليه السّرلام: يتوارى من فى البيوت عنه» لما عرفت من أنه تعريف له فى بلوغه حدّ الترخصء لا أنه 
تعريف لأهل البيوتء فإنّ معرفتهم ذلكك كيف ينفعه؟ إِنَا أن يكون تخمين» و قد عرفت حال التخمين. 

مع أنه على تقدير حصول المعرفة على سبيل التحقيق» فلا وجه لحوالته على التخمين مع ما عرفت» و ستعرف أيضا ما هو فى التخمين. 
و وجه تمكنه من المعرفة على سبيل التحقيق أنه إذا نظر إلى البيوث و لم ير أحدا فيه» علم أنه أيضا توارى عنهم؛ لأنّ الأنظار و 
الأشنخاعن واحدة. 

مع أنّك ستعرف أن المعتبر هو الخفاء عن نفس البيوتء لا-عن ناظرها لأمنّ هذا القصر لا يجب إلا على المسافر و هو فى مقابل 
الحاضره و المعتبر حضور بيته و منزله على ما عرفت. 

و يتبه عليه أيضا قولهم عليهم السّلام: «الأعراب يتمونء لأنّ بيوتهم و منازلهم معهم» 20١‏ فالمعتبر هو الغيبة عن نفس البيوت و المنازل» 
لاعن أهلهاء إذ ربّما كان أهله معه فى السفر, مع أنه غير حاضرء و التوارى هو الغيبة» و الغائب فى مقابل 


000 وسائل الشيعة: 0 خا الحديث /7 ١1‏ 
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الحاضرء و لهذا عبر الشارع كذلكك,ء و لم يقل: يتوارى عنه البيوت» و تغيب عنه» و إن كانا بالمآل واحدا. 
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و مرا يؤكد كون المعتبر هو التوارى عن نفس البيوتء أنّ مثل الهائم إذا قصد المسافة فى أثناء سفره يقر من دون اعتبار حدّ 
الترخصء كما يظهر من الخبر »»١١‏ و كذلك المتصيّد لهوا إذا قصد فى أثناء السفر المباح» كما يظهر من خبر آخر »)7١‏ كما ستعرف» 
فتأمّل! و يمكن أن يقال: لو كان خفاء الصوت معتبرا لكان المعصوم عليه السّ.لام يقول: إذا لم يسمع صوت أهل البلد يقصّرء فالتعليق 
على الأذان دليل على اعتبار صورة الصوتء و عدم كفاية الصوت. فيكون هذا شاهدا آخر على إراده المعنى الالتزامى من تواريه عن 
الجدران» لما عرفت من أنه لا بد من اتّحاد المسافة فى الأمارتين» إذ خفاء شبح الشخص عن أهل البيوت لعلّه لا يناسب مسافته مسافة 
خفاء صورة الأنذان لا مجدد الصوث»+ سهما و أن يكون هذاعلى سبيل التشمية: إذ كيف تطمئن النفس بأنه خفى عن أهل البيوثه 
سما و أن يكون المراد من البيوتء البيوت التى فى منتهى البلد و القرية» و خصوصا بعد عدم معلومية كون ناظر البيوت على سطوح 
بيوتهم و فوق الجدرانء أو على الأرضء و عدم مضبوطية قدر الارتفاع و الانخفاض و غير ذلككء مع عدم مناسبة التخمين مع التحقيق» 
و الصورة مع الشبح. فتأمّل جدًا! و يمكن أن يكون ما ورد من أن ابتداء القصر إذا توارى عن البيوت» حكم ذلك بحسب نفس الأمرى 
و بيان اللم و الحكمة فى اعتبار حدٌ الترخص هو أنه متى لم 


000 وسائل الشيعة: ومع الحديث .١111‏ 
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يتوار عن الوطنء فهو بعد فى الوطنء و إذا توارى عنه و غاب فقد خرج عن حدّ الحضورء و دخل فى حدّ الغيبةُ عن الأهل و الوطن, إذ 
عرفت أن القصر لا يجب على الحاضرء بل يجب على المسافر الذى هو فى مقابل الحاضر. 

ولس المراة أن المكلف عر هد لاعداج قيرف لالدلا عر السمس قراو هن البوكه الماسرف تزارية اهز الكو فلا بكرن 
هذا أمارة اخرى لحد الترخص ويل الأمارة متحصرة فى خفاء الأذاق» كماقال يدايق إدريس 415هافاذا أراذ المكلت أن يعرف اند 
توارى عن البيوت اعتبره بعدم سماعه الأذان المتوسّط» فهو المعرّف للتوارىء و التوارى علّةُ ابتداء القصر و حدّ الترتخحص. 

و يمكن أن يستعلم ابتداء تواريه بأن يلاحظ طرف بيوته» فإن كان يرى الشخص الذى يكون عند بيوته راكبا أو ماشياء علم أنّه لم 
يتوار بعد. لأنّ ذلكك الشخص أيضا يراه كما أنّه يراء إذ لو كانا من مستوى الخلقةٌ لكان رؤيتهما و دركهما واحداء و إن لم ير شخصا 
عند بيوته ظهر له أن أهل بيوته أيضا لا يرونه. 

فالعبرة إِنّما هى بمستوى الخلقة» فيكون هذا هو المراد من تواريه عن البيوت, لا ما ذكره الفقهاء. 

لكن عرفت فساد ذلك. فإن المعتبر هى الغيبةٌ عن البيوت, لا عن من يكون فيهاء و بينهما بون بعيد» فيشكل مخالفتهم بالمرّ سيّما بعد 
ملاحظة جميع ما ذكرنا. 

و كبك كا لآ إشكال غلينا بعد اعفار خفاء الأذان ب القول باتتحاد مسافته مع مسافة خفاء الجدران, أو خفائه عن أهل الجدران» على 
ما هو الحقّء كما عرفت. 

و العبرةُ بالبيوت لا بالأعلام و لا القباب و لا الأسوار و لا البساتينء إِنَا أن 


81/١ السرائر:‎ )١( 
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يتخللها دور يسكن مِذَهُ السنة» و إن كان سكناها بعض السنة» فالعبره فى مثله بوقت السكنىء و المنزل المرتفع و المنخفض و مختلف 
الأرشن افبهنا يقدو قبه الاوئ: كما أن الأذان لآ يعر شه سوى المتوشط, 

و لو خرج البلد فى العظم عن المتوسّط اعتبر أذان محلته و جدرانهاء لأنَّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد المتعارفة. 

فما استقوى بعض المتأخَرين من الاكتفاء بالتوارى عن المنخفضة كيف كان. بناء على إطلاق الخبر »)١١‏ فيه ما فيه. 

ولو كان طرف البلد خرابا لا-عمارة وراءه لم يعتدّ بالخراب, و لو لم يكن لمنازلهم جدار تعتين الاعتبار بخفاء الأذان» و لو لم يكن 
أذان تعتين الاعتبار بخفاء الجدران على النهج الذى ذكرنا و عادمهما يقدر الوسط. 

وعادم السمع و البصر يقدرهما إن أمكنه المعرفة بالتقدير» و إِلَّا فيعّل على قول غيره إن حصل منه الوثوق به و إلا فلا يصلى فى 
موضع الاشتباه» و إن اضطرٌ إلى الصلاة فيه جمع بين القصر و الإتمام؛ مع احتمال الاقتصار على الإتمام إلى أن يثبت عليه القصر 
استصحابا للحالة السابقة» فتأمّل جدًا! و أيضا قد عرفت أن حدٌ الترتحص إِنّما يعتبر بالنسبة إلى من خرج عن بيته مسافراء فمثل الهائم لو 
قصد المسافة فى أثناء سفره بعد بلوغ حدٌ الترخص فالظاهر أنّهِ يكون عليه القصر من دون اعتبار حدٌ الترخص. 

و كذلكك العاصى بسفره إذا رجع إلى المباح» لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر »25١‏ و ما دل على اشتراط حدٌّ الترخخص لا 
عموم له يشمل المقام. 


.588 مداركك الأحكام: ©/ 01 و‎ )١( 
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و يدل عليه أيضا مونّقة عممار و رواية إسحاق بن عمار- و قد مرّتا فى بحث اشتراط قصد المسافةٌ -00١‏ و روايةُ السيارى» عن بعض 
أهل العسكرء عن أبى الحسن عليه السّ.لام: «أنْ صاحب الصيد يقضّر ما دام على الجادّةٌ فإذا عدل عن الجادٌة أتمْ فإذا رجع إليها قضّرا 
"١‏ و بمضمونها أفتى الصدوق, كما مر . 

و أمّا ناوى الإقامة عشرا و المتردّد ثلاثين يوماء يمكن أن يكون حكمها حكم المتوطن, لعموم المنزلة» كما عرفت و سيجىء تمام 
التحقيق. 

قوله: (لا يجوز الإتمام و لا يجزى). إلى آخره. 

اتَقق فقهاء الشيعة على أن القصر عند تحمّق شرائطه واجب و فريضة: لا أنه رخصف كما هو المعروف من العامة. 

و الدليل على ذلكك بعد الإجماع الآية الشريفة 0 بعد تفسيرها من أهل البيت عليهم السّدِلام الذين هم أدرى بما فى البيت» و حجج 
الله تعالى بعد الرسول- صلوات الله عليهم- بالأدلَة اليقيتية. 

وسح واااو لووط وواتا ا عرد لكام بي الراراي ى ااتاان لسار نمقي و70 اللي 
و جل يقول وَ إذلا ضَ رَيتُمْ فى الأَرْض فَلَئِس عَلَئِكُمْ مجناح أن تَقْضرُوا مِنَ الصَّلَاةْ «0» فصار القصر فى السفر واجبا كوجوب التمام فى 
احضو 

فقالا له: إنما قال الله كلس عَلَيكُمْ ناح و لم يقل: افعلوا [فكيف أوجب 
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لا 
٠.‏ ع 3 5 ب 3 رلا :* - 5 0 2 راد ١‏ 2# انه هه 
ذلك كما أوجب التمام فى الحضر؟]» فقال عليه الشلام: «أو ليس قد قال عر و جل إِنَّ الصضّفا و الْمَرْوَةٌ مِنْ سَلائرِ الله فمَنْ حي الت أو 


اع 91 جاع طو أن سودت يلكزونان اروف أذ ا قارف روم وال زوق لأ الى ا كران ابلا ا ون جكمة له ني الل 
عليه و آله [و] كذلكك التقصير [فى السفر] شىء صنعه النبى صلّى اللّه عليه و آله و ذكر الله تعالى فى كتابه». 

فقالا: فمن صلَى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ فقال عليه السّلام: «إن [كان قد] قرئت عليه آيهُ التقصير و فششرت له فصلى أربعا أعاد, و 
إِلّا فلا إعادة عليه» و الصلاة كلها فى السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاهء إلا المغرب فإنّها ثلاث» ليس فيها تقصيرء تركها رسول الله 
صلَى الله عليه و آله فى الحضر و السفر [ثلاث ركعات]؛ و قد سافر رسول الله صلى الله عليه و آله إلى ذى خشب و هو مسيرة يوم من 
المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلاء فقضّر و أفطر فصار سه و قد سممى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قوما صاموا حين 
أفطر العصاٌ قال: فهم العصاهٌ إلى يوم القيامة و إِنا لنعرف أبناءهم و أبناء أبناءهم إلى يومنا هذا .١‏ 

و الظاهر أن مراده عليه السّلام أن الرسول صلَى اللّه عليه و آله صنعه بعنوان اللزوم» كما يدل عليه ما ذكره بعد ذلك بأنْ الرسول صلى 
الله عليه و آله سماهم العصاة. 

روى العامة عنه صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «ليس من البرّ الصيام فى السفر» «. و أنّه صلى الله عليه و آله قال: «الصائم فى السفر 
كالمفطر فى الحضر) 60". 

و روى الحميدى فى «الجمع بين الصحيحين»: أن النبى صلى الله عليه و آله خرج من 


.18/ البقرةٌ (؟):‎ )١( 
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المدينة و معه عشرة آلاف على رأس ستّين و نصف من مقَدّمة المدينة» فكان هو صلَى الله عليه و آله و المسلمون يصومون حتّى بلغ 
الكديد, فأفطر و أمر الناس بالإفطار .)١١‏ 


و فيه» عن جابر: أن النبى صِلَى الله عليه و آله خرج عام الفتح إلى مكدة فى رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» فدعى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاعا من إلا 


بقدح من ماء فرفعه حتّى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل بعد ذلكك: إِنَّ بعض الناس قد صام, فقال صلَى الله عليه و آله: «اولئكك العصاةء 
اولئكك العصاة) ١؟7).‏ 

و رووا أيضا أنه صلّى الله عليه و آله قال: «يقول الله تعالى: وضعت عن عبادى شطر الصلاةٌ فى سفرهم) 9”. 

وقال ضكى اللهغليه و آله فى واب ':الذئ سأله ,أن قال: ما بالنا تقر وقد أمنا يا:رسول الله؟ فثال ضلى الله عليه و آله وصدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) «©". 

و أمنا الأخبار الدالُّ على وجوب القصر و الإفطار من طرقناء فيزيد عن التواترء و بعض منها ذكر و يذكر فى تضاعيف مبحث القصر و 
الإتمام. 

و يظهر منها عدم الإجزاء أيضاء منها قوله عليه السّلام فى الصحيحة المذكورة: 

«أعاد) «. 

مع أن الأصل عدم إجزاء غير المطلوب» سواء وقع عمدا أو سهوا أو جهلاك إلا الجاهل بوجوب القصرء فإنّه إذا صلّى تماما جهلا 
بالحكم تكون صلاته صحيحةٌ مجزية؛ للصحيحة المذكورة» و به قال معظم الأصحاب. 


)١(‏ صحيح البخارى: /١‏ 57 الحديث 219 صحيح مسلم: ؟/ 26 الحديث ١١117‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) صحيح مسلم: 7/ 280 الحديث 1١15‏ سنن النسائى: / 107 مع اختلاف يسير. 

(9) سنن النسائى: 5/ 18١‏ و 187 مع اختلاف يسير. 

(؟) صحيح مسلم: /١‏ 560 الحديث 288) السنن الكبرى للبيهقى: "/ 16. 

() من لا يحضره الفقيه: 718/١‏ الحديث 2١137١28‏ وسائل الشيعة: 0117/8 الحديث /117717. 
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و نقل عن أبى الصلاح القول بالإعاده فى الوقت »١‏ و يدل على ذلك صحيحة العيص بن القاسم؛ عن الصادق عليه السّلام أنه سأله 
عن رجل صِلَى و هو مسافر فأتت» قال: «إن كان فى وقت فليعد, و إن كان الوقت قد مضى فلا ,)١‏ إذ تركك الاستفصال فى مقام 
السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. 

لكن لا يخفى أنّه لا يقاوم الصحيحة المذكورة لصراحتها فى نفى وجوب الإعادة. 

و مع ذلك معتضدة بفتاوى المعظم الذين كادوا أن يكونوا مجمعين؛ و عدم صراحة هذه الصحيحة مع ندرة الفتوى و مخالفة الأصلء 
فيمكن أن تحمل على صورة النسيان أو الاستحباب. 

و حكى الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» عن السيّد الرضى رحمه الله أنه سأل أخاه المرتضى رحمه الله عن هذه المسألة بأنّ الإجماع 
منعقد على أن من صلَى صلاة لا يعلم أحكامها فهى غير مجزية و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامهاء فلا تكون مجزية. 

فأجاب المرتضى رحمه الله بجواز تغتّر الحكم الشرعى بسبب الجهلء و إن كان الجاهل غير معذور 79. 

و لعل مراده أن عدم معذوررَهُ الجاهل هو الأصل و القاعدة الثابتة شرعاء فلا مانع من أن يكون الشارع يجعله معذورا فى خصوص 
مقام» فيكون معذورا فيه بخصوصه بعد الثبوت من الشرع. فإِنَ العام الشرعى ربّما يخضّ ص بلا مانع منه قطعاء كما هو الحال فى كثير 
من القواعد الشرعيّهُ» و منها هذه القاعدة بالقياس إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لالاعا من للا 


.١١© مداركك الأحكام: ع/ ا/ا©, الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) الكافى: / 80 الحديث #, تهذيب الأحكام: 710/7 الحديث 0294 الاستبصار: 76١/١‏ الحديث ٠2ل‏ وسائل الشيعة: 0٠00/8‏ 
الحديث .1١7937‏ 

ا ذكرى الشعة عووءاللارسائل القريت الترهن: ازع 

مصابيح الظلام» ج 25 ص: ١87‏ 


التعهر و الاعفات:. 

ثم اعلم! أنه ورد فى بعض الأخبار: أن امرأة صلت المغرب فى السفر ركعتين جهلا بالحكم, فأجاب المعصوم عليه السَّلام بعدم البأس 
و عدم لزوم الإعادة و القضاء .)١١‏ 

و حكم الأصحاب بشذوذه 2075١‏ فلا يكون حبجة. 

وجه الشذوذ» مخالفته للأخبار المقواترة الدالة على أن المغرب ثلاث ركعات «”ء مضافا إلى فعل النبى صضلى الله عليه و آله.و الأثمة 
عليهم السّد.لام» و إجماع المسلمين» بل كونه ضروريّاء و مقتضى ذلكك عدم إجزاء الركعتين. إِلَّا أن يثبت من الشرع الإجزاء و لم يثبت» 
بل ثبت خلانفه من الأخبارء على أن المغرب لا قصر فيها أصلا و مطلقا و مضافا إلى الإجماع على ذلكء هذا حال الجاهل بأصل 
الحكم. 

و أمَا الجاهل بالشرائط- مثل المسافة- فقد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم معذوريّةُ الجاهلء إِنَا أن يثبت من الشرعء للإجماع الذى 
نقله السد الرضى رحمه الله و تلقّاه المرتضى رحمه الله بالقبول» و لما حمّقناه فى «الفوائد» «6). 

لكن فى صحيحة منصور بن حازم» عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إذا أتيت بلده و أزمعت المقام عشرة أيَام فأتم الصلاة» فإن تركه 


جاهلا فليس عليه الإعادة) «4)» و بمضمونها أفتى القيخ تجيب الددين 127 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7417 الحديث 108 و 11017 تهذيب الأحكام: "/ 7١8‏ الحديث 1/7 الاستبصار: 7٠١ /١‏ الحديث 4/الا 
وسائل الشيعةٌ: 001//8 الحديث .11١707‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7 70 ذيل الحديث 618) الاستبصار: 7٠١ /١‏ ذيل الحديث 4/ال. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 805 الباب ١8‏ من أبواب الصلاهٌ المسافر. 

(©) الفوائد الحائريّة: 8١ع.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 8 77١‏ الحديث 207 وسائل الشيعة: 8/ 99 الحديث 117178 208 الحديث ١1794‏ مع اختلاف يسير. 

(©) الجامع للشرائع: 97. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 1/7 


وقد عرفت أن القاعدة عامة» و بمقتضاها عمل المشهورء و بناؤهم على أن مثل هذا النصّ و إن كان صحيحاء لا يقاوم القاعدة القطعيّة 
حتّى يخصّصهاء و قد حقق فى محله أنه لا بد فى التخصيص من تكافؤ العام و الخاص و تقاومهما. 
و أمَا الشيخ نجيب الدين, فعنده أنّه يقاومهماء لكنّه مشكلء لأنّه كان إلى زمانه شاذاء و منه إلى الآن لا يفتى به غيره» و كلّما ازداد هذا 
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و هنا ازدادت القاعدة قوٌهُ مع أن الاحتياط أيضا مع المشهور. 

و ألحق بجاهل الحكم المذكور ناسى الإقامة فحكم بأنّه لا إعادة عليه أيضا 20١١‏ و فيه ما فيه. 

ذا آنا السياة فالشيور م الأضحات ونحرت الأعادة فى الرقاثت عاضة و عرفت السسد. 

و يدل عليه أيضا صحيحة الحلبى» عن الصادق عليه السّلام أنه قال: صلّيت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفره فقال: «أعد) .07١‏ 
والظاهر أنه فعل كذلك سهوا لا جهلا لأنّه كان أفقه فقهاء أصحاب الصادق عليه السّدلام» مع أنّه كان يقرأ القرآن. و لأنّه تركك 
الاستفصال فى الحكم المذكورء إذ فى كثير من الصور يجب أربع ركعات. فتأمّل جدًا! و صحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام أيضا: أنه 
سأله عن الرجل ينسى فيصلَى فى السفر أربع ركعات؟ قال: «إن ذكر فى ذلكك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتّى يمضى ذلكك اليوم فلا 
إعادةٌ عليه) 3). 


)١(‏ الجامع للشرائع: از 

إفهة تهذيب الأحكام: ؟/ ١6‏ الحديث اإرذرة وسائل الشيعة: // 07 الحديث ١0701‏ 

إفرة من لا بيحضره الفقيه: ١‏ ام" الحديث إغمضداة تهذيب الأحكام: ع وم ١‏ الحديث ارذذرة الاستبصار: 
/١‏ اع" الحديث عل وسائل الشيعة: // الحديث .١ ١1714‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: م١‏ 


و الظاهر أن المراد من «اليوم» هو النهار, لأنّهِ يطلق عليه كثيراء بل المتبادر منه ما يقابل الليل. 

و بالجملة» الظاهر أنه لا إشكال أصلاء سيّما بعد ملاحظةٌ الأخبار الاخر فضلا عن الفتاوىء فتأمّل! فما اعترض على الرواية الاولى بعدم 
صراحتها فى الناسئ و على الثانية بالضعف» لاشتراك أبن بصير بين الثقةٌ و الضعيف» و بإجمال متنها- لأنّ «اليوم» إن كان بياض 
مع أن النسيان أظهر أفراده» بل متعيّن» كما عرفتء و أبو بصير مشتركك بين ثقات»ء إذ يحيى بن القاسم أيضا ثقة» و كونه واقفيا خطأء 
أفساء شونا فى الرسال» و يوسطتايق الحاو غين ظاهر اله مك يأ تضيريل لعلة مكل يان ص10 

سلمناء لكنّه من أصحاب الباقر عليه السّد.لام لا الصادق عليه السّلام؛ و مع ذلكك أنه مجهول غير معروف فى الإسناد نادر الرواية و مثل 
ضرر فيه أصلاء فإنّ أدلَهُ الفقه غالبا أخصٌ من المدّعىء تتم بعدم القول بالفصلء أو حديث أو أصل و الكل هنا موجود. 

أمَا الأوّلانء فمعلوم من الأقوال و الأخبارء و أمّا الثالث» فلأنَ الناسى لم 


(1) مدارك الأحكام: 6/ 8/6. 
(0) تعليقات على منهج المقال: 78؟. 
مصابيح الظلام» اج ص: 168 
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يأت بالمأمور به على وجهه. فلا يكون ممتثلاء و إن لم يكن آثما. 

فإذا كان الوقت باقيا حال تذكره علم أنّه لم يأت بما امر به 01 فعمومات التكليف باقية بالنسبة إليه» و هو داخل فيها. 

و أما إذا مضى الوقت: فالعسومات الدالة على أن من فاتعه الفريضة يجب عليه قضاؤها :9 يقتضى وجوت القضاء أيضاء إلا أن يفتك 
من الشرع عدم الوجوبء. كما ثبت ممما ذكرناه من الأخبار. 

و مما ذكرناه ظهر ضعف القول بالإعادة و القضاء معاء كما نسب إلى على بن بابويه 9 و الشيخ فى «المبسوط» 05١‏ و مستندهما 
تحمّق الزيادة» يعنى عدم الإتيان بالمأمور به. فيجب الإعادة و القضاءء للعمومات التى ذكرناهاء و قد عرفت الخاصٌّء و هو مقدّم 
لصحته و كونه مفتى به. 

ولا يصحٌ الاستدلال بصحيحة زرارة وابن مسلم «4» و صحيحة الحلبى «©» بِأنْ الإعادهٌ المأمور بها فيهما يشمل القضاء أيضاء لمنع 
تبادره منهاء لاحتمال كون الإعاده مختصّة بما فى الوقت. لأنْ القضاء فرض جديد على حدة- على ما هو الحقٌّ- و الإعاده تكرار ذلكك 
الشىء»؛ و مع تسليم عدم الاختصاص نقول: الخاصٌ مقدّم. 

و فى «المدارك» نقل عن الصدوق فى «المقنع) أنّه قال بالإعاده إن ذكره فى 


() فى (ز”) و(د 5): أمره به. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 707 الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 


مصابيح الظلام؛ ج ؟؛ ص: 180 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ .١١‏ 
(6) المسوطة وى 

(0) وسائل الشيعة: 0177/8 الحديث .1١73717‏ 
(8) وسائل الشيعةٌ: 0017/8 الحديث 11:07. 
مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 185 


يومه» و إن مضى اليوم فلا إعادة» و قال: هو موافق للمشهور فى الظهرينء و أما العشاء فإن حملنا اليوم على النهار- كما هو الظاهر- 
يكون حكمهما مهملاء و إن حملناه عليه و على الليلة الماضية كان مخالفا للمشهور منها قطعا. إلى آخر ما قال .)١١‏ 

و فيه أن عادهُ الصدوق فى «المقنع»» نقل متون الأخبار مفتيا بهاء كما اعترف به فى «المداركك» .)7١‏ ففتواه عين رواية أبى بصيرء و 
إهمال ذكر العشاء- بناء على عدم القول بالفصل - اليقينى الظاهرء كما هو حاله فى غير الموضعء و حال غيره أيضا. 

ثم اعلم! أنّه إن ذكر الحال فى أثناء الصلاه و أمكنه العدول إلى القصر يعدل إليه و تصيح صلاته. لأنْ زيادة غير الركن سهوا لا يضرٌ 
كما ستعرف. و إن لم يمكنه العدول- بأن دخل فى الركوع فى الركعة الثالثة- يستأنف الصلاة. 

و كذلك الحال فى صورة الجهلء بأنّه إن دخل فى الركوع و علم بالحال يستأنفء و إن لم يدخل فيه- سواء قرأ «الحمد» أو التسبيح 
أم لا- فلا يبعد أن يقال: يهدم القيام و يتم الصلائء لأنّه لو أت الصلاهً أربعا كان معذوراء ففى المقام بطريق أولى. 
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و يحتمل عدم المعذوريّةُ» و عدم جواز العدول بأنّه زاد فى صلاته القيام و غيره عمدا و جهلاء فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه و 
الجاهل غير معذور فيكون باقيا تحت عهدة التكليفء إِلَّا أن يستأنف. 
و اعلم أيضا! أنّ فى هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم خروج المصلَى 


(1) مدارك الأحكام: / #لاع و ثلا لاحظ! المقنع: 178. 
(؟) مدارك الأحكام: 2/ 07. 
مصابيح الظلام» اج ص: /اى/ا 


بمجرّد التشهّد و الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله و آله كما توهّم بعضهم :1١‏ بل المخرج منحصر فى التسليم» كما هو 
المشهور و مدلول غير واحد من الأخبار «07» و سيجىء تمام التحقيق فى ذلكك إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (أو كان فى أحد المواطن الأربعةٌ). إلى آخره. 

مااذكره اليصلت هو البشهوو بث الأصحاب: 

و قال الصدوق: يقضّر ما لم ينو المقام عشرة أيَام كغيرهاء إلا أن الأفضل أن ينوى المقام بها ليوقع صلاته تماما فيها «. 

و يظهر من صحيحة على بن مهزيار 6 أن رأى الصدوق كان رأيا مشهورا عند فقهاء أصحاب الأمَهُ عليهم السّلام» و ربّما يظهر من 
غيرها أيضا «0). 

و الصحيحة هكذا: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام أن الرواية قد اختلفت عن آبائكك عليهم السّ.لام فى الإتمام و القصر فى 
الحرمين» فمنها أنّه يتم و لو صلاهُ واحدة و منها أن يقصّر ما لم ينو مقام عشرة. و لم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا فى حيجن 
فى عامنا هذاء فإِنْ فقهاء أصحابنا أشاروا علىّ بالتقصير إذا كنت لا أنوى المقام عشرة أيّامِ» فصرت إلى التقصير حتّى أعرف رأيك. 
إلى آخر الحديث .2١‏ 

و فى رواية على بن حديد, عن الرضا عليه السّلام أنه قال له: إن أصحابنا اختلفوا فى 


(1) المقنعة: 1 و 0179 رسائل الشريف المرتضى: 7/ 07 النهاية للشيخ الطوسى: 49 السرائر: .75١1 /١‏ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: #/ 8١0‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 ذيل الحديث 1785 الخصال: /١‏ 707 ذيل الحديث 17. 

(6) تهذيب الأحكام: 518/0 الحديث 1587. وسائل الشيعة: 8/ 078 الحديث عع"1١1.‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 070 الحديث غعع١1.‏ /الاه الحديث 118 4# الحديث .١١1/8‏ 

(©) الكافى: 6/ 0780 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ه/ 8”ء الحديث 215817 الاستبصار: ؟١/‏ 7" الحديث 1187.» وسائل الشيعة: 8/ 7ه 
الحديث عع"11. 

مصابيح الظلام» ج35 ص: ١8/4‏ 


الحرمين» فبعضهم يقصّر و بعضهم يت و أنا من يتم على رواية رواها أصحابناء و ذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتم» قال: 
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«رحم الله ابن جندب: لا يكون الإتمام إِنَا أن تكون تجمع على إقامة عشرة أَيّام) 1١‏ الحديث. 

و فى «كامل الزيارة»: أن سعد بن عبد الله سأل أَيُوبٍ بن نوح عن تقصير الصلاهُ فى هذه الأماكن الأربعة» و الذى روى فيها؟ فقال: أنا 
اقضّرء و كان صفوان يقضّرء و ابن أبى عمير و جميع أصحابنا يقضّرون 37١‏ انتهى. 

و نقل عن السيد رحمه الله فى «الجمل:: أنه لا تقصير فى مكهٌ و مسجد النبى صِلَّى الله عليه و آله و مشاهد الأتترهٌ عليهم التّرلام 
القائمين مقامه «2. و نسب ذلكك إلى ابن الجنيد أيضا «6"). 

و ظاهرهما منع التقصير فى الأربعة و غيرها من مشاهد الأثمَةٌ عليهم السلام. 

و استدلٌ للمشهور ١‏ بأنّ فى التخيير جمعا بين ما دل على وجوب الإتمام- كصحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج أنه سأل الصادق عليه 
السلام عن التمام بمكة و المدينة قال: «أتع و إن لم تصل فيهما إلَا صلاهُ واحدة) (2). 

و صحيحة على بن مهزيار المتقدّمة. فإنّ فيها بعد ما ذكرنا أنه عليه السّ.لام كتب بخطه: «قد علمت- يرحمك اللّه- فضل الصلاة فى 
الحرمين على غيرهما فأنا احبٌ لكك إذا دخلتهما أن لا تقضّر و تكثر فيهما من الصلاةٌ»» فقلت له بعد ذلكك بسنتين 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ه/ 575 الحديث 1587 الاستبصار: 7/ "0١‏ الحديث 2117/4 وسائل الشيعة: 

/ “0ه الحديث ١١1/8‏ 

(؟) كامل الزيارات: 578 الحديث 285: مستدركك الوسائل: ©/ 058 الحديث /59/. 

(*) نقل عنه فى مختلف الشيعة: */ 0378 لاحظ! رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): "/ /ا8. 
(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: */ ه"١.‏ 

(0) مداركك الأحكام: ع/ ععع؛ الحدائق الناضرة: .878/1١‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: ه/ 578 الحديث 2158١‏ الاستبصار: 7/ "0١‏ الحديث 21١7‏ وسائل الشيعة: 

8 10 الحديث /اع1١.‏ 

مصابيح الظلام» ج35 ص: 189 
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مشافهة: كتبت إليكك بكذا و أجبت كذاء فقال: «نعم»» فقلت: فى أى شىء تعنى بالحرمين؟ فقال: «مكة و المدينة» .)١١‏ 

و صحيحة عثمان أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن إتمام الصلاهُ و الصيام فى الحرمين؟ فقال: «أتمهما و لو صلاهُ واحدة) .7١‏ 

و صحيحة البزنطى؛ عن إبراهيم بن شيبة أنه كتب إلى الجواد عليه السَلام عن إتمام الصلاءً فى الحرمين» فكتب: «كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله يحبٌ إكثار الصلاه فى الحرمين فأكثر فيهما و أتم) «”. 

و صحيحة صفوان» عن مسمعء عن الصادق عليه السّلام قال: قال: «إذا دخلت مكة فأتم الصلا يوم تدخل» 860. 

و صحيحة صفوان؛ عن عمر بن رياح أنه قال لأبى الحسن عليه التدلام: أقدم مكة أت أو اقصر؟ قال: «أته) قال: أمر على المدينة فأت 
الصلاة أو أقضر؟ قال: 

«أتم» 0. إلى غير ذلكك- و بين ما دل على وجوب التقصيرء كصحيحة محّرد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سأل الرضا عليه السّد.لام عن 
الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام؟ 


فقال: «قضر ما لم تعزم على مقام عشرة أَيَّام) «2. 
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00 وسائل الشيعةً: // 070 الحديث #ع*117. 

(5) قرب الإسناد: ٠١‏ الحديث 118١‏ الكافى: 5/ 27 الحديث ؟» تهذيب الأحكام: ه/ 510 الحديث //ا1» الاستبصار: 0/1" 
الحديث "117: وسائل الشيعة: 8/ 0789 الحديث .١١"89‏ 

(*) الكافى: 6/ 07 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: / 570 الحديث 157/8 الاستبصار: /١‏ :*77 الحديث 011777 وسائل الشيعة: 079/8 
الحديث .1١ 182٠‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ه/ 575 الحديث 2158٠‏ الاستبصار: 7/ 01" الحديث 21١7/8‏ وسائل الشيعة: 

335 الحديث 117*89. 

(0) تهذيب الأحكام: ه/ 575 الحديث 1517/4 الاستبصار: 7/ "7*٠‏ الحديث 21١7/8‏ وسائل الشيعة: 

128 الحديث 0٠70١1و١1ن"1١١.‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 1788 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 7١‏ الحديث 8©: تهذيب الأحكام: 0/ 572 
الحديث 587 وسائل الشيعة: 8/ ”077 الحديث .١١71/8‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 1١94١‏ 


و رواية على بن حديد المتقدّمهُ ١١‏ و صحيحة على بن مهزيار» عن محمّد بن إبراهيم الحضينى قال: استأمرت أبا جعفر عليه السّلام 
فى الإتمام و التقصيرء فقال: «إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتم الصلاة». فقلت: إِنّى أقدم مكلا القروية بيوم أو يومين» قال: 
«انو مقام عشرة أيّام و أتم الصلاة) 007١‏ يعنى ما لم تنو لا يمكنكك الإتمام. 

و صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل قدم مكة فأقام على إحرامه؟ قال: «فليقضر ما دام على إحرامه «*. 
و صحيحة أبى ولّاد الحناط «5): و سنذكرها. 

واروابة حمزة بن عبد الله الجعفرى» قال: لعا نفرت من منى ثويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى بجاءثى خبر من المنزل فلم أذ 
بدا من المصير إلى المنزل و لم أدر اقضر أم أت فأتيت أبا الحسن عليه السّلام فقصصت عليه القصًّ» فقال: «ارجع إلى التقصير) «22 و 
غير ذلكك من الأخبار. 

و أنه يدل على التخيبر صريحا صحيحة على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام فى الصلاة بمكة فقال: «من شاء أت و من شاء قضر و 
ليس بواجب إِلَا أنْى احبّ لكك 


)١(‏ راجع! الصفحة: /181 و 188 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ه/ /ا”ع الحديث 1585. الاستبصار: /١‏ 727" الحديث 2١18٠١‏ وسائل الشيعة: 
018 الحديث 1١7817‏ مع اختلاف. 

(0) تهذيب الأحكام: ه/ ع/5 الحديث 1888 وسائل الشيعة: 8/ 010 الحديث ١١758‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) من لا يحضره الفقيه: 718٠١ /١‏ الحديث 2171١‏ تهذيب الأحكام: */ 3١‏ الحديث 007 الاستبصار: 
١‏ الحديث ١هلى‏ وسائل الشيعةٌ: 808/8 الحديث ١1:08‏ 1. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7187 الحديث 217588 تهذيب الأحكام: / 311 الحديث 008 الاستبصار: 


.11 7١08 الحديث هلل وسائل الشيعة: 8/ 609 الحديث‎ >34 ١ 
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ما احبٌ لنفسى» 01١‏ و بضميمة عدم القائل بالفصل يتم فى الأربعة. 

و يدل على التخيير فى مسجد الكوفة و الحائر أيضاء ما رواه الشيخ» عن محمد بن أحمد بن يحيى» بسنده إلى حمّاد بن عيسى- و 
الظاهر أنّه صحيح- عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: «من مخزون علم اللّه الإتمام فى أربعة مواطن: حرم الله؛ و حرم رسوله صَلَى الله 
عليه و آله و حرم أمير المؤمنين عليه السّلام و حرم الحسين بن على عليهما السّلام) .7١‏ 

و غير ذلكك من الأخبار مثل رواية أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام: «تتمم الصلاة فى أربعة مواطن: المسجد الحرام؛ و مسجد الرسول 
صلى الله عليه و آله» و مسجد الكوفة, و حرم الحسين عليه السّلام) 9”. 

و رواية خادم إسماعيل بن جعفرء عن الصادق عليه السّرلام: «نتم الصلاء فى أربعة مواطن: المسجد الحرام؛ و مسجد الرسول صلَى الله 
عليه و آله. و مسجد الكوفة؛ و حرم الحسين عليه السّلام)» «5) و غيرهما. 

و ورد فى غير واحد من الأخبار ما يفيد التخيير و استحباب التمام, و أن الإتمام من الأمر المذخور «8. 

و يظهر من صحيحة على بن مهزيار و غيرها أن هذا الاختلاف كان فى عصر الأئمَهُ عليهم الشلام منهم مشهورا معروفاء و الشيعة ربّما 
تحيرواء فمع كونهم أهل الشهود لم 


079 /8 الحديث 118. وسائل الشيعة:‎ 7 /١ الكافى: 6/ 07 الحديث *؛ تهذيب الأحكام: / 579 الحديث 21588 الاستبصار:‎ )١( 
.1 182١ الحديث‎ 

(؟) الخصال: 7107/١‏ الحديث 177 تهذيب الأحكام: 5/ ٠‏ الحديث 1595 الاستبصار: /١‏ ع7 الحديث 011941 وسائل الشيعة: // 
٠ه‏ الحديث #«ع"11. 

(*) الكافى: 6/ 08 الحديث 5 تهذيب الأحكام: ه/ 7 الحديث 18٠١٠‏ الاستبصار: /١‏ 778 الحديث 1142. وسائل الشيعة: 8/ ١"اه‏ 
الحديث /ا12١1.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 0/ 5١‏ الحديث 015917 وسائل الشيعة: 078/8 الحديث .1١788‏ 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 75 الباب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: ١97‏ 


يفهموا التخبير» بل كانوا باقين على اختلافهم و تحترهم و اضطرابهم- لو لم نقل باتّفاقهم على التقصير- و سألوا الأثتره عليهم السّلام 
عن هذا الاختلاف و منشأه؛ فما أجابوا عليهم السّّلام أنه لا أصل له و أن المعارض ليس منّاء بل صدّقوا و أظهروا كون المعارض حمَّاء 
و ما قالوا أيضا: إن مرادنا من الأخبار المختلفة التخيير» بل أجابوا بأنْ مرادنا كان التقبَهُ و الاستتار عن العامّةُ. 

روى معاوية بن وهب- فى الصحيح- أنّه سأل الصادق عليه السّد.لام عن التقصير فى الحرمين و التمام؟ قال: «لا تتم حتّى تجمع على 
مقام عشرة أيَام»» فقلت: إن أصحابنا رووا عنكك أنكك أمرتهم بالتمام؛ فقال: «إنّ أصحابكك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون 
نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام» .)١١‏ 

و فى «العلل» فى الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه التلام: مكة و المدينة كسائر البلدان؟ قال: «نعم»» قلت: 
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روى عنكك بعض أصححابنا أنّكك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس.ء فقال: «إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد 
عند صلاتهم فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته) .7١‏ 

و رواية على بن حديد قد عرفتها 23 و أيضا صحيحة أبى ولّاد الحنّاط 5.- التى هى الأصل للحكم المسلّم الوفاقى و هو أن ناوى 
الإقامة عشرا إن صلى صلاة بتمام» ثم بدا له» يجب عليه الإتمام إلى أن يسافره و إلا يجب عليه القصر على ما 


(1) تهذيب الأحكام: ه/ 578 الحديث 1588 الاستبصار: 7/ 7 الحديث 2118١‏ وسائل الشيعة: 
عه الحديث 111/2. 

(0) علل الشرائع: 58 الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ ١ه‏ الحديث ١١1788‏ مع اختلاف يسير. 
(9) راجع! الصفحة: 1417 و 188 من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: 808/8 الحديث .1١1708‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 197 


سيجىء- واردةٌ فى ناوى الإقامةٌ فى المدينة» و هى أحد المواطن الأربعة. 

و حملها على إرادهً غير تلكك المدينةُ فاسد, كما لا يخفى على المتأمّل. 

و حملها على صورة إيقاع الصلاة فى غير المسجد أيضا فاسد, لأنّ المستفاد من الأخبار- كنا أو جلًا- كون الإتمام فى مكة و المدينة 
لا خصوص المسجدينء و على تقدير الاختصاص. لا شبهة فى أن صلاتهم كانت فى المسجد كلا أو جلَاء ولا يتركون المسجد و 
يصلون فى غيره. 

و حملها على الفرض النادر باطل» و ترك الاستفصال فى مقام الجواب عن السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم؛ سيّما و أن يكون 
الفرد هو أظهر الأفراد- لو لم نقل بتعيين إرادته- لأنّ أهل المدينة صلاتهم فى مسجد الرسول صلَّى الله عليه و آله فما ظنكك بالغرباء 
الذين فى حال السفر يصلون إليهاء و يريدون تحصيل فضيلة المسجد؟ لأنّ الصلاه فيه بعشرة آلاف صلاهً فى غيره» و غير ذلكك من 
الفضائل. 

و حمل هذه الصحيحة على التخبير فاسد قطعا و لا يرضى به أحد. هذا حال المدينة. 

و أمَا مكةء فققد عرفت الأخبار الدالَهُ على وجوب القصر فيهاء بل و تصريحهم بأنّ أمرهم بالتمام كان من جهة التقية. 

مضافا إلى ظهور ذلكك فى الخارج أيضاء فإنّ أعظم أسباب اختلاف الأخبار التق يدل على ذلكك العقل و النقل المتواتر ١١‏ و كل 
واحد من الحرمين مشهد عام لا يمكن ترك التقدِّهُ فيه و ذلك مشاهد محسوس معلوم فى الأعصار و الأمصارء و أن الإتمام موافق 
للتقيِهُ جزما. 

و كذلكك الحال فى مسجد الكوفة فإنّه أيضا كان مشهدا عامًا للشيعة و أهل 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 
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السنّهُ من جهة نهاية فضيلته» و وفور الطائفتين فيها. 

و كذلك الحال فى الحائرء لما نقل العامّةُ و الخاصّه عن الرسول صلَى الله عليه و آله و الأثمَةُ عليهم السّلام نهاية الفضيلةُ فى زيارته 
و كانوا يزدحمون فيهاء و لو كانت خاصّةُ الشيعة لكانوا يعرفون بها قطعاء فكانوا يقتلون و يؤذونء و كان الأثه عليهم السّلام 
يمنعونهم عنها جزماء كما هو الحال فى سائر أمارات التشتع» مع أَنّهم بالغوا فيها غايةٌ المبالغة» و حتُوا عليها شديدا. 

ومن هذا ورد فى زيارة الأربعين خاصّة أنّها من علامات المؤمن و الشيعة «5؟» و فى زيارة الرضا عليه السلام أنّه لا يزوره إِنّا الخواصٌ 
«"ا» و صدر من المتوكل ما صدر 250 مع أنه لو كان يعرف شخصاء أنه من الشيعة ما كان يمهله ساعة و لا دقيقة. 

و يدل أيضا على وجوب القصر صحيحة ابن مسلم؛ عن الصادق عليه الششلام فى الرجل يدخل مكة من سفره و قد دخل وقت الصلائء 
قال: «يصلى ركعتين) (4). 

وفى الحسن- كالصحيح-: (إِنَّ أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتتموا و إن لم يدخلوا منازلهم قضروا» «©. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 5:4 الباب 0"؛ “51 الباب 1 من أبواب المزار فردوس الأخبار: 

,88/ /الا” الحديث‎ /١ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 07 الحديث 0177 مصباح المتهتجد: 0/88 وسائل الشيعة: 5/8/١‏ الحديث 19287. 
(*) الكافى: ©/ 081 الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ 78 الحديث 0189/8 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 
؟/ ١97‏ الحديث 78 وسائل الشيعة: /١‏ 027 الحديث 19879. 

(©) تاريخ حبيب السير: ؟/ 129. 

(0) الكافى: */ 56 الحديث 05 تهذيب الأحكام: ؟/ 1 الحديث 18 وسائل الشيعة: 8/ 0١5‏ الحديث .1١77‏ 
(©) الكافى: / 018 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ *58 الحديث .1١17/4‏ 

مصابيح الظلام؛ ج؟. ص: ١98‏ 


و فى الحسن- كالصحيح- عن الحلبى: إن أهل مكة إذا خرجوا حتجاجا قصّرواء و إذا زاروا البيت و رجعوا إلى منازلهم أتمّوا؛ .١١‏ 
هذه كلها أدلة الصدوق رحمه الله مضافا إلى أخبار اخر كثيرة» و العمومات و الأصلء و ما ورد فى عله القصر 79 و ما ورد من أن 
اللّه تصدّق بالركعتين» و لا يرضى بأن يرد عليه صدقته 01 و غير ذلكك. 

و حمل الأخبار الدالّة على وجوب الإتمام على التخيير خلاف الظاهرء إِلَا أنّه ممكن, و لا يأبى عنه. 

لكن الروايات الدالَُّ على تحنّم القصر تأبى عن إرادةٌ التخبيرء و قد ذكرنا تلكك الروايات؛ فلاحظ. 

مع أن الإتمام أفضل فردى الواجب التخييرى» فكيف كانوا عليهم السّّلام يأمرون بالقصر و يطلبونه من المكلفين؟ و أن أقصى مراتب 
الأسمر الطلب؛ فكيف يجوز أن يكون المرجوح راجحا و مطلوبا؟ سيما بمثل الطلب الوارد فى تلكك الأخبار الظاهرة» بل الصريحة فى 
عدم تجويز التمام أصلا و رأسا. 

و أيضا التخيير مع أفضايةُ الإتمام هو عين مذهب أهل السنّةء بل لا يرضون بالقصر و يجعلونه شعار الرفضة؛ كترك التكّف فى 
الصلاة و الصلاءً على التربةٌ الحسيتيةُ و أمثالهما. 

و الأمَهُ عليهم السّ.لام كانوا يأمرون الشيعة بالإتمام تقيَهُ و الشيعة بناؤهم فى الأعصار و الأمصار التقيَهُ فى إظهار عدم القصر. بل كانوا 
يظهرون الإتمام. 
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.11187 الكافى: ع/ 018 الحديث ؟» وسائل الشيعةٌ: 8/ 628 الحديث‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: 19٠0 /١‏ الحديث 177١‏ علل الشرائع: 2588 عيون أخبار الرضا عليه السلام: 
؟/ 114 وسائل الشيعةٌ: 8/ 0٠7١‏ الحديث .11١771/‏ 

(") الكافى: ١77/6‏ الحديث ؟» وسائل الشيعةٌ: 8/ 019 الحديث 1177. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: ١98‏ 


و بالجملة» حمل الأخبار الكثيرة الصحيحة و المعتبرة الال على لزوم القصر القويّه الدلالة عليه على كون المراد جواز القصر مع 
المرجوحية ممما لا يمكن أن يرتكب. 

و الأخبار الكثيرة الدالَهُ على التخبير مع رجحان الإتمام؛ مع أنّه عين مذهب أهل السنة» كيف يحكم بالبقاء على ظواهرها بحيث تكون 
عو ساف الخافاه 

و أنه الحقّ و الصواب و الموافق للواقع. 

مع ورود الأخبار المتواترة فى أن ما وافق العائره هو التقَدَهُ و الرشد فى خلافه »)١١‏ و يجب تركه فى غير صورة التقَّ» و أنَ ما خالف 
العامّةُ أو لم يوافقهم هو الرشد و الصواب و يجب الأخذ به و قد عرفت أن ما دل على وجوب القصر هو المخالف للعامّة. 

و كذا ما تضمّن الأمر بالتمام هو الموافق للعامّةُ و الملائم للتقيةء سيّما مع تصريح الأثمَهُ عليهم السّلام بذلكء كما عرفت, و عرفت أنه 
الموافق للاعتبار و الطريقةٌ المرعيةٌ المشاهدة فى الأعصار و الأمصار. 

على أنا نقول: ما تضمن الأمر بالتمام يمكن أن يكون المراد أن يقصد الإقامة» و هذا أقرب من حمل ما دل على لزوم القصر على 
التخيير و مرجوحبته و غير ذلكك. 

بل فى صحيحة على بن مهزيار المذكورة ما يشير إلى ذلككء لأنّ فى ذيلها- على ما فى «التهذيب»- أَنّهِ قال: و إذا توجهت من منى 
فقصّر الصلاة» فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت و رجعت إلى منى فأتمٌ الصلاءٌ تلكك الثلاثة أَيَام ”0. 


/؟٠ الحديث 68لى وسائل الشيعة:‎ 0١/2 من لا يحضره الفقيه: "/ 0 الحديث 218 تهذيب الأحكام:‎ ٠١ الحديث‎ 8/١ الكافى:‎ )١( 
الحديث علليمر,‎ 8 

(0) وسائل الشيعة: 8/ /077 الحديث ١١178‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 1١91/‏ 


إذ لو كان التمام من جهة التخبير و الأفضايَةُ لما كان للإتمام وجه: سيّما و أن يفرع على الإتمام فى مكة: لأنّ الإتمام من جهة التخيير 
ليس من قواطع السفرء بل الإتمام بقصد الإقامة» أو الحضور قاطع؛ كما عرفت» و عرفت أيضا أن أهل منى إذا رجعوا إلى منازلهم 
يتمون بعد ذلك. و إذا لم يرجعوا يقصّرون مطلقاء و سيجىء تحقيق ذلك. 

و أيضا الراجح أنه ما كذّب أصحابه سيّما و أن يكدّبهم بالعلة التى ذكرهاء و هى أن الصلاء فى الحرمين لها فضلء إذ محض هذا 
كيف يصاح لتكذيب أصحابهم و تغيير الحكم من وجوب القصر إلى جوازه؟ لأنّ المستحبٌ لا يصير منشأ لرفع الوجوب. مع أن 
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الفضيلة غير منحصرة و لم يصر قط منشأ لتغيير حكم الله فالأولى و الأظهر أنّه مصدق أصحابه و أظهر المراد بالنحو الذى ذكرناء و 
لذا قال: 

«قد علمت فضل الصلاة فيهماء فأحبٌ لكك أن لا تقصراء إذ يظهر من هذا التعليل أيضا أن الإتمام أمر هو بيدك و تحت اختيارك؛ و 
أنت تعلم فضل الصلاة فيهاء فاحبٌ لكك أن تختاره» و أسند الحبّ إلى نفسه المقدّسة» و قال: «أنا احبّ). 

و لو كان المراد هو التخيير الإلهى» كان المناسب أن يقول: الحقٌّ مع تلكك الرواية» و الفقهاء أخطئواء و حكم الله التخبير مع الأفضاية 
و اللّه اختار لكك الأفضل من دون تحّم. 

و أيضا ما ورد فى كثير من الأخبار من أن الإتمام فيها من الأمر المذخور١١)‏ يناسب هذا المعنىء لا ما ذكره المشهورء كما لا يخفى 
على المتأمل. 


و أيضا ما ورد فى بعض الأخبار من أن القصر يفعله الضعيف )75١‏ يناسب هذاء 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 8/ 275 الباب ١10‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 1//8ه الحديث 11788. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١‏ 


لأنّ الضعفة ليس لهم استطاعة حتّى يقصدوا الإقامة و يتموا. 

و ليس معناه أنّهم ضعفاء فى الدين» إذ لا شكك فى أن من أمرهم بالقصر فى غايهُ الجلالة و الاستقامة فى الدين» مثل: ابن بزيع» و ابن 
وهبء و هشام و غيرهم من الأعاظمء مع أن فقهاءهم )١١‏ كانوا يقضرون» كما عرفت. 

نعم؛ بعض الأخبار المتضمّنةُ للأمر بالإتمام و لو صلاة واحدة 5» لا يناسب هذا و يناسب التقيّةُ. 

و يمكن أن يكون المراد انو الإقامة و أتم الصلاه و إن لم يتيئ.ر لكك إلا صلاه واحده لحصول المانع. فإنَّ إتمام الصلاهُ فيها أمر 
و أمًا ما رواه الشيخ» عن عبد الرحمن بن الحتجاج أنّه قال للكاظم عليه السّلام: إن هشاما روى عنكك أنكك أمرته بالتمام فى الحرمين و 
ذلك لأجل الناش قال رلا كنت أناومن مقن من آنا ذا وودقا مكة أشنيغا العلا و اليهزنا من اناس 00 

قال فى «الوافى؛: إِنّما استتروا عليهم السّلام عنهم ذلك لأمنّ تخصيص بعض البلاد دون بعض لم يكن معهودا بين الناس؛ بل كان 
خلا.ف رأيهم؛ فهم و إن رووا التخيير فى السفر. إلا أنّهم لم يفرّقوا بين البلااد فى ذلككء و أمّرا تحنّم القصرء فكان معروفا بينهم من 
مذهب أهل البيت عليهم السّلام لا إنكار لهم عليهم »:5١‏ انتهى. 

ولا يخفى فساد ما ذكره. لأنّ الناس ما كانوا يدورون معهم بحيث يلاحظون 

)١(‏ فى (د ؟) زيادة: كلهم. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 079 الحديث .١١1709‏ 

(") تهذيب الأحكام: 0/ 518 الحديث 21582 الاستبصار: 7/ 7" الحديث 21187 وسائل الشيعة: 

78 الحديث مع"11. 


(©) الوافى: 7/ 182 ذيل الحديث /7/اه مع اختلاف يسير. 
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نهم عليهم السّ.لام كانوا يض رون فى غير مكدهُ و يتمون فيها من دون قصد إقامة» و ما كانوا يقصدون الإقامهُ فى غيرها حتّى يتحمّق 
خلاف التقية. 

بل المناسب للتقَّهُ كان الإتمام فى أى مكان و مقام» و عدم القصر أصلا و رأساء كما ذكرنا سابقاء بل هو قطعى مشاهد. فإِنٌ شعار 
العام اختيار الإتمام» و إن كان يجوّزون القصر على مرجوحدة» كما أن شعارهم حج غير التمبّع و إن كانوا يجوّزون التمتّع» إلى غير 
ذلك ما هو فى غَايةُ الكثرة» و منها التكّتف. و الصلاه على الترب و تخضير الأموات» و غسلهم بغير الماء الحارٌء إلى غير ذلكك مما لا 
حدٌ له ولاعدد. 

و الشيعة فى جميع ذلكك يتّقون بأمر الأثتّه عليهم السّ.لام باهم عموماء و فى خصوص المواضع, حتّى ورد منهم عليهم السّدلام: «إِنَ 
ذلكك لا يقبل منكم» 401١‏ يعنون أن المخالفين و إن كانوا يحللون و رما كانوا يفعلون, إِلّا أن ذلكك لا يقبل منكمء و يقتلونكم أو 
يؤذونكم إن فعلتم» و ذلك أيضا مشاهد محسوس. 

و أهل البيت عليهم التّدرلام و إن كان لهم مذاهب معروفة عند العاترة» إِنَا أنّهم عليهم السّ.لام كانوا بأنفسهم يتّقون و يأمرون الشيعة 
بالتقيِةُ فى ذلك, و هذا أيضا معروف معلوم بغير خفاء. 

نعمء الباقر عليهم السّلام بخصوصه من بين أهل البيت عليهم السّلام قال: «ثلاث لا أَتّقَى فيهن أحدا: المسح على الخفْين» و حجٌ التمبّع» 
وغرب السك 

و مع ذلكك لم يقل للشيعة: لا تتقوا فيهاء بل أمروا عليهم السّلام إِيَاهم بالتقيَهُ فى هذه 


000 وسائل الشيعةً: 7١5 /١8‏ الحديث /1ا79١51؟.‏ 

() الكافى: */ 7 الحديث 25 من لا يحضره الفقيه: "١ /١‏ الحديث 408: تهذيب الأحكام: /١‏ 87" الحديث 0٠١97‏ الاستبصار: 78/١‏ 
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الثلاثة جزما :»١١‏ و وجوب التقصير خلاف مذهب العامة بلا شبهة. 

و أهل البيت عليهم الّ.لام كانوا فى هذا بخصوصه يتّقون أيضاء و يأمرون بالتقيّ و لا شبهة فى أنه يجب التقيَهُ فيه أيضاء و هذا أيضا 
مشاهد. 

على أن العامة لو كانوا يرضون بمذهب أهل البيت عليهم السّلام و لم يكن لهم إنكار عليهم» فلم يكن مانع من إظهار التخيير الذى هو 
فين مذهب الغاقة ف خضو صن السرمين كلق قلا ونعه للأسعار حيعد قطعاءو لين الأسهار إلا لأن العاقة ما كانوا يرضون ذهب 
أهل البيت» و كانوا ينكرون عليهم عليهم التد.لام» و لأجل ذلكك كان مدار أهل البيت عليهم التدلام التق بلا شكك و لا شبهة إِنَا من 
بعض علماء أهل السنّهُ فى بعض مقامات مخصوصة. و إِلَا فتقتّتهم عليهم السّد.لام من العوام منهم و بعض الخواصٌ خصوصا السلطان و 
بعض القضاة منهم كانت فى غايةُ الشذّة. 

و أيضا لا شكك فى أنّ الروايات عنهم عليهم التّدلام فى خصوص القصر أو الإتمام فى الحرمين و مثلهما كانت فى غايةُ الاختلاف» و 
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لأجل ذلك وقعوا فى الاختلا.ف و الاضطرابء حتّى أنه ورد منهم عليهم السّدلام: أن أمرنا بالإتمام من أجل الخوف من الناس ,5١‏ 
باخ 

مع أنّ هشاما لا شكك فى كونه ثقَةُ جليلا مقدّسا عظيما لم يكن يكذب عليهم عليهم السَلام. 

و كيف؟ و قد عرفت أنّهم عليهم السلام ذكروا ذلك لمعاوية بن وهب الثقهُ الجليل» و هشام أجل منه و أعظمء و لذا ما ذكر المعصوم 
عليه السّلام أنّه كاذب و ما كذبّه. 


(1) لم نعثر عليه فى مظانّه» لكن يؤمى إليه رواية زرارة» لاحظ! وسائل الشيعة: 501/١‏ الحديث 07 .17١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 518/0 الحديث 1588 الاستبصار: 7/ 7" الحديث 21187 وسائل الشيعة: 
18 الحديث مع"1١١1.‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١‏ 


نعم» ذكر ما ذكرء و أظهر ما أظهر كما أَنّهم عليهم السّدلام كانوا يأمرون بالإتمام فى الحرمين بلا تأمّل؛ و لم يكن ذلكك إِلَا لمصلحة 
دعتهم عليهم السّلام إلى ذلكك, و أظهروا أنّها التقفية. 

و لعل تلكك المصلحة كانت موجودة بالنسبة إلى عبد الرحمنء و هو كان مثل سائر الرواءً الأعاظم الذين أمروهم بالإتمام» كيف لا؟ و 
عبد الرحمن هذا هو الذى قال له المعصوم عليه السّلام: أتمْ الصلاة فى الحرمين» و إن لم تصلّ إِلَا صلاءٌ واحدة .01١‏ 

و أمَا هشام, فإنّه كان مثل سائر الرواءً الأعاظم الذين أمروهم بالقصر فى الحرمين؛ و لم يرتحصوا لهم أن يتموا. 

و بالجملة لا شبهة فى أن شعار العامّة الإتمام و لو فى الحرمين» و القصر فى الحرمين لو كان فلا شكك فى كونه من خصائص الخاصّة» 
و المقام مثل سائر المقامات التى صرّحوا عليهم السّلام بأنْهم أوقعونا فى الاختلاف. و أنّه أبقى لهم عليهم السّلام و أبقى للشيعة. 

و مراعاة القاعدة فى معرفةٌ الموافق عن المخالف لهم؛ لا شك فى انحصاره فى طريقةٌ الصدوق رحمه الله و شركائه من أصحاب 
الأثمَهُ عليهم السّلام. 

إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أن الظاهر من هذا الخبر أنْ المعصوم عليه الس لام قال: أنا و آبائى كنا نت فى حال الاستتار من الناس أيضاء 
فكيف كان أمرنا هشاما بالإتمام من أجل الناس؟ 

فلعلٌ مراده عليه التد.لام أنّهم كانوا يتتُون بعد قصد الإقامة فى مكةء و هذا هو الظاهرء إذ يبعد أنّهم كانوا لا يقيمون فى مكة- شرّفها 
الله تعالى- مقدار عشرة أَيَام حتّى يكون إتمامهم بمجرّد التخبير» مع أنّهم عليهم السّ.لام أمروا غيرهم بقصد الإقامة ثم الإتمام؛ و نهوا 
عليهم السلا إِيَاهم عن الإتمام بغير قصد الإقامة و إِنّما ذكر عليه السّلام ذلك كله 


)١(‏ راجع! الصفحة: 184 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: ا 


لأنهِ لم ير المصلحة فى أن يقول لعبد الرحمن ما قال لهشام» و ابن وهبء و محمّد بن إسماعيل بن بزيع» و غيرهم من الأعاظم الذين 
عرفت أنّهم عليهم السّلام أمروهم بالقصر و لم يقبل شىء من أخبارهم التوجيه أصلا. 
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بل أظهروا لهم أن الأمر بالإتمام أيضا صدر منّاء إِلَا أنه كان لأجل كذا و كذا. 

و يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام: «لاء كنت أنا». إلى آخره )١١‏ استفهاما إنكاريّا أو تقريريّاء و يكون مراده أنّه أ لست كنت أنا و 
آبائى إذا دخلنا مكة كنا نتم و نستتر من الناس» أى نستتر حالنا على الناس حتّى لا يعرفوا إِنّا كنا نقضّر فى السفرء فمعنى «استترنا من 
الناس» استترنا أنفسنا منهم, لا أنّهم استتروا الإتمام من الناس. 

و هذا هو الموافق لما ذكروه لهشام؛ فيكون عليه الدّ.لام صدّق هشاماء و هو الأنسب بالنسبة إلى مثل هذا الجليل الثقة مع أن عبد 
الرحمن كان من تلامذه هشام و كان فى غايةٌ الإخلاص له. 

و هذا أيضا يؤيّد ما ذكرناه» مضافا إلى أن هذه الروايةُ على هذا تصير موافقةُ لصحيحة ابن وهب «7) و غيرها ممما ذكرء على أن الأمر 
بالتمام من أجل الناسء و يؤيّده الاعتبار و غيره ممما أشرنا. 

و بالجملة 7" الأثقره عليهم المّد لام عالجوا تعارض أخبارهم و أوجبوا علينا الأخذ بكلٌ علاج منهاء فكيف يجوز لنا رفع اليد عنها و 
القول بأهوائنا مع منعهم عليهم المّ.لام عنه صريحا؟ و معالجاتهم هى الأخذ بما خالف العامة و ما وافق الكتاب بعد تفسير أهل البيت 
عليهم السّلام- كما مر فى صحيحة زرارة و ابن مسلم «05- و طريقة الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم 


)١(‏ راجع! الصفحة: 198 من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: ١9١‏ و1975 من هذا الكتاب. 

(9) لم ترد فى: (د ؟) و(ز5) و(ز”) و(ط) من قوله: و بالجملة. إلى قوله: ولا يضايقون من الإكثار. 
(©) راجع! الصفحة: 178 و 174 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 7١37‏ 


و سائر أحاديثهم؛ أو المشتهر بين أصحابهم فى زمانهم؛ و الشهرة فى غيرهم إِنّما تعتبر لكونها كاشفة عن شهرتهم و استصحاب الحالة 
السابقة» أو القاعدة الثابتة عنهم عليهم السَلام؛ أو العقل و الوجدان.ء أو سائر أحكامهم عليهم السلام. 

و جميع ما ذكر يوجب الأخذ بما دل على وجوب القصر لا غير» كما لا يخفى. 

و المراد من الاستصحاب أن المسافر قبل دخول هذه الأماكن يجب عليه القصرء كما سيجىء, فكذا بعدهاء و القاعدة قولهم عليهم 
السَلام: «إذا قضّرت أفطرت» ١١‏ الحديث؛ و الحال أن الصوم غير جائز» كما سيجىء. 

و كذا سائر أحكامهم عليهم المّد.لام» مثل: عله القصرء كذا و أن الله تصدق بركعتين ولا يرضى بأن يردّ عليه صدقته» و غير ذلك؛ و 
البواقى ظاهرة. 

لا يقال: ما ورد من أن الإتمام فى الأربعة من مخزون علم الله أو مذخور فيه مخالف أيضا لقول العامّة. 

لأنا نقول: باقى العلامات تكفى لردّه بل واحد منها فضلا عن المجموعء مع أن منطوقه موافق» فهو أوفق ممما دل على وجوب القصرء و 
الأوفقيِةُ معتبرة سما مع عدم ظهور مخالفة المفهوم. 

ألا ترى أن بعض الأخبار الإتمام فى الحرمين بل أكثره كذلك. و بعضها فى ثلاثة أماكن, و لم يجعلا مخالفين للمشهور بل جعلا 
دليلين لهم. 

مع أنه لا يظهر منه أن التخيير فى أربعة» بل اختيار الإتمام فيهاء فإذا كان العام كلهم لا يأبون عن فضيلهُ الصلاه فيهاء لا يظهر من 
المفهوم مخالفتهم, لأنّ الفضيلة تربجح إكثار الصلاة» و هو ترسجح الإتمام؛ و لذا فى أخبارنا ورد هكذاء فهذا يناسب العامة لا الخاصّة 
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لكون القصر عندهم عزيمة» فكيف يصير الاستصحاب 


.١1١١58 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 2171 وسائل الشيعة: 8/ 587 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج25 ص: ع"‎ 


منشأ لرفع الوجوب؟ 

ولا يناسب قولهم عليهم السّلام: «فأنا احبٌ أن تكثر و تتتم الصلاة فيها؛ 01١‏ مع أن المذخوريّة أيضا لا يناسب إِلَا ذلكك. 

مع أن مرادنا من التقَدِهُ هو الاتقاء. لأنْ هذه الأماكن لما كانت مشاهد عائره عظيمة قالوا للشيعة كذلكك, حتّى يتموا و ينجوا عن 
اعدائهم. 

وزيارة الحسين عليه الم لام ما كانت من خصائص الشيعة بالبديهة» كما أنّها الآن أيضا كذلكك. و لو كانت منهاء لعرفوا و قتلوا أو 
تركوا زيارته عليه السّلام بالمرّة و نهوا عنها الأثمّةُ عليهم التّ.لام» مع أنّه ورد منهم عليهم السّ.لام ما ورد و اشتهر حكاية المتوكل ما 
اشتهر ١035؛‏ و نرى العامة يزدحمون فى الزيارة» و يكثرون الصلاهُ فيهاء ولا يضايقون من الإكثار. 

و الحاصلء أنه لو لا الشهرة بين الفقهاء و وفور الأخبار الظاهرة فى مذهبهم, لكان القول بما قال الصدوق و شركاؤه متعّنا متحتّما. 

و مع ذلكك لا شكك فى أن الاحتياط اختيار القصرء بل البراءة اليقيتية منحصرة فيهء لاثفاق الفقهاء على صحته و اتّفاق الأخبار عليه إذ 
ما ظهر منه الإتمام قد ظهر حاله؛ و أن المراد منه إِمَا التخيير أو التقتَُ أو شرط قصد الإقامة و أنْ أحد ما ذكر معتبر فيه قطعا. 
وأقاما تسب إلى السيد و ابن الجنيد 5 فظاهره فى غابة الضعق و البطلكة بالنظر إلى الأدلف و لذا عد المشهور السقد من 


070 /8 الحديث 0117 وسائل الشيعة:‎ 7 /١ الكافى: 6/ 050 الحديث 4 تهذيب الأحكام: 578/0 الحديث 15817 الاستبصار:‎ )١( 
الحديث عع"11.‎ 

(1) تاريخ حبيب السير: 7/ 0389 تاريخ الخلفاء: /ا". 

() راجع! الصفحة: 184 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 7" ص: 7١6‏ 


بالمواطن الأربعة» مع أن الاحتياط منه بالنسبةٌ إلى غير الأربعة لا عبرة به أصلا. 

و ما ورد من الإتمام فى هذه الأربعة من مخزون علم اللّه 01. لعله إشارة إلى حكاية التقيهُ التى صرّحوا بها. 

و ممما يؤيّد الصدوق و مشاركيه وقوع الاختلاف فى الأخبار الدالّهُ على التمام أو التخيير «07؛ فى أن مجموع مكة و المدينة كذلكك: أو 
خصوص مسجديهماء فبعضها فى غايةُ الظهور فى الأَوّلء و بعضها فى غايهُ الظهور فى الثانى بحيث لا يمكن الجمع بوجه مقبولء و لذا 
وقع الاختلاف بين القائلين أيضا. 

فأكثرهم على الأوّل منهم الشيخ؛ و ابن إدريس اختار الثانى 0. و مستند الأؤلين أقوى سندا و أكثر عددا. 

نعم مستند الآخر من الأخبار القطعدٍه عند ابن إدريس,ء لأنّه لا يتمسّكك بالخبر الظنى, فتأمّل! و أمَا مسجد الكوفة و الحائر» فقد وقع 
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فيهما الخلاف أيضا بحسب الأخبار و الفتاوى. 

فبعض الأخبار ورد بلفظ مسجد الكوفة و الحائر. 

و بعضها ورد بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السّلام» و حرم الحسين عليه السّلام. 

و بعضها ورد بلفظ الكوفة» و عند قبر الحسين عليه السّلام. 

و بعضها بلفظ مسجد الكوفة؛ و حرم الحسين عليه السلام. 

و بعضها ورد ثلاثة مواطن: المسجد الحرام؛ و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم» و عند 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 275 الباب 710 من أبواب صلا المسافر. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 75 الباب 710 من أبواب صلا المسافر. 
(©) الخلاف: /١‏ 2/ث المسألهُ :*” السرائر: /١‏ ”ع8 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ملا 


قبر الحسين عليه السّلام وم 

أمَا الفتاوى» فبعض الأصحاب اقتصر على مسجد الكوفة أخذا بالمتيمّنء و لم يتعرّض لحرم الحسين عليه السّلام .07١‏ 

وابن إدريس اقتصر على مسجد الكوفة» و قال بالحائر 9"). 

و الشيخ عمّّم الحكم فى بلد الكوفة: كما عمّم فى مكة و المدينة «6. 

و حكى فى «الذكرى» عن المحقّق أنه حكم- فى كتاب له فى السفر- بالتخيير فى البلدان الأربعة» حتّى فى الحائر المقدّس» لورود 
الحديث بحرم الحسين عليه السّلام» و قدّره بأربعة فراسخ و خمسة فراسخ «8) لما ورد فى بعض الأخبار من تحديد حرم الحسين عليه 
السشلام بالقدر المذكور 0 

و تأمّل فى «المدارك» فى ذلككء بناء على أن الإطلاق أعمٌ من الحقيقة 07. 

ويمكن أن يقال: على تقدير المجازية أيضا يتم ذلك لأنْ الاتحاد لو لم يكن مرادا يكون المراد المشاركة فى الحكم, و أقرب 
المجازات هو المشاركةُ فى جميع الأحكام, إِلَّا ما أخرجه الدليل» كما مر فى بحث الطهارة لخطبة صلاة الجمعة ./8١‏ 


ثم اختار هو الحائر موافقا لابن إدريس و غيره؛ و ذكر عن ابن إدريس أن 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 8/ 275 الباب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر. 

(9) المعتبر: ؟/ /ا/ا. 

(") السرائر: /١‏ ”اعم 

(ع) الخلاف: /١‏ 8072 المسألة 7٠‏ تهذيب الأحكام: 0/ 57 ذيل الحديث 18٠١‏ الاستبصار: ؟/ ع" ذيل الحديث .1١198‏ 
(0) ذكرى الشيعة: ©/ 541. 

.1911١و‎ 1١917٠١ ثيدحلاه١١ و‎ 2٠١ /١١ وسائل الشيعةٌ:‎ )©( 

(0) مدارك الأحكام: ©/ وعع. 

(8) راجع! الصفحة: /8- 7١‏ من هذا الكتاب. 
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الحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه؛ قال: لأنّ ذلكك هو الحائر حقيقة لأنّ الحائر فى لسان العرب: الموضع المطمئنٌ الذى يحار 
فيه الماء .)١١‏ 

و ذكر فى «الذكرى:: أن هذا الموضع حار الماءء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليه الّ.لام ليعفيه» فكان لا يبلغه 59)» 
انتهى. 

و حيث عرفت أن البراءة اليقيت تحصل بالقصرء و ورد عنهم عليهم السّ.لام: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكث» 7 و غير ذلكك من 
الأخبار المتضمَّنةُ للأمر بالتجتّب عن الشبهات و الاحتياط فى الدين مهما أمكن. و الأخذ بالثقة «5). فلا حاجة لنا إلى تعيين المواضع 
الأربعة. 

و مما يؤيّد الصدوق و موافقيه ما أشرنا سابقا من أن التخيير إن كان ففى الصلاهُ خاصًةء على ما يظهر من الأخبار و فتاوى الأخيار, فإنٌّ 
الظاهر أن المشهور لا يجوّزون التخيير فى الصوم؛ بل يحكمون بوجوب الإفطار تمد كا بمقتضى الأدَلَه الدالَهُ عليه السالمة عن 
المعارضن: 

و وجه التأييد ما عرفت من صحيحةٌ ابن وهب: «إذا قضرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» «4. 

و هذا الحديث من المسلمات أفتى الجميع بمضمونه؛ و بنوا على صححةُ هذه القاعدة» مع أن تتبع تضاعيف أحكام القصر و الإتمام فى 
الصلاءٌ و الصيام يكشف عن صححهٌ هذه القاعدة. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ع/ معع- ١لا‏ السرائر: /١‏ 7ع". 

(0) ذكرى الشيعةٌ: ©/ 191. 

(5) كنز الفوائد: /١‏ 18 وسائل الشيعة: /ا7/ /1217 الحديث :#0" 

(6) راجع! وسائل الشيعة: ٠١6/77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 807 الحديث 211741 راجع! الصفحة: 10 و 16١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 70/8 


فروع 


الأوّل: صرّح فى «المعتبر» بأنه لا يعتبر التعرّض لنَبَهُ القصر و الإتمام لصلاهُ هذه الأماكن» 


و على تقدير التبرّع بالتهُ لا يتعتّن ما نوى» فيجوز العدول عن القصر إلى الإتمام» و بالعكس إذا أمكن .)١١‏ 
وهو حسنء. بل على القول بوجوب التَدِهُ المذكورة يجوز العدول» لعموم الأخبار الدالّة على التخبير 7 وفاقا للشهيد و أبى العتاس 
كله 


الثانى: الأظهر جواز الإتمام فى هذه الأماكن على القول به» و إن كانت الذمّةُ مشغولة بواجب. 


و نقل العلامة عن والده أنه كان يمنع عن ذلكك «85» و لعله من جهة قوله بالمضايقة فى القضاء- و سيجىء الكلام فيها- أو عدم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 789عا من ,اللا 
تجو يزه النافل مع شغل ذمّته بالفريضة. 
الثالث: لو ضاق الوقت إلا عن أربع» فالأظهر وجوب القصر فيهماء لتقع الصلاتان فى وقتهماء 


لعموم ما دل على ذلكك. 
و احتمل فى «المدارك» جواز الإتمام فى العصرء لعموم «من أدرك ركعةٌ من الوقت فقد أدرك الصلاة) «8» و ضعْفه بِأنْ ذلك لا 


يقتضى تجويز تعمّده اختياراء لاقتضائه تأخير الصلاهُ عن الوقت المعيّن لها شرعا .)2١‏ 


.18٠ المعتبر: ؟/‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 75 الباب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر. 

8 ذكرى الشبعة: #ر ةعاق الزسائل الحشر (الموجر الحارع): ا 

(؟) منتهى المطلب: 2/ لاع" 

(0) ذكرى الشيعة: ؟/ 287 وسائل الشيعة: 7 7١18‏ الحديث 5987 مع اختلاف يسير. 
(©) مدارك الأحكام: 76 .8/١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 7١9‏ 


قلت: و يؤيّده أيضا أن ما دل على التخيير على تقدير التماميّةُ نسلم شموله لهذه الصورة. 
ثم نقل عن بعض الأصحاب جواز الإتيان بالعصر تماما فى الوقت.ء و قضاء الظهرء لاختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائهاء قال 
راحية اللداو كو أفبعكك هن الأول 11: 


أقول: لا شبهة فى فساده. 
الرابع: لو شك المصلى فى هذه الأماكن بين الاثنين و الأربع بعد إكمال السجدتين تشهد و سلم» 


ولم يجب عليه الاحتياط» بل يستحب على القول باستحباب التمامء أمَا على طريقة الصدوق تبطل. 

و أقرا لو شكك بين الثلادث و الأربع بنى على الأكثرء و وجب عليه الاحتياط قطعاء ما بركعتين جالسا أو ركعة قائماء كما سيجىء فى 
حكم هذا الشك مطلقا. 

ولو شكك بين الا-ثنين و الثلادث و الأسربع بعد الإكمال؛ وجب عليه الاحتياط بركعة قائماء أو ركعتين جالساء و لا يجب الاحتياط 
بركعتين قائما قبل الركعةٌ قائما أو بدلها. 

نعم يستحبٌ الاحتياط بركعتين أيضاء إلا أنَ وجوب تقديمهما على الركعة قائما أو بدلها ربّما لا يخلو عن إشكالء لوجوبه و 
استحبابهماء و إن كان الأظهر الوجوب بعد الاختيار, فتأمل جدًا! 


الخامس: لو نوى الإقامه و صلى فريضة بتمام ثم بدا له يجب عليه أن يصلى بتمام إلى أن بخرج» 


كما هو الحال فى غير هذه الأماكن. 
والويذا لدي الأقاءة فإن كان قل الدخول'في الالئة ينفهه و بعلمو يقصير 
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(1) مدارك الأحكام: 6/ ١/ا8.‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5 


وجوبا على قول الصدوق .)3١‏ و جوازا على قول المشهوره و يستحبٌ الإتمام على قولهم, و لا يصير هذا منشأ لوجوب الإتمام عليه بعد 
ذلك. 

و أمًّا لو دخل فى الثالثة أو الرابعة» فالأظهر وجوب هدم هذه الصلاة» و الإعادة على قول الصدوق؛ كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

و أمَا على القول المشهورء فالأظهر وجوب الإتمام عليه» للنهى عن إبطال الصلاء من دون ضرورة و حاجة» كما ستعرف. 

ولا يصير هذا أيضا منشأ لوجوب الإتمام عليه بعد ذلكء لعموم ما دل على وجوب القصر تخييراء و الاستصحاب, و عدم شمول ما دل 
على أنّ من صلَّى صلاة فريضة بتمام حال قصد الإقامة يجب عليه التمام بعد ذلككء و وجهه ظاهر لا يخفى. 


السادس: ألحق ابن الجنيد و المرتضى «7» بهذه الأماكن جميع مشاهد الأَنْمَهُ عليهم الشلام. 


و الظاهر أن ابن الجنيد قال بذلكك من جهة قوله بالقياس حين ما كان قائلا به إلا أنْه رجع عنه فيلزمه رجوعه عن هذا الحكم أيضا. 

و أمَا الستيد رحمه الله فقوله بذلكك فى غاية الغرابة: لأنّه ما كان قائلا بحبيةٌ القياس المنصوص العلل مع كونه حتّجة فكيف غيره؟ 
مضافا إلى أنْهما قالا بوجوب الإتمام» كما ذكرنا. 

فهذا أيضا تعيجب آخرء فإنّ الأخبار الدالَهُ على وجوب القصر أو التخبير بينه و بين الإتمام بلغ حدّ التواتر» بل عرفت أن مضمون بعضها 
مجمع عليه بين الأصحاب. 

مع أن ما دل على الوجوب بالنسبة إلى هذه الأخبار فى غايهُ الضعف من 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 
(1) نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: */ 170 و ٠78‏ رسائل الشريف المرتضى: "/ /51. 
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الدلالة [و] من جهه العدد. و من جهه موافقة التقيةه و عدم فتوى أحد بظاهره؛ فلعل مراده رحمه الله أمر آخرء و ليس كتابه عندنا حَتّى 
نتأمّل فيه» و كذا الحال فى ابن الجنيد. 

و بالجملة ما يظهر منهما خلاق الآية و الأخبار المتواترة و الأضول و القاغدة و طريقة الشبعة: بل المسلمين فى الأعصار و الأمصاو. 
نعم» عبارة «الفقه الرضوى' ربّما يدل على قولهماء إذ فيها: «و إذا بلغت موضع قصدكك من الحج و الزيارة و المشاهد» و غير ذلك مما 
قد بينته لكء فقد سقط عنكك السفر» و وجب عليكك الإتمام) .)١١‏ 

و قياس المنصوص العلَهُ التى فى صحيحة على بن مهزيار حيث قال عليه السّلام: 

«قد علمت فضل الصلاهُ فى الحرمين» 13١‏ فى مقام التعليل للإتمام فى الحرمين. 

و الحقٌّ أنه يِه لكن يلزم التمام فى كل موضع للصلاه فيه فضلء كما أن عبارة «الفقه الرضوى» أيضا ظاهرها كذلك؛ و هما لا 
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يقولان به و مع ذلكك لا يفيان لإثبات ما يخالف الأخبار المتواترة» و الخبر المجمع عليه و الإجماعات. 

السابع: إذا أتمّ الصلاهُ استحبّ الإتيان بنوافل الظهرين أيضاء 

لما يظهر من الأخبار من قولهم عليهم التّ.لام: و أكثر الصلائ و تفريعهم عليهم السّلام الإتمام على فضيله الصلاة و عموم ما دل على 


الإتيان بالنوافل» و عدم ظهور دخول الأماكن الأربعة فى عموم ما يدل على الإسقاطء لأنّ مقتضاه أن الصلاء ركعتان ليس قبلهما و لا 
بعدهما شىء»؛ و فيها يكون المستحبٌّ أربع ركعات على قولهم. 


.12٠ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام:‎ )١( 

() الكافى: 6/ 050 الحديث 4 تهذيب الأحكام: 578/0 الحديث 215817 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 1187. وسائل الشيعة: 8/ 070 
الحديث غ118 
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و يتنه عليه- أيضا- ما ورد فى بعض الأخبار المانعة عن النافلهُ من قولهم عليهم التّدلام: «لو صلحت النافل [فى السفر] تمت الفريضة» 
0١‏ 

بل يحتمل على تقدير اختيار القصر أيضا أن لا يكون مانع عن النافلة» كما أن المكلف يمكنه أن يختار إحدى الفرائض قصراء و 
اخرى منها تماما و هكذاء خصوصا مع التسامح فى أدَلَهُ السنن» فتأقل جدًا! 


الثامن: إذا فاتت الفريضة فى هذه الأماكن تخيّر فى القضاء أيضا لو كان فيها. 

ولو كال ها عو بقاء العف لعموم قولهم عليهم السّد.لام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت» (275)» و احتمل تحتّم القصر 
للعمومات» و كون شمول ذلك العموم للمقام غير خال عن وهن ماء كما لا يخفى على المتأمّل» و كيف كانء هو أحوط البتة. 
التاسع: الموضع الذى يتردّد فى دخوله فى هذه الأماكن و لم بثيت الدخول و لا الخروج بتعيّن فيه القصر» 


لماغرقة: 

و لو حصل بالدخول ظنء فهل يكفى لجواز الإتمام فيه؟ و إن لم يكن فى اعتباره دليل شرعى- مثل: أنه يحصل ظَنّ أن الحائر مجموع 
هنا أخاط يسور المقهه علن فين هاه أن العاد فى الموقبوعات. على الظنون أولة لأن اعمار أى طن يكون الماعر السحدهد 
بعد عجزه عن اليقين و عمّا هو أقوى كما هو بين و مبئن و مسلم. 


العاشر: من لا يجتهد و لا يقلّد لا بجوز له اختيار الإتمام مطلقاء 
و إن كان على 


.6028/ وسائل الشيعة: / 87 الحديث‎ 0/8١ الحديث‎ 7١١ /١ الحديث 68 الاستبصار:‎ ١8 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: 788/8 الباب © من أبواب قضاء الصلوات.‎ 
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القول بكونه أفضلء أو كونه واجباء لما عرفت فى أول الكتاب, و فى مسألهُ صلاءٌ الجمعة. 

و هل يجوز له الاقتصار على القصر- بناء على أن صمّحته إجماعيةٌ» و ما نسب إلى السيد و ابن الجنيد فى غايةٌ ظهور الفساد, بأنّ العامى 
يجزم أن الصلاهُ فى البقيع أو طوس و أمثالهما قصر جزماء و البناء عليه فى الأعصار و الأمصار عند جميع المسلمين على ما اطلع عليه- 
أو يجب عليه الإتمام مع القصر من باب المقدّمةُ لتحصيل براءة الذمّةُ؟ الأحوط الثانى» و إن كان الأقوى هو الأوّل إن كان بالنحو الذى 
ذكرنا. 

و أمّا المجتهد المتوقفء فتعين عليه اختيار القصرء لانحصار براءةُ ذمّته فيه» من دون حاجة إلى الجمع» بل ليس احتياطا أيضاء لما 
عرفت. 

و أمَا المجتهد الظان بصححة التخبير و أولويّةُ الإتمام» فاختياره للقصر أحوط فيها ١‏ و أولى البتة» ثمم أولى من جهة شدَّة الشبهة؛ كما 
عرفت. 

بل عرفت أن مع هذه الشبهات يشكل الاقتصار على الإتمام؛ و يتعتّن الخروج عن عهدة التكليف فى اختيار القصر سيّما مع ظهور أن 
ظنّ المجتهد حبَجِةُ فى مقام العجز عن اليقين» كما هو من المسلّمات عند المجتهدين. 

فإذا كان يفعل القصر يتيقّن براءة ذمّته و الخروج عن عهدة التكليفء بخلا-ف اختيار التمام؛ فإنّه يحتمل أن يكون بعد ما أتى 
بالمطلوب, و إن كان الظاهر عنده أنّه أتى به» و أين الظهور من اليقين؟ و تحقيق الحال مرّ فى مبحث صلاةٌ الجمعة. 

و أشدّ مما ذكر بحسب الإشكال لو اقتصر بالإتمام فى غير المسجدين 


مصابيح الظلام» ج25 ص: رد 


الحرامين من مواضع تكن العنيفة 

و أشدّ من هذا إشكالا الاقتصار بالإتمام فى الموضع الذى لا يدرى أنه داخل فى الحائر. 

و أشدّ من هذا إشكالا لو اقتصر على الإتمام فى بيوت الكوفة» أو غير مسجد الكوفة من مساجدها. 
مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: "١8‏ 


-١‏ مفتاح [المسافة المعتبره فى التقصير] 


المسافة المعتبرة فى التقصير ثمانية فراسخ, أو مسيرة يوم تامٌ للإيل القطار أو بريدان سواء كان هذا المقدار فى الذهاب فقط أو مع 
الإياب» وقع الإياب فى يومه أولاء ما لم يقطع سفره بإحدى القواطع الثلاث المذكورة؛ وفاقا للشيخ ١١‏ و العمانى «7» لما ألهمنى الله 
عرّ وجل به وجعله من قسطم فى الجمع بين الصحاح ١‏ لمستفيضة 3790. 

و خلافا للمشهورء حيث خصّوا ذلكك بالذهابء أو مع الإياب الواقع فى يومه» و لجماعة» حيث خصّوه بالذهاب فقطء و خيروا فى 
نصف هذا المقدار بين القصر و الإتمام «5)؛ و كلاهما نشأ من عدم استنباط المراد من الحديث كما ينبغى» كما يظهر للمتديّر و قد 
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بتناه فى كتابنا الكبير. 


.15١ /١ النهاية للشيخ الطوسى: 177., المبسوط:‎ )١( 

(1) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: */ .٠١7‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ 588 الباب ” من أبواب صلاة المسافر. 
(ع) لاحظ! السرائر: /١‏ 79 روض الجنان: 8/". 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 7117 

قوله: (العسافة المخبرة). إلى ره 


قد عرفت أن القصر لا يجوز إِلَا للخوف أو السفرء و الخوف سيجىء. 

وأأنة لتقي كل شك انه لعل و حرف هو أن يطوق حتنافة سراق تداق دعام جه بهن و يشيع هق الويظ نع قال يك فخ قليف : 

أحدهما: الإبعاد عن الوطن» فلو كان يطوى المسافةُ و يمشى و يسير فى البلد الذى وطنه لا يكون مسافراء و إن كان يمشى و يدور 
دائماء أو يدور حوله كذلكك. 

و الثانى: أن يكون الامتداد الذهابى عن الوطن بعنوان طىّ مسافة معتدٌ بهاء فلو كان يبعد عن الوطن بقليل و يرجع لا يسممى مسافرا. 
فإذا عرفت اعتبار القيدين فاعلم أن المسافة المعتبرة فى وجوب القصر و الإفطار هى ثمانية فراسخ, أو بياض يوم بالإجماع و الأخبار 
»)١١‏ و مسافتهما واحدة» كما يظهر منها. 

و أمَا الامتداد الذهابى» فلا بد أن يكون ثمانية فراسخ أيضا عند بعض القدماء- على ما هو ببالى- و أنّه لا يجوز القصر فى الأربعة 
مطلقا .)5١‏ 

و أمًا المشهورء فقد جعلوا ذلكك أعت من الذهابى» فيكون الامتداد واحداء أو أربعة ذهابيَة و أربعة إِياببَةُ» فيكون امتدادين» و لا يجوّز 
أحد امتدادا ذهابئا عن الوطن أقل من الأربعةء إِلّا ما سنذكر عن العلامه و نضِعّفه. 

فكما أن كون المسافة ثمانية لوجوب القصر وفاقى» كذا كون الذهاب عن الوطن لا يكون أقل من أربعة لمطلق القصر وفاقى أيضاء و 
هقد كن عق العلامة 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 58١/8‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(1) غنية النزوع: “/او 0/6 السرائر: /١‏ 78". 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 510 


وهم منه» كما ستعرف. 

ولم يشترط أحد من الفقهاء فى طيّ المسافة الثمانية الذهايية كيفيَةُ و خصوصيَة و زماناء بل بأىّ نحو يطوىء و فى أى قدر من الزمان 
يقع يكفى بشرط أن لا يقطعه بإحدى القواطع التى ذكرها المصئفء فلو كان طىّ المسافة الثمانية فى ظرف عشرة أَيَام و أزيد يكفى 
بشرط أن لا يخرج عن اسم المسافر و السفر عرفا. 

و أمَا الأربعة الذهابيَُ و الإيابيَُ التى تصير ثمانية بالانضمامء فالمشهور بين المتأخَرين أنّه يشترط فى القصر و الإفطار قصد طيّهما معا 
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فى يوم واحد »)١١‏ يعنى أن المسافر فى ابتداء السفر عند قصده المسافة لا بدّ أن يكون قصده الرجوع ليومه فلو لم يقصد ذلك لا 
يجوز له القصرء و وافقهم السيّد.ء و ابن إدريسء» و ابن البرّاج 079 

و الظاهر أن المراد من اليوم نهاره و بياضهء و قيل بدخول الليلة فيه مدّعيا تبادر ذلكك من الأخبار 0 و لذا يعر هكذا: إذا قصد 
الرجوع ليومه أو ليلته يقضر و إِلَّا فلاء و وافقه الشهيد 5١‏ و [الشيخ] مفلح «8). 

وقال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّة الإقرار بأنَ حدّ السفر الذى يجب فيه القصر فى الصلاةٌ و الإفطار فى الصوم ثمانيةٌ فراسخ» 
فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه. فهو بالخيار إن شاء أتمّ» و إن شاء قصّرء و إن أراد الرجوع من يومه 
فالتقصير عليه واجب ف 


.787 روض الجنان:‎ 281١ /7 جامع المقاصد:‎ :٠١١/ مختلف الشيعة:‎ )١1( 
نوساكل:الشريقف لمر في الاريك الس اه 5ل المينب؟ ا‎ )5( 
78 روض الجنان: 887 و‎ .188 /١ التنقيح الرائع:‎ )*( 

(6) الدروس الشرعية: /١‏ 5094. 

(0) غَايهُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: .5194/١‏ 

(©) أمالى الصدوق: .2١5‏ 
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و يظهر من هذا أن الفتوى بما ذكره كان مشهورا بين القدماء؛ و يشير إلى ذلك موافقة المفيد» و الشيخ له فى «المبسوط؛ و «النهاية» 
١١‏ واكذا 5007 وفتواه فى «الفقيه» أيضا كذلكك «7. و كذا فى كتابه «الهداية) «©"). 

و هذا التخيير إِنْما هو فى قصر الصلاه على ما يظهر من كلام الصدوق و الشيخ, و إن كان المفيد يعمّم فى الصوم أيضا على ما نقل 
عنه .)6©١‏ 

و قال الشيخ فى كتابى الأخبار: إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه؛ فقد وجب التقصير عليه فى أربعة فراسخ «2. 

ثم قال: على أن الذى نقوله فى ذلكك أنه نما يجب التقصير إذا كان مسافة ثمانية فراسخ» و إن كان أربعة فراسخ فهو بالخيار إن شاء 
أت و إن شاء قصّر 37» انتهى. 

و الظاهر من قوله: (على أن الذى نقوله) .. إلى آخره. كون هذا القول علاوهٌ لما ذكره من التوجيه و تتمّةُ له. كما هو رأيه فى «النهاية» 
و «المبسوط؛» و كتابه «النهاية» فتاويه على طبق ما فى كتابيه فى الحديثء و موافق لشيخه. و الصدوقء و غيرهما من الإمامية مع أن 
«التهذيب» شرح كلام شيخه. و هذه أيضا قرينة اخرى. 

فما قيل من أنْ مذهبه فى كتابى الحديث هو التخيير مطلقا 8١‏ فيه ما فيه. 


.177 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 215١/١ المقنعة: 9؛ المبسوط:‎ )١( 
./8 المراسم:‎ )( 

(*) من لا يحضره الفقيه: 7١8١ /١‏ الحديث 284؟1. 

(©) الهداية: ؟8١.‏ 
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(5) السرائر: /١‏ 79”” التنقيح الرائع: /١‏ 588. 

(ع) تهذيب الأحكام: 7 7٠7‏ ذيل الحديث 648 الاستبصار: 77/١‏ ذيل الحديث ./41١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 7١8/7‏ ذيل الحديث 648 الاستبصار: /١‏ 775 ذيل الحديث 47/. 
(8) ذخيرة المعاد: 04*. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: خرص 


هذاء مع ما عرفت من اشتهار ما ذكر بين الإماميّة و أن مراده هو و شيخه و غيرهما من الإمامية. 

وقول الشيخ: (على أن الذى نقوله)» إشارة إلى ذلك لأنّ (نقوله) إِنّما هو بصيغة المتكلم مع الغير؛ الظاهره فى عدم اختصاص القول 
بالمتكلم» بل الظاهرة فى إرادهُ فقهاء الشيعة فى أمثال المقامات, لا الذى لم يقل به هو فى كتب فتاويه فضلا عن غيره؛ و لم يشاركه 
أحد لو كان قائلا به فى كتابيه الحديث؛ بل مخالف لفتوى نفسه و غيره من الفقهاء» مضافا إلى عدم ظهوره من كتابيه. 

و يؤيّده- أيضا- أنّه استشهد برواية ابن مسلم 01١‏ و ابن وهب «7) و غيرهما ممما هو نصّ فى أن المراد من البريد و الأربعة هو الثمانية 
بناء على ضِمٌْ الرجوع و اعتباره» و لم يتوججه إلى توجيه أصلا لهذه الروايات. 

و يظهر من كلامه و كلام الصدوق أن الكلينى رحمه الله أيضا رأيه كذلككء لأنّه الرأس و الرئيس و المؤسٌ.سء و لهذا لم يذكر فى 
كتابه سوى أحاديث البريد و الأربعة فراسخ «*» و نظره إلى قيد الذهاب عن الوطن الذى هو الأصل فى تحمّق ماهيَة السفر. 

وقد عرفت أن الامتداد الذهابى عنه هو الأربعة عند الجل» بل عند الكل» إذ لم نجد فى «المختلف»- و غيره- من الكتب المعتبرة 
الموجودة عند - مخالفا فى عذاء و إن كان بالى تقل مخالق شاذ من القدماء» كما أشرث: 

و أمَا كون السير مقدار ثمانية فراسخ» فليس شرطهء إلا فى القصر بعنوان 


.1١١188 الحديث 288 وسائل الشيعة: 8/ 509 الحديث‎ 7١ /6 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 7٠١87‏ الحديث 548: الاستبصار: 77/١‏ الحديث 1/947 وسائل الشيعة: 
502 الحديث .1١ ١188‏ 

انظر! الكافى: / 79©. 

مصابيح الظلام؛ ج71 ص: 77١‏ 


الوجوب العينى؛ لا مطلق الوجوب على ما هو مسلّم عند جميع القدماء و المتأخَرين. 

فمن أنكر الوجوب التخييرى هنا- كالمشهور بين المتأخَرين و جمع من القدماء- اعتبر سير ثمانية فراسخ بِضمٌ الأربعة الإيابدة على 
حسب ما عرفتء و من أقرٌ به لا يعتبره لنفس القصرء بل يعتبره لقسم منه. 

وابن أبى عقيل أيضا أنكر الوجوب التخييرى هناء فاعتبر أيضا ضِمٌّ الإياب» لكن لم يشترط وقوعه ليومه؛ بل اشترط وقوعه فى ضمن 
العشرة مع الذهابء و لم يزد على هذا شيئا آخرء إِلَا أن المصّف حمل كلامه على ما ذكره؛ و جعله قسطه و شريكه. 

فإنّه رحمه الله قال: كل سفر كان مبلغه بريدين- و هو ثمانية فراسخ - أو بريدا ذاهبا و جائيا- و هو أربعة فراسخ- فى يوم واحدء أو ما 
دون عشرة أيام» فعلى من سافره عند آل الرسول- صلوات الله عليهم- إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه فيها 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +9ع! من للا 


صوت الأذان» أن يصلى صلاهٌ السفر ركعتين 0١١‏ انتهى. 

فد عرفت أن عبارته لا تفى بما ذكره المصئّف من وجوه يظهر ذلكك على المتأمّل» إِلَا أن يتمشكك بامور خارجة و أنّها المصخحح 
للقول بما ذ كره قلا معنى لأسن يكون قائلا بظاهر غبارتف و لا ربط له بالأدلة فلا بد أن يكون قائلة بما ذكره المصلف» حك يناث 
الارتباط» فتأمّل. هذا حال الأقوال. 

و أمَا الأدلّك فالأصل و العمومات يقتضى التمام إِلَا أن يثبت خلافه لكنّ العمومات الدالّهُ على أن فرض المسافر هو التقصير يقتضى 
خلاف ذلك. 

منها: الآية الشريفة بتفسير أهل البيت عليهم السّلام» كما مرّت .)١‏ 


.٠١7 /* نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١74 و‎ ١78 راجع! الصفحة:‎ )1( 
مصابيح الظلام» اج" ص: لضم‎ 


و منها: الأخبار» فهى أيضا كثيرة مرّت الإشارة إليهاء إلا أنّها مخض ص بشروط من جملتها المسافة و قصدها بالإجماع و الأخبار, كما 
مرت .)١١‏ 

بقى الكلام فى تعيين المسافة» ففى كثير من الأخبار أنّها بريدان و بياض يوم. 

منها: صحيحة زرارة» وابن مسلم- التى ذكرناها فى تفسير الآآية لإثبات وجوب القصر- إذ فيها: «أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم قضر و أفطر فى مسيرةُ يوم من المدينة يكون إليها أربعة و عشرون ميلا فصارت سنَّها .07١‏ 

و المستفاد من قوله عليه السّلام: «فصارت سنَّهُ) اعتبار ثمانية فراسخ فى الامتداد الذهابى» و عدم الاكتفاء بالأربعة كما نسب إلى الشاذً 
ل 

و منها: صحيحة أبى أتَوبء عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن التقصير؟ فقال: 

«فى بريدين أو بياض يوم) ."5١‏ 

و صحيحة على بن يقطين؛ عن الكاظم عليه السّلام: الرجل يخرج فى سفره و هو مسيرة يوم؟ قال: «يجب عليه [التقصير] إذا كان مسيرة 
يوم و إن كان يدور فى عمله) «8). 

و الظاهر أن مراده: إن كان هذا الدوران على سبيل الاتّفاق لا أن يكون عمله. 

و فى علل الفضل بن شاذان؛ عن الرضا عليه السّ.لام: «إِنّما يجب التقصير فى ثمانية فراسخ لا أقل منه و لا أكثر لأنّ ثمانية فراسخ مسير 
يوم للعامة و القوافل» و لو لم 


)١(‏ راجع! الصفحة: /ا١‏ و178١‏ من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: ١78‏ و ١174‏ من هذا الكتاب. 

(9) غنيةٌ النزوع: ”/او 75. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 7١١‏ الحديث 808 الاستبصار: /١‏ 1718 الحديث 7١٠ل‏ وسائل الشيعة: 
0*8 الحديث .١١١68‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا9عا من إلا 


(0) تهذيب الأحكام: */ 75١9‏ الحديث "00 الاستبصار: /١‏ 778 الحديث 07/494 وسائل الشيعة: 
/// 4ه؟ الحديث ١١18‏ . 
مصابيح الظلام» اج" ص: إرضض 


يجب فى مسيرة يوم لما وجب فى مسيرة سنةء لأنّ كل يوم يكون بعد هذا فإنّما هو نظير هذا اليوم؛ فلو لم يجب فى هذا اليوم لما 
وجب فى نظيره) .01١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار؛ منها: ما فى «الكشّى)- فى ترجمة محمّد بن مسلم- حيث يظهر منه شيوع ذلكك بينهم .07١‏ 

و فى كثير من الأخبار أنّها بريد أربعة فراسخ. 

منها: صحيحة زيد الشيحام» عن الصادق عليه السّلام: «يقضر الرجل [الصلاه] فى مسيرة اثنا عشر ميلا» «”. 

و صحيحة إسماعيل بن الفضلء عنه عليه السّلام عن التقصيره فقال: «فى أربعة فراسخ) ."5١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمّار» عنه عليه السشلام أنه قال له: أهل مكة يتممون الصلاة بعرفات» فقال: «ويحهم أىّ سفر أشدّ منه لا يتما .»3١‏ 


و صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام: «التقصير فى بريدء و البريد أربعة فراسخ) «2. 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السّّلام: ؟/ 119؛ علل الشرائع: ١58‏ ضمن الحديث 4 وسائل الشيعة: 58١/8‏ الحديث ,1١189‏ مع 
اختلاف. 

(1) رجال الكشّى: /١‏ 40" الرقم 719: وسائل الشيعة: 8/ 0ه الحديث .1١188‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 7٠١87‏ الحديث 05948 الاستبصار: ١75 /١‏ الحديث 01/918 وسائل الشيعة: 

8 502 الحديث 11184. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7٠١8/7‏ الحديث 8٠١‏ الاستبصار: /١‏ 775 الحديث 0745 وسائل الشيعة: 

.1١ ١12١ امع الحديث‎ 

(5) الكافى: 6/ 814 الحديث 8ه من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 الحديث 01707 تهذيب الأحكام: "/ 7١١‏ الحديث 2801 وسائل الشيعة: 
8/ عع الحديث 11172 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 87/7 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 6/ 777 الحديث 288 الاستبصار: 777/١‏ الحديث 0/40 وسائل الشيعة: 8/ 588 
اديت 1 11 

مصابيح الظلام؛ ج ؟ ص: 57 


و صحيحة أبى أتُوب: أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال: «بريد) .)١١‏ 

و فى كالصحيح. عن ابن عمّار أنه قال للصادق عليه السلام: فى كم اقصًر؟ فقال: 

«فى بريد: ألا ترى أهل مكةُ إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير) .١‏ 

و فى رواية إسحاق بن عمّار: أنّه سأل الصادق عليه الام فى كم التقصير؟ فقال: 

«فى بريدء وبحهم كأنّهم لم يحبجوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقضروا» «”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/8ع! من إلا 


وفى كالصحيح. عن زرارة؛ عن الباقر عليه السّلام: «أنّه حجٌ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فأقام بمنى ثلاثا يصلى ركعتين» ثم صنع 
ذلكك أبو بكر. ثم صنع ذلك عمرء ثم صنع ذلكك عثمان ست سنين» ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعاء ثتم تمارض ليشيّد 
ذلك بدعته, فقال للمؤدّن: اذهب إلى على عليه السّرلام فقال له: فليصل بالناس العصرء فأتى المؤذن علا عليه السّرلام» فقال: إن أمير 
المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلى بالناس العصرء فقال: إذن لا اصلى إِلَا ركعتين كما صلّى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء 
فذهب المؤذن فأخبر عثمان» فقال: اذهب إليه و قل له: إنّكك لست من هذا فى شىء اذهب فصل كما تؤمرء فقال على عليه التّدلام: لا 
و الله لا أفعل» فخرج عثمان فصلَى بهم أربعا؛ «5". إلى آخر الحديثء إلى غير ذلكك من الأخبار. 


62٠/8 وسائل الشيعة:‎ 0/4١ الحديث‎ 77 /١ الكافى: */ 67 الحديث 7 تهذيب الأحكام: ع/ 77 الحديث 5هع, الاستبصار:‎ )١( 
.1١1١87 الحديث‎ 

(5) تهذيب الأحكام: 7٠١87‏ الحديث 0544 الاستبصار: ١75 /١‏ الحديث 798 وسائل الشيعة: 

8/ عع الحديث .1118٠‏ 

(*) تهذيب الأحكام: / 7٠١9‏ الحديث 807 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 07948 وسائل الشيعة: 

8/ عع الحديث .1118١‏ 

(©) الكافى: ©/ 018 الحديث 2# وسائل الشيعة: 4/ 580 الحديث 21١118‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج ؟ ص: 570 


و يدل على المذهب المشهور فى القدماء الإجماع الذى نقله الصدوق .0١١‏ 

و عبارة «الفقه الرضوى:»: «التقصير واجبء إذا كان السفر ثمانية فراسخ و إن كان سفركك بريدا واحدا و أردت أن ترجع من يومكك 
قضصّ رت. لأنْ ذهابك و مجيئكك بريدانء و إن عزمت على المقام؛ و كان سفرك بريدا واحداء ثم تجدّد لكك الرجوع من يومكك فلا 
تقض ر). إلى أن قال: «و إن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ» و لم ترد الرجوع من يومكك. فأنت بالخيار فإن شئت أتممتء و إن 
شئت قصّرتء و إن كان سفركك دون أربع فالتمام عليكك واجب» ."١‏ 

ولا يخفى على المطلع بحال الصدوق و المفيد أنّ معظم فتاويهما من «الفقه الرضوى». 

و طريقة الجمع بين جميع الأخبار كما ستعرفء و مستند المشهور بين المتأخَرين و من وافقهم من القدماء معتبرة محمّد بن مسلم أنْه 
سأل الباقر عليه الّلام عن التقصير؟ فقال: «فى بريدا» فقال: «إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه) 37. 

و صحيحة جميل؛ عن زرارة؛ عنه عليه السّ.لام عن التقصير؟ فقال: «بريد ذاهبا و بريد جائياء و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم إذا أتى ذباب قصّرء و ذباب على بريد و إِنّما فعل ذلكك. لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» «6». 

و صحيحة معاوية بن وهب: أنه سأل الصادق عليه السّلام عن أدنى ما يقضّر فيه المسافر؟ فقال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» «2). 


.215 أمالى الصدوق:‎ )١( 
و ١3ل مع اختللاف.‎ ١09 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام:‎ )9( 
مع اختلاف يسير.‎ ١١١188 تهذيب الأحكام: ©/ 776 الحديث 288: وسائل الشيعة: 8/ 508 الحديث‎ )"( 


(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1/1 الحديث 105 وسائل الشيعة: 8/ 68١‏ الحديث ١1117و .1١١71‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 299! من ,إلا 


(0) تهذيب الأحكام: ع/ 77 الحديث /اهع) الاستبصار: /١‏ 777 الحديث 0/87 وسائل الشيعة: 
/ عه الحديث 188 .١١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: مرخ 


و يظهر من هذه الأخبار أن أخبار البريد كلها مقيّدُ بإرادة الرجوع أيضاء كما هو الغالب المتعارف أُنّهم إذا سافروا رجعواء فيصير 
سفرهم ثمانية» و هذا قسم من الثمانية. 

و يدل على ذلكك أخبار اخر أيضاء مثل ما فى «العلل»؛ عن الرضا عليه السّ.لام: «إِنّْ التقصير فى بريدين و لا يكون فى أقل من ذلكك. 
فإن كانوا ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير و إن كانوا ساروا أقل من ذلكك لم يكن لهم إِلَّا إتمام 
الصلاة) .)١١‏ 

و قريب منها صحيحة أبى ولادء عن الصادق عليه السّلام «"»» و رواية المروزى عن الفقيه عليه السّلام 29 و صحيحة صفوان «2». 

و رواية إسحاق بن عمّار حيث قال فى آخرها: «هل تدرى كيف صار هكذا؟ قال: لاء قال: «لأنّ القصر فى بريدين و لا يكون التقصير 
فى أقل من ذلكده فلا كائرا قد ساروا بريدداو أرادوا أن يتصرقوا يندا كانوا قد سافزوا سفر التقضيره و إن كانوا قد ساروا أقل هخ 
ذلكك لم يكن لهم إِلَا إتمام الصلاة) 8). 

وقد مرّت الكل فى بحث قصد المسافة و استمراره» لكن لا دلاله فى شىء منها على كون الرجوع ليومه. 


)١(‏ علل الشرائع: 8" الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 8/ 528 الحديث 11188 مع اختلاف. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 589 الحديث 11157. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 772 الحديث 286, الاستبصار: 1717/١‏ الحديث 4١8‏ وسائل الشيعة: 

/ادء الحديث .11١12٠‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 770 الحديث 287, الاستبصار: 1717/١‏ الحديث 2١ل‏ وسائل الشيعة: 

8ه الحديث 11188. 

(0) المحاسن: 7٠/1‏ الحديث ٠٠٠١‏ علل الشرائع: /21" الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث 11182 مع اختلاف. 
مصابيح الظلام» ج75 ص: 7717 


بل ربّما كان الظاهر منها خلافه؛ لأنْ الظاهر منها أن بِضمٌّ الإياب يصير الأربعة داخلة فى الثمانية و فى مسيرة يوم. 

ألا ترى أن محمّرد بن مسلم لما سمع أن المسافة بريد تعيّجب و قال: بريد! 0١١‏ و ذلكك لأنّه رحمه الله كان سمع كونها مسيرة يوم 
بريدين على وجه اعتمد عليه و كان يفتى به» كما يظهر من ترجمته فى «الكشدى» »237١‏ و لما تعتجب و سأل كيف يكون بريدا مع أنّها 
بريدان؟ أجاب عليه السّلام بأنْها أيضا بريدان مسيرة يوم 07 لأسن المسافرين بحسب التعارف يرجعون إلى أوطانهم؛ و الرجوع أيضا 
سبر و مسافق فلة يكو الأربعة مغايرة للثمائية: 

و من المعلوم أن مسيرة يوم لا يجب أن يكون طيْها فى يوم واحد بالإجماع و غيره» فيجب أن تكون الأربعة مع الإياب أيضا كذلك. 
و بالجملة» حال هذه الأربعة حال الثمانية» بل هى ثمانية» فكلما يعتبر فيها يعتبر فيهاء و إن كان قوله عليه السّ.لام: «شغل يومه ربّما 
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يشعر بكون مجموع الذهاب و الإياب فى يوم واحدء إِلَا أن هذا الإشعار اضمحل فى جنب ما ذكرناه» سما بملاحظة أن السائل ما سأل 
نا عن مسافةٌ القصرء و الجواب أيضا ما كان إِلَا أنّها بريد مطابقا لسؤاله. 

ثم لما تعبجب عن الجواب من الجهة التى ذكرناهاء أجاب المعصوم عليه السّ.لام بأنّه لا-وجه لتعتجبكك. أن المسافر عن الوطن لا 
يهاجره؛ بل يقضى غرضه و يرجع إليه. 

و مع الرجوع؛ كيف لا يكون بريدين مسيرة يوم؟ إلا أل توهّمت كونهما 


.1١١188 وسائل الشيعة: 8/ 509 الحديث‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: /١‏ 940" الرقم 7179. 

(") تهذيب الأحكام: 6/ 77 الحديث 8ع, وسائل الشيعة: 8/ 589 الحديث .١١١88‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص: /717 


بالامتداد الذهابى فقط» و ليس كذلك. بل أعمٌ منه و من الامتدادين الذهابى و الإيابى بالنحو الذى ذكر عليه السّلام. 

فجواب سؤاله هكذا ليس إِلَا لتنبيهه و تعليمه و إخراجه عن وهمه. 

و معلوم أن الثمانية التى كانت مطلعا عليها لم تكن مأخوذا فيها قبل الوقوع فى يومه؛ بل المأخوذ فيها كونها مسافة يوم للمسافره بحيث 
لو اشتغل فى طيّها و قطع جميعهاء يكون القطع و الطىّ مستوعبا لمجموع يومه. 

فالظاهر أن هذا هو معنى «شغل يومه لا أنه لا بد من فعليُِ القطع و الشغلء كما أن معنى مسيرة يوم أيضا كذلكك جزماء لا فعليَة السير 
فى اليوم. 

و يدل على ما ذكرناه التعليل المذكور فى صحيحة جميلء عن زرارة: عنه عليه الس لام »0١١‏ و روايةٌ «العلل» «2» و غيرهماء فلاحظ و 
تأمل! و ممما ذكرنا و قرّرنا ظهر أن كل خبر ورد بلفظ البريد أو الأربعة يكون المراد مع الرجوع. لأنّه المتعارف فى السفر, و الإطلاق 
يحمل على المتعارف فلعلٌ مراد الكلينى رحمه الله أيضا ذلك 7, فتأمّل! مع أنّه معلوم أنّ كلّ تعليل بعلة لشخص يكون ظاهرا غاية 
الظهور فى أن الشخص يعرف حال العلة» و إِنَّا لكان التعليل لغواء بل ظاهره ظهور حال العلهُ مطلقا و عند الكلء فتأمّل جدًا! و بالجملة 
لم نجد مستندهم على وجه يكون مستندا. 

نعمء عبارة «الفقه الرضوى» صريحة فى مطلوبهم. إِلَا أنّها تتتضمّن التخيير مع عدم الرجوع ليومه فهى دليل أكثر القدماء لا هؤلاء. إِنَا 
أن يكون لهؤلاء مانع 


.1١١11و‎ 1١١7١ الحديث‎ 58١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1١188 (؟) وسائل الشيعة: 8/ 528 الحديث‎ 

لاحظ! الكافى: #/ #9ع. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 779 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من /اا 


مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: اخرض 


عن العمل بما تضمّنه من التخيير خاصٌ 4» فلا يصير سببا لعدم العمل بما بقى» و لا يخرجه عن الحجية كما هو طريقتهم. و يتنا حقيقة 
طريقتهم فى موضعه. و مرّت الإشارة إليها .0١١‏ 

و لعل المانع أنْ المستفاد من أخبار العامة و الخاصّة» كون القصر على سبيل العزيمة مطلقاء إلا ما أخرجه الدليل. 

و منها: رواية إسحاق بن عمّار السابقة 7١‏ و ما ماثلها من ظاهر الآية و ما ذكرناه فى تفسير قوله تعالى لا جناح 03 و ما لم نذكره مما 
لا تحصى. 

و كذا الأخبار الدالّةُ على انحصار القصر فى الثمانية «©» إِنَا ما أخرجه الدليل» و هذه العبارة لا تفى للإخراج عندهم؛ لعدم تحمّق 
المقاومة» مضافا إلى أن مقتضى الأخبار التى ذكرناها أن مع عدم الرجوع يتم. 

و ظهر من عبارة «الفقه الرضوى' أن المراد من الرجوع فى هذه الأخبار أيضا الرجوع ليومه. 

و كذا مونّقَهُ عمما عن الصادق عليه السّ.لام» عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة فراسخ أو سنَّهُ فيأتى قريةُ فينزل فيها ثم يخرج 
منها فيسير خمسة أو سنّهُ لا يجوز ذلكك. ثم ينزل فى ذلكك الموضعء قال: «لا يكون مسافرا حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ 


فليتم) «©). 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١١10‏ من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: 75١2‏ و17١7‏ من هذا الكتاب. 

(9) النساء (©): ٠١١‏ راجع! الصفحة: ١78‏ و 1١74‏ من هذا الكتاب. 

(©) راجع! وسائل الشيعةٌ: 8/ 68١‏ الباب .١‏ 888 الباب ” من أبواب صلاة المسافر. 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 770 الحديث ,28١‏ الاستبصار: /١‏ 1712 الحديث 0١ل‏ وسائل الشيعة: 
52898 الحديث .1١١1197‏ 

مصابيح الظلام» جك" ص : 77١‏ 


إذ صريحها أن خروجه عن وطنه لأجل حاجة؛ فيسير خمسة أو سنّهُ لا أزيد. فينزل و لا يرجع من يومه و لا ليلته» بل يسير خمسة أو سنّةُ 
اخرى» و المعصوم عليه السلام حكم بالإتمام و عدم كونه مسافرا من دون استفصال فى أنّه و إن كان لا يريد الرجوع ليومه. إِلَا أنّه هل 
له إرادة الرجوع إلى وطنه بعد سير الخمسة أو السنَّهُ الثانية» أم ليس له قصد الرجوع أصلا و رأسا؟ أو أنه مع قصده الرجوع, هل له 
قصد إقامةُ عشرة فى ظرف المسافة أم لا؟ مضافا إلى أَنْ عدم قصده الرجوع أصلا و رأساء بعيد غايةٌ البعد. 

بل عرفت من الأخبار و غيرها أن الأربعة المطلقة تنصرف إلى ما هو الغالب المتعارف» و هو عدم هجر الوطن و قصد التوطن فى 
موضع آخرء أو مطلقا. 

بل عرفت صراحة هذه الرواية فى أن خروجها لأجل حاجة لا لأجل الهجر و الإعراض عن وطنه. 

و حملها على أن وجوب إتمامه وعدم كونه مسافرا من جهة قطعه سفره بأحد القواطع, و جعله سفرين متعدّدين» فيه ما فيه. 


فتعتّن أن عدم كونه مسافراء و أن عليه الإتمام» ليس إِلَا من جهة عدم تحقّق ثمانية ذهابتَة أو ملفّقَهُ من الذهاب و الإياب الواقعين فى 
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يوم واحد. 

و المونّق حمْدَهُ على المشهور سيما مع انجباره بموافقته لفتوى المشهورء مع أنّ ما نقلناه من الإجماع عن «الأمالى» 1١‏ لا يقصر عن 
خبر واحد صحيح لو لم يزد عليه بل لا خفاء فى أنّهِ يزيد عليه بالقياس إلى مثل ما ذكرناه» و الأخبار بعضها يقيد بعضاء و يصير قرينة 
على بعض. 

و على ذلك المدار فى الآآيات و الأخباره فإشعار روايةٌ ابن مسلم أيضا يتقؤّى 


.215 أمالى الصدوق:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج" ص: خرف‎ 


من تلكك العبارة و غيرها و تمنعه عن الاضمحلالء و لهذا ترى الفحول تلقُوا بالقبول. 

لا يقال: يمككن أن يكون المراد فى موثّقَهُ عمار هو الهائم »١١‏ بقرينة موثقته الاخرى الواردة فى الهائم .)”7١‏ 

لأنا نقول: مونّقته الاخرى أمر فيها بالقصر بعد ثمانية فراسخ. فكيف هنا أمر عليه السَّلام بالإتمام بعد اثنى عشر فرسخا؟ 

مع أن الضمير فى قوله عليه السّلام: «لا يكون مسافرا» يرجع إلى الرجل الذى سأل عن حاله. فيلزم منه أنّه لو سار ثمانية لكان مسافرا 
عليه القصر كما فى مونّقته الاخرى. فلم أمر بالإتمام بعد اثنى عشر؟ 

و أيضا لو كان هائماء لكان يقول: لا يكون مسافرا سكن يكون ما سألث هن السير ع قصبده» لمااعرفت ,من أن قصضد الأربعة يكف 
فكيف إذا قصد سِنّهُ؟ 

هذاء مضافا إلى ترك الاستفصال المفيد للعموم. 

هذا غاية ما يمكننى الاعتذار لهم؛ و يمكن أن يكون مستندهم أمرا آخر به فهموا من الأخبار التى ذكرناها الرجوع ليومه؛ و لذا 
استدلّوا بهاء و العلم عند اللّه تعالى. 

و مما ذكرنا ظهر مستند ابن أبى عقيل على ما ذكره المصنّف و وافقه. فإنهما ما عملا ب «الفقه الرضوى) 9. 

وعرفت أن المستفاد من الأخبار التى ذكرناها أن البريدين و ثمانية فراسخ أعمم من أن يكون بامتداد واحد أو بامتدادين كل واحد 
منهما أربعة أحدهما 


.184 /0 الهائم: هو الذاهب على وجهه. النهايةُ لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 772 الحديث 28 الاستبصار: 7717/١‏ الحديث ٠١7‏ وسائل الشيعة: 
/مع؟ الحديث 11190. 

إفرة الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 189 

مصابيح الظلام» اج ص: لذرفا 


الذهابى» و الآخر إياب ذلك الذهابء فحال هذه الأربعة و حال الثمانية واحد من جميع الوجوه؛ بل هى أيضا ثمانية. 
لكن يرد عليهما أن الإجماع الذى نقلناه عن الصدوق رحمه الله 099 رده مشكل. 
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و كذا رد مستنده الذى هو عبارة «الفقه الرضوى؛ مع انجبارها بفتاوى القدماء بل و إجماعهم على ما قاله. 

و مع ذلكك بعض أخبار «الثمانية» ربّما لا يتمشّى فيه هذا التوجيه؛ و هو صحيحة زرارة وابن مسلم التى ذكرناها أوّلا «”. لأنّ رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان من أهل المدينة قصر و أفطر فى مسيرة يوم من المدينة فصارت سن مع أنه صلّى الله عليه و آله 
و سلّم كان يرجع إلى المدينة البتة. و تقيبدها بأنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان قصده الإقامة فى منتهى المسافة. 

قلنا: جعل مسيرةٌ يوم موضع القصر و جعله سنة» يعنى مع قصد الإقامة فى المنتهى» فيه ما فيه, فتأمّل! و قريب منها صحيحة أبى بصير أنه 
قال للصادق عليه السّلام: فى كم يقصّر الرجل؟ 

قال: «فى بياض يوم أو بريدين»» قال: «خرج رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى ذى خشب فقضّ ر)ء قيل: و كم ذى خشب؟ 
فقال: «بريدان) 9). 

و أيضا بعض أخبار الأربعة لا يلائمهاء مثل صحيحة عمران بن محمّد» عن الجواد عليه السّلام أنه قال له: لى ضيعة على خمسة عشر 
ميلا خمسة فراسخ ربّما أخرج إليها فأقيم فيها ثلاث أَيَام أو خمسة أيَام أو سبعة» فأتتم الصلاة أم أقضر؟ فقال: 

«قضر فى الطريق و أتمٌ فى الضيعة) «5). 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١١0‏ من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: ١74‏ و ١74‏ من هذا الكتاب. 

() تهذيب الأحكام: / 717 الحديث »28١‏ وسائل الشيعة: 4/ 58 الحديث 11159 و ١١118١0‏ مع اختلاف. 
(ع) تهذيب الأحكام: "/ 75٠١‏ الحديث 0804 الاستبصار: 7١9 /١‏ الحديث 4١١‏ وسائل الشيعة: 

.١١ 724 الحديث‎ 48 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 777 


و أيضا القادسيّهُ موضع قريب من الكوفة فى بعض الأخبار أمروا عليهم الّ.لام أهل الكوفة بالقصر إذا سافروا إليها »١١‏ و [فى] بعض 
الأخبار أمروهم بالتمام ."”١‏ 

و أيضا فى أحاديث عرفة أمروا بالقصر 0 و فى بعض الأخبار أمروا بالتمام» مثل موثّقَةُ عمّار «8". 

هذا كله مضافا إلى أن أخبار البريد و الأربعة. يكون المراد ما يرجع فيه قبل العشرة, لا بخلو عن مخالفة الظاهر مع أن الظاهر من 
ثمانية فراسخ كونها بامتداد واحد. 

و حملها على خصوص ما يكون بامتداد واحد أو امتدادين فقط لا أزيد ربّما لا يخلو عن بعدء لأنّ المراد من الثمانيةٌ إن كان هو 
الذهاب عن الوطنء فلا يمكن إرادة الأربعة منه» لأنّ الرجوع فى الأربعة ليس بذهاب بل إياب» و إن كان المراد هو السير كيف كانء 
فالحقّ مع العلامة حيث جوّز كون الامتداد أقلّ من الأربعة «2. كما ستعرف. 

ومن هذا احتمل بعض المتأخَرين كون أخبار الثمانية وارده مورد التقيَهُ لكونها مذهب بعض العامّة «*» و هو أيضا مشكل لمخالفة 
آراء المتقدّمين و المتأخرين, فتعيّن القول بما هو المشهور بين القدماء» بل الصدوق ادّعى إجماعهمء 


(1) تهذيب الأحكام: 7٠١8/7‏ الحديث 691 وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث .١١1١87‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 6/ 757 الحديث 684: وسائل الشيعة: 8/ 547 الحديث .1١1788‏ 
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() وسائل الشيعة: 8/ 52# الحديث 011118 2#© الحديث 31118٠١‏ 521 الحديث 111817. 
(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 770 الحديث ,28١‏ الاستبصار: /١‏ 1712 الحديث 8١ل‏ وسائل الشيعة: 
و52 الحديث 11197. 

(0) تحرير الأحكام: /١‏ 00. 

(©) لاحظ! الحدائق الناضرة: ."١8 /١١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ؟ ص: 776 


بل قال: هو مذهب الإمامي الذى يجب الإقرار به 001١‏ مع أن القدماء هم أهل الشهود, و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» مع خلوٌ مذهبهم 
عن الاعتراضات السابقة. 

نعم يتوه عليهم أن قولهم عليهم السّ.لام فى أهل عرفات: ويلهم أو ويحهم لم يتمون ولا يقضّ رون 7١‏ ظاهر فى وجوب القصر لا 
التخيير» إذ على التخيير يكون اختيار الإتمام جائزاء فكيف يناسبهم الويل و الويح و أمثالهما؟ إِلَا أن يقال: إِنَ هذا التوبيخ و التقريع من 
جهة عدم اعتقادهم بكون عرفة مسافة القصرء لا من جهة أن رأيهم التخيير لا التحتّم» كيف و هم فى مسيرة أيَام أيضا لا يقصضّرون» من 
جهة أن القصر عندهم رخصةء و قالوا عليهم السّلام: هم العصاة. 

لكن فى المقام قالوا: «و أىّ سفر أشدّ منه؟» «* أو «كأنّهم ما سافروا مع الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم فيرون أنه قضر) 50". 
فيعلمون أنّه مسافة القصرء فلم يكن هذا التوبيخ متوجها إلى من يعتقد أنه سفر القصر و أشدّ منه سفره. إِلَا أن قصره ليس بلازم؛ سما 
و أن يكون هذا الاعتقاد حصل له من قول أثمّته عليهم السّلام بعد بذل جهده و استفراغ وسعه. 

و كيف كانء لا إشكال بحسب العملء إذ الأحوط اختيار القصر جزما و لا غبار عليه إِنّما الغبار على اختيار الإتمام» و هو ليس بلازم؛ 


و ليس له داع أصلا من ضيق وقتء أو حصول حاجة ضروريّة أو غير ذلككء و ثمرة الفتوى إِنْما هو العمل لا غير. 


.215 أمالى الصدوق:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 52# الحديث 1111/8. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ *52 الحديث 1111/8. 

(ع) وسائل الشيعة: 8/ 528 الحديث ١١1١8١‏ نقل بالمضمون. 
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فإن قلت: كيف تقول لا غبار فى اختيار القصر؟ مع أنه مخالف لما عليه الأكثر من وجوب الإتمام مع عدم قصد الرجوع ليومه أو ليلت 
و مخالف لأدلتهم أيضا. 

قلت: معظم القدماء على القصر جوازا أو وجوباء بل ريّما كان زمان الصدوق و المتقدّم عليه كلّ الشيعة على القصر جوازا- كما 
عرفت- و هم أهل الشهود. 

واأنا أدلة الأكر فين مادل غلى كوت القضر غديية و أنه لذ يكرن فى أقل من كنائة خلة بضكتاء |3 يزيد مدهن ابن أن عقيل 11 


ويوافق أحاديث عرفة .)5١‏ 
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و أمَا مونّقة مار :فلا يقاوم أحاديث عرفة و الإجماع المنقول؛ و غير ذلك ممما دل على تحمّق القصر فى الأربعة» بل هو متواتر 
موافق للكتاب» و مخالف للعامّة» و مشتهر بين الأصحاب. 

و حمل الجميع على ما إذا قصد الرجوع ليومه و وقع أيضا فيه ما فيه لأنهِ فرض نادر لا يحمل خبر واحد عليه فضلا عن المتواتره بل 
قصد الرجوع و إن لم يقع الرجوع, أو وقع الرجوع و إن لم يقع قصده. كل واحد منهما نادر و إن لم يجتمعاء فكيف إذا اجتمعا؟ و 
كان الاجتماع شرطا للقصرء لأنهم يقولون: اجتماعهما شرط للقصر. 

فلو كان من ثنته الرجوع ليومه؛ و بعد بلوغ الأربعة بدا له فى الرجوعء أو حصل مانع, يتم حينئذ إلى أن يصل إلى بيته» و كذا لو صار 


متردّدا فى أنه يرجع 


.٠١7 /* نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ 82 الباب ” من أبواب صلاة المسافر. 
(*) وسائل الشيعة: 8/ 529 الحديث .1١197‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 778 


اوسا 

هذاء و كما لا إشكال فى القصر فى الأربعة بِضمّ الإياب مطلقا- أى و إن لم يكن ليومه أو ليلته ما لم يحصل القاطع- كذا لا إشكال 
فى الإتمام و الصيام فى الأربعة» و ما زاد ما لم يبلغ ثمانية و ما لم يضمٌ إليها الإياب» لتواتر الأخبار فى عدم جواز القصر ما لم يبلغ 
تناف 

و صحيحة عمران 0١١‏ عندى محمولة على الاثقاء» لما سيجىء من أن الضيعة ليست موضع الإتمام» و حملها على وطنه بعيد جدًا. و 
كيف كان لا يقاوم الأخبار المتواترة مع دلالتها الواضحة. 

و ممما ذكر ظهر فساد ما اختاره فى «الوافى» من التخيير فى الأربعة الخاليةُ عن الإياب مطلقا .)9١‏ 

ثم اعلم! أن الرجوع ليومه قبده فى «شرح اللمعة) بكونه مع اتّصال السير عرفا 01 و لم نجد مأخذه. 

و حيث عرفت أن المسافة هى الثمانية الذهابية» أو الأربعة الذهابِية منضمَةُ إلى الأربعة الإيابيَ فلو نقص عن الأربعة لا يقضّر مطلقاء و 
إن كانت ثلاث فراسخ فما فوقها و وقع التردّد ثلاث مرّات فما فوقها فى يوم واحد و لم ينته فى الرجوع إلى حدّ عدم الترخص. 

و خالف فى ذلكك فى «التحريرا» فإنّهِ قال: أمَا لو قصد التردّد فى ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقضيرء إِلَا أن لا يبلغ فى الرجوع الأول 
مشاعدة الجدواة 


000 وسائل الشيعة: // 598 الحديث .1١789‏ 
020 الوافى: فسن الترضيات 

() الروضة البينة: ١‏ بهد 
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ولاسماع الأذان .)١١‏ 

و لعل نظره رحمه الله إلى لعل المنصوصة فى أخبار الأربعة من أنه إذا رجع صارت ثمانية» و يكون ذكر ثلاثةُ فراسخ من باب المثال» 
بِأنّ الحكم يكون كذلك فى فرسخين و أقلٌ منهما أيضاء إذا زاد الترّد بحيث يتحقّق ثمانية من مجموعه. 

وقيه ماغرفت من أن المعنبر لبس مجوّد سير ثمائبة» بل لآ بد من الدذهاب عن البلد و البعد غنه»و آنه لبس معتيرا إلا بمقدار أربعة 
فراسخ لا أقل منهاء كما هو صريح الأخبار فى أنه لا بدّ من الأربعة» و لو لم يكن لا يجوز القصر. 

و عرفت أنّ أحد شرائط القصر هو المسافةٌ» و عرفت أن المسافةٌ التى شرط هى الثمانية» أو الأربعةُ المذكورة باتّفاق الأخبار و الفتاوى. 
فلو كان سير الثمانية كيف كان كافياء لما كان لذكر الأربعة و البريد وجه. بل كان اللازم أن يقول: أقلّ مسافة القصر ثمانية» بأ نحو 
يطوى. و إن كان ذهابها ربع فرسخ و أقل منه و لما قالوا عليهم السلام: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» .07١‏ 

و أمثال هذه العبارة» بل الأخبار كالصريحة فى اعتبار البريد و الأربعة» بل بعضها صريح. 

فعلى هذا لو سافر الهائم أقل من ثمانية لا يقصر و إن أراد الرجوع إلى بيته و مشى أزيد من سبعة فراسخ ثم قصد ذهاب قدر إذا انضعٌ 
إلى إيابه المقصود يتحمّق الثمانية. 

و كذا لو سافر بريدا هائما ثم نوى ذهاب بريد إلا شيئا يتم» و إن كان قصده 


(1) تحرير الأحكام: /١‏ 00. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7٠١87‏ الحديث 548: الاستبصار: 77/١‏ الحديث 1/947 وسائل الشيعة: 
502 الحديث .1١١188‏ 
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الرجوع إلى بيته. 

و لو سافر هائما ثمانية فراسخ مع قصد الرجوع لا يقصرء إِلَا إذا أخذ فى الشروع, و لا يشترط حدٌّ الترخحصء كما عرفتء و ظاهر رواية 
عمّار القصر بعد بلوغ ثمانية حينئذ. 

ولو كان لبلد طريقان» و الأبعد منهما مسافة فسلكه قضّر و إن كان لأجل القصرء لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر» و عدم 
ثبوت ما تخرج هذه الصورة منه. و قال ابن البرّاجٍ: يتم «1» لأنّه كاللاهى بصيده. 

و فيه أن صيد اللهو حرام ظاهرا لظاهر الأخبار 07١‏ إما للتشيّه بالجائرين» أو لغير ذلكك مما لا نعلمه. 

واكك اليماب طرف سنيج لمااوون فى لبي وز داكن نو وو ع ال جتر 0 دونه ران اليا طالب ةو لاا 
السارق)» 9©). َّ 

و فى كتاب زيد النرسىء عن الصادق عليه التّرلام: «إنّ الصيد سفر باطل و إِنّما أحل الله الصيد لمن اضطرٌ إلى الصيد» 08١‏ إلى غير 
ذلك. 

و على تقدير القول بالكراهة فكراهته فى غايةُ الغلظهُ و الشدّةٌ» و نهاية القرب إلى الحرمة» مضافا إلى أن القياس عندنا حرام؛ على أنه 
ربّما كان قصد القصر أمرا محمودا عند العقلاء» و أمّا كونه مذموماء فلم يظهر بعدء و إذا سلكك 


.1٠١لو‎ 1٠١2/١ المهذب:‎ )( 
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(؟) وسائل الشيعةٌ: 5/8/4 الباب 4 من أبواب صلا المسافر. 

( البقرة (؟): “/179. 

(©) الكافى: / © الحديث 7 تهذيب الأحكام: 7 7١1‏ الحديث 218 وسائل الشيعة: 8/ 5/8 الحديث ١17١١‏ مع اختلاف يسير. 
(8) بحار الأثوان: 29/8 الحديث 8 مستدركك الوسائل: 8/ لاه الحديث 7515١‏ مع اختلاف يسير. 
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الأقصر أتمْ فى الذهاب, و إن كان قصده الرجوع بالأبعد لما عرفت. 

ثم اعلم! أيضا أنّ معرفة بلوغ المسافة شرطء لأنّ الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط؛ فإن حصات فهىء و إلا فإن حصل 
الظنّ به من قول مخبر أو غيره فالأقرب اعتباره» لعموم البلوى و شدَهْ الحاجة و كون المدار عليه بحسب الظاهر فى الأعصار الماضية 
لعسر العلم و اليقين غالبا. 

و يحتمل كون حكمه حكم الشككء و لو شكك فيه فالمقطوع به فى كلام الأصحاب الإتمام؛ و لعل منشأه استصحاب الحالة السابقة 
حتيٌ يحصل اليقين بخلافه؛ و أن الأصل عدم تحقّق الشرط لأنّه من الحوادثء أو التغليب جانب العموم, لأنّ الظنّ يلحق بالأغلب؛ و 
الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام. 

ثم إِنّه قد عرفت أن معرفة المسافة بطريقتين. 

الا.ولى: مسيرة يوم إلى الليل و بياض النهار بالسير المتوسّط و الأثقال و الجمال المتوسّط فى النهار المتوسّط» لانصراف الإطلاق إلى 
ذلك. 

و ثانيتهما: بالفراسخ و الميل و الذراع و غيرهاء على النهج الذى تقدّم. 

فالبكلت [مااسكه عن الأول عدن غلية اساوهادو إن سكن من القاتية قالقاقةاو إن فك نيا فكو و عمل ين اتزااي 
قبطي 

و لو افق أنه اعتبرهما فإن اتفقنا- كما هو الأظهر و الظاهر من بعض- فلا إشكال؛ و إن اختظفتا اعتبر الأقلّ و قر لعموم الدليل و 
تحقّق الشرط و عدم مانع؛ مع احتمال كون المعتبر هو الأقوى و الأضبط ١١‏ و هو الثانية و هذا هو الأقوى عندى فى المسألتين. 


و لو رجع إلى منزله لأخذ شىء أو عله اخرى. قضرذ فى الطريق إن كانت 


)١(‏ فى (ط): و الأحوط. 
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مسافة» و هى أربع فراسخ و نصف يومء كما عرفت سابقاء و أتمم فى المنزل و انقطع سفره بالوصولء و إن لم يكن مسافة أتم مطلقا و 
انقطع سفره» و حكم الصلاهً التى صلّاها قصرا قبل ذلكك قد عرفته. 

و كذا الحال لو رجع إلى ما قبل حدّ الترخصء لما عرفت و ستعرف من اعتبار حدّ الترخحص مع الإياب أيضاء و كذا الحال لو رده 
الريح. 

ولو قصر و أفطر فى الذهاب قبل بلوغ الترخص أعاد الصلاة» لعدم الامتثال» سواء فعل عمدا أو سهوا أو جهلا على حسب ما مرٌ. 
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و كذا الحال لو قصّر فى العود قبل حدٌ الترتحصء و أما الصوم و الكقَّارة فيجىء فى محلها. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: حرف 


-1١8‏ مفتاح [من رجع عن نيه الإقامة] 
اشارة 


لو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير ما لم يصلٌ صلاهُ فريضة. و إِلَا يتم حتّى يخرجء و كذا لو دخل فى الصلاة بتي القصر فعنّ له 
الاقامة أته» كلاهما للنصّ ١١‏ و الإجماع. 


.١ ١13*11١ ١16١ الحديث‎ ١ وسائل الشيعة: الحديث 6ل‎ )١( 
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قوله: (لو نوى الإقامة). إلى آخره. 


قد ظهر لك أن قصد الإقامة عشرا يوجب الإتمام و الصيام و انقطاع السفر. 

و نقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى بإقامة خمسة .1١‏ و لعل مستنده حسنة ابن مسلمء عن الباقر عليه السّلام أنه سأله عن المسافر إن حدّث 
نفسه بإقامة عشرة أَيَام؟ 

قال: «يتع الصلاة» و إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم» و إن أقام يوما أو صلاهُ واحدة»» فقال له: بلغنى أنٌكك 
قلت: خمساء قال: «قد قلت ذلكك» فقال أبو أتوب: يكون أقل من خمسة أيَام؟ قال: «لا) .03١‏ 

و هذالا يدل على مطلوبه لأنّهِ عليه التد.لام حكم بالعشرة على وجه ظاهره لزوم اعتباره» و لذا قال: بلغنى أنّكك قلت: خمساء فأجاب 
عليه السّ.لام بأنّه قال ذلككء فلعل مراده العشرة لا الخمسء إذ لو كان مراده الخمسء لكان يقول: نعم؛ كما هو المتعارف فى جواب 
السؤال» إذ العدول و التطويل لا يكون إِلَّا لجهة» فيكون أبو أُيَوب ما تفطن و توهّم, و المعصوم عليه السّ.لام لم ير المصلحةٌ فى رده 
عن توهّمه. 

و الأظهر أن المراد المعصوم عليه السّلام إِنْى قلت ذلك أيضا لكن فى مقام خاصٌ و لخصوصيَةُ و لذا لم يقل: نعم» بل قال ما قال» و 
لذا لم يسأله أبو أيتوب ولا ابن مسلم» فكيف قلت الآن عشرا؟ بل فهما منه عليه السّدّلام أن الأصل هو العشرء و أنّه يصير أقل لجهة و 
خصوصيَة لكنه مقدار خمسء ثم سأله أبو أيَوبٍ أنّه يصير أقل من خمسة بعروض خصوصيَةُ اخرى, كما أن بعد العشر قلت خمسا 


أيضاء فيكون الخمس الذى قلت من قبيل العشرة التى قلتء أم لاء بل لا يصير أقل منه. 


.١١ /# نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
الحديث 0868 وسائل الشيعة: 001/8 الحديث 11189 مع اختلاف يسير.‎ 71١14 7 (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
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و الحاصلء أن هذه فى غايةٌ الوضوح فى أن قصد الإقامة يصير بقدر عشره و يصير بقدر خمس أيضا إن كان «ذلك» إشارة إلى 
الخمس. و أبو أَيَوبٍ فهم هكذاء و علم أن قصد الإقامة أمر يتفاوت كثرة و قَلَهُه و لذا سأل ما سألء و لو فهم أن المعصوم عليه السّ.لام 
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رجع عا ذكره أوّلاو بنى على كونه خطأ لا أصل له و أن المتعيّن هو الخمس لا غير و أنّهِ الحقّ فكيف كان يسأله يكون أقل من 
خمس؟ 

مع أن ابن مسلم هذا روى عنه عليه السّ.لام بطريق صحيح: أن المسافر يقدم الأرضء فقال: «إن حدّث نفسه أن يقيم عشرا فليتم» و لا 
يتم فى أقل من عشرة إِلّا بمكة و المدينة» و إن أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم) .)١١‏ 

فظهر من اتّحاد الراوى و الحكم و الواقعة» بل اتّحاد متن الرواية أيضا- و هو قول: «إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيَام)- اتّحاد الروايتين» 
سما بملاحظة أنه لم يعهد التعبير عن قصد الإقامة بحديث النفس فى غير هذه الرواية. 

فظهر أن المراد إقامة الخمس أرام فى خصوص مك4 و المديئة. و صرح بذلكك الشهيد رحمه الله فى «الدروس» 017+ و غيره من 
الفقهاء؛ و منهم المصئّف فى «الوافى» «7. مع أنه على فرض دلالتها على رأى ابن الجنيد تصير شَادْهُ مخالفة للإجماعء و الأخبار 
الكثيرة المفتى بها المشتهرة بين الأصحاب. مع أُنّها ليست كذلكك, بل ظاهرة فى خلاف ذلكك, و الأخبار الكثيرة قد أشرنا إليها فى 


و ممما ذكر ظهر فساد حمل هذه الرواية على الاستحباب على ما فعله بعض الفقهاء, بأنَ قصد إقامة العشرهً موجب للإتمام» و إقامة 
الخمسة ستحب به 


شهديت الأحكام: */ 7٠١‏ الحديث 05884 الاستبصار: 78/١‏ الحديث 88٠‏ وسائل الشيعة: 
0 الحديث 11790. 

(؟) الدروس الشرعيَّة: .517/١‏ 

(” الوافى: 7/ ١8٠‏ ذيل الحديث "هعه. 

مصابيح الظلام» اج" ص: شرف 


.)١١ الإتمام‎ 

و ذلكك لأنّ مقتضى الإجماع المنقول و الأخبار الصحاح و المعتبرةً المفتى بها وجوب القصرء فكيف يكون الإتمام مستحبا؟ 

و حمل خالى العامة المجلسى رحمه الله هذه الرواية على التقيِكُ لأنّ الشافعى و جماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة من دون احتساب 
يوم الدخول و الخروج؛ فيصير خمسة أيَام عاد 7١‏ لأنّْ كلا من الدخول و الخروج يصير ببعض اليوم؛ فيحصل خمسة ملقّقةُه و سياق 
اشر يدل عليهاء كما لذ يشفى على السبير اه 

أقول: و يؤيّده إعراض الأصحاب جميعا عنه سوى ابن الجنيد, فإنّه رحمه الله فى كثير من المواضع اختار مذهب العامة و ليس ذلكك 
إلَا لأنْ مستندهم مقبول لديه؛ حَبَوةُ عنده أيضاء فربّما كان مستندهم مستند ابن الجنيد لا هذه الرواية» إذ عرفت دلالتها على خلاف 
7 

ومن هذا ظهر أيضا أن كون الإتمام فى الحرمين أو الأربعة من مخزون علم الله و أمثاله» لا ينافى التقيَِة» فتأمّل جدًا! و هل يشترط 
التوالى فى هذه العشرة أم لا؟ سيجىء التحقيق فيه. 

و أمًا أنه لو بدا له قبل أن يصلّى فريضة واحدة بتمام عاد إلى التقصيرء و إن بدا له بعد ما صلَاها بتمام لم يرجع إليه» بل يجب عليه 
الإتمام حتّى يخرجء فهو إجماعى أيضا. 

و يدل عليه صحيحة أبى ولّاد الحنّاط أنّهِ قال للصادق عليه السّلام: إِنّى كنت نويت 
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884 ذيل الحديث‎ 718/١ الاستبصار:‎ )١( 
.188 /١ (؟) لاحظ! الامّ:‎ 

(") بحار الأنوار: 82/ .6٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 762 


حين دخلت المدينة أن اقيم عشرة أيَام فأتم الصلاة ثم بدا لى بعد أن لا اقيم بهاء فما ترى أتمٌ أم اقضّر؟ فقال عليه الس لام: «إن كنت 
دخلت المدينة و صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لكك أن تقصر حتّى تخرج منهاء و إن كنت حين دخلتها على نيتكك التمام و لم 
تصلٌ فيها صلاهُ فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أت و إن لم 
تنو المقام عشرا فقصّر ما بينكك و بين شهر فإذا مضى لكك شهر فأتمٌ الصلاة) .)١١‏ 

و فى «الفقه الرضوى' أيضا ما يدل على هذا .٠‏ و هذا الحكم وقع معلّقا على من صلَّى فريضة بتمام؛ فلو لم يصلّ أو صلَّى نافلة أو 
مكلكو لى بان الم يتقق :ا لحك 

فلو لم يصلٌ عمدا أو نسيانا حتّى خرج الوقت, و لما يتحقّق البدا له» فقال [الشيخ] مفلح: يتم «#» لأنّه فى حكم المصلى ©. 

و قال فى «التذكرة»: يبقى على التمام؛ لاستقرار الفائت فى الذْمّهُ «8). 

و استضعفه فى «المداركث». لأنّ ظاهر الرواية تعلق الحكم بفعلها تماما «©. 

و لعلّ مراده فى «المداركك أن الصلاءٌ فاتته حال خطابه بالتمام؛ فتكون ذمّته مشغولة بالإتمام؛ فإن صلاها خارج الوقت بتمام قضاء ثم 
بدا له يجب عليه التمام أبدا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ الحديث 171١‏ تهذيب الأحكام: / 17١‏ الحديث 0407 الاستبصار: 
1" الحديث ١هى‏ وسائل الشيعة: 208/4 الحديث 1108 مع اختلاف يسير. 

00 الفقه المسوب للإمام الرضا عليه الشلام: ١١‏ . 

وال ذه الا 

(©) غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 777. 

(0) تذكرة الفقهاء: / ,6٠١‏ لاحظ! مداركك الأحكام: ©/ *82. 

() مداركك الأحكام: عرععع ووعع. 

مصابيح الظلام» اج" ص: فض 


حتّى يخرجء و إن لم يصلها بعد ثم بدا له يرجع إلى التقصير حتّى فى هذه الفريضة التى صارت قضاء. 

و يحتمل أن يكون مراده الرجوع إلى القصر فى غير هذه القضية لأنّ ذقته اشتغلت بها تماماء فهو مستصحب حتّى يثبت خلافه» و لم 
يثبت الخلاف إِلَا فى غيرهاء لكنّه رما يكون بعيداء فتأمّل جدًا! و المستفاد من الفتاوى و ظاهر الرواية» أن المراد من «الفريضة بتمام) 
هى المقصورة التى تصلّى بتمام من جهة قصد الإقامة؛ لا من جهة فقد شرط. و لا قضاء الفريضة الحضريّة و لا مثل صلاء الصبح 
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أيضا. 

وقال العلامة: من دخل فى الفريضة و تعدّى عن موضع القصرء بِأنّ دخل فى الثالثة أو الرابعة فبدا له يجب عليه الإتمام صونا لها عن 
الإبطال المنهى عنه؛ و إذا أتم دخل فى مضمون هذه الرواية ١١‏ بأن صلّى فريضة بتمام؛ فيجب عليه الإتمام حتّى يخرج .7١‏ 

و فيه منع كونه إبطالاء بل صار باطلاء لأنه إذا بدا له حينشذ صدق عليه أنّه لم يصلٌ فريضة بتمام؛ فإن لم ينو المقام عشراء يجب عليه 
القصر ما بينه و بين شهرء فإذا زاد الصلاء عمّا كلف به تصير باطلةء إِنَا أن يكون مراده المنع عن البداء. 

و فيه منع» مع أن الكلام على فرضه- أى فرض تحقّق البداء- مع أنه ريما لا يكون اختياريًا. 

نعم» إن لم يدخل فى الركوعء أمكن أن يقال بهدم القيام ثم يسلمء كما اختاره فى «الدروس» 270 ثم القصر إلى أن يخرج أو ينوى 
الإقامة مع الإشكال فى صيحتها 


.1١:08 وسائل الشيعة: 008/8 الحديث‎ )١( 
.15٠ مختلف الشيعة: */ 19 و‎ )5( 
1 (9االدووسس الفرضة‎ 

مصابيح الظلام» ج75 ص: 715/8 


حينئذ أيضاء لأنّ الزيادات أفعال واجبة صدرت عنه عمدا لا سهواء و كذا لو كان الزائد هو القيام فقطء إلا أن يقال: ما استدل به على 
عدم الضرر سهوا يشمل المقام, و لا بد من التأمّل فى ذلك. 

و كيف كانء الأحوط الإتمام بالنحو الذى ذكر ثم الإعادة» و بعد تسليم ما ذكره لا نسلّم كونه من الأفراد المتبادرة لمضمون الرواية. 
و ألحق العلّامة رحمه الله بالصلا الشروع فى الصوم الواجب المشروط بالحضر 2١١‏ و وافقه فى «روض الجنان» لكن قدّده بما إذا 
زالت الشمس قبل الرجوع عن ذلك القصدء محتيجا بأنه يجب عليه الإتمام لو سافر» لعموم ما دل على أن المسافر إذا خرج بعد الزوال 
يجب عليه إتمام الصوم. 

فإن قلنا بانقطاع قصد الإقامة بالرجوع عنه بعد الزوال» لزم القول بوجوب الصوم سفرا مع عدم قصد الإقامة و هو باطل إجماعاء إلا فيما 
استثنى» و ليس هذا منه؛ فلزم القول بعدم انقطاع قصد الإقامة حينئذ» سواء سافر بالفعل حينئذ أم لم يسافر إذ لا مدخل لفعليَة السفر فى 
تحمّق الإقامة و صحة الصوم؛ بل حقّه أن يتحمّق عدمها «037؛ و قد عرفت عدم تأثيره فيهاء فإذا لم يسافر بقى على التمام إلى أن يخرج 
إلى المسافة» و هو المطلوب زكرلة انتهى. 

و فيه إِنَا لا نسلّم شمول ما دل على وجوب إتمام الصوم للمقام, لأنَّ المتبادر الصوم الحضرىء أو ما هو بمنزلته» و كون المقام منهما 
أوّل الكلام, فإنَّ قصد الإقامة الذى هو بمنزلته هو الذى لم يتحمّق رجوع منه مطلقاء أو قبل أن يصلى 


.8ع٠١‎ /© تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.”948 روض الجنان:‎ )*( 
مصابيح الظلام» اج" ص: الخرض‎ 
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فريضة بتمام. 

سلّمناء لكن لا نسلّم كون الوجوب فى غير السفر و الإجماع عليه كيف؟ 

و هو مسافر لغهُ و عرفا و شرعا لاستجماع جميع شرائط القصر من المسافة و قصدهاء و استمراره» و غير ذلكك» فكيف يجوز أن يقال: 
نه حاضر و غير مسافر؟ من جهة أنه يجب عليه إتمام صومه. و الإتيان بما بقى منه. 

سلمناء لكن لا نسلّم انّحاد حكم الصلا و الصوم هناء إذ هو أوّل الكلام؛ كيف؟ و المعصوم عليه السّلام جعل الشرط هو إتمام الصلاٌ 
الفريضة خاصّة. لأنّ مفهوم الشرط حتّجة؛ و الأصحاب أيضا أفتوا كذلكك. 

ويفا ذكر ظهر تحال وليل العلامة لألعلل بمسود آثر قصيد الاقامة. 

و مما ذكر ظهر أيضا فساد القول بكفاية خروج الوقت على العزمء أو بإتمام الصلاءٌ ناسياء أو بالإتمام فى أحد الأماكن الأربعة تخبيرا. 
أمَا الأخير» فقد عرفته مما ذكرنا فى مسأل التخيير فى الأماكن. 

و أما الوسطء فلعدم التبادر. 

و أمَا الأؤل» فلأنٌ بقاء القصد إلى آخر الوقتء غير فعل الصلاة الفريضة بتمام؛ و هو الشرطء و إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

و إذا دخل فى الفريضة بقصد القصر فبدا له فى أثنائها أتم» و لا يضرٌ كون الدخول و بعض أجزائها بقصد القصرء لما سيجىء فى 
ثم اعلم! أنّه فى صورة الرجوع إلى القصر لا يشترط كون ما بقى من المسافة مقدار المسافة الشرعيّة» لما ظهر لكك من عدم انقطاع 
سفره بمجرّد قصد الإقامة الذى لم يؤثّره و هو الظاهر من هذه الرواية أيضا. 

و أمَا إذا وجب عليه الإتمام و انقطع سفره على ما عرفت سابقا فلا يقضرء إلا 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 706٠١‏ 


إذا سافر بعد ذلكك سفرا مستجمعا لجميع شرائط القصر من المسافة و قصدها و استمراره فهل يشترط خفاء الأذان و الجدران أم لا؟ 
للأوّل: عموم المنزلة» لما عرفت فى مسألة قاطعيّةُ القواطع الثلاث» و لعموم صحيحة ابن مسلم, عن الصادق عليه السِّلام رجل يريد 
السفر متى يقصًر؟ فقال: «إذا توارى من البيوت» »١١‏ فتأمّل! و للثانى: قوله عليه السّلام: «١حتّى‏ تخرج) فى صحيحة أبى ولّاد «07. 

و يمكن أن يقال: المتبادر الخروج الشرعى» كما سيجىء, و الاحتياط طريقه واضح, و هو أسلم. 


و ينبغى التنبيه لأمور: 
الأوّل: الإتمام إذما هو بنيّهُ إقامة عشرة أيَام تامّات بلياليهاء كل يوم أربعة و عشرون ساعة» 


لأنّ ذلكك هو المتبادر فى أمثال المقام. 

فلو نقصت- و لو قليلا-- بقى التقصير بحاله» استصحابا للحالة السابقة و للعمومات» مع احتمال كفاية الناقص بمثل نصف ساعة أو 
دقيقة» لإطلاق لفظ عشرة أيَام عليه جزماء لكنّه ضعيفء لأنّ المعتبر هو المتبادر» لا ما يطلق عليه اللفظء و إن كان الإطلاق فى غايةٌ 
الكثرة. كإطلاق العام على الخاصٌ و أمثاله. 

و فى الا-جتزاء باليوم الملفْق من يومى الدخول و الخروج وجهانء أقربهما عندى الا-جتزاءء لأمنّه من الأفراد المتبادرة عرفاء و عدم 
الاجتزاء فى الاعتكاف 
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)١(‏ الكافى: / ع7© الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 01714 الحديث 1787 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث */اء» وسائل 
الشيعة: 8/ 5/١‏ الحديث 111948. 

(1) من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ الحديث »177١‏ وسائل الشيعةٌ: 008/4 الحديث .١١1:08‏ 

مصابيح الظلام» ج ؟ ص: "01١‏ 


و العدُّ- لو كان- فمن مانع خارجى من إجماع أو غيرة. 

الثانى: لا فرق فى وجوب الإتمام بقصد الإقامة بين أن يقع فى بلد أو قرية أو بادية» 

ولا بين العازم على السفر بعد المقام و غيره» للعموم. 

الثالث: قال فى «المنتهى»: لو عزم على إقامة طويلة فى رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية» 


و لم يعزم على الإقامة فى واحدة منها المدَّهُ التى يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره لأنّه لم ينو الإقامة فى بلد بعينه. و كان 
كالمنتقل فى سفره من منزل إلى منزل .١١‏ 

و هو حسنء لأنٌ المتبادر من الأخبار الواردة فى هذا الحكم هو ما ذكره؛ بل بعض الأخبار بلفظ بلدة و مكدة و المدينة» و الأخبار 
بعضها يكشف عن بعض بأنّ لفظ الأرض و ما ماثله اريد منه أمثال هذا المقدارء فتأمل جدًا! 


الرابع: هل يشترط التوالى فى هذه العشرهٌ بحيث لا بخرج بينها إلى حدّ الترخص أم لا؟ 


فالشهيدان على اشتراط ذلكك 70. حتّى قال الثانى رحمه اللّه: و ما يوجد فى بعض القيود- من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود 
إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته» لا يؤثّر فى نيه الإقامة» و إن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة- لا حقيقة له و لم نقف عليه مستندا إلى أحد 
من يعتبر فتواه» فيجب الحكم باطراحه. حتّى لو كان ذلكك من ثيته من أوّل الإقامة؛ بحيث صاحبت هذه الترئ» ند الإقامة؛ لم يعتدٌ 
بتلك التدِهء و كان باقيا على القصرء لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية» لأنّ الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعهاء و تبته فى ابتدائها 
يبطلها 079 انتهى. 


."828 منتهى المطلب: 2/ 7/88 و‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعتية: 718/١‏ الروضة البهئة: /١‏ 8/9 
() وساتل الشهيدة و1 و اذا 

مصابيح الظلام؛ ج ؟» ص: 707 


أقول: قد عرفت أن قصد الإقامة و الصلاه بعده على الإتمام من قواطع السفرء فلو نوى الإقامة و صلى بتمام انقطع سفره. و احتاج القصر 
إلى سفر جديد بشرائط القصرء و إِلَا يتم. 
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فلعل المراد من الشرط أنه شرط إلى أن يصلّى بتمام؛ و بعده لا يحتاج إلى هذا الشرطء لكن عبار الشهيدين تأبى عن ذلككء أو يكون 
المراد أن حين قصد الإقامة لا بدّ أن ينوى إقامهٌ متوالية لا يخرج إلى حدّ الترخصء فلو كان نوى الإقامة لا بهذه الخصوصيَهُ و هذا 
القيد يبطل» و لا ينفع. 

و لكن قوله رحمه اللّه: حتّى لو كان ذلكك من ننته من أوّل الإقامة. إلى آخره. لا يلائم هذاء و مع ذلكك من أين ظهر أن قصد الإقامة 
بعنوان اللابشرط لا يكفىء بل لا بد من شرط العدم؟ 

فالظاهر من عبارتهما عدم كفاية قصد الإقامة» بل لا بد معه من عدم الخروج إلى حدّ الترخصء و عدم قصد ذلك فى أول قصد 
الإقامة. 

وقد عرفت أن مقتضى الأخبار و الفتاوى تحمّق القاطع بقصد الإقامة اللابشرط و حصول الصلاه على التمام. 

مع أن إفادة عبارة قصد إقامة العشرة العرفتَُ ما ذكراه لا يخلو عن تأمّلء لأنّ خفاء الأذان و الجدران حكم شرعى. فلا مدخليَهُ له فى 
العو 

و موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى العرفء و اعتباره فى الخروج أو الدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة. 

بل عرفت اتّحاد حال قصد الإقامة مع الكون فى الوطن لعموم المنزلة» و حين ما يكون الإنسان فى وطنه و لم يسافر لا عبرة بالخروج 
إلى حدّ الترستحص و ما فوقه قطعاء إِلَا مع قصد المسافة المعتبرة فى السفر و الخروج إليهء فلا بدٌ أن يكون ناوى الإقامة أيضا كذلكك؛ مع 
أنه رئما لا يعد قبل حدٌّ الترخص من جملة ما 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 707 


قصد الإقامة فيه» و ربّما يعدّ الزائد عنه بكثير و هو الأكثر» سيّما فى البلدان الكبيرة و المتوسّطة» فإِنّ الخروج إلى بعض البساتين و 
المزارع المتّصلات و المقابر و أمثال ذلك لا يقدح فى صدق الإقامة فيها عرفاء و أيضا لزيادة المكث و قلته تفاوت عرفاء فربّما يقل- 
غايةُ القلهُ- فى البعيد و لا يقدح. و ربّما يكثر فى القريب و يقدح. 

وروى زرارة- فى الصحيح- عن الصادق عليه الس لام أنّهِ قال: «من قدم مكة قبل التروية بعشرة أَيَام وجب عليه إتمام الصلاٌ و هو 
بمنزلة أهل 54 )١‏ الحديث. 

حكم عليه السّلام بوجوب الإتمام مطلقاء سواء خرج من مكة بجهة من الجهات أم لاء فلو كان عدم الخروج شرطا لذكره. إلا أن يقال: 
ل ب سس ع ممما د اس صمي 
زار البيت 0000 الصلاة إذا مر 5١‏ 

قال فى «١‏ «الوافى): إِنّما يجب الإتمام عليه؛ لأنّه لا بدّ له من إقامة عشرة حتّى بحجٌ» و إِنْما وجب القصر إذا خرج إلن على لأنه يذهب 
إلى عرفات» و يبلغ سفره بريدين» و إِنّما أتم إذا زار الببت» لأنّ الإتمام بمكة أحب من التقصيرء و إِنّما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى» 
أنه كان من عزمه الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج» كنا كرو الأكر وس عن مكة أن مق بيك 

ثم قال: و فيه نظر, لأنّ سفره إلى عرفات هدم إقامته الاولى؛ و إقامته الثانية 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 0/ 588 الحديث 000787 الوافى: 7/ 187 الحديث 8228 وسائل الشيعة: 4/ 88 الحديث 111728 مع اختلاف 


مب 
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لذ يحض بعدة إلا أن يقال: إرادهً ما دون المسافة لا ينافى عزم الإقامة» و عليه الاعتماد يأتى ما يؤيّده فى باب إتمام الصلاءٌ فى الحرم 
الأربعة .)١١‏ 

و ذكر فى ذلكك الباب صحيحة على بن مهزيار التى تضمّنت أن من توجه من منى إلى عرفات فعليه التقصير» و إذا رجع و زار البيت و 
رجع إلى منى فعليه الإتمام :؟. و قد ذكرناها فى الصلاه فى الأماكن الأربعة 0 و فى تقدير قصد الإقامة ثانياء تأمّل» إذ ليس منه 
عين و لا أثر و لا عادة. 

ويمكن أن يقال: سفر عرفات ليس بمسافة القصر على سبيل الوجوب العينى- كما عرفت- و مثل هذا لا يهدم قصد إقامة العشرة» كما 
يظهر من الصحيحين من عدم نتته إقامة مستأنفة» و كون الإتمام بعد الرجوع مترتّبا على الإتمام السابق» و من جهة أنه صار بمنزلة أهل 
مكة ففيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة فى القصرء لعدم كونه سفرا تاماه بسبب عدم الرجوع ليومه الذى هو شرط على 
حسب ما عرفتء فتأمّل جدًا! و مرّ فى صحيحة ابن مهزيار» عن إبراهيم الحضينى أنّه استأمر الجواد عليه السّ.لام فى الإتمام و التقصير 
فى مكة» فقال عليه التّدللام: «إذا دخلت الحرمين فانو المقام عشرة أيَام و أتم الصلاة) فقال: إِنَى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو بيومين 
[أو ثلاثة أيَام]» فقال: «انو مقام عشرة أيَام و أت الصلاة) 5. 


)١(‏ الوافى: 7/ ١8‏ ذيل الحديث: 2888 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: 6/ 010 الحديث 4 تهذيب الأحكام: 578/0 الحديث 15817 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 1187. وسائل الشيعة: 8/ 070 
الحديث عع"11. 

(*) راجع! الصفحة: 1617 و 188 من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: ه/ /ا”؟ الحديث 1585 الاستبصار: ؟/ 7" الحديث 21180 وسائل الشيعة: 

.١1١741/ الحديث‎ 018 

مصابيح الظلام» ج ؟» ص: ١00‏ 


فإنّها بظاهرها تدل على أن سفر عرفات لا ينافى قصد الإقامة» فيكون ظاهرها عدم اشتراط التوالى» و ظاهرها دليل المشهور من عدم 
و على ما اختاره معظم القدماء من كونه سفر القصر على سبيل الرخصة» فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة» بل ثبوت العدم و 
ظهوره؛ لما ظهر من الصحاح المذكورة, فتأمّل جدًا! و ببالى أن العلّامة قائل بعدم المنافاة »١«‏ و أَنّه نقلى ذلكك لى بعض مشايخى. 


الخامس: قد عرفت أن قصد الإقامة من قواطع السفر» 


فلا بد للعود إلى التقصير بعد الصلاه على التمام من قصد مسافة جديدة؛ مع باقى الشرائط للقصر. 
و بهذا أفتى المحمّقون حتّى الشهيدان »7١‏ فلو رجع إلى موضع الإقامة بعد إنشاء السفر الجديد و حصول الشرائط لطلب حاجة أو أخذ 
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الإقامة و لم يسافرء إذ بعد الإعراض ليس بناوى الإقامة و المقيم عشراء فليس بمنزلة أهل ذلكك البلد. 


السادس: إذا سبق نيْهُ الإقامة ببلد عشرة أيَام على الوصول إليه,» 


ففى انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول إلى الوطنء من مشاهدة الجدران و سماع الأذان وجهانء من أن المقيم عشرا بمنزلة المتوطن و 
من أنّه الآن مسافرء فيتعلق به حكمه إلى أن يحصل ما يقتضى الإتمام؛ و بعد لم يصر بمنزلة أهل البلد. لأنّ الحديث الدال على المنزلة 
لا يشمل المقام. 


"و٠/2 لاحظ! منتهى المطلب:‎ )١( 
؟/ا5.‎ /١ (؟) ذكرى الشيعة: ع/ :”7 الروضة البهية‎ 
مصابيح الظلام» اج" ص: مذلا‎ 


نعم» بعد الدخول ناويا يصير بمنزلتهم؛ فلاحظ الحديث »1١‏ فلهذا لو خرج إلى السفر اعتبر حدّ الترص, لأنّه صار بمنزلتهم. 
السابع: إذا عزم على إقامة العشرة فى غير بلده؛ ثْمّ خرج إلى ما دون المسافة» 


فإن عزم العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و فى البلد. 

هذا إذا كان الخروج بعد فعل الصلاة على التمام واضحء لما عرفت من أنه صار بمنزلة المتوطنء و لأنّه انتقطع سفره. فلا بد للقصر من 
مسافةٌ جديدة بشرائطها. 

و أمَا إذا لم يصلّ على التمام؛ ففيه إشكال من جهه عدم معلومبَة تحمّق القاطع» فبعد الحركة من موضع القصد لا يكون محتاجا إلى 
قصد مسافة مستأنفة بشرائط القصرء بل سفره الأوّل بعد باق» و من جهة أن ما فى صحيحة زرارة المذكورة» من أنْ «من قدم قبل 
التروية بعشرة» فهو بمنزلة أهل مكة) :؟ بإطلاقه يشمل المقام» و لذا لا يكون الإتمام له موقوفا على حصول الفريضة بتمام» مع لزوم 
الدور أيضا لو كان موقوفا. 

نعم؛ لو رجع عن عزم الإقامة؛ و لم يصل فريضة بتمام يرجع إلى حالته الا-ولى, فتأملء فإنّه مشكلء و إن كان الأظهر الثانى» بل لا 
إشكالء لأنّ بمجرّد قصد الإقامة فى موضع يكون مكلفا بالتمام؛ فانقطع سفره القصرىء فيكون مكلفا بالإتمام حتّى يثبت خلافه؛ و لغير 
ذلك مما مرٌ. 

وأمًا أن البداء موجب للعودء فهو مثبت الخلاف. نعمء الإشكال فيما إذا كان حين قصد الإقامةُ قصده الخروجء و الاحتياط واضح. 


000 وسائل الشيعة: الحديث 3 ١‏ . 
0( وسائل الشيعة: / عع الحديث .١ ١١7‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص: /8 7 
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و لوعزم العود. و لم يعزم الإقامة المستأنفة قيل: وجب التقصير بمجرّد خروجه. و نسب هذا القول إلى الشيخ و العلامة و غيرهماء 
محتتجين بأنّه نقض المقام بالمفارقة» فيعود إلى حكم السفر المستأنف .)١١‏ 

و فيه» أن هذا ينافى ما هو مسلّم عندهم و ثابت بالأدلُّ من أن قصد الإقامة من جملة قواطع السفر. 

وقد ظهر لك الأدَلَهُ فيما سبق» عند شرح قول المصئّف: (و أن لا يقطع سفره) 7 و اشير فى المقام إلى بعضهاء فإذا انقطع لا جرم 
يكون اللازم الإتمام و الصيام؛ و هذا مستصحب حى يثبت خلافه» ولا يثبت إِلَّا بإنشاء سفر جديد مستجمع لجميع شرائط القصر من 
مبناقة غمائية بالفدز الذى ذكرفك وغيرها: 

و أيضا هذا مناف لما علّلوا به فى المسألة السابقة المسلمة عندهم؛ حيث علّلوا بأنّ الصلاء على التمام بعد نيه الإقامة توجب البقاء على 
الإتمام إلى أن يتحمّق السفر المقتضى للقصرء و مع ذلكك نقض المقام و العود إلى السفر ممنوعان بل هما عين الدعوى. 

واستدل لهم بأنّ صلاء المسافر قصر إلا فيما يثبت التمام» و المتبادر من الأخبار الدالَّهُ على أن ناوى الإقامة يتم الصلاة أنه يتم فى 
موضع إقامته خاصة ."١‏ 

و فيه» أن هذا مناف لما ثبت من الأدلَُ و مسلم أيضا عندهم من أن قصد الإقامة من القواطع» و مناف أيضا لتعليلهم الذى علّلوا فى 
المسألةٌ السابقة. 

و فى «المدارك» بعد ما ذكر قولهم» قال: و هو مشكلء إذ المفروض كون 


.68١ /7 لاش مجمع الفائدة و البرهان:‎ /١ تذكرة الفقهاء: ©/ 61 تحرير الأحكام:‎ 294٠ /© منتهى المطلب:‎ 0178/١ المبسوط:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١8 -١5١ راجع! الصفحة:‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 598 الباب ١0‏ من أبواب صلا المسافر. 

مصابيح الظلام» اج ص: لالخكرا 


الخروج إلى ما دون المسافة و العود لا يضم إلى الذهاب إجماعاء كما نقله الشارح و غيره ١1)؛‏ انتهى. 

و وجه الإجماع قد عرفت من أنّه لا بد من تحمّق أربعة فراسخ ذهابا فى تحمّق مسافة القصرء و أنّه لو نقص منها شىء قليل لا تتحمّق 
مسافة القصرء إِلَّا أن يكون الإياب فقط قدر ثمانية أو ما زاد فيكون الإياب فقط سفر القصرء و لا مدخليةُ للذهاب فيه فيكون الشروع 
فى القصر بعد الشروع فى الوياب. 

و بناء الشيخ و موافقيه على عدم انقطاع السفر بقصد الإقامة أو الانضمام؛ و قد عرفت فسادهماء و ستعرف. 

و أيضا التبادر الذى ادّعيت» إن أردت أنه يتم فيه ولا يتم فى غيره» فلا شكك فى أنّه لبس كذلكك, مع أنّ الممنوعتة لا أقلّ منها. 

و إن أردت المعنى اللابشرط فمسلّم ولا يضرّناء إن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه» بل هو مستصحب حتّى يثبت خلافه. 

هذاء مضافا إلى الأدلُ الاخر على التمام فى الغير. 

على أنّا نقول: صحيحة أبى ولّاد ظاهرة فى وجوب الإتمام إلى أن يسافر السفر الذى يستجمع شرائط القصر لأنّه عليه الّلام قال: «إن 
كنت دخلت المدينة و صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لكك أن تقصر حتّى تخرج منها؛ .05١‏ 

فإِنَ المتبادر من الخروج ما هو فى مقابل دخوله فى المدينة» و قبل دخوله كان مسافرا بالسفر المستجمع, و لذا كان يقضر. 

و ليس المراد مطلق الخروج بقرينة المقابلة؛ و لأنّه لو كان المراد هو المطلق 
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(1) مدارك الأحكام: / .58١‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ الحديث »177١‏ وسائل الشيعةٌ: 008/4 الحديث .١١1:08‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: اذا 


يلزم أن يقضر بمجرّد الخروج- أى خروج يكون عن البلد و لو كان قليلا- و هو باطل وفاقاء و أنه كان المناسب حينئذ أن يقول عليه 
الس لام: إلا أن يخرجء أو ما يؤدّى مؤدّى هذاء لا أن يقول: «حتّى يخرج» الظاهر فى إراده الخروج المترقب الوقوع مثل: السفر إلى 
الكوفة أو مكة» و لم يكن المترمّبٍ الخروج فرسخين أو ثلاثة» و «أبو ولّادا كان من أهل الكوفة؛ و ذهب إلى المدينة للحجج أو الزيارة 
و ما ماثلهما. 

و أيضا فى غير واحد من الصحاح.؛ حكم فيها بوجوب الإتمام بعد قصد الإقامة على سبيل الإطلاق 0١١‏ فلاحظ و تأمّل! و أيضا جعلوا 
الإتمام فى مقابل القصرء بأن قالوا: إن عزمت الإقامة أتممتء و إِلَّا قضّرت إلى ثلاثين. 

وظاهر أن القصر مطلق» سواء كان فى موضع الإقامة» أو خارجا عنه. فكذا الإتمام. 

و أيضا الإتمام بعد ثلاثين مطلق» كما هو الظاهر من أخباره 7 و كذا المتبادر من لفظ الخروج فيها هو السفر. فكذلك الحال فى 
حكايةٌ قصد الإقامة. فلاحظ الأخبار و تأمّل فيها. 

و أيضا قد عرفت دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع على عدم ضْمّ الإياب بالذهاب فى هذه الصورة» و من هذا اقتصر الشهيد على 
التقصير فى العود خاصّة «”. 

و الظاهر أن مرادهم ما إذا حصل بالعود قصد مسافة القصرء فلو عاد إلى موضع الإقامة من دون قصد المسافة- بأن لا يكون عازما على 
السفرء ولا يكون 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 598 الباب ١0‏ من أبواب صلا المسافر. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 8598 الباب ١0‏ من أبواب صلا المسافر. 
(*) ذكرى الشيعة: ©/ 08" 
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عازما على الإقامة» بل يكون متردّدا أو ذاهلا- يكون عليه التمام؛ لانقطاع السفر الأوّل» و عدم تحقّق سفر القصر ثانيا. 

و مما ذكرنا ظهر حال جميع صور هذه المسألة» إذ بعد ما علمت من أن نيِهُ الإقامة فقط. أو مع حصول فريضة على التمام قاطعة للسفرء 
و تجعل السفر سفرين لو تحقّق بعده سفرء فلا بدّ للقصر فى السفر الثانى من تحقّق المسافة مع جميع الشرائط» و منها أن يكون الامتداد 
الذهابى مقدار أربعة فراسخ لا أقلء و الإيابى أيضا يكون هذا المقدار البتهُ» و قس عليه لو كان عزمه المسافةٌ الذهابى فقطء إذ لا بِدّ 
أن يكون ثمانية حتّى بقضّر. 

و كذالو كان عزمه الذهاب إلى أربعة فراسخ و ما زاد» و لم يبلغ ثمانية» لكن ليس عزمه الرجوع,؛ بل متردّدا أو ذاهلا عنه فإنّه يتم 
مثل الذى عزمه الإقامة فى رأس الأربعة مثلاء بل مع مظهُ العود أيضا يتم» لعدم العزم و القصد بمجرّد المظلَةء إِنَا أن يكون قاصدا 
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للرجوع مريدا إِيّاه. 

و كذا لو كان قصده الذهاب إلى ما دون الأربعة» و الرجوع إلى ما هو بجنب موضع إقامته» و قصده الإقامهُ فيه» أو ذاهل عنه أو متردّد» 
فإنّه يتم» لعدم قصد المسافة. 

ولو كان قصده الأربعة الذهاببَةُ و الإيابية» فإنه يقضّدر فى الطريق البتف لكن فى المقام ١١‏ يتم إن كان قفيدة الذقافة:ح3 إلا يعض سواء 
كان متردّداء أو ناويا عدم الإقامة» أو ذاهلا عن الإقامهُ و عدمهاء إلى غير ذلكك من صور المسألة. 


الثامن: المسافة للقصر فى سفر البحر مثلها فى سفر البرّ و كذا الشرائط و إن كان طئ المسافة فى البحر ربّما يكون بأنقص من ساعة» 


و ربّما يكون بِأيّام كثيرة. 


)١(‏ فى (د) و (ط): فى موضع الإقامة. 
مصابيح الظلام» اج" ص: حل 


ولو ردّته الريح فإن بلغ سماع الأذان و رؤيةُ صورة الجدران أتهء و إِلَا قضّرء و كذا الحال فى رد القاسر الآدمى فى كل سفر يكون. 
أو من استعصاء الدابة» و أمثال ذلكك. 


التاسع: قد عرفت أن المسافر لا يقضر إذا شك فى بلوغ سفره حدّ المسافة الشرعيّة» 


فإذا صام و أتم الصلاة» ثم ظهر عليه بلوغه حدّ المسافة أو ما زاد عنهء حكم العلّامةٌ فى «التحرير) بعدم الإعادة .01١‏ 

و لعله لأنّه صلّى صلاهً مأمورا بهاء و كذا الصيام» و امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. و لأنّه قبل ظهور البلوغ كان ممتثلا مطيعاء لأنّ الشارع 
ما كلفه إِلَا بذلكك- على ما عرفت- و كان يكفيه لامتثاله البتةُ. 

و الاحتياط الذى ذكرناه لم يكن واجبا عليه» بل كان احتياطاء طلب منه على سبيل الاحتياط لا الوجوب»؛ كما حمّق فى محله؛ و مرّ فى 
مدع ماك العيعة وغرت: 

و يمكن أن يقال: إن تكليفه و امتثاله إِنّما كان بناء على أن مسافته لم تبلغ فى أمثال المقام شرعا حدّ القصرء بل كانت على حدّ التمام 
و الصيام؛ فإذا ظهر خلاف ذلك كشف عن كون الواجب عليه القصر و الإفطار فإذا حصل اليقين بالبلوغ؛ حصل العلم- من عمومات 
الأخبار و غيرها- بأنّهِ ما أتى بما امر به و كلّف عليه لأنَّ فرضه القصر و الإفطار بمقتضى العمومات:؛ سما إذا كان الوقت باقيا- مثل أن 
يكون فى يوم صومه ظهر عليه جزما- أنّه مسافر- يجب عليه الإفطارء و كذا لو صلّى فى أوّل الوقت, و ظهر عليه بعد الفراغ. 

نعم» إن ثبت معذوريّته شرعا- كما ثبت فى المتممّم الجاهل بوجوب القصر- 


(1) تحرير الأحكام: /١‏ /0. 
مصابيح الظلام» اج" ص: فلن 


ثبت براءة ذمّتهه و صيحةُ ما فعله» و إِلَّا فإنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه. أو لم يعلم أنه أتى به على وجهه أم لا.؟ فربّما كان باقيا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠ناه‏ من /اإاد 


تحت العهدة, فتأمّل! و بالجملة» الاحتياط ظاهر و مطلوبء بل الإفطار فى الصوم متعيّنء لا يجوز البقاء عليه بعد ظهور كونه حراما عليه 
بل الصلاهُ أيضا كذلككء بأن ظهر عليه؛ و هو فى الصلاه و لم يدخل فى ركوع الركعة الثالثةء لا يجوز الإنمام مع ظهور وجوب القصر 
عليه. 


بل بعد الدخول أيضا لا يجوز الإتيان بباقى الأربعة ركعات, مع ظهور كون الواجب عليه الركعتين ليس إِلَاء و أن التعدّى حرام؛ لما 
ورد منهم عليهم السلام: «أنَ من صلَّى فى السفر أربعا فأنا منه برىء» ١١‏ و أنه عاص »)37١‏ و أمثال ذلكك 070. 

بل إذا فرغ عن الإتمام؛ فظهر عليه أن اللازم على من بلغ سفره المسافة هو القصر ليس إِلَاء و يتأنَى منه ما هو اللازم على البالغ- لأنَّ 
الوقت باق- كيف يتيسّر له إخراج نفسه عن الأدلَهُ الدالة على تحتّم القصر و عدم جواز غيره و حرمته عليه؟ 

ثم اعلم! أنه مثل ما ذكرناه ما هو عكس ذلكك, بأنّ صلى قصرا باعتقاده بلوغ المسافة ثمانية ثتم ظهر عدم البلوغ, و أمَا لزوم الكفَارهُ فى 
إفطاره أم لا فسيجىء تحقيقه. 


العاشر: قد عرفت أن كل سفر يوجب القصر بعد اجتماع الشرائط» 


منها 


019 الحديث 27 وسائل الشيعة: 8/ 218 و‎ 1١18/5 الحديث 1777 المقنع: 178 تهذيب الأحكام:‎ 8١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
11 + الحديت‎ 

(0) الكافى: */ ١77‏ الحديث ع, من لا يحضره الفقيه: 718/١‏ الحديث ١١88‏ و 4١/7‏ الحديث 5028: تهذيب الأحكام: / 517 
الحديث 8١‏ وسائل الشيعة: 8/ 018 الحديث .1١"#:٠‏ 

(*) الخصال: ١١‏ الحديث ”©؛ وسائل الشيعةٌ: 8/ 07١‏ الحديث 11"88. 
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عدم كونه حراماء فلازم ذلكك أن السفر لمحض الإفطار أو القصر يوجبهما و يصب و إن كان الأولى تركك السفر فى شهر رمضان إلى 
انقضاء ثلاث و عشرين منه؛ على ما سيجىء. 

وعرفت أن القصر و الإفطار واحد إذا قصّر أفطر و إذا أفطر قصّر على ما ورد فى صحيحة ابن وهب )١١‏ و غيرها من الأخبار .)١‏ 

و مااستثناه الشيخ من سفر الصيد للتجارة- بأنّ اللا-زم فيه الإفطار دون قصر الصلاة» بل يتمّها «"2» فإنُّما دعاه إلى ذلكك «الفقه 


الرضوى» «2» فإنّه صريح فيما ذكره الشيخ- كما أشرنا سابقا- و إن ذكرنا للشيخ وجها آخر أيضا فيما سبق. 
الحادى عشر: قال الفقهاء: إذا قضّر المسافر اتفاقا لم يصخ» و يجب الإعادهُ قصراء 


يعنى أنه من جهله بأنّه يجب عليه القصر يصلَّى تماما باعتقاد أنه كالحاضرء تكليفه هكذاء و مرٌ أنّه يصيح صلاته حينئذ» و لا إعادة عليه 
بعد معرفته أن اللازم كان عليه القصرء لكن لو انّفق أنه صلى قصرا أو أفطر ناسيا أو عامداء لم تكن صلاته صحيحة؛ لأنّها إن كانت 
عن عمد يكون عاصياء و لا يتأنّى منه نَدِهُ القربة و قصد الامتثال و الإطاعة» فيبطل من الجهتين: أمّا الثانية فظاهرة» و أمّا الاولى» فلعدم 
جواز كون الفعل الواحد إطاعةُ و عصياناء حراما و عبادة» فضلا عن كونه واجبا. 

و أمَا إذا كان ناسياء فلعدم العبرة بالنسيان فى مقام لزوم الإطاعة و قصد 
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.١١17941 وسائل الشيعة: 8/ 80 الحديث‎ 00١ الحديث‎ 7٠١ /* تهذيب الأحكام:‎ 0117١ الحديث‎ ١8١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.1١١١78 الحديث 11118و‎ 887 01١7 (؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 587 الحديث‎ 

(*) المبسوط: /١‏ 18 النهاية للشيخ الطوسى: .١77‏ 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 187 مستدركك الوسائل: 2/ 0٠‏ الحديث 887/. 
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الأمغال و القرية»فاث السياةو العقلة لسن بإرادة حققة وما كان.* لكك فصن المكلت :و منظر ره و هرا تل بدو غنه عفلة و تسن 
ما كان يريد أن يأتى به لامتثاله. 

غايهُ ما فى الباب أَنّه انق المطابقة للواقع» و مجرّد الاتفاق لا يكفى, لأنّه ما كان يريده و يشتهيه؛ بل كان يتنفّر عنه. و ما كان يريده» 
إلَا أنه افق أنّه صدر عنه خطأ و غفلة» مثل سائر غفلاته» و مثل ذلكك لا يعد فى العرف إطاعة و امتثالاء فلا يكون صحيحة, لعدم تحقّق 
قصد الامتثال حقيقة» فيكون عليه الإعادةٌ قصراء للخروج عن العهدة. 

و قيل بصبحة مثل هذه العبادةٌ 207 لأنَّ الصححةٌ هى المطابقة للمطلوب. و اتّفق أَنّها طابقت المطلوب, و كون ذلكك عن معرفته و علمه 
غير لازم. 

و فيه. أن مثل هذا لا يقال فى العرف: إِنّه أطاع المولى بل يقال: صدر منه غفلهُ ما هو مطابق لطلب المولىء و بينهما فرقء إِلَا أن يمنع 
وجوب تحمّق الإطاعة بالنحو المذكورء و قد بسطنا الكلام فى المقام فى «الفوائد الحائريّة) فليلاحظ .)"١‏ 

ثم اعلم! أن حال الإتمام اتّفاقا مثل حال القصر اتّفاقا من دون تفاوت أصلا. 


الثانى عشر: لو خرج و ينتظر رفقة إن حصلت سافر و إلا فلاء 


أت ما لم يبلغ خروجه حدّ المسافة» و هى الثمانية» أو الأربعة مع الإياب» أو الذهاب بقدرها على أىّ حالء و إِلَا فيقضر فى طريقه ذهابا 


و إيابا و موضعه و قدر انتظاره ما لم يتجاوز شهرا. 


."817 /١* قال به المقدّس البغدادى, كما فى جواهر الكلام:‎ )١( 
الفوائد الحائريّة: هاع.‎ )9( 
مصابيح الظلام» اج" ص: عيض‎ 


هذا إذا كان الحدّ قصده من أول سفره. و إذا لم يكن ذلكك قصده أوّلاء يتم إلى أن يقصد مسافة القصرء أو يمضى ثمانية فراسخ. 

ثم بعد بلوغ الثمانية يقضّر على رأى الشيخ .1١‏ و المصنّف رحمه الله فى «الوافى» 7)؛ كما هو الظاهر من مونّقَةٌ عممار «”. 

و ربّما كان رأى بعض آخر أن القصر إِنْما هو بعد الشروع فى الإياب. 

هذا إذا كان قصده الإياب إلى وطنهء و إِلَا يكون عليه التمام ما دام هائما بأن لا يكون له عزم الرجوع إلى الوطن أصلاء و لا الذهاب 
قدر المسافة» و كذا الحال فى كل هائم. 
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ولو كان عزمه السفر- إن جاءت رفقة أو لم يجيئوا- أت إذا لم يخف عليه الأذان و صورة الجدران, و قصّر بعد خفائهما- على النحو 


الذى مرٌ- ما لم يتجاوز شهراء و قد مرٌ أن الشهر عندى هو الثلاثون يوما ."5١‏ 
الثالث عشر: لو قصد الصبى مسافة فبلغ فى أثنائهاء فالأقرب وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقى مسافة» 


لعموم الادلة» و عدم ثبوت مانع و مخرج. 
القصر موضع الإتمام أو عكسه- جهلا أو عمدا أو نسيانا- قد مرّ. 


الرابع عشر: قد مرّ أن ناوى الإقامة لو بدا له» يرجع إلى التقصير و الإفطار 


.827 النهاية للشيخ الطوسى: 175. تهذيب الأحكام: ©/ 712 ذيل الحديث‎ )١( 

() الوافى: ١78/7‏ ذيل الحديث 2281717. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 772 الحديث 28: الاستبصار: 1717/١‏ الحديث ٠١7‏ وسائل الشيعة: 
8 وعع الحديث .11181١‏ 

(؟) راجع! الصفحة ١58‏ و 8؟١‏ من هذا الكتاب. 
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ما لم يصل فريضة مقصورة على التمام» فقبل البداء لا يجوز له القصر و الإفطار بوجه من الوجوه. فلو قصّر بغير بداء له و رجوع عن 
قصده تكون باطلة» عليه الإعادة فى الوقت و فى خارجه. سواء كان القصر عمدا أو جهلا أو نسياناء مع أنّه فى صورة العمد آثم عاص» 
و ربّما يصير كافرا. 

و أمّا الجاهل» فغير معذور إجماعاء بل مؤاخذ فى تركه تحصيل المعرفة. 

و أمّرا الناسى» فإن تذكر خارج الوقت قضىء و إن تذكر فى الوقت- بعد استدبار القبلة أو انتقاض الطهارة» أو فعل ما لو وقع بعد 
السهو عن الركعتين لكان مبطلا لصلاته مانعا عن البناء- يعيدء و أمّا لو تذكر بعد فراغه قبل حدوث الامور المذكورة يقوم و يأتى 
بالباقى من غير تكبيرة الافتتاح و التي و يسجد سجدتى السهوء للتسليم السهوى و التكلم لو اتّفق» كما إذا سهى عن الركعتين؛ و سلم 
بعد التشهّد الأوّلء هذا إذا نسى عن قصده الإقامة. 

و إذا بداله التسليم السهوىء لم يجب عليه الإتيان بالباقى» بل يحرم و هل يكتفى بالتسليم السهوى أم يجب إعادته على القول 
بوجوبه؟ ظاهر الفقهاء الثانى» لما مرّ فى بحث ما إذا قصّر المسافر اتّفاقاء و لأنّه حين التسليم ما كان مكلفا بالتسليم؛ بل كان مكلفا 
بعدمه» فيسجد سجدتى السهو من جهة التسليم السهوىء و لا شكك فى أنّ ذلكك أحوط أيضا. 

و أمًا إذا تذكر قبل التسليم عدل إلى الأربع و أتمها أربعاء و لا يضرٌ قصده القصرء لعدم وجوب ننه القصر و الإتمام» فضلا أن يكون 
شرطا الصعة 

و أما الإفطار العمدىء فهو إثم و عصيانء و ربّما يكون كفراء و موجب للقضاء و الكفارة» و أما إذا كان جهلا فموجب للقضاء, و أما 


الكفارة فسيجىء. 
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و أمَا إذا كان نسيانا و ناويا للصوم؛ فلا يضرّء و لا يكون إفطارا إن تذكر فى يومه بل كلّ ما يكون فى فيه من اللقمة يرميه وجوباء و لا 
يبلغ منه شيئا حتّى من 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: ا 


لعابه و مائه و ما بقَى تحت أسنانه. 

و لولم يكن ناويا للصوم؛ يمسكك عن الأكل و غيره من المفطرات على ما سيجىء. 

ثم اعلم! أنه إذا صلى الفريضة بتمام قبل البداء. فالتمامية لا تتحقّق إلا بالإتيان بالسلام المخرج عن الصلاة» و الفراغ من ذلكك التسليم» 
فلا يكفى ما نقل عن الشيخ من اكتفائه بالدخول فى تلكك الفريضة »1١‏ و لا ما نقلنا عن العامة من الدخول فى الثالثة «7»؛ لما عرفت 
سابقا. 

و أمَا إذا كان التسليم المخرج قبل السّ.لام الآخر- كما هو المتعارف الآن من تقديم «السَلام علينا» على «السّلام عليكم)؛ و سيجىء أن 
الأول بخرج عن الصلاق و إن كان «السلام عليكم» جزءا أيضا مستحبا- فالظاهر تحقّق الإتمام بالفراغ من «السلام علينا و على عباد اللّه 
الصالحين» و إن كان عزم المكلف ذكر «السلام عليكم) بعد ذلك لأنّهِ إِمَا مستحبٌ و جزء لهاء أو واجب خارج عنهاء على ما اخترناه 
من الخروج عنها ب «السلام علينا'. 

و مثل هذا ما إذا قيل باستحباب التسليم» و الخروج عن الصلاة بالفراغ عن التشهّد أو عن الصلاهً على محمّد و آله بعد التشهّد مع 
احتمال أن يكون التمام لم يتحمّق إِنَا بالفراغ عن السلام الآخر على القول بكونه جزءا للصلاة مستحبا إذا كان المكلف كان عزمه أن 
يقول» لصدق عدم التمام حينئذ» مع أن كونه مسافرا سفر القصر مستصحب حتّى يثبت خلافه» لقولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين 
إِنَا ييقين» «”. و الأوّل أقوى و أظهر. 


.18 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة: / 379 لاحظ! المبسوط:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 1*7 من هذا الكتاب. 

(") تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» اج ص: لل 


و أمَا الاكتفاء برفع الرأس عن السجدتين فى الركعة الرابعة» بناء على تمامدِه أركان الصلاة التى هى العمدة» و يتحمّق أربع ركعات» 


ففيه ما فيه. 
الخامس عشر: إذا شك بعد الفراغ من الفريضة التى بدا له بعدهاء 


فلا شكك فى أنه عليه أن يبنى على كونها تائرهُ لا نتقص فيهاء لكون الشكك بعد الفراغ» ولا يمكنه غير هذاء فالظاهر أَنّها داخلة فى قوله 
عليه السّلام: و إن صلَى فريضة بتمام؛ فعليه التمام و الصيام حتّى يخرج .١١‏ 

و كذا إذا كان كثير الشكك, و شكك فى الأثناءء كما إذا كان ظانًا بالتمام» فإنّ التمامتّة و النقيصة فى العباد باعتبار الشرع.ء فتأمّل» مع 
احتمال عوده إلى القصرء لأنّ المتبادر من قوله عليه السَّلام: ١صلى‏ فريضة بتمام»» أن يفعلها كذلك. لا أن يبنى على التمام. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاه من / إلا 


و لعل الأول أقربء لأنّها فرضه بتمام شرعاء فتأمّل. و الاحتياط فى مثل ذلكك لازم. 

و أمًا إذا سها فى هذه الفريضة؛ فتركك سجدة أو تشهّداء فبدا له بعد التسليم قبل أن يأتى بالمنسىء فهل يرجع إلى التقصير, لأنّه لم 
يصل فريضة بتمام أو لاك لأنّه صلَى بتمام و فرغ ممما هو الأصل فى الفريضة؟ و لعل الأوّل أظهرء فإنّه مثل ما إذا سهى فتركك بعض 
الركعاتء فبدا له قبل فعله. 

و نا إذا ها سهرا لا يوحت لاسجدة السين خاظنة:فالظاهر هو الفا لآنها لسث جرءا للصلة بل :والض على خدة: 

مع احتمال الفرق بين ما إذا كانت لأجل ترك جزء للصلاة مثل «الحمد) 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 78٠١ /١‏ الحديث 021757١‏ تهذيب الأحكام: */ 37١‏ الحديث 20 الاستبصار: 
38/١‏ الحديث ١هلى‏ وسائل الشيعة: 0087/4 الحديث 1١108‏ نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» اج ص: امل 


و السورة و غيرهماء أو لأجل زيادة وقعتء أو لتبديل جزء بآخر على القول بوجوبهاء لما ذكر بأنَّ ما فى الأَوّل موضع الجزء؛ فلا 
يصدق قبل فعلها أنه صلّى الفريضة بتمام» فتأمل فيه! و لو شكك فى كون بدائه قبل فعل الفريضة بتمام أو بعده؛ و أن الفريضة بتمام هل 
صدر منه فى حال الغفلة عن البداء أو فى حال عدم البداء؟ فالظاهر بقاء سفر القصر على حاله للاستصحابء مع احتمال ثبوت خلاف 
الاستصحاب. بأنّ الأصل فى أفعال المسلم الحمل على الصبَحهُ و بعد وقوعها ١١١‏ غفلة و لعل الأوّل أقوى. 

ولو صلَى الفريضة قصرا سهواء مع كون إرادته الإتمام؛ لكونه ناوى الإقامة» ثم بدا له و صلَى صلاه أو صلوات تامّات باعتقاد كونه 
نتن يجب أن ضك تنافابو السب لة النتوطة قفد كر أث ضللاته الى ضلى أولذفى عال قضده الأقامة كايت قصرا لسنيوف فيل 
يرجع إلى القصرء لأنّه ما صلى فريضته بتمام قبل أن يبدو لهء أو أنّهِ يتم لأنّ ذمّته كانت مشغولة بالإتمام؛ لكون الخطاب بالنسبة إليه 
كان هو الإتمام و إن كان قد صلّى قصرا؟ و الأوّل أظهرء بل هو متعتين. 

السادس عشر: قد عرفت أن ناوى الإقامة يجب عليه الإتمام و الصيام, 

و كل واحد منهما واجب عليه على حدة» من دون توقّف على الآدخر و اشتراط بهء كما هو الحال فى الحاضرء فلو صام و لم يصل 


عمدا لفقد الطهور أو عصياناء أو صلى قصرا نسيانا أو جهلاء أو لعدم المبالاة- لا من جهة البداء- يكون ما صام صحيحا- و إن صام 


جميع العشرة؛ بل و كل الشهر بل و أزيد- ما لم يحصل له البداء فى أثناء العشرة على حسب ما عرفت؛ لأنّه صام صوما واجبا عليه و 
لا يمكنه شرعا 


)١(‏ فى (ز”): واستبعاد وقوعها. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: 8 


تركهء و امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. 
و أمًا إذا بدا له فى أثناء الععشرة» فمقتضى ما ذكرناه صبْحهُ صومه الذى وقع قبل البداء جزماء لأنّهِ قبل البداء كان مخاطبا بالصوم جزماء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 020 من /ا انلا 


و ما كان مرخحصا شرعا فى تركه بمقتضى الأخبار و الإجماع؛ و قد عرفتهماء و التكليف به مع عدم القبول منه و عدم صححته تكليف 
بما لا يطاق. 

أمَا فى صورة عدم التمكن من الصلاة أو عدم التمكن من إتمامها فظاهر. 

و أمًا فى صورة التمكنء فلما عرفت من عدم كوت أحدهما شرطا لصتحة الآخرء بل كل واحد منهما واجب مستقل برأسه إلا أن يقال: 
أن الصوم الذى ارتكبه قبل البداء و إن كان صحيحا بما ذكر من الدليلء إِنَا أنه بعد ما بدا له قبل أن يصلّى فريضة بتمام بطل جميع ما 
كان صحبحا متك ما يظهر من صحيحة أن ولاذ 90 الى عن ة إجماعاء بعت .هذا البداء ضار كاثتقا عن بطلاته من أول الأمرة 
و عدم كون المسافر مكلّفا به من أوّله إلى الآن. 

و فيه» أن ثبوت فساد ما كان الواجب على المكلف فعله على سبيل التعيين- بحيث لم يكن مرتحصا أصلا فى التركك و لا المساهلة و 
المسامحة بوجه من الوجوه- أمر فى نفسه مشكلء فضلا أن يكون ثابتا من صحيحة أبى ولادء إذ قبيح على الحكيم عدم قبول مثله من 
المكلف. و رده عليه مع إيجابه عليه من دون توف على شىء سامح المكلف فيه. و لا اشتراط بشىء لم يراعه. 

مع أن جميع ما ذكرناه فروض نادرة» فكيف يتبادر من صحيحة أبى ولّاد؟ 

فضلا أن يكون بحيث يغلب على ما ذكرء سيّما مع ما ورد منهم من أن المتيقّن لا- يجوز تركه إِلَا بيقين .و إلى حين البداء كان 
صحيحا على اليقين, لأنّه لو كان 


000 وسائل الشيعة: الحديث 3 ١‏ . 
إفهة وسائل الشيعة: ١ن"‏ الحديث ١م‏ نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» اج" ص: /ا؟ 


و صحيحة أبى ولاد مبتِهُ على الفروض المتعارفة, فإذا ثبت كونه مقيما غير مسافر فيما تقدّم على البداء ثبت فيما تأخَر أيضاء لعدم 
القول بالفصلء و لما عرفت سابقا فى بحث انقطاع السفر بالقواطع الثلاث. 


السابع عشر: قد مرّ مرارا أن من نوى الإقامة و صلى صلاهٌ بتمام انقطع سفره قطعاء 


ولا يجوز له التقصير إِلَا بعد أن يسافر سفرا جديدا مستجمعا لشرائط القصرء فإذا خرج إلى ما دون المسافةً يتم فى الذهاب و موضع 
قصده. و الإياب و موضع إقامته. 

و كذالو خرج إلى المسافة و ما فوقها غير قاصدء أو يقصد ما دون المسافة ثم قصد ما دونهاء و هكذاء لكن فى الإياب إلى موضع 
الإقامة لو كان قاصدا له يقصّر إذا كانت ثمانية أو ما فوقهاء و أمّا فى موضع الإقامة يتم إذا كان قاصدا لإقامةٌ عشرةٌ اخرى فيه؛ لأنّ 
قصد الإقامة السابق انقطع بقصد المسافة بعده» و إن لم تكن ثمانية» أو كان لكن لا يكون قاصدا لهاء يتم أيضا فيه و فى موضع الإقامة 
إلى أن يقصد مسافهُ جديدة. 

هذا إذا كان قصده الإقامة السابق موافقا للعرف من دون تزلزلء و أمّا إذا لم يكن كذلكك, بل كان قصده الذهاب فى ضمن العشرة 
إلى مواضع خارجة عن موضع إقامته» بحيث لا يصدق فى العرف أنه قصد إقامة العشرة المتوالية فيه» فالظاهر عدم تحمّق قصد الإقامة 
الشرعيّةُ لأنّ الوارد فى الأخبار مقام عشرة أَيَام 2١١‏ و المتبادر منه التوالى العرفى و المقام العرفى؛ و إن كان الظاهر من بعض الأخبار 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً باه من انلا 


عدم اعتبار التوالى مطلقاء و هو رواية محمٌّد بن إبراهيم الحضينى «2", و لم 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 598/8 الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر. 

(0) تهذيب الأحكام: ه/ /ا؟ الحديث 1585 الاستبصار: 7/ 7" الحديث 2118٠0‏ وسائل الشيعة: 
88 الحديث .1١101/‏ 

مصابيح الظلام» ج75 ص: 777 


أطلع على من أفتى بظاهرها سوى الشيخ؛ و جعل ذلكك من خواصٌ الحرمين 01١‏ فلاحظ كلامه و تأمّل! و أمّا ما ظهر ممما سبق من 
القول بعدم اعتبار التوالى» فهو أن يخرج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته» فيشكل العمل بالرواية 
المذكورة؛ و رفع اليد عتما ظهر من الأخبار الصحاح الكثيرة المفتى بها المعوّل عليها. 

نعم ما لا يضرٌ التوالى العرفى» أو المقام العرفى» فهو غير مضرٌ بقصد الإقامة الشرعيّة» فمن نوى الإقامة فى النجف الأشرف- على 
مشرّفه ألف صلاة و سلام- مثلاء مريدا للذهاب إلى مسجد الكوفة فى ضمن إقامته» و الرجوع من يومه أو ليلته إلى النجفء يحتمل 
أن يكون ناوى إقامةٌ العشرة المتوالية عرفاء لاحتمال كون مسجد الكوفةٌ من توابع النجف الأشرفء و النجف الأشرف من توابع 
الكوفة بحيث لا يقدح فى قصد الإقامة فيهما الخروج من كل منهما إلى الآخرء كما أن الحال فى بغداد و الكاظمين عليهما السّلام 
أيضا كذلك. و قس عليهما حال غيرهما. 

سما و فى بعض الأخبار: «إذا دخلت أرضاء فأيقنت أن لكك بها مقام عشرة فَأَتمُ) .7١‏ 

مع أنه على تقدير الخروج و عدم التابعية؛ فلعل هذا المقدار من الذهاب و الإياب إليه لا يكون قادحا فى الصدق. مع كون رحله فيه و 
منامه و مقدّه و مقامه إذ يقال عرفا: إِنّه ناوى الإقامةُ فيه» لكن الاحتياط فى أمثال هذا مما لا ينبغى أن يترككء بأن يكون نيْهُ الإقامةُ من 


دون قصد الخروج فى ضمن العشرة فى حال 


(1) تهذيب الأحكام: 0/ 577 ذيل الحديث 1587. 

(0) الكافى: ”/ 58 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: "/ 75١94‏ الحديث 4828 الاستبصار: ١//ا7”‏ الحديث /اعلىل وسائل الشيعة: 8/ 0٠١‏ 
الحديث .1١71787‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ذف 


قصد الاقامة. 

نعم» إذا كان من دون قصد الخروج فى ضمن العشرة؛ لا يجب عليه الصبر إلى انقضاء العشرة؛ بل بعد ما صلى صلاءٌ واحدةُ بتمام ثم 
بدا له فلا غبار و لا شبهة أصلا فى أنه يتم الصلاء و يصوم إلى أن ينشأ سفرا جديدا مستجمعا للشرائط» و قبل إنشاء مثل هذا السفر يتم 
و يصومء كما قلنا. 


الثامن عشر: قد قلنا سابقا أن قصد الإقامة يتحقق بشيئين: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لالاه من إلا 


أحدهما: اليقين بكونه فى المقام مِدَّهُ عشرة أيَام؛ و إن لم يكن ذلكك مشتهى نفسه و لم يكن هو قاصدا للقيام فيه. 

و ثانيهما: أن يكون هو قاصدا للإقامة فيه عازما لهاء و إن لم يحصل له اليقين السابق» و لذا ربّما يبدو له من دون داع يضطرٌ بسببه إلى 
البداء» و رما تحصل الدواعى التى تلجثه إلى البداء. 

نعم» لا بدّ أن يكون فى حال قصده على وثوق من أنّه يقيم عشرة أيَام» بأن لا يخطر بخاطره احتمال الخلاف و الدواعى له أو يخطر 
لكنه من جِههُ بعده فى نظره يكون واثقا و إن كان ظانًا. 

و إن كان يشتهى المقام» لكن من جهة أنه لا يدرى أنه يتيسر له أم لا؟ لا يقصد و لا يعزم- و إن كان الراجح عنده أنه يقيم هذا 
القدر- فهذا ليس بقصد الإقامة» كما أنّه إذا كان يظنّ- بظنْ قوى- أنه يقيم عشراء لكن لا يقصد و لا يريد» ليس ذلكك بقصد الإقامة. 
و إن كان إرادته الإقامة مع حصول ظن بها- ليس بقوى- ففى كونه قصد الإقامة إشكالء بل الظاهر أَنّه ليس قصد الإقامة, سيّما مع ما 
فى بعض الصحاح من اشتراط العزم على الإقامة .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 8598 الباب ١0‏ من أبواب صلا المسافر. 
مصابيح الظلام» اج ص: عا" 


التاسع عشر: روى عن حمزةٌ بن عبد الله الجعفرى قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة 


حتى جاءنى خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل والم أدر أتم أم اقضررء و أبو الحسن عليه الش لام يومشد بمكة فأتيته 
فقصصت عليه القصّهًء فقال: «ارجع إلى التقصير) .)١١‏ 

حملها فى «التهذيب» على ما إذا حصل مسافرا و خرج .7١‏ 

و يحتمل أن يكون قوله: فأتممت الصلاث مثل قول أبى ولّاد: فأت الصلاة بعد قوله: نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرا 9”. 
و يحتمل أن يكون نوى المقام مطلقا من دون تقييد بعشرة أَيّام» أو الدوام» أو غير ذلكء كما هو منطوق الخبر. 

و تبادر إقامه العشرةٌ فى أمثال زمانناء إِنّما هو بسبب الفتاوى و اشتهارها عند المتشرّعة؛ فلا يلزم أن يكون ذلك الزمان أيضا كذلكك» 
سما عند كل أحد- حتّى عند هذا الراوى أيضا- حتّى يلزم الإشكالء سيّما أن الأصل عدم التقدير» و عدم الزيادة. 

مع أنه على تقدير التقدير» فيحتمل أن يكون المقدّر خمسة. لما مر فى صحيحتى ابن مسلم من أن إقامة الخمسة بالحرمين يوجب 
الإتمام 15١‏ مع أن الشيخ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 87؟ الحديث 01785 تهذيب الأحكام: 17١/8‏ الحديث 805 الاستبصار: 

.117:2 الحديث 1هلى وسائل الشيعة: 2:9./8 الحديث‎ 789 /١ 

(5) تهذيب الأحكام: 7 777 ذيل الحديث 005. 

(©) وشائل الشيعة: 8:8 الحديك ١1:8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: / 7١١‏ الحديث 058 و 0484 الاستبصار: 188/١‏ الحديث 884 و ٠ه‏ وسائل الشيعة: 00١/8‏ الحديث 
1178 0ه الحديث 11790. 
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و الشهيد و غيرهما يقولون بكفايةُ الخمسه فى الحرمين »)١١‏ أو من جهةٌ مستند ابن الجنيد القائل بالخمسةٌ مطلقا .)3١‏ 
فلعلٌ حال الراوى؛ حال ابن الجنيد و الشيخ و شركائه؛ و أنّه سمع حديث الخمسة فى الحرمينء المفتى به عند المشايخ. فلا حاجة إلى 
ارتكاب البعيد. 


000 تهذيب الأحكام: 7#" ذيل الحديث /0 مختلف الشيعة: */ ١١5‏ الدروس الشرعيّة: 17/١‏ 
(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: / 21١7‏ ذكرى الشيعة: عار 
مصابيح الظلام» اج ص: ذف 


-١١‏ مفتاح [ما يتحقّق به الوطن] 


الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه سنّهُ أشهر, فإذا كان كذلكك يتم فيه متى يدخله؛ كذا فى الصحيح .)١١‏ 

و للأصحاب هنا اختلاف شديد و أقوال شتّى» و كذا النصوص مع اعتبار سند أكثرها. لكنّ العمل على ما ذكرء وفاقا للصدوق 237١‏ 
لعلوٌ السند و وضوحه و اعتضاده بالعمومات. 

و للتخيير فيما اختلفت الروايات فيه وجه. 


.1١1 7288 وسائل الشيعة: 8/ *59 الحديث‎ )١( 
.887 /© نقل عنه فى مدارك الأحكام:‎ )0( 
7/4 مصابيح الظلام» اج ص:‎ 

قوله: (و الوطن ما يكون). إلى آخره. 


لا يخفى أن الأصل فى الصلاة هو الإتمام و هو الذى وضع اللّه تعالى الصلاء عليه و القصر لا يكون إِلَا لعروض السفر أو الخوفء و 
بمجرّد السفر أيضا لا يجوز القصر حتّى يتحمّق شرائطه» كما عرفت. 

كالمكلق رضيو له القميو إلا أن قبع اله الاسدافر تراه شكد وا لاتشبيةه ولا بكرف افر انإف كان سارسام وطنه و مول 
مسكنه جزماء و الكائن فى الوطن الحاضر فيه حاضر غير مسافر بالبديهة. 

مع أننك عرفت أنه لا بد من ثبوت كونه مسافرا حتّى يجوز له القصرء فلا معنى لأنّ يقال: الوطن ما يكون. إلى آخره إذ المسافر لفظ 
يرجع فيه إلى اللغه و العرفء و ليس فى اللغةٌ و العرف إِلَا من هو خارج عن موضع حضوره و وطنه؛ و لا دخل للملكك فى هذا المعنى 
أصلا و رأساء كما أنه ليس كل من هو فى ملكه حاضراء بل غالبهم مسافرون- لغهُ و عرفا- حين ما كانوا فى أملاكهم. 

كما أنْ غالب الحاضرين و غير المسافرين ليسوا فى ملكهم جزماء بل الذين ليسوا بمسافرين- لغ و عرفا- ربّما لا يكون لهم ملكك 
أصلاء و ربّما يكون لهم ملك ليس قابلا للسكنى. و ربّما يكون قابلاء لكنهم ليسوا بساكنين فيه» و على ذلكك المدار فى الأعصار و 
الأمصارء فكيف يمكن أن يقال: من لم يكن له ملك قد استوطنه سنّهُ أشهر يكون دائما فى السفر؟ بل لا يمكن أن يصير حاضرا 
أصلاء لعدم ذلكك الوطن له. بل يكون لازم السفر محال الانفكاكك منه. و أعجب من هذا أن يكون كثير السفر. 

و من كان السفر عمله يجب عليه الإتمام» و من كان لازم السفرء محال 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 7/٠١‏ 
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الانفكاكك عنه يجب عليه القصر من يوم تولّدهم إلى أن يموتواء إِلَا أن يكونوا أرباب ملكك يستوطنون فيه كل سنة سنّهُ أشهر, و لا بد 
أن يكون ذلك منزلا له و أين هذا ممما ذكر من أنّ الأصل هو الإتمام و لا يمكن القصر إِلَا بعد ثبوت كونه مسافرا؟ ولا يكفى هذا 
أيضاء بل لا بدٌ من شرائط كثيرة لا يكفى واحد و لا اثنان و لا ثلاثهُ ولا أربعة ولا خمسةء و هكذا. 

فالظاهر أن مراد الفقهاء- و منهم المصئّف رحمه اللّه- من هذاء تعريف الوطن الذى عدّوه من القواطع للسفرء كما لا يخفى على من 
تأمّل كلامهم؛ و ليس مرادهم أن الإتمام و الصيام مطلقا منحصر فى ما ذكرء بل مرادهم تعريف الوطن الذى يكون المسافر يتم فيه إذا 
دخله مع كونه على سفرء لا حال كونه متوطنا فيه» و هو وقت سنّهُ أشهر الذى استوطنه فى ذلكك الوقتء بل حال وقت الاستيطان 
وكلوه إلى الظهورء كسائر أوقات التوطن و الحضورء و عدم السفر الذى لا غبار و لا شبهة فيهاء و لا يحتاج إلى التنبيه. كما أَنّهم ما 
عرفوا معنى الحاضرء و لا معنى المسافر» و لا معنى الخروج عن البلد أو البيت أو الدار أو الأهل» و أمثال ذلكك. 

و يؤيّد ذلكك أيضا أن مستندهم فى هذا الحكم لا يدل إِلَا على ما ذكرناه من أَنّه موضع يتم فيه الصلاهً و الصيام؛ لا أن إتمام الصلاة و 
الصيام منحصر فيه محال فى غيره» على النهج الذى ذكر. 

و بالجملة» كون ما ذكرناه هو مراد الفقهاء و مقتضى أدلّتهم ممما لا شبهة فيه بعد التأمّل و إمعان النظرء فمن لم يتأمل يتوهّم الانحصارء 
و يدّعى أن الإتمام لا يمكن شرعا إِنَا فى الوطن الشرعىء و من لم يكن له وطن شرعى أو كان لكنّه ليس فيه يقضر إلى أن يموتء و 
يجعل فرض جميع المكلفين هو القصر ليس إلّاه و يخرج من هذه الكلَيهُ من له ملكك يكون ذلكك الملكك منزلا له و مع ذلكك 
استوطنه سنّهُ أشهر 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 7/١‏ 


كل سنة أو سن واحدة و يأمرون غير من ذكر بقصد الإقامة فى بيته و وطنه» و يجرون عليه أحكام ناوى الإقامة. 

ولولم يقصدوا إقامة يوجبون عليه القصر و الإفطار إلى أن ينقضى ثلاثون يوماء و لا يتأمّلون فى أن القصر و الإفطار لا يجوزان إِلَا 
لمن ثبت أنه مسافر و غير حاضر. 

مع أن الأعراب مع كونهم يدورون ولا يسكنونء بل ظاعنون» و مع ذلكك حكم الشارع بوجوب الصوم و الإتمام عليهم» من جهة أن 
بيوتهم معهم؛ و هم فى منازلهم؛ أو معهم المنازل» فكيف يكون الساكن المطمئنٌ الذى هو فى بيته أو منزله معه يفطر و يقضر؟ مع 
عدم تحرّكك بيته و منزله و عدم تحرّكك نفسهه و إِنْما تعرّضنا لما ذكرنا و طوّلنا الكلام تنبيها للغافل؛ و تعليما للجاهل العامل بما يفهمه 
من كتب الفقهاء. 

لقال قل التصلت هيه اللدلآ ول اعفان التلكف. 

لأنا نقول: لبس المراد الاغتراض» بل لما رأبت الاثفاق على اعتبار الملكك :و اسفيطان سكة أشهر- و إن اختلفوا فى اعفار كونه متزلاء و 
فى اتُصال ذلكك الاستيطان» وفى دوامه كل سنة 433 و فى أنه ل يلق بالملكك ما لو اتخذ البلد دار إقامة على الدوام أم لا؟- 
شرعت فى تحقيق الحال فى الكل. 

مع أن «المفاتيح» مختصر «المدارك» و «المسالكك؛» و فى «المدارك» أظهر الاتّفاق على اعتبار دوام الملكك 27١‏ فلو كان المصنّف 
مخالفا لأظهر و أنكر عليهم و أصرّء كما هو دأبه. 
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ف لق)و (اسكة أشهر. 
(؟) مدارك الأحكام: ©/ ع8. 
مصابيح الظلام» اج" ص: 1 


مع أنّه فى معتصمه الذى هو شرح لهذا الكتاب» كما صرّح به هكذا: و قبل: 

لا بدّ من دوام الاستيطان سبّهُ أشهر كل سنةء كما يعتبر دوام الملك, لظاهر صحيحة محمّد بن إسماعيل 07١ .0١١‏ و هى بعينها الصحيح 
الذى ذكره فى المتن متمسكا به» و القائل بعينه هو الصدوق .)3"١‏ 

و فى «الوافى» أيضا صرّح بذلكك «5. مع أن كثيرا من الأخبار تدلٌ على اعتبار الملكك .8١‏ و لم يطرحها و لا أظهر لها وجها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّه ورد فى كثير من أخبارنا الأمر بالإتمام فى الملكك و الضيعة من دون اعتبار استيطان أصلا «)» و فى كثير 
من الأخبار الأمر بالإتمام فى الوطن و المستوطن» من دون اعتبار ملكك أصلا 07. 

و جماعة من المتأخَرين» و منهم المصنّف رحمه الله- اعتبروا الأمرين» جمعا بين الأخبار» و قالوا: لا بدّ من الملكك و الاستيطان سن 
أشهر «4. و هو مشكل. لأنّ ما دل على اشتراط الملكك و اعتباره مطلقا- من دون اشتراط الاستيطان- وارد على سبيل التَقَدَهُ بحسب 
اللاعر 

قال خالى العلامة المجلسى رحمه اللّه: هو قول جماعة من العامّةُ 41). 


(1) تهذيب الأحكام: / 7١‏ الحديث 27١‏ الاستبصار: 1١/١‏ الحديث ١”ى‏ وسائل الشيعة: 


8/ 9 الحديث ع28؟١11.‏ 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 7/7 

(1) معتصم الشيعة: (مخطوط). 

(") نقل عنه فى مدارك الأحكام: ©/ 887. 

(©) الوافى: // ١27‏ ذيل الحديث 26888. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 597 الباب ١5‏ من أبواب صلا المسافر. 

(2) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 597 الباب ١5‏ من أبواب صلا المسافر. 

(/) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 597 الباب ١5‏ من أبواب صلا المسافر. 

(8) قواعد الأحكام: 28٠ /١‏ ذكرى الشيعة: ©/ 0:08 بداية الهداية: /١‏ 0ه1ء الوافى: 1/ 127 ذيل الحديث 0285. 
(9) بحار الأنوار: 82/ /9”. 

مصابيح الظلام» ج75 ص: “7/7 
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و مذهب مالكك: أن من مرٌ بقرية فيها أهله أو ماله أتم» إذا أراد أن يقيم فيها يوما أو ليله »١١‏ و مذهب مالكك كان هو المشهور 
المتداول فى زمان صدور الروايات. 

و نقل عن شارح «السنَّهُ). عن ابن عتباس» و أحمد: أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتمْ الصلاة» و هو أحد قولى الشافعى 2:7١‏ 
انتهى. 

أمّا ما دل على اعتبار الملكك؛ فهو صحيحة عمران بن محمد السابقة 1 و صحيحة عبد الرحمن بن الحيّداج أنه قال للصادق عليه 
السَّلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيطوف فيهاء أ يتم أو يقضر؟ قال: ١يتمٌ)‏ «5. 

وفى سند فيه أبان» عن إسماعيل بن الفضلء عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل سافر. إلى أن قال: «إذا نزلت قراكك وضيعتكك فأتمٌ 
الصلاه و إن كنت فى غير أرضكك فقصّر) «2). 

و فى ضعيفة البزنطى بسهل عن الرضا عليه السّلام أنّه قال: «يتم الصلاهً كلما أتى ضيعة من ضياعه) «2. 


و فى موثَّقَهُ عمماره عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يخرج فى سفر فيمرٌ بقرية له أو 


.98 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى بحار الأنوار: 88/ 30 لاحظ! شرح السنّة: ؟/ 089. 

(") وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث 784 .١١‏ 

() الكافى: 7 8" الحديث © من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 0178١‏ تهذيب الأحكام: / 71 الحديث 857 الاستبصار: /١‏ 
3١‏ الحديث 7"لى وسائل الشيعة: 8/ 590 الحديث /11781. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 7١١‏ الحديث 808 الاستبصار: 718/١‏ الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: 

918 الحديث 11701 

(©) الكافى: 0/7 الحديث 2# تهذيب الأحكام: / 5١‏ الحديث 077 الاستبصار: 71/١‏ الحديث ”لل وسائل الشيعة: 91/8 
الحديث 11717/7. 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 7/5 


دار فينزل فيهاء قال: «يتتم الصلاءً و لو لم يكن له إِلَّا نخلة واحدة)» 0١١‏ الحديث. 

و هذه الأخبار كما ترى فى غايهٌ الظهور فى عدم اشتراط الاستيطان أصلاء و أن العبرة بالملكك من حيث هو ملك و قد عرفت أن 
المناسب أن يكون تقدَهُ» بل بعضها يبعد- غايةُ البعد- حمله على الاستيطان» بل ربّما يأبى عنه مثل: صحيحة عبد الرحمن و الموثقة 
سما ولم يذهب إلى ذلكك أحد من الخاضة؛ لأنْ المشهور بين المتأخرين و إن كان اغشار الملككه إلا نه مع اعتبار الاستيطان. 

و منهم من اعتبر المنزل الذى يكون ملكه مع الاستيطان, و ما اكتفى بالملك, نقل ذلكك عن الشيخ فى نهايته» و ابن البرّاج» و أبى 
الصلاح؛ و المحمّق فى «النافع) .07١‏ 

فمثل ما ذكر من الأخبار ورد من الأثمَهُ عليهم السّلام الأمر بتركك العمل به من جهتين. 

سييما مع ورود الأخبار الكثيرة على عدم اعتبار الملكك أصلا مثل: كالصحيح عن موسى بن حمزة بن بزيع أنّهِ قال للكاظم عليه السلام: 
«إِن لى ضيعة. إلى أن قال: اقضر أم أتتم؟ فقال: «إن لم تنو المقام عشرا فقضًرا 7. 

وفى كالصحيح ب- إسماعيل بن مرار- عن الصادق عليه السّلام: «من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيّام قضّرء و إن أراد المقام 
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عشرة أيَام أت [الصلاة]) «©). 


(1) تهذيب الأحكام: */ 7١١‏ الحديث 417 الاستبصار: /١‏ 114 الحديث 4١5‏ وسائل الشيعة: 

.1١172٠ الحديث‎ 4*4 

(؟) نقل عنهم فى مداركك الأحكام: ع/ 6#, لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 175 المهذّب: ٠١8/١‏ الكافى فى الفقه: 2117 المختصر 
النافع: ١م.‏ 

(") تهذيب الأحكام: 7 7١7‏ الحديث 815 وسائل الشيعة: 8/ 549 الحديث .١١178١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 7١١‏ الحديث 041 الاستبصار: /١‏ 174 الحديث 18ل وسائل الشيعة: 

.1178٠ الحديث‎ 9 8 

مصابيح الظلام» ج75 ص: 7/6 


و صحيحة على بن يقطين أنه سأل الكاظم عليه الشّلام عن رجل يمرٌ ببعض الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنهه أ يتم صلاته 
أم يقضًر؟ قال: «يقضرء و الضياع كذلكك إذا مرٌ بها» .)١١‏ 

و فى الصحيح. عن محتّرد بن إسماعيل بن بزيع» عن الرضا عليه الّ.لام: عن الرجل يقصّر فى ضيعته؟ قال: «لا بأس ما لم ينو مقام 
عشرة أَيَام إلا أن يكون له منزل يستوطنه)»» فقلت: فما الاستيطان؟ فقال: «أن يكون له منزل يقيم فيه سنّهُ أشهر) .07١‏ 

و الأخبار الدالَةُ على أنه ما لم يستوطن الضيعة أو المنزل لا يتم كثيرة و صحيحة و معتبرة مثل: صحيحة على بن يقطين» عن الكاظم 
عليه السّلام أنه قال: «كل منزل لا تستوطنه فليس لكك بمنزل و ليس لكك أن تتم فيه) «*8. 

و صحيحة الحلبى» عن الصادق عليه السّد.لام عن الرجل يسافر فيمرٌ بالمنزل له فى الطريق يتم أم يقضر؟ قال: «يقضّر إِنّما هو المنزل 
الذى توطنه)» «©". إلى غير ذلكك. 

فظهر لكك أن ما دل على اعتبار الملكك خاصّة لا بن من حملها على التقية و أمَا ما دل على الاستيطانء أو نيِهُ الإقامة عشراء لا يدل على 
اشتراط الملكك أصلا- كما لا يخفى- فإِنَ قول المعصوم عليه السّلام: «لا تقضر فى الضيعة ما لم تنو مقام عشرة» لا 


.1١787 الحديث 815 وسائل الشيعة: 8/ 547 الحديث‎ 7١7 7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 الحديث 1٠١‏ تهذيب الأحكام: / 1١1‏ الحديث 47١‏ الاستبصار: 
381١‏ الحديث ١1لى‏ وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث 788 .1١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 7 7١7‏ الحديث 4185 الاستبصار: 175١ /١‏ الحديث 4١17‏ وسائل الشيعة: 
4*4 الحديث .1١1728١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: / 7١7‏ الحديث 017 الاستبصار: 15١ /١‏ الحديث 18ل وسائل الشيعة: 

54 الحديث 11787. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 5/2 
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يدل على اشتراط الملكتِهُ لقصد إقامة العشرة فكما لا يدل عليه» كذا لا يدل قوله عليه السّلام: «لا تتم فى الضيعة و المنزل حتّى 
تستوطنه) على اشتراط الملكيةٌ فى الاستيطان؛ فلا داعى إلى اعتبار الملكيةء لأجل اعتبار الاستيطان أصلا. 

و ليس فى الأخبار الدالَّهُ على اعتبار الاستيطان ما يشير إلى ذلكك أصلاهء مضافا إلى ما عرفت من عدم مدخلكٍة الملكك فى السفر و 
الحضر مطلقا بالبديهة. 

و أما ما دل على اعتبار سنّةُ أشهر: فيمكن أن يكون اعتبارها لأنّْ يتحمّق التوطن العرفى الذى يقال عرفا: إِنّه فى وطنه؛ و أنّه حاضرء بأن 
يكون عرض السنة سنّهُ أشهر فى موضع متوطنا و سنُّ أشهر فى موضع آخرء بأن يكون له بيت و أهل و منزل فى الأول و بيت و أهل 
و منزل فى الثانى» فأىّ وقت دخل فى أحد منزليه و أحد بيتيه صدق عرفا أنّه فى بيته و فى منزله. 

فيكون المراد من قوله عليه السّد.لام: «يستوطنه) أنه يستوطنه كلّ سنة سه أشهر- كما اختاره الصدوق و المصنّف و غيرهما -00١‏ لأنَّ 
فعل المضارع يفيد الاستمرار التجددى. 

والعل هراد الصدوق وشمه الله- أبضاك عر 4 كرنات لا أن الملكة شر إذ لذ بظهر ذلكق من عبار ته: 

و الحاصلء أن الكلا-م فى القواطع؛ و الأصل فى المسافر القصر حتّى يثبت القاطع. و هو ثلاثة- بالنصٌ و الإجماع-: الوطن, و ما هو 
بمنزلته شرعا من قصد الإقامة: و التردّد ثلا-ثين يوماء و الوطن هو الوطن العرفى جزماء لا ما هو بمنزلته شرعاء و لذا لم يذكروا فى 
الأخبار سوى لفظ الوطن و الاستيطان» من دون إظهار كونه بمنزلهُ الوطن» كما فعلوا فى الأخيرين. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث 2135٠١‏ الروضة البهية: /١‏ ؟/ا". 
مصابيح الظلام» اج ص: 1/1 


و مع أنه لا يفهم منه سوى العرفى, مع أنّكك عرفت من القاعدة أنه لا بدّ من الوطن العرفى حتّى يتحقّق خلاف السفر فيتم. 

و فى صحيحة ابن بزيع- أيضا- قال عليه الششلام: «إنَا أن يكون له منزل يستوطنه) 01١‏ و سكتء فلا شكك فى أنّه مراده أيضا هو العرفى» 
و إِلَّا لزم الإغراء بالجهل و غيره مما هو قبيح على الحكيم. 

ثم لما رأى ابن بزيع أن الوطن العرفى لا يكاد يتحمّق فى الضيعة- لما ستعرف من أنه مأخوذ فى معناه اللزوم» و هو متحمّق فى وطن 
الشخصء لا فى ضيعته- سأل ما الاستيطان؟ فأجاب ب- «أن يكون فيها له منزل يقيم دائما سنّهُ أشهر:» فالدوام و إن كان مأخوذا فيد 
لكن غير مأخوذ فيه وحدةٌ الموضعء بل يكفى كونهما اثنين» فالدوام فى موضعين يقتضى دوام ستة أشهر فى موضع على التوالى أو 
التفرقة لأنّ الدوام فى موضعين مع كون المتوطن واحدا شخصيا يقتضى عدم قابليته أزيد من سنَّهُ أشهر فى موضع. 

فإن قلت: يجوز أن يكون الموضع أزيد من اثنين» أو يكون اثنين لكنّهما بعيدان بقدر لا يمكن الاستيطان فى واحد منهما سنّهُ أشهرء 
أو يكون بناء توطنه على سبيل الدوام فى موضع أزيد من السنّة و فى موضع أقلء فعلى أ تقدير لا وجه لاعتبار خصوص السنّهُ فى 
كل سنة 

قلت: قد عرفت أنه لا بد من ثبوت القاطع؛ و الوطن لا يثبت بمجرّد الفرض و التجويزء بل لا بدّ من المعروفتة و المعهوديّة عن العرف» 
و القدر الثابت هو ما ذكرء لأنّه غالبا يتحمّق منزل شتاء و منزل صيف فى بلاد كثيرة و الوطن فيهماء و ليس أحدهما أولى بالوطتيةُ من 
الآخرء و الفروض الاخر- لو كانت- فليست بمتعارفة 


.1١١ 788 وسائل الشيعة: 8/ 59 الحديث‎ )١( 
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شائعة» و فى الغالب لم يعتبر غير الغالب. لأنّ الإطلاقات الشرعيّة منصرفة إلى الغالب, فلعل المقام أيضا كذلك. 

مع أن فعليَُ الكون فى الوطن غير معتبر» و إلا لم يتحمّق وطنء بل المعتبر كونه معدًا للتوطنء بأنّهِ متى شاء يستقرٌ و يسكن فيه؛ فالمناط 
هو التهيئة و الاستعداد و القابليَةُ» كما أشرنا. 

سلّمنا تعارف الكلٌ» لكن الشارع ربّما لم يعتبر للقاطعية إِلّا ما هو استيطان سنّهُ أشهر دائما لا أقل» كما أَنّهِ اعتبر فى المسافة ثمانية و غير 
ذلكك, مع أن السفر معناه عرفى. 

مع أن المتبادر من لفظ الوطن ليس إِلَا الموضع الواحدء أو الموضعين- أيضا- فى بعض الأمكنة. فتأمّل جدًا! و أمَا ما رواه على بن 
يقطين» عن الكاظم عليه ال لام عن الدار تكون للرجل [بمصر] أو الضيعة فيمرٌ بهاء قال: «إن كان ممما قد سكنه أتمٌ فيه الصلاة» و إن 
كان ممما لم يسكنه فليقصّر) »)١١‏ فظاهر أن السكون من حيث هو سكون لا عبرة به عند أحد من الفقهاء؛ بل العبر بالتوطنء فالمراد إن 
كان مما قد توطنه» و معنى الوطن كونه المقرٌ على الدوام» فالمعنى جعله دار سكناه على الدوام, و ما فيه النزاع- و هو الاستيطان بقدر 
سنّهُ أشهر فقط- خلاف المتبادر من هذا الخبر» فلا حيَجِهُ فى هذا الخبر لهم و لا يعارض الأخبار الدالَهُ على الاستمرار التجدّدى. 
وعلى تقدير شمول هذا الخبر لمحل النزاع» فمعلوم أنّه من الأفراد النادرة» لا ينصرف الإطلاق إليهاء سما و أن يعارض و يقاوم ما دل 
على الامشمرا نالهك عون 


000 تهذيب الأحكام: 17#" الحديث الالدلهة الاستبصار: رف الحديث 116 وسائل الشيعة: 
عع الحديث ع7 ١1‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص: ا 


على أنه يمكن أن يكون المراد أن يكون ساكناء بقرينة أن الرواية عن على بن يقطين» فإنّه يروى مكرّرا بعنوان المضارع أو النفى 
المفيد للاستمرار. 

مع أن المقام فى هذا الحديث مقام إجمال؛ لعدم معلومية 0١١‏ كونه بعنوان التوطن, و عدم مقدار السكون و لذا لم يتعرّض لمقدار 
السكونء ولا كونه بعنوان التوطنء فلا يعارض المفضّل المتكرّر. 

و هذا هو الجواب عن صحيحة الحلبى حيث قال: (إنّما هو المنزل الذى توطنه؛ «07: مع احتمال كونه بصيغة المضارع من باب الإفعال 
ا الشكل يساتئف الحو النارد ع ظر عفن أن الباعنى كاسن اللعصر الم كووهيل لاشكع :فى أن الوطن اللخالى وي كر 
الشرط أن لا يكون الآن وطنه. بل لا بد أن يكون سابقا وطنه فاسد بالبديهة» فكيف يجعله المعصوم عليه السّ.لام شرطا فى روايةُ على 
بن يقطين و منحصرا فيه فى هذه الرواية؟ 

و هذان قرينتان قطعتّتان على عدم إراده الماضى فى الروايتين» و أن المراد هو وجود التوطن و فعلتيته و أنّ عدم التوطن مضرٌ بأن لا 
يكون المنزل وطنه. 

مع أن الظاهر أن «توطن» لم يجىء بمعنى انَّخذه وطناء لكونه لازما مطاوعاء و يظهر ذلكك من «القاموس» أيضا 07 مع أنه لا تأمّل فى 
أنْ المقام» مقام إظهار عدم الاكتفاء بالمنزليهُ و أنّه لا بد من الوطتية» لا أنه لا بدٌ من خصوص وطتيته السابقة» و إِنّما هى المعتبرة» و إن 
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لم يكن الآن وطناء إذ لا تأمّل فى أنه ليس المراد ذلك على أنه ليس فى هذين الخبرين قيد «سنّهُ أشهر» أصلاء و المراد أن الرواية 
ال 


)١(‏ لم ترد فى (د ؟) و(ز 235 ”) من قوله: لعدم معلوميّة. إلى قوله: مقدار السكون. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 597 الحديث .1١727‏ 

() القاموس المحيط: / 717/8. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 59 


لاستيطان ستةُ أشهر المتبادر منها الاستمرار» فظهر أن هذين الخبرين لا يظهر منهما ما يخالف الأخبار الاخر و لذا حصر المحمّقون 
الخبر فى فعل المضارع؛ منهم خالى العلامة المجلسى فى «البحار» 0١١‏ و منهم المصنّف .7١‏ 

ثم اعلم! أنه ألحق العلامة رحمه الله فى بعض كتبه» و بعض من تأخَر عنهه بالوطن المذكور الموضع الذى انّخذه دار وطن و مقام على 
الدوام 9". 

واواجية ظهر من ا سيق مل عرفت أن العيرة بالتورط ووو لأ ذل للملكك أضاة:فينذا وهل فى الأخيار الذالة على اغتبار القوطن و 
الاستيطان فى المنزل الذى يتم فيه إذا دخله. لا أنه ملحق بالملكء إذ عرفت عدم دلالهُ خبر من الأخبار على اعتبار الملكك. 

فإذا كان الموضع اتّخذ للوطن بأن يكون فى كل سنه سنّهُ أشهر فيه فهو وطنه مطلقا عرفا على حسب ما ذكره و إن كان وطنه الأصلى 
الذى سافر منه إلى هذا لم يعرض عنه بعد لم يتأمّل أحد فيه و فى أنّه غير مسافر إذا كان فيه. 

و أمَا هذا الوطن» فقد ألحقه بعض الفقهاء بالوطن القاطع للسفرء و أمّا باقى الفقهاء فما ألحقوا به أيضاء و فى «الدروس» إلحاقه به 9 
وهو أقربء فإنّ هذا ممما لا يتأمّل فيه و إن علّل الإلحاق بصدق عدم المسافريّة عرفا بالدخول فيه» فهذا وطن ما دام متّخذاء فلو أعرض 
عن التوطن فيه لا يكون وطنه فإذا دخله يقصّ ر إِلَما أن ينوى الإقامةء كما هو الحال فى المنزل الذى هو ملكه. فإِنّه لو أعرض عن 
التوطن فيه لم يكن وطنه فيكون إذا دخله لم يكن فى بيته و لم يكن حاضراء بل هو غائب 


"8/82 بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) الوافى: / ١87‏ ذيل الحديث 2688. 

() نهاية الإحكام: 2108/7 ذكرى الشيعة: ©/ 09:". 
(©) الدروس الشرعيّة: .5١١ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 791 


عن وطنه فهو مساقر: و المسافر يقضر بالأخبار المتواترة. 
و يتبه على ذلكك الأخبار الواردة فى أن الأعراب و الملاحين يتممونء لأنّ بيوتهم معهم. و لأنَّ منازلهم معهم .١١‏ 
و كذا الأخبار فى حدٌ الترخص من اعتبار البيث و البلد و الأهل 27: من دون إشارةٌ إلى اعتبار ملكيةُ بوجه من الوجوه. 


و كذا ما ورد فيمن سافر بعد دخول الوقتء و هو فى منزله أو بيته أو بلده» و لم يصل حتّى خرج أو دخل كذلكك «7. و كذا الأخبار 
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الدالَّهُ على علّهُ التقصيرء و غير ذلكك. فتأمّل! قال فى «الذكرى»: و هل يشترط استيطان سنّهُ أشهر؟ الأقرب ذلكك. لتحمّق الاستيطان 
الشرعى» مضافا إلى العرفى ."١‏ 

و نفى عنه فى «المدارك؛ البعد. معلّلا أن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملكك فمع عدمه أولى «8» انتهى. 

و فيهما نظر ظهر لكك وجهه. مع أنه اختار فى «المدارك» استيطان سنّهُ أشهر فى كل سنة؛ فعلى هذا يكون هذا المنزل وطنه عرفا 
مطلقاء سواء كان نوبة توطنه فيه أولاء إذ الظاهر أنه بحسب العرف يصدق على أى تقدير فى كل مرتبة دخله أَنّهِ فى وطنه» فراجع و 
أثره فل بكو النعطان شرعى مغابرالتدرك: 


)١(‏ الكافى: "/ 80 و 58 الحديث ش و 4. تهذيب الأحكام: "/ 7١80‏ الحديث 0077 الاستبصار: 
/١‏ "73 الحديث 14ل وسائل الشيعة: 8/ 580 الحديث .١١7739/‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ ١‏ الحديث 211198 #/ا© الحديث 707١1و‏ ":115. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 817/8 الباب 7١‏ من أبواب صلا المسافر. 

(©) ذكرى الشيعة: 6/ 9:*, 

(0) مدارك الأحكام: 6/ هع؟. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 597 


نعم» إذا بنى على كفايةُ استيطان سنَّهُ أشهر واحد- كما هو المشهور عند المتأرين- يتحمّق استيطان شرعى مغاير للعرفى» و العرفى 
نما يكون متوطنا إذا لم يعرض عن توطنه؛ و يكون متوطنا فيه بالفعل؛ فإذا أعرض و توطن فى غيره لا جرم يكون مسافراء إذا دخله 
يكون عليه القصرء إِلّا أن ينوى إقامة عشرة» و هذا هو مراد المشهور. 

و على هذا لا وجه لاشتراط استيطان سنّهُ أشهر فى العرفىء لأنّ العرفى دائر مع فعليةُ الاستيطان, لا أنه مع الإعراض عن توطنه صادق- 
أيضا- متوطن فيه عرفاء بل هو فاسد بالبديهة: و حين فعلكٍة الاستيطان لا شكك فى كونه فى وطنه كلما دخله» و إن انف أنه بدا له فى 
استيطانه فيه قبل تماميّة سنّهُ أشهرء بل فى الشهر الأوّل أيضاء بل و أقل منه. إذا كان عزمه التوطن فيه دائما ثم بدا له. فإذا صدق أنه فى 
منزله و أهله و وطنه عرفا لا جرم لا يجوز له أن يقضّرء كما أنه عند استيطانه فعلا فى منزله الذى هو ملكه فى ظرف سنَّهُ أشهر يجب 
عليه كلما دخله أن يتم الصلاة فيه. لما ذكر من أنّه فى وطنه و منزله و أهله الآن. 

و إن كان مراد الشهيد و صاحب «المداركك» أنه إذا اتُخذ البلد دار مقامة على الدوام فحكمه حكم الوطن الشرعى» حتّى فى صورة 
الإعراض أيضاء فمع أنّه لا شبهة فى فساده- سيّما مع تعليلهما الإلحاق بأنْ المسافر بالوصول إليها يخرج عن كونه مسافرا عرفا- فاسد 
من جهة اخرى أيضاء و هى أنه على هذا لا يبقى لاشتراط الملكية وجه أصلا. 

ثم اعلم! أن المشهور لا يشترطون التوالى فى استيطان سنّهُ أشهر, و هذا أيضا بعد آخرء لأنَّ المتبادر هو التوالى. 

نعمء لا يقدح الخروج إلى مواضع اخر حتّى إلى السفرء لأنّه لا ينافى الاستيطان» بل المنافى إِنّما هو تركك الاستيطان. 
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و أيضاء الصحاح تدلّ على اشتراط الاستيطان حال الإتمام و إِنّه لا يكفى الاستيطان السابق» و ما ورد بصيغة الماضى قد ظهر حاله. 
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و أيضاء الصحاح تدلّ على كفاية كون المنزل وطنا من دون اشتراط ملكيته أصلاء و توهّم اشتراط الملكية عن روايةٌ ابن بزيع فاسدء 
لتصريح المعصوم عليه السّلام بالقصر فى الضيعة مطلقا مع كونها ملكاء و استثنى من المطلق صورتين: 

الاولى: قصد الإقامة؛ و معلوم أَنّهِ علَهُ مستقلَهُ فى الإتمام من دون توقف على ملكية. 

والثانية: الاستيطان» و هو أيضا علّهُ مستقَلَهُ لأنّ الوطن إذا كان متوطنه فيه» فهو غير مسافرء لأنّ المسافر من سافر عن الوطنء لا من 
دخل الوطن. 

و أما اعتبار المنزل» فهو لأن يكون القيام فيه استيطاناء إذ ما لم يكن الإقامة فى المنزل و دار السكنى لم يصدق عليه الاستيطان. 

على أنا نقول: أقصى ما يستفاد منها اشتراط المنزل» و أين هذا من اشتراط الملكك؟ إذ لو كان الشرط هو الملكيّةُ لقال المعصوم عليه 
الّدلام: لا بد أن يكون موضع استيطانه ملكه. مع أن الراوى فرض كونه فى ضيعته» و الضيعة هى الملكك, و مع ذلكك لم يعتبره 
المعصوم عليه السّلام فى الإتمام مطلقاء بل أمر بالقصر مطلقاء و لم يستثن سوى الصورتين اللتين ذكرناهما. 

و ما دل على الإتمام فى الضيعة و النخلة؛ لا يدل على كونهما شرطا للإتمام بالبديهة» فدعوى فهم الملكك من المنزل فاسدء و كذا 
خارج المنزل. 

و توهم الإجماع على اشتراط الملكك فاسد- كما ستعرف- مضافا إلى أنه كيف يجوّز عاقل أن من لم يكن مسافرا يقصّر بغير خوف؟ 
و أيضا كثير منهم لا يشترطون السكنى فى ملكه؛ بل يكتفون بالاستيطان فى البلد أو القرية» و أمثالهما ممما يكون ملكه فيه. و هذا أيضا 
بعد لكر بالنظر إلى دللالة 
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الأخيان إذ لسك ستقيمة إذا كان المراد من النرل هو الملكة على ما فهموا. 

ولا يكفى عندهم استيطان الوقوف العامة كالمدارس»ء و ذهب جماعة إلى الاكتفاء بالوقف الخاصٌ .)0١١‏ 

و اشترط الشهيد ملكك الرقبة» فلا يجزى عنده الإجارةٌ «5)» و قد ظهر لكك أنْ الملكك ليس بشرط. 

و اشترط جماعة فى السنّةُ أن يكون مقيما فيها و متمًا للصلاةً فيها للإقامة "1 فلا يكفى عندهم مطلق الإقامة» كما لو أقام ثلاثين 
متردّدا ثم أت و لا الإتمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة» نعم لا يضرٌ مجامعتها لها. 

و هذه الشروط من جهة أنّ الوارد فى الأخبار استيطان سنّهُ أشهر, و لا يصدق ذلك إِلَا بأن يقصد التوطن و يقيم فيه من جهة أنّه وطنه» 
لكن عرفت أن الخروج منه لا ينافى استيطانه. 

و بالجملة؛ المعتبر ما يصدق عليه أنه استيطان سنّهُ أشهر عرفاء و عرفت أيضا وجه اعتبار الاستيطان» فلا يكفى اتّفاق الإقامة فى موضعء 
ولو كانت سنين عديدة. 

و كذالا يكفى قصد الإقامة و لو كان قصد إقامة سنين كثيرة حتّى يتحمّق قصد الاستيطانء فإنّ التوطن أمر على حدةٌ و قصد الاقامة 
أمر مغاير له. 


و عرفت أيضا أنّه لا بد من أن يكون سنّهُ أشهر لأجل الصلاهُ و الصوم فيما بعدها و فى غيرهاء لا فى نفس هذه الست أشهر. 


(١)الدروس‏ الشرعية: 111/1 روض الجدان #8 ذخيرة المعادة زوع 
(؟) ذكرى الشيعةٌ: ©/ 09:, 


() الروضة البهئة: /١‏ #الثا الحدائق الناضرة: /1١‏ #بم 
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واعرقت أيقنا وجه اعبار هذا المقدانة و الدالببسن أمرا تكد امحقناء و على فرض كرته كذلك بكرو سنة أشهر فى كل مة إلا أن 
يبدو له فى الاستيطان؛ و يمنع مانع عنهء لا كل سن من مده عمره. و قبل عروض المانع و حصول البداء لا بد أن يكون القصد دوام 
التوطنء إذ التوطن على ما نقل عن الشهيد هو أن يجعل الموضع دار إقامته دائما على سبيل الوطتية ."١١‏ 

و لعل مراده أن الوطن يزيد بالقيد المذكور عن المقام و التوطن عن الإقامة» و لا بدّ من الرجوع إلى اللغة و العرف. فإن كان المتبادر 
من اللفظ الخالى عن القرينة هو الذى ذكره؛ فالأمر كما ذكره. 

و انظر هل يحسن أن يقال: اريد أن أتوطن سنة أو سنتين- مثلا- ثم أخرج إلى موضع آخر؟ و إذا قيل: فلان يريد التوطن فى بلد كذاء 
فهل يتبادر منه الدوام أم لا؟ و الظاهر التبادر» و عدم حسن السابق» فراجع و استعلم. 

فعلى هذا يكون المراد من استيطان سنَّهُ أشهر الوارد فى خصوص خبر ابن بزيعء أنه يكون قصده الدوام, إِلَا أنه افق البداء بعد سنّةُ 
أشهر - كما قاله المشهور- أو أن المراد اختيار كونه فيه فى عرض السنة بعد مقدار سنّهُ أشهر دائماء كما هو حال من له بيتان و أهلان 
فى موضعينء كما قلنا. 

و مما ذكر ظهر وجه آخر لإفادة الاستمرار و أنّه لا يكفى سنهُ واحدة» كما قلناء و فى باقى الأخبار- مع كثرتها- لم يقتد بسنّة أشهر. 

و فى خبر ابن بزيع إظهار لأقصى ما يتحّق به التوطن عرفاء كما هو ظاهرء و أنه إذا تحمّق الإقامة فيه دائما سنّهُ أشهر يصدق عليه أنّه 
وطنه عرفاء سواء كان فيه أم لم يكن, فمتى دخله يتمّ» لكونه فى وطنه. 


.":09 /© نقل عنه فى روض الجنان: 782, لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ )١( 
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و مثا يؤمى إلى ذلكك أن المعصوم عليه الس .لام قال: «إنَا أن يكون فيها منزل يستوطنه)» فلمًا سأله الراوى أن الاستيطان ما هو؟ أجابه 
عليه السّ.لام: «أن يكون له منزل يقيم فيه سنّهُ أشهر» ١١‏ فإذا كان كذلكك يتم فيها متى دخلهاء فظهر الإيماء من التأمّل التامٌ فى السؤال 
والجواب. 

مع أنّ ما ذكرناه هو الموافق للأخبار المتواترهُ الدالَ على أن الحاضر يتم و المسافر يقضّرء و ما ورد فى عله القصر و عَلَهُ إتمام 
الأعراب» و غير ذلكك مما ذكرنا لعدم اعتبار الملكك. 

و مع ذلكك الأحوط مراعاءً المشهور أيضاء و إن كانت الشهرة عند المتأخَرين خاصّة. 

قال الشيخ فى «النهاية): من خرج إلى ضيعة له» و كان له فيها موضع ينزله و يستوطنه وجب عليه التمام؛ فإن لم يكن فيها مسكن فإنّه 


يجب عليه التقصير .)3١‏ 
و هذا ينادى بأنّه رحمه اللّه فهم الأخبار كما فهمناء إذ لم يعتبر استيطان سنّهُ أشهر فى سنة» بل اعتبر الدوام و الاستمرار و المنزلية و 
المسكشة: 


قال خالى العلامة المجلسى رحمه اللّه: و قريب منه عبارة ابن البرّاج» و قال أبو الصلاح: إن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه 
التمام» و الظاهر منه المنزل الذى يستوطنه» و إن لم يكن ملكا له. ثمم نقل قولا عن ابن البرّاج و قال: و هو ينفى القول المشهور مطلقاء 
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كما حكى عنه 279 انتهى. و عبارةً الصدوق قد عرفت. 
ثم انظر إلى جميع العبارات فى المقام» فنّها تنادى بِأنّ نظرهم إلى المنزل الذى 


)000 وسائل الشيعة: // 69 الحديث ١ ١7‏ 
() النهاية للشيخ الطوسى: تفلت 

0 حار الأزوان: 8/42 
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يكون فى طريق سفره؛ لا كل منزل و وطن يكون. 

ثم نقول: لم يظهر من كثير من عبارات المتأخَرين أيضا اعتبار الملكدِهُ مثل «المنتهى' و «النافع» و «اللمعة)» أصلا »)١١‏ فنسبة اعتبار 
الملكية إلى المشهور محل تأمّلء مضافا إلى أن من ألحق الوطن العرفى الدائمى لا يشترط الملكية مطلقا و فى جميع الصور. 

و كذا من اكتفى بملكية المنافع كالإجارة و غيرهاء فهو أيضا لا يشترط الملكية مطلقا. 

هذاء و الظاهر من الكلينى أنّه كان يقول بالتمام فى الضيعةُ من دون اشتراط الاستيطان .)7١‏ 

ثم اعلم! أن المنزل و الوطن لو لم يكن منزله و وطنه يقضر فيه إلا أن ينوى الإقامةُ و إن كان منزل أبيه أو أخيه و أمثالهماء خلافا لابن 
الجنيد فى منزل أبيه و ابنه أو زوجته أو أخيه مع كونهم لا يزعجونه 70. 

و مستنده «الفقه الرضوى» إذ فيه: «و إن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيكك. أتممت الصلاهُ و الصوم ما دمت عنده. لأنَّ منزل أخيكك 
مثل منزلكك)» «6). 

فإذا حكم بهذا فى منزل الأخ» ففى منزل الأب و الابن و الزوجة بطريق أولى. 

و روى فى «التهذيب» فى الموتّق, عن البقباق» عن الصادق عليه الِّ.لام فى المسافر ينزل على بعض أهله يوما [أو ليلة] أو ثلاثاء قال: 


«ما احبٌ أن يقضر 


."9 اللمعةٌ الدمشقيَةٌ:‎ 8١ منتهى المطلب: 2/ 08" المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) الكافى: ”/ 7307© الحديث " و57 الحديث 8. 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: */ ع5١.‏ 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .18٠‏ مستدركك الوسائل: 2/ 858 الحديث 7588. 
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الصلاةٌ» .)١١‏ و التقييد بعدم الإزعاج ظاهر. 
والظاهر أن ما فى «الفقه الرضوى» محمول على التقيّة» لموافقته لمذهب جماعة من العامّةُ «؟»» و كذلكك الحال فيما روى عن البقباق» 
و ما فى «التهذيب» من الخبر الدالٌ على الإتمام و الصيام فى ضياع بنى العم 00 إذ عرفت أن عدم القصر فى الضيعة مذهب العامة مع 


عدم صحْحهُ سنده و احتمال توجيه آخر. 
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مع أن البقباق روى عنه بسند آخر أنه سأل الصادق عليه السشلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ليل؟ قال: «يقضر الصلاة) ."5١‏ 
و هذا السند صحيحء إذ ليس فيه سوى أبان و هو ثقَهُ عند جماعةٌ من المحقّقين «0)؛ و بسطنا الكلام فى توثيقه فى «التعليقة) «2. 

مع احتمال أن يكون المراد ممما هو فى الموثق ما هو فى الصحيح. إذ الظاهر انّحاد الروايتين» كما لا يخفى على المتأمل. 

فيكون المعنى: الذى أحبه أن يقصّر الصلاة» أو يكون أفعل تعيجبء أو غير ذلككء أو توهّم الراوى الآخر عن البقباق. و كيف كان. لا 
يقاوم الحجج. و إن سلّمنا كونه حتجة. 


.11:04 الحديث‎ 2٠١ /8 تهذيب الأحكام: 8/ 7 الحديث ٠ه وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! المغنى لابن قدامة: /١‏ 82. 

(*) تهذيب الأحكام: 7١١/8‏ الحديث 8١١‏ وسائل الشيعة: 8/ 0٠١‏ الحديث .1١108‏ 

(6) تهذيب الأحكام: / 7١7‏ الحديث 888 الاستبصار: 771/١‏ الحديث 075 وسائل الشيعة: 

.59 / الحديث 21107 ولا يخفى أن المراد من فضل بن عبد الملكك فى هذه الرواية هو البقباق» لاحظ! تنقيح المقال:‎ 3٠١8 
.4/١ جامع الرواة:‎ ١ خلاصة الرجال للحلى:‎ )0( 

(2) تعليقات على منهج المقال: .١8‏ 
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-١‏ مفتاح [وجوب الإتمام على كثير السفر] 


ابن 


اشترط فى وجوب الإتمام على كثير السفر أن لا يقيم فى بلده عشرة أَيّام» فلو أقام عشرة ثم أنشأ سفرا قضر. 

و ألحق بعضهم أن لا ينوى الإقامة عشرا فى غير بلده أيضا 20١١‏ و بعضهم العشرة الحاصلة بعد التردّد فى ثلاثين 207١‏ ثم لو أقام خمسة 
فى بلده قيل: يقصّر نهارا صلاته دون صومه و يتم ليلا 0 للخبر «)؛ و عندى فى هذا الاشتراط من أصله توقفء لضعف المستند و 
متروكيته و معارضته للصحاح 8١‏ الله إِلّا إذا ثبت عليه الإجماع. 


(1) المختصر النافع: 0١‏ قواعد الأحكام: .5١ /١‏ 

(1) الدروس الشرعتة: 517/١‏ جامع المقاصد: 217/1 روض الجنان: 91.. 
(*) المبسوط: .15١ /١‏ مداركك الأحكام: 6/ *58. 

(6) وسائل الشيعة: 8/ 589 الحديث .١ ١794‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 8*- 888 الباب ١١‏ من أبواب صلاءٌ المسافر. 
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قوله: (يشترط فى وجوب). إلى آخره. 


مرّ فى شرح قول المصئّف رحمه اللّه: ( [لا يكون السفر عمله] إلا إذا جدٌ به السير) ما ذكرنا مما يشير إلى اعتبار الكثرة و قادح إقامة 
العشرة 0١١‏ مثل صحيحة هشام 027١‏ و روايةٌ السندى بن الربيع 0# الدالتين على أن المكارى و الجمّرال يتمان و يصومان إذا كانا 
يختلفان و ليس لهما مقام لا مطلقاء للتقييد بذلككء و مفهوم القيد حيّجة إذا كان للاحتراز» و لا يخفى أن المتبادر كونه للاحتراز هناء و 
حيجِيةُ هذا المفهوم لا تأمّل فيه. كما حقّقنا فى محله. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اعاه من إلا 
مع أن الا-حتراز معناه أنّه بهذا القيد كذلكك. و أن التقيبد لإخراج ما ليس كذلك فى هذا الحكم, و هذا بعينه عبارة عن حججية 
المفهوم. 

و غير خفى أن المتبادر من لفظ المقام- فى أمثال المقام- مقام عشرة. كما هو بناء الفقهاء فى كلّ موضع. و المدار عليه فى كل مقام. 

و لهذا استشكل الكل فى رواية حمزه بن عبد الله الجعفرى, و توججهوا إلى توجيهها .©١‏ 

وما ذكرناه- من أن هذا الراوى لعله ما كان الظاهر عليه كون المقام فى مك خصوص العشرة لكذا و كذا- إِنّما هو توجيه لرفع 
الإشكالء و التوجيه هو ارتكاب خلاف ظاهر لرفع الإشكالء و إِلَا لم يكن يكن توجيها ولا إشكالا. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١8١-١51‏ من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: // 5/5 الحديث .1١777‏ 

(*) وسائل الشيعة: // 5/17 الحديث .1١787‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث *178» تهذيب الأحكام: "/ 17١‏ الحديث 005 الاستبصار: 
0١‏ الحديث ١هلى‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 204 الحديث 11":08. 
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وا ري ل ا ري ترا ياي بو لاح اوري اااي م 
الخبيرون- ١و‏ [ يتبتك مثْل حبرا ؛- إلا أن يظهر أنّهم أخطئواء و ظهوره- لو كان- ففى غايةٌ الندرةٌ و نهايه الصعوبة» و بالجملة. هو 
أيضا من المرجحات. 

و يظهر من رواية عبد الله "1١‏ و رواية يونس أيضاء أنّه مقام عشرة أَيَام 0”9. 

و قس على صحيحة هشام و رواية السندى حال باقى ما أشرنا إليه هناكك و تأمّل. 

مع أن اشتراط عدم مقام خمسة أيَام فى إتمام المكارى مثلا- لو كان المراد من المقام مقام خمسة أيَام على الاحتمال المذكور فى 
ذلك التوجيه- ماح كل ب السبيل عت حصنا حرو تسن كرد المراد ما العثرء لمر م 
و أيضا لو قلنا بن المفهوم ليس مفهوم القيدء فلا شكك فى كونه مفهوم الشرط على قياس قوله تعالى إن لام اق با تيُوا م 
إن المفهوم فى قيد الفاسق» هو مفهوم الشرط عند المحقّقينء لأنه من جملة ما دخل عليه أدا الشرطء» فعموم مفهوم الشرط يقتضى 
عدم حيجية خبر الفاسق» كما هو مسلّم و لا تأمّل فيه عندهم. و معلوم أن المقام مثله بل أولى منه كما لا يخفى. 

و ممما ذكر ظهر ما فى كلام المحمّق فى «المعتبر؛ من أن ظاهر الروايات لزوم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث 1718 تهذيب الأحكام: "/ 1١18‏ الحديث 89 الاستبصار: 
/١‏ 776 الحديث 2"لل وسائل الشيعةً: // 59١‏ الحديث .1١78٠‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث 758 .١١‏ 

(*) الحجرات (64): 8. 
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مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاه من /إللا 


الإتمام للمكارى و الجمّال و من شاركهما فى الحكم كيف كان ١ل‏ إِنَا أن الشيخ رحمه الله يشترط أن لا يقيموا فى بلدهم عشرة 
يام 4079 إذ الشرط غير مختصٌّ بالشيخ؛ بل الأصحاب قاطعون بهء و كذا ليس خاليا عن الدليل؛ بل الدليل عليه كثير. 

و مما ذكر ظهر ما فى «المدارك؛ من أنّهم- يعنى الأصحاب القاطعين بذلكك- استدلُوا بما رواه الشيخ؛ عن عبد اللّه بن سنان» عن 
الصادق عليه الّر.لام قال: «المكارى إن لم يستقرٌ فى منزله إِلَا خمسة أَيَام و أقل قضّدر فى سفره بالنهار و أتم بالليل» و عليه صوم شهر 
رمضانء و إن كان له مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشرة يام و أكثر قضر فى سفره و أفطر) 70. 

ثم طعن فى السند و متروكدّة الظاهرء لعدم قول بأقل من الخمسة مطلقاء و طعن أيضا فى الدلالة» بعدم الصراحة فى كون المراد من 
البلد الذى يذهب إليه هو المنزل. 

ثم قال: و لكن الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية بطريق صحيح و متنها مغايرء فإنّه قال: «المكارى إن لم يستقر فى منزله إِلَا خمسة 
أيَام أو أقلّ قضّر فى سفره بالنهار, و أت صلاة الليل» و عليه صوم شهر رمضانء فإن كان له مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشرة أَيَام 
أو أكثرء و ينصرف إلى منزله» و يكون له مقام عشرة أيَام أو أكثر» قصر فى السفر و أفطر) 5". 

و مقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرةُ فى المنزل و المكان الذى يذهب 


)١(‏ المعتبر: ؟/ #/ا8. 

() النهاية للشيخ الطوسى: ؟177. 

(9) تهذيب الأحكام: */ 7١8‏ الحديث "١‏ الاستبصار: /١‏ 77 الحديث 2"ل وسائل الشيعة: 

84 الحديث ١١754‏ مع اختلاف يسير. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث 2.١778‏ وسائل الشيعة: 8/ 589 الحديث 9 مع اختلاف يسير. 
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إليه» و لا أعلم بذلكك قائلات و مع ذلكك اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب باق على حاله. و المسألة محل إشكالء إِنَا أن ظاهر 
الأصحاب الاتّفاق على أن إقامه العشرهُ فى البلد قاطعةٌ لكثرةٌ السفر :)١١‏ انتهى. 

لأنّ الأصحاب إذا اتّفقوا على الاشتراط- على ما اعترف مرارا- لا يلزم أن يكونوا متفقين على الاستدلال بوجه فاسد ظاهر الفساد؛ بل 
لا يرضى نسبة ذلكك إلى واحد منهم فكيف إلى جميعهم؟ مع أن دأبهم ليس الاستدلال» بل مجرّد الفتوى» و هذا ظاهر مقطوع به 
نعم» قليل منهم يتعرّض للاستدلالء و مع ذلكك لا يلتزم أن يأتى بما هو مستند الأصحاب بعينه» بل كثيرا ما يأتى الدليل من قبل نفسهء 
و هذا مقطوع به» بل و صرّح بذلك. 

و عرفت أن المستند غير منحصر فى خصوص ما ذكره من الرواية» سيّما بعد ما ستعرف من رواية يونس. 

و على تقدير التسليم» الضعف منجبر بالشهرة» فكيف إذا كان متّفقا عليه؟ 

علق كن محاء مض الاتغار بالقيرة4دو هوحن السلناف عند الفقهاك, 

مع أن طعنه ليس إِلَا من جهة إسماعيل بن مرار بأنّه مجهول. و قد حمّقنا فى محلّه عدم قدح فيه لأنّ القَمّيين استثنوا من روايات يونس 


ما رواه محمد بن عيسى عنه خاصّة "١‏ مع أنه ثقة على المشهور و الظاهر. 
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رواياتهما عنه: و يفتون 


.587 /6 مدارك الأحكام:‎ )١( 
.81 انظر! تعليقة على منهج المقال:‎ )1( 
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بهاء و يعملون من دون تأمّل. 

و هذا ينادى بكونهما أوثق من ابن عيسى عندهم على وجه اتَفقواء و وافقنا على ما ذكرنا جماعة من المحققين. 

و أما الاشتمال على هالا يقول به الأضحابء فهو غير مض بالنسبة إلى باقى الحديثء كما حقق. 

مع أنه يمكن أن يقال: المراد من الأقلّ ليس الأقل من خمسة؛ بل من العشرة يعنى الخمسة و ما فوقها ممما هو أقل من العشرة بقرينة 
جعل ذلكك فى مقابل العشرةٌ و ما فوقهاء و الخمسة فما دونها لا يصير فى مقابل العشرةٌ مما فوقهاء بل الخمسة فما دون العشرهً تصير فى 
مقابل ذلكك. 

و ذكر أقل من العشرةٌ 1» لإظهار أن السنّهُ و السبعة و الثمانية و التسعهُ حالها حال الخمسة من دون تفاوت» سما مع حزازة جعل 
الأقلء أقل من خمسة من وجوه: إذ من جملة أقلّها ما لا يكون استقراراء فكيف يدخل فى الاستقرار؟ 

و أيضالا حدّ و لاضبط فيه فكيف يناسب مقام تعيين الحكم الواجبى الغريب لمخالفته لحكم المكارى على ما كان المعروف عند 
المطلمية القع 

و أيضا أقل من الخمسة مخالف لإجماع الشيعة و المسلمين» فضلا عن أن لا يكون له حدّء و مجرّد الإجماع يكفى لحمل الحديث و 
بناء معتاه» ألا ترى أن جل المستحبات بلفظ الأأمر و أمثاله» و هكذا الحال فى أكثر أحكامتا المستنبطة من الأحاديثء فإنّه بمعوثة 
فإذا كان الإجماع يكفىء فكيف إذا انضِمٌ إليه قرينة المقابله و غيرها ممما ذكر؟ 

فإِنّ المقابلة كثيرا ما تصير قرينة» فكيف إذا انضِمٌ إلى أمر آخر؟ فتأمّل فيما ذكرنا 


)١(‏ فى (د 5) و (ز "): من العشرةٌ بعد الخمسة. 
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من القرائن» و تدبّر حتّى يظهر لكك أن الأمر على ما ذكرنا. 

ولا معنى لجعل الأقل أقل من الخمسة على أئ حالء لما عرفت من إباء نفس الحديث إيّاهء فضلا عن الامور الخارجة. 

و أمَا ما ذكره من عدم الصراحة فيشعر بقبول ظهورء و لعله من جهة المقابل فإنّه قال عليه السّلام: «إن لم يستقرٌ فى منزله إِلَّا خمسة» 
فالمقابل لا بدّ أن يكون المنزل و الظهور يكفى. 

مع أن الاتفاق على أن الاستقرار فى المنزل عشرة يكفى أيضا قرينة» لما عرفت» و إن كان الظاهر سقوط القدر الذى فى رواية 
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الصدوق مذكور. 

و على أى حال؛ يكفى للاستدلال» إذ فى صدر الرواية اشترط للقصر نهارا لا ليلاء الاستقرار فى منزله خمسة أيّام. و مفهوم ذلك أنه 
لو لا هذا لم يكن هذا الحكم., فإذا كان فى منزله عشرةء لم يكن الحكم المذكور البتةء فإمًا الإتمام مطلقاء أو القصر كذلك, لا وجه 
للأوّلء لآنّ استقرار الخمس لو صار منشأ للقصر نهاراء فاستقرار العشر بطريق أولى» فحيث ظهر أن حكم استقرار العشرة مخالف لحكم 
الخمسة تعتّن كونه القصر مطلقاء لعدم القول بالفصلء و لعدم قائل بأنَ الحكم أمر آخر. 

مع أن أخبارهم عليهم السّ.لام يكشف بعضها عن بعض»ء و قد عرفت صحيحة هشام و غيرهاء فتأمّل جدًا! و ممما ذكرنا ظهر أن كلمة 
الواو فى رواية الصدوق رحمه الله بمعنى (أو) إذ لا.وجه لجعل ذلك فى مقابل استقرار الخمس فى المنزل» و اشتراط ذلكك فى 
القصر نهارا و أنّه يكفى للقصر نهاراء فمفهومه أن استقرار العشر ليس حكمه كذلكك, بل حكمه غير ذلككء فلم يبق إِلَّا القصر مطلقاء 
لماع عه 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 7017 


مع أنّه لا-.وجه للاقتصار فى المفهوم على خصوص ما ذكرء لو كان المراد انضمام كل واحدة من العشرتين مع الاخرى بالنحو الذى 
ذكرء و هو أنه يقيم فى البلد الذى يذهب إليه عشراء ثم بعد ما ينصرف إلى منزله يقيم عشرا فيه أو أكثر»ء من دون تعرّض لذكر حاله 
قبل الخروج و عدم اعتباره أصلاء مع أنه عليه الشّلام فى صدد بيان أحكام صلاه المكارى و التفصيل فيه. 

مع أنك ستعرف أن الظاهر اتّحاد هذه الرواية مع المرسلة؛ مع أن اتّفاقهم- الذى اعترف به مكرّرا- يكشف عن الاتّفاق على عدم 
اشتراط انضمام استقرار العشرة فى المنزل باستقرار العشرة فيما ذهب إليه» فعدم القائل أصلا بالاشتراط يكفىء مع أنّه لا قائل بالفصل» 
وهو رحمه الله يعتبر ذلك فى الاستدلال بالأحاديث؛ و مداره على ذلكك. فتأمّل جدًا! على أنا نقول: روى الشيخ عن محتّرد بن 
أحمد؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن إسماعيل بن مرار؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن بعض رجاله؛ عن الصادق عليه السّلام قال: سألته 
عن حدّ المكارى الذى يصوم و يتمّ» قال: «أَيَما مكار أقام فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أقل من عشرة أَيَام وجب عليه التمام و 
الصيام أبداء و إن كان مقامه فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أكثر من عشرة أيَام فعليه التقصير و الإفطار» .)١١‏ 

و هذه الرواية مستندهم. لأنّهم يكتفون بالعشرة فى المنزلء أو العشرة المنويّة فى غير بلده. صرّح بذلك المحقّق فى «النافع» و العامة 


زفقة وكل من تأخر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 76 1١14‏ الحديث 6"4, الاستبصار: /١‏ 76 الحديث /ا» وسائل الشيعة: 
688 الحديث 1١768‏ مع اختلاف يسير. 

(1) المختصر النافع: 0١‏ قواعد الأحكام: .5١ /١‏ 
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عنه 00١١‏ و الشيخ أيضا 7 و غيره ممّن تقدّم «0» و قال [- وا] بكفاية احدى العشرتين. 
بل غير خفى على المنصف المتأمّل أنْ هذه الرواية متّحدةٌ مع الروايتين المتقدّمتين» و إِنْما وقع الاختلاف من الرواة من جهة النقل 
بالمعنى و بحسب ما اقتضاه مقام روايتهم. 
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بل سند الرواية الاولى هكذا: سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن سنانء عن الصادق عليه ال .لام و الثانية» رواها الصدوق, عن عبد الله بن سنان؛ عن الصادق عليه السّلام «©"» و الثالثة» قد عرفت 
«ه» و الحكايةٌ واحدة. 

فظهر أن بعض رجاله هو عبد الله بن سنان» فاستقام- على هذه- الروايتان الأوّلتان. 

و ظهر أن كلم الواو فى الرواية الثانية بمعنى (أو)»؛ بل كانت (أو) نقلت بالمعنى بلفظ الواوء و لأنّ المقام ما كان يقتضى إظهار كفاية 
احدى العشرتين» كما أنْ فى الثالثة ما كان المقام يقتضى ذكر إقامة الخمسة مطلقا. 

و صرّح بعض المحقّقين باتّحاد الروايات الثلاث؛ و بالغ فى ذلك «2. 

و يعضده أيضا ما ذكرناه من موانع عدم كون الواو بمعنى (أو)» و مقتضيات 


.01 ”لا جامع المقاصد: ؟/‎ /١ ذكرى الشيعةٌ: ©/ 18 الروضة البهيَهُ:‎ )١( 

() النهاية للشيخ الطوسى: 177. 

(") المهذّب: ٠١8‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٠١8‏ المهذّب البارع: /١‏ ©68؛ الحدائق الناضرة: /١١‏ 8980. 
(؟) راجع! الصفحة: ١‏ من هذا الكتاب. 

(و مح الاقارة لبها آنفا: 

(©) لاحظ! مفتاح الكرامة: */ 7/اه. 
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كونها بمعناها. مع أن الكل عن يونس بن عبد الرحمنء و باقى السند أيضا متّحد إِلَا قليلاء و عبد اللّه بن سنان من مشايخه و رجاله. 

و الحكاية مع كونها واحده فى الكل منحصرة فيها. إلى غير ذلكك من مقرّبات الاتّحاد. و منها أنّها لو لم تكن متّحدة؛ فكيف كانت 
تقتصر فى كل واحده منها على ذكر نفسها؟ مع أنه سمع الصورتين الا-خريين؛ مع مخالفتهما لهاء بل الارتباط فى الجملة داع إلى 
الذكرء فضلا عن مثل هذا. 

مع أنَك عرفت أن السند واحد إلا واحدا فكيف يجوز العقل صدور هذا الأمر العجيب الغريب بل القبيح الفضيح عن كل واحد 
واحد؟ سما مع وثاقته و عدالته و اعتباره و جلالته» مع أن كلهم كذلكك حتّى إسماعيل بن مرار» كما عرفت. 

فظهر أن مستندهم لا غبار عليه تامٌ من وجوه متعدّدة صحيح على قانون الفقهاء, و ظهر أيضا أن معظمهم على عدم الفرق بين العشرة 
فى المنزلء و العشرةٌ المنويّةُ فى غيره. 

وظهر أيضا مما ذكرنا ضعف ما قوّاه بعض المتأخرين من العمل بمقتضى ما يظهر عنده من الصحيحة من جهة صِححهُ السند» و عدم 
العمل بالروايتين 93 لما ذكرثاه فى الرواية الاولى و أجبنا عنه و لضعف الأخيرة بالأرسال» و كون إسماعيل بن مرار مجهولاء و قد 
عرفت أنه ليس بمجهولء و أمّرا الإرسال؛ فمن يونس بن عبد الرحمن؛ و هو من أجمعت العصابةٌ 7)؛ مع ما عرفت من ظهور كون 
بعض رجاله عبد الله. مع أن الانجبار بموافقة المشهور لو لم نقل بالإجماع يكفى» بل ظهر أنّها مستندهم؛ بل ظهر اتّحاد الثلاث» فظهر 
صبحتها سندا أيضاء إلى غير ذلكك من 


7 لخي المعادة +21 
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(؟) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 
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أسباب ضعفه و قَوَّهُ فتوى المشهورء بل تعتنها. 

و أمَا كون المراد من العشرة فى غير المنزل العشرة المنوترة» فللإجماع المنقول على عدم تأثير غير المنويّة» نقله خالى العلّامة 2٠١‏ و 
رما يظهر ذلكك و يظنّ به من اتّفاق فتاواهم, فليلاحظ. 

مع أنه ظهر- ممما تقدّم- أنّ العشرة إذا صارت منويّةُ تصير بمنزلة الحضور و عدم السفره و إن لم تكن منويّةُ لا تصير كذلكك. إِنَا بعد 
و ربّما يظهر- ممما ذكرنا- أنْ اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر و العشرة غير المنويّةُ أيضاء فتأمّل جدًا! و الشهيد ألحق العشرة 
الحاصلة بعد التردّد ثلاثين يوما بها 7" و لعله لعموم المنزلة التى ظهرت لككء إذ بعد الثلاثين المتردّد تصير بمنزلة الوطنء فإذا أقام 
فى الوطن عشرةٌ صارت إقامته موجبة للقصرء فكذا هناء و مقتضى عموم المنزلة عدم اعتبار قصد الإقامة فى هذه العشرة و لذا أفتى 
كذلكك. 

و ألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما متردّدا «7. و لعله لكونه حينئذ حضريًا و بمنزلته» لعموم المنزلة الذى عرفت. 
وفيه» أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفرء إذ أقصى ما يقتضى أن يكون بمنزلة من هو فى وطنه كما عرفت» و بمجرّد الكون فى 
الوطن لا ينقطع الكثرة حتّى يتم عشرة؛ كما هو مقتضى الروايات» بل ستعرف أن الخمسة لا تكفى للقصر فى خصوص النهار. فضلا 
أن تكون ملحقةٌ بالعشرة» فما ظنّكك بما نقص عن الخمسة؟ 


.50 /8 بحار الأنوار:‎ )١( 

() الدووس الشرغية: 17/1 
(") جامع المقاصد: ؟/ 017. 
مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: "١١‏ 


فإن قلت: مرسله يونس هكذا: «و إن كان مقامه فى منزله؛ أو فى البلد الذى يدخله أكثر من عشرة أَيَام فعليه التقصير و الإفطار» 2١١‏ 
فالشرط فيه كون المقام أكثر من عشرة» و أنه لا يكفى العشرة» و فتوى الفقهاء كفايتهاء و عدم اشتراط أزيد منها. 

قلت: ذكر ذلك فى مقابل قوله عليه الشّ.لام: «أيما مكار أقام فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أقل من عشرة» و معلوم أن مفهومه 
مقابل له و هو العشرة فما زاد فالمراد ذلكك بقرينةٌ المقابلة. 

و إِنْما عبر كذلك من جهة أن إقامة العشرة» بحيث لا يزيد عنها أصلا و لا ينقص عنها مطلقا من الفروض النادرة» و فى مقام 
الإطلاقات ربّما لا ينظر إليهاء كما فى مسألهُ البعيد عن صلاهُ الجمعة بفرسخين» و سيجىء فى مسألة أقلّ الدرهم من الدم؛ و غير ذلكك. 
هذاء مع أنْك عرفت أن الزوابات الفاكة كلما والعدق قال واعاق السعدهات تكففان عن كرون المراد مم المرسلة ما ذاة 

مع أنْكك عرفت أن عدم القول بالفصل و الإجماع البسيط يصيران قرينة لفهم الحديث. 

ثم اعلم! أنه متى وجب القصر على كثير السفر بسبب إقامة العشرة؛ ثم سافر مره ثانية بدون الإقامة» فالأظهر وجوب الإتمام عليه 
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لعمومات الأخبارء كما نقل عن ابن إدريس و غيره (7). 
و اعتبر الشهيد فى العود إلى الإتمام هنا المرّهُ الثالثة» لأنّ الاسم قد زال 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث ١١758‏ مع اختلاف يسير. 
(1) السرائر: ١/8و‏ 04" مداركك الأحكام: ©/ *587. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: دنضر 


بالإقامة فيكون كالمبتدأ .)١١‏ 

أقول: قد عرفت الكلام فى المبتدأء و أن اعتبار الثلاث ليس من جهة ما ذكره- فلاحظ و تأمّل- و مع ذلكك زوال الاسم بمجرّد الإقامة 
محل نظر. 

و مع ذلكك لو تتم ما ذكره؛ لزم عدم تحمّق إتمام الصلاء و الصيام فى المكارى و موافقيه إلا نادرا غاية الندرة» لو لم نقل بالعدم مطلقا. 
و حمل الأخبار الكثيرة الواضحة سندا و دلالة المفتى بها عند المتقدّمين و المتأخّرين على الفروض التادرة مما يأبى عنه الفقيه» بل 
كثيرا ما يقيم المكارى و مشاركوه عشرة» و فى القليل يصيرون بحيث لا يقيمون. 

ومن هذا يحصل استبعاد ما بالنسبة إلى ما يظهر من الأخبار و الفتاوىء و لذا استبعد خالى العلامة المجلسى (7» و السيئّد السند الاستاذ 
رحمهما الله تحقّق المكارى و موافقيه الذين لا يقيمون عشرة و من هذا استشكلاء و أمر خالى بالاحتياط. 

و لعل الاستاذ رحمه الله أيضا كان يرى الاحتباط فيه إِنَا أنَ الإجماع المنقولء و اتّفاق الفتاوى و الروايات يعتينون فى رفع الاستبعاد. 

و احتمال أن فى ذلكك الزمان من جهة زيادة الأمتدِهُ و الأمان ربّما يصير المكارى و أمثاله بحيث لا يصبرون إلى العشرةٌ فى الغالب» 
للحرص العادى فى تحصيل المال و جمعه و تزييده؛ أو غير الحرص من دواعى تحصيل المالء و لأنّ مئونة الدوابٌ ضرر عليهم- لو 
جلسوا- و تثقل عليهم؛ و لذا نراهم فى حال الأمتدِهُ ما يصبرون إلى العشرة البنُّه و إن صبروا يكون دوابهم فى الاختلاف مع أجير أو 
شريككء و الله يعلم. 


"007 ذكرى الشيعةٌ: ©/ #12و‎ )١( 
بحار الأيوار: 76/2 و 8؟.‎ )9( 
مصابيح الظلام» اج" ص: إرداضن‎ 


ثم اعلم! أن الوارد فى هذه الروايات هو المكارىء و ظاهر الأصحاب عدم الفرق. و لعله لعدم القول بالفصل» كما يظهر من فتاواهم. 
قال فى «المعتبر»)- بعد أن أورد روايةٌ ابن سنان-: و هذه تتضمّن المكارى. فلقائل أن يخصٌّ هذا الحكم به دون غيره ممّن يلزمه 
الإتمام فى السفرء إلا أن الشيخ قد الباقين بهذه الشرطيّة و هو قريب من الصواب .)١١‏ انتهى. 

و ظاهره أن المنشأ ليس عدم القول بالفصل و تحمّق الإجماع. 

بل فى «الشرائع» قال: و قيل: يختصٌ ذلكك بالمكارىء فيدخل فى جملته الأجير و الجمالء و الأول أظهر 7؛ انتهى. 

فوجه الأظهريّةُ انّحاد حكم كل من انّخذ السفر عمله فى مثل هذا الحكم, لأنّ الوارد فى النضّ أو منشأ وجوب الإتمام على المكارى- 
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مثلا- ليس إِلَّا كون السفر عملهم. 

و فى هذه الروايات قالوا عليهم الّ.لام: المقام عشرة أيَام يوجب القصر على المكارى «37, فظهر أن المراد من التعليل بكون السفر 
عمله. أنّه لا يتحمّق المقام عشرة أَيّام. 

و ورد منهم عليهم التّدلام: أن المقيم عشرة أيَام بمنزلة الحاضر فى وطنه 60 و الحاضر فى مقابل المسافرء فكلٌ مقيم عشرة أيَام لا 
يكون فيه العلهُ المنصوصة التى هى المنشأ للحكم بوجوب الإتمام. 

و المدار فى الحكم إِنّما هو على العلهُ المنصوصة؛ و البناء صار عليها فى وجوب 


)١(‏ المعتبر: 7/ 51 مع اختلاف يسير. 

(1) شرائع الإسلام: /١‏ 176 مع اختلاف يسير. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 888 الباب ١١‏ من أبواب صلا المسافر. 
(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 00١‏ الحديث *1178. 
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الإتمام» كما عرفت سابقا فى شرح قول المصئّف: (إذا جد به السير)» و غيره. 

فظهر أن الإتمام فى الجميع مشروط بالشرط المذكور. 

و ممما ذكر ظهر حال إقامة الخمسة؛ فإنّ الشيخ رحمه الله و أتباعه قالوا بأنّ المكارى و مشاركيه فى الحكم إذا أقاموا خمسة يقضّ رون 
نهارا و يتمّون ليلا .)١١‏ 

و أنكره ابن إدريس و أكثر المتأخَرين من أن العمومات تقتضى أنّهم يتمون» و قصرها على من لا يقيم خمسة- أيضا- بعيد, لأنّه نادر 
١‏ 

و أمَا رواية ابن سنان التى هى مستند الشيخ فمتضمنة لإقامة أقلّ من خمسة أيضاء و هم لا يقولون به. 

و مع ذلكك الصحيح من تلكك الروايات يتضمّن ما لا يقول به أحد من جهة اخرى أيضاء و الضعيفة منها ضعيفة» و مع ذلكك لا يخلو 
عن حزازة اخرى- و قد ذكر الكلء و الجواب عنه مع بسط- إلا أن الإشكال متحمّق فى أن مثل هذه الرواية- مع ما فيها من القيل و 
القال» و ارتكاب التوجيهات لدفع الحزازات- هل يكفى للخروج عن القاعدة الثابتة من الصحيحة و غيرها المجمع عليها؟ و هى أنه إذا 
قضر المكلف أفطر و بالعكس. 

مضافا إلى العمومات الدالّهُ على أن هؤلاء يتُون» مع صتحتها و كثرتها و شهرتهاء و كونها متلمّاه بالقبول عند جميع الفقهاء؛ و استبعاد 
قصرها فيمن لا يقيم خمسة أيضاء مضافا إلى أنّهم قبل أن يصير إقامتهم خمسة كان اللازم عليهم الإتمام» فكذا بعده استصحابا للحالة 
السابقة» و لا ينقض اليقين إلا بيقين» مع عدم الانجبار باتّفاق الفتاوى عليهاء و لا شهرة عظيمة بل و لا شهرة أصلا. 

و الأظهر عدم المقاومة؛ و الاحتياط فيه واضح. و اللّه يعلم. 


.٠١2 /١ المهذّب:‎ .٠١8 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ ٠7" النهاية للشيخ الطوسى: و‎ 15١/١ المبسوط:‎ )١( 
.188 /١ إيضاح الفوائد:‎ 2٠١8/7 مختلف الشيعة:‎ 176 /١ شرائع الإسلام:‎ 06١ /١ (؟) السرائر:‎ 
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والمعتبر فى الخمسةٌ هو الإقامة فى خصوص المنزل لا بلد آخرء فلا يعتبر فيها القصد و التية. 

و نقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى لانقطاع كثرةٌ السفر بإقامة الخمسة المنوبَهُ فى غير بلده »١١‏ و فى بلده بإقامة الخمسة مطلقا سواء 
كانت منويّة أو لاء كما قال باقى الأصحاب فى إقامة العشرة. 

فجعل ابن الجنيد إقامة الخمسة هنا أيضا مقام إقامة العشرة» بناء على أصله من أن المسافر إذا أقام الخمسة فى غير بلده مع قصدها 
يخرج عن حكم المسافر؛ و يدخل فى حكم الحاضرء كما قاله باقى الأصحاب فى إقامة العشرة. 

وفيه» أن مستند انقطاع كثرةُ السفر هو الروايات الثلادث المذكورة» و هى تتضئّن العشرة» بل يحكم بنفى اعتبار أقل من العشرة 
للانقطاع مطلقا. 

نعم؛ فى روايتى ابن سنان اعتبر إقامة الخمسة للقصر فى خصوص النهار فى خصوص الوطن من دون اعتبار القصد فيها 07 كما قاله 
الشيخ ”0 و نسبه [الشيخ] مفلح إلى ابن البرّاج أيضا «» إِنَا أن يكون نظر ابن الجنيد إلى ما ذكرناه من أن مقتضى الروايات أن كثير 
السفر إِنّما يتم إذا لم تنقطع كثرته و لم تزل بسبب عروض الإقامة المقتضية للدخول فى حدّ الحضور و حكمه و منزلته» كما يظهر من 
صحيحة هشام و رواية سندى و غيرهما «4. و لما كان تلك الإقامة عنده هى إقامة الخمسة- كما مرٌ سابقا- اعتبر فى المقام إقامة 
الخمسة خاصة. 


.١١ /# نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: ١‏ من هذا الكتاب. 
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و من هذا ظهر ظهورا تامًا أن مستند هذا الحكم ليس منحصرا فى هذه الروايات الثلاث» كما ذكرنا سابقا. 

بل يظهر أن فى مثل زمان ابن الجنيد» كان غير هذه الروايات من المستندات الاخر أعرف و أشهر. و لهذا تمشكك بها ابن الجنيد» و 
أعرض عن هذه الروايات بالمرّة و لم يعتن بها أصلاء كما أن الكلينى رحمه الله أيضا أعرض عنهاء و لم يشر إليها بالمرّة. 

ولم يقدح ذلكك فيما ادّعاه صاحب «المدارك» و غيره من اتّفاق الأصحاب على الحكم المذكور 1١‏ و لم يقدحه أيضا ما نقل عن 
ابن الجنيد» إذ عرفت أنّه مبنى على أصله من أن القاطع و ما يجعل فى حكم الحاضر شرعا هو الخمسة لا غير. 

و صرّح [الشيخ] مفلح بِأنْ ما قاله ابن الجنيد هنا مبنى على أصله؛ فجعل الخمسة فى غير بلده ما يكون مع التبِهُ «؟: و الخمسةٌ فى بلده 
أعمم من أن يكون مع التية أولا. 

فظهر أن الانقطاع بالقاطع لا تأمّل لأحد منهم, إِنّما نزاعهم فى خصوص القاطع؛ و أنّهِ ما هو؟ و لما كان المشهور و الظاهر من الأخبار 
هو العشرةُ لا الخمسة؛ نسب المشهور ذلكك إلى العشرة؛ و لما كان الظاهر عند ابن الجنيد هو الخمسة. نسبه إلى الخمسة. 

فظهر اعتضاد هذه الروايات بغيرها من الروايات المتضمّنة لكون قصد إقامة العشرة موجبا للإتمام و جاعلا المسافر بمنزلة الحاضرء و 
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هى هن الكثرة و الصتحة و الاعثبار- سما بفتاوى الأخيار- يمكان. 


.89// /2 مدارك الأحكام: / 687 منتهى المطلب:‎ )١( 
.5917 /١ (؟) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ 
مصابيح الظلام» اج" ص: يدن‎ 


6- مفتاح [اعتبار التوارى عن الجدران و عدمه] 


فى اعتبار التوارى عن الجدران أو خفاء الأذان فى حال العود من السفر خلافء و الأصيّح عدم الاعتبار» للمعتبرة .)١١‏ 


.1١7١08 وسائل الشيعة: 8/ 5/6 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: عاضر‎ 


قوله: (فى اعتبار التوارى). إلى آخره. 


المشهور بين الأصحاب أن الإياب مثل الذهاب يعتبر فيه حدّ الترخخص للقصرء فيقصّر إلى أن يبلغ سماع الأذان و رؤية الجدران, لقوله 
عليه السّلام- فى صحيحة ابن سنان التى أوردناها لحدّ الترستحص فى الذهاب و الإياب-: «و إذا قدمت من سفرك مثل ذلكك» .0١١‏ 

فإذا كانت مستند القوم فى الذهاب- حتّى المنكرين لما ذهب إليه المشهور- و جعلت حبَدِهُ له» فلا وجه للتفكيك,؛ و عدم جعلها 
حَيّجِهُ للإياب» مضافا إلى ما عرفت من أن الظاهر أن اعتبار هذا الحدّ لتحمّق الغيبةُ عن الوطن و عدم الحضور فيه الموجب للإتمام. 

و هذه الصحيحة و إن وردت فى سماع الأذانء إِلَّا ألكك عرفت أنّه لا فرق بينه و بين خفاء الجدران, و أن كليهما أمارتان لمقدار واحد 
وامسافة وافدة: 

مع أنْكك عرفت أُنْه لا إشكال عليناء لتمكننا من سماع الأذان و لو لم نتمكن نقدّرء كما إذا لم نتمكن من رؤية الجدران أيضاء و ما قاله 
فى «الشرائع) من قوله: 

و كذافى عوده يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان من مصره «275» ليس مراده أن رؤية الجدران ليست معتبرة فى الإياب» كما يناه فى 
الحاشيهٌ على «المداركك) 3). 


و نقل عن المرتضىء و ابن الجنيد أنْهما يقولان: المسافر يقصّر فى العود حتّى يبلغ منزله ."5١‏ 


(0 وسائل الشيعة: م 0/9 الحديك 11152 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ ©17. 

() الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: #/ 1ع. 
(؟) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: / 588. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: رضن 


وريّما كان مستندهما صحيحةٌ العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يزال المسافر مقصًرا حتّى يدخل أهله) .)١١‏ 
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و موثقة إسحاق بن عمار» عن الكاظم عليه السّرلام: أنه سأله عن الرجل يكون مسافرا ثمم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم 
يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله؟ قال: «بل يكون مقصّرا حتّى يدخل بيته) .)١‏ 

و أجاب عنهما فى «المختلف» بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدرانء فإِنٌ من دخل هذا الحدّ خرج عن حكم 
المسافر 279). 

وفيه إشارة إلى ما ذكرناء من أن من لم يتوار عن وطنه يكون حاضرا فيه غير غائب عنه. 

و يؤدّده أيضا أنه ورد فى غير واحد من الأخبار» أن المسافر يقصّر إذا خرج عن بيته «05. مع أن المراد ليس مجرّد الخروج عن مجرّد 
البيت جزماء بل المتداول عندنا فى المحاورات أيضا كذلكك. 

مع أنْك عرفت أنْ صحيحة ابن سنان «0) حتجتهم فى الذهاب» فكيف يتأتّى التفكيكك بين الذهاب و الإياب؟ 

مع أنه متعارف أيضا التسامح فى التعبير كذلكك, كما هو غير خفى. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 777 الحديث 408 الاستبصار: /١‏ 157 الحديث 46 وسائل الشيعة: 

8 هلاء الحديث 11707. 

() الكافى: */ ع الحديث ذه من لا يحضره الفقيه: /١‏ 185 الحديث 21791١‏ تهذيب الأحكام: */ 717 الحديث 400 الاستبصار: /١‏ 
367 الحديث 8# وسائل الشيعة: 8/ ©/ا الحديث 708 11. 

(#امشتلق الشبعة: #ر 11 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ “/ا الحديث 11707و 01170 5/8 الحديث 11708. 

(حاعنت الاشارة البها آننا: 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: "7١‏ 


و يؤيّده» بل يدل عليه أنّه إذا كان فى بلده أو توابع بلده- بحيث يقال عرفا: 

إِنْه فى بلده إذا كان فى تلكك التوابع يقال: إِنْه حاضر و غير مسافر و فى الوطن و فى البلد و أمثال ذلكك و إن لم يدخل بعد أهله. و 
يقال أيضا: إِنّه رجع من سفره, أو يريد أن يذهب إلى السفر و أمثال ذلكك. 

و يلزم أنّه لو بقى مِذَّهُ مديدة فى بلده و وطنه؛ و لم يدخل أهله. بل دخل بيوت جيرانه أن يكون مسافرا عرفاء و فيه ما فيه. 

ثم على تقدير تسليم الدلالة و الظهورء لا شكك فى عدم مقاومتها لصحيحة ابن سنانء لنهاية قوْهْ دلالتهاء بل لصراحتها و عدم القَوْهُ فى 
الرواسيق 15 مضافا إلى عاذ كرتامق كونها مسعيد الكل فى الذهات»و سعد المكتيورديل الجل- فى الآيابة :و الرواينان مسعتك 
النادر» مع عدم دلالة و ظهورء أو مع وهن و فتورء مع تأيّد الصحيحة بمؤيّدات ذكرت. 

و ما ذكر من التأويل فى غايةُ القرب لو لم نقل بالظهور بل لا يوجد تأويل أقرب. 

مع أن بيوت الكوفة فى ذلكك الزمان كانت ممتدَّةٌ إلى مقدار مسافة أربعة أو ما قاربهاء و لا أقل من الفرسخين أو ما قاربها. 

وما استوجه فى «المدارككث» من القول بالتخيير فيما بين حدٌ الترخص إلى أن يدخل البلد 07- أبعد ثم أبعد» لعدم قائل» و لمخالفته 
لجميع الأخبار» مع تحمّق المربجح الشرعى و الجمع القريب المرضىء مع أن مقتضى الروايتين القصر إلى دخول البيت لا البلد. فتأمقل 


جدا! 
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)١(‏ أى: صحيحة العيص بن القاسم و موثّقَةُ إسحاق بن عمّار و قد مرّت الإشارة إلى مصادرهما آنفا. 
(؟) مداركك الأحكام: ع/ ومع. 
مصابيح الظلام» اج" ص: نفرضس 


نعم» ورد فى الموئّق: «أنّ أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمواء و إن لم يدخلوا منازلهم قصّ روا »)1١‏ لكنّه من حيث السند 
لا يقاوم صحيحة ابن سنان» مع قطع النظر عن المرجحات الكثيرة» سما الإجماع و الشهرة. 

و يمكن حملها على أن قوله عليه الّ.لام: «و دخلوا منازلهم» عطف تفسير لقوله عليه السَلام: «إذا زاروا البيت»» فيكون المراد من قوله: 
«و إذا لم يدخلوا منازلهم» لم يزوروا البيت. 

و رما يقرب هذا التوجيه: و ينفى البعد عنه ما فى الرواية الاخرى: إن أهل مكة إذا خرجوا حتجاجا قضّ رواء و إذا زاروا و رجعوا إلى 
منازلهم أتموا» 7١‏ و هى كالصحيحة؛ و على تقدير ظهورها فيما يظهر من المونّقة فالجواب عنهما واحد. 

و يمكن أن يقال: إن ظاهرهما أن من مرٌ ببلده و وطنه فى حال سفره يقصّر ما لم يدخل بيته» كما ورد فى الموثق- كالصحيح- عن 
ابن بكير» عن الصادق عليه السّد.لام عن الرجل يكون بالبصرةٌ و هو من أهل الكوفة؛ له بها دار و منزل» فيمرٌ بالكوفة و إِنْما هو مجتاز لا 
يريد المقام إِلّا بقدر ما يتجهّز يوما أو يومين» قال: «يقيم فى جانب المصر و يقضراء قلت: فإن دخل أهله. قال: «عليه التمام) 9”. 

و معلوم أن هذا غير الإياب عن السفر إلى وطنه» كما هو المفروض. و الحتجاج بزيارتهم اليك يحوون سكف لأنهم يريدون منى و 
يبيتون فيه أيَاما ثلاثة» أو يومين لا أقل منهما. 

و ربّما كان هذا التفصيل الذى ذكرنا رأى ابن الجنيد, فتأمّل! 


.11708 وسائل الشيعة: 8/ /ا5 الحديث‎ ١ الكافى: 018/5 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: 6/ 018 الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: 8/ 580 الحديث 11187. 

(*) قرب الإسناد: ١77‏ الحديث "اع الكافى: */ 8" الحديث 27 تهذيب الأحكام: */ 7٠١‏ الحديث 4080 وسائل الشيعة: 4/ 5178 
الحديث 118:8 


مصابيح الظلام» اج ص: رذففر 
١‏ مفتاح [حكم صلا المسافر بعد دخول الوقت و ..] 


لو دخل الوقت و هو حاضرء ثم سافر و الوقت باقء قيل: يتم بناء على وقت الوجوب. و قيل: يقصضّر اعتبارا بحال الأداء» و قيل: يتخير» و 
قيل: يتم مع السعة و يقضر مع الضيق. 

و كذ( العف اذهل الرقك وشو ماف فح و الوق باق وكقوو الي امعان سال الأدافن التهال» لواف .و وض 
الصحاح 07 سما ما تأكد بالحلف و مخالفة الرسول صلَّى الله عليه و آله بخلافه 9. 


)١(‏ لاحظ! مداركك الأحكام: ع/ //ا5- 9/ا8. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: 217/8 الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
() وهو ما رواه إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق عليه السّد.لام قال: قلت له: يدخل علي وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا اصلى 
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حتى أدخل أهلىء فقال: «صل و أت الصلاة»؛ قلت: فدخل علي وقت الصلاه و أنا فى أهلى اريد السفر فلا اصلّى حتّى أخرجء فقال: 
«فصل و قصّرء فإن لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله صلى الله عليه و آله». (منه رحمه اللّه)؛ تهذيب الأحكام: */ 777 الحديث 
1ه 

مصابيح الظلام؛ ج 21 ص: 70" 

قوله: (لو دخل الوقت و هو). إلى آخره. 


الأصيح ما اختاره المصئّفء لما ذكر من العمومات الدالّهُ على وجوب القصر على من هو مسافره و الإتمام على من هو فى بيته و 
حاضرء و خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر أَنّهِ قال للصادق عليه السّ.لام: يدخل على وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا اصلى حتّى 
أدخل أهلى؛ فقال: ١صلّ‏ و أتمم الصلاة»» قال: فدخل على وقت الصلاه و أنا فى أهلى اريد السفر فلا اصلّى حتّى أخرجء فقال: «صل و 
قصّرء فإن لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله صلّى الله عليه و آله) .)١١‏ 

و قال فى «المعتبر»: هذه الرواية أشهر و أظهر فى العمل 7١‏ ففيها مرجحات. و منهاء أن مضمونها هو المشهور بين الأصحاب. 

وأمًا القول بالإتمام- بناء على اعتبار وقت الوجوب- فنسب إلى الصدوق فى «المقنع»» و ابن أبى عقيل؛ و العلّامهُ فى «المختلف» «. 
و مستندهم صحيحة ابن مسلم. أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاه و هو فى الطريق؟ 
فقال: «يصلى ركعتين» و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاةٌ فليصل أربعا» «©". 

و الجواب أن الاولى راجحة من وجوه كثيرة: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 87؟ الحديث 01788 تهذيب الأحكام: / 177 الحديث 0808 الاستبصار: 

.111 الحديث‎ 0١7 /8 الحديث #هلى وسائل الشيعة:‎ 76١ /١ 

.58٠١ /١ (؟) المعتبر:‎ 

(*) نقل عنهم فى مدارك الأحكام: 6/ /ا/ا8, لاحظ! المقنع: 170 مختلف الشيعة: / /111. 

() الكافى: #/ ع© الحديث © من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث 017584 تهذيب الأحكام: */ 777 الحديث 01ه, الاستبصار: /١‏ 
اللحديث "هلل وسائل الشيعة: 017/8 الحديث 11818. 

مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: 72" 


و منها: ظاهر القرآن- على ما عرفت سابقا- و طريقة الرسول صلَى الله عليه و آله» و من مؤءّداتها «الفقه الرضوى» فإنّ عبارته موافقة 
لها صريحةٌ فى اعتبار حال الأداء .)١١‏ 

و كذا صحيحة عيص بن القاسمء عن الصادق عليه السّلام» عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاهٌ فى السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلّى 
قال: «يصليها أربعا» ١؟).‏ 

فالثانية مرجوحة من تلك الوجوه؛ مضافا إلى عدم مقاومتها فى الدلالة أيضاء لأنْ الاولى صريحة مع قطع النظر عن التأكيد و الحلف» 
بخلاف هذه؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين فى السفر قبل الدخولء و بالأربع قبل الخروج و الوصول إلى حدّ الترخخص. 
مع أن محمّد بن مسلم روى عن أحدهما عليهما السّ.لام: فى الرجل يقدم من الغيبةُ فيدخل عليه وقت الصلاة قال: «إن كان لا يخاف 
أن يخرج الوقت فليدخل و ليتمٌ الصلاة» و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقضّر) ”. 
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ومنها: رواية الحكم بن مسكين؛ عن رجلء عن الصادق عليه السّلام «©. و كل واحد مرجح قوى معن للعمل؛ بل فيهما تأكيد واضح. 
مع أن ابن مسلم الراوى لروايتكم هو بعينه روى ضدّ ما رواه» كما عرفت. مع زيادة التأكيد فيه حيث أمر عليه ال لام بالدخول و 


الإتمام بعده متى ما لم يخف فوت الصلاة» و أن جواز قصره فى الطريق مشروط بخوف فوت الوقت. 


.الع2ا١ الحديث‎ 06١ /© مستدركك الوسائل:‎ ,٠1 الفقه المسوب للإمام الرضا عليه الشلام: ؟6 و29‎ )١( 
.1١18 تهذيب الأحكام: 7 127 الحديث 87" وسائل الشيعة: 01/8 الحديث‎ )0( 

(") تهذيب الأحكام: "/ 1886 الحديث 85" وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث 1119. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث 1740 تهذيب الأحكام: 77/8 الحديث 02٠‏ الاستبصار: 
76١١‏ الحديث 8هلى وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث .1١1"18‏ 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: 33717 


فيحصل من هذا و هن عظيم فى روايتكم و استدلالكم بهاء بل ربّما كانت روايتاه واحدةٌ وقع الإخلال فى متن إحداهما من جهة النقل 
بالمعنى. 

فيتعتين حينئذ أن يكون المراد هو الاحتمال الذى ذكرناه لرفع التعارض بين الأخبار. 

بل غرفت سابفا أ الأطير اتشاد أخكال هذه الزواياك إذا كاتك من راو واهه إذ كق عير فى كل زاجد هن وواشه براحدة منها 
لراو من دون إظهار روايته التى رواها ضدًا لها و مخالفة أشدّ المخالفة» مع قطع النظر عن كونه خيانة و غشًا و تدليساء حاشا عن العدل 
أن يرتكبهاء سيّما مثل ابن مسلم الذى هو أحد الأوتاد من الذين لولاهم لاندرس آثار النبوّة .)١١‏ إلى غير ذلكك من مدائحه العظيمة 
مع أنه أيضا روى فى الصحيح, عن الصادق عليه الام عن الرجل يريد السفر متى يقضصّر؟ قال: «إذا توارى عن البيوت»» قلت: الرجل 
يريد السفر فيخرج حين زوال الشمس» قال: «إذا خرجت فقصر) .)١‏ 

ومن المرجحات أيضا ما ذكره بعض المحققين من أن أكثر العامرَهُ قائلون باعتبار حال الوجوب «037: فيكون ما دل عليه محمولا على 
التقيةُ. 

و مثا ذكر ظهر الجواب عن غير رواية محمد بن مسلم أيضاء مثل رواية التبال قال: خرجت مع أبى عبد الله عليه الت.لام حتّى أتينا 
الشجرة» فقال لى أبو عبد الله عليه السّلام: «لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّى أربعا غيرى 


.182 الرقم‎ "48/١ رجال الكشّى:‎ )١( 

(؟) الكافى: / ”© الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 714 الحديث 17217 تهذيب الأحكام: "/ 175 الحديث 098 وسائل الشيعة: 
7/١‏ الحديث 1119 و 817 الحديث 1115 مع اختلاف يسير. 

.60٠١ /١١ الحدائق الناضرة:‎ )9( 

مصابيح الظلام؛ ج 7" ص: 7177 
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وغيرككء و ذلكك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج» .)١١‏ 

و يمكن أن يكون هذا انّقاء منه عليه الَلام» قال كذا حتّى يصلَى التبال أربعاء لأنَّ العامة لا يقضرونء و القصر شعار الشيعة كما مرت 
الأقاوة اليه 

و أمّا من قال بالبناء على اعتبار وقت الوجوب »”١‏ فلعله رجح ما دل بظاهره عليه بأصالة الاستصحابء و ظهر لكك الجواب عن ذلكك 
بما لا مزيد عليه» فلاحظ و تأمّرل! و أمَا من قال بالتخيير "1 فبناؤه على عدم رجحان يعتمد عليه» و قد عرفت الرجحان المعتلٌ به 
المعمد غليف 

و أمَا القول بالتمام مع السعة و القصر مع الضيق» فنسب إلى الصدوق 60" و الشيخ فى كتابيه «2). 

و الصدوق فى «الفقيه» روى رواية إسماعيل بن جابر السابقة «5» ثم روى رواية ابن مسلم المعارضة لهاء ثم قال: يعنى [بذلكك] إذا 
كان لا يخاف فوات [خروج] الوقت أت» و إن خاف خروج الوقت قصرء و تصديق ذلكك فى كتاب الحكم بن مسكينء [قال:] قال أبو 
عبد الله عليه السّ.لام: فى الرجل يقدم من سفره فى وقت صلاة» فقال: «إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم» و إن كان يخاف خروج 
ارقت 


0١0 /8 60؟ الحديث ذهلى وسائل الشيعة:‎ /١ الكافى: / ع6 الحديث "0 تهذيب الأحكام: / 776 الحديث 88؛ الاستبصار:‎ )١( 
.1 1891 الحديث‎ 

(0) مختلف الشيعة: .١١7//‏ 

(") الخلاف: /١‏ /ا/اه المسألة 8789 

(؟) نسب إليه فى مختلف الشيعة: "/ 119, لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 758 ذيل الحديث .١7589‏ 

(0) نسب إليه فى مدارك الأحكام: 6/ 8/9 لاحظ! تهذيب الأحكام: 7 717 ذيل الحديث 4088 الاستبصار: 76٠ /١‏ ذيل الحديث 
عه 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث .١78/8‏ 

مصابيح الظلام» ج37 ص: 7179 


فليقضّراء و هذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر »)1١‏ انتهى. 

و يحتمل أن يكون مراده: أن الذى يقدم من سفره متى ما لم يخف خروج وقت الصلاه يجىء حتّى يدخل وطنه فيتم الصلاة و لا 
يصلى فى الطريق قصراء إلا أن يخاف خروج وقت الصلاة» فحينئذ يصلى فى الطريق قصراء كما يظهر من قوله: 

هذا هو موافق لحديث إسماعيل بن جابرء إذ لو لم يكن مراده ما ذكرنا لم يكن لما ذكره وجه؛ و لم يكن لرواية إسماعيل على رواية 
ابن مسلم مزيّةُ أصلاء إذ لخوف خروج الوقت يقضر. 

و هذا موافق لرواية ابن مسلم؛ بل ظهر من ذلكك أنّه وه رواية ابن مسلم أيضا على ما ذكرناه من أنّه يصلى ركعتين فى الطريق فى 
القدوم و أربعا فى المنزل فيه. 

و جعل الأمر بالإتمام كناية عن الصلاهُ فى وطنه. و الأمر بالقصر كناية عن الصلاة فى السفرء فتأمّل كلامه جدًا! و أمَا الشيخ» فبعد ما 
روى المتعارضين المذكورين» قال: لا تنافى بينهما. لأنْ الوجه فى الجمع أن من دخل من سفره و كان الوقت باقيا بمقدار ما يتم 
صلاته كان عليه التمام» و إن خاف الفوت كان عليه القصر. و كذلكك من خرج إلى سفره. إلى أن قال: و الذى يدل على ذلك ما 
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رواه سعد عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن حمّاد بن عثمان» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام 
يقول: 

فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاة» فقال: «إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم» و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصًر). 

و عنه عن محمّد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن رجلء عن الصادق عليه المّدلام فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاق 
فقال: «إن كان لا يخاف 


.1790 و الحديث‎ ١184 ذيل الحديث‎ 78 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: لرور‎ 


خروج الوقت فليتم» و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصًرا. 

ثم احتمل أن يكون الإتمام توجه إلى من دخل عليه الوقت و هو مسافر» فدخل أهله على وجه الاستحباب دون الفرض و الإيجاب» و 
قال: و يدل على ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى؛ عن محمّد بن عبد الحميد» عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم قال: 
سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول: «إذا كان فى سفر فدخل وقت الصلاةً قبل أن يدخل أهله [فسار حتّى يدخل أهله]؛ فإن شاء قضَر و 
إن شاء أتم» و إن أتم أحبٌ إلى) .0١١‏ 

فظهر أن نسبة هذا القول إلى الشيخ أيضا لا يخلو عن مناقشة و تأمّلء لأنّ الظاهر منه رحمه الله الإتيان بالاحتمالين المذكورين جمعا 
بين الأخبار لا أن الأوّل بخصوصه و أنه فى كتابى الحديث» كما نسب إليه. 

و هاتان الروايتان لا تقاومان صحيحة إسماعيل بن جابر و غيرها 01١‏ من الصحاح و المعتبرة المعتضدة بالمرججحات التى عرفتء و منها 
فتوى المشهور بهاء و ندرة القائل بهما- فإنّ الشيخ و إن لم يظهر منه فى كتابى الحديث قوله بهماء إلا أنه فى «النهاية)» أفتى بظاهر 
رواية إسحاق 7 و فى «الخلاف» أفتى بظاهر روايةُ منصور بن حازم «- و صراحة دلالتها و ضعف دلالتهماء لما عرفت من احتمال 
إراد الصلا فى الوطن من الإتمام؛ و الصلاهُ فى السفر من القصر. 

و هذا احتمال قريب فى مقام الجمع بين الأخبار المتعارضة؛ إذ لا شكك فى أنه أقرب من حمل الصحاح و المعتبرة على كون القصر 
فيها فى صورةُ ضيق الوقت عن 


(1) تهذيب الأحكام: 7 777 و 7١7‏ الحديث 204 و 281 الاستبصار: 78١-7٠ /١‏ الحديث اهل و 149 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 817 الباب 7١‏ من أبواب صلا المسافر. 

(9) النهاية للشيخ الطوسى: 17. 

(ع) الخلاف: /١‏ /ا/اه المسألة 7859 

مصابيح الظلام» ج 37 ص: 71 


الأربع خاصّة؛ سواء كان فى الخروج إلى السفر أو القدوم منه» بل لا يكاد يتمشّى هذا التوجيه فيها. 
بل و فى الأربعء و الإتمام لا يكاد يتمشّى هذا التوجيه بأنّه ليس إِلَا من جهة سعة الوقت, فى الذهاب و المجىء جميعاء و أن الأصل هو 
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الإتمام فى الخروج إلى السفرء و القدوم منه جميعاء و أن القصر ليس إِلَا من جهة عدم سعةٌ الوقت» فلاحظ جميع الأخبار و تأمّل فيها و 
فى أنّهِ هل يتمشى التوجيه المذكور أم لا؟ 

و مما يقرب عدول السائل من صيغهُ الماضى إلى صيغهُ المضارع فى كلتا الروايتين حيث قال: الرجل يقدم من سفره؛ و لم يقل: قدم 
من سفرهء و جواب المعصوم عليه السِّّلام فيهما بأن يتم إن لم يخفء و يقضّر إن خافء من دون استفصال و تفصيل و تقييد أصلاء و 
مبادرته عليه السّلام بالجواب كذلكك. مع أن الأصل عدم التقدير فى الكلام. 

و مما يقرب أيضا صحيحة ابن مسلم السابقة المرورّة عن أحدهما عليهما السّ.لام 0١١‏ و ما ذكرنا هناك. فتأمّل جدًا! و بمثل ذلكك 
يمكن الجواب بالنسبة إلى الرواية الأخيرة أيضاء إذ صحيحة إسماعيل و غيرها تأبى عن الحمل على التخيير أيضاء فلاحظ. 

مضافا إلى ما عرفت سابقا من تواتر الأخبار فى كون القصر عزيمةٌ 9؟) بعد الآيهُ 01١‏ فتعتين العمل بصحيحةٌ إسماعيل و ما وافقها. 

ثم اعلم! أن المذهب غير منحصر فيما ذكر, لأنّ العلامة رحمه اللّه اختار البناء على 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث .1١719‏ راجع! الصفحة: 778و 777 من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 817/8 الباب 7١‏ من أبواب صلا المسافر. 

.1١١ :©( النساء‎ )*( 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 7017 


وقت الوجوب فيما إذا خرج إلى السفرء و البناء على وقت الأداء فيما إذا قدم من السفر .)١١‏ 

أمَا الصورة الثاني فلصحيحةٌ إسماعيل و غيرها على حسب ما عرفت. 

و أمَا الاولى» فلأنَ الركعتين الأخيرتين عنده مثل صلا مستقلَةُء فإذا وجبتا وقت الوجوبء لزم الامتثال و الخروج عن العهدة بالنسبة 
إليهماء و لا يتحقّق إلا بفعلهما و لو فى السفر و فى وقت الأداءء ففى الصورتين جميعا اختار الإتمام. 

و فى «المختلف» أطال الكلام؛ و أتى بِأدلّهُ كثيرة- و هى عشرة- لاختيار وقت الوجوب فى الاولى .7١‏ و صرّح بأنّ ما دل على اعتبار 
وقت الأنداء فى الثائبة و إن كان يشمل الالولى أيضا من دون تقاوث» إلا أن هذه الأدلة العشرة منعت عن اعثاره فى الاولى و أدلةٌ 
العشرة ليست بحيث تقاوم ما دل على اعتبار وقت الأداء «) فضلا أن تغلب عليه. 

إن دليله الأول أثبت به أن الواجب عليه وقت الوجوب هو الأربع» فلا يسقط بالعذر المتجدّد؛ كالحيض و الموت. 

والثانى: صحيحةٌ ابن مسلمء و رواية بشير التبال السابقتان» و رواية الوشّاء أَنْه سمع الرضا عليه السّلام يقول: «إذا زالت الشمس و أنت 
فى المصر و [أنت] تريد السفر فأتم» فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر) «5". 


.1758 و‎ 17١ /" مختلف الشيعة:‎ :2٠١ /ا2 تذكرة الفقهاء: ©/ 787 و 05" المسألة‎ /١ تحرير الأحكام:‎ )١( 

0 مكلت الع 11# 

(") وسائل الشيعةٌ: 8/ 5/١‏ الحديث 01119 17 الحديث 817١1و‏ 11"1. 

(؟) الكافى: / ع6 الحديث 7 تهذيب الأحكام: / 776 الحديث 887 الاستبصار: /١‏ 60؟ الحديث هلل وسائل الشيعة: 8/ 0١2‏ 
الست 119 
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و الثالث: الاحتباط» لأنّ القصر غير مبرئ للدم بخلاف التمام» لاشتماله على القصر و زيادة. 

و الرابع: الاستصحاب. 

و الخامس: إِنّ القول بالقصر و القول بالقضاء على الحائض إذا فرطت فى الأداء مما لا يجتمعانء و الثانى ثابت بالإجماعء فينفى الأوّلء 
وجه التبافى أن العذر المسقط إن أسقط- فكذلكك الحائض - و إلا فكدذ لكك ال ركعدين الأخيرثين. 

السادس: إِنّ القضاء تابع للأداء» و المخالف هو ابن إدريس 3١‏ و الشيخ سلّم وجوب الإتمام فى القضاء .05١‏ 

السابع: القول بالقصر ينافى القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال» إذا لم يبت الت و الثانى ثابت» وجه التنافى أن القصر إِنّما 
هو للسفر و هو المقتضى, و مضى بعض الوقت لا يصلح للمانعية على هذا التقدير و هذا المقتضى ثابت فى فعل الصوم. 

الشامن: إِنّ من صلَّى فى السفينة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الإتمام؛ فإذا غاب عنه الجدران و الأذان قبل الفراغ لم يسقط فرض 
الإتمام؛ لأنّ الصلا على حسب ما افتتحت عليه» فوجب الإتمام مطلقاء لعدم القائل بالفرق. 

التاسع: إن الإفطار لازم للقصرء لعموم قوله عليه السّلام: «هما واحد» )» الحديث, و فى محل النزاع يكون الإفطار منتفيا. 

العاشر: إن القصر لا يكون إِلَّا للمقتضى له. أو لعدم المقتضى للإتمام؛ 


)١(‏ السرائر: /١‏ 87م 


(؟) تهذيب الأحكام: */ ١8‏ ذيل الحديث 87". 
ل »محمد باقر يق محمد اكمل ء مضابيت الظاذف ١١‏ جلده مؤسسة العلامة المهده الرحيد البيبياتي فودابرات اولي ادق 
بهبهانى باهر بن بيح الطلام مؤ يد البهبهانى» فم - اير 


مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: ارذرفرا 
(") تهذيب الأحكام: 7 7٠١‏ الحديث 80١‏ وسائل الشيعة: 007/8 الحديث .١١1791‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ع 


و القسمان باطلان. 

أمَا الأول» فلأنّه لو ثبت لزم تقدّم الحكم على العلة؛ لأنّ المقتضى للقصر ليس إِلَا السفر و هو متأ عن وجوب الصلاة؛ فلو اقتتضى 
قصر الصلاة المتقدّم ثبوتهاء لزم تقدّم المعلول على العلَهُ و هو باطل قطعا. 

و أما الثانى» فلأنه لا يلزم من عدم دليل الثبوت تحمّق الضدًه و لأنْ المقتضى للإتمام و هو الحضر موجود حالة الوجوبء فلا يمكن 
القول بنفيه و إِلَا لزم اجتماع الضدّين. 

وليك هاف الكل عن الخدفة: 

أمّرا فى الأوّلء فإن كان مراده الاستصحاب فيرجع إلى الرابع» و إن كان غيره؛ فلا وجه له لأنّ مقتضى الأدَلّهُ أن غير المسافر يتم» و 
المسافر يقضر إِلَّا أن يثبت أنه يتم» و لم يثبت هناء بل ثبت أنّه يقضر, كما مر 

و قياس المسافر فى المقام بالحائض و الميّت قياس مع الفارق الواضحء إذ بالحيض و الموت و أمثالهما تفوت الصلاءً فيجب القضاءء 
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لعموم قوله عليه السّلام: «من فاتته صلاهُ فليقضها كما فاتته) -»)١‏ على حسب ما سيجىء- و لو لا هذا العموم لم يجب القضاء إِلَّا نض 
خاصٌء لأنّه فرض جديد على ما هو الحقّ» و القضاء تابع للأداء» كما اعترف به؛ و المسافر لم تفت صلاته» بل انتقل فرضه الحاضر 
بفرض المسافرء إِنَا أن يدل دليل على عدم الانتقال و ليس»ء بل ثبت الانتقال من الأدلّةُ الخاصّة أيضا. 

و أما الثانى فقد مرّ الكلام فى أمثال هذه الأخبار» و أنّها لا تعارض ما دل على كون العبرة بوقت الأداء مطلقا. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 788/8 الباب © من أبواب قضاء الصلوات. 
مصابيح الظلام» اج ص: إفارض 


و أما الثالث» فكون القصر غير مبرئ للذمّة أول الكلام» بل ثبت أنه المبرئ خاصة. 

و أمَا كون الإتمام شاملا له و للزيادة» ففيه ما فيه» إذ بعد احتمال كون شغل الذمَره بالقصر كيف ينفع الإتمام بالعلّةُ التى ذكرت؟ لأنَّ 
القصر هيئة اخرىء و الهيئة جزء الصلاة قطعا. مع أنه- مثل السابق- لو تمٌ لزم الإتمام فى الصورة الثانية أيضاء فتكون العبرة بوقت 
الوجوب مطلقا- كما قاله بعض الأصحاب ١١‏ لا ما ذكره. لأننّهِ صرّح بأنّ العبرة فى الصورة الثانية بوقت الأنداء مع أنّهِ جعل 
الاحتياط- الذى ذكره- دليلا على كون العبرة بوقت الوجوبء و هذا الاحتياط يتمشّى فى الصورة الثاني أيضا من دون تفاوت أصلاء 
فيصير الإتمام فى الصورة الثانية أيضا من جهة الاحتياط المذكورء فيكون فى الثانية أيضا العبرة بوقت الوجوب. فتأمّل! و منه يظهر 
الجواب عن الرابع و غيره ممما هو مختصٌ بالصورة الاولى بل جار فى الثانية أيضاء لأنّ الاستصحاب دليل القائل باعتبار وقت الوجوب 
مطلقاك كما عرقت- فإق كاة غانيا غلى ما دل على كوق الغيرة يوقت الأدات يتخن القول يكرت العرة يوقت الرجوب مطلفاء و إنا 
يتعيّن كون العبرةً بوقت الأداء مطلقاء كما عليه الأكثرء و قد عرفت أنّه الحقٌّء و أمّا ما اختاره من التفصيل فلا وجه له أصلا. 

و أمًا الجواب عن الخامسء» فقد ظهر من الجواب عن الأوّل. 

و أمَا الجواب عن السادسء فبأنٌ المخالف الذى ذكره هو الشيخ و ابن إدريسء و الشيخ له مذهب على حدة- كما عرفت- و أمّا ابن 
إدريس فستعرف قوله. و مع ذلكك المخالف غير منحصر فيهماء إذ المشهور يقولون بأنَّ الاعتبار بوقت الأداء» و مصرّحون بأنّ القضاء 
تابع للأداء. 


.690 /* مفتاح الكرامة:‎ »2180 /١ لاحظ! نهاية الإحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج ص: مارفرا‎ 


و كذا الحال بالنسبة إلى غير المشهور, و مع ذلكك ذكر فى «المختلف» على حدة مسأل كون القضاء فى المقام تابعا لوقت الوجوب أم 
لوقت الأداء» و الخلاف فى ذلك مطلقا من غير خصوصيَةُ بالصورة الاولى؛ بل صرّح بالتعميم .0١١‏ 

و نقل عن ابن إدريس أنه قال: إن كان الوقت دخل و هو مسافره ثم دخل البلد و الوقت باق و لم يصل حتّى خرج الوقت. وجب 
القصرء و بالعكس الإتمام 0175١‏ ثم اختار هو الإتمام» و احتجٌ بما احتج. و ظهر من كلامه انحصار المخالف فيه و فى الشيخ. 

و المحمّق أيضا ذكر هذا الخلااف على حدة بالتعميم المذكور, و اختار كون القضاء تابعا لوقت الفوت لا-وقت الوجوب «7, و 
كذلكك غير المحقّق «©". 
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وفى «المدارك» ذكر أن المخالف فى هذه المسألهُ هو السيئّد و ابن الجنيد «0. فلاحظ. 

فعلى هذا نقول: دليله السادس ليس مبتيا على مقدّمة نه أو مبتينة أو مسلّمةء فلا يكون دليلاء غاية ما يكون أنه جدل بالنسبةُ إلى 
خصوص ابن إدريسء و هذا كيف يصلح أن يكون دليلا للفقيه فى فتواه؟ و لو كان يصلح لكان الأمر فى الصورة الثانية أيضا كذلكك» 
لما عرفت. فيلزم العلَامةٌ القول بكون العبره بوقت الوجوب مطلقا بلا شبهة» فما الوجه فى تفكيكه و تفصيله؟ 

و مع ذلكك نقول: من قال بأن الاعتبار فى الفوات بحال وقت الوجوب لا 


() مختلف الشيعة: */ 179. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: */ 2174 لاحظ! السرائر: /١‏ 0*". 
(*) شرائع الإسلام: /١‏ 012 المعتبر: 7/ 58. 

(5) >القهيد تن الدرتى الفرصةء رز 

(0) مدارك الأحكام: ©/ 5888. 

مصابيح الظلام» جك" ص : /؟ 


وقت الفوت, استدلٌ برواية زرارة عن الباقر عليه السّدلام إِنّه سأله عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فى السفر فأخحر الصلاهُ حتّى قدم 
فنسى حين قدم أن يصليها حتّى ذهب وقتها؟ قال: «يصليها ركعتين صلاهُ المسافر» لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى أن يصليها 
عند ذلك») .)١١‏ 

و مقتضى العله المنصوصة إتمام الصلاهُ فيما إذا كان حاضرا فسافر. 

و هذه الرواية و إن كان فى طريقها موسى بن بكرء إلا أن الظاهر أُنّها من كتابه» و كتابه معتبر. 

و من 037١‏ كان اعتماده على هذه الرواية فلا مانع أن يكون قائلا بأنْ العبرة فى القضاء بوقت الوجوب من جهة اعتماده على هذه الرواية) 
فلا نقض عليه؛ لأنّ الأحاديث تخصّص بعضها بعضاء إذا حصل التقاوم؛ و على ذلك المدار فى الفقه. 

و من لم يعتمد عليها اعتمادا أصلاء أو لم يكن عنده مقاومة لما دل على كون العبرة بوقت الفوات» فهو فى سعة. 

و لهذا لم يعمل بها إِلَا واحد أو اثنان» بل إِنَّا واحد على ما ذكره فى «المختلف» #0 لأنّ الشيخ و إن كان قائلا بها أيضاء إِنَا أنّها لعلها 
مطابقة للقاعدة عنده لأنّه قائل بالتمام عند السعة» و القصر عند الضيقء و الفوت لا يكون إِلَّا بعد ضيق» و من هذا أجاب فى «المعتبرا 
عن هذه الرواية باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعاء فيقضى على وقت إمكان الأداء «©", فتأمل! و الأظهر 
أن هذه الروايةُ ظاهرةٌ فى كون الاعتبار فى الأداء أيضا بحال وقت 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: */ ١87‏ الحديث 08١‏ وسائل الشيعة: 188/8 الحديث ٠١877‏ مع اختلاف يسير. 
(0) فى النسخ: و كيفء و الصحيح ما أثبتناه. 

(9) مختلف الشيعة: / 179. 

(©) المعتبر: ؟/ .68١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 7" ص: 777 
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الوجوبء بملاحظة العلَّهُ المذكورة. فالجواب عنها هو الجواب الذى ذكرنا عن الأخبار الظاهرةً فى ذلكك. 

و كيف كانء الظاهر أنّها لا تقاوم ما دل على كون العبرة بحال الأداءء و أن القضاء تابع لحال الفوات» مثل ما فى صحيحة زرارة: 
«يقضى ما فاته كما فاته) .)١١‏ 

وهنا ذكر ظهر هدهب آخر أيقا زائدا غلبا ذكره النصلت. رمه اللد وهو كرة الغيرة برقت الأداة فى الأداء دوق القضاه. 

و الجواب عن السابع أَنّه أيضا جدل و نقض بالنسبة إلى خصوص من يقول بوجوب الصوم حينئذ. 

و مع ذلكك قياس مع الفارق» لأنّ مقتضى العمومات و الخصوصات التى لا شبهة فى كونها- حتَجِةُ على ما عرفت- وجوب القصر فى 
الصلاة حينئذ. و مقتضى العمومات و الخصوصات التى هى حيجةُ وجوب الصوم حينئذ. 

أمّرا الخصوصات. فظاهرة: و أما العمومات» فلأنٌ معظم هذا اليوم و غالبه كان المكلف حاضراء و الحاضر يجب الصوم عليه؛ و الغلبة 
من جملة المرجحات. فتأمّل! مع أن هذه المنافاة حاصله فى الصورة الثانية أيضاء إذ ربّما كان المكلف مضطرًا فيها و لا يجب عليه 
الصوم؛ و يجب عليه إتمام الصلاة. 

مع أن العلامة يقول بكون العبرة فيها بحال الأمداء؛ فيجب عليه التمام إذا قدم بعد الزوال و لم يصل فى الطريق» و مع ذلكك يقول 


بوجوب الإفطار و عدم وجوب صوم ذلك اليوم» وعدم الاعتداد بصومه سما إذا أفطر فى الطريق 07 فما هو جوابه 


.٠١87١ الكافى: "/ 78 الحديث 7 تهذيب الأحكام: */ 127 الحديث ٠ه" وسائل الشيعة: 8/ /78 الحديث‎ )١( 
.6م٠ و‎ ١78 مختلف الشيعة: "ا/‎ )0( 
مصابيح الظلام» اج" ص: اعارذ‎ 


فهو جوابنا. 

و ممما ذكر يظهر الجواب عن الثامن و التاسع أيضاء كما لا يخفى. 

و أمَا العاشرء فظاهر الفساد. لأنّ السفر مقتض لخصوص هيئة القصر, لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم؛ فهو متقدّم على معلوله» كما أن 
الحضر مقتض لخصوص هيئة التمام فى الصورة الثانية عنده أيضاء لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم» كما أن مقتضى خصوص هيئةُ 
التمام فى الاولى هو الحضر و هيئةُ القصر فى الثانية هو السفر. 

و كذلكك قوله: و أمّا الثانى. إلى آخره مما لا نفهمه؛ و هو أعرف بما قال. 

ثم اعلم! أنه نقل فى «المختلف» عن «المبسوط» قولا آخرء و عن خلافه قولا آخر و تفصيلاء وعن ابن الجنيد أيضا قولا آخر و تفصيلا 
»١‏ من أراد الاطلاع فليلاحظء و عندى أنه ليس فى نقلها كثير فائدة. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ١١87‏ و 0٠٠١‏ لاحظ! المبسوط: ,15١ /١‏ الخلاف: /١‏ لالاه و 27/8 المسألة ؟8”. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: اع 


القول فى بي الفرافض 
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اشارة 


لا ل 
قال الله تعالى قَدْ أفلحَ مَنْ تَركى. و ذكرٌ اسم رَيّهِ فَصَلَى 0١١‏ يعنى: فى الفطرء كما فى الصحيح .”١‏ 
قالع ة وجل فضر انتكه و الع وق قر ىق الأعيس ا كباش الخ رع 
و قال سبحانه و انَخذْومِنْ مَقام إِباهِيم مُصَلَى «0) يعنى: بعد الطواف. 
واقالرسحاةه د قود الله اذنواء:8 آمب أنانما كات 
و قال النبى صلى الله عليه و آله فى الكسوفين: «إذا رأيتم ذلك فصلُوا؛ 37. 


() الأعلى (80): 18 10. 

(1) تفسير نور الثقلين: ه/ 008 الحديث 235١‏ تفسير الصافى: / "١1‏ الحديث 18. 
() الكوثر :)1١8(‏ 7. 

(6) مجمع البيان: 8/ 507 (الجزء 0). 

(0) البقرة (؟): .١18‏ 

(©) الأنعام (2): 167. 

(0) سنن النسائى: ”/ 1378» السئن الكبرى للبيهقى: / 7٠١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 1 ص: 787 


-"١‏ مفتاح [وجوب صلاةٌ العيدين] 
اشارة 


تجب الصلاه فى العيدين الفطر و الأضحى على الأعيان للكتاب و السنّهُ و الإجماع. 

و هى ركعتان بالصحاح و الإجماع؛ و يشترط فيهما ما يشترط فى اليومدِة بالإجماع؛ بل ما يشترط فى الجمعة أيضاء كما يستفاد من 
المعتبرة »١‏ سوى الخطبتين, فإنْ الأصحح عدم اشتراطهما فيهماء وفاقا للعلامة ؟) لاستحبابهما هاهناء و عدم وجوب استماعهما إجماعاء 
و القول بوجوبهما «'» ضعيف. 

وهما بعد الصلاهءٌ هاهناء و تقديمهما بدعهُ بإجماعنا و المعتبرة «» و كيفيّتهما مثل كيف خطبتى الجمعة: غير أن الإمام يذكر فى 
خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقتء و فى الأضحى ما يتعلق بالأضحية. 

و الروايات فى اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة» و مع اختلال الشرائط يستحبٌ الإتيان بها فرادى؛ لدلالهُ بعض 
الروايات عليه و فى جواز الجماعة فيها حينئذ قولان [الأحوط المنع]. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: // 587 الباب 4" من أبواب صلاةٌ العيد. 

(؟) نهاية الإحكام: ؟/ هش قواعد الأحكام: .58/١‏ 

(5) المبسوط: /١‏ 184 السرائر: 10//١‏ تذكرة الفقهاء: ©/ 2118 نهاية الإحكام: ؟/ ١ع‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: */ .18٠١ -١1//‏ 
() لاحظ! وسائل الشيعة: // 58٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاةٌ العيد. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: “767 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابن من /ااسط 


قوله: (للكتاب). إلى آخره. 


وهو الذى ذكره المصنّف من قوله تعالى قَدْ أَْلْحَ ١١‏ الآيتان» فإنّ المراد زكاءً الفطرة و صلاه العيد على ما ذكره جمع من المفسّرين 
«"» بعد ما ثبت من الصحيح عن الصادق عليه السّلام 9"). 

وقوله تعالى فَصَل لِرَبّكك و انْحَوْ «©» قيل: المراد صلاهً العيد الأضحى و نحر البدن» كما ورد فى الخبر «0. 

و ورد أيضا أنْ المراد رفع اليدين حال التكبير فى الصلاة إلى ما يحاذى اللبة» و غير ذلكك «2. 

و أما السنّة فهى كثيرة» منها صحيحة جميل» عن الصادق عليه السَلام: «أنّ صلاء العيدين فريضة» 07. إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و أمَا الإجماعء فقد نقله جماعة» منهم المحقّق و العلامة «/. و هو كذلكك. 


.1 :)807( الأعلى‎ )١( 

(5) تفسير الصافى: ١1/0‏ الرقم 210 تفسير القمّى: ,5١7//7‏ مجمع البيان: 2/ ٠١9‏ (الجزء 00 تفسير الكشاف: 6/ 4/5٠‏ البرهان فى 
تفسير القرآن: ©/ .88٠‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7" الحديث 11/8» وسائل الشيعة: /1/ 58٠١‏ الحديث “477) وسائل الشيعةٌ: 4/ 0ه" الحديث .١17771‏ 
(©) الكوثر :)٠١8(‏ 7. 

(5) التبيان: 6١8/٠١‏ مجمع البيان: ©/ 101 (الجزء 20٠‏ تفسير الطبرى: :7 .51١‏ 

(©) مجمع البيان: ©/ 107 (الجزء 70), لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 8 الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح. 

(/) من لا يحضره الفقيه: "١0 /١‏ الحديث 15817 تهذيب الأحكام: / 177 الحديث 5884 الاستبصار: 

.41/894 الحديث‎ 5١9 /1 وسائل الشيعةٌ:‎ »١12١١ الحديث‎ 8# /١ 

(8) المعتبر: 0708/7 مختلف الشيعة: 1/ 258١‏ تذكرة الفقهاء: / 2119 نهاية الإحكام: ؟/ 0ه. 
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و أمّا كونها ركعتين» فبالإجماع» بل الضرورة من الدين و الصحاح و سنذكرهاء و عن معاوية؛ قال: سألته عليه السّ.لام عن صلا 
العيدين؟ فقال: 

«ركعتان) »»١١‏ الحديث. 

و أمَا كون شرائط اليومةٍ شرائطهاء فدليله الإجماع كما ذكره؛ كما أن الجمعة أيضا كذلكك, و كذا أجزاؤها كالجمعة بالإجماع, فإنّ 
العبادات توقيفيَُ لا بد من ثبوت ماهيّتها من الشرعء و مرٌ الكلام مفضّلا فى صلاهٌ الجمعة. 

و أما أنه يشترط فيها ما يشترط فى الجمعة إِلَّا ما أخرجه الدليل؛ فظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه» بل قال فى «التذكرة): إِنّما تجب العيد 
على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع 215١‏ و فى «المنتهى» قال: لا نعرف فيه خلافا 079. 

مع أن الشرائط المعتبرة فى الجمعة من جملتها العدد, و قد أجمع الأصحاب على اشتراطه هنا أيضاء حكاه فى «المنتهى» 15» و يظهر 
صدقه من ملاحظة فتاوى الفقهاء. 

و روى الصدوق- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّلام أنه قال فى صلاة العيدين: 


«إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإِنّهم يجمعون الصلاهُ كما يصنعون يوم الجمعة» و قال: «تقنت فى الركعة الثانية»» قال: قلت: يجوز بغير 
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عمامة؟ قال: «نعم» و العمامة أحبٌ إلى) «8. 


67: /1/ الحديث 177 وسائل الشيعة:‎ 588 /١ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: / 179 الحديث 2378 الاستبصار:‎ 52٠ /* الكافى:‎ )١( 
الحديث 7/الا9.‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: / ١15١‏ المسألةُ ه”؟. 

() منتهى المطلب: 717//8. 

() منتهى المطلب: "٠/28‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1" الحديث 1584 وسائل الشيعة: 1/ 587 الحديث 4941. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 760 


و لعل قوله عليه السّ.لام: «تقنت». إلى آخرهء لأجل صلاءً الجمعة لا هذه؛ و على تقدير كون المراد هذه فدفع توهّم حاصل من قوله: 
دكما يصنعون يوم الجمعة»»؛ إذ ورد فى الأخبار الكثيرة أن القنوت فى الجمعة فى الركعة الاولى »١١‏ فتوهّم فى هذه الصلاة أيضا 
كذلكد قدفعه اله كنت قل الركنية النائية أرضناة لأن شها شرت نوظق سعروت كبا شرك و انز 1ز القلاهر بيع هذه العصحيدة 
كون العدد المعتبر هناء هو العدد المعتبر فى الجمعة. 

و ورد فى صلا الجمعة أيضا- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «أدنى ما يجزى فى الجمعةُ سبعةٌ أو خمسة أدناه» 25١‏ و 
كناف حت الجبعة أن المراد فى هذا التخير أن كل واخد مق العدديق شرط»الشعة شرط فى الوتجوت الع » و الكمية فى الوجوت 
التخييرى .27١‏ 

فالظاهر من هذه الصحيحة أن الأشمر هنا أيضا مثل الجمعة: و إِلَّا فلا وجه للتعبير بهذه العبارة هنا أيضاء ففيها إشارءٌ إلى ما أشار عليه 
السّلام فى الجمعة إليه على ما بيناه فى الجمعة» فلاحظ. 

و نقل عن ابن أبى عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع اكتفائه بالخمسة فى الجمعة, و قال: لو كان إلى القياس» لكان جميعا 
سواءء لكنّه تعد من الخالق سبحانه 9©". 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 77١‏ الباب ه من أبواب القنوت. 

(1) الكافى: / 519 الحديث ه تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث 4/8 الاستبصار: /١‏ 519 الحديث 128:94؛ وسائل الشيعة: /1/ .م 
اديت 7ق 

(9) راجع! الضفحة او 11 (المجلد الأؤل) من هذا الكنات. 

(؟) نقل عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: 7/ .18١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 21 ص: 2" 


و عبارته هذه فى غاية الظهور فى اتّحاد صلاهٌ الجمعة مع هذه الصلاهٌ فى الشرائط» كما ادّعى عليه الإجماع .)١١‏ 
و لعل نظره رحمه الله إلى الأخبار الواردة فى الجمعة المتضمّنة بظواهرها لاعتبار خصوص الخمسة فإنّها صحاح كثيرة 0079 و لذا اختار 
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أكثر الأصحاب الخمسةٌ فى الجمعة» و يكون حاله فيها حال الأكثر. 

و أمًا فى المقام» فلمًا لم يرد سوى هذه الصحيحة بحسب الظاهر» و ظاهر عدم الضيق و عدم عيتية الوجوب فى الخمسة- كما بئناه- 
فاختار السبعةٌ» و الحقّ اتّحادها مع الجمعة فيه» كما قلنا. 

و من جملتها: الجماعة» و اشتراطها هنا- أيضا- إجماعى منصوصء كما عرفت. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام: «من لم يصل مع الإمام فى جماعة يوم العيد فلا صلاه له و لا قضاء عليه) «. 
و من جملتها: الوحدة» و ظاهر الأصحاب اشتراطها أيضا. لأنهم أطلقوا مساواتها للجمعةُ فى الشرائط. 

و نقل عن الحلبى تصريحه بذلكك 160, محتتجا بأنْه لم ينقل عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنّه صلّى فى زمانه عيدان فى بلد كما لم 
ينقل أنّه صليت جمعتانء و بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّر.لام قال: «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّرلام: ألا تخلف رجلا 
59 


)١(‏ راجع! الصفحة: 6" من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: 7/ "٠‏ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها. 

(5) ثواب الأعمال: ٠١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث #/ا؛ الاستبصار: /١‏ 5 الحديث 11/١5‏ وسائل الشيعة: // 
١؟‏ الحديث 91/88. 

(©) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ©/ 40 و 48. لاحظ! الكافى فى الفقه: *18. 

مصابيح الظلام؛ ج 7" ص: 761 


العيدين؟ قال: لا اخالف السنّةُ) .)١١‏ 

قال فى «المداركك): و هما لا يدلّان على المنع» و من ثم توقف العامة فى «التذكرة) و «النهاية» فى اشتراط ذلك «7) و هو فى محله 
”ا انتهى. 

أقول: قد عرفت أن العبادات توقيفِيَهُ موقوفة على الثبوت من الشرع, و قد عرفت النزاع فى كون ألفاظها أسامى للصحيحة أو الأعم؛ و 
أنه لم يثبت كونها أسامى للأعم لو لم نقل ثبوت كونها أسامى للصحيحة. و الثبوت إمّا من القول أو الفعل, و الأوَّل منعدم, و الثابت 
من النسل هو الريفدة: لآله "تلوت بعرمان و التعدة غير كانكتوو قو رمه الله كن اما يفنت القرط بهذا الشي كمالا مشي : 

و الإجماع أيضا إِنّْما تم فى الوحده خاصّة لو لم نقل بالإجماع على اتّحاد الجمعة مع هذه الصلاهُ فى الشرائط. 

مع أن الواجب العينى على كل أحد كيف يجعله الشارع مقصورا خلف الواحد؟ و لو لم بجعله مقصورا لاقتضى العادة شيوع تحقّقها 
متعدّدةُ و اشتهاره و ظهوره بحيث لا يقبل 0" الخفاء» فكيف صار الأمر بالعكس حتّى ظهر من الفقهاء ما ظهر؟ إلى غير ذلكك مما مرّ 
فى صلاء الجمعةء فلاحظ. 

ثم قال: و ذكر الشهيد رحمه الله «2) و من تأخر «©) أن هذا الشرط إِنّما يعتبر مع وجوب الصلاتينء فلو كانتا مندوبتين أو أحدهما لم 


يمنع التعدّد (لال» انتهى. 


.4870 الحديث‎ 58١ /1 الحديث ”07 وسائل الشيعةٌ:‎ ١/ تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
8ه.‎ /١ تذكرة الفقهاء: ©/ 215 نهاية الإحكام:‎ )1( 
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(9) مداركك الأحكام: ع/ 42. 

(؟) فى (ز 0: لم يقبل. 

(8) ذكرع الشعة 6 #لال الببات 59١‏ الدرؤس الشرعية: 8 ول 
(8) روض الجنان: 599. 

(/) مدارك الأحكام: ©/ 42. 

مصابيح الظلام» جك" ص: (” 


لآ بخفى أن هذه الشرائط إنّما هى شرائط وجوبهاء و أما إذا اختلث الشرائط و سقط الوجوب» فسبجىء حالها. 

و من جملتها: الخطبتان. و قد صرّح فى «المبسوط» باشتراطهماء و قال: 

شرائطهما شرائط الجمعةُ سواء فى العدد و الخطبةُ »2١١‏ و كذا الحال بالنسبةُ إلى عبارةٌ غيره من الفقهاء كما أشرنا. 

و يدل عليه ما أشرنا من أن العبادة لا بدّ من ثبوتها من الشرعء حتّى يحكم بأنّها المطلوبة شرعاء و أن الثبوت منحصر فى الأخبار و 
الإجماع و فعل النبى صلَى الله عليه و آله و الأثمَة عليهم السّدلام؛ ولا شبهة فى أنّهم عليهم الّ.لام كانوا يخطبون, فالإجماع و فعلهم 
عليهم السّلام قد عرفت. 

و أمَا الأخبار» فيظهر منها أيضا حيث ذكروا عليهم السّ.لام فى مقام بيان هذه الصلاة أن الخطبة بعدهاء مثل: صحيحة ابن مسلم عن 
أحدهما عليهما السّلام فى صلاهٌ العيدين» قال: «الصلاءٌ قبل الخطبتين و التكبير بعد القراءة سبع فى الاولى و خمس فى الأخيرة» 7 

و صحيحة معاوية قال: سألته عليه السّلام عن صلاه العيدين؟ فقال: «ركعتان). 

إلى أن قال: «و الخطبةٌ بعد الصلاة) 0379. 

و قويّةُ سليمان بن خالد» عن الصادق عليه السّ.لام فى صلاةً العيدين» قال: «كبر ست تكبيرات و اركع بالسابعة» ثم قم فى الثانية فاقرأء 
ثم كبر أربعا و اركع بالخامسة 


.188/١ المبسوط:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: */ 1817 الحديث ٠على‏ وسائل الشيعة: 17/ 55١‏ الحديث "4807. 

() الكافى: "/ 52٠‏ الحديث ”0 تهذيب الأحكام: "/ 1794 الحديث 57/8. وسائل الشيعة: // 5٠‏ الحديث .48١7‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: احرذرا 


و الخطبةٌ بعد الصلاة) .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة» عن الصادق عليه السّلام أنه قال له: أدركت الإمام على الخطبة؟ قال: «تجلس حنتّى يفرغ [من خطبته]» 
ثم تقوم وتصلى» قلت: القضاء أول صلا أو آخرها؟ قال: دلاء يل أؤلها و ليس ذلكف إلافى هذه الصلةة» قلث:فما أدركتك مع 
الإمام من الفريضة و ما قضيتء قال: «أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتكك و ما قضيت فآخرها) .)7١‏ 

ولا يخفى دلالتها على وجوب الخطبة؛ و كونها من تتمّةُ الفريضة و آخرهاء و أنّه لا يجوز الصلاهُ حتّى يفرغ الإمام من الخطبة. 

و قال فى «المدارك): و جزم العلامة فى جملةُ من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا «)» و هو كذلكك تمسشكا بمقتضى الأصلء و التفاتا 
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إلى أن الخطبتين متأخَرتان عن الصلاة و لا يجب استماعهما إجماعاء فلا يكونان شرطا «)» انتهى. 

و فيه ما عرفت و ستعرف. 

و من جملتها: الحضورء فلا يجب على المسافر مثل الجمعة؛ لما عرفت» و لصحيحة زرارة: (إِنّما صلاةٌ العيدين على المقيم) «2» و 
صحيحةٌ الفضيل- و غيرهما من الأخبار «)-: «و ليس فى السفر جمعة» و لا فطر ولا أضحى» 037. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: “#/ .1 الحديث ,58١‏ الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 10/7”8» وسائل الشيعة: 

// "© الحديث 41/84. 

(0) تهذيب الأحكام: / 18 الحديث 0١‏ وسائل الشيعة: /٠/‏ 678 الحديث 41/88. 

() نهاية الإحكام: "ل ذووعه. 

(ع) مداركك الأحكام: ع/عة. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/1/7 الحديث 7تلى وسائل الشيعة: /1/ 577 الحديث 31/84 51 الحديث 8/ا91. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/ 5١‏ الباب 8 من أبواب صلاةٌ العيد. 

(0) المحاسن: 7/ ١77‏ الحديث 17784 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 017817 وسائل الشيعة: 

// © الحديث ©/7/اة. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: "06٠١‏ 


واعق ماعهاة الذكورة كما هر الجال فى عبلاة الجمعة لماعرفكوو لصستحيحة عبد الله بق سناق» قال وإثما رضن رسول اللداصلئن 
الله عليه و آله للنساء العواتق فى الخروج إلى العيدين للتعرّض للرزق» .١١‏ 

و رواية يونس بن يعقوب أنه سأل الصادق عليه السّلام عن خروج النساء فى العيدين و الجمعة؟ فقال: «لاء إلا امرأة مسنّه) .0”١‏ 

و رواية محمد بن شريح عنه عليه السّد.لام عن خروج النساء فى العيدين, فقال: «لاء إلا عجوز عليها منقلاهاء يعنى الخفين)» 219 و غيرها 
من الأخبار «". 

و من جملتها: الصححة» لما عرفتء و لرواية هارون بن حمزة» عن الصادق عليه السّ.لام أنّه سأله إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ 
يصلّى فى بيته؟ قال: 

دل" ج«ه. 

و من جملتها: الإمام» لما عرفت و لصحيحة زرارة: «و من لم يصل مع إمام فى جماعة فلا صلاهً له و لا قضاء عليه) «2. 

و صحيحة ابن مسلم» عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن صلاة يوم الفطر 


(1) تهذيب الأحكام: */ 1817 الحديث 8هلى وسائل الشيعة: 7/ 5/١‏ الحديث 4841. 

.1880794 الحديث‎ 78/٠١ الكافى: 0/ 278 الحديث 7» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(*) الكافى: ه/ 078 الحديث .١‏ وسائل الشيعة: // 5/7 الحديث 48894. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: // ١/ا5‏ الباب 78 من أبواب صلاةٌ العيد. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 152 تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث 86ل الاستبصار: 
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.91/8٠ وسائل الشيعة: /1/ 577 الحديث‎ »11,7١ هع الحديث‎ /١ 

(©) الكافى: / 589 الحديث »١‏ ثواب الأعمال: ٠١‏ الحديث 7. تهذيب الأحكام: 179/٠‏ الحديث 0172 وسائل الشيعة: 1/ 677 
الحديث 41/07. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: "0١‏ 


و الأضحى؟ فقال: «ليس صلاة إِلَا مع إمام) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما الس لام: (إِنّما صلاهٌ العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام» 27 و موثقةُ سماعة» عن الصادق 
عليه السّلام أنه قال: «لا صلاة فى العيدين إِنَا مع الإمام؛ و إن صلّيت وحدكك فلا بأس» 370. إلى غير ذلكك. 

و من جملتها: كون هذا الإمام هو السلطان العادل أو من نصبه للصلاة» لما عرفت هناء و فى مبحث الجمعة» و لما ذكره فى «المنتهى' 
من اتّفاق الأصحاب على هذا الشرط «5)» و لما مر فى صلاهٌ الجمعة ممما يدل عليه من الأخبار «0) مثل «الصحيفةٌ السيجاديّةُ) © و 
غيرهاء و ما دل عليه من العقلء مثل استحالة تحمّق الواجب العينى عادة من جميع المكلفين على وفق الصواب من دون نصب من 
الشرع؛ و غير ذلكك. 

و أيضا عرفت ورود الخبر بأنّه: «ما من يوم عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلا و هو يجدّد لآل محمّد- صلوات الله عليهم- حزنا»» قال 
الراوى: و لم؟ قال: 

«إنْهم يرون حقّهم فى يد غيرهم) 37. 

و هذا الخبر رواه الكلينى فى المونّق- كالصحيح- عن على بن الحسن» عن 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: 118/7 الحديث 1028 الاستبصار: /١‏ 5© الحديث 21718 وسائل الشيعة: 

7 71 الحديث 41/88. 

(؟) تهذيب الأحكام: / 11 الحديث "على وسائل الشيعة: 1/ 677 الحديث 91789. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 01504 تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث 2116 الاستبصار: 
/١‏ ع؟ الحديث ١17/14‏ وسائل الشيعة: 97/ 517١‏ الحديث 91/7. 

(©) منتهى المطلب: ذ/ ع”ثل 317/2 

(0) راجع! الصفحة: ١98-79‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(2) الصصسفة التعادبة الجامعة ام 

(0) علل الشرائع: 84 الحديث ١‏ الباب 178 وسائل الشيعة: // ه/ا5 الحديث /489. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 07" 


حئّان بن سدير» عن عبد الله بن دينار» عن الباقر عليه الس لام »١١‏ و كذلكك الصدوق فى «الفقيه) ,)"١‏ مع أنهما قالا فى صدر كتابهما 


ما قالاء و الشيخ رواه عن الحسن بن محبوب- فى الصحيح, و هو ممّن أجمعت العصابة على قول 10- عن حنَّانَء عن عبد الله عن 
الباقر عليه السّد.لام «©» فالرواية فى غَاية الاعتبار» مع أنّها منجبرة بفتاوى الأصحابء بل الإجماعات المنقولة؛ و غيرها ممما عرفت و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09 من / إلا 


و يؤيّدها أيضاء ما ورد: «من أن هذه الامة المتحيرة الضَالَُّ لا يوفقون لفطر و لا أضحى بعد قتل الحسين عليه السّلام» فلا جرم و اللّه ما 
وفقوا ولا يوفقون حتّى يثأر بثأر الحسين عليه السّلام» «0) فتأمّل فى وجه التأييد! و ورد أيضا: «إِنَ على الإمام عليه السّلام أن يخرج من 
السجن من هو محبوس فيه» و يوكل عليهم حتّى إذا قضوا الصلاءً ردّهم إليه) «2. 

و أيضا عرفت من أخبار صحاح و معتبرة أن الإمام شرط 7» و مر فى بحث الجمعة أن المتبادر من لفظ «الإمام» على الإطلاق إمام 
العصر /, و لذا استدلٌ الفقهاء الماهرون فى الجمعة و فى المقام كذلكء و منهم العامة فى «المنتهى» 


)١(‏ الكافى: ©/ ١89‏ الحديث ”؟. 

.1888 الحديث‎ "7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(*) رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم .٠١8١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 189 الحديث ٠‏ الل وسائل الشيعة: 1/ 5/8 الحديث /489. 

() الكافى: */ 1١‏ الحديث #؛ علل الشرائع: ٠89‏ الحديث "2 وسائل الشيعة: ١98 /٠١‏ الحديث 17680 نقل بالمضمون. 
(©) تهذيب الأحكام: */ 188 الحديث 7ه وسائل الشيعة: 7/ 760 الحديث 48377 مع اختلاف. 

(/0) لاحظ! وسائل الشيعة: // ”٠‏ الباب ” من أبواب صلاة الجمعة. 

() راجع! الضفينة: #١‏ [السجلد الأؤل) من هذا الكتاب: 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: "01" 


وغيره .)١١‏ 
قال فى «المدارك:: و عندى فى هذا الاستدلال نظرء إذ الظاهر من «الإمام» هنا إمام الجماعة لا الإمام عليه السّلام» كما يظهر من تنكير 
الإمام و لفظ الجماعة؛ و قوله عليه التّ.لام فى صحيحة ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس فى العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و 

ليصلٌ وحده كما يصلّى فى الجماعة) ١؟).‏ 

و فى مونّقَةُ سماعة: «لا صلا فى العيدين إِنَا مع إمام؛ و إن صلّيت وحدكك فلا بأس 089 80». 

أقول: يظهر هن الموئقة أن الإمام ليس إمام الجماعة حيث قال للصادق عليه السّ.لام: متى يذبح؟ قال: «إذا انصرف الإمام» قلت: فإن 
كنت فى أرض ليس فيها إمام فاصلَى بهم جماعة؟ فقال: «إذا استقبلت الشمس» فقال: «لا بأس أن تصلّى وحدكك ولا صلاة إِلّا مع 
إمام) «ه. 

و قوله عليه السّلام: «لا صلاة إِلَا مع إمام' لعل الظاهر منه أنّ صلا العيد لا يتحمّق ماهيّتها بغير إمام أو صيحتهاء و أن الحكم هكذا شرعا 
واقعاء إِلَّا أن الإمام عليه السّ.لام لمَا لم يكن مبسوط اليد و دائما مع التقيّه و الخوف. و من هذه الجهة لا يمكن تحمّقها منه إلى أن 
يخرج القائم عليه السّلام أجاز الله تعالى صدورها منكم وحدكم., كى لا تكونون 


.5994 /١ المسألهُ: 0587 الروضة البهيهُ:‎ 7١ و‎ 7٠١ /© منتهى المطلب: 8/ ع*" تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
الحديث 1527 تهذيب الأحكام: "/ 18 الحديث 25917 الاستبصار:‎ "7١ /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 


.91/85 وسائل الشيعة: /1/ 57 الحديث‎ .11/١8 ع8© الحديث‎ /١ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحةً 0١/٠١‏ من /ااط 


(9) من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث 1584 تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث 116 الاستبصار: 
/١‏ هع؟ الحديث 11/14 وسائل الشيعة: 1/ 57١‏ الحديث 97/87. 

(؟) مدارك الأحكام: ؟/ 4 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: / 1817 الحديث 42١‏ وسائل الشيعة: 7/ 571 الحديث 41768 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص: رذذارا 


محرومين من هذه الفضيلهُ العظمىء لكن هذه الصلاهً ليست صلاةٌ العيد حقيقة. 

كيف؟ و هى فريضة» بل و من الفرائض الشديدة» فكيف تكون مستحبة؟ فهى من قبيل اليوميِهُ المعادة و أمثالها» كما مرّ فى صلا 
الجمعةُ .)١١‏ و على فرض صححهٌ وقوعها جماعة أيضاء فهى فى حكم الفرادى» كما ظهر من بعض الأخبار فى الجمعة 07١‏ و سيجىء 
التحقيق فى ذلكك. 

فقوله عليه السّلام: الأبأض أن تصلى وحدك لا ينافى قوله عليه السّ.لام: للا صلاة إِنَا مع إمام»» لأنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة» و مرّ 
التحقيق فى بحث الجمعة. 

و يظهر منها أن سماعةٌ كان يفهم من لفظ إمام هذه الصلاهً إمام الأصل عليه السّرلام أو المنصوب لذلكك. و لذا سأل ما سألء فمراده 
أنه إذا كنت فى أرض ليس فيها إمام فاصلّى بهم جماعة ثم نذبح؟ لأنّ سؤاله أوّلا كان عن وقت الذبح. و لما قال المعصوم عليه 
السّلام: «بعد انصراف الإمام» سأل ثانيا ما سأل» يعنى لأجل وقوع الذبح بعد الصلاة» كما أمرتم به. 

و ربّما يظهر من الجواب أنه ما رحصه للصلاه بهم, لأنّه ما زاد فى الجواب عن قوله: إذا استقبات الشمس,». و السائل ما سأل عن وقت 
الصلاة» بل سأل عن وقت الذبح. 

بل الظاهر من قوله: «فاصلى بهم أنه كان يعرف وقت الصلاةً» و ما كان متحيرا فيه مضافا إلى ظهوره قطعاء لأنّه كان يرى متى يصلى 
الأتَهُ و ينصرفون و يعلم هذاء و لذا أجاب عليه السّّلام فى الجواب الأوّل: «إذا انصرف الإمام» و لم يقل: متى ينصرف. و لم يسأل 
الراوى عنه أيضا. 


(1) راجع! الصفحة: #9 ع" (المجلّد الأؤّل) من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ ”١7‏ الباب © من أبواب صلاهٌ الجمعةٌ و آدابها. 
مصابيح الظلام» اج" ص: عفرا 


مع أن وقت الصلاة ليس استقبال الشمسء بل طلوع الشمس بالنصٌ ١١‏ و الإجماع» كما سيجىء, و وقت الذبح متأَخَر عن ابتداء وقت 
الصلاةء كما قاله المعصوم عليه المّ.لام» فظهر أن قوله عليه المّ.لام فى الجواب الثانى: «إذا استقبلت الشمس" أنه عليه السّلام جعل 
و الاكتفاء بذلكك فى الجواب من دون التعرّض لتجويز صلاته بهم أو عدمه ثم قاله بعد ذلكك: «و لا بأس أن تضلى وتحد كفو له 
صلاة إلا مع إمام) مجموعه ظاهر فى عدم رضائه عليه الشّ.لام فى صلاته بهم, و أنّه فيه البأس. مضافا إلى ظهور ذلكك من الخارجء 
لأنهم كانوا فى شدَّهُ من التقيُّه و صلاة العيد كانت منصب السلطان لا يفعلها إِلَا منصوبه» فكيف كان المعصوم عليه السَّلام يرضى بأن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 01/١‏ من إلا 


يرتكب منصب السلطان من دون نصبه؟ و قوله: «و لا صلاة» فى مقام التعليل لذلك. 

فيظهر أن المراد من «إمام» هنا أيضا هو المنصوبء كما كان يفهم سماعة؛ و ما ذكرنا ظاهر على المتأمّل. 

و لعلّه مما ذكر منع السيد و غيره عن الجماعة عند فقد المنصوبء و جوّزوا الفرادى 27 كما سيجىء. إِلَا أن يكون المراد من قوله عليه 
المّلام: «وحدكك» أعمّ من الجماعة و الفرادى التى لا يكون مع المنصوبء كما روى سماعةٌ فى الجماعة: «أمّا مع الإمام فركعتان» و 
أثا مق يصلى وتحده فأربع» و إن صلُوا جماعة) «". 

و ما ذكره من أنّ تنكير لفظ «الإمام؛ و «الجماعة»» شاهد على عدم إرادهُ المعصوم عليه السّ.لام بخصوصه حقٌء إلا أنّه لا يظهر أَنّه إمام 
الماعة ف القريفة ارسي 


.91/88 وسائل الشيعة: 1/ 579 الحديث‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى: */ 6, الكافى فى الفقه: .١18‏ 

(*) الكافى: / 57١‏ الحديث 8 وسائل الشيعة: 17/ 1 الحديث 4558 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 08" 


بل الظاهرء بل الصريح أَنّه إمام العيد- كما قلنا فى بحث الجمعة- و مصلَى العيد هو النائب المنصوب فى جميع البلاد سوى الموضع 
الذى يكون محل المنوب عنه؛ و ربّما كان فى ذلك الموضع أيضا يصلّى النائب؛ لعروض مانع له عليه السَّلام. 

و عرفت أيضا أن جميع امور الحكومة للإمام عليه التد.لام هكذاء إذ محال أن يباشر بنفسه إِلَّا ما قلّ» و القليل أيضا ربّما لا يكون لازم 
الصدور من المعصوم عليه السَّلام؛ لأنَ فعل النائب هو فعل المنوب عنه بعينه» و تمام التحقيق مر فى بحث الجمعة .0١١‏ 

و ممما ذكر ظهر عدم الفرق بين المعرفة و النكرة؛ و لذا ورد فى الأخبار كلاهماء و زرارة يروى عن الباقر عليه الس لام بعنوان المعرفة» 
كما ذكرنا سابقا 005١‏ و بعنوان التنكير كما ذكرنا هنا 0059 و الحكم و الراوى و المروى عنه متّحد فيهما- و قد عرفت الحال فى أنْ هذا 
دليل وحدة الروايتين- فعلى هذا يكون الظاهر منها عدم مشروعيَةُ الانفراد فيها» كما نقل عن ظاهر الصدوق فى «المقنع» «" و ابن أبى 
عقيل «0؛ فيكون مطابقةُ لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عن صلا يوم الفطر و الأضحىء قال: 

«ليس صلاة إِلّا مع إمام) «2). 

و صحيحة الغنوى. عن الصادق عليه الس .لام أنّه قال: «الخروج فى يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليهاا» 
فقلت: إن كان مريضا 


(1) راجع! الصفحة: ه- 4" (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(1) وسائل الشيعة: 7/ 57١‏ الحديث 041758 راجع! الصفحة: 707 من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: "8٠‏ من هذا الكتاب. 

رع المقنع: 19 

(0) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: 7/ .18١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث 178, الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 1718 وسائل الشيعة: 


١”ع‏ الحديث ع9178. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /1ه من إلا 


لا يستطيع الخروج أ يصلّى فى بيته؟ قال: «لا» .01١‏ 

و رواية محمد بن قبس» عن الصادق عليه البّهِلام: «إنْما الصلاه يوم العيد على من خرج إلى الجبانة» و من لم يخرج فليس عليه صلاة) 
2 

و كذا صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: ١لا‏ صلا إلا بإمام» 0”. 

و صحيحته الاخرى: «صلاة العيدين مع الإمام سِنّهُ) 215١‏ و غير ذلكك ممْنا مرّ. 

ولا يعارضها صحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «من لم يشهد جماعة الناس فى العيدين فليغتسل و ليتطتيب 
ما وجو لهل وعد كنا مان فى الحياعة ره الاتضبال إرادة مائذ كرفي رواية ماع فى هده الصيضيدة أيقا 

و كذا الكلام فى مرسلة ابن المغيرة عن بعض أصحابناء قال: سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن صلا الفطر و الأضحى؟ فقال: «صلّهما 
ركعتين فى جماعةٌ و غير جماعة و كبر سبعا و خمسا) (2. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 1١ /١‏ الحديث 1528 تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث 86ل الاستبصار: 
١/هع؟‏ الحديث 17/7١‏ وسائل الشيعة: // 577 الحديث .918٠‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 180 الحديث 48١‏ الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 0177١‏ وسائل الشيعة: 

// “اع الحديث .9/8١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: "/ 7817 الحديث 27لى وسائل الشيعة: 7/ 577 الحديث 4184. 

(6) من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث 1588 تهذيب الأحكام: / ع١‏ الحديث 147, الاستبصار: 
/١‏ #ع؟ الحديث 1/17 وسائل الشيعة: // 519 الحديث .9//8:٠‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث 1827 تهذيب الأحكام: #/ 18 الحديث 198, الاستبصار: 
/١‏ 58 الحديث 07/18 وسائل الشيعة: // 57 الحديث 9/88. 

(8) من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث .158١‏ تهذيب الأحكام: / ١8‏ الحديث 145, الاستبصار: 
١/عع؟‏ الحديث 17/75 وسائل الشيعة: /ا/ 578 الحديث 9189. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 70/8 


فصلّى فى بيته ركعتين ثم ضحى» ١01؛‏ لكن حمل الكل على ما ذكر لا يخلو عن بعد ظاهر. 

و يشهد أيضا على ما ذكر و على أن الإمام ليس بإمام الجماعة صحيحة الحلبى أنه سأل الصادق عليه الس لام عن الإمام لا يخرج يوم 
الفطر و الأضحىء [أ] عليه صلاهُ وحده؟ فقال: «نعم) .05١‏ 

و صحيحة محمد بن قيسء عن الباقر عليه الس لام: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار 
فى ذلكك اليوم إن شهدا قبل الزوال» و إن شهدا بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاءٌ إلى الغد فصلى بهم) 030. 
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و رواية إسحاق بن عمّار» عن جعفر. عن أبيه» عن على عليهم السّلام أنه كان يقول: 

«إذا اجتمع عيدان للناس فى يوم واحد فإنّه ينبغى للإمام أن يقول فى خطبته [الاولى]: قد اجتمع عيدان فأنا اصليهما جميعاء فمن كان 
مكانه قاصيا فأحبٌ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له) «» حيث أسند الإذن إلى نفسه. إذ معلوم أن العادل من حيث أنه عادل أى 
اختيار له بحسب الشرع فى الإذن للناس فى الانصراف عن الفريضة» و لا يشترط فى إمام الجماعة أن يكون حاكم الشرع بالبديهة, و 
هذا الإذن منصب حاكم الشرع بالبديهة لا منصب أى عادل يكون؟. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: "٠١ /١‏ الحديث 215787 تهذيب الأحكام: 788/8 الحديث «هغلى الاستبصار: 
لف غرض الحديث لت وسائل الشيعة: /١/‏ ©؟ الحديث 6 

(0) تهذيب الأحكام: #ر ع1 الحديث 544, الاستبصار: /١‏ 88 الحديث 211/١7‏ وسائل الشيعة: 

// ”ع الحديث 9188 مع اختلاف يسير. 

(9) الكافى: ©/ ١189‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7/ ”5 الحديث 911/4 مع اختلاف يسير. 

(6) تهذيب الأحكام: “8/ 1٠7‏ الحديث 0٠05‏ وسائل الشيعةٌ: // 554 الحديث 4878. 

مصابيح الظلام» اج" ص: 0 


إلى غير ذلكك مما مرّ فى بحث الجمعة. 

و بعد ما لاحظت جميع ما ذكرناه فى الجمعة» لعله لا يبقى لكك تأمّل فيما ذكره الفقهاء من اشتراط الإمام أو من نصبه لوجوب هذه 
الصلاة. 

و من جملة الشرائط: الحريّة» و عدم البعد بفرسخين أو أزيد» و غير ذلك مما هو شرط فى الجمعة» لما عرفت من الإجماعات المنقولة 
المطابقةُ للفتاوى. 

رافق «السذاركك»: و ندل عل أى غك ماذك ناد أصالة ززاءة الذثاة دح وجرت هذه الضلاة على من لآ مس عليه الجبعة السالية 
عمًا يصلح للمعارضة لانتفاء ما يدل على العموم فيمن تجب عليه »١١‏ انتهى. 

قال فى «روض الجنان»: لعلّ السرٌ فى عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة» أن الواجب الثابت فى الجمعة إِنّما هو التخييرى 
كما مرّء ما العينى» فهو منتف بالإجماعء و التخييرى فى العيد غير متصوّرء إذ ليس معها فردا آخر يتخر بينها و بينه» فلو وجبت لوجبت 
عيناء و هو خاللاف الإجماع «”» انتهى. 

و فى «المداركك:: أن هذا كلام ظاهرىء إذ لا منافاة بين كون الوجوب فى الجمعة تخييريّاء و فى العيد عيتياء إذا اقتضته الأدلة. 

و بالجملة» تخصيص الأدلَّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه الروايات» لا يخلو عن إشكالء و ما ادّعوه من الإجماع غير صالحء لما يناه 
مرارا أن الإجماع إِنْما يكون حبْدَهُ مع العلم القطعى بدخول قول المعصوم عليه الّ.لام فى أقوال المجمعين» و هو غير متحمّق هاهناء و 
مع ذلكك الخروج من كلامهم مشكلء و اتّباعهم بغير دليل أشكل ”27 انتهى. 


.42 مدارك الأحكام: ع/‎ )١( 
.148 روض الجنان:‎ )0( 
.40 مداركك الأحكام: ع/‎ )*( 
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وقد عرفت أنّه رحمه الله قال لانتفاء ما يدل على العموم فيمن يجب عليه» فكيف يدّعى العموم هنا بحيث لا يقبل تخصيصه بمثل 
الروايات المذكورة و الإجماع الذى ادّعوه؟ إذ ظهر لكك أن الإمام فى مثل هذه الروايات ليس إمام الجماعة. و مع ذلكك, ظهور كونه 
إمام الجماعة فى اليومدِة من أين؟ إذ الجماعة فى المقام فى مقابل الفرادى فى المقام لا اليومية: و هو ظاهر. و اتّحاد المقام مع اليومية 
فرع الثبوت, و إِلّا فقد عرفت أن العبادة توقيفةٍ» لا مرجع فيها إلا ببيان الشارع و الثبوت منه. و من أين ثبت أن صلاةً العيد هى مجرّد 
الأركان التى تكون فى اليومدّة؟ إذ الإجماع لو لم يدل على كون العيد- الذى هو واجب عيناء و وارد فى الأخبار الدالّدُ على كونها 
فريضة ما يكون خلف السلطان المعصوم عليه السّلام أو من نصبه- لا يدل على كونها أعمء يعنى أن الفرض منهاء و الصحيح المطلوب 
بعنوان الوجوب هو الأ-عمء إذ لا شكك فى فساده؛ بل يصير القدر الثابت من طرف الإجماع هو الذى ذكره الفقهاء و إن سلّمنا عدم 
ثبوت ما ادّعوه من الإجماع. 

مع أن قوله: الإجماع حبجة مع العلم القطعى بدخول المعصوم عليه السشلام إن أراد القطع للمدّعين و الناقلين» فلا شكك فى حصوله لهم 
إذ لا شكك فى أَنّْهِم ما كانوا فشاقاء بل ليسوا مدلّسين كذّابين. 

مع أن المسلم إذا ادّعى شيئاء فالأصل صححهُ دعواه شرعا حتّى يثبت خلافه؛ و العادل إذا أخبر لا يجوز التثبت فى خبره» بل يجب قبوله» 
كما هو المعروف فى خبر الواحد الصادر منه. و لا شكك فى أن الإجماع عندنا هو الخبر, أنه انتفاق يحصل القطع منه بقول المعصوم 
عليه السّلام» كما اعترف به. و قول المعصوم عليه السّلام هو الخبر بعينه» كما عرفت. 

و إن أراد حصول القطع له فكيف يقبل أخبار الآحاد و يقول بححجيتها؟ مع 

مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: ١ع"‏ 


تصريحه بعدم حصول القطع له» و لذا تكون أخبار الآحاد حيّجةُ عنده» و يعمل بها. 

و بالجملة» مرّ فى صدر الكتاب و فى بحث الجمعةٌ ما يزيد على ما ذكرنا هنا توضيحا. 

مع أن القول بوجوب الجمعة تخيبرا فى زمان الغيبة» و العيد عيناء بالنسبة إلى الأدلّهُ شىء عجيب! كيف؟ و هو رحمه الله فى صلاةٌ 
الجمعة أصرّ ما أصرٌ و أنكر ما أنكر؟ و فى المقام يقول: الخروج عا عليه الأصحاب مشكل لأنْ فى بحث الجمعة أتى بأقوال من 
الفقهاء ظاهرهٌ فى الوجوب العينى عنده. 

و فى المقام يظهر منه عدم قائل بعيتية وجوبها و أن السلطان أو من نصبه ليس بشرطء إذ لو كان مطلعاء لكان يفعل ما فعله فى الجمعة 
ولا أقل كان يشير إلى مخالفء لا أنه يسكت فى مقام دعواهم الإجماع؛ و يكتفى بعدم حصول القطع له فى دعواهم و مع ذلكك 
يقول: الخروج عن كلام الأصحاب مشكلء الظاهر فى عموم الأصحاب. 

مع أنّك عرفت أن عدم وجود المخالف فى المقام يكشف عن عدم المخالف فى الجمعة, لاعترافه بأنّ مقتضى عبارات الأصحاب 
اتحاد الجمعةُ مع صلاه العيد فى الشرائط» و معلوم أيضا أن الأمر كما اعترف به. 

على أنه فى «روض الجنان» ادّعى الإجماع؛ و بنى أمره عليه »0١:‏ فهو معتقد بالإجماع بلا شككء و بناء كلامه إِنّما هو على ذلك. إلا 
أنه فى مقام النكتة لعدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب فى المقام؛ مع اختيار المشهور و المعظم الوجوب التخييرى فى الجمعة. 
مع كون الجمعة و العيدين متّحدين فى الشرائط عند جميع الأصحابء و كون 
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.599 روض الجنان:‎ )١( 
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حالهما واحدا بحسب فتاواهم و اتّفاقهم فى هذه الفتوى» بل و إجماعهم, فكلامه رحمه الله محض الحقٌّ و الصواب. 

بل لا شبهة فى أن الأمر كما قاله و أنّه السرّ فى عدم اختيار أحد منهم الوجوب فى المقام. لأنّ الوجوب يصير عيتيا فيلزم منه مخالفة 
الجمعهُ مع المقام بحسب الشرائط» و مخالفتهما فيمن يجب عليه. 

مع أنه رحمه الله أيضا نقل الإجماع؛ حيث قال: و إِنّما وجبت على من تجب الجمعةُ عند علمائنا أجمع و وافقهم؛ و استدل على ذلكك 
بأصالة البراءة» و انتفاء ما يدل على العموم فيمن تجب عليه كما عرفت .)١١‏ 

ثم اعلم! أنه رحمه الله قال فى «الروض:: و لا مدخل للفقيه حال الغيبةٌ فى وجوبها و إن كان ما فى الجمعة من الدليل قد يتمشّى هناء 
إلَا أنه قد يحتاج إلى القائل؛ ثم قال: و لعل السرٌّ فى عدم وجوبها. إلى آخره؛ كما ذكرناه .07١‏ 

و مقتضى كلامه رحمه الله إن الفقاهة شرط فى وجوب الجمعة- يعنى الوجوب التخييرى عند بعض الأصحاب- لكن فى المقام لم 
يشترط أحد منهم مع تمشَّى الدليل فيه أيضاء إلَا أنه لم يقل أحد بالوجوب هنا للسرٌ المذكورء فلذا لم يعتبر أحد منهم الفقاهة. 

قولف ابوس اكلم إلى لعزم 

فيه» أن العلامة فى جميع كتبه صرّح بوجوب الخطبتين 0 بل الظاهر من 


.42 مدارك الأحكام: ع/‎ )١( 

(1) روض الجنان: 199 راجع! الصفحة: 89 من هذا الكتاب. 

(") تحرير الأحكام: /١‏ 62 قواعد الأحكام: 8/١‏ نهاية الإحكام: ؟/ 00. 
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«المنتهى» عدم الخلاف فيه »)١١‏ بل «المختلف» أيضا .1١‏ 

وهو الظاهر من الشيخ فى كتبه» سيّما فى «النهاية» ”0. و كذلكك الصدوق «5:» بل الكلينى أيضا «0). 

وابن إدريس أيضا صرّح بالوجوب 2 و اختاره المحمّق الشيخ على فى «شرح القواعد) 07. 

و جعل الشهيدان القول بالوجوب أحوط (8/» بل الشيخ فى «المبسوط» حكم باشتراطهما أيضا «8. 

و الحاصلء إِنّى لم أجد قائلا باستحبابهماء غير ما نقل أن المحمّق فى «المعتبر) ادّعى الإجماع على الاستحباب 3٠١١‏ فادّعى الشهيدان 
اشتهاره .)١١١‏ 

و ليس عندى نسخة «المعتبر»» إذ الظاهر من «الشرائع» و «النافع» أيضا الوجوب لا الاستحباب لأنّهِ قال: استماعهما غير واجب 40157 و 


لم يتعرّض 


() منتهى المطلب: 2/ :8. 
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(0) مختلف الشيعة: ؟/ /781. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: .١"0‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: 00٠ 974/١‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: 77 .١0/8‏ 
() الكافى: */ 52٠‏ الحديث ”. 

.”31//١ السرائر:‎ )©( 

(0) جامع المقاصد: ؟7/ .58١‏ 

(8) ذكرى الشيعةٌ: / “077 مسالك الأفهام: ١0 /١‏ و 100. 
(9) المبسوط: .١189 7/١‏ 

"97 المعتبر: ؟/‎ )0٠١( 

76١ روض الجنان:‎ ,١7/“ /© ذكرى الشيعة:‎ )1١( 

(؟1) شرائع الإسلام: 2٠١7/١‏ المختصر النافع: 8". 
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لاستحبابهما أصلا. 

و العلامة مع التصريح بالوجوب ادّعى الإجماع على عدم وجوب الاستماع »01١‏ مع أن الفقهاء ظهر منهم اتحاد صلاة الجمعةُ و صلا 
العيد من دون إظهار المخالفة فى الخطبة؛ و عرفت من الأخبار و الفتاوى سابقا لو لم نقل بالإجماع. 

فقوله: (لاستحبابهما) مصادرة. 

ففيه أنّه مع وجود تلكك الأخبار و فتاوى الأخيار» كيف يثبت عليه هذا الإجماع بمجرّد دعوى العلامة إيّاه فى مقام الردّ على سائر 
الفقهاء؟! و اختيار عدم الوجوب و عدم اشتراطهماء و اختيارهم اشتراطهما أيضا من جهة الأخبار» و فعل النبى صِلَى الله عليه و آله» و 
على و الحسن عليهما الشلام؛ إذ لا شكك فى أَنْهم كانوا يخطبون فى صلاة العيدين» و ثبت من الأخبار أيضا .07١‏ 

وقد عرفت أن فعلهم عليهم السّ.لام فى مقام بيان الواجب التوقيفى ححََهُ و مييّن» و مداره على ذلكك, و إن كان فى بعض المقامات 
يمنع ذلكك- كما قلنا فى بحث الجمعة» و كون وجوبها غير عينى» و فى بحث شرائط الجمعة فلاحظ - مع أنّك عرفت أن توقيفية 
العبادة تقتضى ذلك. 

مع أنه مرّ فى صحيحة زرارة؛ أن المعصوم عليه السّ.لام أمره بالجلوس حتّى يفرغ الإمام حين سأله عليه السّلام أنّه أدركك الإمام فى 
خطيته .)7١‏ 


و ظاهر ذلكك وجوب الاستماعء و إِلَا لما كان جلوسه حتّى يفرغ واجباء مع 


(0) وسائل الشيعة: /ا/ 587 الحديث 9808 و .48٠١‏ 
(9) تهذيب الأحكام: */ ع1 الحديث 01". 
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أنها صريحة فى أن الخطبتين من جمل الصلاه و تتمتها و آخرهاء و هذا فى غايهُ الظهور فى اشتراطهماء و عدم صححةُ الصلاه بدونهماء 
فلاحظ و تأمّل! و فى «الفقه الرضوى؛ قال عليه السّلام: «فإنّ صلاءً العيدين مع الإمام فريضة» و لا تكون إِلَا بإمام و خطبة) .)١١‏ 

و يؤتّرده ما رواه الصدوق فى «العلل» و «العيون»؛ عن الفضلء عن الرضا عليه الام قال: «إِنّما جعلت الخطبة فى يوم الجمعة فى أوّل 
الصلاء و جعلت فى العيدين بعد الصلاءء لأنّ الجمعة أمر دائم» و إذا كثر على الناس ملا و تفرّقوا عنه» و العيد إِنّما هو فى السنة 
مرّتين» و الناس فيه أرغبء و إن تفرّق بعض الناس بقى عامتهم) .07١‏ 

مع أن اشتراط الخطبة فى الجمعة إجماعى منصوص. 

مع أن جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب استماعهما فى الجمعة أيضا «. 

مع أن العامة فى «التذكرة» و «المنتهى» ادّعى الإجماع على عدم وجوب الاستماع «15 مع تصريحه فى الكتابين بوجوب الخطبتين «8. 
و روى العامة عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلّى الله عليه و آله صلاءً العيد. فلتما قضى الصلاة قال: (إِنّما 
نخطبء فمن أحبٌ أن يجلس للخطبة فليجلسء و من أحبّ أن يذهب فليذهب» .2١‏ 


)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا 7: 17١‏ مستدرك الوسائل: 2/ ١١7‏ الحديث 2088 مع اختلاف يسير. 
(0) علل الشرائع: 580» عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 21١8‏ وسائل الشيعة: / 587 الحديث 94817. 
(") المبسوط: 158/١‏ المعتبر: 7/ 2591 قواعد الأحكام: /١‏ لاثء مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 8" و 80". 
(ع) تذكرةٌ الفقهاء: ©/ 211/8 منتهى المطلب: 8/ 27. 

(0) تذكرة الفقهاء: ©/ 2١‏ و 27 المسأله 80 و 600؛ منتهى المطلب: ه/ 6#". 

(©) سنن الدار قطنى: 8/7 الحديث 21777 سنن النسائى: / 188. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص : 88" 


مع أَنّه رما يظهر من المعتبرة الآتية المتضمّنة لكون الخطبتين بعد الصلاة؛ إِلَّا أن عثمان جعلهما قبلهاء و أحبس الناس لأن يستمعوا 
خطبته» و أن الاستماع كان لازما »1١‏ فتأمّل! مع أن دلالة عدم وجوب الاستماع على عدم الوجوب ليس إلا من جهة أن الفائدة و 
الغرض من الخطبة منحصر فى الاستماع و الاتّعاظء و إِنَا كان لغوا عبثا أن يقول: أيّها الناس انّقوا الله و يعظ و يبالغ» بل إظهار حمد 
الله تعالى 4و القهادة بالوتحداك 4 و الرسالة و أثالهسااقاقنا على ونكلة فى «يتضير الناس تعوجينا إلى الفاس على سيل الأجهار لا 
الإخفات, بعد أن يسلّم على الناس, و مدح الرسول صلَى الله عليه و آله و الأثمة عليهم السّلام بينهم فى الحالة المذكورة» يكون كلها 
مثل موعظته و ترغيبه و ترهيبه و نصيحته و تعليمه للناس أحكام الفطر و وقتها و مقدارهاء و كذلكك الحال فى أحكام الأضحية؛ على ما 
سيقوله المصنّف رحمه الله فى بيان كيف الخطبتين فى العيدين. 

و بالجملة؛ لا شبهة فى أن الاستماع لو لم يكن واجباء لكان جميع ما ذكر لغوا ظاهراء بعيدا عن الحكيم ارتكابه و الأمر به سما أحكم 
الحاكمين» و خصوصا على رأى الشيعة. 

و معلوم أن ما ذكر كما ينفى الوجوب كذلك ينفى الاستحباب و الطلب و الترغيب و الحثء بل يقتضى الوجوب الشرطى بأنّهم إن 
كانوا يستمعون يرتكبء و إِلَّا فلاء و لم يقل أحد به. 
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و البناء على أَنّهم فى مقام الخطبة و الموعظة يستمعون عادة؛ و إن لم يستمع الكل فجمع منهم يستمع» و لا أقل من استماع بعضهم, و 
أنه يكفى» كما ينفع الاستحباب ينفع الوجوب أيضاء كما هو ظاهر. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 1417 الحديث ٠على‏ وسائل الشيعة: 17/ 58١‏ الحديث "4807. 
مصابيح الظلام» اج" ص: هارا 
قوله: (و المعتبرة). إلى آخره. 


مثل صحيحة ابن مسلم» عن أحدهما عليهما السّ.لام فى صلاة العيدين قال: «الصلاة قبل الخطبتين». إلى أن قال: «و كان أول من 
أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعواء فلمًا رأى ذلكك قدَّم الخطبتين على الصلاءٌ و 
احتبس الناس للصلاة) .)١١‏ 

و عن الصادق عليه السّرلام: «أوّل من قدّم الخطبه على الصلاهُ يوم الجمعة عثمان. لأنّه كان إذا صلَى لم يقف الناس على خطبته و 
تفرّقواء و قالوا: ما نصنع بمواعظه و هو لا يتّعظ بها [و قد أحدث ما أحدث). فلمًا رأى ذلك قدَّم الخطبتين على الصلاةً) 7). 

و قد عرفت سابقا أن لفظةُ «يوم الجمعة)» توهّمء بل هو العيد, و مسلم هذا عند المصئّف رحمه الله و غيره. 

وفى صحيحة معاوية أيضا: «أنْ الخطبة بعد الصلاة؛ و إِنْما أحدث الخطبهُ قبل الصلاءً عثمان» 9). 

قوله: (و كيفيتهما). إلى آخره. 

لم يذكر كيفيَهُ أصل الصلا أصلا انّكالا على الإجماع فى كونهما ركعتين؛ مثل الصلاه اليومية بحسب الأجزاء و الماهيّة» غير أنه زيد 
فيها تكبيرات و قنوتات على 


(1) تهذيب الأحكام: */ 1417 الحديث ٠على‏ وسائل الشيعة: 17/ 58١‏ الحديث "4807. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7/8 الحديث 0787 وسائل الشيعة: 7/ #7 الحديث 48:4. 

(") الكافى: / 52٠‏ الحديث #؛ تهذيب الأحكام: "/ 179 الحديث 071/8 وسائل الشيعة: 1/ 5٠‏ الحديث 4807. 
مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: /" 


سبيل الوجوب أو الاستحباب» و يذكر ذلكك بعد هذا فى مبحث القنوت للفرائض و المناسب التعرّض لجميع ما ذكر فى المقام» كما 
فعله الأصحاب. 
* 2 03 عد ع 6 53 .5 م 01 - > لآلا 131 0 أبس .4 

و كيفتتها أن يكبر للإحرامء ثم يقرأ «الحمد) و سورة, و الأفضل أن يقرأ «و الشمس و ض حاهاء و ما شابههاء ثم يكتبر بعد قراءتها؛ و 
يقنت بعد التكبيرة بالمرسوم ثم يكبر ثم يقنتء و هكذا حتى يتم خمس تكبيرات و خمس قنوتاتء ثم يكبر للركوع و يركعء ثم يرفع 
رأسه عن الركوع, ثم يسجد سجدتين على طريقة ما كان يفعل فى اليومةّة» فإذا سجد سجدتين قام بغير تكبيرة» فيقرأ «الحمد) ثم 
سورة. و الأفضل أن يقرأ «الغاشية) و أشباههاء ثم يكبر, ثم يقنت بعد التكبيرة» ثم يكبر» ثم يقنت بعدهاء و هكذا حتّى يتم أربع 
تكبيرات و أربع قنوتات, ثم يكبر للركوع؛ ثم يركع و يسجد سجدتينء و يتشهد بعدهماء ثم يسلّم على طريقة اليوميّة» فيكون الزائد 
على المعتاد فى اليوميَة تسع تكبيرات بعد كل تكبيرة قنوت. 

و المستند فى هذه الكيفدّ صحيحة يعقوب بن يقطين» عن الكاظم عليه السِّ.لام عن التكبير فى العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ و كم 
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عدد التكبير فى الاولى و فى الثانية و الدعاء فيهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: «تكبير العيدين للصلاةً قبل الخطبة؛ تكبر تكبيرة 
تفتتح بها الصلاة» ثم تقرأ و تكتبر خمسا و تدعو بينهاء ثم تكتبر اخرى و تركع بهاء فذلكك سبع تكبيرات بالتى تفتتح بهاء ثم تكبر فى 
الثانية خمساء تقوم فتقرأء ثم تكثر أربعا و تدعو بينهنّ» ثم تكبر التكبيرة الخامسة» .)١١‏ 

و صحيحة معاوية؛ قال: سألته عليه السّ.لام عن صلاة العيدين؟ فقال: «ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء» و ليس فيهما أذان و لا 
إقامة؛ تكبر فيهما اثنتى عشر 


)١(‏ تهذيب الأحكا : "/ ”337 الحدسث 57, الاستتصار: /١‏ #89 الحديث 2.١777‏ وساثئا الشعة: 
تهل يب مم 3 بصار 3 َ 5 

/ 70؟ الحديث 4188) مع اختلاف. 

مصابيح الظلام» اج ص: لمارا 


تكبيرة» تبدأ فتكبر و تفتتح الصلاة» ثم تقرأ «فاتحة الكتاب»» ثم تقرأ در النّمْس و صُلطاا» ثم تكبر خمس تكبيرات؛ ثم تكبر و تركع 
فتكون تركع بالسابعة و تسجد سجدتينء ثم تقوم فتقرأ «فاتحة الكتاب» و «كَل باك ديت الماشيفه ثم تكبر أربع تكبيرات و تسجد 
سجدتين» و تشهد و تسلم) » الحديث. 

و صحيحة محمّد عن أحدهما عليهما المّد.لام فى صلاة العيدين» قال: «الصلاة قبل الخطبتين» و التكبير بعد القراءة» سبع فى الاولى» و 
خمس فى الأخيرة) .١‏ 

و صحيحة جميلء أنه سأل الصادق عليه السّلام عن التكبير فى العيدين؟ قال: 

«سبع و خمس»» و قال: «صلاة العيدين فريضة» و سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: 

و الشفسن و ملل و «هَل اك وي الناشيف و أشباههما) «”. 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سأله عن الكلام الذى يتكلم به فيما بين التكبيرتين فى العيدين؟ فقال: «ما شئت 


من الكلام الحسن» «©". 

وظاهر كون ما بين التكبيرتين القنوت- كما يظهر منها- يفيد ما ذكرنا من أنّ القنوت خمس فى الاولى و أربع فى الأخيرة» كما هو 
فتوى الفقهاء. 

و يدل عليه أيضا قوله عليه الّ.لام فى «الفقه الرضوى:: «و يكبر فى الركعة الاولى بسبع تكبيرات» و فى الثانية خمس تكبيرات» يقنت 
بين كل تكبيرتين) «ذه. 


)١(‏ الكافى: / 62٠‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: / 119 الحديث 178 الاستبصار: /١‏ 68© الحديث 017780 وسائل الشيعة: /1/ ع6 
الحديث 4187. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 1817 الحديث ٠على‏ وسائل الشيعة: 1/ ها الحديث 41/88. 

(") تهذيب الأحكام: "177/7 الحديث ,17١‏ الاستبصار: /١‏ /ا5 الحديث 011/79 وسائل الشيعة: 

// "اع الحديث 41/88. 

(؟) تهذيب الأحكام: / 188 الحديث “على وسائل الشيعة: 1/ /81؟ الحديث .488٠0‏ 

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 1١‏ و ٠7‏ مستدرك الوسائل: ©/ ١١8‏ الحديث 82:0. 
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مصابيح الظلام» ج 5 ص: ار 


و فى القوى كالصحيح, عن محمد بن عيسى بن أبى منصورء عن الصادق عليه السِِّ.لام قال: «تقول بين كل تكبيرتين [فى صلا 
العيدين]: الله أهل الكبرياء و العظمة» و أهل الجود و الجبروت, و أهل العفو و الرحمة» و أهل التقوى و المغفرة» أسألكك فى هذا 
على عبد من عبادكك, و صل على ملائكتكك [المقرّبين] و رسلكك. و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم 
و الأموات, الهم إِنَى أسألكك خير ما سألكك عبادكك المرسلونء و أعوذ بكك من شر ما عاذ بكك منه عبادكك المرسلون» .)١١‏ 

و فى رواية جابر» عن الباقر عليه السّرلام: «إِنَ أمير المؤمنين عليه السَّلام كان إذا كر فى العيدين قال بين كل تكبيرتين: أشهد أن لا إله 
إنَا الله .07١‏ إلى آخره. 

و فى رواية بشير بن سعد عن الصادق عليه السشلام قال: «تقول فى دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربّى» 7. إلى آخره. 

و فى قويّهُ محمد بن الفضيلء عن أبى الصباح- الصحيحة عندىء لنقل التوثيق فى محمّد بن الفضيل الراوى عن أبى الصباح -06١‏ أَنّه 
سأل الصادق عليه السّلام عن التكبير فى العيدين؟ فقال: «اثنتى عشرةٌ: سبعهُ فى الاولى» و خمسة فى الأخيرة» فإذا قمت فى الصلاه فكبر 
واحدة» تقول: أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله الله أنت أهل الكبرياء و العظمة). إلى 
قوله: 

دو أغوة بك من شن ماغاذ منه عباد كك المخلضوة» الله أكبر أوّل كل شىء): إلى 


.488١ تهذيب الأحكام: "/ 19 الحديث 01 وسائل الشيعة: 9/ 524 الحديث‎ )١( 
.4847 وسائل الشيعة: 9/ 524 الحديث‎ ١8 الحديث‎ 16٠ /" تهذيب الأحكام:‎ )0( 
.4847 تهذيب الأحكام: */ 182 الحديث عه لى وسائل الشيعة: 1/ 589 الحديث‎ )*( 
.م١8‎ 8١ (؟) تعليقات على منهج المقال:‎ 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: ١/ا؟‏ 


قوله: «معلن السرائرء الله أكبر عظيم الملكوت». إلى قوله: «كن فيكونء اللّه أكبر خضعت لكك الأ-صوات». إلى قوله: «و لا يتم منها 
شىء دونك الله أكبر أحاط بكل شىء». إلى قوله: «و خضع كل شىء لملككك الله أكبرء و تقرأ «الحمد) و «سَبّح اشم رَبك الَْعْلى»» 
و تككبر السابعة و تركع و تسجد و تقوم, و تقرأً: 

(اللحفنه ووو لنقيى ث كربو عقو الله أكر أشهد أن لآ إله إلا الله وحده لأا شريكة لدو أشي أن يكن ااعدة وار لوست 
كله كما قلت أوَل التكبير» يكون هذا القول فى كل تكبيرة حتّى تتم خمس تكبيرات» .01١‏ 

و هذه الرواية صريحة فيما ذكرناه. إلا أنه رما بتراءى كونها على طريقة ابن الجنيد, لكّه ليس فيها إِلّا التقديم الذكرىء و ليس فيها 
لفظ يفيد الترتيب, لأنّ كلمة الواو لا تفيد الترتيب, و الترتيب الذكرى ليس معتبراء سما و أن يعارض الأخبار الواضحة الدلالة» و 
خصوصا أن يغلب عليهاء فالحمل على ما يوافقها متعيّن» و أخبارهم يكشف بعضها عن بعضء و تصير قرينة له» خصوصا إذا لم يكن 
ظهون تكاه|: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/1 من إلا 


و فى علل الفضلء عن الرضا عليه السّرلام: «فإن قيل: فلم جعل اثنتا عشرة تكبيرة؟ قيل: لأنّهِ يكون فى الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة. فإن 
قيل: فلم جعل فى الاولى سبع و فى الثاني خمس و لم يسوٌ بينهما؟ قيل: لأنّْ السنّهُ فى صلاءً الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذا بدأ 
هنا بسبع تكبيرات» و جعل فى الثانية خمس, لأنْ التحريم من التكبير فى اليوم و الليلُ خمس تكبيرات .0”١‏ 


000 من لا بيحضره الفقيه: العم الحديث إعكيورداة تهذيب الأحكام: اوفر ضر الحديث ل خرة الاستبصار: 

١‏ ممع الحديث ازفرؤوداة وسائل الشيعة: 4خ 69 الحديث زنك مع اختلااف يسير. 

00 علل الشرائع: 8 الحديث 4 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 1و١‏ الحديث 0 وسائل الشيعة: 
رفروا الحديث 0ك مع اختلااف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: فر 


و يشهد على ما ذكرنا أيضا أن صلاه الاستسقاء مثل صلاه العيدين نضًا و وفاقا على الكيفتهُ التى ذكرناها عند الفقهاء. 

و ورد فى الأخبار أن ضلاة الاستسقاء تكبر فيها كما تكثبر فى العيدين فى الاولى سبعاء و فى الثانية خمساء و تضلى قبل الخطبة و يجهر 
فيها القراءة .)١١‏ 

قال فى «المختلف:: لا خلاف فى عدد التكبير الزائد» و أَنّه تسع تكبيرات» خمس فى الاولى» و أربع فى الثانية 05 انتهى. 


و قد وقع الخلاف فى هذه المسألة فى مواضعح. 
الأوّل: إن التكبيرات التسع هل هى واجبة أم مستحبّة؟ الأكثر على الوجوب. 


بل قال فى «المختلف»: الأصحاب نضّوا على وجوبهاء بعد ما ذكر عن الشيخ فى «التهذيب:: أن من أخل بها لم يكن مأثوما 80. 

و فى «المدارك» نقل عن المفيد خاصّة فى مقنعه: أن من أخل بها لم يكن مأثوما «". 

و استدلٌ عليه فى «التهذيب» بصحيحة زرارة: أن عبد الملكك بن أعين سأل الباقر عليه الد.لام عن الصلاة فى العيدين؟ فقال عليه 
السَلام: «الصلاهُ فيهما [سواء] يكبر الإمام تكبير الصلاهً قائما كما يصنع فى الفريضة» ثم يزيد فى [الركعة] الاولى ثلاث تكبيرات» و فى 
الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاهُ و الركوع و السجود. و إن شاء 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ه الباب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء. 
(0) مختلف الشيعة: /١‏ 100. 

(9») مختلف الشيعة: ؟/ /701. 

(؟) مداركك الأحكام: ©/ .٠١©‏ 

مصابيح الظلام» ج 27 ص: 1/7 


ثلاثا و خمساء و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلكك إلى الوتر) .)١١‏ 
و أجاب عنه فى «الاستبصار» بالحمل على التقيّةُ؛ لموافقتها لمذهب كثير من العامّة؛ قال: و لسنا نعمل به؛ و إجماع الفرقة المحمّةُ على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/1 من /ا إلا 


ما قدّمناه .)5١‏ 

و مراده أن كون التكبير تسعا إجماع الفرقة المحمَّهُء فلا نعمل بأمثال هذه الرواية» فظهر منه أن ما ذكر ليس مذهب الشيخ. و أن المفيد 
لا دليل له على ما وصل إلينا. 

و أمًا دليل باقى الفقهاء توقيفتِهُ العبادة» و لا يثبت كون الصلاة الخاليهُ عن التكبيرات صلاهٌ العيد شرعاء فانحصر فى الكائنة بالتكبيرات» 
و للتأسرى بالنبى صلى الله عليه و آله» و لذكرها فى مقام بيان هذه الصلاةء كما عرفت هناء و فى بحث اشتراط الخطبة و لظاهر الأمرو 
هو لفظ «كبر) الواردةً فى قويَةُ سليمان, و لفظ «تكبر» الوارد فى الصحاح و المعتبرة الكثيرة. 

و لما يظهر من علل الفضلء عن الرضا عليه السّ.لام حيث قال عليه الترلام: و إِنْما جعل التكبير فيها أكثر. إلى أن قال: و إِنّما جعل 
التكبير فيها اثنتى عشرة «27. إلى آخر ما قال» فلاحظ و تأمّل! 


الثانى: الأصحاب على أن التكبير فى الركعتين معا بعد القراءة» 


سوى ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن التكبير فى الاولى قبل القراءه و فى الثاني بعدها «05» لصحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام: 
«التكبير فى العيدين فى الاولى سبع قبل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 1 الحديث 59١‏ الاستبصار: /١‏ /ا58 الحديث 0١777‏ وسائل الشيعة: 
// ا؟ الحديث /91/917. 

(؟) الاستبصار: /١‏ 5588 ذيل الحديث 1787. 

(9) علل الشرائع: 7١‏ الحديث 4) وسائل الشيعة: 1/ “577 الحديث .91١‏ 

(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 187. 

مصابيح الظلام» ج 7 صص: 3/6 


القراءة» و فى الأخيرة خمس بعد القراءة)» .)١١‏ 

و صحيحة إسماعيل بن سعدء أنه سأل الرضا عليه السّلام عن التكبير فى العيدين؟ 

قال: «التكبير فى الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة و فى الأخيرة خمس [تكبيرات] بعد القراءة» 7 

و مثلها صحيحة هشام بن الحكم. عن الصادق عليه السّلام "0 و مونّقَهُ سماعة المضمرة 5". 

و أمَا مستند باقى الأصحاب. باقى الأخبار الواردة فى كيفتةُ هذه الصلاة» و هى من الكثرة بمكانء و كثير منها صحاح و البواقى معتبرة» 
وقد ذكر بعض منها فى بحث اشتراط الخطبة و كيفتَةُ هذه الصلاٌ فلاحظ. 

و أجاب الشيخ عن مستند ابن الجنيد بالحمل على التقدَه» لموافقته لمذهب بعض العائرة «8» و لم يرتضه فى «المعتبر»» معللا- بأنَّ 
الصدوق ذكر ذلكك فى كتابه» بعد أن ذكر فى خطبته؛ أن لا يودعه إلا ما هو حيجهُ له. قال: فالأولى أن يقال: فيه روايتان أشهرهما ما 


اختاره الشيخ «#» انتهى. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 7 11 الحديث 185 الاستبصار: 58٠ /١‏ الحديث 017/60 وسائل الشيعة: 


// ةع الحديث 41/948. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة امج من /إللا 


(0) تهذيب الأحكام: "7 11 الحديث 188 الاستبصار: 58٠ /١‏ الحديث 21776١‏ وسائل الشيعة: 
// "اع الحديث .48٠١‏ 

(") تهذيب الأحكام: "/ 58 الحديث /ال الاستبصار: 58٠ /١‏ الحديث 037/68 وسائل الشيعة: 
// "اع الحديث 41/48. 

(©) تهذيب الأحكام: 7 1١0‏ الحديث 187, الاستبصار: 58٠ /١‏ الحديث 217/67 وسائل الشيعة: 
// "اع الحديث 41/44. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١1١‏ ذيل الحديث 180. 

(©) المعتبر: ؟/ *17". 

مصابيح الظلام» ج 7 صص: 7/0 


ولا يخفى فساد ما ذكره. إذ كم من خبر فى «الفقيه) مبنى على التقَِهُ بحيث لا تأمّرل فيه» مع أن مجرّد ما ذكره فى الخطبة لا يمنع 
الحمل على التقدّه» و لا يوجب منع هذا الحمل بعد ما ظهر على مجتهد آخرء سيّما مثل الشيخ ممّن ليس له نظير فى معرفة مذاهب 
العامة و ما هو مناسب مذهبهم؛ سما مع عدم ظهور قول الصدوق بمضمونهاء إذ فى «الفقيه؛ كثيرا ما يأتى بالخبر الذى لا يفتى به» بل 
يفتى بخلافه و لذا قال جدّى العلامة المجلسى رحمه الله فى شرحه على ذلك الكتاب: أنه رحمه الله رجع عتما ذكره فى الخطبةٌ بعد ما 
دخل فى كتابه .)١١‏ 

مع أن فتواه فى «الفقيه» ليس إلا على وفق ما ذهب إليه باقى الأصحاب 77 و خالف ابن الجنيد صريحاء بحيث لا يبقى مجال للشبهة 
أصلا. 

نعم» بعد ما أفتى صريحا بأنَ التكبير فى الاولى أيضا بعد القراءة» روى رواية أبى الصباح» و قد عرفت عدم دلالتها على مذهب ابن 
البجنيد "ا لأث كلمة الواو لا تفيد الترتيب» كنما أن الترتيب الذلكرى أيضا لا يفيد الترتبب غلئ ماعليه المحققوة: 

مع أن الظاهر حملها على ما أفتى به و لذا ما نسبه أحد إلى موافقته لابن الجنيد» بل صرّح فى «المدارك» بموافقة الصدوق للمشهور 
دع 

مع أن غالب ما حمل على التقيَُ و حمله عليها من المسلّمات و المقبولات ليس بحيث اتّفْق الشيعة على خلافه» بل وافقهم بعضه. حتى 
حلي القياس واققهم ابن 


.١ 7/١ روضة المتقين:‎ )١( 

.١1585 ذيل الحديث‎ "7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ "7١ و77١ راجع! الصفحة:‎ )9( 

(©) مدارك الأحكام: 6/ ه١٠.‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 2/ا” 


.)١١ الحند‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام/ة من ١/ااسط‏ 


وليس شرط الحمل على التقَِهُ أن لا يختاره أحد من الشيعة؛ و لم يقل أحد باشتراطه؛ و عدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى القول 
بمضمونها سوى ابن الجنيد من أقوى الشهود على كون تلكك الأخبار محمولة على التقيّء كما لا بخفى على المظلع. 

على أنه ورد فى الأخبار أن المشتهر بين الأصحاب يربح على غير المشتهرء و يؤخذ به البتةُ «7)» كما ذكرنا فى «الفوائد» «/, و مدار 
الفقهاء أيضا على ذلككء و لا شكك فى كون المذهب المشهور هو المشتهرء كما هو محقّق و ظاهر» بل ادّعى فى المقام الإجماع؛ مع 
أن مستند المعظم فى غاية الكثرة» و هو أيضا مرح آخر مقبول عندهم, مع أن الأشهريّة أيضا مرح آخر مقبول عقلا و نقلاء فلا 
وجه للتأمّل بالنحو الذى ذكره. فتأمل! 


الثالث: نقل عن المفيد أنه يكبّر للقيام إلى الثانية و يقرأء ثم يكبر ثلانا و يقنت ثلانا «؟»2 


و فى «المداركك:: و لم نقف له على شاهد «8» انتهى. 
أقول: المفيد رحمه الله أفتى بالتكبير للقيام إلى الثانية فى اليومية لحديث رواه و سنذكره؛ ولا شكك فى أن هذه الصلاه على كيفية 
اليوميِةُ إجماعا مع زيادة التكبيرات» و أمَا كون التكبير بعد القراءة ثلاثاء فلصحيحة عبد الملك المذكورة 


1 لاحظ! رجال النجاشى: /7/8 الرقم /اع‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /ا؟/ ٠١8‏ الحديث عمسم 

(") الفوائد الحائرئّة: 519. 

(6) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 502 لاحظ! المقنعة: 198. 
(0) مدارك الأحكام: ©/ .٠١©‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 صص: /ا/ا3 


التى كانت مستنده -)0١«‏ فلاحظ و تأمّل- إذ يظهر منها استحباب الثلاث على أى تقديرء و أنّه المقرّر شرعاء و الزائد عنها موكول على 
نققة المكلفء لكن عله لكف شيعن ما التقارة: 


الرابع: المشهور عند الفقهاء أن القنوتات أيضا قسعة: 


خسبة فى الأؤلى »و أرينة قن الأخيرة» كنا سيد كره المصلف وله اللدمن غير قل كلاق فيه 1 

لكن نقل فى «المختلف» عن المفيد أنه يكبر فى الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع؛ و يقنت خمس مرّاتء فإذا 
نهض إلى الثانية كبر و قرأء ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة» و يقنت ثلاءث مرّات» و هو اختيار المرتضى و ابن بابويه و أبى 
الصلاح و ابن البرّاج و سلار» و الأقوى عندى الأوّل لنا. إلى أن قال: و لأنّها ثنائية فلا يكبر قبل القراءة فى الثنائية كالصبح 070 انتهى. 
و يظهر من هذا أن المفيد رحمه الله يقول بأن إحدى التكبيراتث الزائدة مقدّمة على القراءة و إن كان نقل عنه: أنه يقول فى الثانية 
بالتكبير للقيام» كما ذكرنا سابقا. 

فعلى هذا لم نقف له على شاهد» كما قال فى «المداركك؛» و مع ذلك قال: و هو اختيار المرتضى و ابن بابويه و غيرهما «6". 

و لعل مراده خصوص كون القنوت ثلاث مرّات فى الثاني لأنّه ما نسب الأوّل إِنَا إلى المفيدء كما فعله فى «المداركك» أيضا. 

لكن الذى يظهر من «المداركك؛ أنه لم يتحمّق خلاف فى القنوتات إِنَا ما ظهر من الصدوق. و قال: إِنّ المستفاد من الروايات سقوط 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 082 من /إللا 


القنوت بعد الخامسة 


)١(‏ وسائل الشيعة: 58/7 الحديث 41917) راجع! الصفحة: 8/7و 7 من هذا الكتاب. 


(1) مفاتيح الشرائع: .154/١‏ 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 5 ص : /ا/ا؟ 

(*) مختلف الشيعة: ؟/ 508. 

(©) مداركك الأحكام: ©/ ٠١8‏ و .٠١8‏ 
مصابيح الظلام» جك" ص : 7/8 


و السابعة» كما فى صحيحة يعقوب المتقدّمة: «ثم يكبر خمسا و يدعو بينهاء ثم يكبر اخرى و يركع بها؛ 2١١‏ و فى رواية إسماعيل 
الجعفى: «ثمم يكبر أربعا يقنت بينهنٌ) .07١‏ 

و هو الظاهر من كلام الوق رةه اللغناقا تدقال: يبدأ الإمام فيكبر واحدة. ثم يقرأ «الحمد) و «سبح اسم» ثم يكبر خمسا يقنت بين 
كل تكبيرتين» ثم يركع بالسابعة 39 انتهى 880. 

أقول: قد عرفت أن الظاهر من كثير من الروايات كون القنوت تسعا «0» و هو المفتى به. 

و يظهر منها أن المراد من كلمة (بين) معنى (بعد) أو (مع) فيما ذكره من الأخباره أى بعد كل تكبيرة منها أو معهاء كما هو المعهود. 
إن الإضافة هنا تفيد العهد, لأنّه لما صار فى شرف البينونة أطلق عليه لفظ (بين)» أو الضمير يكون راجعا إلى مجموع التكبيرات على 
سبيل الاستخدام. 

و لذا فى «الشرائع» ذكر هذا على وفق ما ذكره من الأخبار مع تصريحه بكون القنوت تسعا «2. 

و لذا قال فى «المداركك:: إن تجوّز 40/0 فمراذه رحمه الله إظهار المراد مما هو فى هذه الأخبار من جهة فهم الفقهاء و فتاواهم؛ بسبب 


ما يظهر من أخبار اخر كثيرة» و قد 


.917/8/8 وسائل الشيعة: / ه57 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: "7 17 الحديث 188 الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 017/8 وسائل الشيعة: 
/ر ع"© الحديث .4!/4٠‏ 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 76" ذيل الحديث 1588. 

(؟) مدارك الأحكام: ©/ .٠١9‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: // “5# الباب ٠١‏ من أبواب صلاةٌ العيد. 

.٠٠١ /١ شرائع الإسلام:‎ )2( 

(0) مدارك الأحكام: 6/ .٠١9‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/84 من /إللا 


ذكرنا قدرا منها. 
فرّما كان الصدوق مثل المحمّق فى «الشرائع»» و يشهد على ذلك أنّه نقل بعد ذلكك- بلا فصل- رواية أبى الصباح الصريحة فى كون 
القنوت فى الاولى خمسا و فى الثانيةُ أربعاء و قد ذكرنا الروايةٌ بطولها .)١١‏ 


الخامس: اختلف الأصحاب فى وجوب تلك القنوتات و استحبابهاء فأكثرهم على الوجوب» 


و نقل عن «الخلاف! أنه مستحبٌ »)73١‏ و وافقه المحقق «". 

مستند الأ-كثر الأخبار الدالَهُ على الأسمر بهه مثل صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدّمة» حيث سأل الكاظم عليه السّ.لام عن التكبير فى 
العيدين» قبل القراءة أو بعدها؟. إلى أن قال: و هل فيها قنوت أم لا؟ فقال: «تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها 
الصلاة ثم تقرأ و تكبر خمساء و تدعو بينهاء ثم تكتبر اخرى و تركع بهاء فذلكك سبع تكبيرات بالتى افتتح بهاء ثتم تكبر فى الثانية 
خمساء تقوم و تقرأء ثم تكبر أربعا و تدعو بينهنَ» ثم تكبر التكبيرة الخامسة) «6. 

والدلالةٌ من وجوه متعدّدة: 

منها: الأمر بهاء و هو حقيقة فى الوجوب. 

و منها: أنه سأل هل فيها قنوت أم لا-؟ فقال: نعم» و ظاهر السؤالء أنّه مأخوذ فى ماهيتها القنوت أم لك و السياق ظاهر فى إرادته 
الوجوب. 

و منها: ذكره على نهج الواجبات الاخر. 

و منها: كون السؤال و الجواب فى بيان هذه الصلاق فتأمّل! 


)١(‏ راجع! الصفحة: 978” و الا" من هذا الكتاب. 

(0) نقل عنه فى مداركك الأحكام: 0٠١7/6‏ لاحظ! الخلاف: 28١/١‏ المسألة 89. 
(*) شرائع الإسلام: 0٠١7 /١‏ المختصر النافع: /7. 

(©) وسائل الشيعة: /ا/ 570 الحديث /917/8. 

مصابيح الظلام» اج ص: 58٠١‏ 


و يدل عليه أيضا رواية على بن أبى حمزهُ عن الصادق عليه السّ.لام- و ادّعى الشيخ الإجماع على العمل بروايته «00- أنه سأل الصادق 
عليه الشلام» فقال: «تكبر ثم تقرأ ثم تكبر خمساء فتقنت بين كل تكبيرتين». إلى أن قال: «تكبر أربعا فتقنت بين كل تكبيرتين» 079. 

و مثلها رواية إسماعيل بن جابر عن الباقر عليه السّلام 1. إلى غير ذلكك من الروايات التى ذكرت فى بحث عدد القنوت. 

و الوجوه الثلاث من الدلاله موجودة فى كثير منهاء و فى بعضها من وجهين؛ و فى بعضها من الأمر به. 

و ححجةُ الشيخ- على ما نقل عنه- أصل البراءة «05. 

و فيه أن الأصل لا يعارض الدليل؛ فكيف الأدلَة الكثيرة الظاهرة الدلالة المتعدّدةٌ الدلالة» المطابقة لفتوى الأصحابء حنّى الشيخ فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /./0 من /اإللا 


غير «الخلاف) «4). 

و فى «المدارككث): و قد يقال: هاتان الروايتان- يعنى صحيحة يعقوب و قور إسماعيل بن جابر- لا تنهضان حجهُ فى إثبات مخالف 
الأصل. خصوصا مع معارضتها لعدة أخبار واردهُ فى مقام البيان» خالية عن ذكر القنوت «2, انتهى. 

قد ظهر لك عدم انحصار الدليل فى الروايتين المذكورتين» بل الروايات فى 


.18١ /١ لاحظ! عِدَّهُ الاصول:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: / 1١‏ الحديث 174: الاستبصار: /١‏ 588 الحديث 017/6 وسائل الشيعة: 
// 6 الحديث 41/817 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: */ 17 الحديث 188 الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 017/8 وسائل الشيعة: 
// عع الحديث .41/4٠0‏ 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: .٠١1//8‏ 

(0) المبسوط: 17١ /١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 178. 

(©) مدارك الأحكام: .٠١1//‏ 

مصابيح الظلام» ج'”ء ص: 781 


غاي الكثرة؛ مع صِحَحهُ بعضهاء و اعتبار البعض الآخر. 

سلّمناء لكن صحيحة يعقوب تكفى للخروج عن الأصل بلا شبهة» و مداره على ذلكك, و غير الصحيحة المنجبرة بالشهرة أيضا كذلككء 
سيّما مثل هذه الشهرة؛ و سيّما مع الانضمام بالصحيحة. 

و قوله: (خصوصا). إلى آخره. فيه؛ أن التعارض فرع التقاوم؛ و لم نجد ما يقاوم ما ذكر سندا و دلالة» إذ المعارض هو صحيحة معاوية 
التى ذكرناها فى بحث اشتراط الخطبة »)١١‏ و هى مضمرة, و المضمر لا يقاوم المصرّح باسم المعصوم عليه السّلام. 

و مع ذلك فيها محمّد بن عيسى» عن يونس» و صاحب «المدارك» لا يعتبر رواية سندها كذلك. سيّما فى مقام التعارض .)1"١‏ 

و مع ذلكك فى تلكك الرواية بعد القدر الذى ذكرناه قال: «و كذلكك صنع رسول الله صلى الله عليه و آله) إلى آخر الرواية «”. 

ولا شبهة فى أن الرسول صلَّى الله عليه و آله كان يقنت. و كذلكك أمير المؤمنين و الحسن عليهما التّ.لام» مع أنّهم عليهم السّدلام 
أمروا بالقنوت» فكيف يكونون مممن يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم؟ حاشاهم؛ و كذا ممّن يقول ما لا يفعل حاشاهم عليهم 
السَلام. 

بل فى مونّقةُ سماعة: «أَنّه ينبغى للإمام أن يتضرّع بين كل تكبيرتين و يدعو الله © الحديث. 

و بالجملة؛ ظهر غايةُ الظهور أن المقام ما كان يقتضى التعرّض لذكر القنوت. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 88" و 29" من هذا الكتاب. 
(؟) مداركك الأحكام: مه 
() وسائل الشيعة: // ”© الحديث 417/87. 


(©) تهذيب الأحكام: / 1١0‏ الحديث 187: الاستبصار: 58٠ /١‏ الحديث 017/67 وسائل الشيعة: 
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ايع الحديث 84 . 
مصابيح الظلام» اج" ص: زثثكن 


مع أنّه ذكر فى رواية معاوية مستحبات و مكروهات, مثل كون الإمام يلبس بردا و يعمم» و يخرج إلى البرّه و لا يصلّى على حصير و 
لا يسجد عليه و أنّه يقرأ و «الشمس» و «الغاشية»» و غير ذلكك. 

ولا شبهة فى كون القنوت أهم متا ذكر أو بعضه على ما يظهر من الأخبار »»1١‏ و كون الفقهاء على الوجوب 4077 و على فرض 
التساوى لم لم يتعرّض لذكره مع التعرّض لتلكك المستحبات؟ فظهر أن المقام ما اقتضى, هذا حال روايةٌ معاوية. 

و أمّرا غيرها فلم نجد ما يعارض أصلاء فضلا عن أن يقاوم؛ إذ ربّما كانوا يسألون عن خصوص التكبير أو غيره؛ و ما سألوا عن بيان 
صلاة العيد» و لا تعرّضوا عليهم السّلام له» و لم يذكروا القنوتء حتّى يقول فى «المدارك؛ ما يقول. 

نعم» فى صحيحة ابن مسلم- التى ذكرناها فى بحث اشتراط الخطبة- عن أحدهما عليهما السّ.لام فى صلاةً العيد قال: «الصلاة قبل 
الخطبة» «2)» الحديث. 

و غير خفى أنّه سأل عن أمر فى صلاةً العيد لا عن ماهتتهاء و لذا لم يذكر بمجموع الماهيّة؛ بل بعضه. 

فظهر أن السؤال ما كان عن الامور المذكورة؛ و ربّما يظهر منها أن المهمٌ بيان أن الخطبة قبل الصلاة أو بعدها. 

و بالجملة لا شبهه فى عدم وجود معارض سوى هاتين الروايتين» و قد عرفت عدم المعارضةُ فضلا عن المقاومة. لأنْ الروايتين كيف 
تقاوم الأخبار التى لا تحصى؟ مع وضوح دلالتها و ضعف دلالتهما لو سلّم الدلالة» و كونها مطابقة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 177 الحديث 75817 و 23848 الاستبصار: /١‏ 89 الحديث 1737 و 2178 وسائل الشيعة: 1/ 8 الحديث 
مثلالى ء”ع الحديث ٠4/ا4.‏ 

() الانتصار: /الله مداركك الأحكام: .٠١1//8‏ 

(9) وسائل الشيعة: 7/ 8١‏ الحديث 480) راجع! الصفحة: 21" من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج" ص: 7/7 


للفتاوى التى لا تحصى لو لم نقل بالإجماع» و كونهما مخالفة لها. بل الشيخ فى «الخلاف» أيضا ما استدل بهماء كما عرفت. 


السادس: الأقوى أنه لا يتعبّن فى القنوت لفظ مخصوص» 

لما ورد فى الأخبار من الاختلاف عند ذكر كيفتيتهه و لصحيحة ابن مسلمء عن أحدهما عليهما السّّلام عن الكلام الذى يتكلم به فيما 
بين التكبيرتين فى العيدين» فقال: «ما شئت من الكلام الحسن» .)١١‏ 

و ربّما يظهر عن أبى الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم 2050 و هو أولى و أحوطه بل الأولى المرسوم المعهود بين الفقهاء. 

السابع: أجمع الأصحاب على وجوب قراءةً سورةٌ بعد «الحمد»» و أنه لا يتعيّن سورهُ مخصوصة» 


قاله فى «التذكرة» زرده 
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وفى «المختلف» أيضا نفى الخلاف 60". 

و الظاهر من المصنّف عدم وجوبهاء لأنهِ حكم باستحبابها فى الفرائض اليوميّة و لم يذكر أنّها واجبة فى صلاه العيدين» و قد عرفت 
أنه اكتفى بما ذكره فى اليوميّةُ فى بيان هيئةٌ هذه الصلاة و أجزائها. 

و قد عرفت أن الإجماع المنقول حبة؛ و مع ذلكك الأخبار ربّما كانت ظاهرة فى الوجوب. مثل قور إسماعيل بن جابر السابقة؛ عن 
الباقر عليه السّلام فى صلاةٌ العيدين» قال: «يكبر واحدة يفتتح بها ثم يقرأ أم الكتاب و سورة». إلى أن قال: 


١و‏ يقرأ أم القرآن و سورة؛ يقرأ فى الاولى «سبّح اسم رَبَكك الأَعْلّىا زء و فى الثانية 


.488٠ وسائل الشيعة: /ا/ /21 الحديث‎ )١( 
.١1 (؟) الكافى فى الفقه:‎ 

(") تذكرة الفقهاء: ©/ ع**1 المسألهةُ همع6. 
(6) مختلف الشيعة: ؟/ 10. 

مصابيح الظلام؛ ج 7" ص: 7/75 


«وَالمّمس وَ مالا 3١‏ الحديث. 

و كون هذه على الاستحباب لا يقتضى أن تكون السابقة محمولة عليه لما عرفت من أن خروج بعض الخبر عن الظاهر لا يقتضى 
خروج الباقى» مضافا إلى أنّه ما قال: يقرأ أم الكتاب و يقرأ سورة بل قال: «يقرأ أم الكتاب و سورة»» و قراءة أم الكتاب واجبه قطعا 
فكذا السورق لأن لفظة يقرأ كلية وائحدة علقت نهم معاء فكرق وخر قرادة «اللحسده» كاشفاعى حورب قراءة السورة أيضاء و 
الكلمهُ الواحدةٌ لا تكون لها معنيان متضادّان. 

و حملها على إرادة الطلب خلاف الأصل و الظاهرء لا يصار إليه إن بقرينة» و هى منتفية لو لم نقل بالقرينة على إرادة المعنى الحقيقى؛ 
وهى إجماع الأصحاب: 

و باقى الأخبار وردت بلفظ «يقرأ» أو «فيقرأ» ولا خفاء فى إرادهٌ الوجوب منه. وعدم القصر فى قراءة «الحمد» وحده. لكون قراءة 
السورة أيضا مطلوبة فى المقام» متداولة عن النبى صلَّى الله عليه و آله و الأثمَةُ عليهم الّر.لام و المسلمين فى الأعصار و الأمصار لو لم 
نقل بالإجماع على وجوبها. 

مع أنْكك عرفت الإجماع المنقول, مع أنّ الفتاوى متّفقة على ذلكك بحسب الظاهرء و لم يخالف أحد من المتقدّمين و المتأخحرين و إِلَا 
لذكر البتةُ. 

فباللة لأ تأنل فى كوخ النراد من القراءة قراءة والحمحة و النورة شيعا لا فوص «الحمده» 34 ف الأخبان تيجده يها 
بملاحظة أنّ المجملات من الأخبار تحمل على المفصّلات؛ و المطلقات على المقيدات. 

ثم نهم اختلفوا فى الأفضلء فأكثرهم اختاروا «الشمس» فى الاولىء و «الغاشية)» فى الثانية» و دل عليه صحيحة جميل السابقة :)7١‏ لكن 
فيها: 


.41/8٠ وسائل الشيعة: /ا/ 5*8 الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة: /9/ 58 الحديث 9418# راجع! الصفحة: 84" من هذا الكتاب.‎ )1( 
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«و أشباههما). 
وقيل: فى الاولى «الأعلى» وفى الثانيةٌ «و الشمس» .)١١‏ لرواية إسماعيل بن جابر السابقة «؟)» و الكل حسنء و إن كان الأوّل أحسن. 


و ينبغى التنبيه لأمور. 
الأوّل: يستحبّ رفع اليدين مع كل تكبيرة 


لرواية يونسء قال: سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع فى أوّل التكبير؟ فقال: 
١‏ [يرفع] مع كل تكبيرة» كم 


الثانى: إذا نسى التكبيرات الزائدة أو بعضها حنّى ركع» 


قبل: سضى ولأ شىء عليه لأنها ليست أركانا 0 

أقول: قد حقّق فى «الفوائد» أن الأصل فى كل جزء الركتتة حتّى يثبت خلافه, لأنّ الشارع إذا كان لمطلوبه جزء فنسى لم يكن ذلكك 
الذى فعله مطلوبه» و لا يكون الآتى بما بقى ممتثلاء لأنْه لم يأت بتمام مطلوبه بل لم يأت بمطلوبه. لأنّ الخالى عن الجزء ليس مطلوبه» 
و قضاء ذلك الجزء أيضا لا ينفع» لأنّ مطلوبه لم يكن بهذا النحو «8). 

و أمّا فى صحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاه ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذى فاتكك سهوا) .2١‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ ””, النهاية للشيخ الطوسى: 178. المبسوط: 017١ /١‏ المختصر النافع: 
قواعد الأحكام: 58. 

(0) مرّت الإشارة إليها آنفا. 

(*) تهذيب الأحكام: 188 الحديث عغلى وسائل الشيعة: 1/ 57 الحديث 48948. 

(اذنس ‏ المعات 107 

(5) الفوائد الحائريّة: ١1ه".‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 1/ "8٠‏ الحديث 0158٠‏ وسائل الشيعة: 718/4 الحديث .٠١07٠‏ 

مصابيح الظلام» ج 1 ص: 8" 


ففيه» أن الركوع و التكبير لا يقضيانء و كذلكك السجدتان عند الأصحابء و مع ذلكك شمولها للمقام لا بد فيه من تأمل» و مقتضى 
الركتية الإعادة» الله نا أن يكون إجماع على عدم الركئية» و ستعرف باقى الأحكام. 


الثالث: لو شك فى عدد التكبير بنى على الأقل» لأنه المتيقن» 


و الأصل عدم الزائد؛ فلو أتى بالمشكوكك. ثم ذكر أنه كان قد أتى به أوّلاء قيل: لم يضرّه لعدم الركتية »١١‏ و فيه ما عرفت. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 091 من (/ااسر 


الرابع: كل ما ذكر فى التكبير فهو جار فى القنوت أيضاء 


لما عرفتء فمقنضى ذلكك كون القنوتات أيضا فى هذه الصلاة أركانا تبطل بتركك واحد منها سهواء كما ذكر فى تركك التكبيرات 
الزائدة» أو واحدةٌ منها سهوا. 

لكن ورد فى الصحيح عن الباقر عليه السّلام: «إِنَ الصلاه لا تعاد إلا من خمسة: 

الطهورء و الوقتء و القبلة» و الركوع, و السجود.. ثم قال: «القراءة سنّْهُ و التشهّد سنّةُ» [و التكبير سنّهُ]» فلا تنقض السنَّهُ الفريضة) .)75١‏ 
و لاشكك فى أنّ المراد حال عدم التعمّد للإجماع و الأخبار. 

وفى الصحيح أيضا عن الباقر عليه السّلام عن الفرض فى الصلاة» فقال: «الوقتء و الطهورء و القبلة» و التوجه و الركوع, و السجود و 
الدعاء» و ما سوى ذلكك «فسنّهُ فى فريضةٌ) .)"١‏ 

و لعل السنّهُ حالها حال غير الركن على ما أظن» لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما الّ.لام: «إِنَّ الله فرض الركوع و السجود, و 
القراءة سنة» فمن تركك القراءة 


"377 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) الخصال: /١‏ 585 الحديث ه", وسائل الشيعة: 8/ 5/١‏ الحديث 7/١09٠‏ 

() الكافى: "/ 71/7 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 76١/١‏ الحديث 480 وسائل الشيعة: ©/ 190 الحديث 0191 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص: ينكان 


متعمّدا أعاد الصلاهُ و من نسى القراءة فقد تمت صلاته) .)١١‏ 

و مثلها صحيحة زرارة» عن أحدهما عليهما السّلام .)7١‏ 

و صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّدللام: (إِنَ الله فرض من الصلاة الركوع و السجود ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام, لا 
بحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسح و يصلى» 1 و سيجىء التحقيق فى ذلك فى محله. 

فق هذا تكون الغلاة مبسيحة لا مهب إعادهها سبي تر كك التكييرات» أو والحدة متها (6اسهوا أ وشياناه إن اله رثما يدش أن 
المتبادر من لفظ الصلاة لعله الفريضة اليوميّةُ» لأنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعةٌ لا النادرةء إِنَّا أن يقال: 

العلهُ المنصوصة فى صحيحة ابن سنان يقتضى الشمول للمقام. 

مع أن الفقهاء يستدلّون بالأخبار المذكورة و أمثالها على العموم» و يجرون أحكامها فى كلّ فريضة؛ مع أن الإجماع على اتّحادها مع 
الفريضة اليومية» إلا ما ثبت من التفاوت»ء و غير معلوم تحقّق التفاوت إلى هذا القدر بأن تكون التكبيرات و القنوتات أو إحداهما ركناء 
و الله يعلم. 

و لعل التحقيق فى محله يزيد عتما ذكرء بحيث يظهر الحالء و لا يبقى تأمل و تزلزل أصلاء و ظاهر الفقهاء أيضا عدم ركتية شىء من 
التكبيرات و القنوتات» إذ وقع منهم الاختلاءف فى نسيان التكبيرات» أو شىء منهاء فى أن المنسى هل يجب قضاؤه بعد الفراغ عن 
الصلاة أم لا؟ 


(1) الكافى: ”/ /ا” الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١١8‏ الحديث 484 الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 0.1770 وسائل الشيعة: 2/ /ا/ 
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الحديث هاعل. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7717/١‏ الحديث .٠٠١8‏ وسائل الشيعةٌ: 41/2 الحديث ١8ل.‏ 
(9) تهذيب الأحكام: ؟/ /16 الحديث 18؛ وسائل الشيعةٌ: 2/ "١١‏ الحديث 6١0١‏ 
(©) فى (د ؟) زيادة: أو القنوتات أو واحدا منها. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 7/1 


أثبت القضاء الشيخ رحمه الله 2١‏ لصحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاهً» «؟). إلى آخر الحديث؛ و قد ذكرء خرج من 
الحديث ما خرج بالإجماع؛ و بقى الباقى 0. 

و المحقّق نفاه فى «المعتبر) ©" و وافقه من تأر عنه «8, لأننّه ذكر تجاوز محله. فيسقطء للأصل السالم عن معارضته الصحيحة 
المذكورة من الجهة التى ذكرناهاء و لا بد من تأمّل تامٌ فى ذلكك. 

و يؤئّدهم صحيحة ابن مسلم 2١‏ 

و كيف كان. الاحتياط فى القضاءء بل الإعادة أيضا. 


الخامس: لا يتحمّل الإمام شيئا منها سوى القراءة» 


كساهو النهال فى ساق الضاواك» للاصل .و العمومات الواردة قن للب الأذكار و الدكيرات والقدرجاك ولاه و انس الشهيد تقل 
القنوت »)/١‏ و هو بعيد. 


السادس: لو أدرك بعض التكبير مع الإمام, 


قال فى «المدارك)»: دخل معه. فإذا ركع الإمام أتى بالتكييز الفاقت.و القنوت مكنفاك إن أمكو دو لحق يده و إلا قضاه بعد التسليم 
عند الشيخ و من قال بمقالته» و سقط عند المحقّق و من تبعه. 
و يحتمل المنع من الاقتداء» إذا علم التخلف بما يعتدٌ بهه إذ الأصل عدم سقوط 


."18 نقل عنه فى المعتبر: ؟/‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 78/8 الحديث .1١87٠‏ 

(9) راجع! الصفحة: 88” و 82” من هذا الكتاب. 

(6) المعتبر: 10/7" 

() تذكرة الفقهاء: ©/ 3271١‏ ذكرى الشيعة: / 232/84 ذخيرةٌ المعاد: ؟897. 

(©) وسائل الشيعة: ©/ /ا41 الحديث .76١0‏ 

(/) وسائل الشيعة: 19/2 الباب © من أبواب تكبيرة الإحرام» 728١‏ الباب # من أبواب القنوت. 
(6) ذكرى الشيعة: ©/ ١190‏ و .19١‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: اخكرا 
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فرض مكلف بفعل آخر إِلَا فيما دل الدليل عليه »1١‏ انتهى. 

و أما ما ذكره المصئّف رحمه الله من أن كيفتَةُ الخطبتين هنا كيفتتة الخطبتين فى الجمعة. إلى آخر ما ذكره؛ فلما يظهر من الفتاوى؛ بل 
الإجماع و الأخبار الواردة هنا. 

قوله: (و الروايات). إلى آخره. 

قد عرفت الروايات و كيفيَةُ دلالتها على كون وجوبها مشروط بالإمام أو من نصبه فلاحظ و تأمّل! و عرفت أيضا أن مع الاشتباه فى 
اشتراط المذكور لا يمكن فعلها وجوبا بدون الشرط المذكور. لأنّ العبادات توقيفيهُ موقوفة على الثبوت من الشرعء و لم تثبت بدون 
الشرط المذكور لا من الروايات و لا من الإجماع ولا من دليل آخر و إن سلمنا عدم ثبوت الشرط المذكور أصلاء لا من الروايات و 
لا من الإجماع و لا غير ذلككء مثل الاعتباره و مثل أن التوقيفى موقوف على الثبوت و المثبت منحصر فى الإجماع؛ و فعل النبى صلَى 
الله عليه و آله و الأتتهً عليهم التّ.لام إن لم يكن قول منهم؛ إلى غير ذلكك مما مرّ منه أن النبى صلى الله عليه و آله فعل كذاء و قال: 
«صلوا كما رأيتمونى اصلى) 072. 

وبالجملةة زسد النك الذى كر الم كن صر ل مجالة فوس الرشوب فنا إذا صل الفررط وهو الإنام أو المنصوبء مع 
أنّك عرفت أنّ كلّ واحد من الإجماع و الأخبار و الاعتبار و فعل النبى صلى الله عليه و آله و توقيفةة العبادة تكفى لارتفاع الشكك» 
فضلا عن المجموع. 


.١١١ /© مدارك الأحكام:‎ )١( 

(1) عوالى اللآلى: 191/١‏ الحديث فى السنن الكبرى للبيهقى: 1/ 175. سئن الدارقطنى: "88/١‏ الحديث 178 
مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: 90" 

قوله: (و مع اختلاف الشرائط). إلى آخره. 


لا شكك فى أنه مع اختلال الشرائط يرتفع الوجوب البتة» و إلا فلا معنى للشرطيةُ و اختلال الشرطء و إذا ارتفع الوجوب تكون مستحبة 
فى الجملة البتهُ إذا كان الشرط المفقود هو السلطان أو من نصبه و ما ماثله» و لا يكون حراما عند أحد من فقهائنا. و هذا من الفارق 
بين الجمعة و هذه الصلاة. لأنّ الجمعة. ذهب جمع من المتقدّمين و جمع من المتأخَرين إلى حرمتها إن لم يكن الإمام أو المنصوب 
حاضرا بأن تكون الصلاة خلفهما بخلاف هذه الصلاء؛ إن الكل قائلون بالاستحباب. إلا أن الستيد رحمه الله قائل بالمنع عن الجماعة 
حينةه و أذ الانعحباب منسصر فى القرادى :1ه 

و وافقه على ذلكك أبو الصلاح» بل قال: يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط .١‏ 

و قال المفيد رحمه الله هذه الصلاة- يعنى صلاة العيد- فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام. إلى أن قال: و من 
فائته صلاة العيد جماغة ضلاها وبحدة» كما يصلى فى الجماغة تدبا و منشحا وث: 

و قال الشيخ فى «المبسوط:: متى تأر عن الحضور لعارض صلاها فى المنزل منفردا سنّهُ و فضيلة ثم قال: و من لا يجب صلاة العيد 
عليه من المسافر و العبد و غيرهما يجوز لهم إقامتها منفردين سنَّهُ «6). 

وقال القطب الراوندى: من أصحابنا من ينكر الجماعةٌ فى صلاه العيد سنهُ 


.١١١ رسائل الشريف المرتضى: "/ 68 الناصريات: 7288 المسألهُ‎ )١( 
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(؟) الكافى فى الفقه: .١1‏ 
(") المقنعة: ١9‏ و .50١0‏ 
(©) المبسوط: .1288/١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 37 ص: 91" 


بلا خطبة .0١١‏ 

فظهر من هذا أنْ جماعة من الفقهاء كانوا يمنعون عن الجماعة حينئذ» بل صرّح بعضهم بأنّها مع اختلال الشرائط تكون نافلة» و لا 
جماعة فى النافلة ١5؟).‏ 

و ظاهر أبى الصلاح, أنّها من جهة كونها منصب الإمام بفعله بنفسه أو بنائبه تقبح الجماعة حينئذ, لأنّها أخذ منصب الإمام بغير رخصة 
منه» و قبيح أن ينصب أحد نفسه مقام إمامه من دون نصب منه. 

و يدل على المنع الأخبار أيضاء مثل: موثّقَةُ سماعة السابقة «" بالتقريب الأوّل الأقرب. 

و الصحيح عن ابن سنانء عن الصادق عليه السّدلام: «من لم يشهد جماعة الناس فى العيد فليغتسل و ليتطيب و ليصل فى بيته وحدهء 
كما يصلى فى الجماعة) 6). 

و مونْقَهُ عمما عن الصادق عليه السّ.لام قال: قلت له: هل يوْمٌ الرجل بأهله فى صلاه العيد فى السطح أو بيت؟ قال: «لا يوم بِهِنْ و لا 
يخرجن» «8). 

و لو كانت الجماعة مستحبة لاستحبّ هنا أيضاء إذ المستحبّ فى حقٌّ الرجل مستحبٌ فى حقّ المرأة- أيضا- إِلَا ما خرج بالدليل. 


هذاء لكن ابن إدريس أول كلام هؤلاء الفقهاء, بأنْ مرادهم من الانفراد» الانفراد عن الشرائط «7)» و هو بعيد. 


.78# نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(؟) لأحظا السرائرة ا وا وعم 

(؟) وسائل الشيعة: 57١/7‏ الحديث 9781 راجع! الصفحة: 787 و 88" من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: 8/ 18 الحديث 1917؛ وسائل الشيعةٌ: /7/ 57 الحديث 41/85 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: */ 189 الحديث الال وسائل الشيعة: 7/ 5/١‏ الحديث /488. 

"18 /١ السرائر:‎ )2( 

مصابيح الظلام» اج ص: الحنا 


و قال القطب الراوندى رحمه اللّه: الإماميّة يصلون هاتين الصلاتين جماعة» و عملهم حيّة .0١١‏ 

و ذكرنا عن «المقنع» و ابن أبى عقيل: المنع عن الفرادىء فإِنَ الصدوق قال: 

ولأ بعلاة إنا مع الإمام فى جماعة ؟". و قال ابن أبى عقيل: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يضلها ده 1 

و فى «المختلف»- بعد ما ذكر عنهما ما ذكر- قال: و المشهور الاستحباب, لنا ما رواه ابن سنان- فى الصحيح- عن الصادق عليه 
البّلام» و روى الصحيحة المذكورة عنه ثم قال: احتيجا بصحيحة ابن مسلمء عن أحدهما عليهما السّلام عن صلاه الفطر و الأضحىء» 
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فقال: «ليس صلاة إِلَا مع إمام» «©". 

و الجواب: أن نفى الحقيقة غير ممكن, فلا بد من الإضمارء و ليس إضمار الصححهُ أولى من إضمار الفضلء فتحمل على نفى الفضل» 
أو ثفى الوجوب تجمعا بين الأدلة رقا انتهى. 

و فيه أنه على القول الأقوى- بأنّ لفظ العبادة اسم لخصوص الصحيحة- نفى الحقيقة ممكن, و الأصل الحمل على المعنى الحقيقى» و 
على القول لاض شك فى أن تن المعة أرب لازاه والر لسع عفد تعدو القيقة السنل على اأقريه المكازابفه 


.١189 /5 نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 27857 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

.١169 المقنع:‎ )1( 

(*) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ 18#. 

(؟) تهذيب الأحكام: ١787‏ الحديث 178, الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 1718 وسائل الشيعة: 
511 الحديث 1/82ة. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ *78. 

مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: 97" 


و أمَا نفى الوجوب. ففيه أن ١١‏ الصلاة أعم من الواجبة و المستحبة» لكن الحقّ أنّها اسم للفريضة- كالجمعة- فحقيقة فيهاء فالمستحبة 
ليست بصلاة حقيقة» بل مثل المعادة اليوميةُ و عبادة الطفل و أمثالهما. 

و بالجملة» مرٌ الكلام مفضّلاء فظهر أن ما دل على المنع من الفرادى مؤْوّلةٌ موججهة» بخلاف ما دل على المنع من الجماعة. 

و ورد فى بعض الأخبار أنه سئل عن صلاهُ الأضحى و الفطر؟ فقال: 

«صلهما ركعتين فى جماعة و غير جماعةٌ و كبر سبعا و خمسا» .)7١‏ 

و لعل المراد أنّها ركعتان فى الفرادى كالجماعة؛ و لا يدل على جواز الجماعة فيها مطلقا. 

و أمّرا ما دل على المنع من الجماعة فهو باق على حاله؛ مضافا إلى ما سيجىء فى مبحث الجماعة من الأخبار الدالّهُ على المنع من 
الجماعة فى نافلة شهر رمضانء و غيرها من النوافل» مثل قوله عليه السّ.لام فى رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام» و رواية 
سماعة؛ عن الصادق عليه الشّلام: إِنّ النبى صلَى الله عليه و آله قال فى نافلة رمضان: «أيها الناس إِنّ هذه الصلاةً نافلة و لن نجمع 
النافلة» و ليصلٌ كل رجل منكم وحده. و اعلموا أنه لا جماعة فى نافلة) «”. 

نعم, قال الراوندى: الإماميّة يصلّونها جماعة و عملهم حية 5" فإن كان 


)١(‏ فى (ف:): أن نفى الصلاة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: "7١ /١‏ الحديث 2٠158١‏ تهذيب الأحكام: */ ه1١‏ الحديث 195 الاستبصار: 

.31/04 الحديث 3775 وسائل الشيعة: /ا/ 53785 الحديث‎ 582 /١ 

© تهذيب الأحكام: "/ عم الحديث 2117 الاستبصار: /١‏ 52 الحديث 180١‏ وسائل الشيعة: 7/8" الحديث ٠٠١6٠‏ مع اختللاف 
(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 7217 ذكرى الشيعة: 5/ 109. 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 099 من إلا 


هذا إجماع منقول بخبر الواحد» فيمكن الاكتفاء به فى إخراجها عتما دل على المنع عموماء و يوججه ما دل عليه خصوصاء إِلَا أن ذلكك 
موقوف على ثبوت التقاوم» و لا يخلو عن إشكالء و الفرادى لا إشكال فيهاء كما عرفت. 

والأكثر اختار جواز الجماعة و الفرادى و استحبابهما )١«‏ جميعا 7 و الظاهر من بعضهم أن الفرادى مع فتن الجاة و#اودى :ظهر 
لكك الحال فى المناط من الأخبارء فلا حاجةٌ إلى التكرار. 


(كانسية إلى المشهيور فى ذخيرة النعاد 5م 
لاق أذ اواك ا نوازن) صما 

() لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: 19*. 

مصابيح الظلام» ج 27 ص: 90" 


-١‏ مفتاح [مستحيّات صلاةٌ العيدين] 


يستحبٌ الإصحار بهذه الصلاة فى غير مك و مباشرة الأرض و السجود عليهاء و أن لا ينقل المنبر من الجامع» و أن يطعم قبل خروجه 
فى الفطر» و بعد عوده فى الأضحى ما يضيحى به إجماعاء و أن يخرج بعد الغسل متطيباء غير العجائز فإنّهن يخرجن تفلات» لابسا 
أحسن ثيابه» ماشيا حافيا على سكينةُ و وقارء ذاكرا لله تعالى داعيا بالمأثور؛ متععمما متردّياء و هما هنا آكدء ذاهبا من طريق عائدا بآخرء 
و أن يقول المؤدّن بأرفع صوته عند القيام إليها: «الصلاة» ثلاثاء كل ذلكك للرواية .01١‏ 

و أن يكبر فى الفطر عقيب أربع صلاة» أوليهما المغرب و أخراهما صلاهً العيد» و فى الأضحى عقيب خمس عشرة» اوليهما الظهر يوم 
النحر لمن كان بمنى» و عشر لغيره بالمأثور» كما فى «المعتبر) ١؟).‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 587 الباب 37 562 الباب 18 8894© الباب 717( 887 الباب 14 8/8 الباب 7# 5/4 الباب 8" من أبواب 
فيلا العي: 

(9) الم مار وى بم 

مصابيح الظلام؛ ج 21 ص: 42" : : 

و أوجبه السيّد مدّعيا عليه الإجماع 0١‏ لآبتى و لتُكملوا الْعَدَّةَ وَلتُكَيرُوا اللّهَ عرلا لا مَاكمْ "١‏ وَاذْكَرُوا الله فى يام اك ل 
مَك الاولى إغار» الدقى :الفط واقالبة فى الأصيحىء كناش التصرضي وااو هو اذم ان انض قن الأنول آله حسرة وياتن 
كيفئته فى مباحث التعقيب. 

و يكره الخروج بالسلاح إِلَا أن يكون عدو ظاهرء و التنفّل فى ذلكك اليوم إلى الزوال؛ للنهى عنه إلا ركعتين فى مسجد النبى صَلَى الله 
عليه و آله بالمدينة» كما فى الخبر «0» و السفر بعد طلوع الفجر للنهىء أمّا بعد طلوع الشمسء فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب. 


(؟) البقرة (؟): 188. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /091 من إلا 


(© البقرة (؟): 307. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: // 0ه5 الباب ٠١‏ 51 الباب 7١‏ من أبواب صلاة العيد. 
(0) الكافى: */ 52١‏ الحديث ١١‏ وسائل الشيعةٌ: // 70© الحديث ١//ا9.‏ 

مصابيح الظلام» ج 27 ص: 91" 

قولف زو معدت الاغيةا إلى الخرة 


أى فعلها فى الصحراء, أجمع علماؤنا على ذلك. و النبى صلَى الله عليه و آله كان يصليها خارج المدينة» و متابعته راجحة لا أقل منه. 
و فى الصحيح. عن معاوية بن عتّرار. عن الصادق عليه السّدلام: «أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق 
السماء) .)١١‏ 

و فى رواية اخرى عنه: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس» .07١‏ 

و فى الصحيح, عن ابن رئاب» عن الصادق عليه ال لام أنّه قال: «لا ينبغى أن تصلى صلاه العيد فى مسجد مسقّف و لا فى بيتء إِنّما 
تصلّى فى الصحراء أو فى مكان بارز» «0. إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و ما استئناء مك4 بخصوصهاء فلمرفوعة محتّد بن يحيى» عن الصادق عليه الّ.لام أنه قال: «السنّهُ على أهل الأمصار أن يبرزوا من 
أمصارهم فى العيد إلا أهل مكة فإنّهم يصلون فى المسجد الحرام) 50". 

و رواه ابن بابويه» عن حفص بن غياث» عن الصادق عليه السّلام «6). 

و ألحق ابن الجتيد مستجد النبى صَلى الله علية و آله و62 :وافيه ما فيه. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 180 الحديث 4*4 وسائل الشيعة: 7/ 58١‏ الحديث 48784. 

(؟) الكافى: "/ 52٠‏ الحديث *؛ وسائل الشيعة: /ا/ 58٠‏ الحديث 48738. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77" الحديث 2151/١‏ وسائل الشيعة: /1/ 559 الحديث 48731. 

(©) الكافى: "/ 52١‏ الحديث ٠١‏ تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 0017 وسائل الشيعة: 7/ 58١‏ الحديث /4878. 
(0) من لا يحضره الفقيه: "71١ /١‏ الحديث 2121٠‏ وسائل الشيعة: /1/ 559 الحديث 7؟487. 

(©) نقل عنه فى السرائر: 218/١‏ مختلف الشيعة: ؟/ 571”. 
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و لو كان عذر من مطر أو غيرهء فلا حرج فى الصلاةً فى البلد بلا شكك. 

و أن عباشرة الأرض و الجر غلبهاء فلحبحة معاوية: زلةا تصليق يرمقك على بشاط ولا بارية3: 

و فى صحيحة الفضل: «هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يحبٌ أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض» .07١‏ 
و أمرا عدم نقل المنبر» فللإجماع و الأخبار. كصحيحة إسماعيل بن جابر» عن الصادق عليه السّ.لام صلاة العيدين هل فيهما أذان و 
إقامة؟ قال: «ليس فيهما أذان ولا إقامة» و لكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات» و ليس فيها منبر» و المنبر لا يحدك من موضعه. و لكن 
يصنع للإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل» ". 

و عمل شبه المنبر- كما ذكر- إجماعى. 
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و أما الإطعام قبل الخروج فى الفطر و بعل العود فى الأفحن مما يض حى » فللأخبار بعل الإجماع» مثل رواية جرّاح المدائنى» عن 
الصادق عليه السّلام قال: «(يطعم فى الفطر قبل أن يضلى ولا يطعم فى الأضحى حتّى يلنصرف الإمام) 69 
و حسنة الحلبى؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى) «8. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 180 الحديث 68ل وسائل الشيعة: 7/ 58١‏ الحديث 4878. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 188 الحديث 68ل وسائل الشيعة: 1/ 50٠‏ الحديث 4876. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77" الحديث 17# تهذيب الأحكام: "/ 190 الحديث ”الك وسائل الشيعة: /7/ 578 الحديث 31/87 
ا الحديث :4940١‏ مع اختلاف. 

(©) الكافى: 188/5 الحديث ؟؛ من لا يحضره الفقيه: 1١/1‏ الحديث 587 تهذيب الأحكام: 18/8 الحديث 0٠١‏ وسائل الشيعة: 
/ © الحديث 4818 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: 128/5 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 18 الحديث 04 وسائل الشيعة: 7/ 8 الحديث 48117. 
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فظهر أن ما ذكر مستحبٌ على حدة» و ليس شرط كون الإطعام ممما يضحى. 

نعم كون الإطعام مما يضحى مستحبٌ أيضا على حدة لرواية زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «لا تأكل يوم الأضحى إلا من 
أضحيتكك إن قويتء و إن لم تقو فمعذور) .)١١‏ 

و يستحبٌ فى يوم الفطر الإفطار على الحلوء لما روى أن النبى صلى الله عليه و آله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثاء أو خمساء أو 
سبعاء أو أقل أو أكثر .3١‏ 

و هذا يدل على خصوص التمر و هذا القدر منهه إِلَا أن يضم إليه عدم القول بالفصل و تنقيح المناط» و لا بدّ من التأمّل فى ذلكك. 
وجتطل فى #الذكرس» أثغله المكر وى لمله لنااوره دمن القعيز: عدون 8ه الناوزد فى رالفقه الر شر عصرضا انه 

و ورد فى بعض الأخبار الضعيفة استحباب الإفطار على التربة الحسيتيةُ «18- على مقدّسها ألف صلاه و سلام و تحيةُ- لكن لا يجوز 
العملء لأمنّ الضعيف ليس بحبّدَة» و لا يجوز العمل به فى مثل المقام» لعموم ما ورد من حرمة أكل التراب «07» و خصوصا التربة 
المقدّسة بغير قصد الاستشفاءء و لم ينجبر بالشهرة و لا غيرها من الجوابر للضعيفء فلا يكون حبجة أصلاء فكيف يقاوم ما دل على 
الحرمة فخ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 77١/١‏ الحديث 15288» وسائل الشيعة: /1/ 587 الحديث 4815 مع اختلاف يسير. 
(؟) السنن الكبرى للبيهقى: 7/ 7/7. 

(*) ذكرى الشيعةٌ: ©/ .١07/2‏ 

() وسائل الشيعة: 780/ ٠١5 -١١١‏ الباب 07-2٠‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحة. 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 7٠١‏ مستدرك الوسائل: 2/ 1١‏ الحديث /881. 

(9) وسائل الشيعة: // ه55 الحديث .487١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: *7/ 7358 الباب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 
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الأخبار المتعدّدةٌ المفتى بها خصوصا أن يغلب عليها؟ 

وأمًا الخروج بعد الغسلء فلما ورد فى استحباب غسل العيدين» مثل صحيحة ابن سنانء عن الصادق عليه الس يلام قال: «الغسل من 
الجنابة» و يوم الجمعة و يوم الفطرء و يوم الأضحىء و يوم عرفة) )١١‏ الحديث. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «الغسل فى سبعة عشر). إلى أن قال: «و يومى العيدين» .)7١‏ 

و مونّقة سماعة الطويلة» إذ فيها: «و غسل يوم الفطر و يوم الأضحى سنه لا احبّ تركهما) 0. 

و رواية على بن أبى حمزة» عن الصادق عليه السّلام غسل العيدين واجب هو؟ 

فقال: «هو سنْةًاء فقلت: فالجمعةٌ؟ فقال: «سنْةُ) «©). إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و أمَا كون الغسل مقدّما على الصلاة؛ فلموتّقَُ عممار. عن الصادق عليه المّد.لام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلىء قال: 
«إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته)» .)١‏ 

و حملت على الاستحباب» للإجماع و الأخبار فى نفى وجوب الإعادة» و القضاء عمّن فاتته صلاة العيد, و مما يؤد مشاركة العيد و 
الجمعةٌ فى الشرائط. 


(1) تهذيب الأحكام: ٠١١ /١‏ الحديث 5940 وسائل الشيعة: / "١8‏ الحديث 17/ا5. 

(0) تهذيب الأحكام: ١١ /١‏ الحديث 07 وسائل الشيعة: / 01 الحديث 8/18. 

(") الكافى: / *٠‏ الحديث ؟؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0 الحديث 2178 تهذيب الأحكام: ٠١6 /١‏ الحديث 011١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 
م" اديت اب 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١5/١‏ الحديث 21917 الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 8 وسائل الشيعة: 

“/ 816 الحديث 51/4 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: / 580 الحديث ٠ه‏ الاستبصار: 58١/١‏ الحديث 017/67 وسائل الشيعة: 

عر وب اليحديت ويم 
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و أمَا التطتب» فللعمومات» و خصوص رواية إسحاق بن عمّار [أ] وغيره» عن الصادق عليه السّلام: «إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله 
إذا اتى بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه» »)١١‏ و صحيحة ابن سنان المتقدّمةٌ .07١‏ 

و المراد من قوله: (تفلات) أى غير متطتئبات» لعدم استحباب الطيب بالنسبة إليها خاصّة عند خروجها مع الرجال. 

وأمًا لبس أحسن الثياب» فلما فى آخر صحيحةٌ ابن سنان المتقدّمةُ و قال: 

دوا زيتككم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ « قال: العيدان و الجمعة) «6». 

و أمّا كونه ماشيا حافيا على سكينة و وقار ذاكرا للّه تعالى» فلما فعله الرضا عليه السّ.لام عند خروجه إليهاء و قال: «أخرج كما خرج 


الرسول صلَى اللّه عليه و آله) «8. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من (/اإاد 


و أمَا الدعاء بالمأثور عند خروجه. فهو الدعاء المشهور المعروف: «اللهم من ته فى هذا اليوم أو تعبأ) «*). إلى آخر الدعاء. 
و أمَا كون الإمام متعمّما متردّيا شاتيا كان أو قائظاء فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة» حيث قال فيها: «و ينبغى للإمام أن يلبس يوم 
العيدين بردا و يعت شاتيا كان أو قائظا» 037. 


و أمَا الذهاب من طريق و الإياب من طريق آخر و تغيير الطريقين» فلما ورد 


.4878 الحديث ه. وسائل الشيعة: /ا/ 55# الحديث‎ 17٠١ /© الكافى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: // 588 الحديث 4877) راجع! الصفحة: "9١‏ من هذا الكتاب. 

(©) الأعراف (/0: 1". 

(©) وسائل الشيعة: /ا/ 58# الحديث 4871. 

(0) الكافى: 588١‏ الحديث /» وسائل الشيعة: // 587 الحديث 481815 مع اختلاف يسير. 
(©) إقبال الأعمال: .58٠١‏ 

0) الكافى: */ 52٠‏ الحديث ", وسائل الشيعة: // 58٠‏ الحديث .48١7‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 607 


من أنّ الرسول صلَى الله عليه و آله كان يفعل فى الخروج إلى العيدين هكذا »1١‏ مضافا إلى ورود الأمر بذلك بعنوان الاستحباب 
مطلقا 079- أى فى كل خروج و دخول وذهاب إلى موضع و إياب منه- و أنّه أرزق لكم 370. 

و أثناقول المؤذن: الضلاة- ثلاث مدات- راقعا صوثف فلما وود فى ضحيبحة إسماعيل بن جابر المقدمة (. 

قال فى «الذكرى:: و ظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس بالخروج «0؛ و مقتضى ذلك كون محلّه قبل القيام إلى الصلاة. 

و عن أبى الصلاح: أن محلّه بعد القيام إلى الصلاةء إذا أَذّن المؤذّن ذلكك كبر الإمام تكبيرة الافتتاح» و دخل بهم فى الصلاة «2. 

و فى «المدارك» بعد ما ذكر قال: و الظاهر تأدّى السنّهُ بكلا الأمرين 37. انتهى. لاحظ الأخبار و تأمّل فيها! و الأظهر أنّها بمنزلة الأذان 
و الإقامة. حيث قال عليه السّ.لام- فى رواية إسماعيل بن جابر-: «ليس فيهما أذان و لا إقامة؛ و لكن ينادى: الصلاق ثلاث مرّات) ١لا‏ 
ولعل هذا هو مزاة الكت رحية الله. 

و أما التكبير عقيب أربع صلوات» فمستحبٌ عند الأصحابء سوى ما نقل 


.44:08 وسائل الشيعةٌ: /1/ 5/4 الحديث‎ »١151/8 الحديث‎ "77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ 5/9 الباب 8" من أبواب صلاةٌ العيد.‎ 

(*) وسائل الشيعة: // 9/ا الحديث 4407. 

(©) وسائل الشيعة: /ا/ 57/8 الحديث 91/27. 

(0) ذكرى الشيعة: ©/ ١09/7‏ 

(©) الكافى فى الفقه: 1ه1. 

(0) مدارك الأحكام: 6/ .1١7‏ 


ات الاشارة لبها آننا: 
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عن ظاهر المرتضى فى «الانتصار) من أنه واجب .)١١‏ 

و لعله أسنده إلى الإمامية- على ما هو ببالى- فربّما يكون مراده من الوجوب غير المعنى الاصطلاحىء لما عرفت سابقا من أن الشيخ 
قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه العقاب» و ضرب على تركه اللوم و العتاب 20١‏ إذ كيف يكون الإمامدِه مجمعة 
على الوجوب بالمعنى الاصطلاحى الآن من دون إظهار قرينة؟ بل كيف يكون واجبا يكون تركه موجبا للعقاب؟ مع اتّفاق الشيعة فى 
ل 00 0 0 0 
و من هذا يظهر التأمّل فى دليله أيضاء و هو قوله تعالى وَلِتُكبْرُوا الله عَال نا رداك بعد قوله تعالى و لْتَكمِلُوا الْعدّة 1 إذ ظاهر الأمر 
الوجوب. و لا يتصوّر إِلَا فى هذا التكبير» للاثفاق على عدم الوجوب فى غيره. 

و فى رواية سعيد النقٌاش, عن الصادق عليه السّم.لام: «أمَا إن فى الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون» قلت: و أين هو؟ قال: «فى ليله الفطر فى 
ل ل لا 
الحم الله اكير على ها عاد انارو هو قول الله الى و لتكبارا الحدة و فكزوا للع ذا هَدَاكم دع «ه). 


)١(‏ الانتصار: /اه. 

(؟) تهذيب الأحكام: 5١/7‏ ذيل الحديث 17. 

© النقرة 1809 

(©) البقرة (؟): 188. 

(0) الكافى: ع/ ١182‏ الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: ٠١8/7‏ الحديث 688 تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: 
// هع الحديث 487 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5808 


و يظهر من هذا الخبر أن الرواء ما كانوا يعرفونها أصلاء و العام البلوى و شديد الحاجة إليه يبعد أن يصير كذلك فى زمان الصادق 
عليه السّّ.لام؛ لعدم داع على الإخفاء ظاهراء و لعدم ظهور ذلك من الأخبار التى كان الأثمَهُ عليهم السّ.لام يشكون عن المغتيرين لحكم 
الشرع و المبدّلين لشرع النبى صلّى الله عليه و آله و يشنعون عليهم» و يظهرون بدعهم »)1١‏ مع أن العادة تقتضى ذلكك. 

و أن قوله عليه السّ.لام: «و لكننّه مسنون» فى غايةٌ الظهور فى إراده الاستحباب» إذ لا معنى لاستدراكك معنى آخر- و هو أن وجوبه 
يظهر من السنّة لا الكتابء إذ لا معنى له- سما مع تصريحه عليه السّلام أن الأمر فى قوله تعالى وَلِتَكبرُوا الله إنْما هو طلب هذا 
التكبير» مع ظهور ذلكك من الخارج أيضا. 

و أيضا فى غير واحد من الأخبار تعرّضوا لذكر الواجبات» و لم يعدّوا ذلكك منها. 

و أيضا الصدوق فى أماليه قال: من دين الإماميّة الذى يجب الإقرار به» أنه جرت السنّهُ فى الإفطار يوم النحر بعد الرجوع عن الصلاة» و 
فى الفطر فى الخروج إليهاء و التكبير فى أيام التشريق بمنى. إلى آخر ما قال» و فيه: التكبير فى ليله الفطر عقيب أربع صلوات .7١‏ و لا 
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يخفى ظهوره فى الاستحباب غايةٌ الظهور. 
و أيضا فى «التهذيب» بسنده إلى على بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام» قال: سألته عن تكبير أيّام التشريق أ واجب أم لا؟ قال: 
«مستحبٌ و إن نسى فلا شىء عليه»» و قال: هل النساء عليهنٌ التكبير فى أيَام التشريق؟ قال: انعم » 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 781/١8‏ الباب 8 من أبواب الأمر و النهى. 
() أمالى الصدوق: ١ه‏ و 218. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: لكر 


ولا يجهرن) .)١١‏ 

و ممما ذكر ظهر الجواب عمّا ذكر فى «العيون» مثما كتب الرضا عليه الس لام للمأمون من محض الإسلام: «و التكبير فى العيدين واجب 
فى الفطر عقيب خمس صلوات أوّلها المغرب» و فى الأضحى عقيب عشر صلوات بغير منى» و بمنى عقيب خمس عشرةا .07١‏ 

و مع ذلكك ذكر عقيب خمس صلوات؛ و لم يقل به أحد. 

و فى «الفقيه) قال- بعد رواية سعيد النقاش-: و فى غير روايةُ سعيد؛ و فى صلاه الظهر و العصر «”. 

و فى «المدارك» نسب إلى «الفقيه» ضِمم صلاهٌ الظهرين» و إلى ابن الجنيد النوافل ©" أيضاء فتأمرل! و مما ذكرنا ظهر حال ما ذكره 
الفعكفه رنعية الله زوق الأفسى عقت) الج شر 

لكن فى المداركك» نبي ' الول بالويجوت فى خضوص هذا إلى ابن الجنيد بو الشبخ في (الاسعضار) بعاء ما نسبه إلى المرتضى أيضا. 
ثم قال: لما رواه ابن مسلم فى الحسن أنه سأل الصادق عليه الس .لام عن قول اللاغة وجل و اذ كنا الله فى أنام هركا «ه؟ قال: 
«التكبير فى أَيَام التشريق ا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 0/ 584 الحديث 01768 وسائل الشيعة: 7/ 52١‏ الحديث 488١‏ “52 الحديث 4821 مع اختلاف. 
(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: /١‏ 0179 وسائل الشيعة: 7/ ٠‏ الحديث 4888 نقل بالمضمون. 

(9) من لا يحضره الفقيه: ٠١8/7‏ ذيل الحديث 28ع. 

(ع) مداركك الأحكام: ع عللوهال. 

(0) البقرة (؟): 507. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 08 


من صلاه الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث, و فى الأمصار عشر صلوات: فإذا نفر الناس النفر الأوّل أمسكك أهل 
الأمصار» )م 

ثم قال: اختلف الأصحاب فى كيفتَه التكبير فى الأضحىء و الأجود العمل بما رواه معاوية بن عمّار- فى الصحيح- عن الصادق عليه 
السلام قال: «التكبير أن تقول: اللّه أكبر الله أكبرء لا إله إِلَا الله و الله أكبر [اللّه أكبر] و لله الحمد الله أكبر على ما هداناء اللّه أكبر على 
ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله على ما أبلانا .0١‏ 
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وفى الصحيح عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ فقال: «كم شئتء إِنّهِ ليس شىء موقّتء 
يعنى فى الكلام) 370. 

وقال فى تكبير الفطر: و ينبغى العمل فى كيفتده تكبيرة على روايةٌ سعيد النقّماش- أى روايته المتقدّمة» و إن ضعف سندها- لأنّها 
الأصل فى هذا الحكم 6١‏ انتهى. 

قولةة (قاذ) إلى آخره: 

لقائل أن يقول: هو ادّعى الإجماع على الوجوبء فكيف كان كلام جميعهم يخفى عليه بحيث يفهم خلاف مرامهم و يقطع به؟ مع أن 
رؤساء الإمامدة المفيد و الشيخ و أمثالهما ممّن كان يجالس السيّد رحمه الله و يخاطبه شفاهاء و هو قال: ممما انفردت به الإمامية 


الوجوب «2. فمن أين ثبت لكك الشذوذ؟ و أنه ما شاركه أحد من 


(1) الكافى: ©/ 018 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 1/ 81 الحديث 4887 مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: 0177/5 الحديث ©» تهذيب الأحكام: ه/ ١89‏ الحديث 477. وسائل الشيعة: // 584 الحديث 8هلم4. 
(9) تهذيب الأحكام: ©/ /المع الحديث 01777 وسائل الشيعة: /ا/ ه58 الحديث 441/8. 

(©) مداركك الأحكام: ©/ 1١5‏ و .١١8‏ 

(0) الانتصار: /اه. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: /601 


القدماء 01١‏ فى الحكم بالوجوبء بل لا أقل من كون الحكم مشهورا فى زمانه؛ أو ما تقدّم عليه» بل لا أقل من كون جمع قال كذلك, 
بل لا أقلّ من قول اثنين زائدا على قوله: إذ لا شكك فى أنه رحمه الله ما كان كذّابا مدلّساء حاشاه؛ ثم حاشاه من كان ملقّبا ب- «علم 
الفنق) لبه يد جد النضطقن على الله عليه و الغ يل فقيائله له تخصى: 

سلمناء لكن ندرة القائل لا ضرر فيها بعد ظهور الأدلّهُ و قوّتها. لأنّ الأمر حقيقةُ فى الوجوب مسلّم ذلكك عنده» و ورد فى القرآن )١‏ و 
الأخبار المعتبرة 7 أوامر كثيرة «©. و رواية سعيد ضعيفة؛ و الضعيف ليس بِحمُدِهُ عنده. سيّما و أن يكون مخالفا لظاهر القرآن و 
الأخبار المعتيرة. 

على أن نقول: إن كانت أدلَّةُ السيّد ضعيفة» فلا بدّ من الطعن عليها- لا عليه- بالشذوذ, لأنّ معظم المسائل التى يعدّها خلافية و يصرّح 
يكزنها محل الخلاف» لا يكون الخلائ إلا مق واحد من الفقها و كيرا ما وختار سختار ذلكك الواسل» كما اشهان راى :ابن أبى عقيل 
فى عدم انفعال الماء القليل 20١‏ و فى مسافة القصر و الإفطار «8). إلى غير ذلككء و كذا يوافق غيره مما لا بحصى كثرة؛ بل ريّما يختار 
ما لم يقل به أحد. مثل حرمة كتابة القرآن على المحدث 37» و غير ذلكك مما لا بحصى كثرة. 


)١(‏ فى (ف) و (ط): الفقهاء. 

() البقره (؟): 188 و "30,. 

(9) فى (ط): المتواترة. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: // 680 الباب 7١‏ /1اه5 الباب 7١‏ من أبواب صلاةٌ العيد. 
(0) مفاتيح الشرائع: .١ /١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عازه من /ا إن 


(9) مفاتيح الشرائع: /١‏ 18. 
() مفاتيح الشرائع: .8/١‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: لمع 


فالصواب أن يوجه كلامه بما ذكرناء بل من اطلع على ما سنذكر فى مسألهُ انفعال ماء القليل و أمثالها جزم بأنّها لا يصير طرف النسبة 
بالنسبة إلى المقام» فكيف لا يجعل القائل فيها شاذا؟! بل ربّما يقول: (ألهمنى الله موافقته) ١1؛‏ و فى المقام يقول: (و هو شاذ). 

قوله: (و يكره الخروج). إلى آخره. 

لقول أمير المؤمنين عليه السّلام: «نهى النبى صلَى الله عليه و آله بأن يخرج بالسلاح فى العيد [ين] إِلَا أن يكون عدو ظاهر) ."7١‏ 

و لفظ النهى ظاهر فى الحرمة» كما حمق إِلَا أن الإجماع قرينة على الكراهة» مع أن السند غير صحيح. و مر أن الفقهاء يسامحون فى 
أَدلَهُ الندب و الكراهة؛ و عله المسامحة و صححتها و شهرة الفتوى لا تجبر عدم صححة السند, لأنّ الفقهاء ربّما يكون عملهم و فتواهم 
بالروايةٌ من جهةٌ المسامحة؛ بل الظاهر أنه كذلكك. 

قوله: (و التنفل فى ذلكك اليوم). إلى آخره. 

لقوله فى صحيحة زرارة: ١صلاةً‏ العيد مع الإمام سن و ليس قبلها و لا بعدها صلاه ذلكك اليوم إلى الزوال» 079. 

و مثلها رواية ضعيفة» عن زرارة» عنه عليه السّلام و فى آخرها: «و إن فاتكك الوتر فى ليلتكك قضيته بعد الزوال» 5". 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: /١‏ 10 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١/‏ الحديث 08" وسائل الشيعة: 58/7 الحديث 4874 مع اختلاف يسير. 
(9) من لا يحضره الفقيه: "7١ /١‏ الحديث 1588. تهذيب الأحكام: "/ 16 الحديث 547 الاستبصار: 
/١‏ © الحديث 017/17 وسائل الشيعة: 519/7 الحديث 4170 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 1794 الحديث /الاآ» وسائل الشيعة: 1/ 57٠١‏ الحديث .418١‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 509 


و فى روايهُ اخرى صحيحة. عنه عليه السّلام: «لا تقض وتر ليلتكك إن كان فاتكك حتَّى تصلّى الزوال فى يوم العيدين» .)١١‏ 

ومرّ فى صحيحة ابن سنان السابقةٌ: «صلاءً العيد ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء» ”) الحديث. فتأمّل! و لا يخفى أن الظاهر من 
الروايات هو المنع و عدم الجوازء كما نقل عن أبى الصلاح. و ابن البرّاج» و ابن حمزة «7» و المشهور اختاروا الكراهة» لأصالة البراءة 
و العدم. 

ولا يخفى أن الأصل لا يعارض الدليل» و قد عرفت صِححةُ السندء أمَا دلالة الرواية الاولى؛ فلأنٌ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم؛ و 
نفى الصلاء حقيقة فى نفى ماهيةُ تلك العبادة. فعلى القول بأنْ لفظ العبادة اسم للصحيحة- كما هو الأظهر- فالأمر ظاهرء و على القول 
أنه اسم للأعم» فأقرب المجازات نفى الصحَحهُ 2150 و غير الصحيحة حرام, لكونها بدعة. 

و أمَا الصحيحة الاخرى؛ فقد رواها الصدوق فى «الفقيه»» و الشيخ فى «التهذيب» فى آخر باب المواقيت و قبل باب الأذان و الإقامة 


عن محمّد بن على بن محبوبء عن العئاس» عن حمّاد» عن حريز» عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام قال: 
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لا تقض وتر ليلتكك إن كان فاتكك حتّى تصلى الزوال فى يومى العيدين» «8). 


.41//٠ الحديث‎ 6٠ /1 وسائل الشيعة:‎ 0٠١88 الحديث‎ 77 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: / 579 الحديث 31/28. 

(5) نقل عنهم فى مختلف الشيعة: 7/ /781, لاحظ! الكافى فى الفقه: 180. المهذّب: 17/١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .١١١‏ 

كاف لاو اطااتقى الصبعحة 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 877 الحديث 117/6 تهذيب الأحكام: ؟/ 716 الحديث 3١88‏ وسائل الشيعة: 7/ :© الحديث .48//٠‏ 
مصابيح الظلام» ج25 ص: 5٠١‏ 


والنهى حقيقة فى الحرمة» و لا-قائل بالفصل بين الوتر الفائتة و غيرها لو لم نقل بالطريق الأولوّة» و الضعيفة مؤدّردة أيضاء و كذا 
الصحيحة الاخرى. 

بل بملاحظة الأخبار و الفتاوى يظهر أن المراد من «الشىء» هنا الصلاة» و على القول بجواز التخصيص إلى واحدء فهو أيضا دليل 
واضح. غير متوقّف على الاستعانة بالظهور من الأخبار و الفتاوى. 

و ممما يدل عليه ما رواه فى «ثواب الأعمال» فى القوى. عن ابن سنانء عن الحلبى» عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن صلاة العيدين 
هل قبلهما صلا أو بعدهما؟ 

قال: «ليس بعدهما و لا قبلهما شىء) )١١‏ و لا يبعد اتّحادها مع صحيحة ابن سنان المذكورة. 

و فى الصحيح. عن ابن مسلمء عن الباقر عليه السّلام «*): «أنّه ليس فى صلاه الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة و ليس بعد الركعتين و 
لا قبلهما صلاةٌ) 79. 

و فى الصحيحء عن زرارة؛ عن الباقر عليه السّلام مثله «5). 

و فى «المختلف» لم يأت بحبّدة للمحرّمين «©) سوى صحيحة ابن سنان السابقة» و أجاب بمنع الدلالة بعد ما اختار الكراهة» معتمدا 
على أصالةٌ الإباحة .)2١‏ 

وقد ظهر لكك ما فيه إِلَا أن يكون اعتماده حقيقةُ فى أصالهٌ الإباحه هنا على 


)١(‏ ثواب الأعمال: ٠١"‏ الحديث 26 وسائل الشيعةٌ: // 578 الحديث 87/ا4. 

(؟) فى المصدر: عن الصادق عليه السّلام. 

(*) ثواب الأعمال: ٠١‏ الحديث 2 وسائل الشيعةٌ: // 578 الحديث 41/88. 

(؟) الكافى: / 589 الحديث »١‏ ثواب الأعمال: ٠١‏ الحديث 7. تهذيب الأحكام: 179/٠‏ الحديث 0172 وسائل الشيعة: 679/1 
الحديث 91/828. 

(هاكن ن#ومفة المسامين: 

(9) مختلف الشيعة: /١‏ /781 و 588. 

مصابيح الظلام؛ ج؟. ص: 5١١‏ 
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أن المسألة مما يعم به البلوى» و يشتدٌ به الحاجة» فلو كان حراما لما اشتهر فى خلافه. و يكون هذا قرينة على عدم إرادهُ الحرمة ممما هو 
ظاهر فيها فى الأخبارء فتأمّل» إذ كون ذلكك إجماعا أو كافيا فى القرينة الصارفة يحتاج إلى تأمّل كامل. 

و كيف كانء لا شكك فى أن مقام العمل يختار التركك البتة. 

و أمرا عدم المنع من الركعتين فى مسجد المدينة» فيدلٌ عليه ما رواه محمّرد بن الفضل الهاشمىء عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: 
«ركعتان من السنّهُ ليس تصليان فى موضع إِلَا بالمدينة قال: «تصلَّى فى مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فى العيد قبل أن يخرج 
إلن العصلىئ+» ليس ذلكك إلا بالمديئة أن رمتول الله ضلى اللدعليه و آله فعلة) 10 

فظهر منها استحبابهما أيضاء مضافا إلى أن العبادة الصحيحة لا تخلو عن الرجحان. و الظاهر أن الشهرء جابرة لضعف السند هنا حتّى أن 
اق |السفا الدع رهد كنش يو قا بوكاقاس ملف مستصالالبادونةا و ييف الزسو وعدا اللمعلوو لدتو قال قن الك ا يشي 
الركعتين فيه قبل الخروج و بعده إذا كان يجتاز به» و احتجّ على ذلك بمساواةً مسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه و آله و 
مساواة الابتداء و الرجوع .5١‏ 

و الظاهر أن نظره إلى القياس. لأنّه رحمه الله كان قائلا به. و إن كان رجع عن القول به. فجوابه واضح. 

و أبو الصلاح القائل بالحرمة استثنى مسجد الرسول صَلى الله عليه و آله صريحا «”. 

و الظاهر أن من شاركه وافقه فى الاستثناء أيضاء إذ فى «المختلف» لم ينقل 


)١(‏ الكافى: / 58١‏ الحديث 1١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 2178 تهذيب الأحكام: 
178/88 الحديث 308 وسائل الشيعة: /1/ 57٠‏ الحديث .917/١‏ 

(1) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: 788/7 و 188. 

(*) الكافى فى الفقه: .١100‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 5١17‏ 


«الخلاف» فى الاستثناء المذكورء إِلَا عن الشيخ فى «الخلاف» ١١‏ و الصدوق فى «المقنع) 07 و هما من القائلين بالكراهة «”. إِنّما 
الإشكال فى صورة القول بالحرمة» إذ كيف يجوز ارتكاب الصلاه المذكورة من دون دليل شرعى يقاوم أدلَهُ المنع؟ 

و بعد الانجبار بما ذكرنا يرتفع الإشكالء إذ كل من قال بالحرمة- استثنى؛ و غير المستثنى إن كان فشَادً- قائل بالكراهة. و مع ذلكك 
قائل بالاستثناء فى سائر كتبه» فربّما كان إطلاق كلامه فى «الخلاف» لعدم اقتضاء المقام التعرّض للاستثناء» و كذا الحال بالنسبةٌ إلى 
«المقنع). 

و كيف كانء بعد ملاحظة الاشتهار التام لعلّه لا يبقى كلام, فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أن مقتضى كلام المصئّف رحمه الله أن كراهة 
التنفّل من خواصٌ يوم العيد, لا خصوصيّةٌ لها بصلاة العيد. 

وقال الصدوق رحمه الله فى «ثواب الأعمال» عند ما روى حديثا فى ثواب من صلَى أربع ركعات يوم الفطر بهيئُ ذكرت فيه: إن هذا 
الثواب لمن كان إمامه مخالفا لمذهبه, فيصلى معه تقيّة» ثم يصلّى هذه الأربع ركعات للعيد, و لا يعتدٌ بما صلّى خلف مخالفه فَأمَا إذا 
كان إمامه إماما من الله عزّ و جل واجب الطاعة على العباد. فصلَى خلفه صلاهً العيد, لم يكن له أن يصلى بعد ذلكك صلاه حتّى تزول 
الشمس [. إلى أن قال:] و المعتمد أنّه لا صلاة فى العيدين إِلَّما مع إمام؛ فمن أحبٌ أن يصلّى وحده فلا بأس» و تصديق ذلكك ما 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاه من /اادا 


حدّثنى محمّد بن الحسن» عن الحسين بن الحسن, عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبى عمير» عن ابن اذينة» عن زرارة» عن الباقر عليه 
السَلام: «من لم يصل مع الإمام [فى جماعة يوم العيد] فلا صلاهً له و لا قضاء 


() الخلاف: 2680/١‏ المسألة /*©. 
(0) المقنع: .١68‏ 

() مختلف الشيعة: ؟/ /58. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 17 


عليه) )١١‏ انتهى. 

و إِنْما تقلناه بطوله لأَنّْ فيه فوائد للمتأمل» منها: أن كراهة التنفل من خواصٌ صلاه العيد خلف الإمام المفترض الطاعة أو نائبه» و كلام 
باقى الفقهاء صريح فى أن كراهة التنفل إِنّما هى قبل صلاة العيد أو بعدها إلى الزوال» و مقتضاه أيضا اختصاص الكراهة بما قبل تلكك 
الصلاءٌ و ما بعدهاء و أكثر الأخبار أيضا كذ لكك 079. 

نعم؛ فى بعض الأخبار الكراهة يوم العيدين» كما عرفتء و لا يبعد حمله على المعهود المفتى به عند الأصحاب. 

قولةة و البق )نال ارده 

لا نزاع فى جواز السفر و الخروج قبل الفجر الصادقء و ادّعى عليه الإجماع ."١‏ 

و أمَا الخروج بعد ذلك و قبل الصلاه- كما ذكره المصئّف- فدليله مساواةً العيدين و الجمعة فى أمثال ذلكك إلا فيما استثنى؛ و مر فى 
الجمعة الكراهة بعد طلوع الفجر قبل النداء و الزوال» و الحرمة بعد ذلكك قبل الصلاة. 

و أيضا الحرمة بعد ما طلعت الشمس مقطوع بها عند الأصحابء لاستلزامه الإخلال بالواجب على حسب ما مرّ فى الجمعة 5". 

و أمًا قبله و بعد الفجر. فلصحيحة أبى بصيرء عن الصادق عليه السّلام: «إذا أردت 


.١ الحديث‎ ٠١ و‎ 1١7 ثواب الأعمال:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/ 578 الباب /ا من أبواب صلاةٌ العيد. 
(؟) جامع المقاصد: 7/ 81. 

() راجع! الصفحة: 177-١١8‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 51 


الشخوص فى يوم عيد فانفجر الصبح و أنت بالبلد» فلا تخرج حتّى تشهد ذلكك العيد) .)١١‏ 

قال فى «الذكرى:: و لما لم يثبت الوجوب حمل النهى على الكراهة ١؟.‏ 

و اعترض عليه بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يحتاج إلى التوجيه إذ يجوز أن يكون السفر حراما و لم يدخل وقت وجوب الصلاة» و 
ربّما كان الشارع حرّم السفر تحصيلا للواجبء و حفظا إِيّاه عن الفوت 7. 

و فى «المدارك» بعد الاعتراض المذكور قال: لككن الراوى- و هو أبو بصير- مشتركك بين الثقة و الضعيفء فلا يصحٌ التعلق بروايته و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠/١‏ من (/اإاد 


الخروج بها عن مقتضى الأصل 50". 

و فيه ما تهنا مرارا أن أبا بصير الراوى عن الصادق عليه السّ.لام مشتركك بين ثقات» و توهّم كون يحيى بن القاسم غير موق فاسد؛ و 
بسطنا الكلام فى ذلكك فى الرجال «8). 

و يمكن أن يقال: مشاركة الجمعة و العيدين الثابتةُ من الأخبار و الإجماع تصير قرينة على كون النهى هنا على سبيل الكراهة؛ بعد ما 
ثبت فى الجمعة أن السفر قبل النداء مكروه؛ فلاحظ ذلكك و تأمّل» و كيف كانء التركك يختار فى مقام العمل. 


.4888 الحديث‎ 5/١ /17 تهذيب الأحكام: / 588 الحديث "هلل وسائل الشيعة:‎ 0158٠ الحديث‎ "77/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١128ه‎ /6 (؟) ذكرى الشيعة:‎ 

(*) مدارك الأحكام: ©/ "177. 

(©) مدارك الأحكام: ©/ "177. 

(6) تعليقات على منهج المقال: 378؟. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 5١0‏ 


1 - مفتاح [ما لو اجتمع عيد و جمعة] 
اشارة 


إذا اجتمع عيد و جمعة؛ و تخر من صلَّى العيد فى حضور الجمعةُ و عدمه للصحيح .١١‏ 
وقيل: بل يجب الحضور )"2١‏ لقطعتةٌ دليله 39). 
و قيل: يختصٌ التخيير بمن كان قاصى المنزل 50" للخبر «8» و الأوّل أصيحء وفاقا للأكثر. 


.4878 وسائل الشيعة: // /ا8' الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: 2108 غتية النزوع: 48. 

(9) اشارةٌ إلى ما فى مداركك الأحكام: ع/ 1١19‏ و١٠‏ لاحظ! الحدائق الناضرة: .77387/7/1٠١‏ 
(©) لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ .59٠‏ 

(0) وسائل الشيعة: /ا/ 55/8 الحديث /487. 

مصابيح الظلام» اج" ص: /ااع 

قوله: (إذا اجتمع). إلى آخره. 


اختلف الأصحاب فى هذه المسألة؛ فالشيخ رحمه اللّه فى جمله من كتبه قال: إذا اجتمعا تختر من صلى العيد فى حضور الجمعة 20١١‏ و 
نحوه قال المفيد »»5١‏ و رواه الصدوق فى كتابه «03» و اختاره ابن إدريس» والعلاقة أيضا «©). 

و قال ابن الجنيد: إذا اجتمعا أَذّن الإمام الناس فى خطبة العيد الاولى بأن يصلى بهم الصلاتين» فمن أحبٌ أن ينصرف جز له من 
كان قاصى المنزل؛ و استحبٌ له حضورها إن لم يكن عليه فى ذلكك ضرر و لا على غيره .8١‏ 

و ظاهره اختصاص التخيير بمن كان نائى المنزلء و اختاره المحقّق 6١‏ و أبو العئباس فى موجزه «07. 

وقال أبو الصلاح: قد وردت الرواية: «إذا اجتمع عيد و جمعة أن المكلف مختير فى حضور أَيّهما شاء». و الظاهر من المسألة وجوب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠9‏ من ٠/‏ إن 


عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلكك (/. 


و قال ابن البرّاج: قد ذكر أنّه إذا اتَفق عيد و جمعة» كان من صلَى العيد مخيرا 


.17١ /١ المسألة © النهاية للشيخ الطوسى: *1, المبسوط:‎ 27/7 /١ الخلاف:‎ )١( 

.5١١ المقنعةٌ:‎ )5( 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78" الحديث /1737/7» وسائل الشيعة: /ا/ /ا© الحديث 4878. 
(©) السرائر: 2370١ /١‏ مختلف الشيعة: ؟/ .58٠‏ 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: .18٠ /١‏ 

(ع) شرائع الإسلام: .٠١7/١‏ 

(/) الرسائل العشر (المؤجن الحاوى) 31 

(8) الكافى فى الفقه: .١100‏ 

مصابيح الظلام» ج 37 ص: 51١8‏ 


بين أن لا يحضرهاء و الظاهر هو وجوب حضور الصلاتين .)١١‏ 

و أما الأخبار» فقد روى فى «الفقيه»؛ عن الحلبى؛ عن الصادق عليه السّ.لام عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة فقال: «اجتمعا 
فى زمان على عليه السّلام» فقال: 

من شاء أن يأتى الجمعةٌ فليأت» و من قعد فلا بضرّهء و ليصل الظهر» 079. 

و هذه صحيحة» مضافا إلى روايته إِنَاها فى «الفقيه»» إلَا أنه يعارضها عمومات الآيات و الأخبار المتواترة فى العيد و الجمعة. 

فهل يجوز تخصيصها بمثل هذه الصحيحة أم لا؟ فيه النزاع المشهورء فمن اختار العدم يلزمه فى المقام أيضا. 

و إلى هذا نظر أبو الصلاح وابن البرّاج» إذ صرّحا بأنَ الظنى لا يعارض القطعىء و هو دليل وجوبهماء و المسألة اصوليّة» و البناء على 
التقاوم. 

و مع كثرة الأدلة اليقيتة سندا و متنا فى طرف العام و موافقة المتواتر إِنَاها و كذا الإجماعات» و وحدة الخاص الذى فيه و هن 
العمومات اليقيتية» و عدم تحمّق شهرة كاملة بالغةء و تحمّق معارض لذلك الخاص- و هو مستند ابن الجنيد الآتى- ربّما يوجب التأمّل 
فى المقاومة: فإِنَ الخاص الظنى إِنْما يقاوم العام من جهة كونه قطعى الدلالة- على ما قالوا- و قد عرفت أن هذا الخاص أيضا ظَنَى 
الدلالة مخ احية ضنومه و عتدولة لغير القاضين. 

و أمًا مستند ابن الجنيدء فهو رواية «الكافى» بإسناده- كالصحيح, إلى أبان» و هو ممّْن أجمعت العصابةٌ «)» مضافا إلى أنّه قال فى 
صدر «الكافى» ما قال- 


(6السيدف را 

.4878 /ا8 الحديث‎ /٠/ الحديث 017/7 وسائل الشيعة:‎ "78 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
./١0 رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم‎ )*( 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: علض 
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عيدان» فمن أحبٌ أن يجمع معنا فليفعل» و من لم يفعل فإِنّ له رخصة» يعنى من كان متنيحيا» 0١١‏ أى بعيدا. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 519 

و رواية إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السّلام: «إِنْ علا عليه السَّلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان [للناس فى يوم واحد] فإنّه ينبغى 
للإمام أن يقول للناس فى خطبة الاولى: و قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعاء فمن كان مكانه قاصيا فأحبٌ أن ينصرف عن 
الآخر فقد أذنت له)» قال محمّد بن أحمد: و أخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع» رواه عن محمّد بن الفضيل» و 
لم أسمع منه .07١‏ 

و فى «دعائم الإسلام» أيضا عن على عليه السّ.لام أنّه قال: «أذنت لمن كان مكانه قاصيا أن ينصرف» حين اجتمع فى خلافته عيد و 


جمعة 0 


و يؤيّده قوله تعالى يُرِيدٌ 1 بكم لمر ©" مع أنه رما يتحقّق الحرج. 

و بالجملة؛ الأخبار المذكورة معتبرة على حسب ما عرفت, مضافا إلى أن القائلين بعدم جواز العمل بخبر الواحد- مثل ابن إدريس و 
غيره «0)- عملوا بهاء فهى يقيته عندهم أو بعضهاء مع ندرةٌ المنكر لها رأساء إذ عرفت أن المنكر رجلان من الفقهاءء و فقهاؤنا لا 
يحصون عدداء فبملاحظة جميع ما ذكر يمكن القول بالرخصة للقاصىء بل و مطلقا على إشكال فيه؛ و إن قال الشهيد: القرب و البعد 
من الامور الإضافية فيصدق القاصى على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع إلا 


.4/8171 الحديث لل وسائل الشيعة: // /ا58 الحديث‎ 52١ /* الكافى:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: */ /ا1 الحديث 05 وسائل الشيعة: 1/ 568 الحديث 4878. 
(؟) دعائم الإسلام: /١‏ /2»181 مستدركك الوسائل: 17/8 الحديث 77نع. 

(©) البقرة (؟): 188. 

(0) السرائر: /١‏ لا وسائل الشريف المرتضى: .507/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 57١‏ 


مجاور المسجد »١١‏ انتهى. إلَا أنّه بعيد جدّاء و الاحتياط طريقه واضح. 

و كيف كانء لا نزاع فى وجوب الحضور على الإمام؛ فإن اجتمع المأمومون قدر ما يتحمّق به الفريضة فهوء و إِلَا فسقط عنه أيضا. 

و أبو الصلاح و ابن البرّاجٍ استدلًا بوجوب الحضور على الإمام أيضا على مذهبهم :» بأنٌ وجوب الحضور عليه يدل على وجوب 
الحضور على غيره أيضاء و إِلَا لقبح تكليف الإمام» لتوقفه على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير. 

و فيه» أن الواجب هو الحضورء و هو لا يتوقف على فعل الغير» فإن حضر العدد وجبت الفريضة؛ و إِلَّا فلا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١‏ من اللا 


و قيل: ظاهر الشيخ فى «الخلاف» ثبوت التخيير للإمام أيضا «7» و لا بد من ملاحظة قوله. و التأمّل فيه. 
إن المحّق و جماعة قالوا: على الإمام أن يعلمهم 25 و فى «المنتهى): 


ستحث أن يعلمهم «6)» و الأخبار لا تفيد الوجوب. 
فروع: ذكرها [الشيخ] مغفلح «2». 


الأوّل: بحرم البيع و شبهه بعد الأذان كالجمعة. 


() ذكرق الشبعة: 15276 

(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ؟/ 72١‏ و 587. 

(*) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ©/ 190 لاحظ! الخلاف: /١‏ 2/7 المسألة ع6. 
(؟) المعتبر: ؟/ #78 النهاية للشيخ الطوسى: 178 ذكرى الشيعة: ©/ 191. 
(0) منتهى المطلب: 28/ ه/. 

(©) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 187 و 185. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 57١‏ 


و لعل مراده من الأذان ما ذكرنا من قول: الصلاة» ثلاثا. و يحتمل التحريم إذا كان منشأ لفوت الفريضة أى وقت كان. 
و بالجملة» دليله ما مرّ فى الجمعة وكي فليلاحظ. 


الثانى: لو قنت قبل القراءة ناسياء تدارك القراءة و استأنف التكبير و القنوت الذى فعله قبلها ما لم يركع» 


فإذا ركع مضى فى صلاته و سجد للسهو. 
هذا مبنى على كون التكبير و القراءة غير ركن, و قد مرٌ الكلام فى ذلكك .0١‏ 


الثالث: لو نسى التكبيرات أو بعضها و لم يذكر حتّى يركع» 


لم يكن عليه إِنَّا سجود السهوء و قال الشيخ: يقضيها بعد الصلاة «”. 
و مرٌ الكلام فى هذا أيضاء و كذا فى القنوت 0". 


الرابع: لو شك فى عدد التكبيرات بنى على الأقل. 


و هذا لا يخلو عن إشكالء لأنّْ أصل العدم لا يجرى فى ماهيَةُ العبادة. 

وما ورد من قوله عليه السّ.لام: «إذا شككت فابن على اليقين» «0 و أن هذا أصل سيجىء ما فيه- من أنّه على طريقة العامّة- مع التأمّل 
فى شموله للمقام, لأنَّ «إذا» من أداهً الإهمال. 

و يمكن أن يأتى بالمشكوكك بتي القربة» و أنّه إن كان جزء للصلاة فبهاء و إِلّا فيكون ذكرا و دعاء فى وسط الصلاةً» لعدم مانع عنهما. 
والأحوط الإعادق إلا أن يكون كثير الشكك فتصحٌ صلاته؛ و يبنى على أنه 
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)١(‏ راجع! الصفحة: ١١١‏ من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: 788- ٠17‏ من هذا الكتاب. 

() نقل عنه فى المعتبر: ”/ 8١”7؛‏ منتهى المطلب: 28/ .8٠‏ 

() راجع! الصفحة: 788- ٠417‏ من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 71 الحديث ٠١70‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الحديث .1١687‏ 
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أتى بالمشكوكك. على أنه سيجىء فى الفريضة اليوميّةُ أن من شكك فى شىء من أفعالها و هو فى موضعه أتى به» و إن دخل فيما بعده 
فشكه ليس بشىء» و هو جار فى المقام» لظاهر الإجماع و بعض الأخبار »01١‏ مع أن شغل الذَمَةُ اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية» فتأمّل! 


الخامس: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتَمَّ و أتى بالباقى بنفسه,» 

فإذا خاف فوت الركوع مع الإمام» أتى من التكبيرات من غير قنوت. 

وهذا أيضا مشكلء لعدم دليل على الصبحةُ حينئذ على القول بوجوب القنوت. 

نعم, لو أتى بقنوت ما بعد كل تكبيرة أمكن القول بالصبحة؛ مع الإشكال فى ذلكك أيضاء لأنّ المستفاد من الأخبار كون القنوت على 
قدره المعهود المعروف وما قاربه؛ و الاحتياط واضح. 

السادس: لو شك يبن الركعتين بطلت صلاته. 

و كذا بينهما و بين ما زاد عنهما. 

السابع: لو سافر بعد طلوع الشمس قبل صلاة العيد مع وجوبها عليه 


وجب عليه العود و اللحوق بها إن أمكنه ذلكك, و إن لم يمكنه لم يعتبر المسافة من البلد إلى الموضع الذى انتفى فيه إمكان العود و 
اللحوق بالصلاة لكونه عاصيا فى سفره. ثم يعتبر المسافة من ذلكك المكانء فإن كان الباقى شمافة ون التقصير قدو إلا فاق و 
كذلك لو سافر يوم الجمعة بعد الزوال. 

و فى «المختلف:: أن الظاهر من كلام المفيد و ابن البرّاج» أن الخروج إلى 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 77//8 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
مصابيح الظلام» اج ص: رذضنا 


المصلى قبل طلوع الشمس »30١‏ و قال الشيخ فى «الخلاف»: وقت الخروج بعد طلوعها «7)» و اختاره» و احتجٌ بحسنة زرارة» عن الباقر 
عليه الس لام: «ليس فى الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة» أذانهما طلوع الشمسء إذا طلعت خرجوا) «*) و احتج اقيق زحي الله بان 
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فيه المبادرةٌ إلى فعل الطاعة» و أجاب بأنّ التعقيب أيضا مبادرة و قال أيضا: لو لم يثبت الهلال الاعف الزوال أقطر و مقظة الصاةة 
فرضا و نفلا. و قال ابن الجنيد: افطروا و اغدوا إلى العيد» و اختار الأوّل. 

و قال: لنا أن الوقت قد فاتء و القضاء بفرض جديدء و الأصل عدمه حتّى يثبت, و لم يثبت» بل قد ورد أن من فاتته مع الإمام فلا 
قضاء عليه و لأنّ شرطهما شرط الجمعة؛ و من شروط الجمعة بقاء وقتهاء و احتج ابن الجنيد بعموم «من فاتته فريضة فليقضها كما 
فاتته» «©/ و أجاب بأنَّ المراد منه اليوميّةُ. لأنّها المتبادر عند الإطلاق (8). 

ولا يخفى أن دليل ابن الجنيد هو صحيحة محمّد بن قيسء عن الباقر عليه السّلام: 

«إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار فى ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال» فإن شهدا 
بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاةٌ إلى الغد فصلى بهم) «2 و مع الصيحة رواها «الكافى» 


.18 المقنعة: *19» نقل عن ابن البرّاجٍ فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(؟) الخلاف: 2/0/١‏ المسألةُ وع©. 

(5) الكافى: "/ 588 الحديث ١‏ ثواب الأعمال: ٠١"‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: ١79/8‏ الحديث 778 وسائل الشيعة: /ا/ 579 
الحديث 22/اة. 

(؟) وسائل الشيعة: 788/8 الباب © من أبواب قضاء الصلوات. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 18- 788 مع اختلاف يسير. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ”/ ٠١9‏ الحديث /ا52» وسائل الشيعةٌ: /ا/ 577 الحديث 4//ا9. 
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.)١١ أيضا‎ 

و روى أيضا بسنده إلى محمّد بن أحمد- رفعه- قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية 
فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم» 5١‏ و رواه فى «الفقيه مرسلا مقطوعا 70. 

فظهر اعتبارها أيضا من رواية «الكافى» و رواية «الفقيه) إيَاهاء مع أَنّهما قالا فى صدر الكتابين ما قالا. 

ويظهر أيضا أن الكلينى و الصدوق أيضا وافقا ابن الجنيد, فلا غبار على الفتوى» لصحَحهُ السند و اعتضاده بما ذكرنا من «الكافى» و 
الصدوق وغير ذلكك. 

و عموم «من فاتته) لو لم يكن شاملا كان مؤيّداء للتعليق بالوصف المشعر بالعلية. 

و يؤّده أيضا عمومات ما دل على لزوم الصلاة للعيدين و عله ذلك ولا يضر ما ورد من أن من فاتته الصلاه مع الإمام ليس عليه 
قضاء «05. للفرق الواضح بين المقامين. 

نعم» جماعة من العامّةُ عملوا بمضمون الروايتين» و اختلفواء و قال بعضهم: 

إِنّها قضاءء لكونها من الغد «2)» و بعضهم: إِنّها أداء» لكون الغد وقتها فى هذه الصورة «2) و مجرّد هذا يكون مضرًا لا بد فيه من تأمّل. 
و بعض العامّةُ نفوا هذه الصلاءُ مطلقا «07» كما هو المشهور عندنا. 


.١ الحديث‎ ١89 /© الكافى:‎ )١( 
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(؟) الكافى: ©/ ١894‏ الحديث ”5, وسائل الشيعة: // *57 الحديث .41/8٠١‏ 
(9) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١٠١١‏ الحديث /62. 

(5) وسائل الشيعةٌ: /1/ 57١‏ الحديث 3/58 5717 الحديث 41/07. 

(0) المجموع للنووى: 38/0 و 19. 

(©) المجموع للنووى: 38/5 و 19. 

(0) المجموع للنووى: 38/5 و 19. 
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ثم قال: مسألة المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحبٌ الإتيان بها كما لو صلّى مع الشرائط. و قال ابن الجنيد: يصلى مع الشرائط 
ركعتين» و مع اختلالها أربعاء و به قال على بن بابويه .)١١‏ 

و قال الشيخ فى «التهذيب»: من فاتته الصلاة يوم العيد» لا يجب عليه القضاءء و يجوز له أن يصلّى إن شاء ركعتين» و إن شاء أربعا من 
غير أن يقصد القضاء ١5؟).‏ 

لنا: عموم قول الصادق عليه التّرلام: «صلاه العيد ركعتان» 8# و ما روى عبد اللّه بن المغيرة» عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه 
السّلام عن صلاه الفطر و الأضحىء فقال: «صلّهما ركعتين فى جماعة و غير جماعة و كبر سبعا و خمساء «©". 

احتج بما رواه أبو البخترى» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السّلام: «فإن فاتته العيد فليصل أربعا» «8) و لأنها عوض عن مساوى 
الجمعة؛ فكان عدده كعدد مساويها. و الجواب الطعن فى سند الحديث. و الجمعه بدل الظهرء فإن فاتت وجب البدل بخلاف العيد 
إين] «12» [انتهى ]. 

ثم اعلم! أن ابن الجنيد قال: أربع مفصولات» محتيجا بن النبى صلَّى الله عليه و آله قال: 


.198 /* نقل عنهما فى مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: "/ ع1 و 18 ذيل الحديث 197. 

(") تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث :17١‏ الاستبصار: /١‏ 582 الحديث 217/77 وسائل الشيعة: 

// 79 الحديث 41/28. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث .158١‏ تهذيب الأحكام: #/ ١8‏ الحديث 145, الاستبصار: 
١/عع؟‏ الحديث 17/75 وسائل الشيعة: /ا/ 578 الحديث 9189. 

(0) تهذيب الأحكام: / 10 الحديث 198 الاستبصار: /١‏ 582 الحديث 217/78 وسائل الشيعة: 

// 7ع الحديث 41/20 مع اختلاف يسير. 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ 7288 و /ا58. 
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صلاة النهار مثلى مثنى للقة حرج اليوميّة بالإجماع 5١‏ 
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و على بن بابويه قال: موصولات بتسليمة فى آخرهاء محتيّجا بأصالة براءة الذْمَهُ من التسليم و تكبيرةٌ الافتتاح 070. 

و فى «المختلف»: هذان القولان ساقطان عندنا «*. و هذا الكلام منه مشعر بخرقهما الإجماعء و الظاهر أنه كذلكء مضافا إلى ضعف 
دليلهما مطلقا إن كان ما ذكره. 

و نقل عن ابن إدريس أنه استحبٌ القضاءء و عن ابن حمزة أنّه فصل القضاءء و قال بعدم لزوم القضاء إِنَا إذا وصل حال الخطبة و 
جلس مستمعا لها «0)» لصحيحة زرارة المتقدّمهُ فى بحث اشتراط الخطبةٌ .)©١‏ 

و فيه» أن الظاهر منها القضاء مطلقاء لا أن المستمع خاصّة يقضى. لأنّ المعصوم عليه السَّلام أمره بالجلوس حنّى يفرغ الإمام. 

مع أن القضاء بالمعنى الظاهر من هذه الصحيحة لعله ليس محل تأمّل أحدء لما عرفت سابقا من أن هذه الصلاة مستحبَةُ عند عدم 
الإمام و من نصبه وفاقاء و إِنْما التأمقل فى كونها جماعة أو فرادى أو كليهماء و أَنّها ركعتان أو أربع. 

و قال الصدوق فى «الهداية» فى بيان صلاة العيدين: و كبر [سبع] تكبيرات تقول بين كلّ تكبيرتين ما شئت من كلام حسن. إلى أن 
قال: و إن صلّيت جماعة بخطبة صلّيت ركعتين؛ و إن صليت بغير الخطبة صلّيت أربعا بتسليمة واحدة. 


)١(‏ مسند احمد بن حنبل: ١158/7‏ الحديث 8٠١١‏ مع اختلاف يسير. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ /381. 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ /381. 

(ع) مختلف الشيعة: ؟/ /81؟. 

(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: 7/ 271١‏ لاحظ! السرائر: /١‏ 14 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .١١١‏ 
(8) وسائل الشيعة: /ا/ 5377 الحديث 31/07. 
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و قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «من فاتته [صلاةٌ] العيد فليصل أربعا» .0١1١‏ إلى أن قال: 

ولا صلاه يوم العيد بعد صلا العيد حتّى تزول الشمس .15١‏ 

و فى «دعائم الإسلام» أيضا: إِنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل [الذى] لا يشهد العيد هل عليه أن يصلّى فى بيته؟ قال: «نعم و لا 
صلاة إِنَا مع إمام عدل و من لم يشهد من رجل او امرأة صلى أربع ركعات [فى بيته] ركعتين للعيد و ركعتين للخطبة؛ و كذلكك من لم 
يشهد [العيد] من أهل البوادى فيصلُون لأنفسهم أربعا» «”. 

فعلى هذا يحتمل أن تكون الركعتان الاخريان أيضا مستحتتين على حدة؛ كما مر عن الشيخ؛ سيا مع التسامح فى أدلَةُ السنن» لكن 
الوصل مشكلء لمخالفته لهيئهُ الصلاة؛ فإنّها على ركعتين» سوى الظهرين و العشاء و صلاةٌ الأعرابى إن صتّحمتء مضافا إلى أنّ الأصل 
كان ركعتين» و لا ينافى ذلكك إطلاق لفظ الأربع على الإطلاق, لأنّ تتبع تضاعيف موارد الاستعمالات يكشف عن كونها ركعتين. 
ثم اعلم! أنه ورد فى بعض الأخبار: أن صلا العيد يجهر فيها بالقراءة «©» و فى بعض آخر: لا يجهر إِلَا الإمام, لكن انضِمّ بها صلاهٌ 
الجمعهُ «0. و سيجىء الكلام فيها. 

وقال فى «التذكرة»: يستحبٌ الجهر بالقراءة فى صلاه العيدين إجماعا «©). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 10 الحديث 198 الاستبصار: /١‏ 582 الحديث 217/78 وسائل الشيعة: 
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// 8”ع الحديث ٠2لا4.‏ 

(5) الهداية: 717-171١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) دعائم الإسلام: /١‏ 188 مستدركك الوسائل: 2/ 177 الحديث 2088) 1١7‏ الحديث 8097. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 1١‏ الحديث 5875؛ وسائل الشيعة: 1/ 5/8 الباب 7 من أبواب صلاةٌ العيد. 
(0) قرب الإسناد: 7١8‏ الحديث 67ل وسائل الشيعة: */ ١27‏ الحديث 0/8099 

(©) تذكرة الفقهاء: / 18 المسأله 58 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج"”ء ص: 57/0 


ثم اعلم! أنّه يظهر ما نقلنا عن الصدوق هنا و فيما سبقء أنه أيضا قائل بالمنع عن النوافل بعد صلاة العيدين إلى الزوال» و لفظة 
«الصلاة) و إن كانت مطلقاء إِنَا أن المتبادر لعلّه النافلة فى أمثال المقام؛ و لذا نسب إلى الفقهاء كذلكك. 

نعم» نقل فى «المختلف» عن أبى الصلاح أنّه قال: لا يجوز التطوّع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدهاء لكن قال: هذه عبارة رديه 
لأنها توهّم المنع من قضاء الفرائض. إلى أن قال: و ما أظنّه يريد سوى ما قصدناه يعنى قضاء النوافل 401١‏ و استدل على جواز قضاء 
الفرافض بالعمومات 099 الدالة عليه. 

لا يقال: العمومات معارضة بما دل على المنع من الصلاهُ مطلقا. 

لأنا تقول: هذة العنوفات: أقرى دلالة» سما يماخحظة الفتاوى و أفهام الفقهاء. و على تقدير التقاوم فالأصل الجوازء لأنّ التعارض 
بينهما من باب العموم من وجه. يصمح أن يكون كل منهما مخصًصا للآخر كما لا يخفى. 


.١100 لاحظ! الكافى فى الفقه:‎ 77١ مختلف الشيعة: ؟/ 789 و‎ )١( 
الباب 7 788 الباب ” من أبواب قضاء الصلوات.‎ 782 ١ (؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ”78 الباب‎ 
مصابيح الظلام» اج" ص: خض‎ 


؟7- مفتاح [وجوب صلاةٌ الآيات] 


تجب الصلاه بكسوف أحد التيرين و الزلزلة على المشهور للصحيح: 

«صلاء الكسوف فريضة» .)١١‏ و فى روايةٌ: «فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا» .)5١‏ 

و فى الزلزل: فإذا كان ذلكك فما أصنع؟ قال: «صل صلاة الكسوف» 9”. 

و قيل باستحبابها فى الزلزلة «6. و الأكثر على وجوبها للرياح المظلمة و غيرها من أخاويف السماء المخوّفةٌ لعامّة الناس, وفاقا للأكثر 
«ه» لظاهر الصحاح 2 


.4918 الحديث‎ 587 /٠/ الحديث 15817. وسائل الشيعة:‎ "76 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 62# الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: */ ع'18 الحديث 259 وسائل الشيعة: 1/ 580 الحديث 994377 مع اختلاف يسير. 
(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8#" الحديث 1817 وسائل الشيعة: /ا/ 585 الحديث 4978. 

(©) لم نعثر على هذا القول» لكن قال البحرانى رحمه الله- بعد ما نقل هذا عن المصئّف رحمه الله-: (و لم نقف على قائل بذلكك). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً /ا١»‏ من اللا 


الحدائق الناضرة: "600/٠١‏ 

.178 /١ المهذّب:‎ 687 /١ الخلاف:‎ 15١ المقنع:‎ )5( 

(2) لاحظ! وسائل الشيعة: /1/ 887 الباب ١‏ من أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات. 

مصابيح الظلام» اج" ص: كرض 

وقيل: بل تستحث لذلكك ١١ل‏ وقيل: بل تجب للريح المخوّفة والظلمة الشديدةٌ خاصضة .)35١‏ 


.٠١ /١ نقله المحمّق فى شرائع الإسلام:‎ )١( 
.٠١" /١ نقله المحمّق فى شرائع الإسلام:‎ )( 
مصابيح الظلام» اج ص: إغرض‎ 

قوله: (تجب الصلاة بكسوف). إلى آخره. 


يطلق على خسوف القمر أيضا لفظ الكسوف لغة و عرفا و شرعاء بل ورد فى صحيحة زرارة و ابن مسلم, عن الباقر عليه السّلام: «كل 
أخاويف السماء من ظلمة أو فزع أو ريح فصل له صلاة الكسوف حتَّى يسكن» .0١1١‏ 

و ربّما ورد فى غيرها أيضاء و الفقهاء أيضا ربّما يطلقون على الصلاه التى للأخاويف أيضا صلا الكسوف. 

أجمع علماؤنا كاقَهُ على وجوب هذه الصلاء بكسوف الشمس و القمر و الزلزله على الأعيان» نقله فى «التذكرة) 7 و فى «المعتبر) 
أيضا نسبه إلى الأصحاب 0). 

و يدل على ذلك صحيحة جميل؛ عن الصادق عليه السّلام: أنّها فريضة لكسوف الشمس «6. 

و صحيحة ابن اذينة» عن رهط- و هم الفضيل و زرارةٌ وابن مسلم و بريد- عن أحدهما عليهما السّلام» و منهم من روى عنهما عليهما 
الام جميعا: «إنّ صلا كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات؛ صلاها رسول الله صِلّى الله عليه و 
آله و الناس خلفه فى كسوف الشمسء ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها) «8). 


)١(‏ الكافى: / 8*6 الحديث ”0 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68 الحديث 18794. تهذيب الأحكام: "/ ١00‏ الحديث 0*٠‏ وسائل الشيعة: 
// 588 الحديث 4975. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ع/ /181 المسألهُ ٠/اع.‏ 

() المعتبر: ؟/ /9". 

(؟) الكافى: */ 5288 الحديث 06 تهذيب الأحكام: 8/ 197 الحديث على وسائل الشيعة: 1/ 581 الحديث 4418 و 4918. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١00‏ الحديث “7 وسائل الشيعة: 7/ 547 الحديث .4918١‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 677 


و صحيحةٌ اخرى. عن جميل: «صلاهٌ العيدين فريضة و صلاءً الكسوف فريضة) .)١١‏ 
و الرواية النبوترة المشهورة- التى ذكرها المصئّفء إذ يظهر من سياقها كون هذه الصلاٌ موظفة شرعا للكلّ على نهج واحد-: «إذا 
انكسفتا أو إحداهما فصلّوا» «). إلى غير ذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1/١‏ من اللا 


و رواية سليمان الديلمى؛ عن الصادق عليه السّلام: «إذا أراد الله أن يزلزل الأرض أمر الملكك أن يحرّك عروقها فيحرّك بأهلها» قلت: 
فإذا كان كذلك فما أصنع؟ قال: 

«صلّ صلاةُ الكسوف» 70» و ضعفها منجبر بالشهرة» بل الإجماع. 

و صحيحة الفضلاء السابقة «"» و غيرها مثل ما رواه فى «دعائم الإسلام» عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «تصلى فى الرجفة و الزلزلة 
و الريح العظيمة و الظلمة و الآيهُ تحدث و ما كان مثل ذلككء كما يصلّى فى كسوف الشمس و القمر سواء» «8). 

و لعل مراد المصنّف من القائل بالاستحباب أبو الصلاح؛ إذ نقل عنه أنه لم يتعّض لغير الكسوفين «2. 

لكن لم يذكر أحد أنه تعض لاستحبابه» و مع ذلكك فى «المختلف:: إن أبا الصلاح لم يتعرّض لذكر غير الكسوفين 017, و إن كان 
خالئ رحمه الله تقل كما كرت 


.41/89 الحديث‎ 5١9 /1 الحديث 15817 وسائل الشيعة:‎ "70 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: / ١05‏ الحديث 74 وسائل الشيعة: 1/ 580 الحديث 4417 مع اختلاف يسير. 
(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7" الحديث 21817 علل الشرائع: 008 الحديث “7 وسائل الشيعة: 

// عم الحديث 49758. 

(©) مرّت الإشارة إليها آنفا. 

(0) دعائم الإسلام: 7١7 /١‏ مستدركك الوسائل: 8/ ١188‏ الحديث هل88. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/7 778, لاحظ! الكافى فى الفقه: .١100‏ 

(/) مختلف الشيعة: 2778/7 لاحظ! الكافى فى الفقه: .١1080‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 677 


ولا »1١‏ و لعلّه كان سقط فى مختلفه. 

لكن فى «المداركك» أيضا كما ذكره خالى رحمه الله «7. و لعلّه أخذه من «المداركث»» و ظاهر «المداركث؛»» اعتماده على الإجماع و 
رواية الديلمى بالنسبة إلى الزلزلة» كما لا يخفى على المتأمل. 

و فى «مجالس الصدوق» بسنلده إلى الصادق عليه السّد لام» عن أبيه عليه اسم لام: «إِن الزلازل و الكسوفين و الرياح الهائلة من عالامات 
الساعة» فإذا رأيتم شيغا من ذلكك فتذ كروا قيام القيامة و افزعوا إلى مساجدكم) «07. 

قوله: (و الأكثر على وجويها). إلى آخره. 

وهم الشيخ و المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبى عقيل و ابن إدريس من القدماء «©"» مضافا إلى المتأخرين 0 و الصحاحء 
منها صحيحة زرارةٌ و ابن مسلم السابقة .2١‏ 

السَلام: «صلاتهما سواء) «/). 

و صحيحة ابن مسلم و بريد بن معاوية» عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «إذا وقع 


.١68 /88 بحار الأنوار:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 19 من إلا 


(؟) مدارك الأحكام: 76 /171. 

() أمالى الصدوق: 1/0" الحديث 5, وسائل الشيعةٌ: /ا/ /5/1 الحديث /49477. 

(©) المقنعة: 27٠١‏ رسائل الشريف المرتضى: */ 68 النهاية للشيخ الطوسى: 218 نقل عن ابن الجنيد و ابن أبى عقيل فى مختلف 
الشيعةٌ: 7/ 8/ا”. السرائر: /١‏ 3*6 و "91١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: 75 7١7؛‏ روض الجنان: 007 مداركك الأحكام: 8/ /177. 

(8) راجع! الصفحة: ١7؟‏ من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ١ع"‏ الحديث »181١7‏ وسائل الشيعة: / 588 الحديث 4478. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 676 


الكسوف أو بعض هذه الآبات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة؛ فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة؛ فإذا فرغت فارجع إلى 
حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى» »)١١‏ الحديث. 

و صحيحة الفضلاء السابقة "7١‏ ربّما يكون دليل المنكر إذ يظهر من السياق لزومها و كونها موظفهُ للأمور المذكورة خاصّة: و كونها 
بالنسبة إلى الكل على نهج واحد. 

و أمَا القائل بالاستحباب فيهاء فلم نطلع عليه سوى ما ذكرنا عن أبى الصلاح 00 و قد عرفت ما فيه. 

نعم» فى «الشرائع): و قيل: لاء بل يستحبٌ للريح المخوفة و الظلمة الشديدة حسب «*» فتأمرل! و يمكن أن يكون مراد المصنّف من 
القول بالاستحباب القول بعدم الوجوب. لكنّه بعيد عن عبارته. 

فيحتمل أن يكون حكمه بقوله بالاستحباب من جهة أنه بعيد يرد هذه الصحاح بالمرّة فيكون قائلا بالاستحباب. فتأمّل! و أما القائل 
بالوجوب فى الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة خاصّة زائدا على الوجوب للكسوفين و الزلزله فهو الشيخ فى «النهاية» «0). و ينسب 
إلى جمله القول بالوجوب للرياح المظلمة السود خاصّة زائدا على الوجوب المذكور .2١‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68" الحديث »187٠‏ وسائل الشيعة: 7/ 59١‏ الحديث 4977 مع اختلاف. 
(0) راجع! الصفحة: 7١‏ من هذا الكتاب. 

(9) مد آنفا. 

.٠١" /١ شرائع الإسلام:‎ )©( 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: .١"8‏ 

(©) نسب إليه فى الحدائق الناضرة: /١‏ 207 لاحظ! الرسائل العشر (الجمل و العقود): 19. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 670 


والذى وجدت فى نهايته, أنه على وفق ما نسب إليه فى جمله .١١‏ و لعل ذكره خصوص الرياح السود من باب المثلء لأنّ طريقته 
رحمه الله فى نهايته أنه يفتى بنفس مضامين الأخبار التى ذكرها فى «التهذيب» و «الاستبصار»» كما لا يخفى على المطلع؛ مع أَنّه لا 
ونه لأفتضازه علبها مق حي الأخيارو الأدلة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١نا؟‏ من /ا اسلا 


و احتج فى «المختلف» للمانعين بالأصلء و أنه لم ينقل عن النبى صلَى الله عليه و آله فعلها لغير الكسوف «7". و الأصل لا يعارض 
الدليل» و عدم النقل عن النبى صلَى اللّه عليه و آله لا يستلزم العدم واقعاء سلّمناء لكنّها ذات سببء فلعله لم يتحقّق سببه له. 

واقزلبة (المقرقة لعامة اناس )د 

يقتضى أن يكون الخوف الحاصل لبعض الناس غير مضِدّء إذ ريما كان جبانا يخاف من شىء سهلء و إطلاق لفظ «الأخاويف» 
تبرت الن التروه الفاسة: 

فعلى هذاء لو كسف بعض الكواكب جرم أحد النيرين؛ لم يكن فيه صلاك؛ لأنّ أغلب الناس لا يخافون من مثله. إِلَا أن يقال: عدم 
خوفهم, لعدم اطلاعهم, و لو كانوا يطلعون لكانوا يخافون» كما هو الحال فى الأخاويف المسلّمة» فإِن غير المطلع بها لا يخاف البتف و 
الخوف فرع الاطّلاع؛ لكن كون العامة يخافون من مثله إن اطلعوا محل تأمّل؛ و كذا كون الأخاويف التى لا يطلع عليها إِنَا نادر موجبا 
للصلاة» و الأحوط أن يصلّى المطلع عليه. 


)١(‏ لم ترد فى (ز ”): فى جمله. 
(؟) مختلف الشيعة: 7/ .78٠١‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص: خزفرا 


0 مفتاح [كيفيّةَ صلاهُ الآيات] 


هذه الصلاء عشر ركعات و أربع سجدات بالإجماع و الصحاح »2١‏ و يشترط فيها زيادة على ما يشترط فى اليومدة؛ العلم بالآدية 
لاستحالة تكليف الغافل. 

نعم» يجب القضاء فى الكسوفين مع الاستيعاب و عدم العلم» و لكنّه فرض مستأنفء كما يأتى. 

و اشترط بعضهم فى غير الزلزلة انّساع الوقت 227١‏ و فيه نظر. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 7/ 547 الباب ‏ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات. 
(؟) مدارك الأحكام: 6/ .1١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: اخرفرا 
قوله: (هذه الصلاة). إلى آخره. 


و كيفتِةُ هذه الصلاهً أن ينوىء ثم يكبر للإحرام ثم يقرأ «الحمد) و سور ثم يركعء ثم يرفع رأسه. فإن كان لم يتم السورة قرأ »١‏ من 
حيث قطع تلكك السورةٌ من دون أن يقرأ الحمد, و إن كان أتمٌ قرأ 5 «الحمدا» ثم يقرأ سورة حتّى يتم خمس ركعات على هذا 
الترتيب» ثم يركع و يسجد سجدتينء ثم يقوم و يقرأ «الحمد) و سورة معتمدا ترتيبه الأؤلء ثم يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و 
يسلم. فيكون عشر ركعات بحسب الركوع و من جهته. و ركعتين بحسب السجود و من جهته. 

يدل على ذلكك صحيحة ابن اذينة» عن رهط- و هم الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية- عن كليهما عليهما السّلام؛ 
و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام: 

«إنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجداتء صلّاها رسول الله صلّى الله عليه و آله و الناس 
خلفه فى كسوف الشمسء ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها/. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الا من اللا 


و رووا: «أنَ الصلاء فى هذه الآيات كلها سواء» و أشدّها و أطولها كسوف الشمسء تبدأ فتكثر بافتتاح الصلاة» ثم تقرأ أم الكتاب و 
سورة» ثم تركعء ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة» ثم تركع الثانية» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و 
سورة ثم تركع الثالثة» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة, ثم تركع الرابعة: ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم 
الكتاب و سورةء ثم تركع الخامسة؛ فإذا رفعت رأسكك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخرٌ 


(0 فى (د 5) و(ز": قرأ الآن. 
(0) فى (د ) و(ز": قرأ الآن. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: رن 


ساجدا فتسجد سجدتينء ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فى الاولى»» قال: قلت: 

و إن هو قرأ سورة واحده فى الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال: «أجزأه أمَ القرآن فى أوَّل مرّه فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم 
القرآن و القنوت فى الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة» ثم تقنت فى الرابعة مثل ذلكك, ثم فى السادسة. ثم فى الثامنة ثم 
فى العاشرةٌ) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المرويّةُ فى «الكافى» قالا: سألنا أبا جعفر عليه السّ.لام عن صلاهُ الكسوف كم هى ركعة و كيف 
نصليها؟ فقال: «هى عشر ركعات و أربع سجداتء تفتتح الصلاة بتكبيرة» و تركع بتكبيرة» و ترفع رأسكك بتكبيرة إلا فى الخامسة التى 
تسجد فيهاء و تقول: سمع الله لمن حمده؛ و تقنت فى كل ركعتين قبل الركوع؛ و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و 
السجود؛ فإن فرغت قبل أن ينجلى فاقعد و ادع الله حتّى ينجلىء إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتمٌ ما بقى» و تجهر بالقراءة. 
قال: قلت: كيف القراءة فبها؟ قال: «إن قرأت سورة فى كل ركعة فاقرأ فاتئحة الكتاب» و إن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث 
نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب»؛ قال: دو كان يستحت أن يقرأ فيها «الكهن» و «الحجره إِنَا أن يكون إماما يشقٌّ على من خلفه؛ و إن 
استطعت أن تكون صلاتكك بارزا لا يخبيكك بيت فافعل» و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاءٌ كسوف القمرء و هما سواء فى 
القراءة و الركوع و السجودا 7١‏ 

و يستفاد من هاتين الصحيحتين التخيير الذى ذكرنا بين قراءة سورةٌ كاملة 


.4481١ الحديث 0# وسائل الشيعةٌ: // 547 الحديث‎ ١00 /" تهذيب الأحكام:‎ )1١( 
.485# (؟) الكافى: / 62# الحديث ”» وسائل الشيعة: // 54 الحديث‎ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: اعع‎ 


بعد «الحمد) فى كل قيام؛ و بين تفريق سورتين على العشر فى كل خمس سورة و أنه متى أتمم السورة وجب قراءة «الحمد» و إن لم 
تم فلا يقرأ «الحمدا» و لا يعدل إلى سورة اخرىء بأن يقرأ كلها أو بعضهاء بل عليه أن يقرأ من موضع القطعء لقوله عليه السّلام: «فإن 
نقصت من السورة فاقرأ من حيث نقصت»). 


و ربّما يظهر من إطلاق الرواية الثانية جواز التفريق بأن يبغض سورة فى إحدى الخمس و يقرأ فى الاخرى خمس سورء أو أن يجمع 
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فى إحدى الخمسين بين الإتمام و التبعيض بأن يقرأ «الحمد» بعد كل إتمام؛ و أن لا يق رأهاء بل يقرأ فى موضع القطع فى كل تبعيض. 
و احتمل فى «الذكرى» انحصار المجزى فى سورةٌ واحدة» أو خمس سور »)1١‏ و لم نعرف وجهه. إِلَا أنه لعله أحوط» كما سنذكر عن 
«المداركك). 

وهل يجب إكمال سورة فى الخمس؟ قال العلامةُ فى «النهاية»: الأقرب ذلكك ,7١‏ و لعله أيضا أحوط بل و أقربء و هو المشهور. 

و لو جمع فى ركعة بين الإتمام و التبعيض»ء فهل له أن يسجد قبل إتمام السورة؟ 

فيه وجهان. 

و كذا فى جواز إتمامها بعد القيام من السجود, لكن لا بد حينئذ من قراءة «الحمد» و الأحوط عدم اختيارهما أيضا بل الأقرب أيضا. 
ولو رفض السورة التى قرأ بعضهاء فهل تجب قراءة «الحمد» حينئذ من أنّه فى حكم الإكمال أو لا تجب؟ لأنّ قراءته مشروطة بإكمال 
السورة قبلهاء و الأحوط عدم الاكتفاء بمثل هذه الصلاهً و عدم الرفضء بل الأقرب أيضاء بل يفعل كما 


.731١١ /© ذكرى الشيعة:‎ )١( 
./7 /١ (؟) نهاية الإحكام:‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: ؟عع‎ 


كوا 

و ممما نقلنا من الأخبار ظهر ما فى كلام الشهيدين: من أنّه متى ركع عن بعض سورة تخير فى القيام بعده بين القراءة من موضع القطع, 
و بين القراءة من أى موضع شاء من السورة متقدّما أو متأخَراء و بين رفضها و قراءة غيرها 20١١‏ و ما احتمل فى «الذكرى' من أمر رابع» 
وهو أن له إعادةٌ البعض الذى قرأ من السورة بعينه» فقال: فحينئذ هل يجب قراءةٌ الحمد؟ يحتمل ذلكك لابتدائه» و يحتمل عدمه لأنّ 
قراءة بعضها يجزىء فقراءة جميعها أولى» هذاء إن قرأ جميعهاء و إن قرأ بعضها فأشدّ إشكالا .)3١‏ 

و ممما ذكرنا ظهر مافى كلانم ابن إدريس أيضا- من أنّه إذا أكمل السورة استحبٌ له قراءة «الحمد», و احتجٌ لذلك بأنَ الركعات 
كركعة واحدةٌ «*0- إذ عرفت أَنْهِ خلاءف ما ورد فى النصوص.؛ و فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و الأثتّدة عليهم السّ.لام و فتاوى 
الأصحاب. مع أنّ العبادات توقيفيَُ و هيئهُ متلقَاُ من الشرعء فأَىٌ معنى لما ذكره؟ 

إذ لا بد فيها من الاقتصار على ما ثبت من الشرع قولا أو فعلا. 

وافى (المداركك»: لأ ريت أن الاحباط يقضى الاقتضار غلك قراءة حمس سور فى كل ركعة- أى كتدين ركعات- أو تفريق سورة 
على الخمس. و الله يعلم «"» انتهى. 

هذاء و فى «الفقيه»: سأل الحلبى أبا عبد الله عليه السّّ.لام عن صلاهُ الكسوفء كسوف الشمس و القمر؟ قال: «عشر ركعات و أربع 
سجدات يركع خمسا ثمم 


() ذكرع الشيعة: 7 14+ روض الجنان: 0ن 
(0) ذكرئ الشيعةة 111/6 

0 الساف اعم 

(؟) مدارك الأحكام: ©/ .18٠‏ 
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يسجد فى الخامسة» ثم يركع خمسا و يسجد فى العاشرة» و إن شئت قرأت سورة فى كل ركعة» و إن شئت قرأت نصف سورة فى كل 
ركعة فإذا قرأت سؤرة فى كل ركعة قافرا فاتتحة الكتاب: و إن قرات تصف السورة أجراك أن لا عقرأ فاتتحة الكتاب: إلافى أول 
ركعة حبّى تستأنف اخرىء و لا تقل: سمع الله لمن حمده فى رفع رأسكك من الركوع إِلَا فى الركعة التى تريد أن تسجد فيها» .)١١‏ 
وده مدال على عراز راسد هده اخمار معتض'السرووق و الدمكر من السارة و تعيضياه اق عضن هق أى سووقو تعلها 
دليل الشهيدين- فتأمّل فى ذلكك- لكن بملاحظة قوله عليه السّ.لام: «حتّى تستأنف اخرى» ترتفع دلالتها موافقا لما سنذكر عن «قرب 
الإسناد). 

و فى «دعائم الإسلام»: أنْ الصادق عليه السَلام: رخص فى تبعيض السورة أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع, ثم يرجع إلى الموضع الذى 
وقف عليه فيقرأ منه. إلى أن قال: «و أن يقرأ السورة فى كل ركعة أفضل» ١؟).‏ 

و ممما يعضد الصحيحتين قويّةُ أبى بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ 

فقال: «عشر ركعات و أربع سجداتء يقرأ فى كل ركعة مثل «يس» و «النور»» و يكون ركوعكك مثل قراء تكك؛ و سجودك مثل 
ركوعكك» قلت: فمن لم يحسن «يس» و أشباهها؟ قال: «فليقرأ ستّين آيهُ فى كل ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة 
الكتاب, قال: فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها» 37). 

إذ نهى عن قراءة الفاتحة» بناء على أنه لا يحسن سورةٌ يكون بهذه المقادير 


000 من لا بيحضره الفقيه: /١‏ مع" الحديث الفرذة ث3 وسائل ا لشيعة: /١/‏ 4 الحديث /461. 

ههه دعائم الإسلام: لك اميرة مستدركك الوسائل: ©/ ١7٠١‏ الحديث وعم مع اختللاف سير. 

() تهذيب الأحكام: ,198 الحديث ١4لى‏ الاستبصار: /١‏ 687 الحديث 2117/8١‏ وسائل الشيعة: 
/ا ااوع الحديث 4 
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من الآيات» فلم يكن الستّون سورة تامّة» لكن ربّما يظهر منها جواز التبعيض مطلقا. 

و فى «قرب الإسناد» بسنده عن على بن جعفر» عن أخيه موسى عليهما السّ.لام» قال: سألته عن صلاةٌ الكسوف ما حدّه؟ قال: «متى 
أحبّء و يقرأ ما أحبٌ غير أنه يقرأ و يركع أربع ركعات ثم يسجد فى الخامسة» ثم يقوم فيفعل مثل ذلكك). 

إلى أن قال:- «يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب» فإذا ختمت سور و قرأت فى أخرى فأقرأ فاتحة الكتابء و إن قرأت سورة فى 
ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحةٌ الكتاب حتّى تختم السورة ولا تقول: سمع اللّه لمن حمده إِنَا الركعة التى تسجدء قال: و سألته هل 
على من تركها قضاء؟ قال: «إذا فاتتكك فليس عليكك فيها قضاء) .)١١‏ 

و كيف كانء الأحوط العملء كما ذكرناء بل كما ذكره فى «المداركك» أيضا ١؟).‏ 

قوله: (و يشترط فيها). إلى آخره. 

أى الشرائط الخارجة من الطهارة عن الحدث و الخبث و ستر العورةٌ بما يصيّح» و إباحة المكان و غيرها مما يتعلق بمكانها و استقبال 
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القبلهُ» و الوقت و غير ذلك. بل التوة أبشامع الشراطد كما جود و الأجزاء الداخلة عن تكبيرة الافتتاح و «الحمد» و السورة و 
الركوع و السجود و التشهّد و السّلام» على حسب ما يكون فى اليومية» سوى ما زاد عنه من زيادة الركعات ركوعا. 
و الدليل على اعتبار الكل الإجماع؛ و ما فى «العلل): «و إِنّما جعلت عشر 


)١(‏ قرب الإسناد: 7١19‏ الحديث 1828- 8ه ى وسائل الشيعة: /1/ 582 و 17* الحديث 4487 و 4401 مع اختلاف يسير. 
(؟) مداركك الأحكام: ممع 
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ركعات؛ لأنّ أصل الصلاة التى نزل فرضها من السماء أوّلا فى اليوم و الليلهُ إِنْما هى عشر ركعات» فجمعت تلكك الركعات هاهنا» .)١١‏ 
وما سيجىء فى مباحث الامور المذكورة فى اليوميّة» بحيث لا يحتاج إلى التعرّض للذكر فى المقام» لكن لا بد من التعرّض لبعضها 
هنا. 

فنقول: ظهر من كلام المصئّف أن صلاة الآبات كلها موقت بوقتء فلا بد من التعرّض لذلكك و لذكر الأوقات» فنقول: وقت صلاه 
الكسوف أوّله من حين ابتدائه» قال فى «المنتهى:: إِنّه مذهب علماء الإسلام :07 لقول النبى صلَّى الله عليه و آله: «فإذا رأيتم ذلكك 
فصلُوا» «*)» و قول الصادق عليه السّلام: «وقت صلاهٌ الكسوف فى الساعة التى تنكسف» «8». «ه) 

قلت: و يدلّ عليه قوله صلّى الله عليه و آله: «فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا؛ «6). 

و أمَا آخر وقتهاء فذهب جماعة- منهم المحمّق- إلى أنّه تمام الانجلاء 07. و نقل عن الشيخين و ابن حمزة و ابن إدريس أنه الأخذ 
فى الانجلاء 0/). 

والأوّل أصح للاستصحاب. و مونّقةُ عمار: «إن صليت الكسوف فإلى أن 


(1) علل الشرائع: 189 الحديث 4) وسائل الشيعة: // 587 الحديث 49418. 

(0) منتهى المطلب: 48/2. 

(*) سنن النسائى: ”77 17١‏ السئن الكبرى للبيهقى: ”/ 7٠١‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: */ 528 الحديث 05 تهذيب الأحكام: */ 197 الحديث 88ل وسائل الشيعة: 58/1 الحديث 4970. 
(0) مدارك الأحكام: 7 178. 

(©) وسائل الشيعة: /٠/‏ 580 الحديث 4477. 

(0) شرائع الإسلام: 0٠١/١‏ المعتبر: 7/ :20 منتهى المطلب: 8/ 44 الدروس الشرعيّة: /١‏ 190. 

() المقنعة: 20 المبسوط: »177/١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 1١7‏ السرائر: "917/١‏ 
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يذهب الكسوف» "١١‏ و الذهاب ظاهره الانجلاء التام» و صحيحة معاوية بن عمّار: 
«إذا فرغت قبل الانجلاء فأعد) .)25١‏ 
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و لو خرج الوقت بالأخذ فيه لما استحبٌ الإعادة بعده. كما لا يستحبٌ الإعادةٌ بعد الانجلاء التام. 

ولما ورد فى «العلل»- من أن الاتكساف يشبه آيات الساعةء فأمرنا بتذكر القيامة عند مشاهدتهاء و الرجوع إلى الله و الفزع إلى 
المساجد- الأمنّه من آيات الله تعالى لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب, فأحبٌ النبى صلَى اللّه عليه و آله أن تفزع امّته إلى خالقها 
ليصرف عنهم شرّهاء و يقيهم مكروههاء كما صرف عن قوم يونس عليه السَّلام) 79. 

وأيضا ربّما يظهر ذلك من الأخبار الواردة فى فوت تلكك الصلاءٌ و وجوب القضاء و عدم وجوبه؛ و سنذكرهاء و مر ما ذكرناه عن 
«قرب الإسناد) «2» و يؤيّده أيضا روايهُ «المجالس» التى ذكرناها «8). 

و استدل للقائلين بالأخذ فى الانجلاء بما رواه جماعة عن الصادق عليه السّ.لام قال: ذكر عنده انكساف الشمس و ما يلقى الناس من 
شدّته» فقال: «إذا انجلى منه شىء فقد انجلى) .)2١‏ 

والدلالة لا تخلو عن ضعفء لاحتمال إرادة تساوى الحالين فى زوال الشْذَّة. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 141 الحديث علالل وسائل الشيعة: 59/717 الحديث 4908. 

(0) تهذيب الأحكام: "/ ١08‏ الحديث 25 وسائل الشيعة: 7/ 594 الحديث 4980 مع اختلاف يسير. 

() علل الشرائع: 189 الحديث 4) وسائل الشيعة: 7/ “1 الحديث 4418 مع اختلاف يسير. 

(؟) راجع! الصفحة: 55 من هذا الكتاب. 

(0) وسائل الشيعة: // 541 الحديث 49477) راجع! الصفحة: “577 من هذا الكتاب. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا" الحديث 1818 تهذيب الأحكام: 8 541 الحديث /الالك وسائل الشيعة: 7/ 588 الحديث 491١‏ مع 
اختلاف يسير. 
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و تظهر الفائدة فى نيِهُ القضاء أو الأداء لو شرع فى الانجلاء» و فى ظرف زمان التكليف الذى يسع الصلاة» و لو غابت الشمس و القمر 
بعد الكسوف و قبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء إلى أن يتيقّن الانجلاء؛ و كذا لو سترهما غيم, أو طلعت الشمس على القمرء 
اسسريعا ا الحالة اليا قش 

و ما استدلٌ منكر الاستصحاب من أن الأمر بالصلاه مطلق مع عدم العلم بانقضاء الوقت المقتضى لفوات الأداء. فيه ما فيه. لأنّ الأصل 
عدم التكليف حنتّى يتحمّق التكليف. و الأمر ورد بالصلاة فى وقت الانكساف لا بعده. إِلَا أن يصير قضاء و يكون واجبا. 

قال فى «الذكرى»: و لو انّفق إخبار رصديبن عدلين بمدَّهُ المكث أمكن العود إليهماء و لو أخبرا بالكسوف فى وقت مترقّبء فالأقرب 
أنّهما و من أخبراه بمثابة العالم» و كذا لو اتّفق العلم بخبر الواحد للقرائن .)١١‏ 

ولاريب فى أنه متى حصل العلم- بأىّ نحو حصل- يجبء لعموم ما دل عليه. 

و أنا شهادة الغدلين» فلو كانت مسعدة إلى الحسسء فهى نح ة عند العلماءء و لعله للاستقراء و بعض العمومات» فتاقل! و أما إذا 
اسندت إلى الحدسء فعندهم خلا-ف فى حتجيته» فيمكن أن يكون حبَدَة» لعموم قوله تعالى إن لمك فاق «” الآ و لحديث: 


«المؤمن وحده حححجة) ”ا لكن هذا يقتضى حجيّة خبر الواحد من العدل أيضاء و اللأجوط مراعاته. 


.3١0/8 / ذكرى الشيعةٌ:‎ )١( 
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إفهة الحجرات (روع): م 
إفرة من لا بيحضره الفقيه: ف عرض الحديث 4ت وسائل الشيعة: ااا الحديث #االا١ل.‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص: معع 


ولو لم ينّسع الوقت لأقل الواجب من هذه الصلاة فهل تجب- بناء على أَنّها غير موقّتة بل من قبيل المسبيّبة كالزلزلة- أو لم تجب؟ 
لكونها موقتة» و التكليف بالموقّت الذى لا يسع الوقت له» تكليف بالمحال. 

و لعل الظاهر من بعض الأخبار هو الثانى» مثل صحيحة جميلء عن الصادق عليه السّر.لام قال: «وقت صلاه الكسوف فى الساعة التى 
تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها؛ .)١١‏ 

ومفل الأعبار الى سند كرها قن حك الققياب لأنيا مدل خلى عدم التضاءالن ,بحص الصور و اللثقاء فى يعن الضورةاو كل تتهنا 
يدلء لأنّ عدم القضاء ظاهر فى ذلككء و كذا القضاءء فلاحظ و تأمّل! و لرواية ابن الفضيل أنه كتب إلى الرضا عليه ال لام: فإذا 
انكسفت الشمس [و القمر] و أنا راكب لا أقدر على النزول» فكتب: «صل على مركبكك.» «237 و لو لم تكن موقّتةُ لما أمره كذلكك, بل 
كان يأمره بها عند ما حصل الاطمينان و الاستقرار و القيام و الركوع و السجود, لوجوب كل واحد مما ذكر بل و ركتدة كثير منها 
على المشهورء و لذلكك لا يجوّزون 23١‏ هذه الصلاهُ ماشياء و على الراحلةٌ اختيارا. 

نعم» ذهب ابن الجنيد إلى جوازه «©, كما هو رأى العامّة «8. 


.497٠ الكافى: #/ 6886 الحديث © تهذيب الأحكام: 8/ 798 الحديث 68لى وسائل الشيعة: 584/7 الحديث‎ )١( 

(1) الكافى: 8/ 580 الحديث / من لا يحضره الفقيه: /١‏ 768 الحديث 01877 تهذيب الأحكام: / 791 الحديث 8/الل وسائل الشيعة: 
١ش‏ الحديث .4917١‏ 

( فى (ف) و (ط) زيادة: الفقهاء. 

(6) نقل عنه العلا فى مختلف الشيعة: ؟/ 191. 

(5) لاحظ! الام: ١/ع56.‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: 589 


و لما فى صحيحة زرارةٌ و ابن مسلم: «كلٌ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاةٌ الكسوف حتّى يسكن» .0١١‏ 

و لموثقة عمار السابقة: «فإن صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوق» 00. 

و لعدم عموم يشمل غير المتّسعء لأنَّ غايهُ ما ورد إِنّما هو بكلمة «إذاه و هى من أداهً الإهمال» و المطلق منصرف إلى الأفراد الشائعة لا 
النادرة. 

و فى «دعائم الإسلام»: عن الصادق عليه السّلام أنه سأل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو فى وقت يكره فيه الصلاة؟ قال: «يصلى فى 
أى وقت كان الكسوف» ** فتأمّل! هذاء مع أن الأصل براءه الذمَهُ حتّى يثبت شغل الذمَ مع أن هذا هو المشهور بحسب الظاهر, لأَنَّ 
الأكثر ذهبوا إلى سقوطها حينئذ. 

و قيل: تجب مطلقاء لإطلاق الأمر بهاء و عدم ثبوت الموقتية من الأخبار 5). 
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و استوجه فى «المنتهم ' الوجوبء مع إدراكك ركعةٌ منها فى الوقت» لعموم «من أدركك ركعةُ من الصلاهُ فقد أدركك الصلاةً) «). «2» 
و ناقش فى ذلكك بعض الفقهاء بأنّ المتبادر منه اليومية» و كون ما نحن فيه مثلها أوّل الكلام 37. 


)١(‏ الكافى: / 526 الحديث 2# من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68 الحديث 21819 تهذيب الأحكام: "/ ١00‏ الحديث 27٠‏ وسائل الشيعة: 
// ممع الحديث 49478. 

(0) تهذيب الأحكام: “7 741 الحديث ء/الل وسائل الشيعة: 598/7 الحديث 4988. 

إفرة دعائم الإسلام: 0١‏ مستدركك الوسائل: */ ١82‏ الحديث /ل58. 

(©) ذخيرة المعاد: 98". 

)0 وسائل الشيعة: / 7١‏ الحديث 8927. 

(©) منتهى المطلب: 2/ .١١٠١‏ 

(/) ا ذخيرة المعاد 8 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 50٠‏ 


والأسحوط الفعل حينئذ بلا شبهةء بل الأحوط الفعل مطلقاء و إن كان الكسوف قليلا من الوقت غاية القلك و تحمّق مسماهء و كذا 

الكلام فى الرياح المخوفةُ و سائر الأخاويف. 

و اختار فى «المدارك» كونها موقّتة» و أنّهِ لا بدٌ فى وجوبها من وقت يسعهاء لقوله عليه السلام: «كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح 

أو فزع فصل له صلاهً الكسوف حتّى يسكن» .0١١‏ 

قال: وجه الدلالة أن «حتّى» إِمّْا أن تكون لانتهاء الغايةٌ أو للتعليل: و على الأول يثبت التوقيثت صريحاء و كذا على الثانى, لأنّ انتفاء 

العلهُ يقتضى انتفاء المعلول ١؟).‏ 

قال خخالى العلامة رحمه الله: و يمكن المناقشة فى الوجهين» أقا الأنول؛ فبالحتمال كون التوقيت لتكرار الصلاة لا لأصلهاء إذ يقال: 

ضربته حتى قتلته» و لا يقال: 

ضربت عنقه حتّى قتلته. و أمَا الثانى؛ فبإمكان كون العلهُ للشروع فى الصلاءٌ لا لأصلها 37» انتهى. 

و فيه؛ أنّ تقدير التكوّر خلاف الأصلء لا يصار إليه إِنَا لدلالةُ من قرينة» كما فى ضربته حتّى قتلته» بخلاف قوله: صل إلى أن يسكن» 
ل ل م لو ا الو ا ل 

الوجوب. فالمراد أن غايهُ وجوب هذه الصلاهً و طلبها شرعا أن يسكن. مثل قوله تعالى قم اص دلُو المّْسٍ إلا 2 عَسَقٍ اليل 


)١(‏ مرّت الإشارة إلى مصادره آنفا. 
(1) مداركك الأحكام: ع7 11 و 117. 
(*) بحار الأنوار: 88/ 189. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 58١‏ 
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»١‏ و غيره مما استدلّوا به على التوقيتء و ليس غايهُ للفعل حتّى يلزم المحذورات. 

مع أنه على هذا أيضا لا وجه لارتكاب مخالفة الاصول و الفتاوى» لاحتمال إرادة الطول و الامتداد الذى فيهاء بأن تكون الصلاه فى 
ظرف ابتدائه ابتداء الآيهُ و انتهائه سكونها. 

مع أن تكرارها إذا كان فى هذا الظرف و لا يتعدّاه» فنفس الصلاه بطريق أولى؛ لأنّ الأمر المكرّر إذا اشترط أن يكون فى ظرف زمان 
فلا جرم يكون جزؤه و بعضه- هو المرّهٌ الاآولى- فى ذلكك الظرف البتة» فتأمّل! مع أنه على تقدير كون التكرار مقدّرا تصير العبارة 
هكذا: صل مكرّرا حتّى يسكنء إن لم يسكن بالاولى فالثانية. و هكذاء فتكون العبارة حينئذ ظاهرةُ فى كون «حتّى) للتعليل؛ كما لا 
يخفى على المتأمّلى» فتأمّلى جدًا! بل الظاهر؛ أنّها للتعليل فى جعلها للغاية أيضاه لأنّْ ما بعد «حتّى)» داخل فى ما قبلهاء و كونها بمعنى 
إلى مجاز خلاف الأصلء هذا؛ مع ما عرفت من العناية فى جعلها للغاية. 

و كون العل للشروع فى الصلاة- لا لنفس الصلاة- لا شبهة فى فساده» لجعل العلّهُ لنفس الصلاة» و الأصل عدم التقدير» و للعلم بأنَّ 
الذى يسكن الأخاويف هو نفس الصلاه و الجزع و التضرّع الذى فيهاء بل إلى آخرها عله و للآخر أيضا مدخليّة فى العلية البتة. 

وما قال رحمه اللّه: لعل إتمام الصلاة علّهُ لزوال الآيُ قبل إتمامهاء كما إذا قيل: صل الصلاة الفلانية حتّى يغفر الله لك عند الشروع 
فيهاء و مثلها فى الأخبار كثير 7)) انتهى. 


(1) الإسراء (37): ثلا 
(؟) بحار الأنوار: 88/ 189. 
مصابيح الظلام» اج ص: فار 


فيه ما لا يخفى, إذ لم يعتبر أحد خصوص الشروع هناء مع أن الشارع جعل الصلاة عله للزوال» و الصلاء اسم لمجموع الأفعال و 
الأجزاء؛ و نسبة كل جزء منها إلى العلَي كنسبةٌ الجزء الآخر من دون تفاوت. 

و لوقال: عند الشروع يسكن أو بمجرّد الشروعء ظهر التفاوت و كون ما بقى من باب المقدّمة. 

و مع ذلكك هذا إذا ثبت لزوم الإتمام و وجوبه و هو أول الكلا-م؛ إذ السكون إذا حصل لا يحتاج بعد ذلكك إلى مسكن بالبديهة 
لأبهدانة مهب الشاصضل : 

مع أنه لو انّفق السكون بمجرّد الشروع ظهر عدم كون ما بقى علّته» إذ لعل المكلّف لا يقصد ذلكك أو يقصد لكن يبدو له. فما الملزم 
للإتمام حينئذ؟ و إطلاق لفظ «صل» لعله يكون محمولا على ما إذا لم يسكنء بقرينة قوله: ١حتّى‏ يسكن» و بضميمته و إِلَا لم يكن 
لقوله: «حتّى يسكن» فائدة؛ لأنْ هذه الصلاهُ من الواجبات و الفرائض بلا شكك. 

فلو كان مجرّد حدوث الآيةُ سببا لوجوبها على المكلف سواء سكنت الآيهُ أو لم تسكنء و فى وقتها أو لم يفء لما كان لقوله: «حتى 
يسكن» فائدة. إذ معناه: 

حتّى يتحمّق السكون بعد ذلكك. لأنّ العلهُ قبل المعلول. 

فظاهر الحديث كون وجوب هذه الصلاه لأنّ يحصل السكون بعدهاء فإذا لم يكن حصول سكون بعدهاء فمن أين يعرف العموم؛ و 
كون الوجوب متحمّقا فى هذه الصورة أيضا؟ مع أن الظاهر منه خلاف ذلك. 

فلو كان مراد المعصوم عليه السّلام هو العموم؛ لكان اللازم عليه تركك قوله: «حتّى يسكن» لإيهامه خلاف مطلوبه» بل و ظهوره فيه. 
نعم؛ ربّما يضعّفه استبعاد تحقّق ريح مخوف يفى وقته للطهارة و الصلاة» مع 
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تأمّل فيه أيضا فتأمّل! نعم؛ يمكن الاستدلال للقائل بالسببة بإطلاق قوله عليه الشلام فى صحيحة زرارة و ابن مسلم السابقة: «فإن انجلى 
قبل أن تفرغ فأتمٌ ما بقى) .0١١‏ 

لكن يمكن أن يكون هذا متفرّعا على قوله عليه السّلام: «و تطيل القنوت و الركوع). إلى آخره؛ بل لا تأمّل فى كونه متفرّعا عليه» فعلى 
عذال يق دلذلة له كنال كىن 

لكن الاحتياط مراعا هذا القائل» و هو خالى العلامة المجلسى رحمه الله و لم نجد فى الكسوف قائلا بذلكك غيره؛ بل صرّحوا بعدم 
الوجوب لو قصر الوقت عنهاء خصوصا إذا قصر عن دركك ركعة منهاء إذ عرفت أن بعضهم قال بالوجوب إذا أدركك أقلّ الواجب من 
ركعة 275١‏ لقوله عليه السّلام: «من أدركك ركعة)» «0. إلى آخره؛ و عرفت أنه فى اليوميّة» و جريانها فى المقام فيه إشكالء و إن كانوا 
رما يستدلون لغير اليوميّة أيضا. 

و أما غير الكسوف؛ فقال بالسبيية فيه العلامة فى بعض كتبهء و خالى العلامة المجلسىء و الشهيد فى «الدروس» 5). 

مع أنّه فى «الذكرى» أسند إلى الأصحاب كونه موقتاء و أنّهِ إن لم يسع الوقت لها لم تجب «8. 

و أمَا صلا الزلزلة؛ فالمعروف من الأصحاب أن وقتها تمام العمرء و أنّه 


.4488 وسائل الشيعة: // 59 الحديث‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 2/ .١١٠١‏ 

(0) وسائل الشبعةة ©187؟ الحديت #عوع 

(؟) تحرير الأحكام: /١‏ /ا؛ منتهى المطلب: ©/ ,٠٠١‏ بحار الأنوار: 84/ 12٠‏ الدروس الشرعيّة: /١‏ 190. 
(0) ذكرى الشيعة: ©/ ©50. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 505 


بمجرّد حصول الزلزلة تجب على من علم بها و إن لم يتّسع الوقت لها .0"١١‏ 

و ربّما يقول بعض الفقهاء بأنّها تصلّى أداء ”. و لعل مرادهم عدم نيه القضاءء و أن ذلك فى مقابل من يقول بأنّها تصلَى بيه القضاء 
إذا كانت بعد الزلزلة» و القائل بالقضاء مجهول لا يعرفء غير أنْ الشهيد فى «البيان» حكى قولا بذلكك «27. و أورد على تلكك العبارة 
أن الأداء و القضاء من توابع الوقت المضروب. و إذا كان وقتها تمام العمر لم يوصف فعلها بأداء و لا قضاء. 

و ممما ذكرنا ظهر وجه دفع هذا الإيراد» و دفعه المحمّق الشيخ على فى بعض حواشيه بن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة» و 
التوقيت يوجب نَدِهٌ الأداء. و لما كان وقتها لا يسعها و امتنع فعلها فيهه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من 
التكليف بالمحالء و بقى حكم الأمداء مستصحباء لانتفاء الناقل عنهه و روعى فيها الفوررة من حيث إِنّ فعلها خارج وقت السبب إِنّما 
كان بحسب الضرورة؛ فاقتصر فى التأخير على قدرهاء و فى ذلكك جمع بين القواعد المتضادّة 5١‏ انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه. 

و فى «المداركث» طعن عليه بن من العجب ادّعاؤه الإجماع على توقيت هذه الصلاة» مع تصريحهم بأنّها تمتدٌّ بامتداد العمر. نعم؛ ذكر 
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فى «الذكرى:: أن حكم الأصحاب بأنّ الزلزله تصلى أداء طول العمر لا يريدون به التوسعةء فإنّ الظاهر كون الأمر هنا على الفوره بل 
على معنى أنّها تفعل بتيةُ الأداء و إن أخل بالفوريّة 


)١(‏ فى غير (ف): و إن لم ينّسع وقت الصلاة. 
(5) ذكرى الشيعة: ؟/ .5١©‏ 

(9) لاحظ! البيان: .73١1/‏ 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: ©/ 17. 
مصابيح الظلام» اج ص: عفرا 


لعدر أوغيرة 413 وعا ذكره وحمه الله أسرطهءو إن أمكن الساقفة باتفاء ها يدل على القورئة هنا على الخصوصضؤاو الأمر المطك ل" 
بقتضى الفور 79)» انتهى. 

و فيه؛ أنه أى تيجب يبقى بعد ما نقل عن الشهيد رحمه الله و ما ذكر هو بأنْ فى ذلكك جمع بين القواعد المتضادّة؟ فتأمل! و ما قال 
من انتفاء ما يدل على الفوركّة على الخصوص. فيه؛ أن رواية الديلمى ظاهرةٌ فيهاء كما لا يخفى على المتأمّل؛ لأنّه سأل الصادق عليه 
الّ.لام عن الزلزلهُ ما هى؟ فقال: «آيُ)» فقال: ما سببها؟. إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: «صل صلاء الكسوف فإذا 
فرغت خررت لله عزّ و جل ساجداء و تقول فى سجودكك: يا من يتك لمات وَالأَوْضَ أذ تروك وَكَيِنْ (3 إن نم كبْلا بِنْ 
عب من بدو إن كان عليماً عَقُوراُ يا من بفك القلاء أن تفع عَلَى الْأرْض إِلَا اذه متها اليو إنككا على كل الس اديز 
0 

إذ لا شبهة فى أن مراده أنَ وقت ما صار الزلزلة ما أصنع؟ فقال: «صل صلاة الكسوف» أى ذلكك الوقتء و الأمر للوجوب؛ أى وجب 
عليكك فى ذلك الوقت أن تصلى كذاء فمقتضاه أنّه إن لم يصل فى ذلكك الوقت يستحقٌ العقاب. 

مضافا إلى أن الراوى بصدد السؤال عن علاج الاضطراب و تحرّك الأرض بأهلهاء فينادى به قوله عليه الس لام بعد هذا و بعد الفراغ: 
خرورت وقلك: كذاى كذابو شك أن ذلك الدضاد لوقت الالرلة. 

هذا؛ مضافا إلى ما ذكرنا من صحيحة الفضلاء و غيرها «5» مما يظهر منه أن 


.,50© /© ذكرى الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ©/ 17. 

(7) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 76# الحديث 1811» علل الشرائع: 008 الحديث 07 وسائل الشيعة: 
// ١ش‏ الحديث /491/7. 

(©) راجع! الصفحة: 5١‏ و 514 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 27 ص: 08 


صلاه الزلزلة و الكسوف على حدّ سواءء؛ فلاحظ و تأمّل! و سنذكر فى مسأل وقوع الكسوف فى وقت الفريضة أخبارا تدل على فوريّة 
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صلا الكسوف. 

قال الشيخ مفلح: جميع الأخاويف غير كسوف النيرين» يجب على الفور عند حصول أسبابها و يمتدٌ وقتها مده العمر» بمعنى أنْها على 
أداء و لا تصير قضاء »)١١‏ انتهى. 

قوله: (نعم يجب القضاء). إلى آخره. 

هذا قول المعظمء بل قال فى «التذكرة: إِنّه مذهب الأصحاب عدا المفيد .07١‏ 

ويدل عليه روايات» منها: صحيحة زرارة و ابن مسلم. عن الصادق عليه السشلام قال: «إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت و لم تعلم و 
علمت بعد ذلك فعليكك القضاءء و إن لم يحترق كلها فليس عليكك قضاء) 70. 

و صحيحة ابن مسلم و الفضيلء أنّهما قالا للباقر عليه الس لام: أ يقضى صلا الكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم؟ قال: «إذا 
كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا و إن كان إنْما احترق بعضهما فليس عليكك قضاء) 9©). 

و قور حريز» عن الصادق عليه السّ.لام أَنّهِ قال: «إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت ثم بلغككء فإن كان احترق كله فعليكك 
القضاءء و إن لم يكن احترق كله فلا 


.189 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ©/ 18١‏ المسألةُ 88ع. 

(*) الكافى: */ دء* الحديث ع: تهذيب الأحكام: / ١01‏ الحديث 704 الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 1789 وسائل الشيعة: /9/ 0٠١‏ 
الحديث .492١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 6#” الحديث 187 وسائل الشيعة: 7/ 599 الحديث 4948٠‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج". ص: 5017 


قضاء عليكك) (0). 
ولا يعارضها قويّهُ الحلبى» عن الصادق عليه السّ.لام: عن صلاةً الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: «ليس فيها قضاء و قد كان فى أيدينا 
أنها تقضى) .)"١‏ 


و مونّقهُ زرارة» عن الباقر عليه السّلام: «انكسفت الشمس و أنا فى الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض» 0”. 

و مونّقَُ على بن جعفر عن أخيه موسى عليهما التّ.لام: عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: «إذا فاتتكك فليس عليكك 
قضاء؛ 50)» لعدم المقاومة بحسب السند, و لا بحسب الدلالة» لاحتمال إرادةٌ احتراق بعض القرص؛ لأسن احتراق الكل فى كسوف 
الفمدن فى غابة الندرة لأ يكاد محدق. 

مع أن غير المفصّل لا يقاوم المفصّلء مضافا إلى عدم الفتوى بهاء و فتوى المعظم بالمفضّلات. 

وقال المفيد فى «المقنعة): إذا احترق القرص كلهء و لم تكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة, و إن احترق 
بعضه؛ و لم تعلم حتّى أصبحتء صليت القضاء فرادى «8) و لم نطلع على مستنده. 

و أمّا صلاه غير الكسوفين و الزلزلة؛ فمن لم يعلم بها حتّى خرج وقتها ففى «المداركك:: أنه لا يجب عليه قضاؤهاء و هذا مذهب 
الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاء 
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(1) تهذيب الأحكام: */ ١1‏ الحديث ع" وسائل الشيعة: 1/ 0٠١‏ الحديث 4927. 

(5) تهذيب الأحكام: */ ١81‏ الحديث 8" وسائل الشيعة: 7/ 00١‏ الحديث 4958. 

(") تهذيب الأحكام: 7 1937 الحديث 487 الاستبصار: /١‏ 587 الحديث 017/88 وسائل الشيعة: 

.4881/ الحديث‎ ١189 

(؟) قرب الإسناد: 5١19‏ الحديث 8ه تهذيب الأحكام: */ 797 الحديث 85ل الاستبصار: /١‏ 01؟ الحديث 1788 وسائل الشيعة: // 
١‏ الحديث غ4482. 

(5) المقنعة: 1١١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج"”, ص: 50/0 


و يدل عليه ما أسلفناه مراراء من أن القضاء فرض مستأنفء فيتوقّف على الدليل؛ و بدونه يكون منفيا بالأصلء و تشهد له الروايات 
المنضمنة لسقوط القضاء فى الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق مع أنّه أقوى» للإجماع على أنه موجب للصلاة» و استفاضة الروايات 
به. و احتمل جدّى فى «روض الجنان» وجوب القضاءء لوجود السبب »١١‏ و لعموم قوله عليه السّ.لام: «من فاتته فريضة) ١5)؛‏ و هو 
ضعيفء لأنّ السبب إِنّما وجد فى الأداء خاصّة» و قد سقط بفوات محله. و الفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول المقام؛ بل المتبادر منها 
اليومية «*0 انتهى. 

و الأسمر كما ذكره. إذ الأصل براءة الذمره حتّى يثبت التكليفء إذ لم يرد فى غير الكسوفين و الزلزلة سوى الصحيحة المتضمْنةُ للأمر 
بصلاه الكسوف و بعض الآيات فى وقت تحمّقهما لا خارج الوقتء حيث قال عليه السّلام: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات 
صلهه © الحديث» إذ كلمة «إذاه ظرف زمان. 

و الصحيحة المتضمّنهُ لكون صلاءً الكسوف و بعض الآيات سواءء, المتبادر التساوى فى الهيئة؛ و الوجوب أيضا لا غير «8). 

و الصحيحةٌ المتضمنةٌ للأمر بصلاةٌ الكسوف لأخاويف السماء حتّى يسكن 220 و عرفت أنه لا دلالةٌ فيها على الوجوب بعد السكون 
أيضا و إن قلنا بعدم 


.,”:٠* لاحظ! روض الجنان:‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: ؟/ 5ه الحديث .١57‏ 

(*) مدارك الأحكام: ©/ 1*6. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ عع” الحديث »187٠‏ وسائل الشيعةٌ: /1/ 54١‏ الحديث /49737. 

(0) من لا يحضره الفقيه: "١ /١‏ الحديث .181١7‏ وسائل الشيعة: لا/ 588 الحديث 49478. 

(2) الكافى: "/ 628 الحديث "2 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 58" الحديث 218019 تهذيب الأحكام: */ ١00‏ الحديث 30٠‏ 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 09 


دلالتها على عدم مطلوب هذه الصلاه بعد السكونء إذ القدر الثابت مطلوبيتها فى موضع يتوقع فيه السكون و يرجى و يلتمس. لا 
الموضع الذى تحمّق فيه السكون و صار موجودا ولا يلتمسء لاستحالة تحصيل الحاصل. 
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بل فى «العيون»- فى الصحيح- أن الرضا عليه السَلام قال: «جاءت ريح و أنا ساجد فجعل كل إنسان يطلب موضعا و أنا ساجد ملح فى 
الدعاء لرئى عر و تخل حتّى سكنت» .0١1١‏ 

و حمل على أن السجود كان بعد صلاة الآية» أو لم يصل حدًا يوجب الصلاة» و لا يخفى مخالفة التوجيهين للظاهر» و عرفت أيضا 
صحيحة الفضلاء .)75١‏ 

و فى «الفقيه»: كان النبى صلَى الله عليه و آله إذا هت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغتئر وجهه و اصفرٌ [لونه] و كان كالخائف 
الوجل حتّى تنزل من السماء قطره من مطر فيرجع إليه لونه و يقول: «قد جاءتكم بالرحمة) .7١‏ 

و ظاهرها أيضا أنّه صلى الله عليه و آله ما كان يصلى لهذه الرياح. 

و لهذه الأخبار و أمثالها أنكر وجوب الصلاة لهذه الأخاويف من أنكر- كما عرفت- و إن كان الأقوى الوجوبء لأنّ هذه المعارضات 
لا تقاوم الصحيحة المتضمُنة للأشمر بهاء لقَوَهُ دلالتها و اشتهارها فتوى و رواية؛ و اعتضادها بما يدل على الوجوب فى الكسوف و 
الزلزلة. 

بل نقل فى «الخلاف» إجماع الفرقة على ذلكك «86, لكن عرفت أن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدليل و لا دليل» بل عرفت أن 


.498٠١ الحديث 217 وسائل الشيعة: // 005 الحديث‎ ٠١ /7 عيون أخبار الرضا عليه السّلام:‎ )١( 
و 574 من هذا الكتاب.‎ 5١ (؟) راجع! الصفحة:‎ 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0" الحديث 18758. 

(ع) الخلاف: /١‏ 287 المسألةُ 8هع. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 2٠‏ 


الأصحاب» و مع ذلكك الأحوط القضاءء لما ذكر عن «الروض» .)١١‏ 

و ربّما يده ما رواه فى «الفقيه»: أن عبد الرحمن بن أبى عبد الله سأل الصادق عليه السّ.لام عن الريح و الظلمة تكون فى السماء و 
الكسوف؟ فقال: «صلاتهما سواء» 5). إذ ظاهر اللفظ استواؤهما من جميع الوجوه. 

لا يقال: الكسوف إِنّما تقضى إذا احترق القرص كله. 

لأنا نقول: الأحوط قضاؤهما مطلقاء لأنْ الستّد رحمه الله قال فى «الانتصار): 

و مما انفردت به الإمامدَه القول بوجوب صلا كسوف الشمس و القمرء و يذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاه وجب عليه قضاؤها 
0 

وفى «الجمل» قال: وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله و إن كان بعضه لم يجب القضاءء؛ و قد روى وجوب ذلك على 
كل حال 60 

وابن بابويه فى «المقنع» قال: إن احترق الكل وجب قضاؤها مع الغسلء و إن احترق البعض فصلّها بغير غسل «8). 

و كذلك يظهر من على بن بابويه و ابن الجنيد وجوب القضاء مطلقا «2. و كذا من أبى الصلاح 07 لموثْقة حريز الآنية 0/٠‏ و إن 


كان الظاهر أن وجوب القضاء إذا احترق كل القرص. 
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)١(‏ راجع! الصفحة: 58/8 من هذا الكتاب. 

.4478 وسائل الشيعة: / 588 الحديث‎ »181١7 الحديث‎ "ع١‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.0/ الانتصار:‎ )""( 

(ع) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): / 62. 

.١16 المقنع:‎ )0( 

(5) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: 7/ 581. 

(/) الكافى فى الفقه: 2ه1١.‏ 

(8) تهذيب الأحكام: */ ١01‏ الحديث ع" وسائل الشيعة: 1/ 0٠١‏ الحديث 4927. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 21 


ثم اعلم! أن جميع ما ذكر إِنّما هو على تقدير عدم العلم بتحمّق الآية. 

و أمَا مع العلم به و عدم العلم بالحكم, فالجاهل غير معذور عند الفقهاءء إِلّا فى نادر من المسائل» و حقّق ذلكك فى الاصول. 

و أمَا مع العلم و التفريط أو النسيان» فعليه القضاءء و إن احترق بعض القرصء و هذا قول الأكثر. 

و قال الشيخ فى «النهاية) و «المبسوط:: لا يقضى الناسى ما لم يستوعب الاحتراق .0١١‏ 

و عن المرتضى فى مصباحه: عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب و إن تعمّد التركك .)5١‏ 

احتيّ الأكثر بقول الباقر عليه الّ.لام فى صحيحة زرارة: «أربع صلوات يصلّيها الرجل فى كل ساعة: منها صلاة فاتتكك فمتى ذكرتها 
أذّيتها» ”). 

و قوله عليه الد.لام فى صحيحة اخرى 50» عنه: عن رجل صَلَى بغير طهور أو نسى [صلوات لم يصلها] أو نام عنها [فقال]: «إنّهِ يقضيها 
إذا ذكرها» .0١‏ 

و فى مرسلة حريزء عمّن أخبره» عن الصادق عليه السلام: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصِلَى فليغتسل من غد و ليقض 
الصلاة» و إن لم يستيقظ 


.17/7 /١ النهاية للشيخ الطوسى: 1 و /13. المبسوط:‎ )١( 

(9)نقل عله النيستى فى المتعرة ا بع 

(*) الكافى: / 788 الحديث "» من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث 17588 وسائل الشيعة: 8/ 705 الحديث 01/6 .٠١‏ 

(©» فى (ف) و (ط:): فى صحيحة اخرى لزرارة وقد سأل عن رجل. 

(0) الكافى: "/ 197 الحديث 2# تهذيب الأحكام: /١‏ 188 الحديث 3٠١84‏ الاستبصار: /١‏ 7588 الحديث ٠١58‏ وسائل الشيعة: / 01؟ 
الحديث .٠١088‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 627 


ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إِلّا القضاء بغير غسل» .0١١‏ 
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و فى مونّقَهُ عتما عن الصادق عليه السّ.لام قال: «و إن أعلمكك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتكك عيناك فلم تصل فعليكك قضاؤها؛ 
0 

و فى «الكافى»- بعد نقل صحيحة زرارة و ابن مسلم المتضمّن لوجوب القضاء إذا احترق كل القرص-: و فى روايةُ اخرى: «إذا علم 
بالكسوف و نسى أن يصلَى فعليه القضاءء و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله «”. 

و اعترض على الصحيحتين بعدم عموم فيهما يشمل المقام؛ و على المرسلة بالقصور بالإرسالء و إطباق الأ-كثر على تركك العمل 
بظاهرهاء و على الموثّقَهُ باشتمال سندها على الفطحيّةُ «". 

و يمكن دفعه بأنْ المرسلهً صحيحة إلى حماد و هو من أجمعت العصابة «0». و أمَّا إطلاق الأمر بالقضاءء فيمكن أن يقال: المتبادر 
من انكساف القمر انكساف كلهء و هو غير نادر الوقوع؛ مع أن المطلق يحمل على المقتد مع أنّك عرفت أن جمعا قالوا بالإطلاق. 

و أمَا الأمر بالغسل» فمن قال بوجوبه فلا إيراد عليه» و ستعرف أنّهم كثيرون» و من لم يقل بالوجوب. فلا مضايقة له من الاستحباب» بل 
ريما يحمله 


(1) تهذيب الأحكام: / ١01‏ الحديث /7": الاستبصار: /١‏ 587 الحديث 217/88 وسائل الشيعة: 
// ١ش‏ الحديث 4988. 

(0) تهذيب الأحكام: 7 191 الحديث #/لل الاستبصار: /١‏ 585 الحديث 217/20 وسائل الشيعة: 
١٠١‏ الحديث 4489. 

(*) الكافى: "/ ه52 الحديث #, وسائل الشيعة: // 0٠١‏ الحديث 4427. 

(©) مدارك الأحكام: ©/ ع1. 

(0) رجال الكشى: ؟/ “/2 الرقم ./١0‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: م 


مع أن الصدوق فى أماليه قال: من دين الإماميّةُ الإقرار بأنّ الغسل فى سبعة عشر موطناء و عدّ منها الغسل إذا احترق القرص و لم يعلم 
به الرجل .)١١‏ 


و ربّما يظهر منه استحبابه عند الإماميِهُ لذكره فى الأغسال التى جلها مستحبة مع أنه رحمه الله عند ذكر الواجب منها يصرّح بأنّه 
واجب و لم يتعرّض لذلكك. 

مع أنه ورد فى الصحيح. عن ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إِنّ الغسل فى سبعة عشر موطنا» «» على نهج ما فى «الأمالى»؛ و رواه 
فى «الفقيه) 9). 

و سلّار قال بوجوب هذا الغسل 0 و الثلاثة قالوا باستحبابه «2. و لعل أتباعهم قالوا به أيضا «18. مع أن خروج بعض الحديث عن 
الحجية لا يوجب خروج الكل عنها على طريقة الفقهاء. و المدار على ذلكك. 

و أمَا اشتمال السند على الفطحية» ففيه أن كلهم ثقاتء و المونّق حب عند المشهور و هو الحقَّء كما حقّق فى محله. 

مع أنّه فى المقام منجبر أيضا بالشهرة, و متأترد ببعض الأخبار الأخر أيضاء و منها مرسلة الكلينى 407 فإِنّ فى أوّل «الكافى» ذكر ما 
56 
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و أمَا الصحيحتان فتصلحان للتأيبد» مع أنْ وجوب القضاء مع الجهل 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: رنفرا 


() أمالى الصدوق: 218. 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١5 /١‏ الحديث 207 وسائل الشيعة: 07/9 الحديث 51/18. 

(0امن لذ يحضزه الققيدة 278+ الشديك ##الء وشافل القيية: رع" اديت ابا 

(؟) المراسم: ١‏ 

(0) المقتعة: ١ه‏ تقل عن السبد فى المعشر: 88/١‏ المبسوط: 86+79 الرسائل العقر (الجمل والعقود): 1278 
(ع) الميذي: 8/1 غنية البووع: 29 البرائز: 118:76 

(/) الكافى: */ ه2ء ذيل الحديث 6, وسائل الشيعة: / 80١‏ الحديث 4927. 

مصابيح الظلام» ج 1 ص: 52 


بالكسوف »0١١‏ يقتضى وجوبه مع العمد أو النسيان بطريق أولىء فتأمل! و لعله هذا قال فى «المداركك» بعد الاعتراضن المذكور: و من 
ذلكك ظهر قوَهُ ما ذهب إليه الشيخ من عدم وجوب القضاء على الناسى إذا لم يستوعب الاحتراق» بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى 
رحمه الله من عدم وجوب القضاء مطلقا إلا مع الاستيعاب» و يدل عليه أيضا- مضافا إلى الأصل- صحيحة على بن جعفر: أنّه سأل 
أخاه موسى عليه السّرلام عن صلاهُ الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: «إذا فاتتكك فليس عليك قضاء» 25١‏ دلت على سقوط 
القضاء مطلقاء خرج من ذلكك ما إذا استوعب الاحتراق فإِنّه يجب عليه القضاء بالنصوص الصحيحة «, فبقى الباقى و لا ريب أن ما 
اختاره الأكثر من القضاء مع العلم و التفريط و النسيان فى الجميع طريق الاحتياط 160, انتهى. 

و فيه أن هذه الرواية ليست بصحيحة؛ لأنْ فى طريقها أحمد بن الحسنء و لا فرق بينه و بين غيره من الفطحيّة الثقات» مع أنّها معارضة 
لصحاح مفتى بهاء و عرفت رفع التعارض. 

ثم اعلم! أن هذا كله حال غير الزلزلة» فمقتضى ما ذكر- من أن وقتها تمام العمر- وجوبها على المكلف أئى وقت اطلع إلى انقضاء 
قرم 

و يحتمل أن يكون من جهة فوريّتها يفوت بفوات الفوريّة؛ و صرّح فى «التذكرة» بسقوطها فى صورة الجهل عملا بالأصل السالم «2. 


(0 فى (ن) و (ط): بالسرف: 
(؟) وسائل الشيعة: 00١/17‏ الحديث 4188. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 544 الباب ٠١‏ من أبواب صلاهٌ الكسوف و الآيات. 
(ع) مداركك الأحكام: / 176 مع اختلاف. 

(0) تذكرة الفقهاء: / 187 المسألةُ 88ع. 
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و فيه ما مرّ من الأخبار التى ذكرناها فى وجوب صلاة الزلزلهٌ »»١١‏ مضافا إلى اتّفاق الفتاوى فى كون وقتها العمر من غير توقيت» و لذا 
قال فى «النهاية): 
و يحتمل قويًا الإتيان بهاء لأنّ وقتها العمر «7)» فعليكك بملاحظة تلكك الأخبار و فتاوى الأصحاب. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 5١‏ 3709© من هذا الكتاب. 
(؟) نهاية الإحكام: ./8/١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: اع 


8 مفتاح [مستحبّات صلاهٌ الآيات] 
اشارة 


يستحب الغسل مع الاستيعاب» و إن لم يشتهر بين الأصحاب إِلَّا فى القضاء؛ و الصلاه تحت السماءء و الإطالة بقدر الآيهُ إجماعاء و 
الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء؛ أو الدعاء حتّى ينجلى؛ و قراءة آيه إمساكك السماوات و الأرض عند الزلزلة» و الدعاء و التكبير عند 


الرياح رافعا صوته كله للرواية .0١١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: / 077" الحديث 18لا 7/ 898 الباب 8 و 4. 207-8٠:‏ الباب ١8 -١7‏ من أبواب صلاءٌ الكسوف و الآيات. 
مصابيح الظلام» اج" ص: الجمورا 
قوله: (يستحبث الغسل). إلى آخره. 


لعل نظره إلى ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن مسلمء عن أحدهما عليهما السلام: 

«الغسل فى سبعة عشر». إلى أن قال: «و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل» .)١١‏ 

لكن الظاهر اتحاد هذا الصحيح مع ما رواه الصدوق مرسلا عن الباقر عليه السّلام أَنّه قال: «الغسل فى سبعة عشر». إلى أن قال: «و غسل 
الكسوفء إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليكك أن تغتسل و تقضى الصلاة) .7١‏ و عبارة «الأمالى» قد عرفتها أيضاء و 
مرسلة حريز أيضا قد عرفتها. 

و أمَا الأصحاب فقد اختلفواء فقال الشيخ فى «الجمل» باستحبابه إذا احترق القرص كله و تركك الصلاه متعمّدا 2 و هذا هو المشهور 
بين المتأخحرين. 

و اقتصر المفيد فى «المقنعة»» و المرتضى فى «المصباح) على التركك متعمّداء و لم يذكرا الاستيعاب 0". 

وقال المرتضى فى «الجمل»: و روى وجوب ذلكك- أى القضاء- إذا انتكسف على كل حالء و أن من تعمّرد ترك هذه مع عموم 
كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل «8). 

و قال الصدوق فى «المقنع): إذا انكسفت الشمس و القمر و لم تعلم به فعليكك 
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(1) تهذيب الأحكام: ١١5 /١‏ الحديث 207 وسائل الشيعة: / 01 الحديث 5/18. 
(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5 الحديث 17/7ء وسائل الشيعة: */ ع٠"‏ الحديث ."0/1١‏ 
(*) الرسائل العشر (الجمل و العقود): .١88‏ 

(؟) المقنعة: 2١‏ نقل عن المصباح للسيد المرتضى فى المعتبر: /١‏ /8". 

(0) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): 7/ 62. 

مصابيح الظلام» ج 37 ص: 517١‏ 


أن تصلّيها إذا علمتء فإن احترق القرص كله فصلّها بغسل» و إن احترق بعضه فصلّها بغير غسل .)١١‏ 

وقال على بن بابويه: و إذا اتكسفت الشمس و القمر و لم تعلم, فعليكك أن تصلها إذا علمت به و إن تركتها متعمّ.دا حتّى تصبح 
فاغتسل و صلّهاء و إن لم يحترق القرص كله فاقضها و لا تغتسل .07١‏ 

و قال الشيخ فى «النهاية)»: إذا تركك الصلاة متعمّدا عند انكساف الشمس و القمرء و كانا قد احترقا بأجمعهماء وجب عليه القضاء مع 
الغسلء و إن تركها ناسيا- و الحال ما وصفناه- كان عليه القضاء بلا غسل» و كذ لكك إن ترك متعمّدا أو احترق بعضهاء و إن تركها 
ناسيا لم يكن عليه شىء 27 و كذا قال فى «المبسوط»» و هو اختيار ابن حمزة «15. 

وقال فى «الخلاف»: من ترك صلاهٌ الكسوف كان عليه قضاؤهاء و إن كان قد احترق القرص كله و تركها متعمّدا كان عليه الغسل و 
قضاء الصلاةٌ «0). 

وقال أبو الصلاح: و إن لم يعلم حتّى انجلى القرص فعليه القضاء حسبء فإن علم و فرّط فى الصلاء فهو مأزورء و يلزمه التوبة و 
القضاءء و إن كان الكسوف و الخسوف احتراقا فعليه مع التوبةُ الغسل كفَارة لمعصيته «12. 

و قال سلار: و إن أخل بالصلاة مع عموم الكسوف بالقرص» وجب عليه 


)00 المقنع: تفدة 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: 18١/1‏ مع اختلاف يسير. 
() النهاية للشيخ الطوسى: .١"8‏ 

(؟) المسوط: 3/9075 الوشيلة إلن ثيل الفضيلة: 117 

(©) الخلاف: 208/١‏ المسألة ١مع.‏ 

(©) الكافى فى الفقه: .١102‏ 

مصابيح الظلام» ج'”ء ص: 5/1 


- مع وجوب الإعادة- الغسل .)١١‏ 
و قال ابن البرّاج: صلاة الكسوف و الخسوف و الزلزلة و الرياح السود و الظلمة و الآيات العظيمة واحدة واجبة» فإن تركها متعمّدا و 
كان احترق القرص كلهء كان عليه القضاء مع الغسلء و إن احترق البعض كان عليه القضاء دون الغسلء و إن كان ناسيا و احترق 


الجميع كان عليه القضاءء و إن لم يحترق الجميع لم يكن عليه شىء. و إذا فاتته و لم يكن علم فليصلها إذا علم ."١‏ 
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هذا القدر الذى ذكر فى «المختلف» «» و ربّما كان غير هؤلا-ء أيضا تعرّض للغسلء و ظهر لكك أنه للقضاء و الفوت جهلا بتحقق 
الآية أو عمدا مع احتراق كل القرصء و مع ذلكك لم يثبت وجوبه فى صورة الفوت جهلاء لأنّ مرسل حريز تدل على عدم وجوبه «. 
وعبارة «الأمالى» فى غايهٌ الظهور فى الاستحبابء و قد نقلناها فى غسل الجمعة «0» و نقلنا هناكك أيضا بعض ما يدل على عدم 
وجوبء مثل هذا الغسل. 

و أمًا صحيحة ابن مسلمء فليس فيها قيد القضاءء و لذا لم يفت بظاهرها أحدء لمخالفتها لظواهر الأخبار و الفتاوى, مع احتمال اتّحادها 
مع المرسلة» كما ذكرنا .2١‏ 

و المرسله يحتمل أن تكون المراد فيها حال العمد بأن يستيقظ حال احتراق 


.١ المراسم:‎ )١( 

(0) المهذب: /١‏ 175 مع اختلاف. 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ 785 و 387. 

(6) وسائل الشيعة: / 2٠١‏ الحديث 4488. 
(0) راجع! الصفحة: 4١‏ و 45 من هذا الكتاب. 
(8) راجع! الصفحة: 529 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج١7‏ ص: 5/7 


القرصء و لم يصل حتّى انجلىء مع أنّه وقع الاضطراب فى نقل هذا الموضع؛ فلم يبق وثوق بحيث يقاوم ما ذكرنا و يغلب عليه» سيّما 
و الأصل براءةٌ الذمّةُ .)١‏ 

مع أن الأخبار الواردة فى وجوب القضاء مع كثرتها و صمحتها خالية عن ذكر الغسل 0237١‏ مع كون المقام مقام الحاجة. 

نعم يحتمل وجوبه إذا علم بالآية فكسل أن يصليها على حسب ما تضعن مرسلةٌ حريزء لاعتبارها سندا و وضوحها دلالة» و وجود 
القائل بمضمونهاء و الظاهر منها كون الغسل لفوت الصلاة بالتهاون» و إن لم يحترق كل القرصء فيدل على وجوب القضاء مع الجهل 
بالاتكساف و ان لم يستوعب القرصء إِلَا أن يقال: 

الظاهر من قوله عليه السّلام: «انكسف القمر؛ انكساف كله. 

و إِنّما قلنا: يحتمل وجوب الغسلء لما عرفت من أن مونّقهُ عممار تدل على عدم وجوبه «. و المشهور أيضا قالوا بعدم الوجوب. 

نعم» ورد الغسل للتوبة من الذنوب مطلقا «, فتأمّيل! و أمَا كون الصلاهُ تحت السماءء فلصحيحة زرارةٌ و ابن مسلمء عن الباقر عليه 
السّلام» إذ فى آخرها: «و إن استطعت أن تكون صلاتكك بارزا لا يخبيكك بيت فافعل» «8). 

و أمَا استحباب الإطالة بقدرهاء فلما ورد من أن الرسول صلَّى الله عليه و آله فرغ منها 


)١(‏ فى (د 7): و استصحاب الحالة السابقة مع أن. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: / 549 الباب ٠١‏ من أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات. 

(5) وسائل الشيعة: 00١/7‏ الحديث 20١/7‏ الحديث 49488. راجع! الصفحة: 521 من هذا الكتاب. 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ه؟ الحديث /011 تهذيب الأحكام: ١18/١‏ الحديث 005 وسائل الشيعة: 
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إرذ أفرضر الحديث خخ ذرة 
)0 الكافى: ع الحديث 3 وسائل الشيعة: /م/ عوع الحديث لع 4. 
مصابيح الظلام» اج" ص: زرا 


وقد انجلى 0١١‏ و لغير ذلكك من الأخبار و هو وفاقى. 

و أمّا استحباب الإعادة» فهو قول الأكثرء و نقل عن ظاهر المرتضى و أبى الصلاح وجوب الإعادة «17؛ و عن ابن إدريس المنع منها 
مطلقا وجوبا و استحبابا 9"). 

و الأموّل أظهر للأمر بالإعادة فى الأخبار» مثل صحيحة معاوية بن عمّار أن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا فرغت قبل أن ينجلى فأعد) 
0١‏ مع الرخصة فى تركهاء كما يظهر من أخبار كثيرة من كفاية القدر الواجب من هذه الصلاه مطلقا «0)» سيّما ما دل على تبعيض 
الشوزة و لما ورد فى صسيحة ؤرازة و ابث مسلم: «فإذا فرغت قبل الانجلاء فاقعد و ادع الله حتّى ينجلى) «12. 

لا يقال: مقتضى الظاهر من الصحيحتين وجوب أحد المذكورين فيها تخييراء و أما المطلقات فلا تعارض المقيد. 

لأنا نقول: ليس كذلك. بل ظاهرهما وجوب كل واحد عيناء و لم يقل به أحدء مضافا إلى التعارض الواقع بينهماء فلم يبق ظاهرهما 
على حاله؛ و الوجوب التخبيرى و إن كان أقرب إلى الظاهرء إِلَا أنْه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها التى هى المفتى بها عند 
جل الأصحاب. و لم يقل أحد بالوجوب التخبيرى. 


(1) تهذيب الأحكام: */ ١00‏ الحديث “7 وسائل الشيعة: 7/ 547 الحديث .4918١‏ 

(0) نقل عن المرتضى فى مختلف الشيعةٌ: /١‏ *78,» الكافى فى الفقه: 102. 

(*) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ©/ 17 لاحظ! السرائر: /١‏ 8؟". 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١52‏ الحديث ع وسائل الشيعة: 17/ /9؟ الحديث 4900. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 7/ 888 الباب 5 من أبواب صلاة الآيات. 

(*) تهذيب الأحكام: / ١08‏ الحديث 8"*: وسائل الشيعة: 1/ *59 الحديث 4452 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 37 ص: 51/5 


مع أن فى مونّقَهُ عمّرار. عن الصادق عليه التّ.لام: «إن صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى 
صلاتكك. فإن ذلكك أفضلء و إن أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز و إن لم تعلم حتّى يذهب 
الكسوفء ثم علمت بعد ذلكك فليس عليكك صلاةهٌ الكسوفء و إن أعلمكك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتكك عيناك فلم تصلء 
فعليكك قضاؤها) .)١١‏ 

و المويّق حيدِة» كما حمّق» سما مع الانجبار بالشهرة؛ و عدم كون بعض الحديث مطابقا لفتوى المشهورء بل يكون مأوّلا عندهم لا 
يضرّهم» كما مر مرارا. 

و أيضا فى صحيحة زرارةٌ و ابن مسلم: «يستحبٌ أن يقرأ الكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه) .07١‏ 


و يعضده أيضا الأخبار الواردة فى وقوع الآيهُ فى وقت الفريضة 0. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١عا»؟‏ من للا 


و أمَا قراءة آيهُ الأمساكك «5)» فقد مرّ ما يدل عليها «8). 

و روى أيضا مسنداء عن على بن يقطينء أن الصادق عليه الس لام قال: «من أصابته زلزلة فليقرأً: يا من يمسكك السماوات و الأرض أن 
تزولا و لتن زالنا إن أمسكهمامن أحد من بعده إنّه كان خليما غفوراء ضل على محترىد و آل محقد» .و أمسكك عنًا السوء انكف على 
كل شىء قدير»» و قال: «من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى» 15 لكن ظهر منهما كون القراءهً بعنوان الدعاء. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 391 الحديث 2/لى الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 2١1/208‏ وسائل الشيعة: 
598/7 الحديث 49828 20١‏ الحديث 49884. 

(؟) وسائل الشيعة: // 54 الحديث #ع48. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 894٠١‏ الباب ه من أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات. 

(ع) فاطر (8): ١ع.‏ 

(0) راجع! الصفحة: 60 و 588 من هذا الكتاب. 

(9) تهذيب الأحكام: #/ ع9؟ الحديث 47ل وسائل الشيعة: 1/ 2085 الحديث 491/4. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 51/0 


1 5 1 ع ِ و * ٠‏ ع ع 32 أفية ؟ 5 لاني دده 
«العلل» بسنده- مرفوعا- إلى أمير المؤمنين عليه الس لام: إنه كان يقرأ هذه الاية عند الزلزلة ل ويُمسك السَمَاءَ أن 
ل د إلى أمير المؤمنين عا علام: ! يقرأ هذه الاية عند الزلزلة و يقول و بَمْبِ نقح 

عَلى الأرْض إلا بإذنِهِ إِنَ الله بالنّاس لرَؤْف رَحِيمٌ 0١١‏ 0". 
و أمَا التكبير عند الرياح رافعا صوته فقد رواه مرسلا فى «الفقيه»» و ورد أن ذلك يكسرها أى الرياح 7. 


بقى امور: 
الأوّل: ورد فى غير واحد من الأخبار المعتبرة 


المنع من قول: «سمع الله لمن حمده)؛ عند رفع الرأس من الركوعات؛ سوى الرفع الذى يسجد منه» و أمر بالقول بذلكك عند هذا الرفع 
خاصضّة »و هذا مقطوع به فى كلام الأصحاب. 

الثانى: إذا وقع الانجلاء. و لم «8) يفرغ من الصلاءً وجب الإتمامء إلا فيما لم تكن الآبهُ مقدار أقل الفريضة» ففيه الخلاف الذى مرّ. 
الثالث: استحباب الإطالة بقدر الآية» قيل: إِنّما هو مع العلم بقدرهاء أو الظنّ الحاصل من إخبار الرصدى مثلاء و أما بدونه» فلا يبعد 
كون التخفيفء ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى؛ لما فى التطويل من خوف خروج الوقت قبل الإتمام «5. 


() الحج (25): مء. 

(؟) علل الشرائع: 000 الحديث 5 وسائل الشيعة: 1/ 50 الحديث /491. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 6 الحديث 1877» وسائل الشيعة: / /001 الحديث 4187. 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 1/ 59 و 5948 الحديث 1945# و 5917:4987 الحديث 49817: مستدركك الوسائل: ©/ -١189‏ 211775 الباب ع 
من أبواب صلاءٌ الكسوف و الآيات. 

(6) فى بعض النسخ: و لما. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعز» من للا 


(©) لاحظ! ذخيرة المعاد: 898 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 61/8 

الرابع: ألحق العلامة بالزلزلة الصبحة و غيرها- منا لا يبقى مقدارها مقدار الصلاة لها- فى كونها سبيية أيها 433 فلا بأمن بده لما عرفت 
سابقا. لكن مرّ فى الزلزلة أنه يراعى فيها الفوريُّ مهما أمكن, لكن بعد فوت الفوريّةُ لا تفوت الصلاة» بل يصلى أيضاء و فى الصيحة و 
أمثالها لو يراعى الفورة- كما يراعى الزلزلةُ- كان أحوط. و مرّ منشأه» فلاحظ و تأمّل! الخامس: إن هذه الفريضة ليست مثل صلاةٌ 
العيد بأن تكون وجوبها مختضًا بالرجال فقطء بل تكون النساء و سائر المكلفين شركاء مع الرجال فى وجوب هذه الفريضة عليهم بلا 
و فى «قرب الإسناد؛ بسنده عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام: 

النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة و صلاة الليل و الزوال و الكسوف ما على الرجال؟ قال: «نعم) .)1١‏ 

و بالجملة. لا خلااف فى ذلكك. و الظاهر أنه ليس عليهنَ جهر. بل مخيّرات فى الجهر و الإخفات» من دون استحباب و لا وجوب 
لأحدهما عليهنٌّ» و باقى أحكام الفريضة جار هنا أيضاء و مرّ وجهه. 

السادس: ورد فى غير واحد من الأخبار استحباب الإطالة حتّى على الإمام أيضاء على أنّ الرسول صلَى الله عليه و آله و علا عليه 
السّلام أطالا إلى أن غشى على بعض من كان وراءهما مقتديا بهما من طول القيام 079. 

لكن مرّ فى صحيحة زرارة و ابن مسلم أنّه: «يستحبٌ قراءة الكهف و الحجر 


.585 تذكرة الفقهاء: ©/ 1/8 المسألة‎ 0/2 /١ نهاية الإحكام:‎ »62 /١ تحرير الأحكام:‎ )١( 

(0) قرب الإسناد: 7177 الحديث ,/7٠١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: /1/ 598 الباب 4 من أبواب صلاءٌ الكسوف و الآيات. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: /ا/ا5 

نا أن يكون إماما يشقٌّ على من خلفه) .)١١‏ 

وهذه أقرب إلى الحق والصواب بملاحظة الأدلة فن العقل و النقل فى مبدث الجماعة»مفافا إلى ضكعة الستده و عرافقة فتوى 
الأصحاب على ما هو الظاهر. 

و لعل ما صدر منهما عليهما السلام على تقدير الصيحة؛ كان لخصوصية واقعة. 

السابع: يستحبٌ الجماعة فى هذه الصلاهُ بإجماع علمائناء و الأخبار الدالّة على أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه 
السّلام صِلّيا هذه الصلاة بالناسء أمَا الرسول صَلَّى الله عليه و آله ففى غير واحد من الأخبار 07. 

و أمًا أمير المؤمنين عليه السب لام» فرواه فى «الفقيه» 07 و غيره فى غيره «5)» و للعمومات الدالّهُ على استحباب الجماعةٌ «4)؛ مضافا إلى 
أن للجماعةٌ مدخابةُ تامّهُ فى استجابةٌ الدعوات. 

و نقل عن الصدوقين أنّهما قالا: إذا احترق القرص كله فصلها فى جماعة» و إن احترق بعضه فصلها فرادى «6). 

ويدل على ضعف قولهما- مضافا إلى ما سبق- رواية روح بن عبد الرحيم أنّه سأل الصادق عليه الس لام عن صلاء الكسوف تصلَى 
جماعة؟ فقال: «جماعة و غير سأل الصادق عليه السّلام عن صلاهً الكسوف تصلَّى جماعة؟ فقال: «جماعةٌ و غير جماعة) 07. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 51 من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ 588 الحديث 3977 5894 الحديث 397 59/8 الحديث 44017. 
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(*) من لا يحضره الفقيه: "1١ /١‏ الحديث 181١‏ وسائل الشيعة: // 599 الحديث 4908. 

(©) المقنعة: 7٠١‏ وسائل الشيعة: 1/ 49 الحديث 4404. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 588 الباب ١‏ من أبواب صلاةً الجماعة. 

(8) نقل عنهما العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ 3190 لاحظ! المقنع: #©1. 

(0) تهذيب الأحكام: 7 797 الحديث 5لى وسائل الشيعة: 1/ 00 الحديث 491/7. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 51/0 

ورواية محتّرد بن يحيى» عن الرضا عليه الس.لام: عن صلا الكسوف تصلَى جماعة و فرادى؟ فقال: «أىّ ذلكك شئت» 20١‏ و تركك 
الاستفصال يفيد العموم. 

واحتج لهما بما رواه الصدوق 7١‏ بسنده إلى ابن أبى يعفور» عن الصادق عليه السّر.لام قال: «إذا كسف الشمس و القمر كلها فإنّه 
ينبغى للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّى بهم و أيهما كسف بعضه فإنّه يجزى للرجل أن يصلى وحده' 70. 

و هذا لا يدل إِلَا على عدم تأكد 50 الاستحباب» كما يدل عليه لفظ «ينبغى». 

أنه لا يدل على الوجوب. بل ظاهره ما ذكرناه؛ لأنَّ الواجب لا يؤدّى بمثل هذه العبارة» بل يظهر وجوبه؛ و المؤاخذة على تركه, فإن 
كانت هذه الرواية حيجتهماء و يكون مرادهما ما ذكر فيهاء فمرحبا بالوفاق» و إِلَا طولبا بدليل. 

الثامن: حال الجماعة فيها حال الجماعة فى اليوميَهُ عند الفقهاء» و بحسب الظاهر منهمء فلو أدركك الإمام راكعاء فالمشهور إدراكك هذه 
الركعة» و قيل: لا بد من إدراكك تكبيرة الركوع» كما سيجىء فى اليوميّة. 

ولو أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الركوع الأوّلء فالظاهر فوت هذه الخمس ركعات منه؛ فليصبر إلى أن يقوم الإمام إلى الخمس 
الثانى و يلحق به و يصلّى معه هذا الخمس. و بعد ما يتشهّد الإمام يتشهّد معه على الاستحباب متجافيا أيضا على الاستحباب» فإذا سلم 
قام إلى الخمس الثانى» و يصلّيه بنفسه «). 


(1) تهذيب الأحكام: */ 19 الحديث 84ل وسائل الشيعة: 1/ 007 الحديث 4917/6. 

(0) لم نعثر عليه فى كتبه» لكن نقل عنه فى مختلف الشيعة: 77 191. 

(") تهذيب الأحكام: 1937 الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: 1/ 0ه الحديث 491 مع اختلاف يسير. 

(كافى نا باد لاق صيررة الكباق ععيد كنا ظير ليه لفقل اسوك 11و أن ف ضور الستراق الكل ينا كل 

(© فى (ف) و (ط): و يلحق هذا بنفسه. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 51/9 

و على ذلكك المحمّق فى «المعتبرا» و العلامةٌ فى جملهُ من كتبه .)١١‏ 

لكن قال فى «النهايةٌ): لو أدركك الإمام راكعا فى الاولى أدركك الركعة» و لو أدركك فى الركوع الثانى و الثالث» ففى إدراكك تلكك 
الركعة- أى السجوديّة- إشكالء فإن منعناه استحبّ المتابعة حتّى يقوم من السجود فيستأنف الصلاةٌ معه. فإذا قضى الصلاة أتم هو 
الثانية» و يحتمل الصبر حتّى يبتدئ بالثانية» و قال: و يحتمل المتابعة بتِيَهُ صحيحة. فإذا سجد الإمام لم يسجد هوء بل ينتظر الإمام إلى 
أن يقوم فإذا ركع أول الثانية ركع معه من الركوعات الاسولى؛ فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجدء ثم لحق الإمام و يتم 
الركوعات قبل سجود الثانيةٌ ١5؟).‏ 

و احتمل فى «التذكرة» أيضا هذا الاحتمال 007 و هو مأخوذ مما ورد فى الجمعة ممّن زوحم فيها فى السجدتين الاوليين 5)» فإجراؤه 


فى المقام مشكل. 
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بل إجراء جميع ما ورد فى اليوميِه أيضا لا يخلو عن الإشكالء مثل اقتداء المتنفل بالمتنفل و المفترض بالمتنفل» و أمثال ذلك و 
التاسع: القنوت فيها فى كلّ ركعة ثانية من العشر قبل الركوع بعد القراءة» فتصير القنوتات المطلوبة فيها خمساء على ما ثبت من 
صحيحة الرهط ١8)؛‏ و صحيحة زرارة و ابن مسلم 12. 


.589 تذكرة الفقهاء: ©/ 180 المسألة‎ ,©/ /١ تحرير الأحكام:‎ 39 /١ المعتبر: ”/ ع" قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: /١‏ 87 

(") تذكرة الفقهاء: / 180 المسألةُ 689. 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 7/ 8" الباب ١77‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١00‏ الحديث “7 وسائل الشيعة: 7/ 547 الحديث .4918١‏ 

(2) الكافى: */ 527 الحديث 07 تهذيب الأحكام: */ ١52‏ الحديث 8" وسائل الشيعة: 7/ 595 الحديث 49158. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 56/٠١‏ 

لكن الصدوق بعد إيراد ذلكك, قال: إن لم يقت إلافى الحاسة و العاشرة فيو حافت لورود الخير سدوايى قال أيضا ف «الهداية» بعد 
ذكر خمس قنوتات: و روى أن القنوت فى الخامسة و العاشرة .)5١‏ 

و ذكر الشهيد فى «البيان» إِنّ أقله العاشر 0 و لم نقف على مأخذه؛ و الأولى الخمسء لصح مستنده و تعدّده و شهرته. 

العاشر: إذا وقعت الآيهُ فى وقت الفريضة اليوميةه فمع ضيق إحداهما و سعة الاخرى تقدّم المتضييقة ثم تأتى بالمتّسعة» و وجهه ظاهر, و 
مع تضقهما تقدّم اليومية؛ لكونها أهم فى نظر الشرع؛ كما يظهر من الأخبار «5"» و قال فى «الذكرى): 

لا خلاف فيه «4). 

و مع انّساعهما يتخبر المكلف على المشهوره و قيل: تقدّم الفريضة «©. 

قال فى «الفقيه»: و لا يجوز أن يصليها فى وقت فريضة حتّى يصلَّى الفريضة 17 و هو ظاهر الشيخ فى «النهاية» و مذهب ابن البرّاجٍ 
أيضا (). 

مستند المشهور: أنّهما واجبان اجتمعا و وقتهما موسّع فيتخير المكلف. و الجمع بين ما تضمن الأمر بتقديم الفريضة؛» كصحيحة ابن 
مسلمء عن أحدهما عليهما السّلام: أنه سأل عن صلاءٌ الكسوف فى وقت الفريضة؟ فقال: «ابدأ 


.1876 لاع" ذيل الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) الهداية: 107. 

.5١١ البيان:‎ )9( 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 894١‏ الباب 0 من أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات. 
(0) ذكرى الشيعة: ©/ 57١‏ 

(©) لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ 58/8 و 584. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ لاع" ذيل الحديث 187. 

(8) النهاية للشيخ الطوسى: /2189 المهذّب: .178/١‏ 

مصابيح الظلام» ج"”ء ص: 5/1 
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بالفريضة)» 2١١‏ و ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف. كصحيحة ابن مسلم و بريد عن الباقر عليه السّلام و الصادق عليه السّلام قالا: «إذا 
وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة» فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من 
صلا الكسوفء فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى) .١١‏ 

و يمكن المناقشة بأنّ اليومةٍة أهم» و من هذا تقدّم مع تضيّقهماء و صحيحة ابن مسلم نصّ فى تقديم اليومية بخلاف صحيحة ابن 
مسلم و بريد. لاحتمال إرادة وقت الفضيلة من وقت الفريضة؛ بل لعلّه أقربء مع احتمال إرادة جواز تقديم الكسوفء لكون الأمر فيها 
على صورة الأمر الوارد فى مقام توهّم الحظر. 

مع أن وجوب تقديم الآيهُ خلاف الإجماع؛ و ما يظهر من الأخبار من أهميَةٌ اليوميّة «2. و الإجماع فى تقديمها فى صورة ضيقهماء مع 
أنَ الأأمر الوارد فيها مفاد الجملة الخبريرة» و ليس بمثابة الأمر بالصيغة- مع أن مثل صاحب «المداركك»» ربّما يناقش فى دلالته على 
الوجوب- و مع ذلكك استدل هنا كذلك «؛ مع إمكان حملها على صورة دخول المكلف فى الآية و غير بعيدء كما يشير إليه 
الأخبار الواردهُ فى قطعهما لدرك الحاضرة فى وقتها «8)» و ستعرفها. 

و بالجملة لا شبهة فى معارضتها مع الصحيحة السابقة» و الحمل على التخبير لا ينفع لرفعه؛ لأنّه بعيد جدًا فى المقام؛ سما مع إمكان 
حمل آخر أقرب. 


.497© الحديث‎ 54٠ /1/ الكافى: 8/ 52 الحديث ش. وسائل الشيعة:‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ ع" الحديث 87٠‏ 1.» وسائل الشيعة: 1/ 59١‏ الحديث /4951. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 594٠‏ الباب ه من أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات. 

(©) مداركك الأحكام: ع/ ع©1١‏ و ه5١.‏ 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 7/ 540 الباب ه من أبواب صلاة الكسوف و الآيات. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 56/7 

و أيضا وقت الآية فى الغالب بحيث لا بحصل للمكلق اطمينان و وثوق لدركها كاملة فى ذلكك الوقت إن اشتغل بالفريضة: و لا يأمن 
من انقضائه حينئذ» بخلاف وقت الحاضرة لأنّه مضبوط معروف سعته و مقدار السعة مع زيادتهاء فلعله لأجل هذا أمر بالتقديم فى 
صحيحة ابن مسلم و بريدء و أمَا إذا عرفت سعة الوقت لهما على سبيل الوثوق و الاطمينان» تكون الحاضرة مقدَّم كما فى صحيحة 
ابن مسلمء إذ لا شبهة فى كونها واردة )١١‏ فى هذه الصورة. 

و مما يؤرّد دلالة هذه الصحيحة أن الراوى قال بعد ما ذكر «5): فقيل له: فى وقت صلاةٌ الليل» فقال: «صلّ صلاءٌ الكسوف قبل صلا 
الليل) 279). 

ازنك فى أذ هذا الأمر عل سيل الوسدرت العو »كدب تمه لوسة الساتق: 

و كيف كانء لا تأمّل فى أن الاحتياط تقديم الحاضرة فى صورة الوثوق بدركهما فى الوقتء مع أن المشهور قائلون بأولورّة تقديم 
الحاضرة. 

ولو خشى فوات الحاضرة قدّمها على الكسوف- سواء خشى فوات الآية أم لا- إجماعاء و لما عرفت من كون الحاضرة أهم, و غير 
ذلكك. 

و لصحيحة ابن مسلم و بريد: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآبات صلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة؛ فإن تخوّفت فابدأً 
بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاهٌ الكسوفء فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعتء و احتسب بما مضى) «18. 
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(0 فى ذاو (ط)#صادرة, 
(0) فى (ف) و (ط): بعد ذلكك. 

() الكافى: / عع الحديث ه. وسائل الشيعة: / 54٠‏ الحديث ع*49. 

(؟) وسائل الشيعة: 7/ 54١‏ الحديث /4871. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 6/7 

و صحيحة ابن مسلمء عن الصادق عليه السّلام» سأله ريّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّيت الكسوف خشينا 
أن تفوتنا الفريضة؟ 

فقال: «إذا خشيت ذلكك فاقطع صلاتكك و اقض فريضتككء ثم عد فيها) .)١١‏ 

و يظهر منها أن مع خوف فوت أول وقت فضيلة الفريضة يقدّم الحاضرة أيضاء كما أفتى به فى «الفقيه» صريحا. 

و كذا الشيخ فى «النهاية»» حيث قالا فيهما: فإذا كان فى صلا الكسوف فدخل عليه وقت الفريضة» فليقطعها و ليصل الفريضة» ثم يبنى 
ما مضى من صلا الكسوف .)5١‏ 

وجه الظهور أن الظاهر منها دخوله فى صلاةه الكسوف بعد صلاهٌ المغرب قبل صلاةٌ العشاء» إذ ليس بين وقتيهما امتداد» كما سيجىء 
أن بمجرّد الغروب يدخل وقتاهما جميعاء و يجىء أيضا أن وقت فضيلةُ العشاء ممتدٌ إلى ثلث الليل» بل و أزيد. 

فالظاهر خوف فوت العشاء عن أوّل وقت الفضيلة؛ لأسن بعد دخول المكلف فى صلاةءٌ الكسوف- كما يظهر من قوله عليه السّرلام: 
«فاقطع»- لا يبقى امحداد لاتمامها بعنوان أقل الواجب» أزيد منه إلى اشذاء غيبوبة شفق المغريى الى ابعداء.وقت العشاءه إذ الظاهر أن 
مراد الصدوق و الشيخ من دخول وقت العشاء هو هذا الوقت- لما سيجىء منهماء من تأخير العشاء إلى هذا الوقت- البتهُ على كل 
حال. فتأمّل» مع أن ترك الاستفصال يفيد العموم. 

فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الوقت فى صحيحة ابن مسلم و بريد 


(1) تهذيب الأحكام: */ ١00‏ الحديث 37 وسائل الشيعة: 1/ 54٠‏ الحديث 4978. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا*” ذيل الحديث 187 النهاية للشيخ الطوسى: 1797. 

مصابيح الظلام» ج'”ء ص: 5/818 

أيضا وقت الفضيلة» بل هو أقرب بملاحظةٌ هذه الصحيحة و غيرها من الأخبار الواردة فى أوقات الفريضة اليوميٌّ .)١١‏ 

فاندفع معارضتها مع صحيحة ابن مسلم التى هى نصّ فى وجوب تقديم الحاضرة عند سعة وقتهاء و يمنع التخيير» كما أشرنا سابقا. 

و صحيحة ابن أيَوبء عن الصادق عليه السّهلام أنه سأله عن صلاه الكسوف قبل أن تغيب الشمس و تخشى فوت الفريضة؟ فقال: 
«اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم) .07١‏ 

وفى هذه أيضا شهادة على تقديم الحاضرة بخوف فوت أول وقت الفضيلة» لترك الاستفصال فى مقام الجواب أن هذه الفريضة التى 
يخشى فوتها هى صلاهٌ المغرب أم العصرء بل الظاهر هى صلاة المغرب» لعدم تعارف تركك العصر إلى ما قبل غيبوبة الشمسء سيّما 
عند الشيعة» لقولهم بأنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا- كما سيجىء- و معلوم أن المطلق ينصرف إلى المتعارف؛ 
وعدم تأخير العصر إلى ما قبل الغروب» سيّما و أن يدخل فى صلاه الكسوفء. كما يظهر من قوله عليه السّ.لام: «اقطعوهاء فتأمّل! 
فاندفع التعارض الذى ذكرناه بملاحظة هذه الصحيحة أيضاء و فى هذين الصحيحين إشارة إلى ما ذكرنا من أن تقديم الآيهُ فى صورة 
دغول المكلق فهك كما أشراء 

ثم اعلم! أن مقتضى هذه الصحاح؛ أن الآيهُ تقطع؛ ثم تصلّى الحاضرة؛ ثم تتم الآيهُ من حيث وقع القطعء و يبنى عليه و يحتسب بما 
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مضىء و هو المشهور. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة:  ١١8‏ الباب ” من أبواب المواقيت. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 197 الحديث 88ل وسائل الشيعة: 1/ 540 الحديث ع497. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5/6 

وعن الشيخ فى «المبسوط:: أنه يجب استيناف الآيهُ من رأس فى هذه الصورة؛ استنادا إلى أن الفصل الأجنبى الكثير فى أثناء الصلا 
مبطل للصلاةٌ لها .)١١‏ 

و فيه إِنَا لا نسلّم ذلكك إِلَّا فى موضعه و هو الموضع الذى تحقّق فيه إجماع أو نصّء لا فيما نحن فيه» لعدم إجماع و لا نصّء مضافا 
إلى الصحاح الكثيرة المقبولة عند المشهور و المفتى بها عندهم بل عند الكل» لأنّ الشيخ فى غير «المبسوط» أيضا عمل بها .)7١‏ 
الحادى عشر: لو اشتغل بالحاضرةٌ لضيق الوقت فيهماء أو فى الحاضرة» فإن لم يكن تفريط منه بالنسبة إلى واحدة منهماء فلا قضاء للآية 
غير السببية» لعدم استقرار الوجوبء كذا قيل 7. 

و فيه تأمّل على القول بأنّ القضاء فرض جديد إِلَا أن يقال: القضاء تدارك ما فاتء فما لم يكن له وقت لم يتحقّق له فوت لأنّه بعد لم 
يجب و لم يثبت» لكن لا بد من ملاحظة الأخبار الدالَُ على القضاء «©»: أو غيرها من الأدلَتُ فإن كان شاملا للمقام فبهاء و إِنَا فلا 
قضاء. 

و إن فرّط فى الآيهُ إلى أن يضيق وقت الحاضرة؛ وجب قضاؤها مع استيعاب الا-حتراق» أو مطلقا على حسب ما مرّء و إن فرّط فى 
الحاضرة إلى أن حصل التضيق. 

قيل بوجوب قضاء الكسوف لاستناد إهمالهاء إلى ما تقدّم من تقصيره «2. 


.١109/7 /١ المبسوط:‎ )( 

(5) النهاية للشيخ الطوسى: /151. 

(*) ذكرى الشيعة: ع/ 77. 

(6) راجع! وسائل الشيعة: 7/ 549 الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات. 

(0) ذكرى الشيعة: ع/ 77. 

مصابيح الظلام» اج ص: لا 

وقيل:لا يجب. و هو ظاهر «المعتبر) »0١١‏ لأنْ تأخيره كان مباحا إلى ذلكك الوقتء ثم تعن عليه الفعل بسبب التضيق» و اقتضى ذلكك 
الفوات» فهو بالنظر إلى هذه الحالة غير متمكن» فلا يجب الأداء و لا القضاءء لعدم الاستقرار. 

و استحسنه فى «المداركك؛ «47. و لا بدٌ من ملاحظة أدلة القضاءء و أن المكلف كان عالما أو غافلا أو جاهلا بتحمّق ما ذكر أو 
مستشعرا. 

و ربّما يتفاوت الحكم بصدق التقصير و التفريط و عدمه. و أمًا السبيئة؛ فحكمها واضح. 

الثانى عشر: لو اجتمع آيِه و جنازة» قدّم ما يخشى فواته وجوباء فإن انّسع وقت للجميع قدّم الجنازة ثم الآية» و يحتمل التخيير» لكنّه 
بعيدء لما سيجىء فى تجهيز المت من تعجيله؛ و ربّما يصل حدّ الوجوبء و كذلكك الحكم إن لم ينّسع الوقت إِلَّا لواحدة» إذ تكون 
حيتكل الآبةٌ غير سبقة: لأنْ السبيية لا وقت لها. 

ويحتمل القضاء فى غير السبِبيِة» لعموم ما دل عليه و صدق الفوت عليه حينئذ عرفاء و لعموم قوله عليه السّ.لام: «الميسور لا يسقط 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب من /ااسط 


بالمعسور) 0 و «ما لأ يدرك كله لا يتر كك كله) 6" فتأمّيل! و قس على ما ذكر حال اجتماع الآيهُ مع العيد أو الجمعة؛ و حال 
اجتماعهما مع الجميع» و كذا اجتماع بعض ما ذكر مع البعض. 
و الظاهر أن الجمعة متأَخرَةُ عن الكل بعد تأخيرها عن الظهر بالمطر» و عن 


(0 الضف اع 
(؟) مدارك الأحكام: 6/ /11. 


(*) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 500. 

() عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 507. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: /ا/6 

مثل احتراق قرص الخبز و أمثالهما مما مرّ »»١١‏ لكن يشترط أن يفعل مكانها الظهرء إذ الفريضهٌ الحاضرة متقدّمهُ على حسب ما عرفت. 
و الحاصلء أن الموافق للقاعدة أن نفس الوجوب مقتضاه التخبير إذا وقع التعارض و عدم إمكان الجمع. إِنَا أن يتحقّق رجحان شرعى 
من الخارج فى نفس الفريضة» كما فى اليوميَةُ أو بالوجوه الخارجة» و لا ضبط فيها. 

الفاغ عه :قنز #القكه قبي إن كافيى ال كسس المتجره سر كبا لو شكم ين الكاسن زالتنادس» أو الخاسى و العابقكن تنظ وز 
إن تعلق بالركوغات بنى على الأقل» كما لو شكك بين الرابع .و الخامس» أو بين السادس و السابع ."7١‏ 

و يحتاج هذا إلى التأمّل؛ لأنّ مقتضى الامور التوقيفتَُ الإعادة فى الشكك و السهو و الجهل» إِلَا أن يثبت من الشرع صتحتهء إلا أن يكون 
الإجماع الواقع فى كون حال هذه حال الفريضة بحسب الأجزاء و أحكامها- كما مرّ- اقتضى ذلك. 

لكن لا بد من التأمّيل فى ذلكك أيضه لأَنّا لم نعرف كون الشكك فى الركعة من حيث الركوع يبنى على الأقل؛ و من حيث السجود 
يستأنف. 

الرابع عشر: لا يقرأ أزيد من سورةٌ فى ركعة بعد «الحمد»؛ إن لم يبغض.ء و إن بعض فيجب تكميل السورةٌ المبغضة فى الخامس و 
العاشر, لأنّ كل خمس ركعات بمنزلة ركعة» فيجب عليه «الحمد» و سورة على ما قال بعضهم «1, و مرّ الكلام فى ذلكك. 

و لو صلّى بالتبعيضء فأراد تتم السورة فى الرابع و الخامس فنسى باقيها 


(1) راجع! الصفحة: *91؟ و 195 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(؟) قال به الشهيد فى الدروس الشرعية: ١/:؟.‏ 

(*) منهم العلّامة فى تذكرة الفقهاء: ©/ 17١‏ المسألة ا/ا©؛ الشهيد فى ذكرى الشيعة: ©/ .5٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج"”ء ص: 5/8/0 

ابتدأ ب «الحمداء ثم قرأ سور كاملة إن كان فى الخامس و العاشرء و إِنَا جاز تبعيضهاء و يكمل فيهاء على ما عرفت. 
مصابيح الظلام؛ ج ؟؛ ص: 589 


/"- مفتاح [وجوب الصلاةً بعد الطواف الواجب] 


تجب صلاهُ ركعتين بعد الطواف الواجبء و يستحبٌ بعد الطواف المستحبٌ للكتاب و السنّهُ. و قيل: بل يستحبٌ فى الطواف الواجب 
أيضا 4 وهو شاذً. 


و يشترط فيها مع ما يشترط فى اليومية ما يأتى فى مفاتيح الحج. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا صفحة و9عا؟ من /ا اللا 
- مفتاح [وجوب الصلاة التى التزم المكلف على نفسه] 


إذا التزم المكلف على نفسه صلا بنذر أو عهد أو يمين وجب عليه الإيفاء به حسبما شرط كما و كيفا و مكانا و زماناء ما لم يكن 
الشرط منافيا لحقيقهُ الصلاة للكتاب و السنّهُ و الإجماع. 


771/7 لاحظ! الخلاف:‎ )١( 

مصابيح الظلام» اج" ص: بوع 

ولو لم يكن له مزيُّء ففى انعقاده قولان »١١‏ أصبحهما ذلك. 
و فى الإجزاء بالإتيان بدونه وجهان, و يأتى فى محله. 


."18/١١ راجع! مسالكك الأفهام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج ص: امع‎ 
فونه (مدن عالة ةا إلى قر لدعازو يأف قن محلة):‎ 


سنذكر جميع ما ذكره المصنّف فى مواضعه مشروحا إن شاء الله تعالى. 
مصابيح الظلام» ج27 ص: لوع 


القول فى النوافل 

اشارة 

قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «إِنّ العبد ليتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبه) 1١‏ الحديث. 
مفتاح [النوافل اليوميّة] 

اشارة 


يستحبٌ لكل مكلف خال عن الحيض و النفاس واجد للطهور فى كل يوم و ليله فى الحضر أربع و ثلاثون ركعة من الصلاةٌ استحبابا 
مؤكداء للإجماع و الصحاح :)١‏ ثمان إذا زالت الشمس.ء و ثمان بعد الظهرء و أربع بعد المغربء و ركعتان بعد العشاء قاعدا أو قائماء 


تعدّان بواحدةٌ تسميان بالوتيرة» و ثلاث 


(1) الكافى: ؟/ 87" الحديث 7 و لل وسائل الشيعة: 5/ 7١‏ الحديث 50515 مع اختلاف يسير. 

() انظر! وسائل الشيعة: 6/ 68 الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 9 

عشرهُ ركعةٌ من الليل» حادية عشرها مفردة» و اللتان بعدها سنهُ الفجر. 

و فى بعض الصحاح أقل من ذلك بإسقاط أربع بعد الظهر و ركعتين بعد المغرب و اللتين بعد العشاء 1١‏ و لا منافاة» إذ لا يستفاد منه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠0ب‏ من /اإادا 
إِنّا تأكيد الاستحباب فى الأقل. 

وفى الصحيح: «لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة) 0١‏ يعنى: مع الفريضة. 

وفيه بعد عدّ النوافل: «إنّما هذه كله تطوّع و ليس بمفروض إن تاركك الفريضة كافر و أن تاركك هذا ليس بكافر و لكنّها معصية 
لأنه يستحتث إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه») له 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ /ا؟ الحديث 94/ا88. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ © الحديث 4 وسائل الشيعة: ©/ ©٠‏ الحديث 688008. 
(") تهذيب الأحكام: 7/7 الحديث 21 وسائل الشيعة: ©/ 0 الحديث 8807. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 540 

قوله: (للإجماع و الصحاح). إلى آخره. 


الإجماع نقله الشيخ »0١‏ لكن ربّما يظهر من كلاءمه فى «التهذيب» وقوع الخلاءف فى النوافل النهاررّة دون اليلد 27١‏ و أنه فهم 
الخلاف من الأخبار. 

لكن الصدوق فى «الأمالى» جعل من دين الإماميّةُ أن نافل العصر ثمان قبلهاء و المغرب أربع بعدهاء و العشاء ركعتان من جلوس تعدّان 
بركعة» و هى وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل 37 انتهى. 

و فى «العيون» عن محض الإسلام أيضا كذلكك 0 إِنَا حكاية «و هى وترا. 

و نافلة الظهر و الليل إجماعيّان بلا شبهة. 

و أمًا الصحاحء فمنها كالصحيح عن الفضيل بن يسار» عن الصادق عليه السَلام: 

«الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة» منها ركعتان بعد العتمةُ جالسا تعدّان بركعةٌ» و النافلة أربع و ثلاثون ركعة) «ه. 

و فى الضعيف ب- سهل- عن البزنطى» عن أبى الحسن عليه الترلام: إن أصحابنا اختلفوا فى صلاة التطوّع؛ بعضهم يصِلَى أربعا و 
أربعين» و بعضهم يصلى خمسينء فأخبرنى بالذى تعمل به حتّى أعمل به فقال: «اصلّى واحدةٌ و خمسين [ركعة])» ثم قال: «أمسكك- 
و عقد بيده- الزوال ثمانية» و أربعا بعد الظهرء و أربعا قبل العصرء 


)١(‏ الخلاف: 0718/١‏ ذيل المسألهُ ء58. 

(0) تهذيب الأحكام: 4/7 ذيل الحديث 18. 

(* أمالى الصدوق: .2١١‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 1١‏ الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 5/ 06 الحديث 6848. 

(0) الكافى: / “57 الحديث 27 تهذيب الأحكام:  /١‏ الحديث 5 الاستبصار: 7١8/١‏ الحديث 0/77 وسائل الشيعة: ©/ 52 الحديث 
ه/اء؟ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 598 


و ركعتين بعد المغرب» و ركعتين قبل العشاء» و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة [من قيام]؛ و ثمان صلاة الليل» و الوتر ثلاثا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0١‏ من اللا 


و ركعتى الفجرء و الفرائض سبع عشرة) .0١١‏ 

و سهل ثقَهُ و من مشايخ الإجازة و تضعيفه ليس بمكانه» كما حقّقت فى الرجال 237 و المحقّقون فى أمثال زماننا كاد أن تفقوا على 
ما ذكرناه أو مثله» مع أن الشهرة جابرة سيّما مثل هذه؛ مضافا إلى المسامحة فى أدلَّهُ السنن؛ و مع ذلكك ثبت من الأخبار الصحاح و 
المعتبرة أبعاض ما ذكر» بحيث يثبت من المجموع المجموع. 

مع أن الشيخ روى أيضا بسند فيه على بن حديد» عن الحارث النصرىء عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال: «صلاة النهار ست عشر [5] 
ركعة» ثمان إذا زالت الشمسء و ثمان بعد الظهر و أربع [ركعات] بعد المغربء يا حارث! لا تدعها فى سفر و لا حضرء و ركعتان 
بعد العشاء [الآخرة] كان أبى عليه السّ.لام يصليهما و هو قاعد, و أنا اصلّيهما و أنا قائم» و كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يصلَى 
ثلاث عشرهةٌ ركعة من الليل) (37). 

و روى هذه الرواية بعينها بطريق آخرء بدون على بن حديد «"؛ و السند صحيح غير على بن حديد. 

و بالجملة» المسألة لا إشكال فيها من الجهات التى عرفت إِلَا أنه يعارضها أخبار كثيرة من جهة تضمْنها أنقص ممما ذكر؛ و حملت 
على تفاوت مراتب الفضيلة» كما ذكره المصنّفء مع أَنّها اذه و الشاذ لا عمل عليه و امرنا بتركه. 


)١(‏ الكافى: / 8 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 8/7 الحديث 15. وسائل الشيعة: ©/ /6 الحديث 8/ا88. 
00 تعليقات على منهج المقال: 722 .١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ؟ الحديث 2 وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث .868١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/9 الحديث .١18‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 691 


وفى «الكشَّى) فى جملة الحديث الذى رواه عبد الله بن زرارة» عن الصادق عليه الّ.لام- فى اعتذاره إلى زرارة من جهة ذمّه إِيّاه- 
«هذا فلا يضيقن صدرك من الذى أمركك أبى عليه السّدّلام و أمرتكك. و أتاكك أبو بصير بخلاف الذى أمرناكء فلا و اللّه ما أمرناكك 
ولا أمرناه إِلَا بأمر وسعنا و وسعكم الأخذ به» و لكل ذلكك عندنا تصاريف و معان يوافق الحقّ». إلى أن قال عليه الس لام: «و عليكك 
بالصلاه السنّهْ و الأربعين». إلى أن قال: «و الذى أتاكك به أبو بصير من صلا إحدى و خمسين و الإهلال بالتمبّع بالعمرة إلى الحج» 
فلذلك عندنا معان و تصاريف [لذلكك] ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شىء من ذلك الحقّ و لا يضادّه» )١١‏ الحديث. فتأمّل 
مجموعه. فإنّ فيه فوائد عظيمة. 

و فى جملة الأخبار المعارضة المذكورة فى الكتب الأربعة رواية زرارة عنهم عليهم السّه.لام: أن النافلة و الفريضة ست و أربعون» و فى 
بعض تلكك الأخبار: أ رأيت أحدا أصدع بالحقّ من زرارة 279 فلعل المناسب بالنسبة إليه كان الأمر بالستٌ و الأربعين» لكونه تاجرا 


مشغولا بالتجارة و الفقاهة و ترويج الشرعء و كان له تبعة يسمّون بالزراريّةُ «”» و الله يعلم. 
وهنا فوائد: 


الاولى: المشهور بين المتأخرين» بل القدماء أيضا- على ما قيل- أن نافلة 


.88:08 الحديث‎ 2١ /© وسائل الشيعة:‎ 17١ الرقم‎ "87-8٠ /١ رجال الكشّى:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ن من إلا 


(؟) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث ٠١‏ الاستبصار: 7١9/١‏ الحديث 78/؛ وسائل الشيعة: ©/ ©٠‏ الحديث 8802. 

() الملل و النحل: .١182 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج"”ء ص: /59 

الظهر ثمان ركعات و العصر ثمان »2١١‏ و نقل عن بعض كون المجموع للظهر .""١‏ 

و عن ابن الجنيد أَنّهِ جعل قبل العصر ثمان ركعات للعصر منها ركعتان 09. 

و فى «الذكرى:: إن معظم الأخبار و المصّفات خالية عن التعيين للعصر و غيرها «5". 

أقول: فى الأخبار اختلادق شديد فى تعيين ذلكك» و المستفاد منها كون ثمانى متها قبل الظهرء و ثمائى بعدها و قبل العصر «هاء 
فالاقتصار فى ننتها على ملاحظة الامتثال بها مبّجهه و قصدها على النحو المشهور غير مضرٌ أيضا إذا كان المراد الإضافة على حسب 
المقرّر عند الفقهاء و المشهور منهم, أو مطلقا من غير تخصيص الشرع و ما يستفاد من الأخبار. 

قيل: يظهر فائدة الخلاف فى اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهرء و فيما إذا نذر «12. 

و نوقش فى الموضعين بأَنَّ مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التى قبل الظهر قبل القدمين أو المثلء و إيقاع الثمان التى بعدها قبل 
الأربعة و المثلين» سواء قلنا بأنْ الكل للظهر أو العصر أو بالتلفيق. 

و أمَا الثانى» فلأنَ المنذور يتبع قصد الناذر» فإن قصد الثمان وجبء و إن قصد الركعتين وجبتا و هكذاء و إن قصد نافلة العصر أمكن 


التوقف فى صبحةُ النذرء 


.18* ذخيرة المعاد:‎ 1٠" /" مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! ذكرى الشيعة: 7/ 2389 الهداية: ؟15١.‏ 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 589. 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ 589. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 58 الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض. 

() مداركك الأحكام: */ 1. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 599 

لعدم ثبوت الاختصاص. و الأمر كما ذكره إن قصد الاختصاص الثابت من الشرع؛ و لم يكتف فى الثبوت بهذا القدر من الاشتهار بين 
الأصحاب. 

و أمَا إذا قصد الاختصاص المشهور بينهم» أو مطلقاء أو اكتفى فى الثبوت بذلكك يظهر الثمرة. 

الثانية: بين الفقهاء خلاف فى أن هذه النوافل أ منها أفضل؟ فعن الصدوق الأفضل ركعتا الفجرء ثم ركعة الوترء ثم ركعتا الزوال» ثم 
نافل المغربء ثم تمام صلاة الليل» ثم تمام نوافل النهار .)١١‏ 

و عن ابن أبى عقيل: آكدها التى بالليل» لا رخصة فى تركها سفرا و حضرا .)"١‏ 

و عن «الخلاف:: أن ركعتى الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا «» و لا يخفى أن الأخبار وردت فى فضل نافلة الليل و نافلة الزوال و 
نافلةٌ المغرب 80»). 

الثالشة: يكره الكلا-م بين المغرب و نافلتهاء لرواية أبى العلا الخفّماف عن الصادق عليه الّ.لام: «من صلَى المغربء ثم عقّبء و لم 
يتكلم حتّى يصلى ركعتين كتبتا فى عليين» فإن صلَّى أربعا كتبت له حيةُ مبرورة» «8. 

و الظاهر أن المراد إن صلَّى أربعا كذلكك- أى لم يتكلم- كتبت. إلى آخره. كما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هامب؟ من /اادط 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 3١ /١‏ باب أفضل النوافل. 

(0) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: 7/ 817؟. 

() الخلاف: 877/١‏ المسألهةُ ع58. 

() راجع! وسائل الشيعة: 168/8 الباب 8” من أبواب بقيه الصلوات المندوبة» 5/ 47 الباب 758» 88 الباب 76 من أبواب أعداد 
الفرائض. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ "16 الحديث #8ع, أمالى الصدوق: 584 الحديث ؛ ثواب الأعمال: 8 الحديث 7 تهذيب الأحكام: /١‏ 
١٠‏ الحديث ؟77”ع؛ وسائل الشيعة: ©/ 588 الحديث ,88١١‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 6٠١‏ 

فهمه الفقهاء ظاهراء و أفتوا به. 

و عن أبى الفوارس: نهانى الصادق عليه السشلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التى بعد المغرب .)١١‏ 

و منها- أيضا- ظهر كراهة الكلام بين نافل المغربء و المستفاد كراهة الكلام بغير الذكر و الدعاء و غيرهما من التعقيب. 

الرابعة: قال المفيد: الأولى القيام إلى نافل المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب و تأخير التعقيب إلى أن يفرغ منها .7١‏ 

و احتج فى «التهذيب» له بروايةٌ أبى العلاء المذكورة «» و دلالتها خفية. 

و فى «الذكرى:: الأفضل المبادرة بها قبل كل شىء سوى تسبيحة الزهراء عليها السّدلام» و استدلّ عليه بأنَّ النبى صِلَى الله عليه و آله 
فعل كذاء فإنّه صلَى اللّه عليه و آله لما بشر بالحسن عليه السّلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكراء فلمًا بشّر بالحسين عليه السشلام صلى 
ركعتين» و لم يعقّب حتّى فرغ منها ."5١‏ 

قيل: مقتضاها أولويّةُ فعلها قبل التسبيح أيضا «8). و فيه إن الأمر و إن كان كذلكك. إِلَا أنّها لا تقاوم ما دل على التسبيح و شدّةٌ تأكيده 
فى فعله قبل أن يثنى رجليه من الفريضة «2. 

و فى «كشف الغمَة): «أنّ الجواد عليه السّلام صلّى المغربء فقرأ فى الأولى 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١١5‏ الحديث 70 وسائل الشيعة: 588/2 الحديث 18٠١‏ 

.١1١8 المقنعة:‎ )0( 

(5) تهذيب الأحكام: .1١/7‏ 

(ع) ذكرى الشيعة: ؟/ 888و 88 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 18. 

(8) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 59 الباب / من أبواب التعقيب. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 0٠0١‏ م ٍ 

«الحمد» و «اذا جاء)»» و فى الثاني «الحمد» و «قَلّ هُوَ الله أحدٌ». «ثم صلَى الثالثة و تشهّد و سلمء ثم جلس هنيئة يذكر الله تعالى و قام 
من غير أن يعقّبء فصلى النافلة أربع ركعات و عقب بعدهاء و سجد سجدتى الشكر» .0١١‏ 

وهذا يصاح أن يكون دليل المفيد و «الذكرى؛ أيضاء فتأمّل! لكن فى رواية رجاء بن أبى ضيحاك: أن الرضا عليه الم لام كان إذا 
صلّى المغرب جلس فى مصلاه يسح الله و يكثر و يحمده و يهلله ما شاء الله ثم يسجد سجدة الشكر, ثم يرفع رأسه و لم يتكلم حتى 
يقوم؛ و يصلى أربع ركعات بتسليمتين .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عان» من / إلا 


ولا مانع للكل» و لكن الأولى متابعة المشهور فى الفتوى. 

الخامسة: روى الصدوق- فى الصحيح- عن عبد الله بن سنان؛ عن الصادق عليه الّ.لام: «من قال فى آخر السجدة من النافلة بعد 
المغرب ليله الجمعة» و إن قال كلّ ليله فهو أفضل: اللهم إِنَى أسألكك بوجهك الكريم و اسمكك العظيم أن تصلّى على محمد و آل 
محمّد, و أن تغفر لى ذنبى العظيم- سبع مرّات- انصرف و قد غفر له) 0379. 

السادسة: فى موضع سجدة الشكر فى رواية حفص الجوهرىء أنه بعد السبع ركعات 2250 كما مرٌ فى رواية «كشف الغمة) أيضا «ه). 

و فى رواية جهمء عن الكاظم عليه السّلام: أنه سجد بعد الفريضة ثلاث ركعات 


)١(‏ كشف الغمَةُ: ؟/ 0788 وسائل الشيعة: / 540 الحديث 8818 مع اختلاف يسير. 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 145 الحديث ه وسائل الشيعة: 5/ 00 الحديث 6842. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ */ا؟ الحديث 1788., وسائل الشيعة: /٠/‏ 91 الحديث 481/8. 

(©) تهذيب الأحكام: 7/ ١١‏ الحديث 678؛ الاستبصار: /١‏ /ا5" الحديث 2٠١78‏ وسائل الشيعة: 

2/ ومع الحديث 801١7‏ 

(0) مرّت الإشارة إليها آنفا. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 6٠7‏ 

و قال: «لا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب» »)1١‏ و الظاهر أُنّها سجدة الشكر, كما مرّ فى رواية رجاء بن أبى ضبحاكك أيضا .و الكل 
حسن. إِلَا أنَ الأول موافق للفتوىء و لعله أولى أيضا. 

السابعة: ذكر جمع من الأصحاب أن الجلوس فى الوتيرة أولى 70» لكونها فى مكان الركعة الواحدة و بدلهاء كما فى الأخبار 5. 

لكن فى بعض الأخبار أن القيام أولى «0؛ و منه ما مرّ فى رواية الحارث بن المغيرة: «كان أبى يصليهما و هو قاعد. و أنا اصليهما و أنا 
قائم» «2. فإن مواظبته عليه السّ.لام على القيام و خلاف طريقة أبيه عليه السّ.لام دليل تام على رجحان القيام» مضافا إلى العمومات 
الاخرء و أبوه عليه السّلام كان رجلا بادنا يشقّ عليه القيام. 

و كونها مكان الركعة لا تقتضى رجحان كونها جالسة؛ لجواز أن يكون ثواب القيام فيها ثوابا خارجا عن ماهيتهاء بإزاء القيام و المشفَّةُ 
التى فيها. 

امور الجخ لي لمجو سار بوربجام يسو المادو سي لاوم 00 00000 

«من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ فى الاولى: «الحمد» و [قوله:] و ذَا النْونِ إِذْ ذهب مُغاضةبا. إلى [قوله:] و 5 ذلك ننجى المَؤْمِنِينَ 
0" و فى الثانية: «الحمد» ْ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 5١17/١‏ الحديث 481 تهذيب الأحكام: 7/ ١١5‏ الحديث 717©, الاستبصار: 
/١‏ لاع" الحديث 104 وسائل الشيعة: ©/ 589 الحديث 881 

(0) مدت الإشارة إليها آنفا. 

(") روض الجنان: ١1780‏ مداركك الأحكام: "/ 12 الحدائق الناضرة: 2/ 87. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 58 الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 0١‏ الحديث 6688. 


(©) وسائل الشيعة: 5/ 58 الحديث .668١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 020 من /ا انلا 


(/9 الأنبياء :)5١(‏ /الم و0 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 607 

و قوله تعالى وَ عِنْدَهُ مَفاتح الْعَيِب 0١‏ الآ فإذا فرغ من القراءة رفع يديه؛ و قال: الهم إِنَى أسألك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلَا 
أنت أن تصلى على محتّرد و آل محتد و أن تفعل بى كذا و كذاء تقول: الله أنت ولي نعمتى؛ و القادر على طلبتى؛ تعلم حاجتى 
فأسألك بحقّ محمد و آل محمّد عليه و عليهم السّلام لما قضيتها لى» و ما سأل الله حاجة إلا أعطاه) ."7١‏ 

ثم اعلم! أنه توهم بعض العلماء حيث جعل هاتين الركعتين من جملة الأربع التى هى نافلة المغرب 2370 و لا يخفى توهّمه لأنْه عليه 
الت.لام أتى بلفظ «ركعتين» نكر فى سياق الإثبات الظاهر فى عدم كونه بعضا من الموظف المعهود, مضافا إلى عدم تعيين ذلكك فى 
كونه أى واحد من الركعتين المعهودتين» مع أن من كلمات العموم تشمل من أتى بنافلة المغرب أيضاء و تسمّى هذه الصلاة بالغفيلة 
لأنّ الشيخ رحمه الله قال- مقدّما على ما ذكرنا عنه-: و يستحبٌّ التنفل بين المغرب و العشاء بما يتمكن من الصلاة» و هى التى تسممى 
ساعة الغفلة» فممّا روى من الصلاه فى هذا الوقت ما رواه هشام بن سالم؛ عن الصادق عليه الس لام. إلى آخر ما ذكرنا عنه» ثم أتى 
بضلوات اخر كل واحدة ركان لهذا الوقت :610 

فظهر منه أن الغفيلة غير منحصرة فى الصلاة المذكورة. و هذا هو الظاهر مما روى الشيخ مسنداء و الصدوق مرسلاء عن الرسول صلى 
الله عليه و آله أنه قال اتدشّلوا فى ساعة الغفلة و لو بركعديق حقيفتين فإنّهسا توركان دار الكرامة)» قيل: با رسول الله! 


.09 :)( الأنعام‎ )١( 

(؟) مصباح المتهتجد: ٠١‏ و .٠١7‏ وسائل الشيعة: ١7١/8‏ الحديث ٠١717‏ مع اختلاف يسير. 

(9) الحدائق الناضرة: 2/ الا. 

(©) مصباح المتهيجد: .٠١8-١١8‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 06٠58‏ 

ما ساعة الغفلة؟ قال صَلَى الله عليه و آله: «ما بين المغرب و العشاء» .)١١‏ 

و ربّما يظهر من هذه الرواية أن نافلة المغرب أيضا من جملة الغفلة, فتأمّل جدًا! لكن ابن طاوس رحمه الله فى كتاب «فلاح السائل» 
بعد ما روى هذه الرواية بإسناده عن هشام بن سالم, و ذكر ما ذكرناه عن الشيخء قال: فإنّ النبى صلَى اللّه عليه و آله قال: 

«لا تتركوا ركعتى الغفيلةٌ و هما بين العشاءين) .)١١‏ 

فظهر منه أَنّها بخصوصها صلاة الغفيلة» و الله يعلم. 

ثم اعلم! أن ما ورد من «أن تاركك الفريضة كافر» «» ليس المراد الكفر الحقيقى بمجرّد التركك بإجماع الشيعة» فلذا يحمل أمثال هذه 
الروايات على التركك مستحلك لأنْ وجوبها ضرورى الدينء أو أن المراد الكفر المجازى المشابه للحقيقى فى شدَّةٌ العقاب فى الجملةٌ 
و أمثال ذلكك. 

و بالأمرين المذكورين وججهوا 16١‏ ما ورد من كفر تاركك الزكاة و الحج و غير ذلك :8). 

لكن التوجيهين ربّما لا يتمشّيان فى المقام؛ لأنّ المراد إن كان التركك مستحاء فكذا الحال فى النافلة التى استحبابها ضرورئء و التى 
ليست بضروريّة» و إنكارها لعدم الثبوت على المنكر جزماء أو ظاهرا أو احتمالاء فلا معصية فى تركها البتة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١6‏ الحديث 48, من لا يحضره الفقيه: /١‏ 81 الحديث 1888. علل الشرائع: 87 الحديث .١‏ معانى 
الأخبار: ١80‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ ١٠١‏ الحديث .1١718‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 0ب من /اادا 


(1) فلاح السائل: 0؟؟ واع58. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 8١‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض. 

(؟) منتهى المطلب: /١‏ ا/اع, 7/ 287 ط. ق» الحدائق الناضرة: /١7‏ لى 7١/١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: "١/9‏ الباب * من أبواب ما تجب فيه الزكاة» ١9/1١‏ الباب من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 6٠6‏ 

و كذلكك الإشكال لو كان المراد شدَّهٌ العذاب. لأنّ النافل لا عذاب فى تركها أصلا. 

و يمكن أن يكون المراد من المعصية خلاف الطاعة» فكما أنْ الطاعة الواجبة خلافها معصيهُ حرام» فكذلك الطاعة المستحبة خلافها 
معصيةٌ مكروهة لأنْ العصيان مخالفةٌ الأمرء فمخالفةٌ الأمر المستحتٌ. ريما يسممّى عصيانا. 

والجز مقر ادال رعس 2317 وي فرك وى لأقداساتق آرم الس الأرعادئ ركه أكل اللتضيرةالعوروة كن لذ بحري من 
الجِنهُ فنهيه هذا نهى إرشادىء و الإرشادى يستحبٌ امتثاله .)3١‏ 

و يشهد على ما ذكرنا تعليله بقوله: (لأنهِ يستحبٌ إذا عمل). إلى آخره. إذ لا شبهة فى كون ذلك مستحباء كما صرّح به. 

هذاء لكن فى بعض الأخبار: «أنّ تارك الصلاهُ كافر من جهة أن تركه لها ليس للشهوة و اللذَّهُ فلا جرم يكون للاستخفاف بربّه و 
عدم المبالاة به» و عدم الاعتناء بشأن أوامره و نواهيه» 70. 

لكن ظاهر أن هذا أيضا ليس بكفر حقيقىء لأنّه مقر به تعالى» و سائر اصول الدينء إِلَا أنه فى دينه و اعتقاده ضعفء به يتركك الصلاهٌ 
التى ليس فى تركها داع قوىء مثل المقهوريّ تحت الشهوة و شدَةُ اللذَه فلذا يتركها بشهوة و لذَّهُ ضعيفة غاية الضعفء و هى لذَهْ 
الراحة و عدم التعب الذى فى الصلاة. 

و بالجملة» يظهر من الأخبار شدّة تأكد استحباب النوافل» حتّى أنّه ورد فى 


(0) طه(00: 1731. 

() التبيان: /8/ 051٠‏ مسجمع البيان: / ١87‏ (جزء 19). 

(©) وسائل الشيعة: ع 6١‏ الحديث عع" تقل بالمعتى. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 0٠02‏ 

صحيحة ابن سنان فيمن فاته شىء من النوافل: «إن كان شغله فى طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شىء عليه» و إن كان 
شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاءء و إِلَا لقى الله عرّ و جل و هو مستخفٌ متهاون مضع لحرمة رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله 09 

لكن ذكر فى «الذكرى:: أنّه قد تتركك النافلة للعذر و منه الهج و الغتّء لرواية على بن أسباطء عن عدَّهْ منّا: أن الكاظم عليه السّلام إذا 
اهتتم ترك النافلة» و عن معمّر بن خلّاد. عن الرضا عليه السَلام مثله: «إذا اغتم) 059 0”. 

و فى الروايثين ضعف» و الأولى أن لا يترك بحالء لما ورد فيها من الحتٌ البالغ و التأكيد الشديد, منه ما ذكره. 


/١ الحديث /181ء تهذيب الأحكام:‎ "09 /١ الكافى: #/ 587 الحديث 1. من لا يحضره الفقيه:‎ 1٠١6 الحديث‎ 7 /١ المحاسن:‎ )١( 
الحديث 18 وسائل الشيعة: ©/ 8 الحديث 58017 مع اختلاف يسير.‎ ١ 

(0) تهذيب الأحكام: ١١/1‏ الحديث 5 و 75 وسائل الشيعة: / 28 الحديث *0١‏ و 8877. 

0 ذكري القعة 0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01؟ من /اإللا 
مصابيح الظلام» اج ص: /ا60 
مفتاح [سبب الأمر بالنوافل] 


الإتيان بالنوافل يقتضى تكميل ما نقص من الفرائض بتركك الإقبال عليها. 
ففى الصحيح: إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها و نصفها و ربعها و خمسهاء فما يرفع له إِلَّا ما أقبل منها بقلبه» و إِنّما أمروا بالنوافل 
ليت لهم ما نقصوا من الفريضة) .0١١‏ 


586١ الحديث‎ ١ /© الكافى: */ 888 الحديث 27 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
00 مصابيح الظلام» ج 5 ص:‎ 
قوله: (و الإتيان بالنوافل). إلى قوله: (ففى الصحيح). إلى آخره.‎ 


هو صحيح ابن مسلمء عن الباقر عليه السلام .)١١‏ 

و روى ابن مسلم فى الصحيح أيضا أنه قال للصادق عليه الس لام: إن عمّار الساباطى روى عنكك روايةء قال: «ما هى؟» قال: قلت: إن 
السنّهُ فريضة» قال: «أين يذهب؟ ليس هكذا حدّثته. إِنّما قلت [له]: من صلَى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيهاء أو لم يسه أقبل 
الله عليه ما أقبل عليهاء فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسهاء و إِنّما امروا بالسنّهُ ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة) .07١‏ 

وفى رواية اخرى: أنّهم عليهم السّ.لام حين ما قالوا: لا يقبل الله من الصلاة إِلَّما ما أقبل عليها بقلبه قال الراوى: إذا هلكناء فقال 
المعصوم عليه السَّلام: ليس كذلكك لأنّ الله يتم لكم بالنوافل 00. 

فيحتمل أن يكون المراد أن نفس النوافل تجبر ما نقص من الإقبال» و يحتمل أن يكون المراد إِنّ اللّه قرّر لكم النوافل» إذا وقع النتقص 
فى الإقبال فى الفريضة يتداركك ذلك النقص بالإقبال فى النافلة» و على هذا الاحتمال أيضا هلكناء إِلّا من أيده الله و وفقه منّا. 


٠١ /* وسائل الشيعة:‎ ».151١ الحديث‎ ”6١ الكافى: ؟/ 2#" الحديث "؛ علل الشرائع: 18" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
.عم8١ الحديث‎ 

(؟) المحاسن: 91//١‏ الحديث 15. الكافى: */ 87" الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ©/ 7١‏ الحديث 588٠‏ مع اختلاف يسير. 

(*) علل الشرائع: 17١‏ الحديث 4 تهذيب الأحكام: ؟/ ”6١‏ الحديث »15١8‏ وسائل الشيعة: 0/ 5/8 الحديث 7٠١4‏ نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 6١١‏ 


"١‏ - مفتاح [استحباب صلاةٌ الوقر] 
من فاته صلاة الليل فقام قبل الفجر فصلَى الوتر و سنّهُ الفجر. كتبت له صلاة الليل» كذا فى الصحيح .0١١‏ 


و المراد بالوتر الركعات الثلاث اللاتى بعد الثمان» كما يستفاد من الروايات (07. 


(1) تهذيب الأحكام: "8١ /١‏ الحديث 0151١‏ وسائل الشيعة: 7 188 الحديث 2088. 
() انظر! وسائل الشيعةٌ: 6/ 4١‏ الباب 70 من أبواب أعداد الفرائض. 


مصابيح الظلام» ج25 ص: دده 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 من اللا 


قوله: (كذا فق الصحيح). 


هو صحيحة معاوية بن وهب, عن الصادق عليه السّلام أنّه سمعه يقول: «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى ركعتى 
الفجر فكتب له صلاةٌ الليل) .)١١‏ 

وقوله: (كما يستفاد من الروايات). 

أقول: يوجد فى الأخبار إطلاقه على الركعة الواحدة الأخيرةٌ منها أيضا مكرّرا 07 و عند المتشرّعة أيضا يطلق عليها. 

بل يطلق عليها على سبيل الحقيقة» و الحقيقة الشرعتة إن كانت ثابتة» فعلى طريقة الحقيقة عند المتشرّعة. كما لا يخفى. 

و على تقدير عدم الثبوت فالمجاز الشرعى على طريقة الحقيقة عند المتشرّعة. 

نعم الظاهر فى أمثال المقام هو الثلاث ركعات. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: "6١/5‏ الحديث 16١١‏ وسائل الشيعة: / ١184‏ الحديث 2088 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: 6/ 40 الحديث 5884 928 الحديث 52:94 و ١٠عع.‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 016 


7" مفتاح [ما يستحبّ و يكره بعد النوافل] 


يكره الكلام بين أربع ركعات المغربء و بينها و بين المغرب للخبرين .)١١‏ 

و يستحبٌ الضجعةٌ بعد نافلةُ الفجر على الجانب الأيمنء و الدعاء فيها بالمأثور للمستفيضة الخاصيَةٌ 27 و العاميَةُ 0070 و يجوز بدلها 
السجدة و القيام و القعود و الكلام للخبرين «. و الضجعة أفضل. 

و يكره النوم بعد هاتين الركعتين» للخبر «8). 


8١١ و88٠١ وسائل الشيعة: 2/ 588 الحديث‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 69١‏ الباب 7” من أبواب التعقيب. 

(") انظر! سنن أبى داود: 7/ ١١‏ كتاب الصلاة» سئن الترمذى: 7/ 78١‏ الباب 148 من أبواب الصلاة. 
() وسائل الشيعةٌ: 2/ 597 الحديث ١١88م‏ و8١81‏ 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 590 الحديث .181١8‏ 

مصابيح الظلام» ج", ص: 6117 

قوله: (و يكره الكلام). إلى آخره. 


مر الكلام فيه» و أمًا استحباب الضجعة المذكورة؛ فلما روى فى «التهذيب» بسنده عن المروزى, عن أب بى الحسن الأخير عليه السَلام أنه 
قال: «إيَاك و النوم بين صلاة الليل و الفجر. و لكن ضجعة بلا نوم؛ فإنْ صاحبه لا يحمد على ما قدَّم من صلاته) .)١١‏ 

وفى الصحيحء ا ا ل ل ير ل «اقرأ 
الخمس |آيات التى فى آخر] آل عمران .)7١‏ إلى نك لا مخْلِتٌ اليئاد 8 و قل: استمسكت بعروة الله الوثقى التى لا انفصام لهاء و 
اعتصمت بحبل الله المتين» و أعوذ بالله من شرٌ فسقة العرب و العجم, آمنت باللّهه و توكلت على الله ألجأت ظهرى إلى الله فضت 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 09؟ من / إلا 


أمرى إلى الله و من يت وكل على الله فهو حسبه إِنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكلّ شىء قدراء حسبى الله و نعم الوكيل؛ اللهم من 
أصبيحت حاجته إلى مخلوق فإِنْ حاجتى و رغبتى إليك, الحمد لربٌ الصباح؛ الحمد لفالق الإصباح ثلاثا» «©. 


و فى «الفقيه؛ إلى آخر ما ذكرء مع تفاوت ماء و قال فى آخره: «و صل على محمد و آله مائةُ مرّهُ «2. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 11//1 الحديث 27 الاستبصار: /١‏ 9ع" الحديث 217194 وسائل الشيعة: 
ع/ هوء الحديث 80١8‏ 

(0) فى المصادر: الخمس آيات التى فى آخر آل عمران. 

(9) آل عمران (*): .198-19٠0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 1 الحديث 2٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 54١‏ الحديث 18١8‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ #1 و 18 

مصابيح الظلام» ج"ء ص: 018 


و فى الصحيح أيضاء عن على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه الّد.لام» عن رجل نسى أن يضطجع على يمينه بعد ركعتى الفجرء 
فذكر حين أخذ فى الإقامةُ كيف يصنع؟ قال: «يقيم و يصلى و يدع ذلكك فلا بأس» .0١١‏ 

و أما ما ذكره من الخبرين» فأحدهما: رواية إبراهيم بن أبى البلاد قال: 

صلّيت خلف الرضا عليه السَلام [فى المسجد الحرام] صلا الليل فلا فرغ جعل مكان الضجعة السجدة .07١‏ 

والثانى: مرسله رجل عن الصادق عليه السّ.لام قال: «يجزيكك من الاضطجاع بعد ركعتى الفجر القيام و القعود و الكلام بعد ركعتى 
الفجر) «7. 

و أمَا الخبر الدال على كراهة النوم بعدهماء فهو روايةٌ المروزى المذكورة «". 


(1) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث 011944 وسائل الشيعة: ©/ 598 الحديث 1819. 

() الكافى: "/ 558 الحديث 58» تهذيب الأحكام: ؟//10 الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: 2/ 547 الحديث 6817. 
(*) تهذيب الأحكام: ؟/ /ا1 الحديث 17 وسائل الشيعة: ©/ 547 الحديث 1818. 

(ع) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 


مصابيح الظلام» ج 5 ص: س0 
19" مفتاح [نوافل يوم الجمعة] 


يستحبٌ التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة على كل يوم بأربع ركعات» و الصحاح فى توزيعها مختلفة» ففى بعضها: «ستٌ ركعات 
عند ارتفاع النهار» و ستّ ركعات قبل نصف النهار» و ركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة؛» و ستّ ركعات بعد الجمعةً) .)"١١‏ و فى 
بعضها غير ذلكك. 

ونعنتهاتها ندل على أزيك مق ذلكقه ورينها ما بندل غلى أقل تو عنياها يذل على الياقيل الفريضة أففلل «كانانو فى حير «اثيا ها 
أفضل) وهو متأوّل 69 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠ب‏ من /ا إن 


و العمل سفموة الكل جين إن شاه اللدعالى؛ 


(0 وسائل الشيعة: // #9الحديث المة, 

(؟) وسائل الشيعة: // ؟#9الحديت عبعاق +لا#الحديث فوع :# الحديث :+48 

(") وسائل الشيعة: /ا/ 78" الحديث 580. 

(©) التأويل: هو أن يحمل الخبر بما إذا زالت و لم يصل النافلة بعد. فتأخيرها عن الفريضة حينئذ أفضل «منه رحمه اللّها. 
مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 07١‏ 

قوله: (يستحبٌ التنفل). إلى آخره. 


هذا هو المشهورء و نقل عن ابن الجنيد و المفيد أنه اثنتان و عشرون ركعة 0١١‏ و عن ابنى بابويه أن زياد الأسربع هنا للتفريق» فإن 
قدّمتها أو أخَرتها و جمعت بينهاء فهى ست عشرة كسائر الأيَام ١؟).‏ 

مستند المشهور الأخبار الصحاح التى أشار إليها «» و غيرها مثل صحيحة يعقوب بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام: «إذا أردت أن 
تطوّع فى يوم الجمعة فى غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار. و ست ركعات قبل نصف النهار» و ركعتين إذا زالت الشمس 
قبل الجمعة» و ست ركعات بعد الجمعةٌ) 9»). 

و قريب من هذه الصحيحة قويّةُ البزنطى» عن أبى الحسن عليه السّلام 8). 

و قور مراد بن خارجة؛ عن الصادق عليه الّ.لام «5» و كالصحيح عن محتّرد بن عبد الله عنه عليه السّرلام 07. إلى غير ذلكك» و 
ستذكر فى الجملة. 

و مستند المفيد صحيحة سعد بن سعد, عن الرضا عليه السّلام: «أنها ست ركعات 


(1) نقل عن ابن الجنيد فى الحدائق الناضرة: /٠١‏ 218 نقل عن المفيد فى مداركك الأحكام: 6/ 87. 

() نقل عنهما فى مختلف الشيعة: /١‏ 071 لاحظ! المقنع: ١60‏ و ع؟1. 

6 لأحظا وسائل الشبعة: // ##"#الباب ١١‏ من أبوات صللاة الجمعة و آدابها. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١١‏ الحديث ع الاستبصار: 5٠١ /١‏ الحديث 1027 وسائل الشيعة: // 7" الحديث .458١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / 762 الحديث 8آع, الاستبصار: 5٠١ /١‏ الحديث 18994» وسائل الشيعة: 

// “الا الحديث //ا48. 

(©) الكافى: 1877© الحديث 7 تهذيب الأحكام: / ١١‏ الحديث 28 الاستبصار: 6٠١ /١‏ الحديث 28 1؛ وسائل الشيعة: 1/ 70" 
الحديث 4587. 

(0) تهذيب الأحكام: "/ 768 الحديث 288: وسائل الشيعة: 1/ 718 الحديث /ا45. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 077 


بكرة» و ست بعد ذلكك اثنتى عشرة» و ست بعد ذلكك ثمانى عشرة» و ركعتان بعد الزوال» و ركعتان بعد العصرء فهذه ثنتان و عشرون 
ركعة) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ من اللا 


و بها أفتى الشيخ أيضا فى جملة [من كتبه] ."1١‏ ولا تأمّل فى قوّهُ قولهماء لما مرّ فى بحث عدد النوافل اليومية. 

و مستند ابن بابويه «الفقه الرضوى) ."١‏ 

ثم اعلم! أنّه وقع الخلاف فى مواضع اخر أيضا: 

الأوّل: المشهور استحباب تقديم وافل الجمعة على الفريضة بأن يصلى سنا عند انبساط الشمسن» و سنا عند ارتفاعهاء :و سما قبل الزوال؛ 
و ركعتين بعد الزوال أو عنده» على ما سنذكر. 

و مستندهم بحسب الظاهر ما روى فى «مصباح المتهتجد» و «جمال الاسبوع؛ و غيرهماء عن الرضا عليه السّّلام أنه قال: «تصلّى ستٌ 
ركعات بكرةُ و ست ركعات بعدها اثنتى عشرهُ ركعة و ست ركعات بعد ذلكك ثمانى عشرهُ ركعةٌ و ركعتين عند الزوال» (©"). 

فى «المصباح» و غيره- أيضا بعد ما ذكر-: و ينبغى أن يدعو بين كل ركعتين بالدعاء المروى عن على بن الحسين عليه السّرلام؛ إن 
كان يدعو به بين الركعات. الدعاء بين الركعتين الاوليين» «اللهمّ إِنْى أسألكك». إلى آخر الدعوات المذكورات 


)١(‏ تهذيب الأحكام: "/ 762 الحديث 284, الاستبصار: 51١/١‏ الحديث 101١‏ وسائل الشيعة: 

// ا الحديث 451/8 مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عن الشيخ فى مدارك الأحكام: 6/ ىل لاحظ! الاستبصار: 5١١/١‏ الحديث ١181ء‏ تهذيب الأحكام: "/ 78 الحديث 85294. 
(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 179 و 10. 

(6) مصباح المتهتجد: /اع98- /اهثء جمال الاسبوع: :77 789. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 077 


فيها .)١١‏ و يظهر منه كمال شهرةٌ ما ذكرء و ثبوته عن على بن الحسين عليهما السشلام أيضا. 

و فى جملة تلك الدعوات ربّما يذكر زيادة دعاءء و يذكر أن هذه الزيادة من رواية اخرى 277 فلاحظء إذ ريما يظهر مؤيّد آخر. 

و فى «جمال الاسبوع» بعد ذكر الدعوات- كل دعاء عقيب ركعتين- روى عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «كان أبى على بن الحسين 
عليهما السّر.لام يصلّى يوم الجمعةُ عشرين ركعة يدعو بين كل ركعتين بدعاء من هذه الأدعية و يواظب عليه» فكان يصلّى ركعتين فإذا 
سلّم يقول: اللهم». إلى آخر الدعوات عقيب ركعتين ركعتين و هى أخصر .١‏ 

و عن السيد و ابن أبى عقيل استحباب جعل الست منها بين الظهرين ."5١‏ 

و مستندهما صحيحة يعقوب 4١‏ و ما وافقها من الأخبار, و هى كثير ذكر بعضها .2١‏ 

و الشيخ أيضا بعد ما ذكر فى «المصباح» ما ذكرنا و تمام الأدعية قال: و قد روى حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن أبى بصيرء عن الباقر 
عليه السّد.لام فى ترتيب نوافل الجمعة: «أن تصلى ست ركعات بعد طلوع الشمسء و سنا قبل الزوال» و ركعتين بعد الزوال» و ست 
ركعات بعد الجمعة) 37. ثم شرع فى ذكر الأدعية بين الركعات. 


.7187 97: مصباح المتهتجد: ا /1ه" جمال الاسبوع:‎ )١( 


000 مصباح المتهجد: (ع”. 
(9) جمال الاسبوع: اخرفة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١‏ من اللا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 077 

(؟) نقل عنهما العلامةُ فى مختلف الشيعة: ؟/ 768 و 562. 
() وسائل الشبعة: // ##الحديث اك 

(8) راجع! الصفحة: 07١‏ من هذا الكتاب. 

(0) مصباح المتهتجد: 1ه8. 

مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: 075 


فظهر منه أنه أجاز هذا أيضاء و لا تأقل فى صكعة الأمرينء فإنْ الأوّل.و إن كان مشهوراء إلا أن أكثر الأخبار الصحبحة و المعتبرة تدل 
على الثانى. 

و يمكن أن يقال: بأنَّ الأول أفضل للشهرة. و لما رواه على بن يقطين فى الصحيح أنه سأل الكاظم عليه السّدلام عن النافلة التى تصلى 
يوم الجمعة» قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاةٌ) »)١١‏ و لما مد من صحيحةٌ سعد بن سعد .)١(‏ 

وما سيجىء من أن وقت صلاه الجمعة ابتداء الزوال» بخلاف سائر الأيَام؛ فبعد ذهاب قدر لأجل النافل» لما سيجىء من استحباب 
الجمع بين الفرضين يوم الجمعة بأذان و إقامتين. 

ولا يعارضها رواية عقب بن مصعب. عن الصادق عليه السّلام أنه سأله أيّما أفضل اقدّم الركعات يوم الجمعة أو اصلّيها بعد الفريضة؟ 
قال: «لاء بل تصليها بعد الفريضة) «0. 

ورواية سليمان بن خالد, عن الصادق عليه الس لام بالمضمون المذكور «"» لضعفهما و معارضتهما للصحاح و غير الصحاح من 
المعتبرة التى أفتى الأصحاب بها. و إن قيل: إِنّ الصدوق أفتى بمضمونهما «8) لما مرّ من كلامه أن من لم يفرق يصلّى كسائر الأيام؛ و 
من فرق يزيد أربع ركعات 2١‏ إذ يظهر منه أن زيادة الأربع مستحبة» و أن 


.451/8 الحديث 28 وسائل الشيعة: 7/ 17 الحديث‎ ١١ /* تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 27١‏ و 217 من هذا الكتاب. 

(") تهذيب الأحكام: / 762 الحديث 27/١‏ الاستبصار: 5١١/١‏ الحديث 2101/7 وسائل الشيعة: 
/ 78” الحديث #وع4. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١5‏ الحديث 58؛ وسائل الشيعة: 18/17 الحديث 4597. 

(0) مدارك الأحكام: 6/ 88. 

(8) راجع! الصفحة: 07١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 070 


التفريق أولى» و عبارته فى «المقنع» أيضا لا يدل على ذلكك »)١١‏ كما قال: خالى رحمه اللّه هذا .)5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نابي من إلا 


و نقل عن ابن الجنيد أن الست منها ضحوة» و ست ما بينهاء و ست بين انتصاف النهار» و ركعتا الزوال» و ثمان بين الفريضتين 070. 

و عن الجعفى: أنّه ست عند طلوع الشمسء و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس.ء و ركعتان قبل الزوال» و ست بعد الظهر. و يجوز 
تأخيرها إلى العصر 260 و لا نعرف مأخذهما. 

الثانى: يظهر من التأمّل فى الأخبار أن زيادةُ الأربع ركعات و تقديم النافلة لا اختصاص لهما بفعل صلاة الجمعة» يظهر ما ذكرناه غايةٌ 
الفطيون. 

فما ورد فى بعض الأخبار من لفظ «صلاه الجمعة» «0» و كذا فى عبار بعض الأصحاب. مثل عبارة «المصباح» 2١‏ ليس المراد 
خصوص صلاةٌ الجمعة؛ لما ورد فى بعض الأخبار الدالَهُ على الأمرين من التصريح بلفظ «الظهر» 37, و لأنّ الأثمه عليهم السّرلام ما 
كانوا يصلّون صلاة الجمعة على ما ظهر من بحث صلاه الجمعة» و للإطلاق فى بعض الأخبار التى لم يذكر فيها لفظ «الجمعة» و لا 
لفظ «الظهر) ./١‏ 


)١(‏ المقنع: مده 


اسار الأزران 8/13 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ 7*8 و 787. 
(©) تقل عنه الشهيد فى ذكرى الشبعة: # عم 

(0) وسائل الشيعة: /1/ 78 الحديث 96940. 

(9) مصباح المتهجد: 89. 

(/) وسائل الشيعة: // 18" الحديث 557. 

(4) وسائل الشيعة: /ا/ 70" و #08 الحديث 9585- 9512. 
مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: 078 


و فى «المدارك» فى زيادة أربع ركعات عن كل يوم .0١١‏ 

قال العلامةٌ فى «النهاية»: و السبب فيه أنّ الساقط ركعتانء فيستحبٌ الاتيان ببدلهماء و النافل الراتبة ضعف الفريضة 79). 

قال صاحب «المداركك): و مقتضى ذلكك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلى صلاء الجمعة: و الأخبار مطلقة 0 انتهى. 

قلت: لا شكك فى أنّ ما ذكره العلّامة رحمه الله تكتة شرعيةُ لاختيار الشرعء لا أنه دليل» فلعلٌ النكتة بملاحظة وضع النافلة لا فعلتيتهاء 
فتأمقل جدً!! الثالث: قد عرفت أن المشهور ابتداء الست الاولى عند انبساط الشمسء و الثانية عند ارتفاعهاء و ظهر من مستندهم أن 
اغذاء ليت الأول هر اللكرك و لعليا عند اتساطها زعوي أنيا تمدق عله 

وعن ابن أبى عقيل و ابن الجنيد: أن الست الاولى عند ارتفاع الشمس «4» و عن ابنى بابويه: عند طلوعها «2. 

الرابع: الركعتان عند الزوال» ذكر جماعة أنّه يصليهما بعد الزوال 017 و عن ابن أبى عقيل أنّه جعلهما مقدّمةُ على الزوال «4. 


.87 /6 مدارك الأحكام:‎ )١( 
.01 /١ (؟) نهاية الإحكام:‎ 
.8* مدارك الأحكام: ع/‎ )*( 
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(ع) فى (ز "): عند انبساط الشمس. 

(0) نقل عنهما العلامهُ فى مختلف الشيعة: /١‏ 7*8. 

(9) نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: 797/١‏ المقنع: 0؟1. 
(0) المقنعة: 12١‏ الكافى فى الفقه: 2187 المهذّب: .1١1١/١‏ 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ /56. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 0717 


و الظاهر من بعض الأخبار- على ما هو ببالى- أنه يصليهما فى الوقت المشتبه ١١‏ كما ذكره فى «المقنعة) 1. 

و قال فى «الذكرى»: المشهور صلاءٌ ركعتين عند الزوال يستظهر بهما فى تحقّق الزوال قاله الأصحاب «. و الوارد فى أكثر الأخبار 
الدجمليها اذا زالس العبين رقا 

وفى صحيحةٌ سعد بن سعد المذكورة» «و ركعتان بعد الزوال» «8)» و هو الأقوى. 

وفى الصحيح؛ عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عليهما السّّلام أنّه سأله عن ركعتى الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: 
«قبل الأذان» «©). 

ثم إِنّ ما ذكره المصئف من أن الصحاح فى توزيعها مختلفة, قد عرفته ممما ذكرنا من الصحاح و غيرهاء و فى بعض الأخبار: «صلها 
عشرا قبل الجمعة و عشرا بعدها) .03/١‏ 

واأتا عا كرون أن بشن الأجار حل هن اليا أقا جرع عشرايين كذلكه العف ممحة سلبياة ين خالة الدسال الضادق عله 
السلام عن النافلة يوم الجمعة؟ 


.4547 وسائل الشيعة: // 7" الحديث‎ )١( 

.12٠ المقنعة:‎ )١( 

ا ذكرى القع 2/1 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 77" الباب ١١‏ من أبواب صلاءٌ الجمعة. 

(0) وسائل الشيعة: / 77" الحديث 8/ا48. 

(©) تهذيب الأحكام: */ 71 الحديث /الاءء وسائل الشيعة: 17/ 377 الحديث 451/7. 
(0) تهذيب الأحكام: */ 71 الحديث "الاءء وسائل الشيعة: 7/ 77 الحديث 451/8. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 010 


قال: أت ركعات قبل الزوال» و ركعتان عند زوالهاء و بعد الفريضة ثمان ركعات» .)١9‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١١/1‏ الحديث 00 الاستبصار: 5٠١ /١‏ الحديث 21828 وسائل الشيعة: /٠‏ 7 الحديث 458٠‏ مع اختلاف 


عب 
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مصابيح الظلام» اج" ص: م0 
©- مفتاح [سقوط النافلة فى السفر] 


تسقط فى السفر نافلهُ النهار و الوتيرة للصحاح .١١‏ و قيل: لا تسقط الوتيرة 079 للخبر المعلل 00 و يستفاد منه أنّها ليست من الرواتب. 
ولا ينبغى تركك شىء منها فى الأماكن الأربعة» سيّما مع إتمام الفرائض للصحيح 50". 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 805 الباب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر. 

(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 7ه لاحظ! الحدائق الناضرة: 2/ 68 و 62. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7940 الحديث 2177١‏ وسائل الشيعةٌ: / 90 الحديث .82٠08‏ 
(6) تهذيب الأحكام: ه/ 8ع الحديث 15817 وسائل الشيعة: 8/ 070 الحديث عع"1١1.‏ 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١"اه‏ 

قوله: (تسقط فى السفر). إلى آخره. 


لا نعلم مخالفا فى سقوط نافلة الظهرين, و الأخبار به مستفيضة؛ منها الصحاح: 

صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام قال: «الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إِلَا المغرب» .0١١‏ 

و صحيحة حذيفةُ بن منصورء عن الصادقين عليهما السّلام قالا: «الصلاء فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء» .)"١‏ إلى غير 
ذلكك. 

و أمَا الوتيرة» فالأكثر على سقوطها 1 و نقل عن ابن إدريس الإجماع فيه «©": و قال الشيخ فى «النهاية»: يجوز فعلها «8)» و هو الظاهر 
من الصدوق فى «الفقيه) «28). 

و قال فى أماليه أيضا: من دين الإمامبّةُ الإقرار بأنّه لا يصلى فى السفر من نوافل النهار شىء» و لا يتركك فيه من نوافل الليل شىء .0/١‏ 

و من كلامه يظهر اتّفاق الإمامتهة و إجماعهم على ذلككء و يظهر من «الفقيه) و غيره أن ذلك مذهب الفضل بن شاذان 0/١‏ كما يظهر 
من «علل» الصدوق أيضا أن 


.1١1 798 الحديث 8/الا: وسائل الشيعة: 8/ 000 الحديث‎ 7٠١ /١ الاستبصار:‎ ١ تهذيب الأحكام: 1/1 الحديث‎ )١( 
.1١1 798 الحديث 6 وسائل الشيعة: 8/ 005 الحديث‎ 1 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(9) منتهى المطلب: 75 077 مداركك الأحكام: "/ 10 ذخيرة المعاد: 180. 

(؟) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 391/١‏ لاحظ! السرائر: /١‏ 195. 

(5) النهاية للشيخ الطوسى: /0. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 590. 

0 أمالى الصدوق: .2١‏ 

(8) مر آنفا. 

مصابيح الظلام؛ ج 1 ص: "اه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً )ب من /١‏ اللا 


ذلك مختار الصدوق و الفضل .»23١‏ و فى «الذكرى» أيضا قوّى ما فى «النهايهُ) »)7١‏ كما ستعرف. 

و مستند المشهور صحبحة ابن سنان و“اء و ما وافقها من الأخبار6). 

و مستند الشيخ و موافقيه- بعد الإجماع الذى نقله الصدوق فى «الأمالى»» حتّى أنه جعله دين الإمامدّة و أنه يجب الإقرار به «0) مع 
تقدّمه و قرب عهده بالأئمة عليهم الّ.لام» و تبخره و اطلاعه- ما رواه فى «الفقيه» و فى «العلل»؛ عن الفضل بن شاذان» عن الرضا عليه 
الّ.لام «إنّما صارت العشاء مقصورة و ليس تتركك ركعتاهاء لأنّها زياد فى الخمسين تطوعاء ليت بها بدل كل ركعة من الفريضة 
ركعتين من التطوّع) .)2١‏ 

و فى «المداركك:: و قوّاه فى «الذكرى» لأنّه خاصٌ معللء و ما تقدّم خال منهماء إِلَا أن ينعقد الإجماع على خلافه 07 ثم قال: و هو 
جد لو صحح السندء لكن فى الطريق عبد الواحد بن عبدوسء و على بن محمّد القتيبى» و لم يثبت توثيقهماء فالتمسّكك بعموم الأخبار 
المستفيضة الدالَّهُ على السقوط أولى «8» انتهى. 


.4 علل الشرائع: /517؟ الحديث‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: ؟/ /ا9؟ و 598. 

(") تهذيب الأحكام: 1/1 الحديث ١‏ الاستبصار: 7٠١ /١‏ الحديث 8/الا وسائل الشيعة: 8/ 000 الحديث 798 .١١1‏ 

(6) وسائل الشيعة: 7 8١‏ الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض. 

(©) أمالى الصدوق: ١ه.‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 540 الحديث 1770» علل الشرائع: /781؛ وسائل الشيعة: 6/ 40 الحديث 5200 مع اختلاف يسير. 
(0) لاحظ! ذكرى الشيعةٌ: 91//7؟ و 598. 

(8) مدارك الأحكام: 7 70. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: “0 


أقول: هو رحمه الله رما يحكم بحبجِية حديث من جهة أن الصدوق أورده فى «الفقيه» لما ذكره فى أوّلهه فما ظنّكك إذا أورد فيه 
كثيرا فى مواضع متعدّدةٌ مفتيا به كغيره من فقهائناء فإنْهم أيضا تمسكوا به كثيراء و انضِمٌ إليه نقله فى «العلل» أيضاء على وجه يظهر منه 
اعتماده عليه إن رحمه الله يظهر منه فيه أنه معتمد على ما ذكر فى هذه العلل فإنّ الموضع الذى لا يرضى به. أو يتأمل فيه يتعّض 
له البتة. 

مع أن عبد الواحد, و على بن محمّد شيخان للإجازة» كما لا يخفى على المطلع؛ و ذكرنا حالهما فى الرجال .)١١‏ 

و أن العلافة وعد أيضا ربّما يحكمون بِصحةُ حديثه» أو كونه حيجةُ 0037 مع أن شيخ الإجازة- أيضا- ذكرنا حاله فى الرجال "١‏ 
فلاحظ. 

مع أن الصدوق رحمه الله روى فى «العيون)؛ عن رجاء بن أبى ضيحاك الذى صاحب الرضا عليه السّلام من المدينة إلى خراسان 9 
والرواية معتمد عليها عنده» كما لا يخفى. 

بل لعله عند الكل أيضا كذلكك. لاشتهارها و مقبوليتها ظاهراء بل الصدوق يرجحها على غيرها من الروايات المعتبرة عنده: كما فعل 
فى مبحث اختيار السور فى الصلوات 049 و غيره 89): فلاحظ. 
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و يظهر من مضمون تلكك الرواية امور و أحكام صحيحة متقنةُ معلومة 


000 تعليقات على منهج المقال: "١#‏ و3758؟. 

(1) رجال ابن داود: 1١‏ الرقم ٠١8‏ خلاصة الرجال للحلى: ؟4. جامع الرواة: .201/١‏ 

(9) تعليقات على منهج المقال: 77؟. 

(©) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 19 الحديث ذه وسائل الشيعة: 8/ 0*9 الحديث .1١1788‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: 7٠١7 /١‏ الحديث 977. 

(2) لاحظ! عيون اخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 1١9‏ 198. 

مصابيح الظلام؛ ج ؟. ص: 06 


مضبوطة؛ و فى ذلكك أيضا شهادة واضحةٌ على اعتبارهاء و كونها حبجة و ما فيها صدقا. 

و من جملتها أن الرضا عليه السّلام كان يصلى الوتيرة فى سفره ذلككء و يقضّر الفريضة؛ و يترك نوافل النهار .01١‏ 

و ممما يؤيّدء بل يدل عليه عبارة «الفقه الرضوى». فإنّها صريحة بعدم سقوط الوتيرة فى السفر ."7١‏ 

و ممما يؤيّد أيضا صحيحة الحسن بن محبوب, عن أبى يحيى الحنّاطء أنه سأل الصادق عليه السّد.لام عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر؟ 
فقال: «يا بنى» لو صلحت النافلة بالنهار فى السفر لتمت الفريضة» «*1» حيث قيد السائل بالنهار. 

و منه يظهر أنه كان معتقدا أنّ الليلية لا تترك» و كان شكه و ريبته فى النهاريّة و المعصوم عليه السّلام قرّره على جوابهء حيث قيد فى 
الجواب بالنهارء إِلَا أن يقال: إِنّ قوله عليه التّ.لام: «لو صلحت». إلى آخره تعليل» و هو يقتضى العموم بالنسبة إلى كل قصرء و العشاء 
مقصورة: فلو صلحت ثافلتها لتفث هى. 

لكن هذا فرع معلومٍة كون نافلهُ العشاء خصوص الوتيرة» و لم يظهر ذلكك إن لم نقل بظهور خلا.ف ذلك, من جهة أنّها زيدت 


بذلكك القدر القليل» و هو جعل النافلة ضعفا. 
و أيضا رسول الله صِلَى الله عليه و آله كان يتركهاء لأنّه كان يعلم أَنّه يبقى إلى الوتر «6)؛ 


.5017 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 198 الحديث 8 وسائل الشيعة: 5/ 817 الحديث‎ )١( 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 188. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 7١80 /١‏ الحديث 21597 تهذيب الأحكام: 12/١‏ الحديث *©, الاستبصار: 
"١0١‏ الحديث 0/8١‏ وسائل الشيعة: 6/ 87 الحديث 5088 مع اختلاف يسير. 

(ع) وسائل الشيعة: / 98 الحديث ١٠عع.‏ 

مصابيح الظلام» ج " ص: 0ه 
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و بالجملة؛ يظهر أيضا أنّها عوض الوترء يقدّمها عليها من يخاف فوتهاء و الوتر لا يترك فى السفر قطعاء فكذا عوضها بل ما دل على 
كونها عوضها يفعل مقدّمة عليهاء فى غاية الظهور فى أن كل من يأتى بالوتر و هو مطلوب منه يأتى بهذه مقدّمة و من أول الليلة 
مطلقاء و على أى حالء فهذا أيضا مؤيّد آخرء بل دليل؛ كما أن الإجماع الذى نقله فى «الأمالى» ١١‏ مؤيّد آخرء بل دليل آخر. 

و أيضا يظهر مما ذكر هنا و ما ذكر فى «العلل» أن هذه ليست داخلة فى الرواتب و من جملتها .)"5١‏ 

و الذى يظهر من الأخبار و الفتاوى أن الساقط هو الراتبة «*”)» فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح. و بين هذه الأخبار من جهه عدم 
دخولها فى الرواتب حقيقة» و من جهة عدم معلوميّة كونها نافلة العشاء أصلاء بل و ظهور خلاف ذلكك. 

و ما فى «العلل» من إضافتها إلى العشاء لا تدل لأنّ أدنى الملابسة فى الإضافة تكفى, و هى أنّها تفعل بعد العشاءء و إِنَا فقد صرّح 
عليه السّلام بأنّ الركعتين- يعنى الوتيرة- ليستا من الخمسينء و إِنّما هى زيادة فيها لكذا و كذا. 

و لااشكك فى أنّ القصر ليس إِلَّا فى الخمسين, لا ما ليس منهاء كما هو صريح هذا الخبر و الظاهر من باقى الأخبار و الفتاوى. 

و ممما يدل على ما ذكرناه صحيحة أبى بصيرء عن الصادق عليه السّلام قال: «الصلاهٌ 


.215 أمالى الصدوق:‎ )١( 

(0) علل الشرائع: /51؟ الحديث 4. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ /ا8 الباب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: ”اه 


فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إِنَا المغرب. فإِنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن فى حضر و لا سفرء و ليس عليكك 
قضاء صلاةً النهار و صلّ صلاه الليل و اقضها؛ 201١‏ إذ غير خفى أن المراد من صلاة الليل هنا ما يقابل صلاة النهار» و هو عليه السّلام 
قال: «ليس عليكك قضاء صلاة النهار»» و لم يقل: ليس عليكك قضاء الوتيرة أيضاء بل قال: «صلٌ صلاة الليل و اقضهاا. 

فظهر أن العشاء أيضا ركعتان ليس قبلها و لا بتعدها شىءء من جهة أنّْها لا نافلة لها بخصوصهاء و مع ذلكك مطلوب الإتيان بها بما هو 
ليس بصلاة النهار. بل صلاةٌ الليل» و معلوم أن الوتيرة ليست نهاريّةء بل هى ليلية بلا شبهة. 

و ممما يدل أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الصلاه تطوعا فى السفر؟ قال: «لا تصل قبل الركعتين و لا 
بعدهما شيئا نهارا» 5٠‏ إذ لا يخفى أن قوله عليه الس لام: «نهارا» قيد احترازى» حيث أتى به لتعريف الموضع الذى لا يصلّى تطوّعا فى 
السفرء لأنْ الراوى ما كان يعرفء و لذا قد بالنهار فى مقام تعريف حكم تطوّع السفر للسائل الجاهل. 

و رواية أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ابن أشيم» عن صفوان بن يحيى أنه سأل الرضا عليه السّلام عن التطوّع بالنهار و هو فى السفر؟ 
فقال: «لاء و لكن تقضى صلاة الليل بالنهار و أنت فى سفر» «*" الحديثء و التقريب كما مرٌ. 

و مما يدل على أن الوتيرة غير داخلة فى الخمسين صحيحة سليمان بن خالد. عن الصادق عليه السّلام قال: «صلاه النافلة ثمانى ركعات 
حين تزول». إلى أن قال عليه السّلام: 


.؟ها/١ الحديث © وسائل الشيعة: / 87 الحديث‎ ١6 /١ الكافى: "/ 9 الحديث ”0 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.6888 الحديث‎ 6١ /5 الحديث ”"؛ وسائل الشيعة:‎ ١1 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )0( 
.5091 وسائل الشيعةٌ: 5/ 97 الحديث‎ 1/8١ الحديث‎ 1١١ /١ الحديث ه6؛ الاستبصار:‎ 18 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 9 من اللا 


أَفضليَةٌ القيام فيها أيضاء كما اخترناه. 

و مرّت صحيحة اخرى؛ عن الصادق عليه التّد.لام: سأل هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شىء؟ قال: «لاء غير أَنّى اصلّى بعدها ركعتين و 
لست أحسبهما من صلاة الليل)» .)7١‏ 

و بالجملة؛ الأخبار الدالَهُ على عدم كون الوتيرة معدودة من الرواتب اليومية و الليلية و غير داخلة فيها كثيرة و صحاح. فأىٌ مانع من أن 
تكون الأخبار الدالّ على كون الصلاه فى السفر ركعتين» ليس قبلهما و لا بعدهما شىء؛ من قبيل هذه الصحاح الكثيرة الوافرة؟ 
ومادل على أن الوتيرة عوض الوتر يفعل فى مقامها أيضا كثير و معتبر و صحيح على ما أظنٌ» فلاحظ. فما يظهر منه عدم سقوط 
الوتيرة ليمس منحصرا فى الأحاديث المعتبرة» بل فيه صحيح. بل صحاح 70. 

و ممما ذكر ظهر التأمّل فى الإجماع الذى نقل عن ابن إدريس 160 أو غيره أيضا ممن وافقه و تبعه» سيّما مع ما عرفت من جواز التسامح 
فى أَدَلَّهُ السنن. 

تم بعون الله تعالى الجزء الثانى من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء الثالث ان شاء اللّه 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 0 الحديث فى وسائل الشيعة: ©/ 0١‏ الحديث 8688. 

() الكافى: "/ 57 الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١‏ الحديث 14 وسائل الشيعة: ؟/ "97 الحديث 5098. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 45 الباب 74 من أبواب أعداد الفرائض. 

(؟) راجع! الصفحة: ١ه‏ من هذا الكتاب. 

بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١57‏ ه ق 
الجزء الثالث 

[قتمة فن العبادات و السياسات] 

[قتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 


[قتمة الباب الأول فى شرائط و أعداد ركعاتها و بعض الآداب] 
[قنمة القول فى النوافل] 


ه"- مفتاح [صلاةٌ الاستسقاء] 


يستحبٌ صلاةٌ الاستسقاء عند عوز الأنهار ١١‏ و فتور الأمطارء للإجماع و التأسّى و النصوص .)"١‏ 
و خطبتاها كخطبتى العيدين بعد الصلاه على المشهوره بل الإجماع للتسوية بينها و بين صلا العيدين فى النصوص 70» و للنصّ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ١/٠١‏ من (/اإانا 


الخاصٌ به «©"» لكن فى الموتّق: «أنّ الخطبةٌ فيه قبل الصلاة» «0» و هو شادً. 


)١(‏ كذاء و الظاهر الصحيح: غور الأنهار. 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 8 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الاستسقاء. 

() راجع! وسائل الشيعة: 8/ 8 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الاستسقاء. 

() وسائل الشيعة: 8/ 0 الحديث 4988. 

() تهذيب الأحكام: "7 18١‏ الحديث 377: وسائل الشيعة: 8/ ١١‏ الحديث .٠٠٠١©‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ٠‏ 

قوله: (يستحتٌ صلا الاستسقاء). 


الاستسقاء: طلب السقى من الله تعالى عند الحاجة» و يكون بالدعاء»ء كما ورد فى «الصحيفة السجاديّة) و غيرها .)١١‏ 

بل لا تأمّل فى جواز الدعاء بأىٌ نحو كان عند الحاجة» للعمومات» و يكون بالصلاة أيضا أى بالصلاة الموظفة له؛ و إِنَّا فالصلاة لطلب 
الحاجةٌ بعدهاء أو لحصول القرب لأن تقضى الحاجةٌ بعدها أمر على حدة. 

و الصلاءً عبادة توقيفيَُ لا بدّ من ثبوتها من الشرع بحسب الكيفيَةُ و الماهية» و كونها مطلوبة لأمر كذا. 

ما المطلوبية؛ فبعنوان الاستحباب مجمع عليها بين الأصحاب. 

بل فى «المنتهى:: إِنّه إجماع من أهل العلم سوى أبى حنيفة» فإنّه قال: لا تسنّ لها الصلاهُ بل الدعاء .)7١‏ 

و يدل عليه بعد الإجماع فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم «”. و غيرها من الأثمة عليهم السّر.لام» مثل على و الرضا عليهما السّلام 
«» بل الحسنين عليهما السّلام أيضا على الظاهر «8. و لعل غيرهم أيضا فعل؛ لكن الآن ليس ببالى. 


.88٠ "88 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ ٠١8 و‎ ٠١1 راجع! الصحيفةٌ السجاديّةُ الجامعة:‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: 01١7/28‏ لاحظ! شرح فتح القدير: .41١/7‏ 

(") الكافى: / 57 الحديث 25 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 778 الحديث 1800» تهذيب الأحكام: "/ ١59‏ الحديث 77 وسائل الشيعة: 
8 0 الحديث 3988: ا الحديث 449 و 49948. 

6 يجان الأنران: 199 198 و 231١‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 114 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 

8 الحديث 44977. 

(0) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

مصابيح الظلام» ج”7 ص: #8 


و أمَا الأخبار؛ ففى غاية الكثرة منها كالصحيح؛ عن هشام بن الحكم, عن الصادق عليه السّرلام: «صلاة الاستسقاء مثل صلا العيدين 
يقرأ و يكبر فيها كما يقرأ و يكبر فيهاء يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف فى سكينة و وقار و خشوع و مسألة» و يبرز معه الناس» 
فيحمد الله و يمي ده و يثنى عليه و يجتهد فى الدعاء و يكثر من التسبيح و التكبير و التهليل» و يصلى مثل صلاه العيدين ركعتين فى 
دعاء و مسألهُ و اجتهاد, فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل [الجانب] الذى على المنكب الأيمن على الأيسر و الذى على الأيسر على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١لا‏ من اللا 


الأيمن فإنْ النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم صنع كذلكك» ١١‏ .. إلى غير ذلكك من الأخبار .07١‏ 

و ماقال المصئّف: (عند عوز الأنهار و فتور الأمطار)» موافق لما ذكره بعض الفقهاء :*0. 

وقال بعض آخر: يصلى عند الجدبء و بعض آخر قال: عند فتور الأمطار و جفاف الآبار 59 و بعض آخر قال: إذا أجدبت البلاد و 
5 الأمطار «8). 

و فى «مصباح المتهيّد)»: إذا أجدبت البلاد و قأْت الأمطار و قحط الزمان» يستحبٌ أن يلتجئ الناس إلى الله تعالى و يستسقوا الغيث 
2 

ويعفي اكز قال الأمحيقاء ظلي السقتاامح اللداضيد السابة الها 0ه 


)١(‏ الكافى: "/ 527 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: / 194 الحديث 77 وسائل الشيعة: 8/ ه الحديث 4488 مع اختلاف يسير. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ه الباب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء. 

(©) شرائع الإسلام: .٠١8/١‏ 

() الدروس الشرعية: .1917//١‏ 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: 17/8. 

(8) مصباح المتهيجد: 07. 

(/) مسالكك الأفهام: /١‏ 70/7 روض الجنان: 075 ذخيرة المعاد: ع6. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: . 


و رأينا بعض العلماء أنّه كان يتأمّل فى جواز هذه الصلاة بمجرّد الحاجة إلى السقياء و يقول: الشرط هو جفاف الآبار و الأنهار و فتور 
الأمطار. 

و ربّما كان الظاهر من إطلاقات الأخبار أن الاحتياج إلى السقيا كاف. 

نعم؛ فى مرفوعة محمّد, عن الصادق عليه الّ.لام المرويّة فى «الكافى» أنه سأله عن تحويل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ردائه إذا 
استسقى؟ فقال: «علامةٌ بينه و بين أصحابه يحوّل الجدب خصباح .)١١‏ 

و فى «الفقيه»: أن الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا استسقى قال: «اللهمّ اسق عبادكك و بهائمكك, و انشر رحمتكك؛ أحى 
بلادكك الميتةٌ) يردّدها ثلاث مرّات (5). 

و قنوت هذه الصلاءً كما فى «المصباح): «اللهمٌ قد انضاحت جبالنا و اغيدت أرضنا و هامت دوابّنا [و قنط اناس منّا أو من قنط منهم 
الناس و تاهت البهائم] و تحتّرت فى مراتعها [و عبجت] عجيج الثكلى على أولادهاء؛ و أمثال ذلكك فى الخطب, بل و أشدّ مثل: «فدق 
[لذلكك] عظمها وذهب لحمها و ذاب شحمها و انقطع درّهااء بل و أشدٌ أيضا من هذا مثل: «الله خرجنا إليكك حين فاجأتنا المضايق 
الوعرة و ألجأتنا المحابس العسرةٌ و عض تنا علاتق الشين فتأثئلت علينا لواحق المين و اعتكرت علينا حدابير الستين» 4*9. إلى غير ذلكك 
من أمثال ما ذكر من الشدائد. 

فلعله بملاحظة هذه الامور و تتبع تضاعيفهاء يظهر عدم كفايةٌ مجرّد الحاجة, بل لا بد من تحقّق العوز و الفتور» و من ذلكك يتحمّق 
الجلت. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة (ا/ا»؟ من ٠/١‏ إللا 


.4448 الكافى: */ 58# الحديث "؛ وسائل الشيعة: 8/ 9 الحديث‎ )١( 
.18١0 الحديث‎ "70 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 

إفرة مصباح المتهجد: /017- 0٠٠١‏ مع اختلاف بسير. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: ٠١‏ 


و رما يؤيّده طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار من أُنّهم بمجرّد الحاجة لا يخرجون إلى البريّةُء و لا يصلون هذه الصلاة جماعة. 
و يمكن الفرق بين إيقاعها جماعة و فرادى بِأنْ مجرّد الحاجة تكون كافيا فى الفرادى خاصّة. 

و عن العلامة فى «المنتهى» أنه قال: و تصلّى هذه الصلاةٌ جماعة و فرادى و هو قول أهل العلم .0١١‏ 

قلت: و لعل الأخبار الدالَّهُ على أنّها مثل صلا العيد يويد ذلكك و سنذكرهاء فلاحظ و تأمّل! و كيف كان؛ لا يبعد الاكتفاء بمجرد 
الحاجة؛ و عدم الحاجة إلى أزيد منها للجماعة أيضا للإطلاقات» و عدم معلوميَةُ الاشتراط بما ذكر مما زاد عن قدر الحاجة؛ و عدم 
ثبوت المنع فى صورة تحمّق مجرّد الحاجة» سيّما و المقام؛ مقام الاستحباب. 

قوله: (و خطبتاها). 

أقول: لم يتعرّض لكيفتتهاء و كيفتتها كيفتَهُ صلا العيدين. نعم» فى قنوتها يطلب المطر و الرحمة؛ كما هو المناسب. 

و يدل على اتّحادهما فى الكيفية الحسن- كالصحيح- المذكورء و فى «الكافى» فى روايهٌ ابن المغيرة قال: «يكبر فى صلاة الاستسقاء 
كما يكبر فى العيدين؛ فى الاولى سبعاء و فى الثانية خمساء و يصلّى قبل الخطبة و يجهر بالقراءة و يستسقى و هو قاعدا .07١‏ 


() منتهى المطلب: 8/ 17. 
() الكافى: */ “اع الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 8/ © الحديث 4440 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 1١١‏ 


و رواية طلحة بن زيد. عن الصادق عليه السّ.لام؛ عن أبيه عليه الس.لام: «أنّ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم صِلَى الاستسقاء 
ركعتين» و بدأ بالصلاةً قبل الخطبة» و كبر سبعا و خمسا و جهر بالقراءة» .)١١‏ 

و فى «دعائم الإسلام»: روى عن الصادق عليه السّدلام أنّه قال: «لا يكون الاستسقاء إِلَا فى براز من الأرضء يخرج الإمام فى سكينة و 
وقار و خشوع و مسألة» و يخرج معه الناس فيستسقى لهمء قال- يعنى الصادق عليه السّلام-: «و صلا الاستسقاء كصلا العيدين يصلى 
الإمام ركعتين يكبر فيهما كما يكر فى صلاة العيدينء ثم يرقى المنبر [فإذا استوى عليه]» و جلس جلسة خفيفة؛ ثم قام فحوّل رداءه 
فجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسره و ما على الأيسر على الأيمن» كذلكك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و على عليه 
السّلام؛ و هى من السنّة ثم يكبر الله رافعا صوته». إلى أن قال: «و يخطب و يعظ الناس» .)7١‏ 

و فى «قرب الإسناد» بسنده؛ عن الصادق عليه السَّلام» عن أبيه عن على عليهم السّلام؛ قال: «كان يكتر رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم فى العيدين و الاستسقاء فى الاولى سبعاء و فى الثانية خمساء و يصلّى قبل الخطبة و يجهر بالقراءة» «7. 

و فى «المدارك» بعد ذكر رواية هشام المذكورة؛ قال: و يستفاد من هذه الرواية أن هذه الصلاهُ مثل صلاةً العيد كيفيَةُ و وقتا و خطبة 


2059 انتهى. 
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و نقل عن «الذكرى): أن وقتها وقت صلاهةٌ العيد «6). 


.٠١٠٠١ الحديث‎ ١١/8 الحديث 758 وسائل الشيعة:‎ ١5١ /" تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام: 7١7/١‏ و 7١‏ مستدرك الوسائل: 2/ 18١‏ الحديث 2/18 مع اختلاف يسير. 

() قرب الاسناد: 1١‏ الحديث 388 الكافى: #/ 52# الحديث 5 وسائل الشيعة: 8/ /ا الحديث 4488. 
(©) مدارك الأحكام: ©/ 197. 

(0) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: /٠١‏ 685, لاحظ! ذكرى الشيعة: ©/ 707. 

مصابيح الظلام» ج07 ضن: ١7‏ 


و نقل عن ابن أبى عقيل التصريح بكون الخروج فى صدر النهار» و عن أبى الصلاح: عند انبساط الشمسء و عن ابن الجنيد بعد صلاهٌ 
الفجر .)١١‏ 

قال: و الشيخان لم يعتنا وقتاء إِلَا أنَهما حكما بمساواتها لصلاءً العيد ."5١‏ 

وصرّح الفاضلان أنه لا يتعتيّن لها وقت» بل العلامة اذّعى الإجماع فى «النهاية» و «التذكرة» على عدم الوقت لها- على ما نقل عنه- ثم 
قال: الأقرب عندى إيقاعها بعد الزوال؛ لأنّْ ما بعد العصر أشرف 370 انتهى. 

لا يخفى أن الأحوط مراعاه وقت صلاة العيد فيها. و كذلك الحال فى الخطبتين» لما مرّ فى صلا العيدين؛ مع ما ذكر هنا من الأخبار. 
ولا بدٌ أن تكونا بعد الصلاق لما مد من الأخبار المنضكنة لذكر الخطبة و أنّها موه عن الصلاق و أنّها مثل العيدين؛ و لذا تكون 
الخظية المذكورة فى هذه الأخبار خطعن كضلةة العيديق» :و إن كان المذكور فيها ليس إلا بلفظ الخطبة. 

وما فى موثّقهُ إسحاق من كون الخطبةٌ قبل الصلاهً «©» مر الكلام فى العيدين أنّه من بدع مبدع. و أنه تقيهُ أو توهّم. 

قال خالى رحمه اللّه: ظاهر الأصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان؛ و ظاهر الأخبار الاكتفاء بشخطبة واحدة و تتبه لذلكك فى 
(الذكرى)- و إن كان عدل فعا النشهور- تحيث قال الظاهر أن الخطبة الوااحدة غير كافية بل يخطن التتين تسورية بيتها و ييخ علةة 
العيد «8)» انتهى. 


)١(‏ نقل عنهم العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ ٠ع,‏ لاحظ! الكافى فى الفقه: ؟18. 
(1) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ؟/ ٠عم.‏ 

(9) المعتبر: 7/ 886 نهاية الإحكام: ؟/ 0٠١‏ تذكرة الفقهاء: 7 7١7‏ المسألة .0١0‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: */ 15٠‏ الحديث 077 وسائل الشيعة: 8/ ١١‏ الحديث .٠٠٠١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: ©/ 189. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١١‏ 


ثم اعترض بأنّ التسوية و التشبيه فى الصلاةً لا يستلزم المساواهً فى [كيفيَهُ] الخطبة لأنْها خارجة ١١‏ انتهى. 
قلت: ما ذكره إِنّما يرد على القول بكون العبادة اسما للأعم» أو عدم اشتراط الخطبة للصلاة» و مع ذلكك الظاهر أن السؤال فى مثل 
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كصحيحة هشام ليس عن نفس ماهيَةُ الصلاه فحسبء بل عنها و عن المتعلّقات. 

و لذا تعرّض المعصوم عليه السّدلام فى الجواب لكثير من المتعلقات الخارجة عنها قطعاء بل الخطبة ارتباطها بالصلاة أزيد من 
المذكورات بمراتب شتّى» بل الذى ذكر فى الجواب غير مرعى فى العيدين غير الخروج إلى الصحراء فى سكينة و وقار, فلعله ذكر 
لذكر ما بعده من قوله: «و خشوع و مسألة و اجتهاد فى السؤال). 

و ممما ذكرنا فهم الأصحاب- و منهم المصئّف- التسوية بالنسبة إلى المتعلقات الخارجة» بحيث لم يبق لهم تأمّل و لا تزلزل» فلاحظ 
كلماتهم؛ فَإِنّهم مثل الشهيد و المصنّف يقولون ."7١‏ 

على أنّا نقول: المعصوم عليه السّ.لام كيف يتعرّض لذكر الامور التى ليست مثل الخطبة فى الارتباط للجاهل بماهتهُ صلاة الاستسقاء و 
لا يذكر الخطبة؟ مع أَنّهم عليهم السّد.لام فى الجمعةُ و العيدين قد أكثروا من إطلاق لفظ الخطبة على الخطبتين» بحيث ظهر كون اللفظ 
علما للخطبتين» إذ تعارف التعبير عنهما باللفظ المفرد تعارفا شائعاء و لذا لم يتأمّل أحد من الفقهاء فى كون المعتبر هو الخطبتين لا 
الخطبة الواحدة» و اتّفقت كلمتهم على ذلكك من غير تأمّل من أحد. 

مع أنّ استقراء اتحاد أجزائهما و انّحاد متعلقهما أيضا يؤيّد و يشير إلى الفهم 


(0) حار الأزوان ع وار عسو 
(؟) لاحظ! المقنعة: 507؛ المبسوط: /١‏ ع1 النهاية للشيخ الطوسى: 178 ذكرى الشيعة: ©/ *18. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 1١‏ 


المذكورء مع أن جميع ما ذكر إجماعى» سوى حكاية الوقتء و كون الخطبتين فى حال الجماعة لا يتركان احتياطاء و أمّا استحبابهما 
فيه؛ فإجماعى منقول فى «التذكرة) .0"١١‏ 

ولايدل هذا على جواز الاكتفاء بالصلاءٌ من دون قراءةٌ الخطبة؛ لأنْ المتعارف أنهم يعبرون الواجب الشرطى للمستحبٌ بالمستحبٌ» 
مثلا يقولون: 

الوضوء مستحبٌ لصلاة النافله و أمثال ذلكك. مع أن غايةُ ما ذكره فى «التذكرة» خبر واحدء فلا يمنع من الاحتياط عن مقتضى الأخبار 
الآحاد» سيّما مع تعدّدهاء فتأمل! و مما ذكر يظهر كونها مثل العيدين جهررّة» و يخرج فيها إلى الصحراءء إلا فى مكدةه ففى المسجد 
الحرام. 

و يدل على ذلكك رواية أبى البخترى» عن الصادقء عن أبيه؛ عن على عليهم الام قال: «مضت السنَّةُ أنه لا يستسقى إلا بالبرارى 
حة :انا إلى اللسادو لل سعط فق النساهد الوك 1 

و فى «المنتهى:: أن ذلكك إجماعى 70 و ألحق ابن الجنيد به مسجد النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم «©» و مر الكلام فيه فى العيدين 
ه. 


وابن أبى عقيل» و المفيد, و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام أيضا 2١‏ 


.0١1/ المسألة‎ 7١ تذكرة الفقهاء: ع/‎ )١( 
.٠٠٠١7 الحديث‎ ٠١ /8 الحديث 70 وسائل الشيعة:‎ ١5٠ /* تهذيب الأحكام:‎ )5( 
.1١9 /8 منتهى المطلب:‎ )( 
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(؟) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ و#م, 

(0) راجع! الصفحة: 917 (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 

(©) نقل عنهم فى مختلف الشيعة: 78/7 و 4 المقنعة: 27307 المراسم: *لى الروضة الْبهتّة: /١‏ 19 المهذب الباوعة 68/1 
مصابيح الظلام» اج ص: م16 


و المشهور هو الأظهر. 

و ظهر منها أيضا استحباب الخروج على السكينة و الوقار و الخشوع و المسألة مشمّرين حفاة» و غير ذلك ممما صدر عن الرضا عليه 
السَّلام فى الخروج إلى العيدين ١1؛‏ مضافا إلى ما ورد فى الأخبار فى العيدين ١‏ و هاهناء مضافا إلى ظهور مطلويدٍة أمثال ذلكك فى 
المقام. 

ثم اعلم! أن جميع ما ذكر من خواصٌ فعلها جماعة» سوى حكاية الوقت و الجهر. مع احتمال كون الأخير أيضا من خواصًه. 

و بالجملة؛ التسوية التى ذكرها المصنّف عرفت وجههاء و يؤيّدها الاستقراء. 

و معلوم أن مقتضاها الاستواء فى جميع ما اعتبر فيهاء إِلَا أن يظهر الخصوصيَة و من جملهُ ما يتساويان كراهة الكلام و الإمام يخطب. 

و فى «قرب الإسناد) ورد روايةُ بإسناده؛ عن على عليه السّلام أنْه يكره الكلام يوم الجمعةٌ و الإمام يخطبء و فى الفطر و الأضحى و 
الاستسقاء ”". 


.9/5 وسائل الشيعة: 1/ “1 الحديث‎ »5١ الحديث‎ ١2٠ /7 الحديث “2 عيون أخبار الرضا عليه السّلام:‎ 588/١ الكافى:‎ )١( 
من أبواب صلاةٌ العيد.‎ ١177 (؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ 559 الباب‎ 
.4808 الحديث‎ "7١ /1/ الحديث 868 وسائل الشيعة:‎ ١8٠ قرب الإسناد:‎ )*( 


مصابيح الظلام» ج03 ص: 1١/‏ 
ع -٠‏ مفتاح [مستحبّات صلاةٌ الاستسقاء] 


يستحب فيه الغسلء و صيام الناس ثلاثة أيَام؛ و خروجهم يوم الثالث و كونه الاثنين» و إلى الصحراء حفاءً على سكينةُ و وقار تذلّلا و 
خشوعاء و إخراجهم الشيوخ و الأطفال و العجائز و البهائم معهم؛ لأنهم أقرب إلى الرحمة و أسرع إلى الإجابة؛ و تفريقهم بين الأطفال 
وامهاتهم ليكثر البكاء و العجيج. 

و أن يقلب الإمام رداءه إذا صعد المنبر» فيجعل الذى على يمينه على يساره و بالعكسء ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة» ثم 
يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة» ثم يلتفت إليهم عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة؛ ثم يستقبل الناس فيحمد الله ماثة 
تحميدة» فى كل ذلك يرفع صوته؛ ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون, و أن يكرّروا الخروج لو تأخَرت الإجابة إجماعاء و الكل للرواية 
0 إِلَّا ما علل بغيرها. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ه- 4 الباب -١‏ ”من أبواب صلاةٌ الاستسقاء. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 194 


قولف زو منحدة فيه الغنل )إلى اخره 
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لم نجد من حكم باستحباب الغسل غيره هنا نضًاء و لعلهم اكتفوا بحكاية التسوية. 

و يدل غلبة هضافا إلى السؤوية- موكقة سماعة المتضقنة للأغسال الكفيرة )متها «أن الس للاسسقاء وان 1013 

و أمّرا صيام الناس ثلاثة أَيَام؛ فاستحبابه مقطوع به فى كلام الأصحاب. إِلَا أن كونه شرطا لهذه الصلاهٌ ظاهر بعضهم 07١‏ و عدم 
الاشتراط ظاهر بعضهم «”. 

دليل الأوّل: توقيفتِة العبادة بأنَّ الواقعة بهذا الصيام معلوم كونها الموظفةُ شرعا بخلاف الخالية؛ و لصحيحة عثمان بن عيسى- و هو 
من أجمعت العصابة «05- عن حمّاد السراج قال: أرسلنى محمّد بن خالد إلى الصادق عليه السّلام أن أقول له: إِنْ الناس قد أكثروا 
علىٌ فى الاستسقاء فما رأيكك فى الخروج غدا؟ فقلت ذلك للصادق عليه السّ.لام» فقال لى: قل له: «ليس الاستسقاء هكذاء فقل له: 
يخرج فيخطب الناس و يأمرهم بالصيام اليوم و غدا و يخرج لهم يوم الثالث و هم صيام» «0» الحديث. 

و هذه الرواية مستند الأصحاب فى استحباب الصيام ثلاثة أَيَام و هى 


)١(‏ الكافى: */ 5٠‏ الحديث ؟» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 50 الحديث 178 تهذيب الأحكام: ٠١6 /١‏ الحديث 717١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 
#.#الحديث ابم 

(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ 5298 ذخيرة المعاد: عع" 

(9) الحدائق الناضرة: /٠١‏ 688. 

(6) رجال الكشّى: ؟/ 853١‏ الرقم .٠١8١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: "/ 14 الحديث 070 وسائل الشيعة: 8/8 الحديث 4998. 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 7١‏ 


ظاهرة فى الاشتراط لقوله عليه السّلام: «ليس الاستسقاء هكذا». إلى آخره. 

و مستند الثانى: خلوٌ أكثر الأخبار الواردهٌ الظاهرة فى مقام الحاجة؛ و حكاية التسوية بينها و بين صلاه العيدين» و لعله أقوىء إِلَا أن 
الأول ألحوط: 

و أمَا كون اليوم الثالث هو الاثنين؛ فلما ورد فى رواية محمّرد بن خالد المشهورة؛ حيث قال الراوى للصادق عليه السِّ.لام: متى يخرج 
جعلت فداكك؟ قال: ١(يوم‏ الإثنين)» .)١١‏ 

لكن ربّما وقع التأمّل من بعض من جهة السند و كون محمّد بن خالد القسرى من أتباع بنى اميه و حكامهم »237١‏ و هم كانوا يعظمون 
الاثنين و يطلبون بركته. 

مع أنه لا شكك فى أنّ هذا الإرشاد من الصادق عليه السّلام كان يشتهر إلى أن يصل إلى السلطان و سائر بنى امتة. 

كما أنّه اشتهر بين أهل المدينة؛ و كانوا يقولون: هذا من تعليم جعفر عليه السّ.لام» و إن كان محمّد بن خالد كان له ميل و محبة» بل 
الظاهر كونه من الشيعة» و لذلكك كان يراجع فى غير المقام أيضا إلى الصادق عليه السلام» على وجه يشير إلى تشتعه. 

و أيضا ربّما كان الأمر بالخروج يوم الاثنين من جهة صياح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد يوم الجمعة؛ و بعثه فيه إلى الصادق عليه 
السَلام. 

و لذلكك قال عليه السّ.لام: «قل له: يخرج و يأمر الناس بصيام ثلاثة أيَام» فاتّفق الوقوع فى يوم الإثنين من جهة تشديد أهل المدينة؛ و 
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عدم رضائهم بالتأخير و إِلَا لما كان له مدخليَةٌ فى هذه الصلاة. 


.49894 تهذيب الأحكام: */ 18 الحديث 57 وسائل الشيعة: 8/ 0 الحديث‎ 2١ الكافى: "/ 527 الحديث‎ )١( 
("اعناو الأيران عور ا‎ 
"5 مصابيح الظلام» ج03 ص:‎ 


لكن فى «العيون» بسنده» عن العسكرى عليه السّلام» عن آبائه» عن الرضا عليهم السّلام- فى حديث طويل-: إِنْ المطر احتبس» فقال له 
المامون: لو دعوت الله عر و جل» فقال له الرضا عليه الشلام: «نعم ا فقال: و متى تفعل ذلكك؟- و كان يوم الجمعةٌت- فقال: 

«يوم الإثنين؛ فإنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم أتانى البارحة فى منامى و معه أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: يا بنى! انظر يوم 
الأثية ورابرة إلن الضيح او امسق فإنّ الله عزِّ و جل يسقيهم» )١١‏ الحديث. 

و فى «دعائم الإسلام): عن الصادق عليه الس لام أنه قال: «و يستحتٌ أن يكون الخروج للاستسقاء يوم الإآثنين» و يخرج المنبر كما 
يخرج للعيدين» و ليس فيها أذان و لا إقامة) .١‏ 

و بالجملة؛ التخيير بين كون اليوم الثالث الاثنين أو الجمعة أقوىء و هو المشهور. أمّا الاثنين؛ فلهذه النصوص. و أمنا الجمعة؛ فللأخبار 
الكثيرة التى تبلغ التواتر و ما فوقه الدالَُّْ على بركته و فضيلته» و كونه محل استجابة الدعوات و نيل الحاجاتء و مقرّبا إلى اللّه تعالى 
0 

و عدم ثبوت مانع من ذلكك من هذه النصوصء سما مع احتمال كونه اتّفاقيا من جهة ضيق الوقتء أو أولويّةُ المسارعة مهما أمكن. 
حتّى أن أبا الصلاح لم يذكر سوى الجمعة 50" و المفيد وابن أبى عقيل و ابن الجنيد و سلّار لم يعتنوا يوما للاستحباب أيضا «ه)» 
لكن الأحوط عدم التعدّى عن 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السَلام: 7/ 119 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 8/8 الحديث 4491 مع اختلاف يسير. 
(1) دعائم الإسلام: /١‏ 70, مستدركك الوسائل: #/ 188 الحديث 21770 مع اختلاف يسير. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ ه/” الباب .8٠‏ 87” الباب 5١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(ع) الكافى فى الفقه: .١127‏ 

(0) المقنعة: 23017 نقل عن ابن أبى عقيل و ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: ؟/ 75090 المراسم: 87. 
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اليومين» بل عن الاثنين. 

و أمَا كون الخروج إلى الصحراءء؛ و كذا كونهم حفا على سكينة و وقار تذلّلا و خضوعا ١١‏ إلى غير ذلكء فقد مر 

و أمًا استحباب إخراج الشيوخ و الأطفال و البهائم معهم؛ فلما ذكره المصنّف من أنهم أقرب إلى استجلاب الرحمة و الشفقة» لقول 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «لو لا أطفال رضّع و شيوخ ركع و بهائم رنّع لصبّ عليكم البلاء صا 7. إلى غير ذلكك من أمثال 
ما ورد عنه صَلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و عن باقى الأثمة عليهم السلام «”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //؟ من ,للا 


و يعضده الاعتبار أيضاء و لذا قوم يونس عليه السّلام ارتكبوا أمثال ذلك لجلب الرحمة. و فرّقوا بين الأطفال و امّهاتهم لما ذكر 150. و 
لما ورد من أنّهِ تعالى عند القلوب المنكسرة «8)» و لما ورد فى البكاء من خوف الله و رقَةُ القاب و هيجانه «. 

و أمَا أنْ الإمام يقلّب رداءه إذا صعد المنبر بالنحو الذى ذكره؛ فلما عرفت من الأخبار الدالَةُ على أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
فعل هكذاء فللتأَسَى و التفؤّل 037. 

و لما رواه فى «العلل» كالصحيح عن ابن أبى عمير» عمّن ذكره؛ عن الصادق عليه السَّلام قال: سألته لأىّ عله حوّل رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم فى صلاةً الاستسقاء 


فى )و (ز اأولاط): وعترعا. 
(؟) السنن الكبرى للبيهقى: 7/ هع”. 

(*) لاحظ! الكافى: 7/ 772 الحديث ١؛‏ الخصال: 178/١‏ الحديث 1١‏ بحار الأنوار: //7١‏ 6" الحديث 03/8 758١‏ الحديث ؟. 
(©) مجمع البيان: "/ 494 (الجزء .)١١‏ 

(0) الدعواث للراوندى: ١7٠١‏ الحديث 787 بحار الأنوار: ١88/ //٠‏ الحديث *. 

(©) الكافى: ؟/ 58١‏ باب البكاء. راجع! وسائل الشيعةٌ: 777/١8‏ الباب ١8‏ من أبواب جهاد النفس. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 4 الباب ” من أبواب صلاة الاستسقاء. 
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رداءة الذى على يعينه عق يسازة و الذى غلن بسارة على يطنة؟ قال وأراة يتذلكك حول الدب خصبيا 4113 و العلة النتصوضة 
و أناوقت السو ن] + فالأكتر أنه يجن الصلاة قبل الأذكار والخطف كما هو هئ روابة محداية خالد» حبك قال: ويضلى بالناس 
ركعتين بغير أذان و لا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذى على يمينه على يساره؛ و الذى على يساره على يمينه) .07١‏ 

وقد عرفت أنه وافقها كالصحيحة التى ذكرناها و ما نقلناه عن «الدعائم» 7. 

و فى «الفقه الرضوى» أيضا أنّه عليه السّلام قال: «صلاةٌ الاستسقاء ركعتان بلا أذان و لا إقامُ يخرج الإمام يبرز إلى ما تحت السماءء» و 
يخرج المنبر» و المؤدْنون أمامه؛ فيصلى بالناس ركعتين» ثم يسلّم فيصعد المنبر فيقلب رداءه الذى على يمينه على يساره؛ و الذى على 
يساره على يمينه مرّهُ واحدقء ثم يحوّل وجهه إلى القبلة فيكبر مائة تكبيرة؛ يرفع بها بصوته. ثم يلتفت عن يمينه و يساره إلى الناس 
فيهلل مائة رافعا صوته. ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو الله «©» الحديث. 

و نقل عن بعض الأصحاب أَنّه يحوّل بعد الفراغ من الخطبة «8» و عن المفيد و سلّار و ابن البرّاج: أنه يحوّل رداءه ثلاث مرّات «2. 
قيل: لعلّها بعد الفراغ من الصلاة» و بعد الصعود على المنبر» و بعد 


.٠٠٠١١ الحديث‎ ٠١ /8 الحديث 7 وسائل الشيعة:‎ "52 /١ علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) الكافى: / 587 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: "/ 168 الحديث 077 وسائل الشيعة: 8/ 0 الحديث 4984. 
(*) دعائم الإسلام: 7٠١7/١‏ و 7١‏ مستدركك الوسائل: 8/ 18١‏ الحديث 20/19. 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 157 مستدرك الوسائل: 18١/2‏ الحديث 20/19. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/؟ من / اللا 
)20 نقل عن بعض الاصحاب فى ذخيرة المعاد: 58 لاحظ! تذكرة الفقهاء: ع/ 8 ١؟‏ المسألة .07١‏ 

22( نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: 8ع" لاحظ! المقنعةٌ: 25١/4‏ المراسم: ريه المهذس: ا/ع7 ١1‏ 
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الخطبةٌ .)١١‏ 
و فى «الفقه الرضوى» صرّح بكونه مرّهُ 07 و باقى الأخبار ظاهرة فيهاء و لعل البناء على المرّتين و الثلاث من العلمة المنصوصة و 
التفّل. 


وفيه؛ أَنْهما إن اقتضيا حسن التكرارء فلا خصوصيَة له بالمرّتين أو الثلاث. 

و هل يستحبٌ للمأمومين هذا التحويل؟ قيل: نعم 0*9 و قيل: لا 015٠‏ و هو الظاهر من الأخبار. 

نعم؛ فى مَونّقَهُ ابن بكيرء عن الصادق عليه السّلام أنّه سمعه يقول فى الاستسقاء: 

«يصلّى ركعتين و يقلَب رداءه الذى على يمينه فيجعله على يساره و الذى على يساره على يمينه و يدعو الله فيستسقى» «8. 

لكن لا يبعد أن يكون الظاهر منها الإمام على وفق سائر الأخبار. 

ثم لا يخفى أن المستفاد من أخبار التحويل أن المطلوب هو أن يجعل ما على اليمين على اليسار؛ و ما على اليسار على اليمين» كما هو 
أفتى بها الفقهاء أيضا. 

قال فى «الذكرى:: و لا يشترط تحويل الظاهر باطنا و بالعكس.ء و الأعلى أسفل و بالعكسء و لو فعل ذلكك فلا بأس «6. 

و الشهيد الثانى أفتى بحسنهما أيضا فى شرح اللمعةٌ) و «الروض» 207 و لا 


)١(‏ ذخيرة المعاد: عع" 

(0) مر آنفا. 

() المبسوط: ١3780 /١‏ تذكرة الفقهاء: ع/ 75١8‏ المسألة )27١‏ ذكرى الشيعة: ؟/ /701. 
(©) الخلاف: 288/١‏ المسألةُ *عع. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١8‏ الحديث "7١‏ وسائل الشيعة: 8/ 9 الحديث 4488. 
(9) ذكرى الشيعة: ع/ /701. 

(0) الروضة البهيَةُ: /١‏ 019 روض الجنان: 0؟”. 
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يظهر لنا وجهه. 

وهل يكفى المسمّى أم يترك محوّلا إلى أن يفرغ؟ الأظهر الثانى» لظواهر الأخبار )١١‏ و للاستصحاب. 

و أمَا ما ذكره من أنّهِ بعد تحويل الرداء يستقبل القبلة» فيكبر الله مائة مرّهْ إلى. آخره؛ فيدل عليه رواية مولى محمد بن خالد؛ عن 
الصادق عليه الّ.لام؛ إذ فيها بعد تقليب الرداء: «ثتم يستقبل القبلُ فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته؛ ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه 
فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته, ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته؛ ثم يستقبل الناس فيحمد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١./؟‏ من (/ا اد 


الله مائة تحميدة, ثم يرفع يديه فيدعوء ثم يدعونء فإِنّى لأرجو أن لا تخيبوا؛» ١؟0»‏ الحديث. 

و يؤدّده «الفقه الرضوى». كما عرفت» لكن بعض الفقهاء نقل هذه الأذكار بترتيب آخرء و لم يظهر وجهه لىء و أن المفيد قال: يكثر 
إلى القبلة» و يسح إلى اليمين» و يحمد إلى اليسار» و يستغفر للناس مستقبلا 279 و الصدوق جعل التحميد إلى اليسار» و التهليل 
مستقبل الناس 389). 

و أمّرا ما ذكره من قوله: (و أن يكرروا). إلى آخره؛ فإجماعى عند علمائناء مضافا إلى أن بقاء سبب هذه الصلاهٌ يقتضى بقاءهاء و 
الأخبار مطلقة. 

مع أنه لا تأمّل فى أنه تعالى يحبّ إلحاح الملحين» و يصير سببا للإجابة و دفع الشدّة. 

ثم اعلم! أنه لا أذان فيها و لا إقامة» بل يقول المؤذن: الصلاة- ثلاثا- على 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 4 الباب " من أبواب صلاةٌ الاستسقاء. 

(؟) الكافى: "/ #7ع الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ 0 الحديث 49888. 
(") المقنعة: .75١/‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ /801". 
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نهج ما مرّ فى صلاه العيدء لحكاية التسوية» مضافا إلى ما ذكر من الأخبار. 

قال فى «الذكرى): أذانها أن يقول: الصلاء ثلاثاء و قال بعض العامَّة: 

يقول: الصلاٌ جامعة» و لا مانع منه 2١١‏ انتهى. و فيه تأمّل! و من جملة المستحبات فى العيدين عدم نقل المنبر» و أمّا المقام؛ فمقتضى 
الشوية أيضا ذلككه إ ذا أنه مناغ «الفقه الرضوي) ققل الشير «اوابل وردافن روابة مولن محمد ين خالد أنضا 8 

قال فى «الذكرى:: قال السيّده و ابن الجنيدء و ابن أبى عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدى الإمام إلى الصحراء «5» و قد رواه مولى 
محمّد بن خالد» عن الصادق عليه السّلام؛ و قال ابن إدريس: الأظهر فى الرواية أنه لا ينقل» بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين «8)؛ 
و لعل الأوّل أولى؛ لما روى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أخرج المنبر فى الاستسقاء «) و لم يخرجه فى العيد 17 قال: و 
يستحبٌ أن يخرج المؤذنون بين يدى الإمام فى أيديهم العنزة «4. 

و من جملة المستحبات أن الفقهاء ذكروا أن المسلمين لا يخرجوا معهم الكافر. لأنّه بعيد عن الرحمة» فربّما يبعد عنها عكس الشيوخ و 
الأطفال. 


و فى «المنتهى» جوّز الإخراجء لما روى أنْ فرعون دعا ربّه عند ما غار ماء 


.91/ /0 ذكرى الشيعة: / 087 لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/ 159., فتح العزيز:‎ )١( 
(؟) راجع! الصفحة: 7 هذا الكتاب.‎ 

(9) مد آنفا. 

(؟) نقل عنهم فى مختلف الشيعة: 1/ 7ا8. 

(0) لاحظ! السرائر: .”90/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1 من انلا 


(©) الكافى: 7١17/8‏ الحديث 588 وسائل الشيعة: 7/8 الحديث .414١‏ 

(0) سئن أبى داود: /١‏ 798 الحديث »1١5٠‏ سئن ابن ماجةٌ: /١‏ 502 الحديث .١77/8‏ 
(6) ذكرى الشيعة: ©/ 70١‏ و 507. 
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النيل فأصبح يتدقق »1١‏ و قال: إِنَ الكفّار يطلبون أرزاقهم من الله و قد ضمنها لهم فى الدنيا «؟)» و لعلّ الأوّل لا يخلوا عن أولوية. 

و من جملة المستحبات. بل الشروط كون الخطبةٌ عن قيام» كما هو المقرّر المتعارف فى الخطبة» و يقتضى ذلكك حكاية التسوية أيضاء 
فما فى بعض الأخبار فى المقام أنه يجلس و يستسقى «0» محمول على غير الخطبةُ من الدعاء و التضرّع إليه تعالى. 

و من جملة المستحبات؛ بل الواجبات التوبة عن الذنوبء و رد المظالم» و الاستحلال ممّن ظلم و له حقٌ. 

و من جملة المستحات؛ اختيار القنوتات المأثورة و الدعوات المرودّة» و أن يدعو أهل الخصب لأهل الجدبء لكونهم فى محل 
رحمته الواسعة» فتقبل شفاعتهم عند الكريم. 

و من جملة الآداب أن يكونوا فى حال الصلاهُ و الدعاء؛ و بعدهما يظنون الاستجابة» و يعتقدون ذلكك, و يحسنون ظنونهم بربّهم «18. 
ثم إن المستسقين لو سقوا فى أثناء الصلاه أتموها على حسب المقدور و لو محَفَفَهُ بل و لو كانت فى حال المشى على الأحوط؛ ولو 
سقوا قبل الصلاه يستحبٌ الشكر بالصلاة و الدعاءء إلا أن لا يكون لهم وثوق بتمامية السقىء بحيث ترتفع حاجتهم, إذ الظاهر عدم 
المانع من صلاة الاستسقاءء و الله يعلم. 


ولو كثر الغيث و خيف من ضرره استحبٌ الدعاء لإزالته» و يكره نسب المطر 


)000 من لاا يحضره الفقيه: /١‏ ع" الحديث .10١07‏ 

إفرة منتهى المطلب: ١3١/2‏ 

إفرة الكافى: "/ 7ع الحديث 5 وسائل الشيعةً: 8/ 2# و /االحديث ٠999و"419.‏ 
(6) فى (ف) و(ز )١‏ و (ط»): و يحسنون قلوبهم. 
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إلى الأنواء» كما ورد عنهم عليهم التّدلام »01١‏ و يحرم اعتقاده؛ و النوء سقوط كوكب فى المغرب و طلوع رقبة فى المشرقء لأنّه إذا 
سقط الساقط بالمغربء ناء أى نهض الناهض فى المشرق. 

و روى فى «قرب الإسناد» عن الصادق عليه السّلام: «إنَ الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: 

لا تشيروا إلى المطر و لا إلى الهلال فَإنٌ اللّه يكره ذلكك» (07. 

قيل: المراد الاشارةٌ على وجه التعيّبء بأن يقال مثلا: ما أغزر هذا المطر! و قيل: الإشارءٌ حال الدعاء :*4. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 18 الباب 9 و ٠١‏ من أبواب صلاةٌ الاستسقاء. 


(5) قرب الإسناد: 7 الحديث 0718 وسائل الشيعة: 8/ 17 الحديث ٠٠٠١©‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 1./؟ من / إلا 


(*) بحار الأنوار: 84/ 2708 ذيل الحديث 77. 
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71- مفتاح [نوافل شهر رمضان] 


قيل: يستحب فى شهر رمضان صلاه ألف ركعةٌ زياده على النوافل المرتبةٌ على المشهور »2١١‏ و النصوص بذلكك مستفيضةٌ 207١‏ و هى 
مختلفة فى توظيفها و توزيعها على الليالى» و كلها مشتركة فى عدم صِحَحَةٌ السند. 

وقال الصدوق رحمه الله: لا نافلة فى شهر رمضان زياد على غيره 7 و به صحاح صربحة ع و أوّلها سائر الأصحاب بتأويلات 
فغيدة وق :و السآلة بعل إشكال. 


.,”ع٠ مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ١/4‏ الباب 2١‏ 78 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 88/١‏ و كلل نقل عنه فى السرائر» ."٠١ /١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 57 الباب 4 من أبواب نافلة شهر رمضان. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 5 ذيل الحديث 3٠٠١2٠‏ للتوسّع راجع! الحدائق الناضرة: /٠١‏ 218-817 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: "١‏ 


قوله: (قيل: يستحب). إلى آخره. 


المشهور استحبابهاء بل لا يكاد يوجد منكر إذ نسب إنكاره إلى الصدوق »١1١‏ و كلامه فى «الفقيه» ظاهر فى تجويز البناء على 
الاستحباب أيضا .)37١‏ 

واقال فى أمالنة#من ذو الاغامية الإقرار بأنْ الضلاة فى شهر رمضاة كالضلاة فى غيره عن الشهوره فمن أحت أن نويد فليضل كل ليلة 
عشرين ركعة ثمان ركعات بعد الغروب. و اثنتى عشرةٌ ركعة بعد العشاء» إلى أن يمضى عشرون ليله من شهر رمضانء ثم يصلى كل 
ليله ثلاثين ركعة» ثمان منها يبن المغرب و العشاء» و اثنين و عشرون ركعة بعد العشاء؛ و يقرأ فى كل ركعةٌ منها «الحمد؛ و ما تيسشر له 
من القرآنء إلا فى ليل إحدى و عشرين و .ثلاث و عشرين. فإنّه يستحبٌ إحياؤهماء و أن يصلّى الإنسان فى كل واحدة منها ماثة ركعة 
يقرأ فى كل ركعة «الحمد مرّهُ و «قَلٌ هُوَ اللَهُ أحدٌ» عشر مرّاتء و من أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل 2370 انتهى. 

و أما الأخبار الواردة «». فكادت تبلغ التواتر» بل الظاهر تواترها فلا يضِرٌ ضعف السندء فكيف يضرٌ عدم صيحته؟ مضافا إلى الانجبار 
بالشهرة» بل اثفاق الكل. 

إذ عرفت أن الصدوق أيضا لا مضايقة له مضافا إلى التسامح فى أدَلَّة السنن» فلا يضرٌ الصحاح الدالَّهُ على خلافها لشذوذهاء فلا تكون 
حيجة» و إن لم يكن لها معارض و تأويلها متعينء و إِلَا تطرح. و الله يعلم. 


."ع١‎ /7 نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ”/ 88 الحديث /1ؤ". 

(9) أمالى الصدوق: 218 و 017 مع اختلاف يسير. 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 1٠7/8‏ الباب 0١‏ 58 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ارب من /ااسط 
مصابيح الظلام» اج ص: وخر 
مفتاح [صلاةً جعفر الطيّار] 


من الصلوات المؤكدة؛ صلاه جعفر بن أبى طالب عليهما السّلام إجماعاء و تسمّى ب «صلاة التسبيح» و «صلاة الحبوة»» و عدد ركعاتها 
أربعة و هى مشهورة؛ و الصحاح بها مستفيضة. 

منها: «متى ما صليتهن- يعنى الركعات الأربع- غفر لكك ما بينهنَ إن استطعت كل يوم و إِلَا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو 
كل سنء فإنّه يغفر لكك [ما] بينهما» .)١١‏ 

و منها: فيمن صلّاهاء لو كان عليه مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا لغفرها الله له .05١‏ 

و يجوز جعلها من النوافل و القضاء للصحيح «"2. و تجريدها من التسبيح ثم قضاؤها بعدها و هو ذاهب فى حوائجه لمن كان مستعجلا. 


.1١٠١ا/٠ و ١ه الحديث‎ 2١ /8 تهذيب الأحكام: */ 188 الحديث ١”8؛ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ا" الحديث 1876» وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث ٠٠١17‏ مع اختلاف يسير. 
(9) تهذيب الأحكام: "/ 18177 الحديث 677, وسائل الشيعةٌ: 8/ /اه الحديث 87 .1١١‏ 

مصابيح الظلام» ج07 ص: ع" 

و أفضل أوقاتها يوم الجمعة صدر النهار للخبر .)١١‏ 


.٠٠١8٠ وسائل الشيعة: 8/ 08 الحديث‎ ,9١ الاحتجاج:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: زعانا‎ 
قولة زدن الساراك المذ كل3) إلى لخر‎ 


اعلم! أن لكل من الأثمَُ و فاطمة عليهم السَلام نفلا و ذكر صلاه سما الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السّلام 
و فاطمةٌ عليهما السّلام. 

ولم يتعرّض لها المصئّف قبل صلا جعفر, و خالف الفقهاء و تعرّض لصلاة جعفر أوّلا لغاية اشتهارها بين الخاصّة و العامّة» بل بلغ 
التواتر» و الأثمة عليهم السّلام بأنفسهم كانوا يصلونهاء و تسمى «صلاة التسبيح» و «صلاةً الحبوة» أيضا. 

و بعض العامة نسبوها إلى العباس »21١‏ و هى جهل أو تجاهلء فإنّ جعفرا لما رجع من الحبشةُ استسرٌ به الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم سرورا عظيماء فقال: «ألا أمنحكك؟ أ لا أحبوكك؟. فظنّ الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضّ » فقال جعفر: بلى فداكك أبى و امّى؛ فعلمه 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هذه الصلاة» و قال له ما ذكره المصنّف من الثواب و هو المغفرة لجميع ذنوبه إن فعله كل يوم» 
أو كل يومين» أو كلّ جمعة» أو كلّ شهرء أو كل سنة- و فى بعض الأخبار: و إن لم تستطع ففى عمركك مِرّهُ «07- و هى أربع ركعاتء 
كل ركعتين بتشهّد و تسليم؛ بعد تكبيرة الافتتاح «الحمد» و سورة من سور القرآن- أى سور تكون- و الركوع و السجود على نحو 
سائر الصلوات إِلَا أنّهِ يقول: «سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر؛ خمس عشرة مرّهُ فى حال القيام» و عشر مرّات فى 
الركوع؛ و عشرا بعد رفع الرأس عن الركوع, و عشرا فى السجدة الاولى» و عشرا بعد رفع الرأس منهاء و عشرا فى السجدة الثانية» و 
عشرا بعد رفع الرأس منهاء يكون المجموع فى ركعة خمسا و سبعين» فيصير المجموع ثلاث 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالمر؟ من /ااسط 


() ستن ابن ماجة: 1/ 618* الحدايث ع1 
(؟) بحار الأنوار: 88/ 27١‏ مستدركك الوسائل: 2/ 77 الحديث ه/الان. 
مصابيح الظلام» اج ص: مرا 


مائة تسبيحة ألف و مائتا ذكر .)١١‏ 

و الكلام فيها فى مواضع: 

الأول المشيورون الأضحاب أثها مسليعف كما ذكرنا جل الظامن أنه الماع ءا إن تسنن إلى الصندوق فى نقعه أنها بشسايمة 
واحدة .)35١(‏ 

قال خالى رحمه اللّه: لا دلالةُ فى عبارة «المقنع» فى ما ذكره إِلّا من حيث أنه لم يذكر التسليم, و لعله أحاله على الظهور كالتشهّد و 
القنوت و غيرها 9). 

الثانى: المشهور أن التسبيح فى حال القيام إِنّما هو بعد الفراغ من القراءة و قبل الركوع, ذهب إليه الشيخان 50 و ابن الجنيد و ابن أبى 
عقيل «6)» و ابن إدريس «2.72 و جمهور المتأخرين 0/١‏ 

و فى «الفقيه» بعد إيراده رواية أبى حمزة الدالّ على كون التسبيح قبل القراءة بعد تكبيرة الافتتاح 44 قال: و قد روى أن التسبيح فى 
صلاءٌ جعفر بعد القراءةٌ» فبأىٌ الحديثين أخذ المصلّى فهو مصيب «4). و المشهور أقوىء و عليه العمل. 

الثالث: فى الركعة التى يقرأ القنوت يجعل التسبيحات قبل القنوت. 

الرابع: التسبييحات على ما هو المعروف من التسبيحات الأربعة» كما ذكرناء 


)١1(‏ الكافى: */ ه58 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 59 الحديث ٠٠١28‏ نقل بالمعنى. 

(1) ذكرى الشيعة: 5/ 768 المقنع: 16٠‏ و .15١‏ 

بغار الأيواوة بخ 17 

(6) المقنعة: 129 النهاية للشيخ الطوسى: ,15١‏ المبسوط: /١‏ 157. 

(0) نقل عن ابن الجنيد و ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: /١‏ (ع”. 

(8) السرافرة 017/1 

(#الكاو الأتر او عو 19 الصدائق الناغير 5 ع ميم 

(8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ لا" الحديث ع”*18» وسائل الشيعة: 8/ ١ه‏ الحديث 7/ا١٠٠1.‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 64” ذيل الحديث /18*1» وسائل الشيعةٌ: 8/ 07 الحديث .1١١1/#*‏ 
مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 737 


٠ 2‏ الة: أ ره المذ 0 خثير بينهما أ . رأة 5 
وهوالمستفاد من الأخبار »١١‏ سوى روايةٌ أبى حمزة المذكورة؛ و الصدوق خخير بينهما أيضا «5)» و المشهور أقوىء. و عليه العمل 
الشاميى: الثراق الب كرود فق عبار قامو فى غيارة المصلت :و ضرت يعطيه اللةءقعات لكل مم يضلن هذه العلذة فق العف كاهو 
صريح الأخبار» و ليس مختصًا بجعفر, سأل إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه الشّ.لام من صلَّى صلاه جعفر هل يكتب له من الأجر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 80> من اللا 


مثل ما قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لجعفر؟ قال: «إى و اللّها «. 
السادس: فى السورة التى يقرأ بعد «الحمد» يجوز كونها من أى سور القرآن؛ كما ورد فى بعض الأخبار الواردة» عن الكاظم عليه 
السّلام 59). 
لا 
وفى «الفقه الرضوى): إن شثت فد كلها ب م مو لل أده (). 
و فى بعض الأخبار الصحيحة: كل ركعة ب قل هوَاللَده ول 4 يها الكافروت» د6. 
و فى بعض الأخبار: سأل الراوى عن المعصوم عليه السّلام؛ و قال: اع من الترانه يح لخدام عرص الثر ان أ بور لكريه 
فقال عليه السلام: دلا اقرأ فيها «إذلاا ُلْزْلَت» و «إذلا لاء 000 2" فى ليل الْقَدْرِه و «قل هُوَ الله عد 7 


.,10١ا/ع 7ف الحديث #/ا١٠٠ و‎ 3٠٠١0١ و‎ ٠٠١88 الحديث‎ ٠ وسائل الشيعةٌ: 8/ 594 و‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68" ذيل الحديث 181717. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9ع" الحديث 185٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث .١٠٠١894‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ لا" الحديث 1878 وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث .1٠١/7‏ 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 10 مستدركك الوسائل: 518/2 الحديث .908١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68" الحديث 1878» وسائل الشيعة: 8/ 07 الحديث .١٠١1/8‏ 

(0 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68" الحديث 1884» ثواب الأعمال: “اء. تهذيب الأحكام: "/ 18 الحديث 87١‏ وسائل الشيعة: // 08 
اديت 111/8 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 7/1 


وفى «المدار كك أن هذا الخبر المذ كور صبحيح؛ وفى بعض الأخبار: : فى الاولى «١‏ «إذلا ُلْرِلَتِ و فى الثانية « وَ الطايليات» وفى الثالثة 


«إذلما م نه الله و فى الرابعة «قلّ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ١١‏ و إلى العمل به ذهب الأكثر 07 

و منهم الشيخ و السّد و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج و سلار و المحقّق و العلامة و الشهيد و غيرهم 0 و منهم الصدوق فى 
«الفقيه»» إِلَا أنّه قال بعد ذلكك: ١‏ 

و إن شئت صلَّيت كلها ب «الحمد» و اقل هُوَ اللَهُ أَحَد ١‏ 69 : 

و نقلي عن على بن بابويه أنه يقرأ فى الاولى «وَ الْعاييّاتِ» و فى الثانية «إذلا زُلْرِلَت و فى الثالثة «إذ 0 لاء نَضْرٌ اللّهِه و فى الرابعة اقل 
هُوَ اللَهُ أَحَدَّ «هه» و بهذا النحو ذكر فى «الفقه الرضوى» «2). ْ 1 

وعن الصدوق فى «المقنع): أنه يقرأ «التوحيد» فى الجميع ١‏ 7”). و عن ابن أبى عقيل: أن فى الأولئ «الزلزلة»» و فى الثاني «النصرا» و فى 
الثالثة «و العاديات»» و فى الرابعةٌ «التوحيد) .)/١‏ 


وقال فى «الذكرى:: و روى القراءة ب «الزلزلةُ»» و «النصر)» و «القدر)»» 


.١٠٠١ا/لا/ وسائل الشيعة: // 05 الحديث‎ )١( 
و507.‎ 7١8 مداركك الأحكام: ع/‎ )1( 
رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): */ 5 نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة:‎ 177/١ المبسوط:‎ 215١ النهاية:‎ )*( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة +8 من / إلا 


؟/ /ا6"” الكافى فى الفقه: .12١‏ المهذّب: /١‏ 159 المراسم: 85 و هلل المعتبر: 

/١‏ الا" شرائع الإسلام: 1١١/١‏ تحرير الأحكام: /١‏ 68: قواعد الأحكام: 06١ /١‏ تذكرة الفقهاء: 
7 91؟, الدروس الشرعية: /١‏ 198 الألفية و النفلية: .١62‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 58” الحديث /10717. 

(0) نقل عن على بن بابويه فى مختلف الشيعة: ؟/ /ا8” و /78. 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 100 مستدركك الوسائل: 518/2 الحديث .908١‏ 
020 المقنع: 161 

(8) نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: ؟/ 6". 

مصابيح الظلام» ج "3 ص: 9" 


و «التوحيد» »١١‏ انتهى. 

وقد عرفت أن الذى ذكرنا عن «المدارك؛ أنه صحيح, هو هذا الذى ذكره فى «الذكرى»» و العمل بالكل حسنء إِلَا أنه لو اختار 
المشهور يكون أولى و أحوط البتة» و إن كان فى سند روايتهم ضعف لانجبارها بالشهرة التى كادت تكون إجماعاء و بذكرها فى 
«الكافى» ١7)؛‏ و باختيار صاحب «الكافى). 

السابع: المشهور أن العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام» كما هو مقتضى الأخباره بل فى «الفقه الرضوى» صرّح بذلكك «7, و كذا فى 
صحيحة بسطام» كما رواه المفيد (6). 

و عن ابن أبى عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود, ينهض قائما و يقول عشرا ثم يقرأ «2» و العمل على المشهور البتة بل هو الصحيح. 
الثامن: هل يكتفى بالتسبيحات المذكورة عن ذكر الركوع و السجود أم لا بدّ من ذكرهما؟ الأحوط بل الأظهر أنّه لا بد من ذكرهماء و 
أن هذه التسبيحات تذكر بعد الفراغ عن ذكرهماء لظاهر قولهم عليهم السّلام: «فإذا ركعت قلت عشراء و إذا سجدت قلت عشرا» 02١‏ و 
للاستصحاب فى مقام التداخل. 

ولا-فرق بين المتداخلة و غيرها بالإجماع و الأخباره و لأنها لو كانت تكفى عنه لكانوا عليهم الدّدلام يقولون: و تقول عوض ذكر 
الركوع كذا و كذاء و ذكر السجود كذاء 


.517 /6 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) الكافى: */ عع ذيل الحديث .١‏ 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 187 مستدرك الوسائل: ©/ 7١‏ الحديث #/الاع. 
(6) المقنعة: ١128‏ و 189 وسائل الشيعة: 8/ 0١‏ الحديث ١/ا١١1.‏ 

(0) نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: ؟/ ."8١‏ 

(©) وسائل الشيعة: // 69 الحديث .١٠٠١8/‏ 

مصابيح الظلام» ج"؟ ص: 5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //؟ من اللا 


فلا تكنفى عن استحباب «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع عن الركوعء و التكبير للهوىٌّ إلى الركوع و السجود. و للرفع عن السجود و 
عن الاستغفار بين السجدتين» إذ كفاية تلك التسبيحات عن جميع الامور المذكورة بعيدة» كما لا يخفى على المتأمّل. 

و السياق بالنسبة إليها و إلى الامور المذكورة. و بالنسبة إليها و إلى ذكر الركوع و السجود واحد. 

فيؤرّده عدم سقوط ذكر الركوع و السجود, و هذه التسبيحات لا تسقط التشهّد فى الركعة الثانية» كما لا تسقط التسليم بالإجماع و 
الأخبار .»١١‏ و هذا من مؤدّ.دات عدم سقوط ذكر الركوع و السجود. فتأمّل جدًا! و هذه التسبيحات قبل الشروع فى التشهّد بعد رفع 
الرأس عن السجودء كما هو ظاهر من الأخبار» بل وقع التصريح بذلكك فى بعض الأخبار «07. 

التاسع: ورد فى بعض الأخبار المعتبرة أن «من كان مستعجلا يصلَى صلا جعفر مجرّدهُ عن التسبيحات» ثم يقضى التسبيحات و هو 
ذاهب فى حوائجه) «*". 

واقن عر اخر هع أهاة أله يضلن إنَاها مجرّدة» ثم يقضى التسبيح» 050 و الفقهاء أفتوا بهما «8). 

و هذا مما ينادى بعدم سقوط ذكر الركوع و السجود و لا غيرهما فى هذه 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: 54/8 الباب ١‏ من أبواب صلاه جعفر عليه السّلام. 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 54/8 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ جعفر عليه السّلام. 

(") الكافى: "/ عع الحديث *؛ تهذيب الأحكام: 7 18177 الحديث 7ع وسائل الشيعة: 8/ 60 الحديث ٠٠١1٠0‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9ع" الحديث 188» وسائل الشيعة: 8/ 2٠‏ الحديث .1٠١١91١‏ 

(5) المقنع: 18١‏ البيان: 771 مسالك الأفهام: /١‏ 580. 

مصابيح الظلام» اج ص: 51 


الفنلاك الا يكن غلن النطن. 
العاشر: لو صِلَّى منها ركعتين ثم عرض عارضء بنى بعد إزالة عارضه بالركعتين الأخيرتين» و يأتى بهما بعد زوال عذره بلا فصل 
احتياطاء كما أن الفصل بين الأربع لا يفعل عن غير عذر احتياطاء لما ورد فى بعض الأخبار عنهم حين ما سألوهم عليهم السّدّلام عن 
جواز الفصل و البناء: «إن قطعه ذلكك أمر لا بدّ منه فليقطع ثم ليرجع فليبن [على ما بقى] إن شاء الله .)١١‏ 

الحادى عشر: لا وقت لهذه الصلاه على سبيل الوجوبء بل تصلى فى أى ساعة تكون من الليل و النهار ما لم يتضيق وقت واجبء بل 
ما لم يكن وقت فريضة من الفرائض اليوميّة على الأحوطء و إذا كان الوقت الموسّع لفريضة اخرىء فالأولى و الأحوط تقديم الفريضة 
بل تقديم الواجب الآخر أيضاء إِلَا فى صورة يكون تأخير الفريضة؛ و الواجب أولى. 

و بالجملة؛ الأوقات بالنسبة إلى هذه الصلاهُ على السويّةُ فى صورة عدم تحمّق مانع خارجى, و ورد فى «الاحتجاج؛ أن أفضل أوقات 
هذه الصلاءٌ صدر النهار يوم الجمعة «”. و ورد: أن الكاظم عليه التّد.لام صنّاها عند ارتفاع نهار يوم الجمعة «/. و الظاهر كون البناء 
عند الفقهاء على ذلكك. 

الثانى عشر: فى «الاحتجاج»» عن الحميرى؛ عن الصاحب عليه التّدلام: أنه إذا سها المصلى فى التسبيح فى قيام أو قعود أو ركوع أو 
سجود و ذكر فى حال اخرى قد صار فيها من هذه الصلاهُ قضى ما ذكره فى الحالةٌ التى ذكره فيها «». 


.٠٠١88 تهذيب الأحكام: */ 09" الحديث 401: وسائل الشيعة: 8/ 09 الحديث‎ 185١ الحديث‎ "89 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 88> من ,للا 


(؟) الاحتجاج: ,59١‏ وسائل الشيعة: 8/ 08 الحديث .٠٠١8٠‏ 
(©) الاحتجاج: 587؛ وسائل الشيعة: 8/ 2١‏ الحديث ٠٠١97‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص: ضرا 


و فى «الفقه الرضوى» أيضا: «إن نسيت التسبيح فى ركوعكك أو سجودكك أو قيامكك فاقض حيث ذكرت على أى حالهُ تكون» 223١‏ و 
لا بأس بالعمل بذلكك لاعتبار الكتابين» سيّما فى مثل المقام. 

الغالة عقر قال فى «الكرف) ةو يضلى صلاة بعر سثر) وحضرادو بخوز فى المحمل عسافرا 6 

و فى «المنتهى» قال: روى الشيخ فى الصحيح 00 عن على بن سليمان قال: 

كتبت إلى الرجل عليه السّلام: ما تقول فى صلاة التسبيح فى المحمل؟ فكتب: «إن كنت مسافرا فصل 60)) «8). 

قلت: لا تأمّل فى جواز فعلها سفرا أيضاء و الظاهر جواز فعلها على طريقةُ سائر النوافل» لكن الأولى و الأحوط العمل بهذه الصحيحة و 
ما يظهر من الفاضلين «©). 

الرابع عشر: ورد دعاء مختصر للسسجدة الأخيرة من هذه الصلاءٌ مذكور فى كتب الأخبار و الأدعيةٌ /1» و دعاء آخر أبسط منه 81)» و 
أذكار و دعوات لما بعدهاء من أراد المعرفة فعليه ب «المصباح» و غيره من كتب الأدعية :4). 


.90884 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 102 مستدركك الوسائل: 57/8 الحديث‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعةٌ: 6/ 58. 

(7) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): فى تهذيب الأحكام. 

(©) تهذيب الأحكام: "7 09" الحديث 4808 وسائل الشيعة: 8/ 08 الحديث .٠١٠١88‏ 

(0) منتهى المطلب: 2/ .١58‏ 

(6) شرائع الإسلام: 21١١/١‏ منتهى المطلب: ©/ -١58‏ 1©8. 

(/) الكافى: / /81 الحديث *, تهذيب الأحكام: "/ 1817 الحديث 570؛ وسائل الشيعة: 8/ 00 الحديث .1٠١18‏ 

(8) الكافى: #/ ع62 الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9ع" الحديث 1858 وسائل الشيعة: 8/ 08 الحديث 4/ا١٠١.‏ 
(4) انظر! مصباح المتهتجد: 0:"- 01 جمال الاسبوع: «18- 191. 

مصابيح الظلام» ج "2 ض : 57 


و ماذكره المصئّف من الصحيح الدالٌ على جواز جعلها من النوافل و القضاءء فهو صحيح ذريح, عن الصادق عليه السّلام قال: «إن 
شئت صل صلاةه التسبيح بالليل» و إن شئت بالنهار» و إن شئت فى السفر و إن شئت جعلتها من نوافلككء و إن شئت جعلتها من قضاء 
صلاة) .)١١‏ 

وفى رواية أبى بصيرء عن الصادق عليه الّ.لام: «إن شئت حسبتها من نوافل الليل» و إن شئت حسبتها من نوافل النهار» و تحسب لكك 
من نوافلكء؛ و تحسب لكك من صلاهُ جعفر) .)7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9./؟ من اللا 


و ورد فى غيرهما من الروايات أيضا «» و أفتى بذلكك الفقهاء مثل العلام و الشهيد و غيرهما من المتأخَرين «5» مضافا إلى من قال 
به من القدماء «8). 

بل جوّز الشهيدان جعلهما من الفرائض أيضا «7» بناء على أنه ليس فيها ما ينافى و يضادٌ هيئة الفريضة. 

و يؤيّده إطلاق لفظ «قضاء صلاة) من دون تقييد بالنافلة. 

و يمكن أن يستدلٌ له بصحيحة بسطام على النحو الذى رواها المفيد إذ فى آخرها هكذا: فقال له بسطام: أبا لليل اصليها أم بالنهار؟ 
فقال: «لاء و لكن تصلّيها من صلاتكك التى كنت تصلّى قبل ذلكك» 037. 


.٠٠١817 الكافى: */ 528 الحديث 27 تهذيب الأحكام: */ 1417 الحديث 77ع: وسائل الشيعة: // اه الحديث‎ )١( 

.٠١١41/ الحديث 187» وسائل الشيعة: 8/ 08 الحديث‎ "69 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(*) انظر! وسائل الشيعة: ©/ 8ه الحديث 68948. 

(؟) مختلف الشيعة: /١‏ /اتا"؛ ذكرى الشيعة: ©/ 566 البيان: 771 الجامع للشرائع: 0117 روض الجنان: 737"؛ مسالك الأفهام: /١‏ 580. 
(0) نقل عن على بن بابويه و ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: ؟/ لاع”, الهداية: .١15‏ 

(©) البيان: 2777 روض الجنان: /717" و انظر! مفتاح الكرامة: 9/ /78. 

() تقل عن المفيد وحمه الله فى الأربعين عدينا للشهيد الأول *ه الحديث #ل وسائل الشيعة 17 ١ه‏ الحديث 9/ا+ فى المصادر: 


و ظاهر غير الشهيدين عدم جعلها من الفرائض »١1١‏ و هو الظاهر من الأخبار حيث قيْدوا فيها بالنوافل .07١‏ 

و ظاهر أن هذا القيد احترازىء مع أنّه لو كانت الفريضة أيضا تصيح هكذاء لكانت أولى بالذكر؛ لأنّ كل واحد يصلّى الفريضة بخلاف 
النافلة و لأنّ النافلة ربّما يسامح فيها ما لا يسامح فى الفريضة. 

فالتقييد بالنافلة يشير إلى أنْ هذا أيضا من ذلكك. مع أن العبادة التوقيفتةُ لا بدّ أن تكون هيئتها منصوصة أو إجماعية. 

و أيضا لو كان يجوز ذلكك لشاع و ذاع بمقتضى العادةٌ و الدواعىء لا أن يصير الأسمر بالعكس بحسب الفعل و الفتوى إلى زمان 
الشويدية: 

و لذا قندوا قوله عليه السّ.لام: «قضاء صلا بكونه قضاء النافلة بقرينة السياقء و أنه لو جاز الإطلاق فى القضاء لناسب الإطلاق بالنسبة 
إلى الأندام أتضاة فلا حاحة إلى التكليق و العثابة فى تطويل القبد و تكريره بالقول بالناقلة و القول بالقضام خاف 1 إذ كلما اؤداد 
القيد ازداد الإخراج قَوّهْء فكان اللازم عدم القيد؛ لأنّه يوهم خلاف المقصودء بل يدل عليه» فكيف الحال إذا ازداد القيد؟ 

و بالجملة؛ الأحوط الاجتناب. 

نعم؛ فى صورة الاستعجال لا بأس بارتكاب الأذكار خارجة عن الصلاهً بقصد الترديد بأنّه إن صحٌ كون ما فعله صلا جعفر أيضاء 
فيكون تسبيح صلاه جعفره و إلا فذكر اللّه حسن على كل حال. 


)١(‏ مثل العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ لاع". 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7ه الباب ه من أبواب صلا جعفر عليه السّلام. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة >9٠‏ من /ا إن 


مصابيح الظلام» ج03 ص: م6 


4 مفتاح [الصلوات المسنونة] 


يستحبٌ الصلاة يوم الغدير بالمأثور 2١١‏ و كذا أول ذى الحتَجة» و ليل المبعث و يومه و ليله النصف من شعبانء و ساعة الغفلهُ للخبر» 
وهى ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة المغربة» و تسمّى صلاتها ب «الغفيلة» .)١‏ و للهدية للمعصومين عليهم الشّلام» و 
للاستخارة» و الحاجة؛ و الشكرء و تحرّه المسجد. و الزياراتء و للميّت ليلة الدفن» و للاستطعام» و الحبل» و للدخول بالزوجة و 
الاهتمام بالتزويجء و السفرء و للعافية و رفع الخوف. 

و صلاءً رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و أمير المؤمنين» و فاطمة؛ و الحسن, و الحسين عليهم السّلام و الأعرابى. 

و صلوات اخر غير ذلككء و هى مذكورة فى أماكنها مع كيفتّتها و آدابها و مستندها. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: 8/ 84 الباب ” من أبواب بِقبَةُ الصلوات المندوبة. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ ٠٠١‏ الباب 2٠١‏ مستدركك الوسائل: 8/ ١7‏ الباب ١8‏ من أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: را 

و فى الخبر: «الصلاةً خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل» .)١١‏ 


000 بحار الوا 0/8 و 4 الحديث 4 مستدركك الوسائل: 0 ؟6 و”57 الحديث ا/لاة؟ و 5؟/ا؟19؟. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ذا 
قوله: (يستحبٌ الصلاةٌ يوم الغدير). إلى آخره. 


هو يوم الثامن عشر من ذى الحيّجةُ قبل الزوال بنصف ساعة؛ و هذه الصلاه ركعتان يقرأ فى كل ركعة منها «الحمد؛ مره و «قل هو اللّها 
عشراء و آيهُ الكرسى عشرا و «إِنا أنزلناه» عشراء روى ذلك محمد بن موسى الهمدانى» عن على بن حسان الواسطىء عن على بن 
الحسين العبدىء عن الصادق عليه السَّلام, و فيها: أَنّها «تعدل عند الله مائة ألف حيجَةُ و مائة ألف عمرة. و ما سأل الله عزّ و جل حاجة 
من حوائج الدنيا و الآخرة إِلَا قضيت له كائنة ما كانتء و إن فاتتكك الركعتان قضيتها» .0١١‏ 

و أمَا ما ذكره من سائر الصلوات؛ فهى فى كتب الأدعية و الأخبار مذكورة 227١‏ لم نجد لذكرها هنا كثير فائدة؛ لأنّ محل ذكرها كتب 
الأدعية لا كتب الفقه؛ سيّما الاستدلاليةُ منها. 

نعم؛ الفقهاء يتوججهون إلى بعض منها للخصوصيَة الظاهرة. 

منها: صلاة الغفيلة و مرٌ الكلام فيها 370. 

و منها: صلا رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء ففى «مصباح المتهتجد) ©" و «جمال الاسبوع): أنه سثل الرضا عليه السّلام عن 
صلاةٌ جعفر؟ فقال: «أين أنت عن صلاهُ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ فعسى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يصل 
صلاء جعفر» و لعلّ جعفر صِلّى صلاةً رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم». فقلت: علمنيهاء قال: «تصلى ركعتين تقرأ فى كلّ ركعة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: "/ "16 الحديث 17 وسائل الشيعة: 8/ 9 الحديث ٠١185‏ مع اختلاف. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 80 أبواب بقتِهُ الصلوات المندوبة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 91 من /إللا 


(") راجع! الصفحة: 207- 805 (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(5) مصباح المتهتجد: 140 وسائل الشيعة: 8/ 88 الحديث 187 .٠١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 5 


فاتحة الكتاب و (إِنا أنزلنا؛ خمس عشرة مرّهُ ثم تركع فتقرأها و خمس عشرة مرّهُ إذا استويت قائماء و خمس عشرة مرّهُ إذا سجدت» و 
خمس غشرة مدة إذا رفعت رأسك من السجود» و خمس عشرة هدة فى السيجدة الثائية و حمس عشرة مز قبل أن تنهض إلى الركعة 
الاخرىء ثم تقوم إلى الثانية فتفعل كما فعلت فى الركعة الاولى» ثم تنصرف و ليس بينكك و بين اللّه تعالى ذنب إِلَّا وقد غفر لكك و 
تعطى جميع ما سألت» و الدعاء بعدها: «لا إله إِلَا اللّهم. إلى آخر الدعاء .)1١‏ 

و ذكرها الشيخ فى سياق أعمال يوم الجمعة «7 و لا يظهر من الرواية المذكورة اختصاصها به. 5 
و منها: صلا أمير المؤمنين عليه التّلام و هى أربع ركعات بتشهّدين و تسليمين» يقرأ فى كلّ ركعة «الحمد للها مرَىُ و «قَلٌ هُوَ الله 
ال ليه مِرّهُ رواها الصدوق فى «الفقيه» فى الصحيح «"» و فى «المجالس» أيضا «؛ و فى «ثواب الأعمال» أيضاء و الكل 
بمضمون واحدء و فيها: أَنّه «لم ينفتل و بينه و بين اللّه ذنب إِلَّا و قد غفر له) «8). 

ثم روى فى «الفقيه) عن العتاشى رحمه الله هذه الصلاةً بسنده إلى الصادق عليه الشلام: 

«إنَ هذه الصلاه؛ صلاهُ فاطمة عليها السّلام؛ و صلاة الأَوَابين) «2). 

و نقل عن شيخه ابن الوليد أنه روى هذه الصلاهُ و ثوابهاء و كان يقول: 

لا أعرفها بصلاءٌ فاطمة عليها السّلام, و أما أهل الكوفة فإِنّهم يعرفونها بصلاه 


)١(‏ جمال الاسبوع: 187 مستدرك الوسائل: */ 777 الحديث 5818 مع اختلاف. 

(؟) مصباح المتهتجد: 140. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 82" الحديث 1004 وسائل الشيعة: 8/ ١١7‏ الحديث 1917 .٠١‏ 
(©) أمالى الصدوق رحمه الله: /ام#الحديث 0# وسائل الشبعة: 1١17/8‏ الحديث 1١701‏ 
(0) ثواب الأعمال: ”© و #© الحديث ١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ ١١7‏ الحديث .٠١1١91‏ 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 88" الحديث 182٠‏ وسائل الشيعة: 8/ ١١‏ الحديث .٠١ ١98‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 59 


فاطمةٌ عليها السّلام ١١‏ انتهى. 

وفى «المصباح)»: روى هذه الصلاهً؛ صلاة أمير المؤمنين عليه السّدلام؛ و أن من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه وقضيت 
حوائجه؛ و ذكر دعاء لما بعد الفراغ منهاء ثم ذكر دعاء آخرء ثم ذكر صلاةٌ اخرى لأمير المؤمنين عليه الّ.لام تصلى يوم الجمعة؛ مع 
دعاء و آداب» من أراد ما ذكر فليلاحظ «المصباح) .)1١‏ 

و منها: صلاة فاطمة عليها السّ.لام و هى ركعتان يقرأ فى الاولى «الحمد» مرّهُ و «القدر» مائهُ مرّهُ و فى الثانيةُ «الحمد» مرّهُ و «التوحيد» 


مائة مرّة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من انلا 


ذكرها فى «المصباح» و قال: إذا سلّمت سبحت تسبيح الزهراء عليها السَّلام؛ ثم نقل دعاء يقرأ بعدها 0*9. 

و فى «جمال الاسبوع» نقلها بسنده إلى المفضل بن عمرء عن الصادق عليه السّلام؛ و ذكر بعد هذه الصلاةٌ تسبيح الزهراء عليها السَلام 
كالشيخ, و قال: تكشف عن ركبتيك و ذراعيكك على المصلى و تدعو بهذا الدعاء» و تسأل حاجتكث؛ و ذكر الدعاء (©). 

و نقل لها عليها السّ.لام صلاهً اخرى أيضاء و هى ركعتان تقرأ فى كل منهما بعد «الحمد اقل هُوَ اللَهُ د خمسين مر ثم ترفع 
يديك. و تقول: «اللهم. إلى آخر الدعاء 8١‏ مذكور فى «المصباح)» 12١‏ مع تلكك الصلاة. 


.1١198 الحديث‎ ١١ /8 لاحظ! وسائل الشيعة:‎ 2*01/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١7017 الحديث‎ ١١2 /8 مصباح المتهيجد: 197 وسائل الشيعة:‎ )1( 

() مصباح المتهيجد: ١0؛‏ وسائل الشيعة: 8/ ١١5‏ الحديث .٠١707‏ 

(©) جمال الاسبوع: ١077‏ مستدركك الوسائل: 97/2 الحديث 586١‏ 

(0) جمال الاسبوع: 0 

(9) مصباح المتهتجد: ؟50. 

مصابيح الظلام» اج ص: 01 


الباب الثانى فى المقدّمات 
القول فى الوضوء 
اشارة 
3 0 7 لا ايز لقند # ا أي 97 3 َ 2 0 ب 5 > 
قال الله تعالى إذلا قمْتَمْ إلى الصَّلاةُ فاغيلوا وجُومَكُمْ و أندِيكم إِلَى الْمَلافِتٍ وَ امْسَحوا َرُؤْسِكم و أَرْجلكم إلى الكغبين .0١١‏ 
٠؟-‏ مفتاح [ما يجب له الوضوء] 


وجوب الوضوء للصلاةٌ الواجبة و شرطيّته للصلاه مطلقا من ضرورئّات الدين. 


)١(‏ المائدة (3): ء. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 7ه 

و يجب للطواف الواجب أيضاء و يشترط فيه بالنصٌ "١١‏ و الإجماع. 

و لمس كتابة القرآن على المشهورء لتحريم مها على المحدثء كما يستفاد من الروايات 75 و لكتابة القرآن للصحيح «» إلا أنَى 
لم أجد به قائلاء و قد يجب بالنذر و شبهه. كما يأتى. 

ولا يجب لغير ذلكك بلا خلاف ولا لنفسه على المشهورء للأصل و مفهوم الآيةٌ 5» و الصحيح: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و 
الصلاة) «2). 

وقيل: بل يجب الطهارات جمع بحصول أسبابها وجوبا موسّعاء لا يتضيّق إِلَا بظنّ الفوات «8, أو تضق وقت العبادة المشروطة بها 1, 
لإطلاق أكثر النصوص. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90ي من إلا 


و الصحيح استحبابها كذلكك دون الوجوب. و إِنّما تجب بوجوب المشروط بها. 


.11/4915 ©/ا# الحديث‎ /١ الحديث "» وسائل الشيعة:‎ 5٠١ /© الكافى:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 87" الباب ١7‏ من أبواب الوضوء. 

(*) تهذيب الأحكام: 1717/١‏ الحديث 50 وسائل الشيعة: /١‏ 4" الحديث .٠١١8‏ 

فزن فى ررناه سس لفطو :قدا جوزل لراك اروص بو ريا ناف ىلا3 310 ارسي جا دل علي افر بياذ 
المسح على إرادة الصلائء و الإرادة متحمّقة قبل الوقت و بعده. إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام» و إِلّا لما كان الوضوء فى أوّل الوقت 
واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاه فى آخره. 

وعن الحديث بأنّ المشروط وجوب الطهور و الصلاه معاء و انتفاء هذا المجموع يتحمّق بانتفاء أحد جزأيه. فلا يتعتن انتفاؤهما معا 
«منه رحمه اللّهه لاحظ! مداركك الأحكام: .٠١ /١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١١‏ الحديث 868 وسائل الشيعة: /١‏ 9/7" الحديث .48١‏ 

() و تظهر الفائدة فى نيه الوجوب أو الندب قبل شغل الذمّهُء و فى العصيان بتركه أو ظنّ الموت قبله؛ و لو قلنا بعدم اشتراط الوجه- 
كما هو الأصحّح- لزال الإشكال فى الأوّل «منه رحمه الله). 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ 19- 198 مداركك الأحكام: .٠١ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ”07 

قوله: (للطواف الواجب). إلى آخره. 


هذا الإجماع نقله جماعة ١١‏ و أمًا النصّ؛ فهو صحيح ابن مسلمء قال: سألث أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و 
هو على غير طهر؟ قال: «يتوضّأ و يعيد طوافه» و إن كان تطوّعا توضأ و صلى ركعتين» ).إلى غير ذلكك من الأخبار «. 

و منه يظهر عدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة» و هو الأصحٌ و المشهور. لأنّهم يققتيدون الطواف بالواجب هنا كالمصّفء فتأمّل! و 
يمكن الاستدلال لغير الأصح بقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «الطواف بالبيت صلاة» 0169 إذ ليس المراد أنّه صلا حقيقة» فلا جرم 
يكون المراد مجازاء و أقرب المجازات المشاركة فى جميع الأحكام؛ إلاها أعرجه الدليل. 

و فيه؛ أن اشتراط الطهار أيضا أخرجه الدليل؛ مضافا إلى أن الاستدلال المذكور فرع خروج الأقل و بقاء الأكثر. و عدم كون وجه 
الشبه أمرا حاضرا فى الأذهان ينصرف إليه» و تمام التحقيق سيجىء فى محله إن شاء اللّه. 

قوله: (لتحريم مسّها). إلى آخره. 

ستجىء الروايات الدالّةُ عليه فيتوقف وجوب الوضوء له على حرمة 


.82 الخلاف: 737/7" المسألة 0179 تذكرة الفقهاء: 8/ “لك ذخيرة المعاد: 218: كفايةٌ الأحكام:‎ )١( 

(؟) الكافى: 6/ 57١‏ الحديث "0 من لا يحضره الفقيه: 7/ 78٠‏ الحديث 017١7‏ تهذيب الأحكام: 0/ ١١5‏ الحديث 78١‏ الاستبصار: /١‏ 
١‏ الحديث 68لا وسائل الشيعة: /١‏ 8/8 الحديث 17/894 

() راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 8/6" الباب 8" من أبواب الطواف. 

(6) سئن الدرامى ؟/ 28 الحديث /ا018 سنن النسائى: 8/ 2777 مسند أحمد: 6/ 577 الحديث 159917. 


ه١١‏ الحديث عل/ال18. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ع9 من إلا 


المس على المحدث, و كون المس واجباء و لذا قيده الفقهاء بالواجبء و لكن يتوقف أيضا على ثبوت وجوب مقَدَّمهُ الواجب المطلق 
مطلقاء أو إذا كان شرطا شرعياء و هو مكل نظرةء كما حدق فى الاضول 1 

و لعلّ مراد المصنّف من الوجوب الوجوب الشرطىء و لذا ترك قيد الوجوب فى المسء فعلى حرمة المس على المحدث بالأصغر يتم 
مطلوبه. لكن لا مناسبة فى ذكر الوجوب الشرطى هنا. 

و أمَا الروايات الدالّهُ على حرمة المسء فمنها رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء؛ 
قال: «لا بأس و لا يمس الكتاب» .07١‏ 

و ليس فى سندها من يتوقف فيه» سوى الحسين بن مختار, و أبى بصيره و لا قدح من جهتهما. 

أمَا من جهة أبى بصيرء فلأنه مشتركك بين يحيى بن القاسمء و ليث المرادى» و كلاهما ثقتان 007 و توهّم كون يحيى واقفيًا فاسد, لما 
حمّقنا فى الرجال 00 و على تقدير كون الحبجال يكنى بأبى بصيرء فهو أيضا ثقة. 

و أمًا يوسف بن الحارث؛ فعلى تقدير تكنيته بأبى بصير» فهو أيضا من أصحاب الباقر عليه السّلام مجهول نادر الرواية «8). 


.519 الوافية:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ ١ه‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 0 الحديث 6# وسائل الشيعة: /١‏ 87" الحديث .1١١7‏ 
(*) رجال النجاشى: 58١‏ جامع الرواة: ؟/ عاو 76". 

(؟) تعليقات على منهج المقال: ١/ا”.‏ 

(0) جامع الرواة: ؟/ 0787 لاحظ! معجم رجال الحديث: /٠١‏ 182 الرقم 11/84. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: ه66 


و أمًا الحسينء و إن كان الشيخ فى رجال الكاظم عليه السّلام قال: واقفى 2١١‏ إِنَا أنه فى أصحاب الصادق عليه السّلام ذكره من غير 
نسبته إلى الوقف .27١‏ و كذلكك فى «الفهرست» ذكر أن له كتابا يروى عنه حمّاد «. 

و النجاشى ذكره من غير نسبته إلى الوقفء بل قال: له كتاب يروى عنه حمّاد بن عيسى 2150» و هو ممّن أجمعت العصابة «2). 

وابن عقدةٌ نقل عن على بن الحسن ثوثيقه «5» و المفيد قال فى إرشاده: إِنّه من خاصّة الكاظم عليه الشّ.لام» و ثقات أصحابه. و أهل 
الورع و العلم و الفقه من شيعته 037. 

و فى «الكافى): أن الصادق عليه السَلام قال له: «رحمكك الله «4» و يروى عنه ابن أبى عميرء و ابن مسكانء و ابن أبى نصر» و يونس 
بن عبد الرحمن؛ و هم ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنهم «4. و بعضهم ممّن لا يروى إِلَا عن الثقة .3٠١١‏ 

و يروى عنه غيرهم من الثقات الأجلة مثل الحيجال و غيره» و مع ذلكك 


31 رجال الطوسى: 62" الرقم‎ )١( 
الرقم ل‎ ١88 رجال الطوسى:‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا صفحةً 00؟ من / إلا 


() الفهرست للشيخ الطوسى: 80 الرقم .١1480‏ 
(©) رجال النجاشى: 0*5 الرقم رفة 
(0) رجال الكشى: ؟/ "/ا© الرقم ./١0‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج* ص: ذه 

(©) نقل عنه فى خلاصة الرجال للحلى: .5١8‏ 
(0) مصنفات الشيخ المفيد (الإرشاد): 7/ /76. 
(8) الكافى: /١‏ /ا8 الحديث 8. 

(9) رجال الكشى: ؟/ 3٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

.188 /١ عدَّهُ الاصول:‎ )0٠١( 

مصابيح الظلام» ج* ص: 02 


انجبرت هذه الرواية بالشهرة؛ فإن المشهور بين الأصحاب تحريم المسٌ عليه. 

بل الشيخ ادّعى فى «الخلاف» إجماع الفرقة عليه 21١‏ و إن نسب إليه فى مبسوطه القول بالكراهة 5١‏ إِلَا أنه ويه الشهيد كلامه: أن 
مراده من الكراهة الحرمة» و نسب إلى ابن الجنيد القول بالكراهة» و وججهه الشهيد بما وه كلام «المبسوط» 79. 

و أيضا انجبرت بالقرآن» كما ستعرف. مع أن المونّق حججة» كما حقّق فى محله. 

و منها: صحيحة حريز عن أخبره عن الصادق عليه الّد.لام قال: كان إسماعيل بن أبى عبد الله عليه السّلام عنده؛ فقال: «يا بني! اقرأ 
المصحف,. فقال: إِنْى لست على وضوءء فقال: «لا تمسّ الكتاب و مسّ الورق» «6". 

و هذه صحيحةٌ إلى حمّادء و هو ممّن أجمعت العصابةُ «©)» مضافا إلى الجوابر الاخر التى عرفت. 

و منها: رواية إبراهيم بن عبد الحميد- فى القوى- عن أبى الحسن عليه السشلام: 

#المضحت لآ شه على غير طهر و لا جشاء و لا فتن خطه و له تعلق إن اللّه تعالى يقول لا يمه إَا الْمطَهَرُوقٌ د «/0. 


)١(‏ الخلاف: 4/١‏ المسأله عع. 

(؟) نسبه إليه فى مداركك الأحكام: /١‏ 07179 لاحظ! المبسوط: .5/١‏ 

() ذكرى الشبعة /١‏ مع 

(؟) تهذيب الأحكام: 1712/١‏ الحديث 267 الاستبصار: ١١1/١‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 
"8/١‏ الحديث .1١1‏ 

(0) رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم ./١0‏ 

(©) الواقعة (02): 9/. 


(0) تهذيب الأحكام: 177/١‏ الحديث 06 الاستبصار: 1١1/١‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 90> من اللا 


تفرن/نر الحديث 116ل 
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و الستد رحمه الله استند إلى هذه الرواية فى حكمه بالمنع 001١‏ و هو رحمه الله كان يقول بحبجية الخبر الذى يكون علميًا قطعيا و ما 
كان يجوّز العمل بالظنّى 7" و باقى الجوابر قد عرفت. 

و منها: عبارة «الفقه الرضوى» و هى قوله عليه السِّلام: «لا تمسّ القرآن إذا كنت [جنبا أو كنت] على غير وضوء)» 207 و جوابرها أيضا 
عرفت هذه الأخبار. مضافا إلى الإجماع المنقول عن الشيخ 150 و لم يثبت كون لفظ «الكراهة؛ فى كلام القدماء متغتيرا عن المعنى 
لبرت سا لا رين احير امات كريد لمر الحرمة من قرينة المقام» كما قال الشهيد .)8١‏ 

و استدل أيضا بقوله تعالى إِنَهُ لقَوَْآنٌ كرِيمٌ. فى كاب كوو يده إِنَّذ الْمَطْهَّرُونَ 2١‏ 07. 

و اعترض بِأنْ الاستدلال به مبنى على إرجاع سكول يمس» إلى القرآنء و كون الجملهُ صف للقرآن, أو خبرا ثالثا «#/. 

و فيه؛ أن الشيخ فى «التبيان» و الطبرسى فى «مجمع البيان» قالا: عندنا إن الضمير يعود إلى القرآنء فلا يجوز لغير الطاهر أن يمسّه 4). 


.27 نقل عنه فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) رسائل الشريف المرتضى: /١‏ ”ين 8/ 09:". 

(") الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: هل مستدركك الوسائل: /١‏ 62 الحديث .١171‏ 
(©) الخلاف: /١‏ 494 و ٠١‏ المسألة عع. 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ 580. 

(©) الواقعة (22): /الا- كلا. 

.58١ /١ مدارك الأحكام:‎ )0( 

(8) ذخيرةٌ المعاد: ". 

(9) التبيان: 5/ 8٠١‏ مجمع البيان: 2/ ١١1‏ (الجزء /31). 

مصابيح الظلام» اج" ص: /0 


قلت: هذا يعاضد الإجماع المنقول عن «الخلاف» »١١‏ و كون التوجيه الذى ذكره الشهيد بمكانه» و الشهرة العظيمة التى لا تكاد 
فق محالت أشنا وتدهما. 

و قوله تعالى تَتَزِيلٌ مِنْ رَبّ الْالَمِينَ «1» صفة للقرآنء أو خبر ثالث بلا تأقل» فكذا ما تقدّم عليه لعدم الفاصلة بالأجنبى؛ مضافا إلى أنّه 
تعالى فى مقام وصف القرآن و أحواله؛ لا الكتاب المكنون. 

مع أن المسّ حقيقة فى الإمساس الجسدىء مع أن قوله تعالى مَكمُونٍ مطلق» فالظاهر أنه مكنون مطلقاء مع أنه ظهر من الأخبار 
المتعدّده عن الأثمَهُ عليهم السّلام إرجاع الضمير إلى القرآن 0 مضافا إلى الإجماعات المنقولة» و الشهرة العظيمة. 

فظهر أنْ الجمله الخبريّةُ بمعنى النهى, و الطهارةٌ بالمعنى الاصطلاحى. 

حتّجة القول الثانى: أصل البراءة» و عدم معهوديّةُ منع الصبيان عن المسّ من السلف. 
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و فيه؛ أن الأصل لا يعارض الدليل» و لم يثبت من عدم المعهوديّة التى ذكرت إجماع حتّى تكون حتجة بل و لا قدر يثمر ظنًا 459 مع 
أن الصبيان من جهة خروجهم عن التكليف ما كانوا يمنعون. 

قوله: (للصحيح إِلَا أنَى). إلى آخره. 

هو صحيحة على بن جعفر» عن أخيه موسى عليهما التّرلام؛ عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن فى الألواح و الصحيفة و هو على 
غير وضوء؟ قال: «لا» «0)» و حملت 


)١(‏ مر آنفا. 

(0) الواقعة (ع8): .6١‏ 

(9) ونائل لقعت ال عن وها الس بع ابي عل 

(©) فى (د 3): ولا قدر يثمن ظناء 

(0) تهذيب الأحكام: 1717/١‏ الحديث 50 وسائل الشيعة: /١‏ 78 الحديث .٠١١8‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 01 


على الكراهة؛ أو أ الكاق لذ يكاد يتنتكه فق البغنات 1 غالبا. و الروايات واردٌ مورد الغالبء أو النهى إرشادى, أى منع خوفا من 
الوقوع فى المحذورء فعلى هذا لا مانع من العمل بهاء لخروجها عن الشذوذ» و هو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهره. 

وقيل: لا يضر هذا الشذوذ؛ لأنّ العادل أخبر بكذاء و ما اقتضى حيجِيةُ خبر العادل »١١‏ يوجب العمل بظاهره؛ لأنّه خبر أخبر العادل به 
7 

و قيل: إجماع جميع الفقهاء- النقّادِين للخبرء العارفين الماهرين الخبيرين المطلعين الشاهدين أو قريبى العهد, مع اطلاعهم على مثل 
هذا الخبر» و عدم قول واحد منهم به و اتّفاقهم على تركك العمل به- يورث الريبة و صيرورته الشادً الذى أمرونا بترك العمل به «”. 
مع أنه بملاحظة الآية © و الأخبار الدالَ على المنع من المسّء و أن المحدث من جههٌ حدثه لا يمسٌ القرآن «4» ربّما يقرب فى 
الظنّ كون المنع الوارد فى هذا الصحيح أيضا من ذلكك القبيل» أى إرشادا إلى التحفّظ عن المسّ المتوقع الحصول و احتياطا منهء إذ 
لا وثوق بعدم تحقّق المسّ أصلا. 

و لعلّ الفقهاء فهموه كذلك. و لذا لم يتعرّضوا للقول بمضمونه نفيا ولا إثباتاء بل اتّفقوا على الفتوى بالمنع عن المسء و لا شكك فى 
أن المنع عن الكتابة بغير طهارة احتياط» و الاحتياط فى المنع البتة. 


)١1(‏ فى (ف): خبر الواحد. 
() لم نعثر عليها. 


(9) لم نعثر عليها. 
(ع) الواقعة (08): 94ل. 


(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 87" الباب ١7‏ من أبواب الوضوء. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 4 
قزلم زولا سب لغير ذلكك را خلفق): 
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سيجىء عن الصدوق و غيره وجوب الوضوء لذكر الحائض أو غير ذلك. 

قولب زو له بيه صل المكيور): 

أقول: بل ادّعى الإجماع عليه العلامة فى «التذكرة» ١١‏ و المحمّق الشيخ على 2237١‏ و الشهيد الثانى 00 بل يظهر من «أمالى الصدوق 
رحمه الله أيضا كون وجوب الوضوء لغيره من دين الإماميةُ «0 و الإجماع المنقول حمّجِة كما حقّق «2. 

مع أن المعهود من فقهاء الشيعة و غيرهم. عدم الا-لتزام و الإ-لزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة و ما كانوا يوجبون الوضوء 
المقارين للاسكا رمن المرض و القل معن ادب قله أن قد تمادو لذ لبه رقن عل الفزقيؤ أمقاله [ذ) تمكو من الرقودهن إذا 
لم يتمكنوا منه ما كانوا يلتزمون و يلزمون بالتيمم, و مع أنه ادّعى الإجماع على عدم وجوب التيمم لنفسه. كما سيجىء. 

و أيضا يذكرون فى مبحث الاحتضار للمحتضر أحكاما و آدابا كثيراء و لم يذكر أحد الإلزام بالوضوءء مع أنه ورد للمحتضرين و 
أمثالهم أخبار كثيرة فى آداب و مستحتبات سوى الواجبات, مع غاية اهتمام الأعفة عليهم السّلام لمثل هذه الحاله فى مراعاء المستحبات 
فضلا عن الواجبات و لم يذكر فى خبر الأسمر بالوضوء أو التيمم» كى لا يخرجوا من الدنيا محدثين بالأصغره مع تعرّضهم لذكر 
الواجبات الضرورقة مقل أداء الديوة.و أمثاله. و كذلكه السححات الضرورقة مكل ذكر الله 


.١188 /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) نقل عنه السبزوارى فى ذخيرة المعاد: ؟. 

() روض الجنان: 8١‏ انظر! مستند الشيعة: ؟/ 50. 
(©) أمالى الصدوق: .2١5‏ 

(0) الرسائل الاصوليَةٌ: 59١‏ الفوائد الحائريّة: 5٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١ع‏ 


و أمثاله. 

و أيضا العلماء و الواعظون فى الأعصار و الأمصار فى مقام تعداد الواجبات بالأصالة و لأنفسها لا يتعرّضون للوضوء و التيمم» بل 
الغسل أيضا. 

كما أن الأثتّهُ عليهم الام فى الأخبار فى مقام تعداد تلكك الواجبات ما ذكروا أصلا و مطلقا. مثلا< كان السائل يسألهم عن 
الواجبات» و يقول: علمونى الواجبات على و على المكلفين؛ فكانوا يقولون: الواجبات هى الصلاة و الزكاه و الصوم و الحم و أمثال 
ذلك من غير إيماء من أحد منهم عليهم السّلام فى مقام من تلكك المقامات إلى الوضوء و الغسل و التيمم. 

مع أن الأصل براءة اذم و الأصل عدم زيادة التكليفء و الأصل استصحاب الحالةٌ السابقة على وقوع الأحداث إِلَّا فيما ثبت خلافه. 
و أيضا الطهارات- سيما الوضوء- يعم به البلوى» و يكثر إليها الحاجة» فلو كانت واجبة بالوجوب العينى لشاع و ذاع» بل اشتهر اشتهار 
الشمسء لا أن يصير الأسمر بالعكس فتوى و عملا_-فى الأعصار و الأمصارء كما ذكرنا فى أحكام الاحتضار و غيرهاء فظهر أن 
الإجماعات المنقولة حقّ جزما. 

و أمًا الآية؛ فقوله تعالى إذلا قَمتُمْ إِلَى العلا » و مفهوم الشرط حبهُ كما حقّق 7 و كذا الحال فى الصحيح الذى ذكره؛ و هو 
صحيح زرارة» عن الباقر عليه السَّلام 017 و رواه فى «الفقيه) عن الباقر عليه السّلام «5» و أحاديث زرارة فيها من القَوهُ 
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)١(‏ المائدة (0): ء. 

(؟) معالم الدين فى الاصول: 0/7 الحدائق الناضرة: ,17١ /١‏ الفوائد الحائريّة: .1817-181١‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 594/١‏ الحديث 158 و 7٠١4‏ الحديث 200 الاستبصار: /١‏ 00 الحديث 128٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 28 الحديث 
0 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8" الحديث 175 وسائل الشيعة: /١‏ 28" الحديث 488. 
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ما ليس فى غيرها نضًا و اعتباراء مثل قولهم عليهم السّلام: «أ رأيت أحدا أصدع بالحقٌّ من زرارة»؟ 1١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 

و أما الاعتبار؛ فبملاحظة حال زرارة و متانة أخباره» و كونها مفتى بها غالباء و أحاديث الباقر عليه السّلام على مرٌّ الحق نضًا و اعتباراء و 
النصّ ما ورد فى الأخبار عن الصادق عليه السّلام من أن أبى كان يفتى بمرٌ الح .)5١‏ 

و أما الاعتبار؛ فلارتفاع التقيِهُ فى زمانه» لاشتغال بنى اميّهُ ببنى اعباس و فرصة الشيعة» و مصاحبة جابر الأنصارى إِيّاه و إبلاغه سلام 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم إِيَاه مع قوله صلّى الله عليه و آله و سلْم بأنْه شمائله شمائلى يبقر علم الدين بقرا 0 و لعدم اشتداد 
التعصّب بين أهل السنَّهُ و الشيعة» و عدم ظهور مذهب الشيعة» و كون أهل السنّهُ على مذاهب شتّى اصولا و فروعا بحيث لم يتحمّق 
إلى ذلك الوقت أساس لمذهبهم أصلاء و هو عليه السّ.لام كان معدودا عندهم من الفقهاء الأجلّاء الأعاظم بل مالكك كان يفتخر بأنّه 
عليه السّلام كان يراعيه و يبجله «©"» و ربّما كان غيره كذلك. 

و بالجملة؛ الأسباب كثيرة ذكرنا الكل فى موضعه. مع أن هذا الحديث لو كان ضعيفا لكان حَبَهُ ابه و قطعا عند كل الفقهاء. 
لموافقته للأصول و الآيهُ و عمل الأصحاب و طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و سائر الأحاديث الواردهُ عنهم عليهم الشّ.لام 
الدالُ على انحصار الواجبات بالأصالهُ بالصلاه و الصوم 


8٠/5 الحديث 2/ا/؛ وسائل الشيعة:‎ 719/١ الاستبصار:‎ ٠١ الرقم 2510 تهذيب الأحكام: 1/ © الحديث‎ 880/١ رجال الكشَّى:‎ )١( 
الحديث 5808 مع اختلاف يسير.‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١0‏ الحديث 818 الاستبصار: /١‏ 588 الحديث 0٠١7‏ وسائل الشيعة: 

ع/ع8؟ الحديث .21١8‏ 

(*) أمالى الصدوق: 184 الحديث 4 علل الشرائع: 7# الحديث ١ء‏ بحار الأنوار: 6/ 748 الحديث 58. 

(ع) لاحظ! بحار الأنوار: 9©/ 128 اللحديث 7١ ١‏ اللحديث 18. 
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و أمثالهماء بل موافق لأخبار اخر منهم عليهم السّلام. 
مثل قولهم فى المتيمّم الذى يجد الماء: أنه يتوضأ لما يستقبل من الصلاة 00١١‏ و قولهم فى الجنب التى تحيض فى المغتسل و لما 
تغتسل: إِنّها لا تغتسلء لأنّها جاءها ما يفسد الصلاهُ ؟). 
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وك رصاع وان ىا مجن آراء أن يصبٌ على يده الماء فنهاه عن ذلكك. فقال له: تكره أن اوجرء فقال: «تؤجر أنت و اوزر 
أنه لأنّ الله تعالى يقول كَمَنْ كا يزيجوا ناه ريه فلمل عَمَنَا لالم 8 يَشْرِك بِلِيادةْ رَبْهِ أحداً 07 و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاة و هى 
العبادة فأكره أن يش ركنى فيها أحد) (©). 

وفى حديث آخر: أن أمير المؤمنين عليه السّلام ما كان يدع أحدا يصب عليه الماء فى وضوئه فلمما سئل عليه السَلام عن علته؟ قال: «لا 
احبٌ أن اشرك فى صلاتى أحدا» «2). 

و فى «العلل» للفضلء عن الرضا عليه السّلام: «و إِنّما أوجب الوضوء و بدأ به. فلقيام العبد بين يدى الجبار» «*). إلى آخرهء فلاحظ. 

و سنذكر أيضا خبرين فى عله الوضوء يدلّان على ذلكك, إلى غير ذلكك من 


)١(‏ الكافى: "/ 2 الحديث 25 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 2088 ١195‏ الحديث 42٠‏ الاستبصار: 

58017 الحديث 5/اه وسائل الشيعة: */ 88" الحديث‎ ١180 /١ 

() الكافى: "/ 87 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: "9800١‏ الحديث ١١718‏ و98" الحديث 1775. وسائل الشيعة: 7٠١/7‏ الحديث 
18. 

.17١ :)18( الكهف‎ )*( 

(©) الكافى: "/ 29 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ ه*” الحديث 216١7‏ وسائل الشيعة: /١‏ 5/2 الحديث 1788. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 71/١‏ الحديث هلى المقنع: ١١‏ و١021‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 0" الحديث 2٠١81‏ وسائل الشيعة: /١‏ /الا؟ 
الحديث /137817. 

(©) علل الشرائع: 101 الحديث 5. 
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أخبار كثيرة لا نطول الكتاب بذكرهاء يعرفها العارف المتأمّل. 

و أورد فى «المدارك» على الاستدلال بالآيةُ بأنّ غايةُ ما يستفاد منها ترتّب الأمر بالوضوء على إرادة القيام» و الإراد تتحقّق قبل الوقت 
أبيضاء إذ لا يعتبر فيها المقارتة لهاء و إِنَا لما كان الوضوء واجبا فى أول الوقت على من أراد الصلاة فى آخره 0 1). 

و هذا الاعتراض فاسد من وجوه: 

الأوّل: أنّه مبنى على أخذ هذا القيام؛ القيام الذى هو جزء الصلا» فاحتيج إلى تقدير الإرادة» لأنّ الوضوء يجب قبل الصلاه قطعاء لا 
بعد ما يتحقّق القيام الذى هو جزء الصلاق و هذا الأخذ فاسد جزماء إذ فرق بن بين القيام إلى شىء و القيام الذى هو فى الشىء. و 
اليه صريحة فى الأوّلء ولا يقام إلى الشىء إِلَّا وقت تأتّى ذلك الشىء؛ و جواز حصوله عند القيام إليه» و هذا أيضا لا سترهُ فيه» فهو 
تعالى يقول: إذا قمتم إلى فعل الصلاة و إيجاده» فتوضأوا أوّلا ثم أوجدوا. و من بديهيّات الدين أنه لا يقام إلى إنجاه الضلاة إلا بعد 
دخول وقتهاء مع أنّه لو أنكر منكر هذا البديهى» فكيف يمكنه النقض المذكور؟ فتأمّل جدًا! و من موانع أخذه الفاسد, أن الوضوء 
وجوبه لنفس الصلاة لا للقيام الذى هو جزؤهاء و يلزم ممما ذكره دلالة هذه الآية على عدم وجوب الوضوء لصلاة القاعد و النائم و 
المنحنى» و هو بديهى البطلان. 

و من موانعه أيضا جعل لفظ «القيام» هذا مجازا فى إرادةٌ القيام» إطلاقا لاسم المسبّب على السببء و جعل المراد منه نفس الصلاة 
إطلاقا لاسم الجزء على الكل فكيف يصير لفظ واحد مستعملا باستعمال واحد فى معنيين مجازيين؟ كل 
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.٠١ /١ مداركك الأحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: إغه‎ 


واحد منهما بعلاقةُ مغايرة لعلاقةٌ الآخر. 

مع أن إطلاق لفظ الجزء و إرادة الكلّ يتوقّف على التركب الحسّى و كون الكل يفوت بانتفائه» و فيه ما عرفت. 

مع أنّه على هذا يلزم ايكون قله الى ل قله لقوا يكار ورقية: اا ا قهز 

و إن لم يجعل عبار عن نفس الصلاةٌ يلزم ما قلنا من كون الوضوء شرطا لإرادة جزء واحد للصلاةً؛ و عدم وجوبه لإرادة سائر أجزائهاء 
مع كونها فى غَايةٌ الكثرة. 

الثانى: أنه من المسلمات الحمل على أقرب المبجازات إلى الحقيقة عند تعذرها. 

فليجعل المراد الإرادةٌ التى إذا تحمّقت فكأنّه تحمّق نفس الصلاة؛ و هذه الإرادهٌ لا تتحمّق قبل الوقتء و هو ظاهر. 

و بالجملة؛ أقرب المجازات هى الإرادٌ التى تكون فى الوقت. 

و قوله: (و إِلَّا لما كان الوضوء). إلى آخره. فيه؛ أنه يمكن أن يكون وجوبه حينئذ من دليل آخر من إجماع مركب أو بسيطء أو 
الصحيح المذكورء و لا يجب أن يكون جميع أحكام الوضوء ثابتةُ من الآيه أو من الحديث؛» فضلا عن كونهما واحدا. 

فإن قلت: مفهوم الآيه حينئذ عدم وجوب الوضوء على مريد الصلاة آخر الوقت. 

قلت: هذا مبنى على عموم المفهوم؛ و صاحب «المداركك» و غيره من المعترضين يقولون بعدم العموم للمفهوم؛ و من يقول بالعموم 
يجوّز تخصيصه بمخصّص مقاوم له. فكيف إذا كان أقوى ثمٌ أقوى؟ 

مصابيح الظلام؛ ج* ص: 88 


الثالث: أن الاعتراض المذكور فرع كون «إذا» من أداهً العموم» و ليس كذلك عند المعترضين و المستدلينء و عدم العموم لا يضرٌ 
المستدلٌ بلا شبهة لأنّ مطلوبه فى المقام ليس إِلَا أنّ وجوب الوضوء ليس لنفسه. بل مشروط بالقيام إلى الصلاة و دلالة الآيُ عليه 
تمام لا غبار فيها. 

و أمَا أن كل من يقوم [و] يريد الصلاهً عليه الوضوء إذا كان الوقت داخلا فهو مطلوب آخرء و له أدلَّةُ اخرى, كما لا يخفى. 

الرابع: أنه يقول: لا معنى لوجوب الواجب للغير؛ و لما 21١‏ يجب ذلكك الغير» فكيف يعترض هذا الاعتراض هنا؟ لأنّ الآيهُ حينئذ تدل 
بدلالة التزاميية على عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت البتة. 

و اعترض فى «الذخيرة» بأنّ مفهوم الشرط حيّد إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة اخرى, و يجوز أن يكون الفائدة هنا بيان كون 
الرض واجها للعبلاة و إن كاة واجا فى تبه 1 

ولا يخفى فساد هذا الاعتراض أيضاء إذ اشتراط حيجِية المفهوم بما ذكره فاسدء خلاف ما عهد فى الاصول و حقّق فيه «7» لأنّه إن 
أراد حي المفهوم فى موضع ثبت انحصار الفائدة فى ححَجيةٌ مفهوم الشرطء فهو إنكار لحجيّهُ مفهوم الشرطء إذ بعد ثبوت الانحصارء 
كيف يمكن الإنكار؟ 

و إن أراد الحبجية فى مقام لم يظهرء و فى المقام ظهر أن الفائدة و الغرض من التعليق اشتراط الصلاة بالوضوء خاصّة» فلا- يخفى 
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فساده؛ إذ اشتراط وجوب الوضوء بالقيام إلى الصلاهً ليس معناه إِلَا أن القيام إليها إذا انتفى ينتفى الوجوب» 


)١(‏ فى (ف) و (2ز )١‏ و(ط:): فلا. 
(0) ذخيرةٌ المعاد: ؟. 

(") الفوائد الحائريّةُ: -١8“*‏ 182. 
مصابيح الظلام» ج* ص: /81 


لأنّ الشرط إذا انتفى ينتفى المشروط» إذ بديهى أن معتى الشرط هو هذا لا غين لا أن المشروط إذا انتفى ينتفى الشرطه إذ لا شبهة 
فى أن انتفاء المشروط لا يقدضى اننفاء الشرط» .و هذا أيضا بديهى» و ليس مدلول العبارة الدالة غلى اشتراط مشروط بشرط, 

نعم؛ مقتضى اشتراط الصلاةً بالوضوء هو قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور» ١١‏ و أمثاله» و الإجماع عليه. 

و بالجملة؛ إظهار فائدةٌ فرع دلالهُ اللفظ و ليس دلالة» إذ كلمة «إذا» من أداة الاهمال عنده و عند جميع المحمّقين هنا. 

مع أن كون وجوب الوضوء لأجل الصلاه لا يظهر منهاء إِلَا أن يجعل مثل قولهم: «إذا لقيت الأسد فخذ سلاحكك», ولا شبهة فى أن 
المستفاد منه أنّ أخذ السلاح لم يطلب إِلَا للقاء الأسدء فيدل على كون الوضوء واجبا لغيره ليس إِلَا. 

وما أجاب بأنّه لا منافاة بين الوجوب الغيرى و النفسىء فيجوز اجتماعهماء فيه؛ أنّه لاا كلام فى الجواز واقعاء إِنّما الكلام فى دلالة 
التفكل» لأنها كدل غلى أن قبن الرسوب و نطلقه مشروط بالقيام إلى الصلاةء و هذا بعينه معنى الوجوب للغيرء لأنّ الوجوب المقتد 
بكونه لأجل الصلاهُ مشروط بالقيام؛ لأنّ الثانى ليس مدلول هذه العبارة» و لأصالة عدم القيد. 

مع أن هذا لو كان مفاد العبارة» لكان «أعط زيدا درهما إن أكرمكك» أيضا كذلك, لعدم الفرق أصلا. 

فالآيةُ تدلّ على كون الوضوء واجبا للغير و هو المطلوب. و إن سلمنا دلالتها على فائده اخرى أيضاء إذ لا مانع من اجتماع الدلالتين. 


.42٠ ه8” الحديث‎ /١ وسائل الشيعة:‎ )١1( 
2 مصابيح الظلام» اج ص:‎ 


و بالجملة؛ المحقّق فى الا-صول أن المولى إذا قال لعبده: «أعط زيدا درهما إن أكرمك» يدل على كون وجوب إعطاء الدرهم 
مشروطا بإ كرامه إِيّاه .١١‏ 

و القول بأن المراد لعله كون وجوب إعطاء الدرهم الذى لأجل إكرامه واجبا لغيره و مشروطا بالإكرام لا مطلق وجوب الإعطاء, لا 
يخفى سخافته, و أنّه بعينه قول منكر حيجية المفهوم. 

و اعترض على الصحيح المذكور بأنّ المشروط وجوب الطهور و الصلاهُ معاء و انتفاء المجموع يتحقّق بانتفاء أحد جزأيه .05١‏ 

و فيه؛ أنّه إن أراد أن كلمة «الواوا بمعنى «مع)» ففيه أنه مجاز لا يصار إليه إِلّا بالقرينة. 

و إن أراد المجموع على سبيل الاستغراق الأأفرادى؛ كما قال فى «الذخيرة) 7/, ففيه؛ أن العطف فى حكم تكرّر العاملء و أن 
المعطوف فى حكم المعطوف عليه» كما صرّح فى محلّهء إن أصله إذا دخل الوقت وجب الطهورء و إذا دخل الوقت وجب الصلاة» 
حذف الأخير و اكتفى بكلمةٌ العطف عوضا عنها. 
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ولأ شكداقن أن المرطة سيسق تلق كل والدد اعد عل عقاول قلق ذلا بالطهورو و ضازت القن اف ملفا عله وقد عرنت أن 
المعطوف فى حكم المعطوف عليه عند أهل العربية. 

مع أنّه يلزم على ما ذكر كون ذكر الطهور لغوا مستدركاء لأنَّ الصلاء مستقلّة فى الاشتراط بلا شبهة و جعل الفائدة فى ذكره أمر آخر؛ 
فيه ما فيه» و جعل الفائدةٌ إفادة اشتراط الطهور لخصوص الصلاهٌ فاسد قطعاء لعدم الدلالة. 


.7 معالم الدين فى الاصول:‎ )١( 
.٠١ /١ (؟) مداركك الأحكام:‎ 
ذخيرة المعاد: ؟.‎ )( 

مصابيح الظلام؛ ج" ص: 89 
قوله: (و قيل). إلى آخره. 


هذا القول حكاه فى «الذكرى» عن قائل مجهول »221١‏ ربّما لا يكون من الشيعة على ما قاله بعض "75١‏ و لو كان منهم, لكان مممن لا 
يعتدٌ بقوله على ما يؤمى إليه عبارة «الذكرى). 

مضافا إلى ما عرفت من الإجماعات المنقولة و طريقة المسلمين فى الأعصار فى جميع أحوالهم حتّى مقارنة الاحتضاره بل عرفت أنه 
إجماع واقعى» فالقائل المجهول خارج عن الإجماع؛ مع أن هذا القول مع مخالفته للإجماع و الآيه و الأخبار و الاصول و الاعتبار» و 
عدم جواز جعله مدلول الأخبار- كما ستعرف- فاسد فى نفسه. إذ مقتضاه تحقّق واجبات لا تحصى ليس على تركك واحد منها عقاب 
أصلاء فضلا عن الجميع و ذلكك لأنّ المكلف إذا توضّأ عقيب كل حدث من أوَل أوان تكليفه إلى وقت وفاته يتوضّأ بقصد الوجوب 
و وضوؤه هذا واجب عندهم البِنّهُ و الواجب ما يكون على تركه العقاب. 

و مع هذا إن اتّفق أنّه ترك الوضوء إلى آخر عمره. و لم يتوضّأ أصلا إلا الوضوء الذى يتوضّأ للصلاة؛ أو عند ظنّهِ بوفاته لا يكون عليه 
عقاب. 

مع أن الواجب للغير ليس على تركه عقابء بل العقاب إِنْما هو على تركك مشروطه أو ترك الشرط و المشروط جميعاء كما حمّق فى 
محله 7 و مسلم عند الفقهاء» فحينئذ على تقدير ترك الوضوء لأجل الصلاهة أيضا لا يكون على تاركه عقاب أصلا إِلّا إذا تركك 
عند ظنّ الوفاة. 


.192 -١9 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.١78 (؟) الحدائق الناضرة: ؟/‎ 
.6٠١ الفوائد الحائرية:‎ )( 
7١ مصابيح الظلام» اج ص:‎ 


والمكلتية انها يا شارو سا ممافظ ة قاصدة الاباسجفابة بن ماه لا نك أق لا دعن يفف بالك أبداه و عق تين 
حصول الظن بالوفاةً لا يكاد يتأنّى منه شرعا هذا الوضوء. 


و أمًا الغسل؛ فهو أشدٌ من الوضوءء, فكيف يتأتّى منه عاد عند ظن وفاته؟ 
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الله إِلَا عند البناء على قتله شرعا أو ظلماء و هذا فرض لا يكاد يتحمَّقَء و مطلقات الأخبار محمولة على الصور المتعارفةٌ الشائعة. 
فكيف يجعل هذا الوجوب- الذى تمزه عن الاستحباب الذى قال به المشهور بثمرة عجيبة غريبة شَادَةُ الوقوع غايةُ الشذوذء بل لا يكاد 
سلج -مداول الأخار الكد :؟ 

لا يقال: هذا وارد على الفقهاء أيضاء لأنْ بعد دخول الوقت يقولون بوجوب الطهارة إلى أن تتحمّق الصلاة. 

لأنا نقول: الواجب للغير ليس على تركك نفسه عقابء بل على ترك الغير أو فعله خاليا عن شرط صححته. فلا مانع من تعدّد الواجبات 
للغير. مع أنّه يمكن أن يكون الواجب للغير هو الذى تحمقّق الغير به خاصّةء و تمام التحقيق فى «الفوائد) .)١١‏ 

و بالجملة؛ ثمرة النزاع قصد الوجوب عند الفعل» و نفس الوجوب عند ظن الوفاة. 

والثانى: قد عرفت أن عند ظن الوفاهً لا يكاد يتحقّق من المكلف خصوصا الغسل» بل عرفت أن المسلمين فى الأعصار و الأمصار ما 
كانوا يرفعون الحدث الأصغر أصلا عند الاحتضارء و لا يأمرون المحتضر أيضا أصلا لا وجوبا ولا 


.5١08-50١ راجع! الفوائد الحائريّة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ا/ا‎ 


استحبابا و لا احتياطاء بل عند القتل الشرعى أو الظلمى أيضا. 

حتّى أن صاحب «المداركك» و غيره 401١‏ ممّن يقَوّى 07 هذا القولء لا أظنٌ أنّهم ارتكبوا عند الاحتضار لأنفسهم.؛ أو بحسب أمرهم 
غيرهم؛ مضافا إلى ما عرفت من مخالفته الأخبار و غيرها أيضا. 

و أمّا الثمر الأوّل؛ فمع عدم ثبوت وجوب قصد الوجه؛ نقول: كيف يقصد المكلف وجوبه حين ما يفعله» مع أنّهِ يرى أنّه لو تركه لم 
يكن عليه عقاب أصلا؟ 

و سيجىء أن التدّهُ هى الأمر الداعى إلى الفعلء لا ما يخطر بالبال» سيّما و أن لا يكون. فتأمّل! و بالجملة؛ هذا الوضوء الذى يرتكبه 
ليس على تركه عاب أصلاه لأنّه كان ظانًا ببقاء حياته إلى الحدث الآخر. ثم الحدث الآخر و هكذاء بل ربّما كان له علم عادى؛ بل 
رما يتوضأ لحصول الحدث,ء مثل الوضوء للنوم أو لجماع الحامل؛ أو جارية بعد جماع اخرى. 

و أمثال هذا الشخص مما يظن ظنًا متاخما للعلم بالبقاء إلى الحدث المذكورء فلو توضأ هذا الوضوء يجب عليه قصد الوجوب. مع أنه 
يعلم علما عاديا أو يظن بأنّه يبقى. 

وأين هذا من ظن الموت؟ فكيف يعاقب على ترك هذا الشخص من الوضوء؟ و الوضوء الذى يكون عليه بعد هذا الحدث ربّما 
يكون مثل هذاء بل عاد كذلككء فننقل الكلام إلى الوضوء الثانى» و هكذا إلى أن يتحقّق ظن الوفاة. 

فى الفرفن اناد قانة التدرة اله سمك رمن هذا الرقرس كن هذا 


)١(‏ مداركك الأحكام: 3٠١ /١‏ ذخيرة المعاد: ؟. 
كاقل لت انر مقرم راد 
مصابيح الظلام» اج ص: 07 
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الشخص بخصوصه واجباء لكون العقاب على تركه بخصوصه. فإن تركه يعاقبء و إن أتى بالوضوءات السابقة الخارجة عن حدّ 
الإحصاءء, و إن أتى به لا يكون عليه عقابء و إن تركك الوضوءات الخارجية عن حدّ الإحصاء بالمرٌة. 

ولا معنى لكون شخص من الوضوء واجبا باعتبار العقاب الذى على تركك شخص آخر لا على تركه؛ لأنّ الواجب ما يكون على تركك 
نفسه العقاب, لا على تركك شخص آخرء سما أن يكون أشخاص لا يحصى كل واحد منها يكون واجبا باعتبار العقاب على تركك 
شخص واحد مغاير لهاء و إن لم يحصل ظن الموت بحيث يتمكن» كما هو المتعارف» فلا عقاب مطلقاء فكيف يتحمّق واجب 
كذلكك؟ 

و متا ذكر ظهر أنه لا يمكن القول بتداخل الواجبات التى لا تحصى مع الواجب الأ-خيرى الذى لا يكاد يتحمّق وجوبه أيضاء لأنَّ 
الواجبات المتداخلة إذا تركك الأخير منهاء يكون غلى تركك كل واحد واحد منها عقاب غلى حدة. 

و أين هذا مما قلتم من وجوب الطهارة وجوبا موسّعا. إلى آخره؟ مع أنه كيف يحكم بتداخل الامور المحمّقَةُ قطعا بالذى لا يكاد 
يتحمّق؟ و على فرض التداخل و تحقّق وجود الأسخيرى كون ذلكك مدلول المطلقاث من الأخبارء بحيث يكون متبادرا من تلكك 
المطلقات؛ و تكون تلكك المطلقات ظاهرة فيه» إلى أن تستدلٌ من تلكك المطلقات عليه فيه ما فيه. 

فبطل استدلالهم بالمطلقات» مضافا إلى أن المطلق لا عموم فيه. و الاستدلال بالعموم فرع أن لا يكون صورة حاضرة فى الأذهانء و إلا 
لكان ينصرف الذهن إليه. 

و معلوم بالضرورة من الدين أن الوضوء واجب للصلاة» و الوجوب الغيرى للوضوء صار ضرورى الدين البنّهُ قبل صدور هذه الأخبار. 
و هذا الضرورى أمر حاضر فى الأذهان؛ و بمجرّد سماع المطلق ينصرف 
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الذهن إلى ما هو حاضر لديه بالضرورة» كما هو الحال فى الأوامر الواردة بغسل الظروف من النجاسات؛ و غسل الثياب و الأبدان منهاء 
وأمثال ذلكك. 

إذ معلوم أن الدهن لآ يتصرف إلا إلى ما هو حاضر لديه. و لذا فى أمثال زماننا فى محاوراتنا مع العوام و محاورات بعضهم مع بعض لا 
يفهمون من الأسمر بالوضوء و التيمم؛ء إِلَا كونه لأجل الصلاه على طريقة الأسمر بغسل الثياب و الظروفء و إن شئت أن تعرف ذلكك 
فامتحن. 

سلّمنا عدم الانصرافء لكن لا نسلم الانصراف إلى الوجوب النفسىء سيما مثل ما ذكر من الوجوب النفسىء فعلى هذا يتعتين حمل 
المطاق غلى 'المتقد» كما هوهق المسلنات: 

سلمنا؛ لكن لا نسلّم مقاومة دلالتها مع الأدلّهُ التى ذكرناهاء سييما بعد التنبيه إلى ما ذكرنا من الوجوه المتعدّدة؛ إذ كل واحد يكفى 
لمنع المقاومة» بل الدلالة أيضاء فضلا عن المجموع. 

وسطنا الكلام فى المقام فى «حاشيةٌ المداركك» )١١‏ و «الذخيرة» »»"١«‏ و شيّدنا فساد هذا المذهب و استحالة تحقّقه فى «ملحقات 
الفوائد الحائريّة) 39). 

ومخ العمائت أن فى «المدار كد استدل للقرل السكيت كولة فعانن |83 0 إلى الحلا «©» الآيةُ- بناء على ما ذكرنا سابقا منه- أن 


الإرادةٌ تتحقّق قبل الوقت و بعده «©). 


.19 -١١ /١ الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ب٠/,‏ من (/ا ادا 


5000 
(*) راجع! الفوائد الحائريّةٌ: 50١‏ الفائدة .1١‏ 
(©) المائدة (0): ع. 

(0) مدارك الأحكام: ١/9و .٠١‏ 
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و فيه ما عرفتء من أنه مبنى على الأخذ الفاسد من جعل القيام بمعنى إرادته» و ذكرنا شنائعه و منها أنّه مبنى على كون (إذا» من 
كلمات العموم» و عرفت ما فيه» و مع ذلكك لا شبهة فى دلالتها على كون الوضوء واجبا لغيره. 

غاية مافى الباب أنّها تدل على وجوبه قبل الوقت أيضاء كما هو رأى بعض المتأخَرين 00١١‏ و منهم الوحيد 475 و احتمله العلامة فى 
«النهاية» 0 و هو ممّن يقول بوجوبه للغير خاصّة. 

ولا ملازمة بين القول بوجوبه للغير فقطء و كون وجوبه بعد دخول الوقتء إذ لا مانع البنَهُ من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول 
وقت وجوب الغيرء لما سيجىء إن شاء الله فى وجوب غسل الجنابة و الحيض للصوم. 

و ربّما توهّم أنّه لا معنى لوجوب الطهارة للغير قبل تعلّق الوجوب بالغير. 

وهذا أيضا توهّم فاسدء كما ستعرف فى الغسل للصوم؛ و على تقدير الصحَحهُ كان دليلا قاطعا على إراده عدم وجوب الواجب للغير 
قبل دخول وقت وجوب الغير» فكيف يقول بالدلالة على وجوبه قبل دخول وقت وجوب الغير؟ 

و من بديهبات الدين المعلوم من الأخبار, أنَ الصلاة مشروطة بالوضوء لا إرادتهاء و أن الوضوء وجوبه لنفس الصلاة لا لإرادتها. 

فظهر مما ذكرنا أن الوضوء واجب لغيره لا لنفسه» لكن يكون مستحبا لنفسه. لما سيجىء من استحباب الكون على الطهارة» و تجديد 
الوضوء مطلقا؛ لأنه نور على نورء فتأمّل» و ربّما يصير مستحبا لغيره أيضا. 


)١(‏ مجمع الفائدةٌ و البرهان: /١‏ /ا2, لاحظ! مستند الشيعة: ؟/18. 

(؟) وهو حسين بن جمال الدين الخوانسارى فى مشارق الشموس: 58. 
() نهاية الإحكام: دض رس 
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١ع-‏ مفتاح [أحكام الوضوءع] 


إِنْما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهّر للإجماع و الصحاح المستفيضة .)١١‏ فإطلا-ق الكتاب مقت بهماء أو المراد 
بالقيام فيه القيام من النوم؛ كما فى الموثق .5١‏ 

و مقتضى ذلكك جواز الدخول فى العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث؛ و هو كذلكء و كذا مع الشكك 
فى الحدث إذا تيقّن الطهارة» و كلاهما إجماعى. 

مرا لو تيقّن الحدث و شكك فيها فلاء إجماعاء كما لو تيمّنهما و شكك فى المتأخَرء على المشهوره تمس كا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه 
الدليل. 

وقيل: إِنْه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة و الحدث,ء فإن جهلها تطهر و إن علمها أخذ بضدّ ما علمه «”. و هو ضعيف مقدوح. 
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)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ ه6” الباب ١‏ من أبواب الوضوء. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/١‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: ١07 /١‏ الحديث 1م8. 
(©) الجامع للشرائع: 7 لاحظ! جامع المقاصد: /١‏ 778. 
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قوله: (إنْما يجب الوضوء). إلى آخره. 


بعتى أن الانمور الى بحب لها الوضوء من الضلاة الواجبة .و الطواف و غيرهماء إِنّما يجب لها إذا كان المكلت المريد لها ميحدثا لا 
متطر؛ إذ لو كان متطر يكفى طهاته للك الامور؛ و لا يحتاج إلى وضوء آخر للإجماع و الصحاح , 0 
فالمراد فى الآيةُ إذ قُكُم إلى الصا و كنتم حدق بالفدنة الأعرمعر تاخيلرا وخر هَكمْ 7١‏ الآية؛ لأنّ الإجماع و الصحاح قيدها بما 
ذكر. 
أقول: «إذا» من أداةً الإهمال» كما حمّقء و المتبادر من أمثال العبارات هو القيد المذكور, مثل قولهم: إذا لقث الأسد فكذ ساخحكف و 
إذا لقيت الأمير فخذ اهبتكك. 
مضافا إلى أصل البراءة» و أصل العدم, و إطلاق الصلاة ما لم يثبت التقييد. 
وداك يمار اموي امور - كالصحيح- عن الصادق عليه الش.لام عن قوله تعالى إذ1) قت إَِى الصّلاءْ ما يعنى بذلكك 
إذلاا قَمْتُمْ إلى الصَّلا؟ قال: 
ذا قمتم من النوم» 213 و ادّعى إجماع المفشرين على ذلكك «6". 
و أمَا الصحاح التى ذكرها؛ فمنها: صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السَّلام: «لا صلاة إِلَا بطهور» 28 فإِنّها ظاهرةٌ فى أن طهورا ما يكفى. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 5/7 الباب 58 من أبواب الوضوء. 

(؟) المائدة (2): 8. 

() تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 4 الاستبصار: 6١ /١‏ الحديث .,58١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 587 الحديث 801. 

(©) الخلاف: ٠١9/١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث ات تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 158 الاستبصار: /١‏ 00 الحديث 12٠‏ وسائل الشيعة: 
/١‏ ه6” الحديث 98٠‏ و 28" الحديث 488. 
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و كذا صحيحته الاخرى عنه عليه الّد.لام: «أنَ الفرض فى الصلاة هو الوقت, و الطهورء و القبلة) 0١١‏ الحديث. و هى أيضا ظاهرة فى 
أن مطلق الطهور يكفى. 

و كذا صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام: «لا تعاد الصلاء إِلَّا من خمسة: الطهور و الوقت»؛؟) الحديث. فتأمّل! و منها: مونّقَهُ ابن بكير» 
عن أبيهه عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضاأء و إيّاك أن تحدث وضوءا [أبدا] حتّى تستيقن أنَكك 


[قد] أحدثت» 5”. 
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وها دل غلى أن الوضو لا بقضة إلاحناث» مقل : صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعرى: دلا ينض الوقنوء إلا تحدك» 20 
و صحيحة زرارة: «لا ينقض الوضوء إِلَا ما خرج من طرفيككء أو النوم» «8» و غيرهما من الأخبار. 
و الحدث هنا ليس إِلَما الحالة المانعة عن الصلاء فما لم ينتقض الوضوء لم تكن تلكك الحالة» ولا يجتمع الوضوء مع الحدث أى 


وضوء كانء فتأمّل! 


.427 ه8" الحديث‎ /١ الكافى: */ 71/7 الحديث © تهذيب الأحكام: ؟/ 19 الحديث 857) وسائل الشيعة:‎ )١( 

.48١ الحديث‎ "ا/١‎ /١ الحديث /91ه وسائل الشيعة:‎ ١07 تهذيب الأحكام: ؟/‎ 44١ الحديث‎ 770 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
8730 الحديث‎ 71/ /١ وسائل الشيعةٌ:‎ »١ الكافى: ”/ 77 الحديث‎ )( 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ ع الحديث ه الاستبصار: /١‏ 79 الحديث 558, وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 5ه2. 

(0) تهذيب الأحكام: ١/ع‏ الحديث ؟, الاستبصار: /١‏ 4/ الحديث 758 وسائل الشيعة: /١‏ 587 الحديث .250١‏ 
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و يدل عليه أيضا ما ورد من عذاب من صلَى بغير وضوء .01١‏ 

وما ورد من أن المذى و القبله و أمثال ذلكك, ليس فيها وضوء و لا تعاد الصلاهُ .)5١‏ 

وها ؤيدق اناد نتن اللأبار و تكد عوك لأ ور قا وكاو امال :لكف 

وما ورد فى أن من كان على وضوء لا يجب عليه الوضوء للمغرب مثلاء بل يستحبٌ «16. إلى غير ذلكك. 

بل تتئع تضاعيف غالب الأحاديث الوارده فى الوضوءء يكشف عن صيحهُ الصلاه التى تكون بوضوء صحيح مع رفع الحدث و حصول 
طهارة منه. لظهورها من الجميع على من تأمّل. 

قوله: (و مقتضى ذلكك). إلى آخره. 

لا تأئل للأصحاب فيما ذكرهء بل فى «المداركك؛ أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول فى العبادةٌ الواجبة المشروطة بالطهارة 
بالوضوء المندوب الذى لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا و ادّعى بعضهم عليه الإجماع. و استدل عليه بأنّه متى شرع الوضوء كان رافعا 
للحدثء إذ لا معنى لصح الوضوء إِلَا ذلك و متى ثبت ارتفاع الحدث انتفى الوجوب قطعا. 


ثم اعترض عليه بجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلكك الغاية 


.4/١ الحديث 9894 و‎ "81/ /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 71/8 الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
(9) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 7368 الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
(6) انظر! وسائل الشيعة: /١‏ 8/” الباب 8 من أبواب الوضوء. 
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المرتبة عليه عقيبه؛ و إن لم يقع رافعاء كما فى الأغسال المندوبة عند الأكثر. 
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ثم قال: و الأجود الاستدلال بعموم ما دل على أن الوضوء لا ينتقض إِنَا بالحدث كقوله عليه السلام. 

ثم ذكر صحيحتى إسحاق الأشعرى و زرارة اللتين ذكرناهما .)١١‏ 

ثم قال: و يؤدّ.ده ما رواه ابن بكير. عن الصادق عليه السّ.لام و أتى بموثّقته التى ذكرناها أنّه «إذا استيقنت أنَكك أحدثت فتوضأ» 27١‏ 
السوية: 

و اعترض على استدلاله بأنّ كون الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث لا يقتضى ترئّب جميع ما يترئّب على كل وضوءء بل يقتضى 
استصحاب ما ثبت ترتّبه على ذلكك الوضوء 0379. 

أقول: مراده رحمه الله إثبات كون كل وضوء لا يجامع الحدث الأكبر رافعاء إذا أتى به المحدث. 

و وجه دلالة العمومات أنّ كلّ وضوء داخل فى عموم تلك الأخبار إِلّا ما ثبت خروجه؛ فكلٌ وضوء ممما ذكر لا يجامع الحدثء إذ لو 
كان جامعه؛ فكيف يقول المعصوم عليه السّدلام: لا ينقضه إِنَا الحدث؟ لأنّ الحدث لا ينقض إلا الطهارة» فلو لم يكن حدث المتوضٌدئ 
مرتفعا بوضوئه؛ لم يكن متطهمّرا بذلك الوضوءء بل يكون محدثا بالحدث الذى لم يرتفع بذلك الوضوء, و الحدث لا ينقض الحدث» 
و المحدث لا ينقض حدثه الحاصل بالحدث. 

فما لم يرتفع الحدث بذلكك الوضوء لا يصيح أن يقال: لا ينقض ذلكك الوضوء 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 787 و *78 الحديث 808١‏ و 8م8. 
(؟) راجع! الصفحة: 8/, من هذا الكتاب. 

(*) مدارك الأحكام: 1/١‏ و .١8‏ 
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نا الحدث. إِلَا أن يجوّز أن يكون رافعا لحدث دون حدث بأن يرفع حدث المسّ دون الصلاثء إذا نوى المكلف رفعه خاضة. 

و يمكن أن يقال: الحدت الشرعى- أئ الحالة المائعة عن هن مد لأ معتن له إلا كوته مائعاء فبعد كل حدت ين الأحدات الصادرة عم 
المكلف لا يمكنه أن يأتى بما هو مشروط بالطهارة جزما إذا لم يتوضّأ بعد ذلك الحدث أصلا؛ لأنّ الحدث منع شرعى. و المنع 
الشرعى لا بد من ثبوته: فما لم يثبث لم يكن حدث شرعى أصلا؛ لأنْ الذى ثبت.من الشرع ليس إذا أن من لم يكن على وضوء أصلا 
فصلاته باطلة» و كذا الطواف و المس و لم يثبت أزيد من ذلككء بل ثبت الانحصار فى ذلكك مما مره و ما سيجىء. 

فبعد حصول طهارة لا يبقى مانع لشىء مما اشترط فيه الطهارة؛ لأنّ المانع لم يكن إِلَا كونه محدثا بحدث لم يتطهّر بعده. إذ بعد ما 
توضّأ- مثلا- لم يبق مانع عن الصلاة؛ لأنّ شرط الصلاهُ هو الوضوءء و الوضوء ليس إِلَا غسل الوجه و اليدين؛ و مسح الرأس و الرجلين 
على الترتيبء و الموالات المعهودين. 

غايهُ ما فى الباب أنّه يشترط فى الصححةُ قصد الامتثال و القربة على النهج الذى قرّر و عتّن. 

و أمّا قصد رفعه الحدث المانع منه- أى الحالة التى حدثت و هى عدم كونه مع الوضوء- لم يظهر اعتباره» بحيث يجعل الأحداث 
متغايرة و رافعها متفاوتاء إذ لم يظهر من الشرع إِلَا أنَ الصلاة- مثلا- لا يجوز إتيانها بغير وضوءء و كذا الطواف الواجب أو مطلقاء و 
كذا المسّ مطلقا. 

و مقتضى ذلك أن من غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه بالنحو المذكورء يجوز له الصلاه. و كذلك الطوافء. و كذلكك 
المسش. 
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مع أن الإجماع واقع على عدم مدخلتّة أزيد مما ذكر فى تحقّق الوضوء من 
مصابيح الظلام» اج ص: ,م 


حيث هو هوء و إن وقع النزاع فى مدخليته لقسم خاصٌ من الوضوء. 

فظهر أنّ الحدث فى الكلّ أمر واحد, إن تحمَّق؛ للكلّ» و إن ارتفع؛ ارتفع للكلّ» فلا معنى لزواله بالنسبة إلى واحدء و بقائه بالنسبة إلى 
الآخر. 

و من هذا ظهر أنّه لا حاجة إلى إثبات كون كل شخص من الوضوء رافعا للأحداث» بل يصيح من أوّل الأمر أن يستدلٌ لصححة الصلاه 
و أمثالها بأىّ وضوء يكون ما لم يجامع الحدث الأكبر. 

و ممما يدل على ما ذكرنا الصحيحة المروّرة فى «الوافى» فى [باب] بدء الصلاة [و عللها] و هى طويلة إذ فيها: «ثم أوحى الله إلى يا 
محمّرد! ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهّرها و صل لرتككء فدنى صلَى الله عليه و آله و سلم من صاد و هو ماء يسيل من ساق 
العرش الأيمن». إلى أن قال: «ثمم أوحى الله أن اغسل وجهكك فإنّكك تنظر إلى عظمتىء ثم اغسل ذراعيكك فإِنّكك تلقَى بيدكك كلامى, 
ثم امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك» »١١‏ ثم أمره بالقيام إلى الصلاة و لم يعتبر أزيد ممما ذكر. 

و أمّا كونه امتثالا لأسمره تعالى؛ فهو لازم الحصولء و لم يقل تعالى له حين أمره بغسل الوجه إلا ما ذكرء و لم يشر إلى إرادةٌ الصلاهٌ 
بعده؛ بل بعد ما توضّأ أمره بالصلاة» و علمه بالتفصيلء فلاحظ. 

و يدل عليه أيضا ما روى عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ثمانية لا تقبل لهم صلاه) و عدّ منها تاركك الوضوء »)7١‏ فيدل على أن 
غير التاركك له صلاءً صحيحة مطلقا. 


و يدل غليه أيضاما ورة فى علة الوضوى عن مسمك بق نان فق 


000 الوافى: // /انة الحديث زهودة الكافى: ؟/ د الحديث ع وسائل الشيعة: /١‏ الحديث على 
ههه المحاسن: /١‏ 2/ الحديث و_3 من لا يحضره الفقيه: ١‏ الحديث لفردرة وسائل الشيعة: 6 امار الحديث ا 
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الرضا عليه السّ.لام: «علمةُ الوضوء التى من أجلها صار على العبد غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين فلقيامه بين يدى الله 
سبحانه) »)١١‏ الحديث. 

و فى حديث آخر: لأىّ عل توضّأ هذه الجوارح الأربع؟. إلى أن قال عليه السَلام: 

«فرض الله عليه و على ذريّته تطهير هذه الجوارح الأربع» :07٠‏ الحديث» حيث أطلق عليه لفظ التطهير. 

و كذا فى الأخبار سممى طهورا أو طهراء مثل: «الطهر على الطهر عشر حسنات» «0. إلى غير ذلككء إذ الظاهر أن المراد من الطهارة هنا 
رفع الحدثء و أن مع بقاء الحدث لا يكون طاهراء فلاحظ الأخبار و تأمّل! و يدل عليه أيضا ما ورد من أن افتتاح الصلاهُ الوضوء رع 
من غير تقييد بكونه رافعا للحدثء و كذا التنكير فى الطهور مثل: «لا صلاة إِلَّا بطهور» «8 و أمثاله. إذا ظهر إطلاق الطهور فى الأخبار 
على مطلق الوضوء. 

و أيضا فى مقام حكمهم عليهم التّدلام بإعادة الصلاء لأجل خلل فى الوضوءء و عدم الإعاده لعدم الخلل لم يستفصلوا قط بأنْ الوضوء 
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أى وضوء كان هل المبيح للصلاة أم لا؟ و ترك الاستفصال يفيد العموم, مثلا: سألوا الصادق عليه السشلام عممن يرعف وهو 


.1١"8 الحديث‎ "90 /١ الحديث 178 وسائل الشيعة:‎ "8 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ © الحديث 21377 علل الشرائع: 18٠١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 940" الحديث .٠١"8‏ 
() الكافى: ”/ ”لا الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 8/ الحديث 417. 

(©) الكافى: "/ 29 الحديث 5 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 28. وسائل الشيعة: /١‏ 88" الحديث 927 و 4228. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0" الحديث 2179 تهذيب الأحكام: /١‏ 54 الحديث 158 الاستبصار: 

/١‏ هه الحديث ١128١‏ وسائل الشيعة: /١‏ هع" الحديث 42٠‏ ع" الحديث الا4. 

مصابيح الظلام» ج” ص: 85 


على وضوء؟ قال: «يغسل آثار الدم و يصلّى» .0١١‏ 

وفى حديث آخر: «إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض فإذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه فإنْ ذلكك يجزيه و لا يعيد 
وضوءه) إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكرء مع ما فيه من الإشارة حيث ذكر الوضوء بعنوان التنكير» و قال مرّهُ: «على طهر)» و مرّة: 
على وضوءاء فتأئل جدًا! هذا كله؛ مضافا إلى ماذكرنا من موئّقة ابن بكير المائعة عن الوضوء إلا بعد اليقين بالحدث «#ء و غيرها 
ممما ذكرنا فى تفسير الصحاح لقول المصئف. 

و أيضا حينما سأل 160 الروا عن الوضوء؛ و عن وضوء رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّمء ما زاد المعصوم عليه السّلام على غسل 
الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين» من غير تفصيل بأنّه إن كان للصلاء فكذاء و إن كان لغيرها فكذاء بأن يعتبروا الخصوص 
الصلاةً قصد استباحتها أو رفع حدثها. 

و كذا الحال فى غير الصلاة» مع أن معظم ما كانوا يسألون عنه ما كان متعلّقا بالصلاة. 

بل تتئع تضاعيف الأخبار يكشف عن عدم التفصيل مطلقاء إذ مع غايةُ كثرة ذكره فى الأخبار لم يتعرّض أحد من الأئمَةُ عليهم السّ.لام 
لأحد من الرواة فى مقام من المقامات. 


.,897 الحديث‎ 1288 /١ الحديث 588 وسائل الشيعةٌ:‎ 80 /١ الاستبصار:‎ "٠ الحديث‎ ٠ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.84١ الحديث‎ 188 /١ وسائل الشيعةٌ:‎ :37١ الحديث‎ 80 /١ الاستبصار:‎ 2"١ الحديث‎ 0١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
/ا7 الحديث /71ا8.‎ /١ الحديث 5288 وسائل الشيعة:‎ 0١ تهذيب الأحكام:‎ »١ الكافى: / 7" الحديث‎ )*( 
فى (ز : لما سأله.‎ )©( 
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سما مع كونه مما يعم به البلوى و يكثر إليه الحاجة؛ و لو تعرّضوا لشاعء بل اشتهر اشتهار الشمس. لا أن يكون الأمر بخلافه كما 
يظهر من قدمائنا و المتأخحرين» بل عرفت نقل الإجماع على ذلكك. و الإجماع المنقول ححجة. 
قال فى «الذخيرة): لم أطلع على ما نسبه إلى بعضهم من دعوى الإجماع إِلَا فى كلام ابن إدريس حيث قال: و يجوز أن يؤدّى بالطهارة 
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المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الإجماع من أصحابنا »»١١‏ لكن عموم كلامه مخض ص بما إذا قصد بالمندوبة الصلاة النافلة و رفع 
الحدث عنها جمعا بينه و بين ما حكى عنه سابقاء أنه قال: إجماعنا منعقد على أَنّه لا يستباح الصلاة إِلَا بتيهُ رفع الحدثء أو استباحة 
الصلاةٌ »)5١‏ انتهى. 

أقول: لم يظهر بعد كون البعض هو ابن إدريسء و ما نقل عنه من الإجماع على أنه لا يستباح الصلاة إِلَا بتيهُ رفع الحدث أو استباحتها 
سيجىء تحقيق ذلكك فى مبحث التيةُ. 

و مما ذكر ظهر أنّه لا حاجةٌ إلى نذر عبادةٌ مشروطةٌ بالطهارة لأجل الوضوء أو الغسل قبل دخول الوقت و حصول الفريضة بهما؛ لأنا 
بعد فى عهدةٌ التكليف الشرعيّةُ و عدم الوثوق فى الخروج عن العهدة. فما معنى تزييد التكليف على أنفسنا من دون جهة أصلاه؟ لأنَّ 
الوضوء الذى يتحقّق قبل الوقت و بعده بعد تحقّق الفريضة إمَا أن يكون لأجل الصلاة النافلة» و إن لم يصلّ بها النافلة» أو لأجل 
التأب للفريضة» فلا شبهة و لا غبار فى جواز الفريضة به و صِحْحهُ ذلكك, بحيث لا 


.38/1١ السرائر:‎ )1( 

(؟) ذخيرة المعاد: ©. 

6ف :زر ابساحة الضلاة: 
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حزازة فيه أصلاء و قد عرفت أن ذلكك إجماعى. و لم يتأمّل فيه أحد من الفقهاء حتّى ابن إدريس فى القول الآخر الذى نقل عنه .)١١‏ 
و إمَا أن يكون لرفع الحدث المانع من غير الصلاة» مثل المسّ و الطواف, فقد عرفت الحالء و أن الحدث لا معنى له. إِلّا قول الشارع: 
لا تفعل الأمر الفلانى بدون الوضوء مثلا. 

وعرفت أنه ليس إِلَّا حال و شخصا واحدا لا يمكن ارتفاع شخص منه و بقاء شخص آخر منه» و عرفت باقى الأدلّةُ التى ذكرناهاء فأىّ 
حاجة بعد ذلكك إلى إيقاع النفس إلى خطر التكليف الآخر؟ 

وأا الوضوع الذى أمر الله عمالو لأ يكوة رافها الحندك- أى الحالة الى كرتافاك يا يكرق مريها للظهارة و النضافة والكبال: 
مثل الوضوء للكون على الطهارة؛ و لقراءة القرآن» و صلاة الجنازة» و قضاء الحوائج و أمثالها متا يؤثّر الطهارة» أو الكمال الذى 
يوجب القرب إليه تعالى» و وقوع الطهارة مكملة له على وجه الكمالء فهو أيضا يصحٌ به الدخول فى الفريضة و غيرها من الصلاة 
بخلاف مالا يؤثّر الطهارءٌ و لا الكمال المذكورين من مثل الوضوء للتجديد وفاقا ل «الذكرى» 007 بل غيره أيضا من الفقهاء» إذ نسب 
الخلاف فى ذلكك إلى ابن إدريسء و «مبسوط» الشيخ رحمه الله «*. 

نعم؛ نسب إلى «نهاية» العلامة الخلاف فى الكون على الطهارة أيضاء و أن الوضوء الذى لأجله يرتكب لا يصمح به الدخول فى الفريضة 
وغيرها (6). 


.٠١0 /١ ©/اآ لاحظ! السرائر:‎ /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.١١7و1١1١‎ /7 (؟) ذكرى الشيعة:‎ 
.5 ذخيرة المعاد:‎ )9( 


(6) ذخيرة المعاد: ه نهايةُ الإحكام: /١‏ الاو 7". 
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و الظاهر أن الوضوء للنوم من قبيل الأوّل يؤثّر الطهارة» لما يظهر من الأخبار 0 و كلام الأخيار أنّه للنوم على الطهارة» وفاقا ل 
«المعتبر) ١؟).‏ 

وعن «التذكرة)»: أن كل وضوء ورد الأمر به من الشرع إذا قصده المكلف يصمح به دخوله فى الفريضة و غيرهاء و إن كان للتجديد ما 
لم يجامع الحدث الأكبر, و أمَا إذا نوى وضوءا مطلقا فلا 9. 

و هذا هو الأقوى لما عرفت و أن الأحوط ما ذكرنا عن الشهيد؛ لأنّ قصد كونه لخصوص التجديدء و انكشاف عدم كونه للتجديد 
رما يوجب الفساد. مع تأمّل فى ذلكك. لما مرٌ من الدليل» و كون التجديدى نورا على نور و طهارةٌ على الطهارةٌ فبفساد الأوّل لا يفسد 
الثانى» مع أن قبل ظهور الفساد كان صحيحاء و كذا بعده بظاهر الشرع. 

وعن «المعتبر) أنه لو قصد الكون على الطهارةُ أو وضوء مطلقا جاز به الدخول فى الفريضة «15. 

و ربّما كان فيه إشكالا؛ لأنّ العبادة التوقيفتة كما أن ماهيتها توقيفتةُ كذا كونها مطلوبا أيضا توقيفى» و كون الوضوء مطلوبا فى نفسه 
مع قطع النظر عن الكون على الطهارة أو شىء آخر مما ورد الوضوء له غير ثابتء إِلَا أن ما يظهر من الأخبار من كونه نورا أو طهورا و 
ما مائلها يدل على ذلك و أنه راجح؛ مع قطع النظر عن الكون على الطهارة أو تجديدها أو غيرهماء لكن لا بدّ من التأمّل فى ذلكء 
و أنه يصيح مع قطع النظر عن الكل أم لا. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ”/87/١‏ الباب 4 من أبواب الوضوء. 
(؟) المعتبر: .١18١ /١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: ١68 /١‏ و 188. 

.١18١ /١ المعتبر:‎ )6( 
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و يمكن أن يكون مراد المحمّق الوضوء المطلوب شرعا مطلقاء فيرجع إلى كلام العلامة. 

و فى «الذخيرة» جعل كلام «المعتبر» هو الذى نسبه صاحب «المدارككث» إلى الأصحاب .)١١‏ 

و الظاهر أن كلا-م هؤلاء الاعلا-م الذين ذكرناهم متّحد فى المقام» و هو جواز الدخول فى الفريضة بكل وضوء صحيح لا يجامع 
الحدث الأكير. 

و أمَا أىّ وضوء صحيح و أيْه فاسدء فهو مقام آخر فكلامهم فى المقام لا تفاوت فيه. أو قليل التفاوت غاية القلة» و أن سائر الأصحاب 
كلامهم كلام هؤلاء. إن لم كن كناوكوو إنا فكلامهم كلام «التذكرة» فلاحظ و تأمَّلء و تمام الكلام فى مبحث التية. 

قوله: (و كلاهما إجماعى). 

أمَا الأوّل؛ فقد عرفت. 

و أما الثانى؛ فادّعاه المحمّق و العلامة ١؟).‏ 


و يدلّ عليه بعد الإجماع ما ورد فى الصحيح و غيره من قولهم عليهم الشّلام: «لا تنقض اليقين بالشكك أبدا» 0. 
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قمولقة ابن بكير المذكورة حيث قال المعصوم عليه السّ.لام: «إذا استيقنت أنكك [قد] توضأت فإيّاك أن تحدث وضوءا [أبدا] حتى 


تستيقن أنكك [قد] أحدثت» (6). 


.15 و‎ 1/١ مداركك الأحكام:‎ 18٠ /١ ذخيرة المعاد: ©, لاحظ! المعتبر:‎ )١( 

() المعتبر: 010١/١‏ شرائع الإسلام: /١‏ 25 تحرير الأحكام: .١١‏ 

() تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: ٠١١ /١‏ الحديث 188, وسائل الشيعة: /١‏ 5/7 الحديث 1787. 

مصابيح الظلام» ج” ص: 89 


و ظاهر أن المراد المنع من جهة الحدث المشكوكء لا من جهة التجديد. 

قرلةه (على المشهور). 

أقول: ربّما ادّعى ظهور الإجماع هنا أيضاء و فى «الفقه الرضوى:: «و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدرى أيّهما أسبق 
فتوضأً) .)١١‏ 

والسند منجبر بالشهرة» سما هذه الشهرة» و كذا بالقاعدة» و هى أن الصلاء شرطها الوضوء بالنصٌ و الإجماع. 

و النصّ قولهم عليهم السلام: «لا صلاة إِلّا بطهور» 27١‏ و غيره من الأخبار الصريحة فى بطلان الصلاءٌ من جهة عدم الوضوء و الإخلال 
به 0 

ولافك فى أن الفكت ف الفرط يقنضى العكه فى المشروظ» ويشفل الدقة القيض تسدعي البرادة القيعة: 

و قوله: (تمسّكا بعموم الأموامر)» ربّما يخدشه ما مرّ من أن الوضوء إِنّما يجب على المحدث دون المتطهّرء إذ الواجب تكليف» ولا 
تكليف إِلَا بعد الثبوتء فما لم يثبت كونه محدثا لم يثبت الوجوب. 

لوقتس لوا شك عرس ردنا هله الرضوه 

قلت: لا شكك فى كونه متطهرا أيضاء و الوضوء إِنّما يجب على المحدث إلا أن يقال: الإجماع إِنْما أخرج المتطهّر المعلوم لا 
المشكوكك, لعدم انعقاد الإجماع على أزيد منه. لو لم نقل بالإجماع على عدمه؛ و كذا الصحاح المستفيضة 2 و لا بد من 


./8١ الحديث‎ "67 /١ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: /ا2» مستدركك الوسائل:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8" الحديث 1754 تهذيب الأحكام: /١‏ 54 الحديث 0158 7١9‏ الحديث 208) الاستبصار: /١‏ 00 الحديث 
2 وسائل الشيعة: /١‏ هع" الحديث .429٠‏ 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 88" الحديث ه48 وع” الحديث ١ل!ا4.‏ 

(6) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 5/7 الباب 55 من أبواب الوضوء. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 040 


التأمّل فى الصحاح, و كذا فى ثبوت العموم الذى ادّعاه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 10/ا من إلا 


قوله: (و قيل: إِنّه ينظر). إلى آخره. 

نسب هذا القول إلى المحمّق الشيخ على ١١‏ و قيل: مال إليه فى «المعتبر) 007١‏ و بناء الأخذ بضدٌ ما علمه أنه إن علم كونه محدثا- 
مثلا- علم أن ذلك الحدث ارتفع يقينا؛ لأنّه تطهر يقيناء و أمّا الحدث المتيقّن» فيحتمل كونه مقدّما على الطهارة؛ فالطهارة اليقيتيه لا 
تنتقض بالحدث المشكوكك وقوعه قبلها أو بعدها. 

وفيه؛ أن الحدث الثانى حدوثه يقينى و من الحوادث اليقيتيةُ؛ فهو مستصحب حتّى يثبت خلافه. ولا يثبت بالطهارة اليقيتتِةُ لاحتمال 
وقوعها قبله و بعده و لا بد من رفع الحدث اليقينى. 

وهنا قول آخر نسب إلى «المختلف» و هو: العمل بما علمه من حالة قبلهماء فإن كان متطهّراء فهو الآن متطهّرء و إن كان محدثا فهو 
الكة مهد ويفالة زذامدد عقد الووال أندقتضر الظيارة هركا ع هدك و فكم فى الباق طاته بيش ضالة الببايق غلى 
الووال: 

فإن كان فى تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته؛ لأنّه تين أنّه نقض تلك الطهارة ثم توضأء ولا يمكن أن يتوضّأ عن حدث. مع بقاء 
تلكك الطهارة الثانية مشكوكك فيه؛ فلا يزول اليقين بالشكك. 

و إن كان قبل الزوال محدثاء فهو الآن محدث. لأنّه تيقّن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضهاء و الطهارة بعد النقض مشكوك فيها 
0 


.578 /١ لاحظ! جامع المقاصد:‎ 105 /١ نسبه العاملى فى مدارك الأحكام:‎ )١( 
.11 /١ لاحظ! المعتبر:‎ 10 /١ (؟) مداركك الأحكام:‎ 

(*) نسبه العاملى فى مداركك الأحكام: /١‏ 3100 لاحظ! مختلف الشيعة: .":8/١‏ 
مصابيح الظلام» ج؛ ص: 4١‏ 


واورد عليه أنّه يجوز توالى الطهارتين و تعاقب الحدثين» فلا يتعيّن تأخَر الطهارة فى الصورة الاولى؛ و الحدث فى الثانية .)١١‏ 

وفى «المدارك» قال: هذا الاعتراض فاسدء فَإِنّ عبارته رحمه الله ناطقة بكون الحدث ناقضاء و الطهارة رافعة؛ و ذلكك مما يدفع 
احتمال التوالى و التعاقب» لكن هذا التخصيص يخرج المسألة من باب الشكك إلى اليقين» فإيراد كلامه رحمه الله قولا فى أصل 
المسألهُ ممما لا ينبغى» انتهى ."١‏ و لعلّه لهذا لم يذكر المصنّف هذا القول. 

ثم أقول: صرّح العلامةٌ بالجواب الذى ذكره حين ما اعترض البيضاوى على عبارته فى (القواعد): و لو تيقّنهما. إلى قوله: استصحبه #0 
و اعتراض البيضاوى: أن الاستصحاب انقطع يقيناء فالموافق للقواعد مراعاٌ اليقين المضادٌّ للحالة السابقة لا الحالة السابقة» فأجاب بأنّى 
لم استدلٌ بالاستصحاب «6». إلى آخر ما أجاب. 

وما أورد عليه صاحب «المداركك» غير وارد عليه أيضاء لأن المسألهُ تتصوّر بصورتين: 

الأولى: أن يكون كل واحد من الحدث الناقض .و الطهارة الراقعة واحدا غير متعدد غلى البقيخ: 

و الثانية: وقوع كل واحد منهما على سبيل اليقين فى الجملة أن القدر المتيقّن من كل واحد منهما واحد مع احتمال الزيادة باحتمال 
كونهما متّحدين و متعدّدين لا يقين فى واحد منهما. 


.598/١ جامع المقاصد:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟1/ا من للا 


(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 182. 
(*) قواعد الأحكام: /١‏ ؟١.‏ 
(©) لم نعثر عليه. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: 4 


و صاحب «المدارك» حمل عبارته على الصورة الاولى» و غفل عن عدم استقامة عبارته على ما حملها؛ لأنّه يلزم على ذلكك أن يكون 
قوله رحمه اللّه: «و نقض الطهارة الثانية مشكوكك فيه. فلا يزول اليقين بالشكك». و كذا قوله: «و الطهارة بعد نقضها مشكوكك فيها؛ لغوا 
محضا لا ربط لهما بالمقام» بل و يفيدان خلاف المطلوب لصراحتهما فى خلاف ما حمل فى «المداركك). 

و ظاهر أن مراده هو الصورة الثانية و اليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض فى الجملة و كذا بوقوع طهارة رافعة كذلك لا ينفع إلا 
بشنينة الانتصحات» كنا لا يكن على المتامل » فيكون ما ذكره رحمه الله قولاً فى أصل المسألةة إلا أله بالقياس إلى أحد شقوقهاء 
فتأمّل! و ممما ذكرنا ظهر ما فى كلام صاحب «الذخيرة»» حيث أجاب عن اعتراض صاحب «المداركك»». بأنّ للعلامة أن يقول: مرادى من 
الك السقروكين فى أعبل التتبالة أعم من المبتدأ و المستمرٌ و ذلكك غير عزيز فى كلامهم .)١١‏ إلى آخر ما قاله. 

مضافا إلى أن الشكك المبتدأ غير منحصر فيما ذكره» و مع ذلكك لا يحسن جعله قولا فى أصل المسألة؛ فتأممل! مع أنه فى «المختلف» 
صرّح بكون ما ذكره من جملة الشكك الذى ذكره القوم» فكيف يمكن جعله من اليقيتي.ات؟ و إن كان اليقين متأخراء فلا]حظ 


كلامهم. 


)١(‏ ذخيرة المعاد: اع وع8. 
(0) مختلف الشيعة: "08/١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: رك 


7- مفتاح [أسباب الوضوء] 


الحدث الموجب للوضوء هو البول و الغائط و الريح» للإجماع و الصحاح المستفيضة »١1١‏ و النوم» للصحاح 2237١‏ و ما فى حكمه مما 
يزيل العقلء للتنبيه المستفاد منهاء فإنّهِ إذا وجب الوضوء بالنوم الذى يجوز معه الحدث وجب بالإغماء و الكسر و الجنون بطريق أولى؛ 
كذا قالرف 

و الاستحاضة الغير المثقبة للكرسف لكلّ صلاة للصحاح 8 خلافا للعمانى فيها حيث لم يوجب بها وضوءا ولاغسلا «. و هو 
شاذًء كخلاف ظاهر الصدوقين فى النوم مطلقا أو من المتجمع «8). 

و زاد الأكثرون ما يوجب الغسل ما عدا الجنابة» للمرسل- الصحيح 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 768 الباب 2١‏ 768 الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 187 الباب ”من أبواب نواقض الوضوء. 

(*) انظر: وسائل الشيعةٌ: 7/ "1/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(©) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 75 مختلف الشيعة: /١‏ 7/”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /اا/ا من إلا 


(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: /١‏ 3700 لاحظ! الهداية: 8 المقنع: ؟١.‏ 

مصابيح الظلام» ج”7 ص: 0118 

بزعمهم-: «كلّ غسل قبله وضوء إِنَا [غسل] الجنابة) 01١‏ و هو ضعيف عندىء كما بتناه فى الاصولء مع أنّه غير صريح فى المطلوبء 
كما اعترف به المحمّق 7 و يدفعه الصحاح و غيرها 070. 

منها: الصحيح: «الغسل يجزى عن الوضوءء و أى وضوء أطهر من الغسل؟) «05. 

و منها: المونّق: سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيدء هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ فقال: «لاء ليبس 
عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسلء و المرأة مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد. قد 
أجزأها الغسل» «8). 

و ما اخترناه مذهب السئد و الإسكافى 2*0 و العمل على المشهورء ثم تقديم الوضوء أحوط. 

و زاد جمع من المتأخَرين الاستحاضة المثقبة للكرسف أيضا لكل صلاة 7 لعموم الآي و هو ضعيف جدَّاء و يدفعه الصحاح و قد 
شنّع عليهم المحمّق «8. 

و زاد الإسكافى المذى الواقع عقيب الشهوة. و القبلة بشهوة. و القهقهة 


.75١ا/7 وسائل الشيعة: ”/ 6/8" الحديث‎ )١( 

(؟) المعتبر: ١98 /١‏ و 1928. 

() وسائل الشيعة: ؟/ ”7 الباب ”" من أبواب الجنابة. 

(ع) وسائل الشيعة: 7/ 76 الحديث .5١01‏ 

(0) وسائل الشيعة: 7/ 75 الحديث 5008. 

(6) نقل عنهما فى المعتبر: /١‏ 21945 مختلف الشيعة: /١‏ ٠ع".‏ 

3/١ /١ مختلف الشيعة:‎ 0” /١ المعتبر:‎ )0( 

.192 /١ المعتبر:‎ )8( 

مصابيح الظلام» ج* ص: 40 

فى الصلاة» و الحقنة» و مس باطن الفرجين ١١‏ و وافقه الصدوق فى الأخير 007 لأخبار ضعيفة أو محمولة على التقَيِهُ عند الأكثر «". 


000 نقل عنه فى مختلف الشيعة: لان اول 

0( من لا يحضره الفقيه: 6 ارا ذيل الحديث ١68‏ . 

إفرة مختلف الشيعة: 2 اد مضا ترضترة الدروس الشرعية: اررل 
مصابيح الظلام» اج ص: /3 


قوله (الحدث المرحب): إلى آخره. 


الحدث يطلق على معنيين: 
أحدهما: الحالةٌ المانعة عمًا يتوقف على الطهاره من الصلاهً و الطواف و غيرهماء و هى التى ترفع بالوضوء أو الغسل أو التيمّم» و إن لم 
ترتفع بها تبقى ما دام الحياة للمكلف. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /1/ا من ٠/١‏ إللا 
و ثانيهما: الأسباب الموجبة لتلكك الحالة» فما أوجب الحالةٌ التى لا ترفع إِلّا بالوضوء يستّمى الحدث الأصغرء و ما أوجب الحالةُ التى لا 
ترفع إِنَا بالغسل يسمى الحدث الأكبر. 

و الطهارة أيضا يطلق على معنيين: 

أحدهما: الحالةً التى يجوز معها الدخول فى الصلاٌ و غيرها ممما يتوقف على الطهارة. 

وتيا سويب الك دالاو عر الرضاوه والفمل اليم 

فعلى هذا جاز اجتماع اليقين بالطهارة مع الشكك فى الحدث- - مثلا- عا حاص رم ا احرص اميا ين 
ساقي الك الكو فا قال: الشكك و اليقين يمتنع اجتماعهما فى زمان واحد؛ فكيف قلت فى السابق: ِنّه بذع الطيازة وشكمى 
الحدث و بالعكس؟ قوله: (للإجماع و الصحاح المستفيضة). 

أمّا الإجماع؛ فمن المسلمين قاطبة؛ و أمّا الصحاح؛ فصحيحة زرارة» عن الصادق عليه السّ.لام: «لا يوجب الوضوء إلا [من] غائط» أو 


بول» أو ضرطةُ تسمع صوتهاء أو فسوهٌ تجد ريحها) .)١١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 62" الحديث ٠١١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 750 الحديث 2#7. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 51 


و صحيحة معاوية بن عمّار» عن الصادق عليه الس لام: إن الشيطان ينفخ فى دبر الإنسان حتّى يخيل إليه أنّه خرج منه ريح, فلا ينقض 
وضوءه إِلَا ريح تسمعها أو تجد ريحها) .)١١‏ 

و رواية زكريًا بن آدم» عن الرضا عليه السّلام: «إِنْما ينقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الريح)» .)١‏ 

و ليس فى طريق هذه الرواية إِلَّا محمد بن سهل بن اليسع الذى ذكر فى الرجال أن له كتابا ”0 و هذا يقتضى اعتناء ما بشأنه. 

و مع ذلكك يروى عنه كثيرا- غاية الكثرة- أحمد بن محمّرد بن عيسىء الذى كان يخرج عن قم من كان يروى عن غير الثتقات و 
المعتبرين فى الرواية «» فهذا يؤذن بوثاقته أو كونه مقبول الرواية عندهم, إلى غير ذلكك من الروايات. 

و مثل الروابة بتين الأخيرتين ممما يدل على الناقضيّةء يدل على الموجبة» بضميمة الإجماع فى كونه موجبا للوضوء. 

و مقتضى الرواية الاولى و الثانية» أن الريح لا يكون ناقضا إِلَّا مع أحد الوصفين من سماع الصوتء أو وجدان الرائحة. 

و ربّما احتمل بعض المتأكَرين كون الناقضيّةُ مشروطة بأحد الوصفين :1» 


58/١ الحديث 584 وسائل الشيعة:‎ 40 /١ الاستبصار:‎ 2٠١17 الحديث‎ 77/١ الكافى: / 6 الحديث "0 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 2# مع اختلاف يسير.‎ 

(؟) الكافى: / 8" الحديث ؟؛ عيون أخبار الرضا عليه السّرلام: ؟/ 76 الحديث 087 تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث 218 الاستبصار: 
/١‏ 88 الحديث 37/7 وسائل الشيعةٌ: ١0٠ /١‏ الحديث 65828. 

() رجال النجاشى: 21" الرقم 448. 

(©) جامع الرواة: /١‏ 9. 

(0) منهم العاملى فى مدارك الأحكام: /١‏ 161. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 49 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/ا من للا 


و أفتى بعض علماء زماننا بذلك- على ما سمعت- و ليس بشىء». لمكان الإجماع و عدم نقل خلاف من السلف و من تقدّم من 
الفقهاء- و الأخبار المطلقة» بل غاية ظهور بعضها فى الإطلاق و العموم؛ منه صحيحة زرارة التى سنذكرها فى ناقضيَةُ النوم» و الرواية 
التى سنذكرها عن «العلل» فى بحث ناقضِيَةُ الجنون و السكر. 

مع أن القيدين ربّما كانا واردين مورد الغالب خارجين مخرجه. فلا عبرة بمفهوميهماء أو المراد من شأنه أن يسمع أو يشء أو تكون 
الفائده ثبوت خروج الريح و تيقّنه وعدم كفاية المظِنّهُ فى المقام؛ كما مر فى المبحث السابق: أن الوضوء باق حتّى يحصل اليقين 
بالحدث. 

و سنذكر فى ناقضيةُ النوم ما يدلّ عليه أيضا. 

و ربّما يكون المراد: أن الشيطان لما ينفخ فى الدبر حتّى يختل خروج الريح» فلذلكك بعض المكلفين يبتلون بهذه الحالة» و دائما 
يتختيلون خروج الربح و يتوضّ تون من هذه الجهة؛ فمثل هؤلاء لا يجوز لهم نقض الوضوء بالربح إِلَا مع أحد الوصفين, مع أن المفهوم 
مفهوم القيد. و ربّما لم يعتبره بعضء و على تقدير الاعتبار» فمقاومته للمنطوقات, سيّما بعد ملاحظةٌ ما ذكرنا فيه ما فيه. 

مع أن فى «الفقه الرضوى»: «و إن شككت فى ريح أنّها خرجت منكك [أو لم تخرج] فلا تنقض من أجلها الوضوء إِلّا أن تسمع صوتها 
أو تجد ريحهاء و إن استيقنت أنّها خرجت منكك فأعد الوضوءء سمعت وقعها أو لم تسمع» شممت ريحا أو لم تشمّ) »١١‏ انتهى. 

و هذا مع انجباره بالشهرة العظيمة» بل الإجماع و الفتاوى و العمومات و الإطلاقات صريح فيما ذكرنا من أن الروايتين فى مقام الظن 
بالخروج أو توهّمه. 


.57٠ الحديث‎ 7717/١ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: لا مستدركك الوسائل:‎ )١( 
١٠٠١ مصابيح الظلام» ج "2 ص:‎ 


ثم اعلم! أن المصئّف لم يقيّّد البول و غيره بالخروج عن موضع المعتاد» كما قتّدها المشهور به لإطلاق الأخبار المذكورة »)١١‏ و فيه 
أن الإطلاق منصرف إلى الأفراد الشائعة لا النادرة» سيّما هذه الندرة. 

وعن ابن إدريس أنّه قال بالنقض مطلقا «0- كالمصئّف- و لم يعتبر الاعتياد لإطلاق الآية 79. 

وفيه ما ذكرنا من أن الغائط الوارد فيها أيضا مطلق ينصرف إلى المعتاد. 

و الشيخ اعتبر الخروج من تحت المعدة دون ما فوقه متمسّ كا فى الأوّل بإطلاق الآيهُ- و فيه ما عرفت- و فى الثانى بعدم تناول الاسم 


لفنة 
و لعل وجهه أن البول و الغائط اسمان لما هو فضلة الهضم. و الهضم لا يكون إِلَّا فى المعدة؛ و فيه أنّهِ ريما كان الفضله تخرج من 
الثقب الواقع فوقها. 


و فى «الذخيرة» تردّد فى الخارج من غير المعتاد مطلقا؛ لأنّ ما يدل على الناقضيّة كما أنه من جهة إطلاقه ينصرف إلى المعتاد كذا ما 
دل على انحصار الناقض فى الامور المذكوره ينصرف إلى الفروض الشائعة «2). 
و فيه؛ أن المتبادر من لفظ «بول» مثلاء إذا كان الخارج عن المعتاد فيثبت من الحصر المذكور عدم النقض., لكنه رحمه الله بنى على 


أن الحصر المذكور أيضا مقصور على الفروض الشائعة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠ثال/ا‏ من (/ إن 


و فيه؛ أن دلالة الحصر ليست من قبيل المطلق ينصرف إلى الشائع» و لذا لو 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7687/١‏ الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 
)١(‏ السرائر: .٠١8 /١‏ 

("») النساء (©: #©, المائدة (): 6. 

(؟) المبسوط: ١//ا3ء‏ الخلاف: ١١18/١‏ المسألهُ 8ه. 

(0) ذخيرة المعاد: .١7‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ض: ١١١‏ 


قيل: لا تبع إِنَا بالنقد الغالب, لا تأمّل لأحد فى الانحصار فى النقد الغالبء إِلَّا أن يجعل حصرا إضافناء و لعلّه مجازء و الحقيقة الحصر 
الحقيقى؛ و لو خرج خارج لخرج بدليل» لكن يبقى الباقى. 

سلمنا؛ لكن استصحاب الطهارةٌ السابقة تكفى عن الوضوء الجديد, و لا يعارضه عموم الآيةُ- مثلا- لما عرفت. 

و صاحب «الذخيرة)» لما أنكر حمْجِيةُ مثل الاستصحاب المذكور توقف فى المسألة ثم حكم بوجوب الوضوء تحصيلا للبراءة اليقيتية 
١١‏ و لعله أحوط: و إن كان المشهور أقوىء سيما بعد معاضدة الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعاء و الأخبار الكثيرة فى 
مواضع لا تحصى فى عدم نقض اليقين السابق بالشكك اللاحق .7١‏ 

ثم اعلم أن فى حكم المعتاد ما لو اتّفق المخرج فى غير الموضع المعتاد» و ليس بينهم خلا.ف فى ذلكك. بل فى «المنتهى» ادّعى 
الإجماع ”. 

و وجهه ظاهر؛ لأنّ ذلكك لا يخرج المكلف عن التكليف بالوضوء من الأحداث الإجماعية اليقيتية. 

و ممما ذكر ظهر حكم ما لو انسدّ الطبيعى» و انفتح غيره و صار طبيعيّا و كذا لو صار الجرح طبيعيّا و موضعا معتادا. 

و ممما يترّب على ما ذكرنا خروج الريح عن القبل للمرأة و الذكر للرجلء فإنّه غير ناقض على المشهورء بل صرّح به فى «المنتهى) ."5١‏ 
و فى «التذكرة» حكم بنقض الريح الخارج عن قبل المرأة معللا بن له منفذا 


.١7 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 768 الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
(*) منتهى المطلب: /١‏ 188. 

() منتهى المطلب: /١‏ 188. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ٠١7‏ 


إلى احرف لوقه نا قي 
قوله: (و النوم». إلى آخره. 
قطعها عمًا سبق لعدم الإجماع عليها عنده» كما سيذكرء و سيجىء ما فيه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللا من /ا اس 


و أمّا الصحاح الدالَّهُ على ناقضيُ النوم؛ فهى صحيحة زرارة» عن أحدهما عليهما المِّلام قال: «لا- ينقض الوضوء إِلَّا ما خرج من 
طرفيكك, أو النوم) .)5١‏ 

و صحيحة إسحاق بن عبد الله عن الصادق عليه السلام: «لا ينقض الوضوء إِلَا حدث, و النوم حدث» 9*. 

و مونّقة ابن بكير التى مضت فى تفسير الآيه 159 و غير ذلكك من الصحاح و غيرهاء و ستعرف بعضا منهاء و التقريب ما مرّ من أَنْه 
بضميمة الإجماع, و إلا فظاهر أنّ الناقض أعم من الموجب. 

واقولهة (للتنية المسعقاد). إلى آخرة. 

لعل التنبيه هو تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل» كما فى صحيحة عبد الله بن المغيرة: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد 
الوضوء) .)0١‏ 

و حسنة زرارة: «و النوم حتّى يذهب العقل» «2» فإنَ تعليق الحكم بذلكك 


.٠١١ 7/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ © الحديث ؟» وسائل الشيعة: /١‏ 7107 الحديث .88١‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ ء الحديث 2 الاستبصار: /١‏ 74 الحديث 568”» وسائل الشيعة: /١‏ 107 الحديث 885. 

(؟) وسائل الشيعة: ١87 /١‏ الحديث 887) راجع! الصفحة: 8١‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ ء الحديث 6» الاستبصار: /١‏ 74 الحديث 558؟» وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 287. 

(©) الكافى: #/ 8" الحديث © من لا يحضره الفقيه: /١‏ /7* الحديث /117ء تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 17 4 الحديث 10» وسائل 
الشيعةٌ: ١69 /١‏ الحديث 567. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ٠١7‏ 


يشعر بالعلّية» و يكتفى بهذا الإشعار اعتمادا على فتاوى الأصحابء بل الإجماع نقله الشيخ فى «التهذيب». و العلامة فى «المنتهى»» و 
الصدوق فى «الأمالى» » كما ستعرف عن قريب. 
الأخباة؟ قبل إلن أن قال: 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: ٠١‏ 

«و أمَا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم ينفتح كل شىء منهء و كان أغلب الأشياء عليه خروج الريح منه» فيجب عليه الوضوء لهذه 
العلة) ١5؟).‏ 

و رواية الكنانى» عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يخفق فى الصلاةٌ؟ قال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه- إن كان- فعليه الوضوء و 
إعادةً الصلا» و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء. و لا إعادة». ” 

و يظهر منهما أن علّهُ نقض هذا الناقض هو احتمال خروج الحدثء و كون ذلكك الاحتمال احتمالا قريبا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ثانالا من إلا 


و يؤيّده الإشعار المذكورء و لا مانع من أن يعتبر الشارع مثل هذاء كما أَنّهِ اعتبر الرجحان فى مسأله الشكك فى بعض مواضع الصلاف و 
إن كان رجحانا ما على ما يظهر من بعض الأخبار و فتاوى الأخيار» و إن كان ذلكك غير مبرئ للذمَرَه المشغولة على اليقين على ما 
اقتضاه القاعدة. 


.015 أمالى الصدوق:‎ ,191 /١ منتهى المطلب:‎ 8 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 1١1/7‏ و ١١5‏ ضمن الحديث ١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 180 الحديث 627 مع اختلاف يسير. 
(") تهذيب الأحكام: 7/١‏ الحديث فى الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 580 وسائل الشيعة: /١‏ 107 الحديث *28. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: كا 


بل ربّما يجعل محض الشكك مبرءا للذمّة كما فى كثير الشكك و غيره؛ و ما ذكر فى «العلل» هو علّهُ كون النوم من النواقض شرعاء كما 
لا يخفى, فلا يقال: الظاهر منه عدم كون النوم ناقضاء بل الناقض الحدث المحتمل؛ لأنّ هذا المذكور عله لحكم الشرع» و حكم الشرع 
هو كون النوم ناقضاء كما هو منطوق هذه الرواية» و غيرها من الروايات. 

ولا مانع من أمثال ما ذكر من هذا التعليل» سيّما بعد ما ذكر من الإجماعات و غيرها؛ لأنّ الحكم الشرعى بأمثال ما ذكر من «العلل») 
متعارف شائع الورود حسما لمادّ الفساد. كما فى حرمة الخمرء و أمثالها من الأحكام. 

مع أن شغل الذمّةُ بالصلاة- مثلا- يقينى» و حصول البراءة مقصور على البناء على الناقضيّة و إعادة الوضوء و عدم إعادته؛ و البناء على 
الوضوء السابق و الاكتفاء به- مع ما عرفت من الإجماعات و غيرها- فيه ما فيه. 

ثم اعلم! أنّه اورد على صحيحة إسحاق المذكورة إشكالء و هو أن المقدَّمهُ الاولى مشتملة على قضّتين مختلفتين كيفا: 

إحداهما: لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث. 

و الثانية: الناقض للوضوء حدث. و انتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج شيئاء لعدم انّحاد الوسطء و كذا الموجبة؛ لأنّْ الموجبتين فى 
الشكل الثانى عقيم .0١١‏ 

وى «المختلق» أجاب بأنٌ كل واحسدمن الأحداث فيه جينا اشتراكك و امنيازه وها به الاشتراك طبيعة الحدث» مايه الامتاق 
مشخصات لكك الأنر اداو للا شك أنيا لست السداناكو إلا لكان ماه الاقم اك داس فنا هه الاممات كلذ باك من ماكر اخرء و مقل 
الكلام إليه و هكذا فيتسلسلء و إذا لم يكن أحداثاء لم يكن 


(1) مدارك الأحكام: .1817//١‏ 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: ١١6‏ 


لها مدخل فى النقضء فيستند النقض إلى المشتركك الموجود فى النوم» و وجود العلَهُ يستلزم وجود المعلول .١١‏ 
واورد عليه أن عدم كونها أحداثا لا يستلزم عدم المدخلةة» بل ظاهر العبارة المدخكة؛ و إِنَا لقال: الحدث مكان حدث,. و بين 
مفاديهما فرق واضح. مع أن احتمال المدخاية لا أقل منه ."5١‏ 


و الظاهر أن مراد المعصوم عليه الّ.لام نفى الناقضيّهُ عن غير ما هو حدث رذا على العامة الذين يقولون بانتقاض الوضوء بغير 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ننانا/ا من /إللا 
الأحداث 7, و قال: «النوم حدث» دفعا لتوهّم عدم كونه حدثا. 

و قوله: (ممما يزيل العقل)» تقيبد للنوم الناقض. و أن غير المذهب للعقل لا ينقض على ما يظهر من غير واحد من الأخبار» مثل صحيحة 
عبد الله بن المغيرة» عن الرضا عليه السَّلام: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) 5". 

و حسنة زرارة» عن الباقر و الصادق عليهما السّ.لام: «و النوم حتّى يذهب العقل» «0) و غيرهماء و لذلك جعل المصئف الحكم منوطا 
بذهاب العقلء موافقا ل «أمالى الصدوق» و غيره (2). 

و جعل جمع من الأصحاب الحكم منوطا بالغلب على حاسّتى السمع 


.301/ /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: .1517//١‏ 

(") المغنى لابن قدامة: ١١‏ المسألهُ .56٠‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ ء الحديث 5» الاستبصار: /١‏ 4 الحديث 558؟» وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 287. 
(0) وسائل الشيعةٌ: ١69 /١‏ الحديث 587. 

(©) أمالى الصدوق: 4815 تهذيب الأحكام: /١‏ 8 منتهى المطلب: /١‏ 2147 الحدائق الناضرة: ؟/ 45. 

مصابيح الظلام» ج* ص: ٠١8‏ 


و البصرء و قئدوا الناقض من النوم بها .)1١‏ 

و فى «المدارككث): أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض فى النوم على ذهاب العقل» لقول أبى الحسن عليه السّ.لام؛ و 
ذكر الصحيحة و الحسنة المذكورتين» فقال: الأولى إناطة الحكم به :07١‏ انتهى. 

و فيه؛ أن المستفاد من معتبرة اخرى تعليقه بذهاب السمع و البصرء مثل صحيحة زرارة عنه عليه السّلام قال: «يا زرارة! قد تنام العين و 
لا ينام القلب و الاذنء فإذا نامت العين و الاذن و القلب [فقد] وجب الوضوء) 0. 

و فى «الكافى» بسنده فيه عن سعد, عن الصادق عليه السّلام قال: «اذنان و عينانء تنام العينان و لا تنام الاذنان» و ذلكك لا ينقض 
الوضوءء فإذا نامت العينان و الاذنان انتقض الوضوء» «6". 

و فى مونّقةُ ابن بكير» كالصحيحة التى مرّت فى تفسير آيةُ إذ0]ا قَمْتّمْ «0) الآية» و فى آخرها: قلت: ينقض النوم الوضوء؟ قال: «نعم؛ 
إذا كان يغلب على السمع» ولا يسمع الصوت) .)28١‏ ْ 

و صحيحة معمر بن خلماد قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن رجل به عله لا يقدر على الوضوءء و الوضوء يشتدٌ عليه و هو قاعد 
مستند بالوسائد» فربّما أغفى و هو قاعد على تلكك الحال؟ قال: «يتوضأ». قلت له: إِنْ الوضوء يشتدٌ عليه» 


.8/ /ا/ و‎ /١ الدروس الشرعيّة:‎ »580 /١ مختلف الشيعة:‎ 11/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.158/١ مدارك الأحكام:‎ )5( 

(") تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 758 الحديث .2#١‏ 

(©) الكافى: ”/ /ا” الحديث 18» وسائل الشيعةٌ: ١1/ /١‏ الحديث /89. 

(0) المائدة (0): ء. 
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(2) وسائل الشيعة: /١‏ 87" الحديث 887) راجع! الصفحة: ل/الا من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ١,7‏ 


قال: «إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال له: ما ينقض الوضوء؟ فقال: «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الذكر و الدبر من 
الغائط و البول» أو منى أو ريح. و النوم حتّى يذهب العقلء و كل النوم يكره إِنَا أن يكون تسمع الصوت» .7١‏ 

و يظهر منها أن المراد منه ذهاب العقل الوارد فى تلكك الأخبار أن يكون يغلب على السمع؛ و كذا من صحيحة زرارة المذكورة. 

و يظهر أيضا أنْ ذهاب العقل يحتاج معرفته للناس إلى معرفء و هو الغلبةُ على السمعء و فى الحقيقة مراتب ذهاب العقل متفاوتة أول 
مرتبته الغلبة على البصرء و آخر مرتبته المعتبر شرعا الغلبةٌ على السمع. 

و ربّما يغلب عليه» و مع ذلكك يمشى فى الطريق» بل فى سكة الطريق» و ربّما يكون راكبا على خيل أو حمار مثلاء فى غاية ضبط 
النفس من الوقوع عن المركوب. بل الميل أيضا إلى الطرفين؛ بحيث لا يميل أصلاء بل اللجام فى اليد» و الرجل فى الركاب على سبيل 
الاستحكام, و العمامة على الرأس و النعل و الحذاء فى الرجلء و أمثال ذلكك. 

فظهر أنّه لا بد من معرّف شرعى للذهاب المعتبر شرعاء و لا يكفى ذكر ذهاب العقلء و لذا قدّد الجماعة النوم بغلبته على حاسّتى 
السمع و البصرء فمقام ذكر ذهاب العقل ليس مقام تعيين تام و تعريف كامل. 

وفى صحيحة زرارة المتضمنة لاعتبار الغلبة على البصر و السمع و العقل 21 


)١(‏ الكافى: "/ /ا"" الحديث 2135 تهذيب الأحكام: 4/١‏ الحديث 15؛ وسائل الشيعة: 101/١‏ الحديث 2817 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: ١69 /١‏ الحديث 587. 

() وسائل الشيعة: /١‏ ه6١‏ الحديث .89١‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: ١١8‏ 


شهادهٌ على أن الاذن و القلب متلازمان فى التعريفء فلاحظ و تأمّل! و ربّما يظهر منها و من سائر الأخبار أن المناط هو العقلء و أن 
اعتباز الحاشتين لكون الحاكم الممير هو العقل حقيقة. 

و فى تلكك الصحيحة بعد ما ذكر منها؛ هكذا: فإن حرّكك إلى جنبه شىء و لم يعلم به؟ قال: «لا» حتّى يستيقن أنه قد نام» حتّى يجىء 
من ذلكك أمر بين» و إلَا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكك, و لكن ينقضه بيقين». 

و فيه شهادة على ما ذكرناء و كذا فى كلام الصدوق الذى سنذكره عن «الأمالى). 

و مثا ذكرنا ظهر أنّ ما قاله فى «التذكرة) حقٌء قال فيه: لو شكك فى النوم لم تنتقض طهارته؛ و كذا لو تخايل له شىء؛ و لم يعلم أنه 
منام أو حديث النفسء و لو تحقّق أنّه رؤيا نقض .)١١‏ 

و لعل مراده من النوم و الرؤياء هو النوم الكامل البالغ حدّ النقض. 

قال لى بعض مشايخى من المحقّقين: أن من كان كثير الخيال قوى المتخيلة ربّما يرى امورا يتختيل» و ليس بذلكك المنام. 

قلت: و ربّما يسمع الصوتء و مع ذلكك يرى تلك الصور و المتختّلات فجرّب. 
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ثم لا يخفى أن الشيخ رحمه الله استدل بصحيحة معمر بن خلاد المذكورة على ناقضِيَهُ ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكر .7١‏ 
و أورد عليه بأنّ الإغفاء هو النوم لغةٌ 9). 


.٠١© /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 4/١‏ ذيل الحديث 35 المبسوط: .18/١‏ 
(9) لاحظ! مجمع البحرين: .818/١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ٠١9‏ 


و اجيب بأنّ قوله: «إذا خفى عنه الصوت» مطلقء فلا يتقتيد بخصوص السؤال. 

وفيه؛ أن الضمير يرجع إلى الرجل المسؤول عن حاله و حكمه .0١١‏ 

و ربّما جعل استدلاله من التعليق بشرط خفاء الصوت المشعر بالعلية؛ كغيرها من الأخبار السابقة» فهو فى الحقيقةٌ تعليق بالوصفء و 
الشيخ قائل بحبجية مفهومه. فتأمّل! ثم اعلم أن المراد من الغلبة على السمع؛ غلبهُ معطلةُ لهاء لا مطلق الغلبة. 

و قيل: المراد الغلبة التحقيقيَةُ عند سلامة الآلة» و التقديريّة مع عدمها .7١‏ 

والظاهر أنّه كذلكء يظهر وجهه من التأمّل فيما ذكرناه. 

قوله: (و الاستحاضة). إلى آخره. 

مرّ الكلام فيه فى مبحث الاستحاضة: و أن الخلاف فى ذلك لابن أبى عقيل- كما ذكره المصئّف- و لابن الجنيد أيضاء فإنّه أوجب 
فيها الغسل أيضا فى اليوم و الليلة مرّهُ واحدة» و مرٌ الصحاح التى مستند المشهورء و مستندهما و الطعن عليه ”0 فلاحظ. 

قوله: (كخلاف ظاهر الصدوقين). إلى آخره. 

أقول: الشيخ فى «التهذيب» ادّعى إجماع المسلمين على ناقضيّةُ النوم فى الجملةٌ «5. 


.159 /١ لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 

(9) قال بهاالشهيد الثاتى فن روفن الجتان: 17 

(9) راجع! الصفحة: 7؟- 759 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
(؟) تهذيب الأحكام: .0/١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ١٠١٠١‏ 


و الصدوق ذكر فى أماليه: إِنَ من دين الإماميّةُ الإقرار بأنّه لا ينقض الوضوء إِلَا ما خرج من الطرفين» من بول أو غائط أو ريح أو منى 
و النوم الغالب على الحاسّتين السمع و البصرء و مزيل العقل .)١١‏ 

و منه يظهر عدم الخلاف منه و لا من والده ظهورا تامّا؛ لأنّ أباه من الإماميَ و من رؤسائهم عند الكلّء فضلا عن الصدوق, سيّما بعد 
ملاحظة حاله بالنسبة إلى أبيه و رسالته إليه و أنّها مما يحكم بصححته و كونه حجةُ بينه و بين ربّه» إلى غير ذلكك مما يظهر من «الفقيه) 


و غيره من تصانيفه. 
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ولا شك فى أنه أعرف بمذهب أبيه من غيره؛ فإنّ أهل البيت أدرى بما فى البيت» فما نقل عن أبيه من أنّه لم يعد النوم من نواقض 
الوضوء إن صحء فلا بد من التأويل بِأنْ مراده عدم كون النوم فى نفسه ناقضاء بل من جهة كون الريح يخرج منه على سبيل الغلبة عليه 
كما مرّ عن «علل» الفضل و غيره ١37"؛‏ و لذا قد الناقض منه بكونه مزيل العقل و السمع» كما مرّ. 

و مرٌ أيضا أنّه لا مانع من كونه ناقضا من جهة ما ذكر فيصح أن يقال: هو من النواقضء و إن كان ناقضييته شرعا من الجهة المذكورة. 
و يصحت أيضا أن يقال: هو فى نفسه و حقيقته ليس من النواقضء و إِلَا لم يعلّل بما علّل و لم يقت بما قيده و إن كان المكلّف متى نام 
إلى أن ذهب عقله يجب عليه الوضوء البتهُ بحكم الشرع؛ و إن كان حكمه من جهة العلهُ المذكورة و مع القيد المذكور. 

على أنّكك عرفت أن السكر و الجنون و الإغماء ناقضيتها إجماعيهُ عند الفقهاء 


.215 أمالى الصدوق:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ٠١ راجع! الصفحة:‎ )0( 
١1١١ مصابيح الظلام» ج "2 ص:‎ 


بل نقل جمع منهم الإجماع »١١‏ و لم يشر أحد إلى تأمّل أحد فى ذلكك. 

و هذا ينادى بأنّ الصدوقين كانا يقولان بناقضية ما يزيل العقل» و لذا نسب إليهما أيضا ناقضيّةُ الامور المذكورة ١‏ مع أن تجويز 
القول بناقضيةُ الامور المذكورةٌ و عدم ناقضبة النوم, فيه ما فيه. 

و ممما ذكر ظهر حال الصدوق أيضا فى إيراده فى «الفقيه» خبرا عن سماعة أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه و هو فى الصلاة قائما أو 
قاعدا أو راكعا؟ فقال: «ليس عليه وضوء) 39). 

و رواية اخرى مرسلة عن الكاظم عليه السّلام أنه سأل عن الرجل يرقد و هو قاعد [هل عليه وضوء]؟ فقال: «لا وضوء عليه ما دام قاعدا 
إن لم ينفرج» «©؛ لأنّ مجرّد روايته إيَاهما فيه ليس دليلا على كونهما مذهبا له» سما مع أنّه ذكر فى «الفقيه» فى ذلكك الباب ما ينافى 
ذلك, حيث قال: باب ما ينقض الوضوءء سأل زرارة أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السّد.لام عمًا ينتقض الوضوء؟ فقال: «ما خرج من 
الطرفين». إلى أن قالا: «و النوم حتَّى يذهب العقل» «2. 

وهذه الروايهُ هى الصحيحة التى ذكرناهاء و مضمونها عين ما ذكره الصدوق فى أماليه و جعله من دين الإماميِْكُ ثم قال منصلا بتلكك 
الرواية من غير فصل 


.159 /١ مداركك الأحكام:‎ 7١7 /١ منتهى المطلب:‎ 8/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه» لكن عدّ الصدوق فى الأمالى: 21 من دين الإماميّةُ نقض الوضوء ب «النوم إذا ذهب بالعقل». 
(*) من لا يحضره الفقيه: "8/١‏ الحديث 0157 وسائل الشيعة: ١00 /١‏ الحديث 821 مع اختلاف يسير. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8 الحديث 36 وسائل الشيعة: ١0 /١‏ الحديث ١ءع,‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 07" الحديث /117» وسائل الشيعة: /١‏ 759 الحديث 757 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: ١١7‏ 
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أصلا: ولا ينقض ما سوى ذلكك من القىء و القلس .)١١‏ إلى آخر ما قال .)5١‏ 

فظهر ظهورا تامًا أن ما ذكره من روايةٌ زرارةً عين فتواه» و لم يبق شبهة فى ذلككء سما بعد ملاحظة ما ذكره فى «الأمالى»» ثم ذكر 
رواية سماعة و المرسلة المذكورتين 23”9. 

و لما ذكرناه قال فى «المختلف:: فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له. فقد صارت المسألهُ خلافيةٌ ©). 

و وجه شكه و ترديده أنه ذكر فى صدر الباب ما ذكرناه؛ ثم ذكر الروايتين بعد روايات كثيرة» و أنه ذكر فى أوّل كتابه أنّهِ لا يورد فى 
هذا الكتاب إِنَا ما يبحكم بصبحته» و يجعله حمَوِة بينه و بين ربّه» و مع ذلكك نرى أنه يذكر فى كثير من المواضع فتواه و ما حكم به و 
مع ذلكك يذكر الرواية المعارضة» إلى أن حكم جدّى رحمه الله فى شرحه على «الفقيه) أنه رحمه اللّه رجع عمّا ذكره فى أُوّل كتابه و 
رفع اليد عنه .)8١‏ 

ومع ذلكك؛ الشكك فى الجملة باق لنا فى أنه رجع؛ أو ما كان مخالفا لفتواه له تأويل» و الشكك لا أقلّ منه جزما على أىّ تقدير و أى 
حال. 

و ممما ذكر ظهر أنه على تقدير كون الروايتين مذهبا له لا يقتضى صيرورة المسألة خلافدٍة» لما عرفت من أن النوم فى نفسه و مطلقا 
ليس بناقض قطعا عند أحد من الفقهاء. بل نقضه مشروط بذهاب العقل؛ كما صرّح فى «الأمالى) 2١‏ 


(1) القلس- بالتحريكك. و قيل: بالسكون-: ما خرج من الجوف مل الفم أو دونه ..» فإذا غلب فهو قىء (مجمع البحرين: 5/ 91). 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ لاا الحديث .١717‏ 

(*) مرّت الإشارة إلى مصادرهما آنفا. 

() مختلف الشيعة: /١‏ 100؟. 

.١ 7/١ روضة المتقين:‎ )0( 

(©) أمالى الصدوق: .2١5‏ 

مصابيح الظلام» ج* ص: ١١‏ 


وهو مضمون رواية زرارة التى أفتى به قطعاء فلعله رحمه اللّه يعتقد أن النوم الوارد فى الروايتين ليس مذهبا للعقل. 

بل لذ يخفى ذلكك على المتأنا ؛ لأله. رحمه الله بعد رواية زرارة بلا فصل قال+ؤ لآ ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القى». إلى آخير 
ما قال 04١١‏ و ذكر امورا كثيرة لا تنقض الوضوء من جهة الأحاديث التى أوردها. و ذكر فى جملة الامور المذكورة و أحاديثها هاتين 
الروايتين» و ذكر بعدهما أيضا أخبارا دالَهُ على عدم ناقضيهُ القبلة و مسّ الفرج و أمثالهما ممما لا تنقض الوضوء عند الإمامدّة» كما 
صرّح به هو أيضا فى أماليّه كما عرفت. 

بل الشيخ رحمه اللّه أيضا ذكر الروايتين» و حملهما على نوم لا يغلب العقل ١3)؛‏ و فى «الذخيرة» نفى عنه البعد؛ لأنّه الغالب فى حال 
القعود .)١‏ 

و استشهد الشيخ لحمله برواية أبى الصباح الكنانى» عن الصادق عليه السَلام: 

الرجل يخفق فى الصلاة؟ فقال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء) 0©). 

و غير خفى أن رواية سماعة أيضا ليس فيها إِلَا خفق الرأس «8. و هو النعاس ظاهراء فهى أيضا شاهدة على ما ذكر. 

لكن حمل المرسلةٌ «12 على التقيَهُ أقربء لكون ما فيها بخصوصه مذهبا للعامّة. 
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)١(‏ مر آنفا. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/١‏ ذيل الحديث “2 الاستبصار: 8١ /١‏ ذيل الحديث 5894. 

(5) ذخيرةٌ المعاد: .١5‏ 

(©) تهذيب الأحكام: »/١‏ الحديث ل وسائل الشيعة: /١‏ 18 الحديث *28 مع اختلاف يسير. 
(0) وسائل الشيعة: /١‏ 100؟ الحديث 687. 

(©) وسائل الشيعة: /١‏ 105 الحديث .88١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ١١‏ 

قوله: (و زاد الأكثرون). إلى آخره. 


أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء, و المشهور فى الأغسال الاخر أنّه لا يجزى» بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء 
كان فرضا أو سِنّةُ. 

و نقل عن المرتضى رحمه الله أنه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا .0١١‏ 

و قال الصدوق فى أماليه: من دين الإمامية الإقرار بن كل غسل فيه وضوء فى أُوَله إلا غسل الجنابة فإنّه فريضة ."١‏ 

وقوله: (فإنّه فريضة) إشارة إلى ما ذكره فى «الفقيه) بقوله: و الوضوء فى كل غسل ما خلا الجنابة؛ أن غسل الجنابةٌ فريضة يجزيه عن 
الوضوءء و لا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء؛ لأنّ الغسل سنَّهُ و الوضوء فريضة؛ و لا يجزى سنّهُ عن فرضء و غسل الجنابة و الوضوء 
فريضتانء فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهماء و إذا اغتسلت لغير الجنابة» فابدأ بالوضوء ثم اغتسلء و لا يجزيكك الغسل عن 
الوضوءء فإن اغتسلت و نسيت الوضوءء فتوضأ و أعد الصلاة 9"). 

و ما ذكره رحمه الله إلى هنا عبارة «الفقه الرضوى» بعينها «/. و هى مع صراحتها و المبالغة فيها منجبرة بالشهرة بين القدماء بل 


إجماعهم» بل كونها من دين الإماميّة بحيث يجب الإقرار بهاء و منجبرةٌ أيضا برواية ابن أبى عمير الواردة بطريقين صحيحين إليه: 


."ع٠‎ /١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

() أمالى الصدوق: 210. 

(5) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 58 ذيل الحديث ١717‏ مع اختلاف. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: ل مستدركك الوسائل: /١‏ 5/2 الحديث ١١١‏ مع اختلااف بسير. 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: ١106‏ 


أحدهما: عن رجلء عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: «كل غسل قبله وضوء إِلَّا الغسل من الجنابة) .0١١‏ 

و ثانيهما: عن حمّاد بن عثمان أو غيره» عن الصادق عليه السّلام قال: «فى كل غسل وضوء إِلَا غسل الجنابة) .07١‏ 

و مع ذلك بالطريق الأوّل مرويّة فى «الكافى» أيضا 070 مع أنّهِ قال فى أُوّله: 

إِنّ جميع ما فيه من الآثار الصحيحة: عن الصادقين عليهم السّلام؛ على سبيل العلم و اليقين ."5١‏ 

و أمّا الصدوق؛ فمعلوم أن ما ذكره فى «الأمالى» هو عين مضمون هذه الرواية» و ما ذكره فى «الفقيه» أيضا يوافقها «). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9/ا من إلا 


و أمَا الشيخ؛ فرواهما بالطريقين 08١‏ مفتيا بمضمونهما فى كتبه 07 موافقا لمن وافقه من فقهائنا. 
و يعضدهما أيضا ما رواه فى «الغوالى)؛ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «كل غسل لا بدّ فيها من الوضوء إِلَا الجنابة) 8. 
و أيضا مراسيل ابن أبى عمير عند الفقهاء و أهل الرجال بحكم المسانيد 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 19 الحديث 241١‏ الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 0878 وسائل الشيعة: 
68/7؟ الحديث 7١1/7‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ١6 /١‏ الحديث 8٠٠‏ وسائل الشيعة: ١68/7‏ الحديث 707. 

(*) الكافى: "/ ه5 الحديث "1. 

(؟) الكافى: 8/١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) مر آنفا. 

(©) تهذيب الأحكام: 14/١‏ الحديث 941 و ١87‏ الحديث 80. 

(/0 النهاية: *7. المبسوط: ٠ /١‏ الخلاف: 11/١‏ المسألهةُع7. 

(8) عوالى اللآلى: 7٠١7/7‏ الحديث ٠١١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جا ص: ١١8‏ 


الصحيحةٌ مقبولهُ مثلها »)١١‏ و أيضا ابن أبى عمير ممّن أجمعت العصابةٌ .)3١‏ 

و أيضا هو ممن لا يروى إِلَا عن الثقة» على ما صرّح به أيضا فى «العدَّة) .و أيضا منجبرةٌ بفتوى المتقدّمين و المتأخَرين» سوى 
السيّد رحمه الله بل عرفت كلادم «الأمالى»؛ بل كلّ واحد واحد مثا ذكر عأهُ مستقلة للحجتّة» كما هو محقّق فى محله. و بناء 
المحقّقين عليه فما ظنّكك بإجماع الجميع؟ 

قدليل المفهووانون: 

الأؤل: الإجماع المنقول فى «الأمالى» ."5١‏ 

الثانى: عبارةٌ «الفقه الرضوى» المنجبرة بما ذكر «8). 

الثالث: صحيحة ابن أبى عمير المنجيرة بما ذكر .)2١‏ 

فما قال المصنّف: إن رواية ابن أبى عمير صحيحة بزعمهم و أنّه بين ضعفهاء فيه ما لا يخفى على من له أدنى تمل إن مدار التصحيح 
عليهم و على حكمهم و إخبارهم, فإذا أخبروا بصحّتها من وجوه متعدّدة» فكيف يبقى تأمّل؟ مع أن الضعيف المنجبر بالشهرة حبجة. 

و ربّما يبنى المصئّف أمره على ذلكك, فكيف إذا كان بهذا النحو من الشهرة؟ 

مضافا إلى الإجماع المنقول و غيره مما عرفت و ستعرف. 

و أمًا ما ذكره من عدم صراحة الدلالة ففيه؛ أنَ الظهور يكفى, و إِلّا لخرجت أكثر الأخبار التى تحتج بها عن الحجية. سيّما و الدلالة 
فى غَايهُ المتانة فإِنْ المستفاد 


.١ /١ /ا©؛ المهذب البارع:‎ /١ رجال النجاشى: 702 الرقم: 88177 المعتبر:‎ 18 /١ عدَّهُ الاصول:‎ )١( 
.٠١8١ الرقم‎ 3٠ (؟) رجال الكشى: ؟/‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نالا‏ من (/ا اش 


() عدَّهُ الاصول: /١‏ 188. 
(©) أمالى الصدوق: 10ه. 

(0) مر آنفا. 

(©2) مد آنفا. 

مصابيح الظلام» ج”, ص: ١١17‏ 


من ظاهرها أن المقرّر بحسب الشرع كون كل غسل سوى الجنابة قبله وضوء. 

و بالجملة؛ ظاهرها الثبوت و اللزوم؛ و أن غير ذلكك ليس شرعياء لا الاستحباب و الأولويّةُ و الفضيلة و أن غيره صحيح شرعاء كما لا 
يخفى على من عرضه على أفهام العرف. 

و لذا اتّفق فقهاؤنا على فهم الوجوب. و تراكم عليه أفواج أفهامهم بحيث كاد أن يخرج عن الإحصاء, مع نهاية استقامة فهمهم, و تأمّل 
ما فى «الأمالى» و «الفقيه) تجد منها ما يعضد الفهم. 

مع أن الحمل على الاستحباب لعلّه يخرج الخبر عن الحجدة؛ لأنّ السييد رحمه اللّه أيضا لا يقول بالاستحبابء بل ربّما كان ظاهره 
المنع» كما لا يخفى. 

مع أن المصنّف بنى على أن الآية عامّة موافقا لكثير من المتأخحرينء فالآية أيضا دليل آخرء و تعضد الرواية و تجبرها. 

و تخصيص الكتاب بالخبر عند من يقول به إِنّما هو إذا لم يكن للخبر معارض مقاوم مصادم. و إِلَّا لكان ما وافق الكتاب هو الحكّدة, 
للأخبار المصرّحة بذلكك, مضافا إلى الاعتبار» و أنّه لا معنى للقول بتخصيص الكتاب حينئذ أصلاء سيّما إذا كان الموافق للكتاب 
مشتهرا بين الأصحابء و موافقا للإجماع المنقول؛ و غيره من المرججحات التى ذكرت. 

و من جملة المرججحات؛ الأخبار التى كادت تبلغ التواتر» فى أن ما لم يوافق الكتاب ليس بحيْدِة .0١‏ و الأخبار التى وردت فى الأمر 
بأخذ ما اشتهر بين الأصحابء و ما فيها من التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه .07١‏ 

مع أن تخصيص الكتابء إِنّما يجوز إذا كان المخصّص قطعى الدلالة» حتّى 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
مصابيح الظلام» اج ص: ١1‏ 


يقاوم قطعةُ متن الكتاب على ما صرّحوا به فى الاصولء و لو لم يكن قطعى الدلالة. لا بدّ أن يكون نضَّاء و لا يجوز أقل منه. 

سلّمنا؛ لكن لا بد أن يكون أقوى دلالة من العام بلا شبهة. و كون الخبر الذى بخص صون به أقوى دلالة من الكتابء فيه ما فيه و 
ستعرف. 

و ممما يضعف دلالهُ ذلكك الخبر- مضافا إلى ما مرٌ- أن الأئمَهُ عليهم السّلام فى مباحث التيمّم و غيره؛ إذا أرادوا بيان حال الغسل كانوا 
يتعرّضون لذكر خصوص الجنابة» و كانوا يقولون: و الغسل من الجنابة كذاء مع أَنْهم كانوا يريدون بيان حال الغسلء؛ فلاحظ و تأمّل 
جدا! هذاء وغيرة مخ مشغفات دلالة الخيرت كما سعرف- إن سلما دلالة الخبرة و سبجى ها فيه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة اللالا من إلا 


ونا يدل على هدهي التشهور العدوفات الدالة على أن يعد الأحداث التاققة للوهوم يجن الوضوى و نيا محبة له مظلقا 1 
مع أن الآية فتدرت هكذا إذلا متم إلى الصكاة فتو ضأوا و إذ كقم عا فاطودوا أى: إِلَا إذا كنتم جنبا 00 فالتعرّض لذكر 
خصوص الجنب ظاهر فى أن غيره يتوضّأ للصلاة البتة فتأمل! و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع و الآية و الأخبار- الاستصحاب؛ لأنَّ 
المكلق قل الغيل لآ تجزز له الصاذة قطماء فكذ] بعد العسل الكالى عق الوضومة 

قوله: (منها؛ الصحيح: الغسل). إلى آخره. 

فى «المدارككث): و التعريف ليس للعهد. لعدم تقدّم معهود. و لا للعهد الذهنى» 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 768 الباب 2١‏ 768 الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء. 
(5) المائدة (ه): ع. 

() مجمع البيان: ؟/ 57 (الجزء #), تفسير الصافى: 7/ .١8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج "ا ص: ١١9‏ 


إذ لا فائدة فيه» فيكون للاستغراق» و يؤكده التعليل المستفاد من قوله عليه السشّلام: «و أىّ وضوء أطهر من الغسل؟!) .)١١‏ فَإِنّه ظاهر فى 
العموم» إذ لا خصوصية لغسل الجنابة فى هذا الوصف بالنسبة إلى غيره من الأغسال. 

وقد ورد هذا التعليل بعينه فى غسل الجمعة أيضا فى مرسله حمّاد» عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يغتسل للجمعة؛ أو غير ذلكك أ 
يجزيه عن الوضوء؟ 

فقال عليه السلام: «وأى وضوء أطهر من الغسل؟!» «”» انتهى 30). 

أقول: لا شبهة فى أنْ مثل هذا الكلام مسبوق بسؤال أو تقرير» و أن المبادرة به من دونهما ممما لا يتأنّى عن عاقلء انظر إلى نفسك هل 
يتأنّى منكك ذلكك؟ 00 فكيف تجوّزه على المعصوم عليه السّلام؟ 

ولا يمكنكك الاستدلال إِلَّا بإثبات كون المعهود يناسب الأعم, و أنّى لكك بإثياته؟ 

مع أنْك ستعرف انصراف الذهن إلى الجنابة» مع أن المفرد المحلّى باللام حقيقة فى الجنس المعرّف. كما حقّق فى محله. 

فمعنى الحديث يصير هكذا: الغسل من حيث هو هو يجزى عن الوضوء من حيث هو هوء بل الغسل من حيث هو هو أطهر للحدث و 
أنقى من الوضوء من حيث هو هوء فيلزمه العموم الذى ذكره. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 19 الحديث 94٠‏ وسائل الشيعة: 7/ ١5‏ الحديث .75١00‏ 

(5) تهذيب الأحكام: 15١ /١‏ الحديث 244 الاستبصار: ١717/١‏ الحديث 0877 وسائل الشيعة: 

؟/ 0؟؟ الحديث .7١88‏ 

(") مداركك الأحكام: ”09/١‏ و 20". 

(©) فى (د ؟) و (ف) و (ز )١‏ و (ط) زيادة: مع أن أخبارهم يعنى بعضها [يفسر] بعضا نضًا و إجماعا و بناء الفقه عليه» كما لا يخفى؛ 
مع ما عرفت من «الأمالى» و «الفقيه) ذلك. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ١٠١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من /٠إللا‏ 


لك رذ عليةة ألذ بلزمه أن كز حدث أسغر هركن المكلف بكرن كران ركع بالرضوه و العبل الاشالاكوضا وإةهاء 
اغتسلء بل يكون الغسل أطهر لذلكك الحدث الأصغر و أنقىء فيكون الأولى اختيار الغسل على الوضوء دائما. 

فعلى هذا يلزم أيضا أن المكلف لو احتاج إلى التيممم يكون مخيرا بين جعله بدلا من الوضوء أو الغسل» و جعله بدلا عن الغسل أولى. 
و كذا ما ورد فى الأخبار من أن الوضوءات المستحبّة لأمور كثيرة- مثل طلب الحوائجء و زيارة القبور و غيرهما -2١‏ يكون الأمر فيها 
على الفغير بين الرقيوه و القن : 

بل ما ورد من أن الوضوء على الوضوء نور على نور ."١‏ إلى غير ذلكك. 

فعلى هذا يرد عليه أنّه خلاف الإجماع و الأخبار الدالَهُ على انحصار الموجبيهُ فى الوضوء فى الأحداث الصغار و خلاف طريقةٌ جميع 
المسلمين فى الأعصار و الأمصار» و خلاف ظاهر القرآن حيث قال تعالى إذلا قَمْتُمْ إلى الصا فَاغْدلوا الآية» و لم يقل: أنتم مخيرون 
عن الوتوه و الشء يل لفل الزيره برقالا بعد ظ لكك ير إن عق هنا الرووا ون الاي 

والخرانء] لقي ااا "كما دو طاعر و سس هرتاكد ضع المممرين عليه الراك متلوو الله تداق كرت بجنا ليد 
الواجب الاغتسال فقطء كما هو ظاهر. 


ففى الآيهُ وجوه من الدلالة على رد مذهب السبّد و مستنده على حسب 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 8/ا” الباب 8. //ا؟ الباب 4 من أبواب الوضوءء تنبيه: لم نعثر على مستند فى استحباب الوضوء لزيارة 
القبور» لاحظ! كشف اللثام: /١‏ 2177 الحدائق الناضرة: 7/ .١168‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7128 الحديث الى وسائل الشيعة: ؟/ الا" الحديث 49417. 

(") المائدة (ه): ع. 

مصابيح الظلام؛ ج "ا ص: ١5١‏ 


فاعرقة 
و البناء على أن المراد من الغسل كل غسل ورد من الشرع الأمر به وجوبا أو استحباباء كما ذكره فى «المداركك» ١31)؛‏ و إن لم يكن 
مخالفاء لما ذكره خصوص السيّد رحمه الله لكنّه مخالف للآية و الأخبار و طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و فتاوى معظم 
الأخيار من المتقدّمين و المتأخرين» بل كلهم سوى واحدء فإنّ مخالفة مثل هذه الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعا ليست أمرا 
حسناء بل لا بد من الاحتراز عنها مهما تيسّرء كما لا يخفى على الفطن. 

و لذا ترى صاحب «المداركك؛» و من وافقه فى الطريقة- و إن بالغ فى رد أدلَُّ المشهور, و تصحيح أدَلَّهُ غير المشهور- يقول: مخالفة 
المشهور أمر مشكل »7١‏ و أمثال هذه العبارة» فيتوقف أو يميل إلى المشهورء أو يميل إلى غير المشهور فى العملء و إن مال إليه فى 
الفتوى أيضا يكون متردّدا متأمّلا البنَهُ و المعصوم عليه المّ.لام قال- فى المشتهر بين الأصحاب-: «لا ريب فيه) 0 فتأمّل! و يرد على 
القول بالاستغراق جميع المفاسد التى أوردنا على كون المراد الطبيعة إِلّا أن يقال: خرج ما خرج؛ و بقى الباقى. 

لكن يصيح هذا إذا كان الباقى أكثرء و لا بد من التأمّل فيه. مع أن الاستغراق معنى مجازى للفظ «الغسل» لا يصار إليه إلا بقرينة معينة 
لهء و هى استواء جميع الأفراد بحيث لم يتحقّق رجحان لبعضها أصلا. 

و كون الأمر فيما نحن فيه كذلكك محل تأمَل؛ لأنّ غسل الجنابة أغلب 
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."2١ و‎ "08/١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: 28١/١‏ ذخيرةٌ المعاد: 59, مشارق الشموس: 88. 

(*) الكافى: 68/١‏ الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /71/ ٠١8‏ الحديث 7776 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص: ١7‏ 


الأغسال تحقّقاء و ليس غسل مثله فى مرتبة الغلبة و وجوب الإزالةٌ لابتلاء الرجال و النساء جميعا كثيرا غالبا. 

و مع ذلك الإطلاق ينصرف إلى الفرد الكامل أيضاء و هو الواجبء بل الفرض الإلهى» كما هو مسلّم بالنسبة إلى إطلاق لفظ الصلاة 
و الصوم و غيرهماء مثل الزكاة و الحج و غيرهما مما لا تحصىء فكيف يعمٌ الغسل هنا المستحبات و الواجبات الغير الغالبة؟ و الغلبة 
المعتبرة فى غير المقام ليست بأزيد منها فى المقام. 

مع أنّ المستدلٌ لا بد له من إثبات ذلككء و أَنَى له ذلكك؟! و لذا فى عرفنا و محاوراتنا الآن إذا أطلق لفظ «الغسل» و لم يكن قرينة 
أصلاء ربّما لا يتبادر سوى غسل الجنابة. 

مع أن الأصل عدم العموم فى غير الألفاظ العامّة» و لذا قالوا: انصراف المفرد المحلى إلى العموم فرع أن لا يكون فرد من الأفراد غالب 
التحّق؛ لأنَّ الغلبة تجعله بمنزلة الحاضر فى الأذهان؛ و على تقدير جعله متردّدا فيه مشكوكا إرادته لا يثبت العموم أيضا حتّى ينتفى 
الشكك و يتعين العموم. 

بل ادّعى العلامة أن الظاهر من لفظ «الغسل» عند الإطلاق و عدم القرينة هو غسل الجنابة .01١‏ 

مع أنا قلنا: إن الأئمَهُ عليهم المّ.لام كثيرا ما فى مقام بيان حال الغسل يتعرّضون لذكر خصوص غسل الجنابة لاحظ باب كيفيَة الغسل» 
و باب واجباته» و باب أحكامه 59 و باب التيمم لتعذّره «#. إلى غير ذلكك, و ليس ذلكك إِلَّا من جهة الغلبة 


)١(‏ مختلف الشيعة: /١‏ اع”. 

(؟) وسائل الشيعة: ؟/ 779 الباب 78 788 الباب 7/8 من أبواب الجنابة. 
() وسائل الشيعة: */ 68” الباب ه من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام» اج ص: ١77‏ 


التى أشرنا إليه» فكان الغسل من جهتها كأنّه منحصر فى غسل الجنابة. 

و ما قال فى «المداركك» لإثبات العموم من قوله: إذ لا خصوصيةُ لغسل الجنابة فى هذا الوصف بالنسبةٌ إلى غيره من الأغسال ١1)؛‏ إن 
أراد عدم الخصوصيِهُ بحسب الشرع فمصادرة» سيّما مع ما عرفت ما ذكرنا للمشهورء و خصوصا ما ذكرنا عن «الفقيه) و «الأمالى) و 
«الفقه الرضوى» .)"١‏ 

و إن أراد بحسب طهارة الجسد و نظافته؛ ففيه أنّهِ يلزم أن يكون غسل جميع الجسد فى رفع الأحداث الصغار أولى من الوضوء مطلقاء 
و فيه ما فيه. 


فظهر أن الوصف غير ما ذكرء أو أنه جدل بالنسبة إلى من يعمل بأمثال العلل المذكورة و المناسبات العقلبَةُ» كما هو طريقَةٌ العامّة إذ 
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المعصوم عليه السّ.لام فى هذا الحديث فى مقام الردّ على العامة فى إيجابهم الوضوء مع كل واحد من الأغسالء التى من جملتها غسل 
الجنابة. 

و معلوم أن قوله عليه السّدلام: «و أى وضوء؟» «37. إلى آخره رد عليهم فى جعلهم الوضوء أطهر من الغسلء مع كون طريقتهم مراعاة 
المناسبات و الاستحسانات» و جعلهم الوضوء أطهر منه من جهةٌ أن الوضوء فى الأحداث الصغار لا يتوقشف تطهيره على الغسل» 
بخلاف الغسل فإنّه يتوقف تطهيره على وجود الوضوء معه فى مقام تطهيره؛ فإذا كان المقام جدلاء فلا يمكن جعله حبَدَه واقعترة؛ و لا 
يناسبه التقييد بالجنابة» لعدم مناسبته الجدلء كما هو ظاهر. 

لكن على هذا لا يبقى وثوق بالاحتجاجء لما ظهر من كون المقام؛ مقام 


."2٠ /١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: ١١‏ و ١١8‏ من هذا الكتاب. 
(") وسائل الشيعة: ؟/ 75 الحديث .5١88‏ 
مصابيح الظلام» جا ص: ١7١6‏ 


الجدلء و مراعاة المناسبات العقليةُ التى ليست بمعتبرة عندنا فى الشرعء فلا نسلّم جواز الاحتجاجء سما فى مقابل الأدلّةُ الشرعيّةُ التى 
عرفتها و عرفت تمامتتهاء فكيف يغلب مثل ذلكك على تلكك الأدلة؟ 

و يمكن أن يجعل المقام؛ مقام برهان و ذلك لأنّ الطهارة هنا ليست معناها سوى رفع الحدث. 

و عرفت أن لا معنى للحدث هنا إِلَا الحالة المانعة» و أن المانع ليس إِلَا منع الشارع عن الصلاه مثلا بتلكك الحالة و رفع تلكك الحالة 
التى تسممى طهارة ليس إِلَا تجويز الشارع مثل الصلاهُ عنده. 

و معلوم أذ على اردق قرام دم تخور لالدلاو لاقيا ري « ميرت 1ل ارود نيا نامور ااه أن فعك 
لكف الرضرء سق الصا خومان وال ماخ منها ليك 

و قال بعد ذلك و إِنْ كنم جا َاطّهَرُواء فظهر منه أيضا أنّ الاطهار الذى هو الاغتسال قطعا و إجماعا و وفاقاء طهارة أيضا و طهور. 
فمن هذا شرل لمعصوم عليه لش اك الى ويه أطهر من الغسل؟» 27١‏ إذ كما رتب جواز الصلاه على الوضوء فى قوله تعالى» كذا 
ترتّب على غسل الجنابة أيضا من دون تفاوت و تأمّل أصلا. 

فمن أى جهة تقول العامة بطهارة الوضوءء و عدم طهارة غسل الجنابة؟ 


فيوجبون معه الوضوء لأجل فعل الصلاة» و لا يجوّزونه بغير وضوء «". 


)١(‏ المائدة (0): ء. 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 75 الحديث .5١00‏ 
(؟) انظر! المغنى لابن قدامة: .١178 /١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: ١70‏ 
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فعلى هذا صار الحديث برهانا قاطعا لا غبار فيه أصلاء لا من جههٌ كونه جدلا ولا من جههٌ المخالفة للأخبار و الفتاوى» بل المخالفة 
للإجماع و عمل المسلمين فى الأعصار و الأمصار و غير ذلكك. 

و مع ذلك ليس فيه ما يخالف أَدَلَّهُ المشهور أصلا و قطعاء ولا قولهم بوجه من الوجوه؛ بل و يوافقهم و يوافق أدلّتهم؛ فكيف يتأنّى 
الاحتجاج به فى رد قولهم و أدلّتهم؟ بل تصير مؤيّدا لهم و شاهداء كما لا يخفى على الفطن. 

و ممما يقرب حمل هذا الخبر على ما قلناء أن راوى هذا الخبر- وهو ابن مسلم- روى عن هذا المعصوم عليه الدّ.لام؛ و هو الباقر عليه 
السَلام قال له: إن أهل الكوفة يروون أن علتبا عليه الّلام كان يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة» فقال عليه السّلام: «كذبوا على على عليه 
السّد.لام ما وجدوا ذلك فى كتاب على عليه السّلام» قال اللّه تعالى و إِنْ كْمُمْ جُتبا فَاطَهّرُوا 070001١‏ فتأمل جدًا! و يقربه أيضا صحيحة 
حكم بن حكيم أنه سأل الصادق عليه الشلام عن غسل الجنابة؟ فقال: «أفض على كفك اليمتى»: إلى أن قال: قلتة إن الناس يقولون: 
يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل» فضحك و قال: «أى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟) 07 فإنّهِ عليه السَلام أتى بكلمة «أى» التى هى 
من أداءٌ العموم فى الوضوء خاصة. 

فظهر أن عنايته فى التعميم إِنّما هو فى خصوص الوضوء دون الغسلء و إِلَا لكان يقول: أى غسل أضعف من الوضوء دون الغسلء و إلا 
لكان يقول: أى غسل أضعف من الوضوء و أنقص طهرا؟ فلا عناية فى عموم 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 2389 الاستبصار: ١١10/١‏ الحديث 858 وسائل الشيعة: 
"/ /ا78 الحديث 5١894‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 97" وسائل الشيعة: ؟/ /ا7” الحديث .5١8/‏ 

مصابيح الظلام» ج03 ص: ١١8‏ 


الغسل أصلاء و الأصل عدمه؛ فترجع الإشارة و التعريف إلى الغسل المذكور فى السؤال؛ فظهر عدم العناية فى عموم الغسل فى 
الحوية الذضى اتكلال يه افيا 

مع أنَكك عرفت أن الآيهُ على هذا دلالتها واضحة فى كون الشرط فى الاكتفاء بالغسل كون المكلف جنبا على أنّه لا يظهر من الخبر 
أن الغسل بيجرى عن الوضوء لأجل الضلاة؛ إذ يجوز أن يكون المراد أله يجرى عنه تسق العسل الشرعي ل لأجل الصلاق كما قاله 
العلامة رحمه الله 01١‏ و أن المغتسلة عن الحيض ليست بحائض؛ و عن النفاس ليست بنفساءء و هكذا. و إن لم تتوضٌ أ مع الغسل 
وضوءا أصلاء و لا يدل على أَنّها يجوز لها الصلاة و إن لم تتوضّأ لحدثها الأصغر. 

و الحاصل؛ أن المراد أنه يجزى لرفع الحدث الأكبر عن الصلاة» و شأن الغسل رفع الأكبر لا رفع جميع الأحداث» سوى غسل الجنابة 
فإن رفعه للكل ثبت من الخارج و هذا ظاهر سيّما على القول بوجوبه لنفسه. 

وقوّاه فى «المداركك» و «الذخيرة» «7)» و قوّاه غيرهما أيضاء من جهةٌ دلالهُ هذه الصحيحة. 

وهذا مما يقتضى منه العجبء و يشهد عليه قوله عليه السّ.لام: «و أى وضوء أطهر من الغسل؟» 79 فإِنّه ينادى بأنْ الإجزاء إِنّما هو 
بالنسبة إلى الطهارة المطلوبة من الغسل لا لأمر آخر. 

على أن هذا الحديث- مع ما عرفت من وجوه التأمّل فى دلالته على فرض أن يكون دلالته تامّة- يخالف ظاهر الكتاب و المشتهر بين 
الأصحاب و الأدلَةُ التامة 
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)١(‏ مختلف الشيعة: /١‏ اع". 

(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 19 ذخيرة المعاد: .8٠‏ 
(") وسائل الشبعة: #/7ع6؟ الحدديث 8ن ؟. 
مصابيح الظلام» ج ”7 ص: ١717‏ 


الصحيحة الذالة غلى أن كل غسل سوق الجتابة قله أو فبةاوضيوي كما غرفت 

و كذا الأخبار الواردة فى أن رفع الحدث الأصغر بالوضوء خاصّة» إلى غير ذلك مما عرفت, فحينئذ يشكل التمشّك به فما ظنكك بما 
إذا ورد فى دلالته وجوه من التأمّل؟ 

مع أن التعارض بين الحديث و الآيهُ و ما وافقهما من الأخبار, إِنّما هو من باب العموم من وجه. فالآية أقوى على أى حال. 

مع أنْك عرفت أن التعارض لو كان من باب العموم المطلق لا بدّ فى التخصيص من قطعيّةُ دلالة الخاصٌ أو نصيتها. 

و أين هذا من دلاله هذا الحديث؟ سما إذا كانت الآبةٌ و ما وافقها متعاضدة بأدلة ثامة كثيرة. 

و كل الفقهاء إلا واحد منهم 0١١‏ خالفوا مدلول الحديث على فرض تسليم دلالته» و ذهبوا إلى موافقة ظاهر الآيُ و الأخبار و غيرها من 
الأدلةٌ التامة» فتأمل! و مثا ذكر ظهر الجواب عن مرسله حماد 079 أيضاء و كذا ما وافقهاء مضافا إلى ما ورد من الأخبار فى علة غسبل 
الجمعة من أن الله تعالى أت وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيه من سهوء أو تقصيرء أو نسيان 7 فإنّهِ ينادى بأعلى صوته بعدم 
إجزاء الغسل عن وضوء الفريضة: كما ورد فى ثلكك الأخبار أيضاء إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة) 059. 

مع أنه روى الشيخ بسنده إلى على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام: «إذا أردت 


)١(‏ نقل عن السيد فى مختلف الشيعة: 26٠ /١‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: "/ /ا/31. 
(1) وسائل الشيعة: ؟/ ١68‏ الحديث 5008. 

() الكافى: ”/ 57 الحديث #؛ وسائل الشيعة: "/ "١‏ الحديث 86/ا". 

(؟) وسائل الشيعة: "/ 1" الحديث ”لان "١0‏ الحديث 1/67. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١71/‏ 


أن تغتسل للجمعةٌ فتوضأ و اغتسل» .)١١‏ 

و مما ذكر ظهر الجواب عن الأخبار الادخر أيضاء مثل موثّقة عمّار أنه سأل الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل إذا اغتسل من جنابته» أو 
يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ قال: «لاء ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسلء و المرأة مثل ذلكك إذا 
اغتسلت من حيضء أو غير ذلكك» ,)37١‏ الحديث. 

و أمّا ما روى مرسلا: «أنْ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة)» 0 فمع الإرسال أنك عرفت أن لفظ «الغسل» المطلق ينصرف إلى 
الجنابة» و الوضوء فيه بدعة» سواء كان قبله أو بعده مطلقا. 


هذا؛ مضافا إلى باقى الأجوبة السابقة التى تتمشّى هنا فيهاء مع أن المستدلين لا يقولون بكونه بدعة؛ بل ينفون الوجوب و يقولون 
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بالاستحباب: فتأمرل جدًا! و استدل أيضا بوروة الروايات الكثيرة فى الحائض أو المستحاضة و غيرهما أنّهما تغتسل من دون ذكر 
الوضوء أصلا (2). 

وأيضا ورد أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة و أنّهما واحد «8). 

و فيه؛ أنا فى أمثال زماننا لا نقول للحائض و أمثالها إِلَا: اغتسلى بعد الطهارة؛ و أمثال هذه العبارة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 080١‏ الاستبصار: ١717/١‏ الحديث 0676 وسائل الشيعة: 
768/7 الحديث 7١78‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 15١/١‏ الحديث 98 وسائل الشيعة: 7/ ©؟ الحديث 1ه١7.‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ١١ /١‏ الحديث 295 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 067٠‏ وسائل الشيعة: 

؟/ 60؟ الحديث .750١89‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 71١‏ الباب ١‏ من أبواب الحيضء ”/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 
(0) راجع! وسائل الشيعة: ؟/ ”١10‏ الباب 7 من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج* ص: ١79‏ 


مع أنا رأيناء إِمَا وجوب الوضوء, أو كونه احتياطاء بحيث نجعل العمل عليه كالمصئّف و من وافقه. 

و الفقهاء مع القطع بكون مذهبهم الوجوب. لا يذكرون فى كتبهم إِلَّا كذلك. مثلا يقولون: هل يجوز وطء الحائض قبل الغسل أم لا؟ 
و أنْها إذا طهرت اغتسلت. و إذا انقضى أنّام عادتها اغتسلت. إلى غير ذلكك مما لا يحصىء و كذا نحن أيضا و سائر الناس لا نعتر فى 
أمثال المقام المذكور إِلَّا لفظ «الغسل» خاصضّة. 

و المدار ليس إِلَما على ذلكء و ذلكك لأنّ المقام متفاوت» مقام ذكر وجوب الغسل للصلاه أو الوطء أو عدم وجوبه للوطء و أمثال 
ذلكء غير مقام أن الغسل ما ذا؟ و شرائطه ما هى؟ و أنه يحتاج إلى وضوء أم لا-؟ و أنه يجب له أم لا.؟. إلى غير ذلكك من أمثال 
المقام؛ و منها رفع الخبث. 

بل الحقّ أن التتدِهُ شرط فى الوضوء و الغسل و سائر العبادات» و لم يذكر فى مقام من مقامات وجوب عبادةٌ أو استحبابها أو مطلويتها 
أنه لا بد من ثنة» و قس على التي غيرها مما هو شرط فى عبادة أو معاملة؛ أنّه لا يذكر فى مثل المقام الأوّل شىء منها فى شىء منهما 
فى الأخبار و فتاوى الفقهاء. و طريقةٌ محاورةٌ المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

مع أنّه معلوم أن الشيعةُ إلى زمان الصادقين عليهما السّ.لام كانوا على طريقةُ أهل السنّةء فإنّ الصادقين عليهما السّلام أبلغاهم الأحكام 
على حسب ما هو الحقّ» و هم ما كانوا يسألون عن جميع الأحكام, بل كانوا يسألون عن شىء اشكل عليهم. 

و الأثمة عليهم التّ.لام أيضا ما كانوا يبلغون الحكم من أصله و فرعه؛ بل ما كانوا يبلغون إِلّا ما هو من الفروع و المتعلقات للأحكام, و 
هم إلى زمانهما عليهما السّلام كانوا يتوضّئون مع كل غسلء و الأثمَةُ عليهم السّلام منعوهم عن الوضوء مع غسل الجنابة 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً نالا من للا 


والوضوء لكل صلاهُ كانت طريقة الأسلاف من الصحابة و التابعين و غيرهم خلفا عن سلفء و كان هو المتداول إلى زمان الباقر عليه 
اللام» مع أنه الظاهر من القرآن ١١‏ و الأخبار النبويّةُ فى غسل الجنابة .07١‏ 

و أمَا كون غسل الحيض مثل غسل الجنابة» فالمراد المماثلة فى هيئُ الغسلء و كذا الحال فى اتّحادهماء مع احتمال إرادة التداخل» كما 
قالوا. 

و بالجملة؛ شغل الذمَرةٌ اليقينى بالفريضة لا تحصل البراءة اليقيتٍة منه. إِلَا بأن يتوضّأ مع الغسل للصلاة؛ و لا يكتفى بالغسل وحدة؛ و 
سما الفريضة التى هى أشدٌ الفرائض بعد المعرفة» بل عرفت أن الظن بالبراءة أيضا لا يحصلء فضلا عن اليقين. 

هذا؛ مع قطع النظر عن قَوٌهْ أدلة المشهووى وجسانيا عل آدلة القه رسع الل فكيت الحال إذا كبك القؤة و الرحساق عو قر لد رونا 
اخترناه). إلى آخره. 

لا يخفى أن الفتوى و الترجيح ليس إِلَا لأجل العمل» فأىٌ ثمرة فى تضبيع العمر و القرطاس و المداد إذا كان العمل على المشهور؟ بل 
فى كتب الأخلاق إِنّما ذم ذلكك و منع عنه» إِلَا أن يكون يجوز العمل بما اختاره» و يجعل موافقة المشهور أولى و أحوطء لكنّه خلاف 
ظاهر عبارته. 


بل ما أظن أنّه رخص نفسه أو أحدا اختار ما اختاره اختياراء سيّما فى غسل مستحب ليس فيه تأكيد و اهتمام شرعا. 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 
.١74 /١ الحديث 48# 89" الحديث 39/7: السنن الكبرى للبيهقى:‎ "88 /١ (؟) لاحظ! وسائل الشيعة:‎ 
١١ مصابيح الظلام» ج03 ص:‎ 


بل مع عدم الاختيار أيضا ما أظنّ الارتكاب و الرخصة؛ فضلا عن حالة الاختيار. 

قوله: (ثمم تقديم الوضوء أحوط). 

المشهور اختلفوا فى تقديم الوضوء على الغسل و تأخيره» فعن الشيخ فى «المبسوط؛ أنه يجوز كلاهما و التقديم أفضل ١١‏ و إليه 
ذهب جماعةٌ من المتأخَرين. ١؟)‏ 

و قال فى بعض كتبه- على ما نقل عنه- بوجوب تقديمه 007 و هو المنقول عن أبى الصلاح و المفيد «5"» و ظاهر كلام ابنى بابويه 
0١‏ 

بل عبار «الأمالى» تدلّ على أنّه من دين الإماميّةُ الذى يجب الإقرار به «©). 

و فى «الفقه الرضوى:: «و إذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسلء و لا يجزى الغسل عن الوضوءء فإن اغتسلت و نسيت 
الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة) 237. 

و فيه دلاله على عدم اشتراط تقديم الوضوء لصبحة الغسل» بل فعله شرط لصح الصلاة؛ و إن وجب تقديمه على الغسل. 

و لعل المفيد و ابنى بابويه يريدون هذا المعنى؛ لأنّ دأبهم الأخذ عن «الفقه 


( المسوطه ا 
(0) المغفر١ /١‏ اذا مختلق الشبعة: 1/ اعماى مع 


( نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 2# لاحظ! الرسائل العشر (الجمل و العقود): .١8#‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة و9نلالا من للا 


(6) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: /١‏ #©", الكافى فى الفقه: 21370 المقنعة: 07. 

(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: /١‏ “ع لاحظ! الهداية: 47. 

(©) أمالى الصدوق: 210. 

(/) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 1ل مستدركك الوسائل: /١‏ 5/8 الحديث .17١١‏ 
مصابيح الظلام» ج "7 ص: ١7‏ 


الرضوى» و العمل به. 

و الآبة و الأصل يعضدان الأوّلء و مرسلة ابن أبى عمير 10 و غيرها من الأدلة حيّجةُ الثانى» و أجاب الأولون بالحمل على الاستحباب. 
و فيه ما عرفت من الظهور فى الوجوب. فالأصل لا يعارضه و كذا الآية؛ لأنْ التقييد مقدّم على الحمل على الاستحباب ما لم يرجح 
الثانى مر ججح خارجىء كما حقّقنا فى محله. 

و يدل عليه أيضا ما رواه فى «الكافى» بسنده؛ عن الصادق عليه السّلام يقول: 

«الوضوء بعد الغسل بدعةً) (؟). 

وما رواه الشيخ- فى الصحيح- عن سليمان بن خالد, عن الباقر عليه السّلام مثله 7. 

وهد انها المرميلة الدالذعلن أن الى قتي قل العبل وعاديه بدعة 50 إذ على القول بوجوب الوضوء مع الغسل يتعتّن ما ذكرنا 
فالأقوى هو الثانى» كما أنّه أحوط أيضا. 

قوله: (و زاد جمع). إلى آخره. 

مرّ الكلام فى ذلكك فى بحث الاستحاضةء و أن الأقوى ما ذكره المصئّف لما ذكره. 

قوله: (و زاد الإسكافى المذى). إلى آخره. 


المتهون اتنحصار مرحت الوهو قا فكو لنا معدم الأدلة 


752 /7 الحديث 878؛ وسائل الشيعة:‎ ١١8 /١ الاستبصار:‎ 9١ تهذيب الأحكام: 0 الحديث‎ 2٠١ الكافى: ”/ ه56 الحديث‎ )١( 
الحديث ؟307/7.‎ 

(؟) الكافى: */ 8 الحديث ؟137١.‏ وسائل الشيعة: ؟/ ه76 الحديث .502٠‏ 

() تهذيب الأحكام: 16١ /١‏ الحديث 98 وسائل الشيعة: ؟/ 760 الحديث .7١87‏ 

(©) راجع! الصفحة: 1717 و118١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: ١#‏ 


وعن ابن الجنيد: أن المذى قسمين: قسم بحسب الخلقة؛ و قسم عقيب الشهوة. و الثانى: ينقض الوضوء »١١‏ و ادّعى فى «التذكرة» 
على عدم ناقضيَةٌ المذى الإجماع ١‏ 

و يدل عليه- مضافا إلى هذا الإجماع- الاستصحابء و صحيحة زيد الشخحام أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن المذى ينقض الوضوء؟ 
فقال: «لاء ولا يغسل منه الثوب و لا الجسدء إنّما هو بمنزلة البزاق و المخاط) .0"١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً معزلا من (/اإدا 


و صحيحة محمّرد بن إسماعيل» عن الرضا عليه السّلام أنّه قال: سألته عن المذىء فأمرنى بالوضوء منه. ثم أعدت عليه سنة اخرىء 
فأمرنى بالوضوء منه. إلى أن قال: فقلت: فإن لم أتوضأء فقال: «لا بأس به) 5". 

و صحيحة ابن سنانء عن الصادق عليه الّ.لام: «ثلا.ث يخرجن من الإحليلء و هن المنى و فيه الغسلء و الودى فمنه الوضوء؛ لأنّه 
يخرج من دريرة البول» و المذى ليس فيه وضوء إِنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف» .)8١‏ 

و صحيحة ابن أبى عمير» عن غير واحد من أصحابناء عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس فى المذى من الشهوة. و لا من الإنعاظ» و لا 


من القبلة» و لا من مس 


.؟8١‎ /١ نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: ٠١0/١‏ المسأله 0" 

(*) تهذيب الأحكام: 17/١‏ الحديث 80: الاستبصار: 4١ /١‏ الحديث 0747 وسائل الشيعة: /١‏ /70 الحديث 79. 

(©) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث "©: الاستبصار: /١‏ 47 الحديث 148 وسائل الشيعة: /١‏ 719 الحديث 79/. 

(0) تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث 654: الاستبصار: /١‏ 4 الحديث 207 وسائل الشيعة: ١80 /١‏ الحديث 7/8 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١8‏ 


الفرج» و لا من المضاجعة وضوء. و لا يغسل منه الثوب و الجسد» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الصحيحة و المعتبرة» مضافا 
إلى أصل البراءة و إطلاق الصلاةء فلا يتقتد إِنّا بدليل. 

و الأخبار الدالُّ على انحصار الناقض فيما خرج من الأسفلين من بول أو غائط أو ريح و النوم» خرج ما خرج بالدليل» و بقى الباقى. 

و فى مرسلة ابن رباط» عن الصادق عليه السّلام قال: «يخرج من الإحليل المنى و المذى و الودى و الوذى'. إلى أن قال: «و أمًا المذى 
يخرج من الشهوة و لا شىء فيه» «5)» الحديث. 

وعن الشهيد الثانى: المذى: ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة و الودى- بالمهملة-: ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول» و- بالمعجمة-: 
يخرج عقيب الإنزال «7". 

حَجة ابن الجنيد صحيحة على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام عن المذى أ ينقض الوضوء؟ فقال: «إن كان من شهوةٌ نقض» «15. 

و مونّقهُ الكاهلى؛ عن الكاظم عليه السّلام عن المذى, فقال: «ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه) «8). 


./8 الحديث‎ !/7 /١ وسائل الشبعة:‎ ١8 الحديث :3# 1978 الحديث‎ 8/١ الاستبصار:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث 58: الاستبصار: /١‏ 47 الحديث 00١‏ وسائل الشيعة: 708/١‏ الحديث 7:0/. 

(") مسالكك الأفهام: .70/١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 194/١‏ الحديث 58؛ الاستبصار: /١‏ 47 الحديث 748؛ وسائل الشيعة: /١‏ 719 الحديث 88/. 

(0) تهذيب الأحكام: 14/١‏ الحديث 6528: الاستبصار: /١‏ 95 الحديث 1994؛ وسائل الشيعة: /١‏ 79 الحديث 78 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؛ ص: ١0‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اعزلا من اللا 


وقويّةُ أبى بصير. عن الصادق عليه السّلام أنه سأل عن المذى يخرج من الرجل؟ 

فقال: «أحدٌ لكك فيه حدًا و إن خرج منكك على شهوة فتوضأً و إن خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك فيه وضوء) .)١١‏ 

و الأخبار الاوله أرجح من وجوه: كثرة العدد. و الشهرة بين الأصحابء و مخالفة العامة و موافقة الاستصحاب و الأصلء و غيرهما ما 
ذكرناء مضافا إلى استبعاد وجود مذى بغير شهوة» فإِنّه لو كان موجوداء فليس من الشائع منه» فكيف تحمل المطلقات الكثيرة على 
الفرد النادر؟ مع أنْ اللازم حمل المطلق على الفرد الشائع. 

بل يمكن أن يقال: المذى اسم لما يخرج بواسطة شهوةٌ الجماع و مقدّماته» مع أن على بن يقطين وزير الخليفة يناسبه الاثقاء فى أمثال 
امون 

و روايات الكاظم عليه السّلام أقرب إلى التقيِهُ من روايات الباقر عليه السّلام» بل الصادق عليه السلام. 

و غير الصحيحة لا يقاوم الصحيحة؛ سيّما إذا كانت صحاحا كثيرة» بل لا يعارض كالصحيحة أيضاء فضلا عن الصحيحة. 

و يدل على مذهب المشهور بعد الصحاح التى ذكرناء صحيحة زيد الشتحام؛ و زرارة» وابن مسلم 07 و حسان كثيرة 0 حسنها ب- 
إبراهيم بن هاشم- تركنا الكل اختصارا و اكتفاء بما ذكرنا. 


./6 الحديث‎ 714 /١ الحديث 5917» وسائل الشيعة:‎ 947 /١ الحديث 5©» الاستبصار:‎ 19/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.778 الحديث‎ 7178 /١ الحديث 2:08 وسائل الشيعة:‎ 94 /١ الحديث 41 الاستبصار:‎ 1١/١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
من أبواب نواقض الوضوء.‎ ١7 الباب‎ 71/8 /١ لاحظ! وسائل الشيعةٌ:‎ )*( 

مصابيح الظلام» ج* ص: ١١2‏ 


وما ورد فى صحيحة يعقوب بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام: (إِنْ المذى ينقض الوضوء من شهوة كان أو من غير شهوة) )١١‏ 
محمول على التق أو الاستحباب بقرينة صحيح ابن بزيع السابقة ."5١‏ 

و ربّما يقرب التقيَةُ أو الاستحباب فى صحيحة على بن يقطين أيضاء بل و ما وافقها أيضاء فتأمّل! قوله: (و القبلهُ بشهوة). إلى آخره. 
نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: ينقض الوضوء قبلة المحرم إذا كانت بشهوة و الاحتياط إعادة الوضوء إذا كانت فى محلل «7» و باقى 
الفقهاء على عدم النقضء للأدَلَةُ المذكورة» مضافا إلى صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّ.لام: «ليس فى القبله و لا المباشرة و لا مسّ 
الفرج وضوء) «28» و كذا صحيحته الاخرى «0) و غيرهما. 

ححَجةُ ابن الجنيد؛ ما رواه الشيخ بسنده فيه عثمان بن عيسى» عن ابن مسكانء عن أبى بصير» عن الصادق عليه السَّلام أنّه قال: «إذا قبل 
الرجل المرأة من شهوة أو مسٌ فرجها أعاد الوضوء») .2١‏ 

وهذا الخبر إِنْما يصير حيجهُ له على ما نسب إليه المصئّفء. لا على ما نقل عنه. 


./78٠ الحديث‎ 58١/١ الحديث 008 وسائل الشيعة:‎ 40 /١ الحديث "8 الاستبصار:‎ ؟١‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١7“ الحديث 0/77 راجع! الصفحة:‎ 74 /١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 

(*) نقل عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: /١‏ 108. 

(©) تهذيب الأحكام: 5١/١‏ الحديث 86 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث //ا» وسائل الشيعة: 71١ /١‏ الحديث .7١08‏ 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 049 وسائل الشيعة: 37١ /١‏ الحديث .7١8‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لعزلا من إلا 


( 6 تهذيب الأحكام: "7/١‏ الحديث 34 الاستبصار: ١‏ الحديث 30 وسائل الشيعة: فرغ8 الحديث ام 
مصابيح الظلام» ج03 ص: وذردا 


و مع ذلك لو كان صحيحاء ما كان يقاوم أدلَُ المشهور ابن لما عرفت» فكيف إذا لم يكن صحيحا؟ و الحكم بالاستحباب من جهته 
لا بأس به. 

و مثل ما ذكر الكلام فى القهقهة؛ لأنّ مستند ابن الجنيد روايةً ابن أبى عميرء عن رهط سمعوه عليه السّلام يقول: «التبسم فى الصلاة لا 
ينقض الصلاة» و لا ينقض الوضوء. إِنْما يقطع الضححكك الذى فيه القهقهة) .)١١‏ 

و مع ذلك لا يقال: يقطع الوضوءء بل يقال: يقطع الصلاةء فلذا قال فى التهذيبين: القطع هنا راجع إلى الصلاه فقط 5)» و احتمل فى 
«الاستبصار» الحمل على التقَيَهُ أيضا «"). 

و كذا الكلام فى الحقنةء إِلَا أنّه لم أجد له فيها نضّاء و المراد الحقنة التى لا يخرج بها شىء من الغائط, سواء كانت جامدة أو مائعة. 
و الدليل على عدم نقضها ما مرٌّ من الأخبار الحاصرة و غيرها. 6 

و أمّا مس باطن الفرجين؛ فقد مرٌ أيضا ما دل بعنوان العموم و بعنوان الخصوص على عدم ناقضييته» بل ما دل بعنوان الخصوص و 
النضَيهُ صحاح مستفيضة و موق و قويّة. 

لكن مضمون الكل أن مسٌ الفرج غير ناقض, إِلَا هما احتجا على ما نقل عنهما «8) بقويّةُ أبى بصير المتقدّمة «2» فتأمل! 


(1) تهذيب الأحكام: 17/١‏ الحديث 15 الاستبصار: /١‏ 82 الحديث 11/6 وسائل الشيعة: /١‏ 127 الحديث 8/7 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: 17/١‏ ذيل الحديث 56 الاستبصار: /١‏ 88 ذيل الحديث 706. 

() الاستبصار: /١‏ 88 ذيل الحديث 717/58. 

(©) لأحظ! وسائل الشيعة: 76/١‏ الباب 88137؟ الباب ة من أبواب نواقض الوضوعم: 

(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ١08/١‏ و 4ه1. 

(©) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

مصابيح الظلام» ج” ص: 178 


و احتيّا أيضا بمونّقة عمّا عن الصادق عليه السّدلام أنّه سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: «نقض وضوءه؛ و إن مسٌّ 
باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان فى الصلاهُ قطع الصلاة و يتوضأً و يعيد الصلاة» و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد 
الصلاة) .)١١‏ 

لكنها تضمّنت إعادةٌ الوضوء و الصلاه لفتح الإحليل أيضاء و الصدوق خاصّة أفتى به أيضا 25 و لم ينقل عن ابن الجنيد أنّه أفتى به 
والجواب عنها أيضا ظهر مما ذكرناء فتدبّر. 

و نقل عن ابن الجنيد أن مس ظهر فرج الغير ناقض من المحلل و المحرم 0» لكن صاحب «المدارك» نقل عنه بشرط كونه محرما 
89 


و فى «الذخيرة)» لم ينقل عنه ناقضيّة مس باطن الفرجين» بل نقل عنه ناقضيّةُ مسّ ما انضمٌ إليه الثقبتان «). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة ناعللا من /ا اس 
مع أن الرواية المذكورة لها صدر تتضمّن أحكاماء فليلاحظ تلك الأحكام. 


ثم اعلم! أنه نقل عن ابن الجنيد أنه عدّ من النواقض أيضا الدم الخارج من السبيلين» إذا شكك فى خلوّه عن النجاسة؛ و أنه احتج عليه 


بحبةٌ اعتبارئة ضعيفة (5). 


(1) تهذيب الأحكام: 768/١‏ الحديث 2٠١7‏ الاستبصار: /١‏ 88 الحديث 588: وسائل الشيعة: 
7377١‏ الحديث 1/. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9" ذيل الحديث .١158‏ 

(9) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: 101/١‏ و /18. 

(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 18. 

(0) ذخيرة المعاد: ؟١.‏ 

() نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 18#. 

مصابيح الظلام ج”؛ ص: ١9‏ 


"1 مفتاح [ما يستحبّ له الوضوء] 


يستحبٌ الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا مما لا يشترط فيه الطهور من مناسكك الحج 0١١‏ أو دخولا لمسجد "3١‏ أو تأهَبا 
لصلاهً فريضة قبل دخول وقتها 27 أو قراءة للقرآن «5»» أو طلبا لحاجةٌ «©) أو نوما «©» أو جماعا لمرأة حامل 0 أو دخولا على أهله 
من سفر .)/١‏ 

أو صلاءُ على جنازة «4)» أو زيارة لقبور المؤمنين »23١١‏ أو إدخالا للميّت فى 


.18٠0٠٠١ الحديث‎ 7/8 /١7* وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 7١ /١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء. 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ #/ا الحديث 480. 

(؟) وسائل الشيعة: 2/ 148 الباب ١‏ من أبواب قراءةٌ القرآن. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ #/ا" الحديث 9/17. 

(©) وسائل الشيعة: ”/8/١‏ الباب 4 من أبواب الوضوء. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 7/0 الحديث .١٠١١7‏ 

( لم نعثر على مستنده. لاحظ! الحدائق الناضرة: ؟/ .15٠0‏ 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: "/ ١٠١١‏ الحديث 5١094‏ 

( لم نعثر على مستنده. لاحظ! كشف اللثام: /١‏ 2177 الحدائق الناضرة: ؟/ .١158‏ 

مصابيح الظلام» ج” ص: ١5١‏ 

قبره ١‏ كل ذلك للنصّ. 

و للمتطهّر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو ثافلة؛ لأنْ الوضوء على الوضوء نور على نور (7). 
و من جدّد وضوءه من غير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار» كذا فى الخبر «)» و هو إجماعى و النصوص به مستفيضة «. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالا من ,للا 


و يجزى عن السابق إن ظهر فساده؛ و كذا إذا أحدث بالرعاف أو القىء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها «0» أو المذى 
«2» أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات» أو الكذبء أو الغيبة» أو الظلم 0037 أو التقبيل بشهوة أو مسّ الفرج «0/» أو بما 
خرج من الذكر بعد الاستبراء «4)» و إذا توضأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده 4٠١‏ كله للنص. 

و أوجبه الصدوق فى الأخير إذا كان من البول 201١‏ و يدفعه الصحاح 17١‏ 


.”ع2٠ الحديث‎ 77١ /” وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: /١‏ /ا/ا” الحديث /491 و4948. 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ لال" الحديث 448. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 8/” الباب 8 من أبواب الوضوء. 

(©) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 7187 الحديث هل8. 

(©) وسائل الشيعة: /١‏ 71/4 الحديث ”ثال. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 789 الحديث 2/٠"‏ بحار الأنوار: 7/ /717 الحديث .٠١‏ 
(6) وسائل الشيعة: /١‏ 7/7 الحديث ؟١ل.‏ 

(9) وسائل الشيعة: /١‏ 180 الحديث 7ه/. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 598 الحديث ثلالاو ثلالا. 

.١ المقنع:‎ )١١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 59 و 590 الحديث الالاو "لالا- ثلالا. 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: ١6١‏ 

و كذا إذا أراد الجنب الأكل 0١‏ أو النوم 59 أو الجماع «” أو تغسيل المبّت «8» أو أراد غاسل الميّت الجماع و لما يغتسل «8» أو 
أرادت الحائض الذكر فى وقت الصلاء «2». كل ذلك للنص. 


.191/8 الحديث‎ 5١9 /”7 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(') وسائل الشيعة: /١‏ 87" الحديث .1١١9‏ 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ 7/8 الحديث .١٠١١8‏ 

(©) وسائل الشيعة: ؟/ 78 الحديث .51١9‏ 

(0) وسائل الشيعة: ؟/ 78 الحديث .51١9‏ 

(8) وسائل الشيعةٌ: 7/ 4" الباب 5٠‏ من أبواب الحيض. 
مصابيح الظلام» ج "7 ص: ١7‏ 


قوله: (إذا أراد طوافا مندوبا). إلى آخره. 


بلس سرجه دعام الل 
قوله: (أو تأَهُبا). إلى آخره. 
لأنْ توقع الفريضة أول وقتها أو مطلقاء إذا لم يتيسّدر الوضوء بعد دخول الوقتء أو خيف من ذلككء أو يتيسّر لكن الأولى التأهٌب قبل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعالا من /ااسط 


دخول وقتهاء لما روى عنهم عليهم السَلام: «ما وقر الصلاه من أخْحر الطهارة حتّى دخل وقتها» لله 

بل إن اشتهى التأمب قبل الوقت يجوز له ذلككء للعمومات و عدم منع ذلكك, إِلَا أن ذلكك إباحة للتأهب لا استحبابه. إِلَا أن يضم إلى 
ذلك استحباب المسارعة فى المغفرة و الاستباق فى الخيرات» و يكون فعلها لهذا القصد. 

و يمكن أن يقال: فى صورة عدم التيسر أو خوف العدمء يجب التأهب؛ لأنّ التيمم طهارة اضطراريّة. 

بل ورد فى بعض الأخبارء المنع من السفر إلى الأرض التى لم يتيسّدر فيها الوضوء فى بعض الأوقات. و قالوا عليهم السّلام فى هذا: «لا 
تسافر إلى الأرض التى توبق دينكك فيها» و هذا و أمثاله ممما ورد 9). 

طهارتها واجبة» لما ورد من قولهم عليهم السّلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور» 70 إلا أن يقال بأنْ ذلكك وارد 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 78/7 وسائل الشيعة: /١‏ 786 الحديث 488 مع اختلاف يسير. 
(0) لاحظ! وسائل الشبعة: 7# #51 الحديت #موه و عووم 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ١١‏ الحديث 868 وسائل الشيعة: /١‏ 9/7 الحديث .48١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: شنا 


مورد الغالب. 

بل لا معنى لشموله من لم يتمكن من الطهارة؛ لعدم تحمّق وجوب أصلاء فتأمل! قوله: (و للمتطهر). إلى آخره. 

هذا هو المشهور بالتجديدىء المعروف من الأصحاب استحباب التجديد لكل صلاءٌ فريضة أو نافلة» لما روى عن النبى صلَّى الله عليه 
و آله وسلم أنّه كان يجدّد لكل صلا و فريضة ."١١‏ 

و ما روى من أن الوضوء على الوضوء نور على نور .7١‏ 

وها وو مق أن من مده وفوي بك تحرف ته للد وعد مه قر ابتسفا وراك انها كر المت ودلاواعلي انعاتب 
التجديد مطلقاء إلا أن يقال: كما أن الأمر بالوضوء يتبادر منه كونه لأجل الصلاة مثلاء كذلكك ما ذكر يتبادر منه كونه لهاء فتأمل! و 
كذلكك صحيحة سعدانء و هو غير موق فى كتب الرجالء إِلَا أنه يروى عنه من لا يروى إِلَّا عن الثقة؛ مثل صفوان بن يحيى؛ و يروى 
عنه محمّد بن أبى عمير أيضاء و أصله يرويه جماعةٌ من الثقات «6»). إلى غير ذلكك مما ذكرنا فيه. 

و هو روى عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه السلام: «أنَ الطهر على الطهر عشر حسنات» :2). و فيها دلالة على أن كلّ وضوء طهر 
كما أشرنا سابقا. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: /١‏ 3/7 الحديث 148 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7128 الحديث الى وسائل الشيعة: /١‏ لال" الحديث 4917. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 718 الحديث الى وسائل الشيعة: /١‏ لال" الحديث 448. 

(©) رجال النجاشى: ١97‏ الرقم 6 انظر! معجم رجال الحديث 8/ .٠٠١‏ 

() الكافى: "/ 1ل الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 1/8" الحديث 447. 

مصابيح الظلام» ج "ا ص: ١68‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعللا من /ا اط 


و روى: «أنَ تجديد الوضوء لصلاهً المغرب كان كمَّارهُ لما مضى من ذنوبه فى نهاره إِلَا الكبائر. و من جدّد للصبح كان كقّارةٌ لما 
مضى من ذنوبه فى ليلته إلا الكبائر) .01١‏ 

وروى: !أن تجديد الرضوع لصلاة العقاء يمتهعر لا و "الله و بلى ب الله 51: 

و ماروى فى مونّقَة ابن بكير السابقة من المنع عن الوضوء ما لم يستيقن الحدث 0 عرفت المعنى و عدم معارضته لما ذكر فى 
المقام. 

و الصدوق حمل الأحاديث الواردة بأنّ الوضوء مرّتين مرّتين على التجديدء و أن الثالث لا يؤجر عليه على التجديد الثالث؛ و مثّل بأنّ 
الظهر و العصر لهما أذان و إقامتان» و من أذَّن للعصر كان أفضلء و الأذان الثالث بدعةٌ لا أجر فيه «». 

و حمل كلامه على أمرين: أحدهما: نفى الأجر على التجديد الثالث و إن كان لصلاة ثالثة» و ثانيهما: نفى الأجر إذا كان الكل لصلاهٌ 
واحدة. 

قال فى «المختلف»: فإن أراد الأوّلء فقد خالف المشهورء و إن أراد الثانى» فلم أقئ فيه على نصّ «2). 

ثم اعلم أن مقتضى الأخبار استحباب التجديد و إن لم يصل بالأوّل» كما نقل عن «التذكرة) «2» و توقّف فيه فى «الذكرى» بأن احتمله 
للعموم؛ وعدمه لعدم نقل مثله .)7/١‏ 


(1) الكافى: */ ٠١‏ الحديث 8؛ وسائل الشيعة: /١‏ 1/2 الحديث 44١‏ مع اختلاف يسير. 
(5) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 72 الحديث الى وسائل الشيعة: /١‏ /ا/ا" الحديث 440. 
(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 77 الحديث /ا8, راجع! الصفحة: 8/ من هذا الكتاب. 


(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8" ذيل الحديث ٠١‏ 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: ١68‏ 

(0) مختلف الشيعة: ١//ا:”,.‏ 

() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 01925 لاحظ! تذكرة الفقهاء: .٠١© /١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: 7/ 198. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: ١68‏ 


و كذلك مقتضاها استحباب التجديد لصلاه واحدة أكثر من مدّهُ واحده و عن «الذكرى) أنه رجح عدمه »)١١‏ وهو أحد احتمالى كلام 
الصدوق 2١‏ وعن «المختلف أنه ترقف فيه .)5"١‏ 

احتج الشهيد- على ما نقل عنه- بالأصل و بأدائه إلى الكثرة المفرطة «©», و لا يخفى ما فيهما. 

وعن «التذكرة» إلحاق سجدة التلاوة و الشكر بالصلاة «2). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاعزلا من للا 


و عن «الذكرى» إلحاق الطواف به «2» و بالتأمّل فيما ذكرنا يظهر الحالء و أن الأظهر ذلك. 

و قوله: (و يجزى عن السابق). إلى آخره. 

قد عرفت الكلام فيه مشروحا 007 و أن الأظهر الإجزاء. 

قوله: (و كذا إذا أحدث). إلى آخره. 

لعل مراده من الحدث معناه اللغوى. و عرفت الكلام فى بعض ما ذكر مشروحاء و سيجىء الكلام كذلكك فى بعض آخر فى محلّه إن 
شاه اللله: 


و أمَا الوضوء للرعاف و القىء و التخليل المذكورء و إنشاد الشعر المذكور, 


.198 /7 ذكرى الشيعةٌ:‎ )١( 

(1) مد آنفا. 

(" نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 198 لاحظ! مختلف الشيعة: .”:1//١‏ 
() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: © لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ .١142‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: /١‏ ©50. 

(©) ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 192. 

(0) راجع! الصفحة: 14- 88 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١517‏ 


و الكذب و الغيبة و الظلم, فالأخبار الواردة به »١١‏ محمولة على الاستحبابء للإجماع على عدم الوجوب. و الأخبار الدالّهُ على الحصر. 
ونوكنيا كان عفن ذلك ملاعيه العانة أو كله : 

لكن احتماله لا يضر الحكم بالاستحبابء للمسامحة فى أَدَلَّهُ السنن» كما عرفت سابقا لكن فيه تأمّل؛ لأنَّ الأقرب فيه التقتّة» سلّمنا 
استواء احتمال التقيَهُ مع احتمال الاستحباب» لكن شمول ما دل على المسامحة لمثله محل تأمّل. 

قوله: (و كذا إذا أراد الجنب). إلى آخره. 

لما ورد فى بعض الأخبار من كراهة أكله 37 و أنّها ترتفع بالوضوء أو تصير خفيفة به كالمضمضة و الاستنشاقء و كذا النوم له 
ترتفع كراهته أو تخف بالوضوء, و لا مانع منه؛ لأنّه مثل وضوء الحائض يجتمع مع الأكبر. 

و يستحب استدامة الطهارة» و هو المراد من الكون على الطهارة: و كذا هو المراد من قول الفقهاء: أن الوضوء مستحب لنفسه. 

و كذا الغسل على ما هو المشهور منهم بأن يكون المكلّف فى جميع أوقاته خاليا عن الحدث الأصغر بالوضوء, و الأكبر بالغسل عند 
أمَا مع عدم التمكن» فهل يكون التيمم حاله حالهما فى ذلكك أم لا؟ فسيجىء تحقيقه إن شاء اللّه. 

و الدليل على ذلك ما ورد عنهم عليهم السّلام أنّه تعالى قال: «من أحدث و لم يتوضأ 


.٠١ الحديث 2/0 بحار الأنوار: 7/ /717 الحديث‎ 789 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 


(0) بداية المجتهد: /١‏ ع2 شرح فتح القدير: .8١ -89 /١‏ 
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(") انظر! وسائل الشيعة: ؟/ 75١19‏ الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابة. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: م١‏ 


فقد جفانى» 01١‏ الحديث. و ما مر من كون الوضوء نورا و طهرا 7): و قال الله تعالى: 

لك و ِل - ا 

إِنْ الله بحب الْتَوَابِينَ و يبحت الْمَتَطهَرِينَ «"0. 

و ما ورد من الأخبار فى فضيله الوضوء, منها: عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال فى فضيلة الوضوء: «إذا وضعت يدكك فى 
إنائكك ثم قلت: بسم الله» تناثر منها ما اكتسبت من الإثم» فإذا اغتسلت وجهكك تناثرت الذنوب التى اكتسبتها عيناكك و فوكك. و إذا 
غسلت ذراعيكك تناثرت الذنوب عن يمينكك و يسارك. و إذا مسحت رأسكك و قدميكك تناثرت الذنوب التى مشيت إليها على 
قدميك, فهذا لكك فى وضوئكك» 0». إلى غير ذلكك مثا دل على فضِيِله الوضوءء و فضيلة كون الإنسان على طهرء مع أن المسألة 
وفاقية. 


و هذا القدر يكفى للحكم بالاستحباب» بل و أقل من ذلككء و إن كان قول فقيه واحدء فإنّه معتبر هناء كاعتبار خبر واحد ضعيف»ء و 


مر وجهه. 
و أمَا الغسل؛ فقد ورد فيه ما هو أشدّ و آكد إلى أن قال جمع من المحقّقين بوجوبه لنفسه «8» و مرّ الإشارة إليه» و سيجىء أيضا ما 
يزيد على ذلكك. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن المكلف إذا نوى فى وضوئه الذى يفعله لأجل الكون على الطهارة أنه للاستدامة على الطهارة» أو للكون على 
الطهارة» أو لأنّهِ مستحب لنفسه بالمعنى الذى ذكرء أو مطلقًا عند المحمّق «2:- على حسب ما عرفت 


.1٠١٠١ الحديث‎ "87 /١ إرشاد القلوب: 45 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: ١15‏ من هذا الكتاب. 

البقرة 0 07 

(©) الكافى: ١/8‏ الحديث /ء من لا يحضره الفقيه: 7/ 1١‏ الحديث 040١‏ أمالى الصدوق: 58١‏ الحديث 37 وسائل الشيعة: /١‏ "اوم 
الحديث ٠١١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) منتهى المطلب: ؟١/‏ 08 ؟؛ ذخيرة المعاد: 0 و 0ش كفاية الأحكام: ". 

.15٠ /١ المعتبر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج03 ص: ١‏ 


سابقا- يكون وضوؤه صحيحا مثمرا ثمرةٌ ما نواه» و إذا نوى به رفع الحدث أى الحالة المضَادَةٌ للطهارةً المذكورة» فهو أيضا صحيح. 

و إذا أراد استباحة شىء مك ا يتوقف على الوضوء» مثل الصلاة أو مس كتابة القرآن» فإن نوى ذلكك مشافا إلى قصد الكون على 
الطهارة: فالظاهر حصول الأمرين جميعا له بهذا الوضوء. 

كما أنه لو كان الذى قصد هو الكون على الطهارة» فإنّه يحصل له استباحةٌ الصلاه و المسٌ على ما عرفت سابقا فى مسألهُ جواز الصلاةٌ 


3 


بكل وضوء لا يجامع الحدث الأكبر. 
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و أمًا إذا قصد خصوص استباحة ذلكك الشىء؛ فيحتمل أيضا حصول الأمرين له» لصدق كونه على الطهارة؛ لكن الإشكال فى حصول 
ثوابه له مع عدم قصده إيَا و سيجىء تمام التحقيق فى مسأل تداخل الأغسال إن شاء اللّه تعالى. 

و ممما ذكرنا ظهر حال ما نقل عن الشهيد الثانى رحمه اللّه: إن أراد الكون على الطهارة» فإن نوى رفع الحدث؛ «فلا ريب فى الصبحة و 
حصول ما نواه. إذ لا يحصل الكون عليها إِلَا مع ارتفاعه مع الاختيار» و هو إحدى الغايتين» و إن نوى الاستباحة لشىء مما يتوقف على 
الوضوء حصل المقصود أيضا لزوماء لكن يكون الكون حينئذ تابعاء و إن نوى الكون على الطهارة؛ فقد قرب الشهيد رحمه الله 
الإجزاء 00- كما حكينا عنه- و هو حسن؛ لأنّه إحدى الغايات المطلوبة للشارع, و لأنّه يستلزم الرفع؛ لأَنْ الكون على الطهارة لا يتحمّق 
إلا معه 07١‏ انتهى. 

و بالجملة؛ الوضوء لأجل غايهُ مطلوبة من الشرع إذا فعل بقصد تلكك 


.١١١ /7 ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.18 و‎ ١0 نقل عنه فى ذخيرة المعاد: ع لاحظ! روض الجنان:‎ )'( 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: للها(‎ 


العا قل باكم نل هعد وم نع تمراك تنكم لقا بل عدف يكافت نا إذا عل شي ذلكه القض فاقوأ قر افطل سمل أو 
كونه موافقا لما طلبه الشارع يحتاج إلى دليل» و سيجىء تمام التحقيق إن شاء اللّه. 

لكن هنا إشكال آخرء و هو أن أكثر الوضوءات المستحبة شرعاء إِنّما ثبت من حديث ضعيف خال عن الجابر» أو من قول الفقيه بناء 
على التسامح فى أدَلَهُ السنن»- و قد مر تحقيقه -0١١‏ و أنه مع احتمال كونه كذبا اختلاقا من الراوى» أو وهما منه» أو غير ذلكك كيف 
تصح الصلاة الثابتة من الشرع مثلا بهذا الوضوء؟ كما هو الظاهر من المشهور على ما مرّء و الصلاه مثلا شرطها الوضوءء و الشكك فى 
اقرط بوجي الفكه ف المكروط. 

و يمكن دفعه بأنّ الشرط ليس إِلَا غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين مع نيه اقرب و الكل موجود هنا شرعا؛ لأنّ رجحانه 
ثبت شرعاء كما عرفت فى مقام إثبات جواز التسامح فى أدلَّهُ السنن» فلاحظ و تأمّل! قوله: (أو أرادت الحائض»). إلى آخره. 

قد مرٌ الكلا-م فى مبحث الحيض. و أنه مستحب لظهور بعض الأخبار «5؟. و لأنّْ ظاهر الأخبار المتواترة سقوط الصلاهُ عن الحائض 
رأسا «”اء لا أن الواجب على المرأة- سواء كانت حائضا أو طاهرة- أن تعبد الله فى الأوقات الخمسةء إن كانت طاهرة فعبادثها بنفس 
الصلاة» و إن كانت حائضا فعبادتها بدل الصلاة و عوضهاء وهو الذكر مقدارها. 


(1) راجع! الصفحة: 118-١7‏ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: ؟/ 68” الباب 5٠‏ من أبواب الحيض. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 67" الباب 9" من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج*: ص: ١0١‏ 


مضافا إلى أن المسلمين فى الأعصار ما كانوا يلزمون» و المسلمات ما كنّ يلتزمن و لا يلزمن بالبديهة» مع عموم البلوى و شدّةٌ الحاجة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /0٠‏ من (/ااد 


لو كانث واجبة: بل و ما كانث تفعل إِلَا نادرةٌ منهنٌء بل كاد أن لا يوجد المرتكبةء فضلا عن الملتزمة. 

هك أن الضدوق كات يقول بوجوبه كو المشهون زادوا غلن ماقاله المصتق بأن قالوا: تجلس :فى مصلاعا عتد الذكر 0081و ججماعة 
لم يعتنوا لها مكانا 0”9. 

و عن المفيد: ناحية من مصلًاها ١‏ و الصدوق حكم بوجوب الاستقبال أيضا حال الذكر «8» لما فى بعض الأخبار من الأمر به أيضا 
«©» و قد ظهر لكك أن الأقوى الاستحباب كيف كان و أى شىء كان. 

ولو لم تنكو يمن الوشبوء فهل تين بدلا عن الوضوم وات بالذكز. و غيرء»فيهقولان وليل السوازءو المشروغية بل المطلوبية أيضا 
عموم المنزلةٌ الواردة فى التيمم؛ و دليل المنع اختصاص الوضوء بذلكك على ما فى الأخبار 07. 

و يمكن أن يقال: هى واردهُ مورد الغالب الشائع» فالمقتضى موجود. و المانع مفقود. هذا؛ مضافا إلى التسامح فى أدلّةُ السنن. 

و ممما ذكرنا يظهر الحال فيما لو لم تتمكن من التيمم أيضاء بأن تذكر الله مقدار صلاتها مستقبلة القبلة جالسة فى مصلّاهاء لما ورد من 
على عليه السّلام: «الميسور لا 


.٠٠٠١ الهدايةٌ:‎ )١( 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 10 شرائع الإسلام: ١/١‏ مختلف الشيعة: /١‏ 881. 
(©) المعتبر: /١‏ “ا مسالكك الأفهام: /١‏ 82. 

(©) المقنعة: 00. 

.٠٠١ الهدايةٌ:‎ )0( 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ هع" و 768 الحديث 7*7 و7170 و 7818. 
(/) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/ 68" الباب 5٠‏ من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: ١87‏ 


يسقط بالمعسور) )١١‏ و«مالا يدرك كله لا يتركك كله .05١‏ 

ثم اعلم! أن الوضوء و الذكر و كونهما فى وقت كل صلاه وردت فى كل الأخبار الواردة فى المقام 2 بخلاف استقبال القبلة» و 
كون الذكر بمقدار الصلاة؛ فإنّهما مذكوران فى بعض الأخبار 60 لا الكلء إلا أن يقال بتبادرهما و ظهورهما من جهة قاعدة البدلية. 
و ورد فى بعض الأخبار: أنّها تجلس فى موضع طاهر «8, و أكثر الأخبار خالية عنه. فلا مانع من تركه. و إن كان الأفضل عدمه؛ و 
كذا الحال فيما ورد فى بعض الأخبار من ضمْ تلاوة القرآن مع الذكر «2. 

و يمكن أن يجعل الاستقبال و كون الذكر بمقدار الصلاه من قبيل المذكورينء و الأحوط عدم الترك مهما تيسّر. 

ولو لم يتيشر جميع ما ذكرء بل تيسّر بعضها فقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور)» مثلا استحباب الإتيان بالميسور منها. 

و الأحوط عدم تركك ما ذكره الصدوق 7؛ و ما ذكر فى الخبر الظاهر فى الوجوبء و هو حسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا 
كانت المرأةً طامثا فلا تحلّ لها 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١0/ا‏ من إلا 


() وسائل الشيعة: ؟/ ه6” الباب 5٠‏ من ابواب الحيض. 

(ع) الكافى: #/ ٠١١‏ الحديث "؛ تهذيب الأحكام: ١104 /١‏ الحديث ههع؛ وسائل الشيعة: ؟/ 5" الحديث 3798 
() الكافى: / ٠١١‏ الحديث 8» تهذيب الأحكام: ١104 /١‏ الحديث 6258» وسائل الشيعة: ؟/ 6" الحديث 37917 
(©) الكافى: */ ٠١١‏ الحديث ”5, وسائل الشيعة: ؟/ 68" الحديث 53878. 

(0) مد آنفا. 

مصابيح الظلام» ج "9 ص: ١07‏ 


الصلاة» و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلا ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله تعالى و تسبحه و تحمده و تهلله 
كمقدار صلاتها) .)١١‏ 

و الظاهر الاكتفاء بكل واحد من الأذكار المذكورة» و عدم لزوم الجمع بينها مهما تيسّرء على ما يظهر من أخبار اخر. 

و هل النفساء مثل الحائض فيما ذكر- بناء على مشاركتها فى جميع الأحكام. إلا ما أخرجه الدليل- أو أن المقام مما أخرجه؟ لاحظ ما 
ذكرناه فى مقام البحث عن مشا ركتهماء ربّما يظهر لكك الحال. 

قوله: (كلٌ ذلكك للنص). 

أقول: و إن ضعف السند فى بعضهاء بل و أكثرهاء إِلّا أكك عرفت عدم الضرر فى مقام الاستحباب و الكراهة. 

ثم اعلم! أن بعض المحمّقين صرّح بعدم انحصار الوضوء المستحب فيما ذكره المصنّفء و ألحق به وضوءات صار المجموع إحدى و 
خمسين وضوء. 

و الملحقات؛ الوضوه بعد الوضوئ حيث جعله مغايرا للمجدّد لكل صسلاة:و الوضوء لكتابة القرآن و الدعاء» و حمل القرآن»و لمش 
غير خطه للتعظيمء و لزيارة القبوره سيّما قبر المعصوم عليه السّدلام» و لمريد السفرء و للجلوس للقضاءء و للاستخارة. و للودى- بالدال 
المهملة- و هو الماء الذى يخرج عقيب البول. 

وقد مس الفرج- الذى ذكره المصئّف- بقيد كونه بشهوة كالتقبيل» و لسجدتى الشكرء و لسجدة التلاوة» و للمبّت قبل غسله أو 
بعده» و لمريد دفن المتّتء و بعد زوال العذر كالوضوء فى التققتّة أو الجبيرة» و لمريد الجماع سيّما ليلة 


(1) الكافى: "/ ٠٠١‏ الحديث 5 تهذيب الأحكام: ١84 ١‏ الحديث 808؛ وسائل الشيعة: /١‏ 8" الحديث 7777 
مصابيح الظلام» اج ص: 1١8‏ 


البناء» و لجماع المحتلم؛ و قبل الأكل و بعده؛ و بعد مصافحة المجوس.ء و قال: و بعد غسل الجنابة» لخبر صحيح .١١‏ 

أقول: فيه تأمّل؛ لأنّ الوارد فى الصحيح قبل غسل الجنابة» و لذا قال الشيخ باستحبابه قبله .07١‏ 

و لاخفاء فى أن الحمل على التقيَهُ متعّن» للصحاح المتضمّنةُ لعدم الوضوء قبل غسل الجنابة و بعده. و أنه بدعة» و أنه من شعار العامة 
«*. إِلّما أن يبنى على أن احتمال التقدَهُ لا ينافى الاستحباب. و أن هذا القدر يكفى للحكم بالاستحباب مسامحة فى أدلته» كما أن 
الخال فى الوضوء قبل الأأكل و بعدة أيضا كذلكة: لالمال كو المراد مهفى الضورتين شو غسل اليد حاضة:ولعله الأقرب أيضاء 
فتأمّل! لكن عرفت أن مع احتمال التقيّهُ التركك أولىء بل متعيّن» فما ظنكك إذا ظهر كونه للتقئّة؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/ا من اللا 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(5) تهذيب الأحكام: 1١ /١‏ ذيل الحديث 897. 

(*) المغنى لابن قدامة: 18/١‏ و 219 المجموع للنووى: ؟/ 185 شرح فتح القدير: .08/١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ١66‏ 


6 مفتاح [أحكام المتخلى] 
اشارة 


يجب على المتخلى أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليهاء و ما هى إلا القبل و الدبر و الانثيان على المشهورء للأصل و 
الخبر .)١١‏ و قيل: من السرّهُ إلى الركبة «5»» و قيل: إلى نصف الساق ”ا واهما أحوط. 

و أن يغسل مخرج البول بالماء» و لا يجزى غيره إجماعا منّا و للصحاح «1. 

و تجب الإزالة بما يسممى غسلاء وفاقا للحلّى و جماعة «0» و قيل: بل أقلّ ما يجزى مثلا ما على الحشفةٌ «8)» للخبر 07٠‏ و هو ضعيف. 


و يتخبر فى الآخر بين الماء و إمرار أجسام طاهرة عليه حتّى ينقى إذا لم 


.15:1١ وسائل الشيعةٌ: ؟/ 6" الحديث‎ ١١18١ ع/9” الحديث‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

© الجيذت» ,اله الوسيلة إلى نبل القضيلة 3 

(*) الكافى فى الفقه: 019 لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 8. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 69" الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 

(0) السرائر: /١‏ /ا9» مختلف الشيعة: /١‏ 7 لاحظ! ذخيرة المعاد: »١1/‏ رياض المسائل: .7307/١‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: .1١‏ المعتبر: /١‏ 178. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ ع" الحديث .41١١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*: ص: ١02‏ 

يتجاوز محل العاده للنصوص »3٠١‏ و معه يتعيّن الأوّل إجماعاء و لعدم صدق الاستنجاء عليه. 

ولا يعتبر عدد معن فيهاء بل حدّها النقاء» وفاقا للشيخين »)"7١‏ للحسن «”", و لا أن يكون حجراء لأنْ المطلوب يحصل بغيره؛ و قيل: بل 
يجب الثلاثة و إن نقى بدونها «©» لظاهر الروايات «4» و قيل: لا بدّ أن يكون من الأرض لذلك «©) و هما ضعيفان» و أضعف منهما 
عدم الاكتفاء بذى الثلاث 07 و النصوص مبئئِةُ على الغالب. 

و يحرم بالروث و العظم اثفاقا و للخبر 4 و بالمطعوم على المشهورء و ربّما يقتِد بالمحترم «4)» و يجزى لو فعل و إن أثم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ”١10 /١‏ الباب 4 68" الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(1) نقل عن الشيخ المفيد رحمه الله فى السرائر: /١‏ 48: المبسوط: /١‏ 18. 
() الكافى: ١77/7‏ الحديث 4.: وسائل الشيعة: /١‏ 77" الحديث 6694, 


(©) السرائر: /١‏ 42 المعتبر: .١78 /١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 7٠١4/١‏ الحديث 20 /207, وسائل الشيعة: /١‏ 68" الحديث 977- 4710. 
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(©) المراسم: 97و "". 

.١19/١ شرائع الإسلام:‎ 0317١ /١ المعتبر:‎ )0( 

(6) وسائل الشيعة: /١‏ 1ه الحديث /3517. 

(4) تذكرة الفقهاء: .١77/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١81‏ 

قوله: (يجب على المتخلى. إلى قوله: من يحرم نظره إليها). 


أقول: كل أحد يحرم عليه نظره إليهاء سوى الزوجين و المملوكة التى يباح وطؤهاء و الأطفال غير المميزين» و من فى حكمهم فى 
عدم التميّز فلا- يجب سترها عن هؤلاء» فظهر أنّ وجوب الستر غير مختصٌ بحال التخلّى» بل مطلقء إِلَّا فى حال الضرورة فإِنَّ 
الضرورات تبيح المحظورات. 

و وجوب الستر كذلكك إجماعىء بل لعله بديهى الدين و وارد فى الأخبار» مثل ما روى من قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لعن 
الله الناظر و المتظور إلبه) 39): 

و صحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام: «لا ينظر الرجل إلى عورةٌ أخيه) 237 و ما روى من النهى عن دخول الحمّام إِلّا بمتزر «. 
و ما روى عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم: أن «عورة المؤمن على المؤمن حرام) 5٠‏ فإِنّ المراد منه معناه الظاهرء على ما روى 
عن على بن الحسين عليه السشلام؛ فلا يعارضه ما روى من أن المراد أمر آخر «8» لأنْ الظاهر أنّه من بطون الأخبار. 

و ما ورد عنهم عليهم الشلام: «أن النورة سترة» «ع» «و أن النورة أطبقت العورة) 07. 


.858 عوالى اللآلى: 7877 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ علا" الحديث »١١54‏ وسائل الشيعة: /١‏ 199 الحديث 80/. 

() الكافى: 2/ /اوع و 598 الحديث ”و ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: 2٠ /١‏ الحديث 3758 وسائل الشيعة: 

.1818-١81١8 الحديث‎ 8١ و‎ "49/7 

(©) الكافى: 2/ 591 الحديث ى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 28 الحديث 1587 وسائل الشيعة: ؟/ 9 الحديث .١1518‏ 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ ثلا" الحديث 2١١185‏ وسائل الشيعة: /١‏ /ا" الحديث .18١١‏ 

(©) الكافى: 2/ 5917 الحديث "7 وسائل الشيعة: /١‏ ه الحديث .١15017‏ 

0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 20 الحديث 58١٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ ه الحديث .١1588‏ 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص: ١88‏ 


و ورد عنهم عليهم التدلام فى قوله تعالى قُلْ لِلْمَؤْمِنِينَ يَكُضُوا مِنْ أَنارِجِم و يَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ٠١‏ أن «كلّ ما كان فى كتاب اللّه من 
حفظ الفرج فهو الحفظ من الزناء إِنَا فى هذا الموضع. فإنّهِ هو الحفظ من أن ينظر إليه) .)7١‏ 

و ما ورد فى الأخبار من تحريم النظر إلى العورة 48 يدل على وجوب سترها لتحريم المعاونة على الإثم. 

و بالجملة؛ الأخبار الظاهرة فيما ذكر كثيرة. 

قوله: (و الخبر). 
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و هو ما روى عن الكاظم عليه السّ.لام أنّه قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين 
فقل سثرث الحورة 1020و البهد متجير بالشهرة و الأصل: 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

ورد فى بعض الأخبار أن الأثمَةُ عليهم الّ.لام كانوا يسترون من السرّة إلى الركبة فى الحمّام فى حالة التنوير» و أمروا الراوى بأن يفعل 
كذلكك, فأمرهم دليل للقائل» سيّما مع انضمام فعلهم عليهم السّلام. 

مع أنه لا شكك فى كونه أوفق للحياء و المروّة» و الحديث مروى فى «الكافى» 


() النور (5): 0" 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 2 الحديث 0778 وسائل الشيعة: ٠٠١ /١‏ الحديث 1/417 مع اختلاف يسير. 

(5) وسائل الشيعة: /١‏ 198 الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة» 7/ 7" الباب ” من أبواب آداب الحمّام. 

(©) الكافى: 00١/8‏ الحديث 58» تهذيب الأحكام: /١‏ 6/ا" الحديث 21١18١‏ وسائل الشيعة: ؟/ ع" الحديث 1801. 
مصابيح الظلام» ج*: ص: ١09‏ 


بسندهء عن بشير التبال قال: سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن الحمّام؟ [فقال: تريد الحمّام قلت: نعم»] فأمر بإسخان الحمّام ثمم دخل فاتّزر 
بإزار و غطى ركبتيه» و سوّته» ثم أمر صاحب الحتّرام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزار» ثم قال: اخرج عنّى ثم طلى هو ما تحته 
بيده» ثم قال: «هكذا فافعل) .)١١‏ 

و حمل على الاستحباب جمعا بين الروايات )» سيّما ما روى» عن على بن إسماعيل الميثمى» عن محمد بن حكيم قال الميثمى: لا 
أعلمه إِنَا قال: رأيت الصادق عليه السّلام أو من رآه متجرّدا و على عورته ثوب فقال: «إِنّ الفخذ ليس من العورة) «”. 

لكن فيه تأمّيل» لما عرفت من أنه رما يخالف ما هو الأوفق بالحياء و المروّة فإن صحٌ؛ فلعله محمول على صورة عذر أو داع, فتأمّل! 
قوله: (إجماعا منا و للصحاح). 

أقول: الإجماع نقله المحمّق, و العلامة» و غيرهما © لكن سيجىء أن المرتضى رحمه الله يجوّز غسل الأخباث بغير الماء «28» فإمًا أن 
جعلوا السيّد رحمه الله خارقا للإجماعء أو يكون المراد من الغسل المدّعى فى الإجماع أعم مثا هو بالماء» لكن الذى نقل كون 
الإجماع على الغسل بالماء خاصّة. 


.18:* /ا2 الحديث‎ 15٠5 الحديث 57 وسائل الشيعة: ؟/ 0" الحديث‎ 00١/8 الكافى:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ؟/ " الباب * من أبواب آداب الحمّام. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ ع/ا الحديث 21١180‏ وسائل الشيعة: ؟/ ©" الحديث .18٠0‏ 

(6) المعتبر: /١‏ 017 منتهى المطلب: /١‏ 102: الخلاف: ٠١/١‏ المسألة 4؟؛ روض الجنان: 7٠‏ مداركك الأحكام: /١‏ 181 الحبل 
المتين: ”7 ذخيرةٌ المعاد: 18. 

(0) نقل عنه فى الخلاف: 5/9/١‏ المسألة 7؟57. 

مصابيح الظلام» ج* ص: ١2٠‏ 
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و يمكن أن يكون السيد فى الاستنجاء وافق سائر الأصحاب. لكن لا بد من التأمّل فى كلام السئد رحمه الله و سيذكر. 

و أمًا الصحاح؛ فصحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّدلام: «لا صلاة إلا بطهور, و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت السنّةُ 
من رسول [اللّه] صلّى الله عليه و آله و سلّمء و أمَا البول؛ فلا بد من غسله) .)١١‏ 

و صحيحة جميل؛ عن الصادق عليه السّلام: «إذا انقطعت درهُ البول فصب الماء) .)3١‏ 

و صحيحة زرارة قال: توضأت يوما و لم أغسل ذكرى ثم صلّيت فسألت الصادق عليه السّر.لام؟ فقال: «اغسل ذكركك و أعد صلاتكك» 
0 

فإِنَ الظاهر أنهم كانوا ينشفون موضع البول» و يمسحونه إلى أن يصلوا إلى الماء» فنسى حين ما وصل إلى الماء؛ و لم يرض المعصوم 
عليه السّلام بما صنع من النشف و المسح, حتّى أمره بالغسل و الإعادة» و لم يأمر بغسل ما سوى الذكرء لمكان المسح الذى ذكر. 

و صحيحة ابن اذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصارى أن الحكم بن عبينة بال و لم يغسل ذكره متعمّداء فذكر ذلك للصادق عليه المّهِلام 
فقال: «بئس ما صنع» عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه' «05. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 54 الحديث 158 الاستبصار: /١‏ 0ه الحديث 12٠‏ وسائل الشيعة: "١80 /١‏ الحديث 859. 

() الكافى: */ ١7‏ الحديث ىك تهذيب الأحكام: /١‏ 82" الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: /١‏ 69" الحديث 4758. 

(") الكافى: 18/7 الحديث 15. تهذيب الأحكام: 0١/١‏ الحديث 154 الاستبصار: /١‏ 08 الحديث 188 وسائل الشيعة: /١‏ 590 
الحديث /الالا. 

(؟) تهذيب الأحكام: 58/١‏ الحديث /1737» الاستبصار: /١‏ 0# الحديث 185 وسائل الشيعة: /١‏ 19 الحديث 7/6. 

مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: ١2١‏ 


و قويّةُ بريد» عن الباقر عليه السّلام أو الصادق عليه السلام قال: «يجزى من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول إِلَا الماء) .01١‏ 
و مونّقة يونس بن يعقوب أنّهِ قال للصادق عليه السّ.لام: الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء بالغائط أو بال؟ قال: «يغسل 
ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مرّتين» 07 و لا يضرٌ خروج بعض الخبر عن ظاهره؛ لما عرفت مرارا. 

و بالجملة؛ المسألة لا إشكال فيهاء إِنْما الإشكال فى أقل ما يجزى, فأبو الصلاحء و ابن إدريسء و من وافقهما ذهبوا إلى ما ذكره 
المصئّف من وجوب الغسل بما يسمّى غسلا «0, لإطلاق ما دل على وجوب غسل مخرج البول. 

و الشيخان. و ابنا بابويه» و المحمّقء إلى أن أقلّ ما يجزى مثلا ما على الحشفة ,١‏ لرواية نشيط بن صالح, عن الصادق عليه السَّلام 
قال: سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل» «8). 

و الرواية مع ضعفها معارضة بما رواه الشيخ عن نشيط المذكور فى المويّق» عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه السّلام قال: «يجزى 
من البول أن يغسله بمثله» «*6. 


.477 الحديث‎ "68 /١ /اه الحديث 188 وسائل الشيعة:‎ /١ الحديث 157 الاستبصار:‎ 00 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.875* الحديث‎ "١8 /١ وسائل الشيعة:‎ 18١ الحديث‎ 07 /١ /ا5 الحديث 0176 الاستبصار:‎ /١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
.64 /١ “/ا؟. الدروس الشرعيّةٌ:‎ /١ مختلف الشيعة:‎ »91/ /١ الكافى فى الفقه: 1717.» السرائر:‎ )"( 
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(©) المقنعة: 267 النهاية للشيخ الطوسى: 21١‏ نقل عن على بن بابويه فى مختلف الشيعة: /١‏ 210/1 الهداية: 

/ المعتبر: /١‏ 172. شرائع الإسلام: .18/١‏ 

(0) الاستبصار /١‏ 8 الحديث 174 وسائل الشيعة: /١‏ ©" الحديث .41١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: /١‏ 0" الحديث 45: الاستبصار: /١‏ 54 الحديث 215٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 6 الحديث 417. 
مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: ١27‏ 


فربّما احتمل انّحاد الروايتين» و وقوع سهو أو غيره فى النقل بالمعنى» مع أنه يحتمل عدم المخالفة بين الأقوال و الروايات أصلا؛ لأنّ 
الظاهر أن أقلّ من مثلى ما يبقى على الحشفه من البلل لا يجرى على الحشفهُ بحيث يطهّر الموضع النجس؛ لأنّ التطهير فرع استيلاء 
المطهّر على الموضع النجس.ء و الاستيلا-ء لا يكاد يتحمّق من أقل ما ذكرء سيما بحيث يحصل الوثوق و الاعتماد فى مقام تحصيل 
الإواءة البقيئية: 

فلا بدٌ من أن يكون ما على الحشفةُ من البلل يستولى عليه ما يكون ضعفه لا أقل» حتّى يتحقّق الاستيلاء و العلم به و بأقلّ منه لا 
يتحمّق الاستيلاء جزماء بل لعل ما ذكر إظهار للحال بحسب نفس الأمرء و إِلَا فالعلم بالغسل لا يتحقّق بالمثلين» فضلا عن أقل منهماء إلا 
أن يجعل المراد من البلل هو القطرة الباقية على الحشفةٌ غالبا قبل سقوطهاء لكن على هذا لا بد من القطرتين لغسل تلكك القطرةٌ إن لم 
و جعل المراد من المثلين القطرتين» و من البلل الرطوبة الباقية بعد سقوط القطرة؛ فيه ما فيه» فتأمّل جدًا! و قيل: إن إجزاء مثلى ما على 
الحشفة كناية عن وجوب غسل مخرج البول مرّتين و التعبير بذلكك لبيان أقل ما يجزى من الغسل 1١‏ لا أن المراد تحديد أقلّ مقدار 
الماء الذى به يتحمّق الغسل المطلق الذى يتحفّق امتثاله بالمرّةٌء كما قلنا. 

وفيه؛ أن ذلكك خلاف ظاهر الرواية و كلام الأصحابء. بل بعيد من وجوه: 


أشدّها ما ذكرنا من أن الغسل لا يتحمّق بالرطوبةٌ «27 الباقية قطعا و ضرورةء لتوقفه على الاستيلاء و الغلبة 09 و لا يتحمّق بها بالبديهة. 


000 جامع المقاصد: ١/7ة.‏ 

(0) فى (ت): لا يعحقق إلا بالرطوية. 

(#افى لزت )على سيل الانسلكد ز الغلبة: 
مصابيح الظلام» ج "7 ص: ١87‏ 


و ثانيا: أن الراوى سأل عن أقل ما يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول» و لم يسأل عن أقل الغسل. 

و ثالثا: أن الكناية مجازء لا يصار إليه إِلّا بالقرينة» و لا قرينة» بل القرينة على خلاف ذلككء فتأمَل! و رابعا: أنَّ ما قلنا هو الموافق لسائر 
أخبار هذا الباب» بخلاف ما ذكرء فإنّه مخالف. 

و خامسا: أنه مخالف للأصلء و القاعد بخلاف ما ذكرنا. 

و سادسا: أنه على ما ذكرنا يمكن أن يرفع التعارض بين روايتى نشيط» بل جعلهما واحدة» كما هو الظاهرء بأن يقال: كان روايته الثانية: 
يجزى من البول أن يغسل بمثليه» فخفى مركز الياء على بعض الكتاب» أو كتب كذلكك وهما و غفلة» و يكون المراد من البول الرطوبة 
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الباقية التى يجب غسلها و الاستنجاء منها. 

أو المراد عدم الحاجة إلى الدلكك. بل يكفى صب الماء لأنّهِ ماء» كما ورد فى بعض الأخبار حيث سأله عن البول يصيب الجسد؟ 
فقال: ١ص‏ عليه الماء مرّتين فَإنّما هو ماء) .)١١‏ 

أو أنه دفع توم وجوب الجمع بين الماء و الأحجار مثلاء و انحصار الفضل فى الجمع؛ بل يجزى فى الفضل أن يغسل بالماء خاصّة. 
أو كان الحديث: لا يجزى أن يغسل بمثله «27» فسقط كلمة «لا» موافقا للروايةٌ الاولى» أو استفهام إنكارى. 


)١(‏ الكافى: "/ 00 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 769 الحديث 1/١5‏ وسائل الشيعة: /١‏ 8*” الحديث 318 "/ 342 الحديث هع4". 
(6) فى تو 1١2‏ ولط): بمثليه: 
مصابيح الظلام» اج ص: ع١‏ 


أو أن المراد بالمفل ما بقارت المثل» و يشبهه فى القلة و المتدار» وهو أقل مايتسقّق به الاستبلاء و الغلية: إلى غير ذلكف. 

و أمّا على ما ذكره؛ فربّما لا يتحمّق الجمع, و إن تحمّق فهو أبعد متا تحمّق على ما ذكرناء فتأمّل جدّاء إذ الظاهر اتحاد الروايتين» 
لاتحاد الراوى و المروىٌ عنه» و الحكاية و مضمون الرواية» و لذا عدّتا متعارضتين» و احتيج إلى الجمع بينهما. 

فلو كان الراوى سمع كلا المتعارضينء لما اقتصر فى مقام النقل لراو عنه على حده من المتعارضين» و فى مقام النقل لآخر على الآخرء 
فعلى الاتّحاد يتعيين الحملء و هو: أن المراد أن البول يجزى فى إزالته أن يغسل بشىء يكون فى ذلكك الغسل مثلى ذلكك البول. 
وهذا كيف يمكن إرجاعه إلى تعدّد الغسل و تكراره؟ إذ لا خفاء فى أن التثنية لم تصر فى الغسل» بل صارت فى المغسول؛ و هو 
الذى يغسل به البول» أى الماءء و يكون ذلكك الماء مثلى ذلكك البول الذى يزال على الحشفة؛ فتعيّن أن يكون المراد مثله فى المقدار. 
فظهر ممما ذكرنا أن الأقوى كفاية غسل واحد, و الأحوط مراعاهً الغسلتين» خروجا عن الخلافء و لما سيجىء فى بحث تطهير الثوب و 
غيره من النجاسات. 

والأولى الغسل ثلاث مرّاتء لما ورد فى بعض الأخبار» مثل صحيحة زرارة: «كان يستنجى من البول ثلاث مرّات» .)١١‏ 

واعلم! أنه على القول بوجوب المرّتين» هل يكفى التعدّد و الانفصال الأعم من التقديرى أم لا بد من التحقيق؟ 

و أن التقديرى هل يكفى فيه أقل الغسلين المتّصلين أم لا بدّ من أن يكون 


(1) تهذيب الأحكام: 7٠١4/١‏ الحديث 208؛ وسائل الشيعة: /١‏ 6" الحديث 417. 
مصابيح الظلام» اج ص: ١‏ 


غسل زائد يؤازى أقل الفصل؟ و سبجىء التحقيق فى ذلكك فى بحث غسل النجاسات إن شاء الله تعالى. 

فعلى هذا يكون الأحوط مراعاة التعدّد التحقيقى ١١‏ و الانفصال الحقيقى فى المقام فى مقام الاحتياط. 

ثم اعلم! أن هاهنا إشكالا آخرء و هو أنّ مع عدم التمكن من الغسل» هل يسقط من دون لزوم إزالً العين أم لا بد من إزالتها إن أمكن 
بأن يمسح المحل بكرسف أو غيره ممما يزيل العين إلى أن يزال عين تلكك النجاسة؟ 

ظاهر كلام الشيخين, و المحقّق فى «الشرائع»» و صريحه فى «المعتبر)» و العلامة فى «المنتهى» الثانى ."١‏ و ظاهر غيرهم الأوّل 9”. 
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استدل للأوّل: بأنّ الواجب مع القدرة إزالهُ العين و الأثر جميعاء فإذا تعذّر إزال الأثر تعتين إزالةٌ العين «©". 

و هذا من جههُ ما روى عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم» «8» و عن على عليه السلام: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور») ة و عله عليه السّلام أيضا: 

«ما لا يدرك كله لا يتركك كله 37. 


و هذا أحوط و أولى لا أنه واجب؛ لتوقفه على الثبوت من دليل شرعى, و لم 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): الحقيقى. 

(1) المقنعة: 2١‏ و 27 المبسوط: 2137/١‏ المعتبر: /١‏ 2178 منتهى المطلب: /١‏ 787. 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 127. 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 77" الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة 7 578 الباب 18 من أبواب النجاسات. 
(0) عوالى اللآلى: 08/5 الحديث ,75١2‏ بحار الأنوار: ؟7/ "١‏ مع اختلاف يسير. 

() عوالى اللآلى: / 08 الحديث 5١05‏ مع اختلاف يسير. 

(/) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7507 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج* ص: ١28‏ 


يثبت منه أزيد من الإزالهُ على الوجه المطهّر شرعا. 

و كون الواجب أمرين: إزالة العين» و إزالة الأ-ثر لم يثبت بعدء و لذا لم يرد وجوب إزالة العين عند العجز عن الماء؛ أو عن غسل 
المحل» مع إمكان إزالة العين بالماء المضافء أو الريق» أو الكرسف فى مقام من المقاماتء فتنع و تأمّل! نعم؛ لو كان عدم التجفيف 
موجبا لنجاسة المواضع الطاهرة» أمكن الحكم بالواجب من هذه الجهة. 

قوله: (و يتخيّر فى الآخر). إلى آخره. 

هذا إجماعىء و مع ذلك حكموا بأنّ الماء أفضل. 

و يدل عليه صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السلام: «و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثةٌ أحجار) .)١١‏ 

و حسنة ابن المغيرة» عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال له: هل للاستنجاء حدٌ؟ قال: 

«لا» حتى ينقى ما ثْمَةُ) .)73١‏ 

و مونّقة يونس بن يعقوب السابقة حيث قال عليه السّرلام: «و يذهب الغائط» بعد ما قال: «يغسل ذكره» 0 أى للبول» و غير ذلكك من 
الأعيان و عر كر نعنها. 

وأنا كوق الماء أفضل؛ فلأنه يذهب بالعين و الأثر جميعاء كما سيذكرء و لما ورد فى بعض الأخبار أنه صلّى الله عليه و آله و سلم قال 


لبعض نسائه: «مرى نساء المؤمنين أن 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 54 الحديث 158 الاستبصار: /١‏ 0ه الحديث 12٠‏ وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث 859. 
(0) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث 2/8 وسائل الشيعة: /١‏ 17" الحديث 6894. 
(*) تهذيب الأحكام: /١‏ /ا5 الحديث 007 الاستبصار: /١‏ 7ه الحديث 18١‏ وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث *875. 
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يستنجين بالماء [و يبالغن] فإنْه مطهّرة للحواشى و مذهبةٌ للبواسير) .)١١‏ 

و ورد أيضا أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم قال للأنصار: «إِنّ اللّه قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجى بالماء 079. 

و ورد أيضا أن الاستنجاء بالماء خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم «. إلى غير ذلكك؛ بل فى صحيحة زرارة 
إشعار بذلكك حيث قال عليه السّلام: «يجزيكك) «6". إلى آخره. 

واما أورد بعض من أن الواجب التخييرى كيف ضف بالاسحاب لأنهما متضاكان «8)؟ اجيب عنه بِأنّ المنتعس خصوص الفرى و 
الواجب هو أحدهما .)2١‏ 

و اعترض عليه بأنّ خصوص الفرد إن انّصف بالاستحباب بالمعنى المتعارفء, فيجوز تركه لا إلى بدلء و الواجب لا يجوز تركه 
كذلك. إِلَا أن يقال: 

الاستحباب هنا بمعتى زيادة الثؤاب و/1. 

و يمكن أن يقال: الخصوص مستحب من حيث الخصوصء و واجب من حيث القدر المشترككء فوجوبه لنفسه؛ و استحبابه إضافى 
بالنظر إلى الغير و بالإضافة إليه» و ليس بينهما تضادء كالوجوب للنفس و الاستحباب للغير أو عكسه. مثل الغسل للجنابة لأجل صلاة 
النافلة على القول بوجوبه لنفسه. 


)١(‏ الكافى: / 217/18 من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 27 تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث 2150 الاستبصار: 01١/١‏ الحديث 
/ا٠ء‏ وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث 11 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث .٠١87‏ وسائل الشيعة: /١‏ 8" الحديث .45٠‏ 

(") الكافي: 187 الحدديت "ا وسائل الشبعة: 71 6ه *الحديت معو 

(©) مد آنفا. 

(0) كما فى مدارك الأحكام: .١21/ /١‏ 

(©) نقله جامع المقاصد: /١‏ 48. 

.١21/ /١ مدارك الأحكام:‎ )0( 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: ١28‏ 


و الثانى مثل الوضوءء فتأمّل! و يستحب الجمع بين الماء و الأحجار؛ و هو أفضل من الماء فقطء لما ورد عن الصادق عليه السّ.لام أنه 
قال: «جرت السنَّهُ فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» »١١‏ فالمستحب تقديم الأحجار ثم الماء» كما اقتضاه الدليل. 

و أمَا طهارة الأجسام التى يحصل بها نقاء المحلّ؛ فلن طهارة المحلّ أمر شرعى لا بدّ من ثبوتهاء ولا تثبت إلا بالأجسام الطاهرة و لا 
دليل على حصول الطهارٌ الشرعيّة بالأجسام النجسه شرعاء لما ستعرف ما فى المطلقات من عدم عموم يشمل النجس. و لأنّ المحل 
ينفعل بالنجاسةٌ الخارجةٌ فلا يطهّره الأحجار مثلا؛ لأنها إِنْما يطهّر الغائط اذى لا يحت عن المحل» كما ستعرف ذه و للإجماع 
الذى نقله فى «المنتهى» على كون الأجسام لا بد أن تكون طاهرة كيذه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ٠/ا‏ من (/ا ادا 


وقوله: «حتّى ينقى» المراد منه النقاء واقعاء كما هو ظاهر العبارة» لكن ثبوته مشكل جدّاء بل لا يكاد يثبت. 

بل الظاهر عدم الإمكان عادة» فلذا جعل الحدّ و المعرّف نقاء الجسم الأخيرى بحيث لم يتأثّر من إمراره أصلا و رأساء أى لم يكن فيه 
أثر من عين النجاسة» أمّا الرائحة مثلا؛ فيجىء الكلام فيها. 

و أننا اللورق؛ فالظامر أله ادن ار الساشة إناو أن كر شي من العيق قديبو إن قلنا بجواز اقال العرمن ويل وتنا يحص 
القطع؛ كما لا يخفى. 

مع أنكك عرفت أَنّهِ لا بد من النقاء واقعاء و أَنّه لا بحصل إلا باليقين؛ لأنّ شغل الذَمَهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية. 


.478 الحديث‎ 69 /١ وسائل الشيعة:‎ 1١ الحديث‎ 58 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١1( 
و(ط:): كما لا يخفى.‎ )١ فى (ف) و (ز‎ )0( 

(*) منتهى المطلب: /١‏ 77/28. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: ١89‏ 


فالمظَة لا تكفى» فكيف إذا ظن البقاء و عدم النقاء؟ بل لو لم يكن الحرج أو الاستحالة التى ذكرتء لم يكتفوا برؤية الأخير نقيّاء و 
هذا ظاهرء فلا بد من كون الأخير نقتا على اليقين» بأن يكون فى الحسّ و المشاهدة لا يوجد فيه أثر أصلاء و إن احتمل بعيدا أنّهِ يرفعه 
"١‏ إلى أن يراه زال أثر ما كان فيه من رطوبة بحيث لم يبق أثر أصلاء فإنَ هذا الاحتمال أيضا غير مضرٌ. 

فلا بد من المسارعة فى الاستنجاء بالحجر مثلاء و فى النظر إليه مهما تيسّرء و عدم المساهلة فى دقَهُ النظر أصلا. 

هذا كله بحسب العرف و التعارئء لا بالنسبة إلى نفس الأمر؛ لأنْ مطلقات الأخبار تنصرف إليهه ومن هذا يظهر أن ما يعد فى العرف 
مسحا و إمرارا يكفى. 

فما قيل من أنه يشترط فى المسح و الإسمرار» أن يوضع الحجر مثلا فى موضع طاهر قريبا من النجسء و يديره على الموضع النجس» 
بحيث لا يلاقى شىء من الحجر النجس شيئا من الموضع الخارج عن موضع النجس أصلا و رأسا مع رطوبة ذلك الموضع الملاقى 
للنجسء أو رطوبة ذلك النجس الملاقى «» محمول على النهج العرفى و المتعارف بين الناس فى مسح مخرج الغائط غير المتعدّى. 
لأنّ ما ذكر إِنّما يتحقّق بمسح الموضع بالحجر مثلا مستديراء إذ لو أمّره على الموضع» فلا شكك فى تعدّى النجاسة عن موضعه المعهود 
إلى الخارج» و صيرورة الخارج متلوّثا منفعلا بالنجس متنيجسا بملاقاة النجسء فلا يتطهّر إلا بالماء. 

و الأحوط مراعاءً ظاهر عبارته» على حسب الممكن و المقدور, و أن مع عدم القدرة على تلك الإدارة يختار الماء خاصّة. 


)١(‏ فى (د 7): يرفعه من محل. 
(1) قاله العامة فى نهاية الإحكام: /١‏ 47. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 1١.‏ 


و قيل: يشترط جفاف الحجر مثلا؛ لأنّ مع الرطوبة يتأثْر بالنجاسة بمجرّد الملاقاة فيصير من قبيل الحجر النجس الذى يستنجى به ,01١‏ 
و ربّما يزيد الرطوبة التلويث و يمنع الإزالة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ١؟ب/ا‏ من اللا 


أقول: إن حصل به الزيادة و منع الإزالة فلا كلا.م؛ و إلا فيمكن أن يكون الأمر كما ذكره. إِلَا أنه خلاف ظاهر الأخبار. و الأحوط 
الاجتناب عنه مهما أمكن, سيّما مع ما عرفت من أنه لا بدٌ من تحصيل اليقين بالطهارة» فمعه ربّما يصير ما ذكره هو الظاهر. 

و إذا استعمل النجس» ففى حكم المحلّ احتمالات: 

الأوّل: تحتّم الماء» لما ستعرف من أن الإزالة بالأحجار مقصورة على مورد النصّء و ليس المقام من الأمفراد المتبادرة من النصّ و 
الإجماع أيضاء و به حكم الشهيدان ؟.. 

الفا يقاء المحل غلى حاله» فيجرئ فيه الاسعجمارة احمله فى #المتنتهى :و «النهاية) مو ها بأنُّ النحسس لا يتأثر بالنجاسة ,“0 و افيه ما 
الثالث: التفصيل بأنّ النجاسة إن كانت من غير الغائط يتعين الماء؛ و إِنَا أجزأه الاستجمار و هذا مختاره فى «القواعد) «8» و فيه أيضا 
ما عرفت» من أنه ليس من المتبادر من النصّ. 

و مما ذكر ظهر حال ما لو أصاب المحلّ النجس نجاسة من الخارجء و إن كان دم القروح و الجروح الواقعة فى محل الغائط و 
الواسين 


.88 /١ المسألة لا نهاية الإحكام:‎ 177/١ قال به العلامة فى تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.737 روض الجنان:‎ »١ا/ا“‎ /١ (؟) ذكرى الشيعة:‎ 

(*) منتهى المطلب: /١‏ /ا/71» نهاية الإحكام: 88/١‏ 

(6) قواعد الأحكام: /١‏ ؟. 

مصابيح الظلام» اج ص: ١‏ 


مع احتمال كون دم البواسير مثل الغائط الخارج عن المقعدء بل و القروح و الجروح الواقعةُ فى المحل أيضا كذلكك مع إشكال فيهماء 
سما الأخيرة» فتأمل جدًا! قوله: (إذا لم يتجاوز). إلى آخره. 

قد عرفت فى المحل أن مع عدم التجاوز يتخيرء كما ذكرء إجماعا و نصوصا و عرفتها. 

و أمّرا مع التجاوز عن المحلّ المعتاد و الوصول إلى غير المعتادء بحيث لا يصدق على إزالة ذلكك الخارج اسم الاستنجاء؛ فيتعيّن 
الغسل؛ لأنّ ذلكك حكم ذلك الزائد بالإجماع- على ما هو ظاهر من الأصحابء و سيجىء فى محله إن شاء الله تعالى- و لأنّ الطهارة 
يعنى رفع النجاسة شرعا موقوف على الثبوت من الشرع؛ و لم يثبت التطهير بمثل الأحجار إلا فى الاستنجاء, فانحصر المطهريّ فى غيره 
اناد 

ولا يمكن تطهير الزائد بالماء و تطهير غيره بمثل الأحجار مع اتّصالهماء كما لا يخفى على المتأمّل. 

بل نقول: لم يثبت تطهير المتّصل بالزائد بمثل الأحجار؛ لأنّ ما ورد فى الاستنجاء بالأحجار 1١‏ المتبادر منه ما لم يتعدٌ عن المخرج 
عادهُ و غالبا بحيث لم يصدق على إزالُ المجموع اسم الاستنجاء؛ لأنّ المطلق منصرف إلى الشائع و الغالب و ما هو المعتاد. 

لكن فى «الذخيرة»: أن المراد من التعدّى؛ تعدّى حواشى الدبر» و إن لم يصل إلى الأليُ و يظهر من «التذكرة» نقل الإجماع عليه ؛ 


و كذا يفهم الإجماع 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ١/68”الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ١1ب/ا‏ من / اللا 


(؟) تذكرة الفقهاء: .١70 /١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ؟/ا١‏ 


من الشارح الفاضل »1١‏ و لو لا ذلكك لم يبعد تفسيره بوصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه غالباء ولا يصدق على إزالتها 
اسم الاستنجاءء كما ذكر فى «المدارككث» .7١‏ فإِنٌ الدليل يساعد عليهء و هذا الحكم مما نقل عليه الإجماع الشهيدان «» و فى 
«المعتبر» أنه مذهب أهل العلم «©"» و استدل عليه بروايتين عامتئتين» كما صرّح به بعض الفضلاء «8» انتهى. 

أقول: لا يخفى أن جميع الفقهاء أفتوا كذلك بعنوان الإطلاى من دون إظهار كون مرادهم غير ما يفهم من ظاهر اللفظ؛ لأنّهم 
بأجمعهم صرّحوا بأنَّ الاستنجاء من الغائط غير منحصر فى الماءء إِلَا أن يتعدّى عن المحل المعتاد. 

ولافكدق: أن البراقامن لحل كاد ها يتل له الفجاسة بوجه من الوجوه أو وقت من الأوقات بحسب العادةء لا الموضع الذى 
يكون وصول النجاسة إليه خرقا للعادةه و خلافا لهاء و لا خفاء فى أن قبل نزول الآيهُ كان الناس يستنجون بالأحجار و أمثالها. 

و معلوم أن المراد من الناس كل الناس لا بعضهم, و بعد نزولها صار الحكم بالتخيير بين الماء و غيرهاء فلا خفاء فى أن مراد الفقهاء 
هو الذى ذكر فى «المداركك», و لذا لم يقل: ما ذكرته خلاف ما قاله الفقهاء» بل ظاهر كلامه أن ما ذكره هو مرادهم. 

فمراد من ذكر أن التعدّى تعدّى حواشى الدبر» ليس إِلَا التعّى بحسب 


.50© /١ روض الجنان: 07 كشف اللثام:‎ )١( 
.١122 /١ (؟) مدارك الأحكام:‎ 

(0) ذكرئ الشيعة 12971 ووض الحنان :© 
(©) المعتبر: .178/١‏ 

(0) ذخيرة السادة 1 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 11/7 


العادةٌ و يكون خرقا لهاء لا أنه محل يصل إليه النجاسة عادةء إذ لا يكون حينئذ تعدّيا من المحل المعتاد. 

وقوله: (و إن لم يصل إلى الألية) غير مضرّء إذ لا تأمل فى أن النجاسة عادة لا يصل إلى الألية أصلاء بل هو قرينة على إرادة ما 
ذكرناه» سيما بملاحظة ذكره بكلمة الوصل الدالَهُ على كوثه الفرد الأخفى. 

و لو كان المحل محلا يعتاد نجاسته و إزالتها عنه استنجاء» فلا وجه لإطلاق اسم التعدّى عليه من جميعهم؛ من دون إشارة أصلا إلى ما 
يومى إلى خلاف ذلك مع معروفة الدلالة و ظهورها بحيث لا خفاء فيهاء سيّما و أن يدّعى الإجماع على ذلككء بل و إجماع جميع 
أهل العلم» كما عرفت فتأمّل جدًا! ثم قال :)1١‏ و احتي له فى «المنتهى» بعموم الأخبار المتضمّنة للأمر بغسل مخرج الغائط» موجها بأنّه 
ثبت جواز الاستجمار فى غير المتعدّى »)2١‏ فيكون العام بحاله بالنسبة إلى المتعدّى 37» انتهى. 

أقول: و فيه شهادة على ما ذكرنا من أن مرادهم من المتعدّى هو التعدّى عن المعتاد. 

لكن لم نجد ما ذكره من العمومات بحيث يشمل المتعدّىء إذ كلما ورد فهو ظاهر فى غير المتعدّى أو المتعدّى أيضاء و مع عدم 
وجوب الماء عينا لا وجوبه عينا إلا فى صورة عدم التعدّىء فيكون تخييراء فلاحظ و تأمّيل! نعم؛ ربّما ورد فى خصوص المتعدّى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناب/ا من /ا اسل 


الوجوب العينىء لما رواه العامة عن 


)١(‏ فى (ز) و(د ؟): صاحب ذخيرةٌ المعاد. 
(0) منتهى المطلب: 788/١‏ و 1894. 

إفرة ذخيرة المعاد: /ا١.‏ 

مصابيح الظلام» ج03 ص: علا 


النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «يكفى أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحل) .)1١‏ 

و ممما ذكره ظهر اندفاع ما ذكره من الاعتراض بأنّ الأخبار الدالَّهُ على الاكتفاء بالأحجار مطلقهُ من غير تفصيل بالمتعدّى و غيره؛ فإن 
لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال. نعم؛ لو فشر التعدّى بذلكك المعنى الآخر صحح بلا ريب »3١‏ انتهى. 

إذ هو وحمه الله دائما شغله أن يقول: المطلق يتصرف إلى الأفراد الشائعة فجعل المتعدّى الذئ سبة إلى غبارة الأصحاب من تجملة 
الأفراد الشائعة للاستنجاء و التغوّطء فيه ما فيه. 

قوله: (و لا يعتبر عدد). إلى آخره. 

المشهور وجوب ثلاث أحجار و مثلهاء بحيث لو نقى المحلّ بأقل منها وجب الإكمال حتّى تحصل الطهارة الشرعية» و نقل عن المفيد 
عدم وجوب الإكمال «27» و اختاره فى «المختلف» 259 و الشيخ لم يظهر من كلامه ذلككء, كما قاله فى «الذخيرةٌ) «8). 

دليل المشهور أن النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة و لا تثبت إِلَا بعد الإكمال. 


واميدية زرارة وو ماك عن الاتسماء لؤقة أتجان) 2ك نه يدل 


.٠١8و‎ ٠١7/١ السنن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: /ا١.‏ 

(9) نقل عنه فى السرائر: /١‏ 48, لاحظ! مختلف الشيعة: .588/١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: .58//١‏ 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 18. 

(©) تهذيب الأحكام: 54/١‏ الحديث 2158 الاستبصار: /١‏ 0ه الحديث 12٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 10 الحديث 8759. 
مصابيح الظلام» ج. ص: ١78‏ 


بمفهومه على عدم إجزاء ما دونهاء و أيضا الإجزاء يطلق على أقلّ مراتب الواجب. 

و صحيحة زرارة عنه عليه السّلام: «جرت السنّهُ فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله) .)١١‏ إذ ليس المراد من السنّهُ 
هنا الاستحباب لوجوب المسح تخييراء و فيه تأمّل لجواز إراده الأعم من الاستحباب. 

و فيه أيضا تأمّل لعدم كونه معنى معهوداء و لملاحظة قوله عليه السّلام: «و لا يغسله إذ الظاهر بملاحظته كون المراد شرعيّةُ المسح 
بالأحجار و صيحته؛ و أن المراد من السنّة الجارية هنا شرع النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم المقرّر الممضىء لا الرجحان و المطلوبية 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟/ا من /ا اط 


الذى هو القدر المشتركك بين الوجوب و الاستحباب؛ لأنّ الراجح هو الغسل» كما عرفت. 

فمفهوم الكلام أن غير المسح بثلاثة أحجار ليس كذلك,. و أن قيد الثلاثة له مدخاية فى الشرعتية و الصححة, فتأمل جدًا! و فى الموثق 
ب- ابن بكير- و هو كالصحيح. عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام سأله عن التمسّح بالأحجار؟ فقال: «كان الحسين بن على عليه السّلام 
يمسح بثلاثة أحجار) 0١‏ و فى التقييد بلفظ «ثلاثة» ظهور فى اشتراطها. 

و قو بريد» عن الباقر عليه السّ.لام: «يجزيكك من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول إِلَّا الماء» 0 و التقريب تقدّم و السند 
منجبر بالشهرة. 

و استدل أيضا بروايتين من العامّة؛ منهما: أنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا يستنجى 


.475 الحديث‎ "64 /١ 8؟ الحديث 179 وسائل الشيعة:‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: ٠١4/١‏ الحديث 205) وسائل الشيعة: /١‏ 68" الحديث 477. 

(*) تهذيب الأحكام: 0١ /١‏ الحديث 0157 الاستبصار: /١‏ /اه الحديث 188 وسائل الشيعة: /١‏ 68 الحديث 477. 
مصابيح الظلام ج؛ ص: 178 


أحدكم دون ثلاث أحجار) .)١١‏ 

و منهما ما سنذكر عنه صلى الله عليه و آله و سلم من إيجاب ثلاثه مسحات «7» ولا يضِرٌ ضعفهماء لما عرفت. 

و يؤرّده أيضا ما ورد: «أنْ الناس كانوا يستنجون بثلاثة أحجار لأنْهم كانوا يأكلون البسر و كانوا يبعرون بعراء فأكل رجل من الأنصار 
الديا فلان بطنهه 8*9 الحديثء. إلى غير ذلكك مثا ورد بلفظ ثلاثة أحجار: أو الأحجار و أقلها ثلاثة. 

ويدل عليه أيضا أن الحجر- مثلا- لا يزيل النجاسة بالكلية: لبقاء الأجزاء العالقة التى لا تزال إِنَا بمثل الماء بالوجدان و البداهة» و يعر 
الفقهاء عن تلكك الأجزاء بالأثر» كما ستعرفه. 

و يدل عليه ما ورد عنهم: أن الاستنجاء بالماء مطهّر للحواشى, و لذا أمروا عليهم السّلام نساء المؤمنين بذلكك 0©". 

فعلى هذا لا بد من المنع فى استصحابها فى الصلاة. إِلَا أن يرخص الشرع. و لم يثبت الرخصة إلا بعد استعمال الثلاثة فى صورة 
خضول الثقاء و طهورة مه ملاحظة الجير العم مكلد. 

و أيضا إذا كان المعتبر هو نقاء الحجر المستعمل مثلاء إذ نقاء المحل مْنا لا يمكن العلم به عاد و ربّما كان المحلّ لم ينق» و الحجر 
لا يتأثّرء لنهاية قلَهُ اللوث أو يبسه 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى: ٠١7/١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) مسند أحمد بن حتبل: / 7591 الحديث 18198. 

() علل الشرائع: 88" الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 80" الحديث 955 مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: 187 الحديث 15١‏ من لا يحضره الفقيه: 7١/١‏ الحديث 25) تهذيب الأحكام: /١‏ 58 الحديث 1750 الاستبصار: 0١/١‏ 
الحديث /161» وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث 87١‏ مع اختلاف. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: //ا١‏ 
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سيما عند عدم لين البطن؛ أو تحمّق مكث إلى أن يشرع فى الاستعمالء أو تأثّر الحجر قليلا غاية القأَكُ بحيث لم يظهر على الحجر 
لنياية القلث أو لسرعة خصول البى غند الانفضال عن المحل ».و لذا صاوث العبرة بكقام العجر المسفسل و قلة بثمى قوت الاعمار 
من الشرعء و لم يثبت إِلَا بعد الثلاثة على حسب ما ذكر. 

و استدل للمفيد و من وافقه 0١١‏ بحسنة ابن المغيرة» عن أبى الحسن عليه السّلام قال: 

قلت: للاستنجاء حدٌ؟ قال: «لاء حتّى ينقى ما ثمَهُ) قلت: فإنّه ينقى ما ثمَهُ و يبقى الريح؟ قال: «الريح لا ينظر إليها» 0. 

و الاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو و مسحه. كما يشهد به الأخبار و كلام أهل اللغة. 

فى «القاموس:: النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط» و استنجى: أى غسل بالماء منه» أو تمسح بالحجر 7. 

و قال الجوهرى: استنجى: أى غسل موضع النجو أو مسحه .5١‏ 

وانكدال أبها :اطلاق عر ثقة يونس وق عفرت الجسقدية وق ابمية قال 

«و يذهب الغائط) (25). 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنْ على بن الحسين عليهما السّلام كان يتمسشح 


.1289 و‎ ١88/١ لاحظ! مداركك الأحكام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث 2/8 وسائل الشيعة: /١‏ 17 الحديث 6894. 

(6) القاموس النعيط +ع عوم 

(©) الصحاح: 2/ 18:07. 

.١129 /١ مدارك الأحكام:‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ /ا5 الحديث 0176 الاستبصار: /١‏ 07 الحديث 18١‏ وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث *875. 
مصابيح الظلام» ج ”7 ص: ١1/8‏ 


من الغائط بالكرسف ولا يغسله) .)١١‏ 

و صحيحة الاخرى: «كان يستنجى من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق)» .)3١‏ 

و أجاب هؤلاء المستدلّين عن رواية الأحجار بالحمل على الاستحباب, أو على أن الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاث» مع أنّها 
واردة فى الأحجارء فتعديتها إلى غيرها و التزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتّصل إلا بعد قطعه مستبعد 00 انتهى. 

أقول: الحمل على الاستحباب: يوجن ضرف الحديث إلى الفروضن التادرقة إذ غالبا لا يحصل التقاء بأقل من الفلانة» كما اعترفوا به 
ع 

و المطلقات تنصرف إلى الغالبء سيّما و الأحاديث متعدّدهُ كثيرة» فلا بدّ من الحمل على الوجوب كيف كانء مع كونه هو الظاهر. 

و تعتّن أيضا حمل المطلقات التى استدلُوا بها على عدم لزوم الثلاثة على لزومها فما فوقها؛ لأنّها أيضا تنصرف إلى الغالب» سيّما و 
حمل المطلق على المقيد لازم فاستدلالهم بها على عدم الحاجة إلى الثلاثة» فيه ما فيه. 

و أضعف منها استدلالهم بصحيحتى زرارة «8؛ لأنّ الفعل لا عموم فيه ولا إطلاق» و إن كان على سبيل الاستمرار. 
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(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 86" الحديث ٠١80‏ وسائل الشيعة: /١‏ 88" الحديث 484 مع اختلاف يسير. 
(5) تهذيب الأحكام: 7٠١4/١‏ الحديث 208: وسائل الشيعة: /١‏ 01" الحديث 458. 

.١129 /١ مدارك الأحكام:‎ )*( 

(6) المعتبر: /١‏ 179 الدروس الشرعية: /١‏ 44 مدارك الأحكام: .128/١‏ 

(0) مر آنفا. 

مصابيح الظلام» ج؛ ص: 1794 


و أضعف منها الاستدلال بالحسنة و المونّقةُ «1» لأنّهما لا تقاومان الصحيحء فكيف إذا كان متعدّدا متعاضدا بأدلّةُ اخرى كثيرة؟ 

بل الصحيح لا يعارض الخبر المنجبر بالشهرة» كما حمق فى محله و هو طريقة المشهور فكيف إذا كان الصحيح منجبرا بالشهرة و 
غير الصحيح المعارض للصحيح مخالفا لها؟ فكيف يقدّم غير الصحيح المزبور على الصحيح المذكور؟ سيّما إذا كان الصحيح 
المذكور متقوّيا بالتعدّد و بأدلّهُ اخرى كثيرة كلّ واحد واحد منها حتجة برأسه مستقَلّةُ فى الحجية و خصوصا إذا كان غير الصحيح 
المزبور أضعف دلالة من الصحيح المذكور؛ لأنّ المقّد أقوى دلالة من المطلق, مع أن قوله: «فإنّه ينقى ما ثُتدهُ و يبقى الريح) و 
الجواب بن «الريح لا ينظر إليها» ربّما كان ظاهرا فى الاستنجاء بالماء؛ لأنَّ الراوى بعد ما سمع أن الحدّ هو نقاء المحلء حكم بأنّه ينقى 
المحلّ و يبقى الريح. 

واقداغرقك أ5 السجر كاف لأديد يل ساك ا بالدقويل قن الأجواء العائلة الى [ذا عسل الكل بالناء جلها المكلت بالوجداة و 
البديهة» و أن تلك الأجزاء لم تذهب بالمسح. و أن الماء مطهّر للحواشى. 

و لذا قال الفقهاء: يجب فى الغسل إزالةٌ العين و الأثر كليهماء و لا يجب فى المسح إِلَا إزالةُ العين وحدها. 

و أيضا عرفت أن المحل لا يمكن النظر إليه حتّى يحصل العلم بالنقاء» و من ملاحظة الحجر لا يحصل سوى ظن به؛ فكيف يحكم 
الراوى بنقاء المحلّ من دون تأمّل و تزلزل و استشكال؟ 

و ينحصر استشكاله فى الريح إذا كان يبقىء مع أن الريح فى صورة بقاء الأثر 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١88‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 1/3 


الذى هو الأجزاء العالقة تكون مع تلك الأجزاء؛ فكيف لم يستشكل فيها؟ 

و استشكل فى الريح الذى ليس من النجس فى شىء. و لا دخل له فى الغائط؛ لأسن الغائط جسم كثيفء فتأمّل! سلمنا كون هذا 
الاستنجاء عاما شاملا للاستنجاء بمثل الأحجار أيضاء لكن عند التعارض يكون الخاص مقدّما؛ أن مقتضى الخاصٌ أن الاستنجاء 
بالأحجار لا بد فيه من ثلاثة» خصوصا إذا كان العموم و شموله للحجر لا يخلو عن وهن ماء و قد عرفت الوهن؛ و خصوصا إذا كان 
الخاص موافقا للمشهور و معتضدا بِأَدلَهُ كثيرة» كما عرفتء مع أن لفظ الاستنجاء مطلقء و المطلق منصرف إلى الفرد الكامل. 

و أيضا الشائع فى زمان صدور أمثال هذه الحسنة» كان الاستنجاء بالماء؛ كما هو ظاهرء و يظهر من الأخبار أيضاء حيث ذكر فى أخبار 
متحددة: أن الناس كائوا نسيون بالأهجان: إلى أن أكل رجل من الأنضار ما لآن بطنه فولت آي ولت على الاسعتحاء بالماة 033و 
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هى قوله تعالى إِنَّ الله يْحِبٌ التَوَابِينَ وََيْحِبٌ الْمُتطَهرِينَ 39 الآية. 

و هذا ينادى بأنّ زمان صدور هذه الأخبار لم يكن الأمر كذلكك. مع أن عند الشيعة لا يجوز استنجاء البول بغير الغسل» كما عرفت» و 
الاستنجاء من الغائط من دون بول ثادر بالبديهة. 

مع أن إطلاق لفظ الاستنجاء على الاستنجاء بالأحجار من جهة خفائه؛ احتيج إلى الاستدلال؛ كما ارتكبوه و أين هذا من الاستنجاء 
بالماء بالنظر إلى المطلق؟ 


000 علل الشرائع: 1 الحديث ع وسائل الشيعة: /١‏ 0" الحديث نف 
إفهة البقرة صو رفوه 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ١م١1‏ 


و بالجملة؛ مع ملاحظة جميع ما ذكرء كيف تكون دلالة لفظ الاستنجاء المطلق على خصوص الاستنجاء بالأحجارء بحيث تقاوم 
الأخبار الصريحة فى أن خصوص الاستنجاء بالحجر لا بد أن يكون بثلاثة أحجارء سما و أن يغلب عليه؛ سما مع ما عرفت من الأدَلَةُ 
الخارجةٌ و الشواهد الكثيرة. 

فإن قلت: على ما ذكرت أيضا لا يبقى دلالة للمشهورة فى الأخبار الدالّ على تثليث الأحجارء لورودها مورد الغالب و لا نزاع فيه إِنّما 
النزاع فيما إذا حصل النقاء بأقل من الثلاثة. 

فعلى هذا أى فائدة فى المسح الزائد الذى لا تأثير له فى النقاء أصلا؟ لأنّ الغرض نقاء المحل و قد حصلء فظهر عدم دلالة باقى 
أدلتهم: فظهر كون الحقٌّ مع غير المشهورء سيّما و الأصل براءه الذمّء و الأصل عدم زيادة التكليف. 

قلت: الوارد مورد الغالب هو عدم تحمّق النقاء بالأقلّ لا تحمّقه بالثلاثة؛ لأنّ الحجر الأخير لا بدّ أن يكون نقيا حتّى يعرف النقاءء و إلا 
لم يعرفء ولا بد من استعمال حجر آخر حتّى يعرف به بالنحو الذى ذكرء و هكذا. 

و ذلكك مسلّم عندهم على ما هو الظاهر, و وقع التصريح فى كلامهم» فلاحظ فعلى هذا لا بد أن يكون الحجر الثالث نقتا البتة» فيبقى 
ضيغ ان سحا 

و تحقّق النقاء الكامل و زوال العين بالمرٌهُ و بالكلكِه من مجرّد مسحين نادران تحقّقاء لا أنه الشائع الغالب المتعارف حتّى يكون 
الأطللاق وازذا موودة 

بل كيفةه المسح متفاوتة فى حصول النقاء تفاوتا فاحشا كثيرا من جهة الأدلُّ و تفاوتها كبرى و صغرىء وسعة الجهة التى يقع بها 
المسح و ضيقهاء و استعمال كل الجهة و أكثرها أو بعضهاء و خشونة الآلهُ و ملاستهاء و القوّهُ فى وضعها على المحل و فى إمرارها 
عليه» و المبالغة فى أخذ النجاسة بها و عدم المبالغة» و الاحتياط و عدمه حال إدارتهاء و قَوَهُ اليد و الأصابع و ضعفهاء و شه الاهتمام 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: 187 


وعدمه. 
و يتفاوت أيضا لزوجة النجاسة شدَّهُ و ضعفا و عدمها و كثافتهاء و رقتها و غلظتهاء و كثرتها و قلتهاء و كيفيَة تلويثهاء و زيادته وعدمها. 
و يتفاوت أيضا المسارعة فى الاستنجاء و التأنّى فيه بالمسارعة فى الوضع و الإدارة و عدمهاء و مقدار الممسوح أيضا يتفاوت» سيما 
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على القول بإجزاء التوزيع» كما ستعرفه؛ و كذا يتفاوت حال المحل خشونة و ملاسة؛ و كيفيَة شرج الدبر عكنة و عدمهاء و ربّما يكون 
لشدَّهُ حر الهواء أو رطوبته و غيرها أيضا مدخليهُ ما فى التفاوتء إلى غير ذلكك مما له مدخلية. 

نعم؛ لو كان للحجرين أو أحدهما جهات ١١‏ متعدّدة» يمسح بكل جهة مسحا إلى أن يتحمّق النقاء بالعنوان الشائع المتعارف. يصير من 
الأفراد المتعارفة» لكنّه خارج عن المقام. 

على أنا نقول: إن أردت من النقاء؛ النقاء الشرعىء فغير مسلّم تحمّقه بأقل من الثلاثة مطلقاء بل هو أُوّل الكلام» فالقول أن الوصف 
وارد مورد الغالب فلا يكون شرطء فيه ما فيه» إذ النقاء الشرعى توقيفى لا طريق لنا إليه من غير بيان الشارع أصلاء فمن أين ظهر أَنّه 
وارد مورد الغالب؟ مع أن مقتضى ظاهر عبارة الشارع وجوب تحصيله مطلقا. 

فاق أنذك الشاء الى أو اللغوىوفتيه الدمن أبن لير اله يك تن حضيول النقاء الس ضر © الكاقرى أن المحل لوقن بالساء 
المضافء لم يحصل النقاء الشرعى إجماعا. 

بل ستعرف الكلام فى النقاء بالروث و العظم و الخبز و غيره من المطعومات 


() فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): جهات مختلفة. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: اذا 


و أمثالهاء و أنه لا يحصل به النقاء الشرعى على ما هو الأظهر و الأقوى. 

مع أنْك عرفت أن الحجر- مثلا- لا يزيل النجاسة بالمرّء بل يبقى الأثر الذى هو الأجزاء العالقة» و على تقدير الإزالة بالمرُّ لا يحصل 
العلم بهاء بل غايتها المظنهُ الحاصلة من ملاحظةٌ الحجر نقيّا. 

ولا دليل على اعتبار كلّ ظن شرعاء بل الأَدلّهُ القطعيّهُ قائمة على خلافه: إلا الظن الذى ثبت اعتباره شرعا. 

و الظن الحاصل من الحجر الثانى- على فرض تحمّقه- لم يثبت اعتباره شرعاء فتعيّن الظن الحاصل من الثالث إن حصل. 

وعفاذ كر طير الحراب عقا #كرمفق أن الغرفن اه المجل, الن الخو 

لا يقال: المستفاد من حسنة ابن المغيرة و موثّقَهُ يونس السابقتين 2١١‏ حصول التطهير الشرعى بمجرّد النقاء العرفى و اللغوى. خرج ما 
خرج بالدليل و بقى الباقى. 

لأنّا قلنا: إن الحسنة و الموثّقَة لا تعارضان الصحيح, فضلا عن الصحيحين المعتضدين بالأدلَة المعتبرة الشرعيّة؛ مضافا إلى الشهرة 
العظيمة و قَوَّهْ الدلالة» بل صراحتها و وهن الدلالهُ فيهما على حسب ما عرفت. إلى غير ذلكك من معيّنات العمل بالصحيحتين» و موانع 
العمل بالحسنة و الموثقة فى المقام, على حسب ما اشير إليه آنفا. 

و ما ذكره فى «المداركك؛ فَإنْ الثلاثهُ وردت فى الأحجار خاصّةء فتعديتها مستبعد 7» فيه؛ أَنّهِ لا قائل بالفصلء و هو دائما يتمشكك به. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١88‏ من هذا الكتاب. 
(5) مدارك الأحكام: .١129 /١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: م1 
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مع أن الحجر مع غايةُ صلابته إذا كان لا يكفى أقل من ثلاثة» فكيف يكون الشىء الرخو يكفى فيه الأقل؟ 

و مع ذلكك ورد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» .١١‏ 

و سنذكر أن العامة استدلٌ به 279 و السند منجبر بالشهرة» بل بعدم القول بالفصل أيضا. 

مع أنْك عرفت أن مقتضى القاعدة الشرعيَةُ و استصحاب النجاسة لزوم الثلاثة مطلقا. 

و ماذكره رحمه الله من استبعاد عدم حصول الطهارٌ من الثوب الطويلء إِلَا بعد القطع 0 فيه ما فيه؛ لأنّ الكلام فى المقام لزوم 
مسحات ثلاث أعم من أن يكون بالمتّصل أو بالمنفصلء و اشتراط الانفصال كلام آخر ليس هنا مقامه. و سيجىء مقامه. 

و مع ذلكك الفرق بين الثوب الطويل و الحجر الطويل أيضا مستبعد جدًا. 

مع أن الحجر مع ما فيه من الصلابة إذا كان لا يكفى إلا بعد القطع, فالثوب مع ما فيه من الرخاوة بطريق أولىء فتأمّل! قوله: (و قيل: لا 
بد أن يكون من الأرض). 

اعلم! أن المشهور بين الفقهاء جواز كل جسم طاهرء كما اختاره المصئّف» 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: 7191/8 الحديث 18198 مع اختلاف يسير. 
(5) تذكرة الفقهاء: ١719 /١‏ المسأله /9”. 

.١129 /١ مدارك الأحكام:‎ )*( 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 186 


بل اّعى الإجماع على ذلكك الشيخ فى «الخلاف» و ابن زهرةٌ .)"١١‏ 

لكن حكى عن سلار اندلا تحر قن الاسعجماز إثاما كان أصله الأرض .)"١‏ 

و عن ابن الجنيد: أنّه قال: إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامت و قال ةو لا إخهار الأمفظابة بالكود بو الفرت» إلا إذا 
لبسه طين» أو تراب يابس 70. 

وعن المرتضى: أنّه يجوز الاستنجاء بالأحجار و ما قام مقامها من المدر و الخرق. 50". 

و دليل المشهور بعد الإجماع موثّقَهُ يونس السابقة» و حسنة ابن المغيرة «28» مع تأمّل ما فيهما مرّ وجهه. 

و خصورض مسحت ؤزازة الساقيق الدالع حلقن راز الانسيجاءبالندر والخرف :و الكرسف 01 

و حسنة جميل: أن الناسى كانوا يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم حدث الوضوءء؛ و هو خلق كريم» 07 الحديث, مع عدم القائل 
بالفصل؛ لأنّ الستد رحمه الله لم يقل بالخزف و لا الكرسف إِلَّا أن نقول باتّحاد الكرسف مع الخرق. 

و مرٌّ أيضا عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: فليمسح ثلاث مسحات 480» مع أن 


." غنية النزوع:‎ 8١ المسألة‎ ٠١28/١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 10١ /١‏ الحدائق الناضرة: 259/7 لاحظ! المراسم: 7و 8. 
() نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: .١ 71١ /١‏ 

(6) نقل عنه فى المعتبر: .١"1 /١‏ 

(0) راجع! الصفحة: ١88‏ من هذا الكتاب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠/ا/ا‏ من (/ا اد 


(2) راجع! الصفحة: /ا/ا١‏ و ١,78‏ من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: 18 الحديث 17؛ وسائل الشيعة: /١‏ 00" الحديث 457 مع اختلاف يسير. 
(8) راجع! الصفحة: *18 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» اج ص: 18 


الاستنجاء غسل موضع النجو :01١‏ أو مسحه كما مرّء فربّما يدل عليه الإطلاقات أيضاء سيما إذا أفتوا بالإطلاق. 

و يدل عليه أيضا الأخبار الواردهً فى النهى عن الاستنجاء بالعظم و الروث و غيرهما «27؛ كما سنذكر. 

و فى «دعائم الإسلام): نهوا: عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام؛ و أنّه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة و الخرق و القطن و أشباه 
ذلك 70 و السند منجبر بالشهرة لو لم نقل بالإجماع. 

و أنناها تقل غن سلار ابن الجنيد 4/60 فلعل تظرهما إلى ما ور من مطهرية الأرض :5: 

وفيه تأمقّل ظاهرء لما ستعرف من أنّها تطهر أمرا آخرء كما أفتى به الفقهاء؛ و أما الستد فلعله لكون ما دل على جواز الكرسف و غيره؛ 
من باب الآحاد» و يحتمل أن يكون قوله من المدر و الخرق من باب المثال» فتأمّل! فإن قلث: الأقوى بحسب الدليل قول السيد؛ لأنّ 
المطلقات تحمل على المقتّدء و القدر الثابت من المقتّد هو الحجر و المدر و الخزفء فلا بد من الاقتصار عليها. 

قلت: أكثر الأخبار وارد بلفظ الأحجارء و لم يقل أحد باشتراط الحجريّ فظهر أن ذكر الأحجار من باب المثال» و من أن الفرد الكامل 
الغالب هو الأحجارء 


() فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): موضع النجاسة. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 81" الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة. 
(*) دعائم الإسلام: 0٠١8 /١‏ مستدركك الوسائل: 718/١‏ الحديث 800. 
(؟) راجع! الصفحة: 180 من هذا الكتاب. 

() راجع! وسائل الشيعة: "/ 69" الباب ‏ من أبواب التيتمم. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١/1/‏ 


فلا تصلح تلكك الأخبار للتقييد قطعا. 

و كذا الحال فى الأخبار الدالَة على أن الأئمّهُ عليهم السّ.لام كانوا يستنجون بالمدر و الخزف و الكرسف 23١‏ إذ لم يقل أحد باشتراط 
الامور المذكورة. لا منفردة و لا مجتمعة. 

فتعين أن هذه الأخبار أيضا لا تصاح للتقييد قطعا؛ لأنّ التمترح بكل واحد من الامور المذكورة كان بحسب اتّفاق منهم بأنّها كانت 
ميسشرة لهم, أو أَنّهم اختاروه على سبيل الاتّفاق» و لكونها أحد الأفراد. 

فلا دلالة فى هذه الأخبار أصلاء على أنّ أحد الامور المذكورة لا بدّ منه حتّى تصير مقددة للمطلقات؛ بل تدلٌ على صبحة الامور 
المذكورة: و إثبات الشىء لا ينفى ها عداه: 

مع أنا نعلم من الخارج أيضاء أن أحد الامور المذكورة ليس بحيث لا بد منه» بل نعلم أن المسح بها صحيح. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ت. الالالالالا صفحة ١لا/ا‏ من إلا 


مع أن مضمون هذه الأخبار أفعال صادرة عن المعصوم عليه السّلام؛ و الفعل لا يعارض القول» فضلا عن أن يغلب عليه و يفده و 
بخصّصه و يأوّله فإذن )١‏ المطلقات ليس لها مقّد أصلاء لعدم ما يصاح للتقييد مطلقاء إِلَا ما ورد من المنع عن العظم و أمثالها 8, 
مع تأمّل فيه أيضا على ما سيجىء. 

و من هذا ذهب المعظم إلى القول بالإطلاق» و تراكم أفهامهم على إبقاء الإطلاق على حاله. 


.459 الحديث 988 و‎ "88/١ راجع! وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) فى (ز”" و(د :)١‏ فإذاء و فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): فَإِن. 

(5) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 81" الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: ١8/‏ 


هذا؛ مع قطع النظر عتّما يظهر من «دعائم الإسلام؛ .0١١‏ و ممما ورد فى الأخبار الدالَة على المنع من العظم و أمثاله» كما ستعرفء مع أن 
مافى الصحاح المعتبرة أزيد مما ذكره السيّد, فتأمّل! هذا كله؛ مضافا إلى الإجماع المنقول من الفقيهين ."7١‏ و يود إجماعهم أن 
المقام ممما يعم به البلوى» فلو كان مقصورا فيما ذكره السيد. لاشتهر اشتهار الشمس.ء لا أن يكون الأمر على خلافه. 

قوله: (و يحرم بالروث و العظم اتّفاقا». إلى آخره. 

ادّعى الإجماع على ذلك المحمّق فى «المعتبر)» و العلامةُ فى «المنتهى» على ما نقل «1؛ و نقل عن «التذكرة» أنّه احتمل الكراهةٌ «©". 

و أمَا الخبر؛ فرواية ليث المرادى» عن الصادق عليه السّ.لام قال: سألته عن الاستنجاء بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: «أمَا العظم و الروث؛ 
فطعام الجن و ذلكك ممما اشترطوا على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال: لا يصلح بشىء من ذلكك» «8). 

و فى «الفقيه)»: لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقالوا: [يا رسول 
الله ]! متعناء فأعطاهم الروث و العظم, فلذلكك لا ينبغى أن يستنجى بهما «2. 


.600 الحديث‎ 719 /١ مستدركك الوسائل:‎ ٠١8/١ دعائم الإسلام:‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: 180 من هذا الكتاب. 

(؟) نقل عنهما فى كشف اللثام: 7١7 /١‏ لاحظ! المعتبر: /١‏ 2177 منتهى المطلب: .778/١‏ 
(6) نقل عنه فى كشف اللثام: ,5١7 /١‏ لاحظ! تذكرة الفقهاء: /١‏ 177. 

(0) تهذيب الأحكام: "08/١‏ الحديث »٠١80*‏ وسائل الشيعة: /١‏ /اه" الحديث /457. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ٠١ /١‏ الحديث 8ش وسائل الشيعة: /١‏ 8" الحديث .48١‏ 
مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 189 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج03 ص: 1/4 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا/ا من إلا 


و فى «مجالس الصدوق:: أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم نهى أن يستنجى الرجل بالروث و الرمة- أى العظم البالى- »)١١‏ و مرّ 
عبارة «دعائم الإسلام» 07١‏ و ضعف السند لا يضر لانجباره بفتاوى الأصحاب. 

و هذه الرواية التى هى حيْجِةُ ظاهرة فى عدم انحصار آلهُ الاستنجاء شرعا فيما ذكره السسد و سلار « إذ لو كان كذلكك لما جاز 
الاستنجاء بغيره جزماء فلا وجه لأن يقول المعصوم عليه التّدلام: أمَا العظم و الروث فلا يجوز؛ لأنّ كل شىء لا يجوز سوى ما ذكراه» 
ثم تعليله عدم الجواز بأنّ ذلكك ممما اشترط على الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء إذ ينادى بأنّ المانع هو هذا لا غير. 

مع أن المعصوم عليه السّدِ.لام لم يتعرض على السائل- حين سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث- بأنْ الاستنجاء شرعا مخصوص بشىء 
كاف نا وجاهذا السوال؟ 

و أيضا الظاهر منها أن المعصوم عليه السّلام أجاز الاستنجاء بالعود» و لم يمنع عنه. 

و مثل ما ذكر الكلام فى رواية «الفقيه»» بل أكد كون المنع من جهة إعطاء الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لاغير» حيث كرّره و 
أظهر من ذلك دلالة رواية «المجالس»» و «دعائم الإسلام» فتأمّل! قوله: (و بالمطعوم على المشهور). 

هذا الكلا-م منه ظاهر فى عدم وجود خبر و لا إجماعء؛ بل مجرّد شهرةٌ من غير دليل» و نظره إلى ما فى «المداركك)»» حيث نقل عن 
«المعتبر» أنه استدلٌ على ذلكك 


.40١ الحديث‎ "88 /١ وسائل الشيعةٌ:‎ .١ أمالى الصدوق: هع" من لا يحضره الفقيه: / ” الحديث‎ )١( 
راجع! الصفحة: 18 من هذا الكتاب.‎ )0( 

() راجع! الصفحة: 180 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 19 


أن له حرمة تمنع من الاستهانة و بأنّ طعام الجن منهي عنه؛ فطعام أهل الصلاح أولىء ثم قال: و فيهما نظر. و كيف كان؛ فينبغى أن 
يراد بالطعام ما كان مطعوما بالفعل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم و إِنَا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه 
»١١‏ انتهى. 

و يظهر منه أنه رحمه الله سلّم فيما ثبت احترامه؛ و أن نظره كان فى أن كل مطعوم يكون له حرمة. 

و يظهر من كلامه أيضا أن المسألهُ وفاقيٌِ بحسب الظاهرء بل و إجماعيّةُ احتمالا. 

و نقل عن «المنتهى' ادّعاؤه الإجماع على حرمة الاستنجاء بكل مطعوم 0237 و عن «التذكرة)» احتمال كراهيته 9*. 

م سيا ااج سي ا ا 0 

كَفَرَتْ يعأثقم الله داقع 000 البو ولوف بجا انوا عط تغوة ١م‏ 200 
خصبة» فبطروا حتّّى كانوا يستنجون بالعجين» و يقولون: هو ألين لناء فكفروا بأنعم الله فحبس اللّه عليهم الثرثارء فجدبوا حتّى 


.107 /١ مدارك الأحكام:‎ )١( 
.778/١ لاحظ! منتهى المطلب:‎ 717/١ نقل عنه فى كشف اللثام:‎ )1( 
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(*) نقل عنه فى كشف اللثام: /١‏ 0517 لاحظ! تذكرة الفقهاء: 177//١‏ و 18#. 
(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 81" الحديث 904 و 75/ 180" الحديث عل لاا" 
(©) النحل (18): ؟7١1.‏ 

مصابيح الظلام؛ ج" ص: ١5١‏ 


أحوجهم الله إلى ما كانوا يستنجون به حتّى كانوا يتقاسمون عليه .01١‏ 

لكن الظاهر من الفقهاء أن جميع نعم اللّه تعالى لها حرمة» كما تشير إليه هذه الآيه و يظهر من الأخبار أيضا- على ما هو ببالى-: و كل 
مطعوم خلقه اللّه تعالى لنا فهو نعمة منه علينا «07. 

و سنذكر عن ابن زهرة الإجماع على عدم إجزاء مطلق المطعوم. 

واونها مطلوى :من نتن الكخان وبزواية لينل الساكة ون أكالياء خصو ل الطهازة والقام إن أنّه حرام. 

لكن بملاحظة أن الطهارة حكم شرعى لا طريق لنا إليها من غير جهته؛ ربّما يظهر التأمّل فى الدلالة و ينحصر ثبوتها فى غير الامور 
المذكورة؛ سيّما بملاحظة لفظ ١لا‏ يصلح الظاهر فى الفساد. فتأمّل! بل ادّعى ابن زهرةٌ الإجماع على عدم إجزاء العظم و الروث و 
المطعوم © و حكم المحمّق و ابن إدريس أيضا بعدم الإجزاء «0)» وفاقا للشيخ فى «المبسوط) 2 

و استدل عليه فى «المعتبر) بأنّ المنع مستصحب حتّى يثبت بدليل شرعىء و الشيخ بأنّ النهى يدل على الفساد, و فيه تأمّل! و يمكن أن 
يكون نظره إلى ما ذكرناه و يكون المنهيّ عنه من حيث كونه توقيفتَا لم يعلم دخوله فى المطلقاتء لدلالتها على الإباحة لا أقل. 


.808 الحديث‎ 718١/١ مستدركك الوسائل:‎ 29١/١ تفسير القممى:‎ )١( 

() لاحظ! دعائم الإسلام »١1074 ١‏ مستدركك الوسائل: /١‏ 187 الحديث .8٠١‏ 
() راجع! الصفحة: 184 من هذا الكتاب. 

(6) غنية التزوع: ©". 

.428 /١ السرائر:‎ 3077 /١ المعتبر:‎ )0( 


(©) المبسوط: .١18 /١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ١47‏ 


فروع: 


الأوّل: على القول بوجوب الثلاثة» هل يجب إمرار كل حجر على مجموع الموضع أم يكفى التوزيع؟ 


بأن يمسح ببعضها بعض المحل و ببعض آخر بعضا آخر منهء مع حصول النقاء. 

المشهور و المختار هو الأوّلء لأنّه المتبادر من الأخبار و فتاويهم؛ و لو كان يكفى حصول النقاء لم يحتج إلى الثلاثة» بل كان يكفى 
حصوله كيف اتّفقء و للاستصحاب. 

مع أن هذا التوزيع لا يتحقق إلا بالحجرين الأوّلِينء لأنْ الثالث لا بد أن يمسح بمجموع المحلء حتّى يعلم نقاء المحل بلا شكك. 

و أيضا المحل لا بدّ أن يتكرّر على بعضه الحجران الأوّلان أيضاء لاستحالة زوال النجاسة عن أى بعض منه بمسح واحد منهماء بحيث 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالا/ا من /,إللا 


لم يمسح عليه الآخر أصلا. 

و مع ذلك لا يتمتدح مجموع المحل بهذا التوزيع» إذ لا شبههٌ فى استحالته عاد فلا بدٌ أن يتكوّر على ذلك البعض الأحجار الثلاث 
جميعاء و يتحقّق فيه المسحات الثلاث كملا. 

نعم؛ شىء من المحلّ يكتفى فيه بمسحين» مسح للإزالة و مسح للاطلاع على الزوال. 

و من المعلوم أن المسح الواحد لا يزيل العين عادة» فما ذكر ليس إِلَا مجرّد فرضء لا مصداق له فى الخارج بحسب العادة. 

و حمل المطلق فى الحديث على مثل هذه الصورةٌ بإدخاله فيه: فيه ما فيه؛ 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 197 


لأنّ المطلق منصرف إلى الأفراد الشائعة دون النادرة» فلا يشمل الأفراد النادرة» فكيف يشمل المحالات العادية؟ 
مع أن الظاهر من الأخبار انّحاد أجزاء محل النجاسة بالنسبة إلى الأحجار مثلا. 


الثانى: على القول بوجوب الثلاثة» هل يكفى ذو الجهات الثلاث من حجر واحد مثلا أم لا بدّ أن يكون الأحجار ثلاثة؟ 


المشهور الثانىء للاستصحاب و التبادر؛ لأنّ الحجر الواحد لا يسممى ثلاثة» فضلا أن يتبادر منه. 

و نسب إلى المفيد, و ابن البرّاج» و العلامة» و الشهيد الأوّل »١١‏ أن المراد من ثلاثة أحجار ثلاث مسحاتء كما لو قيل: اضربه عشرة 
أسواطء فإنّ المراد عشرهُ ضربات. و لأنّها لو انفصلت أجزأت قطعاء فكذا مع الاتصالء و أى عاقل يفرق بين المتّصل و المنفصل؟ و 
لأنْ ثلاثة أشخاص لو استجمروا بهذا الحجرء لأجزأ عن كل واحد عن حجرء و لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا جلس 
أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات») (3). 

و اجيب عن الأوّل: بالفرق بين اضربه عشرة و اضربه بعشرة؛ و لا نسلم أن معنى الأخير هو الأوّلء إِلَا أن يكون قرينة و هى فى المقام 
مفقودة 079 مع أن القياس فى اللغهُ غير جائز اتّفاقا. 

و ربّما كان الفهم فى المقيس عليه بسبب القرينة» بل الظاهر فى المقام أنه 


4 /١ الدروس الشرعيةٌ:‎ 1288/١ مختلف الشيعة:‎ 6١ /١ لاحظ! المهذّب:‎ 3/١ ١ نسب إليهم فى مداركك الأحكام:‎ )١( 
مع اختلاف إسير.‎ ١8198 الحديث‎ 541١ إفهة مسند احمد بن حنبل: ع/‎ 

(*) روض الجنان: ” و 18 مداركك الأحكام: 230/1١ /١‏ ذخيرة المعاد: 19. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: ع١‏ 


وعن الثانى: بأنه مصادرة محضة؛ لأنْ إزالة التجاسة على الوجه المعتبر شرعا لبس للعقل إلبها طريق» كما غرفت: 

مع أن ما ذكرت لو تمٌ لزم عدم الحاجة إلى المسحة الثالثة لو حصل النقاء بالثانية» و المفروض لزومها قطعا. 

بل ما ذكرت مبنى على القول بكفايةُ مجرّد النقاء» و هو غلط فاسد على القول بوجوب الثلاثة. 

و عن الثالث: بِأنّه قياس» و مع ذلكك مع الفارق» لما عرفت من أنه مبنى على القول بوجوب الثلاثة و عدم كفاية النقاء .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/0/ا من ,اللا 


و عن الخبر بضعف السند و عدم الانجبار «237؛ على أنه مطلق» و خبر الأحجار مقتتد. و المطلق يحمل على المقتّدء سيّما الحديث الذى 
رويناه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: «لا يستنجى أحدكم دون ثلاثة أحجار» «7. فإنّ المطلق أيضا مرورّةٌ عن النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم من طريق العامة على ما هو الظاهر «5". 

و وقع عن صاحب «الذخيرة» هنا غفلة عجيبة حيث أجاب عن أَدَلَّةُ المشهور بنحو يرفع الحاجة إلى الثلاثة و يكفى به مجرّد النقاء «2, 
و فيه مالا يخفى. 

وفى «المداركث» بعد ما رجح المشهورء قال: و بالجملة؛ فالمتّجه تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل عدم 
الإيران لكو قال دمي 


.19 و 01/1 ذخيرة المعاد:‎ 171/١ مداركث الأحكام:‎ )١( 
.19 ذخيرة المعاد:‎ 07/7 /١ (؟) مدارك الأحكام:‎ 

(9) السنن الكبرى للبيهقى: ١‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) مسئد أحمد بن حنبل: 5/ 591 الحديث 18198. 

(0) ذخيرة المعاد: 19. 

مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: ١98‏ 


فصل: و مع ذلكك فينبغى القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة تمسشكا بالعموم ١١‏ انتهى. 

مراده رحمه اللّه من العموم إطلاق حسنة ابن المغيرة» و موثّقةُ يونس السابقتين» و قد عرفت ما فيهماء مع أن قطعه بالإجزاء إن كان من 
جهة عدم ورود قيد الثلاثة فى غير الأحجار فمع ما عرفت من عدم القول بالفصل لا وجه لتقيبد الخرقة بالطول. 

و إن كان من جهة أنّ المتبادر من الأحجار المقَرّدهُ بالثلاثة هى صغار الأحجار, لا ما يكون طويلاء فلمًا لم يوجد حجر طويل فى 
الأسسجاء اخغار الخرقة. 

ففيه؛ أن مع عدم القول بالفصل بين الطويلة و القصيرة لا وجه لدعوى القطع. فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أن نظير الحجر ذى الجهات الحجر 
الذق مضيس داقع يقسل ل ومس يه 1ه يكل وا وحمي روكذ إذا كبر فرقم اليلاقاة وز يه أوشكه ه لمكتل 
حيث اختار فى «المنتهى» الجواز و قال: و يحتمل على قول الشيخ عدمه محافظة على صورة التعدّد و هو بعيد 007١‏ و فى استبعاده ما 
عرفت. 

و قال بعض الأصحاب: ما استبعده قريب و إن استبعده, الله إِنَا أن يخرج بالكسر عن اسم الحجر الواحد 0”. 

أقول: هذا أيضا لا يخلو عن إشكالء لعدم كونه من الأفراد المتبادرة» كما لو استعمل ذا الجهاتء ثم كسره بعد الاستعمال و جعله 
ثلاث أحجار. 


.177 /١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: ١///ا71.‏ 

() منهم السبزوارى فى ذخيرة المعاد: 19. 
مصابيح الظلام؛ ج" ص: 1١12‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/ا/ا من للا 


نعم؛ لو كان استعماله كذلكك فى الزياد على الثلاثة حيث لا يحصل النقاء بالثلاثة يجوز بلا إشكال. 
الثالث: فى غسل المحل يجب إزالة العين و الأثر من ذلك» 


يعنى الأ-جزاء العالقة التى عرّفتها التى تبقى بعد المسح. ولا تزول إِلَا بالماء» كما هو الحقّ و المحقّق عند من عرّفه بما يتخلف على 
المحل عند مسح النجاسة و تنشّفها 2١‏ و عند من عرّفه بأنّه الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التى لا تزول إِلَا بالماء 7)» و عند من عرّفه 
أنه الرسم الدال عليهاء و اختاره الشهيد الثانى أيضا 0”. 

بل معلوم أن من مسح المحل ألف مسحة ثم غسله» يجد فى غسله أثرا ما من العين لم يذهب من المسح. بل يذهب من الغسلء و لذا 
يكون الغسل أفضلء و يكون الغسل بعد المسح مستحباء و الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى مقام اختيار الغسل على المسح؛ علل 
بِأنّ الغسل مطهرة للحواشى «6". 

و هذا ينادى بأنَّ المسح ليس كذلك. مع أن من عرّف باللون- كما سنذكر- لا يريد منه سوى الأجزاء الجوهرية التى هى محل اللون 
لا نفسه. فلا يريد سوى ما ذكرناء و لم يعرّف أحد سوى ما ذكرنا من التعريفات. 

فظهر اتّفاق الفقهاء فيما ذكرناه؛ لأنّهم المعرّفون. 

وأمر الساء بالاستتجاء بها لأنٌ المطلوت فن الساء تطهير النتواشى البتة وهو ظاهر و لهذا خخ ص الأمر و الخطات بهن و إن كان 
نمتسا بالنسية إل 


.45 /١ جامع المقاصد:‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام: /١‏ 0". 

6 روض الجنان: 3# 

(©) الكافى: 1877 الحديث 175 من لا يحضره الفقيه: 7١/١‏ الحديث 27 تهذيب الأحكام: /١‏ © الحديث 2158 الاستبصار: 0١/١‏ 
الحديك 0ك وسائل الفيعة ١‏ ع9 #الحديك ]#بي 

مصابيح الظلام» ج؛ ص: /1917 


الرجال أيضاء كما عرفت, مضافا إلى عدم القول بالفصل. 

و ليس المراد من الأمثر هنا اللون» كما قال بعض معللا بأنْ العرض لا يتقوّم بنفسه, فلا بدٌ له من محل جوهرىء إذ الانتقال على 
الأعراض محال و قال: و لا يلزم مثل ذلكك فى الرائحة؛ لأنّها قد تحصل بتكيف الهواء .)١١‏ 

وفيه؛ أنه يجوز ذلك بالنسبة إلى اللون أيضاء بأن يكون بتكيف الهواء بالمجاورة. 

على أنه لو تم لزم كون اللون فى كل نجاسة بقاؤه موجبا لبقاء النجاسة؛ و ستعرف أنه ليس كذلكك. 

على أنّكك عرفت بقاء العالقة يقيناء و إن لم يبق لونء إذ لو غسلنا حينئذ لوجدنا أثرا لم يذهب بالأحجار البتة. 

سلمنا؛ لكن بقاء الأجزاء الصغار غير المحسوسة التى يقوم بها اللون لا نسلّم كونه مضرًا نجساء إذ لا يستّمى اللون عذرةٌ و دما و متئاء و 
المعتبر فى الأحكام الشرعيّة الصدق اللغوى و الإطلاقات العرفيةء لا التحقيقات الحكمية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالال/ا من للا 


فظهر أن [فى] الغسل لا بد من إزالة جميع أجزاء النجاسة بالمرّهُ الأجزاء التى تعدّ بحسب العرف أجزاؤهاء و يصير المحل نيا عنها 
بالكلية. 

فإذا كان عند الغسل توجد لزوجة ما و أثر ما من تلكك النجاسة فلا شكك فى عدم صدق النقاء و زوالها بالمرّةء فلا بد أن يغسل إلى 
حدّ تزول اللزوجة بالكلتة» و يعلم بعدم بقاء شىء منها و انقلاع أثرها بالمرّة. 

و حدّ سلّار رحمه الله ذلكك بحصول الصرير 07 ولا شكك فى أنه لو لم يحصل العلم 


7/١ التنقيح الرائع:‎ )١( 
.77/7 /١ (؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ 
198 مصابيح الظلام» ج03 ص:‎ 


بالزوال بالمرّةء و الانقلاع بالكلتَُ إلا بالصرير- كما هو الغالب- يتعيين» كما ذكره. 

لكن ربّما يحصل الصرير و لم يحصل الانقلاع التام» كما إذا كان الماء باردا و الهواء أيضا بارداء و ربّما كانا فى شدَة البرودة» فيظهر 
هاذكرنا ظلهورا هنا 

و ربّما يحصل الانقلاع التام من دون صريرء كما إذا كان ماء الاستنجاء حارًا و الهواء أيضا حارّاء أو كان الاستنجاء بعد التنُور و قريبا 
من أوقاته» و أمثال ذلككء لكن لا بد من مبالغة تامّهُ حتّى يحصل العلم. 

هذا بالنسبة إلى من ليس من أهل الوسواس من الناسء و أمّا الوسواسى؛ فربّما لا يحصل له العلم إِلّا بعد الغسل مِذَّهُ مديدهٌ بجدّ و شدَّهٌ 
من الجهد, و هذا غلط و إطاعةٌ الشيطان» فيكون حراما موجبا لدخول النار؛ لأنّ إطاعته حرام. 

و ربّما يتربّب على إطاعته مفاسد محرّمةٌ من الإضرار بالبدن و حصول الأمراض و غيرهما. 

فمن غلب عليه الوسواسء فلا بد أن يتتبه على ما ذكرنا من المفاسد الشرعيّة و أنه لا أقل من عصيان الربٌ تعالى» و عصيانه موجب 
للنار. 

و يفرض الغائط الخارج منه شيئا طاهرا يغسله للنظافة أىّ قدر كان يغسله لحصوله و تحمّق النقاء منه له و ليكتف به. 

و كما وججدنا الإفراط من الوسواسىء وججددنا أيضا التفريط من بعض العوامٌ حين ما كانوا يستنجون الأطفالء فإنا نراهم يكتفون بإزالة 
الأكثر أو البعض. و هذا أيضا حرام موجب للدخول فى النار لبطلان الصلوات» و غير ذلكك. 

و بالجملة؛ فى المقام مكائد للشيطان و مصائد لا بدٌ من السعى للنجاءٌ عنهاء نيجانا الله عنها بمنّه. 


الرابع: فى الاستنجاء بالأحجار و مثلها لا بد من ذهاب العين البنّهَ دون الأثر الذى ذكرناه مكرّراء 


لعدم الإمكان» كما عرفت. و لما كان مسح المحل مطهرا 
مصابيح الظلام» اج ص: 1044 


بالإجماع و الأخبار» ظهر أن الآثر المذكور عفو بالمرّة. 
نعم؛ إن اتّفْق انفصال شىء من تلكك الأجزاء, فلا تأمّل فى نجاسته؛ و إن كان فى الغسالة» لكن ظهر أنّه لم يذهب بعد جميع الأجزاء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8///ا من للا 


التى لا بدّ من ذهابها؛ لأنّ ما هو عفو و طاهر ليس بشىء يقبل الانفصال؛ أو يحكم فى حال الاتّصال ١١‏ أنه عذرة متّصلة» بل لا يقال 
عرفا: إِنّه عذرة بلا شبهة: و لا يلزم أن يكون أجزاء جوهريّةُ عذرة» كما عرفت آنفا. 


الخامس: لا يضر وجود الرائحة» أمَا فى حال المسح؛ فظاهر» 


و أمَا فى حال الغسل؛ فلأنٌ وجود الرائحة فى المحل أو اليد لا يستلزم وجودها فى الغسالة. 

واحتمل الشهيد العفو مطلقا «؟)» أى و إن كانت الرائحةٌ فى الغسالة» و بنى ذلك على أن الإجماع و الأخبار الدالة غلى اتفعال الماء 
بتغيّر أحد أوصافه مخصوصان بغير صورة الاستنجاء, للإجماع و الأخبار على طهارة ماء الاستنجاء 070 كما سيجىء. 

و فى هذا الاحتمال إشكال ظاهرء كما سيظهر فى محله. لكن الظاهر عدم مطلوبيَةُ التجتدسء و التفخخص عن النجاسة» سيّما فى أمثال 
المقام» بل ورد المنع من التجسّس "» و هكذا كانت الطريقة من السلفء كما لا يخفىء فلا إشكالء فتأمّل جدًا! 


(1) فى (د ؟): فى حال الاتصال بالمحل. 

(؟) البيان: .8١‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 75١ /١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 
(؟) وسائل الشيعة: / 528 الحديث 8197. 


مصابيح الظلام» ج "2 ص: "٠‏ 


السادس: اشترط جماعة فى غير الماء الصلابة وعدم الصقالة 9 اللزوجة» 


لعدم حصول الإزالة بما انتفى فيه أحد ما ذكر. 
و الظاهر أن الأمر كذلكك غالباء و لذا وقع النزاع لو اتفق الإزالة به» فقيل: لا يجزى »)1١‏ و احتمل الشهيد الثانى الإجزاء لحصول الغرض 
9 


و الظاهر عدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالجمدء لعدم تحمّق الغسل الشرعى و لا المسح الشرعى, مع احتمال التحقّق به فتأمّل! 
السابع: لو طار الذباب عن النجاسة إلى الثوب أو الماء, فعند الشيخ عفو «9»» 


و اختاره المحمّق لعسر الاحترازء و لعدم الجزم ببقائهاء لجواز جفافها بالهواء. كذا قال الشهيد فى «الذكرى», و قال: و هو يتم فى الثوب 
دون البدن و الماء 9©). 

و نوقش فى ذلككء بأنّ المقتضى لعدم تمام الحكم فى الماء موجود فى الثوب مع رطوبته» فلا يستقيم إطلاق القول فيه» مع أنّه- على 
ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين فى الحيوان- لا وجه للفرق أصلاء كذا فى «بحار الأنوار) «0. 

و روى فيه عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «قال أبى على بن الحسين عليه السّلام: يا بنى! اتخذ ثوبا للغائط فَإِنَى رأيت الذباب يقعن على 
الشىء الرقيق ثم يقعن علي [قال:] ثم أتيته فقال: ما كان للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و لا لأصحابه إِلّا ثوب واحدا «2. 


.88/١ قال به العلامة فى نهايةُ الإحكام:‎ )١( 
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("ااروفنى الجنان: 6 

(9) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: /١‏ 17/. 

(ع) ذكرى الشيعةٌ: /١‏ 87, 

(0) بحار الأنوار: //9/ 184. 

(6) نواذر الراوتدى: /ا؟؟ و .778 الحديث مع بسار الأثوار 18/9/97 الحديث ع8, 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: 7١١‏ 


أقول: فيه شهادة على العفو. و أن الاحتراز كان استحبايا. 

و يدل على ذلكك أنه مما يعم به البلوى» و يعسر الاحتراز عنه» بل ربّما كان محالا عاديّاه و المسلمون فى الأعصار و الأمصار ما كانوا 
يحترزون على ما هو الظاهر. 

هذا؛ مع عدم القطع ببقاء عين النجاسة» بحيث يؤْثّر فى الثوب أو غيره. لأنّ الذباب فى غاية الحَفَُ و رجلها فى غاية الدقَةُ و الهواء ممما 
يجففء سما مع الطيران فبه» مع أنّه لم يرد فى الشرع طلب التجسّس و التعمّق و التدقيق فى النجاسة. 


الثامن: لم بجوّز بعض الفقهاء الاستنجاء بالحجر المستعمل» ثانيا »,-»١«‏ 


فإن أراد النجس؛ فقد مرّ حكمه. و إن أراد غير النجس أيضا؛ ففيه إشكال, لدخوله فى العمومات. 

و قوله عليه الس لام: «جرت السنهُ فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» 25 لا يصلح لتخصيصهاء لضعف السند و الدلالة 
أيضاء لأنّ السنّهُ هنا إِمَا المستحب أو أعم منه. لقوله عليه السّلام: «و يتبع بالماء»» مع احتمال كون المراد من البكر عدم صيرورته نجساء 
فتأمل! 


.18 /١ المحمّق فى المعتبر:‎ ع٠‎ /١ ابن البرّاجٍ فى المهذّب:‎ ٠١ /١ منهم الشيخ فى النهاية:‎ )١( 
.4758 الحديث‎ "69 /١ الحديث 207: وسائل الشيعة:‎ 7٠١4/١ تهذيب الأحكام:‎ )5( 
7١37 مصابيح الظلام» ج "2 ص:‎ 


6- مفتاح [ما يستحبٌ للمتخلى] 


من السئن ارتياد الموضع المناسبء و أن يكون مغطى الرأس إجماعاء إقرارا أنه غير مبرئ نفسه من العيوبء كما قاله الصدوق 2,23١‏ و 
لئلا يصل الرائحة الخبيئة إلى دماغه. كما قاله الشيخ و غيره 7١‏ متقتّعاء للخبر 1؛ مقدّما للرجل اليسرى عند الدخول و اليمنى عند 
الخروج عكس المكان الشريفء كما قالوه» مسمّياء للصحيح ٠‏ داعيا عند الدخول و الكشف و الجلوس و الفعل و النظر و الاستنجاء 
و الفراغ و الخروج بالمأثور «8» متكا فى جلوسه على الرجل اليسرىء مبتدثا فى الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل؛ للموتّق 0# مؤثرا 
للماء مع عدم التعدّى. لأنّه أبلغ فى التنظيف و للصحيح 017 و الجمع أكملء كما فى 


افولا بخشزة النقيهة ١‏ /الذيل الحديك 2 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 15, المعتبر: /١‏ 17. 
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(") من لا يحضره الفقيه: ١77/١‏ الحديث 28١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 76 الحديث 87. 

(©) تهذيب الأحكام: ١10 /١‏ الحديث 2#» وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث .6١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: "٠١ /١‏ الباب *, 73١8‏ الباب ه من أبواب أحكام الخلوة. 

(©) الكافى: ١0/7‏ الحديث © تهذيب الأحكام: 14/١‏ الحديث 4/8 وسائل الشيعة: /١‏ 871 الحديث .88١‏ 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 8" الحديث .45٠‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 5 

الخبر 001١‏ موترا بالأحجارء للنص «7). مستبرءا من البولء لئلا ينتتقض وضوؤه لو خرج بلل مشتبه بعده» و للمعتبرة 079 و أوجبه الشيخ 
«*» و أن يمسح بطنه عند الخروج داعيا بالمأثور «2. 


.4758 الحديث‎ "69 /١ وسائل الشيعة:‎ 017١ الحديث‎ 58 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.,875 الحديث‎ "١8 /١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 

() وسائل الشيعة: /١‏ 787 الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 

(ع) الاستبصار: /١‏ 594 ذيل الحديث 1738. 

(0) وسائل الشيعة: "١8/١‏ الحديث ٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 7١0‏ 

قوله: (ارتياد الموضع). 


لما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر, قال: بت مع الرضا عليه السّلام فى سفح جبلء فلمًا كان آخر الليل قام فتنتى و صار على موضع 
مرتفع فبال و توضأء و قال: «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله» »0١‏ الحديثء و لأخبار كثيرة سيجىء بعضها. 

و ذكر جماعة من الأصحاب استحباب الاستتار 27: و يظهر من الأخبارء منها: فى «كشف الغتّة): أن أمير المؤمنين عليه المّد.لام أخذ 
من رجل أزدى إداوة فمضى حنتّى غاب عن نظر و قضى الحاجة .)"١‏ 

و ذكزوا أيضا استحاب تأخير كشن العورة حت بدتو إلى الأرضن «6) و امعد لوا غلى :هذا و سابقه بالتأشى 089 و قد :عرفت بعض ما 
يدل على فعلهم من الاستتار. 

و فى «شرح النفلية): روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «من أتى الغائط فليستتر) «2. 

قولةه زو أن يكرة فغطى الرأمن). 

علّل بأنّه من سنن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم 07 و ادّعى فى «المعتبر» عليه اتفاق 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث على وسائل الشيعة: 4/١‏ الحديث .,841١‏ 

(5) المقنعة: 29 تذكرة الفقهاء: 21١77 /١‏ نهايةُ الإحكام: /١‏ 4/4 منتهى المطلب: /١‏ 198, الروضة 
(*) البهة: /١‏ على مدارك الأحكام: .١08 /١‏ 

(ع) كشف الغمّةٌ: /١‏ /ا/ا”. وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث 6١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: /١‏ 177 ذكرى الشيعةٌ: .١187 /١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ١5 /١‏ الحديث 7٠ل‏ نقلا عن شرح النفلية. 
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0 المقنعةٌ: 29 نهاية الإحكام: /١‏ لل روض الجنان: 0؟» مداركك الأحكام: يف0 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: .5 


الأصحاب ١١‏ و مرادهم منه أن لا يكون مكشوف الرأس. 

و أمَا الخبر الدال على التقنّع و إن كان مغطى الرأس و فوق العمامة؛ فهو رواية على بن أسباط مرسلاء عن الصادق عليه السَلام أنه كان 
إذا دخل الكنيف يقنع رأسه .23١‏ 

و فى «مجالس الشيخ) و غيره: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال لأبى ذر: «يا أبا ذر! استحى من اللّه فإنّى و الذى نفسى بيده 
لأظلٌ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبى استحياء من الملكين اللذين معى» «0. 

وفى كلام بعض الأصحاب استحباب التقنّع بأن يسدل على رأسه ثوبا يقع على منافذ رأسه. و يمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ 
ع 

فيظهر من هذا أن ما ذكره المصئّف فى التغطية إِنّما هو فى التقنّع» فتأمّل! قوله: (عكس المكان الشريف). 

أقول: روى الكلينى بسنده إلى يونس عنهم عليهم السِّ.لام قال: قال: «الفضل فى دخول المسجد أن تبدأ برجلكك اليمنى إذا دخلت و 
باليسرى إذا خرجت» «4). و الحكم مشهور بين الأصحاب. 

قوله: (مسمّياء للصحيح). 

و هو صحيح معاوية بن عمّار أنه سمع الصادق عليه السّرلام يقول: «إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللّهم إِنّى أعوذ بكك من الخبيث 
النكة الرجن الس الغيطاة 


.188 /١ المعتبر:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 27 وسائل الشيعة: /١‏ ©0” الحديث 48/. 
(©) أمالى الشيخ الطوسى: 260. وسائل الشيعة: ٠١5 /١‏ الحديث 7494. 

(©) المقنعة: 9”, المعتبر: /١‏ 177. 

(0) الكافى: 708/7 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ه/ ١62‏ الحديث /260. 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: 7١17‏ 


الرجيم؛ و إذا خرجت فقل: بسم الله الحمد للّه الذى عافانى من الخبيث المخبث و أماط عنّى الأذى) ,)1١‏ لكن على هذا يكون مراد 
المصئّف من التسميةٌ غير المعنى المعهود. 

نعم؛ فى «الفقيه» قال الباقر عليه السّ.لام: «إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلكك فليقل: بسم الله [و باللّه]) إن الشيطان يغضٌ بصره عنه 
حتى يفرغ» 091. 

و يمكن أن يكون مراده من الصحيح ما رواه الشيخ- فى الصحيح- عن محمّد بن الحسين» عن الحسن بن على» عن أبيه» عن آبائه» 
عن جعفر عليه السّ.لام: قال: «قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا انتكشف أحدكم لبول أو غير ذلكك فليقل: بسم الله فإنَّ 
الفطانيقة و وعي 010 كان كرو حيطا بقل دير 
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و ما ذكره من الأدعية» مذكورةٌ فى كتب الدعاء و آداب الخلاء. 

قوله: (مبتدثا). إلى آخره. 

احتيجوا على ذلكك بتعليم النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أصحابه ذلكك 0©". 

و أمَا الابتداء فى الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل» فقد ذكره المفيد و غيره «8). 

و يدل عليه مونّقةُ عار عن الصادق عليه السّرلام © و لأنّ إزالة البول يحتاج إلى الاستبراء» فلو قدّم تنتجس اليد عادة لأنّ الاستبراء 


يمسح ما بين مخرج الغائط إلى الأنثيين. 


.6١8 الحديث‎ "١8 /١ الحديث 2: وسائل الشيعة:‎ ١0/١ تهذيب الأحكام:‎ »١ الحديث‎ ١8 /" الكافى:‎ )١( 
11 الحديث‎ "١8/١ الحديث ”8, وسائل الشيعة:‎ 187١ من لا يحضره الفقيه:‎ )( 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 881 الحديث .٠١517/‏ وسائل الشيعة: /١‏ 701 الحديث .6١8‏ 

(6) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) المقنعة: 5٠‏ النهاية للشيخ الطوسى: .٠١‏ 

(ع) الكافى: "/ ١7‏ الحديث © تهذيب الأحكام: /١‏ 79 الحديث 0/8 وسائل الشيعة: /١‏ 17" الحديث .18١‏ 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: 70/8 


قوله رون لباه إن لعي 


قد مرٌ دليل الحكمين .)١١‏ 

و قوله: (موترا بالأحجار) لما ورد عن على عليه السّ.لام؛ عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا 
لم يكن الماء) .07١‏ 

قولةه (معرها من الول 

هذا هو المشهورء لعدم ما يدل على الوجوب. و لأنَّ الغرض منه ما ذكره المصئّف من عدم انتقاض الوضوء لو خرج البلل مشتبهاء فلا 
معنى للحكم بالوجوب. 

و أمَا إذا ظهر كون البلل بولا أو غير بول و لا خالطه بول أصلا؛ فالحكم واضح. و ظهور الثانى مجرّد فرض. و إِلَا فكل رطوبة تخرج 
عقيب البول من جهة خروجها عن مخرج البول كيف يمكن ظهور عدم مزجها بشىء ما من البول و إن كان فى غايةٌ القلّة؟ 

و لذا ورد فى الأخبار الأمر بإعاده الطهارة من الحدث و الخبث مطلقا إذا ظهرت الرطوبةٌ و لما يتحقّق استبراء «2» و فتوى الفقهاء أيضا 
كذلكك. 


لكن ظاهر الصدوق أنه متأمّل فى نقض الطهارتين «» و ابن إدريس ادّعى الإجماع على الانتقاض «2. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١188‏ و ١12‏ من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 0 الحديث 21558 الاستبصار: /١‏ 7ه الحديث 0158 وسائل الشيعة: "١8 /١‏ الحديث 877. 
() راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 787 الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 

(6) المقنع: ؟5, من لا يحضره الفقيه: /١‏ /51. 

(0) السرائر: ١//ا9.‏ 
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و هذا هو الظاهر بالنظر إلى الفتاوى و الأخبار الكثيرة» فلا تأمّل فيه. 

و أمّا المعتبرة؛ فهى صحيحة حفص بن البخترى» عن الصادق عليه الم لام» فى الرجل يبول» قال: «ينتره ثلاثاء ثم إن سال حتّى يبلغ 
الساق فلا يبالى) .)١١‏ 

والنتر هو الجذب بقوٌةُ و الضمير راجع إلى ما يقبح ذكره صريحا. 

و حسنة ابن مسلم أنه قال للباقر عليه السَّلام: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: 

ايعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه» فإن خرج بعد ذلكك شى فليس من البول و لكنّه من الحبائل» 7). 

وروى الشيخ هذه الرواية يعنياء إن أنه ذكر فيها بدل «طرفه» «ذكره)» و قرأه بعض المشايخ «ذكره» بضِمْ الذال و سكون الكافء و 
فسّره بطر الذكر 239. 

و صحيحة جميل بن صالح» عن عبد الملكك بن عمروء عن الصادق عليه الشّ.لام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا؟ 
قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدةٌ و الأنثيين ثلاث مرّات» و غمز ما بينهماء ثم استنجى, فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالى» 59). 

و فى «السرائر» نقلا-عن كتاب حريز قال: قلت للصادق عليه السّ.لام: رجل بال و لم يكن معه ماء؟ فقال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه 


.7828 الحديث‎ 187 /١ الحديث 176» وسائل الشيعة:‎ 58/١ الحديث “0 الاستبصار:‎ 17/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) الكافى: / 19 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث 2/١‏ الاستبصار: /١‏ 59 الحديث /177, وسائل الشيعة: 77١ /١‏ الحديث 
ل" 

ا بان الأو اه بكاراع وا 

(ع) تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث 2١‏ الاستبصار: /١‏ 48 الحديث 0 وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 768/. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 75٠١‏ 


فإن خرج بعد ذلكك شىء فليس عليه شىء من البول و لكنّه من الحبائل» .0١١‏ 

وعن «نوادر الراوندى» بسنده إلى الكاظم عليه السّر.لام؛ عن آبائه: عن الرسول- صلوات الله عليهم-: «من بال فليضع إصبعه الوسطى 
فى أصل العجان ثم ليسلّها ثلاثاا .07١‏ 

و بهذا الإسناد قال: «كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات) 70. 

ثم اعلم! أن المشهور بين المتأخحرين فى كيفَةُ الاستبراء: أن يمسح من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاء و من أصله إلى رأسه 
ثلاثاء ثم ينتر رأسه ثلاثاء أى يجذبه بقوّةء كلّ ذلكك لإخراج ما بقى من البول فى المجارىء و إن كان فى غايةٌ القلّه فلا بدٌ أن يكون 
عناية المكلف فى هذا الإخراج و سعيه فى ذلكك. 

وليس الاستبراء مجرّد التعتّد» فكيفتته أن يضع الإصبع واحدا كان أو أزيد فوق الممدٌ و المجرىء ابتداؤه من المقعدة بحيث يحيط 
بعرض الممرٌ جميعاء و يشمل طرفيه و يزيد عليهماء ثم يمسح بشْدَّة لإخراج ما عسى أن يكون هناك من رطوبة إلى أصل القضيب 
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ثلاثاء حتّى تصير الرطوبات داخلة فى ممرٌ القضيبء ثم ينتر القضيب بين الإبهام و السبابة و إن ضِمٌْ الوسطى مع السبابة فهو أقوى و 
أولى» و يجذب بشْدَّهُ حتّى تخرج جميع الرطوبات التى فى القضيبء ثم يجذب رأسه ثلاثا حتّى لا يبقى رطوبة أصلا. 
و يدخل من باب المقدّمهُ شيئا قليلا- من غاية الأولى فى حدّ الثانية؛ و شيئا من بداية الثانية فى حدّ الاولى» حتّّى يتحمّق العلم 


بالاستيعاب عادة. 


)١(‏ مستطرفات السرائر: 7 الحديث 15 وسائل الشيعة: 7١ /١‏ الحديث 85١‏ مع اختلاف يسير. 
(9) تؤادر الراوتدى> 185 الحديث + بار الأزوان: قم #5 الحدرث 7 

0 تؤادر الراوقدئ: +"* الحديت علا وحار الأزوان: باق #8 العديت 3 

مصابيح الظلام, ج”؛ ص: "١١‏ 


و نقل عن الصدوق أنه قال: يمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّاتء ثم ينتر ذكره ثلاث مرّات ١1)؛‏ و مثله قال الشيخ فى 
«النهاية» و «المبسوط) .)5١‏ 

و الظاهر أن مرادهما هو الذى ذكرنا من المتأخَرينء إذ لا خفاء فى أن المقصود إخراج الرطوبة المشتبهة عن المجرى. و لا يتحمّق هذا 
إلَا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعده إلى منتهى رأس القضيب بالثلاث الآخر من المسحات. موافقة للست التى ذكرنا 
فى المشعهونة إلا أن المشهور قالوا بمسح القضيب إلى ابتداء الرأس ثلاث مرّات» ثم جذب الرأس ثلاثاء و هما اكتفيا بمسح ابتداء 
القضيب إلى منتهى رأس القضيبء بحيث لا يبقى منه شىء أصلا ثلاث مرّات. 

و من هذا نقل بعض أفاضل المتأخَرين عن الشيخ أنه اعتبر المسحات التسع المشهورة «/. و لعل مراده أن فصل الرأس أو وصله لا 
عبرة بهماء إِنْما العبرة بمسح المجموع و قد حصلء و إن كان فى الفصل زيادةٌ ما فى الاستظهار» فليس بحيث يصلح لعدّه مذهبا مغايرا 
للوصول. 

و من هذا أيضا نقل عن ابن الجنيد أنه قال فى الاستبراء: ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّاتء ليخرج شىء بقى فى المجرى 50". 
و ابتداء أصل القضيب يحسب من المقعدة. كما يظهر من كلام بعض الفقهاء «8). بل من بعض الأخبار أيضا «2). 


.5١ /١ لاحظ! من لا يحضره الفقيه:‎ ٠١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.17/١ المبسوط‎ ٠١ النهاية للشيخ الطوسى:‎ )1( 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 00". 

(©) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: .٠١‏ 

(0) شرائع الإسلام: 218/١‏ الدروس الشرعيّة: /١‏ 8 كشف اللثام: .77١ /١‏ 
(©) وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 760. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 7١7‏ 


و قال ابن زهرة: يجب الاستبراء من البول أوّلا بنتر القضيبء و المسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّاتء ليخرج ما لعله باق فى 
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المجرى, و ادّعى على هذا إجماع الفرقةٌ .0١١‏ 

و هذا ينادى بما ذكرناء و حمل أصل القضيب على غير ما ذكر موجب لزيادةٌ فى الكلام لا حاجة إليها أصلاء بل توم خلاف 
المقصود. 

و مع ذلكك موجب لبقاء شىء فيما بين المقعدةٌ و ابتداء القضيبء يخرج من القضيب بأدنى حركة» كما يحكم به الوجدان, و لذا ورد 
فى الأخبار الأمر بخرط ما بين المقعدةٌ و الأنثيين» كما عرفت (5). 

و مثل ما ذكرنا عن الصدوق و الشيخ» كلام ابن إدريس حيث قال: كيفيَة الاستبراء أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل 
القضيب ثلاث مرّات» ثم يمرّ إصبعه على القضيبء و يخرطه ثلاث مرّات 370. 

و كذا كلام ابن حمزهُ حيث قال: المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع فى الاستبراء ثلاث مرّات» و ينتر القضيب بين 
الإبهام و السبابة ثلاث مرّات «©". 

و بالجملة؛ بملاحظة ما ذكرناه» لم يبق تأمّل فى موافقة كلام سائر الفقهاء مع المشهوره و إن كان تأمّل ففى كلام ابن الجنيد» لكن غير 
بعيد موافقته أيضا مع المشهور على ما أشرنا. 


(1) غنية النزوع: ". 

(0) راجع! الصفحة: ٠١9‏ من هذا الكتاب. 
(*) السرائر: /١‏ 98 و ل!4. 

(6) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: /ا6. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 71 


و حكى عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد ١١‏ و العلّامةُ فى مقام نقل الخلافء لم ينقل سوى كلام المرتضى .07١‏ 

و هذا أيضا يعضد ما ذكرناه فى غير كلام ابن الجنيد» و فيه و فى كلام المرتضى أيضا ما عرفت. 

و بالجملة؛ الظاهر عدم الخلاسف بين المشهور و غيرهم.؛ و إن كان خلا.ف؛ فبين المرتضى و ابن الجنيد و بينهم؛ و على تقدير 
مخالفتهماء لا تأمّل فى ضعف مذهبهماء لأنَّ الغرض هو الاستظهار فى إخراج ما لعله بول مهما تيسّرء كما هو ظاهر من الأخبار» و بغير 
مسح ما بين المقعده إلى القضيب لا يتحقّق هذا المعنى جزماء كما قلنا. 

و يدل عليه صحيحة عبد الملكك المذكورة 07 و رواية الراوندى» عن الكاظم عليه السّلام «©» المنجبرة بالشهرة و بما ذكرنا. 

و المراد من غمز ما بينهما فى تلكك الصحيحة هو غمز ما بين الأنثيين لما ذكرناء و لأن توافق غيرها من الأخبار؛ و لا تصير شَاذة لم 
يعمل بها أحد, و يقربه السياق أيضا. 

و أمًا سائر الأخبار؛ فيمكن حمله على أن ابتداء أصل الذكر هو المدوّر من عند المقعدة إلى القضيبء لما عرفت من أنه ما لم يجذب 
الرطوبة من هذا الموضع لكانت تخرج بأدنى حركة. خصوصا إذا قام» و الموضع الذى يبقى فيه تلك الرطوبة و تخرج منه بالقيام و 
الحركة؛ و يكون فى مقام الاستظهار موقوفا على الجذب؛ ليس 


.7١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.100/١ منتهى المطلب:‎ )1( 
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() راجع! الصفحة: ٠١9‏ من هذا الكتاب. 
(6) نوادر الراوندى: 188 الحديث #8 بحار الأنوار: /9/9/ 7١4‏ الحديث ؟5. 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: 51 


مختضًا بنفس القضيب بلا شبهة» بل جذب ما بين المقعدةٌ و القضيب فى مقام الاستظهار أهمّ, و الحاجة إليه أشدّء كما لا يخفى. 

و من هذا اتّفق فتاوى الفقهاء على جذبه ثلاثاء كالقضيب. إِلَا من شد 41١‏ مع احتمال كون الشاذ أيضا موافقا. 

و بهذا ظهر وجه اتّفاق الأخبار أيضاء و عدم المعارضة بينها أصلاء لكن هنا رأى نادر نسب إلى المفيد رحمه الله و هو مثل المشهورء 
ا أنّه قال: يمسح مره أو مرّتين أو ثلاثا .07١‏ 

و لعل وجهه إطلاق بعض الروايات بالنسبة إلى مسح القضيبء مع عدم القول بالفصلء و فيه ما فيه. 

و زاد سلّار و العلامة و الشهيد على المسحات المزبورة التنحنح ثلاثا 9 و ربّما يكون لهم نصّء مع أنّه له مدخالتية فى الاستظهار. 

و يمكن الحكم باستحبابه بناء على المسامحة فى أدلَّةُ السنن, لأنّهم يعتبرون فتوى فقيه واحد, فما ظنّكك إذا كانوا ثلاثة؟ 

و ممما ذكر ظهر عدم الغبار فى فتوى المشهور أصلا. 

قوله: (و أوجبه الشيخ). 

نسب العلّامةُ هذا إليه فى «الاستبصار» «5. و الظاهر منه أنه يقول بالوجوب الشرطىء لأنّه استدل على ما ذكره من الوجوب بصحيحة 


حفص بن البخترى» 


(0 وهو المقرل عن البهد المرتضى رحمة الله ابن الجتيه انظر ا الحذافق التاظيرة» 7# هد 
(؟) المقنعة: .6٠‏ 

() المراسم: 07 تذكرة الفقهاء: 1١ /١‏ المسألة ا الدروس الشرعيّة: /١‏ 84. 

(؟) مختلف الشيعة: ,717١ /١‏ لاحظ! الاستبصار: /١‏ 69 ذيل الحديث .١738‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 16" 


و حسنة ابن مسلم السابقتين »)١١‏ و هما صريحتان فى أن منشأ طلب الاستبراء هو عدم لزوم الطهارة لو خرج البلل. 

ولا شكك فى أن هذا لا يصير منشأ للوجوب الشرعى بل هو منشأ للوجوب الشرطى مع أنّ كون لفظ الوجوب فى كلامه ظاهرا فى 
الشرعى محل تأقل عرفت وجهه. 

مع أن إبطال العمل حراء؛ فلو لم يستبرئ لاحتمل مجىء الرطوبة» بل الراجح ذلكك عادة» فيجب صونا للعمل عن البطلان كالصلاه 
اختيارا فى السفينةٌ و ما لا قرار فيه ظنا عادة. 

بل احتمال المجىء عقيب العمل مضرٌ أيضا على القول بأنّها ليست حدثا جديداء فيلزم إعاده الصلاء و بطلان العبادات المشروطة 
بالطهارة» و إن كان الحقّ أنّها حدث جديد, كما سيجىء. 

مع أنْ الصون المذكور وصوله حدّ الوجوب يحتاج إلى التأمّلء و تمام التحقيق سيجىء فى ذلكك المبحث. 

و يشهد على ما ذكرنا ما مرٌّ فى مبحث الغسل عن ابن زهرة من ادّعائه الإجماع على وجوب الاستبراء .07١‏ 
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وغير خفى أن الوجوب الشرعى ليس مذهب الأكثر بل و لا مذهب جمعء بل و لا مذهب متعدّد؛ بل إن كان فمذهب شخص واحد 
على ما صرّح العلامة [به] *0. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١9‏ من هذا الكتاب. 
(0) غنية النزوع: 8". 

() مختلف الشيعة: /١‏ الا" و 31/7. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 7١18‏ 


و نقل ابن إدريس أيضا ذلك عن بعض الأصحاب الظاهر فى كونه واحدا منهم ١1)؛‏ فكيف يمكنه دعوى الإجماع؟ فهذا ينادى بأنَّ 
مراده ما ذكرناه؛ فتأمّيل! و كيف كانء لا يبقى للفقيه مجال التأمّل فى عدم وجوبه. لما عرفت من أن الأخبار تنادى به لأنّ المعصوم 
عليه السّر.لام إذا علّل مطلوبية فعل بعل يكون ذلكك صريحا فى أن علّهُ الطلب ليس إِلَّا ما ذكره» فلا وجه لتجويز دلالته على الوجوبء 
و إن كان بصيغة افعل الخالية عن القرينة» سوى العلّهُ المذكورة. 

ثم لا يخفى أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعاء و إن كان خنثى يبول من ذكره خاصّة» أو مع فرجه الاناثى. 

و أمّا الخصى الذى ليس له الذكر؛ فيمكن أن يكون مثل الا-نثى؛ و أن يكون عليه مسح ما بين المقعده إلى موضع القضيب. لأنَّ 
الميسور لا يسقط بالمعسور و هو أحوطء و لعله الأقوى أيضا. 

والمشهور أن الانثى ليس عليها استبراء أصلاء للأصلء و خلقة النساء غير خلقةٌ الرجال؛ لا يحصل ظن أصلا ببقاء شىء من رطوبة 
البول فى ذلكك البلل» فيكون الخارج المشتبه منها لا حكم له أصلا مثل ما خرج بعد الاستبراء. 

و إن كان ما خرج بعد الاستبراء؛ قيل باستحباب الطهارة منه 07١‏ لما ورد فى بعض الأخبار 0 و الأجود حمله على التقيّةُ. 


و الث جماعة الاستبراء للأنثى أيضاء لكن بعنوان العرض (7). 


.48 /١ السرائر:‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: .”١‏ 

() تهذيب الأحكام: 0 الحديث 27, الاستبصار: /١‏ 594 الحديث 1738. وسائل الشيعة: ١180 /١‏ الحديث 7ه/. 
(©) لاحظ! روض الجنان: 10» ذخيرةٌ المعاد: 1١‏ جواهر الكلام: ؟/ /0. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: 7١١17‏ 


و فيه تأمّل لما عرفت, و لعموم البلوى و شدَهُ الحاجة» و عدم الالتزام و الإلزام فى الأعصار و الأمصار فى إعادهُ الطهارة» و إن كان ما 
ذكروه أحوط. 

و اعلم! أيضا أن العلامة و الشهيد, ذكرا أنه يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء 001١‏ و لعله لخروج كل ما هو معدّ للخروج. و إِلَا فالظاهر 
من بعض الأخبار عدمه؛ مثل صحيحة جميلء عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا انقطعت در البول فصب الماء) .05١‏ 


و عن داود الصرمى قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السّلام غير مرّهُ يبول [و يتناول كوزا صغيرا] و يصب الماء [عليه] من ساعته 79. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة .8// من /|للا 
لكن يمكن أن يقال: الأمر بالصبٌ فى الصحيحة وارد فى مقام توهّم الحظرء فلا يفيد أزيد من نفى الحظر. 

و أمًا الرواية الثانية؛ فلا يظهر منها ما يخالف ما ذكراه. لأنّ لفظ «ساعته) ليس فيه الضيق المنافى. 

و يشهد عليه أن الظاهر أنّه عليه السّلام كان يستبرئ, و لعل مراده أنّه عليه السّلام ما كان يصبر» على ما هو طريقة جماعة من العامة من 
نهم يصبرون «. بل و ربّما يمشون أيضا. 

و يحتمل أن يكون لهم قَوَهُ مزاج ما كانوا يحتاجون إلى الاستبراء» فتأمل! 


.١91/ /١ ذكرى الشيعةٌ:‎ 0١ /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

() الكافى: */ ١7‏ الحديث ىك تهذيب الأحكام: /١‏ 82" الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: /١‏ 69" الحديث 4758. 
(") تهذيب الأحكام: /١‏ ه” الحديث 40 وسائل الشيعة: /١‏ ع6" الحديث 415. 

(6) المغنى لابن قدامة: ٠١/١‏ الفصل ؟7١5.‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 71/8 


قوله: (و أن يمسح بطنه). إلى آخره. 


قال الصدوق رحمه الله كان على عليه السّ.لام إذا دخل الخلاء يقول: «الحمد لله الحافظ المؤدّى» فإذا خرج مسح بطنه و قال: «الحمد 


لله الذى أخرج عنّى أذاه و أبقى في قوّته» فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها». 1١‏ 


٠١ الحديث‎ "١8/١ وسائل الشيعةٌ:‎ 5٠ الحديث‎ ١7/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام» ج "2 ص: 5231 


ع6- مفتاح [ما يكره للمتخلى] 
اشارة 


يكره الجلوس فى موارد المياه» و الطرق النافذة» و مساقط الثمار» و مواطن النزال» و مواضع اللعن و هى أبوات الدور »)١١‏ و على القبر 
«”)» و استقبال القبلة و استدبارها بالبدن فى الصحارى و البنيان «2» و قيل: فى الأوّل خاصةُ 25١‏ و قيل بتحريمهما «2»)0 و استقبال 
الريح و استدبارها «2)» و استقبال التبرين بالفرج 0*")» و البول فى الصلبهٌ «8)» و قائما و مطمّحا من الشىء المرتفع يرميه فى 


687 الحديث‎ "7 /١ راجع! وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 759/١‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(5) راجع! وسائل الشيعة: 7١١/١‏ الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة. 
(©) المقنعة: ١؟.‏ 

(0) شرائع الإسلام: 18/١‏ مداركك الأحكام: /١‏ 182 و /1ذ١.‏ 

(8) راجع! وسائل الشيعة: 7١١٠/١‏ الباب ” من أبواب أحكام الخلوة. 
(/) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 767 الباب 58 من أبواب أحكام الخلوة. 
(8) راجع! وسائل الشيعة: 768/١‏ الباب 75 من أبواب أحكام الخلوة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9.// من /ا اط 


مصابيح الظلام» اج ”7 ص: 77١‏ 

الهواء 00١5‏ و فى الجحر 50+ و فى الماء راكدا وجارياء و يتأكد فى الأول #9 و طول الجلوس على الخلقء دوع و الأكل عليه و 
الشرب 40 و السواكك «6) و التكلم إِنَا للضرورة أو الذكر 37» و الاستنجاء باليمين» و مسّ الذكر بها بعد البول «8» و الاستنجاء باليسار 
و فيها خاتم عليه اسم الله و دخول الخلاء و هو عليه «9. 

كلّ ذلك للنصء و الأكثر معلل فيه بما لا يخفى على أولى الألباب. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ”8١ /١‏ الباب 77 من أبواب أحكام الخلوة. 
(0) السنن الكبرى: .44/١‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ ٠6”الباب‏ 76 من أبواب أحكام الخلوة. 
(6) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 78 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(0) وسائل الشيعة: "8١ /١‏ الباب 79 من أبواب أحكام الخلوة. 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 707 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(0) راجع! وسائل الشيعة: 7٠١ /١‏ الباب من أبواب أحكام الخلوة. 
(8) لاحظ! وسائل الشيعة: 75١/١‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(9) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 7 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 77١‏ 

قوله: (يكره الجلوس). إلى آخره. 


فى «الفقيه» قال رجل لعلى بن الحسين عليه السّلام: أين يتوضاً الغرباء؟ قال: 

«يتَقَى شطوط الأنهار» و الطرق النافذة» و تحت الأشجار المثمرة» و مواضع اللعن»» فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: «أبواب الدور» 
.)١‏ 

و فى «الكافى» خرج أبو حنيفة من عند الصادق عليه السّ.لام و الكاظم عليه السّ.لام قائم و هو غلام؛ فقال له أبو حنيفة: يا غلام! أين 
يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه الس لام: «(اجتنب أفنية المساجد. و شطوط الأنهار» و مساقط الثمار» و منازل النزّالء و لا تستقبل القبلة 
بغائط و لا بول» 225١‏ الحديث. 

و اعلم! أن الكراهة إذا كانت المواضع المذكورة ملكا له أو مباحاء و أمَا إذا كانت ملكا لغيره فلا يجوز إِلَّا بعد إذنه» و مع ذلكك يكون 
مكروها أيضا. 

قال الشهيد الثانى: المراد من الشجرة المثمرة ما من شأنه أن يثمرء و إن لم يكن مثمرا بالفعل» لإطلاق الخبرء و لأنَّ بقاء المعنى المشتق 
منه غير شرط فى صدق المشتق عندنا 79. 

وفيه؛ أن إطلاق المشتق على ما من شأنه و إن لم يكن المبدأ وجد بعد مجاز اتّفاقاء و المجاز لا يصار إليه إِلّا بالقرينة» و القرينة هنا 
مفقودة» فكيف يدل الخبر بإطلاقه على ما ذكره؟ 


و عدم اشتراط بقاء المعنى إِنّما هو فيما إذا وجد المعنى و تحقّق فى الخارجء لا فيما 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ الحديث 55 وسائل الشيعة: "7١5 /١‏ الحديث 8 مع اختللاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ,/9٠‏ من /ا إن 


(؟) الكافى: */ ١8‏ الحديث ه. وسائل الشيعة: /١‏ 7" الحديث 7ه38. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: فض 


لم يوجد فيه بعد أصلاء إذ البقاء حينئذ لا معنى له و قد عرفت اتّفاق الكل على المجازيّة. 

ونركما بكلوو هن الصدوق اتغضاض الكراعةايما إذا كان القمر مورتضيذاء لأ الله أمر البلاكة يمفل بالتشفظ 41 

و ربّما يظهر من كلامه عدم الجوازء لأنْه قال: لا يجوز التغوّط فى فىء النزّّال و تحت الأشجار المثمرة ١؟0.‏ 

و يظهر ما ذكره من بعض الأخبار «0 لكن إثبات الشىء لا ينفى ما عداهء فتكون المثمرة أيضا يكره البول تحتها و إن لم يبق ثمرهاء 
لما ورد فى أخبار اخر من المنع تحت الأشجار المثمرة» على القول بأنْ المشتقٌ لا يشترط بقاء المبدأ فى صدقه. سما و فيها الصحيح: 
مثل صحيحة عاصم بن حميد, عن الصادق عليه الس لام قال: «قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السَّلام: أين يتوضأ الغرباء؟») «©)». إلى 
آخر ما نقلنا عن «الفقيه)». 

و خصوصا إذا كان فتوى الأصحاب بهذا العنوان» بل جعلوا فى اصول الفقه هذا المقام مثال محل التزاع» و نسبوا إلى الشيعة القول 
بعدم اشتراط البقاء» كما أشار إليه الشهيد الثانى «ه). 

و المراد من مواطن النزال: المواضع المعدَّه لنزول القوافل و المتردّدين» 


.8 المقنع:‎ 77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ ذيل الحديث 257. 

(5) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 75” الباب ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(ع) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 7" الحديث 887, 

(0) روض الجنان: 50 و 18. 

مصابيح الظلام» ج37 ص: 777 


و مواضع اللعن: أبواب الدورء كما ورد فى الخبر .)١١‏ 

و يمكن أن يراد بها ما هو أعم بأن يكون ذكر الأبواب على سبيل المثال» و المراد لعن أهل الدورء أو الملائكة, أو الله تعالى» لكن 
الأخيرين يصيران دليل الحرمة» فيتعّن الأوّلء فتأمّل! قوله: (و على القبر). 

لما رواه فى «الكافى» فى الصحيح. عن ابن مسلم, عن الباقر عليه السّلام: «من تخلى على قبر» أو بال قائما أو فى ماء قائم» أو مشى فى 
حذاء واحدء أو شرب قائماء أو خلا فى بيت وحده. أو بات على غمرة؛ فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه إِنَّا أن يشاء الله تعالى) 9؟). 
وفى الصحيح, عن الحلبى» عن الصادق عليه السّد.لام أنّه قال: «لا تشرب و أنت قائم, و لا تطف بقبر» و لا تبل فى ماء نقيع» و من فعل 
ذلك فأصابه شىء فلا يلومنٌ إِنَا نفسه) 39). 

فى «القاموس»: طاف: ذهب ليتغوّط «2» و قال الجوهرى: الطوف: 

الحدث «). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١9/ا‏ من للا 


و منه الحديث النبوى: «نهى عن متحدٌ ثين على طوفهما) .2١‏ 


87 /١ الحديث 0/8 وسائل الشيعة:‎ "٠ /١ الحديث 268 تهذيب الأحكام:‎ 18/١ الحديث ”, من لا يحضره الفقيه:‎ ١8 /" الكافى:‎ )١( 
87 الحديث‎ 

(0) الكافى: #/ “ااه الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: /١‏ 19 الحديث 825 مع اختلاف يسير. 

() علل الشرائع: 787 الباب ٠٠١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "١/١‏ الحديث 40١‏ مع اختلاف يسير. 

(6) القاموس المحيط: */ 178. 

(0) الصحاح: 191/6 مع اختلاف يسير. 

(6) النهاية لابن الأثير: #/ 88 .١1‏ 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 77 


وبطة هدايتك ادرو ول ضلى أحدكم و هو يدافع الطوف» .)١١‏ 

و فى «الخصال:: «ثلاثة يتخوّف منهنّ الجنون: التغوّط بين القبور» و المشى فى خف واحد. و الرجل ينام وحده) (7). 

و اعلم! أنّه ورد فى الأخبار النهى عن البول فى الحمّام» فى «جامع الأخبار» روى مرسلا: أن البول فى الحمّام يورث الفقرء و كذا القيام 
من الفراش للبول عريانا 9". 

و فى «الخصال» بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السَّلام قال: «البول فى الحمّام يورث الفقر) «. 

و ورد أيضا المنع عن الجلوس على شفير بثر يستعذب من مائها «8. 

والظاهر أنه داخل فيما ذكره المصنّف أوٌلا من قوله: (موارد المياه»» لأن المراد منه ما ذكره الفقهاء بلفظ المشارعء و قد فسّدر بموارد 
المياه» و مثّل بشطوط الأنهار و رءوس الآبار. 

و ورد أيضا المنع فى أفنية المساجد 2 و قد عرفت, و قيل: الحدّ أربعون ذراعا فى أربعين ذراعا 17. لأنّها حريم المساجد. 

وفيه تأمّل كيف و ورد أربعون دارا فى كل جانب- على ما هو ببالى -0١‏ 


.١1 88 /# النهاية لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) الكافى: ع/ 7ه الحديث ٠١‏ الخصال: ١78/١‏ الحديث 177 وسائل الشيعة: /١‏ 79" الحديث 88م 
(*) جامع الأعار عع #الحدية اقواو اذه 

(©) الحضال: 76 8:6 الحديت حار الأنوان لالار :7 اللحديث 5 

(5) أمالى الشيخ الطوسى: 268 الحديث 17*66. وسائل الشيعة: /١‏ #08 الحديث 1ه. 

(©) الكافى: / ١8‏ الحديث 8 تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 04/4 وسائل الشيعة: /١‏ #7 الحديث 887. 
(0) لاحظ! روضة المتقين: ©/ 56. 

() لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: 570 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91/ا من إلا 


فالمراد من الأفنيهُ ما يعدّ فى العرف أفنيةٌ. 

و ورد أيضا المنع فى بيت يصلى فيه. لأنّ الملائكة لا يدخلونه 401١‏ كما ورد المنع عن الصلاهً فى بيت فيه بول مجموع فى آنية .07١‏ 
قوله: (و استقبال القبلةُ). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى ذلك و المشهور تحريم الاستقبال و الاستدبار مطلقا. 

و المفيد رحمه اللّه قال بتحريمهما و وجوب الجلوس على استقبال المشرق و المغربء ثتم قال: إذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيه مقعدا 
لغائط على استقبال القبله لم يضرّه ذلكء و إِنْما يكره ذلكك فى الصحارى و المواضع التى يمكن فيها الانحراف 370. 

و من هذه العبارة اضطرب كلام الأصحاب فى نقل مذهبه. ففى «المعتبر؛ حكى عنه التحريم فى الصحارىء و الكراهة فى البنيان «5, و 
العلامة فى «المنتهى» و الشهيد فى «الدروس» حكيا عنه التحريم فى الصحارىء و لم يذكرا الكراهةٌ .)©١‏ 

و فى «المختلف» بعد نقل العبارة المذكورة: و هذا الكلام يعطى الكراهة فى الصحارى. و الإباحة فى البنيان «2). 

و فيه تأمّلء لعدم ظهور لفظ «الكراهة)» فى المعنى الاصطلاحى الجديد, بل الظاهر إرادته المعنى اللغوى. 


١78 وسائل الشيعة: ه/‎ ١10294 الحديث /1ا188, الكافى: "/ 97" الحديث 258 تهذيب الأحكام: ؟/ /ا/ا” الحديث‎ 505 /١ المحاسن:‎ )١( 
.2509 الحديث‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١09 /١‏ الحديث 6#/اء وسائل الشيعةٌ: ه/ ١1/0‏ الحديث .878٠‏ 

(*) المقنعة: 9" و .8١‏ 

.١7 /١ لاحظ! المعتبر:‎ )©( 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: 7/١‏ 778, الدروس الشرعيّة: .8/١‏ 

(©) لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 788 و 1828. 

مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 778 


و نقل عن «الذكرى» الكراهةٌ فى الصحارى. و الإباحةٌ فى البنيان .)١١‏ 

و نقل عن سلار التحريم فى الصحارىء و الكراهة فى البنيان .7١‏ 

و نقل عن ابن الجنيد أنه يستحب إذا أراد التغوّط أن يتجنب استقبال القبلهُ «”): و عن بعض الأصحاب القول بالكراهةٌ مطلقا 9©). 
حيجة المشهور ما رواه الشيخ, عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّهء عن على عليه السّلام؛ عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: 
«إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لكن شرّقوا أو غرّبوا «. 

وفى الصحيحء عن ابن أبى عمير» عن عبد الحميد الثقهُ أو غيره» رفعه عن الحسن بن على عليه السّلام أنه سثئل ما حدٌّ الغائط؟ قال: «لا 
تستقبل القبلة و لا تستدبرهاء و لا تستقبل الريح و لا تستديرها) .)2١‏ 

و رواية الكاظم عليه السّلام فى جواب أبى حنيفة» وقد مضت 07. 

و ما رواه الكلينى مرفوعا قال: سئل [أبو] الحسن عليه السّلام ما حدّ الغائط؟ قال: 

١لا‏ تستقبل القبلة و لا تستدبرهاء و لا تستقبل الريح و لا تستديرها» .١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 911//ا من إلا 


.127 /١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 2,18 لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(1) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 328 لاحظ! المراسم: ؟". 

(*) نقل عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: /١‏ 188. 

(©) منهم العاملى فى مدارك الأحكام: /١‏ 18. 

(0) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث 26 الاستبصار: /١‏ /ا5 الحديث 017٠‏ وسائل الشيعة: "07/١‏ الحديث 818/. 
(8) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث 2 الاستبصار: /١‏ /ا5 الحديث 017١‏ وسائل الشيعة: "07/١‏ الحديث 48/. 
(0) راجع! الصفحة: ١1١١‏ من هذا الكتاب. 

(8) الكافى: */ ١0‏ الحديث ”؛ وسائل الشيعة: "١١ /١‏ الحديث ١4ل.‏ 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 7737 


و فى «الفقيه»: نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن استقبال القبلة ببول أو غائط .)١١‏ 

و فى «المقنع»: سثئل أبو الحسن الرضا عليه السّ.لام ما حدّ الغائط؟ فقال: «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرهاء و لا تستقبل الريح و لا 
تستدبرها) .)"5١‏ 

و الاعتراض على أدلّتهم بضعف السند «) فاسد, لانجبارها بالشهرة؛ و كذا بتضمّنها ما لم يقل المشهور بظاهره؛ و هو حرمةٌ استقبال 
الريح و استدبارها و وجوب التشريق و التغريب «16» لأنّ خروج بعض الحديث عن ظاهره؛ لا يمنع الاستدلال بالباقى. 

مع أن الرواية الاولى خالية عمًا ذكرء لأنّ القبلهُ همى سمت الكعبة و شطرهاء و الشطر و السمت موسّع يسع قرب نصف القوس على ما 
سيجىء فى بحث القبلة» فإذا حرم استقبال القبلة و استدبارهاء تعتّن الدخول فى حدّ التشريق و التغريبء فتأمّل! و ستعرف ما يذكره فى 
استقبال الريح» مع أنّكك عرفت أن المفيد قائل بوجوب التشريق و التغريب «08» و الصدوق قال بحرمة استقبال الريح و استدبارها «5)- 
بل «الكافى» أيضا على ما هو الظاهر- لأنّه فى «الفقيه» قال فى أُوّْله ما قالء و فى «المقنع» عادته نقل الأخبار مفتيا بمضمونهاء كما لا 
يخفى على المطلع. 

و مما ذكر ظهر منشأ القول بالكراهة و ضعفه. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث ١هلى‏ وسائل الشيعة: "١7/١‏ الحديث 97ل. 
(1) المقنع: ٠١‏ وسائل الشيعة: "١١/١‏ الحديث ./4١‏ 

(*) مدارك الأحكام: 12٠ /١‏ ذخيرة المعاد: .١©‏ 

(©) ذخيرة المعاد: 18. 

(0) راجع! الصفحة: ١١10‏ من هذا الكتاب. 

.٠١ المقنع:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 77/8 


و أمّرا استثناء البنيان من الحرمة أو الكراهة أيضا عند البعض على حسب ما عرفت ١1)؛‏ فلصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة 912/ا من إلا 


دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السّلام و فى منزله كنيف مستقبل القبلة .07١‏ 

و فيه؛ أنه لا-شكك ولا شبهةٌ فى أمرهم: بتعظيم القبلهُ و احترامهاء و من ذلكك روايةٌ محترد بن إسماعيل المذكورة؛ عن الرضا عليه 
السّلام: «من بال حذاء القبلهُ ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلهُ و تعظيما لها لم يقم من مقعده حتَّى يغفر لها «. 

و فى «المحاسن» روى ذلكك بسنده عن الرسول صَلى الله عليه و آله و سلّم «©. 

و بالجملة؛ حنُوا عظيما و أك دوا و شدّدوا فى مقامات كثيرة فضلا عن المقام, مثل نهيهم لبس السراويل؛ و الجماع «00- مع كونهما 
من أكيد المستحبات- و رمى النخامة و وجودها فى طرف القبلة حتّى أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى الصلاه لما رأى 
ذلك مشى إليها و حكهاء ثم رجع قهقرى .2١‏ 

و ورد فى حال الاستنجاء أيضا ما سنذكرء إلى غير ذلكك من مواضع كثيرة. 

و فى المقام ورد منهم مناهى متعدّدة قد عرفت جمعا منهاء و مع جميع ذلكك, كيف كانوا يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم؟ و 
يقولون ما لا يفعلون! العياذ بالله من تجويزهما عليهم. بل هم أولى ثم أولى بمراتب شتّىء و هم الذين ورد عنهم التشنيعات الشديدة و 


التخويفات الهائلهُ فى من يأمر بالبرٌ و ينسى نفسه. و يقول ما 


)١(‏ راجع! الصفحة: 5١0‏ و 75١28‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ١‏ 87" الحديث 0٠١57‏ وسائل الشيعة: /١‏ 07" الحديث 748 
() مر آنفا. 

.18 الحديث‎ ١١8 /١ المحاسن:‎ )6( 

(0) وسائل الشيعة: ©/ "7١9‏ الحديث 2787 ٠١9/2‏ الحديث 2:27,. 

(©) من لا يحضره الفقيه: 18٠١ /١‏ الحديث 68ل وسائل الشيعة: /ا/ 7197 الحديث /41/7. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 779 


لا يفعل و يعلم ما لا يعمل .)١١‏ إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

فكيف فى المقامات الكثيرة يكونون يبولون و يتغوّطون تجاه القبلة أو مستدبرا إِيّاها و يبنون أمرهم أيضا على أن يكون جميع من فى 
بيوتهم من العيال و الخدم و الحشمء و الصادر و الوارد من الشيعة» و غيرهم يكون دأبهم و طريقتهم البول و الغائط إلى القبلة» أو 
فايرا تن بدت أنفسهم؟ حاشاهم ثم حاشاهم عن تجويز ذلك مر بالنسبة إلى واحد فضلا عن الجميع فى جميع الأوقات. فإنَّ 
القطع حاصل لنا بن الأمر لم يكن كما توهّم المتوهّم. 

فلعل المنزل لم يكن منزله عليه السّد.لام» بل كان نازلا فيه على سبيل العارية و الإجارة, لأنّ الظاهر أن ما رآه كان فى خراسان و هو 
عليه الّ.لام فى خراسان كان يدور مع الخليفة غالب الأحوال فى البلدان و الأطرافء أو كان ابن بزيع متومّماء مع أنْ البناء كذلكك لا 
يستلزم الجلوس كذلك من دون الانحراف, سيّما فى البيوت العارية التى كان ينزلها يوما أو يومين مثلا. 

وفى لفظ المنزل إشعار بذلك. مع أنه يحتمل أن يكون الموضع لم يكن خلاء؛ بل كان بشكل الخلاء لأجل الاغتسال» أو استعمال 
مع أنّه قال: كنيفء و لم يقل: خلاء؛ و ما هو مثله فى كونه نضًا فى المبال و محل التغوّطء و الكنيف فى اللغةٌ غير مختصٌ ببيت الخلاء 
9 
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مع أن الكنيف اسم للموضع الذى يستر فيه حال البول و التغوّطء لا الموضع الذى يجلس عليه حالهماء فالمعنى: أن البيت الذى يستر 
فيه حالهما مستقبل القبله 


)١(‏ لاحظ! الكافى: /١‏ 58 باب استعمال العلم. 
() لاحظ! الصحاح: 6/ 2157 القاموس المحيط: */ 199. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: كرف 


ولا يلزم من هذا أن يكون موضع الجلوس مستقبل القبلة» فضلا عن نفس الجلوس. 

فلعل المراد أن باب ذلكك الكنيف سمتهاء و يكون مراد ابن بزيع إظهار عدم ضرر فى كون بيت الخلاء مستقبل القبلة. 

وقال الك العلاقة المجلس رحمه اللدةو يظهن من الأخمان 451 أن الأخار النرهنة للجواز محمولة غلى التققة 90و سس ب عضن نا 
له دخل فى المقام, فتأمّل! 


فروع: 
الأوّل: هل المراد بالاستقبال و الاستدبار ما هو بجميع البدن أو خصوص العورة حتّى لو صرفها زال المانع؟ 


مختار المحقّقين هو الأوّلء لأننّه المتبادر و المرعي فى جميع أبواب الفقه» لكن عرفت أن المنع حرمة كان أو كراهة إِنّما هو لتعظيم 
القبل» فلو كان مستقبل الشرق أو الغرب و يبول و يتغوّط إلى القبلك فلعل منافاة التعظيم تكون أزيد. 

مع أن نهى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم عن استقبال القبلُ بغائط أو بول «0. يكون ظاهرا فيما ذكرنا. 

و الأحوط أن لا يواجه القبلُ بالبدن من دون العورة أيضاء و لا برأس الذكر حال التغوّطء و الله يعلم. 


الثانى: ظاهر الأخبار «©» و فتاوى الأخيار المنع حال البول و التغوّط «4». 


(© فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): الأخبار العامّةُ. 

(#ايعاز الأدواة بكر لاا 

(*) من لا يحضره الفقيه: 18٠١ /١‏ الحديث ١هلى‏ وسائل الشيعة: "١7 /١‏ الحديث ”97ل. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: "١١/١‏ الباب ” من أبواب أحكام الخلوة. 

(0) السرائر: /١‏ 40 مختلف الشيعة: /١‏ 780 و 528,) جامع المقاصد: /١‏ 44) مداركك الأحكام: /١‏ 104 ذخيرة المعاد: .١18‏ 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 77١‏ 


و يحتمل شموله حالةٌ الاستنجاء أيضا لوقوعه غالبا حالهماء فاحتمال الشمول قريب. 
و لمونّقةُ عممار عن الصادق عليه السّلام أنه قال له: الرجل يريد أن + يستنجى كيف يقعد؟ قال: «يقعد كما يقعد للغائط» »)١١‏ و الموثقة 


سن ع 
ححه. 
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الثالث: على القول بالحرمة - كما هو المشهور و الأقوى - لو اشتبه القبلة و أمكن تحصيل العلم أو الظن بهاء وجب من باب المقدّمة» 


لوجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال» و إن لم يمكن بوجه من الوجوه سقطء لكن مهما أمكن «" لا يبول و لا يتغّط. إِلَّا أن 
يخاف الضرر. 

و على القول بالكراهة» لو أمكن تحصيل العلم أو الظن و لم يحصل فاتّفق الاستقبال أو الاستدبار فالظاهر أنه فعل المكروه؛ فلا بد من 
التحصيل احترازا عن المكروه؛ و احتمال اختصاص الحرمة أو الكراهة بصورة العلم أو الظن بالقبلة خلا-ف فتاوى الأخيار و ظاهر 
الأخبار» سما بعد ظهور كون المنع للاحترام. 


الرابع: الاستقبال و الاستدبار بالنسبة إلى القائم و الجالس معلوم. 
وأما المضطجع و المستلقى؛ فالظاهر أن استقبالهما و استدبارهماء كما سيجىء فى الصلاةٌ لما عرفت من اعتبارهما لأجل تعظيم 
القبلك» و للاطلاق فى الأخبار» وكلام الأخيار. 


الخامس: لا فرق فى الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس و عدمه» 


)١(‏ الكافى: 7 18 الحديث 2١١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 00" الحديث ٠١28١‏ وسائل الشيعة: "2٠ /١‏ الحديث 480 مع اختلاف يسير. 
(0) فى (د ؟): مهما تيشر. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: لفرفا 


و احتمال العلَّامةُ فى «النهاية» باختصاصه الأوّل) »)١١‏ فيه ما فيه. 
السادس: إذا اضطرّ إلى الاستقبال أو الاستدبار» قبل بتقديم الاستدبار «7»» 


و لعله ما ورد من نهى النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم عن خصوص الاستقبال 70 و لوجود القائل بالخصوص 50 فتأمل جدًا! 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 7 ص: 777 

قوله: (و استقبال الريح و استدبارها). 

فى «الذخيرة): أن الأكثر خصًوا ذلك بالبول و بالاستقبال «0). 

و مستند هذا الحكم مرسلة ابن أبى عمير» عن الحسن عليه السّ.لام أنّه سثل ما حدّ الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرهاء و لا 
تستقبل الريح و لا تستدبرها» .)2١‏ 

و الظاهر أن المراد من الغائط هنا التخلى» كما لا يخفى على المتصء: سيما بملاحظة أنّه لا يكاد يتحقّق عادة التغوّط بغير أن يبال و أن 
الربح يطير البول إلى الثوب و الجسد. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /917/ من /ا اط 


و فى «العلل» لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم أنه قال: أوّل حدّ من حدود الصلاءً هو الاستنجاء و هو أحد عشرء لا بدّ لكل الناس 
من معرفتها و إقامتهاء و ذلكك من آداب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّمء فإذا أراد البول و الغائط» فلا يجوز له أن يستقبل 


./4/١ نهاية الإحكام:‎ )١( 

() قال به الشهيد الثانى فى مسالكك الأفهام: ,18/١‏ العاملى فى مدارك الأحكام: /١‏ 121. 

(') من لا يحضره الفقيه: 18٠١ /١‏ الحديث ١هلى‏ وسائل الشيعة: "١7 /١‏ الحديث ”947/. 

(؟) نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: /١‏ 182. 

(0) ذخيرةٌ المعاد: .7١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث هع و ” الحديث هلى الاستبصار: /١‏ © الحديث 017١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 07" الحديث 40/. 
مصابيح الظلام» ج "0 ص: “77 


القبلة بقبل و لا دبر و العله فى ذلك أن الكعبة أعظم آي اللّه فى أرضه و أجل حرمة, فلا تستقبل بالعورتين» لتعظيم آيهُ الله و حرم 
الف وحية اللدة 

ولا تستقبل الشمس و القمرء لأنّهما آيتان من آيات الله ليس فى السماء أعظم منهما. إلى أن قال: 

و عله اخرى أنّ فيهما نورا مركباء فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين» و فيهما نور من نور اللّه تعالى» و لا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما: 
أن الريح تردٌ البول فيصيب الثوبء و لم يعلم ذلككء أو لم يجد ماء فيغسله. 

و العلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة. إلى آخر ما ذكره 1١‏ و جميعها مطابق للأخبار و الفتاوى. 

فظير أن قن ذلكف الزمان كاة فنيسن المشهور مقهوزاء لسن الفرسلة الريورة: 

و ظاهر «الكافى' أنه أفتى بمضمون المرسلة» يعنى المنع من استقبال الريح و استدبارهاء مثل استقبال القبلة و استدبارها من دون تفاوت 
2 

و كذا الصدوق فى «الفقيه) و «المقنع» «/. كما لا يخفى على المطلع بحالهماء فالأحوط الاجتئاب البتة. 

قوله: (و استقبال التيرين بالفرج). 

هذا أيضا مكروه كسابقه على المشهور, لما روى عن الصادق عليه الت لام: «أنَّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم نهى أن يستقبل 
الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول) ."١‏ 


)١(‏ لاحظ! بحار الأنوار: /1/9/ 191 الحديث ”07 مع اختلاف يسير. 

(0) لاحظ! الكافى: */ ١0‏ الحديث ”. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 187١‏ الحديث 57, المقنع: .٠١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 6” الحديث 4١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 7ع" الحديث 407. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 77 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9/ من للا 
والنهى و إن كان ظاهرا فى الحرمة؛ إِلَا أنْ السند ضعيفء فلا يثبت. 

نعم؛ تثبت الكراهة لحصول الشبهة و الريبة» فالتجئب عنه أولى. 

و المراد باستقبال التيرين بالفرج؛ أن يكون باديا لهما لا استقبال جهتهماء لما رواه الكاهلى» عن الصادق عليه السَلام: أن الرسول صل 
الله عليه و آله و سلّم قال: لا يبولنَ أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به) »)1١‏ فلو حصل الحائل لم يكن مكروها. 

و احتمل الشهيد أنْ كراهة استدبارهما أيضاء معللا بالمساوا فى الاحترام «7)» و الروايتان المذكورتان و إن كانتا مختضتين بالبولء إِنَا 
أن الأصحاب عمّموا الحكم, للمساواة فى عدم الاحترام. 

ولما رواه الصدوق بعد مرسلةٌ ابن أبى عمير المذكورة؛ و فى خبر آخر: «لا تستقبل الهلال و لا تستديره) 079. 

و المفيد فى «المقنعة)» قال: و لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصى الشمس و القمر ببول و لا غائط 5": و ظاهره التحريم كظاهر 
الصدوقء بل ظاهر الكلينى أيضاء لأنّه روى فى «الكافى» مرسلا: «لا تستقبل الشمس و لا القمرا «0. 

و روى الصدوق فى مجالسه فى مناهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمرء و قال 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم: إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة) «©. 


.407 الحديث‎ "67 /١ الحديث 47 وسائل الشيعة:‎ ” /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

.١1288 /١ ذكرى الشيعة:‎ )0( 

(*) من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ الحديث 68» وسائل الشيعة: /١‏ "ع" الحديث 405. 

(©) المقنعة: ؟©. 

(0) الكافى: */ ١0‏ الحديث ”؛ وسائل الشيعة: /١‏ 7" الحديث .4١028‏ 

() أمالى الصدوق رحمه الله: هع" وسائل الشيعة: /١‏ ©" الحديث 408, "١7‏ الحديث 847/. 
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قوله: (و البول فى الصلبة). 


للا يعود إليهء و كذا ما هو مثلها ممما هو مظُنّهُ العودء لما عرفت من استحباب ارتياد المكان» و لما روى- فى الحسن- عن الصادق عليه 
التّدّلام: «كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أشدّ الناس توقيا من البول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو 
مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح البول عليه) .0١١‏ 

و ورد فى غير واحد من الأخبار: أن عدم التحرّز من البول يوجب عذاب القبر 7١‏ بل فى بعضها: جل عذاب القبر فى البول «”. 

قوله: (و قائما). 

لما ورد فى الأخبار من النهى عنه؛ و التقريب كما مرّء و روى الصدوق فى «الفقيه» عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم: «البول قائما 
من غير عله من الجفاء» «5/. و كذا فى «الخصال» 8 و مرّ صحيحة ابن مسلم التى رواها «الكافى) «2. 

قوله: (و مطممحا). 

لما روى عن النبى صَلّى اللّهِ عليه و آله و سلّم مرسلا: أنّهِ «نهى أن يطممح الرجل ببوله فى الهواء 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١8/١‏ الحديث *"؛ علل الشرائع: 7374 الباب 184 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 7" الحديث /الى وسائل 
الشيعة: "7/١‏ الحديث 840 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 99/ من إلا 


(؟) علل الشرائع: 7:09 7 وسائل الشيعة: /١‏ 778و "6٠‏ الحديث 898 

(*) المحاسن: ١188/١‏ الحديث 94١5,؛‏ وسائل الشيعة: /١‏ 788 و "8٠‏ الحديث 48. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١9 /١‏ الحديث ١ه‏ وسائل الشيعة: /١‏ 87" الحديث ع"4. 

(0) الخصال: 25 الحديث 0/7 وسائل الشيعة: /١‏ 717" الحديث 658. 

(2) الكافى: #/ “اه الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: /١‏ 79" الحديث 428 راجع الصفحة: 7١7‏ من هذا الكتاب. 
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من السطح أو من الشىء المرتفع»» رواها «الكافى» و «الفقيه) .)١١‏ 

فيظهر منه قولهما بالمنع عنه» و الشيخ روى بسنده» عن مسمعء عن الصادق عليه السّلام» أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يكره للرجلء أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح فى الهواء» 01. إلى غير ذلكك من الأخبار. 
لكن مرٌ فى بحث ارتياد المكان أن الرضا عليه السّ.لام صار على موضع مرتفع 0 و مر هنا أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان 
يعمد إلى مكان مرتفع "2 و الظاهر منهما ارتفاع بقدر يمنع من عود قطرة من البول إليه و أما التطميح فأزيد من ذلكك؛ بحيث يرمى 
البول فى الهواء. 

قوله: (و فى الجحر). 

أى ثقوب الحيوان» لما روى من نهى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم «2» و لأننّه لا يؤمن من خروج حيوان يلسعه. قيل: كما اتّفق 
لسعد بن عبادة, قاله فى «الذخيرة) «2). 

1 أصرح منه قال فى «المداركث) 037. 

ولا يخلوان عن غرابة» إذ صار من الشهرة قريبا من ضرورى مذهب الشيعة أن سعدا من جهة إبائه عن البيعة بنوا على قتله خفية» خفية 
ثوران قبيلة 


.47"8 الحديث 947"7: 87" الحديث‎ "8١ /١ وسائل الشيعة:‎ 2١ الحديث‎ ١9 /١ الحديث 8؛ من لا يحضره الفقيه:‎ ١0 /" الكافى:‎ )١( 
.4"9 الحديث‎ "87 /١ وسائل الشيعة:‎ ٠١68 الحديث‎ "87 ١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة: 778/١‏ الحديث 4١‏ راجع! الصفحة: ٠١0‏ من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: 110 من هذا الكتاب. 

(©) السنن الكبرى للبيهقى: .44/١‏ 

(©) ذخيرة المعاد: ١؟‏ و؟37. 

(0) مدارك الأحكام: .178/١‏ 
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الخزرج. لأنّه كان رئيسهم و أميرهم و كبيرهم؛ فخرج من المدينة إلى طرف الشام؛ فقتل غيلة 0١١‏ و خفية بسهم رجل معروف 
بتحريكك محرّك معروفء و اخترعوا هذه الحكاية و اختلقوهاء لأن يهدر دمه ولا يثور طائفته» و قالوا: قتله الجنّ من جهةٌ بوله فى 
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ثقب حيوانء و ادّعوا أنّه سمعت الجن القاتلون ناحوا عليه بالمدينة» و اخترعوا هذه النوحة: 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده 

و رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده "١‏ 

فوا عجباه! من قبول هذا الاختلاق! و الجنّ إذا قتلوه كيف يكونون بأنفسهم ينوحون عليه بما ذكر؟ بل ابن أبى الحديد أيضا صرّح بأنّ 
قاتله لم يكن من الجنّ و أن الحكاية موضوعة 70. 

نعم؛ يظهر من هذا أن المنع عن البول فى الثقوب كان مشهورا معروفا عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم, و أنّه يثمر أمثال ما 
ذكر. 

قوله: (و فى الماء). إلى آخره. 

لما ورد فى الأخبار من النهى عنهما 61 و يظهر منها أن الأوّل آكد :ث. 

و نقل عن على بن بابويه عدم الكراهة فى الجارى «2)» لما ورد فى أخبار كثيرة 


() فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): فقتل غفلة. 
(0) الطبقات الكبرى: */ لاا تاريخ الإسلام: "/ 159. 

() شرح نهج البلاغةٌ لابن أبى الحديد: .1١١/٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ ٠6”الباب‏ 75 من أبواب أحكام الخلوة. 

(0) تهذيب الأحكام: ١‏ ١”الحديث‏ الى وسائل الشيعة: ١5 /١‏ الحديث 7ه نه" 
(؟) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: /١‏ 188: روض الجنان: 2378 ذخيرة المعاد: ؟75. 
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بن هدم الأنن فى الجاري عم ابأتو فى الراكه او الاين فيه هو الكراعاك قارم من لكك صرمها ف التعارى: 
لكن ورد فى الجارى أيضا كراهة البول فيه» مثل روايةُ مسمعء عن الصادق عليه السّ.لام: «قال أمير المؤمنين عليه السلا [إِنّه صلى الله 
عليه و آله و سلّم] نهى أن يبول الرجل فى الجارى إِلَّا لضرورة) .07١‏ 

و هم فى مقام الكراهة يسامحون فى الدليلء و لا مانع من تفاوت مراتب الكراهة. 

والهد كور فى الزوانات و كلام البعض هو البول خاصّة :و بعضهم سوّى بينه و بين الغائط «8. لما ورد فى الأخبار تعليل المنع 
)اب «أن للماء أهلا) 7). 

ولذا ذكر بعضهم: أن ثبوت الكراهة فى البول يقتضى ثبوتها فى الغائط بطريق أولى «8» و الكراهة إِنْما هى مع الاختيار» و مع 
الضرورة لا كراهة بلا تأمّل. 

قولة (وطر ل الجكلوس )د إلى رم 

لما ورد من أنه يورث الباسور «4). و فى «مجمع البيان؛ فى وصف لقمان إِنْه 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ١15 /١‏ الباب 0 من أبواب الماء المطلق. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ ع" الحديث 4١‏ الاستبصار ١/١‏ الحديث 58؟» وسائل الشيعة: 6١ /١‏ الحديث 81948. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١86م‏ من إلا 


(*) وسائل الشيعة: /١‏ ٠6”الباب‏ 75 من أبواب أحكام الخلوة. 

(6) جامع المقاصد: ٠١7/١‏ مداركك الأحكام: ا 

(0) المبسوط: .18/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: .٠١‏ 

(6) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): تعليل النهى. 

(0) وسائل الشيعة: 6١ /١‏ الحديث 148. 

.١128 /١ ذكرى الشيعةٌ:‎ )8( 

(9) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 8” الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
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قال: ١‏ [إن] طول الجلوس على الحاجة يفجع [منه] الكبد و يورث [منه] الباسور و يصعد الحرارة إلى الرأس» .0١١‏ 

قوله: (و الأكل عليه و الشرب). 

هذا هو المشهور, و احتيّح فى «المعتبر) عليه بتضمّنه الاستقذار الدالٌ على مهانة النفس .5١‏ 

و فى «المنتهى» 233 بما رواه الصدوق مرسلاء عن الباقر عليه الس لام: «أنّه دخل الخلاء فوجد لقمهُ خبز فى القذر فأخذها وغسلها و 
رفعها إلى مملوكك كان معه فقال: 

تكون معكك لآكلها إذا خرجت. فلمًا خرج قال للمملوكك: أين اللقمة؟» قال: 

أكلتها [يا بن رسول اللَه]! فقال: «إنها ما استقرّت فى جوف [أحد] إِلَا وجبت له الجنّهُ فاذهب و أنت حر فإِنّى أكره أن أستخدم رجلا 
من أهل الجِنهُ) «©). 

و ذلكك لأنّ تأخير الأكل مع ما فيه من الثواب العظيم و تعليقه على الخروجء ظاهر فى مرجوحة الأكل فى بيت الخلاء» سواء كان عليه 
أم لاء فتأمّل! و هذه الحكاية نقلها مسندة فى «العيون»» عن الحسين عليه السّلام «©» و كذا فى «صحيفةٌ الرضا عليه السّلام) «7)» و ليبس 
فيها ذكر الشربء و لعلّهما متساويان فى الحالء و فى الرواية فوائد كثيرة تظهر للمتأمل. 


8/0 الحديث‎ 770/ /١ وسائل الشيعة:‎ ))3١ مجمع البيان: 8/ 6 (الجزء‎ )١( 

.١13//1١ المعتبر:‎ )0( 

.18١ /١ منتهى المطلب:‎ )( 

() من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ الحديث 88» وسائل الشيعة: "2١ /١‏ الحديث 401. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ /ا؟ الحديث 185» وسائل الشيعة: "2١ /١‏ الحديث 488. 
(8) صحيفةٌ الإمام الرضا عليه السّلام: 587 الحديث .١1//‏ 
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قوله: (و السواكك). 


لما روى من أن السواكك فى الخلاء يورث البخر 2١١‏ فهو أيضا أعم من أن يكون عليه أم لا. 


قوله: (و التكلم). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6.١‏ من (/ا اش 


لرواية صفوانء عن الرضا عليه السّرلام: أنّه [قال:] «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائطء 
أو يكلمه حتى يفرغ»٠!4.‏ 

و قال الصدوق: لا يجوز الكلام على الخلاء لنهى النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم عن ذلك. «* 

وروى: أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (5). 

قزلةة 3لا لشرورة أو الل ف 

أمَا الضرورة؛ فلما ورد عنهم: من نفى الضرر و الضرار «0) فى الدين» و نفى العسر و الحرج «2» و التعبير بالضرورة يخرج ما لو حصل 
الغرض بالإشارة أو التصفيق. 

و أمَا الذكر؛ فلقول الصادق عليه السّلام: ١لا‏ بأس بذكر الله و أنت تبولء فإنٌ ذكر 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7" الحديث 2٠١١‏ تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث هلى وسائل الشيعة: 

.8// الحديث‎ ”01/ /١ 

(؟) علل الشرائع: 78 الحديث ”؟,؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 77/١‏ و7168 الحديث ل تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث ون 
وسائل الشيعة: "١9 /١‏ الحديث 1١8‏ 

(") من لا يحضره الفقيه: "١ /١‏ ذيل الحديث .50٠‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: "٠١ /١‏ الحديث 1١58‏ 

(0) عوالى اللآلى: 7٠١ /١‏ الحديث "47. الكافى: 0/ 197 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: / ٠8‏ الحديث )620١‏ وسائل الشيعة: 57/8/١8‏ 
الحديث .37781١‏ 

(©) تفسير البرهان: "/ ه١٠‏ الحديث 8. 

مصابيح الظلام» ج*: ص: 75١‏ 


الله حسن على كلّ حال» .)١١‏ 

و روى الشيخ و الصدوقء عن الصادق عليه السّلام: «إنّ موسى عليه السلام قال: يا رب! إِنّى أكون فى أحوال اجلكك أن أذكركك فيهاء 
فقال: يا موسى اذكرنى على كل حالء و ذكرى على كل حال حسن» 71. 

و روى الكلينى هذا المضمون بطريق صحيح /؛ و ورد فى غير ما ذكر من الأخبار أيضا 5) و استثنى بعضهم آيهُ الكرسى أيضا «ذاء 
و هذا ظاهر فى المنع عن قراءةً القرآن أيضا سوى ما استثنى. 

و فى «الخصال»: «سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع, و الساجدء و فى الكنيف» و فى الحمّام و الجنبء. و النفساءء و الحائض» «2). لكن 
يعارضها أخبار صحاح كثيرة فى الحائض و الجنبء بحيث يظهر أن المنع على سبيل التقيّة. 

و اسعدل على اشتهاء آبة الكرسئ بصحححة عمر يق يديد آنه سأل الصادق عليه السٌّلام عن التسبيح فى المخرج و قراءة القرآن؟ قال: 
الم بر خض الكيق كرمع ب الكربى 4و عبد لوو انل العية الدوك اكالمية 0 

لكن بملاحظة أنّ التسبيح فى الكنيف حسن مطلقاء ريما يظهر فى التم كك وهن ما فإ الظاهر أنّه لم يرتحص التسبيح أيضاء إلا أن 


موك الوا كا رفن 
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.8618 الحديث‎ "٠١ /١ الحديث #» وسائل الشيعة:‎ 591/7١ الكافى:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: ٠١ /١‏ الحديث 48 التوحيد للصدوق رحمه اللّه: 187 الحديث 217 تهذيب الأحكام: 
77١‏ الحديث 28. وسائل الشيعة: "١١ /١‏ الحديث ,65٠١‏ 

() الكافى: ؟/ 591 الحديث 8 وسائل الشيعة: "٠١ /١‏ الحديث 1١7‏ 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 7٠١ /١‏ الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة. 

(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 8؟: ذكرى الشيعة: /١‏ 180 جامع المقاصد: .٠١8 /١‏ 

(©) الخصال: /١‏ 1ه" الحديث ”5 وسائل الشيعة: ©/ 752 الحديث 885/. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 19 الحديث /له وسائل الشيعة: "١7 /١‏ الحديث 877,. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 787 


ابعفاع 17 لمن لوت المي 

واستثنى حكايةٌ الأذان أيضا »0١١‏ لما ورد فى الأخبار. 

منها: صحيحة ابن مسلم المروبّة فى «العلل» عن الباقر عليه السّدلام قال: «لا تدع ذكر الله على كلّ حال و لو سمعت المنادى ينادى 
بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر الله تعالى» و قل كما يقول» (07. 

و رواية أبى بصيرء عن الصادق عليه السّ.لام: «إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لا تدع ذكر الله فى 
تلكك الحالء فإنّ ذكر الله حسن على كل حال» «7. 

و رواية سليمان بن [مقبل] عن الكاظم عليه السَّلام فإنّه سأله لأىّ علّهُ يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن 
كان على البول و الغائط؟ قال: 

«لأنْ ذلكك يزيد فى الرزق» ). 

و يظهر أنّ الأ.ذان بجميع أجزائه ذكر الله فيظهر من التعليل و غيره أن المراد ما هو مذكر له تعالى, فربّما يظهر منه أنّ قراءة القرآن لا 
مانع منها لكونها تذكرا. 

و يظهر أيضا ضعف ما قاله الشهيد الثانى من استثناء «الحيعلات» من حكاية الأذان؛ بناء على أنه ليس بذكرء و عدم النصّ على حكايته 
بالخصوص «2). 

و استثنى أيضا رد السلام «*) لعموم الأمر به 401 مع احتمال كونه ذكراء فتأمل! 


)١(‏ نهاية الإحكام: /١‏ على مدارك الأحكام: /١‏ 2187 الحدائق الناضرة: ؟/ /ل. 

(؟) علل الشرائع: 18# الحديث 5» وسائل الشيعة: "١ /١‏ الحديث 758 مع اختلاف يسير. 
(9) علل الشرائع: 18 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 1" الحديث 8717 

(©) علل الشرائع: 18 الحديث 6 وسائل الشيعة: /١‏ 1" الحديث 858 

(0) الروضة البهيةُ: /١‏ ىل روض الجنان: /اء مسالكك الأفهام: /١‏ 8. 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ على مدارك الأحكام: /١‏ 187. 

(0) النساء (6): على لاحظ! منتهى المطلب: 7/١‏ 559. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عز٠.م‏ من (/ااد 


و استثنى أيضا الحمد عند العطسة» و تسميت العاطس »)١١‏ لكونهما ذكراء و فى الفرق بين التسميت و السلام تأمّل. 

و فى «قرب الإسناد» بسنده عن الصادق عليه السّلام: «إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله فى نفسه) 07١‏ و لعل المراد سرًا. 
تولك ذو الانسياء بالبدم وس الكريها): إلى الخرود 

لما رواه الصدوقء عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: إن الاستنجاء باليمين من الجفاء» «3» و لغيرها من الروايات 0©". 

و أمًا مس الذكر بها؛ فلما روى عن الباقر عليه السّلام: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه) «2). 

قيل: و ذكر بعض الأصحاب أنه يكره الاستجمار باليمين» و احتيّج على ذلكك بأنّ النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يمناه لطهوره و 
طعامه؛ و يسراه لخلائه و ما كان من أذى دغ 73ن. 

أقول: قد عرفت أن الاستنجاء أعم من الاستجمار, فالاستجمار داخل فيه فى الأخبار و الفتاوى. 


ثم اعلم! أن ما ذكر إذا لم يكن باليسار علّةء لنفى الضرر و العسر و الحرجء 


(1) نهاية الإحكام: /١‏ على مدارك الأحكام: /١‏ 187 رياض المسائل: .519/١‏ 

(؟) قرب الإسناد: 7 الحديث 779 وسائل الشيعة: "١ /١‏ الحديث 870 

(") الخصال: 26, الحديث الا وسائل الشيعة: /١‏ 77" الحديث 858, 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 75١/١‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١9 /١‏ الحديث 40 وسائل الشيعةٌ: /١‏ 77" الحديث ا85,. 
(8) سئن أبى داود: 9/١‏ الحديث 8" 

(0) قال به الفاضل الهندى فى كشف اللثام: 7١/١‏ السبزوارى فى ذخيرة المعاد: 77. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 768 


و فى «الكافى» و «الفقيه): و روى: «أنّه لا بأس إذا كانت باليسار علَه) .)١١‏ 

قولة رو السازا. إلى قرلد زو شر هيه إلى اشر 

لموّقهُ عمّار عن الصادق عليه الّلام: «لا يمس الجنب درهماء و لا دينارا عليه اسم الله تعالى» و لا يستنجى و عليه خاتم فيه اسم الله 
تعالى» و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه) »7١‏ تأمّل. 

و فى الضعيف عن الصادق عليه السّلام إِنّه قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى» قال: «ما احبّ ذلكك)»» قال: 
فيكون اسم محمّد 57 الله غلية و لدو سلم» قال: «لا بأس) ”37). 

لكن الفقهاء- أى المشهور من متأخَريهم- ألحقوا أسماء الأنبياء و الأثيُ عليهم السّ.لام» بناء على ضعف هذه الروايةٌ و منافاته تعظيم 
شعائر الله 

وما ورد فى بعض الأخبار الضعيفة من أن الأثته عليهم السّد.لام كان فى يدهم اليسرى خاتم عليه اسم الله تعالى «5» محمول على 
التقية» لما ورد من النهى عن التختم باليسار «2)8 و أَنّهم ما كانوا يتختّمون باليسار. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 86١0‏ من (/اا 


)١(‏ الكافى: / ١‏ الحديث / من لا يحضره الفقيه: /١‏ 194 الحديث 85 وسائل الشيعة: "7١/١‏ الحديث 858 و 888 مع اختلاف 
(0) تهذيب الأحكام: "١/١‏ الحديث ؟لى 178 الحديث 26٠‏ الاستبصار: 58/١‏ الحديث 01 وسائل الشيعة: "١ /١‏ الحديث .81١‏ 
(9) تهذيب الأحكام: "7/١‏ الحديث 45 الاستبصار: 58/١‏ الحديث 0178 وسائل الشيعة: /١‏ 7 الحديث 817. 

(؟) تهذيب الأحكام: "١/١‏ الحديث "الل الاستبصار: 58/١‏ الحديث 178. قرب الإسناد: *18 الحديث 888؛ وسائل الشيعة: /١‏ 17" 
الحديث 1/6م, 

(0) وسائل الشيعة: "7١ /١‏ الحديث 428 مستدركك الوسائل: / 789 الحديث 2:7" و دعم 

مصابيح الظلام» ج؛ ص: 768 


و فى «العيون» و «المجالس للصدوق»»؛ بسنده عن الحسين بن خالد أنّه قال للرضا عليه السّد.لام: الرجل يستنجى و خاتمه فى إصبعه؛ و 
نقشه لا إله إلا اللّه؟ فقال: 

«أكره» فقلت: جعلت فداك, أو ليس كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و كل واحد من آبائكك: يفعل ذلكك؟ فقال: «بلى» و 
لكن اولئكك يتختّمون فى اليد اليمنىء فاتّقوا الله و انظروا لأنفسكم» .0١١‏ 

و فى «مكارم الأخلاق» [عن «كتاب اللباس»] للعتياشى أيضا مثله 059. 

و يظهر من هذا و غيره أن الدخول فى الخلاء و معه هذا الخاتم لا مانع منه. 

و الصدوق قال: و لا يجوز أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن 0 لكن فى كتابه «الهداية) قال: يكره 
ذلكك فإذا ذكر و هو عليه فليحوّله عن يده اليسرى «6». 

لكن الاستنجاء و فى اليد اليسرى ما هو معظم شرعا ينافى تعظيم شعائر اللّهِ بلا شبهة» بل ربّما يوجب الاستخفاف و الإهانة الموجب 


للكفرء و الله يعلم. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 09 الحديث 2508 أمالى الصدوق: 29" الحديث 3ه وسائل الشيعة: 
/١‏ 8#" الحديث 1/8 

(؟) مكارم الأخلاق: 47 لاحظ! بحار الأنوار: 1// 7٠٠١‏ ذيل الحديث 8. 

(") من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ ذيل الحديث 28. 

() الهداية: 8و 94/ مع اختلاف يسيرء للتوسّع لاحظ! روضة المتقين: .١١5 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج03 ص: شف 


1 مفتاح [كيفيَةُ الوضوء] 


الوضوء عندنا غسلتان و مسحتان. أمّا الغسلتان؛ فالوجه و اليدان إلى المرفقين مستوعبة» و أمّا المسحتان؛ فالرأس و الرجلان إلى 
الكعبين؛ مبعضة لمكان الباء الداخلة على المتعدّى بنفسه المستدعية لفائدة» و للضرورة من المذهب فيهما. 


و خصّ فى الرأس بمقدّمه. و فى القدمين بظهرهما للإجماع و النصوص .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 86.٠١‏ من (/ا ادا 


و يكفى المسمى فيهما عند الأكثر :07١‏ لعدم التحديد و للصحاح. 

منها: «إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأكك» «* و لنقل الإجماع فى 
الأخير 59" 

و الظاهر اختصاصه بالعرضء فلا بد من الإيصال إلى الكعبين طولا. 

و الأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكلّ الكف للصحيح: «لا؛ إِنَا بكفّه 


.٠١88و‎ ٠١88 الحديث‎ 6١8 و‎ 5١7 الباب 77 من أبواب الوضوءء‎ 5٠١ /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

() المراسم: ا" الكافى فى الفقه: 17» السرائر: ٠١١/١‏ الدروس الشرعية: /١‏ 47. 

(*) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث /1 وسائل الشيعة: /١‏ 515 الحديث .٠١78‏ 

(©) الأنفصان اك تذكرة الفقهاءة 24 اا 

مصابيح الظلام» اج ”7 ص: /715 

كلّها؛ 1١‏ و لو لا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب لأنْ المجمل يحمل على المبتين و المطلق على المقيد. 

و أن لا ينقص فى الرأس عن قدر ثلاث أصابع» لإطلاق الأجزاء عليها فى الصحيح ."١‏ 

و إِنّما يستعمل فى أقل الواجبء و هو ظاهر الصدوق و الشيخ «7» و ربّما يخصٌّ بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين 
النصوص. و الأوّل لا دليل عليه و الثانى بعيد عن لفظة «الإجزاء»» فتقيبد المطلق بالمقيّد أولى. 


.١٠١88 الحديث‎ 5١١1//١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 5١1//١‏ الحديث .١٠١87‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: 78/١‏ ذيل الحديث 18 النهاية للشيخ الطوسى: .١5‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: حرفا 


قولةة* (الوضوء غتدنا): إلى أخترة: 


وجوب مسح الرجلين دون غسلهما مما انعقد عليه إجماع الإمامية- نور الله مراقدهم- فتوى و دليلاء كتابا و سنَّةُ» و وافقنا عليه بعض 
متقدّمى العامة ١١‏ و آخرون خيروا بينه و بين الغسل 2479 و بعض جمعوا بينهما 0059 و استقدٌ فتوى الفقهاء الأربعةُ على وجوب الغسل 
خاصضة (©). 

و يدل عليه بعد الضرورة من مذهبنا الآبة الشريفة, قال الله تعالى إذ0) قُمْتُمْ إِلَى صل فَاغْيدَلُوا وجوهكع و أَبدِيكم إلى الْمافتي و 
توا 1ك و الك إلى الْكغيئن 5 

وجه الدلالة أمّا على قراءءٌ الج كما هى قراءة مشهورة أيضاء و دل عليه بعض الأخبار» كروايةٌ غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر 
عليه السّلام عن قول الله تعالى وَ اموا برُؤْسِكمْ وَ أَرْجُلَكُمْ على خفض هى أم على نصب؟ قال: 


() بداية المجدهد ا مقوء1. 
(0) بداية المجتهد: .15/١‏ 
() بداية المجمهدة 15/1. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /ا١86/‏ من (/ااش 


() ورد فى هامش بعض النسخ هكذا: 

قال فى «التهذيب:: و وافقنا جماعة من العائرةٌ إِنَا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا و بطناء و من القائلين بالمسح ابن عتئاس» و كان 
يقول: الوضوء غسلتان و مسحتان» من باهلنى باهلته. 

ووافقه أنس بن مالك و عكرمةُ و الشعبى و جماعة من التابعين» و قال علماء العامّرة: إِنّه موافق لقول الباقر عليه السّ.لام و قول آبائه 
الكرام- صلوات الله عليهم. 

و ذهب حسن البصرى و أبو على الجبائى و محمّرد بن جرير الطبرى بالتخيير بين الغسل و المسح. و داود و الناصر للحقٌّ و جماعة من 
الزيديَةُ بالجمع بينهما [البحر المحيط: 7/ /73؛ مجمع البيان: 717//7(الجزء 2) مع اختلاف يسير]. (منه زيد أيَام إفادته). 

(0) المائدة (3): ع. 

مصابيح الظلام» اج ”7 ص: 70٠0‏ 


«بل هى على خفض» »١١‏ فظاهر, لأنّه عطف على رءوسكم, و لا يحتمل غيره و هو ظاهر. 

و جرّ الجوار مع ضعفة إِنّما يكون فى الشعر لضرورته مع عدم العطف و الأمن من اللبسء أما فى غيره- خصوصا مع حرف العطف و 
الاشتباه» بل صراحته فى غيره- فلاء فحمل القرآن العزيز عليه مع ذلكك كله خطأ عظيم. 

وماذكره بعض محفْقى العامة فى تفسير هذه الآبةٌ؛ بعيد كالأوّل» بل و أبعد منهه و هو: أنه لما كان غسلها بصت الماء كان مظلة 
الإسراف» فعطفت على الرؤوس الممسوحق لا للتمشح» بل للتنبيه على تركك الإسرافء و إِلَى الْكُعْبئْن قرينة على ذلككء إذ المسح لم 
بعر لضفا الفريفة ا ْ 

ولا يخفى أن بناء هذا و سياقه على أن وجوب غسل الرجلين فى الوضوء و كونه مرادا من الآيهُ معلوم شرعا لا يحتمل سواه. 

و كيف يجوز هذا؟ مع إطباق أهل البيت عليهم السّد.لام» و إجماع شيعتهم الإمامية؛ و جمع كثير من الصحابة و التابعين و غيرهم منهم 
أيضا- على ما نقل «*1- و الأخبار الكثيرة المتواترة»؛ خصوصا من طرق أهل البيت عليهم الّ.لام على المسح. و أنّه المراد بالآيةُ مع 
صراحتها فيه. 

و الأخبار من طرقهم على الغسل غير بالغهُ حدّ التواتر» ولا خالية عن المعارض»ء بل المعارض من طرقهم كثير» مثل ما رووه 050 فى 
أخبار كثيرة: أن 


(1) تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 5٠١ /١‏ الحديث .٠١91‏ 
(0) الكشاف: 21١/١‏ مع اختلاف. 

() الخلاف: 97/١‏ المسألة 9*. 

(#افى ١كك)‏ واف مكل مابوود. 

مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: "0١‏ 


رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم مسح على رجليه أو على نعليه فى الوضوء, و كذلكك على عليه السّرلام )١‏ و سنشير إلى بعض 
آخر منها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 86١‏ من (/ااش 


ثم إِنّه لا يتتم نكتة بعد الوقوع أيضاء فإنْ إرادهً الغسل المشابه للمسح ينافيها استحباب غسلها ثلاثا و كونه سن كما هو مذهبهم على ما 
نقل عنهم .05١‏ 

و أيضا لم يقل أحد باستحباب الغسل الخفيف فى الرجلين» فهو مخالف لأقوالهم و أخبارهم مع أنّه لم يثبت إطلاق المسح على الغسل 
الخفيف. 

مرا قوله: (إلَى الْكعْبين)؛ فالحقّ أنّه يقتتضى خلاف ما ذكره. لتكون الفقرتان على أبلغ النظم و أحسن النسق من التقابل و التعادل لفظا 
و معنىء فأين هذا من التنبيه على ما ذكره؟ 

وقوله: (إذ المسح لم تضرب له غايةٌ) مجرّد دعوىء و لزوم الحمل على مسح الرأس فى عدم الغايهُ فاسدء كيض؟ و الأيدى عطف 
على الوجه الخالى عن الغاية» مع ضرب الغايةُ فيهاء فيناسب كون المسح أيضا يكون كذلك. 

وتركك الإسراف لا خصوصيةٌ له فى الرجل» بل الرجل أولى من الوجه و اليدين بتركك التنبيه» مع أن التنبيه هنا مفقود قطعاء إذ ليس 
فيما ذكره إشارهُ بوجه من الوجوه. حتّى يطلق عليه لفظ التنبيه» و لذا لم يتفطن بما ذكره أحد ممّن له فهم. 

بل ذهب أصحاب الأفهام المستقيمة إلى المسح من جهة وضوح الدلالة» فكيف يكون تنبيها مع صيرورتها دالّهُ على خلاف المقصود؟ 
فالآيهُ تخرج عن البلاغة لا أقلء و الله تعالى أمرنا بالعمل بظاهر الآية» إِنَا أن يمنعه دليل علمىء و عند العامل بالظاهر ليس دليل علمى 


بل ليس واقعاء و يؤْيّده ما ستعرف. 


.618/١ الحديث 2417 المجموع للنووى:‎ 198 /١ سنن الدارمى:‎ 18٠ الحديث‎ 5١/١ سئن ابى داود:‎ )١( 
.١/ه ذيل المسألة‎ 4١ و‎ 90 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: دكن‎ 


ثم لا يخفى أن المراد لو كان هذا المعنى لنقل عنه عليه السّ.لام بيانا و لوصل إلينا البتفه لكونه مما يعمّ به البلوى» و يشتدٌ إليه الحاجةء 
ولاسعدل يناعن عد الإسراق» و لقال اديه ساكل 1ح اعاعلى اكزائدة النسية لذ معاوق على محل يز( بسكو ونه مغروات 
كثير شائع فى القرآن و غيره. 

و عطفه على وُجُوفَكة مع انقطاعه عنه بالفصلء» بقوله وَّ انوا برَؤْسِكَمْ و العدول عن العامل و المعطوف عليه القريبين إلى البعيدين 
فى جملةُ اخرى بعيد جدًا غير معروف و لا مجوّزء سيّما مع عدم المقتضى هناء كما لا يخفى. 

هذا؛ فيدلٌ على المطلب و دلاله الآآيةُ عليه صحيحة زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت له: ألا تخبرنى من أين علمت؟ و قلت: 
إن المسح ب بعض اراس ويك اللي لفيسسكنة له قال ايا زرارة! قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و نزل به الكتاب 
من الله تعالى يقول فَاغُِوا وجَوهَكمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل» ثم قال و بكم إِلَى الْمَفقِ نع فضل الكلامين فقال: 

و الفشيا اك وشرها هو ماقال ديك أ القت يعقن لزاني لمكان الباء وَ أَرْجُلَكمْ إِلَى الْكغبين فعرفنا حين وصلها بالرأس 

أن المسح ببعضها) الحديث .)١١‏ 

و الأخبار الدالُّ على ذلك مستفيضة جدّاء بل كادت تبلغ التواتر. 

منها: الأخبار الكثيرة التى روتها العامة فى المنع عن المسح على الخفين ١‏ 


() الكافى: */ "١‏ الحديث © من لا يحضره الفقيه: /١‏ 08 الحديث 5١7‏ علل الشرائع: 1179 الحديث 2.١‏ تهذيب الأحكام: ١/اع‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /.١9‏ من /ااد 


الحديث 2188 وسائل الشيعةٌ: 5١7 /١‏ الحديث .1١7#‏ 
() الموطأ: /١‏ ©" الحديث 287 التفسير الكبير للرازى: .١188 /١١‏ 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: ازدخكنا 


لتضمّنها أن المنع من جهة كونه على جلد حيوان يذهب حيث شاءء فوضوؤهم يذهب مع الحيوانات» و لم يستبعد فى تلكك الأخبار 
أصلا عن المسح مع كون المكلف به هو الغسل» فلاحظ تلكك الأخبار حتّى يحصل لك الظهور. 

وهذا حال المنكرين لمسح الخفٌء و أمّرا المقرٌ؛ فلا تأمقل فى كون رأيه المسح, حتّى رأى كونه على الخفٌء و يدل على ما ذكرنا 
حديثه الذى يتمشكك به و هو أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم مسح على خفّه 2١١‏ إذ هو حقٌّ, لكون خفّه مشقوقا أدخل يده فى 
الشقٌّء و لم يتفطن به الراوى» كما ورد فى كتبنا ١؟).‏ 

و أمَا اتفاق الأربعة؛ فلعله بظِنَى مثل خبر الواحد, و هم كانوا يعملون به و لذا جوّزوا مسح الخفٌ أيضاء و العمل بالقياس و غير ذلكك 
كنا لين قاد 

و أمًا ما فى مونّقَهُ عماره عن أبى عبد الله عليه السّلام: فى الرجل يتوضّأ الوضوء كله إِلَا رجليه يخوض بهما الماء خوضاء قال: «أجزأه 
ذلكك) #0 فمحمول على التقئة؛ أو على أن المراد أنّه توضأً الوضوء كله إلا أنه خاض برجليه الماء خوضاء فقال: 

أجزأه ذلك الوضوء, و لا ضرر ولا نقص فيه من جهة خوض الرجل الماءء فإنّهِ يضر إذا لم يتوضّأ الوضوء كله. 

و هذا التوجيه غير بعيد فى عبارات أحاديث عّار» كما لا يخفى على المطلع. 

و أمَا صحيحة أيَوب بن نوح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أسأله عن 


.306 -91/7 الحديث‎ 19-191 /١ صحيح مسلم:‎ :18١ و 87 الحديث‎ 5١/١ و 84 سنن أبى داود:‎ 88/١ صحيح البخارى:‎ )١( 

(؟) الكافى: / ١‏ الحديث ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: ١ /١‏ الحديث 91 و 48 تهذيب الأحكام: /١‏ هء الحديث 188 وسائل الشيعة: 
/١‏ ٠ع‏ الحديث 82١ ٠١9/8‏ الحديث 71؟1و1777. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 82 الحديث 21817 الاستبصار: /١‏ 28 الحديث 195؛ وسائل الشيعة: 57١ /١‏ الحديث .1١١١‏ 

مصابيح الظلام, ج؛ ص: 705 


المسح على القدمين؟ فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إِلَّا ذلككء و من غسل فلا بأس» )١١‏ فصريحةٌ فى انحصار الواجب فى 
الوضوء فى المسح, فيصير المراد من قوله: «و من غسل فلا بأس» غير الواجب فى الوضوء. 

و قوله عليه السّ.لام: «و لا يجب فيه إِلَّا ذلكك» من جهة حصر الوجوب فى المسح فقطء دليل على أن المراد من قوله عليه السّ.لام: «من 
قبل القيل الذى اسن هن الو ضوع 

فظهر أن الغسل للتنظيفء كما يظهر من أخبار اخر أيضا 237 و لم يقل أحد بكون الغسل من مستحات الوضوء. 

و بالجملة؛ يجب ترك العمل بما يدل على الغسل عوض «” المسح, لمخالفته ضرورى المذهب و الأخبار المتواترة و ظاهر الآية. 
قوله: (مستوعبة). إلى آخره. 


وجوب استيعاب الوجه و اليدين فى الغسل مجمع عليه» بل و ضرورى الدين. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 8٠١‏ من /اا 


و يدل عليه بعد ذلكك ظاهر الآيهُ «25- حيث أوجب فيها غسلهماء و مع عدم الاستيعاب و النقص منهما لا يصدق غسل الوجه و اليدين» 
بل يقال: غسل بعض 


(1) تهذيب الأحكام: 28/١‏ الحديث 218١‏ الاستبصار: /١‏ 28 الحديث 198؛ وسائل الشيعة: 57١ /١‏ الحديث .1١٠١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 28 الحديث 218١‏ الاستبصار: /١‏ 28 الحديث 197؛ وسائل الشيعة: 87١ /١‏ و 87١/١‏ الحديث .11٠١ ١١98‏ 
(0) فى (كك): بدل المسح. 

(©) المائدة (0): ع. 

مصابيح الظلام» ج؛ ص: 00" 


الوجه و اليدين- و الأخبار» منها: الصحيحة المتقدّم ذكرها »»١١‏ حيث قتد غسلهما بلفظ «الكل» الذى هو عبارة عن الاستيعاب. 

وفيها دلالة على دلالة الآيهُ على ذلك,. لورودها فى تفسيرها. 

ومنها: حسنة زرارة وبكير ب- لا يا ا ل ا ا 
«فدعا بطست». إلى أن قال: ثم قال: اذ الله وس كول" انها النية مرا إذلا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَا فَاعْسِلُوا وجو : و أتديكم إلى 
الاإزاتضي ل يع حارس روعي ١‏ الماورار رصل البكين إلى عراشو ارونري 01لا ودع اذا مر يديه ب المريو را 
غسلف لأنه تعالى يقول فَاغْسِلوا وجو م و أَبدِيَكمْ إِلَى الْمَلافتي ١‏ الحديث. 

وقها يفا دلالة على :ولذلة الآرة على النطلب: 

قوله: (مبعضة). 

هذا الحكم ضرورى عندناء و يدل عليه الآيه لمكان الباء- كما ذكره المصئّف- أو لأنّ الباء تجىء للتبعيضء و إن أنكره سيبويه 19 
لإقرار غيره به ."5١‏ 

و للصحيحة المتقدّم و هى مع دلالتها على ما تقدّم صريحة الدلالة على المطلوب. و الأخبار الدالهُ على ذلكك كثيرة غايةٌ الكثرة. 
منها: الصحاح الآتى ذكرها فى بيان كفاية مسمى المسح فيهما. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١87‏ من هذا الكتاب. 

(؟) الكافى: / ١0‏ الحديث 8 تهذيب الأحكام: /١‏ 7/8 الحديث 191١‏ وسائل الشيعة: "88/١‏ الحديث .٠١77‏ 
(؟) نقل عنه فى جواهر الكلام: 7/ .١71‏ 

(ع) مغنى اللبيب: /١‏ 157. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 7028 


قوله: (و خصّ فى الرأس بمقدّمه. و فى القدمين بظهرهما). 


هذان الحكمان مجمع عليهما بين الأضصحاب نقلهما جمع؛ منهم المصئّفء و السّد السند الستّد محمّد صاحب «المدارككث» »١١‏ و بهما 
استفاضت الأخبار عن الأثمَهُ الأطهار عليهم السّلام. 


منها: حسنة زرارة ب- إبراهيم بن هاشم- عن أبى جعفر عليه السلام. إلى قوله: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة /1١‏ من /إللا 


«و تمسح بِبِأَهُ يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بِلَهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح بِبِلَهُ يسراكك ظهر قدمكك اليسرى» »7١‏ لأنَّ 
الناصية هى مقدَّم الرأس. 

و مناقشُ بعض الأصحاب فى سند هذه الأخبار مع حسنهاء و اختياره بذلكك استحباب مسح القدم 019 فيه ما فيه. لما تقرّر من حتجية 
الحسنء لا سيّما و مثل هذا الحسن؛ لكون حسنه ب- إبراهيم بن هاشم فلا تقصر عن الصحيحة مع اعتضادها باتّفاق الأصحاب على 
العمل بهاء لا سيّما و مثل هذا الاتّفاق البالغ حدّ الإجماع؛ فالتشبّث بظاهر الآ و بعض الأخبار لعدم التعيين من جهة الإطلاق» لا وجه 
له لوجود مقتد أقوى. 

و منها: حسنة حريزء بل «5» و صحيحته قال: قال أبو جعفر عليه الشلام: «ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ 
فقلنا: بلى» فدعا بقعب فيه شىء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفّه اليمنى. إلى أن قال: ثم غرف بيمينه 
ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرٌ كقّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه؛ و مسح مقدّم رأسه. و ظهر قدميه ببلة 


يساره و بِقَِيَهُ بلة 


.؟5١0 و‎ 7١9/١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: "8٠ /١‏ الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 578 الحديث 1١7‏ مع اختلاف يسير. 
(*) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

وكات نك لوز او لط اممو اسرد عن زراواو عسيدة 

مصابيح الظلام» اج ص: /701 


يمناه »01١‏ الحديثء للتأسّى الواجب فى 15١‏ أمثال هذا المقام الوارد فعلهم فى مقام البيان» فتأمّل! و صحيحة ابن مسلمء عن الصادق 
عليه السّلام قال: «مسح الرأس على مقدّمه) 7. 

و حستته أيضا عنه عليه السّ.لام أنه ذكر المسح.ء فقال: مسح على مقدّم رأسكك و امسح على القدمين» «*. و ظاهر الآيةٌ و إن كان 
مطلقا يعمل المو خر و الجوافب أيضاء إلا آله مقيذ بالأدله المد كورة: 

و مسح الرأس لا يحصل إِلَا بمسح بشرته. أو الشعر النابت عليه الغير المتجاوز بمدّه عن حدّهء كما هو المتبادر» فالواجب مسح بشرةٌ 
الناصية» أو شعرها التى يسمّى مسحه مسح الناصية» و هذا إجماعى. 

قوله: (و يكفى المسمّى فيهما). إلى آخره. 

اخدلق الأصحاب فى القدر الواجب مسحه من الرأس و الرنجلين. 

فالمشهور بينهم القدر الذى يحصل بمسحه مسمّاهء و منهم الشيخ رحمه الله فى أكثر كتبه «0)- بل و يحتمل كل كتبه» كما ستعرف- 
وابن أبى عقيل» و ابن الجنيد» و سلار» و أبو الصلاح؛ وابن إدريسء و ابن البراج» و الشهيدانء و المحقّق, و العلامة 2 


.1١7١ الحديث‎ "17/١ الحديث 076 وسائل الشيعة:‎ ١5 /١ الكافى: */ 70 الحديث ع؛ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
فى (كك): لا سيّما فى أمثال.‎ )0( 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 27 الحديث 011١‏ الاستبصار 20/١‏ الحديث 178» وسائل الشيعة: 5٠١ /١‏ الحديث .٠١88‏ 
(©) الكافى: ”/ 79 الحديث ”7, وسائل الشيعة: 58١8 /١‏ الحديث .1١88‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1م‏ من /ااسط 


(0) المبسوط: 27١/١‏ الخلاف: 8١/١‏ و35 المسألة 59. 

() نقل عن ابن أبى عقيل و ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: /١‏ 2188 المراسم: الكافى فى الفقه: 17» السرائر: .٠١١ /١‏ المهذّب: 
366 الروضة البهتة: الل الدروس الشرعية: ١‏ "ىق روض الجنان: 

“0 المختصر النافع: #, قواعد الأحكام: .١١/١‏ 

مصابيح الظلام» ج03 ص: /70 


بل نقل الإجماع عليه الشيخ فى «التبيان» و قال: هو مذهبناء و نسب القول بعدم جواز أقل من ثلاث أصابع إلى أبى حنيفة و أبى يوسف 
و محمد .)١١‏ 

و قال الشيخ رحمه الله فى «النهاية): و المسح على الرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختياره فإن خاف البرد من 
كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحد .7١‏ 

قال العلامة فى «المختلف»- بعد نقل هذا القول عنه- ما حاصله: إِنّ كلام الشيخ يحتمل ما ذهب إليه المشهور, فإنّ كثيرا ما يطلق على 
المندوب أنه لا يجوز تركه. 

ثم ذكر من كلامه فى الكتاب المذكور ما يؤيّد هذا التوجيه حيث صرّح فيه بجواز الاقتصار على الإصبع الواحدة فى الرجل «"2؛ لكن 
ظاهره أنّه قائل بالفرق بين مسح الرأس و الرجلين. 

لكن ربّما ظهر على العامة عدم القول بالتفصيل» سيّما بملاحظةٌ ما ذكره فى «التبيان» و سائر كتبه» و ما سنذكر عن ابن زهرة» و عن 
«التهذيب»» و «الاستبصار). 

مع أن «النهاية» على طبق كتابى الحديث» و سنذكر أيضا فى آخر الحاشية ما يورث هذا الاحتمال فى كلامه. 


و يظهر من الكشَّى أن مذهب حريز بن عبد الله موافق لظاهر «نهاية) 


."68 /١ لاحظ! أحكام القرآن للجصّاص:‎ 08١ /" التبيان:‎ )١( 
.184 /١ مختلف الشيعة:‎ )( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: العكرا‎ 


الشيخ فى أن مسح الرأس لا بدّ أن يكون قدر ثلاث أصابع .١١‏ 

و قال ابن بابويه فى كتابه: حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس ."١‏ 

و نقل فى «الذكرى» عن الراوندى: أنه لا يجوز أقل من إصبع 070 و هو الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار» «©". 

و العلامة فى «المختلف» نسب هذا القول إلى المشهور «0, فيظهر منه أن المسممى أقله الإصبع, و لا يكون أقل منه» و هو صريح كلام 
«الدروس» ١2؛‏ و هو غير بعيد, لأنّ المراد من المسمىء ما هو بحسب العرف و المتبادر عندهم. 

و من هذا ادّعى ابن زهرةٌ إجماع الشيعة على الاكتفاء بيإصبع واحد «/ا» و المعتمد الأوّل. 

لنا بعد الآية- حيث إِنّه أطلق فيها بعض الممسوح منها الصادق على المسمّى عرفا- ما رواه زرارة فى الصحيحة السابقة التى عن أبى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الم من (/ا انلا 


جعفر عليه السّلام 24١‏ و لفظ «البعض»» و ما يؤدّى مؤدّاه ليس موضوعا لخصوص ثلاث أصابع فقطء و ليس أيضا مجملا بالبديهة 


لأنّ العرف يفهمون منه معنى بلا توقّف فيه «4). 


.١5 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )2١8 رجال الكشّى: 277/7 الرقم‎ )١( 
.1/ ذيل الحديث‎ 18/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

() ذكرى الشيعة: ؟/ 23172 لاحظ! فقه القرآن: /١‏ 59. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 4 الاستبصار: /١‏ 80. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 5894. 

(6) الدروس الشرعية: 9771 

(0) غنيةٌ النزوع: 0ه. 

(8) راجع! الصفحة: ١187‏ من هذا الكتاب. 

(9) لم ترد فى (ز "؛ د ١ء‏ د 05 ز ١ء‏ فء ط) من قوله: فى الصحيحة السابقة. إلى قوله: بلا توقف فيه و إِنّما ورد بدلها نص رواية 
زرارة. 

مصابيح الظلام» ج"؛ ص: 72٠‏ 


وما رواه هو و أخوه بكير فى الصحيح أيضا عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «إذا مسحت بشىء من رأسكك, أو بشىء من قدميكك ما بين 
كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزراك» .0١١‏ 

و يؤرّده ما رواه حمّاد بن عيسىء عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّ.لام فى الرجل يتوضأ و عليه العمامة؟ قال: «يرفع العمامة 
بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدَّم رأسه) 27١‏ و لا يضرٌ الإرسال. 

أمَا أوّلا؛ فكونه حمّاد و هو من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه 70. 

و أمَا ثانيا؛ فلانجبارها بالشهرة العظيمة. 

و احتجّ العلامة للقولين الأخيرين © بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن المسح على القدمين 
كيف هو؟ فوضع كمّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم؛ فقلت: جعلت فداك. لو أن رجلا-قال: بإصبعين من 
أصابعه؟ قال: «لا إِنّا بكفّه كلها» ١ه‏ و لا دلالهُ لها على المطلوب بوجه. 


(1) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث /77» الاستبصار: 2١/١‏ الحديث 187؛ وسائل الشيعة: /١‏ 515 الحديث .٠١78‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث 178, الاستبصار: /١‏ 20 الحديث 17/8 وسائل الشيعة: 5١128 /١‏ الحديث .٠١87‏ 

(*) رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم ./١0‏ 

(©) منتهى المطلب: ؟/ 07١‏ مختلف الشيعة: /١‏ 590. 

(0) قرب الإسناد: /" الحديث 01718 الكافى: */ "١‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 4١/١‏ الحديث 07557 وسائل الشيعة: 511//١‏ 
الحديث ٠١88‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج"؛ ص: 72١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا 1م من إلا 


أمَا أَوَلا؛ فلأنٌ الكلام إِنّما هو فى مسح الرأس لا الرجلين» و الخبر ورد فى الثانى دون الأوّل؛ و عدم القول بالفصل غير معلوم. 

و أما ثانيا؛ فلأنٌ المطلوب وجوب المسح بثلاث أصابع لا بمجموع الكىّء و الخبر يدلّ على الثانى دون الأوّل» بل و يدل على بطلان 
الأؤل و عدم جواز الاكتفاء بثلاث أصابع. 

و بالجملة؛ مدّعى الشيخ غير ظاهر من الخبر أصلاء لو لم نقل بظهور خلافه. 

و الأجود الاستدلال لهما »١١‏ بصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّم.لام: «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه مقدار 
ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها) ١‏ لظهؤر أن الأجزاء إئما يطلق على أقل الواجب»: و لآ اخقصاض له بالمرأة للإجماع العركنين: 
و رواية معمر بن عمرء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «يجزى فى المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلكك الرجل») 0370. 
أقول: قد ظهر لكك من الإجماعين و غيرهما- سيّما ما ذكره فى «التبيان» من أن القول بعدم إجزاء أقل من ثلاث أصابع مذهب أبى 
حنيفة و تلميذيه «05- أن المسمّى كان مذهب الشيعة و الثلاثة مذهب العامّة» فيجوز الحمل على التقيُّ بل 


(0 فى (ق) و( 0)و(ط) لها. 
() الكافى: "/ "١‏ الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: /١‏ للا الحديث 2198 وسائل الشيعة: 5١18 /١‏ الحديث ٠١85‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى: 19/7 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 20/١‏ الحديث 21817 الاستبصار: 2٠ /١‏ الحديث /017 وسائل الشيعة: 511//١‏ 
الحديث .1١82‏ 

(6) التبيان: "/ 08١‏ لاحظ! أحكام القرآن للجصّاص: ؟/ 68". 

مصابيح الظلام» ج2 ص: 7817 
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لعله )١١‏ متعّن. 

مع أن الرواية الأسخيرة ضعيفة و مخالفة للإجماع فى وجوب الاستيعاب الطولىء و الا-ولى يمكن أن يكون المراد بحسب الطول لا 
العرضء فيكفى الإصبع الواحد مثلاء فيوافق سائر الأخبار و الإجماعات و غيرها. 

قال السييد السند اليد محمّد صاحب «المداركك): و الجمع بين الروايات يتحمّق إِما بتقييد الأخبار المتقدّمه بهذين الخبرين أو 
حملينا على الاأسععات: 

ثم قال: و المعتمد الثانى؛ لقَوّهْ دلالة تلكك الأخبار على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتها لمقتضى الأصل و العمومات »7١‏ انتهى كلامه 
أعلى الله مقامه. 

أقول: ما اختاره من الحمل على الاستحباب متعيّن» لو لم يحمل على التقيّة» و لا يمكن الحمل على الأوّل نظرا إلى قَوَهُ تلكك الأخبار 
المطلقة من حيث كثرتها و صححهُ سند أكثرهاء و عدم قصور الباقى عن الصبحه» كما عرفت و موافقتها لإطلاق الآية» و اعتضاد دلالتها 
بعمل الأصحاب و الإجماعين المنقولين» و بالإجماع المنقول فى القدمين» كما ادّعاه المصئّفء موافقا للمحقّق فى «المعتبر»» و العلامة 
فى «التذكرة)» «7. 

و ليس شىء من هذه المربججحات موجودا فى الأخبار المقيّدةُ» مضافا إلى ما عرفت من موافقتها للعامّة. 

نعم؛ قَوَهُ الدلالة موجودة فيها لو ثبت إطلادق الإسجزاء على أقلّ الواجبء كما هو الظاهرء إلا أنّها تكون أقوى دلالة من «إذا مسحت 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 10/ من إلا 


بشىءع) 359). إلى آخره. 


)١(‏ لم ترد فى (ز ‏ د ١‏ د ؟» فء طء ز :)١‏ لعله. 

(5) مدارك الأحكام: .509/١‏ 

() المعتبر: 218١ /١‏ تذكرة الفقهاء: ١7١/١‏ المسألة 7ه. 
(©) وسائل الشيعة: 6١5 /١‏ الحديث 9/28 .١٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج ص: 787 


ميخل تأقل. 

مع أنْها لا تقاوم شيئا من المرججحات المذكورة؛ سما و جميعهاء فلا تصلح للتقيبد» لاشتراط التقاوم بين المطلق و المقدّدء و هو فى 
المقام مفقود, بل المقتيد مرجوح, كما عرفت. 

هذا؛ مع أن الآية» كما عرفت تنهض لإثبات المطلب» و تخصيصها و تقيبدها بخبر الواحد مشروط بالتقاوم؛ مثل اعتضاد الخبر بالشهرة 
بين الأصحاب أو ما ضاهاهاء إن كانت دلالة الآبهُ غير ضعيفة» و أنّ الصححةٌ بمجرّدها غير كافيةُ فى تخصيص الآيهُ و تقييدها »)١١‏ و 
دلالة الآية هنا قويّةْ بالإجماعات المنقولة و الأخبار الصحاح و غيرها عن أهل البيت عليهم السَّلام فى تفسيرهاء و قد عرفت فقد الشرطء 
لا سما و أن تكون الآيهُ معتضدة بالأخبار المطلقة الواردة فى المقام. 

و مع ذلكك يكون المرججح المشترط فى مقتّدها موجودا فى الأخبار المطلقة. 

و بما ذكرنا ظهر الجواب عن مخثار المصنّف فى هذا الباب» من كون الحمل الأول أولى نظرا إلى بعد الثانى عن لفظ الاجزاءء إذ 
البعد بنفسه لا يصير منشأ لتعيين الحمل الأوّلء بل لا بدّ فيه من التقاوم. 

و الامور الباعثة للتقاوم مفقودة فى الأخبار» بل و كلها موجودة فى المطلقة؛ كما عرفت. 

و بالجملة؛ مقتضى القواعد الاصولئةُ وجوب العمل على الراجح و تركك المرجوح. و لما كان الجمع عند أصحابنا بإرجاع المرجوح 
إلى الراجح- سيّما فى مقام الاستحباب- أولى من الطرح؛ حملنا المقيّده على الاستحباب. و إن كان بعيداء تحصيلا لما هو الأولى. 


)١(‏ فى (كك): أو تقدها بخبر الواحد» وقد عرفت. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ع 


ولولا ذلك لكان الواجب طرحه؛ كما هو مقتضى الأخبار الواردة فى علاج تعارض الأخبار. 

مع أنْك عرفت أن الشيخ رحمه الله رجع؛ و ليس إِلَّما لظهور ضعفه على فرض إرادته أقلّ الواجب باصطلاحناء لا أقلّ الواجب 
باصطلاحه, لما عرفت من أنه قال: الواجب عندنا على ضربين: ضرب على تركه العقاب» و ضرب على تركه اللوم و العتاب .)١١‏ 

وقد عرفت أيضا ما فى هذا الفرضء فلم يبق سوى الصدوق و هو يقول: 

بوجوب المسح بثلاث أصابع لا موضع ثلاث أصابع .7١‏ 

فالخبران لا ينفعانه «*0 أصلاء بل مرسلةٌ حماد السابقةُ «؟" ريما تكون صريحةٌ فى رد مذهبه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ؟1/ من اللا 


مع أنه رحمه الله قال: و حدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة؛ و حدّ مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع 
رجليك فتمدّها إلى الكعبين؛ فتبدأ باليمنى فى المسح قبل اليسرى «8©)؛ و يعترفون فى الرجل بكون مسحه بكل الكفٍّ مخالفا 
للإجماع. 

و سيجىء أيضا فى تقديم اليمنى و كون المسح مقبلا ما يؤيّد ما ذكرناه من عدم معلوميّة إرادةٌ أقل الواجب باصطلاحنا. 

و كيف كان؛ الأحوط المسح بثلاث أصابع موضع ثلاث أصابع؛ بل مقتضى 


.17 ذيل الحديث‎ 5١/7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ ذيل الحديث /1. 

(") فى (ف) و(ز ©2: فالخبر المذكور لا يعارضه أصلا. 
(؟) راجع! الصفحة: ١12٠‏ من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 58/١‏ الحديث 88 مع اختلاف. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 780 


النصوص و الفتاوى كون المسح أزيد مثا ذكر, لأنّ الكلا-م فى أقِلّ ما يتحقّق به الإسجزاء أو الفضيلة» لا ما هو الإجزاء و الفضل» 
فالسعى فى جعل المسح غير زائد من الثلاث, لأجل الواجب أو 0١1١‏ لأجل الفضل غلط محضء بل كلما زاد عن الثلاثة لا يضرٌ الفضيلة 
فضلا عن الإجزاء. 

نعم؛ مسح كل الرأس حرام لأنّه بدعة» و كذا الحال فى مسح غير الناصية. 

و ادّعى على ذلكك الشيخ الإجماع فى «الخلاف» 37)؛ و حرّمه ابن حمزة أيضا «37. و الظاهر حرمته عند سائر الأصحاب أيضا ©" 
لكونه بدعة. 

فما فى «الدروس» من أنه مكروه «8)» فيه ما فيه» سيّما مع تصريحه بأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونه بدعة. 

قوله: (و الأحوط أن). إلى آخره. 

و الصحيح المشار إليه بقوله: (للصحيح)» هو الصحيح الذى احتج به العلامة للشيخ و الصدوق «. لوجوب مسح الرأس بمقدار ثلاث 
أصابع» أعنى صحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصر “237 و إِنّما كان الاحتياط ذلككء لا الواجبء مع صِحَحَهُ سند الخبر و صراحته فى 


المطلوبء, لما عرفت من اشتراط التقاوم بين المطلق و المقيّد» 


(0 فى (ف)» و(ز )١‏ و(ط): لا لأجل. 

(؟) الخلاف: 875/١‏ المسألة "٠‏ 

() الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .5١‏ 

(؟) منهم أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: 17 العامة فى تذكرة الفقهاء: /١‏ 187. 

(0) الدروس الشرعية: /١‏ 97. 

.59٠ /١ مختلف الشيعة:‎ )©( 

(0) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث 78# الاستبصار: /١‏ 67 الحديث 0185 وسائل الشيعة: 6١1 /١‏ الحديث .1١88‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /1١/‏ من /إللا 


و مع فقده- كما فيما نحن فيه- لما عرفتء فلاء بل يجب طرحه. أو حمله على الاستحباب و الاحتياط. 

وببهذا يظهرمافى قوله: (لأن المجمل يحمل على المفن »و المطلق على المقيذ): 

قوله: (و أن لا ينقص). إلى آخره. 

لا ريب فيما ذكره تحوّزا عن شبهة خلاف الخصم, و عملا بمقتضى الأدلّة الدالّة على جواز المسامحة فى أدلّة السنن. 
مصابيح الظلام؛ ج* ص: 751 


4- مفتاح [حدّ الوجه] 


حدّ الوجه طولا و عرضا هو ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى, بمعنى أن الخط المتوهّم من قصاص الشعر إلى طرف الذقن؛ و هو الذى 
شما غليه الإهنيعاق غاننا إذا آفق وسظةه وااقير على تقية سك يحضل فيه ذائزة فذلكك القدر هو الذى وجب غسلة كنا فونه 
شيخنا البهائى رحمه الله من الصحيح 2١١‏ و نعم ما فهم. 

ولا يجب تخليل الشعورء لأنّ الوجه اسم لما يواجه به و للصحاح .7١‏ 

وق بس إتاعتة هيف دح الكرة فن علالة.فن عضن الأحيان 0 


و المستفاد من بعض الروايات أن تخليل شعر الوجه من بدع العامّة «5). 


.١ الحبل المتين:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 5/8 الباب 56 من أبواب الوضوء. 
(*) تذكرة الفقهاء: /١‏ 18 و 188 المسأله *©. 

(©) كشف الغمّهُ: 710/7 و7558. 
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قوله: (حدٌ الوجه). إلى آخره. 


هذا التحديد إجماعى» نقل الإجماع عليه الشيخ فى «الخلاف» و ابن زهرة .)١١‏ 

و يدل عليه صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّد.لام أنّه قال له: أخبرنى عن حدّ الوجه الذى ينبغى أن يوضّأ الذى قال الله تعالى؛ فقال: 
«الوجه الذى قال الله و أمر الله بغسله الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. إن زاد [عليه] لم يؤجر و إن نقص [منه] أثم» 
ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه). قلت: 
الصدغ من الوجه؟ قال: «لا) .05١‏ 

وقد نقل هذا الخبر» عن حريزء عن أحدهما عليهما السّلام 370. 

و رواية إسماعيل بن مهران الضعيفة ب- سهل- قال: كتبت إلى الرضا عليه السّد.لام أسأله عن حدّ الوجه, فكتب: «من أول الشعر إلى 
آخر الوجه. و كذلكك الجبينين» «1 يعنى من أوَّلهما إلى آخر الوجه. 

و قوله: (و نعم ما فهم). إلى آخره. 
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عثل رحمه الله فهمه بأنُّ الجار و المجرور فى قوله: امن قصاص» إمَا متعلق بقوله؛ «دارت» أو صفة مضصدر محذوف» و المعتى: أن 


)١(‏ الخلاف: 2/2/١‏ غنيهُ التزوع: 5ه. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 58/١‏ الحديث 8ل وسائل الشيعة: 507/١‏ الحديث ٠١8‏ مع اختلاف. 

(*) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(©) الكافى: / 58 الحديث 5. تهذيب الأحكام: /١‏ 0ه الحديث 180.» وسائل الشيعة: /١‏ 505 الحديث .٠١54‏ 
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القصاص منتهيا إلى الذقن. إلى أن قال: و تمت الدائرة المستفادة من قوله عليه السَلام: 

.)١١ «مستديرا)‎ 

و فيه؛ أنه مع كونه معنى غريبا بحسب فهم العرف لم يسبق إلى ذهن أحد منهم غير صحيح أيضاء لأنّ الابتداء فى الدوران من قصاص 
الشعر إلى الذقن» معناه ليس إِلَما أن من ابتداء القصاص يكون الدوران و الاستدارة» فيكون الإصبعان يدوران و يستديران أوّل 
القصاص و ابتداءه» ثم بعده يدوران أيضا مستديرين فى كل جزء جزء من الوجه إلى أن تنتهى الاستدارة إلى الذقن, ففى الذقن و 
منتهاه أيضا يدورانء و هذا منتهى دورهما. 

و هذا محال؛ بل محالات لا تحصىء لأنّها عبارة عن استدارات للاصبعين لا تعن و لا تحصىء أوّل تلكك الاستدارات من القصاص و 
آخرها إلى الذقن» و فى الخط الأول من خطوط الوه كيق يمكق أن تسق دوران الاضبعين سعد يريد ؟ 

إن هذا الدوران لا يمكن تحمّقه إِلَا فى سعة مساوية لمجموع سعة الوجه فكيف يمكن تحقّقه فى خط لا سعةٌ له أصلا؟ بل يكون له 
لول خاضة: 

وقس على هذا الخطوط التى يقع الدوران المذكور فى كل واحد واحد منها إلى أن ينتهى الخطوط بالخط الأخيرى الذى يكون 
وسط الذقن أو آخره. 

فظهر أن المراد من الدوران ليس إِلَا جريان الإصبعين, و لذا تبه- صلوات الله عليه- على ذلكك بقوله: «و ما جرت عليه الإصبعان من 
الوجه مستديرا فهو من الوجه)». لأنّه عطف تفسير» كما لا يخفى. 

و أمرا على فهمهما؛ فلا يمكن تحقّق الدوران من ابتداء القصاص إلى الذقن» بل القصاص و الذقن منتنهى تحقّق الدائرة من الطروف 
الطولى خاصّة مع أنه لا معنى 


(0 الحيل المعيم :ع1 
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للطول و العرض و الاستدارة» على أن الفعل إذا نسب إلى فاعلين لا جرم تحقّقَ صدوره من كل واحد منهماء نحو جاء الزيدان. 
و فى الحديث: «دار عليه الإبهام و الوسطى؛»» و من المعلوم أنه لا يصدر من كلّ إصبع سوى نصف الدائرة» و ليس ذلكك دائرة لا لغة و 
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لا عرفا. 

و أيضا نص كلادم المعصوم عليه السّلام أن الإبهام و الوسطى يكون ابتداء دورانهما من قصاص الشعرء و مجموع الإصبعين ابتداء 
جريانهما من القصاص.ء و هذا بعينه فهم الفقهاء. 

و أما على فهمهما؛ فلا يتحمّق ابتداء جريانهماء و لا جريان أكثرهما. 

بل قا النقطة القوقافة من راس كا واتعدة منهشاء أو نقظة الوسل الحتيشى قما منيماء عافن لذ يكرة هداح حرواتيما إلا أسقل هخ 
القصاص قطعا. 

بل الأنسب على فهمهما ابتداء جريان النقطه الفوقائي من إحدى الإصبعين من القصاصء و انتهاؤه إلى الذقن» و من الإصبع الاخرى 
بالعكسء و جميع ما ذكر أجنبى بالنسبة إلى هذا الحديث. 

على أن نقول: الدائرة لا ابتداء لها و لا انتهاء و لم يشترط فى اعتبارها فرض الابتداء و الانتهاء» فيكون قوله عليه السّدلام: «من قصاص 
الشعر إلى الذقن» لغوا محضاء بل مخلا بالغرضء فاللازم الاختصارء و عدم ذكره أو تبديله بعبارة اخرى مثل: أن يقول: منتهى نقطتى 
هذه الدائرة إلى القصاص و الذقن. 

مع أن الدائرة إذا فرضت ابتداءها من موضعء فلا بدّ أن يصير الانتهاء إلى ذلكك الموضع, لا موضع آخر. 

و مما ذكر ظهر وجه عدم سبق ما فهما إلى ذهن أحد من فقهائناء مع كونهم الأثمَهُ فى فنّ فهم الحديث» أصحاب الأفهام السليمة و 
أرباب الذكاء :و الفطنة و القوّة القدسية» و الماهرين المطلعين المتعيق الشاهدين »و الغائيين على أثر 
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الشاهدين. 

و قوله صلوات الله عليه: «مستديرا؛ حال من «الوجه)» أو من ضمير «عليه»» أو من لفظة «ما لا من «الإصبعين». و لذا لم يقل: مستديرين» 
على أنّه على تقدير كونه حال «الإصبعين» عرفت الحال. 

ومتما يشهد على فهم الفقهاء و يمنع فهمهما أنه بخرج على فهمهما كثير من الجبينين» و كثير من اللحية عند الفكك الأسفل بحيث 
يحصل القطع بدخول الخارج فى الوجه العرفى. 

وقد عرفت أن المطلقات ترجع إلى العرف, و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إِنّما يتكلم بلسان قومه. و كذا غيره من الحجج- 
صلوات الله عليهم- بعد قول الله تعالى. 

و يدل على دخول الجبينين بعد الأخبار. مثل صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلَى 
الله عليه و آله و سلّم)؟ قالوا: بلى» فدعا بقعب. إلى أن قال: ثم غرف فملأها [ماء] فوضعها على جبينيه» ثم قال: «بسم اللها» و أسدله 
على أطراف لحيته» ثم أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينيه مره واحدة» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و يشهد له أيضا أنه على فهمهما لا يبقى مجال لتوهّم دخول الصدغ حتّى يسأل زرارة- الذى هو فى أعلى درجة الفهم و الفقه- بقوله: 
الصدغ من الوجه؟ 

و كيف ما زبره المعصوم عليه السّلام أو ما ضحكك تعيجبا منه؟ بل أجاب بقوله: 

«لا» 5١‏ إذ هذان واضحان فى خفاء دخوله و خروجه. 


و يشهد أيضا روابة سيل 0 إذ حلق فى مسله أثهاثقة أو ضعقه غير 
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(1) الكافى: / 10 الحديث » وسائل الشيعة: /١‏ 17" الحديث ٠١7١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) راجع! الصفحة: ١129‏ من هذا الكتاب. 

(") الكافى: 71877 الحديث 8» تهذيب الأحكام: /١‏ هه الحديث ه18. وسائل الشيعة: 5٠ /١‏ الحديث .1١89‏ 
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مضد أصلا. 

مع أن الرواية المذكورة رواها «الكافى»» و قد قال فى أوّله ما قالء و رواه الشيخ أيضا معتمدا عليه» كما لا يخفى على المطلع. 

و يشهد أيضا ملاحظة الأخبار الواردة فى الوضوءات البيائية ١١‏ و غيرهما مما ظهر منه كيفتَة الوضوء, إذ يظهر على المتأمّل فيها أن 
الوجه الذى يجب غسله ليس الدائرة التى فهمها المصئّف و شيخنا البهائى «7» بل أزيدء إذ لو كان ذلككء لكانوا يتبهون على لزوم 
الاقتصار على الدائرة» و عدم جواز التعدّى أصلاء إذ ورد عنهم عليهم السّلام: «من تعدّى فى وضوئه كان كناقضه» «7» و أمثال هذا. 
فكيف فى جميع تلكك الأخبار لم يتعرّضوا أصلا و رأسا لعدم جواز التعدّى من الدائرة؟ و ملاحظة ذلككء كيلا يتحمّق البطلان و 
الحرمة. 

على أن الفهم المذكور فرع أن تكون خلقة الناس- إلا النادر منهم- بحيث يكون طول الوجه بقدر ما بين الإصبعين لا يزيد و لا ينتقص 
أصلا و رأساء و فيه ما فيه. 

ثم اعلم! أن صريح الصحيحة المزبورة 6 خروج الصدغين عن الوجه؛ و المشهور مع قولهم بكون حدّ الوجه ما جرى عليه الإصبعان 
من القصاص إلى الذقن- على ما ذكر- يقولون بخروج الصدغين عن الوجه. و قيل: إِنّه إجماعى «2. 

وفى «الذخيرة): أنّه مذهب جمهور العلماء (2). 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(1) الحبل المتين: ؟١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه: ١18 /١‏ الحديث 0/4 وسائل الشيعةٌ: /١‏ 574 الحديث .1١١18*‏ 
(©) وسائل الشيعة: /١‏ /ا/” الحديث .٠١7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: /١‏ "187 المسألهُ ؟ع. 

(©) ذخيرة المعاد: 58. 
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فظهر أن الصدغ عند الفقهاء ليس ما بين العين و الاذن الذى عرّف بعض أهل اللغهُ ذلكك به 001١‏ مع أن أهل اللغهُ ربّما يعرفون اللفظ 
بالأعم, فلعلٌ المراد ليس المجموع. 

و يؤدّده أنّهم قالوا: الصدغ: ما بين الاذن و العين و الشعر المتدلى عليه «17؛ و الشعر لا يتدلّى على المجموع, و هذا الشعر هو الذى 
يسممى بالفارسيّةُ «زلف»» و منه قول الشاعر: 

صدغ الحبيب و حالى كلاهما كالليالى 
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و يومى إليه تفسير العذار بأنّه الشعر النابت على العظم الناتى الذى يتصل أعلاه بالصدغء و أسفله بالعارضء فتأمّل جدًا! و عرّف 
الصدغ فى «المسالك بأنّه ما حاذى العذار فوقه بين العين و الاذن 70» فتدبّر. 

و صرّح بذلك المحقق الشيخ على فى «حاشية الشرائع»» و الشهيد فى «الذكرى» حيث قالا بأنّه ما حاذى العذار .05١‏ 

وقال بعض الفقهاء: هو المنخفض الذى بين أعلى الاذن و طرف الحاجب .©١‏ 

وقال فى «المنتهى»: هو الشعر الذى بعد انتهاء العذار» و تنزل عن رأسها قليلا .)2١‏ 

و صرّح المحقّق مولانا مراد فى حاشيته على «من لا يحضره الفقيه) 07 بأنّ 


(1) الصحاح: 6/ 1777, القاموس المحيط: .1١*/#‏ 
(1) الصحاح: 6/ 1777, القاموس المحيط: .1١*/#‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: 717 

(") مسالكك الأفهام: /١‏ 0". 

(؟) ذكرئ الشيعة: 1797/8 

(0) مشارق الشموس: ٠١١‏ لم نعثر على حاشية الشرائع. 
(©) منتهى المطلب: ؟/ 75. 

(لاامخطرط 
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الصدغ هو الشعر المتدلّى بين العين و الاذن» أو منبت ذلكك الشعرء دون مجموع ما بين العين و الاذن. 

و المحمّق الشيخ على اقتصر فى تعريف الصدغ بقوله: ما حاذى العذار فوقه» ثم عرّف العذار بما ذكرنا .01١‏ 

مع احتمال أن يكون المراد فى الحديث و كلام المشهور أن الصدغ بأجمعه ليس من الوجه؛ و إن كان قليل منه من الوجه ,”5٠‏ لا أن 
مجموع الصدغ خارج عنه. 

لا يقال: مقتضى كلادم اللغوى كون فهمهما حمّاء لأنّ الصدغ على ظاهر تعريفه لا يكون بأجمعه خارجا عن الوجه؛ كما اعترف؛ و 
الظاهر من الحديث خروج المجموع عنه. 

لأنا نقول: على فهمهما أيضا لا يكون المجموع خارجاء لأنّ الإصبعين يشملان ما زاد عن العين؛ و لا يقتصران على العين جزماء و لا 
ينتهى رأسهما إلى منتهى العين قطعا 9. 

نعم؛ على فهمهما يكون ما دخل أقلّ منه على فهم المشهوره و قد عرفت أن المشهور أيضا يقولون بخروج الصدغ؛ بل هو إجماعى» 
فكلّما قلنا من طرف المشهورء فهو لازم على فهمهما أيضا. 

و مجرّد الأقلية فى الدخول لا يرفع اللزوم» ولا يدفع ما ذكرناه من الأدلّهُ و الشواهد على ما فهمه المشهور. 

و اعلم! أن المراد من القصاصء ما هو بالنسبة إلى وسط الناصية, لا ما هو 
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() جامع المقاصد: .75١7/١‏ 

() لم ترد فى (كث): و إن كان قليل منه من الوجه. 
(*) فى (كك): رأسهما منه إلى العين قطعا. 
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بالنسبة إلى النزعتينء لأنّ التزعتين داخلتان فى الرأسء و لذا يكون حدّ وجه الأنزع وجه مستوى الخلقة» يبتدئ فى الغسل من قصاص 
الشعر المستوىء لا قصاص شعر نفسه. فيخرج عن وجهه موضع المسح و ما تحته من الرأس و ما فوقه إلى قصاص شعر نفسه. 

و كذلك الحال فى الأغتّء فى أنّه يرجع إلى قصاص المستوىء لا قصاص نفسه. لما ذكر من الدليل» و كذلكك الحال فيمن زاد طول 
إصبعيه عن المستوىء أو قصر طولهما عنه» أو زاد سعةُ عرض الوجه عن سعهٌ عرض المستوىء أو قصر سعته عن سعهُ عرض المستوى» 
فإِنَ الكل يرجعون إلى المستوىء و لا فرق فيما ذكر بين الرجل و المرأة و الخنثى و غيرهم. 

و من الصحيحة المذكورة أيضا يظهر عدم دخول العذار فى الوجهه أن الصدغ إذا لم يكن داخلات فالعذار بطريق أولى؛ و لعدم 
وصول الإصبعين من مستوى الخلقة إليه قطعا. 

و كذلك الحال فى البياض الذى بين العذار و الاذن» و إن قال بعض الأصحاب بدخول العذار 401١‏ و اختاره المحمّق الشيخ على فى 
حواشى «الشرائع» »)7١‏ و الشهيد الثانى فى «المسالكك» .07١‏ 

و بناء هذا القول على عدم العمل بالصحيحة المذكورة: و الرجوع إلى الصدق اللغوى- على ما أظن- و فيه ما فيه» إذ يلزم دخول ما 
ليس داخلا عندهم أيضاء مع كون الصحيحة مستجمعة لشرائط الحبجية؛ و معتضدة بالاصولء و بعمل الجلء 


(6 لاحظ! الحدائق الناضير ةف اه 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: .198/١‏ 
(") مسالكك الأفهام: /١‏ ع". 

مصابيح الظلام» اج ”0 ص : /71/1 


إذ باقى الفقهاء على عدم الدخول. 
بل عبارة «التذكرة» تؤمى إلى كونه إجماعيّا .)١١‏ و صرّح فى «المنتهى» يعدم استحباب غسله أيضا 025 وو فى «التحرير» بتحريمه إذا 
اعتقده .)3١‏ 


و أما البياض المذكور؛ فالظاهر اتّفاق الكل على الخروج. و أمَا العارضان؛ فقد قطع الشهيدان بدخولهما فى الوجه «", و ادّعى الشهيد 
الثانى عدم الخلاف فى ذلكك «2). 

وعن العلامة أنه صرّح فى «المنتهى» بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف «2. 

و قال فى «النهاية»: لا يجب غسل ما خرج عن الإصبعين منهماء لخروجه عن حدّ الوجه 207 فيظهر من هذا أن الذى صرّح بعدم 
وجوب غسله. هو القدر الزائد عن الإصبعين. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طانام من /٠إللا‏ 


لاد ع فى أذ مان اليك الايكون كدلكم ذل 1 الحكم بخروج مجموع العارضء مع تعريفه بالشعر المنحط عن القدر 
المحاذى للأذن إلى الذقن» كما عرّفه فى «الدروس» «8» و فى اللغهُ عرّفه بصفحةٌ الخد «94). 


)١(‏ تذكرةٌ الفقهاء: /١‏ 187 المسألهُ ؟ع. 

(0) منتهى المطلب: ؟7/ 77. 

.٠١ /١ تحرير الأحكام:‎ )"( 

(؟) ذكرى الشيعةٌ: /١‏ 3177 الروضة البِهيهُ: /١‏ ©/ء مسالكك الأفهام: /١‏ ع". 
(5) مسالكك الأفهام: /١‏ ع". 

(©) منتهى المطلب: ؟7/ 317. 

(0) نهاية الإحكام: ١/ع".‏ 

(6) الدروس الشرعية: /١‏ 41. 

.1١88 /" الصحاح:‎ )9( 

مصابيح الظلام» اج ص: 717/8 


فلعل مراد الشهيدين ما ناله الإصبعان, و مراد «المنتهى» ما خرج عنهما. 

وكيف كان؛ الأهر كما فى «الفقيه) )١«‏ بمقتضى الصحيحةٌ المذكورة .)١١‏ 

ولا يجب غسل ما زاد و ما استرسل من اللحيةُ و زاد عنهاء لما عرفت من كون الحدّ إلى الذقن. 

وأأقا فراع التخاديهي واه نامج الصو و لوعن دن سارت الشسر الخقيق الل شب[ والربأش» معت يتاك اككره عاك 
النساء و المترفين الشعر منهاء فقيل: لا يجب غسلها لنبات الشعر عليها منصلا بشعر الرأس 03"9. 

و فيه؛ أن ذلكك لا يوجب كونه من الرأس أو خارجا عن الوجه؛ و جعل حدٌّ قصاص شعر الرأس يوجب دخولها فى الوجه. لعدم عدّها 
من شعر الرأس عرفا. 

و اورد عليه بأَنْ المتبادر من مبدأ التحديد منتهى شعر الناصية .)5١‏ 

أقول: فيما ادّعى من التبادر تأمّلء بل الظاهر و المتبادر أعم منه» فإذا كانت مواضع التحذيف خارجة عن شعر الرأس و شعرها غير 
معدود من شعر الرأس- كما هو المتبادر و المعروف عرفا- يتعيّن دخولها فى الوجه؛ ولا وجه للتأمّل» و هذا هو المعروف من الفقهاء. 
نا النادر منهم» و هو المحقّق فى الكتب الاستدلاليَةُ «2. 

و بالتأمل فيما ذكرناه فى هذه الحاشية يظهر كون الوجه على ما حدّه المعصوم عليه السّلام» و هو الذى فهمه الفقهاء لا شيخنا رحمه 
اللّه «©» و يظهر فساد أدلّته فى رد 


.8/ ذيل الحديث‎ 58 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١٠١7١ /ا/” الحديث‎ /١ وسائل الشيعة:‎ )1( 
المسألة ؟ع.‎ 18 /١ قال به العلامة فى تذكرة الفقهاء:‎ )"( 


(6) ذخيرةٌ المعاد: /اا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانم من إلا 


(0) المعتبر: 1١ /١‏ شرائع الإسلام: .5١ /١‏ 
)2 الحبل المتين: ؟١.‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 1" 


الفقهاء من أن ما فهموه يوجب عدم خروج الصدغ. و المعصوم عليه السّد.لام صرّح بخروجه؛ و يوجب دخول مواضع التحذيفء و فى 
«التذكرة» حكم بخروجها 2١١‏ و يوجب دخول النزعتين» و هما خارجان و داخلان فى الرأس إجماعا. 

و يوجب إسقاط دلالة لفظ «المستدير»» و جعل شيخنا «مستديرا؛ حالا عن اسم الموصول و هو كلمة «ما»» و قال: المراد من دوران 
الإصبعين من القصاص إلى الذقن دوران أحد الإصبعين. لأنّ الإصبع الآخر ابتداء دورانه من الذقنء و انتهاؤه إلى القصاص .2١‏ إلى 
غير ذلك مما عرفت فساده. 

و نزيد عليه أن فى «التذكرة» جعل شعر مواضع التحذيف داخلا فى الرأس 037 فلا يبقى لاعتراضكك عليه وجه؛ فضلا عن جعله موجبا 
لفساد فهم الفقهاء. 

ا عضول التعطفى فاك سكم فى سناد لأة العراد من ضاف بشس الر آمل بالسية الخ الو لابالفسية إلى الراسن أو العدق أو 
الاذن أو الصدغ, و أمثال ذلكك. 

و كمالا يدخل العنق ولا الاذن و الصدغ و أمثالها فى الوجه. و لا وجه لتوهم الدخول, كذا لا يتوهّم دخول قدر من الرأس الذى لا 
شبهة لأحد فى كونه من جملة الرأس و إجماعى؛ بل بديهى. 

مضافا إلى أنّه لم يتحمّق نزاع أصلا فى طول الوجه. و لا تتطرق الشبهة فيه مطلقاء لبداهة كون ما سوى الوجه داخلا-فى الرأس و 
بالعكس. و ادّعوا الإجماع على دخول جميع الطول من القصاص إلى الذقن. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: /١‏ "187 المسأله ؟ع. 
() الحبل المتين: .١5‏ 

(") تذكرة الفقهاء: /١‏ "187 المسأله ؟ع. 
مصابيح الظلام» اج ص: 7/٠١‏ 


إِنْما الشبهة و النزاع فى العرض خاصّ 4» و هذا أيضا مما يمنع ما فهمه و يعن ما فهموه؛ و وجوه الناس على قسمين: مستدير عرفى» و 
غير مستدير عرفى» و يسمّى عرفا بالطويل. 

و الأوّل: ما يكون عرض الوجه مساويا لطوله من قصاص الشعر إلى الذقن غالبا مساواةً عرف لا أنه بشكل الدائرة الهندسية» فيكون 
عرضه من القصاص إلى الذقن ما جرت و حوت عليه الإصبعان» كما صرّح به المعصوم عليه السّ.لام» لا أنه جرى أحد الإصبعين من 
القصاص إلى الذقن و الآخر بالعكس, كما صرّح شيخنا رحمه الله به مضافا إلى ما عرفت من مفاسد كثيرة. 

مع أن المعصوم عليه السَلام لا يتكلم إِلَا بطريق العرفء لا طريق الهيئة و الهندسة. 

و متا ذكر ظهر أن جعل «مستديرا» حالا-عن الوجه أقرب لفظا و معنى» و جعله حالا-عن اسم الموصول كما فعله رحمه الله يصحٌ 
أيضاء و كذا من ضمير «عليه). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 80م من /ا إلا 


و ممما يؤيّد الأول تكرار لفظ «الوجها. 

على أنا نقول: المتبادر من عبارةٌ «حال كونه مستديرا» فعلتِةٌ الاستدارة و تحمّقها فى حالء و كذا من عبارةٌ «ما جرت عليه الإصبعان» و 
«ما دارت» لا فرض الاستدارة و فرض الجريان و الإدارة» مع أن المناسب للفصل و المميز أيضا هو المحمّق» و معلوم أن المتحمّق واقعا 
هو المستدير العرفى لا هيه الدائرة» فالدلال واضحة و الاحتراز لازم واضح على ما عرفت. 

و أمَا الحال الفرضى و الاستدارة التقديرى- فمع البعد من وجوه- فمعلوم عدم الفرق بينه و بين الحال المحمّق فى دورانه مع العامل و 
ذى الحال من ابتداء التحقّق إلى الانتهاء» كقولكك: سار زيد من البصرة إلى الكوفة راكباء فإنَ حال الركوب سواء تحقيقيا أو تقديريًا 
لا بدٌ أن يكون من ابتداء سيره إلى انتهائه» و قد عرفت استحالة تحقّق الدائرءٌ ابتداء تحمّق الدوران و الجريان من القصاصء و هكذا 
إلى الذقن. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 7/١‏ 


و جعل المراد خلوٌ الجريان عن الحال المذكور إلى حدّ الانتهاء المحصّل لذلكك الحال بعد تماميّةُ الجريان و انتهائه فيه ما فيه. 

و مع ذلكك نقول: كون الجريان من ابتداء القصاص حاصلا من مجموع الإصبعين و تمام كلّ واحد منهما على ما هو نص المعصوم 
عليه السّلام يمنع عن الاستدارة الفرضيةُ جزماء لأنّه محص لى للشكل المربع أو ما قاربه بالبديهة» إِلَا أن يجعل المراد من الإصبعين 
خصوص رأسهما لا غير» و من القصاص نقطة وسط منتهى الناصية كذلكك. و فيه أيضا ما فيه و مع ذلكك لا مانع من إرادة الاستدارة 
العرفيةُ لا خصوص شكل الدائرة» لو لم نقل بكونه أقربء فتأمّل جدًا! قوله: (و لا يجب تخليل الشعور). إلى آخره. 

أى: و إن خَفّتء أو كانت للمرأ و هذا هو المشهورء و إليه ذهب الشيخ و المحمّق 2١١‏ و الشهيد فى بعض كتبهء لما ذكره من أن 
الوجه اسم لما يواجه به .07١‏ 

و لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ 

فقال: «كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء؛ «*8. 

و صحيحة ابن مسلم؛ عن أحدهما عليهما السّلام: فى الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ 

قال: دل (ع2). 


.١1537 /١ المعتبر:‎ 1١/١ و 375 شرائع الإسلام:‎ 7٠١ /١ المبسوط:‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: ؟/ .١7‏ 

() من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ الحديث 8لى وسائل الشيعة: /١‏ 8/ا الحديث .١7820‏ 

(©) الكافى: / 758 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ”©6٠0 /١‏ الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: /١‏ 51/8 الحديث 1787. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 1 


و يؤيّده ما ورد فى بعض الأخبار من قوله عليه السّلام: ١إِنّما‏ عليكك أن تغسل ما ظهر) .)١١‏ 
وفى «كشف الغترة): أن الكاظم عليه التّ.لام كتب إلى على بن يقطين اثقاء: «اغسل وتجيك ثلاثا و خلل شعركة: إلى آخرههو كله 
على طريقة العامّة» ثم كتب إليه: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً 0م من / إلا 


«توضٌأ كما أمر الله [تعالى]؛ اغسل وجهكك مره فريضة؛ و اخرى إسباغا. إلى آخر ما كتبء و كله على طريقة الشيعة و لم يتعرّض 
لحال التخليل أصلاء و قال: «قد زال ما كنا نخاف عليكك» ."١‏ 

و الاستدلال بالأخبار الدالةُ على الاجتزاء بالغرفة الواحد على عدم وجوب التخليل بأنّه قد جوّزوا عليهم السلام فى غسل الوجه بغرفة 
من الما قلو كان التخليل واجبا لما جؤزوا غسله بهاء إذ لأ يمك الأبصال على البشرة بها متقردة محل خدشة لوروة ذلك فى غسل 
الرأس فى الغسل أيضاء و أين هذا من غسل الوجه خاصّة؟ 

و نسب إلى العامة فى عدَّهٌ من كتبه «» و الشهيد الأوّل فى بعض كتبه ©" القول بوجوب تخليل اللحية الخفيفة» و فرت بما يرى 
البشرةٌ منها فى مجلس التخاطب. 

و نسبه إلى ابن أبى عقيل فى «التذكرة» 8١‏ و فى «المختلف» إلى المرتضى و ابن الجنيد «2» و الشهيد اعترض عليه بن عبارتهما غير 
دالُّ على مطلوبه» و حملها على 


(1) تهذيب الأحكام: ,8/١‏ الحديث 0707 وسائل الشيعة: ١ /١‏ الحديث .١١178‏ 

(0) كشف الغمّهُ: /١‏ 17782و7؟77؟. 

(*) نسب إليه فى ذخيرة المعاد: 7؟» لاحظ! قواعد الأحكام: ٠١ /١‏ تذكرة الفقهاء: /١‏ 18 و 184 المسألة «©. مختلف الشيعة: /١‏ 
لك 

(6) نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد: /ا» لاحظ! الدروس الشرعيّة: .4١ /١‏ البيان: هع؛ اللمعةٌ الدمشقيَهُ: /ا١.‏ 

(0) لاحظ! تذكرة الفقهاء: /١‏ 1080 المسألة *6. 

(©) نسب اليهما فى مختلف الشيعةٌ: 78٠١ /١‏ و١338‏ لاحظ! الناصريات: ١١‏ و ١١5‏ المسألة 58. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 7/17 


المقهون 1 

ولا يخفى أن البشرة إذا كانت مرئية فيجب غسلهاء لأنْها ليست تحت الشعرء و بالغسل يصل الماء إليهاء و يغسل من غير حاجة إلى 
التخليل. 

و إيصال الماء إلى ما بين شعرين ليس تخليلاء بل التخليل الإيصال تحت الشعرء فلعلّه لا نزاع إلا لفظا. 

ولواريد التخليل الآدخر. فقد عرفت أن الظاهر كونه من بدع العائرَهً و لا-وجه للقول بهء ولا القول باستحبابه» و لا إباحته بالمعنى 
الأخصٌ لو لم نقل بالمنع عنها بالمعنى الأعم أيضاء بل القول بالمنع عن المعنى الأعم أيضا لا يخلو عن قوّة. 

و أمًا المرأة لو نبتت لها لحية يكون حكمها حكم الرجلء و نقل عليه الإجماع .)١١‏ 

نعم؛ أوجب الشافعى عليها تخليل هذه اللحية معللا أن المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية؛ فكان وجهها فى الحقيقة نفس البشرة 


(2)75 و فيه ما فيه. 


(1) ذكرى الشيعة: ؟/ 178. 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ ”50. 
(©) فتح الوهّاب: ؟١.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة /ال.م/ من /٠إللا‏ 


مصابيح الظلام» اج ص: 216 
68 مفتاح [المراد من التحديد فى الوضوء] 


التحديدان فى الآيهُ للمغسول و الممسوح دون الغسل و المسح. لأنّه هو المتيقّن» و للخبر 00١١‏ و لجواز النتكس فيهماء للصحاح ١37)؛‏ و 
هو فى اليدين إجماع؛ بل يجب عند أكثرنا «1 كوجوب البدأة بالأعلى فى الوجه و لم يثبت الوجوب عندى لا فى ذا ولا فى ذاكك؛ 
وفاقا للسّد «©» و الحلى )8١‏ لإطلاق الأمر. 

نعم يستحب للتأسّرى؛ و كذا الكلام فى مسح الرأس فيستحب الإقبال. و الموجب هنا شاد «*) كما فى الرجلين و يدفعه الصحيح: «لا 
بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» 037. 


.٠١87 الحديث‎ 508 /١ /اه الحديث 184 وسائل الشيعة:‎ /١ الكافى: 78 الحديث 28 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
من أبواب الوضوء.‎ ٠١ الباب‎ 502 /١ (؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ:‎ 

() المعتبر: ١87 /١‏ و 21518 التنقيح الرائع: /١‏ ١ل‏ لاحظ! رياض المسائل: .7718/١‏ 

(©) الانتصار: 18 و7١.‏ 

.48 /١ السرائر:‎ )( 

.”3١ المسألة‎ 8# /١ الخلاف:‎ )©( 

(0) تهذيب الأحكام: 08/١‏ الحديث 18١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 502 الحديث .٠١88‏ 

مصابيح الظلام» اج ”7 ص: 7/17 

قوله: (التحديدان فى الآيهُ للمغسول و الممسوح). 


أقول: هذا بناء على عدم وقوع التغيير فى القرآن» كما هو رأى المصنّف و من وافقه» أو عدم وقوع أمثال هذه التغييرات» أو عدم وقوع 
التغيير فى المقام» و إن وقع فى مقام آخرء وعدم كون المراد من كلمةٌ «إلى)» معنى «مع)» أو ذمن)4 إلا فالمستفاد من رواية هيثم بن 
عروة التميمى كون التحديد فى الغسل فيها للغسلء حيث قال: سألت أبا عبد اللّهِ عليه الشّ.لام عن قول الله تعالى فَاغْي دلوا وُجُوهَكُم و 
أندِيكم إِلَى الْمَلافِق 0١١‏ فقلت: هكذاء و مسحت من ظهر كّى إلى المرافق» فقال: 

«ليس هكذا تنزيلهاء إِنّما هى: فَاعْسِلُوا وُجُوهَكم و أَيْدِيَكم من اللاافق» ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه) ,)7١‏ الحديث. 

و اورد عليها بأنْها ضعيفة «1. و إن رواها الكلينى و الشيخ أيضا عنه, مع أنْ ظاهرها مناف لما تواتر من القراءة» و لا دليل على حججية 
مثله. إِنَّا أن يِأوّل قوله: 

«هكذا تنزيلها» على أن مراده تعالى من إِلَى «من» الابتدائية المقتضية لابتداء الغسل من المرافق. 

ورئمايؤرده كون وضوء النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بيانا- كما سيجىء- فتأمّل» لكن «إلى» هنا بمعنى «مع)» عند جمع من 
المفشرين. 

قال الشيخ فى «التبيان»: و يجب عندنا غسل الأيدى من المرافق» و غسل المرافق معها إلى رءوس الأصابع» ولا يجوز غسلها من 
الأصابع إلى المرافق» 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 68م من ٠/‏ إلا 


(؟) الكافى: / 58 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ١//ه‏ الحديث 184.» وسائل الشيعة: /١‏ 508 الحديث .١١87‏ 
(9) منتهى المطلب: ؟/ 88 
مصابيح الظلام» اج ص: كلا 


و «إلى) فى الآيه بمعنى «مع»» كقوله تعالى 1 َأكلُوا الهم إلا مالم ا لق أندارى 9 00 9 ثم استشهد بشعر 
امرء القيس و التابغة «*). 

و فى «الخلاف» أيضا ذكر أنه قد ثبت عن الأثمَهُ عليهم السّلام أن المراد بها فى الآيهُ معنى «مع» 50". 

و قال الطبرسى فى «مجمع البيان» و أَبدِيَكمْ إِلَى الْمٍَِافِقِ» أى: و اغسلوا ذلكك أيضاء و المرافق؛ جمع المرفق» و هو المكان الذى يرتفق 
به أى بتكأ [عليه] من اليد قال الواحدى: كثير من النحويين يجعلون «إلى» هاهنا بمعنى «مع»» و يوجبون غسل المرفق و هو مذهب 
أكثر الفقهاء. إلى آخر ما قال .)8١‏ 

و قال فى «جوامع الجامع): لا دليل على دخول المرافق فى الوضوء. إِنَا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهاء و هو مذهب أهل 
البيت عليهم السّلام «2)» انتهى. 

و ظاهر ذلك الوجوب بالأصالة؛ كما لا يخفى. 

و يظهر من «المنتهى»: أن وجوب غسل المرفقين بالأصالةُ إجماعى عند الشيعة 007 و إن قال فى «المدارك:: إِنّهِ ذهب فى «المنتهى» و 
جمع من المتأخَرين إلى أن غسلهما من باب المقدّمةٌ لا بالأصالة .8١‏ 

و أعجب من هذا جعله كلام «جوامع الجامع» منشأ لاختيار هؤلاء كونه 


() النساء (ع): 7. 

.١18 :)6١( الصف‎ )0( 

(” التبيان: "/ 88٠١‏ و اهع. 

(ع» الخلاف: 78/١‏ المسألة: 18؟. 
(0) مجمع البيان: ؟/ 2" (الجزء 2). 
(ع) جوامع الجامع: /١‏ 375. 

(0) منتهى المطلب: ؟/ "ا". 

(8) مدارك الأحكام: /١‏ 505. 
مصابيح الظلام» اج ص: 7/4 


من باب المقدّمة .١١‏ و كلاسم المحمّيق و العلامة صريح أو ظاهر فى الوجوب أصالة «؟) فلاحظء و كذا كلاسم الشهيد الثانى فى 
«المسالكك» 7؛ بل الشهيد الأول أيضا 0). 

وفى «المدارك» أيضا قال: و قد نصٌّ المرتضى رحمه الله وغيره» على أن «إلى) فى الآبةٌ بمعنى «مع»» لأنّها تجىء فى اللغةُ بهذا 
المعنى» فيجب تنزيلها على ذلككء توفيقا بين الآية و الأخبار المتضمّنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و يحتمل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 89/ من إلا 


كونها للانتهاء» و يكون التحديد للمغسولء أما جعلها لانتهاء الغسل؛ فهو باطل لإجماع المسلمين كاف على جواز الابتداء بالمرفق «8, 
انتهى. 

أقول: و يدل غلن الدخولالأصانة سد الاجماعات المذكروة و غرهاظاض عضن الأخبار الراردة قن الو ضوء الباق من أت عله 
الشسلام غرف غرفة فوضعها على المرفق 8٠‏ إذ ظاهره أن غسل المرفق فى نفسه مطلوب» كغسل الجبهة و الجبينين» إذ فى غسل الوجه 
قال: غرف فوضعها على الجبهة 37 و فى الخبر الآخر: على جبينيه 0/4١‏ و لم يقل: على أول الناصية. 

و ربّما يؤيّده أيضا ما ورد من الابتداء فى الغسل من المرفق 4١‏ إذ ربّما يظهر منها اتّحاد حال الابتداء مع ما بعده. 


.50© /١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(1) المعتبر: /١‏ 17. شرائع الإسلام: 25١/١‏ منتهى المطلب: ؟/ 77. 

(") مسالكك الأفهام: ."//١‏ 

(©) ذكرى الشيعة: ؟/ 15٠0‏ 

(0) مدارك الأحكام: 7١8/١‏ و 508. 

() الكافى: "/ ١10‏ الحديث ع من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث علا وسائل الشيعة: "1/١‏ الحديث .1١ 7١‏ 
() الكافى: */ ١0‏ الحديث 5» وسائل الشيعة: /١‏ 7817 الحديث ٠١7١‏ مع اختلاف. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 75 الحديث علا. 

(9) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 500 الباب ١9‏ من أبواب الوضوء. 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 51١‏ 


مع أن فى الوجه ما قال: من الناصية» بل ورد غسل الجبهة أو الجبينين» أو قصاص الشعرء و أمثال ذلكك. فتأمّل فيها! و بالجملة؛ لا نزاع 
بين الشيعة فى وجوب غسل المرفقء إِنّما النزاع فى وجوبه أصالة أو من باب المقدّمة. 

و ثمرةٌ النزاع وجوب غسل أزيد من المرفق بشىء قليل من باب المقدّمهُ لغسله» و وجوب غسل جزء من العضدء فيما لو قطعت اليد من 
المرفق» إذ على القول بالمقدّمة لم يجب شىء منهما. 

مع أنه روى الشيخ- فى الصحيح- عن رفاعة أنه سأل الصادق عليه السّ.لام: عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: «يغسل ذلكك 
المكان الذى قطع منه) .0١١‏ 

و فى الحسن ب- إبراهيم بن هاشم- عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل؟ قال: «يغسلهما) .05١‏ 

قوله عليه السّد.لام: «يغسل» فى الروايتين تغليب» أى يغسل و يمسح. و القرينة هى الضرورةٌ من مذهب الشيعة» أو الجواب عن الغسل و 
المسح احيل عليه لاتحاد حكمهما. 

و الحمل على التقيّهُ «* لكون ذلك مذهب الشافعى 0" ليس بسديد, لأنّ الشافعى لم يكن فى زمان الصادق عليه الس لام؛ فضلا عن 
الباقر عليه السّلام. 

مع أنه على ذلكك أيضا يمكن الاستدلالء لأنّ كلامهم حيجة إلا بالنسبة إلى 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 89" الحديث 2٠١78‏ وسائل الشيعة: 58١ /١‏ الحديث 15178. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نالم‏ من (/ااش 


(؟) الكافى: */ 19 الحديث “7 تهذيب الأحكام: ”©6٠0 /١‏ الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: 58٠ /١‏ الحديث ”/177. 
(9) مجمع الفائدة و البرهان: ٠١7 /١‏ مع اختلاف يسير. 

(©) المجموع للنووى: /١‏ 991و 678. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: 51 


خصوص ما يعلم أنه تقَيِه مع أنه حججة لحال التقية. 

فالروايتان أيضا تدلّان على المذهب المشهورء و على أن المرفق هو العظمان المتداخلان لا المفصلء لأنّه لا يبقى منه شىء بعد القطع 
منه» حتّى يقال: يجب غسله على القول بوجوبه أصالة» و على هذا القول يجب غسل ما بقى منه استصحابا. 

و لقوله عليه الّرلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» .1١‏ و «ما لا يدرك كله لا يتركك كلها «75). و «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم) 09. 

هذا؛ لكن روى فى الصحيح على بن جعفرء عن أخيه موسى عليهما السّلام أنّه سأله: 

عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضًأ؟ قال: «يغسل ما بقى من عضده' «'. و ابن الجنيد عمل بمضمونها دون باقى الأصحاب 
١ه0.‏ 

حتى أن العلامة فى «المنتهى» ادّعى الإجماع على عدم الوجوب 70؛ فيحمل على الاستحباب» أو كون المراد بِقيِهُ المرفق من العضد 
حّى يوافق الخبرين الأوّلِين و الاستصحاب و غيره من الأدَلةُ الشرعتة. 

و اعلم! أن حكم القطع من المرفق» كما عرفت. 

و أمَّا القطع من فوق المرفق؛ فمقتضى الأدلَُ سقوط وجوب غسل اليد إلا على قول ابن الجنيد و مستنده فيجب غسل ما بقى من 
النهد الاستفيحاب: 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 

(©) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: */ 19 الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: "١ /١‏ الحديث 44 تهذيب الأحكام: 2٠ /١‏ الحديث 0٠١85‏ وسائل الشيعة: /١‏ 
9 الحديث 1777. 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ /181. 

(©) منتهى المطلب: /١‏ /ا". 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 797 


هذا حال اليد» و حال قطع الرجل حال قطع اليد إِنَا حكاية مذهب ابن الجنيد و مستنده. 
ثم اعلم! أن الشعر أو الغدَّهُ و أمثالهما إذا كانت على اليد يجب غسلهاء لوجوب غسل اليد و غسلها جميعا لا يتحقّق عرفا إِلَا بغسل كل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة الام من /ا إلا 


فا كر 

و قال الشهيد بوجوب تخليل الشعر هناء لتوقف غسل اليد عليه و هو كذلكك ."١١‏ 

وهل يجب غسل الظفر إن خرج عن حدّ اليد؟ فيه وجهان, قال بالوجوب العلامة فى «التذكرة)» 5١‏ و الشهيد فى «الذكرى» 070 و هو 
أحوطء بل لعله أقوى أيضاء لعدّه جزء اليد عرفاء فتأمّل! و لو ثقبت يده؛ فالظاهر وجوب إدخال الماء فى الثقب, لعدم تحمّق غسل 
مجموع اليد إلا به. و الوجه مثل اليد فى ذلكك. 

وفى «الذخيرة): ينبغى التقييد بالقدر الظاهر من الثقب 59». 

قوله: (بل يجب). إلى آخره. 

أقول: اختلف علماؤنا رحمهم الله فى وجوب الابتداء بالأعلى فى غسل الوجه؛ وفى اليدين بالمرفق- بكسر الميم و فتح الفاء أو 
بالعكس- و هو مجمع عظمى الذراع 


() ذكرى الشعة 1 
(؟) تذكرة الفقهاء: .128٠ /١‏ 
ا تكس الشيعة د 
(6) ذخيرةٌ المعاد: 59. 

مصابيح الظلام؛ ج "0 ص: 797 


والعضد. 

فالمشهور ذهبوا إلى الوجوب. بل عرفت من كلام الشيخ فى «التبيان» و غيره إجماع الشيعة على ذلكك .)١١‏ 

و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى الاستحباب و تجويز النكس فيهما ١؟).‏ 

دليل الأول- بعد الإجماع المنقول- القاعدة الشرعيّة المستفادة من الأخبار المستفيضة الواردة عنهم؛ مثل: «لا تنقض اليقين بالشكك أبدا 
بل ببقين مثله؛ «#» لأنْ المكلف قبل فعل الوضوء كان محدثا جزماء لأنه المفروض» فهو باق على حدثه السابق إلى أن يثبت خلافه: و 
ثبوت الخلاف- و هو زوال الحالهٌ المانعة من الصلاة- إِنّما يحصل فى ابتدائه بالأعلى خاصّة. 

مع أن إطاعة الله تعالى و الحجج عليهم السشلام واجبة علينا جزماء لقوله تعالى: 

أَطِيعُوا الله وَ أطيعُوا الوَسُولَ* «©» و غير ذلكك من الأدلَةُ. 

و الإطاعة عرفا لا تتحمّق إلا بالوثوق بالإتيان بما امر به» و هو لا يتحمّق بمجرّد الاحتمال. سيّما مع كونه مرجوحا من جهة مخالفته 
المشهورء لو لم نقل بالإجماع. 

و صحيحة زرارٌ قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السّ.لام وضوء رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فدعا بقدح ماء فأدخل يده اليمنى 
فأخذ كما من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه 8١‏ الحديث. فإِنّ فعله عليه السّ.لام إذا وقع بيانا للواجب المجمل يجب اتباعه» 
إلا فيما 


)١(‏ راجع! الصفحة: /81؟ و 588 من هذا الكتاب. 


(0) وسائل الشربف المرتضئة 1771 السرائر: 33/1 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة تنام من ٠/‏ إلا 


(") تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) النساء (©): 9ه. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 0ه الحديث 1801» وسائل الشيعة: /١‏ 947 الحديث ٠١14‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج”؛ ص: 59 


أخرجه الدليل» لأنّ العبادة توقيفيهُ موقوفة على بيان الشرع. 

وما أجاب فى «المدارك» و «الذخيرة» بأنَّ الآية لا إجمال فيها حتّى يجعل فعله عليه الس لام بيانا »21١‏ لا يخفى فساده؛ لما عرفت من 
أن الوضوء توقيفى» وعدم الإجمال فى الآية إِنْما ينفع لو كان إنشاء التكليف بالوضوء بها أو يكون بياناء و كلاهما فاسدان» لكون 
التكليف بالوضوء أول البعثة و الآيةُ نزلت فى آخرهاء و البيان يستوفى ما هو فى المجمل. 

و الآيه خالية عن كثير من واجبات الوضوءء مثل الموالاة و الترتيب» و كون الغسل بالماء الطاهر و المباح. إلى غير ذلكك. 

و لااشكك فى أنّ مقام نزول الآيهُ لم يكن ما يقتضى أزيد من القدر المذكور فيهاء إذ لو كان لذكر ما زاد عنه قطعاء لعدم جواز تأخيره 
عن المقتضى لاستحالة الترجيح من دون مرح و بين الوضوء و بين القدر المذكور فى الآيهُ تفاوت كثير» فعدم الإجمال فى الآيةٌ 
كيف يكون عدم الإجمال فى الوضوء؟ فتعتين كون المّين غير الآيةه و ليس لنا إِلَا فعله عليه السّلام» كما لا يخفى. 

و لهذا افق المشهور على كون الوضوء المذكور فى الصحيحة و أمثالها الوضوء البيانى؛ و أنّه المبيين و يجب متابعته إلا فيما يثبت 
استحبابه أو إباحته. 

و يدل على ما ذكر أيضا ورود الأمر بالابتداء من الأعلى فى أخبار اخر, مثل رواية هيثم بن عروة السابقة ". 

و رواية العناشى» عن صفوان, عن أبى الحسن عليه الس لام قال: سألته عن قول الله تعالى فَاغْيدلُوا 2 «”. إلى أن قال: فكيف 
الغسل؟ قال: هكذا؛ أن 


(1) مداركك الأحكام: 73٠١ /١‏ ذخيرة المعاد: 1؟. 

(؟) الكافى: / 78 الحديث 2 وسائل الشيعة: /١‏ 5:0 الحديث 87 .١٠١‏ 
(") المائدة (0): ع. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 190 


يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه فى اليسرىء ثم يفيضه على المرفق. إلى أن قال: قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل و إِنَا 
فلا .)١١‏ 

و رواية الحميرى فى كتاب «قرب الإسناد؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبى جرير الوقاشىء قال: قلت لأبى الحسن عليه 
الّلام: كيف أتوضأ للصلاة؟. إلى أن قال: «و لا تلطم وجهك بالماء لطماء و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله بالماء مسحا» 
2 

و هذه الروايات و إن كانت ضعيفة الإسناد 0 إلا أنها منجبرة بالقواعد الشرعيّة؛ و بعمل الأصحاب لو لم نقل بالإجماع. و المنجبرة 
أقوى من الصحيحة كما يبن فى محله. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة للإننالم من اللا 


و يؤيّده أيضا ما نقل أنه عليه السّلام حين أكمل وضوءه. قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إِلَا به؛ «5". 

مع أنه عليه التّ.لام فى مقام البيان إن كان ابتدأ من الأسفل لزم وجوبه» لما عرفت من وجوب الاقتصار على فعلهء حيث لم يصل إلينا 
و اجيب عمّما ذكروا عن الصحيحةٌ المذكورةٌ و ما وافقها بأنّه من الجائز أن يكون ابتداؤه بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل 
المأمور به أو لكونه مستحباء أو أقرب إلى العادة «8). 


(1) سير العافي :#471 الحديت 86 

(؟) قرب الاسناد: 17" الحديث 1718 وسائل الشيعة: 98/1" الحديث .1١61١‏ 

() فى (كك): و إن ضعف أسنادها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 70 الحديث 4/2 وسائل الشيعة: /١‏ 8© الحديث .١١8١‏ 
(0) مدارك الأحكام: 3٠١ /١‏ ذخيرة المعاد: 1؟. 

مصابيح الظلام ج "0 ص: 598 


و فيه؛ أن الأ.قرب إلى العادة صبّ الماء فى وسط الوجه؛ و لذا ترى العوام يختارونه؛ و مع نهى شديد من العلماء عنه يختارون ما قاله 
العلماء بالمشقُّ. و ربّما لا يتبعونهم مع ذلكك, و ليس إِلَا للمشقّة. 

و من هذا ظهر ضعف الاحتمال الأوّل أيضاء لأنّ أحبٌ الدين إلى الله تعالى السهلة» كما ورد عنه عليه السّ.لام »١١‏ و غير ذلكك؛ فلا 
وجه لاختيار ما هو أشقٌء و لم يكن له رجحان شرعا. 

مع أنّه لا وجه للالتزام و المواظبة الظاهرة من الأخبارء بل الأوامر الواردة فى أخبار اخرء و القول بألد.وضوء لأ يقبل الله الضلاة إلا بمو 
غير ذلك مما ستعرف. 

فظهر الجواب عن احتمال الاستحباب أيضاء مع أن امسا معد الاجور لسن معكاه | أنه يحتمل مع عدم الابتداء أن يكون آتيا 
بالمأمور بنذو أن لأ يكرن انا قلة حدق الامعال لذ شرضا و للأصرفاء كما عرقت 

و مما يرد ذلكك أن زرارة و نظراءه مع جلالة قدرهم و علو رتبتهم و فهمهم لمعنى الآية كانوا يسألون عن وضوء رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم دون أمير المؤمنين عليه السلام» فأجيبوا بوضوء الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم المتضمّن للواجبات غالبا دون 
المستحبات: مثل المضمضة و الاستنشاق و الأدعية و أمثالها. 

أو كان الأثمة عليهم الت.لام يقولون لهم: ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ ثم يذكرون الامور الواجبة و 
يقتصرون عليها إِنَا الأدعيةُ و الآداب المستحبة. إِنَا ما شذّء كما لا يخفى على المتأمّل. 

بل مرّ فى رواية صفوان أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن كفي الغسل فأجاب 


000 من لا يحضره الفقيه: /١‏ ؟ الحديث 324 وسائل الشيعة: ٠ /١‏ الحديث كوذرده 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاننالم من /إللا 


أنه كذاء و لم يقل: إِنّه ظاهر من القرآنء فتأمّل جدًا! و يدل على مذهب المشهور ما سنذكر عن «كشف العْمَة)» فإنّه فى غايةُ الظهور 
فى ذلكء كما لا يخفى على المتأمّل. 

و مما ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال لمذهب السئد و ابن إدريس بالإطلاقات» و عدم ثبوت التقييد. 

قوله: (و كذا الكلام). إلى آخره. 

اختلف علماؤنا رحمه الله فى جواز المسح بالرأس مقبلا و مدبراء فالمشهور بين المتأكرين الجواز .)١١‏ 

و السيّد فى «الانتصار)» و الشيخ فى «النهاية» و «الخلاف»» و ظاهر ابن بابويه عدم الجواز ١‏ و به قطع ابن إدريس «”7. بل ادّعى 
المرتضى فى «الانتصار)» إجماع الإمامية عليه. 

و حيجتهم القاعدة الشرعية من أن شغل الذَمّهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتيَة و اليقين منحصر فى المسح مقبلا. 

و يعضدهم أيضا قوله عليه السّ.لام: «لا تنقض اليقين بالشكك أبدا بل بيقين مثله) «6:» و قوله عليه الت.لام: «دع ما يريبكك إلى ما لا 
يريبك» «2» و أمثالهما. 


و يؤيّدهم أيضا رعاية التناسب بين أجزاء الآية فى الغسل أو المسح أيضا. 


."0 منتهى المطلب: ؟/ 89 البيان: لا روض الجنان:‎ )١( 

() الانتصار: 194. النهاية للشيخ الطوسى: 15. الخلاف: /١‏ 87 المسألة ١‏ من لا يحضره الفقيه: .18/١‏ 
() نقل عنه فى جامع المقاصد: .515/١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 

(0 عوالى اللآلى: /١‏ 945" الحديث 5٠‏ ذكرى الشيعة: 7/ 58 وسائل الشيعة: /71/ 17٠١‏ الحديث 88117 
مصابيح الظلام» اج" ص: 791/8 


حيّجةُ المشهور إطلاقات الآيهُ و الأخبار. و الجواب كما مضى فى غسل اليدين. 

و احتيجوا أيضا بصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» .0١١‏ 

و الجواب: مع أنّها موافقة لمذهب العامة يرده ما فى «كشف الغتّة»» عن محمّرد بن الفضلء اختلف الرواية بين أصحابنا فى مسح 
الرجلين فى الوضوء أ هو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إليها؟ فكتب ابن يقطين إلى الكاظم عليه السشلام: 

جعلت فداكك أصحابنا اختلفوا فى مسح الرجلين فإن رأيت أن تكتب بخطكك ما يكون عملى عليه فعلت إن شاء الله فكتب الكاظم 
عليه السّلام: «فهمت ما ذكرت من الاختلا.ف فى الوضوء»- إلى أن قال-: «توضّأ كما أمر الله اغسل وجهكك مرّهُ فريضة و اخرى 
إسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلك,. و امسح بمقدّم رأسك و ظاهر قدميكك من فضل نداو وضوئكك» .01١‏ 

مع أنْ تلكك الصحيحة واردٌ بطريقة اخرى أيضا صحيحة أنه عليه السّلام قال: 

«لا بأس بمسح الرجلين مقبلا و مدبرا» 07 فإنَ الظاهر اتحادهما. 

مع أنّه على تقدير التعدّد لا يضرٌ أيضاء لعدم القائل بالفصل. 

لكن يظهر من الشيخ فى «التهذيب» و «النهاية أنّه قائل بالفصل © إِلَما أن يقال: إِنّه رجع عنه فى كتبه و تصانيفه المتأَخَرة فلا يبقى 


عبرةٌ به بعد ما رجع عنه» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة هننالم من /إللا 


(1) تهذيب الأحكام: 08/١‏ الحديث 18١‏ الاستبصار: /١‏ /اه الحديث 184؛ وسائل الشيعة: /١‏ 502 الحديث .٠١88‏ 
(0) كشف الغمّةُ: 7710/7 و 7١28‏ مع اختلاف. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 0117 وسائل الشيعة: /١‏ 508 الحديث ٠١08‏ مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: 018/١‏ ذيل الحديث 218٠‏ النهاية للشيخ الطوسى: .١5‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: الا 


و ظهر عليه كونه خطأ. 

و يعضدها أيضا روايةُ يونس التى رواها الكلينى و الشيخ قال: أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السّ.لام بمنى يمسح ظهر قدميه من 
أعلى القدم إلى الكعبء و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول: «الأمر فى مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلاء و من شاء مسح 
مدبرا فإِنّهِ من الأمر الموسّع» .0١١‏ 

و ليس فى سند هذه الرواية من يتوقف فى شأنه سوى كونها من رواية محمّد بن عيسى؛ عن يونس. 

وقد عرفت أنه لا ضرر فيها من هذه الجهة أيضاء لعدم صحَحهُ ما ذكره الصدوق و ابن الوليد فى أن ما انفرد به محمّد بن عيسى عن 
يونس لا يعمل به «#ن إذ حقق فى ميحله أله لادغبار عليه و يوئس مق أجمغث العصابة اقلا بضت مجهولية الرجل المخبره لكن 
ظاهرها أن مسح الرأس لا توسعة فيه و الاحتياط فى مراعاتها. 

بل عرفت الإجماع المنقول و غيره» و لم يثبت إجماع مركبء و إن قلنا بعدم العبرة بقول الشيخ بالتفصيلء فلا يجوز غيره» بل الأحوط 
تركك الاستدبار مطلقا. 

و مافى «الذخيرة» من احتمال كون المسح فى هذه الأخبار الجمع بين المقبل و المدبر 50" بعيد مخالف لظاهر رواية يونسء و اتّفاقهم 
فى الفتوى بعدم التكرار فى المسح. 


.٠١88 الحديث‎ 5177/١ الحديث /اء وسائل الشيعة:‎ ”١ / الكافى:‎ )١( 
رجال النجاشى: ”77 الرقم ع4‎ )( 

(0) رجال الكشى: 7/ 88 الرقم: .٠١8١‏ 

(©) ذخيرةٌ المعاد: ع" 


مصابيح الظلام» اج ص: لجرا 


4- مفتاح [وجوب إدخال الحدّ فى الغسل و المسح] 


يجب إدخال الحدّين فى المحدودين من باب المقدّمة» سيّما المرفق للإجماع فيه» و هو مجمع عظمى الذراع و العضد. 
والكعب عندنا هو المفصل بين الساق و القدمء كما فهمه العلافة )١١‏ و شيخنا البهائى «؟) من الصحاح 9" و كتب اللغةٌ «©»» دون 
العظم الناتئ فى ظهر القدم» كما زعمه سائر المتأخَرين 8١‏ وفاقا للمفيد 02١‏ لاشتباه وقع لهم. 


.197 /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 
11 الحبل المتين: 38و‎ )9( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نام من إلا 
(") وسائل الشيعةٌ: 6١7 /١‏ الباب 73 و 75 من أبواب الوضوء. 

(6) مجمع البحرين: 7/ 218٠‏ المصباح المنير: 207 تاج العروس: 6/ 158. 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ 184 مداركك الأحكام: 2337١ /١‏ زبدة البيان: .١‏ 

(©) المقنعة: ع6. 

مصابيح الظلام» اج ص: حار 

قوله: (يجب إدخال الحدّين). إلى آخره. 


قد مر الكلام فى المرفق مستوفى .)١١‏ 

و أمّرا الكعب؛ فالظاهر من بعض الأخبار خروجه مثل قوله عليه السّلام: «إذا مسحت بشىء من رأسكك, أو بشىء من قدميكك ما بين 
كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأكك» 750,. و الأحوط الإدخال. 

قوله: (و هو مجمع عظمى الذراع). إلى آخره. 

إذا عرفت حكمى المرافق و الكعبين فى الوضوء, فلا بِدّ من معرفتهما. 

أمّا المرفق؛ فقد عرفته. و أمّا الكعب فما يظهر من الأخبار و فتاوى الأخيار و الإجماعات منهم؛ و نصّ أهل اللغهٌ منّا جميعا- كما قيل 
«*- و نص بعض منهم: أنه قبَهُ القدم الناتئة ©" الناشزةٌ فى ظهرها «0). 

أمَا الأخبار؛ فما رواه الشيخ فى الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن أبى الحسن الرضا عليه المّد.لام قال: سألته عن المسح 
على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم «5» لأنّ الظاهر أن الغاية خارجة عن المخيى, 
كما هو مختار المحقّقين و محقّق فى محله. سما فى المقام بملاحظة ما فى 


)١(‏ راجع! الصفحة: 197-717 من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث /77, الاستبصار: 2١/١‏ الحديث 187؛ وسائل الشيعة: /١‏ 515 الحديث .٠١78‏ 

(9) مجمع البحرين: ؟/ 12٠‏ و .18١‏ 

(©) فى (كك): النابتة الناشره فى ظهره. 

(0) النهاية لابن الأثير: 7 0108 لسان العرب: 0218/١‏ المصباح المنير: 070. 

(©) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث 757 الاستبصار: /١‏ 27 الحديث 0185 وسائل الشيعة: ١77/١‏ الحديث ٠١88‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 7١18‏ 


صحيحة الأخوين 0١١‏ من قوله عليه الّ.لام: «ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع» 27 و غيرهاء فتأمّل جدًا! و فى الحسن عن ميسرء عن 
أبى جعفر عليه السّلام قال: «الوضوء واحده واحدهٌ و وصف الكعب فى ظهر القدم) «”07. 

و رواه العتاشى أيضا عنه؛ عن الباقر عليه السَّلام 25٠‏ و فى رواية اخرى له عنه عليه السّرلام أنه وضع يده على ظهر القدم, ثم قال: «هذا 
هو الكعبء قال: و أومأ بيده إلى أسفل العرقوبء ثم قال: «إنْ هذا هو الظنبوب» .)8١‏ 

و روى العتّاشى عن عبد الله بن سليمان عنه عليه السّلام قال: ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟. إلى أن 
قال: ثم وضع يده على ظهر القدم؛ و قال: «هذا هو الكعب» «8.. إلى آخر ما ذكر فى الرواية السابقة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لانالم من للا 


و فى «الصحاح): العرقوب: العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان و عرقوب الدابَهُ فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها 027 و الظنبوب: 
العظم اليابس من قدم الساق 9١ )/١«‏ فتأقل فى الحسن المذكور عن ميسر. 


()المراد هن الأحوين: زرارة و يكير اننا أعيق. 

(؟) الكافى: "/ 72 الحديث 2 وسائل الشيعة: /١‏ 84" الحديث .٠١77‏ 

(") الكافى: 8/ 78 الحديث 07 تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 07١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 8 الحديث .١١8١‏ 

(؟) تفسير العتياشى: /١‏ 774 الحديث 80 بحار الأنوار: /91/ 787 الحديث 8#. 

(0) تفسير العتئاشى: /١‏ :7" الحديث 88 و /الذه وسائل الشيعة: /١‏ 91 الحديث 2٠١78‏ بحار الأنوار: 

/// 188 الحديث 76 مع اختلاف يسير. 

(8) تفسير العتئاشى: /١‏ 79" الحديث 88 مستدركك الوسائل: "٠ /١‏ الحديث 880. 

.18١ /١ الصحاح:‎ )/( 

.١78 /١ الصحاح:‎ )8( 

(9) فى بعض النسخ بعد قوله: من قدم الساق زيادة: و فى «الكنز): عرقوب: كاو بزركك و ساق مرغى است كه آن را قطا كويند» و 
موضع خانه كه كج باشدء و راهى كه بر سر كوه باشدء و يس ياشنه؛ و زانوى اسب. و قال فى الظنبوب: استخوان ساق | كنز اللغة: 
ابواب العين مع الباء و الظاء مع الباء]. 

مصابيح الظلام» ج” ص: 7١8‏ 


و يويد الأخبار المذكورة الأخبار الواردةً فى المسح على النعلين من دون استبطان الشراككء بل تدلّ دلالة واضحة؛ كصحيحة زرارة» 
عن أبى جعفر عليه السّلام: 

«أنَ علا عليه البّ.لام مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين» .01١‏ فّدر الشيخ الشراكين بأنّه إذا كانا عربتين؛ لأنّهما لا يمنعان وصول 
الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه ؟. 

و وجوب استيعاب الطول فى المسح. و كونه على بشرةُ الرجل إجماعان عند الشيعة ظاهران من الآيهُ و الأخبار المتواترة «1. و فعل 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة عليهم التّدلام و القاعدةٌ الشرعيّة:- و مرّ من المصنّف و منّى الذكر و الإشارة- و مسلمان 
عند العامة «6)؛ فاستثناء موضع الشراكك متا لا وجه له بل يتوجه عليه جميع المطاعن التى أوردها هو و سائر الشيعة على العامّرة فى 
تجويزهم المسح على الخفين. 

و استدلٌَ الشيخ و المحمّق «8) و غيرهما 18١‏ برواية زرارة و بكير ابنى أعين- فى الصحيح- عن أبى جعفر عليه السّلام إِنّهما قالا له: 
أصلحكك اللّه! فأين الكعبان؟ قال: 

«هاهنا» يعنى: المفصل دون عظم الساق 7). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7٠/١‏ الحديث على تهذيب الأحكام: /١‏ 86 الحديث 187 وسائل الشيعة: 


.1777 الحديث‎ ع٠‎ /١ 
.187 هع ذيل الحديث‎ /١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
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(") لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8١7 /١‏ الباب "7 من أبواب الوضوء. 

() لاحظ! بداية المجتهد: .١18 /١‏ 

.١18١ /١ المعتبر:‎ 2٠ المسألهُ‎ 9" /١ الخلاف:‎ )0( 

(2) كشف اللثام: /١‏ 68ه. 

(/) الكافى: / 70 الحديث 5 تهذيب الأحكام: /١‏ 7/8 الحديث 191١‏ وسائل الشيعة: "88/١‏ الحديث .٠١77‏ 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 708 


و ناقش صاحب «المداركك» فى الاستدلال بها بعدم صراحتها فى المطلوب, و جعل الاستدلال بالأخبار السابقة أجود .١١‏ 

و لعلّه لما رأى أن العامة رحمه الله استدلٌ بها على مطلوبه 0 قال ما قال و ستعرف صِححةُ فهم المحقّق و كل من استدل بها موافقا 
له و صبحةُ استدلالهم بها أيضا فى مقام تفسير لفظة «المفصل» و لفظهة «دون» الواقعتين فيها. 

و أمًا الفتاوى و الإجماعات؛ فقد قال المحقق رحمه الله فى تفسير الكعبين: إِنّهما قتا القدمين «037. 

وفى «المدارك): هو المعروف من مذهب الأصحاب 29). 

و نقل عليه المرتضى رحمه الله فى «الانتصار»» و الشيخ فى «الخلاف» الإجماع «0؛ و كذا فى «التهذيب» «©) فلاحظ. 

و كذا فى «التبيان»» و الطبرسى فى «مجمع البيان»» فإنّهما ادّعيا إجماع الإمامة على ذلككء و أنّه وافقهم على ذلكك محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفةٌ 037. 

و ادّعى ابن زهرة أيضا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ./١‏ 

و فى «المعتبرا أنه مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السَلام «8). 


.517/١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 598. 

(9) شرائع الإسلام: .77/١‏ 

.5١8 /١ مدارك الأحكام:‎ )©( 

(0) الانتصار: 758, الخلاف: /١‏ "9 المسألة ٠ع.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 0/ذيل الحديث 188. 
() التبيان: */ ”هع مسجمع البيان: 1/ 57 (الجزء ©). 
(8) غنيةُ النزوع: 8ه. 

.18١ /١ المعتبر:‎ )9( 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 72017 


و العلّامةُ فى «المنتهى» ادّعى اتّفاق الأصحاب عليه .)١١‏ 
و قال الشيخ فى سائر كتبه أيضا: إنّهما الناتئان فى وسط القدم» كما نسب إليه العلامة رحمه الله فى «المختلف» .07١‏ 
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و قال الستد: الكعبان؛ هما العظمان الناتئان فى ظهر القدم عند معقد الشراكك 00. 

وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراكك «6". 

و قال المفيد رحمه اللّه: الكعبان؛ هما قبتا القدمين أمام الساق ما بين المفصل و المشط .8١‏ 

و قال ابن أبى عقيل: الكعبان؛ ظهر القدم «2. 

و أسند ابن الأثير هذا القول إلى الشيعةً 07 و كذا غيره من علماء العامّةُ «. 

و قال ابن الجنيد: الكعب فى ظهر القدم دون عظم الساقء و هو المفصل الذى قدّام العرقوب «4» فتأمّل! قيل: كلام ابن الجنيد صريح 
فى مدّعى العلامةٌ .0٠١‏ و ليس كذلك. لأنّ العلامة 


.لا١ منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 

(0) المبسوط: »”"7/١‏ الرسائل العشر (الجمل و العقود): 2184 مختلف الشيعةٌ: /١‏ 798. 
(©) الانتضانة 18 رسائل الشريف المرتضي رع 
(ع) الكافى فى الفقه: ؟1١.‏ 

(0) المقنعة: ©6. 

() نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 198. 
(/) النهاية لابن الأثير: 7 .١078‏ 

(8) لسان العرب: ./١8/١‏ 

(4) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ 198. 
)0١(‏ ذخيرة المعاد: ؟". 

مصابيح الظلام» ج"؟ ص: 7١8‏ 


أورده فى جملةٌ عبارات الأصحاب التى أوجبت الاشتباه على غير المحصّل» كسائر العبارات السابقة عليه. 

و ذلك لأنَّ قوله: الكعب فى ظهر القدم رد على العامة بلا شبهة» سيّما بملاحظة قوله: «دون عظم الساق). 

فضمير «هوا لو كان راجعا إلى الكعب لزم التناقض فى كلامه لأنْ عظم الساق ينتهى إلى مفصل العلامة و مفصله منتهاه» و لو كان 
أحدهما فى الظهر كان الآخر كذلك قطعاء و لو لم يكن, لم يكن الآخر كذلكك أيضا جزماء فلا معنى لأن يحترز عن الآخر» و يرده 
بقوله: هو فى الظهرء إذ هو ينادى بأنّ الآخر ليس فى الظهر. كما صرّح بقوله: دون عظم الساق. 

مع أن الكعب عند العامة ليس عظم الساقء بل رأسه .)١١‏ 

و أيضا لا يقال لقدام العرقوب: إِنّه فى ظهر القدم؛ و كذا العكس. 

و أيضا لو كان مراده مفصل الساق لكان يقول: الكعب مفصل الساق دون رأس عظم الساق. 

مع أنّه على هذا لا يبقى لهذا النزاع العظيم ثمر يعتدٌ به» سيّما و أن يقع بين أثمتنا عليهم السّد.لام؛ و العامة مع شدَّةٌ التقيهُ و سعى الأثمة 
عليهم السّلام فى عدم تحمّق مخالفة التقيَهُ مهما أمكن, و كذا فقهاء الشيعة فى الأعصار و الأمصار. 

فقوله: «هو» راجع إلى عظم الساقء و لما كان عظم الساق من الركبة إلى القدم فسّدره بالمفصل» يعنى رأس ذلك العظم الذى محل 
الفصلء لأنّ المفصل لغة هو ملتقى عظمين؛ فيصير رأس كل عظم محل ذلك الفصلء و هو الذى يكون قدّام العرقوب. 
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.47 /١ المعنى لابن قدامة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: حر‎ 


مع أن الشهيد عند نقل كلام ابن الجنيد لم يذكر هذه الزيادة 401١‏ و لذا قال بعض العلماء: إنّها من كلام العلامة ١؟.‏ و فى نسخ 
«المختلف» يوجد مكتوبا عليه رمز النسخة. 

و أما الذى يظهر من أهل اللغةٌ؛ فقد قال فى «المدارككث:: إن أهل اللغهُ منّا متَفقون على أن الكعب هو الناتئ فى ظهر القدم حيث يقع 
معقد الشراك. لأنّه مأخوذ من كعب إذا ارتفع. إلى أن قال؛ بل الظاهر أنّه لا خلاف بين أهل اللغهُ فى إطلاق الكعب عليه «0. قال فى 
«القاموس): الكعب: العظم الناشز فوق القدم, و الناشزان فى جانبيها «0» حيث قدَّم الأوّل على الناشزين. 

و قال ابن الأثير فى نهايته: كلّ شىء علا و ارتفع فهو كعب «4). و نحوه قال الهروى فى «الغريبين» قال: و منه سيت الكعبة؛ كعبة «8. 
و قال الشهيد فى «الذكرئ:: إِنْ اللغويّهُ الخاصّة متتفقون على أن الكعب هو الناشز فى ظهر القدم, و العامّهُ مختلفون. و نقل عن الفاضل 
اللغوى عميد الرؤساء أنه صنّف كتابا فى الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنّه الناشز فى ظهر القدم أمام الساق 237 انتهى. 

وقال أبو عمرو الزاهد فى كتاب «فائت الجمهرة»: اختلف الناس فى 


.١59 /7 لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(0) قال به السبزوارى فى ذخيرةٌ المعاد: 57. 

.57١ /١ مدارك الأحكام:‎ )*( 

() القاموس المحيط: .178/١‏ 

(0) النهاية لابن الأثير: */ .١0/8‏ 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: .57١ /١‏ 

(0) ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 14 و 180 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج"” ص: 7٠١‏ 


الكس؟فعن الأصمعى: هو النائق فى أسفل الساق عن يميق وشمال وو عن القداءة 

أل فى مفظ الرجل. قال أب الناس: هو الذى سقيه الأصمعئن الكعبء و هو عند العرب المنجم. و عن الفرّاء» عن الكسائى قال: قعد 
محمّرد بن على بن الحسين عليه الشّ.لام فى مسجد كان له و قال: الكعبان هاهناء قال: فقالوا: هكذاء فقال: ليس هو هكذاء و لكنه 
هكذاء و أشار إلى مشط رجله. فقال: إن الناس يقولون هكذاء فقال: لاء هذا قول الخاصّهُ و ذلكك قول العامة »)١١‏ انتهى. 

و المشط سلاميات ظهر القدم؛ و هى عظام الأصابع لغة. 

أقول: و يظهر من «الصحاح» ما ذكره المعصوم عليه الدّ.لام» حيث قال فيه: الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق و القدم,ء و أنكر 
الأصمعى قول الناس إِنّه فى ظهر القدم «7)» إذ يظهر منه: أنه كان شائعا عند الناس كونه فى ظهر القدم. و الأصمعى أنكره؛ و أنه 
اجتهاد منه و اللغةٌ إِنّما هى ما عليه الناس لا ما يجتهده الخواص. لأنّها سماعلية و خطاب الله إنْما هو مع الناس و الرسول صلى الله 
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عليه و آله و سلم إِنّما يخاطب بلسان قومه. 

فالعجب من المصنّف إِنَّه قال: (و الكعب عندنا هو المفصل بين الساق و القدم»» و عبر بلفظ (عندنا) الموهم للإجماع. 

وقد عرفت أن الإجماع من الشيعة على خلافه. 

و قوله: (كما فهمه العلامة و شيخنا البهائى من «الصحاح» و كتب اللغة) لا يخفى ما فيه» إذ الصحاح عرفت كونها ظاهرة فى المشهور و 
ستعرفء و كتب اللغةُ أيضا عرفت حالها. 

ثم اعلم! أن العامة خالف فى «المختلف» ما ذكره الأصحابء قائلا إِنّه 


)١(‏ نقل فى ذكرى الشيعة: 7/ ١8١‏ و 107 مع اختلاف يسير. 
00 الصحاح: 117/١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 51١‏ 


موافق لهم» حيث قال: بأنْ الكعب هو المفصل بين الساق و القدمء ثم قال: و فى عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل .)١١‏ 

و نقل ما قدّمناه من عبارات الشيخ و السيد و المفيد و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد» و قد عرفت ظهورهاء بل و صراحتها فى خلاف ما 
ادّعاه. 

و استعجب فى «المدارك» ذلكك منه. و من الشهيد أزيد منه حيث استعجب من العلامة و مع ذلك قال بمقالته فى الرسالةٌ ١؟)‏ 39. 
فمن وافق العلامة هو الشهيدء كما قال فى «المداركك» 15١‏ و الشيخ البهائى «0) و المصف. كما رأيت قوله. 

و أين هذا من كل الشيعة و كونه مذهبا لهم؟ مع ما عرفت من اتّفاق سائر الفقهاء مع نهاية كثرتهم؛ مضافا إلى الإجماعات المنقولة من 
فقهائنا و علماء العامّةُ» و اتفاق المتأخَرين مع القدماء على خلاف هؤلاء» مع شذوذهم و ندرتهم بالنسبة إلى مجموع الشيعة» بل الفقهاء 
أيضا. 

مع أن العامة إن كان تفطن بمخالفته لهمء لما قال بذلكك يقيناء بل إِنّما قال بذلكك لاعتقاده أنّه موافق لهم. 

فقول المصنّف: (دون العظم الناتئ فى ظهر القدم» كما زعمه سائر المتأخَرين» وفاقا للمفيد)» فيه أيضا ما عرفت و ستعرف. 

و قوله: (لاشتباه وقع لهم)» لعلّه محض تقليد للعلامة رحمه الله حيث قال هذه 


() مختلف الشيعة: /١‏ 597. 

(1) مداركك الأحكام: 718/١‏ و 519. 

(") نقل عنه فى مداركك الأحكام: /١‏ 3719 لاحظ! الألفيَهُ و النفلية: 6. 
(©) مداركك الأحكام: 718/١‏ و 519. 

(0) الحبل المتين: .١9‏ 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: 17" 


العازة بعينها فى «المختلتو :ىلا كر عظ إلى غبارات الأصحاب وطيرها مناه وسح كيف سكنه هذا الثول؟ 
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احتج فى «المختلف» على أن الكعب هو المفصل بين الساق و القدمء بما رواه الشيخ- فى الصحيح- عن ابنى أعين» و قد تقدّم ذكرها 
1 و ما رواه ابن بابويه؛ عن الباقر عليه السّد.لام: و قد حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. إلى أن قال: «و مسح على 
مقدّم رأسه و ظهر قدميه) .)7١‏ 

قال: و هو يعطى استيعاب المسح لجميع ظهر القدم, و لأنّه أقرب إلى ما حدّده أهل اللغهُ به 7, انتهى. 

و الجواب: أمّا عن الرواية الاولى؛ فبأنَ المراد من المفصل؛ هو المفصل الشرعى الذى يقطع منه قدم السارق» كما فهمه المحمّق فى 
«المعتبر) و الشيخ أيضاء و كذا الشهيد رحمه اللّه فى «الذكرى» و غيرهم «©» من استدل بها على كون الكعب هو الناشز فى ظهر القدم 
«0» كما لا يخفى على المطلع. 

و قال فى «الغوالى» عند ذكر هذا الحديث: و هذا يدل على أن الكعب هو مفصل القدم الذى عند وسطه فى قبَةُ القدم «5» انتهى. 

و يشهد على صِححهُ فهمهم كون الراويين من الفقهاء العارفين بأنْ قطع الرجل الشرعى من معقد الشراك. و أنّه المفصل الشرعى عند 
القبعة 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١0‏ من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث تلا وسائل الشيعةٌ: /١‏ /1/” الحديث 71 .1٠١‏ 

() مختلف الشيعة: /١‏ 797 و 598. 

(©) الانتصار: 58 جامع المقاصد: 77١ /١‏ مداركك الأحكام: .57١ /١‏ 

(0) المعتبر: »210١ /١‏ المبسوط: 8/ ه* الخلاف: / /ا5 المسألهُ ١ل‏ ذكرى الشيعة: 7/ .١159‏ 
(©) عوالى اللآلى: ؟/ ١98‏ ذيل الحديث 58. 

مصابيح الظلام» ج*7 ص: 717 


مع أن قولهما: «دون عظم الساق»»؛ بعد قولهما: «يعنى المفصل» شاهد آخر لأنّ «دون» بمعنى أسفل و تحت لرواية «الكافى) هذه 
الرواية بعينها بعبارة اخرى, و هو قوله عليه السّد.لام فى جوابهما: «هذا من عظم الساق» و الكعب أسفل من ذلكك» »)1١‏ مع أن «الكافى) 
أضبط؛ كما لا يخفى على المطلع. 

مع أن اتّحاد الروايتين يعن كون «دون' بهذه المعنى بلا شبهة» مع قطع النظر عتما عرفت من الإجماعات و الروايات و الأقوال» و ما 
ستعرف. 

و المفصل الذى جعله العلامة كعبا ليس أسفل من عظم الساقء سيّما و أن تكون الإشارة إلى أحدهما مغايرةُ إلى الإشارة إلى الآخرء 
إذ يحتاج هذا إلى تفاوت زائد بينهماء بل ذلكك المفصل إِما أعلى أو مساو بحيث تكون الإشارةٌ إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخرء 
سيّما و أن ترى من بعد أنّه قال: هذا لا. 

هذا؛ مع أنْكك عرفت سابقا أنه على هذا لا يبقى لهذا "١‏ النزاع العظيم و الخطب الجسيم فائدة» فإذا وجب إيصال المسح إلى المفصل» 
فقد انتهى إلى كعب العامّة البتة سما إذا كان المسح بكلّ الكف, كما مر 

و ممما يدل على أنّ المراد من المفصل؛ المفصل الشرعى ما رواه فى «الفقيه؛ فى الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه المّرلام قال: كان 
أمير المؤمنين عليه السّلام إذا قطع اليد قطعها دون المفصلء و إذا قطع الرجل قطعها من الكعب» .07١‏ 

و لاشكك فى أنّ موضع القطع عند الشيعة وسط القدم عند معقد الشراككء و هو الناشز الذى عند المشهور أنه الكعب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناعزلم من إلا 


)١(‏ الكافى: */ 70 الحديث ه. 

(0) فى (كك): لا يبقى ثمرة فى هذا. 

() من لا يحضره الفقيه: ع/ 5# الحديث 101 وسائل الشيعة: 78/ 705 الحديث #اوعع". 
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قال الشيخ فى «الخلاف» و «المبسوط:: القطع عندنا فى الرجل من عند معقد الشراكك من عند الناتى على ظهر القدم .)١١‏ 

و مثل هذا كلام الستيد و ابن حمزة و أبو الصلاح و غيرهم »75١‏ فلاحظ ذلك المبحث. 

و تدل عليه الأخبار أيضاء مثل رواية سماعة عن الصادق عليه الّلام: «السارق إذا اخذ قطعت يده من وسط الكفٌ, فإن عاد قطعت 
رجله من وسط القدم) زيل 

و فى «الكافى» و «الفقيه) و «التهذيب» بسندهم عن الصادق عليه السّلام قلت له: 

أخبرنى. إلى أن قال: و كيف يقوم و قد قطعت رجله؟ فقال عليه السّلام: «إِنْ القطع ليس من حيث رأيت يقطع, إِنْما يقطع الرجل من 
الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه و يصلى و يعبد اللّهه قلت: فمن أين تقطع اليد؟ قال: «تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام 
يعتمد عليها فى الصلاةً) «©". 

و هذا أيضا صريح فى كون الكعب هو مقطع رجل السارق» و قد عرفت المقطع» بل ظاهر هذه الرواية أيضا كونه من الوسط. 

و فى «الفقه الرضوى»: يقطع السارق من المفصلء و يتركك العقب يطأ عليه «). 


.”0/8 المبسوط:‎ ١ الخلاف: ه/ /ا"5 المسألة‎ )١( 

(؟) الانتصار: 587» الوسيلة إلى نيل الفضيلة: :67١‏ الكافى فى الفقه: :6١١‏ المقنع: 8*©: المراسم: 189, الجامع للشرائع: .58١‏ 

(") الكافى: 71/7 الحديث لك تهذيب الأحكام: ٠١/٠١‏ الحديث 650٠‏ وسائل الشيعة: 18/ 107 الحديث 6284" مع اختلاف. 

() الكافى: 7/ 770 الحديث 177 من لا يحضره الفقيه: ©/ 69 الحديث 2171١‏ تهذيب الأحكام: ٠١/٠١‏ الحديث ,60١‏ وسائل الشيعة: 
0؟ الحديث ٠١‏ لاع" 

(0) لم نعثر عليه فى «الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّ.لام»» بل نقل عن «النوادر» للحسين بن سعيد: فى بحار الأنوار: // 197 
البحدوة 35 

مصابيح الظلام» ج27 ص: "١0‏ 


و هذا ينادى بمعروقية المفصل فى الشرعى الذى ذكرناه. 

و المفصل الذى عند العلامةُ كعبء و يدّعى تبادره من الصحيحة هو مفصل القطع عند العامة قطعاء و ليس له مفصل سواه؛ و لو كان 
فهو خفى ليس بحيث يتبادر إلى الفهم» فكيف يدّعى ظهوره؟ 

و مفصل العائرهُ ليس موضع القطع عندنا قطعاء حتّى عند العلامةُ و من وافقه أيضا »1١‏ و خلاف مدلول الأخبار أيضاء إذ بعضها صريح 
و بعضها ظاهرء بل صريح تلكك الأخبار أن بعد القطع يبقى العقب و قدر يقوم عليه .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعزم/ من ,للا 


و مع القطع من مفصل العائرة لا يبقى شىء منه أصلاء بل أحاديثنا كأقوال علمائنا رد على العامرة» فكيف يمكن للعلامة جعل مفصل 
الساق و القدم مقطعاء أو يدّعى أن المراد مفصل آخر؟. فتأمّل! و متا يشهد على ما ذكرنا ما حكى عن صدر الأفاضل من العامّة أن 
الكعب فى روايةٌ هشام عن محمّدء هو المفصل الذى فى وسط القدم عند معقد الشراكك 370. 

و أيضا أهل اللغهُ و العرف لا يسمّون المفصل بين الساق و القدم بالكعب. 

أمَا العرف؛ فظاهرء و أمَا اللغة؛ فلم يقل أحد منهمء و لم يثبت سوى مثل ما فى «القاموس»» أن من جملهُ معانى الكعب المفصل مطلقاء 
لا خصوص ذلك المفصل ."١‏ 

و أمًا الجواب عن الروايةٌ الثانية؛ فبِأنٌ المتبادر من قوله: «على ظهر قدمه) 


)١(‏ راجع! الصفحة: "٠‏ و0" من هذا الكتاب. 

(5) راجع! وسائل الشيعة: 78١/18‏ الباب ؟ من أبواب حدٌّ السرقة. 
() بدائع الصنائع: ٠/١‏ مع اختلاف يسير. 

(©) القاموس المحيط: .١179/١‏ 
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هو المتبادر من قوله: «على مقدَّم رأسه»! فما تقول فيه» نقول فى ذلك بالنسبة إلى المتبادر من اللفظء و بالنسبة إلى الأدلّةُ الخارجة التى 


مصابيح الظلام» اج ص: / 


١‏ - مفتاح [وجوب المسح بِبِلّهُ الوضوء] 


يجب أن يكون المسح ببِلهُ الوضوء, و لو بالأخذ من مظانّها إن لم تبق فى اليدين» من غير استيناف على المشهورء للإجماع المنقول» و 
إن خالف الإسكافى .)١١‏ 

و ليس فى النصوص إِلَا نهم فعلوه فى مقام البيان. 

و الظاهر عدم اشتراط جفاف المحلء لإطلاق الأمر و صدق الامتثال. 

أمَا عدم الحائل؛ فشرط قطعاء للإجماع و عدم صدق الامتثال بدونه» و للصحاح المستفيضة 47 و هى فى المنع على الحْفْين تكاد تبلغ 
حدٌ التواتر» بل المستفاد من الصحيح 0*١‏ عدم جواز التقيَهُ فيه. 


.592 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 581/١‏ الباب 78 من أبواب الوضوء. 
(*) وسائل الشيعة: /١‏ /1ه5 الحديث .١7١7‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 51 

قوله: (و يجب أن يكون المسح بِبلَهُ الوضوء). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معام من ط/ااسط 


لا خلاف بين الأصحاب فى هذا الحكم سوى ابن الجنيد, فإنّهِ قال بجوازه بالماء المجدّد. ١١‏ 

و الأقرب ما ذهب إليه المشهور للإجماع الذى نقله المرتضى و ابن زهرة 27١‏ و ربّما يشير إليه كلام الشهيد أيضا . 

و لكون العبادهٌ توقيفيَةُ» و استدعاء شغل الذْمّهُ اليقينى البراءة اليقيتية. 

و لحسنة ابن اذينة المروترة فى «الكافى» فى باب النوادر- و هى كالصحيحة؛ بل صحيحة- عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث 
طويل. إلى أن قال: «ثتم أوحى اللّه إلى يا محمّ.د! ادن من صادا- إلى أن قال- ثم امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يديكك من الماء و 
رجليك إلى كعبيكك» «5), الحديث. 

ولما روى فى «كشف الغمَة) أن الكاظم عليه السّلام كتب إلى على بن يقطين: 

«توضّأ ثلاثا ثلاثا- ثم كتب إليه- توضّأ كما أمر اللّه؛ اغسل وجهكك واحدة فريضة و اخرى إسباغاء و كذلكك المرفقين و امسح بمقدّم 
رأسكك و ظاهر القدمين من فضل نداوهُ وضوئكك») «8). 

و هذه من الأخبار المثبتة لأصول الدينء و كذا ما روى فيه عنه عليه السَّلام: 


.198 /١ نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) الانتصار: 19 و 23١‏ غنيةُ النزوع: /. 

(*) ذكرى الشيعة: ؟/ .١5١‏ 

(ع) الكافى: "/ 588 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "9٠١ /١‏ الحديث .٠١78‏ 
(0) كشف الغمّهُ: ؟/ 17178و777. 

مصابيح الظلام» ج"؟ ص: 77١‏ 


«و امسح بمقدّم رأسكك و ظاهر القدمين بنداوة )١١‏ وضوئكك) .)3١‏ 

و لحسنة زرارة- كالصحيحة- قال: قال أبو جعفر عليه الّلام: «إِنّ الله و تر يحبٌ الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدةٌ 
للوجه و اثنتان للذراعين» و تمسح بِبِلَهُ يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بِلَهُ يمناكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح بِبلَهُ يسراك ظهر 
قدمكك اليسرى) 79. 

ولما روى فى «الفقه الرضوى؛: «و مسح الرأس و الرجلين بفضل النداوة التى بقيت فى يديكك من وضوئكك» «15. 

وان متجيرة يعمل الأضوداب» افدكرن عنقة لمااحلق ف فحله: 

و الأخبار السابقة حمّجةُ من هذه الجهة أيضاء و الدلالة فى الكل واضحة: أمَا فى الثلاثة الاول؛ للأمر الدال على الوجوب. 

و أمَا فى الأخيرتين؛ و إن كانتا خبريتين» لكن لا يضرٌ لوقوعهما موقع الإنشاء. مع أن الثانية منهما ظاهرة فى كون المسح شرعا بنداوة 
الإخيرع اف 

و كون مسح الرأس و القدم اليمنى من بِلَهُ اليمنى و اليسرى من اليسرىء لم يثبت على عدم وجوبه إجماع. 

بل الظاهر وجوبه عند الكلينى «0). و غيره ممّن يكون فتواه مضمون ما رواه (2. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 
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مصابيح الظلام؛ اج ص: الرور 


)١(‏ فى المصدر: و ظاهر قدميكك من فضل نداوة. 

(0) كشف الغمّة: 7/١‏ 717؟. 

(*) الكافى: "/ 70 الحديث © وسائل الشيعة: /١‏ 84" ذيل الحديث .٠١7١‏ 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: /1© و 28» مستدركك الوسائل: /١‏ 07 الحديث 85 نقل بالمضمون. 
(0) الكافى: */ 79 الحديث ”؟. 

(©) المقنع: 218 النهاية للشيخ الطوسى: .١5‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 77١‏ 


ولس ها ول على <لكن متسصيرزا ف الحودتة يا عقن اذل غلن الرضوء الباق يدل أيضنا: 

مع أن الظاهر أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمة عليهم السّلام كانوا يمسحون 0١١‏ كذلككء و هو المدار بين المسلمين فى 
الأعصار و الأمصار. 

مع أن خروج بعض الحديث عن الظهور لا يوجب خروج الكل؛ كما حمق فى محله. 

لا يقال: حسنة زرارة لا تدلّ على مطلبكم, لاحتمال أن تكون الواو للعطفء و «تمسح)» عطفا على «ثلاث غرف). 

لأَنّا نقول: مع أنّ عطف جملة على مفرد عطف إنشاء على إخبار و قرّر ضعفهما فى النحو 19 و فى تأويله بالمفرد بإضمار «أن» 
خلاف الأصل. . 

مع أن هذا إن قيل: إِنّ الواو للجمع مع المعيّ» و ليس كذلكء بل هى لمطلق الجمعتّ. فيصير المعنى هكذا: إِنَّ الله وتر يحبٌ الوترء 
فلهذا يجزى المسح بِبِقهُ البليَةُ و فيه ما فيه. 

وأيضا يدل على ما ذهب إليه المعظم الصحاح الواردهٌ فى مقام البيان» مثل صحيحة زرارة حيث قال: حكى أبو جعفر عليه السّهِ لام 
وضوء رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فدعا بقدح .. إلى أن قال: ثم مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه. «* 

و صحيحة محمد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث طويل .. إلى أن قال: ثم مسح رأسه و رجليه بما بقى فى يديه. ©" 


)١(‏ فى (ز”) و (د )١‏ و(ف) و (ز )١‏ و(ط:): يفعلون. 

(0) مغنى اللبيب: ؟/ /ا8. 

() الكافى: ”/ 75 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "9٠١ /١‏ الحديث .٠١78‏ 
(©) الكافى: ”/ 75 الحديث "؛ وسائل الشيعة: /١‏ 91" الحديث .٠١728‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ضفرا 


222222222222222 0 
و صحيحة ابن اذينة» عن زرارة و بكير أنّهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فدعا بطست- 
إلى أن قال- ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كمّه لم يحدث لهما ماء جديدا 1١‏ .. إلى غير ذلكك من الأخبار. 
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و الدلالة واضحة. لأنَّ فعل المعصوم عليه السّد.لام و إن لم يكن حقيقةُ فى الوجوب على الأقوى, لكن إذا كان بيانا للمجمل لا خلاف 
فى وجوب مراعاته؛ لتوقف البراءة اليقِيتِِه و الامتثال العرفى عليه؛ و إن كان ما يتردّد فى دخوله و خروجه؛ سيما مع تقوية جانب 
الدخول بظهور كون ذلك طريقة الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى وضوئه من ابتداء شرعيته إلى زمان خروج الرسول صَلَى الله 
عليه و آله و سلم عن الدنيا. 

مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم كثيرا ما يتركك المستحات لثلا تتوهّم الامَهُ وجوبهاء و كذا باقى الأثمة عليهم السّلام. 

مع أن سؤال زرارة عن صف وضوئه ما كان إِلَا من جهة عروض الشكوك و الشبهات فى واجباته. 

و قوله عليه السّد.لام: «ثمم مسح .. إلى آخره؛ تنبيه على كون مسحه عليه السَّلام ببقته 79 فى الردٌ على العامّةُ الموجبين لاستيناف الماء 
«*”» كسائر ما ذكر فى هذا الوضوء البيانى» كما هو الظاهرء سيّما مع موافقته للإجماعات و الأخبار الاخر «". و مخالفته للعامّةُ الذين 
امرنا بأخذ ما خالفهم؛ معلا بأنّ فيه الرشاد «0)» و موافقته للمشهور و البراءة اليقيتيك مع كون العبادات توقيفيّةُ. 


.٠١77 الحديث‎ "88/١ وسائل الشيعة:‎ 191١ الحديث‎ 7/8 /١ الحديث 5 تهذيب الأحكام:‎ ١0 / الكافى:‎ )١( 
فى (كك): ببقيَةُ البلل.‎ )0( 

() المغنى لابن قدامة: .4١0 /١‏ 

(6) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 7817 الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /ا؟/ ٠١8‏ الحديث عملم 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: “777 


و ممما قلنا ظهر الجواب عا قيل بأن فعل المعصوم عليه السّلام كان أحد أفراد الكلى لا أنه للتعيين ١١‏ كما لا يخفى. 

وماقيل: إن الأمر الدال على القورية ينافى اسغناق الماء الجديد 59). 

اجيب بأنَ هذا لا ينافى الفوريّةُ العرفية 079. 

وقدل أيضا الأخبان الراردة فى صورة السبانه نفل مااروع فى #الفقهم: 

أن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليكك من بِلمَهُ وضوئككء فإن لم يكن بقى فى 
يديكك من نداوه وضوئكك شىء فخذ ما بقى منه فى لحيتكك و امسح به رأسكك و رجليكك. و إن لم يكن لكك لحية فخذ من 
حاجبيكك و أشفار عينيكك و امسح به رأسكك و رجليك. و إن لم يبق من بلَهُ وضوئكك شىء أعدت الوضوء» 050 و غير ذلكك من 
الأخبار الدالّهُ على هذا المضمون «2). 

و الدلالة ظاهرة» للأمر بالإعادة إن لم يبق شىء من نداوة الوضوءء مضافا إلى الأمر بالمسح ببقيةُ البلل» سما مع تكراره. 

لا يقال: هذه الأخبار واردهٌ فى صورة النسيان. 

لآنا نقول: لو جاز المسح بالماء الجديد فى صورة العمد. لجاز فيه بطريق أولى» سما مع ما روى من أن النسيان موضوع عن أمَهُ 
الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم «6)» مع القطع بعدم القائل بالفصلء سِيما هذا الفصل. 


.5١١و‎ 7٠١ /١ مداركك الأحكام:‎ )١( 
.١51/ /١ المعتبر:‎ )0( 
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(*) مدارك الأحكام: .51١/١‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث 2178 وسائل الشيعة: /١‏ 509 الحديث .1١8©‏ 
(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 507/١‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ 79 الحديث .١1١8809‏ 

مصابيح الظلام» ج"0 ص: 776 


لا يقال: الأمر بالاعادة لعله من جهة الخلل بالموالاة. 

لأنا نقول: عدم البلل الذى يمسح به لا يستلزم الجفاف بالمرّةء بل هو أعم. 

و ظاهر النصّ و الإجماع أنّ المخل بالموالاة الجفاف بالمرّهُ- كما سيجىء- على أَنّه عليه السّدّلام أمر بالمسح بما بقى» و أكد ذلكك 
أنه إن لم يكن فى يديك فمن لحيتكك. و إن لم يكن فمن الحاجب. و إن لم يكن فيه فعليكك الإعادة. 

فما ذكر فى غَايةٌ التأكيد فى عدم الرخصة فى الأخذ من الخارجء كما هو ظاهر. 

نعم؛ يفهم 0١١‏ من هذا الحديث من مفهوم الشرط أن للأخذ مراتب: 

الأول مايق قن البدين من مام الووضوه. 

الثانية: فى اللحية. 

الثالثه: فى الحاجبين و أشفار العينين. 

ويشهد عليه مرسلة خلف بن حمّاد» عن الصادق عليه السّ.لام: الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاة» قال: «إن كان فى لحيته بلل 
بسع وتاك فزن لم يكن لك للحي ادوس من عاجية أوز[نج] فقا عينهة 1 

إذ القطع حاصل بأنّ المراد من قوله: «و هو فى الصلاة» ليس واجبات الصلاةء لبطلان الصلاءً قطعا بنسيان المسح فلا يكون داخلا فيها 
قطعا. 

فما فى «الذخيرة» من احتمال الحمل على الغالب من عدم السك مح الما حال العيلؤة ون فاسلب 

و إيجاب كون المسح بما بقى على الخارج من الصلاة دليل على وجوبه. 


80 فى :ذكه): ظير: 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 09 الحديث 188 الاستبصار: /١‏ 09 الحديث 1178 وسائل الشيعة: 507/١‏ الحديث 1ه١٠.‏ 
(#اطخيرة البعادة 8 

مصابيح الظلام» ج "0 ص: 70" 


ثم اعلم أن المستفاد متا دل على كون المسح بِبِقَيِهُ ماء الوضوءء [و] المتبادر منه تأثير المسح فى المحل» و هو ذخيرة العلامة فى 
«النهاية» »)١١‏ بل ظاهر الأصحاب ذلكك. 

و أيضا ظاهره الكون بباطن الكفّء لكن عند التعذّر يمسح بالظاهر, لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور, و ما لا يدرك كله لا يتركك كله 
وللاستصحاب. 
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قوله رإذ ليق إلى ارم 

ظاهره اشتراط الجفاف فى اليد كما هو ظاهر غير واحد من عبار الأصحابء و ظاهر كثير من الأخبار التى أوردنا لكون المسح ببقيَةُ 
البلل. 

منها ما أمروا فيه بكون المسح بِبِقَدِهُ ما بقى فى اليد 00 و منها مقتضى الوضوءات البيائيةُ ”0 لكن فى بعض الأخبار الأمر بالمسح 
بنداوة الوضوء و بلته «ع)» فيحمل المطلق على المقتّد. 

و فى «المداركث:: إِنَ التعليق فى عبارات الأصحاب مخرج مخرج الغالب, ولا يختصٌ الأخذ بهذه المواضعء بل يجوز من جميع محال 
الوضوء (2» انتهى. 

أقول: لا معنى للخروج مخرج الغالب إذا كان الأخذ مطلقا جائزاء و الرخصة من الشرع حاصلة- فتأمّل جدًا- إذ هؤلاء الأصحاب ليس 
عادتهم نقل متون الأخبارء بل التحقيق و الإفتاء بما حقّقواء فلو كان الظاهر عليهم عدم اشتراط الجفاف لصرّحوا بذلكك و أفتوا 
كذلك. لا أن يكون عباراتهم صريحة فى 


.50/١ نهاية الإحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث 218 وسائل الشيعة: /١‏ 941" الحديث .1١717‏ 
(0) مداركك الأحكام: 7١ /١‏ و 516. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 778 


الاشتراط سما فى العبادات التوقيفيَةُ» لتوقفها على بيان الشارع. 

فإن كان بيانه بما ذكره من الأدلَهُ على وجوب كون المسح ببقيهُ البلل» لتعيّن وجوب كون المسح بخصوص ما بقى فى اليد لا غير» و 
إن كان من ماء الوضوءء و ما دل على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفافء فلا وجه لما ذكره من الخروج مخرج الغالب؛ و 
كذلك الحال فى أكثر ما ذكرناه من الأخبار. 

نعم؛ فى نادر منها المسح بنداوة الوضوءء و كيف يغلب الغالب مع كونه مطلقا و الغالب مقيّدا؟ على أنه كما يجوز ما ذكره» كذا يجوز 
ما ذكرناه» فمجرّد الاحتمال لا يكفى فى بيان ماهيّهُ العبادة فكيف تحكم بما ذكرت فى عبارات الأصحاب؟ مع ما عرفت من الأدَلَهُ و 
الأخبار أيضا. 

و كيف كان؛ لا شكك فى أن الأحوط ذلككء و فى مقام العمل لا يختار إِلّا ذلكك. 

ثم لا يخفى أن ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقييد بعدم الاسترسال و الخروج من محاذاءً الذقن 2١١‏ و لعلّه لكونه ماء 
الوضوءء و إن كان فى الخارج. 

و من هذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح فى الرأس أصلاء مع كون الغالب تبلله بماء غسل الوجه بلهُ كثيرة. 

و لعلّ الأحوط عدم الأخذ من الخارج؛ و تجفيف فى موضع المسح. لكن هذا ليس احتياطا مههّا. 

قوله: (و إن خالف الإسكافى). 

فإنّه جوّز المسح بالماء الجديد ١5)؛‏ لصحيحة معمّر بن خلّاد قال: سألت 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 80٠‏ من /ااد 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 5077/١‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. 
(0) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ /ا٠»‏ مختلف الشيعة: /١‏ 198. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: وخون 


أبا الحسن عليه السّلام أ يجزى الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: «لا»» فقلت: أ بماء جديد؟ فقال برأسه: «نعم) .)١١‏ 

و مونّقة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مسح الرأسء قلت: 

أمسح بما فى يدى من الندى رأسى؟ قال: «لاء بل تضع يدكك فى الماء ثم تمسح .١‏ 

و الجواب عن الخبرين: أن مضمونهما المنع عن المسح بما بقى؛ و ابن الجنيد متحاش عنه؛ فلا بدّ من الحمل على التقيّة. 

و إن قيل: لا يصلح خبر الأوّلء لتقرير المسح المخالف لمذهبهم. 

قلنا: يصلح باعترافهم بإطلاقه على الغسلء مع أن كثيرا من فقهائهم كانوا يقولون بالمسحء كما مرّ. 

و يحتمل أن يكون مراد المعصوم عليه الّد.لام من إشارته» أن لا يسأل الراوى أمثال هذه السؤالات بحضور من لا يناسب مع حضوره 
ذلك فتوهّم أن المعصوم عليه السّلام نهاه فسأله ثانياء فأجابه: «نعم»» لكونه مناسبا لمذهبهم, و لأن يقطع سؤاله. 

و أحاديث المشهور و إن كان بعضها حساناء لكنها معتضدة بالإجماع الذى صار الآن ضروريّاء مع أن حسنها ب- إبراهيم بن هاشم- 
على أن البعض الآخر صحاح. 

و بالجملة؛ لا سبيل إلى العمل بمضمون هذين الخبرين» لمخالفتهما الإجماع و الصحاح و البراءة اليقيتِية 00 و موافقة العامة التى امرنا 
بتركهاء فيجب التأويل كما اول» أو الطرح إن لم يكن قابلا للتأويل. 


(1) تهذيب الأحكام: 08/١‏ الحديث 187 الاستبصار: /١‏ 08 الحديث ١77‏ وسائل الشيعة: 504/١‏ الحديث .٠١8١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: 04/١‏ الحديث 0188 وسائل الشيعة: 508/١‏ الحديث .٠١80‏ 

إفرة فى (كك): فى وجوب تحصيل البراءة | ليقينية. 

مصابيح الظلام» اج ص: رضن 

قوله: (و ليس فى النصوص). إلى آخره. 


قد عرفت ما فى كلامه هذا. 

قوله: (و الظاهر عدم اشتراط جفاف المحلٌ). إلى آخره. 

أقول: هذا لا يخلو عن تأمّلء لأنّ الأمر بالمسح مطلقء و المطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة» فشموله لصورة الرطوبة بعد اشتراط كونه 
َه بلل الوضوء خاصّة- كما هو الظاهر- محل تأمّل البتة» لو لم نقل بظهور عدم الشمول. 

نعم؛ لو كان المحلٌ نديا بحيث لا يمتزج ماء الوضوء بشىء من ماء نداوته أصلا من جهة كونها فى غايةُ القلّهُ لا يضرّء لصدق كون 
المسح ببِقيَةُ بلل الوضوء خاضة. 

بل لو وقع المزج بما لا يمنع صدق كون المسح بخصوص بِقيَهُ البلل عرفا بعنوان الحقيقة لا يضرٌ. 

و أمًا العرق فى موضع المسح؛ فالظاهر عدم ضرره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80١‏ من إلا 


و بالجملة؛ البراءة اليقيتيةُ لا تحصل إِلَا بتتجفيف المحل عن الرطوبة المسرية. 

ثم اعلم! أن عدم اشتراط الجفاف مذهب المحمّق و العلامة و ابن إدريس ١1؛‏ بل عن المحمّق أنه لو كان فى ماء جازء لأنّ يديه لم 
تنفكك عن ماء الوضوء .)75١‏ 

و فيه ما فيه: لأنّه لو صبٌ على اليدين ماء جديد- كما تفعله العامة- لا تنفكك اليد عن ماء الوضوءء بل عدم انفكاكها حينئذ أولى مما 
كي 

مع أن أخبارنا و إجماعنا رد على العامرة» مع أنّ بقية البلل غير الماء الجديد قطعاء و المسح يجب أن يكون بالبِقَدِه لا بالماء الجديدء 


بمقتضى الوضوء البيانى 


.١٠١ /١ منتهى المطلب: ١؟/ 8/ء السرائر:‎ »١18٠ /١ المعتبر:‎ )١( 
.18٠ /١ المعتبر:‎ )5( 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: احرون‎ 


و غيره ممما ذكرناء فلو كانا ممزوجين لم يصدق كون المسح بالبقية» فإنّ المسح بالسكنجبين- مثلا- غير المسح بالعسلء على أنه كما 
يصدق المسح بالبقية» كذا يصدق أيضا المسح بالجديد, و الفرق تحكم, بل مسلّم أن المركب من الداخل و الخارج خارجء و لا فرق 
فى المزج بين أن يصبٌ الجديد عليها و أن يضعها ١١‏ على الرطوبة» بحيث يحصل المزج بمجرّد الوضع. أو مع الإمرار أيضاء و الغلبة 
و إن أوجبت صدق المسح بالبقيّةء إلا أنّه مجاز, تنزيلا للقليل منزلة المعدوم. 

نعم؛ باستهلاك الجديد يتحقّق الصدق الحقيقى العرفى» و الظاهر أن هذا مراد العلامهُ و والده حيث اشترطا جفاف المحلء و الجفاف 
مذهب العلّامةُ فى «المختلف» و والده .)١‏ 

و فى «الذكرى:): لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال .37١‏ 

و فيه؛ أنّه مجازء و الحقيقةُ و الظاهر وجوب كونه بماء الوضوء خاصّة حتّى يتحمّق امتثال ما ورد فى الأخبار من الأمر بمسح ما بقى فى 
يديه من ماء الوضوء 5" و أمثال هذه العبارة» و يمكن أن يكون مراد الشهيد رحمه الله ما ذكرناء و اللّه يعلم. 

قوله: (أمَا عدم الحائل). إلى آخره. 

لا خلاف بين الأصحاب فى هذا الحكم. 

و يدل عليه مرفوعة محتّرد بن يحيى» عن أبى عبد الله عليه الّد.لام: فى الذى يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء؟ قال: «لا 


يجوز حتّى يصيب بشرةٌ رأسه 


)١(‏ فى (كث): و أن يضع اليد. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ "7:"”,. 

(*) ذكرى الشيعة: /١‏ "107. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 
مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 77١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 801 من إلا 


بالماء» 0١١‏ و الأخبار الوارده فى أن المسح على مقدَّم الرأس و ظهر القدمين .5١‏ 

ولا شبهة أن المسح على الحائل ليس المسح على مقدّم الرأس و ظهر القدمينء لأنّ المتبادر كون المسح على البشرة و مثلها من 
الشعرء و لأنّ الأوامر الواردة فى هذه الأخبار مطلقهُ تنصرف إلى الفرد الغالب» و هو كونه لا على الحائل. 

قوله: (و للصحاح المستفيضة). 

الظاهر أن مراده الأخبار الواردة فى كيفْتِهُ المسح. و تلكك الأخبار وردت بأنْ المسح على مقدّم الرأس و ظهر القدمين «, و الأخبار 
الواردة فى مسألة الجبيرة أيضا «©. لأمنّ فى تلكك الأخبار ورد الأمر بالغسل و المسح على البشرةٌ مهما أمكن. و إِنَا على الجبائر و إلا 
التيمم. 

قوله: (بل المستفاد من الصحيح). إلى آخره. 

هو صحيحة زرارة قال: قلت له: هل فى مسح الخفْين تقَدَه؟ فقال: «ثلاثة لا أتّقَى فيهنَ أحدا: شرب المسكر, و مسح الخفين» و متعة 
الحجّ) «ه. 

هذا الخبر لا يقتضى حرمة التقيِكُ كما ذكره المصنّفء لأنّه قال عليه السّلام: «لا أنّقَى)ء و مع ذلكك لم يقل: ١لا‏ تتقواا» بل ربّما كان فيه 
إشعار بأنَ غيره عليه السّلام يِتّقَى» كما 


.١17١؟ الحديث‎ 500 /١ وسائل الشيعة:‎ ٠١8١ الحديث‎ "89 /١ تهذيب الأحكام:‎ 1١ الحديث‎ "١ /" الكافى:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 5٠١ /١‏ الباب 77 و 8١7‏ الباب 7 من أبواب الوضوء. 

(9) مد آنفا. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 58# الباب 9" من أبواب الوضوء. 

(0) الكافى: / 7*7 الحديث 27 تهذيب الأحكام: /١‏ 87" الحديث 1١917‏ الاستبصار: /١‏ 78 الحديث /7787. وسائل الشيعة: /١‏ 1ع 
الحديث .17١07‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 701 


فهمه زرارة الراوى الفقيه» و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» و من توججه إليه الخطاب ربّما يفهم ما لا يفهم غيره» و مع ذلك هو الموافق 
للعقل و الكتاب و الأخبار المتواترة و إجماع الشيعة» كلّ هذا إذا صار المقام تقية» و إِنَا ففى الغالب تحقّق المندوحة. 

أمّرا فى التمبّع؛ فلأمنٌ الضمير لا يطلع عليه» و فى الظاهر يمكن إخفاؤه بحيث لا يطلع عليه المخالف أصلاء كما كان هو الحال فى 
الأعصار السابقةٌ إلى الآن. 

و أمَا شرب المسكر؛ فهم لا يلزمون, و كثير منهم بحرّمون. بل كلهم. إِلَا القدر الذى لا يسكرء أو بالنحو الذى لا يسكر على ما أظن. 

و أمَا المسح على الخفَين؛ فغسل الرجل عند التقيَةُ أولى منهء كما يظهر من الأخبار »١١‏ و هم يكتفونء و لذا قال المعصوم عليه السّلام 
ذلكك فى جواب سؤال الراوىء الظاهر فى كون السؤال لأمثاله لا المعصوم عليه السّلام. 

لكن ما ذكرنا إِنّما هو بحسب الغالبء و إِلَّا تحصل التقيَهُ نادراء فيجب التقتيَُ للأخبار المتواتر بعد الآيات و الإجماع و الضرورة؛» مضافا 
إلى حكم العقلء فلو لم يفعل» لم يكن ممتثلاء فيكون الوضوء باطلا. 

و إذا توأ بعنوان التقيّهُ ثم زال الخوف, لم يصح لغير صورة الخوف. و يجب الإعادة لأنْ الضرورة تتقدّر بقدرهاء و الباطل لا يصحح 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالالا صفحة اث.8م من /اإللا 


مطلقا خرج صورة الخوف بالإجماع و غيره. 
وقيل بالصححة استصحابا للحالة السابقةٌ ١؟).‏ 
و فيه ما عرفتء ألا ترى أن أكل الميتة حرام إِلّا فى الاضطرارء و هكذا الحال 


.؟77/١ الباب 8 من أبواب الوضوءء لاحظ! مداركك الأحكام:‎ 581/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
8”: /١ (؟) لاحظ! مختلف الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: زفرض‎ 


فى نظائره مما هو حرام و ممنوع مطلقا إِلّا فى صورة خاصّة؛ و الاستصحاب لا يجرى فيه. 

ثم اعلم! أنه كما يجوز المسح على الخفٌء بل يجب للتقيِةُء كذا للاحتراز عن البرد الشديدء لرواية أبى الورد عن الباقر عليه السّلام أنه 
سأله هل فى المسح على الخفٌ رخصة؟ قال: «لاء إِلَا من عدو تتّقيه» أو ثلج تخاف على رجليكك» .0١١‏ 

و الرواية منجبرة بعمل الأصحاب. مع أن أبا الورد ممدوح ,7١‏ مع أنه ليس فيها من يتوقف فيه سواه 0/0 و فيها من أجمعت العصابة» 
وهو حمّاد و فضالهُ «". فلا ضرر من طرف «4 أبى الورد. 

وفى «الفقه الرضوى» أيضا ما يوافق رواية أبى الورد «©, و إذا كان العذر غير البرد الشديد» فالأحوط الجمع بين المسح على الخفٌ و 


التيمم. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 87" الحديث ٠١097‏ الاستبصار: /١‏ 78 الحديث 0778 وسائل الشيعة: 
/١‏ هع الحديث .١173١١‏ 

(5) جامع الرواة: 77 .67١‏ 

(") فى (كث:: إِلَّا أبا الورد. 

(؟) رجال الكشى: /١‏ 87 الرقم 0/٠00‏ 873 الرقم .٠١8١‏ 

(0) فى (كك): جهة. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: 2» مستدركك الوسائل: 7١ /١‏ الحديث 17/. 
مصابيح الظلام» ج*7 ص: 707 


7 - مفتاح [وجوب الترقيب فى الوضوء] 


يجب الترتيبء كما فى الآية »01١‏ و تقديم اليمنى من اليد بلا خلاف؛ للصحاح «7. و الأسحوط تقديم الرجل اليمنى أيضاء كما فى 
الصحيح «”» و أوجبه الصدوقان 20). 

والناسى يعيد ما يحصل معه الترتيب» للصحاح «©). 

و يجب الموالاة للإجماع و الصحيحين 25 و إن اختلف فى تفسيرها بالمتابعة العرفترة» أو عدم جفاف الكل أو البعضء إِلَا لضرورة 
مطلقا أو الأقرب. و الأكثر على الثانى 037. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانم من /ااسط 


() المائدة (0): ع. 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 588 الباب 6” و 88٠‏ الباب 8" من أبواب الوضوء. 

() الكافى: ”/ 794 الحديث 7, وسائل الشيعة: 5١8 /١‏ الحديث .1١88‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 58/١‏ ذيل الحديث 8لى مختلف الشيعة: .598/١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 88٠ /١‏ الباب 8" من أبواب الوضوء. 

(©) وسائل الشيعة: /١‏ /ا 5# و 588 الحديث ل/ا1١1‏ و١281 .١‏ 

(0) اصباح الشيعة: 79 و 2*٠‏ المعتبر: /١‏ لاشاء مداركك الأحكام: عتفك الف 
مصابيح الظلام» ج" ص: 7/0 


قوله: (يجب الترتيب). إلى آخره. 


وهو ركن فى الوضوء فيبطل بتركه و لو كان نسياناء لعدم الإتيان بالجزء الصورىء لعدم تحقّق الماهتة إلا به لأنّ العبادة توقيفية 
موقوفة على نصّ الشارع؛ و من تخلّف عنه لا يكون ممتثلا البتء فمراعاته واجبة» و لقوله تعالى فَاغْيتلُوا وُجوهكم و أَْدِيَكُمْ 1 الآيف 
لاعتبار التقديم الذكرى على القول بأنّ الواو تفيد الترتيب» أو باعتبار الترتيب الذكرى» سيّما مع ما عرفت من أن العبادة توقيفة » 
فالاحتمال يضر لأنّْ البراءة الاحتماليَةُ غير كافية إجماعا و عرفا و استصحاباء و لقوله عليه السلام: «لا تنقضوا اليقين إِلَا باليقين» .)7١‏ 

و أمّرا على المشهور؛ فلما ورد فى الأخبار من اعتبار التقديم الذكرى فى القرآن 70 لكن الثابت على التقادير تقديم الوجه على 
اليدين» ثم الرأس على الرجلين» كما هو مذهب بعض العامة 5١‏ لكن عندنا لم يقل أحد بالفصل. 

و لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلء ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و 
الرجلين» و لا تقدَّمِنْ شيئا بين يدى شىء تخالف ما امرت به» فإن غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه؛ و أعد على الذراع؛ و إن 
مسحت الرجل قبل الرأس» فامسح على الرأس قبل الرجل» ثم أعد على الرجلء ابدأ بما بدأ الله عزّ و جل بها «8. 


)١(‏ المائدة (3): ء. 

(1) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١50 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 88/١‏ الحديث ٠١77‏ و7١80‏ الحديث ٠١9/#‏ و 64* الحديث 118431. 

() المغنى لابن قدامة: /١‏ 97. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 58/١‏ الحديث 44 تهذيب الأحكام: 97/١‏ الحديث 218١‏ الاستبصار: 7/١‏ الحديث 777 وسائل الشيعة: 
58/١‏ الحديث 1١18١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج "0 ص: 82" 


و هذه أيضا مثل الآيهُ تحتاج إلى عدم القول بالفصلء أو ضمٌ الأخبار الآتية» فإِنْ الأمر حقيقةُ فى الوجوب. و النهى فى الحرمة» سيّما 
مع تأكيده عليه السّلام و عدّ مخالفة الصورة و الترتيب مخالفة أمر الله سبحانه و تعالى» و أمره عليه السلام بوجوب الإعادة مطلقا شامل 
للناسن و السامل» 

و تكريره أيضا دالَ على وجوب مراعاة ما هو مقدم فى الآيةه كما يدل عليه ما روى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «أنّه طاف و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 7800 من اللا 


خرج من المسجد فبدأ بالصفاء قال: ابدءوا بما بدأ الله به» 01١‏ و غيرها من الأخبار و الروايات المتقدّمة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه 
السلام حكاية عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ١7؛‏ و غيرها. 

و الروايات فى هذا الباب أكثر من أن تحصىء و كفى بهذا الحديث شاهدا و دليلاء و التقريب كما تقدّم. 

و صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما الّ.لام: عن رجل بدأ بيده قبل وجهه رجليه قبل يديه قال: «يبدأ بما بدأ الله [به] و ليعد ما كان» 
0 

كما يقؤيه قورّه أبى بصير عن الصادق عليه الس لام قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل وجهكك. ثم اغسل 
ذراعيكك) نه 

و وجوب الإعادة ظاهر فى البطلان. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 98 الحديث ,18٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 587 الحديث 18781. 

() الكافى: / ؟١‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 0ه الحديث 1817 الاستبصار: 08/١‏ الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: "97/١‏ 
الحديث .٠١79‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 41/١‏ الحديث 187 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 775 وسائل الشيعة: 58٠ /١‏ الحديث .1١85‏ 

(؟) الكافى: 0/7" الحديث ع: تهذيب الأحكام: 994/١‏ الحديث 2088, الاستبصار: /١‏ 75 الحديث 03777 وسائل الشيعة: /١‏ 587 
الحديث 1197 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج ص : /37 


و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السِّ.لام: فى الرجل يتوضأً فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار) 
ن 

و هذه الجملةً الخبريّةُ بمعنى الأمر هناء و هو يقتضى الوجوبء كما يدل عليه صريحا ما رواه الحلبى- فى الحسن كالصحيح- عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلكك غسل يمينه و شماله و 
مسج رأسه و رجليه) .0١‏ 

و أمَا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى؛ ففيه خلاف بين الفقهاء» و المشهور سقوط الترتيب» حتّى قال ابن إدريس: لا أظنّ أحدا ما 
يخالفناء لإطلاق الآيهُ الشريفةء و الأخبار الكثيرة «. 

و قال جماعة بجواز المعيّهُ خاصّة 50» لما فى «الاحتجاج) فى مكاتبة الحميرى أنه كتب إلى الناحية المقدّسة» و سأل عن المسح على 
الرجلين يبدأ باليمين» أو يمسح عليها جميعا؟ فخرج التوقيع: «يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ نا 
باليمين» «8. 

و ذهب ابنا بابويه و ابن الجنيد و ابن أبى عقيل إلى وجوب تقديم اليمنى على اليسرى مطلقا «2. 


.11817 الحديث‎ 58١ /١ الحديث 770» وسائل الشيعة:‎ 7 /١ تهذيب الأحكام: 0 الحديث ”07 5, الاستبصار:‎ )١( 
.١195 الحديث‎ 587 /١ (؟) الكافى: "/ ” الحديث 5. تهذيب الأحكام: 0 الحديث 504,. وسائل الشيعة:‎ 
.188 /7 نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة:‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +7860 من إلا 


(©) منهم المحّق فى المعتبر: /١‏ 100 العلّامةُ فى مختلف الشيعة: ١/98؟.‏ 

(0) الاحتجاج: ؟/ 547 وسائل الشيعة: 58٠ /١‏ الحديث 1١188‏ مع اختلاف يسير. 

(5) نقل عنهم العلامة فى مختلف الشيعة: 2194/١‏ لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١8/١‏ ذيل الحديث 8ل المراسم: /7. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 777 


لما روى عنه عليه السّلام أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه .0١١‏ 

و لخصوص صحيحة محمّد بن مسلمء عن الصادق عليه السّلام: «امسح على مقدّم رأسكك و امسح على القدمين و ابدأ بالشقّ الأيمن» 
١‏ 

لكن يعارضهما روايةُ «الاحتجاج» التى هى صحيحة على الظاهر و أعلى سندا. 

و كذا يعارضهما ظواهر الأخبار التى استدللنا بها «) لوجوب كون المسح ببقيةُ البلل «5". 

و ربّما تكون صحيحة البزنطى التى مرّت فى قدر مسح الرجل أيضا «8) ظاهرة فى خلاف هذه الصحيحة. 

و مع ذلك فى جميع مقامات إظهار مسح الرجل قالوا: مسح القدمين و مسح الرجلين من دون إظهار ترتيب فى موضع من المواضعء 
سيّما مع التصريح بالترتيب بين اليدين. 

بل الوضوءات البيائدة مع غاية كثرتها كلها بتفصيل تام فى الترتيب بين اليدين» و عدم إشارهً أصلا فى واحدة منها بترتيب أصلا بين 
الرجلين. 

و كذا الحال فى نقل وضوء الباقر عليه السّ.لام و غيره من الأثمَهُ عليهم السّ.لام؛ مع الشهرة العظيمة و عموم البلوى و نهاية شدَّه الحاجة» 
فلو كان الترتيب بينهما واجبا لاشتهر 


.118* الحديث‎ 559 /١ أمالى الطوسى: 588 الحديث 4855 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) الكافى: ”/ 794 الحديث 7, وسائل الشيعة: 5١8 /١‏ الحديث .1١88‏ 

( فى (ف) و (ز 2): التى شهد الناس بها. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(5) الكافى: "/ ١‏ الحديث 6 تهذيب الأحكام: /١‏ © الحديث 9١ :١1/8‏ الحديث *78, الاستبصار: 
١‏ 27 الحديث 21858 وسائل الشيعة: 8١17/١‏ الحديث .1١88‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*7 ص: 04 


مثل اليدين من دون تفاوت أصلا. 

و يعضد جميع ما ذكر إطلاقات الأخبار المتواترة فلاحظ! و مع ذلك الأحوط مراعاته؛ مع أنَ فى تقديم اليسرى إشكالا. و هذه 
الصحيحةٌ عدّها فى «المداركك» حسنةُ فى موضع آخر .0١١‏ 

قولةة (و بحب الموالاة): إلى خيرم 

أجمع علماؤنا على وجوبهاء و اختلفوا فى تفسيرها على معنيين: 
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أحدهما: المتابعة العرفية» و هى أن يشتغل بعضو بعد الفراغ من الآخر عرفا. 

قال الشهيد فى «الذكرى»: القول بالمتابعة منحصر فى المفيد» و احتمل كون المفيد أيضا موافقا للأصحابء و يكون القول بالجفاف 
متفقا عليه بين جميع علمائنا ١؟).‏ 

لكن العلامة اختار وجوب المتابعة» لا كونها شرطا فى صِححَهُ الوضوءء بل الشرط عدم الجفاف «7, و ربّما كان ذلكك ظاهر الشيخ فى 
«الخلاف» 60)» و أنه مذهب الشيعة. 

و نسبه فى «المعتبر» إلى المرتضى «04)» و نسب فى «المداركك» و «الذخيرة» إلى «المبسوط» القول بالمتابعةٌ اختيارا و الجفاف اضطرارا 
«12)؛ و بطلان الوضوء بتركك المتابعةٌ اختياراء فلا بن من الملاحظة. 


.509/١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ ١21/‏ و 21298 المقنعة: 69. 

(") تحرير الأحكام: ٠١ /١‏ منتهى المطلب: ؟/ .١١8‏ 

(ع) الخلاف: /١‏ 98 و98 المسألة ١ع.‏ 

.١1/ /١ المعتبر:‎ )0( 

(©) مدارك الأحكام: 7717/١‏ ذخيرة المعاد: 07 لاحظ! المبسوط: .5/١‏ 
مصابيح الظلام» اج" ص1 760 


و لعل مراد «الذكرى' أن القول بالجفاف فى الجملة وفاقىء فتأمّل! و الثانى: اعتبار الجفافء و هو قول الصدوقين ١١‏ بل الكلينى و 
ابن الجنيد 27١‏ أيضاء و قول الشيخ فى «الجمل» 0070 و المرتضى فى «شرح الرسالة) «. و أبى الصلاحء و ابن البرّاجج» وابن حمزة» و 
الكيدرىء و ابن إدريسء و المحمّقء و الشهيدين :)2١‏ بل قال فى «الذكرى» ما عرفت #0)» و اختاره غير واحد من محقّقى المتأخرين 
7/١‏ 

و اختلف فى تفسير الجفاف أيضاء و نقل عن ابن الجنيد اشتراط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين .8١‏ 

و عن ابن إدريس اعتبار العضو السابق «4» و ظاهر الباقين- كما هو المشهور- أن المبطل جفاف الجميع لا جفاف البعضء و هو ما 
اعتبره صاحب «المعتبر) .)٠١١‏ 

احتج العلّامة على وجوب المتابعة بالأمر فى قوله تعالى 


.١7و‎ ١8 المقنع:‎ »144 /١ نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) الكافى: "/ ه"؛ نقل عن ابن الجنيد فى ذكرى الشيعة: 7/ /151. 

() الرسائل العشر (الجمل و العقود): .١108‏ 

() نقل عن المرتضى فى المعتبر: /١‏ /ا8١.‏ 

(0) الكافى فى الفقه: “177» المهذّب: ١ض‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 22١‏ إصباح الشيعة: 79 و 2*0 السرائر: 2٠١١/١‏ شرائع الإسلام: 
077١‏ المختصر النافع: , اللمعة الدمشقيةُ: 21١‏ الروضة البهية: /١‏ /لا. 

(2) ذكرئ الشبعة: 125/8 
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(0) جامع المقاصد: /١‏ 770 كشف اللثام: /١‏ 01ة. 
(8) نقل عن ابن الجنيد فى ذكرى الشيعة: 7/ .١7١‏ 
(8) السرائرة 11/1 

(04 المعمرة ادا 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: "١‏ 


فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ 0١‏ الآبة. لأننّه للفور, و بالفاء فى قوله تعالى فَاغْدنُوا الآبة» لأنّها تفيد التعقيب بلا مهلة؛ و فعل الجميع دفعة غير 
تكو د عن الكو 

و بقوله عليه السّلام: «الوضوء لا يبغقض' فى موثّقَهُ أبى بصيرء عن الصادق عليه السّلام .)7١‏ 

و بقوله عليه السّلام: «أتبع وضوءك بعضه بعضاء فى حسنة الحلبى 017 و يتوقف حصول البراءة اليقيتية عليها. 

و بالوضوء البيانى» و بما ورد فى بعض الأخبار- مثل قوب أبى بصير» و صحيحة زرارة المتقدّمين «1- من الأمر بإعادة الجميع إذا 
نسىء فقدّم ما يجب تأخيره؛ إذ لو لا وجوب المتابعة لكفى فعل ما تقدّمء و لا يجب إعادة ما أخَره «2. 

ولا يخفى ما فى الكلء سوى ما ذكره من أن البراءة اليقيتٍة تحصل بهء و فيه؛ أن ما دل على اعتبار الجفاف يقتضى حصول اليقين 
بالبراوة المصعيك. 

و أمًا الأمر؛ فليس للفور» كما حمّقء و كذا هذه الفاء. 

سلمنا؛ لكن لا نسلّم فى المقام, لاقتضائهما وجوب الفوركّة بمجرّد الإرادة للقيام و التهيؤ له و لم يقل به أحد, مضافا إلى ما فيه من 
الامتناع. 

فظهر فساد دعوى الإجماع على كون هذا الأمر للفور كما انّفْقَ لبعض «6). مضافا إلى ما ستعرف. 


)١(‏ المائدة (0): ع. 

() الكافى: */ 0" الحديث 7 تهذيب الأحكام: 87/١‏ الحديث 277٠‏ الاستبصار: 77/١‏ الحديث 077١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 582 
الحديث 177/8. 

(*) الكافى: */ ع" الحديث ع؛ تهذيب الأحكام: 194/١‏ الحديث 584, الاستبصار: /١‏ 75 الحديث 2778 وسائل الشيعة: /١‏ 587 
الحديث ع9١1.‏ 

(؟) راجع! الصفحة: 72" من هذا الكتاب. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 0٠٠"او‏ 7031 

(©) منتهى المطلب: ؟/ .١١2‏ 
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0 7 م بخ رلا 2 57 
سلّمنا الدلالة على الفور, لكنها من جهة التعليق على قوله تعالى إذلاا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٌ 2١‏ و لا شكك فى أنّه إذا قام إلى فعل الصلاة و 
صازك فى شرق الممتق: حتن صدق حيهة أنه شعل الصلاق فلا يد من سنن الوضوء ناما قبل الدشول فى فعلياء و لبش هذا إلا 
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بالفور فى نفس الوضوء و جميع أجزائه. فحال الأجزاء حينئذ حال نفس الدخول و المباشرة» و هذا لا يقتضى الفوريّةُ مطلقا. 

على أنا نقول: إذا تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن إجماعاء و هو الذى اقتضته الأدَلَهُ فيلزم من ذلكك وجوب الفور الحقيقى لا 
المتابعة العرفَةُ عند استحالة فعل الجميع دفعة. 

ملكا لكق أقرية البيهاة يماححظة ماكر و عد كر لست بأولن من البسل عل ماقاله المحتفوة: 

مع أن قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنبَاً «؛ عطف على ما هو الظاهر, و قد مرّ و لا شكك فى عدم اعتبار الموالاه فى الغسل مطلقا. 

وكاتوا خليه للدم 336 الر طرح له يع »هليل ا[لاقغاةة "فى اصورة كاف اذى جيله انان شرطا للاعادة. 

فظهر أن المراد من التبعيض كون بعضه جافًا مطلقاء و يشرع فى الإتمام» كما عليه المعظم. 

مع أنه لو كان كذلككء لزم أن يكون فى حال الاضطرار أيضا يراعى المتابعة العرفية» و لم يقل به المستدلٌ و لا غيره؛ لما عرفت من 
الإجماع على أن الاضطرار يكون المعتبر فيه الجفاف. 

و أمَا قوله عليه السّلام: «أتبع وضوءكك بعضه بعضاء؛ فالمراد منه الترتيب» كما لا 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 
.9 :)0( (5؟) المائدة‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: ع‎ 


يخفى على المتأمّل فى عبارة ذلكك الحديثء مع أن الاحتمال كاف. 

و أما الوضوء البيانى: فالجواب عنه هو الجواب عن توقق حصول يقين البراءة عليها. 

و أمَا الجواب عن الروايات الدالَهُ على إعادة الجميع عند نسيان الترتيب» فبعدم الدلالة على كون الإعادهُ لفوت المتابع إذ لم تفت 
المتابعة أصلا على ما هو الظاهر من الخبر» و المذكور منه. 

والتقدير فى الخبر بحصول الفصل المنافى للمتابعةٌ العرفبَةُ فيه ما فيه. 

و توجيه هذه الروايات على الوجه الوجيه مشترك بين الفقهاء؛ فما هو الجواب عن المستدلٌ فهو الجواب عن الخصم. فتأمّل جدًا! ثم 
اعلم أن الأدلَُ المذكورة لو تمت لاقتضت عدم تحقّق الامتثال بالإخلال بهاء لا أنّها واجبة و الإخلال بها غير مفسد للوضوءء بل هو 
صحيح. و المفسد هو الجفاف ليس إلا كما هو رأيه» و نسبه الشيخ إلى الشيعة» كما هو ظاهر «الخلاف» »1١‏ و إن خالف هو بنفسه 
فى «الجمل» و «المبسوط» و غيرهما ."١‏ 

و هذا أيضا اعتراض آخر على جميع أدلّته» و معلوم أنه و من شاركه رجّح ما دل على الجفاف على تلكك الأدلَك و هذا يصير سببا 
لنهاية قَوّهُ ما دل على الجفاف الذى هو مستند المعظم, لو لم نقل الجميع. 

وهو صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجفٌ 


وضوئى» فقال: «أعده) "اه 


)١(‏ الخلاف: /١‏ 98 المسألهٌ اء. 


(1) الرسائل العشر (الجمل و العقود): 189» المبسوط: /١‏ *5, النهاية للشيخ الطوسى: 18, الاقتصاد: 757. 
© الكافى: */0” الحديث 4 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 7375١‏ الاستبصار: /١‏ 77 الحديث 2737١‏ وسائل الشيعة: 5/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 86+7٠‏ من (/ا ادا 


الحديث .1١9//‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: عع 


لأنّ وجوب الإعادهٌ ظاهر فى البطلان» كما هو طريقة فهم العرفء و الفقهاء فى الفقه. 

و مونّقةُ أبى بصير عن الصادق عليه ال لام قال: «إذا توضّ أت بعض وضوئك فعرضت لكك الحاجة حتّى يبس وضوئكك فأعد 
وضوؤك فإنٌ الوضوء لا يبقض» .)١١‏ و غيرها من الأخبار. 

و المونّق حي كما حقَّق فى محله مع الانجبار بفتاوى الأصحاب. و مفهوم الشرط حي و عام؛ كما حقّق أيضا فى محله. 

و الحديث الأوّل أيضا له ظهور فى عدم البطلان ما لم يتحمّق الجفافء إذ لو كان الإخلال بالمتابعة مضرًا و مفسداء لكان عليه الس لام 
يقول فى الجواب: إِنْ مع الإخلال بها بطل وضوئككء وقع الجفاف أو لم يقع» فلم تسأل عن الجفاف؟ فقرّره المعصوم عليه السّلام على 
اعتقاده فى عدم الضرر فى عدم المتابعة. 

و الأخبار الدالَهُ على عدم وجوب مراعاة المتابعة حال النسبان فى غاية الكثرة 079 و مضموئها وفاقى أيضاء و هى تَضِود بأدلّة القائل 
بالمتابعة» فتأمّل! ثم اعلم! أن الغابيك من الأخبار الدالة على الجفاق هو المذهب المشهون كمالا يخفى» قاين الجيك اين إدريين لا 
ذليل لهضاء 

معتدلا لجف 0". 

و فيه؛ أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكره؛ لعدم 


588/١ وسائل الشيعة:‎ 277١ الحديث‎ 77/١ الحديث 170, الاستبصار:‎ 87/١ الكافى: 0/7" الحديث 7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.1107/6 الحديث‎ 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 58١ /١‏ و ”58 الحديث 1188 و1184 و 1147 8294 8/١‏ الحديث 1757 و 1768 و 1180. 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 77:0. 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: 0ع" 


الاستفصال من المعصوم عليه السّلام, و لتعليقه عليه السّلام بالجفافء و إِلَا و الاحتياط واضح. و الله يعلم. 

و اللازم على مختار صاحب «المدارك» صِححهُ وضوء من غسل وجهه فى وقت و لم يغسل يده- مثلا- مذَّهُ مديدة» بل و أيّاما عديدة 
من جهة شدَّهُ الرطوبة و عدم تحقّق اليبس بالمرّة» و لعله لا يرضى بهء فتأمّل! و قال رحمه الله أيضا: لو والى فى وضوئه فاتّفق الجفاف 
أو التجفيفء لم يقدح ذلكك فى صبحة الوضوء. لأنَّ مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق» كما يدل عليه صحيحة معاوية و كلام 
الأصحاب لا ينافى ذلكك. فما ذكر فى «الذكرى» ١١‏ من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح ))37١‏ انتهى. 

و ربّما يلزمه أن من غسل وجهه فى وقت و جففه. ثم غسل يده بعد مدَّهُ مديدة» و هكذا سائر الأجزاءء يكون ذلكك الوضوء صحيحاء 
إلاأج يقو ل الكفات الشديرى: 

و الشهيد رحمه اللّه فهم مطلق الجفاف «3. و ما ذكره فى «المدارككث» مدلول الموثّقَة و أمَا الصحيحة؛ فربّما كانت دلالتها خفية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 786١‏ من إلا 


ثم قال رحمه اللَه: لو تعذّر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف للضرورةء و نفى الحرج و صدق الامتثال» و اختصاص وجوب المسح 
بالبلل بحالة الإمكانء و يحتمل الانتقال إلى التيمم لتعذّر الوضوء «16» انتهى. 
و الأمر كما قالء لكن هذا بعد السعى بقدر المقدور فى تحصيل البلل» بأن 


() ذكرى الشيعة: 9/ .١7١‏ 
(5) مدارك الأحكام: /١‏ 77:0. 
(9) ذكرى الشيعة: ؟/ .١7١‏ 
(©) مدارك الأحكام: /١‏ 77:0. 
مصابيح الظلام ج*؛ ص: 2ع" 


يكثر غايةُ الإكثار فى الماء الذى يصبّ على اليد» و يسارع غايةُ المسارعة فى غسلها و الفراغ منه و الاشتغال بالمسح و الفراغ منه. 

و إن توقف البقاء على الغسل مرّتين وجب من باب المقدّمة» و إن توقف على الكل وجبء و كذا إن توقف على الدخول فى بيت 
يحفظ الهواء أو الريح الشديدة» أو فى مكان كثير الرطوبة» إلى غير ذلكك ممما له مدخلية فى البقاء. 

واقال وحمه اللدة لو فدز الشابعة فى الوضوء الواجب أو الندب إن فغله» اتعقد تذره قطعاء لما فى ذلكف من السارعة إلى فعل الطاعة 
و متى أخل بها أثم و لزمته الكقارة» و الأظهر صبحة الوضوء. لأنَّ المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا فى 
صححته »)١١‏ انتهى. 

أقول: إذا نوى وضوء فلا إشكالء و إن نوى خصوص ذلك المنذور و فعل غيره فإن بدا له و نقل ثنته إلى الغير» مع عدم تعيين وقت 
هذا الوضوء للمتذور» فلعله أيضا كذلكك» إذا أله رسعه الله لا يرضى بالعدول فى الأثناء إلا فيما وره النضن بده كما هو يبال : 

أمَا لو نوى ذلكك المنذورء أى الذى نذر ازدياد المتابعة عليه و لم يزدد» فالفرق بينه و بين ما سيذكر من كون المنذور الوضوء المتتابع 
من صحَحَهُ هذاء و بطلان ذلكك يحتاج إلى التأمّل. 

قال: لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع» انّجه البطلان مع قصد المنذورء لعدم المطابقة» و لو نوى غيره أجزأ و كفر مع تشخيص 


الزمان زوه انتهى. 


(1) مدارك الأحكام: ١‏ 70 و71 مع اختلاف يسير. 
(؟) مدارك الأحكام: .71/١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: وفرذرا 


3 - مفتاح [وجوب المباشرةٌ و طهارة الماء] 


ع ١‏ 00 للا 
تجب المباشرةٌ بالنفس»ء و طهارة الماء و إباحته و إطلاقه» و خلاف الإسكافى فى الأوّل )١١‏ شاذ يدفعه ظاهر فاغتّلوا ؟) و آيهٌ ولا 
فل كك بلاوق وثد أضدا وه كما فشرت فى اشير 8 
وككذا خلافق الضدوق فى الأحي حيث جوز بماء الورد :48 لشبعت. الغير الذي اسعيل إليهه و ظاهر قَلَمْ تجدوا ل «ع» فإنٌ الماء 


حقيقةٌ فى المطلق. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86.١‏ من / إلا 


القكاء با مكاطا 


.:":01١ /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) المائدة (3): ع. 

.17١ :)18( الكهيف‎ )*( 

() من لا يحضره الفقيه: 71/7١‏ الحديث هلل وسائل الشيعةٌ: /١‏ /الا؟ الحديث .١7217/‏ 

(0) الهداية: مء. 

(2) النساء (©): 5 و المائدة (0): 8. 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص : /77 

بغيره» مع تأيد الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صححهُ ما رواه فى «الفقيه) 2١١‏ و عدم المعارض الناصٌ. 


." /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج ص: اع‎ 


هنا مسائل: 

الاولى: المشهور وجوب مباشرة المكلف جميع أفعال الوضوءء بل صرّح فى «المنتهى» بكون ذلك إجماعيًا 41١‏ و يظهر من كلاسم 
«المعتبر» أيضا «”) و السبّد فى «الانتصار» جعله مما تفدّد به الإماميّة «"”). 

والدليل على ذلك بعد الإجماعات. أن المتبادر من لفظ «اغسلوا» و «امسحوا» الوارد فى الآيهٌ «©» و الأخبار «0) و ما يؤدّى مؤدّا 
المباشرة بالنفسء بل حقيقةُ فى ذلكك بلا شبهة. 

و أمَا ما ذكره المصنّف من ورود النهى عن الشرك المفسّر بالمشاركة فى بعض الأخبار؛ فموقوف على القائل به على الأقوىء أو عدم 
الاتفاق على عدم الحرمة إن صح سنده» و سنده غير صحيح» بل ضعيف. 

وفى «الوافى» جعل هذا من الآدابء و فعله مكروها «2). كما هو ظاهر غيره من الفقهاء /07. 

وفى الخبر الآخر: «لا احبٌ أن اشركك فى صلاتى أحدا) ./١‏ 


.١737 منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 

(؟) المعتبر: /١‏ 1287. 

(") الانتصار: 59. 

(ع) المائدة (3): ع. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 7817 الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 
(©) الوافى: ©/ .0" 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 181. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نابم من /ااسط 


(8) من لا يحضره الفقيه: 7٠/١‏ الحديث هلى تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 2٠١817‏ وسائل الشيعة: 
/١‏ /الا© الحديث .١7817/‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: لخر 


وسيذكر المصنّف أن ترك الاستعانة مستحتٌ. 

و فى «المختلف): قال ابن الجنيد: يستحبٌ أن لا يشرك الإنسان فى وضوثه غيره» بأن يوضأه أو يعينه عليه »)١١‏ انتهى. 

لا يخفى عدم وجدان دليل على كلامه إِلَا أصل العدم و البراءة» لو قلنا بجريانهما فى ماهدّةُ العبادة» مع أنّهما معارضان بما هو أقوى 
منهماء مضافا إلى الأدلّةَ التى ذكرت. 

و أمّا صحيحة أبى عبيدة الحذّاء قال: وضّأت أبا جعفر عليه التّ.لام بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثمم صببت عليه كما من ماء 
فغسل وجهه و كمّما غسل به ذراعه الأ-يمن» و كفًا غسل به ذراعه الأيسر «037: الحديث؛ فصريحة فى أن المعصوم عليه المّد.لام باشر 
الغسل و المسح بنفسه المقدّسة. 

الجسدء و أمثال ذلك» فلذا لم يشترط له التيِةُ كما سيجىء. 

الثانية: هل يحرم ذلكك على الغاسل و الماسح أيضا أم لا؟ الأظهر الأوّلء لأنّه إعانة فى الاثم. 

الثالئة: إن هذا التحريم و البطلا-ن إذا كانت التولية أو المشاركة فى نفس الفعل 00 على سبيل الاختيار» و أمَا الاضطرار؛ فجوّزهما 
الأصحاب. بل اتّفقوا 


"01/١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 08/١‏ الحديث 2187 الاستبصار: /١‏ 28 الحديث 709؛ وسائل الشيعة: /١‏ 91" الحديث ٠١717‏ مع اختلاف يسير. 
( فى (ف) و(ز :)١‏ الغسل. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: الفا 


على الجوازء كما قال فى «المعتبر) .)١١‏ 

رسكم الاسعدلال العمومات الذالة على :ونحرت الضلاة و كرفها متروضة لا سقط فن وقك ولا حال من الأحر الهو الفييق الذاتى 
و الفضائل و الامور المهمة» و أنّها ليست بصحيحة بغير الوضوء, و أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» 5 و «ما لا يدرك كله لا يتركك 
كلها «#» و «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 16؛ و غير ذلكك» كما إذا لم يكن يد يغسل» أو رجل يمسح. أو بعضهما. 

إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكره و ورد فى التيمم: «ألا يمّموه؟) «8» و لا قائل بالفصل. 

ثم الواجب المباشرة» و بعد العجز المشاركة» و بعد العجز التولية» و كذا الواجب مباشرة الجميع» و بعد العجز البعض الأقرب إلى 
الحقيقةُ فالأقرب فيها و فى الأَوَلِينء و وجهه ظاهر من الأدَلَّةُ؛ و يستحب إعانته لعموم الآآية و تلاوتو عَلَى الْيرَ وَالنَهُوبا 38 

و ربّما يقال بالوجوبء لصيغة الأمرء إلا ما أخرجه الدليل؛ و فيه تأمّل ظاهرء و هو أنّ نفس البِرَ لم يكن واجبا إجماعاء فعدم وجوب 
المعاونة بطريق أولىء و إلا لزم مزيّةُ الفرع على أصله فافهم؛ و لعلّه أحوط. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابم من /ااط 


ولو توف على اجرة وجبت و لو زادت عن اجرة المثل مع القدرة إِلَا مع 


.127 7١ المعترة‎ )1( 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
() عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 
(©) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 
(0) وسائل الشيعة: "/ 62" الحديث 5875. 

(©) المائدة (0): ؟. 

مصابيح الظلام» ج*7 ص: 707 


الاتجتحاف: 
و الظاهر الوجوب على العبد و الأمة و الولد و الأجيرء إذا أمره المولى أو الأب أو المستأجرء إذا كانث الإجارةٌ لخصوص هذا الفعلء 
أو مطلقاء فتأمّيل جدًا! ولو أمكن الغسل بنحو يتحمّق المباشرة وجب و تعّن» مثل غمس العضو فى الماء إن تحمّق مع ذلك كون 


المسح ببلهُ الوضوء مهما أمكن. 
و إن أمكن التيمم مباشرة يجمع بينهماء لتوقف البراءة اليقيتية عليهماء مع احتمال كون ذلكك مثل عدم التمكن من المسح ببق البلل و 
قل مرٌ. 


و كيف كان؛ لا بد أن تتحمّق التَدِهُ منهء لعدم عجزه عنهاء و لكونه عابدا لله مصليا و متوضّائا و الوضوء وضوؤه لا وضوء المباشرء و 
العبادة و الوضوء مطلوبان منهء و لذا يولّى من باب المقدّمة» و يتوه إليه الامتثال» و هو الممتثل لا المباشرء فلا وجه لما قيل: من أن 
اليهُ تتعلّق بالمباشر, لأنّهِ الفاعل [للوضوء] حقيقة» و لو نويا كان أحوط ."١١‏ 

قولف زو طياوة الماسو الوسر إلى لخر 

أمّا الطهارة «7)» فيدل عليها- مضافا إلى البداهة من الدين- توقيف؛ العبادة» و مقتضى شغل الذْمَرَهُ اليقينى» و كون العبادة اسما 
للصحيحة لا الأعم. 

و صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّدِ.لام قال: سألته عن الحمامة و الدجاجة و أشباههن تطأ العذرة ثم تدخل فى الماء 
يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لاء إِنَا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» «). إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة غاية 


.58١ /١ مدارك الأحكام:‎ )1( 

(0) فى (كث): أمّا وجوب طهارة الماء. 

(9) تهذيب الأحكام: “١‏ الحديث 1778 الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 54 وسائل الشيعة: ١89 /١‏ الحديث 945" مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: اتذارا 


الكثرة» مثل قولهم عليهم السّلام: «إذا تغير الماء فلا تتوضأ و لا تشرب», و أمثال ذلكك .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7840 من اللا 


وجه دلالتها- على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الوضوء- واضحء و على القول بعدم الثبوت» ففى المقام قري واضحة على عدم 
إرادةٌ المعنى اللغوى» و هى سؤال الراوى؛ فمعها أقرب المجازات إلى الفهم متعتن» و هو المعنى المستعمل فى عرف المتشرّعة. 

و قوله: و إطلاقه» المعروف بين الأصحاب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق» و هو الذى يتبادر من لفظ «الماء» الخالى عن القرينة» 
أو يصحح إطلاق اللفظ الخالى عنها عليه» و يقابله المضاف. 

و المراد المطلق العرفى فلو كان ممزوجا بما لا يسلب الإطلاق و يصمح إطلاق الماء الخالى عن القرينة عليه و لا يصحح سلب اللفظ عنه 
عرفاء يصمح الوضوء عنه من غير توقف على عدم وجدان المطلق الحقيقى. 

فلو لم يوجد ما يكفى للطهارة و أمكن المزج بما لا يسلبه الإطلاق وجب من باب المقدّمة. 

و نقل عن الشيخ عدم الوجوب و أنّه إن فعل وجب الوضوء و إلا فلاه متمتد كا بقوله تعالى قَلَمْ تَجدُوا أء قَتيِمَمُوا ص عيداًه الآية 1*١‏ 
ك0 

و فيه؛ أنه واجمد يقيناء غاية ما فى الباب أنه غير متمكن من استعماله قبل المزج و متمكن بعده. و هو متمكن من المزجء فهو متمكن 
من الطهارة مع أنّهم فشّروها بلم يتمكنواء كما سيجىء. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 11//١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق. 

(؟) المائدة (0): ع. 

(9) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: ©/ 0787 لاحظ! الخلاف: /١‏ /اه و 088 المسألة ,. 
مصابيح الظلام» اج ص: رلخارا 


مع أنّه قطع النظر عنه ١١‏ أيضا لا يتوجّه ما ذكره؛ فتأمّل! و كذا فى تحصيل الماء للغسل و الطهاره من الخبث, و الدليل على اشتراط 
المطلق- مضافا إلى الإجماع الذى ادّعاه المحمّق فى «الشرائع)» و العلامهُ فى «النهاية»» و ابن زهرة فى «الغنيةُ» و الشهيدان فى «الذكرى» 
و«الروضة» »»"١‏ و ربّما يظهر من الشيخ فى «التهذيب» © أيضاء كما ستعرف- القاعدة الشرعيةٌ فى العبادات التوقيفية. 

ل أيضا قوله تعالى فَلَمْ تَجدُوا لك فَتيِمُمُوا صَعِيداً طباه «46» حيث علق وجوب التيمم على فقد الماء. 

وهو حقيقة فى المطلق لأنّه المتبادره و لعدم صححهُ السلب» بخلاف المضافء و مفهوم الحصر فى مضمرة أبى بصيره لما سأله عن 
الوضوء باللبن؟ قال: «لاء إِنّما هو الماء و الصعيد) «8)» و هو من أقوى المفاهيم» بل ربّما كان أقوى من كثير من المنطوقات. 

والرواية واإن كانث مضعرة إنا أنه مجرة عمل الأصحاب و ظاهر الثر اضر خيرة: 

مع أن إضمار مثل أبى بصير لعله لا يضرٌء لاشتراكه بين ثقات أجلة. 


() فى (كك): عن التفسير. 

(؟) شرائع الإسلام: 217/١‏ نهاية الإحكام: /١‏ 70, غَنيةُ النزوع: 2١‏ ذكرى الشيعة: 2/١/١‏ الروضة البهيّة: ."٠ /١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 118/١‏ ذيل الحديث 888. 

(ع) المائدة (0): ع. 

(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 86٠‏ الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 18» وسائل الشيعة: 7٠١7/١‏ الحديث 2٠١‏ مع اختلاف. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 700 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 80 من / إلا 


و القول بأنّ يحيى بن القاسم موثوق» توهّم صدر من بعض»ء كما حمّقنا فى الرجال .0١١‏ 

و أيضا عمل المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و امتناعهم عن الوضوء بغير ماء المطلق, و أن بعد انعدامه يتيمقمون» توضح صححة 
الإجماعات التى ادّعوها. 

و كذلك الحال فى الأخبار الدالّهُ على أن بعد انعدام الماء يتيممون 7١‏ تصرح بصبح مذهب الأصحاب. 

وقوله: (و كذا خلا-ف الصدوق». إشارةٌ إلى ما قاله فى «الفقيه»: لا بأس بالوضوء و الغسل و الاستنجاء بماء الورد «2» مستندا برواية 
محمّرد بن عيسىء عن يونس بن عبد الرحمنء عن أبى الحسن عليه الم لام فى الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال: «لا 
بأس بذلكك» «6). 

وهى شَادَةُ شديد الشذوذ كما صرّح به الشيخ فى «التهذيب» و «الاستبصار»» بل قال: أجمعت العصابة على تركك العمل بظاهرهاء و ما 
يكون هذا حكمه لا يعمل به 0١‏ انتهى. 

فإذا لم تكن حبَدِة» فكيف تعارض الحجج الكثيرة الواضحة؟ مع أنه و شيخه قالا: روايات يونس التى رواها محمّد بن عيسى عنه لا 
يجوز العمل بها .)2١‏ 


.؟أ/١ تعليقات على منهج المقال:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: "/ 78١‏ الباب 2١‏ 367 الباب ؟ و ” من أبواب التيمم. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8 ذيل الحديث "2 و فيه: و الاستياكك بماء الورد. 

(©) الكافى: / 73 الحديث 215 تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 2”7, الاستبصار: ١5/١‏ الحديث /اا» وسائل الشيعة: ٠١/١‏ 
الحديث *77ه. 

(0) تهذيب الأحكام: 114/١‏ ذيل الحديث 277 الاستبصار: ١5 /١‏ ذيل الحديث 707. 

(2) رجال النجاشى: 77" الرقم 48 المعتبر: 24١ /١‏ ذكرى الشيعة: /١‏ الاو "/. 

مصابيح الظلام» ج* ص: 708 


و احتمل أن يكون المراد بالوضوء؛ التحسين و التنظيفء أو يكون المراد بماء الورد؛ الماء الذى وقع فيه الورد, لا أن يكون معتصرا 
منه» أو يكون المراد ماء النوبة» و يكون الورد بكسر الواوه و هو المنتاب )١١‏ الذى ورد النهى عن منعه .)25١‏ 

و يمكن أن يقال: لعله ظهر على الشيخ أن الصدوق أيضا لا يقول بها بسبب القرائن» لقرب عهده بزمانه» كما يشهد به حكمه بالشذوذ 
و شدَّهُ الشذوذ» و إجماع العصابة على تركك العمل بظاهره. لأنّه رحمه الله فى غايةً الاطلاع ب «من لا يحضره الفقيه»» كما لا يخفى. 
وقول المصئّف: (و يحتمل قورّا) لا يخفى ما فيه من التدافع, لأننّه ادّعى أن الماء حقيقة فى المطلق و هو ظاهر فى انحصاره فى 
المطلقء و إِلَّا فلا فائد فى الاستدلال. 

مع أنّ قوله: (لصدق الماء عليه)» إن أراد بعنوان الحقيقة فلا شكك فى فساده لما عرفت» مع أنّهِ يصي سلب إطلاق الماء المطلق عنه 
عرفا بالبديهة» و هو علامة المجاز بلا شبهة. 

مع أنّ صدقه على خصوص ماء الورد دون سائر المياه المضافة المصعدة, فيه ما فيه لأنّ ما ذكر من العلَةُ جارية فى المصعدات الاخر 
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و النعتصرات» فيازنه تجويز الطهارة عن الحدث: و الحيث بالكل لآ خضوطن طهازة الحدث بخصوص ماء الوود, 
و إن أراد الصدق مجازا؛ فهو حقٌّ. لأمارات المجاز فيه دون الحقيقةء إِلَا أنّه لا ينفعه بل يضرّهء لاتفاقه مع الكل على عدم جواز الحمل 
على المجاز ما لم تكن قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى و معيّنة للمجازى. 


000 تاج العروس: 5/8 
00 الكافى: 7" الحديث 3.5 المقنع: بحار الأنوارة 9/ ١١7‏ الحديث 1١١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: زرا 


و مع عدم ذلكك يجب الحمل على الحقيقى خاصة ١١‏ مع أنه إن أراد الحقيقى دون المجازىء فإن أراد الا-شتراكك اللفظى لزم 
الإجمال فى لفظ «الماء»» و عدم جواز حمله على معنى ما لم تكن قرينة معتنة و لا يخفى فساده. 

و إن أراد المعنوى؛ و كون ماء الورد مثل ماء المطرء كما هو ظاهر عبارته» فلازمه عدم التفاوت أصلا بينه و بين ماء المطرء و ماء البثر 
والثون. 

فمع أنه مخالف للبديهة نقول: القدر المشتركك بين الماء المطلق و خصوص ماء الورد دون غيره ما ذا؟ إذ لا يتصوّر ذلك مما ذكره 
بل الذى يظهر من قوله: «ممّا يختلط بغيره؛ أن الفارق هو الخلط بالغير» حيث جعل ماء الزعفران إضافة معنوةّ؛. لأنّه خلط بغيره» 
بخلاف ماء الوردء ففيه؛ أنّهِ يلزم أن كل مصعد يكون حكمه حكم ماء الورد و الماء الحقيقى, و لم يقل به أحد. 

مع أن جعل الفرق بالخلط و التصعيد خلط آخر لا خفاء فيه بالنسبة إلى القواعد. 

و قوله: (مع تأبرد الخبر بعمل الصدوق) فيه ما عرفت من كلام الشيخء و ظهوره فى أن الصدوق أيضا لم يعمل به» مع أن هذا القدر 
كيف يكفى للتقاوم؟ 

كيف؟ و هو كثيرا ما يطرح ما عمل به الصدوق بأدنى مرجح له. 

ثم إن الظاهر من كلامه أن المخالف فى اشتراط الإطلاق هو الصدوق خاصّة» لكن الشهيد فى «الذكرى» نه على أن ابن أبى عقيل 
جوّز الطهارة من الحدث و الخبثء بغير الماء من المائعات عند الضرورة .)7١‏ 


و المحتق فى «المعقر اذعن اثفاق التاين عا غلى أنه له يجوز الوضوء غير 


)١(‏ فى (كك): على الحقيقى أيضا منه. و إن أراد. 
(0) ذكرى الشيعة: /١‏ الا. 
مصابيح الظلام» اج ص: درا 


ماء الورد من المائعات »)١١‏ فيظهر المخالفةٌ بين الكلامين؛ و لا ضير فى ذلككء إذ قد عرفت الحال بالنظر إلى الأدلّكُ و أن المتعيّن ؟) 
شرعا ما عليه المعظمء و لا إشكال فى ذلكك أصلاء و لا محيص عنه مطلقا. 


7 /١ المعتبر:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /784/ من ,للا 


(0) فى (كك): فإِنّ المعتبر. 
مصابيح الظلام» اج ص: 0 


8- مفتاح [اشتراط النبَهُ فى الوضوء] 
اشارةٌ 


يشترط فيه التِيِهُ مقارنة لأوَّل فعل منه على المشهوره بمعنى إخطاره مع مميزاته بالبال تقرّبا إلى اللّه تعالى. 

و لم يصل إلينا من قدمائنا فى ذلكك نصّ لا فيه و لا فى سائر العبادات» إِلَا ما نقل من ظاهر الإسكافى من استحبابها فى الطهارات ,)1١‏ 
وليس فى الكتاب و السنّةُ إِنَّا ما يدل على اعتبار القصد الباعثء و الهّةٌ اللازمة الاقتران من المختار دون المخطر بالباطل؛ المنطبق 
عليهما تار و المتخلف عنهما اخرى» كقوله سبحانه مُخْلِصِينَ لَهُ الذَّينَ* 0037١‏ و قوله عر و جل إِلَا اتغاءَ وَجْهِ اللَّهِ 48 و حديث: (إِنّما 
الأعمال بالتيات» و إِنّما لكل امرئ ما نوى» 5)» و غير ذلكك. 

و من هنا قيل: لو كلفنا بإيقاع الفعل من دون نيَهُ لكان تكليفا بما لا 


.١٠١0 نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

() الأعراف (07: 759. 

() البقرة (9): 7/ا3. 

(؟) وسائل الشيعة: 58/١‏ الحديث 84 و 47 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج ”0 ص: لوالا 

يطاق 21١‏ فالمكلف به إِنّما هو الخصوصية؛ و هى الإخلاص دون أصل التتْةُ لعدم القدرة على تركها. 

و اختلفوا فى كيفييتها فى كل واحد واحد من العبادات على أقوال شتّىء أقربها الاكتفاء فى الكل بقصد الفعل المعيّن لله فإن كان 
متعّنا فى الواقع فذاك. و إن لم يكن معلوما له و كان له طريق إلى العلم «7» و إِلَّما فلا بد من التعيين حتّى يتميزء فإن لم يكن عليه 
فائتةُ فليس عليه تعيين الأداء أو القضاء مثلا فيما ينقسم إليهما لتعتنه. بخلاف ما لو كان عليه الفائت. فإِنْ عليه التعيين حينئذ. 

و كذا القول فى الوجوب و الندب و سائر القيود فى سائر العبادات» فخذ هذا و دع الفضول و اسكت عا سكت الله عنه. 

و معنى قولنا: اللّه) إمَا لكونه أهلا لذلككء أو للحياء منه و المهابة أو للشكر له و التعظيم, أو لامتثال أمره و موافقة إرادته» أو للقرب 
منه و الهرب من البعد عنه. أو لنيل الثواب عنده أو الخلاص من عقابه» على خلاف فى صمّحهُ الأخيرين من غير المتدبّر. 

و يبطله النصوص. و أن بعض الناس ليس درجتهم أعلى منه» و ليس فى 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 180. 

(1) إذا لم يعلم وجوب غسل الجمعة- مثلا- أو استحبابه. و لم يتيسّدر له العلم به لتعارض الأدَلّهُ أو المفتين» فإِنّه سقط عنه تعيين 
أحدهماء لاستحالة تكليف ما لا يطاق. و كذا إذا أمكنه الاستعلام» للأصل و عدم دليل شرعى و لا عقلى على تكليفه بذلكك إذا كان 
عالما بأنّه عبادة صالحة؛ لأن يتقرّب بها إلى الله و نوى به ذلككء فإنّه كما لم يكلف حينئذ باستعلام مقدار ثوابه حتّى يكون فعله 
صحيحاء كذلك لا يكلف بأن يعلم هل يعقب على تركه أم لا؟ 

و أمًا إذا كان عالما بأحدهما فلا فائدة فى استشعاره حينئذ إذا كان مميّزا عن غيره» مع أنّه لا دليل عليه. 


«منله رحمه الله). 
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مصابيح الظلام» ج "2 ص: مان 

وسعهم القصود الاخرء كما يتبه عليه الحسن القاسم للعباد إلى ثلاثة :01١‏ و الكل مترتبة فى الفضل كترثّبها فى الذكر متنزّلةُ. 

و ضمٌ الراجح غير مضرّء كالحمية فى الصوم و الإعلام بالتكبير أو إجهاره؛ و كذا الطارئ إذا كان الباعث الأصلى هو التقرّبء للخبر 
«5)» وما سوى ذلكك مبطل. 


)١(‏ هو ما رواه هارون بن خارجة عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: «العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عرّ و جل خوفاء فتلكك عبادة العبيد, 
و قوم عبدوا الله عزّ و جل طلبا للثواب فتلكك عبادة الا-جراء؛ و قوم عبدوا الله عزِّ و جل حبا له فتلكك عبادة الأحرارء و هى أفضل 
العبادة. (منه رمه اللدك (وشائل الشيعة: 29/8 الحديث ع1 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 0 الحديث .١188‏ 

مصابيح الظلام؛ ج "7 ص: 81" 

قوله: (يشترط فيه التئِهُ). إلى آخره. 


الفعل الاختيارى لا يمكن صدوره بغير قصد ذلكك الفعل و الغاية منه» فلو كلفنا الله بفعله من دون القصدين كان تكليفا بالمحال؛» 
فالعبادات و غيرها فى هذا الحكم على السواء. 

و المراد من التيهُ المذكورةٌ فى عبارات الأصحاب ليس هذا المعنى» لما عرفت من أنّه محال الانفكاكك. 

فلا معنى للا-شتراط و القول بأنها شرط فى العبادات دون غيرهاء و يعبرون عن الغير بالمعاملاءت, و إن كانت شرائط العبادات مثل 
الطهارة عن الخبث؛ و ستر العورةٌ للصلاة» و أمثال ذلكك ممما هو صحيح من غير اشتراط التيّهُ؛ بل صحيح و إن وقع بقصد غير المشروع. 
و هذه التِدِهُ من المعانى المنقولة» و هى قصد الفعل إطاعة لله تعالى و إخلاصاء أو هذا مع قصد الوجه أيضاء أو غير ذلكك على 
التفصيل الآتى. 

والتِهُ بهذا المعنى يجوز انفكاكها فيصحٌ اشتراطهاء بل يصعب صدورهاء ولا يتأنّى عن النفوس الأمّارة بالسوء إِلّا بمجاهداتء و لذا 
ورد عن أمير المؤمنين عليه السَلام: 

«تخليص العمل من الفساد أشدٌ من طول الجهاد) .)١١‏ 

و ورد عنهم عليهم السّلام: «الرياء شركك خفى» 0037١‏ و «أخفى من دبيب النملةٌ فى الليلهً السوداء على الصخرة الصماء» «". إلى غير 
ذلكك من الأخبار و الآثار الوارده فى ذلكك و أنّها لا تتأنّى إِلَا من الخواصٌء لا من جميع أفراد الناس. 


)١(‏ بحار الأنوار: *7/ 784 مع اختلاف يسير. 

(1) بحار الأنوار: 29/ ١8؟‏ الحديث " مع اختلاف يسير. 

() عوالى اللآلى: 7/ 16 الحديث 2198 بحار الأنوار: 198/29 الحديث "١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص: عم 


و مما ذكر ظهر فساد ما فى «المدارك» من سهولة الخطب فى التبِةُء و أنْ المعتبر فيها تخبّل المنوى بأدنى توججهء و هذا القدر لا ينفكك 
غنه أحد مع العقلاف كما بشهد ب« الوجدان» ومن هنا قال بعض النضلاه: لو كلق الله الصللاة أو غيرها من الغبادات غير 2ه كان 
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تكليفا بما لا يطاق» و هو كلام متين لمن تدبّره 1١‏ انتهى. 

و ظهر أيضا فساد ما قيل من أن اشتراط التتهُ بالمعنى المعروف بين الفقهاء من بدع فقهائنا المتأخَرين تبعا للعامّة و إِلَا فالرواةً و القدماء 
ما كانوا يتعرّضون للتبةُ أصلا و رأسا .)7١‏ 

و وجه ظهور الفساد ما عرفت من أن الإخلاص فى العبادة شرطء و أن الرياء شركك حرام بالبديهة من الدين» و ستعرف أيضا. 

و القادماء ميخ الرواة و الققياء ضوخرا بوجوب القة المذكورقة و ذكروا أخبارا كثيرة بل متواترة» فإن قول النى صكى اللهغليةو آلةو 
سلّم: «إِنّما الأعمال بالتيات» 0 من المتواترات عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم. مضافا إلى أخبار اخر كثيرة عنه صلّى الله عليه و آله و 
سلم؛ و عن الأثمّةُ عليهم السّلام؛ مثل: «لا عمل إلا بتتيه) 285١‏ و غير ذلكك 80). 

و منها: حرمة الرياء» و قصد غير الله و لو بالشركة «2. 

و منها: كونه خالصا للّه 070» هذا كله بعد الآآية الشريفةٌ .)/١‏ 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 180. 

(؟) الحدائق الناضرة: ؟/ 2017٠١‏ لاحظ! مستند الشيعة: ؟/ .6٠١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث 2518 وسائل الشيعة: 58/١‏ الحديث 84. 
(ع) الكافى: /١‏ 85 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 52 الحديث 87. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 6* الباب 0 من أبواب مقَدَّمهُ العبادات. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7١ /١‏ الباب ١١‏ من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

(/) راجع! وسائل الشيعة: 04/١‏ الباب 8 من أبواب مقَدَّمهُ العبادات. 

(8) الأعراف (07: 759. 

مصابيح الظلام» ج 3 ص: 20 


نعم؛ ما كانوا يذكرون ذلكك فى كلّ عمل عملء و عبادة عبادة كالمتأخَرين» بل يذكرون ذلكك بعنوان الكلية» و القاعدة لكل عمل و 
عبادة؛ و المتأخرون لما كان غرضهم الشرح التام و كشف المرام بالإبرام؛ كما فعلوا بالنسبة إلى سائر الأحكام» ذكروا ذلكك مع كل 
واحد واحدء و تنهوا صونا عن الجهل أو الغفلة شكر اللّه مساعيهم الجميلة: و أفعالهم القويمة المتينة. 000 
مع أنه من بديهيّات الدين و الوارد فى القرآن و الأخبار المتواترة وجوب إطاعة اللّه تعالى» و إطاعةٌ الحجج: بقوله تعالى أطيعُوا الله و 
أطيقوا اللَشول» 31١‏ الآية. 

و الأخبار فى ذلكك زادت عن التواتر مع أنه تعالى أمرنا و نهانا و خاطبنا بأحكام كثيرة. 

وكلّ ذلكك يقتضى وجوب الإطاعة: و الإطاعة فى اللغهُ و العرف امتثال الأمر مثلاء و الامتثال العرفى و اللغوى لا يتحمّق إِنَا بأن يكون 
ذلك الفعل الذى يفعله بقضصد أنه تعالى أراده مّى و لذا أفعلهء فلا يحقّق إن بقصضد ذلكت الفغل الذى أمره الله تعالى بهو قصد أن 
فعله ليس إِلَما من جهة أمره. و أنّه فى هذا الفعل يمتثل أمره» إذ لو فعل الفعل لا بهذا القصد لا جرم يكون فعله بقصد أمر آخرء لما 
عرفت من استحالة تحقّق الاختيارى لا لقصد غايةٌ. 

فإذا كان فعله لقصد آخر و غرض غير إطاعة الله «؟» لا يعدّ فى العرف و اللغهُ فعله ذلكك امتثالاء و لا إطاعة للّهء و لا يعد فيهما مطيعا 
قطعاء بل ربّما يعد عاصيا فى إتيانه ذلكك بقصد عصيانه تعالى» بل لا شبهة فى ذلكك. 
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)١(‏ النساء (©): 8ه. 
(0) فى (كث): و غرض آخر و غير إطاعةٌ الله تعالى. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: كان 


فلو لم يتحمّق إطاعة لم يتحقّق الخروج عن عهدة التكليفء لأنّ المخرج عنها منحصر فى الامتثال العرفى؛ على ما هو محمّق و مسلم 
عند الفقهاء فى غير هذا الموضع من العبادات. 

مثلا إذا طلب المولى من عبده مطلوبا معيّنا و طلب غير المولى بل عدوٌ المولى من ذلك العبد ذلكك المطلوبء فأتى العبد بذلكك 
المعيين لا من جهة أنه لمولاه» بل من جهة أنه لعدوّ مولاه» و ربّما يريد بذلك قتل مولاه» فأتى به لأجل تحمّق قتل مولاه» فكيف يعد 
فى العرف ممتثلا و لا يعدّ عاصيا؟ سواء علم أن مولاه أيضا طلبه أو لم يعلم. 

ما عدم إطاعته؛ فظاهر لأمنّ مطلوب مولاه مغاير للمطلوب غيره أو عدوّه؛ و إن كان مثله من دون تفاوت. و التعيين إِنّما يكون بنية 
العبد» و بها يمتاز كل منهما عن الآخر, فلو بنى العبد عند نفسه أن الذى يأتى به مطلوب غير مولاه؛ و أنه يفعل من حيث أنّه مطلوب 
غير المولى» فلم يكن آتيا بمطلوب المولى عرفاء فيكون تحت عهدة تكليف المولى حتّى يأتى بمطلوبه. 

و أمَا عصيانه؛ فلإتيانه للعدوّ و للغير بغير رخصة المولى» سيما إذا علم أن المولى أمر بالمخالفة و نهى عن المتابعة» مثل ما ورد عنهم: 
«احذروا أهواء كم كما تحذرون أعداءكم) ١١‏ و «جاهدوا أنفسكم) 5) و غير ذلكك. 

بل و لو لم يأت بمطلوب المولى أصلاء يكون عاصيا من هذه الجهة أيضا. 

لكن هذا فى العبادات التوقيفتكُ لانحصار الخروج عن العهدة فيها بإتيان ما امر به و الامتثال فى ذلككء إذ لو لم يمتثل و لم يطلع عليها 


لم يتحقق به مخرج عن 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١57‏ ه ق 
مصابيح الظلام؛ اج ص: انا 


.5091/١ لاه الحديث‎ /١8 وسائل الشيعة:‎ .١ الكافى: ؟/ 80” الحديث‎ )١( 
فحت العقول: اذل بسار اللأنواره عبر لاقلا‎ )9( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: بهار‎ 


العهدة» سوى الامتثال و الإطاعةٌ بالوجدان و البداهة. 

و أمَا المعاملات؛ فمن جههُ عدم كونها توقيفيّة» و كونها معروفة من غير توقف على بيان الشرعء ربّما يعلم صيحتها مع العصيان فيهاء 
كخياطة الثوب المأمور به فى الموضع المنهى عنه. 

بل ريّما لم يكن فيها أمر و لا نهى» و الموضع الذى يكون فيه أمر أو نهى يكون الأمر و النهى أمرا على حدة؛ و ترنّب ثمره أمرا على 
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حدة. و لذا لم يكن النهى فيها يقتضى الفساد. 

فالإطاعة لا تكون شرطا لصكحتهاء بل واجبه على حدة. فالامتثال لازم لتحمّق الإطاعة لا لثمرة المعاملة» و اللزوم أيضا فى موضع علم 
الوجوب و الحرمة و لم يتحمّق غفلة و إذا تحمّق العصيان فتدارك بالتوبةُ لا بإعادة المعاملة» لما عرفت» كإطفاء الحريق الواجب بماء 
مغصوبء أو غير ذلكك من الوجوه المحرّمة و كذلكك إنقاذ الغريق» و أمثال ذلكك. 

و مما ذكر ظهر وجوب قصد الامتثال أو ما يؤدٌّى مؤدّاهء مثل قصد القربة» أو النجاهً عن مؤاخذته تعالى فى ترك العملء أو غير ذلكك. 
وظهر أيضا أن ذلك شرط للصبحهُ فى العبادات دون المعاملات» بل شرط للكمال فيهاء كما عليه فقهاؤنا. 

و أيضا الصبَحهُ فى العبادات عبارةٌ عن موافقةُ الأمر و المطلوب و ما يؤدّى مؤدّاهء و فى المعاملات عبارةً عن تربّب الأثر. 

و عرفت أن الإطاعة فى العبادات مطلوبة قطعاء و كونها بوجه الامتثال معروفة جزماء فمع عدم ذلكك لا يعرف فيها شىء من الصيحة و 
شائبة منهاء لكونها توقيفيِةُ غير معروف الماهيَهُ أصلا على القول بأنْ أسامى العبادات أسام لخصوص الصحيحة منها. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: /8” 


و أمّْرا على القول الآدخر فتثبت شرطيَةُ التَدَهُ من قوله تعالى 0 أَمدُوا الآيةء فإنّ المراد من الدين هو العبادة» و الإخلاص واضح 
معاسوات !ا حضو رد مي كرد ماني مووون ناما خرم , 

وكرا تان وَذلِك دِينٌ الْقَيَمَةُ 5 يدل على استمراره إلى يوم القيامة» و مثلها قوله تعالى فَادْعُوا اللَهَ مُخْلِصينَ لَه الدّينَ ”0 و قوله 
تعالى قل الله أَعْبِدُ مُخلِصاً لَهُ دينى 50). 

و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «إنّما الأعمال بالتيات» «8. و قوله عليه التّدلام: «لا عمل إِلَا تتا © و «إنّما لكل امرئ ما نوى» 
له إذ أقرب المجازاث منغين عند تعذن المل على الحقيقة و أقرب المجازات فى الصخة بالبديهة. 

واتّفق الفقهاء على وجوب التنِةُ» سوى ما نقل عن ابن الجنيد من القول بالاستحباب فى الطهارات الثلاث .)8١‏ 

مع أن فى «المعتبرا قال: الوجوب مذهب الثلاثة و أتباعهم و ابن الجنيد 40). 

و ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على الوجوب. مثل الشيخ فى «الخلاف», و العلامة فى «التذكرة»؛ و ابن زهرةٌ فى «الغنية) .٠١١‏ 


)١(‏ البينة (98): ه. 
(5) البينة (98): ه. 

.١15 :60( المؤمن‎ )( 

(©) الزمر (8”): 18. 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث 2518 وسائل الشيعة: 58/١‏ الحديث 84. 

(©) الكافى: /١‏ 85 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 52 الحديث 87 

(/) أمالى الطوسى: 218 الحديث 2١778‏ وسائل الشيعة: 58/١‏ الحديث 47. 

(8) ثقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: 8/7 .1١‏ 

.١17/8/١ المعتير:‎ )9( 

)0٠١(‏ الخلاف: 77/١‏ المسألة 18 تذكرة الفقهاء: 19/١‏ المسألة 238 غنية النزوع: 7ه. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 84" 
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واورد على الآبات الثلاث باحتمال كون المراد من الاخلاصء تخصيص العبادةٌ بالله تعالى دون غيره من الآلهة .)١١‏ 

و فيه؛ أن هذا أيضا مثبت للمطلوبء فإنّ تخصيص العبادة بالله تعالى لا تتحقّق إِلَا به ذلكء و مع عدم قصد أصلا كيف يتحمّق 
ذلك؟ 

واؤوة أبها باسعمال كرق المراد هن «الدية الئل أو الأطاعة 1/00 

و فيه أيضا؛ أن الاحتمالين غريبان عن الفهم, غير متبادرين بلا شبهة» و لذا فهم الفحول ما ذكرنا. 

واوكما بظير :لكك سن الأخبان أيضاءو يعضده الالجماعات والقعاوئ» و الأخبار الشواترة فى حرمة الرياف و وجوب الخلوضن لله 
575 

بل هى صريحة فى كون المراد ذلك. و مع ذلكك نقول: يتم المطلوب بعدم القول بالفصل. 

واورد على الاستدلال بالأخبار بأنّها تقتضى اشتراط التتِهُ فى المعاملا.ت أيضاء و هو خلاف الإجماع و البديهة «؛ و تخصيصها 
بالعبادات ليس أولى من تعميمهاء و جعل المراد نفى الكمال. 

و فيه؛ أنه يترججح الأوّل من غلبة شيوع التخصيص. إلى أن قال الفحول: 

مامن عام إِلَّا وقد خصٌّء و تلقّى بالقبول من الكلء مضافا إلى غلبة استعمال النفى فى نفى الصححة عند تعذّر الحقيقة؛ و ندر 
استعمالها فى نفى الكمالء بل تبادر نفى الصححة مما لا خفاء فيه» بعد وضوح خروج غير العبادات بالبداهة من الدين» و حضور 
الخروج فى الأذهان. 


لذخي ة الساد 7 

00 ذخ ة السعاد: 1 

() ذخيرة المعاد: 7٠‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج"؟. ص: 737١‏ 


و يترجح أيضا من ملاحظة اتّفاق الأفهام السليمة المستقيمة من القدماء و المتأخرين من الفقهاءء بل الخاصضّة و العامة اتتفقوا فى الرواية 
و فهمهاء و لم يوجد من معترض أمثال ما ذكرء إِلّا فى أمثال هذه الأزمان من نادر منًا. 

و يترجح أيضاء مضافا إلى ما ذكرنا من ملاحظة الآبات و الإجماعات و الأخبار المتواترة فى حرمة الرياء ١١)؛‏ و غيرهاء بل الأخبار 
الواردة فى إخلاص العمل صريحة فى اللزوم »)7١‏ و مما يدل على ذلكك قوله عليه السّ.لام بعد ذلكك: «و لا عمل [و لا ثية] إِلَا بإصابة 
السنْةُ» 2 إذ معلوم أن الإصابة شرط. 

إذا عرفت هذاء فاعلم! أنّْ اليهُ بالنسبة إلى الصلاة و سائر العبادات» ليست إلا كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم و قعودهم و 
أكلهم و شربهم و نحو ذلكك. 

ولاريب أن كلّ عاقل- غير غافل و لا ذاهل- لا يصدر عنه فعل من هذه الأفعالء إلا مع قصد و نيه سابقة 16١‏ عليه» ناشئة من تصور ما 
يترئّب عليه من الأغراض الباعثة و الأسباب الحاملة على ذلكك الفعل: بل هو أمر طبيعى» و خلق جبلىء لو أراد الانفكاكك عنه يتعذّر 
عليه. 
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و مع هذا؛ ألا ترى المكلف فى حال إراده فعل من هذه الأفعال يحصل له عسر فى التدِهُ» و لا إشكال ولا وسوسة ولافكر. ولا 
ملاحظة مقارنة» و لا غير ذلككء مع أنْ فعله واقع بتبةه و قصد مقارن البِنَهُ فإذا شرع فى شىء من العبادات اضطرب فى أمرها و حار فى 
فكرهاء و ربّما اعتراه فى تلك الحال الجنون؛ مع كونه فى 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 86 الباب 2١ ١١‏ الباب ١7‏ من أبواب مقَدَّمُ العبادات. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 04 الباب 8 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

(*) المحاسن: "5/8/١‏ الحديث ””"الا» وسائل الشيعة: /١‏ /ا5 الحديث 85,. 

(؟) فى (كك): مباشرة. 

مصابيح الظلام» اج" ص : 3/١‏ 


سائر أفعاله فى غايهُ من الرزانة. 

وهل فرق بين العبادة و غيرها إِلَا بقصد القربةٌ و الإخلاص؟ و إن أردت مزيد إيضاح لما قلناه» فانظر إلى نفسكك إذا كنت جالسا فى 
مجلسك و دخل عليكك رجل عزيز حقيق للقيام له و التواضع» ففى حال دخوله قمت له إجلالا و إعظاما- كما هو رسم العادة- فهل 
يجب عليكك أن تتصوّر فى بالكك أقوم تواضعا لفلان و لاستحقاقه ذلكك قربة إليه» أو إلى الله تعالى» و إِلَّا لكان قيامكك له من غير هذا 
التصوّر خاليا من الت فلا يسممّى تواضعاء و لا يترتّب عليه ثواب و لا مدح, أم يكفى مجرّد قيامكك خاليا من هذا التصوّرء و أنّه واقع 
بتيةُ و قصد على جهة الإجلال و الإعظام الموجب للمدح و الثواب؟ 

و من المقطوع به أنه لو تكلفت تخيل ذلكك بخيالكك أو ذكرته بلسانكك؛ لكنت مسخرة لكل سامع و مضحكة فى المجامع. 

وهذا أيضا شأن التَِهُ فى العبادات, فإِنّ المكلف إذا دخل عليه وقت الظهر- مثلا-- و هو عالم بوجوب ذلكك الفرض سابقا و عالم 
بكيففيته و كثنيته» و كان الغرض الحاصل له على الإتيان به الامتثال لأأمر الله تعالى؛ ثم قام من مكانه و سارع إلى الوضوءء ثم توجه 
إلى المسجد و وقف فى مصلاه مستقبلا و أذّن و أقام, ثم كبر و استمرٌ فى صلاته؛ فإنّ صلاته صحيحة شرعيّةُ مشتملة على التي و 
القربة. 

فظهر مما ذكرناه أن التَدِهُ المعتبرة مطلقا ليست منحصرة فى الصورة المخطرة بالبال» بل إِنّما هى عبارة عن انبعاث النفس و الميلء إذا 
لم يكن حاصلا لها قبل فلا يمكنها اختراعه و اكتسابه بمجرّد النطق باللسان أو تصوير تلكك المعانى بالجنان. 

مثلا إذا غلب على قلب المدرّس أو المصلى حب الشهره و حسن الصيت و استمالة القلوب إليه» لكونه صاحب فضيلة» أو كونه ملازم 
العطيو كان لكك در الحاصل لمطان تلاروية أواغاد فللا مكق م القدروين أن الضلؤة يض 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: فور 


القربه أصلاء و إن قاله بلسانه أو تصوّره بجنانه: اصلّى أو ادرّس قربة إلى الله تعالى» و سيجىء زيادة توضيح للمقام. 

فظهر مما ذكر استحالة وقوع جزء من أجزاء العبادة بغير نَدِهُ القربة» فلا وجه لاشتراط المقارنة لأوّل جزء منهاء ثم الاكتفاء بالاستدامة 
الحكمية كما اختاره أكثر المتأخَرين .)١١‏ 

لا يقال: إنكك قلت: إِنّ المحال هو تحمّق الفعل بغير قصد الفعل و قصد غايةٌ فيهء لا التِهُ المعتبرةٌ عند الفقهاف إذ هى أمر يجوز تخلفه» 
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لأنا نقول: اللازم على المكلف أن يجعل قصد الغاية اللازم التحمّق فى فعله الاختيارى هو كونه إطاعة و امتثالا له أو تقرّبا إليه. لا أمرا 
آخرء إذ لو جعله أمرا آخرء تبطل عبادته و يحرم صدوره. 

فلا بدٌ أن يتحقّق كل جزء من الأجزاء بذلكك الفرض و بقصد تلكك الغايةء أى الإطاعة أو القربة» فبعد اختيار ذلكك الغرض و إتعاب 
النفس فى جعل قصد الغايةٌ اللازمة هو الإخلاص فى العبادة و الامتثال و القربة يستحيل وقوع جزء من الأجزاء بلا تي فأىّ داع إلى 
اشتراط المقارنةٌ و اعتبار الاستدامة الحكميةٌ دون الفعليةُ؟ 

نعم؛ جعل التيةُ هى المخطرة بالبال خاصّة- كما فعله جمع من المتأخرين «5)- يوجب اعتبار المقارنةُ و الاستدامة الحكمية 1 
اللَهُ جل مِنْ قَلئيِن فى جَوْفِهِ « فإما أن يتوه إلى إخطار الصور بالبال» أو يشغل فى إحداث الأجزاء 


."ع/١ مسالكك الأفهام:‎ 4 /١ تحرير الأحكام:‎ 019 /١ المعتبر:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ٠5١ /١‏ مداركك الأحكام: /١‏ 180 كشف اللثام: /١‏ 307. 
© الأحوات تس 

مصابيح الظلام» اج ص: إزفورا 


من الحركات و السكنات و غيرهاء و لا يجتمعان معا. 

فلا جرم اختاروا المقارنة و الاستدامة الحكمكّة, لأنّ التَِهُ عله غائية» و لأنّ الباء فى قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إنّما الأعمال 
بالتيات» 21١‏ و غيره للتتبس كما هو ظاهرء و أن مُخْلِصدِينَ فى قوله تعالى فَادْعُوا الله 179 حال يبئّن هيئة الفاعل» فحيث لا يجتمعان 
غالبا عادة» و لا معنى للتأخر لكونها علَهُ غائية فلا بد من التقدّم و الاتصال بأل جزء؛ و يستّمى هذا مقارنة» و ظهر وجه اشتراطهم إِّاها. 
و أمَا الاستدامة الحكميّة؛ فلما عرفت من استحالة الفعلتَةُ عادة» مع كون التيِهُ شرطا لمجموع العبادة» و الشرط للمجموع شرط للأجزاءء 
فلا جرم اكتفوا بالاستدامة الحكميّة للأجزاء» و معنى الاستدامة الحكميّةُ أن لا يقصد خلاف ما قصد أوّلا. 

ولا يخفى ما فيهما من العناية و الخروج عن مقتضى الأدلَّه لما عرفت و ستعرف أيضا. 

ثم بعد اعتبار المقارنة لأوّل الجزء وقع الخلاف بينهم فى الوضوء و الغسل فى بيان مقام المقارنة. 

فالمشهور بينهم جواز تقديم التيهُ فى الوضوء و الغسل عند غسل اليدين المستحبء بل حكم العلامةُ فى «المنتهى» و غيره بالاستحباب 
ك0 


و جوّزه ابن إدريس فى الغسل دون الوضوءء فخصٌ الجواز فيه بالمضمضة 


.84 الحديث‎ 58/١ الحديث 518 وسائل الشيعة:‎ 8 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(9) المؤمن 8:6 1. 

(9) منتهى المطلب: ؟/ ١5‏ و 197 تذكرة الفقهاء: 18١ /١‏ و 7594 و 370 لاحظ! مفتاح الكرامة: 
قال رع 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص : 3/6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟// من اللا 


و الاستنشاق .)١١‏ 

و منع صاحب «البشرى» ١؟»‏ من ذلكك مطلقاء و أوجب التأخير إلى أوّل الأفعال الواجبة نظرا إلى عدم دخول ما تقدّم فى مسممى 
الوضوء أو الغسل حقيقة. 

و أتّده بعضهم بأنّه كيف ينوى الوجوب و يقارن بما ليس بواجبء و يجعله داخلا-فيه؟ و لهذا لم يجوز تقديمها و مقارنتها لسائر 
المندوبات مثل السواك و التسمية إجماعا 0. 

و حيث عرفت أن اشتراط المقارنة و اعتبار الاستدامة الحكمية» و ما ذكر من النزاع فى تجويز التقديم و عدمه. و قدر التقديم هنا كلها 
مبتهُ على جعل التدِهُ المشترطة هى المخطر بالبال ظهر لكك أن التي عند هذه الجماعة أيضا ليست إِلَا الداعى, و أن هذه الامور مبتية 
على كون التتهُ هى العلّةُ الغائية و القصد الباعث. إلا نهم اعتقدوا انحصار ذلكك فى المخطر بالبال. 

و الداعى على جعلها المخطر بالبال- على ما أظن- حصرهم القَوَّهُ المدركة الباطنة المؤثرة فى حدوث الأشياء و العلَهُ الغائية الموجدة 
لها فى المخطر و ما هو مدّ النظر, و لو لم تكن عندهم كذلك لا يصدر منها شىءء لعدم وجودها فى الذهن, و المعدوم لا يؤثّر قطعاء 
و كذلك لو كانت موجودة فى الذهن إلا أنّها فى الحافظة؛ لأنّ الساهى و الناسى لتلكك الصورة و الغافل عن العلهُ الغائية كيف يصدر 


عنه معلولها المتوقف عليها؟ إذ هذا فاسد بالبديهه فلا جرم لا بدّ أن تكون موجودة ملحوظة حتّى تؤثر و تحرّكك و توجد. 


.48/١ السرائر:‎ )١( 

(0) نقله البحرانى فى الحدائق الناضرة: ؟/ 18. 
(") لاحظ! الحدائق الناضرة: ؟/ 1885. 

مصابيح الظلام» ج"؟, ص: 7276 


وليس الأسمر كما ذكرء إذ كثيرا ما لا تكون العلّهُ الغاتهُ و الداعى إلى صدور شىء منّا مخطر ببالنا و مدّ نظرناء بل تكون فى أوائل 
الحافظة أو الخيال, و مع ذلكك يؤثر أثرا نا ظاهرا سديدا محكماء مثل ما صدر عن المخطر بالبال من دون تفاوت أصلاء بل قلَما 
بصدر عن المخطرء لما ذكرت من قوله تعالى أما جَعَلَ الله جل مِنْ قلي فى جَوْفِِ .01١‏ 

والماكو يك دن الحسطه] جو قامعا القن أذ لخر الس كرد ذا أجزاء كثيرة لا يتحفّق من المسخطر إلا الجزء الأول:.و باقى الأجزاء 
تحدث من الموجود فى أوائل الحافظة؛ بل كثيرا ما لا يصدر ذو الأجزاء بأجمعه عن المخطرء بل يصدر عن الداعى. 

ألا ترى! أنَا بعد تسليم الصلا و الخروج عنها نشتغل بالتعقيبات؛ مثل تسبيح الزهراء عليها السّّ.لام و غيرها من الأدعيةٌ الطويلة؛ و 
الأذكار الكثيرة» و قراءةٌ الآيات المقرّرةُ فى التعقيب» من دون إخطار واحد مما ذكر ببالنا. 

مثلا نبادر بأخذ السبحة و الشروع فى التسبيح, من دون أن يخطر ببالنا ما يخطر فى أوّل الصلاة» من صورة الصلاه و أجزائها إجمالاء و 
كون فعلها امتثالا له تعالى أو قربة إليه. إلى غير ذلكك؛ مثل الوجوب أو الاستحباب, و غير ذلك فنا نبادر فى الشروع بتسبيح الزهراء 
عليها السلام- مثلا- من دون إخطار أنّ هذه تسبيحة الزهراء عليها السّلام نأتى بها لاستحبابها قربة إلى اللّه. 

و كذلك الحال فى كل دعاء دعاء؛ و ذكر ذكرء و تسبيح تسبيح, إلى آخر تعقيباتناء و ربّما نعمّب بعد الفراغ من صلا الصبح إلى 
الضحى- مثلا- كذلككء لسنا فى كل دعاء دعاءء؛ و ذكر ذكرء نتوبجه قبل الشروع إلى إخطار صورته؛ و كون 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/ا./ من اللا 


() الأحزاب (0): ع. 
مصابيح الظلام» اج ص: كاذنا 


الفعل لاستحبابه قربةٌ إلى الله أو إطاعة لله أو لأجل الثواب و الجن أو لغفران الذنب» و أمثال ذلككء مثل نجاته من الناره و أمثال ما 
ذكر. 

و كذلكك الحال فى سفرنا إلى الحج أو الزيارة و أمثالهما لا يخطر ببالنا فى كل حركة رجل لناء أو لداتتناء أو لسفينتنا أنه لأجل الحجّ 
الواجينة أو الستغس :و أنه الأطاعة اللهيو أمكال ماد كر 

و كذلك الحال بالنسبة إلى أفعالنا غير العبادات» مثل البَنّاء من الصبح إلى الليل مشغول بالحركة و تنضيد اللبن و الطين و الجصّ و 
قير ذلككه من غير أذ يخطر باله فى كل لبمة لبمة أنه لأجل بناء بيت» أو جدان أو مسجب أوعانه أو غير ذلككءه لأجل أخذ كداو 
كذا من الاجرة. إلى غير ذلكك. 

و جميع ما ذكر واضح لا سترة فيه؛ بل لا شكك فى أنّ انحناءنا للركوع- مثلا- فعل اختيارى يصدر الآن مناه و كلّ فعل اختيارى محال 
صدوره من المختار بغير شعور و إراده و قصد غاية» من غير فرق أصلا بين جعله جزء عبادة أم لاء فإنّ جعله جزء عبادة لا يخرجه عن 
كونه فعلا اختياريًا صادرا باختيارنا. 

فظهر مشا ذ كرنا طهورا قاننا أن كل جدء جزم شركات الصلةة و سكنائها لا يمكى خلوها عن قضد التعرين و قصد الغاية التى هى 
القربه أو الإطاعةء أو ما زاد عنها أيضا مثل الوجوب أو الاستباحة فى الطهارة و غير ذلككء فلازم ذلكك الاستدامة الفعلية فى التَرَهُ لا 
السكنة و تحقق المقارنة فى كل ب عدي له خصراضى الجرء الأول» أو ول الجرء فن أى عبادة. 

لكن الأحوط فى الصلاة إخطار التنِةُ بالبال فى أُوّلها مقارنة بالمقارنة العرفية؛ لا الحقيقيَهُ المحالة الموجبة لإيقاع العوام و الصلحاء- بل 
غالب الصلحاء- فى الوسواس. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص : /ا/ا 


و إِنّما قلنا: الأحوط كذاء لما يظهر من بعض الأخبار 001١‏ بل الأحوط فى الوضوء و الغسل و التيمم أيضا كذلكك. بل كل عبادة خروجا 
عن الخلافء لكن لا بحيث يورث الوسواس أو الضيق أو التعبء بل الضيق و التعب و العناية كلها فى إخلاص العمل عن الشوائب و 
عتّا يراد منه سوى اللّه تعالى و سوى رضاه و سوى امتثاله و سوى إرادته تعالى؛ و أمثال ما ذكرء جعلنا الله و إيَاكم من المخلصين له 
الدين آمين رب العالمين. 

و هذا التحقيق ليس مختصًا بالوضوءء بل جميع ما اعتبر فيه التيُْ يكون فيه الأمر كذلككء كما عرفت. 

و يرد عليهم أيضا أنّه إن كان المانع من اعتبار الاستدامة الفعلية تحمّق الحرجء فالحقٌ ما قاله الشهيد )5١‏ من اعتبار استدامة الإحضار و 
الإخطار بعنوان الإجمال متى استشعر و لم يكن ذاهلاء لا فى جميع الأحوالء لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرهاء لكنّه خلاف الاحتياط: لأنّه 
يورث التشويشء و خلاف ما عليه المعظم. 

قوله: (و اختلفوا). إلى آخره. 

اختلف علماؤنا فى كيفيةُ اليه بعد اتّفاقهم على اشتراط قصد التعبين فيهاء و الكون لله تعالى. 

فقيل باكتفاء قصد الفعل المعتين قربة إلى اللّه تعالى» و هو مذهب المفيد و الشيخ و المحقّق فى بعض كتبهم 0 و اختاره علماؤنا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 7,//8/ من /إللا 


المتأخَرون عن المتأخخرين 890 


./78٠ وسائل الشيعة: 2/ 19 الحديث‎ 21١7/7 عيون أخبار الرضا عليه السّلام:‎ )١( 
.١1١١ /7 البيان: ع, ذكرى الشيعة:‎ )0( 

(©) المقنعة: 52 النهاية للشيخ الطوسى: 218 المعتبر: /١‏ 159. 

(©) منهم السبزوارى فى كفايةٌ الأحكام: ؟. 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص : 731/0 


و قيل: لا بدّ مع ذلك من قصد الوجه؛ و هو الوجوب فى الواجبء و الاستحباب فى المستحبء و هو مختار المحقّق فى «الشرائع)» و 
العلامة فى جملة من كتبه؛ و جمع من المتأرين .0١‏ 

و قبل بِضِعمٌ رفع الحدث أو الاستباحة إلى القربة فى الوضوء, و هو مختار «المبسوط» و «المعتبرا .)7١‏ 

وقيل بضمٌ الأمرين إليهاء و هو قول أبى الصلاح 9”. 

و قيل بِضمٌ الوجه و الرفع و الاستباحة» و هو مختار الشهيد «5. إِلّا فى مثل المستحاضة فِيضِمٌ الوجه و الاستباحة» و المرتضى نسب إليه 
أن التبِهُ هى الاستباحة «8). 

ثم اختلفوا فى القربة. 

فقيل: هى موافقة إرادة الله و امتغال أمره» أو طلب القرب المعنوى بنيل الثواب أو دفع العقاب عنه, أو ما يؤدّى الامور المذكورة؛ مثل 
كونه أهلا للعبادة و حا له «5»» و هذا هو المشهور. 

و قيل بعدم إجزاء طلب القرب المذكور 07. 

و اختلفوا فى قصد الوجه أيضا بِأَنْ المراد قصد الواجب من الوضوء مثلاء أو 


.5١١/١ المسألة 9 جامع المقاصد:‎ 15٠ /١ تذكرة الفقهاء:‎ 19 /١ نهاية الإحكام:‎ 3١ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.18٠0 -١74 /١ المعتبر:‎ 19/١ (؟) المبسوط:‎ 

(*) الكافى فى الفقه: ؟15١.‏ 

(ع) الدروس الشرعيَّة: .4١ /١‏ 

(0) نقل عن السيئّد فى مختلف الشيعة: /١‏ 578؟. 

(9) جامع المقاصد: 701/١‏ مدارك الأحكام: /١‏ 1817. 

(0) لاحظ! القواعد و الفوائد: /١‏ ل/الا. 

مصابيح الظلام» جا ص: 94/ا” 


أنّه يفعل لوجوبه. أو أنّه لا بد من الجمع بينهماء كما فعله فى «الدروس» فى نيه الصلاة .)١١‏ 


و منهم من أوجب الفعل لوجوبه أو ندبه؛ أو لوجه وجوبه أو وجه ندبه .)7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 71/9 من /ااسط 


و ربّما كان خلاف آخر يذكر فى موضع آخر. 

إذا عرفت هذا فاعلم! أن القدر الذى ثبت ممما مِرّ وجوب قصد الامتثال و الإخلاص. و معلوم أنّهما لا يحصلان إلا بقصد الفعل الذى 
أراده الله تعالى» حتّى يعد ممتثلا آتيا بما امر به مخلصا للعبادةٌ فيه. 

فالثابت منه ثلاث امور: قصد التعيين» و الامتثال» و الإخلاصء فصبحة قصد القربة بهذا المعنى لا غبار فيه 

و أمّا بالمعنى الآخر؛ و هو نيل الثواب أو دفع العقاب» ففيه كلام» بل الشهيد فى قواعده نسب إلى الأصحاب القول بعدم الصححة» و 
بطلان العبادةٌ بها :*. 

و به قطع السيد ابن طاوسء و نظرهم إلى أن ذلكك ينافى كون العبادة خالصة للّه تعالى» بل عند الحقيقة يعبد المكلف نفسه «6. 

لكن الظاهر من الآبات و الروايات صكحتهاء مثل قوله تعالى و يَدْعُوا َعَباً و رَهَباً 00 و غيرها 02 و قوله عليه السّلام: «من بلغه شىء 
من الثواب» 207 


.1288 /١ الدروس الشرعتية:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: 7٠١ /١‏ و 501. 

() القواعد و الفوائد: /١‏ ل/الا. 

(؟) نقل عنه العاملى فى مداركك الأحكام: /١‏ 1817. 

9٠ :01( الأنبياء‎ )0( 

(©) مثل قوله تعالى يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطْمَعاً السجدة (1: 18. 

(0) ثواب الأعمال: ١12٠‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 6١ /١‏ الحديث 187. 
مصابيح الظلام» ج” ص: 7/٠١‏ 


الحديث. و غيره من الأخبار التى رغٌب الأثمة عليهم السّلام المكلفين فى عبادة» بأن قالوا: 

من فعلها أعطاه الله كذا و كذا من الأجر :1١‏ على وجه يحصل القطع برضاهم بفعلها رغبة فى ذلكك الثواب. 

و كذلك الحال فى زجرهم بالتهديدات و التخويفات فى ترك الواجبات» إذ كيف يبقى تأمّل فى أن زجرهم بها ليس إِلَا لحصول 
الغرك عرس ب ناك و سيراك بتر الواجبات؟ كما ورد فى تركك الصلاهٌ و الزكاءٌ «؟2 و غيرهما. 

يه من ا كانُوا يَكديونَ» 30 و ل دِيِفَهُمْ بَعْض الَّذِى عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَوْجِعُونَ ١‏ ا 
تكن ب 0 0 عم ومؤغظة عنقي" رشديعه حاقل ذلا لي كرتواقرة: ابول «©. إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

بل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الحدود و التعزيرات فى تركك الواجبات» مثلها فى فعل المحرّمات. 

بل فى كثير من الأخبار جعلوا المنافع الدنيويّةُ داعية إلى فعل عبادة» و مضارّها سببا لعدم تركك واجب 07. 

و صرّحوا بذلكك كيلا يتركوا الواجب لذلككء بل نقول: أصل العبادة لله تعالى 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ٠١ /١‏ الباب 18 من أبواب مقَدَّمهُ العبادات. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 8١‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض» 4/ ١”الباب‏ 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
( التوبة (9): 87 و 40. 
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.6١ :):0( الروم‎ )©( 

(0) البقرة (؟): عع,. 

(©) البقرة (؟): ه8. 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 04 الباب لل ”2 الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات. 
مصابيح الظلام؛ ج"؟؛ ص: 7/١‏ 


خالصة إلا أن الداعى على هذه العبادهُ و خلوصها للّه تعالى هو نيل ثواب كذاء و دفع عقاب كذاء و أنه ما لم يتحقّق الإخلاص له 
تعالى» لا ينال الثواب, و لا يدفع عنه العقاب. 5 1 
ألا ترى أن أهل البيت عليهم السّلام فى سورة «هل أتى) قالو ملا ممع لِوَجد الل لا ثُربدُ نكم جباء ولا شكُوراً. إِنَا تلات ون و! 
يَؤْماً عَبُوساً قَمُطريراً ١‏ لن : 

فأجاب الله تعالى بقوله امم الله َو ذلك اليم ١ ,"١‏ الآبهُ. إلى غير ذلكك من الآبات و الأخبار و أمثال ما ذكر. 

ولاشك فى أن أهل البيت عليهم السّلام؛ و أمثالهم من الأنبياء عليهم السّلام ما كانت عباداتهم خالية عن الإخلاص. 

بل من لاحظ حال العباد فى جميع البلاد؛ الصلحاء منهم و الزهاد؛ ليس صدور 0 الواجبات منهم؛ و تركك المحرمات إلا خوفا من الله 
أن يعاقبهم» و المستحبات منهم ليس إِلَا طمعا فى المنافع و المثوبات» و غير ذلكك لا يتأنّى منهمء بل و لا يتيسّر. 

و أمَا من أحتنه تعالى أزيد من حبّ نفسه. إلى أن يؤثر على محبوبه ما أحه اللّه تعالى فلا يريد محبوبه. بل يريد محبوب محبوبه؛ ولا 
كره مكروهه؛ بل يكره مكروهه تعالى» أمكنه العبادة خالصة عن إرادة الثواب و دفع العقابء و يقول: 

عقابى سهل فى جنب ترك مراده؛ اعاقب و لا أتركك مطلوبه تعالى» و أ ثواب ألدّ 


.1٠١ الدهر (0/2): 9 و‎ )١( 

.١١ :)0/2( الدهر‎ )5( 

(9) فى (د 35): فعل. 

مصابيح الظلام» ج"؟؛ ص: 7/5 


من تحقق مطلوب محبوبى؟ و هذه المرتبة لا يدركها الخواصٌء فضلا عن العوامٌ. 

نعم؛ مرتبة خواص الخواص الذين لا يعبدون الله خوفا و طمعاء بل حا له و كونه أهلا للعبادة و مستأهلا لهاء هذا إذا كانوا مخلين و 
أنفسهم المقدّسة و أما إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار مظاهر قهر القَهّا و شاهدوا نيران نهم التى أشدٌ من نيراننا بمراتب» و 
كذا الحال فى الحيّرات و العقارب» و غير ذلكك من آلانت الانتقام القهارى التى سمعنا ما سمعناء فكيف الحال إذا رأيناء و هؤلاء 
النفوس المقدّسة اطلاعهم بما ذكروا أضعاف ما ذكرء أشدّ من الرؤيةٌ بالبصر. 

هذا؛ و المخلصون على خطر عظيم؛ بل كلما ازداد القرب ازداد الخطرء مع أن حسنات الأبرار سييئات المقرّبين» بل حسنة المقرّب سيئة 
المقدّب المقرّبء و هكذا. 

و أيضا كلما ازداد القرب إلى ذى الجلالل و الجبروت ازداد فى بصره هيبة» واشتدٌ فى نظره دهشة» فممّما ذكر ريما عبدوا خوفا و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81 من /ا إلا 


نرجو من لطفه العميم» و فضله العظيم أن يرزقنا هذه المرتبة» و يأخذ بناصيتنا إليهاء و يقهرنا عليها بعد ما يبلغنا إيَاها بمحمّرد و آله 
صلوات الله عليهم. 

و أمّا قصد الوجه؛ فإن كان معنا للفعل كفريضة الصبح من نافلته» فلا تأمّل فى وجوبه. لوجوب قصد التعيين» و أمّا إذا لم يكن 
كذلكك؛ فلا بد من دليل عليه. 

استدل عليه بأنَّ إيقاع الفعل على وجهه واجب. و مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .١١‏ 

ورد بأنَ المراد من الوجه إن كان الوجوب و الندبء فهو مصادرة» و إن كان غيرهماء فلا نفع فيه .)5١‏ 


و يمكن أن يوججه بن المراد أن العبادة توقيفية» و لم يبين لنا تمام الماهيّة» بنحو 


.5* ذخيرة المعاد:‎ 3184 /١ مدارك الأحكام:‎ )١( 
.5* ذخيرة المعاد:‎ 184 /١ (؟) مدارك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: إزذك/نا‎ 


يعلم عدم مدخلية نيَهُ الوجوب و الندب. 

مع أن القول بالمدخلية مشهور معروفء بل فى الكتب الكلامية: أن مذهب العدلية أنّه يشترط فى استحقاق الثواب على واجب أن 
يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه, و كذا المندوبء لا للذَّهُ أو عادة أو غيرهما .١١‏ 

و وجه الوجوب غير ظاهر فى العبادات فتعيّن الوجوبء و كذلك الندب وجهه غير ظاهر فتعتيّن الندب. و العبادة التى لا يستحق بها 
الثواب جزما لا تكون عبادة صحيحة. 

على أنه على فرض عدم الثبوت لم يثبت عدم المدخلية» فيجب قصد الوجه من باب المقدّمة. لتحصيل العلم بتحمّق العبادة على الوجه 
المأمور به. 

ولولا القصد لم يتحمّق العلم لاحتمال المدخلية؛ بل لا شبهة فى أن كون الوجوب من باب المقدّمة- كما هو صريح كلام المستدل- 
إِنْما هو إذا لم تثبت المدخلية و لم تفرض اشتراطهاء إذ بعد الثبوت و فرض الاشتراط لا معنى لكون الوجوب من باب المقدّمة فتعئّن 
كز هراد السعد ل عو ها ذكرقاء 

و بالجملة؛ الحكم بصححةُ عبادة لا بدّ أن يكون من نصٌّ أو إجماعء و الأول منتف فتعتين الثانى» و لا إجماع فيما خلا من ذلكك القصد. 
و يؤيّده قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: إِنّما الكل امرئ ما نوى» 75. فتأمّل! فالجواب على هذا منحصر بإثبات عدم المدخلية. 

فإن قلت: التيهُ خارجة عن ماهيّةُ العبادة» لكونها شرطا على الأصحح. 


)١(‏ كشف المراد: ناض ل ترضرفرة 
ههه أمالى الطوسى: /2 الحديث رغفناة تهذيب الأحكام: /١‏ 67 الحديث 31 وسائل الشيعة: ارمع الحديث 47 
مصابيح الظلام» ج03 ص: زكرا 
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و الأصل عدم اشتراط ذلك القصد. 
قلت: على قول من يقول إِنّها جزء, أو أن العبادة اسمها اسم للصحيحة؛ أو التوقف فى كونها اسما للأعم؛ لا يتمشّى هذا الأصلء؛ كما 


و مع ذلكك نقول: التو واجبة قطعاء كما عرفتء و التَدِهُ الواجبة من مقولة العبادة ماهيتها توقيفية» و التيهُ المشتملة على قصد الوجه نه 
البتةه بخلاف الخالية» إذ لا نصّ و لا إجماع على كونها هى التي المعتبرة شرعا. 

و يمكن الجواب عن الاحتجاج بأنٌ قصد الوجوب أو الندب لو كان معتبراء لأ-كثر الشارع من الأمر بالعمل و التعليم و التعلم» و كثر 
العمل و التعليم و التعلم» و شاع فى الأعصار و الأمصار و اشتهر غايةٌ الاشتهار, لأنّها من الامور التى تع بها البلوى» و تكثر إليها الحاجة 
و تشتدّء لأمنّ أقسام العبادات من الواجبات و المستحبات- بالأصالة أو بالعرض- فى غاية الكثرة» و جميع المكلفين يحتاجون. و 
الاحتياج فى غاية الكثرة؛ بل فى اليوم مرّات كثيرة بالنسبة إلى مثل أدعية الخلا-ء و الوضوء و الصلاهُ من الأ-ذان إلى آخرهاء و 
التعقيبات» و أدعيةٌ الساعات. و قراءةٌ القرآن. إلى غير ذلكك. 

ومع ذلكك لم يصل خبر و لا أثر فى ذلككء بل و ربّما وصل ما يفيد خلاف ذلك مثل أنّهم عليهم السّلام أمروا بفعل امور بعضها 
واجب و بعضها مستحبء مثل: كبر سبع تكبيرات» و سبح ثلاث تسبيحات 0١١‏ و غير ذلكك, من غير الأمر بقصد تعيين الوجوب أو 
التي 

و يؤيّده أيضا أنّهم: كثيرا ما أمروا بالمستحب بلفظ «افعل»» مع أن الأصل عدم القرينة. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: / 7" الباب ١١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. 
مصابيح الظلام» اج ص: 6 


و ما ورد من أن غسل الجمعه يصير عوضا عن غسل الجنابةٌ فى ناسى غسلها فى الصوم الواجب ١١‏ و أمثال ذلكك من المستحبات التى 
تكفى عن الواجب و هى كثيرة» إذ لو كان قصد الوجه شرطا لما كفى شرعاء و لما كان المقام؛ مقام التداخل» و صيرورة شيئين شيثا 
واحدا لا يضر ما ذكر بقصد التعيين, فتأمّل! و يؤيّده أيضا الأدلّة الدالّة على أصالة البراءة ما لم يثبت تكليف. 

و يؤيْده أيضا عدم إشارة إلى أن المكلف فى الصورة التى لم يعلم خصوص الوجوب أو الندبء ما ذا يصئع؟ 

و يؤْتّده» بل يدل عليه أَنّهم كثيرا ما كانوا فى مقام سؤال الراوى عن وجوب شىء و عدم وجوبه. كانوا يقولون: افعله» و يأمرون به 
على وجه يكون الظاهر عند الراوى الوجوب. و مع ذلكك يكرّر الراوى السؤال عن وجوبه و عدمه مرّات متعدّدة؛ كل مره يقولون: 
افعل» و بعد مرّات كثيرة قال الراوى: إن لم أفعل كيف يكون حالى؟ أجابوا بلفظ «لا بأس»» و أنه ليس عليكك شىء فى ترككك. 

منها: ما مرّ فى مسأله أن المذى ناقض للوضوء أم لا؟ فلاحظ! .)7١‏ 

فلو كان قصد الفعل على وجهه واجبا لكان المعصوم عليه السّلام أمر بتركك الواجبء بل و تبديله بالضدٌء و فيه ما فيه. 

واستدلُوا أيضا على اشتراط قصد الوجه بأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب. و تارم على وجه الندب» فحيث كان أحد الأمرين 
مطلوباء اشترط تشخيصه بأحد الوجهينء ليتمئز عن مقابله. 

وما اجيب بن الوضوء الواجب و الندب لا يمكن اجتماعهما فى وقت واحد 


.1"817 الحديث‎ 758/٠١ وسائل الشيعة:‎ 237١ الحديث‎ 76 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً امم من اللا 


(1) راجع! الصفحة: -١77‏ 16 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: نا 


ليعتبر تمبيز أحدهما عن الآخر, لأنّ المكلف إذا كان مخاطبا بمشروط بالوضوء فليس له إِلَا نه الوجوب و إن لم يقصد فعل ما عليه 
من الواجناء و إلا فليين له إلاقة الندبه كما ذكره المتأ رون 1 

ففيه؛ أنه يمكن للمكلف أن يوقع على وجه الوجوب تارة و الندب اخرى بأنّه عنده كذلككء و إن لم يكن فى الواقع كذلككء إذ لا بدّ 
أن يمتثل هو و يعلم أنه ممتثل؛ و لو لم يعلم لم يعد ممتثلا عرفاء لأنّه اعتقد أنّه غير ممتثل» فكيف يكون ممتثلا؟ 

هذا حال الجاهلء أو المتوقف فى دليله و المجوّز للاجتماع. و أمّرا المعتقد لعدم الاجتماعء فيمكنه أن يقصد المستحب فى مقام 
الواجب و بالعكس غفلةٌ أو عمدا. 

ألا ترى أن قصد القربةُ شرط إجماعا من دون تأمّل من المعترض و غيره؛ مع أن الفعل لا يتحمّق بغير هذا القصد شرعا. و كذا الحال 
فى قصد التعيين. 

هذا؛ إذا كان عند المكلّف يحتمل عدم تعيينه» أو أنه لا يطيع الشرع و يعصىء أمَا إذا تعيّن عند المكلّف و لا يريد العصيان» فقصده 
قصد التعيين» فالمعيّن المميّز المشخص لو كان منحصرا فى الوجوب أو الندب- كما هو المفروض فى هذا الدليل- فقصد الوجوب أو 
الندب تحمّق جزماء فلا معنى للمنع» فقصد التعيين واجب قطعاء لأنّهِ به يكون ممتثلاء كما عرفت. 

وأيضا ما اجيب أنه إن سلّمنا الاجتماع» لكن امتثال الأوامر الواردة تحصل بمجدرّد إيجاد الفعل طاعةٌ لله «؟). 

ففيه؛ ما ذكرنا من أن الإطاعة لا تتحمّق عرفا إِلَا بقصد تعيبن المطلوب فيما إذا كان المطلوب أمرين متغايرين» مثلا عند الصبح مكلف 
بركعتين فريضة و ركعتين نافلة» فلا بد من التعيين. 


.188 /١ لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 
.18/8 /١ (؟) لاحظ! مدارك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: بوكر‎ 


نعم؛ إذا تميّز الفريضة عن النافلة بالماهيّةُ أو لازم آخر سوى الوجوب. أمكن الاكتفاء بقصد الماهيّة» أو اللازم الآخر. 

لكنٌ الأحوط قصد الوجوب أو الندب أيضا فى موضع يعلم الوجوب أو الندبء لما مرٌ. 

أمَا إذا لم يعلم» مثل الوضوء فى الوقت المشكوك فيه» و غسل الجمعة بالنسبة إلى من لم يعلم الوجوب أو الاستحباب و متحير فيهماء 
فلا حاجة إلى الاحتياط» بل لعل الأحوط قصدهما حينئذ على سبيل الترديد. 

و مع ذلكك يكفى قصد الوجوب الوصفى و القيدىء ولا يحتاج إلى القصد التعليلى؛ بأن يقول لوجوبه. إِلَا أن يريد الاحتياط عا 
ذكره العدلية فى كتبهم الكلاميّة فتدبّر! و الله أعلم بحقيقة أحكامه. 

ما اشتراط الرفع و الاستباحة؛ فقد عرفت اختلاف الأصحاب فيه؛ و ادّعى ابن إدريس الإجماع على اشتراط أحدهما .)١١‏ 

احتج المشترطون لأحدهما بقوله تعالى ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذ0ا قُمتمْ إِلَى الصَّلاءْ 5 الآية. وجه الدلالة: أن المفهوم وجوب إيقاع 
الوضوء لأجل الصلا» كقولهم: إذا لقيت الأمير فخذ اهبتكك 0”. 
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و اورد عليه: أن كون الوضوء لأجل الصلاه مسلمء لكن لا يلزم من هذا وجوب إحضار التَدِهُ عند فعله. كما فى المثال المذكور؛ و 
قولهم: اعط الحاجب درهما ليأذن لكك فإِنّهِ يكفى الإعطاء للتوسّل إلى الإذن, و لا يشترط إحضارها «5. 


.48/١ السرائر:‎ )١( 

(؟) المائدة (0): ع. 

(") مداركك الأحكام: /١‏ 184 روض الجنان: 18. 
(ع) مداركك الأحكام: 18 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 7/4 


و فيه؛ نكم استدللتم لوجوب قصد القربة و الامتثال و الإخلاص بالأدلَهُ المذكورة منكم, و أ دليل منها اقتتضى وجوب إحضارها 
عند أول فعله؟ 

و أى فرق بين كون الفعل لله و كون الفعل للصلاة؛ حتّى تقولوا بأنّ الأوّل يقتضى إحضارها فى أوّل الفعل بخلاف الثانى؟ فكون 
العبادة لأجل أنه تعالى أمرنى و أَنّى مطيع ممتثل أمره كيف أوجب الإحضار حال فعلها؟ و كذا وجوب كون العبادة خالصة لله. 

و بالجملة؛ وجوب كون التنِهُ هى المخطرة بالبال غير لازم مطلقاء بل اللازم أن تكون العلَهُ الغائيةُ للعبادة هى امتثال أمره لوجوب طاعةء 
#يعرقت 

والأ شك أنامق عقا لحاسب ورهما التوشل إلى :لكلا الما عظى مضه لق نادو لذ يعن يقير هذا التتضي حدما كما قفن 
أخذ الاهبةٌ للقاء الأمير فإنّه لا يكون إِلَا بقصد اللقاء قطعا. 

ولو أعطى الحاجب الدرهمء لا لأجل أن يأذن له. بل لغرض آخر لم يكن ممتثلا قطعاء و لا آتيا بما أمره به مولاه جزماء إذ الامتثال 
العرفى لا يتحمّق إلا بقصد ما هو مطلوب الآمر و أن ارتكابه هذا لأجل أن الآمر أمر لا لشهوة نفسه أو شهوة غير الآمرء بل ربّما يكون 
الآتى بما أمر به عاصياء مع أنه أتى بالمطلوب, مثل ما لو أمر السيّد عبده بإتيان أمر» و قال آخر: لو أتيت بمطلوب سدكك لقتلته» فأتى 
العبد بذلك المطلوب لا لأنّ الستيد طلب, بل لأنّ السيد يقتل» لا شكك فى كونه عاصيا حينئذ» و إن أتى بما هو مطلوب السبد. 

و كذا لو أتى به لشهوة نفسه. لا لشهوة السئدء كما لو قال المولى لعبده: إذا لقيت الأمير فخذ اهبتكك. فأخذ العبد الاهبةُ لا لأجل لقاء 
الأميرء بل لأجل أمر آخرء لا يكون ممتثلا و مطيعا للمولى فيما أمره به سما إذا صرّح العبد بأنَى لا آخذ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 7/94 


الاهبة من جهة أن الستيد أمرنى» بل من جهة اخرى آخذ الاهبةء و إِنْى لا اطيع السيد فى هذا الأخذ بل اطيع شهوة نفسىء أو شهوة 
خصم السيّد. 

و كذا الحال فى قوله لعبده: أعط الحاجب درهما ليأذن لكك إذا لم يجوّز تحصيل إذنه بغير الدرهمء حتّى يصير شرطا شرعيّا. و أمّا إذا 
كان مراده تحصيله كيف كانء و الدرهم مقدّمه عقلكّهُ- كما هو الظاهر من القرينة- فلا دخل له فيما نحن فيه» و إن كان إعطاؤه 
لتحصيل الإذن قطعاء كما قلناه. 

ولو رضى الحاجب بغير درهمء يكون العبد ممتثلا إن لم يعط درهما أصلاء بل ربّما كان عاصيا إن أعطى حينئذ» و كذلكك الحال فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 880 من اللا 


المثال المذكور لو كان قرينة على أن مراد المولى كون العبد مع الاهبة حين لقاء الأمير كيف كانء نظير طهارة الثوب و البدن للصلاة. 
إن معنى الكلام حينئذ لا يكون لقاؤك الأمير بغير اهبهُ منكك, فحينئذ لا يشترط أن يكون أخذ الاهبة بقصد اللقاء» بل الشرط أن 
يكون حال اللقاء على اهبةٌ. 

و بالجملة؛ فرق بين أن يقال: لا بد من الوضوء حين الصلاة و أمثال هذه العبارة» و أن يقال: إذا قمت إلى الصلاءٌ فاغسل وجهكك. و 
لذا أفاد تكرار الوضوء لتكرار الصلاهُ على ما قالوا من أن الشرع كان كذلكك أوَّلا ثم تركء و جعل اللازم كون الصلاة بوضوءء كما 
قال: «لا صلاة إِلَا بطهور» »١١‏ و أمثاله مما دل على كفايةٌ كون الصلاه بطهور كما مرّ. 

وأيضا الوضوء عبادة؛ و كذا الصلا بخلا.ف أخذ الاهبة و لقاء الأأمير؛ إذ يعلم أن الغرض كون اللقاء مع الاهبة» و الغرض من 
الاستدلال فهم كون الأخذ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١١‏ الحديث 868 وسائل الشيعة: /١‏ 9/7" الحديث .48١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: للحا 


للقاء خاصّة؛ و أن مقتضى ذلكك وجوب قصد ذلك لأجل تحمّق الامتثال العرفى» على ما عرفت. 

و هذا بشرط أن لا يكون المراد هو كون فهم اللقاء مع الاهبة» إذ معه لا يشترط فى وقوع أخذ الاهبة التية. 

بل من المسلمات أن غير العبادة لا يتوقف على التدِهُ قطعاء فبناء الاستدلال على أن قوله تعالى إذلا قَمتُمْ إلى الصّلاذُ؛ الآية طلب 
العبادة» و الوضوء و الصلاة عبادتان» فلا يفهم من جهة كونهما عبادتين أن الغرض كون الصلاة بوضوءء فلا بد من التيِهُ حتّى يتحمّق 
الامتثال. 

و من هذا لم يجوّز بعض الفقهاء الدخول فى الصلاةً بغير الوضوء الذى وقع لاستباحة الصلاهً ١07؛‏ كما عرفت فى أوّل مبحث الوضوءء 
و مسلم عندك أن مقتضى الآبة أنّه لا بدّ أن يتوضّأ للصلاه مع وضوح ذلكك. فإذا توضّأ المختار لا جرم يكون ذلكك لغرض منه. 
ولو جعل الغرض أن الله أمرنى بذلكك ثبت المطلوبء و لو جعل الغرض و الداعى لذلكك أمرا آخرء فقد عرفت عدم الإطاعة و 
الامتثال. 

اللهمء إِلما أن يقال: إن «لا صلاة إِنَا بطهور» 7 و أمثاله يكشف عن المراد من الآهُ و أنَ الصلاء لا بد أن تكون مع وضوء يعنى: 
خلاف ظاهر عبارة الآية. 

لكن لا بد أن يكون الوضوء الذى يصلَّى به صادرا عن المكلف لغرض و غاية» و الوضوء ليس مطلوب الشرع مطلقاء بل لأمور معنة و 


غايات معروفة» 


)١(‏ المائدة (0): ء. 

(9) الميسوط 1511 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8" الحديث 174 وسائل الشيعةٌ: /١‏ 60" الحديث .42٠‏ 
مصابيح الظلام» ج"؛ ص: 931" 
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فلا بدٌ من قصد غايهُ من تلكك الغايات الشرعيّةٌ حتّى يتحمّق الامتثال على ما عرفت. 

إِلَا أن يقول المستدل: مرادى من الرفع و الاستباحة ما يشمل ما ذكر من الغايات» فمدّعاه حقٌ» و دليله تام كما قال فى «المبسوط): 
تشترط نِهُ الرفع أو استباحة مشروط بالطهارة »١١‏ انتهى. 

أو أن مراده أن الوضوء الذى يتوضّأ للصلاهُ لا بد فيه من قصد أحد الأمرين» لا مطلق الوضوء. 

و أمًا أن الصلاه تصحح بوضوء آخر؛ فهو مسلم عنده أيضا البته؛ كما مرّ فى أوّل بحث الوضوء. 

وما أورد على المستدلٌ أيضا بأنّه إن تم فإنّما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصّة؛ و المدّعى وجوب أحدهما لا على التعيين» و 
هو لا يدل عليه .7١‏ 

جوابه: أن الدليل الذى استدل به إِنّما نهض فى الموضع الذى يظهر كون الوضوء شرطا لفعله» فما لم يكن الشرط لم يتحقّق المشروطء 
و حال عدم الشرط يعر عنه بالحالة المانعة» و يعبر عنها بالحدث. و يعر عن رفع الحدث بالاستباحة» فقصد رفع الحدث و قصد 
استباحة الصلاهً مآلهما واحدء لأنّهما و إن كانا مفهومين متغايرين ينفكك أحدهما عن الآخر بالمفهوم إِنَا أنّهما متّتحدان فى الثمره فى 
المقام. 

و المستدل فى مقام استدلاله» و إن قال: لا-معنى لفعل الوضوء لأجل الصلاة إِلَا نية استباحتهاء إلَا أنه ليس مراده ما هو مقابل لرفع 
الحدثء بل هو شامل له؛ لما عرفت من أن رفع الحدث أيضا استباحة الصلاء جزماء و أن مآلهما واحد فهو 


(1)المشوط 157١‏ 
(5) مدارك الأحكام: /١‏ 189. 


مصابيح الظلام» ج03 ص: لجان 


أراد ذلكك الواحد قطعا. 

و دليله أيضا ما اقتضى إِلَا هذا الأعم بلا شبهة فليس بين كلاميه تدافع و لا يرد عليه الإيراد المذكور. 

لا يقال: يجوز انفكاكهما فى التيمم و غيره. 

لأنَا نقول: المراد رفع المنع لا المانع» كما سيجىء إن شاء اللّه. 

مع أن مراد المستدل الموضع الذى يتحمّقان فيه» كما لا يخفى, و مآلهما واحد من الجهة المذكورة لا من جميع الجهات. فتأمّل! و 
الموضع الذى يتحقّق المانع عن أحدهما يتعيّن الآخر من جهة ذلكك المانع. و إِلَا فالدليل يقتضى الجواز. 

و بما قرّرنا اندفع أيضا ما اعترض بأنّه إن كانت نَدِهُ الرفع تستلزم نه الاستباحة كانت صِححة التدِه باعتبار اشتماله على نيه الاستباحة 
المطلوبة» و ضمٌّ الرفع إليه لغوا لا عبرةٌ به .0"١‏ 

واندفع أيضا الا-عتراض بأنْ المستفاد من الآية وجوب نه الاستباحة» فإن كان ذلكك ظاهرا فى الوجوب العينى» ثبت منه مذهب 
المرتضى رحمه الله و إلا فلا خفاء فى أن القول بكون شىء قائما مقامه بدلا عنه» يحتاج إلى دليل؛ فمع انتفائه فالقول بتعيين 
الاستباحة متعيّن .)١١‏ 

فمما ذكرنا من تنقيح المقام ظهر حيةُ المرتضى رحمه الله أيضا و جوابه. 

و أمَا حبجهُ من اشترطهما معا؛ فهو أن كلا منهما منفكك عن الآخر» فكما اقتضى الدليل قصد الاستباحة» كذا اقتضى قصد رفع الحدث 


أيضاء إذ لا خصوصيَهُ للدليل بقصد أحدهما دون الآخر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /86..1/ من إلا 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: *؟. 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: *؟. 
مصابيح الظلام» اج ص: جار 


وفيه؛ أنّك عرفت أن مآلهما واحد. و أن الدليل ما اقتضى أزيد من مآلهماء لا خصوص شخص واحد منهما. 

قوله إفان كان متكنا). إل آخرة. 

أقول: هذا إذا كان عند المكلف أيضا كذلككء يعنى: يعلم أن الذى أراد اللّه منه ليس إِلَّا شخصا واحدا معنا فى الواقع» و قصد ذلكك 
المعتين الواقع. 

أمَا إذا لم يعلم ذلكك, و جاز عنده التعدّدء فلا بد من التعيين حتّى يعد ممتثلا له. 

قوله: (و مغل قولناة لله). إلى كن ماقاله. 

مضى شرحه و أدلته فى أوّل التيهُ )١١‏ فلاحظ!. 

قوله: (و ضمّ الراجح). إلى آخره. 

أقول: الضميمة المقصودة فى الوضوء. إِما أن تكون راجحة» كقصد الإمام من تكبيره أو ركوعه و أمثالهما إعلام القوم أيضاء و كذا 
قصد الحمية فى الصوم الذى يقصده لله تعالى 07١‏ فلا يضرّء لعدم منافاته للإخلاص المطلوب منه لأنّ الضميمة أيضا لله تعالى» 
خصوصا إذا كان الباعث الأصلى هو الفعل لله تعالى» كما هو الحال فى إعلام الإمام. 

بل يشكل الصيحه فى صورة لم يكن الباعث الأصلى هو العبادة» كصوم شهر رمضان بضميمةٌ الحمية» بحيث لو لم تكن الحميةٌ لما 
صام؛ إذ ظاهر أنه غير مطيع لله فى صوم شهر رمضان بل عاص فيه البنُّ. 


)١(‏ راجع! الصفحة: //71- 727/4 من هذا الكتاب. 
(0) فى (د 35): الذى يقصد الله. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ع 


نعم؛ إذا كان كل واحد من الأمرين عله مستقلةُ للفعل و إن لم يكن معه الآخر, فالظاهر الصحة؛ مثل أن صوم شهر رمضان عله مستقلة 
و أنّه فعل لله و الحميةٌ أيضا عله مستقلة. 

و إمًا أن لا تكون راجحةء بل تكون مباحةً» كالتبرّد فى الوضوءء أو تنظيف الوجه. أو أمثال ذلكك. 

فإن كان الباعث الأصلى هو العبادة و الامتثال و الطاعة» بحيث لو لم يككن هذا القصد لم يفعل البتة» و لو كان يفعل البتهُ و إن لم يكن 
ئِهُ الضميمةٌ .)١١‏ و بالجملة- فهذا أيضا لا يضدّه الضميمة» لكون فعله من جهة الامتثال و قصد القربةٌ و الفرار عن المعصيهٌ تكون 
الضميمة معه. أو لم تكن. 

و كذا الحال لو كان كل واحد منهما علهُ مستقلة للفعلء مثلا الوضوء للصلاة عله مستقلة» و غسل الوجه للتنظيف أيضا علَهُ مستقلة 
لكن الداعى هو الأوّل. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 88.8 من /إللا 


و أمًا إذا كانت الضميمة هى المقصودة بالأصالة» أو لها مدخكٍه فى هذا القصدء بحيث لو لا هى لم يفعل؛- و إن كانت جزءاء بحيث 
لو لا قصد القربة أيضا لم يفعل- فهذا أيضا باطل» لعدم الإخلاص و غيره ممما اقتضاه الأدلة. 

و ممما ذكر ظهر حال المرجوح من الضميمة أيضاء سما إذا كانت حراما كالرياء التى تكون شركا لا كفراء يعنى كون الفعل لمحض 
الرياءء مضافا إلى أن النهى فى العبادة يوجب فسادها إذا تعلق بنفس العبادة أو جزئها أو شرطها. 

و نقل عن المرتضى: إن ْم الرياء لا يوجب البطلان» بل يوجب عدم الثواب 070. 


)١(‏ فى (د )١‏ و(د ؟) زيادة: و فعله امتثالا له تعالى علَهُ مستقلةُ تاه للفعل. 
(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 7:02 لاحظ! الانتصار: .١7‏ 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: إخكانا 


و لا لا 
ورك قر لهال 8 أمزوا ل يعوا الله تخلصيق له الذرى واوو قبوه نلا أشرة إليه: 


و يمكن أن يكون مراده إذا كان الباعث الأصلى إطاعة الله تعالى. 
فروع: 


الأوّل: قد عرفت أن النيّةُ التى هى الداعية إلى الفعل المحركة للإنسان الباعثة عليه» 


رما تكون هى المخطرة بالبال» و ربّما لا تكون هى هىء ربّما تنطبق عليهاء و ربّما تتخلف عنها و تغايرهاء فربّما كان الباعث غير 
الامتثال لأمر الله و بخطر بباله أنّه الباعث مع علمه بأنّه ليس كذلكك. أو مع غفلته عنه أو مع جهله به باعتقاده أن الذى أخطر بباله هو 
الباعث. 

وعبادة الكل فاسدة لما عرفت إِلَما أن الأوّل أسوأ حالا من الأ-خيرين؛ و الأسخيران يحتاجان إلى جهاد نفس و اجتهاد. لتصحيح 
أعمالهما. 

و الأخير من الأخيرين لا يتوم أنّه معذور لجهله إذ ربّما كان أشدّ سيئف كما قال الله تعالى قل هَلْ نكم بالأَخْس رين أَعطان. الّذِينَ 
ضَلَّ سَعْيهُمْ فى الََِْا الدَّلا وَهُمْ يَحْمَبونَ أَنّهُمْ يُسِيُونَ صُنْعاً .”١‏ 

و قال الله تعالى أ فَمَنْ زُيّْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهٌ حص نا «0. إلى غير ذلكك مما ظهر من القرآن العزيزء و الأخبار الكثيرة «*0: و يوافقهما 
الاعتبار» لأنْ الأوّلين ربّما يعترفان بِأنّ عملهما قبيح: فيتوبان و يقضيان إن كان له قضاء, و ربّما ينكسر 


(0) البينة (44): ه. 

(؟) الكيف (18): 1١‏ و8©١13,.‏ 

() فاطر (ه*): 8 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ٠٠١ -948 /١‏ الحديث "7 و "73 و 7948 بحار الأنوار: #/ ع7 1م" 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 98" 
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خاطرهما و يحزن قلبهماء و هذا محمود عند الله و يحبه اللّهه بخلاف الأخير إذ هو خلافهماء بل ربّما يعجبه أعماله القبيحة؛ و يصرٌ 
عليها و يستكثر, و عن الرجوع يستكبر. 

و لذا تبههم الشارع بأمثال ما ذكر )١١‏ و غيرهماء مثل ما مر «أنْ الرياء أخفى من دبيب النملة» «05. إلى آخره. و أكثر و بالغ لشدّه 
خطره. و نهاية عظم ضرره. 

فلا بدَ للمكلف من ملاحظة ما ذكرء و أن يشرع فى معرفة مرضه المهلكك بمعرفة آثاره و علاماته؛ ثم المعالجة و المجاهدة؛ و لا يغفل 
عن مكائد نفسه الأمّارةٌ. 

ضهنا الله عن الغفلة؛ و عدّفنا الأمراض المهلكة و علاجها و مداؤاتها الشفية. و أخذ بتواصيئا عليها بربوييته و رحمته الواسعة بحقٌّ محقيد 
و عترته الطاهرة عليهم السّلام» و لهذه المعرفة و المعالجةٌ علم على حدة. 


الثانى: إنه ربّما يكون الأمر بعكس ما ذكر» 


بأنّ الداعى على الفعل قصد الله تعالى خالصاء إِلَا أنّه بخطر بباله أنه لغيره غفلة» و إذا راجع نفسه علم يقينا أن المحرّك الباعث هو 
إزادةٌ الله تعالى.خالصة من دوك شائبة شىء آخرء لكن يخطر بخاطره خظطرات على الغفلة من غير أن يكون لها مدخلية فى التأثيره و 
عبادته صحيحة و لا يضرّها التسويلات الشيطانيةُ التى تكون أوّلا بالقياس إلى ما صدر منه. 

نعم؛ إن صار لها مدخلية فى الصدور بأن صارت هى العلهُ أو جزء العلّه- على ما عرفت سابقا- تصير العبادة فاسدة» و إن صارت 
المدخلية فى آخر العبادةٌ و عند الفراغ منها و لما يفرغ. 


(0 فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): ذلك, بدلا من: ما ذكر. 
(0) راجع! الصفحة: 27 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ابم 


و أمَا بعد الفراغ؛ فلا يضر لعدم المدخلية فى العلةُ الغائية للعبادة التى فرغ عنها. 

نعم؛ لو أظهر للناس أَنّى فعلت كذا و كذاء و إن كان هذا رياء على حدة إلا أنّه رما يفسد عبادته. 

و لذا ورد عنهم عليهم الّ.لام: «إِنَ الإبقاء على العمل أشدّ من العملء و أن الرجل يصل بصلة» و ينفق نفقة لله وحده لا شريكك له 
فكتبت له سرًا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية» ثم يذكرها فتمحى و تكتب له رياء» .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

بل ورد: أن العجب يفسد العمل 25١‏ و ورد أمثال ذلكك مما يظهر أنه يبطل الثوابء بل و ربّما يصير موجبا للعقاب. 

لكن هذا يصير موجبا للقضاء غير معلوم, لأنَّ القضاء تدارك ما فات, و الفوت بعدم الفعل؛ أو الفعل غير موافق لما امر به. 

و ما كون العجب و أمثاله موجبا للفوت فيتداركك بالقضاء أو الفعل تارءٌ 1*٠‏ اخرى؛ فغير معلوم» و غير معروف من حديث أو كلام 
فقيه» فتأمّل! 


الثالث: عرفت أن المكلف إن كان يعمل لشهوة قلبه أو شهوه غيره» 


لا يكون ممتثلاء و كذا لو كان إحدى الشهوتين جزء العلّةَ لعمله. 


ما الرياء؛ فقد عرفت أيضا حاله؛ و الرياء أن يعمل لأجل أن يرى الناس» أو يسمعوا و يسممى بالسمعة» و تكون الرؤيةُ و السماع عله 
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للفعل» أو جرء علةُ. 


و أما إن لا يكونا علّهُ و لا جزءها فلا يضرّء مثل أنّه يعمل للّهء إِلَا أنه إذا رآه 


(1) الكافى: "/ 198 الحديث 18 وسائل الشيعة: /١‏ 0 الحديث 1217 مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: ؟/ "١‏ الحديث "ء وسائل الشيعةٌ: ٠٠١ /١‏ الحديث 5358. 

إفرة فى وز )١‏ و (ف) و(ط:): مرّة. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: انا 


إنسان أو سمعه يسرّه ذلكك. 

وفى الصحيح عن الباقر عليه السّلام: أنّه «لا بأس» حين سثل عمّا ذكرناء ثم قال: 

«و ما من أحد إِلَا وهو يحب أن يظهر الله له فى الناس الخيرء إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك» .)١١‏ 

أقول: و كذلك الحال لو كره ظهور فسقه أو عصيانه أو قبيح منه أو ذمه» و لا يكون ذلكك هو العلّهُ لصدور العبادة. 

نعم؛ يصمح الإظهار لأن يقتدى به غيره فيضاعف أجره, أو الترغيب و إشاعة العبادهً و السنةُ بين الناس للّه تعالى» و أمثال ذلكك. 

و منها: أن لا يذمّه الناس بترك الفرائض و يصير سيئ الظاهر بل ظاهر الفسق عندهم. لأنّ الناس شهداؤه فى الدنيا و الآخرة» أو 
للعحان عن اليمكة و الله ينغن اليسككء أو لآق السه مأمون به أو لخوق أن ضد شورع أو للحيات أو أمفال ذلك مقا ذكرة 
المصنّف فى «النخبة)» و غيره «7)» فإِنْ الإظهار غير نفس الفعلء و الإظهار للأمور المذكور ربّما يكون واجباء و ربّما يكون مستحباء و 
ايكون ماع 


نعم؛ إن كان رياء أو سمعة» فهو حرام البتة؛ بل و مفسد للعمل» كما عرفتء فتأمّل! 
الرابع: أصل العبادة إن كان لله تعالى يكفى» 


و إن كان تقديمها أو تأخيرها أو توسيطها فى الوقت الموسّع يكون من جهة التماس الناسء أو الأغراض النفسانية. 
إن الواجب الموسّع مثلا يكون المكلف مخيرا فى إتيان ذلكك الواجب فى أى 


(1) الكافى: 1937/7 الحديث 18.؛ وسائل الشيعة: /١‏ ه/ الحديث 1288 مع اختلاف يسير. 
() النخبة: 4/ و ١لى‏ المحبحة البيضاء: -١4‏ 190. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ارا 


جزء منه. و اختيار المختار لا يكون إِلَّا لمرججح قطعا. و لا يجب أن يكون ذلكك المرجح واجبا أو مستحباء بل يجوز أن يكون مباحاء إذ 
ليس جزءا للعبادة» بل أمر خارج عنهاء فلو لم يكن مشروعا أيضا لا يضرٌ العبادة. 

و كذا الحال لو اختصر العباده بتركك مستحباتها و سرعة أدائها لالتماس الناس» أو لغرض نفسانى. و أنه يصير واجبا و مندوبا و مباحا و 
مكروها و حراما لعين ما ذكرء لا يضرٌ كونه واجبا أو حراما أو مستحبا أو مكروها أو مباحاء لرجوعها إلى الخارج» كالمكان للصوم و 
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أمثاله. 
الخامس: ربّما يكون الداعى على الفعل قصد خصوص شخص منه» 


وهو المحرّكك الباعثء إِلَا أنّه يخطر بباله غفل فعل آخرء أى: يتصوّر ذلكك مثلا أوّل وقت الظهرء يكون المحرّكك هو الإتيان بالظهر» و 
يقوم لفعله و إيجاده. إِلَما أنّه حين التَده يخطر بباله العصر أو الصبح أو غيرهماء ولا يضر ذلكك لما عرفت من أن المعتبر هو الداعى 
المحرّك الباعثء و كذلك الحال لو وقع كذلكك فى الأثناء. 

ورورد الحديث بذلك فى الصلاة بأنّهم قالوا: «هى لما قمت له) 0١١‏ أى: لا للخطر غفله أو نسياناء و سيجىء فى مبحث الصلاة إن شاء 
الله تعال. 


السادس: قد قلنا لى: إن الإخطار بالبال فى أول الفعل المقارن له لا دليل له» 


و كذلك الاستدامة الحكميّة؛ بل هما خلاف الحق و الواقع» وفاقا للقدماء و جمع من المتأخرين ممّن صرّح بالاستدامة الفعليِةُ و تركك 
المقارنة» أو تركك الكل و اكتفى بوجوب الت «07. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 8/8 الباب ” من أبواب التية. 
(5) مجمع الفائدةٌ و البرهان: 98/١‏ و 44 الحدائق الناضرة: ؟/ 18 و 0185 ذخيرةٌ المعاد: 10. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ع 


اا 000 0 0 
و مممّن صرّح بأنّ التِهُ هى القصد الباعث و الهِمَهُ اللازمة ابن طاوس رحمه الله ١١‏ و غيره أيضا ممّن قال: لو كلفنا الله بغير تَِهُ كان 


تكليفا بالمحال .)7١‏ 

و متمّن صرّح بوجوب الاستدامة الفعلية ابن زهرة فى «الغنية» حيث قال: 

الثالث: استمرار حكم هذه التيْهُ إلى حين الفراغ» و ذلكك بأن يكون ذاكرا لهاء غير فاعل لنئِهُ تخالفها بالإجماع 7. 

و كذلكك الشهيد فى «الذكرى» فشر الاستدامة الحكميَّةُ بالبقاء على حكمها و العزم على مقتضاها ."6١‏ 

و اعترض عليه بن معنى الاستدامة الفعليَةُ التى نفاها أولاء بل هو نفس الت إذ هى عبارة عن العزم المخصوص. «8) 

أقول: إِنّه رحمه الله ولا فسدر النِهُ بأمر مخطر بالبال مفضّلا بترتيب خاصٌء ثم قال: مقتضى الدليل استدامة هذه التيُء لكن لما تعدّر أو 
تعر اكتفى بالاستدامة الحكميّة ثم فشرها بما ذكرنا. 

فظهر أن الذى أثبت أوّلا هو الممخطر بالبال بالتفصيل و الترتيبه و أنه الداعى للفعلء و الذى أثبته ثانيا هو الأمر البسيط الإجمالى؛ و 
هو العزم على ما قصده أوّلات فالفرق بالإجمال و التفصيلء و أن الاولى عزم على نفس العبادة. و الثانية عزم على ما عزم به أوّلاء مع 
احتمال أن تكون الثانية غير مخطرة بالبال» بل هى فى أوائل الحافظة؛ و قد قلنا: إِنْها حينئذ تؤثر و توجد. 


() نقل عنه فى روض الجنان: /3. 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 180. 
(©) غنية التزوع: 0. 
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(©) ذكرى الشيعة: 8/ 116. 
(0) مدارك الأحكام: /١‏ 197. 
مصابيح الظلام» اج ص: ا.ءع 


نعم؛ فى أواسط الحافظة تصير غفلة فلا تؤثّر كما هو فى أواخرهاء فإنّه يصير نسياناء و درجات الأواسط و الأواخر متفاوتة بتفاوت 
مراتب الغفلة و النسيان شدَهُ و ضعفا. 

و الجعفى ما اعتبر وجوب المقارنة» حيث قال: لا بأس إن تقدّمت التبِهُ العمل أو كانت معه. )١١‏ 

و مع جميع ما ذكر قلنا لكك: إن الأحوط مراعاة القائل بوجوب الإخطار فى أوّل الفعل مقارنة لأُوّْله لكن هذا احتياط» و ربّما يصير 
تركه احتياطاء بل ربّما يصير تركه واجبا إذا وقع فى الوسواسء أو ضاق الوقت أو المجال أو الفرصة. 


السابع: متى أخل بالاستدامة بطل الفعل مطلقاء 


بناء على اشتراط استدامة التدهُ و اتّصالهاء كما سيجىء فى كتاب الصلاة» أو إذا لم يستدرك التترة بحيث لم تفت الموالائ» بناء على 
وقوعه بأسره فى حال التتِةُء و أصالةُ عدم اشتراط أكثر من ذلك و سيجىء الكلام فى كتاب الصلاءً إن شاء الله تعالى. 


الثامن: هل يجوز تفريق النيَهَ على الأعضاء,» 


بناء على كون التيْهُ هى المخطرة بالبال؟ 
قيل: نعم لما ذكي الآسن. و قيل: لا 80 و هو الأ_ظهرء إذ بعض الأعضاء ليس بعبادة جزما ما لم ينضمٌ إليه البواقى» فكيف يجوز 
قصده فقط قرب إلى اللّه و امتثالا له؟ 


التاسع: قد عرفت وجوب نيَهُ التعيين لتحصيل الامتثال» 


وغل المي إن 


.77 ذخيرة المعاد:‎ 3١0 /7 نقل عنه فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: /١‏ ". 

() الدروس الشرعية: 4١٠ /١‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: ؟/ 0١‏ 01". 
مصابيح الظلام» جا ص: 5037 


التكليفين المستقلين- مثل فريضة الظهر و العصرء أو القضاء مع الأداء من الظهرء أو الفريضة و النافل من صلاة الفجر- واضح. 
و آنا ]3 كلاق الواتسيو و لكدوت: احزار هنا انح وائسة ار تديةية] الفلوقو اللقوع أمظ عبانامهاه تيوه الراسودو 
المندوب من الأجزاءء فهل يجب قصد الوجوب فى الواجب من الأجزاء؛ و المندوب فى المندوب منها أم لا؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6.91 من اللا 


المجموع من الشرع من دون أمر بقصد تشخيصء مثلا أمروا بالتكبيرات السبعة و بالقراءة و بذكر الركوع و السجود و بالتشهّد و 
بالسلام و بالتكبير فى كل حركة فيها بانتقال من فعل إلى فعل» و برفع اليد فيه» و القنوت من دون التعرّض لما ذكر. 

مع أنّ كلّ واحد ممما ذكر مركب من واجب و مستحب قطعا و وفاقاء أو صارت معركة للآراء» أو نفس وجوبه و ندبه صار كذلكك. 
ولو كانوا أمروا بما ذكر لارتفع الإشكال و النزاع قطعاء فلو كان الواجب قصد الوجوب و الاستحباب فى القراءة الواجبة و المستحبة 
لكانوا أمروا فى قراءة السورة- مثلا- بوجوب قصد الاستحباب لو كانت مستحبة» أو الوجوب لو كانت واجبة؛ و لم يصل ذلكك فى 
خبر أصلاء و لذا وقع النزاع. 

و كذلك الحال فى ذكر الركوع و السجودء حيث قالوا: سبح كذا و كذاء و فى التشهّد قالوا: تشهد كذا و كذاء و فى السلام قالوا: كذا 
و كذا.. إلى غير ذلكك من أجزاء العبادات التى صارت معركةٌ للآراء فى الوجوب و الاستحباب,. و القدر الواجب منها. 


)١(‏ المعتبر: /١‏ 0779 ذخيرةٌ المعاد: 50؟. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ىع 


و بالاستقراء فى الكلء ربّما يحصل القطع بأنّهم ما أوجبوا على المكلفين قصد التعبين فى الوجوب و الندب فى أمثال المقام. 

و حمل الجميع على حصول المعرفة للمكلفين فى التعبين قبل وقت الحاجة؛ و صار الخفاء على القدماء و المتأخَرين من الفقهاء 
بذهاب المعرف فى الكل مستبعد جدّاء سما مع ملاحظة أصل العدم, و كون المقام ممما يعم به البلوى و يكثر لديه الحاجة و يشتدٌ 
الاحتياج غايهُ الشدّة و الموارد من جهة الكثرة صارت بحيث لا تحصىء كما لا يخفى. 

و مع ذلك يعد فى العرف ممتثلا على خلاف التكليفين المتعدّدين. 

ولو صدق الامتثال فيهما عرفا لصبحا أيضاء و فيه إشكال فتأمّل» لكن الاحتياط ظاهر. 


العاشر: من جهة وجوب قصد التعيين لا يرضى الفقهاء بالترديد فى النيّهَ لمنافاته للتعيين» 


و غير المعيّن لا يتحقق به الامتثال» هذا فيما حصل المعرفةٌ بالتعيين. 

و أمّرا إذا لم يحصلء إِمّا للتردّد فى المسألة» أو لأنّه ذهب عن باله التعيين» أو لأنّه ليس بمجتهد و لا مقأمد فلا يجب قصد التعيين أو 
التشخيص فى الوجوب أو الاستحبابء أو القضاء أو الأداء» أو أنّه ظهر أو عصر أو أمثال ذلككء لكونه تكليفا بما لا يطاق. 

نعم؛ يجب قصدها فى الذمَّهُ إذا كان معنا واقعا معلوما عنده و أنه كذلك. فإِنّ هذا قصد التعيين قطعا. 

و يجوز الترديد أيضا بأنّه إن كان واجبا فى الواقع فيكون هذا واجباء و إن كان مستحبا يكون مستحبا. 

و قس عليهما غيرهماء و هذا الترديد غير مضرٌ قطعاء بل أولى من تركه بالنظر إلى الأدلّةُ لو لم نقل بوجوبه. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 505 


و هذا غير ما منعه الفقهاء, فإنّ الممنوع إِنّما هو فيما يتوقف عليه التعيين. 
و التعيين إِنْما يجب فيما إذا لم يكن معتّنا و يحتمل التعدّد. 
و أمًا إذا لم , بحتمل التعدّد أصلاء فقصد النعيين يتحقّق بنفس قصد ذلك الفعل» فلا مانع من الترديد فى الوجوب و الندب و غيرهماء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86.912 من إلا 


لعدم المدخلية ١١‏ فى التعيين» مثلا غسل الجمعة معيّن قطعا إلَا أله لا يدر ألهواجب أو مسيحب: 

و هذا غير مضرٌ لتحمّق التعيين اللازم» فلا بأس إذا لم يعتيّن. بل مع العلم بالاستحباب أيضا لا يجب قصده للتعيّن بل يجب قطعا لو كان 
قصد الوجه لازما. 

ولو ردّد فى التيهُ فى وجوبه أو ندبه- إذا لم يعلمهما- لا يضرٌ أيضاء بل هو أولى من الترك و أحوط لأنَّ «لكلّ امرئ ما نوى) :و 
لعموم الدليل الثانى الذى ذكره القائل بوجوب قصد الوجه «7, فحيث لا يمكن التعيين يكتفى بالترديدء فتأمّل! و أمّا إذا لم يكن معينا 
عنده نفس المطلوبتة بأنّه يحتمل وجوبه و ندبه «©" و إباحته. و أمثال ذلككء فينوى الفعل احتياطاء لأنّ الاحتياط مطلوب الشارع؛ كما 
و كذا إذا كان الفعل من باب المقدّمهٌ لتحمّق الامتثال ينوى كذلكك. فإنّهِ احتياط واجب شرعا. 


الحادى عشر: لو توضا بِنِبّهَ الاستحباب باعتقاد عدم دخول الوقت و كان الوقت داخلاء 


أو كان عليه مشروط به و لا يعلمه أو بتئِةُ الوجوب باعتقاد دخول 


)١(‏ فى (كك): مدخليته. 

(0) أمالى الطوسى: 218 الحديث 7976 وسائل الشيعة: 88/١‏ الحديث ؟4. 

(") ذكرى الشيعة: :٠007/7‏ روض الجنان: 78: مدارك الأحكام: /١‏ 184 ذخيرة المعاد: *7. 
(©) لم ترد فى (ز 0" و(د 0 5) و(ف) و (ط): و ندبه. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 6086 


الوقت و لما يدخلء أو وجوب مشروط به و لم يكنء فالظاهر تحمّق الامتثال, لأنّه قصد الأمر المعتين عليه واقعاء إِنَا أنّه أخطأ فى اعتقاده 
فى كون ذلك المعيّن عليه موصوفا بصفة» و كان الواقع خلافه. 

واللاشك افر فاق الأننعال العرش والانه أت مد نكم النضن البطلزيب متا 

والخطأ فى اعتقاد صفةه فيه لا يخرجه عن المطلوب المعيّن منه البتةُ» مثلا؛ لو قال المولى لعبده: ايتنى بتمر» و أتى به معتقدا أنه بارد 
يابس» يكون ممتثلا يقيناء و كذا الحال لو كان هذا الخطأ غفلهُ منه. 

و أمَا إذا تعمّد ذلكك بأن يعلم أن المطلوب المعتن مستحب, و قصد ذلك المطلوب المعيّن, إِلَا أنه نوى كونه واجباء فالظاهر صححته و 
امتثاله للأمرء إِلَا أنه قصد لغواء لأنْ الداعى على الفعل هو قصد الامتثال» و ذلكك القصد اللغو من إخطاره الفاسد. 

نعم؛ لو اعتقد وجوبه فهو كافر, و كذا الحال بالعكس فيه» أو فى جميع القصود. 

و أما إذا لم يقصد المطلوب المعيّن منه» فليس بصحيح بل لغوء و أمّا إذا كان عنده غير معتّن» بأن كان متعدّدا أو جاز تعدّدهء فقصد 
أحدهما أو أحدهاء ثم بان أن الذى قصده لم يكن مطلوب الشارع بطل أيضا. 

و كذا لو تردّد فى كونه مطلوب الشارع من أوّل الأمرء أو قبل الدخول فى الصلاة» بل و قبل خروج الوقت. 

و أمّرا بعده؛ فلو كان القضاء بفرض جديد- كما هو الأ.ظهر- فالظاهر عدم وجوبه. و إن كان أحوط. و لو كان تابعا للأداء يجب 
كالأداء» هذا كله بالنسبة إلى المجتهد و مقلّده. 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 608 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 880 من إلا 


الثانى عشر: لو فعل بعض الأجزاء بقصد الرياء» 


أو القصود الا-خر التى ليست قصد الامتثال» أو )١١‏ ما يؤدّى مؤدّاهء و يكون ذلكك البعض من المستحبات»؛ كالقنوت فى الصلاة» و 
المضمضة و الاستنشاق فى الوضوء و الغسل» فالظاهر عدم الضرر فيما ذكر للوضوء و الغسل بالنسبة إليهماء إلا أنه فعل حراما إن كان 
رياء. 

و أمّرا مثل القنوت؛ فيحتمل مع التحريم بطلان الصلاة أيضاء لما سيجىء فى مبحثها من وجوب اتّصال تنتهاء و عدم الخروج عنها فى 
أثنائهاء مع احتمال كونه فعلا كثيرا فى أثنائها إذا طال فيه» مع احتمال دخولها فى الأخبار الدالّهُ على حرمة الرياء فى الأفعال أو العجب» 
و كذا الحال فى الوضوء و الغسل و أمثالهما. 


)١(‏ فى (ز 03 ") و(د 00 5) و(ف) و(ط): وما. 


مصابيح الظلام» ج03 ص: اع 
4- مفتاح [أحكام الوضوء] 


من شكك فى شىء من أفعال الوضوء, فإن كان قبل انصرافه منه أتى به و بما بعده؛ و إن كان بعد ذلكك لم يلتفت» بلا خلاف فيهما 
للصحاح .)١١‏ 

و من كان فى موضع غسله جبيرة و لم يمكنه إجراء الماء تحتها بتزع أو تكرير مسح عليها على المشهور للحسان »"١‏ و فى الصحيح و 
غيره 0" الاقتصار على غسل ما حوله؛ فيمكن حمل المسح على الاستحباب. أمَا فى غير الجبيرة؛ فيقتصر عليه قطعاء و فى محل المسح 
يتعيّن إلصاق الماسح مع الإمكان و إِلَّا مسح عليها. 

و لو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه, كما قالوه «5. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 6589 الباب 57 من أبواب الوضوء. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /١‏ ##ع- همع الحديث 1١778‏ و3170 و1780. 

(") وسائل الشيعةٌ: /١‏ 62# و 58 الحديث 1١7717‏ و 1779و 718:0 13. 

(©) جامع المقاصد: /١‏ “57 مداركك الأحكام: /١‏ /ا79 الحدائق الناضرة: ؟/ /1/ا8. 

مصابيح الظلام» اج" ص: 50/8 

و يستفاد من بعض الصحاح ١١‏ جواز التيمم فى أمثال هذاء و ربّما يجمع بالتخبير» أو بحمل ذلكك على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها 


زوه و الثانى أقرب و أحوط. 


"386 وسائل الشيعة: */ /ا*” و 8" الحديث 3878 و اا و‎ )١( 
.؟9/١ (؟) مدارك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: احيرا‎ 


تقولد من كعم ل ش دمل فال الوفتوناتى إلى ارد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 78.930 من اللا 


أمَا عدم وجوب الاستئناف فإجماعىء و أمّا وجوب الإتيان بالمشكوكك فيه و ما بعده إذا كان قبل الانصراف فيدلٌ عليهما- مضافا إلى 
وجوب تحصيل البراءة اليقينية الثابت من الاستصحابء و الرجوع إلى العرف فى الإطاعةٌ و الإجماع 5 

و غير ذلكك- الإجماع الذى نقله جماعة من الأصحاب .)١١‏ 

و صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّر.لام قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت ذراعيكك أم لاء فأعد عليهما و على 
جميع ما شككت فيه أنْك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال الوضوء؛ فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت 
فى حال اخرى فى الصلاهٌ أو غيرها فشككت فى بعض ما سمّى الله ممما أوجب الله عليكك فيه وضوءه فلا شىء عليكك» 9؟0. 

هذا؛ مضافا إلى العمومات التى مرّت فى وجوب الترتيب فى الوضوء مطلقا «"» مع أنه لم يقل أحد بالفصل. 

فأمَا ما روى فى الصحيح عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه الشلام: «يا زرارة! إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس 
بشىء» 5" فإنّه و إن كان بظاهره يدل على أن الشكك فى شىء من أفعال الوضوء مع التعدّى عن ذلكك الفعل لا يلتفت إليه و إن كان 
بعد فى حال الوضوءء لكن يجاب عنه بمنع دلا-لته على عموم يشمل المقام أيضاء لأنْ كلمة (إذا) من أداهُ الإهمال, و لا يفهم منها 
سوى العموم 


)١1(‏ الروضة البهية: 6١ /١‏ و الل مداركك الأحكام: /١‏ 508 ذخيرة المعاد: ؟5. 

(0) تهذيب الأحكام: ٠٠١ ١‏ الحديث 128١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 588 الحديث 1757 مع اختلاف يسير. 
() راجع! وسائل الشيعة: 568/١‏ الباب 76 من أبواب الوضوء. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 81 الحديث 1584؛ وسائل الشيعة: 8/ /79 الحديث .٠١875‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 5٠١‏ 


العرفى» و المعصوم عليه السّلام كان فى صدد بيان حكم الشكك فى الصلاة» فإذا قال عليه الشلام بعد ذلكك هذا الحكم لا يفهم العرف 
سوى عموم حكم الشكك فى الصلاة لا حكم الشكك فى غير الصلاه أيضاء فليتأقل! نعم؛ ورد فى موثّقَةُ محرى بن مسلم؛ عن أبى 
جعفر عليه السّلام قال: «كل ما شككت فيه ممما قد مضى فأمضه كما هوا .0١١‏ 

فإنّها شاملة للمقام أيضاء لكنّها عام» و الصحيح المذكور خاصء و الخاص مقدّم» سيّما مع اعتضاده بالإجماع و الاستصحاب. 

على أن ابن مسلم روى بطريق آخر عن الباقر عليه السّلام هكذا: «كلٌ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك فامض و لا تعدا .07١‏ 
فيحتمل اتّحادهما و كون أحدهما نقلا بالمعنى و اكتفاء بالقرينة» و هذا غير بعيد» لما مر مراراء و لذا ذكرهما الأصحاب فى الشكك فى 
الصلاكء فتأمّل! و أمَا ما روى ابن أبى يعفور- فى المونّق- عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد 
دخلت فى غيره فليس [شككك] بشىء إِنّما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه؛ 9. 

فلا بنٌ من إرجاع ضمير «غيره) إلى «الوضوء و إن كان خلاف الظاهرء لثنًا يعارض الصحيح المعتضد بالامور المذكورة. 

و أمَا كلمة «شىء الثانية» فلا يلزم أن يكون هى الاولى. 

و لذا قيل: اليسر يسران فى قوله تعالى فَإِنَّ مح الْعْشْرِ يُشراً. إِنَّ مم الْعْسْرِ يُشراً 


.٠١818 الحديث 178؛ وسائل الشيعة: 8/ /79 الحديث‎ "6 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا7.8/ من /ااسط 


(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 81 الحديث ٠152؛‏ وسائل الشيعة: 8/ 752 الحديث .٠١80١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ٠١١/١‏ الحديث 21281 مستطرفات السرائر: ١0‏ و 8؟ الحديث 0 وسائل الشيعة: 
/١‏ 529 الحديث 1788. 

مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: 5١١‏ 


لأنّه نكرة» و العسر عسر واحد. لأنّه معرّف باللام. 7١‏ 

مع أنْكك عرفت أن الشاذ ليس بحبجةء بل أمرونا بترك العمل به صريحاء فلا يضر هذه الموتّقة» و لا مونّقةُ ابن مسلمء ولا غيرهما إن 
عارضت. 

و أمَا عدم وجوب الإتيان بالمشكوك فيه بعد الانصراف؛ فادّعى عليه الإجماع أيضا. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة المتقدّم و صحيحة ابن مسلم, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: رجل شكك فى الوضوء بعد ما 
فرغ من الصلاة» قال: «يمضى فى صلاته و لا يعيد) 207 و لا قائل بالفصل بين أن يكون الشكك فى كل الوضوء أو جزئه إذا فرغ من 
الحتلاة وين أ مكرخ لفك عل [ار قو اقل الصف ادها 

و يدل عليه أيضا مونّقَهُ ابن مسلم الثانية المذكورة آنفاء فتأمل جدًا! ثم المراد من الانصراف من الوضوء الفراغ منه. و لا يلزم الاشتغال 
و يظهر هذا من قوله عليه الّ.لام فى صحيحة زرارة: «ما دمت فى حال الوضوء» «*؛ إذ هو صريح فى أن الأمر بالإعاد على 
المشكوكك منحصر فى حال الوضوء. 

ولا يعارضه قوله عليه السّدلام: «فإذا قمت من الوضوء» «8). إلى آخره. لأنّه كناية عن الفراغ» و لذا عطف عليه قوله: «و فرغت منه») 
تنبيها على أن المراد منه الفراغ» و العطف تفسيرى. 


)١(‏ الانشراح (8): ه و ع. 

(؟) لاحظ! مجمع البيان: 2/ 116 (الجزء *). 

(*) تهذيب الأحكام: ٠١١/١‏ الحديث 0188 وسائل الشيعة: 57٠ /١‏ الحديث 1757. 
(ع) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 688 الحديث .١787‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 688 الحديث ١1787‏ 

مصابيح الظلام؛ ج" ص: 6١17‏ 


ولو كان القيام بعد الفراغ أمرا على حدٌ و شرطا لما ناسب ذكره قوله عليه السَلام: 

«و فرغت منه) بعد قوله: «إذا قمت)» بل كان المناسب أن يقول: إذا فرغت و قمت. 

و أيضا تفريعه القيام على ما سبق بقوله: «فإذا قمت»» بإتيان كلمة «الفاء؛ شاهد آخرء لأنْ المتفرّع على قوله: «ما دمت فى حال الوضوء) 
ليس إلا ما لم يكن فى حال الوضوءء بل يكون بعد الفراغ خاصّة؛ كما هو ظاهرء على أن القيام من الشىء لا معنى له سوى الفراغ منه» 
كما فسّره المعصوم عليه السّلام؛ و فرعه على حال الوضوء. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /89 من /اادط 


و أيضا قوله عليه السّلام: «إذا كنت قاعدا على وضوئكك» )١١‏ ليس معناه إلا الاشتغال» و لذا عدّى بكلمةٌ (على)» لا بكلمةٌ (فى)» إذ غير 
مأخوذ فى الوضوء القعود. 

نعم؛ لما كان فى الغالب يقعدون حال الوضوء و يقومون بالفراغ منه» كنى عن الدخول بالقعود و عن الفراغ بالقيام» و لذا لم يذكر فى 
سائر الأخبار» و لا اعتبر أحد من الفقهاء سوى الفراغ» و لم يفهموا إِلَا ذاكك. 

ولذاقال المصئف: (بلا خلاف فيهما)؛ و ادّعى الإجماع على ذلكك الشهيد الثانى و صاحب «المداركك» «5), على أن اعتبار القيام 
فاسد بالضرورة من الدينء إذ رما لم يتمكن المكلف من القيام» و ربّما كان حال قعوده يشتغل بالصلاة» و غيرها من الامور المغايرة 


الكثيرة. 
مع أنه ريما لم يكن الوضوء حال القعود, و المعصوم عليه السّد.لام فى صدد بيان حكم الشكك فى الوضوءء لا حكم شكك وضوء القاعد 
خاصة. 


١787 الحديث‎ 688 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.101/ /١ الل مدارك الأحكام:‎ /١ الروضة البهية:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج03 ص: للع‎ 


مع أنّ القعود ليس شرطا لاعتبار الشكك و لا القيام» لعدم اعتباره بالبديهة سما و أن يكون شرطه القيام بعده؛ و أنه لو لم يقم لم يذكر 
على أن قوله عليه السّلام: «و قد صرت فى حال اخرى» ١١‏ بعد قوله: «و فرغت منه) مشعر بأنّ المكلف بالفراغ صار فى حال اخرى من 
صلاء أو غيرهاء أىّ حال يكونء إذ لا يخلو عن الأكوان الأربعة» فلا جرم يكون فى حالهُ اخرى, و إن كانت الاستراحة و السكون عن 
الرضوء 

على أنَا لو لم تأخمذ- كما ذكرنا- يصير بين المفهوم الأول و 10 الثانى تدافع و يكون الشرط فى عدم اعتبار الشكك هو الدخول فى 
صلاءٌ أو غيرهاء و أن الشرط فى الاعتبار كونه فى حال الوضوء. و فيه ما فيه. 

وعلى تقدير التسليم؛ نقول: المفهوم الأوّل أقوى دلالة و الآخر أضعف دلالة من وجوه كثيرة عرفت أكثرهاء فيقدّم على الآخر حتّى 
يوافق الفتاوى و سائر الأخبارء و يخلص عن الحزازات»؛ و يكون الأضعف يرجع إلى الأقوى. لا العكس. 

و يؤيّد ما ذكرنا موثّقهُ ابن مسلم حيث قال: «ممما قد مضى» «*/؛ و لا شكك فى أنه حين الفراغ من الوضوء يقال: مضى الوضوء. 

و يدل عليه أيضا مضمرة ابن بكير حيث قال: قلت له: الرجل يشكك بعد ما يتوضّأء قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكك» 850. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج03 ص: «اع 
رجه لكلووروبعز بمطليه الاق علق سي بلاوق ةن لو يقل عليه النناقمة إذ اك 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 584 الحديث 21757 راجع! الصفحة: 504 من هذا الكتاب. 
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(؟) فى (د 7): و المفهوم. 

(0) وسائل الشعة: + /04؟ الحديت 1812 
(؟) وسائل الشيعة: 5/١ /١‏ الحديث .١7894‏ 
مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 51 


شكه بعد الوضوء و اشتغل بأمر آخر أو مكث طويلاء لا شىء عليه» بل قرّره على سؤاله المطلق» و أجابه عليه السّلام على الإطلاقء لأنَّ 
البعدية أعم من أن يكون بلا فصل أو معه. 

و إن قيل: ما تقول فى مونُّقهُ ابن أبى يعفور المتقدّمة؟ حيث قال عليه السّرلام: «و قد دخلت فى غيره» »)1١‏ فإن ظاهرها اشتراط الدخول 
فى الغير. 

يقال: إِنّ المراد منه أيضا الفراغ من الوضوء بقرينة ما قال عليه السشلام بعده: «إنّما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه). 

ولاريب فى أن الذى فرغ من الوضوء و لما 5) يشتغل بأمر آخر يقال: إِنّهِ جاز عن الوضوء. 

و عرفت أن المكلف لا يخلو عن الأكوان, فهو فى فعل أبداء فجعل المعصوم عليه السّ.لام الجواز عن الوضوء و الدخول فى غيره معا 
شخصا واحدا. 

و يؤيّدها ما ذكرنا فى صحيحة زرارة» كما أنّها يؤيّد ما قال المعصوم عليه الام فى صحيحة زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت 
منه وقد صرت فى حال اخرى» 07 حيث جعل عليه السّلام مجموع الثلاثة أمرا واحدا. 

لكن إذا كان الشكك فى الرجل اليسرىء فحينئذ يشكل الأمرء أنه يرجع إلى الشكك فى نفس الفراغ و وقع النزاع فى معرفة الفراغ» 
منهم من اعتبر اليقين بكمال الوضوء و تمامه. فلا يلتفت إلى الشكك الحادث بعده؛ و هذا صريح كلام ابن زهرة 15١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 5٠١‏ من هذا الكتاب. 
(9) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): فلا. 

() وسائل الشيعة: /١‏ 589 الحديث 178#. 
(©) غنية النزوع: .8١‏ 

مصابيح الظلام» ج ”2 ص: 16 


و ظاهر المفيد و الشيخ فى «النهاية» و ابن إدريس و ابن حمزة و غيرهم »وهو الأظهرء كما عرفت. 

لكن ظاهر «الذكرى:: اشتراط القيام أو طول القعود فى عدم اعتبار الشكك «07؛ و فيه ما فيه. 

إذ معلوم أن الفراغ مبنى على اعتقاد المكلفء و بناء أمره على الفراغ» لا القيام و طول القعود و أمثالهماء إذ ربّما كان فى حال القيام 
عن موضع الوضوء لم يفرغ منه بل يشتغل ببقئته. 

و كذا طول الجلوس بناء على تطويله فيه إلا أن يكون فى غاية الطول بحيث لا يحتمل الاشتغالء فالعبرة فى هذا أيضا باعتقاده؛ كما 
أنّه فى حال الجلوس غير الطويل ربّما يعتقد الفراغ و أنّ هذا الجلوس خارج عن جلوس الوضوءء فلو شكك بعد ذلكك» يكون الشكك 
بعد الفراغ و الخروج عنه عرفا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 96٠١‏ من /اا 


و الظاهر من الشيخ و المفيد و ابن إدريس و غيرهم أن المكلف إذا كان فراغه عن وضوئه على يقين منه ثم عرضه الشكك لم يلتفت 
إليه» و قضى باليقين عليه» هذا كلام المفيد 23. و كلام الشيخ فى الصورة المذكورة: مضى على يقينه. 59 
وقال ابن فويس قهاه لبس قفن الفك القيح وق و يظير هذاامن مميهرة ابن بكي أيه 8 


)١(‏ المقنعة: 258 النهاية للشيخ الطوسى: 218 السرائر: 2٠١ /١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: *ه, الدروس الشرعية: /١‏ 9 روض الجنان: 
على 

(0) ذكرى الشيعة: 7/ ©50. 

(9) المقنعة: 9؟. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 18. 

(ذا السائرة 1 لفل 

)2 وسائل الشيعة: /١‏ ١/ا5‏ الحديث .١7589‏ 

مصابيح الظلام» ج” ص: 518 


و الأحوط الدخول فى أمر آخر وما قام مقامه» حتّى يحصل الخروج عن خلاف «الذكرى). 

و العجب من صاحب «الذخيرة» ١١‏ أنه تمسّدكك بما ذكر من كلام الفقهاء ردا على الشهيد الثانى و صاحب «المداركك» فى ادّعائهما 
الإجماع على عدم الالتفات إلى الشكك إذا وقع بعد الفراغ من الوضوء «"» إذ اليقين بالفراغ ليس مغايرا لما ادّعيا الإجماع عليه» بل هو 
عينه. 

نعم؛ ما فى «الذكرى» لا يوافقهما 07, مع أنه فى «البيان» وافقهما 25٠‏ و عبارة «الدروس» أيضا يحتمل الموافقة «ه» فتأمّل! هذا؛ ثم 
اعلم! أنّ هذا كله إذا لم يكثر شكه و أمَا كثير الشكك فيمضى على ما هو عليه: و لا يعيد المشكوكك و ما بعده؛ و إن كان بعد فى 
حال الوضوء. 

و استدلٌ لهذا الحكم بنفى العسر و الحرج فى الدين «8. 

و بما علل فى صحيحة زرارةٌ الواردة فى حكم الشكك فى الصلاةُ من قوله عليه السَلام: 

«لا تطمعوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّدا 37» فإنّ التعليل جار فى المقام أيضاء و هو حسن. 

و يؤْيّده قول الصادق عليه الّلام فى صحيحة عبد الله بن سنان حيث قال: «و أى 


.* ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(1) الروضة البهيّةُ: 6٠١ /١‏ و الى مدارك الأحكام: /١‏ 101. 
(0) ذكرى الشيعة: /١‏ :5 

(©) البيان: 7ه. 

(0) الدروس الشرعية: /١‏ 45. 

(2) جامع المقاصد: ١//71؟.‏ 


(0) الكافى: / 8/8" الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث /ا6/ وسائل الشيعة: 728/4 الحديث ٠١48‏ مع اختلاف يسير. 
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عقل له و هو يطيع الشيطان؟» فقيل له: كيف يعلم أنّه يطيع الشيطان؟ فقال: 

لأنه لو سثل عنه لم تفعل كذلكك؟ يقول: هو من الشيطان) .)١١‏ 

ولاريب فى أنّ كثرة الشكك من الشيطان» و نحن مأمورون بعدم إطاعته؛ فيلزمه عدم الالتفات إلى المشكوكك فيه مع كثرة الشكك. 

و أمَا إذا سها عن بعض أفعال الوضوء, يعيد عليه و على ما بعده إن لم يجفّ بلل الأعضاء السابقة على المنسىء و إن جفٌ استأنف. 
ما الإتيان به و بما بعده. فادّعى على الأوّل الإجماع المحقّق فى «المعتبر» «07): و على الثانى العلامةُ فى «التذكرة) «0. 

و يدل عليهما مضافا إلى الإجماع الأخبار المستفيضة؛ منها: حسنة زرارة ب- إبراهيم بن هاشم- قال: قال أبو جعفر عليه الس لام: «تابع 
بين الوضوء. إلى أن قال- فإن غسلت الذراع قبل الرنجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع» و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على 
الرأس قبل الرجل» ثم أعد على الرجلء ابدء بما بدأ الله عرّ و جل» 0 .. إلى غير ذلكك من الأخبار التى مرّت فى بحث الترئيب. 0) 

و أمّا وجوب الاستئناف مع الجفاف؛ فيدلٌ عليه الأخبار الماضية فى وجوب الموالاة» و ثبت أنّه تفوت الموالاة بالجفاف» فراجع. 


و أمَا ما ورد فى المونّق عن سماعة؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «من نسى مسح 


(1) الكافى: ١١١‏ الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 27 الحديث 1717 مع اختلاف يسير. 

١0/7 /١ (؟) المعتبر:‎ 

(") تذكرة الفقهاء: 75١ /١‏ المسأله *ع. 

(©) الكافى: "/ ” الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: 7187١‏ الحديث 4ل تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 58١‏ الاستبصار: ٠7 /١‏ 
الحديث 277 وسائل الشيعة: /١‏ 558 الحديث .١١18١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 588 الباب ع" من أبواب الوضوء. 

مصابيح الظلام» اج" ص: 518 


رأسه أو قدميه» أو شيئا من الوضوء الذى ذكره الله فى القرآن كان عليه إعادةٌ الوضوء و الصلاة» »)١١‏ فمحمول على الجفاف. 

وما ورد فى الصحيح عن على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل توضأ و نسى غسل يساره؟ 
فقال: «يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شىء غيرها) ؟)» فإمّا محمول على عدم وجوب إعادة غيرها مما تقدّمها لا ما يليها أيضاء 
أو على أنه تذكر قبل الإتيان بشىء مما بعده. فحينئذ يغسلها و يأتى بما بعدهاء و ليست إعادة شىء عليه أو على أن بعد غسل اليسار 
ليس شىء.يتوض] لغة؛ بل يبقى المسحء فعليه المسح لا غسل شىء؛ فيصدق عليه أنّه ليس عليه وضوء شىء- أى غسله- بل عليه 
المسح. و الله يعلم. 

و أمرا من نسى غسل بعض عضو؛ فإن جفت الأعضاء السابقة عليه يستأنف الوضوءء و إن لم تجف؛ فالمشهور وجوب غسل ذلكك 
الموضعء و الإتيان بما بعده من الغسل و المسح. للأدلَ المذكورة من الإجماع و الأخبار. و تحصيل البراءة اليقيتية. 

و خالف فى ذلكك ابن الجنيد و قال: إن كان المنسى دون سعة الدرهم بلّها و صلّىء و إن كان أوسع أعاد على العضو و ما بعده 9. 
و روى فى «الفقيه» مرسلا قال: سئل موسى بن جعفر عليه السّ.لام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟ قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 90 من /اإاد 


«يجزيه أن عله من بعض جسده) (5). 


(1) تهذيب الأحكام: ٠١7/١‏ الحديث 188, وسائل الشيعة: 58١ /١‏ الحديث 11940. 

(؟) تهذيب الأحكام: 98/١‏ الحديث 21817 الاستبصار: 77/١‏ الحديث 2578 قرب الإسناد: 107 الحديث 28٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 687 
الحديتك 31317 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: .”:1//١‏ 

(6) من لا وحضرزه الفقيدة ار ع#الحديث 3# وسائل الشيعةة 7 4/9 الحديث 381 

مصابيح الظلام» ج ص: 5١19‏ 


و يظهر من هذا أن الصدوق رحمه الله قال مسعونياء لما قال :قن آول كانه 

لكن قال جدّى رحمه الله: أنه بدا له بعد ما دخل فى كتابه. 11) 

و كيف كان؛ يشكل العمل بهاء لشذوذها وعدم صِبَحهُ سندهاء و مخالفتها لما ذكر من الأدلَهُ و حملت على صورة الشكك و الوهم بأن 
وجد الموضع يابسا فتوهم عدم إصابةٌ الماء. 

و يمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه؛ أو قبل الدخول فى العضو الذى بعده؛ أو على كثير الشكك بقرينة الإتيان بصيغة 
المضارعء و هو يفيد الاستمرار التجدّدى, فتأمل! و الظاهر أَنّها ليست مستند ابن الجنيد» بل مستنده هو الذى ذكره حيث قال: قد روى 
«توقيت الدرهم) ابن سعيد» عن زرارة؛ عن أبى جعفر عليه السشلام؛ و ابن منصور عن زيد بن على عليه السّلام؛ و منه حديث أبى أمامة 
عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم «27» و لم نقف على مأخذه. فلا يجوز العمل بها لذلكك و لمخالفتها للأصول و القواعد و 
الإجماع. 

قوله: (و من كان فى موضع غسله جبيرة) .. إلى آخره. 

الجبيرة هى العيدان التى تجبر بها العظام المكسورة؛ و تكون غالبا مع خرقة. 

و قيل: الفقهاء يطلقونها على ما يشدٌ به القروح و الجروح أيضاء و يساوون بينهما فى الأحكام . انتهى. 

أقول: الجبيرة إذا كانت على ما يجب غسله فى الوضوء, فلا خلاف فى وجوب تطهير موضع تلكك الجبيرة» و غسله مع الإمكان بنزعها 


من دون ضرر 


.١ 7/١ روضة المتقين:‎ 000 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "08/١‏ 

(9) ذخيرة المعاد: 7 لاحظ! كشف اللثام: /١‏ 1/8ه. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: رمن 


و فقنك أو إسسرام السام + تحتها كذلك بتكرار الماء حتّى يصل البشرة و يغسلها إن لم يتيسّر النزع و كان ما تحت الجبيرة طاهراء أو 
أمكن إيصال الماء إلى ما تحتها على وجه التطهير الشرعى» لعموم الأوامر الواردة بالغسل. 
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لكن هذا يقتضى جواز إجراء الماء تحتها بالنحو الذى ذكر و إن أمكن النزع» كما هو الظاهر من صاحب «الذخيرة» .)١١‏ 

لكن على هذا أيضا يجوز وضع العضو فى الماء إلى أن يصل الماء تحتهاء و يغسله على الوجه الشرعى» لشمول تلكك العمومات هذا 
النحو أيضاء و إن أمكن النزع. . 

مضافا إلى ما روى- فى المويّق- عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سئل عن الرجل ينكسر ساعده؛ أو موضع من مواضع الوضوءء فلا 
يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: «إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى الماء حتّى 
يصل الماء إلى جلده؛ و قد أجزأه ذلكك من غير أن يحلّه) .)7١‏ 

و مع هذا صرّح فى «الذخيرة» بعدم جواز هذا الوضع ِنَا بعد العجز عن النزع» و عن التكرار الذى ذكر و ادّعى على ذلكك الإجماع ”ا 
والمحمّق ما اعتبر هذا الوضع أصلا «5)» و وافقه فى «المدارك» «8» و لعلهما اعتبرا وجوب متابعة الوضوءات البيائك.ة حتّى يثبت 
خلافه. 


لذخي ة المعاد ب 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 78© الحديث 108 الاستبصار: /١‏ 7,8 الحديث 187, وسائل الشيعة: 
١/معع‏ الحديث “78 1. 

(ماحضي :الساد ب 

(©) لالحظ المعتير» 121/4 

(0) مداركك الأحكام: كي 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: 57١‏ 


لكن هذا خلا.ف طريقة «المداركث؛» و الأسحوط مراعاة الترتيب باختيار النزع إن أمكنء و إلا فبالتكرار المذكور إن أمكن. و إِنَا 
فبالوضع المذكور. 

و حمل بعض الأصحاب الموثّقَهُ المذكورة على الاستحباب؛ و حكم باستحباب الوضع المذكورء )١١‏ لمعارضتها صحيحة عبد الرحمن 
الآتيهُ «7)» و سيجىء الكلام فيها 70. 

مع أنّه مع إمكان غسل موضع الجبيرة كيف يجوز الاكتفاء بغسل ما حولهاء لما عرفت من اقتضاء العمومات و غيرها؟ 

ثم اعلم! أنه إذا كان ما تحتها نجساء و غسل على الوجه الشرعى فى الوضوءء فهل يكفى الغسل الواحد لإزالة الخبث و الحدث جميعا 
أم لا بد من غسل لإزالة الخبث» ثم غسل آخر للوضوء بعد ما طهر المحلٌ؟ هذا إذا كان الغسل الواحد يكفى لإزالة الخبثء و إِلَا 
فغسلان لها ثم غسل آخر للوضوء, أو يكفى غسلان. الأوَل؛ لإزالة الخبث خاصّةء و الثانى؛ لها و للوضوء جميعا؟ إشكال. 

و المتبادر من الآية و الأخبار كون مواضع الوضوء طاهرغ عن الخبث؛ و بعد طهارتها يتوضأء و إن كان مقتضى الإطلاق جواز التداخل» 
و سس السقيق فى ذلك قن فيسة الغبل إن شاء اللتعالن. 

و الاحتياط ظاهرء بل ربّما كان الأقوى أيضا اشتراط طهارةً محل الوضوء. 

و اعلم! أيضا أن التكرار و الوضع فى الماء إِنّما يجوزان إذا كان المسح بماء الوضوء لا الجديد. 


.587 الاستبصار: ١87لا ذيل الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة عزه9 من 8/ا ادا 


(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 7" الحديث 0٠١9‏ وسائل الشيعة: /١‏ 58# الحديث 77؟1. 
(ا فى 1د )فسا 
مصابيح الظلام» ج03 ص: اع 


هذا كله إذا أمكن النزع» أو أمكن إيصال الماء إلى ما تحتها. 

و أمَا إذا لم يمكن شىء منهما أجزأ المسح على الجبيرة سواء كان ما تحتها نجسا أو طاهراء و وجوب المسح عليها و غسل ما حولها و 
عدم وجوب غسل ما تحتها فى هذه الصورة مذهب الأصحاب. و ادّعى المحقّق و العلّامة الإجماع على ذلكك »١١‏ بل الظاهر أن الشيخ 
أيضا ادّعى الإجماع .)١‏ يَ 
و يدل عليه- مضافا إلى الإجماعات- ما روى فى الصحيح عن كليب الأسدى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه التّم.لام عن الرجل إذا كان 
كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل' زفي 

و كليب ممدوح بمدح عظيم؛ و يروى عنه صفوان و ابن أبى عمير 4159 و هما لا يرويان إِنَا عن الثقة؛ كما صرّح به الشيخ فى «العدة» 
«6)» و ممن أجمعت العصابةٌ «7)» و يروى عنه أيضا فضالة؛ و هو أيضا ممن أجمعت العصابةٌ 07» مع أن فضالهٌ فى سند هذا الحديث. 
مع أن النجاشى قال: كتاب كليب يرويه جماعة من الأصحاب «8)» و فيه اعتداد عظيم به عند النجاشى و غيره «8). 

مع أن هذا الحديث منجبر بعمل الأصحابء و يعضده الحسان الاخر مثل 


.١738 منتهى المطلب: ؟/‎ »158١ /١ المعتبر:‎ )١( 

(؟) الخلاف: 189/١‏ المسألهةُ .١٠١‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 2" الحديث ٠١٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ ه8؟ الحديث ع177. 
(*) جامع الرواة: ؟/ 0٠‏ تعليقات على منهج المقال: 188 و 188. 

(0) عدَّهُ الاصول: /١‏ 188. 

(©) رجال الكشى: ؟/ 88٠‏ الرقم: .٠١8١‏ 

(0) رجال الكشى: ؟/ 88٠‏ الرقم: .٠١8١‏ 

() رجال النجاشى: الرقم 38 

(9) انظر! معجم رجال الحديث: 177/15. 

مصابيح الظلام» ج07 ص: “571 


حسنةٌ الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه و نحو ذلكك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأً 
و يمسح عليها إذا تو ضّأء فقال: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. و إن كان لا يؤذيه الماء فليتزع الخرقة و ليغسلها؛ 23١١‏ 
الحديث: 

و حسنة الوشّاء عن أبى الحسن عليه السّ.لام: عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح عليه؟ قال: «نعم يجزيه أن يمسح 
على طلى الدواء» 5١‏ و الإجزاء ظاهر فى ”2 الوجوب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 900 من /ا اش 


لحا ا عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ فقال: 
«يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله جعلَ ليم فى الدّينِ مِنْ رج عا امسح عليه) «8). 

و يؤيّده أيضا ما ورد عن على عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور) ١‏ «ع» و «مالا يدرك كله لا يتركك كلّه) 037. 

وعن الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) 080 و إذا 


(1) الكافى: / "7" الحديث "2 تهذيب الأحكام: ١‏ 85" الحديث .٠١90‏ الاستبصار: ١//ا/ا‏ الحديث 53"94؛ وسائل الشيعة: /١‏ 527 
الحديث 1778. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ عع" الحديث ٠6٠١0‏ الاستبصار: /١‏ 2/, الحديث 798» وسائل الشيعة: 

/١‏ هع؟ الحديث 1778 مع اختلاف يسير. 

(©) فى (ز ‏ و(د :)١‏ فى أقل. 

(©) الح (52): 78. 

(0) الكافى: 7/7" الحديث 8» تهذيب الأحكام: "0*١‏ الحديث ,٠١917‏ الاستبصار: ١//ا/ا‏ الحديث ٠5”5؛‏ وسائل الشيعة: /١‏ 2ع 
الحديث .137"1١‏ 

(2) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(0) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 

(8) عوالى اللآلى: 08/5 الحديث 5١2‏ بحار الأنوار: ؟7/ ١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 5375 


تعذّر الحمل على الحقيقة: فأقرب: المجازاك متعيقء كما سيجىءد 

فلا يعارض ما ذكرنا صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن الكسير تكون عليه الجبائر» كيف يصنع 
بالوضوء و عند غسل الجنابة» و غسل الجمعة؟ قال: «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ممما ليس عليه الجبائر» و يدع ما سوى ذلكك 
مما لا يستطيع غسله. و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته) .0١١‏ 

لأننك ترى أنّه ليس بينهما معارضة؛ أن إيجاب غسل ما حوله و عدم غسل الجرح لا ينافيه وجوب المسح إذا كان ثابتا من دليل آخرء 
لاحتمال أن يكون عدم تعرّضه عليه السّلام لحال المسح لوضوحه عند الراوى. 

مع أن عدم التعرّض ليس تعرّض العدم» لاحتمال أن لا يرى المصلحة فى التعرّض أو غير ذلكك مما هو السبب فى عدم ثبوت مجموع 
أجزاء ماهتة عباده من خبر واحدء بل ثبوته من اجتماع أَدَلّهُ و أخبار متعدّدة غالباء لو لم نقل كلها فتأئل جدًا! على أن العمومات 
المخصّصة و المطلقات التى تقد بالمقتّدات بالاثفاق من دون تأمّل من أحد حالها حال ما ذكرء مع أنّه عليه السّلام كان فى صدد منعه 
عن إيصال الماء إلى الجرح و العبث به؛ و قوله عليه السّلام: «و يدع ما سوى ذلككث» أى: لا يغسله. و لا ريب فى عدم جوازه. 

وعلى فرض ظهور فى ذلككء لا يعارض الظاهر النصء لأنّْ هذه الصحيحة و أمثالها مطلقاتء و الأخبار السابقة مقتّدات» و ظاهر أن 
المظلق وحمل على المقفذه و المجمل على المية. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ ع" الحديث 0٠١9/8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 8#؟ الحديث 17717. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة +90 من ٠/‏ إن 


و كذا الكلام فى باقى الأخبار التى لم يذكر فيها المسحء فتأمّل جدًا! مع أن الخبر إذا لم يكن معمولا به يكون شادًا لا يجوز العمل به 
نضًا و وفاقاء فضلا عن أن يقع الإجماع على خلافه فيجب طرحه أو تأويله بما يرجع إلى الحتجة. 

ثم اعلم! أنّهم صرّحوا بإلحاق عصابة القروح و الجروح بالجبيرة» كما أشرناء بل ادّعى فى «المعتبر» الإجماع على ذلكك .)١١‏ 

و قيل: إذا لم تكن الخرقة طاهرة يوضع عليها خرقة اخرى طاهرة؛ و يمسح عليها «7)؛ تحصيلا لما ثبت من الأدلَة المذكورة و مقتضى 
هذا أنه لو لم يكن على القروح و الجروح خرقة طاهرة يوضع عليها خرقةُ طاهرة أو مثلها و يمسح عليها فتأمل» و سيجىء الكلام فيهما 
إذا كانت الجبيرة فى موضع الغسل. 

و أما إذا كانت فى موضع المسح. فإن أمكن نزعها و المسح على العضو وجب. لأنّه مأمور بالمسح على العضو مع الإمكان بالإجماع و 
النصوص فيجب عليه؛ و لا يكفيه تكرار الماء حتّى يصل إلى العضوء بل لا يجوزء لألنّه ليس مسحا بل غسلاء مع أنّه يصير بالماء 
الجديد أيضا. 

و أمَا إذا لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة و لا خلاف فيه و يدل عليه إطلاق بعض الروايات السابقة أيضا. 

ثم إن الظاهر من الأخبار أن المسح بمنزلة الغسلء فكما أنّه لا بدّ فى الغسل من طهار محله. كذلك فى المسح. مع أنه إجماعى 
أيضاء فإذا لم تكن طاهرةٌ و أمكن نزعها و تطهيرها أو تبديلها وجب. و إن لم يمكنء فالظاهر أنه ينتقل إلى التيمم. 


()الفمرة ارام 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: .718//١‏ 


مصابيح الظلام» اج ص: را 


وما احتمل فى «الذكرى» من الاكتفاء بغسل ما حولها إذا كانت الجبيرة نجسة و فى محل الغسل كالجرح المجرّد ١١‏ لا دليل عليه. 

و ما قيل من أنّه إذا لم تكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة و يمسح عليها 07١‏ على نهج ما مر فى موضع الغسل قد اشير إلى مأخذه فى 
الجملة» و سيجىء الكلام فى ذلكك مشروحا. 

ثم المشهور بين الأصحاب اتّحاد حكم الطلاء الحائلة و اللصوق مع الجبيرة» كما مرّ. 

و يدل عليه صحيحة حسن بن على الوشّاءء قال: سألت أبا الحسن عليه الّ.لام عن الدواء إذا كان على يدى الرجل يجزى أن يمسح 
على طلاء الدواء؟ فقال: «نعم؛ يجوز أن يمسح عليه) 70. . 

و يدل عليه أيضا رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبى عبد الله عليه اد لام: إِنّى عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى 
مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ فقال عليه السّ.لام: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله و جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّينِ مِنْ ترج ©" 
«ه. 


و قد رواها فى «التهذيب» بسند حسنء و زاد فى آخرها: «امسح عليه) «12 مع أنّها منجبرة بالشهرة. و لا يضرٌ ضعفها لو كان. 


.198 /7 ذكرى الشيعة:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا90 من /اإاد 


(؟) قاله العاملى فى مداركك الأحكام: .718//١‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 580 الحديث .١17١*‏ 

(©) الحبح (52): 78. 

(4 الكاف بع#الحدريك #.ومائل الفيعة: اعم العديك اا 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 8#" الحديث .٠١91‏ 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص : 53717 


ويمكن أن يستدل لإلحاق بواقى الموانع من وصول الماء إلى العضو بالجبيرة» بما قال عليه السّد.لام: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب 
الله تعالى» مع بيانه عليه السّ.لام كيفتتةُ المعرفة بأن «امسح عليه»» فيفهم منه أن كل ما يمكن مانعا لوصول الماء إلى العضو حكمه حكم 
الجبيرة» مع أنه لا قائل بالفصل بين اطلاء الدواء و الموانع الآخن. 

فما روى- فى الموتّق- عن عمّار الساباطى قال: سثل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ 
قال: «لاء و لا يجعل عليه إِلَّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوءء و لا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء» .0١١‏ لا بِدّ من حمله على ما إذا 
لم يكن لا بدّ منه» بقرينة قوله عليه التّ.لام: «إِلَا ما يقدر على أخذه منه؛ ولا يؤخذ إِلَّا للغسل أو المسح, فإذا كان المكلف بحيث لا 
يضرّه الغسلء لا يجوز أن يجعل مانعا له. 

و أمًا إذا فعل ذلكك من دون ضرورة؛ فإن أمكنه الرفع وجبء و إن لم يمكنه. فالظاهر صِححةُ الوضوء بالمسح على الجبيرة» لما يظهر من 
أدلّته فلا.حاجة إلى العدول إلى التيمم» سما إذا كانت الجبيرة فى موضع المسح 7١‏ إذ لا شبهة حينئذ فى تقديم الوضوء؛ كما 
و الأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح و التيمّم فى غير الصورة المذكورة. 

ولاريب فى وجوب استيعاب المسح إذا كان فى محل الغسلء لظواهر الأخبار الدالّهُ عليه. 

و يؤيّده ما قال فى «المعتبر»: أن هذا بدل الغسل» فكما يجب الاستيعاب فى 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 570 الحديث 1787 الاستبصار: /١‏ 78 الحديث 275١‏ وسائل الشيعة: 
/١‏ 8*6 الحديث 771:7 1. 

(0) فى (ز 23 ”) و(د )١‏ و (ف) و (ك) و(ط:: التيمم. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 578 


المبدل منه. كذا يجب فى البدل أيضا .)١١‏ 

و ما فعله الشيخ فى «المبسوط». حيث جعل الاستيعاب أحوط "5١‏ و استحسنه فى «الذكرى» أيضا «". و لا يخفى أن وجهه أن الجبائر 
بحسب الغالب أو بعض الأوقات ليست مستوية السطوح. بحيث يتحقّق الاستيعاب بالمسح و إمرار اليد على سطحهاء إذ فيه خلل و فرج 
و ثقوب و نقوبء لا يتأنّى من جهة العيدان و ما يشدّ به العيدان و الخرق و الأدوية- كما لا يخفى على المطلع- استيعاب جميع تلكك 
الخلل و الفرج و الثقوب بمجرّد إمرار الكفّء إِلَا بعسر و مبالغة شديدة. 
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و المعصوم عليه السّ.لام قال: «يمسح عليها؛ و ظاهره كفايةٌ إمرار كف على ما فوقها مرّهُ واحدة» من غير جد و جهد فى إبلاغ أجزاء 
الكفّ إلى الخلل و الفرج و رءوس الأصابع إلى الثقوب. والعبر لكان الأسعاب بالنديية و علق فى محلد 
فالمراد من الاستيعاب و عدمه- فى المقام- هو الذى ذكرناء لا أنه يمسح على بعض دون بعض مع تيتدر المسح عليه أيضاء كما لا 
يخفى على الفطنء فتأم الى جدًا! و ما احتمله العلامة فى «النهاية» من وجوب أقل مستمى_الغسل فى المسح 050 إِنّما هو من جهة أن 
الأظهر أن بين المسح و الغسل عموما من وجه فى المقام أو مطلقاء كما سيجىء إن شاء الله تعالى. 
فقوله عليه السّلام فى صحيحة كليب و غيرها: «و ليمسح على الجبائر؛ :8 و أمثال ذلكك» ليس المراد إلا أنه يمر يده على الجبائر مكان 
إفرازة على البشرة و لآ يمده عل 


)١(‏ المعتير: /١‏ 09ع. 

.,387/١ المبسوط:‎ )0( 

() ذكرى الشيعة: 7/ 199. 

(©) نهاية الإحكام: ١/مء.‏ 

(0) راجع! الصفحة: 87١7‏ و57 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج” ص: 19 


ما تحت الجبائر إذا ما أمكنه. 

وليس المراد أنّهِ يجف يده عن الرطوبة الزائدة التى فيها حال إمرارها على الجبيرة» كى لا يقع جريان أصلا و رأساء كما لا يخفى. 
كيف؟ و ربّما كانت الجبيره فى الوسط من الذراع مثلات إذ كيف يتأتّى حينئذ هذا المعنى؟ إِلَّا أن يغسل أوَّلا يده من المرفق إلى 
الجبيرة» ثم يجقّف يده لمسح الجبيرة» ثم بعده مسحهاء ثم يأخذ ماء جديداء أو يغسل ما يتركك عن الجبيرة إلى رءوس الأصابع. 

و لعل القطع حاصل بعدم إراده هذا المعنى فى الأخبار» بل الظاهر هو ما ذكرناء و أن المراد هو المسح اللغوىء أى إمرار اليد برطوبتها 
التى كانت معها. 

نعم؛ لو كانت تجفّف فمن جهة إضرار الماء بالجبيرة و موضعها إن أضرّء و ذلكك أمر من الخارجء لا أنه داخل فى حقيقة ألفاظ 
الحديث» كيف؟ و ربّما لا تضرّها الرطوبة أصلا. 

و لذا أمروا بوضع الجبيرة فى الماء إلى أن يغسل تحت الجبيرة. 

نعم؛ رما يضرّها هذا القدرء لكن لا يضرّها المسح الذى يكون مع أقل جريان و لا زيادة» و هو جريان جزء من الماء على جزءين أو 
أزيد من البدن» كما سيجىء إن شاء الله تعالى. 

بل لا يكاد يتحمّق مسح خال عن أدنى الجريان فى مسح الرأس و الرجلين فى الوضوء فضلا عن هذا المسح الذى يظهر من الأخبار أن 
المراد عدم كونه تحت الجبيرة؛ لا أنّه ينتقل الوضوء حينئذ و يجعل غسله مسحا من دون مانع من الغسل أصلا و رأسا. 

نعم؛ مع المانع لا مانع عنهء كما ذكرء و لعل مراد القدماء من الفقهاء؛ بل و كثير من المتأخَرين أيضا ما ذكرناء إذ ما أشار أحد منهم 
إلى التجفيف. 

مصابيح الظلام» ج "2 صض: :67 
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مع أنه فى أمر عام البلوى مع عسر العلاج و لا يثبت أن المسح مصطلح فى المتباين للغسل» كما ستعرفء سما فى المقام. 

بل نقول: المراد من قوله عليه السّ.لام: «ما وصل إليه الغسل» فى صحيحة عبد الرحمن السابقة 1١‏ لعله أعم من البشرة و ظاهر الجبيرة» 
بل هذا أنسب بعموم كلمة «ما؛ لشموله البشرهٌ و ما ذكرناه» مع أن عدوله عليه السّلام عن قوله: يغسل ما حول الجبيرة إلى قوله: «يغسل 
ما وصل إليه الغسل» لعلّه لأجل ما ذكرنا. 

و يكون مراده عليه السّرلام: أنه يغسل العضو جميعاء بأن يمرٌ يده على البشرة و على ظاهر الجبيرة» فأىّ شىء يصل إليه الغسل فى هذا 
الإمرار يجب عليه غسله؛ و أى شىء لا يصل- بل يكون تحته- فلا يجب غسلهء ولا ينزع الجبيرة» و لا يعبث بالجراحة لأجل غسل ما 
تحتهاء إذ يكفى غسل ما حولها و ما فوقهاء و هو المسح بأقل جريان» كما عرفت أنّه غسل حقيقة. 

فحينئذ ارتفع التعارض بين الصحيحة المذكورة و ما عارضها من الأدلّهُ السابقة. 

على أنه على فرض كون ما ذكر خلاءف ظاهر تلكك الصحيحة؛ و إن كان هذا الفرض لا يخلو من قربء لا بد من حملها عليه حتّى 
يوافق الأدلّة التامّة السليمة و يخرج عن الشذوذ. لأنّه أقرب المحاملء و أوفق بالاصول و القواعد. 

و يعضده ما ذكره عموم «ما لا يدرك كله لا يتركك كله) 7). و «الميسور لا يسقط بالمعسور» 07 «و إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 


استطعتما فده 


)١(‏ راجع! الصفحة: 57 من هذا الكتاب. 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 

() عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(©) عوالى اللآلى: 88/6 الحديث ٠١28‏ بحار الأنوار: ١/77‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ”2 ص: ©7١‏ 


على أن أخبار المسح لو كانت تدل على وجوب عدم الجريان أو وجوب قصد عدم مدخلية الجريان» تصير معارضة للآيةُ و الأخبار 
المتواترة من وجوب الغسل و كونه هو الفريضة الإلهية لا المسح. 

و من القواعد الثابتة المسلمة أنّه إذا تعذّر الحقيقة» فالحمل على أقرب المجازات لازم؛ فعلى هذا يجب حمل المسح على ما ذكر, أو 
حمل تلكك الأخبار على صورة تضرّر المكلف من المسح بأقل جريان من جهة كون العضو مؤوفاء و أنّه يوجب تعسر ما على المكلف. 
و لذا ورد وجوب الوضع فى الماء ١١‏ و أفتى الفقهاء به و بالتكرار. 

و يمكن أن يقال: اليد و إن كان مع رطوبة كثيرة إلا أنها بإمرارها على الخرقةٌ تتشرّب الرطوبة فلا يتحمّق سوى المسح الخالى عن 
الجريان» و الجريان يحتاج إلى تكرار» أو تزيد فى الماء» و حينئذ يسرى فيما تحت الخرقة فيضرٌء و على تقدير عدم الإضرار يجب 
غسل ما تحتها بالتكرار» أو الوضع فى الماءء» و المفروض عدم تيشرهما. م 

فما ذكره العلامةُ من الفروض النادرةٌ 7 و حكمه يستخرج من القواعد و العمومات»؛ و هى تقتضى ما ذكره رحمه الله. 

والأخبار أيضا وردت على وفق القواعد و العمومات» فلا تكون مخصّصة لها. 

ثم اعلم! أنّه رئما يمكن إيصال الماء إلى بعض ما تحت الجبيرة» و لا يمكن الإيصال إلى بعض آخرء فيجب الإيصال إلى ما يمكن» و 
يكفى المسح على ما لا يمكنء و إيصال الماء تحت العيدان مما لا يمكن. بخلاف الخرقة التى تكون بينهما. 
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000 تهذيب الأحكام: /١‏ © الحديث تدكاردة وسائل الشيعة: /١‏ مم6 الحديث رشت 
إهرة منتهي ١‏ لمطلب: ل تذكرةٌ الفقهاء: رك احرة 
مصابيح الظلام» ج03 ص: زفرفرا 


و أما الجرح أو القرح أو الكسر المجرّدهُ عن الجبيرة؛ فإن أمكن غسلها و لو بتسخين الماء و الموضع الذى يتوضاأً فيه» أو تحصيل ماء 
الحمّام» و أمثال ذلكك كتدهين موضع الجرح مثلا وجب. فإنّ ماء الحمام ربّما ينفع الجرح أو القرح» فضلا عن أن يضرٌ. 

و إن تضرّرت» فهل يكفى غسل ما حولها خاصّة أم لا بد من مسحها أيضا؟ 

لنلشول الأصل و إطلاق بعض النصوصض؛ كما سيجى فو للفاتى أنه إذا تعذّرت الحقيقك فالحمل على أقرب المحازات» و الأخبار 
السابقةُ و هى: أن «ما لا يدركك كله لا يتركك كله)» و غير ذلكك. 

و على الثانى: إذا تعذّر المسح عليهاء فهل يجب وضع لصوق و المسح عليها أم لا؟ و عن «الذكرى» احتمال الوجوب .0١١‏ 

و إن قلنا بالأوّلء تحصيلا للجبيرة التى ورد الأمر بالمسح عليهاء و اتّفق الفتاوى عليه. 

و فيه؛ أن الأمر بالمسح فى الأخبار و الفتاوى إِنّما هو فى الجبيرة الحاصلة قبل الوضوء, لا أنّها تحصيل للمسح إذا اريد الوضوء. 

و فى الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام: أنه سأله عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ فقال: «يغسل ما حوله' ١‏ "ع 
و فى السند و إن كان محمد بن عيسى عن يونسء إِلَا أن]كك عرفت عدم الضررء لكونهما ثقتين؛ و لا يضر ما ذكره الصدوق رحمه الله 
و شيخه ابن الوليد. كما حمق 


.73٠١ ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 
.١17794 الحديث‎ 58 /١ وسائل الشيعة:‎ ٠١98 الحديث‎ ”6 /١ (؟) الكافى: / 7” الحديث ”2 تهذيب الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ارذرفا‎ 


فى محله .)١١‏ 

ولا يخفى أن ظاهرها عدم تير الغسلء و لأجل هذا سأل الفقيه الجليل عن حاله» و يحتمل التضرّر بالمسح أيضاء لأنْ الغالب أنّهِ إذا 
تضرّر بالغسل تضرّر بالماء مطلقاء و ظاهرها عدم الجبيرة أيضاء لأنْ الجبيرة تشمل ما حول الجرح عادة. 

و الظاهر منها غسل البشرة لا قدر من الجبيرة» و غسلها إِنّما يجوز إذا لم يمكن غسل ما تحتها أصلاء كما عرفت» فلا يحكم المعصوم 
عليه السّ.لام بغسلها مطلقاء على أنّه على تقدير العموم خصّ ص بغير الجبيرة من جهة الأخبار و الفتاوى فى الجبيرة بالمسح عليهاء كما 
عرفث. 

و مثلها حسنة الحلبى عن الصادق عليه المّ.لام: الرجل تكون به القرحة فى ذراعه و نحوه من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضاً 
و يمسح عليها إذا تو ضّأء فقال: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إلا فلينزع الخرقة ثم ليغسلهاء» قال: و سألته عن الجرح 
كيف أصنع به فى غسله؟ قال: «اغسل ما حوله) 2379 إذ التقريب كما تقدّمء مضافا إلى أنه عند سؤاله عن الجرح لم يقل: و يعصبها 
بالخرقة. 
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مع أنّك عرفت أن الجرح إذا كان عليه المرارة و الدواء يجب مسحهماء كما عرفت» هذا مع عدم قائل بالفصل بين القرح و الجرح. 
هذا؛ و الاحتياط المسح على القرحة و الجرحة الخاليين عن الجبيرة» و وضع الجبيرة عليهما و المسح عليهماء و كذلك حكم الكسير 
أيضاء إِنَا أنه ادّعى فى 


)١(‏ رجال النجاشى: ”77 الرقم ع4 

(0) الكافى: 7/٠‏ الحديث ”؛ تهذيب الأحكام: "85١‏ الحديث .٠١90‏ الاستبصار: ١//ا/ا‏ الحديث 5"94؛ وسائل الشيعة: /١‏ 528 
الحديث 1728 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: ع67 


«المداركك» عدم الخلاف- فى صورة نجاسة خرقة الجبيرة- فى وضع الخرقة و المسح عليها .)١١‏ 

و ربّما كان هذا هو الظاهر من صدر حسنةٌ الحلبى المذكورة. و قد ذكرناها و اتفاق الفتاوى عليه كما مرٌ. . 
و يمكن دعوى شمول مثل قوله عليه السّ.لام: مسح على الجبائر) ١7)؛‏ و «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّها 9 و غير ذلككء إذ 
الظاهر أن المراد المسح على خرقة الجبائر لا نفسها. 

و ظهر مما ذكر دخول الخرقة التى توضع للمسح عليها فى الصورة المذكورة؛ إذ نجاسة الخرقة ليست بنادرة» فتكون الخرقة الحادثة 
داخلة فى الجمع المحلى باللام المفيد للعموم الشامل للنادرء فضلا عن كثير الوجود, مع أنه كان يكفى أن يقول: امسح على الجبيرة. 
فالعدول ليس إِلَّا لإدخال جميع ما هو صالح لأن يكون خرقة يمسح عليها فى الجبائر» و الفقهاء انّفقوا على أن حكم الجرح و القرح 
أيضا حكم الجبائر مطلقاء من دون فرق أصلاء كما عرفت. : 

مضافا إلى ما يظهر من قوله عليه السّ.لام: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله) «6» منضما إلى قولهم عليهم السّلام: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور) «0» و غير ذلكك. 

و بالجملة: ربّما يظهر من المجموع عدم اشتراط السابقيَهُ فى الخرقة» و عدم 


(1) مدارك الأحكام: .7*18//١‏ 

(0) راجع! الصفحة: 577 من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: 57 من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: 877 و 518 من هذا الكتاب. 

(0) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: لغارض 


الفرق بين السبق و اللحوق فى حصول الغرضء و هو حصول بدل الغسل و ما هو أقل درجته إذا تعتدر ما فوقهء و أنّه لا 01١‏ يرفع اليد 


عنه حينئك بالمرّة. 0 
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و كذا الحال فى كل ما دل على المسح على الخرقة أو الجبيرة و مر فلاحظه مع أنه نفى الحرج و أمثاله غير منحصر مقتضاه فى 
وجوب المسح على المرارة و شبههاء بل عدم الوجوب أنسب إليه و الاكتفاء بغسل ما حولها أوفق به» و يكون المأمور به غسل 
الموضع مع التمكن منه من دون مطلوبيةٌ مسح أصلا. 

فلو لا ما ذكرنا لكان المناسب- بل اللازم- تفريع جواز الاكتفاء بغسل ما حولها على ما ذكرء لا لزوم المسح على المرارة و الخرقة و 
لوهم 

هذا؛ مع أن المشهور عند الفقهاء ليس غسل ما حول الجرح المجرّد و ما هو مثله فقط. 

و بملاحظة هذا ربّما تصير صحيحة ابن سنان 00 و غيرها 15٠‏ شَادَة بالنسبة إلى ظاهرهاء فيجب التأويل للجمع؛ فيشكل حينئذ الاكتفاء 
بغسل ما حولها فقط من دون وضع خرقةٌ طاهرة» إن لم يتمكن من المسح على البشرة «8. 

و كذا الحال لو كانت الحرقة نجسة بل تحضيل البراءة اليقيقية يتوقف على ا 


(0 فى (كم)ن و إثاء بدلا مق: و أنه لا. 

(؟) الحج (52): 78. 

إفرة وسائل الشيعة: /١‏ *52 الحديث 1779. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 79/١‏ الحديث 45) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 8 الحديث 17:0. 
(8) لم ترد فى (ق)ز(ز 903 (ط): إن لم يكن من السح على البشرة. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 6782 


ذكر و على التيمم معه أيضاء و اللّه يعلم .0١١‏ 

و قال استاد الكل فى الكل: و اعلم! أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضا بالجرح فى الحكم, و كذا كل داء فى العضو 
لا يمكن إيصال الماء إليه و الإثبات بالدليل مشكلء لكن الأولى متابعتهم »5١‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 

ولا يخفى أن الظاهر من كلامه وقوع اتّفاق الأصحاب. 

ثم اعلم! أن الجبيرة قد تكون مختصّة بموضع من العضوء و قد تكون شامله لجميعه؛ و يشملهما حسنتا كليب و الوشّاء 9”. 

و قال فى «الذكرى:»: لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء؛ مسح على الجميع» و لو تضرّر بالمسح تيمم ."5١‏ 

و مثل هذا قال: المحمّق فى «المعتبر) «8)؛ و عبارتهما شاملهُ لصورة كون جميع الأعضاء عليها الجبيرة بحيث لا يبقى شىء يغسل. 

لكن لا بدَ من التأمّل فى أنّه هل يشمل الأخبار الواردة فى الجبيرة هذه الصورة أم لا؟ و بالنظر إلى إطلاق الأخبار يت رجح شموله. 

و يحتمل الانتقال إلى التيمم لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبارء فتأمّل! و أما إذا لم يكن الكسر و ما يجرى مجراه فى موضع 
الطهارة» لكن يتضرّر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحهاء تعّن حينئذ وجوب التيمم» لعموم 
ا ل 

)١(‏ لم ترد فى (ز”) و(د )١‏ من قوله: مع أن المشهور .. إلى قوله: و الله يعلم. 
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(*) وسائل الشيعة: /١‏ 528 الحديث ١7"‏ و 1788. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 911 من للا 


() ذكرى الشيعة: 77 198. 
(©) المعتبر: /١‏ 1297. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: خزفرا 


الأخبار الدالَهُ على أن من لا يمكنه استعمال الماء لعذر تيمم 21١‏ فتأمّل! ثم الجبيرة قد تكون منطبقة على الموضع المؤوف بحيث لا 
تزيد عليه أصلاء و قد تزيد من جهة عدم تأتيها و عدم استقامتها إِلّا بهذه الزيادة» بل الغالبة هى الثانية. 

و يشملها الحسنتان 07 لعدم الاستفصالء و مثل هذه الزيادة؛ الزيادةً التى جعلها الطبيب و الردّاد المعالج تحت الجبيرة. 

نعم؛ فى حال الوضوء لو تيدر التقليل لزم؛ سواء كان بالنسبة إلى الزائد أو بالنسبة إلى المساوىء لكونهما على خلاف الأصلء إِلَّا أن 
يكون حرجا فلا يلزم» و إن تيسّر غسل ما تحت الزائد وجبء كما لو تيسّر غسل قدر ممما تحت المساوىء كما قلنا سابقا. 

قوله: (و يستفاد). إلى آخره. 

فى «المدارك:: أن فى كلام الأصحاب- فى المقام- إجمالاء لتصريحهم بإلحاق الجرح و القرح بالجبيرة» سواء كانت عليهما خرقة أم 
لاثم 

و فى «الذخيرة»: و بعضهم ادّعى الإجماع على ذلك و نص جماعة على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختضّه بعضو أو شاملة 
للجميع. و فى التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح و الجرح من غير تقييد بتعذّر وضع شىء عليهما و المسح 
عليه. و أمَا الأخبار؛ ففى بعضها: أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح. و قد تقدّم. و فى كثير منها أنّه ينتقل إلى التيمم؛ كصحيحة ابن 
مسلم؛ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: */ 6#” الباب ه من أبواب التيمم. 
(0) أى: حسنة كليب و حسنة الوشاء. 

(*) مدارك الأحكام: .7788/١‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: /51 


عن الباقر عليه الّلام عن الجنب يكون به القروح. قال: «لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم) .0١١‏ 

و فى صحيحة اخرى له عنه عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يكون به القرح أو الجراحة يجنب؟ قال: «لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم» 
7 

و صحيحة داود بن سرحانء عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد؟ قال: «لا 
يغتسل و يتيمم) »و يمكن الجمع إمَا بحمل ما دل على التيمم على ما إذا تضرّر يغسل ما حولهاء أو بالتخيير» انتهى 50". 

أقول: من تأمّل كلامهم فى مبحث التيمم ظهر له أنّه طهارة اضطراريّة عندهم لا يصمح إِلّا بعد العجز عن المائية» و الوضوء مطلقا طهارة 
ماده بلا شبهة» فمتى تصحٌ المائية عندهم؟ كيف تصحٌ الترايية؟ فأىٌ إجمال فى كلامهم؟ فإذا صرّحوا فى الوضوء بإلحاق الجروح و 
القروح بالجبيرة صرّحوا بأنّه طهارة مائيَةُ صحيحة. 

ففى التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح أو الجرح, لا شبهة فى كون هذا التيمم بعد العجز عن تلكك 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا91 من اللا 
الماضة. 

و كيف يمكن تجويز غير هذا عليهم؟ فمرادهم إذا لم يمكن غسل ما حولهماء أو لم يمكن المسح على الجبيرة» إذ ظاهرهم الاثفاق 
على وجوب هذا المسح على ما 


)١(‏ الكافى: / 28 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث 28٠١‏ وسائل الشيعة: "/ 67" الحديث 787 مع اختلاف يسير. 
(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 08 الحديث 21١58‏ وسائل الشيعة: 768/7 الحديث 7878 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 88 الحديث 88١‏ وسائل الشيعة: / 68" الحديث 3*١‏ 

(©) ذخيرة المعاد: لال و /". 

مصابيح الظلام» اج ص: لاع 


صرّحوا به بل ادّعى الإجماع غير واحد منهم »)١١‏ كما عرفت. 

و بالجملة؛ لا شبهةٌ فى أُنّهم جعلوا العجز عن استعمال الماء شرطاء و المشروط لا يتحمّق بدون الشرط بالبديهة» و ليس الشرط العجز 
عن استعمال غير اولى الأعذار. 

كيف؟ و الوضوء غير منحصر فى وضوء غير صاحب العذره فإن أقطع الرجلء و أقطع بعض العضوء و من لا يتمكن من مسح بشرة 
الرجلء فيمسح على الخفينء للبرد أو التقوَهُ و من لا يتمكن من المسح بِبِقََه الماء» إلى غير ذلك يجب عليهم الوضوء خاضة 
كصاحب الجبيرة» فلا معنى فى الاستشكال فى خصوص القروح و الجروح, لا سيّما إذا كانت الجبيرة فى موضع التيمم, و لا يمكن 
نزعها و المسح على البشرة. 

و تأمّل صاحب «الذخيرة» فى هذه الدعوى مدّعيا أنْ ظاهر الصدوق التخيير بين المسح و الاكتفاء بغسل ما حولهاء حيث قال فى 
«الفقيه»: من كان فى الموضع الذى يجب عليه الوضوء قرحة أو جراحة و لم يؤذه حلها فليحلها و ليغسلهاء و إن أضرٌ به حلهاء فليمسح 
يده على الجبائر و القروح» ولا يحلها ولا يعبث بجراحته »)7١‏ و قد روى فى الجبائر عن الصادق عليه السَّلام أنّه قال: «يغسل ما حولها» 
م 

ثم قال: بل لا يبعد أن الكلينى أيضا جوّز الاكتفاء بغسل ما حولهاء لأنّه روى ما يدل عليه «©8: إذ قاعدةٌ القدماء العمل بما يوردونه فى 


كتبهم من الأخبار. 


.89/ ذخيرة المعاد:‎ 773/ /١ مداركك الأحكام:‎ 7017 /١ تذكرة الفقهاء:‎ 18١ /١ المعتبر:‎ )١( 
ذيل الحديث 97 مع اختلاف يسير.‎ 519 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )1( 

(") من لا يحضره الفقيه: ١9 /١‏ الحديث 45: وسائل الشيعة /١‏ 588 الحديث .١77:‏ 

(©) الكافى: */ 7” الحديث ” و ”. 

مصابيح الظلام» اج" ص1 560 


و من ذلكك يعلم مذاهبهم و فتاويهم؛ و قل أن يذكروا شيئا بطريق الفتوى »١١‏ انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 910 من /ااسط 


أقول: لا شك فى أن ما ذكره الصدوق كان صريحا فى فتواه فكيف يقول: من ذلك يعلم فتواهم؟ و كيف يقول: وقلّ أن يذكروا 
شيئا؟. إلى آخره؛ مع أن «الفقيه» مشحون من فتاويه سلّمناء لكن المقام من جملة الأقل بلا شبهة. 

و قوله: (و قد روى) .. إلى آخره؛ لا يدل على أنه رجع بهذه السرعة عن فتواه» إذ هذا الكلام متصل بفتواه» و الحكم بالرجوع بالكلام 
المتّصلء فيه ما فيه. 

و بالجملة؛ تصريحه بالفتوى- ثم ذكر رواية نسبت إلى الصادق عليه الّلام- صريح فى أن وثوقه و اطمينانه بما أفتى به» و أن فى هذه 
الرواية المنسوبة متأمل فى الجملة البتة» إِما فى الوثوق بكونها منه عليه السّلام» أو فى الوثوق بالاكتفاء بما يظهر منهاء إذ إثبات غسل ما 
حوله لا ينفى ما عداه بلا شبهة» كما عرفت سابقا. 

أو يحتمل عنده أُنّها فى موضع لا يتيشر مسحها .. إلى غير ذلككء و لا يدل على حكمه بالتخيبر بوجه من وجوه. 

وفى بعض المقامات- بعد نقل الرواية المخالفة لما أفتى به- يصرّح بأنْى ذكرت هذه الرواية مع عدولى عنهاء ليعلم الناظر أنّها من 
رواها؟ و كيف رواها؟ »"١‏ إلى غير ذلكك. 

مع أن عاد المصنّفين من القدماء أنّهم يروون الروايات التى لا يقولون بهاء و ليست حمجة كما صرّحوا. 

و فى «الفقيه) و إن قال فى أوّله: لم أقصد فى هذا الكتاب قصد المصسّفين فى كتبهم فى إيرادهم جميع ما رووه؛ بل لا اورد إِلَا ما افتى 
به 4 إلا أنه بعد ما دخل فى 


)١(‏ ذخيرة المعاد: /ا". 

(؟) لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ”/ 89 ذيل الحديث /1و". 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: 55١‏ 


0 
كتابه هذا ذكر ما ينافى ما أفتى به صريحا كثيراء حتّى صرّح جدّى رحمه الله بأنّه بدا له فيما ذكره أوّلا .)١١‏ 


قلت: و على تقدير عدم البداءء» ربّما يذكر الرواية باعتقاد أن معناها شىء لا ينافى فتواه» بل موجهة بتوجيه ظاهرء كما هو عادته و عادهٌ 
الكلينى فى إيرادهما الروايات الظاهرةٌ فى الجبر و التشبيه و غيرهما فى أصول الدين و فروعه؛ بحيث يجزم بأنْ مرادهما ليس ما هو 
ظاهرهاء لكونه خلاف الإجماع؛ و خلاف رأى الشيعة و غير ذلكك. 

و لذلكك ما نسب إليه و إلى الكلينى شىء مما ذكر فى مقام نقل المذاهبء بل فى المقام المذكور يدّعون إجماع الشيعة: و ربّما لا 
يدُّعون. لكن نعلم أن المذهب خلافه. 

و من ذلكك إيرادهما الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بدعاء أو قراءة» أو ذكر فى التعقيبء أو فى يوم عرفة» أو يوم عيد .. و أمثالهما مما 
لا بحصى كثرة» بل غالب المستحبات التى لا حدٌّ لها بلفظ الأمرء أو لفظ «عليه؛ أو أمثالهما من العبارات التى هى مع قطع النظر عن 
القرين تكون ظاهرة فى الوجوبء من دون قرينةٌ فى ذلك الحديث على خلافه أو غيره من الأحاديث. 

و ما ذكرنا فى غايةٌ الكثرة بلا شبهة؛ و من هذا ما نسب أحد من فقهائناء واحدا منهما إلى مخالفة سائر الفقهاء فى إيجابهم المسح و ما 
ادّعوا عليه الإجماع بلا شبهة. 

بل نحن ذكرنا عن «أمالى الصدوق» كثيرا أنه جعل من دين الإماميّهُ الإقرار بكذا و كذا .)5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 914 من اللا 


)١(‏ روضة المّقين: ااا 
(0) أمالى الصدوق رحمه اللّه: :هو .2٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: عع 


و مع ذلكك نسب هو أو أبوه أو الكلينى إلى خلاافه من جهة أنه روى فى «الفقيه» أو الكلينى فى «الكافى» ما هو ظاهر فى خلافه؛ أو 
غير ذلكك. 

هذا كله؛ مع ما عرفت من أن خروج معلوم النسب غير مضرٌ فى إجماعنا بلا شبهة؛ فعلى تقدير تصريح الصدوق بالخلاف لا يضر 
الإجماع, فما ظنّكك بما ذكره؟ 

و ينادى بما ذكرنا من أنْ مراد الصدوق و الكلينى ليس التخيير بين المسح و الاكتفاء بغسل ما حوله أن التخيير فى ذلكك فاسد قطعاء 
إذ يغسل ما حولها يتحمّق أحد الواجبين قطعاء و لم يبق شىء لتحقّق التخبير بينه و بين غيره» فغسل ما حولها واجب على أى تقدير. 

و أمّا مسح الجبيرة» فأمّا أن يكون واجبا مطلقاء كما هو مذهب غيرهما من الفقهاء» أو مستحب مطلقاء و أمّا أنه واجب تخييرى بين 
وقوعه و عدمه فقطعى الفساد, إذ الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدلء و أمّا ما يجوز تركه لا إلى بدل؛ فهو مباح أو مستحب أو 
مكروه بالبديهة. 

و توجيه كلامهما بأنّه إن قصد المسح مع الغسل يجب عليه؛ و إن لم يقصد المسح معه يكفى غسل ما حوله؛ مع ركاكته لا نفع فيه 
أصلاء لبقاء المحذور على حاله» إِلَا أن يوجّه أنه إن لم يقصد المسح يجب تركه حينئذ» فالتخبير بين وجوب الفعل و وجوب التركك. 
و المراد من الاكتفاء بغسل ما حولها هو هذا المعنى. فمع أَنّه فى غاية البعد, و الركاكة لا معنى للتخيير المذكورء إذ التخبير إِنّما هو 
بين فعلين لا بين فعل و تركك ذلككء إلا أن يوسجه بكون التخيير بين قصدينء و فيه أيضا ما فيه. 

و مثا ينادى بما ذكرنا من أن مراد الفقهاء فى التيمم إنّما هو بعد العجز عن المائدِة أنّ العلامه قال فى «المنتهى»: لو كان الجرح مما 
يمكن شدّه و غسل الباقى و مسح 

مصابيح الظلام» ج07 ص: “61 


الخرقة التى عليه بالماء الذى فى يده وجب و لا يتيمم؛ و إن لم يمكن ذلك يتيمم 41١‏ و صرّح بذلكك فى «النهاية) أيضا .)5١‏ 

و قال أيضا فى «المنتهى»: لو كان على جميع الأعضاء جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته جاز المسح على الجميع؛ و لو استضرٌ بالمسح يتيمم» 
” و مثل ذلكك عبارةٌ «المعتبر) «©» و الشهيد السابقةٌ «ه). 

و بالجملة؛ من تأمّل فى كلامهم فى التيمم, لا يبقى له مجال التوهّم. 

و أمَا ما ذكر فى «المدارك؛ فى الأخبار من أن الوارد فى الجرح ليس إِلَّا غسل ما حوله 6 فأوّلا لم يكن كلامه منحصرا فى الجرح» 
بل كلامه جار و صريح فى القرحة أيضاء و قد عرفت التصريح بالمسح على الخرقة فيها. 

و أمًا الجرح؛ فحسنة الوشّاء 7» يشمله؛ إذ الدواء على يدى الرجل يكون لآفة البتةء إِمَا القرحة أو الجرح أو غيرهماء و ليس الجرح 
أندر منهما لو لم يكن أغلب. 

و المعصوم عليه السّ.لام ما استفصل فى الجواب أن هذا الدواء من جهةُ الجرح أو غيره» و تركك الاستفصال يفيد العموم, مع أنْ انقطاع 
الظفر نوع من الجرح, مع أن عدم القول بالفصل يكفىء و هو رحمه الله مداره عليه فى إثبات الأحكام. كما لا يخفىء فتأمّل! 
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)١(‏ منتهى المطلب: "/ ع". 

(1) نهاية الإحكام: 1١98 /١‏ و 191. 

() منتهى المطلب: ؟/ .١31‏ 

.187 /١ المعتير:‎ )6( 

(0) راجع! الصفحة: 57 من هذا الكتاب. 

(©) مدارك الأحكام: ١/89؟.‏ 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ 528 الحديث ١78‏ و 178. 
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مع أنْكك عرفت دعوى الإجماع على إلحاق القروح و الجروح بالجبيرة» بل ملاحظة كلام الفقهاء ربّما يكشف عنه؛ و أن الإجماع 
الذى ادّعوا فى الجبيرة يشمل القروح و الجروح. و الإجماع المنقول حبجة. 

مع أن الأخبار المعارضة الدالّهُ على التيمم غير مختصّة بالجرح. بل شاملةُ للقروح» بل الكسر أيضا. 

لما رواه الشيخء عن ابن أبى عمير- فى الصحيح- عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام قال: «يؤمّم المجدور و الكسير إذا 
أصابتهما الجنابةٌ) .)١١‏ 

و ما رواه الكلينى و الصدوق- مرسلا- عن الصادق عليه السّلام: «إنْ 15١‏ المبطون و الكسير يؤمّمان و لا يغتسلان) 079. 

ولا شكك فى أن الكسير لا يتيمم إِلَا بعد العجز عن المسح على الجبائر» و لا خلاف لأحد فى ذلك. 

مع أن هذه الأخبار كلها فى الغسل. 

نعم؛ مقتضى بعض ما مرّ فى الوضوء الشمول للغسل أيضا. 

و يمكن التخصيص بالوضوء. إِنَا أن الفتاوى تمنع؛ و الفتاوى إذا كانت معتبرة تكون معتبرة فى أن الجرح أيضا لا بد فيه من المسحء 
مع أنّه ظاهر من الآية و الأخبار أن التيمم طهارة اضطراريّةُ بعد العجز عن المائية» كما لا يخفى على المتتئع المتأمل. 

حتّى أنّهم عليهم السّلام قالوا: إِنْ التيمم إهلاكك الدين إذا كان المسافر يسافر إلى 


"178 الحديث 7ه وسائل الشيعة: 8/7 الحديث‎ 180 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() لم ترد فى المصدر: إن. 

(7) الكافى: 88/8 الحديث هه من لا يحضره الفقيه: /١‏ 04 الحديث 2117 وسائل الشيعة: #/ 68" و 68" الحديث 870 و 870" مع 
اخؤاات نير 

مصابيح الظلام» ج" ص: 650 


أرض يقتضى التيمم من البرد و الثلجء قالوا عليهم السَّلام: لا تسافر إلى الأرض التى توبق و تهلكك فيها دينكك .0١١‏ 
و أيضا ورد فى أن من وجد ماء يباع» يشتريه لوضوثه بأىّ ثمن يريد صاحبه و إن كان فى غاية الغلاء 79" .. إلى غير ذلكك ممما يدل 
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على كونه اضطراريًا. 

و قوله تعالى كَلَمْ تَجدُوا أ َتيِمَمُوا* 00 فششر ب: إن لم تتمكنوا من الماء وفاقا .©١‏ 

و كذا الحال فى الأخبار الدالَهُ على ذلكك, بل و أشدّ دلالة و أوضحها و قد عرفت اتّفاق الأصحاب أيضا على تقديم المائية: و أن بعد 
العجز يرتكب الترابية. 

مع أن شغل الذمرة اليقينى يستدعى البراءة اليقينية» فمع التمكن من الطهارة المائدة لو تركت و ارتكبت التزانية لأ يحصل إلا البراءة 
الاحتمالية بل البراءة الوهمية» لما عرفت ممما دل على أن الترابية بعد العجز لا مع التمككن من المائية. 

و إذا تطهر بالمائية تحصل البراءة اليقيتيةُ من ملاحظة الأخبار و الأقوال و الإجماع. 

نعم؛ لو تيمم حينئذ مع الوضوء ربّما يكون أحوطء لكن الاحتياط لا لزوم فيه أصلاء مع أن كونه احتياطا لا بد فيه من تأمّل. 

هذا إذا كانت الجبيرة فى موضع التيمم أو فيه» لكن يمكن فى التيمم المسح على البشرة دون غسلها فى الغسل» و مسحها فى المسح. 
و أمًا إذا كانت فى موضع التيمم؛ و لا يمكن مسح البشرةٌ فى التيمم» فلا وجه 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7 91" الباب 58 من أبواب التيمم. 
(5) راجع! وسائل الشيعة: "/ 89" الباب 78 من أبواب التيتمم. 
(*) النساء (©): *©, المائدة (0): 8. 

(©) التبيان: / 508؛ زبدة البيان: 'ه» تفسير الصافى: /١‏ 608. 
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لتوهّم تجويز التيمم حينئذ» كما أشرنا. 

ثم اعلم أن العضو إذا كان مريضا مثل وجع العين و أمثاله» لا يجرى فيه حكم الجبيرة و القروح و الجروح إذا أمكن غسل ما حوله 
خاضّة؛ بل لا بدّ من التيمم» لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النصّ و الإجماع. 

بل ظاهر الفقهاء أيضا التيممء إِلَا أنه نقل عن الشيخ فى «الخلاف» و «المبسوط» أنه جعل الجمع بين التيمم و غسل الباقى أحوط 20١‏ و 
فيه ما فيه. 

واعلم أيضا أنّه إذا زال العذر فى وضوء الجبيرة للقروح و الجروح بعد الصلاه لا يجب إعادة الصلاه إجماعاء لكن الأحوط بل الأقرب 
أن مع رجاء الزوال لا يجوزء إِلَا إذا تضيّق الوقت فى نظره؛ فما ذكر مع عدم الرجاء أو معهء إِلَا أنّه عند ضيق الوقت فى نظرهء لكن زال 
واتّفق البقاءء و أمّا إعادهُ الوضوء؛ فمحلٌ خلاف بين الأصحاب. 

و القائل بالعدم تمتركك بالاستضصحات 99 وا القائل بالاغادة يأث الغسرورة قدو بقتدرها وى القانى أقري بل كوته محل 
الاستصحاب محل تأمّلء كما حفّقناه فى محله. 

و هكذا الحال فى الوضوءات للأعذار» مثل غسل الرجل للتقية» أو مسح الحفين لهاء أو للبرد» أو عدم التمكن من المسح بماء الوضوء. 
إلى غير ذلكك فتأمّل. 


."8/١ المبسوط:‎ ٠١0 المسألة‎ 185 /١ لاحظ! الخلاف‎ ,80 /١ نقل عنه فى كشف اللثام:‎ )١( 
الكنييدا ف ذكرى الشيعة ا‎ )9( 
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(9) قاله الشيخ فى المبسوط: خبرفة لاحظ! المعتبر: الل ذكرى الشيعة: 51 
مصابيح الظلام» ج03 ص: فرفر 


88 - مفتاح [مستحبّات الوضوء] 
اشارة 


يستحب السوااكك عند الوضوءء و الاستقبال» و التسمية» و غسل الكقّين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم و البول مرّهُ و من الغائط 
مرّتين» و المضمضة و الاستنشاق و الاستنشاره و إدارة المسبحة و الإبهام فى الفم. 

و ضرب الوجه بالماء و فتح العين؛ و الدعاء بالمأثور عند كل فعلء و إمرار اليد بالغسل و تخليل شعر الوجه و إن كان كثيفا على 
المشهورء و لا مستند له يعتدٌ به» كما مرّت الإشارة إليه. 

و بدأه الرجل بظاهر ذراعيه و المرأةً بباطنهماء و الإسباغ بمدّء و هو رطل و نصف بأرطال المدينة» كما فى الصحيح »2١١‏ فيكون رطلين 
و ربعا بأرطال العراق» و قول البزنطى بكونه رطلا و ربعا بالعراقى 7١‏ شادً. و فى «التحرير» أنّه تعويل على رواية ضعيفة «”. 


.١7/8 الحديث‎ 58١ /١ الحديث 0/4 وسائل الشيعة:‎ 1" /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! تحرير الأحكام: /١‏ 7عء بحار الأنوار: //9/ .88٠‏ 

(") تحرير الأحكام: /١‏ 87. 

مصابيح الظلام» جا ص: /515 

و الرطل العراقى مائهُ و ثلاثون درهماء أحد و تسعون مثقالا على الأصي الأشهرء كما يؤيّده الخبر .)١١‏ و قيل: مائةُ و ثمانية و عشرون 
درهما و أربعة أسباع درهم» تسعون مثقالا ."5١‏ و الدرهم سنّهُ دوانيق باتّفاق الخاصٌ 4ه و العامّهُ و نصٌّ أهل اللغهُ «. و الدائق ثمانى 
حبات من أوسط حب الشعيرء بلا خلاف مناه و الخبر الوارد بخلافه «» ضعيفء و على ما قلنا يكون المدٌّ بالمعيار المتعارف فى زماننا 
ربع منّ تبريزى وافء و الأولى وحدة الغسل بغرفتين. 

و ترك الاستعانة» و الشمس. و الآجن «4). و سؤر الحائض الغير المأمونة» و اليهودىء و النصرانى» و المشرك. و الناصبء و ولد الزناء 
وما أصابته الوزغة» و الحتّة. و العقرب. و القليل الذى أصابته النجاسة و لم يتغتر» و ماء البثر الذى أصابته و لما ينزح منها ما قدر و 
المستعمل فى رفع الحدث الأ-كبر» و قيل بعدم الإجزاء فى الأخير «5. و مستنده ضعيفء كل ذلكك مستفاد من النصوص. و تزول 
الكراهة فى الكل عند الاضطرارء كما فى الأخبار 037. 


.17174 الحديث‎ "٠ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: 87/١‏ و ©؛ منتهى المطلب: 91/١‏ ط. ق. 

() الصحاح: / /ا/151» لسان العرب: ٠١8/٠١‏ مجمع البحرين: 2/ .2١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 56/١ /١‏ الحديث /ا/79١.‏ 

(0) الآجن: اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه و طعمه و الظاهر أن تغيبر الريح لازم لتغييرهماء و لو فرض انفكاكه عنهما بأن يتغير 
ريحه فقطء فالظاهر عدم كراهة الوضوء به. لأنّه لم يثبت تسميته آجناء كذا قيل. «منه رحمه اللها. 

(©) المبسوط: 21١/١‏ الخلاف: 177/١‏ المسأله 178 لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 2؟1. 


(0) وسائل الشيعة: 5/8/١‏ الباب 58 من أبواب الوضوءء /١8‏ 64” الباب 28 من أبواب جهاد النفس. 
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مصابيح الظلام» ج03 ص: إوعع 
قوله: (يستحب السوكك) .. إلى آخره. 


أقول: استحباب السواك مطلقا و للوضوء و الصلاة- سما صلاة الليل- مجمع عليه بين الأصحاب [و] وارد فى الروايات أيضا. 

منها: مونّقَةُ إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السَلام: «من أخلاق النبيين السواكث» .0١١‏ 

و منها: روايته أيضا عنه عليه السَّلام قال: «السواكك من سنن المرسلين» 7١‏ .. إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه الشلام: «و عليكك بالسواك عند كل وضوء) .”١‏ 

و قول الصادق عليه الّ.لام فى رواية معلى بن الخنيس حين سأله عن الاستياكك بعد الوضوء؟ قال: «الاستياك قبل أن يتوضأ» قال: 


قلت: أ رأيت إن نسى حتّى يتوضأ؟ قال: «يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات) 50. 


و يظهر منها أن الاستياكك قبل التمضمض. 5 
و رواية محمد بن مروان عن أبى جعفر عليه السسلام فى وصَيَةُ النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّلام: 
«عليكك بالسواكك لكل صلاة» «ه. 


.1":07 وسائل الشيعة: ؟/ ه و 8 الحديث‎ »١ الكافى: 2/ 540 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: 2/ 590 الحديث 5 وسائل الشيعة: /١‏ 8 الحديث .17١0©‏ 

(*) الكافى: 8/ 4 الحديث *”؛ وسائل الشيعة: ؟/ ١8‏ الحديث 177. 

(©) المحاسن: 78١/7‏ الحديث 3**7, الكافى: / 71 الحديث ©) وسائل الشيعة: 7/ ١8‏ الحديث ١8٠‏ 
(0) المحاسن: "8١/7‏ الحديث ,37*٠‏ الكافى: 2/ 648 الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة ؟/ 18 الحديث 1"87. 
مصابيح الظلام» ج” ص: 50٠١‏ 


ورواية القدّاح: «ركعتان بالسواكك أفضل من سبعين ركعةٌ بغير سواكك) .)١١‏ 

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لولا أن أشقّ على أمّتى لأمرتهم بالسواكك مع كل صلاة» ولاه أى: اوعميةه لأن لفظط 
الأمر حقيقةُ فى الوجوب كصيغته. 

وعن الصادق عليه السّ.لام: «إذا قمت بالليل فاستكك فإِنّ الملكك [يأتيكك] ليضع فاه على فيكك» 0 الحديث. إلى غير ذلكك من 
الأحمان: 

بل ورد استحباب السواكك لقراءة القرآن أيضا مثل قوله عليه السّلام: (إِنْ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواكك» «". إلى غير 
ذلكك. 

و الاستباكك بعود رطب أو يابس «8» و أولاه عود الأراكك و يكون بالعرق أيضا. 

و فى المعتبر عن الباقر عليه السَّلام: «لا تدع السواكك فى كل ثلاثة أَيَام و لو بأن تمرّه مرّهُ واحدة) «18. 

و عن على عليه السّلام: «أدنى السواكك أن تدلكك بإصبعكك» 07. 

و ورد: «استاكوا عرضا» 2/8 فهو أولى من الطولء و قيل بكراهة السواكك طولاء و كراهة الاستياكك فى الخلاء- لما مرّ- و فى الحمّام 
«4)» لما ذكره الصدوق من أنه 
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.1787 الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة: ؟/‎ »١ الكافى: */ 77 الحديث‎ )١( 

(0) المحاسن: 7/ ”8١‏ الحديث ,398١‏ الكافى: "/ 77 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ؟/ ١9‏ الحديث 1705. 

إفرة الكافى: */ 737 الحديث /ء علل الشرائع: /١‏ 937 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7/ 7١‏ الحديث .١1727‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ”” الحديث 1١7‏ المقنع: 7 وسائل الشيعة: ؟/ 71 الحديث 1788. 

(0 فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): كما يظهر من الأخبار. 

(2) الكافى: */ 77 الحديث 5 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 1١4‏ وسائل الشيعة: ؟/ 76 الحديث 171/1 مع اختلاف يسير. 
(/0 الكافى: #/ 7 الحديث «. وسائل الشيعة: ؟/ 75 الحديث 1*1/8. 

(8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7" الحديث »٠37١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 77 الحديث 173288. 

(4) قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ .١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 50١‏ 


يورث و باء الأسنان 401١‏ و سيجىء فى كتاب الصوم و الحبّ بعض ما يتعلق بالمقام. 

و ورد عنهم عليهم الّ.لام فى السواك: «أنّه من السنّ و مطهرة للفم؛ و مجلاه للبصرء و يرضى الرحمنء و يبئتيض الأسنان» و يذهب 
بالحفرء و يشدٌ اللثة» و يشهّى الطعام» و يذهب بالبلغم» و يزيد فى الحفظ» و يضاعف الحسناتء و تفرح به الملائكة) ١؟0.‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار «*. 

قوله: (و التسميةٌ عند الوضوء). 

باتفاق الأصحاب و الأخبار المستفيضة. : 
منها: صحيحة ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«إذا ستئيت فى الوضوء طهر جسدكك كله و إذا لم تسم لم يطهر من جسدكك إِلَا ما مرّ عليه الماء؛ «5. 

و صحيحة العيص بن القاسم عنه عليه الشّ.لام: «من ذكر اسم الله على وضوئه فكأئما اغتسل» 0١‏ و ظاهرها أن التسمية فى أ موضع 
كله ولاك الأثن الم كرو : 

و يحتمل أن يكون المراد أوّل الوضوءء كما هو ظاهر صحيحة عيص بن القاسم عنه عليه الشلام: «من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما 
اغتسل). 


.١١7 ذيل الحديث‎ "7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) الكافى: 8/ 548 الحديث © من لا يحضره الفقيه: /١‏ ع" الحديث 178 الخصال: 58١‏ الحديث *ه» ثواب الأعمال: 5" الحديث 
»١‏ وسائل الشيعةٌ: ؟/ لاو 8 الحديث .١1"١١‏ 

(5) راجع! وسائل الشيعة: ؟/ 8 الباب ١‏ من أبواب السواكك. 

(؟) الكافى: */ ١8‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: /١‏ 00" الحديث ٠١2٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 575 الحديث .1١١8‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١/31؛‏ الحديث 0٠١١‏ تهذيب الأحكام: "88/١‏ الحديث 2٠١37‏ الاستبصار: 


.1١2١8 الحديث‎ 577 /١ وسائل الشيعة:‎ 35١7 /ا/ الحديث‎ /١ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 91 من إلا 


وساريع مج رار عن الافر عليه لاقم قاوذا ويدف اتاد ف لإا 3 نيم اله اللو الجطافى من لزانت .د 
اجعلنى من المتطهّرينء فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و فى الوضوء البيانى قال: «ثم عرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال: 
بسم الله و أسدله» ١‏ الحديث. ١‏ 
و إذا تركك عالما عامدا لم يكن عليه شىء لما تقدّم؛ إِنّما حرم نفسه عن نيل الثواب من الله تعالى. 

و أمَا ما رواه الشييخ- فى الصحيح- عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السشلام قال: «إنْ رجلا توضأ و صلىء 
فقال له رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم: أعد وضوءكك و صلاتكثن ففعل و توضّأ و صلّىء فقال النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم: أعد وضوءكك و صلاتككء ففعل و توضّأ و صلّىء فقال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: أعد وضوءكك و صلاتكك»» فأتى أمير 
المؤمنين عليه السّلام و شكا ذلكك إليه فقال: «هل سمّيت حين توضأت؟) فقالن 

لاء قال عليه الّلام: «فسم على وضوئكك»» فستمى و صلَى فأتى النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فلم يأمره أن يعيد» 0» فيجب حمله 
على شدَّهُ تأكيد الاستحباب, لأنّ الوجوب مخالف للإجماع و الأخبار. 

و صرّح بعض بكون الإعادة على جهة التأديبء فإن لصاحب الشريعة السياسة بمثل ذلكك و أعظم منه» للا يتهاون الناس بالسنن «©". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 2/ الحديث 197 وسائل الشيعة: /١‏ 87 الحديث 1١١5‏ مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: / 10 الحديث 5» وسائل الشيعة: /١‏ 17" الحديث ٠١7١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) تهذيب الأحكام: "08/١‏ الحديث 2٠١178‏ الاستبصار: 68/١‏ الحديث 07١2‏ وسائل الشيعة: 

.12١9 ”ع الحديث‎ /١ 

(؟) منهم الفيض الكاشانى فى الوافى: ©/ 2٠‏ البحرانى فى حدائق الناضرة: 7/ 187. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 607 


و من ظاهر الخبر استظهر بعض المتأخَرين استحباب إعادةٌ الوضوء و الصلاٌ لمن تركك التسمية على وضوئه ١١‏ فتأمّل! و حمل الشيخ 
على أن المراد بالتسمية النية 079 بغيد. : 

و حمل كلام الشيخ بعض محدّثى المتأرين على أن المراد بالتيِهُ هو «2 إخطار العمل بالبال اللّه تعالى» لتلا يصدر على الغفلة «©). 
ولا يبعد أن يصدق عليه التسمية لتضمّنه اسم اللّه سبحانه» و هذا أيضا بعيد. 

و اعلم! أن المراد من التسمية قول: «بسم الله أو «يشم الله الرَخْلطْن الرّحِيم»** فقطء أو مع دعاء آخرء و يمكن أن يكون المراد أعم من 
ذلكك؛ أى: ذكر اسم اللّه تعالى بأىّ نحوء و بأىّ اسم منه تعالى. و الأوّل أظهرء بل هو الظاهر. 

ولو نسى التسهية قال فى «الذكرى): الأقرب التداركف فى الأثناء إذ لا يسقط الميسور بالمعسورء.و كما فى الأكل «8: و فيهما تأقل 
سما الثانى. 

والأسحوط التمّ كك بالإطلالق» كما ذكرناء و أنّ الكون فى اول مستحبات الوضوء- كما فى رواية زرارة «©» و أمثالها- أو أوّل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نط9 من إلا 


واجباته- كما فى الوضوء البيانى- أفضلء و الجمع بينهما أفضل و أكمل. 
فعلى ما ذكرنا لو تركها عمدا فى الابتداثين» استحب الإتيان بها فى أى موضع كانء للإطلاق. 


.١187 /7 ذكرى الشيعة: ؟/ 0376 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: "88/١‏ ذيل الحديث 2٠١78‏ الاستبصار: 68/١‏ ذيل الحديث 508. 
(7) لم ترد فى (ز 1 ”) و (ود 21 ؟) و(فء ط): هو. 

(؟) منهم الفيض الكاشانى فى الوافى: 8/ 79". 

(0) ذكرى الشيعة: ؟/ .١1/8‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 2/ الحديث 0197 وسائل الشيعة: /١‏ 7؟ الحديث .١١١8‏ 
مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: 501 

قوله: (و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء). 


أى اليدين من الزند. هذا على ما حدّه جماعة من الأصحاب 0١‏ و الأكثر لم يحدّوه بل قالوا: غسل اليدين «37): موافقا لما ورد فى 
الأخبار «0» و بناء التحديد على أنّهِ هو القدر المتيّنء أو ظهوره من عبارةٌ (قبل أن يدخلهما الإناء)» الوارد فى بعض الأخبار «5» كما 
ستعرف. 

و لذا قال المصنّف أيضا: (قبل إدخالهما الإناء) و ظاهره انحصار الاستحباب فيما إذا كان الوضوء بالماء القليل فى الإناء الواسع الرأس» 
وفاقا للعلامة 0 و من وافقه «2» و الشهيد الثانى عمّم الحكم بالنسبة إلى القليل و الكثير «07» عملا بالعموم» كما ستعرف. 

قوله: (من حدث النوم) .. إلى آخره. 

هذا التفصيل قول العلامة فى إرشاده و غيره 0/4 بل الظاهر أنه المشهوره و نسب إلى «الروضة' مرّتين فى الجميعء و إلى النفلية: مرّهُ فى 


الجميع (4). 


(1) مسالكك الأفهام: ١‏ الروضة البهيَُ: 01/87١‏ جامع المقاصد: /١‏ 779 مداركك الأحكام: /١‏ /075 كفاية الأحكام: 8 و 4. 
(1) شرائع الإسلام: /١‏ 716 ارشاد الاذهان: /١‏ 177, الحدائق الناضرة: ١58/7‏ و 4؟1. 

(") وسائل الشيعةٌ: 5777/١‏ الباب 1 من أبواب الوضوء. 

(©) وسائل الشيعة: /١‏ /ا6" الحديث .١١١7‏ 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 598. 

(©) ذخيرة المعاد: "© مداركك الأحكام: .7817//١‏ 

() روفن الجنان 21 

(8) إرشاد الأذهان: 7١ /١‏ و 2175 نهايةً الإحكام: /١‏ 07. 

(9) نسب إليهما فى كشف اللثام: /١‏ هءه؛ لاحظ! الروضة البهية: 2/8/١‏ الألفية و النفلية: 47. 

مصابيح الظلام» ج ص: 500 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة عان!9 من إلا 


و يدل على الأول حسنة الحلبى قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال: «واحدة من حدث 
البول» و اثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة)» .)١١‏ 

وفى رواية حريز- التى فى طريقها على بن السندى- عن الباقر عليه السّلام: «أنّه يغسل الرجل يده من النوم مرّةُ و من البول و الغائط 
مرّتين» و من الجنابة ثلاث مرّات) .)3١‏ 

و مقتضاها كفايةٌ المرّتين فى البول و الغائط. 

و الظاهر أن المراد كون الغائط مع البول» كما هو الغالب؛ فيدلٌ على التداخلء و إِلَّا كان مقتضى الرواية الاولى ثلاث مرّات؛ و هذا 
التداخل مما قال به الفقهاء «*). 

و الروايات الدالَهُ على ما ذكر فى الجملهُ كثيرة» و فى بعضها المنع من الإدخال «5/؛ و حمل الكل على الاستحباب و الكراهة؛ للإجماع 
و الأخبار الدالَّه على الجوازء مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما التّ.لام: أنه سأل عن الرجل يبول و لم يمس يده شىء أ 
يغمسها فى الماء؟ قال: «نعم؛ و إن كان جنبا» «8) و غيرها من الأخبار «2). 


)١(‏ الكافى: / ١7‏ الحديث ذه تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 48 الاستبصار: /١‏ 00 الحديث ١15؛‏ وسائل الشيعة: 577/١‏ الحديث 
١7‏ مع اختلاف يسير. 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 417) الاستبصار: /١‏ 80 الحديث 17: وسائل الشيعة: 571/١‏ الحديث .1١118‏ 

() الروضة البهيَهُ: 2/8/١‏ كشف اللثام: /١‏ 8ه و 20ه. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 2 ص: 00 

(6) وسائل الشيعة: /١‏ 878 الحديث .1١19‏ 

(0) الكافى: / ١7‏ الحديث 6 تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 48 الاستبصار: /١‏ 80 الحديث 157؛ وسائل الشيعة: /١‏ 579 الحديث 
مع اختلاف يسير. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 579 الباب 718 من أبواب الوضوء. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 08 


و يؤئّده التعليل فى الغسل عن النوم بأنْه: للا يدرى أنه أين باتت يده) )١(‏ فتدثر. 

ثم إن بعض الأخبار ورد بلفظ الإناء و إدخال اليد فيه» مثل حسنة الحلبى المذكورة 07١‏ و غيرها 09. 

و بعضها ورد بلفظ مطلق الغسلء» مثل روايةُ حريز السابقةُ «» و مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام: «اغسل يدكك من البول مر 
و من الغائط مرّتين» و من الجنابة ثلاثا» «0)» و قال عليه السّلام: «اغسل يدكك من النوم مرّهُ) «78) و غيرهما من الأخبار 037. 

فيمكن حمل المطلق على المقدِد» كما اختاره الأكثرء لا من جهة التعارضء بل من جهة أن المطلق محمول على الشائع الغالب» و كان 
الشائع القليل مطلقاء أو الظروف الواسعة لإدخال اليد فيهاء كما يستفاد من بعضهاء أو يبقى المطلق على إطلاقه لعدم التعارضء و 
للتسامح فى أدلَةُ السنن» كما اختاره الشهيد الثانى .8١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 90 من إلا 


و احتمله الشهيد الأوّل فى «الذكرى» معللا بأنْ النجاسة الموهومة تزول «4) .. إلى آخر ما قاله» فلاحظ! 


578/١ الحديث 0158 وسائل الشيعة:‎ 0١/١ الاستبصار:‎ ٠١8 الحديث‎ 79/1١ الحديث 5» تهذيب الأحكام:‎ ١١/7 الكافى:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ١114 الحديث‎ 

(0) مرّت الإشارة إليها آنفا. 

() وسائل الشيعة: /١‏ 579 الحديث .1١7‏ 

(©) مرّت الإشارة إليها آنفا. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 719 الحديث 4١‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 578 الحديث .1١7١‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 719 الحديث 47) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 578 الحديث .١١7١‏ 
(0) راجع! وسائل الشيعة: 577/١‏ الباب 71 من أبواب الوضوء. 

(6) روض الجنان: ١8و‏ 67, الروضة البهيَةُ: ./87/١‏ 

(9) ذكرى الشيعة: 7/ .١٠١9‏ 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص : 501 


ثم اعلم أنه لاغسل من حدث الريح؛ كما صرّح بهء لعدم دليل عليه» بل ظاهر الأدلَهُ العدم, إذ الريح مع عموم الصدور. كيف لم 
يتعرّض لذكره فى مقام ذكر البول و الغائط و الجنابة. 

و مقتضى ما ذكر عدم الاستحباب لباقى الأحداث؛ و ربّما تردّد بعض فى ذلكك من جهة ما ذكر ١1)؛‏ و من كونها أغلظ من الأصغر 
سيّما البول» فيكون أولى. 

و فيه ما فيه إِلّا أن يقال: يفهم ذلك ممما ورد من أن غسل الجنابة و الحيض واحد «7» و لا بد من التأمّل. 

واعلم! أن المعتبر من النوم ما يكون حدثا ناقضا و موجبا للوضوء, كما يظهر من تتئع الأخبار و لأنَّ الإطلاق منصرف إليه. 

ولافرق فى النوم بين كونه فى الليل أو فى النهار, و لا النائم بين كونه مسرولا أو غيره» مشدود اليد أو غيره؛ و إن كان التعليل بأنّه «لا 
مدوق أبن عاقك حدم لضي كرتها مكقوقة يميق الأشباءة و هذهو الظاس من البطلق» إلا أن الفتاوى غانة كان الا يسترظ 
البيتوتة لما ذكر من التعليلء لأنْ الظاهر كونه من باب المثال. 

ولذا ورد مكانه فى خبر آخر: «أين كانت يده؟) ”7 و ورد أيضا مطلقا من دون تعليل أصلا «©"» فتدبّر! و اعلم! أيضا أنه ورد فى 


الغسل من الجنابة: الغسل من الذراع» و من نصف 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5 الحديث 11# تهذيب الأحكام: ١87 /١‏ الحديث 0527 وسائل الشيعة: 
؟/ "١0‏ الحديث 377794 3١28‏ الحديث 7771 و 70؟7؟. 

(*) الكافى: */ ١١‏ الحديث 25 الاستبصار: 0١ /١‏ الحديث ١158‏ وسائل الشيعة: 578/١‏ الحديث .1١114‏ 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 5717/١‏ الباب 71 من أبواب الوضوء. 


مصابيح الظلام» ج03 ص: 6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من اللا 


الذراع أيضا ١١‏ على ما هو ببالى» فيحمل على تفاوت مرتبة الاستحباب .. 

و ورد فى البواقى غسل اليد «”» و قد عرفت حاله. و أن «” المراد القدر الذى يدخل فى الإناء فيدور معه. و الغالب إلى الزند» و ربّما 
كان أزيد من الزند إذا أراد غمس 67 الأزيد فتأممل جدًا! و ربّما كان دائرا مع مماسّةٌ اليد الأشياء. كما يظهر من التعليل المذكور فى 
الغسل من النوم» و بالجملة؛ لا أقل من الزند» فتدبّر! قوله: (و المضمضة و الاستنشاق). 

على ما هو المعروف من المذهبء بل نقل العلامة فى «النهاية) عليه الإجماع 28 إلا أنّه نقل عن ابن أبى عقيل أنّه ليس بفرض و لا 
سنَّةُ 29). 

لعل هرادة النيظة التو ة الراخبق !ذ القدهاء كانوا بطلقون الستة فى مقابل الفرقى على نا فت من اليلف كنا أن الفرضن "فاب هخ 
القرآث» و يظهر هذا من الأخبار أيضا. 

و كيف كان؛ لا تأمّل فى استحبابه للأخبار الكثيرة. 

منها: الخبر المشهور فى بيان وضوء أمير المؤمنين عليه السلام 037 و رواية ابن سنان 


.,73١١7و‎ 171١8 الحديث‎ ١88 الحديث 2 وسائل الشيعةٌ: ؟/ 780 و‎ ١6١ /* الكافى:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 577/١‏ الباب /1؟ من أبواب الوضوء. 

(9) فى (د ©: كأن. 

(©) فى (ف): غسل. 

(0) نهاية الإحكام: 58/١‏ و 19. 

(8) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: 7/8/١‏ و 1784؟. 

(0 الكافى: */ 7١‏ الحديث #) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث عل تهذيب الأحكام: /١‏ *0 الحديث 18» وسائل الشيعة: /١‏ 
١ه‏ الحديث .٠١62‏ 

مصابيح الظلام» ج” ص: 09 


9532 0-00 0 0 
عن الصادق عليه السّلام: «المضمضة و الاستنشاق ممما سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم) ١١‏ .. إلى غير ذلكك من الأخبار. 


فما دل على نفيه محمول على عدم الوجوب. مثل رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا 
سه إِنْما عليكك أن تغسل ما ظهر» »)37١‏ لما عرفت» و لشهادة قوله عليه السّلام: «إِنّما عليكك» .. إلى آخره. الظاهر فى اللزوم و الوجوب. 
و كذا فعل الشيخ فى «الاستبصار) و الشهيد فى «الذكرى» «5)» و غيرهما فى غيرهما. 

و يشهد على ذلكك أيضا رواية أبى بكر عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس عليكك مضمضة و لا استنشاق لأنّهما من الجوف» «8). 

و كذا رواية أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام أنه سأل عن المضمضة و الاستنشاق قال: «ليس هما من الوضوء هما من الجوف» «12. 
و المراد واجبات الوضوءء لرواية هذا الراوى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 94 الحديث 70 الاستبصار: 21//١‏ الحديث 7١7؛‏ وسائل الشيعة: 5٠ /١‏ الحديث .1١75‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا91 من إلا 


(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 507 الاستبصار: /١‏ لا الحديث 35١١‏ وسائل الشيعة: 5١ /١‏ الحديث .١١74‏ 

(9) الاستبصار: ١//ا8‏ ذيل الحديث .5١١‏ 

(©) ذكرى الشيعة: ؟/ ١/2‏ و /الا١.‏ 

(0) الكافى: ”/ 16 الحديث ”, تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 2,50١‏ الاستبصار: ١١7/١‏ الحديث 40 وسائل الشيعة: 689/١‏ 
الحديث *117. 

(©) الكافى: ”/ 75 الحديث ”7, وسائل الشيعة: /١‏ 57 الحديث .1١1*7‏ 

مصابيح الظلام» ج "0 ص: 62٠‏ 


المضمضة و الاستنشاق؟ فقال: «هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد .)١١‏ 

و كذلكك الحال فى رواية زرارة عن الباقر عليه السّد.لام: «المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء» 7" لأنّه بعينه روى الرواية السابقة 
عن الباقر عليه السّلام» و قد عرفت أن ظاهر هما عدم كونهما من واجبات الوضوء. 

و بالجملة: لا تأمّل فى استحبابه بعد الفتاوى و الإجماع المنقول» بل كون ذلك طريقة الشيعة فى الأعصار و الأمصار مع كثرة الأخبار» 
و ورود الدعاء الموظف لهما فى الأخبار « و اشتهاره بين الشيعة» و ظهور المراد من الأخبار المعارضة. 

ثم اعلم! أنه يستحب تثليث كل واحد منهما باتّفاق الأصحاب. بل ادّعى ابن زهرة الإجماع على ذلكك «©. 

و يدل عليه ما ورد فى «الكافى» فيمن نسى الاستياكك أنّه: «يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات» «0» و هى رواية معلى بن خنيس 
السابقةٌ «م). 

و يدل عليه ما كتب أمير المؤمنين عليه الدّ.لام إلى أهل مصر مع محتّرد بن أبى بكر» و هذا مذكور فى «نهج البلاغة» و صريح فى 
كون كل عن المضمضة و الاستتفاق ثلاث هرات «/0. 


(1) تهذيب الأحكام: ,8/١‏ الحديث 7٠١‏ الاستبصار: 21//١‏ الحديث ١٠7؛‏ وسائل الشيعة: ١ /١‏ الحديث .1١77‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ,8/١‏ الحديث 2144 الاستبصار: /١‏ 28 الحديث 194؛ وسائل الشيعة: ١ /١‏ الحديث .1١178‏ 
(*) مصباح المتهجد: ل لاحظ! وسائل الشيعة: 501/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(؟) غنية النزوع: 8٠‏ و .8١‏ 

(0) المحاسن: 78١/7‏ الحديث 397, الكافى: "/ 7 الحديث ©» وسائل الشيعة: 7/ 18 الحديث .1"8٠‏ 

(8) راجع! الصفحة: 559 من هذا الكتاب. 9 
(0) نهج السعادة فى مستدركك نهج البلاغة: 1غ تنبيه: أورد الستبد الرضى رحمه الله هذا الكتاب فى نهج البلاغة: 051 مختصرا. 
مصابيح الظلام» ج27 ص: 2١‏ 


وفى «١كشف‏ الغمَة): عن الكاظم عليه السّلام أنه كتب إلى على بن يقطين: 
«تمضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا» ١١‏ .. إلى آخر الحديثء» فلاحظ. 
قال فى «المنتهى»: المضمضة: إدارة الماء فى الفمء و الاستنشاق: اجتذابه فى الأنفء و يستحب إدارة الماء فى جميع الفم للمبالغة» و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 98/8 من إلا 


كذا فى الأنف .37١‏ 

و قال الشهيد الثانى: و كيفيتها أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكف من ماء على الأفضلء و لو فعل الثلاث بكفٌ واحد أجزأه: و يدير 
الماء فى فيه إلى أقصى الحنكك و وجهى الأسنان و اللثتين ممرًا مسبحته و إبهامه لإزالة ما هناكك من الأذىء ثم يستنشق الماء ثلاثا 
كذلك. أى بثلاث أكفّء و إن كان بكفّ واحد أجزأه؛ و يجذب الماء بخياشيمه إن لم يكن صائماء و الأفضل مج الماء» و لو ابتلعه 
جازء و ليكونا باليمين. و لو فعلهما على غير هذا الوجه تأدّت السنّةُ و إن كان أدون فضلاء و يشترط تقديم المضمضة؛ ولو عكس 
كت النفمفة عاضة عد الانستفاق بعدها. 

و جوز العلامة فى «النهاية) الجمع بينهما بأن يتمضمض هر ثم يستنشق مره و هكذا ثلاثاء سواء كان الجمع بغرفة أو بغرفتين أو أزيد, و 
إن كان الأوّل أفضلى «» انتهى. 00 [ْ 

و ما ذكره رحمه الله بعضه صريح النصء و بعضه ظاهر و بعضه مأخوذ من رواية العامة مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «بالغ 
فى الاستنشاق إِلَا أن تكون صائما» «6). 


)١(‏ كشف الغمّة: ؟/ 728؟7. 

(0) منتهى المطلب: .":0/١‏ 

(9) روض الجنان: 87, نهاية الإحكام: ا/عه. 

(ع) سئن أبى داود: /١‏ 8" الحديث 187. سنن ابن ماجةٌ: ١7 /١‏ الحديث /01ع. 
مصابيح الظلام» ج 7 ص: 27 


و يؤدّده الحفظ عن دخول الماء إلى الحلق و البطن» و بعضه لم نقف على مأخذه. إِلَا أن المسامحة فى أَدلَّهُ السنن تقتضى اعتبارها 
على ما مرّ تحقيقه فى موضعه. 

و قال الشيخ فى «المبسوط؛:: و لا-فرق بين أن يكونا بغرفة أم غرفتين» و لا يلزم أن يدير الماء فى لهواته و لا أن يجذبه بأنفه. و لا 
يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة ١1١‏ انتهى. 

و ما ذكره الشهيد فى الاستنشاق هو الظاهر منه. و كذا فى المضمضهء إذ لعلّه هو الأظهرء و مقتضى كلامه كون الاستياكك بالإصبع فى 
أثناء المضمضة؛ و مقتضى رواية معلّى بن خنيس كونه قبل المضمضة؛ كما عرفت, و لعلّه لإزالة ما انفصل من الأذى بهاء فتأمل! ثم 
اعلم! أنّه عند قَلَهُ الماء يجزى التثليث بغرفة واحدة بلا شبهة. 

و كذا لو كان عذر آخرء بل مع العذر يمكن الاكتفاء بالمرّهُ الواحده فى كل من المضمضة و الاستنشاقء لإطلاق بعض الروايات» و 
لأن النسور لآ سقط بالمعسوو 0900 يل #كزنا أن نفس المقيمفة و الامعتفاق فعس على سدق و لغيه معدي على قل ة قل 
وقعا مرّتين يحتمل دخولهما فى الإطلاق أيضا. 

ثم اعلم! أن الصائم هل يستحب له المضمضة و الاستنشاق أم لا؟ 

قيل بالاستحباب .77١‏ 


.3١/١ المبسوط:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ٠١5 (؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99 من اللا 


() قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ /ال١.‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ع 


وقيل بعدمه و أن المستحب 0١‏ أن لا يتمضمض »)2١‏ كما روى عن يونس «7» و فى بعض الأخبار- على ما هو ببالى- أنه 
يتمضمض فى وضوء الفريضة دون الوضوء المستحب «'» و سيجىء تحقيقه فى مقامه. 

و اعلم! أيضا أله يستحب الدعاء بالمأثور فى المضمضة و الاستنشاق جميعاء و فى المضمضة بعد الفراغ منهاء لعدم التمكن منه فى 
أثنائها. 

بل ظاهر الرواية أنّه تمضمض فقال: «اللهم» .. إلى آخره, و استنشق فقال: 

«اللهم». إلى آخره «0» و ورد فى غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين أيضا كذلكك, فيحتمل أن يكون الكلّ كذلك أنه 
بعد الفراغ يقرأ دعاءه» كما هو ظاهر العبارة» و يحتمل أن يكون المراد أنه بعد الشروع فى العضو قال: «اللهت). 

إلى آخره. فتأمّل جدًا! قوله: (و فتح العين). 

لما روى فى «الفقيه» عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم: «افتحوا عيونكم عند الوضوءء لعلها لا ترى نار جهنّم) «18» لكن لا يفعل أمرا 
يدخل به الماء فى عينه؛ لأنّه يضر فيكون حراما. 

و من هذا حكم الشيخ فى «الخلاف» و «المبسوط» بعدم استحباب إيصال 


)١(‏ فى (د )١‏ و(ز١)‏ و(ف) و(ط) زيادة: والأفضل. 

(5) الحدائق الناضرة: 17/ 41. 

(©) الكافى: ٠١1/7‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام: */ ٠١8‏ الحديث "29. الاستبصار: ؟/ 45 الحديث "٠5‏ وسائل الشيعةٌ: ٠١/٠١‏ 
الحديث 17888. 

(©) الكافى: ٠١77/5‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7١ /٠١‏ الحديث 17887. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ “اه الحديث ١18”‏ وسائل الشيعة: 50١ /١‏ الحديث .٠١©628‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ”١ /١‏ الحديث .»٠١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 688 الحديث .١781/‏ 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 628 


الماء إلى داخل العين محتيجا بالإجماع ١١‏ و ربّما كان بعض القاصرين يتوهّمون كون داخل العين من الظواهر فيوجبون إدخال الماء 
إليه» كما نقل أن ابن عباس عمى لذلكك «7» و لذلكك قال الشيخ ما قال. 

بل ظاهر العين- أى ظاهر الأجفان و الأهداب من الظواهر- لا بد من غسله و إمرار اليد عليه» و لا يتيت.ر ذلكك عاد إِنَا بنغمض العين» 
إلا أن دغل المادقهه جرماء قلغل هذا القدر من العمقن سسقدى: 

و بالجملة؛ ما دام العين مفتوحة كيف يتيسر إمرار اليد عليها؟ و رفع اليد بالمرّهُ عن العين» و الاكتفاء بغسل الحواجب من الطرف 
الأعلى و منتهى الصدغ و تحت العين» و تركك العين و ظواهرهاء فيه ما فيه. 

قوله: (و الدعاء). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3ات. الالالالالا صفحة 90٠‏ من /ا اد 


الكل مذكور فى كتب الأدعية و الأخبار والشروح. تركناه للاختصار و الاشتهار» و فى «الفقه الرضوى:: «أَيِما مؤمن قرأ فى وضوثه «انا 
انزلناه) خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه) «"» انتهى. 

و فى الأخبار ورد بعد تمام الوضوء «؛ و هو غير ذلكك المذكورء بل هو مستحب على حدة. 

قوله: (و إمرار اليد بالغسل). 

لا شكك فى خروجه عن ماهيّة الغسل و دخوله فى ماهتُّ المسح؛ و بينهما 


.٠١ /١ المسألة ه؛ المبسوط:‎ 88 /١ الخلاف:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: /١‏ ©. 

(") الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ٠‏ مستدركك الوسائل: 77١ /١‏ الحديث 777 مع اختلاف يسير. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 87 الباب 78 من أبواب الوضوء. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 20؟ 


العموم من وجه. و المطلوب فى الوجه و اليدين هو الغسلء و إن كان المسح هو إمرار اليد مما ترتكبه» لكنّه غير مقصود بعنوان 
الوجوب على المشهورء و غير مطلوب فى تحمّق ماهد الغسلء لأمنّ ماهيته جريان جزء من الماء من جزء من البدن إلى جزء آخر لا 
أقل» و هذا أقل الغسل المجزى فى الوضوء. 

وما ورد فى بعض الأخبار من الاكتفاء بمثل الدهن "١١‏ مؤوّل غير باق على حقيقته لأنّه يصير مجرّد المسح, و الإجماع- بل الضرورة 
من الذدية-و الأخبار المتوائرة صريحة فى وجوت الغسل فى الوه و البديق 091: 

و مقنضى ذلكك عدم جواز الاكتفاء بالمسح قطعاء إذ من البديهتّات أن الوضوء ليس بجميع أجزائه مسحاء بل المسح ليس إِلَّا فى 
الرأس و الرجل خاضّة. 

فالمراد كفاية غسل يشبه المسح فى قَلَهُ الماء فكأنّه لنهاية قلته مسح لا أنّهِ حقيقة مسح إذ لا بدّ من الغسل بالضرورة» و إن كان أقل 
جريان» كما قلناء لكن الجريان ربّما يكون بنفسه. و ربّما يكون بإمرار اليدء فالإمرار مقدّمهُ للغسل محصّل له. لا أنه فى نفسه مطلوب» 
كما أن مسح الرأس و الرجل ربّما يكون مع أقل جريان من الماء» بل و أكثر جريان المقصود منه أيضاء لكن جريانه غير مقصود بلا 
شبهة غير محسوب من الوضوءء بل المقصود منه ليس إلا المسح برطوبة ما من غير جريان. 

كنا أن فى الرخضه و الندية يكوق الأهر هالعكين» بن المصوى و الممفسوية عن الرفوم هو القبنا و سيان عدوم هن الما فى حرم 


«”" إلى جزء آخر منه» و إن كان 


)١(‏ الكافى: / ١؟‏ الحديث ؟, من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث 2/8 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث ه78 و17 الاستبصار: 
١١١‏ الحديث 6١5‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 58 الحديث 1187 و 580 الحديث 1782. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8١7 /١‏ الباب "7 من أبواب الوضوء. 

فى (ف) و (ز )١‏ و (ط) زيادة: من الوجه و اليد. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص : ع2؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 9101 من للا 


غالبا بإمرار اليد الذى هو مسح و بوساطته. 

فعلى هذا لا حاجة إلى تجفيف اليد عن زيادة الماء التى فيها لمسح الرأس و الرجلء كما يفعله المحتاطون حذرا من تحمّق الغسل فى 
مسح الرأس و الرجلء مع كون الواجب هو المسح بالضرورة من مذهب الشيعة. 

و لذا لم يأمر أحد من الأثمة عليهم البّ.لام أحدا من الرواً و الشيعة بالتجفيف المذكوره بل_أمروا بالمسح عقيب غسل اليد و لو بعنوان 
الإسباغ, و لم يأمر أحد من الفقهاء أيضا بذلكك التجفيف فى الأعصار السابقة إلى الآنء و الله يعلم. 

إذا عرفت هذا فنقول: نقل عن ابن الجنيد أنه أوجب هذا الامرار و جعله داخلا فى واجبات الوضوء للوضوء البيانى, و لأنّه هو المعهود 
فى الغسل 2١١‏ يعنى بذلكك أن الإطلاق ينصرف إليهء فيكون الغسل الواجب فى الوضوء بهذه الكيفيِهُ عنده. 

و فى «الذكرى»- بعد ما ذكر ذلك عنه- قال: لا ريب فى ذلكك, لكن لا يلزم منه الوجوب .22١‏ 

وفيه؛ أن هذا فرع ثبوت ماهد الوضوء من الشرع بنحو يظهر منه عدم دخول الإممرار فيه» إذ لو لم يثبت» فمن أين يعلم أن الوضوء 
الخالى عن الإمرار وضوء؟ 

و مجرّد الاحتمال لا يكفى فى مقام إثبات ماهيّة العبادة» و إن قلنا بِأنَ لفظ العبادة اسم للأعم» لأنّ الكلام فى أجزاء ماهيّة العبادة و أنّها 
ما هى؟ 

و يمككن أن يقال: المستفاد من الأخبار أن المطلوب فى الوجه و اليد ليس إِلَا 


.١7١ نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 
.170 /7 (؟) ذكرى الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: اسع‎ 


الغسل خاصّة من دون مطلوبية مسح أصلاء مثل: «الوضوء غسلتان و مسحتان» 201١‏ و أنه إذا لم يكن من الشرال كذ يقرا كةاييل 
فى الوضوءات البيائية: أنه صب الماء على_وجهه فغسل وجهه .0١‏ 

واكذافى الدراعيو ةيو قيها أنهناة وإن الله معالى كال قاخيدلوا رمك وت قليتن له أن يندم سقامن الزنم إلا سيتلف و أمر يفيل 
اليدين إلى المرفقين» فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إِلَّا غسله» «©» الحديث. إلى غير ذلكك ممما لا تحصى كثرة من دون 
إشارة فى شىء منها إلى اعتبار مسح فيهما أصلا. 

بل الظاهر منها- غاية الظهور- عدم اعتبار غير الغسل» كما أن الرأس و الرجل بخلاف ذلك و عكسه. 

بل فى كلام ابن الجنيد ما يومى إلى أن اعتبار المسح لأجل الجريان المحيط بالكل, لأنّه بعد ما ذكر مسح اليدين من المرفق إلى 
أطراف الأصابع قال: حتّى تعلم أنّه لم يبق من ظاهرها و باطنها مما يلى الأرض شىء إِلَّا و قد جرى عليه الماء «08 انتهى, فتأمل! قوله: 
(و تخليل شعر الوجه و إن كان كثيفا). 

أقول: ظاهره أعم من أن يكون شعر اللحية أو غيره» و نسبته هذا إلى 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 8# الحديث ٠78‏ وسائل الشيعة: 57٠١ /١‏ الحديث .٠١98‏ 


(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نن9 من إلا 


( المائدة (0): *. 

(ع) الكافى: */ 70 الحديث ه, وسائل الشيعة: /١‏ 88" الحديث ٠١77‏ و فيه: من وجهه. 
(0) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ ١97‏ و 197. 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: /2؟ 


المشهور محل تأمّل» لعدم ظهوره من كتبهم. 

نعم؛ نسب إلى العلّامة فى «التذكرة». و الشهيد فى «الذكرى) استحباب تخليل اللحية» و لو مع الكثافة قال: لما زوى أن النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم فعله. و قال: و روينا فى «الجعفريّات» أنّه- صلوات اللّه عليه- قال: أمرنى ربّى أن أغسل فنيكى .7١‏ 

وأيضا ورد: إذا توضأت فلا تنس الفنيكين 9"). 

و نقل عن أهل اللغهُ تفاسير مختلفة للفنيكك «16. 

و نقل أيضا: إن عليَا عليه السّلام كان يخلل لحيته .)8١‏ : 

و الروايات غير ثابتة» و مع ذلكك مخالفة لظاهر الأخبار الوارده فى الوضوء البيانى من أنّهِ صلّى الله عليه و آله و سلّم وضع الماء على 
جبينيه أو جبهته و سّله على أطراف لحيته ثم أمرٌ يده على وجهه و ظاهر جبينيه «12. و أمثال هذه العبارة من دون إظهار لتخليل أصلاء 
بل ظاهر بعض الصحاح المنع. 

مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام: أنّه سأله عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: «لا) 07. 

و منحينة روا قال قلت لقد ارا مشوها كان تحت القوزة قال كلها 


.178 /9 هنك ذكرى الشيعة:‎ /١ ذخيرة المعاد: 0/8 لاحظ! تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(1) قرب الإسناد (الأشعثيات): 18, مستدركك الوسائل: /١‏ 61" الحديث 948 مع اختلاف يسير. 

اريت الحديت: ابه 

(؟) لاحظ! لسان العرب: ,58٠١ /٠١‏ تاج العروس: 7/ 10١‏ و١71١‏ ط. ق. 

(0) مستدركك الوسائل: /١‏ 8" الحديث 42/. 

(©) الكافى: "/ 0 الحديث 6 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث /١‏ 76 وسائل الشيعة: /١‏ 41” الحديث .١١7١‏ 
(/) الكافى: 58/7 الحديث 7 تهذيب الأحكام: "26٠0 /١‏ الحديث 0٠١88‏ وسائل الشيعة: /١‏ 1/8 الحديث 1788. 
مصابيح الظلام» ج" ص: 529 


أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

وفى «كشف الغْمَة) فيما كتب الكاظم عليه السّلام إلى على بن يقطين- انّقاء له عن السلطان فى وضوئه- اغسل: «وجهكك ثلاثا و خلل 
شعر لحيتكك». إلى آخره: ثم كتب إليه: «توضأ كما أمر الله تعالى؛ اغسل وجهكك مِرّهُ فريضة و اخرى إسباغاا. 

إلى آخر ما قال» و كلها على وفق الحقٌّ و مذهب الشيعة؛ ثم قال: «قد زال ما كنا نخاف عليكك» .07١‏ 

ولم يذكر فى المرّهُ الثانية تخليل اللحية» و لم يتعرّض لها أصلاء و هذا ينادى بكونه من شعار العاترة يعرفون به و يمتيزون به عن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناننا9 من إلا 


الشيعة» كما هو الآن كذلكء بلى فى جميع الأعصار و الأمصار ترى العامة مصرّين فيه لا يرفعون اليد عنه. 0 
و علم أيضا أنّه ليس مما أمر الله به أصلا لا وجوبا و لا استحباباء إذ فى المرتبة الثانية التى كتب إليه: «توضًأ كما أمر اللّه تعالى» ذكر 
المستحبات أيضا مع الواجبات»؛ و منها المرّهُ الثانية للإسباغ» كما ستعرف. 

وهنا ذكر- و غيره أيضا- نفى المحقّق فى «المعتبرة» و العلامة فى «المنتهى» و غيرهما فى غيرهما استحباب التخليل فى اللحيةٌ الخقيفة 
فضلا عن الكثيفةٌ 0379. 

فلا شك فى أنّ الاحتياط فى الترككء بل الأقرب أيضا. 

و إن نسب إلى ابن الجنيد و المرتضى القول بالوجوب فى اللحية الخفيفة 5» لما 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 01١١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 5/8 الحديث 1788. 

(0) كشف الغمّة: 1/ 37179778 مع اختلاف. 

(*) المعتبر: /١‏ 01617 منتهى المطلب: 7/ 036 ذكرى الشيعة: ؟/ 0175 لاحظ! مفتاح الكرامة: /١‏ 888 8937. 
(©) فسن إلبهما العلامة فى مختلف الشبعة: /١‏ +18 و41 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 6/١‏ 


عرفت من بطلانه و كونه من بدع العامّةُ و شعارهم. 

بل النسبة المذكورة إليهما فاسدة إذ ليست إلا مجرّد التوهّم, لأنّ ابن الجنيد قال: و متى خرجت اللحية و لم تكن تتوارى بنباتها البشرة 
من الوجه؛ فعلى المتوضًّئ غسل الوجه كما كان قبل الإنبات» حتّى يستيقن وصول الماء إلى البشرة التى تقع عليها حسٌ البصرء لأن 
الشعر إذا ستر البشرهُ قام مقامهاء و إذا لم يسترها كان على المتوضّى إيصال الماء إليها .0١١‏ 

و المرتضى قال: من كان ذا لحيةُ كثيفة تغطى بشرة وجهه. فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه. و ما لا يظهر ممما يغطيه اللحية 
لا يلزم إيصال الماء إليه؛ و يجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة .)"١‏ 

و هاتان العبارتان لا تدلّان إِلَا على وجوب غسل ما ظهر و ما وقع عليه حسٌ البصرء لا أنه يخلل و يبطن. فتأمل جدًا! ثتم اعلم! أنه قال 
فى «الذكرى»: الأ.قرب وجوب تخليل الشعر لو كان على اليد و إن كان كثيفاء لتوقف غسل اليد عليه» و هل يجب غسله؟ الأقرب 
ذلكك. لأنّه من توابع اليد 0 و هو أحوطء بل أقرب أيضا. 

وهل الظفر الذى طال إلى أن خرج عن حدّ اليد- مثل الشعر المذكور- يجب تخليله و غسله لما ذكر فى الشعر أم لا؟ الأحوط بل 
الأقرب أيضا الوجوب. 

واعلم أن الوسخ الذى تحت الظفر هل يجب إزالته و غسل ما تحته لو كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة و الظفر؟ 


.18١ /١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
المسألة 2؟.‎ ١١5 الناصريّات:‎ )0( 

(*) ذكرى الشيعة: 7/ 177. 

مصابيح الظلام» اج" ص: 5/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ع9 من ٠/‏ انلا 


استشكل فى./المنتهى» فى ذلكك؛ لكونه حائلا و مانعا عن غسل ما يجب غسله من البشرة و الظفر و لأنه ساتر عادة» فكان يجب على 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم بيانه» و لما لم يبين دل على عدم الوجوب. و لأنّهِ يستر عادة فيشبه ما يستر الشعر من الوجه ثم قرب 
الأوّل .)3١‏ 

وفى «الذخيرة» فرق بين ساتر البشرة الظاهرةٌ و ساتر المستورة» قال: 
الظاهر عدم وجوب الإزالة فى الثانى. . 
ثم قال: مع إمكان النزاع فى أصل الحكم لصدق غسل اليد بدونه؛ و لم يثبت أمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أعراب البادية 
بذلكك أمر وجوب. مع أن الظاهر عدم انفكاكهم عن ذلكك .27١‏ 

أقول: مع كون المطلوب شرعا قصّ الأظفار» سيما إذا كان المطلوب الإخفاء فى القصّ- كما هو الحال فى الرجال- لم يبق شىء من 
البشره يكون مستوراء بل النساء أيضا بعد قصّ الأظفار لا يبقى شىء مستور من البشره أصلاء و إن أراد بالنسبة إلى من لم يقصء ففيه 
أن عدم قضّه كيف يجعل بشرته من البواطن؟ 

ويكروق ذلك مغدورا شاك لو كك كنو ل سكن أذ اعيبم و الارانة أحوطء. بل يمكن أن يكون أقرب أيضا لكفاية 
وجوب غسل جميع اليد فى إتمام الحمّدَهُ على الأعراب و أمثالهم من يسامح فى الدين ولا يغسل جميع اليد فى الوضوء و جميع 
الجسد فى الغسل و لا يمسح جميع ما يجب مسحه فى التيمم. إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر ممما هو ظاهر منه» مثل أَنّهم فى مواضع 
غسل وضوئهم و غسلهم يكون نقطة من العجين أو 


(0 مبديى المطك: اروم 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: 19؟. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ورا 


الجصّ أو الطين و أمثالها. بل ربّما يزيد على النقطهُ ممما هو غير خفى على أحد. و لا يقتضى ذلك عدم وجوب غسل الجميع عليه؛ و 
لا ترضى أنت أيضا بعدم وجوب الغسل و الإزالة .. إلى غير ذلكك. مثل أنه لا يحترز عن النجاسات و أمثال ذلكك فلا يقتضى ذلكك 
عدم وجوب الاحتراز .. إلى غير ذلكك ما يعلم منه. و الله يعلم و رسوله و حججه صلوات الله عليهم. 

و اعلم! أن مقتضى كلامهم كون الساتر و الحائل عاديا لمثل الأعراب و أكثر العوام. 

و أمَا لو زاد عن العادة بالنسبة إليهم أيضاء فلا تأمّل للعلامة و صاحب «الذخيرة» و غيرهما فى وجوب التخليل و الإزالة و غسل البشرة و 
الظفر لو كان. 

قوله: (و بدأة الرجل) .. إلى آخره. ب 

لما روى مستندا إلى محمّرد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن الرضا عليه السّد.لام قال: «فرض اللّه على النساء فى الوضوء أن يبدأن بباطن 
أذرعهنٌ و فى الرجال بظاهر الذراع» .)١١‏ 

و لضعفها حملت على الاستحباب» أى نزل حكمها على الاستحباب. لأنّ الضعيف لا يثبت التكليفء و فى مقام الاستحباب حيجة» لما 
عرفت. 

و يحتمل أن تكون منجبرة بعمل الأصحاب محمولة على الاستحباب, للإجماع و لظواهر الأخبار الكثيرة حيث ذكر فيها الواجبات و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 910 من ٠/‏ إلا 
المقام مقام ذكرها و لم يذكر ذلك. 

41 على المدّعى أيضا ما روى الصدوق فى «الخصال» بسنده عن جابر الجعفى» عن أبى جعفر عليه الس لام قال: «المرأة تبدأ فى 
الوضوء بباطن الذراع و الرجل 


)١(‏ الكافى: */ 58 الحديث #» تهذيب الأحكام: ١‏ 2/, الحديث ”19.: وسائل الشيعة: /١‏ 5288 الحديث: 
مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: إزغها 


بظاهره) 22١١‏ الحديث. 

و منها الوضوءات البانية» مع أن الرجل بحسب الخلقة يختار الابتداء بالظاهر لو خلّى و طبعه. و المرأة بالباطن» كما هو المشهور فى 
حكاية امتحان سليمان النبى على نبينا و آله و عليه السلام .)١‏ 

فيحتمل على بعد أن يكون المراد من الفرض التقدير فى الخلقة» فيكون مستحبا على الذكور أن يختاروا ما هو طريقهُ الذكور و الإناث 
ما هو طريقة الاناث: فتأمل! و أننا ما اختاره المحمّق و العلامة موافقا للشيخ فى «المبسوط» من استحباب كون بدأةُ الرجل بالظاهر 
فى الغسلة الاولى؛ و بالباطن فى الغسلة الثانية و المرأةٌ بالعكس 0" فلم نقف على مأخذه. 

و يمكن أن يكون نظرهم رحمهم الله إلى أن ابتداء الغسل بظاهر الذراع مثا لا يكاد يتحمّق غالبا و عادة» إذ بصب الماء على ظاهر 
الذراع يجرى الماء على قدر من الباطن البتةه فيغسل ذلكك القدر. 

كما أن الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إِلَا بمبالغة و اهتمام تام فى إمرار اليد على الجميع المذكور 
بحيث لا يبقى شىء منه بغير غسل و لو كان بمقدار رأس شعرة. 

و هذا رما كان خلاائ ما يظهر من الأخبار الواردةٌ فى بيان الوضوءء و ربّما كان خلاف غالب عمل الشيعةٌ فى الأعصار و الأمصار 


أيضا لأنّهم لا يقتصرون 


./8 الحديث‎ 778/١ الخصال: 280 الحديث ؟15. مستدركك الوسائل:‎ )١( 
قيض الأنياء (غراسن المجالسن ): الاو جك‎ )0( 

() شرائع الإسلام: /١‏ 7 نهاية الإحكام: /١‏ لان 

.3١و‎ 7١/١ الممبسوط:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج03 ص: عا 


على مجرّد غسل الظاهرء و لا يبالغون فى غسله المبالغة المذكورة. 

و حمل الغسل على قصد الغسل لا نفسه بعيد و خلاف الفتاوى» فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرّد إفراغ الماء و الصبٌ حذرا عمّا 
0 

مضافا إلى أنه فى الأخبار ربّما يطلق لفظ «الصبّ» فقطء و يراد منه الغسل؛ كما لا يخفى على المطلع؛ و المصئّف حمل الأخبار )1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90 من إلا 


الدالة غلى الغسلتين فى الوضوء على الغرققية كما سيجىء: 

على أنه ليس فى الرواية لفظ «الغسل» أصلا حتّى يتحقّق الإشكال المذكور. 

فلعل المراد من قوله عليه السّ.لام: «أَنّه فرض على النساء فى الوضوء [للصلاة] أن يبدأن بباطن أذرعهنّ) ؟ أن يبدأن بصب الماء و 
إفراغه بالباطن. 

فيظهر منه أنه فرض عليهنٌ أن يؤخرن فى الصبّ و الإفراغ بظاهر الأذرع و الرجل بالعكس. 

فيظهر منه صبٌ آخر مؤتحر عن الأول و لإ ريب فى أَنْهِ لا يكون صب آخر و إفراغ مغاير للأول إِلَا فى الغسلة الثانية. 

و فيه؛ أنه يمكن أن يجعل المراد: فرض الله على النساء أن يبدأن وضوءهنٌ بباطن الأذرع؛ أى: يكون الابتداء فى وضوئهنٌ و الشروع 
فيه بباطن الأذرع. 

لا يقال: الاكتفاء بخصوص أول ظاهر اليد فاسد, لتحمّق ذلكك بغسل مجموع الباطن مقدما على الظاهر سوى القليل من الظواهر» و هو 
باطل بلا شبهة. 

لآنا نقول: تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين: 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: الواردة. 
(؟) الكافى: */ 78 و 754 الحديث © وسائل الشيعةٌ: /١‏ 5288 الحديث .١7708‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: لغيه 


الأوّل: أن يكون مجموع الظاهر من حيث المجموع مقدّما على الباطن كذلككء و هذا يوجب المحذورين. 

و الثانى: تقديم غسل كل جزء من الظاهر على ما يحاذيه و يقاربه من الباطن من أوّل الذراع إلى آخرهء بحيث يصدق عرفا أنه تقدّم 
على الباطن, و مرادنا هو هذا القسم. 

والحاصل؛ أن مرادنا ما هو المتداول بيننا و المتعارف الصدور من فإِنّ الغالب من الظاهر مقدّم على الباطن» بحيث صار نادره 
كالمعدوم. مع أن النادر أيضا يقدّم ظاهره على ما يقابله من الباطن» و الله يعلم. 

قوله: (و الإسباغ بمدٌ). 

المصنّف خالف الأصحاب. فإِنّهم قالوا: من المستحب أن يكون الوضوء بمدّ. 

و أما الإسباغ عندهم؛ فبالغسلة الثانية التى أنكرها المصئّفء و سيجىء تحقيقه. 

وكون الوضوء بمدٌ مستحبا إجماعى عند علمائنا و أكثر العلقة قاله في «التذكرة) وى يدل غلنه روانات كير وك 

منها: صحيحةٌ زرارة» عن الباقر عليه السّ.لام: «كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاعء و المدّ رطل و 
نصفء و الصاع سنّهُ أرطال)» د”. 

ولا تأمّل فى كون المراد رطل المدينة؛ لأنّ الصاع سنَّهُ أرطال بالمدنى؛ 


.188 /7 المجموع للنووى:‎ 0151/١ لاحظ! المغنى لابن قدامة:‎ 2701/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
الباب 20 من أبواب الوضوء.‎ 58١/١ (؟) راجع! وسائل الشيعة:‎ 
الحديث 0804 وسائل الشيعة:‎ ١7١ /١ الحديث 20/4 الاستبصار:‎ 18 /١ تهذيب الأحكام:‎ )*( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 910177 من اللا 


.١ 776 الع الحديث‎ /١ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: ا‎ 


و تسعةٌ بالعراقى وفاقا و نضًا. 

قال فى «الذكرى» :)١١‏ المدٌ لا يكاد يبلغه الوضوءء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء؛ كما تضمّنته روايةٌ ابن كثير عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام ."١‏ 

و استحسنه فى «المداركك» «”7. متأيّدا بصحيحة أبى عبيدة أنّه قال: «وضأت أبا جعفر عليه الم .لام بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى 
به ثم صببت عليه) «258»» الحديث. : 
وفى التأيبد تأمّل» ثم أيّده بدخول ماء الاستنجاء فى صاع الغسل» و سيجىء التحقيق فيه إن شاء الله. 

و قال غير واحد من المحقّقين: إن ما ذكره إِنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية» و عدم كون المضمضة و الاستنشاق 
من الوضوء الكامل» إذ بانضمام ما ذكر و كفٌ أو كفين لغسل اليدين يصير ثلاث عشرة كفا أو أربع عشرة و المدّ لا يزيد على ربع 
المن التبريزى بشىء يعد بع «8. 

أقول: سيجىء أن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم كان وضوؤه مرّهُ مرّهُ إلا ما ندر. و فى الأخبار: أنه صلى الله عليه و آله و سلم 
كان يتوضأ بمدّ «#» مع ورود ذم زيادة صرف الماء فى الوضوء فى حكاية أمير المؤمنين عليه السّلام مع الحسن البصرى على ما سمعنا 
7/١‏ 


.18/8 ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

() الكافى: */ 7١‏ الحديث #) من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث عل تهذيب الأحكام: /١‏ *0 الحديث 18» وسائل الشيعة: /١‏ 
١‏ الحديث .٠١82‏ 

.10١ /١ مدارك الأحكام:‎ )*( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 08 الحديث 187 الاستبصار: /١‏ 08 الحديث 177 وسائل الشيعة: "41١ /١‏ الحديث .٠١77‏ 

(0) الحبل المتين: 1”؛ لاحظ! كشف اللثام: /١‏ ١817؛‏ الحدائق الناضرة: ؟/ 127 و 188. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 58١ /١‏ الباب 20 من أبواب الوضوء. 

(/) الاحتجاج: 1١ /١‏ بحار الأنوار: 7"/ 778 الحديث 178. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: /ا/ا؟ 


و ما رواه فى «الفقيه) أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «الوضوء مدّ و الغسل صاعء و سيأتى أقوام يستقلون ذلك, أولتكك 
على خلاف سنتى» و الثابت على سئْتى معى فى حظيرة القدس» .)١١‏ 

فتؤوة أيقياةرإن العملكا كن سرف الماننه «لل .. إلى غير ذلكك. 

و أيضا العامة اعترضوا علينا بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم قال: الوضوء بمدّء و وضوؤكم لا يصرف فيه المدّ 8» فاجيبوا بأنَّ 
ماء الاستنجاء داخل فى المدّء كما دخل ماء الاستنجاء و إزالةُ المنى فى الصاع بلا شبهة «©". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/8 من للا 


لكن يتوبجه على الشهيد أنّ المراد من ماء الاستنجاء إن كان الاستنجاء من البول فقطرٌ من الماء لا تفاوت فى زيادتها و عدم الزيادة» 
إلا أن ببنى على ثلاث قطراث لاستحباب ثلاث مزّاث» و إن كان الاستنجاء من الغائط» فلا يدل عليه رواية ابن كثيرء و لا صحيحة أبى 
عبيدة» إلا أن يقال: إِنَّ العادة فى ذلكك كانت بتطهير موضع الغائط بالأحجار و ما ماثلهاء إلا أنهم عند وضوء الصلاه كانوا يغسلون 
الموضع ليحصل الكمال و الثواب. و الله يعلم. 

قولف لاقو وطل والفة انه إلى اخرم 

قد عرفت المستند, و أنه لاخلاف فى كون الصاع سنَّهُ أرطال بالمدئكِهُ و تسعةٌ أرطال بالعراقى» و أنه منصوصء كما ستعرف فى 
مبحث الكرّء و الدرهم عشرةٌ منه سبعة مثاقيل بالمثقال الشرعىء و المثقال الشرعى ثلاث أرباع المثقال 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث 0/٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 5817 الحديث 178١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: / 77 الحديث 4: وسائل الشيعة: /١‏ 588 الحديث 1187 مع اختلاف يسير. 

() لاحظ! المجموع للنووى: 7/ 189 و 190. 

(ع) ذكرى الشيعة: ؟/ 0188 مداركك الأحكام: 370٠ /١‏ ذخيرة المعاد: ؟. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: ذا 


الصيرفى» و الصاع ستّمائهُ مثقال صيرفى و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال صيرفىء و المدّ ربع هذا المقدار. 

قوله: (وحدةٌ الغسل بغرفتين). 

اعلم! أن معظم الأصحاب على استحباب الغسلة الثانية فى الوضوءء بل نقل المرتضى فى «الانتصار» و ابن زهرة و ابن إدريس عليه 
الإجماع »1١‏ و يدل عليه أخبار كثيرة. 

مثل: صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: «أنْ الوضوء مثنى مثنى) .)7١‏ 

و صحيحة صفوان عنه عليه السّلام أيضا كذلكك .37١‏ , 
و صحيحة يونس بن يعقوب عنه عليه السّد.لام عن الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء بالغائط أو بال؟ قال: «يغسل ذكره و 
يذهب بالغائط ثم يتوضأً مرّتين مرّتين) .05١‏ م 8 ٍ 
وقوية زرارة عنه عليه السَلام أيضا كذلكك, ثم ذكر: «من زاد لم يؤجر, و حكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فغسل 
وجهه مرّهٌ و ذراعيه مرّهٌ) «0). الحديث. 


() الانتصار: 16و ول غنية التروغ: ١غ‏ السرائر: 9/ .1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 6٠١ /١‏ الحديث 708 الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 11؛ وسائل الشيعة: 58١ /١‏ الحديث .1١188‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 704 الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث ,1١5‏ وسائل الشيعة: /١‏ 87© الحديث .1١88‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 17, الاستبصار: /١‏ 07 الحديث »18١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 12" الحديث 87 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 3٠١‏ الاستبصار: ١ /١‏ الحديث »5١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ © الحديث 1١١58‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج"؛ ص: 61/9 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909 من إلا 


كت ا 022 0 0 
و فى «الفقيه؛ عن مؤمن الطاق ١1؛‏ عمّن ذكره؛ عنه عليه السّلام: «فرض الله الوضوء واحده واحدة و وضع رسول الله صلّى اللّه عليه و 


آله و سلّم للناس اثنتين اثنتين» 9؟). . 

وعن عمرو بن أبى المقدام؛ تمن سمعه عليه الشّ.لام: «إِنَى لأعجب مثمن يرغب أن يتوضأ اثنتين [اثنين!؛ و قد توضّأ رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم اثنتين اثنتين» «*. 

وروئ: فى المرّتين أنه إسباغ فده 0 0 ٍ 0 
وفى «الكشّى» فى ترجمة داود بن زربى عنه عليه السّ.لام: «ما أوجب |[|الله] فى الطهارة فواحدة» و أضاف إليها رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم الغسلة الثانية لضعف الناسء و من توضّأ ثلاثا [ثلاثا] فلا صلاةً له [ثمم قال: يا داود بن زربى!] توضّأ مثنى مثنى و لا 
تزدنْ عليه) «6). 

فى «كشف الغتّرة): إِنْ الكاظم عليه السّ.لام كتب إلى على بن يقطين: «توضأ ثلاثا ثلاثا- إلى أن قال- ثم كتب إليه توضأ كما أمر 
الله؛ اغسل وجهكك واحدة فريضة و اخرى إسباغاء و كذلكك فى اليدين» و امسح بمقدّم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة 
وضوئكك. فقد زال ما كنا نخاف عليكك» .2١‏ 

ورفيه أيضا: عنه عليه السّ.لام أنه كتب إليه أصحابنا اختلفوا فى مسح الرجلين .. إلى أن قال: فكتب الكاظم عليه السّلام: «توضأ كما أمر 
الله؛ اغسل وجهكك مره فريضة 


(1) هو أبو جعفر الأحول محمّد بن على بن النعمان» لاحظ! معجم رجال الحديث: /١7‏ #7 الرقم: .1١"٠‏ 
() من لا يحضره الفقيه: ١0 /١‏ الحديث /الا؛ وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث .١١88‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١10 /١‏ الحديث ١لى‏ وسائل الشيعة: /١‏ 588 الحديث .١188‏ 

(ع) وسائل الشيعة: /١‏ 5*8 الحديث .1١2٠‏ 

(0) رجال الكشى: ؟/ 200 و 801 الرقم 088 مع اختلاف يسير. 

(©) كشف الغمّهُ: /١‏ 1778و777. 

مصابيح الظلام» اج" ص: 5/٠‏ 


و اخرى إسباغاء و امسح بمقدّم رأسكك و ظاهر قدميكث» .)١١‏ 

و فى ١عيون‏ أخبار الركجا عله القاوم) قا كي قفن عكر الاإسادم ,ررضو عر رفيا و لكان زيل باز 

و فيما كتب القائم عليه الّدلام إلى العريضى من أولاد الصادق عليه السّلام: «إِنّ الوضوء كما أمر اللّه؛ غسل الوجه و اليدين و مسح 
الرأس و الرجلين واحدة و اثنان إسباغ» و من زاد عن الاثنين أثم) 370. 

و فيما كتب الرضا عليه السّلام إلى المأمون: «واحدة فريضة و اثنتان استحباب» و من زاد عن الاثنتين أثم) 5". 

و أيضا عرفت من الأخبار الكثيرة المذكورة أن الغسل مرّتين إسباغ, و عند الفقهاء أيضا كذلكك بلا شبهة: إذ يظهر منهم أن الإسباغ 
هو الغسل مرّتين. 

و ورد مدح الإسباغ فى الأخبار» مثل صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السشلام: 

«"أسبغ الوضوء إن وجدت ماءء. و إلا فإنّه يكفيكك اليسير) «2. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ٠عا9‏ من /ا اسلا 


و قال ابن أبى عقيل: السنّة إثيان الماء على الأعضاء مرّئين: الفرض من ذلكك مرَةٌ و الاثنين سنّةء و لثلا يكون قطر المتوضيع فى المرّةٌ 
فيكون يأتى على تقصيره» فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر على ذلكك, و بذلكك جاء التوقيف عنهم عليهم السّلام «. و صرّح 


)١(‏ كشف الغمّهُ: ؟/ 772 و/377. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 18 الحديث 25 وسائل الشيعة: 5٠ /١‏ الحديث .١1188‏ 

() لم نعثر عليه فى مظانّه. 

() عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ ١*6‏ الحديث 7 و فيه: أن الوضوء مرّهُ مرّهُ فريضة و اثنتان اسباغ. 
(0) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث 288 الاستبصار: 17/١‏ الحديث 08١8‏ وسائل الشيعة: 

.١؟588 همع الحديث‎ /١ 

(©) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 180 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج" ص: 5/1 


بمضمون ذلك ابن الجنيد أيضا و المفيد .)١١‏ 
و بالجملة؛ المستحب يكفى فيه فتوى فقيه واحد. لما عرفت مكرّرا 07» و مسلّم هذا عندهم. 
وأين هذا من فتوى من لا يحصى عدده من الفقهاء؟ مضافا إلى إجماعات متعدّدهُ كثيرة منضمَةُ إلى أخبار متواترة» كما لا يخفى على 
المتتئع. 

1 0 
ما كان إِنَا واحدة 8 و سما مع ورود: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم توضأ اثنتين اثنتين حتّى قال عليه السَلام: الأعجب 
على أنّه بملاحظه ما ذكرنا عن الكشّىء و عن ابن أبى عقيل و شركائه؛ يظهر وجه الجمع؛ حيث قال عليه الس لام فى رواية الكشى: 
أضاف الغسلة الثانية لضعف الناس «2). 
ولا شبهة فى أنّهما مبرئان عن الضعفء و كذا سائر المعصومين عليهم السّلام فلعله حكم غير المعصوم عليه السّلام و مختصٌ بغيره» و 
يتنه على ذلكك ما ذكرنا عن ابن أبى عقيل و غيره (12. 
بل إليه أشار الكلينى حيث قال- بعد أن أورد ما تضمّن أن وضوءه- 


)١(‏ نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: /١‏ 580» المقنعة: 58 مع اختلاف يسير. 
فى ذد )ولت)وزر )و (ط)نمرارا: 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 50 الباب "١‏ من أبواب الوضوء. 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 5*9 الحديث .١١8#‏ 

(0) رجال الكشّى: ؟/ 260 و 801 الرقم 8ه. 

(2) مد آنفا. 


مصابيح الظلام» ج03 ص: كلع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 912١‏ من اللا 


صلوات الله عليه- ما كان إلَا مرّهُ-: هذا دليل على أن الوضوء إِنّما هو مرّه مر لأنّه عليه الام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة 
لله أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه؛ و أن الذى جاء عنهم عليهم الس لام أنه قال: «الوضوء مرّتان» إِنْما هو لمن لم يقنعه مرّْ 
فاستزاده فقال: مرّتان» ثم قال: و من زاد على مرّتين لم يوجر و هو أقصى غاية الحدّ فى الوضوء الذى من تجاوزه أثم؛ و لم يكن له 
وضوء ».)١١‏ انتهى. 

و عبارته هذه تنادى بن من توضّأ مرّتين يوجر عليهماء و من زاد على ذلكك لا يوجر إِلَا أن المرّتين بالنسبة إلى صنف خاص و هو من 
لم يقنعه فاستراده. 

و الكشّى و ابن الجنيد كانا معاصرين له» و المفيد مقارياء و كلماتهم متقاربة» فتأمّل جدًا! و مما يشهد على ما ذكرنا أن المفروض 
كون الغسلة الثانية فى الوضوء و لأ-جله كالمضمضة و الاستنشاقء لا أنّها تفعل بغير قصد الوضوء و بغير كونها منه بل يكون غسلا 
أجنبدا يفعل فى أثنائه» إذ لا شبهة فى أنّه غير محل النزاع» و ليس فيه نفع إجماعاء و لا ضرر البتة أيضا إجماعاء إِلَا من جهة كون 
المسح بغير ماء الوضوءء أو الموالاه فى الجملة إن زاد على الثانية» على ما عرفت. 

و أيضا إجماعهم و انّفاقهم_منعقد على صبحةُ الوضوء بالغسلة الثانية و كون المسح بتلكك الغسلة مسحا بماء الوضوء. 

و نقل عن البزنطى رحمه الله أنه قال فى نوادره: و اعلم! أن الفضل فى واحدة. و من زاد على اثنين لم يوجر .7١‏ 

و هذا الكلام أيضا ينادى بما ذكرناه من كون عدم الأجر فى صورة تزيد على 


(1) الكافى: /0؟؛ ذيل الحديث 4 مع اختلاف يسير. 
(0) نقل عنه فى مستطرفات السرائر: 70 الحديث ”؟. 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: تدكا 


المرّتين يعنى يكون ثلاثا أو ما زاد عنها. 

فالمرّتان صحيحة عنده قطعاء إِلَّا أن الفضل عنده فى واحدة. لا أن المرّتين فاسدة. و إِنَا لا نحصر الوضوء فى المرّث لا أنه أفضل و فيه 
الفضاء و تعتين أيضا البطلان و عدم الأجر فى المرّتين» لا أن يكون عدم الأجر فيما زاد عنهماء فيكون الغسلة الثانية صحيحةٌ عنده 
أيضا و جزءا من الوضوءء و يكون المسح بها مسحا بماء الوضوء. 

و كلام الصدوق فى «الفقيه) و «الأمالى» أيضا صريح فيما ذكرناء لأنّه قال فى أماليه- عند وصف دين الإماميّة-: و الوضوء مرّهُ مرّه و 
من توضّأ مرّتين فهو جائز إلَا أنه لم يوجر عليه .0١١‏ 

و قال فى «الفقيه): الوضوء مرّهُ مره و من توضأ مرّتين لم يوجرء و من توضأ ثلاثا فقد أبدع .05١‏ 

فجعل البدعة فى الثالشة دون الثانية» فكلامه موافق لأماليه. فهو أيضا موافق للكلينى و البزنطىء إِلَا أنه قال: لم يوجر فى الثانية» و هما 
قالا: لم يوجر فى الثالثة. 

و لعله مراده أنّه فى خصوص الثانية لا يوجر يعنى: لا يعطى أجر الثانية» و إن كان يعطى للأولى. 

و كيف كان؛ قد عرفت أنه لم يتأمّل أحد من الفقهاء فى صِحهُ الوضوء بالمرّتين» و كون المرّهُ الثانية من جملة الوضوءء و أنّه يصحح 


مسح الوضوء بمائها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة «ع(9 من /ااسط 
فعلى هذا يرد على الصدوق أنّه كيف يكون جزء العبادة خاليا عن 

 _‏ ____سس _سسس ببح 

.2١ أمالى الصدوق رحمه الله:‎ )١( 

إفرة من لا بحضره الفقيه: /١‏ 9” ذيل الحديث 57. 

مصابيح الظلام» اج ص: الع 


الرجحان؟ إذ من البديهتات أن العبادات لا تكون بغير رجحان. و أن المتساوى الطرفين لا يكون عباده قطعاء فضلا أن يكون مرجوحا 
و تركه راجحا و فضلا وعبادة» إذ كيف يتصوّر عبادة يكون تركها عبادهٌ لا فعلها؟ هذا من العجائب! و كذلك الحال فى الجزءء إذ لو 
كان الأولى و الراجح تركه و عدمه. فكيف يصير جزءا؟ و متى تكون مجموعه عبادة؟ و إن جعلت الجزء الأوّل فقط عبادة ليس إِلَاءِ لا 
جرم يكون الجزء الآدخر خارجا عن العبادة بلا شبهة و لا ريبة» و الخارج عن العبادة كيف يكون جزءا لها و داخلا فيها و تتكَهُ لها؟ و 
إن كان خارجا بالمرّهُ و لا يكون تتمَهُ و جزءا أصلا و رأسا يكون فعلا أجنبا بالنسبة إلى العبادة خارجا عنها غير محسوب منهاء فكيف 
يصح المسح بمائه؟ 

و أى فرق حينئذ بينه و بين أن يغسل بين الوضوء لا بتيه كونه جزء العبادهً و تتمة لوضوئه؟ و قد عرفت عدم النزاع فيه أصلا و رأساء و 
الأخبار الدالّهُ على وجوب كون مسح الوضوء بمائه قد عرفت مفض ل إذ لا شكك فى أنْها تأبى عن كون المسح بماء لا يكون جزءا 
لوده القادة. 

و أيضا الغسلة الثانية لا بدرمن أن يتحقق بقصد؛ إمَرا القربة و الامتثال و هو فرع الرجحان بالبديهة» و إِمَا اللغو أو هوى النفس» فلا 
يلائمه قوله تعالى وأا أمِرُوا إلا ليِعبدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ 41١‏ و غير ذلككء و مع ذلكك أى معنى لجعلها جزء ما لا بدّ فيه القربة؟ 

و أيضا قد مدّ أن كون الوضوء بمدّ من جهة الغسلةٌ الثاني فكيف يكون لغوا؟ على أنْكك عرفت من الأخبار الصراحةٌ فى كون الغسلة 
الثانية مطلوبة و راجحة بحيث لا يمكن تأويلها و توجيههاء فلاحظ! 


() البينة (48): ه. 
مصابيح الظلام» اج ص: 6 


و أمّا الكلينى و البزنطى؛ فيمكن توجيه كلامهما و إرجاعه إلى ما ذكره القديمان و الكشّىء الذين هم معاصروهما أو مقاربوا 
عصرهماء فتأمّل جدًا. 

و يرد على المشايخ الثلاثة أنّه كيف يمكن رفع اليد عن الأخبار المتواترة المطابقة للإجماعات و الفتاوى و الموافقة لقاعدة كون جزء 
العبادهُ راجحة بالبديهة؛ و غير ذلكك؟ بمجرّد خبرين غير صحيحين شاذين بحسب العدد و بحسب الفتوى و غير ذلك, غير ظاهرى 
الدلالة» بل غير مضرّى الدلالة» كما عرفتء مع عدم ثبوت منع منهما بالبديهة؛ مع ورود ما ينافيهما من أنه صلّى الله عليه و آله و سلم 
توضأ مرّتين مرّتين 0١١‏ و غير ذلككء سيّما مع المرجحات التى ذكرت فى أخبار القوم: منها وضوح الدلالة» و منها صححهُ كثير منهاء و 
كون بعضها مبتنا لأصول الدين يعنى معجزة الكاظم عليه السّلام 07 و غيره من الأثمَةُ 0 عليهم السّلام؛ مضافا إلى أن السنن تسامح 
فى أدلتها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نعلو من إلا 


و سيجىء تمام الكلام فى الفروعات الآتية» و من أراد أزيد مما ذكر فعليه بمطالعة حاشيتنا على «المداركك» 60" و «الذخيرة» و «الوافى» 
١ه‏ 

و ممما ذكر ظهر الجواب عن التوجيهات البعيدة التى ارتكبها الصدوق «7» مع أنّها- مع بعدها و كون الحيّجة هو الظاهر- لا يتمشّى فى 
جميع ما ذكرنا بالبديهة. 

و مما ذكر ظهر ما فى قول المصيّف: (و الأولى). إلى آخره مضافا إلى أنه قول غريب جديد صدر منه فى أمثال هذه الأزمان مخالف 
لقول جميع فقهائنا المتقدّمين 


)١(‏ من لا بحضره الفقيه: 70/١‏ الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: /١‏ 59 الحديث 1١188‏ مع اختلاف يسير. 
(0) لاحظ! إرشاد المفيد: ؟//91؟: وسائل الشيعة: /١‏ 56 الحديث #/171. 

() وسائل الشيعة: /١‏ 57 الباب ”7 من ابواب الوضوء. 

(؟) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: 79٠ /١‏ 598,. 

(0) ميخطوط. 

(©) من لا يحضره الفقيه: 10/١‏ فى ذيل الحديث /الا. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 685 


والمتأخَرين» و مناف لما صرّح به الأخبار التى ذكرناهاء و من أراد الإ-يرادات التى يرد على كلا-مه؛ فعليه بملاحظة حاشيتنا على 
«الوافى)». 

قوله: (و تركك الاستعانة). 

أقول: هى طلب الإعانةٌ فى الوضوء بأن يصب الماء على كفّه لأن يغسل وجهه أو يده- كما هو طريقة العامّةُ- و يأمره بإحضار الماء أو 
تسخينه و أمثالهما أيضا- كما هو ظاهر عبار الأصحاب- لا أن يغسل وجهه أو يده» أو يمسح رأسه أو رجله فإِنّ ذلكك حرام مبطل 
للطهارة مع الاختيار لأنَّ اللّه تعالى أمر المكلف المريد لإقامة الصلاه أن يغسل وجهه و يده و يمسح رأسه و رجليه لا غيره» فلو فعل 
ذلك غيره لم يعد ممتثلا و آتيا بما امر به. 

و نقل الإجماع على عدم جوازه المرتضى فى «الانتصار» و العلامة فى «المنتهى» .)١١‏ 

بل غير خفى أن هذا الإجماع ١؟)‏ معلوم؛ لعموم البلوى و شدَّهٌ الحاجة؛ و التزام المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و يدل عليه الآية *» 


كما ذكرناء و الأخبار المتواترةٌ 5". 
قيل: و ربّما يظهر من كلام ابن الجنيد الجواز «0» و لعله قاس الطهار من الحدث بالطهارة من الخبثء لأنْ الأخبار متضمّنة لأمر 
الذكلك كول التساسة 


0 الأضار واتنيى المقللبة اا 
(؟) فى (د 5) زيادة: عليه. 
() المائدة (0): 8. 


(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 5/2 الباب /ا؟ من أبواب الوضوء. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعا9 من اللا 


(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: .58١ /١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ونا 


مثل قوله عليه السّّلام: «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) 2١١‏ و غير ذلكك من أوامرهم عليهم السّد.لام» و مع ذلكك يجوز أن 
يباشر ذلكك غيره اختياراء بل و لو زال النجاسة من المطر أو الوقوع فى الماء لكفى. 

ولا يخفى فساد القياس عندنا رأسا فضلا عن هذا القياسء للفرق بين العبادات و المعاملات» و إن كان ظاهر ابن الجنيد أن الطهارة من 
الحدث أيضا من باب المعاملات» و لذا حكم باستحباب التئِةُ 079 كما مر و بِيْنَا أيضا فساده. 

مع أن المستفاد من الإجماع أن الأمر بإزالة الخبث ليس واجبا شرعيا بل واجبا شرطياء و معنى تلكك الأوامر: ليكن ثوبك و جسدكك 
طاهرا من النجاسةُ حال الصلاهُ و أمثاله» كما حمّقنا ذلك فى «الفوائد» «). 

و بالجملة؛ مقتضى الأوامر الوجوب الشرعىء لما حقَّق من كون الأمر حقيقة فيه إلا أن يثبت من إجماع أو غيره خلافه. 

نعم؛ مع الاضطرار يجوزء بل و يجب أن يولَى طهارته غيره؛ و ادّعى فى «المعتبر» عليه الإجماع © و احتي عليه أيضا بأنْه توصل إلى 
الطهارةٌ بالقدر الممكنء, فيكون واجبا. 1 

و نظره فى ذلكك إلى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» «8). و ما ورد عن على 
عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور) «7). و ما ورد 


)١(‏ الكافى: / اه الحديث *؛ 08 الحديث 17 تهذيب الأحكام: /١‏ 788 الحديث 2/7١‏ وسائل الشيعة: / ١0‏ الحديث 5984 و 
لك 

(؟) نقل عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: /١‏ 00:". 

() الفوائد الحائريّة: 18 الفائدة ه". 

.187 /١ المعتبر:‎ )( 

(0) عوالى اللآلى: 08/5 الحديث ,75١2‏ بحار الأنوار: "١/77‏ مع اختلاف يسير. 

() عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 50/0 


عنه عليه السّلام: «إنّ ما لا يدرك كله لا يتركك كله ١9‏ و بالاستصحاب. 

و مر أن التي حينئذ تعلق بالآمر لا المباشر, لأنّه مأمور بالوضوء و مكلف بالميسور و أن العباده مطلوبة منه» كما عرفتء و المباشر ليبس 
إلا من قبيل الآلة. 

هذا مع تمكنه من تحصيل التولية» بأن يأمر مملوكه و من هو مثله» أو يستأجر أو يلتمس من المباشرين إن أجابوه» و يجب هذا 
الاستيجار إن لم يتيسّدر إلا به» إلا مع الإجحافء و كذلكك أمر مملوكه و إلجاؤه إلى المباشرة» بل التماسه أيضا لو انحصر المباشرة فيه» 
ووجهه ظهر. 

و أمّا الاستعانة المكروهة؛ فهى تتعلق بما هو خارج عن حقيقة الطهارة؛ مثل الصبّ فى الكفّ أو فى الإناء و أمثالهماء هذا مع تيشدر 
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عدم الاستعانة. 

و أمّا لو توققف حصول الطهارة عليها فيجب. لأنَّ الصلاة مثلا واجبة عليه و لا تصحٌ إِلَّا بالطهارة فإذا كانت لا تتحقّق بغير الاستعانة 
يجب على النحو الذى ذكر فى التولية» هذا مع التعذّر. 7 : 1 

و أما مع التعسّدر بغيرها؛ فيحتمل زوال الكراهة لقوله تعالى يُرِيدُ الله بكمٌ الْيَمِرَ وَ لا يُرِيدُ بكمٌ الْعَشِرَ «؟/. و لما ورد فى الأخبار أن 
الأثتَه عليهم الّ.لام كثيرا ما كانوا يدعون الماء للوضوءء ولا يباشرونء كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال لابنه محمّد: 
«ايتنى بإناء من ماءاء فأتى به فصب «0» الحديث المشهور فى وضوثئه عليه السّلام. 

و فى «كشف الغمَةُ) عن عبد العزيز قال: قال الصادق عليه السّلام: «يا عبد العزيز! 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 

.188 :)١( البقرة‎ )0( 

() الكافى: "/ ١‏ الحديث ©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث ل تهذيب الأحكام: 2*١‏ الحديث "18.» وسائل الشيعة: /١‏ 
١‏ الحديث ٠١68‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: حيرا 


ضع لى ماء أتوضأ» ففعلت 0١1١‏ الحديث. 

وفى صحيحة أبى عبيدة الحدّاء: أنه وضَأ الباقر عليه السّلام فى المشعر 07١‏ كما عرفت .. إلى غير ذلكك. 

و فى «الذخيرة)» تأمّل فى كراهة استحضار الماء و طلب تسخينه 007 لما ذكرناء لأنهم كثيرا ما كانوا يدعون الماء و لا يباشرون. 
و يحتمل أن يكون مع العسر أيضا يكون الأولى تركك الاستعانة» لما حمّقنا من أن الاستحباب لا ينافى العسرء بل الحرج أيضا. 
و مع ذلكك تكون الاستعانة من مثل الابن و المملوكك مستثنى من الكراهة» لكن الفتاوى مطلقة. 

و لعل هذا القدر يكفى للحكم بالكراهة مطلقا للمسامحة فيهاء و فى السئن. 

و استدلوا على الكراهة برواية الوشّاءء قال: دخلت على الرضا عليه السّ.لام و بين يديه إبريق يريد أن يتهتّأ منه للصلاة فدنوت لأصبٌ 
عليه الماء فأبى ذلككء فقال عليه السّلام: «مه يا حسن!» فقلت: لم تنهاني أن أصصٌ على يدكك تكره أن أوجر؟ 

فال راتت عرو اوزن انان قلعو كت ذلكمة قال رااسيية اللشرل: 

من كان يوا نه وي عمل عملا لالحا ولا بغْرك يلأةؤ ريه أعداً 5 

وها أنا ذا أتوضأ للصلاهُ و هى العبادة فأكره أن يش ركنى فيها أحد) «8). 


.191١ كشف الغمّةٌ: ؟/‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 4/ الحديث 2,305 الاستبصار: /١‏ 08 الحديث 2١1/7‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 41" الحديث 777 .1٠١‏ 
(*) ذخيرةٌ المعاد: ”© و #اع. 

(ع) الكهف (18): .17١‏ 

(5) الكافى: "/ 29 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ ه*” الحديث 216١7‏ وسائل الشيعة: /١‏ 5/2 الحديث 1788. 
مصابيح الظلام» ج07 ص: 5894١‏ 
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و ما رواه ابن بابويه مرسلا: أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام كان لا يدعهم يصببون على يديه و يقول: «لا أحبٌ أن أشرك فى صلاتى 
أحدا» .)0١١‏ 

و ضعف سندهما لا يضرٌ للتسامح و للانجبار بالفتاوى. 

ومافى صحيحة أبى عبيدة محمول على العذر كما لا يخفى على المتأمّل فيهاء أو بيان الجواز على بعدء و إن لم تكن محمولة تصير 
شَاذَهُ يجب طرحهاء مع أن صورة العذر ظاهرة منها على المتدبّر فيها. 

لكن ظاهر رواية الوشّاء أن الإعانة مستحبة و قبولها حرام و وزر و إثم, مع أن الإعانة فى الإ-ثم حرام؛ إلا أن يقال: أجره من جهة 
اعتقاده الإعانة فى البرّ و عدم علمه بأنّه إعانة فى الإثم أو الكراهة» و وزر المعصوم عليه السّ.لام من جهة كون حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين» و أنه نوع شرك فى العملء و أن ما ذكره عليه السّلام من بطون القرآن لا من ظواهره. 

و ببالى أن بعض النسخ ليس فى قوله عليه السّلام: «اوزر أنا؛ كلمة الواو» و المعنى: 

توجر أنت اوزر أناء أى: أنت لا توجر- لأنّه استفهام إنكارى- بل اوزر أنا. 

و كيف كان؛ لا تأميل فى كون الروايتين تكفيان للحكم بالكراهة؛ و إن كان ظاهرهما الحرمة؛ لما حقَّق فى محله. و أن مثلهما نزّل 
على الكراهة. 

لكن ظاهر الروايتين كراهة قبول الإعانة» لا كراهة الاستعانة» كما هو المطلوب. إلا أن يقال: تدلّ عليها بطريق أولى: و أَنّهم "١‏ ما 
منعوا كراهة القبول» بل 


.١ 7217 /الا الحديث‎ /١ الحديث هلى وسائل الشيعة:‎ 71//١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() ورد فى هامش (ز ”) ذيل قوله: و أنّهم. هكذا: أى الفقهاء لم يمنعوا كراهة القبول حتّى لا يكون الحكم فى الأصل ثابتا و يمنع 
القياس بطريق أولى. 

مصابيح الظلام؛ ج” ص: 54١‏ 


حكموا بها 0١١‏ أيضاء كما صرّح به جمع من الأصحاب "3١‏ و ينادى به استدلالهم بهذين الحديثين. 

و الروايتان و إن وردثا فى صبّ الماء على الكف الذى هو شعار العامة و من هذه الجهة أيضا لا تأمّل فى كراهته؛ إِنَا أن التعليل الوارد 
فيها يشمل جميع أنواع الشركة فى العبادة» فيشمل جميع أنواع الإعانة فيهاء كما أفتواء فتأمّل جدًا! و مما ذكر ظهر التأمّل فيما قاله فى 
«الذخيرة» من الفرق بين الصبّ و غيره 200 و تعن حمل ما ورد عنهم عليهم المّد.لام فى طلب إحضار الماء على صورة العسرء أو بيان 
الجواز» أو بيان عدم الكراهة بالنسبةُ إلى مثل الا-بن و المملوك؛ سيّما فى صورة العسر- كما فى الأسفار- أو العذرء إذ الفعل لا 
يعارض القول وفاقا و مسلّم عنده أيضا. 

مع أنه لا عموم فيه وفاقاء سيّما إذا كان القول معمولا به عند الفقهاء دون الفعل» و خصوصا مع المسامحة فى أدلَّةُ السنن و الكراهة. 
ثم لا يخفى أن الروايتين تدلّان بدلالة واضحة على أن الوضوء واجب لغيره و مطلوب للصلاة لقوله عليه السّدلام: «و هى العبادة» أى: 
الصلاةٌ» «فأكره أن يش ركنى فيها أحد) «25» و كذلكك قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا أحبٌ أن اشركك فى صلاتى أحدا) «4. 

لا يقال: ظاهرهما أنْ الوضوء ليس بعبادة» كما هو الظاهر من ابن الجنيد .)2١‏ 
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(0 فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): حكموا بكراهةٌ القبول. 

(0) المعتبر: /١‏ 188» روض الجنان: 87 ذخيرة المعاد: ”8 و "#ع. 
(9) ذخيرةٌ المعاد: 7؟6. 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 5/2 الحديث 88؟1١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: /١‏ /الا؟ الحديث .١7217/‏ 

() لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ :”2 مستند الشيعة: ؟/ .١100‏ 
مصابيح الظلام» ج27 ص: 597 


لأنا نقول: ظاهرهما أن الوضوء ليس بعبادةٌ فى نفسهاء بل لأجل غيرها التى هى الصلاة؛ فنسبتها إلى الصلاةٌ المطلوبة )١١‏ التى هى 
العبادة مثل نسبة تكبيرة الافتتاح إليهاء إذ تكبيرة الافتتاح فى نفسها ليست عبادة بل جزء العبادة» و الوضوء و إن لم يكن جزءا للصلاة 
الى هى مجدد الأركان: إلا أنه جو المطلوب: من حيث هز المطلوت لله تعالن: فَإنٌ مطلويه تعالى لين ميجةد الأ ركان قطعا. 

و لذا منع المعصوم عليه الّ.لام عن الشرك فى الوضوء من جهة أنه شرك فى العبادة» بل الأركان المستجمعة للشرائط الكائنة مع 
تلك الشرائط التى لو لم يكن واحد منها لم يكن مطلوبه تعالى قطعاء فتأمّل جدًا! قوله: (و المشمس). 

هذا هو المشهورء بل ادّعى فى «الخلاف» الوفاق و الإجماع إن قصد التسخين بها 019 و استدل له بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد» عن 
أبى الحسن عليه السّلام قال: «دخل رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم على عائشة و قد وضعت قمقمتها فى الشمس. فقال: 

يا حميراء! ما هذا؟ فقالت: أغسل رأسى و جسدى. فقال: لا تعودى فإنه يورث البرص» ”. . 

و دلالتها على اشتراط القصد محل تأمّلء لأنْ العبرة بِالعلّهُ و هى عامّة و مجرّد قصدها لا يدل على الاشتراط» و قوله صِلَى الله عليه و 
آله و سلم: «لا تعودى» إمّا بتخفيف الواو من العود. أو بتشديدها من الاعتياد. 
2س 

)١(‏ فى (د ؟) و(ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: من الله. 

(؟) الخلاف: /١‏ 26 المسألهُ ع. 

() علل الشرائع: 18١‏ الحديث ١؛‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 88 الحديث 218 تهذيب الأحكام: 

ازع« الحديث 11١‏ الامتبضار 2١‏ »#الحديث وله وساكل القبعة ١‏ /ا؟؟التحديت “ا 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: ؟وع 


و كيف كان؛ واضحة الدلالة فى عدم الحرمة فلا يحتاج إلى التأويل. لأنّ الأول منع عن العود, فإذا كان استعماله حراما لم يجز 
استعماله فى أول الأمرء و كذا المنع من الاعتياد. 

و أمّا التعليل بأنّه يورث البرص؛ فيمكن أن يكون المورث عوده أو اعتياده أو نفسه. و الأخير أظهر بملاحظة الرواية الآتيهٌ و الفتاوى» 
فالدلالة على الكراهةٌ واضحة لأنّ إيراث البرص حينئذ لا يكون لازما غير جائز الانفكاكك. 


بل المراد أنه رما يورث البرص.ء و فى مقام الإرشاد و الموعظة يجعل ما يخاف وقوعه بمنزلة الواقع» مثلا يقولون: لا تسافر وحدكك 
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فتسلب و تنهب أو يأكلكك السبع و أمثال ما ذكر. 

مضافا إلى وجدان الاستعمال مع عدم تحمّق البرصء و على الأوّلين يحتاج الدلالة على المطلوب إلى تكلف و عنايةٌ بعيدة» لكن 
عرفت أن الأخير أظهرء بل هو الظاهر. . . 
و يدل على المطلوب رواية إسماعيل بن أبى زياد- و الظاهر أنه السكونى- عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: الماء الذى تسخنه الشمس لا تتوضّئوا به. و لا تغتسلوا به» و لا تعجنوا به فإنّه يورث البرص» ."١١‏ 

و حملت على الكراهة؛ لضعف السندء و لرواية إبراهيم المذكورة «7» و لرواية ضعيفة عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال: «لا بأس بأن 


يتوضأ بالماء الذى يوضع بالشمس») (”037. 


7١17/١ الحديث 5» وسائل الشيعة:‎ 58١ علل الشرائع:‎ .1١77/ الحديث‎ 0١ الكافى: 18/7 الحديث 0 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 07١ الحديث‎ 

(0) مرت الإشارة إليها آنفا. 

(9) تهذيب الأحكام: "88/١‏ الحديث 21١١5‏ وسائل الشيعة: ٠١8/١‏ الحديث ؟277. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: عوع 


والرواية الثانية تقتضى الكراهة مطلقاء سواء كان الماء فى آنية أو فى غيرهاء منطبعة تلكك الآنية أم لاء قصد إلى تسخينه أم تسخينه 
الشمس من غير قصدء و سواء كانت البلاد حارّةُ أم لا و سواء استعمل فى الطهارة أو غيرهاء و سواء كان الماء قليلا أم لا و سواء كان 
بإشراق الشمس أو بالقرب منها. 

إلا أن يقال بالظهور فى الأوّلء و أن البناء على هذا التعميم يوجب كون الطهارة مكروهة مطلقا فى كثير من الأوقات بحيث لا يتيتدر 
الاحتراز عنهاء و إِنا لا نجد البرص مع كثرة الصدور و الابتلاء. 

لكن هذه العلل ليست عللا تام حقيقة؛ و الحرج فى مقام أولويّة الفعل أو التركك ربّما لا يكون مضرّاء سما مع التمكن من حفظ الماء 
عن إشراق الشمس إلى أن يسخن. 

فالأولى مراعاة الرواية الأخيرة للتسامح و لأنَّ القصد و قله الماء لا مدخلتَُ لها فى إيراث البرصء لأنْه أمر طبيعىء و أثر جبلّى. 

ِل أن العلامة رحمه الله ادّعى الإجماع على عدم الكراهة فيما يتسخن بها فى الحياض و البركة؛ بل فى غير الآنية على ما نقل عن 
«التذكرة) .)١١‏ 

نعم؛ كونه فى القمقمة فى البلاد الحارّةُ ربّما يكون له مدخلتَة على ما ادّعاه العامة فى «النهاية» حيث قال: التعليل بكونه يورث البرص 
يقتضى قصر الحكم على الأموانى المنطبعة- غير الذهب و الفضّ 4- فى البلاد الحارّة لأنْ الشمس حار إذا أثرت فى تلكك الأوانى 
انعط عدت زوفو على الماء وهقها بر لب الميحدون: 

ثم احتمل التعميم؛ لعدم توقف الكراهة على خوف المحذور, عملا بإطلاق النصّء و التعرّض للمحذور إشارة إلى حكمته؛ فلا يشترط 


حصوله رفوه انتهى. 


.١15 /١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 1 لاحظ! تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
نقل بالمعنى.‎ 3١18/١ (؟) نهاية الإحكام:‎ 
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و فيما ذكره نظر ظاهرء لأنّ كون جميع المنطبعة كذلككء سوى الذهب و الفضّه من أين ظهر؟ 
ومع ذلكك إذا كانت الزهومة تعلو الماء فلا مانع من صب أعلاه )١١‏ و استعمال أسفله, مع أن الزهومة غير منحصرة بالشمس. و لا 


كراعة الايسكين الشمس. 
و مع ذلكك كيف يبقى للمطلق عموم إذا كانت العلَهُ خاض ؟ و إذا كانت الحكمة هى العلهُ المذكورة؛ فلا يفهم المنع إِلَّا فى محل 
الحكمة. 


و انصراف إطلاق الرواية الثائية إلى ما هو فى المتطبعة لا وجه لهء بل الروايةٌ الاولى عرفت حالها. 

و بعض اشترط فى الكراهة كون الماء قليلا.: 01 لأنَّ ما فى القمقمة قليل. 

و الرواية الثانية صدرت عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى زمانه, قلّما كان يوجد الكثير الذى يكون مورد الكراهة» مضافا إلى 
الإجماع المنقولء لأنْ الآنية التى كانت تسع الكرٌ كانت نادرة الوجود نهاية الندرة. 

نعم؛ التسامح فى أدلَّة الكراهة و العلّهُ المذكورة ربّما يقتضيان العموم, فتأمّل! ثم إن بعضهم ألحق بالطهارة جميع وجوه الاستعمال 80, 
و هذا أوقق بالعلة المذكورة) لما موه بل الشرب :و مئله أولى بهاء لأن تأثير ما بونجب البرضن قبه أشدهو أبن الشرب من ملاقاة البشرة؟ 
و كذا الحال فى الاستعمال الذى يكثر ملاقاة البشرة» و يدوم مده مديدة أو مده فتأمّل جدًا! 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): الماء الأعلى و استعمال الأسفل. 

() معالم الدين فى الفقه: 898/١‏ و 894. 

() الجامع للشرائع: ٠١‏ لاحظ! روض الجنان: 128١‏ الحدائق الناضرة: 7/ .8٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: وع 


و الشهيد اقتصر على الطهارً و العجين ١١‏ وفاقا للصدوق 06 2 

ثم إِنّه احتمل فى «التذكرة) بقاء الكراهة لو زال السخونة ”0 و تبعه جماعة 060 عملا بظاهر الرواية الثانية» و استصحابا للحالة السابقة 
مع المسامحةٌ فى دليلها. 

ثم إِنّه لو انحصر الماء فيه حرم التيمم و بطل و وجب الاستعمالء و تزال الكراهة. 

نعم؛ لو تعسّشر تحصيل الغير» يمككن أن يكون الكراهة باقية» بل الظاهر البقاء» لما عرفت مكرّرا من أنْ صرف تمام العمر فى المستحبات 
و ترك المكروهات مطلوب الشرعء و إن كان ذلكك حرجاء بل كلما كان الحرج أكثر و المشقَّ أزيد. يكون العمل أفضلء كما لا 
قوله: (و الآجن). 

لما رواه الكلينى و الشيخ بسندهما عن الصادق عليه السَّلام فى الماء الآجن: «يتوضّأ منه. إِلّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه) «8). 

اعلم! أن الآسجن هو المتغير اللون و الطعم على ما فى «القاموس» «2. و بعض أهل اللغة ألحق به تغير الريح أيضا 07 لكن الكل لا بدّ 
أن يكون لا من جهة النجسء فيشمل ما لو كان المتغتير من قبل نفسه؛ و من أشياء الغير النجسة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90٠‏ من /ا ادا 


.ل8/١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) الهداية:عع,. 

(*) تذكرة الفقهاء: /١‏ "1 المسألة .١‏ 

(©) ذكرى الشيعةٌ: ١/2/8ء‏ الجنان: .١28١‏ 

(0) الكافى: ”/ 5 الحديث © تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 17588 وسائل الشيعة: ١8/١‏ الحديث /81”. 
(8) القاموس المحيط: 6/ 192. 

(0) جمهرة اللغةٌ: 778/7 

مصابيح الظلام» اج" ص: /5917 


قوله: (و سؤر الحائض غير المأمونة). 


هذا موافق لما ذكره المحقّق فى «الشرائع» .)١١‏ و الشيخ فى «النهايةُ» قال فى موضع غير المامونة البفينة زان و اكغاره العامة وغوه 
و فى «المبسوط» أطلق الكراهة و لم يقد بالاتّهام و غيره 225 و وافقه المرتضى فى «المصباح» و ابن الجنيد «8). 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج* ص: 691 
حيجةُ الأوّل: موتّق على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: فى الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: «إن كانت مأمونة فلا بأس» «12. 
و مونّقَةُ عيص بن القاسم أنه سأل الصادق عليه السّلام عن سؤر الحائض؟ قال: : 1 
«توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء» و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم يغتسل هو وعائشة فى إناء واحد و يغتسلان جميعا؛ 37. 

وفيه؛ أن الرواية الاولى تتضمّن الوضوء بفضل الحائض إذا كانت مأمونة. 

و أمّا الثانية؛ فقوله عليه السّلام: «إذا كانت مأمونة» قيد للجنب لا الحائضء كما لا يخفى. 


.18 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

() النهاية للشيخ الطوسى: ؟. 

() مختلف الشيعة: /١‏ 777, السرائر: /١‏ 27 ذكرى الشيعة: .١٠١//١‏ 

.٠١ /١ المبسوط:‎ )©( 

(0) نقل عن المرتضى فى مختلف الشيعة: /١‏ 27377 نقل عن ابن الجنيد فى ذخيرةٌ المعاد: .١58‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ١١‏ الحديث 277) الاستبصار: ١8/١‏ الحديث 0*٠‏ وسائل الشيعة: 777//١‏ الحديث 2٠١‏ مع اختلاف يسير. 
0 الكافى: "/ ٠١‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث “27) الاستبصار: ١7/١‏ الحديث 7١‏ وسائل الشيعة: ١8 /١‏ 
الحديث 80٠‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: /594 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901 من (/ااسط 


بل قوله عليه السّلام: «و قد كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم) ينادى بذلكك. مع أن فى الرواية شىء لا يخفى. 

بل الظاهر منها سقوط كلمة «لا» و كانت هكذا: لا تتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب. كما هو فى «الكافى» الذى هو أضبط. 

و يظهر من العبارة أن الأمر كما ذكره؛ مع أن السقوط من القلم أقرب إلى الازدياد؛ فعلى هذا تكون الرواية حبََةُ للقائل بالكراهة 
مطلقا. 

و يدل على الكراهة مطلقا رواية عنبسة بن مصعبء عن الصادق عليه السلام قال: 

«سؤر الحائض تشرب منه و لا تتوضاأ) .)١١‏ 

و رواية الحسن بن أبى العلاء عنه عليه السّلام فى الحائض: «يشرب من سؤرها و لا يتوضأ منه) .07١‏ 

و رواية أبى بصير عنه عليه السّلام: أنّه سأله هل يتوضّأ من سؤر الحائض؟ قال: 

لي كل 

و يمكن أن يقال: الروايات الأسخيرة ضعيفة» و على تقدير عدم الضعف يكون المطلق يحمل على المقةّد» و رواية على بن يقطين 
ظاهرها السؤرء سلّمناء لكن ترك الاستفصال يفيد العموم» و لا شكك فى أن السؤر من جملة الفضل. 

واقنه يظهر الجواب: عق روابة عيضي و يعضد دما ذكر أن الكزاعة خلاق الأصلء فجت الاقتضار على محل الوفاق حكن يفيت الأزيد. 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 717 الحديث ع27, الاستبصار: 17/١‏ الحديث 7؛ وسائل الشيعة: 117//١‏ الحديث 8١١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 717 الحديث 28 الاستبصار: 17/١‏ الحديث 0# وسائل الشيعة: /١‏ 76 الحديث 8017. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 777 الحديث #"2) وسائل الشيعة: /١‏ /19 الحديث 21١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج03 ص: لجرا 


وفيه؛ أن رواية العيص- على ما فى «الكافى» -0١١‏ صحيحة» و دلالتها على الإطلاق فى غايةُ الظهورء حيث أطلق المنع فى الحائض و 
قد الجنب بما إذا كانت مأمونة. 

و هذا ينادى بِأنْ الإطلاق فى المنع عن سؤر الحائض باق على حاله؛ إذ كيف لا يقيّده و يقت سؤر الجنب المتّصل به؟ 

و المونّق لا يقاوم الصحيح حنتّى يقئده؛ سيما إذا كان الصحيح وافقه أخبار كثيرة: منها ما ذكر. 

و منها: رواية ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّدلام: أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: «إذا كانت تعرف الوضوءء و لا تتوضأ من 
سؤر الحائض» .)2١‏ و هذه الرواية كالصحيحة سندا و دلالة. 

و روايةُ أبى هلال عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها و لا احبٌ أن أتوضاً منها 079. 

و يؤيّده أيضا أنّهم عليهم السّلام فى الأخبار الكثيرة جوّزوا الشرب و منعوا عن الوضوء مطلقا «". 

هذا؛ مع التسامح فى أل الكراهة فما ظَنّكك بما ذكر؟ 

مع أن صاحب «المداركك» ذكر رواية ابن يقطين هكذا: الرجل يتوضاً بفضل وضوء الحائض؟ قال: «إن كانت مأمونة فلا بأس) «هاء 
فتأمّل جدًا! 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 90١‏ من إلا 


)١(‏ مر آنفا. 

(0) الكافى: ١١‏ الحديث 5؛ وسائل الشيعة: /١‏ 12 الحديث 208 مع اختلاف يسير. 
() الاستبصار: ١/١‏ الحديث هك وسائل الشيعة: 78/١‏ الحديث 817 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 772 الباب 8 من أبواب الأسآر. 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ 18. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 6٠١‏ 


على أن مراتب الكراهة متفاوتة» فيجوز أن تكون غير المأمونة أشدّ كراهة. 

و اعترض على القائل بكراهة سؤر المتّهمةُ بعدم ورود خبر يدل عليه» بل الوارد: «إن كانت مأمونة). 

وفيه؛ أن المسلم يحمل أفعاله على الصيحة؛ و كذا المسلمة» فإذا لم تكن مأمونة كانت متّهمة؛ فمجهول الحال منهنّ داخلة فى 
المأمونات بظاهر الشرع و قاعدته. 

ثم اعلم! أن صاحب «الذخيرة» نسب إلى «التهذيب» القول بالمنع فى سؤر المتّهمة ١١‏ و فيه 079 ما لا يخفى. 

ثم اعلم! أن المستفاد من الأخبار كراهة الوضوءء و الظاهر كراهة الغسل أيضا بملاحظة صحيحةٌ عيص «7» و أمَا الشرب؛ فلا كراهة 
فيه» للأصل و الأخبار المذكورة. 

و اعلم! أيضا أن الشهيد فى «البيان» ألحق بالحائض كل متّهم «16, و تابعه الشهيد الثانى» و بعض المتأخَرين «8). 

و لعلّه لفهم التعليل من قوله عليه السّلام: «إذا كانت مأمونة فلا بأس» 0 فلا بد من التأمّل. 


.١15 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط2): وفيه تأمّل ظهر وجهه مرارا. 
() وسائل الشيعةٌ: /١‏ 716 الحديث .802٠0‏ 

.1١١ البيان:‎ )©( 

(0) الروضة البهِيّهُ: /١‏ /ا كشف اللثام: /١‏ /541. 

(©) وسائل الشيعة: /١‏ /ا77 الحديث .8٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 6٠١‏ 

قوله: (و اليهودى). إلى آخره. 


هذا مبنى على ما اختاره من عدم انفعال القليل بالملاقاة» أو عدم نجاسة هؤلاء الكفار و سشعرق فسادهماء و أن الراجي احفناب 
أسآرهم إِنَا فى الشرب بقدر دفع الضرر حال الضرورة. 

قوله: (و ولد الزنا). 

اعلم! أن ابن إدريس حكم بكفره 20١١‏ و نقل ذلكك عن السييد أيضا .)7١‏ 

و نسب إلى الصدوق القول بنجاسة سؤرهء حيث قال: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودى و النصرانى و ولد الزنا و المشركث 0". 

و باقى الفقهاء قائلون بإسلام المسلم منه و طهارته» و لم يذكروا كراهة سؤره أيضاء و لعل الكراهة لشبهة الخلاف و خروجا عنه؛ و لما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1ن9 من / انلا 


رواه الشيخ بسنده عن الوشَّاءء عممن ذكره؛ عن الصادق عليه السّدلام: أنه كره سؤر ولد الزنا و اليهودى و النصرانى و المشرك, و كل 
من خالف الإسلام» و كان أشدٌّ من ذلكك عنده سؤر الناصب «6). 


و روى فى غسالة الحمام أيضا المنع عنهاء لأنه يغتسل فيه اليهودى و النصرانى و ولد الزنا «8. 


(6 السرائرة 1177/7 

(0) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 01١‏ لاحظ! الانتصار: 568. 

(*) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ 2771 لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ ذيل الحديث .١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 17/١‏ الحديث 24: الاستبصار: 18/١‏ الحديث /؛ وسائل الشيعة: /١‏ 719 الحديث 0817. 
() وسائل الشيعة: 7١18/١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 6٠07‏ 


لكن ظاهر هذه الأخبار مشكلء لظهور طهارة اليهودى و من ماثله منهاء أو نجاسة ولد الزنا مثلهم منها. 

و يمكن أن يكون هذا القدر كافيا لكراهة سؤره؛ بل الكراهة فيها أعم من النجاسة و الكراهة بالمعنى المصطلح. لأنّه معناه لغهُ و عرفا. 
قوله: (و ما أصابته). إلى آخره. 

لمونّقة سماعة أنه سأل الصادق عليه السّلام عن جره وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ 

قال: «ألقه و توضأ منه» و إن كان عقربا فأرق الماء» و توضأ من ماء غيره» )١١‏ لكن ظاهرها موتها. 

و أمّا الإصابة حتّاء فلرواية أبى بصير عن الباقر عليه السّ.لام: عن الخنفساء تقع فى الماء أ يتوض] منه؟ قال: «نعم لا بأس بهاء قلت: 
فالعقرب؟ قال: «أرقه) .)35١‏ 

و فى رواية الغنوى عن الصادق عليه السّلام: «إن الوزغ لا ينتفع بما يقع فيه من الماء) 070. 

و رواية أبى بصير: عن حيّهُ دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه حيًا؟ قال: 


«إن وجد ماء غيره فليهرقه) 0 مع أن كراهة سؤر الثلاثة و ما أصابته هو 


5٠/١ الحديث 58» وسائل الشيعة:‎ 7١ /١ الحديث 287, الاستبصار:‎ 7١94/١ الحديث ع تهذيب الأحكام:‎ ٠١ /" الكافى:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 2٠١ الحديث‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١ /١‏ الحديث 286) الاستبصار: 17/١‏ الحديث 24,؛ وسائل الشيعة: /١‏ 70 الحديث 214. 

(9) تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث 240 الاستبصار: /١‏ 75 الحديث 044 وسائل الشيعة: /١‏ 60؟ الحديث 8١8‏ نقل بالمعنى. 

(©) الكافى: 7/٠‏ الحديث 18 تهذيب الأحكام: 517/١‏ الحديث 01١05‏ الاستبصار: 7١0 /١‏ الحديث 27#» وسائل الشيعة: 54/١‏ 
الحديث 217 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 6037 


المشهورء و هذا أيضا مقتض آخر للكراهة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 901 من إلا 


وفى «التذكرة): أن الكراهة من نحبث الطث 1١‏ لا من حيث التجاسة و يدل على صضخة الطهارة صحبحة على بن جعفرء عن أخبه 
موسى عليهما السّلام أنّه سأله عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت أ يتوضًأ منه للصلاة؟ قال: 

رلا بأس» 7١‏ 

ثم اعلم! أن المصنّف لم يذكر كراهةٌ سؤر الفأرة و ما ماثلهاء و الخيل و البغال و الحمير. 

و أمًا الفأرة؛ فقد اختلف فى سؤرهاء فالشيخ فى «النهاية) قال: إذا وقعت الفأرةُ و الحدّهُ فى الآنية أو شربتا منها ثم خرجتا لم يكن به 
بأس» و الأفضل تركك استعماله على كل حال «*. 

وقال فى باب أحكام النجاسات منه: إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرهُ أو وزغةُ و كان رطباء وجب 
غسل الموضع الذى أصابه «9). 

و ظاهر «المعتبرا عدم الكراهة «8). 

و الأظهر الطهارة, لأصالةُ طهارة الأشياء و أصالةٌ براءة الذمّهُ؛ و استصحاب طهارة الملاقى لها. 

و لصحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام: الفأرة تقع فى السمن أو الزيت 


.١١؟ المسألة‎ 58 /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 519 الحديث 1778 وسائل الشيعة: 7/١‏ الحديث 210. 
(9) النهاية للشيخ الطوسى: 8. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 7ه. 

(0) المعتبر: /١‏ 878 و /ااع. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 06٠5‏ 


ثم تخرج منه حيًا؟ قال: «لا بأس بها .)١١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّدلام أنه سأله عن فأرهُ رطبة قد وقعت فى حب دهن فاخرجت قبل أن 
تموتء يبيعه من مسلم؟ قال: 

«نعم؛ و يدهن منه) .)5١‏ 

مع أن وجوب الغسل منها يوجب العسرء بل الحرج فى الدين و الضرر. 

و يظهر من الروايتين و غيرهما طهارة موضع خروج البول و الغائط منهاء لليقين بصدورهما منها و عدم غسل فيهماء فبمجرّد الذهاب 
يطهر» بل احتمال الذهاب و عدم بقاء أثر منها يكفى استصحابا لطهارة الملاقى لهما. 

لكن فى صحيحة على بن جعفر؛ عن أخيه موسى عليه السشلام: أنه سأله عن الفأرة الرطبة و قد وقعت فى الماء تمشى على الثياب يصلى 
فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرهاء و ما لم تره فانضحه بالماء» 20 إِلَا أنّها لا تعارض ما مرّ لما مرّء و لندرتها و تعدد ما مرّ. 

مع أنّه على تقدير التعارض و التقاوم لا يثبت الوجوب و النجاسة حتّى يثبت رجحانها على تلكك الأدلَة و فيه ما فيه. فالأولى الاجتناب» 
كما ذكر فى «النهاية) 5٠‏ لمكان الشبهة؛ و للحمل على الاستحباب جمعا. 

و يعضده ما رواه الصدوق و الشيخ عن إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السشلام: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 900 من /ا إلا 


)١(‏ الكافى: 2/ 78١‏ الحديث © تهذيب الأحكام: 94/ 8 الحديث 87" وسائل الشيعة: 191/1 الحديث ٠١*77‏ مع اختلاف يسير. 
(5) تهذيب الأحكام: 519/١‏ الحديث 0178 الاستبصار: /١‏ ؟؟ الحديث ١2؛‏ وسائل الشيعة: 178/١‏ الحديث 8١0‏ مع اختلاف يسير. 
(*) الكافى: / 8٠‏ الحديث 2# تهذيب الأحكام: 781/١‏ الحديث 02/9١‏ وسائل الشيعة: 8/ 2٠‏ الحديث .8١18‏ 

(ع) مر آنفا. 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 6٠6‏ 


«أن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأر إذا شربت من الإناء أن تشرب منه و تتوضاً منها .)١١‏ 

وما ورد من أن أكل سؤر الفأرة يورث النسيان 15- على ما هو ببالى- و غير ذلكك. 

و أمّا كراهة سؤر الخيل و البغال و الحمير؛ فلموتّقَهُ سماعة قال: سألته عليه البّد.لام هل يشرب سؤر شىء من الدواب و يتوضأ منه؟ 
فقال: «أمَا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» 0 لدلالة كلمة «أمَا التفصيلتية على أن فى مقابله حكم غير حكم الأوّل «, و أقل ما يتحقّق 
به المغايرة الكراهة» فلم يثبت أزيد من هذاء مع أنْ عدم النجاسة إجماعى. 

و يؤيّده أيضا ما رواه الصدوق و الشيخ عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «كلّ شىء يجترٌ فسؤره [حلال] و لعابه حلال» 
«6). 

و ما رواه «الكافى» بسند لا يقصر عن الصحيح, عن الصادق عليه السّلام أنه قال: 

«لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه) «2). 

و ما رواه الصدوق و الشيخ- فى الموئّق- عن عمّار» عن الصادق عليه السّلام: دكل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١5 /١‏ الحديث 2358 تهذيب الأحكام: /١‏ 59 الحديث 1337, الاستبصار: 

.818 الحديث‎ 719 /١ الحديث هت, وسائل الشيعة:‎ 78 /١ 

51879 الحديث‎ ١27 الخصال: ؟/ 877 الحديث 77» وسائل الشيعة: ؟/‎ )١( 

() الكافى: "/ 4 الحديث "؛ تهذيب الأحكام: 0 الحديث 288, وسائل الشيعة: /١‏ 717 الحديث 298. 
(©) فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): فى مقابله قسم آخر يخالفه حكمه حكم الأوّل. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ الحديث 4: تهذيب الأحكام: 118/١‏ الحديث 288) وسائل الشيعة: 

.0917 الحديث‎ 3897 /١ 

(©) الكافى: "/ 9 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: 7١ /١‏ الحديث 097. 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: 0٠08‏ 


ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشريه) .)0١١‏ 

و مرسلة الوشَّاء عممن ذكره. عن الصادق عليه السّلام: «أنْه كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمها .05١‏ 

و الظاهر أن المراد مما لا يؤكل لحمه: ما لم يكن معتادا أكل لحمه؛ لا ما يحرم أكله» كما لا يخفى؛ و سيجىء فى بحث أبوال الخيل. 
هذا كله؛ مع المسامحة فى أدلَّةُ الكراهة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909 من /ا إلا 


و يظهر منها كراهة سؤر كل ما يكره لحمهء بل فى الأخبار أيضا لم يجعل ما يكره أكل لحمه من الحيوانات المذكورة داخلا فيما 
يؤكل لحمه. معتذرا بأنّه ليس مما أعدّه الله للأكل؛ كما أفتى به الشيخ فى «المبسوط» 0. 

و فى «المدارك» و «الذخيرة): أن ظاهره فى كتابى الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرّز منه كالهرّة و الفأرة 
و الحدَة» محتيًا برواية عتّرار عن الصادق عليه السّدلام: أنّه سأل عتما يشرب الحمام؟ فقال: «كل ما يؤكل لحمه يتوأ من سؤره و 
يشرب» 0150 ثم أجابا بأنها ضعيفة السند و الدلالة «ه). 

أقول: ضعفها من وجوه: 

الأول: كونها مفهوم الوصف الذى ثبت عدم حبجيته. 

الثانى: أن «يتوض أ». معناه يتوضأ من دون بأس أصلاء بقرينة كون الجواب عمًّا يشرب منه الحمام؛ فمفهومه أن ما يؤكل لحمه ليبس 
كذلك. و لا يلزم منه 


.097 الحديث‎ 7١/١ الحديث #7لى وسائل الشيعة:‎ 786 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) الكافى: */ ٠١‏ الحديث /ء وسائل الشيعة: /١‏ 77 الحديث 095. 

6 المشوط ار 

(©) تهذيب الأحكام: 718/١‏ الحديث )28٠‏ وسائل الشيعة: 1٠٠١ /١‏ الحديث 40 مع اختلاف يسير. 
(0) مداركك الأحكام: 11/١‏ و 177 ذخيرة المعاد: .١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 6017 


المنع؛ لأنَّ العام لا يدل على الخاص. 

الشالث: أنه لا شكك فى أنّ مثل الحمار ليس متبادرا من قوله عليه البّدلام: #يؤكل»: إذ ثرى بالوجدان أنّه لا يؤكل لحمهه و إن جوّز 
الشرع أكله على كراهة» إذ مضافا إلى كراهة الشرع مكروه طبعاء يتنفر عنه طباع عامّةُ الخلق» سيّما مع عدم رضائهم بقتله و إفنائه من 
جهةٌ أكل لحمه. 

ولهذالا يوجد فى عصر و مصر أنّه يؤكل؛ إلا مع القحط الشديد الذى يؤكل مثل السئّور أيضا من جهته فلا شكك فى عدم كون 
الحمار و أمثاله من الأفراد المتبادرة من قولهم عليهم السّلام: «يؤكل لحمه) سيّما مع ظهور المضارع فى الاستمرار التجدّدى. 

و مرا يؤرّد جعله جوابا من سؤر الحمام» فعلى هذا يكون مفهومه ما لم يكن كذلك. فيشمل الحمار و أمثاله أيضاء فيكون المفهوم 
أعم من الحرمة البتةء و العام لا يدل على الخاص. 

الرابع: أن «ما» من أداهً العموم. فالمعنى: أن كل فرد من أفراد ما يؤكل يتوضّأ من سؤرهء فالمفهوم أن ما لا يؤكل ليس كذلك, أى: 
ليس كل فرد منه يتوضّأ من سؤره؛ و هذا سلب العموم لا عموم السلبء فلا تدل على المنع من كل واحد واحد منهاء كما هو مطلوبه. 
الخامس: أن كثيرا مما لا يؤكل لحمه لا منع من سؤره كالهرّةٌ و الفأرة و الحدّة و أمثالها مما يشقّ التحرّز عنه» و كالسباع و الإنسان و 
غيرهما ممّا ورد النص بعدم البأس أصلا 21١‏ فالحمل على المعنى الذى لا يوجب خروج كل ما ذكر أولى البتة. 

السادس: مقتضى صحيحة البقباق و غيرها عدم البأس فى غير الكلب 


(1) تهذيب الأحكام: 77١/١‏ و 710 الحديث "اع و /اتاع» وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ و 71 الحديث 8/ه و .21١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /901 من /اإللا 


و مثله 401١‏ فهذه مع جميع ما ذكر كيف تقاوم الصحيحة و غيرها؟ فضلا أن تغلب عليهاء و سيّما مع تحمّق الاصول المعاضدة للصحيحة 
و غيرها. 

و كذا الشهرة العظيمة بحيث لا يكاد يتحمّق مخالفء حتّى أن الشيخ فى بعض الكتب "١‏ وافق غيره» بل كون ما فى كتابيه مذهبا له 
محل تأمّل عند غير واحد من المحقّقين 0 بل الذى يظهر من «التهذيب» فى مواضع منه خلاف ذلكك. فلاحظ. 

و مما ذكر ظهر حال ما نسب إلى «المبسوط) (8). 

و ممما ذكر ظهر أن الكراهة أيضا محل تأمّل» فضلا عن الحرمة» فضلا عن النجاسة؛ كما توهّم فى نسبتها إليه. 

نعم؛ ما ظهر من دليل كراهته أو حرمته- كما عرفت و ستعرف- يمكن الحكم بها بعد تأمّل تامٌ. 

و اعلم! أيضا أن المشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الجلال» و هو المتغذى بعذرة الإنسان محضا عندهم؛ بحيث يسمّى فى العرف 
جلالاء أو غير ذلكك ممما سيجىء فى كتاب المطاعم و المشارب إن شاء الله تعالى. 

و كذا كراهةٌ ما من شأنه أكل الجيفء مثل البازى و الصقر و العقاب و أمثال ذلكك, إذا خلا موضع الملاقاةٌ من عين النجاسة. 

و الشهرةُ تكفى للحكم بالكراهة من جهة المسامحة» بل من كلام فقيه واحد ربّما يحكمون بأولويّة المتابعة» فما ظنكك بالشهرة؟ 


(1) تهذيب الأحكام: 1710/١‏ الحديث ع26) الاستبصار: /١‏ 14 الحديث ٠5؛‏ وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث 006. 
(0) النهاية للشيخ الطوسى: ه. 

(0) لاسظ! السرائرة 1/ 1ه- عه 

(6) المضوطة )ار 1 

مصابيح الظلام» ج: ص: 009 


ويمكن أن يجعل مرسلةٌ الوشَّاء السابقةُ 2١١‏ و ما وافقها من الأخبار شاهدا على الكراهة. 

و فى رواية عمّرار عن الصادق عليه السّلام: أنه سأله عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: «كل شىء من الطير يتوضّأ مما 
شرب مثف إلا أن تفن مثارة دماء فاق و أيخ اق قار دما فل رضأ معنو لا فغريت 121 

و فى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «لا بأس أن تتوضأ بفضل السنور إِنّما هى من السباع» 79. 

و مثلها صحيحة زرارة «©»» و حسنة [ابن] شريح عن الصادق عليه السّلام «©). 

و العلّهُ المنصوصة حيجة فيظهر منها طهارة السباع كلها من الطيور كانت أو غيرها. 

و مقتضى هذه الروايات أيضا طهارة الحيوان بزوال عين النجاسة؛ بل بعدم العلم ببقائها و عدم رؤيتهاء كما ذكرنا فى الرواية السابقة. 

و أمَا الآدمى؛ فقيل: يكفى للحكم بطهارته غيبته» بحيث يمكن فيها الإزالة «)» و هو مشكل لعدم دليل على ذلكك. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ه20 و 208 من هذا الكتاب. 
(0) تهذيب الأحكام: ”708/١‏ الحديث 62٠‏ الاستبصار: ١0 /١‏ الحديث #8؛ وسائل الشيعةٌ: 71١ /١‏ الحديث 210. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 90/8 من /ا إلا 


(0) تهذيب الأحكام: ١‏ 8؟؟ الحديث 28# الاستبصار: 18/١‏ الحديث 24 وسائل الشيعة: 7717/١‏ الحديث 08١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) الكافى: */ 94 الحديث 5. تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 688 وسائل الشيعة: /١‏ /ا7١١‏ الحديث ١8ه.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7١0 /١‏ الحديث /ا68) الاستبصار: ١194 /١‏ الحديث ١8؛‏ وسائل الشيعةٌ: ١١28 /١‏ الحديث 20/8. 

(©) الحدائق الناضرة: /١‏ عع و ماع 

مصابيح الظلام» اج ص: 6٠١‏ 


بل الأصل عدمها حتّى يثبت خلافهاء و لم نجدء و الغيبة ليست فعلا للطهارة حتّى يقال: الأصل صححة أفعال المسلمين, إِلَّا أن يصدر منه 
ما يلزم حمله على الصيحة كالصلاهً مع علمه بالنجاسة و تفطنه. 

نعم؛ الملاقى لذلكك الموضع الذى كان نجسا يحكم بطهارته؛ لتيقّن تلك الطهارة و احتمال تحمّق تطهير ذلكك الموضع فى الغيبةٌ» فما 
هو يقينى لا يرفع بمجرّد الاحتمالء إلا أن يقال: الأصل بقاء منجسيةُ ذلكك الموضع. 

ويمكق أن قال: المهرية حلاق الأصلء فيقتصر فيه على موضع الإجماع و الأخبار» و كون الأصل طهارة الأشياء و استصحاب 
الطهارة السابقة» و عدم التأثر و الانفعال» و لزوم العسر و الحرج لو لم يكن كذلكك. و ثبوت البناء على ذلكك فى غير واحد من 
المواضعء منها ما مرٌ فى غير الآدمى من الحيوان» و مباشرةٌ أطفال المسلمين و مجانينهم .07١‏ 

قوله: (و القليل). إلى قوله: (ما قدر). 

مع النقضيل ف عدون المكين قو محف المناء إ شاء اللداتعالن» 

قوله: (و المستعمل فى رفع الحدث الأكبر). 

أقول: المستعمل فى رفع الخبث سيجىء حكمه مشروحا إن شاء الله تعالى. 

و أمَا المستعمل فى رفع الحدث الأصغر؛ فلا كراهة فيه أصلا طاهر مطهر بإجماع علمائناء بل أكثر العامة أيضا على ما هو الظاهر 79". 


)١(‏ فى (ك): مورد. 

(0) لم ترد فى (ف) و (ز )١‏ و (ط) من قوله: و أما الآدمى إلى قوله: و مجانينهم. 
() راجع! المغنى لابن قدامة: 18/١‏ المسألة ؟١.‏ 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 0١١‏ 


نعم؛ أبو حنيفة حكم بأنّه نجس نجاسة مغلظة» حتّى أنه حكم ببطلان الصلاهً فى الثوب الذى أصابه أكثر من درهم »)١١‏ و فيه ما فيه. 

و أمّا المستعمل فى رفع الأ-كبر؛ فهو طاهر عندناء و هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا؟ المرتضى و ابن إدريس و أكثر المتأخَرين على 
الأوّل 25: و الشيخان و ابنا بابويه على الثانى «2: إذا كان أقل من الكر. 

للأوّل الاصول و العمومات 5٠‏ حْتّى يثبت المنع؛ و لم يثبت؛ ولا شكك فى أنّه لو لم يثبت لم يقل أحد به. 

و للثانى أنّه ماء مشكوك فيه فلا يحصل معه يقين البراءة» و لقول الصادق عليه الّ.لام فى رواية عبد الله بن سنان عنه عليه الس لام: 
«الماء الذى يغسل به الثوبء أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه» «8). 

قوله: «و أشباهه) إِمَا عطف على قوله عليه السّلام: «أن يتوضأ» فيكون مرفوعا عطفا على فاعل «يجوز)ء فيكون المراد منه الأغسال الرافعة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909 من اللا 


للحدثء أو الأ-عمء أو مجرور عطف على ضمير قوله: «منه) على القول بجواز ذلك. لأنَّ المشهور عند النحاة أنّه يتوقف على إعادة 
الجار» فلا يجوّزون ذلكك. فيكون المراد فى هذا الاحتمال: لا يجوز الوضوء من هذا الماء؛ و من أشباه هذا الماء» يعنى ما يغتسل به من 


8/١ شرح فتح القدير:‎ »2# /١ لاحظ! بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟) الناصريّات: 77 المسألة , السرائر: /١‏ /© و 6 و 4) قواعد الأحكام: /١‏ 2 ذكرى الشيعة: 

.١؟7/و‎ 172/١ مداركك الأحكام:‎ 0٠١7 البيان:‎ ٠٠/١ 

(5) المقنعة: *#) المبسوط: 21١/١‏ نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: /١‏ 3 من لا يحضره الفقيه: 

.8١ ذيل الحديث 10 المقنع: 14 و‎ ٠١١ 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 7١١/١‏ الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 

(5) تهذيب الأحكام: 71١/١‏ الحديث 27٠‏ الاستبصار: 77/١‏ الحديث 0/١‏ وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث .08١‏ 
مصابيح الظلام» ج*؛ ص: 0١7‏ 


الحيض و النفاس و أمثالهما. 

و يحتمل أن يكون منصوباء و يكون كلمة الواو بمعنى «مع' فتأمّيل! و كيف كان؛ يحتاج التتميم و التقريب إلى عدم القول بالفصل» 
كنبا هو لاه 

لكن فى ذيل الروايةٌ ما يشير إلى كون العطف على الضميرء أو كونه منصوبا حيث قال عليه السّلام: «و أمَا الماء الذى يتوضأً [الرجل 
به] فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيفء فلا بأس أن [يأخذه غيره و] يتوضأ به»» إذ التعرض لخصوص هذا و عدم التعرّض لغسالة 
غسل الحيض و مثله شاهد على ذلكك. 

و لو كان المنع مختضًا بخصوص غسل الجنبء لكان التعرّض لغسالة غسل الحيض و مثله أولى و أهم؛ فالحديث يدل على العموم فى 
كل حدث أكبرء مضافا إلى عدم القول بالفصل. 

و الجواب عن الأوّل بمنع الشكك مع الاصول و العمومات »1١‏ و إطلاق لفظ «الماء عليه» و عن الثانى: بالطعن فى السندء أن فيه أحمد 
بن هلال الضعيف. 

لكن أهل الرجال صرّحوا بِأنَّ ما رواه عن الحسن بن محبوب فهو مقبول و حيجة 279 و هذه الرواية رواها عن الحسن بن محبوبء و مع 
ذلك مشهورة عند قدمائنا يتمشكون بها. 

و مع ذلكك متأَيَدهُ بأخبار اخر كثيرة» مثل ما ورد- فى الصحيح- فى ماء الحمّام: «اغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم 
جنب»ء أو يكثر أهله فلا تدرى فيهم جنب أم لا م 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): والقواعد. 

إفهة جامع الرواة: /١‏ لا. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 1/9" الحديث 1178 وسائل الشيعة: /١‏ 159 الحديث ١/ا".‏ 
مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: 01 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 9,٠‏ من /ا انا 


و ما ورد فيها أيضا: «و لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمّام, فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنبء و ولد الزناء و الناصب لنا» 
لن 

انظر! إلى أنه عليه السّلام قدّمه على الناصب. 

وما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّ.لام: عن الجنب يجعل الركوةٌ فيدخل إصبعه فيها. إلى أن قال: «فليغتسل منه. هذا مما قال الله 
تعالى وَل جعَلَ عَلَتِكمْ فِى الدّين مِنْ حرج 070 80. فلو لا المنع من مستعمله لم يكن لقوله تعالى © جعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرج 
دفار لزانو و الجيلاة لواف أيا ر دوه يمستنادهاء ينية رظهر الور قانى أذ اف تعمل ايها | نبو لمن يتحرف في له 
المرتضى رحمه الله و موافقوه من عدم منع أصلا «5). سما الصحيح الذى ذكرناه» و كذا ما وافقه. لأنّها فى غايهُ الصراحة: بل المبالغة 
فى المنع» كما عرفت. 

و يؤتّرده أيضا ما ورد من النزح لأجل الاغتسال فى البثر» إذ الكل اعتبروا ذلكك و أفتوا به» و شرطوا فيه أن يكون الجنب خاليا عن 
النجاسة, و أن النزح لا يكون إِلَا لمحض اغتساله من حيث الغسلء بل لمجرّد غسل «8) جسده الخالى من النجاسة أيضاء فتأمّل» لكن 
هذا على سبيل الاستحباب» كما سيجىء. 

و الصحيح الذى ورد فى غسالهٌ الحمّام يتضمّن ذكر ولد الزنا أيضا 5١‏ و أقصى 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ #/" الحديث 1157 وسائل الشيعة: 7١8/١‏ الحديث 008 

(؟) الحج (52): 78. 

(*) تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث 23٠١‏ الاستبصار: ٠١ /١‏ الحديث 88» وسائل الشيعة: ١5 /١‏ الحديث 88 مع اختلاف يسير. 
(؟) راجع! الصفحة: 2١١‏ من هذا الكتاب. 

(8) فى (3)3(١١)و‏ (ط): هوبل سل بدلا من الغسل يل لمجدة خسل: 

(8) وسائل الشيعةٌ: 5١9 /١‏ الحديث 205. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 01 


ما يكون فى سؤره و غسالة غسله الكراهة؛ فتأمّل! مضافا إلى أنّه ورد ما يدل على جواز الغسل بماء الحمّام الذى يغتسل به الجنب 01١‏ 
فيمكن الحمل على الكراهة» أو حمل ما دل على الجواز على ما إذا كان المستعمل متّصلا بالمادّة» كما يشير إليه قولهم عليهم السّلام: 
ووتومة الباركد لوالاو لذن هر مكارو اللعروطيز يسليه بنقا ا )الى و1 كديا كوه ام ال 

إنَا أن صدر رواية عبد الله بن سنان ربّما يكون مقتضيا لعدم الحرمةء حيث قال: «الماء الذى يغسل به الثوب» 0" إِلَا أن يحمل على 
الثوب النجسء لكن هو بعيد. 

ولا شكك فى أن الاحتياط فى التجتّب مهما أمكن, و إذا لم يتيتدر غيره فالطهارة به و التيمم أيضاء حتّى يعتجل الله فرج آل محتّد- 
صلوات الله عليهم- و فرجناء و يمنّ علينا برفع الشبهات و حل المشكلات. نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بذلكك» آمين. 


فروع: فى ذكر ما لم يتعرّض المصنف له أصلاء أو فى بعض نسخ كتابه. 


الأوّل: استحباب استقبال القبلة حال الوضوء» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9,١‏ من إلا 


كحال سائر المجالسء لما ورد منهم عليهم السّلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة) «). 


.888 الحديث‎ ١68/١ وسائل الشيعة:‎ .1١7/7 الحديث‎ 3/8/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث /اع"8.‎ ١68/١ وسائل الشيعة:‎ »1١7١ الحديث‎ 5/8/١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
الحديث 9/ا”.‎ ١8٠ /١ وسائل الشيعة:‎ »١ الحديث‎ ١ / الكافى:‎ )"( 

(©) وسائل الشيعة: ١8/1‏ الحديث ١ه‏ 

(0) وسائل الشيعة: ؟١/ ٠١4‏ الحديث 101/85. 


مصابيح الظلام» ج "2 ص: 016 


الثانى: استحباب وضع الإناء على اليمين إن كان مما يغترف به» 


وهذاعو المكيوويين الأصحات: 

و استدل عليه فى «المعتبر» بأنّه أمكن فى الاستعمالء و هو نوع من تدبير؛- و فيه ما فيه- و بما روى عنه عليه السّلام: «إِنْ اللّه يحب 
التيامن فى كل شىء» .)3١ 0١‏ 

و فى الدليلين أنْهما لو تما لما اختصٌ بالوضوءء بل عتم كلّ شىء؛ و لم يفت المشهور بذلك لا فى الغسل؛ و لاغسل النجاسة و لا 
غيرهما مثا ذكر فى الفقه. فتأمرل! نعم؛ فى حسنة ابن اذينة التى رواها الكلينى فى باب عله الأذان» و هى كالصحيحة- لو لم نقل 
صحيحة- و هى طويلة» و فيها: «فتلقَى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين» 
2 

فلمًا صار باليمين- كما ستعرف كيفيته- ناسبه الوضع على اليمين لما ذكره. 

و منشأه ما ورد فى الأخبار: «إِنَ الله يحبٌ ما هو الأيسر و الأسهل» «*. و لأنّ الظاهر أن المعصوم عليه السّ.لام ما كان يتحوّل إلى 
اليسارء فتأمّل! فظهر من هذا أن الإناء لو كان ممما يغترف به لوضع على اليمين لتحصيل ما ذكرء و أما إذا كان مما لا يمكن الاغتراف 
به فعلى اليسار ليصبٌ منه فى اليمنى للغسل بهاء و للإدارة إلى اليسار» كما ستعرف. 

و بما ذكرنا صرّح فى «المداركك» و غيره «0» و إطلاق المحمّق و العامة كون 


.٠١١ الحديث‎ ٠٠١ عوالى اللآلى: ؟/‎ )١( 

.18 /١ المعتبر:‎ )1( 

(*) الكافى: "/ 580 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "9٠١ /١‏ الحديث .٠١78‏ 
(©) لم نعثر عليه. 

(0) مداركك الأحكام: /١‏ 75 كشف اللثام: /١‏ 027. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 01١8‏ 


وضع الإناء على اليمين »)1١‏ بناء على استحباب الاغتراف باليمنى» فيلزمه كونه مما يغترف به» كما ستعرف. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 94,١‏ من للا 


و مر أيضا فى استحباب غسل اليد للنوم و البول مرّهُ. إلى آخره «7)» ما يشير إلى ذلك و حيث ظهر أن المطلوب كون الوضوء 
باليمين» فلا يعارضه ما ورد فى بعض الأخبار أنّه عليه السّلام وضع القعب بين يديه 00. مع إمكان كونه بين يديه فى سمت اليمين» إذ 


الثالث: الاغتراف بهاء 


لما فى الوضوءات البياتية أنه صلى الله عليه و آله و سلّم اغترف باليمنى فأخذ كما من ماء فصبّه «6. إلى آخره. 

و فى بعض الروايات: الاغتراف باليمنى فى جميع الغسلات. و الإدارة لغسل اليد اليمنى «2): كما أفتى به بعض الأصحاب صريحاء 
فحكم باستحباب هذه الإدارة صريحا أيضا «2)» و هو ظاهر «الشرائع) 7» كما هو مقتضى ظاهر حسنةٌ ابن اذينةٌ السابقة )0 و صريح 
بعض الأخبار .)9١‏ 


لكن فى أكثر الأخبار الواردة فيها: أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم غمس يده اليسرى لغسل 


.197 /١ تذكرة الفقهاء:‎ ١158 /١ المعتبر:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 5717/١‏ الباب /71؟ من أبواب الوضوء. 
(*) وسائل الشيعة: /١‏ /ا/” الحديث .٠١7١‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 
(0) وسائل الشيعة: "94١ /١‏ الحديث .٠١78‏ 

(©) مدارك الأحكام: /١‏ 60؟. 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ 37. 

.1٠١75 الحديث‎ "4٠0 /١ وسائل الشيعة:‎ )8( 

(9) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 
مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 117 


اليمنى )١١‏ من دون إدارة. 
و هذه الأخبار مع غايةُ كثرتها صحيحة السند, أو معتبرة غايةٌ الاعتبار. 
لكن يمكن أن يقال: الوجود فى بعض الأخبار يكفى, و خلوٌ الأكثر غير مضرٌ فى الاستحبابء إذ عدم الذكر لا يدل على العدم, فتأمّل 


جذًا! 
الرابع: ضرب الماء بالوجه» 


و هذا أيضا خلاف ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة و المعتبرة المتضمّنةُ لإسدال الماء من أعلى الوجه أو صبّه عليه .9١‏ 

مع أن عبد الله بن المغيرة روى- فى الصحيح- عن السكونىء عن الصادق عليه السّلام: «إِنّ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: 
إذا توضأتم فلا تضربوا وجوهكم بالماءء و لكن شنّوا الماء شنا 079. 

و السكونى ثقهُ على الأصح. و موتّق على ما صرّح به الشيخ فى «العدة» 6٠‏ مضافا إلى أن ابن المغيرة من أجمعت العصابة «8). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 940 من اللا 


فما ورد فى الموثّق عن ابن المغيرة» عن رجل عنه عليه السّلام: «إذا توضٌ أ الرجل فليصفق وجهه بالماء؛ فإنّه إذا كان ناعسا فزع و 
استيقظ, و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد) 12 لا يعارض ما قدّمناه. 


مع أن مقتضى العلهُ المذكورة استحباب الضرب للصنفين المذكورين خاصّة 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: "817/١‏ الباب ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(*) الكافى: 58/7؟ الحديث "2 تهذيب الأحكام: "01/١‏ الحديث 1١77‏ الاستبصار: /١‏ 24 الحديث 7١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ ع6 
الحديث 1١179‏ مع اختلاف يسير. 

(©) عدَّهُ الاصول: /١‏ 1694 و 218١‏ لاحظ! تعليقات على منهج المقال: 28. 

(0) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: "١ /١‏ الحديث 0٠١2‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 1ه" الحديث 2٠١17١‏ الاستبصار: 

.1178 الحديث‎ 67 /١ وسائل الشيعة:‎ 2٠307 مع الحديث‎ /١ 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 01١‏ 


ولابأس به لكن لا بد أن يكون الضرب على أعلى الوجه حتّى يتحقّق ما مرّ من وجوب البدأةٌ بالأعلى. 
الخامس: فى «الشرائع» و غيره استحباب تحريك الخاتم و السير و أمثالهما إذا كانت فى موضع الغسل» 


و تكون واسعا بحيث يدخل الماء تحته: و استدل له بأنه استظهار للعبادة 19): 

و فيه؛ أنه إن لم يعلم بوصول الماء إلى البشرة» فالتحريكك واجب ليحصل اليقين بالبراءة فى حصول الغسل الواجب بالآيةٌ و المتواترة 
من الأخبار و الاجماع. 

و لصحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّرلام أنه سأله عن المرأة عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى 
الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: «تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه) .07١‏ 

و مقتضاها وجوب دخول الماء تحته واقعاء و إلا فوجوب النزعء و إن حصل العلم بالوصول إلى جميع بشرةُ ما تحته» فكيف يتحمّق 
الاستظهار فى التحريكك؟ 

فإنّهِ إِنّما يتحقق فى الظنى» و الظن ليس بحيجة فى الموضع الذى يتيسّر اليقين إجماعا و نصوصا. 

مع أن الامتثال العرفى أيضا كذلك, كما لا يخفىء الله إِلّا أن يقال بتفاوت مرتبة العلم و حصول الأقوى, لكونه أحوط و أوفق. 
استدل فى «المدارك» بالصحيحة المذكورة على وجوب إزالةٌ الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم 
يكن فى حدّ الباطن ”0. وجه 


)١(‏ شرائع الإسلام: /١‏ 077 المختصر النافع: ع. 
(0) الكافى: ”/ 58 الحديث © تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 1577 قرب الإسناد: ١78‏ الحديث /ا58: وسائل الشيعة: /١‏ لاع 
الحديث ١171٠‏ مع اختلاف يسير. 
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(*) مدارك الأحكام: /١‏ ع5. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 01 


الدلالة: أن الخاتم أو السير أو الدملج و أمثال ذلك. لا يكاد يتحمّق خلوٌ الأيدى عنها غالباء بل أغلب من الوسخ تحت الظفر الطويل 
بالبديهة. 

فلو كان عدم التعرّض للإزالة فى الامور الغالبة فى مثل الوضوء دليلا على عدم وجوبها فيه» لزم ذلكك فى القدر المشتركك بين الخاتم 
و أمثاله بطريق أولى؛ و لا أقل من التساوى. فالتعزض لوجوب التحريكك أو الإزالة دليل على وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الوسخ 
المذكور أيضا. 

وقد مرٌ الكلام فى ذلكك. و أنه أقوى لهذه الصحيحة و الأخبار المتواترة- بعد الآيةُ- الظاهرة فى وجوب غسل البشرة الظاهرة» و لما مرّ 
فى بحث الجبيرةٌ من الأخبار الداله على وجوب إيصال الماء إلى ما تحتها مهما أمكن. إلى غير ذلكك. 


السادس: الاستنثار فى الاستنشاق» حكم بعض باستحيبابه ,»١«‏ 


و لعله لزوال الأذى الكائن فى داخل الأنفء بل لخروج الماء الذى اجتذبه بأنفه» و فى «القاموس» استئثر: استنشق ثم استخرج ذلكك 
بنفس الأنف كانتثر .)7١‏ 

فعلى هذا كل الاستنشاق يكون فيه استنثار» إذ لا بدّ من إخراج الماء المجذوب البتةء و لا يتأنّى غيره» و لعل لأجل ذلك لم يعدّه 
المشهور مستحبا آخر فى الوضوء و الغسل. 


السابع: استحباب ترى الغسلة الثانية فى الوضوء بالنسبة إلى من لم يستيقن أن واحدة فى الوضوء بجزيه. 


بل ربّما كان اللاسزم عليه تركهاء لقوله عليه السّلام: «من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين» 7 و هذه 
الرولية عض حغيلة الرو| نات الدالة 


301/7082 /١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط: ؟/ .١87‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 4١/١‏ الحديث 0317 الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 0718 وسائل الشيعة: /١‏ ع الحديث 1158 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج "2 ص: 0٠١‏ 


على استحباب الغسلةٌ الثانية» كما لا يخفى على الفطن. 

و عليها يحمل قوله عليه السّ.لام فى مرسلة ابن أبى عمير: «الوضوء واحدةُ فرضء و اثنتان لا يوجرء و الثالثةُ بدعةٌ) »)١١‏ و هذه المرسلة 
مستند الصدوق رحمه الله حيث حكم بأنّ الثانية لا يوجر عليهاء و الثالثة بدعة .05١‏ 

ولكن عرفت فساده فى نفسه, إذ جزء العبادة كيف يصير بغير أجر؟ و أنّه إذا لم تكن جزء العبادةً يكون الاعتقاد بكونه جزء الوضوء 
حراماء و يكون الثانية بدعةٌ لا محالة» فكيف يككون الثالثةُ بدعةٌ و الثانية لا أجر عليها؟ 
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فظهر أن عدم الأجر من جهة عدم الاستيقان الذى يحبط الأجرء و مع ذلكك يكون المسح بهذا الماء مسحا بغير ماء الوضوء البتة فيصير 
الوضوء باطلا من هذه الجهة البنّهُ. 

و مع ذلكك تصير هذه المرسلة معارضة لأخبار كثيرة صرّح فيها بأنّ الثالثة لا توجرء و أن الثانية إسباغ و سنّهُ من النبى صَلّى الله عليه و 
آله و سلم و استحباب «7. و أُنّها منتهى مرتبةٌ ازدياد الوضوء بحسب الشرع؛ إلى غير ذلكك ممما عرفت, مع موافقةُ تلكك الأخبار لفتاوى 
جميع الفقهاء؛ حتّى الكلينى و البزنطى» كما عرفت. 

ولا-شكك فى أنّ الذهن النادر إذا فهم شيئا و باقى أذهان الفقهاء الذين خرجوا عن حدّ الإحصاء فهموا شيئا آخر و تراكم أفواج 
الأفهام عليه» يكون أوفق إلى الصواب. و ذلكك النادر لمخالفة فهمه لأفهامهم أقرب إلى الخطأء سما إذا ظهر علينا 


(1) تهذيب الأحكام: 4١/١‏ الحديث 117 الاستبصار: 7١/١‏ الحديث 117 وسائل الشيعة: /١‏ 5# الحديث .1١1‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 19 ذيل الحديث 47. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ ”5 الباب "١‏ من أبواب الوضوء. 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 07١‏ 


خطاؤه من وجوه شتّى عرفت و ستعرف أيضا. 

وأضاهنه الموسلة وتزى كانكا مطلقة» إلا أت الرزوابة الشائقة عليا ةمق لما 

و حمل المطلق على المقتيد محمّق و مسلّمء و لذا فى «المدارك» مع ميله إلى مذهب الصدوق صرّح بأنْ المرسله محمولة على مقتضى 
الرواية السابقة »»١١‏ مع أن حمل هذا المطلق واجب من وجوه اخرء كما عرفت. 

و منها: أنّه كيف يكون لا يوجر ولا يكون بدعة و يكون البدعة فى الثالثة؟ 

إذ هو فى غاية الوضوح فى عدم كون الثانية بدعة» كما أن كلام الصدوق أيضا فى غاية الوضوح فى ذلك و إذا لم يكن بدعة لا 
جرم يكون فى دينناء ومن جمله ما سنّه الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم وجعله من جمل الوضوء؛ كما صرّحت به الأخبار, فتعيّن 
أن يكون عدم الأجر من جهة تقصير من المكلّفء و هو الاعتقاد الفاسد فى أنّ الواحد لا يجزى» كما صرّحت به الرواية السابقة» و 
أخبارهم عليهم الشلام يكشف بعضها عن بعض»ء كما أمرونا بذلكك. 

هذا كله؛ مع ما عرفت من الإجماعات المنقولة على استحباب الغسلة الثانية» و الإجماع المنقول بخبر الواحد حيّجة كما حقّق فى محله. 
و من المحمّق المسلّم أيضا أن خروج معلوم النسب غير مضرٌ فى الإجماع: سما مع غاية وضوح الاشتباه من الخارج من وجوه متعدّدة 
غير خفْيَُ على من له أدنى فطنة» و لم يكن على غفلة» لكن بعد ما تبهنا لا يبقى غفلة أصلا. 

واعلم! أنه توهّم بعض القاصرين أو الغافلين من متأترى المتأخرين فى جعل الثانية حراماء و أُنّها لازمة التركك .)7١‏ 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 776. 
(9) الحدائق الناضرة: ؟/ "19١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: فده 
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و هذا المتوهّم خالف جميع المتقدّمين و المتأحرين حتّى الصدوق و من مال إليه فى أمثال زماننا مثل صاحب «المداركك, لاتفاقهم 
جميعا على أن الحرام و اللازم التركك و البدعة» إِنّما هى الثالثة دون الثانية» كما لا يخفى على من له أدنى فهم. 

و مع ذلكك خالف الإجماعات و الأخبار المصرّحة بكون البدعهُ فى الثالثهُ دون الثانية» أو الظاهرةٌ فيهاء و قد ذكرنا كثيرا منها. 

و منشأ توهّمه ما ورد فى بعض الأخبار من أن المعصوم عليه السّ.لام توضأ بأن غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه؛ ثم قال: «هذا 
وضوء من لم يحدث حدثا». 

يعنى به التعدّى فى الوضوء .1١‏ 

وما ورد من أن: «من تعدّى فى وضوئه كان كناقضه» »)7١‏ مع أن التعدّى حرام جزما و بدعة يقينا. 

و أجاب عا ورد فى الصحاح من أن الوضوء «مثنى مثنى» ”3 بأنّه لا بحسن أن يكون المراد الغسلة الثانية» لأنْ المسح لا تعدّد فيه» و 
لآنْ اللام حقيقةُ فى الجنسء فيلزم انحصار الوضوء فى الغسلتين» و لا شبهة فى بطلانه» و شرع فى توجيه بعض الأخبار بوجوه بعيدة أو 
طرحه (). 

ولا يخفى على من تأمّل ما ذكرناه سابقا و فى المقام أنّه محض توهّم باطل منه. 

و ذلكك؛ لأنَّ المراد من التعدّى المذكور فى تلكك الرواية ما لا يشمل مستحبات الوضوء أصلاه لأنّ المعصوم عليه السّدلام لم يأت 
بمستحبات الوضوءء و مع ذلك قال ما 


.١1١58 الحديث‎ 5710/ /١ الكافى: / /” الحديث » وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١0 /١‏ الحديث 0/4 وسائل الشيعة: 574/١‏ الحديث .١١187‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 6٠١ /١‏ الحديث 708 الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 11؛ وسائل الشيعة: 58١ /١‏ الحديث .١١1288‏ 
(ع) لاحظ! الحدائق الناضرة: ؟/ 9٠١‏ مع" 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 077 


قال» فلو كانت الغسلة الثانية تعدّيا »١١‏ لكان جميع المستحبات التى لم يذكرها أيضا تعدّيا حراما. و فيه ما فيه. 

و كذا الكلام فى الرواية المتضمّنة لقوله عليه السّلام: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إِنَا به .07١‏ 

والرواية المتضمَنة لقوله عليه الّ.لام: «من تعدّى فى وضوئه كان كناقضه» 070 مع أن التعدّى المذكور لو كان شاملا للغسلة الثانية 
أيضاء فيصير صريحا فى كونه بدعة و حراما. 

فيصير الخبر على هذا شاذاء لم يعمل به أحد من المتقدّمين و المتأخَرين, لاتّفاقهم على كون الثالثة بدعة و حراما. 

و الثانية إمَا مستحبة» كما عليه المعظم - لو لم نقل بإجماع الشيعة- و إمّا لا أجر لها مع صبحة الوضوء و كون المسح ببقيَهُ بلل الوضوء. 
إلى غير ذلككء كما قال به النادر. 

و ما قيل من أنّ على بن بابويه لم يذكر الثانية؛ فلعله يقول بحرمتها «5"» فقد عرفت فساده مما ذكرنا من «أمالى الصدوق» و غيره «8. 
مع أنه لو كان قائلا بالحرمة و كونها بدعة» لنسبه إليه أحد من المتقدّمين أو المتأخرين عند نقل الاختلافات فى ذلككء حتّى أنْهم 
بذلوا جهدهم فى معرفة حال مثل البزنطى و نقلوا كلامه. 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): زيادة: حراما. 
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(؟) من لا يحضره الفقيه: ١10 /١‏ الحديث 7/2 وسائل الشيعة: /١‏ 578 الحديث .١١18١‏ 
(") وسائل الشيعة: 578/١‏ الحديث .١١817‏ 

(6) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) راجع! الصفحة: 587 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج "7 ص: 075 


و بالجملة؛ الخبر ليس بحكدة» سيّما الشاذ الذى أفتى الكل بخلافه. إذ لا تأمّل لأحد فى عدم حبجيةُ مثله سيّما مع كون ذلكك الخبر 
افق أفهام الكل على أن المراد من التعّى غسل الرجلين و مسح الاذن و القفاء و أمثال ذلكك. و اتّفاق أفهامهم معتبر قطعا. 

مع أنّه لو لم يجعل المراد ذلكء لكان مخالفا لأخبار لا تحصىء كلها معمول بها عند الكل واضحة الدلالة» بل السند أيضاء لأنَّ 
أكثرها صحاح؛ أو كالصحيح و غيرهما منجبر بفتوى الأصحاب, مع قطع النظر عن الجوابر الا-خرء مع أنّه منصوص و وفاقى أن 
أخبارهم عليهم الشّد.لام يكشف بعضها عن بعض»ء و يجب حمل المتشابه منها على محكماته. مع أنّه من أول الفقه إلى آخره يكون 
المدار على ذلك بلاء شكك و لا شبهةء بل لا يكاد يوجد مقام مثل المقام فى الوضوح و كشف البعض عن البعض» بل بملاحظة 
المجموع لا يبقى تأمّل لفقيه أصلا. 

و أمَا الطعن على الصحاح بما طعن؛ فلعدم التتبع و التطلع؛ مع عدم الاعتناء بأفهام القدماء و المتأخَرين من فقهائنا الذين هم المؤسّسون 
للفقه. أرباب القوى القدسيَكُ مع قرب العهد و الاطلاع بجميع مبانى الأخبار. 

حتّى أنه لو كان يلاحظ صحاح العامة و أحاديثهم, لا يبقى له تأمّل فى كون معنى الصحاح هو الذى فهمه الأصحابء حيث ذكروها 
دليلا على استحباب الغسلة الثانية» على غاية الاطمينان من دون تأمّل من أحد منهم فى ذلكك أصلا و رأسا. 

و ذلكك لأنٌ الوصوء إنا أن يكون مقصورا على خضوض الفرائشن لبس إلاء فيكرخ خالا عن المضعفة و الاسشفاق و السمية وغير 
ذلكك مما مرّ من المستحبات. و إما أن يكون أعم من الفرض و المستحبء أى شامل لهماء و هذا هو المتعارف الشائع فى الوضوءء و 
الأول لا يكاد يصدر عن مكلف من زمان 

مصابيح الظلام» ج؛ ص: 070 


الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى الآنء كما لا يخفى على المطلع فى الأخبار. 

وعق التسلمات المحلقة أن البطلفات تضرف الى الأفراد الفاتعة: فالمزاد من الوضوء الوارة فى الأخبار هو العادة المطلوية من الل 
المركبة من الواجبات و المستحبات» كما أشرنا. 

و لاشك فى أن هذا المعنى لو كان منحصرا فى مثثى مثنى؛ لا يلزم منه انحصار خصوص أقلٌ الفرض منه فيه. 

ألا ترى أن أهل السنّةُ مع اتّفاقهم على صحهُ الوضوء مرّهُ مرّهُ و كونه الفريضة لا يصدر منهم سوى ثلاثا ثلاثاء كما أن الشيعة لا يكاد 
يوجد منهم وضوء خال عن جميع المستحبات. 

و لما كان المعهود فى ذلك الزمان عند العامة أن الوضوء يكون ثلاثا ثلاثاء- يعنى فى الغسل خاصّة دون المسح- جاءت أخبارنا ردا 
عليهم بِأنّه مثنى مثنى» يعنى أيضا فى الغسل خاصة. 

و ربّما كانوا يرون ردًا على الشيعة أن وضوء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أو على عليه السّلام كان ثلاثا ثلاثا .01١‏ 
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بل رووا عنه صلى الله عليه و آله و سلّم: «هذا وضوثى و وضوء الأنبياء قبلى) 079. 

و كان الأثته عليهم التّ.لام يقولون ردًا عليهم: «و الله ما كان [وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم] إِلَا مرّهُ مر «0» يعنى 
غالبا إِلَا ما ندرء أو فى نفسه و من حيث إنّه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء مع قطع النظر عن داع من الخارج. لأنّه صلَى الله 
عليه و آله و سلم توضّأ أيضا مثنى 


(1) صحيح مسلم: 177/١‏ باب فى وضوء رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّمء سنن النسائى: .9/١‏ 
(؟) السنن الكبرى للبيهقى: ٠١ /١‏ 

(6)من لذ يبحضره الفقيدة 8:/1؟ الحديث #لا.وسائل الفبعة: #7/8*الحديت 8٠‏ 

مصابيح الظلام» ج"؛ ص: 078 


مثنى- كما عرفت- من جهة خصوصيةُ المقام» و هو التزام الناس بالمرّةء لو لم يروا منه إلا مرّهُ مرَم كما لا يخفى. 

و كان فى ذلك ترك سن و خلاف مصلحة فى جعله صلَى الله عليه و آله و سلّم مرّتين مرّتين بالنسبة إلى الضعيفء كما مرّ أو من 
يقصر فى الوضوء و لم يبالغ» أو غير ذلككء كما عرفت. 

و ممما يكشف عمّا ذكرنا رواية داود بن زربى التى نقلناها عن الكشَّىء فإنّ المعصوم عليه السّدىلام بعد ما صرّح بما ذكر قال: «توضّأ 
مثنى مثنى و لا تزدن عليه) .)١١‏ 

و متا يشير إلى ما ذكرنا أنّه عليه السّ.لام قال: «و الله ما كان وضوء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم إِلَا مرّهُ مرّهُ 7 حيث 
أضاف الوضوء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ يعنى وضوءه لنفسه, كما هو الظاهر من الإضافة الظاهرة فى الاختصاص» و 
أنه وضوؤه من حيث هو رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

و فى المعارض قال: «و قد توضّأ [رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم] اثنتين اثنتين» "0 يعنى انفق أنه فعل كذ لكك و أنه لم يكن 
شغله و وظيفته» فلا جرم يكون له داع. 

و الأظهر أنه هو الذى ذكرناه» كما صدر عنه صلَى الله عليه و آله و سلم نظائره» مثل التفريق بين الظهرين و بين العشاءينء فإنّه كان 
سنّته و طريقتهء إلا أنه انَفق أنه صلى الله عليه و آله و سلّم جمع بينهما توسعة على الامَةُ. إلى غير ذلكك من النظائر. 

و كذا يكشف عنه ملاحظة الأخبار الاخر التى أشرنا إلى بعض منها فى المقام» و بعض آخر فيما سبق. 

و بالتتيع يظهر على المتتنع أزيد ممما ذكرنا بلا شبهة: سيّما إذا لاحظ كتب العامّة. 


.١ ١7 الرقم عم وسائل الشيعة: عم ذيل الحديث‎ ١ /3 رجال الكدي:‎ )١( 
.١16 الحديث‎ ١ الحديث 342 وسائل الشيعة:‎ "68/١ إفهة من لا يحضره الفقيه:‎ 
.١102 الحديث‎ 9 /١ الحديث ١ل وسائل الشيعة:‎ "6/١ إفرة من لا يحضره الفقيه:‎ 
031/ مصابيح الظلام» اج ص:‎ 


ومن ذلك أنّهم لما رووا: أنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم توضّأ مرّهُ مر ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إِلَا به» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 99 من اللا 


روا تتمته و هى هذه: ثم توضأ مرّتين مرّتين» و قال: «هذا وضوء من ضاعف اللّه له الأجر) .)0١١‏ 

و لااشكك فى أنّ العامة متحاشون عن المرّتين» لكونه مذهب الشيعة» سيما و لم يذهب إليه أحد من العامة. 

و مع ذلكك نقلوا تلك التتمّةُ و هذا بنهاية ثبوتها و وضوحهاء بحيث ما أمكنهم إخفاؤهاء كالروايات الدالَهُ على خلافة على عليه السّلام 
و خلافة الاثنى عشر و إمامتهم؛ و غير ذلكك من الامور التى تكون حقّاء و الله تعالى لم يمكنهم من الإخفاء؛ و حال يبنهم و بينه إعلاء 
و أمًا الخاصّة؛ فقد رووا مضمون التتممةء كما عرفت و ستعرف أيضا. و كذا يكشف عنه اتّفاق أفهام الخبيرين المطلعين» أرباب القوى 
القدسيّهُ و كذا الإجماعات المنقولة. إلى غير ذلكك. 

ومن أراد أزيد مما ذكرنا هنا فعليه بملاحظةٌ ما كتبنا على «المداركك» ١‏ و «الذخيرة» و «الوافى» «”). 

وهنا يكقف أيضا ما تقلنا عن ابن أن عقيل و شر كات أن السثة إتبان الماء خلى الأعضاء مدفين؛ إلا أن واحدة متها قرضيه او الثانية 
سّة- أى: من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم- و لثلا يكون قد قصّدر المتوضّئ فى المرّةء فتكون الثانية تأتى على تقصيره؛ فإن 
تعدّى المرّتين لا يؤجر على ذلكك. بذلكك جاء التوقيف عنهم عليهم الشلام «. 


٠١/١ السنن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 

(؟) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: /١‏ 18 598. 
(اامتقطوط. 

(©) نقل عنهم العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 188. 

مصابيح الظلام» ج ”7 ص: 070 


فإِنّ هذا صريح فى كون ما ذكره صادرا عن أهل البيت عليهم السشّلام بعنوان الثبوت عندهم. في ؤكد صححَهُ ما ذكرناه عن الكشّى» بل ما 
ذكرنا عن الكلينى أيضا شاهد على ذلكك: بل البزنطى» بل الصدوق: إِلَا أن الصدوق بنى على أن الثائية ليس فيها أجرء مرخص عن 
الشارع فى فعلها إن شاء المكلف الزيادة عن المرٌّ إِلَا أنه لم يجعل له أجراء و الأجر مقصور على المرّهُ الاولى شرعا .01١‏ 

فظهر أن مضمون ما ذكرنا عن الكشّى كان مسلّما عند القدماء, ثابتا لديهم بلا تأمل منهم. 

و مما يشهد على ما فهموا صحيحة زرارة و بكير, فقلنا: أصلحك اللّه؛ِ فالغرفة الواحدة تجزى للوجه و غرفة للذراع؟ فقال: «نعم إذا 
بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلكك كله ١‏ لاتفاق القدماء و المتأخَرين على أن المراد من الغرفة فى المقام الغسلةُ من غير قول 
الشمق الفذ نورين المقرو الدكر لامر النسهي بكرن ندر القرفاء نو التسط متم الترفتين أو والمكنين. 

و ظهر منها أن الثنتين لأن يأتى الغسل على ذلكك كله كما قال ابن أبى عقيل و شركاؤه. 

فإن قلت: يظهر أنْ المستحب أحد أمرين: المبالغهُ فى الواحدة» أو اختيار الثنتين. 

قلت: ورد فى النافلة أيضا أن استحبابها من جهة أن تأتى على تقصير فى الفريضة و نقص فيهاء فإنّ الله يتمها بالنافلة و يجبر نقصها بها 
0 


٠١ ذيل الحديث‎ "8 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(؟) الكافى: "/ ١0‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 8١١‏ الحديث »,5١١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 9" الحديث .٠١77‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 917/٠‏ من إلا 


(7) المحاسن: 91/١‏ الحديث هع, الكافى: / 8#" الحديث 7»؛ علل الشرائع: 778 الحديث 27 تهذيب الأحكام: ؟/ "6١‏ الحديث 
٠611‏ وسائل الشيعة: 7 ١/ا‏ الحديث .688١‏ 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 0 


و كذلكك ورد فى غسل الجمعةٌ بالنسبة إلى وضوء الفريضة- كما عرفت فى مبحثه -0١١‏ و سجدة الشكر بالنسبة إلى الصلاءٌ «9؟0)- كما 
ستعرف. إلى غير ذلكك. 

فمقتضى العلدة أنّه لو لم يتحقّق نقص و تقصير فيها- بأن بالغ فى الاهتمام بفعلهاء خاليا عن نقص و قصور- لا يحتاج إلى النافلة و لم 
كوس 

و مع ذلكك لا شكك فى استحباب النافلة و غسل الجمعة و غيرهما مطلقاء و ليس إِلَا من جهة أنّ الإنسان مصدر الغفلة و النسيان و 
السهئ كالطيعة القانية و الضعضف جلي لدو الوهن قطرى لن لأنٌ الله تضالى من الضعف خلقة و على الوهن يناده و نفسه أثارة 
بالسوء مختارة للباطل» كما هو صريح القرآن 30 و الأخبار «©, و منها كتب الأدعية «2. 

و لذا لا يكاد يرى العوام يغسلون فى وضوثهم جميع بشرةٌ الوجه و ظاهر شعره؛ و جميع بشرة اليدين من المرفق إلى منتهى رءوس 
أصابعهم؛ بحيث لا يشذّ شىء. 

و أمَا العلماء؛ فربّما رأينا بعضهم كالعوام, و ربّما رأينا من وقع فى الوسواس فى إيصال الماء إلى الجميع؛ بحيث لا يشذّ عنها شىء. 

و ربّما يوجد منهم بغير الوسواسء بل أكثرهم كذلك. إِلَا أن غسل بعض المواضع لا يكون إلا قريبا من التدهين من دون إسباغ أصلاء 
و هو مطلوب جزماء حتّى أنْ المتوضئ يكتب له الثواب ما دام بلل وضوئه موجوداء كما ستعرف. 


و مع ذلكك لا يؤمن من وقوع نقطهُ من المواضع خاليُ من الغسل من جهة 


(1) راجع! الصفحة: 98 و 94 (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 

() لانحكذ! وسائل الشبعة 677 الحديث #عه 

اوس ا 

(6) بحار الأنوار: #/ 8ه" الحديث 884 و 200 الحديث 8ع/اى /ا2/ 29 الحديث 18. 
(0) إقبال الأعمال: 187 مصباح المتهجد: 18#, الدعوات للراوندى: 29. 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 07١‏ 


السهو الذى كالطبيعة الثانية. 

وما يكشف أيضا ما ورد- فى القوى- عن زرارة» عن الصادق عليه السّ.لام: «أنْ الوضوء مثنى مثنى و من زاد لم يوجر) 2١١‏ إذ فيه 
مضافا إلى ما عرفت من أن المراد الغسل مرّتينء أن قوله عليه السّ.لام: «و من زاد لم يوجر» مانع عن حمل المثنى على كونه غسلتين و 
مسحتين» مع أنه ثلاث غسلات و ثلاث مسحات. 

و مع ذلكك لا يمكن جعله رذا على من لم يقل أحد من العامة بأنّه غسلتان و مسحتان, إذ لم يقل أحد بأنّه كذلكك. و مع ذلكك يزيد 
عن الغسلتين و المسحتين؛ حتّى يقول عليه السّ.لام: «و من زاد لم يوجرء إذ العامة يجعلون الغسل الواجب خمسة؛ و المسح الواجب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 917/١‏ من للا 


مرّه و لم يقل أحد بزيادة الواجب على ما ذكرء بل بدّلوا المسح بالغسل. 

و بالجملة؛ ظاهر الحديث انحصار الواجب فى الغسلتين و المسحتين على ما فهمواء فالمراد نفى غسل واجب أو مسح واجبء و يكون 
نوعا على حدة: و من بديهيّات الدين أن الواجب لا يزيد البتة. 

و أمَا المستحب؛ فلا شكك فى كونه أزيد من الغسلتين عند الشيعة» لاستحباب غسل الكف و الفم و الأنف. 

مع أن المستحبات فى الوضوء غير منحصرة فى الغسل و المسح عندهم بالبديهة. 

ولا يمكن جعل المراد التجديد. كما فعله الصدوق ١؟)‏ و رده مشاركوه بأنّه بعيد 


.١١58 الحديث‎ 57# /١ وسائل الشيعة:‎ »5١8 الحديث‎ 7١ /١ الاستبصار:‎ »35١١ الحديث‎ 8١ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
٠١ ذيل الحديث‎ "8 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: 7م‎ 


غايةُ البعدء و بأنَّ التجديد غير منحصر فى المرّتين 40١١‏ كما يظهر من الأخبار .)5١‏ 

فقوله عليه السّرلام: «من زاد». إلى آخرهء يأبى عن الحمل 370؛ مع أن الراوى قال بعد ذلكك بلا-فصل: و حكى لنا وضوء رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم أنه غسل وجهه مرّهُ و يديه كذلكك, و كذلكك مسح رأسه و رجليه إذ على الحمل المذكور لا ربط له 
بالمقام أصلا. 

ولهذا حمل فى «المدارك» هو و من وافقه من المتأخَرين أخبار الوضوء مثنى مثنى» على أن المراد منتهى مرتبةُ الجواز لا الرجحان و 
جعلوها موافقة لرأى الصدوق «»). 

و هذا مع كونه بعيدا غايةٌ البعد, بل لا معنى لهء كما عرفتء بل عرفت من أَدَلَهُ كثيرة غاية الكثرة فساد هذا الحمل من وجوه كثيرة» 
نقول: قوله عليه السّ.لام: «من زاد لم يوجر عليه» ينادى أن المرّتين يؤجر فيهماء و عدم الأجر إِنّما هو فى الثالثة و ما زاد» موافقا لأخبار 
اخر قد عرفتها. 

و من العجائب أنه رحمه الله حمل مرسلة ابن أبى عمير السابقة المتضئّنة لعدم الأجر على الثانية «8) على أن المراد منها: «من لم 
يستيقن أن واحده من الوضوء تجزيه»» لما وردت الرواية هكذا «#). حملا للمطلق على المقيّد. كما فعله القوم» كما عرفت. 


فإن قلت: ما تقول فى صحبحة زرارة قال: إن الله وثر يحت الور فقد 


.م"٠ الحدائق الناضرة: ؟/‎ 1١8 /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 1/8" الباب 8 من أبواب الوضوء. 

وكا إن #ازيادة المتد كو 

(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 077 مجمع الفائدة و البرهان: .١١8 /١‏ 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ 776. 

(©) تهذيب الأحكام: 4١/١‏ الحديث 2151 وسائل الشيعة: /١‏ 68 الحديث .1١©8‏ 
مصابيح الظلام» ج 1 ص: ”0# 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91/1 من إلا 


يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات؛ واحدة للوجه. و اثنتان للذراعين» »)١١‏ الحديث؟ 

قلت: ورد فى أخبار متعدّدة: «إِنّ الله يحب اليسر و السهولة فى الدين 07. و أمثال هذه العبارة. و ظاهرها يقتضى عدم تحمّق تكليف 
أصلاء لأنّ التكليف إيقاع فى الكلفةٌ و المشفّة. 

و لااشكك فى أنّ التكليفات تخالف اليسر و السهولة» سما و كثير منها فى غايةُ الصعوبة و المشقّ مثل الجهاد و الحج و الزكاة و بقاء 
المرأةُ بغير زوج إذا فقد زوجهاء و لم تعلم أين هو و لا حياته و موته. إلى غير ذلككء بل جهاد النفس واجب فى امور كثيرة. 

فالمراد أن اليسر و السهولة محبوب الله تعالى إذا لم يكن مقتض للتكاليفء و بعد المقتضى أيضا يحبٌ السهولة؛ إلا أن المقتتضى 
يقتضى التكليفء فيكلف البته على حسب ما يقتضيه» ففى المقام أيضا الوتر محبوب, فلذا صارت الفريضة الإلهتَة واحدة. 

لكن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم لما علم ضعف الناس زاد مرّهُ ثانية لأجل تحصيل الكمال و الفضيلة على حسب ما عرفت» 
كنبا أوحت الله القريفكة إلا أنه اه الثافلة لصيل الكمال وخر النقصضن: 

بل يجب أن يكون جميع أوقات المكلّف مستغرقا فى العبادة بحيث لا يشدّ عنه شىء» كما لا يخفى. 

و مع ذلكك اليسر و السهولة مطلوبه تعالى» و ليس ذلكك إلا لما ذكرناء فإنْ المكلف لو أمكنه تحصيل المراتب العالية و الكمالات 
الشرعبة و العقليَة»؛ من دون 


(1) تهذيب الأحكام: "9٠ /١‏ الحديث 0٠١87‏ وسائل الشيعة: /١‏ ع الحديث .1١87‏ 
(؟) وسائل الشيعةٌ: ٠١8/١‏ الباب 58 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
مصابيح الظلام» اج ص: ازفردة 


عباده ولا جهاد نفس و لا كلف أصلاء لكان مطلوبه تعالى البتهُ. . 

و فعل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا منه تعالى إِنْ مُوَ إَ وَحْيٌ يُوحلِ ١‏ كما فرض الله تعالى فى الصلاه ركعتين 
ركعتين» و زاد الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلم سبعا فى اليوم و الليلة «؟". إلى غير ذلكك. 

و مثا يشهد على ما ذكرنا أنّه عليه السّد.لام فرّع على قوله: «إِنّ الله وتر يحبّ الوتر) قوله: «فقد يجزيكك» «”» أتى بلفظ الإجزاء الدال 
على أقلّ الواجب. 

و مرّ فى مبحث الاستنجاء أن لفظ «يجزيك؛ فى الاستنجاء بالأحجار يدلّ على أنّ الاستنجاء بالماء أفضل 050 فإنّه مسلّم عند صاحب 
«المدارك» و غيره «4) ممّن وافق الصدوقء و لذا لم يأت بهذا الحديث شاهداء على أنه قوله عليه السّ.لام: ون اللدسث: الريي لأ يدل 
على أَنّه لا يحبٌ غيره» إِلَا بمفهوم ضعيف لا يمكنه مقاومة دلالة «يجزيكك»» فضلا عن الأدلّةُ الواضحة الكثيرة غايةُ الكثرةه كما عرفت 
كثيرا منها. 

فإن قلت: إِنَك قلت: لم يقل أحد بحرمة الغسلة الثانية» و نقل عن «الخلاف' أنه نسبه إلى بعض أصحابنا «2). 

قلت: إِنّه مثل ابن إدريس بنى على أن استحباب الثانية ليس محل تأمّل أحد من الشيعة» سوى واحد منهم حيث يقول بالحرمة؛ و ابن 


إدريس صرّح فى موضع آخر أن المراد من المحرّم هو الصدوق 237“0. 


000 النجم ليذحيرة 
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(؟) الكافى: / 77 الحديث /ء وسائل الشيعة: 5/ 59 الحديث 6885. 
(9) مر آنفا. 

(©) راجع! الصفحة: ١2828‏ و/27١‏ من هذا الكتاب. 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ 181 غنية النزوع: #"*؛ شرائع الإسلام: .18/١‏ 
(©) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: )6٠‏ لاحظ! الخلاف: 87/١‏ المسألة 8". 
(/) السراترة ا مكل 

مصابيح الظلام» ج 7 ص: ٠ه‏ 


والشيخ و إن لم يصرّح بذلكك. إِنَا أن الظاهر أن مراده أيضا هو الصدوقء و إِلَّا لكان ينقل مذهبا آخر- و هو الجواز من دون رجحان 
ولاحرمة- ثم ينقل مذهب القائل بالحرمة» لا أنه يقتصر على نقل القول بالحرمة كابن إدريسء فظاهر أنه أيضا فهم مثل ابن إدريس 
أن مراد الصدوق الحرمة» لعدم تحمّق عبادة مباح خال عن الرجحان بالبديهة. و كذا جزء عبادة يكون جزء العبادة» و مع ذلكك ليس 
بعبادة. لأنّه ظاهر الفساد» فيكون مراده من عدم الأجر فى الثانية الحرمة» للتلازم بينهما فى العبادات. 

لكن عرفت أن كلام الصدوق صريح فى عدم الحرمة» كما فهمه سائر الفقهاء» و إن كان ما اعتقده الشيخ فى «الخلاف» و ابن إدريس 
يكون حقّاء إِلَا أَنّه خطأ من غير المعصوم عليه السّلام بحسب الظاهر. 

و يمكن أن يكون مراده رحمه الله خلاف ظاهر عبارته» بأن يكون مراده؛ مراد الكلينى و غيره من القدماءء حيث قال فى «الأمالى): إن 
من دين الإماميةُ كذا و كذا 0١‏ فتأمّل جدًا! على أنه وابن إدريس صرحا بأنّه لا تعويل على قوله- يعنى القائل بالحرمة- و أنه خارق 
للإجماع .)3١‏ 

فكما يكون قولهما فى نقل الإجماع حبْدَُء كذا يكون قولهما فى كون فلان خارقا له أيضا حيّة. لاقتضاء دليل حمّية الأوّل حبجية 


الثانى أيضاء فلا عبرةُ بقوله» سما و أن يذكر بعنوان المجهولء سما و ظهر علينا خطأه البنّهُ من وجوه متعدّدة و الله يعلم بالصواب. 


.2١5 أمالى الصدوق:‎ )١( 
.٠٠١ /١ المسألهُ م السرائر:‎ 877/١ الخلاف:‎ )0( 
مصابيح الظلام» اج ص: لغارده‎ 


الثامن: كراهة الوضوء فى المسجد من البول و الغائط» 


كما يواح عه 
التاسع: من زاد مرّهٌ على الواحدة معتقدا وجوب تلك الزيادة» 


فمقتضى الرواية السابقةُ المتضمّنة لعدم الأجر على من زادها و لم يستيقن أن واحدة تكفيه. صحهُ وضوئه و عدم أجره على الزيادة. 
واستدل فى «المداركك» و «الذخيرة» على الصبحهُ بصدق الامتثال »)١١‏ و لعل الأمر كما ذكراه؛ لما مرّ فى مبحث التئِةُ 79)» فلاحظ. 


العاشر: المشهور تحريم الثالثة» لكونها بدعة» 
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و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة مصيرها إلى الناره كما ورد فى الخبر «/. مع ورود حرمتها فى غيره من الأخبار «©8: مع أن البدعة 
حرام بالإجماع و الاعتبار. 

و استدل أيضا بمنافاتها الموالاءً الواجبة» و فيه تأمّل ظهر وجهه فى مبحث الموالاة. 

و فى «الذخيرة» نسب إلى ابن الجنيد و ابن أبى عقيل و المفيد أَنّهم قالوا بعدم الأجر فى الثالثة «2). 

أقول: الظاهر عدم خلافهم فى المسألة و التعبير كذلك. لما ورد فى الأخبار من عدم الأجر فى الثالثة؛ و طريقتهم غالبا كون فتواهم 
بعبارة الخبر» و إِنَا فقد عرفت أن عدم الأجر فى العبادةٌ كناية عن البدعة» لما عرفت. 

ولذا نسب ابن إدريس إلى الصدوق القول بالحرمة «7, و الشيخ [ إلى 


.١ ذخيرة المعاد:‎ 0776 /١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(5) راجع الصفحة: 505 و 5٠8‏ من هذا الكتاب. 

(9) الكافى: /١‏ 02 الحديث » وسائل الشيعة: 77/١2‏ الحديث 5١817‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /١8‏ 788 الباب 5٠‏ من أبواب الأمر و النهى. 

(0) ذخيرةً المعاد: ١‏ لاحظ! المقنعة: 9. 

.٠٠١ /١ السرائر:‎ )2( 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 06 


الصدوق] القول بالبدعةٌ »)»١١‏ كما عرفت. 

ثم قال: و المفيد حكم بتحريم ما زاد على الثالثة «7, استنادا إلى قوله عليه الشلام فى خبر زرارة: «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر 
عليه) »)"١‏ فاعترض عليه بأنّه لا ينطبق على دعواه (6). 

وفيه مافيه؛ إذ كلامه صربح فى أنّ عدم الأجر دليل الحرمة» كما عرفت: و أنّ ما زاد على مثنى مثنى حرام. و لا شكك فى أن الثالثة 
مما زاد عليه» و مراده رحمه اللّه أن ما زاد على الثالثة فى حكم الثالثة» لما ذكرنا. 

و يشهد على ذلكك ما ذكره ابن أبى عقيل أن الثانية سنّهُ «ه»» فيظهر منه أن الثالثة ليست بسنَة و مقابل السنهُ هو البدعة. 

و بالجملة؛ عرفت حقيقة الحال؛ و أن ما صدر منه إِنّما هو باعتقاده أن المباح يصير جزءا للعبادة» و الجائز المتساوى الطرفين جزء الغير 
المتساوى» كما قال به صاحب «المداركك» و غيره أيضا «12: و هو بديهى البطلانء لأنْ جزء الشىء ما ينتفى ذلكك الشىء بانتفائه لأنّ 
الكل ينتفى بانتفاء جزئه بالبديهة؛ و لو لم ينتف لم يمكن جزءا بالبديهة؛ بل يكون خارجا لا محالة. 

إن جعل هؤلاء الأعاظم الغسلةٌ الثانية جزء نفس الوضوءء فلا بدّ أن ينتفى الوضوء بانتفائه. 


() الخلاف: 87/١‏ المسألة 8”. 

(؟) لاحظ! المقنعة: 9ع. 

() تهذيب الأحكام: 8١ /١‏ الحديث 35٠١‏ الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 23١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 5*8 الحديث .١١68‏ 
(©) ذخيرة المعاد: ١؟.‏ 
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(0) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 187. 
(ع) مداركك الأحكام: /١‏ 777 و 0376 ذخيرةٌ المعاد: .١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج03 ص: رده 
مصابيح الظلام» ج03 ص: وذرده 


و إن جعلوها جزء الكامل من الوضوء. فلا بد أن ينتفى الكمال بانتفائه. 

و إن جعلوها جزء المباح من الوضوء فالمباح منه لا يكون عبادة بالبديهة؛ بل يكون حراما البتة لأنّ العبادة إِمَا راجحة أو حرام 
بالبديهة. 

و إن جعلوها جزء القدر المباح من الوضوءء ننقل الكلام إلى ذلك القدر المباح» و نردّد الترديدات المذكورة فى نفس ذلكك القدر 
المباح» إذ لا تفاوت بينه و بينها بالبديهة. 

مع أنه لا يوجد بالبديهة قدر مباح يكون جزءا للوضوء حتّى تكون الغسلة الثانية )١١‏ جزءا له. 

فإذا كان نفس الوضوء لا ينتفى بانتفائهاء و كماله أيضا لا ينتفى بانتفائهاء فأىّ معنى لجعلها جزءا داخلا فى الوضوء؟ 

فإذا جعلوها خارجة عن الوضوء أجنيدة بالنسبة إليه» فمعلوم أنْ الخارج عنه امور كثيرة لا خصوصيَةُ لها بالغسلة الثانية» فلم يقولون: 
منتهى مرتبة الجواز فى الوضوء الغسلة الثانية» و لم يحكمون بصحّةُ هذا الوضوء صريحاء مع كون المسح فيه بغير ماء الوضوءء بل 
بالماء الأجنبى؛ و هم لا يرضون به البتُه كما ستعرف؟ 

مع أنك عرفت أن محل نزاع الفقهاء تعدّد غسلات الوضوء. لا الغسل الأجنبى فيه» و هم أيضا قرّروا التزاع كالقوم بالبديهة؛ وهم 
أعرف. 

و ممما ذكر ظهر الكلام فى الغسلة الثالثة» بل هى أشدٌّ شناعة. 

ثم اعلم أن بعد الحكم بتحريم الثالثة» وقع النزاع فى صبحةُ هذا الوضوء, فالمشهور البطلان» لعدم كون المسح فيه ببقيَهُ ماء الوضوء. 

و مذهب ابن الجنيد عرفت فساده لكن المحمّق فى «المعتبر» استوجه جواز 


00 لوعو فى :در افاي 
مصابيح الظلام» اج ص: اذه 


المسح بِبِلَهُ الثالثة» معلّلا بأنّ اليد لا تنفكك عن ماء الوضوء الأصلى .)١١‏ 

و استضعفه فى «الذخيرة» و استحسن البطلان بعد ثبوت وجوب كون المسح ببقيَهُ ماء الوضوء «". و فى «المدارك» قال: و ينبغى 
القطع بالبطلان إن مسح بِبلَة الثالثة» و استبعد ما ذكره المحقّق 7. و نقلا الحرمة عن المشهور من غير نقل بطلان «©". 

نعم؛ فى «المختلف» نقل البطلان عن أبى الصلاح 8١‏ فلعلهم جعلوا حرمة الثالشة مسألة؛ و المسح بِبلَة الثالثة مسألة على حدة, و لذا 
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اشترط فى البطلان أن يكون المسح بِبلَهُ الثالثة. 

فعلى هذا أبو الصلاح قائل بالبطلان مطلقاء و غيره يقول بكون النهى متعلقا بخارج العبادة» نعم؛ إن اتّفق كون المسح بِبلَهُ الثالثة يكون 
باطلاء و هذا حكم على حدة. 

و يدل غليه أيضًا الأخبار الدالة على أن ما زاد على الاثتين لآ يؤجر عليه متها رواية ؤرازَة السابقة وغ): 

و يمكن الاستدلال لأبى الصلاح بما ورد من أن المتعدّى فى وضوثه كان كناقضه 07, و الظاهر أنّه إشارة إلى تعدّيات العامّة كما لا 


يخفى. 


.18٠0 /١ المعتبر:‎ )١( 

(9)دخيرة المعاد 1 

(") مداركك الأحكام: ١/ع737‏ و 588. 

(؟) مداركك الأحكام: /١‏ 0776 ذخيرة المعاد: .8١‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 3788 لاحظ! الكافى فى الفقه: 1*7. 

(8) وسائل الشبعة: /١‏ 882 الحديث .١١58‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث 74 علل الشرائع: 14 الحديث 184؛ وسائل الشيعة: 5/١‏ الحديث 58٠ 1١87‏ الحديث 
ع118ا. 

مصابيح الظلام» ج 1 ص: 0*9 


وما ورد فى بعض الأخبار من أن «من توضأ ثلاثا [ثلاثا] فلا صلا له) .)١١‏ 

و بِأنَ العبادة توقيفيَك و ألفاظها أسامى لخصوص الصحيحة: أو التوقف فيه و فى كونها أسامى للأعم. 

و أن شغل الذمّةُ اليقينى يستدعى البراءٌ اليقيتية. و لا شكك فى أن الأحوط عدم الاكتفاء بمثل هذا الوضوءء لو لم نقل أنه أقوى. و أمّا 
إذا كان المسح ببِلّهُ الثالثة؛ فلا إشكال أصلا فى بطلانه. 


الحادى عشر: المشهور كراهة التمندل بعد الوضوء» 


أى: مسح مائه و رطوبته بالمنديل» و الظاهر كراهته. لكونه من شعار العامّة. 

واستدل لها بما روى عن الصادق عليه ال لام أنه قال: «من توضّ]أ و تمندل كتب له حسنة؛ و من توضّأ ولم يتمندل حتّى يجف 
وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة)» .)3١‏ 

و هذه و إن لم تدل على الكراهة؛ بل على أولويّةُ الترك. إلا أن الأمر سهل. 

و ببالى أن فى بعض الأخبار: يكتب له الثواب ما دام ماء الوضوء باقيا 0*9. 

و لهذا قال بعض الأصحاب بكراهة مسح بلل الوضوء عن أعضائه ."©١‏ 

و بعضهم ألحق به التجفيف بالنار و بالشمس «08)» لكن بعضهم خصٌ التمندل بالمسح بالمنديل و بالذيل دون الكمّ «2. 


.١1١7/7 الحديث‎ 587 /١ رجال الكشّى: 7/ 200 الحديث 28# وسائل الشيعة:‎ )١( 
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(0) المحاسن: 7١87/7‏ الحديث 321١94‏ الكافى: */ 7١‏ الحديث ع من لا يحضره الفقيه: "١/19‏ الحديث 1١8‏ ثواب الأعمال: بم 
الحديث .١‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 5/6 الحديث 1788 مع اختلاف يسير. 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ 6/ا الحديث .١70/8‏ 

(©) شرائع الإسلام: /١‏ 76. 

(0) روض الجنان: ”©, مداركك الأحكام: /١‏ 107. 

(2) جامع المقاصد: .7737/١‏ 

مصابيح الظلام» ج”7 ص: 05٠‏ 


و بعضهم ألحق به إدخال اليد فى الكمّ الموجب للتجفيف فى الجملةٌ .)١١‏ 

و نقل عنه المرتضى فى «شرح الرسالة)» و الشيخ فى أحد قوليه عدم الكراهة مطلقا استضعافا لدليل الكراهة 275١‏ و فيه ما فيه. 

و استشهد لهم بصحيحة ابن مسلم أنه سأل الصادق عليه السّلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجفٌ؟ قال: «لا بأس) 070. 

و فيه؛ أنه غير ظاهر كونه فى الوضوءء مع أنّه لا بأس» لا ينفى استحباب التركك بلا شبهة» بل غايته نفى الكراهة: و إن تمل فيه 
بعضهم, بل ادّعى بعضهم أن «لا بأس» يشعر بالبأس 215١‏ و فيه أيضا تأمّل. 

و بمونّقةُ إسماعيل بن الفضل قال: رأيت الصادق عليه الس لام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: «يا إسماعيل! افعل 
كذا فإِنّى أفعل كذا) «2). 

و الظاهر أن الأمر فى مقام توهّم الحظرء لا يفيد أزيد من رفعه. و إِلَا لم يقل أحد بأنّه مأمور به مع أنّه لعله ورد الذمّ فى هذاء كما 
يتختيل بخيالى. 

و برواية ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا» 2). 


و رواية منصور بن حازم قال: رأيت الصادق عليه السّلام و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه .037١‏ 


روفن الجناة: 2 

(7) نقل عنهما الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ 189 و 214٠0‏ لاحظ! المبسوط: /١‏ 58. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 1١١١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 57# الحديث 1788. 
(؟) ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 189. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 7ه" الحديث ٠١84‏ وسائل الشيعة: /١‏ 57/5 الحديث 88؟1. 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 1١١7‏ وسائل الشيعة: /١‏ 57/5 الحديث 588؟1١.‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: 7/ 7728 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: /١‏ 6/ا؟ الحديث .١7817‏ 
مصابيح الظلام؛ ج"؛ ص: 06١‏ 


و دلالة هذه الأخبار على المطلوب فرع أن يكون المعصوم عليه السّدىلام ما كان يتركك المستحب. و مع ذلكك من المسلمات أن الفعل 
لا يعارض القول. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/8 من /ااسط 


و سمعت بعض مشايخى أنّه قال: ريّما كان المسح يصير مستحسنا من جهة الغبار و التراب فى الطرق غير النظيفة» و وجود الريح المثير 
لهما إلى الوجه الرطب و الأعضاء الرطبة» و لذا ورد فى هذه الأخبار مسح خصوص الوجه دون اليدين. لأنْهما كانا داخلين فى الكمّ و 
أكمام العرب كانت طوالاء مع أن مسح الوجه خاصة لعلّه من جهة حفظه عن المشوهات لا النجاساتء و الله يعلم. 


الثانى عشر: من به السلس و هو الذى لا يمسك بوله» 


قيل: يجب عليه الوضوء لكل صلاة» و ما يجىء فى أثنائها لا يضرٌ تلكك الصلاة؛ و إِلّا لكانت الصلاءٌ ساقطةً عنه» و هو باطل بالإجماع و 
العموماتء أو يكون مكلفا بما لا يطاق و ما خرج عن وسعه؛ و هما باطلان بالنصٌ و الإجماع و الاعتبار» بل ليس عليه فى الدين من 
حرجء بل يريد بالمكلفين اليسرء و لا يريد بهم العسر. 

فإمًا أن لا يكون البول بالنسبة إليه حدثاء و هو مخالف لظاهر الآ 01١‏ و الأخبار المتواترة 007١‏ فلا جرم يكون حدثا بالنسبةُ إلى الصلاة 
التى تكون بعدهاء و هذا مذهب الشيخ فى «الخلاف» 070 بل فى «الذخيرة): أنّه الأشهر الأقرب 50. 

و قيل: يمنع كونه حدثا «8)» و اختاره فى «المبسوط» «2). و ظاهر أن مراده منع 


)١(‏ المائدة (2): ع. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 768/١‏ الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء, 791 و 798 الحديث ١4/!ا-‏ 787. 
(” الخلاف: /١‏ 789 المسألة 777. 

(©) ذخيرة المعاد: 9" 

(0) لاحظ! ذخيرة المعاد: 8" 

.2//١ المبسوط:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج27 ص: 037 


كوت القطرات الحادثة فى أثتاء الصلاة حدثاء لا البول الذى يبوله بإزادة و قصد و على النحو الذى يصدر من غيرة. 

فلا يقال: إِنّهِ مخالف للآيهُ و الأخبار, لأنّ تلكك القطرات من الفروض النادرة غاية الندرهٌ و نهايتهاء فلا تنصرف الإطلاقات إليها. 

و فى مونْقَةُ سماعة عن رجل أخذه تقطير من فرجه إِما دم, و إِمّا غيره قال: 

«فليصئع خريطة و ليتوضّأ و ليصلء فإنّما ذلكك بلاء ابتلى به. فلا يعيدنٌ إِلّا من الحدث الذى يتوضّأ منه) .)1١‏ 

و يدل عليه الاستصحاب أيضا. 

وقيل: يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد بين المغرب و العشاء بوضوء واحدء و أمّا سائر الصلوات؛ فيجب لكل واحدة 
منها وضوء (07: و هو مختار العلامة فى «المنتهى» :8. 

و احتجح على الثانى بنحو ما ذكرناه أوّلاء و على الأوّل بما رواه الصدوق فى- الصحيح- عن حريزء عن الصادق عليه السّ .لام أنّهِ قال: 
«إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاءً انَخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى 
يجمع [بين الصلاتين] الظهر و العصر يؤخَر الظهر و يعبّلل العصر بأذان و إقامتين» و يؤخَر المغرب و يعتجل العشاء بأذان و إقامتين و 
يفعل ذلكك فى الصبح)» 0". 

فإِنْ الجمع بين الفرضين بالنحو الذى ذكرء له ظهور فى كونهما بوضوء واحدء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91/9 من اللا 


.848 الحديث‎ 788 /١ وسائل الشيعة:‎ .٠١77 الحديث‎ "89 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحدائق الناضرة: ؟/ /اث”.‎ )( 

() منتهى المطلب: ؟1//7١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه: "8/١‏ الحديث 2.١358‏ وسائل الشيعة: ١//191؟‏ الحديث ./8٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج" ص: 067 


سما بملاحظة أنّ ذلكك جواب عن السؤال عن حال دوام الحدث و صدوره على الاستمرار التجددىء كما يدل عليه لفظ «يقطرا و 
علاج لهذا الإشكال. 

و يظهر من «المبسوط» شيوع هذا القول فى زمانه دون الأوّل و دون ما اختاره. لأنْهِ قال بعد ما اختاره: لأنَّ إلحاقه بالمستحاضة قياس 
0١‏ 

و لعلّه لم يفهم من صحيحة حريز ما ذكرناء أو لم يعتبرهاء لأنّه رواها أيضا بطريق صحيح عنه عن الصادق عليه السّلام 059. 

لكن علماء الرجال قالوا: إن حريزا لم يرو عن الصادق عليه السّ.لام إِلَا رواية واحدة فى حكاية الحجّ «*0- على ما هو ببالى- و يجعلون 
أمثال هذه الروايات مرسلة» و سيجىء فى مبحث المياه ما يشير إلى ذلكك. 

و كيف كان؛ الأسحوط هو المذهب الأول و إن كان الأوسط أقوى و خيراء لما ذكرء و لما رواه الكلينى فى الحسن ب- إبراهيم بن 
هاشم- عن منصور بن حازم أنه قال للصادق عليه الس لام: الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لى: «إذا لم يقدر على 
حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة» «». فإنّ ترك الاستفصال فى مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم؛ أى ما ذكر فى 
الجواب؛ جواب عن سؤاله بجميع احتمالا-ته» إذ لا شبهه فى احتمال كون السؤال عن حال الأحداث الصادرة و الأخباث العارضة؛ و 


الجواب: أن الرجل المذكور معذورء ليس عليه شىء سوى ما يقدر عليه و هو جعل خريطة لتلا يسرى الخبث. 


.هلل/١ المبسوط:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8” الحديث 03158 تهذيب الأحكام: /١‏ مع” الحديث 0٠١7١‏ وسائل الشيعة: 7917/١‏ الحديث ./8٠‏ 
(©) لاحظ! رجال الكشّى: ”/ 68٠١‏ الرقم 9/١8‏ رجال النجاشى: 155 الرقم ه/ا". 

(©) الكافى: ”/ 7٠١‏ الحديث «؛ وسائل الشيعةٌ: 191//١‏ الحديث ./8١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: 068 


و مما يشهد على ذلك أن صحيحة حريز و مونّقهُ سماعة» تعرّض المعصوم عليه الّ.لام فيهما لحكم الخبث و أخذ الخريطة له مع 
حكم الحدث, و جمع بينهما فى الحكم, على أنه معلوم أنْ الراوى كما يحتاج إلى معرفة حال الخبث كذا يحتاج إلى معرفة حال 
الحدث أيضا جزماء بل الثانى أولى فى الاستشكال فيه و السؤال عنه. لكون الطهارة عن الحدث شرطا لا تصحٌ الصلاهُ بدونه مطلقا 
بخلا.ف الأوّلء فلا-.وجه لتخصيص سؤاله عن حال الخبث فقط. مع أن كلامه مطلق و إشكاله عام و المعصوم عليه السّ.لام أيضا ما 
استفصل أصلا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9/8.٠١‏ من /اإاد 


الاصول و الفتاوى. 

و يدل عليه أيضا ما رواه فى «التهذيب» بسند فيه محمد بن نصير- شيخ العتاشى- عن الحلبى؛ عن الصادق عليه السشلام قال: سئل عن 
تقطير البول؟ قال: «يجعل خريطة إذا صلى» »١١‏ و التقريب كما تقدّم. 

و اعلم! أن مقتضى الأخبار المذكورة وجوب الاستظهار فى منع التعدّى بقدر الإمكان, و كذلكك أفتى الفقهاء. 


الثالث عشر: المبطون: و هو الذى يعتريه الغائط بحيث لا يمكنه التحفظ, 


فالمشهور أنّه أيضا مثل سلس البول يتوضأ لكل صلاة؛ للعلّةُ التى ذكرت فيه. 
لكن ظاهر العلامة فى «المختلف» عدم نقض الطهارة به 070, كما نقلناه عن «المبسوط» فى السلس 0. 


./85 الحديث‎ 19/8 /١ وسائل الشيعة:‎ .٠١8/ الحديث‎ #81١ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
117/١ مختلف الشيعة:‎ ( 

(6 المشوط 8/7/1 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: 060 


و أمَا إذا لم يكن المبطون بالحدّ المذكورء بل تجدّد حدثه فى أثناء الصلاءٌ و فاجأته فالمشهور أنه يتطهّر و يبنى. 

هذا إذا كان مبطوناء كما فرضناء لا أنّهِ انتفق الصدور فجأهُ فى الأثناء فإنّه يتطهّر و يعيد الصلاه البتة» لأنّه صحيح لا مريض. 

و احتيجوا عليه بموثّقَةُ ابن مسلمء عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع فى صلاته فيتتم ما بقى) .)١١‏ 

و ليس فى طريقها من يتوقف فيه سوى عبد الله بن بكيرء و هو ثقهُ و من أجمعت العصابة .7١‏ 

نعم؛ المشهور أنّه فطحىء و إن قال بعض علماء الرجال: إن الفطحية فى زمان الكاظم عليه السّلام رجعوا كلهم إلى الحقّ سوى عار و 
طائفته 3). 

والشكدافى أن فق الله المل كوو انس من القع 

فعلى هذا يصير الحديث صحيحاء كما اختاره الشهيد الثانى «6" و أنْ لصبحتها تعتيّن العمل بها. 

أقول: الموثق حمْو» سيما مثل هذا الموثق الظاهر كونه صحيحاء بل على تقدير الموثّقية لا يقصر عن الصحيح, كما لا يخفى على 
المطلع. 

و ممما يعضده أن الصدوق أيضا رواها بطريق كالصحيح فى «الفقيه) «؛ بل على تقدير ضعفها يكون الضعف منجبرا بالشهرة؛ فما 
ظنْك إذا كان مثل الصحيح؟ 


(1) تهذيب الأحكام: "0٠ /١‏ الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 198 الحديث *87/. 
(؟) رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم ./١0‏ 

() رجال الكشى: ؟/ 10 الرقم 6/7. 

(©) روض الجنان: .6٠‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9/1 من للا 


(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا78 الحديث 8# .1٠١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ع0 


بل يكون صحيحا. 

و اختار العلامة رحمه الله فى «المختلف» وجوب استئناف الطهارة و الصلاءً مع إمكان التحفّظ بقدر زمانهماء و إِلَا بنى بغير طهارة, لأنَّ 
الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة .)١١‏ 

و اعترض عليه فى «المدارك» بأنّه مصادرة على المطلوب. ثم نقل عن المحمّق الشيخ على أنّه نقل على هذه المقدّمه الإجماع؛ فلذا 
ليس فيه مصادرة بوجه من الوجوه 27١‏ فاعترض عليه بمنع الإجماع فى موضع التزاع «7. 

و فيه؛ أن الإجماع فى موضع النزاع يتحمّق» كيف و ضرورى المذهب- مثل حرمة القياس و غيرها- وقع فيه النزاع؟ فما ظنّكك بالإجماع 
الذى لا يضرّه خروج معلوم النسب منه و إن كان مائة من الفقهاء؟ 

مع أنّه سيجىء فى كتاب الصلاه- إن شاء اللّه تعالى- اشتراط استمرار الطهارة فيها و عدم قطعها على المشهورء و ثبوت هذا الشرط من 
الأدله؛ فيصير مقتضى تلكك الأدلَّهُ بطلان الصلاة بحدوث الناقض فى أثنائها. 

و ما ذكره العلامة رحمه الله مبنى على هذا الا-شتراط المسلّم عندهم و المشهور لديهم و الثابت من الأدلَة؛ فكيف يصير ما ذكره 
ةر 3 

بل على تقدير عدم تماميَه تلكك الأدلّهُ أيضا لا يكون مصادرة. بل غايته منع الثبوت من تلكك الأدلُّء و كذا منع الإجماع الذى ادّعاه 
المحمّق المذكور على فرض أن يكون بموقعه؛ ولا يلزم منه المصادرة بلا شبهة. 


"١١ /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! مفتاح الكرامة: /١‏ 0هه. 
(*) مدارك الأحكام: /١‏ 787. 
مصابيح الظلام» ج07 ص: 1ه 


و بالجملة؛ تنقيح المقام موقوف على ملاحظة ما سيجىء من أدَلّهُ الاشتراط المذكورء سما مع انضمامها بدعوى الإجماع المنقول؛ فإن 
كانت موثّقَةُ ابن مسلم- مع ما ذكرنا من مؤيّداتها- تقاوم تلكك الأدلّةُ و الإجماع المنقول فما ذكره المشهور هنا متعيّن »1١‏ و إِلَا فما 
ذكره العلامة لسن إلا كمال يخفن. 

ثم اعلم! أن بعض الأصحاب قيّد ما حكم به المشهور بما إذا لم يستلزم المنافى للصلاءً كالاستدبار و غيره .05١‏ 

و سيجىء التحقيق فى ذلكك فى كتاب الصلاء إن شاء الله تعالى. 

و الظاهر أن حكمهم إِنّما هو فيما إذا لم يتحّق الكثرة الموجبة للحرج. و أنّهِ إذا وصل إلى هذا الحدّ لم يجب إعادة الوضوء إلا 
للصلاة الآنية. 

و أيضا لو اتّفق فى سلس البول وقوع البول فى الأثناء مرّه أو مرّتين- مثلا-- كالمبطون» فهل يكون حكمه حكم المبطونء أو حكم 
الملين الذق دك اذه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/1 من إلا 


للروايات الدالَّهُ عليه» كما قاله فى «الذكرى» *. 

وغير خفى أن الروايات غير شاملة له لما يظهر منها من الاستمرار التجدّدى أو مثله من الأمر بأخذ الخريطة و لأنّ الغالب فى سلس 
البول هو الذى ذكرنا فى تعريفه. 

و إلحاقه بالمبطون أيضا مشكلء لاختصاص النصّ و الفتاوى بالمبطون. 

و مقتضى القاعدهٌ بطلان الطهارة و الصلاة و إعادتهماء إِنَا أن يكثر بحيث يوجب الإعادةً الحرج و العسرء فيحتمل إلحاقه بالمبطون من 
جهة القاعدة» لعدم 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: فلعله يقاوم. 
إفهة جامع المقاصد: /١‏ 798,. 

(5) ذكرى الشيعة: ؟/ .3١7‏ 

مصابيح الظلام» ج07 ص: 05 


سقوط الصلاهً إجماعاء لا من جهة النص و التعدّى. 

و عضيل كتمول عفن الرواناف الى أووداها فى ابلس لمذهته الوط مقيافا إلن ما دك ا دمن كرق المطلق يتصدرك: إلين 
الأفراد الشائعة لا النادرةه و من الاستصحاب. فتأمَل الكلّ! و اعلم! أيضا أن جميع ما ذكرناه فى المبطون و السلس إذا لم يكن له فى 
الوقت فترة تسع الطهارة و الصلاة. 


الرابع عشر: حكم الريح و النوم و غيرهما من الأحداث إذا كانت تعتريه بحيث لا يمكنه التحفظ, 


حكم المبطون من جميع الوجوه على ما يظهر من كلام بعضهم .)١١‏ 

و ظاهر أنه كذلك بالنسبة إلى ما ثبت من القاعدة. و أما ما ثبت من صحيحة ابن مسلم أو موثقته «؟2؛ فمشكلء لظهور الدخول فى 
القياس المنهى عنه. لعدم تنقيح المناطء ِنَا أن يأوّل ذلكك أيضا إلى القاعدة, بأنْ الصلاهُ غير ساقطه عنه إجماعاء فيتطهّر و يعيد إن 
كان فى الوقت فترهٌ تسع الطهارة و الصلاة بحسب عادته؛ و كذا لو كان إعادتهما لا توجب حرجا. 

و أمّرا إذا أوجبت الحرج و لم يكن له فترة تسعء فإمنا أن يتوضأ أو يبنى» فهذا هو الذى ورد فى صحيحة محتّرد بن مسلم أو موقت 
لأنها محمولة على صورة يتوضّأ و يبنى بحيث لا يوجب حرجاء و بعد الحرج يرفع اليد- كما قلنا- لاستوائها مع الحدث المذكور فى 
الموجبة» و إِمّرا أن يرفع اليد أوّلا- و يتم الصلاه و يبنى على أَنّه ليس بحدث؛ للاستصحابء و كون المطلق ينصرف إلى الشائع 
المتعارف. و لما سيجىء فى كتاب الصلاءٌ من أن الحدث فى أثناء الصلاهُ مبطل مطلقا. 

لكن كونه ليس بحدث أصلا باطل عند المشهور, لكونه خلاف ما يظهر من 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: /١‏ 702, جامع المقاصد: /١‏ ع*5. 
(؟) تهذيب الأحكام: "0٠ /١‏ الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 198 الحديث *87/. 
مصابيح الظلام» ج03 ص: 0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 96 من إلا 


الأخبار المتواترة عندهم, و هذا البعض الملحق من جملة المشهور. لكن الأخير أقوى. سيّما بملاحظة ما سيجىء فى كتابهاء و الأحوط 
الوضوء و الإعادة ما لم يتحمّق حرج. 

و اعلم! أن الشيخ الكبير ربّما اعتاد المغتير كأكل الأفيون» فيعرض له النعاس غالباء فربّما يبتلى به فى أوقات صلاته, فإذا تركك المغتر 
يتضرّر» فلا يجب عليه الترككء و إن عرض ما عرض. 

بل ربّما كان من غير المغيير أيضا يعرضه ذلكك من غاية كبره» أو من ضعف بنيته و قواه» و عدم ضرر السلس و البطن. 

و ما ذكرنا من الريح و غيرها على حسب ما ذكرناه؛ إِنّما هو إذا كانت الأمور المذكورة من غير اختيار المكلف. 

و أما مع اختياره؛ فلاء بل يضرٌ جزماء فلا بدّ من السعى فى عدم صدورهاء و إن كان بالطبابة و الأدوية و غيرهما مما يعالج» و يجب 
عليه جزماء إِلّا إذا تضرّر من هذه المعالجات من جهة اخرىء أو لا يقدر على العلاج بسبب عدم المكنة من المال أو غيره من الأسباب. 
و إذا أمكنه العلاج» و ترك للإهمال و المسامحة» فلا شكك فى الإثم و استحقاق العقاب. 

فيمكن أن يكون عبادته أيضا باطلة» لأنّ ما اعتذر لصبحتها حينئذ هو عدم إمكان التحرّز و التحفظء فإذا أمكنه. فكيف يكون معذورا؟ 
و يمكن أن يقال: إِنّهِ حال الصلاه و عند دخول وقتها لا يمكنه التحفظء فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق» و هو منفى عقلا و 
نقلاء و إن كان المكلف صار سببا لعدم الإطاقة كما إذا أكل ما أورث هذه الأمراض و العلل- و إن كان عمدا- أو 

مصابيح الظلام» ج "2 ص: 06٠١‏ 


كما إذا قطع يده مثلاء إن تكليفه حينئذ بعدم صدور هذه الامور و بغسل اليد تكليف بما لا يطاق و قبيح؛ و إن كان من جهة المكلف 
و بفعله. 

نعم؛ يصمح مؤاخذته فى فعل ما أوجب تركك الواجبات» و عقاب الكل عليه. لكن هذا أمر آخر. 

و رما جوّز بعض تكليفه بما لا يطيق حينئذ» بسبب كونه منشأ 2١١‏ و هو بعيدء بل الظاهر استحالته. 

نعم؛ إذا كان فى وقت الصلاهُ يمكنه العلا.ج و الصلاهُ صحيحة فالظاهر بطلان صلاته إذا وقعت مع أحد الامور المذكورة لأنّها 
أحداث. 

و أمًا إذا صدرت هذه الامور من فعله جهلا أو غفلة» أو أمثالهما. و كذا الحال فى تركه العلاج غفلةُ أو جهلا أو أمثالهما- و لم يمكنه 
العلاج» فلا إثم عليه أصلا. و إن أمكنه و تركه فكما تقدّم. 

ثم اعلم! أن الأحداث المذكورة إذا اجتمعت فمتى ما تيسّدره التخفيف و النقص وجب لأنّ ما يمكنه علاجه و رفعه حدث غير معفق 
عنه. 


مع أن الميسور لا يتركك بالمعسور. إلى غير ذلكك, و الأخباث أيضا كذلك. 
و كذلكك الحال إذا أمكن التخفيف و الرفع فى وقت دون وقتء و فى صلاهً دون صلاةً» بل فى قدر من الصلاءٌ دون قدر. 
تم بعون الله تعالى الجزء الثالث من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء الرابع ان شاء اللّه 


(1) المحصول فى علم اصول الفقه: 7/ 8١؟.‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة ع9/61 من ٠/١‏ إدلا 


الجزء الرايع 

[تئمة فن العبادات و السياسات] 

[تتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 

[تتمة الباب الثانى فى المقدمات] 

القول فى الغسل 

اشارةٌ 

قال الله تعالى و إن كنت جَنبا فاطهرٌوا »١١‏ وقال عر و جل حَتّى يَطهون 07 
/اه- مفتاح [ما بحب له الغسل] 


وجوب الغسل بالحدت الأكبر للصلاة الواجبة و شرطيته لمطلق الضلاة من ضروريات الدينء :و كذا للطواق الواجب: 
و يجب لمسٌ كتابة القرآن لما مضى فى الوضوءء و للمكث فى المساجدء و وضع شىء فيهاء و دخول المسجدينء و قراءة العزائم مع 


وجوب الأربعة 


)١(‏ المائدة (3): ع. 
(5) البقرة (9): 377. 
مصابيح الظلام» ج25 07 . ٍ 0 . 
تحريمها على المحدث بالأكبر» لقوله تعالى و لا نْبا إلا عابرى سَبيل 00١١‏ و للصحاح .05١‏ 
وقول الديلمى بالكراهة فى غير [قراءة العزائم] شاد كقوله بالتحريم فيها مطلقا «”0 و كقول القاضى بتحريم الزيادة على سبع آيات 
«69). و يدفعها جميعا الصحاح الصريحة .)0١«‏ 

5 7 1 
و للدخول فى صوم رمضان على المشهورء للصحاح المستفيضة «2»: خلافا للصدوق 37» لظاهر فالآنَ بَاشَرُوهَنٌ. إلى قوله حَتّى يَتَبِيّنَ 
لَكُمْ 4 و للصحاح «4)» و حملت على التقئة » و ريّما يحمل الأولى على الاستحباب «» وليس بشىء. 
و كيف كانء فلا يعم صوم غير رمضانء وفاقا للمعتبر «17): و خلافا لظاهر الأكثر «1): للصحيح الصريح فى الثلاثة الأيَام المسنونةُ فى 


(1) النساء (ع): #ع. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 7٠١8‏ الباب ١0‏ من أبواب الجنابة. 

(9) المراسم: 67. 

(©) المهذب: ١/ع”.‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 7١18‏ الباب ١9‏ من أبواب الجنابة. 

(5) وسائل الشيعة: 2١ ٠١‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 980 من /ا إلا 


020 المقنع: 14 


(6) البقرةٌ (5): /181. 

(9) وسائل الشيعة: 207/٠١‏ الباب ١‏ من ابواب ما يمسكك عنه الصائم. 

.69/ من أبواب ما يمسكك عنه الصائمء ذخيرة المعاد:‎ ١ ذيل الباب‎ 80٠ و‎ 84/٠١ وسائل الشيعة:‎ )0٠١( 

.69 /٠١ وسائل الشيعة:‎ )1١( 

)١1١(‏ المعتبر: ؟/ ههء و 8همع. 

(19) لاحظ! الحدائق الناضرة: 1/ 171. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 7 

الشهر »0١١‏ و لا غسل غير الجنابة» وفاقا لجماعةٌ من المتأخَرين 07١‏ و خلافا للآخرين «*7. و لا نصّ فيه للقدماء. 

و ذلك لاختصاص الدليل بهماء على إشكال فى الأخيرء لورود المونّق بإلحاق الحيض «*؛ و الصحيح المشتمل على الحكم الغير 
المعمول بإلحاق الاستحاضة «8). 

نعم يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين و غيرهما «5» و علله فى الخبر بأنّه لا يشبه رمضان شىء من الشهور 407 و الحسن صريح 
ف عدم إلحاق التطوّع حين سثل عنه ./١‏ 

و على تقدير الوجوب فوقته تمام الليل كالتنِةُ؛ لعدم إمكان التحديد؛ و وجوب الإصباح متطهمّرا. 

وقد يجب الغسل بنذر و شبهه. كما يأتى» ولا يجب بغير ذلكك بلا خلاف ولا لنفسه مطلقاء للنصّ «4)» بل يستحبٌء كما مر فى 


.)٠١١ الوضوء‎ 


.1١78528 الحديث‎ 28/٠١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: /١‏ 114: مجمع الفائدة و البرهان: ه/ /ا؟؛ مدارك الأحكام: 8/ /1ه. 

(*) منتهى المطلب: ؟/ 8288 ذخيرةٌ المعاد: 2684 لاحظ! الحدائق الناضرة: .١77 /١7*‏ 

(ع) وسائل الشيعة: /٠١‏ 88 الحديث 17884. 

(0) وسائل الشيعة: /٠١‏ 828 الحديث 17857. 

(5) وسائل الشيعة: ١٠//ت‏ الباب 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 

(/0) وسائل الشيعةٌ: 2//٠١‏ الحديث 17888. 

(8) وسائل الشيعة: 28/٠١‏ الحديث 17888. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /2» تهذيب الأحكام: 7/ ١٠‏ الحديث 2858 وسائل الشيعة: 

.1978 الحديث‎ 3٠" 7 

.78/١ راجع! مفاتيح الشرائع:‎ )٠١( 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: #8 

وذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاضّة لنفسه »1١‏ نظرا إلى إطلاق النصوصء و هو ضعيفء لأنْها مقّدة بدلائل اخر منها 
مفهوم الشرط فى الآيهُ «؟». و حمل الواو على الاستيناف ضعيفء كما بين فى محله. مع أَنّه لا وجه لتخصيص ذلكك بالجنابة. قال 
المحقق: و إخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد 9"). 

و رما يقال: ينّجه ذلك فى غسل مس الميّت. لأن الثابت فيه أصل الوجوب 10» و لم نقف على ما يقتضى اشتراطه فى شىء من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/4 من إلا 


العبادات» فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه» كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما. 


.594/١ لاحظ! مفتاح الكرامة:‎ 03٠ كفاية الأحكام: *» كشف اللثام: 7/ ؟؟ و‎ 012 /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 
.5 :)0( (؟) المائدةٌ‎ 

(©) الرسائل التسع: .٠٠١‏ 

(ع) لاحظ! مداركك الأحكام: .١18 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 4 

قوله: (وجوب الغسل). إلى آخره. 


الحدت الأكبر: هو الجتابة و اللحيفن: و الاسشحاضة و التفاس و سق المت من الآدمى بعد برده وقبل غسله. 

و مقتضى ظاهر هذه العبارة أن الغسل للأحداث كلهاء نما يكون واجبا لغيره» لا لنفسه؛ و إن كان غسل المسٌء و هذا هو الظاهر من 
المشهور, و سيجىء الكلام فيه. 

و قوله: (من ضروريّات الدين)» الضرورى ما لا يحتاج ثبوته و العلم به إلى دليل» فلا يحتاج ما ذكره إلى الاستدلالء و أما الطواف 
الوالسيء المي لو شاه اللدال قن عه 

و أمّا الوجوب لمئن كنابة القرآن» فقد مضى دليله؛ و حرمة المس على الميحدث بالأكبر إجماعيء كما ثقل الفاضلان و غيرهما »)1١‏ 
و إن نقل فى «الذكرى» عن ابن الجنيد قوله بالكراهة» إذ صرّح بأنّه كثيرا ما يطلق الكراهة على الحرمة .)7١‏ 

و كيف كان. قوله غير مضرٌ فى الإجماع. 

ثم اعلم! أنه لا وجه للتأمّلى فى حرمة المسّ على المستحاضة و ماس الميّتء لكونهما حدثا يتوقف دفعه على الطهارة؛ فما لم يكن 
مطهّرا لا يجوز عليه مس القرآنء إذ لا يَمَسّهُ إِنَا الْمَطَهَرُونَ «01 و غير ذلكك. 

بل ورد فى الموتّق عن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا يمسّ الجنب درهما و لا 


.07 ذخيرة المعاد:‎ 077/8 /١ تذكرة الفقهاء:‎ »141/ /١ المعتبر:‎ )١( 
.180/١ (؟) لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ 

(9) الواقعة (ع0): 9/. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ٠١‏ 


دينارا عليه اسم اللّه تعالى» .0١١‏ 

و المونّقة حية فلا يعارضه رواية أبى الربيع عنه عليه السّدلام: «أنّه لا بأس به و ربّما فعلت» 50. لعدم المقاومة» و لأمرهم عليهم السّلام 
بتعظيم شعائر الله و ما كانوا يأمرون بالبرّ و ينسون أنفسهم العياذ بالله. 

و ممما ذكر ظهر الجواب عن غير رواية أبى الربيع أيضاء مع إمكان الحمل على الدرهم الخالى عن اسم اللّه تعالى» و كان معهودا بين 
السائل و المعصوم عليه السّلام» فلا يعارض النصّء فتأمّل! ثم اعلم! أن المراد من المسّ ما هو بالبشرة لصدق مس القرآن بمسّدهاء و 
لأنَها التى تصير محدثة و متطهرة؛ فلا يضرٌ المسٌ بالشعرء لعدم الروح و عدم الحدثء و كذا الظفر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9/.7 من /ااسط 


ل ا ا وو ا ل ل ا «” فى الغسل» و 
احتمل العدم أيضاء لعدم تبادره من قوله ا 0ت فق إلن آحرة و كذاعا ورد فى الأخبان» و أن الظاهر أن الماس لا بد أن يكوة 
متطهرا و لا يكون محدثاء لأنّ الحدث ينافى تعظيم القرآن. 

و الأسحوط الاجتنابء بل فى الظفر أقوى أيضاء و وجوب الطهارة للمس إذا كان المس واجبا و إِلَّا فشرطء و ربّما يسمّى بالوجوب 
الشرطىء و تسميته بالواجب مجازء لعدم وجوب فيه, و لأنّ الواجب ما يكون على تركه عاب و لذا قال المصنّف بعد هذا مع وجوب 


الأربعة. 


.192٠ الحديث‎ 7١5 وسائل الشيعة: ؟/‎ ١17 الحديث‎ 58/١ الحديث "الى الاستبصار:‎ ”١ ١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ؟/ 0١؟ الحديث 1987 مع اختلاف يسير.‎ 218 /١ (؟) المعتبر:‎ 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): غسل الظفر. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ١١‏ 

قوله: (و للمكث فى المساجد). 


هذا أيضا كسابقه مقتيد و مشروط بالوجوب. و إِلَا فشرط و وجوب شرطى. 

وظاهر العبارة أن الغسل عن كل تعدث يجب للمكة» كما يجب لستل كتابة القرآاة. 

أمَا مسّ كتابة القرآنء فلاشتراط الطهارة فيه» و المحدث غير متطهّر» و الجميع حدث حتّى مس المتّت» كما ستعرف. 

و أمَا المكثء فقد ورد أن الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد إِلَّا مجتازين» رواه زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام فى 
الصحيح .)١١‏ 

وفى صحيحة أبى حمزة عنه عليه السّلام قال فى الجنب: «لا بأس أن يمرٌ فى سائر المساجد و لا يجلس فى شىء من المساجد) .)1١‏ 

و مثلها حسنة جميل عن الصادق عليه السّلام «"» و مثل الاولى رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام (©). 

و ممما ذكر ظهر ضعف القول بكراهة مكثهما فيها كما حكى عن سلّار 0١‏ فإذا وجب عليهما المكث فيها وجب عليهما الغسل له و 
كذا إذا أرادا ذلكك وجب 


.19٠ الحديث‎ 7١1/7 وسائل الشيعة:‎ .١ علل الشرائع: 184 الحديث‎ )١( 

() الكافى: "/ 77 الحديث 15 تهذيب الأحكام: 507/١‏ الحديث 118٠‏ وسائل الشيعة: ؟/ 7٠١8‏ الحديث ع197. 
(*) الكافى: */ 0٠‏ الحديث ع تهذيب الأحكام: /١‏ 1710 الحديث 8 وسائل الشيعة: ؟/ 7٠١0‏ الحديث 1977. 
(©) تهذيب الأحكام: 8/١/١‏ الحديث 01١77‏ وسائل الشيعة: 7٠١4/7‏ الحديث 19537. 

(0) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: */ 8١‏ المراسم: 87. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ؟١‏ 


بالوجوب الشرطى. 
و أمَا النفاس» فقد مرٌّ أن حكمه حكم الحيضء إلا أن يدل دليل على خلافه. 
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وهذا إجماعى أيضا على ما نقل .)1١‏ لكن مقتضى الأدلّهُ أن الحائض لا يجوز لها المكث و فى حال الحيض لا يرتفع حيضها 
بالغسل» و بعد الخروج عن الحيض لا يسمّى حائضا حقيقةُ و إن قلنا بعدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق» إذ معلوم أن الحائض 
بعد تماميّةُ حيضها لو كانت حائضا أيضا على سبيل الحقيقة تكون حائضا حقيقةُ فى جميع أوقات عمرها بعد صدور حيض واحدء إذ 
الغسل أمر شرعى لا يكون له مدخلدٍة فى الوضع اللغوى و العرفى البتة فيكون انقطاع الحيض و الدخول فى الطهر كانقطاع الكفر و 
الدخول فى الإسلام. 

فوجوب الغسل عليها للمكث فيها إِنّما هو بعد الخروج عن الحيض و قبل الغسل استصحابا للمنع السابق» حتّى يثبت خلافه؛ و لم يثبت 
إلابعد العسل» 

و يؤتّده تعليق الحكم على الحيض المشعر بالعلية مع ضمّها مع الجنبء فيكون ظاهرا فى كون حدثها المانع من المكث كحدث 
الجنب, لا انحصار المنع فى خصوص سيلان الدم و صدوره. فتأمّل! و سيجىء زيادةٌ التوضيح فى صحيحة زرارة؛ فتأمل! مضافا إلى أن 
المشهور ألزموا عليها الغسل للمكثء بل ادّعى فى «المنتهى» الإجماع عليه ."7١‏ 

و سيجىء أن الحائض تتيمم للخروج عن المسجدينء فتأمّل! و ما ورد عن الصادق عليه السّ.لام من أنّه: «لا بأس بأن ينام الجنب فى 
المسجد) )"١‏ 


.©89 منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 
منتهى المطلب: ؟/ وع".‎ )0( 
الحديث 1988 فى المصدرين (عن أبى الحسن عليه السَّلام).‎ 7١١ الحديث 211 وسائل الشيعة: ؟/‎ /١ /١ تهذيب الأحكام:‎ )( 
١١ مصابيح الظلام» ج؟. ص:‎ 


ففاذ هروك أو مأول. 

وهل لهما أن يتردّدا فى جوانب المسجد بحيث يخرجان عن الاجتياز الوارد فى الأخبار المزبورة؟ 

قيل: لا »1١‏ لما ذكر. و قيل: نعم .07١‏ لأسن المراد من الاجتياز ما هو فى مقابل الجلوسء و لروايه جميل عن الصادق عليه السّلام: 
«للجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها» «0. 

و الأحوط الأوّل لو لم نقل أنه أقوى. 

و أمَا غسل الاستحاضة. فقد مر فى مبحثه ما يتعلّق بالمقام فلاحظ! و أما غسل المسّ»ء فسيجىء إن شاء اللّه. 

قوله: (و وضع شىء فيها). 

هذا هو المشهورء بل مذهب الأصحاب- على ما نقل- عدا سلّار فإنّه كره الوضع فيها «©". 

و يدل على التحريم صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل الصادق عليه التّ.لام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون 
فيه؟ قال: «نعم» و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا» «2. 


.188 /١ قاله الكركى فى جامع المقاصد:‎ )١( 
.581 /١ (؟) قاله العاملى فى مدارك الأحكام:‎ 
.1978 الحديث‎ 7٠١8 /7 الحديث "» وسائل الشيعة:‎ 0١0 /" الكافى:‎ )*( 
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(©) المراسم: ؟6. 
(0) الكافى: */ ١ه‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 0 الحديث 4**؛ وسائل الشيعة: 7١/7‏ الحديث 19017. 


مصابيح الظلام» ج25 ص: 1١‏ 


و فى «الفقه الرضوى:): «و ليس للحائض و الجنب أن يضعا فى المسجد شيئا و لهما أن يأخذا منه؛ لأنْ ما فيه لا يقدران على أخذه من 
غيره و هما قادران على وضع ما معهما فى غيره) .)١١‏ 

رووضعةا المتحيوة في معد زرار امطاب عم لد كي الجلكم لإراينا له الخانع و لوليا ادك السموار ام 615ل,: 
الا يدخلان إلا مجتازين إِنّ الله تعالى يقول و لا جا إَِا عابرى صَبيل عمل تَفْعَنُوا 5 و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئاا» 
قال زرارة: قلت: ما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ ْ 

قال: «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إِلَا منه» و يقدران على وضع ما بيدهما فى غيره»؛ قلت: فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: «نعم 
ما شاء إلا السجدة و يذكران على كل حال) 89: 

قيل: و يختصٌ التحريم بالوضع المستلزم للبث «. 

كنف أن الأعار الح كررة خامة. 

و صرّح الشهيد الثانى بعدم الفرق بين الوضع من داخل المسجد أو من خارجه. للعموم .8١‏ 

وقيل بالاختصاص بالأوّلء لكونه المتبادر «©). 

و ريما كان فى هذه الصحيحة إيماء إلى أن الحائض مثل الجنب فى وجوب 


.١١88 الحديث‎ 62 /١ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: شل مستدركك الوسائل:‎ )١( 
6# :)©( النساء‎ )1( 

() علل الشرائع: 184 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 1١7/1‏ الحديث 1988. 

(©) المقتصر: 69. 

(0) الروضة البهية: /١‏ 47. 

(©) قاله العاملى فى مدارك الأحكام: /١‏ 187. 

مصابيح الظلام» ج؟: ص: ١6‏ 


الغسل عليها بعد زوال حدثهاء كما أشرناء فتأمّل! و قيل: و يلحق بالمسجد المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة» لاشتمالها على فائدة 
المسجد مع زيادة الشرف بالمنسوب إليه 1١‏ و توقف بعض آخر فيه .07١‏ 

واعلم! أن ما ذكر من عدم جواز المكث و الوضع إِنّما هما بالنسبةُ إلى الحائض و الجنب و النفساء لا غير» بل ما ذكره المصئّف لا 
يتمشّى إِلَا فى الجملة لا بالنسبة إلى كلّ واحد واحد من الأحداث الكبار» إذ المستحاضة قد ظهر حكمهاء و المسّ سيظهر. 

نعم وردت الأخبار بمنع دخول الجنب بيوت الأنبياء 01 و لا يبعد شموله ضرائحهم المقدَّسِةُ لأنّ حرمة المؤمن حا حرمته مّتاء كما 
ورد عنهم عليهم السّلام 25١‏ و غير ذلكك. 
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و شمول ذلك الحائض و النفساء محل تأمّل؛ لحرمة القياسء بل الظاهر كونه مع الفارق أيضاء لأنّ الظاهر أن الحائض و النفساء ربّما 
كن يدخلن بيوتهم عليهم السّلام للسؤال عن المشكلات التى كانت ترد عليهنٌ. 

مضافا إلى أن بيوتهم ما كانت خالية من النساء و الجوارى لهم و لخدمهم و مماليكهم و غيرهم» من غير سلوكك دخول المسجدين و 
المكث فى المساجد معهنّ» مع عموم البلوى و شدَةٌ الحاجة» فلو كان منع لاشتهر اشتهار الشمس و لم يخف. فتأمرل جدًا! إلا أن 
الأحول أن يكوخ حال الشيضن و النفاس أيضا حال اللجدانة بالنسبة 


.778 /١ قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) منهم صاحب مدارك الأحكام: /١‏ 1857. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 7١١‏ الباب ١18‏ من أبواب الجنابة. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 588 الحديث 1877 وسائل الشيعة: / 7١4‏ الحديث 7507 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١8‏ 


إلى ضرائحهم المقدّسةء و الأخبار الواردة بمنع دخول الجنب فى بيوتهم عليهم السلام و هى كثيرة. 

و منها: صحيحة بكر بن محمّد المرويّةُ فى «بصائر الدرجات» قال: خرجنا من المدينة نريد [منزل] الصادق عليه السّلام فلحقنا أبو بصير 
خارجا من زقاق و هو جنبء و لا نعلم حتّى دخلنا على الصادق عليه السّرلام» فرفع رأسه إلى أبى بصير فقال: يا أبا محمّد! أما تعلم أنه 
لا ينبغى لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء عليهم السّلام؟) قال: فرجع أبو بصير و دخلنا .0١١‏ 

و مثله روى فى «قرب الإسناد) 007 و لفظ «لا ينبغى» و إن لم يكن ظاهرا فى الحرمةء إلا أنَ أبا بصير كان دخوله لأجل تحصيل الفقاهة 
الواجبة و المعارف اللازمة» بل ربّما كان أبو بصير يسأل عن واجب أو حرام يجب معرفتهما و معرفة بعض أحكامهما أو أحوالهما 
وجوبا مضيبقا أو فوريًا. 

مع أنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم 70 و فى كل وقتء كما هو مقتضى الأخبار «©) فكيف أخرج المعصوم عليه الس لام- بهذا 
الكلام- أبا بصير؟ لأنّه فهم عدم رضاء المعصوم عليه الّ.لام فخرجء بل أنكر على دخوله؛ فتعتين خروجه خلوصا عن إنكاره؛ و بعد ما 
خرج أقرّه عليه. 

بل الكشّى روى هذه الحكاية بالنحو الذى ذكر إلا أن فيها: أن المعصوم عليه التّ.لام بعد دخولهم عليه أحدّ النظر إلى أبى بصير و 
قال: وهكذا قدخل يوت الأنياء .و أنث حتت ؟) فقال: أغوة بالله من غضي الله و ضيكهوو أستعتر الله وله 


.1907 الحديث‎ 7١١ الحديث ”77 وسائل الشيعة: 7؟/‎ 16١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
.١18٠ قرب الإسناد: © الحديث‎ )'( 

9 فى (ف) و(ز )١‏ و (ط): مؤمن و مؤمنة» بدلا من: مسلم. 

() الكافى: 2٠ /١‏ باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 1١/‏ 
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.)١١ أعود‎ 

و معلوم أن حدّة النظر إِنْما هو فى حال الغضب على من يحدّ النظر إليه» و لهذا قال: أعوذ بالله. إلى آخره. 

و مقتضى الروايات المذكورة المنع عن الدخول مطلقاء لا خصوص المكث. و لذا ما قال: «يمكث»» بل قال: «يدخل»» و لا مانع عن 
المنع المذكور بعد ما ظهر من الأخبار» و لم يظهر ما يخالفه من إجماع 7 أو غيره من الأدلَةُ. 

تولقار وغرن الستحدية: 

أى: مسجد الحرام و مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

هذا الحكم أيضا كسابقه فى الجنب و الحائض و النفساء موضع وفاق. 

و يدل عليه الأخبار مثل صحيحة ابن مسلمء عن الباقر عليه السّلام: «أنَّ الجنب و الحائض لا يقربان المسجدين الحرمين» .١‏ 

و مثلها صحيحةٌ محمّد بن حمران عن الصادق عليه السَّلام 5). 

وفى صحيحة أبى حمزة عن الباقر عليه السّ.لام: إن المحتلم فيهما يجب عليه التيمم للمرور» «0). و سيجىء التحقيق فى ذلكك إن شاء 
الله تعالى. 

و رواية جميل عن الصادق عليه السّرلام: «للجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم) 6 


.198* الحديث‎ 7١7/7 الرقم 188» وسائل الشيعة:‎ "49 /١ رجال الكشى:‎ )١( 

(0) فى (ف) و(ز )١‏ و(ط) زيادة: أيضا. 

(9) تهذيب الأحكام: 8/١/١‏ الحديث 21177 وسائل الشيعة: 7١9/7‏ الحديث 19817. 
(ع) تهذيب الأحكام: ©/ ١5‏ الحديث 6 وسائل الشيعة: 7/ 7٠١8‏ الحديث 1978. 
(0) تهذيب الأحكام: 501/١‏ الحديث 118٠‏ وسائل الشيعة: 7/ 7٠١2‏ الحديث ع197. 
(©) الكافى: ”/ 0٠١‏ الحديث "؛ وسائل الشيعة: ؟/ ٠١8‏ الحديث ©*19. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 18 


و نقل فى «الذكرى» عن الصدوقين و المفيد أنهم أطلقوا الحكم بحرمة المكث دون الاجتياز .0١١‏ 

و ربّما كان مرادهم سوى المسجدين الحرامين؛ و لذا قال فى «التذكرة»: و إليه ذهب علماؤنا 4/7 و ابن زهرة أيضا نقل الإجماع من 
دون إشارة إلى مخالك 0 

قال فى «المداركك)»: تحريم الجواز فى هذين المسجدين قول علمائنا أجمع «. 

قوله: (و قراءة العزائم). 

المراد منها السورةٌ التى فيها سجدة واجبة و هى: «الم السجدة)» و«حم السجدة)»» و «النجم). و«اقرأ» و الحكم بتحريم قراءة هذه السور 
و أبعاضها إجماعى, نقل عليه الإجماع جماعةٌ منهم المحمّق فى «المعتبر) «8. 

و يدل عليه مونّقةُ زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «أنّ الحائض و الجنب يقرءان ما شاءا إِلّا السجدة) «8. 

و نقل عن كتاب «العلل» هذه الرواية بطريق صحيح 037 و فى الحسن ب- إبراهيم- عنه عليه السّدِلام: «الجنب و الحائض يفتحان 
الفعيتك .هن وراد الرىة ز كرءان دق القرا وماشانا إلا السعدة و1 
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.781//١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

.76٠ /١ تذكرة الفقهاء:‎ )1( 

() غنيةُ النزوع: 1”. 

(©) مدارك الأحكام: /١‏ 587. 

(0) المعتبر: /١‏ 187 و /ا/1. 

(9) تهذيب الأحكام: 0 الحديث 87" الاستبصار: ١١8 /١‏ الحديث 0588 وسائل الشيعة: 
"١7١‏ الحديث 7١١‏ 

(0) علل الشرائع: 188 الحديث .١‏ 

() تهذيب الأحكام: /١‏ ١لا"‏ الحديث »١١77‏ وسائل الشيعة: 7١1//1‏ الحديث .1917/١‏ 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: 1١9‏ 


قال فى «المداركك»: ليس فى هاتين الروايتين مع قصور سندهما تحريم قراءةً ما عدا نفس السجدة. إِلّا أن الأصحاب قاطعون بتحريم 
السورهُ كلهاء و نقلوا عليه الإجماع؛ و لعلّه الحيجة؛ و على هذا فيحرم قراءة أجزائها المختضّة و المشتركة مع التي »)١١‏ انتهى. 

أقول: الخدشة فى الستد لا وجه لها بعد ما عرفت مرازاء مضافا إلى تحتية الموثق وهثل الحسن المذكور. 

مع أن الضعيف إذا انجبر بفتاوى الأصحاب يكون حيّجة فما ظنكك بهما؟ 

و فى «الفقه الرضوى»: «و لا بأس بذكر اللّه و قراءة القرآن و أنت جنب إِلَا العزائم التى تسجد فيهاء و هى: الم تنزيل» و حم السجدة» و 
النجم؛ و سورة «اقرأ» ولا تمسٌ القرآن إذا كنت جنبا أو [كنت على] غير وضوء و مس الأوراق» »7١‏ انتهى. 

و هذه تدل على المنع من نفس السور مع أن لفظ «السجدة) فى الروايتين غير محمول على معناه الحقيقى قطعاء فلا جرم يكون 
المراد منه مض آخره و لين إلا آآبة الستجدة أو سورةالصدة و الا مسارق ف القرا مكلا بقولوق: 

«حماء و يريدون سور «حم)» و كذلكك «الم) و البقرة و الأنعام و «ص» و الأعراف و تنزيل و «يس» و الصافات و الفيل. إلى غير ذلكك 
نالا يحصى كر :فالمواقق لهذا كرة المرادسورة السبعدة. 

و لذلك فهم الأصحاب كذلك و أفتوا بذلك. و فهمهم و فتواهم و اتّفاقهم فى الفتوى و الفهم قرينة اخرى واضحة؛ كذلكك 
الإجماعات و عبارة «الفقه [الرضوى]) المذكورة. 


)١(‏ مداركك الأحكام: 3/8/١‏ و 5094؟. 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: *8 و هى مستدركك الوسائل: /١‏ ه52 و ع2 الحديث #/110 و .1١721‏ 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: 3 


و ظهر ممما ذكر حرمة الأجزاء المختصّة و المشتركة مع التيِهُ أيضاء كما ذكره و من المشتركة البسملة. 
ثم اعلم! أن حال مسّ المصحف حال قراءة السجدة» فيحرم مسّ كل جزء من القرآن المختصٌ به و المشتركك بينه و بين غيره إذا علم 
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من القرينة أن المراد منه القرآن و جزؤه حتى الحروفء بل التشديد أيضاء لأنه حرف أيضا و جزء. 

قزلةة زؤقول لولس )اران لقره 

قد عرفت التحقيق فى ذلكك .)١١‏ 

قوله: (كقوله). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى قراءة القرآن للجنب و الحائض عدا العزائم؛ فالمشهور الجواز حتّى أنه نقل عن المرتضى الإجماع عليه 5٠‏ و 
الشيخ فى «الخلاف»» و المحمّق فى «المعتبر) 079. 

و نقل عن سار فى أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا «". و عن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع آيات «04. و نسب إلى الشيخ فى 
كتابيه الحديث .2١‏ 

و نقل فى «المنتهى» عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على السبعين 07. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١17-١١‏ من هذا الكتاب. 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: /١‏ 78 و 3280 لاحظ! الانتصار: ."١‏ 

(*) الخلاف: ٠١١/١‏ المسألةُ لا المعتبر: ١887 /١‏ و187. 

(©) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: /١‏ 589. 

(0 المهذب: ١/ع”.‏ 

(©) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ ع لاحظ! تهذيب الأحكام: 1718/١‏ ذيل الحديث 2684 الاستبصار: ١١8/١‏ ذيل الحديث 
و 

(0) منتهى المطلب: ؟/ .5١9‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ”١‏ 


و المشهور أقوىء للأصول و العمومات» و خصوص صحيحة الفضيل عن الباقر عليه السَّلام: «لا بأس أن يتلو الجنب و الحائض القرآن)» 
.)١١‏ 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوطء القرآن؟ قال: «يقرءون ما شاءوا» .)7١‏ 

و مونّقةُ ابن بكير عن الصادق عليه السّر.لام: عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن» قال: «نعم يأكل و يشرب و يقرأء و يذكر الله عزّ 
وجل ما شاء) :8. 

و يدل عليه الأخبار السابقة فى منع قراءة العزائم «". إلى غير ذلكء و لا يعارضها موثّقَهُ سماعة المضمرة قال: سألته عن الجنب هل 
يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه و بين سبع آيات» 8١‏ و فى رواية زرعة عن سماعة: «سبعين» «2» لعدم المقاومة من وجوه متعدّدةٌ: الشهرة 
بين الأصحابء و الصحَحةُ فى السند, و الكثرة فى العدد؛- بل فى الصحيح منها و المعتبرة أيضا- و الموافقة للأصول و العمومات؛ بل 
الاصول و العمومات بأنفسهما حجج, و للإضمار و الاضطراب و الندرةٌ عددا و فتوى» و عدم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحديث /اع"/ الاستبصار: ١١5 /١‏ الحديث 8٠‏ وسائل الشيعة: 


3١7/7‏ الحديث 1488 مع اختلاف يسير. 
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(0) تهذيب الأحكام: الحديث 8ع" الاستبصار: ١١ /١‏ الحديث 08١‏ وسائل الشيعة: 

.19894 الحديث‎ ١7" 

(") الكافى: 8١٠ /٠‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام: 1718/١‏ الحديث 262 الاستبصار: 1١5 /١‏ الحديث 20/4 وسائل الشيعة: ؟/ 51١0‏ 
الحديث هم198. 

(؟) وسائل الشيعة: 7/ 7١10‏ الباب ١14‏ من أبواب الجنابة» راجع! الصفحة: 18 و 14 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: 1١8/١‏ الحديث 28٠‏ الاستبصار: ١١5 /١‏ الحديث 087 وسائل الشيعة: 

.199/7 الحديث‎ ١8/" 

(©) تهذيب الأحكام: 1١8/١‏ الحديث 28١‏ الاستبصار: ١١5 /١‏ الحديث 087 وسائل الشيعة: 

.191/#* الحديث‎ ١8 /" 

مصابيح الظلام» ج؟» صض: 7١‏ 


صبْحهُ السند و عدم قَوَّهْ الدلالة فيهماء إذ ليست دلالتها بمثابة دلالة المعارضء لجواز إرادة الكراهة بخلاف تلكك الأخبار. 

و ممما ذكر ظهر حيجَهُ المخالف للمشهور و جوابهاء لانحصارها فيما ذكرناء فظهر مما ذكرنا عدم الكراهة أيضا. 

و ربّما قيل بالكراهة» و تأبيدها باشتهار النهى عن قراءة القرآن للجنب و الحائض فى عهد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ."١١‏ و من 
ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بأمته» بأن شرع فى القراءة فقالت: صدق الله و رسوله و كذب بصرى «7. 

وما نقل عن على عليه الشّ.لام أنه لم يكن يحجب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شىء ليس «* 
الجنابة «©". و لا يخفى ما فيه لأنّ ما ذكر و أمثاله من العامة كيف يقاوم ما ذكرنا؟ 

بل غير خفى على المتأمّل أن ما ذكرنا من الأخبار رد على العامة فى اعتقاداتهم برواياتهم. 

فعلى هذاء رواية سماعة على تقدير الصحة و الخلوص مما ذكرنا يجوز حملها على التقيّة لكونها موافقة لهم. 

وهم عليهم السّرلام أمرونا فى أخبار متواترة بترك ما وافق العامّهُ و الأخذ بما خالفهم كما أَنْهم عليهم السّدلام أمرونا بالأخذ بما وافق 
الكتاب و عموماته و تركك ما خالفه. و الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب و تركك ما خالفه. و الأخذ بما أخبر به العدل أو الأعدل :). 


إلى 


.570 و‎ 789 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) زهر الربيع: 102 و ا15ء المجموع للنووى: 7/ 189؛ سنن الدار قطنى: ١77/١‏ الحديث 6878. 

() فى (كك): سوى. 

(ع) سئن ابى داود: /١‏ 04 الحديث 215579 سنن النسائى: .١58 /١‏ 

(0) الكافى: 27/١‏ الحديث .٠١‏ تهذيب الأحكام: ١١/8‏ الحديث 8عى وسائل الشيعةٌ: /71/ ٠١8‏ الحديث ع8 1١1‏ الحديث 
١18 77‏ الحديث ا؟عسمم, 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 77 
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غير ذلكك. 

فعلى هذا يكون الحكم بالكراهة فى السبع أو السبعين من جهة الخروج عن الشبهة أيضا محل تأمّل ظاهر. 

قوله: (و للدخول). إلى آخره. 

المشهور كذلك. بل فى «الانتصار» مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب فى ليل شهر رمضان و تعمّد البقاء إلى الصباح من 
غير اغتسال القضاء و الكفارة .١‏ بل فى «المنتهى» و «التذكرة) أنه مذهب علمائنا «؟»» و كذلكك قال ابن إدريسء ثم قال: و لا يعتدٌ 
بالشاذً الذى يخالف ذلكك 0. 

أقول: الظاهر أن الشاذ هو الصدوق على ما ستعرف. 

و أمرا الصحاح الدالَهُ على ذلكء فهى صحيحة البزنطى عن أبى الحسن عليه السّديلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله فى شهر 
رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتّى يصبح متعمدا؟ قال: «يتم ذلكك اليوم و عليه قضاؤه) «5. 

و صحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه التّرلام: الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح؟ قال: ١‏ يتم يومه و 
يقضى يوما آخرء و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمْ يومه و جاز لها «ه1. 


(1) الانتصار: #ع. 

() منتهى المطلب: ؟/ 088 ط. ق» تذكرة الفقهاء: 2/ 528. 

(9) السرائر: /١‏ /ا/ا”. 

(©) تهذيب الأحكام: 7 5١١‏ الحديث ,6١5‏ الاستبصار: ؟/ 88 الحديث 188. وسائل الشيعة: /٠١‏ 87 الحديث ع1787. 
(0) تهذيب الأحكام: 76 5١١‏ الحديث ؟١6,‏ الاستبصار: ؟/ 88 الحديث 184, وسائل الشيعة: 8١/٠١‏ الحديث 17877. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: 75 


و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال له: فإنّهِ استيقظ ثم نام حتّى أصبح. قال: «فليقض ذلكك اليوم عقوبة» .0١١‏ 

و مثلها صحيحة ابن مسلم عنه عليه السّلام 9؟)؛ و صحيحة الحلبى عنه عليه السّ.لام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل 
حتى خرج [شهر] رمضان؟ [قال: عليه ان يقضى] قضاء الصلاه و الصيام» «037. إلى غير ذلكك من الصحاح و غيرهاء و هى فى غاية 
الكثرة. 

منها: موثقة أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم تركك الغسل متعمّدا حتّى أصبح. قال: ١يعتق‏ 
رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستّين مسكينااء قال: و قال: «إِنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» «». 

قال المحقى- بعد تقل هذه الرواية: و بهذا أخد علباؤنا إلا شاذ رقن انتهى. 

و نقل عن الصدوق رحمه الله أنه قال فى «المقنع»: و سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل أجنب فى شهر رمضان 
من أوّل الليل و أحر الغسل إلى أن يطلع الفجر؟ فقال له: «قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يجامع نساءه من أوّل الليل و 


يؤخر 


.1 781731 الحديث‎ 8١/٠١ الاستبصار: 87//7 الحديث ١59؟؛ وسائل الشيعة:‎ ,2١8 الحديث‎ 7١7 تهذيب الأحكام: ع7‎ )١( 
8١/٠١ وسائل الشيعة:‎ 77١ الاستبصار: ؟/ 85 الحديث‎ )2١١ الحديث‎ 5١١7 الكافى: / ه١٠ الحديث ”5 تهذيب الأحكام:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 990 من للا 


السوية 1 
(") تهذيب الأحكام: 8١١/6‏ الحديث 918: وسائل الشيعة: 78/٠١‏ الحديث 17801. 
(©) تهذيب الأحكام: / 7١7‏ الحديث 218) الاستبصار: 817/7 الحديث 0717 وسائل الشيعة: 8/٠١‏ الحديث 178177 مع اختلاف 


سير 


(0) المعتبر: ؟/ 200. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: إلا 


الغسل حتّى يطلع الفجر و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوما مكانه) .0١١‏ 

قيل: عادته رحمه الله فى هذا الكتاب نقل متون الأخبار و إفتاؤه بمضمونها «07. 

فظهر أنه لم يصرّح الصدوق بما يخالف الباقين» و لم ينسب إلى «الفقيه» المخالفة» مع أنه العمدة فى فتاويه. 

لكن مال إلى ذلكك المقدّس الأردبيلى رحمه الله تمشكا بظاهر قوله تعالى أَجِلّ لكم لله ليام و الآية «ع). 

مستبي لعي عن الصلدة عن لك اك قال كان رول سني الاتعليدرة لوسك يغاي يناف الال فى شتير 
رمضان ثم يجنب ثم يؤر الغسل متعمدا حتّى يطلع الفجره «ذه. 

و فى «الذخيرة» أتى بأخبار كثيرة ظاهره فى مذهب الصدوق و المقدّسء ثمٌ قال: يمكن الجمع بوجهين: أحدهما: حمل ما دل على 
المنع على الكراهة. 

و ثانيهما: حمل ما دل على الجواز على التقيَهُ ثم قرّب الأوّلء ثم قال: و لكن لا يبعد أن يقال: الترجيح للثانى بوجوه من الترجيح «*. 
واجيب عن الآيةُ بأنّها مخصصة بالأخبار الكثيرة» بل ربّما كانت متواترة» 


)١(‏ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 91 لاحظ! المقنع: 184 مع اختلاف يسير. 

(؟) مدارك الأحكام: 2/ 07. 

() البقرةٌ (5؟): /181. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: 0/ 0". 

(0) تهذيب الأحكام: / 7١‏ الحديث ,67٠١‏ الاستبصار: ؟/ 88 الحديث 1/8» وسائل الشيعة: /٠١‏ 88 الحديث .1758٠‏ 
(2) ذخيرة المعاد: 894. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 72 


سما مع انضمامها بالإجماعات المنقولة» بل الظاهر ظهور ذلك من الشيعة و معروفيتهم به. مضافا إلى أن إطلاق الآية منصرف إلى 
الفروض الشائعة. 

تل ال ل ل ل ل ل 

مع أن المكلف ربّما لا يتأنّى منه النزع لاستيلاء الشهوة. فتأمّل! و أمَا قوله تعالى حَتّى يَتَبيّنَ كم 1١‏ الآية» فالظاهر كونه قيدا للأكل و 
الشرب. مع أنه مذهب الشيعة و المعروف منهم- إِلَا من شدّ- كون القيد بعد الجمل المتعاقبة راجعا إلى خصوص الأخيرة» سيما مع 
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بعد أن يقال: جامع إلى أن يتبين الصبح و لا تجامع بعد ما تبين» لما عرفت. 

و بالجملة؛ لا تأمّل فى كون المنع مخالفا لرأى جميع العامة مطلقا سواء كانت النومة الاولى أو الثانية أو الإبقاء على الجنابة متعمّدا «”اء 
وغير ذلكك. فتعتّن حمل المجوّز على التقّةُ. 

و لا محيص عنه سيّما بعد ورود الأخبار المتواترة فى الأ-مر بأخذ ما خالف العائره و ترك ما وافقهم «» مع أنّه يظهر من الأخبار 
المجوّزةٌ أمارة التقيةُ. 

و بالجملة» القول بجواز أمر فى الليل مثلا على سبيل الإطلاق» و إراده ما سوى مقدار الارتماس مما لا يعتدٌ به عرفا شائع متعارف عرفا 
مع قرينة ظَنيُ لو لم نقل مطلقاء و أدلّة المشهور وافية لتلكك القرينة» بل و زائدة عنها. 

مضافا إلى ملاحظة عدم جواز الرفث فى أوَل الليلء إِلَا بعد مضى مقدار منه 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /٠١‏ "2 الباب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 

() البقرةٌ (؟): /181. 

() فى (كك): سواء كان هذا البقاء على مقدار الجنابةٌ عمدا أو فى النومةٌ الاولى أو الثانيهُ إلى غير ذلكك. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 71 


يتحمّق به الدخول فى الليل» و ملاحظة عدم جوازه فى آخره أيضا بذلك المقدار, لأنّ كون ذكر الرجل فى الفرج و داخلها حرام فى 
أوَل الفجر البتة» و كذا إخراج الذكر عن فرجهاء لأنّه من تتمّهُ الجماع و جملته. مع أنّهِ ربّما لا يتيدر النزع بسرعة لغلبة الشهوة. فتأمل 
جدًا! أما رواية «المقنع» التى هى مستند الصدوق 0١١‏ إن كان قائلاء فلأنَ مضمونها أنَ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من أوّل 
الليل إلى الصبح كان جنبا فى شهر رمضان, مع أن صلاة الليل كانت واجبة عليه بالإجماع» و صلاة الليل ما كان يتركهاء بل كان 
يرتكبها بالنهج الوارد فى الأخبار. 

مع أنْ شهر رمضان كان شهر قيامه و عبادته من أول الليل. إلى آخرهء فكيف كان يختار الجنابة على العبادة؟ 

مع أنّه نسب القول بقضاء يوم إلى الأقشاب. مع أنه فى غايةُ الظهور أن أحدا من العامره لم يقل بذلككء بل هو من خواصٌ الخاصّة و 
الوارد فى أخبارهم المستفيضة عنهم عليهم السلام لا غير» فظهر أن هذا كلام أهل السَنّهُ يطعنون به على الشيعة. 

و مثا ذكر ظهر حال صحيحة الخنعمى "١‏ أيضاء سيّما بعد ملاحظة استفادة استمرار بقاء الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم على 
الجنابة فى أفضل أوقات الليل فى أفضل شهور السنة» مع عدم رضائه ببقاء غيره على الجنابة متعمّدا من غير عذر مطلقا. 

و أيضا روى الصدوق 030 عن إسماعيل بن عيسى» عن الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان فنام حتّى يصبح أى 
شىء عليه؟ قال: «لا يضرّه 


)١(‏ راجع! الصفحة: ؟؟ و ١5‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: ١0‏ من هذا الكتاب. 

(©) لم نعثر على هذه الرواية فى كتب الصدوق رحمه الله إِنْما رواها الشيخ الطوسى رحمه الله فى التهذيبين. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: /7 
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هذا ولا يفطر ولا يبالى, إن أبى قال: قالت عائشة: إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أصبح جنبا من جماع من غير احتلام» 
قال: لا يفطر و لا يبالى) .)١١‏ 

انظر! إلى أنه عليه السلام كيف روى عن عائشة ذلكك؟ ثم أكد بما أكد, مع أنّه ورد عنهم عليهم السّلام أنّها كانت شغلها الكذب على 
الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و وضع الأحاديث و الأحكام .7١‏ 

و أيضا لا تأمل فى كون المنع مشتهرا بين الشيعة» و ورد الأمر بأخذه و تركك غير المشتهر بينهم. 

مع أن ما دل على المنع فى غاية الكثرة 7 بل يبلغ التواتر» و مضمون كثير منها وجوب الكفارة و أن القضاء عقوبة» و العقوبة ظاهرة 
فى المؤاخذة على ترك الواجب و فعل الحرام؛ و استحباب الكفارة المذكورة فى غاية البعد. 

مع أن أخبار الجواز ظاهرة فى عدم كراهة فى ذلك أصلاء بل كان طريقة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم من دون أن يقضى 
عقوبة» أو كان يكفر كذلكك. إلى غير ذلكك. 

بالجملة لا شبهة فى تعيين الحمل على التقيَِهُ من وجوه كثيرة» و عدم احتمال الكراهة» و هو أيضا من وجوه. فلا إشكال و لا غبار. 

و أمَا أقسام التركك و أحكامهاء فسيجىء فى محله إن شاء الله تعالى. 

قوله: (و خلافا لظاهر الأكثر). 


أقول: ظاهر كلماتهم العموم فى رمضان و غيره» حيث عدّوا ذلك من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: */ 7٠١١‏ الحديث )2٠١‏ الاستبصار: ؟/ 80 الحديث 728 وسائل الشيعة: 04/٠١‏ الحديث 171818 مع اختلاف 
(؟) الخصال: /١‏ 140 الحديث 727؛ بحار الأنوار: 7117/7 الحديث ١١‏ مع اختلاف. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 2/٠١‏ الباب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 

مصابيح الظلام» اج ص: ا 


شرائط الصوم, بل الظاهر الإجماعات أيضا ذلك. 

مع أنه لم يرد الجواز إِلَا فى المستحبء فكيف يصير علَّهُ للتخصيص برمضان؟ 

مع أن الصحيح الذى ذكره هو صحيحة حبيب الخثعمى أنّه قال للصادق عليه الّ.لام: أخبرنى عن التطوّع و عن هذه الثلاثة الأيّام إذا 
أجنبت من أول الليل فأعلم أنّْى أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: 

«صم) )م 

و حبيب الخثعمى هو الذى روى جواز ذلك فى شهر رمضان أيضا .)"١‏ 

نعم؛ روى ابن بكير عن الصادق عليه الّ.لام فى الرجل يجنب ثم ينام حتَى يصبح أ يصوم ذلكك اليوم تطوّعا؟ فقال: «أ ليس بالخيار ما 
بينه و بين نصف النهار» 7". 

و يظهر منها أن الجنابة يضِرٌ الصوم المستحب أيضاء كما هو ظاهر الفقهاء و الإجماعاتء و أن منشأ الصيحة جواز الصوم من انتصاف 
النهان. 
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و لعله لا بأس به. سيّما مع المسامحة فى أَدَلّهُ السنن؛ و ورود احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد الزوال أنّهِ إِنّما له من الصوم ما 
بعد التيثء و عدم كون موانع الصوم على نهج واحد بالنسبة إلى التبعيض و عدمه. و لذا يكون العزم على الإفطار غير مضرٌ بالتبعيض فى 
النافلة» فتأمّل! قوله: (لورود الموتق). 

و هو مونّقهُ أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «إن طهرت بليل من حيضها ثم 


.17888 الحديث‎ 88/٠١ وسائل الشيعة:‎ 21١7 من لا يحضره الفقيه: 7/ 54 الحديث‎ )١( 
.178٠ الحديث‎ 88 /٠١ وسائل الشيعة:‎ ,6٠١ الحديث‎ 7١7/6 تهذيب الأحكام:‎ )0( 
.178131/ الحديث‎ 88/٠١ الكافى: ©/ ه١٠ الحديث ”؛ وسائل الشيعةٌ:‎ )*( 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 7 


توانت أن تغتسل فى رمضان حتّى أصبحت,. عليها قضاء ذلك اليوم) .)١١‏ 

و المونّق حبجة. سما بعد اعتضاده بمشاركة الحيض للجنابةُ فى غالب الأحكام. 

قال فى «المنتهى): لم أجد لأصحابنا نضا صريحا فى حكم الحيض فى ذلككء يعنى وجوب الغسل إذا انقطع قبل الفجر. ثم قال: و 
الأقرب ذلكك. لأنّ حدث الحيض يمنع من الصوم فكان أقوى من الجنابة 07 انتهى, و فيه تأمّل ظاهر. 

نعم» ما يدل على وجوب غسل الاستحاضة يدلٌ على وجوب غسل الحيض بطريق أولى. لأنَّ المستحاضة بحكم الطاهر, فتأمل! قوله: 
(و الصحيح). إلى آخره. 

هو صحيحة على بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السّلام امرأة طهرت من حيضها أو من [دم] نفاسها فى أول شهر رمضان ثم 
انعنافت تماكوو تاي شور وشفيان كلدعن غير أن هنا ها صمل السعناضة من الفيل لكل ملت هل نكر مهاو 
صلاتها أم لا-؟ قال: [فكتب]: «تقضى صومها و لا تقضى صلاتهاء لأمنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم كان يأمر فاطمة و 
المؤمنات من نسائه بذلكك)» 7”9. 

و الحكم الغير المعمول به الذى اشتمل عليه هو عدم قضاء الصلاة» للإجماع على قضائهاء لكن قاعدة الفقهاء أن الخبر الذى هو حيجة 
إذا تضمّن ما ليس بحب يرفعون اليد عن خصوص ذلكك بالطرح أو التوجيه؛ و الباقى يكون حتجةء لأنَّ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 97" الحديث 1717» وسائل الشيعة: 84/٠١‏ الحديث ١1854‏ مع اختلاف يسير. 

(0) منتهى المطلب: ؟/ 088 ط. ق. 

() الكافى: ع/ ١8‏ الحديث #, من لا يحضره الفقيه: 7/ 9 الحديث 2619 تهذيب الأحكام: ع/ "٠١‏ الحديث 29717 وسائل الشيعة: 
26/٠‏ الحديث 121887 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: لذن 


الأصل حيجية جميع أجزائه. إِلّا ما أخرجه الدليل خاضة. 
مع أنّه لو كان هذا منشأ للوهن فى نفس الخبر يصير جل أخبارنا خارجا عن الحيجية؛ إذ لا يكاد يوجد خبر سالم من ذلككء إذ العام 
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المخصّص من دليل من الخارجء و كذا المطلق المقتّد» و الأمر المستحبء و غير ذلكء و كلها ظاهرها ليس بمطلوبء و خلاف الظاهر 
ليس بحمٍّة؛ إلا مع ظهور قرينة من دليل خارج على إرادة ذلكء فيوبجه ذلكك القدر المخالف للظاهرء أو يرفع اليد عنه و يعمل بما 
و أمَا توجيه الرواية» فهو أن هذه الرواية مكاتبة» و المعصوم عليه الّ.لام كان يكتب تحت سؤالاتهم حكمهاء فلعله عليه التّد.لام كتب 
تحت سؤال الراوى تقضى صومها؟ هكذا: 

«تقضى صومها ولاه أى متتابعة» ردًا على من زعم أن قضاء رمضان لا تتابع فيه فرقا بينه و بين الأداء. كما زعمه من زعمه؛ و يظهر 
ذلك من غير واحد من أخبارنا »»١١‏ فلاحظ! و يشهد على ذلك ما كتب المعصوم عليه السّ.لام فى جواب مكاتبة الصفّار عن هذه 
المسألة فإنّه كتب عليه السّلام «تقضى عشرة أيَام ولاء» ١‏ فلاحظ حتّى يظهر لكك. 

ثم كتب عليه السّد.لام فى هذه المكاتبة التى نحن بصدد توجيهها تحت سؤاله تقضى صلاتها؟ هكذا: «تقضى صلاتها فكتب مجموع 
جوابه متَصلةُ فصار موجبا للتوهّم. 

و المدار فى توجيه الأخبار المسلّم حبجيتها عند الخصم أيضا على أمثال هذه التوجيهات و أبعد منهاء و لا يجعل « منشأ للطرح. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: "8٠ /٠١‏ الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان. 

(؟) الكافى: 5/ ١7‏ الحديث ه من لا يحضره الفقيه: 98/7 الحديث 58١‏ تهذيب الأحكام: ع/ ل/ا7 الحديث 7" وسائل الشيعة: 
90٠‏ الحديث 18718 مع اختلاف يسير. 

فى (ف) زو( 1)و(ط)«يصين: 

مصابيح الظلام» اج ص: 77 


و أمَا أمره صلَى الله عليه و آله و سلم فاطمة عليها التّلام» فلإرشاد غيرهاء كما ورد فى أخبار اخر أيضا ١١‏ و حمله الأصحاب على 
ذلك .)3١‏ 

فظهر من هذه المكاتبة أنْ الإخلال بالأغسال الثلاثةُ فى الاستحاضة الكثيرة يوجب القضاء «07» و تمام الكلام مرٌ فى مبحث الاستحاضة 
نه 

قوله: (للصحيحين). إلئن آخره. 

أقول: هما صحيحة ابن سنان أنّه كتب إلى الصادق عليه السّلام- و كان يقضى شهر رمضان-: إِنَى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابةٌ و 
لم أغتسل حتّى طلع الفجر, فأجابه: «لا تصم هذا اليوم و صم غدا؛ «0). و صحيحته الاخرى عنه عليه الّ.لام قريبا من مضمون الأوّل 
ف 

و مراده رحمه الله من الخبر قوى سماعة- بعثمان بن عيسى- قال: سألته عن رجل أصابته جناب فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد 
علم بها و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجر؟ فقال عليه السّلام: «عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر)» قلت: إذا كان ذلكك من الرجل و 
هو يقضى رمضان. قال: «فيأكل يومه ذلكك و ليقض فإنّه لا يشبه رمضان شىء من الشهور» /0. 


.7717/ راجع! وسائل الشيعة: ؟/ 751 الحديث‎ )١( 


(0) لاحظ! منتقى الجمان: 7١5 /١‏ و 3720). وسائل الشيعة: ؟/ /ا”" ذيل الحديث 273778 الحدائق الناضرة: 7/ 598 و /391. 
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(") فى (كث) زيادة: و إتمام الصلوات. 

(؟) راجع! الصفحة: -18١‏ 508 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: 6/ ٠١0‏ الحديث 8 وسائل الشيعة: /٠١‏ /21 الحديث 858؟1. 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7/ 10 الحديث 078 تهذيب الأحكام: ع/ /111 الحديث /ا""لىل وسائل الشيعة: 

.1788# الحديث‎ 2/٠ 

(0) تهذيب الأحكام: 76 7١١‏ الحديث 2١١‏ الاستبصار: /١‏ 88 الحديث 187» وسائل الشيعة: 2/٠١‏ الحديث 17888. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ”77 


ولا يخفى أن قوله عليه السّلام: «فإنّه لا يشبه رمضان شىء من الشهور» تعليل لإتمام صوم يوم رمضان مع وجوب قضائه و بدله؛ و أن 
فى قضائه لا يجب الإتمام و القضاءء بل يأكل يومه و يقضى يوما آخر بدله. لا أن الإصباح متطهّرا من الحدث الأكبر- مثل الجنابة- 
من خواصٌ صوم رمضان. و لهذا اجرى فى قضائه أيضاء كما توهم بعض .١١‏ و ظاهر المصنّف أيضا أنه توقم كذلك. 

قرلة (والحسن) إلى اله 

قد عرفت الكلاهم فيه مفضّ بلاء و هى صحيحة الخثعمى التى رواها الصدوق رحمه الله بطريق حسن "١‏ فتأمل! قوله: (و على تقدير 
الوجوب). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى وقت وجوب الغسل و ثته. فالمحمّق على أن وقت وجوبه إذا بقى لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما 
يغتسل الجنب 37. و وافقه العلامة و غيره من المتأخَرين أيضا «» و رجح المقدّس الأردبيلى رحمه الله جواز إيقاعه بتية الوجوب من 
أول الليل «8, و إن قلنا بوجوبه لغيره. و وافقه غيره من المحمّقين منهم المصئّف لما ذكره. 


.52 /2 لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 19 من هذا الكتاب. 

.١١ /١ شرائع الإسلام:‎ )5( 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ ١1؛‏ قواعد الأحكام: ١‏ كشف اللثام: 2171/١‏ للتوسّع لاحظ! جواهر الكلام: /١‏ 178. 
(0) مجمع الفائدة و البرهان: 18/8 و 628. 

مصابيح الظلام» اج ص: 75 


فالظاهر من الأخبار الوجوب من حين وقوع الجنابة إلى أن يتضيّق الوقت بمقدار فعل الغسل و ما يتوقف عليه »1١‏ فالتخصيص بوقت 
دون وقت لا وجه له. 

و أنكن هذا الست فى 7«المداركة) لاتد بع ماانقل عن المقندس رحمه اللداها ذكرنا قالةو كاله أراذ بد« الرسوت افرط هو إن 
فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا 07١‏ انتهى. 

و مراده من هذا التقدير القول بالوجوب للغير لا لنفسه. و نظره إلى أنه لا معنى لوجوب شىء لغيره و لما يجب ذلك الغير. 

و فيه» أنه لا معنى للوجوب الشرطى لشىء و لما يجب مشروطه أو لم «* يتحمّق. و على أى تقدير هو فرع وجود المشروطء و هو ©" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١٠١٠‏ من / إن 


رحمه الله سلم ذلكك فى الوجوب الشرطىء فلا فرق بينه و بين الوجوب الغيرى. 
على أنه لو تع هذا لزم عدم وجوب الغسل للصوم الواجب إِلَا بعد دخول وقت ذلك الصوم و مضى مقدار تحمّق الغسل و مقدّماته 
فيلزم أن لا يكون الغسل من الجنابة- مثلا- واجباء لأجل الدخول فى الصوم و للإصباح فيه متطهّراء و هو خلاف إجماع جميع الفقهاء 
سوى ظاهر الصدوق و من وافقه من يقول بعدم وجوب غسل للصوم أصلا «8. 
و بالجملة؛ وجوبه لأجل الدخول فيه متطهّرا يقتضى وجوبه قبل وجوب الصوم قطعا. فيلزم فساد دعوى القطع الذى ادّعاه؛ و يوجب 


القطع بفساده» 


)١(‏ وسائل الشيعة: 2٠ /٠١‏ الباب 015 12١‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
(؟) مداركك الأحكام: .17/١‏ 

(9) فى (د 5): لما. 

(©) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): والمصنّف. 

(0) المقنع: 2189 زبدة البيان: 179. 

مصابيح الظلام» اج ص: 76 


و القطع بوجوب الواجب للغير فى الوقت الذى لم يجب ذلكك الغير فيه» فلا مقتضى لما ذكره الفاضلان و من وافقهما 0١١‏ أصلاء لما 
عرفت من أن مقتضى الأخبار هو وجوب الغسل له و الإصباح متطهّرا. 

فإن قلت: عند الضيق يحصل الظن القوى بإدراكك المشروط بالغسل. 

تلك ةلذ شكم فى القن أزل الليل انف صل لظن الترميسا وما كان الظل شط أو اليل أفرس هو القلق ف اله سمي عروض 
العوارضء مع أنه رما كان الظن الحاصل لبعض الناس فى الضيق أضعف بمراتب من الحاصل لبعض فى أول الليل. 

مع أنَك عرفت أن مقتضى الأخبار الوجوب من حين صدور الجنابة مثلا إلى الطلوع مقدما عليه بمقدار فعله. فالمقتضى موجود و 
المانع مفقود» إذ ظن البقاء يكفى لقصد الوجوب. و إِلَا لما جاز لنا قصد وجوب الصوم و الحجّ و أمثالهماء ممما لا نعلم البقاء إلى آخر 
الحياة» فتأمّل! فإن قلت: إذا صحٌح ما ذكرتء فلم ما قلت بوجوب الوضوء مثلا للصلاة بمجرّد صدور الحدث و عنده إلى أن يتضيّق 
وقث الصلاة؟ كما اختاره بعض المحققين 047 فيكون ما ذكرث جمعا بين ما دل على الوجوب عند صدور الحدث و الوجوب للغير. 
قلك: لألد ورد هناكفة «إذا دخل الوقت وجب الطهوربيو الضلاة» (#ن و غير ذلكك مقا مره فل كر قتدير. 


.11 /١ كشف اللثام:‎ 37 /١ قواعد الأحكام:‎ ,1١ /١ نهاية الإحكام:‎ 1١/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(1) منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ /ا2 و /9. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /ا2» تهذيب الأحكام: 7/ ١٠‏ الحديث 2868 وسائل الشيعة: 
ور #بباالحديت اق 

مصابيح الظلام؛ جع ص: ع" 


قوله: (و قد يجب الغسل بنذر و شبهه). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا٠١٠‏ من 78 إنلز 


أقول: لا نزاع فى الاستحباب النفسى لمثل غسل الجنابة بل شدَّهُ تأكده. بل إنما التزاع فى الوجوب النفسى. 

و أما الأغسال المستحية فهى كثيرةء كما ستعرف» فكل ذلك يصير واجبا بالنذر و شبههء لكونه راجحا شرعاء بل الظاهر صحعة التذر 
فى الواجبات أيضا .)١١‏ 

و أمَا نذر غسل سوى ما ذكرء فغير ظاهر انعقاده» لعدم ظهور الرجحان الشرعىء فتأمّل! قوله: (و لا يجب لغير ذلكك بلا خلاف). 

أقول: مراده أن الغسل بالحدث الأكبر لا يجب لغير ذلكك. أى الامور التى ذكرها من الصلاءٌ و الطواف و غيرهما مما ذكره. 

لكن عرفت وجوبه لمسّ الدينار و الدرهم الذى عليه اسم الله تعالى» و لدخول الضرائح المقدّسة. 

و لعل المصنّف أدخل الثانى فى المساجدء و الأول فى مسٌ كتابة القرآن» و كذا مش خط القرآن و تعليقه: لما عرفت من أن السئد 
قال بحرمتهما على الجنب و الحائض »272١‏ و لذا ادّعى عدم الخلاف فى عدم الوجوب لغير ما ذكره. 

و أمَا وجوبه لمثل الإحرام؛ فليس للحدث الأكبر, فتأمّل جدًا! قوله: (و لا لنفسه مطلقا). 

قد عرفت فى مبحث الوضوء أن الغسل أيضا ليس واجبا لنفسه و إن كان 


ال انو رد الورظ واوا د مي 
(؟) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ ع7 مداركك الأحكام: /١‏ 7/1 و 887. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ذا 


غسل الجنابة» بل عرفت فساد هذا القولء و أنه لا معنى لوجود واجبات لا تحصى ليس على ترك واحد عقاب أصلاء كما يقول به 
القائل بالوجوب لنفسه. فلاحظ و تأمّل! و قوله: (للنصّ). 

الظاهر أن مراده منه قوله عليه السّ.لام: «إذا دل الوقت وجب الطهور و الصلاة» ,0١‏ لأنّه الذى يقتضى عدم وجوب الغسل مطلقا 
اندو و إذا فقن وود تصوصن قفن عمل البضابة وغيرهبالخصضوضي» مفل ما ورد ف الج الى حافت في المشسل قال: وقد ساء هاما 
يفسد الصلاة فلا تغتسل» .07١‏ إذ هو فى غَايةُ الوضوح فى كون الغسل من الجنابة وجوبه لأجل الصلاة. 

و توجيهه بأنّ المراد قد جاءها ما يمنع من رفع حدثها تكلف باردء مع أنه ورد فى الأخبار فى الجنب التى حاضت: إن شاءت اغتسلت» 
و إن شاءت لم تغتسل 170 و هذا ينادى بجواز ارتفاع حدث الجنابة» كما قال به الشيخ رحمه الله ). 

و بالجملة: ظهر لكك استحالة تحقّق الواجب لنفسه الذى لا يكون على تركه عقاب أصلكء فضلا عن تحمّق واجباث لا تحصىء كذلكك 
فلا وجه للتطويل فى الكلام. 


)١(‏ مر آنفا. 

(؟) الكافى: "8/7 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ٠ /١‏ الحديث 21١78‏ مستطرفات السرائر: ٠١‏ الحديث ع©) وسائل الشيعة: ؟/ 
7# اديت 131 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 98" الحديث 21574 الاستبصار: ١1 /١‏ الحديث 0802 وسائل الشيعة: 

؟/ 72 الحديث 7١1١‏ مع اختلاف. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 92" ذيل الحديث 1578. 

مصابيح الظلام» اج ص: 7/1 
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قوله: (و ربّما يقال). إلى آخره. 


اعلم! أن المشهور المعروف من الفقهاء أن مسّ المت من الناس حدث أكبر- كالجنابة و الحيض و الاستحاضة و غيرها- يمنع عن 
كل هنا اخترط :فيه الطيارة مكل الصلاة و غيرسا عل حيست ها سند كن وظاهر المضلف أيضا ذلكةه لكو عوقن فى ذلكة يعفن 
متأخَرى المتأخرين» مثل صاحب «المداركك» و «الذخيرةٌ» )١١‏ و غيرهما. 

وقال فى «المدارك» مثل ما ذكره المصئّف من أن الثابت فيه أصل الوجوب. إلى آخره؛ و قريب منه ما ذكره فى «الذخيرةً» و غيره. 
أقول: كما ورد فى الأخبار وجوب الوضوء من حدث البول و الغائط و الريح و النوم 7" و الاستحاضة القليلة 0 و الغسل من حدث 
الجنابةٌ و الحيض و غيرهما «5"»» كذلكك ورد وجوب الغسل لمسٌ الميّت «(4). 

فكما جعله المصنف و موافقوه الوجوب فى جميع ما ذكر فى الوضوء و الغسل للغير مثل الصلاةً و غيرهاء كذلكك يكون وجوب هذا 
الغسل أيضا للغيرء لاتّحاد المقتضى و سوق العبارة فى الأخبار. 

أمّرا المقتضى فهو اشتراط الصلاة و مثلها بالطهارة» بل بطهارة لقوله عليه السّ.لام: «لا صلاة إِلَا بطهور» «2. و قوله عليه السّلام: «إنَ 
الفرض فى الصلاه الوقت و الطهور» 


.0 ذخيرة المعاد:‎ 012 /١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7687/١‏ الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 

(*) راجع! وسائل الشيعة: "8/١/7‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(©) وسائل الشيعة: ”/ ١/7‏ الحديث 1805. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 789 الباب ١‏ من أبواب غسل المس. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0" الحديث 179. تهذيب الأحكام: ؟/ ١١‏ الحديث 2858 وسائل الشيعة: 
/١‏ هع" الحديث .42٠‏ ع" الحديث ١لاقى‏ ؟/ا" الحديث .48١‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: 9” 


.)١1١ الحديث‎ 

و قوله عليه الّلام: «لا تعاد الصلاة إِنَا من خمسة: الطهورء و الوقت» 01١‏ الحديث. 

و قوله عليه السَلام: «الصلاة [ثلاثة أثلاث]: ثلث طهورء و ثلث ركوع, و ثلث سجودا «37. 

و قوله عليه السّلام: «مفتاح الصلاةً الطهور» «". إلى غير ذلكك مما دل على توقف الصلاهً على الطهور. 

و ليس المراد من الطهور معناه اللغوى بالضرورة و القرينة فيرجع إلى المصطلح عليه عند المتشرّعة باتّفاق كل الفقهاء؛ و المصطلح 
عليه عند المتشرّعةٌ يشمل الوضوء و غسل الجنابةٌ و الحيض و الاستحاضة و النفاس و غسل مسٌ الميت من دون تفاوت أصلاء مضافا 
إلى كون هذا الغسل أيضا طهارةُ و طهوراء كما ستعرف. 

و جميع ما يكون طهارة واجبة يكون وجوبها للغير» سواء كان طهاره عن الحدث أو الخبث. أمّا عن الخبثء فللإجماع» كما عرفت فى 
صدر الكتاب فى مبحث الإجماعء و أمَا الحدثء فبالإجماع أيضا فى الكل, إذ لا معنى من الوجوب للغير إِلَا أنه يجب للغيرء لا أنه لا 
يجب إِلَا للغير» و المعروف من الفقهاء كون هذا الغسل أيضا من الحدث و لأجل الغير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١٠١0‏ من (/ ادا 


.427 هع" الحديث‎ /١ تهذيب الأحكام: ؟/ 14 الحديث 867: وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث :44١‏ الخصال: 188 الحديث 28 تهذيب الأحكام: ؟/ ١87‏ الحديث 2917 وسائل الشيعة: 
/١‏ الا" الحديث .48٠١‏ 

(*) الكافى: */ 777 الحديث لل من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث عع. تهذيب الأحكام: ؟/ 16٠‏ الحديث 055 وسائل الشيعة: /١‏ 
ع8" الحديث /421. 

.3١ الحديث‎ 8١2 /١ عوالى اللآلى:‎ )( 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5١‏ 


مع أنَا أثبتنا وجوب الطهارات للغير خاصّةُ فى مبحث الوضوء ١١‏ من قوله عليه السّرلام: «إذا دخل الوقت وجوب الطهور و الصلاة)» و 
غير ذلكك 7١‏ لأنّ المفرد المحلى باللام فى أمثال المقام يفيد العموم بلا كلام سيّما عند صاحب «المداركك» و موافقيه 8”9. 

و أمَا سوق العبارة فى الأخبارء ففى الكل: أنّه إذا أحدث كذا وجب كذاء فإذا كان جميع ما هو بهذا السوقء يفهم منه الوجوب للغيرء 
مع كونها من الكثرة بمكان. 

فكيف يبقى التأمّيل فى خصوص هذا الغسل من بين جميع الوضوءات و الأغسال و الغسلات التى لا تحصى؟ مع أن الأخبار و كلام 
الفقهاء على نهج واحد. 

و على تقدير ورود كون الوجوب للغير فى بعض من الواجبات المذكورة؛ فمعلوم أنّهِ لم يرد ذلكك فى الكل و لا فى الأكثر, حتّى 
يتأمّلوا فى المقام من هذه الجهة؛ فيكون الحال فيه كسائر الطهارات من الأحداث و الأخباث» كغسل الثياب و الجسد و الظروف و 
غيرهاء مثا لم يرد فيه بالخصوص أنه يجب للغير. و مسلم عند صاحب «المدارك» و موافقيه أنه يجب للغير» كما مر فى مبحث 
مع أنْ الذى ورد وجوبه للغير مثل قوله تعالى و إن كع جتُبا فَاطهّرُوا «5) و غيره لا يرضون به لإنكارهم الوجوب للغير و ادّعائهم 
اللسمزب لقي انا إلى لذن تالا بكرن اده ميا عتدهه أ الدلالة رايع 


(1) راجع! الصفحة: -2٠‏ 9ع (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ "لا الحديث .48١‏ 

(*) مدارك الأحكام: 2١/١‏ تمهيد القواعد: ١1‏ (القاعدة 00)؛ معالم الدين فى الاصول: .٠١©‏ 
(©) المائدة (3): ع. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: اع 


بحيث يقاوم ما دل على الوجوب لنفسه عندهمء سيّما و أن يغلب عليه. 
مع أنه على تقدير تحمّق الكل نعلم الوجوب للغير من دون توقف على ملاحظة ما دل عليه. مع أن العلم بالوجوب للغير من اليقيتيات. 
وما دل على ذلك إنّما هو من الظتئات. و الظن كيف يفيد اليقين؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠٠١‏ من (/ إن 


فظهر أن فهم الوجوب للغير ليس إلا من اتفاق الفقهاء, لا أنّه ممما دل عليه من الظنيات إن كان و إِلَا ففى كثير منها منتف رأساء مثل: 
«اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه 1١‏ و كثير منها غير مسلّم الحجتة عندهم؛ لضعف السند أو الدلالة و ربّما لا يقاوم بحيث 
يغلب, و على تقدير الغلبة لا يحتاج إليه و لا يلاحظ أصلاء و اتّفاق الفقهاء فيها و فى غسل المسٌ على نهج واحدء فلاحظ فتاواهم» و 
الله يعلم. 

ومرّما يزيد التوضيح لو لوحظ و تأمّل فيه. بل مر أنّه لا معنى لكون مثل هذه الطهارات و الوضوءات و الأغسال واجبة لأنفسهاء و أن 
هذا فاسد قطعا محال التحمّق جزما فلاحظ و تأمّل! إذ الظاهر أنّه لم يقل أحد بوجوبه فوراء و لا كون منتهى وقت وجوبه معنا. 

فلو لم يكن واجبا لغيره أصلاء لزم كون آخر وقت وجوبه ظن الموت» و بعد حصول الظن لا يتمكن المكلّف من الغسل عادة» فلا 
يتحمّق العقاب فى التركك أصلا عادة» لمكان الرخصة من الشرع. و مع ذلكك يلزم تحمّق واجبات لا تحصىء ليس على تركك واحد 
منها عقاب أصلا. 

مع أنّه لم يرد فى أحكام المحتضرين و آداب الاحتضار ما يشير إلى ذلكك بوجه. إلى غير ذلكك مما مرٌ سابقا فى كون الوضوء واجبا 
لغيره» فعدم وجوبه للغير 


)١(‏ الكافى: "/ لاه الحديث ”0 تهذيب الأحكام: 786/١‏ الحديث ٠/الا»‏ وسائل الشيعة: / 5١‏ الحديث ظلىة؟. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ع8 


يصير منشأ لزيادة وضوح المفسدة. 

و أمّا كون هذا الغسل طهارة؛ فلما ظهر من الأخبار مثل ما ورد: أن الراوى سأل المعصوم عليه السّ.لام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه 
الشّلام حين غسل رسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم؟ 

فقال عليه السَلام: (إِنّ رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلّم طاهر مطهّر لكن أمير المؤمنين عليه السّلام فعل و جرى السنّه) .01١‏ 

و أيضا ورد فى الصحيح: (أى وضوء أطهر من الغسل؟) «7): إذ يظهر منه أن الغسل من حيث هو هو أطهر من الوضوءء أو لا ينتقص 
من الوضوء فى الطهوريّةُ إلا أن يقال: المراد من الغسل فيه هو الغسل من الجنابة» لكن المناقشين بنوا على أن المراد كل غسل يكون. 
و أيضا ورد فى مرسلة ابن أبى عمير: «كلّ غسل قبله وضوء إلا الغسل من الجنابة) 000 و السند أقوى من الصحيح. لأنْ مرسلة ابن أبى 
عمير مثل المسانيد الصحاح عند علماء الرجال» مع كونه ممّْن أجمعت العصابة 2 و كونه ممّن لا يروى إِلَا عن الثقة؛ كما قال فى 
«العدَّهُ) «0» مع أُنّها منجبرة بالشهرة» و دلالتها على وجوب الوضوء حقّقت فيما سبق. 

مع أن المطلوية تكفى, إذ ورد عنهم عليه السَلام: «إيّاكك أن تحدث وضوء [أبدا] 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1٠١7/١‏ الحديث 28١‏ الاستبصار: 494/١‏ الحديث 037 وسائل الشيعة: 7 741 الحديث ٠"61//‏ مع اختلاف 
لجسيل 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 14 الحديث "4٠‏ الاستبصار: /١‏ 172 الحديث 77©؛ وسائل الشيعة: 

؟/ 3188 الحديث .7١88‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 19 الحديث 241١‏ الاستبصار: /١‏ 118 الحديث 0878 وسائل الشيعة: 


.53١7/7 الحديث‎ 768 /" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١/‏ من (/ إلا 


(6) رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم .٠١8١‏ 
(0) عدَّهُ الاصول: /١‏ 188. 
مصابيح الظلام» اج ص: إزذذا 


حتى تستيقن أنكك [قد] أحدثت» 4١١‏ وطلب الوضوء قبل غسل المس دليل على حدقيته: كما أن طلب الوضوء بعد الأحداث دليل 
لا يقال: طلب الوضوء قبل غسل الجمعة و أمثاله عند الفقهاء مسلم» و ليس عن حدث,ء فلعل حال غسل المسّ حال غسل الجمعة. 

لأنا نقول: غسل الجمعة و أمثاله لا يجب الوضوء قبلها عند الفقهاء. بل يقولون: إِنّها لا ترفع الحدثء فمن كان محدثا و يريد الصلاة لا 
بد له من أن يرفع حدثه و يصلّى» إن كان حدثه أصغر يتوضّأ و يصلّى. 

إِمَا قبل تلك الأغسال أو بعدهاء و إن كان أكبر يغتسل غسلا يرفعه إِمّا قبل تلكك الأغسال أو بعدهاء إن لم يتحمّق منه التداخل. 

فليس المطلوب خصوص الوضوءء و لا خصوص كونه قبل هذه الأغسالء بل لا رابطة بين هذه الأغسال و بين رفع الحدث لأجل 
الصلاة» بل لا بد عندهم من رافع للحدث المانع عن الصلاة» من غير ربط أصلا عندهم بينه و بين هذه الأغسالء مثل أن يقول أحد: 
من تكلم و يكون محدثا و يريد أن يصلَى لا بد أن يرفع حدثه فيصلى, فذكر التكلم هنا لغو مستدركك. 

و المطلوب فى هذه المرسلةٌ ليس إِلَما خصوص الوضوء و أنه يكون لأجل الغسل بل و قبله؛ و أنّ هذا ليس فى غسل الجنابة أصلا. 
فظهر أن غير غسل الجنابة مرتبط بالوضوء. 

و ممما ذكر ظهر فساد الاعتراض بأنّه يمكن أن يكون الوضوء الذى تحمّق قبل المسٌ يكفى من دون حاجة إلى إحداث وضوءء فتدبّر!ا 
فظهر أن المسّ حدث. و مسلّم عندهم أن وجوب الوضوء دليل المحدثية؛ 


)١(‏ الكافى: "/ 8" الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 5288,؛ وسائل الشيعة: /١‏ /ا75 الحديث اا 
مصابيح الظلام» ج20 ص: عع 


وظهر ذلكك من الأخبار أيضا ١١)؛‏ كما قلنا. 

و مما ذكر ظهر ما فى كلام «المدارك؛ من التأمّلء أنه رحمه الله قال: و قد استدلٌ عليه- أى على كون مس الميّت ناقضا للوضوء و 
الغسل- بعموم قوله عليه السّلام: كل غسل قبله وضوء إِلَّا غسل الجنابة .١‏ 

ثم اعترض عليه بأنه مع عدم صِحَهُ سنده غير صريح فى الوجوبء و معارض بما هو أصحح منه 07 و سيجىء تتمّة الكلام انتهى. 
عرقت أن الحتد اقرع من الصاح تبراتب» وعدم السرائية قن الرمترن غير مضي 3 الظلهنوى يكت جل غرفت أن الإنطلربية 
تكفى» بل عرفت أن جواز الوضوء و الرخصة أيضا يكفىء و عرفت أن ما هو معارض و أصحٌ سندا عند الخصم دلالته على كونه 
طهورا و طهارة أظهر بمراتب شتّى. 

و متا يشير إلى كون هذا الغسل طهارة دعوى الشيخ الإجماع على أن من اغتسل فقد تطهرء ادّعاه فى مبحث الوضوء لغسل الجنابة 
«» على ما هو ببالى» فلاحظ و تأمّل! و أيضا روى فى كتاب «العلل» عن الباقر عليه السّلام فى باب علّهُ غسل الميّت و الغسل من مسشه: 
«لأنّه جنب و لتلاقيه الملائكه و هو طاهرء و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين» «0). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١.‏ من (/ إن 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: */ 789 الباب ١‏ من أبواب غسل المسٌّ. 

() الكافى: ”/ ه58 الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 39 الحديث 24١‏ الاستبصار: ١72 /١‏ الحديث 678» وسائل الشيعة: 7/8/7 
الحديث .,73١7/7‏ 

.١18 /١ مداركك الأحكام:‎ )9( 

(©) الخلاف: 181/١‏ المسألهة ع7. 

(0) علل الشرائع: /١‏ 749 الباب 718 الحديث 7» وسائل الشيعة: ؟/ 5848 الحديث 7117. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 60 


وفى حديث آخر: «إذا خرج الروح منه بقى أكثر آفته. و لذلكك يتطهر منه و يطهر) .)١١‏ 

وق #«الفقه الرضوى» فى باب غسل النيت عد ذكر غسل المسن: ذو إن تسيت الغسل فد كرف يعد ماضابت فافسل بو أعد الصلاة» 
0١‏ 

و أيضا فى «الفقه الرضوى): «الوضوء فى كل غسل ما خلا الجنابة- إلى أن قال- فإن اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لا 
يجزى الغسل عن الوضوءء فإن اغتسلت فنسيث الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة) 89 انتهى. 

وأيضا الفقهاء ذكروا أنْ الطهارة بحسب الشرع اسم للوضوء و الغسل و التيمم» أو القدر المشتركك بينهاء ثم قد.موا الغسل إلى الجنابة 
و غيرهاء و منها هذا الغسل» بل قد بعضهم تعريف الطهارة بقوله: على وجه له تأثير فى استباحة الصلاة .05١‏ 

قوله: (كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما). 

فيه» أن كلا منهما طهارة بلا تأمّلء سواء قلنا بوجوبهما أو استحبابهماء بملاحظة علَةُ مشروعتهما. 

و ربّما ورد: أن المغتسل فى طهر من الجمعةٌ إلى الجمعة الآتية «0» و أنه لجبر 


"29/7 الحديث ”, وسائل الشيعة: "/ 197 الحديث‎ ”٠٠١ /١ عيون أخبار الرضا عليه الشلام: نواه علل الشرائع:‎ )١( 

() الفقه المسوب للإمام الرضا /: »١07/‏ مستدركك الوسائل: "/ 590 الحديث 089؟ مع اختللاف سير. 

(9) الفقه المسوب للإمام الرضا عليه السلام: "ل مستدركك الوسائل: /١‏ علا الحديث .١3 75١١‏ 

(؟) منهم الشهيد فى البيان: 0". 

(0) عيون أخبار الرضا عليه الشلام: نواه علل الشرائع: /١‏ 188 الحديث 6 وسائل الشيعةً: "/ "١8‏ الحديث 70 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» اج ص: م8 


نقص وضوء الفريضة ١١‏ و غير ذلك إِلَّا أنْهما مستحبان عند الفقهاء إِلَا النادر. و المستحب لا يمكن أن يصير واجبا لغيره من جهة 
استحبابه مطلقا. 

و أمَا القائل بالوجوبء فلا شكك فى قوله بوجوبه للإحرام, و أنّه لا يجوز الإحرام بغير غسل. 

و أمَا القائل بوجوبه للجمعة فقد مرّ عدم ظهوره؛ بل ظهور عدمه؛ و على فرض ظهوره لم يظهر قوله بالوجوب لنفسه. بل ربّما يظهر منه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1٠١9‏ من (/ إلا 


الوجوب لغيره» مثل جبر نقص الوضوءء أو أنّه عليه إعادة الصلاة لو لم يغتسل قبلهاء كما مر فى مبحثه. 

مع أنْهما على تقدير وجوبهما له حدّ معن بل على تقدير استحبابهماء و كون الطهارة مطلوبة فى وقت معن أمر مأنوس بالشرع» وارد 
فيه كثيرا غاية الكثرة» بخلاف ما لم يكن طهارة» بل يكون المطلوب بل الواجب إمساس الجسد بالماء من دون حدّ و وقت معيّن» بل 
ينّسع إلى ظن الوفاة» سيّما ما عرفت من المفاسد. 

و بالجملة» ظهر كون هذا الغسل طهارة؛ فيشمله قوله عليه السّلام: «لا صلاة إِلَا بطهور» 03١‏ و غيره مما مرّ. 

وقوله عليه السّ.لام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور» «0. لما مر فى مبحث الوضوء فى كونه واجبا للغير» و غير ذلكك ممّرا دل على 
اشتراط الصلاهُ و ما ماثلها بالطهارة» و اعتبارها قبل دخول الوقت أو بعده» أو غير ذلكك. فتأمّل جدًا !]١[‏ 


[١افى‏ وز ”") و(د ١‏ 5) زيادة: أمًا الأوّل: فلأنه قال عليه الشلام: «لا صلاة إِنَا بطهور» من الطهورات» و لم يرجح 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج25 ص: نا 


() وسائل الفيعة: 7# #97 الحديت عض 6" الحدية اإعبمار عبر 

(؟) المحاسن: ١817/١‏ الحديث 273١8‏ من لا يحضره الفقيه: ١7 /١‏ الحديث /ا8» وسائل الشيعة: /١‏ 28" الحديث .91/١‏ 
(*) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /ا2» تهذيب الأحكام: 7/ ١٠‏ الحديث 2858 وسائل الشيعة: 

.48١ الا" الحديث‎ /١ 

مصابيح الظلام» اج؟ ص: /51 


والاحتياط أيضا يقتضى ذلكك. و مما يؤيّد ما ذكرنا ما رواه الصدوق و الشيخ عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من ذكر اسم الله على 
وضوثئه فكائما اغتسل) .)١١‏ 

ثم اعلم! أن وجوب الغسل بمسّ الميّت إِنْما هو عند الأكثر, و المنقول عن السيّد القول بالاستحباب 7١‏ و لعله لعدم كون الأخبار 
الذالة غلى الوجوت مفيدة لليقيخ غندةه:. 

و قوله بالاستحباب, للتسامح فى أدَلَّةُ السنن» و الخروج عن الشبهة. و الاحتياط» و هو ضعيفء لأنّ الأخبار فى غايةُ الكثرة و وضوح 
الدلالةُ» كما ستعرف بعضها. 


واعلم! أن وجوب الغسل بالمسٌ إنّما هو إذا مسّه قبل غسله و بعد برده» 


طهورا على طهورء و لم يعيّن طهورا من بين الطهورات» فنسبةٌ اشتراط الصلاة و توقفها إلى أفراد الطهور على سواء و تخصيصه بطهور 
من دون طهور مخصّص شرعى تحكم. 

و أمَا مثل «مفتاح الصلاةٌ الطهور» و غيره مما ورد فى الطهور, مفردا محلى باللام؛ فأظهر دلالة» كما ستعرف. 

و أمَا الثانى» و هو قوله: «إذا دخل الوقت» فلأنَ اشتراط الوجوب على دخول الوقت معلق على طبيعة الطهورء فيدور مع الطبيعة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠١٠١‏ من /اإا 


ولا نزاع لأحد فى أن مثل ما نحن فيه من المفرد المحلى باللام يفيد العموم, و بناء استدلالات الفقهاء سيّما المناقشين على ذلكك؛ 
فظلير كرت الظواراف الراتمة اسميا راغي لشرها عن بواعية لانشريهاء وسادفة قن الدلالة على لكك لون قجاده مدروننا فقن فكي 
كون الوضوء واجبا لغيره؛ و ترجيح بعض الطهور على بعض تحكمء كما ذكره المصئّف فى كوثه نضا على كون الطهارات الواجبة 
لمضواية الشيرا ما وني ترما 

و أمَا غير ذلكك فقد مرّت الإشارهُ إلى بعضها فى مبحث الوضوء, و بعضها فى المقام. فتذكر. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: #١ /١‏ الحديث 2٠١١‏ تهذيب الأحكام: 888/١‏ الحديث 2٠١17‏ الاستبصار: 
/١‏ /ا© الحديث 7٠#‏ وسائل الشيعة: /١‏ 87# الحديث .1١١8‏ 

(1) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ 1". 

مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: 5/8 


لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال له: الرجل يغمض المت أ عليه غسل؟ قال: «إذا مسّه بحرارة فلاء و إذا مسّه بعد 
ما يبرد فليغتسل»» قلت: و الذى يغسله يغتسل؟ قال: «انعم) »١١‏ الحديث. 

و صحيحة عاصم بن حميد أنه سأله عن الميّت إذا مسّه الإنسان فيه غسل؟ 

فقال: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل) (3). 

و صحيحة إسماعيل بن جابر أنه دخل عليه حين مات ابنه إسماعيل» فجعل يقبله» فقلت: جعلت فداككء أ ليس لا ينبغى أن يمسٌّ 
المتء و من مسّه فعليه الغسل؟ فقال: «أمّا بحرارته فلا بأس. إِنّما ذاكك إذا برد) «). إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و قال فى «المنتهى): إِنّه مذهب علماء الأمصار «» فما ورد فى الموثّق من الأمر بالغسل بمسٌ المت بعد غسله «8) لو صيّح» لكان 
محمولا على الاستحباب. و سيجىء الكلام فى الموثق مشروحا. 

و فى «المداركك:: و يندرج فى من غسل من تقدّم غسله على موته» ومن غسل غسلا صحيحا و لو مع فقد الخليطين» و يخرج منه من 
لم يغسل و قد بردء و المتيمم و لو عن بعض الغسلات لأنَّ التيمم خلاف الغسلء و إن كان بدلا عنه إذ 


)١(‏ الكافى: "/ ١12٠‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: 518/١‏ الحديث 1728 وسائل الشيعة: / 584 الحديث الاع8. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 5794 الحديث 188 الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 76؛ وسائل الشيعة: 

*/ 7408 الحديث #/اع, 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 519 الحديث 01768 وسائل الشيعة: / 590 الحديث الاع8. 

(؟) منتهى المطلب: ؟/ 688. 

(0) تهذيب الأحكام: ٠ /١‏ الحديث 1737/8 الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 78 وسائل الشيعة: 

*/ 198 الحديث #اوع", 

مصابيح الظلام؛» ج 5 ص: 594 
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البِدليهُ لا تقتضى المساواءً من جميع الوجوه .١1١‏ انتهى. 

ولا يخفى أنه رحمه الله رئما يتمشكك بقاعدة البدلية و اقتضائها المساواة: إلا ما أخرجه الدليل» على أنه ورد أنه بمنزلة الطهارةٌ المائية 
07 عموم المنزلة لا تأمّل فيه و كونه مسلّما. 

ويؤئده أيضا ما ورد من «أنّ الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» «* فالأ-ظهر عدم الوجوبء و إن كان الوجوب 
أحوط. 

ثم نقل عن المحمّق عدم وجوب الغسل بمسٌ الشهيد «. و قال: و هو كذلك. لأنَّ ظاهر الروايات أن الغسل إِنّما يجب بمس المت 
الذى يجب تغسيله. و هو غير بعيد لأصالة البراءة و عدم ثبوت خلافها حينئذ» و إن كان الغسل هنا أحوط أيضا. 

ثم قال: و فى وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله وجهانء أقربهما الوجوب. لإطلاق الأمر بالغسل بمسٌ المت بعد برده» خرج ما 
خرج بالإجماع. 

و قوله عليه الّلام: «مس المت عند موته و بعد غسله ليس به بأس» .2١‏ 

وقيل: لا يجب لصدق كمال الغسلء و لأنّهِ لو كان منفصلا لما وجبء و ضعف الوجهين ظاهر «5» انتهى. 

و فيه» أن شمول ما دل على وجوب الغسل لما نحن فيه محل تأمّلء لعدم كونه 


(1) مدارك الأحكام: 508/7؟. 

(5) تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 048١‏ الاستبصار: ١8 /١‏ الحديث 0028 وسائل الشيعة: 
*/ و/ا" الحديث 918" 

() من لا بحضره الفقيهة /١‏ +6 الحديث ال وسائل الشبعة: 407 #الحديث علوم 

(6) لاحظ! المعتبر: /١‏ مع" 

(8) وسائل الشيعة: */ 88؟ الحديث افوعم 

(ع) مداركك الأحكام: 7/8/7 و 509؟. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 6٠‏ 


من الأفراد المتبادرة» سما أن يكون قد تم غسل جميع أعضائه إلا مقدار رأس إبرءٌ و أمثاله مما لا يتم الغسل بغير غسله مع نهاية قلته. 
مضافا إلى أنه ورد فى غسل الجنابةٌ: «ما يجرى عليه الماء فقد طهر) .)١١‏ 

و ورد: أن غسل المت مثل غسل الجنب ١27؛‏ بل ورد: أنه غسل الجنابة 7. فتأمّل! نعمء الأحوط ما ذكر. 

ثم اعلم! أن الأصحاب أفتوا بوجوب الغسل بمسٌ قطعةٌ من المت فيها عظم دون ما لا عظم فيه. 

وأمًا المبانهُ من الحىّ فاختار الشيخ وحم الله فى كف قتاويه وجوب الغسل بمشها أبضا ع" و ادّعى فى «الخلاف» عليه الإجماع «2. 
و استدل فى «المعتبر) «) برواية توب بن نوح؛ عن بعض أصحابه. عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهى 
ميتة» فإذا مسّه إنسان فكلّ ما [كان] فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسلء فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه؛ 37. 


579/7 وسائل الشيعة:‎ »©7١ الحديث‎ 17/١ الحديث هع" الاستبصار:‎ 17 /١ الكافى: / "5 الحديث ١ء تهذيب الأحكام:‎ )١( 
ايت ا‎ 
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(') من لا يحضره الفقيه: ١77 /١‏ الحديث 48858) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1517» الاستبصار: 

.37١08 الحديث ”7”/اء وسائل الشيعةٌ: 7/ 588 الحديث‎ ١ 

() الكافى: */ ١8١‏ الحديث ١ح‏ علل الشرائع: ٠١‏ الحديث 2 وسائل الشيعة: ؟/ /51 الحديث .717١9‏ 

(ع) المبسوط: /١‏ 187 النهاية: .6٠‏ 

(0) الخلاف: 7١١/١‏ المسألهُ ٠وع.‏ 

8017 /١ المعتبر:‎ )©( 

0 الكافى: / 7١7‏ الحديث 5©» تهذيب الأحكام: ١‏ 9؟ الحديث 188, الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 70" وسائل الشيعةٌ: "/ ©7941 
الحديث قر8”. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 6١‏ 


ثم توقف فى العمل بها و بالإجماع الذى نقله الشيخ. و بنى على أن الأصل عدم الوجوب. و اختار الاستحباب تفصّيا من اطراح كلام 
الشيخ و الرواية. 

ولا يخفى ما فيه» لأنّ الرواية المنجبرة حيجةُ جزماء بل و أقوى. بل هو طعن فى «المعتبر» على من اقتصر على العمل بالصحاح. 

و الإجماع المنقول بخبر الواحد حيّجَةُء كما حمّقء و بناء عمله على ذلكك أيضاء ففى المبانة من المت بطريق أولى. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ازإذه 


- مفتاح [الأغسال الواجبة] 
اشارة 


الحدث الأكبر الموجب للغسل هو: الجنابة: و الحيضء و النفاس» و الاستحاضة المثقبة للكرسفء و الموت بالضرورة من الدين» و 
مس المت نجسا للصحاح المستفيضة .)١١‏ و قول السيد رحمه الله باستحبابه 01١‏ شاذ. 
و يتحمّق الجنابة بالإنزال من ذكر أو انثى فى يقظه أو نوم,؛ و إيلا-ج الحشفة: فاعلا كان أو مفعولات فى قبل إجماعا أو دبر على 
المشهورء خلافا للشيخ فى دبر المرأة «0» لظاهر الصحيح 50" و صريح المرفوع «2). 
وعورض بادّعاء السييّد الإجماع على الوجوب «#). و دلالهٌ بعض العمومات عليه. كالصحيح: «إذا أدخله [فقد] وجب الغسل» «7ا:» و 


كالصحيح: 


)١(‏ وسائل الشيعة: */ 789 الباب ١‏ من أبواب غسل المس. 

(1) نقل عنه فى المعتبر: "8١ /١‏ مدارك الأحكام: /١‏ /70. 

() الاستبصار: ١١7 /١‏ ذيل الحديث "7/ا؟. 

(©) الاستبصار: ١١١ /١‏ الحديث 2280١‏ وسائل الشيعة: 7/ ١48‏ الحديث .197١‏ 
(0) الاستبصار: ١١7/١‏ الحديث 00/١‏ وسائل الشيعة: 7/ 7٠٠١‏ الحديث 1977. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/١‏ 78”. 

(0) تهذيب الأحكام: ١١8/١‏ الحديث :٠١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 187 الحديث 1818. 
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مصابيح الظلام» ج 5 ص: 05 

«أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء» 2١١‏ و بالمرسل «37)» و هو نصٌّ فى وجوبه على الرجل خاصّة. و 
الروايات الاخر ناصّهُ فى نفى وجوبه على المرأه بلا معارض 70. 

و كذا الخلاف فى دبر الغلام و لا نصّ فيه. 

و الحيض و النفاس إِنّما يوجبان الغسل بعد الطهر منهماء و الاستحاضة المثقبة للكرسف موجبة لثلاثة أغسال فى اليوم و الليل» غسل 
للغداة» و غسل للظهرين تجمع بينهماء و غسل للعشاءين كذلك, سواء سال الدم من الكرسفء أو لم يسل على الأصيٌ. كما فى 
«المعتبر) و «المنتهى» "١‏ وفاقا للقديمين «8). للصحاح المستفيضة «2). و قيل: إن لم يسل فغسل واحد للغداةٌ خاصّهٌ «07» للصحيحين 
انر لأجلالة لبي 

نعم يدل عليه خبر ضعيف «4) لا يصلح لمعارضةٌ الصحاح و إن اشتهر عليه العمل به» و فى الصحيح: الم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت 
من ذلكك)» .03١١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: 114/١‏ الحديث 15": وسائل الشيعة: 7/ *18 الحديث 18174 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: ؟/ ٠٠١‏ الحديث .197١‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ؟/ 149 و 3٠١‏ الباب ١١‏ و5١‏ من أبواب الجنابة. 
(؟) المغقر: اوع ا مين المطلت: 219/9 

(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: /١‏ ؟/ا". 

(8) وسائل الشيعةٌ: 7/ 7/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 0١٠ /١‏ ذيل الحديث 150 الهدايةٌ: 44. 

(8) وسائل الشيعة: ؟/ ”71/7 الحديث 71945 (بسندين). 

(9) وسائل الشيعة: ؟١/‏ ©/ا"" الحديث 57"90. 

)٠١(‏ الكافى: "/ 4١‏ الحديث ش. وسائل الشيعة: ؟/ 1/7" الحديث 91 8؟. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 06 

قوله: (نجسا). 


و يظهر منه أن المت ينجس بعد برده و لا ينجس قبله» و سيجىء التحقيق فى ذلكك. و الظاهر أنْ هذا القيد منه لإخراج مثل الشهيد. 
قولةه (و يحقق الجنابة): 

تحمّق الجنابة بالإسنزال مجمع عليه بين علماء الإسلام مطلقاء و بأىٌ وجه اتّفق» سواء كان فى اليقظه أو النوم أو الإغماء أو السكر أو 
الجنون أو غير ذلكك. 

فإذا تيقّن أنَ الخارج منى وجب الغسل على المكلف مطلقاء سوى الخنثى فى بعض الأحوال» كما سيجىء, سواء كان المنى الخارج 
بشهوة أو بغير شهوة إِنَا أن أبا حنيفة خصّ الحكم الخارج بشهوة .0١١‏ 

و الدليل على ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة. 

0 
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و منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه الشلام عن الرجل يجامع المرأه فيما دون الفرج و تنزل المرأةُ عليها 
غسل؟ قال: «نعم) كم 
و منها: حسنة «©" عبيد الله الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المفححذ عليه 


.8١/١ لاحظ! شرح فتح القدير:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١14/١‏ الحديث 218 الاستبصار: ٠١١ /١‏ الحديث 6" وسائل الشيعة: 

؟/ 188 الحديث 1894. 

(*) الكافى: */ /ا الحديث #» تهذيب الأحكام: 17/١‏ الحديث 378" الاستبصار: ٠١8/١‏ الحديث 88"؛ وسائل الشيعة: /١‏ 182 
الحديث 1888. 

(©افى )و (ز ا)والط): صصح 

مصابيح الظلام؛ ج؟. ص: 08 


غسل؟ قال: «نعم إذا أنزل» .)١١‏ 

و مونّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح, و لم يكن رأى فى المنام أنّه احتلم؟ قال: «فليغتسل و ليغسل 
ثوبه و يعيد صلاته) .)2١‏ 

و قورَهُ سماعة عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل ينام و لم ير فى نومه أنه احتلم فيجد فى ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل؟ 
قال: ١نعم)‏ 0 

و يدل عليه أيضا الأخبار الدالَهُ على وجوب الغسل على من وجد البلل بعد الغسل عن الإنزال و لم يبل» و هى كثيرة معمول بها «15, 
ا م 

و يدل عليه أيضا الأخبار التى سنذكرها فى حكم الاشتباه فى حكم الاشتباه فى الماء الخارجء و إنزال المرأةُ و غير ذلكك. 

و مع الاشتباه يعتبر بالشهوة المقارنة له» و الدفق إن لم يكن مريضاء و فتور الجسد بعد خروجه. و إن كان مريضا لا يعتبر الدفق. 

و يدل على ذلكك صحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد 
شيئاء ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ 

قال: «إن كان مريضا فليغتسلء و إن لم يكن [مريضا] فلا شىء عليه»» قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: «لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء 
الماء بدفقة قويّة و إن كان مريضا لم يجىء إِلَا بعد 80). 


.1885 الكافى: "/ 5*8 الحديث 5» وسائل الشيعة: 7/ 182 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ /اع" الحديث 21118 الاستبصار: ١١1١/١‏ الحديث /اع"ا» وسائل الشيعة: 
198/7 الحديث 1917. 

(") تهذيب الأحكام: "88/١‏ الحديث 21١14‏ الاستبصار: ١١١/١‏ الحديث 8ع" وسائل الشيعة: 
98/7 الحديث 1918. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 78١٠‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 
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)0 تهذيب الأحكام: 6 وان الحديث قداث الاستبصار: ١٠١/١‏ الحديث إخإمارة وسائل الشيعة: 
3/ 6 الحديث 131٠٠‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: /ام 


و حسنة زرارة: «إذا كنت مريضا فأصابتكك شهوة فإنّه رئما كان هو الدافق» لكن يجىء مجيئا ضعيفا ليس له قوم لمكان مرضكك ساعةٌ 
بعد ساعةٌ قليلا قليلا فاغتسل منه) .)١١‏ 

وفى «العلل» رواه عن الباقر عليه السّلام ١ك‏ 

و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّد.لام عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا؟ فقال: «ليس بشىء إلا أن يكون مريضا 
فإنّه يضعف فعليه الغسل) «”7). 

و يدل على حكم خصوص الصحيح صحيحة على بن جعفر» عن أخيه موسى عليهما السّ.لام قال: سألته عن الرجل يلعب مع امرأته و 
يقبلها فيخرج منه المنى فما عليه؟ قال: «إذا جاءت الشهوةٌ و دفع و فتر بخروجه فعليه الغسل» و إن كان إِنْما هو شىء لم يجد له فترةٌ و 
لا شهوة فلا بأس» 69 

و يؤْيّد ذلك أنّها صفات لازمة للمنى فى الأغلب, فيرجع إليها حال «8) الاشتباهء إلحاقا للشىء بالأعم الأغلبء فتأمّل! و عن جماعة من 
الأصحاب أن من صفاته الخاصة التى ترجع إليه عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع و العجين» و جافا من بياض 


)١(‏ الكافى: */ 58 الحديث #» تهذيب الأحكام: 7/١ /١‏ الحديث 1١74‏ وسائل الشيعة: ؟/ 1928 الحديث ؟1917. 

020 علل الشرائع: الحديث ”, وسائل الشيعة: ؟/ ١95‏ الحديث ؟7١19.‏ 

(*) الكافى: */ 58 الحديث 27 تهذيب الأحكام: 88/١‏ الحديث 21١7١‏ الاستبصار: ٠١9/١‏ الحديث 8#"؛ وسائل الشيعة: ؟/ 198 
الحديث 19:094. 

(؟) قرب الإسناد: 18١‏ الحديث 21/٠‏ تهذيب الأحكام: 1٠١ /١‏ الحديث 317 الاستبصار: ٠١ /١‏ الحديث 087 وسائل الشيعة: ؟/ 
19 الحديث 1508 مع اختلاف يسير. 

(0) فى (د ؟) و (ف )١‏ و(ط:): عند. 

مصابيح الظلام» اج 5 ص: /0 


البيض .2١١‏ و فى اعتباره إشكالء لعدم الدليل عليه. 

قوله: (أو انثى). إلى آخره. 

قد مرٌمايدل على حصول الجنابة بإنزال المرأةُ مطلقا أيضا من العموم ”)» و خصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 2079 و 
الإجماع المنقول عن علماء الإسلام. 

و يدل عليه أيضا أخبار اخر. 

منها: صحيحةٌ الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل؟ قال: «إن أنزلت فعليها الغسلء و إن 
لم تنزل فليس عليها الغسل» ."١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1١٠‏ من /ا اد 


و منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن المرأة ترى الرجل يجامعها فى المنام فى فرجها حتّى تنزل» 
قال: «تغتسل» (ه). 
و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام: عن المرأة ترى فى منامها فتنزل» عليها غسل؟ قال: «نعم) .2١‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: ؟/ 18» ذكرى الشيعة: 25١19 /١‏ جامع المقاصد: /١‏ 0ه!. 

(1) راجع! الصفحة: 0ه و 28 من هذا الكتاب. 

() الكافى: 7/ © الحديث 8» تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 78" الاستبصار: ٠١8/١‏ الحديث 80" وسائل الشيعة: ؟/ ١88‏ 
الحديث 1882. 

(©) الكافى: 58/7 الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: 58/١‏ الحديث 2194٠0‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 9”#”, الاستبصار: /١‏ 
7 الحديث 7ه" وسائل الشيعة: ؟/ /ا18 الحديث /188. 

(0) الكافى: 58/7 الحديث 6) تهذيب الأحكام: 6/١‏ الحديث *”", الاستبصار: ٠١8/١‏ الحديث 7ه" وسائل الشيعةٌ: ؟/ ١8/8‏ 
الحديث .1894٠‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 1/١‏ الحديث **”, الاستبصار: ٠١8/١‏ الحديث 88" وسائل الشيعة: 

؟/ 140 الحديث 14848. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 09 


و صحيحة معاوية بن حكيم عن الصادق عليه السّلام أنه سمعه يقول: «إذا أمنت المرأة و الأمهٌ من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعهاء 
فى نوم كان ذلكك أو فى يقظةء فإنّ عليها الغسل» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

وما ورد فى بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلكك 237١‏ فشاذً لاعمل عليه فيجب طرحه؛ سيّما مع معارضته للحجج المذكورة» أو 
أُوّل بما لا ينافى الحجج, و يخرج عن الشذوذ. 

ثم اعلم! أن المعتبر الخروج من الموضع المعتاد» كما مرّ فى البول و الغائط و الريح. 

فعلى هذا اعتبروا فى الخنثى المشكل الخروج من الفرجين إلا مع الاعتياد» و المعتبر الخروج من الفرجء فلو تحرّكك من الخصية 
فأمسكك ذكره فلم يخرج لم يكن عليه غسلء و لا- ينقض وضوؤه و تيممه» لكن الظاهر أنه بالغ» فلو خرج بعد الإمساكك لزم الغسل 
أيضاء سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة» بعد ما علم أنّه المنى الذى حبسه و أمسكه. 

بل عرفت أن العلم بخروج المنى مطلقا موجب للغسلء فلو رأى أنه احتلم» ثم نظر فلم يجد شيئاء ثم بعد ما تحرّكك أو مشى خرج 
المنى وجب الغسلء و لو خرج بلل و لم يتحقق أنه منى لم يجب. 

ولو خرج المنى بلون الدم؛ فالظاهر وجوب الغسلء و الأحوط عدم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 177١‏ الحديث 55 الاستبصار: ٠١8 /١‏ الحديث /ا" وسائل الشيعة: 
89/7 الحديث /18817. 
(؟) تهذيب الأحكام: 177/١‏ الحديث 279 الاستبصار: ٠١7/١‏ الحديث 08١‏ وسائل الشيعة: 


.19:08 الحديث‎ ١191١ /" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1١/‏ من (/ااد 


مصابيح الظلام» ج؟» ص: 9 


الاكتفاء بهذا الغسل لمثل الصلاة» و لو خرج منى الرجل من المرأةٌ لم يجب عليها غسل» كما سيجىء. 

ولو انتقل و تحرّك للخروج فأمسكك ذكره فلم يخرجء ثم جرح الموضع فخرج من الجرح, لم يكن عليه غسل بناء على اشتراط 
الخروج من الموضع المعتاد» و لعلّ الأحوط الغسل مع عدم الاكتفاء به لمثل الصلاة. 

ولو وجده فى ثوبه أو بدنه ولم يحتمل كونه من غيره؛ وجب عليه الغسل و ثبت بلوغه. و إن احتمل لم يجب و لم يثبتء و الأحوط 
الغسل مع الاحتمال؛ و عدم الاكتفاء به لمثل الصلاة و الأحوط مراعاة البلوغ و عدمه و الجمع بينهماء لكّه غير بالغ شرعا استصحابا 
للحالة السائقة. 

ولو تكوّن من المشتبه الولد» فلا شبهة فى كونه منياء و ارتفع الاشتباه» و لو خرج متلوّنا بلون آخر وجب الغسل و هو بالغ» و كذا لو 
خرج محترقا من شدَّةٌ الحرارة و الله عالم بأحكامه. 

تقول (على المشهور): 

أقول: بل ادّعى عليه السيد المرتضى الإجماع من المسلمين كافة على ذلكك, حيث قال: لا أعلم بين المسلمين مخالفا فى أن الوطء فى 
الموضع المكروه من ذكر و انثى يجرى مجرى الوطء فى القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفهٌ فى وجوب الغسل على الفاعل و المفعول 
بهه و إن لم يكن أنزل. و لا وجدت فى الكتب المصنّفة لأصحابنا الإماميةُ إلا ذلككء و لا سمعت من عاصرنى منهم من شيوخهم نحوا 
من سئّين سنة يفتى إِلَا بذلككء فهذه مسأل إجماع من الكل. و لو شئت أن أقول: إِنّهِ معلوم بالضرورةٌ من دين الرسول صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم أنه لا خلاف بين هذين الفرجين فى هذا الحكم .0١١‏ إلى آخر ما قال. 


."18//١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
١ مصابيح الظلام» ج؟» ص:‎ 


ويظهر من ابن إدريس أيضا ادّعاؤه الإجماع على ذلكك .)١١‏ و هو المعتمد. 

لتاعليه وجوه من الأدلة: 

الأوّل: الإجماع المنقول؛ بل لعله الواقع أيضاء لعموم البلوى 07١‏ أى عدم ندر وقوعه» بل كثرهُ وقوعه بين الناسء و لما يظهر من 
ملاحظة الأخبار من كثره وقوعه فى ذلك الزمان» إلى أن عدّ المعصوم عليه السّلام الدبر من النساء من الموضع المأتى للرجالء بل قال 
عليه السّلام: «هو أحد المأتنين» «*) الظاهر فى مساواتهما فى محلية إتيان الرجال» و جعل ذلك عله للغسل. إلى غير ذلك ممما ورد فى 
الأخبار, و ظهر من التأمّل فيها. 

فمثل هذا ربّما اشتدٌ الحاجة إلى معرفةُ حاله» و ربّما لا يتيسّر للنساء الغسل» فلو كان جائزا لشاع و ذاع و اشتهر الفرق. 

مع أن الأمر صار بالعكس عملا فى الأعصار و الأمصار و فتوىء حتّى أن الشيخ الذى نقل عنه الخلاف فى «النهاية) و «الاستبصار» ©" 
رجع عنه فى باقى كتبه كك «المبسوط». فإنّه قال فى كتاب النكاح: الوطء فى الدبر يتعلق به أحكام الوطء فى الفرج» من ذلكك إفساد 
الصوم. و وجوب الكفار و وجوب الغسل .8١‏ 

بل ربّما يظهر من كتاب الصوم منه موافقته مع السّد فى دعوى الإجماع» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1٠١1/8‏ من (/ااد 


.1٠١8لو‎ ٠١ا//١ السرائر:‎ )١( 

(5) فى (د 7): و شدَّهُ الحاجة» و كمال الرغبة بالنسبة إلى الثبات» بدل قوله: أى عدم. إلى قوله: معرفة حاله. 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ 6١‏ الحديث 12888 52١‏ الحديث /18817» الاستبصار: / 787 الحديث 858 وسائل الشيعة: ؟/ 7٠٠١‏ الحديث 
1 

(؟) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 07 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 214 الاستبصار: ١١7/١‏ ذيل الحديث 1/9". 

() المبسوط: ع/ 78#,. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 1ع 


و اعتماده عليه بعنوان الظهور حيث قال: و الجماع فى الفرج أنزل أو لم ينزل» سواء كان قبلا أو دبراء فرج امرأة أو فرج غلام, أو ميتة 
أو بهيمة» و على كلّ حال على الظاهر من المذهب .)١١‏ 

و أمَا سلّار و إن نقل عن ظاهره الخلاف )7١‏ إِلَا أنه غير معلوم؛ مع أنّه معلوم النسب خروجه غير مضرّء كما حقّق فى الاصول. 

و ما قيل من أن الصدوق روى فى بعض كتبه ما يدل على العدم ”3 لا يلزم منه فتواه بمضمونه؛ كما لا يخفى. 

الثانى: مرسلة حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل يأتى أهله من خلفها؟ قال: «هو أحد المأتيين 
فيه الغسل» 228 و هى و إن كانت مرسلة إِلَا أنّها منجبرة بالشهرة و الإجماع المنقول. 

مع أنه صحيح إلى ابن أبى عميره و هو ممّن أجمعت العصابة و ممّن لا يروى إِلَا عن الثقهُ «8. و مراسيله كالمسانيد «© باتّفاق أهل 
الرجالء و مؤْيّدةُ بالآآيف قال اللّه تباركك و تعالى أَوْ لامَسْتُمُ التَللاء:* 37. 

و بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته متى يجب الغسل 


(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 757 لاحظ! المراسم: .6١‏ 

(") قاله السبزوارى فى ذخيرةٌ المعاد: 59. 

(ع) تهذيب الأحكام: 7/ 6١‏ الحديث 01288 58١‏ الحديث /18817» الاستبصار: #/ 787 الحديث 85/8 وسائل الشيعة: ؟/ 7٠٠١‏ الحديث 
. 

(0) رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم .٠١8١‏ 

(©) فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): فى حكم المسانيد. 

60 التساء (©): 58. 

مصابيح الظلام» اج ص: الف 


على الرجل و المرأة؟ فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» 2١١‏ لصدق اللمس و الإدخال على الجماع فى الدبر. 
و إِنّما جعلناهما مؤءّدين لا دليلين» كما فعله العامة رحمه اللّه فى «المختلف» 037 لعدم عموم فيهما يشمل المقام» بل اللمس و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1٠١19‏ من /ا إن 


الإدخال مطلقان؛ و الإطلاق ينصرف إلى الفرد المتبادر منه. و هو فى المقام الجماع فى القبل» كما لا يخفى. 

لكن الأصحاب فهموا العموم بالنسبة إلى المهر و الرجم» كما هو الظاهر و فهمهم معتبر» فتدبّر. 

الثالث: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام فى قضِيةُ اختلاف الصحابةُ فى الجماع فى القبل من غير إنزال» و إنكار على عليه السشلام 
على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل فيه» بقوله: «أ توجبون عليه الرجم و الحدّ و لا توجبون عليه صاعا من ماء) 09. 

وجه الاستدلال: أنه عليه السّلام أنكر عليهم إيجاب الحدّ دون الغسل؛ و هو يدل على متابعته له فى الوجوب. و الحدٌ يجب هناء فيجب 
الغسل أيضا. 

احتجٌ المخالف بوجوه: 

الأول: أصالة براءة الذمّة. 

الشانى: قوله عليه السّ.لام: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» «16» إذ هو بمفهومه يدل على عدم إيجاب الغسل عند عدم الالتقاء» و هو 


اليك فى سور لارام 


187 الحديث 88" وسائل الشيعة: ؟/‎ ٠١8/١ الاستبصار:‎ 3١ الحديث‎ 118/١ تهذيب الأحكام:‎ 2١ الكافى: */ 52 الحديث‎ )١( 
.1818 الحديث‎ 

(0) مكلت الشبعة 7م 

(*) تهذيب الأحكام: 1١19/١‏ الحديث 215 وسائل الشيعة: 7/ 18 الحديث 18178. 

(©) الكافى: */ 52 الحديث 27 تهذيب الأحكام: 118/١‏ الحديث "1١‏ الاستبصار: ٠١8/١‏ الحديث 89" وسائل الشيعة: ؟/ 18 
الحديث 181/8. 

مصابيح الظلام؛ ج؟» ص: 86 


الثالث: صحيحة الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل يصيب المرأهُ فيما دون الفرجء أ عليها غسل إن هو أنزل و لم 
تنزل هى؟ قال: «ليس عليها غسلء و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل» ."١١‏ 

الرابع: رواية أحمد بن محترد, عن البرقى؛ عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «إذا أتى الرجل المرأه فى دبرها فلم ينزل فلا غسل 
عليهماء و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها) .)7١‏ 

و الجواب: أمَا عن الأوّلء فبعدم مقاومتها الدليل؛ و قد قدّمناه. 

و أمّرا عن الثانى» فبأنْ المراد من التقاء الختانين» يمكن أن يكون هو غيبوبة الحشفةٌ مطلقا و لو فى الدبر» على ما فس ره بعض الأخبار 
كصحيحة محمّرد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السّ.لام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا يتزلان متى يجب 
الغسل؟ فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»» فقلت: 

التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم) 9"). 

و هى مع صكّعتها و دلالتها على ذلكك تدل على المذهب المشهور. فتأمول! وفى معناها روايهُ اخرى كالصريحة فى الدلالة على 
المطلبين «6). 

مع أن المتبادر اشتراط التقاء الختانين لوجوب الغسل و غيره فى الجماع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا١٠1‏ من (/ا ادا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا الحديث 188. تهذيب الأحكام: /١‏ 175 الحديث 58 الاستبصار: 

.197١ الحديث‎ ١49 /7 الحديث :00 وسائل الشيعة:‎ ١0 

() الكافى: //ا الحديث 4ه تهذيب الأحكام: 110/١‏ الحديث ع2 الاستبصار: 1١7/١‏ الحديث 00١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 7٠١‏ 
اديت 1 

(*) الكافى: */ 52 الحديث 27 تهذيب الأحكام: 118/١‏ الحديث "1١‏ الاستبصار: ٠١8/١‏ الحديث 89" وسائل الشيعة: /١‏ 18 
الحديث 181/8. 

(©) الكافى: */ 52 الحديث "» تهذيب الأحكام: ١18/١‏ الحديث 17 الاستبصار: ٠١9/١‏ الحديث "2٠‏ وسائل الشيعة: ؟/ 18 
الحديث //181. 

مصابيح الظلام؛ ج؟» ص: 88 


المتعارف الشائع المتبادر من المطلق لا مطلق الجماع و ما يوجب الغسل. مع أن الشرط إذا ورد مورد الغالب» فلا عبرةٌ بمفهومه .0١١‏ 

و ما ذكرنا ظاهر على المتأمّل المنصف. بل لا يخطر بالخاطر بمجرّد سماع أمثال هذه الأخبار سوى ما ذكرء و لذا لم يفهم الأصحاب 
سوى ما ذكرء و هم أَئمَهُ الفن و أرباب الأذهان السليمة و الأفهام المستقيمة» أصحاب القوى القدسيّة. 

و أمّا عن الثالثء فبأنَ الفرج أعم من الدبر لغهُ و عرفا و شرعاء بحيث لم يكن بينهما تفاوت» كما يظهر من تتتع الاستعمالات ١‏ و 
الأخبار «"). 

و أمَا عن الرابع» فبأنَ الإتيان فى الدبر أعم من غيبوبة الحشفةُ و عدمهاء و لا دلالةُ للعام على الخاص» فيحمل على عدم الغيبوية لصحخحة 
تخاول اللفظ له جيعا بيخ الأدلة كذا أجاب غنه العلامة رحمة اللذ فى «المكدلت» 090و مراده رحسه الله أنه و إن كان ظاهرا ف 
غيبوبة الحشفة؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكاملء أو أنّه و إن كان شاملا لغيبوبة الحشفة أيضا من جهة ترك الاستفصال فى مقام 
السؤالء إِلَا أنه يمكن حمله على عدم الغيبوبة من جهة قابلة اللفظ له. و إن كان خلاف الظاهر من الجهة التى ذكرناهاء إِلَا أنَ هذا 
الحمل لأجل الجمع بين الأدلَةُ؛ كما هو المتعارف. 

و الحقّ فى الجواب عنها بِأنّها مع ضعفها و شذوذها لا تقاوم الأدلَةُ المتقدّمة. لاعتضادها بالشهرة العظيمة و الإجماع المنقولء بل الواقع 
على ما عرفت و تأرّدها بالآية و الرواية و موافقتها لمقتضى الاحتياط» بخلاف هذه فيجب طرحهاء أو حملها على التقيّة» لنقل السيّد 
مقتضاها عن بعض العامة «6). 


)١(‏ فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): لا يكون مفهومه حبَجهُ بدلا من: فلا عبر بمفهومه. 
الأحظ! لسات العرى: # عام 

() راجع! وسائل الشيعة: 7/ ٠٠١‏ الحديث .1917١‏ 

(©) مختلف الشيعة: ١//1؟”.‏ 

(0) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: ."0//١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 82 

قوله: (و كذا الخلاف فى دبر الغلام). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الا١1‏ من (/ إن 
أقول: المختار فيه المختار سابقاء للإجماع المركب الذى نقله جماعة من أصحابناء منهم المرتضى رحمه الله حيث قال: إن كلّ من 
أوجب الغسل بالغيبوبة فى دبر المرأة أوجبه فى دبر الذكر .١١‏ 

و أيضا نقل العلامٌ فى «المختلف» :)7١‏ و صحيحة زرارة المتقدّمة الواردهٌ فى قضِبَهُ اختلاف الصحابةٌ 00 شاهدة بذلكك. 

و ما قال فى «الشرائع» من أنه لم يثبت الإجماع المنقول «» فيه ما فيه لأنّ مراده إن كان عدم ثبوت نقله من واحد ففساده واضحء بل 
هو صرّح بنقل المرتضى إيّاهء ثم قال: لم يثبت. 

و إن أراد أَنّهِ و إن كان إجماعا منقولا بخبر الواحدء إلا أنّه لم يعلم كونه حقّاء ففساده أيضا واضح. لأنّ خبر الواحد حي بالأدلّةُ التى 
هى مسلمةٌ عنده؛ و بناء فقهه على حجئته. 

وإن أراد عدم شمول تلكك الأَدَلّهُ للإجماع المنقول» ففساده أيضا واضحء بل بناؤه رحمه الله على الشمول و الحتجية فى غير هذا 
الموضعء كما لا يخفىء فتأمل جدًا! فظهر فساد ما قيل من أن وجهه ليس ذلكء بل استبعاد تحمّق الإجماع فى مثل ذلككء لما صرّحوا 
به من أن الإجماع إِنّما يكون حبَدِهُ مع العلم القطعى بدخول قول المعصوم عليه الدّ.لام فى أقول العلماء, و أنه لو خلا المائة من 
أصحابنا لم يعتد 


.18١ /١ نقل عنه المحمّق فى المعتبر:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: "5/7/١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ١١19/١‏ الحديث 215 وسائل الشيعة: 7/ 18 الحديث 18178. 
(6) شرائع الإسلام: .18/١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 81 


بأقوالهم .0١١‏ و هذا مما لا سبيل إليه فى زماننا و ما شابهه. 

هذاء مضافا إلى أنه و غيره من محقّقى المتأخَرين يدّعون الإجماع فى كثير من المسائل على وجه الاعتداد و الاعتماد» فإذا كان فى 
زمانهم يحصل العلمء ففى زمان الناقلين بطريق أولى» كما لا يخفى. 

هذاء مع أن ما ذكره شبههُ فى مقابل البديهة» كما حقّق» كيف لا؟ 

و ضروريّات الدين و المذهب لا يحصل العلم بهما من حيث الفطرة» كما هو ظاهر» بل بالحدس الحاصل من ملاحظة المسلمين و 
العرمطو اذ فيان نا المجدوارد كوا ابض 

و بالجملة؛ إذا كان المنشأ لحصول العلم الحدسء فكما أنّه يحصل فى الضروريات من دون شبهة فكذا يحصل فى النظريات» بل 
بطريق أولى. 

سلّمناء و لكن يجوز نقله عن الغير إلى أن يتٌصل بزمان يمكن فيه ذلكك. 

و مااجيب عنه بأنْ ذلكك بخرج الخبر من الإسناد إلى الإرسال و هو مثا يمنع العمل به» كما حمّق فى محله 7١‏ فيه ما فيه إذ 
الوسائط فى نقل الإجماع إِنّما هم الفقهاء الفحول و الأجلة» إذ ليس ذلكك شأن غيرهم بلا شبهة» فالخبر فى حكم المسند الصحيح. 
هذاء و ما ذكرناه بعد التسليم من جواز النقل عن الغير. إلى آخره فى المقام, إِنّما هو مماشاه مع الخصم. و إِلَا فلا ريب أن الناقلين 
للإجماع فى المقام عباراتهم صريحة فى دعواهم الاطلاع بأنفسهم على الإجماع؛ من دون كون ذلكك بوساطة أحد من الوسائط» كما 
لا يخفى على من لاحظ عباراتهم و لو كان اطلاعهم بمعونة الواسطة لما كان لهم الإتيان بأمثال هذه العبارات؛ بل عليهم نسبة النقل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا١1‏ من (/ا ادا 


إلى 


)١(‏ مدارك الأحكام: /١‏ 00؟. 
(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 00؟. 
مصابيح الظلام» اج ص: 2 


الواسطة كيلا يتحمّق التدليس و التلبيس» كما حمّق فى الاصولء فعباراتهم مع عدالتهم تنادى بما ذكرناه» و استبعاد حصول العلم لهم 
فى مثل زمانهم مدفوع بما قدّمناه. 

ومن أراد المزيد على ذلكك. فعليه بملاحظة حاشيتنا على «المداركك» .)١١‏ 

هذاء و الاحتياط بفعل الوضوء فى أمثال المقام لا ينبغى أن يتركك. 


فروع: 
الأوّل: يجب الغسل على المجامع فى فرج البهيمة أو الحيوان مع الإنزال بلا خلاف» 


و مع عدمه خلاف» الأكثر على العدم؛ للأصل و عدم الدليل. 

و قيل بالوجوبء و هو الشيخ فى «المبسوط» على ما نقل عنه «7» و العامة فى «المختلف» و «القواعد» 9. 

و نقل عن السيد رحمه الله دعوى الوفاق من الأصحاب على ذلككء كاتّفاقهم فى دبر المرأء ١‏ و هو المعتمد, للإجماع المنقول؛ و 
صحيحة زرارة المتقدّمهُ الواردءً فى قَضِبَهُ الأنصار و اختلاف الصحابة «0) و بهما يظهر الجواب عن دليل المانع. 

هذاء مع موافقة الوجوب للاحتياط بأن يغتسل و لا يكتفى بهذا الغسل لمثل الصلاة» كما قلنا. 


الثانى: لا فرق فى الجماع قبلا أو دبرا بين كونهما نائمين أو مستيقظين» 


أو كون 


.”08 و0/١ الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 

(0) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: "/ 3784 لاحظ! المبسوط: .717١ /١‏ 
(*) مختلف الشيعة: */ 089 قواعد الأحكام: /١‏ 88. 

(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ ."". 

(0) وسائل الشيعة: ”/ 16 الحديث 181/4. 

مصابيح الظلام» ج؟؛. ص: 89 


أحدهما نائما و الآخر مستيقظاء و مثل النوم الإغماء و السكر و الغفلة» فإذا علموا بالجماع وجب عليهم الغسل بعد العلم و الثبوت شرعاء 
و أمّا مجدد الظن فالاحتياط لا يتركك فيه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لإناه! من (/ا انلز 


الثالث: الكافر يجب عليه الغسل لكونه محدثاء 
ولا يسقط بالإسلام لذلكك و لو اغتسل مسلم ثم ارتدّء لا يبطل غسله لرفع حدثه. 
الرابع: وطء غير البالغ يوجب الغسل» كما ظهر من الإجماع الذى اذّعاه المرقضى >١١‏ و غيره «2»7 


فإِنّ الذكر الموطوء أعم من البالغ» بل أظهر فى غير البالغ» فإذا كان وطء غير البالغ من الغلام يوجب الغسل» فوطئ غير البالغة بطريق 
أولى. 

و أمَا وطء غير البالغ البالغة؛ فظاهر الأصحاب أنه موجب للغسل على البالغةٌ و أمَا وطؤه البالغ فلعله مثل وطء البالغة بملاحظةٌ الإجماع 
الذى ادّعاه المرتضى و غيره., و الاحتياط فى أمثاله لا يتركك. 

و أمَا وجوب الغسل على غير البالغ كالنائم و المغمى عليه و أمثالهما فمحتمل بمعنى أنه إذا بلغ يكون محدثا بالحدث الأكبر لا يصلى 
و قبل بالمنع من قراءة العزائم و أمثالها 07. 

و الظاهر أنّهِ يرتفع بغسله فى حال التميّز لكون عباداته شرعيّةُ على الأصحٌ. فالظاهر أنّه يكفى هذا الغسل لرفع حدثه؛ ولا يحتاج إلى 
غسل لرفعه بعد البلوغ. 


الخامس: الجماع بالذكر الملفوف كغيره- بظاهر الفقهاء- و إن غلظت اللفافة» 


لعموم الأدلَة مثل قولهم عليهم السّلام: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفةً «©" و أمثال ذلكك. 


578/١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: /١‏ 399 السرائر: 9//ا١٠‏ و4١٠1.‏ 
(") قاله العامة فى تذكرة الفقهاء: 778/١‏ و 779. 
(©) وسائل الشيعة: ”/ 117 الحديث 2/ا18. 

مصابيح الظلام» اج ص: 7١‏ 


و كذا الحال لو كان الذكر مكشوفاء لكن فى الفرج خرقة و الاحتياط أولى. 
السادس: وطء الميّت أيضا يوجب الغسل بحسب الظاهر من الفقهاء ,»١«‏ 


بل مر ما يظهر من كلام الشيخ اذُّعاء الإجماع عليه 07١‏ و على وطء ميته البهيمة. 

بل و ربّما يظهر من بعض الأخبار- على ما هو ببالى- أن المت قالت للتئاش الذى جامعها: تركتنى جنبا «”. 

و ربّما يظهر من فحوى كلام أمير المؤمنين عليه السّ.لام للأنصار «» و الاحتياط لا يتركك فى أمثاله و ليس على المت غسل» لعدم 
التكليف. 

قوله: (و الاستحاضة المثقبةُ). إلى آخره. 
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قد تقدّم الكلام فى ذلك مستوفى فى بحث الاستحاضة «4. و أن الحقّ ما هو المشهور: من أن المتوسطة توجب غسلا واحداء و 
الكثيرة توجب ثلاث أغسال» خلافا للقديمين «*» و من وافقهما «7»» فالاحظ! قوله: (و فى الصحيح). إلى آخره. 
هو صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السشلام لا 


)١(‏ شرائع الإسلام: /١‏ 078 مختلف الشيعة: »”*0٠ /١‏ جامع المقاصد: /١‏ 01؟. 

() راجع! الصفحة: 2١‏ و 27 من هذا الكتاب. 

() أمالى الصدوق: هع الحديث "؛ بحار الأنوار: */ ١0‏ الحديث 78 مع اختلاف. 

(©) وسائل الشيعة: ”/ 15 الحديث 181/4. 

(0) راجع! الصفحة: 7؟- ”7 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

() نقل عنهما العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 7/ا". 

(0) المعتبر: /١‏ 1*0, منتهى المطلب: 1/ 5١7‏ مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 180ء مداركك الأحكام: ؟/ ١‏ 

(8) الكافى: / 88 الحديث 7 تهذيب الأحكام: ٠١8/١‏ الحديث /لا7» وسائل الشيعة: 7/ ٠/١‏ الحديث 5990. 
مصابيح الظلام» اج ص: الا 


4- مفتاح [الأغسال المسنونة] 
اشارة 


يستحب الغسل للمحدث بالأ-كبر مع عدم الوجوبء و طهر ذات الدمين مطلقاء كما أشرنا إليه من قبل» و خصوصا إذا أراد صلاه 
مندوبة أو طوافا مندوباء إلى آخر ما قلناه فى استحباب الوضوء للمحدث بالأصغر. 

و يستحب للمتطهر يوم الجمعة» كما مرّء و أوجبه الصدوق 2١١‏ و يومى العيدينء و ليله الفطر» و يوم عرفة» و التروية «07» و الغدير» و 
المباهلة» و أوّل ليله من رمضانء و ليله سبع عشرة؛ و تسع عشرة؛ و إحدى و عشرينء و ثلاث و عشرين منه؛ بل مرّتين فى الأخير فى 
طرفيهاء و ليله النصف من شعبان, و يوم النيروز. 

و إذا أراد الإ.حرام- و أوجبه العّرانى حاار عكر ل مكف أو المدينة» أو مسجديهماء و الأفضل أن يقدمه على دخول الحرمين» أو 
دخول الكعبة» أو زيارتهاء أو النحرء أو الذبح» أو الحلق» أو زيار أحد المعصومين عليهم السّلام» أو 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 8١ /١‏ ذيل الحديث 8؟5. 

(؟) وهى ثامن ذى الحمّةُء و تسميته بيوم التروية؛ لأنْهم كانوا يتروون فيه من الماء و يحملونه معهم إلى عرفة» لأنّه لم يكن بها ماء فى 
ذلك الزمان. «منه رحمه الله». 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ."١0 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: “07 

الاستسقاءء كما مرّء أو الاستخارة» أو صلاءٌ الكسوف مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد التركك. و خصٌ بعضهم بالثانى »)١١‏ و 
منهم من أوجبه فيه 27١‏ و منهم من لم يقد بالاستيعاب ”ا و الأصحح ما قلناه. 

و إذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزيارة و لما يأت بهماء و إذا تاب عن الذنوبء و قندها المفيد بالكبائر «» أو مسٌ متا بعد غسله 


أو سعى إلى مصلوب فرآه عامداء و أوجبه الحلبى فيه «2)» أو قتل وزغةء و غسل المولودء كلّ ذلكك للنص «6. 
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و زاد جماعة سائر ليالى الأفراد من رمضانء و ليله النصف من رجبء و يوم المبعث منه و يوم الدحو 070 80 و إذا شكك فى الحدث 
الموجب و تمن الطهارةٌ احتياطا. و زاد المفيد ما إذا اهرق عليه ماء غالب التجاسة «4): و الإسكافى كل مشهد أو مكان شريف أو يوم 


و ليلة شريفينء و عند ظهور الآثار فى السماءء و عند كل فعل يتقوّب به إلى الله و يلجأ فيه إليه .)١1١«‏ 


() الرسائل العشرة ممع المعتيرة ا/ عرو 


(0) المراسم: .١‏ 
(") المقنعة: ١ه‏ لاحظ! المعتبر: ."8//١‏ 


(©) المقنعة: ١ه.‏ 

() الكافى فى الفقه: .١170‏ 

(9) وسائل الشيعة: 7 “+١‏ و 7" الباب 18 و ول 82" و /307 الباب 78 و /اء 08" الباب 74 من أبواب الأغسال المسنونة. 
(0) قواعد الأحكام: /١‏ "؛ كشف اللثام: -1١6١ /١‏ /157ء الألفية و النفلية: 40. 

(8) و هو اليوم الخامس و العشرين من ذى القعدةٌ الحرام منه رحمه اللّه. 

() الإشراف: 18.» لاحظ! ذكرى الشيعة: .35٠١ /١‏ 

.١1994 /١ نقل عنه فى ذكرى الشيعة:‎ )٠١( 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: "ا 

قوله: (يستحب الغسل). إلى آخره. 


قد مرٌ أنَ الطهارة مطلقا واجبه لغيرها لا لنفسهاء و لأنّه لا مانع من أن تكون واجبه بوجوب موسّع بمجرّد صدور موجبهاء و وجوبها 
يكون لأجل المشروط بهاء و يتضيق وجوبها بتضيق المشروطء كما اختاره بعض المحقّقين ١١‏ و اخترناه فى غسل مثل الجنابة للصوم. 
و لكنّها ليست واجبة للصلاة إلا بعد دخول وقتهاء لأجل النص من الشارع, مثل قوله عليه السِّلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و 
الصلاه» 2١‏ فقبل دخول وقتها لا تكون واجبة» بل تكون مستحبة لما عرفت من أنّها و إن كانت واجبة لغيرهاء إلَا أنّها مستحبة لنفسها 
بالإجماع و النصوصء سما الغسل من الجنابة» بل البقاء على الجنابة مكروه. 

بل و ربّما يشتدٌ كراهته؛ سما بالنسبة إلى بعض الامور مثل الأكل و غيره ممما لا ينبغى صدوره عن الجنب شرعا. 

و يزيد استحبابها ممما ذكره المصئّف من الصلاهٌ و الطواف المندوبين و غيرهماء و يصيح الدخول بها فى الفريضة» و إن لم تكن بتة 
رفع الحدث و لاستباحة الصلاهُ لكن فى الوضوء ربّما يكون الأحوط كونه لاستباحة الصلاة إذا اريد الدخول به فى الفريضة» خروجا 
عن الخلاف الذى مر ذكره. 

و أمَا الغسل» فيصيح الدخول به فى الفريضة» إذا كان لرفع الحدث مثل 


)روف العناة 4 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: ١10 /١‏ الحديث 088 وسائل الشيعة: 
١‏ ا" الحديث 381 7/ ٠١‏ الحديث 1498. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ؟/٠‏ 
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الجنابة و نظائرها و إن كان قبل دخول وقت الفريضة و فعل بتي الاستحباب أو القربه من دون رفع الحدث أو الاستباحة» كما عرفت. 
ولا يجب كون الوضوء أو الغسل لمثل الجنابة أن يكون بتيةُ الوجوب حتّى يصح الدخول به فى الفريضة إذ ظاهر الأصحاب اتّفاقهم 
على صححَهُ الدخول فى الفريضة بالوضوء المندوب و الغسل المندوب إذا كان لرفع مثل الجنابة» إِلَا أنه فى الوضوء المندوب اعتبر 
بعضهم كونه لأجل الصلاهُ و إن كانت مندوبة .0١١‏ 

فما اشتهر من المحتاطين من أنّهم ينذرون صلاةً أو شيئا مع الطهارة إذا كانت طهارتهم قبل دخول وقت الفريضة من الصلاه كى تجب 
تلك الطهارة و تفعل بقصد الوجوب لأجل الدخول بها فى الفريضة بعد دخول وقتها ممما لا وجه له أصلاء ولا منشأ له مطلقاء لما 
عرفت من وفاق الأصحاب. 

و عرفت أيضا سابقا من وضوح دلالة الأدلة على صِححَةُ الدخول فى الفريضة بالوضوء المستحب لأجل الصلاة المستحبةُ و غسل مثل 
الجنابة» بل تصح الطهارة الواقعة لأجل التأقب للفريضة قبل دخول وقتها بلا تأمل و لا شبهة. 

بل ورد: ما وقر الصلاهُ من أخر طهارتها حتّى دخل الوقت» 15١‏ بل ربّما لم شك المكلف من الطهارة بعد دخول وقت الفريضة أو 
يظن عدم التمكن أو يخاف منه» و هو متمكن منها قبل الدخول؛ فحينئذ يجب عليه الطهارة قبل دخول وقت الفريضة من باب المقدّمة» 
لولم يا بكري ر ابهذ عباتا يضمب الظافر. 

و المراد من الوجوب فى قولهم عليهم الشّلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» «*) الوجوب الشرعى لا من باب المقدّمة مع 
أن الإطلاق منصرف إلى 


.5037/١ جامع المقاصد:‎ :٠١8 /١ السرائر:‎ 19 /١ المبسوط:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: /١‏ لا" الحديث 988. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /2» تهذيب الأحكام: 7/ ١٠‏ الحديث 2858 وسائل الشيعة: 
/١‏ ا" الحديث .484١‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 76 


الأشفراد الشائعة و الفروض المتعارفة» إذ كلمة (إذا) ليست من أداء العموم» كما حقق فى محلهه على أن الاحتباط فى النذر خلانف 
الاحتياط؛ إذا لم يظهر بعد وثوق فى خروجهم عن عهدة التكاليف الواقعة عليهم فكيف يزيدونها؟ 

و بالجملة: مر الكلام فى مبحث الوضوء مبسوطا .)١١‏ 

قولههزو عب التطير )ل آخرة 

قد مرٌ الكلام فى حكم غسل الجمعة و أحكامه المتعلّقةُ به مستوفى .07١‏ 

قوله: (و يومى العيدين). إلى آخره. 

استحباب الغسل فى هذين اليومين على ما قيل مذهب العلماء كافهُ « و الأخبار به مستفيضة. 

منها: صحيحة على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل فى الجمعة و الأضحى و الفطر؟ قال: «سَنّهُ و ليس بفريضة)» 
ك6 


وما رواه الشيخ رحمه الله عن على بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّر.لام عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: «هو سنّهًا 
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«0)» الحديث. 


(1) راجع! الصفحة: -2٠‏ 4 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: ٠١7-9١‏ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 

(*) قاله المحمّق فى المعتبر: /١‏ 88". 

(6) تهذيب الأحكام: ١١7/١‏ الحديث 798 الاستبصار: ٠١7/١‏ الحديث 7# وسائل الشيعة: 
ع١"‏ الحديث 82 

(0) تهذيب الأحكام: 1١7/١‏ الحديث 2391 الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 28 وسائل الشيعة: 
“ا ع1" الحدييث “اام 

مصابيح الظلام» جع؛ ص: 78 


و فى «العيون) أيضا فى ما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون التصريح بكونه سنّهُ .0١١‏ 

إلى غير ذلكك. 

و أمّا ما دل على الرجحان و المطلوبية فكثير غاية الكثرة. 

قال الشهيد رحمه الله فى «الذكرى:: الظاهر أن وقت غسل العيدين ممتدٌ بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ و يتخرج من تعليل الجمعة 
أنه إلى الصلاة» أو إلى الزوال الذى هو وقت صلاةٌ العيدين» و هو ظاهر الأصحاب .١‏ 

و يدل عليه مونّقَة عممار الساباطى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلَّى؟ قال: «إن كان 
فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلا» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) 79. 

و ابتداء وقته بعد طلوع الفجر بلا خلافء لكونه غسل يوم العيد و لرواية على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّر.لام قال: 
سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلكك من غسل العيدين؟ قال: «إن اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل الفجر لم 
يجزه؛ و إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه) 5". 

قوله: (و ليله الفطر). 

يدل على استحباب الغسل فيها رواية الحسن بن راشدء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من 
صام شهر رمضان ليلة 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ ١٠0‏ الحديث ١؛‏ وسائل الشيعة: 8/ "١0‏ الحديث 1/ا8. 
(1) ذكرى الشيعة: 7٠١7 /١‏ مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: / 180 الحديث ٠ه‏ الاستبصار: 58١/١‏ الحديث 017/67 وسائل الشيعة: 
بور وس اليحديك ابم 

(6) قرب الإستاد: 181 الحديث 8ع وسائل الشبعة: #/ #٠‏ الحديث عو/". 

مصابيح الظلام» اج ص: لال 
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القدرء فقال: «يا حسن! إن القاريجار ١١‏ إِنّما يعطى أجره عند فراغه؛ ذلكك ليله العيد)»» قلت [جعلت فداكك]: فما ينبغى لنا أن نعمل 
فبها؟ قفال*7إذا غريث القمس فاغتسل »099 إلى آخر اللحديت: 

قوله: (و يوم عرفة). 

استحباب الغسل فى هذا اليوم بعد كونه مجمعا عليه بين الأصحاب, دلت عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة. 

منها: صحيحة عبد الله بن سنانء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: «الغسل من الجنابة» و يوم الجمعة» و يوم الفطر و يوم الأضحىء و 
يوم عرفة عند زوال الشمس» «”. 

قوله: (و التروية). 

يدل على استحبابه فيه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السشلام قال: 

«الغسل فى سبعة عشر موطنا: ليله سبع عشرة من شهر رمضان». إلى أن قال: 

«و يوم التروية) 50". 

قوله: (و الغدير). 

قال الشيخ رحمه الله فى «التهذيب:: و الغسل فى هذا اليوم مستحب و مندوب 


.)"88 القاريجار فارسيّ معرّب معناه: العامل و الأجير» (وسائل الشيعة: */ 78" ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: */ 121 الحديث # تهذيب الأحكام: ١١18/١‏ الحديث 0 علل الشرائع: 8” الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 7/8/7" 
الحدية قدي 

(") تهذيب الأحكام ٠١ /١‏ الحديث 590 وسائل الشيعة: / "١8‏ الحديث 17/ا8. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5 الحديث 017/7 تهذيب الأحكام: 1١١6 /١‏ الحديث 07 وسائل الشيعة: 

م با" اللحديت رايسم 

مصابيح الظلام» اج ص: 71 


و عليه إجماع الفرقة .0١١‏ 

و يدل عليه بعد الإجماع المنقول ما فى «الفقه الرضوى:: «و غسل يوم غدير ختّها .07١‏ 

و رواية أبى الحسن الليثى المرويّة فى كتاب «الإقبال» لابن طاوس عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام أَنّه قال: «إذا كان صبيحة ذلكك اليوم 
وجب الغسل فى صدر نهاره» «). الحديث. 

و رواية على بن الحسين العبدى فى «التهذيب» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا- 
إلى أن قال دوم مك فر كسن يضل صند زوال الشمس من قبل أن تول مقدار ضف ساعة 0 +الحديف, 

قوله: (و المباهلة). 

يدل عليه موثّقَةُ سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن غسل الجمعة؟ 

فقال: «واجب فى السفر و الحضر- إلى أن قال- و غسل الجنابةٌ واجب»» و قال بعد ذكر أغسال كثيرة: «و غسل المباهله واجب» «2. 


قنبيه: الظاهر من كلام الأصحاب أن المراد هو الغسل يوم المباهلة» 
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(1) تهذيب الأحكام: ١1١5 /١‏ ذيل الحديث ."01١‏ 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 1ل مستدركك الوسائل: 591/7 الحديث .180١‏ 

(5) إقبال الأعمال: ع/ا©: بحار الأنوار: 7/1/4 الحديث 38 مستدركك الوسائل: 88/9 الحديث #اوع,, 

(6) تهذيب الأحكاء: 8/ 1١‏ الحديث 0107 وسائل الشيعة: 8/ 84 الحديث 188 .1١‏ 

(5) الكافى: / 5٠‏ الحديث 25 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8 الحديث 178 تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث ١117؛‏ وسائل الشيعة: ؟/ 
+ الفعديك اب 

مصابيح الظلام» جع ص: 79 


الاختلاف الواقع فيه. 

و نقل عن بعض المتأخَرين فى حواشيه على الحديث المشار إليه: أنه ليس المراد بالمباهلة اليوم المشهورء بل المراد به الاغتسال لإيقاع 
المباهلة مع الخصوم فى كل حين كما فى الاستخارة .)1١‏ و قد وردت به رواية صحيحة فى «الكافى» »05١‏ و كان ذلكك مشهورا بين 
القدماء. 

أقول: ما ذكره رحمه الله هو الظاهر من المونّقَهُ المذكورة» لعدم ذكر لفظة «يوم» فيهاء و احتياج ما فهمه الأصحاب على ارتكاب تقدير 
مخالف للأصلء لكن لا بأس به بعد أن فهم الأصحاب ذلك منهاء لكون فهمهم من أقوى و أعلى أمارات على ارتكاب التقدير. 

و كان مراده من الصحيحة المرويّة فى «الكافى» صحيحة أبى مسروق عن أبى عبد الله عليه السّلام- ثم ساق الخبر. إلى أن قال-: فقال 
لى: «إذا كان ذلكك فادعهم إلى المباهلة)»» قلت: و كيف أصنع؟ قال: «أصلح نفسكك ثلاثا» و أظنه قال: «و صم واعغشل ورابرن انك 
هو إلى الجبانة فشبكك أصابعكك من يدك اليمنى فى أصابعه) 0 الحديث. 

قوله: (و أول ليله من رمضان). 

يدل عليه رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: «و غسل أوّل ليله من شهر رمضان مستحبٌ» .5١‏ 


.1940 /© نقل عن الحواشى المنسوبة إلى المولى محمد تقى المجلسى فى الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(؟) الكافى: 01/7 الحديث .١‏ 

(*) الكافى: ؟/ 017 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: /ا/ ١7‏ الحديث 8917 

(؟) الكافى: */ *٠‏ الحديث ؟» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 50 الحديث 178 تهذيب الأحكام: ٠١6 /١‏ الحديث 717١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 
30 الحديث "0/٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 78٠١‏ 


و رواية أبى قرهً مرويّةُ فى «الإقبال» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «يستحب الغسل فى أوَل ليله من شهر رمضانء و ليله النصف منها 
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ن 

و فى رواية: «من اغتسل أول ليله من شهر رمضان فى نهر جار و يصبّ على رأسه ثلاثين كفا من ماء يكون على طهر إلى شهر رمضان 
من قابل) .)3١‏ 

وفى اخرى أيضا: «من أحتٌ قال بكرق يه لحك رسيم أل للاامق شير فاق 5 

أقول: و يظهر من الرواية المرويّة فى كتاب «الإقبال» استحباب الغسل فى ليله النصف من شهر رمضان أيضا 0. 

و يظهر من كلام العلّامة فى «النهاية) أيضا أن به رواية «5. 

و قال الشيخ فى «المصباح): و إن اغتسل فى ليالى الإفراد كلها خاصّة ليله النصف كان فيه فضل كثير «5» انتهى. 

وابن طاوس روى فى كتاب «الإقبال» رواية فى استحباب الغسل فى ليالى الإفراد أيضا «07. و لم يذكر هما المصئّفء. و كأنّه لعدم 
وقوفه على مستندهما. 

و قال بعدم الوقوف على النص فى ليله النصف السيد فى «المداركك»». و المحمّق 


.8ا/1/١ إقبال الأعمال: 03 وسائل الشيعةٌ: */ 8؟” الحديث‎ )١( 

() إقبال الأعمال: ؟1؛ وسائل الشيعة: "/ 70 الحديث ٠1/1/‏ مع اختلاف يسير. 
(") إقبال الأعمال: 3 وسائل الشيعةٌ: #/ 98" الحديث */الاة. 

(؟) إقبال الأعمال: 03٠‏ وسائل الشيعةٌ: */ 78" الحديث ١//ا8.‏ 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ /ا7١.‏ 

(©) مصباح المتهجد: 870. 

(0 إقبال الأعمال: .١171‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 4١‏ 


فى «المعتبر» 201١‏ و هو على ما نقل مذهب الثلاثة و أتباعهم «7» و لا بأس به و إن ضعف السندء للمسامحة فى أدلّةُ السنن و الكراهة. 
هذاء مع احتمال حصول التثبت و التبين من أقوالهم و فتواهم بمضمونها. 

قوله: (و ليله سبع عشرة). إلى آخره. 

المستند فى ذلك بعد فتوى الأصحاب أخبار كثيرة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال: «الغسل فى سبعةُ عشر موطنا: ليله سبع عشرةً من شهر رمضانء و هى ليل 
التقى الجمعانء و ليله تسع عشرة؛ و فيها يكتب الوفد وفد السنةء و ليله إحدى و عشرين» و هى ليلهُ التى اصيب فيها أوصياء الأنبياء» و 
فيها رفع عيسى عليه السلام» و ليلة ثلاث و عشرينء و فيها يرجى ليلة القدر) 9 الحديث. 

قوله: (بل مرّتين فى الأخير). 

دليله التأسّى بهم عليهم السّلام حيث فعلوه فيهاء كذلكك على ما يظهر من بعض الأخبار ."5١‏ 

أمَا على القول باستحباب التأَسَى فظاهرء و أمّا على القول بوجوبه فكذلك هنا أيضاء لقيام القرينة على الاستحباب» مضافا إلى ضعف 
السندء مع المسامحة فى أَدلَةُ السنن و الكراهة. 

روى ذلكك الشيخ عن بريد قال: رأيته اغتسل فى ليله ثلاث و عشرين 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً الا١|‏ من (/ااط 


."80 /١ مدارك الأحكام: ؟/ 180 المعتبر:‎ )١( 

(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: ؟/ ه12١.‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ١١ /١‏ الحديث 007 وسائل الشيعة: / 007 الحديث 8/18. 
(©) وسائل الشيعة: ؟/ 7717 الحديث ١٠8/"ا-‏ ال/ا". 

مصابيح الظلام» ج؟؟؛ ص: 487 


مرّتين: مرّهُ من أول الليل و مرّهُ من آخره .0١١‏ 

و الظاهر كونه من رمضانء و سقط لفظة «من شهر رمضان' لأنّه روى مثله ابن طاوس فى «الإقبال» بإسناده إلى بريد بن معاوية و فيه 
ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان .)"١‏ 

قوله: (و ليله النصف من شعبان). 

المستند فيه ما رواه الشيخ عن هارون بن موسى بسنده إلى أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة 
النصف منه) 3”9). 

و ضعف سنده باشتماله على أحمد بن هلال الضعيف غير قادح للانجبار بعمل الأخيار؛ و للمسامحة فى أدَلَّةُ السنن» مع أنَ فى «الفقه 
الرضوئ» عد غسل ليله النصف من شعبان من الأغسال 0©). 

قوله: (و يوم النيروز). 

يدل عليه ما رواه الشيخ فى «المصباح» عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس أنظف 
ثيابكك) «8)» الحديث. 

و الظاهر أنّه نيروز الفرسء و هو يوم تحوّل الشمس إلى برج الحمل و أول سنة الفرس. 


(1) تهذيب الأحكام: / 81 الحديث 0٠١8‏ وسائل الشيعة: / "١١‏ الحديث 77/ا8. 

(1) إقبال الأعمال: 701 وسائل الشيعة: / "١١‏ الحديث 717/ا". 

(*) تهذيب الأحكام: 1١١7/١‏ الحديث 2:8 وسائل الشيعة: /٠‏ 8" الحديث 805. 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ”ل مستدركك الوسائل: ؟/ 597 الحديث .180١‏ 

(0) مصباح المتهتجد: ا"اه» وسائل الشيعة: */ 8 الحديث 2808 بحار الأنوار: ٠١١/88‏ الحديث ". 
مصابيح الظلام» ج25 ص: 7/ 


قوله: (و إذا أراد الإحرام). 


المشهور بين الأصحاب استحباب هذا الغسلء بل قال المفيد- على ما نقل عنه-: غسل الإحرام للحي سنّهُ أيضا بلا خلاف .0١١‏ 

وعن الشيخ فى «التهذيب:»: أنه قال: إِنْه سنّهُ بغير خلاف .)3١‏ 

و ربّما يظهر من «أمالى الصدوق» عدم وجوبه عند الإماميّة «. فلاحظ! و أوجبه ابن أبى عقيل 250 بل نقله المرتضى عن كثير من 
الأصحاب على ما قيل «0. 
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استدل للمشهور بصحيحة معاويةٌ بن عتّمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت هذه 
المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء الله تعالى فانتف إبطيكك و قلّم أظفاركك و خذ من شاربكك». إلى أن قال: 

«استكك و اغتسل و البس ثوبيكك» «6 لأنّ الظاهر كون الغسل للاستحباب» كما تشعر به الأوامر المتقدّمة فإِنّها للندب بغير خلاف 37. 
أقول: و الأجود الاستدلال لهم بالأصل و الإجماع المنقولء و بما رواه فى «العيون' أن الرضا عليه السّلام كتب إلى المأمون من محض 
الإسلام: هو غسل يوم الجمعة سنّةء و غسل العيدين: و دخول مكة و المدينة و الزيارة و الإحرام و أُوّل ليل من 


(1) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 7310 لاحظ! المقنعة: .0٠١‏ 

(1) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/ 0128 لاحظ! تهذيب الأحكام: 1١1/١‏ ذيل الحديث ."01١‏ 
(0 أمالى الصدوق رحمه الله: 16ه. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 16". 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 10 لاحظ! الناصريّات: /1517 المسأله ع6. 

(8) الكافى: ع/ 78" الحديث ١‏ وسائل الشيعة: "7/١١‏ الحديث .188٠١‏ 

(0) مداركك الأحكام: 1848/7 و .١1284‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 785 


شهر رمضان و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث وعشرين» وهذه الأغسال سن و غسل الجنابة فريضة و غسل 
الحيض مثله) .)١١‏ 

لا يقال: إن الاستدلال به يتوقف على ثبوت كون لفظ «السنّةُ؛ حقيقة فى ما هو المصطلح عليه بين الفقهاء, لا ما يستفاد من الأخبار من 
كونه حقيقةُ فى ما يقابل الفريضة المستفاد وجوبه من الكتابء أى: ما يستفاد شرعيته من طريقة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم 
نه على الثانى يكون أعمّ من المستحبّ. 

لأنا نقول: المراد بالسنّةُ فيه- كيف ما كان- هو المعنى المصطلح عليه بين الفقهاءء؛ لوجود القرينة على ذلكك فيه» و هو قوله عليه 
السلام: «و غسل الحيض مثله). 

و الظاهر التمثيل فى كونه فريضة و ليس بسن و لا شك أنّ هذا التمثيل إِنّما يتمشّى على المعنى المصطلح عليه و هو الوجوب. و أما 
على ما يستفاد من بعض الأخبار 25١‏ من كونه [مقابل] ما ثبت وجوبه من القرآن فلاء لكونه سنّهُ و ليس بفريضة عكس التمثيل. 

أمَا الأول فلاستفادة وجوبه من طريقة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و أما الثانى» فلعدم استفادته من الكتابء بل ورد فى الأخبار أن غسل الحيض سنَّهُ «*. 

و يؤيّدهم روايات اخر مثل صحيحة معاوية المذكورة 1 و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «الغسل فى سبعة عشر 
[موطنا ليله سبع عشرة] من شهر رمضان و هى ليله التقى الجمعانء و ليله تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 017١‏ وسائل الشيعة: / ١0‏ الحديث 71/11 مع اختلاف يسير. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ ١/2‏ الحديث ١88١‏ و 1827. 
(") وسائل الشيعةٌ: ؟/ ١15‏ الحديث 1888 ١78‏ الحديث 01887 ١77‏ ذيل الباب ١‏ من أبواب الحيض. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نلإنلاه! من / انلز 


(©) الكافى: ©/ 528” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: / 78" الحديث 591 
مصابيح الظلام» اج ص: 6 


السنة» و ليلة إحدى و عشرين- إلى أن قال- و ليله ثلاثهُ و عشرين يرجى فيها ليل القدر» و يومى العيدين» و إذا دخلت الحرمين» و 
يوم تحرم- إلى أن قال- و غسل الجنابة فريضة» و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل» .)1١‏ 

وجه الدلالة» أنّه ذكر المستحبات ثم ذكر الواجبات. 

و مثلها صحيحة ابن عمّار عنه عليه السّلام: «الغسل من الجنابة» و يوم الجمعة: و العيدينء و حين تحرم؛ و حين تدخل مكة و المدينة» و 
يوم تزور البيت» «7). إلى آخره؛ إذ لو كان واجبا لكان ذكره بعد غسل الجنابة» لا أن يذكر المستحبات, ثم يذكره فى ضمنهاء فتأمّل! 
و مثل هذه الأخبار أخبار اخر تصلح لتأييدها «*) فلاحظ! قال المحمّق فى «المعتبر): و لعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن 
عيسى» عن يونس عن بعض رجالة» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «الغسل فى سبعة عشر موطنا: الفرض ثلاثة» [فقلت: جعلت 
فداككء ما الغرض منها؟ قال]: 

غسل الجنابة» و غسل من مسّ ميتاء و الغسل للإحرام» «5/؛ و محمّد بن عيسى ضعيفء و ما رواه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد» كما 
ذكره ابن بابويه «8), مع أنه مرسل» فيسقط الاحتجاج به 29). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١6 /١‏ الحديث ”07 وسائل الشيعة: */ "١17‏ الحديث 18/ا”. 

(؟) الكافى: ”/ 5٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "/ "١7‏ الحديث 3/08 

(*) وسائل الشيعة: */ "٠‏ الحديث ١٠لا "١8‏ الحديث الا 7٠١ /١‏ الحديث 7888 .١1‏ 

(6) تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث ,7١‏ الاستبصار: 98/١‏ الحديث 0١8‏ وسائل الشيعة: ؟/ ١0/6‏ الحديث 1808. 
(0) نقل عنه فى رجال النجاشى: 307 الرقم 848 

."0/ /١ المعتبر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 78 


أقول: الاعتراضات ليست بجيّدة. 

أمَا الأوّلء فلعدم ضعف محمّد بن عيسىء للنصّ على توثيقه من علماء الرجال .)١١‏ 

و أمَا الثانى» فلأنه لا ضرر فى عدم عمل ابن الوليد. كما حقّق فى «الرجال» .07١‏ 

و أمَا الثالث» فلأنٌ الإرسال عن يونسء و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه 370. 

فالأجود الجواب بمعارضة ما دل على استحبابه و ترجيحه بفتوى الأكثر و الاصولء و المؤيّدات من الأخبار و ندرة القائل بالمعارض» 
و الإجماعات المنقولة و أن مراد السيّد من الوجوب لعله ما يكون على تركه العتاب» كما صرّح به الشيخ بأنّ الوجوب عندنا على 
ضربين: ضرب على تركه العقاب» و ضرب على تركه العتاب 260 و إِلّا فلا يستقيم كلامه على ما هو الظاهرء و الله يعلم. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عإننا١|‏ من (/ا إلا 


مصابيح الظلام؛ ج؟» ص: 88 

على أن الإجماعات المنقولة كل واحد منها مقام خبر واحد حبجهُ لا يقصر عنه» كما حقّق. 

و يؤيّد القائل بالوجوب ما فى «الفقه الرضوى:؛: و الفرض من ذلكك غسل الجنابة» و الواجب غسل المت و الإحرام, و الباقى سه «2. 
و هما ظاهران فى الوجوبء لكنّه و مرسلة يونس معارضان بما هو أقوى منهماء كما ذكرناء و لكن الأحوط عدم التركك مهما أمكن. 


.198 رجال النجاشى: 70# الرقم‎ 3١7 84؟ الرقم‎ /١ رجال الكشّى:‎ )١( 

() لاحظ! تعليقات على منهج المقال: ١ا".‏ 

(*) رجال الكشّى: /١‏ 830 الرقم .٠١8١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: 5١/7‏ ذيل الحديث 17. 

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 87 مستدركك الوسائل: 5917/7 الحديث .180١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 41 

قوله: (أو دخول مكة). إلى آخره. 


يدل عليه- مضافا إلى ما مرّ من روايةٌ «العيون» المتقدّمة من محض الإسلام -0١١‏ صحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: سمعته يقول: 

«الغسل من الجنابةٌ» و العيدين» و حين تحرم» و حين تدخل كلاو البداو و سن ايل الكعبةٌ) .)3١‏ 

و فى «الفقه الرضوى:: «و غسل دخول المدينة» وغسل دخول الحرم؛ و غسل دخول مكة) 7. 

و روى فى «التهذيب» عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «الغسل من الجنابة- إلى أن قال- و حين تدخل الحرم, و إذا 
أردت دخول البيتء و إذا أردت دخول مسجد الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم) «©". 

هذاء و سيأتى الكلام فيه و فيما بعده فى كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أو زيارة أحد المعصومين عليهم السلام). 

أمَا زيارة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السلام و الحسين عليه السلام و الرضا عليه السّلام؛ فالأخبار للغسل لها 
كثيرة مشهورة «0 لا فائده فى ذكرها هنا. 


و ظاهر الأصحاب طرده فى زيارة جميع الأثمَهُ عليهم السّلام «*» و توقف فيه بعض 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 1١‏ الحديث .١‏ 

(؟) الكافى: ”/ 5٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "/ "١7‏ الحديث 3/08 

(") الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: الى مستدركك الوسائل: 591/7 الحديث .100١‏ 
() تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 317/7 وسائل الشيعة: "١17/7‏ الحديث 9/19" 

(0) راجع! وسائل الشيعة: "6٠0/١١‏ الباب 79, 587 الباب 9ه 2284 الباب 88 من أبواب المزار. 
(©) لاحظ! الحدائق الناضرة: ©/ ١84‏ و 1894. 


مصابيح الظلام» ج22 ص: م/م 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هنلا١١|‏ من (/اإدا 


الأصحاب حيث قال: إِنّا لم نقف عليه عموماء نعم» ورد فى خصوص بعض الموارد كزيارة على و الحسين و الرضا عليهم الشّلام 
أحاديث كثيرة .)١١‏ 

أقول: بدل على التعميم ما رواه الشيخ فى «التهذيب»؛ ؛ عن العلا-ء بن سيابةٌ» عن أبى عبد الله عليه التد.لام فى قوله عر و جل حَدُوا 
زيتككم عِنْدَ كُلّ مَسَجِدٍ ١؟)‏ قال: «الغسل عند لقاء كل إمام) ١‏ و هو دال بعمومه على استحباب الغسل للدخول عليهم عليهم السّيلام 
حيا و مئتا. 

وما رواه سماعة عن الصادق عليه السّ.لام أَنّهِ قال: «و غسل الزيارة واجب» 4050 و فى صحيحة ابن مسلم الواردةٌ فى تعدّد الأغسال: «و 
يوم الزيارة» «8). 

لكن قال بعض مشايخى: إن المراد زيارة البيت لا زيارة الإمام عليه السّ.لام» كما يظهر من صحيحة عمّار حيث قال: «و يوم عرفةٌ و يوم 
تزور البيت و حين تدخل الكعبة) .)2١‏ 

و رواية ابن مسلم أيضا بهذا السياق» و إن لم يكن فيها التصريح بلفظ «البيت)»» فاستدلال «المدا ركك» و غيره بالصحيحة» و رواية سماعة 
على المطلوب 037 لا يخلو عن تأمّل. 

فالأولى الاستدلال للعموم بمثل ما ذكرناء مع ما ورد عنهم عليهم السّلام: أن 


.189 /6 نقل عنه فى الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 17/ 1". 

(") تهذيب الأحكام: ع/ ٠١١‏ الحديث 191» وسائل الشيعة: 40/1" الحديث ع1988. 

(؟) الكافى: */ ٠؟‏ الحديث ؟» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 50 الحديث 178 تهذيب الأحكام: ٠١6 /١‏ الحديث 717١‏ وسائل الشيعة: / 
*0” الحديث "0/1٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ١١5 /١‏ الحديث 07 وسائل الشيعة: / 01 الحديث 5/18. 

(©) الكافى: ”/ 5٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "/ "١7‏ الحديث 3/08 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 0/2 مداركك الأحكام: 7/ .١129‏ 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 89 


ل ل ا 

مع أن زيارة الجامعة المشهورة الطويلة الواردة لزيارة كل إمام عليه السّلام يكون مع الغسل بنصٌّ كلام المعصوم عليه السّلام 9؟): حتى 
أنه وقع التأمّل فى جواز هذه الزيارة بغير غسل. 

و على التخصيص بما نقل عن ابن قولويه أنه روى فى كتاب «كامل الزيارات» فى زيارة الكاظم و الجواد عليهما السّلام» عن محمّد بن 
عيسى بن عبيد» عمّن ذكره. عن أبى الحسن عليه الس لام رفعه» قال: «إذا أردت زيار موسى بن جعفر و محمد بن على الجواد عليهم 
الّلام فاغتسل و تنظف و البس ثوبيكك الطاهرين» 079» الحديث. 

و روى فيه أيضا فى زيارة أبى الحسن و أبى محتّرد عليهما السّ.لام قال: روى عن بعضهم عليهم السّد لام أنّهِ قال: «إذا أردت زيارة قبر 
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أبى الحسن على بن محمد و أبى محمّد الحسن بن على عليهم الشلام تقول بعد الغسل إن وصلت إلى قبرهما و إِلَا أومأت بالسلام عند 
الباب الذى على الشارع» «5"»» الحديث. 

فإذا ورد فى زيارة هؤلاء الغسل» فلا شكك فى أن جميعهم نور واحد و منزلتهم و حالتهم واحدة؛ فلا معنى لكون الغسل مستحبا فى 
زيارة بعضهم دون بعضء بل يكون مستحبا فى زيارة أكثرهم و لا يكون مستحبا فى زيار الباقى» بل القطع حاصل بعدم التفاوت. 
هذاء مضافا إلى الروايةٌ السابقة. 

مع أن المستحب يكفى فيه فتوى فقيه واحد» كما عرفتء فما ظنكك بفتوى الفقهاء؟ 


)١(‏ فى (ف) و (ز :)١‏ حرمتنا متا كحرمتنا حيا. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 0:". 

(9) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: ©/ 189. لاحظ! كامل الزيارات: 20١‏ الحديث 87لاو 88/. 
(©) كامل الزيارات: 2٠١‏ الحديث ,6١7‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 9 

قوله: (أو الاستسقاء). 


يدل عليه موّقَهُ عممار 1١‏ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن غسل الجمعة؟ 

فقالة ولحي إلى أؤقالك وغبيل الانسشام راج » امو هر ميحبول على تأكد الانعمان» و على ذلكه صمل الرغرتي النطلق 
على المندوب فى الأخبار» للإجماع. 

قوله: (أو الاستخارة). 

يدل عليه مونّقَهُ سماعة المتضمّنة لقوله عليه السّلام: «و غسل الاستخارة مستحب» 9. 

و فى «الفقه الرضوى:: «الغسل ثلاثة و عشرون: من الجنابة و الإحرام- إلى أن قال- و غسل الاستخارة؛ و غسل طلب الحوائج إلى الله 
تباركك و تعالى) «©". 

و ظاهرهما استحباب الغسل بمجرّد طلب الخيرةٌ منه تعالى» و إن لم يكن هناكك صلاةً» كما ذكره المصئف. 

لكن المشهور بين الأصحاب استحبابه لصلاتهاء و الكل حسن إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أو صلاه الكسوف). 

قد تقدّم الكلام فى ذلك مستوفى فى بحث صلاه الكسوف «2). 


)١(‏ هكذا فى النسخ و الصحيح «سماعة). 


(؟) وسائل الشيعة: */ "١*‏ الحديث 31/٠١‏ 

() الكافى: / 5٠‏ الحديث ”, من لا يحضره الفقيه: /١‏ 58 الحديث 2178 تهذيب الأحكام: ٠/١‏ الحديث 777١‏ وسائل الشيعة: "/ 
0” الحديث ١٠/ا”.‏ 

(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: "ل مستدركك الوسائل: 591/7 الحديث .180١‏ 

(5) راجع! الصفحة: 889- 77؟ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 5١‏ 
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قوله: (و إذا أحدث). 


و لعله لعموم ما دل على كون الإحرام مع الغسل و الزيارة كذلكك .0١١‏ 

لكن سيجىء فى كتاب الحج استحباب إعاده غسل الإحرام إذا أكل ما ليس له أكله؛ أو لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام 279 من 
دون إشارة إلى ما ذكره هناء كما أنّه هنا لم يشر إلى ما سيذكر هناككء فلا تغفل. 

قوله: (و إذا تاب عن الذنوب). 

هذا الغسل معروق عند الأصحات بغسل التوبة» و فى كير من عبارات الأصحاب قبذوها بكوتها عن فسق 43 كما أن المفيد:رحمه 
الله صرّح بالتقييد بالكبائر «©". 

فليس هذا مخصوصا بالمفيد» كما يظهر من عبارة المصنّفء لأنّْ الصغيرة لا يكون عندهم فسقاء كما عرفت فى مبحث العدالة. 

بل يمكن أن يكون الكل يريدون ذلك لأنّ الظاهر من الحاجة إلى الغسل بحسب التعارف وقوع عظم فى ما يتاب عنه» كما أن ظاهر 
الروايةٌ الدالّهُ على هذا الغسل أيضا كذلكك. 

على أن الصغيرة مكفْرةٌ بمجرّد ترك الكبائر. كما مر فى مبحث العدالة. 

مع أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. 

مع أن مستند فتواهم فى عَايهُ الوضوح من الدلالة على الاختصاص بالكبيرقة لأن الرواية عكذا قال د أى الراوق وهو سعدة بق يات 
كنت عند أبى 


() لانحظ! وسائل القيعة 0#" الباتف ١‏ عق أبوات الأغتبال السيتوثة. 

(1) راجع! وسائل الشيعة: /١١‏ 7*0 الباب 1١‏ و 387 الباب 1 من أبواب الإحرام. 
(*) شرائع الإسلام: /١‏ هع؛ مدارك الأحكام: ؟/ 01/١‏ ذخيرة المعاد: /. 

(©) المقنعة: ١ه.‏ 

مصابيح الظلام» ج22 ص: لك 


عبد اللّه عليه السّلام» فقال له رجل: إِنَى أدخل كنيفا ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعا 
منّى لهنّ فقال عليه السّ.لام: «لا- تفعل»» 0 الع وال أتيتهن» و إِنّما هو سماع أسمعه باذنى» فقال عليه السّدلام: «تاللّه أنت ما 
سمعت الله يقول إِنَّ السَمْعَ وَ الِْضَ رَ و الْقوَادَ كل أوليكك ان عَنْهُ مَسْؤٌنًا »١«‏ فقال الرجل: بلى و الله كآنى لم أسمع بهذه الآية من 
عربى و لا عجمىء لا جرم إِنّى لا أعود إن شاء الله تعالى؛ و إِنّى أستغفر الله فقال له: «قم فاغتسل و صل ما بدا لككء فإنّكك كنت 
مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالكك لو مت على ذلكك؛ احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره. فإِنّه لا يكره إِلّا كل قبح و 
القبيح دعه لأهله إن لكل أهلا .)75١‏ 

فإنّه عليه الّ.لام علّل أمره إِيَاهِ بالغسل بكونه مقيما على أمر عظيم. فإنّه ظاهر الدلالة فى كونه مقيما على الكبيرة لا الصغيرة» سيّما مع 
ضمٌ قوله عليه السّلام: «ما كان أسوأ حالكك». إلى آخره. 

مضافا إلى الظهور من الخارج أن استماع الغناء و ضرب العود على احتمال كونهما من الصغائر, لا شبهة فى كون السائل مصرًا عليهما. 
مع أن ما ورد فى ذمّهما يظهر منه كونهما من الكبائر الشديدة» حيث ورد فى غير واحد من الأخبار أن تعليم المغنّيات كفر و الاستماع 
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منهنْ نفاق 79. 
ولا يضر قوله عليه السلام: ١و‏ سله التوبة عن كل ما يكره» إذ لا يظهر كون الغسل لأجل توبته عن كل ما يكره. فتأمّل! 


(0 الأسراء )دعم 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 50 الحديث /177» تهذيب الأحكام: ١١8 /١‏ الحديث "١6‏ وسائل الشيعة: 

1" الحديث 71/48 مع اختلاف يسير. 

(") الكافى: 0/ ١٠١‏ الحديث ه و /ء تهذيب الأحكام: 2/ 585 و 817 الحديث ٠١18‏ و١7١3‏ الاستبصار: "/ 2١‏ الحديث 7١١‏ و 
ره وسائل الشيعةً: /ا١/ ١7‏ و58١١‏ الحديث 75١80”‏ و88١55.‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 017 


و نقل عن المحمّق فى «المعتبر أنه قال- بعد ذكر هذا الخبر-: هذه مرسلة» و هى متناولة صورة معن فلا يتناول غيرهاء و العمدة فتوى 
الأصحابء منضما إلى أن الغسل خير» فيكون مرادا :)١١‏ انتهى. 

و فيه. أن الرواية مذكورة فى كتب معتبرة مثل «الكافى» و غيره جميعاء مع أنّها فى «الكافى» رواها عن على بن إبراهيم» عن هارون بن 
مسلم» عن مسعدة بن زياد 07١‏ و كلهم ثقات عن الصادق عليه السّلام؛ و منجبرة بفتاوى الأصحاب مع المسامحة فى أَدلَهُ السنن. 

و ما ذكره من أُنّها متناولة. إلى آخره. فيه» أن قوله عليه السّ.لام: «فإنئك كنت مقيما على أمر عظيم» تعليل لأمره بالغسل» فيشمل جميع 
ما هو أمر عظيم, و أنّه ما أسوأ حاله لو مات على ذلكك. 

و قوله: أن الغسل خير. إلى آخره. فيه. أنّه لم يظهر بعد كونه خيرا مطلقا. 

قوله: (أو مسٌ ميتا بعد غسله). 

لمونّقة عامار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «يغتسل الذى غسل المت و كل من مسّ متا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسل» 
«”» و حملت على الاستحباب للإجماع و الأخبار الدالّةُ على كون الوجوب قبل الغسل و بعد البرد منها: ما مرّ. 

و منها: قويّةُ ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و لا بأس أن يمسشّه بعد الغسل و يقتله) "٠‏ أى: ليس عليه غسل بقرينة صدر الرواية. 


."89 /١ لاحظ! المعتبر:‎ 01/١ نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/‎ )١( 

(؟) الكافى: ع/ ”© الحديث 0٠١‏ وسائل الشيعة: 7 71 الحديث 48/ا". 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ :© الحديث /1737ء الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 78 وسائل الشيعة: 

"/ 790 الحديث #اوع". 

(؟) الكافى: / 12٠‏ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: ٠١8/١‏ الحديث 2585 الاستبصار: /١‏ 44 الحديث 2737 وسائل الشيعة: / 91؟ 
الحديث همع" 

مصابيح الظلام» ج؟. ص: 145 


و منها: صحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام بذلكك المضمون .0١١‏ 
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و منها: مكاتبة الصفَار أنّهِ عليه السّلام وقع: «إذا أصاب يدكك جسد المت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل» .07١‏ 

و منها: صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «مسٌ المت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس) 70. 

قوله: (أو سعى). إلى آخره. 

لما قال فى «الفقيه): و روى: «أن من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة)» «5'» و ضعف السند يمنع عن الحمل 
على الوجوب. و إن قال أبو الصلاح بوجوبه «8. 

قيل: لا فرق بين المصلوب الشرعى و غيره؛ و لا بين أن يكون الصلب على الهيئهُ المعتبرة و غيره» للعموم و المسامحة «2. 

قوله (أواقفل ووغة). 

هذا مشهور بين الأصحابء و أنّه من جهة النصء لما روى فى «الخرائج» عن عبد الله بن طلحة, قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن 


الوزغ؟ قال: «هو رجس 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 50 الحديث 173/7 وسائل الشيعة: / 190 الحديث 937ع8. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 519 الحديث 1768 وسائل الشيعة: / 190 الحديث شلاع"8. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 47 الحديث *60, تهذيب الأحكام: ٠ /١‏ الحديث 1731٠‏ الاستبصار: 
٠١١ 1‏ الحديث #98 وسائل الشيعة: */ ١580‏ الحديث اوعم, 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68 الحديث 178 وسائل الشيعة: */ 707 الحديث 1/48" مع اختلاف يسير. 
() الكافى فى الفقه: .١170‏ 

() قاله الشهيد الثانى فى روض الجنان: 18.» السبزوارى فى ذخيرةٌ المعاد: 8 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 46 


مسخء فإذا قتلته فاغتسل» -)١١‏ يعنى شكرا- الحديث. 

و لما قال الصدوق فى «الفقيه»: و روى: أن من قتل وزغا فعليه الغسل ١7"؛‏ و ربّما علل بن القاتل يخرج عن ذنوبه 9 و الله يعلم. 
قوله: (و غسل المولود). 

فى «الذخيرة): أنه حين ولادته على المشهور بين الأصحابء و قال شاذ منّا بوجوبه استنادا إلى روايةٌ سماعةٌ 9©). 

و هراده منها الرواية الطويلة المتضتمنة لذكر الأغسال المستحبة كلها بلفظ الوجوب إِلَا ما ندر «8» فلا شبهة فى كون المراد الاستحباب 
فى جميع ما ظهر استحبابه» و أمّا ما لم يظهر فالسياق يمنع عن الحمل على الوجوبء لأنّ ورود هذه المستحبات الكثيرة بلفظ الوجوب 
يظهر أن المراد من الوجوب معنى غير المعنى الاصطلاحى الآن و نسب إلى الصدوق القول بوجوبه «2. 

ثم اعلم! أنه نسب 07 إلى المفيد استحبابه لرمى الجمارء و إن تعذّر فالوضوء «8. 


(1) الخرائج و الجرائح: 877/١‏ الحديث 2" لاحظ! وسائل الشيعة: / 7037 الحديث 88/". 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5 الحديث ١75‏ وسائل الشيعة: */ 77" الحديث /1ؤل/ا؟. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ه56 ذيل الحديث 75 .١‏ 

() ذخيرة المعاد: 4 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معز١١‏ من (/ا اش 


(0) وسائل الشيعة: "/ "١7‏ الحديث "8/٠١‏ 

(©) انظر! جواهر الكلام: 8/ ./١‏ 

0 فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: الى ابن الجنيد القول باستحباب الغسل لكل يوم شريف و ليله شريفة؛ [نقله الشهيد الثانى فى 
ذكرى الشيعة: 23٠٠١ /١‏ البحرانى فى الحدائق الناضرة: ©/ 799]. 

(8) نسب إليه فى ذكرى الشيعة: /١‏ 0399 لاحظ! المقنعة: /1١؟.‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 98 


و آله وسلم, و يوم المبعث الذى ذكرناه زائدا على ما ذكره المصنّف. 

قوله: (و زاد جماعة). إلى آخره. 

.)١١ المبعث‎ 

و أمًا إذافكم كن الجدة الموجب و تيقّن الطهارة فالظاهر عدم مشي الالصاط: لقوله عليه السّمِلام: «لا تنقض اليقين أبدا بالشكك» 
«7» مع قوله عليه السّلام: «إياكك أن تحدث وضوءا 0*0 الحديث. فتأمّل! 


)١1(‏ لم نعثر على نصّ فيه لاحظ! الحدائق الناضرة: ©/ 70؟. 

(0) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 768 الحديث .#١‏ 

() الكافى: "/ 77 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: ٠١7 /١‏ الحديث 188, وسائل الشيعة: /١‏ /77 الحديث /8. 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: /91 


+8 - مفتاح [تداخل الأغسال] 
اشارة 


إذا اجتمعت أسباب مختلفة. كفى غسل واحد بتيِةُ القربةُ» سواء كانت موجبة» أو مستحبة» أو مختلفة» و سواء لاحظ التداخل فى النيةُ 
أو لاء عيّن شيئا منها أو لاء كما فى الوضوء بعينه» و لا خلاف تمه و أمّا هاهنا فقيل بإجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس .)١١‏ و 
قيل بإجزاء غسل الواجب عن المندوب دون العكس «5» و قيل: بعدم التداخل مطلقا «1؛ و الأصح ما قلناه لصدق الامتثال و أصالة 
البراءة» و ظهور أن الغرض إِنّما هو الإطهار» كما يظهر من فحاوى الأخبار» و يشهد له الاعتبار. 

و للمعتبرة المستفيضة» منها الصحيح: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلكك للجنابة و الجمعة و العرفة و النحر و الحلق و 
الذبح و الزيارة» و إذا اجتمعت لله عليكك حقوق أجزأك فيها غسل واحدء و كذلك المرأة يجزيها 


00 جامع المقاصد: /١‏ /ا/. 
(؟) المبسوط: 8٠ /١‏ ذخيرة المعاد: 4. 
(9) مختلف الشيعة: "7١ /١‏ روض الجنان: .١8‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعز١١ا‏ من (/اإادا 


مصابيح الظلام» ج20 ص: /1 

غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها) .)١١‏ 

و منها: الصحيح فى المت الجنب: «يغتسل غسلا واحدا يجزى ذلكك للجنابة و لغسل الميّت لأنْهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة) 
7١‏ 


.51١ 17 الحديث‎ 7١8١ /7 وسائل الشيعة:‎ »١ الحديث‎ 5١ /" الكافى:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 01788 وسائل الشيعة: ؟/ 014 الحديث 1800. 
مصابيح الظلام» ج؟: ص: 44 

قوله: (أسباب مختلفة). إلى آخره. 


اعلم! أنّه من البديهتات استحالة اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصى. 

و أمًا المعرفات- و هى العلل للمعروفتٍه فى الذهن- فيجوز اجتماع ما زاد عن الواحد على معرّف واحدء و لذا يستدل بأدلةُ كثيرة على 
مطلوب واحد. 

و أمَا الأحكام الشرعيّة؛ فغير محال اجتماعها فى محل واحدء إذا لم يكن فيها تضاد. 

و كذا الحال فى أسبان ممدهدة على سيب واحد كما هو الحال فى الوضوء فَإن المكلت يكفيه وضوع والخل بعد يوله و غائطه و 
خروج الريح؛ الى غير ذلككء و يعبر عنه بالتداخل» و ليس بتداخل حقيقة لأنّه محال أن يصير شيئان متعدّدان واقعا شيئا واحداء بل هو 
شبيه بالتداخل. 

لكن الظاهر و الأصل عدم التداخلء إِلَا أن يثبت من إجماع أو خبرء كما فى الوضوءء بل إجماعه مرادف للضرورة من الدين. 

ونا لقي ساك كل دكا كرن الرامي مه دوادو كذلكف الببعي ميقيو كز والحد من التسلدين مطلري درق 3 
عبادةٌ على عحدة. 

ومرٌ أن قصد التعيين شرط فى التيْهُ لحصول الامتثال عرفاء فمن قصد يوم الجمعةٌ فى غير شهر رمضان مثلا غسل ليلهُ ثلاث و عشرين 
من شهر رمضان مثلا لم يعد ممتثلا قطعا فى فعل غسل الجمعة. 

و قس على هذا سائر الأغسالء مثلا الجنب إذا اغتسل غسل مس المت و لم يكن عليه غسل المسٌ لم يعد ممتثلاء أو الجنب من 
الذكور اغتسل غسل الحيض أو النفاس أو الاستحاضة. إلى غير ذلكك مما لا شبهة فيه فإذا كان قصد التعيين 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ٠٠١‏ 


شرطاء لتحقّق الإطاعةٌ الواجبة و الامتثال اللازم» على ما مرّ تحقيقه فى الوضوء. 

فإذا كان بعدم قصد التعيين» لا يكفى عن أحدهماء فكيف يكفى عن كليهما؟ 

فإذا كان عند الفجر يصلّى ركعتين من غير تعيين كونهما فريضة أو نافلة» كيف يكفى عن كليهما؟ 

و كذا الحال إذا قال: اغتسل للجنابة» أو اغتسل ليوم الجمعة. فإنّ المكلف لا يفهم من أمريه بالغسل إِلَا كونه للجنابة فى الأوّل» و 
للجمعةُ فى الثانى» فيكون حالهما حال الفريضة و النافلة فى صلاةً الفجرء فالظاهر فى فهم العرف عدم التداخل» و كذا الأصل عندهمء 
إلا أذ فت العدافل من دلبلء كافك فى الوضوى فنا قال اليضتق من سدق الانغال و أضالة الترادة إى كان مراذه قل ورود ما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة اعز١|‏ من (/ا ادا 


يدل على التداخل و مع قطع النظر عنه- كما هو الظاهر منه- ففيه ما فيه. 

و ممما ينادى بما ذكرناه ما ورد فى الأخبار الدالّةُ على التداخل» من قولهم عليهم السَلام: 

«إذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأك عنه غسل واحد» »3١‏ فإِنٌ اجتماع الحقوق صريح فى كونه مكلفا بتكليفات, و أنه مطلوب منه 
مطالب شرعيةُ متعدّدة. 

و أصرح من ذلكك قوله عليه الشّ.لام: «من كل غسل يلزمه ذلكك اليوم) «" لا أنّه لم يطلب منككث سوى حقٌّ واحد و غسل واحد و 
مطلوب غير متعدّد أصلاء لأصالةٌ البراءةً و صدق الامتثال بفعل واحد. 

و ينادى به أيضا قوله عليه السّلام: «أجزأ» لأنّ الإجزاء هو أقل الواجب. 

فيظهر منه أن أكثر الواجب هو الإتيان بكلّ واحد واحد من الجميع على حده على حدة» كما ستعرفء و أين هذا من أصالة البراءة و 
صدق الامتثال عرفا؟ 


.51١ 77 الحديث‎ ١28١ /7 تهذيب الأحكام: 0 الحديث 54؟؛ وسائل الشيعة:‎ »١ الحديث‎ 5١ /" الكافى:‎ )١( 
.51١8 الحديث 5» وسائل الشيعة: ؟/ 78# الحديث‎ 5١ /" (؟) الكافى:‎ 
6١١ مصابيح الظلام» ج؟» ص:‎ 


و إن شئت زياد الإيضاح؛ فاعرض على أهل العرف الأخبار الوارده فى الأمر بغسل الجنابة» و غسل المسّء و غسل الحيضء و أمثالهاء 
و كذا الأوامر الواردة بالأغسال المستحبة» و اسأل عنهم أن هذه الأغسال عندهم غسل واحدء و أن المطلوب فى هذه الأوامر الكثيرة 
فى غايهُ الكثرة هل هو مطلوب واحد لا يزيد عن الواحد أصلا؟ أو أنْها أغسال متعدّدهُ و عبادات متكثرةً و مطلوبات متغايرف إذ لا 
شكك فى أنّهم يقولون بالثانى. 

علق" أنه علق فرض: صصرورة الكل واحنداءفإنا أن تصير واد معنا من تلكف الأخسال» قل أن قصير كسا الجنابة يخصوّصضه 0 أو 
الحيض كذلك و هكذاء فلا شكك فى كونه تحكما و ترجيحا من غير مر جح و إمَا أن تصير غسلا آخر من غير تلكك الأغسالء فهو 
أظهر فساداء فإذا كانت الأغسال متعدّدهٌ متكثرة» فالمطلوب كيف لا يكون متعدّدا؟ فإذا كان المطلوب متعدّداء فكيف يكون امتثالها 
بواحد غير متعدّد؟ لأنّ الامتثال هو الاتيان بما امر به و ما هو المطلوب منه؛ فإن كان واحدا يكون الامتثال بواحدء و إن كان متعدّدا 
فبمتعدّد» فكيف يكون الإتيان بذلك المتعدّد هو الإتيان بواحد شخصى؟ 

و ممما يرد أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر و الأكبر جميعاء و لا يجوز معه الوضوء بخلاف سائر الأغسالء منها ما لا يرفع حدثا 
أصلاء و منها ما لا يرفع الأصغر 7. بل لا بد معه من الوضوء. 

و أيضا قصد التعبين جزء التية المعتبرة فى كل واحد واحد و يتفاوت فى كل واحد واحد. 


)١(‏ فى (د ؟) زيادة: لا غير. 
(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): أصلا. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعز١|‏ من (/ إن 
و أيضا سيجىء أن الجنب إذا حاضت قبل الغسل فهى بالخيار إن شاءت اغتسلت للجنابة؛ و إن شاءت أخحرت و تجعله مع غسل 
الحيفن وانجد| كدا مس 

و أيضا المدار فى أمثال ما ذكر عدم التداخلء و لذا أنكر العلامة رحمه اللّه التداخل فى المقام أيضا »١١‏ مع أن الأصل عنده البراءة من 
زيادةٌ التكليف قطعاء و خبر الواحد عنده حتجة أيضا 075١‏ فمنعه عن التداخل ليس إلا لقَوّةٌ هذا الأصل بحيث لا يقاومه نخبر الواحد؛ و 
إن كان الحق أنه يقاومه هذا الخبرء لانجباره بعمل الأصحاب و اعتضاده بأخبار كثيرةٌ و غيرها. 

و ممما ذكر ظهر أن الأصل عدم التداخل إِلَّا أن يثبتء و بالنحو الذى يثبت» و المثبت هو الأخبار» مثل صحيحة زرارة قال: «إذا اغتسلت 
بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» و إذا اجتمعت لله عليك حقوق 
أجزأك عنها غسل واحد» ثم قال: «و كذلكك المرأة» 0 الحديث» و صحيحته الاخرى عن أحدهما عليهما السّ.لام بذلكك المضمون 
89 

و الرواية الاولى و إن كان فى الطريق إبراهيم بن هاشم. إِلَا أنه حسن كالصحيح وفاقاء مع أنّها رويت عنه بطريق صحيح أيضا. 

و الثاني و إن كان فى الطريق على بن السندى. إِنَا أنه ثْقَهُ على ما حقّقته فى «الرجال» «). 


.١١7 /١ نهاية الإحكام:‎ )1( 

(0) لاحظ! نهاية الاصول: /١‏ ©50. 

(") الكافى: / 5١‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 0 الحديث 2774 وسائل الشيعة: ؟/ 12١‏ الحديث 7١١7‏ مع اختلاف يسير. 
(©) الكافى: 5١/١‏ الحديث ”5, وسائل الشيعة: ؟/ 787 الحديث .5١١8‏ 

(0) تعليقات على منهج المقال: 77. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ٠١7”‏ 


هذاء مع الانجبار بعمل الأصحابء و الاعتضاد بصحاح و معتبرة كثيرة. 

و منها: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّّلام أنه قال له: منت مات وهو جنب كيف يغسل؟ قال: «يغسل غسلا واحدا يجزيه ذلكك 
للجنابةٌ و لغسل الميّت. لأنّهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة» 21١‏ و العلهُ المنصوصة مقتضاها العموم. 

و منها: مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلكك الغسل من كل 
غسل يلزمه فى ذلكك اليوم) .)7١‏ 

و منها: الأخبار التى بعضها صحيحء و بعضها موتّق» و هى فى غايةُ الكثره تدل على أنّ المرأة إذا اغتسلت يكفيها عن غسل الجنابٌ و 
الحيض .27”١‏ 

و منها: الأخبار الدالّهُ على أن المت الجنب يغسل غسلا واحدا «©). 

لا يقال: الرواية الاولى مضمرة, و الثانية فى سندها على بن السندى و فيه كلام, و الثالثة لا تخلو عن كلام من جهة العلَهُ المنصوصة؛ و 
المرسلة ضعيفة و البواقى لا عموم فيها. 

لأنا نقول: إضمار زرارة فى حكم المسند, لكونه مممّن أجمعت العصابة «2 و لأنّه ممّن لا يروى عن غير المعصوم عليه السّلام؛ و لأنْها 
مسندةٌ فى «التهذيب» إلى أحدهما عليهما السّلام «2» و الإضمار إِنّما هو فى «الكافى»» مع أنه صرّح فى أُوَّله بأنّ جميع ما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعز١١!‏ من /ا ادا 


)١(‏ الكافى: "/ ١0‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١‏ ”© الحديث 23785 الاستبصار: /١‏ 195 الحديث )68٠١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 9ه 
الحديث .588٠‏ 

(؟) الكافى: ”/ 5١‏ الحديث 7, وسائل الشيعة: ؟/ 787 الحديث .51١8‏ 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: ”/ 78١-1789‏ الباب 8١‏ من ابواب الجنابة. 

() راجع! وسائل الشيعة: ؟/ 0*9 الباب "١‏ من أبواب غسل الميّت. 

(0) رجال الكشى: 207/7 الحديث ١”؟.‏ 

() تهذيب الأحكام: ٠١7/١‏ الحديث 7084. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ٠١‏ 


فيه من الروايات الصادرة عن الصادقين عليهم السّلام على سبيل العلم و اليقين .0١١‏ 

مضافا إلى أن هذه منقولة عن كتاب حريزء عن زرارة» عن الباقر عليه السّد.لام على ما صرّح به ابن إدريس فى آخر «السرائر)» و صرّح 
أن كتاب حريز هذا أصل معتبر معوّل عليه .07١‏ 

و أمّرا على بن السندىء فقد حمّقت فى التعليقة كونه ثقَه «1» فمجرّد الكلا-م فيه لا يضرّء سيّما مع اعتضادها بالرواية الا-ولى؛ و 
اعتضادهما بما ذكرنا. 

و المرسلهُ مرورة فى «الكافى»» و قد عرفت حالهء سما مع اعتضادها بجميع ما ذكرء و المناقشة فى الثالثة- و هى العلهُ المنصوصة- لا 
وجه لهاء لأنّه حيجةء كما حقَّق فى محله. و أمَا البواقى و إن كانت لا عموم فيهاء إلَا أنه لا قائل بالفصل. 

هذا كله مع الانجبار بالشهرة العظيمة؛ بل ربّما ادّعى الاتّفاق فى بعض الصورء كما ستعرفء فدليل التداخل ظهر أنه فى أعلى مرتبة 
من القَوٌء و لا يبقى وجه للتأمّل فيه. 


إذا عرفت هذاء فاعلم! أن الأغسال المجتمعة إمَا كلها واجبة أو كلها مستحبة» أو بعضها واجب و بعضها مستحبء فالأقسام ثلاثة: 
أمَا الأوّل: فإن قصد الجميع فى النَيَّهَ فالظاهر إجزاؤه عن الجميع» 


بل لا تأئل فيه بناء على التداخلء و لا شبهةٌ فى دخوله فى الأخبار» و إن قصد البعض على سبيل التعيين» فإن كان الجنابةٌ فالمشهور 
إجزاؤه عن غيره» بل قيل: إِنّهِ متّفق عليه «6). 


.,8/١ الكافى:‎ )1( 

(؟) السرائر: "/ 4/. 

(*) تعليقات على منهج المقال: 77. 

(©) السرائر: /١‏ 177» جامع المقاصد .7/١‏ 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ٠١6‏ 


لكن يبقى الإشكال لو كان المقصود عدم رفع غيرهاء إذ لم يظهر بعد كون مثل هذا الغسل صحيحا شرعيّاء إذ لو كان الأحداث واحد 
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أو متلازمة يلزم التناقضء و إِلَّا يلزم الانفكاك فى عدم رفع البواقى فى الصورة الاولى أيضا. 

بل لعله لا يرتفع الإشكال من الصورة الا-ولى مطلقاء لعدم تحمّق إجماع و لا ظهور من الأخبار» سما مع ما عرفت من صيحةُ غسل 
الجنابة فى حال الحيضء إذ هو صريح فى التعدّد و عدم التلازم. 

و المرسلةُ 1١‏ و إن كان لها ظهورء إِلَا أنّها ليست مستندهم بحيث يرتفع الإشكالء لما ستعرف. 

و غير المرسلة لا خصوصيَةُ له بقصد خصوص الجنابة» إذ سائر الحقوق مثل الجنابة و إن كانت الأغسال المستحبة» و هم لا يرضون 
بكفاية الغسل المستحب عن الواجبء و كفايةُ غير الجنابة معركة لآرائهم» كما ستعرف. 

فلو كان ظهور من الأخبار لما يتأنّى التزاع المزبور و الوفاق فى عدم كفاية المستحبء مضافا إلى ما ستعرفء و إن قصد غير الجنابة 
ففيه قولان. 

وفى «الذخيرة»: الأظهر أنه كالأوّل «237. و الظاهر أنّ بناء ظهوره على كون الأصل التداخلء من جهة أصل البراءة و صدق الامتثال 
عندهم, و قد عرفت ما فيه إلا أن يقال بظهور شمول الأخبار للغسل الواحد بقصد رفع حدث واحد مطلقاء أىّ حدث كانء و الظهور 
لا يخلو عن غبار و خفاء. 

و قبل بِأنْ الجنابة أقوى من غيرهاء و قصد رفع الأقوى يستلزم رفع الأدون بطريق أولى «”. 


.51١8 وسائل الشيعة: ؟/ 718 الحديث‎ )١( 
8 (؟) ذخيرةٌ المعاد:‎ 

.١١7 /١ نهاية الإحكام:‎ )9( 

مصابيح الظلام» جع ص: ٠١8‏ 


و قيل: إن الحيض أقوى .1١‏ لما ورد فى الأخبار من قوله عليه السّلام: «قد جاءها أعظم من ذلكك» .07١‏ أى: الحيض أعظم من الجنابة. 
و قيل: غسل الحيض مع الوضوء يساوى الجنابة «". 

و قيل: الحدث الذى رفعه يحتاج إلى الوضوء و الغسل جميعا أقوى ممما يتوقف على خصوص الغسل 50. 

و كل ذلكك لم نجد له وجها ينفع فى المقام» فظهر كون جميع الصور مورد الإشكال سوى صورة قصد الكل. 

نعم» يظهر من المرسلهُ أنْ قصد خصوص غسل الجنابة يجزى عن غيرها. 

و يظهر منها أيضا أن مع غسل الجنابة لا يتوضّأ لغيرها من الأغسالء كما قاله الأصحابء إِلَا أنّها ضعيفةء إلا أن يقال بانجبارها بالشهرة 
و غيرها. 

و كيف كان قصد الكل أحوطه و إذا نوى قصد رفع مطلق الحدث. فالظاهر أنه مثل قصد الكلء و إذا قصد الوجوب و القربة فقط أو 
القربة فقطء فيحتمل كونهما مثل صورءٌ قصد الكلّء و دخولهما فى مطلقات الأخبارء و الأحوط قصد الكل و الاقتصار عليه» أو قصد 
رفع مطلق الحدث. 


القسم الثانى: أن يكون كلها مستحبة» 


و الأظهر التداخل مع قصد الكل تفصيلا أو إجمالاء و الأحوط الاقتصار عليهما. 
و أمَا لو قصد مستحبا معنا خاصّة» ففيه الإشكال السابق بالنسبة إلى ما لم يقصده؛ و أشكل منه قصد عدمه و عدم إرادته متذكرا له. 
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و هذه المستحبات أيضا مختلفةُ فى مراتب الرجحان متضادة لذلك, إذ ليس 


.١١7 /١ نهاية الإحكام:‎ )1( 

(0) الكافى: "/ 87 الحديث "ء وسائل الشيعة: 1/ "١‏ الحديث 7178 مع اختلاف يسير. 
(9) نهاية الإحكام: .١١7 /١‏ 

.١١7 /١ نهاية الإحكام:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ٠١1/‏ 


غسل الجمعهٌ مثل غسل الاستخارة» و غسل ليله القدر مثل ليالى الفرادى» و قس على هذا. 

و أيضا بعضها للزمان لا غيره» و بعضها للمكان لا غيره و بعضها للفعل لا غيره؛ فبين هذه الأغسال أيضا نضا أو تناقضء و لا يجوز 
اجتماعهما فى خض واحده كما ستعرق» فكيف يكون الكل شخصا واحدا حتى يكزن قضد واحد منها قضد الكل و كافيا فى 
الامتثال بالنسبة إلى الجميع؟ 

و ما قال فى «المداركك» و «الذخيرة): أن القول بالإجزاء غير بعيد 01١‏ فيه ما فيه لأنّ المكلف إذا لم يرد أمرا كيف يستحقّه و يعطى مع 
عدم إرادته و طلبه؟ وإثما لكل امرء ما نوى؟ ١‏ 

و الإسجزاء لا يكون إلا بالامتثال: و الامتثال لا يكون إِلَا بقصده و قصد الاطاعة؛ بل مر أن قصد التعبين شرط لتحمّق الاطاعة؛ إلا أن 
يشبت من الشرع عدم الحاجة إليه فى موضع. 

فان قلت: إِنّ الأثمة عليهم السَّلام لم يتوسجهوا فى الأخبار الدالّة على التداخل إلى قصد التعيين فى الإطاعة و الإجزاء. 

قلت: إِنْهم عليهم السّلام لم يتعرّضوا فى غير موضع التداخل أيضا من المواضع التى لا تأمّل فى اشتراطه و اعتباره من الجهة التى مرّ 
ذكرهاء بل لم يتعرّضوا لذكر قصد الامتثال أصلا فى عبادةُ من العبادات» و ما دل على اعتبارهما يشمل المقام أيضا. 

فإن قلت: يمكن أن يكون حال تحقّق الاستحباب و ترتّب الثواب فى الأغسال المستحبةُ حال المصلين جماعة. فإنّ ثوابهم يزيد و 


يتضاعف بتلاحق المأمومين, مع أنه غير مترنّب على قصدهم, ولا يتوقف على إرادتهم. 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 3195 ذخيرة المعاد: 4. 
(0) عوالى اللآلى: ؟/ ١١‏ الحديث 7١‏ 191 الحديث ,/١‏ 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١١8‏ 


قلت: المصلون جماعة مرادهم به إدراكك كل ثواب يتحقّق فيه و نيل كل ثمرة يترتّب عليه و إن لم يعلموا تفصيلا أنّها ما هى؟ مع أن 
ثواب الفعل ربّما يزيد و ربّما ينقص بالوجوه و الاعتبارات»؛ و لذا من جاء بالحسنة ربّما يكون له عشر أمثالهاء و ربّما يزيد عن ذلككء 
حتّى أنه ربّما يكون له سبع مائة؛ و ربّما يضاعف الله تعالى أضعاف ذلككء هذا بخلاف الثواب المتربّبٍ على فعل مع عدم إرادته 
أصلا بل و إراده عدمه؛ على أن تحقّق خلاف القاعده فى ماده لا يقتضى تحمّقه كلياء فتأمل! 


القسم الثالث: أن يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا» 
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و الكلاسم فيه يظهر مما تقدّمء إِلَا أن يزيد هنا أن الواجب و المستحب متضادّان بالبديهة؛ فمع الاجتماع- كما هو المفروض - كيف 
يصير أحدهما عين الآخر و هو هو بعينه؟ سما و أن يدعى كون ذلكك مقتضى الأصل و تحمّق الامتثال العرفى» مع أن الشيعة متّفقون 
على عدم جواز اجتماعهما فى فرد واحد و إن اختلف جهتهماء كاجتماع الحرام و الواجب فى مثل الصلاه فى الدار المغصوبة. و 
الأشعرى و إن جوّز الاجتماع؛ لكن يقول بأنّ المكلف جمعهما لا الشارع .)1١‏ ولا يرضون بالاجتماع من قبل الشارع. 

و بالجملة؛ الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة؛ كما هو مسلّم و محقّق فى محله؛ و أين هذا من كون الأصل هو التداخل» للأصل و صدق 
الامتثال؟ 

و أيضا بعضها رافع للحدث و بعضها غير رافع له أصلاء فكيف يكون الأصل فى مثله التداخل؟ سما من الجهة التى ذكر. 

مع أن الرافعم للحدث هنا ليس مثل الوضوء, لما ظهر فى الوضوء من اتّحاد الحدث فيه و كونه معنى واحداء لكون المعنى عدم تأنّى 
الصلاة- مثلا- ممّن لم يتوضّأ بعد الحدث الأصغرء و حصولها ممّن توضأ أى وضوء يكونء لقوله تعالى 


.8/١ الملل و النحل:‎ )١( 
6. مصابيح الظلام» ج 5 ص:‎ 


إذلا فَمتُمْ إلى كاز 1١‏ الآية و قوله عليه السّ.لام: «لا صلاة إِنَا بطهور»؛ 27١‏ و أمثالهما مما دل على كفايةٌ غسل الوجه و اليدين؛ و 
مسح الرأس و الرجلين» مع قصد القربة و الترتيب و الموالاة المعتبرة. 

و أمَا المقام» فلم يظهر بعد انّحاد الحدث فى الكلّ؛ لما عرفت من أن بعضه يرتفع بمجرّد الغسلء و بعضه لا يرتفع إلا بالوضوء أيضاء و 
بعضه يرتفع مع عدم ارتفاع الحدث الآدخر. إلى غير ذلكك من مثل كون بعضها بحكم الطهارةُ فى كثير من الامور كالاستحاضة؛ و 
كون بعضها يمنع مما لا يمنع منه بعضها. إلى غير ذلكك. 

و بالجملة؛ أحكام هذه الأحداث ليست على حدّ سواء بل مختلفة» و ربّما كانت متضَادَة أو متناقضة» فكيف يكون الواحد الشخصى 
حكمه مختلفا و متضادًا أو متناقضا؟ 

مع أن الفقهاء أيضا وقع بينهم النزاع فى الاتحاد و عدمه لما عرفت, على أنّه على تقدير الاتحاد أيضا يتحمّق الإشكال فيما إذا قصد 
رفع حدث الجنابةُ مثلاء دون حدث الحيض مثلاء لأنّه يؤدّى إلى التناقضء و هو أنه يرتفع الحدث و لا يرتفع الحدثء و كون لا يرتفع 
بخصوصه لغوا يحتاج إلى دليل متين. 

و بالجملة» كون التداخل أصلا فاسد بالبديهة. 

نعم يجوز أن يجوّز الشارع تحقّق الآثار و الثمرات و الثواب الواقعه فى الكل بفعل واحد شخصىء كما ظهر من الأخبار 10 لكن 
بالنحو الذى ظهر لا مطلقاء فلا بد من عدم الخروج عن مقتضى ما يظهر من الأخبار المذكورة» بشرط تحقّق 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 
.0ا١ و ه48 ع" الحديث‎ 92٠ هء” و ع6” الحديث‎ /١ الحديث /ا2» وسائل الشيعة:‎ 77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
الباب ”© من أبواب الجنابة.‎ 78١ /7 لاحظ! وسائل الشيعة:‎ )"( 


مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١٠١‏ 
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ظهور معتدٌ به و هو فيما إذ نوى الكل مفضّلا ظاهر و كذا لو نوى الجميع مجملا. 

ويمك. تحمّقه أيضا فيما إذا نوى البعض مع الغفلة عن قصد الآخرء و أنّه لو كان لم يغفل عنه لكان يقصده و يريده البتةه سيما إذا 
كان جميع الثمرات الشرعيّةُ مطلوبا له- و لو بعنوان الإجمال- و مشتهاه إليه و إن كان غفل من الإخطار بالبال و مع ذلكك لا أمنع 
إعطاء ثواب غير المقصود أصلا و رأسا من باب التفضل» بل الغالب فيما يعطيه من الثواب تفضّل منه تعالى لو لم نقل فى الكلء و أمَا 
ما ذكر عن الفقهاء» فهو أنه لو نوى الجميع أجزأه غسل واحد. 

و كذا لو نوى الواجب أجزأ عن المستحب عند الشيخ و من وافقه 01١‏ و منعه العلامة «5» واستشكله المحقّق أيضا 0 من جهة أنه 
يشترط نبِهُ السبب عندهماء و قد عرفت وجهه. 

و لعل الشيخ تمشكك بإطلاق الأخبار و هو تمام إن ظهر كون الإطلاق ظاهرا فى شموله للمقام. 

و أمّا مستند من وافقه من متأخَرى المتأخرين» فهو أصالهُ التداخل «©» على ما ذكره و قد ظهر فساده. 

و أمًا إذا قصد المستحب خاصّة» فالمشهور أنّه لا يجزى عن الواجب. لأنّه لم ينو الواجبء فيكون حدثا باقياء ولا عن المستحب أيضاء 


لأنه لا يحصل مع بقاء الحدث. 
و قال فى «الذخيرةٌ» بالإجزاء عن الواجب و المستحب جميعاء لدلالةٌ بعض الأخبار السابقةُ و صدق الامتثال عرفاء يعنى أنّه يصدق أنه 
اغتسل عقيب الجنابة 


.8 ذخيرة المعاد:‎ 6٠ /١ المبسوط:‎ )١( 
.١١7 /١ نهاية الإحكام:‎ )0( 

"81 /١ المعتبر:‎ )"( 

(©) ذخيرة المعاد: 4. 

مصابيح الظلام» جع ص: ١١١‏ 


مثلاء و أنه اغتسل فى يوم الجمعة أيضا مثلا .)١١‏ و الكلام فى صدق الامتثال و قد مرٌء و أنّه هو الاتيان بما طلب من جهة أنه طلب منه 
و هذا لا يتحمّق إِلّا بقصد ما طلب و إخطاره بالبال» أو كونه الداعى على الفعل» كما مر فى مبحث التةُ. 

و أما مراده من دلالة بعض الأخبار» إن كان دلالة مرسلة جميل »)37١‏ ففيه, أنّها تدل على أن غسل الجنابة يجزى عن غيره ممما يلزم فى 
ذلك اليوم لا العكسء سيّما إذا لم يكن الغسل لازما عليه. 

و إن كان مراده إطلاق لفظ «غسل واحد فى قوله عليه السّ.لام: «إذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأك غسل واحدا «” و أنه يشمل مثل 
غسل الجمعة أيضا فى أنّه يجزى عن الجنابة و غيرهما مما عدّ فيهاء ففيه» أنه فى مرتبة الإجمالء و لم يظهر عموم يشمل المقام بحيث 
تطمئن إليه النفس. 

كيف؟ و المشهور لم يفهموا كذلك. و لم يبنوا على ذلكء و هم أرباب القوى القدسيَة فى فهم الأخبار, و الأثمَهُ فى هذا الفن فتأمّل! 
و كيف يجوّز عاقل شموله لصورة قصد خصوص مستحب من تلكك الأغسال» و عدم قصد غير ذلكك و إن كان واجبا و فرضاء بل و 
قصد عدم الغير و أنه لا يريد الامتثال بالنسبة إلى ذلك الغير» بل و يريد العصيان أنه مع ذلكك مطيع ممتثل لذلكك الذى لم يرده؛ بل 
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مراده عدمه و العصيان فيه؟ 
بل الظاهر عدم الامتثال عرفا بالنسبة إلى ما لم يقصده متذكرا له» أو غير متذكر لكن لا يريده لو كان متذكرا له. 
بل غير ظاهر شموله لما لم يقصده مطلقاء إذ المتبادر ليس إِلَّا من يريد وفاء 


.9 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) الكافى: / ١‏ الحديث ؟5» وسائل الشيعة: ؟/ 78# الحديث .51١8‏ 
(*) وسائل الشيعة: ؟/ 78١‏ الحديث 7 .5١١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١11‏ 


الحق من تلكك الحقوق, بل وفاء تلكك الحقوق يجزيه فعل واحد لوفاء تلكك الحقوق و يكفيه. فإذا لم يرد أمراء فأىٌ معنى للإجزاء و 
الكفاية؟ 

هذاء مضافا إلى ما عرفت مما سبق- فتأمّل- و خصوصا مع كون شغل الذمَرة اليقينى يستدعى البراءة اليقيتٍة» و أن الحدث اليقينى 
مستصحب حتّى يثبت خلافه» و أنّ الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط. إلى غير ذلككء و خصوصا بعد ملاحظة مجموع ما 
ذكرناه سابقا. 

و استدل أيضا بما رواه فى «الفقيه): «أنّ من جامع فى أوّل شهر رمضان ثم نسى الغسل حتّى خرج شهر رمضان عليه أن يغتسل و 
يقضى صلاته و صومه إِلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّهِ يقضى صلاته و صومه إلى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلكك اليوم) »:1١‏ 
مع أنّه رحمه الله قال فى أوّل كتابه ما قال «07. 

واقيه أله سمه الله ومن وافقهلة يعتير ون :ما اذكرة الضدوق فى أول #الفقيه لأجل ححنة الحديث: 

مع أنه فى كثير من المقامات ربّما كان روايته أقوى من هذه. مع أنّها تتضمّن فساد الصوم بنسيان الغسل و البقاء على الجنابة إلى 
الصبح ناسيا أيضاء مع أنْ فتواهم أن البقاء عمدا يفسد الصوم, مع أنّه استشكل فى هذا أيضا فى مبحث الصوم 070. 

هذاء مع أنه رحمه الله أورد فى «الفقيه» أخبارا كثيرة لا يفتى بمضمونهاء بل يفتى بخلافها. 

حتّى أنه قال جدّىء, فى شرحه عليه: أنه بدا له عمًا ذكره فى أوّل الكتاب» 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 6" الحديث 27١‏ وسائل الشيعة: 1"8/٠١‏ الحديث 1717 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

(*) من لا يحضره الفقيه: "/ هلا ذيل الحديث 758". 

مصابيح الظلام؛ ج؟» ص: ١1١7‏ 


و صار عادةٌ المصنّفين »)1١‏ مع أن صِبَحةُ الغسل للجمعة و اعتباره للصوم و الصلاة» لعله لمكان الضرورة و دفع الحرج و تحصيل اليسر 
و السهولة فى الدين. فتأمّل! هذاء و الاحتياط واضح بحمد الله تعالى. 
ثم اعلم! أنه إذا كان أحد الأغسال غسل الجنابة فالغسل بغير وضوء عند الفقهاء-و إن كان منها غسل الحيض و أمثالف مما يجب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١0٠‏ من /ااش 


كونه مع الوضوء- لأنْ غسل الجنابة يجزى عن الوضوء بالإجماع منّاء و الحدث الأصغر أيضا يرتفع به» فلم يبق حتّّى يحتاج رفعه إلى 
الرضو 

نعم» إذا لم يكن من جملتها غسل الجنابةٌ» فالمتعتّن كون الغسل مع الوضوء إذا اريد الصلاهُ به» أو مطلقاء كما مرّ فى مبحثه. 

واعلم! أيضا أنْ التداخل ليس على سبيل القهر و العزيمة» كما تومّمه صاحب «الذخيرة» و موافقوه من كون الأغسال عند الاجتماع 
غسلا واحدا شخصييا 07١‏ هو بعينه غسل الجنابة» و هو بعينه غسل الجمعة و هكذاء لأصالة البراءة و عدم الزيادة و صدق الامتثال بواحد 
عرفاء إذ قد عرفت فساد الكلّ. 

وبعقنا يناد بفساده الأخبان الدالة غلى العداه] :© إذ هن صريحة فى كرون المداخل غلى سيبل الجوازو الرخصة بل وظاهرة فين 
المرجوحيّة أيضاء لأنّه ورد: 

أن الغسل الواحد يجزى عن المتعدّد 50 و الإسجزاء يطلق على أقل مراتب الواجبء و دليل على استحباب غيره» كما مرّ فى مبحث 
الاستنجاء «8, و أنه مسلم عند 


رو لشو 3 

(؟) ذخيرة المعاد: 9» مداركك الأحكام: 19/١‏ الحدائق الناضرة: 7٠١/7‏ و 23٠6‏ للتوسع لاحظ! مفتاح الكرامة: .١١7 7١‏ 
(5) راجع! وسائل الشيعة: 78١/7‏ الباب 7 من أبواب الجنابة. 

(6) وسائل الشيعة: 7؟/ 78١‏ الباب ”© من أبواب الجنابة. 

(0) راجع! الصفحة: 176-17 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١١‏ 


صاحب «الذخيرة) و موافقيه. فاستدلالهم بهذه الأخبار على مطلوبهم فى غَايةُ الغراب و هم الأعرفون. 

على أنه لو كان الأمر على ما قالوا من كون الأغسال المجتمعة غسلا واحدا عند أهل العرف, لكان ما ذكره الأثمَهُ عليهم الم لام فى 
الأخبار إظهارا للمعلوم و تحصيلا للحاصلء مثل أن يقولوا: من لم يكن نائما فهو يقظانء و فيه ما فيه. 

هذا على اعتقادهم من كون الأخبار دالَّهُ على مطلوبهم؛ و إِلا فمقتضى الأخبار إبطال التتداخل القهرى و إظهار كونه على سبيل 
الرخصة. بل المرجوحية أيضا و أن تركه أولى» مضافا إلى كون «أفضل الأعمال أحمزها) .)١١‏ 

مع أنه رما تفوت الفضيلة بالتداخل» مثل كون غسل الجمعة قريبا من الزوال بالنسبة إلى من يغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر. إلى غير 
ذلككء بل عدم التداخل أحوط أيضاء للخروج عن خلاف جماعة من الأصحاب منهم العلامة رحمه الله 479 و عن مقتضى دليل عدم 
التداخل؛ لما عرفت من أنه قوى, و لذا لم يجوز جماعة من أصحابنا تداخل الأغسال «*. مع ورود أخبار كق #يديعة و معيرة زع 
ظاهرة الدلالة على جواز التداخل بالمعنى الذى ذكرء لا التداخل الحقيقى, لغايهُ ظهور استحالة صيرورة شيئين أو أشياء شيئا واحدا. 
مضافا إلى اقتضاء اجتماع المتضَادَ و المتناقضة فى موضع واحد و إن كان من جهتين أو جهات مختلفة أو متضادّة أو متناقضة» و كون 
شخص واحد مختلف الأحكام. 


.59/6 بحار الأنوار: /21/ /ا738 و‎ )١( 


.١١7 /١ نهاية الإحكام:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠١01‏ من /ااش 


() منهم العلّامةُ فى مختلف الشيعة: 7١ /١‏ و الشهيد الثانى فى روض الجنان: 18. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعهُ 7؟/ 72١‏ الباب "5 من أبواب الجنابة. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: ١16‏ 


اع- مفتاح [أفعال الغسل] 
اشارةٌ 


الغسل هو غسل البشرة جميعا مع التِِهُ كما مرّتء و لو بالقيام فى المطرء كما فى الخبرين 201١‏ و الأحوط غسل الشعر أيضاء لظاهر 
الصحيحين 150 و إن كان المشهور بل الأصحح عدم وجوبه إِلَّا من باب المقدّمة» للأصلء و خروجه عن مسّى الجسد. 

و يجب تقديم الرأس على البدن للصحاح المستفيضة 7 و الأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أيضاء كما هو المشهور 160 
لنقل الشيخ على وجوبه الإجماع «0. و إن لم يوجبه الصدوقان و الإسكافى «2)؛ لعدم دليل عليه و هو الأصح. 


.3078 و‎ 7١77 وسائل الشيعةٌ: ؟/ 77 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 7/ ١١‏ الحديث ,7١82‏ 701 الحديث 5098. 

(") الكافى: #/ "© الحديث ١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 779 الحديث 7501. 

(©) لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 197. 

(©) الخلاف: /١‏ 1"37 المسألة هلا. 

(©) نقل عن والد الصدوق فى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 68, الهداية: 947» نقل عن الاسكافى فى مداركك الأحكام: 1 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١١8‏ 

و يسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة» للإجماع و الصحيحين »١١‏ و المرجع فى الوحدة إلى العرفء فلا ينافيها توقف إيصال الماء 
على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر و نحوه؛ و الترتيب الحكمى- الذى يقال فيه- لم يثبت. 

و الكلام فى المباشرةٌ بالنفس و طهارة الماء و إطلاقه» كما مرٌ فى الوضوء. 


000 وسائل الشيعة: لذ كرض الحديث وح ضرح رذرف الحديث على 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١1١/‏ 
قوله: (هو غسل البشرهٌ جميعا مع التيْةُ). إلى آخره. 


الغسل من جملة العبادات كالوضوء و التيمم و غيرهما ممما هو من مستحدثات الشرع. و لذا يكون توقيفيا و وظيفة الشرعء؛ كنفس 
الأحكام الشرعيّةُ فى العبادات أو المعاملات؛ لعدم طريق إليه من غير جهته» و إن كانت الأحكام ممما يستقل العقل بدرك حسنه أو 
قبحه. لأنّ استقلاله لهما كاشف عن حكم الشرع بهماء لا أنّهِ هو هو. 

و أمَا ماهيّهُ العبادات» فلا طريق للعقل و لا غيره إليها أصلاء سوى بيان الشرع بالبديهة. 

فلا بدٌ من ثبوت كون الغسل ما هو بحسب الشرع. و الثابت منه قسمان: 

ترتيبى: و هو الأصل فى الغسل. 

و ارتماسى: و هو يجزى عن الترتيبى» و لذا يعرفون الفقهاء إِيّاه بالقسم الترتيبى» ثم يقولون: و يسقط الترتيب بارتماسة واحدة .)0١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من /ا اش 


و حكم بعضهم بأنّ الارتماسى ترتيبى حكما »)7١‏ كما ستعرفء و يظهر من النص أن الارتماسى يجزى عن الغسل «07. 
إذا عرفت هذا فنقول: يجب فى الغسل التدِهُ على نحو ما مرّ فى الوضوء, لأنّ الحال واحد بلا شبهة على ما هو مقتضى النصوص و 
الفتاوى» فلا يحتاج المقام إلى البسط و التطويل» غير أنه ذكر جماعة أن المستحاضة لا تنوى رفع الحدث فى 


000 المسوط: رةه شرائع الوسلام: ١‏ 2, كشف اللثام: /١‏ ةوقل مداركك الأحكام: 1/١‏ 
00 الاستبصار: "6/١‏ ذيل الحديث ع 

إفرة وسائل الشيعة: لذ كرض الحديث ودر رذرف الحديث ع5 وو م5١5‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ١1‏ 


غسلها لدوام حدثهاء فتنوى الاستباحة» كما هو الحال فى سلس البول و أمثاله .)١١‏ 

و اعترض عليهم: بأنّ الحدث الذى يمكن رفعه ليس إِلَا الحالة المانعة عن الصلاهً مثلاء فما لم ترتفع تلكك الحالة لم تصح الصلاة» 
غايةُ ما فى الباب أنْ زوالها رما يكون إلى حدّ مخصوص ."١‏ 

أقول: هذا الاعتراض لعلّه ليس بمكانه. كما سيجىء التحقيق فى الفرق بين رفع الحدث و الاستباحة فى مبحث التيمم. 

و مرٌ أيضا أن التي ليست منحصرة فى المخطر بالبال» حتّى يقال: إِنْ وقتها ابتداء مستحبات الغسل أو ابتداء واجباته» و هو غسل الرأس» 
بل هى الداعيةٌ إلى الفعل العلهُ الغائية له» فيستحيل انفكاكها عنه مطلقا. 

و يجب أيضا فى الغسل غسل بشرءٌ جميع الجسد بما يسمّى غسلا عرفاء فلا بد من جريان ما و لو بمعاون حتّى يمتاز عن المسحء 
للإجماع المرادف للضرورة من الدين من أن الغسل هو الغسل لا المسح. و للأخبار المتواترة فى كونه غسل الجسد بالتفصيل أو 
الإجمال «؛ و الغسل حقيقةٌ فيما ذكرنا. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه) «©". 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال فى اغتسال الجنب: «فما 


./8 ذخيرة المعاد:‎ 2188 /١ و 0/0؛ روض الجنان: /الك مجمع الفائدة و البرهان:‎ "5 /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

(5) الحدائق الناضرة: #/ 017" واع0". 

(") لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 779 الباب 78 من أبواب الجنابة. 

(©) الكافى: "/ 7١‏ الحديث ع تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 28٠‏ الاستبصار: ١77/١‏ الحديث .6١8‏ وسائل الشيعة: ؟/ ٠٠‏ 
الحديث .73١80‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 14 


جرى عليه الماء فقد طهر) .)١١‏ إلى غير ذلكك. 
ولأنّ المسح لا يسممى غسلاء و لا وجه لتسميته به و اشتقاقه منه. 
فما ورد من أنه يكفيه مثل الدهن :؟4: محمول المبالغة فى كفاية أقل الجريان» و أنّ المراد ما يشبه الدهن فى قَلَهُ الماء: لا ما هو الدهن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ج١٠‏ من (/اإدا 


حقيقة» لأنّ الظاهر لا يعارض القطع, فكيف يقاوم القطعتيات و يغلب عليها؟ قوله: (كما فى الخبرين). 

أقول: هما صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الدّ.لام أنّه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه [عن غسل الجنابة] أن يقوم فى 
المطر حتّى يغسل رأسه و جسده. و هو يقدر على ما سوى ذلكك؟ قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلكك» 79. 

و صحيحة محّد بن أبى حمزة عن رجلء عن الصادق عليه البّ.لام فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتّى سال على جسده؛ أ 
يجزيه ذلك من الغسل؟ قال: «نعم) «6". 

و عرفت أن الأوّل صحيح. فلم يظهر وجه تعبير المصئّف عنهما بالخبرين. 

و الظاهر من المصنّف أن الغسل المذكور فيها هو الترتيبى؛ و لعله لأننّه الأصل مع عدم ظهور ما يعدل به عنهه بل رما كان فى 
الصحيحة إشعار بذلكك. لقول الراوى: حتّى يغسل رأسه و جسده. و المعصوم عليه السّلام قرّره على ذلكك بقوله: «إن كان 


(1) الكافى: / © الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: “0١‏ الحديث 28" الاستبصار: ١7/١‏ الحديث 870» وسائل الشيعةٌ: 7/ 779 
الحديث 73017. 

(0) تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 0858 وسائل الشيعة: ؟/ 75١‏ الحديث .75١58‏ 

() من لا يحضره الفقيه: ١5 /١‏ الحديث 717 تهذيب الأحكام: /١‏ 1694 الحديث 678 الاستيصار: 

.,75077 الحديث‎ 77١ /7 الحديث 6858» وسائل الشيعة:‎ ١ 

(©) الكافى: ”/ 55 الحديث /ء وسائل الشيعة: ؟/ 77 الحديث .5١078‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ضص: ١١١‏ 


يغسله). إلى آخره. و ألحقه بعض الأصحاب بالارتماسى 00١١‏ كما سيجىء. 

قوله: (و الأحوط غسل الشعر أيضاء لظاهر الصحيحين). إلى آخره. 

المراد من الصحيحين: صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: 

«من تركك شعرةٌ من الجنابةٌ متعمّدا فهو فى النار) 7). 

و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» 37. 

و فيما ادّعاه من الظهور تأمّلء فإنَ الشعرة من الجنابة تركها غير نفس الشعرة» إذ الظاهر منها تركك مقدار شعرة من الموضع الذى صار 
جنبا بأن لا يغسله عمداء و كذا الصحيح الآخر. 

لعل المراد ما بلغ من شعرها إلى جسدهاء أى الذى يشربه الشعر و يبلغ الرأس و الجسد من جانب شعرها يكفى ولا يحتاج إلى حل 
شعرهاء كما يظهر من الأخبار 6٠‏ و لا ندرى أن المصنف أى شىء فهم منها؟ مع أن بلوغ الماء الشعر لو كان كافيا لزم عدم لزوم 
بلوغه الجسد, إذ لم يبق بعد بلوغ الشعر و الجسد جميعا شىء لا يجب بلوغه حتّى يقال: أجزأه؛ و فيه ما فيه. 

و فى «الفقه الرضوى:: «و مز شعرك بأناملكك عند غسل الجنابة» فإنّه روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: إن تحت كل شعرة 
جنابة» فبلّغ الماء تحتها فى اصول الشعر كلها و انظر أن لا تبقى شعرهً من رأسكك و لحيتكك إِلَّا و تدخل تحتها الماء) «8. 


)١(‏ المبسوط: 7/١‏ 794. مختلف الشيعة: /١‏ 02 و م 
(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث "0 وسائل الشيعة: 7/ 181 الحديث 5098. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه١١‏ من /ا ادا 


(*) الكافى: / 87 الحديث 5. وسائل الشيعة: 7/ 76١‏ الحديث .5١88‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 780 الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: "ل مستدركك الوسائل: /١‏ 51/9 الحديث 1717. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١١١‏ 


نعم» ورد فى عله الغسل من الجنابة: «أنّ آدم عليه السّلام لما أكل [من] الشجره دبّ ذلكك فى عروقه و شعره و بشره؛ فإذا جامع الرجل 
[أهله] خرج الماء من كل عرق و شعرةٌ فى الجسد, فأوجب الله عرّ و جل على ذرّيته الاغتسال من الجنابة» .01١‏ 

لكن ظاهر «المعتبر» الإجماع على عدم وجوبه »)3١‏ و كذا عن «الذكرى» نقل الإجماع «". 

و يظهر من عبار الصدوق فى أماليه: أن من دين الإماميّة أن يم الشعر حتّى يبلغ الماء اصول الشعر كله «5/؛ و ظاهره عدم وجوب 
قبل الشعن 

و قال فى «المنتهى': لا نعرف خلافا فى أنه إذا وصل الماء إلى اصول الشعر لم يجب حل الشعر «8). 

و عبار «الفقه الرضوى» صريحةٌ فى كفايه وصول الماء إلى تحت الشعر و أصله «2). 

و روى- فى الصحيح- عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان- و هما ممّن أجمعت العصابة- عن الحلبى» عن رجلء عن الصادق عليه 
السّلام: أن المرأة لا تنتقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة 07. 


.18217 الحديث‎ ١74 وسائل الشيعة: ؟/‎ »١3712١ الحديث‎ 57 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

.198 /١ المعتبر:‎ )0( 

(*) ذكرى الشيعة: .7١17//7‏ 

(©) أمالى الصدوق: .2١18‏ 

(0) منتهى المطلب: ؟/ .5١37‏ 

(2) مد آنفا. 

(/ الكافى: */ 58 الحديث 218 تهذيب الأحكام: 16/١‏ الحديث 08١8‏ وسائل الشيعة: ؟/ 180 الحديث 7٠١48‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١7١7‏ 


و يظهر من حسنة الكاهلى أيضا عدم وجوب غسل مجموع الشعر »1١‏ مع أَنّه غير داخل فى مسمّى الجسد. 

و يظهر من الصحاح و غيرها من المعتبرة أنّ الواجب غسل الجسد 2070 و سنذكر بعضها فلاحظه و لاحظ الكل. 

على أن المنى لا يخرج من الشعر حتّى يجب غسله؛ بل ربّما يظهر منه عدم الوجوب. 

بل فى «العلل» [عن] محمد بن سنان: أن الجنابة خارجة من كل جسدد فلذا وجب عليه تطهير جسده كله (8. 

فلعل المراد من قوله عليه السّ.لام: «و شعره؛ موضع الشعر و مقداره أو تحته و محله. لكن ما ذكر فى علَهُ الغسل لعله يكفى لتأنّى 
الاحتياط من جهته, فتأمّل! قوله: (و يجب تقديم). إلى آخره. 

اعلم أن وجوب تقديم الرأس على الجسد و اليمين على اليسار هو المشهورء بل نقل المرتضى إجماع الطائفة عليه ."5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من /اإاد 


و نقل الإجماع عليه الشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس و العلامة «2. 
و قال فى «المعتبر»: الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسدء و أُمنا اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك. إلى أن قال: 
لكن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم 


.50948 الحديث‎ ١02 وسائل الشيعة: ؟/‎ »١ الحديث‎ 8١ / الكافى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 759/7 الباب 78 من أبواب غسل الجنابة. 

.١ الحديث‎ 18١ 7١ علل الشرائع:‎ )9( 

7١ الانتصار:‎ )©( 

(0) الخلاف: 157/١‏ مسأل ه/ غنية النزوع: »2١‏ السرائر: 1١8/١‏ منتهى المطلب: ؟/ 198. 
مصابيح الظلام» جع ص: ١77‏ 


يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا فى صحَحَهُ الغسلء و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم .)١١‏ 

وقيل: إِنْ الصدوقين لم يتعرّضا لتقديم اليمين على اليسار نفيا و لا إثباتاء و ظاهر ذلكك- فى مقام بيان كيفةة الغسل- عدم الوجوب 
«”» انتهى. 

و نقل الشهيد عن ظاهر كلام ابن الجنيد عدم وجوب الترتيب فى البدنء و قال: إِنه نادر مسبوق و ملحوق بخلافه 079. و منه يعلم أنه 
لم يفهم من الصدوقين مخالفة أصلا. 

و يظهر من الشهيد أيضا ادّعاء الإجماع و أن ابن الجنيد معلوم النسب الخارج فلا يضرٌء و هو كذلك. 

والتدليز على وجوت الترتسديق الرآس و الجسد والسين و السان الاجمناعات الطقولة وف كل وانضد متها حت 4 كما سلق فن 
باه 

و حمق أيضا أن خروج معلوم النسب غير مضرّء فإن كان هنا خارج لا يضرٌ خروجه. 

و أيضا العبادة كيفيَهُ متلا من الشرع. و الغسل بالترتيب المذكور صحيح شرعاء و غيره يتوقف صححته على دليل يطمئنٌ إليه النفس» و 


و أيضا شكل القكرة لقص سدع البراء البق ف والسكم فى اقرط يريسن افك فى المشروظه واليقين إلنا عر قن الفستل 
المرتب بالترتيب المذكور. 


.187 /١ المعتبر:‎ )١( 

(') نقل عنهما فى ذكرى الشيعة: ؟/ 77١‏ مداركك الأحكام: /١‏ 597 لاحظ! المقنع: 58 الهداية: 97. 
(©) لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ .77١‏ 

(ع) ذكرى الشيعة: 5١8/7‏ و .1١9‏ 

(0) الانتصار: 0 الخلاف: 17/١‏ المسألة 0/0 غنية النزوع: .8١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0,‏ من /ا إن 


و يدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة فى الترتيب المذكور فى غسل المت 1١‏ منضمةُ إلى رواية محمّد بن مسلم عن 
الباقر عليه السّلام أنه قال: «غسل المت مثل غسل الجنب» .7١‏ 

و السند منجبر بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع, مع أنّه لا يقصر عن الصحيح, بل الظاهر صححته. 

و يعضده بل يدل عليه أيضا ما ورد فى الأخبار من أن علّهُ غسل الميّت خروج النطفة التى خلق منهاء بل صرّح عليه السّ.لام فى بعضها 
أنه غسل الجنابة «*0. 

و فى كتاب «العلل» فى الصحيح إلى ابن أبى نصر- و هو من أجمعت العصابة و ممّن لا يروى إِلَا عن الثقهُ «15- عن عبد الرحمن بن 
حمماد» عن الكاظم عليه الّلام عن المتت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: «إِنّ اللّه «0) الحديث. 

و يعضدها و يعضد الإجماعات المنقولة «#) عمل الشيعة فى الأعصار و الأمصارء و عدم اقتصار أحد منهم فى ترتيب الرأس على 
الجسدء مع عموم البلوى و شْدَهْ الحاجة إلى غسل الجنابة و الحيض و غيرهما. 

فلو لم يكن الترتيب بين اليمين و اليسار واجباء لشاع و ذاع بين النساء فضلا عن الرجالء و اشتهر اشتهار الشمس. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 7/ 5/4 الباب ؟ من أبواب غسل الميّت. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١77 /١‏ الحديث *048 تهذيب الأحكام: /١‏ ا الحديث 157 الاستبصار: 
١‏ 4 الحديث ""ا/ا وسائل الشيعة: ؟/ 588 الحديث .757١8‏ 

(*) الكافى: / ١2١‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: ؟/ /541 الحديث .57١9‏ 

(6) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

(0) علل الشرائع: ٠١‏ الحديث ه» وسائل الشيعة: ؟/ 588 الحديث .71١8‏ 

(2) مدت آنفا. 

مصابيح الظلام» ج؟,» ص: ١70‏ 


مع أن الأمر بعكس ذلك عملاء بل و فتوى أيضاء و أيضا كما أن الوضوء هيئةُ واحدةء فكذلك الغسل. 

و لذاترئ فى الأخبار وجوت أغسال» مثل عسل الحيضن :و الاستحاضة و النفاس ومق المت وغيرهاء و استحباب أغسال و فى أكثر 
من أن تحصىء و قد ذكرنا كثيرا منهاء و لم يتوقف أحد فى كل واحد واحد منها بأنّه بأ كيفتةُ هو؟ 

وما لم يثبت من نصّ كيفيته يبنى على الإجمال و عدم العمل من جهة عدم المعروفرة: إذ لا شكك فى أنّ البناء على أنّ الكل بكيفية 
واحدةٌ و هيئة غير متفاوتة ١١‏ أصلاء و لم يتوقّف أحد فى كون غسل الجمعة مثلاء هل هو مثل غسل الجنابة أو غسل الميّت؟ بل القطع 
حاصل باتّحادهما أيضا. 

بل الظاهر أنه بديهى الدين» و لذا لم يرد خبر فى كون الغسل مطلقا يجب فيه الترتيب» و يجوز بارتماسة واحدة و لا يجب فيه 
الموالاة. إلى غير ذلكك من أحكامه. و إِنّما الوارد فى الأخبار خصوص غسل الجنابةٌ «7)» أو واحد آخر أيضاء و مع ذلكك اتفق الفتاوى 
و الأفهام على العموم؛ و كون الغسل من حيث هو هو كذا. 

عل المتاقكون فى الترتيب كن البدن قن يفف تداتخل الأغسال الشاروا وحدقهاء من جهة ضدق الأمعال فى كوق الغسل الوامد هو 
غسل الجنابة» و هو غسل الجمعة» و هكذاء و ليس ذلكك إِلَا من جهة بداهة انحاد هيئة جميع الأغسال. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1٠١01/‏ من (/ا إن 


وفى بحث غسل المت اتّفق الفتاوى و الأخبار «/ على الترتيب بين اليمين و اليسار» و لا شبهة فى كون غسل المت بالترتيب 
المذكور» فكذا كل عسل إذ لو 


(0 فى )وار ودط) ا سضاةة. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 779 الباب 78 من أبواب الجنابة. 
(9) مدت آنفا. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١١2‏ 


كان بينهما فرق لشاع و اشتهرء ولا أقل من صيرورته مثل التيمم بدل الغسل و بدل الوضوء. مع أن التيمم أندر و أندر بالنسبة إلى 
خصوص غسل الجنابة» فضلا عن مطلق الغسلء و لا أقلّ من حصول شكك و ريب و قد عرفت فساده. 

و يعضده أيضا بل يدلّ عليه حسنة زرارةً ب إبراهيم بن هاشم- قال: قلت: 

كيف يغتسل الجنب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماءء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف. ثم 
صبّ على منكبه الأيمن مرّتين» و على منكبه الأيسر مرّتين» فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) .0١١‏ 

فإنّ الظاهر منها كون الصبّ على الرأسء و الصبّ على اليمين» و الصبّ على اليسار؛ كل واحد منها جزءا للغسل مستقلًا مأمورا به على 
جدةغلن حندة و أن العك على الأسر متصرعة مطلزي فى الغنا» كالضت على الأبميب و كالضت على الرأس »و أن كل واد 
من الثلاث يجب تحمّقه لتحمّق ماهيةُ الغسلء لا أن للغسل جزءين؛ أحدهما: الصبٌ على الرأسء و ثانيهما: الصب على مجموع الجسدء 
و أن الواجب فى تحقّق الغسل هو الصبان فقطء كما نسب إلى الشاذ من فقهائنا «5. 

فثبت المطلوب بضميمة عدم القول بالفصلء و أن الواجبين الأ-خيرين لا يمكن اجتماعهما و الإتيان بهما دفعة واحدة؛ بل لا بد من 
تقديم أحدهما على الآخرء و أن نسبة التقديم إليهما ليست على حدٌّ سواء؛ بل نسبته إلى المنكب الأيمن أولىء بل الظاهر وجوب 
تحمّقه بعد تحمّق الصبّ على الرأس. 

كما لا يخفى أن المتبادر من ذكر قوله عليه السّلام: «على منكبه الأيسر) بعد ذكر 


)١(‏ الكافى: "/ “7 الحديث ”0 تهذيب الأحكام: /١‏ 1 الحديث 88" وسائل الشيعة: 119/1 الحديث ٠١١5‏ مع اختلاف يسير. 
(0) نسب إلى ابن الجنيد و الصدوقين فى مداركك الأحكام: 9/١‏ لاحظ! المقنع: 8" و 29 الهداية: ”9 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 
عع 


قوله عليه السّ.لام: «على منكبه الأيمن مرّتين» فى ضمن السياق المزبور كون الصبٌ على الأيسر بعد الصبّ على الأيمن أيضاء كما لا 
و إن شئت ظهوره عليك؛ فاعرض هذه العبارة على العرف العام و العوام منهم ممّن لم يكن مطلقا على القاعدةٌ فى كلمة (الواو) من 
أنها تفيد الجمعدَة لا الترتيب, أن القاعدة تراعى مع قطع النظر عن القرائن و خصوصييات المقامات و السياقء و إِلَا فكثيرا ما يفيد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١0/‏ من ,للا 


الترتيب الذكرى الترتيب فى الفعل و الحكم؛ مثل الترتيب بين غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فى آيهُ الوضوء .١١‏ 

و لذا حكم الشافعى و غيره بوجوب هذا الترتيب فى الوضوء 01 مع أَنّهم من أهل فنون العربية» سما بعد ملاحظة ما ورد من «أَنّ الله 
تغالى يحت اليامن فى كل شىدة و4 

هذا كله مضافا إلى ما روى من أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان إذا اغتسل بدء بميامنه «7. و فعله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم حيّجةُ لنا فى ماهتّة العبادة. 

مع أن الترتيب الذكرى فى مقام بيان الامور التوقيفتة يرجح فى نظر أهل العرف كون الفعل بذلكك الترتيب» فلاحظ طريقة فهم أهل 
العرف و مكالمات الأطباء فى مقام المعالجة» و أمثال ذلكك من التوقيفات حتّى يظهر لكك ما قلت. 

و يدل على الترتيب فى البدن أيضا مونّقهُ زرارة- و هى كالصحيحة- عن الباقر عليه المّد.لام: سأله عن غسل الجنابة؟ فقال: «أفض على 
رأسك ثلاث أكف وعن 


() المائدة (3): ع. 

(1) المجموع للنووى: ,©5١/١‏ شرح فتح القدير: /١‏ 28 مغنى المحتاج: /١‏ 25. 
(") عوالى اللآلى: ؟/ ٠٠١‏ الحديث .٠١١‏ 

١077 /١ السنن الكبرى:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١718‏ 


يمينكك و عن يسارك إِنْما يكفيكك مثل الدهن» 01١‏ وجه الدلالة قد عرفتء مضافا إلى كون الإفاضهٌ على الرأس مقدما على الإفاضة 
على اليمين قطعا من دون تأمّل من أحد. كما عرفت. 

فيظهر من السياق كون الإفاضة على اليمين مقدمة على الإفاضة على اليسار. سيّما مع ظهور وجوب كون كل واحدة من الإفاضات 
المذكورة على حدة على حدة؛ و كل من قال بذلككء قال بوجوب تقديم اليمين على اليسار فيها. 

و يؤكد الدلالة قوله عليه الّرلام: «إنّما يكفيكك». إلى آخره؛ و مع ذلكك أمر بالإفاضة على اليمين على حدة. و بالإفاضة على اليسار 
على حدة؛ لظهور كون المعصوم عليه السّ.لام فى صدد أقل بيان ما يتحمّق الغسل فتأمّل جدًا! و مثل هذا الكلام فى قوله عليه السّدلام: 
«فما جرى). إلى آخره؛ فى حسنةٌ زرارة .)75١‏ 

و أمّا الأخبار الظاهرة فى عدم الترتيب بين اليمين و اليسار» مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهم الدّلام قال: سألته عن غسل 
الجنابة؟ قال: «تبدأ بكفيك» ثم تغسل فرجكك. ثم تصبّ على رأسكك ثلاثاء ثم تصبٌ على سائر جسدك مرّتين) 9”. 

و صحيحة أحمد بن محمّدء قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة؟ 

فقال: «تغسل- إلى أن قال- ثم أفض على رأسكك و جسدك. و لا وضوء فيه) «6). 

إلى غير ذلكك من الأخبار. 


(1) تهذيب الأحكام: ١//ا1‏ الحديث 85 وسائل الشيعة: 7/ ١5١‏ الحديث 5058. 
(0) الكافى: "/ © الحديث *؛ وسائل الشيعة: 7/ 7119 الحديث .501١5‏ 
(") الكافى: /٠"‏ "5 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 17 الحديث هع”: الاستبصار: 17/١‏ الحديث 2870 وسائل الشيعة 579/7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١09‏ من /ا اسلا 


الحديث 7٠١1١7‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: 11١/١‏ الحديث ع" الاستبصار: ١77/١‏ الحديث 08١94‏ وسائل الشيعة: 
380/١‏ الحديث 75018. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ١‏ 


فالجواب عنها: أنّ كثيرا منها يدل على عدم الترتيب بين الرأس و الجسد أيضاء مثل صحيحة أحمد بن محمد المذكورة. و صحيحة 
يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «الجنب يغتسل- إلى أن قال- ثم يصب الماء على رأسه و على وجهه و على جسده 
كله ثم قد قضى الغسلء و لا وضوء عليه .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الصحاح و المعتبرة. 

فما هو الجواب بالنسبة إلى ترتيب الرأس مع الجسدء فهو الجواب بالنسبة إلى ترتيب اليمين و اليساره و الترتيب بين الرأس و الجسد لا 
تأمّللى لأحد فيه» و ثابت من غير واحد من الأخبار بالنصيّة؛ مثل صحيحة ابن مسلم و حسنة زرارة السابقتين ١؟)»‏ و حسنة حريز عن 
الصادق عليه السّ.لام: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه. ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل» «0. إلى غير 
ذلكك من الأخبار المعتبرة. 

فظهر أن المقام فى الأخبار المزبورة لم يكن مقام بيان ماهد الغسل و هيئته» بل مقام ذكر عدم الوضوء فيه؛ و أمثال ذلكك, مع احتمال 
التقيُ لأنّ القول بالترتيب المذكور من منفردات علمائناء كما صرّح به فى «الذخيرة» «5/: مع احتمال وكول الأمر فى الترتيب فى البدن 
على الظهور من الخارج» كوكول الأمر فى كون الغسل بالماء المطلق و الطاهر و غير ذلكك من الشرائط. 

و ظهر لكك هنا أيضا من الخارج من الإجماعات و الأخبار و غيرها ما ظهرء 


(1) تهذيب الأحكام: ١57 /١‏ الحديث 807؛ وسائل الشيعة: 7/ ١52‏ الحديث .5١028‏ 

() مرّت الإشارة إليهما آنفا. 

(*) تهذيب الأحكام: 1/١‏ الحديث 0694 الاستبصار: ١175 /١‏ الحديث 087١‏ وسائل الشيعة: 
"/ "73 الحديث ,75١7”8‏ 

(6) ذخيرة العاف عل 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١١١‏ 


و ربّما كان عندهم أظهر. و مع ذلكك الاحتياط فيه أيضاء فلا إشكال أصلا فى العمل. 
ثم اعلم! أن المراد من الرأس هنا ما يقابل الجسدء فيشمل العنق أيضاء كما هو المعروف من الأصحاب .0١١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج25 ص: فر 
و صريح كلام بعضهم تقدّم غسل الرأس و العنق على غسل اليمين .7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١٠‏ من (/ا ادا 


و قيل: الأحوط غسل العنق مرّهُ اخرى مع الجسد أيضاء بأن يغسل نصفه الأيمن مع اليمين و نصفه الأيسر مع اليسار 8”9. 

و هذا الاحتياط لا اهتمام فيه» لأنّ الأخبار ظاهرة فى كون المراد من اليمين و اليسار من الكتف و العاتق. 

بل صريح حسنة زرارة من المنكب لقوله عليه السّرلام: ثم صبٌ على منكبه الأ.يمن مرّتين» و على منكبه الأيسر» ©" و أمّرا الفقهاء 
فالظاهر اتفاقهم على ذلك. 

وفى «الذكرى» أنه نص على ذلك المفيد و الجماعة «60» انتهى. 

و أمَا العورتان» فيجوز غسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و الأيسر مع الأيسر و لعلّه الأولى و الأحوط؛ و إن جوّز غسلهما جميعا مع أحد 
الشقين مخيرا فيه» و مع كلا الشقّين أيضا و هو أحوط. 

قراف ان مقط اويا إلى كرد 


الارتماسى هو إدخال مجموع الجسد من حيث المجموع تحت الماء و شمول 


.90 /" ذخيرةٌ المعاد: 8ه, الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(') المقنعة: 7ه الروضة البِهِيَهُ: /١‏ 945 ذكرى الشيعة: ؟/ 518. 

() لاحظ! الحدائق الناضرة: ؟/ 50 و 28. 

(©) وسائل الشيعة: ؟/ 779 الحديث .50١8‏ 

(0) ذكرى الشيعة: 71 ,1١8‏ المقنعة: 07 غنيةٌ النزوع: )2١‏ المهذب: /١‏ 58 تحرير الأحكام: ١‏ لاحظ! رسائل المحقق الكركى: /١‏ 
4 الحدائق الناضرة: "/ هع. 

مصابيح الظلام» جع ص: ١١‏ 


الماء للبدن» أى مجموع البدن من حيث المجموع, أعم من أن يكون المجموع خارجا فدخل حين الارتماسء أو يكون بعضه خارجا 
و بعضه داخلاء إِلَا أن المجموع من حيث المجموع دخل فشمله الماء دفعة واحده عرفتية» بحيث لا يكون تقديم و تأخير عرفيان بالنسبة 
إلى الأسجزاءء كما كان فى الترتيبىء لأنّه و إن كان يلافى الماء بعض الأجزاء- مثل الرجل - مقدّما على مثل الرأس البتةء إلا أن هذه 
الملاقاة ليست من جملة الغسل» بل هى خارجة؛ و ابتداء الغسل هو شمول الجميع بالدفعة الواحدة العرفرّة» فلا ينافيها- كما ذكره 
المصئّف- (توقض إيصال الماء). إلى آخره؛ لأنّ كثيرا من الناس لا يخلون عن كثافةٌ الشعر و العكنةٌ فى البطن؛ أو أمثالهما ممما يتوقف 
إيصال الماء إلى ظاهر جلد جميع البدن على تخليل. 

فالوارد فى الأخبار 00١‏ لا يجوز حمله على الأفراد النادرة» مضافا إلى عدم منافاة ذلكك- التخليل- صدق الارتماس عرفا. 

ولا يجب أيضا أن يكون مجموع بدنه خارجا من الماء حين يرتمس فيه ارتماسة و هو فى الماءء و إن كان الخارج من الماء ليس إِلَا 
رأسه إذ بإدخال الرأس فى الماء؛ و رفع الرجل عن الأرض حتّى يشمل الماء مجموع جسده بالوحدة العرفيهُ يصدق الارتماس العرفى 
و الدخول تحت الماء»ء من دون فرق بينه و بين ما إذا كان المجموع خارجا فارتمسء فالغسل الارتماسى ليس له ابتداء و انتهاء» بل هو 
دف عرقي 

هذاء مضافا إلى أنّه يظهر من الأخبار كفاية غسل الجسد من قرنه إلى قدمه. و أنّه ما جرى عليه الماء من جسده فقد أجزأه »27١‏ أو فقد 


طهر 07١‏ و أمثال هذه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١1١‏ من /ا اد 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 700 الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(؟) الكافى: */ 7١‏ الحديث ؟» تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 28٠‏ الاستبصار: ١77/١‏ الحديث 8١8,؛‏ وسائل الشيعة: ٠٠ /١‏ 
الحديث .5١80‏ 

() الكافى: */ ”© الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث هع" الاستبصار: ١7/١‏ الحديث »67١‏ وسائل الشيعة: 7/ 779 
الحديث .73١1‏ 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١١7‏ 


العبارات» خرج منه ما إذا ثبت من إجماع أو نصّ عدم كفايته و بقى الباقى. 

و مع هذا لو احتاط المكلف لعلّه يكون أولى؛ كما قيل «". 

و توهّم كون ابتداء الغسل بابتداء الملاقاق» و انتهاءه بانتهائها فاسد, لأنّه حينئذ يصير ترتيبا حقيقيا يتحمّق تخلّل الحدث فى أثنائه» و بقاء 
القمغة المعقلة كذ لكف و طررهنا من قمزاث الناقي املق بو أشكاية والققياء يععاشرن عن 3لككه كما أن الأخبار أبضا عد 
على عدم ذلكك و خلافه «8. 

و مع ذلكك يصير ترتيبا بالعكسء إذ عاد «8) تكون الملاقا أوّلا بالرجل» بل بباطن الرجل» و اخرى بال رأس» بل منتهاه. 

و مع ذلكك يتحّق ترتيبات لا تعد ولا تحصىء و ثمرات تلكك الترتيبات الغير العديدة و أحكامهاء إذ يتحقّق لكل واحد ثمرة حقيقة و 
حكم جزما. 

و الفقهاء لا يرضون بكون الارتماس ترتيبا مطلقاء و النادر منهم يقول بكونه ترتيبا حكميًا لا حقيقيا 07. 

و مع ذلكك الترتيب بين ثلاثة أجزاء لا أزيد» و الثلاثة هى: مجموع الرأس» و مجموع اليمين» و مجموع اليسار. 

و مع ذلكك يكون الرأس مقدّما على اليمين و هو على اليسار» كما هو الحال فى 


(6) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 759/7 الباب 78 من أبواب الجنابة. 
(©) فى (ف) و(ز )١‏ و(ط:): غالبا. 

00 الاستبصار: ١170 /١‏ ذيل الحديث 878. 

مصابيح الظلام» جع؛ ص: ١١‏ 


الترتيب الحقيقى. 

و أيضا على هذا يحصل الفرق بين ما إذا كان مجموع الجسد خارجا فارتمس فى الماءء و أن يكون داخلا إِلَا الرأس فارتمس الرأس 
فى الماءء بأن يكون الثانى الارتماسى الواحدة العرفية بحسب الثمرة و الحكمء دون الأوّلء فيكون الارتماسى أقساما متفاوتة لا تحصى» 
لكل قسم حكم على حدةٌ و ثمره مختضّة به. 

و بالجملة» مفاسد هذا التوهّم لا تحصىء منهاء استحالة وجود الارتماسة الواحدة الحقيقيهُ التى هى الغسل الارتماسى نضًا و فتوى» 
لأنيا غيارة عن شمو ل الماه للبدن جميعا دفعة واحدة و إن كان بالوحدة العرقية» لأنّْ اعتبار الارتماسة العرفيُ من جهة الاحتياج إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1‏ من (/ا اد 


التخليل فى بعض المكلفين» كما علّلوا به» إلى غير ذلكك. 

و كفاية الارتماسة الواحدة إجماعى منصوص فى الأخبار. مثل صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «و لو أن رجلا ارتمس 
فى الماء ارتماسةٌ واحدةٌ أجزأه ذلكك و إن لم يدلكك جسده» .0١١‏ 

و حسنة الحلبى ب إبراهيم بن هاشم- عن الصادق عليه الّ.لام يقول: «إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من 
غسله) .)73١‏ 

ارتماسة واحدةٌ أجزأه ذلكك من غسله) 0379. 


(1) تهذيب الأحكام: ١168/١‏ الحديث 77 وسائل الشيعة: 7/ 1١‏ الحديث 75017. 

() الكافى: /٠"‏ "5 الحديث ه؛ تهذيب الأحكام: 158/١‏ الحديث 287 الاستبصار: 178/١‏ الحديث 75» وسائل الشيعة: ؟/ 577 
السوية 1 

(*) من لا يحضره الفقيه: 58/١‏ الحديث 14١‏ وسائل الشيعة: ؟١/‏ “7*7 الحديث 70717. 

مصابيح الظلام ج؟؛ ص: ١8‏ 


و فى «الكافى» بسنده عن الصادق عليه السّلام أن الراوى قال له: الرجل يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسة واحدهٌ و يخرجء يجزيه ذلك 
من غسله؟ قال: ١نعم) .)0١9‏ 

قال فى «الذكرى:: و الخبران و إن وردا فى غسل الجنابة» لكن أحد لم يفرّق بينه و بين غيره من الأغسال .07١‏ 

أقول: قد عرفت أنْ وجوب الترتيب أيضا إِنْما ورد فى غسل الجنابة و المئّتء و عدم وجوب الموالاة إِنْما ورد فى غسل الجنابة» و كون 
الغسل غسل جميع الجسد إِنْما ورد فيه و فى غسل الميّت. 

و مع ذلكك لا تأمّل فى فهم العموم؛ و كون كل غسل كذلك. لما عرفت من بداهة كون الغسل كالوضوء بهيئة واحدةء بل الصلاة و 
الصوم و الحج و أمثالها إذا علم بهيئة واحدةُ منها يجعل هيئة الباقى كذلكك ما لم يثبت المغايرة» و لذا لم يحتجٌ فى النافلة إلى ثبوت 
الركوع و السجودء و كون الأول واحدا و الثانى مرّنين» إلى غير ذلكك. فتأمّل! قوله: (و الترتيب الحكمى). إلى آخره. 

نقل فى «المبسوط» عن بعض الأصحاب: أنّه يترتّب حكما «. 

قال فى «الذكرى:: أنه يحتمل أمرين: 

أحدهما: و هو الذى نقله عنه الفاضل "١‏ أنه يعتقد الترتيب حال الارتماسء و يظهر ذلكك من «المعتبر» حيث قال: و قال بعض 
الأصحاب: يتب حكما «ه» 


.5078 الحديث » وسائل الشيعة: 7/ 777 الحديث‎ 7١ /" الكافى:‎ )١( 
.771 ذكرى الشيعة: ؟/‎ )0( 

.594/١ المبسوط:‎ )( 

(©) مختلف الشيعة: /١‏ /ثا”. 

.185 /١ المعتبر:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١‏ من /ا إن 


[فذكره] بصيغة المتعدّى و فيه ضمير يعود إلى المغتسل. 

الثانى: إِنْ الغسل بالارتماس فى حكم الغسل المرتّب |بغير الارتماس ]» و تظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة» فَإنّهِ يأتى بها و بما بعدها. و 
لو قيل بسقوط الترتيب بالمرّةُ- أى كما هو المشهور- أعاد الغسل من رأسء لعدم الوحدة المذكورة فى الحديثء و فيما لو نذر 
الاغتسال مرثتّباء فإنّه يبرء بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور, لأنّهِ ذكره بصورة اللازم المستند إلى الغسل» أى يترئّب الغسل فى 
نفسه حكماء و إن لم يترنّب فعلا. 

و قال فى «الاستبصار): يترئّب حكما و إن لم يترئّبٍ فعلا 1١‏ لأنّه إذا خرج من الماء حكم له أوَلا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم 
جائية الأبسن 109 

أقول: لعل الداعى إلى اعنبار الترتبب الحكمى بمعنى من المعائى المذكورة ما ذكرتاه من كون الأصل فى الغسل هو الترثيب. 

حتّى أن الوارد فى بعض الأخبار أن الارتماسة الواحدة تجزى ذلكك عن غسله 07 فلعله نظرهم إلى أن الأقرب فالأقرب إلى الأصل و 
الحقيقة لا بد من مراعاته» فلذا صدر من القائل به ما صدر. 

لكن لم نجد لما ذكر من مراعاة الأقربدة المذكورة وجهاء إذ غايهُ ما ورد أن الارتماسة الواحدة تجزى عن الغسلء لا أنّها بمنزلة 
الغسلء أو مثل الغسل و أمثال ذلككء حتّى يقال: إِنْ جميع منازله موجودة فيهاء و منها الترتيب و ثمرته. 

بل مقتضى الأخبار أنّه ما لم يتحمّق الوحدة العرقدِه و الشمول لا يجزى عن الغسلء و أن المرتمس بالوحدة العرقة حكمه حكم 
المغتسل» فكيف يمكن الحكم 


)١(‏ الاستبصار: ١178/١‏ ذيل الحديث 878؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: 7/ 77 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: 8/٠ /١‏ الحديث 01١١‏ وسائل الشيعة: 7/ 10 الحديث 5017. 
مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 12 


بالصحة فى صورة بقاء لمعه غير مغسولة؟ 

و أيضا لو كان الاعتقاد بالترتيب لازماء لكان اللازم عليهم عليهم السّ.لام بيانه فى المقام» فدعوى الترتيب الحكمى بجميع معانيه و 
البحث عنه و عن ثمراته لا وجه له. فالإعراض عنه أولى. 

ثم اعلم! أن جماعة ألحقوا بالارتماس الوقوف تحت المطر فى سقوط الترتيب .١١‏ 

و الشيخ ألحق به الجلوس تحت المجرى »37١‏ و بعض آخر تحت الميزاب و شبهه أيضا 79 و بعض آخر صب الإناء الشامل للبدن 
أيضا 29). 

و جماعة منعوا عن إلحاق غير الارتماس مطلقاء منهم ابن إدريسء و المحمّق» و الشهيد, و الشيخ على «8» لما عرفت من أن مقتضى 
الأخبان أن الأصل هو الترتيب» و أن غيزة يجزى عنة. 

و كذلكك الحال فى كلام الأصحابء فما لم يثبت من الشرع الإجزاء لم يكن مجزياء ثبت فى الارتماس بالإجماع و النصوص المعتبرة» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز؟١١‏ من / اسلا 


و غيره باق تحت المنع و عدم الإجزاء. 
نعم» ورد فى المطر روايتان: إحداهما صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل 
الجنابة أن يقوم فى المطر حتّى يغسل رأسه و جسده. و هو يقدر على ما سوى ذلكك؟ قال: «إن كان يغسله 


.91//١ ع" منتهى المطلب: ؟/ 198» الروضة البهتة:‎ /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

9 المشفط 7 

(9) كالعلامة فى تحرير الأحكام: /١‏ 217 تذكرة الفقهاء: /١‏ 73. 

(©) لاحظ! ذكرى الشيعة: /١‏ 578. 

(0) السرائر: 17١/١‏ المعتبر: /١‏ 18 الدروس الشرعيّةُ: /١‏ 48 جامع المقاصد: /١‏ 187. 
مصابيح الظلام» ج؟, ص: ٠77/‏ 


اغتساله بالماء أجزأه» .)١١‏ 

لكن الدلالة غير واضحة» لجواز دخول الترتيب فى قوله عليه السّلام: «اغتساله بالماء»» سيّما بعد ملاحظة أن الغسل بالأصل هو الترتيبى 
خاصّة؛ حتى ورد أن الارتماس يجزى عن غسله .)73١‏ 

و بالجملة؛ إن كان المراد بيان اتّحاد حال المطر مع حال باقى المياهء فلا دلالةُ فيها على كيفْيَة الغسل» فلا يثبت المطلوب. 

فإن كان المراد بيان كيفيَهُ الغسل أيضاء فمن المعلوم أنّه عليه الّلام شرط المساواة فى كيفيَةٌ الغسل بسائر المياه» و الظاهر المساواة من 
جميع الوجوه لا خصوص مجرّد الجريان و لا الشمول لجميع الجسد خاصّة» للإطلاق فى أداة التشبيه أو المساواة المقدرينء و لأنَّ 
الغسل هو الجريان. 

فالشرط فى قوله عليه السّدلام: «إن كان يغسله». إلى آخره» يصير لغوا مستدركاء و كذا الحال فى الشمولء لأنّ على بن جعفر قال: 
يغسل رأسه و جسده. فلم يبق شىء لم يغسله؛ مع أن وجوب غسل المجموع من المعلوم من الدين» فكيف يخفى على مثل على بن 
جعفر؟ و على تقدير الخفاء فكيف ينفع الشرط المذكور فيصير لغوا مستدركا البته؟ 

فتعتّن كون المراد سائر ما يشترط فى كيفيِةٌ الغسلء و الترتيب شرطء كما عرفت من الأخبار و الفتاوى» مضافا إلى أنّ الصلاهُ تنصرف 
إلى الشائع المتعارف. 

وقد ظهر من الأخبار أن الترتيبى كان هو الشائع فى ذلك الزمان» مع أن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١ /١‏ الحديث 077 تهذيب الأحكام: ١59 /١‏ الحديث 875 الاستبصار: 
8/١‏ الحديث 50”ع» وسائل الشيعة: ؟/ 1١‏ الحديث 7٠١77‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: "/ 7١‏ الحديث » وسائل الشيعة: 7/ 777 الحديث 5078. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١1/7‏ 


الارتماس هو الدخول تحت الماء و الشمول بجميع الجسد دفعة واحدة؛ و هذا لا يتأنّى فى المطر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من /ا إن 


و إن كان المراد الدفعة الواحدة العرفية؛ لأنّ أهل العرف لا يقولون بالشمول لجميع الجسد دفعة واحدة, مع أن الرجل إلا بدّ] أن 
تكون على الأرض بالبديهة» و بالرفع عنها لا بدّ أن يكون موضع آخر عليها. 

و الصدق العرفى مع التخليل لا يقتضى الصدق العرفى هاهناء لأنّْ القياس فى اللغه غير جائز» مع أن الارتماس غير متحمّق فى المطر 
بالبديهة» و الشارع شرط تحمّق الارتماس إذا ارتمسء و المشروط عدم عند عدم شرطه .)١١‏ 

نعم» ورد مرسلة ظاهرة فى الإ-جزاء؛ و هى مرسلة محتّرد بن أبى حمزة التى مرّتء لأنّه روى عن رجل عن الصادق عليه السّرلام: فى 
رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتّى سال على جسده؛ أ يجزيه ذلكك من الغسل؟ قال: «نعم) ١؟»‏ إِلَا أنّها مرسلة. 

ورمع ذلك يستمل إرادة الترئيب أيضًا يما كر مضافا إلى أن شغل الذئرة اليقينى يسعدع البراءة اليقيترة» و أن الفكك فى الشرط 
يقتضى الشكك فى المشروط فتأقل جدًا! و لعل المتعدّين فهموا المناط المنقّح» أو نظرهم إلى العمومات مثل: «فما جرى عليه الماء 
فقد طهر) 37 و أمثاله» خرج ما خرج بالدليل» و بقى الباقى. 

و فيه» أن المناط غير منفّح لناء بل لو كان كذلكك لم يكن الأصل هو الترتيبى و غيره يجزى عنه و منه ظهر الجواب عن العمومات 
أيضا. 


)١(‏ لم ترد فى (د 21 7) و (ز 21 ”) و (ف) و (ط) من قوله: و بالجملة الى قوله: عدم شرطه. 

(؟) الكافى: "/ 5# الحديث /اء وسائل الشيعة: 7/ 777 الحديث 5078. 

(") الكافى: "/ "5 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 17 الحديث هع" الاستبصار: /١‏ 17 الحديث »©7١‏ وسائل الشيعة: 579/7 
الحديث 501,. 


مصابيح الظلام» ج20 ص: الخردلا 


فروع: 


الأوّل: لو أخل بالترتيب فى الترتيبى يجب الإعادهٌ على ما يحصل معه الترتيب. 


ولا يضرٌ عدم تحقّق الموالاة» للإجماع و الأخبار فى عدم اعتبارها فى الغسلء مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليمانى» عن الصادق عليه 
الّلام: «إن علا عليه السّ.لام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و [يغسل] سائر جسده عند الصلاه) 40١١‏ و صحيحة ابن مسلم فى 
حكاية أم إسماعيل ١5)؛‏ و غيرهما من الأخبار. 


و الثانى: قد عرفت أن الارتماس إذا بقى فيه لمعة يجب إعادته, 
لعدم حصول الارتماسةٌ الواحدة التى تجزى عن الغسلء اختاره فى «المنتهى) 09. 
و اختار فى «القواعد) عدم وجوب الإعادةٌ «©)؛ و لعله استناد إلى العمومات, مثل قوله عليه السّلام: «ما جرى عليه الماء فقد أجزأه) «ه. 


وفيه. أنه إِمّرا وارد فى خصوص الترتيبى» أو مطلق ينصرف إليه بملاحظة الأخبارء و كونه الأصل فى الغسل و المتعارف فى زمان 
صدور الأخبار» و غير ذلك مثا عرفت, مع أن فى قوله عليه السّلام- فى تلكك الرواية المذكورة-: «قليلة و كثيره» شهادة 


.75١078 الحديث 1/*؛ وسائل الشيعة: 7/ "71 الحديث‎ 16/١ الكافى: "/ 5 الحديث 24 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 577 وسائل الشيعة:‎ ١١ /١ الاستبصار:‎ 0/١ الحديث‎ 1" /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١+‏ من (/ا إن 


38/7 الحديث 708. 

(*) منتهى المطلب: ؟/ .73١37‏ 

.١5 /١ قواعد الأحكام:‎ )©( 

(0) تهذيب الأحكام: 19//١‏ الحديث 28٠0‏ الاستبصار: ١7/١‏ الحديث 08١5‏ وسائل الشيعة: 
9 :8؟ الحديث 8ع 

مصابيح الظلام» ج؟» 121.1 


على أن المراد الترتيب: لأن الارتفاسى له يتحتع فيه قله الماءو كدركهه فى الجارى غلن جسنده» غلى أن غيارة جر غليه الساءةة لعلها 
ظاهرةً فى سكون الجسد و استقراره و جريان الماء عليه لا سكون الماء و استقراره و انغماس الجسد فيه؛ فتدبر. 

مع أن الظاهر من الأخبار أن المراد بالإجزاء؛ الإجزاء من الدلك. و لا دلكك فى الارتماسء فتأمّل! مع أن المطلق يحمل على المقدّدء 
لاشتراط الوحدة العرفية فى الارتماسى دون الترتيبى بالنصوص و الوفاق» كما عرفت. و الغسل ترتيبتيا كان أو ارتماسيّا ما لم يتم و لم 
يغسل جميع الجسد لم يجز لرفع الحدث و الاستباحة و غيرهما من غاياته. 

فشرط تلكك الوحدة ليس لما ذكرء إذ يصير لغواء فلا جرم يكون للإجزاء فى الأجزاء أيضا. 

مع أن الترتيب شرط فى الترتيبى بالنسبةُ إلى الإسجزاء فى الأسجزاء أيضاء فلو غسل من الجسد شيئا قبل الرأس يكون باطلا بالمرّة و 
الارتماسة الواحدة العرفيةُ مسقطة للشرط المذكورء فما لم يتحمّق هو يلزم البطلان فى الأجزاء أيضاء لعدم تحّق الشرط و لا ما أسقطه. 
مع أن الظاهر من قوله عليه السَّلام: «إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ذلكك عن الغسل» ١١‏ اشتراط نفس الإجزاء من حيث هو هو لا 
الاشتراط بالنسبة إلى خصوص التماميّة فتأمّل جدًا! على أنّه إن حصل بمجرّد الجريان الإجزاء لكل جزء حصل فيه الجريان» من 


77 الحديث 5”ع؛ وسائل الشيعة: ؟/‎ ١78/١ الحديث *7ع. الاستبصار:‎ ١ الكافى: "/ © الحديث 0) تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.,7١78 الحديث‎ 
١١ مصابيح الظلام» ج؟» ص:‎ 


غير اشتراط تحقّق الوحدة العرفترة» يصير الارتماسى ترتيية| حقيقةٍ) بالبديهة بالنسبةُ إلى الثمرات لا حكمراء و هم متحاشون عن 
الحكمىء فما ظنكك بالحقيقى؟ 

بل بضير ترتبينا بالعكسء لأنُّ المعتاد و المتعارف تأشر الرأس عن الجسد فيه. و الاطلاق فى الأخبار يتصرف إلى المعتاد فيضير شرطاء 
لأنّ المعصوم عليه السَّلام إِنّما شرط هذا الارتماس للإجزاء عن الغسل. 

و مع ذلكك إِنْما يصير ترتيبدات لا تحصىء فيصير المعنى: إن ارتمس الجنب فى الماء بالنحو المتعارف» فطهر جسده قبل رأسه. و 
حصضل هذا الع ب الذى فى الحقيقة يعحتن ريات لا تسصي- أجرآء هذا الأركمائن عن الدرقيب» إن كان اركماسه ارشياسة واحدة 
عرشة :و شمول الماء له بالدفعة الواحدة العرفية. 

إن اشتراط تحقّق الوحدة العرفية- كما هو مقتضى الأخبار ١١‏ و الفتاوى «07- مسلم عنده أيضا كونه شرطا للإجزاء عن الترتيبى» مع 
أنّه من المسلمات عند الكل- بل من البديهتّات- عدم اشتراط تقديم الجسد كلا أو بعضا على الرأسء كما أنّه من البديهتّات عدم 
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تحفّق ترتيبى سوى المعروف» فضلا عن ترتيييات لا تحصىء فلا يبقى لما ذكره مجال. 
هذاء مع أن ظاهر المطلق فاسد, و خلاف ظاهره غير منحصر فيما ذكره و قد عرفته. 

و فصّل بعضهم بأنّه إن طال الزمان وجب الإعادة. و إِلَا كفى غسل اللمعة «”. 

وفيه؛ أنه إن تحمّق الارتماسة الواحدة العرفيةُ المجزيةُ عن الغسلء, فليس هذا 


() وسائل الشيعة: 789/9 الحديت الاو ولاق 0# الحديك 090 

(0) منتهى المطلب: 7١١/7‏ و 7١7‏ الدروس الشرعيّة: /١‏ 917: كفاية الأحكام: لاحظ! جامع المقاصد: /١‏ 127. 
إفرة جامع المقاصد: .58٠١ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١87‏ 


بتفصيلء و إِلَا فلا وجه له. 

قال فى «الذخيرة»: و يمكن أن يقال: حصل له الاغتماس فى الماءء فيكون مجزيا بمقتضى الخبرء إذ ليس فيه التقييد بوصول الماء إلى 
كل جزءء بحيث يقدح فيه تخلف النادر من غير تعمد فلم يكن عليه إِلَا غسل تلكك اللمعة .01١‏ 

و فيه» أن مقتضى الخبر إجزاء الارتماسة الواحدة» بحيث لا يحتاج إلى شىء آخر أصلاء فجعلها شاملة لصوره وصول الماء إلى الأكثر 
فاسدء لعدم الإجزاء حينئذ البتة. 

مع أن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة و بالارتماس الواحد العرفى يشمل الماء جميع البدن بحيث لا يبقى نادر» و صورة بقاء 
النادر من الصور النادرة. 

على أن إطلاق الجميع عليها مجاز لصبَحة السلب عرفاء و عدم التبادر من اللفظ الخالى عن القرينة. 

و مما ذكر ظهر فساد تفصيل البعض بأنه مع قصر الزمان لا يجب الإعادة إن أراد غسل اللمعه خارجا من الماء 205١‏ إذ الوارد فى 
الأخبار أنه إذا ارتمس أجزأ «*" أى: بعد تمامية الارتماس يتحمّق الإجزاء من غير توقف على غسل بعد التماميّة و الإجزاء ترتّب على 
التماميّة و هو فى الماءء باشتراطه الخروج من الماءء و تخليل ما بقى خارج الماءء إذ هذا غير داخل فى الأخبار بلا شبهة. 

والشرط فى الأغباو كرق ماكر تب غلية الاضد اع قحك 'الماء خاق ة لأن الأرسانين و الاتقبايس اشر التعول تحت الماناو اموله 
لجميع الجسد تحت الماء 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: /اه. 

إفة جامع المقاصد: 757٠١ /١‏ كشف اللثام: ذكة 

إفرة وسائل الشيعة: ؟/ 777 الحديث ع١‏ و0058 ”7377 الحديث 717 .,5١‏ 
مصابيح الظلام» ج22 ص: تدا 


فكيف يكفى الشمول له خارج الماء؟ و إن أراد الغسل )١١‏ تحت الماءء؛ فلا فرق بين القصر و الطول بالبديهة. 
هذاء وما أجبنا أوّلا كان مجمل هذا التفصيل. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /؟١٠‏ من /|للا 
الثالث: نقل عن «المبسوط»: أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل» 


فإن خالف و اغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة؛ و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزلء و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن 
غسلها .)7١‏ 

وود ةعسمافة كن المتأخرين “ا قاش طوا طهارة المخل فى عبعة الغسل وو أن الغسلة الواحدة له تكفى إؤالة التجاسة الحكوية و 
العيتيُ لأنْ اختلاف السبب يقتضى تعدّد المستب. و لانفعال الماء القليل» و ماء الغسل يشترط فيه الطهارة بالإجماع المرادف للضرورة. 
فالظاهر أن مراد الشيخ صورة يتحقّق الغسل مع نجاسة البدنء و هو أن يكون متلطخا بمثل العذره تلطخا دقيقا لا يمنع من وصول الماء 
إلى البشرة» و يكون الاغتسال بمثل الارتماس فى الكرٌ و الوقوق فى المطر ممّا لا ينفعل ماء الغسل بالملاقاة. 

لكن ما ذكره مشكل من جهة توقيفةٍة العبادة» فلا يعلم حصول الغسل حينئذ» لعدم شمول الخبر هذه الصورة» لكونها من الفروض 
النادرة بل لعلّها مجرّد فرض لم يوجد قط. 

مع أن الوارد فى أخبار كثيرة تقديم غسل الفرجين على الغسل لأجل الغسل بحيث يظهر لزوم كون تطهير هما مقدّما على الشروع فى 
العيل. 

بل ورد فى صحيحة حكم بن حكيم: ١م‏ اغسل ما أصاب جسدكك من 


)١(‏ فى (ف) و(ط) زيادة: له. 

(؟) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ 2710 لاحظ! المبسوط: .19/١‏ 

(©) منتهى المطلب: ؟/ 5١08‏ جامع المقاصد: 2714/١‏ ذكرى الشيعة: ؟/ .1١18‏ 
مصابيح الظلام, ج؟؛ ص: ١68‏ 


أذى» ثم اغسل فرجكك و أفض على رأسكك» 0١١‏ الحديث. 

و صحيحة يعقوب بن يقطين: «ثُم يغسل ما أصابه من أذىء ثم يصب على رأسه) .0١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار 10 مع عدم قائل 
بالفصل. 

واقال الصدوق وبحمه الله فى «الأمالى»: إِنّه من دين الإماميةُ «©. مع أن ابن زهرة نقل الإجماع على وجوب تطهير الجسد أوَلا «2. 

و هو الظاهر من فتاوى الأصحاب. لأنّهم حين ما ينون الغسل يذكرون كذلكك. و اتّفقوا فى ذكر غسل الفرج مقدّما على الغسل «2. 


الرابع: منع المفيد عن الارتماس فى الماء الراكد» 


معلا بأنّه إن كان قليلا أفسده. و إن كان كثيرا خالف السَنَّهُ 27 و لم نعرف مأخذه سوى ما روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم أنه قال: «لا يبولنَ أحدكم فى الماء الراكد, و لا يغتسل فيه من الجنابة) «8. 

و ما استدلٌ به الشيخ رحمه الله له «4) لا نفهمه؛ و مقتضى إطلاقات الأخبار 0٠١‏ الصيحةُ و عدم المنع. و التركك فى مقام التمكن من 
الغير رما يكون أولى و أحوطء خروجا عن خلاف مثل هذا الفقيه الجليل المقارب لعهد الأثمَةُ عليهم السّلام. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 19 الحديث 97 وسائل الشيعة: 7/ 1١‏ الحديث 5019. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من /ااش 


(5) تهذيب الأحكام: ١57 /١‏ الحديث 807؛ وسائل الشيعة: 7/ ١52‏ الحديث .5١088‏ 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 779 الباب 78 من أبواب الجنابة. 

(©) أمالى الصدوق: 210. 

(0) غنية النزوع: .8١‏ 

(9) مختلف الشيعة: /١‏ 078 ذكرى الشيعة: ؟/ »5١10‏ جامع المقاصد: .18١/١‏ 

(0) المقنعةٌ: ©ه. 

(4) سنن ابن ماجةٌ: ١75 /١‏ الحديث 5" سنن النسائى: .191//١‏ 

(9) لاحظ! تهذيب الأحكام: /١‏ 164 ذيل «و لا ينبغى له ..»» 18٠‏ ذيل «و ان كان كثيرا. 
)20١(‏ وسائل الشيعة: ١188 /١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١0‏ 


1- مفتاح [ما يستحب فى الفسل] 


يستحبٌ البول قبله للمنزل» لئلما يتتقض بخروج مني بعده» و للنصوص ١١‏ و كذا الاستبراء. و أوجبهما جماعة 7١‏ و الظاهر أن 
أحدهما مغن عن الآخر و فى رواية: «إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسلء إِنّما ذلكك من الحبائل) 070. 

و هذه الروايهُ و ما فى معناها رخصة. و إعادهُ الغسل- كما فى النصوص «» المستفيضة- أصل. و فى اخرى: «إن كان ناسيا فلا يعيد 
منه الغسل») (6). 

و هذا الحكم مختصٌ بالرجالء أمَا النساء فلا إعاده عليهنْ, لأنَّ ما يخرج منهنّ إِنّما هو من ماء الرجل؛ كما فى النص 2١‏ أمَا الاستبراء 
بالقطنة للحائض» 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 78١٠‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(1) نقل عن الجعفى و ابن الجنيد فى ذكرى الشيعة: 7/ 77١‏ إصباح الشيعة: 2# لاحظ! كشف اللثام: ؟/ 717. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا الحديث 2181 وسائل الشيعة: ؟/ ١0١‏ الحديث .5١7/8‏ 

(6) وسائل الشيعة: ؟/ 78١‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 0؟١‏ الحديث ١٠6,؛‏ وسائل الشيعة: 7/ 7107 الحديث 5088. 

(5) وسائل الشيعةٌ: 7٠١١/7‏ الحديث ١978‏ و 1978. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١62‏ 

فواجب للصحيح .)1١‏ و الأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط. و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى» كما فى الخبر ١؟0.‏ 

و أن يغسل فرجه بيساره» تنزيها لليمين و للصحيح «37. 

و التسمية» و غسل الكفّين ثلاثاء و إلى المرفقين أفضل» و المضمضة. و الاستنشاقء و إمرار اليد على الأعضاءء و تخليل غير المانع» و 
غسل الشعرء و الدعاء فى الأثناء و بعد الفراغ بالمأثور» و الإسباغ بصاعء وهو أربعةٌ أمداد. بالإجماع و الصحاح المستفيضة 0"» و قد 
مرّ قدر المذدّ «©). 


و تركك الاستعانة. و المشمس» و الآجن. و المستعمل» و الراكد» كما قاله المفيد اه كل ذلك للنص 7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/٠‏ من /ا إن 


.5؟5١7 الحديث‎ "١8/7 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: ؟/ 709 الحديث .77١5‏ 

() وسائل الشيعة: ؟/ 77١‏ الحديث 50117. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 688١ /١‏ الباب 20 من أبواب الوضوء. 

.5٠١ /١ مفاتيح الشرائع:‎ )0( 

(©) قال المفيد رحمه الله: لا ينبغى الارتماس فى الماء الراكده لأنّه إن كان قليلا أفسده».و إن كان كثيرا الف السنّةُ بالاغتسال فيه 
انتهى كلامه. [المقنعة: ©8]. 

و فى الحديث النبوى: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم» و لا يغتسل فيه من جنابة»» [السنن الكبرى: 

سيف 

و هذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب. و إِنّما ذكره الشيخ المفيد و ابن حمزة- طاب ثراهما-» و الحديث من طرق العامّة و كأنّ 
سبب المنع من الاغتسال فى الماء الراكد أن لا يفسد على الغير بالاستعمال فى رفع الأكبرء أو التلويث بما لا يخلو الجنب عليه غالبا من 
فرث فى بداته ننه رسسه اللده الاح المقسة: +8 الوسيلة إلى تل الفضيلة85]. 

(0) وسائل الشيعة: 5/8/١‏ و/الاع الحديث ١١28‏ و/1/41789١7‏ و8٠”‏ الباب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعملء ١١8/١‏ 
الحديث /ا#*, 7١8‏ الحديث 40١‏ السنن الكبرى: .780/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: ١61/‏ 

وزاد جماعةٌ الموالاله» و تكرار الغسل ثلاثا فى كل عضو »)١١‏ و خضّه الإسكافى بالرأس «١‏ و ظاهره الوجوبء وله الصحيحان «”» 
فهو أحوطء و إن أوّلا لبعده فى أحدهماء و زاد للمرتمس تثليث الغوصات يخلل شعره و يمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة 
ع 


.6٠ الالفيه و النفلية: 92 ذكرى الشيعة: ؟/ 77 لاحظ! ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.757 نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/‎ )( 

فر وسائل الشيعةٌ: ؟/ 51١9‏ الحديث 7١١7”‏ و8١١75,.‏ 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 77 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١‏ 


قوله: (و يستحب البول). إلى آخره. 


هذا هو المشهور بين المتأخَرين» و عن الشيخ فى «المبسوط» و «الاستبصار» وجوبه ."١١‏ و نقله فى «الذكرى» عن ابن حمزةٌ وابن زهرة 
و الكيدرى وابن البرّاجٍ و أبى الصلاح و غيرهم «7» ثم قال: و لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله» و مصيرا إلى 
قول معظم الأصحاب و أخذا بالاحتياط 0”. 

فظهر منه أن المشهور هو الوجوب. و احتج عليه فى «الاستبصار» بالأخبار المتضمّنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا 
بعد الغسل (5»). 

فيظهر منه أن مراده من الوجوب هنا الوجوب للغير و الشرطى. و غير بعيد هذا من كلام القدماءء فلعلٌ مراد غيره أيضا كذلككء 
بملاحظة عدم وجدان ما يصلح للحكم بالوجوب الشرعى الاصطلاحى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١/1‏ من (/ااد 


بل ظاهر تلك الأخبار عدم الوجوب. لأنّْهم عليهم السّلام لم ينكروا على السائلين عند ما سألوا أَنّهم تركوا البول. مع أنّه يظهر منها أن 
المغتسلين ربّما كانوا يتركون, و المعصوم عليه السّلام قرّرهم عليه. 

و استدل على الوجوب بصحيحة أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن غسل الجنابة» فقال: «تغسل يدكك اليمنى من 
المرفقين إلى أصابعككء و تبول إن 


.1١18 7/١ الاستبصار:‎ 594/١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 0ه؛ غنية النزوع: »2١‏ إصباح الشيعة: **: نقل عن الكامل لابن البرّاج فى كشف اللثام: ؟/ 258 
الكافى فى الفقه: 17» الجامع للشرائع: 9". 

(*) ذكرى الشيعة: ؟/ 370. 

(6) الاستبصار: ١١9 و1١8 7/١‏ الحديث 949*- 6٠‏ وسائل الشيعةٌ: ؟/ ١8٠‏ الحديث 7١18‏ و .5١1/4‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١6١‏ 


قدرت على البول» .)١١‏ 

لكن الدلالة لا تخلو عن الوهن من جهة ملاحظة السياقء و ظهور كون المعصوم عليه المِّ.لام فى صدد بيان الواجب و المستحب 
جميعاء و وقوع الطلب بصيغة الجملة الخبريّة» و بملاحظة خلؤ كثير من الأخبار الواردة فى بيان الغسلء مع التعرّض للآداب و المتعلقات 
المستحبة» فلو كان البول واجباء لكان أولى بالتعرّض له هذا مع غايهُ كثره تلك الأخبار» فلاحظ و تأمّل! هذاء مضافا إلى ما ذكرنا من 
ظهور الأخبار الدالّةُ على إعادةُ الغسل على تاركك البول الواجد للبلل فى عدم وجوب البول .07١‏ 

و مضافا إلى ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من تركك البول عقيب الجنابة أوشكك تردد بقيةٌ الماء فى بدنه 
فيورثه الداء لا دواء له» «” فإن الظاهر منه أيضا عدم الوجوب الشرعىء و كون الأمر به للإرشاد. 

كما أنّ الظاهر من الأخبار الدالُّ على إعادهُ الغسل على التاركك أيضا كذلكك. و أن الغرض منه إزالةٌ بقايا المنى المتخلفة فى المجرى 
عادةٌ» و لهذا رتب عليه ثمراتها. 

مع أنه لو كان واجبا لشاع و اشتهر اشتهار الشمسء لعموم البلوى و شْدَهٌ الحاجة. 

و مما ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بضعيفةُ أحمد بن هلا-ل» قال: سألته عن الرجل اغتسل قبل أن يبول» فكتب: «أنْ الغسل بعد 
البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد» «©)» مضافا إلى ضعف السند و الدلالة أيضاء لتضْمّنها إعادءٌ الغسل إِلَا فى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 11١١‏ الحديث 28#" الاستبصار: ١77 /١‏ الحديث 26١9‏ وسائل الشيعة: 
/١‏ /7 الحديث .73١81/‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ؟/ 78٠١٠‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(؟) مستدركك الوسائل: /١‏ 680 الحديث 1777 مع اختلاف. 

(6) تهذيب الأحكام: ١8 /١‏ الحديث »8٠١‏ الاستبصار: ١١٠١ /١‏ الحديث 2607 وسائل الشيعة: 
7077 الحديث .5١88‏ 


مصابيح الظلام» ج25 ص: 1١68١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/٠‏ من (/ إن 


خال السياث. 

و هذا خلاف ما يظهر من الأخبار الكثيرة المعتبرة »0١١‏ و هو أن إعادة الغسل فى صورهُ خروج البلل و من هذه الجهة, لا غيرهاء و 
ستعرف. و أيضا ظاهر الضعيفة أن الناسى لا يعيد و إن خرج منه البلل» و هذا أيضا مخالف للفتاوى و الأخبار المعتبرة. 

هذاء مضافا إلى ما عرفت من أن الظاهر من الشيخ الوجوب للغير و الشرطى »7١‏ مع أنّه شيخ الطائفة. 

هذاء و الأحوط البناء غلى الوجوب» كما ذكر فى #«الذكرى) 0. 

وما ذكر المصنّف من أن استحباب البول إِنّما هو للمنزل» هو المشهور و الظاهر من الأخبار «5". 

قال فى «المنتهى»: لو جامع و لم ينزل لم يجب عليه الاستبراء» و لو رأى بللا يعلم أَنّهِ منى وجب عليه إعادة الغسلء و أما المشتبه فلاء و 
وبججهه بأنّ الحكم بكون المشتبه منيا مبنى على الغالب من استخلاف الأجزاء بعد الإنزال» و هذا غير موجود فى الجماع .)8١‏ 

ووافقه الشهيدان و الشيخ على وغ إلا أن الشهيد الأول قال: هذا مع تيقّن عدم الإنزال» و أما مع احتماله فيمكن القول باستحباب 


الاستبراء أخذا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟/ 78٠١‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(0) راجع! الصفحة: ١159‏ من هذا الكتاب. 

() ذكرى الشيعة: ؟/ 37 

(6) وسائل الشيعة: ؟/ 78٠١‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(0) منتهى المطلب: ؟/ 7507. 

(©) ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 776 مسالكك الأفهام: /١‏ "اش جامع المقاصد: /١‏ 190. 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١81‏ 


بالاحتياط» و أمّا وجوب الغسل بالبلل فلا. 

قال فى «الذخيرة): و يرد عليهم عمومات الروايات من غير تفصيلء و انتفاء الفائدة ممنوع؛ إذ عسى أن ينزل و لم يطلع عليه أو احتبس 
شىء فى المجارى. لأنْ الجماع مظنَّهُ نزول الماء »١١‏ انتهى. 

أقول: الأخبار مطلقة» و المطلق لا ينصرف إِلَا إلى الأفراد الشائعة» و الغالب فى الجماع خروج المنى البتف مع أنّه إذا لم يخرجء فالغالب 
عدم الخروج بعد ذلككء لأنّ الغالب و المتعارف عدم التخلف عن علته» كما هو مشاهد و محسوس. 

و على فرض التخلّف لا يكون بللا مشتبهاء لأنّ المنى بحسب الغالب و المتعارف يخرج بشهوة و دفق. 

فكيف لا يتفطن بهماء مع أن منى المريض لا يكون خاليا عن الشهوه فكيف إذا كان صحيحا؟ 

نعم» إذا خرج المنى كله فربّما يبقى فى المجارى أثر منه و شائبة» و شىء قليل غاية القلُ مثل رأس الإبرة أو أنقص منه. أو أزيد بقليل» 
و هذا لا بحس منه شهوة و لا دفق قطعاء و لا يتحمّق هذا قبل الإنزال» لأنّه إذا خرج خرج بدفق و كثرة. 

و من هذا لو خرج من الذكر رطوبة قبل الإنزال و الخروج بالدفق و الشهوةٌ يحكم بكونه غير منى البتة و لم يحتمل أحد كونه منيا 
أصلاء و لم يقل أحد بحسن الاحتياط من جهتهاء و ينفون الاحتياط أصلا و رأساء و كذا الحال بالنسبة إلى الأخبار. حتّى أنّهِ لو رأى 
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فى المنام أنه يجامع» و وجد الله فاستيقظ و لم ير شيئاء أو رأى 50 لكن رأى رطوبة قليلة على رأس ذكره؛ أو غير ذلك, لم يكن 


عليه الغسل بوجه. و بمجرّد وجدان رطوبة لا يصير جنبا بلا شبهة» و لم يقل أحد 


.0/ ذخيرة المعاد:‎ )١( 
(؟) فى (كك) زيادة: بللا.‎ 
١8 مصابيح الظلام» اج ص:‎ 


بالاحتياط» حتى صاحب «الذخيرة). 

و أمًا الخارج بعد الإنزال» فيقوى الظن بكونه أثرا من المنزلء و بِقتَهُ خرجت بعده. أو لا يكون بققئته منه. لكن لا يخلو عن شوب شائبة 
منه» و أنه ليس بحسب العادةٌ أن يخرج المنزل بالمرّه بحيث لم يبق فى المجارى شائبة من أثره» فتكون الرطوبة غير مشوبة أصلا. 

بل ربّما يحصل القطع بخلافه» و إن لم يحصل القطع فالظن القوىء و إن لم يحصل القوى فالظن الضعيفء بخلاف ما لم يخرج الماء 
الدافق بشهوة. فإنّ الأمر فيه بالعكس بلا شبهة. 

و بالجملة الجماع الخالى عن الإنزال نادر» و الخروج بعد الجماع متخلفا على فرض وجوده يكون نادر ذلكك النادر. 

و مع ذلكك كونه خاليا عن الشهوة و الدفق» مع عدم كونه بِقَدَه و أثراء على فرض وجوده يكون فى غاية الشذوذ. فإنّ المنى يخرج 
بدفق و اجتماع. لا أنّهِ يخرج من أول الأمر مثل البقَيَهُ و الأثر و هذا محسوس مشاهدء و الخروج من أوّل الأمر مثل البقتتَهُ و الأثر ممما 
يقطع بعدمه. 

وعلى فرض تجويزه فلا شبهة فى كونه فى غَايةٌ مرتبته من الشذوذ, و مع ذلكك عرفت أنه خلا ما يظهر من الأخبار و فتاوى فقهائنا 
الأخيان: 

و من هذا اتّفق أفهام أئمَهُ فنّ الفقه على فهم الجنابة بالإنزال و مع الإنزال» لا غير» على أن المطلقات فيها قرائن يظهر منها إرادة المنزل. 
قوله: (و للتسيوض): إلى ره 

أقول: هى صحيحة منصور بن حازم »21١‏ و مثلها صحيحة سليمان بن خالد 


.1970 الحديث‎ ٠١١ /7 وسائل الشيعة:‎ »687١ الحديث‎ 68١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
١8 مصابيح الظلام» ج؟» ص:‎ 


عن الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شىء» قال: 

«يعيد الغسل) .)١١‏ 

و هذه الرواية فى «الاستبصار» طريقها صحيح, لكن الظاهر وقوع السقط فى الطريق» و أن الساقط هو «عثمان بن عيسى»» لأنّها فى 
«الكافى» و «التهذيب» رويت كذلك. فهى قويّة» و ظاهرها الجنب المنزلء لأنّ الراوى سأل عن غسله قبل بوله» و مع ذلكك قال: فخرج 
منه شىء» و هذا الخروج من خصائص المنزل. 

و صحيحة محمّدء أنّه سأل الصادق عليه الّ.لام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شىء؟ قال: «يغتسل و يعيد الصلاة. إِنَا أن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عال/ا١٠‏ من (/ا | 


يكون بال قبل أن يغتسلء فإنّه لا يعيد غسله»» قال محمد بن مسلم: و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول 
ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله. و لكنّه عليه الوضوءء لأنّ البول لم يدع شيئاا 
«”)» و هذه الروايةٌ أيضا فيها قرائن على إرادهٌ المنزل. 

و حسنة الحلبى عن الصادق عليه السَلام: عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: «إن كان بال قبل الغسل فلا 
يعيد الغسل) 0379 

و مونّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: «يعيد الغسل» فإن كان بال قبل أن 
يغتسل فلا يعيد غسله لكن يتوضأ» 69 


5١١ الحديث 2494 وسائل الشيعة: ؟/‎ 1١8/١ الاستبصار:‎ )687١ الحديث‎ 158/١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافى: / 54 الحديث‎ )١( 
.159+ الحديث‎ 

(5) تهذيب الأحكام: ١5 /١‏ الحديث 807؛ وسائل الشيعة: ؟/ 10١‏ الحديث 7١8١‏ و 5081 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 16 الحديث 508؛ وسائل الشيعة: 7/ 18٠‏ الحديث 5078. 

(©) الكافى: /٠"‏ 54 الحديث ع, تهذيب الأحكام: /١‏ 155 الحديث 802» الاستبصار: 1١9/١‏ الحديث »50١‏ وسائل الشيعة: ؟/ "0١‏ 
الحديت ار 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١00‏ 


و رواية معاوية بن ميسرة أنه سمع الصادق عليه السّ.لام يقول: فى رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال: «إن كان قد بال بعد جماعة قبل 
الغسل فليتوضأء و إن لم يبل حتّى اغتسل ثم وجد بللا فليعد الغسل» .0١١‏ 

فظهر أن 7 الأخبار ظاهرةُ فى المنزل» و هى مع كثرتها و اعتبار أسنادها اتفق الفتاوى عليها. 

فلا يعارضها بعض الأخبار الشاذة الغير الصحيحة؛ المتضمّنة لعدم وجوب إعادة الغسل على من لم يبل و وجد بللا 9”. 

و قال فى «الفقيه»- بعد أن أورد ما دل على وجوب إعادة الغسل-: و روى فى حديث آخر: «إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال 
فليتوضأ و لا يغتسل»» قال مصنّف هذا الكتاب: إعادةٌ الغسل أصلء و الخبر الثانى رخصة «©". 

وفى «المداركك): هو جد لو صخ السند «©). 

أقول: على تقدير الصكمعةٌ أيضا مشكلء للمخالفة للقاعدة الشرعية الثابتة من الأدلّهُ الكثيرة الموافقة لطريقة المسلمين فى الأعصار و 
الأمصارء و لمخالفتها للأخبار الصحيحة و المعتبرة الكثيرة التى أفتى الفقهاء بهاء و الأخبار الكثيرة التى ما أفتوا بها مع موافقتها للقاعدة» 
و هى عدم ثبوت الجنابة بالاحتمالء فتأمّل جدًا! 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 15 الحديث 0608 الاستبصار: ١14/١‏ الحديث 0807 وسائل الشيعة: 

1077 الحديث 7١87‏ مع اختلاف يسير. 

(0) فى (ف) زيادة: هذه. 

(9) تهذيب الأحكام: 18/١‏ الحديث 5١١‏ و1١28‏ الاستبصار: ١١94/١‏ الحديث 505 و 800» وسائل الشيعة ؟/ 787 و 78# الحديث 


/المى١؟‏ راطا ؟. 
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(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ لا و 58 ذيل الحديث /181. 
(0) مدارك الأحكام: .":0/١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ١6‏ 


و أيضا فيها تتمَهُ و هى قوله عليه السّلام: إِنْما ذلكك من الحبائل» .)١١‏ 

و هذه تقتضى عدم الوضوء أيضاء كما يظهر من ملاحظة الأخبار, و أن ما يخرج من الحبائل ليس إِلَا رطوبة ليست ببول و لا منى, و لا 
شىء آخر نجس. 

فلعل المراد من الوضوء هو التنظيف. فتكون مثل الرواية الدالّهُ على عدم لزوم شىء أصلا 7١‏ و أنّه وقع سقط فيهاء كما يظهر من 
ملاحظة سائر الأخبار «*. 

و كيف كانء لا يعارض الأخبار الصحيحة و المعتبرة المعمول بهاء فضلا أن يغلب عليها بلا شبهة و كذا الكلام فيما دل على أنّه إن 
كان ناسيا فلا يعيد الغسل» كما عرفت. 

قوله: (و هذا الحكم). إلى آخره. 

هذا هو المشهور بين الأصحاب لما ذكره؛ و لأنّ الذى يظهر من الأخبار الدالَّهَ عليه هو الرجل خاصّة «- كما لا يخفى- فيقتصر عليه 
لأنّ الحكم ليس على وفق الاصولء و لعدم الفائدة بالنسبةٌ إليهاء لتغاير مجرى البول و المنى منها. 

و أمًا النص» فهو صحيحة سليمان بن خالد» و منصور بن حازم المذكورتان «8» إذ بعد ما ذكرنا منهماء قال: قلت: فالمرأة يخرج منها 
شىء بعد الغسل؟ قال: («لا تعيد). 

قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: «لأنْ ما يخرج من المرأةً إِنّما هو من ماء الرجل). 

لكن الشيخ فى «النهاية) سوّى بين الرجل و المرأةً فى الاستبراء بالبول 


.181/ لا الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ١68 ١‏ الحديث 8١١‏ و9؟١68)‏ الاستبصار: ١١9 /١‏ الحديث 508 و 800» وسائل الشيعة: ؟/ 707 و ”187 الحديث 
اا ولا ؟. 

(") لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 78١٠‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7٠١١/7‏ الباب ١1‏ من أبواب الجنابة. 

(0) راجع! الصفحة: 187 و ١185‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١81/‏ 


و الاجتهاد .)١١‏ 

قال فى «الذكرى؛: و لعل المخرجين و إن تغايراء لكن يؤثر خروج البول فى خروج ما تخلف فى المخرج الآخر إن كان .)7١‏ و لعله 
أولى و أحوط. 

و مرّ كيفيَةُ استبرائها بالاجتهاد و هى أن تعصر المخرج من طرف العرض بالإصبعين فما زادء و الله يعلم. 
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ثم اعلم! أن من رأى بللا بعد الغسل فإمًا أن يعلم أنّه ما ذا؟ فحكمه معلوم, و إِما أن يشتبه عليه» فلا يدرى أنَّه منى أو فيه شىء من 
المنى و لو أثر منه. أو أنه بول أو فيه شىء منه و لو أثر منه. أو مجرّد رطوبةٌ خالية خالصة. 

و هذا الذى راع المشتعف إما أن يكرن بال قبل الغسل و اسفيرا أهيا بالعسو الاق ذكر فى الاسشراء عغ الزول: فهذا لسن علبهشي» 
أصلاء لا الإعادة و لا الغسل و لا الوضوء و لا الإزالهُ بالإجماع و الأخبار الواردة فى الاستبراء عن البول و الواردة فى البول قبل الغسل» 
وقد مدت آنفا. 

و أمَا أن ينتفى منه الأمران معاء فهذا عليه الغسل و غسل ما لاقاه تلكك الرطوبةٌ من الثوب أو الجسد إن كان رجلا. 

و أمّرا إن كان امرأة فليس عليها إعادة الغسل» بل عليها غسل تلكك الرطوبة. لأنّ ما يخرج منها إِنّما هو من ماء الرجل؛ كما مر فى 
صحيحة منصور بن حازم و صحيحة سليمان بن خالد 0 المعمول بهما عند الأصحابء. بل الظاهر عدم إعادة الغسل عليها و إن 
علمت أن الخارج منى» لجواز كونه منى الرجلء بل ظاهر الصحيحين أنه متيه. 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: .7١‏ 

(') ذكرى الشيعة: ؟/ 778. 

(*) راجع! الصفحة: ١1‏ و ١85‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١8/‏ 


وعن ابن إدريس: وجوب الغسل عليها لو علمت أن الخارج منىء لعموم قوله عليه السّلام: (إنّما الماء من الماء؛ .)١١‏ 

و فيه منع ما يشمل المقام؛ لعدم كونه من الأفراد المتبادرة. إذ المتبادر الماء الذى يخرج من مخرجه, و للصحيحين المزبورين. 

و فى «الذكرى؛ احتمل وجوب الغسل عليها فى صورة الاشتباه أيضا كالرجل» و احتمل العدم؛ لأنّ اليقين لا يرفع بالشككه و لم يصدر 
منها تفريط على القول بعدم الاستبراء عليها ."١‏ 

و فيما ذكره رحمه الله تأمّل واضح. لما ذكرنا. 

و مرّعن الصدوق اكتفاء الرجل بالوضوء عوضا عن الغسل 70 و أُنّهِ ليس بشىء, بل الظاهر وجوب إعادة الغسل للصحاح و المعتبرة 
«5» بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على ذلكك «2). 

و احتمل الشيخ رحمه الله فى «التهذيب» و «الاستبصار» عدم وجوب الإعادة لو كان التركك للنسيانء لرواية جميل عن الصادق عليه 
الَ.لام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئاء أ يغتسل أيضا؟ قال: «لا» قد تعصرت و نزل من 
الحبائل» «2)» و رواية أحمد بن هلال السابقة 07. 


.١77/١ السرائر:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ 78؟. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا الحديث 188 راجع! الصفحة: ١00‏ من هذا الكتاب. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 78١٠‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 

.١77/١ السرائر:‎ )0( 


(9) تهذيب الأحكام: ١68 /١‏ الحديث 604, الاستبصار: ١٠٠١ /١‏ الحديث 508؛ وسائل الشيعة: 
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؟/ 107 الحديث همل ١؟.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ١68 /١‏ الحديث 6٠١‏ الاستبصار: 1٠١ /١‏ الحديث 0807 وسائل الشيعة: 
؟/ 107 الحديث ١88‏ 5,. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١09‏ 


و فيه» أن رواية ابن هلال ضعيفة» و رواية جميل ظاهرها عدم الفرق بين العمد و النسيانء للعلة المنصوصة. فتكون مخالفة للإجماع و 
الأخبار الصحاح و المعتبرة المعمول بهاء إِلَا أن يحمل على وقوع الاستبراء منه و أن النسيان إِنّما هو فى خصوص البول بناء على العادة 
و المتعارف من تحقّق البول و الاستبراء بعده» فلهذا قال: «ينسى أن يبول» أى البول فقطء لظاهر اللفظء و لقوله عليه السّ.لام: «قد 
تعصرت و نزل»» لكن على هذا يجىء الكلام و التحقيق فيها. 

و إِمّا أن يكون بال قبل الغسلء لكن لم يستبرء بعد البول» فحكمه عدم وجوب إعادة الغسل» للصحاح و المعتبرة المذكورة فإنّ 
وجوب إعادة الغسل فيها معلّق على عدم البول» بل صريحها عدم الإعادة إذا بال. 

بل صرّح فى صحيحة محمّد: أن عله عدم الإعادة أن البول لم يدع شيئا .01١‏ 

فظهر أن البول من حيث هو هو لا يدع شيئا من المنى حتّى يتوهّم إعادةُ الغسل» بل صرّح فيها فى هذا الموضع بأنْ عليه الوضوء دون 
الغسلء معللا أن البول لم يدع شيئاء فهذا صريح فى كون البول المذكور فيها هو الخالى عن الاستبراء؛ و من حيث هو هو. 

نعم» عليه الوضوء؛ للصحيحة المذكورة الصريحة» و للأخبار الدالةُ على أن من لم يستبرء بعد البول ثم وجد البلل فعليه الوضوء 25١‏ و 
قد مرّث فى الاستبراء عن البول. 

و ما أن يكون استبرأ و لم يبل» و عدم البول إِمَا أن يكون مع إمكانه. أو مع عدم إمكانه و الحكم فى الأوّلء كما مر فيما إذا انتفى 
منه الأمران» لصحيحة محمّد 


(1) تهذيب الأحكام: ١5 /١‏ الحديث 807 وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث .508١‏ 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 78١٠‏ الباب 8" من أبواب الجنابة. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: 0# 


المذكورة: و لأنْ الإعادة فى غيرها أيضا علقت على عدم البول و عدمها على وقوع البول؛ فيظهر دوران الإعاد مع عدم البول وجودا و 
عدما. 

و مقتضى كلام المصنّف أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى» و هى أن يكون بال و استبرأ جميعاء و المشهور هو ما ذكرنا. 

و المستفاد من عبارة «النافع» و «الشرائع» و «القواعد» عدم الإعادة »)١١‏ كما ذكره المصئّف. 

و وجهه غير ظاهرء إِلَما أن يكونوا حملوا رواية جميل ١‏ على ما قلنا من وقوع الاستبراء دون البول؛ و أنّ بالاستبراء يتحمّق العصر 
المخرج للمنى المتخلف إن كان. 

وفيه» منع ظاهر» سيّما بملاحظة لزوجة المنى» و خصوصا أن يكون بهذا العصر يزول أثر المنى و بقته بالمرّهُ من جميع مواضع 
المجرى و المخرج. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1٠١/8.‏ من (/اإادا 


مع أنّه لو كان كذلكء لم يجعل المعصومون- صلوات الله عليهم- عدم الإعاده منوطا بخصوص البول فى هذه الأخبار الصحاح و 
المعتبرة الكثيرة» بل كانوا يختّرون بين البول و بين الاستبراء. 

مع أن البول ربّما لا يتأنّىء و الاستبراء ممكن الحصول فى غايةٌ السهولة فى جميع الأوقات. 

مع أن العصر فى البول مع تأنّيه فى الاستبراء أيضا ضيق فى الدين» لا وجه له أصلا. 

و أمَا رواية جميلء فلم يظهر بعد كون المراد ذلكك على فرض الظهورء فظهور ضعيف لا يقاوم دلالة الصحاح الكثيرة» فكيف يغلب 
عليها؟ سيّما مع كثرتها 


.17 /١ قواعد الأحكام:‎ ,18/١ شرائع الإسلام:‎ 4 /١ المختصر النافع:‎ )١( 
.5١080 الحديث‎ ١07 /١ (؟) وسائل الشيعةٌ:‎ 
1١١ مصابيح الظلام» ج؟» ص:‎ 


و شهرتهاء و كونها متلقاة بالقبول عند الجميع. 

و أمًا الحكم فى الثانى» فالأظهر أنه كالحكم فى الأوّلء لعموم المقتضى و عدم ما يصلح للمانعيّةُ وفاقا للتذكرة ١١‏ بل «المنتهى» أيضا 
و غيرهما »0١‏ و نسب إلى المشهور عدم وجوب الإعادة 9. 

و قال فى «الاستبصار): لا يجب عليه الإعادة» لرواية زيد الشيحام عن الصادق عليه السّلام» قال: سألته عن رجل أجنب ك اغتسل قبل أن 
يبول ثم رأى شيئا؟ 

قال: «لا يعيد الغسل» «6". 

و هى- مع ضعفها ب المفضّ لى بن صالح- غير دالَّمُ على اعتبار قيد عدم الإمكانء فتكون من الشواذ التى يجب تركك العمل بهاء ثم 
اقمل تجيليا على تاي البزل: 

و استدلٌ برواية جميل السابقة 0١‏ و قد عرفت عدم دلالتها على اعتبار قيد النسيان» فتكون أيضا من تلكك الشواذ. 

نعم» يمكنهم التمث كك بالاستصحاب و أن اليقين لا يرفع بالشككء لكنّه لا يعارض النص»ء فكيف يعارض النصوص الكثيرة الصحيحة 
المعمر لديا 

ثم اعلم! أن الخارج حدث جديد, فالصلاةٌ الواقعة قبل خروجه صحيحة؛ لحصولها فى وقت الطهارةٌ و استجماع جميع الشرائط. 


ونقل ابن إدريس عن بعض القول بوجوب إعادتها و رذه «2). 


(0) تذكرة الفقيات ا امار وى 

(1) منتهى المطلب: /١‏ 0505 تحرير الأحكام: .1/١‏ 
(”) لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: 04. 

.5:8 الحديث‎ ١١9 /١ الاستبصار:‎ )( 

(0) مرّت الإشارة اليها آنفا. 

(2) السرائرة 1 ال 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١27‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١1/9‏ من / اسلا 


و لعل مستنده قوله عليه الشّد.لام- فى صحيحة محتّدد السابقة-: «يغتسل و يعيد الصلاة. إِلَّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّهِ لا يعيد 
غسله» »)١١‏ الحديث. 

و يمكن حمل الصلاة المذكورة على ما إذا وقعت بعد خروج الشىءء بقرينة قوله: «إلَّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّهِ لا يعيد غسله)» 
إذ لو كان يذكر عدم الغسل و الصلاهُ جميعا لكان يتركك ذكر قوله عليه السَّلام: «غسله)» أو كان يذكر معه صلاته أيضا. 

و الظاهر أن المراد خصوص البولء لا البول مع الاستبراء» بقرينة تمه الحديثء فإنّها صريحة فيما ذكرناء كما عرفت» فصار ما ذكرنا 
من الشاهدء و القرينة واضحة؛ فلاحظ و تأمّل! و يشهد أيضا على ما ذكرنا خلو باقى الصحاح و المعتبرة عن الأمر بإعادة الصلاة؛ و 
الاقتصار على إعادةٌ الغسل خاصة. 

مع أن امتثال الأمر مقتض للإجزاء؛ و هو مستصحب حتّى يثبت خلافه. 

و تخيل فساد الغسل الأوّل من جهة بقاء المنى فى مخرجه لا فى مقره» من تختلات العامّة» بل و قال بذلكك بعضهم 2237 و لذا لو حبس 
المنى فى المخرجء لم يجب عليه الغسل عند علماثنا ما لم يخرج «. 

قوله: (أما الاستبراء). إلى آخره. 

قد مرٌ الكلام فى ذلكك فى مبحث الحيض «5". 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١18*‏ من هذا الكتاب. 

(0) المغنى لابن قدامة: .١179 /١‏ 

() المعتبر: 178/١‏ نهاية الإحكام: 23٠٠١ /١‏ ذكرى الشيعة: ؟/ 7"8؟. 
(6) راجع! الضفيحة: و#ذوء؟١‏ (المجلد الأول) من هذا الكنات: 
مصابيح الظلام؛ جع؛ ص: ١89‏ 


قوله: (و للصحيح). إلن آخره. 


وهو صحيحة زرارة أنه سأل الصادق عليه السّلام عن غسل الجنابة؟ فقال له: 

«تبدأ فتغسل كفيكك. ثم تفرغ بيمينكك على شمالكك فتغسل فرجكك» :0١١‏ الحديث. 

و أمَا التسمية؛ فلعلها للعمومات و أمَا غسل الكقّين ثلاثاء فلما روى عن حريز- فى القوى- عن الباقر عليه السَّلام: «يغسل الرجل يده من 
النوم مرّةُء و من الغائط و البول مرّتين» و من الجنابة ثلاثا) .)١١‏ 

و لحسنة الحلبى أنّه سأله عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال: «واحدةٌ من حدث البولء و اثنتان 
من الغائط. و ثلاث من الجنابة) 9”"). 

و مرّفى مبحث الوضوء أن ذلك هل هو مختصّ بالإناء و الماء القليل فيه أم عام؟ و غير ذلكك من الأحكام. 

و أمّا كونه إلى المرفقين أفضلء؛ فلصحيحة أحمد أنه سأل أبا الحسن عليه السّ.لام عن غسل الجنابة؟ فقال: «تغسل يدك اليمنى من 
المرفقين إلى أصابعكك» "2 و فى بعض النسخ: «يديكك الى المرفقين» و هو الصواب. 

وفى صحيحةُ زرارة: «فتغسل فرجكك و مرافقكك) (0). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١8.١‏ من (/ا إن 


.5017 وسائل الشيعة: 7/ 10 الحديث‎ 01١١ الحديث‎ 8/١ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 417) الاستبصار: /١‏ 80 الحديث 17. وسائل الشيعة: /١‏ 5717 الحديث .1١118‏ 

(9) الكافى: 7 ١7‏ الحديث ذه تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 48 الاستبصار: /١‏ 00 الحديث ١15؛‏ وسائل الشيعة: 571/١‏ الحديث 
١7‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: 11١/١‏ الحديث 6" الاستبصار: ١77/١‏ الحديث 08١94‏ وسائل الشيعة: 

ار الحديث 1 

(0) تهذيب الأحكام: 168/١‏ الحديث ؟67: وسائل الشيعة 7/ 1١‏ الحديث 5017. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١88‏ 


و صحيحة يعقوب بن يقطين: «فيغسل يديه إلى المرفقين)» ."١١‏ 

و فى رواية يونس عنهم عليهم السّّلام فى صفة غسل المئّت: «ثم اغسل يده ثلاث مرّات» كما يفعل الإنسان من الجنابة إلى نصف 
الذراع» ١‏ 

وفى مونّقِهُ سماعة عن الصادق عليه السّلام: «إذا أصاب الرجل جناب فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق» «* 
الحديث. فتأمّل! و أمَا المضمضة و الاستنشاق» فلصحيحة أبى بصيرء عن الصادق عليه السَّلام أنه قال: «ثم تمضمض و تستنشق و تصبٌ 
الماء على رأسكك ثلاث مرّات» «5)» الحديث. 

و الأصحاب صرّحوا باستحباب كونهما ثلاثا ثلاثا «2) و لعل عدم ذكر المصنّف ذلكء لعدم ثبوته عنده» كما مرّ فى الوضوء. 

لكن مد هناكك استحباب كونهما ثلاثا ثلاثاء و فى المقام ورد فى «الفقه الرضوى» و قد روى: «أن يتمضمض و يستنشق ثلاثاا» و روى: 
«مرّةُ مرّهُ يجزيه)» و قال: «الأفضل الثلاثة» و إن لم يفعل فغسله تام) 29 

فما روى الحسن بن راشد, عن العسكرى عليه السّلام أنّه: «ليس فى الغسل و لافى الوضوء مضمضة و لا استنشاق» 037» المراد نفيهما 
على سبيل الوجوب. لما مرّ فى 


.5١80 الحديث 807» وسائل الشيعة: ؟/ 728 الحديث‎ 167/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) الكافى: ١١/7‏ الحديث هه وسائل الشيعة: ؟/ 188 الحديث 5١١18‏ مع اختلاف يسير. 

(9) تهذيب الأحكام: 37١‏ الحديث 28# وسائل الشيعة: 7/ 71١‏ الحديث .5١7١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 11١‏ الحديث 27" الاستبصار: ١١8/١‏ الحديث 98" وسائل الشيعة: 
8١28 /١‏ الحديث .1١87‏ 

(0) ذكرى الشيعة: 7/ 779 كشف اللثام: ؟/ 56, الحدائق الناضرة: 77 .١١١‏ 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: الل مستدركك الوسائل: 588/١‏ الحديث 1187. 
0 تهذيب الأحكام: 131١‏ الحديث "2١‏ الاستبصار: ١١8/١‏ الحديث 0917 وسائل الشيعة: 
©91١١‏ الحديث .1١770‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١28‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1‏ من (/اا 


مبحث الوضوءء و لما روى أبو يحيى الواسطى عن بعض أصحابه أنه قال للصادق عليه السّلام: الجنب يتمضمض؟ قال: «لا إِنْما يجنب 
الظاهر» 2١١‏ إذ التعليل ظاهر فى أن المنفى فى الرواية الاولى كونهما مما يرفع الجنابة. 

و مقتضى هذه الرواية و غيرها عدم وجوب غسل غير الظواهر» و هو إجماعى. إِلَا أنه وقع الإشكال فيما إذا وقع فى مثل الاذن ثقب» 
فهل يجب غسل داخل ذلك الثقب و إن كان مما لا يرى؟ بناء على أنّه قبل الثقب كان تحت الجلدء و بعده صار جلدا ظاهرا فوق 
اللحم و اللحم تحته. أم لا يجب إِلَا غسل ما يرى منه؟ 

لأنّ ما لا يظهر لا يكون من الظواهر كداخل الأنف و الفم و مثلهماء و الثانى أقوى و الأول أحوط. 

قوله: (و إمرار اليد). إلى آخره. 

الإمرار الذى يكون على سبيل الاستظهار يعنى الموضع الذى ظهر وصول الماء إليه و جريانه عليه يستحب إمرار اليد عليه استظهاراء و 
أمّرا الموضع الذى لا يجرى الماء عليه إلا بالإمرار فالإمرار عليه واجب من باب المقدّمة؛ فوجوبه حينئذ شرعى على المشهورء لكون 
مقدّمة الواجب عندهم واجبة شرعاء و شرطى عند من لم يقل بوجوب مقدّمه الواجب المطلق. 

و أمَا الموضع الذى أمكن إجراء الماء عليه بإمرار اليد عليه» كما أمكن بصب الماء عليه» فوجوب الإمرار حينئذ تخييرى شرعلا كان أو 
شرطياء و يكون أفضل من الصبّء لحصول الاستظهار به دونه. 

لكن مرٌ الكلام فى ذلكك فى الوضوء بأنْ شغل الذَمَةُ اليقينى يستدعى البراءة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1١0١‏ الحديث "2٠‏ الاستبصار: ١١18/١‏ الحديث 928" وسائل الشيعةٌ: 
؟/ 7١18‏ الحديث .50١8‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ١68‏ 


اليقيتية» فالظن لا يغنى» و بعد حصول العلم لا معنى للاستظهارء إِلَا أن المحقّق رحمه الله فى «المعتبر» قال: هو اختيار علماء أهل البيت 
عليهم السّلام .)١١‏ و العلامة فى «المنتهى'»: أنّه مذهب أهل البيت عليهم السّلام 07١‏ فحينئذ يكون استحبابه مجرّد تعد لا الاستظهار, إلا 
أن يبنى على كفاية الظن فى مقام الامتثال. 

و فيه ما فيه» لعدم وجدان دليل عليه تطمئنٌ النفس إليهء مع ما عرفت من أنه لا بد من اليقين للاستصحاب و لأن يتحمّق الامتثال و 
الإطاعة العرفى؛ و لاتّفاق الفقهاء؛ و لما ورد عنهم عليهم الّدلام: «لا تنقض اليقين إِلَا بيقين» 30 إِلّا أن يبنى على تحقّق الاستظهار فى 
العلمى أيضاء لتفاوت درجاته. 

و يظهر من الأخبار عدم ضرر بقاء أثر الطيب» و الخلوق و صفرتهما «5/» بل و فى بعض الأخبار: أن الراوى قال للرضا عليه السّلام: 
الرجل يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشىء اللزق مثل علكك الروم و الظرب و ما أشبهه فيغتسلء فإذا فرغ وجد شيئا 
قد بقى فى جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره؟ 

قال: رلك بأس» «ه). 

و لعل الغراد الأثر الذي لك بكرن اتلك و ماتعا عن وصول الناء فعنن فاتاوثبا تر ف أبددها لروجة من ملاقاة التلككدى أتالمو 
ليس فيه ما يمنع وصول الماء. 

ثم اعلم! أن مثل غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق استحبابه فى الترتيبى و الارتماسى جميعاء لكن إمرار اليد إِنْما هو فى الترتيبى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من (/ا اش 


على الظاهرء و لا يبعد جريانه 


.180 /١ المعتبر:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: ؟7//7١75.‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث .1١‏ وسائل الشيعة: ١68 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 79 الباب "١‏ من أبواب الجنابة. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 170 الحديث *8": وسائل الشيعة: 7/ 74 الحديث 7١60‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج؟, ص: ١81‏ 


فى الارتماسى أيضاء كما سيجىء. 

و أمَا استحباب غسل الشعرء فبناء على كونه أحوطء و الاحتياط مستحبء سيّما و أن يكون أحوط. و مرّ الكلام فى أنّه احتياط أم لاء 
فلاحظ. 

قوله: (و الدعاء). إلى آخره. 

فى «الكافى» بسنده إلى على بن الحكم عن بعض أصحابنا قال: تقول فى غسل الجمعة: الله طهر قلبى من كل آفة تمحق دينى و 
تبطل عملى. و تقول فى غسل الجنابة: الهم طهر قلبى و زك عملىء و تقل سعيى؛ و اجعل ما عندكك خيرا لى .01١‏ 

وفى مونّقَهُ عتممار عن الصادق عليه السّلام: «إذا اغتسلت من جنابة فقل: الهم طهّر قلبى» و تقل سعيىء و اجعل ما عندكك خيرا لى؛ 
اللهمم اجعلنى من التؤابين» و اجعلنى من المتطهرين. و إذا اغتسلت للجمعة فقل: الهم طهّر قلبى من كل آفة تمحق دينى و تبطل به 
عملىء اللهمْ اجعلنى من التوّابين و اجعلنى من المتطهّرين» ١؟).‏ 

ورود أيضا فى غسل العيدين دعاء 1؛ و غير ذلككء و من أراد ذلكك فليطلب من كتب الأدعية» و ما ذكرنا من الأدعية جعلت للفراغ 
من الغسلء و لعلّه لقوله عليه السّلام: «إذا اغتسلت من جنابةٌ فقل». إلى آخره. 

و فى «المصباح» تقول عند الغسل: اللهمٌ طهّرنى و طهّر قلبى و اشرح لى صدرى و أجر على لسانى مدحتكك و الثناء عليكك, الله 
اجعله لك ظهورا و شقاء ورتووا لكك على كل كوه قدين 2161 


.5088 الكافى: "/ © الحديث » وسائل الشيعة: ؟/ 707 الحديث‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ /اع" الحديث 1١15‏ وسائل الشيعة: 7/ 185 الحديث .5091١‏ 
() لاحظ! زاد المعاد: /771. 

() مصباح المتهجد: .٠١‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: ١88‏ 


قوله: (و الإسباغ). إلى آخره. 


مرّ فى مبحث الوضوء ما يناسب المقام » و الإجماع على استحباب كون الغسل بصاعء نقله المحقّق و العلامة 7١‏ 
و الصحاحء مثل صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم, عن الباقر عليه السّلام أنّهما سمعاه يقول: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً الم 1١١‏ من (/ا إن 


ذل عسل باع و يراتا ينة:: 

و كذلكك روى زرارة- فى الصحيح- عنه عليه السّ.لام و زاد فيه: «و المدّ رطل و نصفء و الصاع سنَّهُ أرطال) 0", والمراد رطل 
المدينة بلا شبهة» فيكون تسعة أرطال بالعراقى. 

وورد فى صحاح اخر: أنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يغتسل بصاعء لكن إذا كان معه زوجته يغتسلان بخمسة أمداد «0. 

و يظهر من بعضها: أن ماء إنقاء الفرج داخل فى الصاع «2. 

و أمّرا كون ذلكك على الاستحبابء فللإجماع و الأخبار الدالَّهُ على كفاية مجرّد جريان ماء, و أنّه يكفيه مثل الدهن 07, على ما مرّ 
تفصيله .)١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 578- 5880 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 

.3١١ منتهى المطلب: ؟/‎ 2188 /١ المعتبر:‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث //؛ وسائل الشيعة: 58١ /١‏ الحديث ©1717 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 1 الحديث 20/4 الاستبصار: ١7١ /١‏ الحديث 0804 وسائل الشيعة: 
/١‏ امع الحديث 177/8. 

(0) وسائل الفبعة: 9 #عاو 78# الحديث اما عم 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ *7 الحديث لاه وسائل الشبعة: ؟/ 767 الحديث ١87‏ 7. 

(/) لاحظ! وسائل الشيعة: ؟/ 76٠‏ الباب "١‏ من أبواب الجنابة. 

(8) راجع! الصفحة: ه8ع- /ا2 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ١29‏ 

قوله: (و تركك الاستعانة). إلى آخره. 


مرّ الكلام فى جميع ذلكك فى الوضوء مستوفى .)١١‏ 

و أمّرا المنع عن الاغتسال فى الراكد, كما قاله القند رحمة اللهد و غللة بأنه إن كان قللا أفسدههى إن كان كبر | خالف السكة ران 
فلأنه إن كان قليلا و جسد الجنب نجس أفسده بالنجاسة مع عدم حصول اغتسال أصلاء و إن لم يكن جسده نجسا- كما هو الظاهر- 
فلأنَ إفساده إخراجه عن الطهوريّةُ» كما مرٌ الكلام فى ذلك مفضّلا. 

و أمَا إذا كان كثيراء فلأنّه ورد عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «لا يبولنَ أحدكم فى الماء الدائم 09 و لا يغتسل فيه من 
الجنابة) «9©). 

والسشيةى إن كان عو طرق الغامة ذا أن المقامء مقام المستحبات» و يسامح فيهاء سيّما مع عمل المفيد به و ابن حمزة أيضا .)8١‏ 

و أمًا استحباب الموالاة فلآيتى المسارعةٌ و الاستباق إلى الخيرات «2)» و كون البقاء على الجنابةٌ مكروها البتهُ. 

و أمَا تكرار الغسل ثلاثا فى كلّ عضوء فلو ورد ذلكك فى غسل المدِتء رواه الكاهلى 017 و رواه يونس أيضا عنهم عليهم السّلام «. 


(1) راجع! الصفحة: 585- 54١‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
(") المقنعة: 07. 
© فى ك) و(ف) و(ز )١‏ و(ط): الراكد. 
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(6) سئن أبى داود: 187/١‏ الحديث .7١‏ 

(0) المقنعة: 06 الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: 0ه. 

(6) لعلها إشارة إلى قوله تعالى وليك يُلارِعُونَ فِى الَْطاتٍ وَ مم لها لابِقُونَ المؤمنون (): 0١‏ و قوله تعالى وَ لِك وجَْةٌ ُو 
و َاسْتَبقوا الات الآية البقرة (؟): 1©8. 

() الكافى: 8/ ١8١‏ الحديث ©؛ تهذيب الأحكام: 198/١‏ الحديث “الك وسائل الشيعة: 7/ 58١‏ الحديث 1888. 

(8) الكافى: “8 181 الحديك ف وضائل الشيعة: +87 ؟ الحديت 118 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: ١17١‏ 


و الفقهاء أفتوا هنا كذلكك لذلكء و قد عرفت أنّ غسل المت حقيقةُ هو غسل الجنابة» و إن لم يكن هو هوء فلا شكك فى اتّحادهما 
هيئةٌ» و كونه مثل غسل الجنابة. 

مضافا إلى ما مرٌ من اتّحاد هيئهُ نفس الغسل شرعاء و أنه لولاه لما أمكن إثبات هيئة غسل مستحب أصلاهء و لا إثبات هيئة غسل 
واجب. سوى غسل الجنابة و المتتء مثلا نقول: غسل الجمعة مستحب, فهو غسل مطلوب, و كلّ غسل مطلوب شرعا يكون بهيئة كذاء 
فغسل الجمعة بهيئه كذاء حتّى تعرف أنه ما هو؟ و بأىٌ كيفتة هو؟ حتى تأتى به. 

و كذلكك نقول: غسل النفاس- مثلا- غسل مطلوب شرعاء و كل غسل مطلوب شرعا فهو بهيئة كذا و كذاء فغسل النفاس بهيئةُ كذا و 
كذاء فلو كان لنا كبرى كليةٌ معلومة على حسب ما ذكرث فهوء و يمكتنا الامتثال. 

ولو لم يكن تلك الكبرى الكلّية حا و معلومة لناء لما أمكننا الامتثال أصلاء إِنَا أن يثبت من النصٌ فى كل موضع موضع هيئة ذلكك 
الغسلء حتّى يمكننا الامتثال. 

و من البديهتات عدم ورود نصّ كذلكء سوى ما ورد فى خصوص الجنابةٌ و فى خصوص غسل الميّتء و هما مختضصّان بموضعهماء 
فلو لا بداهة انحاد الكل فى الماهيةُ و صبحة تلك الكبرى الكلتِك لما كان فيهما نفع لغير هما أصلا. 

و أمَا تخليل الشعر و مسح سائر الجسد عقيب كل غوصة؛ فللاستظهار, إذ غاية ما ورد أن الارتماسة الواحدة تجزىء و هذا لا ينافى 
استحباب الاستظهار, فتأمّل! 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ١/١‏ 


"ع مفتاح [من أحدث فى أثناء الغسل] 
اشارة 


إذا أحدث فى أثنائه بالأصغرء يتمّه و يتوضأء وفاقا للسيّد و جماعة .)١١‏ 
وقيل: بل يعيده من رأس »237١‏ للخبر «07: و هو ضعيف لجهالهُ السند و إن كان أحوط. و قيل: بل يقتصر على إتمامه «6)» لأنّ الوضوء 


منفى مع الغسل» و هو أضعف. 


.8017/١ مداركك الأحكام:‎ 18١ /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ 1942 /١ المعتبر:‎ 8/١ نقل عن السيد فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
1 المسوطة‎ 


(") وسائل الشيعة: 78/١7‏ الحديث .5١"94‏ 
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(ع) السرائر: /١‏ 119. 
مصابيح الظلام» اج ص: إزة دا 


قوله: (إذا أحدث فى أثثائه بالأصغر): إلى آخيرة. 


إذا أحدت بالأكره فلك تك قن عفرب إعادة الغسل من رأسه؛ و لا إشكال بعد اتّحاد حكم الأوّل و الحادث بتمائلهماء إِنَا فى 
الاستحاضة بالنهج الذى مرٌ فى مبحثها. 

و أمًا مع الاختلاف, مثل ما إذا مسّ المت فى أثناء غسل الجنابة- و نقول: 

إن مس المت ليس بحدث مانع من الصلاة- أو حدثء أو طرأ الاستحاضة؛ و هى لا تمنع عن دخول المساجد و المكث فيهاء أو طرأ 
الحيض فى حال الجنابة. و قد عرفت رفع الجنابة مع أَنّها حائض إن اغتسلت للجنابة. إلى غير ذلككء فلا يخلو عن إشكالء لعدم ثبوت 
اتّحاد موجب للغسل مع ناقضه؛ بل ظهور عدم الاتّحاد فى الجملة» إذ لم يثبت من الأخبار سوى أن حدوث أمر كذا يوجب الغسل. 

و أما أنه يخرب الغسل فلم يثبتء بل الإشكال فى حدثيِةُ المسّ يقتضى الإشكال فى إفساده الغسل بطريق أولى» و يزيد أصل الإشكال 
بناء على أنْ غسل غير الجنابةُ لا يكفى من غسل الجنابة. 

مع أن غسل غير الجنابة لا بد فيه من الوضوءء و أن الحدث الأكبر ليس معنى واحداء كما مرّء مثلا لو اغتسلت امرأة من الجنابة» و لم 
مهن حتسدها الاقدر لمع افيه أو اعدافيت أو منص السك فيل الشضن قيلها بالندة وازالت الطيارات الحاصلة لناسو 
اللمعة» فصار حالها حال من صدر منه الجنابة موضع الأحداث المذكورة» أو حدثت قبل الغسل؟ أم لم ينتقض غسلهاء بل الطهارات 
الحاصلة باقيةُ على حالهاء مستصحبة حتّى يثبت زوالها؟ و لم يثبت. 

فلو مسّنت الأعضاء الطاهرة كتابةٌ القرآن لم يكن حراماء على القول به فى غير المقام. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ١1/8‏ 


و أيضا لا يكون رفع الجنابة متوقفا على الإعادة» بل يكفى غسل اللمعهُ و بعد غسلها- بقصد تتمّةُ غسل الجنابة- لم يكن جنباء و إن 
كانت مستحاضة- مثلا- يجوز لها دخول المساجد, و إن كانت ماسّهُ المبّت يجوز لها الصلاة أيضا قبل غسل المسٌء على القول بعدم 
حدشيهُ المسّ. إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

على أنه كيف يكفى إعادهُ الغسل من دون وضوءء مع كون جميع أعضائه طاهرءٌ عن حدث الجنابةٌ ما عدا اللمعة؟ 

و أيضا كيف يكفى قصد رفع الجنابة للأعضاء الطاهره عنهاء سيّما مع اجتماع الأحداث التى ليست بجنابة فيها؟ و كل واحد منها 
يقتضى الوضوءء فكيف يغتسل للجنابة من دون وضوء؟ 

و كيف يكفى قصد رفع الحيض- مثلا- لتلك اللمعة» سيّما مع القول بقهريّة التداخل؟ مع أن غسل الحيض لا بد فيه من الوضوءء و 
الجنابة يحرم معه الوضوء. 

إلى غير ذلك من الإشكالات. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج؟» ص: عا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١84‏ من /ا إن 


و الظاهر أن مع الإعادةُ من رأس يقصد مجموع الغسلين و الوضوء قبلهاء ليرتفع الإشكال و لا يبقى معهما إشكال مع التنزّه عن مثل 
مس خط القرآن قبلهماء كما سيجىء التحقيق» فتأمّل جدًا! و أمَا إذا أحدث بالأصغرء فاختلف الأصحاب فيه قال ابن إدريس: يتم 
الغسل و لا شىء عليه ١١)؛‏ و اختاره ابن البرّاجٍ و المحمّق الشيخ على و بعض المحمّقين .07١‏ 

وقال المرتضى: يتمه و يتوضأ «”» و اختاره المحمّق و المقدّس الأردبيلى 


() السرائرة 119/1. 

(1) جواهر الفقه: 1١‏ جامع المقاصد: /١‏ 772 ذخيرة المعاد: 2٠‏ كفاية الأحكام: *. 
(؟) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 01925 مختلف الشيعة: "0/١‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 1١7‏ 


و صاحب «المداركك» )١١‏ و المصّف. 

و قال الشيخ فى «النهاية» و «المبسوط» بوجوب الإعادة من رأس «17 و هو مذهب ابنى بابويه و العلامة و جماعة منهم الشهيد «". 
وهو الظاهر من كلام ابن فهد 50/؛ بل الظاهر أنّه مذهب المشهورء كما ادّعاه المحمّق الشيخ على فى شرحه على «الألفتَهُ) «8). 

ويل على ودوك الاريدة رق وقد العراةببى سقككبى قل النقةا لشت وو كرة ماد إرنيا العسييةة :زو كرق الفكم فى الشرط 
يقتضى الشكك فى المشروطء و الاستصحابء و قولهم عليهم الشلام: «لا تنقض اليقين إلا بيقين» 07. 

واأها شك د ولغري الاطاعة بالآية ونه بو الكهبار المغراة 6 وكين كذا مضني الأراير الواردة بالغسلء و الإطاعةٌ يرجع فيها إلى 
العركئ وش القتسان الباحالب مكدو قفانم 

و هذا المكلف قبل كمال الغسل يكون فى عهدته الإتيان بما طلب منه» و رفع 


.8:07/١ مداركك الأحكام:‎ 1١ /١ المختصر النافع: 9 مجمع الفائدة و البرهان:‎ 142 /١ المعتبر:‎ 38/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.0 /١ النهاية للشيخ الطوسى: 77 المبسوط:‎ )( 

() نقل عن أبيه فى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 54 ذيل الحديث 215١‏ الهداية: 48 قواعد الأحكام: 21/١‏ نهاية الإحكام: 2,1١ /١‏ 
الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 41: ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 754, التنقيح الرائع: .48/١‏ 

(©) المهذّب البارع: /١‏ 16. 

(0) رسائل المحقّق الكركى: # 80. 

(©) فى (ف) و (ز )١‏ و (ط) زيادة: بعد الإجماع. 

(0) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث .1١‏ وسائل الشيعة: ١68 /١‏ الحديث 27١‏ مع اختلاف. 

(8) النساء (©): 8ه. 

(9) وسائل الشيعة: 717/ 27 الباب 7 من أبواب صفات القاضى. 
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الجنابة اليقيتية» فكذا بعد إتمام هذا الغسل الذى وقع فى أثنائه الحدث الأصغر استصحابا للحالة السابقة؛ و عدم دليل على خروجه عن 
العهدة لعدم العلم و لا الظنّ بأنْه هو الذى طلب منه لو لم نقل بحصول الظن بخلافه» للاستصحاب و غيره؛ مما ذكر و سنذكر. 

سييما أن يكون الباقى من جسده بعد الحدث مقدار رأس إبره و أقلّ منه. و وقع منه أحداث كثيرة غير عديدة» فيكون اكتفى لرفع 
الجميع بغسل ذلك المقدار القليل غاية القلّتُ و هو أمر مستبعد عند المتشرّعة بحيث يتحاشّون عنه إِنَا أن يعاد الغسل أو يتوضّأ مع 
ذلكك. 

لكن بعد ملاحظة الأخبار و الفتاوى فى منع الوضوء مع غسل الجنابة و أنه لا أثر له معه أصلاء لم يثبت كون الوضوء فى المقام نافعا و 
مؤثّرا بانضمامه مع الباقى» إذ لا بد من ثبوت الرافع و المؤثر من الشرع؛ بل ربّما يكون الظاهر منهما خلاف ذلكء حتّى أنّه لو تمكن 
من رفع الأصغر بالوضوء دون الأكبر ورد النهى عن الوضوء و الأمر بالتيمم خاصّة. و عل ذلك بأنّ الله جعل عليه نصف الوضوء. 
هذاء وغير ذلكك من المؤرّردات التى أفتى الأصحاب بهاء مع أنّه إذا ثبت وجوب الإعادة ثبت عدم وجوب الوضوء. لعدم القائل 
بالفصل؛ و عدم جواز إحداث قول زائد عندناء فتعتين أن يكون المؤثّر و الرافع هو الإعادة. فتأمّل! و يدل عليه أيضا ما رواه الصدوق 
رحمه اللّه فى كتاب «عرض المجالس» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يدك و فرجكك و رأسكك, و 
تؤخر غسل جسدكك إلى وقت الصلاةٌ ثم تغسل جسدكك إذا أردت ذلكك, فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منى بعد ما 
غسلت رأسكك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله) .)0١١‏ 


000 نقل عنه فى مداركك الأحكام: كر راجع! وسائل الشيعة: فا كرف الحديث 0 
مصابيح الظلام» اج ص: ١‏ 


وهذه الرواية و إن كان متذها مجهولك إلا أنها متسيرة ماهد مخ القواعد و الشهرة وها سج ء. 

مضافا إلى عبارة «الفقه الرضوى» حيث قال عليه السّلام: «و لا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديكك و فرجكك و رأسكك, و تؤخّر غسل 
جسدك إلى وقت الصلاة ثمم تغسل إن أردت ذلككء فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسكك من قبل أن 
تغسل جسدك تأعد الغسل من أوّلهء و إذا بدأت بجسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس» »)3١‏ انتهى. 

فإنها أيضا صريحةٌ فى المطلوب. بل «الفقه الرضوى» حبجهُ بنفسه. فتأمّل! فما ظنّكك بالجايريّةُ؟ و المنجبر حيجةُ؛ كما مرٌ مراراء فلاحظ. 
و استدلوا أيضا بأنَ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامهاء أى مبطل أثر استباحتها للصلاةً و غيرها ممما هى شرط فيه؛ فإبطاله لأبعاضها 
بطريق أولىء فإنّ المبطل و المخرب و الماحى لمجموع أجزاء كثيرة مبطل و مخرب لكل جزء جزء من تلكك المجموع بطريق أولى: 
إذ يظهر من الأخبار أن ما جرى عليه الماء فقد طهر. 

فإِنّ الحدث الأصغر إن كان لا يقاوم تلك الطهارة و لا يرفع أثرهاء فباجتماع تلكك الطهارات و انضمام بعضها مع بعض و تراكمها لا 
يرفع أثر مجموع المتراكمة الكثيرة 07١‏ بطريق أولى. 

فلو كان هذه الطهارة القليله غايهُ القلَهُ تمنع الحدث عن تأثيره فى الصلاة مثلا- فكلما ازدادت الطهارات و كثرت ازداد المنع - فكيف 
مع نهاية كثرتها يرفعها الحدث؟ 


() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: فك مستدرك الوسائل: /١‏ 59/6 الحديث 1١1917‏ مع اختلاف يسير. 
(0) فى (ف) و(ز )١‏ و(ط) زيادة: غايةُ الكثرة. 
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و منع حدة هذه الأحداث عند حدوثها قبل كمال الغسلء و دعوى حدثيتها عند حدوثها بعد الكمال- سيما مع نهاية كثرة تلكك 
الأحداث و وفورها إن اتفقت- لا يخلو عن تحكم بملاحظة عمومات الأخبار, و العلل الواردة فى الوضوء من الأحداث» و خصوص ما 
ورد من أنْ «الغسل يجزى عن الوضوءء و أى وضوء أطهر من الغسل؟» ١١‏ و أمثال ذلك. مضافا إلى فهم الفقهاء و فتاواهم. 

و كون رافع هذه الأحداث مع اجتماعها مع الجنابة هو الوضوء, أو الوضوء مع بِقيَهُ الغسل غير ثابت من الشرعء بل الظاهر منه عدمهء 
بملاحظة الأخبار الواردة فى المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة» و ما ورد من أن أكبر الفريضتين يجزى عن أصغرهما 207 و غير ذلكك 
ممما أشرنا إليه فى تتميم القواعد و الاستصحاب. 

و بالجملة» لا يظهر من الأخبار و الإجماعات أن غسل الجنابة على ضربين: 

ضرب يرفع الأكبر و الأصغر جميعا من دون وضوء بل الوضوء معه حرام» و ضرب لا يرفع سوى الأكبر و رافع الأصغر فيه هو الوضوء 
خاصّة؛ فيجب معه الوضوء, بل لا يظهر منهما إِلَّا كون غسل الجنابة ضربا واحدا بحرم معه الوضوءء و يرفع الحدثين من دون وضوء. 
بل عرفت أنه مع التمكن من رفع الأصغر خاصّةٌ بالوضوء يحرم الوضوء و يجب التيمم الذى هو نصف الوضوء و بدل من غسل الجتابة. 
مع أنّه يظهر من الأخبار المتواترة أن مع التمكن من الطهارة المائد.ة لا يجوز الترابَة 0 بل يكون مع حرمتها فاسدة أيضاء و صلحتها و 
وجوبها إِنْما يكونان فى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 9" الحديث "4٠‏ الاستبصار: ١١2 /١‏ الحديث 717 وسائل الشيعة: 
/١‏ ع7 الحديث .75١00‏ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 76 الباب ””" من أبواب الجنابة. 

() راجع! وسائل الشيعة: "/ 89" الباب 78 من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١79‏ 


صورة العجز. 

ورمع ذلك متعواعن الوضوء مع التمكن منه و أمروا بالتيمم معللين بأنٌ الواجب عليه:نضف الوضوء: إلى غير ذلكك» مكل ما سبيجىء 
من أنّ بعد وقوع الأصغر بعد التيمم بدلا من الغسل و التمكن من رافع ذلكك الأصغر- و هو الوضوء- يكون الواجب التيمم بدلا من 
الغسل» و يحرم عليه الوضوء ما لم يغتسلء و إن طال الزمان و بلغ أزيد من مائةُ سنة. 

و مثل ما سيجىء من عدم الفرق بين التيمم بدلا من الوضوء. و التيمم بدلا عن الغسل أصلا و رأساء و انحصار الفرق فى الضربة و 
الضربتين على المشهور, حتّى أنه لا بد من الموالاة بعد الترتيب» و مع ذلكك الحدث الأصغر لو صدر فى أثناء التيمم يجب الإعادة. 

و مثل ما سيجىء من أن الظاهر من الصحاح كفاية الضربة الواحدةٌ فى التيمم بدلا عن الغسل أيضاء فإذا أحدث فى الأثناء بعد الضربة» 
فكيف يكتفى بمسح الضربة الواقعة قبل الحدث؟. إلى غير ذلك مما يصلح للتأييد» إذ بملاحظة المجموع يظهر ضعف قول السيد 
مها للد و عر اققيه 411 


فثبت المطلوبء على أن هذا الدليل لو لم ينهض دليلا- على المطلوبء فلا أقل من كونه من مؤ.دات الروايتين المذكورتين و من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١84‏ من /ا اسلا 


جوابرهماء مضافا إلى جوابر اخر. مثل الشهرةٌ و الاستصحاب. و غيرهما مما ذكر أوّلا و أخيرا. 
ويد عن الأول النزكررة كرو عه العمل أضعف من الكل جزما و وفاقاء لاجتماع جميع الآثار بوجه الكمال و الفعليةُ و قلع المادّة 
فى الكلٌء ولا أثر للجزء إِنَا 


000 نقل عنه 6 المعتبر: امول شرائع الإسلام: ١‏ مختلف الشيعة: 4 كرفرة مجمع الفائدة والبرهان: ١‏ ان مداركك الأحكام: 
فح رةه 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: 1/6 


مدخاتَة ما فى الأثرء و أيضا مورد النزاع ليس مثل محل الوفاق بالبديهة. 

و أيضا الترجيح الاجتهادى ليس مثل القطع؛ فمبطل الأقوى مبطل للأضعف بطريق أولى؛ سما إذا كان أقوى بمراتب. و الباطل لا عبرة 
به شرعا فالعبرة بما اعيد, لأنّ الجنابة لا يرفعها إِنَا الغسلء لا غسل بعض الأعضاءء و لا الوضوء مع غسل البعضء و هذا أيضا من جوابر 
السري 

و أيضا مع عدم الحدث لا نعلم حصول الاستباحة للجزء ما لم يتم الغسل» سات سر و 
طرق ولي و باق العقريت تقدّم» فتأمل! و ما استدلٌ للأل من شمول الغسل الوارد فى الآبة مثل إلا عابرى سَبِيلٍ عد عَتَّلا تَعْتَسِلُوا 0١‏ و 
الأخبار مثل قولهم عليهم السّلام: «الجنب يغتسل يبدأ. إلى أن قال: 

قد قضى الغسل و لا وضوء عليه) 7" للمقام ففيه ما فيه إذ لا نسلّم كونه غسلاهء لأنّ العباده التوقيفة لا بد من ثبوتها من نص أو 
إجماعء و كلاهما مفقودان, فإِنّ الأ-كثر يقولون بوجوب الإعادة فلا يصححون هذا الغسلء و يقولون بإبطال الحدث إِيّاه فدعوى 
القمول مصادرة: 

و على فرض كونه غسلا أيضا لا نسلّم الشمول؛ لعدم كونه من الأفراد الشائعة. 

وها اسعدل بداللاو ل القانن أنفيا مق أن الحدت الأصغر غير :موقي للغتا :و لا لعضه قطنا سقط وصوت: الأطادة ففيه أنها لبسث 
باعتبار الحدث الأصغرء بل باعتبار الجنابةٌ الباقية قبل كمال الغسل. 


8 النساء (ع):‎ )١( 
0 الحديث لنكرة وسائل الشيعة: ع" الحديث‎ ١8” /١ إفهة تهذيب الأحكام:‎ 
١8١ مصابيح الظلام» اج ص:‎ 


مع أنّه لم يدّع أحد أنه موجب للغسلء بل أنّه مبطل له و إن ادّعى عدم إبطال لأصالة العدم, ففيه أنه موقوف على جريانها فى ماهيّة 
العبادات. 

بلي لخدي السليم يبعارضها اطالتعدون الجبضيكل كد عزوي ماله رجام جربا الترامعلة الخياقم «لا تنقض اليقين 
بالشكك أبدا» ١ ١‏ و أمثاله» و أصالة عدم كونه العبادة المطلوبة» و أنّ الشكك فى الشرط يوجب الشكك فى المشروطه فلا ينفع الوضوء 
أيضاء كما قاله المرتضى و من وافقه .)3١‏ 
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عه الأخبار الدالّهُ على أن الوضوء منفى مع غسل الجنابة» بل و بدعة «*” فلاحظ و تأمّلء و كذا فتاوى الفقهاء. 

وما استدل للثانى أيضا من أن الحدث الأصغر لو حصل بعد إكمالها أوجب الوضوئ فكذا فى أثنائهاء و إِلَا لكان إذا بقى من جائبه 
الأيسر مقدار درهم, ثم أحدث وجب عليه الغسل خاصّة و ليس كذلك «8". 

ففيه تأمّل» إذ فرق بين حصوله بعد كمال الطهارة خاليا عن الحدث الأكبر بالمرّءْ و حصوله قبل كمالهاء و حين اجتماعه مع الحدث 
الأكبر» و لذا يكفى الغسل عن الوضوء لو وقع الحدث قبل الشروع فى الطهارةٌ إجماعا. 

وما ذكره من قوله: و إِلَا لكان. إلى آخره؛ مجرّد استبعاد يعارضه ما إذا أحدث الحدث بعد ما شرع فى الطهارة و غسل منها شيئا يسيرا 


و لو قدر درهم و أقل منه مع أن ما استبعده معارض للأدلَة السابقة. 


.2#١ الحديث‎ ١*8 /١ وسائل الشيعة:‎ 1١ الحديث‎ 8/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) نقل عن السييد فى المعتبر: /١‏ 0142 شرائع الإسلام: 258/١‏ مختلف الشيعة: 508/١‏ مداركك الأحكام: .8017/١‏ 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 76# الباب 6" من أبواب الجنابة. 

(©) المعتبر: /١‏ 192 و /191. 
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و يمكن أن يستدلٌ لخصوص قول ابن إدريس و من وافقه 01١‏ بإطلاقات الأخبار الواردة فى جواز تفريق أجزاء الغسل؛ و عدم وجوب 
الموالاءة فى الغسل 37١‏ إذ لم يتعرّضوا بحال ما لو وقع الحدث فى الأثناء؛ و لو كان مضرًا موجبا للإعاده أو الوضوء. لتعرّضوا فى 
المقام. 

و فيه» آنهم عليهم السّلام تعرّضواء كما مرّ عن «عرض المجالس» و «الفقه الرضوى' المنجبرين بما عرفت 070. 

و المطلقات يكفى فيها مقيّد واحد» كما هو المتعارف عند الفقهاء, و بناء الفقه على ذلكك. 

مع أنّهم عليهم الت.لام ربّما وكلوا ذلكك إلى الظهور, و لذا لم يتعرّضوا لذكر ما لو وقع حدث أكبر فى الأثناء» و إن كان ذلكك الأكبر 
من نوع آخر. 

و كذا لم يتعرّضوا فى الأخبار الواردة فى بيان الوضوء أو التيمم لحال حدوث أكبر أو أصغر فى الأثناء. 

بل لم يتعرّضوا لحال شرط من الشرائط» مثل كون الطهارة بالماء المطلق الخالى عن الإضافة» و كونه طاهرا و غير ذلكك. 

بل لا نسلم وجوب التعرّض لأمثال هذا فى مقام بيان عدم وجوب الموالاة فى الغسلء لأنّ كلا منهما مسألة على حدة برأسهاء فتأمل 
جدًا! و كيف كان. كون ما ذكر كافيا فى المقام سيما فى مقابل ما مرّ من الأدلَهُ و جعله غالبا عليها و دليلا على حصول البراءة يقينا و 
الخروج عن العهدةٌ شرعا البتةُ» فيه ما فيه. 


5: ذخيرة المعاد: *, كفاية الأحكام:‎ 71/5 /١ جواهر الفقه: 17 جامع المقاصد:‎ 21١19 /١ السرائر:‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7؟//ا7 الباب 74 من أبواب الجنابة.‎ 

(9) راجع! الصفحة: ١/2‏ و/ا/١‏ من هذا الكتاب. 
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سيما مع ما عرفت من النصوص ١١؛‏ و خصوصا بعد ما عرفت مكرّرا من أنّ المطلق لا عموم فيه إِلَا بالنسبة إلى الأفراد الشائعة الغالبة 
المتبادرة إلى الذهن فى مقام تحمّق العموم فيه. و إِلّا فلا عموم مطلقا. 

و يمكن أن يستدل لهم أيضا بالعمومات, مثل قولهم عليهم السّلام: «فما جرى عليه الماء فقد طهر» 07١‏ و أمثاله. 

لكن غير خفى أن هذا الاستدلال أضعف من الاستدلال السابق» إذ يظهر من تلك العمومات أن نظر الشارع إلى أمر آخر لا دخل له 
فى المقام» مع أن جميع ما أوردنا على السابق وارد عليه أيضا. 

و كيف كان, الأحوط وجوب الإعادةٌ لو لم نقل أنّه أقوى لكن يتوضّأ مع ذلك أيضا. و أحوط من ذلك إحداث حدث بعد الغسل؛ 
ثم الوضوء من ذلكك الحدث. 

و بالجملة. عرفت أن الأقوى وجوب الإعادة لقوَهُ أدلّته» فتعتيّن عدم وجوب الوضوء معهاء للإجماع البسيط و المركب. 

أمَا البسيط» فهو الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة. 

و أمَا المركبء و هو الأقوى. فهو المتحقّق فى المقام المركب من ثلاثة أقوال عرفتها: 

الأوّل: الإعادة من دون وضوء. 

الثانى: إتمام الغسل كذلك. 


الثالث: إتمامه مع الوضوءء فإذا ثبت وجوب الإعادة ثبت عدم وجوب 


000 فى رد 3 5): النقوض. 
(؟) الكافى: "/ “7 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 37١‏ الحديث ه2*؛ وسائل الشيعة: 7/ 7١19‏ الحديث .5١1‏ 
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الوضوء معهاء لعدم القائل بالفصلء و عدم جواز إحداث قول زائد عندنا. 

هذاء مضافا إلى ما أشرنا إليه من الأخبار المانعة من الوضوء مع غسل الجنابة» مضافا إلى القياس بطريق أولى و غيره. 

لكن لو توضّأ مع الإعادة يكون أحوط فى مقام تحصيل البراءة اليقيتِه لاحتمال عدم تمامرّة الإجماع البر كوو كوة البراة فين 
البسيط و الأخبار المانعة عن غسل الجنابة المتعارف و لا يكون المقام داخلا فيه» و منع الأولويّةُ فى القياس بأنْ الحدث بعد الغسل لعله 
لا يرفع أثرا من آثار الغسل» بل يحدث أثرا من نفسه. 

و معلوم أن الواجب و الحرام يتوقفان على الثبوت؛ ولا يضرٌ الاحتمال فيهماء كما هو المحقّق و المسلم, فإذا كان الاحتمال غير مضرٌء 
ففى مقام تحصيل البراءة اليقيتبَةُ بطريق أولىء بل ربّما كان عدم الاعتناء بالاحتمال فى المقام المذكور أولىء بل و لازما. 

لكن الأحوط الحدث بعد الغسلء ثم الوضوء إن كان الحدث أصغرء لأنّ الراجح فى النظر ريّما كان تماميَه المركبء بل و شمول 
البسيط و الأخبار أيضا على حسب ما قرّرنا. 

بل و قَوَهُ ما فى القياس الأولودَ و غيره أيضاء فلا بدّ من التأمل؛ فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أن الظاهر الفرق فى ذلكك بين كونه غسل ترتيبى 
أو ارتماسى» كما هو الظاهر من كلام الفقهاء .)١١‏ 

نعم نادر من متأحرى المتأخَرين على أنه لافرق بينهماء مثل صاحب «المداركك» و من وافقه .)"١‏ 
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ولاعبرة به. إذ فى الارتماسى لا يتصوّر الأثناء قطعاء إذ تحمّق الأثناء فرع أن يكون الشىء بعد الشىء؛ و الارتماسى ليس كذلكك؛ بل 
هو بدفعة واحدة و أنه لا يتحمّق بعد التته قبل الخوض فى الماءء إذ بعدها و قبل الخوض لا يتحمّق الشروع. بل يتحمّق الشروع 
بالخوضء فكيف يتحمّق الأثناء؟ إذ هو لا يكون إلا بعد الشروع فى الفعلء إذ التِهُ شرط لصححة الفعل على ما هو المحمّق عند 
المحققين» حتّى عند صاحب «المدارك» .)0١‏ لا أنّها شطر. 

ومع ذلكك هى ليست إِلَا الداعية على الفعل لا خصوص المخطرء و الداعية لا تنفكك أبداء فلا يتصوّر وقوع الحدث بينها و بين الفعل 
بالبديهة. 

فظهر الجواب عمًا ذكره فى «المداركك» حيث قال: و يتصوّر ذلك فى غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد التي و قبل إتمام الغسل 5١‏ 
مضافا إلى أنه بعيد غايةٌ البعد. 

و فى «الذخيرة» نقل عن «الذكرى:: أن الارتماسى لا يتحمّق الحدث فى أثنائه» لأنّه إن وقع بعد شمول الماء لجميع البدن أوجب 
الوق لا غير و افليس له ال 

و ذلك لأنّ الحدث وقع قبل الغسل» فالغسل يجزى عن الوضوء إذا كان غسل الجنابة» و يرفع الأصغر أيضا إجماعا. و أما إذا وقع بعد 
الشمولء فقد وقع بعد تماميّةُ الغسل» فلا يوجب سوى الوضوء إجماعا. 

و بالجملة» قبل شمول الماء للجميع لم يتحمّق شىء من أجزاء الغسل أصلاء إذ ليس فيه تقديم و لا تأخير أصلا بالنسبة إلى الأجزاء» بل 
الغسل بالنسبة إلى كل 


.180 و‎ 188 /١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: .":9/١‏ 
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جزء يكون من الأجزاء على حدّ سواءء؛ فبعد ما حصل الشمول تم الغسلء فيكون الحدث بعد تماميّةُ الغسل. 

ثم نقل عنه أنّه: إن قلنا بوجوب الترتيب الحكمى القصدى فهو كالمرتبء و إن قلنا بحصوله- أى الترتيب- فى الارتماسى فى نفسه» و 
فشرناه بتفسير «الاستبصار»» أمكن انسحاب البحث فيه »)١١‏ انتهى. 

فعبارته صريحة فى عدم إمكان إجراء البحث فى الارتماسىء إِلَّا أن يقال بالترتيب فيه أيضا بالقصدء كما قيل .١‏ أو بالتحقيق. كما 
فى «الاستبصار) «2 و الأصحاب لا يرضون بواحد منهماء كما عرفت. 

لكن فى «الذخيرة» بعد ما نقل عن «الذكرى» ما ذكرناه قال: و أنت خبير بأنّ الدفعهُ المعتبرة فى الارتماسى ليست دفعةٌ حقيقية» فيجوز 
تخلل الحدث فى أثناء الغسل الارتماسىء و إن قلنا بسقوط الترتيب الحكمى «6"» انتهى. 
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و نظره إلى أن الدفعة المعتبرة فى الارتماسى هى العرفية؛ حتّى لا يضرّها الاحتياج إلى تخليل ما لا بدّ من تخليله» كما مرّء فلم لا يجوز 
أن يقع الحدث فى أثناء التخليل قبل تمامه الشمول لجميع البدن؟ إذ لو لم يكن حال التخليل داخلا فى الغسل و الشمول لزم اعتبار 
الدقعة الحقيقية. 

و يرد عليه» أنه بناء على عدم الترتيب أصلا فى الارتماسى كما هو الحقء و أنه هو المفروض- يكون نسبة وقوع الغسل إلى جميع 
أجزاء البدن على السواء؛ من دون تقديم و تأخير أصلاء فحينئذ كيف يتخلل الحدث فى الأثناء؟ إذ على تقدير 


.789 /7 لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ )6١ ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.192 /١ (؟) لاحظ! مدارك الأحكام:‎ 
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التخلل لا يكون المعنى 1١‏ إِلَّا أن بعضا من الأجزاء تحقّق الغسل بالنسبة إليه قبل أن يتحمّق ذلكك الغسل بالنسبة إلى الجزء الآخر. 
فهذا تدافع- بين الكلامين- ظاهرء مع أنّه لا فرق بين الوحدة الحقيقية و الوحدة العرفية إذ الوحدة العرفية معناها عدم تحمّق تقديم و 
لا تأخير أصلا بحسب العرف و إن تحقّقا بحسب الحقيقة» إِنَا أن العبره فى الأحكام الشرعية إِنّما هى بالعرف غالبا كما هو مسلّم عنده 
أيضاء هذا مثل وجود زمان الحال عرفاء و إن استحال وجوده حقيقة» لكن بناء الشرع على وجوده بالبديهة. 

فالمتقدّم حقيقة غير متقدّم عرفاء بل يكون بحسب العرف مع المتأخر معا حقيقة» فهما فى زمان واحد عرفى جميعا و معاء و من 
المعلوم بالبديهة أن الغسل الواحد العرفى بالدفعة العرفية لا يتحقّق إِلَا بعد تماميّةُ الشمول لجميع أجزاء البدن بعد التخليل. 

و الفرق بين العرفى و الحقيقى إِنْما هو فى الشمولء لا-فى تحمّق الغسل و حصول الطهارة فإِن الغسل و الطهارة لا يحصل بجزء دون 
جزء و عضو قبل عضو فى الغسل الارتماسىء بناء على عدم ترتيب فيه أصلاء كما هو ظاهر النص و مقتضى الفتاوى» بل الترتيبى لو 
فرض عدم حصول الغسل و الطهارة لجزء من الأجزاء أصلا و رأسا إِنَا بعد تمامدَهُ الغسل و حصول ما هو المطهّر شرعاء من مجموع 
جعله الشارع من المطهّر و المزيل للحدثء لا جرم لا يكون الحدث الأصغر فى أثنائه مضرّاء لكونه قبل الغسل و قبل ما يْثّر فى الإزالة 
وقبل أثر من آثاره. 

فإذا كان الترتيبى كذلكك. فما ظنّكك بالارتماسى المذكور؟ مثلا إذا كان فى الجسد عكن كثيرة لا يتيشر للمغتسل التخليل بالنسبة إلى 


دس 
الكل دفعةُ حقيقئة 


(1) لم ترد فى (ف) و (ز١)‏ (ط) من هنا. إلى قوله: المطهّر و المزيل. 
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يكفى الدفعة العرفية فى تحقق الشمول الذى هو المجزى عن الترتيبى» و هو الغسل»؛ و هو الرافع للحدث و المطهّر و المزيل. 
فإذا تحمّق الغسل يرفع الأصغر الواقع قبل الغسلء كما يرفع الأكبر أيضاء فإنّ الأصغر إذا وقع قبل الغسل فالغسل يرفعه إجماعاء ففى 
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المقام أيضا وقع قبل الغسل» كما عرفت. 

و أيضا الفرق بينه و بين الترتيبى أن الترتيبى لا يكون إِنَا ثلاثة امور متعدّدءٌ ممتازة عرفا متقدّمة و متأخَرةٌ عرفاء و الارتماسى أمر واحد 
عرفاء كما عرفت, و الحدث يتحمّق قبل ذلكك الواحد العرفى. 

و قولهم عليهم السّ.لام: «فما جرى عليه الماء فقد طهر 20١١‏ و أمثال ذلكك إِنْما ورد فى الترتيبى» كما مرٌء إذ الارتماسى لا يبحصل 
الطيارة فقن لا بالنقمة ار احدة عرفا 

الهم إِلّا أن يبنى فيه أيضا على الترتيب؛ فيكون الأمرء كما ذكر فى «الذكرى» ."7١‏ 

و الحاصلء أن وقوع أجزاء الغسل بعنوان الدفعة العرفية شرط فى الارتماسى كالترتيب فى الترتيبى» و كالتيةُ فيهما جميعاء كما عرفت. 
و عرفت أنه وفاقى حتّى عند صاحب «الذخيرة» 7 أيضاء فالحدث الواقع قبل الشرط غير واقع فى أثناء العمل عزفا لأن المشروظ 
عدم عند عدم شرطه. 

و لذا لو أحدث قبل التيه و إن غسل الأعضاء لم يكن حدثه فى أثناء الغسل» و كذا قبل الترتيب فى الترتيبى. إلى غير ذلكك من شروط 
الصححهُ مثل طهارة الماء 


.501 الحديث 68" وسائل الشيعة: ؟/ 174 الحديث‎ 17 /١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافى: / © الحديث‎ )١( 
7 ذكرق الشعة‎ )0( 
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وغيرهاء فما لم يتحقّق الشمول للجميع دفعة واحده عرفية؛ لم يتحمّق المشروط بالبديهة. 

فقبل التجقى لا يمكن أن يضير الحدث فى أثناء الغسل الشرعيى البتد و يخد اللتحقق لا يكون سوى وجوت الوضوءء لكونه بعد الغسلء 
و ليس الشرط مجرّد الشروع فى الدفعة بالإجماع و الأدلّك و هذا مسلّم عنده أيضا. 

وكذا لبن القرط نصف الدفعة أو بعض الدقعة» أو أكثر الدافعة لفساد الكل بالبديية بل لأ معى له لأن المفروضى كو العراد من 
الدفعة وقوع جميع الأجزاء دفعة» و بناء كلام القوم و صاحب «الذخيرة» أيضا على ذلكك فى المقام؛ كما لا يخفى. 

و كون الدفعةٌ المذكورءٌ شرطا لبعض الأجزاء )١١‏ أو أكثرهاء فاسد معنى أيضا بالبديهة: بل لا معنى له أيضاء و كون تلكك الدفعةٌ غير 
شرط للأسجزاء خاصّة فاسدء كما عرفتء مع أنّه لا معنى له لاقتضائه عدم كونها شرطا مطلقاء كما لا يخفىء مع أن بناء الاعتراض 
المذكور على اشتراطها بلا شبهة. 

و البناء على اشتراطها لبعض الأجزاء خاصّةُ قد عرفت فساده و عدم كونها شرطا للأجزاء دون الهيئة الاجتماعية أيضا فاسد بالبديهة, إذ 
الأجزاء بأجمعها إذا صيحت تحقّق الغسل الصحيح الب لأنّ جميع أجزاء البدن إذا صيح غسلها و طهرت من الجنابة صب الكل و لم 
ببق غير صحيح أصلاهء و لأنَّ الغسل تطهير مجموع الأجزاء و غسلها بالوجه الشرعىء فإذا غسل الجميع بشرائطها الشرعلية حصل الغسل 
جره 

مع أنه ليس بين تطهير مجموع الأجزاء المذكورة و الدفعة واسطة يتخلل فيها 


() فى (ف ) و (ز )١‏ و (ط) و (كك): الأعضاء. 
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الحدث. مع أنه خلاف مراد المعترض. فإنّ مراده بين الدفعة المذكورة. 

مع أنه على هذا لا يصير الحدث متخلا بين الغسل» بل بين شرط الهيئة» و فيه ما فيه. 

ثم اعلم! أنّه حكى عن بعض القائلين بوجوب إتمام الغسل و الوضوءء الاكتفاء بإعادة الغسل عند نيَهُ القطع, لبطلان الغسل بذلكك .)١١‏ 
و رد بأنْ تيه القطع لا تؤثر فى إبطال ما سبق عليها ."5١‏ 

فروع: 

الأوّل: قد عرفت أن الغسل ترتيبى و ارقماسى» 

و الترتيبى على قسمين: 

الأوّل: ما هو المتعارف من صب الماء على الرأس و غسله به» ثم على اليمين كذلكء ثم على اليسار كذلك. 

و الثانى: أن يغسل الرأس بعنوان الارتماسىء ثمّ اليمين كذلكك. ثم اليسار كذلك, و هو صحيح شرعاء للعمومات. 

وتركيامن هدين القسمين ما يحصل به أقسام؛ مثل أن يغسل الرأس بالعنوان الأول و اليمين و اليسار بالعنوان الثانى و بالعكسء أو 
الرأس و اليمين بالعنوان الأوّل و اليسار بالعنوان الثانى و بالعكس. 

و قس على ما ذكر أقساما اخخرء و منها أن يكون بعض من كل واحد من الأعضاء الثلاث من الصبء و البعض الآخر من الارتماسء أو 
يكون واحد من الأعضاء بتبغض بالتحو المذكورء و الباقى لا يتبغض أو بالعكسء و يحصل من التبعيض شقوق لا تحصى. 


.١١17 و31١١‎ 77 لاحظ! مفتاح الكرامة:‎ )١( 
81٠١ وا”:4/١ مداركك الأحكام:‎ )1( 
15١ مصابيح الظلام» ج25 ص:‎ 


و حاصلها: أن مجموع الغسل يتحقّق من المجموع بأىّ كيفتية تحمّق المجموع و الكلّ صحيح؛ للعمومات. 

و يتحمّق الترتيبى بالقعود تحت الميزاب» و فى المطر و أمثالهماء مثل أن يكون العضو داخلا فى الماء فيحرّ كه بقصد الغسلء أو يكتفى 
بالقصدء و الكون فى الماء و شموله؛ أو تكون جميع الأعضاء داخلا فى الماء» فيقصد أوّلا كون رأسه للغسلء ثم بعده يمينه له ثم 
منازيه كبا ركم كلق العا تيت الظرد 

و منشأ الصبحة فى الكلّ صدق الغسل عرفا على تأمّل فى الأخيرين» سيما بملاحظة صحيحة حمّاد عن بكر بن كرب أنه سأل الصادق 
عليه السَّلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: «إن كان يغتسل فى مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل 
فلا عليه أن لا يغسلهماء و إن كان يغتسل فى مكان يستنقع رجلاه فى الماء فليغسلهما» ١١‏ فتأمّل! و كيف كان الأحوط عدم الاكتفاء 
بهما. 

ثم نه بحصل من انضمام كل واحد من هذه الصور مع بعض الصور المتقدّمة أقسام أيضا لا تحصى كلها داخلة فى العمومات؛ إذ كل 
واحد منها غسل لغهُ و عرفا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة 1١9‏ من /ا اش 


الثانى: النْيّهِ - على ما هو الصواب-: هى الأمر الداعى» 


وقد عرفت استحالةٌ انفكاكك الفعل الاختيارى عنها. 
و أمَا على القول بأنّها المخطرةٌ بالبال خاصّ » فلا بدّ فيها من المقارنة على ما مرٌ فى الوضوء 237١‏ و المقارنة تصير مع ابتداء المستحبات 


من الغسل» و تصير مع ابتداء 


.5١71١ الحديث 28*؛ وسائل الشيعة: ؟١/ 7 الحديث‎ 3377١ تهذيب الأحكام:‎ 2.٠١ الكافى: "/ 58 الحديث‎ )١( 
راجع! الصفحة: 077و 0/8" (المجلد الثالث) من هذا الكتاب.‎ )1( 
04 مصابيح الظلام» ج25 ص:‎ 


الواجبات أيضاء لما مرّ فى الوضوءء و ابتداء الواجب فى الترتيبى هو أوّل عضو من الرأس فى الغسل. 

و أمّرا الارتماسى. فلم لم يكن له ابتداء و انتهاء؛ بل أمر واحد عرفى- كما عرفت- يشكل مقارنتها لأوّل منهاء لما عرفت أنّهِ ما لم 
يتحقّق الشمول للجميع لم يتحقَّق الغسلء فالمقارنة لأوّل الشمول غير مير لعدم انضباط معن ميسّر. 

فجعل المعتبر مقارنتها لأوؤل عضو يدخل فى الماء و باقى الأعضاء تابعة له» سواء قلنا بأنّ أوَل عضو يدخل فيه جزء من أجزاء الغسل» 
أو مقدّمهُ من مقدّماته, لأنَّ مقدّمةُ الواجب واجبهُ شرعثة على المشهورء فهى أولى من المستحبات بلا شبهة» من جهة كونها ممما لا يتم 
الغسل و لا يتحمّق إِلَّا به و من جهة الوجوب الشرعىء بل على القول بعدم وجوب الشرعى أيضاء للزوم العقلى و توقف الغسل عليه. 
و كونه من باب المقدّمة أنسب من احتمال الجزتٍة» لأنَّ الطهارة لا تحصل لهذا العضو و غيره من الأعضاء الملاقية للماء قبل تحمّق 
الشمول للجميع بلا شبهةء كما عرفت. 

فيكون حصول الطهارة لهذه الأعضاء مشروطا بالشمول المذكورء إذ لو حصل لها الطهارة قبل الشمول المذكور لصار ترتيبيا حقيقيا لا 
حكمياء و قد عرفت أنه ليس بترتيبى حكمىء فضلا عن الحقيقى. 

فإذا بقى اللمعهُ )١١‏ لزم الإعادف لعدم تحّق الوحدة العرفيةٌ المشترطة و كذالا يتحقّق فى أثنائه الحدث. إلى غير ذلكك من أحكام 


الارتماسى التى هى ثمرة النزاع فى حصول الترتيب الحكمى للارتماسىء إذ منشأ ”2 تحمّق ثمرات الترتيب 


)00 فى (د 5) و (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: المغفلة. 
(0) فى (د 5) و(ف) و(ز )١‏ و(ط) زيادة: الترتيب و منشأ. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: ١9‏ 


لبس إلا تتحقق الطهارة بالعشو المغسول قل تخلل الخدت وقل يقاء اللتعث واغير ذلكف. 

فإذا حصل الطهارٌ للعضو الداخل أوَّلا قبل تحقّق الشمول المذكوره لزم كونه ترتيبياء بل ترتيبا بترتيبات لا تحصىء لما ذكرنا سابقا. 
فإطلااق لفظ الجزء عليه و على أمثاله لا وجه له ولا ثمرةُ فيه سوى ما يتخّل من كون مقارنة التِدَه للجزء الأوّل أنسب من مقارنتها 
للمقدّمة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١917/‏ من /ا اسل 
لكن عرفت مفاسد الجزئيةُ» و إن كان الاصطلاح مما لا مشاحةٌ فيه فلا مضايقة فى تسميته جزءا. 


ثم اعلم! أن أوّل العضو هو الرجل و القدم عادة» أو أحد الأطراف مقدما على الرأسء لما كان خارجا عن الماء يرتمس فيه. 


و أمَا من كان داخلا فيه و يرتمسء فأوّل عضو خارج يدخل فيه و باقى الأعضاء تتبعه. 
الثالث: قد عرفت فى مبحث الوضوء أن ابن الجنيد قال بعدم اشتراط النيَهَ فى الطهارات» 


و أنّه جعلها من قبيل المعاملات» من قبيل غسل النجاسة و أمثاله .)١١‏ 

فعلى هذا لو دخل الجنب و مثله تحت الماء بغير قصد الغسل يحصل له الطهارة و رفع الحدث الأكبر و إن لم ينو أنه غسل لرفع ذلكك 
الحدث, أو للاستباحة» و غير ذلكك. فإذا بال بعد ذلك, أو وقع منه حدث أصغر آخر انتقض غسله؛ و يجب عليه الوضوء لمثل الصلاة. 
و البناء على المشهور أنه إن كان ألف مرّهُ يدخل تحت الماء من غير نت الغسل لا يكون هذا غسلاء و لا يرتفع حدثه أصلا. فإن بال و 


وقع منه أحداث صغار بعد 


)١(‏ راجع! الصفحة: 88" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ع١‏ 


الدخول تحت الماء من دون قصد الغسل لا يضرّء فإذا اغتسل ترتفع جميع تلكك الأحداث. 

و نرى بعضا من المحتاطين يحتاطون عن رأى ابن الجنيد رحمه الله و يستشكلون فى صححهُ الصلاة بعد الغسل الذى وقع بعد الحدث 
الأصغرء الذى وقع بعد الارتماس, الواقع بغير قصد الغسلء و يقول: لعل رأيه حقَّء فصلاء هذا المكلف باطلء فلا بدّ من الاحتياط 
بالوضوءء أو عدم إحداث الأصغر قبل الغسل المذكور. 

لكن الحقٌّ مع الشهورء فلا يلزم الاحتياط؛ و إن احتاط لعله أولى. 


الرابع: ليس فى الغسل استحباب تجديده؛ لعدم الدليل» 


بل دليل العدم, إذ لو كان لشاع؛ ولا أقل من وصول خبر ضعيفء أو فتوى فقيه نادر» و لم نجدهماء و هو مثل الوضوء ما لم يثبت 
مشروعتيته لم يكن مشروعاء و لم يكن فى نفسه مشروعا و مطلوبا. 

الخامس: قد عرفت استحباب تثليث الغسل فى الأعضاء» 

و 0١١‏ عن ابن الجنيد وجوب تثليث الغسل فى الرأس 2750)» لما ورد فى الأخبار الكثيرةٌ من الأمر بصبٌّ الماء على الرأس ثلاثا 29 و فى 
بعض الأخبار الأمر بإفاضة الماء عليه كذلكك 60". 

بل فى صحيحة ربعى عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك» «8). 

و فيه؛ أن الظاهر كون الصبٌ ثلاثا لا الغسلء بل ربّما يظهر كون الغسل مِرّهٌ 


)١(‏ فى (د "): وعرفت. 
(9)انقل عه الشهيد فى ذكرى الغيعة: ارمع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١9/8‏ من /ا اسلا 


(") لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 779 الباب 78 من أبواب الجنابة. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 779 الباب 78 من أبواب الجنابة. 

() الكافى: "/ © الحديث 5 وسائل الشيعة: 7/ 77١‏ الحديث .50١8‏ 
مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: ١90‏ 


واحدة و أن زياده الصبّ لوفاء الماء فى الغسل من جهة أن الرأس فيه خلل و فرجء و شعر الرأس أو اللحية أو كليهما بخلاف غير 
الرأس. 

و لذا ورد الأمر بالصتٌ لسائر الجسد مرّتين 4١١‏ و هو لا يقول بوجوب الغسل مرّتين و لا غيره من الفقهاء. 

وفى صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السِِّ.لام: «و تصبّ الماء على رأسكك ثلاث مرّات» و تغسل وجهكك و تفيض على جسدكك 
الماء» 07 فتأمّل جدًا! مع أنْه يظهر من غير واحد من الأخبار انّحاد حال الرأس مع الجسد فى كيفيَةُ الغسل. 

بل وربّما يظهر وحدته أيضاء مثل صحيحة زرارة عن الصادق عليه الّ.لام عن غسل الجنابة: فقال: «تبدأ فتغسل كفيك. ثم تفرغ 
بيمينكك على شمالك فتغسل فرجكك و مرافقكك, ثم تمضمض و استنشقء ثمم تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميككء ليس بعده 
و لا-قبله وضوءء و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو أن رجلا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلكك و إن لم يدلكك 
جسده)» 03 و غيره من الأخبار الظاهرة فى أن ما جرى عليه الماء فقد طهرء و أنّه يكفى مجرّد الغسل. 

و يظهر من هذه الرواية لزوم غسل المنى قبل الغسل و إن كان ارتماسياء كما قلنا سابقا ."5١‏ 

هذاء وغسل الرأس ثلاثا لا يخلو عن احتياط فى الدين. 


.5017 وسائل الشيعة: 7/ 779 الحديث‎ »١ الكافى: "/ © الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 11١/١‏ الحديث 267 الاستبصار: ١1/١‏ الحديث 98 وسائل الشيعة: 
371١1‏ الحديث .507١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ١168/١‏ الحديث 677 وسائل الشيعة: 7/ 1١‏ الحديث 5017. 

(©) راجع! الصفحة: ١‏ و 5؟1١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جع ص: ١98‏ 


السادس: غسل دائم الحدث الأصغر مثل سلس البول >١1‏ يظهر حاله مما كتبنا فى مبحث الوضوء «7»» 
فللاحظ! 
00 فى (كك) زيادة: و غيره. 


(1) راجع! الصفحة: 5ه- 868 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» اج ص: / 1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 1١99‏ من /ا اد 


القول فى التيمم 


اشارة 


لا لا و 0 عد عق و .0 ا 
قال الله تعالى وَإِنْ كنم مضل أو عَللِ سَ مَر أو ليا يكير مِنَ الغائط أو افطع اثلذاء عل تددو ءَ فتِيَمَمُوا ضَ عيدا طيبا 


فَامْسَحُوا فيكو فيك ينها .)١9‏ 
م - مفتاح [موارد وجوب التيقم] 
اشارة 


وجوب التيمُم بالحدث للصلاهً و الطواف الواجبين 07١‏ و شرطيته لمطلق الصلاهً مع عدم التمكن من الوضوء أن الغصليو الشمكن هه 
من ضروريّات الدين. و الأصحٌ وجوبه لسائر ما يجب له الغسل أو الوضوءء كصوم رمضان و اللبث فى المساجد و غير ذلككء إذا لم 
يتمكن منهماء لإطلاق البدليةُ المستفادة 


.5 :)2( المائدة‎ )١( 

(؟) فى بعض النسخ: الواجبتين. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: ١‏ 

من النصوص .)١١‏ 

ويجب على المحتلم فى أحد المسجدين لخروجه منه. للصحيح «"»., و القول باستحبابه شاد *)» و ريّما يلحق به الحائض (28»). 
وقد يجب بنذر و شبهه. ولا يجب لغير ذلكك ولا لنفسه على الأصح. كما مرّ. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: / /ا" الأحاديث 80- 7888 و غ8" الباب 15 و 88" الباب 78 من أبواب التيمم. 
(0) وسائل الشيعة: 7/ 7١8‏ الحديث 198. 

(9) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 0٠‏ لاحظ! فى مدارك الأحكام: /١‏ 587. 

(؟) المعتبر: /١‏ 07177 مداركك الأحكام: /١‏ 861 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 1١19‏ 

قوله: (مع عدم التمكن). إلى آخره. 


إشارة إلى أن التيمم بدل اضطرارى لا يصحح مع التمكن هن الطيازة المافية: 

و هو مقتضى الأدلّة بل مقتضاها عدم صبحته مطلقا مع التمكن منهاء إلا فى موضع ورد النصّ فيه كما سنذكر. 

قوله: (و الأصحّ). إلى آخره. 

هو كما ذكره ١١)؛‏ و مراده من البدليةٌ ما يستفاد من المشابهة؛ مثل قول الصادق عليه السّ.لام: «إِنَ اللّه جعل التراب طهوراء كما جعل 
الماء طهورا) .)5١‏ 

و قوله عليه السلام: «إِنّ رب الماء هو رب الأرض» 0170 فى مقام التعليل لكفايةٌ التيمم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١٠١‏ من /ا | 


و قوله عليه السلام: «أحد الطهورين» 250» «جعلهما طهورا) «8). إلى غير ذلكك. 

و أقوى من الكل عموم المنزلة الواردة فى بعض الصحاح من قولهم عليهم السلام: 

«هو بمنزلة الماء» «2 لأنّه دلالة عرفة مسلم عندناء لأنهم عليهم الس لام إذا قالوا: هو بمنزلةٌ هذاء يف رون ذلك أن كل منزلةٌ من 
منازله يكون موجودا فيه أيضاء فيظهر منه 


ذد ف كاوالق )33 ) و(ط) زيادة: ليا د كزه. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: 8٠ /١‏ الحديث 0177 تهذيب الأحكام: /١‏ 505 الحديث 1788 وسائل الشيعة: / 80" الحديث ع897. 

(") الكافى: / 86 الحديث 7؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 277 من لا يحضره الفقيه: /١‏ /اه الحديث 0717 وسائل الشيعة: ؟/ 
عن ليحن ريخ ونا بارا 

(©) الكافى: 8/ 8# الحديث ع, تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 48١‏ وسائل الشيعة: / 78١‏ الحديث 89377. 

(0) تهذيب الأحكام: 6١0/١‏ الحديث 0776 وسائل الشيعة: / 784 الحديث 8988. 

(©) تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 048١‏ الاستبصار: ١18 /١‏ الحديث 0028 وسائل الشيعة: 

و اديت وو 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 5٠١‏ 


أيضا أنّهِ يبييح كل ما يبيحه المائية» بل ريّما يظهر منه استحبابه أيضا لسائر ما يستحب له المائية. 

قوله: (و يجب على المحتلم). إلى آخره. 

وجوبه للخروج منهما و تحريمه بدونه هو المشهورء بل قال فى «المنتهى': أنه قول علمائنا 40١١‏ و فى «المعتبرا: أنه مذهب فقهائنا .07١‏ 

و مستند الإجماعين: الإجماع على تحريم المرور فى المسجدين للجنب و مثله» كما مرٌ 9". 

و حكى فى «الذكرى» عن ابن حمزة القول باستحباب هذا التيمم .)5١‏ 

والأوّل أقربء للاجماعات المذكورة. 

و صحيحة أبى حمزة عن الباقر عليه السّدلام: «إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم, و لا يمر فى المسجد إِلَّا متيمماء و لا بأس أن يمرٌ فى سائر المساجد ولا يجلس فى شىء منها؛ «8). 

و مرفوعة الكلينى» عن أبى حمزة. عن الباقر عليه السّد.لام: «إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد النبى صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم؛ و لا يمرّ فى المسجد إِلَا متيمما حتّى يخرجء ثم يغتسل» و كذ لكك الحائض إذا أصابها الحيض 
تفعل كذلك. و لا بأس أن يمدًا فى سائر المساجد و لا يجلسان فيها) «2). 


.578 منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 

.184 /١ المعتبر:‎ )1( 

(*) راجع! الصفحة: ١0‏ و 18 من هذا الكتاب. 

(ع) ذكرى الشيعة: 2707/١‏ الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: ./١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 507/١‏ الحديث 21780 وسائل الشيعة: 7/ 7١8‏ الحديث 1918 مع اختلاف يسير. 
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(2) الكافى: / */ الحديث 15؛ وسائل الشيعة: 1/ ٠١0‏ الحديث 1477 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: مين 


و ينبغى التنبيه لأمور. 


الأؤل: ظاهر جماعة وجوب التيمم؛ و إن أمكن الغسل و ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه. 


و صرّح المحمّق الشيخ على و صاحب «المدارك» بذلكك .)1١‏ و خالف جماعة فى ذلكء و منهم الشهيدان .)7١‏ 

و احتمل فى «الذكرى» تقديم الغسل مطلقا عند الإمكان من دون التقييد بالمساواهً فى الزمان أو القصور ". 

و الظاهر أن وجوب التيمم أو الغسل إِنْما هو فيما إذا لم يزد زمان مكث التيمم أو الغسل من زمان المرور» فإن زاد أو ساوى ففى 
الحكم بوجوبهما إشكالء بل الأظهر وجوب المبادرة إلى الخروج و إن تساوى الزمان لأشدَّيهُ حرمة اللبث من حرمة المرور. 

بل ربّما كان النائم عند الباب إذا كان يطفر و يخرج لا يكون زمان الطفر حضّهُ من ألف حصّه من زمان الطهارتين. 

و الظاهر عدم دخول ذلكك فى ظاهر الخبرين» بل و فى الإجماعين المنقولين أيضاء مع أن المرور فى المسجدين حرام عليهماء 
فالمكث بطريق أولى. إِنَا أن يكون لأجل عدم تحمّق المرور الحرام» فمقتضى العمومات حرمة الكون أعم من كونه بعنوان اللبث أو 
المرور» خرج منها ما لا بد منه» و هو المرور للخروجء لكن إذا أمكن أن يكون بالطهارة حرم ذلكك أيضا. 


(1) جامع المقاصد: 4/8/١‏ مداركك الأحكام: ١/١؟.‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: 73١7/١‏ روض الجنان: .١19‏ 

(5) ذكرى الشيعة: .5١7//١‏ 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 1 


و لولم يمكن الغسل ولا-التيمم لم يكن حراماء لعدم التكليف بما لا يطاق. و إن أمكن كل واحدة من الطهارتين يكون مقتضى 
القاعدة الثابتة من الأخبار تقديم الغسلء لكون التيمم طهارة بعد العجز عن المائية» كما هو المستفاد من الأخبار و الفتاوى, فإذا أمن 
المسجد و آلاته من التنجيس بالغسل أمكن الغسل. 

لكن بملاحظة كون الكون فى المسجدين حراما عليهما مطلقاء إِنَّا ما لا بدّ منه و هو الخروجء إذا لم يتمكن من واحد من الطهارتين» 
أو يتمكن بحيث لا يبحصل مكث أصلاء مثل أن يكون حال الخروج متمكنا من التيمم من دون مكثء فيجب الطهارة حينئذ للخروج. 
ولا يتأنّى الغسل كذلكء إلا على فرض بعيد غاية العبد» و هو الغسل حال نزول المطر و عدم التمكن من التيمم من جهة الماء. 

أمَا إذا تمكن من التيمم أيضا يكون ذلك واجبا عليه» لسرعة حصول الطهارة منه و بطثها من الغسلء فيلزم زيادة الكون الحرام. 

وأا إذا ساوى زمانهماء أو قصر زمان الغسل على الفرض البعيد غايهٌ البعد تعن الغسل» لما عرفت. 

و كذلكك الحال لو استلزم كل واحد من التيمم و الغسل مكثاء لكن يكون مكثهما قليلا بالنسبةُ إلى قدر زمان الكون للخروج من غير 
طهارة» فحينئذ يتعتّن استثناء زمان الطهارة عن الكون الحرام؛ لأنّه يوجب ترك الحرام» و للإجماعين المنقولين» و الخبرين 
المذكورينء إذ ظواهرها يشمل ما لو اقتضى التيمم مكنثا. 

لكن لا يظهر منها الشمول لصورة يكون مكث التيمم أزيد من قدر الكون للخروج, إذ ظواهرها عكس ذلكك,ء فهو كون مقدار زمان 
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الخروج أزيد من زمان المكث للتيمم. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: اران 


مع أن التيمم رما يتحمّق حال الخروجء فلا يوجب مكثا أصلاء و إن أوجب مكثا فزمانه ربّما لا يصل عشر دقيقة» بل عشر معشار 
دقيقة» إذا وقع بغاية السرعة. 

و من أجل هذا قدّم على الغسل فى الخبرين و الإجماعين المنقولين, لأنّ فرض مساواة زمان الغسل لزمانه فى غايةٌ البعد و نهاية شدَّهُ 
الندوة: 

و الأخبار محمولة على الأفراد الشائعة. و مأخذ حكم الأفراد النادرة الأصل و القاعدة و العمومات اللغوية و أمثالها مما يظهر عمومه 
بحيث يشمل الجميعء من العلّة و من القرينة و الإجماع و الضرورة. 

و ممما ذكر ظهر أن القول بتقديم التيمم مطلقا ليس بشىء» كالقول بتقديم الغسل مطلقا مع إمكانه. 

على أن مورد الخبرين المحتلم الملازم للنجاسة» و لا يمكن إزالتها فى المسجد غالبا لتنّجس المسجد أو آله منه. و المنع عنها مطلقا و 
لو فى الجارى و الكرٌ يحتاج إلى دليل؛ و الأصل عدم المنع» و يجىء التحقيق فى ذلك فى موضعه. 

و ممما ذكرنا ظهر أيضا أنه رما يجب التيمم أُوَلا ثم الغسل بعده» إذا تمكن منهما كذلكك. 


الثانى: صرّح بعض الأصحاب بعدم الفرق فيما ذكر بين المحتلم فى المسجد و المجامع فى المسجد 


مع حليلته أو الأجنبِيةُ؛ حلالا أو حراماء و الداخل فيه جنبا عمدا أو نسياناء أو صدر منه الاحتلام من عمد أو خطأ أو غفلهُ أو مرض. 
و علّل باشتراك الجميع فى العلُ و هى حرمة قطع شىء من المسجدين جنبا مع إمكان الطهارة» و عدم تعمّل فرق .0١١‏ 


.17١ /١ الفاضل الهندى فى كشف اللثام:‎ 23077 /١ منهم الشهيد فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ع"‎ 


و تنظر فيه فى «المداركك:: بأنّ عدم التعمّل لا يقتضى العدم واقعاء لبطلان القياس» و عدم تحقّق مفهوم الموافقة و العلهُ المنصوصة؛ و 
بطلان حبِيةُ غيرهما .0"١١‏ 

أقول: مقتضى الأخبار و الفتاوى حرمة الكون فيهما للجنب و الحائض مطلقاء كما سيجىء فى موضععه؛ بل مسلّم ذلكك عنده؛ كما 
صرّح به فى المقام؛ و مقتضى ذلكك وجوب الغسل للمرور» و مع التعذّر فالتيمم. و ليس هذا من القياس فى شىء,؛ بل عمل بالأدلة 
الشرعيّة؛ مع أن من قال بوجوب التيمم قال فى الكلء و من أنكر فكذلكك, و لا قائل بالفصل. 

و أيضا بعد ملاحظه العمومات المانعة عن الدخول» و خصوص الخبرين الدالّين على التيمم للخروج. يترسح فى النظر كون التيمم 
ليس لخصوص الاحتلام؛ و يعضده فتاوى الفقهاء المانعين عن القياس. 

و ممما يشعر بذلكك ذكر قوله عليه السّرلام: «فأصابته جنابة) بعد قوله عليه السّدلام: «فاحتلم) ثم التفريع بقوله عليه السّلام: «فليتيمم». إلى 
آخره؛ هذا ظاهر فى كون المنشأ و المناط هو الجنابة من حيث هى هى من دون خصوصيةُ للاحتلام؛ و إِلَا كان اللازم عليه ترك هذا 
التفريع» و تفريع وجوب التيمم على نفس الاحتلام» و هذا واضح على المتأمّل. 
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و مما يؤيّده أيضا إلحاق الحائض فى المرفوعة و الظاهر اتّحاد الروايتين. 
و يمكن أن يكون من باب تنقيح المناطء إذ أكثر الأحكام الفقهِيَهُ العامة تثبت من الأخبار الخاصة بواسطته و إن لم يصرّح به. 


الثالث: عرفت أن فى المرفوعة المذكورة أن الحائض كالمحتلم إذا أصابها الحيض فى المسجدين «3». 


و أنكر فى «المعتبر؛ ذلككء لقطع الرواية» و لأنّه لا سبيل 


.؟؟/١ مداركك الأحكام:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١١ و٠٠ راجع! الصفحة:‎ )1( 
7١60 مصابيح الظلام» ج25 ص:‎ 


لها إلى الطهارة بخلاف الجنبء ثم حكم بالاستحباب .١١‏ و لعلّه للتسامح فى أدلَةُ السنن. 

فاندفع عنه ما اعترض عليه فى «الذكرى'» من أنه اجتهاد فى مقابل النصّ 227١‏ و عارضه به من اعترافه بالاستحباب. 

و قيل: الحائض كالجنب 0, فإن كان مراده ما ذكر فقد ظهر حاله؛ و إن كان مراده بعد ما خرجت من الحيضء فهذا فرع كونها 
حائضا حقيقهُ إلى أن تغتسلء و مر فساده. و إن كان المراد بحسب اللغهٌ لا الحقيقةٌ الشرعية. 

و إن كان المراد الشرعيّة- و يقال "٠‏ بثبوتها فى المقام- فالوجه حرمة الكون عليها فى المسجدين كالجنبء كما هو المشهور بين 


الأصحات. 
الجواز, و لم يثبت إلا بعد الغسل. 


فالمشهور قوىّ على أى تقدير» فالغسل عليها واجبء لأجل الكون فى المسجدينء, سواء كان بعنوان الدخول أو الخروج أو المكث؛ و 
سواء كان دخولها فى المسجدين نسيانا أو خطأ أو جهلا بالمسألةُ» أو بكونه المسجد المعهودء أو عمدا و عصياناء أو جبرا أو اضطرارا. 
فعلى أى حال يكون الواجب عليها الخروج بغاية السرعة» لحرمة الكون فى المسجدين عليها كالجنب» فيكون حالها حال الجنب فى 
كل ها فكرنات من أن 


المع ااا 

(0) ذكرى الشيعة: .3١1//١‏ 

(*) تحرير الأحكام: /١‏ 18 ذكرى الشيعة: /١‏ 502: جامع المقاصد: ./84/١‏ 
(#افى 760و قلطا قرل. 

مصابيح الظلام» ج25 77 


الغسل إن كان مقدورا يجب و إِلَا فالتيمم» و أى منهما يكون أقصر زمانا يكون مقدماء مع الأمن من تلويث المسجد و آلاته. 
و بالجيلة حاليا عخاله على ها افتاه الدليل وقد عرفت 
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و النفساء كالحائض فى جميع ما ذكرء لما مرّ فى مبحث النفاس. 

و أمَا الاستحاضة: فقد مر الكلام فى أن غسلها واجب لدخول المساجد أم لا. 

و على تقدير الوجوبء فهل حال المسجدين حال سائر المساجد بالنسبة إليهاء أم يحرم المرور أيضا فيهما؟ 

و على تقدير التحريم يجب الغسل و التيمم مع العجز عنه لتلويث المسجد أو غيره» لما عرفت من عموم المنزلة و البدكة فى التيمم. 
لكن الظاهر عدم ثبوت وجوب الغسل لدخولهاء و أظهر منه عدم ثبوت الفرق بين المساجد. 


الرابع: لو صادف التيمم المذكور فقد الماء, فهل بكون مبيحا للصلاةٌ و اللبث فى المسجد» 


فلا يكون الخروج بعده واجباء و تكون الصلاهً فيه جائزة؟ أم الصلا خاصة فتكون خارجة من المسجد؟ أم لا يكون مبيحا أصلا؟ 
وفى «المدارك)» اختار الإباحةُ لهما إن لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالةٌ التيمم .)١١‏ 

و هذا بناء على ما اختاره من أن التيمم للصلاة مشروط بعدم التمكن من استعمال الماء مطلقا. و أمّا التيمم للخروجء فغير مشروطء و لذا 
اختار وجوب التيمم و إن تمكن من استعمال الماء. 

ونقهه امس اعفار متي سك من العفسال البناء يظلقة أن قر عنه 


.؟؟/١ مدارك الأحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج25 ص: ا"‎ 


التيمم مطلقاء فيكون استعمال الماء خلاف الشرع و باطلاء لأنّ المراد من التمكن ما هو بحسب الشرع. و على القول بأنّهِ متمكن من 
استعمال الماء برعا يكرق الواجى عليه العشل عخاضة يبه باظل حيفتة إل أن تقزل: الأمر بالفىء لأ بعتضي النهى عن شيد كنا 
هو رأيه. فحينئذ كونه مأمورا بالتيمم للخروج لا يقتضى النهى عن ضدّهء و هو الغسل للصلاة. 

لكن الإشكال لعله لم يرتفع بالمرَهُ من جهة أن قصد القربة شرط. و الغسل الذى يوجب الكون الحرام و يقتضيه كيف يتأنّى قصد 
القربة به؟ لأنّ الكون فى المسجد حرام مطلقا إِلّا ما أخرجه الدليل» و هو ما يكون حال التيمم خاصّة عنده. 

إلا أن نقول: أن ما اختاره إنّما هو فى صورة لا يوجب الغسل زياد كون على نفس المرورء و أن الأمر بالتيمم فى هذه الصورة مجرّد 
تعبد» و لهذا تأقل فى انّحاد حكم المحتلم مع الجنب بغير احتلام» لكن عرفت أن تأمله ليس بشىء فتأمل جدًا! و إن أراد من التمكن 
من الغسل حين السمم الشمكن بعد اليمم و الخروج قفيه» أله مع كوته بعبداامن عبارته معلوم أن من :شرظ السمم للضتلاة عدم 
التمكن من استعمال الماء حين التيمم لا بعدة بالبديهة. 


الخامس: هذا الحكم مقصور فى المسجدين» 


أمَا سائر المساجدء فلمَا لم يكن المرور فيها حراماء لم يتوقف على الطهارة. 
وفى «الذكرى)» حكم باستحباب التيمم للخروج منهاء لما فيه من القرب من الطهارة» و عدم زيادة الكون فيها له» على الكون له فى 
المسجدين .)١١‏ و فيه ما لا يخفى. 


.7017//١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 
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أمّرا اللبث فيهاء فحرام كما مرّء ولا يرفع الحرمة إِلَا الطهارة؛ إِلَّا أن يكون مجبورا أو مضطرًا إليه» فليتيمم ثم ليلبث. لأنّه يبييح كل ما 
يبيحه المائية» كما عرفت من عموم البدليّةُ. 


و هذا و إن اقتضى الجواز مع عدم الاضطرار أيضاء إلا أن التيمم طهارة اضطراريّة» فتأمّل» و ربّما يجىء التحقيق فى ذلكك. 
السادس: المشهور أن التيمم بدلا من الغسل لا بد فيه من ضربتين» 


كباس 
لكن بعض من قال بإجزاء المرّهُ فى مطلق التيمم» حكم باستحباب المرّتين .)١١‏ 

و الظاهر أنّه للخروج من الخلافء أو الجمع بين الأخبار. لكن يشكل ذلك هناء لاستلزامه زيادة المكث غالبا. 

قوله: (و قد يجب). إلى آخره. 

هذا إذا كان التيمم راجحاء و رجحانه يتحمّق بشرائطه بعد ثبوت نفس شرعيّته» إذ لم يثبت بعد أن التيمم من حيث هو هو راجح شرعاء 
بل الراجح منه ما أمر الشارع به و طلبه. 

قوله: (و لا لنفسه على الأصحٌ). 

المشهور ذلكك» بل ادّعى بعضهم الإجماع على ذلكك » بل عرفت الإجماع 


.٠١8 ذخيرةٌ المعاد:‎ ,37*© /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 
لم نعثر عليه فى مظانّه.‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: اح‎ 


على كون الوضوء أيضا واجبا لغيره لا لنفسه 0١١‏ فبدله يكون كذلكك البتةُ. 

و ما ذكره المصئّف إِنّما هو إشارة إلى ما حكى فى «الذكرى» من وجود قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسّعاء 
لا يتضيق إِلَا بظن الوفاقء أو تضق وقته المشروط بها .)7١‏ 

وقد عرفت فساد هذا القول فى مبحث الوضوء و الغسل أيضا «07» بل عرفت استحالته و التدافع فيه» فلاحظ! 


(1) راجع! الصفحة: 50 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 

(؟) ذكرى الشيعة: /١‏ 198. 

(9) راجع! الصفحة: 88-8٠‏ (المجلّد الثالث) و الصفحة: ء" و لا" من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام؛ جع ص: 51١‏ 


مع - مفتاح [أسباب فقد التمكن] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 1١1١‏ من إلا 
اشار 09 


اواج قن فيكو من | لجافة ]نا ف زلجاة مكدر جا كفي ا ققد الوميلة الى أل الكريق من امتضواله عن صلقت أل موق اويغطدن: 
أو قرح» أو جرح, أو بطء برء» أو نحو ذلكء كما يستفاد بعد الآية من الصحاح المستفيضة .)١١‏ 

و قول الشيخين بعدم جوازه للمجنب المتعمّد و إن خاف التلف "١‏ شاد و مستندهما إمّا متروك الظاهر» أو ضعيف السند. 

و يجب الطلب إذا لم يتيقّن عدمه و وسعه الوقت, للإجماع؛ و ظاهر الآيهُ «* و الحسن «. 

و تحديده بغلوة سهم فى الحزنة» و سهمين فى السهلة- كما هو المشهور- 


)١(‏ وسائل الشيعة: "/ 67" و ©" الباب 7 و # 6#" الباب هه 88" و 588" الباب 75 و 78 من أبواب التيمم. 

.٠١8 المسألة:‎ 188 /١ الخلاف:‎ ,2٠ المقنعة:‎ )0( 

(" المائدة (0): ع. 

(ع) وسائل الشيعة: "/ "6١‏ الحديث 1/". 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 7١7‏ 

ليس بشىء؛ لضعف مستنده؛ فالرجوع إلى العرف أولى. 

و فى الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضلء فإن لم يقدر على استعماله فالتيمم» كذا فى المعتبرة .0١1١‏ 

ولو لم يضرٌ الشراء بحاله وجبء و إن زاد عن ثمن المثل. لأنّه واجد و للصحيح 237١‏ و ربّما يقتّد بعدم الإجحاف 70 للحرج المنفى: 


وهو جيد. 


.5809 وسائل الشيعة: "/ /81" الحديث‎ )١( 

(7) وسائل الشيعة: / 84" الحديث 5958. 

(*) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 0/٠‏ المعتبر: 080٠ /١‏ جامع المقاصد: /١‏ 5/6 و 8/ا. مداركك الأحكام: 
134 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 517 

قولهة( لساب قد اكوا إلى اشن 


قال المحمّق رحمه الله: مسوّغات التيمم ثلاثة: عدم الماء» و عدم الوصله إليه» و الخوف من استعماله .01١‏ و مرجع الكل إلى أمر 
واخل و هو العبجز عن استعمال الماء: 

و فى «المنتهى» جعل الأسباب ثمانية و عدّهاء و جعل منها ضيق الوقت عن استعمال الماء .07١‏ 

و فى «المدارك» قال: الكل داخل فى الثلاثة التى ذكرها المحقّق سوى ضيق الوقت. إلا أنه صرّح فى «المعتبر) 9" بأنّه غير مسوّغ 
للتيمم 69 

أقول: لا خفاء فى دخول ذلكك أيضاء و سيجىء التحقيق فى ذلكك. 

قوله: (فقد الماء). إلى آخره. 

أجمع علماؤنا على وجوب التيمم لفقد الماء سفرا كان أو حضراء لقوله تعالى: 

لم تَجِدُوا ا الآبهُ «ه» و للأخبار العامة «©). 
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و قال بعض العامّةُ باشتراط السفر «077» لقوله تعالى أو عَللَاْ سَفَرئه .8١‏ 
)١(‏ شرائع الإسلام: /١‏ 258 المعتبر: /١‏ 087 المختصر النافع: 18. 
(0) منتهى المطلب: 7/7 /". 

(*) المعتبر: /١‏ 88م 

(©) مدارك الأحكام: 1/ //10. 

(0) النساء (©): 2 المائدةٌ (0): 8. 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 68" الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 

(0) المغنى لابن قدامة: .١58 /١‏ 

(6) المائدة (ه): ع. 

مصابيح الظلام» ج؟. ص: 7١5‏ 


صفحةً /ا١٠١١1‏ من /ااط 


وفيه» أنّ فقد الماء فى الحضر نادر جدّاء فذكر السفر يخرج مخرج الغالب» فلا يكون مفهومه حبجة» كما حقّق فى محله. 


ولا فرق بين عدم الماء أصلاء و وجود ما لا يكفيه لطهارته» كما صرّح به الفاضلان .)١١‏ 


و أسنده فى «المنتهى» و «التذكرة)» إلى علمائنا 5 لأمنّ ذلكك مقتضى الظاهر من الأدله. فإِنّ الظاهر من قوله تعالى قَلَمْ تَحدُوا ماء* 


لا 


متفرّعا على قوله تعالى فَاعْيدَلُوا. إلى آخره. عدم وجدان ماء يكفى لغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين» و كذا الحال فى 


سائر الأدلّة. 


ونعويه ضرف العام ال بعفى أعقا فق لسرا ونور وما كلد مدا لور قال دو الب الكتشايظة به يخلؤق الجحدك 1 
و جزم فى «التذكرة) بعدم وجوب استعماله» و أسنده إلى الأصحاب. و هو الصواب» لأنّ الظاهر من الأَدلَهُ أن موعدم تمكن الفسل 


ينتقل الفرض إلى التيمم» و معلوم أن الغسل اسم للمجموع. 


ويؤئّده ورود أخبار دالَهُ على أن الجنب المتمكن من الوضوء خاضرة يتيمم و لا يتوضّأ «©. و يظهر منها عدم وجوب الغسل أيضاء 


سما و علّل فى بعضها بأنَّ الله 


.18 /١ نهاية الأحكام:‎ 07١/١ /ا©, تحرير الأحكام:‎ /١ شرائع الإسلام:‎ 68 /١ المعتبر:‎ )١( 
.١189 منتهى المطلب: #/ 018 تذكرة الفقهاء: ؟/‎ )0( 

(9) نهاية الإحكام: /١‏ 182. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 88" الباب 76 من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 7١0‏ 


تعالى جعل عليه نصف الوضوء .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١٠١‏ من إلا 


ولو أمكنه المزج بالمضاف- بحيث لا يخرجه عن الماء المطلق و يفى لطهارته بأقل ما يتحمّق به الجريان- وجب من باب المقدّمة 
اكوم الطياوة بالماد. 

و الشيخ رحمه اللّه لم يوجب عليه ذلكك .7١‏ 

و أمَا لو مزج كذلككء فيوجب عليه المائية» و يحرم عليه الترابية و لعله لصدق أنه غير واجد للماء قبل المزجء و بعد المزج يصدق أنه 
واجد للماء. 

وفيه» أن المراد من قوله تعالى قَلْمْ تَحدُوا باع ” و أمثاله: لمكيو لأنّ الوضوء و الغسل من مقدّمات «6» الواجب المطلق قطعاء 
كما اقتضاه الأدلَّهُ؛ و هو إجماعى أيضا. 

و اشتراط عدم الوجدان خارج مخرج الغالب» فلا عبرة به. 

قش هذ اسيك مو اتعدانف لباك مجفل الهواد ماء أو بحفر البثرء أو بإذابة الثلج أو الجمد أو أمثال ذلك وجب قطعاء و كذا لو 
وهبه إِيّاه واهب وجب القبول» لتمكنه. 

و ماقيل من أنه لا يجب تحمّل المنْهُ و فيها منّهُ عاده «0»» ليس بشىء. إذ ربّما يخلو عنهاء و على فرضها ليس التحمّل حراماء فيصير 
واجبا من باب المقدّمة. 

أمَا لو وهبه عوضا عن شىء فسيجىء حكمه. 

و مثل وجدان ما لا يكفيه ما لو تضوّر بغسل بعض أعضائه» أو لم يتمكن 


88٠ وسائل الشيعة: / 88" الحديث‎ 27١7 لاه الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.4/١ المبسوط:‎ )0( 

(9) النساء (©): #©, المائدة (2): 8. 

(©) فى (ف) و(ز )١‏ و(ط:): باب المقدّمة. 

(0) روض الجنان: .١١18‏ 

مصابيح الظلام؛ ج؟. ص: 7١2‏ 


من غسله. لنجاسته مع عدم القدره على طهارته لعين ما ذكر. 

و كذلك الحال فى الوضوء؛ لا-شتراك العلهُ و الدليل؛ خرج الجبيرة بالنص 01١‏ و الإجماع. و مر التحقيق فى مبحثها .7١‏ و أنّها 
منحصرة فى الانكسار و القروح و الجروح, و سيجىء تمام التحقيق. 

ولا يخفى أن فقّد الماء إِنّما هو بعد الطلب على حسب ما سيجىء. 

قوله: (أو فقد الوصلهٌ إليه). إلى آخره. 

بأن ليس عنده ما يشتريه» و لا يعطونه بغير الشراء و الثمن الحال» أو يرضون نسيئة لكن لا ينمكن من قيمته نسيئة أيضاء فلا شكك فى 
أنه غير متمكن من استعماله شرعاء أو يكون عنده لكن يضر بحاله» و الأصحاب بحسب الظاهر متفقون على ذلك و لعلّه لعموم لا 
ضرر و لا ضرار ”2 و نفى العسر و الحرج «5. 

مع أن الضرر بالحال ربّما يصل إلى حدّ تهلكته؛ أو تهلكة أحد من عياله؛ و لا شكك فى حرمة إلقاء النفس إليهاء أىّ نفس محترمة 
تكونء و رما يصل حدٌ السؤال» بل السؤال بالكفٌء سواء سأل أو لم يسأل. و هو أيضا مثل السابق, لأنّهِ تعالى لا يرضى أن يذل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 1١1١9‏ من إلا 


المامن التت هيك قال و للد الدا 3 الأآرة رقاو وتورد النعل بد لكف و يظوز فين أشياو ال واد 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 88# الباب 9" من أبواب الوضوء. 

(1) راجع! الصفحة: 87 88© (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(*) وسائل الشيعة: 67/70 الباب ١7‏ من أبواب إحياء الموات. 

(©) البقرة (؟): 188. الحج (57): 2/8 المائدة (©): *. 

(0) المنافقون (29): 8 

(9) وسائل الشيعة: ١68 /١8‏ الباب 17 188 الباب 1١‏ من أبواب الأمر و النهى. 
مصابيح الظلام» اج؟» ص: 7117 


و الظاهر أن ذلك ليس مختصًا بالحال المقابل للاستقبال» بل يعم الاستقبال أيضاء لكن سيجىء تمام التحقيق. 

و احتيج له فى «المعتبر) بأنّ من خشى من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه تحصيل الماء و تعريض المال للتلف ١١‏ فيكون الأمر 
هنا أيضا كذلكك. 

و برواية يعقوب بن سالم عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو 
ذلكك؟ قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض [له] لص أو سبع) .07١‏ 

أقول: الخوف من اللصّ موجب للتيمم؛ كما ستعرفء و إن لم يخف من ذهاب مال كالخوف من السبع و إلا فسيجىء أَنّهِ يجب 
الشراء بثمن غال غايةٌ الغلو. 

أقول: و من جمله عدم الوصلة عدم الآلهُ فى تحصيله: مثل الدلو و الرشاءء و هذا أيضا ظاهر حيث لا يتمكن إِلَا منها. 

و أمّا إذا تمكن من شد الثياب بعضها ببعض- بجعلها موضع الرشاءء أو موضع الدلو أيضاء بأن يعصرها و يتطهر بالخارج بالعصر- 
ونعب لسكته إلا أن تكرن ياب يدنه فععيزر بابعلالها ورطوبتهاء أو يخاف من حدوث المرضى عن شهقه: 

و أمًا إذا لم يكن أمثال ما ذكرء لكن يتضرّر بنقص القيمة» بأن يشفّها حتّى يصل إلى الماءء أو تنقص القيمة بمجرّد الفعل فلا مانع» بل 
عيب لمكن لا أن كر ق الخو تعهقا يهال كنا سند كر 


."ا/٠‎ /١ المعتبر:‎ )١( 
5/117 الحديث 458 وسائل الشيعة: "/ 87" الحديث‎ 185 /١ (؟) الكافى: "/ 20 الحديث 2 تهذيب الأحكام:‎ 


مصابيح الظلام» ج 5 ص: 518 


و من جملهٌ عدم الوصلهُ فقد ما يسخن به الماء إذا توقف على تسخينه و أمثال ذلك. 

قوله: (من تلف). 

أقول: بأىٌ نحو يكون التلفء مثل أن يخاف السبع أو اللصء فإنّه لا يؤمن من أن يضِرٌ به بما يقتله أو يجرحه؛ أو يسلب فيموت من 
الحرٌ أو البرد» أو يذهب به فى بِرَ مهلك, أو غير ذلك من أسباب التهلكة؛ كما هو الغالب فى اللصوصء بل الخوف موجود و إن لم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١٠١١‏ من /ااظ 


يكن غاليا. 

و لعله لهذا انّفق كلا-م الأصحاب على كون خوفهم موجبا للتيمم مطلقاء سواء كان الخوف على النفس أو البضع أو المالء و فرض 
عدم الخوف إلا من المال بالنحو الذى يؤمن معه من النفس أو البضع و من ضرر الحرٌ أو البرد المهلكين أو ما أشبه ذلكك, بعيد جدًا. 
و مع ذلكك يؤخذ منه بمهانة و ذَلََدُ فلا يتعرض أحد على الفقهاء. بأنّ ضياع المال فى جنب الطهارة بالماء غير مرعيّ عندكم, و لذا 
تأمرون بشراء الماء بأضعاف مضاعفة من القيمه و توجبون ذلكك, و فى اللص تقولون: و إن كان الخوف من خصوص المال. مع أن 
النص أيضا ورد بالفرق» و هو رواية يعقوب المتقدّمةٌ .)١١‏ 

قوله: (أو مرض). 

أى: أىّ مرض كانء شديدا كان أو غير شديدء عامًا لجميع البدن أو مختضًا بموضعء و يتحمّق الخوف من حدوث المرض أو زيادته 
أو بطء برئه أو عسر علاجه. أو يشقٌّ معه التحمّلء فتأمّل! 


3/117 الكافى: ”/ 20 الحديث ل وسائل الشيعة: "/ 67" الحديث‎ )١( 
51 مصابيح الظلام» ج25 ص:‎ 


و يدل على ذلك كله قوله تعالى وَ إِنْ كنُْمْ مَؤْض* 1١‏ أى: و إن كنتم مرضى مرضا تخافون معه من استعمال الماء» أو يشقّ عليكم 
معه استعماله. 

و الحاصلء أنه مطلق يشمل جميع ما هو خوف من استعماله؛ حتّى أن بعض العامة يقول بإطلاقه من دون تقييد بالخوف من استعماله 
. لكنه بعيد» لانصراف الذهن إلى ما ذكرنا. 

فإذا كان مع خوف زيادة المرض أو بطء برئه و أمثالهما يجب العدول إلى التيمم» فبالخوف من حدوث نفس المرض بطريق أولى؛ 
مضافا إلى قوله تعالى: . 

ا جَعَلٌ عَلَتِكُمْ فى الدّين مِنْ حرج «"» و قوله يُرِِدُ اللَهُ بكم الْيِشِرَ و لا يُرِبدٌ بكم الْعَشِرَ © و قوله تعالى و لا تُلقُوا بأَدِيكمْ إلى 
اللَهْلْكدُ «0» و قوله عليه الّد.لام: «لا ضرر و لا ضرار» 029 و غير ذلكك, مثل صحيحة ابن مسلم: أنّه سأل الباقر عليه السشّلام عن الجنب 
يكون به القروح؟ قال: «لا بأس بأن لا يغتسل» يتيمم) 037. 

يغتسل و يتيمّم) .)8١‏ إلى غير 


)١(‏ المائدة (3): ع. 

(؟) لاحظ! شرح فتح القدير: /١‏ 176. 

(©) الح (52): 78. 

(©) البقرة (؟): 180. 

(0) البقرة (؟): .١190‏ 

(8) وسائل الشيعةٌ: 577/1١0‏ الباب ١١‏ من كتاب إحياء الموات. 


(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث ١ه‏ وسائل الشيعة: / /ا6 الحديث 7878 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١١١١‏ من إلا 


(4) تهذيب الأحكام: /١‏ 198 الحديث 8282 وسائل الشيعة: / / الحديث 781*0 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: حر 


ذلكك من الأخبار .)١١‏ 

و قد الفاضلان المرض بالشديد. لانتفاء الضرر مع اليسرء كوجع الرأس و الضرس .)١١‏ 

و فيه. أنه رما يتتفى الضرر فى الشديد أيضاء كما أَنّه رما يكون فى اليسير أيضاء فإذا كانت العبرة بالضررء فلا بد من التقييد بالمضرٌء 
إلَا أن يكون مرادهما من «اليسير» الذى لا يضرّه استعمال الماء؛ و لذا جعلا وجع الرأس و الضرس من اليسيرء مع كونهما من أشدّ 
الأمراض وجعا. 

و مما ذكر ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد فى التقييد باليسير للعسر و الحرجء و قول النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا ضرر» 
الا إِذ مع عدم الضرر كيف يتحمّق ما ذكره؟ إِلَا أن يجعل الضرر أشدّ من العسر و الحرجء بأن يقول: الضيق و العسر ينافيان السهولة و 
عدم الحرجء و عدم السهولة ربّما لا يستمى ضرراء و كذا الحرجء مثلا الغسل فى الماء البارد الشديد البرودة ربّما لا يضِرٌ شخصاء إِلَا أنه 
يشقّ عليه» و ربّما كان مشقّته عظيمة» و ليس فيه ضرر أصلاء بل و ربّما كان فيه نفع. كما أن الحال فى العطش أيضا كذلكك. أى غالبا 
لا يكون فيه ضررء بل و ربّما يكون فيه نفع إِلَا أنه شاقٌ لا يتحمّله» كما هو الحال فى المستسقى. 

فلن هذا يكرن ما ذكرة الشهيد سمه الله أصوسهة إلا أن يكرق مرا الفاضليق هن القبررها بشمل المشئة المذكورة أيضاء فيعود 
التزاع لفظيًا. 

لكن الظاهر أنه ليس كذلك. و أن ما ذكر اختلاف فى الرأى. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: */ 6#” الباب ه من أبواب التيمم. 

(1) المعتبر: /١‏ هع" شرائع الإسلام: /١‏ لا تذكرة الفقهاء: 7/ 12٠‏ المسألة 189. 
(*) ذكرى الشيعة: /١‏ 182. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 77١‏ 

قوله: (أو عطش). 


أى على نفسه؛ أو أحد من عياله؛ أو أحد من إخوانه المؤمنين» سيّما الأقارب و اولى الأرحام؛ و أمثال ذلكك؛ أو خاف العطش على 
دائته التى هى حمولته. أو دابَةُ أحد من عياله أو أصدقائه؛ أو غير ذلكك مما مرّ. 

والغل هال أعل الذىة مقن يكرة لنفيه حرمة أيضا يكون كذلكه: إذا واه تلق من العطفن» أو وقيدن صضول رضن و أمثال 
ذلكك. 

و كذا الحال فى حمولته إذا خاف هلاكها الموجب لهلاكه. و أمثال ذلكك. 

و بالجملة كلّ ما ثبت من الشرع وجوب حفظه عن الهلكة أو عن الضرر مثل المرض و غيره» يكون الحكم فيه» كما ذكرناه. 

و كذلكك الحال لو احتاجوا فى المأكول الضرورى إلى الماء. إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكرناء فتدبر. 

و ألحق الفاضلان و غيرهما بالإنسان المحترم الدواب المحترمة» فجعلوا الخوف من عطشها موجبا للرخصة 2١١‏ و يظهر كون العطش 
بالفعل أيضا موجبا [للرخصة] بطريق أولى. 
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و احتج فى «المعتبر) بِأنْ الخوف على الدواب خوف على المال و معه يجوز التيمم .١‏ 
و استشكل فى ذلك بأنْ مطلق ذهاب المال غير مسوٌغ للتيمم» و لذا وجب صرف المال الكثير فى شراء قليل من الماء» فيمكن القول 
بوجوب الذبح و استعمال 


)١(‏ المعتبر: /١‏ 0 منتهى المطلب: "/ “077 قواعد الأحكام: 37١‏ نهاية الإحكام: /١‏ 184. جامع المقاصد: 1٠ /١‏ روض الجنان: 
1 

(5) المعتبر: العم 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 777 


الماء؛ لأنّه واجد له غير مضطرٌ إليهء فلا يسوغ له 0١١‏ انتهى. 

و مراده من الذبح نجاٌ الحيوان من أذيّةُ العطشء لعدم جواز أذيّته» بل و وجوب رفعها عن المحترم. 

فلا يجب أن يكون الذبح بوجه شرعىء إلا أن يكون بحيث ينتفع من لحمه أو جلده. فيلزم كونه بوجه شرعى حتّى يتحمّق الانتفاع و لا 
يتحقّق إضاعةٌ المال المنهيّ عنه. 

و منه يظهر إشكال ما فى صورة الإضاعة. سما أن تكون كثيرة» و إن لم تكن مجحفة؛ و الطهارة المائية واجب على الواجد 7. لأنَّ 
التيمم واجب على غير الواجد, و الإضاعة منهيّ عنها. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ جع؛ ص: 777 

و قياسها على الشراء ربّما يكون قياساء لأنَّ المبايعة حلال, بأىٌ نحو يقع التراضى ما لم تتحمّق السفاهة. و مع القصد المشروع و الفيض 
العظيم لا تتحمّق سفاهة. كما ورد فى الخبر أن ما يشترى مال عظيم 07 مع أن البائع ينتفع بالثمن فلا ضياع أصلا. 

و مجورّد وجدان الماء غير نافع كما لا ينفع فى ذبح الحيوان المجحف. و إن كان ما ذكره لا يخلو عن قرب, لأنّ ذبح الحيوان حلال» 
و الإضاعة فى جنب تحصيل الطهارة المائية الذى هو مال عظيم لعلها لا تكون إضاعة؛ كلحوم الأضاحى فى منىء و الله يعلم. 

فلو كان الحيوان مثل غنم أو غيره» فالظاهر عدم الإشكال أصلاء إذا كان 


.4 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

() لم ترد فى (ز ”2 من قوله: و الطهارة. إلى قوله: على الواجد. 
(9) لاحظ! وسائل الشيعة: ”/ 89” الحديث 1" مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 777 


ينتفع بلحمه و بجلده» بحيث لا يتحقّق تضبيع مال فيه أصلا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا١١ا‏ من إلا 


و أمَا إذا كان الحيوان غير محترم؛ مثل الكافر الحربى» و المرتدٌ عن فطرة» و الكلب العقور و الخنزير» و كل ما يجب قتله» فلا إشكال 
أصلا فى وجوب الطهارة بالماء و تركهم عطشانين» و إن ماتوا من العطش. و ربّما كان الأحوط الذبح بالنسبة إلى البعضء فتأمل! و أمَا 
حيوان الغير و هما محترمان» فإن كان حمولته بحيث يضطرٌ إليه و فقده موجب لهلاكه أو هلاكك أحد من عياله» أو تلف بضع أو عضو 
منهم؛ أو حصول إجحاف أو مشْقَهُ لا تتحمّل عادة فلا تأمّل فى حفظه عن العطش المتلف أو المضيع؛ بحيث لا يرفع الاضطرار و غيره 
مما ذكر إن وقع التضييع» و يجب حفظ الماء له و التيمم. 

لكن ليس عليه أن يعطى الماء ميجاناء بل له أن يأخذ العوض. و إن ضائق عن إعطاء العوض. 

فالظاهر أن مضايقته لا تصير منشأ لحل عدم إعطائه الماء» بل الإعطاء لازم لحفظ المحترم, و له أن يأخذ العوض منه قهرا بحكم 
حاكم الشرعء و لو بعنوان التقاصٌء و الله يعلم. 

إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم! أنْ جواز التيمم» بل وجوبه مع خوف العطش الحاصل أو المتوقع إجماعى. 

قال فى «المعتبر»: لو خشى العطش يتيمم إن لم يكن فى الماء سعة عن قدر الضرورة» و هو مذهب أهل العلم كافة .)١١‏ 

و قال فى «المنتهى): قد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان 


)١(‏ المعتبر: /١‏ /ا88,. 
مصابيح الظلام» اج ص: ع" 


معه ماء و خشى العطش حفظ ماءه للشرب و تيمّم .0١١‏ و كذلك نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه .١‏ 

و يدل عليه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أصابته جنابة فى السفر و ليس معه إِلَا ماء قليل يخاف إن هو يغتسل 
أن يعطش؟ قال: «إن خاف عطثا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد, فإنْ الصعيد أحبٌ إلى) 07. 

و صحيحة الحلبى أنّه قال للصادق عليه السّ.لام: الجنب يكون معه الماء القليل» فإن هو اغتسل به خاف العطشء أ يغتسل به أو يتيمم؟ 
قال: «بل يتيمم؛ و كذ لكك إذا أراد الوضوء» 5" و غيرهما من الأخبار «8). 

وغوت العطشن يشتمل نا إذا خضل من العطش الحوق غلى النفس أو شي ء من الأعضاف أو عضول مرقن أوؤيادتة أو شدتهه أو 
بطء برئه أو عسر علا-جه؛ أو ضعف يعجز عن المشى معه؛ أو يتخلف به عن الرفقة» و أمثال ذلكك مما يحتاج إليه. بل خوف نفس 
الضعف يكفىء كما أن خوف مشقَّهُ التحمل على العطش أيضا يكفى. 

و إذا أمكنه الوضوء أو الغسل بوجه يجمع الغسالة لرفع عطشه بنحو يكتفى به وجبء ولا يجوز حينئذ التيمم. 

و لو كان عنده ماء نجس و ماء طاهر و يخاف العطش أو يعطش وجب التيمم 


.737 /7 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) غنية النزوع: 86. 

(") الكافى: "/ هع الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 5٠5 /١‏ الحديث 2137817 وسائل الشيعة: 7/ 788 الحديث 918 مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 8508 الحديث 01778 وسائل الشيعة: / 8" الحديث 9150". 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 88" الباب 18 من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 770 
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و استبقاء الماء الطاهر للشربء لأنّ شرب ماء النجس حرام, و كلما توقفت الطهارة المائية على فعل حرام لم تكن جائزة البتةء فلا وجه 
لمناقشة صاحب «الذخيرة» 0١١‏ مع أن التيمم جائز مطلقا فى جميع صور لزوم حرام فى المائية» لعموم البدلكٍة و المنزلة» و لما ورد فى 
الأخبار من أنّه يهريق الماء النجس و يتيمم 7١‏ خرج منه ما خرج بالإجماع و بقى الباقى. 

ولو تطهر بالماء مع خوف العطش المذكور أو نفسه. فالظاهر عدم صيحهُ تلكك الطهارة؛ لأنّ المطلوب منه هو التيمم و المائية خلاف 
المطلوبء و للنهى المقتضى للفساد فى العبادات. 

و كذلكك الحال فى المرض و الخوف الموجبين للتيمم بجميع أقسامهما المتقدّمة. 

و استقراب العامة فى «النهاية) الإجزاء للامتثال 0 غريبء فإنّ الامتثال هو الإتيان بما طلب منه» و المطلوب منه هو التيمم. 

هذا حال العامد, أمَا الجاهل بالحكم, فهو أيضا كالعامد إذا كان مقصّراء كما حمّق فى محله. 

و أمَا الجاهل بالموضوع, و هو كونه محتاجا إلى هذا الماء» فالظاهر صِحَهُ طهارته بالماء و معذوريّته لعدم تقصيره» و وجوب الامتثال و 
الإطاعة عليه على ما هو معتقده. 

و أمَا الغافل» فالظاهر أنه مثل جاهل الموضوع. لعين ما ذكر فيه. 


.4 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ١8١ /١‏ الحديث عل ١100‏ الحديث 7388 "م5 الحديث 078١‏ #/ 64" الباب 5 من أبواب التيمم. 
(9) نهاية الإحكام: /١‏ 188. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 778 


قد تقدّم فى مبحث الوضوء أنّهما لا يوجبان التيمم» بل غسل ما حولهما و مسح الجبيرة التى عليهما. 

ومافى المقام محمول على عدم التمكن من ذلككء أى: عدم التمكن إمّرا من غسل ما حولهماء أو من مسح الجبيرة عليهماء لعدم 
إمكان الجبيرة» أو عدم إمكان المسح عليهماء كما مرٌ تحقيقه. 

و المراد عدم الإمكان بحسب الشرع بأن يتضرّر أو ينجس الماسح؛ و حصول الضرر أعم من أن يكون بعنوان العلم )١١‏ أو الظن» أو 
مجرّد الخوفء فلو لم يكن خوف لم يجز التيمم. 

فروع ثمانية: 

الأوّل: أن خوف التلف» و خوف المرض» و خوف العطش» 

بجميع أنواع كل واحد منها و جميع مراتبها التى ذكرناها يكون مثل ما ذكرنا فى حصول الضرر فى القرح و الجرح فى أن الكل أعم 
من أن يكون بعنوان اليقين» أو بعنوان الظن» أو مجرّد الخوف. 

و هذه الأسحوال بالنسبة إلى المتعارف الغالب من الناسء و إِلَّا فبعض الناس يكون فى غايةٌ الجرأةٌ بحيث لا يخاف مطلقا إِلَّا نادراء و 
بعض الناس فى غاية الجبن بأدنى توهّم يخافون» بل و يحصل لهم المظلّة. 

و حكم هاتين الفرقتين المراجعة إلى الناس الذين هم المتعارف الشائع و الغالب الذين هم المرجع فى إطلاقات الألفاظ. 
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)١(‏ فى (كث): القطع. 
مصابيح الظلام» اج ص: /7 7 


و إذا وقع الشكك فى حصول الضررء فالرجوع إلى أهل الخبرة منهم و إن لم يكونوا عدولا إذا كانوا بحيث يكون فى قولهم الوثوق و 
الاعتماد. و غير هاتين الفرقتين أيضا يراجع إلى أهل الخبرة المذكورة إن لم يحصل له المظّة أو الخوف من جهةه عدم الخبرة و 
الوقوف و الاطلاع بحال الأمراض و موجباتهاء و موجبات التلف و غيرها. 

فالأطباء من أهل الذمَهُ و غيرهم من الكفارء إن قالوا: يضرّك الوضوء أو الغسل؛ يجب عليكك الاحتراز و اختيار التيمم. 

و على هذاء فالأطباء من المسلمين يقبل قولهم بطريق أولىء و إن لم يكونوا عدولا. 

و كذلكك حال غير الأطتئاء؛ إذا كانوا من أهل الخبرة فى أمرء و لا يجب تعددهم.؛ بل يكفى الواحد إذا حصل من قوله الظن أو 
الغرت: 

و كذا الحال فى خبر من يخبر بخوف الطريق و غيره. 

و إذا وقع التعارض بين الظن الحاصل من النفس و الحاصل من الغير» أو الحاصل من قول شخص و الحاصل من قول آخرء فالأقوى 
فى النظر متعتّن» و مع التساوى و حصول الخوف يتعتين التيمم من جهة الخوف. 

و الظاهر أن الخوف من جهة الجبن أيضا مسوغ للتيمم» و لا يراجع إلى المتعارف من الناسء و ما ذكرنا من المراجعة إليهم, فَإنّما هو 
بالنسبة إلى من هو جرىء, سيّما و أن يكون فى غاية الجرأة. 


الثانى: إذا كان الضرر يندفع بتسخين الماء- مثلا- يجب التسخين و إِلَا فالتيمم. 


و إذا كان لا يندفع إلا بأن يكون الماء ماء الحمام- كما هو المحمّق فى بعض الأمراض و الأوجاع- وجب تحصيل ماء الحمام مهما 
تيشر. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ارخا 


و إن لم يحصل التسخين أو ماء الحمام, إِنَا باجرة و ثمن حطب وجباء و إن لم يتحقّق إِلّا باجرة غالية كثيرة وجب ما دام تيدر أو لم 
يكن فيه إجحافء و كذا الحال فى ثمن الحطب. 

و كذا لو احتيج إلى ستر المكان و دفئه» أو ستر محال الغسل عن الهواء بسرعة عقيب الغسل و نشف الرطوبة منه» أو تسخينه بالنارن أو 
ولو احتبج إلى كل ذلكك. أو غيرها 2١‏ وجب الكل و لم يجز التيمم؛ و إن لم يتيشر شىء ممما ذكر يتيمم. و إن تيشر ببذل باذل وجب 
القبول» سما إذا لم يكن منَه. 

و إذا توقف رفع الضرر على وقوع الغسل فى الحتّام- كما هو الغالب فى الشتاءء بل غير الشتاء أيضا بالنسبة إلى كثير من الناس- 
وجبء و لم يجز التيمم إن لم يكن مانع من الحمّام» و كذا الحال فى الوضوءء و بعد المانع يتيمم. 


الثالث: وجود الماء الذى هو ملك الغير و لم يكن رخصة منه أو من الشرع بمنزلة العدم يحب معه التيمم» 
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إلَا مع إذن الفحوى- بعنوان العلم- يعلم أن صاحبه راض باستعماله و رضاه معتبر أيضاء بأن يكون الصاحب بالغا رشيداء أمَا مع عدم 
العلم» فلا يجوز استعماله» و يتعين التيمم. 

لكن المياه التى فى الشطوط و الأنهار و العيون الجارية و هى مملوكة يجوز الطهارة منها ما لم يتحقّق إجحافء كما يجوز الشرب و 
سقى الدوابٌ و أمثالهما مما هو متداول بين المسلمين فى الأعصار و الأمصار من غير تأمّل أحد منهم. 

بل عظماء أصحاب الأئمَهُ عليهم الشلام و فقهاؤهم و صلحاؤهم و عدولهم كانوا يشربون و يسقونء و يتوصّئون و يغتسلونء بل و كانوا 
يأخذون منها للطريق. 

بل الأثمَهُ عليهم السشلام أيضا بأنفسهم كانوا يفعلون كذلكك. ما كانوا يأخذون الماء من 


)١(‏ فى (ف) و(ز )١‏ و (ط): جميع ذلكك و غيره. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: اخفض 


المدينة إلى بغداد و سرٌ من رأى و خراسان لأنفسهم و لدواتهم بالبديهة» و ما كانوا يشترون من صاحب الأنهار بالبديهة» و ما كان لهم 
الماء من غيرها بالبديهة. 

و السئد- و غيره أيضا- حكم بأنّه من باب إذن الفحوى .)١١‏ 

و فيه ما عرفت من أن إذن الفحوى إِنّما يعتبر إذا كان الصاحب بالغا رشيدا. 

و مع ذلكك ربّما كان الصاحب من العامة» و هم لا يرضون بأن تأخذ الشيعةً من مائهم كما أن الشيعة لا يرضون بأن يأخذ السنّى من 
مائهم. 

فظهر أن الإذن إِنّما هو من الله تعالى» ظهر لنا من الإجماع و الأخبار الواردة فى أن المسلمين أو الناس شركاء فى الماء و النار و الكلاٌ 
١‏ و أمثال هذا ممما هو إشارة إلى ما ظهر من الإجماع, و الله يعلم. 


الرابع: إذا توقفت الطهارة المائية على حركة عنيفة لا يتحمّل مثلها عادهٌ أو مشقَهُ شديدة لكبر أو مرض وجب التيمم. 

ولو وجد من يناوله الماء باجرة وجبت مع المكنة و إن كانت الاجرة زائدة عن اجرة المثل بأضعاف مضاعفة ما لم يتحمّق إجحاف. 
و إذا توقفت على الذَلَّهُ و المهانة و مالا يليق بشأنه فلعله أيضا كذلككء لأنّه تعالى لم يرخص للمؤمن أن يذلل نفسه. مع احتمال لزوم 
ارتكابها و يتطهّر بالمائية» لأنّ الذلّهُ إذا كانت لله تعالى و فى جنب أحكامه و أوامره» فهو عرَّهُ و احترام, لا مهانة فيها. 

نعم» لو كانت بحيث لا تتحمل عادة فالظاهر أُنّها بمثل الحركة العنيفة» و الله يعلم. 


.716 /٠ كشف اللثام:‎ 107 /١ نقل عنه و غيره فى الدروس الشرعيّة:‎ )١( 
الباب ه من أبواب إحياء الموات.‎ 5١7/70 (؟) لاحظ! وسائل الشيعة:‎ 


مصابيح الظلام» ج20 ص: رق 


الخامس: لو عجز عن الوصول إلى الماء بسبب ضيق الوقت» 
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بحيث لا يدركك منه بعد الطهارة قدر ركعة» فالمشهور وجوب التيمم و الصلاة أداء. 

وعن المحمّق أنه يتطهّر بالماء و يقضىء لأنّهِ واجد للماء .)١١‏ 

و فيه أنّه غير واجد له إِلَما بعد خروج الوقت و صيرورة الصلاه قضاءء و الطهارة إِنّما تجب لأجل أداء الصلاة» فإذا فاتت الصلاة» 
فوجوب الطهارةٌ بالماء لا وجه له أصلا. 

ولو كان فوت الصلاه غير مانع من وجوب الطهارة بالماء؛ لما جاز التيمم من جه فقد الماء و الصلاة أداء. لأنّ الإنسان لا يصير فاقد 
الماء بالمرّة إذ لا يتعتيش إِلَا بالماء» فلو لم يحصل الماء له وقت الصلاة يحصل بعد هذا الوقت قطعاء و إن كان غدا أو بعد غد أو بعد 
يومين أو ثلاثة و هكذا. 

و أيضا مجرّد الوجدان غير كافء بل لا بدّ من التمكن من استعماله شرعا بالأخبار و الإجماع؛ و لا نسلّم تمكنه منه بل لا يخفى عدم 
تمكنه منه شرعاء لأنّ الشارع لا يرضى بفوت الصلاة» سما من جهة تحصيل الطهارة التى ليست مطلوبة إِنَا لأجل الصلاة فلا تجب 
الطهارة فى الوقت إلا لأجل عدم فوت الصلاةً» فإذا فاتت الصلاة» فوجوب الطهارة إذا فاسد قطعاء لأنّ الطهارة واجبة لغيرها. 

و على فرض أن تكون واجبة لنفسها أيضاء فوجوبها النفسى موسّع إلى أن يتحقّق الوفاة» لا إلى أن يتضيق وقت العبادةء لأنَّ هذا بالنسبة 
إلى وجوبه الغيرى و الشرطىء و إلا فالنفسى لا وجه لتضيّقه وقت تضيق المشروط بهاء و مع ذلكك تضيقه بتضيق المشروط بهاء لا أنّها 
يتضيق بفوات المشروط بهاء إذ هو باطل بالبديهة» مع أنه لا يقول [أحد] بالضيق فى القضاء مطلقاء كما سيجىء. 


,888 /١ المعتبر:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: غرف‎ 


السادس: من كان الماء موجودا عنده و ضاق الوقت عن الطهارة بهو الصلاة أداء» تيمم و صلى أداء. 


وافى «المداركة): أنه لو أخل باسفعمال الماء حثى ضاق الوقت عن الطهارة المائية و الأداءء فهل يتطهّر و يقضى أو يتيمم و يؤدّى؟ فيه 
قولان: أظهرهما الأوّلء و هو خيرة «المعتبر» »1١‏ لأنّ الصلاه واجب مشروط بالطهارة؛ و التيمم إِنّما يسوغ مع العجز عن استعمال الماءء 
و الحال أنه واجد للماء؛ متمكن من استعماله» غاية الأمر أن الوقت لا يتّسع لذلككء و لم يثبت كون ذلكك مسوَغا للتيمم. 

ثم نقل عن «المنتهى»): وجوب التيمم و الأمداء ١‏ لما ورد فى الصحيح من أَنّهِ «بمنزلة الماء» 00 و إِنُما يكون بمنزلته لو ساواه فى 
أحكامه. 

ع اسعدل لد وما ورذ من أن رت العام هو رب الأرض 6 ومإن اللدتجمل التراب ظيوراء كبا جعل الناء طهوراه فاه و قال: هذا 
القول لا يخلو عن قَوٌهْء و جعل الأحوط الجمع بين القولين «. 

و أنت بعد التأمّل فيما ذكرنا فى الخامسء ظهر لكك فساد ما استدل به للقول الأوّل» بل وضوح فساد الدليل و القول جميعا. 


)١(‏ المعتبر: /١‏ عع" 
(؟) منتهى المطلب: */.88. 
(*) تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 048١‏ الاستبصار: ١8 /١‏ الحديث 0028 وسائل الشيعة: 


*/ فر الحديث 97380" 
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(©) الكافى: "/ 28 الحديث /ء من لا يحضره الفقيه: /١‏ /اه الحديث 7١‏ وسائل الشيعةٌ: / ع" الحديث 5819. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 2٠ /١‏ الحديث 77 تهذيب الأحكام: /١‏ 505 الحديث 1728؛ وسائل الشيعة: / 80" الحديث ©897. 
(©) مدارك الأحكام: /١‏ 180 و 188 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج ص: لذرفا 


وأطلنا الكلام فى حاشيتنا على «المداركك» »)١١‏ و أشرنا فيها إلى أنه تعالى اختار وقوع الصلاةٌ أداء على طهارةٌ الثوب و البدنء و القيام 
و الاستقرار و تكبيرة الافتتاح و «الحمد» و السورةٌ و الركوع و السجود و التشهّدء و غير ذلكك من أجزائها و شروطهاء مثل استقبال القبلة 
و غيره. 

حتى أنه تعالى أوجب إيقاعها بتكبيرتين» بدلا عن الصلاه فى الخوفء بل و بترجمة التكبيرتين مع العجز عنهماء و مع ذلكك لم يرض 
بفوتها والقضاء مستجمعة لجميع الأجزاء و الشرائط» بل الطهارةٌ بالمائية أيضاء مثل سائر الأجزاء و الشرائط بالبديهة كما عرفت» سئما 
على القول بِأنَّ القضاء بفرض جديد. و خصوصا بعد ملاحظة جميع ما يدل على مساواءً الطهارة الترابية مع المائية. 

مع أن ما ذكره من الاستدلال لو ته لاقتضى الطهارة بالماء و القضاء مع عدم الإخلال بالاستعمال أيضاء مثل أن صار بالغا فى الوقت 
المذكور أو عاقلا أو يقظان. أو زال إغماؤه. إلى غير ذلكك. 

فلا وجه لما اشترطه من إخلاله بالاستعمال» بل فى المسألة السابقة- أى التى ذكرناها فى الخامس - قد ١‏ أيضا بصورة الإخلال و 
الإهمال:- ناقلا عن «المنتهى»- وجوب التيمم و الأداء *. 

و تردّد فى الإعادة. و أنّه قوّى وجوبهاء ثم اعترض على تقويته وجوب الإعادة بأنّ المكلف مع الضيق يتعّن عليه التيمم» فلا وجه 
للإعادة» فلاحظ و تأمّل! 


.48 الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: 98/7 و‎ )١( 
فى (ز ): فيها.‎ )0( 

(*) منتهى المطلب: 7/ /". 

مصابيح الظلام» جع؛ ص: 77 


السابع: ظهر لى أن من جملة موجبات التيمم البرد الشديد الذى لا يتحمّل عادة» 


و إن أمن المكلف من الضرر و المرضء لعموم نفى الحرج و العسر. 

و فى «القواعد» اختار وجوب الطهارة بالمائية فى هذه الصورة .١١‏ للعمومات الدالَهُ و خصوص ما دل عليهاء مثل صحيحة ابن مسلم 
أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن رجل تصيبه الجنابة فى أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون [الماء] جامدا؟ فقال: «يغتسل 
على ما كان)» «5)» و غيرها مما ستعرف. 

و فيه أن العمومات مخصصة بما ذكرناء و إن قلنا بأنّ التعارض بينهما من باب العموم من وجه. لأصالة البراءة من التكليف حتّى يثبت 
و يعلم. 


و أمّا الجواب عن الخصوص»ء فسيجىء عند ذكر المصنّف قول الشيخين» و كذلك الكلادم فى الحرٌ الشديد» كما يتّفْق فى بعض 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١19‏ من /ااسط 


الحمّامات فى بعض الأوقات. 


الثامن: الشين: و هو ما يعلو البشرهً من الخشونة المشوهة للخلقة» 


و ربّما بلغت تشقّق الجلد و خروج الدم؛ كما هو معروف. و هذا الشين إن وصل حدًا يسمّى مرضاء فلا إشكال فى حكمه. 
و كذا لو خيئف معه حصول المرض إن استعمل الماء فى الطهارة. 

و كذا لو خيف زيادةٌ المرض»ء أو بطء يرئه» أو عسر علاجه: أو شدّتهء لدخوله فى الآيهُ و الأخبار. 

و كذا لو -حصل الضرر الغير المحتملء أو مظطلق الضررء أو المشقة الشديدةٌ فى استعمال الماءء» كما عرفث. 


)١(‏ قواعد الأحكام: /١‏ ؟7. 

(؟) تهذيب الأحكام: 198/١‏ الحديث 808 الاستبصار: ١8 /١‏ الحديث 0918 وسائل الشيعة: 
“ا علا" الحديث 9.018". 

مصابيح الظلام» ج22 ص: ع 


و أمّا لو لم يحصل شىء مما ذكرء فقد نقل فى «المعتبر» و «المنتهى» إجماع علمائنا على أن الشين موجب للترخيص بالتيمم .)١١‏ 
والظاهر أنه لا يخلو عن واحد مما ذكرنا غالبا و عادة» و الإطلاق ينصرف إليه. 

وعن الشيخ فى «الخلاف:: أن خوف التأثير فى الخلقة و تغير شىء منها و التشويه موجب لجواز التيمم؛ لأنّ الآيهُ عامةٌ فى كل خوفء 
و كذلك الأخبار. 

و أمَا إذا لم يشوّه خلقته ولا يزيد فى علّته ولا يخاف التلفء فلا خلاف فى أنه لا يجوز له التيمم 7١‏ انتهى. 

أقول: فى البلاد الباردة لا يكاد يسلم أحد من الشينء و الطهارة بالماء البارد لا يكاد يصحٌ مطلقا بملاحظة ما ذكرنا سابقاء بل ربّما لا 
يصيح بالماء مطلقا. 

و مع ذلكك المشاهد منهم الوضوء بالماء البارد مع تشفّق اليد و خروج الدم. 

وقد عرفت مثا سبق أن الأظهر فساد تلكك الطهارة فلاحظ! فالأحوط و الأولى مراعاة ما ذكرنا فى الفرع الثانى من المعالجات فى 
الطهارةٌ بالماءء حتّى تحصل البراءة اليقيتية. 

قوله: (كما يستفاد بعد الآيهُ من الصحاح المستفيضة). , 

أقول: قد عرفت أنّ الآية ليست بواحدة» بل قوله تعالى © جعَلَ عَلَيكُمْ «*» الآيةء و قوله يُرِيدُ الله بكم اشر «©) و قوله 


)١(‏ المعتبر: /١‏ 20 منتهى المطلب: 7# 58. لا يخفى أن العامة قبد الشين بالفاحش لا مطلقا. 
(؟) الخلاف: /١‏ "10 المسألة .٠١7‏ 

(©) الح (52): 78. 

(©) البقرة (؟): 188. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 770 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة |١١٠١‏ من (/اإدا 


وكا توا يكم إلى لذ 0٠١‏ دالة على المطلوب. 

و ليست منحصرة فى قوله تعالى وَ إن كنْتَْ مض أوْ عَللِا سمَرِ أو خا أَحدٌ مِنْكمْ مِنَ القائط أ لمتكم ١‏ لَلاءَ فلم َجدُوا ]2 فَتيمَمُوا 
صَعيداً؛* 07١‏ الآيةُ. 1 

و أمًا الصحاح؛ فهى صحيحة داود بن سرحان, عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على 
نفسه من البرد؟ فقال: «لا يغتسل و يتيمما ين 

و مثلها صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السَّلام 5). 

و قريب منها صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام «. 

والمونّقَةُ كالصحيحة عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام 2. 

و صحيحة ابن سئان» و صحبحة الحلبى اللتان مضتا فى خوف العطش 0/0. 

و صحيحة ابن أبى يعفور و عنبسة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا أتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم 
بالصعيد, فإنٌ رب الماء هو رب الصعيد, و لا تقع فى البثر و لا تفسد على القوم ماءهم) ./١‏ 


.198 البقرة (؟):‎ )١( 

(؟) المائدة (0): ع. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 07١‏ وسائل الشيعة: / 4 الحديث 881731. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 192 الحديث 888 وسائل الشيعة: /٠‏ /ا" الحديث 58170. 

(5) الكافى: / 68 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 87٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 761 الحديث /587. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 877 وسائل الشيعة: / 64 الحديث 881737. 

(0) راجع! الصفحة: ١١‏ من هذا الكتاب. 

(8) الكافى: */ 0 الحديث 4: تهذيب الأحكام: ١54/١‏ الحديث 6858) الاستبصار: 177/١‏ الحديث 8؟؛ وسائل الشيعة: ع6" 
الحديث "87١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 7728 


و صحيحة داود الرقى قال للصادق عليه البّد.لام: أكون فى السفر و تحضر الصلاهُ و ليس معى ماءء و يقال: إن الماء قريب منّاء فأطاب 
الماء و أنا فى وقت يمينا و شمالا؟ 

فقال: «لا تطلب الماء و لكن تيمم, فإنّى أخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع» .)1١‏ 

و مثله حسنة الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه السّلام 7)» و رواية الحلبى عن الصادق عليه السَّلام 0 و كصحيحة يعقوب بن 
سالم «15» و قد مضت. 

و مونّقةُ سماعة عن الصادق عليه السّد.لام: عن الرجل يكون معه الماء [فى السفر] و يخاف قلته؟ قال: «يتيمم بالصعيد و يستبقى الماءء 
فإِنْ الله عرّ و جل جعلهما طهورا: الماء و الصعيد» «8. إلى غير ذلكك من الأخبار. 

بل ورد فيمن غسل من أصابته جناب و هو مجدور فمات إِنّْهم قتلوه ألا سألوا؟! ألا يمَموه؟! إن دواء العىّ السؤال «2). 
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و ورد أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به و امر بالغسل و اغتسل فكرٌّ 017 فماتء فقال: «إنَ رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 
قال: قتلوه قتلهم اللّه إِنّما كان دواء العيّ السؤال» 8. 


581١5 الحديث 8ه وسائل الشيعة: */ 67" الحديث‎ 180 /١ الكافى: "/ 8© الحديث 6 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

58577 الحديث 277 وسائل الشيعة: */ 6" الحديث‎ 186 /١ الكافى: "/ 28 الحديث 27 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ لاه الحديث .5١7‏ وسائل الشيعة: */ 67" الحديث 5819 

(©) وسائل الشيعة: ”/ 67" الحديث 11" 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ هع الحديث 1709/8. وسائل الشيعة: */ 8" الحديث 9488" 

(2) الكافى: 28/7 الحديث 2 تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 819 وسائل الشيعة: "/ 58 الحديث 75875 مع اختلاف يسير. 
(0) كز الرجل فهو مكزوزء إذا تقتض من البرد (الصحاح: "/ 91). 

(8) الكافى: / 2 الحديث » وسائل الشيعة: "/ /ا6" الحديث 7874 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج 5 ص: 7737 

قوله: (و قول الشيخين). إلى آخره. 


نسبة القول المذكور إلى المفيد هو المعروف منهم ."١١‏ 

و أمَا الشيخ. فقال: مع التعمّد فى الجنابة يتيمم و يصلّى ثم يعيد الصلاة بعد الاغتسال .07١‏ 

و نسب إلى ظاهر كلام ابن الجنيد الموافقة للمفيد 9”"). 

و كيف كانء لا شكك فى فساد القول المذكورء لمخالفته للأُدلّةُ البقيتيّة من العقليةُ و النقلية. 

مع أن هذه الجنابة ليست بحرام,» وفاقا للأصل و للعمومات» فكيف يترتّب على الحلال إلقاء النفس إلى التهلكة و وجوب أن يقتل 
المكلك تفده سمياة 

و بالجملة مقتضى جميع الأدلَهُ المذكورة من الآيات المتعدّدة و الأخبار الكثيرة المذكورة و غيرها- مثل: «لا ضرر و لا ضرار» ".و 
قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «بعثت على الملّهُ الحنيفيّة السهلة السمحة) «8). و قوله عليه السّدلام: «إن الله يحبٌ من الا-مور ما هو 
أيسر و أسهل» 280 و أن البسر مراد الله تعالى» 37 و قوله عليه السّرلام: «إنْ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم فى الدين» و إن 
الدين أوسع من ذلكك» «. إلى غير 


.80 الحدائق الناضرة: 75 23178 لاحظ! المقنعة:‎ 9/١ لا”اع, مداركك الأحكام:‎ /١ نسب إليه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) المبسوط: /١‏ 2*0 النهاية للشيخ الطوسى: 62. 

(9) نسب إليه فى مختلف الشيعة: .671//١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ع/ 787 الحديث /الالا. وسائل الشيعة: ١5/١8‏ الحديث 7787 

(0) الكافى: ه/ 59 الحديث ».١‏ وسائل الشيعةٌ: ٠١2 7٠١‏ الحديث 78101,» بحار الأنوار: 9 7376 مع اختلاف يسير. 

() لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) لاحظ! كنز العمال: */ 7" الحديث 077١‏ مع اختلاف يسير. 

(8) من لا يحضره الفقيه: ١81/ /١‏ الحديث 0/817 تهذيب الأحكام: ؟/ 8ع" الحديث 1819 وسائل الشيعة: "/ 54١‏ الحديث 5181 مع 
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ذلكك من الأخبار المسلّمة الثابتة التى لا تأمّل فيها- أن الواجب على الجنب المتعمّد ليس إلا التيمم. 

بل حكاية أبى ذر رضى الله عنهه كادت أن تكون نضًا على المطلوب: لأنّه بعد ما جامع من غير ماء قال: هلكت جامعت من غير ماءء 
و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم رده عليه و قال: «يكفيكك الصعيد عشر سنين» »١١‏ إذ معناه: أنه ما هلكت, بل يكفيكك الصعيد 
عشر سنين إن فعلت هذا الفعل. 

و فى كثير من الأخبار فى حال السؤال أجابوا بالتيمم أو شىء من أحكامه ؛؟» من دون استفصال أن جنابتكك كانت عمدا أو لاء مع 
قيام الاحتمال فى مقام سؤالهم بلا شبهة؛ فلاحظ. 

على أنّه لو كان هذا القدر من التقصير يوجب هذا الانتقام» فالجماع فى نهار شهر رمضانء و جماع الحائضء و أمثال ذلك مما هو 
حرام» يوجب هذا الانتقام بطريق أولىء مع أنه ليس كذلكك جزما. 

قوله: (و مستندهما). إلى آخره. 

المستند صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن رجل تصيبه الجنابة فى أرض باردةٌ و لا يجد الماء و عسى أن يكون 
الماء جامدا؟ فقال: «يغتسل على ما كان). 

وفى «التهذيب» تتمّهُ لهاء و هى هذه: حدّثه رجل أنه كان فعل ذلكك فمرض 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9ه الحديث 2375١‏ تهذيب الأحكام: 198/١‏ الحديث 88١‏ وسائل الشيعةٌ: 
ع وعء"” الحديث 3/47 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 317 الباب ١18‏ من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام» ج, ص: 779 


شهرا من البرد» فقال: «اغتسل على ما كان لا بد من الغسل)»؛ و ذكر الصادق عليه السشلام: 

أنه اضطرٌ إليه و هو مريض فأتوا به مسخنا فاغتسلء و قال: ١لا‏ بدّ من الغسل» .0١١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السّرلام أنّه سئل عن رجل كان فى أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت 
من الغسل» كيف يصنع؟ قال: 

«يغتسل و إن أصابه ما أصابه) قال: و ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو فى مكان بارد و كانت ليله شديدة الريح 
باردةُ فدعوت الغلمهُ فقلت لهم: «احملونى فاغسلونى». فقالوا: إِنْا نخاف عليك, فقلت: «ليس بِدّء فحملونى و وضعونى على خشبات ثمٌ 
صبّوا على الماء فغشلونى) .)33١‏ 

ولا يخفى على الفطن أن هاتين الصحيحتين فى غايه وضوح الدلالة على عدم تعمّد الجنابة» و هما لا يقولان به فكيف يمكنهم 
الاستدلال؟ 

و مع ذلكك معارضتان للأدلّهُ اليقينية من العقل و النقل من القرآن و الأخبار المتواترة بالمعنى» فى عدم التكليف بإلقاء النفس إلى 
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التهلكة؛ و عدم الضررء و عدم الحرجء و عدم العسرء و غير ذلكك. 
بل بعض منها متواتر اللفظ و المعنى» بل ورد بحدٌ التواتر: أن الخبر الذى لا يوافق القرآن لا بد من طرحه «”. 
بل ورد ذلكك فى الذى خالف الس و خالف سائر أحاديثهم؛ و خالف المشتهر بين الأصحاب «26. بل الذى خالف العقل أيضا. 


(1) تهذيب الأحكام: 198/١‏ الحديث 80/8 الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 0918 وسائل الشيعة: 
#/ علا" الحديث 905" 

(0) الاستبضار: ١68/1‏ الحديث عه وسائل الشبعة: #رع/#الحديث # مر 

(*) لاحظ! الكافى: /١‏ /21 الحديث »٠١‏ وسائل الشيعة: /!7/ ٠١2‏ الحديث عمسم 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 78٠‏ 


هذاء مع تضمّنهما كون المعصوم عليه السّ.لام يحتلم و فيه ما فيه. و تأويلها بالجماع- مع أنه خلاءف الظاهر- فاسد أيضاء إذ كيف 
يرتكب المعصوم عليه السّلام أمرا يوجب إلقاء النفس إلى التهلكة المنهيّ عنها صريحا؟ 

مضافا إلى أن هذا الجماع إن كان حلالا لا منع فيه- كما هو المفتى به عند الأصحاب- فلا وجه للانتقام الشديد بإتلاف النفس و 
أمثاله» و إِلَا فكيف يرتكبه المعصوم عليه السّلام؟ فكيف مع جميع ذلكك يترجحان على جميع ما مرّ و يفتى بمضمونهما؟ 

و الظاهر أن مستندهما )١١‏ روايتان ضعيفتان: 

إحداهما: عن إبراهيم بن هاشم- رفعه- قال: إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه, و ان احتلم تيمم .07١‏ 

و الثانية: مرفوعة على بن أحمد عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: «إن كان أجنب هو فليغتسل» و إن 
كان احتلم فليتيمم) ينه 

و هما مع شدَّهْ ضعفهما معارضتان بما ذكرنا من الأدلّة فلو كانتا صحيحتين وجب تركك العمل بهما من وجوه متعدّدة. 

و أمًا مستند الشيخ» فمرسلة جعفر بن بشير» عمّن رواه» عن الصادق عليه السَلام: 

عن رجل أصابته جناب فى ليله بارده يخاف على نفسه التلف إن اغتسلء قال: 

«ايتيمم و يصلّىء فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة» «©". و مثلها رواية عبد الله بن سنان أو غيره عن الصادق عليه السَّلام 8). 


(0 أ سه التق وابة البسن رضهما الله 

(0) تهذيب الأحكام: 1917/١‏ الحديث “/اه» وسائل الشيعة: / 78/8 الحديث 1907. 

(5) الكافى: 88/7 الحديث *» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 04 الحديث 1١14‏ تهذيب الأحكام: 198/١‏ الحديث ع/اه, الاستبصار: /١‏ 
7 الحديث ”8ه وسائل الشبعة: / 9/8" الحديث 8401 

(ع) الكافى: "/ /ا2 الحديث "» وسائل الشيعة: */ /81" الحديث 5888. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 192 الحديث 868 وسائل الشيعة: / 9/7" الحديث 8900. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 56١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا١!ا‏ من اللا 


طعن عليهما فى «التهذيب» بالإرسال» ثم حملهما على من أجنب نفسه متعمداء إذ لا وجه للإعادة بدون ذلكك »)١1١‏ و فيه ما فيه. 

و حملهما على الاستحباب لا بأس به للتسامح فى أدَلَهُ السنن و إن قلنا بصختهما. 

مع أن الصدوق رحمه الله روى رواية ابن سنان بدون قوله: «أو غيره) .05١‏ 

لكن لا يخلو عن الريبة و الشبهة من جهة اتّحادهماء فإمًا أن تكون كلمة «أو غيره» زائدة» أو تكون ساقطة» فلا يبقى وثوق» بل و لا 
ظهورء بل الأرجح السقط. 

قوله: (و يجب الطلب). إلى آخره. 

لا خلاف فى وجوب الطلب عند رجاء الإصابة و عدم الضرر و الخوف. 

بل نقل الإجماع على ذلكك الفاضلان فى «المعتبر) و «التذكرة» و «المنتهى» 2 و ابن زهرةٌ فى «الغنية) 50". 

و ظاهر الآيه أيضا ذلكك, إذ مع رجاء الوجدان بعد الطلب لا يصدق عرفا لم تجدوا بعنوان الإطلاق» بل يقال: لم تجدوا الماء هذا الآن 
و هذا الحين. 

و أمًا الحسنة فحسنة زرارة عن أحدههما عليهما السّ.لام قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فإذا خاف أن يفوته 


الوقت فليتيتمم و ليصل فى آخر الوقتء فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه» و ليتوضّأ لما يستقبل) «8. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 192 ذيل الحديث 028. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 2٠ /١‏ الحديث 7575 وسائل الشيعة: */ 28" الحديث 50/57. 

(؟) المعتبر: /١‏ 2897 تذكرةٌ الفقهاء: 7/ ١159‏ و 188 منتهى المطلب: / 57. 

(©) غنية التزوع: ع. 

(5) الكافى: / 8 الحديث 27 تهذيب الأحكام: 7٠١/١‏ الحديث 484 الاستبصار: /١‏ 1288 الحديث ع/اه» وسائل الشيعة: 8/ عع" 
الشوية بر 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 767 


لكن لا يخفى أن الإجماع إِنّما انعقد على الطلب غلوة سهم أو سهمين- على ما سيجىء- لأننّه الذى أفتى به المجمعون و أراده 
المدّعون للإجماع؛ بل إجماع ابن زهرة صريح فيما ذكر. 

و أمًا عدم الصدق عرفاء ففيه: أنّه يصدق أول الوقت- مثلا- أنّه غير واجد الآن و إن رجا الوجدان بعد ذلك كما أنّه فى آخر الوقت 
أيضا كذلك بلا شبهة. 

فإذا كانت الصلاهٌ فى أوّل الوقث واجبةٌ و صحيحة- كما اختاره المصنّف و جماعةٌ -0١«‏ فحينئل يصدق قوله تعالى فَلَمْ تَجدُوا:* و 
إن لم تككن واجبة و صحيحة إِلَّا فى آخر الوقت, كما اختاره الآخرون 9”. 

فهذا هو المنشأ لصدق عدم الوجدان حينئذ» و إِلَّا فمع رجاء الحصولء بل و العلم به أيضا بعد خروج الوقتء لا يصدق أَنّه غير واجد 
مطلقاء بل يصدق أنه غير واجد الآن. 

لا يقال: الطلب واجب عند جميع الفقهاء و التيمّم عندهم بعد الطلب» فى سعة الوقت كان التيممم أو فى الضيقء و من جملةُ ما يوجب 
الطلب قوله تعالى: 
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قلَمْ تح دُوا أماء* و من احتمل عنده وجود الماء فى رحله» أو موضع آخر بحيث لو طلبه وجده. لا يصدق عليه أنّه غير واجد للماء حتّى 


ينتفى هذا الاحتمال» و لا ينتفى إلا بتيقن عدم الإصابة» أو اليأس بعد الطلبء و أمّا مع الرجاء و احتمال الوجدان بعد الطلبء فلا. 
لأنَا نتقول: على هذا يجب الطلب ما دام الوقت مع احتمال الوجدان؛ و فى 


.4 كفاية الأحكام:‎ ,177 /١ منتهى المطلب: 2117/8 البيان: © مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

() المائدة (3): ء. 

() رسائل الشريف المرتضى: "7 278 المبسوط: ١/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: ا السرائر: /١‏ 178. 
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كثير من الأوقات هذا الاحتمال موجود لو لم نقل فى الأكثر. 

بل مقتضى ذلكك وجوب الطلب ما دام الوقت مع الاحتمال و الرجاءء إذ مع عدم الرجاء لم يجب الطلب إجماعاء فمقتضاه وجوب 
الطلب ما دام الوقتء و عدم صحَحة التيمم ما لم ينتف الاحتمال. 

هذاء مع أنّه لم يقل به أحد لا يجتمع مع القول بصححة التيمم فى سعة الوقت بالبديهة» بل و مع القول بصححته فى الضيق أيضا. 

إِنَا أن يقال: الإجماع و غيره اقتضى الصيحة» بل الوجوب أيضا عند الضيقء أو يقال: الإجماع واقع على عدم وجوب الطلب أزيد من 
غلوة السهم و السهمين» كما قلناء لكن المصئف لا يرضى بواحد منهماء فتأمّل! و أمَا حسنة زرارة 20١١‏ فلم يفت أحد بظاهرهاء و إن 
توهّم بعض المتأخرين من عبارة «المعتبر» "7١‏ الميل أو الفتوى 0" به لفساد التوهّم على ما يظهر من التأمّل فى العبارة. 

مع أنّه على تقدير التسليم لا ينفع» لما عرفت من أن مذهب فقهاء الشيعة طلب السهم أو السهمين. 

و قصارى ما يكون بينهم خلافء فهو القول بالطلب فى الجملة؛ و لم يقل أحد منهم بالوجوب ما دام فى الوقتء فتكون الرواية شاد 
يجب ترك العمل بهاء إِلَا أن تحمل على الاستحباب أو يكون المراد من قوله: «فليطلب ما دام فى الوقت» فليمسكك عن التيمّم ما دام 
فى سعةٌ الوقت, فإذا خاف أن يفوته فليتيمم و ليصلء كما فهمه القدماء مثل السيد و الشيخ كما ستعرف. 


)١(‏ الكافى: ”/ 2# الحديث 7, وسائل الشيعة: / 88" الحديث "لال؟. 
(1) المعتبر: /١‏ 891 

(9) كشف اللثام: ؟/ 670. 
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مع أنْ وجوب الطلب ما دام فى الوقت من غير تحديد بمكان أو غيره» مع كون المراد من الطلب السعى و الحركة؛ فيه ما لا يخفى 
على المتأمل. 

بل فى بعض النسخ «فليمسكك» مكان قوله: «فليطلب» فتعّن الحمل المذكور جمعا بين النسختين؛ أو يكون الأظهر هذه النسخة 
للإجماعات و غيرهاء و عدم قائل بالنسخة الاخرى.- و سيجىء تحقيق الحال فى صححة التيمّم فى سعة الوقت و عدمهاء و هذا كلام 
آخرء و وجوب الطلب كلام آخر- أو تحمل على الاستحباب. 
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و كيف كانء لا حي فيها على ما ذكره المصئّف من الرجوع إلى العرفء إذ هى صريحة فى الطلب ما دام الوقتء و أنه إذا خاف أن 
يفوت الوقت يتيمُم و يصلى. 

فمقتضى الإجماعات و الرواية المنجبرة التحديد بغلوة سهم فى الحزنة و سهمين فى السهلة معا. 

فقوله: (و تحديده بغلوة سهم). إلى آخره؛ فيه ما فيه» إذ عرفت أن مقتضى الإجماعات التى ادّعوها ليس بأزيد من التحديد بغلوة سهم 
و سهمينء بل إجماع ابن زهرة صريح فى كونه على التحديد المذكور حيث قال: ولا يجوز فعله إِلّا بعد طلب الماء رمية سهم فى 
الأرض الحزنة؛ و فى السهلة رمي سهمين يميئا و يساراء و أماما و وراءء بإجماعنا ١١‏ انتهى. 

و قول المصئّف (لضعف مستنده) إشارة إلى رواية السكونى؛ عن جعفر, عن أبيه» عن على عليهم السّلام قال: «يطلب الماء فى السفر 
إن كانت الحزونة فغلوة» و إن كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلكك» .)7١‏ 


.9 غنية النزوع:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 7٠١7 /١‏ الحديث 488 الاستبصار: ١188 /١‏ الحديث 231١‏ وسائل الشيعة: 
بر بع« الحديك 3 
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و عرفت أن ضعفها منجبر بالإجماعات, سيّما الإجماع الذى نقله ابن زهرة. 

و ظهر لنا من الخارج أيضا أن فتوى فقهاء الشيعة على ذلكك, حتّى أن الجماعة الذين يقولون بعدم ححَجِيهُ الظن و عدم ححجية أخبار 
الآحاد عملوا بالرواية المذكورة. 

بل ابن إدريس منهم صرّح بكونها متواترة فى النتقل» حيث قال: و هو ما وردت به الروايات ١‏ و تواتر النقل فى طلبه إذا كانت 
الأرض سهلة غلوة سهمين, و إذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد 237١‏ انتهى. 

و قال فى «المعتبر): التقدير بالغلوة و الغلوتين فى رواية السكونى و هو ضعيفء غير أن الجماعة عملوا بها 07 انتهى. 

ثم اعلم! أنّه ليس فى الرواية التعرّض لذكر الجهات الأمربع و لا-غيرهاء لكّنها مذكورة فى إجماع ابن زهر و فتاوى الأصحابء و 
الإجماع المنقول بخبر الواحد حي كما حقّق فى محله «©"» سيّما إذا عاضده الفتاوى. 

و بعد التأمّل فى الرواية المذكورة يظهر أيضا أن المراد ليس طلب الغلوءٌ و الغلوتين فى جَههُ واحدةٌ غير معيّنهُ و أنّه طلب واحد يكفى» 
سيّما بعبارة فعل المضارع المفيد للتجدّدء لظهور أن الغرض من هذا الطلب العثور على الماء إن كان» و صدق عدم الوجدان إن لم 
يكن» فمجرّد جههُ واحدهُ كيف يكفى؟ 

و أما إن كان من أربع جهات و هو يلاحظ سطح الأرض من الطرفين- كما 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: "/ "6١‏ الباب ١‏ من أبواب التيمم. 
(0) السرائر: .١1"0 /١‏ 
() المعتبر: /١‏ 91م 

(ع) الرسائل الاصولية: 07-١97‏ الفوائد الحائرية: لالم 4". 
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هو شأن طالب الشىء المحصل له- فبالأربع يتحمّق غالبا وجود الماء و العدم. 

مع أنّه كما اكتفى الشارع بغلوة و غلوتين لثلا يلزم الحرج و العسرء كذا اكتفى بأربع جهات إذا زيد منها ربّما يوجب عدم الضبط و 
العسر و الحرجء فتأمّل! 

فروع: 

الأوّل: لو خاف على نفسه أو أحد من عياله أو بضعه؛ أو حمولته» 

أو غيرها مما هو محتاج إليه- مثل غذائه و ملبوسه» و غير ذلكك- لو فارق مكانه» لم يجب الطلب البتة و هو ظاهر. 

ولو خاف على ماله الذى تلفه يجحفه فكذلك, أمّرا لو لم يكن مجحفاء فظاهر فتوى بعض الفقهاء أنّه أيضا كذلك. و لعلّه لكون 
تضبيع المال حراما منهيا عنه و سفاهة» و لم يعلم حصول الماء بهذا التضييع» و أن المتبادر من النص و الإجماعات غير هذه الصورة. 

و لعل ظاهر الآيهُ و الأخبار صدق عدم الوجدان فى هذه الصورة أيضاء كصدقه فى صورة الخوف على النفس و غيرها ممما ذكرء فتأمّل 
جدًا! 

الثانى: قال فى «المنتهى»: و ينبغى أن يطلب الماء فى رحله» 


ثم إن رأى ما يقتضى العادهٌ بوجود الماء عنده كالخضرة» [قصده و] طلب الماء عنده» و إن زاد عن المقدّرء و لو كان بقربه قرية طلبها. 
ثم قال: و الحاصل وجوب الطلب عند ما يغلب على الظن وجود الماء عنده .»١١‏ و هو حسن, و وجهه ظاهر مما ذكرنا. 


الثالث: لو تيقّن عدم الماء سقط الطلبء لانتفاء فائدهٌ الطلبء و الأمر به محمول على الغالب. 


.68 / منتهى المطلب:‎ )١( 
7 مصابيح الظلام» اج ص: /ا‎ 


و لو ظن عدمهء فالظاهر عدم السقوطء لجواز الخطأ فيه و لو تيقّن العدم فى جهة سقط الطلب من تلكك الجهة خاصة. 
الرابع: لو تيقن وجود الماء وجب السعى إليه مع المكنة و عدم الضرر و الخوف و بقاء الوقت» 


سواء كان قريبا أو بعيداء و سواء لم يستلزم فوت مطلوبه أو استلزم» على تردّد فى الأخير» و كون الأقوى عدم السعى فيه. 

واقى «المعقية: أن من تكد خروجه |عن مضيره] كالحطاي الحثاف 01١:‏ لو حعدرت الضلاة و لا ماو فاق أمكنه العرد.و لعا بت 
مطلوبه عاد [و لو تيمم لم يجزئه]» و لو لم يمكن إِلَا بفوات مطلوبه ففى التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعا للضرر «7)» انتهى. 

أقول: لو انّفق ذلك فالأمر كذلك. لكن لو كان بجعل أمره كذلك مع كونه صنعته الخروج دائماء ففيه ما فيه. إذ لا بدّ من تداركك 
الماء لأجل صلواته إِنَا أن لا يتمكن منه؛ و فرض عدم التمككن بعيد جدًا. 

و مع ذلكك اختيار هذه الصنعة مشكلء لأنّها توبق دينهء إلا أن يكون مضطرًا إليهاء و فرضه أيضا بعيد جدًا. 
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قيل: إذا ظن وجود الماء فهو كاليقين 70 و لعله كذلك, لتحصيل صدق قَلَمْ تَجدُوا أقا*. 
الخامس: قال فى «المنتهى»: لو كان قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت الوقت «6». 


وهو أيضا حسن «0» لكن بشرط عدم البلوغ إلى الحرج 


)١(‏ فى (د 35) و (كك): الحشاشء و فى المصدر: الحراث. 
)١(‏ المعتبر: "28/١‏ 

() منتهى المطلب: / 58 ذخيرة المعاد: 48. 

() منتهى المطلب: "/ 89. 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: لما عرفت. 
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والمشْقَةُ العظيمة. 


السادس: لا بكفى طلب الغير» 


نا أن يحصل به العلم بالانتفاء» كما اختاره فى «المنتهى» .01١‏ 
والدهب كو فتسفل وضوب الأسطاة ونع ليما معااو حفن السقرطة لآ ظام نام طلن البكلت نيه إلا أن كال سيدق 
َل تَجدُوا لتاء» يتوقف عليها. 


السابع: لو طلب قبل الوقت لا يكفى إذا أمكن التجدّد بعده» 

و استشكل فى «الذخيرة) بأنّ الأمر بالطلب مطلق غير مقد بالوقتء مع أنّه صدق عدم الوجدان .7١‏ 

و فيه أن صدقه إِنّما ينفع لو كان حين فعل التيممء لا قبله إذا أمكن التجدّد ذلكك الحين» كما عرفت و ستعرفء فلا ينفع الطلب قبل 
الوقت إِلّا فى صورة البأس عند التجدّد, و إن قلنا بإطلاق الأمر بالطلب؛ لما عرفت من وجوب تحصيل شرط صحْحةُ التيمم» و هو صدق 
عدم الوجدان على حسب ما مرٌ. 

و الإجماع فى كفاية الغلوة و الغلوتين ستعرف حاله» و سيجىء وجوب هذا الطلب للصلاة الثانية» فتأمّل جدًا! 


الثامن: المراد من الغلوة - بفتح الغين - مقدار الرمية المتعارفة الشائعة» 


و هى التى تكون من الرامى المعتدل بالآلة المعتدلة بِالقَوَه المعتدلة» مع عدم عائق من الريح الشديد أو غيره» و عدم ممدّ كذلكك. 
و الحزنة من الأرض - بفتح الحاء المهملة و سكون الزاء المعجمة- خلاف 


)١(‏ منتهى المطلب: "/ وع. 
(0) ذخيرة المعاد: 48. 
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السهلة» و كذلك المراد من الحزونة. 

و المراد من السهلهٌ منها ما تكون خاليةُ عن الأشجار و الأحجار و العلو و الهبوط الموجبة لصعوبة ما فى طبها. 

و المراد من الجهات الأربع: ما تكون متقاطعة على طريقة زوايا القوائم على سبيل العرفء لا على طريقة الحادة و المنفرجة كذلك, 
للتبادر و القرينة التى عرفتها سابقا. 


التاسع: وقت الطلب نعف دخول الوقت على ما هو الظاهر» 


بل صريح جمع من الفقهاء منهم العلامُ رحمه الله حيث قالوا: لا يكفى الطلب قبل الوقت إذا أمكن تجدّد الماء بعده .01١‏ 

و احتيج عليه [الشيخ] مفلح رحمه الله بن قبل الوقت غير مكلف بالصلاة و لا بتحصيل شرائطها .7١‏ و تنظر فى ذلكك فى «الذخيرة)» بأنَّ 
النص مطلق . 

وفيه؛ أن المنشأ للأمر بالطلاب هو الإجماعات التى عرفت» و صدق عدم الوجدان للماء عرفا. 

و ظاهر أن ناقلى الإجماع أعرف به» و مع ذلكك يقولون: قبل الوقت لا يجب لو وجدء و من لم يصرّح فالظاهر أنه مثل من يصرّحء 
لظهور اتّحاد الإجماع المنقول. 

و مع ذلكك ربّما يكون المتبادر بعد دخول الوقت, لما ذكره [الشيخ] مفلح, و لأنّه لأجل صدق عدم الوجدان عرفاء الوارد فى الآيهُ و 
الأخبار كونه مجوّزا للتيمم» بل موجبا له. 


.187 /١؟ المسألة 768 مدارك الأحكام:‎ 18١ تذكرة الفقهاء: ؟/‎ 97 /١ المعتبر:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 47 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )1( 

(*) ذخيرةٌ المعاد: .٠٠١‏ 
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و المتبادر من الآيهُ و الأخبار هو عدم الوجدان وقت الخطاب, لأنّه قال تعالى فَلَمْ تَجدُوا كأء قَتَيَمَمُوا صَعِيداً:ه .01١‏ 

بل المتبادر منها وقت الصححة أيضاء إِنَا أن الإجماع واقع على كفاية الطلب بعد دخول الوقت. 

و ممما ذكر ظهر حال النص الذى ذكره. و إن منع التبادر فيه فلا خفاء فى كونه فى مرتبة الإجماع لا الإطلاق. 

مع أن الإطلاق ينصرف إلى ما هو الشائع المتعارفء و ليس من أفراده الطلب قبل دخول وقت الحاجة: مع إمكان التجدّد بعد دخول 
وقت الحاجة إلى الطهارةٌ التى هى المائية» و بعد الفقد العرفى تكون ترابية» فتأمّل جدًا! هذاء مع كون المعتبر صدق عدم الوجدان عرفا 
وقت الحاجة» كما هو المتبادر من الآبهُ و الأخبار على حسب ما عرفت. فتدبّر. 

على أنه لو تم ما ذكره لزم كفاية طلب الليل للصلاه نهارا و بالعكسء بل كفاية طلب اليوم للصلاءٌ غداء بل بعد غد أيضا و هكذاء 
لإطلاق النصء و فيه ما فيه. 


و تقيبده بكونه فى اليوم الذى يريد أن يصلى فيه بدعوى تبادره يجرّه إلى ما ذكره الأصحاب. فتأمّل جدًا! 
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و لعل مراده من الثانية غير صورة الجمع. إذ مع الجمع بينهما يبعد غاية البعد وجوب إعادهُ الطلب لها بسبب الأدلَهُ السابقة» سيّما على 


القول بوجوب التأخير 


.5 :)0( المائدة‎ )١( 
560١ مصابيح الظلام» ج20 ص:‎ 


إلى آخر الوقتء بل لا إعادهُ حينئذ قطعاء بل مع عدم الجمع أيضا ربّما لا يخلو الحكم بالوجوب من إشكال ماء سيّما مع بعد تجويز 
التجدّد بعد الطلب الأوّل. 
و الأحوط ما ذكره رحمه الله بلا شبهة» بل الاكتفاء بالطلب الأوّل أيضا لا يخلو عن إشكال بعد ملاحظة اعتبار صدق عدم الوجدان 


العرفىء و أنّه جاز عنده تجدد الماء. 
الحادى عشر: يجب طلب التراب فى صورةُ وجوب التيمم» لأنه مقدّمة الواجب المطلق لا المشروط» 


و وجوب طلبه حينئذ ليس مثل طلب وجوب الماءء بل اللازم طلبه إلى أن يحصل العجز. 

بل الظاهر عدم كفاية الظن بعدم الوجدان. بل لا بدّ من العلم بأنّه غير واجد و يكون ذلكك العلم عند ضيق الوقتء و لا يكفى عند 
السعة. 

ولولم يحصل التراب فالغبار» و لو لم يحصل فالطين» و هكذا على حسب ما ستعرف. 


الثانى عشر: لو حصل كف من ماء و أمكنه أن يغسل به وجهه» و بأخذ ما تقاطر منه و يجمعه فى ظرف و يغسل به يمينه» 


و يأخذ ما تقاطر منه و يغسل به يساره بأقل ما يتحمّق من الجريان» يجب أن يفعل كذلكك. 

و إذا استعان بإدخال قليل من المضافء بحيث لا يخرج من الإطلاق و يحصل أقلّ الجريان وجبء كما ذكرنا. 

و إن لم يكن ذلكك إِلَا بأن يمسح أوّلا الأعضاء المغسولة بماء مضاف حَبّى لا بحصل شرب الماء الذى يحصل من الجفاف وجبء و 
لم يجز التيمّم» و كذا لو توقف حصول غسلها على القعود فى موضع رطب محفوظ عن الهواء. 

و بالجملة» بأىٌ تدبير أمكنه أن يتوضّ ]أ يجب و لا يتيمم, و لو لم يتفطن بما أشرنا إليه» فالظاهر وجوب السؤال عن التدبير إن تفطن 
بإمكان تدبير» و إن لم 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 07" 


يتفطن. بل اعتقاده عدم تدبير» و لا يكون مقضّرا فى هذا الاعتقاد أصلاء لم يكن عليه شىء و صحٌ تيممه. 


الثالث عشر: من كان على طهارة مائية» 
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و هو غير متمكن من الطهارة بالماء إن نقض تلك الطهارة؛ حرم عليه نقضها مهما تيتدر» و يجب عليه إبقاؤها للصلاة الآنيةُ و سائر ما 
يشترط له الطهارة» سواء دخل وقت الصلاةه مثلا أو لم يدخلء و إن وقع فى مدافعة الحدث المكروهة: لما عرفت من كون التيمم 
مشروطا بالعجز عن المائئةُ» و أنه إهلاكك الدينء و أنه يجب شراء الماء بأعلى الثمن إلى غير ذلكك. 

نعم» إن خاف الضرر فى حبس الحدث» أو وقع فى الشدَّهُ و الحرج» جاز الحدث و التيمم بعده. 

و ربّما يجب عليه عدم الشرب و الأكل المقتضى للحدث مهما تيشّره» و لم يؤدّه إلى ضعف أو غيره ممما هو ضرر. 

و على ما ذكرنا لو أمكنه الطهارة بالماء قبل دخول الوقت و هو مأيوس عنها بعد الدخول أو خائف من عدمهاء فالظاهر وجوبها عليه 
قبل الوقت من باب وجوب المقدّمة للواجب المطلق. 


الرابع عشر: لو كان عنده ماء بحرم عليه صبّه أو هبته مع اليأس عنه للصلاة» 


و إحواج نفسه إلى التيمم» سيّما بعد دخول الوقتء لكن لو فعل وجب عليه التيممم و الصلاة» و لا يسقط عنه الصلاة. 
لك قال فى «الروس) بجوت الاعادة لو ضفه أو وهيه فى الوق كنا لو تركة الظليه وصلى 017: 


الخامس عشر: يجب الطلب فى رحله أوّلا» 


و بعد اليأس طلب أو لم يطلب 


.١171 /١ الدروس الشرعيّة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج22 ص: إرذدنا‎ 


يطلب فى الجهات, فلو صلّى و وجد الماء فى رحله وجب عليه الإعادهُ و القضاءء. كما قال جمع .1١‏ لإخلالله بالطلبء لكن لو كان 
متيقّنا عدمه فى رحله؛ ثم وجده بعد الصلاة لا يكون عليه القضاء. 

قالوا: و كذلك لو وجده عند الباذلين 2079 و هذا مع التقصير له وجه. 

قوله: (كذا فى المعتبرة). 

أقول: هى روايةُ على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و لا 
يصيب إلا ثلجا و صعيدا أتِهما أفضل أ يتيمُم أو يمسح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضلء فإن لم يقدر على أن 
يغتسل به فليتيمم) 079. 

ولا يخفى أن قوله عليه السّ.لام: «فإن لم يقدر»؛ صريح فى أن الغسل به مع إمكانه مقدّم على التيمم و معن و لازم, و التيمّم مشروط 
بعدم القدرةً على الاغتسال به. 

فالمراد من الأَفضابيهُ كون الاختيارى أفضل من الاضطرارىء كما لا يخفىء فلا إشكال فى الحديث أصلاء بل هو مطابق للقاعدة 
الشرعية الثابتة من الآيهُ و الأخبار و الإجماعء و هو كون التيمّم مشروطا بعدم التمكن من الطهارة بالماء. 

و من هذه الأخبار يظهر أن التيمم مطلقا مشروط بعدم القدر على استعمال الماء؛ كما قلنا فى صدر المبحث 850. لا أن التيمم للصلا 
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.178 و‎ 1١1 قواعد الأحكام: 77 روض الجنان:‎ 54 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

() البيان: ل مسالكك الأفهام: 31٠٠١ /١‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: ©/ ع8". 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 147 الحديث 405 الاستبصار: 188/١‏ الحديث !285 وسائل الشيعة: 
“*/ لاه" الحديث 88". 

(؟) راجع! الصفحة: 1١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 70 


و التيمم لغيره غير مشروطء كما قال فى أوّل «المداركك» 0١1١‏ و الفقهاء أيضا يقولونء كما قلنا. 

و يدل على ذلكك أيضا صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل [يجنب] فى السفر لا يجد إِلَا الثلج؛ قال: «يغتسل بالثلج 
أو ماء النهر» »27١‏ أى: لا فرق بينهماء كما هو الظاهر. 

و رواية معاوية بن شريح أنّه قال رجل للصادق عليه السّ.لام: يصيبنا الدمق [و الثلج] و نريد أن نتوضأ فلا نجد إِلَّا ماء جامداء فكيف 
أتوضأء أدلك به جلدى؟ قال: «نعم) 070. 

و الظاهر أنّه يحصل بالدلكك أدنى الجريان, لأنّ حرارة البدن توجب ذلك عادة» كما ورد فى خبر آخر فى المقام: «إذا مس جلدكك 
الماء فحسبكة» (©"). 


هذا بناء على عدم الضرر بدلك الثلج و الجمد. لكن غالبا يتحمّق الضرر به. سيّما بالنسبة إلى العين. 
ولذا ورد فى صحيحة ابن مسلم أيضا عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يجنب فى السفر فلا يجد إِلَا الثلج أو ماء جامدا؟ قال: «هو 
بمنزلة الضرورة يتيمّم) «0 فإِنْ الراوى فى الصحيحين واحد. 


.5١/١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 41١١‏ الحديث 48١0‏ الاستبصار: ١01/١‏ الحديث 2887 وسائل الشيعة: 

ع عه" الحديث /اهال؟. 

9 تهذيب الأحكام: 41١١‏ الحديث 485 الاستبصار: ١01/١‏ الحديث 2857 وسائل الشيعة: 

*/ لاه" الحديث /5/0؟. 

(©) الكافى: ”/ 77 الحديث /ء وسائل الشيعة: /١‏ 588 الحديث 1785. 

(0) الكافى: 217/7 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١١‏ الحديث "0ش الاستبصار: ١88/١‏ الحديث 268 وسائل الشيعة: / 0ه" 
الحديث 5هل؟. 

مصابيح الظلام» ج5. ص: ١00‏ 


ثم اعلم! أنّه نسب إلى جمع من الفقهاء أنّهم قالوا بالتيمم بالثلج بعد العجز عن التيمم بالتراب» منهم المفيد حيث قال: فليكسره و 
ليتوضاً بمائه» و إن خاف على نفسه من ذلكك, يضع بطن راحته اليمنى على الثلج و يحركه عليه باعتماد» ثم يرفعها بما فيها من نداوة 
يمسح بها وجهه. ثم يضع راحته اليسرى و يصنع بها كما صنع باليمنى» و يمسح بها يده من مرفقه إلى أطراف الأصابع كالدهن. إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ننإننا١!‏ من إلا 


آخر ما ذكره. ثم قال: و إن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل يصنع به كما صنع به عند وضوثئه .)١١‏ 

و قريبا من ذلكك قاله الشيخ ."١‏ 

و قال المرتضى أيضا: يتيمم بنداوته «*". و كذلكك قال ابن الجنيد و سلار «©). 

و الباقون اختاروا سقوط الطهارةُ بعد العجز عن التيمّم بالتراب» و قالوا: إن أمكن الوضوء أو الغسل من الثلج, فهو مقدّم على التيمّم 
بالتراب» كالطهارة بالماء» بل لا فرق بين الثلج و الماء فى ذلك لأنّ الغسل بالثلج و الماء كليهما غسل من دون تفاوت. 

و الظاهر أن المفيد و من تبعه وصلهم نص فيما قالوا بهه لم نطلع عليه. 

و الأحوط مراعاتهم بلا شبهة» بل ربّما يحصل من اتّفاق هذه الجماعة ظن ماء فيشكل مخالفته و تركك العمل به. 

لكن الذى نقل من عبارةُ المفيد و غيره» هو العدول بعد العجز عن الاغتسال بالماء أو الوضوء به إلى المسح برطوبة الثلج» مع عدم 
جريان أصلا. 


)١(‏ المقنعة: 04 و ©٠‏ مع اختلاف يسير. 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: /5. 

(") نقل عنه فى المعتبر: /١‏ ل/الا". 

(؟) نقل عن ابن الجنيد فى ذخيرة المعاد: 49 المراسم: 07. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: مذلا 


و الذى نقل من عبار السيد و ابن الجنيد هو التيمّم بالثلج» و كلّ واحد منهما فاسد البتةء لاقتضاء الأدلّة التامّةُ التى لا تأمّل فيها الانتقال 
إلى التيمّم بالتراب بعد العجز المذكور. 

مضافا إلى التدافع الشديد بين ما قالواء إِنَا أن يكون مرادهم بعد العجز عن التيمّم بالتراب و الغبار و ما مائلهماء كما هو مقتضى كلام 
من نقل هذه الأقوال و نسبها إليهم؛ فلاحظ و تأمّل! لكن هذا لا ينفع التدافع و لا يرفعه» و مع ذلكك ينفيهما ظواهر الأدلة التاق لأنَّ 
الظاهر منها انحصار الطهارة فى الوضوء و الغسلء و بعد العجز فى التيمّم بالتراب و الغبار و ما ماثلهماء فلاحظ و تأمّل! لكن لا بأس 
بالاحتياط من جهة ما نسب إليهم بأن يمسح بالرطوبة المذكورة الخالية عن الجريان بالمرّهُ بالنحو المذكورء ثم يتيمم بها أيضا بالنحو 
الج كررو يصلى: 

لكن بعد التمكن من الغسل فى الأكبر و الوضوء فى الأصغر و فعلهماء يعيد تلكك الصلاة البتء بل الاهتمام بالإعادة» و هى الأصل. 

و عرفت أن هذا الاحتياط إِنْما هو بعد العجز عن الغسل و الوضوء و التيمم بالتراب و الغبار و ما ماثلهماء إذ مع عدم العجز لا إشكال و 
لا احتياط. 

قوله: (و لو لم يضرٌ). إلى آخره. 

يعنى إذا كان قادرا على شراء الماء الذى يتوضأ به أو يغتسل» مع عدم وجدانه إِيَاه بغير هذه الصورة و لم يضرٌ هذا الشراء بحاله وجبء 
لوجوب تحصيل ممقَدَّمهُ الواجب المطلق» و لكونه واجدا للماء حينئذ فيجبء لكون التيمّم مشروطا بعدم وجدان الماء. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: /اث 7 
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و المراد من الحال: إِمّرا الزمان الحاضر كما هو الظاهر من جمع 01؛ أو حال نفسه فيعم الحاضر و المتوقّع بعده. كما نسب إلى 
«التذكرة) .)5١‏ 

و على الأوّل لا عبرهُ بتوقم ضرره فى المالء فيتوكل على الله تعالى فى الشراء و إن كان محتاجا إلى هذا المال فى الزمان المستقبل» 
لإمكان تجدّد ما يندفع به ذلك الضرر. 

و على الثانى لا يجب الشراءء لاحتمال عدم التجدّد بل الأصل عدمه؛ و الشارع قال: ١لا‏ ينقض اليقين بالشكك أبدا» «0» سيما إذا كان 
التجدّد بعيدا عنده؛ و خصوصا إذا كان خلاف العادةٌ بالنسبةٌ إليه» و خصوصا بملاحظة ما سبق من أن خوف الضرر أو المرض أو 
زيادتهما أو غير ذلكك يقتضى الترخيص فى التيتمم. 

هذاء لكن ظاهر النص مع الأوّلء و لعله لهذا اختاره الأكثر. 

و كيف كانء لا بدّ من الاستغناء عن هذا المال فى الزمان الحاضر إن لم يرض البائع إلا نقداء و إن رضى نسيئة فلا يشترط الاستغناء 
الآن وهو ظاهرء بل لبس هو الثمن حتى يشترط الاستفتاء: 

و ممما ذكر ظهر حال ما لو احتاج إلى بعض الماء و تتمّته» لوجدان الباقى من غير فرق أصلا بين الكل و البعض فى العلة المذكورة. 
كما أنّه لا فرق بين الشراء و البيع بأن يكون الماء مبيعا أو ثمناء بل لا فرق بينهما و بين سائر المعاوضاتء و إن لم يكن لزوميّةُ إذا بادر 
بالاستعمال حتّى يتحمّق اللزوم؛ إذ ربّما كان صاحب الماء يندم فيرجع. 

فعلى هذا يكون اللازم المعاملة اللزومية إِلّا أن لا يرضى بها صاحب الماءء 


.189 /7 29"؛ مداركك الأحكام:‎ /١ النهاية للشيخ الطوسى: 8©؛ المعتبر:‎ )١( 

(0) نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد: 240 لاحظ! تذكرةٌ الفقهاء: ؟/ 187 المسألة 7947. 
(") تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 758 الحديث .2#١‏ 
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أو يكون على ثقهُ و اطمئنان نفس فى مبادرته فى الاستعمال و إن كان قبل دخول الوقتء كما عرفت»ء أو تطمئنٌ نفسه بعدم رجوعه. 
على إشكالء لجواز التخلف فى اطمئنانه. 

والظاهر ستمول العلة المذكورة للمعاملهت الاخره مفل أن يقول صاحب الما للمرأة الحتاجة إلهه إن رخديت بأن يروج تسكك 
بهذا الماء أجعله مهرا لككء و إلا فلا اعطى مطلقا. و لا يكون فى هذا التزويج ضررء و لا حرج ولا عسرء ولا خوف أمر لا تتحمله 
المرأهُ عاد خصوصا بعد ملاحظة العلَهُ الواردة فى النص» و هو صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل احتاج 
إلى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم و هو واجد لها يشترى و يتوضاً أو يتيمم؟ قال: «لا بل 
شترى: قد أصابتى مغل هذا فاشتريت و توضالة» :وما يشترى بدلكه مال كثير )13د 

و هذه و إن كانت فى خصوص الوضوء. إِلَا أنّه لا قائل بالفصل. 

هذاء و نقل عن ابن الجنيد المخالفة فى الحكم المذكور على اختلاف الكلمات فى نقلها. 

ففى «المنتهى» جعلها فى صورةٌ زياده الثمن عن ثمن المثل زيادة كثيرة» لا-الزيادةٌ اليسيرةُ 7 فظاهره أن وجوب الشراء حينئذ 
إجماعن» 

و فى «التذكرة)» قال ابن الجنيد منًا و الشافعى: لا يجب الشراء و إن زاد يسيرا «"0. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هذا ١١ا‏ من ط/ااسط 


)١(‏ الكافى: "/ ©7 الحديث 17 تهذيب الأحكام: 5٠6 ١‏ الحديث 177/8 وسائل الشيعة: / 789 الحديث 9158 مع اختلاف يسير. 
(') منتهى المطلب: ”/ ١7‏ و 15. 

(") تذكرة الفقهاء: ؟/ 188 المسألة 597. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 709 


و فى «المعتبر): قال ابن الجنيد: إذا كان الثمن غاليا تيمم و صلّى و أعاد إذا وجد الماء 0١١‏ على إشكال ينشأ مما ذكر و من أن خوف 
ضياع المال اليسير بالسعى إلى الماء يوجب التيممم؛ فلا يجب بذل المال الكثير للاشتراكك فى المعنىء و لأنّه تضييع للمالء و قليله و 
كثيره يشتركان فى التحريم و التضييع. و لقوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار) :)5١‏ هكذا فى «الذخيرة» 07. 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوهء لما عرفت من الفرق الواضح بين الشراء؛ و بين تعريض النفس و المال للسرّاق و اللصوص من وجوه 
متعدّدة. 

مضافا إلى أن الثانى إعانة للإدثم و إعانة للظالم فى ظلمه و الفساد فى الأرض. و لأنّ السارق يتقوّى به فيزيد هذه المفاسد منهء 
لصدورها بالنسبة إلى غيره أيضاء كما هو الغالب المعتاد "5٠‏ إلى غير ذلكك من وجوه الفرق الواضح. 

و ليس فى هذا الشراء تضبيع و لا ضرر. لأنّه يشترى السعادة الأبديك كما أشار إليه المعصوم عليه السَّلام. 

ثم لا يخفى أن جمعا من الأصحاب قيدوا الحكم المذكور بما إذا لم يتحقّق إجحافء كما ذكره المصئّف. 

منهم العلامة فى «التذكرة»؛ و الشهيد فى «الذكرى» «08)» بل قال فى «المنتهى»: لو كانت الزيادة تجحف بحاله سقط عنه وجوب الشراء» 
ولا نعلم فيه مخالفا «2)» انتهى. 


)١(‏ المعتبر: /١‏ وعم 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ©/ "77 الحديث /الالا وسائل الشيعة: ©7/ ١5‏ الحديث 79/7". 


(*) ذخيرة المعاد: 40. 

(©) فى (ق) و(ز١)‏ و (ط): المتعارف. 

(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ 12 المسألة 797: ذكرى الشيعة: /١‏ 18. 
(©) منتهى المطلب: "/ .١2‏ 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 72٠‏ 


لكن بعضهم لم يقئّدوا به مثل العلّامة رحمه الله فى «الإرشاد) »1١‏ و الشهيد الثانى رحمه الله فى «شرح الشرائع) .03١‏ 

ولا يخفى أن النص المذكور ظاهره عدم الإجحاف, حيث قال: «و هو واجد لها؛ 27 إذ المتبادر منه فى المقام هو عدم الإجحاف. 

و أمَا كونه واجدا للماء بالشراء» فبعد ملاحظة ما ذكرنا فى خوف الضرر و المرض و زيادتهما و غير ذلكء ربّما يظهر عدم شمول 
وجوب الشراء لصورة الإجحافء فلاحظ و تأمَّل! مضافا إلى ما عرفت من «المنتهى» من عدم وجود مخالف معلوم, إذ ظاهره وفاق 
المعروفين. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بذذا اا من /ااسط 


و مافى «الإرشاد؛ لا يخالف ذلكك. لنهايةٌ اختصار عبارته؛ فلعله أدخل هذا القيد فى قوله: لا يضرّه فى الحال «©1» بكون المراد منه 
حال نفسه؛ كما صرّح فى «التذكرة)» «8)» بل قد فيه و فى «المنتهى» بالاستغناء عنه «2)» إذ لعل مع الإجحافق لا يكون مستغنى عنه» 
فلاحظ و تأمّل! بل ظاهر «المعتبر) أيضا أن الإجحاف- فيما سيأتى أيضا- مقتض لصححة التيمّم 07. 


)١(‏ إرشاد الأذهان: /١‏ 59#؟. 

(؟) مسالكك الأفهام: .١١١ /١‏ 

(*) وسائل الشيعة: "/ 89 الحديث 958". 

(©) إرشاد الأذهان: /١‏ 9#؟. 

() تذكرة الفقهاء: ؟/ 12 المسألة *597. 

(©) تذكرة الفقهاء: /١‏ 187 المسألة 2797 منتهى المطلب: "/ .١‏ 
(0) المعتبر: /١‏ لال 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 78١‏ 


عل الظاهر من سائز الفقهاء أيضا ذلكك».و أن الأمر كما ذكرة فى «المنتهى»: فلعل الكل يريدوخ من لظ «الحال» حال نفسه؛ أو يريك 
من يريد من الحال زمان الحال من الضرر- فيما سيأتى- غير صورة الإجحافء و اللّه يعلم. 


فروع: 
الأوّل: لو أخل بالطلب الواجبء و تبمّم مع إمكان الطلب حال تيمّمه يكون تيقمه باطلاء 


لما عرفت من أن شرط جواز التيمم و صححته صدق عدم الوجدان. و أنّه لا يصدق مع رجاء الوجدان ما لم يطلب. و إن كان الطلب 
مقدار الغلوة و الغلوتين» للإجماع و النص على عدم وجوب الطلب أزيد من ذلكك. و لما ستعرف من أن التيمُم لا يصحٌ معه سعة 
الوقت إذا كان العذر مرجو الزوال أو مطلقاء و أنه مأمور بالطلبء و الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه على القول بالاقتضاء 0١‏ و 
على القول بعدمه نقول: العبادة توقيفية موقوفة على ثبوت الجوازء و الصححة [لا بد لها] من دليل شرعى يوثق به و يطمئنٌ عليه» و وجود 
عموم يقتضى الصيَحهُ حال اشتغال الذمَرَهُ بالطاب الذى هو لأجل التيمم محل تأمّلء فلاحظ الإطلاقات و العمومات و تأمّل! و لعله لا 
خلاف لأحد فيما ذكرناء بل فى «المدارك» ادّعى القطع بعدم صححة التيمم حينئذ .05١‏ 

و أمَا لو أخل بالطلاب حتّى ضاق الوقت و لم يمكنه الطاب لخوف فوت الصلاة معه أخطأء لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة أداءء البتة 
لعموم الأدلة. 

و هل يكونان صحيحتين بمعنى أنه لا يجب إعادة الصلاه و طهارتها أم لا؟ 


.١ و 148. معالم الدين فى الاصول: 8 و‎ 198 /١ لاحظ! عدَهُ الاصول:‎ )١( 
.1094 مداركك الأحكام: 178/7 و‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: لفلا‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ل/اننا١ا‏ من إلا 


المشهور هو الأوّلء لأن امشال الأمر يقتضى الاجدائ ولأن القضاء فرفن جديد على مااهو الحق و الأقرئ. .و لا دلبل على القضاء 
حينئذء لأنّ العمومات الدالَهُ على القضاء. إِنّما يدل عليه فى صورة فوت الصلاه أداء؛ و صدق الفوت مع الإتيان بها أداء بأمر الشارع 
محل نظر. 

نعم» إن اتّفْق السمكن هو الطهارة بالماء و إدراكك تلكك الصلاة أداء و لو قدر ركعة منها يجب الإعادة» لعموم الأدلّهُ و اتكشاف خطأ 
ظنْه و أمّا القضاءء فليس عليه» لما عرفت. 

و قيل: إن الشيخ رحمه الله فى «المبسوط» و «الخلاف» قال: و لو أخل بالطلب لم يصح تيممه؛ و يلزم على قوله: إِنّهِ لو تيمم و صلى أن 
يعيد الصلاه .)١١‏ 

و فيه» أن الظاهر من كلا-مه عدم الصبحهُ حال إمكان الطلب و الصلاه أداء لا حال عدم لأنّه لو كان كذلكك لزم أن لا يتيممم ولا 
يصلّى أداء أصلا عنده» بل و لو فعل فعل حرامين» لكونهما تشريعاء و فيه ما فيه. 

نعم. نسب إلى «الدروس» و «البيان» القطع بالإعادة 7 و لعلّه لتوقف البراءة اليقيته عليه» و امتثال الأمر بالأداء إِنّما يقتتضى الإجزاء 
بالنسبة إلى العمومات الظاهرة» لشفل الدقة البقيق. 

و فيه ما عرفت من أن القضاء بفرض جديد و لا مقتضى له. و لا يرفع إثم إخلاله بالطلب, فتأمّل جدًا! و عن «المنتهى': أنّه لو كان 
بقرب المكلف ما يتمكن من استعماله و أهمل حتّى ضاق الوقتء فصار لو مشى إليه خرج الوقت: فإنّه يتيممء و فى الإعادة 


.40 المسألة‎ 151/١ الخلاف:‎ :31/١ مداركك الأحكام: ؟/ 0187 لاحظ! المبسوط:‎ )١( 
.85 البيان:‎ »1731 /١ نسب إليهما فى مدارك الأحكام: ؟/ 18 و 0185 لاحظ! الدروس الشرعتية:‎ )0( 
مصابيح الظلام» اج ص: رفنلا‎ 


وجهان: أقربهما الوجوب »١١‏ انتهى» و يتوجّه عليه ما سبق. 
الثانى: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت» 


فتيمّم و صلىء ثم وجد الماء فى رحله أو محل الطلب, فالأظهر أن حكمه حكم الفرع السابق. 

و نسب إلى الفاضلين و من تبعهما وجوب الإعادةٌ 5١‏ فإن كان المراد من الإعادهٌ ما كان فى الوقت, فكلامهم حقٌء لما عرفت» و إن 
كان المراد القضاء أو الأعمء ففيه ما عرفت من عدم الدليل على القضاء. 

و فى «المداركك:: أن تعويلهم على رواية أبى بصير قال: سألته عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلىء ثم ذكر أن 
معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال: «عليه أن يتوضاً و يعيد الصلاة) 070. 

ثم اعترض بضعف سندها بعثمان بن عيسىء و اشتراكك أبى بصير و جهالة المسؤولء و أنّها تتضمّن صورة النسيان» و هى خلاف محل 
التزاع «)» انتهى. 

و فيما ذكره تأمّل واضح. لأنْ مقتضى الرواية الإعاده فى الوقت. كما هو مقتضى ظاهر كلام المعوّلين. 

بل يظهر من تعويلهم عليها أيضا أنْ مرادهم الإعاد فى الوقتء و لا تأمّل فى وجوبهاء بمقتضى ما عرفت من الدليل. 

بل الظاهر عدم تمل الفقهاء فيه و إِنّما تأمّلهم فى القضاءء مع أن عثمان ممّن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8ن ١ا‏ من اللا 


.١77 /# منتهى المطلب:‎ )١( 

(1) نسب إليهم فى ذخيرة المعاد: ٠١‏ لاحظ! شرايع الإسلام: /١‏ 9» نهاية الإحكام: /١‏ 2188 البيان: 

*لى روض الجنان: .١77/‏ 

(") الكافى: */ ه28 الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: 7١7 ١‏ الحديث ,2١8‏ وسائل الشيعة: */ /ا8" الحديث 5808 
(©) مداركك الأحكام: ؟/ 18 و 188. 

مصابيح الظلام» جع ص: 78 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج25 ص: ع 


أجتمعت العضابة 40358و أبا بصير مشت ركه بين التقات الأجلة كما حق فن ملهو أشرنا ليهو النقات الأجلة لأ يروون عن غير 
المعصوم عليه السّلام» كما اعترف به مرارا. 

مع أنّها منجبرة بالعمومات المتواترة» و الاشتهار بين الأصحابء بحيث لم يردّها أحد منهم. 

وفى «المنتهى): أن فى صورة النسيان و التفريط أعاد. قاله علماؤنا «7» انتهى. 

و الشهيد الثانى قال: و الضعف منجبر بالشهرةٌ كما تنه عليه فى «الذكرى) 50). 


الثالث: وجوب الطلب يقتضى حرمة إراقة الماء و صبّه و هبته و بيعه و إخراجه عن الملك مطلقاء 


مع اليأس عن وجدانه وقت التيمّم» بل و مع احتمال عدم الوجدان ذلكك الوقت أيضاء كما هو الظاهر. 

و هذا بعد دخول الوقت ظاهرء لكون الطلب حينئذ واجبا. 

واأثاقين الدعولء فنقضى انتصحات البقاة إلى :وقت الغيلاة الراجبة و كرنيامن الراجات النطلقة اللازمة الصدور من المكلف 
على أى تقديرء بل و كونها أشدّ الفرائنضء و مقتضى ما ورد منهم المنع من السفر إلى الأرض التى يظهر للمكلف عدم وجدان الماء 
للطهارة للصلاة أحياناء و أنّهم عدّوا ذلك هلاك الدين «0 مع أن السفر قبل دخول وقت «*#» الصلاة- كما هو ظاهر أو مطلق- و 


مقنضئ غيرهما 


.٠١8١ الرقم‎ 853١ رجال الكشّى: ؟/‎ )١( 

(1) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: ؟/ .1١8‏ 
(*) منتهى المطلب: "/ .١78‏ 

() روض الجنان: /171. ذكرى الشيعة: /١‏ 187. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 591 الحديث "اهو 9405" 

(©) فى (كك) زبادة: تلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ونا ١ا‏ من إلا 


مما يظهر من الشرع نهاية الاهتمام لصدور هذه الفريضة من المكلف و الاهتمام بتحصيل أسباب الصدور و رفع موانعه وجوب حفظ 
ذلكك الماء قبل الدخول أيضا و حرمة إراقته و غيرها مع اليأس المذكورء بل و مع الاحتمال المذكور. 

بل و وجوب الطلب حينئذ مع رجاء الوجدان حينئذ و اليأس عن الوجدان بعد الدخولء أو اليأس عن الطلب كذلك. 

بل و وجوب الطهارة حينئذ» كما أشرنا إليه سابقاء إن لم يتيسّر بعد ذلكك. 

بل و يحتمل وجوبها مع احتمال عدم التيشر كذلككء كل ذلكك من باب المقدّمهُ كمقدّمات الحجٌ. 

لكن لو أتى بالمحرّمات المذكورة؛ أو أخل بالواجبات المذكورة؛ و دخل وقت التيمم للصلاة و لا ماء حينئذ و لا إمكان طلبه شرعاء 
تيمم و صَلّى وجوبا. 

وأأناالاعادة فى الرلت لمكو ين الطيارة بالمانيه فالقااض وحبربيا عليه علن ا غرفت 

و أمًا القضاءء فليس عليه أيضا إجماعا لو كان ارتكاب أحد المحرّمات المذكورة أو الإخلال بالواجب المذكور قبل دخول الوقت» و 
نقل الإجماع المذكور فى «المنتهى» .)١١‏ 

و أمَا لو كان ارتكاب الحرام أو الإخلال بالواجب بعد دخول الوقت. فالظاهر أنّه أيضا كذلك و إن علم استمرار الفقد. لما عرفت من 
كون القضاء فرضا جديدا لا دليل عليه مع امتثال الأمر بالصلاة أداء. 

و فى «الدروس» حكم بالقضاء حينئذ «37)» و نقل عن «البيان» أيضا ذلك 0" 


.١78 /" منتهى المطلب:‎ )١( 

(0)الدروس الشرغة 171 

(9) نقل عنه فى مدارك الأحكام: /١‏ 180 لاحظ! البيان: 85. 
مصابيح الظلام؛ جع ص: 528 


و علّله فى «المدارك» بالتفريط «6). 

و فيهء أن القضاء كيف يرفع إثم التفريط؟ إِلَّا أن يكون المراد توقف البراءة اليقيتِيةُ عليه» كما ذكرنا. 

لكن عرفت عدم تمشّى ذلكك على القول بكون القضاء فرضا جديداء كما هو ظاهر. 

نعم» الأحوط القضاء هنا و فى المسألة السابقة أيضاء تفضّيا عن الخلاف. 

وفى «التذكرة» جعله احتمالاء و قال: فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدهاء كما لو أراق قبل الوقت .)©١‏ 

وفى «المدارك:: و يحتمل قضاء كل صلاة يؤدّيها بوضوء واحد فى عادته و الأصح السقوط مطلقاء و ظاهر «المعتبر»: أنّه لا خلاف 


فيه بين الأصحاب «6)» انتهى. 


(©) مدارك الأحكام: /١‏ 180. 
(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ 1282 المسألةُ *59. 
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(©) مداركك الأحكام: /١‏ 0180 لاحظ! المعتبر: /١‏ 828. 
مصابيح الظلام» ج21 ص: يفن 


88 - مفتاح [ما يستحب له التيمم] 


يستحب التيممم لما يستحب له الوضوء أو الغسل مع تعذّرهماء لعموم البدليَة إلا التأمب للصلاة؛ لما يأتى. 

وقيل: بل يختصٌّ الاستحباب بما إذا كان المبدل منه رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة» و أمّا ما سوى ذلكك. فإن ورد به نصّ أو ذكره من 
يوثق به كالتيمّم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلككء و إِلَا فلا .01١‏ 

وكذا ستحب للمحدث إذا أراد النوم» أو الصلاة على الجنازة وإن وجد الماء للنصّ فى الأوّل زفقة والإجماع والحسنين 2 فى 
الثانى. 

و قده فى «المعتبر» بما إذا خشى فوات الصلاهُ مع المائيةُ «؟"» كما تضمّنه 


.817 75 الحدائق الناضرة:‎ 1/9 /١ جامع المقاصد:‎ ٠١ روض الجنان:‎ )١( 
.٠٠١١ الحديث‎ 717/8 /١ وسائل الشيعة:‎ )1( 

(") وسائل الشيعةٌ: "/ ١١١‏ الحديث 127"”او عام 

.8٠8 /١ المعتبر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: /78 

أحدهما »)١١‏ وفاقا للإسكافى 227١‏ و طعنا فى الإجماع «” وهو أحوط. 


و تجديده بحسب الصلوات للصحيح لفلة وفيه تأقل! 


() نوسائل الغيمة: 1117 الحديك عع 

(0) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 6:5. 

6 المرة 1ه 

(؟) هو صحيحة أبى همام عن الرضا عليه السّلام قال: «يتيمم لكلّ صلاهُ حتّى يوجد الماء؛ (وسائل الشيعة: 

“8 ولا" الحديث 4194"). 

و إِنْما حملت على الاستحباب للإجماع و الأخبار المستفيضة الدالَّهُ على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعدّدةء (لاحظ! وسائل الشيعة: 
*/ 37/9 الباب ٠١‏ من أبواب التيمم) كما مرّ بعضهاء و الحمل على التقيّة أيضا ممكن. 

و يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السدلام: «لكلّ صلاة» أقسام الصلاهُ أى: فريضة كانت أو نافلة» يومّة كانت أو عيدررة أو آثي 
فالأولى أن يستدلٌ لهذا المطلب بقوله عليه السّلام: «الطهر على الطهر عشر حسنات» (وسائل الشيعة: /١‏ 5/8 الحديث 4947) و نحوه من 
الأخبارء (وسائل الشبعة: 7/1 8/#الباب 8 من أبواب الوضوء) و بإطلاق بدليته عتما هذا شأنه؛ فليتأمل. «منه رحمه الله). 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 7894 

قوله: (لعموم البدلية). إلى آخره. 


قد عرفت دليل العموم» فمقتضاه أنه يجب لما يجب له المائية» كما عرفت» و يستحب لما يستحب له و غير ذلكك ممما هو من خواص 
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المائيةُ التى هى المبدل و أحكامهاء إِنَا ما خرج بدليل. 

و أمّرا القائل باختصاص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدثء أو مبيحا للعبادة »»١١‏ فنظره إلى ما ورد من أنه طهور و أحد 
الطهورين. و فيه» أن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه. 

ثم اعلم! أن المعروف من الأصحاب أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية. 

بل لم ينقل فى «المنتهى» خلاف فى ذلك إِلَّا من الأوزاعى 7)؛ و عرفت أن مقتضى ظاهر الأخبار ذلككء مثل ما ورد من أَنّه «بمنزلة 
الماء» 9”). 

و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم لأبى ذر: «يكفيكك الصعيد عشر سنين» 015١‏ و ما ورد من أن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء 
طهورا «0). و غير ذلكك. 

فما ذكر فى «المدارك» من أن ما توقف على مطلق الطهارة يتوقف على التيمم؛ و أمَا ما توقف على نوع خاص منها كالصوم فلا © 
ليس بشىء. فإ كونه 


00 جامع المقاصد: /١‏ 4فلا. 

(0) منتهى المطلب: #/ .١1/‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 88١‏ وسائل الشيعة: / 14" الحديث 918". 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 09 الحديث 277١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 145 الحديث 08١‏ وسائل الشيعة: 

# ب الحديث الاقم 

(0) من لا يحضره الفقيه: 8٠ /١‏ الحديث 177 تهذيب الأحكام: /١‏ 505 الحديث 1788 وسائل الشيعة: / 80" الحديث ع897. 
() مداركك الأحكام: /١‏ 78. 

مصابيح الظلام» اج ص: 717١‏ 


بمنزلة الماء يقتضى المشاركة فى جميع ما هو من منازل الماءء و كذا كونه طهورا. 

و يؤيّده وجوب التيمّم للخروج من المسجدين على الجنبء مع توقفه على خصوص الغسل. 

مع أنه إن أراد من التوقف على مطلق الطهارة التوقف على ما يشمل التيمم؛ ففساده واضح. 

و إن أراد التوقف على الطهور من حيث هو هو من دون مدخليَهُ التشخخص و الخصوصيةُ. ففيه» أن الصلاة مثلا يتوقف على خصوص 
الوضوء عند الحدث الأصغرء و خصوص الغسل عند الحدث الأكبر, مع أن الصلاة لا نزاع لأحد فيهاء بل هى من ضروريّات الدين. 

و أمَا النظريّات فلا يكاد يوجد فيها عبارة «لا كذا إِنَا بطهوراء مع أن قوله: 

يبوره لاخر الحم ين ليوو ترد ته 0 لقاو لمر د فلا بدّ لما ذكره من ورود لا كذا إلَا بالطهوراء فتأمّل! و منع فخر 
المحقّقين من استباحة اللبث به فى المساجد بقوله تعالى ولا مجثباً إلا ايرى سيبل عملا تَعْكتُوا 0١‏ حيث جعل نهاية التحريم الغسل» 
ذلا شاع يقيرة ةب لالع تكن الغا اطايقه :و التي ييه ميس اكخاية القر ]له لحم در "اانه ركييما 7: 

و الجواب عن الآيةٌ بأنّ إرادة المساجد من الصلاءً مجاز» و القرب و إن كان له ظهور فى كون ما يقرب إليه غير فعل المكلف. مثل 
الصلاه و غيرها إِلنَا أن الصلاة حقيقة أيضا فى فعله. 
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)١(‏ النساء (ع): ع, 
(؟) إيضاح الفوائد: 2/١‏ و /8. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: م8 


و استعمال القرب فى مثل ما هو من الأفعال فى غَايةُ الكثرة و الشيوع؛ بخلاف استعمال الصلاة فى المسجد, سيّما مع ما عرفت من غايةٌ 
البعد و الموانع الاخرء و كثرة الشيوع و قرب المجاز فى جانب القرب. 

و مع التساوى لا ترجيح» فلا يمكن الاستدلال» إذ الاستدلال فرع ظهور معتدٌ بهه و هو محل نظر. 

إلا أن يقال بأنّ ذلكك ورد فى بعض الأخبار عن الباقر عليه البّ.لام 1١‏ لكن ذلكك موقوف على حجدَة ذلك بحيث يستند إليه فى 
مقابل ما ذكرناء و مع ذلكك عموم المنزلة و غيره يقتضى كون التيمّم مثل الغسل فيما ذكرء بل ربّما كان من المواضع المسلّمهُ عند فخر 
المحقّقين أيضا ما ورد بخصوص لفظ الوضوء أو الغسل 07 فليلاحظ و ليتأقل؛ بل لا يكاد يوجد غيره؛ فما هو الجواب فى الكل فهو 
الجواب هناء و أما الجواب عن غير الآيهُ ففى غاية الوضوح. 

قوله: (للنص). إلى آخره. 

هو ما رواه فى «الفقيه؛ مرسلا عن الصادق عليه السّ.لام: «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده. فإن ذكر أنه على غير 
وضوءء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل فى صلاة ما ذكر الله عزّ و جل) «”. 

ولم يذكر المصنّف أن أحدا أفتى به» بل ظاهره أنّه لم يفت به أحد. 

و الظاهر أنّه كذلككء إلا أنَ الظاهر أن المصئّف و لعل غيره أيضا من جملهٌ متأخَرى المتأخَرين أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا 


.198٠ الحديث‎ ١١١ 1948٠ الحديث‎ 7٠١1//7 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: خاصة. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 145 الحديث 01187 وسائل الشيعة: 1/8/١‏ الحديث ٠٠١١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج؟ ص: 777 


.)١١ النص‎ 

وهو كما ترى لا يدل إِلَّا على ما إذا ذكر فى الفراش كونه على غير وضوء. و أن الفائدة أنّه لم يزل فى صلاةءٌ ما ذكر الله عزّ و جل» و 
ليس هاهنا ما يقتضى الإطلاق و العموم من تنقيح مناط» أو إجماع مركبء أو فهم الفقهاء الخبيرين الشاهدين و المماثل للشاهدء إذ 
عرفت عدم الفتوى. 

نعم الصدوق أفتى بمضمونه «07» لما ذكره فى أول كتابه «1» و مضمونه ليس الإطلاق الذى ادّعوه» كما عرفت. 

و المسامحة فى أدلَّهُ السئن لا يقتضى أزيد من العمل بمضمونه؛ و تخصيص التيمم بالدثار وارد مورد الغالب من عدم وجود التراب 
المقدّم على الغبار على حسب ما ستعرف. 

كما أن التخصيص بالتيممم- مع أنّه مؤخَر عن الوضوء- مبنى على عدم وجود الماء فى موضع مبيته» أو وجوده لكن يوجب التقطير و 
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الرش فى اللحاف و أمثاله. 

و الحاصلء أن تجويز التيمّم حينئذ من جهة سهولته فى جنب الوضوء. و المعصوم عليه الس.لام رضى به؛ و جوّز و رخخص تسهيلا له 
فلو كان الوضوء بسهولة التيمّم- و إن كان الفرض نادرا- لم يظهر الرضا و التجويز. 

و كيف كانء الأولى اختيار الوضوء مطلقاء عملا بالنصوص الكثيرة المقبولة عند الفقهاء. المطابقة لقاعدة كون التيمّم بعد العجز عن 
المائبة و غير ذلكك. 

و لعله لهذا لم يفت الفقهاء» و إن كانوا يسامحون فى أدَلَهُ السنن, فتأمّل! 


.2٠ مشارق الشموس:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 192 الحديث 1387. 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

مصابيح الظلام» ج؟» ص : 71/7 

قوله: (و الإجماع و الحسنين). إلى آخره. 


الإجماع نقله الشيخ رحمه الله 21١‏ و الحسنان: حسنة الحلبى قال: سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير 
وضوءء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاهً عليها؟ قال: «يتيممم و يصلى) .05١‏ 

و رواية زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت به جنازهُ و هو على غير وضوء قال: «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم) 370. 
ويمكن حمل هذه على أن المراد أيضا صورةٌ فوت الصلاه عليها لو كان يتوضأء لأنَّ الغالب أن مرور الجنازة على الرجل فى حال لا 
يقدر على الوضوء و الصلاه عليها مع القوم أو مطلقا. 

و يؤّده ظهور كون التيمّم طهاره اضطراريّةُ [و] صبحته بعد العجز عن استعمال الماء. 

و لعل المراد من المجمع عليه بالإجماع المذكورء الصورة المذكورة للعلهُ المذكورة» بحيث لا يبقى وثوق فى حمله على الأعم منهاء و 
لو كان باقيا على ظاهر العبارة» لكان القول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا متعئناء لكون الإجماع المنقول حمّجَة على ما هو المحمّق و 
المسلم عند المعظم. 


و كذا الكلام فى رواية زرعة 5١‏ لانجبارها بالشهرة العظيمة لو سلّمنا عدم الإجماع. 


.١١ المسألة‎ 128١/١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) الكافى: 178/7 الحديث ”» وسائل الشيعة: */ ١١١‏ الحديث 5127 

() الكافى: 17877 الحديث 2 تهذيب الأحكام: */ 3٠7‏ الحديث /الا» وسائل الشيعة: "/ ١١١‏ الحديث ”١187‏ مع اختلاف يسير. 
(©) مد آنفا. 

مصابيح الظلام» اج ص: عا 


ولا يعارضها الحسنة. أن القيد ذكره الراوىء و إثبات الشىء لا ينفى ما عداه. مع أن المقام مقام الاستحباب. 
فلا وجه فيما ذكره فى «المعتبر»» أن الإجماع لا نعلمه» و الرواية ليست بصريحة فى الجواز مع وجود الماء. إلى آخر ما قاله ,01١‏ لحتجية 
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الإجماع المنقول» سيّما فى السننء و الصراحة غير لازمة؛ و الإطلاق حيّدة» سيّما مع كون الغالب وجود الماءء و القاعدة لم تثبت 
تمامئتها فى مثل المقام» لاحتمال كون المستحب المسامح فيه أحد أمرين: إِما الوضوء أو التيمم. 

و لهذا وافق المحمّق سائر الفقهاء فى جواز التيممم مع وجود الماء» و صمْحةُ الصلاة بغير تيمم فى الصورة المذكورة. 

مع أنّ عموم البدليِة يقتضى الجواز مطلقا إِلّا ما أخرجه الدليل» ولا يخرج فى المقام أصلا لو لم نقل بوجود المقتضىء فتأمّل! و استدلٌ 
فى «الذخيرة» للقول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا بصحيحة حريز عمّن أخبره» عن الصادق عليه السّدلام: «إِنْ الطامث تصلى على 
الجنازة» لأنّها ليست بذات الركوع و السجود, و الجنب يتيمم و يصلى عليها» 07١‏ 070 و فيه المناقشة التى ذكرناهاء إذ الغسل لا يتيدر 
غالبا لمن حضر الجنازة و يريد الصلاةٌ عليها. 

نعم» الإجماع المنقول يكفىء و كذا ترك الاستفصال فى روايةُ زرعة ©؛ و لعل المناقشة التى ذكرناها لا تضرٌ فى مقام المسامحة فى 
أدلّةٌ الستن. 


.608 /١ المعتبر:‎ )١( 
مع اختلاف.‎ "١88 الحديث‎ ١١7 7 الحديث ١٠68؛ وسائل الشيعة:‎ 7٠٠١© /* الكافى: "/ 1178 الحديث 2 تهذيب الأحكام:‎ )( 


(*) ذخيرة المعاد: .١١١‏ 

زع وسائل الشيعة: / ١١١‏ الحديث "١279‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 7178 

قوله: (و فيه تأمّل). 


وجه التأمّل أن مضمون هذا الصحيح أنّه عليه السّلام قال: «يتيمم لكل صلاة) .01١‏ 

ولا يمكن حمله على الاستحباب, لأنّ التيمم لأوّل تلكك الصلوات واجبء كما هو مقتضى الأمر به. و مشروط بالحدث جزماء كما هو 
مقتضى ما ورد من الأمر بالوضوء أو الغسل للصلاة» فى الآيهُ «؟) و الأخبار «*. 

وحمل هذه الصيغة الواحدة على الوجوب لأوّل تلك الصلوات و كونه بشرط الحدث؛ و الاستحباب لباقيها و كونه بشرط عدم 
الحراكه قله ماقيهر 

و الاستدلال عليه بقوله عليه السّ.لام: «الطهر على الطهر عشر حسنات» 00 كما فعل المصئّف فى الحاشية أيضا ليس بشىء»؛ لعدم 
الاستحباب فى الغسل- كما عرفت- مع كونه أكثر شيوعا من التيمّم» فالتيمم بطريق أولى, لأنّه طهارة اضطراريّة؛ و الإطلاق لا ينصرف 
نا إلى الفرد الاختيارى كما لا يخفى على المتأمّل. 

و الاستدلال بعموم البدليَة ممكن, إلا أكك عرفت أن الغسل لا تجديد فيه. 

و التيمم بدل المائية لا بدل خصوص الوضوء. إِلَّا أن يقال: ما هو بدل خصوص الوضوء يستحب تجديده على حسب تجديد الوضوءء 
لكنّه فرع تبادر العموم إلى هذا القدر, فتأمّل! 


(1) تهذيب الأحكام: 7٠١١/١‏ الحديث 887 الاستبصار: ١8 /١‏ الحديث 0028 وسائل الشيعة: 

8 4/ا" الحديث 94194 

(؟) المائدة (3): ع. 

(") لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 88" الباب ١‏ من أبواب الوضوءء 7٠٠١/7‏ الباب ١5‏ من أبواب الجنابة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعا١١ا‏ من /ااط 


(©) الكافى: ”/ ”لا الحديث .٠١‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 8/ا الحديث 417. 
مصابيح الظلام» اج ص: ذا 


/اع- مفتاح [أفعال التيمم] 


التِيهم مسح الجبهة» و ظاهر الكفين بباطتهماء بالتراب مع التئِةٌ» كما مر للآيهُ »)١١‏ و الصحاح المستفيضة .)335١‏ و الباء فى الآبةُ للتبعيض» 
كما فى الصحيح 0 

و الأعوط إدخال الجبيتين» كما فى بعض النصوص لفذة و زاد الصدوق الحاجبين 26 و والده تمام الوجه 29 دلا لظاهر أكثر 
النصوص (/). 

و اليدين إلى المرفقين» للمعتبرةً «9)» و حملت على التقيَهُ 23١١‏ و المحقق خر 


)١(‏ المائدة (ه): ع. 

(5) وسائل الشيعة: 88/7" الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 

(*) وسائل الشيعة: "/ 7886 الحديث //1/". 

() وسائل الشيعة: / 09" الحديث: 7887 و ععلم؟ و علو اعلك3, 

(5) الهداية: لى من لا يحضره الفقيه: /١‏ /اه. 

(6) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 672, مدارك الأحكام: ؟/519. 

(0) الإسكافى اكتفى فى مسح الجبهة بباطن الكف اليمنى؛ و لا يخلو من قَوَ. «منه رحمه اللّها» [نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 188]. 
(8) انظر! وسائل الشيعة: */ 88" الحديث 827 و 09" الحديث 8888 و هع" 

(9) وسائل الشيعة: ؟/ 80©” الحديث ."8/٠١‏ 

.287 ذيل الحديث‎ ١7١/١ لاحظ! الاستبصار:‎ )0١( 

مصابيح الظلام» اج ص: 717/8 

بين الاستيعاب و التبعيض جمعا .)١١‏ 

مور الأكفر الهم و الحون و النورة واتسوها اخعارا وكا لووود التص بجوازه بالتور ةو العص “نو لآن الضعد وه الأوضن عتك 
جماعةٌ من أهل اللغهُ 5" و لبعض النصوص الواردةٌ بلفظ «الأرض» .)2١‏ 

والأظهر [و الأحوط] اعتبار التراب الخالصء كما هو عند آخرين «2؛ وفاقا للسئد و جماعة 07» لأنّهِ المتيقّنء و لاشتراط العلوق» كما 
يأتى» و للحديث المشهور «و ترابها طهورا» ١‏ فى معرض الامتنان و التسهيل. 

أمَا مع فقده» فيجوز بغبار الثوب «4) و نحوه. ثم بالجصّ و النورة ثم بالطين» للإجماع, و للمعتبرة 201١١ 203١‏ ثم بالحجر أو الخزف» 
خلافا للاسكافى فى 


"88 /١ المعتبر:‎ )١( 
.50١ /ا" و علا مداركك الأحكام: ؟/ 198 و‎ /١ (؟) المبسوط: ١/١و ”3 المعتبر:‎ 


(؟) وسائل الشيعة: */ 87" الحديث 858". 
(©) انظر! الصحاح: 7/ 648؛ المصباح المنير: 4" و :6٠‏ القاموس المحيط: ."18/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعا١ا‏ من إلا 


(0) وسائل الشيعة: #/ 6#" الحديث 8194 و 28" الحديث /احمل" و 85 الحديث 41794". 

(9) الصحاح: 7/ /89, لسان العرب: #/ 81؟؛ تاج العروس: // 187. 

(0) نقل عن السئد فى المعتبر: /١‏ 2/1 المقنعة: 09؛ الكافى فى الفقه: ع"1١.‏ 

(4) عوالى اللآلى: 5١877‏ الحديث + مستدركك الوسائل: 7# »8ه الحديث انتم 

(9) بل ظاهر السد فى «الجمل» جوازه مع وجود التراب أيضا [رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): 7/ 178 و هو ناظر إلى 
ما نقله بعض المفسّرين من تسمية الغبار صعيداء [لاحظ! معجم مفردات ألفاظ القرآن: 1188 و فيه ضعف. «منه رحمه اللّه). 

)١(‏ فى بعض النسخ: و المعتبرة. 

(1) وسائل الغيعة: 7# 88 #الحديث عن 

مصابيح الظلام» جع؛ ص: 71/8 

الأول فجوّز به مطلقا »)١١‏ و فى الأخيرين فمنع منهما كذلكك .7١‏ 

و أمّرا غير الأرض فلم يجوز به أحد منّا «”) سوى العمانى» حيث جوّز بكل ما كان من جنسهاء كالكحل و الزرنيخ و نحوهما «؛ و 
الستد بنداوة الثلج «0»؛ و هما شاذان. 


.677 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: .67١ /١‏ 

(*) و من العلماء من قدٍد الجواز بها إذا كانت فى محالهاء لإطلاق اسم الأرض عليها حينئذ» دون ما إذا انتقلت عنها. (تذكرة الفقهاء: 
”/ //1ء مدارككث الأحكام: 7/ »27٠١‏ و هو جد على قول الأكثر من الاكتفاء بالأرض. «منه رحمه الله). 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: ؟/ .50١‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 677. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 1 

قوله: (التيمم مسج الجبهة). إلى آخره. 


مقتضى كلامه أنْ وضع اليدين باعتماد خارج عن ماهيّة التيمّم و إن كان واجبا فيه» كما سنذكره. 

و لعل نظره إلى أن المراد فى قوله تعالى قَتَيَمَمُوا صَعِيداً* 1١‏ الي اقصدوا صعيدا طتباء و امسحوا. إلى آخره؛ و هذا القصد خارج عن 
ماهيّهُ التيمّم» فيكون أول التيمم مسح الوجه ثم اليدين. 

لكن مقتضى ظواهر 27١‏ بعض الأخبار كونه داخلا فى كيفئّته» كما سيجىء. 

و كيف كانء لا تأمّل فى وجوبه و شرطيته للتيمم» كما ستعرف. 

و أمًا مسح الجبهة التى هى جزء التيمّم الواجبء فهو واجب فيه بالإجماع؛- كما قال فى «الذكرى» 0*0- فحدّه من قصاص شعر الرأس 
إلى طرف الأنف الأعلى, و لا شبهة فى وجوب مسح هذا القدرء و لم يتأمل أحد فيه. ولا يمكن التأمّل بملاحظة ضرورى الدين و 
المذهبء و إِنْما التأمّل فيما زاد على ذلكك. 

و نسب إلى بعض الفقهاء وجوب مسح الجبينين أيضا «5/: و إلى الصدوق رحمه الله مسح الحاجبين أيضا «8. و إلى على بن بابويه 
استيعاب الوجه «2)» و عن «الذكرى؛ أن فى كلام الجعفى إشعارا به 037. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاع١ا‏ من /ا اس 


)١(‏ النساء (ع: "اع 

() لم ترد فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): ظواهر. 

(*) ذكرى الشيعة: ؟/ 7817 

(©) نسب إليه فى روض الجنان: .١7١8‏ 

(0) نسب إليه فى مداركك الأحكام: ؟/ 194, لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ /اه ذيل الحديث 3١7‏ الهداية: 80. 
(©) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ 7”8؟: كشف اللثام: ؟/ ١/ا6.‏ 

(0) ذكرى الشيعة: ؟/ ع58. 

مصابيح الظلام» اج ص: 7/7 


وعن المرتضى رحمه الله فى «الناصريّة): الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب .01١‏ 

و فى «الأمالى» للصدوق رحمه اللّه: من دين الإمامدِهُ الإنقرار بأن من لم يجد الماء فليتيمم» كما قال الله عر و جل ص عيداً طَيبا* و 
الصعيد: الموضع المرتفع» و الطيب: الذى ينحدر فيه الماءء فإذا فقد الرجل الماء يتيممم و يضرب بيديه الأرض ضربة للوضوء و يمسح 
بها وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى- و إلى الأسفل أولى- ثم يمسح ظهر يده اليمنى بباطن اليسرى من الزند 
إلى أطراف الأصابع» ثم يمسح ظهر يده اليبسرى كذلككء و يضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه و ضربة اخرى 
يمسح بها ظهر كيه و قد روى: أن يمسح الرجل جبينيه و حاجبيه» و يمسح ظهر كمّيه و عليه مضى مشايخنا- رضى الله عنهم -07١‏ 
الهين. 

و هذا يدل غلى فساد ما تسب إلى والده «#). 

وفيه فوائد اخرى: 

منها كون الشرط فى مطلق التيمّم عدم وجدان الماء» كما ذكرنا سابقا. 

و منها: كون التيمّم بدلا عن الوضوء بضربة» و عن الغسل بضربتين» كما سيجىء. 

و منها: كون الواجب مسح مجموع الكفء كما سيجىء أيضا. 

و منها: كون الواجب عند جميع مشايخنا القدماء مسح الجبينين أيضاء بل الحاجبين أيضا على ما أظن أنه ساقط فى نسختى. 

و يدل على بطلان القول بالاستيعاب- بعد الإجماعين المذكورين- ظاهر 


)١(‏ الناصريات: ١8١‏ المسألةُ /اع. 

(0) أمالى الصدوق: 10 مع اختلاف يسير. 

(*) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ 7”8؟؛ كشف اللثام: ؟/ ١/ا6.‏ 
مصابيح الظلام» ج؟» ص : 7/17 


الآبةء لأسن الظاهر أن الباء هنا لفائدة» و أنّها التبعيض؛ كما ورد فى النص الصحيح عن الباقر عليه السّ.لام و غيرها من الصحاح و 
المعتبرة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعا١ا‏ من ط/ااسط 


مثل: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّدلام: ١إِنّ‏ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال ذات يوم لعمّار: بلغنا أتكك أجنبت؛ فكيف 
صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله فى التراب» قال له: كذلكك يتمرغ الحمار, أ فلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما 
على الصعيد, ثم مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما بالاخرى. ثم لم يعد ذلكك» .0١١‏ 

و مونّقَهُ زرارة عنه عليه السّلام عن التيممم: «فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بها جبهته و كفّيه مرّهُ واحدة) .07١‏ 

و رواية عمرو بن أبى المقدام عن الصادق عليه السّ.لام كذلكك. إِلَا أنّهِ عليه السّلام قال: ثم مسح [على] جبينه و كفيه مرّهُ واحدة) 9”. 
إلى غير ذلكك. 

فالأخبار المتضمَنةُ لكون المسح على الوجه؛ مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنه سمعه يقول» و ذكر التيمم و ما صنع عار 
فوضع الباقر عليه السّلام كفيه فى الأرض فمسح وجهه و كفيهء ولم يمسح الذراعين بشىء (0250). 

و صحيحة داود بن النعمان عن الصادق عليه السّد.لام فى حكاية تيمم عمّار» و قول الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «تمخكت كما 
تتمغكك الدابّة)» فقال له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه 


."85/ الحديث‎ ”2٠ /" /اه الحديث 7١35)؛ وسائل الشيعة:‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) الكافى: 2١/٠‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث ,20١‏ الاستبصار: 17٠١ /١‏ الحديث 440 وسائل الشيعة: / ١09‏ 
الحديث 7887 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث )2١5‏ الاستبصار: ١7١/١‏ الحديث 295 وسائل الشيعة: 

٠ع”‏ الحديث 2888 

(؟) تهذيب الأحكام: الحديث 207: وسائل الشيعة: */ 09" و "2٠‏ الحديث 888” مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج 5 ص: 7/1 


على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا .)١١‏ إلى غير ذلكك من الروايات- محمولة على أن المراد من الوجه ليس 
كله بل فى الجملهُ مسامحة فى التعبير» لعدم اقتضاء المقام التفصيلء إذ لا شبهة فى تفاوت المقامات فى الإجمال و التفصيل؛ و وقوع 
ذلكك فى غاية الكثرة» سيّما فى الأخبار. 

و لذا ورد عنهم عليهم السّلام وجوب حمل مجملات أخبارهم على المفصل منهاء و متشابهاتها على المحكم منها .7١‏ 

ومن هذا روى زرارة عن الباقر عليه اله لام فى التيمم قال: «تضرب بكفيكك الأرض ثم تنفضهما و تمسح وجهكك و يديكك) 27١‏ و 
فى غير واحد من الأخبار أن التيمم ضربة للوجه و ضربة لليدين ."5٠‏ و معلوم أن المراد من «اليدين» خصوص الكفين. 

وينادى بما ذكرنا أن الحكايهُ فى المتعارضين واحدء و هى حكاية تيمم عمّار و تعليمه كيف التيمم» أو تعليم الراوى» بل و ربّما 
انتحد الراوى مثل كونه زرارة» بل و المروى عنه أيضا مثل كونه الباقر عليه السَلام. 

و من اليقيتنات كون ما صدر من عمّار واحدا لا مكررا لفساده بالبديهة. 

و كذا ما صدر من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بالنسبة إليه و تعليمه إِيَا إذ لا شبهة فى أَنّه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحديث 098 الاستبصار: 17١ /١‏ الحديث 0441 وسائل الشيعة: 


9 89" الحديث 886" مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا١!‏ من اللا 


(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّرلام: 78١/١‏ الحديث 4"؛ وسائل الشيعة: /ا؟/ ١١0‏ الحديث 088" 1١7‏ الحديث 770081 مستدركك 
الوسائل : بأار وسنت مع" الحديك /181؟. 

(*) تهذيب الأحكام: 7١7 /١‏ الحديث »2١8‏ وسائل الشيعة: / 2٠‏ الحديث 8881. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7١١ /١‏ الحديث 204: الاستبصار: 17١/١‏ الحديث 20917 وسائل الشيعة: 

“#/ اعلا الحديث 1/7". 

مصابيح الظلام» اج 5 ص: 7/6 


لم يعلمه تارهُ ببعضء و تارةٌ بكلّ الوجه. مع عدم وقوع ما صدر منه إِلَا مرّهُ واحدة. و كذا ما صدر من الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ و كذا ما صدر من الإمام عليه السّلام بالنسبة إلى الراوى المعتين المعروف. 

سلّمناء لكن لا بدّ من الجمع؛ و معلوم أن حمل المفصّل و إرجاعه إلى المجمل غلطء لأنّ الأضعف بوجه يرجع إلى الأقوى فكيف إذا 
كان الأقوى نضًا لا يقبل التوجيه؟ و خصوصا إذا كان التوجيه فى الأضعف شائعا متداولاء و خصوصا إذا كان الأقوى هو المشتهر بين 
الأصحاب فى العمل و الفتوى و القبول و الأضعف شاذاء بل لا قائل به منهم؛ كما عرفت. 

و على فرض صدور قول منهم بمسح الوجه؛ فمراده الوجه الوارد فى الأخبار» كما هو طريقة القدماء كثيراء و خصوصا مع موافقة 
الأقوى للإجماعين المنقولين» و مخالفة الأضعف لهما. 

و بالجملة» لا غبار على الفتوى» بعدم وجوب الاستيعاب. 

بقى الإشكال بين وجوب مسح الجبينين مع الجبهة و عدم الوجوبء إذ عرفت تعارض الأقوال و الأخبار فى ذلك ظاهرا. 

لكن عرفت أن مشايخنا القدماء كانوا يفتون بإدخال الجبينين» مع أن ما دل على وجوب مسح الجبينين أقوى دلالة» بل و نضًاء بالقياس 
إلى ما دل على المسح بالجبهة؛ لاحتمال شمولها للجبينين أيضاء بكون الجبهة مركبة من الجبينين. 

و لذا فى بعض الأخبار أطلق لفظ «الجبهةٌ» .١١‏ و فى بعض الأخبار لفظ «الجبينين» مكان لفظ «الجبهة) ."١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: 7١7/١‏ الحديث ١60؛‏ وسائل الشيعة: / 89" ذيل الحديث 857. 

() الكافى: / 2١‏ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 71١١/١‏ الحديث 21, الاستبصار: 17١ /١‏ الحديث 897 وسائل الشيعة: / 09" 
الحديث #عى", 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 5/2 


و لعل إطلاق لفظ «الجبهة» على المركب من الجبينين شائع متعارف» سيّما فى المقام» لكون التيمّم بدلا من الوضوءء و الطرف الأعلى 
من الوضوء هو المركب من الجبينين» و كون البدل فى حكم المبدل منه إلا ما أخرجه الدليل؛ و الخارج هنا هو الزائد عا بلغ طرف 
الأنف الأعلى إلى الذقنء فتأمّل جدًا! و يؤيّده ما ورد فى الأخبار ١١‏ و كلام الفقهاء من المسح بالكفين. فإنّه يزيد عن الجبهة الخالية 
عن باقى الجبينين بلا شبهة» فربّما كان ذلكك دليلا على ذلك. بل دليلا قوياء لا أنه مجرّد تأييد. 

و يؤرده أيضا أنّه أقرب إلى الوجه ” الوارد فى 80 الأخبار الصحيحة وجوب مسحه فتأمّل! و يؤرّده أيضا أن جمعا من المحمّقين 
المدققين مثل صاحب «المدارك» و «الذخيرة» «5). لم يتوجهوا إلى حكاية التعارض و الجمع هنا أصلاء بحيث يظهر منهم عدم 
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التعارض أصلا و رأساء بل بملاحظة ما ذكرنا لعله لم يتحقّق نزاع فى ذلكك بين الفقهاء. 
مع أن البراءة اليقينيةٌ فى التكليف بالعبادةٌ اليقينية موقوفة على الإتيان بجميع ما يحتمل الدخولء و إِلّا تتحقق البراءة الاحتماليةٌ «2). 
و بالجملة: بعد مسح الجبينين تتحقّق البراءة اليقية» و بدونه لا تتحقق و ما ذكر لعله جار فى الحاجبين أيضاء و لا تأمّل فى كونه 


أحوط. 


)١(‏ وسائل الشيعة: / "6١-88‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
(0) فى (ز "): المجازات إلىء بدلا من: إلى الوجه. 

(9) فى (ز ”») و (ك) زيادة: كلام. 

(©) مداركث الأحكام: ؟/ 077١‏ ذخيرة المعاد: .٠١‏ 

(0) فى (كك): اليقيتية. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: /1/1 


و أمَا كون مسح ظاهر الكفين واجبا فى التيمّم و جزءا منه» و هو من الزند إلى رءوس الأصابع» فهو المشهور بين الأصحابء و منهم 
والد الصدوق وخه اللش كما صر فخ 

و نسب إليه أنْه قال بمجموع اليدين من المرفق إلى رءوس الأصابع »»١١‏ كما نسب إليه المصنّفء و عرفت أن نسبة هذا إليه محل نظر. 
و أمًا المعتبرة المتضمّنة لذلكء فهى صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه ال لام عن التيمم: «فضرب بكفَيه الأرضء ثم مسح بهما 
وجهه. ثم ضرب بشماله الأأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع؛ واحدة على ظهرهاء و واحده على بطنهاء ثم ضرب بيمينه 
الأرضء ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه). ثم قال: «هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل» و فى الوضوءء الوجه و اليدين إلى المرفقين» و 
ألقى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمّم بالصعيد) .)75١‏ 

و قويّهُ سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين «”. 

و قويّةُ ليث المرادى عن الصادق عليه السّ.لام فى التيمّمء قال: «تضرب بكفيك على الأرض مرّتين» ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك 
و ذراعيكك) (6. 

و حملت على التقيّة لما ورد عنهم عليهم السّلام: أنَ كل حديث وافق العامة يجب 


)١(‏ نسب إليه فى مداركك الأحكام: 7/ 577؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث )6١7‏ الاستبصار: ١77/١‏ الحديث 200) وسائل الشيعة: 
#/ اع" الحديث ع/1م". 

(*) تهذيب الأحكام: 7٠١8/١‏ الحديث 207 وسائل الشيعة: /٠‏ هع" الحديث 8/0. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7٠١9/١‏ الحديث 208: الاستبصار: 17١/١‏ الحديث 0045 وسائل الشيعة: 
#/ اع" الحديث ١/ام".‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: //7 
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تركه و الأخذ بما خالفهم؛ و أن الرشد فى خلافهم »)١١‏ و غير ذلكك مما ورد فى أخبار كادت تبلغ التواتر أو متواترة» و يشهد عليها 
الاعتبار و طريقةٌ الشيعةُ فى الأعصار و الأمصار. 

فما قاله المحقّق ساقط عن الاعتبار عندهم و واقعاء و الجمع بين الاخبار فى مثل المقام لا دليل عليه قطعاء بل خلاف الأدلَهُ المعتبرةً 
الثابتة» كما عرفت, لكنّه لم يفت بالتخيير» كما نسبه إليه المضئّف» بل قتواه مواقق للمشهورء .و قال: إنّه أشهر الروايتين 80 و لعلة 
مرح اجتهادى عنده أيضاء فتأمّل! و نسب ابن إدريس إلى بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من اصول الأصابع إلى رءوسها 
ع 

و الظاهر أنْ مستنده ما رواه فى «الكافى»» فى الحسن ب- براحم بن عاضو موسا يز عسي »عن بعض أصحابناء عن الصادق 
عليه السّلام أنه سثل عن التي ؛ فتلا هذه ليذو الاق و السَارقة فطعو بيهل وقد وقال فاغسكر] وغوه كم وَأَبدِيكُمْ إِلَى الْمَلافق 
«2»» قال: «فامسح على كفيك من حيث موضع القطع)» و قال: و ان ا نَسِكًا /إ)) .)١‏ 


/؟١/ من لا يحضره الفقيه: / ه الحديث 218 تهذيب الأحكام: ع/١٠” الحديث هعلى وسائل الشيعة:‎ .٠١ الكافى: ١//1ا2 الحديث‎ )١( 
الحديث عملار,‎ ١ع‎ 

(9) المعتبر: /١‏ /ام/”. 

(*) المختصر النافع: 117. 

.١1//١ السرائر:‎ )©( 

(©) المائدة (0): 58" 

(©) المائدة (3): ع. 

(0) مريم (09): 65. 

(8) الكافى: ”/ 27 الحديث ”7, وسائل الشيعة: / هع" الحديث 4لالل؟. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 7/84 


و لاشكك فى أنّ قطع يد السارق عندنا وسط الكفّ من ابتداء الأصابع» لا من الزند» كما هو المعروف عن الأصحاب و الأخبار. 
فهذه الرواية لا تقاوم الأدلّهُ السابقة من الأخبار الصحيحة و المعتبرة الكثيرة» الموافقة لفتاوى الأصحاب. 

مضافا إلى أن ظاهرها يقتضى عدم كون الباء فى هذه الآيهُ للتبعيضء و عرفت فساد ذلكك أيضا. 

و على تقدير الصيحة» فالظاهر كونها على طريقة الجدل مع العامة» و إثبات المطلب على مذاقهم, و ما هو مسلم عندهم. 
والاكرتسع احبر والار الكدبن و اهيا كا ايالمه اق لير المادووو ور لاسي رات بزو دخان مل 
صحيحة داود بن النعمان 20١١‏ و موتّقة زرارة و هى كالصحيحة «7» و صحيحتى زرارة «17» و رواية عمرو بن أبى المقدام «*» و 
عرفت الكلّ «0» و سيجىء بعض آخر مما ورد فى بيان التيمم و كيفئته 

مع أن البراءة اليقينية موقوفة على ذلككء مع أنه لم يخالف فى ذلكك أحد من الأصحاب. 


(1) تهذيب الأحكام: 7١7/١‏ الحديث 448 الاستبصار: 17١ /١‏ الحديث 004١‏ وسائل الشيعة: 
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*/ 09" الحديث 8288" 

(0) الكافى: 2١/٠‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث )20١‏ الاستبصار: ١7١ /١‏ الحديث 4٠‏ وسائل الشيعةٌ: ١09/٠‏ 
الحديث 029" 

(*) وسائل الشيعة: 7/ 09" و "2٠‏ الحديث 58280؟ وال2ل". 

(؟) تهذيب الأحكام: 7١17١ ١‏ الحديث )2١5‏ الاستبصار: ١7١ /١‏ الحديث 898) وسائل الشيعة: 

*/ 0©” الحديث 7888 

(0) راجع! الصفحة: 7587 و 585 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 594١‏ 


بل و يظهر من كلام الصدوق رحمه الله فى أماليه: أنّه من دين الإماميّة» و قد ذكرنا الكلام المذكور .0١١‏ 

و نقل عن ابن الجنيد أنه جوّز المسح باليد اليمنى 27٠‏ و لعلّه قياسا على الوضوء, لأنّه كان يقول بالقياس» و ترك الأصحاب كتبه من 
هذه الجهة. كما ذكره الشيخ 0 و إن كان رجع عنه. 

و كيف كانء لا عبر بكلامه فى مقابل ما ذكرناه من الأدلّةُ و الأقوال. 

و فى «الذخيرة»: لاا يجب استيعاب مجموع اليدين» لما فى صحيحة زرارة من أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم مسح جبينيه بأصابعه 
و6" ١ة©ة).‏ 

وفى «المدارك» قال: الأولى المسح بمجموع الكفين» عملا بجميع الأخبار «2)» انتهى. 

قلت: و عملا بفتاوى الأخيار أيضاء لأنهم أفتوا بوجوب مسح الجبهة أو الجبينين باليدين أو الكفين جميعاء و هذا هو مقتضى البراءة 
القكرة اها +الصحيةة الم كورة رتنا سارت قاد 

ولم يذكر المصئّف كيفيِةُ المسح. و الظاهر من الأصحاب كون الابتداء من قصاص الشعر و الانتهاء إلى طرف الأنف الأعلى: لأنهم 
أفتوا كذلكك. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 187 من هذا الكتاب. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ ©”67. 

(5) الفهرست للشيخ الطوسى: 18 الرقم .29١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /اه الحديث 7١35)؛‏ وسائل الشيعة: "/ ”2٠‏ الحديث /88". 
(0) ذخيرةٌ المعاد: .٠١©‏ 

(©) مدارك الأحكام: 1/ 577. 

0 مر آنفا. 

مصابيح الظلام» جع ص: 591١‏ 


بل قال فى «المنتهى): ظاهر عبارة المشايخ يقتضى وجوب الابتداء من قصاص الشعر» و الانتهاء إلى طرف الأنف الأعلى» فلو لكين 
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بطل و أعاد .)١١‏ 

بل ظاهر الأمالى: أن ذلكك من دين الإماميّة؛ و عرفت كلام «الأمالى) .)7١‏ 

و قال فى «الذكرى'»: فلو نكس فالأقرب المنعء إِمَا لمساواة الوضوءء و إمَا تبعا للتيمم البيانى «. 

و مراده رحمه الله من المساواة: أن مقتضى البدلتَهُ المساواة مع المبدلء إِلَا ما أخرجه الدليل. 

و المستند فى ذلكك فهم العرف» و سيجىء فى الترتيب ما يظهر منه اعتبار ذلك, و مرّ فى خطبتى صلاةٌ الجمعة» و سيجىء فى تسبيح 
الركعتين الأخيريتين و غير ذلكك ما يشير إليه. 

و مراده رحمه الله من التيممم البيانىء أَنّهم عليهم التّ.لام فى مقام بيان التيمئم مسحوا وجوههم. و الفعل لا إطلاق و لا عموم فيه يقيناء 
بل لأ يكو إنا شخضا ولخدا من الكفية: 

فَإِمًا أن يكون من القصاص إلى طرف الأنفء كما فهمه الأصحاب و أفتوا به. و لعله المتبادر فى المقام؛ لكونه بدلا عن الوضوء. 

و إمّرا بغيرهاء مثل أن يكون بالعكسء فلو كانوا يعكسون المسح لكان الرواة يذكرون ذلككء لأنّ هذا أيضا وجه؛ لمخالفة التيمم مع 
الوضوءء كما ذكروا كون المسح بالجبهة خاصة أو الجبينين» و من الزند إلى أطراف الأصابع فى اليدين؛ و أن محلّ المسح فى الوضوء 
القى فى التيممّم فلا يؤْمَم بالصعيد. 


./ 7/7 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 187 من هذا الكتاب. 
(*) ذكرى الشيعة: ؟/ 180. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 797 


و بالجملة؛ ما كانوا يكتفون بذكر مسحه فقط لو كانوا عليهم السّد.لام مسحوا من الأسفل إلى الأعلى أو من أحد جانبى الجبهة إلى 
الآخرء بل كانوا يتعرّضون لذكر ذلك البتةء لكونه على خلاف المعهود فى الوضوءء فيكون الواجب و اللازم كون المسح على الكيفيَة 
التى فعلوها فى مقام بيان كيفتيةُ التيمّم» لأ الرواة ما كانوا يعرفون الكيفيّك و لذا سألوهم عليهم السّلام عن الكيفيّة. 

فلا شكك فى أنّْهم لو كانوا يرون أنَ المعصوم عليه السّ.لام فى مقام بيان الكيفتة المجهولة» اختار خصوص الابتداء من طرف الأنف و 
الانتهاء إلى القصاصء لكانوا يحكمون بلزوم مراعاة هذه الكيفية الغريبة العجيبة فى التيمّم البتةء و يذكرون ذلك للرواهً عنهم عليهم 
الّ.لام البتة» و ما كانوا يكتفون بذكر المسح من دون ذكر الكيفية» و كان كل من عمل برواياتهم يفتون بلزوم تلكك الكيفتة و كان 
المدار فى الأعصار و الأمصار عندهم عليه؛ لا أن يصير المدار فيهما فتوى و عملا على الابتداء من القصاصء كما اتّفْق من الفقهاء و 
المسلمين: 

و ما ذكرناه ظاهر على الذوق السليم و الطبع المستقيم؛ و لذا بمجرّد ما نطلع على هذه الأخبار يتبادر إلى ذهننا ما فهمه الفقهاء بلا 
تأمّل. بل يتبادر إلى أذهان العوام أيضا ما لم يسمعوا المناقشة فى الدلالة. 

و من هذا حكم الشهيد صريحا بكون مقتضى التيمم البيانى ذلكك -401١‏ مع كونه فى أعلى مرتبة الفهم و الفقاهة- كما هو مسلم و 
معروف من المتأَخَرين عنه .)7١‏ 

ومن هذا أيضا نسب الصدوق رحمه الله إلى الإماميّةُ جميعا أنّهم يقولون بذلكك. و أن ذلكك من دينهم الذى يجب الإقرار به 0079 مع 
أن البراءة اليقينيةُ تتوقف على 
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.7381/ ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: ٠١‏ الحدائق الناضرة: 6/ مع”. 
(*) أمالى الصدوق: 10ه. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 797 


ذلك جزما. 

و بالجملة؛» كثير من أحكام التيمّم ثبت مما ذكر» مثل كون المسح بباطن الكفء و كون مسح الكف ابتداؤه من الزند» و انتهاؤه إلى 
رءوس الأصابع» و وجوب تقديم اليمنى على اليسرىء و غير ذلكك ممما سيجىء, فلا وجه للمناقشة فى الحكم المذكور كما فعل فى 
«المدارك» و «الذخيرة» »1١‏ فتأمّل جدًا! و أمَا وجوب مسح ظاهر الكقين فقط دون باطنهما و دون المجموع- مع أن ظاهر الآيةٌ ١‏ 
هو الأخير- فلحسنة الكاهلى قال: سألته عن التيمم؟ قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه. ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر 
الاخرى 7”9. 

و لما نقلناه عن «الأمالى» 05٠‏ مضافا إلى فتاوى الأصحاب و طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار, لأنّ كلّ من قال بأنَّ التيمم 
ببعض الوجه و عدم استيعاب الذراعين قال بذلكء لأنَّ العبادة توقيفتة» فما لم يثبت شىء من إجماع أو نصّ لا يمكن جعله عبادة و 
الآيهُ كانت مجملة. 

و لذا نرى الرواة يسألون عن كيفية التيمم. و الأثتمهُ عليهم المّ.لام ما أجابوا أحدا منهم بأنّها معلومة من الآية فلم يسألون؟ بل و كانوا 
يجيبون بما لا يفهم من الآيهُ بعضه جزماء و كون الآيهُ مجملة عندهم, للعلم الضرورى بعدم انحصار التيمّم فى القدر الذى يفهم من 
إطلاق الآيدُء و يؤيّده جميع الأجوبة الصادرة عنهم عليهم السلام. 

بل و يظهر من مجموع الأخبار» و فتاوى الفقهاء و الإجماعات المنقولة» أن 


.٠١ مداركك الأحكام: 777/7 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(1) المائدة (8): ء. 

(*) الكافى: */ ”8 الحديث 0# تهذيب الأحكام: 7١1/١‏ الحديث 200) الاستبصار: 17١ /١‏ الحديث 4884 وسائل الشيعة: 08/7" 
الحديث 821١‏ 

(؟) راجع! الصفحة: 187 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 59 


كثيرا من الإطلاقات الواردة فى الآيهُ و الأخبار لم يبق على إطلادقه. و أن التعبير بالإطلاى من باب المسامحة؛ لعموم المقتضى فى 
المقام للتقييد و التفصيل. 
و لهذا فهمنا كيفيةُ التيمم من ملاحظة مجموع ما أشرنا إليه من الآيهُ و غيرهاء كما أن غالب الأحكام الشرعيّةُ ثبتت من تلاحق الأدَلَهُ و 


انضمام بعضها ببعض. 
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و مما ذكرنا اندفع ما اعترضه فى «الذخيرة» على الشهيد رحمه الله فى رجوعه إلى التيمّم البيانى فى كيفةة المسح. بأنْ المسح لا 
إجمال فيه حتى يحتاج إلى البيان .)١١‏ 

و أمَا وجوب كون مسح الوجه و اليدين بباطن الكف خاصّة» فللتبادر من الآيهُ و الأخبار» لكونه المعهود فى المسح؛ مضافا إلى الحسنة 
المذكورة 37)» و لقاعدة البدلية» و قاعده تحصيل البراءة اليقينية» و فتاوى الأصحاب و غير ذلكك. 

و أمَا كون التيمّم مع التتية فلما مرّ فى مبحث الوضوء «1؛ و سيجىء البحث عن كيفتتها إن شاء اللّه تعالى. 

و المصنّف لم يتعرّض لوجوب البدأة بالأعلى فى اليدين أيضاء مع أنه الظاهر من الفقهاء. بل صرّح العلامة رحمه اللّه و من تأخَر عنه به 
©" لقاعدة البدلية. 

بل عرفت من «الأمالى): أنّهِ طريقةٌ الإماميَهُ التى يجب الإقرار به «0» و عرفت أيضا غير ذلكك مما ذكرنا فى وجوب الابتداء من قصاص 
الفحركن الرضفه, 


.٠١* ذخيرة المعاد:‎ )١( 

)١(‏ مرّت الإشارة إليها آنفا. 

(* أمالى الصدوق: 210. 

(©) نهاية الإحكام: ٠١0 /١‏ منتهى المطلب: 7 :4١‏ قواعد الأحكام: 1٠ /١‏ ذكرى الشيعة: /١‏ 122, جامع المقاصد: /١‏ 897. 
(©) أمالى الصدوق: 10ه. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 790 


و الظاهر أن مسح الكفين أيضا بمجموع الكفء كما مر فى الوجه؛ بل لم يرد فى مسح الكف المسح بالأصابع؛ كما ورد فى الوجه. 

و المراد من المجموع ما يصدق عرفا أنّه مسح بالكفين جبهته و جبينه» و مسح بالكف كفه. 

ثم اعلم! أنه نسب إلى الصدوق رحمه الله أنه قال: مسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا ١1؛‏ و الظاهر أنَ مراده من باب المقدّمة» لما 
عرفت من أماليه. 

و عليه يحمل أيضا ما فى صحيحة داود بن النعمان من قوله عليه السّلام: «فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا) .7١‏ 

ولم يتعرّض المصنّف أيضا لبيان كيفيَة يِه التيمّم» تعويلا على ما اختاره فى الوضوء. 

و نحن أيضا ذكرنا هناك ما يظهر منه الحال فى كل عبادة» لكن العلامة رحمه اللّه و جماعة من الأصحاب قالوا: لا يجوز للمتيمم ثية 
رفع الحدث, لإجماع العلماء كافة على أنّه غير رافع م 

وعن السهيد رتحمه الله فى قراعده تجويز ذلكك 4000و امتحة فى «المدا ركك» معلل بأنُّ الخدث الى يمكن رفعه لبن إلا الحالة 
التى لا يصيح معها الدخول فى الصلاه و نحوهاء و هى ترتفع جزما إلى غاية معينة» إِمَا الحدث أو التمكن من الماء :5» 


.51/7 الله نسبه الفاضل الهندى فى كشف اللثام: ؟/‎ /١ المقنع: 18 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 7١7/١‏ الحديث 448 الاستبصار: 17١ /١‏ الحديث 004١‏ وسائل الشيعة: 

؟/ 09" الحديث 582 

() الخلاف: /١‏ 188 المسألة 47) المعتبر: /١‏ 94" منتهى المطلب: */ 1/4 ذكرى الشيعة: ؟/ 75/7. 
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(©) القواعد و الفوائد: ؟/ /ا/. 
(0) مدارك الأحكام: ؟/ 0١؟.‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 55 


ولا يخفى أن مرادهم من الحدث مثلا- كون الرجل جنباء فإذا كان بالتيمّم يخرج عن الجنابة و تزول بالمرّةه فكيف يصير بمجرّد 
الحدث الأصغر جنبا يجب عليه التيمم بدلا من غسل الجنابة؟ كما هو المشهورء حتّى عند الشهيد رحمه الله و صاحب «المداركك» 
رحمه الله و غيرهما مممن يجوّز نيه الرفع فى التيتمم. 

نعم» السيّيد يقول بارتفاع الجنابة و وجوب الوضوء بالحدث الأصغر و التيمّم بدلا عنه »»١١‏ كما سيجىء عن المصئّف أيضاء لكن 
سيظهر لكك بطلانه. 

نعمء بالتيمم يرتفع منع الجنابة عن الصلاةً و نحوهاء و فرق بين ارتفاع المنع و ارتفاع نفس المانع. 

فالنزاع يعود لفظيًا لو أراد الشهيد رحمه الله و موافقوه رفع المنع لا المانع» و تمام التحقيق سيجىء. 

وهل تجب نيه البدليَُ عن الوضوء فيما هو بدل عنهء و البدليَهُ عن الغسل فيما هو بدل عنه 907 أقوالء ثالثها: الوجوب لو قيل باختللاف 
الهيئةُ فيهماء و ربّما كان العكس أنسبء لتحقّق التعيين بالماهةٍة» فتأمرل! و مقتضى ما مرّ فى الوضوء أن ما له مدخاكٍة فى التعيين 
الموجب لتحمّق الامتثال العرفى يجب و إلا فلا. 

و ظهر أيضا مما مرّ حكم ما إذا نوى بدلا عن الوضوء و ظهر كونه جنبا و بالعكس. 

و وقع النزاع فى محل النية» نسب إلى الأكثر أنه عند الضرب على الأرض 1*0» 


.517/١ نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 587 المهذّب البارع:‎ )١( 

(0) فى (د ل ')و(ز”) و (كك): عن الغسل. 

() لاحظ! منتهى المطلب: "/ 287 ذكرى الشيعة: /١‏ /ا؟, مداركك الأحكام: فغاف 
مصابيح الظلام» ج20 ص: /5 


و علل بكونه أوّل أفعال التيمم. 

و مرٌ الكلام فى تعيين أول أجزاء التيمّم 0١١‏ و أن الظاهر عند المصنّف أنه مسح الجبهة. و أشرنا إلى وجهه. 

و يؤيّده أيضا ما فى بعض الأخبار من أنّه يضرب بيديه و يتيمّم 079 و ما ماثل هذه العبارة» و أشرنا أيضا إلى وجه ما اختاره الأكثر من 
كون الأوّل هو الضرب. 

و يمكن القول بجواز التقديم لو قلنا بن أوّل الأجزاء هو المسحء لكون الضرب من واجبات التيمّم التى لا يتم بدونهاء و أنّه أولى من 
مستحبات الوضوءء مع تجويزهم التقديم إلى أوّلها. 

لكن هذا النزاع لا يتمشّى على ما اخترناه 09 من كون التِدِهُ هى الداعية إلى الفعل لا خصوص المخطرء و مما ذكر ظهر حال استدامة 
التيِهٌُ أيضا. 
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و بالجملة» ما ذكرنا فى الوضوء يغنى عن الذكر هنا بالمرّةُ» و كذا فى كل عبادة. 
و أمَا ما ذكره المصئّف من كون مسح الوجه و الكفّين بالتراب» فهو مختار المفيد و السيد و أبى الصلاح 150 بل الشيخ فى «التهذيب» 
و«النهايةٌ) «0)» و ابن إدريس «2.» و غيرهما 7 أيضاء كما ستعرفء بل ظاهر كل من اشترط العلوق أيضا 


)١(‏ راجع! الصفحة: 18١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 140 الحديث 857 الاستبصار: ١82 /١‏ الحديث 2025٠‏ وسائل الشيعة: 
“ا عه" الحديث "88٠‏ 

(9) فى (ف) و (ز :)١‏ اختاروا. 

(©) المقنعه: 88 الناصريّات: 18١‏ المسألهُ /ا, الانتصار: 7 الكافى فى الفقه: ع"١.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: 187/١‏ ذيل الحديث 888 النهاية للشيخ الطوسى: 58. 

.١"1//١ السرائر:‎ )©( 

(/) غنية النزوع: ١ه‏ المعتبر: /١‏ 7/ا”. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 798 


ذلكء و سيجىء الكلام فى ذلكك. 

احتج السد بأنّ الصعيد فى قوله تعالى قَتَيِمَمُوا ص جيداً* 01١‏ هو التراب بالنقل عن أهل اللغةء حكاه ابن دريد عن أبى عبيدة .0١‏ و 
بقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا» «7. و لو كانت الأرض مطلقا طهورا لكان ذكر التراب 
لغوا 9©). 

أقول: بل مخلا بالمقصود أيضا فى المقام. 

أقول: .و المفيد رحمه الله أبضا قال: الصعيد هو التراب» و إثما سنى صعيداء لأنّه يصعد من الأرض «ه. 

و أجاب فى «المعتبر) عن احتجاج السيّد بأنّه لا يلزم من تسميةٌ التراب صعيدا أَنّه لا يسممى به الأرضء بل جعله اسما للأرض أولى: لأنّه 
يستعمل فيهماء فيجعل حقيقة فى القدر المشترك دفعا للاشتراكك و المجاز. و عن الرواية بأنْ التمشّكك بها تمسّكك بدلالة الخطاب؛ و 
هى متروكة فى معرض النص إجماعا .)2١‏ 

و فى «المدارككث:: أن الرواية موجودة بحذف «ترابها» على ما حكى فى «الذكرى» مع أنّها ضعيفةُ لا تعارض الأخبار الصحيحة 
المتضمنة لجواز التيمّم بالأرض 007 انتهى. 


.5 :)0( المائدةٌ‎ )١( 

(9) الالحظ| مضسورة اللقكة )ار 0179 

("اغوالى الاكلن: #879 الحديتك "الاستد رك الوسائل: #ر+# الحديت وعم 
() الناصريّات: 187 و 0187 لاحظ! المعتبر: /١‏ 99/7 و 1/8 مع اختلاف يسير. 

(0) المقنعة: 09. 


(©) المعتبر: /١‏ #ا/ا” واع/ا”. 
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(/) مداركك الأحكام: ؟/ 3148 لاحظ! ذكرى الشيعة: /١‏ /17. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: اللا 


أقول: ما ذكره رحمه الله فى «المعتبر) فى رد كلا-م أهل اللغه فيه ما فيه لأنّه اجتهاد فى مقابل النصء لأنّهم قالوا: الصعيد هو التراب 
.)١١‏ 

و مع ذلكك لم يتعرّضوا لذكر الأرض أصلاء و المفيد و السيد و غيرهما خصضصوا بالتراب. 

و الستيد صرّح بأنّه عن أهل اللغة» و هو فى عَايةُ المعرفة باللغة» مع أن الجوهرى أيضا صرّح بكونه التراب» مع نقله عن ابن الأعرابى أنه 
الأرض فده 

و هذا ينادى بتزييفه قوله» و الاعتماد على الجوهرى أزيد من غيره من اللغويين» كما لا يخفى. 

وقال ابن الفارس أيضا: الصعيد هو التراب «» و قال ابن عتباس: الصعيد التراب 0©). 

مع أن الظاهر من قول السسد: أن المعروف عند اللغويين هو التراب؛ و يؤيّد ذلك ظواهر بعض الأخبار؛ مثل ما ذكره السيد» و ما ورد 
فى الطين: أنه الصعيد «©)» و أنه صعيد طيب و ماء طهور (2). 

وفى صحيحة زرارة: «ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد» 07» فلو كان مرادفا للأرض لقال: فوضعهما عليها. إلى غير 
ذلك مما 


.187 /8 الصحاح: 7/ 598 لسان العرب: "/ 105, تاج العروس:‎ )١( 

(0) الصحاح: 7/7 6598. 

(9) مجمل اللغة: "/ /7/1. 

(ع) تفسير ابن عبئاس: 68/. 

(0) تهذيب الأحكام: 14١ ١‏ الحديث 257 الاستبصار: ١182 /١‏ الحديث 25٠‏ وسائل الشيعة: 
عه" الحديث 500٠‏ 

(©) وسائل الشيعة: */ 8" و 00" الحديث 30١‏ و اهل؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /اه الحديث .35١7‏ وسائل الشيعة: "/ ”2٠‏ الحديث /858". 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: "6١‏ 


وما أجاب بِأنْ الدلالة دلالة الخطاب, تتركك فى معرض النص »١١‏ فيه أَنَا لم نجد النص الذى ادّعاهء إِلّا أن يكون مراده ما قاله فى 
«المداركك» من تضمّن بعض الصحاح لفظ «الأرض» 7 لكن ستعرف ما فيه. 

مع أن السيّد لا يقول بحجّةُ المفهوم 1 بل غرضه أنّ الأرض لو كانت مع الطهورء فالطهور صفتها و حالها و حكمهاء لا التراب» و 
الأرض مذكورة بلفظهاء و الطهور المذكور إذا كان وصف هذا المذكورء فكيف جعل وصفا للْذى ليبس وصفه. و حالا و حكما لما 
ليس حاله و حكمه؟ فلا بد من كون ذكر التراب لغوا فاسدا. 
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مع كونه صلَى الله عليه و آله و سلّم فى معرض إظهار منّه سبحانه عليه و على امّتهه و إظهار توسعةٌ دينه» و كونه سهلا حنيفا واسعاء فلو 
كان كل الأرض طهوراء لكان التخصيص بالتراب غلطا محضا مخلًا بالمقصود. مخرجا للكلام عن البلاغة؛ و موجبا لفساده. فكيف 
ينسب إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم؟ 

و أئّا الطعن بوجود خبر خال عن القيد المذكورء ففيه؛ أن الأظهر هو السقطء و السهو عن القلم بالترك لا الازدياد. سيّما مع كونه 
أجنبيا مضادا للمطلوب مناقضا للمقصود. 

مع أن السيد لا يعمل بأخبار الآحاد 05٠‏ فوجود خبر واحد لا يضرّهء بل يعمل بما هو القطعى بالتواتر أو غيره. و ظاهر أن القطعى عنده 
هو الذى ذكره؛ بل 


)١(‏ المعتبر: /١‏ #/ا” و ع/ا". 

(؟) مداركك الأحكام: ا 

الذوكة إلى 'اصول الشريية: ارو 
(©)الذريغة إلى 'اضول الشريعة: انه 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: "١١‏ 


استند إليه فى مقام الحكم الشرعى و أثبته به. 

مع أن الظاهر من الآية» سيّما بانضمام الصحيح الوارد فى تفسيرهاء هو اشتراط العلوق حيث قال عليه السّ.لام: «فامسحوا بوجوهكم و 
أيديكم من ذلك التيمّم, لأنه علم أنَ ذلك أجمع لم يجر على الوجهه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّء و لا يعلق ببعضها؛ 
ن 

و الصحيح هو صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام المتضمّنة لكون الباء للتبعيض 037١‏ و سيجىء تمام الكلام فى اشتراط العلوق. 

فإذا ظهر اشتراط العلوق ظهر كون المراد فى الآبهُ و الحديث من الصعيد هو الترابء لأنْ المتعارف تحقّق العلوق فيه لا فى غيره من 
الحجر و الحصى و الرملء و أمثال ذلكك, سما و أن يجرى على الوجه. و يصير سببا للاحتجاج بكون التيمُم ببعض الوجه. 

هذاء مع ما ستعرف من المنع من الرملء مع أنه لا قائل بالفصلء فإنّ غير السيد و موافقيه يجؤزون التيمّم بكل ما هو من الأرض 70. 
كما ستعرف. 

و كون الغبار على مثل الحجر لأجل العلوق لا ينفع, لأنّ الظاهر من الآيهُ و غيرها كون العلوق ببعض ما ضرب بيده عليه و يتيممم من لا 
غيرد» كنا كن لاهن 

مع أن الغبار من جملة التراب» على أنه لا يعلم كونه من غير جنسه. 

مع أنه إذا لم يكن من جنسه لم يكن من جنس الأحرض أيضا على ما هو الظاهر» فيكون حكمه من غير الآية و أمثالهاء بل من حديث 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 08 الحديث 1١7‏ وسائل الشيعة: */ ع8" الحديث ٠817/8‏ مع اختلاف يسير. 
(1) من لا بحضره الفقيه: /١‏ 08 الحديث 317 وسائل الشيعة: */ ع8" الحديث 8417/8. 
(") قواعد الأحكام: 037/١‏ مداركك الأحكام: ؟/ 191 كشف اللثام: 7/ 9ع5. 
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و يدل عليه أيضا حسنة رفاعة عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفٌ موضع 
تجده فتيمم منه فإنّ ذلكك توسيع من اللّه تعالى- إلى أن قال- فإن كان لا يقدر إِنَا على الطين فلا بأس أن تيمم منه .01١‏ 

ولوكان التيمُم بالأرض جائزاء لما اشترط فقد التراب» و لما قال: «فانظر أجنف مو ضع ٠‏ فَإِنْ ابتلال الحجر لا حجر فيه» لالتصاق الكف 
بالحجر نفسه. مع أنه لا خفاء فى أن المراد بالتراب المبلل» مع أَنّه عليه السّلام فى مقام التوسيع اقتصر على التراب و الطين. 

و رواية على بن مطرء عن بعض أصحابناء عن الرضا عليه السّدِ.لام عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمّم بالطين؟ قال: «نعم» 
صعيد طيب و ماء طهور) 023١‏ و فيها دلالةٌ من وجهين» كما هو ظاهر. 

و رواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام كذلك إِنَا أنه عليه السّلام قال: «إِنّه الصعيد) 70. 

وفى صحيحة جميل من أن إمام القوم يتيمم و يصلى بهم: «إِنّ الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» © إنّهِ عليه 
السشلام فى مقام التعليل خصص بالتراب و جعله طهورا. 


(1) تهذيب الأحكام: 189/١‏ الحديث 268 الاستبصار: ١02 /١‏ الحديث 28789 وسائل الشيعة: 

*/ 018" الحديث 78584 مع اختلاف يسير. 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 140 الحديث 864 وسائل الشيعة: /٠‏ 8ه" الحديث .588١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 140 الحديث 857 الاستبصار: ١02 /١‏ الحديث 05٠‏ وسائل الشيعة: 

*/ عه" الحديث "080٠‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: 6٠ /١‏ الحديث 077 تهذيب الأحكام: 8٠6/١‏ الحديث 01788 وسائل الشيعة: / 88" الحديث 795١‏ مع 
اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 7.037 


وفى رواية: أن التراب طهور المسلم .)١١‏ 

و فى حسنة معاوية بن ميسرة: الرجل فى السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء. إلى قوله عليه السَّلام: «يمضى على صلاته؛ فإِنّ رب 
الماء [هو] رب التراب» .)27١‏ 

و يذل غليه أيضا الأخبار النتضحية لنفض البدين :8ه إذ لا خفاء فى :ظهوره فى التراب. 

مع أن مضمونها ضرب بيديه الأسرضء فظهر أن المراد من الأعرض التراب خاصة؛ و مرٌ بعض تلك الأخبار» و ربّما نذكر بعضا آخر 
منها. 

و يدل على ذلكك أيضا صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام: «إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و 
ليصل) «©). 

فإِنّ الظاهر أن «من» هنا للتبعيض. و أن ظاهره العلوق؛ و المسح بالعلوق, موافقا لغيره من الأخبار و الآية؛ و العلوق ظاهر فى التراب» 
كما عرفت, مع أن الوارد فيها لفظ «الأرض» (2). 
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هذاء مع أن معظم الأسرض و أغلب أجزائها- فى مكان السؤال فى بلد الراوى- هو التراب» بل لعله لا يوجد فيها من الأرض سوى 
التراب» إِلَّا شاذًا نادرا «/4 و المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب كما هو ظاهر سما مع اعتضاده 


(0 لاحظ! المعيرة 1 عبممد 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 09 الحديث 77١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 1948 الحديث 088 الاستبصار: 
1 +12 الحديث هه وسائل الشبعة: */ 8/٠‏ #الحديث 8838 

() وسائل الشيعة: */ 937 الباب 79 من أبواب التيمم. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 197 الحديث 808 الاستبصار: /١‏ 189 الحديث 864 وسائل الشيعة: 

“# رع" الحديث /الا". 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: أيضا. 

عاق ذت)] وذو وا3ط)ء إلا نادرانان] بدلا مم إلا عاذاقادرا. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: "١5‏ 


بالقرائن» مثل النفض و العلوق, و أن فى كثير من الأخبار ذكر موضع «الأرض» لفظ «التراب»» و أنّهِ يظهر الاختصاص بالتراب و غير 
ذلك مما عرفت. 

و ستعرف أيضا على أن الأصل فى الأرض هو التراب» كما سيجىء عن ابن الجنيد 0١١‏ و نذكر صبحته. و لذا يصيم أن يقال: أرض 
ذات أحجار و أرض فيها رمل» و أمثال ذلكك, و لا يصح أن يقال: أرض فيها تراب و أمثال ذلكك. 

فبملاحظةُ ما ذكرء ظهر ضعف استدلالهم بلفظ «الأرض» الواردة فى أمثال ما ذكر من الأخبار و غيرهاء سما من يقول منهم بأنّ الحجر 
و أمثاله بعد العجز عن التراب» كما ستعرف. 

فمع ذلك كيف يتمسشكك بلفظ «الأرض» المذكور و يدّعى كونه نضّاء و يرجح على جميع ما دل على الاختصاص بالتراب» مع كثرته 
و دلالته» وغايهُ قرب التوجيه فى لفظ «الأرض» و بعده فيما يعارضه؟ 

بل استعمال لفظ العام فى الخاص حقيقة» و من جملة الشائعات؛ بل فى غاية الشيوعء سيّما إذا كان الخاص هو الأصل فى العام؛ كما 
عرفت» و سيجىء أيضا. 

و هذا بخلاف استعمال لفظ الخاص فى العام, فإِنّه مجاز نادر الاستعمال» بل لم يعهد استعمال لفظ «التراب» فى مطلق الأرض أصلا. 
مع أنّ كون لفظ «الصعيد» حقيقةُ فى التراب وجهه ظاهر كما ذكره المفيد رحمه الله «7) بخلاف كونه حقيقة فى مطلق الأرضء إذ لم 
يظهر له وجه أصلا. 

مع أن التراب صعيد يقينى لا ريب فيه» بخلاف غيره من الحجر و أمثاله فإنّه عين الريبة فالأصل عدمه؛ مضافا إلى المرجحات الكثيرة 
التى عرفتها. 


.87١ و‎ 87١ /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.09 المقنعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: كان‎ 
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و لذا اختار محمّقوا أهل اللغهُ مثل الجوهرى و غيره خلافه 00١١‏ مع نقله عن لغوىء و السسيد نسب إلى اللغويين القول بخصوص التراب 
١‏ 

مع أنه يمكن أن يكونا [- أى الصعيد و الأرض- معنا للتراب]» جمعا بين أقوال اللغوبين و أدلّتهم بأنَ الكل يريدون التراب» و أدلتهم 
لا يقتضى أزيد منه. كما عرفت. 

هذاء مع أن العبادة توقيفية» و التيممم بالتراب تيمم يقيناء بخلاف التيتمم بالحجر و مثله» و لا ينقض اليقين بالحدث بالشكك إلا بيقين 
كلددو الفكم فى الخرط يري الفك فى المفروط 

و مما ذكر ظهر الجواب عن استدلال صاحب «المداركك»: بكون الصعيد هو الأرض بقول بعض اللغويين 8*0 الذى ليس مثل الجوهرى 
إمام فن اللغةء و لا مثل صاحب «القاموس» أيضا. 

مع أنّه قال: التراب أو الأرض 5" على سبيل الترديد» مقدما للتراب على الأرضء بل لعل قول ذلكك البعض غير ثابت أو غير معتبر. 

و لذا نسب السبّد إلى أهل اللغهُ ما نسب .)8١‏ و المفيد قال ما قال موافقا لابن عباس .)2١‏ 


.778 /* الصحاح: 7/ 5948؛ مجمل اللغة:‎ )١( 

(؟) الناصريّات: ١187‏ و "10 المسألهُ مع. 

(*) مدارك الأحكام: 197/7, لاحظ! ترتيب كتاب العين: 0658 المصباح المنير: 7٠‏ مجمع البحرين: 
د" 

(©) القاموس المحيط: ."18/١‏ 

(0) الناصريّات: 18١‏ و 187 المسألهُ مع. 

(©) المقنعة: 29 لاحظ! تفسير ابن عبئاس: 894 

مصابيح الظلام» جع ص: 708 


و المحمّق رحمه الله مع غايةٌ إصراره فى كون الصعيد اسما للأرض لم يستند فيه إلى كلام لغوى أصلاء و اكتفى بما قاله فى رد كلام 
أهل اللغة »١١‏ فظهر أنه لم يظهر عليه قول من أهل اللغة» أو لم يعتمد. 

و كذا الحال بالنسبةٌ إلى العلامة رحمه الله و جماعة من الفقهاء ؟0 على ما ستعرف. 

و كذا استدلاله بمسح الأرض على الجبهة؛ و غير ذلكك من الأخبار. 

قوله: (و عبوز الأكثر). إلى أخيرة: 

أقول: أمّا الحجر فقد منع من التيمّم منه. اختاره الشيخ فى «النهاية» «» و ابن إدريس «16» و ظاهر ابن الجنيد المنع عنه مطلقا «ه). 

و اعترض عليهم بأنّه أرض إجماعاء كما حكاه فى «المعتبر) «2)» فإن قالوا بكون الصعيد هو الأرضء يلزمهم القول بجوازز التيمّم به 
مطلقًا. 

أقول: الإجماع الذى ادّعاه غير معلوم على ابن الجنيد لأنّه قال: لا يجوز من السبخء و لا ممما احيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ و 
التحجير «/7) خاصة. 
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ولعل الشيخ وابن إدريس أيضا منعا ذلك الإجماعء لكونه فى موضوع 8١‏ الحكم الشرعى لا نفسه؛ حتّى يكون كاشفا عن قول 


()المغف: اعم 
(؟) الروضة البهيةٌ: .١158 /١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج5» ص: "١8‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 59. 

(ع) السرائر: /١‏ /1*1. 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: .675١ /١‏ 
(©) المعتبر: /١‏ 2/ا". 

(0 نقل عنه فى مختلف الشيعة: .67١ /١‏ 
(0) فى (ز ”") و (ك): موضع. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: /201" 


سلمناء لكنّهما لعلهما يقولان بكون الصعيد هو التراب ١01؛‏ كما قال به المفيد 40 و لذا حكم المفيد أيضا بجواز التيمُم بالحجر بعد 
العجز عن التراب» و قال بأنّه يصيح حينئذ لموضع الاضطرار 70. 

والظاهر أنّهما وافقاه» لكونه شيخ الشيخ» و هو شيخ ابن إدرسن» و لعل النشد أيضا وافقهم ,١‏ و كذا أبو الصلاح لما ذكر «8. 

و أمَا تجويزهم التيمم به «*) بعد العجز عن التراب» فلأنٌ العلامة فى «المختلف» نقل الإجماع على جواز التيممم بغير التراب 7 

وغير خفى أنه ليس مراده صورة الاختيارء لأنْ الأعاظم منعوا عنه مع كثرتهم و كونهم المؤسسين لمذهب الشيعةٌ و رؤساءهم 
المشهورين و عمدتهم المعروفين» و ليس طريقةٌ العلامة دعوى الإجماع فى مخالفة هؤلاء و أمثالهم؛ كما لا يخفى. 

و لعل ابن الجنبك أبضا نظية إلى ذلكف إن أخل الأرضن الترانيغ و أن السهر' و الرهل بو آمالهساء فبى متكونة متها سدواك سرارة وز 
حصول مزاج فيهاء كما لا يخفى. 

ثم إِنّى عثرت على كلام «المختلف». و هو هكذا: كلام الشيخ رحمه الله فى 


.64 صرح به الشيخ فى النهاية:‎ )١( 
.09 المقنعةٌ:‎ )0( 
.5٠ المقنعة:‎ )9( 
18 لاحظ! الناضريات: 189و‎ )©( 


() الكافى فى الفقه: ع"1١.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا؟١١!‏ من /إللا 


عا 03111و زط )امسر 
(0) مختلف الشيعة: /١‏ ١؟؟.‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: ار 


«النهاية» )١١‏ يقتضى اشتراط عدم التراب فى التيممم بالأحجارء و اختاره ابن إدريس «5. و هو الظاهر من كلام المفيد «. ثم نقل 
كلامه. و هو صريح فى ذلكك. 

ثم قال: و كذا اختيار سار «5". 

ثم نقل كلام ابن الجنيد الذى نقلنا عنه «8» و اختار هو الجواز مطلقاء و استدلٌ بصدق اسم الأرض عليه. 

ثم قال: احتج المانع بن المأمور به التيممم بالصعيد للآيُ و هو التراب» لتصاعده على وجه الأرضء فلا يجزى ما عداه. 

و أجاب بالمنع عن عدم الحقيقة فى الحجر, فإنّه تراب اكتسبت رطوبة لزجة و عملت فيه حرارة الشمس حتّى تحتجره و لو لم تكن 
الحقيقة باقية لم يكن التيمّم به مجزيا عند فقد التراب كالمعدنء و التالى باطل إجماعاء فكذا المقدّم «2» انتهى. 

و فيه دلالة على كون الشيخ فى «النهاية» و جميع من وافقه قائلين بأنّ الصعيد هو الترابء مثل المفيد؛ و كذا ابن الجنيد. و أن العلامة 
أيضا وافقهم فى ذلككء إلا أنّه يدّعى كون الحجر ترابا اكتسب رطوبة و حرارة حتّى تحتجر, و لم يخرج عن الحقيقة؛ كما قالوا فى 
الخزفء و كلامه صريح أيضا فى دعوى الإجماع بجواز التيممم بالحجر عند فقد التراب. 

و يظهر منه عدم كون الصعيد هو الأرض عند اللغوى أيضاء عند العلامة 


.88 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) السرائر: .11//١‏ 

.8٠ المقنعة:‎ )"( 

(©) المراسم: ه. 

(0) راجع! الصفحة: ١8‏ من هذا الكتاب. 
(©) مختلف الشيعة: 57١ /١‏ و ١7ع.‏ 
مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: 7١9‏ 


و الشيخ و موافقيه. على وفق ما قاله المفيد. و يظهر منه أيضا أن أصل الأرض هو التراب, و أن وجه الأرض هو التراب. 

فظهر أن الأكثر يقولون بكون الصعيد هو التراب. 

بل و ربّما ارتفع النزاع بملاحظة ما ذكرناه بين ظاهر كلام قدماء اللغويين» بل و مطلقاء فتأمّل جدًا! و جميع ما ذكر هنا أيضا يويد ما 
ذكرناه سابقا من كون التيمّم بالتراب اختياراء و أنه الصعيد. 

و ظهر منه وجه جواز التيمّم بغير التراب حال فد الترابء لأنْ الإجماع المنقول بخبر الواحد حمّجةء لا يجوز تركك العمل به. 

و يؤيّده أيضا أن المفيد و غيره- مما عرفت- صرّحوا بجواز التيمّم فى صورة فقد التراب» بل ذهب سلار إلى تقديم التيمم بالغبار على 
التيمُم بالحجر» كما ستعرف. 
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و هذا أيضا يؤيّد كون الصعيد هو التراب» و كونه مقدما على الحجر. 

و من العجائب أن صاحب «الذخيرة» بعد ما اختار كون الصعيد هو الأرضء و جوّز التيممم بالحجر مع وجود التراب» و اشترط العلوق 
فى المي فال فى التقم بالحجر لا بعد أن يقال: يفترط أن يكرن عبهاد- أى على الأحجار و غيرها من وه الأرفى- شىء فين 
الغبار و نحوه ما يعلق باليد» لما سيجىء من دلالة بعض الأخبار الصحيحة فانتظر .0١١‏ 

و بعد الاستدلال اختار التعليق بهاء و مع ذلكك جعل الغبار بعد الحجر و مع فقدهء و لم يتفطن أن مفاد الصحيحة وجوب تعليق ما يتيمم 
به» بل وجوب تعليق 


.3 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ل لخر‎ 


شىء من الصعيدء فكيف ينفع الغبار و نحوه؟ 

و أمَا التيمّم بالجصٌ و النورة؛ فقال الشيخ فى «النهاية» بعدم جوازه إِلَا بعد فقد التراب »1١‏ و لعل مستنده الإجماع؛ كما مر فى الحجر. 
و أمّا غيره ممّن قال بكون الصعيد هو الأرض :23١‏ فقال بالجواز. لصدق اسم الأرض عليهما عرفاء و ابن إدريس منع من التيمم بالتورة 
مطلقاء و قال: بكونها من المعادن «*» و هو الظاهر من «اللمعة» و شرحه «©» و ربّما كان الظاهر من بعض المصنئّفات أيضا. 

وابن حمزة جوّز التيمم بأرضها لا نفسها 0١‏ و هو الظاهر من «الشرائع» و زاد عليها الجص 038 

ولعل نظرهما إلى أنّ أرضهما أرضء بخلاءف ما إذا لم تكونا بالأعرضء إذ لا يصدق 27 حينئذ عليهما اسم الأرضء هذا قبل 
احتراقهما. 

و أمًّا بعده. فالمشهور المنع كما فى «الذخيرة» «/» لخروجهما حينئذ عن اسم الأرض» وعن المرتضى فى «المصباح» و سلار جوّزا 
التِيمّم بهما .)4١‏ 

قال فى «المعتبر): ما ذكره علم الهدى هو رواية السكونى عن جعفر» عن 


.64 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(1) المراسم: 85 المعتبر: /١‏ 78/8 و 0/8 تذكرة الفقهاء: ؟/ .١78‏ 
(*) السرائر: .١1//١‏ 

(ع) اللمعهُ الدمشقية: 77 الروضة البهية: .١100 /١‏ 

(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ./١‏ 

(©) شرائع الإسلام: .5//١‏ 

0 فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): يطلقون. 

(8) ذخيرةٌ المعاد: /4. 

(9) نقل عن السيّد فى المعتبر: /١‏ 0/8 المراسم: 6ه. 

مصابيح الظلام» ج5» ص: "١١‏ 
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أبيهء عن على عليهم السّلام أنه سثل عن التيمّم بالجص؟ فقال: «نعم»» فقيل: بالنورة؟ 

فقال: «نعم)» فقيل: بالرماد؟ فقال: «لاء لأنّه لا يخرج من الأرض و إِنْما يخرج من الشجر) .)١١‏ 

ثم ضعف السكونى و حسن روايته هذه لأنهما أرض. فلا يخرج باللون و الخاصيةٌ عن اسمهاء كما لا تخرج الأرض الحمراء و 
الصفراء 007 انتهى. 

و فى تعليله ما فيه. و لذا اختار فى «المنتهى» اعتبار الاسم «*. 

و لعل مراد المصئّف من النص بجوازه بالجص و النورة هو هذه الرواية و فيه تأمّلء لأنّ المتبادر منها حال الاحتراق» سما بملاحظة 
قوله: «فقيل بالرماد» بعدهماء و قوله عليه التّ.لام: «لأنّه لا يخرج من الأرض». إلى آخره و لذا استدلٌ بها لمختار السيّدء إلا أن يكون 
مراد المصنّف: أنه إذا جاز مع الاحتراق فمع عدمه بطريق أولى, لكن القائلين بالجواز مع عدم الاحتراق لا يرضون بهذه الرواية البتة. 
قوله: (بغبار الثوب و نحوه). 

نقل الإجماع على ذلكك الفاضلان ©" و الظاهر عدم مخالفة أحد فى ذلككء إِلَا أنّه نسب إلى بعضهم القول بجواز التيمّم به مع وجود 
التراب أيضا «8)» كما ستعرف. 

و يدل على صححة التيمم بالغبار صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: 

«إذا كنت فى حال لا تقدر إِلَا على الطين فتيمم به. فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1817/١‏ الحديث 219 وسائل الشيعة: / 87" الحديث 8158 مع اختلاف يسير. 
(؟) المعتبر: /١‏ 8لا" 

(*) منتهى المطلب: "/ 80. 

(©) المعتبر: /١‏ 27/28 تذكرة الفقهاء: ؟/ .18٠‏ 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: 707/7. 

مصابيح الظلام؛ ج5» ص: "1١‏ 


معكك ثوب جاف و لا لبد تقدر على أن تنفضه و تيمم بها .0١١‏ 

و صحيحة زرارة أنه سأل الباقر عليه السّ.لام أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: «يتيتهم 
من لبد سرجه أو معرفة دابته» فإنَّ فيها غبارا و يصلى) .)7١‏ 

و صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّدلام قال: «فإن كان فى ثلج فلينظر فى لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر» و إن كان فى 
موضع لا يجد إِنَا الطين فلا بأس أن تيم به) 07. 

و مقتضى الصحاح التخيير بين غبار الثوب و غيره» كما هو المشهور. 

لكن الشيخ فى «النهايةٌ» و «التهذيب» رتّب بين غبار الثوب و غيره» و قدّمه على الغير 9©). 

و ظاهر صحيحة أبى بصير وجوب النفض و التيمم بالمنفوض .4١‏ و نسب ذلكك إلى المفيد و سلّار و غيرهما «2. 

و لعلّه أولى و مقدّم على ضرب اليد على المغبر إن أمكن, لكونه أقرب إلى التيممم بالتراب لو لم نقل بكونه تيممما بالتراب إذ لعل 
العرف يطلقون على الغبار 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /17؟1١١1‏ من إلا 


"0*6 /8 الحديث /الاه وسائل الشيعة:‎ 188 /١ الحديث 86#, الاستبصار:‎ 1894/١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافى: 21/8 الحديث‎ )١( 
3 الحدية‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: 189/١‏ الحديث 865 الاستبصار: ١1 /١‏ الحديث 205١‏ وسائل الشيعة: 

“/ اه" الحديث ٠88‏ مع اختلاف يسير. 

() تهذيب الأحكام: /١‏ 184 الحديث 868 الاستبصار: ١82 /١‏ الحديث 4ه وسائل الشيعة: 

“/ 016" الحديث 854" مع اختلاف يسير. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 69 تهذيب الأحكام: 188/١‏ و 184. 

(0) مدت الاشارةٌ إليها آنفا. 

(©) نسب إليهم فى ذخيرة المعاد: 44 لاحظ! المقنعة: 104 المراسم: “27. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 1" 


المجتمع بالنفض لفظ «التراب). 

و الظاهر أن التيمم بالغبار مقدّم على التيممم بالحجر. كما ذهب إليه سلّار و المرتضى .)١١‏ 

و يدل على ذلكك ظاهر صحيحة رفاعة» إذ فى صدرها: «إذا كانت الأرض مبتأمهُ ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفٌ موضع تجده 
فتيمم, إن ذلكك توسيع من الله عزّ و جلء و إن كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر» «7)» وجه الدلالة عرفتها 
فى بحث كون الصعيد هو التراب» لكن ظاهرها تقديم التراب على الغبار» كما عليه المشهور فلا تناسب المرتضى. فإنّه قال بجواز 
التِيمّم بالغبار مع وجود التراب أيضا 7. 

لكن الشيخ و ابن إدريس على تقديم الحجر على الغبار مع تأخره عن التراب «5: و سنشير إلى وجهه عندهماء و نسب إلى الأكثر 
تقديم الحجر مطلقا «8)؛ و وجهه كونه من الأرض بلا شبهة عرفا. 

و فيه ما عرفت سابقاء و لهذا أخر المصئّف التيمم بالجصّ و النورة عن الغبار, ثم أخر الطين عنهماء ثم أخر الحجر عنه و شاركه مع 
افر وي 

لكن فى ترتيبه أيضا نظرء لعدم ثبوته من الأدلَُ» سيّما تقديمه الجص مطلقا و النورة كذلك على الحجرء بل و على الطين أيضا مع 
تأخَرهما عن الغبار المؤتحر عن التراب. 


)١(‏ المراسم: ٠ه‏ الناصريات: 18١‏ و 187 لاحظ! الحدائق الناضرة: ع/ 08:م. 
(؟) وسائل الشيعة: / 8" الحديث 5/594. 

(*) رسائل الشريف المرتضى: "/ 18, لاحظ! مدارك الأحكام: ؟/707. 
(©) الخلاف: /١‏ 1 المسأله /ا/ا؛ المبسوط: /١‏ 37 السرائر: .١1//١‏ 

(0) لاحظ! ذخيرة المعاد: 49 الحدائق الناضرة: ©//037". 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 15" 

قوله: (أو الخزف). إلى آخره. 
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اختلف الأصحاب فى جواز التيمّم به فابن الجنيد و المحمّق و غيرهما لا يجوّزون .1١‏ للخروج بالطبخ عن اسم الأرض و التراب. 

و قبل بالجواز للشكك فى الاستحالة و لأنْ الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة .7١‏ 

و فيهما ما فيهماء لأنّ أهل العرف لا يطلقون على الخزف اسم التراب» و لا اسم الأرض. 

و الأرض المحترقة أيضا محل تأمّل إطلاق الاسم عليه حقيقةُ و خاليا عن القرينة» و مع ذلكك القياس فى اللغهُ باطل عند القائل بالقياس 
أيضا. 

مع أن الشكك كيف ينفع مع كون المعتبر صدق الاسم و أنّه شرط؟ و نفع الاستصحاب بحيث يثبت به ما اعتبر من الصدق محل تأمل» 
و لذا لا يجوز التيمَم بالمعادن و رماد الأرض و نحوهماء من جهةٌ عدم صدق الاسم. 

ولأتكت قن أن انون لذ مض فن الريك #رانادقلة يكرة أره) انعا لاة اميه لكرهم ران 

و فى «المعتبر»- بعد أن قطع بخروجه عن اسم الأرض- قال: و لا يعارض بجواز السجود, إذ قد يجوز السجود على ما ليس بأرض 
كالكاغد 7”9). 


و فيه» أن الأخبار منعت عن السجود على غير الأرض 50 و الكاغذ خرج بدليل «8) مسلّم لا غبار عليه. 


.707 /7 مداركك الأحكام:‎ 2/0 /١ نقل عن ابن الجنيد فى تذكرة الفقهاء: ؟/ /11 المعتبر:‎ )١( 
77؟.‎ /١ 87؛ مجمع الفائدة و البرهان:‎ /١ (؟) جامع المقاصد:‎ 

() المعتبر: /١‏ 0/ا". 

(ع) وسائل الشيعةٌ: ه/ 67" الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ هه" الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه. 

مصابيح الظلام» جع ص: "١6‏ 


و أيضا موتّقهُ سماعة- التى مرّت فى التيمّم لصلاة الجنازة- ربّما يظهر منها عدم جواز التيمم بالآجر و الحجر و نحوهماء لقوله عليه 
السَلام: «يضرب يده على حائط اللبن فيتيتمم) لك 

و قوله: فى الأوّل- يعنى الغبار- قد عرفت أن المرتضى نسب إليه القول بجواز التيمَم به مطلقا 7. و لم نجد نسبة ذلك إلى ابن 
الجنيد. 

قولة: (و أما غير الأرض). إلى آخره. 

المعروف من القائلين بكون الصعيد هو الأرض أن الغبار غير الأرضء و لذا يؤتحرونه عن التيمّم بالحجر و نحوه ممما هو من الأرض فى 
الواقع أو عندهم. 

و المجوّز للتيمم به مطلقا يجعله من التراب على ما هو الظاهر منه. و أيضا الوحل ليس من الأرض عندهم للعلة المذكورة. 

و أيضا نقل عن العلّامهُ فى «النهاية» القول بجواز التيتمم بالرماد المبتّخذ من الأرض «*” عملا برواية السكونى المتقدّمة «©). 

و مرٌ أيضا عن المرتضى جوز التيمّم بالنورة و الجص بعد احتراقهما و خروجهما عن صدق اسم الأرض عليهما للرواية المذكورة «ه)ء 
وهى تضمنت الجص و النورة» إِلَا أنه نسب بعضهم إلى سلّار خصوص النورة فقط «8. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً ١19‏ من إلا 


)١(‏ الكافى: 1787 الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: / 7٠١1‏ الحديث /الا؛ وسائل الشيعة: "/ ١١١‏ الحديث "١87‏ مع اختلاف يسير. 
(0) راجع! الصفحة: ١‏ من هذا الكتاب. 

(*) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/ 037٠١‏ لاحظ! نهايةٌ الإحكام: /١‏ 199. 

(©) راجع! الصفحة: "٠١‏ و "١١‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(8) نسب إليه فى مختلف الشيعة: .68١19 /١‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: 718 


و فى «الذخيرة» نسب إليه و إلى المرتضى جواز التيمم بهما جميعا »01١‏ كما قلنا. 

و شك أن يقال هراة المصلف مق الأرقن عا يمل الاموز المذكررة فى كله الساق من الخبار ىو الطين وغيرعما. 

لكن بقى الا-عتراض على القائلين بكون الصعيد هو الأرضء بأنَّ الغبار و الوحل 7١‏ إن كانا من الأرضء فلا وجه لقولهم فى الترتيب 
بينهما و بين الأرضء و إن لم يكونا منهاء فكيف يقولون بجواز التيمّم بهما؟ 

مع أن العلامة قال فى «المنتهى'»: لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض مطلقاء كالمعادن و النبات المنسحق و الأشجار و غيرهماء سواء كان 
من جنسها أولم يكن» وهو مذهب علمائنا أجمع كك 

وسسكن أن شال: مراده و مراد جميع المجمعين 0 من الأأرض ما يشمل ما ذكرء لكّه و المحمّق قالا- بن التيمم بالغبار و الول 
مشروط بعدم التراب خاصة «8). 

و مقتضى دليلهما التأجّر عن الحجر و غيره مما هو من الأرضء كما اخختاره فى «الدروس» 60. 

و ريما يظهر من عبارة «اللمعة» كونهما داخلين فى التراب و أن الأرض هو التراب و الحجر لا-غيرهما «7» و شارحه ألحق بالحجر 
الخزف. قائلا بأنّ الحجر 


.4/ ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) فى (ز: و الرمل. 

(*) منتهى المطلب: ”217/7 و 5 

(ع) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): المحققين. 
(0) منتهى المطلب: "/ 5/8, المعتبر: /١‏ /ا/ا". 
(6) الدووس الشرعية 171 

(0) اللمعةٌ الدمشقية: 57. 

مصابيح الظلام؛» ج؟. ص: 731١17‏ 


تراب اكتسب رطوبة لزجهُ و حرارة »)١١‏ على وفق ما مرّ عن «المختلف» »275١‏ و لهذا قال بالخزفء لأنّه أقرب إلى التراب من الحجر. 
هذاء و إن كان عذر الفاضلين صحيحة رفاعة» فقد عرفت ظهورها فى كون التيمّم بالتراب خاصة مع الاختيار «0» و هذا يضعف ما 
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ذكر فى «الدروس) (8. 

و بالجملة. كلماتهم مضطربة؛ و كل ذلكك يشيّد ما اخترنا من كون الصعيد هو التراب, و أن جواز التيمم بغيره بعد فقده بمقتضى دليل 
من إجماع أو خبر. 

و مقتضى ما اخترناه أن بعد فقد التراب اليابس يتعتين التراب المبتل» و بعد فقده أيضا يتعتين الغبار بنفض المغبر و جمع الغبار فالتيمم 
به» و مع العجز يضرب اليد على المغبر و يتيمم. 

و مع العجز عن الغبار يتيمُم بالوحلء بأن يضع يده عليه ثم يفركها و يتيمُم به» كما قال به الشيخان «8)» و قال الآخرون: يضع يده عليه 
و يترتص فاذا يبس تيمم به «. و الأوّل أقرب إلى ظاهر الروايات. 

و إذا أمكن طلى الوحل بشىء ينشّف رطوبته و يجعله يابساء فهو مقدّم على الغبار» على حسب ما ذكر. 

ولا بد أن يكون الوحل أصله مما يصح به التيمّم» كما صرّح به العلامة 0 


.10 /١ الروضة البهِيَهُ:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: ١8‏ من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: "١7‏ من هذا الكتاب. 

(©) مر آنفا. 

(0) المقنعة: 89) المبسوط: 7/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 58. 

(©) الوسيلة: ١لا‏ تذكرة الفقهاء: 7/7 218١‏ كشف الالتباس: /١‏ 02". 
(0) نهاية الإحكام: .5٠١ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 718 


و كذلك الغبار» كما صرّح به هو و غيره .)١١‏ 

و أمَا التيمم بالحجر, فلعله مؤخَر عن الوحل أيضاء لعدم إجماع يقتضى تقديمه على الوحل؛ فكيف على الغبار؟ سيّما و أن يكون خاليا 
عن العلوق» لما ستعرف من اشتراطه. 

بل ظاهر الأخبار المتقدّمة الترتيب الذى ذكرناه» فلو كان الحجر مما يجوز به التيمّم فى الجملة بسبب الإجماع المنقول "١‏ المعتضد 
باتّفاق الكل سوى ابن الجنيد 07 لتعتّن كونه بعد الطين» كما اختاره المصئّف و من وافقه. و الأحوط جمع التيمم بالحجر مع التيمم 
بالوحل. 

و إذا جمع بين التيمم بالحجر و بين التيمّم بالغبار فلعلّه أحوط أيضاء فإذا فقد الكل فالأحوط التيمم بالحجر الخالى عن العلوق» لكن 
الأحوط قضاء تلكك الصلاةً و إعادتها. 

و أمًا الحجر الذى عليه الغبار» فهو فى مرتبة الغبار» بل و أولى من الغبار على مثل الثوب و الحصر و نحوهماء و حصل الاحتياط الذى 
ذكرنا فيه. 

و أمّا إذا كان على الحجر منسحق من الحجر أو الجص و نحوهماء و كان ذلكك المنسحق علوقة» فالأحوط إعادةٌ تلكك الصلاةٌ التى 
وقعت بالتيمم المذكور و قضاؤها. 

قوله: (بنداوة الثلج). 
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مر الكلام فيه «©. 


(1) السرائر: 218/١‏ نهاية الإحكام: ٠٠١ /١‏ روض الجنان: .١7١‏ 
(0) الخلاف: /١‏ ع7 و1880 المسألهُ /الا. 

(") نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/ 199. 

(©) راجع! الصفحة: ١00‏ و 188 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 719 


مع- مفتاح [وجوب وضع الكفين على الأرض] 


يجب وضع الكفين معا على الأرض باعتماد مرّهُ واحدة» كما فى الصحاح المستفيضة فعلا فى معرض البيان 0١١‏ و قيل: مرّتين ,17١‏ 
كما فى بعضها قولا «*» و حمل على الاستحباب أو التخيير جمعا .)5١‏ 

و قيل: للوضوء مرّهُ و للغسل مرّتين للجمع «0؛ و يدفعه المعتبرة الدالَهُ بعضها على المساواءً «2/ و الآخر على إجزاء المرّهُ الواحدة فى 
الغسل (037. 


و يشترط علوق التراب « و إن استحب النفض» وفاقا للسئد و جماعة 3 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: / "6١-788‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 

(1) منتقى الجمان: 238١ /١‏ لاحظ! مداركك الأحكام: 719/7 و 770. 

(*) وسائل الشيعة: ”/ ”28١‏ الحديث ١/الم7-‏ ”الاخ؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ 0787 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 71. 

(0) شرائع الإسلام: »58/١‏ منتهى المطلب: 7 23٠١١‏ الروضة البهية: /١‏ 188. 

(©) تهذيب الأحكام: 7١75 /١‏ الحديث 217؛ وسائل الشيعة: / 8#" الحديث 5418. 

(0) وسائل الشيعة: "/ ”2٠‏ الحديث /828". 

(8) فى بعض النسخ: علوق شىء من التراب. 

(9) لم نعثر عليه فى مظانّهء و لكن نسب إلى ظاهر كلام ابن الجنيد فقطء لاحظ! مختلف الشيعة: ,67٠ /١‏ الحدائق الناضرة: ©/ ثثل 
مفتاح الكرامة: ؟/ 658. 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 77١‏ 

و إن خالف الأكثر, لأنَّ «من» فى الآبةٌ ١١‏ للتبعيض» كما قاله جماعة من علماء العربية «؟» و للصحيح فى تفسيرها «* و لعل النفض 
لتقليل ما يوجب التشويه. 

و نمنع جوازه على الحجر, كما مرٌ. 

و العلوق الابتدائى كاف و إن لم يبق لليدين» مع أن الظاهر بقاء شىء» بل لذلك استحبٌ تكرار الضرب فسقط حججهم. 

و يمكن القول بوجوب التكرار مع عدم بقاء التراب خاصّة؛ و هو جمع رابع بين النصوص الفعليَة و القولية حسن. 


.8 :)0( المائدة‎ )١( 
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(0) مغنى اللبيب: )©7١ /١‏ البهجة المرضية: “711 
(*) وسائل الشيعة: ؟/ 7886 الحديث 1/8/". 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 7١‏ 

قوله: (يجب وضع الكفين). إلى آخره. 


فى «المدارك؛ و «الذخيرة»: أجمع الأصحاب على وجوبه و شرطيته فى التيمم؛ فلو استقبل العواصف حتّى لصق صعيدها بوجهه و 
يديه لم يجزه .0١١‏ 

و لعل مرادهما من «لصق». إلى آخره» لصق بكفيه فمسح بهما وجهه و يديه لم يجزه. لأنّ الأصل فى التيمم هو المسحء كما عرفت» 
فالبطلان حينئذ بديهى الدين. 

ثم قالا: لتوقف الوظائف الشرعيّة على النقل» و المنقول فى كيفتتةُ التيمّم وضع اليدين على الأرض أوَلاء فيكون ما عداه تشريعا محرما 
0 

قلت: هذا يخالف طريقتهم فى الاستدلال بالآيهُ فى الوضوء و الغسل بِأنْ الغسل و المسح معلومان لا يحتاجان إلى النقل 0 فيحكمان 
بعدم وجوب كون الغسل و المسح ابتدائهما من قصاص الشعر ."١‏ 

و كذا الحال فى اليدين «8» و يقولا-ن: لعل ما صدر فى الوضوء و التيمم البيانى مجرّد اتفاقء أو أحد أفراد الواجب التخييرى أو 
الاستحباب, فيعترضان بأمثال هذه الاعتراضات على الفقهاء فى حكمهم بالوجوب «7. و عرفت الجواب أيضا. 

و ممما ذكر ظهر أن الواجب هو الضربء كما عبر 7 به معظم الأصحابء لا 


.٠١7 مداركك الأحكام: 2711/7 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: 2117/7 لم نعثر على هذه العبارة و نحوها فى ذخيرة المعاد. 
(*) مداركك الأحكام: 07٠١ /١‏ ذخيرة المعاد: 70 مع اختلاف يسير. 

(؟) مدارك الأحكام: 2177/١‏ لم نعثر عليه فى ذخيرة المعاد. 

(0) مدارك الأحكام: 7/ 778 ذخيرة المعاد: ٠١0‏ مع اختلاف يسير. 

(©) مداركك الأحكام: 07٠١ /١‏ ذخيرة المعاد: 7٠‏ مع اختلاف يسير. 

(0) فى (ف): اعترف. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 77" 


مجرّد الوضعء كما نسب إلى الشهيد و المحمّق الشيخ على )1١‏ استنادا إلى أن الغرض قصد الصعيد و هو حاصل بالوضعء و لذا ورد فى 
بعض الأخبار لفظ «وضع» .07١‏ 

و فيه» ما عرفت من أن الفعل شخص واحد لا عموم فيه» فإن كان المراد من لفظ «الوضع المعبر به عن الفعل ما يشمل الضربء فقد 
عرفت عدم العموم فى الفعل؛ فلا يعارض ذلكك ما ورد فى الصحاح الكثيرة من لفظ «الضرب» «”) و قد عرفت بعضها فى بحث كون 
الوجه خصوص الجبهة و الجبينين» و غير ذلكك. 

و إن كان المراد ما يباين الضرب. فلو سلم كونه معناه يلزم منه كون التيمم بغير ضرب أصلاء و هو خلاف ما يقول به المستدل أيضا 
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لو لم نقل بكونه خلاف الضرورى. بل غير خفى أنه خلاف المجمع عليه فحينثذ يتعتّن توجيهه و رفع اليد عن ظاهره؛ و إرجاعه إلى 
ما يوافق الصحاح الكثيرة القويّة الدلالة» بل و دلالتها نص. 

و عرفت سابقا أن فى كثير من تعبيرات التيمّم وقع المسامحة؛ كما هو المشاهد بالوجدانء لعدم اقتضاء المقام التفصيل و التشخيص»؛ و 
لذا ورد فى بعض الأخبار: 

ضرب يده على البساط و على المسح 150» مع أنّه لا شبهة فى وجوب كون الضرب على التراب أو الأرض اختيارا. 

و متا ذكر ظهر أيضا وجوب كون الضرب بباطن الكف مبسوطاء لأنّه المعهود فى الضرب و الوضع. مع أنه وفاقى أيضا و طريقة 
المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 


.589/١ جامع المقاصد:‎ ,32٠ لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ 589 و‎ ٠١7 نسب إليهما فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 
الحديث 7828 و ذعل”؟ و عل‎ "2٠ وسائل الشيعة: "/ 09” و‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة: 7/ /ه- ”2٠‏ الحديث ١382و‏ 7827و ععلكو لاعلراو اعلك, 

(©) الكافى: ”/ 27 الحديث " و 6 وسائل الشيعة: / 8/8" الحديث ١828و‏ 3821 

مصابيح الظلام» ج20 ص: انضفر 


و.مد ا ذ كر ظير أيضا لأنّه لآ بد مق كوق فيربهما معاء كنا ذكرة الصف مرافقا لظاعر الأضصحاب و المتبادر من لفقل #تضرت 
بكفيك» فى خبر ليث ١1)؛‏ و «بيديكك) فى خبر زرارة 007١‏ و «بيديه) فى خبره الآخر 0. و غير ذلكك من الأخبار «5". 

سيّما بملاحظة قولهم عليهم السّ.لام فيها: «و تمسح بهما وجهكك» .)0١‏ و خصوصا بعد قولهم عليهم الشسّدلام: «تنفضهما» و قولهم عليهم 
السّلام: «ضربةٌ واحدةٌ للوجه) «2. 

وهل يجب كون ما يتيتمم به موضوعا على الأرض على ما يظهر من بعض الأخبار 07؟ 

الظاهر من الأصحاب عدم وجوبه؛ كما هو الظاهر من أخبار اخرء مثل ما ورد من ضرب اليد بحائط لبن «4, و غيره من الأخبار الآتية. 
مضافا إلى قاعدة البدليةُ و عموم المنزلة» و عدم الإلزام و الالتزام فى الأعصار و الأمصار. 

لكن لو كان على وجهه تراب صالح للضرب عليهء فضرب و مسح عليه فإجزاؤه مشكل «4. لأنّ الظاهر من الآيةٌ و الأخبار مسح 
الوجه و اليدين بالتراب 


(1) تهذيب الأحكام: 7٠١9/١‏ الحديث 208: وسائل الشيعة: / "١‏ الحديث ."41/١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث ,6١١‏ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 0844 وسائل الشيعة: 

“#/ اعلا الحديث #/91. 

(*) تهذيب الأحكام: 7١7/١‏ الحديث :)201١‏ وسائل الشيعة: / 09" الحديث 827. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 8" الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 

(0) وسائل الشيعة: / 84" و 09" الحديث ١ع"‏ و 8788# و اعم "6٠‏ الحديث 881" مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث 204: الاستبصار: 17١/١‏ الحديث 20917 وسائل الشيعة: 


*/ اع" الحديث 1/7م". 
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(0) وسائل الشيعة: 88/7" الحديث ”88١‏ و اعل”. 

(8) الكافى: 7 178 الحديث «. وسائل الشيعة: "/ ١١١‏ الحديث ؟١28١”.‏ 
(9) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: لما ذكر. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 76 


من الخارجء و لأنّ المنقول فى التيتممات البيائيةُ خلافه .)١١‏ 

و كذا ظاهر عبارات الأصحاب و طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصارء فبملاحظة جميع ما ذكر لم يحصل اليقين بالبراءة. 

و يجب أيضا طهارة الترابء لقوله تعالى طَيّبا و فسشر بالطاهرء بل هو الظاهر منه؛ بل هو إجماعى؛ كما يظهر من «المنتهى) و غيره .07١‏ 
و كذا يجب طهارة الممسوح و الماسح جميعا لقاعدة البدلةة و عموم المنزلة» بعد الوفاق من الأصحاب على ما هو الظاهر, و طريقة 
المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

ثم اعلى! أن جميع ما ذكر إِنّما هو فى حال الاختيار» و أما الاضطرار فمقتضى ما ورد عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم من قوله: 
«إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) 07. 

و قول على عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «©". و قوله عليه السّ.لام: «ما لا يدرك كله لا يترك كله) «0 و قاعدة البدلية و 
عموم المنزلة» و قاعدة الاستصحاب- ببعض الوجوه- وجوب الاتيان بما تيسشر. 

ولو لم يتيشر أن يفعله المكلف بنفسه» فبنائبه على ما مر فى الوضوء؛ و هو الظاهر من الأصحاب. 

فلو سقط من يديه أو من جبهته شىء» وجب المسح بالباقى على الباقى. 

و كذا لو سقط أحد الكفين من الزند» فالظاهر عدم وجوب الضرب بما بقى 


)١(‏ وسائل الشيعة: / "6١-788‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
)١(‏ منتهى المطلب: "7 8/اء الروضة البهية: /١‏ 18. 

(*) عوالى اللآلى: 5/ 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 
(6) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
(0) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 507. 

مصابيح الظلام» ج5» ص: 0 


من الذراع» و استقربه فى «المنتهى» »)١١‏ و مرٌ فى الوضوء ما يعرف به التحقيق و التفصيل. 

و نقل فى «المختلف» عن الشيخ فى «المبسوط:: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين» سقط عنه فرض التيمّم» محتيجا بأنّ الدخول فى 
الصلاة مع تعدّر المائية إِنْما سوّغ بمسح الوجه و اليدين» لقوله تعالى فَامْسَحُوا»» «" الآية و إذا كان المنع إِنّما يزول بفعل المجموع و 
لم يتحقق» لم يزل المنع. 

ثم أجاب- بأنّ التكليف بالصلاء غير ساقط عنه, و إِلَّا سقطت مع الطهارة المائية بقطع أحد العضوينء و ليس كذلكك إجماعاء و إذا 
كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة؛ و لا يمكن الاستيفاءء و ليس البعض شرطا فى الآخرء فيجب الإتيان بما يتمكن منه؛ و الظاهر أن 
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مراد الشيخ ما ذكرناه «#» انتهى كلامه- مشيرا إلى ما أشرنا إليه من الأدلّةء و أن الواجب المركب لا يسقط وجوبه بالعجز عن بعض 
أجزائه» لعدم كونه شرطا فى الباقى» فمقتضى الأخبار الثلاثة و الاستصحاب وجوب الإتيان به. 

و الأخبار معتبرة عند الفقهاء» يستندون إليها فى مواضع كثيرة لا تحصى. 

و الظاهر أنّه لا خلاف فى ذلكك بين الفقهاء. و إن نقل فى «المختلف» عن الشيخ فى «المبسوط؛ ما نقلء لأنّ عبارته فى «المبسوط» فى 
غاية الظهور فى موافقة المشهور. 

ولا مجال لتوهّم المخالفة منه معهم, و لذا صرّح أن الظاهر أن مراد الشيخ ما 


.44 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

الس 7 

(*) مختلف الشيعة: /١‏ /ا© و 88©/ لاحظ! المبسوط: /١‏ *",. 
مصابيح الظلام؛ جع ص: 72" 


ذكرناه لأنّ عبارةٌ «المبسوط» هكذا: 

و إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين» سقط فرض التيمّم عنه» و يستحب أن يمسح ما بقىء لأنّ ما أمر الله بمسحه قد عدم؛ فوجب أن 
يسقط فرضه »١١‏ انتهى عبارته بلفظها. 

وغير خفى أن الضمير فى قوله: «فرضه؛ راجع إلى ما أمر الله بمسحه المعدوم؛ فيكون الضمير فى قوله: «عنه)» أيضا راجعا إلى 
المقطوع المذكور سابقا عليه يعنى: الذى قطع من ذراعه. و هو يده المنقطعة من ذراعه. المنعدمة من جهة انقطاعها منه. 

و ينادى بما ذكرنا قوله: (و يستحب أن يمسح ما بقى)» لأنّه صريح فى كونه متيمماء و كون تيمّمه صحيحاء كما ستعرف. 

وما ذكر العلّامة من قوله فى الاحتجاج: بأنّ الدخول فى الصلاة «7). إلى آخره احتجاج من العلامة للشيخ» كما هو رأيه فى 
«المختلف»» و تقرير منه له» إذ ليس منه فى «المبسوط» أثر أصلا و رأساء بل عبارته هى التى ذكرناها من دون زيادهٌ و لا تفاوت مطلقا 
رض 

و فى «الدروس» حكم باستحباب مسح ما بقى من الأقطع المستوعب «6". 

و الظاهر أنه لقاعدة البدليِهُ و عموم المنزلة» و لذا حكم باستحباب السواكك و التسمية» فتأمّل! و استثنى عن القاعدةُ و العموم التكرار 
فى المسح؛ و سيجىء ما يدل على عدم 


)١(‏ المبسوط: /١‏ 8م 

(0) مرٌ آنفا. 

(9) لم ترد فى (ف) و (ز )١‏ و (ط) من قوله: و الظاهر. إلى قوله: مطلقا. 
(6) الداروس العرطة: ا ا 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 73717 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/١١1‏ من إلا 


التكرار» و كذا تخليل الأصابع فيه و هو كذلكك, لفتاوى الفقهاء بعد ظواهر الأخبار و طريقة المسلمين و أن ما بين الأصابع ليس 
داخلا فى الظهر و لا فى البطن» و المعتبر فى التيمُم هو خصوص الظهر و البطن. 

ولا يجوز مع حائل بالإجماع ”2 و الأخبار زدة فلا يصح التيمّم و الخاتم فى الإصبع؛ و كذا ما ماثله» فلا بد من رفع الحائل مهما 
أمكن؛ فلا يجوز التيممم على الطلاء من الأدويةٌ و الدم من البرغوث و غيره و أمثال ذلك. 

نعم» إذا كان الموضع يدمى من القرح أو الجرح, و لا يمكن الإزالة أصلاء يتيمم على الدم اليابسء بل و على الرطب أيضاء إذا لم 
يمكن يبسهء كما لا يمكن إزالته. 

قال فى «الذخيرة»: و فى حكم قطع اليد ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما «". و مراده سقوط الضرب خاصة لا المسح 
أيضا. 

و يحتمل أن يكون مراده سقوطهما معاء و أنه يجب عليه الاستنابة بقرينة قوله بعده: 

و كذا لو كانت اليدان نجستين و تعذّرت الإزالة» و كانت النجاسة متعدّية توجب تنيجس التراب. مع تأمّل فيه. أمَا لو لم تكن متعدّية 
قال الشارح الفاضل: فى صورة تعدّر الضرب بالباطن يضرب بالظهر إن 


)00 ذكرى الشيعة: "/ ١/ا‏ جامع المقاصد: /١‏ 599, كشف اللثام: اا 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: "/ 40. 

() وسائل الشيعة: / 888- "8١‏ الباب ١١‏ من أبواب التيممء لاحظ! الحدائق الناضرة: ©/ 88. 
(# لحي ة الا 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 770 


خلا منها »»١١«‏ و قال: هو غير بعيد (؟). 

أقول: هو كذلكك إن أمكن الاستيعاب و تحمّقء و إن كان فى التحقّق» صعوبة» فلا بد من الاجتهاد و المبالغة التامّة. و تأمّله فى النجاسة 
المتعدّية بمكانه إذا لم يمكن الاستنابة و لا المسح أصلا بغير تلكك الصورة» كما هو الحال فيما إذا كان الممسوح فيه نجاسة متعدّية 
لما عرفت من الأدلَةُ. 

و أمَا إذا أمكن الاستنابة أو المسح بغير تلك الصورة- مثل المسح بظهر الكف- فلا. 

و عرفت أنه رما يظهر من عبارته أن الجراحة المانعة من الضرب مثل قطع اليد فى سقوط الضرب و المسحء يعنى أنه يستنيب فيهما. 
و الظاهر أنّه يستنيب فى الضرب فقط مع إمكان المسح بنفسه. إِلَا أن يكون نظره إلى الجراحة: إذا منعت الضرب منعت المسح أيضاء 
و مع تيشر المسح يتيسشر الضرب أيضاء لكنّه محل تأمّل ظاهر. 

وبالجملة مقتضي القاعدة القن مهدتاها أن كل واجت من واجبات التيمّم يجب أن يباشره. للإجماع و الآية «” و الأخبار 060 و مع 
تعذّر شىء منها أتى بالباقى, و أمًا المتعذّرء فإن أمكنه الاستنابة فعل» إِلَّا أن «0) الساقط من الممسوح لا يستناب فيه. 

و كذا الماسح أيضاء إذا أمكنه مسح مجموع الباقى بالباقى» و إِلَّا فما لا يمكنه 


.١70 روض الجنان:‎ )١( 
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(؟) ذخيرةٌ المعاد: .٠١‏ 

(") النساء (©): ”© المائدة (ه): 8. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 7 0" الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
(©) فى (ف:: لأن. 

مصابيح الظلام» جع ص: 779 


يستنيب فيه إن أمكنه» مع احتمال سقوط خصوص الاعتماد فى الضرب و الاكتفاء بمجرّد الوضع إذا أمكنه و لم يمكنه الاعتماد 
كسقوط المسح بالباطن بالاكتفاء بالظاهرء كما قال الشارح الفاضل »)١١‏ و هذا أقوى, و الاحتياط واضح. 

ثم اعلم! أن المعروف من الأصحاب أنه لا بد فى الضرب أو الوضع أن يقع مجموع الكف على التراب أو مطلق الأعرض- على 
اختلا.ف آرائهم فيما ذكر على حسب ما عرفت- و أن التراب لا بد أن يكون خالصا غير ممزوج بشىء من المعادن أو غيرهاء إلا أن 
يكون مستهلكا بحيث يصدق على المجموع اسم التراب 23 و يسمّمى ترابا خالصا. و كذا الحال فى الأرض عند اعتبارها. 

لكن نقل عن «المنتهى:: أنّه لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمّم منه. لأنّ التراب موجودء و الحائل لا يمنع من 
التصاق اليد به 7”9). 

و استشكله فى «المداركك»: بأنّ المعتبر مماسَّةُ باطن الكفين بأسرهما للصعيد, و ما أصاب الخليط من اليد لم يماسٌ التراب 16 انتهى. 
أقول: الظاهر من قوله: (الحائل لا يمنع من التصاق اليد به) أنّه لا يمنع من التصاق شىء من اليد. فلعل مراده أنه يصعد بالضرب عليه 
غبار من التراب يحيط بجميع الكف بحيث لا يبقى شىء من الكفٌ خاليا عن الغبار واقعا أو عرفاء فيكون المعتبر عنده خلوص العلوق 
عن غير اراب وآ التقيط ادر يسيك يصق عرفا سرب سيوع الكل على اقرات» كورن المعتر ماق ازراب الخال غرفا. 


)١(‏ روض الجنان: 0؟17. 

ركاش تو (ز ال والط) زيادة الصرف: 

(") نقل عنه فى مدارك الأحكام: ؟/ ٠00‏ لاحظ! منتهى المطلب: /٠‏ 88. 
(؟) مدارك الأحكام: .5١00/7‏ 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 77١‏ 


ولعل صاحب «المداركك» يستشكل فى الأمرين معاء أمنا فى الأول فبأنْ مماشة باطن الكفّين بأسرهما عند الضرب معتبر بظاهر الأدلة. 

و أمَا فى الثانى» فلأنَ الصدق العرفى ينفع إذا ثبت كونه بعنوان الحقيقة و التبادر من اللفظ الخالى عن القرينة» و لم يثبت. 

و لعل مراد المصئّف من قوله: (و الأسحوط التراب الخالص) إشارة إلى ما ذكر ١١‏ هناء لكنّه لم يشر إلى مخالف فى خصوص قيد 
الخلوص. 

و كيف كان. لا تأمّل فى كونه أحوطء. بل و الإشكال فى المخالف. 

قوله: (مَرهُ واحدة). إل آخره. 

اختلف الأصحاب فى ذلكئك» فقيل: بالمرّة الواحدة مطلقاء كما اختاره المصئف. و نسب إلى السيّد فى «شرح الرسالة»» و ابن الجنيد» و 
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ابن أبى عقيل و المفيد فى «المسائل الغريّةُ) ."7١‏ 

و قيل: بالضربتين كذلكك, و نسب إلى المفيد فى «الأركان»» و على بن بابويه 9”. 

لكن فى «المداركث» نسب إليه اعتبار ثلاث ضربات: ضربة لمسح مجموع الوجه؛ و ضربة باليسار لمسح اليمين من المرفق إلى أطراف 
الأصابع» و ضربة باليمين لمسح اليسار كاليمين» من دون فرق بين بدل الوضوء و بدل الغسل 50". 

و فى «المعتبر) نسبه إلى قوم ما بعد أن نقله عن على بن بابويه «2)» كذا فى 


لقا تاو ور و كر 

(؟) نقل عنهم المحقّق فى المعتبر: /١‏ 284 العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ :© و .89١‏ 
(9) نسب إليهما فى ذكرى الشيعة: ؟/ 528٠‏ و .52١‏ 

(ع) مداركك الأحكام: سق 

.”// /١ المعتبر:‎ )0( 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: "١‏ 


«المدارك» »)١١‏ لكن فى «المختلف» لم ينسبه إلى أحد أصلاء و لم يذكره مطلقاء و أشرنا سابقا إلى التأمّل فى نسبته إليه» بل و نسبته 
إلى أحد مئن تقدّم على الصدوق أو عاصره إلى زمان تأليفه أماليه» إذ عرفت كلامه فيه. 

وقيل: يضرب ضربة للوجه و اليدين جميعا فى الوضوءء و ضربة للوجه و ضربة اخرى لليدين فى الغسل. 

وهو المشهور بين القدماء و المتأخَرين» كما يظهر من «المختلف» «5)» بل ظهر من كلام الصدوق رحمه الله فى أماليه: أنه مذهب 
الإماميّهُ إلى حدّ يجب الإقرار به 359. 

و مر الكلام المذكور فى بحث كون الوجه فى التيمم بعضه 8©0. 

و يظهر من الشيخ رحمه الله أيضا فى «التهذيب أنه مذهب الشيعة 2 فلاحظ! و فى «التبيان» أيضا صرّح بكونه مذهبنا «©» و 
كذلك الطبرسى فى «مجمع البيان» 07. 

و اختاره صريحا المفيد فى «المقنعة)»» و الشيخ فى «المبسوط» و «النهاية» و «مصباح المتهتجد. و ابن بابويه فى «الفقيه) و غيره؛ و أبو 


الصلاح» وابن إدريسء وابن حمزة» و معظم المتأخرين (8). 


(1) مدارك الأحكام: 1/ 77:0. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ ٠”ع.‏ 

() لم نعثر عليه فى مظانّه بل افتى فيه بثلاث ضربات لاحظ! امالى الصدوق: 10ه. 

(©» فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: و كذلكك اليدين. 

(0) تهذيب الأحكام: .51١/١‏ 

.3١/ 7/7 التبيان:‎ )2( 

(0) مجمع البيان: ؟/ ١١‏ (الجزء 0). 

(8) المقنعة: 27» المبسوط: 2/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 594 و 2١‏ مصباح المتهتجد: 21 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1ه ذيل الحديث 
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أمالى الصدوق: 8105 الكافى فى الفقه: 137 السرائر: .13//١‏ الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلةُ: 0/١‏ المعتبر: 2588/١‏ تحرير الأحكام: 
37١‏ التنقيح الرائع: .١8 /١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ضفرا 


مستند المشهور- بعد الإجماعات المنقولة المذكورة و الشهره على القول بحجيتها سما مثلها الجمع بين ما يظهر منه المرَ و ما دل 
على المرّتين من الأخبارء كما ستعرفهماء و أنّه لا بد من الجمع حتّى لا تتناقض الأخبار إذ لا يمكن العمل بالجميع فى الجميع؛ و لا 
ترجيح أحد المتعارضين على الآخر من غير مجح و لا طرح الكلء بالإجماع و غيره. 

و كون الجمع بالطريقة المذكورة إِنّما هو من الجهات المذكورة و أنّه أنسب من غيره» كما ستعرفء لأنْ استيعاب جميع البدن يناسبه 
كثرة الضرب» و عدمه يناسب عدمهاء و لأنْهما حدثان مختلفان فى الكيفتة» فناسب أن يكون اختلاف الكيفيةُ فى الضرب أيضا من 
جهة اختلاف المبدل منه. 

فإنّ الجمع بين الأخبار يتحمّق بوجوه متعدّدة» و فى مقام الفتوى لا بد من رجحان وجه منها. 

والشهرة بين الأصحاب توت المظنة بلا شبهة بل و مظلة قوقة إذا كانث شهرة بين القدماء و المتأخرية» سيما إذا ادعن إجساعات 
متعدّدة» و غير ذلكك مما عرفت .)١١‏ 

بل عرفت أن الإجماع المنقول حتجة» فكيف مع تعدده و تأيّده بمثل تلك الشهرة و غيره؟ 

مع أن ابن إدريس رجح المشهور و عينه معلا بن الموافق للروايات و العمل .07١‏ 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: و ستعرف. 
(؟) السرائر: .١"1//١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ارذرفرا 


وقال الشيخ مفلح فى شرحه على «الشرائع» قال: و لهم- أى القائلين بالتفصيل- على قولهم به روايات »١١‏ انتهى, فتأمّل! و لا يضرّهم 
كون الأخبار الواردة فى كيفيَهُ التيمم» مع ورودها فى مقام ذكر تيمم عمّار «17- الذى كان لأجل الجنابة- متضمنة للضربة الواحدة» لما 
عرفت فى بحث معرفة الوجه فى التيمّم و غيره من وقوع المسامحة فيها. 

ولذا وقع فى بعضها الضرب على البساط كيذه و آخر الضرب على المسح «05 و آخر مسح الجبهة «0» و آخر مسح الجبينين «اء و 
آخر مسح الوجه 37 و غير ذلكك من الاختلافات الكثيرة» كما ستعرف كثيرا منها أيضاء مع وحدة الواقعة بلا شبهة» كما سيجىء. 

و من التأمّل فى الكلء يظهر أن الغرض الردّ على العامة «4) فى مسح اليد إلى الذراع أو كل الوجه أيضاء أو تكرار المسح أيضاء و لذا 
فى الأخبار الاخر فى مقام بيان كيفيةُ التيمم صرّحوا عليهم السّلام بتعدّد الضرب المأمور به «4). 

نعم» يضرّهم ظاهر مونَّقَهُ عمّرار عن الصادق عليه الس لام أنّه سأله عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: 


«نعم) ث0 


.4 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعة: / "6١-88‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 

(*) وسائل الشيعة: / /0” الحديث ."828١‏ 

(©) وسائل الشيعة: ؟/ /0” الحديث 817ل". 

(0) وسائل الشيعة: */ 09" ذيل الحديث 5889 

(©) وسائل الشيعة: */ 89" الحديث 5828 

(0) وسائل الشيعة: */ 89" الحديث 5888 

(8) المغنى لابن قدامة: /١‏ 02189 المجموع للنووى: ؟/ .7٠١‏ 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 88" الباب "6١ 01١‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
)0٠١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 88 الحديث ,5١8‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 187 الحديث هعء و ؟١7‏ الحديث .2١7‏ وسائل الشيعة: ؟/ 81م 
الحديث هلالل؟. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ع7 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام عن التيمّم؛ قال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة» تضرب بيديكك مرّتين» ثم 
تنفضهما نفضة للوجه. و مرّهٌ لليدين» و متى أصبت الماء فعليكك الغسل إن كنت جنباء و الوضوء إن لم تكن جنبا؛ .)١١‏ 

و صحيحة ابن مسلم التى ذكرناها فى بحث المراد من الوجه فى التيمّم ."7١‏ 

و يمكن الجواب عن المونّقَهُ بعدم ظهور التساوى فى الكيفي إذ راكاد الدراه ا مساوق في وجرت التبح اهار ود على سبماعة فين 
العامة القائلين بعدم جواز التيمم للجنب 70 مستندين إلى قوله تعالى و[ ُنْبا إِنَا ابرع شبيل ع8 كعدوا و8 أو يكون المراد 
الور فى كوا اكير را وعد للرعط يو كي لف لعي رذ على القانا. ودعب قوية لذ عن لرقتريز و[ قار يدلا عن الفمل فى 
غسل الجنابة و الحيض من العامة «, و سيجىء الكلام فى التيمّم للحيض و نحوه. و يحتمل التساوى فى غير ما ذكر. 

وعن الصحيحتين أن الشيخ و غيره- مثل الشيخ مفلح- استدلُوا بهما على التفصيل «*» بأنّ قوله عليه السّد.لام: «ضرب واحد الوضوء' 
المراد منه كون التيتمم للوضوء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 73٠١ ١‏ الحديث ,2١١‏ الاستبصار: ١77 /١‏ الحديث 494) وسائل الشيعة: 

“/ اع" الحديث 321/78 

(؟) وسائل الشيعة: */ 87" الحديث 07817 راجع! الصفحة: ١81/‏ من هذا الكتاب. 

(©) المغنى لابن قدامة: »18١ /١‏ المجموع للنووى: 2308/7 التفسير للفخر الرازى: 171//١١‏ المسألة .١7‏ 

(ع) النساء (ع): “اع. 

(0) لاحظ! المحلى بالآثار: /١‏ 797 و 800 

(©) الاستبصار: ١777/١‏ ذيل الحديث 00948 منتهى المطلب: ٠١7/7‏ و 23٠١6‏ تنبيه: لم نعثر عليه فى كتب الشيخ مفلح. 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 70 
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ضربةُ واحدة و قوله عليه الشلام: «و الغسل من الجنابة». إلى آخره كون التيممم للغسل من الجنابة بضربتينء إِلَا أن الظاهر عدم الدلالة. 
نعم يحتمل إرادته على ما صرّح به فى «المختلف» .)1١‏ و الظاهر أن إرادته مرجوحة أيضاء إِلَا أنه فى مقام التأويل جمعا بين الأدلَهُ لا 
بأس به فتأمرل! و أمَا صحيحة ابن مسلم 27١‏ فدلالتها على النسخة التى تكون بكلمة «واو» العطف بين لفظ «الغسل» و عبارة «فى 
الوضوء)ء مع تأمّل فيه! و أمَا على النسخة الخالية عنها 1 تكون ظاهرة فى خلاف التفصيلء لأنّْ الغسل يكون بفتح الغين. 

و المراد: أن التيمم يرد على العضو الذى فيه الغسل فى الوضوءء لا الذى فيه المسح. فإنّه يلغى فى التيمّم. 

فيظهر منها كون التيمم مطلقا بضربتين. و هذه النسخة أظهرء كما لا يخفى. 

لكن على هذا يكون الظاهرء أنّ ما دل على الاتحاد فى الكيفتَةُ و أنها بضربتين مطلقا «» واردة على التقَتَهُ موافقة لمذهب العامث لأَنّ 
الصحيحةٌ على طريقةٌ العامة كما عرفت. 

مع أنّ العامة كلّهم يقولون بالاتّحادء و معظمهم بالضربتين 8١‏ كما هو ببالى. 

و الشيخ قال فى «التبيان»: قيل فى صفة التيمّم ثلاثة أقوال: 

الأؤل: ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين» و نسبه إلى أكثر فقهاء 


)١(‏ مختلف الشيعة: /١‏ #ع,. 

(1) وسائل الشيعة: / 27" الحديث 1/5/". 

() لاحظ! الوافى: 2/ 288 الحديث 0٠99ع.‏ 

() وسائل الشيعة: / 72١‏ الحديث 7/1/١‏ و #الال". 

(0) انظر! بدايهُ المجتهد: 7١ /١‏ المجموع للنووى: ؟١/‏ 78" و /ا7" بدائع الصنائع: /١‏ 62. 
مصابيح الظلام» جع ص: 7/8 


العامّة» و قال به قوم من أصحابنا. 

ثم قال: الثانى: ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى الزندين» ذهب إليه عمّار بن ياسر و مكحول و الطبرى و هو مذهبنا إذا كان التيمم بدلا 
من الجنابة. و إن كان بدلا من الوضوءء فيكفيه ضربة واحدةٌ يمسح بها الوجه إلى طرف أنفه و اليدين إلى الزندين. 

و الثالث: قال أبو اليقظان و الزهرى: إن إلى الإبطين »)3١‏ انتهى. 

و «مجمع البيان» أيضا وافق «التبيان»» و صرّح بجميع ما ذكر عن «التبيان» «27» فظهر منه أن العامة يقولون بالضربتين» و إن قال منهم إلى 
الزند أو الإبط» و يظهر أيضا اتّفاقهم على عدم التفصيل. و ظهر منه أيضا أن التفصيل مذهب الشيعة» كما قلنا. 

و مما يعضد المشهور أنه لم يذهب إليه أحد من العامة؛ و ورد فى الأخبار أن الرشد فى خلافهم, و ما هم من الحنفيّةُ فى شىء؛ و 
أمثال هذه العبارات؛ و منها الأمر بأخذ ما خالفهم 7. 

و أمّا المذهبان الآ-خران. فالعائرهُ قائلون بهماء كما ستعرفء و أنّهما معروفان منهم, أكثرهم يقولون بضربتين مطلقاء و الباقون منهم 
بضربةُ واحدةٌ مطلقاء و لم يقل أحد منهم بالتفصيل مطلقا. 

و يعضده أيضا ما ستعرف من ورود الإيراد على أَدَلَةُ المذهبين الآخرين. 

حي القائلين بالوحدة مطلقا: الأصلء و الأخبار الصحاح الوارده فى بيان 
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.730/8 7 التبيان:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ؟/ ١١‏ (الجزء 0). 

(©) الكافى: ١//ا2‏ الحديث .٠١‏ من لا يحضره الفقيه: "/ ه الحديث 218 تهذيب الأحكام: ”6٠1/2‏ الحديث ه6لى وسائل الشيعة: /١١/‏ 
الحديث عملم 

مصابيح الظلام» ج20 ص: خرن 


التيمم» مشل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّد.لام: ١ن‏ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لعمّار: بلغنا أتكك أجنبت» فكيف 
صنعت؟ قال: تمرّغت فى التراب» فقال له: كذلكك يتمرّغ الحمار؛ أ فلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأعرض فوضعهما على 
الصعيد, ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما بالاخرى, ثم لم يعد ذلكك» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الصحاح. و مرٌ بعضها فى بحث 
المراد عو الريطه وغيرة 

و معلوم أن عمّّارا ما كان يعرف من كيفيَةُ التيمّم شيئاء فعلم انحصار التيمّم فيما فعله الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم تعليما له. 
ولا يضر عدم معلومةٍه واجبات التيمّم المسلمةُ منها لناء لأنْ التِهُ كان يعرفها عممار- كغيره من المسلمين- أَنّْها معتبرة فى جميع 
العبادات» و لذا لم تذكر فى الوضوءات البيائية و غيرها من العبادات أصلا. و كذا عدم مغصوبتَةُ التراب لحرمة الغصب. و كذا طهارة 
الفبعيدة لباضر فك مو دلبلهاة 

و أمَا كون الوضع بعنوان الضربء و المسح من الأعلى فى الجبين و اليد و تقديم اليمين و نحوهاء فلأنٌ عممارا شاهدها فى مقام فعله 
صلَى الله عليه و آله و سم له لما عرفت من أن الفعل شخص واحد جزئى حقيقى, و لم يذكرها المعصوم عليه السّلام للراوى» لكون 
الغرض إظهار كون التيمّم على خلاف ما عليه العامة من مسح جميع الوجه و اليد إلى المرفقين» على حسب ما قرّرنا سابقا. 

و قوله عليه التّدرلام: «ثمم لم يعد ذلك» ظاهر فى عدم إعادة المعصوم عليه السّ.لام شيئا مما نقله 59 و كانت الإعادة و عدمها ملحوظ 
نظر الراوى» فلذا تعرّض للعدم. 

و ظاهر أن عمّارا كان جنباء فيكون التيمّم من الوضوء أيضا كذلكك. إذ لم يقل 


000 من لا يحضره الفقيه: /١‏ لان الحديث 1 وسائل الشيعة: 7 9" الحديث مع اختللاف يسير. 
لاون او كتلس 
مصابيح الظلام» اج ص: ل /رخرا 


أحد من الشيعة بوحده الضرب فى الغسل و التكرار فى الوضوءء بل كلهم متحاشون عنه. 

و يرد عليهم أنْ هذه الصحاح معارضة لصحاح كثيرة صريحة فى كون الضرب متعددا داخلا فى كيفيَهُ التيمم. 

مثل صحيحة ابن همام عن الرضا عليه السَّلام أنّْ: «التيمم ضربة للوجه و ضربة للكقّين) .01١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن التيمُم؟ فقال: 

«مرّتين مرّتين» للوجه و اليدين» ."١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: «ضرب واحد للوضوء, و الغسل [من الجنابة] تضرب بيديكك 
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قبي “ل الحديث: 

و صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام؛ و مرّت فى مقام الاستدلال على ما نسب إلى على بن بابويه من وجوب مسح كل الوجه 
و اليدين إلى المرفقين «6». 

و قويّهُ ليث المرادى» و مرّت هناكك أيضا «). 

و يمكنهم الجواب بما ذكرنا من كون الضربتين مذهب العامة» فيكون محمولة على التقية. لكن ربّما يخدشه أن الرضا عليه السّلام 


قال: «ضربةٌ للوجه؛ و ضربة 


(1) تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث 204: الاستبصار: 17١/١‏ الحديث 20917 وسائل الشيعة: 
بر وعم اللحديث ث3 

(5) تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث )2٠١‏ الاستبصار: 177/١‏ الحديث 0048 وسائل الشيعة: 
عر وعم الحديتك :/3 

(*) تهذيب الأحكام: 7١١ /١‏ الحديث )62١١‏ الاستبصار: 177/١‏ الحديث 0044 وسائل الشيعة: 
بر وعم اليحدي ع 

(؟) راجع! الصفحة: 1/17 من هذا الكتاب. 

(0) وسائل الشيعة: */ ”8١‏ الحديث 817١‏ راجع! الصفحة: ١81/‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام, ج5 ص: 4" 


للكفين» 0١‏ إِلّا أن يقال: نادر من العامة جوّز إلى الزند» فمن هذه الجهة يمكن أن لا يكون خوفا و ضررا فى ذكر الكفء لكنّه لا 
يخلو عن بعد و إن كان ذكر الوجه دون الجبهة أو الجبينين بضربة؛ لأنّ أحمد- الذى هو إمام الحنابلة و كان فى عصر الرضا عليه 
السّلام- كان مذهبه فى التيمم مسح الوجه و الكفين 7 كما هو مضمون هذه الرواية. 

نعم يرد عليهم أنّها معارضة لما ذكر للمشهورء و أُنّها لا تخلو عن شذوذء لما عرفت, و أن كثيرا من الامور الواجبة فى التيمّم لم يذكر 
فى هذه الصحاح, لعدم اقتضاء المقام للتعرّض له أو لمانع. 

فلعل ما نحن فيه يكون منهاء و عباراتها ليست كلام عتار» بل كلام المعصوم عليه السّلام يحكى ما فعل الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم لعتممار. 

و لا شكك فى أَنّهِ عليه السّلام فى مقام الحكايٌ لا يتعرّض لبعض الامورء كما هو المتعارف و الواقع فى حكايات القرآن و الأخبار. 

و لذا تكوّر الحكاية بمخالفته فى الكيفتة» كما هو فى القرآن و الأخبار و غيرهاء منها هذه الأخبار فى مقام حكاية تيمم عمّار و غيره» 
إذ فى بعضها لفظ «الوجه) 2 و فى بعضها «الجبهة) «25» و فى بعضها «الجبينين» «8)» و فى بعضها لفظ «اليد) «2». و فى بعضها «من 
الزند» 407 و فى بعضها «فوق الكف قليلا» 0/4 و فى بعضها 


)١(‏ وسائل الشيعة: "/ ”8١‏ الحديث "لال". 
(؟) لاحظ! المغنى لابن قدامة: /١‏ 189 المسألة 'ع”. 
(*) وسائل الشيعة: / 89" الحديث 888". 
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(©) تهذيب الأحكام: 7١7/١‏ الحديث :60١‏ وسائل الشيعة: / 89" ذيل الحديث 8517. 
(0) وسائل الشيعة: / "2٠‏ الحديث /82". 

(©) وسائل الشيعة: ؟/ /0” الحديث 817م". 

(0) مستدركك الوسائل: ؟/ 0780 الحديث 5807. 

(6) وسائل الشيعة: / 0" الحديث ؟82". 

مصابيح الظلام؛ ج 5 ص: 7١‏ 


«الأرض» 00١١‏ و فى بعضها «المسح) »037١‏ و فى بعضها «البساط» 10 و فى بعضها لم يذكر الأرض و لا غيرها «5". 

مع أنّك عرفت أن المعتبر هو التراب. 

هذاء مضافا إلى كثير من الواجبات المسلّمة التى لا تأمّل لهم فى وجوبها. مع عدم تعرّض المعصوم عليه السّدلام لذكرها للراوىء و إن 
كان عتمار شاهد ما فعله الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّمء إن الرواة عن الأثمَهُ عليهم التّ.لام لم يشاهدوا ما فعله الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلّمء و المشاهد من الأثمّةُ عليهم السلام أيضا لم يذكر للراوى عنه إلى أن وصل إلينا. 

فربّما كان المقام لم يقتض لذكر المرّهُ الثانية» كما لم يقتض لذكر الامور المذكورة مع أنّه رما كان عدم التعرّض من جهة التقية 
لعدم ذهاب أحد من العامة إلى القول بالتفصيلء لأنَّ المقام» مقام يظهر منه كيفتَة مطلق التيمم؛ بل و السؤال عن مطلق التيمّم. 

و لما كان حكاية عممار من مسلّمات العامة و لذا نسبوا إليه كون التيمّم بضربة للوجه و الكقّين- تمت كوا بالحكاية ردًا على القول 
بالمسح إلى الذراعين؛ أو كل الوجه أيضاء و لم ينقلوا كون تيممه بضربة أو ضربتين» بل اكتفوا بما فعلوا عليهم الام «8» لأنّهم لو 
كانوا يتعرّضون لنقله. لكان اللا-زم النقل بعنوان الاختصاص بالغسلء لأنّه الحق» و هذا ممما لا يرضى به أحد من العامّرة. و لو قالوا: 
ضرب الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ضربتين» لفهم منه دخولهما فى ماهيّةُ التيمم مطلقاء كسائر ما تعرّضوا له. 


.588 الحديث‎ "89 /٠ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: / 0" الحديث ؟١82".‏ 

(*) وسائل الشيعة: ؟/ /0” الحديث ."88١‏ 

(©) وسائل الشيعة: ”/ ”8١‏ الحديث ”ال/الم". 

(0) كذا فى النسخ» و الظاهر الصحيح: بما فعل صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
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ولو صرّحوا بنفى الثانية- مع كونه أيضا مخالفا لما ذهب إليه معظمهم فلا يخلوا عن الضرر فيه- لكان مخالفا للواقع أيضاء لفهم كون 
ماهيَة التيمّم كذلكك, فسكتوا كما سكتوا عن ذكر تقديم اليمنى و غيره من الواجبات المسلمة» و فى المقام لم يقتض التقيّةُ أزيد مما 
ذكرء و لو اقتضى أزيد لذكروا ما يقتضيه؛ و لذا فى مقام التعرّض الثانية تعرّضوا لها مطلقا بعنوان الدخول فى كيفيَةُ مطلق التيتمم. 

و مع ذلكك إمّا صرّحوا عليهم السشلام بكون المسح على الوجه و الذراعين- كما فى صحيحة ابن مسلم ١١‏ و قويّة ليث -07١‏ أو ذكروا 
الوجه و اليدين من دون إشارُ إلى حدّ فيهماء و من دون تعرّض لكون الوجه بعضه و اليدين إلى أى حدّء كما فى صحيحة ابن مسلم 
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ولاو ميحيحة ؤرارة 180 

و معلوم أن ابن مسلم هذا هو الذى روى المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع؛ رواه فى مقام بيان كيفتة التيمم. و رواية الثانية أيضا 
فى مقام بيان كيفتته» فالمظنون أن الثانية نقلها بعنوان الإجمال فى اليد, و الأولى بالتفصيل فيهما. 

و أمّرا زرارة فهو الذى روى عن الباقر عليه السّد.لام- فى كيفةٍة تيمم عمار الذى كان للغسل- أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
وضع يديه على الصعيد؛ و مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما على الاخرى ثم لم يعد ذلك .)8١‏ 

مع أنه روى أيضا عن الباقر عليه الّلام أنّه سأله عن التيمّم» فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما و نفضهماء ثم مسح بهما جبهته و كفيه 


مره واحدة 2 


."/1/5 وسائل الشيعة: / 27" الحديث‎ )١( 
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و روى أيضا عنه عليه السّ.لام فى تيمم عار أنّه وضع كيه فى الأرض ثم مسح وجهه و كفّيه ولم يمسح الذراعين بشىء ١1؛‏ فكيف 
يروى هو أيضا عن الباقر عليه السّلام: أن كيفيّة التيمّم الضرب مرّتين .)7١‏ إلى آخر الحديث. 

و هذا ينادى بما ذكرنا من أن المقام فى رواياته كان مقام مسامحة: و لذا ذكر تارهُ «وضع» و تار «ضرب؟ و تارة «وضع على الأرض» 
و تارةٌ «فى الأسرض» و تارةٌ «يديه) و تار «كفّيه) و تارءٌ «بأصابعه) و تارءٌ «يبديه) و تارءٌ «جبينيه» و تارةٌ «جبهته» و تارةٌ «وجهه) و تارةٌ 
«مرّها و تارة «لم يعد ذلكك») و تارة «و لم يمسح الذراعين بشىء). 

فظهر على الفطن أنْ المراد واحدء و التفاوت فى المعتبر و النقل بالمعنى» كما كان دأبهم» فيكون الحال فى الضربة أو الوضع أو 
الضربتين أيضا كذلكك فى هذه الرواية و غيرها من الروايات, و أن الكل فى التيمّم من الغسلء أو أن المقام فى الضربتين على الإطلاق 
كان مقام تقيّةُ لما ذكره و لذا لم يذكر الضربتان إِنَا فى مقام التصريح بالتقيَُء أو الإجمال فى الوجه و اليد. 

نعمء رواية أبى همام و إن ذكر فيها «الكفّ» موضع «اليدين» إِلَا أنه ذكر «الوجه؛ موضع «الجبهة) 0”. 

وقد عرفت وجه كونها تققيَهُ أيضاء مع احتمال كون الصادر عن المعصوم عليه السّلام 


(1) تهذيب الأحكام: ٠١8/١‏ الحديث 20؛ وسائل الشيعة: / 09" الحديث 5858. 

(؟) تهذيب الأحكام: ٠١١ /١‏ الحديث ,6١١‏ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 0844 وسائل الشيعة: 
“#/ اعلا الحديث #/91. 

(*) تهذيب الأحكام: 7١١ /١‏ الحديث 204: الاستبصار: 17١/١‏ الحديث 20917 وسائل الشيعة: 
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ع/ اع" الحديث الاى؟. 
مصابيح الظلام» ج22 ص: ع 


بلفظ «اليدين»؛ كسائر الأخبار الواردة فى الضربتينء إِنَا أن الراوى ذكر موضع «اليدين» الكمّين لما عهد من مذهب الشيعة من أن اليد 
عندهم فى التيمّم هو الكفٌء و نقل الرواية بالمعنى كان دأبهم. 

و مع احتمال كون ذكر الكف غير مضرٌ فى ذلكك المقام من التقَيّ» لما عرفت مضافا إلى أن العامة نسبوا مسح الوجه و الكفين إلى 
على عليه السّّلام و عّمار و ابن عبباس» و جماعة من التابعين »1١‏ فلم يكن للرضا عليه السّ.لام خوف فى ذكر الكفّء و كان خوفه فى 
ذكر التفصيل الذى لم يكن أحد من العامة راضيا به» و لا نسبوه إلى أحد من القدماء و المتأخَرين» و إن نسبوا إلى القائلين بالوجه و 
الكفين- سوى إمام الحنابلةً و التابعين له- كفايةُ الضربةٌ الواحدة مطلقا .)7١‏ 

فاحتمل أن يكون عدم التعرّض للتفصيل فى روايات الضربة أيضا للتقيّة؛ و إن ذكر فى بعضها لفظ «الجبهة و الجبين»» لأنّ أبا حنيفة 
له قول بكفاية أكثر أجزاء الوجه و اليد «”"»). 

مع أنْ هذين اللفظين وردا فى بعض روايات زرارة عن الباقر عليه الّلام فقط "2 و قد عرفت الحال. 

هذاء مع احتمال كون المراد فى الضربتين التيمم من الغسل» كما عرفت من روايات زرارةٌ «8» فتأمّل! و ممما ذكر ظهر ححََة القائلين 
بالضربتين مطلقا و ما يرد عليهاء و الاحتياط مما 


.186 /١ لا" و غ20 نيل الأوطار:‎ /١ الجامع لأحكام القرآن: 0/ 100 المحلى بالآثار:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 1١١ /7 المجموع للنووى:‎ .15٠ و‎ 189 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )1( 


ع« المجموع للنووى: غ ا اارفة 
(؟) وسائل الشيعة: /٠‏ 094" الحديث 27827 "2٠‏ الحديث 7/21. 


(0) راجع! الصفحة: ١ع”‏ و 67” من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» اج ص: عع 


لا ينبغى أن يتركك. 

و عندى أن ما هو بدل الغسل يكون بضربتين: ضربة للجبينين و ضربة للكفين» من دون حاجة إلى احتياط. 

و أمَا ما هو بدل من الوضوءء فالأحوط أن يضرب مره يمسح الجبين» ثم يمسح ظهر الكفين» و يضرب ضربة اخرى و يمسح بها ظهر 
الكفين مدّهُ اخرى احتياطا. 

و أحوط من هذا أن يتيمم بدل الوضوء بضربة للجبينين و اليدين و يمسحان بهاء ثم يتيمم مرّهُ اخرى بدل الوضوء بضربتين» مثل بدل 
الغسل» و أحوط من الكل الجمع بين التيممين فى الكل. 

و خالى رحمه الله رجح أخبار ١١‏ الضربة الواحدة مطلقا بسبب نسبة بعض العامّة- و هو الطتبى فى «شرح المشكاة»- هذا القول إلى 
على عليه السّلام 7١‏ 

و فيه أنه ما نسب إليه إلا القول بالوجه و الكقّين» كما نسب إلى جماعةٌ من الصحابةٌ و التابعين 0 لا الجبهةُ و الجبينين 016 و مراده 
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كل الوجه على اليقين. 
مع أنّه لو بنى ذلكك على المسامحة أو التي أو كليهماء يرد عليه ذلكك بعينه فى الضربة» بل بطريق أولى» كما عرفت. 
6 أن أكثر روايات الضربة ورد عن زرارة عن الباقر عليه السّلام «0؛ و قد عرفت الحال فيها «7, و إن لم حواك ميت 


)١(‏ فى (ككث): اختار» بدلا من: رجح أخبار. 


(لاسحان الأنواو لعفاو ذم 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
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(") لاحظ! الجامع لأحكام القرآن: ذ/ .١0‏ 

(©) كذا فى النسخ, و الظاهر الصحيح: لا ضربة و الضربتين. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7 0" الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
(©) راجع! الصفحة: "5١‏ و 67" من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج*؛ ص: 0" 


مع أن معرفة هذا البعض ١١‏ لمذهبه ليس مثل معرفة الصدوق و الشيخ و الطبرسى و غيرهم من قدماء أصحابنا و المتأخرين القائلين 
بالتفصيل أو الضربتين مطلقا. 

هذاء و غير ذلكك مما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا يمنع عن الترجيح المذكور البنُّ. 

مع أنه رما عدّ روايات الضربة مجملة فى جنب الضربتين» مع أنْه لا شكك فى كونها أضعف دلالة بمراتب فى جنب دلالتهاء و قد 
عرفت الوجه و الله يعلم. 

و مما ذكر ظهر عدم استقامة حمل ما دل على الضربتين على استحباب الضربة الثانية لأنّ الأضعف يؤوّل حتّى يرجع إلى الأقوى. لا 
العكس. 

و إن بنى على أن الأقوى محمول على التقدَهُ فلا بدٌ من طرحه و عدم العمل به أصلاء كما ورد فى الأخبار و اقتضاه الاعتبار» فلا وجه 
للحمل على الاستحباب. 

و ممما ذكر ظهر أيضا عدم استقامة حمله على التقيهُه دون ما دل على الضربةء لاشتراك علَهُ الحمل» كما ستعرف. سيما مع تضمّنها 
أيضا لفظ «الوجه» و «اليد) و غيره مما يناسب العامة مضافا إلى ضعف الدلالة. 

فظهر من جميع ما ذكرنا عدم استقامةٌ القول بالضربة الواحدة مطلقا من وجوه كثيرة. 

فإن قلت: معظم العامة على الضربتين مطلقاء بل جميع فقهائهم؛ فيكون الضربة الواحده مطلقا حمًا. 

قلت: فى زمان صدور الروايات لم يكن جميعهم على الضربتين» كما عرفتء بل غير معلوم كون معظمهم كذلك فى ذلك الزمان» 
سما بحيث يكون الضربة مطلقا خلاف التقيَهُ فيه. 
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)١(‏ أى: الطيبى. 
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فإن قلت: القائل بالتفصيل ليس قوله و عمله مستندا إلى حديث أصلاء بل يخالفان جميع الأحاديث الوارده فى هذا الباب» كما ظهر. 
قلت: القائل باستحباب الضربة الثانية أيضا كذلكك, و كذا غيره من وجوه الجمع بالبديهة. 

مع أن الإجماع المنقول حيجةُ و خبر عندناء مع أنْ وجوه الجمع إذا تساوت فالمر جح كافء و الإجماعات واحد منها يكفىء بل الشهرة 
بين الأضحات» سما بين القدماء و المتأخرين. 

مع أنّهم الرواة للأحاديث؛ و لا يخرجون عن مقتضى الأحاديث ما لم يكن مانع. 

و كذا لا يخالفون العامة بغير مقتض شديده لما فى المخالفة من الغدائد و المحق. 

مع أنك عرفت بطلامن الحمل على الاستحبابء مع كونه أقرب المحامل بعد الحمل المشهوره فغيره أيضا باطل بطريق أولى. فتعيين 
حمل المشهور من هذه الجهة أيضاء بل ستعرف انحصار الحمل فيه. 

مع أن القائل بالتفصيل قوله و عمله فى التيمّم عن الوضوء مستندان إلى الأخبار المتضمّنة لضربة واحدة؛ و فى التيمّم من الغسل إلى 
الأخبار المتضمّنة لضربتين» و ليس العمل فى تيمم الوضوء بحديث مشروطا بالعمل فى تيمم الغسل أيضا بذلكك الحديث. 

و كذا الحال فى تيمم الغسل» فكل قول و عمل منه مأخوذ البتهُ من حديث المعصوم عليه المّلام» بل من الأحاديث الصحاح الكثيرة» 
فجميع أعماله من الحديثء بل الأحاديث؛ و جميع الأحاديث معمول عليه عندة؛ مضافا إلى الاجماعات الكثيرة و الأخبار الدالة غلى 
وجوب تركك ما وافق العامة و الأخذ بما اشتهر بين 

مصابيح الظلام» ج58 ص: /361 


الأصحاب 1١‏ و غير ذلكك مثّما عرفت: فإِنّهِ عمل بالكل؛ بخلاف القائل بعدم التفصيلء فإنّهِ ترك الكلء سوى ما دل على مذهب 
نفسه مع ما عرفت ما فيه من الإيرادات. 

فإن قلت: إِنَك بنيت على أنْ ما دل على الضربتين ورد تقبَهُ بل و جوّزت كون ما دل على الضربة أيضا كذلك. و أيضا و إن كان 
عمل بكلّ حديث فى الجملةء إلَا أنه تركك العمل به أيضا فى الجملة. 

قلت: ما ورد تقيَهُ لا يقتضى أن يكون جميع ما فيه باطلاء إذا الحديث حبجةُ بجميع ما تضمّنه يجب العمل به كذلكك. 

فإذا ظهر أن شيئا ممما تضمنه موافق للتقيّةء لا يقتضى ذلكك أن يكون غيره أيضا موافقا لها فضلا عن الجميع» و ما هو موافق للتقيّهُ ليس 
باطلا مطلقاء بل هو ححَجةُ فى مقام التقيّهُ يجب العمل به أيضا فى ذلكك المقام؛ و أين هذا من ترك العمل؟ 

و من هذا نرى أن فقهاءنا ذكروا أحاديث سهو النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «؟) و غيرها مما هو فى مقام التقيّهُ عندهم «*#, و لا 
يرضون بها إِلَا فى ذلك المقام؛ و يجعلون ما تضمّنه مما لم يكن تقَدَهُ حكما شرعيا واقعيا يعملون به فى غير التقدَهُ أيضاء و ما يكون 
تقَبَهُ حكما شرعيّا فى حال التقيّهُ خاضّة و لا يعدّون شيئا منه باطلا متروكا. 

إذا عرفت هذاء فنقول: ما تضمّن ضربتين حجة مطلقا بحسب الأصل يجب التمشكك به البتةء إِنّا أن يظهر مانع منه من الخارج. 

و الذى ظهر كونه تقيِهُ هو إطلاق مفيد للعموم و الشمول لتيمّم الوضوء أيضا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١1/894‏ من إلا 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: /71/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(؟) لاحظ! تهذيب الأحكام: ؟/ "0١‏ ذيل الحديث 1585. وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ ذيل الحديث .٠١678‏ 
(9) فى «(ف) و (ز )١‏ و(ط) زبادة: البنةُ. 

مصابيح الظلام» اج ص: بلرذرا 


و أمًا الضربتان فى الجملهُ و بعنوان الإطلاق الغير المفيد للشمول» فليس فى ذلكك تقبيَةُ أصلا. 

كيف؟ و كون خصوص تيمم الغسل على ضربتين مما لم يذهب إليه أحد من العامرة» و لم يرض به شخص منهمء مضافا إلى كونه 
مشهورا فى الشيعة» فهو حيّدَهُ و حقٌّ لوجود المقتضىء و هو كون حديث الأثتهُ عليهم السّد.لام حيجة» و المانع مفقود, لعدم تقيَةُ فيه 
أصلاء و هم عليهم السّلام ما اتّقوافى هذا أصلا. 

نعم» من الخوف و التقَِهُ لم يتعرّضوا للقيد. و هو كون ذلك لخصوص الغسلء و من ترك هذا القيد تتراءى فى النظر كون هذا 
الإطلاق مفيدا للعموم و كون المراد بيان كيفتةُ مطلق التيممم. 

و كذا الحال فيما دل على الضربةٌ الواحدة, فإنّ كون تيمم الوضوء بضربة لا يقتضى لكونه تقدَهُء كيف؟ و معظم العامة و المعروف 
بينهم كون التيمم مطلقا بضربتين» كما عرفت. 

وأمَا كون بدل الوضوء خاصة بضربة دون الغسل» فممّا لم يقل به أحد من العامة لا متقدّميهم و لا متأخَريهم» و لم يرض به شخص 
فكيف يمكنهم التعرّض له؟ فمن قال بالضربة الواحدة فى الكل يلزمه المفاسد التى عرفت»ء مضافا إلى طرح الصحاح المتضمُنة 
لضربتين بالمرّهُ. مع ما عرفت من ححَجِيةُ قدر منهاء لوجود المقتضى و عدم المانع. و جعل المانع إطلاق أخبار الضربة فاسد لجواز كون 
الأمر بالعكسء بل هو أولىء لما فى الإطلاق المذكور من الوهن بل الفساد من جهات كثيرةٌ ظهرت عليكك. 

فإن قلت: يمكن جعل المراد متا تضمّن الضربتين خصوص الوضوء. لأنّ العامة لا يقولون به أيضاء فلم قلت: إن المراد هو الغسل 
خاصّة؟ و كذا الكلام فيما تضمّن الضربة. 

مصابيح الظلام؛ ج5» ص: 9" 


قلت: معنى كون الوضوء خاصة بضربتين: أن بدل الغسل بخصوص ضربهُ واحدة. و هذا خلاف المجمع عليه بين أَمَهُ النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم؛ بل خلاف ضرورى الدين. 

و كذا كون الغسل خاصة بضربة واحدةء فتعتين ما ذكرنا فى كل خبر من أخبار الطرفين. 

فإن قلت: إِنكك بنيت الأمر على المسامحة فى ذكر الضربة و تركك الضربة الثانية» و أشرت إلى قرائن تشير إليهاء و هنا بنيت على التقيّة. 
قلت: مرادى من المسامحة أنّهم تركوا ذكر الضربة الثانية» لعدم داع إلى التعرّض له. أو لوجود مانع عنه أو لكليهماء لكن هذا أيضا 
على قسمين: 

الأؤل: كون اللازم الضربة الثانية أيضا مطلقاء و أَنْهم تركوا ذكرهاء كتقديم اليمين على اليسارء و الابتداء من الأعلى؛ و نحوهما. 

وقد ظهر لكك فساد هذا القسمء لأنّ هذه الأخبار لو كانت صريحة فى الضربتين» لكا نحملها على التقَدّهُ البتثه على حسب ما حملنا 
الصحاح المتضمْنةُ للضربتين» فكيف نقدّر الضربة الثانية مطلقا فى أخبار الضربة لتصحيحها و العمل بها؟ 
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و الثانى: أن يكون ترك ذكر كون الضربةُ الواحده لخصوص الوضوءء أو تركك ذكر كون بدل الغسل ليس كذلككء أو تركك ذكر 
تعيين كون الضربة بعنوان الواحدة بخصوصها لأجل الوضوء بخصوصه و أمثال هذه الفروضء فهو عين المطلوب. 

و ظهر عليك عدم استقامة الجمع بين الأخبار إِلَا بما ذكرء بل و عدم احتمال أخبار الضربة إلا له فتأمل جدًا! و ما مرّ من مفاسد الحمل 
على الاستحبابء وارد فى الحمل على التخيبر أيضاء مضافا إلى عدم قائل بهماء كما عرفت الأقوال. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: "06٠١‏ 


مع أن التخبير بين الزائد و الناقص بديهى الفساد» لرجوعه إلى التخيير بين الفعل و الترككء و هو الإباحة بعينهاء و التوجيه بن التخيير 
نما هو فى القصد خاصّةء خلاف ما نطقت به الأخبار. 

مع أن السؤال فى الأخبار كان عن كفده التيمم من حيث هى هىء و الجواب بالمستحب الخارج أو المباح كيف يجوز؟ سيما بعبارة 
واحده بعضها داخل فى الكيفةٍة جزماء مضافا إلى عدم انحصار المستحب فيما ذكر جزماء فتديّر! و ما قيل» من أن ظاهر الآيهُ يؤيّد 
الضربة مطلقا 2١١‏ فاسدء لما عرفت من كونها مجملة؛ و لذا كان الرواة يسألون عن الكيفيَةء و الأثمَهُ عليهم السّلام يجيبون بتعليمها بنحو 
لا يظهر من الآية. 

ثم اعلم! أن ظاهر كلام المشهور ربّما يقتضى تساوى الأغسال فى كيف التيمم؛ و المفيد فى «المقنعة)» بعد ذكر تيمم الجنب قال: و 
كذلكك تصنع الحائض و النفساء و المستحاضة بدلا من الغسل 73١‏ و لم يذكر تيمما آخر لهنّ بدلا من وضوء غسلهنْ. 

واستدل له فى «التهذيب» برواية أبى بصيرء قال: سألته عن تيمّم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا ماء؟ قال: «نعم» 9". و بموئقة 
عار الشابقة «6).و هذا يشير إلى كون الوضوء لغسلين عن نتمة الغسل. 

و قال فى «الذكرى): و خرّج بعض الأصحاب وجوب تيّمين على غير الجنبء بناء على وجوب الوضوء هناكء و الخبران غير مانعين 
منه» لجواز كون 


(ذخي ة الا 

0 المققة 2 

(*) تهذيب الأحكام: 7١75 /١‏ الحديث :,62١18‏ وسائل الشيعة: / 8#" الحديث 581/8. 
(©) وسائل الشيعة: ؟/ 781 الحديث 0/ا/". 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: "0١‏ 


المراد التسوية فى الكيفيُ لا الكميّهُ .)١١‏ 

و فيه أنه رحمه الله موافق للمشهور من اختلااف كيفتَه التيمم فى الوضوء و الغسل؛ فكيف يقول كذلكك؟ إِلَما أن يكون مراده من 
الكيفي غير تعدد الضرب و وحدته؛ بناء على ثبوت الاختلا.ف فيه من الخارج. و اكتفى فيه بالقرينة» أو يكون مراده من الخبرين 
خصوص روايةٌ أبى بصير» و ذكر الآخر معه مسامحةٌ فى العبارة. و فيه ما فيه. 

و كيف كانء الأمر كما ذكره. لما ذكره؛ بناء على العجز عن الوضوء أيضاء و إِلَا فيتوضأ ثم يتيمم بدلا من الغسل. 

و هذا بناء على المشهور و ما هو الأظهر من عدم إجزاء الغسل عن الوضوء؛ و عدم اتّحاد كيفتِة التيمم فى الوضوء و الغسلء إذ مع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١191‏ من اللا 
اتحاد الكيفيَهُ يحتمل التداخل. 

لكن الأظهر عدم التداخل» لكونه الأصل على ما عرفت فى بحث تداخل الأغسالء و لم يثبت من الشرع التداخل فى المقام. 

و اعلم! أيضا أن الأصحاب متفقون على وجوب استيعاب مواضع المسح. و أنه لو أخل بشىء منها لم يصيّح» سواء كان عمدا أو نسياناء 
و من العامة من فرّق بين العمد و النسيان» و منهم من جوّز إبقاء أقل الدرهم .)7١‏ و فسادهما ظاهر. 

قوله: (و يشترط علوق شىء من «”23 التراب). إلى آخره. 

أقول: نسب إلى المشهور عدم اشتراط العلوقء لأنهم يحكمون باستحباب النفض «8. 


588 /* ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(1) المجموع للنووى: 576/1 لاحظ! كشف اللثام: ؟/ 51/1 و 5/ا6. 

() لم ترد فى المصدر: شىء من. 

(6) كفايةً الأحكام: ‏ ذخيرة المعاد: ٠١7‏ لاحظ! الحدائق الناضرة: 6/ 807. 
مصابيح الظلام؛ ج5» ص: 07" 


ولا يخفى فساده لعدم الدلالة أصلاء إذ مقتضى ما ذكره أن العلوق مرجوح فى التيمم يستحب تركه مطلقا و بالمرّة» مع أن كل 
الفقهاء قالوا: باستحباب النفضء سواء قالوا باشتراط العلوق صريحا أولاء بل ربّما أمروا بالنفض موافقا لما ورد فى الأخبار »)١١‏ فلازم 
ذلكك كون ترك العلوق مأمورا به. 

ولا يخفى فساده بملاحظة الأخبار و كلام الفقهاء. إذ الظاهر من الكل عدم المرجوحية» سما أن يكون تركه مأمورا به بل ظاهرهما 
اعتبار العلوق» كما ستعرفء بل الأمر بالنفض مطلقا. 

و الحكم باستحبابه كذلكك يقتضى إيجاد العلوق فى التيمّم مطلقاء إذ ما ١؟0‏ لم يوجد لم يتحمّق النفض البتة. 

و طلب النفض مطلقا مشروط بوجود العلوق» فدل ذلك على اشتراط العلوق و كونه مأخوذا فى التيمّم و معتبرا فى تحقّقه. كما صرّح 
به بعض المتأخَرين لحكمهم باستحبابه مطلقاء لا-فيما إذا اتفق العلوق, و النفض فى غاية الظهور فى بقاء تتثّهُ العلوقء لا إزالة 
العلوق بالمرُّ و لم يذكر أحد استحباب إزالته بالمرّ و استحباب النفض لتقليل ما يوجب التشويه؛ أو لطرح ما يمنع عن مسح الجبهة 
و ظهر الكف بباطن الكفء أو لما لا نعلمه و يكون تعبديًا. 

و ممما ذكر ظهر دلالة الأخبار الدالَهُ على النفض على اشتراط العلوق و اعتباره» مثل صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّر.لام: «اتضرب 
بيديكك مرّتين ثم تنفضهما) فده 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: */ 89" الحديث 88# #2٠‏ الحدييث 88282و /اقل؟,. 

(افى زوم وك): لماء 

0 الحذائق الثاض ةعر سم 

(؟) تهذيب الأحكام: 7١١ /١‏ الحديث )62١١‏ الاستبصار: 177/١‏ الحديث 00494 وسائل الشيعة: 
*/ اع" الحديث #/1". 


مصابيح الظلام» اج ص: ارذذارا 
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و رواية عمرو بن أبى المقدام: «فضرب بيديه [على] الأرض» 3 رفعهما و نفضهما) ١١)؛‏ و غيرهما من الأخبار» لإطلاق تلكك الأخبار 
فى الأمر بالنفضء لا أَنّهِ إن اتَفق العلوق نفض و إِلَا فلا. 

و بالجملة لا شكك فى توهّم النسبة المذكورة إلى المشهور بل ربّما يظهر من التأمّل فى عباراتهم أَنْهم يعتبرون العلوق من الجهة التى 
اشير إليها و من غيرهاء مثل ما قالوا فى كيفيَةُ التيمّم بالطين» مع عدم القول بالفصلء و غير ذلكك. 

و أمَا الأدلّهُ عليه ففى غاية الكثرة مثل قاعدة البدكِه و عموم المنزلة و كون العبادات توقيفتِكُ و لا يخرج عن عهدتها إِنَا بما علمء لا 
فا الحسلة) يضما إذا كان الاحتمال مرجرها. 

و يدل عليه ظاهر الآبةء لأنٌ الظاهر كون «من» للتبعيض» لأنّ المتبادر من قول: #مسحت رأسى هن الدهن]): و أمثال هذه العبارات 
التبعيض. و أنه مسح شيئا من الدهن و أمثاله برأسه. و لذا اختاره فى «الكشاف» 7١‏ و خالف الحنفية القائلين بعدم اشتراط العلوق» مع 
توغّله فى متابعتهم و تهالكه فى نصرتهم. و جعله بمعنى الابتداء أو البدل خلاف الظاهرء كما عرفت. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة فى تفسيرهاء و كون الباء فيها للتبعيض, لأنّه عليه السّ.لام قال: «فلمما [أن] وضع الوضوء عن لم يجد 
الماء انك يعض العمل مسحاء لآق قال بل رمك اق وضل بهاو اتديكة يله أى نن لكك اليعب لأنه غلم أن ذلكف اجيم لم بجر 
على الوجه. لأنّه يعلق من ذلكك الصعيد ببعض 


(1) تهذيب الأحكام: 7١75/١‏ الحديث ,6١5‏ الاستبصار: 17١/١‏ الحديث 091 وسائل الشيعة: 
*/ .٠ع"‏ الحديث 8ع582؟, 

(5) تفسير الكشّاف: .018/١‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: لدخارا 


الك و لا يعلق ببعضها) .)١١‏ 

و هذا فى عَايهُ الوضوح فى اعتبار العلوق, و أنّه صار سببا للاكتفاء ببعض الوجه و اليد و إن ارجع الضمير إلى التيممم؛ فإِنَ الظاهر أن 
مراده منه المتيمم كالخلق بمعنى المخلوقء بقرينةُ ما ذكر بعده من قوله: «لأنه). إلى آخره. 

فظهر: أن المراد المقصود لا القصدء مع أن القصد لا يمكن أن يمسح منه شىءء بل و إن أبقينا التيمّم على ظاهره يدل أيضاء كما لا 
يخفى. و يدل أيضا على دلالة الآبة. 

و يدل على ذلكك أيضا ما مرٌّ من الأخبار المتضمَنةُ لقوله عليه الّ.لام: «فليمسح من الأرض» مثل صحيحة ابن سنان 07١‏ و صحيحة 
الحلبى 279). 

وجه الدلالة ظاهرء و هو كون «من» للتبعيضء كما عرفت,ء من قبيل قولهم: «فليمسح من الدهن»» و أمثاله. 

و يؤيّده قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «تمسّحوا بالأرض فإنّها انتكم و هى بكم بِرَهُ © و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و ترابها 
طهورا» .)8١‏ و قوله عليه السّلام: «جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» «2)؛ و «إذا فاتك الماء لم تفتكك الأرض» 27 و أمثال 
ذلك. و أن الطهورية 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 119 من إلا 


."/1// 8ه الحديث ؟7١35)؛ وسائل الشيعة: "/ 886" الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 2028 وسائل الشيعة: */ 28" الحديث /اىل5؟. 
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مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 00" 


تتحقّق بخصوص التراب» لا بخصوص جلد باطن الكف الخالى عن التراب بسبب ملاقاته تراباء و إن كان خاليا من التراب بالمرّة. 
ويفكد أيضا أن يؤيّده ما فى صحيحة زرارة من قوله عليه السّلام: «ثم مسح وجهه و كيه و لم يمسح الذراعين بشىء) .0١١‏ فتأمّل! 
قوله: (و نمنع). إلى آخره. 

أقول: حجج القائل بعدم اشتراط العلوق امور: 

الأوّل: الأصل. 

و الثانى: الإجماع على استحباب النفضء و لو كان شرطا لما امر بإزالته. 

الثالث: أنْ الصعيد وجه الأرضء فيشمل الحجر الصلد. 

الرابع: ثبت كفاية الضربة الواحدة؛ و الظاهر عدم بقاء العالق بعدها. 

و الجواب عن الكل ظاهر. 

أمَا عن الأصلء فلما عرفت من عدم جريانه فى ماهيّهُ العبادات» مع أنه ثبت خلافه بما عرفت. 

و عن الإجماع على استحباب النفضء فقد عرفت الكلام فيه و أنّه بالدلاله على اشتراطه أشبه و أولى» فظهر أن هذا الإجماع دليل آخر 
على الاشتراط» مع أن من جملة المجمعين من قال باشتراط العلوق البَهُ فظهر أن النفض غير عدم العلوق و إزالته بالمرّةُ و لذا قال به 
من اشترط العلوقء و لم ينكر أحد عليه. 

و أمَا كون الصعيد وجه الأرضء فقّد عرفت ما فيه» سما و أن يجعل شاملا لمثل الحجر الصلد. 


(1) تهذيب الأحكام: ٠١8/١‏ الحديث 207؛ وسائل الشيعة: / 09" الحديث 5858. 
مصابيح الظلام» اج ص: مخانا 


و أما الجواب عن الرابع» فبأنَ العلوق الابتدائى كاف لو استلزم المسح عدم العلوق» لانحصاره فيه حينئذ» لكن ذلك باطل أيضاء لأنَّ 
الظاهر بقاء أثر منه البنَكُ يظهر ذلك على من مسح كفه بعد المسحة الا-ولى على ثوب أبيض شديد البياض و أمثاله» مثل الجبن 
الأبيض و اللبن و غيرها. 
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مع أنه لو اشترط أحد العلوق للثانية أيضاء و علم عدم بقائه بالمسحة الاولى البتةء لكان يعتبر الضربة الثانية جزماء لاقتضاء الدليل بقاء 
العلوق؛ و عدم بقائه بالمسحة الاولى عنده؛ ولا ينهض ما ذكرتم من الأخبار المتضمُنةُ للمرّهُ حي عليه لما عرفت من الإيرادات على 
التمشكك بها. 

قوله: (بل لذلكك استحب). إلى آخره. 

قد عرفت فساد حمل ما دل على الضربةٌ الثانية على الاستحباب» سيّما و صِيغهٌ «افعل» واحدة. ولا يمكن حملها على الوجوب مرّهُ و 
الاستحباب مره و لا يحسن حملها على مجرّد الطلبء لأنّها حقيقةُ فى الوجوبء و يجب إرادته للضربة الاولى البِنَه و البناء على عدم 
الدلالة على الوجوب للضربة الاولى أيضاء فيه ما فيه» فتأمّل جدًا! قوله: (و هو جمع رابع). إلى آخره. 

لا يخفى فساده من وجوه كثيرة» سيّما مع مخالفته» لما عليه الأصحابء و ظواهر جميع الأخبار. 

مصابيح الظلام» ج25 ص : /1م 7 


84- مفتاح [وجوب الترتيب فى التيمم] 


يحبا القرتيب» ندا بالضرب» ف اسبح الوه ف اليد اليمى» 2 التشرى إجباعاء كسا ووداقى الستتقيضة فى :مقام البيان وهاو 
الموالاة كما وردت فيها فعلا و بيانا «7)» و طهارةٌ التراب» لقوله سبحانه طَيْباً ”0 و هو الطاهرء و المباشرةٌ بالنفسء كما مرّ فى المائئتين 
59 


قيل: و يستحبٌ التسمية» و تفريج الأصابع لحك ليتمكن اليد من الصعيد» و تركك المستطرقء للخبر «2)» و الرمل للشهرة «037. 


.58294 الحديث‎ "2٠ 27827 وسائل الشيعة: / /0” الحديث‎ )١( 
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قوله: (يجب الترتيب). إلى آخره. 


لا يخفى أنّه إجماعى بين جميع فقهائناء و مرّ كلام الصدوق رحمه الله فى «الأمالى» فى أنه من دين الإماميِه »١‏ و نقل الإجماع عليه 
فى «المنتهى» و «التذكرة) أيضا .)5١‏ 

و يدل عليه أيضا ظاهر الآيهُ من ترتيب الوجه على اليد لما ورد فى الأخبار من وجوب تقديم ما قدّمه اللّه فى القرآن 0 مثل قوله 
مان إن الي وَالْمَدُوَةَ ©). 

و الأخبار معتبرة عند الفقهاء؛ و لم يقل أحد بالتفصيل بين الترتيب المذكور فى الآيهُ و غيره مما ذكر فى عبار المصئّف. مضافا إلى 
أنْ العبادات التوقيفتّة لا بدّ من ثبوت كيفيتها من الشرعء و قد عرفت أن الآية مجملة غير وافيةُ بتمام التيمم. 

و كذا لم يرد قول من الشارع فتعيّن فعله» و ظهر فى التيمممات البيائة.ة» و تمام التقريب مرٌ فى بحث وجوب البدأة بالأعلى فى الوجه و 
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بحث عدد الضربات (0). 

و يدل عليه أيضا أن كل من أوجب الترتيب فى الوضوء أوجب فى التيمّم أيضا بالنحو الذى ذكره المصنّفء و التفرقةٌ منفيَةُ بالإجماع» 
كما ذكره المرتضى «12» بل الانتفاء معلوم لكل فقيه. 

و يدل عليه أيضا عموم المنزلة و قاعدة البدليَة فإِنٌ أهل العرف إذا سمعوا 


() أمالن الضدوق رتحمه الله: ذاه راجع! الصفحة: ١87‏ من هذا الكتاب. 
(0) منتهى المطلب: */ 941, تذكرة الفقهاء: 7/ 192 المسألة 08" 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ 587 الحديث .1878١‏ 

(©) البقرة (؟): 188. 

(0) راجع! الصفحة: ١519و17979و‏ 8.0" و "١‏ من هذا الكتاب. 

.:”١ الانتصار:‎ )2( 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 8٠‏ 


وجوب الوضوء و الغسل للصلاة وغيرها أو مطلقا و علموا الكيفية فيهماء ثم سمعوا أو علموا وجوب التيمم بالتراب عند فقد الماءء 
تبادر إلى أذهانهم كون التيمم بالكيفةه التى عرفوها فى الوضوء فى التي عن الوضوء»و الغسل فى التيثب عن الغل + إلا أن عفث 
المخالفة فى الخارجء ألا ترى أنّهم إذا سمعوا: إذا فقد الماء فالجمد و الثلج, و إذا فقدا فالتراب. و إذا فقد فالغبار. و إذا فقد فالطين- 
على حسب ما ورد فى الأخبار 1١‏ و كلام الأخيار 079- تبادر إلى أذهانهم أن الكل بكيفية واحدة. 

و كذا إذا علموا أنْ الثلج و الجمد المذابين مثل الماء و بمنزلته و التراب كذلكك مثله و بمنزلته بعد فقده. و الغبار مثل التراب بعد 
فقده, و الطين مثل الغبار بعد فقده؛ أو علموا أن كل واحد مما ذكر بدل الآخر إن لم يوجد الآخر- و أمثال هذه العبارات- يتبادر 
انّحاد الكيفيَهُ بالنحو الذى ذكرء إلى أن يثبت من الخارج أن الجمد و الثلج المذابين مثل الماء بكيفةٍ الوضوء و الغسل و كذا غير 
المذابين إذا حصل بدلكهما أقلّ جريانء و إِلَّا فليس واحد منهما بكيفيةُ الوضوء و الغسل» بل بكيفيةُ التيمم على حسب ما عرفوا كيفيّة 
من الخارج. 

و إذا علموا من الخارج أن التراب ليس بكيفتة الماء مطلقاء فلا بدّ أن يظهر عليهم حينئذ كيفيّته» و إن لم يعلموا من الخارج المخالفة 
فى الكيفّة» يتبادر الموافقة 0 بلا شبهة» كما هو الحال فى الجمد و الثلج, و فى الغبار و الطين» و لذا صدر من عمّار فى مقام إطاعة 
الله تعالى ما صدرء مع أنه كان من أهل الفهم و اللسان جزماء و لم يشنّع عليه أنَ هذا الخيال العجيب الغريب من أى جهة تخيل 
بخاطركك؟ و إذا علم أن التراب خالف كيفيته و علم الكيفية» يتبادر إلى أذهانهم أن الغبار بعد فقده بتلكك 


)١(‏ وسائل الشيعة: / 85" الحديث 0854 88" الباب ٠١‏ من أبواب التيمّم. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 58 و 64 مداركك الأحكام: ؟/ 7١2‏ و 707 الحدائق الناضرة: ©/ 7.- 0". 
ماف ذه )و كك) السخالفة. 
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الكيفةة» و كذا الطين بعد فقده. ولا يتأمّلون فيما ذكرنا أصلاء و لا يجوّزون مغايرةً كيفيَةُ تيمم الغبار لتيمم التراب» كما لا يجوّزون 
ذلك فى الطين» و كما لا يجوّزون المغايرة فى الجمد و الثلج المذكورين للماء. 

هذا إذا علموا المخالفة فى خصوص شىء يقتصرون عليه و يحكمون بكون الباقى موافقا لما علموه» و ذلك ظاهر على من تأمّل و 
تفطن! و من هذا نرى العلّامُ فى «التذكرة) ادّعى الإجماع على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى فى التيمّمء و قال: لأنّه بدل ممما يجب 
فيه التقديم 00١١‏ و جعل البدليَهُ سندا لإجماع المجمعين» و يظهر منه أن جميع المجمعين سندهم هو البدلية. 

ومن هذا نرى أيضا أنّهم أفتوا بوجوب البدأة بالأعلى فى التيممم أيضا من جهة البدلٍة» و كذا غيره من الأحكام فيه و فى غيره» مثل 
الخطبتين فى الجمعة: و التسبيح فى الركعتين الأخيرتين» و غيرهما من مواضع الأحكام: كما لا يخفى على المطلع. 

قولهه زو البوالاة): إن اضرم 

أى يجب فيه الموالاةه و قد قطع الأصحاب باعتبارهاء و أسنده فى «المنتهى» إلى علمائناء و احتج عليه بقوله تعالى فَتَيِمَمُوا»* بأنّه تعالى 
أوجب علينا عقيب إرادة الصلاة» و لا يتحمّق إِلَا بمجموع أجزائه» فيجب بقدر الإمكان .07١‏ 

و هذا الاستدلال مبنى على كون التيمّم بمعناه الشرعىء و فيه تأمّلء و إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية لقوله تعالى ص عِيداً* «*. إلى 


آخره. 


504 تذكرة الفقهاء: ؟/ 192 المسألةُ‎ )١( 
.١١8 /7 منتهى المطلب:‎ )0( 

(") النساء (ع): #. 
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و الأجود الاستدلال بما استدللنا على وجوب الترتيب» مضافا إلى الإجماع المنقول الذى هو حبجة. 

و بدل الغسل فيه الموالاة »0١١‏ كما هو مقتضى الأدلَّةَ المذكورة سوى قاعدة البدلية. 

و هذه القاعدة روعى فيها بحسب الهيئة للوضوء خاصّة جزما بالإجماع و الأخبار» فلو أخلٌ الموالاة لم يأت بما امر به. 

وعظير من الأدلة البدذكررة كفية المؤالاق لكام شضها لبد العر كل و صفدها #السعي اس الا ال فو دع عرشيات و إن كات بدل مت 
الغسلء لأنه روعى فبه أيضا هيئة الوضوء بالإجماع و الأخبارء و لكن ظاهرهم الموالاة العرقَةُ و عدم مراعاة الجفاف التقديرى هنا. 

بل صريح كلام بعضهم الموالاً العرفية مطلقا «؟» كما هو مقتضى سائر الأدلّة المذكورة. مثل التيممات البيائية» و الإجماع البسيط و 
المركبء و توقيفيةُ العبادات. 

قال فى «المداركك»: لو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا لم يضرٌ قطعاء و إن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجبء و الصححة 
لصدق التيمم المأمور به 7. 

و فيه ما فيه و إن قال ذلكك تفريعا على القول باختصاص التيمّم بآخر الوقتء و أن الموالاة على هذا من ضروريّات صححته. لتقع الصلاهُ 
فى الوقت. 

قوله: (و طهارة التراب). 

قد تقدّم الكلام فيهاء و لم يتعرّض لذكر طهارة مواضع المسح. 
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)١(‏ فى (كك) زيادة: أيضا. 
(9الذكي ة الساد 2 1 

(*) مداركك الأحكام: نلق 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: ا" 


اعلم! أنه لا تأمّيل فى عدم اشتراط طهارة غير مواضع المسح. لكن فى «المعتبر) اختار طهارتها مع القدرة» على القول بالتضيّق فى 
التيمم» و نقله عن الشيخ فى «المبسوط» .30١‏ و اختاره فى «الدروس» .)7١‏ و القول الآخر العدم؛ نسبه فى «المعتبر» إلى الشيخ رحمه الله 
فى «الخلاف» «7. ولاريب أن تقديم الطهارة مطلقا أحوط. بل يشكل غيره لتوقيفيةُ العبادة» فتأمّل جدًا! و أما طهارة مواضع المسحء 
فمق الواجيات عند الفقهاء و اسعدل علبه فى «الذكري» يأث الثرات تجسن بملاقاة التجسء فلا يكون طباء و بمشاواته أعضاء البائة 
ع 

و ناقشه فى «المداركك): بأنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعىء و الثانى قياس «8). و فساد مناقشته ظاهر, لأنّ الأدلّهُ الفقهةة غالبها 
أخصٌ. 

نعمء لا بدّ من التتميم» و لعله يحصل بعدم القول بالفصلء و بالدليل الثانى يتم المطلوب أيضا فلا ضرر. 

و أمًا الثانى» فليس بقياس بالبديهة» بل قاعدة البدلئَةُ التى عرفتها. 

ثم قال: و مقتضى الأصل عدم الاشتراط» و المصرّح باعتبار ذلكك قليل من الأصحابء إِلَا أنه أحوط. 

ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها و وجب التيتمم؛ و إن تعدّت النجاسة إلى التراب. و لو كانت حائلة بين الماسح و الممسوح وجب 
إزالتها 


8/١ لاحظ! المبسوط:‎ 7417١ ثقل عنه فئ المعتبر:‎ )١( 
.178 /١ (؟) الدروس الشرعيية:‎ 

(") المعتبر: /١‏ 9 الخلاف: /١‏ 185 المسألة .٠١0‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ /781. 

(0) مدارك الأحكام: 578/7. 

مصابيح الظلام» جع ص: 7286 


مع الإمكان, و مع التعذّر يتيمم كذلكك 1١‏ انتهى. 

و الأصل الذى ادّعاه قد عرفت الكلام فيه مراراء و ما ذكره من السقوط عند التعذّر فحقّ. 

و دليله ما مرّ من الاستصحاب و الأخبار» مثل قوله عليه السَّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور) .)7١‏ 

ثم اعلم! أن المراد من موضع المسح يحتمل عمومه بالنسبة إلى الماسح و الممسوح. لاشتراك العلهُ و الدليل» مع كون موضع الماسح 
أيضا موضع المسح. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١19/8‏ من إلا 


قوله: (كما مرٌ فى الماثئتين). 

قد تقدّم الكلام فيهما 0". 

قوله: (قيل: و يستحب). إلى آخره. 

مرّ ذلكك عن «الدروس» 30 و فيه أيضا استحباب تفريج الأصابع عند الضرب. 

قوله: (و ترككث). إلى آخره. 

الخبر رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه الشلام قال: «نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيتمم الرجل بتراب من أثر الطريق» 8). 


.5758/7 مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(5) راجع! الصفحة: وع"- 81" و ممع 547 (المجلّد الثالث)» الصفحة: 189 و 17١‏ من هذا الكتاب. 

(ع) الدروس الشرعيّة: /١‏ "1. 

(0) الكافى: */ 27 الحديث ©: تهذيب الأحكام: 1817/١‏ الحديث 18 وسائل الشيعة: / 9" الحديث /73ل؟. 
مصابيح الظلام» ج؛ ص: 20" 


و روى عنه عليه السّلام بطريق آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لا وضوء من موطأ» .)١١‏ 

و بعض الفقهاء قال: يستحب أن يكون من ربى الأرض و عواليها .5١‏ 

واالعلهمق خيازة «الأمال» الصضدوق رمه اللداو قد ضويث وكا وه مذ كورة فى «الفقه الرشتوى او غيرة:#ننوغلل أيقيا يكرتها أبعد 
من النجاسة «0). 

قزلة (للشهرة): 

أقول: لا شبهة فى شهرته و ذكره فى كلام الفقهاء؛ و منشؤه ما رواه فى «الكافى» فى الصحيح عن محمّد بن الحسين أنْ بعض أصحابنا 
كتب إلى أبى الحسن عليه السّ.لام يسأله عن الصلاه على الزجاج قال: فلمًا نفذ كتابى إليه تفكرت و قلت: هو ممما أنبتت الأرضء و ما 
كان لى أن أسأله. فكتب إليّ: «لا تصل على الزجاج و إن حدّثتكك نفسكك أنه ممما أنبتت الأرضء و لكننّه من الملح و الرمل و هما 
ممسوخان» 2 و ظاهرها المنع من التيمّم به كما هو عند القائل بكون الصعيد هو التراب. 

ولا يخفى استحالةُ التراب إليه فصار لذلكك ممسوخاء و هذا يؤيّد القائل به. 

و يؤْيّد ابن الجنيد أيضا فى قوله بأنْ الحجر وقع فيه الاستحالة 07 و صدّقه العلامة 


)١(‏ الكافى: */ 27 الحديث 8 تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث /ا"1ه وسائل الشيعة: / 9" الحديث ع*887. 
(؟) شرائع الإسلام: 058/٠١‏ ذخيرة المعاد: 49. 

(9) أمالى الصدوق: 010 راجع! الصفحة: 587 من هذا الكتاب. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: :4٠‏ معانى الأخبار: *187. 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 509. 

(©) الكافى: 8/ 9" الحديث 15 وسائل الشيعة: ه/ "2٠‏ الحديث 947/ت. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1199 من للا 


(0) نقل عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: .67١ /١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: انا 


والشهيد الثانى» كما م .)١١‏ 

و أمّا القائل بكون الصعيد هو الأرض ١7؛‏ فلعله حكم بالكراهة من هذه الرواية» لثبوت كون الرمل أرضا غير مستحيل عنده. و لذا 
حمل الروايهُ على الكراهة» أو من جههُ سندها. لكن الظاهر صبحته, و أنْ «محمّد بن الحسين» هو محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب 
الثقة. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7:4 و #١128‏ و7١”‏ من هذا الكتاب. 
(1) مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 577. 
مصابيح الظلام» اج ص: وهار 


مفتاح [جواز التِيمم مع السعة] 
اشارة 


لا يجوز التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعاء و فى جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوالء ثالثها: الجواز إذا لم يكن العذر مرجوٌ 
الزوال 01١‏ و الأصح الجواز مطلقاء وفاقا للصدوق و جماعة ./7١‏ للأصلء و عموم أفضَليَةُ أل الوقت 0؛ و إطلاق الآيهُ 9©؛ و 
للضرة الذالة على عدم وجوب الإعادةٌ مع بقاء الوقت و وجدان الماء «8). 

نعم» يستحبٌَ التأخير لراجى الزوال» كما يستفاد من المعتبرة «)؛ و هى مستند القولين» و لا دلالة فيها على الوجوب صريحاء مع أنّها 
ظاهرة فى الرجاء. 


)١(‏ لاحظ! المعتبر: /١‏ 387 و 088 مختلف الشيعة: 5١ /١‏ و 8١8‏ تذكرة الفقهاء: 73٠١/7‏ المسألة ١١‏ الحدائق الناضرة: ©/ 8ه" و 
ا 

(') نقل عن الصدوق فى مختلف الشيعة: /١‏ ١8,؛‏ و يستفاد من كلامه فى الهداية: لال منتهى المطلب: 

"/ لال البيان: على ذكرى الشيعة: 7/ 107. 

(") انظر! وسائل الشيعةٌ: 7 ١118‏ الباب ” من أبواب المواقيت. 

(©) المائدة (0): ع. 

(0) وسائل الشيعة: 2/7" الحديث 589. 

(©) وسائل الشيعة: "/ 86 الحديث 74794و .وم 

مصابيح الظلام» جع ص: 89" 

قوله: (إجماعا). 


نقل الإجماع الفاضلان و الشهيدان و الشيخ على »)1١‏ و إن قال فى «الذكرى»- فى بحث وجوب الغسل لنفسه أو لغيره-: و ربّما قيل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً |١٠٠١‏ من / إن 


بطرد الخلاف فى الطهارة كلها «7, إذ الظاهر أنّه مخالف للإجماع عنده. 

اك العام اح اوج ساك الطتولة ححا فى ل ور وجا دز كه ميم فى الراج قدا شو المتعارف لالع العالنية و لو فرض 
على الندرة عدم التمكن من التي الاقل الرقعوو: فى الوقت لا يتمكن من طهارة أصلاء و ظنّه كذلكك أو علمه فاللازم التي 
حينئذ لأجل دركك الصلاة الواجبة المطلقةٌ بالنسبةٌ إلى الطهارءٌ المظنون دركها بالظن القوى الشرعى- أى ما يجب متابعته شرعا- لما 
دل على حيجية الاستصحاب من الأخبار و غيرهاء كما هو الحال فى مقدّمات الحج للمستطيع؛ و بسطنا الكلام فى «حاشية المداركك» 
م 

قوله: (ثلاثة أقوال). 

أقول: أوّلها: عدم الجوازء و وجوب التأخير إلى آخر الوقت مطلقاء ذهب إليه الأكثر مثل: المفيد و الشيخ و المرتضى و أبى الصلاح و 


سلار وابن حمزة 


(0 المعترة 8171 منتهى المطلب: 7 :8 تذكرة الفقهاء: 143.77 المسألة 91 الدروس الشرعية: 
/١‏ اااء روض الجنان: 017١‏ جامع المقاصد: /١‏ 549. 

(؟) ذكرى الشيعة: /١‏ 198. 

() الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: 1107/9 و 118. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: "١‏ 


وابن إدريس 0١١‏ و من وافقهم من المتأخَرين 7. بل الشيخ و المرتضى و ابن إدريس نقلوا الإجماع عليه 70". 

بل المرتضى ادّْعى الإجماع فى «الناصريّةُ) و فى «الانتصار» جميعا 9". 

و فى «الدروس): و فى صيحته مع السعةُ خلاف» وجري ال لاقي إلا مع الضرورة» كارتحال القافله و غيره» و خصوصا 
مع الطمع فى الماء «0» انتهى. فتأمّيل جدًا! و ثانيها: جوازه فى أول الوقت مطلقاء نسب ذلكك إلى الصدوق «#» و ظاهر الجعفى و 
البزنطى 237 و قوّاه فى «المنتهى» و «التحرير» »8١‏ و الشهيد فى «البيان» .)4١‏ 

و ثالثها: جواز التقديم عند العلم القن القالك واه اللي او العدك تسق اتععبالهن إلى اك الوقه دق اعرد قن #البسر 
العامة فى عدَّهُ من كتبه 00١١١‏ 


2١ المسألة *3) الرسائل العشر: 2128 الانتصار:‎ 158 /١ النهاية للشيخ الطوسى: 51 الخلاف:‎ 21/١ المبسوط:‎ 2١ المقنعة:‎ )١( 
.١"8 /١ السرائر:‎ 07١ رسائل الشريف المرتضى: "/ 18 الكافى فى الفقه: 16, المراسم: #/0 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ 

(؟) المعتبر: /١‏ 287 قواعد الأحكام: "١‏ إيضاح الفوائد: 0/٠ /١‏ الدروس الشرعيّة: ١77 /١‏ روض الجنان: 177. 

() الخلاف: /١‏ 1528 المسأله 45 الانتصار: 3" السرائر: .١18٠ /١‏ 

(ع) الناصريات: 188, الانتصار: .7١‏ 

(0) الدروس الشرعيية: /١‏ 177. 

(©) نقل عن الصدوق فى مختلف الشيعةٌ: 8١ /١‏ لاحظ! الهداية: /1/. 

0 نقل عن الجعفى و البزنطى فى ذكرى الشيعةٌ: 7/ 707 و 507. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠١‏ من للا 


(8) منتهى المطلب: "/ 3 تحرير الأحكام: /١‏ 7؟. 

(9) البيان: 88,. 

"45 /١ المعتبر:‎ )٠١( 

.185 و‎ ١0 /١ نهاية الإحكام:‎ ,6١8 و‎ ء١0‎ /١ مختلف الشيعةٌ:‎ .7 /١ قواعد الأحكام:‎ )1١( 
؟ا/١ مصابيح الظلام» ج؟, ص:‎ 


لكن قد العلم» و لم يذكر الظنء قيل: و إليه يومى كلام ابن أبى عقيل .)١١‏ 

حمّجةٌ الأوّل: الإجماعات المنقولة» و ما مرّ فى بحث وجوب الطلب من الاستدلال بالآيةٌ «؟). 

و حسنة زرارة المتضمنة للأمر بالطلب ما دام الوقت 9”)» أو الإمساكك عن التيمّم ما دام الوقتء كما فى النسخةٌ الاخرى «6". 

و صحيحة ابن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت» فإن فاتكك الماء لم تفتكك 
الأرض» «6). 

و صحيحة محمّد بن حمران عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «اعلم! الدلنس' شك لأسد أن يتيم إِنَا فى آخر الوقت» «ع). 

و فى «الفقه الرضوى:: و ليس للمتيمم أن يتيمم إِلَا فى آخر الوقت 037 و السند منجبر بالشهرة العظيمة» لو لم نقل بالإجماع. 

و فى «البحار): عن محمّاد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن رجل أجنب و لم يصب الماء أ يتيمم و 
يصلى؟ قال: «لا حتّى آخر 


(1) بحار الأنوار: لا 15. 

(1) راجع! الصفحة: 5*١‏ و 587 من هذا الكتاب. 

(*) الكافى: / 8 الحديث 27 تهذيب الأحكام: /١‏ 197 الحديث 000 الاستبصار: /١‏ 184 الحديث 868 وسائل الشيعة: 8/ 48" 
الحديت بعوم 

(؟) تهذيب الأحكام: 195/١‏ الحديث 88٠‏ وسائل الشيعة: / 88" الحديث 847؟. 

(5) الكافى: / 8 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 7٠١/١‏ الحديث 088 الاستبصار: ١188 /١‏ الحديث #/اهه وسائل الشيعة: / 8" 
الحديث 979" 

(©) تهذيب الأحكام: 7٠١/١‏ الحديث 440 الاستبصار: /١‏ 182 الحديث 208» وسائل الشيعة: 

“*/ 7" الحديث 9378" 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 8 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 3/7 


الوقت إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض» .١١‏ 
و فيه أيضا قال عليه الّ.لام: «اعلموا- رحمكم اللّه- أن التيقم غسل المضطرّ و وضوؤه و هو نصف الوضوء فى غير ضرورة إذا لم 


يوجد الماء» و ليس له أن يتيمم حتّى يأتى إلى آخر الوقتء أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة) .7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهلا من للا 


و بعض هذه الروايات و إن كان ظاهرا فى مقام رجاء زوال العذرء إِلَا أنه غير مضرّء لأنْ أدلَةُ الفقه ريما يكون أخصّ من المدّعى؛ و لا 
ضرر فيه بعد ما ثبت المدّعى بتمامه؛ و الإجماع المنقول حبََّه. كما حقّق فى محله و إن نقل فى محل النزاع؛ فإنٌ المنازع من القدماء 
ربّما لا يكون مطلعا على الإجماع؛ أو كان مطلعا لكن لم يكن قائلا بحتجيته. أو كان قائلا بها أيضا إِلَا أَنّه كان عنده معارض أقوى, فلا 
يقتضى نزاعه عدم حيجيته لنا الآن» كما أن خبر الواحد كثيرا ما نقل فى محل النزاع. 

و الإجماع المنقول خبر فى الحقيقة عندناء و أدلّة حيجيةُ خبر الواحد تشمله بلا تأمّل» كما حقّق فى محله. 

و الإجماع المركب و فتاوى الأصحاب- سيّما القدماء- ريّما يصير منشأ لتمامةوة صحيحة حمرانء إذ لم يذكر أحد منهم استحباب 
التأخير» كما عرفت. 

بل المجوّز ربّما استحب التقديم؛ كما هو مقتضى الأصل فى أسباب المغفرةُ و الخيرات و العمومات الدالَّهُ على استحباب تقديم 
ختصرض الصلواضه وعين لكف من أدلة هذا القول. 

فالحمل على استحباب التأخير مع عدم قائل به. مخالف لجميع الأدلّة و يوجب تأويل الجميع و إخراج الكل عن ظاهره. 


.” ذيل الحديث‎ ١2 ///8 بحار الأنوار:‎ )١( 
3 (كايشان الأزران 4/8 العديث‎ 
مصابيح الظلام» اج ص: إرغذرا‎ 


و حمجة الثانى: قوله تعالى ذل فَمْتّْ ١١‏ الآية؛ إذ مقتضاها صححة التيمم عن إرادة القيام أوّل الوقت مع عدم وجدان الماء. 

وفيه. أن تقدير الإزادة لا ساي السرازة لقي إلى الشىء غير القيام فى الشىء. و الأوّل معناه معروف. و لا يقام إلى شعوي ف الا بعد أن 
يعرف صححته» و من الضروريات أن الفريضة ليست ممما يصيح أن يقام إليه مطلقا. 

ولذالا-يقام قبل الوقت جزماء و صححته فى أوّل الوقت فى المقام أُوّل الكلام و محل النزاع» مع أنّك عرفت الكلام فى صدق عدم 
الوجدان أول الوقتء فلاحظ. 

وا أسخدل له أيها بالشبومات. الدالة عل توسعة وقث التريضة مشل أَقِم الصَلة إندلُويى السَّمْس 70 و غيرها ممما دل على جواز 
الفريضة فى سعةٌ الوقت «©". ْ 

و فيه أنْها لو تمت اقتضت استحباب التقديم لا التأخيرء كما لا يخفى؛ و إن كان موضع لم يدلّ عليه فلا شكك فى دلالته على الجواز 
المساوى طرف فعله على الترك. لأنّه الظاهر. فكما يضرٌ الخصم يضرٌ القول باستحباب التأخير أيضاء فما هو جوابكم فهو جوابه. 

هذا على القول باستحباب التأخير 8 كما قال به المتأخرون المشاركون للقائلين بجواز التقديم مطلقا. 

و على القول بعدم استحباب التأخير أصلاء يضرّه ما دل على الضيق مئْنا أشرنا إليه و غيره» و هو كثيرء فلا بد له من تقييد عموماته أو 
راد عق 


.5 المائدةٌ (ذ):‎ )١( 
فى (ز”) و (كك): الصلاة.‎ )0( 
6لا.‎ :)١07( الإسراء‎ )( 


(ع) ذخيرةٌ المعاد: 94 و .٠٠١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهلا! من /ا اس 


(0) فى (ز ”») و كك) زيادة: أيضا. 
مصابيح الظلام» اج ص: عر 


القيق بالمدة از لذ شك فى شسادف لأ الخاص مقدّم بلا شبهة. 

و بالجملة» ثبوت عموم يكون المقام من أفراده المتبادره محل منع؛ و كذا شموله له لغ و على تقدير التسليم, فالأدلَهُ السابقة 
تخقضف و كذا كلما هز ذليل القول الغالة. 

و استدلُوا أيضا بما دل على عموم البدلٍة و المنزلة» و خصوص ما دل على أن المتيتمم إذا صلّى ثم وجد الماء لم يجب عليه الإعادة 
مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو فى وقتء قال: «تمت صلاته و لا إعادة عليه) 
دل دم 

و يمكن الجواب عن العموم بما مرّ من الأدلّه و عن الخصوص بأنّ دلالته فرع كون القائل بعدم الجواز قائلا بالبطلان» بحيث لم يوجد 
منهم قول بالفصل و صحهُ الصلاة أصلا و رأسا. 

و سيجىء فى المفتاح الآتى: أن الأكثر يقولون بعدم وجوب الإعادة مطلقاء و أن بعضا منهم يقول بالإعادة فى الوقت. 

فهذه الصحاح مستند الأكثرء مع أن الأكثر يقولون بوجوب التأخير إلى الضيق بلا شبهة. 

فالأكثر لا يقولون بالضيق المنافى لهذه الأخبارء لأنّها حمجتهم» فكيف يصير عليهم؟ 

و مع ذلكك لا شكك فى أن المانع لا يقول بوجوب التأخير إلى حدٌ لم يف الوقت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 198/١‏ الحديث 487 الاستبصار: ١12٠ /١‏ الحديث ؟207) وسائل الشيعة: 
“ل رع" الحديث 5/3. 

(0) منتهى المطلب: "/ 27 ذخيرةٌ المعاد: 3٠٠١‏ لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ 507 و 507. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: عض 


إلا لأداء الفريضة بحسب الواقع؛ بحيث لا يزيد من الوقت شىء أصلا و واقعاء لأنّه تكليف بالمحال. 

بل لا يقول بما يؤدّى إلى الحرج أيضاء بل و إلى العسر المنفى أيضا بحسب الظاهر. 

بل غير ظاهر أنه يقول بوجوب الاقتصار بأقلّ واجب منها و ترك المستحبات بأسرهاء مثل القنوت و جلسة الاستراحة و نحوهما. 

و بالجملة» القطع حاصل بعدم قوله بالتضتيق إلى هذا القدرء بل لا شكك فى أنه قائل بوكول ذلكك إلى ظنٌ المكلف و تخمينه بعنوان لا 
يكون فيه عسر و حرج أصلاء لا فى التخمين, و لا فى مقدار الواجب و أقله. 

فعلى هذا نقول: تخلّف التخمين غالب التحمّقء بملاحظة أنّ المخمّن يراعى الاحتياط التامٌ فى بقاء الوقت إلى آخر الصلاة» فيحتاط فى 
تخمينه بإبقاء قدر يطمئنَ به وقوع مجموع صلاته فى وقتها على أىّ حال و على أىّ تقدير من غير مداقَهُ فى أجزائهاء و أنّها إلى أى 
حدّ أقل ما يتحقّق به المجموع, و أن أىّ شىء منها داخل فى أقل الماهيّهُ التى يجب مراعاتهاء و أى شىء غير داخل جزما. 

و كذا الحال فى كيفية التحمّق سرعة و بطوءاء و أن أىّ نحو أخصر و نحو ذلكك, بل يراعى الاحتياط فى ذلكك أيضا حتّى يطمئنٌ أنه 


أتى بجميع ما وجب عليه» من دون تقصير و إهمال أصلا. 
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فبملاحظة جميع ما ذكر بعنوان القطع أو الظن أو الاحتمال. يتخلف التخمين كثيرا تخلّفا معتدًا به» سما إذا لم يكن المكلف بالحذاقة 
التامّهُء فإِنّ الغالب من الناس ليسوا بكمال الحذاقة و المداقة فى الامورء سما الامور الشرعيّة التعبديّة التى ليس لعقولهم إليها طريق 


هذا كله مضافا إلى أن بقاء الوقت يكفى فبه.وقت ركعة من الصلاة لآ أزيد متف لأنْ من أدركك ركعة من الوقت فقد أدوكة الوقت» 
كما ستعرف. 

فإذا ثبت وجوب التأخير» لم يكن فيما ذكرنا مانع أصلاء إذ لا يقاومه البتة» و إن قلنا بالاستبعاد فيه» كما أنّها لا تمنع عن وجوب الطلب 
و نحوه مما هو شرط فى صِححة التيمم و ثبت اشتراطه؛ فإنّ المراد فيها إذا صلَى بتيمم صحيح ثم وجد الماءء لا يجب الإعادة. و كون 
المراد ذلكك مسَلّم لا تأمل فيه» بل بناء استدلال الخصم عليه. 

مع أنه سيجىء من الخصم صِيْحَةُ الصلاة أوّل الوقت من المتيمم بصلاة السابقة فى ضيق وقتهاء سيّما أن يكون الراوى روى وجوب 
الإمساكك ما دام الوقت .0١١‏ 

مع أنه روى فى الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل تيمم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءى أ 
يتوضأ و يعيد الصلاه أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ و أعاد. فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه) ١‏ 
إن الأمر و كلمة «على» يقتضيان وجوب الإعادة. مضافا إلى عدم قائل باستحبابها على حسب ما عرفت. 

و بالجملة» على القول بحيجية الإجماعات المنقولة يتعيّن القول الأوّلء لعدم معارض لهاء بل الأخبار إِما موافقة لها و إمّا معاضدة. 

و ما دل على عدم الإعادة» و إن كان ظاهره التوسعة فى الجملة؛ إلا أنَ الظاهر لا يعارض النصّء فضلا عن النصوص. 

مع إمكان حمل المعارض على التق لأنّْ العامة رووا عن أبى سعيد: أن 


(0) تهذيب الأحكام: 3*١‏ الحديث 004 الاستبصار: ١89 /١‏ الحديث )20١‏ وسائل الشيعة: 
"8/٠‏ الحديث /88” مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص : //7 


رجلين تيممما فوجدا الماء و صِلّيا فى الوقت فأعاد أحدهما و سألا النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فقال لمن لم يعد: «أصبت السنّةُ و 
أجز أتكك صلاتكك؛ و للآخر: «لكك الأجر مرّتين) .)١١‏ 

و لعله لهذا ورد فى الموتّق عن منصور بن حازم؛ عن الصادق عليه التّ.لام فى رجل تيمم و صلَّى ثم أصاب الماءء فقال: «أمَا أنا فإِنّى 
كنت فاعلاء إِنّى كنت أتوضأ و اعيد) .07١‏ 

فإنّهم عليهم السّلام فى مقام التقيّهُ رما كانوا يقولون بالعبارة المذكورة. تبعا لرأى العامّة و إظهارا على الشيعةً ما هو فعلهم. 

وينادى بذلك أن العبارة المذكورة طريقة الفقيه» لا الشارع و الإمام عليه الس لام» مضافا إلى ما عرفت من أنهم أمروا بالتأخير فى 
أخبار كثيرة. 
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و إن قلنا بأنّه بعنوان الاستحباب» فكيف يكون ممن يأمر بالبَرٌ و ينسى نفسه؛ و يقول ما لا يفعل؟ و غير ذلكك من الذموم الشديدة 
الواردة عنهم؛ مضافا إلى عدم استفصاله من الراوى فى وقت إصابةٌ الماء. 

مع أنْ الراجح صحَحةُ أفعال المسلمء فظاهرها رجحان إعادةٌ الصلاهٌ التى وقعت بالتيمم مطلقا. 

بل مسلم أن المراد الصلاة الصحيحة بالتيمم الصحيحء و بناء استدلال المستدل بهذه الرواية على الاستحباب على ذلكك جزماء و 
سيجىء الكلام فى ذلكك. 

و من هذا يظهر وهن آخر فى دلالهُ ما دلّ على عدم الإعادة فإنّ صحيحة زرارة و نحوها حملها على وقوع الصلاة منهم حال شكهم 
فى صححتهاء فيه ما فيه. 


)١(‏ سنن أبى داود: 9/١‏ الحديث 778 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 3/١‏ الحديث 0488 الاستبصار: ١109 /١‏ الحديث )88٠‏ وسائل الشيعة: 
88/8" الحديث "84٠‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج ص : 7/8 


و اعتقادهم الصبحةُ مع فعلها فى أول الوقت أيضاء فيه ما فيه. لظهور المعركة العظيمة فى ذلكك. 

و لذا ورد منهم عليهم السّلام ما ورد فى ذلك. حتّى وقع الإجماع من الشيعة على التأخيرء و لا أقلّ من الشهرة العظيمة» كما عرفت. 
مع أنْهم هم الرواة للأخبار المذكورة» فعلى تقدير ظهورها فى التوسعة مطلقاء فكيف اختاروا خلافها؟ 

بل ولو أوّلوها بتأويلات بعيدة- على حسب ما قاله القائل- بالتوسعة مطلقاء إذ الظاهر أنه ما لم يكن المانع عظيما لا يقولون بخلاف 
ظاهر تلكك الأخبار» و يؤؤّلونها بالتأويلات البعيدة. 

مع أن الرواة و من سثل عن حاله لو كانوا معتقدين صححهُ صلاتهم فى أول الوقتء فلا وجه لسؤالهم ثانيا عن حال وجدان الماء فى 
أل الوقت. فتأمّرل! و على القول بعدم حبجية الإجماعات المنقولة» فلا أقل من كونها جابرة لما دل على وجوب التأخير مطلقا. مع أن 
الشهرة العظيمة لا أقلّ منهاء و هى تكفى للجبر. 

ولو لم يعتبر جميع ذلكك يتعيّن القول الثالث بدلالة الآيهُ و الأخبارء على أن المتيمم مع رجاء زوال عذر التيمم منه لا يتيتمم إِلَّا مع 
اليأس و ضيق الوقت, على ما مرٌ فى بحث الطلب بالنسبة إلى الآية» فتأمّل جدًا! و كذا عرفت الصحاح الدالٌ على عدم جوز التيمُم مع 
السعهُ مطلقاء أو مع رجاء زوال العذر عن المائية» بأن ثبوت الثانى منها لا شبهة فيه. 

و أمَا الإطلاق فمحتمل» و قد عرفت عدم ضرر ما دل على عدم وجوب الإعاده مع وجدان الماء فى الوقتء سيّما على القول الثالث. 
مصابيح الظلام» ج*؛ ص: 94/ا" 


و من ملاحظة جميع ما ذكرناء ظهر أن القول الثانى أضعف الأقوال. و أقوى أدلّته ما ورد فى الصحيح من أن إمام قوم أصابته جناب و 
ليس معه ماء يكفيه للغسل أنه يتيمم و يصلّى بهم. إِنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .0١١‏ 
فإِنَ حملها على إيجابه على المأمومين جميعا تأخيرهم الصلاه إلى ضيق الوقت حتّى يصلوا مع الإمام بعيد جدّاء سما بملاحظةُ ما فى 
الصحيحة من سؤال الراوى أ يتوضّأ بعضهم و يصلّى بهم؟ قال: «لاء و لكن تيمم الجنب و يصلى بهم) .7١‏ 
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و حملها على وقوع صلاهُ الكل فى ضيق الوقت بحسب الاتّفاق و الموانع الخارجة بعيد أيضا غايةُ البعدء إِلَا أن الظاهر منها حال السفر 
بلا شتبهة:«ووقوع سناذة الكل فى وقت الضيقن فى السغر وسيب سير القافلةه لبن يذلكك البعيده أو أن الإمام بيهم فى أول الوقت من 
جهة ارتحال القافلة و يصلَى بهم؛ لأنّهم فى الطريق بّما لم يتمكنوا من القيام و الاستقرار و الركوع و السجود و غير ذلكك. 

ولأسكد فى أن مره لصيف و القان بالأوّل حال الاختيار و التمكن من الصلاة بواجباتها. 

و مضى عن «الدروس» أيضا ما عرفت 370. 

هذاء مضافا إلى أن تأخير الصلاءً لدرك فضيلهُ الجماعة مندوب مسلّم؛ و كذا مراعاة الإمام الراتب فتأمّل جدّاء مع احتمال التقيِةُ أيضا. 


)١(‏ الكافى: / 8ع الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: 6٠ /١‏ الحديث 077 تهذيب الأحكام: /١‏ 505 الحديث 1788 وسائل الشيعة: ؟/ 
8" الحديث ١81و‏ 

() الكافى: / 8ع الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: 6٠ /١‏ الحديث 077 تهذيب الأحكام: /١‏ 505 الحديث 1788 وسائل الشيعة: ؟/ 
8" الحديث ١81و‏ 

() راجع! الصفحة: "7١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛» ج 5 ص: 7/٠١‏ 


و بالجملة؛ لما كان الحال حال السفرء فلا يقاوم هذا الظاهر جميع ما ذكر من الأدلَّهٌ للمذهبين الأخيرين» سيما المذهب الثالثء لأَنَّ 
حال السفر يصير العذر غير مرجوٌ الزوال» لا يكون فيه استبعاد» مع أن مراعاة التقيَهُ فيه أشدّء كما لا يخفى. 

و أمَا التعليل بقوله عليه السَّلام: «إِنَ اللّه جعل» .)١١‏ إلى آخره؛ فقد ظهر الجواب عنه. 

و كيف كانء لا شكك فى أن العمل على وفق القول الأول لا غيرء إِلَا أن يلزم حرج و عسر منفى؛ كما هو الحال فى المرضى فى مثل 
صلاةٌ المغرب و العشاء؛ و غيرهم من أصحاب الأعذارء إِلَا أن يقتضى نقصا فى الصلاٌ فى واجب من واجباتهاء جزءا كان أو شرطاء 
لعموم دليل وجوبه و عدم ما يقتضى رفع اليد عنه لما عرفت من أن الظاهر أن مراد القائل حال عدم مفسدة. و كذا الحال فى الأدلَةُ. 
مع أن التأخير لأجل مراعاة المائية التى تكون الترابية بمتزلته. و أين هذا من رفع اليد عن جزء الصلاهُ أو شرطهاء الذى لا ينوبه شىء؛ 
سيّما أن يكون الجزء ركناء و سيّما أن يكون التالف أركانا متعدّدة. 


فروع: 
الأوّل: لو تيمم لصلاهُ فى ضيق وقتها ثم دخل وقت صلاهُ اخرى» 


فهل يجوز أداؤها فى أول وقتها على القول بالتضييق؟ قيل: نعم» و نسب إلى «المبسوط» .27١‏ 
و اختاره فى «المداركث) و «الذخيرة» «/ لأنّ المانع كان الأخبار الدالّهُ على التأخير» و هى لا تتناول المتيمم؛ فتبقى العمومات بحالها. 
و يؤيّده ما ورد من أن الرجل يصلى بتيتمم واحد صلاه الليل و النهار ما لم 


)١(‏ مر آنفا. 
(1) نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد: 0٠١١‏ لاحظ! المبسوط: /١‏ #". 
(") مداركك الأحكام: 2717/7 ذخيرة المعاد: .٠١١‏ 
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يحدث أو يصب ماء .)١١‏ 

و فيه» أن العلل المذكورة فى تلكك الأخبار علل منصوصة تفيد العموم. 

وو احج طن جا اركاب اسيم مع الظن بالتمكن من ن الماء. 

رفسريات البو القن جاسكم و كم مان القيو رات تع فى 8101 لالس ماسم قباد اتيم مع التمكن من 
المائية فى سعة الوقتء بل فى الآن المتّصل بآن أُوّل الوقت من دون تراخ أصلا فى غايةُ البعدء بملاحظة العلل و اشتراط عدم التمكن 
من المائية» و أن التيمّم من جهة الضرورة؛ و الضرورة تتقدّر بقدرها. 

هذاء مضافا إلى ما مرٌّ فى بحث وجوب الطلب. مع أن الظاهر أن العلَهُ المذكورة لَه عله واقعيّةُ لا تعبديّة» فإنّ قولهم عليهم السّ.لام: «فإن 
فاتكك الماء لم تفتك الأوض) 7ه معناه الحقيقى و الظاهر المتادر منه الفوت واقعاء لا بالنظر إلى رجاء المكلف» أو كثيرا مالا برجو 
الماء و مع ذلكك يوجد له ب بل ربّما بقطع بعدمه و يتخلف قطعه, إذ تخلف القطع ليس بعزيز. 

كيف؟ و جميع فحول أرباب العقول يناقض بعضهم بعضا فى دعوى القطع» بل الشخص الواحد منهم ربّما يقطع بشىء ثم يزول ذلكك 
القطع. و ربّما يقطع بخلافه. 

و من هذا وقع النزاع من الفقهاء فى دعوى الإجماع ما وقع» بل نشاهد أنفسنا كذلكك. 

مع أن العلل الشرعيّة ريما تكون أخصٌّ من المعلول؛ كما لا يخفى على المطلع. 

و لذا حكموا بوجوب التأخير فى هذه الأخبار مطلقا لا مقتداء و استدلٌ المعظم بها 


)١(‏ الكافى: "/ *28 الحديث 5؛ تهذيب الأحكام: ٠0١‏ الحديث 48١0‏ الاستبصار: ١2* /١‏ الحديث 20٠١‏ وسائل الشيعة: */ هلالا 
الحديث 418و" 

(؟) وسائل الشيعة: ”/ 85" الحديث 54794 

مصابيح الظلام» اج ص: ذكارنا 


على وجوب التأخير مطلقًا. 

فربّما يظهر من كلام المجمعين و الفقهاء ء عموم المنع بملاحظة ذلك, مضافا إلى كون التيمم عندهم طهارهُ اضطراريّةُ مشروطا بعدم 
التمكن من المائية» و وجوب الطلب لكلّ صلاه مع رجاء الوجدان» كما مرّ. 

مع أن التيمّم وجوبه للغير بإجماعهم لا للنفسء بل ليس مطلوبا لنفسه أيضا. بل مطلويئته منحصرة فى كونه لمثل الصلاة» فلا وجه 
لجعل المقصود بالذات فى الضيق و فى العلّهُ المذكورة و اشتراط عدم التمككن من المائية و غير ذلكك هو مراعاة التِيمم خاصّة و جعل 
الصلاهً تابعةُ له» بل لا يخفى أن الظاهر من الأخبار و غيرها كون الأمر بالعكس. 

فبملاحظة ذلك و ما ورد فى الأخبار من أنْ التيمَم إهلاك الدين على حسب ما عرفت و غير ذلكك .0١١‏ 

ربّما يظهر من الأخبار المائعة مطلقا أيضا أنْ المقصود بالذات 7 فى الضيق فيها هو مراعاة حال الصلاة. و التيمّم تابع لهاء لا عكس 
ذلك كما توهّم. 
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و يحصل من جميع ذلك شكك فى العموم الذى ادّعاه على تقدير تسليمه» بحيث لا تحصل البراءة اليقيتة فى العبادة التوقيفية» أو 
يشكل الحصول أو يشكل الوثوق. 

مع أن ما ذكرنا على القول الثالث فى غايةٌ الوضوح. لأنّ استناده إلى كون العذر مرجوٌ الزوال. 

و أمّا ما دل على صبحة الصلوات بتيمّم واحدء فإِنّما رد على بعض العامة 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7 91" الباب 58 من أبواب التيمم. 
(0) لم ترد فى (د ؟): من قوله: فربّما. إلى قوله: بالذات. 
مصابيح الظلام» اج ص: 7/87 


حيث قال: إن لكل صلاه تيمّما على حدة 01١‏ و هو خلاف المجمع عليه بين الشيعة. 
الثانى: قال فى «الذخيرة»: حكم المحقق و الشهيد بجواز التيمّم للنافلة الراتبة فى سعة الوقت «2»9 


و كلام الشارح يشعر باعتبار التضيق فيه أيضا 07 و تردّد فى «المعتبر) فى جواز التيمّم للنافلة المبتدأة ثم قال الأشبه الجوازء لعدم 
التوقيت «(59")» و هو كذلكك .)©١‏ 


الثالث: التيمم لصلاهً الكسوف و نحوهاء و صلا الاستسقاء و نحوها يجحوز» 


و وقته وقتها احتياطا. 


الرابع: هل يجوز الدخول فى الفريضة بتيمّم النافلة؟ 


قيل: إِنه لا خلاف فيه بين الأصحاب «7» و نقل الإجماع عليه فى «الخلاف»» و العلامة فى «المنتهى» و يدل غابة ععونات الاز 
من المنزلة و غيرها. 

قيل: و على ما ذكر يضعف فائدة التضّق, لأنّ المكلف يتيمّم للنافلة ثتم يصلى الفريضة فى سعة وقتها «8/. 

و فيه ما ذكر فى الفرع الأوّلء مضافا إلى أنه يرفع ثمرة النزاع» و ما فى الأخبار و الإجماعات. 

فيه ما فيه» مضافا إلى أن عامّةُ المكلفين كان صلاتهم غير مقصورة مع أن الكل مطلوب منهم النافلة» سيّما الراتبة بلا شبهة» فلا يبقى 
فائدةُ فيها بعد ما ذكر. 


.١18ع‎ /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(١؟)‏ لاحظ! المعتبر: /١‏ 2*8 ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 70١‏ و 87 5. 
لاسكا روسن الجا ا 

(©) لاحظ! المعتبر: /١‏ 88 

(0) ذخيرةٌ المعاد: .٠١١‏ 


(©) ذخيرةٌ المعاد: .٠١١‏ 
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0 الخلاف: 15/١‏ المسألهةُ :3١‏ منتهى المطلب: 7/7 .1١8‏ 
(8) ذخيرةٌ المعاد: .٠١١‏ 
مصابيح الظلام» اج ص: 785 


و ليس فى الأخبار و الإجماعات تقييد بكونه فاعلا للنوافل أو غيرهاء و حملها عليه مع عدمه أصلاء فيه ما فيه. 
و كيف كانء الاحتياط واضحء بل يشكل غيره. 


الخامس: قيل: لو أراد الصلاة فئ سعة الوقت» فلينذر ركعتين «[». 


و فيه أيضا ما فيه لما عرفت» بل لم يظهر مشروعيّةُ هذا النذرء إِلَا على القول بجواز التيمّم للنافلة المبتدأة» و معه لا حاجة إلى النذرء 


السادس: لو ظنّ ضيق الوقت فتيمم و صلى ثم بان غلطه؛ قبل بعدم الإعادة» 


و اختاره المحقّق و الشهيد «7". و قيل بالبطلان» و هو الظاهر من الشيخ على ما قيل 0”. 

و ظهور غلطه غير ما أشرنا إليه سابقا من المسامحة فى الضيقء فالتفاوت الذى يسامح فيه لا ضرر فيه» لما عرفت. و أمّا إذا كان التفاوت 
فاحشاء ففيه النزاع المذكور. 

مستند القائل بعدم الإعادة: أن امتثال الأمر يقتضى الإجزاءء و إطلاقات الأخبار الدالَهُ على عدم الإعادة. 

و مستند القائل بالإعادة: انتكشاف وقوع الصلاه قبل وقتهاء و ظهور أُنّها غير التى طلبت منه؛ و لم يعلم تحمّق الامتثال عرفا بعد ظهور 
وقوعها قبل الوقت. 

و المسألةُ عندى محل توقفء. و الأحوط الإعادة. 


.١77 روض الجنان:‎ )١( 

(1) المعتبر: /١‏ 28 ذكرى الشيعةٌ: ؟/ 100. 

(") نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 08 لاحظ! تهذيب الأحكام: /١‏ 197 ذيل الحديث 4088 الاستبصار: 
89/١‏ ذيل الحديث .20٠‏ 


مصابيح الظلام» اج ص: عن 
-١‏ مفتاح [من صلى بالتيقم لا يجب عليه الإعادة] 


من صلى بالتيتمم لا يجب عليه الإعادة مطلقاء وفاقا للأكثرء لإتيانه بالمأمور به» و للصحاح المستفيضة 2١١‏ و كثير منها صريح فى بقاء 
الوقت. 

وقيل: يجب الإعادة مع بقائه «27, للصحيح 0". 

و قيل: مع تعمّد الجنابة و خوف التلف بالغسل 29, للصحيح «2). 

وقيل: مع زحام الجمعةٌ المانع من الخروج «2» للخبر .07/١‏ 
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و قيل: مع الثوب النجسء لفقد الماء للإزالة «» للموثق 40). 


)١(‏ وسائل الشيعة: */ 28” الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 

(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: 7788/7. 

(*) وسائل الشيعة: ؟/ /58” الحديث /88". 

(؟) المبسوط: 80/١‏ 

(0) وسائل الشيعة: "/ ؟7/ا" الحديث "94.0٠‏ 

() المبسوط: 21/١‏ لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 9”ع. 

(0) وسائل الشيعة: "/ ١/ا‏ الحديث 584/8. 

(0) لاحظ! جامع المقاصد: /١‏ 205 و 0١ش‏ مدارك الأحكام: 7/ .58١‏ 
(4) وسائل الشيعة: "/ 947" الحديث 981" 

مصابيح الظلام» جع ص: 7/8 

واتحفل الكل على الاستحباب للجمع »١١‏ و للموتّق فى الأوّلء أمَا أنا فإنّى كنت فاعلا 0237 و فى الخبر العامى قال لمن لم يعد مع بقاء 
الوقث: «أصبث السنّةُ) و للمعيد: «لكك الأجر مرّتين» (". 


.589٠0 مداركك الأحكام: 7/ 179 وسائل الشيعة: */ 89" ذيل الحديث‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: */ مع" الحديث 843٠‏ 

(*) سئن أبى داود: 97/١‏ الحديث #8 المستدركك على الصحيحين: /١‏ 182 الحديث 5817. 
مصابيح الظلام؛» ج 5 ص: 7/17 

قوله: (من صلَى بتيتمم). إلى آخره. 


لا يخفى أن الأكثر يقولون بعدم الإعاد و إن بقى الوقت. حتّى أن الصدوق رحمه الله فى أماليه عدّ من دين الإماميّة: أن من تيمم و 
صَلَّى ثم وجد الماء و هو فى وقت أو قد خرج فلا إعاده عليه. لأنَّ التيمم أحد الطهورينء فليتوضّأ لما يستقبل »١١‏ انتهى. 

و هذا يدل على كون الوضوء واجبا لغيره عند الإماميّة كما اخترناء و مرّ بعض الأخبار الدالّهُ على عدم إعادةٌ المتيمم صلاته فى الوقت 
بوجدان الماء .)3١‏ 

و يدل عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلَى ثم وجد الماء؟ فقال: «لا 
يعيد» إن رب الماء رب الصعيد, فقد فعل أحد الطهورين» «”. 

و صحيحة العيص عنه عليه السَّلام: عن رجل يأتى الماء» و هو جنب و قد صلى؟ 

قال: «يغتسل و لا يعيد الصلاةٌ) «©). 

و رواية معاوية بن ميسرة أنّه سأل الصادق عليه التّ..لام عن الرجل فى السفر لا يجد الماء [تيمم و صلّى] ثم أتى الماء و عليه شىء من 
الوقت أ يمضى على صلاته أم يتوضّأ و يعيد؟ قال: «يمضى على صلاته؛ فإنّ رب الماء رب التراب» «8). إلى غير ذلكك من الأخبار. 


.210 أمالى الصدوق:‎ )١( 
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(1) وسائل الشيعة: "/ 88" الحديث 89١‏ راجع! الصفحة: #/ا من هذا الكتاب. 

(*) تهذيب الأحكام: 11/١‏ الحديث 81١‏ الاستبصار: 18١ /١‏ الحديث 001 وسائل الشيعة: 
.ام الحديث 8148. 

(؟) تهذيب الأحكام: 11/١‏ الحديث 884 وسائل الشيعة: / "1١‏ الحديث 58948. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 140 الحديث 48 الاستبصار: 12٠ /١‏ الحديث 0005 وسائل الشيعة: 
0٠‏ الحديث *841"! مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جع ص: 8/0 


و القائل بوجوب الإعادة مع بقاء الوقت الظاهر أنّه الشيخ رحمه الله 401١‏ و الصحيح صحيح يعقوب بن يقطين المتقدّم .7١‏ 

و اجيب عله بالحمل غلى الاستحاب 00# و استشهد برواية منضور السابقة 408 أو غلى أنه صلى فى أول الوقت «ها: 

واعترض أنه تبطل صلاته حينئذ» فلا معنى لقوله عليه السَلام: «فإن مضى الوقت قلا إعادةٌ عليه «2)) .)7١‏ 

و فى هذا الاعتراض نظر لعدم المنافاة» لأنّ القضاء فرض جديدء و الصحيح المذكور حيجة؛ و لهذا ذهب ابن أبى عقيل إلى عدم جواز 
الت إلا فى آخر الوقتء و مع ذلكك قال: و لو تيمم أوّل الوقت و صلَى ثم وجد الماء و له وقت, تطهّر بالماء و أعاد الصلاقء و إن 
وجد بعد ما مضى الوقت فلا إعادهٌ عليه» و احتي على ذلكك بالصحيح المذكور .0١‏ 

و الشيخ رحمه الله أيضا حمل رواية منصور على من صَلَى فى أوَّل الوقت «4» مستدلًا بصحيح يعقوب المذكور .03٠١١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 197 ذيل الحديث 008. 

(؟) وسائل الشيعة: */ /8” الحديث 07887 راجع! الصفحة: 1/8 من هذا الكتاب. 
() منتهى المطلب: "7 01٠١‏ مداركك الأحكام: 7/ 8؟. 

(؟) وسائل الشيعة: */ /8” الحديث 084٠‏ راجع! الصفحة: /ا/ا" من هذا الكتاب. 
(0) الاستبصار: ١89 /١‏ ذيل الحديث .20١‏ 

(©) وسائل الشيعة: ؟/ /58” الحديث /8/8". 

0 لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ /ا68. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 197 ذيل الحديث 008. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: 77 /8” الحديث 0784٠‏ راجع! الصفحة: /ا/ا" من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج؟, ص: 7/4 


ثم اعلم! أن عدم وجوب الإعادهٌ فى الوقت على القول بجواز التيمّم فى سعة الوقت واضح. 
و أمَا على القول بعدم الجواز مطلقاء فقد عرفت أن الضيق عند القائلين به ليس ضيقا حقيقيّاء بل ضيقا عرفا ظتيًا على حسب ما ذكر. 


مع أن امتثال الأمر يقتضى الإجزاءء مع أنّه يجوز أن يكون وجوب التأخير هنا مثل وجوب المتابعة العرقيُ فى الوضوءء و عرفت حالها. 
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مع احتمال كون وقوعها فى سعة الوقت للجهل بالمسألة» و يكون الجاهل معذورا فيها على ما قيل» أو وقوعها فى السعة بالتيمم الواقع 
فى الضيق و يكون كافياء أو بالتيمّم الواقع للنافلة» أو غير ذلكك ممما عرفت صبحته عند الكل أو عند جماعة منهم و يكون حمًا. 

و العجب من جمع من المحقّقين أنّهم اختاروا الصححهُ فى الكل على القول بالضيق مطلقاء إلى أن قالوا: لم يبق ثمرة للنزاع 0١١‏ و مع 
ذلك استدلُوا بالأخبار الدالّةُ على عدم وجوب الإعادٌ على بطلان القول بالضيق» و اختاروا السعةٌ مطلقاء لأنّ مفاد هذه الأخبار ليس إِلَا 
من تيمم تيمما صحيحا و صلّى ثم تمكن من استعمال الماءء لا يضرّه التمكن منه و إن وقع فى الوقت. 

والمقصود د فيها منحصر فى عدم ضرر التمكن من الساء للضدلاة الواقعة يسيم أو لا التمكن منه لم يكن تأمّل فى عدم الحاجة إلى 
الإعادة أصلاء من دون إشارة أصلا إلى أن التيمّم الصحيح ما ذا؟ و الفاسد ما هو؟ و لذا لا دلالهُ فيها على عدم اشتراط الطلب و غيره 
من شرائط الصحة؛ فتدثر! 


)١(‏ لاحظ! روض الجنان: 177. مداركك الأحكام: 317/7 ذخيرة المعاد: ٠١١‏ الحدائق الناضرة: 
ع عار 

مصابيح الظلام» ج25 ص: حاو 

قوله: (مع تعمد الجنابة). إلى آخره. 


تقدّم الكلام فيه .)١١‏ 

قوله: (و قيل: مع زحام). إلى آخره. 

القائل الشيخ فى «المبسوط» و «النهاية» .)5١‏ و ابن الجنيد 9). 

و الرواية» رواية السكونى؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السّلام: أنه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم 
عرفةٌ لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: ١يتيممم‏ و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف» 0©". 

و فى «المداركك»: هى ضعيفة السند جدّاء و الأجود عدم الإعادة لأنّه صِلّى صلاة مأمورا بهاء إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء 
قبل فوات الجمعةٌ «©)» انتهى. 

و فيه تأمّلء إذ ليس فى طريقها سوى السكونى, و الشيخ صرّح فى «العدة بأنّه ثقهُ و بإجماع الشيعة على العمل بروايته «2) 

مع أن السند إلى ابن بكير صحيح و هو ممّن أجمعت العصابةٌ 201 و هو يروى عنه. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج25 ص: عضرا 
و مع ذلكك لا وجه لما ذكره من صححَهُ صلاه الجمعة بالتيمم إلى أن لا حاجة 


)١(‏ راجع! الصفحة: /ا7 و 778 من هذا الكتاب. 

(0) المبسوط: 2١/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 57. 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 689. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 9ه وسائل الشيعة: */ 6" الحديث 5857١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة نا اناا من اللا 


(0) مدارك الأحكام: 7/ .58١‏ 

(©) عدَّهُ الاصول: .159/١‏ 

(0) رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم .7١0‏ 
مصابيح الظلام؛ ج5» ص: 91" 


إلى الإعادة أصلاء لأن كونها مأمورا بها يحتاج إلى دليل شرعىء و لم نجد عموما يشمل هذه الصلاء فى هذه الصورة على ما عرفت 
مما مر فى بحث صلاة الجمعة. 

مع أنّه اختار عدم الهم رد أخل المصلى باستعمال الماء للظهارة إلى أن ضاق الوقت عن استعماله دون استعمال التراب» ميحينا 
بأنّ شرط التيمم فقد التمكن من استعمال الماء؛ و المكلف متمكن حينئذ من استعماله» غايةً الأمر أن الوقت لا يتّسع لذلكك: و لم يثبت 
كون ذلكك مسوًغا للتيمّم ١١‏ انتهى احتجاجه. 

فكيف فى المقام اختار جواز التيمم بل وجوبه؟ فتأمل جدًا! و يلزمه أن المكلف إذا أدركك الإمام فى ركوع الركعة الأخيرة غير متطهّر 
من الحدث الأ-كبر أو الأصغر- بحيث لو تطهّر بالماء رفع الإمام رأسه من الركوع- أنه يتيمم و يلحق بالإمام و يتمّم صلاته بالتيمّم» و 
يجزيه عن الجمعة و الظهر. بحيث لا يحتاج إلى الإعادة أصلا. و فيه من البعد ما لا يخفى. 

و كذلكك من لم يتمكن من الركوع و السجود. و القيام و القعودء وغيرها من الواجبات و الشرائط» سوى التيمّم و الصلاة بالإيماء 
وقت صلاة الجمعةٌ و بعده يتمكن من جميع الواجبات و الشرائط» مثل من يأخحذه الحتمى الدائرة فى وقتها و ترتفع بعد وقتها قطعا و 
غك ونه السرواقلف الى تكن لمن هيلة لخر فا لكر تك بم قط كما هو التعررت» 

و بالجملة من تأقل قيما ذكر 79 فى وجوت الجمعة من الأدلّة و الإجماعات و الأقوال له بحصل له 'البقيخ ببراءة الدقة بمجدد صلاة 
الجمعة فى الصورة المذكورة سيّما بعد ملاحظة ما ورد فى التيمّم من أنه إهلاكك الدين «7, و أنه يجب شراء الماء بأىٌ 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 180. 

(0) فى (ف): ذكرنا. 

() وسائل الشبعة: 917" الحديث #مو مر عوموم 
مصابيح الظلام ج؟؛ ص: 97" 


ثمن يكون. و لو كان أغلى ما يكون من الثمن .)١١‏ 
وك عياقة | للحيشة :ةامر اممقوظ نوها فقن الجد اق القرض من الكو وى كيتكت فى أذ الأحرط و الأرلن اللعاد ةفيل يكل 
عدمهاء لما عرفت. 


قوله: (و قيل: مع). إلى آخره. 

القائل الشيخ فى «النهاية) و «المبسوط» «7. و الموتّق مونّقةُ عار عن الصادق عليه الشّلام أنه سثل عن رجل ليس عليه إِلّا ثوب و لا 
تحلّ الصلاهُ فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: «يتيمم و يصلّىء فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلا) .»©١‏ 

والمونّقة حَدِهُ على ما حّق فى محله. إلا أن يقال: إِنّها لا تعارض ما دل على عدم وجوب الإعادة سندا و عملات فيحمل على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااا! من اللا 
الاستحباب جمعا أو مسامحة. 

والأحوط مراعاة يضمونها أنضا. 

هذاء و المستفاد من كلام المصنّف انحصار القول بالإعادة فيما ذكره. 

و نقل عن المرتضى: أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء و صلّى وجب عليه الإعادة إذا وجده «8). 

و لعل مستنده قويّةُ السكونى التى ذكرناها «©)» بأن كان المناط فيها متفّحا 


)١(‏ وسائل الشيعة: */ 89” الباب 78 من أبواب التيمم. 

(؟) ذكرى الشيعةٌ: ©/ 17١‏ مسالكك الأفهام: .55١ /١‏ مدارك الأحكام: 76 .0١‏ 

() النهاية للشيخ الطوسى: 0ه المبسوط: /١‏ 88. 

(©) تهذيب الأحكام: 501/١‏ الحديث 21174 الاستبصار: ١184 /١‏ الحديث 2887 وسائل الشيعة: 
*/ 47" الحديث /901". 

(0) نقل عنه المحمّق فى المعتبر: /١‏ 80". 

(8) راجع! الصفحة: "4٠0‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام ج؟؛ ص: 97" 


عنده. إذ لو كان موضع الجمعه إحدى الفرائض مثل الظهرء أو كان المانع فى الجمعة غير الازدحام؛ لعلّه لم يتأمل أحد فى الشمول» 
فكأنّه رحمه الله فهم الحديث هكذا: ما تقول فى رجل من الحاضرين وقع فى حال لا يقدر على الماء فى تلكك الحالة حتّى تفوته 
فريضة مثل الظهر أو الصبح؟ فاجيب بِأنّه يتيمّم و يصلّى أداءء و إذا وجد الماء أعادها. 

و الأظهر عدم الإعادة لأنَّ امتثال الأمر يقتضى الإجزاء, و لأنّ القضاء فرض جديد لم يثبت من الأخبار على وجه العموم. إِلَا فى صورة 
فوت الصلاة» و ما ثبت فى المواضع الخاصّة على تقدير التماميةُ لا عموم له يشمل المقام. 

و يؤتّده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السِّلام: «إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلٌ» فإذا وجد 
الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التى صَلئة »١١‏ و قيل بأنها دليل .)3١‏ 

و فيه أنّه لا عموم فيها لغةٌء لأنْ عموم كلمة (إذا) ليس لغويّاء فلا ينصرف إلى الأفراد الشائعة» وعدم وجدان الطهور للحاضر بعيد 
جدًا. 


بل متا ذكر ظهر عدم كونها مؤيّده أيضاء و الأحوط مراعاة ما ذكره السئّد رحمه الله. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 19/١‏ الحديث 002 و1917 الحديث 277 الاستبصار: ١84/١‏ الحديث 084 و ١128١‏ الحديث 008 وسائل 
الشعة: #/ برع #الحديث ااي 
(9 )شير ة المعادة +11 


مصابيح الظلام» اج ص: عجار 


7١‏ - مفتاح [أحكام التيمم] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 10لا من إلا 


إذا وجد الماء مك3 من استعماله 0١‏ ولو ظنًا انتقض تيممه. وإن فقده قبل الاستعمال للإجماع و الصحيح 5 
وفى أثناء الصلاه يرجع ما لم يركعء وفاقا للصدوق و جماعة 50"» 


(1) المراد بالتمكن من استعماله ولا كران امسا سد ير شرع يشام الاسعال كار وعد العاء في السالاة كي فقيل 
الفراغ: فالظاهر أنّهِ لم ينتفض تيقّمه فى حقٌّ الصلاه المستقبلة لأننّهِ لم يتمكن من استعماله شرعاء و لا يكفى التمكن العقلى؛ فإِنْ 
المعروف من التمكن ما يكون مناطا لتفريط المكلفء [لاحظ: المعتبر: ١‏ 601: روض الجنان: 174 مداركك الأحكام: ؟/ /181]. فلا 
يصدق إِلَا مع انتفاء المانع مطلقاء و لأنّ الحكم بصححةٌ التيمّم بالنسبة إلى الصلا و عدمها بالنسبة إلى الاخرى بعيد جدًا. 

و خالف فى ذلكك «المبسوط» و «المنتهى) مستدلين أن المنع الشرعى لا يرفع القدرفء لأنها صفه حقيقةه و الحكم معلق عليهاء 
[المبسوط: /١‏ 7# متتهى المطلب: 7# ]١517‏ و لا يخفى ضعفه. 

وهل يعتبر فى انتقاض التيقم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ قولان» أحدهما نعم, لامتناع التكليف بعبادة فى 
قت لذ هيار الات لق ادق الشسكن من استعمال الماء بحسب الظاهر. 

«منه رحمه الله). 

(؟) لاحظ! المعتبر: 601/١‏ مدارك الأحكام: ؟/ 10. 

(*) وسائل الشيعة: ؟/ /ا/ا” الحديث "41٠١‏ 

(©) المقنع: ©7: من لا بحضره الفقيه: 08/١‏ ذيل الحديث 221 النهاية للشيخ الطوسى: 58؛ رسائل الشريف المرتضى: "/ 18 
مدارك الأحكام: 1/ 60؟. 

مصابيح الظلام ج؟؛ ص: 92" 


للصحيح )١١‏ و غيره 0 

- لا يه ع 
وقيل: يمضى فى صلاته مطلقا «23» لايهٌ و لا تنطلوا «5»» و إطلا-ق بعض الروايات «©)» و حملا على المقدّد «8). و قيل فيه أقوال اخر 
ضعيفة (/7). 


(1) وسائل الغيعة # اب الحديث عام 

(0)وسائل القعة 8 9 الحديك عهنم 

(") المقنعة: 2١‏ الخلاف: 18١/١‏ المسألة هلى السرائر: /١‏ 18 و .18٠‏ 

(©) محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم (60): 8 

(0) انظر! وسائل الشيعة: */ 787 الحديث 978" و 78و" 

(2) انظر! مدارك الأحكام: 751/7 وسائل الشيعة: */ 88" ذيل الحديث 27970 ذكرى الشيعة: 
؟/ 1/8" الا ذخيرة المعاد: .١١8‏ 

(0 انظر! مختلف الشيعة: /١‏ 6*8. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 17و" 


قوله: (للإجماع و الصحيح). 


الإجماع نقل فى «المعتبرا » و الصحيحء صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: يصلّى الرجل بتيممم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +101 من إلا 


قال: «نعم ما لم يحدث» أو يصب ماء)»» قلت: فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظَنّ أنه يقدر عليه فلمًا أراده تعشر ذلكك 
عليه؟ قال: «ينقض ذلكك تيممه. و عليه أن يعيد التيمّم) .١‏ 

قوله: (و فى أثناء الصلاة). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى ذلككء فعن الشيخ فى «المبسوط» و «الخلاف»؛ و المرتضىء و ابن إدريس.ء أنه يمضى فى صلاته و لو تلبس 
بتكبيرة الإحرام» للأصل 7. 

و الظاهر أن المراد منه الاسمتصحاب. لأنْ القائل بالاستصحاب يأتى بالمقام- مثلا- للمبحثء و كذا المنكر له. مع احتمال إرادة أصالة 
براءة الذمَهُ عن التكليف الزائد. 

و يعارضهما أصالةٌ بقاء شغل الذمة اليقينى حتّى يثبت خلافه. و لم يثبت بما ذكرء كما حمق فى محله من عدم جريان هذه الاصول فى 
ماهيةٌ الامور التوقيفية. 


مع أن الدخول و إن كان مشروعاء إِلَا أنّه غير مسقط للقضاءء و لا مبرئ للذمّة» و لا إتيان بعين المطلوبء و لا خروج عن العهدة. 


.801 /١ المعتبر:‎ )١( 

(') الاستبصار: ١88 /١‏ الحديث 27١‏ وسائل الشيعة: "/ /الاا الحديث "91٠١‏ 

() المبسوط: /١‏ **, الخلاف: 18١/١‏ المسألة 48 نقل عن المرتضى فى المعتبر: 8٠٠ /١‏ السرائر: 
له 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 97 


و كما أن الأول مستصحب فكذلك البواقى» فإن كان بينهما التنافى يقع التصادم, و أن كون تلك العبادهً المطلوبة منه غير معلوم. 
مضافا إلى أن التيمّم من جهة الضرورة» و الضرورة تتقدّر بقدرهاء فتأمّل جدًا! و احتتجوا أيضا بما رواه الشيخ عن البزنطى» عن محمّد 
بن سماعة» عن محمّد ابن حمران» عن الصادق عليه السّ.لام أنّهِ قال له: رجل تيمّم ثم دخل فى الصلاهً و قد كان طلب الماء فلم يقدر 
عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاة» قال: «يمضى فى الصلاه؛ و اعلم أنّه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إِلّا فى آخر الوقت» .)١١‏ 
وعن الشيخ فى «النهاية» و ابن أبى عقيلء و ابن بابويه» و المرتضى فى «شرح الرسالة»» أنه يرجع ما لم يركع .2١‏ 

واختاره المصئّف. لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: قلت: فإن أصاب الماء و قد دخل فى الصلاة» قال: «فلينصرف و ليتوضاً 
ما لم يركعء و إن كان قد ركع فليمض فى صلاته فإِنْ التيمم أحد الطهورين» 07. 

وعن عبد الله بن عاصمء عن الصادق عليه المّر.لام: عن الرجل لا يجد الماء فيتيتمم و يقوم فى الصلاءً فجاء الغلام» فقال: هو ذا الماء» 
فقال: «إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأء و إن كان قد ركع فليمض فى صلاته) 50/. 


(1) تهذيب الأحكام: 7٠١/١‏ الحديث 440 الاستبصار: /١‏ 182 الحديث 0208 وسائل الشيعة: 

*/ 87" الحديث 970" 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 58» نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: /١‏ 70©» المقنع: 78. نقل عن المرتضى فى مداركك 
الأحكام: /١‏ 50 لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: "/ 18. 

() الكافى: / “21 الحديث #؛ تهذيب الأحكام: ٠٠١ /١‏ الحديث 88١‏ وسائل الشيعة: "/ "8١‏ الحديث 4377" مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /,١لاا‏ من إلا 


(©) الكافى: "/ 28 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ٠*8 /١‏ الحديث 04١‏ الاستبصار: ١188 /١‏ الحديث 
مصابيح الظلام» ج20 ص: اانا 


وفى «المعتبر): أن روايةُ ابن حمران أرجح من وجوه: 

منها: أنه أشهر فى العلم و العدالة من عبد الله بن عاصم. و الأعدل مقدّم. 

وميا أله اخديى أسرة و التهر كراد الله 

و منها: أن مع العمل بروايته يمكن العمل بروايةٌ عبد الله بالتنزيل على الاستحباب» بخلاف العكس .)١١‏ 

و يظهر من هذا أن لا بأس برواية عبد الله إِلَا أنه مرجوح بالنسبة إلى محمّد. 

6 النجاشى 5 وهو أضبط و أعرف بالرجال. 

وفى طريق آخر يروى عنه أبان» و هو ممّن أجمعت العصابةٌ «*/. و الطريق إليه حسن. 

مع أنه روى عنه بطريق آخر أيضاء و كثرة الطرق إليه تفيد رجحانا قويًا. 

و يؤدّده أيضا عموم ما دل على لزوم مراعاة المائرة» مثل قوله تعالى فَلَمْ تح دُوا أماء* 2150 و غيره مما دل على اشتراط فقد الماء» أو 
العجز عن استعماله. مضافا إلى ما مر فى بحث وجوب التأخير إلى آخر الوقت. 

و يؤيّده أيضا وجوب شراء الماء بأضعاف الثمن, و كون التيمّم إهلاكك الدين و طهارة اضطراريّة» و كون شغل الذْمّةُ اليقينى محتاجا 
إلى اليقين بالبراءة. 


)١(‏ المعتبر: 860/١‏ و01ع. 

./7 الرقم‎ 5٠ رجال النجاشى:‎ )١( 
./١0 “لات الرقم‎ /١ رجال الكشّى:‎ )*( 
.6 :)( النساء (©: #©, المائدة‎ )©( 
مصابيح الظلام» ج25 ين‎ 


هذاء مع موافقتها للصحيحة المذكورة؛ مع ما فيها من مربججحات العمل» من جهة كونها عن الباقر عليه السّلام» و كون الراوى عنه زرارة. 
واذكرنا لكل هذا اشن مرشحات كترة فى عدت طلاة الجبعة وغيرة, 

فظهر ما فى كلام المحمّق من الترجيحات» بل غفلته عن هذه الصحيحة؛ التى لا يوازنها روايةٌ محترد أصلاء إذ لا شكك فى أن زرارة 
أعدل من محمد مضافا إلى مرجحات لروايته و كون اليسر مراد الله تعالى لا يعارض وجوب تحصيل البراءة اليقيتيً. و ما قال: من أن 
مع العمل برواية محمّد. إلى آخره. فيه» أن الجمع بعد التقاوم. 

ومع ذلكك يمكن حمل رواية محبّرد على الدخول الكامل بملاحظة ما ورد فى الأخبار من أن أُوّل الصلاه الركوع ١١‏ و أن الصلاهً 
[ثلاثة أثلاث]: ثلث طهورء و ثلث ركوعء و ثلث سجود «37. و أن إدراك الركعة بإدراك الركوع, و أمثال ذلكك. 

و فى «المدارك» رجح رواية محمّد بالمطابقة للأصل و العمومات الدالّهُ على تحريم قطع الصلاة «". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1868لا من إلا 


و فيه» أن الأصل قد عرفت حاله. و أمَا قطع الصلاهُ الحرام هو بعد أن تكون الصلاء صحيحة و المكلف يقطعها من دون عذر شرعى؛ و 
ليس كذلككء إذ لم يعلم بعد صيحةُ الصلاةً بعد وجدان الماء و ملاحظة أن التيمّم لم يتحقّق إِلَا من جه عدم الوجدان. 


.6١88 الحديث‎ 1١ / تهذيب الأحكام: 41//1 الحديث 067 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) الكافى: / 70 الحديث فى من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 28 تهذيب الأحكام: 7/ 1٠‏ الحديث 285 وسائل الشيعة: 8/ 
#1 الحديت وعدي 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 82؟. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 801١‏ 


عن الشبهات» و إن كان مقتضى ذلك الإتمام ثم الإعادة إن أمكن ذلك. بأن يكون الوقت يفى لذلكك و لا مانع من استعمال الماء: 
ثم اعلم! أن هذا النزاع ينادى بما ذكرنا من أن الضيق الذى يقول به الفقهاء ليس بحقيقى» بل عرفى قابل لسعة ما يفى بما ذكر هنا و 
فى المفتاح السابق و السابق على السابق. 

نعم» يؤْيّدها صحيحة زرارة و ابن مسلم قال: قلت: فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلّى ركعتين؛ ثم أصاب الماء؛ أ 
ينقض الركعتين» أو يقطعهما و يتوضّأ ثم يصلّى؟ قال: «لاء و لكنّه يمضى فى صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها 2١١‏ على طهور 
بتيمم) .)5١‏ 

فان لاس هذه العلسة أن مجرّد الدخول مانع الإعادة لكن بملاحظة أن زرار راوى هذه الرواية روى عن الباقر عليه السّمِ لام هذه العلةٌ 
لصورة الدخول فى الركوع مع التصريح بوجوب الرجوع ما لم يركع؛ يحصل وهن لا يخفى. 

و أخبارهم عليهم السّ.لام بعضها يكشف عن بعضء مضافا إلى أن زرارة قال- بعد ما ذكر من الرواية:- فقلت له: دخلها و هو متيمم 
فصلّى ركعة و أحدث فأصاب ماءء قال: «يخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاته التى صَلَّى بالتيتمم) «". 

بل روى الشيخ هذه التتمّهُ عن زرارةً و ابن مسلم عن أحدهما عليهما السَلام .5١‏ 

و يؤيّدها أيضا ما فى «الفقه الرضوى» من قوله عليه السّلام: «فإذا كبرت تكبيرة 


)١(‏ فى المصادر زيادة: وهو. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7٠١0/١‏ الحديث 448 وسائل الشيعة: / 7" الحديث 978". 

(*) تهذيب الأحكام: 7٠١0/١‏ الحديث 448 الاستبصار: ١188/١‏ الحديث 088٠١‏ وسائل الشيعة: 
// ع7 الحديث .47٠١‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 7٠١ /١‏ و 7١0‏ الحديث 895؛ وسائل الشيعة: 7/ 12 الحديث .451١‏ 
مصابيح الظلام» ج25 ص: 607 


الافتتاح و اوتيت بالماء فلا تقطع الصلاه و لا تنقض تيممككء و امض» "١١‏ و عموم المنزلة و البدلية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1119 من للا 


ومع ذلك العمل بصحيحة زرارة و قوب عبد الله أولى» لتعدّدهما و احتوائهما بما عرفت من المرججحات الكثيرة و كون محمد بن 
حمران مشتركا بين الثقهُ و غيره. مع عدم ظهور توثيق محمد بن سماعة فصيحتها محل تأملء فضلا عن مقاومتها لما هو صحيح بلا 
شبهة» بل فى أعلى درجات الصبحةٌ فى «الكافى»» و فى «التهذيب» أيضا. 

و مع ذلك العمل بها أحوط أيضا بالنسبة إلى العمل برواية محمد و إن كان الأحوط الجمع بين الكلء كما قلنا. 

هذاء و نقل عن ابن الجنيد: أنه يقطع الصلاةٌ ما لم يركع الركعة الثانية» فإن ركعها مضى فى صلاته فإن وجده بعد الركعة الاولى و 
خاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع, و أمّا قبلها فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء .)7١‏ 

ولم نقف على حبجته» كما لم نقف على حَبَهُ سلا حيث نقل عنه: أنه يرجع ما لم يقرأ «» و نقل عن ابن حمزة أيضا ما لا دليل 
عليه «©»). 

ثم اعلم! أنّه على القول بوجوب المضى بمجرّد التلنس بتكبيرة الافتتاح» لو فقد الماء فى أثناء تلك الصلاة» فالظاهر عدم انتقاض 
تيشّمه لصلاء اخرى. 


)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: »4٠‏ مستدركك الوسائل: /١‏ 05# الحديث 188١‏ مع اختلاف يسير. 
() نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ ه7؟. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 70 لاحظ! المراسم: 6ه. 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 717/8. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 507 


و احتمل العامة الانتقاض 1١‏ و أنه مذهب الشيخ فى «المبسوط» «07. 

و استشكل فى هذا أن التيمم إن كان انتقضء فلا تصحٌ الصلاة التى تلبس بهاء و إلا صح لغيرها أيضاء و أنّ المكلف متمكن عقلا من 
استعمال الماءء و المنع الشرعى لا يخرجه عن التمكن, لأنّه صفة حقيقة لا يتغير بالأمر الشرعىء و الحكم يتعآق على التمكن #0. 

ولا يخفى فساد الطرف الثانى من إشكالهه و أنّ الأوّل متعتن من دون إشكالء إذ المريض و أمثاله متمكنون عقلاء و مراعاة حكم 
الشرع يرفع التمكن؛ و هى لازمة قطعاء و الشرع و العقل متطابقان عندنا. 

واعلم! أيضا أن النزاع المذكور إِنّما هو فى صورة سعة الوقت للطهارة المائرة و استيناف الصلاة» و لو لم يسع الوقت لذلكك تعن 
الإتمام على أى حالء و ظهر عليك وجهه. 


)١(‏ مختلف الشيعة: /١‏ /©؟. 
(9)المشطة ا ع 

(*) مختلف الشيعة: /١‏ 558 و وع8,. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 506 


1/7- مفتاح [هل التيقم برفع الحدث إلى غاية؟] 


من تيمم بدلا من الغسلء ثم أحدث بالأصغره تيمم بدلا من الوضوء فإن تمكن من الوضوء دون الغسل توضأء وفاقا للستّد .0١١‏ و خلافا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ناناا‏ من (/ا إن 


للأكثر» حيث أوجبوا الإعاده بدلا من الغسل مطلقا .)7١‏ 

ومبنى الخلا.ف على أن التيقم هل يرفع الحدث إلى غاية هى التمكن من الما بناء على عدم الفرق بين رفع الحدث و استباحة 
العبادة» أم لا يرفعه مطلقاء بل إِنّما يبيح العبادة خاضًة؟ 

و التحقيق الأوّل» على أن الإباحةُ كافية هنا لاستصحاب حكمها حتّى يعلم رفعهاء و المعلوم قطعا مانعيةُ الأصغر لا عود حكم الأكبر. 


)١(‏ نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 290 مختلف الشيعة: /١‏ 87؟. 

(1) المبسوط: /١‏ 06 السرائر: 1١ /١‏ مختلف الشيعة: /١‏ 67, مدارك الأحكام: ؟١/‏ 107. 
مصابيح الظلام» ج؟. ص: 5017 

قوله: (بدلا من الغسل). إلى آخره. 


عن السيّد فى «شرح الرسالة»: أن الجنب إذا تيمم, ثم أحدث حدثا أضكر اوعد مام يكفيه الوضوم تزكا بن لأن هد نه الأول قد 
ارتفع» و جاء ما يوجب الصغرىء و وجد من الماء ما يكفيه لهاء فيجب عليه استعماله »)١١‏ انتهى. 

و باقى علمائنا و السيّد فى غير الشرح على عدم ارتفاع حدث المتيمم؛ فإنّه يحصل بالتيمّم مجرّد استباحة الصلاة» فيوجبون على 
المجنب المذكور التيمّم بدلا من الغسل و إن أمكنه الوضوء بالماء .)7١‏ 

بل قال فى: «المعتبر»: أجمع العلماء كاف على أن التيمم لا يرفع الحدث و احتجٌ عليه أن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء 
بحسب الحدث السابق» فلو لم يكن باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماءء إذ لا وجه غيره؛ و وجود الماء ليس حدثا إجماعاء و لأنّه 
لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين فى موجبه ضرورة استوائهم فيه» لكن هذا باطلء لأنّ المحدث لا يغتسل» و المجنب لا يتوضأ 
لا انتهى. 

و فى: «المختلف» استدل بأنّ المجنب بعد التيمم جنبء فلا يجب عليه الوضوء. 

أمَا المقدّمهُ الاولى» فظاهرة, لأنّ التيمم لا يرفع الحدثء لأنّه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل» فلو كانت الجنابٌ قد ارتفعت لما وجب 
عليه الغسل. 

و أمًا الثانية» فظاهرة أيضاء لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فى رجل 


)١(‏ نقل عنه المحقّق فى المعتبر: /١‏ 98 مدارك الأحكام: /١‏ 107؟. 

(1) الناصريات: 186 شرائع الإسلام: ١ /١‏ جامع المقاصد: ,8١ /١‏ مداركك الأحكام: ؟/ 107. 
(0) المعتير (عوار 

مصابيح الظلام» ج25 ص: برا 


أجنب فى سفره و معه ماء قدر ما يتوضأ [به]» قال: «يتيممم و لا يتوضأ» 01١١‏ 50)» انتهى. 

و يظهر من كلامهما أن السبّد قائل بوجوب الغسل بوجدان الماءء بل الظاهر أنّه من بديهيات الدين. 

و هذا ينافى ما ذكره من أن الجنابة ارتفعت بالتيمم؛ و استدل على الارتفاع بجواز الدخول فى الصلاة بناء على أن الحدث الذى 
يرتفع بالطهارة لا معنى له سوى الحالة المانعة عن الصلاة و نحوها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الاناا من إلا 


و فى «المدارككث» قال- بعد ما ذكرنا عن «المعتبر»-: و لا ريب فى ذلكك, لكن لا يلزم منه امتناع الرفع إلى غايةُ معّنة» و هى الحدث أو 
وجود الماء؛ و هو المعر عنه فى كلامهم بالاستباحة 9”. 

و مع ذلك اختار المذهب المشهور بدليلهم المذكوره و هو بقاء الجنابة و زوال الاستباحة بالخدك الأصشر. 

قال: و يدل عليه أيضا قول الباقر عليه السّلام فى صحيحة زرارة: «و متى أصبت الماء فعليكك الغسل إن كنت جنباء و الوضوء إن لم 
تكن جنيا 9©)) (2). 

ولا يخفى ما فى كلامه من التدافع؛ مضافا إلى عدم دلاله الصحيحة. لأنْ السييد قائل بمضمونها. و حمل الماء منها على أى قدر منه» 


فيه ما فيه. 


.897 الحديث 17737 وسائل الشيعة: / 741 الحديث‎ 6١0/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: ١‏ اوء. 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 107. 

(؟) تهذيب الأحكام: ٠١ /١‏ الحديث ,6١١‏ الاستبصار: /١‏ 17 الحديث 844 وسائل الشيعة: 
#رورة اللحديت عو 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ 107. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 09 


مع أنّه يرد على قوله: (بجواز رفع الحدث إلى غاية معّنة)» أنّه إذا ارتفع الحدث بالمرّهُ و لم يكن باقيا أصلاء فكيف يمكن أن يقال 
بعدم ارتفاعه بعد الغايةٌ المعينة؟ و إن أراد أنّه بعد الغايهُ يعود. فمعلوم أن العود حدوث أمر فى شىء بعد انعدامه عنه بالمرّهُ؛ فيكون 
العافك سلها جد يدادو هذا الحدك لس إل الندالة الماضق كنا كعادو اعترت بد 

وسق النلييفات أن الخلاث لأناركون حدوله الام سو السب متحصر فى تعره الساء أو السكو ينهو عوالبس يحيف 
بالاجساع بل ونا كان عبرورقاء و كذا ضدع فى مقام تويجيه كلام السفد بأن التمكن يمن اسععمال البناء اليش :محا إجماعا :)١١‏ و 
صدّق ما فى «المعتبر»» إِلَا ما ذكره فى رده. 

فعلى هذا لا يبقى لما ذكره فى ردّه وجه. و لعل مراده من الارتفاع بالمرّة. هو كون الحدث إلى الغايةٌ و بروزه بعدهاء فلا يبقى 
لمناقشته مع المحمّق و غيره وجه أصلاء و الاستباحة عند القوم: رفع منع ذلكك المانع إلى غاية لا رفع نفس ذلك المانع بالمرّ حتّى 
يحتاج فى عوده إلى حدث. 

و بالجملة؛ إن كان الجنب المتيمّم يكون جنبا فى حال تيمّمه- كما هو مقتضى الإجماع و الأخبارء إِلَا أنّه لا مانع من صلاته و نحوها 
من طرف جنابته الموجودة فيه بسبب تيمممه- تعن ما فى «المعتبر» و غيره من كلمات القوم, و إِلَا يتوجه ما عرفت من كون التمكن من 
الاستعمال حدثاء أو حصول الجنابة من دون حدث أصلاء و يصير الرجل جنبا من دون سبب لجنابته أصلاء و يصحٌ حينئذ مذهب 
السهدء لا مذهب القوم. 

مع أنه بتتتع الأخبار يظهر أن الجنابة لا تحصل إِلَا بالتقاء الختانين- مثلا- أو نزول المنىء و يظهر ذلكك من إجماع العلماء أيضا. 


.107 /١؟ مدارك الأحكام:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناناا من إلا 


مصابيح الظلام» ج؟» ص: ٠ع‏ 


و كذلك الكلام فى الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات. فإنّ الثلاثة الأول دماء خارجة من المرأة. 

وأين هذا من وجود الماء أو التمكن من استعماله؟ و كذلكك الحال فى المسّ. 

مع أن الوجود و التمكن المذكور لو كان حدثا فكيف يقتضى تار الوضوءء و يكون بولا وغائطا و ريحا. إلى غير ذلكك؟ 

وتارة الغسل فقط. فيكون جماعا أو إنزالا؟ 

و تارةً الوضوء و الغسل معاء فيكون حيضا و استحاضة. إلى غير ذلكك؟ 

وأيضا يظهر منها أن التيمم يبيح كما تبيحه المائية حال الاضطرار خاصّة» لا 0١١‏ حال الاختيار أيضاء فعدم الإباحة فى الجملةٌ باق لم 
يرتفع» و المرتفع عدم الإباحة حال الاضطرار فقط. 

و متا يشهد على ما ذكرنا ما ورد فى الأخبار المتعدده من إطلا.ق لفظ «الجنب» على المتيمم أيضا بعد تيمّمه ؟. و الأصل فى 
الإطلاق الحقيقة» و يشهد أيضا كراهةٌ إمامته» و كراهه الأكل و الشرب و الخضاب. و أمثال ذلكك. 

و فى «الغوالى» روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لبعض أصحابه: «أ تصلّى بالناس و أنت جنب؟!! فسماه جنبا بعد 
التيمم )2 انتهى. 

مع أنّه قبل أن يتيمم كان جنبا قطعاء فكذا بعده استصحابا للحالة السابقة» و مجوّد جواز الصلاة- مثلا- لا يقتضى الخروج عن الجنابة» 
لأنْه ليس نفسه و لا مستازما له» لعدم اللزوم عقلا و لا شرعاء لعدم الدليل الشرعىء بل الدليل العدم» كما عرفت و ستعرف. 


)١(‏ فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: غير. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 77/8" الباب ١77‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
(") عوالى اللآلى: ٠١94/7‏ الحديث ؟137١.‏ 
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و أيضا قبل أن يتيممم كان الواجب عليه خصوص التيئمم فى صورة عدم التمكن من المائية إجماعاء و لم تصيّ الصلاة فى تلك 
الصورة إلا به بالضرورة من الدين و المذهبء فكذا بعد ما يتيئم استصحابا. 

و أيضا قبل التيمّم لم يكن عليه الوضوءء بل كان حراما عليه» فكذا بعده استصحاباء إلى غير ذلكك من الاستصحابات الظاهرة؛ و لذا 
وقع النزاع بين الفقهاء فى استباحة التيمم كل ما تستبيحه المائية» و فى استحبابه لكل ما يستحبء و غير ذلكك مما عرفت سابقاء و من 
قال بعموم المنزلة» لم يقل بالعموم فى جميع الأحكام و الأحوال قطعا. 

ومع ذلك لا يقتضى ذلك صححهُ مذهب السيّدء بل يقتضى خلافهاء لأنّ رفع الحدث من المائية بعنوان الإطلاق و اللابشرطه و أين 
هذا من رفعه بعنوان التقتّد و بشرط كونه إلى غايةُ معّنة؟ مع ما عرفت من فساده. 

فإن قلت: لو كان موضع التيمّم هو الغسل لكان اللازم الوضوء للحدث الأصغر بعده. فكذلك التيمّم» لعموم المنزلة. 

قلت: اللازم عليه الوضوء بشرط خلوّه عن الحدث الأكبر» و فى المقام هو محدث بهء كما عرفت. 

و بعبارة اخرى: الواجب عليه الوضوء لو لم يكن الواجب عليه الغسل؛ لو تمكن من المائية» و فى المقام يجب عليه الغسل لو تمكن 
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منها قطعا. 

بل نقول: عموم المنزلة يقتضى صححة التيمّم لا عدم صتحته و تعن الوضوء كما قال به الستدء بل عموم المنزلة يقتضى تعيين التيمّم عليه 
البتة» لأنّ الترابيه تكون بمنزلة المائية فى صورة عدم التمكن من المائية» كما هو الثابت من الأخبار و الإجماع لا مطلقا. 

ففى مقام وجوب الغسل لو تمكن منه يكون التراب بمنزلة الماء» لا الوضوء 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: داع 


بمنزلة الغسل» فعند ما أحدث بالأصغر بعد التيتمم لا شكك فى كون الواجب عليه الغسل لو تمكن منه» و لم يجز الوضوء حينئذ قطعاء 
فتعين عليه التراب الذى هو بمنزلة الماء على سبيل العموم فى حالة فقد التمكن من المائية» فيجب عليه التيتمم بدلا من الغسل البتفء و 
لم يجز الوضوء موضع التيممم بدل الغسلء و لا التيمم بدلا عن الوضوء, فعموم المنزلة أيضا من جملة أدلّهُ المشهور, كما لا يخفى. 

و من التأمّل فيما ذكر وضح غايةُ الوضوح فساد ما ذكره المصئّف من أن التحقيق هو الأوّل. 

و أمَا ما ذكره من أن الإباحة كافية لاستصحاب حكمها. إلى آخره. فيه أن بعد الحدث الأصغر ترتفع إباحته يقيناء فلذا يجب عليه 
الغسل للصلاءً لو تمكن منه؛ و لا تصيح صلاته بدون الغسل قطعا. 

ولا يجوز الوضوء من الأصغر مع التمكن؛ و عدم التمكن منه لا يصير منشأ لبقاء إباحته و وجوب الوضوءء إذ من المعلوم من الأخبار و 
الإجماع أنه إذا لم يتمكن من المائية يتعتين عليه الترابئة بدلا عن المائية؛ لا مائية اخرى بدل المائية الغير المتمكن منها. 

بل الوضوء لا يصير بدلا من الغسل عند عدم التمكن منه أصلاء و بوجه من الوجوه. 

مع أنّك عرفت أن الاستصحاب يقتضى بقاء الجنابة و أحكامها »)١١‏ إلا ما ثبت خلافه و أن مجرّد إباحة الصلاةٌ ليس نفس زوال 
الجنابة» و لا مستلزما له» لو لم نقل بكون الأمر بالعكس و ثبوت بقائها و بقاء الأحكام التى عرفتها. 

و بالجملة» مفاسد ما ذكره عرفتهاء و لا يحتاج إلى الإعادة. 


)١(‏ فى (ز ”) و (كك): و بقاء أحكامهاء بدلا من: و أحكامها. 
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القول فى النجاسات و إزالتها 


اشارة 
قال الله تعالى و لمابك قَطَهّد .)١١‏ 
©1- مفتاح [نجاسة البول و الغائط] 


البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ما عدا الطير نجسء و إن كان تحريم الأكل عارضا كالجلّال و الموطوء إجماعاء 
إلَا من الإسكافى فى بول الرضيع 0079 و هو شاذ. 

و الصحاح بنجاسة البول مستفيضة «0؛ و بعضها صريح فى نجاسة أبوال الخيل و البغال و الحمير 5١‏ أيضاء كما عليه الإسكافى إلا أنّه 
قال بنجاسة أرواثها 
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)١(‏ المدّثر (©/0: ع. 

(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 608. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: "/ 98" الباب ١‏ 808 الباب 8 من أبواب النجاسات. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 508/7 و 8094 الحديث 5201 و 05.ع و8008 
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أيضا 0١١‏ و المعتبرة تنادى بخلافه 27 و الأكثر على طهارة فضلتيها جميعا تبعا للحمهاء على كراهة فى البول 407 و على هذا فإن تم 
الإجماع المركب. و إلا فالفرق و التفصيل لا بأس به. 

و استثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق و العمانى © للأصل و الحسن: «كل شىء يطير لا بأس بخرئه و بوله» «0) خلافا 
للأكثر «2). لإطلاق الحسن: «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) 07. 

و رجحنا الأوّلء لمطابقته للأصل و العموماتء و أظهريّةُ عمومه للطيور من عموم الثانى لما لا يؤكل لحمه. 

و أمًا القول بنجاسة ذرق الدجاج و بول الخشاف ١‏ خاصّة» فمستنده ضعيف 4١‏ معارض بما هو أوضح و أظهر .0٠١١‏ 


)١(‏ نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ /01؟. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 870 الحديث 18١‏ الاستبصار: 18١ /١‏ الحديث 258 وسائل الشيعة: 
٠١ /*‏ الحديث /017مع. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 577 ذيل الحديث /1773» الاستبصار: /١‏ 174 ذيل الحديث 670؛ المبسوط: 
/١‏ "ا السرائر: 178/١‏ مختلف الشيعة: /١‏ 01؟, مداركك الأحكام: 01/7:. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: »5١ /١‏ ذيل الحديث 1858» نقل عن العمانى فى مختلف الشيعة: /١‏ 6828. 
(0) وسائل الشيعة: "/ 5١7‏ الحديث 5018. 

.882 /١ مختلف الشيعة:‎ :6١١ /١ المعتبر:‎ 77١ المسألة‎ 580 /١ الخلاف:‎ )©( 

(0) وسائل الشيعة: "/ ه١٠6‏ الحديث /98". 

(6) المبسوط: ١/رع2”‏ ووم 

(9) وسائل الشيعةٌ: */ 5١7‏ الحديث 8017 ول18اءع. 

.8019 الحديث‎ 5١1 8018 الحديث‎ 5١7 / وسائل الشيعة:‎ )1٠١( 

مصابيح الظلام» جع ص: 16 

قوله: (له نفس سائلة). 


فشر ذلك بالدم الذى يجتمع فى العروق و يخرج إذا قطع شىء منها بسيلان» يعنى لا يكون مثل دم السمكك و نحوه خروجه من 
موضع القطع بالترشّح. 

نجاسة البول و الغائط المذكورين إجماعيّ» نقل الإجماع الفاضلان .)١١‏ 

و أنا الأخيازوقاتها فدل غلن تحاسة يول الانساة وعافطلت كباء ف مهت الامسجاب و سني ع فى محف المياة وخييل النرب ةو 


عيوهة 
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و أمّا ما يدل على العموم المذكورء فحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل 
لحمه) .)5١‏ 

وفى «المدارك:: أن وجه الدلالة أن الأمر حقيقة فى الوجوب, و إضافة الجمع يفيد العموم؛ و متى ثبت وجوب الغسل فى الثوب 
وجب فى غيره؛ إذ لا قائل بالفصلء و لا معنى للنجس شرعاء إلا ما وجب غسل الملااقى له. بل سائر الأعيان النجسة إِنّما استفيد 
نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب و البدن من ملاقاتهاء مضافا إلى الإجماع المنقول فى أكثر الموارد» كما ستقف عليه. 

أمَا الأرواث؛ فلم نقف على نصٌ يقتضى نجاستها من غير المأكول على وجه العموم. و لعل الإجماع فى موضع لم يتحمّق فيه المخالفة 
كاف «” انتهى. 

و فيه» أن الأمر حقيقة فى الوجوب الشرعىء و لم يقل أحد بوجوب غسل النجاسات بالوجوب الشرعىء إذ لو لم يغسل أحد ثوبه 
النجس لم يكن معاقبا 


() المعقبرة 61١79‏ منتهن المظلب: # معزو نبال 

(؟) تهذيب الأحكام: 788/١‏ الحديث 1/17١‏ وسائل الشيعة: /٠‏ 508 الحديث 984". 
(*) مدارك الأحكام: 7/ 109. 

مصابيح الظلام» ج؟؛. ص: 5١8‏ 


قطعا إذا لم يصلّ فيه مثلاء و لبس الثوب النجس ليس بحرام جزما و ربّما يتركك لمصارف اخر لا يضرّها النجاسة. 

و أيضا لم يجب على صاحب الثوب أن يباشر غسله بنفسه» كما هو مقتضى الأمر الشرعى بالمخاطبء أى اغسل أنت» بل لو غسله غير 
المخاطب طهر جزما و إن كان بغير إذن صاحب الثوب. بل و إن كان مع نهى صاحب الثوب عن ذلكك فيغسل غصباء أو بالماء 
الغصبى» أو بغصب أحد على غسله» و يكون بالماء المغصوبء و غير ذلكك. بل لو وقع فى الماء» أو تحت المطر حتّى طهر يكفى. 

و أين جميع ما ذكر من الوجوب الشرعى؟ مع أن الوجوب الشرعى ظاهر فى الوجوب لنفسه. لا الوجوب لغيره» كما اعترف به رحمه 
اللدق أصة ف 

ومع ذلك الخطاب بالمذكر الواحدء فلا يشمل المؤنّثء و لا الجماعة بحسب اللغة؛ و إضافة الجمع ظاهرةٌ فى العموم الجمعى لا 
الأفرادى. 

و أيضا تخصيص الشارع الغسل بالثوب دون الجسد و غيره» يشعر بالاختصاص لو لم نقل بظهوره. لأنّ خصوصية الجسد للمكلف 
أظهر من الثوب. 

و أيضا مالا يؤكل لحمه بحسب اللغهُ ظاهر فى عدم تعارف أكله. 

و أيضا قوله: لا معنى للنجس. إلى آخره. 

فيد أن مع التحين الشرعن:وعوية القدوعنه فن الأكل و الشريه: الضلةة قدو الطراتى تعرهياءى وجرت التدده عق أكل :ها 
لاقاه برطوبة أو شربه. أو أكل ما يلاقى ما لاقاه» و هكذا. 

و كذلك الحال بالنسبةُ إلى الصلاه فيه و نحوهاء و كذا وجوب تنزيه المصحف و المساجد و الضرائح المقدّسة إلى غير ذلكك من 
أحكام كثيرة غايهُ الكثرة؛ و ليس منحصرا فى وجوب غسل الملاقى بلا شبهة. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: /11؟5 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً بلانا!ا من اللا 


و أمًا الملازمة» فلم يرد بها خبر» كما أنه لم يرد حديث فى أن النجاسة الشرعيّة ما هى؟ و لا فى مقدار أحكامهاء و لا فى تلازمها. 

مع أن وجوب غسل الملاقى ليس من خواص النجاسة و لوازمهاء فضلا أن يكون عينها و معناها. 

وهو رحمه الله صرّح بأنّ وجوب الغسل شرعا غير منحصر وجهه فى النجاسة؛ و لا تأمّل فى ذلك. فإنّ فضلات ما لا يؤكل لحمه 
بحب غسلها عن الوب و البدن لأجل الضلاة عتدتاء.و إن كانت طاهرة) كبا سي ء إن شاء الله تغالي, 

وقول و أما الأرواك» إلى آخره: 

فيه» أنه أى فرق بين الأرواث و بين غسل غير الثوب فى البول 901١‏ فإِنّ عدم القائل بالفصل فيهما على نهج واحد. 

فمتى ثبت وجوب غسل البول 07 ثبت وجوب غسل الروث؛ لعدم القائل بالفصلء فب جهة اعتمد على عدم القول بالفصل فى غسل 
غير الثوب؟ حتّى أنّه حكم بعنوان البب و الاطمينان» و فى الروث لم يتم كك به أصلاء بل قال: و لعل الإجماع فى موضع لم يتحمّق 
مخالف كاف 70 مع أنّهِ إن أراد الإجماع الثابت له فلا وجه لقوله: «لعل» و لا لقوله: فى موضع. إلى آخره. و إن أراد الإجماع 
المنقول» فهو عنده ليس بحتجة لأنّه خبر مرسل. 

و من هذا ظهر ما فى قوله: مضافا إلى الإجماع المنقول. إلى آخره. 

و ممما ذكرنا ظهر أن دليل نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثه- فى الحقيقة- هو الإجماع. 


فى (ت) «الندن 
(كافى (ث) و( )و (ط): الثوب: 
(*) مداركك الأحكام: فض 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 64 


بل دليل نجاسة كل نجس شرعى من النجاسات العيتيةُ- التى ستعرفها- منحصر فى الإجماع حقيقة؛ إذ الخبر و إن ورد فى الأمر بغسل 
الثوب منه. أو النزح من البثر بوقوعه فيهماء و إهراق الماء القليل الذى وقع فيه و أمثال ذلك إلا أنْك عرفت عدم انحصار معنى 
النجاسة فيما ذكر, فالاستدلال بالخبر إِنْما هو بمعونة الإجماع؛ كما هو الحال فى جل الأحكام الشرعيّة» لو لم نقل كلها. 

هذاء و يعضده الحسنة المذكورة 22١١‏ [و] كصحيحة زرارة أنّهما عليهما السّلام قالا: «لا تغسل ثوبكك من بول شىء يؤكل لحمه) .01١‏ 
و إطلاق هذين الخبرين يشمل حرام الأكل بالعارضء كالجلالة و موطوءة الإنسان. 

ولولا الإجماع المدّعى على الشمول أمكن المناقشةُ فى العموم؛ بناء على كون الإطلاق منصرفا إلى الأفراد الشائعة. 

لكن الظاهر أن الحكم إذا علق على وصف يظهر كونه علّهُ له يقتضى ذلك ظهوره فى جميع موارد ذلكك الوصف. فلا وجه للمناقشة 
حينئذ أصلا. 

قوله: (فى بول الرضيع). 

ابن الجنيد حكم 0*0 بأن بول الصبى الذى لم يأكل اللحم ليس بنجس «#» لا أن بول الرضيع طاهرء كما نسبه إليه المصنّف. 

و إن قال فى «المختلف»- بعد ما حكى عن ابن الجنيد ما قلنا-: احتج برواية السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السّلام أن: 
«لبن الجارية و بولها يغسل منه 
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)١(‏ وسائل الشيعة: ”*/ 50 الحديث 07988 راجع! الصفحة: 5١0‏ من هذا الكتاب. 

(؟) الكافى: "/ /اه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 762 الحديث 072٠١‏ وسائل الشيعة: / 5017 الحديث 9937" 
(©) فى (ك): صرّح. 

(6) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 604. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: ضر 


الثوب قبل أن تطعم. لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأنْ لبن الغلام يخرج من 
العضدين و المنكبين» »)١١‏ و لأنّه لو كان نجسا لما اكتفى بالصبٌ. 

و أجاب بالطعن فى سند الرواية و القول بموجبه؛ و عن الثانىء بجواز نفاوت النجاسات فى الازالة 9؟0. 

و هذان الدليلان لو لم يكونا من ابن الجنيد- كما يشير إليه صاحب «المعالم» «07- فلا وجه لإيرادهما أصلاء لعدم الربط بالمطلوب» و 
لو كانا منهه كما هو الظاهر. فأشدّ الاعتراض يرد عليه» و هو عدم الربطء فلا يرد عليه ما أورده. لأنّ دليله الثانى صريح فى اعتباره 
الصبّ و نفيه خصوص الغسلء فالنجس عنده ما يتوقف إزالته على خصوص الغسلء لا ما يقابل الطاهر. 

و ستعرف عن الشيخ و سلّار كون النجاسة بمعنى تجامع عدم وجوب الغسل مطلقاء فلا نزاع له مع الفقهاء أصلا. 

وعلى أى تقديرء لم يعلم قوله بطهارة بول الرضيعء مع أن السييد اّعى الإجماع على نجاسة بوله ."5١‏ 

قوله: (كما عليه الإسكافى). إلى آخره. 

فإنّه نقل عنه القول بنجاسة أبوال الخيل و البغال و الحمير «2)» كما هو المعروف 


/١ الحديث 2918 الاستبصار:‎ 18١ /١ تهذيب الأحكام:‎ »١ الحديث 1817 علل الشرائع: 9؟ الحديث‎ ٠ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
"91١ وسائل الشيعةٌ: / 98" الحديث‎ )260١ الحديث‎ ١ 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ ٠2ع.‏ 

() معالم الدين فى الفقه: 7/ .68١‏ 

(©) الناصريّات: 88 المسألة .١1*‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ /اه6. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 57١‏ 


من بعض العامة حيث قالوا بنجاستها بالنجاسة الصغرى, كما قالوا بحرم أكل لحومها أيضا .)١١‏ 

و دليله صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن أبوال الخيل و البغال» فقال: 

«اغسل ما أصابكك منه) .07١‏ 

و كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله- ب: أبان- عنه عليه السّلام: «يغسل بول الحمار و الفرس و البغلء و أمَا الشاةٌ و كل ما يؤكل 
لحمه فلا بأس ببوله) 79. 
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و حسنة ابن مسلم عنه عليه السّلام: عن أبوال الدواب و البغال و الحمير» فقال: 

«اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله و إن شككت فانضحه» «6». إلى غير ذلكك من الأخبارء إِلَا أنّها غير صريحة. 

و المشهور بين فقهائنا الكراهة» بل كلهم على الطهارة» سوى ابن الجنيد 8. 

فالظاهر إجماعهم, و لا يضرٌ خروج ابن الجنيد فى مثل هذه المسألة الموافقة للعامّة المخالفة للخاضٌة. 

و دليلهم مضافا إلى ما ذكر أصالة طهارة الأشياء الثابتة من الاصولء و الموتّق: «كلّ شىء نظيف حنّى تعلم أنه قذر» «*» و كصحيحة 
كزارة المذ كورة 1ه 


)١(‏ المغنى لابن قدامة: 4/ 7و 70 المجموع للنووى: ؟/ ,80٠‏ لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة: 
لت 

(5) تهذيب الأحكام: ١80 /١‏ الحديث 1/7 الاستبصار: 178/١‏ الحديث 2537) وسائل الشيعة: 

“#/ و.ع الحديث 8008 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 782 الحديث 2/8١‏ وسائل الشيعة: / 504 الحديث 8007. 

(©) الكافى: "/ /اه الحديث 27 تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث ١7/؛‏ الاستبصار: 178/١‏ الحديث »27١‏ وسائل الشيعة: 801/9 و 
8 الحديث 9948" 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ /601. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث #7لل وسائل الشيعة: / /ا6 الحديث 8198. 

(0) وسائل الشيعة: 5٠17/7‏ الحديث 991" 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 67١‏ 


إن المراد من ما يؤكل لحمه ما يحل أكله شرعاء للإجماع على طهارة بول ما يحل أكله؛ و إن لم يكن معتادا أو متعارفا. 

مضافا إلى ظهور كوة الوضت عله للطهارة» كظهوو كرت وضق دلا يكل علة للتجاسة, 

و ظاهر ذلكك كون الإباحهُ شرعا و عدمها كذلكك علَهُ للطهارةٌ و النجاسة. لا اتّفاق كثرةٌ أكله و عدمهاء فتأمّل! و موتّقَهُ عتمار عنه عليه 
السلام: «كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) .0١١‏ 

و التقريب كما تقدّم. 

وقوه زرارة- بالقاسم بن عروة- عن أحدهما عليهما الس لام: فى أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه؛ فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ 
قال: «بلى؛ و لكن ليس مما جعله الله للأكل» «7). إذ على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّةُ فظاهر, و أمَا على القول بعدمه. فَإنّ الكراهة 
ظاهرة فى الأعم من الحرمة- أى المرجوحيّةُ المطلقة- فتكون ظاهرة فى الكراهة الشرعيّةُ بانضمام الاصولء أو بانضمام ظهور أن الأمر 
الحرام- فى مقام جواب السؤال عن حليته أو حرمته- لا يؤدّى بالعبارة القاصرة عن إفاده الحرمة الظاهره فى مطلق المرجوحةة فإنّ 
أهل العرف يفهمون منه مجرّد المرجوحيّهُ المساوق « للكراهةٌ الاصطلاحية. 

و يؤدّده سؤال الراوى أَنّه ليس بحرام الأكل» فلم تكرهه؟ و الجواب بتصديقه فى ذلك و أن عله النجاسة حرمة الأكلء و عله عدمها 
عدمهاء إلا أنه تعالى لم يخلقها للأكل؛ بل لأمور اخرء فلذا كان أكلها مرجوحاء فيصير بولها أيضا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9نا!ا من إلا 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 782 الحديث 2/8١‏ وسائل الشيعة: / 504 الحديث 85008. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 188 الحديث ١/الا»‏ وسائل الشيعة: 508/7 الحديث 8000. 
زا :631 واضكه): السارى: 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 677 


مرجوحا بتبع الأكل. 

ولا يخفى أن لحومها مكروهة عندناء إِلّا من شد منّا فى خصوص البغل 1١‏ من غير ظهور دليل له علينا مع ضعفهء فناسب ذلكك 
كراهة بولهاء فتأمّل جدًا! مع أن الشهرة العظيمة جابرة للسند مؤيّدة للدلالة. 

و يدل على عدم نجاستها ما رواه فى «الفقيه» بطريق صحيح إلى صفوان و ابن أبى عمير عن أبى الأغر النحاس (37): و فى «الكافى) 
بطريق صحيح أيضا عنه عن الصادق عليه السّه.لام أنّه قال له: إِنَى اعالج الدواب ربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فتضرب إحداها 
برجلها أو يدها فينضح على ثيابى فاصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: 

«ليس عليكك شىء) 00. 

و السند منجبر بما قال فى أول «الكافى» «» و ما قال فى أول «الفقيه» «0» و الشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع. 

و يعضدها أيضا أن صفوان و ابن أبى عمير يرويان عن هذا الراوى كثيرا. 

و منه رواية «الفقيه» فى المقام بطريق صحيح إليهماء و مع ذلك موافقة للأأصول و قاعدة متابعة البول للحم الظاهرة من ملاسحظة 
الأخبان: 

و يدلٌ أيضا على الطهارة روا معلى بن خنيس و ابن أبى يعفور قالا: كنا فى جنازة و قرينا حمار فبال فجاءث الريح ببوله حتّى صكت 
وجوهنا و ثيابناء فدخلنا على الصادق عليه السّلام فأخبرناه» فقال: «ليس عليكم شىء) «2. 


)١(‏ الكافى فى الفقه: /ا/؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 8١ /١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: */ 5017 الحديث 54948 

(9) الكافى: 8ه الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: / 5037 الحديث 448” مع اختلاف يسير. 

.,8/١ الكافى:‎ )©( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 0؟؟ الحديث 2150١‏ الاستبصار: 18٠١ /١‏ الحديث 22678 وسائل الشيعة: 
5٠١ /*‏ الحديث 5007 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج؟ ص: 77 


و دل هليه أحنهنا رواية الحلبى عنه عليه الس لام أنه قال: «لا ‏ بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها» ١١‏ لأنّ ابن الجنيد قائل بالمنع فى 
البول و الروث جميعا من غير فرق :)7١‏ فيحمل الأمر بالغسل على الاستحباب, لعدم القول بالفصل. 
و مثلها كصحيحة أبى مريم عنه عليه السّلام «/؛ و كصحيح عبد الأعلى بن أعين عنه عليه السّلام «©, إذ فيهما الأمر بغسل البولء و أما 
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الروث» فقال: «هو أكثر من ذلكك)» أى: أكثر من أن يجتنب عنه» لأدائه إلى الحرج؛ كما فهمه الأصحاب. 

وفى «قرب الإسناد»: فى الصحيح عن ابن رئاب» عن الصادق عليه السّدِ لام عن الروث يصيب ثوبى و هو رطبء قال: «إن لم تقذره 
فصل فيه) «8). 

فبعد ملاحظة عدم القائل بالفرق بين البول و الروث ثبت المطلوب, مع أنْ مذهب ابن الجنيد ثبت بطلانه. 

و القول بالفصل معدوم فى الشيعة» فما دل على نجاسة خصوصية البول شاد يجب ترك العمل به. 

و أجابوا عمّا دل على النجاسةٌ بالحمل على الكراهة جمعاء و يشهد له قويةُ 


.898 الحديث 0/7 وسائل الشيعة: / 508 الحديث‎ ١88 /١ الكافى: / /اه الحديث ©: تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ /601. 

(") الكافى: "/ اه الحديث 3؛ تهذيب الأحكام: ١88 /١‏ الحديث 2/1/8 الاستبصار: 178/١‏ الحديث 277, وسائل الشيعة: 8:8/7 
الحوية اع 

(؟) تهذيب الأحكام: ١88 /١‏ الحديث 1/7/8 الاستبصار: /١‏ 174 الحديث 2850 وسائل الشيعة: 

*/ 9.ع الحديث 8٠08‏ 

(8) قرب الاستاد 18# الحديث لاوف وسائل الشبعة: #/ ١٠‏ الحديث 5:مع. 

مصابيح الظلام, ج؟؛ ص: 675 


زرارة المذكورة. أو التقيَهُ »1١‏ للموافقة لمذهب العامّةُ الذين كانوا يقولون بحرمة أكل لحومها و نجاسة أبوالها ."5١‏ 

مع أن الخبر المنجبر بالشهرة و إن لم يكن صحيحاء أقوى من الذى اشتهر خلافه بين الأصحاب. على ما هو طريقةٌ القدماء و المتأخَرين 
وهو الحقء كما حمّق فى محلهء فكيف إذا انضم مع الشهرة جوابر اخر؟ كما عرفت. 

و مما يعضد الطهارة» بل و يدل عليها عموم البلوى بالبول و الروث؛ سيما فى الأسفارء سما بالنسبة إلى المكاريين و أمثالهم مممن هو 
نكل بالدوات الح كورة. 

فلو كانا نجسين لاقتضى ذلكك شيوع نجاستهما و وقوع الاحتراز عنهما فى الأعصار و الأمصارء بل قلّ بيت يكون خاليا عن الكل غير 
بل برق م مديماة نتيا القرس ب البرادس» واللساكيو الكاناق: 

مع أن أحدا من المسلمين لا يحترز عن شىء منهما احترازه من نجس العين. 

و مما يدل على طهارةٌ الروث؛ ما ورد فى المنع عن الاستنجاء به و علَهُ المنع «0 فلاحظ! و ممما يعضد أنّ الذى قال بالنجاسة هو ابن 
الجنيد 16١‏ الذى كثيرا ما وافق العامة» بل ريّما خالف الشيعة, و أن الشيخ فى «النهاية) وافقه على ما نقل «8) و بعده رجع عن هذا القول 
إلى القول بالفظيارة "2ه فتر الا مااتكون عليه لم برسسم: 


.60١ لاحظ! معالم الدين فى الفقه: ؟/‎ )١( 
لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة:‎ 000٠ /١ المغنى لابن قدامة: 4/ 7 و 270 المجموع للنووى:‎ )1( 
لفت يفي‎ 


() لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 81" الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة. 
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(؟) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ /1ه؟. 
(0) نقل عنه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ /ا5©/ لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: ١ه.‏ 
(©) الاستبصار: ١74 /١‏ ذيل الحديث 8750. 

مصابيح الظلام» ج5» ص: 70 


و يدل على الطهارة أيضا مونّقَهُ ابن بكير كالصحيحة- بل الصحيحة- عن زرارة» عن الصادق عليه السّرلام: «أنَّ [الصلاة فى وبر] كل 
شىء حرام أكله فالصلاة فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شىء منه فاسدة»- [إلى أن قال]-: 

و إن كاث غناي وكل لحمةه فالصلاة فى بوله و روثةو ألبانه و كل شىء هته جائزة) 013. 

و سيجىء فى كتاب الصلاة أنْ هذه الرواية حيّجهُ الشيعة» و عاضدها أخبار كثيرة معتبرة» إذ معلوم أن المراد ممما يؤكل لحمه ما ليس 
بحرام أكله بقرينة المقابل؛ و اتّفاق الأصحاب على عدم المنع من الصلاهٌ فى ألبان ما ليس بحرام و فى شعره و وبره و جلده و رطوباته 
و ما خرج من منخره؛ و غير ذلكك. 

وفى كالصحيح عن مالكك الجهنى عن الصادق عليه الشّدلام أنه سأله عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبنىء قال: «لا بأس بها 03١‏ فيدل 
على أن الضلاة فى بول الحمار و أخويه و أرواثها جائز. 

و بالجملة» بعد ملاحظة ما ذكرنا لا يبقى تأمّل للمتأمّل» و فى الموتّق توكيد فى الدلالة على الطهارة» و سنذكر فى كتاب المطاعم 
دليلا آخر عليهاء فلاحظ! قوله: (و استثناء الطير). إلى آخره. 

نقل عن الصدوق رحمه الله طهارة رجيع الطيور 0 و كذا نقل عن ابن أبى عقيل و الجعفى «©. 


)١(‏ الكافى: / 91 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١9‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 781 الحديث 185؛ وسائل الشيعة: 6/ مع" 
الحديث 8715 مع اختلاف يسير. 

(1) الكافى: 08/7 الحديث 07 تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث 01718 وسائل الشيعة: #/ ١‏ الحديث .807١‏ 

(") نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 588 لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 5١ /١‏ ذيل الحديث .١18*‏ 

(؟) نقل عنهما فى ذكرى الشيعة: 1٠١١ /١‏ مدارك الأحكام: 109/7. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 672 


و عن الشيخ فى «المبسوط): طيازة ورليا أخيا ا الخشّاف 21١‏ و فى «الخلاف» و غيره وافق المشهور» و صرّح أنه قول الأكثر .)7١‏ 

و احتج عليه فى «المعتبر): بأنْ الخرء العذرة» فيشمله ما دل على نجاسة العذرة 379. 

واعترض عليه بِأَنْ الظاهر اختصاص العذرةٌ بفضلة الإنسان لغهُ و عرفا «©). 

قال الهروى: العذرةٌ: فناء الدار. سيت عذرة الإنسان بهذاء لأنّها كانت تلقى فى الأفني «0). 

و استدلٌ فى «المختلف» 180 على نجاسة بول الطيور و خرئه بحسنة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة 07؛ إذ عرفت أن الإمامية لم تفرق بين 
البول و الروث. 

و ذكر الصدوق رحمه الله وغيره خصوص الرجيع؛ بناء على عدم البول فى الطيور غالباء إذ لا تأمّل فى أن مستندهم حسنة أبى بصير 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إشانا!ا من /ا اس 
الاق 


بل فى «الفقيه» صرّح بعدم البأس بخرء الطير و بوله «4» و لعل من وافقه أيضا كذلك,. و أن الناقل سامح كما سامح فى كلام 
الصدوق رحمه الله مع احتمال ما ذكرنا. 


."4/١ نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 0158 لاحظ! المبسوط:‎ )١( 

(1) الخلاف: /١‏ 880 المسألة 170 النهاية للشيخ الطوسى: 0١‏ لم نعثر على تصريح الشيخ رحمه الله. 
(*) المعتبر: /١‏ ١1؟.‏ 

(©) مدارك الأحكام: 1/ .52٠‏ 

(0) غريب الحديثك: ار ب 

(©) مختلف الشيعة: /١‏ /68. 

(/) وسائل الشيعة: ”/ 508 الحديث 9488" راجع! الصفحة: /ا/ا" من هذا الكتاب. 

(8) من لا يحضره الفقيه: 5١ /١‏ ذيل الحديث 188. 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 53717 


و بعقدة خستة ارخ ستاةه كمسيحة زرارة 3( وهو ثقة عثار 070و غيرهماة وستدذكر أدلة اخر على التجاسة. 

و بالجملة» لو لم يكن دليل على استثناء الطيرء يكون داخلا فى النجاسات باتّفاقهم و بمقتضى الأدلة من دون فرق بين روث غير الطير 
و خرء الطير» و لذا قال المصئّف: و استثناء الطير. إلى آخره. و يظهر من غيره من المناقشين أيضا. 

و متا يدل على المشهور ما ورد فى كتاب المطاعم و المشارب من النصّ على طهارةُ ذرق الخطافء معلّلا بأنّه مما يؤكل لحمه «7, 
فلو كان مطلق الطير ذرقه طاهراء لكان هذا التعليل فاسداء و كان المناسب التعليل بطيرانه. 

و هذا كما يدل بمفهوم العلّه على نجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه. كذلكك يدل بمنطوقها على طهارةٌ أبوال الخيل و البغال و الحمير. و 
يعضده ما عرفت من أنّ الظاهر من الأخبار دوران نجاسة البول و الروث مع حرمة الأكل؛ و طهارتهما مع الحلية. 

و ممما يدل على المشهور أيضا الإجماعات المنقولة فى نجاسة أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة لعدم استثناء الطيور 
فيها أصلا «. و مخالفة قليل فيها لا يضرٌ الإجماعات» لعدم ضرر خروج معلوم الدسب إجماعات من الشيعة» و حقق فى الاصول. 

و عادة فقهائنا فى الفقه أنّهم يدّعون الإجماع مع وجود المخالف البنّهُ. 


608/7 الحديث 258, وسائل الشيعة:‎ 174 /١ الحديث 01/177 الاستبصار:‎ 788 /١ الكافى: "//اه الحديث ع, تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحوية د‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 782 الحديث 2/8١‏ وسائل الشيعة: / 504 الحديث 8008. 

(") لاحظ! وسائل الشيعة: 88/ #ولم و ع8" الحديث 15ر5 و عكار ؟. 

(6) الناصريات: 88 و 87 المسألة 17 المعتبر: 6٠١ /١‏ منتهى المطلب: #/ 17#. 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 578 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننإنانا! من اللا 


و استدل للقول بالطهارة بالأصلء و ١١‏ قوله عليه الشلام: ٠كل‏ شىء نظيف حتّى تعلم أنّهِ قذر» 7١‏ و صحيحة على بن جعفرء عن أخيه 
موسى عليه التّرلام: عن الرجل يرى فى ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو فى الصلاة؟ قال: «لا بأس به) 09 حيث حكم بعدم 
البأس من دون استفصال. 

و حسنة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «كل شىء يطير فلا بأس بخرئه و بوله) «©". 

و الجواب عن الأصل و العموم الخروج و التخصيص بما دل على النجاسة؛ و قد عرفت. 

مع أن الأصل لا يجرى فى العبادات التوقيفيهُ بل الأصل وجوب الاجتناب؛ كما ستعرف. 

و عن الصحيحة بأنّ قول السائل: «أو غيره»» بعد قوله: «خرء الطيرا» يمنع عن التقريب» و يفسد استدلالكك بتركك الاستفصالء إذ لا 
شكك فى أن غير الخرء رما يكون نجساء و هو عليه الّ.لام لم يستفصل فى غير الخرء» كما لم يستفصل فى الخرء» فما هو جوابكك 
فهو بعينه جواب الخصم. 

مع أن سؤال السائل 080 لم يكن إلا عن حال الحكك فى الصلاهُ خاصرة و أن ذكر الخرء و غيره على سبيل المثلء لا أنه كان يعتقد 
طهارة كلّ شىء الخرء و غيره مطلقاء و المعصوم عليه السشلام أقرّه عليه؛ إذ لا شكك فى فساده. 


)١(‏ فى (كك): و عموم. 

(0) تهذيب الأحكام: ١88 /١‏ الحديث ”؟*لى وسائل الشيعةٌ: "/ /ا8ع الحديث .8١98‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: ١25 /١‏ الحديث 1/5 وسائل الشيعة: 1/ ١88‏ الحديث 9817 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: / 28 الحديث 4. تهذيب الأحكام: ١88 /١‏ الحديث 4/الا؛ وسائل الشيعة: "/ 5١7‏ الحديث 5:018. 
(0) فى (كك): الراوى. 

مصابيح الظلام» ج5» ص: 579 


و أمًّا رواية أبى بصيرء فمن لا يقول بحبِجيهُ مثلها- مثل صاحب «المدارك» و غيره -)0١١‏ من جههُ حسنهاء لا يجوز له التمسّكك بها. و 
كذا من اشتراكك أبى بصيرء إذ الحسن خال عن عدالة جميع الطبقة التى شرط فى العمل بخبر الواحد عنده» و كذلكك اشتراكك أبى 
و أمّرا من يقول بحجدّة مثلهاء فيرد عليه: أن قوله عليه السّ.لام: «لا بأس بخرئه و بوله». أن المراد لا بأس بالصلاه فى خرئه و بوله فلا 
شكك فى فساد دعوى شمولها لما لا يؤكل لحمه؛ لما سيجىء فى كتاب الصلاق من منع الشيعة عن الصلاة فى كلّ شىء حرام أكله فى 
بولجووو و ظيو كي مدعنت البو فة الساقة: 

و إن كان المراد غير الصلاهً معهاء فمع كونه خلاف ظاهر الرواية» لتضمّنها نفى البأس بالمرّة؛ و معظمه الصلاهُ معهاء نمنع دلالتها على 
الطهارة, لأنّْ الاستدلال بالطهارةٌ بناء على الانصراف إلى الصلاه خاصّة أو الصلاة و نحوها. 

فعلى هذا تكون هذه الروايهُ موافقة لمذهب العامة و محمولةٌ على التقبَهُ لما ورد من الأخبار الكثيرة التى لا تحصىء من الأمر بتركك 
ما وافق العامّة. 

و بالجملة» التعارض بين هذه الرواية و رواية عبد الله بن سنان» تعارض عموم من وجه لا المطلق, و إن كان هذا العموم أقوى. 

قحلن هد تقولة حر أن بير كل انوا يفسا لكر وها لحيل على نشااق اظاهرة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانانا!ا من /٠إللا‏ 


لكم روامة ابن سنات عمل ويا كل الثقيات ومطايقة يدهي الشبعة و معفيدة يحاعرفك من البرشحاف و النووودات: سينا 
الإجماعاتء و مونّقَةُ ابن بكير» و ما نقلنا عن كتاب المطاعم مع معتضداته. 


)١(‏ مدارك الأحكام: /١‏ 9©, 0721/7 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 0/؟. 
مصابيح الظلام» ج22 ص: كرض 


و أمَا هذه الرواية» فبعد ما عرفت ما فى السندء لم يظهر عامل بهاء إِلّا قليل من الفقهاء. 

و مع ذلكك ظاهرها موافق للتقيةُ و خلاف مذهب الشيعة و مخالف للأخبار المعتبرة الكثيرة الدالُّ على عدم جواز الصلاء فى شىء مما 
لأ كل لصم كما سنس لاق كان الضادة 

و مع ذلكك معظم الشيعة و جلّهم على نجاسة بول الطيور و رجيعه مما لا يؤكل لحمه. و المخالف قليل. 

و مع ذلكك لعلّهم استثنوا بول الخشّافء كما سنذكرء و هذا يضعَف استنادهم بهذه الرواية. 

و مما يضعّف ترجيحها على رواية ابن سنان و يقوّى العكس نجاسة بول الخشّاف بإجماع العلماء» كما فى «المختلف»» بل قال فيه: و 
تختصٌّ هذه الرواية بما شاركك الخشّاف فى عله الخروج, و هو حرمة الأكل 00١١‏ بملاحظة ما عرفت من العلَه المنصوصة فى طهارة 
بول الخطاف «5”» و ما يظهر من تتئع الأخبار» فى تعليق الأمر بالغسل» بعدم أكل اللحمء و تعليق عدم الغسل بأكل اللحم؛ و قد عرفت 
الأخبار. 

و متا ذكر ظهر اندفاع ما اعترض عليه من منع الإجماع؛ مع حكايته فى صدر المسألهُ عن ابن بابويه و ابن أبى عقيل بالمنع مطلقاء و 
استثناء الخشّاف عن الشيخ فى «المبسوط» خاصة «. و نمنع كون العلَدُ فى استثناء الخشّاف «©» حرمة الأكلء و هل هو إلا القياس 
الممنوع؟ إذ عرفت مكررا أن خروج معلوم النسب غير مضرٌ 


)١(‏ مختلف الشيعة: /١‏ /اهع. 

(1) راجع! الصفحة: 572 و8717 من هذا الكتاب. 
() المبسوط: 89/١‏ 

(©) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط»): الخطاف. 

مصابيح الظلام» جع ص: 671١‏ 


بإجماع الشيعة» و إن علم مخالفته. 

مع أنّه لم يعلم مخالفتهماء غايةٌ الأمر عدم تعرّضهما للاستثناء فى القدر الذى نقله من كلامهماء و هذا لا يقتضى مخالفتهما. 

مع أنّه- على ما ذكره- يصلح رذًا على الشيخ و تضعيفا لقوله» كيف و هو فى مقام تصديق الشيخ و إثبات حمّيةُ قوله. مع أن القياس 
ليس بحبجة شرعيّةُ 401١‏ و هو رحمه الله لم يتمد كك بالقياس» بل تمسكك برواية ابن سنان جزماء و بأنّ شغل الذمَرة اليقينى بالعبادة 
التوقيفتةُ تتوقف براءته على اليقين» و أين هذا من التمشكك بالقياس؟ 

نعم» جعل القياس على فرض أنه كان من جملة المرججحات للعمل برواية ابن سنان الراجحة عنده؛ بل جعله من متمّمات المرجّح و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هناناا من اللا 


مؤيّدات المؤيّدء و كونه من هذا القبيل لعلّه لا مانع عنه عنده؛ بل عند غيره أيضاء كما لا يخفى على المطلع. 

مع أنْك عرفت ظهور العلمهُ من العلهُ المنصوصة و تضاعيف الأخبار, مع أنّ الطيور أغلبها مأكول اللحم وفاقاء و كثير منها وقع الخلاف 
فى حرمةٌ أكله. و قلما يكون طير وقع الاتّفاق على حرمته. 

و متا يترد ما ذكرناه ما سيجىء فى ذرق الدجاج الإجماع على نجاسة ذرق الجلّال منه. معللا بأنّهِ غير مأكول اللحم؛ و حمل رواية 
فارس عليه. 

و مما يؤيّد أيضا أن رواية ابن سئان أعلى سنداء و تكرر الطريق إليه. 

قوله: (و أمَا القول بنجاسة). إلى آخره. 

أكثر الأصحاب على طهارة ذرق الدجاج غير الجلّالء و ربّما تردّد فيه 


)١(‏ فى (د 21 35): بنهج شرعى. 
مصابيح الظلام» اج ص: تفرفرا 


و نسب إلى المفيد القول بالنجاسةٌ .)١١‏ 

و احتيح عليه الشيخ بروايةٌ فارسء قال: كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاهُ فيه؟ فكتب: «لا» .)3١‏ 

و الجواب: الطعن فى السندء بأنْ فارسا غال ملعون؛ إلى غير ذلكك من المطاعن, مع أن روايته فخالفة لما اشتعير ين الأممجات و 
الاصول و العمومات. 

ورواية وهب بن وهبء عن جعفرء عن أبيه عليهما المّ.لام قال: «لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب» «07» و حمل الشيخ و 
العلامة رواية فارس على كون الدجاج جنّالا-80» إذ الجلال منه نجس ذرقه إجماعاء كما قاله فى «المختلف» »0١‏ و علله فى 
«المداركك» بأنّهِ غير مأكول اللحم «2. 

و أمّا الخّافء فبوله و ذرقه نجسان عند علمائنا إِنّا من شد من لم يتعرّض لذكر الاستثناء فى كلامه كما عرفت. و عرفت أيضا 
الإجماع المنقول فى نجاستهما. 

و يدل على تجاسة يوله- بل و خيرته أيضا- حستة ابن سنان وما واققها من الأخبار (/+مضافا إلى رواية داود الرقن أنه سأل الصادق 
عليه السّلام عن بول الخشّاف 


.ل١ ههع» لاحظ! المقنعةٌ:‎ /١ نسب إليه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 182 الحديث 2/87 الاستبصار: 178/١‏ الحديث )2١19‏ وسائل الشيعة: 
مر بع ديك 1 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث ١"لى‏ الاستبصار: 1117/١‏ الحديث 218) وسائل الشيعة: 
*/ 7ع الحديث 8018 

(6) الاستبصار: ١8/١‏ ذيل الحديث 6١4‏ مختلف الشيعة: /١‏ 00؟. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ هه؟. 

(©) مدارك الأحكام: /١‏ ه12. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بناناا من /٠إللا‏ 


(/) الكافى: / /اه الحديث "0 تهذيب الأحكام: /١‏ 726 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: "/ 5١0‏ الحديث 9894 لاحظ! وسائل الشيعة: 
“/ 808 الباب 8 من أبواب النجاسات. 

#/الل وسائل الشيعة: / "8١‏ الحديث 975 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جع ص : “677 


يصيب ثوبى فأطلبه و لا أجده؛ قال: «اغسل ثوبكك» .)١١‏ 

و السند ينجبر بالشهرة العظيمة- لو لم نقل بالإجماع- و بما مرّ من الروايات. 

بل عرفت الإجماعات المنقولة على نجاسة أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه عموماء و الإجماع فى خصوص المقام. 

و أمًا احتمال القول بطهارتها- على حسب ما يظهر من كلام الصدوق و ابن أبى عقيل المنقول «017- فلرواية غياث» عن جعفرء عن أبيه 
عليهما السّلام قال: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاف» 70. 

والرواية ضعيفة» و غياث بترى على المشهور «"» فربّما يظهر مناسبة مضمون الرواية لقول العامة» و لذا حملها الشيخ على التقيّةُ» بعد 
ها نسبها إلى الشذوذ «هة: 

و يشيد شذوذها فتاوى الفقهاء» بل و عدم ظهور عامل بهاء سما بملاحظة اختصاص المنع فيها ببوله» و لذا ادّعى الإجماع العلامة على 
نجاسة بوله و ذرقه 39). 

و الشيخ نسب إلى الشذوذ 07. إذ الشاذْ لا عمل عليه عندهم. 

و الاعتضاد بحسنة أبى بصير قد ظهر لكك الحالء مع أن الاحتياط فى التنزّه. 

بل الخروج عن العهدة فى العبادة التوقيفيةُ يتوقف على التنرّه. 


(1) تهذيب الأحكام: ١88 /١‏ الحديث ///؛ الاستبصار: 184/١‏ الحديث 288) وسائل الشيعة: 
*/ 17 الحديث 5018 مع اختلاف يسير. 

(؟) نقل عنهما العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ 688. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 1282 الحديث 1/7/8 الاستبصار: 188/١‏ الحديث 284) وسائل الشيعة: 
“/ 617 الحديث 5014 مع اختلاف يسير. 

(©) لاحظ! خلاصة الرجال للحلى: ه16 جامع الرواة: ١//ه2.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 182 ذيل الحديث 1/8/. 

(©) مختلف الشيعة: /١‏ 688. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 182 ذيل الحديث 1/8/. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 678 


لكن لا يحكم بالنجاسة؛ حتّى يحصل اليقين بكونه بوله» لاحتمال أن يكون ما وقع منه من الرطوبة لعاب فمه عند افتتاحه لصيد أو 
غيره. 
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و كذا الحال فى الذرقء إذا احتمل كونه من غيره مما لا يعلم وجوب الاجتناب من ذرقه. 

ومع ذلكك لا شكك فى أنّ الأحوط الاجتناب مع الاحتمال البتةء و اللّهِ يعلم. 

ثم اعلم! أن حسنة ابن سنان بعمومه يشمل ما لا نفس له. و المشهور طهارةٌ بوله و رجيعه و تردّد فى «الشرائع» فى ذلكك .)١١‏ 

حيَجَهُ المشهور أصالة الطهارة» و كون المتعارف من مأكول اللحم و غيره ما كان ذا نفس سائلة» فينصرف إليه الإطلاق. 

و هذا بناء على أن العام اللغوى أيضا يرجع إلى الأفراد الشائعةء مثل كل إنسان. فإنٌ المتبادر منه ذو الرأس الواحد دون ذى الرأسين» 
بل لم نجد بول غير ذى النفس أصلا. 

نعم» يوجد رجيعه؛ و نجاسة الرجيع فرع نجاسة البول» فإذا كان لم يوجد بحيث يدخل فى العموم المذكورء لم يظهر نجاسته. 

مع أن المسلمين فى الأعصار لا يتنزّهون عن رجيع الذباب و أمثاله مما لا يؤكل لحمه. 

بل الظاهر عدم اللحم أصلا فى مثل الذباب و البق و الخنافس و العقارب. 

فلا يدخل فى الحسنة من هذه الجهة أيضاء بل مثل الوزغة و الحدَة و إن كان له لحم. إِلَا أنه غير متبادر من الإطلاق؛ و اللحم فى 
الحسنةُ و غيرها مطلق لا عموم فيه لغ فلا يدخل ما لا نفس له من هذه الجهة أيضا. 


.ه١‎ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: زغارفرا‎ 


مفتاح [نجاسة المنى و الدم و الميتة] 
اشارة 


المنى و الدم و الميته من ذى النفس نجسة إجماعاء سوى الدم المتخلّف فى المذبوح بعد القذف المعتاد فإنّه طاهر حلال» كما قاله 
أصحابنا 00١١‏ لقوله تعالى أو دما مَسْفُوحاً «؟) و الصحاح فى الأوّلين مستفيضة 70 و خلاف الإسكافى و الصدوق 150 فى قليل الثانى 
شَاذً. 

و استدل للثالث بالحسن: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميتء قال: 

«يغسل ما أصاب الثوب» 08١‏ (6). و لا دلالهُ فيه» لإمكان أن يكون المراد منه إزالةُ ما أصاب الثوب مما على المبّت من رطوبةٌ أو قذر 
تعدّيا إليه. 

يدل على ذلك ما فى الرواية الاخرى: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه» و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبكك منها 


دلا فإنّه إن 

بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١‏ جلدء مؤسسة العلامةٌ المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» او ق 
مصابيح الظلام؛ ج25 ص: 576 

.60 /0 #/ا, لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ /١ الناصريّات: 45 و 0 المسألة 0 مختلف الشيعة:‎ )١( 


48 الأنعام (©): ه؟1. 


(*) انظر! وسائل الشيعة: #/ 877 الباب 318 881 الباب ع7 8717 الباب 87 من أبواب النجاسات. 
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(؟) نقل عن الاسكافى فى المعتبر: /١‏ ١87؛‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 57 ذيل الحديث 188. 

(8) وسائل الشيعة: */ 587 الحديث 4لااع. 

(ع) مداركك الأحكام: ؟/ ١‏ ذخيرة المعاد: /1517. 

(0) وسائل الشيعة: / 52١‏ الحديث .8١78‏ 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 6782 

كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل. 

ثم إن الأصحاب لم يفرّقوا بين ميت الآدمى قبل غسله و غيره» و هو كذلك. 

و المستفاد من بعض الأخبار عدم تعدّى نجاسة الميتةُ مطلقا .١١‏ و لا بعد فيه: لأنّ معنى النجاسة لا ينحصر فى وجوب غسل الملاقى» 
كما يأتى بيانه فى حكم نجاسة الكافر إن شاء الله تعالى. 

و فهم العلامة- طاب ثراه- من إطلاق الحسن السابق تعدّى نجاستها مع اليبوسة أيضاء فحكم بأنّها مع اليبوسة حكمية» فلو لاقى الملاقى 
لها رطبا لم ينجس ."2١‏ و ليس بشىء لمعارضتها الصحاح. 

منها: وقع ثوبه على كلب ميت قال: «ينضحه و يصلى فيه و لا بأس) «”. 

و منها: على حمار ميّتء قال: «ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس» «©". 

واف الموثق: اكل ياس ذكى :رقا فالأولى أن يمل الأذليق على الطب القن و الأخيرين على البانس جما 

مع أن ما لا ينجس عينه من الحيوان لا فرق بين رطبه و يابسه إذا اصيب ما لا تحله الحياءً منه» كما يأتى. 


)00 وسائل الشيعة: "/ 587 الحديث 5187. 
(0) منتهى المطلب: ؟/ 609. 

إفرة وسائل الشيعة: / 587 الحديث .81١7‏ 
(©) وسائل الشبعة 7# 87 الحديك 2111 
)0 وسائل الشيعة: "8١ /١‏ الحديث 370. 
مصابيح الظلام» ج58 ص: /570 

قوله: (و المنى). 


أجمع علماؤنا على نجاسة منى ذى النفسء مأكول اللحم أو غيره» ذكرا كان أو انثى» ادّعى الإجماع على ذلكك فى «التذكرة) 2١١‏ و 
يظهر من «المنتهى» أيضا »037١‏ و الأخبار بنجاسة منى الإنسان مستفيضة «04 بل الظاهر أنّها ضرورى مذهب الشيعة» بل واقعا. 

و حكى العلامة رحمه الله الإجماع على أنّ حكم منى غير الآندمى من ذى النفس حكم منى الآندمى «*, و كذلك ابن زهرة ادّعى 
الإجماع على ذلكك ,2١‏ مضافا إلى موافقة الفتاوى فى ذلك. 

و ربّما أَيْد فى «المعالم» الإجماع بما ورد فى صحيحة ابن مسلمء بأنْ المنى أشدّ من البول «8) بن القرينة الحاليةُ و إن شهد بإرادة منى 
الأنشاذه إلا أناقه إشعارا نكري أولى بالتضين هن البول ككل ما فمن «العييقيى أن كرة لمعه هذه الخالة لان الع 

وفيه أنه يقتضى كون منى الإنسان أشدّ من البول» لا أى منى يكون. 

و ممما ذكر ظهر عدم نجاسةٌ منى غير ذى النفسء لأصالة الطهارة السالمة عن 
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.١18 المسألة‎ 8" /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: "/ 1/87. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: #/ 57 الباب ١28‏ من أبواب النجاسات. 

(؟) منتهى المطلب: "/ 1/87. 

(0) غنية النزوع: 67. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 1/٠‏ وسائل الشيعة: /٠‏ 76© الحديث 85:000. 
() معالم الدين فى الفقه: ؟/ .62٠‏ 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 51/0 


المعارضء فلا وجه لتردّد المحمّق و غيره فى طهارتها .)١١‏ 

قوله: (و الدم). 

ادّعى فى «التذكرة)» الإجماع على نجاسة دم ذى النفس السائلة «؟» و كذلك المحمّق 0 إِلَا أنّه استثنى ابن الجنيد من علمائنا فى قدر 
الدرهم من الدم ١‏ و سيجىء تحقيقه. 

و الأخبار فى نجاسة الدم المطلق مستفيضة؛ منها حسنة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: «إن 
علم أنّهِ أصابه قبل أن يصلَى ثم صلَى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى» «8» الحديث. 

و ورد فى خصوص الرعاف أيضاء و القروح و الجروح., و غير ذلكك «2) و ستعرف. 

واعلم! أن الدم ما أن يكون من غير ذى النفسء أو من ذى النفسء أو غيرهما. 

و الأوّل: إِمَا أن يكون دم السمككء أو غيره. 

و الثانى: إِمَا أن يكون مسفوحاء أو غير مسفوح» و المسفوح: المصبوبء و غير المسفوح. إِمَا أن يكون متخلفا فى مأكول اللحم؛ أو فى 
غير مأكول اللحم, أو 


.62٠ منتهى المطلب: / 188 لاحظ! معالم الدين فى الفقه: ؟/‎ »6١ /١ المعتبر:‎ 0١ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: /١‏ 88 المسألةُ 18. 

.87١ /١ المعتبر:‎ )"( 

(6) نقل عنه فى المعتبر: .87١ /١‏ 

(0) الكافى: */ 02* الحديث 4: تهذيب الأحكام: ؟/ 789 الحديث 13588 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث ع" وسائل الشيعة: */ 7ع 
الحديث 677 مع اختلاف يسير. 

(8) وسائل الشيعة: / “5 الباب 77 من أبواب النجاسات» 78/7 الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 679 
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الأول و الثانى: دم السمكك و غيره ممما لا نفس له. 

أجمع العلماء على طهارةٌ دم ما لا نفس له حكى الإجماع على ذلكك الشيخ فى «الخلاف». و ابن زهرة؛ و المحمّق فى «المعتبرا» و 
العلامة فى «المنتهى» و «التذكرة»؛ و الشهيد فى «الذكرى» .)١١‏ 

و نسب إلى الشيخ فى «المبسوط» و سلار القول بنجاسته. و عدم وجوب إزالة كثيره و لا قليله «؟»» كدم القروح السائلة التى لا تقف 
سيلانهاء و وججه فى «المعالم» كلامه إلى ما يرجع إلى النزاع اللفظى «37» و كذلكك فى «المداركث» «16. 

و الحقّ الطهارة» للإجماعات, و عدم عموم فى الأخبار يشمل هذا النوع خصوصا دم البراغيث؛ إذ ورد عدم البأس به فى الأخبار 
الصحيحةٌ و غيرها «8). 

بل طهارته بديهى الدينء مضافا إلى لزوم الحرج لو لم يكن طاهراء و مثله دم البق إذ سأل محمد بن الريان فى مكاتبته إلى الرجل 
عليه المّد.لام: هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى [فيه] و أن يقيس على 
نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السّلام: «يجوز الصلاة» و الطهر منه أفضل» «2. 


)١(‏ الخلاف: /١‏ 2/اآ» غنيةُ النزوع: »©١‏ المعتبر: »©7١ /١‏ منتهى المطلب: 7/ 2191 تذكرة الفقهاء: 

.١١7 /١ المسألةُ 0318 ذكرى الشيعة:‎ 08 /١ 

() نسب إليهما فى مختلف الشيعة: /١‏ 61/7, لاحظ! المبسوط: 230/١‏ المراسم: 0ه. 

(؟) معالم الدين فى الفقه: 7/ 8/٠‏ و .51١1‏ 

(©) مدارك الأحكام: /١‏ 187. 

(0) وسائل الشيعةٌ: */ 50 الباب 77 من أبواب النجاسات. 

(2) الكافى: "/ 2٠‏ الحديث 4 تهذيب الأحكام: 728٠ /١‏ الحديث 0/85 وسائل الشيعةٌ: */ ”5 الحديث .5:94١‏ 
مصابيح الظلام» ج25 ص 52 


بل فى رواية السكونى عنهم عليهم السلام: «أنّْ عليا عليه السّلام كان لا يرى البأس بدم ما لم يذكك يكون فى الثوب فيصلى فيه» يعنى 
دم السمككث» ١١‏ فتأمل جدًا! و إِنّما قلنا بعدم العموم فيما دل على النجاسة؛ لما عرفت من أن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة و 
المتبادرة» و مثل دم البراغيث و إن كان شائعاء إِنَا أن طهارته من الضروريات. 

الثالث: الدم المسفوح, و هو نجس عند علماء الإسلام» كما ذكره فى «المنتهى» 407 و إطلاق الأخبار «) يشمله؛ لعدم كونه من الفرد 
النادر. 

الرابع: الدم المتخلف بعد الذبح و القذف المعتاد فى الذبيحة من حيوان مأكول اللحم, و هو طاهر بلا خلاف. 

و يدل عليه قوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً «1» و تمام التحقيق فى ذلكك فى كتاب المطاعم. 

الخامس: الدم المتخلف فى غير المأكول :00 ممما يقع عليه الذكاهُ بعد الذبح, و ظاهر الأصحاب نجاسته. لحصرهم الدم الطاهر من ذى 
النفس فيما يبقى فى الذبيحة بعد الذبح. و المتبادر ذبيحة حيوان مأكول اللحم. و أن حلي المتخلف تابع للحمه. فما لم يحل لحمه 
كيف يكون الدم المتخلف فيه حلالا حتّى يكون طاهراء لأنّ الطهارة تثبت من حلية الأكلء لحرمة أكل نجس العين إجماعاء بل كل 
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)١(‏ الكافى: "/ 09 الحديث © تهذيب الأحكام: ١‏ :72 الحديث 0/20 وسائل الشيعة: / 56 الحديث 504٠0‏ مع اختلاف يسير. 
(0) منتهى المطلب: "/ /18. 

(") وسائل الشيعةٌ: */ 579 الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. 

(©) الأنعام (0): ه6١.‏ 

(5) فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): مأكول اللحم. 

مصابيح الظلام» جع ص: 61 


السادس: ما عدا الأقسام المذكورة من الدماء التى لا تخرج بقَوَّهْ من عرق, ولا لها كثر و انصباب» حتّى يتناولها اسم المسفوح. 

و مقتضى ما نقلنا من «التذكرة» و كلام المحقق من الإجماع على نجاسة دم ذى النفس مطلقا ,)١١‏ نجاسة كل دم من ذى النفس» سوى 
هااتخلق فى الييحة مدسفا حل أكلده 

و إطلاق الأخبار أيضا يدل عليه. فإنّها تدلٌ على نجاسة مطلق الدم, إلى أن يظهر منها أن الأصل فى الدم النجاسة؛ مثل صحيحة ابن 
مسلم عن أحدهما عليهما التّرلام قال: سألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى؟ قال: «لا يؤذنه حتّى ينصرف» 4:79 بل 
بعض الأخبار الاخر د08 أقوى دلالةٌ منها. 

نعم» فى المونّق كالصحيح عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يصلّى فأبصر بثوبه دما قال: «يتم» 06 إِلَا أن الشيخ 
رحمه الله حملها على ما إذا كان أقلّ من درهم «8» و لم نجد من تعرّض إليهء مضافا إلى عدم الصخة. 

و مقتضى ما ذكر نجاسة الدم الذى يوجد فى البيض الفاسد من الدجاجة أو غيرها. 

قال فى «المعتبر)»: العلقةُ التى تستحيل إليها نطفة الآدمى نجسةء و كذا العلقةُ التى توجد فى بيض الدجاجة و شبهه «©» انتهى. 


.8”١ /١ المسألهُ 2318 المعتبر:‎ 88 /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

() الكافى: "/ 508 الحديث ل تهذيب الأحكام: 7/ "2١‏ الحديث 01597 وسائل الشيعة: / 57 الحديث 8715. 
(") وسائل الشيعةٌ: */ 579 الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 877 الحديث ٠68‏ وسائل الشيعة: /٠‏ 587 الحديث /8773. 

(0) تهذيب الأحكام: 57/١‏ ذيل الحديث 168. 

.877 /١ المعتبر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» جع ص: 67 


و قال الشيخ فى «الخلاف:: العلقهُ نجسة- يعنى التى يستحيل إليها النطفة- و احتي لذلكك بإجماع الفرقةُ و إطلاقات الأخبار .)١١‏ 

و ناقش الشهيد فى «الذكرى» بالمنع. فإِنّ تكونها فى الحيوان لا يدل على أُنّها منه ."7١‏ 

و استوجهها فى «المعالم)» سيّما بالنسبة إلى ما يوجد فى البيضة 07 مع أن كونه علقةُ غير معلوم. 

و الإجماع الذى نقله الشيخ تناوله له غير ظاهرء و الأصل طهارة الأشياء؛ و كذا قوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفوحاً «©. 

و لعلّه و الشهيد ما اعتنيا بالإطلاقات» بناء على انصرافها إلى الأفراد الشائعة و فيه: أن مثل دم البرغوث من الأفراد الشائعة بلا ريب» مع 
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أن فيها تركك الاستفصال المفيد للعموم, إِلَا أن يناقشا فى شموله أيضاء و لا بدّ من التأمّل فى المناقشة. 

و متا ذكر ظهر حال مالو اشتبه الدم المرئئ فى الثوب و غيره فى أنّه طاهر أو نجس؟ و هل هو عفو أو ليس بعفو؟ و إن كان فى 
«المدارك)» حكم بالطهارة فى الأوّل و العفو فى الثانى «0» و بعض العلماء حكم بكون الأصل فى الدم النجاسة؛ و هو الظاهر من 
الشيخ و غيره «7)» و وجهه عرفت «(07. 


)١(‏ الخلاف: 59٠0 /١‏ و8891 المسأله ؟739. 

.١١7 /١ ذكرى الشيعة:‎ )0( 

(*) معالم الدين فى الفقه: 77 .68٠١‏ 

() الأنعام (): ه6١.‏ 

(0) مدارك الأحكام: 1/ ."١0‏ 

(©) المبسوط: /١‏ 8”, الرسائل العشر: 2137١‏ الوسيلة: 7 الانتصار: 17. 
(0) راجع! الصفحة: 54 و 581 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جع ص : 67 

قوله: (و الميتةُ من ذى النفس). 


الميتهُ على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ميته ذى النفس غير الآدمى» و هى نجسة بالإجماعء حكاه الشيخ, و المحقّقء و العامة و ابن زهرة و الشهيد .0١١‏ 

و يدل على ذلكك الأخبار الواردة فى المنع عن استعمال الماء الذى وقع فيه ميتة 0079 سما إذا أنتنت و تير الماء بسببه لونا أو طعما أو 
رائحة» كما ستعرف فى مبحث المياه» مضافا إلى الإجماع؛ بل الضرورة. 

و يدل أيضا الأخبار المانعة عن أكل الزيت و نحوه إذا ماتت فيه الفأرة» و الأمر بالاستصباح إذا كان مائعا 0 00 و غير ذلكك- على 
هااسيجىء فى 'مواضعة إن شاء الله تعالى- مقل الأمر باتيخاذ ثوب للضلاة إذا عمل عملا فى جل الميقة. 

و صحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام أنه قال لزرارة و ابن مسلم: «اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر 
و كل شىء ينفصل :من الشاة [و الدابة] فهو ذكئ» :و إن أخذته [منه] بعد أن يفوت فاغسله و صل فيه» دق 

وجه الدلالة: أن الأمر بالغسل ليس إِلَا للنجاسة؛ لا لإزالة الأجزاء العالقة كما احتملء إذ لا يفهم من مجرّد الغسل إزالة تلكك الأجزاء لو 
علم تعلقها. 


198 /" المسأله 219 منتهى المطلب:‎ 04/١ تذكرة الفقهاء:‎ 2729 /١ نهاية الإحكام:‎ »©87١ /١ المسألة 8: المعتبر:‎ 87 /١ الخلاف:‎ )١( 
.١١ /١ غنيةُ النزوع: 7©: ذكرى الشيعة:‎ 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ١88 /١‏ الحديث 2788 148 الباب 7١‏ من أبواب الماء المطلق. 

() لم ترد فى (د )١‏ و (د 7): إذا كان مائعا. 

(©) وسائل الشبعة: ١98/96‏ البات #ع من أبوات الأطعمة المتحدمة. 

(5) الكافى: ©/ 108 الحديث ع تهذيب الأحكام: 9 هل الحديث 07١‏ وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث ١788‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جع ص: 68 
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بل الظاهر عدم الإزالة بعد التعلق من نفس الغسلء سيّما أن يحصل العلم بهاء مع عدم انحصار الإزال فى الغسل. 

مع أن الانفصال من الميتةُ غير مستازم للتعلّق مطلقاء فكيف يأمر بالغسل؟ 

مع أن الإزالة تحمّقها من غير الغسل من المزيلات أظهر. 

مع أن المناسب أن يقول: لا يؤخذ بالنتف و القلع» بل بالجرّ و مثله. 

و يرشد إلى ما ذكرنا فهم الأصحابء و يعضد الدلالة قوله عليه ال لام: «فهو ذكيئ» أى: طاهر من غير توقف على التذكية: كما لا 
يخفى على المتأمل. 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس بالصلاء فى ما كان من صوف الميتة؛ إن الصوف ليس فيه روح) .)١١‏ 

مع أنْكك عرفت أن غالب الأحكام تثبت من الأخبار بضميمة الإجماعء بل النجاسة لا تثبت منها أصلا إلا بها. 

فإن قلت: الصدوق فى «الفقيه؛ روى مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه: لا بأس بأن تجعل فى جلود الميتة ما شئت من ماء أو لبن أو 
سمن, و تتوضّأ منه و تشربء و لكن لا تصل فيها؛ .07١‏ 

و يظهر متا ذكره فى أوَّل كتابه أنّه يفتى به و يحكم بصححته. و يجعله حَبَوِهُ فيما بينه و بين ربّه 0 فكيف ادّعيت الإجماع؟ و كيف 
تصح هذه الدعوى؟. 

قلت: جدّى رحمه الله فى شرحه صرّح بأنّهِ رجع عا قال 016٠‏ و لذا يذكر كثيرا ممما أفتى بخلافه. 


.8778 وسائل الشيعة: "/ 01 الحديث‎ »187١ تهذيب الأحكام: ؟/68” الحديث‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 4/١‏ الحديث 18 وسائل الشيعة: /٠"‏ “581 الحديث 5١87‏ مع اختلاف يسير. 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

(ع) روضة المتقين: .١ 7/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5150 


مع أنه رحمه الله رما يفتى بمتن الحديث من دون ذكر توجيه أصلاء و لذا ذكر مقدّما على ما ذكر منصلا به. مرسلا عن الصادق عليه 
الس لام: عدم البأس أصلا بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء .»1١‏ مع كون نجاسة الخنزير من بديهّات الدينء و أنّه كان قائلا 
بانفعال القليل بل البئر بالملاقاة. 

ولذا لم ينسب أحد إليه القول بطهارة جلد الخنزير» أو عدم انفعال الماء. 

مع أن اليد تنجس بأخذ الدلوء و لم يقل بوجوب التطهير من أخذه؛ و لذا لو كان قائلا بصيحته كان قائلا بعدم البأس فى أصل 
الاستقاء بأن يكون للزرع مثلاء كما وب الأصحاب ذلكك فى كلامه و كلام غيره ١؟).‏ 

و مرّفى مبحث ناقضية النوم للوضوء ما يؤكد ما ذكرنا «0» فلاحظ! و لهذا وبجهوا كلامه فى جلد الميتة بأنّ المراد جلد ميته غير ذى 
النفس «". 

كما كان عادةٌ أعراب البوادى فى جعلهم جلد الضب عكةٌ للسمن» بقرينة قوله: «يجعل» المفيد للاستمرار التجدّدى. 

مع كون الأصل فى تصرّفات المسلم الصحة, أو أنّه يقال: إِنّها جلود الميتة؛ مع أن المسلم يجعل فيها السمن و غيره. كما يقال فى 
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الكيمخت و جلود البغال و الحمير الأهلية» و لذا ورد عنهم عليهم السّد.لام تجويز العمل فيها للسيوف و غيرها و ببعها مع عدم الصلاه 
فيها «0.. إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكرء فتأمّل! 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 4 الحديث 15» وسائل الشيعة: ١70 /١‏ الحديث /اا8. 

(0) تهذيب الأحكام: 6/١‏ ذيل الحديث 2170١‏ معالم الدين فى الفقه: 217/7 لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ 701. 
(*) راجع! الصفحة: 1١-1١9‏ (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 

(©) لاحظ! روضة المتّقين: /١‏ 28. 

(ه) وسائل الشيعة: ١1/7 /١١/‏ الحديث .1778١‏ 

مصابيح الظلام» ج5» ص: 552 


ولذا لم ينسبه الشيخ فى خلافه؛ ولا العلامة فى مختلفه. و لا أحد من الفقهاء. فى مقام نقل الأقوال و الاستدلال إلى القول بطهارة 
الميتةُ من ذى النفسء بل ادّعى جماعة الإجماع؛ و عرفت جمعا من المدّعين .2١‏ 

مع أنْك عرفت مكرراء أن خروج معلوم النسب غير مضرٌ بإجماع الشيعة» و مدار فقهائنا على ذلك. 

و مما ذكر ظهر فساد ما ذكره المصئّف من كون المستفاد من بعض الأخبار عدم تعدّى نجاسة الميتهُ مطلقاء إذ عرفت صراحة الأخبار 
فى اذى تجاسفها إلى الباد و غبرةومفل التيث و هوهو كل نىء يتفضل مو الفاة واتشرهاء إذا اسمن الشعهو كذاالنوبو 
اليد بمسّ المت و كذا الظروف بموت شىء فيهاء و غير ذلككء و ورد المنع عن الاستصباح بأليات الميتة؛ معلا بِأنّه يصيب اليد و 
الثوب .)5١‏ إلى غير ذلك؛ كما ستعرف. 

و أمَا الإجماعات و الأقوال» فواضحة؛ حتّى أن العلامة حكم بتعدّى نجاستها مع اليبوسة أيضا «”)؛ كما سيجىء فلاحظ الأخبار و كلام 
الأخيار حتّى ينضح ما ذكرنا عليكك غايةُ الوضوح. 

و من العجائب أنه يقول كذلكك. و مع ذلكك يستدل بجواز استعمال الماء الذى ماتت فيه فأرهُ أو غيرها على عدم انفعال الماء القليل 
بالملاقاة. 

الثانى: ميت الآدمى, ادّعى الفاضلان الإجماع على نجاستها قبل غسلها و بعد بردها «5/» و تكرر نقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7 من هذا الكتاب. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: *7/ ١,8‏ الباب ”” من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 
(؟) منتهى المطلب: 7/ 588. 

(6) المعتبر: /١‏ ”و 9ع" و ©7٠١٠‏ تذكرة الفقهاء: /١‏ 894 المسألهُ .١9‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: وفرفا 


و استدلٌ على ذلكك بحسنة الحلبى عن الصادق عليه السَلام أنه سأله عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميدّتء قال: «يغسل ما أصاب الثوب» 


.١«‏ و مثلها روايةٌ إبراهيم بن ميمون 27. إذ مقتضاهما وجوب غسل الشىء الذى أصاب الثوب و إزالته عنه بالماء. 
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و يدل على ذلكك ما فى الروايةً الأخيرة: :إن كان غسلء فلا تغسل ما أصاب منه ثوبكك. و إن كان لم يغسل فاغسل [ما أصاب] ثوبكك 
منه). 

و مما ذكر ظهر ما فى «المداركك» بعد الروايتين: و إطلاق الروايتين يقتضى تعدّى نجاسته مع الرطوبة و اليبوسة؛ و هو خيرة العامة 
رحمه الله فى أكثر كتبه «”. لكن قال فى «المنتهى؛: إِنَ النجاسة مع اليبوسة حكمةٍة؛ فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للمئت رطبا لم يؤثّر 
فى تنجيسه 50". و قيل: إِنْها كغيرها من النجاسات لا تتعدّى إِلَا مع الرطوبة» للأصلء و [قوله عليه الّرلام فى] مونّقة ابن بكير: «كل 
[شىء] يابس ذكى (8)) «7 انتهى. 

قلت: قد ظهر لكك عدم الإطلاق الذى ادّعاه؛ و أن الظاهر صورة التعدّى من المبّت إلى الثوب شىء, فلا يضرٌ ملاقاة الثوب لها يابسا. 

و يدل عليه أيضا صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السشلام: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت» هل يصب الصلاه فيه قبل 
أن يغسله؟ قال: «ليس عليه 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 772 الحديث ١1ل‏ الاستبصار: /١‏ 197 الحديث »21/١‏ وسائل الشيعة: 

*/ اعع الحديث 4/ااع. 

() الكافى: / 8١‏ الحديث 3؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 778 الحديث ١1ل‏ وسائل الشيعة: 62١/8‏ الحديث /811. 
() تذكرة الفقهاء: ؟/ 10 المسألة 189؛ قواعد الأحكام: /١‏ لل منتهى المطلب: 7/ /58. 

(؟) منتهى المطلب: ؟/ 688. 

(0) تهذيب الأحكام: 54/١‏ الحديث .18١‏ وسائل الشيعة: 88١ /١‏ الحديث 47:0. 

(ع) مداركك الأحكام: ؟/ 3/١‏ و 01؟. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 550 


غسله و ليصل» “)ل 

و بعض الأخبار الاخرء منها: الصحيح أَنّه ينضح الثوب و يصلى فيه ولا بأس إذا وقع على كلب متت 7 لأنّه عليه السّلام لم يستفصل 
بأنْه باشر الجسد أو الشعر فتأمّل! ثم اعلم! أن أجراء اللحيوان الى 'صسلها الهياة تبسن بالموثه» و إن قطعت من الحى بالفاق الققياف 
بل الظاهر كونه إجماعتاء و عليه الشيعة فى الأعصار و الأمصار. 

و يدل عليه أيضا صحيحة الحلبى» لأن مفهوم العلهُ المنصوصة؛ و هى قوله: 

«إِنّ الصوف ليس فيه روح 1 حمَجِةُ فى جميع مواردهاء كما هو المشهور و الحقٌّ المحمّق, لأنّه مدلوله الالتزامى عرفا و لغة. 

بل لعل المناط يكون منقّحاء و لذا قال فى «المنتهى)- فى مقام الاحتجاج-: 

إِنَ المقتضى لنجاسة الجملهُ الموت» و هو موجود فى الأجزاء؛ فيعلق الحكم بها ."5١‏ 

فما فى «المدارك» من استضعافه. أن غايهُ ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميّتء و هو لا يصدق على الأجزاء. نعم» يمكن القول 
بنجاسةٌ المبانةٌ من المت استصحابا «8) انتهى. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 718 الحديث 1ل الاستبصار: /١‏ 1937 الحديث 91/7» وسائل الشيعة: 


*/ 567 الحديث 5١١١‏ مع اختلاف يسير. 
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(5) تهذيب الأحكام: 7117/١‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 197 الحديث 27/6) وسائل الشيعة: 
# «اع© الحديث 5١1‏ نقل بالمعتى. 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ 64 الحديث 1870 وسائل الشيعة: / 01 الحديث 8#10. 

() منتهى المطلب: "/ .73١37‏ 

(0) مدارك الأحكام: 1/ 07؟. 

مصابيح الظلام, ج؟؛ ص: 589 


ولا يخفى فساده. لما عرفت من العلّهُ المنصوصة. و هى حيجة عنده أيضاء مضافا إلى قطعهم بكون الموت هو العلّهُ الحاصل من الوفاق 
و تتبع تضاعيف الأخبار فى بحث النجاسة و الطهارة» و مبحث انفعال المياه من القليل و البثر و الكرٌ بالتغيير» و مبحث الحرمة و الحلية 
من الأخبار المطلقة و العامة و الخاصة» و المتضمنة للعلة المنصوصة. و من تعليق الحكم فى الكل على وصف الموت المشعر بالعلية. 
ومن جملة تلكك الأخبار ما ورد فى الأليات المقطوعة من الغنم الحى؛ مثل ما رواه الكلينى بسنده إلى الحسن بن على أنّه سأل أبا 
الحسن عليه السّلام: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاء فقال: «حرام هى»» قلت: فيستصبح بهاء فقال: 

«أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام) .)١١‏ 

و بطريق آخر إلى الكاهلى عن الصادق عليه السّدلام إن القطع المذكور: «لا بأس به إذا كان 25١‏ تصلح به مالكك» ثم قال: «فى كتاب 
على عليه السّلام أنْ ما قطع منها ميت لا ينتفع بها 070. 

و فى طريق آخر عن أبى بصير عنه عليه السّلام: (إِنّها ميتة) «5". 

و سند هذه الأخبار منجبر بفتاوى الأصحابء بل اعترف فى «المداركث): 

بأنّ الحكم المذكور مقطوع به فى كلاام الأصحاب 4١‏ مضافا إلى جوابر اخرء مثل كونها فى «الكافى)»» و تعددها و موافقتها 
للعمومات. 


(1) الكافى: 2/ ١00‏ الحديث "» وسائل الشيعة: 178/7 الحديث 70788 مع اختلاف يسير. 
(0) فى المصادر: كنت. 

(") الكافى: 8/ ١88‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7/ ١/ا‏ الحديث 7:07 

(©) الكافى: 2/ ١00‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: *7/ ”لا الحديث 50078 

(0) مدارك الأحكام: 3/1/7 و 707. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 50٠‏ 


و إذا ثبت فى الألية ثبت فى غيرهاء لعدم القائل بالفصلء مضافا إلى ما فيها ممما يشير إلى العلة. 

مع أنه لو تم ما ذكره؛ لزم طهارةٌ الميتة التى قطعت قطعا فماتتء بل بقطع الرأس تموتء و لا يصدق على الرأس أنه مجموع الجسد و 
كذا على البدن, و فيه ما فيه. 

مع أن الأدلةُ الدالّة على النجاسة غير مقصور على نجاسة جسد الميّتء فإِنّهِ رحمه الله استدلٌ بصحيحة حريز السابقة على نجاسة الميتة 
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ولا يخفى ظهورها فى أن الأجزاء التى لا روح فيها نجسة. 

و يدل أيضا على ما قلنا الأخبار الواردة فى طهارة الأجزاء التى لا روح فيهاء مثل ما فى «الفقيه؛ عن الصادق عليه السّ.لام: «عشرة أشياء 
من الميتة ذكية: القرنء و الحافر» و السن, و الإنفحة, و اللبن» و الشعرء و الصوفء. و الريشء و البيض» »0١١‏ و مفهوم العدد حيجة 
واضحة؛ و جميع ماذكر أخرات .و لاسكل الأخخار الاير 

وأيضا موتقة سماعة: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده)- يعنى السبع- ثم قال: «و أمَا الميتةه فلا» «7). إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكرء 
مع عدم القول بالفصل. 

و بالجملة؛ بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه من الأخبار, لا يبقى مجال للتأمل. 

و أما الأجزاء الصغار التى تنفصل عن الانسان» مغل البثور و الغالول» وما هو حول الثورو الدمافيل و أمثال ذلكك» ققد استقرب فى 
«المنتهى» طهارتها 3), لعدم 


() من لا يبحضزه الفقيه 14 الحديث 113 وسائل الشبعة 148/7 الحديث عام 
(؟) تهذيب الأحكام: 9/ 79 الحديث 04 وسائل الشيعة: 7/ 180 الحديث 0907:”. 

(*) منتهى المطلب: "/ .5١١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 58١‏ 


إمكان التحرّز أو يشقٌّ التحوّزء فيكون عفوا رفعا للحرج و المشمّة. 

و يظهر من دليله أنه معتقد بعموم الدليل على نجاسة الكل و قد عرفت الدليلء إِلَّما أن يقال: المتبادر منها ما يكون فيه الروح عند 
الانفصالء لا ما خرج عنه قبله» كما هو الحال فى الامور المذكورة: و لذا لا يحسٌ بمسّدها و لا عصرها ولا تمرّقهاء و إن أحسٌ قطعهاء 
لكنّه مشكل أيضاء لشمول الدليل ما كان فيه روحء فالدليل لزوم الحرج فى موضع يلزم. 

و إن المسلمين فى الأعصار و الأمصار كانوا يحكون جلودهم فى شِدَّه الحرّ من الصيف كثيرا ما يرتفع القشور من البثور و نحوها من 
غير غسل مجموع الجسد و الثياب التى تمسّه مع التأقل فى شمول العمومات لمثل المقام؛ إذ ما يصلح لشموله عموم مفهوم العلَهُ فى 
صحيحة الحلبى .١١‏ و يمكن التأمّلل فى تبادر مثل المقام منه فتأمّللى جداء لأنّ المتبادر منها غير الإنسان جزماء بل لا وجه لشمولها 
الأنسان أضداق لأن الضورت من خراض الحيوان الذى لسن بالسانءو لذاقال: دما كان من صوف المفة عن دوخ ذكر الث أبشاء 
فلا يستفاد من المنطوق أزيد من طهارة ما لا روح فيه من الميتة» و لا المت أيضا. 

و المفهوم على القول بعمومه لا يتعدّى عن موارد المنطوق. لأنّه فرعه. 

ألا ترى أن قولهم عليهم السّلام: «ماء البثر لا يفسده شىء. لأنْ له مادّة) © لا يفيد أزيد من عدم انفعال كل ماله مادة لا غير الماء من 
المياه المضافة مثا له مادة» و ما ذكرنا لا يدل المفهوم المذكور على نجاسة ما فيه روح من الأحياء» بل يدل على أن ما خرج عنه 
الروح فصار ميتة» لآ يجوز الصلاة فيه. 


.87"70 وسائل الشيعة: ”/ 017 الحديث‎ )١( 
.8377 الحديث‎ ١77 /١ الحديث /الىل وسائل الشيعة:‎ 7” /١ الاستبصار:‎ )( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: الخكرا‎ 
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بل لم نجد ما يدل على نجاسة المت سوى حسنة الحلبى» و رواية إبراهيم بن ميمون السابقتين »01١‏ و لا دلالة فيهما على نجاسة ما 
ذكر فى المقام أصلا. 

و الإجماع غير متحمّق فى المقام؛ لما أشرنا إليه من عادة المسلمين؛ و لأنّ العلامة رحمه الله مع كونه من أثمة الفن» و كونه أحد 
المجمعين بالإجماع المذكورء مضافا إلى أنّه هو الذى احتج بتنقيح المناط المذكور 237١‏ و مع جميع ذلكك صرّح فى «المنتهى) و 
«النهاية» بطهارةٌ هذه الأجزاء الصغار «”). 

و يشهد على ما ذكرنا صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام أنه سأله عن الرجل يكون به الثالول و الجراح» هل يصلح 
له أن يقطع الثالول و هو فى صلاته. أو ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس» و 
إن تخوّف الدم فلا يفعل)» «5). 

و تركك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم و الشمول لصورةٌ وجود رطوبة الوضوء أو العرق. 

مع أن بلد السؤال و الجواب من البلدان الحارة فى أكثر الأوقات يوجد العرق فى اليد أو الجلد الآخر من البدن» مضافا إلى أن بعض 
اللحم الذى ينتف لا يكون خاليا من الرطوبة البِنَهُ فرتما تصل إلى الإصبع الذى ينتف. 

والبناء على أنّهِ كان يعرف نجاسته؛ بحيث كان يحترز عن وصول تلكك الرطوبةٌ و غيرهاء و كان سؤاله عن نفس الفعل و أنّه مناف 
للصلاةٌ أم لاء يمنعه 


)١(‏ راجع! الصفحة: 517 من هذا الكتاب. 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 1894. 

() منتهى المطلب: ”7 56١‏ نهاية الإحكام: .77١ /١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث 0/7/8 تهذيب الأحكام: 50/8/17 الحديث 1818 الاستبصار: 
505/١‏ الحديث 1887 وسائل الشيعة: 7/ ١57‏ الحديث 4778 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 507 


قوله عليه السّرلام: ١إن‏ لم يتخوّفء. إلى آخره؛ إذ خوف سيلان الدم أجلى و أظهر ممما ذكر البنّهُ فكيف تعرّض لما هو أجلى بمراتب» 
بل ضرورى مذهب الشيعة» و لم يتعرّض لما هو أخفى بمراتب, بل لم يظهر إلى الآن وجهه و لا حقيقته مطلقا على فحول فقهائنا؟ 

مع أن الأصل عدم ما ذكر من اطلاعه على وجوب الاجتناب و التحوّز و التحفّظ اتام بحيث لا يكون رطوبة أصلا ولا تصل اليد إلى 
الشىء من الطرف المنتوف مطلقا. 

على أنا نقول: الظاهر من قوله عليه التّدّلام: «إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس» جواز القطع فى هذه الصورة؛ كما هو الظاهر من 
سؤال الراوى, لا وجوب القطع. 

فلو كان زوال الروح من هذه الأجزاء منشأ لنجاستهاء لوجب قطعها جزماء و قد عرفت الزوال. 

بل نقول: من ضروريّات الدين عدم وجوب القطع حينئذ» و أن المسلمين فى الأعصار و الأمصار كانوا يصلون مع هذه الأجزاء أو شىء 


منها جزماء و ما كانوا يتحذرون و يحترزون عنها بالمرّة. 
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و ربّما يصير شىء منها يابسا غايةُ اليبوسة» عاريا عن الحياهُ على سبيل القطع بالمرّةُ. 
و بالجملة: أضالة الطهارة و العموماث سالمة عن المعارض بالمدة» و دلاله الصحيحة أيضا واضحة؛ و طريقة المسلمين عاضدة و نفى 
الحرج و العسر و كون الملُّ سهلة سمحة معينة» بحيث لا يبقى تأمّل و مرية! 


تذنيب: قد عرفت أن الميّت المحكوم بنجاسته هو الذى لم يغسل و برد بالموت» 


فالذى غسّل طاهر طهّره الغسل على حسب ما قرّر شرعا عند الفقهاء. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: ازذخرا 


و يدل عليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: «مسٌ المت عند موته و بعد غسله, و القبلُ ليس بها بأس» .١١‏ 

و فى «المداركك:: اختار طهارته قبل البرد أيضاء مستدلًا بهذه الصحيحة: و بعدم تحقّق انتقال الروح عنه بالمرّه ١؟".‏ 

و فى «الذخيرة)» قال: و فى نجاسته قبل البرد قولان» و لا يبعد ترجيح النجاسة, لعموم الأدَلَهُ و التلازم بين النجاسة و وجوب الغسل 
ممنوع )2 انتهى. 

و فى «الاحتجاج) عن مولانا القائم عليه الشّ.لام: «إذا مسّ المت بحرارته لم يكن عليه إِلَّا غسل يده 050. و هو أحوطء لكن ظاهره 
تعدّى نجاسة المت يابسا أيضاء كما ذهب إليه العلامة رحمه اللّه 0 إِلَا أنه معارض لحسنة الحلبى» و رواية إبراهيم السابقتين «*), 
لأنّ السؤال فيهما ليس إِلَا عن وقوع الثوب على جسد المئت» و الجواب: بغسل ما أصاب الثوب من رطوبة» لا غسل نفس الثوب» فى 
غايةُ الوضوح فى الدلالة على عدم تعدّى النجاسة بيبوسته» و هو الموافق للأصول و العموماتء و قول: «كل يابس ذكى» 07. و الشهرة 
بين الأصحابء مع اعتبار السند و صراحة الدلالة. 

و احتمال كون المراد من غسل اليد غسلها إذا كانت رطوبة سرت إليهاء كما 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 47 الحديث *60؛ تهذيب الأحكام: 5٠ /١‏ الحديث 1731/٠‏ الاستبصار: 
1 ++ الحديق #902 وسائل الشيعة: #/ذة؟ الحديك وعم 

(5) مدارك الأحكام: .508/١‏ 

60 ذخيزة السعافة 617 ار 

(©) الاحتجاج: 7/ 687؛ وسائل الشيعة: 8/ 598 الحديث 90ع". 

(0) منتهى المطلب: 588/7 تذكرة الفقهاء: 9/ .١170‏ 

(8) راجع! الصفحة: 517 من هذا الكتاب. 

(#ااومائل العيعة 781/1 الحديك +30 

مصابيح الظلام» ج؟؛. ص: 500 


هو الغالب من وقوع المت فى العرق حين خروج الروح, أو من جهة الحرارة بتعرّق اليد بمسّهء أو الحمل على الاستحباب حتّى يوافق 
ظاهر صحيحة ابن مسلم .01١‏ المذكورة المتأيّده بما ذكره من عدم خروج الروح بالمرّة كما يظهر من الأخبار. 
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و يؤيّدها أيضا عدم تعرّض المعصوم عليه الّلام لوجوب غسل اليد فى أخبار اخر. 

و منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال له: الرجل يغمض عين المت عليه غسل؟ قال: «لا». إلى أن قال: فالذى يغسّله 
يغتسل؟ قال: «نعم)» قلت: يغسّلمه فيكفنه قبل أن يغتسل؟ قال: «يغسل يده من العاتق» ثم يلبسه أكفانه». إلى أن قال-: فمن أدخله القبر 
عليه الوضوء؟» قال: «لاء إِلّا أن يتوضّأ من تراب القبر» «27» فتأمّل فى الدلالهُ حتّى يظهر عليكك. 

الثالث: ميتهُ ما لا نفس له و سيجىء حكمه مشروحا. 

قوله: (و خلاف الإسكافى). إلى آخره. 

سبعصء تحقيقها فى التجاسات المعفق غنهاا فانتظر] قوله: (لأن معتى التجاسة). إلى آخرة. 

فيه» أن النجاسة الاصطلاحيةُ الآن بين المتشرّعة معناها معهود معروف بينهمء ذو أحكام كثيرة شرعيّةُ متلازمة» أعلاها و أجلاها وجوب 
غسل الملاقى» بل عدم جواز الصلاة» و الأكل و الشرب مع كونهما العمدة و الأصل فى النجاسة لم 


)١(‏ مر آنفا. 
() الكافى: "/ ١128٠‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: 58/١‏ الحديث 01185 وسائل الشيعة: "/ 184 الحديث 781١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج ص: مخرا 


يجعلا نجاسة البِنّهُه إذ لم يقل أحد بنجاسة الحرير و الذهب و السمورء و فضلاته و فضلات أمثاله مما لا يؤكل لحمه. و هو طاهر على 
اليقين» و كذا نجاسة مثل التراب و غيره ممما حرم أكله مع طهارته. 

وامق هذا اعترض المضكق على المسيغدل بالحسن السابق على تتجاسة القت تدم الدلالة: لإمكان أن يكو المراذ إزالة ما أضيات 
الثوبء ممما على المتّت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه» مع أن]كك عرفت أن المراد ليس إِلَا ما ذكره؛ و لا يحتمل ظاهر الحديث إِلَّا ذلكء 
وهو جعل إمكان إرادته مانعا عن الدلالهُ على النجاسة. 

مع أنّه لو كان طاهراء فى معنى لوجوب غسل ما تعدى إلى الثوب من رطوباته؟ 

مع أن الرطوبة ريّما تكون من الخارجء و كلمة (ما) من أداةً العموم لغة» و على فرض الانحصار فى كونها من الميّتء فالمناقشة فى 
دلاله وجوب غسلها على النجاسة يستلزم المناقشة فى جميع دلالات الأحاديث على النجاسة فى جميع النجاسات. 

مع أن المصئّف رحمه الله يستدل بالأحاديث فى الكلء مع عدم دلالة واحد منها على النجاسة الشرعيّة؛ إذ غايةٌ ما يستفاد منها وجوب 
الغسل و إعادةٌ الصلاة» أو حرمة الأكل و الشربء و أمثال ذلكك, و قد عرفت الحال. 

قوله: (فحكم بأنّها). إلى آخره. 

فى أكثر كتبه لم يذكر سوى تعدّى النجاسة مع اليبوسة أيضا. 

لكن فى «المنتهى' قال: إِنّها مع اليبوسة حكميّة» فلو لاقى بيده بعد ملاقاته للمّت رطبا لم يؤثّر فى تنجيسه .0١١‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: ؟/ 88؟. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: /ا 6 
قوله: (لمعارضتها الصحاح). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١١01‏ من / إلا 


فيه» أن المعارضة فرع الدلالة» و هى مفقودة بالمرّة» بل ظاهرها عدم التعدّى بيبوسته» كما عرفت. 

و مع ذلكك المت غير الميتة» و لذا استدل الشهيد للعلامة- فى قوله بتعدّى نجاسة الميتُ مع اليبوسة -0١١‏ بمرسلةٌ يونس» عن بعض 
أصحابه؛ عن الصادق عليه السّ.لام هل يجوز أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حا أو مّتا؟ قال: «لا يضرّه و لكن يغسل 
يده) ١؟)‏ (00). 

و الظاهر أن بناءه على أنْ وجوب الغسل ينصرف إلى مس المت خاصة؛ للإجماع على عدم الوجوب فى مس الحىء بل و عدم 
الاستحباب أيضاء لطهارة السباع» بحيث لا يكون فيها غبار و لا كراهة أصلاء كما يظهر من الأخبار و الفتاوى» و خروج بعض الحديث 
عن الحجية لا يصير منشأ لخروج الكل. 

و الظاهر عدم وفائها للحجيّة» لاحتمال الرجوع إلى مسّ مثل الأرنب الحئّ أيضاء لكونه من المسوخات. 

ولا يبعد استحباب الغسل أو وجوبه على قول من يقول بنجاسة المسوخء و سيجىء الكلام فيه» و مع ذلكك معارض لما مر من الأخبار 
و الاصول و العمومات», و مثل هذه المرسلة مع ما فى متنها من الإشكال و سندها من الإرسال» كيف تصلح للمعارضة؟ قوله: (مع أن ما 
لا ينجس). إلى آخره. 

لا يفهم المراد منه. إذ ظاهره أنْ غير نجس العين ليس فرق بين رطبه و يابسه 


.604 منتهى المطلب: ؟/ 588 و‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 787 الحديث 1/87 وسائل الشيعة: / ٠١‏ الحديث ./١0‏ 
6 ذكع القعة: راصال 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: /50 


ف إصابة ما لا تحله الحياة مته بأنُّ الذئ يصيبه طاهرء لما يأتى من طهارة مالا تحله الحياة منف قله حاجة إلى عمل الأخيرين جميعا 
على اليابس حتّى يتحمّق الجمع؛ إذ مع الحمل على الرطب أيضا لا يتحمّق التعارض فى أحدهماء لأنَّ الكلب و الحمار جلدهما غير 
خال عن الشعر غالباء فإذا أصاب الشعر لا يضدٌ فى الحمارء و إن كان يضدٌ فى الكلب إذا كان رطبا. 

و العلامة لم يقل بتعدّى النجاسة يابسا إِلّا فى الميتة» لا شعر نجس العين .0١١‏ 

فعلى هذا يضرٌ المصئّف هذا الكلام, لا أنه ينفعه «7)» كما لا يخفى. 

و يمك مله على أن المراد منه الر 5 غلى العلامة وتحمة الله فى اتتشكاله فى .وجوت غسل اليد يمس الصوق و تحوه من المبتة ميخ 
صدق اسم مس الميتةه و من كون الممسوس لو جر كان طاهراء فلا يؤثّر اتصاله فى نجاسة الماسٌّ. 

فركة جأن ها لا تحله الحراة مع المبعة غير فحن العيح ظاهر على :ما يأقى» فإذا اضيب الصواف توه تكوق اليد ظاهرة مق دون فرق 
بين الرطب من الجلد و يابسه» ففى الرطب يكون الماسٌ طاهراء فضلا عن اليابس. 

وقيه» أن العلامة استشكل فى ضورة الرطب أيضاء من دون تفاوت بيتها وبين البابس 0: 

مع أن صورة الرطب ربّما يتأثّر الصوف و نحوه من نجاسة جلد المتت. 

نعم, ربّما لا يتأئِْه فيكون الصوف و نحوه باقيا على طهارته؛ فتأمّل جدًا! مع أن العامة رحمه الله صرّح بطهارة ما لا تحلّه الحياق و لهذا 


استشكل 6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١01‏ من إلا 


.608 منتهى المطلب: ؟/‎ )١( 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط:: لأنّه ينقضه. بدلا من: لا أنه ينفعه. 

() منتهى المطلب: ؟/ 609. 

(؟) منتهى المطلب: 588/7 و 2589 نهايةُ الاحكام: /١‏ 2789 تذكرة الفقهاء: /١‏ 80 المسألة 19. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 509 


فالجواب بأن ما لا تحله الحيا طاهر فيه ما فيه» مضافا إلى عدم ذكره الاستشكال أصلاء فكيف يعترض عليه؟ و الظاهر أن المصنّف 
توهّم فى استدلال العلامة بالروايتين بأنّه جعل الميّت المذكور فيهما الميتُ» فاعترض بأنّ الثوب الذى أصاب الميتهُ يصيب الشعر مثلا 
غالبا و هو طاهرء فالأمر بغسل الثوب لا يمكن حمله على الوجوب. 

و فيه أن العلامة لم يستدلٌ بهما إِنَا لمت الآدمى خاصّة؛ كما لا يخفى على المطلع. 

مع أنّه يرد على المصنّف رحمه الله أبحاث اخر أيضاء كما لا يخفى على الفطن. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 52١‏ 


ع/1- مفتاح [طهارةٌ ما لا تحلّه الحياه من المبّت] 


لا يلحق بالميتة ما لا تحله الحياهً منهاء بل هو طاهر بلا خلاف؛ لعدم صدق الموت عليه؛ و للصحاح. 

منها: «لا بأس بالصلاه فى ما كان من صوف الميتة» إِنَ الصوف ليس فيه روح) .)١١‏ 

و منها: «اللبن» و اللبأ «؟» و البيضة» و الشعرء و الصوفء و القرنء و الناب» و الحافرء و كل شىء ينفصل من الشاهُ و الدابّهُ فهو ذكى؛ و 
إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله 39 و صل فيه) رةه 


و منها: عن الإنفحة تخرج من الجدى الميّت قال: «لا بأس به) قلت: 


(1) وسائل الشيعة: 7# 81 الحديث ولالاء. 

(8 اللأسكير أولفحة اللرد عتد الولكذق ممه ريه الل لاتحكل| لما العري 31 

() المراد بالناب مطلق السن, و بالحافر ما يشمل الظلفء و بالذكى الطاهرء و قوله عليه السّلام: «فاغسله» لعلّ المراد به غسل موضع 
الاتصال بالمينة فلو جر الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برى الحافر» لم يجب غسله. و إن كان ظاهر الحديث العموم «منه عليه 
السَلام). 

() وسائل الشيعة: '؟/ 18٠١‏ الحديث 078/8 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 521 

اللبن تكون فى ضرع الشاه و قد ماتتء قال: «لا بأس به»» قلت: فالصوف و الشعر و عظام الفيل؛ و البيضة تخرج من الدجاجة. فقال: 
كل هذا لا بأس به) .)١١‏ 

و قندوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى »)37١‏ للخبر «*, و خالف جماعة من المتأخَرين فى اللبن» لملاقاته الميتهُ بالرطوبة «". و 
للخبر: «ذلكك الحرام محضا» 0 و الأوّل اجتهاد فى مقابله النصّء على أنّه قد مرّ ما فيه» و الثانى ضعيف سندا و دلالهُ بل رواية- وهو 
وهب بن وهب- من أكذب البريّهُ كما قاله الفضل بن شاذان 212١‏ مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع 037. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نلاح"ا| من /٠إللا‏ 


"0798 وسائل الشيعةٌ: *7/ 187 الحديث‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: 2758 البيان: )4٠‏ اللمعة الدمشقية: .1١19‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: *7/ 18١‏ الحديث "0791١‏ 

(6) شرائع الإسلام: / 737 تذكرة الفقهاء: ؟/ 767 المسألة ع0 جامع المقاصد: /١‏ 2181 مجمع الفائدة و البرهان: "00/١‏ و 8"08,. 
(0) وسائل الشيعةٌ: *”/ 187 الحديث 0798" 

(2) لاحظ! رجال الكشّى: ؟/ 8917 الرقم /0ه. 

0 الخلاف: /١‏ 019 و8080 المسأله .528١‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: م 

قوله: (لا يلحق). إلى آخره. 


لا خلاف فى طهارةٌ ما ذكره؛ و ادّعى ابن زهرةٌ الإجماع على طهارةٌ الإنفحة »١١‏ و هو الظاهر من «المنتهى» على ما فى «الذخيرة)» 5١‏ 
و ما ذكره من عدم صدق الموت عليه فهو ظاهر. 

و كذا العلَهُ المنصوصة فى صحيحة الحلبى السابقة 8» و كونها شاملة للجميع. 

و كذا صحيحة حر الساقة © المعفسسة لطهارة اللن و اللبآء و قيرهما معنا ذكرة المصتف. 

و كذا صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام: عن الإنفحة تخرج من الجدى «8. 

إلى هااذ كزة المضلف رحمه الله: 

و بالجملة, الأخبار دالّهُ على الطهارة بعد الإجماع, و أصالة طهارةٌ الأشياء و العموم الدال عليهاء و استصحاب طهارة الأشياء و العموم 
الدال عليهاء و استصحاب طهارة الملاقى لها و العمومات المقعضية لاستعماله و أكله .و شربه و غير ذلكك. و الأخبار على الظهارة غير 
متبحصرة فى ها ذكرة المصتّق ربحمة الله بل كثيزة. 

قوله: (و قتدوا). إلى آخره. 

الأصحاب اتّفقوا على التقييدء القدماء قبدوا بما اكتسى الجلد الغليظ على 


.801 غنية النزوع:‎ )١( 

(") منتهى المطلب: ”7/ 73١377‏ ذخيرة المعاد: /ا5١.‏ 

(*) وسائل الشيعة: #/ 81 الحديث 590. 

() وسائل الشيعة: 7٠١8/7‏ الحديث /78؟١:".‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: "/ 5١5‏ الحديث ٠٠١2‏ تهذيب الأحكام: 9/ 76 الحديث 075 الاستبصار: 
©/ 89 الحديث 4“ وسائل الشيعة: *7/ 187 الحديث 798:”. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 6216 


وفق الخبر. و هى روايةُ غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه الس لام: فى بِيضِه خرجت من است دجاجة ميتة» قال: «إن [كانت] اكتست 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه"ا! من /إللا 


الجلد الغليظ فلا بأس» .)0١‏ 

و جماعة من الفقهاء عبّروا بالقشر الأعلى منهم المحمّق و الشهيد «؟» و جماعة الجلد الصلبء مثل العلَامةُ و بعض آخر . 

فيظهر من المجموع اتّفاق الكل على المقصود. و إن كان بعبارات مختلفة؛ بل نسبوا الخلاف فى ذلك إلى بعض العامّة لا مطلقاء بل 
إذا اكتسى الجلد الرقيق» محتيجا بِأنْ الغاشيهٌ الرقيقةُ تحول بينه و بين النجاسة «©). 

فظهر اتّفاق المسلمين على انفعاله بملاقاته الميتةُ. و الشيعةُ و جمهور العامة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه و بين النجاسة. بل يتأثر 
بها. 

والنص المذكور لو كان ضعيفاء فهو منجبر بما عرفت من اتّفاق الفقهاء من المتأخَرين و المتقدّمينء و الموافقة للقاعدة الثابتة من 
الإجماع و الأخبار, من تعدّى نجاسة الميتة» كما عرفت» بل غير خفى أنّه من ضروريّات 04١‏ الدين. 

و من العجائب أنه نقل فى «المداركك» عن ابن إدريس أنه قال: إذا لاقى جسد الميّت إناء وجب غسله. و لو لاقى ذلكك الإناء مائعا لم 
ينجس. لأنّه لم يلاق جسد الميّتء و حمله على ذلكك قياسء و الأصل فى الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل 2. 

ثم قال: مقتضى كلامه أن ما لاقى جسد الميّت لا يحكم بنجاسة. و إِنّما يجب 


.80191 الحديث‎ 18١ /7 تهذيب الأحكام: 4/ 78 الحديث 377؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.5١19 المختصر النافع: ه6", اللمعةٌ الدمشقيةٌ:‎ )( 

(9) منتهى المطلب: "/ 3١177‏ الروضة البهية: /ا/ "01" 

() المغنى لابن قدامة: /١‏ /اه و 88, لاحظ! منتهى المطلب: 7١8/7‏ و 5098. 

(0) فى (ف) و (ز )١‏ و(ط): بديهيات. 

.188 /١ السرائر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» جع ص: 520 


غسله تعبّدا .)١١‏ 

مع أنّه صرّح فى سرائره: بن اللبن الذى يخرج من ضرع الميتهُ نجسء بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابناء لأنّه مائع لامس الميتء 
و رد الأخبار الدالةٌ على الطهارة بأنّها شادةٌ مخالفة لأصل المذهب .)5١‏ 

مع أن المشهور طهارة ذلكك اللبن على ما ستعرفء و سيجىء فى الإنفحة أيضا منه ما ستعرف. 

فمع جميع هذا كيف يجوز نسبة عدم النجاسة إليه؟ فما نسبه إليه لو كانت النسبة صحيحاء لكان قائلا بعدم كون المتنتجس منيجسا فى 
صورةٌ خاصّة. كما أن الشيخ قال فى غسالة النجاسة 07 فتأمّل جدًا! و بالجملة؛ لا تأمّل فى وجوب هذا القيد لما عرفت» مضافا إلى أن 
المعادر من البيض "ليبن إِنا ها اكسبى الأعلى بلا شبهة مع أن فى صحيحة حريز المتقدّمة «5". ربّما كان إشعار بذلك. فتأمّل! و مما 
ذكر ظهر أنّه يجب غسل هذا البيض إن ساور ظاهر القشر المح فى الباطنء و إِنَا فلا يجب. لأنّ ما فى الباطن لا يلزم أن يساور الظاهر. 
ثم اعلم! أن المعروف من الأصحاب عدم الفرق بين بيض مأكول اللحم و غيره. إِنَا أن العلامة فى «المنتهى' و «النهاية» حكم بنجاسة 
بيض ما لا يؤكل لحمه؛ مثل بيض الجلال «8. و لم يظهر وجه أصلا. 


.؟0١/7 مدارك الأحكام:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١00‏ من /إللا 


0 ارات 110 

.١ 7/9/١ الخلاف:‎ )*( 

() وسائل الشيعة: ؟/ 18١‏ الحديث /78؟0١:".‏ 

(0) منتهى المطلب: ”7 7509, نهاية الإحكام: .717١ /١‏ 
مصابيح الظلام» جع ص: عع 

قوله: (و خالف). إلى آخره. 


أقول: الشيخ و كثير من المتقدّمين- مثل الصدوق و غيره- ذهبوا إلى طهارة اللبن الخارج من ضرع الميتة .)١١‏ 

بل و نقل فى «الخلاف»- على ما حكى عنه- الإجماع على ذلكك 15١‏ و كذا ابن زهرة نقل الإجماع أيضا على ما حكى عنه 070. 

لكن ابن إدريس قال فى سرائره ما نقلناه آنفاء حتّى أنه نسب إلى الشيخ أنّه فى نهايته روى الرواية الشَاذّةُ «©» و وافقه الفاضلان «0» و 
جماعةٌ من الأصحاب (©. 

حمَةُ الأوّليين صحيحة زرارة» و صحيحة حريز السابقتان 07. 

و مونّقَهُ الحسين بن زرارة قال: كنت عند الصادق عليه السّلام و أبى يسأله عن السنْ من الميتة» و الإنفحة من الميتة» و اللبن من الميتةه 
و البيض من الميتق قال: «كلّ هذا ذكي» .8١‏ 

و قال فى «الفقيه): قال الصادق عليه الس لام: «عشرة أشياء من الميته ذكدة: القرنء و الحافر» و العظمء و السنّء و الإنفحة. و اللبن» و 
الشعرء و الصوفء. و الريش» 


.0/7 المقنعة:‎ 2٠١ و‎ "١9 النهاية للشيخ الطوسى: 0888 الهداية:‎ )١( 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/ 01/6 لاحظ! الخلاف: 819/١‏ و 370 المسألة 127. 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 215 لاحظ! غنية التزوع: .60١1‏ 

(6) السرائر: 7# 1١7‏ لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: /2. 

(0) شرائع الإسلام: / “7371 تذكرة الفقهاء: /١‏ 96 المسألة 19. 

(8) جامع المقاصد: /١‏ /0181 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 0:* و 808,. 

(0) وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث 270788 187 الحديث 0798 راجع! الصفحة: 587 و 27 من هذا الكتاب. 
(8) الكافى: ©/ 108 الحديث 2# تهذيب الأحكام: 94/ 0 الحديث 07١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 1١‏ الحديث 50784. 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: /21؟ 


.)١١ والبيض»‎ 

و حب الآخرين ما ذكره ابن إدريس من أنه مائع لاقى نجس العين و كل ما هو كذلكك فهو نجس 37١‏ و لذا لو لاقى هذا اللبن جزء 
من الميتة من الخارج يكون نجسا عند الأوّلين أيضاء فإِنّهم يقولون بانفعال كلّ مائع نجس العين. و يقولون بِأنَّ الميتة تنتجس الماء 
القليل» بل و البثر و الكثير أيضا إذا غتّر أحد أوصافه. و يقولون بانفعال اللبن من ملاقاة أى نجاسة تكون. 

ولولا ما ورد من 0 الأحاديث المذكورة؛ لكان حال هذا اللبن الخارج من ضرع الميتةُ حال اللبن الذى وقع فيه فأرة أو ميته أو مات 
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فيه فأرهٌ مثلاء بلا تأمّل منهم و لا تزلزل أصلاء و عدم التأمّل و التزلزل لا بد أن يكون ناشئا من دليل شرعى. 

و الدليل الشرعى هو الموجود فى كل مائع و كل رطب لاقى نجاسة من النجاساتء و إن كانت متنيجسة من نجاسة خارجة» فضلا عن 
ملاقاة نفس نجس العين» و حكمهم بذلكك على سبيل الجزم و اليقين بلا تأمّل. 

بل لو تأمّل أحد الآن فى انفعال اللبن بموت فأرة فيه يعد خارجا من المذهب. 

كما لو تأمّل فى انفعال مائع آخر غير اللبن» و إن كان هو السمن الذى جزء اللبن و خارج عنه. 

فإذا كان الحكم بهذه المثابة» فكيف يعارضه و يقاومه أخبار آحاد, مع أنّها لا تفيد سوى الظن؟ فكيف يكون حبَدَهُ مقاوما لما هو 
قطعى ؟ 


5:79 وسائل الشيعة: 7/ 187 الحديث‎ ٠١١١ الحديث‎ 7١9 /* من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.1117 /# (؟) السرائر:‎ 

( فى (ف) و (ز )١‏ و(ط) زيادة: الآيات و. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: /52 


ألا ترى أن الآن لو شرب أحد لبنا وقع فيه بول الآدمى أو عذرته» لم يكن عند المتشرّعة فرق بين هذا اللبن و الذى ماتت فيه الفأرة» أو 
السمن الذى ماتت فيه؟ 

و اعتمادهم على نجاسة هذا اللبن الذى وقع فيه بول الآدمى أو الكلب أو الخنزير أو عذرتها إن كان على الحديث؛ فمن المعلوم عدم 
تحقّق حديث يدل على ذلكك. و إن كان من الإجماع فاعتمادهم عليه فى هذا و فى اللبن الذى ماتت فيه فأرة» أو وقع فيه قطعة من 
الكلب أو الخنزير» أو غير ذلكك على حدّ سواءء من غير أن يكون فى موضع موضع إجماع على حدهٌ على حدة) مع عدم حصر 
المواضع الخاضة. 

و إن لم يكن إجماع؛ فكل ذلكك حلال طاهر للأصل و العمومات. و تجويز الحليّة "١١‏ فيه ما فيه. 

و حبجتهم الا-خرى رواية وهب بن وهب «ذلكك الحرام محضاء «237, و هى و إن كانت ضعيفةء إِلَا أنّها منجبرة بالقاعدة الثابتة فى كل 
مائع و رطب بملاقاة كل نجس أو متنجسء بالتقريب الذى ذكرء و أنّها مسلمة عند الأوّلين فى الجميع» سوى مورد النصء و هو اللبن 
الخارج من ضرع الحيوان المأكول اللحم الميتة؛ من دون ملاقاةً ميته خارجة أو غيرها من نجس العين. 

و كم من رواية ضعيفةُ تكون حبَوَهُ باعتبار الجوابر» و كم من صحيحة لا تكون حبَدَهُ من جهة المانع» و ما ذكره المصئّف من أنه 
اجتهاد فى مقابل النص» و إن 


)١(‏ فى (د 5): الكلية. 
(0) تهذيب الأحكام: 9/ 8/ الحديث ١8‏ الاستبصار: ©/ 89 الحديث ٠5"؛‏ وسائل الشيعة: ©7/ 187 الحديث 0798:. 
مصابيح الظلام» اج ص: سرع 


أراد من الاجتهاد الاستناد إلى غير دليل شرعىء فهو حرام فى نفسه؛ باطل مطلقا فى مقابل النص يكون أم لا. 
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و إن أراد الاستناد إلى دليل شرعى و قاعدة شرعية ففيه. أنّه أى ضرر فى ذلكك. إذ كثير من الأخبار تركك العمل بها من جهة 
المخالفة للقاعدة الشرعلّة» و مسلّم ذلكك عند الكلء و عند المصئّف أيضا. 

و بالجملة» القاعدة إذا كانت شرعية» فلا بد فى مقام طرحها بالنص من كون النص أقوى منهاء كما هو الحال فى العام و الخاص 
المتنافى الظاهر إذ على تقدير المقابلة لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر من غير مجح شرعى. 

و إذا كانت القاعدٌ أقوىء يتعيّن العمل بها و طرح الخاص أو تأويله بما يرجع إليهاء كما هو القاعدة فى جميع أبواب الفقه. 

و ممما يرجح القول بالنجاسة و يضعّف القول بالطهارة» ما ورد عنهم عليهم السّدلام: أنه إذا ورد عليكم حديث منّا فاعرضوه على سائر 
الدكايفه فاو ومس صو قييا فكلووى الاقاة داه 

وما ورد من العرض على السنَّهُ و الأخذ بما وافقها و تركك ما شخالفها .)5١‏ 

وما ورد عنهم عليهم الّرلام: إذا جاءكم حديثء فإن كان عليه شاهد من قول اللّه أو قول الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فخذوه. 
و إِلّا فالذى جاءكم به أولى به 010 و أمثال هذه الأخبار. 


و يؤئده- بل و يدل عليه- مرسلة يونس كالصحيحة لأنّ يونس من 


)١1(‏ وسائل الشيعة: /ا7/ ١7١‏ الحديث “نمم 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: /اا/ ٠١8‏ الحديث #لالث”, 18لاو ١١6‏ الحديث عن"ي” ١٠١‏ الحديث ار 
(") الكافى: /١‏ 894 الحديث ؟» وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١١‏ الحديث ععملمم, 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 06 


أجمعت العصابة» و ابن مرار الراوى عنه ثقَه أو كالثقة» لقبول القمميين جميع رواياته عن يونس .)١١‏ 

و مفهوم المرسلة أَنّهم عليهم السَّلام قالوا: «خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: 

الإنفحة؛ و البيضة» و الصوف. و الشعره و الوبر؛ 07١‏ الحديث. و مفهوم العدد حتجة. 

و ربّما يؤدّده أيضا رواية الفتح بن يزيد عن أبى الحسن عليه السّ.لام رواه فى «الكافى' أنه كتب إليه يسأله عن جلود الميتة التى يؤكل 
لحمها إن ذكى فكتب عليه السّلام: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصبء و كلّ ما كان من السخال و الصوف إن جر و الشعر و الوبر 
و الإنفحة: و القرن» و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه؛ «”» فتأمّل فيه! و يؤرّرده أيضا الصحاح الواردة فى نجاسة السمن و الزيت و 
نحوهما بموت الفأرةٌ فيه 0 مع أن السمن موجود فى اللبن يقينا. 

و يؤرّده أيضا ما مرٌ من وجوب غسل البيضة و اشتراط اكتسائها بالقشر الأعلى؛ و ما ورد فى صحيحة حريز السابقة من الأمر بغسل ما 
انفصل من الميتة» و الصلاهٌ فيه بعده «8). 

مع أن هذه الصحيحة حسنة ب- إبراهيم بن هاشم- و مع ذلكك ليس فيها تصريح بطهارة اللبن و للب المأخوذين من الميتة لاحتمال 
أن يكون الضمير فى قوله عليه السّلام: «و إن أخذته منه بعد أن يموت» راجعا إلى الشعر و ما بعدهماء بقرينة 


.8 /7 و 158 بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال:‎ ١5 /١ لاحظ! تنقيح المقال:‎ )١( 
الحديث 707817 مع اختلاف يسير.‎ ١4 /7 الكافى: 2/ /ا1؟ الحديث 25 تهذيب الأحكام: 9 5" الحديث 0194 وسائل الشيعة:‎ )( 
70797 الحديث‎ 18١ /7* الكافى: 188/2 الحديث #©,) وسائل الشيعة:‎ )( 
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(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ع5/ ١86‏ الباب إزذرا من أبواب الأطعمة المحرمة. 
)0 وسائل الشيعة: ع5/ الا الحديث احكرة راجع! الصفحة: “عع من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» اج ص: الام 


قوله عليه السّلام: «فاغسله و صل فيه. 

و أمَا صحيحة زرارة ففيها: أن الجلد من الميته ذكيّ 0١١‏ أيضاء كالأنفحة و اللبن فى نسخة «التهذيب» و «الاستبصار»» و إن لم يكن فى 
نسخة الفقيه فتأمّل! مع أن فى صحيحة الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّ.لام: عن جلدة شا ميته يدبغ فيصبٌ فيه اللبن أو الماء 
فأشرب منه و أتوضأ؟ قال: «نعم)» و قال: «يدبغ و ينتفع به ولايضلى فيه) .)75١‏ 

قال الحسين: سأله أبى عن الإنفحة تكون فى بطن العناق «). إلى آخر الحديثء و من هذا يظهر وهن آخر أيضاء فتأمّل! و أمَا موثقة 
الحسين- فمع عدم توثيق أحد إِيّاه- ففى آخرها: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به من البثر التى يشرب منها أو يتوضأ؟ قال: 
«لا بأس به) (86). 

و الحسين قال: كنت عند الصادق عليه السّلام و أبى يسأله. إلى آخره» كما عرفت. 

مع أن القائل بطهارة هذا اللبن من القدماء و هم قائلون بانفعال البثر» أو المنع من استعماله قبل النزح. 

مع أن أباه روى عن الصادق عليه السّلام فى الصحيح: قال: سألته عن الحبل يكون 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: "/ 5١5‏ الحديث ٠٠١2‏ تهذيب الأحكام: 9/ 76 الحديث 075 الاستبصار: 

©/ 89 الحديث 4" وسائل الشيعة: 7/ 187 الحديث 0798" 

(0) تهذيب الأحكام: 28/9 الحديث 07 الاستبصار: ©/ 40 الحديث © وسائل الشيعة: ؟/ 188 الحديث 08":م. 
(*) تهذيب الأحكام: 8/9 الحديث 07 الاستبصار: 6/ 40 الحديث 6#" وسائل الشيعة: 7/ 187 الحديث 8:03791. 
(©) وسائل الشيعة: 56/ +18 الحديث 8.944 

مصابيح الظلام» ج58 ص: 5/7 


من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر و يتوضّ]أ من ذلككء قال: «لا بأس» »0١١‏ فتأمل جدًا! و يحتمل أن يكون الجلد الملاقى للبن 
داخل الضرع خاليا عن الروح» فحينئذ يرتفع الإشكال بالمرّةء فتأمل! ثم اعلم! أن المصنف لم يتعرّض لما قاله الشيخ فى «النهاية» من 
أنه لا بدٌ أن يكون أخذ الصوف و الشعر و الوبر و الريش من الميتهُ بعنوان الجر خاصة .)7١‏ 

و علّل بأنّ اصولها المتصلةٌ باللحم من جملة أجزائه» و إِنّما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه «". 

ورد بالمنع» فإِنْ المفروض صدق اسم أحدها على المجموع من المتّصل و المتجاوز عنه» فكيف يجامع كون شىء منها جزءا من 
اللحم؟ و بأنّ الأخبار مطلقة فى الأخذ 50). 

و رواية الفتح ضعيفة؛ مع أن الأمر بالغسل فى صحيحة حريز قرينة على إرادة القلع بخصوصهه إذ لا يجب الغسل مع الجرّ. 

ولم يتعرّض أيضا لذكر الإنفحة هناء و أنّها ما هى. 

قال الجوهرى: هى كرش الحمل و الجدى ما لم يأكل «8. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١209‏ من اللا 


)١(‏ الكافى: ©/ 108 الحديث * تهذيب الأحكام: 9/ ه/ الحديث 07١‏ وسائل الشيعة: *7/ ١8١‏ الحديث 70184 نقل بالمضمون. 
(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 080. 

(") لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: .١8‏ 

مارك السصس و 

لل الصحاح: مساضة 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5/7 


فيعصر فى صوفةٌ فتغلظ كالجبن .0١١‏ 

وابن إدريس فسرها على ما ذكرها الجوهرى .»2١‏ و العلامة على ما فى «القاموس» «. 

و لعل الكرش لا يكون له روح؛ كما هو الظاهر من الأخبار و القاعدة و كلام الأخيارء لاتّفاقهم على طهارته» بل ادّعى الإجماع» كما 
عرفت. 

لكن على هذا لا بدّ من غسل ظاهر الكرش إن احتيج إلى طهارته؛ لعدم انفعال ما فيه من اللبن من ملاقاة الميتهُ أو ملاقا ملاقيهاء و إن 
لم يتعرّض الفقيه» فكعدم تعرّضه لغسل البيض و الصوف و نحوه إذا قلع» مع أنه ربّما لا يتوقف اللبن الذى فيه على طهارته. 

نعم» يتعسّر خروجه طاهرا بغير طهارته و لذا قال فى «الذكرى»: الأولى تطهير ظاهرها من الميتهُ للملاقاة ."5١‏ 

وفيه دلالة واضحة على طهارة ذاته» و هو الظاهر من كلام الفقهاء. لاطلاقهم الحكم بطهارته من دون استشكل من واحد منهم» و 
انّفاقهم على تعدّى نجاسة الميتة فتأمّل جدًا! و اعلم! أيضا أنْ فى مبحث الميتة خلافين آخرين لم يتعرّض لهما: 

الأوّل: نسب إلى الشيخ أنّه قال: إذا مات فى الماء القليل ما لا يؤكل لحمه مما يعيش فى الماءء لا ينجس الماء به «8). 


587/١ القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) السرائر: #/ 117. 

(*) قواعد الأحكام: /١‏ /ء لاحظ! جواهر الكلام: 0/ 5؟". 

(ع) ذكرى الشيعة: .١1١18/١‏ 

(0) نسبه إليه فى المعتبر: ٠١7 /١‏ لاحظ! الخلاف: 1894/١‏ المسألهُ ع؟1١.‏ 
مصابيح الظلام» ج58 ص: 5/8 


و ظاهر أنّه و إن كان مما له نفس سائلة إِلَا أنه ممّا لا يتعتيش إِلَّا فى الماء مثل التمساح. 
و احتي على ذلكك بأصالة طهارة الأشياء. و بما ورد عنهم عليهم السّلام أنّهم قالوا: 
«إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه) .)١١‏ 


و اعترضن المحقق عليه يأله حيزان له نفس سائلش فكان موه منشتسا 170 
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وهذا يتوقف على عموم لغوىٌ يشمل الحيوانات المائدة أيضاء و هذا يحتاج إلى الثبوت؛ و مع ذلكك عموم قولهم عليهم ال لام: «إذا 
مات» يعارضه لو كان ثابتاء و هو أقوى؛ للأصل و ندرة وجود ما له نفس من الحيوان المائى بحيث يحتاج إلى معرفة حكمه من جهة 
الابتلاء به. 

نعم» لو كانت الإجماعات المنقولة تشمل ما دل على النجاسة, فلعله يتقّى. 

و فيه أيضا تأمّل» لكن ستعرف ما يدل على النجاسة بحيث يشمل المقام. 

و الثانى: أيضا نسب إلى الشيخ القول بأنّ الوزغ و العقرب ينتجسان الماء بموتهما فيه «07. 

مع أن العلامة و المحمّق نقلا إجماع علمائنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثّر فى نجاسة ملاقيه 
«ع4؛ مضافا إلى أصالة طهارةٌ الأشياء و العمومات. 

و خصوص مونّقَهُ عتمار عن الصادق عليه السّ.لام- فى حديث طويل- قال: و سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملهُ و ما أشبه 
ذلك يموت فى البثر و السمن 


.١ المسألة‎ 1894/١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) امغر ١1‏ 

(7) نسبه إليه فى المعتبر: 03٠١ /١‏ لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 6ه. 

(6) منتهى المطلب: ١180 /١‏ و 21852 تذكرة الفقهاء: /١‏ 84 المسأله 319 المعتبر: .٠١١ /١‏ 
مصابيح الظلام» ج 5 ص: 51/6 


و الزيت و شبهه؟ قال: «كل ما ليس له دم فلا بأس به .0١١‏ 

و مرفوعة محمّد بن يحيى عن الصادق عليه السلام: «لا يفسد الماء إِلَا ما كانت له نفس سائلة) .05١‏ 

ورواية حفص بن غياث عنه عليه السشلام مثلها 9). 

واهذه الرواية قدل ياه هاعلى أذ كل ها له تفن سائلة كسد الماة عمل الحيوانات المائية أيضاء كما لا يكفن: 

وقال الصدوق رحمه اللّه فى أماليه: من دين الإماميّة أن الماء كله طاهر حتّى تعلم أنه قذر و لا يفسد الماء إِلّا ما كانت له نفس سائلة 


2059 انتهى. 


(1) تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث 280, الاستبصار: /١‏ 78 الحديث 28,؛ وسائل الشيعة: / 8#؟ الحديث 8187. 
(؟) الكافى: "/ 0 الحديث 5 تهذيب الأحكام: 71/١‏ الحديث 288: وسائل الشيعة: / 58# الحديث 8181. 

(*) تهذيب الأحكام: 71/١‏ الحديث 2884) الاستبصار: /١‏ 78 الحديث /9 وسائل الشيعة: / 588 الحديث 8185. 
(©) أمالى الصدوق: .2١5‏ 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: /ا/ا؟ 


المشهور عدم طهارةٌ جلد الميتة بالدباغ» لعموم النهى عن الانتفاع بها »)١١‏ وافى الصحيح: الميتةٌ ينتفع بشىء منها؟ قال: «لا) 2١‏ خلافا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من إلا 


للإسكافى :7 و له الأخبار المستفيضة 0©". و هو أظهرء لأنّ عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة. 
على أنّه ورد فى جواز الانتفاع بها أيضا فى غير الصلا أخبار كثيرة «0 و أيضا فإِنّ المطلق يحمل على المقيّد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: "/ 589 الحديث 8704 181/78 الحديث 0797 180 الحديث 17 عاو 
(؟) وسائل الشيعة: / 007 الحديث 579١‏ مع اختلاف يسير. 

(") نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 27ع, مختلف الشيعة: 2١0١ /١‏ تذكرة الفقهاء: 7/ 737 المسألة /0". 

(ع) وسائل الشيعة: "/ 52# الحديث 8187 71/ 182 الحديث 0:*:* اعلا 

(0) وسائل الشيعة: / 52# الحديث 8187, 584 الحديث 7508 7/ 182 الحديث 0:*:* عام 
مصابيح الظلام»؛ جع ص: 61/9 

قوله: (المشهور). إلى آخره. 


افق جمهور علمائنا على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ» و ادّعى فى «الخلاف» الإجماع 0١١‏ و كذا الشهيد فى «الذكرى» .)7١‏ بل ربّما 
كان من ضروريات المذهب كحرمة الفياس» و إن خالف فيهما ابن الجنيد على ما ثقل عنه «8. 

حيّجة المشهور وجوه: 

الأوّل: الاستصحاب. 

الثانى: توقف البراءة اليقيتئةُ فى العبادات التوقيفتية على التنرّه منها. 

الثالث: العمومات الدالَّهُ على نجاسة الميتهُ و ما فيه روح ممما له نفس سائلة و خرج روحه من دون تذكية 50". 

الرابع: العمومات الدالَُ على عدم الانتفاع من المينهُ مطلقاء مثل صحيحة علي بن المغيرة» قال للصادق عليه السّ.لام: جعلت فداكء 
الميتةُ ينتفع بشىء منها؟ قال: 

«لا- قلت: بلغنا أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم مرّ بشاه متتة» فقال: «ما كان على أهل هذه الشاءً إذا لم ينتفعوا بلحمها أن 
ينتفعوا بإهابها؟» فقال: «تلكك شاةً لسودة بنت زمعة و كانت شاه مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتتء فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابهاء أى تذكى» .)١‏ 


.4 المسأله‎ 85 /١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: /١‏ *178. 

(") نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: .20١/١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ: */ 828١‏ الباب ” من أبواب النجاسات. 

(5) الكافى: "/ 44" الحديث 6 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١5‏ الحديث 0/44 وسائل الشيعة: / 807- الحديث 51941 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 58٠١‏ 


وفى هذه الرواية دلاله واضحة من وجوه: عموم منع الانتفاع» و تخصيص الانتفاع بخصوص التذكية؛ و عدم الأمر بالانتفاع بعد الموت 
بالدباغ» و إظهار فوت الانتفاع من جهة عدم التذكية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (؟اا من إلا 


و صحيحة ابن أبى عمير عن غير واحدء عنه عليه السّ.لام: فى الميتة» قال: «لا تصل فى شىء منها و لا شسع» 00١١‏ و غير ذلكك من 
الأخبار. 

بل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلا قال: سألته عن جلد الميتة أ يلبس فى الصلاة إذا دبغ؟ فقال «لاء و لو دبّغ سبعين مره .)7١‏ 
و فى بعض الأخبار: أن على بن الحسين عليه السّ.لام كان ينزع الفر و العراقية حال الصلاه؛ و كان يسئل عن ذلكك فيجيب بأنّ أهل 
العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أن دباغ جلد الميتةُ ذكاته «. 

و فى رواية اخرى المنع عن بيع الجلود على أنّها ذكية بعد إخبار صاحبها على أنّها ذكية؛ معللا للمئع بأنّ أهل العراق يستحلون الميتة 
ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلك إِلَا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «©». إلى غير ذلكك من الأخبار المعتبرة. 

مع أَنّها سند أصحابنا فى فتاواهم» فانجبرت بذلك قطعا لو كانت ضعيفة. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج25 ص: انا 


مع أَنّها صحيحة أو معتبرة» مع صراحة الدلالة» و المخالفة لمذهب العامة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 3٠‏ الحديث *4/؛ وسائل الشيعة: 5/ 67" الحديث 236١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١28٠ /١‏ الحديث 0/2٠‏ تهذيب الأحكام: ؟/"" الحديث 27/85 وسائل الشيعة: 20١/7‏ الحديث مع 
() الكافى: "/ 917 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ؟/ 3٠‏ الحديث 1/48 وسائل الشيعة: 5/ 527 الحديث 01/١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) الكاف : 98/8 الحديث © تهذس الأحكاءم: 7٠ /١‏ الحديث 29/88 وسائا الشعة: 80/8 الحديث 579 نقا بالمعن . 

فى 3 تهل يب : 3 و : ٍِ ِ 
مصابيح الظلام» اج ص: ا 


جميعاء و الموافقة للمشتهر بين الأصحابء بل المجمع عليه الذى لا ريب فيه» كما ورد فى المعتبر المسلّم عند الكل. 

احتج ابن الجنيد- على ما نقل عنه -0١١‏ بصحيحة الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام فى جلد شاءً ميته يدبغ فيصب فيه اللبن و 
الماء فأشرب منه و أتوضأً؟ 

قال: «نعم). و قال: «يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه) .05١‏ 

و يؤيّده مرسلة «الفقيه) السابقة فى صدر مبحث الميتة «"8. 

و الجواب عنهما بعدم صِحةُ السند» لعدم توثيق الحسين و إرسال الا-خرىء و الموافقة لمذهب العاترة» و المخالفة للمشتهر بين 
الأصحابء بل و الطريقة الخاصة المعروفة منهم بلا شبهة؛ و المخالفة للأخبار الكثيرة غاية الكثرة» بل ربّما كانت متواترة؛ كما لا 
يخفى على المتتبع المتأمّل» و كذا المخالفة للاستصحاب المعلوم, و القاعدةٌ الصحيحة المعروفة. 

و بالجملة» ما نحن فيه مثل القياس و غسل الرجل فى الوضوء و أمثالهما مما هو الآن شعار الشيعة و ضرورى مذهبهمء بحيث لا يختلجه 
شائبة ريب فلا حاجة إلى تطويل الكلام أزيد ممما ذكرناه. 

و على القول بالنجاسة- كما هو الحق بلا مرية- هل يجوز الانتفاع به فى اليابس؟ الفاضلان و الشهيدان على المنع» لعموم المنع عن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلا ؟نا| من /٠إللا‏ 


الانتفاع بالميتة «59)» بل 


.207 و‎ 20١/١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١1( 

(0) تهذيب الأحكام: 8/9 الحديث 7 الاستبصار: 6/ 40 الحديث 06# وسائل الشيعة: 6*؟/ 182 الحديث 7:8:". 
() من لا يحضره الفقيه: 9/١‏ الحديث 1» وسائل الشيعة: / 58# الحديث 8187) راجع! الصفحة: 

ع*8© من هذا الكتاب. 

(©) المعتبر: /١‏ ه58 و #عع؛ منتهى المطلب: / 88 ذكرى الشيعة: 2١8 /١‏ روض الجنان: .١77‏ 

مصابيح الظلام» ج؟. ص: 587 


لعله ليس محل خلافء و إن وقع فى «الذخيرة» نوع تردّد منه فيه 01١‏ و ليس بمكانه بلا تأمل. 

وابن الجنيد شرط فى مطهريّةُ الدباغةُ أن تكون الدباغةُ بشىء طاهر لا بمثل خبرء الكلاب .07١‏ 

و ربّما كان سنده ما ورد فى بعض الأخبار من المنع عن الصلاءً فى الدارش 07 معلّلا بأنها تدبغ بخرء الكلاب 50 و ظاهرها أن 
المذكى إذا دبغ به لا يصلّى فيه. و لعلّه محمول على الكراهة؛ فتأمّل جدًا! قوله: (أخبار كثيرة). 

أقول: هى ما ذكرنا من الروايتين 8١‏ و رواية القاسم الصيقل أنه كتب إلى الرجل عليه السّلام: جعلنا اللّه فداكك إِنَا قوم نعمل السيوف» 
و ليست لنا معيشة» و نحن مضطرّون إليهاء و علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلكة, لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحل لنا 
عملها و شراؤها و بيعها؟. إلى أن قال: فكتب: «اجعل ثوبا للصلاة) .)2١‏ 

ثم كتب إلى الجواد عليه السّد.لام: كنت كتبت إلى أبيك بكذا فصعب على ذلكك. فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكية 
فكتب عليه السَلام إلىَّ: ١كلّ‏ أعمال البرَ بالصبر 


.172 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

() نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 888؛ منتهى المطلب: "/ عم" 

(*) الدارش: جلد أسود كأنّه فارسى الأصل (القاموس المحيط: ؟١/‏ 008. 

() الكافى: "/ 5٠1"‏ الحديث 18 تهذيب الأحكام: 7/ 8/8 الحديث 1887» وسائل الشيعة: 8/ 018 الحديث ع89. 
(0) وسائل الشيعة: */ 7 الحديث 8187 7/ 182 الحديث 8:*:". 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ 5/8 الحديث 1٠٠١‏ وسائل الشيعة: 17/17 الحديث 57181. 

مصابيح الظلام» ج 5 ص: 5/7 


يرحمكك اللّهء فإن كان ما تعمل ذكيهُ فلا بأس» .)١١‏ 

و مونّقَةُ سماعة قال: سألته عليه السّلام عن جلد الميتةُ المملوح و هو الكيمخت,. فرخحص به و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل» .7١‏ 

ولا يخفى أن الاولى ضعيفة و الثانية موتّقة» مطابقتان لمذهب العامرة» و مخالفتان للأصول؛ كما عرفت» فكيف تعارضان الصتحاح 
المطابقةُ لمذهب الشيعةٌ» المخالفة لمذاهب العامّة» الموافقة للأصول. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز؟ذا| من /ااسط 


و مع ذلكك غير خفيى على المتأقل أن جلود الحمر الأهلكِهُ و البغال فى الألسن مشهورة كونها ميته على سبيل المظة» بناء على ندرة 
وجدان ذبحهما عند الموت» و عدم ذبحهما حال الصححة و عدم الاطّلاع عليه حال المشارفة للموت. 

ينادى بذلك قوله: «لا يجوز فى أعمالنا غيرهاا» للعلم العادى بعدم مدخاكٍه الموت فى ذلكك. و أن الذى لا يجوز فى غيره عاده هو 
الكيمخت,. لأنه الذى يجعل للسيوف عادة. 

ينادى بذلكك ما فى المونّقَةُ من تفسير جلد الميّت بالكيمخت,ء و قوله: صعب ذلك على فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية 
الذكية. إذ يظهر منه جواز الذكىّ أيضا فى إعماله؛ بل و أولويّته» و أن الذكيّ منه جلود الحمر منحصرة 1 عنده فى الوحشيّة مع 
العلم بأنّه لا مدخلية للموت فى الجواز فى الإعمال. 

و بالجملة؛ لا تأمّل فى أن المراد لا يجوز فى أعمالنا غير جلود الحمير و البغال» 


.8/8/ الكافى: */ 5017 الحديث 18 تهذيب الأحكام: 88/7" الحديث 15817 وسائل الشيعة: */ 584 الحديث‎ )١( 
الحديث 06# وسائل الشيعة: 7/ 187 الحديث 08:8.م‎ 4١ /© (؟) تهذيب الأحكام: 8/9 الحديث 8 الاستبصار:‎ 
و بعض النسخ: منحصر.‎ )١ فى (د‎ )9( 

مصابيح الظلام» ج؟. ص: 5815 


واهن الف يعر عنها بالكيك: و أله مظوق الدرت لا بذك ظاهرا. 

وينادى بذلكك أيضا أنْ سماعة راوى الرواية المذكورة روى هو بعينه رواية اخرى هكذا: سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه 
الكيمخت و الغراء ١١/؟‏ 

فقال: رلا بأس بما لم يعلم أنه ميتة) .)5١‏ 

ولا يبعد انّحاد روايته 9 و وقوع التفاوت من النقل بالمعنى» بل هو الظاهرء و إِلَا لكان ينقل الروايتين لكل من روى عنه» كما هو 
المتعارف من الرواة» بل هو اللازم عليهم. 

مع أنه يحتمل أن يكون العائرة لما اعتقدوا بالطهارة من الدباغة لزمهم أحكامهم و المداينة بدينهم, لما ورد فى أخبار متعدّدة هذا 
المضمون فتأمّل» سما مع ملاحظة ما قاله الراوى من أنّا مضطرّون إلى ذلكك ولا يجوز فى أعمالنا نا ذلكك. 

فمثل هذه الأخبار من جهة الضعف فى الدلالة أيضا لا تقاوم الصحاح الواضحة الدلالة» سما مع ما عرفت من المرجحات الكثيرة 
القويّهُ غاية القوّهُء بل واحد منها يكفى للترجيح» فضلا عن المجموع. 

مع أن الميتة لو كانت طاهرة بالدباغة لما أمر المعصوم عليه السّدِ.لام بتطهير الثوب الملاقى لها للصلاة» إلى حدّ لزم الحرج على الراوى؛ 
ولم يكن يقول: «فإن كان ما تعمل ذكية فلا بأس»» و لما قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل»). 

وما قال من أن المطلق يحمل على المقتّدء إِنّما هو بعد التقاوم من كون دلالة 


.)175١ /١8 الغراء: الذى يلصق به الشىء يكون من السمكك. إذا فتحت الغين قصرتء و إن كسرت مددت. (لسان العرب:‎ )١( 
"07:17 الحديث 7", وسائل الشيعة: 76/ 180 الحديث‎ 4١0 الاستبصار: ع/‎ "١ تهذيب الأحكام: 9 8/ الحديث‎ )0( 

(9) فى (د :)١‏ روايتيه. 

مصابيح الظلام» اج ص: 5/6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١0‏ من اللا 


المقتّد أقوى» كما حقّق فى محله. و إِلَّا فلا وجه. لأنّ كلّ واحد منها حبجة شرعيّة فترجيح أحدهما على الآخر- بأن يجعل مققئدا له- 
يتوقف على المرجح, و مجرّد كون التقييد عملا بهما لا يكون مرجحاء لأنّ العمل بهما غير منحصر فيه. 

مع أنَك عرفت أن الصحاح فى غايةٌ القَوّهُ من الدلالة و عموم المنع عن الانتفاع. 

بل و أقوى من المقّد الذى عرفته بمراتب» فضلا عن المرجّحات الاخر التى عرفت. 

بل المقيد لو كان صحيحا لم يقاوم الصحاح لوجوه شتّى» فكيف إذا لم يكن صحيحا؟ 

مع أن المصئّف لا يعمل بغير الصحيحء و إن لم يكن معارضا للصحيح؛ فكيف إذا عارض الصحاح المستجمعة لفنون المرجحات؟ 
كما أن غير الصحيح مستجمع لفنون من الموهنات» كما لا يخفى على المتأمّل. 

و ما قال من أن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة. فيه: أنها كانت نجسة قبل الدباغ» و هى مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة. 
و أيضا حال الدباغة أيضا ميته جزماء فيشملها ما دل على نجاستهاء فيكون المدبوغ ميته مسلمة عندكك أيضا. 

و كذا كل ميته نجسة» كما هو مقتضى الأخبار الدالّهُ على نجاستها [من] دون التقييد بعدم الدباغة» بل و غاية شمول بعضها للمدبوغ, 
500 

و كيف كانء كان على المصنّف إثبات مطهريّة الدباغ لما هو نجس لو لم يدبغ, لأنَّ الاستصحاب عنده حيجة» و كذا الإطلاقات. 


و صرّح 0١‏ بِأنّ كل شىء حكم بنجاسته شرعا فلا بد لطهارته من دليل 


)١(‏ فى (د )١‏ زيادة: به. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 6 


شرعى» و مداره على ذلكك, فكيف هنا يحكم بالطهارة بمجرّد عدم دلالة المنع من مطلق الانتفاع على النجاسة؟ مضافا إلى أنّها لو 
كانت طاهرة بالدباغ لما كان للمنع عن جميع الانتفاعات وجه. لأنّ المانع عن جميع الانتفاعات ليس إلا النجاسة بالإجماع؛ بل 
بالضرورة» مضافا إلى عدم قائل بالفصلء فإِنْ ابن الجنيد يجوّز جميع الانتفاعات سوى الصلاةٌ فيها »)١١‏ فالصّحاح المعتبرة ترد مذهبه. 
على أنّا نقول: الطهارة الشرعيّة لا معنى لها سوى عدم المنع من الصلاة و الأكل و الشرب و نحوهما بالنسبة إليه و إلى ملاقيه» و إلى 
ملاقى ملاقيه و هكذاء كما أن النجاسة الشرعيةُ معناها المنع كذلك. فتأمّل! 


() ثقل عنه فى ذكرى الشيعة: 1/1و 18. 
مصابيح الظلام» اج ص: لاع 
- مفتاح [موارد وقوع تذكية الحيوان] 


الحيوان منه ما يقع عليه الذكاء إجماعاء بمعنى أنّ مذكاه طاهر بخلاف ميتته» و هو ما يؤكل لحمه. و منه ما لا يقع عليه إجماعاء بمعنى 
أنّ مذكاه نجس كميتته» و هو الآندمى و نجس العين» و منه ما فى وقوعها عليه خلاافء و هو ما عدا ذلكك كالمسوخ عند من لم 
ينتجسهاء و الحشرات و السباع للمجوّزينء و منهم السئد فى المسوخ .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟ا| من اللا 


و الأكثر بل الكل فى السباع ”0 للأصلء و أن المقتضى لوقوعها على المأكول و هو الانتفاع» مقتض لوقوعها على هذه؛ لإمكانه من 
جلودها. 

و فى الموثّق: عن تحريم لحوم السباع و جلودهاء فقال: «أما اللحوم فدعهاء و أما الجلود قار كيو اغليها ولأ ضارا شيا 0 

وفيه: عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده) 29). 


.71١ 7" الناصريّات: 994 المسألة 0314 لاحظ! شرائع الإسلام:‎ )١( 

() السرائر: / 01١6‏ شرائع الإسلام: */ 27٠١‏ الروضة البهيّةُ: 1/ 0. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ 87" الحديث 078897 و 0888 نقل بالمعنى. 

(6) وسائل الشيعة: ؟/ 180 الحديث 09:07" 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 5/8/4 

و للمانعين- و منهم المحمّق فى المسوخ »١١‏ و الشهيد الثانى فى الكل «07- أن الذكاة حكم شرع يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه 
ميتة» فيتوقف على دليل صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة و هو مفقود, لإضمار الخبرين 0 و وقف راويهما «©". 

و فيه» أن الإضمار و الوقف غير مضرّين» كما بن فى محله؛ مع أن أصالة إباحة الأشياء و خلقها لانتفاع الإنسان يكفى دليلا على 
ذلك. 

و المتيقّن من أدَلّهُ نجاسة المت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى» لعدم إطلاق الميتهٌ عليه عرفاء بل الظاهر أنّها فى مقابلة المذكاةٌ 
«©. 

ولا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة؛ لعموم المونّقين» و يؤرّده الخبر الدال على جواز الصلاة فى جلد السنجاب الغير 
المدبوغ «©, و لأسن الدباغة غير مطهّرءُ عند الأ-كثر, و لأمنّ الحيوان طاهر فى الأصلء و الذكاءً أخرجته من الميتة» خلافا للمفيد و 


الطوسى 0373 و السيّد »)/١‏ للخبر «4) و هو ضعيف. 


.5٠١ / شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) مسالك الإفهام: /١١‏ 218 و .0٠١‏ 

(9) مد آنفا. 

(؟) رجال الطوسى: 88١‏ الرقم ؛ رجال ابن داود: 559 الرقم 531. 
(0) كما بدل عليه يعض النصوض. «منه زرحمه الله). انظر! وسائل الشيعة: 88# الحديث عع" #09 الحديث عق لظ ! جواهر 
الكلام: "/ ١90‏ و 1928. 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 64" الحديث ع018. 

(0) نقل عن المفيد فى غايةٌ المرام: / © المبسوط: .١8 /١‏ 

(8) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ 62. 

(9) وسائل الشيعة: ١177 /١1/‏ الحديث 771717/8. 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 5/9 


قوله: (بمعنى). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 7؟اا من إلا 


38 لض اللنااعت بالبنية الى ماشه لبن الله مقا بد كا حوفي اناه الى الهققسس بنائلة مان رذ كل لحي قي اال الاكزيو 
الشربء لا أنه طاهر لأنّ ميتته طاهرة أيضاء إلا أنّها حرام الأكل و الشربء فدهنه و لبنه و نحوهما يجوز شربه. 

لكن تذكية هذا بالخروج من الماء حا أو الإخراج منه» كذلكك. فى السمكك. و الأخذ حا فى الجراد» كما سيجىء فى كتاب الصيد و 
الذباحةٌ مفصّلاء و الإجماعان المذكوران لا شبهةٌ فيهما. 

قوله: (كالمسوخ). إلى آخره. 

السيد و جماعة على قبول المسوخ للتذكية ١١‏ و الفاضلان على عدم القبول «7)» لما سنذكر عن الشهيد الثانى من أن الذكاة حكم 
شرعى ذو أحكام شرعية و شرائط كثيرة» فيتوقف على دليل شرعى «7. إذ الأصل عدم الشروط و الأحكام الشرعيّة حتّى يثبت بدليل. 
و الأصل بقاء الحكم السابق حتّى يثبت خلافه» و التذكية شرط فى الطهارة إجماعاء و لذا ما لم يثبت شرعا تذكيته لم يجز أكله و لا 
الصلاةٌ فيه. 

و من هذا يحكمون بنجاسة الجلود التى تؤخذ من الكافر» و كذا اللحوم» كما سيجىء فى كتاب الصيد و الذبائح. 


.8٠١ الدروس الشرعية: ؟/‎ ٠7١ /© إيضاح الفوائد:‎ 1١ / الناصريات: 48 السرائر:‎ )١( 
.178 نقل عن العلّامة فى ذخيرة المعاد:‎ 41٠١ /* (؟) شرائع الإسلام:‎ 

(*) مسالكك الأفهام: 8177/1١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 5940 


و ممما ذكر ظهر أن أصاله وقوع التذكية التى يتمشكك بها السئد و مشاركوه لا أصل لها. 

و كذا ما ذكروة من أن المقتضى لوقوعها على المأكول. إلى آخره لبس بشىعء إذ ليس هو إلا القياس المنه عنه. 

و الموتّقان و هما مونّقة زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السّلام فى الأوّلء و قال: 

سألته من دون ذكر المسؤول عنه فى الثانى مختضّان بالسباع؛ كما ذكر متنهما :1١‏ لكن متن الموثق الأوّل هكذا: 

«أمَا لحوم السباع من الطير و الدوابٌ فَإِنَا نكرهه. و أمّا الجلود). إلى آخره و هو فى الواقع أيضا كذلكك. 

نعم» فى مونّقَهُ ابن بكير- كالصحيحة- أن الصادق عليه السّدلام قال لزرارة: «إِنَّ ما يؤكل لحمه فالصلاة فى كل شىء منه جائز» إذا 
علمت أنه ذكيّ قد ذكاه الذبح» و إن كان ممما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاة فى كل شىء منه فاسدء ذكاه الذبح أم 
لم يذكه .5١‏ 

لكن المستفاد منها جريان التذكية فى بعض ما حرم أكله لا كله بقرينة قوله: 

«أم لم يذكه» فلعلٌ المراد السباع التى ظهر تذكيتها من المونقين. 

نعم» فى صحيحة محمّد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبى محمد عليه السّد.لام سأله هل يصلّى فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو 
تكة حرير أو نكة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السّلام: «لا تحلّ الصلاة فى «الحرير» المحض»ء و إن كان الوبر ذكيا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 7ه" الحديث 8ش 75/ 184 الحديث 007 راجع! الصفحة: 5817 من هذا الكتاب. 
() الكافى: */ 91 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 7/ 7١9‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 1588. وسائل الشيعة: ©/ هع" 


الحديث 8715 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /؟ا١!‏ من إلا 


حلك الصلذة فه إن شاء اللهه 13 

لكن الظاهر أن المراد بالذكى كونه ممما يؤكل لحمه. لأنّ الوبر ممما ليس له روحء فلا يتوقف على التذكية. 

نظير ذلكك ما رواه الكلينى فى «الكافى» عن على بن أبى حمزهُ عن الصادق و الكاظم عليه السّلام عن لباس الفراء و الصلاةً فيهاء فقال: 
«لا- تصل فيها إِلَا فى ما كان منه ذكياك» قال: قلت: أو ليس الذكى ما ذكي بالحديد؟ فقال: «بلى إذا كان ممما يؤكل لحمه)؛ قلت: و ما 
يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: «لا بأس بالسنجاب فإنّه دابةُ لا تأكل اللحم» و ليس هو ممما نهى رسول الله صِلَّى اللّه عليه و آله و سلمء 
إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب» 00. 

و ظاهر هذه الرواية عدم تذكية السباع شرعاء لكن الظاهر أن التذكية المذكورة فيها ليست بالمعنى المعروفء بل بمعنى حَلّيةٌ الصلاً 
فيه» كما سيجىء فى بحث لباس المصلىء لكنّها ضعيف السند, و مع ذلك فى دلالتها ما سيجىء فى بحث لباس المصلى. 

و يظهر من غير واحد من الأخبار صبَحَهُ التذكيهُ فى الثعالب «. 

و فى «التذكرة)» ادّعى الإجماع على قبول التذكية فى السباع «05» و يظهر أيضا من «المنتهى» و «المعتبر) و «الذكرى» «8). 


(1) تهذيب الأحكام: 7١7/7‏ الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: ©/ /الا"" الحديث 0887. 
(؟) الكافى: #/ /91" الحديث *؛ وسائل الشيعةٌ: ؟/ 58" الحديث 070. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ 87" الحديث ه8*ه /1ه" الحديث 288٠‏ و 2781. 

(©) تذكرة الفقهاء: ؟/ 782 المسألة 9؟”8. 

(0) منتهى المطلب: ”/ 78٠‏ المعتبر: /١‏ 628 ذكرى الشيعة: .١730 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 597 

قوله: (لإضمار الخبرين). 


لا يخفى أنّ المونّق الأوّل فى «الفقيه»» هكذا: سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه الّ.لام. إلى أن قال: «أمَا أكل لحمها فَإِنّا نكرهه 
و أمّا الجلود» .)١١‏ إلى آخر ما ذكره المصئّف. 

و قوله: (إِنَ الإضمار و الوقف غير مضرّين)» ربّما يخالف طريقته من عدّه الموثق غير حتجة» بل ربّما يعبر عنه بالضعيف على ما أظن» و 
كذا ربّما يطعن بالإضمارء إِلّا أن يكون مراده عدم الضرر فى الحديث الذى وافق الأصلء كما هو طريقةُ صاحب «المداركك). 

و مراده من الأصل ما ذكره من أصالةُ إباحة الأشياء و خلقها لمنافع الناس. 

لكن ما ذكره موقوف على عدم المنع من إيذاء الحيوانات بالقتل و الشقّ و أمثالهماء و مع ذلكك لا تكون التذكية شرطا للإباحة و 
الحلّية بحسب الشرعء و كون المتبادر من الميته ما يموت حتف أنفه» كما ذكره. 

مع أنه لو لم يتحمّق مجموع شرائط التذكية شرعا يكون ميت يقينا و إجماعا. 

فإذا كان بالإخلال بشرط واحد منها يصير ميتةٌ البتة» فلا جرم تكون التذكية بشرائطها الشرعتيّة شرطا لتحقّق الإباحة التى ادّعاهاء 
فيتوقف على ثبوت وقوع التذكية شرعا. 

فكيف يتمشك لوقوعها بالأصل؟ إِلَا أن يقول: فى كل موضع وقع إخلال بشرط من شرائط التذكية وقع الإجماع على كونه ميتة» و لو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١29‏ من إلا 


لا الإجماع لما كان ميته البنّهُ و إن كان قدّ نصفين بغير آلهُ التذكية» مستدبرا لقبلك غير ذاكر اسم الله تعالى. إلى غير ذلكك. 


.278/ الحديث ١١٠ل وسائل الشيعة: ع/ 7ه" الحديث‎ ١188 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج ص: ع‎ 


لكن لا بد فيه من تأمّل» إذ على هذا لا تكون التذكية شرطاء بل و لا الموت أيضا مانعاء و سيجىء تمام التحقيق فى موضعه. 

والأولى التمسكك بالموثّقهُ كالصحيحة: بل هى أولى من أكثر الصحاح بالحجيّةُ لإجماع العصابة و لكونها مستند الشيعة فى المسألة 
الضروريّةُ بينهم» و للموافقة للأخبار الصحاح و المعتبرة» و غير ذلكك ما سيجىء فى موضعه, مع عدم القائل بالفصلء مع أن الموثقين 
حضة كما حسلق فى محل 

و يرد على المصدئّف أيضا أن المت و الميته فى اللغهُ و العرف العام و غيرهما فى مقابل الحىّ بلا شبهة» يعنى ما زال حياته و خرج 
روحه. كما دل عليه العلهُ المنصوصة فى صحيحة الحلبى؛ و تنقيح المناط الذى ذكرء و غير ذلكك مما مرّ و اعترف به المصنّف فى ما 
لا تحلّه الحياة حيث علّل طهارته بعدم صدق الموت. و التذكية أمر شرعى يتوقف ثبوته من الشرع. 

و فى اصطلاح المتشرّعة تكون الميتهُ فى مقابل المذكى شرعا إذا كانت من شأنها أن تذكىء فإذا أطلقوا لفظ «الميتة» ينصرف إلى 
الأفراد الشائعة عندهمء و هى التى لم يقع عليها التذكية و إن وقع من سطح فماتء أو أكل ما قتله أو غير ذلككء بل و إن قتله إنسان أو 
غيره» بنحو مما ذكر. 

فإنَّ قوله: «إذا غلب الماء على ريح الجيفة». إلى آخره. يدعون تبادر غير المذكىء لا ما مات حتف أنفه» و لم يمت من أكل ما يقتله و 
أمثاله مما يكون عدمه شرطا فى التذكيةُ شرعا. 

لا يقال: فى «صحاح اللغةً) و «القاموس:: أن الميتهُ ما لم تقع عليها الذكاة» و أن التذكية الذبح .)١١‏ 


.188 /١ القاموس المحيط:‎ ,781/ /١ الصحاح:‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج ص: عوع‎ 


لأنا نقول: ذكر ذلكك بعد ذكر المعنى اللغوى؛ و عادتهما ذكر المصطلح عليه بين المتشرّعة أيضاء و لذا قالا: التذكية الذبح. 

سلّمناء لكن الميتةٌ التى حكم بنجاستها من قال بوقوع التذكية على غير مأكول اللحم أيضاء هى الميتة الشرعتّة فى مقابل المذكى 
بالتذكية الشرعتّة بحيث لو اختلٌ واحد من الشرائط الشرعيّة يحكم بالنجاسة بالموت؛ من أجل كونها ميتة» و يعدّها من أقسام الميتات» 
لا أنّها مذكاة نجسة و قسم آخر. 

فالعبرة عنده أيضا بالميتة الشرعتّة و المذكا الشرعيّةء كما هو الحال فى الكفر و الإسلام. 

قوله: (و لا يتوقف). 

المشهور أنه لا يتوقف طهارة ما ذكر مما يقبل التذكية و جواز استعماله فى الصلاءً و غيرها على الدباغة. خلافا للشيخ و الستّد. حيث 
نسب إليهما القول بتوقف الاستعمال فى ما لا يؤكل لحمه فى غير الصلاة على الدباغة؛ محتيجا بأ الإجماع واقع على جواز الاستعمال 
حينئذ» بخلاف ما قبل الدباغ .0١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 11/٠١‏ من (/ اسلا 


و اعترض عليه فى «المداركك:: بأنّ كلّ ما دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين .)7١‏ 
و المراد مثا دل هو الموثقان اللذان ذكرهما المصنّف رحمه الله و الموثقة التى ذكرناها «ا» و أصالة الاباحة لو دلث. 


)١(‏ نسب إليهما فى مدارك الأحكام: ؟/ 288 لاحظ! المبسوط: 18/١‏ الخلاف: 26/١‏ و 88 المسألة 1١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 
082 الانتصار: 17و 13. 

(؟) مدارك الأحكام: */ 199. 

() أى موثقة ابن بكير» راجع! الصفحة: 54٠‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج؟؛ ص: 698 


و الشيخ مفلح علل للمشهور بأنّه ذكيئء و إِنَا لكان ميتةء فلا يطهر بالدباغ .01١‏ 

و الظاهر أنّهما لا يقولان بأنْ طهارته بالدباغ» بل يقولان بأنْ استعماله يتوقف على الدباغ؛ و الذى نسب إليهما أن استعماله فى غير 
الصلاءٌ يتوقف على الدباغةٌ» و أمّا فى الصلاق فلا يجوز استعماله فيها أصلاء كما سيجىء. و المصدّف نسب إليهما و إلى المفيد القول 
بتوقف الطهارة على الدباغة »7١‏ و أنه يجوز الصلاءً فى السنجاب غير المدبوغ. 

و فيه ما فيه مضافا إلى أن ما دل على جواز الصلاه فى السنجاب ضعيف جدًاء و متضمّن لحصر المنهى عنه فى السباعء و فيه ما فيه. 

و الرواية هى رواية على بن أبى حمزة التى ذكرناها للقول بانحصار التذكية فى مأكول اللحم 207 و فيه أيضا ما فيه. 

و المحمّق حكم بالكراهة قبل الدباغ تفصضّيا من الخلاف «*, و فيه أيضا ما فيه. 


.11 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 588 من هذا الكتاب. 

() وسائل الشيعة: / 68 الحديث 20785 راجع! الصفحة: 59١‏ من هذا الكتاب. 
(©) المعتبر: /١‏ ععع. 

مصابيح الظلام» جع ص: 91 


6- مفتاح [نجاسة الكلب و الخنزير و الكافر] 


الكلب و الخنزير غير المائيين» و الكافر غير اليهودى و النصرانى و المجوسىء نجسة عينا و لعابا بالإجماع. ١‏ 

و الصجاح فى الأوّل ستفيضة 003 وبالفاى واردة (#وو فى القرآن قإلة رجت 0 و للثالث نما التشركون تحى «عا.و كذلك 
ل اللر 00 م 1 1 

يَجعَل الله الرّجْسَ على الذِينَ لا يُؤمِنون «0). 

و الأكثر على نجاسة الفرق الثلاث «2) أيضا لإشراكهم, و فيهم ورد 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: "/ 6١5‏ الباب ١7‏ من أبواب النجاسات. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 6777# الباب ١‏ من أبواب النجاسات. 


١‏ الأنعام (©): ه؟1. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاناا من اللا 


(©) التوبة (9): 78. 
(0) الأنعام: (2): 0؟١.‏ 

(©) وهم الغلا و الخوارج و النواصب. 

شايع ل ص: /94؟ 

الى اللَهُ عا يُشْركونَ* 01١‏ و للصحاح »17١‏ خلافا للقديمين 80 لقوله تعالى: 

وَطكَامُ الِّينَ أُونُوا لتاب حََِ كم «5» و هو شامل لما باشروه؛ و للصحاح المستفيضة «0» و عدم صراحة الآبتين. 

و خصٌ الأوّل فى النصوص بالحبوب 20» و حمل الثانى على التقََهُ 01 لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة 8١‏ أولى؛ لدلالة 
الحسان عليها «4 بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم إِنّما هو لشربهم الخمر و مزاولتهم لحم الخنزير. 

وفى الصحيح: عن مؤاكلة المجوسى؟ فقال: «إذا توضأ فلا بأس» .23٠١١‏ 

و المراد غسل اليد .)١١١‏ 

و فى هذه الأخبار دلال على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطنى؛ لا وجوب غسل الملاقى؛ كما مرّت الإشارة إليه. و فى كثير منها جواز 
استرضاع اليهودية 


(0) النمل (50): #ه, 

(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: "/ 6١9‏ الباب ١5‏ من أبواب النجاسات. 

(*) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: 1/ 190. 

() المائدة (8): ه. 

(0) انظر! وسائل الشيعة: / 597 الباب 5ه» 17١ه‏ و18 الباب 77 و 7# من أبواب النجاسات» 75/ 7١7-7١8‏ الباب 07 و 08 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة. لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ ١184‏ و .١7١‏ 

(8) انظر! وسائل الشيعةٌ: 7١/7‏ الباب 0١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. 

(/) ذغيرة السعاة: 1687 

(8) فى بعض النسخ: الكراهيّة. 

(9) وسائل الشيعة: "/ 54٠‏ الحديث 7١١ /7 ,672٠‏ الحديث ع2:88 لاحظ! مدارك الأحكام: 7/ 19. 

.8371// الحديث‎ 591/٠ وسائل الشيعة:‎ )٠١( 

)1١(‏ فى بعض النسخ: اليدين. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 5949 

و النصراضة .)١١‏ 

و حكم الشيخ بنجاسة المجترة »7١‏ و السيّد بنجاسة المخالفين 7 أمَا الخارج و الناصب و المجسّم و الغالى فالظاهر عدم الخلاف فى 
نجاستهم, و إن أقرٌوا بالشهادتين. 

و عالق التعداق نا لادفلهالعياء من الحواتات الناوفة قرا إلى اتدالس هه سبتياب و الكنه “الاكرذ فين المعة وهنا 
ممنوعان. و الروايات «8) مطلقة بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر و نحوهء بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير «. 

وأكاها يدل على جواز الاستسقاء به 07 فذلكك لعدم انفعال الماء بمجرّد الملاقاة أو لكون الاستسقاء لغير الطهارة و الشرب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/الاا من /ا اط 


)١1(‏ وسائل الشيعة: ١؟/‏ 526 الباب © من أبواب أحكام الأولاد. 

.15/١ المبسوط:‎ )1( 

() الانتصار: "لل لاحظ! إيضاح الفوائد: /١‏ /اا» روض الجنان: «18. 

(ع) الناصريات: ٠٠١‏ المسألة 19. 

(0) انظر! وسائل الشيعة: / 5١‏ الحديث 5١ 807١‏ الحديث 070 5١17/8078‏ الحديث 0"2ع و ل09ع, ١ع‏ الحديث 8١٠ع-‏ 
«زاع,. 

(9) انظر! وسائل الشيعةٌ: 11/ /771 الباب 088 من أبواب ما يكتسب بهء 7/ /778 الباب 28 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 

(0) وسائل الشيعة: ١77١ /١‏ الحديث "الع و ع”ع, ع5/ 18٠‏ الحديث 07894 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 0٠0١‏ 

قوله: (و الكلب و الخنزير). 


أجمع الأصحاب على نجاسة غير المائى منهماء و الأخبار بها مستفيضة» مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام عن الكلب 
يصيب شيئا من جسد الرجلء قال: «يغسل المكان الذى أصابه) .)١١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر و هو فى الصلاةً كيف يصنع به؟ 
قال: «إن كان دخل فى صلاته فليمضء و إن لم يكن دخل فلينضح ما أصاب [من] ثوبه» إِلَا أن يكون فيه أثر فيغسله) و سألته عن 
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات» .05١‏ 

ولا يخفى أن المتبادر كلب البرّ و خنزيره؛ و ربّما قيل بنجاسة كلب الماء؛ لشمول الاسم. و هو ضعيف. 

قوله: (غير اليهودى). إلى آخره. 

نجاسة غير اليهودى و أخويه إجماعية و احتجج عليه بقوله تعالى إِنّمَا الْمَمْركونَ نَحِسٌ «") الآية. 

وجه الدلالة على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة واضحء و على القول 


.8078 الحديث‎ 58١8 /" الحديث 7817 وسائل الشيعة:‎ 40 /١ الاستبصار:‎ 2١ الحديث‎ 3*١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 5078 مع اختلاف يسير.‎ 5١7/7 وسائل الشيعة:‎ 0/9٠ الحديث‎ ”81١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(*) التوبة (9): 78. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: الله 


0 


بعدمه. فبقرينة قوله تعالى كلا يَْربُوا ."١‏ إلى آخره, إذ لا وجه لتفريعه على المعنى اللغوى, لعدم مناسبته للمعنى اللغوى, إذ لا يجب 
تنزيه المسجد الحرام عن كل مستقذر لغة. 

و الاتّفاق واقع على أن مع القرينة يراد المعنى الشرعى المعروف عند المتشرّعة» كما هو محقّق و مسلم. 

فإذا ثبت نجاسة المشركك ثبت غيره ممّن لا نزاع فيه لعدم القائل بالفصل. 

و أيضا كل دليل دل على نجاسة اليهودى و أخويه و الغلا و نحوهم؛ دل على نجاسة هؤلاء. لعدم القائل بالفصلء بل و بطريق أولى 
أيضاء و ستعرف الأدَلَةُ. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ننالاناا من إلا 


و أمّرا اليهودى و أخواهء فالمشهور نجاستهم أيضاء بل ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على نجاسة كل كافرء مثل المرتضى و 
الشيخ و ابن زهرة و العلَامهُ فى عدَّهُ من كتبه .05١‏ 

بل لم يذكر فى «المختلف» هذه المسألة أصلا «» فلا يكون خلاف عنده فيها مطلقا. 

و المحمّق فى المجوسى أيضا ادّعى الإجماع 50". و أما اليهودى و النصرانىء فربّما أشار فى «المعتبرا إلى نوع خلاف فيهماء حيث قال: 
الشيخ فى كتبه حكم بالنجاسة 28١‏ و للمفيد قولان: النجاسة فى أكثر كتبه» و الكراهة فى «الرسالة 


() التوبة (9): 38. 

(1) الانتصار: ٠١‏ الناصريّات: 85 المسألة .٠١‏ الخلاف: 2١ /١‏ غنية النزوع: 06# نهاية الإحكام: 
/١‏ “ا منتهى المطلب: "/ 0777 تذكرة الفقهاء: /١‏ /ا2 و 28 المسألة ؟5. 

(5) بل ذكرها فى كتاب الصيد و توابعه. باب الأطعمة و الأشربةٌ لاحظ! مختلف الشيعة: 8/ ع7". 
(؟) المعتبر: /١‏ 90 و 48. 

(5) النهاية للشيخ الطوسى: 0؛ المبسوط: /١‏ 215 تهذيب الأحكام: ١/77؟.‏ 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 6037 


.)3١ )١١ العزية)‎ 

و فيه أنْ الكراهة فى كلام القدماء ليست بالمعنى الاصطلاحى الجديدء بل بمعناها اللغوى» فلا يباين الحرمة و النجاسة؛ و لذا نرى 
الجماعة الذين هم فى غاية البصيرة بفتاوى المفيد- مثل السيّد و الشيخ و غيرهما من تلامذة المفيد- و فى غاية الاعتقاد به حتّى أنه 
رحمه الله عندهم رئيس الشيعة و المؤسس لمذهبهم,؛ و أعلى مرا ذكرء بحيث لا يمكنهم دعواهم الإجماع مع مخالفته. ادّعوا 
ولم ينسب أحد من الفقهاء إليه المخالفة أصلاء بل نسب بعضهم إلى الشيخ فى «النهاية» و ابن الجنيد الخلاف فى المقام 70. 

مع أن عبارة «النهاية» صريحة فى الحكم بنجاستهم 1©0» موافقا لسائر كتبه و ما ادّعى من الإجماع «8). 

نعم» فيه ما يوهم إلى الخلافء لأنّه قال: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه. فإن دعاه فليأمره بغسل يديه 
ثم يأكل معه إن شاء .2١‏ 

و هذا بعد تصريحه بنجاستهم و إكثار التصريح؛ مثل أن قال: كل طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم و باشروه بنفوسهم, لم يجز أكله. 
لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إِيّاه «7». إلى غير ذلكك من عباراته الصريحةٌ فى هذا المقام» فضلا عن 


.899 /١ نقل عن الرسالة العزيّة فى كشف اللثام:‎ »١ المقنعة:‎ )١( 

(1) المعتبر: /١‏ 94 وع4. 

(*) نسب إليهما فى مدارك الأحكام: ؟/ 190 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 884 و 040. 
(©) النهاية للشيخ الطوسى: ه. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 777. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 089 و 040. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عالاناا من ٠/١‏ اللا 


() النهاية للشيخ الطوسى: 588. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: دياه 


المواضع الاخرء فضلا عن جميع كتبه و خصوصا مع دعاوى الإجماعات كيف يمكن حملها على الطهارة؟ و خصوصا بالنسبةُ إلى 
جميع الكنار حتّى غير اليهودى و النصرانى أيضاهء لأأنّ لفظ «الكفار» فى كلامه مطلق؛ مضافا إلى السياق فى عبارته؛ لأنّ النجس من 
الكفار غير مختصّ باليهودى و النصرانى بالبديهة. 

فتعتين أن مراده من الأ-مر بالغسل عند المؤاكلة إِنّما هو تعتّد لما ورد فى بعض الأخبار ١١‏ من الأمر بغسل اليد فى مؤاكلة المجوسى 
١‏ لا من جهة تأثيرهم النجاسة فى الطعام 370. 

مع أنّهم لو كانوا طاهرين لم يجب عليهم غسل الأيدىء كما هو القاعدهً المسلّمهُ عند الكل من عدم الحكم بالنجاسة إِلَا باليقين بكونه 
و يظهر ممما ذكر أن الكمّار حالهم فى الطهارة و النجاسة واحد عند الشيخ؛ من دون فرق بين أهل الكتاب و غيرهم, لأنّ بعض الأخبار 
المذكورة لم يرد إِلَا فى المجوسى «. 

و فتاوى «النهاية» كلها مأخوذة من الأخبار التى ذكرها فى «التهذيب»» كما لا يخفى على المطلع. 

و الغرض من هذا التطويل عدم الاعتماد على نسب الخلاف إلى أحد مع دعوى الإجماع» بل دعاوى إجماعات كثيرة. و الظهور من 
الخبير الماهر المطلع عدم الخلاف أصلاء فضلا عن الخبيرين المطلعين. 

و من هذا ظهر التأمّل فى نسبةُ ابن الجنيد, إليهء إِلَا أنّه فى كثير من المقامات 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7:89 الباب #ه من أبواب الأطعمة و الأشرية. 
(0) فى (د ): اليهودى. 

(©) انظر! وسائل الشيعةٌ: "/ 6١9‏ الباب ١5‏ من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» ج25 ص: إهوله 


وافق العامّة» و اختار طريقتهم حتّى فى مثل حتجية القياس الذى حرمة العمل به من ضروريّات مذهب الشيعة الآن» يحكم كل موافق و 
مخالف أنّها مذهب الشيعة. 

و ممما ينادى بذلك أن ما نقل من عبارته الدالُّ على طهارتهم, و بسببه نسب هذا القول إليه أنّه قال فى مختصره: و لو تجنّب من أكل 
ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحم و فى آنيتهم؛ و كذلكك ما صنع فى أوانى مستحل الميتةُ و مؤاكلتهم؛ و ما لم يتين طهارة أوانيهم و 
أيديهم كان أحوط »١١‏ انتهى. 

و هذا صريح فى الحكم بحلَيةُ ذبيحة أهل الكتاب أيضاء و سيجىء فى موضعه أنه ليس مذهب الشيعة. 

و فى «المدارك» نسب إلى ابن أبى عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم .)١‏ 

و فيه أنّه لم يقل بانفعال الماء القليل مطلقاء و لذا قال بعدم نجاسة خصوص الأسآر. فإنّهِ ينادى بأنّه لم يقل بطهارتهم, و لذا لم ينسب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١/0‏ من ٠/١‏ اللا 


إليه القول بطهارتهم, إذ لا يحسن أن يقول أحد: أنْ سؤر المؤمن طاهر. 

بل لم يظهر من ابن الجنيد أيضا القول بطهارتهم, إذ الذى ظهر من كلادمه طهارهُ ما صنعه أهل الكتاب كطهارة ما صنع فى أوانى 
مستحل الميتة» و هما ممما لا نزاع لأحد فيه لعدم اليقين بالنجاسة» بل صرّح الفقهاء بطهارة أوانى الكقّار و أمثالها. 

نعم مظنّةُ النجاسة و تهمتها موجودتانء و هما يقتضيان الاحتياط خاصة؛ كما ذكره. 

إذا عرفت ما ذكرناء لم يظهر خلاف به أصلاء و لذا لم يعد المحققون هذه المسألة خلافية بل و ادّعوا الإجماع. 


.188 نقل عن مختصره فى الحدائق الناضرة: ه/ 187 و‎ )١( 
.190 /1 (؟) مدارك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: له‎ 


بل الظاهر كون الشيعة معروفين بالحكم بنجاستهم فى الأعصار و الأمصارء و أنّهم كانوا يجتنبون من مساورتهم؛ بحيث صار شعارا 
للشيعة و من خواصٌ هم؛ يعرف ذلك الخاصمة و العامة و أهل الذي بأجمعهم, حتّى النساء و الأطفال منهم. و من العامة و الخاضة 
يعرفون ذلكك. 

و الأخبار الدالَهُ على نجاستهم كثيرة» منها صحاحء كما اعترف به المصئّفء مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عن 
رجل صافح مجوسياء قال: «يغسل يده و لا يتوضأ» ."١١‏ و التقريب سيجىء. 

مضافا إلى القاعدةٌ المسلّمة عند الفقهاء المرعتَه فى أَدَلّهُ الفقه من أوّله. إلى آخره. و هى أنّه خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى» 
مضافا إلى قولهم عليهم السَلام: «كلّ يابس ذكى» .07١‏ 

و هو أيضا مرعى فى الأخبار الدالَهُ على النجاسة التى هى مثل المقام» من دون تأمّل من أحدء فلا يقال: كما جاز التخصيص جاز حمل 
الأمر على الاستحباب. مضافا إلى أن الفحول تلقّوا بالقبول أَنّهِ ما من عام إِلَّا و قد خصٌّ. و لم يقل أحد فى الأمر: ما من أمر إِنَا أنّه على 
الاستحباب, على «* أن أهل العرف بناؤهم ليس إلا على التخصيصء كما حقّقنا » و هو ظاهر. 

مع أنه كما لم يقل أحد بوجوب الغسل يابسا لم يقل باستحبابه أيضا كذلكك. 

مع أن القديمين لم يقولا به» كما لا يخفى مما نقل عنهما «8). 


.8087 الحديث‎ 5١9 / الحديث 0/88 وسائل الشيعة:‎ 787 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.18١ الحديث‎ 594/١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

() فى (ف) و(ز )١‏ و(ط) و(د :)١‏ مع. 

(©) الفوائد الحائريّة: ١94‏ و 194. 

(0) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: 1/ 190. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: 60317 


مع أن الإجماع و النصّ المذكورين. لعلّهما وصلا حدّ الضرورة فى غير الميتة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بلالا من /إللا 


بل بهما أبطلوا رأى العلام فيهاء و أين واحد منهما من الحكم باستحباب الغسل يابسا؟ مما لم يذهب إليه أحد. فضلا عن اجتماعهماء 
فضلا عن اجتماع جميع ما ذكر و سيذكر. 

و ممما ذكر ظهر التقريب فى الصحاح الآتية» مما هى مثل هذه الصحيحة فتدبّر .)١١‏ 

و صحيحته الاخرى عن الصادق عليه السّلام ١؟)‏ عن آنية أهل الذمّرَه» فقال: «لا تأكلوا فى آنيتهم و لا من طعامهم الذى يطبخون و إلا 
فى] آنيتهم التى يشربون منها؛ «) الحديث. 

و الظاهر أن المراد آنيتهم التى يأكلون منهاء بقرينة ذيل الحديث. و التقريب عرفت» مضافا إلى أن المنع من طعامهم للعلم العادى 
بالمباشرة» أو الظنّ المتاخم له فلو كانوا طاهرين» لما كان للمنع وجه أصلا. 

و لذا لم يرد منع عن الذى يطبخه من قال بطهارة المنى و رشاشة البول و الدم, و أمثال ذلكك. 

و كذا من لم يبال منهاء فلا يرد أن أمثال هذه الأخبار غير باقية على ظواهرهاء لعدم اليقين بالمساورة برطوبة» و كل شىء طاهر حتّى 
تعلم أنه نجس لأنَّ النجاسة ثبوتها من أمر الشارع بالاجتناب كما هو الحال فى نجاسة الرطوبة التى تخرج من مخرج البول بعده إلا 
أن يستبرئ» و أمثال ذلككء فلو لم يكن البول نجساء لما أمر بالاجتناب عن تلكك الرطوبة. 


(1) لم ترد فى (د ؟) من قوله: و التقريب. إلى قوله: فتدبئر. 

(0) فى المصدر: سألت أبا جعفر عليه السّلام. 

() الكافى: 2/ 718 الحديث 0؛ وسائل الشيعة: "017/7 الحديث 57707 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: 6٠0/‏ 


و كذا الحال فى أمثالهاء و منها المقام, فإِنْ النصوص صحيحة؛ و الأوامر بالاجتناب واضحة؛ و الأصحاب فهموا منها النجاسة. 

و خروج بعض الأخبار عن الحبجِية فى بعض المقامات لا يقتضى خروج الكلء فتأمل جدًا !1١‏ و صحيحة على بن جعفر عن أخيه 
موسى عليه السّلام أنّه لا يصلى فى ثياب اليهودى و النصرانى, و قال: «لا يأكل المسلم مع المجوسى فى قصعة واحدة» ولا يقعده على 
فراشه و لا يصافحه». إلى أن قال: «و إن اشترى- أى ثوبا- من نصرانى فلا يصلّى فيه حتّى يغسله) .07١‏ 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام عن مؤاكلة المجوسى فى قصعهٌ واحدة. و أرقد معه على فراش واحد و اصافحه؟ فقال: «لا) 79). 

و حسنة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام عن سؤر اليهودى و النصرانى فقال: 

«لا» «ع. و الصدوق رواها فى الموتّق «ه. 

و روايةُ هارون بن خارجة عن الصادق عليه السَّلام عن أكل طعام المجوسى فقال: 

دل" دثى. 


و رواية أبى بصير عن الباقر عليه السّلام فى مصافحة المسلم اليهودى و النصرانى» 


)١(‏ لم ترد فى (د 7) من قوله: و الظاهر. إلى قوله: فتأمّل جدًا. 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 781 الحديث 4/282 وسائل الشيعة: / 57١‏ الحديث 5054 مع اختلاف يسير. 

(") الكافى: ©/ 78 الحديث 7 وسائل الشيعة: / 7١‏ الحديث 5:58. 

(©) الكافى: ١١/7‏ الحديث شه تهذيب الأحكام: 7١/١‏ الحديث 68, الاستبصار: 18/١‏ الحديث 08 وسائل الشيعة: 671/٠‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ل/الاناا من إلا 


الحديث /اعدع. 

(0) من لا يحضره الفقيه: / 7١9‏ الحديث 2.٠١١5‏ وسائل الشيعة: *7/ 7٠١‏ الحديث “8.19 
(©) الكافى: ©2/ 78 الحديث لل وسائل الشيعة: "/ 57١‏ الحديث 088ع. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: اله 


قال: «من وراء الثياب» فإن صافحكك بيده فاغسل يدكث) .)١١‏ 

و رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه قال: 

.)75١ «الحبوب»‎ 

و صحيحة قتيبة الأعشى عن الصادق عليه السشلام و قد ذكر له قول الله تعالى الْوْم أَحِلَّ كم الصللياتٌ و طِام الَذِينَ أُونُوا الات جل 
كم «" فقال عليه السَلام: «كان أبى يقول: إِنْما هى الحبوب و أشباهها) «. 

و رواه فى «الاستبصار» أيضا بطريق صحيحء و فى «الكافى» أيضا رواها عن قتيبة عنه عليه السّلام بطريق آخر «8. 

وروائة أنئ اللجاروه عن النائر عليه الربلام عن قول الل خسالى و 1016م النيق أوثوا الككلات جل لكد و حلأ مكع جل لمع وق فقال: 
«الحبوب و البقول» 7). 

إلى غير ذلكك من الأخبار و الإجماعات المنقولة» و طريقةٌ الشيعةٌ المعروفة جابرة لضعف السند الضعيفء و عاضدة لدلالهٌ الظاهر. 

مع أن الصحاح أيضا يجبر السند, و قَوَهْ دلالة المنجبر تزيد قَوّهْ دلالة الصحاح. و كثرة الأخبار أيضا من جملة الجوابر و المعاضدات. 

و يعضد الكل أيضا ما ورد عنهم عليهم السّلام من الأمر بأخذ ما خالف العامّة و أنه 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 787 الحديث 1/85 وسائل الشيعة: / ©7٠١‏ الحديث 8088. 

(؟) الكافى: 18/8 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 88/4 الحديث 08 وسائل الشيعة: 7١/7‏ الحديث #ع*:#, 7٠١8‏ الحديث 
ع 

(*"») المائدةٌ (0): 0. 

(©) تهذيب الأحكام: 4/ © الحديث :77١‏ وسائل الشيعة: 7/ 7٠١0‏ الحديث وع”0:". 

(0) الكافى: 2/ 76٠‏ الحديث ٠١‏ الاستبصار: ©/ 4١‏ الحديث *270 وسائل الشيعة: ؟/ 7١0‏ الحديث 0894" 

(2) المائدةٌ (0): 0. 

(0 الكافى: */ 78 الحديث 6) وسائل الشيعةٌ: 7/ 7١‏ الحديث 078" 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 6٠١‏ 


الرشد »)١١‏ و أمثالهما من العبارات» و ينادى بذلكك الاعتبار أيضا. 
و يعضد الكل أيضا ما ورد من الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب ١؟0.‏ 
و يعضده أيضا ما ورد من الأمر بأخذ ما وافق الكتاب «؛ إذ عرفت أن الحلال من طعام أهل الكتاب هو البر و أمثاله» مضافا إلى قوله 


تعالى إِنَّمَا الْمَثْركونٌ نجس 50. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8/لانا!ا من إلا 


و قد عرفت دلالته على نجاسة المشركك؛ و المجوس مشركون لقولهم بالأهرمن و يزدان» و النور و الظلمة. 0 

ع عرق لا اس 5 5 5 5 

و أما اليهود و النصارى» فلقوله تعالى مشيككائة عا بكري ونه عقيب حكاية قول اليهود عريرَ ب اللو مهاو التضارى المببيخ ابي الله 
عا و ع لا ا 

/ء مع أنّ المشركين كانوا يقولون: عوْلاءِ سُمَطاوْنا عِنْدَ الله 

5 5 3 ع 0 وه لاك 

وأين هذا من قول من يقول: شفيعنا عند الله هو ابنه المتكوّن منه؟! تعالى الله عنهه مع أنه تعالى قال لعيسى أ أَنْتَ قلت لِلدّاس 

اندو وَأمّى إِلهَيْن .)١‏ 

و هذا نص فى أنّهم كانوا يجعلونهما إلهين» و كان النصارى يقولون بأنّهِ ثالث ثلاثة» فيشير إلى أن اليهود يقولون بأنّه ثانى اثنين, لأنَّ 

قولهما فى المسيح و عزير على نهج واحد. و هو كونهما ولدين له تعالى. 


/؟٠ الحديث 68لى وسائل الشيعة:‎ 0١/8 من لا يحضره الفقيه: "/ 0 الحديث 218 تهذيب الأحكام:‎ ٠١ الحديث‎ 8/١ الكافى:‎ )١( 
]ايعس‎ 

() الاحتتجاج: هو 082 وسائل الشيعة: /17؟/ 177 الحدييث ع/اام. 

(") الكافى: /١‏ 694 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /71/ ٠١9‏ الحديث #عممم, 

(©) التوبة (9): 78. 

() التوبةُ (9): 1". 

(©) التوبة (9): 0". 

"٠0 :)9( التوبة‎ /( 

.11١8 :)0( المائدة‎ )8( 

مصابيح الظلام؛ ج؟. ص: 0١١‏ 


مع أن إطلاق لفظ «المشركك» على ما فعلا إن لم يكن حقيقة لا جرم يكون مجازاء و لذا قالوا: ثالث ثلاثة أيضاء و المجاز هنا استعارة» 
لذن العاذقة المقابية. 

فلا بدٌ من كون المشابهة فى جميع الصفات و الخصالء لأنّ أقرب المجازات حي أو خصائص الكفر و أحكامه المشهورة المعروفة. 
و نجاسة الكافر من أحكامه المشهورة المعروفة؛ على أن ما ذكر يصلح للأوفقيةُ و الأرجحيّة؛ سما مع ضميمة ما ذكرنا فى حلْيةُ طعام 
الذين اوتوا الكتاب. 

و ماذكر من أنه لاوجه لاختصاص اليد و أمثاله: ستعرف الجواب عنه فتأقل جدًا! حتجة القول بالطهارة على ما اختارة المصئّف» و إِنَا 
فقد عرفت أنه لم يظهر بها قائل ممّن تقدم عليه» و إن كان يظهر من صاحب «المداركك» ميل ما إليها .)١١‏ 

وكين كانه معاد بن لقو ان هي لأسا تقولد اعالني ولاك زوق رار الكل يي كباله اعد لدمابالروو واه وني تحضف 
بالحبوف و نوها خلق لطاع لاندارجها فى الططلات: ولأ ها يده وهو ملكامكق شامل الجميع اقطعاء و لاقام القاسدة فى 
تخصيص أهل الكتاب بالذكرء فإنّ سائر الكفار أيضا كذلكك,. و للأخبار: 

مثل صحيحة العيص عن الصادق عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودى و النصرانى» فقال: «لا بأس إذا كان من طعامكك» «7. 


و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن اليهودى و النصرانى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12/9 من /ا اسل 


(1) مدارك الأحكام: 1917//1. 

(؟) المائدة (0): ه. 

(9) من لا يحضره الفقيه: / 7١19‏ الحديث 0٠١١8‏ تهذيب الأحكام: 4/ 88 الحديث #/0؛ وسائل الشيعة: *7/ 7٠١9‏ الحديث .":"8١‏ 
مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 0١7‏ 


يدخل يده فى الماء؛ أ يتوضّأ منه للصلاةٌ؟ قال: «لاء إِنَّا أن يضطرٌ إليه) .)١١‏ 

و صحيحة إبراهيم بن أبى محمود أنه قال للرضا عليه السّلام: الجارية النصرانية تخدمكك و أنت تعلم أُنّها نصرانية لا تتوضّأ و لا تغتسل 
من جنابة» قال: «لا بأسء تغسل يديها؛ 1). إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و الجواب عن الأصلء أنّه يعدل عنه بالدليل» و قد عرفت الأدَلَةُ. 

وعن الآيةء قد عرفت أن المراد من الطعام الحبوب و أشباهها بالنصوص الكثيرةٌ المعتبرة من أهل البيت عليه السّرلام 0 و هم أدرى 
بما فى البيت. 

فلا يجوز الردّ على أخبارهم المعتبرة بوجوه كثيرة- من صحَحَهُ السند. و عمل الأصحابء و مخالفة العامة و غير ذلكك ممما عرفت- بما 
ذكر من الوجوه الواهية» مضافا إلى أن الطعام ليس مطلق المأكولء بل الحنطة كما يظهر من استعمال العرب الشائع المتداول؛ و فى 
اللغهُ أيضا كذلكك. 

و فى «المجمل» قال: قال بعض أهل اللغهُ: الطعام البرٌ خاصّة؛ و ذكر حديثا يشهد على ذلكك «6». 

و فى «الصحاح): ربّما خص اسم الطعام بالبر و كل ما يؤكل «8). 

وفى «المغرب): الطعام اسم لما يؤكلء و قد غلب على البرٌ (2). 

و لأجل ذلك ذكر المحاملى و الأقطع فى كتابيهما الخلاف بين الشافعى 


.8058 الحديث‎ 57١ / وسائل الشيعة:‎ 88٠ الحديث‎ 777 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.8:80 الحديث 01758 وسائل الشيعة: / 577 الحديث‎ 949 /١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
من أبواب الأطعمة و الأشربة.‎ 0١ الباب‎ 7٠١ /7* لاحظ! وسائل الشيعةٌ:‎ )*( 

6 مجمل: للع عار بلا 

() لاحظ! الصحاح: 8/ 1916. 

(2) المغرب: ؟7/ 15. 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 01 


و أبى حنيفة فى الوكيل بشراء الطعام» هل يختصٌ بالحنطة أو بها و بدقيقها؟ قال الأقطع: الأصل فى ذلك أن الطعام المطلق اسم 
للحنطةٌ و دقيقها .)١١‏ 

مع أنْكك عرفت التفسير عن أهل البيت عليهم السّلام» بل عرفت أنه ليس بتفسير» بل هو المطابق لظاهر الآية من لفظ «الطعام). 

و ما ذكر من أن الحبوب و نحوها داخلة فى الطيبات» ففيه أنّه من أين علم أنّه من الطئبات؟ مع أنّه فى الظن مباشرتهم للرطوبة؛ بل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠86لا|‏ من (/اإنا 


تهمة المباشرة لا شبهة فيهاء و هى تكفى للتأمّل و عدم العلم بكونها من الطيبات. 

و كون الأصل فى الأشياء الطهارة حتّى تعلم خلافه. إِنْما ظهر ذلك على الفقهاء من الأدلّةُ التى وصلت إليهم. 

و مع ذلكك فى كثير من المقامات ورد حديث أو آيهُ تدل على الطهارة. 

بل الرواة ما كانوا يعرفون» و لذا كانوا يسألون» و من هذا ما سألوا عن خياطة اليهودى و النصرانى و أمثاله مثل الثوب الذى يشترى و 
لم يعلم منقن هو؟ 

و غير ذلكك مما لعله لا يخفى. 

و أيضا من جملة أسباب عدم بداهة حلّيةُ طعامهم عدم معلومةٍة كيفته كسبهم. و أنه بعنوان الحلية أو الحرمة, لأنّهم لا يتشرّعون 
برقاو له مسالون حاو اناو لق حاير ذ داشاو ل مك 3 على طريتعا او اتحكاها. 

و أيضا ربّما كان أكل طعامهم مورثا للميل و الموادةٌ المنهى عنهاء و لذا قال: 

وَ ططامْكُمْ جل لَه إلى غير ذلكك من أسباب عدم معلومةٍة الطيب فى صدر الإسلام؛ و زمان تغتر الأحكام و جريان النسخ. و بقاء 
الترلزل و عدم الانقطاع على أمر. 


مصابيح الظلام» ج25 ص: اإدلدلة 


و أيضا ربّما كانت هذه الأموال فى أيديهم من الله أو من الإمام عليه السّلام؛ أو المسلمين» أو ممّن أخذوا منه. 

و فى أمثال زماننا إذا صار الحكم معروفا مضبوطء لا يلزم أن يكون فى بدو الأمر أيضا كذلكك. و إِلَّا لزم بطلان جميع أدلّتنا على 
الأحكام الشرعيّة الثابتة علينا. 

دا ديات الى العام فى مداسيا الآ نشد كر ورومها فى الأخبار يديت لا كاد عدي ونين لكك قله قال أجل لك 
الصَليِاتُ 1١‏ و قوله تعالى وَ صَطِامُكُمْ جل لَهُمْ « إلى غير ذلكك. 

هذا كله مع عدم معلوميَة معنى «الطيبات» الآن لنا حتّى نعترض بأمثال هذه الاعتراضاتء على أن ما باشروه برطوبة إن كان داخلا فى 
الطيبات؛ فلا وجه لذكره على حدة, و إِلَّا لكان خبيثاء فكيف يكون حلالا؟ فما هو جوابكم فهو جواب الخصم. 

و أمّا وجه التخصيص بأهل الكتاب. فلأنَ أهل المدينة كانوا أهل الكتاب, و لغير ذلكك من الوجوه التى ذكرت فى مقام المنع عن 
حيَجِيُ مفهوم الوصفء و هو و غيره مسلّمون لعدم حيّجيةُ أمثال هذا المفهوم؛ محتيجين بأنّ إثبات الشىء لا ينفى ما عداه. 

و ما ذكره المستدل هو بعينه متمشّكك من يقول يكون مفهوم الوصف حبجة. 

مع أنه لو كان المراد أعم مما باشروه برطوبة» لا جرم يكون المراد أعم ممما باشروه برطوبة نجسة مثل الخمر و أثر رطوبات الختزير» 
أو البول و المنى» أو غير ذلكك. 

و كذا إذا كان المراد من الطعام أعمٌ من الحنطة يشمل الميتةُ و غيرها ممما هو 


.0 :)0( المائدة‎ )١( 
.0 :)0( (؟) المائدة‎ 
016 مصابيح الظلام» ج؟» ص:‎ 
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طعامهم, و التخصيص خلاف الأصل و الظاهر سيّما بهذا القدر .)١١‏ 

على أنّه لو كان المراد إظهار طهارتهم؛ فلا وجه لذكر الطعام و التخصيص به فيظهر منها أن غير الطعام ليس كذلك, فدلالتها على 
النجاسة أظهر. 

مع أن ذكر الطعام لا يظهر منه إلا كونه من حيث إِنّه طعام؛ كما يفهم أهل العرف و الذهن السليم. 

و أتا كونه باشره رطوبة منهم على سبيل اليقين» و أن المراد إظهار خصوص حال حصول ذلك اليقين لا غير لأنّ الغير على زعمه 
داخل فى الطئبات بحيث لا يجوز ذكره ثانيا. ففيه ما فيه. لأنّ ما ذكر ليس من المقصود فى شىء لأنّ الطعام من حيث إِنّه طعام حليته 
لا حاجة إلى ذكرها على توم المستدل بل من حيث احتمال عروض الرطوبة» بل و ظنّ عروض الرطوبة أيضا لا حاجة إلى الذكرء 
لظهور ذلكك من الخارجء و لعدم الاختصاص بأهل الكتاب. 

فيظهر من كلامه أن الغرض من الآيُ ليس إِلَا إظهار حكم خصوص العلم بالمباشرة بالرطوبة» و أن المقصود إظهار طهارتهم من حيث 
هى هىء و إظهار غير هذه الحالهُ لا وجه له. 

ففيه ما ذكرنا أن ما هو المقصود لم يتعرّض لذكره أصلاء و ما تعرّض لذكره ليس من المقصود فى شىءء و فيه ما فيه. 

مخ أن الظاهرنمن :قولة سال و لمكن عل لَه آنا المراة أهل التائرة من أهل الكنابة فاق امل الحرب نهم يحرم عليهم أن يأكلوا 
طعام أهل الإسلام» فضلا عن المشركين من أهل الحربء فيصير وجها للتخصيص بأهل الكتاب. 

و إن قال بعدم الاختصاص بأهل الكتاب؛ بل هو حلال على أهل الحرب 


)١(‏ فى (د 01 5) و (ف) و (ز )١‏ و (ط) زيادة: مع عدم قرينة فى المقام بخلاف ما إذا كان المراد ما ذكرنا. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: 6١8‏ 


أيضا مطلقاء فيرد عليه أنّه أى فائدهٌ فى تخصيص أهل الكتاب بالذكر؟ فما هو جوابه فى هذا فهو الجواب لناء فتأقل جدًا! و أيضا ما 
كيين أو ريك وول تيه تم يحاعن الطوو رمن الغازي 01 الكل جلول انر قفي آذ طاير رسيم بح الخاري لآ بتي 
دخوله فى هذه الآيق إذ كثير من المحلّلات للطرفين غير مذكور فى الآية» مع أن المعلومية من الخارج يقتضى عدم الدخول فيها على 
ما توهمت: لأنّه من الطئبات قطعا. 

و بالجملة» غير خف على المتأمّل أن الآيهُ ظاهرة فى عدم طهارتهم, كما أظهر ذلكك أئمّتنا عليهم السّلام فى أخبار معتبرة كثيرة 0١١‏ و 
صارت طريقة الشيعة المعروفة عند المسلمين و أهل الذمَّهُ حتّى نساءهم و أطفالهم, و اتفقت عليه فقهاء الشيعة» و تطابقت أخبارهم. 
و أمَا الأخبار الظاهره فى طهارتهم؛ و عدم البأس أصلا من مساورتهم أو بعد غسل اليدء فبعد ما عرفت كيف يبقى التأمّل فى كونها 
محمولة على التقدّة؟ لأنّها نظير ما ورد فى الأخبار من الأمر بالقياس الحرام و كونه حلالا 27١‏ و ما ورد من غسل الرجلين فى الوضوء 
«5) و نحوهما .)5١(‏ 

و من العجائب استدلال القائل بالطهارة «8) بمثل صحيحة إبراهيم بن أبى محمود «2» مع أنْ الرضا عليه السّرلام لم يكن له جارية 
نصرائيةُ كما لا يخفى على المظلع بأحواله. 
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)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: */ 8١4‏ الباب ١5‏ من أبواب النجاسات» *7/ 73٠١ 7١8‏ الباب 7ه 08 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. 
(؟) انظر! وسائل الشيعة: /ا”/ 7ه الحديث //9"1". 

.11١7-1١1١٠١ الحديث‎ 57١ /١ وسائل الشيعةٌ:‎ )"( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 20 الباب ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(5) لاحظ! مداركك الأحكام: 191/7 و 198. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 99 الحديث 017558 وسائل الشيعة: / 577 الحديث 8:080. 
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مع أنه كيف يقول: «لا بأس» تغسل يديها/؟ مع أمرهم عليهم السّ.لام فى كثير من أخبارهم بالتجتب عمّا مسّه أهل الذمّهُ عن غسالتهم 
و عن رشاشة غسالتهم »0١‏ و أمثال ذلكك. و حاشاهم أن يكونوا من يأمر الناس بالبرٌ و ينسى نفسه. و ممّن يقول ما لا يفعل» و غير 
ذلك من أمثال الذموم الواردةٌ منهم. 

و صحيحة العيص ربّما كانت ظاهرة فى نجاستهم لقول المعصوم عليه السَّلام: «لا بأس إذا كان من طعامككث» ١؟)‏ إذ لو كانوا طاهرين» 
لما كان للشرط وجه. بل كان اللازم إظهار حلَيةُ طعامهم. 

مع أنه سأل الصادق عليه السّلام- بعد السؤال المذكور- عن مؤاكلة المجوسىء فقال: 

«إذا توضأ فلا بأس» 0" فلم يشترط فيه كونه من طعام المخاطبء كما أنه لم يشترط فى اليهودى و النصرانى التوضؤء فتأمّل جدًا! و أما 
صحيحة على بن جعفر فصدرها أنه سأل أخاه عليه الشلام عن النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمّام» قال: «إذا علم أنّه نصرانى اغتسل 
بغير ماء الحّامء إِلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل) «5". 

و هذا صريح فى نجاستهم مع المبالغة فيهاء لأنّ المراد أنّه لا يغتسل مع النصرانىء إِلَّا أن يغتسل النصرانى و يبقى هو وحده فيغسل 
الحوض من جهة غسل النصرانى منه؛ ثم يغتسل من ماء الحمّرام. مضافا إلى أنه روى غير مرّهُ عن أخيه عليه السّ.لام ما دل على 
نجاستهمء منها ما ذكرناه سابقا «0. و كذلكك قوله: «لا» فى 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ”7 8١9‏ الباب ١١‏ من أبواب النجاسات. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: *7/ 7١9‏ الحديث .,”.092١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: */ 7١9‏ الحديث 23٠١١8‏ تهذيب الأحكام: 88/4 الحديث "لال وسائل الشيعةٌ: *7/ 7١9‏ الحديث "072١‏ 
(©) تهذيب الأحكام: 37/١‏ الحديث )68٠‏ وسائل الشيعةٌ: / 57١‏ الحديث 88 ١ع.‏ 

(0) راجع! الصفحة: 208 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 01١‏ 


القدر الذى اسعدل به المسعدل يدل على التحاسة. 
و أمَا قوله: «إِلَا أن يضطرٌ إليه» فدلالته على الطهارة فرع انفعال الماء القليل. 
و مع ذلكك ربّما كان المراد من الضرورة التقية» على ما ستعرف فى مبحث انفعال الماء القليل» إذ لو كان النصرانى طاهرا لم يكن فى 
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المنوع السابقة و التشديدات وجه. 

مع أن قوله عليه السّهلام: (إلَا أن يضطرٌ إليه» أيضا ظاهر فى أنه ممنوع إِلَما إذا حصل الاضطرارء و معلوم أن الفضرورات تبيح 
المحظوراتء و لو لم يكن محظورا لما توقف رفعه على الضرورة. 

و مما يعيين حمل ما دل على الطهارة على التقيهُ مضافا إلى الامور الكثيرة السابقة- أنّه يظهر من الأخبار الدالّهُ على النجاسة أنّهم يردّون 
على العامة و ابي قراو 0 رطلوا زا من جحي ولاق الى و طقال اررق ارتو الكتاك ود لكي واو طاي تقنياها مالسبع 
غير ذلكك. فتأمّل جدًا «؟)! و يؤيّده أيضا ما دل على الطهارة ربّما يظهر منه اضطراب منهم عليهم السّلام مثل صحيحة على بن جعفر» و 
صحيحة العيص على تقدير كون المراد طهارتهم. 

و صحيحة إسماعيل بن جابر أنه قال للصادق عليه السّلام: ما تقول فى طعام أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله)» ثم سكت هنيئة و قال: «لا 
تأكله»» ثم سكت هنيئةُ و قال: «لا تأكله. و لا تتركه تقول: إِنّه حرام و لكن تتركه تنرّها عنه؛ إِنْ فى آنيتهم الخمر و الخنزير) «07. 


.0 المائدة (ه):‎ )١( 

(0) فى (د 5) و(د :)١‏ فتأمل تجد. 

() الكافى: 28/ 78 الحديث 24 تهذيب الأحكام: 4 الحديث 28" المحاسن: ؟/ 77 الحديث ١7584‏ وسائل الشيعة: ©؟/ 5١١‏ 
الحديث 70788 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج25 ص: م0 


ولو لم يكن المقام؛ مقام الاضطراب و يكونون طاهرين واقعاء لما صدر عنهم عليهم الّ.لام ما صدرء مع كون الأصل طهارة الأشياء 
حتّى يحصل اليقين بالنجاسة. 

بل ورد عنهم عليهم السّلام منع نقض اليقين بغير اليقين ١‏ و لهذا حكموا بطهارة طعام مستحل الميتةُ و مستحل ذبائح أهل الكتاب و 
مسحل الأرئب و أمثاله» و المجائين و الأطفال» و أمثال ذلك 

بل ورد عدم البأس عن اللباس الذى يلبسه اليهودى و النصرانى» بل نهوا عن غسله من جهة لبسهم إِيَاه حتّى يحصل اليقين بأنّهم 
نتجسوه؛ إلى غير ذلكك .)3١‏ 

و مما يؤيّده الإجماع على نجاسة الناصبىء و الأخبار أيضاء مع أن اليهود و النصارى يظهرون عداوة الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم 
و أهل البيت عليهم السّلام أشدّ عداوة» سيّما اليهود» بل يقولون فى شأنهم ما ليس لسمع طاقة السماع. 

و ممما يؤتّردء بل يدل أن قدماء فقهائنا و المتأخَرين منهم مع غاية اختلاف مذاقهم و أفهامهم و سلائقهم مع اطلاعهم على الآآيات و 
الأخبار و كونهم المفسّرين لهما و المطلعين و المضطلعين الماهرين فيهاء اتَفقوا كمال الاتفاق على النجاسة؛ مع كونها خلاف الأصل 
و الأخبار الصريحة فى الطهارة. 

و صار اتّفاقهم عليها شعارا للشيعة» يعرفه كل من له خبرة» بل و من ليس له فهم من النساء البله و الصبيان بلا ريبة» و سيجىء فى 
مبحث نجاسة الخمر و مباحث المياه و الأسآر و غيرهما ما له دخل بالمقام. 


ثم اعلم! أن الذى تولّد من الكافر و لم يبلغ» أو بلغ مجنوناء نجس عند 


.8#١ الحديث‎ 760 /١ راجع! وسائل الشيعة:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام نا!ا من ٠/١‏ إلا 


() لاحظ! وسائل الشيعة: */ 218 الباب 7# 871 الباب 6لا من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» ج؟» ص: ريه 


الأصحاب. على ما يظهر من كلام جماعة منهم )١١‏ من ذكرهم الحكم جازمين غير متعّضين لدليل و لا تأمّرل» كما هو الشأن فى 
المسائل التى لا مجال للاحتمال عندهم فيهاء إلا أنَ العلامة فى «النهاية» قال: الأقرب فى أولاد الكفار التبعيةُ لهم .7١‏ انتهى. 

و ربّما يظهر من هذا عدم الإجماع عنده» فإن لم يكن إجماع يشكل الحكم بذلكك. إِلَا أنه يشكل مخالفة مثله أيضاء لأصالةُ الطهارة» و 
عدم اطلاعنا على خبر يدل على التبعتِة و من أنّ هذا الاتّفاق فى الحكم لا يكون خاليا عن منشأ بحسب الظاهر. 

و ربّما استدلٌ على ذلك بكونه حيوانا متفرّعا من حيوانين نجسينء يعنى أن أصله نجس و هو متكون منه» قال فى «الذكرىئ:: المتولّد 
من الكلب و الخنزير نجس فى الأنقوى لنجاسة أَصلتْهُ . و كذلكك قال الشهيد الثانى» حتّى أنّه صرّح بعدم الفرق بين موافقته 
لأحدهما فى الاسم و مباينته ١‏ و كذلكك صرّح فى «المنتهى» و «النهاية)؛ و إن استشكل فى صورة المباينة للأصل السالم «8). 

ولا يخفى قَوَّهُ وجه الإشكالء لكن الاستدلال المذكور مع عدم معلوميّة التمامية لا يجرى فى المقام, لأنّ منشأ النجاسة هو الكفر» و 
هو أمر عارضى يزول بمجرّد الإسلام» لا ربط له أصلا بالطفل و المجنون. 

بل فى الأخبار: «أنّ كل مولود يولد على الفطرة» «*). الحديث. 


.١91/ /8 لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ 0119 /١ المسأله 7؟» ذكرى الشيعة:‎ 68/١ منهم العلامةٌ فى تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 77. 

(؟) ذكرى الشيعة: .١1١18 /١‏ 

(©) روض الجنان: .١157‏ 

(0) منتهى المطلب: 7# 117, نهاية الإحكام: .77١ /١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ الحديث 48: علل الشرائع: 71/8 الحديث 25 عوالى اللآلى: /١‏ 8" الحديث 218 وسائل الشيعة: /١0‏ 
الحديث 7١1١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج5؛ ص: 07١‏ 


إذا كان أحد والديه مسلما يكون تابعا للأشرف عندهم, على ما هو الظاهر منهم؛ للأصل و غيره من الإجماع و الأخبار. 

و أمَا الحيوان المتولّد من الطاهر و النجس فَإنّه يتبع الاسم على ما هو الظاهر من الأصحاب. 

قوله: (خلافا للقديمين). إلى آخره. 

قد عرفت عدم ظهور خلاف منهما أصلاء لو لم يظهر وفاقهماء فإذا لم يظهر خلافهما أصلاء فكيف يكون منشأ خلافهما قوله تعالى وَ 
طَعَامُ الَِّينَ 1١‏ الآيةُ و الصحاح التى ذكرها؟ و عدم صراحة الآيتين» إذ كلّ ذلك لا اطّلاع لهما عليه؛ ولا نسبه أحد إليهما ولا إلى 
واحد منهماء و حاشاهما عن أمثال ما ذكرء لما عرفت ما فيهاء مما هو فى غايةٌ الظهور. 

قوله: (و فى هذه الأخبار). إلى آخره. 

فيه أيضا ما فيه لأنّه أنكر نجاستهم الثابتة من الأدلُّ المشهورة التى عرفت. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 128.0 من إلا 


و أمًا الأخبار المعارضة؛ فهى محمولة على التقَيَهُ من دون مناسبة للخبث الباطنى لما ورد فيها. مع أن كثيرا من المسلمين أخبث منهم 
باطنا بالنصوص و الاعتبار» و لم يرد فيهم ما ورد فى هؤلاء. نعم الناصبى منهم ورد فيهم. 

و جواز الاسترضاع لا يدل على الطهارة؛ فضلا عن مقاومته أدلَّةُ النجاسة له. 

ثم اعلم! أن الظاهر من الأصحاب أن ولد الكافر المحكوم بنجاسته إذا سباه المسلم يطهر بتبعيةُ السابى .)7١‏ 


.0 :)0( المائدة‎ )١( 
.7١7و‎ 7١١ /0 (؟) لاحظ! مداركك الأحكام: ؟/8ة؟ و 599 الحدائق الناضرة:‎ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: قله‎ 


و ذكر بعض الأصحاب أن الطهارة حينئذ لا خلاف بينهم فيهاء و إِنّما اختلفوا فى تبعتته للمسلم فى الإسلام؛ بمعنى ثبوت أحكامه له 
0١‏ 

لكن نقل عن «الذكرى» أنه قال: ولد الكافرين نجسء و لو سباه مسلم و قلنا بالتبعية طهرء و إلا فلا ."7١‏ 

و قوّى بعض المتأخَرين الطهارة لكونها أصلا 9 خرج ما قبل السبى بالدليل؛ و بقى الباقى. 

و يظهر من كلامهما أن نجاسته قبل السبى أظهر و أجلى من طهارته بسبى المسلمء و الحال أن منشأ الحكمين فتوى الفقهاء. 

و الشهيد رحمه الله و إن ظهر منه التأمّل فى الثانى, إلا أن العامة رحمه الله فى «النهاية» قال: الأقرب فى أولاد الكفّار التبعية لهم «". 
نعم, العلامة و جماعة استدلّوا لطهارة المسبى المذكور بأصالة الطهارة «0)؛ كما ذكر عن بعض المتأخحرين. 

لكن يرد عليهم أن الاستصحاب حبَدَه عندكم. إلا أن يبنوا على تغتير الموضوع فى المقام؛ لأنّ نجاستهم لم يكن إِلَا لتبعتته لوالديه» و 
التبعيّه زالت و انقلبت بتبعيّته المسلم, فتأمّل! و الظاهر أن السابين من المسلمين ما كانوا يجتنبون عن مساورة من سبوه من الأطفال و 
نا لاشتهر الاجتناب. لا أنّه يشتهر عدم الاجتناب؛ إلى أن اشتهر 


(1) لاحظ! ذخيرة المعاد: 218 الحدائق الناضرة: ه/ 7٠١‏ و .73١1١‏ 

(1) نقل عنه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ 8٠‏ لاحظ! ذكرى الشيعة: .١١19/١‏ 

(*) ذخيرةٌ المعاد: "181. 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 778. 

(5) نقل عن العلامة فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ 85١‏ مداركك الأحكام: 2379/8/7 ذخيرةٌ المعاد: "181. 
مصابيح الظلام» ج5» ص: 077 


بين الفقهاء ما اشتهرء و اتَفق المسلمون فى الأعصار و الأمصار على عدم الاجتناب. 
و الظاهر أنه يتبع السابى إذا لم يكن بين أبويه» و أما إذا سبى و هو بينهما أو مع أحدهما فهل هو يتبع السابى أو والديه؟ أصالة الطهارة 
يقتضى الأول و الاستصحاب يقتضى الثانى» و هو الأقرب. 


قوله: (و حكم الشيخ). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 864لا من للا 


ثلا 


قنا؟ إن ذلك من جنية دلالة قوله تمان تفقرن الذيق أشد كوا لق ما الله كا هد كا و 0 855107 الآية عق عقن المشضرة على عا قاله 
عفن المتشريوه فلعله أرض] وافقه 31 اندي 

و يحتمل أن يكون وجهه خروجهم عن الدين بإنكارهم ما هو مثل الضرورىء بل الضرورى من أنه تعالى يفعل هو بنفسه و يؤاخذ 
غيره بنك لم فعلت هذا القبيح؟ و أنه لا معنى حينئذ للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و إجراء الحدود على وفق المباشرة؛ أو 
التسبيب الذى يكون أقوى من المباشرة» و قطع يد السارق» و رجم الزانى» و الموعظة و النصيحة و الإرشاد و الهداية» و غير ذلكك مما 
هو من بديهات الدينء و أنه لا يجتمع مع الجبر بالضرورة. 

تولك از الكد) إلى اود 

حكى فخر المسجقين عن السيد القول بنجاسة غير المؤمن لقولم, تعالى: 5 

كذلِك يَجعَل اللَهُ الرّجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ 8 و لقوله إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَهِ الْإِسْلامُ 


.158 :)2( الأنعام‎ )١( 

0 لكحظا الحدائق القاضيرة جر مار 
(*) الأنعام (©): 0؟١.‏ 

مصابيح الظلام» ج؟؛ ص: 075 


داس و ساروا دن ل . اقوو الا ماروا لا و 

ثم قال: و ليس بجيد» لقوله تعالى فَالَتِ الأظابُ آنا قل لم مُوْمِنُوا وَلكن قُونوا سلطا «". إلى آخر ما قاله «©). 
ولم يجب عن استدلاله بالآية» لغاية وضوح الجوابء و هو عدم معلوميَةْ كون المراد من «الرجس» النجس الشرعىء مع تعدّد معناها 
لغةُ. و ليس النجس الشرعى من جملةٌ تلكك المعانى أصلاء مع عدم تحمّق الحقيقة الشرعيّة و لا المتشرّعة فيه. 
هذاء مع أن الأصل فى الأشياء الطهارة و لم يثبت نجاسة هؤلاء من إجماع و لا «0) حديثء بل الثابت منهما طهارتهم: لأنّ من المعلوم 
أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يساور فلانة و أمثالها من هو عند الشيعة لم يكونوا بالاعتقاد الحقٌّء بل و كانوا من 
المنافقين» بل من بديهتات الدين أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يساور المنافقين و ما كان يجتنب منهم. 
ولو كان يجتنب لكان أظهر كفرهم بأشدّ كفر و أشدّ إظهار. و لو كان يفعل لكان المسلمون يحادّونهم و يباينونهم؛ و لم يكن 
كذلك قطعاء بل لو وقع كذلك لما صبروا المكث عند الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم و الكون معه ساعة واحدة. 
و بالجملة لا خفاء فى ذلك. و أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يباشر فلانة و أمثالهاء و يغتسل 


.19 :)( آل عمران‎ )١( 

(0) آل عمران (): 80. 

.١18 :)69( الحجرات‎ )( 

(؟) إيضاح الفوائد: /١‏ /71 لاحظ! الانتصار: 7/. 
(0) فى (كك) زيادة: من. 

مصابيح الظلام» ج؟» ص: 010 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /.8لاا من إلا 


معي ادن إتلوو سي اه 
ولو كان يجتنب عنها وعن أمثالهاء لما صبرن المكث معه ساعة؛ و كنّ يؤذين الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لأسمور معروفة 
معهودة» فكيف كان الحال لو كان يجتنب عن مساورتهنٌ. 

و كذلكك كان حال الأثمَهُ عليهم الام و أصحاب الأئمَهُ عليهم السّلام عصرا بعد عصر إلى يومناء و إن ورد فيهم أنّهم كفَار و أنّهم 
أشنامة: 

و لعلّه لذلكك قال السيّد بما قال» لأنّ الأصل فى الاستعمال عنده الحقيقة» إِلَا أنه من المعلوم, أن المراد ليس بحسب الحقيقة, و أنّهم 
كذلكك فى الباطن و فى الواقع, لا بحسب ظاهر الشرعء إذ من البديهتات أن كفر هؤلاء و نصبهم ليس عشر معشار كفر فلان و فلان و 
فلان و فلانةُ و فلانة. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج؛ ص: 00 

و من المعلوم أنه صلَى الله عليه و آله و سلّم ما كان يعامل معهم معاملة الكفّار و النتصابء من وجوب القتل و الأسر و أخذ الأموال و 
حرمة المناكحة و وجوب المجاهدة» و [عدم] حلّية بيعهم و شرائهم؛ و غير ذلكك من أحكام الكفر و النصب و لوازمهما البنّةُ. 

بل كان هو صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمةُ عليهم التّد.لام و أصحابهم يسلكون معهم سلوك الإسلام, و المنافقين الذين كانوا 
يبطنون الكفر و عداوة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم وعلى وفاطمة و الحسنين- صلوات الله عليهم- و غيرهم و يظهرون 
الإسلام و الانقياد لقول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و محته و محتبةُ على و غيره عليهم السّلام أو عدم بغضهم. 

فالكافر المطلق» و كذا الناصب المطلق» هو المظهر خاصة؛ و المبطن و المظهر خلافه هو المنافق» المسلم بظاهر الإسلام. 


/١ الحديث ؟١8: وسائل الشيعة:‎ ١77/١ الحديث 2387 الاستبصار:‎ 0١ لاحظ! الكافى: ”/ 77 الحديث 2) تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.73١894 الحديث‎ 7” 
مصابيح الظلام» اج ص: ع0‎ 


و الأخبار فى ذلك متواترة؛ و طريقة سلوك الحجج عليهم التّدلام و أصحابهم بديهية؛ و أصالةُ الطهارة و استصحاب الطهارة الملاقى 
لهم و كذلك الملاقى للملاقى و هكذاء و غيرهما من الاصول و العمومات سالمة؛ و مذاهب الشيعة ظاهرة؛ و إن وقع من نادر منهم 
فى نادر من أحكام الكفر المقابل للإسلام بالنسبة إلى هؤلاء غفلة- و المعصوم من عصمه الله- و عندهم كفر فى مقابل الإسلام و 
كفر فى مقابل الإيمان» و لكل حكم عندهم معروف عنهم, و إن وقع من نادر منهم الاشتباه فى نادر من أحكامهما 20١١‏ و كتبنا فى 
ذلكك رسالةٌ ١؟)»‏ من أراد تحقيق الحال فعليه بمطالعتها. 

و مما ذكر ظهر حال مذهب ابن إدريس أيضا من نجاسة من لم يعتقد الحقّ عدا المستضعف .37١‏ 

و التجّب عن الكلّ أحوطء لو لم يؤدّ إلى العسر و الحرج أو الضرر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1088 من إلا 


قوله: (أمَا الخوارج). إلى آخره. 

علل نجاسة هؤلاء بإنكارهم ضرورى الدين. فإنّ كلّ من أنكر ضرورى الدين يكون خارجا عنه عند الفقهاء «5) إذ لم يحتمل فيه 
الشبهة. إِلَا أن يكون قريب العهد بالإسلام» أو ساكنا فى بلاد الكمّار متعتِشا فيهاء أو فى البوادى بحيث أمكن فى شأنه عروض الشبهة. 
و الظاهر أن النواصب و الغلاة» بل الخوارج أيضا نجاستهم غير خلافية» و الأخبار ظاهرة فى نجاسة الناصبى. 


)١(‏ انظر! الحدائق الناضرة: 0/ 2188 للتوسّع لاحظ! جواهر الكلام: 2/ 4- "ع. 
(0) مخطوط. 

(# الاحظ | السرائرة اعم 

(؟) تحرير الأحكام: /١‏ 75 ذكرى الشيعة: 21١0 /١‏ روض الجنان: 12#. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: /1ى0 


روى الكشّى فى فارس بن حاتم الغالى عن أبى الحسن عليه السّلام أَنّهِ قال: «توقوا مساورته؛ .)١١‏ 

وأمًا المجتّد.مة» و إن كان الشيخ حكم فى «المبسوط» بنجاستهم "7١‏ و وافقه فى «المنتهى» و «القواعد» «”. إِلَا أن المحقّق لم يرتض 
ذلكك «* و استقرب العلّامة فى «التذكرة) و «النهاية» طهارتهم «8). 

واختلف الشهيد أيضا فى ذلكك فى كتبه 89 و احتج فى «المنتهى) على نجاستهم بأنْ الجسم محدث 037. 

و من الأصحاب من فرّق بين المج مه فى الحقيقة و من يقول: بأنّه تعالى جسم لا كالأجسام؛ فجزم بنجاسة الأوّل و تردّد فى الثانى 
«/). 

و فيه» أن كل من اعتقد خلاف الحقّ فى اصول الدين إن كان نجساء فالحقّ مع السيّد و ابن إدريس. و إن كان كل من اعتقد ما هو 
خلاف الضرورى من الدين» فلم ينحصر فى ما ذكرء و ليس قسما على حدةٌ إن كان عدم الحدوث من ضروريّات الدين و الحدوث 
من ضروريّات الجسميّة. و الاحتياط واضح. 


(1) رجال الكشّى: 08/7 الرقم ويه اتوقر] مشاور ف 
(9) الوط ازع 

(9) منتهى المطلب: / 175 قواعد الأحكام: .//١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ "8 المعتبر: 91//١‏ و 48. 

(0) تذكرة الفقهاء: 28/١‏ المسأله 17 نهاية الإحكام: .759/١‏ 
(©) الدروس الشرعية: /١‏ 17. البيان: :4١‏ ذكرى الشيعة: .٠١9 /١‏ 
(0) منتهى المطلب: "/ ©737. 

(6) روض الجنان: .١87‏ 

مصابيح الظلام» ج؟, ص: 070 

قوله: (إنه ليس). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12.94 من للا 


فيه» أن الشانى قياس بحسب الظاهرء بل قياس مع الفارق, لأنَّ نجاسة الميته بالموت, و هو غير متحمّق فى ما لا تحله الحياة كما مر و 
نجاسة الكلب و الخنزير من قول الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الحجج عليهم السلام: «إنّهما نجسان» بحسب الظاهر يشمل ما لا 
تحله الحياة أيضاء لكونه بعضهما عرفا و لغةُء بل الغالب الإصابةٌ بالشعر, و أنه المتبادر مما أمروا عليهم السّلام بغسل ما لاقاهما. 

فظهر الجواب عن الأوّل أيضاء بل فى الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه الام أنّه قال له: رجل من مواليكك يعمل الحمائل بشعر 
الخنزير» قال: «إذا فرغ يغسل يده) .)١١‏ 

وفى الصحيح عن برد الإسكاف- الذى له كتاب يرويه ابن أبى عمير- عن الصادق عليه السّلام إِنْا نعمل شعر الخنزير فرّما نسى 
الرجل فيصلى و فى يده شىء منه؛ قال: «خذوه فاغسلوه. فما له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم 
عنه) .)5١‏ 

و عن برد «* الإسكاف أيضا عن الصادق عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به قال: 

الا بأس و لكن يغسل يدم 850 


(1) تهذيب الأحكام: 2/ 587 الحديث 74 1١1؛‏ وسائل الشيعة: 171/17 الحديث 77918 مع اختلاف يسير. 

(1) من لا يحضره الفقيه: */ 7٠١‏ الحديث .٠١14‏ تهذيب الأحكام: 4/ 10 الحديث 88"؛ وسائل الشيعةٌ: 178/117 الحديث 777917 مع 
(6افى المضدرة سليماة: 

(©) تهذيب الأحكام: 4/ 88 الحديث 817" وسائل الشيعة: / 8١8‏ الحديث 50198 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج ص: اده 

قوله: (لعدم انفعال الماء). 


سيجىء الكلام فيه» مع أنّهم عليهم السّلام لم يأمروا بغسل اليد الملاقى و غيرها ممما يمسّهء بل جوزوا الاستسقاء مطلقاء فالأولى التوجيه 
الثانى. 
تم بعون الله تعالى الجزء الرابع من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء الخامس ان شاء اللّه 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء؛ مصابيح الظلام» ١١‏ جلد مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 187 ه ق 
الجزء الخامس 

[قتمة فن العبادات و السياسات] 

[تتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 


[تنمة الباب الثانى فى المقدمات] 


[قئمة القول فى النجاسات و إزالتها] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١89٠‏ من / إلا 
- مفتاح [نجاسة الخمر و المسكرات] 


المشهور نجاسة الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة» للآية »1١‏ و الصحاح 7 و الإجماع المدّعى من الشيخ و السيد 0 خلافا للصدوق 
وجماعة ١‏ حملا للرجس فى الآيهُ على المأثم أو المستقذر مطلقاء و الاجتناب» لكونه معصية و إثماء كما فى الميسرء و معارضة 
للصحاح بمثلها «؛ و طعنا فى الإجماعء و تمسكا بالأصل. 

و ليس حمل أحد النصّ ين على التقتيَُ أولى من الآخرء لأنْ معظم العامة على النجاسة: و ولوع امرائهم بشربها يقتضى الفتوى بالطهارة 
فتعارضا. 


.4١ :)3( المائدة‎ )١( 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: 888/7 الباب ٠8‏ من أبواب النجاسات» 28/78" الباب ١‏ من أبواب الأشربةٌ المحدّمة. 

() الناصريّات: 48 و 948 المسألهُ 18 المبسوط: 8/١‏ لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ ٠7ا6.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5 ذيل الحديث 2181 مجمع الفائدة و البرهان: "١9 /١‏ و 39١‏ مداركك الأحكام: 7/ ,19١‏ ذخيرة المعاد: 
ع10١.‏ 

(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: / ١/ا‏ الحديث 9١8‏ ١٠71ع,.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 8 

نعم» حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكنء إلا أن العمل على المشهورء و هو أحوطء بل أظهر و أقوى. 

و ألحقوا بها نجاسة الفمّاع "١‏ و إن لم يكن من المسكرء للخبر: «لا تشربه فإنّ خمر مجهولء فإذا أصاب ثوبكك فاغسله) 4059 و فى 
سنده جهالة» فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة- كما ادّعاه بعضهم 3 و دل عليه الخبر: «هى الخمر بعينها» «1- كان حكمه حكمها. 


)١(‏ غنيه النزوع: ١©؛‏ المعتبر: /١‏ 670, نهاية الإحكام: /١‏ ا/ا. تذكرة الفقهاء: /١‏ ه. 
(') وسائل الشيعةٌ: "/ 579 الحديث .85١١‏ 

(*) المعتبر: /١‏ 78؟. 

(©) وسائل الشبعة: 217988" الحديث /81 

مصابيح الظلام» ج8: ص: ٠‏ 

قوله: (المشهور). إلى آخره. 


بل الظاهر أنّها إجماعٍة أيضاء كما قال الشيخ: الخمر نجسة بلا خلاف »0١‏ و السيد: لا خلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر إِلَا ما 
بحكى عن شاد لا اعتبار بقولهم «7). و قال ابن زهرة: الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدٌّ به 00. و عن ابن إدريس: إجماع المسلمين 
على ذلك «ع). 

مع أن هذا الإجماع احتيج به جماعة منهم العلامةُ فى «المختلف» «0» و عرفت أن خروج معلوم النسب غير مضرٌ بإجماع الشيعة أصلاء 
ولم ينقل خلاف إِلَا من الصدوق و ابن أبى عقيل «2. 

حتجة المشهور- لو لم نقل الإجماع- وجوه: 

الأوّل: الإجماع المستفيض الذى واحده حيجةُ فضلا عن المجموع؛ فضلا عممًا ذكرنا. 

الثانى: قوله تعالى إِنّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَعِيرٌ 7 الآآيء للوصف بالرجاسة» و الأمر بالاجتناب المطلق بمعونة تفسير أهل البيت عليهم السّرلام 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1291 من ٠/١‏ إنلا 


الذين هم أدرى بما فى البيت. 


78/١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) الناصريات: 48 و 948 المسألهُ .١18‏ 

(©) غنية التزوع: .6١‏ 

.١ 78 و‎ ١9/8 /١ السرائر:‎ )©( 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ ٠/ا©.‏ 

(©) نقل عنهما العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 629. 
(/) المائدة (0): .4١‏ 

مصابيح الظلام» جف ص: 8 


إذ روى خيران الخادم أنه كتب إلى الرجل عليه السّرلام يسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلّى فيه أم لا؟ فإنَ أصحابنا 
قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صل فيه لأنّ الله إنْما حرّم شربهاء و قال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب عليه السّلام: «لا تصل فيه نه رجس 
حتّى تغسله) .)١١‏ 

و هذه الرواية رواها فى «الكافى» فتكون من اليقيتيات عنده؛ و رواها غيره أيضا معتمدا عليهاء مع أنه ليس فى طريقها من ليس بثقة 
سوى سهل. 

مع أنّه أيضا ثقهُ على الأصبح؛ و على الأضعف و إن كان ضعيفا إلا أن ضعفه سهل. 

وقريب منها صحيحة على بن مهزيار الآتيهُ عن أبى الحسن عليه الس لام» و يشير إلى ذلكك الأخبار الاخر أيضاء و لعلّه لهذا احتجٌ 
الفحول بهذه الآيهُ للمشهور من دون تأمّل. 

الغالث: الأخمار هنها ووابة خيرات السابقة الممجرة بالشهرة العظرمة و الأسماطات المتقولة و الأخار الاخر متها الصسحة المذ كورة. 

و مرسلة يونس عن الصادق عليه السّدِلام: «إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعهه. و إن لم تعرف موضعه 
فاغسل الثوب كله و إن صلّيت فيه فأعد صلاتكك» «؟ و انجبارهاء كما عرفت» مضافا إلى ما سيجىء فى النبيذ و الفقاع. 

و رواية زكريًا بن آدم عن أبى الحسن عليه السّلام: عن قطرءٌ خمر أو نبيذ مسكر 


() الكافى: / ه٠5‏ الحديث 0 تهذيب الأحكام: 88" الحديث 1588 الاستبصار: /١‏ 189 الحديث 6287) وسائل الشيعة: "/ وعع 
الحديث ١٠٠”ع,.‏ 

(0) الكافى: ”/ 508 الحديث 5 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 184 الحديث )69١‏ وسائل الشيعة: / هعع 
الحديث 5١14‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج68 ص: 94 


قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: «يهراق المرقء أو يطعمه أهل الذمَرة أو الكلبء و اللحم اغسله و كله)»» قلت: فخمر أو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1١291‏ من ٠/١‏ إلا 


نبيذ قطر فى عجينء أو دم, قال: «فسداء قلت: أبيعه من اليهودى و النصرانى و اتن لهم؟ قال: «نعم فإِنّهم يستحلون شربه:» قلت: فالفقاع 
بتلكك المنزله إذا قطر فى شىء من ذلكك؟ 

قال: «أكره أن آكله إذا قطر فى شىء من طعامى» .)١١‏ 

و فى الموتّق عن عتّرار عن الصادق عليه السّ.لام فى دن فيه خمرء هل يصاح أن يكون فيه الخلّ أو ماء كامخ أو الزيتون؟ قال: «إذا 
غسل فلا بأس». و عن الإبريق فيه خمر هل يصلح لأن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس). 

و قال فى قدح أو إناء فيشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرّات 7١‏ الحديث. 

و فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: إِنْ الدواء الذى عجن بالخمر بمنزلة شحم الخنزير 070. 

وفى بعض الروايات أنّه بمنزلةُ الميتة «©). 

و فى المونّق ب- عمّار- عن الصادق عليه السّلام: الأمر بغسل الإناء الذى يشرب فيه النبيذ سبع مرّات .)8١‏ 


و رواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام فى النبيذ: «ما يبل الميل ينجس حبا من 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 7174 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: "/ 5/٠‏ الحديث 57١5‏ مع اختلاف يسير. 

(1) الكافى: 577/2 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث ٠‏ ”لل وسائل الشيعة: #/ 59 الحديث 7/ا87. 
(0) وسائل الشبعة: 9/ ءع#الحديث :ا" تقل بالمعتى. 

(؟) تهذيب الأحكام: 4/ ١١5‏ الحديث 97؟؛ وسائل الشيعة: 0؟/ "0٠‏ الحديث .851١١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: 9/ ١١5‏ الحديث 007 وسائل الشيعة: 88/10" الحديث 77717 نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: ٠١‏ 


الماء» يقولها ثلاثا .)١١‏ 

و من قال: بنجاسة النبيذ» قال بنجاسة الخمرء بل بطريق أولى. 

و يدل على النجاسة أخبار» منها ما سيجىء فى كتاب المياه» و كتاب المطاعم و المشاربء و غير ذلكك. 

حبجةُ القائل بالطهارة: ما رواه فى «الفقيه) مرسلا قال: سئل أبو عبد الله و أبو جعفر عليهما السلام: إِنّا نشترى ثيابا يصيبها الخمر و ودكك 
؟) الخنزيرء يصلى فيها قبل أن يغسلها؟ قال: «نعم لا بأس إِنّما حرّم اللّه أكله و شربه؛ و لم يحرّم مسّه و الصلاة فيه «”. 

و رواه فى كتاب «العلل» عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام »1١‏ و غير خفى أنّها حبجة الصدوق. 

وغير خفى أنّها تضمّنت طهارة ودكك الخنزير أيضاء و أنّه إِنَما حرّم أكله لا الصلاة فيه. و من بديهات الدين نجاسته و حرمة الصلاهُ 
فيه» فالرواية مع ضعفها و مخالفتها للإجماعات و غيرها من الأخبار الصحاح و المعتبرة شَاذَهُ يجب ترك العمل بهاء و لذا نسب 
الأصحاب القول بالطهارة إلى شاد «8) لا يعتدٌ بقوله فى المقام؛ و منشأ عدم الاعتداد ظاهر غاية الظهور. 


و أعجب من هذا أنه رحمه الله منع من الصلاء فى بيت يكون فيه خمرء للرواية 


(1) الكافى: 5١/8‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 9 ١١1‏ الحديث 5817» وسائل الشيعة: "/ 5١‏ الحديث ”5707 نقل بالمعنى. 


(1) الودكك- بالتحريك-: دسم اللحمء و منه ودكك الخنزير و نحوه يعنى شحمه. مجمع البحرين: /اة؟. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ١8٠ /١‏ الحديث 0/87 وسائل الشيعة: */ 5/7 الحديث 5704 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191 من للا 


(؟) علل الشرائع: 01" الحديث .١‏ 
(0) الناصريّات: 98 و 98 المسألة 318 غنية النزوع: ١؛‏ المعتبر: /١‏ 2577 تذكرةٌ الفقهاء: /١‏ 86 المسألة .٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 1١١‏ 


الدالهُ على ذلكء مع تضممّن تلكك الروايةُ أن عله المنع تنفّر الملائكة عنهاء و لذا ذكر فيها أيضا عدم جواز الصلاءً فى ثوب فيه خمر» و 
الصلاوق وحمة اللهاعمل بضدرها وبالعلة المتاكورة 0: 

واؤود أخبار آخر وال ة على الظهارة» أمكهها ماووع عن مد ين خائد ارقن المكتاك فيهداغن ابن أن عسرة عن الحسن بن أبن 
سارة» عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال: «لا بأس بالصلاه فى الثوب الذى أصابه الخمر لأنْ الثوب لا يسكر) .)7١‏ 

لكن المذكور فى «التهذيب» الحسين بن أبى سارة؛ و حكاه فى «المنتهى» و «المختلف» أيضا كذلكك «7. و إن كان فى «الاستبصار» 
الحسن, و الحسين غير مذكور فى الرجال أصلاء مع أن الحسن من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السّلام خاصّة «". و ابن أبى عمير 
من أصحاب الرضا عليه السَلام «0) أدرك الكاظم عليه السّلام» فكيف يروى عن الحسن بلا واسطة؟ 

مع أن ابن بكير الذى من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّ.لام يروى عن الحسن بواسطة صالح بن سيابة أنّه قال للصادق عليه 
السَلام: إِنَا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرٌ ساقيهم فيصيب ثيابى الخمر فقال: 

«لا بأس به إِلَا أن تشتهى أن تغسل أثره) 89). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١2٠ /١‏ الحديث 7هلا. 

(5) تهذيب الأحكام: 18١ /١‏ الحديث ؟17لى الاستبصار: /١‏ 184 الحديث 228 وسائل الشيعة: 
*/ لاع الحديث 87١8‏ 

() منتهى المطلب: "/ ,7١85‏ مختلف الشيعة: /١‏ ١/ا8.‏ 

(ع) رجال الطوسى: 1١7‏ الرقم 27 1217 الرقم ع. 

(0) رجال الطوسى: 88” الرقم 2؟. 

(©) تهذيب الأحكام: 18١ /١‏ الحديث ؟1لى الاستبصار: /١‏ 110 الحديث 228) وسائل الشيعة: 
١6‏ الحديث 5708 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج68 صن ١7:‏ 


وفيها ما يومى إلى طهارة أهل الدْمّهُ و تمكينهم من شرب الخمر جهاراء و عدم منعهم و المخالطة معهم فى هذه الحالة» و عدم الضرر 
أصلا فى هذه المخالطة» و أنّه لا حاجة إلى هجرانهم. و أنّه لا بأس أصلا من الصلاهُ فى الخمرء حتّى أنّه لا كراهة أيضا. و يحصل مما 
و باقى الأخبار الدالَهُ على الطهارة ضعيفة. إِلَا أنه يظهر من الأخيار ورود الأخبار الدالُّ على الطهارة و الأخبار الدالّةُ على النجاسة؛ عنهم 
عليهم السّرلام» و أنه لذلكك وقع الاختلااف فى زمانهم عليهم الشّلام أيفيك إنا أنه لما سألوهم عن هذا الاختلاف و أن الحقّ ما ذا؟ 
أجابوا عليهم السّلام: بأنّ الحقّ مع ما دل على النجاسة. 
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و لذاوقع الإجماع على النجاسةء إِلّا من شد من الأصحاب من جهة الغفلة الواضحة؛ كما عرفت» إذ فى صحيحة على بن مهزيار» روى 
زرارة عن الباقر و الصادق عليهما التدلام: فى الخمر يصيب ثوب الرجل به قالا: «لا بأس بالصلاة فيه نما حرم شربها». و روى غير 
زرارة عن الصادق عليه السّرلام أنّه قال: «إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه. فإن لم تعرف موضعه فاغسله 
كله و إن صلّيت فيه فأعد صلاتكك» فأعلمنى ما آخذ به» فكتب: «خذ بقول الصادق عليه السّلام) .01١‏ 

وفيها شهاده على صِحَحهُ مرسلة يونس فى كونها حقًا و أصوب من رواية زرارة» ولا يمكن حملها على التقيَة لتضمّنها نجاسة النبيذ 
المسكر: 

و كذا الحال فى غيرهما مخ الروايات:الدالة على نجاستهما. 

منها: ما مر و منها: مونّقَةُ عممار عن الصادق عليه السلام: «لا تصل فى ثوب أصابه 


() الكافى: 5077/8 الحديث 2٠5‏ تهذيب الأحكام: ١١‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 190 الحديث 6288) وسائل الشيعةٌ: 7/ /52 
الحديث 5١98‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ١١‏ 


خمر أو مسكر) .)1١‏ و المراد من المسكر المائع بالأصالة للاتّفاق ظاهرا على عدم نجاسة غيره؛ و للتبادر. 

نعم» قال ابن أبى عقيل أيضا- على ما نقل عنه- أنّ من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهماء لأنّ اللّه تعالى إِنّما 
حرّمهما تعدا لا لأنهما نجسان ١؟1.‏ 

واها ذكرة هؤ.يعيته ما ورذ فى الأخبار الدالةُ على الطهارة: مثل مرسلة «الفقيه) و غيرها “8. 

و قد عرفت ما فيهاء و أن الرواة ذكروا لهم عليهم السلام أنّه روى عنكم: عدم البأس بالصلاةً فيهاء لأنّ الله تعالى إِنّما حرّم شربها. و مع 
هذا أجابوا عليهم المّ.لام بمنع الصلاة فيهاء و أنه لا عبرهً بهذه العلّ و أن الله تعالى أمر بالاجتناب عنهء لأنّه رجسء إلى غير ذلكك مما 
عرفت. 

فما قالوا عليهم المّد.لام فى حال هذه الأخبار المتعارضة يكفى بل و يغنى عن آرائناء بل و يمنع عنهاء سيّما و أن تحمل الأخبار المانعة 
على الكراهة» كما فعله بعض المتأخرين 50" إذ بالتأمّل ظهر ظهورا تامًا عدم القَابِلهُ للحمل على الكراهة أصلاء سيّما بعد ملاحظة 
نهم عليهم السَلام رجحوا العمل بالأخبار المانعة و عتينوا ذلك. معللين بالرجاسة و غيرها. 

مع أن الشهرة بين الأصحاب. و الأوفقيَهُ للكتاب» و صححة السنده و كثرة 


(1) تهذيب الأحكام: 778/١‏ الحديث 17ل الاستبصار: /١‏ 184 الحديث )22٠‏ وسائل الشيعة: 
:ناسوت ع 

(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 689. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ :18 الحديث 87/ك وسائل الشيعة: #/ 5/7 الحديث 67:4 

(؟) انظر! مجمع الفائدة و البرهان: ."١7 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج6, صن ١‏ 
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العدد. و غير ذلكك من المرججحات التى واحدها كاف للترجيح و التعيين» فضلا عن الجميع» يقتضى العمل بما دل على النجاسة» و 
البناء على النجاسة لا تأويلها بالحمل على الكراهة. 

على أنّ الأخبار الدالّهُ على نجاسة النبيذ لا تقبل الحمل على التقيّهُ أصلاء بخلاف ما دل على الطهارة فإنّه موافق لرأى العامة كما لا 
يخفى على المتأمل فيها. 

و كذلكك الحال فى الفقاع و العصير, فإنْ نجاستهما يستلزم نجاسة الخمر بطريق أولى؛ مع عدم قائل بالفصل. 

روى فى «الكافى» بسنده عن أبى جميلهُ قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد أمشى معه فى السوق. ففتح صاحب الفقاع فقاعه 
فقفز فأصاب ثوب يونس فاغتم لذلكك حتّى زالت الشمسء فقلت: يا أبا محمد ألا تصلى؟ 

فقال: حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبى» فقلت [له]: هذا رأيكك أو شىء ترويه؟ فقال: أخبرنى هشام بن الحكم أنه 
سأل الصادق عليه السّلام عن الفقاع» فقال: «لا تشربه فإنّه خمر مجهولء فإذا أصاب ثوبكك فاغسله) .)١١‏ 

و هذه الرواية مع انجبارها بالجوابر التى عرفت و كونها من اليقيتيات عند الكلينى واضحة الدلالة على نجاسة الخمر و الفقاع أيضا. 

و يدل على نجاسة النبيذ و غيرها من الأنبذه إطلاق لفظ «الخمر» عليها. 

وقد عرفت أن الإطلاق و إن كان على سبيل المجازء كما هو الأظهر و الأشهر إلا أن أقربيَة المجازات إلى الحقيقة يقتضى نجاستهاء و 
كذا لو قلنا بأنْ العلاقهُ الخصال المشهورة للخمرء لاشتهارها فى النجاسة بين الشيعة. 

و ينادى بذلكك تفريع الصادق عليه السّلام: وجوب غسل الثوب على كون الفقاع 


(1) الكافى: 2/ © الحديث 7؛ وسائل الشيعة: "/ 529 الحديث 575١١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج68 ص: 1١6‏ 


و مثا ذكر ظهر وجه ما اشتهر بين الفقهاء من نجاسة العصير العنبى إذا غلى بالنار أو غيرهاء إذ ما يظهر من الأخبار التى رواها فى 
«الكافى)» فى باب أصل تحريم الخمر و بدثه »١١‏ و رواها الصدوق رحمه الله فى «العلل» 59): أنه داخل فى حقيقةٌ الخمر. فلاحظ و 
تأمل! و الصدوق رحمه الله فى «الفقيه» فى باب حد شرب الخمر قال: قال: قال أبى فى رسالته: اعلم! يا بنيّ! أن أصل الخمر من الكرم 
إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسّه فيصير أعلاه أسفله فهو خمرء فلا يحل شربه حتّى يذهب ثلثاه. 

ثم أتى بعبارات صريحة فى أن مراده من الخمر هذا الخمر الحقيقى المعهود, قال: و للخمر خمسة أسامى: العصير من الكرم «*. إلى 
آخره. 

فظاهر الصدوقين و الكلينى كونه خمرا حقيقة "2 و هو الظاهر من «صحيح البخارى» من علماء العامة «©. و سنذكر من فقههم ما 
يصرّح بذلك. 

و مما يشير إلى ذلكك أنه سثل الصادق عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلى؟ 

فقال: رلا بأس و إن غلى فلا يحل» 2١‏ 

و فى آخر بعد ما سثل عليه السّلام عنه فقال: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس) 037. 
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)١(‏ الكافى: 2/ 9و؟. 

(0) علل الشرائع: هلا الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 0؟/ 719 الحديث ."7١8٠‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: 6/ 5٠‏ ذيل الحديث 1١‏ مع اختلاف يسير. 

() من لا يحضره الفقيه: / 28٠‏ المقنع: 687» الكافى: 2/ 47" الحديث ". 

(0) صحيح البخارى: 76 ١١‏ و ؟1 الباب 7. 

(*) الكافى: ه/ 77 الحديث 15 وسائل الشيعة: /١0‏ 110 الحديث 77507 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: 7١/8‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: /٠/‏ 18 الحديث 207, الاستبصار: "/ ٠١0‏ الحديث 294 وسائل الشيعة: 579/11 
الحديث 771999 

مصابيح الظلام» جه ص: ١8‏ 


و صرّح بعض المتأخرين بمساواته للخمر فى جميع الأحكام .١١‏ 

و يؤّده أيضا أن حدّه حدّ شارب الخمرء و كونه خمرا حقيقيًا مع عدم معروفيته بالإسكار. و بسطنا الكلام فيه فى الرسالة »)7١‏ مع أنه 
على القول بأنّه خمر مجازى ظهر حاله أيضا. 

ثم اعلم! أن الأصحاب حملرا الأخبار الدالة على طهارة الخمر و المسكرات على التقيِك لأنّ النبيذ و الفقاع و أمثالهما طاهرة عند العامة. 
فما نقل عن «قرب الإسناد» عن أحمد بن محتّ.د» عن الحسن بن محبوبء عن على بن رئابء عن الصادق عليه السّرلام أنه سأله عن 
الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبى أغسله أو اصلى فيه؟ قال: «صل فيه إِنَا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثرء إِنّ الله تعالى [إنّما] حرّم 
شربها» «7. و إن كان صحيحاء إِلَا أنّه موافق لمذهب العامة» من جهة أن النبيذ المسكر كان عندهم طاهراء على حسب ما يظهر من 
الأخبار فلا يعارض ما دل على نجاسة الخمر و النبيذ» لموافقته لمذهب الخاصة و للإجماعات» و لمخالفته للعامة و غيرها. 

مع أن الفقهاء أعرف بالتقدّة» و فى غاية الاطلاع بمذاهب العامة فى جميع أبواب الفقه. و مع ذلكك حملوا الأخبار الدالّهُ على الطهارة 
على التقيّة. 

و المدار فى الحمل على التقْدّهُ و معرفة الشهرة و العدالة و غير ذلكك على أقوالهم؛ فلا يرد عليهم أن أكثر العامة قالوا بنجاسة الخمرء 
إذاعرفت أن فى الأخبار المعتبرة الدالة على طهارة الخمر طهازة البيذ المسكر أيضاء و الأخبار 


.١١19 و‎ ١١8 /0 ذخيرة المعاد: 180 لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(1) انظر! الرسائل الفقهي (رسالة فى حكم العصير التمرى و الزبيبى): 95 و 48. 
(*) قرب الإسناد: ١187‏ الحديث 498 وسائل الشيعة: */ 5/7 الحديث .87٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ١7‏ 


الدالةتغلى تحاسة التخمر تجاسة النبية السكرو وقوه أبكيا 11 
و مع ذلكك العبرة فى التقيَة بزمان صدور الرواية» فلعل بعض العامة القائلين كان فى ذلك الزمان كان مذهبه رائجا يلزم التقيَهُ منهه 
سيما إذا كان السلاطين و الحكام يكونون مولعين بشرب الخمر. و ورد منهم عليهم الترلام: أنّ الخبرين المتعارضين إذا وافقا العامة 
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يجب تركك العمل بما يكون حكامهم إليه أميل .١‏ 

قوله: (بل أظهر و أقوى). 

لاا يخفى أن نجاسة اليهود و النصارى و المجوس أظهر من نجاسة الخمر بمراتب» لكون الأوّل من شعار الشيعة؛ و خلافه من شعار 
العامة و لم يظهر خلاف من أحد من فقهائنا أصلا. 

بل الظاهر وفاق الكل و خلافه وفاقى بين العامة و لأنّ أهل الذمَره و نساءهم و أطفالهم يعرفون مذهب الشيعة فيه بخلاف نجاسة 
الخمرء و لكون الأخبار فى الأوّل أرجح منها فى الثانى» من جهة الكثرة و التشتّت فى تضاعيف مواضع الأحكام الفقهتة» و مع وضوح 
دلاله القرآن فيه أزيد منه فى الثانى» و غير ذلكك من وجوه الأظهريّةُ؛ كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا. 

فكيف يقول فى الخمر إن نجاستها أظهر و أقوى؟ و فى الأوّل اختار الطهارة» و قال: هذه الأخبار تدلّ على أن الأمر بالاجتناب عنهم 
من جهة تنتجسهم بالخمر و لحم الخنزير» و قال: و فى هذه الأخبار دلالة على أن المراد من نجاستهم الخبث الباطنى. 

ولا يخفى ما فى كلامه من التدافع أيضاء مضافا إلى عدم فهم أحد من الفقهاء 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: */ 588 الباب 8” من أبواب النجاسات. 
(؟) الكافى: ١//1ا2‏ و 28 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /ا١/ ٠١8‏ الحديث عم 
مصابيح الظلام» جم ص: 1١/8‏ 


ما ذكره. مع نهايهُ كثرتهم و خبرتهم و قرب العهد منهم بالأخبارء و كونها واصلة منهم إليه إلى غير ذلكك, مع عدم المأنوسيّة و 
المسوطابى لكين ماله قل وك قن لادهم ين ته العية اق 

قوله: (و إن لم يكن من المسكر). 

نقل ابن زهرة و العلامة إجماع الأصحاب .0١١‏ 

و قال الشيخ: ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر فى التنجيس 17١‏ و هذا انفراد الطائفة. 

و مرّ ما دل على النجاسة 7. و أمَا نجاسته و إن لم يكن مسكرا فهو المعروف من أصحابناء لتعلق الحكم على الاسم و كون حرمته و 
إطلاق الخمر عليه منوطا بالغليان. 


.5117/7 منتهى المطلب:‎ 5١ غنيه النزوع:‎ )١( 
,م”ع/١ المبسوط:‎ )0( 

() راجع! الصفحة 8- ٠١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جف ص: ١9‏ 


-١‏ مفتاح [أصالة طهارةٌ الأشياء] 
اشارة 


كل شىء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة للأصل السالم عن المعارض. و للمويّق: «كل شىء نظيف حتّى 
تعلم أنه قذر» ١١‏ خلافا للمشهور بين المتأخرين فى العصير العنبى إذا غلى و اشتدٌ 07» و مأخذه غير معلوم حتّى عند الشهيد 20370 و 
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العمانى صرّح بطهارته «5)» و وافقه الشهيد الثانى و ابناه «©). 
و للشيخين فى عرق الإبل الجلالة «2» للأمر بالغسل منه فى الصحيحين «7)» و حمل على الاستحباب و إن كان أحوط. 


.81948 وسائل الشيعة: / /81© الحديث‎ )١( 

(؟) انظر! مسالكك الأفهام: /١‏ “177 مداركك الأحكام: 797/7 و 197. 

(") ذكرى الشيعة: /١‏ 110 البيان: .4١‏ 

(؟) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ وع6. 

(0) مسالك الأفهام: /١‏ 17. مداركك الأحكام: ؟/ 197, معالم الدين فى الفقه: /١‏ 31. 

(©) المقنعة: 2١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 27# المبسوط: .8/١‏ 

(0) وسائل الشبعة: */ 77© الحديث 1ه عو "اهمع 

(8) المعتبر: 5١ /١‏ و 8١18‏ مختلف الشيعة: /١‏ 527 و 2#؟. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: "١‏ 

و لهما و للصدوق فى عرق الجنب من الحرام »0١١‏ للخبر «7»» و هو ضعيفء فيحمل على الكراهة. 

و للإسكافى فى المذى عقيب الشهوة 7 للخبرين «)» و يدفعهما مع ضعفهما الصحاح .)8١‏ و فى لبن الجارية «2) للخبر 037 و هو 
و للمقنعةٌ و «النهاية» فى الفأرء و الوزغةٌ .)8١‏ 

و للحلبى و «النهاية» فى الثعلب و الأرنب .)4١‏ 

و الكل للأخبار 0٠١١‏ و هى فى الفأر معتبرة» إِلَا أنها معارضة بمثلها »1١«‏ و ليس تأويل المطهّر أولى من حمل الآخر على استحباب 
التجِنّب و إن كان أحوط. 


)١(‏ المقنعة: 07١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 23# المبسوط: 77/١‏ و 08 تنبيه: لم نعثر فى كتب الصدوق على ما يدل على نجاسة عرق 
الجنب من الحرام. 

نعم» هو أفتى بأنّه: إن كانت الجنابة من حرام فحرام الصلاةٌ فيه لاحظ! المقنع: 5# و *ع, من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ ذيل الحديث 
0 

(؟) وسائل الشيعة: *//1ا5 و 888 الحديث ع"اع لاع 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 68#. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: */ 878 الحديث 8.57 و 8088 

(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 71/8 الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء. 

(؟) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: .62٠ /١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ الحديث /!10» وسائل الشيعة: */ 94" الحديث .3"91/١‏ 

(8) المقنعة: ,7١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 7ه. 

(9) الكافى فى الفقه: »17١‏ النهاية للشيخ الطوسى: ؟ه. 

.8190 ه82 الحديث 8189 و‎ ,818٠١ الحديث‎ 527 8١17/8 الحديث /الاع, #/ ٠2ع الحديث‎ 1817/١ وسائل الشيعة:‎ )0٠١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 1299 من إلا 


(11) وسائل الشبعة: 984/1 الباب امن أبواب الأسكر */ #2٠‏ الحديث ملااع 1507/8 الحديث سم 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 5" 

و للخلاف و الديلمى فى المسوخ 000 لحرمة بيعها و لا مانع سوى النجاسةٌ و هما ممنوعان» و كرهه الميحفق «") دفعا لشبهة الاختللاف. 
و للحلّى فى الكلب و الخنزير المائيين 0 لإطلاق الاسم و هو ضعيفء لمخالفته التبادر. 

و أما القول بنجاسة القىء 0©» فشادً جدًا. 

و يستحبٌ التجنب من الحديد للمعتبرة «)» أمَا طهارته فإجماعى, و كذا طهارةٌ الدم و الميتهُ من غير ذى النفس و البول و الغائط من 
مأكول اللحم إِلَّا ما مرّ و قد ورد بذلكك جميعا المعتبرة «2. 


.00 الخلاف: "7 187 و 188 المراسم:‎ )١( 

(9) المغمرة افق 

5 لاف ا 

(©) انظر! مختلف الشيعة: ,62٠ /١‏ البيان: :4١‏ مدارك الأحكام: ؟١/‏ 187. 

(0) وسائل الشيعة: */ :07 الحديث ع/ا#؟. 

(6) وسائل الشيعة: 7# 2:2 الباب ق 608 البافب “اق 82# الباب 8” من أبواب اللتجاساث. 
مصابيح الظلام» ج0 ص: 77 


قولة كل شويها: إلى ارم 


لا يخفى أن من الاصول المسلّمة عند الفقهاء أصالهُ طهارة كل شىء حتّى تعلم نجاسته لأنّ النجاسة الشرعيّةُ لا معنى لها سوى وجوب 
الاجتناب فى الصلاة» أو الأكل و الشربء أو غيرهماء و الاجتناب عن ملاقيه و ملاقى ملاقيه» و هكذا .. 

على ما هو المعروف عند المتشرّعة» و كل ذلكك تكاليف شرعتية و الأصل عدمها حتّى يثبت. 

و أيضا الأصل بقاء طهارة الأشياء الملاقية له على طهارتها الثابتة حتّى تعلم نجاستها. 

و يعضدهما العمومات و المطلقات» مضافا إلى أنْ المسألة إجماعيّة بحسب الظاهر من الفقهاء. 

و يدل عليهما المونّقة أيضا: «كلٌ شىء نظيف حنّى تعلم أنه قذر» .0١١‏ 

و خالف فى ذلكك صاحب «الذخيرة» خاصة «37)؛ متمشكا بأنّ الطهارة الشرعيّةُ حكم شرعى موقوف على دليل شرعىء كسائر الأحكام 
الشرعيّةُ» و أجاب عن الموتّقة أنّها مونّقة «*". 

و مع ذلكك يمكن أن يكون المراد أن كل شىء ثبت طهارته شرعا فهو طاهر حتّى يثبت خلافه» يعنى أن المراد الاستصحاب. 

و فيه» أن الطهارة الشرعتّةُ فى ألسنة الفقهاء و عند جميع المتشرّعةٌ معنى 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث "الل وسائل الشيعة: / /ا8 الحديث 8198. 
(1) لم ترد فى بعض النسخ: خاضة. 

(9) ذخيرة المعاد: 1١8‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: 75 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠نناا‏ من (/٠إنلز‏ 


مقابل للنجاسة» و هى تكاليف شرعيّةٌ بحسب الظاهر من الشرع و أحكام شرعيّة» أعم من أن يكون أحكاما واقعَةُ أو ظاهريّة» كما هو 
الحال فى سائر الأحكام الشرعلة بلا شبهة. 

فالطهارة عبار عن عدم ثبوت وجوب الاجتناب شرعاء بل ثبوت عدم الاجتناب بحسب الأدلَةُ الشرعيّةُ و القواعد المسلّمة المرعيّة و لا 
تأمّللى لأحد من الفقهاء فى أصل البراءة حتّى صاحب «الذخيرة» أيضاء بل لا تأمّل فيها أصلا للمعظم و المشهوره و منهم صاحب 
«الذخيرة» أيضاء لأنّ الاستصحاب فى الموضوع الشرعى حمَدَهُ أيضا عنده. كما أنه حي عند المعظم حتّى فى نفس الحكم الشرعى 
أيضا. 

والموتّق حبْه عنده؛ كما أنّه حب عندهم, بل المنجبرة بالشهرة لا تأمّل فيه إِلَا لبعض متأخَرى المتأخَرين »١١‏ و إلا فهو حبََهُ عند 
الكل. 

و بالجملة؛ هذا الأصل لا غبار عليه أصلا. و ما ذكره من أنّ المراد من المونّقهُ لعلّه استصحاب الطهارة الثابتة ففيه؛ أنه خلاف الظاهرء 
يتوقف على تقدير فى الكلام؛ و الأصل عدمه حتّى يظهر من قرينة و هى مفقودة» و الأصل و الظاهر عدمها. 

و من هذا ظهر أنه لم يخالف القوم فى الاصطلاح فى الطهارة الشرعية من أنّها عدم الاجتناب حتّى يثبت الاجتناب. 

و لذا اعترف أيضا بأنّ ما فى الصحاح من قولهم عليهم السّلام: «كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر» 7) و غير ذلكك طهارة شرع فتدبّر. 


)١(‏ لاحظ! مداركك الأحكام: ل ل لض الست ين ضفة 
(0) تهذيب الأحكام: "18/١‏ الحديث )68١9‏ وسائل الشيعة: /١‏ 176 الحديث 58” مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جم ص: كا 


ثم اعلم! أن مقتضى الأَدلةُ أن رفع اليد عن أصالة الطهارة و الحكم بالنجاسة يتوقف على العلم؛ و ظنّ المجتهد فى مقام إثبات نفس 
الحكم الشرعى يقوم مقام العلم و اليقين» للدليل المعروف. 

فإذا ثبت نجاسة شىء من خبر الواحد الذى هو حبََهُ عنده» يحكم بنجاسته إذا خلا عن المعارضء و كذلكك الحال فى باقى الأَدلَهُ 
الشرعية الظنْيةُ. 

و أمّا فى مقام إثبات موضوع الحكم الشرعىء مثل أنّه هل لاقاه نجاسة شرعيّةُ ملاقاة منبجسة شرعا؟ فمقتضى الأدلّة أنّه أيضا مثل نفس 
الأحكام ١١‏ يتوقف على العلم و اليقين» إِلَا أن يثبت من دليل شرعى ظنّى يثبت منه نجاسته به و لم يثبت أصلا لعدمه مطلقاء فينحصر 
الثبوت فى العلم و اليقين. 

و ربّما توهّم متوهّم منهم ثبوتها من الظنّى قياسا على نفس الأحكام الفقهدٍّ» لانحصارها فى الظنون» كما عرفت فى صدر الكتاب» و 
هو اشتباه بين نفس الحكم و موضوعه. و خلط أحدهما بالآخر» و منهم من يثبت بشهادة العدلين أيضاء لأنّها مفيدة علم شرعىء و نازلة 
منزله. 

و فيه أنه يتوقف على عموم يقتضى ذلك. مع أن مقتضى المونّقة: أن كل شىء نظيف حتّى يحصل العلم 07١‏ بقذارته 9. 

و مقتضى أخبار الاستصحاب أنّه: لا ينقض اليقين إِلَا بيقين مثله «86. و العلم هو الاعتقاد الجازم الثابت» كما حقّق فى محلّه. و غير 


خفى عدم حصوله من شهادة العدلين. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١هناا‏ من /اإللا 
(1) فى (كك): الأحكام الشرعيّة. 

(؟) فى (ز ): اليقين. 

() تهذيب الأحكام: /١‏ 788 الحديث ""الىل وسائل الشيعة: / /81ع الحديث 8198. 

(©) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث .2#١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 78 


و قيل بكفاية العدل الواحد لأنّهِ خبر 001١‏ فيشمله كل ما دل على حي أخبار الآحاد. و فيه» أن الخاص مقدّمء كما حقّق و سلّمء ولو 
كان التعارض بين تلك العمومات و بين خصوص المقام من الاصول و المونّقَةٌ من باب العموم من وجه لجاز تخصيص كلّ من 
الطرفين بالآدخر» فيبقى الأصل سالماء إذ مع الاحتمال لا تثبت التكاليف. فكيف التكاليف التى لا تحصى؟ فتأمّل جدًا! و بما ذكر ظهر 
حال شهادة العدلين أيضاء و لو سلّم العموم. 

و ممما ذكر ظهر حال ما قيل بأنْ النجاسة تثبت بإخبار ذى اليد أيضا .)1١‏ 

وقيل: إذا لم يكن إقرارا فى حقّ الغير» مثل ما إذا باشر الغير رطبا بثوبه أو جسده مثلاء فإنّه لو قبل منه أوجب التكليف على الغير من 
دون علم منه و لا إقرار به» بل ربّما يحصل ضرر عظيم عليه 0 فتأمّل! قوله: (ما لم يلاق شيئا). إلى آخره. 

التنجيس بملاقاء النجاسة برطوبة من بديهئاث الدين» من دون ملاحظة خصوصيةٌ النجاسة: و لا خصوصية الملاقى. 

و من هذا ظهر ضعف ما ذكره سابقا من عدم تنتجس شىء بملاقاة الميتة برطوبة مع حكمه بنجاستهاء و ظهور تنتجس المياه و الأدهان 
و أمثالهما من الأخبار. 

و ظهر أيضا ضعف القول بطهارة لبن ضرع الميتُ مع القول بكونه ممما تحلّه الحياة من جهة ظهورها من بعض الأخبار «©». 


."90 7١ /١ معالم الدين فى الفقه:‎ 3٠١8 و‎ ٠١/١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.158 (؟) نقل عن الشارح الفاضل فى ذخيرة المعاد:‎ 

(*) لاحظ! ذخيرة المعاد: .١139‏ 

() راجع! وسائل الشيعة: ”7 81 الباب 88 من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» جف ص: 717 


مع أن أخبار الآحاد حيجيتها على خلاف الأصل و الأدلَم الدالّة على منع العمل كذلكك بغير العلم و اليقين» و القدر الثابت حمجيتها عند 
انسداد باب العلم و الظن الأقوى منهاء كما لا يخفى. هذاء مضافا إلى ما مر سابقا. 

قرلة (للمشهور ينا إلى ارم 

قد ظهر لكك أنه ليبس من خواصٌ المتأخرين» و ظهر وجهه و دليلهم تمام. 

قوله: (و اشتدٌ). 

لم يذكر هذا القيد سوى بعض منهم »0١١‏ مع عدم ظهور مراده. 

نعم» يظهر من «المعتبر) و «التذكرة)» أن صورة الاشتداد لا تأمّل فيه .037١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نهنا من /ا اس 


قال بعض المتأخَرين: المراد من الاشتداد الثخانة المسيبةٌ عن مجرّد الغليان «07» أى أول درجته؛ فهو نسب الاشتداد إلى العصيرء و 
المصئّف نسبه إلى الغليان. 

و اعترض على البعض بأنّ ما ذكره مخالف للعرف و اللغهُ 25١‏ و لما وقع التصريح به فى كلام الفاضلين» إذ فى «المعتبر)- بعد ما حكى 
عن بعض الأصحاب اكتفاءه فى التنجيس بمجرّد الغليان- قال: و الوجه الحكم بالتحريم بالغليان» و توقف النجاسة على الاشتداد «8). 

و فى «التذكرة): إن العصير إذا غلى حرم؛ و هل ينجس أيضا أو يقف على 


.197 مداركك الأحكام: ؟/‎ .177 /١ منتهى المطلب: "/ 2519 مسالكك الأفهام:‎ )١( 
هع.‎ /١ تذكرة الفقهاء:‎ 67 /١ (؟) المعتبر:‎ 

(") جامع المقاصد: /١‏ 1807. 

() معالم الدين فى الفقه: ؟/ 817. 

(8ا المعقرة 26/9 

مصابيح الظلام» ج6» ص: 77 


الشدَّة؟ إشكال »)١١‏ انتهى. 

و الظاهر أن العلامهُ رحمه الله فى غيره «7) و غيره اكتفى بالغليان «0. 

و فى الظن أن كون الحرمة بمجرّد الغليان من حيث كونه وفاقيا و «©» مدلول الصحاح «8) حكما كذلكك. و النجاسة لما كانت خلافية 
عندهما إِلّا فى صورة الاشتداد و كون إطلاق لفظ «الخمر» عليه هل هو بمجرّد الغليان أم بعد الاشتداد؟ قالا ما قالا. 

و رأيت كتاب فقه من العامة ذكر فيه: أن الأشريةٌ المحدّمة أربعة: الخمرء و هو عصير العنب إذا غلى و اشتدٌ و قذف بالزبد. إلى أن 
قال: و عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه و بقى ثلثه حلال «2). انتهى. 

و منه يظهر أن الخمر هو عصير العنب إذا غلى و اشتدّء و فى «القاموس»): 

الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخةُ فصار شديدا 07. 

و قال بعض المحقّقين: أول من صنعه بنو اميِةُ؛ و هو معرّب «بادها» و هو اسم الخمر بالفارسيّة «8. 

و مراد البعض أن الظاهر من الاشتداد المشترط بعد الغليان» و إن كان الحاصل بعده بمدَّةء إِلَّا أن مراد المشترط ليس هذا الظاهر الذى 
لا يحتاج إلى 


.2ه/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: /١‏ 275 مختلف الشيعة: /١‏ 829. 

(5) ذكرى الشيعة: 21١8 /١‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: ؟/19. 

(©) فى (ز "0): و بعد. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 10/ 787 الباب ؟ من أبواب الاشربةٌ المحرمة. 

(©) لم نعثر فى مظانّه» لكن نقل ما هو بمعناه فى المغنى لابن قدامة: 9/ .١72‏ 
(0) القاموس المحيط: 7/ 718. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناهننا! من /ا انلز 


(8) النهاية لابن الأثير: »1١١ /١‏ تاج العروس: /١0‏ ع". 
مصابيح الظلام» جم ص: 39> 


تفسيره بل المراد هو المتأخر المتعقب: عن أول الغليان بلا فصل» سبب مالاحظة المستنده إذ يظهر من الأخبار و غيرها أن عصير العثب 
بمجود الغليآن بصير مرا 51 كما هو الأظهر. 

و يمكن أن يكون بعد ذهاب شىء من الأجزاء المائية- أىّ شىء كان- يصير خمراء فلاحظها و تأمّل! قوله: (حتّى عند الشهيد). إلى 
آخره. 

أقول: أوّل من تأمّل فى دليل نجاسته هو رحمه اللّه «7/. لما لم يعثر على منشأ فتواهم مع أنه صرّح بأنّ عدالتهم تمنع عن الاقتحام فى 
الفتوى من غير دليل شرعى عندهم ."7١‏ 

و يبعد كلّ البعد أن يكون الكلّ يفتون بمجرّد التوهّم, مع غاية بذل جهدهم و استفراغ وسعهم و مبالغتهم فى عدم جواز تقليد 
المجتهد للمجتهد, و وصيّتهم فى الاستفراغ و غير ذلكء و لذا جعل المشهور من حيث هو هو حبجة شرعتة. 

فالظاهر منه أنّه لم يظهر له دليلهم» و إن كان هو أيضا قائلا بنجاسته» كما يظهر من كتبه» فلاحظ و تأمّل! قوله: (و العمانى). إلى آخره. 
أقول: على تقدير صبحة ذلك منه معلوم أنه صرّح بطهارة الخمر التى لا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١77/9‏ الحديث 878 وسائل الشيعة: 191/10 و 198 الحديث 21940 مستدركك الوسائل: 9/17 الحديث 
رةه 

.5١ البيان:‎ )5( 

(0) ذكري الشيعة: 81/1 

مصابيح الظلام» ج68 ص: 7*١‏ 


شبهة فى كونها خمرا حقيقةُ »1١‏ فما ظنكك بالمقام؟ 

و أمًا الشهيد الثانى رحمه الله فقال: إن نجاسته من المشاهير بغير أصل «27» و المراد منه الدليل كما لا يخفى, إذ هو صرّح بأنْ الأصل 
يطلق على معان أربع» منها الدليل. 

و ظاهر أن مراده بغير دليل معروف يعرف لا أن الفقهاء اتّفقوا هنا على الفتوى بغير دليل» حاشاه عن تجويز ذلكك بالنسبة إلى مؤمن» 
فضلا عن كونه من الفقهاء. فضلا عن اثفاق الفقهاء المشهورين. 

وعلى فرض أن يكوة- العياذ بالله- أراد ذلكك, فمن البديهّات كونه خطأء و كيف يصير مستندا؟ سيّما مع بداهة كون عدم الوجدان 
مغايرا لعدم الوجود. 

و مرا ذكر ظهر فساد ما ذكر فى «الذخيرة» من أنّ القائل بالنجاسة قليل من الأصحاب من غير دليل؛ و نسبه إلى «الذكرى» 00: مع 
كونه من القائلين بها صريحا فى «الألفية) «5)» و ظاهر أنه متأخَر عن «الذكرى). 

و ظهر أنه رجع عمّا قال فى «الذكرى» «8)» فلم يبق له اعتداد. 

و مقتضى عبارة «المختلف» اتّحاد حكم هذا العصير مع الخمر و المسكرات و الفقاع عند الفقهاء» حيث نسب إلى المشهور نجاسة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاهنناا من للا 


الكل» و نقل الخلاف عن ابن أبى عقيل و الصدوق فى الكلء و رده بما رده بعد اختيار المشهوره و لم يشر إلى خلاف آخر من أحد 
أصلا «2)» و «المختلف» آخر تصنيفاته على ما سمعت» و هو 


.629 /١ نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) روض الجنان: 18 مسالكك الأفهام: /١‏ 17. 

(") ذخيرةٌ المعاد: 018 لاحظ! ذكرى الشيعة: /١‏ 118. 
(©) الألفية و النفلية: م. 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ 118. 

(©) مختلف الشيعة: /١‏ وع6. 

مصابيح الظلام» جف ص: "١‏ 


أقرب عهد بالفقهاء و أعرف. 

مع أن كتاب «من لا يحضره الفقيه) و «الكافى» واضحان فى كونه خمرا حقيقة عند الصدوقين بعد الكلينى و البخارى من العامة و غيره 
.)١‏ 

و بالجملة» إطلاق لفظ «الخمر» على العصير الغالى مما لا شبههٌ فيه» كما أشرنا فى مبحث المسكرات و نجاستهاء و كون ظاهره الحقيقة 
بملاحظةٌ القرينه التى أشرنا لا شبهة فيه. 

و على فرض المجازية فهم مسلّمون أن أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى» بل و متعيّن, و بهذا استدلوا لنجاسة المسكر و الفقاع. 

أمَا الفقاع» فلما ورد من أنه خمر مجهولء و غير ذلكك .0١‏ 

و أمَا المسكرء فلما ورد: أن ما كان عاقبته عاقب الخمر فهو خمر, لأنّ الخمر لم تحرم لاسمهاء بل حرمت لعاقبتها «*. 

و الاستدلالان مشهوران معروفان منهم, و لذا لم يقولوا بن نجاسة المسكر و الفقاع لا أصل لهاء و لا دليل عليهاء و مع ذلكك قالوا أن 
نجاسة العصير مما لا دليل عليهاء و لا أصل لها مطلقا "5١‏ مع ما عرفت من اتّحاد الحال» بل كون العصير أقوىء لظهور كثرة استعمال 
لفظ «الخمر» فيه» بل و ظهور كون الغالى خمرا حقيقياء بل هو الخمرء فلاحظ الأخبار و غيرها مما ذكر. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: / ٠©؛‏ الكافى: 2/ :8١9‏ صحيح البخارى: 8/ 1-١١‏ الباب 7- 8؛ سنن أبى داود: "/ 997 78" الحديث 
الف 4 3مارة 

() الكافى: "/ 501 الحديث 18 تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 18ل وسائل الشيعة: / 584 الحديث .8701١‏ 

(*) الكافى: 8/ 5١7‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 0؟/ 6#" الحديث 597017/8. 

(ع) لاحظ! ذكرى الشيعة: 21١8 /١‏ ذخيرة المعاد: ١8‏ و .١188‏ 

مصابيح الظلام» جف ص: 72 


وهل تختصّ الحرمةٌ و النجاسةٌ بعصير العنب» أم تشملان عصير الزبيب و التمر؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠نا!‏ من 7 إلا 
الأقورى عتدى الثانى+ كما ستعرف دليله فى كتاب المشارب إن شاء الله تعالى. 

قرلة: (و الفبحين) إلى أضرة: 

قال فى «المقنعةٌ): إِنّه يغسل الثوب منه» كما يغسل من سائر النجاسات .)١١‏ و فى «النهاية) نحوه .)5١‏ 

وفى «المختلف:: إن ابن البرّاجٍ وافقهما 70. 

وعن ابن زهرة: أنّ أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الابل الجلالةٌ «). 

وَعَن سلار أيضًا كذلككه إلا أنه قال بعد ذلكك: و هو عندى ندب (18. 

و العلامة حكم بطهارته و نسبه إلى المشهور «12. 

و الظاهر أنّه المشهور بين المتأخرين 237 و إِلَا فقد عرفت أن ابن زهرةٌ و سلّار نسبا إلى الأصحاب القول بالنجاسة» لكن كون الشيخ 
فى «النهايةٌ» قائلا بها يشعر برجوعه عنه. 

مستند القائلين بالنجاسة صحيحة هشام بن سالمء عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: 

«لا تأكلوا الحوم الجلالات» و إن أصابكك من عرقها فاغسله) 8. 


)١(‏ المقنعة: الا. 

.821١ /١ مختلف الشيعة:‎ )9( 

(©) غنية النزوع: 0؟. 

(0) المراسم: 8ه. 

.82١ /١ مختلف الشيعة:‎ )©( 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ ”8 البيان: ,4١‏ كفاية الأحكام: ؟١.‏ 

(8) الكافى: 2/ ١5١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 728 الحديث 2/88 الاستبصار: ؟/ 8/ الحديث »38١‏ وسائل الشيعة: 75/ ١2‏ 
الحديث 0758” مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جم ص: إرذرا 


و حسنة حفص [بن] البخترى عنه عليه السّلام: «لا تشرب ألبان الإبل الجلالة؛ و إن أصابكك [شىء] من عرقها فاغسله) .)١١‏ 

و يتوججه على الأوّل أن مقتضاها نجاسة عرق كل جلالة؛ و لم يقل أحد به و حملها على خصوص الإبلء فيه ما فيه. فتعيين الحمل على 
الاستحباب للمسامحة؛ و لثلا يصير من الشواذً التى لم يلتفت بها أحد. 

فانحصر المستند فى الحسنة؛ فلا يكون حبَدَهُ عند من لم يعمل بها. و أمَا عند من عمل بهاء ففى المقام يحصل له التأمّل» بملاحظة 
الصحيحة الدالّهُ على انّحاد حكم عرق كل جلا و من ملاحظة تضاعيف الأحكام الثابتة عن الأئمة عليه الس لام» إذ يظهر منها أن 
العرق تابع اللحمء إذا كان طاهرا فالعرق طاهر و إن كان نجسا فالعرق الخارج منه نجس. 

و ورد عنهم عليهم السّلام أنّه: «إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامناء فإن وجدتموه مخالفا فاطرحوه» »27١‏ فلو حملت 
على الاستحباب لوافقت الصحيحة؛ و لم يخالف ما صدر منهم عليهم السّلام من الأحكام, لأنَّ الثابت أن العرق تابع اللحم فى الطهارة 
و النجاسة» مضافا إلى المسامحة فى أَدَلَّةُ السنن. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هنلاا من اللا 


و يؤدّده الحمل على ما ورد من المنع عن ركوب الإبل الجلالة حتّى يزول جللها «, و لم يقل أحد بحرمته؛ و أَنّه لم يرد فى سائر 
الجلالات فى عامة الأخبار ما 


.8١07 الحديث /ا2لا» وسائل الشيعة: "/ 577 الحديث‎ 38* /١ الحديث 25 تهذيب الأحكام:‎ 18١ /2 الكافى:‎ )١( 

(1) انظر! وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

() الكافى: 2/ ”7187 الحديث 21١‏ تهذيب الأحكام: 4 52 الحديث »15١٠‏ الاستبصار: */ لالا الحديث ”07/8 وسائل الشيعة: 5؟/ ١21/‏ 
الحديث 7:70 

مصابيح الظلام» جم ص: ع 


يشير إلى نجاسة العرق» و انحصر ذلكك فى الصحيح, و مع ذلكك لم يقل أحد بنجاسته. 

و يؤيّده أيضا عدم إيجاب الغسل من عرقها فى الأخبار الاخر الدالَهُ على حرمة لحمها حتّى تستبرئ بأربعين يوما 1١‏ فتأمل! و لعلّه لما 
ذكر- مضافا إلى الاصول- رجع الشيخ 37١‏ و اقتصر المفيد فى «المقنعة» «7» و لعلّه أيضا رجعء والذلكه أ هوا قال بالظيارة لاو 
ابن إدريسء و عامةٌ المتأخرين «*» و الاحتياط واضح. 

قوله: (و الصدوق فى عرق الجنب). إلى آخره. 

بل قال الصسذوق وحمه الله فى أماليه: من دين الإمامدَّة» الإقرار بأنّهِ إذا عرق الجنب فى ثوبه و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة 
فى الثوب» و إن كانت من حرام فحرام الصلاٌ فى الثوب «2). 

و هذا بعينه مضمون «الفقه الرضوى» 22١‏ و موافق لرواية الكفرتوثى 07 و سنذكرها. 

وادّعى الشيخ أيضا فى «الخلاف» الإجماع على نجاسته «8)» و كذا ابن زهرة- بحسب الظاهر- لأنّه قال: أصحابنا ألحقوا بالنجاسات 


عرق الجنب من الحرام (4). 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: *7/ ١128‏ الباب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 

.*0/١ المبسوط:‎ )0( 

(9) المقنعة: الا. 

(؟) المراسم: 82 السرائر: 018١ /١‏ شرائع الإسلام: /١‏ "28 كفاية الأحكام: 17 المهذّب البارع: .518/١‏ 
(©) أمالى الصدوق: .2١8‏ 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 8 

(0) وسائل الشيعة: */ /ا الحديث *81. 

(6) الخلاف: /١‏ 887 المسألة /771. 

(9) غنية التروع: ن؟. 

مصابيح الظلام» جف ص: 76 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اهنناا من إلا 


و أمَا سلار فنسب إلى أصحابئا وجوب إزالة هذا العرق 0١١‏ لكن اختار هو الاستحباب كالمسألة السابقة. 

فيظهر منه فى المسألتين أنّه ما كان يحصل له العلم من مجرّد اتّفاق أصحابنا و لذا خالفهم, و المفيد فى «المقنعة» صرّح بوجوب غسل 
الثوب و الجسد منه »)7١‏ و كذلكك الشيخ فى «الخلاف» و «النهاية» «*”) و غيرهماء بل عرفت أنه ادّعى الإجماع. 

وابن الجنيد أيضا صرّح بوجوب غسل الثوب منه «"» و فى «المختلف» نسب إلى ابن البرّاجٍ أيضا القول بالنجاسة «). 

نعم» ابن ادريس و عامّة المتأخَرين قالوا بالطهارة «2. 

مستند القائلين بالنجاسة: الإجماعات المنقولة على حسب ما عرفت» بل الشيخ فى «الخلا.ف» احتج على ذلكك بالإجماع و طريقة 
الاحتياط و الأخبار «/0» من دون تعرض لذكرها. 

ولعل مراذة مق الاحتياط أن شغل الذقة البقيق قدصن البراءة البقبضة ولأ تحصل:فن العيادات إلا بالاجاب: لكوتها توقيضعة. 

و أنا لأساو فهارة «الفقه الرضيرى 1و الستصسية بهاو بالفير ‏ العظمة لى 


)١(‏ المراسم: 8ه. 

(0) المقنعة: ١لا.‏ 

(5) الخلاف: 587/١‏ المسألة 37177 النهاية للشيخ الطوسى: 7٠ه.‏ 

(ع) نقل عنه السبزوارى فى ذخيرةٌ المعاد: 108. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ اعع. 

(©) السرائر: 18١ /١‏ شرائع الإسلام: /١‏ "اله كفاية الأحكام: المعهدتب البارع: /١‏ 778. 
00 الخلاف: /١‏ 887 المسألة 7717. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 6. 

مصابيح الظلام» جه ص: 78 


لم نقل بالإجماعء و رواية محتّد بن همام بسنده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثى: أنّه كان يقول بالوقف. فدخل «سرٌ من رأى) فى 
عهد أبى الحسن عليه الشّ.لام و أراد أن يسأله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه؟ فبينا هو قائم فى طاق باب لانتظاره عليه 
السلام» حرّكه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعة و قال: «إن كان من حلال فصل فيه» و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه) .01١‏ 

و هذه الرواية من الروايات المعلومة المذكورة فى كتب اصول الدين و إثبات إمامة الأثمَهُ عليهم السّلام؛ و بها أثبتوا إمامة أبى الحسن 
عليه الس لام» ذكروها فى الكتب المذكورة على غاية الاعتماد و نهاية الاعتداد» بل على سبيل حصول العلم. فلاحظ الكتب مثل: 
«إرشاد المفيد) و «كشف الغتة) و غيرهما ,)7١‏ مع انجبارها بالإجماعات المنقولة؛ و «الفقه الرضوى» «7» و الشهرة العظيمة بين 
المتقدّمين. 
و يؤيّده ما رواه فى «الكافى» بسنده إلى الرضا عليه السّلام- فى حديث طويل- فيه أنّه قال: أهل المدينة يقولون: فيه شفاء العين- يعنى 
ماء الحمّام الذى اغتسل فيه- فقال عليه السّلام: «كذبوا يغتسل فيه الجنب من حرام, و الزانى» و الناصبء و ولد الزنا «©1» «ه). 

وعن أبى الحسن عليه السّلام: «لا تغتسل من غسالته فإنّه يغتسل فيه من الزنا» «2). 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ٠٠١ /١‏ وسائل الشيعة: / ا الحديث 5١6‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8 هنناا من إلا 


() لم نعثر على هذه الرواية فى «إرشاد المفيد» و «كشف الغمّةُ» لكن نقل فى بحار الأنوار: /1/ 118 الحديث * عن ذكرى الشيعة: 
0٠٠١ ١‏ لاحظ! مستدركك الوسائل: ؟/ ١/اه‏ الحديث 7808؟. 

() مر آنفا. 

() لم ترد فى المصدر «و ولد الزنا». 

(0) الكافى: 2/ 00 الحديث 2738 وسائل الشيعة: 5١9 /١‏ الحديث 201. 

(©) الكافى: 2/ 598 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعةٌ: 5١9 /١‏ الحديث 208. 

مصابيح الظلام» جف ص: 77 


و صحيحة أبى بصير 0١‏ و غير ذلكك مما ورد فيه الأمر بغسل الثوب الذى أجنب فيه الرجل «37)؛ و الشيخ حمله على الكراهة؛ أو إذا 
كانت الجنابة من حرام 07 فلاحظ و تأمّل فيه. 

و يؤيّد الجميع ما رواه ابن شهر آشوب فى مناقبه» عن على بن مهزيار قال: 

وردت العسكر. إلى أن قال: اريد أن أسأله- يعنى الإمام عليه السّ.لام- عن الجنب إذا عرقء فقال: «إن كانت جنابته من حرام لا يجوز 
الصلاء فيه» و إن كانت من حلال فلا بأس») «6»). 

و يؤيّده أيضا ما رواه فى «البحار» عن على بن يقطين بن موسى الأهوازى مثله «8). 

و مستند القائلين بالطهارة: الأصل و العمومات, مثل ما فى حسنة أبى اسامة أنه سأل الصادق عليه السّلام: عن الجنب يعرق فى ثوبه أو 
يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هى حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: «كلّ هذا ليس بشىء «8. و عدم الاستفصال 
يشعر بالعموم. 

ورواية أبى بصير أنه سأل الصادق عليه السّد.لام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حنتّى يبتل القميص؟ فقال عليه التّدلام: دلا 


بأسء و إن أحبّ أن يرشه بالماء فلا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 87١/١‏ الحديث 1١‏ الاستبصار: 188/١‏ الحديث *28) وسائل الشيعة: 

“# /اعاع اللحديث 5177. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: */ 588 الباب 77 من أبواب النجاسات. 

(؟) الاستبصار: /١‏ 188 ذيل الحديث 888. 

(؟) مناقب ابن شهر آشوب: ع/ 88©, لاحظ! بحار الأنوار: ١١7//8/8/‏ الحديث 8. 

(0) بحار الأنوان: 1188/0 الحديث ع. 

(©) الكافى: / 07 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 4/88 الاستبصار: /١‏ 185 الحديث 688 وسائل الشيعة: / 68 
الحدة 21 

مصابيح الظلام» جف ص: 78 


.)١١ )» باس‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9هنناا من /ا اس 


و رواية حمزةُ بن حمران عنه عليه السّرلام: «لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب» 27١‏ و التقريب فيهما كما تقدّمء إلى غير 
ذلكك من الروايات. 

وفيه. أن الأصل يعدل عنه بالدليل؛ و الإجماع المنقول بخبر الواحد دليل؛ سيّما مثل ما نقله الصدوق رحمه الله من كونه من دين 
الأمامية الذى بيجب الاقرار به داه فضلا عن الإأجماعات المتقولة المتجبرة بالشهرة العظيمة وغيرها. 

و الخبر الواحد المنجبر أيضا دليل» كما حقَّقَء و مسلّم عند الفقهاء فضلا عن الأخبار المتعدّدة» سما ما ثبت منه الإمامة. 

و أمّا الأخبارء فالمتبادر منها الجنابةٌ من حلال» بل لا بدّ من حمل أفعال المسلمين على الصِمّحة و لذا ساوى بين الجنابةٌ و الحيض» 
فتركك الاستفصال فى مثل المقام لا يفيد العموم» سما و أن يعارض الأدلَةُ السابقة. 


فروع: 
الأوّل: قال فى «المنتهى»: لا فرق - يعنى فى الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها - بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة» 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 184 الحديث 0/4١‏ الاستبصار: /١‏ 180 الحديث /6ا2: وسائل الشيعة: 

#/ عع الحديث :اع 

() الكافى: */ 7ه الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 79 الحديث 187» تهذيب الأحكام: 588/١‏ الحديث 4/88 الاستبصار: /١‏ 
0 الحديث 688 وسائل الشيعة: /٠‏ ه58 الحديث 81717. 

(*) أمالى الصدوق: .2١18‏ 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 9" 


فى الجماع إنزال أولاء و الاستمناء باليد. 

أنَا لو وطئ فى الحيض أو الصوم, فالأقرب طهارة عرق الجنبء و فى المظاهرة إشكال. 

[الشانى:] و لو وطئ الصغير أجنبدة و ألحقنا به حكم الجنابة بالوطء, ففى نجاسة عرقه إشكالء ينشأ من عدم التحريم فى حقّه ,١‏ 
انتهى. 

قلت: مقتضى الأدلّهُ نجاسة عرق جنابة الحرام مطلقاء إذا كانت حراما. 


و قد بعض الفقهاء: بالحاصل حين الفعل الحرام لا بعده «7» و لم نعرف وجه هذا القيد. 
الثانى: قال ابن الجنيد - بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام-: و كذلك عندى الاحتياط إن كان جنبا من حلم» 


ثمْ عرق فى ثوبه 0"9. 

ولم أعرف وجهه. و لعله من جهة أن إنزاله من فعل الشيطان و ملاعبته به» كما ورد فى الأخبار «©)؛ فاحتمل عنده دخوله فى الحرام؛ 
لأنْه حرام على الشيطان أن يفعل» و إن كان هو غير مكلف لا يصدق على فعله الحلال. لأنّه صفةٌ الفعل الاختيارى؛ فلهذا جعل الغسل 
أحوطء لكننّه ليس بدليل الاحتياط أيضاء لعدم تبادره من الأدلة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠انلاا‏ من اللا 
الثالث: قال فى «المعتبر»: الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة» 


فلا بأس بعرقهم إجماعا «8). 


1“ منتهى المطلب:‎ )١1( 

(5) جامع المقاصد: /١‏ 188. 

(9) نقل عنه فى مفتاح الكرامة: .١181 /١‏ 

(©) كشف الغمّة: 7/ “71©, بحار الأنوار: /8٠‏ 740 الحديث #. 
(0) المعتبر: /١‏ ه١اع.‏ 

مصابيح الظلام» جم ص: 6*٠‏ 


و يدل على الحكم المذكور فى الحيض و الجنابة من الحلال الأخبار أيضا ذكر بعضها .01١‏ 

و ورد فى بعض الأخبار الأمر بغسل ثوبها الذى عرقت فيه 7١‏ و هو مع عدم صبْحةُ السند لا يقاوم ما دل على الطهارة من جهة الدلالة. 
و كون المظبَهُ عدم انفكاكك ثوبها من التنتّجس بالدم أو العرق المتنتجس أو غيرهماء فالحمل على الاستحباب متعيّن» و يمكن الحمل 
على صورة العلم بالتنجس. 

قوله: (و للإسكافى فى المذى عقيب الشهوة). 

أقول: المذى و الوذى طاهران عند علمائنا كالودى, و مرّ تعريف الكل فى نواقض الوضوء «. 

و قال ابن الجنيد: ما كان من المذى ناقضا للطهارة- أى كونها عقيب الشهوة- غسل منه الثوب و الجسدء و لو غسل من جميعه كان 
أحوط (6). 

و مرٌ الكلام فى مبحث نواقض الوضوءء بحيث ظهر منه حال النجاسة أيضاء و أن الأظهر الطهارة كعدم النقض. 

والكراق اللنشان ادل بهما روايتا الحسين بن أبى العلاء أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن المذى يصيب الثوبء قال: «إن عرفت 
مكانه فاغسله» فإن خفى [عليكك] مكانه فاغسل الثوب كله «). و هما لا يدلّان على كونه عقيب الشهوة 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: */ 589 الباب 78 من أبواب النجاسات. 

(؟) تهذيب الأحكام: 77١/١‏ الحديث 45 و 71١‏ الحديث 2948 الاستبصار: 188/١‏ الحديث 88٠‏ و1817 الحديث 288, وسائل 
الشيعة: / 58٠‏ الحديث 81١8#‏ و 8168 

(*) راجع! الصفحة: 18-1١7‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(©) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 628. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 1/١‏ الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 202) وسائل الشيعة: 

*/ ماع الحديث 87٠ع.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١انلاا‏ من اللا 


بل الثانية منهما صريحة فى الغسل و عدم نقض الوضوء. 

مع أن الراوى بعينه سأل الصادق عليه الشلام عن المذى يصيب الثوبء. قال: (لا بأس»» فلما رددنا عليه» قال: «ينضحه بالماء) .)١١‏ 

و احتي فى «المختلف» لابن الجنيد بالخبرينء و بأنّه يخرج من أحد السبيلين فيكون نجسا 37. و فى الأوّلين ما عرفت. 

و فى الأخيرين كل المذى يخرج منه كالودى و غيره» مع عدم نجاسة الكلّ عنده سوى ما هو عقيب الشهوة فالظاهر أن شيئا من ذلكك 
ليس دليله» و لعله قاس النجاسة بالنقضء فتأمّل! و من جملة ما وافق ابن الجنيد سائر الفقهاء فى طهارته مع الخروج عن أحد السبيلين 
رطوبة فرج المرأ و رطوبة الدبر إذا خلتا من استصحاب نجاسة» للأصل و الإجماع. 

نعم» يحكى عن بعض العامة نجاستهما ”2 و لعل نظره إلى الخروج من مجرى البول و الغائط و فيه ما فيه. 

و فى الصحيح عن إبراهيم بن أبى محمود عن الرضا عليه السّلام [عن المرأة وليها] قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هى جنب» 
أ تصلى فيه؟ قال: «إذا اغتسلت صلّت فيهما) «6). 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 1/7 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 208) وسائل الشيعة: 
“/ 678 الحديث 5087 مع اختلاف يسير. 

(؟) مختلف الشيعة: /١‏ *58. 

(؟) حكاه المحمّق فى المعتبر: /١‏ 819. 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 68" الحديث 01177 وسائل الشيعة: / 598 الحديث 4/ا(8. 
مصابيح الظلام» جه ص: 57 

قوله: (و فى لبن الجارية للخبر). إلى آخره. 


المشهور بل المجمع عليه طهارته» للأصل و استصحاب طهارة الملاقيات» و نفى الحرج و العسرء و كون التكليف بقدر الوسع بنصوص 
القرآن ١١‏ و الأخبار 2 و العقل. 

و التجب عنه يوجب الحرج على المرأهٌ و زوجها و غيرهماء سيّما فى حر الهواء و أوقات العرق خصوصا فى بلاد صدور الروايات و 
بلاد الرواةه لشدَّة الحرّ و كثرة العرق» و سيّما بالنسبة إلى كثير العرق فى نفسه. سيما تحت اللحاف, و عند محاضنة الزوج و حركة 
الملاعبة» و غير ذلكك من الحركات العادية» و غيره من موجبات العرق» كالطبخ و الخبز و غيرهماء إذا كانت كثيرة اللبن» أو مسترخية 
ثلم الحلمة. 

مع أن الثدى بأدنى حركة أو مصادم يخرج منه اللبن» و غسل الثدى مضرٌ باللبن و الطفل و موجب نقصه. بل و انعدامه» كما لا يخفى. 
هذا كل مضافا إلى أنه عام البلوى» فلو كان نجسا لاقتضى العادة شيوعها و اشتهارهاء مثل البول و الغائط و المنى» بل أشهر و أشيع» 
لنهاية عسر الاحتراز» و شدَّهٌ صعوبة التجب, كما لا يخفى. 

مع أن المسلمين و المسلمات فى الأعصار و الأمصار ما كانوا يحترزون. و اتّفق الفقهاء من المتقدّمين و المتأخَرين على الطهارة؛ فلو 
كان نجساء لكان الفقهاء و المحدّثون يفتون بالالساب و لسرن يخترزوة».و كلما ازداة الزمان ازداد الاشتهار و الانتشارء إلى أن 
يصل إلى الفقهاء المتقدّمين الباذلين للجهد, المستفرغين للوسعء يقتضى ذلك اتّفاقهم على النجاسة, و لا أقلّ من الاشتهار عندهم. و 
لا أقل 


./8 :)57( البقرة (؟): ه18 الأنعام (©): 187 الحج‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اناا من اللا 


(1) وسائل الشيعة: /١‏ 76 الحديث 277 78 الحديث 037 14/11 الباب ”من أبواب وجوب الحج. 
مصابيح الظلام» جم ص: رذ 


من أن يقول بها كثيرهم أو جماعة منهم كثيرة بمقتضى العادة فى مثله. 

مع أن الأمر بالعكسء و لم يقل بها أحد إِلَا شاذ 1١‏ لا يعبأون بقوله و خروجه منهم. كما اتنّفق ذلكك فى حرمة القول بالقياس و أمثاله. 
سيم و فسكتده ضعيق» متضقن لمالا يقؤل.يه أحد»عقى هذا الشاف لأنْ روابة التوقلى» عن السكوتى» عن جعفره عق أنه علبهما 
التّلام: أن علدا عليه المّ.لام قال: «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّهاء و لبن الغلام لا 
يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم, لأنّ لبنه يخرج من العضدين» .07١‏ 

و مر أنّه لم يقل بطهارة بول من لم يأكل اللحم من غير البالغ» كما مرّ «"اء مضافا إلى ما فيها من العلّهُ الضعيفة المخالفة للواقم بحسب 
الظاعر كما لا بيخفى. 

قوله: (للأخبار). إلى آخره. 

هى صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام [قال: سألته] عن الفارة الرطبة [قد وقعت فى الماء] تمشى على الثياب أ يصلى 
فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء» 5). 

و صحيحةٌ محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام سأله هل يجوز أن يمس الثعلب و 
الأرنب أو شيئا من السباع حا 


.52٠ /١ لاحظ! مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ الحديث 181ء تهذيب الأحكام: 18٠ /١‏ الحديث 2718 الاستبصار: 

17/١‏ الحديث :20١‏ وسائل الشيعة: 987 الحديث "417١‏ مع اختلاف يسير. 

(9) راجع! الصفحة: 818 و 5١9‏ (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 

(©) الكافى: #/ ©٠‏ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الحديث 4/8١‏ وسائل الشيعة: 8/ 62٠‏ الحديث 8178. 
مصابيح الظلام» جه ص: 55 


أو ميتا؟ قال: رلا يضرّه) ولكن يغسل يده) .)١١‏ 

واخرلقة عمّار عن الصادق عليه السّلام عن الكلب و الفارة إذا أكلا من الخبز و شبهه, قال: «يطرح منه و يؤكل [الباقى]) .)١١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السَّلام مثله 70. 

و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه الشلام عن الفارة و الوزغة تقع فى البثر» قال: «ايتزح منها ثلاث دلاء) (6©). 

لكن يعارضها صحيحة سعيد الأ-عرج عن الصادق عليه الّ.لام عن الفارة تقع فى السمن و الزيت ثم تخرج منه حباء فقال: «لا بأس 
بأكله» .)١‏ 

و صحيحة الفضل بن عبد الملكك أنه سأل الصادق عليه السّلام عن سؤر الحيوانات و لم يدع شيئا إِلّا سأل عن سؤرهء كل ذلكك يقول: 
لا بأس. حتّى انتهى إلى الكلب. فقال: رجس «© .. الحديث. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلا إنلاا من اللا 


و صحيحة ابن مسلم تضمّنت نفى الاين عن السباع 7 
و كذا رواية أبى الصباح عن الصادق عليه السّلام «8/). 


.818٠ الحديث 0/27 وسائل الشيعة: 8/ 627 الحديث‎ 787 /١ الحديث ع تهذيب الأحكام:‎ 8٠ / الكافى:‎ )١( 
.8190 الحديث 7ل وسائل الشيعة: / ه88 الحديث‎ ١8 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(*) تهذيب الأحكام: 719/١‏ الحديث 229 وسائل الشيعة: / هع الحديث 8184. 

(6) تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث 688) الاستبصار: /١‏ 9" الحديث .٠١28‏ وسائل الشيعة: 1817/١‏ الحديث /الا8. 
(0) تهذيب الأحكام: 4/ 88 الحديث 87”؛ وسائل الشيعة: 11/7 الحديث 0988م. 

(©) تهذيب الأحكام: 1710/١‏ الحديث ع268: وسائل الشيعة: /١‏ 188 الحديث 00/6. 

(0) تهذيب الأحكام: 7١0 /١‏ الحديث 26# الاستبصار: 18/١‏ الحديث 4"؛ وسائل الشيعة: /١‏ /71؟ الحديث .08١‏ 
(8) تهذيب الأحكام: 7717/١‏ الحديث 881 وسائل الشيعة: 718/١‏ الحديث 085. 

مصابيح الظلام» جه ص: 50 


و صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام: عن العظاية و الحيّةُ و الوزغ [يقع] فى الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: 
١لا‏ بأس [به]) و [سألته] عن فاره وقعت فى حبّ دهن فاخرجت منه قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: 

«نعم و يدهن منه) )١١‏ و غير ذلكك. 

مع أن هذه الأخبار صريحة فى الطهارة بخلاف السابقة و مع ذلك هذه موافقة للأصول و العمومات و المشهور لو لم نقل بالإجماع. 
مع أن الشيخ رحمه اللّه- فى الكتاب المذكور «؟ فى باب المياه منه- نفى البأس عا وقع فيه الفاره من الماء فى الآنية إذا خرجت» و 
فى غير الكتاب لم يقل بالنجاسة. 

بل الظاهر رجوعه مطلقاء و المفيد رحمه الله أيضا اقتصر فى الكتاب المذكور «. 

و بالجملة. لا تأمّل فى الطهارة» و يحتمل الكراهة جمعا بين الأخبار» و على أىّ حال يكون للاجتناب أولويَةُ واحتياط ماء و إن كانت 
طاهرةٌ بظاهر الأدلَّهُ علينا البنّهُ. 

قوله: (و للخلاف و الديلمى). 

أقول: و كذا ابن حمزة «"» و يحكى عن بعض الأصحاب أن لعابها نجسة «20» و كلام سلّار صريح فى نجاسة اللعاب محتمل لنجاسة 
العين «©)» و ظاهر ابن الجنيد نجاستها و نجاسةٌ لعابها 07. 


(1) تهذيب الأحكام: 5١9/١‏ الحديث 1758؛ وسائل الشيعة: "/ 52٠‏ الحديث 8178. 
(1) النهاية للشيخ الطوسى: *. 

8 المقتسةة ع 

© الوسنيلة إلى ثيل القعيلة ييا 

(5) المهذّب البارع: .518/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاانناا من إلا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج86 ص: إغكرا 
(/) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 779. 
مصابيح الظلام» جم ص: دا 


والمشهور الطهارة مطلقاء للأصلء و لصحيحة الفضل بن عبد الملكك السابقة ١١‏ و لما فى الأخبار من طهارة العاج؛ و روى فى 
«الكافى» بسنده إلى الكاظم عليه السّر.لام أنه كان يتمشْط بالعاج» فقيل له: بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج» فقال: «و لم؟ 
فقد كان لابين منها مشط أو مشطان»» ثم قال: «تمشطوا بالعاج) 5١‏ 

و فى رواية: أنّه كان يتمشّط بعاج و اشتريته له 37. 

وفى روايةٌ اخرى معتبرة عن الصادق عليه السّمِ لام عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطهاء قال: «لا بأس به) (©). إلى غير ذلكك من الأخبار 
المعتبرةٌ المنجيرة بالشهرة العظيمةٌ. 

حيجةُ القائل بالنجاسة حرمة البيع» و ليس إِلَّا للنجاسة؛ و حرمته ممما رواه مسمع عن الصادق عليه السشلام: «إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و 
آله وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» «©). 

و الرواية ضعيفةُ غير منجبرة» مع اختصاصها بالقرد» و ظاهر من الخارج أن بيعها و شراءها لأن يلعب بهاء و ليس فيها منفعة حكميّة و 
فائدةٌ يعتكٌ بها. 

قوله: (و أمّا القول). إلى آخره 

عزا فى «المبسوط» ذلكك إلى بعض أصحابنا «©)» و المشهور الطهارة» بحيث لا 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ١١28 /١‏ الحديث /0ه. 

(0) الكافى: 588/2 الحديث "؛ وسائل الشيعة: 1/ ١77‏ الحديث 121/8 مع اختلاف يسير. 
(*) الكافى: 2/ 584 الحديث 8؛ وسائل الشيعة: ؟/ ١77‏ الحديث 1817/4. 

(©) الكافى: 2/ 584 الحديث »١١‏ وسائل الشيعة: ؟/ ١77‏ الحديث .128/8٠‏ 

(0) الكافى: 1١1/8‏ الحديث 07 وسائل الشيعة: 1١/17‏ الحديث 7527178 مع اختلاف يسير. 
(©) المبسوط: .”8/١‏ 

مصابيح الظلام» جم ص: دنا 


يكاد يظهر مخالف للأصل المذكور. 
و رواية عمّار أنّه سأله عليه السّلام عن القىء يصيب الثوب فلا يغسلء قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هإنناا من /ااسط 


رلا بأس» ذه 

وعنه أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يتقيأ فى ثوبه أ يجوز أن يصلّى فيه و لا يغسله؟ قال: «لا بأس» 07. 

و لعل حعَوِةُ القول بالنجاسة رواية أبى هلاللى عن الصادق عليه السّرلام: أ ينقض الرعاف و القىء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: «و ما 
تصنع بهذاء هذا قول مغيرة بن سعيد لعنه الله يجزيكك من الرعاف و القىء أن تغسله و لا تعيد الوضوء) «. 

و الجواب, الطعن فى السند» و وجود المعارض الأقوى بسبب الشهرة العظيمة؛ و الموافقة للأصول و العمومات و قَوَّهُ الدلالة» فليحمل 
على الأمسات نجنا و شاي 

ثم اعلم! أنّه بقى بعض ما لم يتعرّض له المصئّف فى المقام و المباحث السابقة فى النجاسات, مثل ولد الزناء فإن ابن إدريس رحمه 
الله حكم بِأنّه نجسء لأنّه كافر «". 

و ربّما يظهر من المرتضى رحمه الله أيضاء لنقل «المختلف» عنه أنّه أيضا حكم بكفره «8. 


(1) تهذيب الأحكام: 57/١‏ الحديث 01760 من لا يحضره الفقيه: 7/١‏ الحديث فى وسائل الشيعة: 

“*/ ومع الحديث /701؟. 

(؟) الكافى: 8/ 508 الحديث 1 تهذيب الأحكام: 7/ 88 الحديث 01585 وسائل الشيعة: / 588 الحديث 8!188. 
() تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث ٠١78‏ وسائل الشيعة: /١‏ 182 الحديث 245 مع اختلاف يسير. 

."81/ /١ السرائر:‎ )©( 

(0) الانتصار: "717/7 مختلف الشيعة: .”3731١ /١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 5/1 


قيل: و كلام الصدوق أيضا يشعر بذلكك .)١١‏ 

قلث: و كذلكك الكلينى رحمه الله 6459 لإيراده الرواية الآثية من دون إشارةٌ إلى توجيه» بل فى «المختلف» نسبه إلى جماعة 5. 

و فى «المعتبر»- بعد ما طلب بدليل الكفر- قال: و لو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحابء كانت المطالبةُ باقية «8). 

أقول: يمكن أن يكون مستند الحكمين رواية الكلينى» بسنده عن الوشّاءء عمّن ذكره. عن الصادق عليه الس لام: «أنّه كره سؤر ولد 
الزناء و اليهودى» و النصرانى» و المشرك, و كل من خالف الإسلام» و كان أشدّ ذلكك عنده سؤر الناصب» (8). 

و السياق يقتضى كونه من قبيل البواقى» بل فى رواية ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السَّلام إِنْه قال: «لا تغتسل من البثر التى تجتمع 
فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزناء و هو لا يطهر إلى سبعة آباء» و [فيها] غسالة الناصب و هو شرّهماء إِنَ الله لم يخلق خلقا 
شدًا من الكلبء» و [إِنْ] الناصب أهون على الله من الكلب» 60 الحديث. 

وفى رواية حمزة عن أبى الحسن عليه السَّدِ.لام أنه قال: «لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمّام, فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به 
البضي» رولك الإنا و الناصب لناه وك 


//١ لاحظ! من لا يحضره الفقيه:‎ 2771 /١ قاله العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.8 الحديث‎ ١١ /* (؟) الكافى:‎ 
1؟.‎ /١ مختلف الشيعة:‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟1نناا من /ااط 


(ع) المعتبر: .48/1١‏ 
(0) الكافى: */ ١١‏ الحديث #, وسائل الشيعة: /١‏ 9؟١‏ الحديث 8/17. 


(©) الكافى: */ ١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 1١9 /١‏ الحديث 204. 
0 تهذيب الأحكام: /١‏ #/ا" الحديث »1١7‏ وسائل الشيعة: 1١8/١‏ الحديث 208. 
مصابيح الظلام» جم ص: ا 


و لعل رواية الكلينى إِيَاها و موافقة غيره له و دعوى الإجماع الذى اشير إليه يجبرهاء لكن للمناقشة سندا و دلالة بعد مجالء و الاحتياط 
واضح. 

و مثل دود الحش و صراصره و غيرهما ممما يكون من النجسء فإنٌ المحقّق تردّد فيها لذلك. و لما دل على طهارة ما مات فيه حيوان 
لا نفس له من غير الفصلء و لأنّ المعلوم هو تولّدها فى النجاسة لا من النجاسة؛ فلا يحكم بنجاستهاء و إن لاقت النجاسة إذا خلت من 
عينها »)١١‏ انتهى. 

ولا يخفى أن أصالة الطهاره لا يصادمها 7١‏ ما ذكره» سيما مع معاضدتها لما ذكرناه» لأنّ تولّد الحيوان من نجس العين لا دليل على 
نجاسته سوى توهّم الاستصحاب. 

و فيه» أن الاستصحاب شرطه بقاء موضوع الحكم على حاله و إن وقع بالنسبة إليه تغير ماء فإذا انعدم ماهيته و انقلبت بغيره- كأن يصير 
الكلب ملحاء و العذرة دوداء و الميتهُ ترابا أو دوداء و دم الإنسان دم البق و أمثاله إلى غير ذلك؛ مثل استحالةٌ النجاسات فى الحياض 
إلى الماء المطلق, و غيرها مما لا يحصىء و كذلكك الخمر خلاء إلى غير ذلكك- يتغتير الحكم البنُّه و يكون الأصل الطهارة. 

و لذا جعلوا من المطهّرات الاستحالة و الانقلاب كلباء لأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للأسامى و الحقائق, إذ الملح لا يصدق عليه أنّه كلب 


بوجه من الوجوه. 
و قس على ذلكك حال البواقى و مثل الجنين فإنّه إذا تم خلقته و ذكيت امه بذكاةً شرعيّ يكون حلالا طاهراء إِنَّ ذكاته ذكاة امّه و 
إلَا يكون نجساء إذا حل 


.٠١ 7/١ المعتير:‎ )١( 
وال و رر اولظ ناميا‎ 
066 مصابيح الظلام» ج68 ص:‎ 


فيه الحياة ثم مات لأنّه ميتف و كذا إذا لم تذكك امّه. 

و أمّرا إذا لم يحل فيه الحياه عسوا دعت امه أم لاء فالظاهر أنه نجس عند الفقهاء. داخل فى حكم الميتة, و أمّا إذا كان دما أو 
علقَهُ فقد مضى حكمه .)١١١‏ 

هذا كله إذا كان مها للالقنن سائلك و آنا إذا كاقهها لس فين متائلة نقد مه «ازداو فلي فته أن طاهن. 

و مثل ما نسب إلى الجعفى رحمه الله من قوله بحلية بعض الفقاع و لازمه القول بالطهارة أيضا 7 و هو شاد لا عبر به لعموم ما دل 
على الحرمةء إلا أن يكون مراده قبل الغليان» و لما ورد فى بعض الأخبار من حليته 69. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ,اناا من اللا 
فالظاهر أنه ليس بفقاع حقيقة» بل مجازا مشارفة. 

و مثل موضع عض كلب الصيدء فإنٌ الشيخ رحمه الله حكم بطهارته «0)» لعموم َكلُوا 3 أَمْسَكنٌ عَليكمْ «2) و غيره. 

و فيه: منع تبادر العموم المذكورء و على تقدير التسليم ما دل على نجاسته أيضا عام أقوىء و لذا يكون فم هذا الكلب نجس العين» و 
لو باشر الماء أو غيره ممما دل العمومات على طهارته يصير متنيجسا جزما عنده لازم الاجتناب. 

و مثل ما قال الصدوق رحمه الله: من رش ما أصابه كلب الصيد برطوبة» و غسل ما أصابه غير «/0. 


(1) راجع! الصفحة: 68١‏ و 587 (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 69 و 58٠‏ (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 
(*) نسبه الشهيد فى ذكرى الشيعة: .١١0 /١‏ 

(©) وسائل الشيعة 6 1/ انناو انا اديت موحد ارود 
(©) الخلاف: 17١/28‏ المسألة 8. 

(©) المائدة (0): *. 

(/امن لا يمحضره الققيدة #1 ذيل الحديث 187 تقل بالمعلى. 
مصابيح الظلام» ج6, ض: 0١‏ 


و فيه أنَ ما دل على نجاسة الكلب و وجوب غسل ملاقيه برطوبة عام يشمل كل كلب. 

نعم» فى بعض الأخبار علل ذلك بأمر النبى صِلى الله عليه و آله و سلم بقتله 41١‏ لكن لو تم لزم انحصار النجاسة فى كلب الهراش» و 
فيه ما فيه. و لم نعرف مأخذ الصدوق رحمه الله. 

و تمام الكلام سيجىء فى مبحث إزالهُ النجاسات» و سيجىء بعض ما له دخل بالمقام فى مبحث الإزالةُ و مبحث المياه. 

و المسكك طاهر إجماعاء و لما روى أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم كان يتطئب به 07١‏ ولا يضرٌ كون أصله الدم؛ لمكان 
الاستحالة. 

و كذلكك القيح, إِلّا أن يكون فيه دم. 

قوله: (و يستحب التجب). إلى آخره. 

فى مونّقةُ عتّدار عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد, أو أخذ من شعره. أو حلق قفاه [قال:] «فإِنْ عليه أن 
يمسحه بالماء قبل أن يصلَّى»» سئل فإن صلّى و لم يمسح [من ذلكك] بالماء؟ قال: «يمسح بالماء و يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس» و 
قال: « [إِنْ] الحديد لباس أهل النار» 37. 

و فى موثقته أيضا عنه عليه الشّ.لام سأله عن الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلّى؟ قال: «لا بأس, إِنّما ذلكك 
فى الحديد) 2/50 إلى غير ذلكك 


.50178 الحديث‎ 5١ /" وسائل الشيعة:‎ )١( 
.8780 الحديث‎ 2٠١ / ءلا/لا/٠ الحديث‎ ١59 الكافى: 2/ 018 الحديث ؟,. وسائل الشيعة: ؟/‎ )١( 


() تهذيب الأحكام: ١‏ 8”؟ الحديث 21387 الاستبصار: /١‏ 418 الحديث "١١‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 اناا من /٠إللا‏ 


“ل .ان الحديث #/ااع. 

(©) الكافى: 87" الحديث 01 تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 2٠١1١‏ الاستبصار: /١‏ 98 الحديث 49٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 0*٠‏ 
الحديث #بمع. 

مصابيح الظلام» جه ص: 07 


و طهارته ممما لم يتأمّل فيه أحد من الفقهاء» بل طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار تنادى بالإجماع الواقعى على طهارته. 

و كذا عموم البلوى به وعسر التجِتب عنه. و كونه حرجا فى الدين بحسب الظاهرء مع أنّهِ لو كان نجسا لاقتضى العاد اشتهاره كل 
الاشتهار. 

مع أَنّه سأل اسماعيل بن جابر» عن الصادق عليه الّ.لام: عن الرجل يأخذ من أظفاره» و شاربه أ يمسحه |بالماء]؟ فقال: «لاء هو طهور» 


.)١9 


./28 الحديث‎ 7189 /١ وسائل الشيعة:‎ 215١ الحديث‎ 78 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام» جم ص: إزذه 
47- مفتاح [موارد وجوب إزالة النجاسة] 


يجب إزالةُ النجاسة عن الثوب و البدن للصلاه و الطواف الواجبين» مع الإمكان و عدم العفو من الشارع. 

و عن الأوانى للاستعمال برطوبةٌ فى الأكل و الشربء و عن المأكول للأكلء لعدم جواز العبادتين فى النجسين إلا ما استثنى, و لا أكل 
النجسء كما يأتى كل فى بابه. 

وعن المساجد بلا خلاف للنصوص. منها المشهور: «جنْبوا مساجدكم النجاسة)» 0١١‏ و عن المصاحف المشرفةٌ و جلودها و أكياسها و 
لفائفهاء و الضرائح المقدّسهُ و كسوتها و ما يلقى عليها لحرمتها. 

و يستحبٌ للمندوب من العبادتين» و إن كان شرطا فى صكدتهما. 


.88٠١ وسائل الشيعةٌ: 0/ 8؟؟ الحديث‎ )١( 
606 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 
قوله: (يجب إزالة النجاسة). إلى آخره.‎ 


قد عرفت سابقا أن وجوب غسلها ليس لنفسه. بل لغيره. 

بل وجوبها للغير وجوب شرطىء و يصير شرعيا أيضا إذا قلنا بوجوب مقَدَّمهُ الواجب المطلقء إذا كان الغير واجبا شرعيًا مطلقا بالنسبة 
إلبده أذ وو الأمر نه الخصيرسن الر لجيه مق القدرن و لذ قلق الفسيتت العراةة و الطراف بالز اسه نو كرف الازالة حيكة: 

و يجب تقيبد آخرء وهو انحصار الثوب و ما يمكن الصلاة فيه فى النجس, إِلَا أن يؤول صورة عدم الانحصار بالوجوب التخييرى» و 
يكون مراده من الوجوب أعم منهء فتأمّل! قوله: (و عدم العفو) و كذا قوله بعد ذلكك: (إِلَا ما استثنى). 

و سيذكره المصئّف فى كتاب الصلاه فى مبحث لباس المصلىء و هو دم القروح و الجروح فى الجملة و أقل الدرهم من الدم و 
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غيرها. 

لكن نقل عن ابن الجنيد أن كلّ نجاسة وقعت على الثوب و كان عينها فيه مجتمعة أو منقسمة 0١١‏ دون سعة الدرهم الذى يكون سعته 
كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلككء إلا أن يكون دم الحيض أو متناء إن قليلهما و كثيرهما سواء ."7١‏ 

و لعل مستنده القياس على الدم. لأنّه رحمه الله كان يقول بالقياس» و استثناء الحيض و المنى ممما وجده فى الأخبار من التشديد و 
الأمر بإزالة الجميع نضًا «”. 


)١(‏ فى (د 35): متفدقة. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 0/ا©. 

(0) انظرا وسائل الفبعة: م ملع البات عاق #9 الباب لمن أبوات الفجاسات. 
مصابيح الظلام؛ ج0» ص: 02 


و معلوم أن القياس فاسد عندنا بالضرورة. و الأخبار أيضا حيّجِهُ عليه من جهة الإطلاقات؛ بل التصريح فى بعضها :)7١‏ كما لا يخفى 
على المطلع. 

قوله: (لعدم جواز العبادتين فى النجسين). 

عدم جواز الصلاه مع نجاسة البدن أو فى الثوب النجس إذا لم يكن معفوًا عنه من ضروريّات الدين. 

بل عرفت أن وجوب غسلها ليس لنفسه؛ بل لغيره بل الوجوب الشرطى إِلَا فى الصورة التى أشرنا إليها. 

و ورد فى أخبار كثيرةٌ الأمر بإعادة الصلاةٌ من جهتها 7)» و ستعرف بعضها. 

و أمًا الطوافء فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراط طهارة الثوب و البدن 9”. 

وقفؤوة الشين أيفا رن كسس فى سحل إق شام اللهتعالى. 

ترلكضزوشن الميرتهد إلى اعورم ' ١‏ 

لقوله تعالى فلا يَقَرَبُوا مسد الام «5» و قوله تعالى و طهر بَئتى لِلطَائِفِينَ «*) الآآية» و قوله تعالى و مَنْ يُعَظُمْ مَلغائرَ الله 30 الآيف 
فإن 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: */ 8787# الباب ١9‏ من أبواب النجاسات. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 5787 الباب ١9‏ من أبواب النجاسات. 
(5) الخلاف: 757/7 المسألة 2159 غنية النزوع: .١77‏ 

(ع) راجع! وسائل الشيعة: 98/1" الباب 47 من أبواب الطواف. 
(0) التوبة (9): 78. 

(©) الحيّح (07): 78. 

0/0 الح كلل 

مصابيح الظلام» جه ص: /ه 
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واجبء كما لا يخفئ: و لما ورد عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» .)١١‏ 

و ما ورد من قولهم عليهم السّلام: «جنّبوا مساجدكم المجانين و الصبيان و اجعلوا مطاه ركم على أبواب مساجدكم) .0١‏ 

و مرٌّ فى مبحث الاستحاضة «”0 و مبحث تيمم المجنب للخروج عن المسجدين "5١‏ ما يشير إلى ذلكك. 

و فى «التهذيب» بسنده المعتبر إلى على بن أسباط» عن بعض رجاله؛ عن الصادق عليه السَّلام [قال: «جنْبوا مساجدكم البيع و الشراء» و 
المجانين و الصبيان ..»] «8), 

و [عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم] «جتّبوا مساجدكم النجاسة» #0 و هى منجبرةٌ بالشهرة العظيمة و ما أشرنا إليه من الآيات و 
الأعيان: 

و أمّا الإجماعء فعن الشيخ رحمه الله فى «الخلاف»: أنه لا خلاف فى أن المساجد يجب أن تجنّب النجاسة 07» و عن ابن إدريس 
رحمه اللّه: أنه إجماع الامَهُ عليه «4» و عن الشهيد: الظاهر أنّه إجماعى 4). 

و يؤْيّده إجماع المسلمين فى الأعصار و الأمصار على منع دخول الكفار. 


(1) تهذيب الأحكام: 8/ 100 الحديث 4/١04‏ وسائل الشيعة: 0/ 719 الحديث 58:04. 

(1) تهذيب الأحكام: / 06؟ الحديث 4/١7‏ وسائل الشيعة: 0/ 775 الحديث 287١‏ مع اختلاف يسير. 
(9) راجع! الصفحة: /ا5” و 768 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: ٠٠١‏ (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: #/ 79 الحديث 687: وسائل الشيعة: ه/ 77 الحديث 5819. 

(6) وسائل الشيعة: 8/ 9؟؟ الحديث .688٠١‏ 

.528٠ المسألة‎ 818/١ الخلاف:‎ ©0( 

.128 /١ السرائر:‎ )8( 

(9) ذكرى الشيعة: #/ 179. 

مصابيح الظلام» جه ص: /0 


و اعلم! أن الظاهر من كلام الفاضلين تحريم إدخال النجاسة» سواء كانت متعدَّيةُ أو غيرها .0١١‏ 

و ربّما يكون ظاهرا من كلام ابن إدريس رحمه الله حين دعواه الإجماع ."7١‏ 

و العلامة رحمه اللّه صرّح فى بعض كتبه. حتّى قال فى «التذكرة»: لو كان معه خاتم نجس و صلَى فى المسجد لم تصح صلاته 29 و 
استدلوا على ذلكك بالآيهُ و الخبر. 

و فيه أن دلالهُ الآيات على العموم المذكور منتفية سوى الآيهُ الاولى. 

لكن دلالتها عليه ليست بذلكك الظهورء إذ قربه «*) ليس بحرام, فإمَا أن يكون نفس الدخول الأعم, أو تلويث المسجد و تنجيسه بهم 
أعم من الدخولء فتأمّل جدا! و كذا الكلام فى دلالةٌ الخبر, لأنّ مجانبتها النجاسة يحصل بعدم تعديها إليها أيضا. 

و منه يظهر الكلام فى الإجماع الذى ادّعاه ابن إدريس رحمه اللّه «2. 

مع أن الشيخ فى «الخلاف»» و الشهيد فى «الذكرى» نقلا الإجماع على جواز إدخال الحتيض من النساء مطلقا 029 مع أنهن لم ينفكن 
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عن النجاسة غالبا. 
و ورد فى الأخبار: أن الحائض و الجنب يدخلان المسجد مجتازينء و أن الحائض تأخذ ما فى المسجد ولا تضع ما فيه و أنّها و 
الجنب يأخذان ما فى المسجد 


.19/١ المختصر النافع: 9 قواعد الأحكام:‎ 2138/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.١18 /١ السرائر:‎ )0( 

() تذكرة الفقهاء: ؟/ 5887 المسألة .١717/‏ 

(©» فى (ف) و(ز )١‏ و(ط) زيادة: ذلك. 

(0) مر آنفا. 

(©) الخلاف: 818/١‏ المسألة 509 ذكرى الشيعة: */ .١79‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 09 


.)١١ كذلكك‎ 

و فى المستحاضة: أن الدم إن كان لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاهُ بوضوء .07١‏ 

واهذة الأخبار مححة معيولة ماناو فعس ة كذلكة. 

و يؤرّده بل يدل عليه عدم منع عقد الجمعة و الجماعات فى المساجدء بل التحريض و الترغيب فى ذلككء بل المعهود بين المسلمين 
فى الأعسار الأمماى كل لكف با شن بفكة أو الددساديده فيياللن سال ددفلون ليما فى المح د ين الخرافيق. 

و كذافعل صلاةٌ العيدين» مع أنْهما و الجمعة غير ساقطة عمّن كان به قروح أو جروح دامية و أمثالهماء و لم يستثنوا فى خبر من 
الأخبار, و لا كلام فقيه من الفقهاء. 

بل عموم ما دل على استحباب الصلوات فى غيرها فى المساجد يشمل هؤلاء أيضاء و مع ذلكك الاحتياط أولىء لو لم يلزم خلاف 
الاحتياط و العسر و الحرج و الضررء فتأمّل! قوله: (إلحرمتها). 

أقول: و يدل عليه قوله تعالى و مَنْ يعَظَمْ مَلائِرَ الله «” الآية» و غيرها ممما دل على لزوم تعظيم الشعائر و حرمة الاستهانة بهاء بل و ربّما 
يؤدّى إلى الكفر. 

وقد قطع الأصحاب بوجوب الإزالة على الفور كفاية «". 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 7٠١0‏ الباب 10 51 الباب ١77‏ من أبواب الجنابة. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 7/ "1/١‏ الحديث .5188٠‏ 

(7) الحج (07: 7". 

(©) لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ 59. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 8٠‏ 
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و ممما ذكر ظهر حال المساجد أيضا. و لو أدخلها أحد نجاسة؛ فهل يتعتّن عليه الإخراج و الإزالة؟ و إن كان يجب على غيره كفاية 
أيضا. 

و لعل الأظهر كذلكك كما اختاره فى «الذكرى» :1). و خالف فيه الشهيد الثائى رحمه الله- على ما ثقل عنه- بأنّه جعله كغيره يجب 
عليه كفاي «؟). وجه الأظهريّةُ يظهر بالتأمل فى الأدلة. 

ولو لم يزل ولم يخرج مع الإمكان و صلّىء هل صلاته صحيحة 1 على القول بأنَّ الأمر بالشىء لا يستلزم النهى عن الضد؟ الأقوى 
الأوّلء و الأحوط الثانى, و التحقيق فى الاصول. 


.١77 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(0) روض الجنان: .١180‏ 

90 فى (ف) و(ز )١‏ و(ط): أم لا. 
مصابيح الظلام» ج8» ص: ١ع‏ 


17- مفتاح [كيفيَةُ إزالة النجاسة] 
اشارة 


الواجب إزالة العين» كما فى المعتبرة .0١‏ أمّا اللون و الريح فلاء على الأصح. بل ادّعى المحقّق عليه الإجماع ١؟).‏ وقد ورد فى دم 
الحيض الذى لم يذهب أثره بالغسل: «اصبغيه بمشق» 0370. 

ولا بد من تثنية «5) الغسل من البول فى الثوب و البدن إن غسل بالقليل» للصحاح المستفيضة «8). 

و ربّما يلحق به المنىء لأنْ له قواما و ثخنا فهو أولى بالتعدّد 0:8١‏ و يأتى الكلام فيه و فى إلحاق سائر النجاسات» كما فعله آخرون 00. 
و ربّما يكتفى فى الكل بالمرّة المزيلة «4» و فيه اطراح للصحاح. 


81١ و‎ 8٠١7 وسائل الشيعة: "/ 8 الحديث‎ )١( 

(1) المعتبر: /١‏ 8؟. 

(5) وسائل الشيعة: */ 58 و ©8٠‏ الحديث 51١7‏ و 81١8‏ 

(6) رويط العصين بو #عقييه قنما معن امن رحكيه اللما: 

(5) انظر! وسائل الشيعة: "/ 40" الباب ١‏ و ” من أبواب النجاسات. 

(©) منتهى المطلب: "/ 072 تحرير الأحكام: /١‏ 75. 

(0) اللمعة الدمشقية: 18 جامع المقاصد: /١‏ 177. 

(8) لاحظ! المبسوط: ١/0؛‏ البيان: 47. مدارككث الأحكام: ؟/ 800. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 87 

أمّا بول الصبىء فلا خلا-ف فى الاكتفاء فيه بصسٌ الماء للحسن 0١1١‏ و كذا الصبِيِهُ كما يستفاد منه» وفاقا للصدوق 2١‏ و إن خالف 
الأكثر 37). 

و يكفى فى الآنيةُ صبّ الماء فيها و تفريغه مرّتين» و الثلاث أحوطء كما يأتى و لا فرق بين المثبتة و غيرها. 

و يجب فى ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أُوَلا ثم بالماء مرّتين عند الأكثر 4/5١‏ كما فى الصحيح 004 و لفظة «مرّتين» ليست فى كتب 
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الحديث المتداولةٌ و إن نقله فى «المعتبر» «©». و الإسكافى أوجب السبع إحداهنٌ بالتراب 007 للمونّق «8) و غيره «4» و لا يخلو من 


قوه. 
و أمًا الخنزير» فلا بد فيه من السبع» كما فى الصحيح »23١١‏ و إن اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبا للزائد .)١١١‏ 


."928/ الحديث‎ 91 /٠ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ ذيل الحديث 3122 الهداية: ./١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: /١‏ الى جامع المقاصد: /١‏ 17 و 01/6 مداركك الأحكام: ؟/ 09م. 
(©) من لا يحضره الفقيه: 87١‏ ذيل الحديث 2٠١‏ المختصر النافع: 0٠١‏ قواعد الأحكام: ١‏ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 
01 

(0) وسائل الشيعةٌ: 5١2 /١‏ الحديث 6/ه. 

.60/ /١ المعتبر:‎ )©( 

(0) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ /58؛ مختلف الشيعة: /١‏ 90؟. 

(8) وسائل الشيعةٌ: 0؟/ 8” الحديث *9187". 

(9) السنن الكبرى للبيهقى: .58٠0 /١‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: 5١0/١‏ الحديث "/اه. 

.18* المسألة‎ 185 /١ الخلاف:‎ ,18/١ المبسوط:‎ )١١( 

مصابيح الظلام» جه ص: 87 

قوله (الزاجب إزاله العية): إلى آشرة. 


لا يخفى أن الوارد من الشرع إِنّما الأمر بغسل الثوب و غيره من الأعيان النجسة. 

و ألفاظ الأعيان موضوعة لنفس الأعيان لا أعراضهاء فإذا ازيلت العين بالماء صدق غسلهاء لأنّ الغسل لغهُ و عرفا ليس إلا الإزالةُ بالماء 
أو غيره »)١١‏ كما سيجىء. 

و إن قلنا باستحالة انتقال الأعراض و أنّه لا بد من أجزاء جوهرية. لأنّ الأحكام الشرعيّةُ تابعة للأسامى العرفتة و اللغورّة؛ لا القواعد 
الحكميّةء فليس الواجب إلا [غسل] ما يستمى فى العرف عذرة مثلاء و لون العذرة مثلا بحسب العرف غير نفس العذرة. 

هذاء مضافا إلى الإجماع الذى ادّعاه المحقّق 7, و الأخبار مثل حسنة ابن المغيرة الواردة فى الاستنجاء أن حدّه أن ينقّى ما ثم و إن 
بقى الريح, لأنّ الريح لا ينظر إليها «7. و العلَهُ المنصوصة تشمل كل موضع يتحقّق» كما حمّق. 

و روايهُ على بن أبى حمزة "5١‏ و روايةُ عيسى بن أبى منصور «4. و رواية أبى بصير «©» حيث تضمّنت هذه الروايات عدم ضرر بقاء 


لون دم الحيض بعد 


)١(‏ فى (ز ): واغيره. 
(؟) المعتبر: /١‏ ع#ع. 
() الكافى: ١0/78‏ الحديث 4غ وسائل الشيعة: /١‏ 917 الحديث وعلى و: # © الحديث .81١7‏ 


(©) الكافى: / 24 الحديث #. تهذيب الأحكام: 707/١‏ الحديث ١٠لى‏ وسائل الشيعة: / 9 الحديث .8٠١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عانانناا من /٠إللا‏ 


(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 70/7 الحديث ١١لى‏ وسائل الشيعة: "/ 579 الحديث .81١*‏ 

(*©) تهذيب الأحكام: 807/١‏ الحديث ##لاء وسائل الشيعة: ”7/ 58٠‏ الحديث 257١5‏ تنبيه: و الظاهر الصحيح رواية محمد بن احمد بن 
بحن الأشدري: 

مصابيح الظلام» ج86 ص: 816 


غسله؛ و أن يصبغ بمشق, لأنّ الظاهر أن الصبغ لا يزيل اللون» بل فائدته إخفاؤه عن الحسٌ. 

وانقل عن العلامة وحتمه اللدافى «النهابةه أن بقاء اللو غير فضي :و لو بقيث الرافسة و عسر إزالنها فالأقرب الطهارق كاللوث بجامعه 
مشقّهُ الإزالة» فلو بقى اللون و الرائحة و عسر إزالتهما ففى الطهارة إشكال 2١١‏ انتهى. قد ظهر لكك عدم الإشكال. 

قوله: (و لا بِدٌ). إلى آخره. 

المشهور أنه يغسل الثوب و البدن عن البول مرّتين» و فى «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه .7١‏ 

و للصحاح الدالّهُ عليه صحيحة أبى يعفور عن الصادق عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول» قال: «اغسله مرّتين» 9*. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام مثله .05١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام قال: «اغسله فى المركن مرّتين» فإن غسلته فى ماء جار فمرّه واحدة) «8). و مثله عبارة 
«الفقه الرضوى) .)25١‏ 

و رواية الحسين بن أبى العلاء عن البول يصيب الجسدء قال: «صبّ عليه 


.774 /١ نهاية الإحكام:‎ )١( 

0 امغر ا 

(9) تهذيب الأحكام: 70١/١‏ الحديث 0/77 وسائل الشيعة: */ 48" الحديث "98٠‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: 78١ /١‏ الحديث 0/5١‏ وسائل الشيعة: / 90 الحديث 8984. 

(0) تهذيب الأحكام: 18٠ /١‏ الحديث 0/17 وسائل الشيعة: / 91" الحديث 988". 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 90؛ مستدركك الوسائل: ؟/ 0017 الحديث 5884. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 88 


الماء مّتين, فإِنّما هو ماء)» و سألته عن الثوب يصيبه البول» قال: «اغسله مرّتين) .)١١‏ 

قوله: (و ربّما). إلى آخره. 

الملحق هو العلامة رحمه اللّه فى «المنتهى» و «التحرير» فَإِنّه قال: ما له قوام و ثخن كالمنى أولى بالتعدّد فى الغسلات .05١‏ 

قال: و يؤيّده قول الصادق عليه السّلام: «فإنّما هو ماء» «0» و صحيحة ابن مسلم عنه عليه السّلام أنه ذكر المنى فشدّده و جعله أشدّ من 
البول (©). 

و اعترض على الاولى: بمنع أولوّة التعدّد بعد إزالة العين» بل غايته توقف إزالمه على آس واقده و أفله البعت و الفركفه وقريتك له 
الكلام فى الرواية الاولى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هلانناا من اللا 


و أمّا الثانية» فلا دلالة لها بوجه. إذ الظاهر أن التشديد فيه إِنّما هو فى وجوب إزالته» و بطلان الصلاه مع الإخلال بهاء ردا على من 
ذهب إلى طهارته من العامّةٌ «6). 

قوله: (و رما يكتفى). إلى آخره. 

المكتفى الشهيد فى «البيان» «7/» و مال إليه فى «الذكرى» محتجا بالإطلاق (7). 


.8987 وسائل الشيعة: #/ 90 الحديث‎ 0/١5 الحديث‎ 769 /١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافى: / 0ه الحديث‎ )١( 
.75 /١ منتهى المطلب: "/ 052 تحرير الأحكام:‎ )1( 

() مر آنفا. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 787 الحديث 0/٠‏ وسائل الشيعة: / 7 الحديث 8:80. 

(0) بدائع الصنائع: /١‏ 8. 

(©) البيان: "47. 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ 17. 

مصابيح الظلام» جه ص: 82 


و فيه أن التقيبد أولى و أقوى من الحمل على الاستحباب أو الطرح؛ كما حمّق فى محلّه و سلّمء سيّما مع ما عرفت من الشهرة؛ بل 
الإجماع المذكور. 

ثم اعلم! أن ظاهر عبارة البعض اعتبار المرّتين مطلقا »»١١‏ و صرّح فى «المعتبر) فى مسألة الولوغ باعتبار التعدّد فى المقام فى الكثير 
مطلقاء و اكتفى فى تحقّق المرّتين فى الجارى بتعاقب الجريتين .)١‏ 

و ربّما يظهر من «المنتهى» اعتباره فى الراكد و الجارى أيضاء و تحمّق التعدّد بتعدّد مرور الماء عليه «). 

واعتبر (5» الشيخ نجيب الدين التعدّد فى الراكد أيضا دون الجارى «0)» و هو ظاهر صحيحةٌ ابن مسلم و «الفقه الرضوى) .125١‏ 

و جزم العلامة و الشهيدان و المحقّق الشيخ على بسقوط التعدّد فيهما معا 27 و لعل مستنده أن ما دل على المرّتين مطلقا ينصرف إلى 
الغسل فى القليل» بقرينة الصحيحة و «الفقه الرضوى,» لقوله عليه السّلام: «اغسله فى المركن مرتين» «) مع ضميمة عدم تعارف الغسل 
فى الراكد الكدٌ و أزيد, فتأمّل جدًا! 


.١7" /١ كالكركى فى جامع المقاصد:‎ )١( 

(1) المعفر: /١‏ بع 

() منتهى المطلب: "/ 07". 

(©) فى (د 5): و اختار. 

(5) الجامع للشرائع: 7؟. 

(8) وسائل الشيعة: ٠917/7‏ الحديث 988 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 90 مستدركك الوسائل: 
"/ "ادن الحديث 58494. 


(0) تذكرة الفقهاء: /١‏ ١لى‏ اللمعة الدمشقيَةُ: 18 الروضة البهيَهُ: /١‏ ا جامع المقاصد: /١‏ 179. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بلانلاا من ٠/١‏ اللا 


و عن «التحرير» و «المنتهى» أن اعتبار المرّتين فى الثوب فقط .1١‏ و لعله لم يعمل برواية الحسين بن أبى العلاء «؟): لكونه ممدوحا لا 
ثقةُ» و إن كان الطريق إليه صحيحا. 

و ونّقه بعضء لما قيل فيه: إنّه أوجه أخويه «. و أخوه عبد الحميد ثقَهُ ©". 

وفيه» أن حسنه قريب من التوثيق» و هو يكفى فى مقام التبيين» سما و فى «الفهرست:: أن له كتابا يعد فى الاصولء أخبرنا به جماعة 
من أصحابناء عن الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفار» عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن ابن أبى عمير و صفوان, عنه «8. 
و فى روايتهما عنه إشعار بوثاقته» لقول الشيخ رحمه اللّه فى «العدّةٌ) أنّهما لا يرويان إِلّا عن الثقَهُ «6). مع أنْهما ممّن أجمعت العصابة 
7/١‏ 

و مثل هذه الحسنة صحيحة على بن الحكم الثقةُ؛ عن أبى إسحاق النحوى- و هو ثعلبة بن ميمونء و هو أيضا كالثقة بل ونّقه الثقة 
أيضا- عن الصادق عليه السّ.لام قال: سألته عن البول يصيب الجسدء قال: «صبٌ عليه الماء مرّتين) 0/4 مع انجبارهما بالشهرةٌ العظيمة» 
لو لم نقل بالإجماع. 

و رواية الكلينى [و الشيخ]- أوّلهما- مكرراء فلا وجه للتأمّل بعد جميع ما ذكر. 


(1) تحرير الأحكام: /١‏ 275 منتهى المطلب: #/ 127. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 74 الحديث 0/١5‏ وسائل الشيعة: / 90" الحديث 9487" 
(9) رجال النجاشى: 07 الرقم .١١/‏ 

(©) رجال النجاشى: 78 الرقم اع 

(0) الفهرست: 86 الرقم 19. 

(©) عدَّهُ الاصول: /١‏ 188. 

(0») رجال الكشّى: /١‏ 80 الرقم .٠١8١‏ 

() تهذيب الأحكام: /١‏ 794 الحديث 0/١8‏ وسائل الشيعة: */ 90" الحديث ١ع4".‏ 
مصابيح الظلام» ج82 ص: /8 


و هل الاستنجاء حكمه حكم غسل سائر الأعضاءء أم يكفى فيه غسل واحد؟ الأظهر الثانى» كما مرٌّ فى محله. 

وهل يجب فى المرّتين كونهما على سبيل التحقيق» أم يكفى التعدّد التقديرى؛ بحيث لو انفصلا تقديرا يتحمّق الغسلتان» أو يكون 
عوض الفصل غسلاء فيكون ثلاثة أغسال منفصلات؟ 

قد مرّ التحقيق فى الاستنجاء »)١١‏ و أن الأظهر هو الأوّلء لأنّه الظاهر من اللفظ و المتبادر منه. 

نعم» يمكن أن يكون مع الاتصال و الامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدّد الغسلء و لا بدّ من التأمّل فى ذلكك. 

قوله: (أمّا بول الصبى). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /انانناا من إلا 


أمَا إجزاء الصبٌ فى بول الصبى قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدّد و لا إلى العصرء فيدلٌ عليه- مضافا إلى أصالة البراءة» و الإجماع 
المنقول عن الشيخ رحمه الله فى «الخلاف» -07١‏ ما رواه الشيعة فى كتب الإمامة؛ مثل «كشف الغمّه) و غيره 9”. 

و رواه العامة أيضا- معتمدين عليه بحسب الظاهر- عن زينب بنت جحش قالت: كان النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم نائماء فجاء 
الحسين عليه السّد.لام» فجعلت اعلله لثلما يوقظه؛ ثم غفلت عنه فدخل. إلى أن قالت: فاستيقظ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء و هو 
يبول على صدره. 

فقال صلَّى الله عليه و آله و سلم: «دعى ابنى حتّى يفرغ من بوله» و قال: «و لا تزرموا بول ابنى»» ثم دعا بماء فصب عليه) ثم قال: 
«يجزى الصبّ على بول الغلام» و يغسل بول 


)١(‏ راجع! الصفحة: 18 و 188 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 

(5) الخلاف: /١‏ 0م58 المسألهُ 779. 

(©) كفت الععةة الف أعالى الطوسى: ##االحديث 81م بيحاز الأنوار: 6#/ .ةا ؟ الحديت 31 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 89 


الجارية» )١١‏ الحديث. 

وهى منجبرةٌ بالفتاوى و الشهرة و القبول عند الخاصّة و العامّةُ؛ و إثبات الإمامة و المنقبة» و غير ذلك مما ستعرف. 

و حسنة الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الصبى؟ قال: «تصب عليه الماء؛ فإن كان قد أكل فاغسله غسلاء و الغلام و 
الجارية شرع سواء) ١؟0.‏ 

و قوله: «و الغلا-م و الجارية شرع سواء)» متعلّق بقوله عليه السّد.لام: «فإن كان قد أكل» لا بمجموع ما قاله» يعنى أن الغلام و الجارية 
حكمهما سواء بعد الأكلء أو أن الغلام بعد الأكل و الجارية مطلقا حكمهما سواءء بقرينة ما عرفت من الإجماع و النص و الفتاوى من 
علمائنا» حتّى الصدوق رحمه الله ”8 

و رواية السكونى المتضمْنة للأمر بغسل لبن الجارية و بولهاء وعدم غسل لبن الغلام و بوله قبل أن يطعم «» و قد مضت فى بحث 
نناسة البول 80 

وهق ودل على ما ةكرتاة عبارة«الفقه انوع دوعن هكذاء وو إن أضابكك يول فى تريكة: فاطبله بماء جان مدق ومن ماه راكد 
مرّتين [ثمم اعصره|ء و إن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّاء و إن كان قد أكل الطعام فاغسله و الغلام و الجارية سواء). 


)١(‏ المعجم الكبير: ؟؟/ /اه الحديث 167 تاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين عليه السّلام): 18١‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: */ 08 الحديث © تهذيب الأحكام: ١54/١‏ الحديث 2/١8‏ الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 207؛ وسائل الشيعة: 1/8و" 
الحديث 498" مع اختلاف يسير. 

(") الهداية: 77. 

(©) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ الحديث 181» تهذيب الأحكام: 18٠ /١‏ الحديث 2718 الاستبصار: 

."وا/١ وسائل الشيعة: / 91" الحديث‎ 20١ الحديث‎ ١7 ١ 

(0) راجع! الصفحة: 818 و 5١9‏ (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .8لانناا من /٠إللا‏ 


مصابيح الظلام» ج 6 ص: 8 


ثم نقل عن على عليه السّلام: «أنْ لبن الجارية و بولها تغسل منهما الثوب دون لبن الغلام و بوله) .)١١‏ 

و هذا بعينه عبارة كلام الصدوق رحمه اللّه فى «الفقيه» »25١‏ فما نسبه المصئّف إليه و هم ظاهرء إذ عبارته فى غايةُ الوضوح فى جعله 
التسوية بينهما فى الغسل بعد الأكلء و التفرقة بينهما قبل الأكل فلاحظه فإِنّه شرط فى الصبّ كون البول من الغلام الرضيعء ثم قال: و 
إن كان قد أكل الطعام غسلء و الغلام و الجارية فى هذا سواء ”. 

وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام إن «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعمء فإنّ لبنها يخرج من مثانة أمّهاء و لبن 
الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و [لا] بوله لأنّ لبن الغلام يخرج من [المنكبين و] العضدين» 50". 

ففى كلامه مواضع من الدلالة: منها الشرطء و منها قرب رجوع الإشارة فى قوله: «هذا؛ إلى الأخيرء مع أنّه هو المتيقّنء و الزائد منفى 
بالأصلء و لذا اختار المشهور رجوع القيد إلى خصوص الأخير» مع صلاحيته للرجوع إلى المجموعء قالوا ذلكك فيما تعّب الجمل 
المتعاطفة» و الحكم فى ذلكك و فى المقام واحد. 

و ممما ذكر ظهر وجه آخر للرجوع إلى خصوص الأخير فى الحسنة أيضا. 

و منها قوله: وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام منصلا بذلكك. 

ولا ينافيهما موتّقَةُ سماعة قال: سألته عن بول الصبى يصيب الثوب؟ قال: 

«اغسله»» قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: «اغسل الثوب كله «8). 


.7007 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 98 مستدرك الوسائل: 7/ 01ه و 085 الحديث 128844 و‎ )١( 
.188 ذيل الحديث‎ 5٠ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

(*) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ ذيل الحديث 188. 

(©) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ الحديث /!18» وسائل الشيعة: */ 9" الحديث .3"91/١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ١01؟‏ الحديث 0/7 الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 205 وسائل الشيعة: 

48/7" الحديث 894و" 

مصابيح الظلام» ج68 ص: الا 


و حسنة الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: و سألته عليه السلام عن الصبى يبول فى الثوب, قال: «تصب عليه الماء 
قليلا ثم تعصره) »1١‏ لأنّه ليس فيهما أنّه قبل أن يأكل أم بعده. فنحملهما إما على أنّه بعد الأكل؛ أو على التقيَةُ أو على الاستحباب, أو 
على العصر المتعارف الذى لا يتركك غالبا للتجفيفء و إن كان الأخير بعيدا بالنسبة إلى الموثقةُ. 

و حملت الحسنة بنوع آخرء و هو أن العصر واجبء إذا توقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب. 

قيل: فإِنْ ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول .)7١‏ 

ولا ينافيهما أيضا رواية السكونى عن الصادق عليه السَّلام. إلى أن قال: «و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم) «”اء 
لضعفها و لعدم المنافاة بين عدم وجوب الغسل و وجوب الصبٌ. 
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و أمّا بول الصبدُّ؛ فعمومات أخبار وجوب الغسل من البول تشملهاء و لا مخضٌ ص يقاومهاء لأنّ الإجماع غير واقع فى هذا الحكم؛ و 
التسوضن الب كربو كل على لسري يله 
منها ما ذكرنا عن «كشف الغْمّهُ) «©"» و منها ما ذكرنا من «الفقه الرضوى» 8١‏ و ما ذكرنا عن الصدوق رحمه اللّهِ «©. 


)١(‏ الكافى: */ 00 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 754/١‏ الحديث 02/١5‏ الاستبصار: /١‏ 176 الحديث 207؛ وسائل الشيعة: 1/8و" 
الحديث 81و" 

(5) مدارك الأحكام: ؟/ 09م. 

(*) تهذيب الأحكام: 18٠ /١‏ الحديث 2218 الاستبصار: 17/١‏ الحديث )20١‏ وسائل الشيعة: 

#ريارة#اللحديث ماوع 

(؟) راجع! الصفحة: 88 من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 29 و 7١‏ من هذا الكتاب. 

(8) راجع! الصفحة: 7١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جف ص: ٠7"‏ 


وهو مضمون رواية السكونى السابقة» رواها فى «العلل» عن ابن الوليد» عن الصفّاره عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفلى» عن السكونى 
عن الصادق عليه السّلام» عن أبيه: «أنَ علليا عليه الّلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ..» 0١١‏ الحديث. 

و روى فى «المقنع» مرسلا مثله »7١‏ و الراوندى فى نوادره بإسناده مثله 0 فلا يبقى لحسنة الحلبى 160 مقاومة للعمومات حتّى 
تخصصها لو قلنا برجوع القيد إلى المجموع لا خصوص الأخير و قد ظهر فساده. 

و قال المحقّق رحمه الله فى «المعتبر: و المعتبر أن يطعم ما يكون غذاءء و لا عبرة بما يلعق دواءء» و من الغذاء فى الندرة» و لا تصغ 
إلى من يعلّق الحكم بالحولين فإِنّه مجازف, بل لو استقلٌ بالغذاء قبل الحولينء يتعآّق ببوله وجوب الغسل «8. و هو الظاهر من الأخبار» 
و كلام الأخيار. 

و القائل باعتبار الحولين هو ابن إدريس رحمه الله )0 و لم نعرف مأخذه. 

و يجب فى الصب استيعاب محل النجاسة؛ و لعلّه لم يتأمّل فى ذلك أحد من الأصحاب. 

و ربّما يتوهّم من كلام «التذكرة» الاكتفاء بالرش عند بعض الأصحاب 07. 

و لبس كذلكته لأنّ مراده من الرش هو الصت» بقرينة اشتراطه فى الرش أن 


.١ الحديث‎ ١19 علل الشرائع:‎ )١( 

.١6 المقنع:‎ )1( 

( نوادر الراوندى: 188 الحديث ع”",. 
(©) وسائل الشيعة: "/ /91” الحديث /92". 
(0) المعتبر: /١‏ "ا 

(©) السرائر: /١‏ /ا/1. 
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(0) تذكرة الفقهاء: /١‏ 7ق, 
مصابيح الظلام» جم ص: 07 


يصيب الماء جميع موضع البول. 

و يحتمل المغايرة أيضاء فإِن فى الصب اتّصال أجزاء الماء غالباء و زيادة الغلبةٌ و الاستيلاء و القَوّهُ القاهررّة» فإن كان مراده ذلككء فلا 
افك فى عدم اضبان الركق النسلاكورتو إن كان مضيا لتجميع مضع ابوله 

وهل يجب الانفصال فى الصبّ إذا توقف عليه زوال عين النجاسة؟ الظاهر من القائلين بالنجاسة ذلكك. 

و قبل باحتمال عدم وجوبه و إن توقف عليه. لإطلاق النص .0١١‏ 

و فيه» أن الإطلا-ق كيف ينفع مع العلم بالنجاسة؛ و وجود عين النجس و بقائه فى الثوب و عدم استهلاكه بمجرّد الملاقاة للماء؟ فإنّ 
نجس العين بمجرّد إصابةُ الماء كيف يصير منقلبا؟ و مع عدم الانقلاب كيف يصير طاهرا؟ فتأمّل جدًا! قوله: (و يكفى فى الآنية صبٌ 
الماء). إلى آخره. 

هذا مختار الشهيد رحمه الله فى «اللمعة) «7)» و لم نجد له دليلا سوى التخريج مما ورد فى غسل البول من الثوب و البدن «8, و أَنّه 
ظهر منه أن الإطلاقات الواردة فى غسله محمولة على المرّتين. 

فلعل غيره أيضا كذلكك, لاتّحاد الكل فى الأمر بالغسل؛ فلعل الغسل الشرعى هو ما يكون مرّتين» فلم يبق وثوق فى الحمل على المرّة. 
مع أن النجاسة مستصحبة حتّى بحصل اليقين بالطهارة» و لا يحصل إلا بالمرّتين. 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 09م. 

(5) اللمعةٌ الدمشقيّة: .١8‏ 

(*) وسائل الشيعة: ”/ 548 الباب ١‏ من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» جف ص: ؟٠‏ 


وفيه» أنّه لو تم ما ذكر لزم كون غسل غير البول من النجاسات أيضا مرّتين» كما اختاره جماعة فى غير الإناء .)1١١‏ 

و هو خلاف ما اختاره المصئّفء و يلزم أيضا كون غسل البول من غير الثوب و البدن أيضا مرّتين» كما هو ظاهر كلام جماعة 27١‏ و 
هو أيضا خلاف ما اختاره. 

و مع ذلك حصول ما ذكره من اليقين» فيه ما فيه لاختلاف الأصحاب فى تطهير الأوانى من النجاسات غير الولوغ. 

و منهم من قال بوجوب غسلها ثلاث مرّات» منهم الشيخ رحمه الله فى «الخلاف» و «المبسوط» و «النهاية) و غيرها 079 لموثّقةُ عمار 
عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الكوز أو الإناء يكون قذراء كيف يغسل؟ و كم مرّهُ يغسل؟ قال: «يغسل ثلاث مرّات» يصب فيه 
الماء فيح ركك فيه. ثم يفرغ» ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه. [ثم] يفرغء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه. ثم يفرغ منه و قد طهرا 
ع 

وفى الموتّق أيضا عنه. عن الصادق عليه السَلام فى قدح أو إناء يشرب فيه الخمر, قال: «يغسله ثلاث مرّات» سئل أ يجزيه أن يصب فيه 
الماء؟ قال: «لا يجزيه حتّى يدلكك بيده و يغسله ثلاث مرّات) (4). 
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وا هذا القر ل هدي اقوعية لكرى الن اق حقة عبدى» مما هذا الدرة. 


.177 /١ جامع المقاصد:‎ :175 /١ ؟: ذكرى الشيعة:‎ /١ تحرير الأحكام:‎ )١( 

() اللمعهً الدمشقيَةُ: 15 الروضة البهية: /١‏ ”2 جامع المقاصد: /١‏ 2197 لاحظ! الحدائق الناضرة: 0/ اع". 

(") الخلاف: 187/١‏ المسألة 21٠8‏ المبسوط: /١‏ 15 النهاية للشيخ الطوسى: ه؛ الرسائل العشر: .17١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث 7 وسائل الشيعة: */ 542 الحديث 5778 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: 717/8 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث ٠ك‏ وسائل الشيعة: */ 9 الحديث 5777 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جف ص: ٠/6‏ 


و منهم من قال بوجوب غسلها من الخمر و المسكر سبع مرّات »0١١‏ لموثّقة عتمار عن الصادق عليه السّر.لام قال: «يغسل من الخمر سبع 
مرّات» و كذلك الكلب» 759). 

و لمونّقة عار عن الصادق عليه السّلام» فى الإناء يشرب فيه النبيذ» قال: «يغسله سبع مرّات» 9*. 

وحمل الأؤلون هذه على الاستحباب» لأنْ النيذ تجاسته مكل تجاسة الخمر. 

و فيه تأمّلء إذ لا يبعد إيجاب السبع فيه ازديادا فى التنفير و حسم ماده الفساد, لأنّ جماعةٌ من العامة كانوا يطهّرونه و يشربونه «5", إلى 
أن سرى ذلكك فى الخاصة و كان غير واحد منهم يشربه. 

نعم» من الفقهاء من اكتفى فى تطهيره بالمرّة المزيلة للعين «8)» تمسكا بالأصل و استضعافا للروايات» و قد عرفت أنّْها مونّقات. 

و الأصل لا يعارض استصحاب النجاسة حتّى يحصل اليقين» كما هو مقتضى الأخبار و غيرها من أدَلَّة الاستصحاب. 

لا يقال: مرّت رواية عمّار الدالّة على وجوب غسل الدنّ من الخمر «5. لأن يجعل فيه الخل و الكامخ, و الغسل فيها مطلق لا تعدّد فيه. 
لأنا نقول: القائل بالمرّهٌ يستضعف روايات عمّار و لذا لم يتمشكك بها و ردّها. 

و مع ذلكء مثل ذلك الإطلاق لا يرجع إلى العموم, لأنّه فى مقام إظهار 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: © المراسم: 8*: لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 8944. 

(1) لم نعثر عليه فى كتب الأخبار» لكن نقل فى مدارك الأحكام: 7/ 891. 

() تهذيب الأحكام: 94/ ١١18‏ الحديث 807 وسائل الشيعة: 0؟/ //ا؟ الحديث 11884. 
(©) الفقه على المذاهب الأربعة: ؟/ 4. 

217/١ المعر:‎ )0( 

(8) وسائل الشيعة: "/ 59 الحديث 71/7؟. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 78 


نجاسة الخمر و عدم جواز مساورةٌ ظرفها حتّى يطهر بالغسلء و أمّا كيفيَةُ التطهير فلاء سما بعد إيراده ما يصرّح بوجوب الغسل ثلاثا 


فى روايات متعدّدة. 
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ثم اعلم! أنّه إن كان ثبوت نجاسة شىء منحصرا فيما ورد الأمر بالغسل مطلقا أمكن القول بطهارة الإناء منه و غيره )١«‏ خاصّة بغسله 
مره و مع ذلكك فيه أيضا إشكالء لعدم القول بالفصل. 

و احتج للجماعة القائلين بِأنْ سائر النجاسات مثل البول فى وجوب غسلها من غير الآنيةُ مرّتين إِلَا ما استثنى, بأنْ إيجاب المرّتين فى 
البول مع رقته و كونه ماء يقتضى إيجابهما فى غيره بطريق أولى ."١‏ 

و فيه نظر ظاهرء إذ ولوغ الكلب لا يكون فيه غير مماسّةُ لسان الكلب للماء» و مع ذلكك سيجىء ما فيه. 

و مع ذلكك فى المنى ما عرفت, و أيضا الدم أقلّ الدرهم منه معفو عنه. 

و بالجملة؛ القياس بطريق أولى جريانه فى المقام محلّ تأمّلء لأنَّ الحقّ أن وجه حيجيته كونه مدلولا التزامييا عرفاء و كون المقام منه 
محل تأقل. 

و حبَة القائلين بأنّ غير الثوب و البدن من الأجسام مثلهما فى وجوب الغسل مرّتين فى إصابة البول أن كثيرا من النجاسات ورد الأمر 
بغسل الثوب منه خاصة «7, و يتعدّى منه إلى غيره إمّرا بتنقيح المناط أو بالقياس بطريق أولىء بِأنْ الثوب و البدن مع شدَّهُ لزومهما 
الإنسان و كون طهارتهما شرطا لصِححهُ الصلاه مطلقا يجب فيه المرّتان» فغيرهما بطريق أولى. 


(1) لم ترد فى بعض النسخ: و غيره. 
(1) معالم الدين فى الفقه: ؟/ 81م. 
(#الدخيرة السعاكه 189 

مصابيح الظلام» ج85 ص: /الا 


وفيه أيضا مافيه» بل فى تنقيح المناط أيضا تأمّلء و لذا مرٌ فى الإناء ما مرّ ,١«‏ إلا أن يتمسّم كوا بعدم القول بالفصل» أى الإجماع 
التركب وهو اثفاق فقيانا غلك قولين فى الول فى غير الأناءة الددة مطلقا أو الملاقين كدلك. 

و أمَا القول بالمرّتين فى الثوب و البدن خاصّة فمنفى, و إن اختاره غير واحد من متأخرى المتأخحرين «7. لكن فى «المعالم): أنْ بعض 
الأصحاب صرّح بقصر الحكم بالمرّتين على مورد النصء و هو الظاهر من المحمّق رحمه الله 08 انتهى. 

لكن فى الظن أنّ المصرّح من متأخَرى المتأخَرين 0" و ظهور ذلك من المحمّق «8) غير مانع من ذلككء إذ ربّما يكون لاقتصاره فى 
الثوب و البدن وجه. 

و عن بعض الأصحاب: أن وجهه كون طهارتهما شرطا لصبحةُ الصلاة «5)» فتأمّل! و كيف كان. لا يضر ذلكك غير المحقّق» إذ الظاهر 
أن نظرهم إلى الإجماع المركب و تنقيح المناط. 

و كيف كانء يكفى لإصابة البول غير الثوب و الجسد و الإناء الغسل مرّتين» لعدم القول بأزيد منهماء بأن يكون مرّهُ لإزالة النجاسة» و 
الثانية للتطهيرء كما سيجىء فى مبحث الغسالةٌ ما يشير إليه. 


)١(‏ راجع! الصفحة: */ و ه/ من هذا الكتاب. 
(؟) جامع المقاصد: /١‏ 217 الحدائق الناضرة: ذ/ /ا". 
(*) معالم الدين فى الفقه: ؟/ 'مع. 
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(©) مد آنفا. 

.68 /١ المعتبر:‎ )0( 

(©) لم نعثر عليه فى مظانّه. 
مصابيح الظلام» ج85 ص: ٠/8‏ 


له: الطنفسة 0١١‏ و الفراش يصيبهما البول» كيف أصنع و هو ثخين كثير الحشو؟ قال: 

«يغسل ما ظهر منه فى وجهه) 259 إذ ليس فيها إشارهٌ إلى العدد اصلا. 

و صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد, عن الكاظم عليه المّد.لام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخرء و عن الفرو و ما فيه من 
الحقو قال اغسل ها أضاب هته ومس النجائن الآين فإن أضيث مش شو مله فاغسلة و إلا فاتضحه بالماءة 81 

و ورد فى الأرض النجس بالبول إلقاء الذنوب «6» ليطهرها «0» فتأمّل جدًا! و الأحوط فى سائر النجاسات غسلها مرّنين أيضاء لما ظهر 
لكك وجهه. و إن كان الظاهر كفاية الغسل الواحد المزيل للعين الذى لم يتغير غسالته لونا أو ريحا أو طعماء هذا فى الذى ثبت نجاسته 
من الأمر بالغسل. 

و أمَا ما ثبت نجاسته من الإجماع خاصّة؛ أو الأمر بإعادة الصلاه منه» أو أمثال ذلكك من دون ورود الأمر بغسل- كما ذكرنا- فيشكل 
الاكتفاء فيه بالمرّهُ المزبورة» إِلّا بملاحظة عدم القول بالفصل إن لم يكن قائل به. و لعله كذلكك. 

قوله: (و لا فرق). إلى آخره. 

قد عرفت الكلام و سيشير إليه المصنّف. 


)١(‏ الطنفسة- بكسر الطاء و فتح الفاء و بالعكس-: البسط و الثياب و الحصير من سعفء (القاموس) المحيط: 

0/1 

() الكافى: */ ذه الحديث ؟» من لا يحضره الفقيه: ١/١‏ الحديث 184. تهذيب الأحكام: 10١/١‏ الحديث 0/76 وسائل الشيعة: 8/ 
٠٠‏ الحديث 917 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: ”/ 0ه الحديث "؛ وسائل الشيعة: "/ 5٠٠‏ الحديث 891/9 

() الدذنوئ: الدالو الى فيها علن (القاموس الستغط: 1/0171 

(0) سنن أبى داود: ٠١/١‏ الحديث 08٠١‏ صحيح مسلم: /١‏ 199 الحديث 49. 

مصابيح الظلام» جه ص: 79 

قوله: (كما فى الصحيح). إلى آخره. 


و هى صحيحة أبى العباس البقباق حيث سأل الصادق عليه الشلام عن فضل سؤر الحيوانات؟ فقال: «لا بأس» إلى أن انتهى إلى الكلب 
فقال: «رجس نجس إلا تتوضأ بفضله و] اصبب ذلك الماء؛ و اغسله مرّهُ بالتراب أوّلا ثم بالماء» .)١١‏ 

والفظ لاقن غير موجود فى الكتب الأربعة: إنَا أن المحقق رحمه الله قله بين ذكر هذه الرواية و تمشكف بها 15 

وفى «الغوالى» لابن جمهور أيضا موجود عند ذكر الحديث المذكور «”7. 

و فى «الفقه الرضوى» أيضا موجود هذا اللفظ عند ذكره «©, و الأصحاب أفتوا كذلكك, حتّى أن الشيخ رحمه اللّه فى «الخلاف»» و 
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الشهيد فى «الذكرى» ادّعيا الإجماع على ذلكك 8١‏ و هو الظاهر من «المنتهى» «2» بل لم يوجد خلاف من أحد فى ذلكك سوى ما 
نسب إلى ابن الجنيد بقوله بالغسل سبعا اولاهنٌ بالتراب 07. 

و يؤرّده ما أشرنا سابقا من أن الغسل فى كثير من الأخبار ورد مطلقا و مع ذلكك ورد فى كثير منها أنّه مقيد بالمرّتين» مع أنه يظهر من 
الخبر أن المعصوم عليه السّلام فى صدد إظهار شدَّهُ نجاسة الكلب. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 0 الحديث 66# الاستبصار: /١‏ 19 الحديث »6٠‏ وسائل الشيعة: 7/ 018 الحديث 5777 مع اختلاف يسير. 
(؟) المعتبر: /١‏ 888. 

(") عوالى اللآلى: 7 58 الحديث 2.17١‏ مستدركك الوسائل: ؟/ 207 و 20 الحديث 1887. 

زع الفقه ا لمنسو ب للإمام الرضا عليه الشلام: إرذت 

.١170 /١ ذكرى الشيعة:‎ 237١ المسألة‎ 1/8/١ الخلاف:‎ )0( 

(0) نسب إليه العلامةُ فى مختلف الشيعة: /١‏ 40؟. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: / 


مع أنّهم قالوا عليهم السّلام فى البول: يغسل مرّتين »١١‏ فكيف يكتفى فى ولوغ الكلب بالغسل الواحد و التعفير؟ 

مع أن الغسل إِنّما هو بالماء المطهّر للنجاسات حقيقَة هوء و التعفير لا يكون أشدّ منه بملاحظة الأخبار و الفتاوى؛ فتأمّل! هذاء مضافا 
إلى استصحاب النجاسة حتّى يحصل اليقين. 

و بالجملة» عدم ذهاب أحد من الفقهاء وروا الأحاديث إلى كفاية الغسل الواحد بعد التعفير يكفى للحكم بوجوده فى الخبر» بعد 
ملاحظة كونه حبجهُ عندهم و تمش كهم به» سما وعرفت ما زاد على ذلك, و هو نقل هذا الحديث بهذا اللفظ فى كتب الأحاديث و 
كلام الفقهاء؛ و دعاوى الإجماعات و غيرها. 

و مما يؤْتّد أيضا ذكر لفظ «مرّه) فى التراب و تركك ذكره فى الماءء فتأمّل جدًا! و يؤئّده أن الشيخ رحمه اللّه- الذى ذكر الحديث فى 
الكتب الأربعة- أفتى بالمرّتين» بل ادّعى الإجماع .0*١‏ 

و كيف كانء لا تأمّل فى الفتوى بذلكك. بل الظاهر أنّه من شعار الشيعة. و منه يظهر أن ابن أبى عقيل فى أمثال المقامات قائل بانفعال 
القليل «2»» كما ستعرف. 

احتج ابن الجنيد © بما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا اولاهنّ بالتراب» .)8١‏ 
و يؤيّده مونّقهُ عمار عن الصادق عليه السّلام: «أنّهِ يغسل من الخمر سبعاء و كذا 


"48١ وسائل الشيعة: */ 90" الحديث‎ )١( 

.١13١ المسألةٌ‎ ١7/28 /١ (؟) الخلاف:‎ 

.١ 72 /١ مختلف الشيعة:‎ )9( 

() لاحظ! المعتبر: /١‏ 508؛ كشف اللثام: /١‏ /541. 


(0) سئن ابن ماجة: /١‏ 17. 
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الكلب» .)١١‏ 
و الجواب أن الأوّل عامى لا يعارض ما مرّء و الثانى محمول على الاستحباب» جمعا بينها و بين ها دل على الثلاث فى الخمرء كما مو 
79 


فكيف يعارض ما مد؟ فيحمل الأوّل أيضا على الاستحباب جمعا و مسامحة و هو أحوط أيضا. 


و ينبغى التنبيه على امور: 
الأوّل: عن الصدوقين: أنه إن وقع كلب فى إناء ماء» أو شرب منه. اهريق الماء» 


و غسل الإناء ثلاث مرّات. مرّهُ بالتراب و مرّتين بالماء 079 و مستندهما عبارة «الفقه الرضوى» حيث قال: «فإن وقع فى الماء وزغ اهريق 
ذلكك الماء- أى ماء الإناء- و إن وقع كلب أو شرب منه, اهريق الماء و غسل الإناء ثلاءث مرّات. مرّهُ بالتراب و مرّتين بالماء ثم 


يجفف) (15). 
الثانى: نقل عن العلّامة رحمه الله فى «النهاية» أنه قوَّى إلحاق اللعاب الحاصل بغير الولوغ به» 


واستقرب ذلكك فى عرقه و سائر رطوباته و أجزائه و فضلاته» محتيجا بِأَنّ فمه أنظف من غيره» و لهذا كانت نكهته أطيب من غيره من 
الحيوانات (8). 
و فيه ما فيه» و لذا نقل عنه أَنّهِ رجع فيه أيضا إلى القول بما هو المشهورء و هو 


.8941 /7 لم نعثر عليه فى كتب الأخبار» لكن نقل فى مدارك الأحكام:‎ )١( 
(؟) راجع! الصفحة: ه/ من هذا الكتاب.‎ 

(9) نقل عن والد الصدوق فى منتهى المطلب: 9/ عق المقنع: ذه 

رع الفقه النسوب للإمام الرضا عليه السَلام: اذخ 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 195. 

مصابيح الظلام» جم ص: / 


قصر الحكم على الولوغ و اللطع .)١١‏ 

أمَا الأؤّلء فللنص. 

و أقما الثانى» فبطريق أولى, لأن لسانه فى الأوّل أصاب الماء لا الإناء» و مع هذا يجب غسل الإناء ثلاثا اولاهن بالتراب» فكيف إذا 
أصاب نفس الإناء؟ 

و يظهر من هذا أنّه لو أصابه من غير لطع أو ولوغ يكون الحكم كذلك. و كذا لو ولغ فى الماء المضاف و الدهن و أمثاله. لأنّ هذه 
الامور أقوى و أشدّ انفعالا من الماءء و لا شكك فى كون جميع ما ذكر أحوط. بل لا يخلو عن قَوَةْء لأنّ الظاهر أن أهل العرف يفهمونه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بداننا! من /٠إللا‏ 
من النص بالدلالة الالتزامية فلاحظ و تأمّل. 
الثالث: ماء الولوغ لو أصاب الثوب أو الجسدء يكون حكمه حكم سائر النجاسات 


غير البول و قد ظهر. 

و إذا أصاب الإناءء فهل يكون حكمه حكم سائر النجاسات غير الخمر و المسكر و الميتة و الولوغ أم يكون حكمه حكم الولوغ؟ 
اختار المحقّق الأوّل؛ لعدم الدليل على أزيد منه ."7١‏ و العلامة فى «النهاية» الثانى» معللا بوجود الرطوبة اللعابية 0 يعنى لا فرق فى 
مماسّهُ لسانه بذلكك الماء بين كونه أوّلا فى الإناء ثم مسه. أو مسه و صار فى الإناء» إذ يصدق على هذا الماء أنه ماء ولغ فيه الكلب. 

و فى صحيحة البقباق السابقة وقع السؤال عن فضل الحيوانات» فقال: 

«لا بأس» إلى أن انتهى إلى الكلب- يعنى فضل الكلب و سؤره- فقال: «رجس نجس» «". إلى آخره؛ يعنى ذلكك الفضل و السؤر. 


.888 /١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

.ع8٠‎ /١ المعتير:‎ )1( 

(9) نهاية الإحكام: 0/١‏ ة؟. 

(ع) وسائل الشيعة: 5١2 /١‏ الحديث 6/اه. 
مصابيح الظلام» جم ص: 7/ 


فالحكم دائر معه» سيّما إذا صبٌ جميع الماء الذى لاقاه فى الإناء الأول فى الإناء الثانى» إذ مدخلكدَة كونه فى الإناء الأوّل فى الحكم 
المذكور مع كون الحكم لنفس الفضلة و السؤر فيه ما فيه, فتأمّل جدًا! 


الرابع: غسالة الولوغ هل يكون حكمها حكم الولوغ على القول بنجاسته أم لا؟ فيه تأمّل ظاهر. 


و فرّق المحقّق الشيخ على رحمه اللّه بين الصورة التى وقع التعفير أوّلا- ثم بعده الغسلء أو وقع الغسل قبل التعفير و الغسالة من ذلكك 
الغسلء بأنّها فى الصورة الاولى حكمها حكم سائر النجاساتء لوقوع التعفير» بخلاف الصورة الثانية .)١١‏ 

و وافقه فى ذلك بعض العامة فأوجب غسله سنا 279 بناء على قولهم بوجوب غسله سبعاء مثل ما قال ابن الجنيد «*) رحمه اللّهه و من 
الثانية خمساء و من الثالثةُ أربعا و هكذاء و فيه ما فيه. 


الخامس: هل يكون التعفير بالتراب فقطء بأن يدلك الإناء به» أو يمزجه بالماء إلى أن يحصل شبه الغسل؟ 


ظاهر المشهور و النصّ هو الأوّل «5"» و اختار جمع الثانى» منهم ابن إدريس و الراوندى «2)» و مال إليه فى «المنتهى) (2). 
حيجةُ الأوّل: أن لفظ «التراب» حقيقةُ فى التراب لا الممزوج بالماء. 


و حيّجةُ الثانى: أن فى النص: «اغسله بالتراب»» و الغسل لا يتحقّق إِنَا 


.140 /١ جامع المقاصد:‎ )١( 
.62 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )0( 
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(*) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 690. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: ”227 مختلف الشيعة: ١//ا9,‏ ذكرى الشيعة: .١70 /١‏ 

(0) السرائر: »4١ /١‏ نقل عن الراوندى فى ذكرى الشيعة: .١750 /١‏ 

(©) منتهى المطلب: #/ ولا" 

مصابيح الظلام» ج86 ص: 785 


فى المائع؛ و المائع و إن لم يكن تراباء إلَا أنه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات ححجة. 

و فيه أن الغسل بالتراب لا يمكن حقيقة» فإمًا أن يكون المراد شبه الغسل و هو الدلككء و يكون التراب مستعملا فى معناه الحقيقى» 
أو يرتكب المجاز فى التراب» و فى الغسل به أيضا. 

و الأول أولئ لأصالة العفيقة الاشبافت خلافى و الفييد الثانى اعتبر فى الإجزاء مع المزج عدم خروج التراب بذلكك عن اسمه ١١‏ 
فالتراب الحقيقى عنده أعم من الممزوج بالماء و غيره. 

و فيه خروج عن المتبادر من لفظ «التراب»» و عن أقرب المجاز إلى الغسل الحقيقى جميعا. 

ولاريب فى أن الاحتياط فى الجمعء بل ربّما يشكل حصول العلم بالطهارة بغيره. 


السادس: إذا ولغ فيه كلاب يتداخل ولوغهاء 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 6 ص: / 
ويكفى ثلاثة أغسال اولاهن بالتراب» و كذا إذا ولغ كلب ولوغا متعدّدا. 
و كذا إذا ولغ و أصابه نجاسة اخرى غير الخمر و ولوغ الخنزير و ما ماثلهما. 


السابع: لا بد أن يكون الغسل بالماء الحقيقى» و لا يضرّه مزج ما لا يخرجه عن الحقيقة. 


أمَا الماء المجازى فلا يجزى, لكون الماء المذكور فى الصحيحة »"١‏ حقيقة فى الحقيقىء و إن قلنا بصِححهُ غسل النجاسةٌ بغيره أيضا. 


.17 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 
.006 الحديث‎ 7١8 /١ الحديث ع26: وسائل الشيعة:‎ 1710/١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
6 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


الثامن: الغسل الأوّل لا بدّ أن يكون بالتراب» 


كما ورد النص »3١‏ و أفتى به الأصحاب .)5١‏ 
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و نقل عن ابن الجنيد رحمه الله تجويزه بغير التراب ممما قام مقامه أيضا «7. و لم نر له وجهاء و لعله قال به للقياسء و فيه ما فيه. 
التاسع: نقل عن الشيخ رحمه اللّه فى «المبسوط» أنّه قال: لو لم يوجد التراب أجزأ مكانه الإشنان و ما يجرى مجراه «؟». 


و لم نعلم مأخذه؛ بل إذا لم يوجد نوقف تطهيره إلى أن يوجد. 

و ربّما وه بأنّ الإشنان و ما يجرى مجراه أبلغ فى التنظيف «2). و فيه ما فيه لأنّ الطهارة الشرعيّةُ حكم شرعى يتوقف على النص منه» 
والمنصوص هو التراب. 

مع أنّه لو تم ما ذكره لجاز بالأشنان و غيره مع وجود التراب أيضاء و فيه ما فيه. 


العاشر: ذكر الصدوقان و المفيد بعد الحكم بغسل الإناء من الولوغ أنه يجفف «ع» 
ووجهه لم يظهر عليناء الظاهر مستدد هم «الفقه الرضوى) “27). 


الحادى عشر: اشترط جمع من الأصحاب طهارة التراب الذى يعفر به» 


بناء 


(0 وسائل الشيعة: 7 818 الحديت مم 

() النهاية للشيخ الطوسى: «ه؛ مختلف الشيعة: /١‏ /97: ذكرى الشيعة: .١78/١‏ 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ /91. 

©) المسوطة ع1 

(0) لاحظ! المعتبر: /١‏ 684. 

(5) نقل عن والد الصدوق فى الحدائق الناضرة: ه/ /ا» المقنع: /9؛ من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ ذيل الحديث ٠١‏ المقنعة: ه*. 
(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: 97. 

مصابيح الظلام» ج 8 ص: 782 


على أنّ النجس لا يطهرء بل يزيده نجاسة .)١١‏ 

و فى «الذخيرة» 27 مال إلى عدم الاشتراطء لإطلاق النص 037 و فيه نظرء لأن الإطلاق لا عموم فيه. 

والمتبادر من السياق منه هو الطاهرء لأنّ المراد من الماء هنا هو الطاهر جزماء و لما علل به المشترطون؛ و لاستصحاب النجاسة حتى 
بحصل اليقين بزوالهاء لقولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين إِلَا باليقين» 2160 و غيره من أدلّهُ الاستصحاب, و كون شغل الذْمّةُ اليقينى 
معدغن البزلدة القمة: 


الثانى عشر: مقتضى النص «8»» ظاهر فتوى المشهور تقديم التراب على الغسل بالماء, 


و المفيد رحمه الله فى «المقنعة» جعله متوسّطا بين الغسلتين بالماء 0 و لم نعرف مأخذه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9داننا!ا من إلا 


الثالث عشر: لو خيف فساد المحل بالتعفير» فهو كما لو فقد التراب باق على نجاسته,» 


لفقد ما عدّه الشارع مطهّرا له و اختاره العلامة رحمه الله و جماعة 4 و كذلكك الحال لو كان ضيقا لا يقبل التعفير. 


.177 روض الجنان:‎ 2191 /١ جامع المقاصد:‎ »170 /١ الدروس الشرعتّة:‎ )١( 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: /ا/ا١.‏ 

(") وسائل الشيعة: */ 218 الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. 

(©) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١60 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
() وسائل الشيعة: "/ 2١5‏ الحديث ##ع. 

(9) المقنعة: 50. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ ذيل الحديث ٠١‏ الانتصار: 3 الخلاف: /١‏ 17/8 المسألهُ .١3١‏ 
(6) منتهى المطلب: "/ 78", الروضة البهية: /١‏ © الحدائق الناضرة: ه/ 68 ذخيرةٌ المعاد: 174. 
مصابيح الظلام» جف ص: 41 


و قيل: إن كان خوف الفساد من جهة الضيق و عدم تأتّى التعفير إِلَا بكسره و أمكن مزج التراب بالماء و إنزاله إليهاء وجب و أجزأء و 
إن كان باعتبار نفاسة الإناء أو غيرها بحيث يترتّب الفساد على أصل الاستعمال اكتفى بالماءء و كذا إذا امتنع إنزاله ممزوجا فى صورة 
الضيق .)١١‏ 

مع أن هذا القائل فى صورة فقد التراب اختار البقاء على النجاسة» بناء على أن العذر فيه مرجوّ الزوال بخلاف المقام فلو كان يبقى 
على النجاسة يلزم التعطيل و التضييع. و فيه ما فيه. 


الرابع عشر: لو أدخل بده أو رجله أو غيرهما من أعضائه» فحكمه حكم سائر النجاسات على المشهور. 


و قيل: يكون ذلكك مثل الولوغ .7٠‏ و الظاهر أنه استنباط العلُء و هى كون حكم الولوغ من نجاسة الكلب. و فيه ما فيه. 

قوله: (و أمّا الخنزير). إلى آخره. 

المشهور بين المتأخرين وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا بالماء 09 لصحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام عن 
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات)» 9". 

و عند الشيخ رحمه الله أن حكمه حكم الكلب «4» و المحمّق رحمه الله جعله كغيره من 


.58* /0 الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! المعتبر: /١‏ 589. 

(*) ذكرى الشيعة: /١‏ 178 مداركك الأحكام: /١‏ 9 كفايةٌ الأحكام: ؟١.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 18١ /١‏ الحديث 0/2٠‏ وسائل الشيعة: / 5١10‏ الحديث 8:78. 
(0) الخلاف: /١‏ 182 المسألة .١18*‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة معانناا من ٠/١‏ اللا 


.)١١ النجاسات‎ 

احتج الشيخ رحمه الله بأ الختزير يستمى كلبا فى اللغةء و بأنّ الإناء يغسل من النجاسات ثلاثا و منها الخنزير 7). و اجيب بعدم ثبوت 
صدق الكلب عليه حقَيقهُ فى اللغةُ 0379. 

قلت: بل الظاهر كونه مجازاء لوجود أماراته. 

واأنا ذلله الناض شيو مقفىي كرة غبل الأناء فق ولوق علذفاء لذ كوته مل الكلبو و حمل التستق رمه الله الصضيحة اليد كورة 
على الاستحباب «6). 

و لعلّه لما لم يجد قائلا بمضمونها فعل كذلك. أو لأنّ العامة اتفقوا على السبع فى الولوغ «8). 

و كيف كان لا شبهة فى كونه أحوطء بل كون العمل مقصورا عليه» بل الفتوى أيضاء لكون الحديث صحيحا «2» و لم يظهر مانع من 
العمل بها له شذوذهاء:و للا كونها على وقق العام و كوخ النحاسة بقع لآ يدول إلا بالشين: 


.889 /١ المعتير:‎ )١( 
.18* مسألة‎ 1828 /١ (؟) الخلاف:‎ 


(") ذخيرةٌ المعاد: 74 .١‏ 

.ع8٠‎ /١ المعتبر:‎ )©( 

(6) المجموع للنووى: /١‏ 088 و 282. 

(©) وسائل الشيعة: 5١١7/7‏ الحديث 8:"8. 


مصابيح الظلام» جم ص: 9/ 
5- مفتاح [عدم تنجيس المتنكس] 


إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة» و أما ما لاقى الملاقى لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمشّح و نحوه بحيث لا يبقى فيه شىء منها 
فلا يجب غسله؛ كما يستفاد من المعتبرة .0١١‏ على أنا لا نحتاج إلى دليل فى ذلك. فإنٌ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم 
الوجوبء إذ لا تكليف إِلَما بعد البيان» و لا حكم إِلَا بالبرهانء إِنَا أنَ هذا الحكم ممما يكبر فى صدور الذين غلب عليهم التقليد من 
امتحاب الوشواي التزم كفرون حيية لدو لا يك وذ بعة وحية الل 

و فى الحديث: (إِنْ الخوارج ضبقوا على أنفسهم بجهالتهم, و إِنْ الدين أوسع من ذلككث) .7١‏ 


./8١ الحديث‎ 18 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: 5/8” الحديث 101595. وسائل الشيعة: "/ 5941 الحديث ؟872. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 5١‏ 

قوله: (و أمّا ما لاقى الملاقى لها). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعانناا من للا 


الظاهر اتّفاق الأصحاب, بل إجماعهم على وجوب غسله أيضا .)١١‏ 

بل هو ضرورى الدين» و الحكم بالعدم من منفردات المصنّفء لم يوافقه أحدء و لم يظهر له وجه أصلاء كما ستعرفه. 

و عرفت مما سبق أن نجاسة شىء من النجاسات لم يثبت من آي أو حديثء إذ القدر الثابت إعادة الصلاةُ منه. 

و عرفت أن الحرير و الذهب و السمور و أمثالها يعاد الصلاه منها و ليست بنجسة؛ أو عدم جواز الوضوء مما وقع فيه» و من المعلوم 
عدم جوازه من المضافء أو عدم جواز الشرب ممما وقع فيه. 

و من المعلوم عدم جواز الشرب مثا وقع فيه السم و أمثال ذلكك, و لا يسممّى شىء ممما ذكر نجساء و كثير منها يثبت نجاسته بالأمر 
بغسل الثوب منه. 

و معلوم أن الأمر حقيقُ فى الوجوب لنفسه. فلا مانع من الصلاهُ معه أو أكله أو أكل ما لاقاه» و مع ذلكك ورد الأمر بغسل الثوب خاصّة 
منه» إلى غير ذلكك مما لا يناسب النجاسة» فضلا عن أن يكون دليلا عليها. 

فلو لا الإجماع لم يثبت نجاسة شىء منهاء كما عرفت سابقاء و واضح على من له أدنى تأمّل. 

فكما أنه بمجرّد الأمر بغسل الثوب خاصّة يفهم كون الوجوب لغيره لا لنفسه. و كون ذلك الوجوب الغيرى شرطيًا لا شرعيّاء و كونه 
شرطا لصِجَحَهُ الصلاءٌ و ما ماثلهاء و صبَحَهُ الأكل و ما ماثله» و صبَحهُ أكل الملاقى برطوبة و أنَّهِ لو لا 


1١19/8 ذخيرةٌ المعاد:‎ 62٠ /١ المسألة 3*8 المعتبر:‎ 18١/١ الخلاف:‎ )١( 
5 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


الغسل المزبور لم يصيح شىء ممما ذكرء و أنه و إن اختصٌ بالثوب إلا أنّه يشمل الجسد و غيره؛ إلى غير ذلكك ممما يفهم من الإجماع: 
كذلكك يفهم من ذلك الإجماع وجوب غسل ما يلاقى الملاقى برطوبة» و هكذاء كما مرٌ سابقا .١١‏ 

و كما أن الأحكام التى سلم المصدّف ثبوتها من مجرّد لفظ «اغسل الثوب» خاصّة مثل غسل الجسد و كلّ جسم جامد, و نجاسة كل 
جسم مائع سوى الماءء و أمَا الماء ففى صورة تغتره لونا أو طعما أو رائحة» و كذا وجوب إعادةٌ الصلاهً و غيرها ممما ماثلها. 

و كذلكك الحال فى حرمة الأكل و الشرب و غير ذلكك من الأحكام الكثيرةً التى لا تحصىء و سلّم المصنّف ثبوتها من مجرّد عبارة 
«اغسل الثوب منه). مع أنه بحسب لغة العرب لا يدل على أزيد من إزالة ذلكك الشىء من الثوب بشىء مائع» فكذلكك الحال فى 
وجوب غسل ما يلاقى الملاقى برطوبة؛ إذ عرفت أن منشأ الدلالة على ما زاد عن الموضوع له فى لغ العرب هو الإجماع؛ و الإجماع 
إنّْما هو فى كلام الفقهاء, و طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و هما بالنظر إلى ما سلمه المصنّف و ما أنكره واحد. 

أمَا طريقة المسلمين ففى غايهُ الوضوح. و أمَا طريقةٌ الفقهاء فيظهر بتتبع كلماتهم, حتّى أَنّهم شنّعوا على ابن إدريس رحمه الله فى قوله 
أنه إذا لاقى جسد الميّت إناء وجب غسله و لو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس ذلك المائع, لأنّه لم يلاق جسد الميّت و حمله على 
ذلكك قباس : لأن هذه تجاننات حكهات و لبن ينات 1 


و شرع فى إثبات كونها حكميات لا عيتيات» و صرّح بأنْها لو كانت عيتيات 


)١(‏ راجع! الصفحة: 85 من هذا الكتاب. 
)١(‏ السرائر: /١‏ 18#. 
مصابيح الظلام» جم ص: اند 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة «عاننا!ا من للا 


لنجس ما يلاقيها برطوبة أيضا .)١١‏ 

و مع ذلكك يشنّعون عليه بتجويزه ذلكك فى النجاسة الحكمية. 

و من جملة ذلك ما شنّع عليه المحمّق رحمه الله بأنّ الأصحاب اجتمعوا على نجاسة الملاقى للمّت؛ و أجمعوا على نجاسة المائع إذا 
وقع فيه نجاسة فلزم من الإجماعين نجاسة ذلكك المائع 407 و أطال فى الاعتراض عليه. 

بل طعنوا على العلّامة رحمه الله أيضا فى قوله بحصول النجاسة بمسٌ الميتة بغير الرطوبة؛ و أنّها نجاسة حكمةة لا يتعدّى إلى غير 
الماسٌّء و إن كانت الملاقاة معه برطوبة «". إلى غير ذلك ممّرا يظهر من كلا-مهم من حكمهم بعدم الفرق بين الملالقى و ملالقى 
الملاقى. 

و أيضا ملاحظة كلماتهم فى مقام الفتاوى يكشف عدا ذكر» مثل ما قالوا فى أوانى المشركينء و أنّها طاهرةٌ ما لم يحصل العلم 
بمباشرتها رطباء و ما قالوا فى اشتراط طهارة مواضع الوضوء و الغسل و التيمم. 

و كذا مواضع إصابة الأعضاء و الثوب فى الصلاه أو جفافها و جفاف ما يصيبهاء و مثل مسألة الولوغ أنّه لو لم يوجد التراب أو لم 
يمكن تعفيره بالتراب» أنّه يبقى على النجاسة؛ و التضييع و التعطيل» إلى غير ذلك من المسائلء حتّى يظهر لكث. 

وكذا ما ذكروة فى البصيرة العى اسعدل نها النضتك :وها ذكرو فى كل خبر من الأخبار الفواترة الس متشتير إلبهاءفات كل واد 
منها واضح الدلالهُ على كون المتنجس منتجسا. 


18# /١ السرائر:‎ )١( 
(9)الفعقي + ا اد‎ 
.609 منتهى المطلب: ؟/‎ )( 
145 مصابيح الظلام» جف ص:‎ 


و ما ذكره الفقهاء فيه ينادى بكون ذلك مسلّما عندهم مفروغا عنه» بحيث لا يحتاج إلى الاستدلال إليه» و لا يصادمه حديث أو غيره. 
وباللضلة لاد وفيى أحد مخ القفقيداء و لا سائز النانى د كن النساء و الأطفال د يان يزيل عين الحاسة من إن أو فرش أو اغيزة 
بالتنشيف بثوب أو غيره» أو بتركه من ملاقاء البول و أمثاله» حتّى يصير يابسا بالمرّهُ بحيث لا يبقى من عين النجاسة شىء أصلاء ثم 
يستعمله فى الشربء أو أكل الأشياء الرطبة فيه» إلى غير ذلككء بل إذا ارتكب أحد ذلك يكون عندهم كتارك الصلاة؛ و أمثاله مما 
هو حرام بالضرورة. 

و يدل على ذلك بعد الإجماع بل الضرورة الأخبار الكثيرة» لو لم نقل متواترة» مثل صحيحة على بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن 
رشيد يخبره أنه بال فى ظلمة الليل» و لم يشكك فى أنه أصابه نقطة من بوله» و أنه مسحه بخرقة و نسى أن يغسله و تمسح بدهنء 
فمسح كفيه و وجهه و رأسه و توضّأ للصلاة فأجاب: «ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشىء إِلَا ما تحقّق» فإن حمّقت ذلكك كنت 
حقيقا أن تعيد الصلوات» )١١‏ الحديث. 

و مونّقهُ عممار عن الصادق عليه السّ.لام عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه الشمسء و لكنّه قد يبس الموضع القذرء 
قال: «لا يصِلى عليه و أعلم موضعه حبّى تغسله»» و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ .7١‏ إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نعاددا! من للا 


بذلكك. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 878 الحديث 188 الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 287) وسائل الشيعة: 
*/ 4/ا© الحديث 577/8 نقل بالمعنى. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 8/7 الحديث 01858 وسائل الشيعة: / 587 الحديث 8158. 

مصابيح الظلام» جف ص: 046 


و الصحاح الكثيرة الواردة فى أنّ اليد لا تدخل فى الماء القليل» إِلَا إذا كانت طاهرة؛ و إِلَّا يصب ذلك الماء و يكون نجسا »)١١‏ كما 
سيجىء, و الصحاح الواردهٌ فى السطح الذى يصيبه البول و أصابه المطر أنّه لا بأس إذا جرى المطره أو لا بأس بأنّ ما أصابه الماء أكثر 
5 إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر من الأحكام المتعلقة بما أصابه البول و شبهه؛ أعم من أن تكون عينه زائلة منه» كما هو الأغلب 
أم لاه 

و موّقة ابن بكير المقبولة عند الكل فيمن بال و ليس عنده ماء فيمسح ذكره بالحائط أنْ: «كلّ يابس ذكى» 2370 و المراد من الذكى 
فى اليابس عدم تعدّى نجاسته. فهذه صريحة فى المنجسيٌ حال الرطوبة كسائر النجاسات اليابسة. 

و صحيحة الأحول فيمن وطأ الأرض التى ليست بطاهرة ثم وطأت الطاهرة منها أنّه: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا؛ 09 إلى غير 
ذلك مما لا تحصى. 

منها الأخبار المستفيضة الواردة فى الأمر بتطهير الأوانى من الخمر و المسكر و الميتةُ و ولوغ الكلب و الخنزير» و أمثال ذلكك «ه). 

مع أن نجس العين فى الولوغين و الميتة و أمثالها لا يلاقى سوى الماءء و هو لا ينفعل عند المصنّفء. فبأىٌ جهة أمروا بغسل إناء ذلكك 
الماء بعنوان الوجوب العينى لا التخييرى بينه و بين زوال العين بنحو آخر؟ مع أنْكك عرفت أنه ليس هاهنا عين يزال بالغسل. 


"80 الحديث 2/8 185 الحديث 88” و‎ ١07 /١ انظر! وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ١5 /١‏ الباب © من أبواب الماء المطلق. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 594 الحديث 215١‏ الاستبصار: /١‏ /اه الحديث /181ء وسائل الشيعة: "8١ /١‏ الحديث :47. 
(ع) الكافى: / 8” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: */ /اهع الحديث 88١ع.‏ 

(0) راجع! وسائل الشيعة: */ 54 الباب ,8١‏ 548 الباب ”شه 218 الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 92 


و المستفيضة الواردة فى وجوب غسل الفرش و البسط و نحوهما متى تنمس شىء منها 2١«‏ إذ من المعلوم أن الأمر بغسلها ليس أنه إلا 
لمنع تعدّى نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة» مما يشترط فيه الطهارة. 

و لو كان مجدّد زوال العين كافيا فى جواز استعمال تلكك الأشياء لما كان للأمر بغسلها فائدة: بل كان عبثا محضاء لأنّْ تلكك الأشياء 
بأنفسها لا تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و نحوهاء حتّى يقال: إِنّ الأمر بغسلها لذلك. 
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مع أنّه على تقدير الاستعمال فى الصلاهً و نحوها أيضا لا يضِرٌء لعدم كونها ثوبا يتم الصلاهُ فيه» كما سيجىء. 

بل لو كان زوال العين كافيا لكان الواجب الأمر به مطلقا لا بخصوص الغسل. لأنّه يظهر منه خلاف المقصود. كما فهم الفقهاء من أن 
الاستعمال بعنوان الرطوبة يتوقق على الغسل. 

فلو لم يكن الأمر على ما فهموه و لم يتوقف عليه لزم من أمر المعصوم عليه السّ.لام بخصوص الغسل تضبيع الأوانى و تعطيلها فى مِذَّهُ 
مديدة على حسب ما عرفتء مع لزوم تضبيع الماء و العمر فى الغسلء مضافا إلى لزوم الإغراء بالجهل. 

بل لا يحفى على المتاقل أن الغسل بالتحو الذئى ذكر فيها لبين إلا لصكة استعمالها مطلقا أو غالباء لأنْ الغالب سراية التجاسة لو كانت 
الأوانى نجسة و كذا الحال فى الفرش و نحوها. 

ولهم أيضا المعتبرة التى تمسّكك بها المصئّفء و صدر صحيحة العيص بن القاسم 2 و ستقف على وجه دلالتهما عليه و أنه لا 
دلالة لهما على ما ذكره المصنّف. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: "/ 50١‏ الباب ه من أبواب النجاسات. 
(؟) تهذيب الأحكام: 57١/١‏ الحديث “17 وسائل الشيعة: "8٠ /١‏ الحديث 477. 
مصابيح الظلام» جم ص: /1317 


قوله: (يستفاد من المعتبرة). 


هى مونّقَةُ حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السَّلام فقال: إِنَى ريّما بلت فلا أقدر على الماء» و يشتدٌ ذلكك على؟ 
فقال: «إذا بلت و تمسحت فامسح ذك رك بريقك, فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاكك» .)١١‏ 

و هذه بالدلالة على خلافه أقرب بل و متعينء لأنْ السائل شكا إليه عليه السّلام أنّه رما بال و ليس معه ماءء و يشتدٌ ذلكك عليه بسبب 
عرق ذكره؛ أو بلل يخرج من ذكره. فيلاقى مخرج البول فيتنجس به ثوبه و بدنه, فأمره عليه السّلام لذلك بحيلة شرعية يتخلص بها من 
ذلككء و هو أن يمسح غير المخرج من الذكرء أعنى المواضع الطاهرة القريبةُ منه» بعد ما ينشّف المخرج بشىء حتّى لو وجد بللا بعد 
ذلكء يقدّر فى نفسه أنّهِ يجوز أن يكون من بلل ريقه الذى وضعه. و ليس من العرق و لا من المخرج. فلم يتيقّن النجاسة من ذلكك 
البلل. 

وما احتمله المصنّف فى «الوافى» من كون الشكايةُ من انتقاض الوضوء »)5١‏ مردود من وجوه: 

الأوّل: لا دلاله فى الخبر على هذا الوضوء الذى بنى عليه المبانى المتعسّفة. 

الثانى: أنه لو كان كذلكك لكان اللازم الأمر بالاستبراء بعد البول» كما أمروا عليهم المّ.لام فى الأخبار 2 و اتّفْق عليه الفتاوى, حتّى 
فتوى المصنّف. 

فلو لم يستبرئ لكان الخارج ناقضا البتثه من دون فائدة فى الريق المذكور. 

ولواستبرأ وجفف المخرج لم يحتج إلى الريق المذكور على رأى المصئّف من كون 


/١ وسائل الشيعة:‎ :٠١77 الحديث‎ "68/١ تهذيب الأحكام:‎ 12٠ الحديث‎ ١ /١ الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه:‎ ٠١ /" الكافى:‎ )١( 
00١ الحديث‎ 78 

(5) الوافى: #/ ١9‏ ذيل الحديث 91/8" 

(5) لاحظ! وسائل الشيعة: ١١ بابلا”7١ /١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
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المتنجس لا ينتجسء فتعتّن فساده؛ لكون النفع فى الريق و الحيلة المذكورة فقط صريحا فى الخبر المذكورء لا فى الاستبراء بعد البول. 
مع أن قضيّة الاستبراء البناء على طهارة ما يخرج بعده» و عدم نقضه الوضوء. 

الثالث: أنه لو كانت الحكمة فى الأمر بوضع الريق على مخرج البول إِنّما هى عدم انتقاض الطهارة» بأن ينسب ذلك البلل الذى يجده 
إلى الريق» ليكون غير ناقضء و لا ينسبه إلى الخروج فيكون ناقضاء فأىّ فائدة فى ذلكك بين الحكم بكون المتنتجس منيجسا أم لا؟ فإنّ 
وجه الحكمة- و هو خوف نقض الوضوء- يحصل على كلا التقديرين» فكيف يستدل به؟ 

و العجب فى دعواه صراحة هذه الأخبار فيما يدّعيه فى «الوافى» حيث قال فيه- بعد نقلها و ما ضاهاها-: لا يخفى على من فكك رقبته 
عن ربقةُ التقليد أن هذه الأخبار و ما جرى مجراها صريحة فى عدم تعدّى النجاسة من المتنججس إلى شىء قبل تطهيره و إن كان رطباء 
إذا ازيل عنه عين النجاسة بالتمسّح و نحوه. و إِنْما المتنجس هو عين النجاسة لا غير 2١١‏ انتهى. 

مع أنه احتمل كون المراد من هذا الحديث هو الذى ظهر منه؛ و ذكرناه» لكن جعل احتماله أوفق بأخبار الاستبراء. 

مع أنَك عرفت أنّها مضادَة لأخبار الاستبراء على هذا الاحتمال؛ و مخالف لفتواه و فتوى جميع الفقهاء, لأنّه إن بنى على كون الأمر 
بالريق بعد الاستبراء» فقد عرفت أن الاستبراء يوجب عدم الانتقاض. لا هذا الريق» و إن بنى على عدم الاستبراء» فقد عرفت أنه خلاف 


جميع أخبار الاستبراء» و جميع فتاوى الجميع حتّى نفسه. 


)١(‏ الوافى: 2/ ١6١‏ ذيل الحديث /الا9". 
مصابيح الظلام» جم ص: 15 


و كيف كانء هو مضادٌ لأخبار الاستبراء فضلا عن الفتاوى» فكيف يكون أوفق؟ 

و أعجب من هذا كون مراده من قوله فى «الوافى»: هذه الأخبار, الرواية المذكورة "١١‏ و مونّقهُ ابن بكير التى ذكرناهاء مع صراحتها فى 
كون المتنججس منيجسا 05١‏ كما عرفت. 

و صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و عرق ذكره 
و فخذاه؟ فقال: «يغسل ذكره و فخذيه)» و عمّن مسح ذكره بيده ثم عرقت [يده] فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ 


قال: «لث ”. 
و ظاهر أن الحكم الأوّل صريح فى كون المتنججس منيجساء لأنّ الفخذ لم يلاق عين النجاسة لأنْ مسح الذكر بالحجر عقيب البول بلا 
مهلة لمكان الفاء و للقرينة. 


مع أنّه لم يقل فى السؤال إِنَ فخذيه أصابا البول» أو رطوبته» مع أنه على هذا لا وجه لذكر العرق أصلا. 

و أمًا الثانى» فلعدم حصول اليقين بتنجس يده فى مسح ذكره. فإنّه اعترف بذلكك فى «الوافى» حيث قال- بعد توجيهه رواية حكم بن 
حكيم الآتية أوّلا بتعدم كون المتنتجس منيجسا-: الثانى, أَنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد. و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى 
الوجه أو الجسد أو الثوب, و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شىء من الثلاثة عتما كان عليه من الطهارة» باحتمال ملاقاةٌ البول فإِنَّ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعانداا من اللا 


)١(‏ مر آنفا. 

(؟) راجع! الصفحة: 40 من هذا الكتاب. 

(*) تهذيب الأحكام: 57١/١‏ الحديث “17 وسائل الشيعة: "8٠ /١‏ الحديث 477 501/8 الحديث 8917/8. 
مصابيح الظلام» ج6» ص: ٠٠١‏ 


اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله 2١١‏ انتهى. 

أقول: قد عرفت فيما سبق أنّه لا ينقض الطهارة بشهادة العدلين» فضلا عن غيرهاء فتعتّن هذا الاحتمال؛ و وافق صدر الحديث, و لم 
يكن بينهما منافاة. 

فلا -وجه لاحتمال الأوّل» لما عرفت؛ و لحصول المنافاة» و انتقاض القاعدة الشرعيّةُ الثابتة المسلمة عنده؛ على أن الظاهر أنّ السؤال 
الثانى ليس عن حال من سأل عن حاله أوّلاء و إِلَا لقال: و عنه إذا مسح ذكره. إلى آخره؛ أو مثل هذه العبارة» بل سأل عن رجل مسح 
ذكرهء أ رجل كان. و أ ذكر كان. و الاستبعاد بِأنْ مثل هذا كيف يسأل عنه؟ فاسدء لما عرفت من تفاوث الأزمنةٌ و الأشخاص فى 
البديهئات. 

ألا ترى أن فى موثْقَةُ ابن بكير وقع السؤال عن ملاقاة اليابس لليابسء فأجاب عليه السّلام بأنّ «كل يابس ذكى» (7. 

و لعل المراد فى المقام أيضا أنه مسح الذكر الخالى عن العرق باليد الخالية عنه. ثم عرقتء يومى إلى ذلكك قوله: «ثتم عرقت اليد و 
فى الأوّل قال: «و عرق ذكره و فخذاه فتأمّل جدًا! و يحتمل أن يكون المصنّف لم يرد من قوله: «هذه الأخبار» هذه الصحيحة أيضا. 
نعم, لا تأمّل فى أنّه أراد منها رواية سماعة أيضاء قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السّلام: إِنَى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجىء منى 
البلل ما يفسد سراويلىء قال: «لا بأس» «”23. 


"52828 ذيل الحديث‎ ١١8 /2 الوافى:‎ ١0 

020 وسائل الشيعة: "8١ /١‏ الحديث 370. 

(") تهذيب الأحكام: 01/١‏ الحديث 218١‏ الاستبصار: /١‏ 02 الحديث 188 وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث /1517 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج68 ص: ٠١١‏ 


وهى مع ضعف سندها- و الضعيف ليس بحيةُ عنده- ظاهرها موافق للعامّة» إن كان مراده حال التمكن من الماء فلا يكون حب و 
يجب طرحها لما مر مرارا. 

و إن كان مراده حال العجز عن الماءء يكون ظاهرة فيما ادّعيناه» لأنّ الظاهر من سؤال الراوى- حيث قال بعد ذكر البول و التمترح 
بالأحجار: فيجىء منّى البلل ما يفسد سراويلى- نجاسة السراويل بمجىء البلل من المخرج لظاهر الفساد. إذ مع عدمها و طهارة 
السراويل لا إفساد» و يبعد إطلاقه على مجرّد البلل. 

و يظهر منه أنه كان هذا الإفساد ظاهرا عنده. بحيث لا تأمّل فيه و إلا لكان المناسب أن يستفهم عنه لا أن يحكم به. و حينئذ يكون 
سؤاله عن تحال هذه السراويل حال عدم التمكن من الماء» و كانوا يسألون عن مكل هذاء كما ستعرف فى بحث لباس المصلى. 

و يمكن أن يكون سؤاله عن بدنه المتنتجس أيضاء لأنّ إفساد السراويل بالنجس الرطب غالبا توجب إفساد البدن أيضا. و المعصوم عليه 
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السَّلام أقرٌ الراوى على معتقده؛ و أجاب عن إشكاله بأنّه «لا بأس). 

مع أن المصئّف اختار الصلاء فى الثوب النجس حال عدم الماء مطلقاء للأخبار المعتبرة الدالّهُ عليه» و هذا الخبر من جملتها. فما هو 
الكلام فى تلك المعتبرة المشهورة» فهو الكلام فيهاء و لا دلالهُ فى نفى البأس على طهارة البلل المتحمّق و أنه يجوز معه الصلاه حال 
الشكن عد الباينك ميعضف يف الدلالة على الظيارة. 

و منها رواية حكم بن حكيم قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدى شىء من البول فأمسحه 


بالحائط و التراب ثم تعرق يدى فأمسح وجهى» أو بعض جسدى» أو يصيب ثوبى» قال: دلا بأس» .)١١‏ 


/٠" وسائل الشيعة:‎ 0/٠١ الحديث‎ ”08٠6 /١ الحديث 2108 تهذيب الأحكام:‎ 5٠ /١ الكافى: / هه الحديث ع؛ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
"91/0 الحديث‎ ١ 
١6١, مصابيح الظلام» ج68 ص:‎ 


و قد عرفت الجواب عنها عند ذكر صحيحةٌ عيص بن القاسم ١١‏ و اعتراف المصنّف به مع ما عرفت مما مرّ فى "١‏ رواية سماعة 79. 
و ورد فى المنى: أن الثوب الذى فيه المنى إذا أصابه المطر يبتل على الرجل أو يعرق فيه أو ينشف منه بعد الغسل أنّهِ لا بأس بهذا كله 
«*. و معلوم أن المنى نجس يقيناء فتأمّل جدًا! قوله: (فإنَ عدم الدليل). إلى آخره. 

قد عرفت الأدلَهُ بل كونه ضروريًا لا يحتاج إلى الدليل. 

مع أنّه على ما ذكره لزم إنكار نجاسة النجاسات جميعاء لأنّ كثيرا منها لم يرد فيه أمر بالغسل فيه. كأرواث ما لا يؤكل لحمه و غيرها. 
و ما ورد فيه الأمر به» فقد عرفت أن الأمر بالغسل فى لغهُ العرب معناه معروف و عرفته. 

علوم آنا للنجاسة الترعية انتكاها فرعته كم #غارة الكرة متالؤرمة وقد عرضهاء وظور كتير منها من كلهم السرقق أيفا: 

و أين الحكم الشرعى من المعنى العربى؟ فضلا عن جميع الأحكام المذكورة مع تلازمهاء فإ العرب لم يكن لهم اطّلامع بالشرع 
أصلاء فضلا عن حكمه؛ فضلا عن أحكام كثيرة «4 فلم يثبت من الحديث سوى الموضوع له عند العربء أو 


)١(‏ راجع! الصفحة: 44 من هذا الكتاب. 

(0) فى (كك): زيادة: الجواب عن. 

(9) مد آنفا. 

(6) وسائل الشيعة: "/ 570 الحديث 502٠‏ نقل بالمضمون. 
(0 فى (ف) و (ز :)١‏ شرعبة. 

مصابيح الظلام» ج06 ص: ٠١7‏ 


الف المتسيل قد ا مكنال لغرب 
و البناء على أن لفظ «الغسل» انتقل من لغْه العرب إلى معنى جديد شرعى خلاف ما اتّفق عليه الكلّ و منهم المصئّفء بل خلاف 
الشية 
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مع أن الأصل عدم النقل مع أن المعنى الجديد لم يرد فيه حديثء و لم يثبت من خبر ولا آيهُ اصلاء فضلا عن أن يراد أن أحكامه 
الكثيرة المتلازمة» أى قدر؟ 

وماهى؟ 

و أما المتشرّعة» فلا تأمّل منهم فى أنْ وجوب غسل ما يلاقى الملاقى داخل فى معنى لفظ «النجس» باصطلاحهم. 

و كذا إذا كان فى الأمر بغسل شىء إجماع على كون منشثأه النجاسة الاصطلاحية. 

قوله: (صدور الذين). إلى آخره. 

قد عرفت أَنّه ليس من المسائل الاجتهاديّة و التقليدي فضلا أن يكون من الوسواس أو من الشيطانء و كفران نعم اللّه. 

اهدر ورق حون التكلف د يقي السادد وين المكدية نمق الأطفال» أن الاتاء السملوم من نول الأفس: أو الكلت و الشدين أوغيزة 
من الأعيان النجسة المائعة أو الرطبة إذا صبّ من الإناء» و مسح الإناء بخرقة أو شعر الخنزير و الكلب أو غيره من الأعيان النجسة أو 
المتنتجسة؛ و يكون المسح إلى حدّ زوال عين النجاسة من الإناء» و لم يغسل بعد لا يجوز أن يصب فيه اللبن و مثله للشرب و الثريد و 
مثله للأكل؛ و الماء للشربء. فضلا عن الوضوء و الغسل و تطهير النجسء حتّى يتحمّق غسل ذلكك الإناء بالنحو الذى ثبت من الشرع. 
هذاء مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المتواترةئ خصوصا ما ورد فى 

مصابيح الظلام» ج6, ص: ٠١5‏ 


ختضوضن الاثاء السى بل الآثاء التكسن أنشاء من خصوص الأمر بالغسل لأ ضر التضورسن الاتتعيال لأ غير 

و كذلك الحال فى الفرش و غيرهاء كما مرّ الإشارة ,1١‏ و أفتى بتلكك الأخبار جميع الفقهاء الأخيان حتّى المصنّف أيضا. 

فكيف إذا أراد المكلف امتثال تلكك الأوامرء يصير مقلّدا وسواسياء كافرا بأنعم الله جاهلا فى الدين؟! بل إذا أراد الاحتياط من تلكك 
الأوامن تير أرقا كذلكف 

و من كلاامه يظهر أنه كان يمنع أهله و خدّامه و مقلمديه عن غسل الأوانى و مثلها للاستعمال؛ كى لا يصيرون وسواسئِّين تابعين 
للشيطان؛ كافرين بنعم الرحمنء جاهلين فى الدين. 

و نعلم يقينا أنه ما كان يفعل كذلككء بل كان يقتصر على الغسل البنّهُ. 

و قوله: (غلب عليهم التقليد) طعن على من أفتاهم بذلك. 

وفيه أيضا ما فيه» مع أنّه لا.وجه لأسن يقول: المتنتجس لا ينتجسء بل عليه أن يقول بطهارة ذلك المتنتجس من الإناء و أمثاله. لأنَّ 
النجاسة الشرعيّةُ عبار عن وجوب اجتناب, و ليس فى الإناء و مثله وجوب أصلاء لأنهما لا يصليان. 

و سيصرّح بما ذكرنا فى تطهير الأجسام الصيقايَُ؛ فلاحظ و تأمّل. 

فأىٌ تعب أشدٌّ من أن يكون مسح نجس العين من الإناء مثلا بنجس العين الآدخر - مثل شعر الكلب و الخنزير- حتّى تزول العين 
مطهّرا للاناء و مثله» ببحيث لا تجوز غسله و لو للاحتباط؟! 


)١(‏ راجع! الصفحة: ل/الا و 8/, من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج68 ص: ١6‏ 


84- مفتاح [اعتبار ورود الماء على النجاسة و عدمه] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا صفحةً 9عاإننا!ا من إلا 


اعتبر الستّد و جماعة فى الإزالة ورود الماء على النجاسة: فلو عكس نجس الماء و لم يفد المحل طهارة ١‏ بناء على أصلهم من 
تنس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس. 

و أبطله الشهيد رحمه الله بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين» و الورود لا يخرجه عن التلاقى ."7١‏ 

و كأنّه التزم نجاسة الماء فى الحالين مع طهارة المحل. 

و ظنّى أن القائل بانفعال القليل بمجرّد الملاقاءُ لا بد له من ارتكاب أحد الأمرين: إمّا تخصيص ذلك بالملاقى بالنجاسة العيتيةُ دون 
المتنتجس, أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقاء و الثانى خلاف الإجماع بل الضرورة من الدينء فتعّن الأوّل كما مرّ. 


.١18# 178ء ذخيرةٌ المعاد:‎ /١ الناصرئّات: 7/و "7 المسأله "» منتهى المطلب: #/ 528: الدروس الشرعيّة:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: .١11 /١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: ٠١2‏ 

و يؤرده أنّه لا يستفاد من الدليل الدالَ عليه أزيد من ذلك, و على هذا فيجب التزام وجوب المرّتين فى كل نجاسة؛ ليزال بالاولى 
العين و يكون الغسالة و المحل متنتجسين 0١١‏ و يحصل بالثانية التطهير» و يكونان طاهرين» من غير فرق بين الورودين. و له شواهد من 
الروايات. إِلَا أنه لم أجد به قائلاء و الأمر فيه عندى سهلء, كما سيظهر. 


(0) قبل :و العسالة كالمل قبلها فيسل من غسالة الأولى دكين بو العائية ماق و قبل يل هى >الميحل يعدنها فيفل من الاولى ةو لا 
غسل من الثانية» و هو المواقق لما اخترثاه «مته رحمه الله). 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ٠١317‏ 


قوله: (اعتبر السيّد). إلى آخره. 


أقول: المشهور عدم اعتبار ذلكك فيهاء لآنّ لفظ «الغسل» الوارد فى الأخبار محمول على ما يعد فى عرف العرب غسلاء و هو غير مقتّد 
بالورود أو غيره» بل أعم. 

فهو كافء سيّما بعد ورود الصحيح: «اغسله فى المركن مرّتين» فإن غسلته فى ماء جار فمرّة) 21١‏ و الموثق الذى فى طريق تطهير الإناء 
«7»» و سيذكرهما المصئّف فى بحث انفعال الماء القليل» و ذكرناه فى بحث كيفيَهُ الغسل» و ذكرت غيرهما أيضا مما هو ظاهر فى ما 
كر 

لكن اعتبر جماعة ورود الماء على النجاسة فيها «0. و نسب إلى السيّد اعتباره فى عدم انفعال القليل مطلقاء لكن حكى عنه أنّه قال: 
يتقوّى فى نظرى الآن ما ذهب إليه الشافعى من عدم انفعال الماء القليل بوروده على النجاسة» إلى أن أتأمّل فى ذلكك «". 

واقذئى ذلكفا عضن الساخرين بأن الأصل عليارة الماء للعمؤمات الدالة عليها «4» مضافا إلى الاصول. خرج ما خرج بالدليل و بقى 
الباقى (2). 


و الدليل منحصر فى مفهوم ما ورد فى أخبار صحاح من أن الماء إذا كان قدر 


(1) تهذيب الأحكام: ١5٠ /١‏ الحديث 0/17 وسائل الشيعة: / 91 الحديث 988". 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث #7لى وسائل الشيعة: / 598 الحديث 8ا87. 
(*) منتهى المطلب: */ 2188 البيان: 40: مداركك الأحكام: 7/ 9؟". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠هننا|‏ من (/ا إن 


(6) نسبه اليه فى الحدائق الناضرة: /١‏ 7”, لاحظ! الناصريّات: الاو 7 المسألة *. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 17 الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(©) مدارك الأحكام: ٠ /١‏ ذخيرة المعاد: 0؟١.‏ 

مصابيح الظلام» ج86 ص: ٠١8‏ 


كرٌ لم ينجسه شىء 223١‏ و المنطوقات الواردة فى المواضع الخاصةء و المفهوم لا عموم له. لفقد اللفظ الدالٌ عليه» و المنطوقات كلها 
فى صورةٌ ورود النجاسة على الماء خاصضّة؛ فيبقى العكس على الطهارة. 

فأبطله الشهيد بأنّ المزج يحصل فى الغسل عادة على التقديرين .)١‏ 

مع أنّكك عرفت أن المفهوم إذا كان حَبََهُ يكون بعنوان العموم لا-غير, لأنّ المفهوم مفهوم أداهُ الشرطء و معنى الشرط ليس إِلَا أن 
المشروط يعدم عند عدمه؛ كما هو الحال فيما يفهم من عبارة: الشرط فيه كذاء أو شرطه كذاء أو شرطت كذاء إلى غير ذلكك. 

فإذا كان شرطا كان مفاده ما ذكرء و إِلَا فليس المفهوم مفهوم شرطء فلا يكون المفهوم حيجةُ أصلاء كما ذهب إليه الستيد ”. 

على أنه لو تم ما ذكر لزم عدم انفعال الماء القليل فى صورة الغسل مطلقاء كما ذهب إليه فى «الذكرى» و شارح «الإرشاد) 50". 

وقوّاه الشيخ فى «المبسوط» فى مواضع منه. و حكاه عن بعض الناس 8١‏ و اختاره فى «الخلا-ف» فى مسألة الولوغ «#» و اختاره 
المحمّق الشيخ على فى بعض فوائده 07. 

و ربّما يعزى إلى جماعة من متقدّمى الأصحاب: وجه اللزوم عدم العموم فى 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 188/١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق. 

(؟) ذكرى الشيعة: .١1"1 /١‏ 

() الذريعة إلى اصول الشريعة: /١‏ 602. 

() ذكرى الشيعة: /١‏ 88 و هلى لاحظ! مداركك الأحكام: ١‏ 177. مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 788 و 1817. 
(ه) المبسوط: .7/١‏ 

.١1"0 المسألةُ‎ 174/١ الخلاف:‎ )©( 

0 لاحظ! رسائل المحقق الكركى: /١‏ 87. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: ٠١9‏ 


المفهوم» و عدم ورود المنطوقات فى صورة الغسل أصلا »)١١‏ ففى صورة الغسل لا ينفعل مطلقا على التقديرين» فلا وجه لاشتراط 
الورود أصلا. 

نعم» ورد فى بعض الأخبار أنّه يغسل اليد ثم يدخلها الإناء 7١‏ فتأمّل جدًا! لأنّ الفقهاء أفتوا بذلككء فلعله مستثنى عند المشهورء 
كغسل الإناء من الولوغ؛ بل مطلقا. 

قال الشيخ و المحمّق: لو وقع إناء الولوغ فى الماء القليل نجس الماء؛ و لم يحصل من الغسلات شىء 0*. 

فالظاهر منهما و من غيرهما صب الماء فى الإناء و تحريكه حتّى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه» يفعل كذلكك مرّتين فى الولوغ بعد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هنناا‏ من /ااسط 


التعفير» و ثلاثا فى غيره» كما ورد فى الموثُّقَةُ «©". 

و ذكر جماعة من الأصحاب: أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه و أَنّه يكفى فى التفريغ مطلقا وقوعه بآلهُ لكن بشرط عدم 
إعادتها إلى الإناء إلى أن يطهر «8). و فيه أنه خلاف المنصوص. 

نعم» لو لم يمكن بغير آله بأن كان مثبتاء يكون الأسمرء كما ذكروه. إلا أنّه لا يكون بملء الإناء» بل بصب الماء فى الإناء و غسل 
الأطراف و السطح السافل ثلاثا. 

و يمكن الاكتفاء فى غسل الأطراف بمرّتين» لكن السافل يغسل ثلاثاء و الأحوط غسل الكل ثلاثاء بل لا يكتفى بأقلّ منه فى العمل. 


() فى (ف) و (ز :)١‏ أيضا. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 5877/١‏ الباب /1؟ من أبواب الوضوء. 
() المبسوط: /١‏ 135 المعتير: /١‏ ٠8ع.‏ 

(6) وسائل الشيعة: "/ 548 الحديث 1/2ا؟؟. 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 17/8» الحدائق الناضرة: 0/ 98ع. 

مصابيح الظلام» ج6. ص: ١٠١١‏ 


و بالجملة» لو تم ما ذكروه من عدم العموم فى المفهوم و لزوم الاقتصار على المنطوقات» يلزم طهارة الغاسلة مطلقاء و عدم الانفعال فى 
الغسل مطلقاء كما قاله الجماعة المذكورون. 

و قال بعضهم: إِنَّ الغسالة كالمحلٌ بعدها ١١‏ و اختاره فى «الخلاف» محتيجا بأ الماء فى الغسلة الاولى لاقى عين النجاسة» بخلاف 
الغسلة الثانية» فإنّه لم يلاق العين مطلقا. و بناء 27١‏ على أن الذى ثبت من المنطوقات من انفعال القليل هو ما إذا لاقى عين النجاسة لا 
المتنتجس أيضا 9"). 

و المفهوم إِمَا ليس له عموم عنده يشمل المتنتجسء أو المتبادر من النجس فيه هو نفس نجس العين» و ليس نظره إلى ما قاله المصنّف 
سابقاء لغاية وضوح فساده. 

بل إلى ما ذكرناء كما سيعترف به المصّف. 

و ربّما قيل بِأنْ الغسالة تنجس بعد الخروج و الانفصال لا حين الغسل 2150 أمَا عدم الانفعال حين الغسل فلما عرفت, و أمّا الانفعال بعد 
الغسلء فلرواية العيص ابن القاسم عن الصادق عليه السّلام عن رجل أصابه قطرهُ من طشت فيه وضوء, قال: 

«إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصاب» «2). 

و يؤيّدها قويّةُ عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام: «الماء الذى يغسل به الثوبء أو يغتسل به [الرجل] من الجنابة لا [يجوز أن] يتوضّأ منه 
و أشباهه) (2). 


.6/1١ /١ لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(5) فى (ف:: و بناؤه. 

(*) الخلاف: 179/١‏ و 18١‏ تنبيه: نقل بالمعنى مع توضيح منه. 
() مختلف الشيعة: ١/79؟.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هنناا من للا 


(5) المعتبر: 4٠ /١‏ ذكرى الشيعةٌ: /١‏ لل وسائل الشيعةٌ: 5١8 /١‏ الحديث 207. 
(9) تهذيب الأحكام: ”71١‏ الحديث ,2٠‏ الاستبصار: ١//؟‏ الحديث ١لا‏ وسائل الشيعة: 5١0 /١‏ الحديث .20١‏ 
مصابيح الظلام» ج 6 ص: ١1١١‏ 


و الرواية الاولى أوردها الشيخ فى «الخلاف» »)1١‏ و المحمّق فى «المعتبر) 227١‏ و العلّامة فى «المنتهى» 0*0 على وجه الاعتماد. 

و وجه قَوَّهُ الثانية سندا يظهر من كتب الرجالء و مرّ سابقاء و الروايتان ظاهرتان فى عدم اعتبار ورود الماء» وعدم نفعه فى عدم 
الانفعال بمجدّد الملاقاة. 

على أنّا لو سلّمنا عدم عموم المفهوم؛ و عدم عموم المنطوق الدالٌ على الانفعال بمجرّد الملاقاةه بحيث يشمل الغسلء لا نسلّم انحصار 
الغسل الصحيح فى صورة ورود الماء» لما عرفت من الصحيح و الموثق و غيرهماء و ما ستعرف. 

غايةُ الأمرء عدم نجاسة الغسالةُ فى صورة الورود لو تم ما ذكروه. 

و نسب إلى السيد أنه احتج بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد 
كرٌ من الماء عليه و التالى باطل بالمشَقَُ المنفةه بالأصلء فالمقدّم مثلهء بيان الشرطيَة: أن الملاقى للثوب ماء قليل؛ فلو نجس لم يطهّر 


الثوب: لأنّ النجس لا يطهر غيره (05. 
و فيه أن الستيد لم يظهر منه كونه قائلا بالفرق» فضلا عن أن يستدل بما لا ينفعه أصلاء لأنّ النجاسة الشرعيّة من الأحكام الشرعية 
التعبديّةُ» لا طريق للعقل إليها أصلا. 


ألا ترى حكم الشرع بنجاسة شىء فى حالة دون اخرىء و وجوب غسل قدر دون قدرء و تطهيره بشىء دون شىءء إلى غير ذلكك. 


مع أن ما حكم بنجاسته شرعا ليس أسوأ مما لم يحكم بها. عند العقل» لو لم 


.١"0 ذيل المسألة‎ ١174/١ الخلاف:‎ )١( 

.4١ /١ (؟) المعتبر:‎ 

.١537 /١ منتهى المطلب:‎ )( 

(©) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ 4؟7 و 3*9, لاحظ! الناصريّات: الاو "7 المسألة *. 
مصابيح الظلام» جف ص: ؟١١‏ 


يكن الأمر بالعكسء كالقىء و المدَّهُ ١١‏ و النخامة و البلاغم؛ و أشدّ منها نفرة و قذارة. و الكافرة التى فى غايهُ الوجاهة و الصفاء و 
النزاهة و النظافة بحيث كانت لها العشاق الوالهون. 

و بالجملة» ما ذكر بديهى لا يحتاج إلى الإثبات» فعلى هذا فأىٌ مانع من أن يكون حال الغسل لا ينفعل مطلقاء أعم من أن يكون بعد 
الانفصال ينفعل أم لا؟ 

عرقت 

بل لا مانع من كون النجس يطهرء كما هو الحال فى حجر الاستنجاء؛ و غيره من آلات الاستنجاء و غيرهاء مثل الأرض للتطهير» كما 


سيجىء: 
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و إن أراد أنه ليس من العقل» بل من النقل» ففيه ما عرفت من حجر الاستنجاء و غيره» فإن الحجر ما لم يلاق الموضع الرطب لا يطهرء 
و بمجرّد الملاقاةُ ينفعل إجماعا. 

مع أنّه مرّ أن بعض الأجسام لا تطهر فى الاستنجاء 407١‏ و إن كانت مثل الحجر و الكرسف ينظفء بل لا بد من تثليث الحجر و إن وقع 
النقاء قبله» أو وقع النقاء من مسح أطرافه بالمسحات الثلاث و أزيدء و أنّه إن تعدّى النجاسة عن الموضع المعتاد قدر شعرة لا ينفع غير 
الماء؛ إلى غير ذلكك. 

فأىٌ مانع من أن يكون ما ينفعل منه بالملاقاة يطهر شرعا؟ 

مع أن الحكم الشرعى لا يثبت إلا من الأدلَهُ الخمسة؛ و لم يدل شىء منها على ما ذكرء فإنّ غير الإجماع فى غاية الوضوح. و أما 
الإجماع فهو فيما إذا كان المطهّر نجسا سابقا على الملاقاة. 


(1) المدّه: ما يجتمع فى الجرح من القيح (لسان العرب: ”/ 49 مجمع البحرين: ”/ 158). 
(1) راجع! الصفحة: 180 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: ١117‏ 


و أمَا إذا كان طاهرا إلا أنّه لاقى النجس الذى يطهّره حال الغسلء فقد ذهب الفحول من علمائنا إلى الانفعال بمجرّد الملاقاءُ و حصول 
التطهير» و هو المشهور بين فقهائناء لقولهم بعموم المفهوم الذى هو الحقّء كما عرفت» و حصول التطهير بالغسل بالقليل بالإجماع و 


الأخبار: 
لا يقال: إذا انفعل بالملاقا فبعد العصر يبقى منه فى الثوب. و كذا الحال فى غيره؛ إذ يبقى بعد الغسل رطوبة» فلازم ذلكك نجاسة ما 


لأنا نقول: مقتضى الأدلّة حصول التطهير بالغسل مع الانفعال بالملاقاة» و لا استبعاد فى ذلك لأنّ العصير يطهر ما بقى بمجرّد ذهاب 
الثلثين» و يطهر القدر و آلاست الطبخ و غير ذلكك؛ و كذا الحال فى تطهير البثر بالنزح» و يطهر ظرف المسكرات بجعلها خلًا أو مثله» 
إلى غير ذلكك و لذا لم يجعله المستدلٌ مانعاء بل جعل المانع كون النجس يطهّر غيره. 

و مما ذكر ظهر فساد ما ذكره المصئّف من قوله: و ظنّى. إلى آخره سما على ما عرفت من لزوم التطهير على رأى المصنّف من مسح 
نجاسة الإناء بشعر الكلب و الخنزير إلى أن تذهب العين. و قوله بنجاسة الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير فى مائه» و وقوع الميتُ فيه من 
دون ملاقاةُ الإناء أصلاء و عدم انفعال الماء الذى لاقاه لسان الكلب و الخنزير و الميتة» مع أَنّه قال فى الميتة ما قال مما عرفتء و قوله 
أن هذا الإناء لا يطهر إلا بالتعفير و الغسل جميعا فى الولوغ؛ و الغسل مرّتين فى غيره» إلى غير ذلكك مما مرٌ منه و سيجىء. 

و مرا ذكر ظهر أيضا مافى قوله: و يؤرده أنّه. إلى آخره؛ إذ قد عرفت أن المفهوم عام, و المنطوقات غير مختضصّ د بملاقاة النجاسة 
العيثيةٌ. 

و أشرنا إلى بعضها فى مقام إبطال قول المصئّف بن المتنجس لا ينتجس» فلاحظ. 

مصابيح الظلام» جف ص: ١١‏ 


وقوله: وله شواهد من الروايات» لم نجدها أصلاء بل وجدنا ما يشهد بل و يدل على خلافه؛ مثل رواية العيص ١١‏ و غيرهاء مضافا 
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إلى ما دل على انفعال القليل بالمتنتجس. 

و قوله: إلَا أنه لم أجد. إلى آخره. فيه ما عرفت من أن القائل هو الشيخ فى «الخلاف» 0". و من قال بن الغسالة كالمحل بعدها. 

مع أنه كتب فى الحاشية هكذا قيل: الغسالة كالمحل قبلهاء فيغسل من الغسالةُ الاولى مرّتين و الثانية مرّهُ. و قيل: كالمحل بعدهاء فيغسل 
من الاولى مِرّهُ ولا غسل من الثانية» و هو الموافق لما اخترناه كله انتهى. 


000 وسائل الشيعة: "16/١‏ الحديث 6 
(9) الخلاف: /١‏ 4ل/ا١‏ و80 1. 

(©) انظر! مفاتيح الشرائع: /١‏ 7,2 الهامش .١‏ 
مصابيح الظلام» ج68 ص: ١16‏ 


88- مفتاح [لزوم العصر و عدمه] 


المشهور توقف تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر إن غسل بالقليل؛ إِلّا بول الرضيع. خلافا لبعض المتأتحرين 0١١‏ و منهم من قال: لا 
يطهر بالقليل ما لآ يتفصل الغسالة منه بالعضره كالضابوث و القواكه 080, 

و يشكل بلزوم الحرج و الضررء و بأنّ ما يتخلف فى مثله من الماء ربّما كان أقلّ من المتخلّف فى الحشايا بعد الدقٌّ و التغمي و قد 
حكموا بطهارتها بذلكك من غير عصرء و بإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل و الكثير» فالطهارة أصح. 


)١(‏ منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 9 8 السيد العاملى فى مداركك الأحكام: 
نفس ين 

(؟) لاحظ! الدروس الشرعيّة: /١‏ 17 و 178 مدارك الأحكام: 01/7 ذخيرة المعاد: 188. 

مصابيح الظلام» ج6» ص: ١١17‏ 

قوله: (العصر). إلى آخره. 


المراد من العصر: فعل يخرج الماء المغسول به باجتهاد فيه أعم من أن يكون بالتغميز أو اللي أو الكبس. 

احتيج على ما ذكره المصئّف فى «المعتبر): بأنّ النجاسة ترسخ فى الثوب فلا تزول إلا بالعصر 41١‏ و بن الغسل إِنّما يتحقّق فى الثوب و 
نحوه بالعصرء و بدونه يكون صبا. 

و احتيّح عليه فى «المنتهى» بأنّ الماء ينجس بملاقاةً الثوب» فيجب إزالته بقدر الإمكان 05 و بصحيحة أبى العباس عن الصادق عليه 
السّلام: «إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله» و إن مسّه جافًا فاصبب عليه الماء) 0”0. 

و حسنة الحسين عن الصادق عليه السّلام قال: و سألته عن الثوب يصيبه البول» قال: «اغسله مرّتين»» و سألته عن الصبى يبول فى الثوب؟ 
قال: «تصب عليه الماء قليلا 3 تعصره) (5). 

و اعترض فى «المدارك» على الأول بأنّه إنّما يقتضى الوجوبء إذا توقف عليه خروج عين النجاسة. و المدّعى أعم. 

و على الثانى» بمنع دخول العصر فى مفهوم الغسلء بل الظاهر تحمّقه بالصبٌ المشتمل على الاستيلاء و الجريان و الانفصال. 


.60 /١ المعتبر:‎ )١( 
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(0) منتهى المطلب: "/ 580. 

(*) تهذيب الأحكام: 78١/١‏ الحديث 0/294 وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث .81١8‏ 

(©) الكافى: / 0ه الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 759 الحديث 7١5‏ الاستبصار: /١‏ 16 الحديث 207 وسائل الشيعة: 8/ هوم 
الحديث 9287”, /91” الحديث /21ة",. 
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و على الثالثء بمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة؛ سلمناء لكن اللا-زم منه الاكتفاء بما يحصل به الإزالة» و إن كان بمجرّد 
الجفاف. 

و ما قيل من أنا نظن بانفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرّد. فدعوى مجرّدهٌ عن الدليل. 

على أنه يمكن أن يقال بطهارة المتخلف من الماء مع العصر و بدونه لعموم ما دل على الطهارة بالغسل المتحقّق بصب الماء مع 
استيلاثه و انفصاله. 

واقل ارت الأصيناف طيازة السكلق عن النصره و إن أمكى إنقرابنه صر كان أقرض» 

و على الاولى؛ بمنع دلالة المغايرة بين الغسل و الصب على العصرء خصوصا مع تصريحهم بأنّ المراد من الصب: الرش. 

و على الثانية» بأنها تضمّنت الأسمر بالعصر فى بول الصبىء و الظاهر أنه الرضيع؛ للاكتفاء فى طهارته بالصب الواحدء فهى متروكة 
الظاهر. 

و يمكن حمل الأمر بالعصر على الاستحبابء أو ما إذا توقف عليه إخراج النجاسة. إلى أن قال: فلو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقّقف 
عليه إخراج النجاسة لكان قويّاء و مال إليه شيخنا سلمه الله تعالى »١١‏ انتهى ملخخصا. 

و يتوجه عليه أن دليل الفقيه رما يكون أخصّء مع أن مراد المحمّق من النجاسة ليس خصوص نجس العين» بل أعم منه و من 
السن: كما هر الظاهر من قولةةو فصر الاب من التجاسات كلها : 

مع أن مراده و مراد غيره من لفظ «النجس» فى أمثال المقام هو الأعم بلا 


(1) مدارك الأحكام: /١‏ 2؟". 
(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 06. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 14> 


تأمّل» و عرفت أن المشهور- و منهم المحقّق- يقولون: بأنّ الماء فى الغسل ينفعل بالملاقاة» فلازم ذلكك وجوب إخراج الغسالة التى 
نجسة عندهمء يعنى القدر الذى يخرج بالعصر المتعارفء فبعد الانفصال ١١‏ لا تأمّل عندهم فى وجوب الاجتناب» و وجوب غسله 
على حسب ما عرفت. 

و أمّا منعه دخول العصر فى مفهوم الغسلء ففيه أن الفقهاء قالوا بعدم وجوب غسل بول الرضيع و وجوب الصبّ عليه مع حكمهم 
بوجوب إخراج عين النجاسة من الثوب, و إن كان بول الرضيع» كما مر .""١‏ 

و وافقهم المعترض فى ذلكك. إِلَما أنه قال: مع احتمال الاكتفاء به مطلقاء لإطلاسق النصّ. فجعل هذا احتمالا متأخرا مخالفا لما قطع 
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الأصحاب ظاهراء لأنّه قال: لإطلاق النصء و لم يضمّ معه كلام الأصحاب. 

مع أنّه قال: و يعتبر فى الصبٌ الاستيعاب لا الانفصال؛ على ما قطع به الأصحاب و دل عليه إطلاق النصء إِلَا أن يتوقف عليه زوال عين 
النجاسة» مع احتمال الاكتفاء به مطلقاء لإطلاق النص 037 انتهى. 

مع أن الظاهر أن العائرة أيضا وافقوا الفقهاء فيما ذكرء فمع جميع ما ذكر كيف منع الدخول فى مفهوم الغسل؟ مع أن المحمّق ما ادّعى 
الدخول فى المفهوم؛ بل ادع أنّ الفرق يتحقّق به. 

و مما ذكر ظهر ما فى قوله: بل الظاهر. إلى آخره. 

و ما ذكره من منع نجاسة الماء بوروده على النجاسة؛» فيه ما عرفت سابقاء 


)١1(‏ فى (ف) و (2ز 2): عند الانفعال. 

(1) راجع! الصفحة: 89- ١‏ من هذا الكتاب. 
(*) مدارك الأحكام: /١‏ *0م. 
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و أن النجاسة مطلقا من المسلمات عندهم؛ فلا-وجه للااعتراض عليهم فى المقام, فتأمرل! مع أَنّك عرفت أن ذلك هو الأظهرء بل 
الصواب. 

و ما ذكره من قوله: لكن اللازم منه. إلى آخره. فيه» أن المطهّر هو الغسل بالإجماع و الأخبار, لا أنه يبقى على النجاسة بعد الغسل إلى 
أن يحصل الجفاف أو مثله» فيكون المطهّر هو الجفافء. أو مثله لا الغسل و فيه ما فيه. 

مع أنّه يازم على هذا تنجيس القطرات و الرطوبات السارية إلى يد الغاسل و ثيابه» و غيرهما ممما مه قبل الجفافء و لا شكك فى فساده 
أيضا. 

و ما ذكره من قوله: (فدعوى مجردة عن الدليل) فيه؛ أن الوجدان حاكم بما ذكرء إذ من البديهات أن الذى يزول و يذهب بالجفاف 
هو الأجزاء المائيةً خاصّة» فتأمّل جدًا! و قوله: على أنّه يمكن أن يقال. إلى قوله: و انفصاله عنه. 

لا يخفى ما فيه من التدافع» أن القائل قال بأنْ الظن حاصل بانفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصرء بخلاف الجفاف المجرّد. 
فاعترض بأنّه لا دليل عليه؛ ثم قال: على أنّه. إلى آخره. إذ غير خفي أن مراد القائل من أجزاء النجاسة ليس إلا أجزاء العين النجسة؛ و 
لا يقبل الحمل على أجزاء ماء الغسالةٌ» و لذا اعترض بأنّه مجرّد دعوى. 

فإذا سلم ذلككء لم يكن لتسليمه معنىء إِنَا أن يقول: سلمنا عدم خروج الأجزاء من العين النجسة, و قوله: و انفصاله عنه يقتضى خروج 
الجميع» و أنّه لا ضرر حينئذ فى الغسالة الخالية عن أجزاء النجسة بالمرّةُ. و فيه ما فيه. 

هذا إن كان الاعتراض أيضا على القائل. و إن كان على العلامة؛ ففيه» أنْ بعد تسليم الانفعال بمجرّد الملاقاة و كون الغسل من جهة 
الأمر به لم يبق لهذا 

مصابيح الظلام» جف ص: ١١١‏ 


الاعتراض وجهه لأنّ إطلاق الأمر بالغسل يقتضى الطهارة من دون انفصال شىء من الغساله بعد زوال العين» و مقتضى عموم المفهوم 
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انفعال الغسالة بأجمعهاء و هذان لا يجتمعان بالبديهة؛» و خروج شىء من الغساله من دون عصر لا دليل على كونه مطهّرا أصلاء و 
القياس بالعصر الذى هو إجماعى فاسد بالبديهة. 

و الحاصل أن الغسل لغهٌ و عرفا لا فرق فيه بين أن يكون غسل الكثافات الطاهرءً شرعا أو النجاساتء بل اللغهُ و العرف لا يكون فيهما 
نجاسة شرعية أصلاء لأنّ النجاسة وظيفةٌ شرعتة لا طريق للعرف و اللغهٌ فيها أصلا. 

و معلوم أن غسل الكثافة الطاهرة لا يتوقف على انفصال شىء من الغسالهٌ بعد زوال عين تلكك الكثافة. و كذا لو قلنا بعدم انفصال 
الغسالةٌ مطلقا. 

و أمَا إذا قلنا بأنّ الغسالة بأجمعها تنجس بمجرّد ملاقاةً الماء عين النجسء فمعلوم تحقّق نجسين متعدّدين شرعا يحتاج كل منهما إلى 
التطهير الشرعىء فإزالة عين النجاسة فقط. كيف يكفى لتطهير كليهما؟ و كذلكك خروج شىء من الغسالةٌ من غير عصر. 

نعم بعد العصر يتحمّق طهارة كليهما إجماعا. 

و من الشرائط الشرعيّة للغسل اللغوى تحمّق الغسل مرّتين فى البول» أو مطلق النجاسة. 

وقس عليه سائر الشرائط الشرعيّةُ مثل كونه بالماء» و كون الماء طاهراء أو غير ذلكك. فتأمّل جدًا! و بالجملة» ما دل على الطهارة 
بالغسا المعحيق بالصب مع الاستيلاء إِنّما ينفع ما ذكره لو لم نقل بانفعال الغسالةً )١١‏ بمجرّد الملاقاة إذ بعد تسليم هذا الانفعال 


() فى (ز #: القليل له. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ١7‏ 


كيف يمكن الاكتفاء بمجرّد الغسل المذكور مع الحكم بأنّ الغسالة بأجمعها نجسة؟ إذ لا معنى للنجس الشرعى إِلَا وجوب الاجتناب 
المستتبع لوجوب الغسل. 

فكما أن التطهير بالغسل لا يتحقّق إِنَا بالعصر فى صورة توقف خروج أجزاء العين النجسة بأجمعها عليه كذلك الحال فى صورة تختر 
الغسالة لونا أو طعما أو رائحة؛ لعدم تحمّق الإزالة إِنَا بخروج المتغيّر و توقف الطهارة عليه إجماعاء مع حصول الغسل العرفى و إن لم 
يخرج المتغر» لأنّ الغسالة نجسة مع التغتير إجماعا. 

و كذلك الحال إذا غسل بالماء المضاف و الماء النجس و نحوهماء إلى غير ذلكك. 

فكذلكك لآ ينسثق الغسل إلا بالعصر فى صورة كرت الماة سجده الملاقاة بتحس: إذ عرفت أن التجاسة الشرعية معتاها معنن واحد في 
المتنتجس و النجسء و هو وجوب الاجتناب المذكور. 

فلا بد من إخراج جميع الغسالة حتّى تحصل الطهارة. إِلَا أن طهارة المتخلف بعد العصر المتعارف إجماعتةٍة» و هو مقتضى الأخبار 
الداله على حصول الطهارةٌ بالغسل. 

مع أن المتعارف فى الغسل إخراج ما يراد إزالته و خروجه بالعصر المذكورء يعنى الأعم من الغمز و غيره؛ و الإطلاق ينصرف إلى 
المتعارفء و إن لم يكن العصر داخلا فى مفهوم الغسل. 

فإذا بنى الأمر على أن الشارع قال بانفعال الماء فى الغسل بالملاقاءً و صيرورته نجساء لزم من ذلكك إخراج الكل على الطريق 
المتعارف فى الغسلء و انحصار المطهّر الشرعى من الغسل فيما هو الغالب و المتعارف تحققه من الناس: سيما و أفتى المشهور من 
القدماء و المتأخَرين بوجوب العصر. 


مع أن النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة» و اليقين إِما من الإجماع أو الأخبار. 
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و الإجماع إِنّما يتحمّق بعد العصر المعتبر عند المشهور, لأنّ خلاف المشهور هو النادر» و أين هو من الإجماع؟ مع أنّ الظاهر من قول 
المصئّف: (خلافا لبعض المتأخَرين) عدم الخلاف ممّن تقدّم عليه» و خلاف بعض المتأخحرين لا يضر الإجماع و وفاق الكل. 

و أمَا الأخبار. فقد عرفت أُنّها منصرفة إلى الأفراد الغالبةُ و الشائعة» مع أن العمل مقصور على العصرء و ثمرة الفتوى فى العملء فتأمّل! 
ثم اعلم! أن العصر المعتبر يكون مرّتين فيما يجب غسله مرّتين عند المحمّق »١١‏ و مرّهُ بين الغسلتين عند الشهيد فى «اللمعةٌ) 407 و بعد 
الغسلتين عند الصدوق 3”9. 

و الظاهر أنّْ العلامة موافق للمحقّقء و لذا احتج بالفرق بين الغسل و الصبّء و بأنّ الماء ينجس بالملاقاة فيجب إزالته «8". 

و معلوم أن رأيه ليس رأى الصدوق. حتّى يقال: يظهر من هذا الدليل كون العصر بعد الغسلتين» كما قاله فى «المدارك» «0؛ فيكون 
هذا الدليل ينفع الصدوق لما عرفت من أن دليل الفقيه ربّما يكون أخص من مدّعاه. 

نعم» لا بدّ من ثبوت مدّعاهء مع أن العصر الذى يتوقف عليه إخراج من النجاسة لا تأمّل لأحد فيه بل التأمّل إِنّما هو فيما يتوقف عليه 
إخراج الغسالة الثانية» فتأمّل! و مقتضى الأدلّةُ السابقة كون الأمر كما ذكره المحقّق و العلامة» لكون العصر 


)١(‏ المعتبر: /١‏ ه"؟. 

() اللمعةُ الدمشقية: .١18‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: 5٠ /١‏ ذيل الحديث 188. 
(؟) منتهى المطلب: "/ 580. 

(0) مدارك الأحكام: 38/7". 
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هو الفارق بين الصب و الغسلء و لأنّه المقتضى لزوال أجزاء النجاسة و المتنيس.ء فالأوّل للأوّل» و الثانى للثانى» على -حسب ما عرقت» 
و لأنّه المقتضى لحصول الطهارة على اليقين بعد حصول النجاسة على اليقين» من جهة الإجماع و المتبادر من الأخبار, فتأمّل! و الظاهر 
أن الشهيد فى «اللمعةٌ) قائل بِأنّ الغسالة كالمحل بعدها »)١١‏ و مرٌ مستنده 079. 

و أمّا الصدوق فكلامه عين عبارة «الفقه الرضوىء. و قد مرت سابقاء و سنذكرها. 

و اعلم! أيضا أن مقتضى الأدلّةُ المذكوره كون العصر المعتبر منحصرا فى صورة الغسل بالقليل» و بذلكك جزم فى «التذكرة)» و «النهاية) 
«7» و وافقه من تأَخَر عنه «©". 

بل الظاهر أن المحمّق أيضا موافق لهم» كما عرفت من دليله الثانى «8) و تقريب دليله الأموّلء لما عرفت من أن مراده من النجاسة هنا 
أعم من نجس العين» بل لا وجه لقصره فيه. لعدم تأمّل أحد فيه و كون التأمّل فى المتنتجس. 

و أمًا الصدوق و إن قال: الثوب إذا أصاب البول غسل فى ماء جار مده و إن غسل بماء راكد فمرّتين ثم يعصر «2)» و هو عبارة «الفقه 
الرضوى» 037: و ظاهرها اعتبار العصر فى كل راكد. 
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)١(‏ اللمعهُ الدمشقيهُ: 18» و فيها: كالمحلٌ قبلهاء لكن فى الروضة البهتَهُ: /١‏ © نسب هذا القول إلى القيل. 
(1) راجع! الصفحة: ١١٠‏ من هذا الكتاب. 

(9) تذكرة الفقهاء: 8١ /١‏ و 2١‏ المسأله 10 نهايةُ الإحكام: .7178/١‏ 

(©) ذكرى الشيعة: /١‏ 17 روض الجنان: 121 مدارك الأحكام: 18/7". 

(0) المعتبر: /١‏ 0"؟. 

(ع) الهداية: .١‏ 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 90؛ مستدركك الوسائل: ؟/ 007 الحديث 5884. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١70‏ 


و يحتمل أن يكون المراد من الراكد القليل» لندرة وقوع الكرٌ فى ذلك الزمان» كما مر و سيجىء. 

و يحتمل أن يكون مراده من العصرء العصر المتعارف للتجفيفء بِأنْ قوله: 

(نْم يعصر) متعلق بمجموع ما تقدّم. 

ثم اعلم! أيضا أن العلامة أوبجت فى «النهاية» فى طهارة الجسد و الأجسام الصلبهُ الدلكك للاستظهار فى إزالهُ النجاسةٌ 20١‏ و لرواية 
عمّار السابقهُ فى نجاسه الخمر فى غسل الأنية» إذ فيها: «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات) .0١‏ 

ولا شبهة فى أنّه لو لم يحصل الاطمينان فى زوال النجاسة إِلَا بالدلككء يكون لازما جزما. و أمَا إذا حصلء فلا حاجة إليه للاستظهار 
لحصوله و لذا لم يرد فى الأخبار الواردة فى غسل البول من المخرج أو الجسد إشارة إلى الدلك. 

و أمًا رواية عمّار. فلعل الدلك لإزالة ما عسى أن يكون مستكنًا و عدم حصول الاطمينان إِلَا به» أو يكون مستحبا جمعا بينها و بين 
روايته الاخرى, الخاليةُ عن ذكر الدلكك, و مدت أيضا .37”١‏ 

واعلم! أيضا أن ما يرسب فيه النجاسة و يعسر عصره بالمعنى الذى ذكرناه» يغسل ما ظهر فى وجهه. للعمومات» و بطلان السراية 
عندناء و خصوص صحيحة إبراهيم بن أبى محمود عن الرضا عليه الّ.لام فى الطنفسة و الفراش يصيبهما البول» كيف يصنع به و هو 
ثخين كثير الحشو؟ قال: «يغسل ما ظهر من وجهه) 0". 

و يؤيّده رواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقةُ فى مبحث غسل الآنية «). 


)١(‏ نهاية الإحكام: اللا واا/ا؟. 

(') وسائل الشيعة: */ 59 الحديث 71/7؟. 

() راجع! الصفحة: 7 من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: */ 50١‏ الحديث 1/7و؟. 

(0) وسائل الشيعة: */ 50٠‏ الحديث “0917 راجع! الصفحة: 8/ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جه ص: ١١8‏ 


قوله: (و منهم من قال). إلى آخره. 


لا يخفى أن جمعا من الأصحاب ذكروا ذلكك؛ كما صرّح به فى «المدارك»» و غيره فى غيره )١«‏ بل فى «المعالم): أن هذا هو 
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المتعارف بين المتأخَرين .)7١‏ 

وقد عرفت أنّهم ما اعتبروا العصر إِلَّما فيما يرسب فيه ماء الغسالة و الصابون, و الفواكه لا يرسب فيهما الماء رسوبا يخرج بالعصرء و 
تنججس هذه الامور على ضربين. 

ضرب ينيجس ظواهرها من دون سريان للنجاسة فى أعماقها أصلا و رأسا و هذا يطهّر بمجرّد صب الماء عليه من دون حاجة إلى العصر 
أصلا. نعم» يدلكه لو احتيج إليه. و ضرب سرت النجاسة فى أعماقها إمَا أوّلاء و إِمَا بعد صبّ الماء عليه للغسل» بأن تسرى الغسالة 
النجسهٌ فى العمق. 

و القسم الأوّل من هذا الضرب كيف يمكن الحكم بطهارته بمجرّد ملاقاه الماء لظاهره و عدم نفوذه فى الأعماقء أو نفوذه فيها لكن 
لا تخرج منها النجاسة» من جهة عدم إمكان العصر و توقف الإخراج عليه؟ 

و أيضا ربّما كانت الرطوبة السارية فيها مستقرٌةء لا تدع أن يدخل الماء فى الغسل فى الأعماق حتّى يلاقى النجاسة و يذيبهاء أو يغسلها 
و يزيلهاء كما هو الحال فى العجين النجس و نحوه. و الأرز المطبوخ بالماء النجس و نحوه. مثل الزبيب المنقوع فى الماء النجس. 

و الحاصل أنه مع بقاء عين النجاسة لا يمكن الحكم بالطهارة أصلا. 

و العفو عن المتخلّف فى الحشايا و الحكم بطهارته إِنّما هو فى الغسالة من الغسلة 


.19# مداركك الأحكام: ؟/ 701 ذخيرة المعاد: 1817 و‎ )١( 
.28/ (؟) معالم الدين فى الفقه: ؟/‎ 
١ 7/ مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


الثانية» أو الاولى بعد خروج عين النجاسة و زوالها بالمرّة لا مع بقائها أيضاء إذ لم يفت أحد بذلك قطعا. 

بل كلامهم صريح ببقاء النجاسة و عدم ارتفاعها فى مثل ذلكك إِلَا بالوضع فى ماء كثير يدخل فى الأعماق و يذهب النجاسة و يزيلها 
عنهاء أو يتركك فى الشمس أو الثار ّى تزول الرطوبات بالمدةٌ عنهاء فيتركك فى الماء الكثيره فيدخل فى الأعماق بحيث يزيل عنها 
النجاسة؛ كما ذكروا ذلكك فى العجين النجس و الأرز المطبوخ بالماء النجس و أمثالهما مما لا يدخل الماء فى أعماقه إِلَا بعد الجفاف 
التام» بحيث يتيسشر بسببه دخول الماء فى الأعماق و إذابةُ النجاسة و إزالتها عنها إذا كان فيها النجس العين؛ مثل الدم و نحوه. 

و أمَا إذا لم يكن عين النجس بل المتنتجس بالملاقاةه فيكفى فى دخول الماء فى الأعماق بحيث تحقّق غسلها. 

هذا إذا كان الماء كثيرا لا ينفعلء و أمّا إذا كان قليلاء فلا يطهر عند من قال بانفعال الغسالهُ فى القليل» أو كانت الغسالة تتغّر أحد 
أوصافها الثلاثة» أو كان فى الغسالة أجزاء النجس العينء إلا أن يخرج الكل بالغسل و العصرء أو الدق أو الليء أو تصير النجاسة 
مستهلكة فيهاء مع إشكالهم فى الاستهلاكك أيضاء لأنّْ الاستهلاكك يوجب طهارةٌ الأمر المستهلكك. لا ما كان ملاقيا له أيضاء و سيجىء 
التحقيق فى ذلكك. 

و ما ذكره فى «المداركك» إن كان يتمّء فإِنّما هو بالنسبة إلى القسم الثانى من الضرب الثانى. 

و المذكور فى عبارة الجماعة القائلين بعدم التطهير بالقليل هو العجين بالماء النجس. و النقيع كذلكك. و أمثال ذلكك. 

نعم القسم الثانى من الضرب الثانى داخل فى قولهم و مرادهم» من جهة 

مصابيح الظلام» ج86 ص: ١7‏ 
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نعمء القسم الثانى من الضرب الثانى داخل فى قولهم و مرادهم؛ من جهة قولهم بانفعال الماء فى الغسل أيضاء على حسب ما مرّ. 

و مع ذلكك يرد عليه أنه لو كان من الشرع دليل على النجاسة و عدم الطهارة» فمن الشارع ثبت الضرر و الحرجء كما هو الحال فى 
القسم الأول من الضرب الثانى الذى لا يمكن خروج أجزاء العين النجسة منه بوجه من الوجوه. 

ولولم يكن؛ فعدم الدليل كاف لا حاجة إلى التمسّركك بلزوم الحرج و الضررء و القياس مع الفارق الواضح, إذ عرفت الوجه فى 
الحكم بطهارةٌ ما بقى بعد العصر. 

و أين هو من المقام؟ إِلَا أن يكون مراده أن بعد تسليم العموم فى انفعال القليل بحيث يشمل صورة الملاقا فى الغسل يكون التعارض 
بينه و بين عموم نفى الضرر و الحرج عموما من وجه؛ يصلح أن يصير كلا منهما مخصّصا للآخرء فتبقى الاصول سالمة. 

لكن الظاهر أن ما دل على الانفعال مطلقا خاصّة بالنسبةُ إلى عموم نفيهماء أو أخصٌ بمراتب» بحيث يترججح كونه مخصصاء لا أن هذا 
و عكسه سواء فى النظر. 

و مع هذا لا يتحقّق الضرر غالباء لأنْ فرض سرايةٌ النجاسة فى الأعماق» مع عدم التمكن من الجارىء أو الكثير» أو البثر أصلاء مع عدم 
الشمس المطهّرة أو غيرها من المطهّرات التى أمكنت» و كانت مطهّرةُ له شرعاء و مع ذلكك لا يكون فيه نفع آخر مطلقا ولا يمكن 
استعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة نادر جدّاء بحيث يكاد يلحق بالعدم, و مثله غير عزيز فى الشرع. 

و منه يعلم عدم الحرج أيضاء فإنَ مثله لا يكون حرجا فى الدينء فإنّهِ إنما يكون فيما يعم به البلوى» أو لا يكون بهذه الندرة. 

و مما ذكر ظهر حال المائعات المتنتجسة؛ و كذا المياه المضافة؛ لأنّ التطهير فرع ملاقاءً الماء و مماسّته كل جزء جزء. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١79‏ 


ولا يحصل العلم بذلكك مع العلم ببقاء الماء على إطلاقه حال المماسّهُ و عدم خروجه عن الإطلاق حال التطهير. 

و كذا الحال فى السمن و الدهن كذلك, لعدم العلم بوصول الماء كل جزء جزء منهماء مع ما بينهما و بين الماء حال المماّرةُ من 
المنافرة التامّة. 

ومع حصول العلم على فرض التسليم فى صورة الذوبان بالماء الكرٌّ الحارٌ شديد الحرارة» لم يعلم البقاء على الإطلاءق» و عدم 
الصيرورة مرقاء و إن نقل عن العلامهُ تطهّرهما بذلكك 3١‏ لأنّ النجاسة كانت يقيتة» إلى أن يحصل اليقين بالزوال و حصول الطهارة 
على وفق ما ثبت من الشرع. 

و ما قيل من تطهّر جميع ذلك بمجرّد ملاقاة الكثير من الماء »)7١‏ فيه ما فيه. 

نعم» لو استهلك الا-مور المذكورة فى الكرٌ أو الجارىء أو ما وافقهما فى عدم الانفعال بمجرّد الملاقاة يحكم بصيرورتها طاهرة من 
جهة الاستهلاك و صيرورتها ماء. و الأصل فى الماء الطهاره حتّى يحصل العلم بنجاسته. 

و ماقاله المصئّف من إطلادق الأمر بالغسل الشامل للقليل و الكثير ظاهر الفساد, إذ لم يوجد مما ذكره من الإطلاق عين و لا أثرء إذ 
الؤازد هر الأمر يبخمل لكوي و'العسد :الآناء و الفركر» وغخامائلها: 

و على فرض الإطلا-ق» عرفت أنَ الأحكام المذكورة من المشهور بناء على انفعال الماء بمجرّد الملاقاةً مطلقا إِلَّا ما استثنوهء مثل 
الاستنجاء و نحوه. 

فالإطلاق يصير مقتدا البتَهُ و لذا قتدوا المطلقات الوارده فى الثوب و نحوه بوقوع العصر و خروج النجاسة به. مع احتمال كون العصر 
داخلا فى مفهوم الغسل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة انلا من إلا 


.88 81و‎ /١ نقل عنه فى مداركك الأحكام: ؟/ 01 لاحظ! تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.12« و لى مداركك الأحكام: 1/1 ذخيرة المعاد:‎ 417 /١ (؟) تذكرة الفقهاء:‎ 
مصابيح الظلام» جم ص: را‎ 


عند بعضهم؛ بل و عند كلهم, فتأمّل! و مما ذكر ظهر الحال فى تطهير الأرض و ترابها بالقليل من الماء مع انفصال الغسالة فى الصلبة 
منها أو عدمه. و عدمه فى الرخوة. 

و ما روى العامة من أمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بإهراق الذنوب عليها )١«‏ معارض بما روى من أمره صِلَّى الله عليه و آله و 
سلم بأخذ موضع البول ثم إلقاء الذنوب »)١‏ مع عدم معلومية حبجيته أصلا و رأساء فكيف يخرج به عن القواعد الثابتة؟ فتأمّل جدًا! و 
سيجىء فى مطهّْريةُ النار كيفيَهُ تطهير العجين و نحوه. 

و المعادن المذابة بالنار - كالفض 4 و الاسرب و نحوهما- إذا لاقاها النجاسهٌ حال الذوبان و الميعان ينجس جميعهاء و بعد الانجماد 
يطهر ظواهرها بالغسل. 

و لا مانع من لبسها حال الصلاةُ و إن كانت تحتكك بالإصبع و نحوه؛ و بالاحتكاكك يزول شىء منها و ينقصء بعد الإدخال فى غير 
القليل من الماء أو الغسل بالقليل فى خلال الاستعمالات» لعدم العلم بنجاسة الظواهر» و استصحاب طهارتها و طهارة ما لاقاها. 

و كذلكك الحال فى الظرف النجس من النحاس إذا اطلى بالرصاصء للاستعمال فى الشرب و مثله. من الأكل [و غيره]. 

و أمَا إذا صار الماء النجس جامداء فلا يكاد يطهر بالغسلء لأنّه يذوب شيئا فشيئا إلى أن يفنى؛ و الله يعلم. 


/١ الحديث 22178 سنن أبى داود:‎ 1١١5 /8 77١ الحديث‎ 9١ /١ الحديث ٠6/الا. صحيح البخارى:‎ 08٠ مسند أحمد بن حنبل: ؟/‎ )١( 
5/8٠ الحديث‎ ٠١ 
58١ الحديث‎ ٠١/١ (؟) سئن أبى داود:‎ 


مصابيح الظلام» جم ص: ١‏ 
1 - مفتاح [أحكام النجاسات] 
اشارة 


يشترط فى الإزالة إطلاءق الماء على المشهور, خلافا للسيّد و المفيد فجوّزا بالمضاف :)١١‏ بل جوّز السيد تطهير الأجسام الصقيلة 
بالمسح 0075١‏ بحيث يزول العين, لزوال العلة. 

ولا يخلو من قَوَة إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاساتء أمَا وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلاء فكل ما 
علم زوال النجاسةً عنه قطعا حكم بتطهيره؛ إِلَا ما خرج بالدليل» حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب و البدن. 

و من هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين» مضافا إلى نفى الحرجء و يدل عليه المونّق «. و كذا أعضاء الحيوان المتنججسة غير 
الآدمى» كما ستفاه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ننابأننا! من ٠/١‏ إلا 


87 /١ المسألهُ 77. نقل عن المفيد فى المعتبر:‎ ٠١0 الناصريّات:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى الخلاف: 5/9/١‏ المسألةُ 2,377 المعتبر: .68٠ /١‏ 

(*) الكافى: */ 09 الحديث 2؛ تهذيب الأحكام: 57١ /١‏ الحديث 17٠‏ وسائل الشيعة: 58/8 الحديث 809/8. 

مصابيح الظلام» جش ص: ١١7‏ 

من الصحاح 0 

أمَا الآدمى فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة «7)» و ليس بشىء, إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلككء و الظاهر لا يكفى 
فيه ذلكك, بل لا بدّ فيه من العلم بإزالة النجاسة أو الظنّ المعتبر شرعاء و لو استند إلى إخباره مع عدم قرينة خلافه. 

و الإسكافى جوّز إزالهُ الدم بالبصاق «7. و له المونّقان 59 و حملهما على غير الثوب و البدن من الصقال ممكن. 


.8:7١ الحديث 20 #/ "5117 الحديث‎ 1١ 48١ و‎ 88٠0 الحديث‎ 7١71/١ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
1/١ ذكري الشيعة‎ 0 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 898. 

(6) وسائل الشيعة: ١/ه+؟‏ الحديث 81 و 18ه. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١‏ 

قوله: (إطلاق الماء). 


اشتراطه فى التطهير هو المشهور بين الأصحاب. لأنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة و لا تثبت إِلَا بالإزالة بالماء المطلق» و لأنَّ 
الغالب فى الازالةٌ بالغسل بحسب العرف كونها بالماء؛ و لما ورد فى الأخبار من الأمر بالإزالةٌ بالماءء مثل ما ورد فى الاستنجاء: دو لا 
يجزى من البول إِنَا الماء» )١١‏ و «إذا انقطعت درَّهٌ البول فصبٌ الماء) »)5١‏ إلى غير ذلكك مما ورد فى الاستنجاء. 

و فى حسنة الحلبى السابقة فى بول الصبى: «و إن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاء و الغلام و الجارية [فى ذلكك] شرع سواء) 00. 

و روايةٌ إبراهيم بن غيد الحميد السابقة فى أن البسكس تس :ونان أصيت هف شري منه فاعسلة وو إلا فاتضته بالماع و12 

و الأخبار التى مرّت فى ذلككء لتضمّنها أن من لم يكن عنده ماء يمسح ذكره بالحائط «8. و هى كثيرة واضحة الدلالة فلاحظ. 
وكدامامة قن حك الاسدراء مقا تقل ذلك قروو ما حاف لبان التسلى: وتطهير القوف من النجاسات و عير ذلك 


(1) وسائل الشبعة: #68/1الحديت #اقى 

(1) الكافى: ١7/8‏ الحديث 4 تهذيب الأحكام: /١‏ 888 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: /١‏ 69 الحديث 478. 
(*) وسائل الشيعة: "/ /91” الحديث /98". 

(6) وسائل الشبعة: #/ +4* الحديث #وم 

() وسائل الشبعة: 7# :© الحديث لاوم 

(5) راجع! الصفحة: 1١7‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١6‏ 
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ومثل حسنة الحسين السابقة فى البول يصيب الجسد: «صبٌ عليه الماء مرّتين) .)١١‏ 

و مثلها روايهٌ أبى إسحاق السابقةُ «7)» و ما ورد فى بول الصبى أنه «تصب عليه الماء) 9"). 

و صحبحة الحلبى فى من أجئب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره أنّه (يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله» © إلى غير ذلكك. 

فالمطلقات الواردة فى الغسل مقيِدهٌ بما ثبت» مضافا إلى عدم قائل بالفصلء مضافا إلى مؤيّدات اخر مثل قوله تعالى و يُنَزّل عَلتِكُمْ مِنَّ 
العَلطاء لبا يِطَهْرَكُمْ به «هه و أَْرَا مِنَ العلطاء لا كور ون فى معزفن الأيهات فلو كاة كوه ا فاطهورا لا قاس 'تخصيكين البناء 
بالذكر فى ذلك المقام. 

و ما ورد من الأخبار المستفيضة: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (/0. 

و كذلكك روايةٌ السكونى المشهورة أن الماء يطهّر و لا يطهّر «. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 6 ص: ع1 


)١(‏ وسائل الشبعة: */ 9 الحديث اعوم 

(0) وسائل الشبعة: */ 93 الحديث 1عوم 

(*) الكافى: */ 08 الحديث عع تهذيب الأحكام: /١‏ 769 الحديث 8؟ 27 الاستبصار: /١‏ 17 الحديث 2807) وسائل الشيعة: 1/8و" 
الحديث 9828" 

(؟) تهذيب الأحكام: 71١/١‏ الحديث 0744 الاستبصار: /١‏ 117 الحديث 280) وسائل الشيعة: 

“/ /ا© الحديث 5177# مع اختلاف يسير. 

.١١ :)8( الأنفال‎ )0( 

(©) الفرقان (0؟): 64. 

(/) وسائل الشبعة: #5 الحديث عموم 

(8) الكافى: / ١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 7١0 /١‏ الحديث :2١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 16 الحديث 81. 
مصابيح الظلام» جه ص: ١0‏ 


و يدل عليه أيضا أن المضاف ينفعل بالنجاسة بإجماع العلماء» سواء كان قليلا أو كثيراء و النجاسة- أى نجاسة كانت- فإذا انفعل يصير 
الثوب نجسا حال الغسل لملاقاته الثوب» و كذا بعد خروجه. للاستصحاب و عدم دليل على كون الخروج مطهمّرا و إن كان بالعصرء إذ 
الباقى كان نجسا قبل العصر فكذا بعده؛ استصحابا للحالةٌ السابقة. 

و أيضا الإجماع واقع على اشتراط طهارة الثوب و البدن فى الصلاءٌ مهما أمكن. 

و كذا يفهم من الأخبار ذلككء و هى منحصرة فى الغسل بالماءء إذ ليس دليل على الطهارة بغيره» لما ستعرف ما فى أدلّهُ القائل 
بالتطهير به» و هو المفيد و السيّد مطلقا »)١١‏ و ابن أبى عقيل عند الضرورة على ما حكى عنه .)7١‏ 

حيّجهُ القائل بالجواز بالمضاف وجوه: 
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الأوّل: الإجماع المنقول. حكاه فى «المختلف» عن المرتضى «37, و المحمّق قال: 

إن المفيد و المرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا «). 

و قال فى «المختلف» بالمنع منه» و أنه لو قيل بالإجماع على خلاف دعواه أمكن «2. 

و عن المحمّق أنه قال- بعد الإضافة إلى مذهبنا من المفيد و السيد-: أمَا السيد فإنّهِ ذكر فى الخلاف وجه إضافته إلى مذهبناء و هو أن 


من اصولنا العمل بالعقل ما لم 


)١(‏ نقل عن المفيد فى المعتبر: /١‏ 47 الناصريات: ٠١8‏ المسألة ؟5. 
(1) نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ 77؟. 

(؟) مختلف الشيعة: /١‏ 57. 

(©) الرسائل التسع (المسائل المصرية): 7١0‏ و .1١8‏ 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 578. 

مصابيح الظلام» جه ص: ١١2‏ 


يثبت الناقل عنه و نحن نعلم أنّه لا-فرق بين الماء و الخلّ فى الإزالة» بل ربّما كان أبلغ من الماء. و أمّا المفيد فإِنّه ادعى فى «مسائل 
الخلاف): أن ذلك مروى عن أئمتنا عليهم السّلام. 

و أجاب عمّا قاله السّد بِأنَا عرفنا الفرق بينهما و عمًا ذكره المفيد بمنع دعواه و مطالبته بنقل ما ادّعاه .)١١‏ 

أقول: الأولى أن يجاب السيّد رحمه الله بأنْ الإزالة غير التطهير, لأنّه رفع النجاسة و هى أحكام شرعية» و العقل لا طريق له إلى واحد 
منها فضلا عن المجموع, فكيف يحكم برفعها بمجرّد الإزالة؟ إِلَا أن يقول الشارع: إن رفعها به. 

مع أن العقل لا يفرّق بين الزوال من قبل نفسها و الإزالة بغير الغسلء و بين الزوال بالغسلء و السيّد يوجب الغسل البنّهُ. 

الثانى: قوله تعالى وَ لاك قَطَهّوْ «؟ و بناؤه على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ فى لفظ «الطهارة). 

و اجيب بأنّ الثابت من الآيهُ هو التطهير اللغوى. لا الشرعى 070. 

ولا يخفى فساد هذا الجواب, لأنّ لفظ غير العبادة ليس بتوقيفى جزماء بل التوقيفى هو لفظ «الصلاة» و مثلها ممما لا يصح إِلَا بتتِهُ و 
غسل الثوب ليس من هذا القبيل. 

و لذا صرّح السيّد فى مقام هذا الاستدلال بأنْ الثوب لا يلحقه عبادة» فيرجع فى مقام إثبات الحكم الشرعى إلى المعنى اللغوى و 
العرفىء إِلّا أن يثبت 


.118 و‎ 7١0 الرسائل التسع (المسائل المصريّة):‎ )١( 
(؟) المدثر (ع/0): ع.‎ 

() ذخيرة المعاد: .١١‏ 

مصابيح الظلام» جف ص: ١77/‏ 
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شرط شرعىء كما ثبت كون التطهير بالغسل و بغير النجس من المغسولء و لم يثبت اشتراط كون الغسل بالماء .)١١‏ 

واجيب عنه أيضا بما ورد فى حسنة ابن سنان عن الصادق عليه الت.لام فى قوله تعالى وَ لاك قَطَهّوْ قال: ؛ [و ثيابكك] ارفعها و لا 
تجرّهاء فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس) 07١‏ 8”0. 

و فى بعض الروايات: أن ثيابه كانت طاهرة؛ و إِنْما أمره بالتشمير و التقصير 05٠‏ و ورد أيضا فى بعض الأخبار ما يدل عليه «2. 

لكن الستد ما كان يعمل بأخبار الآحاد مع أن خبر الواحد المخالف لظاهر القرآن حتجيته محل تأمّل معروف. 

و مع أنّه لم يظهر منها المخالفة؛ لأنٌّ التطهير اللغوى يعم ما فيهاء مع أنّه كثيرا ما يرد ما فى بطون الآبهُ بالنحو المذكور فى الأخبار 
المذكورة. فتأمّل! و اعترض على نفسه بما مفاده: أن المطلق ينصرف إلى الغالب الشائع» و الشائع هو الغسل بالماء. 

و أجاب بأنّه لو تتم لزم عدم التطهير من الغسل بالمياه النادرة» و أَنّه باطل إجماعا «2. 

وفيه» أن هذا الإجماع يكفى دليلا لحصول الغسل بالنادر» و لا يلزم منه خرم 


)١(‏ الناصريات: ٠١0‏ المسألةُ ؟؟. 

(0) الكافى: 2/ ه؟ الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: ه/ ٠‏ الحديث 08117 مع اختلاف يسير. 
(*) لاحظ! ذخيرة المعاد: .١١‏ 

(ع) الكافى: ©/ 585 الحديث ع. وسائل الشيعة: ه/ 5٠‏ و 6١‏ الحديث 8858 و 2882. 
(0) وسائل الشيعة: 8/8" الباب 7١‏ من أبواب أحكام الملابس. 

.٠١8 الناصريّات:‎ )©( 

مصابيح الظلام» جف ص: ١7١8‏ 


قاعدة انصراف الإطلاق إلى الشائع. 

و أجاب أيضا بأنْ التطهير ليس بأكثر من إزالة النجاسة عن الثوبء و قد زالت مشاهدة .)١١‏ 

وفيه» أن الأمر كما ذكرت لو لم يظهر من الشرع شرط للتطهير و هو كونه بالماء» و قد ظهر من الأدلَهُ السابقة. 

وما أجاب بعض بأنّ الزوال الحّدى غير كافء بل لا بد من الزوال الشرعى »27١‏ غفله عن حقيقة الحال» و عن الفرق بين العبادة 
التوقيفيَة و غيرهاء و لذا طريقة الكل الاستدلال بلفظ «الغسل»» بأنّ المراد ما يعدّ فى العرف و اللغ غسلاء إِلّا أن يثبت من الخارج شرط 
لصححته شرعاء و لذا يستدلُون بعدم لزوم ورود الماء على النجاسة؛ و عدم اشتراط كونه مرّتين» و عدم اشتراط العصرء و غير ذلككء 
حتى يثبت من دليل شرعى شرطيته. 

فإذا ظهر من الآية كفايةٌ الزوال الحبّدرى لطهارة الثوب» فلا بد من ثبوت الشرط و القيد من دليل آخرء كما قلنا إِنّه يثبت من دليل آخرء 
أو بمنع الدلالة على ظهور كفاية الحسٌء لعدم ظهور كون المراد التطهير للصلاةٌ و نحوها. 

و على فرض الظهورء الإطلاق ينصرف إلى الشائع» و هو الغسل بالماء. 

الثالث: إطلاق لفظ «الغسل؛ فى الأخبار من دون تقييد بكونه بالماء» و مرّ كثير من ذلككء و سيجىء أيضاء مع كون كثرته فى غايةٌ 
الظهورء و الكلام فيه إيرادا و جوابا ما مرّ فى الثانى. 

وما أجابوا بِأنْ المتبادر من لفظ «الغسل» كونه بالماءء فيكون حقَيقهُ فيه» 
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)١(‏ الناصريّات: ٠١0‏ المسألةُ ؟؟. 
)١(‏ مختلف الشيعة: 710/١‏ و 7378. 
مصابيح الظلام» جم ص: ١7‏ 


فاسد. لأنّ تبادره مثل تبادر الإنسان ذى الرأس الواحد و اليدين و الرجلين من لفظ «الإنسان» لعدم صب سلب الغسل عرفا عن الغسل 
بالمضافء كما لا يخفى» فالصواب الجواب بأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع. 

و مع ذلكك مقتد بالأخبار المقتيدة 0١١‏ الكثيرة» كما هو الحال فى الغسل بالماء النجسء أو الماء الطاهر إلا أنه تغير أحد أوصافه بالنجس 
حال الغسل» و لم يخرج الجميع بالعصرء أو خرجء و أمثال ذلككء إذ لا شك فى أن المطلق مقئِد بكون المغسول طاهرا شرعاء أى غير 
نجس شرعاء و أن العرف و اللغهُ لا دخل لهما فى النجاسة؛ و لا غيرها من أحكام الشرع. 

الرابع: إن الغرض من الإزالهُ ليس إِلَا إزالةٌ عين النجاسة» كما يشهد به حسنة حكم بن حكيم عن الصادق عليه السّلام 79)؛ و مرّت فى 
حك أن المعناحس بس 

و رواية غياث بن إبراهيم أنه «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» 79. 

و فيه» أن رواية غياث هكذا: «لا يغسل بالبصاق شىء غير الدم»» فلا دلالة فيها على ما ذكره بل تدلّ على خلافه. 

و أمَا الحسن فقد مر الكلام فيها «©"» مع أُنّها لا تدل على أن مجرّد زوال العين طهارة. 

ولو دلت على ذلك وجب طرحهاء لشذوذها وعدم القائل بمضمونهاء لأنّ المفيد و السيد يقولان بوجوب الغسل و تعيبنه فى التطهير» 
نا أنّهما لا يشترطان كونه بالماء «ه). 


)١(‏ لم ترد فى (ف:: المقّدة. 

.8117 الكافى: "/ 08 الحديث /ء وسائل الشيعة: "/ 57 الحديث؟‎ )١( 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 510 الحديث 178٠‏ وسائل الشيعة: ٠١0 /١‏ الحديث 070. 
(©) راجع! الصفحة: ٠١١‏ و ٠١١‏ من هذا الكتاب. 

(0) نقل عن المفيد فى المعتبر: /١‏ 47 الناصريّات: ٠١0‏ المسألة ؟5. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: ١5١‏ 


قال المحمّق: رواية حكم بن الحكيم مطرح بانّفاق منّا و من الخصم, و كذلك الكلام فى رواية غياث؛ و الأصحاب حملوها على أن 
شيئا من النجاسات لا تزال بالبصاق سوى الدم. فإِنَ الدم يزال بالبصاق بالوجدان و التجربة» فالإزاله بالبصاق لا يقتضى الطهارة )١١‏ و 
سيجىء الكلام فيه. 

فإذا ظهر أنّ التطهير لا يكون إِلّا بالماء المطلق» فلو مازج المطلق مضاف روعى فيه إطلاق اسم الماء عليه حقيقة عرفاء فإن شكك فى 
الإطلاءق» روعى التبادر و عدم صححهُ السلب عرفاء فإن شكك فيه مع هذا لم يجز الطهارة به و رفع الحدث و الخبث؛ لما عرفت من 
قوت الاق اط بالماء المطلق شرها للطهارة سهمار 

و ممما ذكر ظهر أنه لو لم يف الماء للطهارة و أمكن مزجها بالمضاف إلى أن يفى و لم يخرج عن الإطلاق» وجب من باب المقدّمة. 
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و مرّعن الشيخ فى مبحث التيمم أنه غير واجب لرفع الحدث 37 و إن فعل وجب. و أنه مخالف للقاعدة الثابتة المسلمة. 

ولو مازج المطلق مضاف مسلوب الصفات, كقطع الرائحة من ماء الورد و صفرة اللون أيضاء فالشيخ حكم للأ-كثر» و فى صورة 
التساوى جوز الاستعمال» محتيّجا بأصالة الإباحة «*/. و عن ابن البرّاج عدم جواز استعماله فى رفع الخبث و الحدث 10. و نقل عنه 
مباحثةُ جرت بينه و بين الشيخ» خلاصتها: تمسشّكك الشيخ بأصالة الإباحة و تمسّكه بالاحتياط «8). 


68 /١ المعتبر:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 5١10‏ (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 
(© الوط ا 

.58/١ المهذّب:‎ )©( 

(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 01١10‏ لاحظ! المهذب: /١‏ ©7. 
مصابيح الظلام» جه ص: ١6١‏ 


و غير خفيّ أن الحقٌّ معه» و أن هذا الاحتياط واجبء لعدم ثبوت رفع الحدث و الخبث شرعا. و عرفت أنه أمر لا طريق للعقل إليه. و لا 
معنى لتجويزه بِأَصَالهُ الإباحةٌ بعد القول باشتراط الماء. 

و العلّامة اعتبر إطلاق اسم الماء عرفاء قال: و طريق معرفة ذلكك فى مسلوب الصفات أن يقدّر صفاته ثم يعتبر ممازجته. فيحمل عليه 
العسلويه وله اقين: 

و وجه اعتباره التقديرى فى «النهاية) بأنّ الإبخراج عن الاسم سالب للطهوررّة. و المسلوب لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة فى 
الأوصافء فنعتبره بغيره؛ كما يفعل فى حكومات الجراح .07١‏ 

و وافقه الشهيد فى «الدروس» 00 و الشيخ على رحمه الله و وجهه بمثل ما وجهه العلّامة 5". 

ولا بدٌ فيه من تأمّلء و كذا فيما اعتبراه من الوصف بحسب الشْدّهُ و الضعفء من أنه المتوسّط بين الشديد و الضعيف. 

و الظاهر أن العبرة بالإطلاق العرفى مطلقاء بشرط علم أهل العرف بالممزوج و قدره. 

و الظاهر عدم ثبوت إطلا.ق حقيقى عرفى فى المساوى و لا الأ-كثر إلا نادراء و فى صورة الشكك فى تحقّق الإطلاق الحقيقى يكون 
التطهير و التيم معاء و غسل الخبث وذه ثانيا بعد التمكن من الماء الخالى عن الشبهة. 


.؟399/١ مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 01١8‏ لاحظ! نهاية الإحكام: 378/١‏ و /371. 
(*) الدروس الشرعيّة: .١177 /١‏ 

(ع) جامع المقاصد: 1١7/١‏ و 178. 

(0) فى (كك): الجنب. 

مصابيح الظلام» جة ص: ١6١‏ 


قولة انل نيط ر ابهذ إلى ره 
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عن الشيخ فى «الخلاف' أن فى أصحابنا من قال بأنّ الجسم الصيقلى كالسيف و المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة كفى فى طهارته 
مسح النجاسة عنه» و نسب ذلكك إلى المرتضى و قال: لست أعرف به أثرا 01» و اختار عدم الطهارة إِنَا بالغسلء لأنَّ النجاسة معلومة» و 
الحكم بزوالها يحتاج إلى شرع؛ و بطريقة الاحتياط. 

و اختاره الفاضلان 07 و كل من تأخر عنهما «): و اعترض فى «الذخيرة» على الدليل بأنّه استصحاب و ليس بحيجة «ع. 

و فيه أن الاستصحاب حيةُ كما حمّقنا فى «الفوائد» «8)» و رسالةُ على حدةٌ «2). 

و مع ذلكك نقول: إن أراد أن الجسم الصيقلى لم ينفعل بملاقاته النجاسة رطبا أصلاء و أنّه لا تفاوت بين ملاقاته لها يابسين جافين» و 
بين ملاقاته لها رطبين أو أحدهما رطبة» بل و إن كانت بولا من الكلب أو غيره» أو خمرا أو غيرها من المائعات النجسة فإنْ الجسم 
الصيقلى يكون طاهرا عنده لم ينفعل أصلا و رأسا بملاقاته البول المذكور و المنى الرطب و أمثالهما أيضا. فمع أَنّهِ خلاف الإجماعات 
المنقولة؛ بل خلاف ضرورى الدين؛ و خلاف ما يظهر من الأخبار أيضا من انحصار عدم الانفعال فيما إذا كان جافًا ملاقيا ليابس من 
الفحس. 


() الخلاف: /١‏ 8/4 المسألةُ 5377. 

(1) المعتبر: /١‏ ٠8©؛‏ تذكرة الفقهاء: 2/8/١‏ تحرير الأحكام: /١‏ 210 منتهى المطلب: "/ 18. 

() انظر! الدروس الشرعية: /١‏ 178 جامع المقاصد: /١‏ 18 و 188 الحدائق الناضرة: 8/ 798 و 00. 
(©) ذخيرة المعاد: +18. 

(0) الفوائد الحائرية: 7/5 الفائدةٌ /31. 

() لاحظ! الرسائل الاصوليةٌ: 9ع عع8. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١67‏ 


انحصار عدم الانفعال فيما إذا كان جافًا ملاقيا ليابس من النجس. 

و مع ذلك لم يقل السيد بالاكتفاء فى الطهارة بالتمّدح» إذ زوال العين كاف بأىٌّ نحو كانء بل لا يحتاج إلى زوال العين أصلا لأنْه 
لم ينفعل الملاقاةً رطبا فيكون طاهراء و إن كان غريقا فى بحار النجاسات؛ بل و إن لم يمكن إزالة النجاسات عنه. لتعذّر الانفكاكك 
عنها. 

و إن قال بأنْ الجسم المذكور ينفعل بالملاقاة رطبا أو مائعاء فيصير متنيجسا أو نجساء فقد عرفت أن النجاسة ليست مجرّد اللفظ و 
العبارة» بل معناه أحكام شرعيّةُ لا طريق للعقل إليهاء فكما كان تنيجسه و انفعاله يتوقف على الشرعء فكذلك رفع هذه الحالة التى لا 
طريق للعقل إليها أصلاء و يعبر عنه بالطهارة الشرعيّة. 

و بديهى أن العقل لا طريق له فى الطهارة الشرعيُّ و النظافة العرفيُ لا دخل لها فى الطهارة الشرعيّة؛ و لذا لم تصر الطهارة الشرعيّة 
دائرة مع النظافة العرفية» حتّى تصير النجاسة الشرعيّةُ دائرة مع الكثافة العرفية. 

و صاحب «الذخيرة» أنكر كون الأصل فى الأشياء الطهارة »»١١‏ كما مرّ «5؟. و المقرٌ يقول: الأصل الطهارة إلى أن يحصل العلم 
بالنجاسة؛ لا بعد حصول العلم أيضا. 

و دليله لم يقتض إِلَا ذلك, مثل ما فى المونّقة: «كلّ شىء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» 8 فإطلاقه يقتضى الاجتناب مطلقاء إلى أن يثبت 
من الشرع خلافه. 
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)١(‏ ذخيرة المعاد: ١١85‏ مع اختلااف يسير. 

(1) راجع! الصفحة: 1 من هذا الكتاب. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 785 الحديث ””"لى وسائل الشيعة: "/ /581 الحديث .81١90‏ 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ع١‏ 


الشرع بيقين لا ينقض هذا الحكم إِلّا أن يثبت منه خلافه بيقين» و يعمل به فى أمثال المقام؛ على أنّ النجاسة و الطهارة مثا وقع 
الإجماع على استصحابهماء كأكثر الأحكام الشرعلّة» فلاحظ و تتئع الموارد. 

ولذا حكم السيّد بازوم المسح هنا لا أقل »2١١‏ كما هو غير خفئء لا أنه أيضا غير لازمء بل اللازم زوال العين كيف كانء بل اللازم 
الطهارة مع عدم الزوال» بل اللزوق التام بحيث لا يمكن الإزالة» إذ لم يرد حديث فى أن الجسم المذكور انفعل و تنجس. 

بل فى الحديث: أن نجس العين نجس- إن ورد حديث كذلكك- لكنه لم يرد أيضا أن نجس العين ينجس. 

بل الوارد الأمر بغسله؛ فإن كان شاملا للمقام يتعيّن الغسل جزماء و لا ينفع المسح قطعاء و إن لم يرد فيه الأمر بالغسل فلم يمسحء إذ لم 
يرد الأمر بالمسح جزما. 

و إن بنى على أن نجاسة الأشياء لا تثبت إِلَّا من الإجماع أو بضميمته؛ فغير خفيّ أن مقتضى كلام المجمعين و الطريقةُ المستقرَة 07١‏ 
بين الشيعة أنّه إذا كان شىء محكوما بالنجاسة فلا بدّ فى الحكم بطهارته من مستند شرعى. إِمّا الإجماع أو الأخبار التى تكون حب 
كما لا يخفى على المطلع. 

وما ذكر ظهر فسادما قاله المصئف من أن غاية ما يستفاد. إلى آخره لأنّْ وجوب الاجتناب من الأعيان النجسة إثما ثبث من الأمر 
بغسلهاء كما قال سابقاء و هو المعلوم فى أكثر النجاسات» فمع هذا كيف لا يتعيّن غسلها قطعا؟ 

و كفاية المسح عن الغسل حينئذ فاسد بالبديهة. و إن قال بأنّهِ غير شامل 


.777 المسألة‎ 578/١ نقل عنه الشيخ فى الخلاف:‎ )١( 
(؟) فى (كك): المستمرّة.‎ 
١6 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


للمقام؛ بل منحصر فى الثوب و الجسدء ففيه. أنه ورد الأمر بالغسل فى الأوانى؛ و ربّما كانت آنية صِيقلتِكُ مع أنّه إذا لم يكن شاملا 
للمقام فمن أين تحكم بالنجاسة فيه مع عدم دليل؟ و لم يأمر بالمسح الذى لا دليل عليه أصلا؟ 

و كيف يمكن حكمكك بالنجاسة من جهة ورود الأمر بالغسل فى الثوب و نحوه و تقول بعدم وجوب الغسل و كفاية المسح؟ 

فإن كان التعدّى من مورد النصّ بسبب تنقيح المناط» فلازم ذلكك وجوب الغسل فى المقام أيضاء و إِلَّا فكيف تحكم بالنجاسة من 
دون دليل بزعمكك؟ 

و إن بنى على أن الدليل هو الإجماع؛ فمن المعلوم من المجمعين أنه إذا صار شىء محكوما بالنجاسة شرعا فلا بد فى الحكم بغير 
النجاسة فيه من دليل شرعىء إذ تغيّر حكم شرعى إلى حكم آخر شرعى مغاير للأوّل كيف يمكن بغير دليل شرعى؟ و أى دليل على 
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كون المسح مطهّراء و أن بعده تتبدّل النجاسة الثابتة شرعا بالطهارة الشرعيّة؟ 

على أنّ ما ذكره المصئّف- إن تم- لزم عدم تنتجس الأشياء بنجس العين, و إن كانت ملاقية له رطباء بل غريقة فيه ملتزقة له بحيث لا 
يمكن الانفكاك. لأنّ الذى يجب الاجتناب عنه خصوص نجس العينء لا المتنججس منه؛ بل لا يكون شىء متنيجسا منه أصلاء لعدم 
وجوب اجتناب عنده إِلَّا من نفس الأعيان. 

فقوله: (فكل ما علم زوال النجاسة حكم بتطهيره)» فيه ما فيه لأنّه لم يكن نجسا أصلا حتّى يحكم بتطهيره بعد زوال العين» و النجس 
تالو دهي 

ولأ ينكن تطهيرف إلا أن يكون مراده من قوله تطهيره» يعتى زوال عن التجاسة عنه. 

و فيه أيضا ما فيه: لأنْ المعنى حينئذ: أن ما زال عين النجاسة عنه» حكم بأنّه زال عين النجاسة عنه. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١52‏ 


مع أن هذا التطهير لا نزاع فيه» و لا يمكن النزاع فيه بعد الزوال» بل الكلا-م إِنَما هو فى الطهارة الشرعيّة» و كونها مجرّد زوال عين 
اللجابة اكدماقه 

قوله: (كالثوب و البدن). 

فيه أيضا ما فيه» لأنْ الذى ورد الأمر بغسله فى الثوب و البدن هو قليل من النجاسات. 

مع أن أكثرها ورد فى الثوب خاصّة» فلا-زم ما ذكره كفاية مجرّد زوال العين فى الثوب و البدن أيضا فى أكثر النجاسات» بل كفاية 
ذلك فى البدة أيضاء إثافى ثاذر من النجاسات: 

مع أنّه إن أراد خصوص الثوب و البدن. ففيه أن كثيرا من الأشياء ورد الأمر بغسلها من النجاسة, و إن أراد كل ما ورد الأمر بالغسل 
فيه و الثوب و البدن من باب المثال» ففيه أنّه على هذا لا وجه لموافقته مع السيّد فى قصر هذا الحكم فى خصوص الصيقلى, بل ما لم 
يرد الأمر بالغسل فيه من الأجسام التى ليست بصقيلة لا تعد ولا تحصىء بل الذى ورد أيضاء ربّما لم يرد فيه إِلَا بالنسبة إلى خصوص 
و ممما ذكر ظهر ما فى قوله: (و من هنا) يظهر. إلى آخره. لأنْ ما ذكره لا خصوصية له بالبواطن أصلاء بل الظواهر كلها كذلكك إِلَّا ما 
قل» مع أن المستثنى عند الفقهاء خصوص البواطنء إذ لا نعرف خلافا فى ذلكك من أحد منهم. 

و استدل على ذلك بمونّقَهُ عممار عن الصادق عليه الّ.لام عن رجل يسيل من أنفه الدم» هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الأنف؟ 
فقال: «إِنْما عليه أن يغسل ما ظهر [منه]) .)١١‏ 


.8:098 وسائل الشيعة: / 578 الحديث‎ ٠770 الحديث‎ 50٠١ /١ الكافى: */ 04 الحديث 2 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
1١ مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


و صحيحة صفوان» عن إسحاق بن عمّار» عن عبد الحميد بن أبى الديلم أنّه قال للصادق عليه السّلام: رجل شرب الخمر فبصق فأصاب 
ثوبى من بصاقه؟ فقال: 


«ليس بشىء) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ا/انناا من ٠‏ إنلا 


و هاتان سندهما فى غايةً الاعتبار» بل حيجة» و على القول. الضعيف بأنْهما ضعيفتان» فمنجبرتان بالفتاوى و الاصول. 

و يؤدّده أيضا طهارة ما خرج من ممرٌ البول و الغائط و المنى و الدم من الرطوبات و القيح و المذى وغير ذلكك. إِلَّا أن يقال: الامور 
المذكورة لا تصير نجسة إِلَّا بعد الخروج. 

مع عدم تحمّق إجماع على تنتجس البواطن لو لم نقل بالإجماع على العدم؛ مضافا إلى الاصول و العمومات. 

قوله: (كما يستفاد من الصحاح). إلى آخره. 

هى صحيحة زرارة عن الصادق عليه الدّ.لام: «فى كتاب على عليه السّلام: أن الهرّ سبع» و لا بأس بسؤره و إِنّى أستحى من الله أن أدع 
طعاماء لأنّ الهرّ أكل منه) .)7١‏ 


و صحيحة ابن مسلم عنه عليه السّلام: «لا بأس بأن يتوضأ من فضل السنّور إِنّما هى من السباع» 07. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 17لى الاستبصار: /١‏ 191 الحديث )27١‏ وسائل الشيعة: 

ور سيم اليحديت 21 

(1) الكافى: */ 4 الحديث 5 تهذيب الأحكام: 7117/١‏ الحديث هلء, وسائل الشيعة: 177/١‏ الحديث 08٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(9) تهذيب الأحكام: 710/١‏ الحديث 268, الاستبصار: ١8/١‏ الحديث 09 وسائل الشيعة: 7117/١‏ الحديث 88١‏ نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» جف ص: ١58‏ 


و صحيحة أبى العئاس المذكورة مكرّراء و غيرها من الصحاح و المعتبرة. 

منها مونّقَةُ عمّار عن الصادق عليه السَلام سئل عمًا يشرب منه باز أو صقر أو عقابء فقال: «كل شىء من الطير يتوضّأ ممما يشرب منهء 
إلا أن ترى فى متقارة دماء فإن وأيث فى مشارة دماء فلا تتوضاً منهو لا تششرت؟ 41١‏ إلى غير ذلك مت دل على ذلكك بإطلاقة» أو 
تركك الاستفصالء أو نضًا كالموئقة. 

و العامة فى «النهاية) «؟» شرط الغيبة» مع احتمال التطهير بالولوغ فى ماء جار أو كثير 1 لكن فى «المنتهى» اكتفى بزوال العين» و 
نسب ما ذكره فى «النهايةٌ» إلى بعض المخالفين «8). 

و الشيخ فى «الخلا.ف» أيضا- بعد ما حكم بجواز الوضوء من سؤر الهرّهُ التى أكلت الفأرة- حكى عن بعض المخالفين اعتبار الغيبة 
عن العين؛ ثم قال: و الذى يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن سؤر الهرّهُ طاهر و لم يفصلوا «2. 

و المحمّق أيضا حكم بالطهارة غابت أو لم تغبء لعموم الأخبار «12. 

أقول: مقتضى ظاهر الأخبار الحكم بالطهارة ما لم يرى الدم فى المنقار أو الفم» من دون اشتراط حصول العلم أو الظن بزوال العين» 
كنال يكين: 

و لعل ذلك مراد الفقهاء أيضا سيّما المحقّق, فإنّه قال: إذا أكلت الهِرَهُ ميتة ثم شربت لم ينجس الماء و إن قل» سواء غابت أو لم 
تغبء, و ذكره عن «المبسوط)») 


(1) الكافى: */ 4 الحديث 0؛ وسائل الشيعة: 1١ /١‏ الحديث 040 مع اختلاف يسير. 
(1) فى (ف) و (ز )١‏ زيادة: فصرّح. 
(9) نهاية الإحكام: /١‏ 794؟. 
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(ع) لاحظ! منتهى المطلب: .١12١ /١‏ 
(©) الخلاف: 3١" /١‏ المسألة .١81/‏ 
(9) المعتبر: /١‏ 48. 

مصابيح الظلام» جف ص: ١69‏ 


أيضا لعموم الأخبار 2١١‏ منها صحيحة زرارةٌ 007 بل لعل عبارة «المنتهى» أيضا كذلكك 10, فلاحظ. 

و يشهد عليه عدم معهوديّة غسل الدوابٌ و أمثالها بين المسلمين بتنتجسها بالدم من الجراحة و غيرهاء و بالبول و الغائط» و من أكل 
النجاسةٌ و تمرّغها فيهاء و من المنى حال السفاد» و أمثال ذلكك. 

قوله: (و الظاهر لا يكفى). إلى آخره. 

فيه أنّه إن أراد أنه كذلك واقعاء ففيه أنه مخالف لما قرّره من توقّف كل شىء فى المقام على ورود خبر و أىّ خبر ورد فى ذلكك؟ 
إذ الذى ورد فى بعض المواضع أمر صاحب الثوب أو البدن بالغسل 60». و هذا لا يقتضى احتراز غيره عنه أيضا إِنَا بعد العلم بالغسل 
المذتكوو: 

و إن أراد النقض على الفقهاء ففيه. أنّهم لا يحكمون إِنَا من نصّء أو إجماع مركب أو بسيطء أو أصل. 

فإن حكمنا ببقاء ثوب الرجل على النجاسة إلى أن يثبت خلافه؛ إِنْما هو من الاستصحاب عند القائل به و مقتضى الاستصحاب و إن 
كانت تجاسته حك يدبت خلافة» إلا أن ثوب غيرة الملا للثوت و البدن التجسين له أويدثه ويدته كذلك أيضا كان طاهرًا قطعاء و 
بمجرّد ملاقاةً الثوب أو البدن المذكورين لا يحصل العلم بنجاسة ثوب نفسه أو بدن نفسه. لاحتمال وقوع الطهارة فى ثوب الرجل 
الذئ 


.٠١ /١ المبسوط:‎ )44 /١ المعتبر:‎ )١( 
.ه8١ الحديث‎ ١١7ا/‎ /١ الحديث 680 وسائل الشيعة:‎ 0١ (؟) الكافى: */ 94 الحديث 5. تهذيب الأحكام:‎ 


(9) منتهى المطلب: .12١ /١‏ 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 5787 الباب ١9‏ من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» ج86 ص: 16 


غاب أو بدنه. 

فالاستصحابان متعارضان» كما ذكر العلامةُ نظيره فى الصيد الذى وقع فى ماء قليل و مات؛ بحيث احتمل كون موته من الصيدء أو الماء 
الذى وقع فيه؛ فإنّه حكم بطهارةٌ الماء المذكور و نجاسة الصيد و حرمة أكله لتعارض أصالة طهارة الماء و أصالة عدم التذكية شرعا 
ان 

على أنه أى مانع من أنّهم يعتبرون هذا فى خصوص المقام بناء على إجماع منهم؟ 

على أن الآدمن المذ كوو بعد غييته لا يجي الاسعراز عنف 'فأتل ١‏ على آثه إن كانت غين النجاسة باقية فالغية لغو عند الكل». و إن ؤالتك 
العين فالمتنجس لا ينبس مطلقا عند المصّف. 
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و أمرا القوم؛ و إن قالوا بأنّ المتنججس نجس. إِلَا أن دليلهم الأخبار و الإجماعء و لم يرد حديث ولا إجماع فى المقام- يعنى بعد غيبة 
الآدمى. واحتمال تطهيره - أنه يلجس . 

و استصحاب المنيسيَةُ السابقة معارض باستصحاب الطهارةٌ السابقة» من دون دليل على الانفعال بملاقاةً مورد. الاستصحاب من 
حديث أو إجماع؛ لما عرفت. 

على أن الظاهر من قوله عليه الشلام: «كل شىء نظيف حنّى تعلم أنه قذر) .07١‏ 


و قوله عليه السّلام فى صحيحة ابن سنان: «حتّى تستيقن أنه نجسه) 29 و غير ذلكك من 


.8/١ تحرير الأحكام:‎ 210/7 /١ منتهى المطلب:‎ 27 /١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث #7لى وسائل الشيعة: / /ا6 الحديث 8198. 

(*) تهذيب الأحكام: "8١/7‏ الحديث 1548؛ الاستبصار: /١‏ 97 الحديث 15917 وسائل الشيعة: 
1# ولاق الحديت عع 

مصابيح الظلام» جه ص: ١5١‏ 


الأخبار» عدم التنتجس إِلَّا من ملاقا ما هو نجس واقعاء لا ملاقاه مورد الاستصحاب أيضا. 

نعم» إن أراد أن يصلّى فيه غير صاحبه ممّن علم بنجاسته» يكون كما ذكره المصنّف. 

قوله: (و لو استند). إلى آخره. 

الظاهر أن دليل اعتبار الاستناد إلى إخباره مع عدم ظهور خلافه؛ الإجماع و بعض الأخبار. 

أمَا الإجماع: فلأنٌ المسلمين فى الأعصار و الأمصار لا يقتصرون فى غسل الثياب النجسة على المباشرة بأنفسهم, أو المشاهدة أو الشياع 
المفيد للعلم» أو شهادة العدلين, أو العدل الواحد أيضا. 

بل يكتفون بإخبار كلّ من غسل من المسلمين من النساء و الرجال بأنّه غسلء أو بإظهار ذلك بأىّ نحو يحصل لهم العلم بأنّه مخبر» أو 
و أمَا بعض الأخبار» فمثل حسنة ميسر عن الصادق عليه السّلام قال له: آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فاصلى فيه 
فإذا هو يابسء قال: «أعد صلاتكك, أما أنذك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء» .)0١١‏ وجه الدلالة أنّه عليه السّ.لام ما نهى 
الراوى عمّا فعله» و لم ينكر عليه بأنْكك كيف تفعل هذا؟ و إن كانت الجارية تبالغ» و لم يكن فيه أثر المنى؟ أنه كيف كان يحصل 
لكك العلم من فعل الغير؟ 

و يؤدّده أيضا قوله عليه السّلام: «أما أن]كك)»» مع ما عرفت من أن الغسل هو ما يعدّ عرفا غسلاء فإذا زالت العين و علم أنّه بالغسل زالء» 
صدق الامتثال العرفى و هو كافء إلا فيما ثبت خلافه فى المقام؛ لم يثبت الخلافء و إن لم يعلم؛ فالأصل فى أفعال 


.ع٠81/ وسائل الشيعة: / 578 الحديث‎ 0/١8 الحديث‎ 787١ الكافى: "/ “اه الحديث ”2 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
١6 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 
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على أنه يظهر من الأخبار المتواترة و الإجماعات بل الضرورة جواز مباشرة المسلمين بعضهم بعضاء و كذلكك المسلمات على سبيل 
الرطوبة و مساورتهم كذلكك حال العرقء أو غيره من الرطوبات» و جواز صلاهُ أحدهم فى ثوب الآدخر. مع حصول العلم العادى 
بمباشرة أيديهم الغائط عند الاستنجاء لا أقل منه؛ و مباشرة الثوب الحيض و الاستحاضة و غيرهما من الدماء بالنسبة إلى من يعلم 
صدور هذه الدماء منها )١١«‏ و وقوعها منها .)5١‏ 

بل بملاحظة أنفسنا و غيرنا فنجزم أنه لا تنفكك أيدينا و ثيابنا عادة عن النجس بمنتجس ماء كما لا يخفى على المظلع بأحواله و المتأقل 
فى أحوال غيره؛ و أنه مثله فيما ذكرء سيّما الأطفال الصغار مطلقاء مع المباشرة لتلك الأطفال و عدم الاحتراز عنهم. 

بل ربّما صرّحوا بكراهة مساورة المتّهمين بالنجاسة منّاء فتأمل! مع أنّه كثيرا ما يحصل الاطلاع بتنجيس المسلم أو المسلمة بما ذكر من 
النجاسات بالمشاهدة أو إخباره أو إخبار غيره بحيث يحصل العلمء و غير ذلكك من القرائن المفيدة لذلك. 

لكن فى «المعالم» قال: و يكفى زوال العين فى غير الآدمى على المشهور فى كلام المتأخرين» و لعل الوجه ما قرّرناه فى طهر البواطن 
من الآدمى «» انتهى. 

و الذى قرّره هو أصالة البراءة» و منع حبجيةُ الاستصحابء و عرفت ما فيه و عرفت ما قرّرناه فى المقامين. 


)١(‏ فى (د :)١‏ منه. 

(؟) فى (د :)١‏ منه. 

(؟) معالم الدين فى الفقه: 91/7 المسألة .6٠‏ 
مصابيح الظلام» جه ص: ١07‏ 


و يظهر مما ذكره عدم قوله بالطهارة فى الآدمى» و إن كان زوال العين بغيبته» و عرفت الحال فيه. 

ثم قال: بعد حصول العلم بالنجاسة لا بدّ من العلم بالطهارة أو شهادة العدلين» أو العدل الواحد» لعموم مفهوم قوله تعالى إِنْ لاه كمْ 
فاسِقٌّ )١١‏ الآيةُ .)"5١‏ 1 

مع أنّه لا يقول بالاستصحاب مطلقاء و لافى خصوص النجاسة و لا الطهارة و لا يقول بعموم المفهوم أيضا. 

و العموم فى قبول شهادة العدلين لم يذكره هو و لا غيره» سما و أن يكون سنده صحيحا على رأيه» إِلّا أن يقول بالانجبار بالاشتهار. و 
هو كذللكك إن كان موجودا. 

و ربّما اختار بعض العلماء فى مقام التطهير القصر فى المباشرة أو المشاهدة فى مقام العمل على ما أظن «37, و لعله كان احتياطا منه» و 
إلا فهو حرج و عسرء مضافا إلى مخالفته ما ذكرناه. 

بل ما ذكره فى «المعالم» أيضا كذلك- سيّما على القول بأنْ العدالة هى الملكة المعهودة» كما اختاره هو و أكثر المتأخرين» و 
خصوصا على القول بلزوم تركك ما ينافى المروٌة أيضا. 

و مر التحقيق فى ذلك بل مر أيضا أن المؤمن الواحد أيضا حمَّدَه» لما ورد فى بعض الأخبار من أن «المؤمن وحده حَدَهُ و المؤمن 
وحده جماعة) (©). 


وهو أيضا مما دل على قبول قول المؤمن فى التطهير» بل قبول إظهاره منه و إن 
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.8 :)68( الحجرات‎ )١( 

(؟) معالم الدين فى الفقه: 810//7 المسألة .٠١‏ 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: .191//١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث )٠١98‏ وسائل الشيعة: 1917/8 الحديث .1١7/1‏ 
مصابيح الظلام» جه ص: ١0‏ 


لم يكن بالقولء و لذا قالوا: لو ادّعى و لم يكن منكر لدعواه و خصم فى مقابله» يسمع دعواه من غير بتِنهه فلاحظ قولهم و تأمّل. 
فرع: لو طار الذباب من النجاسة إلى الثوب أو البدن أو الماء القليل» 


سواء كانت النجاسة هى الأعيان النجسة, أو الأشياء المتنجسة؛ فعند الشيخ أنه عفو 201١‏ و كذا عند المحمّق .7١‏ لعسر الاحتراز و لزوم 
الحرج منه؛ لأنْ الذباب لا يمكن إلزامه بالجلوس على الطاهر أو مثله» سيما و يحبٌ الحلاوة التى فى العذرة و أمثالها من المتنججسات و 
يتغذّى منهاء و يميل إلى الأشياء الرطبة القذرة التى كثير منها نجس و متنجس. 

و كذا الحال فى البق» إِلَا أنْه يحبٌ الحامض و يميل إليهء و كذلك صراصر الحشرء إِلَا أنها تميل إلى العذرة؛ و رطوبات الحشر و 
نحوه؛ و لعدم وجوب التجسس و التدبّر فى إظهار النجاسة» كما ورد فى بعض الأخبار «8» بل الواجب أنه إذا اتَفق العلم بالنجاسة 
وجب الاخراز و الضاهوإلافلة. 

و المدار عدم التأمّل و التدقيق فى تحصيل العلم بالأفكارء بأن يقال بجلوس الذباب على العذرة الرطبةُ اختلط رجله بالعذرة» و الأصل 
بقاؤه» أو الظاهر إلى أن جلس على الثوب مثلا. 

مع احتمال أنه لغاية خفّته لم يخلط رجله قذر لا يزول بطيرانه» إذ لعله زال بالطيران بالمرّة و إن كان بعيدا غايةٌ البعد. 


.ال/١ المبسوط:‎ )١( 

() لم نعثر فى مظانه» نعم نقل عنه فى ذكرى الشيعة: /١‏ 7/. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 888 الباب /” من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» جف ص: ١00‏ 


و قد عرفت أن زوال العين فى الحيوان مطهّره بل عدم العلم بالبقاء كاف. 

نعم» مع العلم بالبقاء و تأثّر الثوب» يجب غسل الموضع الذى علم تأثّره. كما ورد فى بعض الأخبار أن الفأره و الدجاجة و أشباههما 
تطأ العذرةٌ ثم تطأ الثوب: 

أثّه إن اسان من أثرها شء فاغسله و تافلا 405و ورد أبضا هذا النصموق فى غيرة. 

لا يقال: نفى العسر و الحرج فى الدين يقتضى عدم غسل هذا أيضا. 

لأنَا نقول: هو فرض نادر غايةٌ الندرة» إذ حصول العلم بالنجاسة من غير طريق المشاهدة فى غايةٌ الإشكال و الصعوبة. 

بل لم يكتف بعض العلماء بالعلم العادى» لما ظهر من بعض الأخبار أن الثياب السابريّةُ التى حاكها المجوس طاهرة ١؟0.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/انناا من إلا 


و ما ورد من عدم البأس عن وجدان الفأرهُ المتسلخة فى الماء القليل معللا بأنّه لعله وقع تلكك الساعة «7. إلى غير ذلكك من الأخبار. 
و من أن الكافور كان فى زمان الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم طاهرا مع أنّهِ بعلاج النصارى و فى بلادهم؛ و كذلكك السكرء فلا 
قوله: (و الإسكافى جوّز). إلى آخره. 


قال فى مختصره: لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق «8. 


() تهديت الأحكام: /١‏ 76 الحديث 237*617 قرب الإسناد: 197 الحديث 74/» وسائل الشيعة: 

؟/ لامع الحديث 5١95‏ نقل بالمعنى. 

(؟) وسائل الشيعة: 77 218 الحديث 4و#”ع. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 16 الحديث 58» تهذيب الأحكام: 518/١‏ الحديث 217377 وسائل الشيعة: 
17/١‏ الحديث "0٠‏ 

(؟) نقل عنه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ .,٠٠١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: ١08‏ 


و فى بلادهم» و كذلكك السكرء فلا يلزم على هذا حرج و عسر. 

قوله: (و الإسكافى جوّز). إلى آخره. 

قال فى مختصره: لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق .١١‏ 

و ليس هذا الكلام صريحا فيما ذكره» بل ظاهر فيه. 

و الموتّقتان» إحداهما: صحيحة عبد الله بن المغيرة- و هو ثقَهُ و من أجمعت العصابةُ ؟0- عن غياث بن إبراهيم- و ونّقه النجاشى 
من غير طعن بالمذهب 370 و العلامة و المحقّق ونّقاه مع الطعن بالبتريّةُ «6- عن الصادق عليه السّلام: «لا يغسل بالبزاق شىء غير الدم) 
.0١‏ 

و ثانيهما: بطريق موق عنه عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» «©» و فى «الكافى» أيضا هكذا: و روى أيضا: «لا 
يغسل بالريق شىء إِلَا الدم) 37. 

و إن كان الراوى بتررّراء فلا مانع من الحمل على التقيُّ» أو أن المراد من الغسل مجرّد معناه العرفى» و هو الإزالة بمائع» و أمًا الطهارة 
الشرعيّة» فإنّما تفهم من جواز الصلاه فيه و أمثال ذلك, و فهمها من ذلكك من الإجماع. 

و قيل: إن الدم يزال بالبصاق. 


.6٠١ نقل عنه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم .٠١8١‏ 

() رجال النجاشى: "١0‏ الرقم 757/. 

(؟) خلاصة الرجال للحلى: 750 و 588 المعتبر: /١‏ 86. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 57 الحديث 1784 وسائل الشيعة: 7٠١0 /١‏ الحديث 375. 
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(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 510 الحديث 178٠‏ وسائل الشيعة: ٠١0 /١‏ الحديث 058 
(/) الكافى: */ 04 الحديث 2 وسائل الشيعة: ٠١0 /١‏ الحديث 58ه. 
مصابيح الظلام» جم ص: 1١61/‏ 


مع أنّه مما يعم به البلوى و يكثر إليه الحاجةء فلو كان الأمر كذلكك لاشتهر اشتهار الشمسء لا أن يصير الأمر بالعكس. إذ لم يقل أحد 
به سوى ما نسب إلى ابن الجنيد, مع أنّه أيضا لم يصرّح بذلكك, و كلامه محتمل لغير ذلككء كما قال العلامة فى «المختلف» 21١‏ و 
غيره فى غيره (7). 

هذاء مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المصرّحة بعدم إجزاء غير الماء؛ مع عدم قائل بالتخصيص بموردهاء فتأمل جدًا! هذاء مع ورود 
الغسل المطلق فى الدم فى غير واحد من الأخبار المعتبرة» و الإطلاق ينصرف إلى ما هو بالماء» كما عرفت. 

مع أن النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة؛ و هى شرط فى الصلاة و نحوهاء و الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى 
المشروط. و الله يعلم. 

ولراك ليا إلى اميد 

فيه» أن ما ذكره المصئّف يقتضى الطهارة بمجرّد زوال العين من الصيقلى من دون توف على غسل» فضلا عن أن يكون الغسل 
بالبصاق. 

بل ما ذكره لا يقتضى اختصاصه بالصيقلى. بل عم كل شىء»؛ سوى ما ورد الأمر بالغسل فيه بخصوصه. 

مع أنه أى رابطة بين مضمون الموثّقين و ما هو من الصقالء حتّى يكون هو المراد منهما لا غير؟ 


() مختلف الشيعة: /١‏ "وع. 
(؟) ذكرى الشيعة: /١‏ 19. 
مصابيح الظلام» جم ص: ١04‏ 


4- مفتاح [ما لو جهل موضع الملاقاهُ أو شكى] 


لو جهل موضع الملاقاة غسل كل ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف» للصحاح المستفيضة »)1١‏ و لعدم انتقاض اليقين بالشكء كما فى 
الصحيح 27١‏ و إن لم يكن يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء لعين ما ذكر. 

والوشك فى البنافقاة أو لاقن سكروها رق اماد اسعابة كباش اللعوسن ادو ركبا لحف كن بجر ارلاها كالول :و الطن 
المشكوكينء و المذى و عرق الجنب من الحرام؛ و الكلب اليابسء و بول البعير و الشاهُ «©. و الأظهر التعميم. 

و فى قيام ظنّ الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوالء ثالثها: القيام إن استند إلى سبب معتبر عند الشارع» كشهادة عدلين و إخبار المالكك 0١‏ 
و ظاهر الروايات العدم مطلقا «7)» فيكتفى بالرش و إن كان التفصيل أحوط. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: 7 507 الباب ‏ من أبواب النجاسات. 
(؟) وسائل الشيعة: "/ 58# الحديث 8197. 


(") وسائل الشيعة: "/ 7؟ الحديث 52٠ 2٠1‏ الحديث 2117/8 528 الحديث 8197 1/8 الحديث 8718. 
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(؟) منتهى المطلب: / 197, نهاية الإحكام: /١‏ 584 و 140, ذكرى الشيعة: .١57 /١‏ 

(0) لاحظ! الحداتق الناضرة: هرا ونع؟؛. 

(5) وسائل الشيعةٌ: /١‏ ع1 الحديث #78 #/ 1ع الحديث 5198 و 8192 07١‏ الحديث مع65. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: ١2١‏ 

قوله: (للصحاح المستفيضة). إلى آخره. 


منها: صحيحة زرارة الطويلة» و فيها: فإنّى علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبكك الناحية التى ترى أنّه قد 
أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتكك» .0١١‏ 

و كصحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه المّد.لام فى المنى يصيب الثوبء قال: «إن عرفت مكانه فاغسله» و إن خفى فاغسل الثوب 
كله) 27١‏ و مثلها قويّة سماعة عنه 00 و قويّةُ عنبسة عن الصادق عليه السّلام ."5١‏ 

وقوله: (كما فى الصحيح). 

ليس ما ذكره منحصرا فى صحيح. بل ورد فى أخبار كثيرة منها صحيح و منها معتبر» و ذكرناها فى رسالتنا المكتوبة فى الاستصحاب 
0 

و قوله: (و إن لم يحكم بنجاسة كل جزء جزء). 


607/7 الحديث ١ء وسائل الشيعة:‎ "6١ علل الشرائع:‎ 28١ الحديث‎ 187 /١ الحديث 178 الاستبصار:‎ 577 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١1( 
الحديث 891/8 مع اختلاف يسير.‎ 

(5) الكافى: "/ اه الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 18١/١‏ الحديث 0/70 وسائل الشيعة: "/ 07 الحديث 917 مع اختلاف يسير. 

(") الكافى: #/ 06 الحديث *؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 7187 الحديث 4/71 وسائل الشيعة: 8/ 60 الحديث 89815. 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث 07719 وسائل الشيعة: "/ 60 الحديث .898٠١‏ 

(0) لاحظ! الرسائل الاصولية: ٠ع‏ #ع©. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١87‏ 

وقوله: (لعين ما ذكر). 


مراده عدم انتقاض اليقين بالشكك. و فيه أن مراعاة ذلكك فى كل جزء جزء يوجب رفع النجاسة اليقيتيُ من غير مطهّرء فلا يجب على 
هذا غسل الجميع أيضاء و هو مضاد لما ذكره و فاسد جزماء على أنه [لو] كان كل جزء جزء كان يجب غسله البتةُ و الاحتراز عنه لو لم 
يغسل فى ضمن المجموع. 

و كذا لو أفرد برأسه لعين ما ذكرء و من هذا قال العلامة بأنّ المشتبه بالنجس فى حكم النجس ."١١‏ 

و المشهور بين الفقهاء الفرق بين المحصور و غير المحصورء فحكموا بن المشتبه بالنجس فى حكم النجس "١‏ فى الأوّل دون الثانى. 
و ربّما قيل بجواز ملاقاة الأ-جزاء رطبا إلى أن يحصل اليقين بملاقاة النجسء و هو لا يحصل إلا بملاقاة جميع الأجزاء. فإن لم يلاق 
الجميع» بل لاقى الأكثر إلى حدّ لم يحصل اليقين بملاقاة النجس لم يضر و يكون الملاقى طاهراء فيتعتين حينئذ عدم ملاقاة الباقى إن 
اريد الحكم بطهارة الملاقى» من دون فرق بين المحصور و غيره. 
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والظاهر أن هذا هو مراد المصئّفء و إن كانت عبارته قاصرة. 

و الظاهر عدم جواز الصلاه فى الجزء إذا انقطع عن الكلء لاستصحاب المنع السابق» كما قلناء و لأنّ الجواز فى هذا الجزء يوجب 
الجواز فى الجزء 0" الآخر, لعدم الفرق بينهما أصلا فى المقتضى و المانع» فيلزم جواز الصلاهُ فى الثوب الذى قطع بعدم جواز الصلاهُ 
فيه شرعاء و كون القطع مطهمّرا شرعاء و عدم توقف طهارة النجس 


.18/١ لل تحرير الأحكام:‎ /١ قواعد الأحكام:‎ 28١ و‎ 78/١ نهاية الإحكام:‎ )١( 
فى (ز): المتنجس.‎ )0( 

فى 1د واو (ف) زر 6 الأجراء 

مصابيح الظلام» ج هه ص: ١27‏ 


على الغسلء و هو خلاف الإجماع و الأخبار بل الضرورة أيضاء كما لا يخفى, و كذا الحال فى الطواف و نحوه. 

و أمرا إذا لالقى جزء منه شيئا طاهرا رطبا و لم يلاق 0١١‏ سائر الأجزاء فالظاهر عدم انفعال ذلكك الطاهر استصحابا للطهارة حتّى يعلم 
ملاقاته للنجس رطباء لأنّه هنا لم يلاق النجسء بل لاقى ما هو بحكم النجس فيما ذكرنا. 

و إن أمكن أن يقال: النجس الواقعى يجب اجتنابه قطعاء لكونه نجساء و لا معنى للنجس إلا فى وجوب الاجتناب عنه؛ و لا يتأنّى 
الاجتئاب عنه إِلَا بالاجتناب عن جميع محتملاته» فيجب الاجتناب عن كل جزء من باب المقدّمة. 

فعلى القول بوجوب مقدّمَة الواجب شرعاء يجب الاجتناب عن كل جزء 01. 

لكن لو عصى و باشر لا يحكم بوجوب غسل الملاقى؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن شىء بل وجوب غسله لا يقتضى وجوب غسل ملاقيه 
رطبا. 

و إن لاقى أحد الأجزاء ثوب طاهر رطباء و لاقى البواقى ثوب آخرء أو أثواب اخر رطباء يحصل العلم بانفعال أحد الأثواب المذكور 
فلا يجوز الصلاءُ فى واحد منها اختياراء و يجب غسل الجميع؛ و فى حال الاضطرار إليها يجب إتيان الصلاهُ متعدّداء بأن يصلى فى كل 
واحد منها على حدة مع التمكن» لتمكنه من الإتيان بصلا واحدهُ فى ثوب طاهرء إلا أن يستلزم الحرج المنفى مع عدم تقصير. 

و سيجىء تمام التحقيق فى موضعه. 


وب إن كان بدن شخض لاقن أحهد الأجراف ويد شخصن آخر لاقى الأجواء 


)00 فى رد 0: و لم بلاقه. 
(كاكى لكه) ورادة سوم 
مصابيح الظلام» ج86 ص: ع١‏ 


الباقية» بحيث علم أن أحد البدنين نجس جزماء لم يجب على واحد منهما غسل بدن نفسه و الاحتراز عنهه لعدم حصول النجاسة 


و كذا إن كان ثوب شخص لاقى بعضه. و ثوب شخص آخر لاقى بعضه الآخر. بحيث علم أن أحدهما نجس جزما. 
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و الفرق بين هاتين المسألتين و ما مرّ سابقاء تعلق الخطاب بمكلف معن بالاجتناب عن ثوبه النجس المعّن أو المردّد و وجوب الغسل 
ولا يتحمّقان إِلّا بالاجتناب عن المجموع و غسل المجموع. و عدم تعلق خطاب بعنوان الوجوب بالاحتراز عن بدنه أو ثوبه و وجوب 
غسلهما فى هاتين المسألتين. 

مثلا إذا علم شخص أن عليه فائتة أو حاضرة. و لا يعلم أَنّها المغرب أو العشاء يجب عليه الإتيان بهماء لوجوب الإتيان بما فاتء أو بما 
عليه أن يفعله. 

بخلاف ما احتمل عند شخص أنه فات مغربه» و شخص آخر كذلك, بحيث حصل العلم بأنّهِ فاتء إمَا مغرب هذا أو مغرب هذا- و 
القضاء فرض جديد- فلم يعلم واحد منهما أنّه فات مغربه حتّى يقضيهاء و أن الأسحوط إتيانهما جميعاء كواجدى المنى فى الثوب 
المشتركك و صلاتهما فيه» ثم علما به بعد خروج الوقت. فتأمّل جدًا فى الفرق المذكور. 

و كذا فى الفرق بين المحصور و غير المحصورء و قد كتبنا الفرق فى «الفوائد» 2١١‏ و «حاشيةٌ المداركك» 25١‏ فى مبحث الإناءين» و غير 
ذلكك. 

و الاحتياط مهما أمكن مطلوبء بل و يشكل ما ذكر فى حكم مجموع ثوبى 


)١(‏ الفوائد الحائرية: ١8‏ وع5. 
(1) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: /١‏ 188. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ه6١‏ 


شخصين يكون أحدهما نجساء لاحتمال أن يكون حكمهما حكم ثوبى شخص واحدء إذ لا يجوز لكل واحد من الشخصين أن يصلى 
فى مجموع الثوبين» فيلزم عدم جوازه فى كل واحد أيضا لما ذكرء لكنّه أيضا مشكلء و الاحتياط واضح. 

قرلة زو لوشكه )إن لخر 

امجعابه الرشن فى صورة الشك حكم به الشيخ, و العامة فى «النهاية) و «المنتهى» ١1)؛‏ لصحيحة عبد الرحمن عن الكاظم عليه السّلام 
عن الرجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه. إلى أن قال: «يغسل ما استبان أنه أصاب و ينضح ما يشكك فيه من جسده أو ثيابه ١؟)‏ 
إلى غير ذلكك من الأخبار, و لم يقل أحد بالفصل. 

وذكر فى «المنتهى» و «النهاية» استحباب النضح فى خمسة مواضع اخر «”» و زاد فى «الذكرى» موضعين آخرين أيضا 6" و نحن 
نذكر السبعة برواياتها. 

و هى صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام عن الفأرة الرطبة وقعت فى الإناء «0) تمشى على الثياب» أ يصلّى فيها؟ قال: 
«اغسل ما رأيت من أثرهاء و ما لم تره فانضحه بالماء) «2). 

و قال جماعة باستحباب النضح من الفأرة الرطبة 07. 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السَّلام عن رجل وقع ثوبه على كلب ميّت؟ قال: 


.197 /” منتهى المطلب:‎ 228١/١ النهاية للشيخ الطوسى: 07, نهاية الإحكام:‎ )١( 
.8191 وسائل الشيعة: / 5288 الحديث‎ ١37 الحديث‎ 51١0١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
منتهى المطلب: "/ 797 نهاية الإحكام: ل اه‎ )( 
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(؟) ذكرى الشيعةٌ: .١87 /١‏ 

(0) فى المصدر: الماء. 

(©) تهذيب الأحكام: 18١ /١‏ الحديث 2/2١‏ ؟/ ع2" الحديث 1877؛ وسائل الشيعة: / 52٠‏ الحديث 8178. 
(/) لاسحظ! الحدائق التاضرة: خ/ وم 

مصابيح الظلام؛ جه ص: ١28‏ 


«ينضحه [بالماء] و يصلى فيه و لا بأس» .0١١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عن المذى يصيب الثوبء فقال: 

«ينضحه بالماء إن شاء) .)3١‏ 

و فى دلالتها على الاستحباب تأمّلء سيّما بعد ما ورد فى حسنة الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه السّلام: «أنّه لا بأس بهاء فلمًا 
رددنا [عليه] قال: «ينضحه بالماء» 17 فلاحظ ما مرٌ فى حكم المذى «2» فتأمّل! و حسنة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن أبوال 
الدواتٌ و البغال و الحمير؟ 

فقال: «اغسله؛ فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه» «8). 

و فى الاستدلال بها نظرء عرفته فيما مضى فى حكم أبوال الدوابٌ «2). 

و رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام أنه يغسل بول الفرس و البغل و الحمار 207 «و ينضح بول البعير و الشاة» «/» و فيها النظر 
السابق. 

و صحيحة ابن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام أنّه سأله رجل و قال: إن بى جرحا فى مقعدتى فأتوضأً و أستنجى ثم أجد بعد ذلكك 


الندى و الصفرة أ فأعيد الوضوء؟ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ © الحديث 184. تهذيب الأحكام: 117/١‏ الحديث 18ل الاستبصار: 
1 197 الحديث علأقف وسائل الشبعة: */ 61 الحديث 5117 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 1217 الحديث 1/85 وسائل الشيعة: / 572 الحديث .808١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث 1/7 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 208) وسائل الشيعة: 

ع”ع الحديث 087ع. 

(6) راجع! الصفحة: 128-١9‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(5) الكافى: / /اه الحديث 5» تهذيب الأحكام: /١‏ 78# الحديث 0/1١‏ وسائل الشيعة: / 5017 الحديث /899. 
(©) راجع! الصفحة: 819- 1/8 (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 77؟ الحديث /1773» وسائل الشيعة: "/ 509 الحديث 85007. 

(8) تهذيب الأحكام: /١‏ 77© الحديث /1770» وسائل الشيعة: "/ 509 الحديث 800. 

مصابيح الظلام» جه ص: ١217‏ 
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فقال: «قد أنقيت؟) فقال: نعمء قال: «لاء و لكن رشّه بالماء؛ .)١١‏ 

و رواية أبى بصير عن القميص يعرق فيه الجنب حتّى يبتل» فقال: «لا بأس» و إن أحبٌ أن يرشّه بالماء فليفعله) .07١‏ 

وفى الدلالة على الاستحباب تأمّلء سيّما بعد ما روى عنه عليه السّلام أنّه: هلا أرى فى عرق الجنب بأسا». فقال الراوى: إِنّه يعرق فيه 
حتّى لو شاء أن يعصره عصره فقطب 3*0 الصادق عليه السلام فى وجهه. فقال: «إن أبيتم فشىء من ماء فانضحه به 159» فتأمّل! و أمّا ما 
ذكره المصئّف من المنى المشكوكك فلم أجد مستنده. 

نعم فى حسنة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه الشلام فى رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. إلى أن قال عليه السّلام: «و إن كان يرى 
أنه أصابه شىء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء؛ 8١‏ فتأمّل جدًا! و ورد فى الخصى الذى يبول» و يرى البلل بعد البلل فيلقى 


من ذلكك شدّة: أنه يتوضأ و ينضح ثوبه فى النهار مرّهْ واحدة «2. 


(1) الكافى: 8 19 الحديث ”؛ وسائل الشيعة: /١‏ 197 الحديث 728 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 189 الحديث 2794١‏ الاستبصار: /١‏ 188 الحديث /ا28) وسائل الشيعة: 

*/ © الحديث 51١‏ مع اختلاف يسير. 

(9) قطب الرجل: أى قبض ما بين عينيه كما يفعل العبوس. لاحظ! مجمع البحرين: ؟١/ .١58‏ 

(؟) الكافى: / 07 الحديث "2 تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 0/817 الاستبصار: /١‏ 180 الحديث 688, وسائل الشيعة: /٠‏ 680 
الحديث 8؟7١ع.‏ 

(0) الكافى: */ 02© الحديث 4: تهذيب الأحكام: 7/ 789 الحديث 13588 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث ع" وسائل الشيعة: */ 51/0 
الحديث 28١”ع.‏ 

(©) الكافى: / ٠١‏ الحديث ع, من لا يحضره الفقيه: /١‏ © الحديث 2158 تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث :٠١8١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 
الحديث /8١‏ نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» جه ص: ١88‏ 


و مرّفى رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السّ.لام فى الفرو و ما فيه من الحشو يصيبه البول» فينفذ إلى الجانب الآخر 
أنه قال عليه السّلام: «اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر» فإن أصبت مس شىء منه فاغسله. و إِلّا فانضحه بالماء» .01١‏ 

و ورد فى غير واحد من الأخبار الأمر بنضح الثوب بملاقاة الكلب يابسا 7)» و كذا من ملاقاة الخنزير 070. 

و ورد فى صحيحة الحلبى الرش بالماء فى ثوب المجوسى ثم الصلاة فيه ."5١‏ 

و سيجىء فى مكان المصلّى» استحباب رشَّه فى مواضع لتهمة النجاسة؛ مثل البيع و الكنائس و بيوت المجوس و غير ذلكك 80 و ربّما 
ورد فى غير ما ذكر أيضاء و لم أتفطن الآن به. 

قوله: (و فى قيام الظن). إلى آخره. 

قد مرٌ الكلام فى ذلك فى بحث أن كلّ شىء طاهر حتّى يحصل العلم «2» و أن الأقوى أن فى الحكم بالنجاسة لا بدّ من اليقين» و لا 
يكفى الظن مطلقاء إِنَا أن يكون مستندا إلى دليل شرعى معتبر فى ذلكك. لا مثل شهادة العدلين, أو العدل الواحد مما لم يثبت عمومه 
حبك يمل النقاء. 

إذ على تقدير عموم الحبّجية يتحمّق التعارض بينه و بين ما ظهر من الروايات 
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891/9“ الحديث‎ 5٠٠ /" الكافى: ”/ 0ه الحديث "؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: */ 65١5‏ الباب ١7‏ من أبواب النجاسات. 

() راجع! وسائل الشيعة: 5١1/7‏ الحديث 8078. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 87" الحديث 1598 وسائل الشيعة: ”*/ 219 الحديث اع"ع. 
(8) انظرا وسائل الفيعاة 8 البات “افق أبواب مكان المضلي: 

(2) راجع! الصفحة: ١51-١8٠‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جه ص: ١29‏ 


من أنّهِ لا بد من العلم و اليقين» فيجوز تخصيص كل من الطرفين بالآخر و يبقى الأصل سالما. 

نعم» الأحوط مراعاةً عموم حبِيةُ ما ذكر فى مقام الاحتياط» إذ ربّما كان الاحتياط فى عدم المراعاق و اللّه يعلم. 

و قال فى «المقنعة): و إذا ظنّ الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيفّن ذلككء رشّه بالماء .0١١‏ 

و ربّما كان عبارةً الشيخ و العلامة أيضا كذلكك »37١‏ يعنى يشمل صورة الظن أيضاء و ليس عندى كتابهما. 

لكن نقل عن سلار أنه أوجب الرش فى صورة حصول الظن بنجاسة الثوب, و لم يتيقّن «. 

وفى حسنة الحلبى عن الصادق عليه الس لام: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منىّ فليغسل الذى أصابه؛ فإن ظنّ أنه أصابه منىّ و لم 
يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء) 60 

ثم اعلم! أنّه نقل عن ابن حمزة و ظاهر المفيد القول بوجوب الرش من ملاقاءً الكلب باليبوسة «©» استنادا إلى الأوامر الواردة. 

منها صحيحة أبى العّاس عن الصادق عليه السّلام: «إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله؛ و إن مسّه جافًا فاصبب عليه الماء) «2. 


)١(‏ المقنعة: الا. 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: 27 نهايهُ الإحكام: .18١ /١‏ 

(7) المراسم: 58. 

(©) الكافى: / 6ه الحديث ع تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 0/78 وسائل الشيعة: #/ 7 الحديث 8:08. 
(0) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: /١‏ 367 لاحظ! الوسيلةُ إلى نيل الفضيلة: 0/9 المقنعة: ./١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 78١/١‏ الحديث 02/294 وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث .81١8‏ 

مصابيح الظلام» جف ص: ١7١‏ 


و مثلها صحيحة حمّادء عن حريزء عمّن أخبره؛ عنه عليه السّلام 22١١‏ و رواية القاسم عن على عنه عليه السّلام .07١‏ 

و يمكن الجواب بأنّ ما دل على الطهارة مع اليبوسة ربّما كان ظاهرا فى عدم وجوب شىء فى المسٌ يابساء و أنه ورد الأمر بالرش فى 
كثير من المقام لم يذهب ابن حمزة إلى الوجوب فيه. 

مع أن قولهم عليهم السّدلام: كل [شىء] يابس ذكى» 0 يقتضى عدم نجاسة الملالقى جزماء فمقتضاه جواز الصلاءٌ و غيرها من 
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الاستعمالات» و كون الرش مجرّد تعدّد» أو رفع الاستقذار. و الظن أن ابن حمزة أيضا يقول كذلك. فالاحتياط معد و إن كان 
الاستحباب ربّما كان أقوىء لما ذكره و لما يظهر من بعض الأخبار أن الرش لرفع الاستقذار. 

و رما يظهر من بعض آخر أنه لأجل الصلاه فيه. و أنّه إذا ذكر المسء و هو فى الصلاه فليمضء و إن لم يكن دخل فى صلاته 
فلينضح ما أصاب من ثوبه. و الرواية صحيحة واردةُ فى مس الخنزير. 

و للشهرة العظيمة» و طريقةٌ المسلمين من عدم إيجاب النضح. 

ولما ورد فى غير واحد من الأخبار من الأ-مر بغسل ما أصابه الكلب برطوبة» من دون تعرّض لحال مسّه يابساء مع كون المقام مقام 
تعرّضه لو كان الرش فيه واجبا. 


مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن الكلب يصيب شيئا من جسد 


.8١٠١8 الحديث‎ 58١ / الحديث 072028 وسائل الشيعة:‎ 78٠ ١ تهذيب الأحكام:‎ 2١ الكافى: "/ 28 الحديث‎ )١( 
.8١٠١ الحديث /7ه/؛ وسائل الشيعةٌ: "/ 587 الحديث‎ 72: /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 54 الحديث »15١‏ الاستبصار: /١‏ /اه الحديث /81٠١»؛‏ وسائل الشيعةٌ: "8١ /١‏ الحديث .47٠‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: 1١/١‏ 


الرجلء قال: «يغسل المكان الذى أصابه برطوبة »)7١ »١١‏ مع أن سؤاله كان عن إصابة الكلب مطلقاء و لذا قتد عليه الس لام جوابه 
بقوله: «برطوبة». 

مضافا إلى أن الغالب فى إصابةٌ الكلب حال اليبوسة» و أن الرطوبة خلاف الأصل و الغالب؛ فكيف لم يتعرّض إلى حكم حال اليبوسة؟ 
مع أن سؤاله كان أعم كما عرفتء بل الغالب منه و الموافق للأصل منه حال اليبوسة. 

و مثل صحيحة ابن مسلم كصحيحة حريز عنه عليه السّلام ". 

واعلم! أنّهِ نقل عنه و عن الشيخ فى «النهاية»: وجوب الرش فى ملاقاةٌ الخنزير «1» و كذا عن ظاهر المفيد «0). و الكلا-م فى ذلكك 
ظهر مما تقدّم. 

و نقل أيضا عن ابن حمزة و عن الشيخ فى «النهاية» و ظاهر المفيد إيجاب الرش من ملاقاةٌ الكافر باليبوسة 2). 

بل قال الشيخ: إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان يابساء وجب أن يرش الموضع بعينه» 
فإن لم يتعيّن رش الثوب كله 07. 

و نقل مثل ذلكك عن سلار «08 و ظهر مما ذكرنا الكلام فى ذلككء مع عدم ظهور 


(1) لم ترد فى المصدر: برطوبة. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ "1 الحديث ١2؛‏ وسائل الشيعة: / 5١0‏ الحديث 85078. 
(*) الكافى: "/ 2٠‏ الحديث ؟» وسائل الشيعة: */ 5١8‏ الحديث 80317. 

(6) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 2/7 النهاية للشيخ الطوسى: 7ه. 

(0) المقنعة: ٠ل.‏ 

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 2/7 النهاية للشيخ الطوسى: 87, المقنعة: ."١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً +82 نلاا من اللا 


(0) النهاية للشيخ الطوسى: ؟5. 
مصابيح الظلام» جم ص: ١‏ 


الأمر بالرش و الوجوب فى كلام القدماء فى ذلككء لما قال الشيخ: إن الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه العتاب .)١١‏ 

هذاء مع أنّه نقل عن الشيخ فى «النهاية» أنه قال: و إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة» أو صافح ذمّياء 
أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمّد- صلوات الله عليهم- وجب غسل يده إن كان رطباء و إن كان يابسا مسحه بالتراب .07١‏ 

و نقل ذلكك عن المفيد أيضا 27 إِلَا أنّه لم يذكر الناصب. 

و فى «المعتبر» حكى عن الشيخ فى «المبسوط»: أنَ كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلهاء و إِنّما يستحب 
مسح اليد بالتراب 50". 

و ذكر فى «المنتهى؛: أن مسح الجسد بالتراب» فشىء ذكره بعض الأصحابء و لم يثبت .)8١‏ 

واعلم! أيضا أنّه ذكرنا عن الصدوق رحمه الله أنّه يقول بعدم وجوب الغسل من مس كلب الصيد رطباء و أنه ينضح بمسحه «#» و أن 
ما ذكره لم يظهر عليناء و لا على غيرنا من فقهائناء بل الظاهر خلاف ذلك,. للعمومات و الإطلاقات. 


.17 ذيل الحديث‎ 5١/7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 0174 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 7ه و #ه. 
() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 2179 لاحظ! المقنعة: ١لا.‏ 

8/١ لاحظ! المبسوط:‎ 68٠ /١ المعتبر:‎ )©( 

(0) منتهى المطلب: "/ 717/7. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 57 ذيل الحديث .١1217/‏ 


مصابيح الظلام» جم ص: اا 
8 مفتاح [ما يستحبّ فى الإزالة] 
اشارة 


قيل: يستحبٌ الاستظهار فى الإزالة بتثنية الغسل و بتثليثه» و أن يباشرها بنفسه إذا كانت فى ثوب صلاته. كما يشعر به الحسن 2١١‏ و 
العصر فى بول الرضيع و إزالة ما دون الدرهم من الدم للصلاةً» و صبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بطاهر و المشق أفضلء و غسل 
ذى القروح ثوبه فى كل يوم مرّهُ و إزالة بول البغال و الحمير و الدوابٌ و روثهاء و ذرق الدجاج غر الجلال:وسوو اكز الحسيف و 
الحائض المتهمة».و من لأ يتوقى النجاسة. 

والقك قاين زلنأزكينو لوز كله بر ميدي الأرفيه و الحدرات روناي سنوت ورلنى لجار وبين الخد البعيلك الى دودو ال نور 
القيح, و المذىء و الودى» و طين الطريق بعد ثلاثة أيَام من انقطاع المطر» و الحديد» و قد ورد فى بعض ذلكك الرواية 07» سوى ما 
أشرنا إليه 7. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /681نناا من إلا 


.8:0821/ وسائل الشيعة: 7/ 578 الحديث‎ )١( 

() انظر! وسائل الشيعة: 937/7" الحديث 3981 5:4 الحديث 08007 8١17‏ الحديث 017, 5٠‏ الحديث 1/0١.ع,‏ 5# الحديث 
7 "5 الباب 750 من أبواب النجاسات. 

وف سخة كمانك كل ذلك للروايات, 

مصابيح الظلام» جف ص: ١/8‏ 

ف أن سل الآناء من المسكرو و موث كبير الفآزة سنعاء للموقق 05 واقيل بالوجوب فيهما «7)د.و قيل اجرب الدلاث فى الخمر كه 
للموثق: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مدّات)» 9" وهو أحوط. 


000 وسائل الشيعةٌ: "/ 5982 الحديث 6”17/28, 50/ 8/8" الحديث 71717 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: د و * و “اله جامع المقاصد: 141١/١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) النهاية للشيخ الطوسى: 084 و 247 شرائع الإسلام: /١‏ 58. 

زع وسائل الشيعة: / 5948 الحديث 53717/7. 

مصابيح الظلام» جف ص: ١/6‏ 


قوله: (قيل: يستحب). إلى آخره. 


القائل جماعة من الأصحاب قالوا باستحباب التثنية و التثليث فى الغسل فى موضع لم يثبت وجوبهما فيه .01١‏ 

و قد عرفت ممما سبق عدم وجوب التثنية فى غير البول؛ و التثليث فى غير الأوانى. 

و ظهر أيضا وجه استحباب التثنية فى غير البول و الأسوانى» و هو الخروج عن خلا-ف الفقهاء, لأنّ أولوثة الاحتياط و التجنّب عن 
الشبهات مما ثبت من الأخبار و اتّفق عليه الفقهاء, و أنه غير واجب عند المجتهدين. إِلَا فيما توف الامتثال عليه. 

و فى المقام يتحمّق الامتثال بالغسل؛ لما عرفت من أن الأمر بالغسل مطلقا يكفى فى امتثاله المرّهُ للصدق العرفى. 

مع احتمال كون المراد من المطلق هو المرّتين» لما ورد فى غير واحد من الأخبار من الغسل المطلق «7» مع ظهور تقييده بالمرّتين من 
أخبار آخر «*”). 

فلعلٌ ما لم يرد فيه التقييدء يكون حاله حال ما وردء بأنّهِ ورد فيه أيضا و لم يظهر عليناء أو كان فى ذلكك الزمان ظاهرا على الرواء كون 
الموتيخ شرطا فى الغسل شرغاء كاشتراط كوته بالماء».و اشتراط ظهارة المغسولء و غيرهما منا لا تأقل فى اشتراطه فى مطلق الغسل 
شرعاء مع عدم ورود القيد و الشرط فى الأخبار المطلقة؛ مطلقا أو غالباء و من جملتها المطلقات فى المقام؛ إذ لا شبهة فى تقييدها 
بطهارة المغسول و غيره» مع عدم ورود القيد فيها. 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ ىل جامع المقاصد: /١‏ 2187 كشف اللثام: /١‏ /ا8. 
() انظر! وسائل الشيعة: 7 507 الباب ‏ من أبواب النجاسات. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: "/ 548 الباب ١‏ من أبواب النجاسات. 

مصابيح الظلام» جه ص: ١78‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 88 ناا من للا 


مع أنه يحتمل أن يكون القائل بالمرّتين له دليل تام لم يظهر عليناء فالاحتياط فى المتابعة» هذا حال تثنية الغسل. 

و مرا تثليثه» فلوقوع الاختلاف بين الفقهاء فى كون الغسل المزيل للعين هل هو من جملة الغسلتين الواجبتين أو المطلوبتين» أم مقدّم 
عليهما؟ 

و العلامة رحمه الله فى قواعده ممّن اختار التقدّم 22١١‏ و فى غيره اختار عدم اشتراط التقدّم على ما قيل 7» فعلى القول باشتراط التقدّم 
يصير الغسل ثلاث مرّات,. مِرّهُ لإزالةٌ العين. 

والمراد من الغسل المزيل للعين الغسل إلى أن تزول العين» فربّما يتحمّق بالواحد و ربّما يتحمّق بأزيدء فيكون الأخير الذى أزال به 
العين بالمرّهُ هو الغسل المزيلء و ما تقدّم عليه يكون مقدَّمهُ لحصوله. 

و يحتمل أن يكون استحباب التثليث المذكور فى عبارتهم فى خصوص الأوانى بناء على اختيارهم عدم وجوبه فيهاء فتأمّل! قوله: (و 
أن يباشرها بنفسه). إلى آخره. 

قد مرٌ فى بحث الوضوء ما دل على مرجوحبَةُ الاستعانة فى مقدّمات الصلاة» و غيرها من العبادات .)”١‏ 

ومراد المصئّف من الحسنة» حسنةُ ميسر السابقةٌ المتضمَّنهُ للأمر بإعاده الصلاءً من المنيّ الذى أصاب ثوبه و أمر الجاريةٌ بغسله 
فسامحت فى غسله؛ و قال عليه السّلام: «أما أنت لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك إعادة) 9. 


./١ قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: ه/ /اه". 

(9) راجع! الصفحة: وع*- 87" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(ع) الكافى: "/ “٠ه‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: */ 578 الحديث .65١21/‏ 
مصابيح الظلام» جف ص: //ا١‏ 


و فى ذلالته على عا ذكرة النصكف خفان لاحتمال أن يكون المراة: لو كنت أنتث غساته لما سافيدت اله حتى تعلى بالاعادةة وغلين 
فرض أن يكون المراد: لم يكن عليكك الإعادة و إن وقع منكك الغفلة أيضاء يكون الدلالة على ما ذكره خفيّة أيضا. 

قوله: (و العصر). إلى آخره. 

فيه أيضا نظر ظاهر و قد عرفته 41 لأنّ حسدة الحسين و إن تضعتت الأمر بالعصر يعد صت قليل من الماء 8ه إلا أنه احتمل كوثه 
الواقع للتجفيفء أو إذا قلّ الماء فى الصب- كما هو مضمون الرواية- فحينئذ يعصر الثوبء لتوققف خروج البول حينئذ على العصر. 

و يمكن القول باستحباب غسله لقويّهُ سماعة قال: سألته عن بول الصبئى يصيب الثوب, فقال: «اغسله) 0*0 الحديث؛ و حمل الغسل 
على الصبّء أو الصبىّ على آكل الطعام. 

و ما اختاره بعض الأخباريين من وجوب غسل بول الرضيع مرّهُ واحدة 5١‏ من هذه الرواية» فيه ما فيه. 

قوله: (و إزالةٌ). إلى آخره. 

سيجىء التحقيق فى ذلكك فى بحث لباس المصلى. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 177-١١1‏ من هذا الكتاب. 
(؟) الكافى: "/ 0ه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 764 الحديث ١١لا‏ وسائل الشيعة: / 917 الحديث /981؟. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 84ئا!ا من للا 


(9) تهذيب الأحكام: 10١/١‏ الحديث 1/7 و 7217 الحديث 2/88 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 605: وسائل الشيعة: / 507 الحديث 
غحثارة 

(©) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: ١78‏ 


تولك (وضيغ لرها: إلى الخرم: 


مر التحقق فى ذلكك فى بحث عدم وجوب إزالة اللون و غيره من الأعراض فى النجاسات »1١‏ و أشرنا إلى الأخبار الواردة فى الأمر 
بصبغ أثر دم الحيض الذى لم يذهب بالغسل بمشق ."١‏ 

و لعلهم فهموا العموم المذكور من العلّهُ المذكورة فيهاء و هو قوله عليه التدلام: حتّى يختلط و يذهب أثره 0 لظهور أن الغرض من 
الأمر بالصبغ بمشق هو الخلط و الاندماج و ذهاب الأثر بهذا النحوء و كون ذكر المشق من جهة غلبة تحمّقه و تحمّق ذلك منه. هذا 


بالقياس إلى الصبغ. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج86 ص: ١78‏ 

و أمًا الدم» فيمكن التعدّى إلى دم الاستحاضة و النفاس أيضاء لكونهما عورة لا يحسن ظهورهما على الناسء و لما مرّ فى بحث النفاس 
من مشاركته للحيض إِلَا فيما استثنى «6". و أمَا استحباب ذلكك فى كل دم نجس.ء فلم يظهر وجهه. 

قولة: (و غسل): إلى آخره: 

هذا أيضا سيجىء فى مبحثه. 

قوله: (و إزالة بول. إلى غير الجلال). 

مرّ التحقيق فى الكل أنّها ليست بنجسة «8. و ظهر منها أن الأظهر كراهة أبوال الدوابٌ الثلاث؛ كما هو المشهور عند الفقهاء, لقويّة 
زرارة عن أحدهما عليهما السّلام 


)١(‏ راجع! الصفحة: 87 و 86 من هذا الكتاب. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: "/ "5 الباب ١‏ من أبواب النجاسات. 
() وسائل الشيعة: */ 4" الحديث 5٠١١‏ مع اختلاف يسيرء 
() راجع! الصفحة: 187-17 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
(0) راجع! الصفحة: واع ع" (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: ١74‏ 


فى أبوال الدوابٌ يصيب الثوب فكرهه .0١١‏ الحديثء و لعدم القائل بالفصل. 
و رما كانت أرواثها أيضا كذلكك. لروايةٌ أبى مريم» و قد سأله عن أبوال الدوابٌ و أرواثهاء قال: «أَمَا أبوالها فاغسل إن أصابكك؛ و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هوئثنا! من /ا انلز 


أمَا أرواثها فهى أكثر من ذلكك» ١‏ إذ ظاهرها كراهة الأرواث؛ إلا أن كثرتها تمنع من الأمر بإزالتها. 

و ربّما يؤئّدها صحيحة ابن رئاب فى الروث الرطب يصيب الثوب قال عليه السلام: 

«إن لم تقذره فصل فيه» 237 إذ فيها شهادة على قذارتها. 

و مرّت الروايتان فى ذلك المبحث مع بِقيِهُ الكلام فى المقام «©). 

و أما ذرق الدجاجء فمرٌ أيضا أنه ورد خبر ضعيف فى عدم جواز الصلاه فيه «8)» فالمستحب مراعاةٌ مضمونه» للتسامح فى أدلَةُ السنن. 
قوله: (و سؤر). إلى آخره. 

الحكم بطهارة سؤر آكل الجيف و كراهته هو المشهوره و عن نهاية الشيخ رحمه الله المنع عنه «8). 

و المشهور هو الظاهر للأصلء و عموم قولهم عليهم السّلام: «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر» 07. 


608/7 الحديث 678) وسائل الشيعة:‎ 179 /١ الحديث 07/77 الاستبصار:‎ 78 /١ الكافى: "٠//ا الحديث ع تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحدية ندع‎ 

(؟) الكافى: "٠//ا‏ الحديث 28 تهذيب الأحكام: /١‏ 788 الحديث 02/70 الاستبصار: 178/١‏ الحديث 277 وسائل الشيعة: 6:87 
الحدية اع 

(6) قرب الاسناد: 12# و 86 1ء وسائل الشيعة: ##/ 5٠١‏ الحديث وو.ع. 

(؟) راجع! الصفحة: 877- 616 (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 6١‏ و ”© (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: ه. 

(0) وسائل الشيعة: /ا/ 1187 و 119/6 الحديث اوس 

مصابيح الظلام» جف ص: 18١‏ 


و صحيحة أبى العئاس المتقدّمةٌ المتضمّنة لعدم البأس عن فضل الهرّهُ و السباع و غيرهما سوى الكلب .)١١‏ 

و صحيحة محمّد عن ابى عبد الله عليه السّلام أنّه: «لا بأس أن تتوضّأ بفضل السّور إِنّما هى من السباع» .07١‏ 

و مثلها صحيحة زرارة عن الصادق عليه السَّلام 0 و حسنة معاوية بن شريح عنه عليه السّلام 29»). 

و رواية أبى بصير عنه عليه السّلام أنه لا بأس بفضل الطير «8. 

و رواية مار عنه عليه التّ.لام عن ماء شرب منه باز» أو صقرء أو عقاب فقال: «كل شىء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه إِلّا أن ترى 
فى منقاره دما» «©) الحديث. و مر الكل. 

و أمَا كراهته. فلم نقف على ما يدل عليه بخصوصهه بل الظاهر من الأخبار عدم كراهة سؤر السباعء منها الأخبار المتقدّمة؛ لأنّ نفى 
مطلق البأس ظاهر فى ذلكك. 

بل فى رواية أبى الصباح عنه عليه السّلام أن علا عليه السّلام قال: «لا تدع فضل السنّور أن 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث 5/اه. 
(؟) تهذيب الأحكام: 1710/١‏ الحديث 265, الاستبصار: 18/١‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: 718/١‏ الحديث .08١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 91ذاا من إلا 


() الكافى: "/ 9 الحديث ع تهذيب الأحكام: 777/١‏ الحديث 680. وسائل الشيعة: 711/١‏ الحديث 080. 

(؟) تهذيب الأحكام: 1180/١‏ الحديث /ا*: وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث 00/8. 

(5) الكافى: */ 4 الحديث 1 تهذيب الأحكام: 718/١‏ الحديث 284, وسائل الشيعة: 1١ /١‏ الحديث 084 مع اختلاف. 

(©) الكافى: / 94 الحديث 2 تهذيب الأحكام: 718/١‏ الحديث 622٠‏ الاستبصار: /١‏ 10 الحديث 68 وسائل الشيعة: /١‏ 70 الحديث 
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تتوضأ منه» إنّما هى سبع) .)١١‏ 

و ليس فى طريقها من يتوقف فيه إلا محمد بن الفضيل الراوى عنه مكرّراء و ونّقه المفيد رحمه الله على ما كتبنا فى الرجال 037١‏ و 
العامة فى «المنتهى» وصف هذه الروايةٌ بالصيحة «”. 

وفى صحيحة زرارة عنه عليه الّدلام: «أنّ فى كتاب على عليه السّ.لام أن الهرّ سبعء و لا بأس بسؤره و إِنَى لأستحيى من الله أن أدع 
طعاماء لأنّ الهرّ أكل منه) (5). 

نعم» فى رواية الوشَّاءء عمّن ذكره عنه عليه السَّلام «أَنّه كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمه) 80. 

و يؤيّدها أيضا ما رواه الكلينى بسند لا يقصر عن الصحيح عنه عليه السّلام: «لا بأس بأن تتوضأ ممما يشرب منه ما يؤكل لحمه) .)2١‏ 

و مونّقَهُ عمار عنه عليه السّلام سئل عممًا يشرب منه الحمام؟ فقال: «كل ما اكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب» 07. 

وما رواه الشيخ و الصدوق عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «كل شىء يجترٌ «8) فسؤره حلالء و لعابه حلال) «). 


.287 الحديث‎ ١18/١ تهذيب الأحكام: 0 الحديث "ه2. وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) تعليقات على منهج المقال: "١0‏ و ."١8‏ 

.١188 /١ منتهى المطلب:‎ )( 

(6) وسائل الشيعة: ١//717؟‏ الحديث .88٠١‏ 

(0) الكافى: ”/ ٠١‏ الحديث /ء وسائل الشيعة: /١‏ 77 الحديث 095. 

(©) الكافى: "/ 9 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7١ /١‏ الحديث 097. 

(0) الكافى: */ 4 الحديث 0؛ وسائل الشيعة: 1١ /١‏ الحديث 040 مع اختلاف يسير. 

(8) الاجترار: هو أن يجرٌ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّهُ ثانية. (مجمع البحرين: / 78). 
(9) من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ الحديث 4: تهذيب الأحكام: 118/١‏ الحديث 288) وسائل الشيعة: 
77/١‏ الحديث /091. 

مصابيح الظلام» جف ص: ١187‏ 


و مونّقَهُ سماعة عنه عليه السلام سأله: هل يشرب سؤر شىء من الدوابٌ و يتوضأ منه؟ فقال: «أمَا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» .)١١‏ 
و موثقة عامار عنه عليه السَّلام فقال: «كل ما يؤكل لحمه فليتوضًاً منه و ليشربه» 05٠‏ و رواها الصدوق عنه عليه السَّلام 9”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1191 من للا 


و بالجملة. من ملاحظة جميع ما ذكر ظهر كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمهء و لعل السباع تكون مستثناة. 

و فى «المدارك», و ظاهر الشيخ رحمه الله فى كتابى الأخبار المنع من سؤر كل ما لا يؤكل لحمه. عدا ما لا يمكن التحرّز عنه» 
كالهرَة و الفأرة و الحيُّ «*". و فيه تأمّل» إذ ظهر منه خلاف ذلك فى مواضع متعدّدة فلعل منعه على سبيل الكراهة. 

و فى «المعالم» مثل ما فى «المداركك»» و زاد عليه: أنه ذهب فى «المبسوط» إلى نجاسة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسى 
عدا مالا يمكن التحرّز منه» كالفأرة و الحيَهُ و الهرَه؛ و طهارة سؤر الطاهر من الوحشي طيرا كان أو غيره» حكاه عن المحمّق. 

و حكى عن العلامة أن ابن إدريس حكم بنجاسة ما يمكن التحرّز منه ممما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير 8 انتهى. 

و قد عرفت أن الظاهر هو الطهارة؛ للأدلّة المذكورة؛ مع عدم معارض لها أصلا. 


.048 الحديث‎ 7” /١ الكافى: "/ 9 الحديث ”؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 7١ /١‏ الحديث 297. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ٠١ /١‏ الحديث 18. 

(©) مداركث الأحكام: 11/١‏ و 077 لاحظ! تهذيب الأحكام: /١‏ 2175 الاستبصار: /١‏ 18. 
(0) معالم الدين فى الفقه: /١‏ 09" و 72٠‏ لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 559 السرائر: /١‏ 8. 
مصابيح الظلام» جم ص: 1/7 


ثم اعلم! أن المشهور كراهة سؤر الجلمال أيضاء و لم ندر الوجه فى ترك المصنّف ذكره. إذ لو كان الوجه عدم ورود دليل عليه 
بالخصوصء فهو مشترككث كما عرفتء. بل عرفت الحال فى السباع. 

مع أن القائل بالكراهة فى الجلّمال أكثر و أكثر, لأنّه الفاضلان 0١١‏ و جماعة بعد المرتضى و الشيخ و ابن الجنيد 005١‏ بل ريّما قال 
بعضهم بالنجاسة؛ مثل المرتضى و الشيخ 0”. 

و المشهور أيضا كراهة سؤر البغال و الحميرء و الحق بهما الدوابٌء لكراهة لحم الجميع. و عم جماعة الحكم فى كل مكروه اللحم 
«©» وقد عرفت كراهةٌ الكل من الأخبار «8. بل كراهة كل مالا يؤكل لحمه؛ كما قيل بها «2). 

و عن الشيخ فى «المبسوط؛ و العلامة: كراهة سؤر الدجاج مطلقا 07 و علل بعدم انفكاكك منقاره عن النجاسة غالباء لكن ظهر لكك من 
الأخبار ها ظهر: 

و عن الشيخ رحمه الله فى «النهاية): أن الأفضل تركك استعمال سؤر الفأرةُ و الحيّةُء و الماء الذى وقعتا فيه «. 

و وجه ما ذكره فى الفأره ظهر من الأخبار المذكورة فى المقام؛ و ما ورد من 


./١ قواعد الأحكام:‎ 237074 /١ مختلف الشيعة:‎ 18 /١ شرائع الإسلام:‎ 41 /١ المعتبر:‎ )١( 

(1) الروضة البهية: ع5 و ا المراسم: /ا روض الجنان: 12١‏ ذكرى الشيعة: .٠١17/١‏ 

(*) نقل عن السّد فى المعتبر: /١‏ /91: المبسوط: ٠١ /١‏ لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 79؟. 

(©) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 1/2 نهاية الإحكام: 276٠ /١‏ ذكرى الشيعة: 2٠١7/١‏ الحدائق الناضرة: /١‏ 87. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 77١ /١‏ الباب 8 من أبواب الأسآر. 


(2) معالم الدين فى الفقه: ."0/2/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاونناا من /٠إللا‏ 


() المسوط 34+7١‏ منعين المطلب: 1/ 129 
(8) النهاية للشيخ الطوسى: 8. 
مصابيح الظلام» جم ص: م١‏ 


الأمر بغسل أثر الفأرةٌ الواقعةٌ فى الماء ١‏ و مرّ أيضاء و أمَا احتف فلعله للخوف من تأثير الستمّ» و رواية أبى بصير فى حَبَهُ دخلت حبا 
فيه ماء 3 خرجت منهء قال: 

«إن وجد ماء غيره فليهرقه) .)7١‏ لكن لا دخل لما ذكر فى استحباب الإزالة. 

قرلةه زو الحافى البفينهة): إلن اشر 

قال الشيخ فى «النهاية»: يكره سؤر الحائض المتّهمهُ 7 و به قال الفاضلان و الشهيدان 0"» و عن الشيخ فى «المبسوط» كراهة سؤرها 
مطلقا «©). و اختاره بعض المتأخَرين «2). و نقل ذلكك عن المرتضى و ابن الجنيد 07. 

وفى «الذخيرة»: و ظاهر «التهذيب»» عدم الجواز مع القيد المذكور ./١‏ 

و فيه تأمّلء لأنّهِ جمع بين الأخبار تارهٌ بالمنع مع القيدء و اخرى بالاستحباب .)8١‏ 

حيّجةُ الأوّلين: أن الأخبار بعضها مطلق و بعضها مقدء و المطلق يحمل على المقئد. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: */ 88٠‏ الباب “” من أبواب النجاسات. 

(؟) الكافى: 7/٠‏ الحديث 18» تهذيب الأحكام: 517/١‏ الحديث 21707 الاستبصار: 18/١‏ الحديث 2» وسائل الشيعة: 584/١‏ 
الحديت اث 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: ؟. 

(©) شرائع الإسلام: /١‏ 12 المعتبر: /١‏ 49: منتهى المطلب: /١‏ 2187 نهاية الإحكام: /١‏ 19, الدروس الشرعيّة: /١‏ 177 ذكرى الشيعة: 
اللمعةٌ الدمشقيَهُ: 1 الروضة البِهيّةُ: /١‏ /ا؟. 

(8) المسوظ ارج 

(2) مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 7917 و 19. 

0 نقل عنهما فى ذخيرةٌ المعاد: .١‏ 

(8) ذخيرةٌ المعاد: .١6*‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 777/١‏ ذيل الحديث ع2 الاستبصار: ١7/١‏ ذيل الحديث ع". 

مصابيح الظلام» جف ص: 186 


أمَا المطلق» فرواية عنبسة عن الصادق عليه الم لام: «سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضأ .)١١‏ و مثلها رواية الحسين بن أبى العلاء عنه 
عليه السّلام «”» و رواية أبى بصير عنه عليه السّلام: هل يتوضأ من فضل [وضوء] الحائض؟ قال: دلا) 35. 
وأا الم ل كير ثقة علىٌ بن يقطين عن الكاظم عليه السّ.لام [فى الرجل] يتوضأ بفضل الحائضء قال: «إذا كانت مأمونة فلا بأس) 9 


و مفهوم الشرط ححجة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاوننا! من إلا 


و مونّقَهُ العيصء عن الصادق عليه السّلام عن سؤر الحائض قال: «توضأ منه و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل 
أن تدخلها الإناء. و قد كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يغتسل هو و عائشةُ فى إناء واحدء و يغتسلان جميعا» «8. 

و ظهر من هذه الرواية أن السؤر هنا ما باشره جسم حيوان» كما عرّفه بعض المتأخَرين 02١‏ و هو الظاهر من المستدلّين أيضا 07. 
لكنّها رواها الكلينى رحمه الله بطريق يقرب من الصحيح. و فيها: سألته عن سؤر الحائضء فقال: لا تتوض أ منه و توضأ من سؤر 
الجنب)» .)/8١‏ 


578/١ الحديث 7 وسائل الشيعة:‎ 17/١ الحديث ع2#, الاستبصار:‎ 117/١ تهذيب الأحكام:‎ 2١ الحديث‎ ٠١ / الكافى:‎ )١( 
الحديث 208 مع اختلاف يسير.‎ 

() الكافى: / ٠١‏ الحديث 2# تهذيب الأحكام: 117/١‏ الحديث 288, الاستبصار: 17/١‏ الحديث 7# وسائل الشيعة: 578/١‏ 
الحديت لاد 

(*) تهذيب الأحكام: 177/١‏ الحديث ع"2: الاستبصار: 17/١‏ الحديث 6 وسائل الشيعة: /١‏ /ا75 الحديث 817. 

(؟) تهذيب الأحكام: 77١/١‏ الحديث 27: الاستبصار: ١8 /١‏ الحديث ٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ /ا75 الحديث .2٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 717/١‏ الحديث 27 الاستبصار: ١07/١‏ الحديث ."١‏ 

(©) ذكرى الشيعة: ٠١2 /١‏ روض الجنان: /ا1ء الروضة البهية: /١‏ 52. 

(/) الحدائق الناضرة: /١‏ 819. 

(8) الكافى: */ ٠١‏ الحديث ”» وسائل الشيعة: /١‏ 71 الحديث .860٠0‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 182 


و الشيخ نقلها فى «التهذيب» مرّهُ اخرى بذلك السند موافقا للكافى .)١١‏ 

مع أن «الكافى» أضبط غالباء مع أن متنها أيضا أحسن و أولى مما ذكرنا أوّلاء بل لا يخلو هو عن حزازة ظاهرة فتأمل! و كيف كانء 
الظاهر أنّها كما نقلها فى «الكافى» و «التهذيب» مرّهُ اخرى, فعلى هذا تصير ظاهرة فى المنع مطلقاء كما ذهب إليه الآخرون. 

مع أن حمل المطلق على المقدّد فى المقام» ليس أولى من الحمل على تفاوت مراتب الاستحباب» بل بملاحظة صحيحة عيص يتعئن 
ذلكك بحسب الظاهر مضافا إلى التسامح فى أل السنن و الكراهة كما مرٌ .05١‏ 

و مقتضى الأخبار المنع من الوضوء خاصّةُ دون الشربء و دون كونه مع الإنسان فى الصلاة» و أمثال ذلككء كما ذكره المصّف. 

و ألحق فى «البيان» بالحائض المتّهمة كل منّهم «. و اختاره بعض المتأخرين عنه أيضا 05 .)2١‏ 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(؟) راجع! الصفحة: 118-1١77‏ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 

.٠١١ البيان:‎ )"( 

(6) الروضة البهئُ: /١‏ /ا؟. 

(0) ورد فى هامش (د )١‏ بعد قوله: بعض المتأخرين عنه أيضاء هكذا: 

منهم الشهيد الثانى فى «الروضة» [لاحظ! الروضة البهيّهُ: ١//ا؟]‏ و رده المحقق الشيخ على بأنّه تصرّف فى النصّ. [جامع المقاصد /١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1190| من إلا 


.]17 

و نقل السيّد نور الدين أخ السيد محمّد صاحب «المداركك» عبارة الشيخ على هكذا: بأنّه تصرّف فى التصرّف. 

وقال فى توجيهها: و كأنّه أراد بذلك أن قصر الكراهة فى سؤر الحائض على المتّهمهُ فى الجمع بين الأخبار تصرّف أولء ثم تعدية 
الحكم إلى كل منّهم إِنّما حصل بهذا التصرّف فهو تصرّف فى التصرّف الأوّل. 

[لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 87]. 

و فيه. أنّهِ لو كان عبارة الشيخ على- على ما نقل الناقل- يشعر بعدم قول الشيخ على بتقييد التهمة و عدم اختياره له. 

مع أنه صرّح فى صدر هذا الكلام بأنّهِ الأصيح عنده حيث قال بعد قول المصنّف- أعنى العلامة-: 

و الحائض المتّهِمهُ هكذاء أى: بعدم التحفّظ من النجاسة و المبالات بها على الأصح. جمعا بين رواية النهى عن الوضوء بفضلها و نفى 
البأس إذا كانت مأمونة [جامع المقاصد: /١‏ 155]. 

و فى الظن أن ما فعله الناقل المشار إليه ناشئع عن غلط فى نسخته؛ و تصحيف النص بالتصرّفء و إِنَا فالمعنى على ما نقلنا لا غبار فيه. 
«منه وتحمة الله 

مصابيح الظلام» جف ص: ١417‏ 


ولا بد فيهما من تأمّل سما الأخير, إذ لعل الأول يكون له وجه. 

و يكون مستند فتوى الاصحاب غير مقصور فى الأخبار المذكورة» بخلاف الحاق غير الحائضء لظهور منشأ الالحاق. 

نعم» روى الكلينى رحمه الله عن ابن أبى يعفور أنه سأل الصادق عليه السّدلام: أ يتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: «إذا كانت تعرف 
الوضوء.) .)١١‏ 

و الشيخ فى «الخلاف» بعد ما ادّعى الإجماع على عدم كراهة الوضوء بفضل المرأة» رذا على بعض العامّةُ؛ قال: و روى ابن مسكانء 
عن رجلء عن الصادق عليه السّلام أ يتوضأ الرجل بفضل [وضوء] المرأة؟ قال: «نعم إذا كانت تعرف الوضوء و تغسل يدها قبل أن 
تدخلها فى الإناء) ١؟)‏ 379). 

و مرٌ أيضا فى شرح المفتاح السابق ماله دخل فى المقام «. و ممما ذكر ظهر حال قول المصئّف: (و من لا يتوقى عن النجاسة)» فتأمّل! 


.808 الحديث‎ ١8 /١ الحديث ع؛ وسائل الشيعة:‎ ١١ /* الكافى:‎ )١( 
.١0 /9// (؟) بحار الأنوار:‎ 

./١ مسألة‎ 1١١9و‎ 1787/١ الخلاف:‎ )"( 

() راجع! الصفحة: 188-١88‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: ١8/8‏ 


و يدل على أن المنع عن سؤر الحائض إنّما هو على سبيل الكراهة لا الحرمة رواية أبى هلال عنه عليه السِّلام: «الطامث أشرب من 
فضل شرابهاء و لا احبٌ أن تتوضأ منه؛ »01١‏ مضافا إلى ظهور ذلكك من الجمع الذى ذكرناه بين الأخبار. 
ثم اعلم! أنّه اعترض فى «المدارككث) بأنْ مقتضى النصٌّ كراهة سؤر غير المأمونة» و هى أخص من كونها غير متهم لتحقق الثانى فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19ا! من للا 


ضمن من لا يعلم حالها 7: انتهى. 

وفيه» أن من لا يعلم حالها ربّما كانت داخلة فى المأمونة بقاعدة الشرع حملا لأفعال المسلمين على الصححةٌء و ما كانوا يعاملون مع 
مجهول الحال معاملهُ غير المأمون. كما لا يخفىء فتأمّل جدًا! قوله: (و الحيَّهُ). إلى آخره. 

وجه استحباب غسل سؤر الفأرة و الوزغ و الثعلب و الأسرنب الخروج عن خلاءف الشيخ؛ حيث أوجب فى «النهاية» غسل ما يصيب 
الحيوانات المذكورة برطوبة من الثوب و البدن, و قرنها مع الكلب و الخنزير 079. 

و المفيد رحمه الله جعل الفأرهُ و الوزغة مثل الكلب و الخنزير فى غسل الثوب إذا مساه برطوبة و أَثّرا فيه .»©9١‏ 

و حكى فى «المختلف» عن أبى الصلاح أنه أفتى بنجاسة الثعلب و الأرنب .)8١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: 777/١‏ الحديث /ا2: الاستبصار: ١7/١‏ الحديث 8 وسائل الشيعة: 78/١‏ الحديث 817. 
(؟) مدارك الأحكام: /١‏ 18 نقل بالمعنى. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 07. 

(©) المقنعة: ٠ل.‏ 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 62 لاحظ! الكافى فى الفقه: .١11١‏ 

مصابيح الظلام» ج86 ص: ١89‏ 


وحكى ذلكك عن ابن زهرة أيضا .)١١‏ 

و قيل: كلام الصدوقين يشعر بنجاسة الوزغ «07. و ريّما نسب الى الصدوق رحمه الله نجاسة الفأرة أيضا ”. 

و مرٌ الكلا-م فى الكل «* و أن الأ.ظهر طهارة الكلء و إن ورد الأسمر بغسل أثر الفأره فى الثياب إذا وقعت فى الماء و مشت عليهاء و 
الأمر بغسل اليد من مسّ الثعلب و الأرنب و شىء من السباع حا أو منتاء و الأمر بنزح البئر للوزغة. 

و مرّ كل ذلككء و أن ابن زهرٌ ادّعى الإجماع على نجاسة الثعلب و الأرنب بسبب الأمر «8. 

لكن على هذا كان على المصنّف أن يذكر المسوخ أيضا كذلك, لحكاية القول بنجاستها عن الشيخ و سلار و ابن حمزة «18. 

نعم» يحكى عن بعض الأصحاب الحكم بنجاسة لعابها 21 و مر الكلام فيها أيضا «8. 

و أمَا حشرات الأرضء فلم نجد ما يشير إلى استحباب إزالة أسئارهاء إِلّا ما مرّ عن المحمّق فى صراصر الحشٌ و دوده «4. بل لم نجد 
دلك فى الحبَّهُ أيضاء إذ غاية 


.6© لاحظ! غنية النزوع:‎ ,80٠ حكى عنه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/‎ )١( 

(5) معالم الدين فى الفقه: ؟/ ١0ه.‏ 

(9) مختلف الشيعة: /١‏ 62 

() راجع! الصفحة: 57- 58 من هذا الكتاب. 

(0) غنية النزوع: ع6. 

(©) الحدائق الناضرة: /١‏ 77©, الخلاف: #/ ”7/7 المراسم: 20 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 8/. 
(0) المراسم: 0ه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1917ا من إلا 


(8) راجع! الصفحة: 58 و 58 من هذا الكتاب. 
(9) المعتبر: .٠١7 /١‏ 
مصابيح الظلام» ج86 ص: 196 


ما وجدنا ما ذكرنا عن الشيخ رحمه الله من استحباب ترك استعمال سؤرها 20١١‏ و أين هذا من استحباب غسل سؤرها؟ قوله: (و لبن 
الجارية). 

مرّ الكلا-م فى أنه طاهر «7): كما هو المشهور المعروفء و أنه قبل بنجاسته؛ للخبر المتضمّن للأمر بغسله. و مرّ الخبر 00 فالأولى 
الغسل مسامحة فى أدله السئى: و.خروجا عن شبهة الخلاف و إن كانت ضعيفة للاحتباط و التجب عن الشبهات مطلقا: 

قوله: (و الدم). إلى آخره. 

مرّ الكلام فى الامور المذكورة و أن الظاهر طهارتهاء و إن كان ابن الجنيد حكم بنجاسة المذى عقيب الشهوة 0" و أولويَهُ الاجتناب 
عن الآخره و أن ما ورد من الأمر بالاجتناب عنه ظاهر فى التقيَةُ. 

فالأسمر باستحباب الإزالة من الجهة المذكورة محل تأمّلء لأمرهم عليهم الدّ.لام فى أخبار كثيرة بتركك العمل بما وافق العائرة؛ و أن 
الرشد فى خلافهم «©). 

و مرٌ الكلا-م فى الودى أيضا 22 و أنه إن كان قبل الاستبراء يجب غسله. و إن كان بعده لا يجب و لا يضرّء و إن ورد فى صحيحة 
محمّد بن عيسى أنه كتب إليه 


.8 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: 57 من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: © من هذا الكتاب. 

(6) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 27ع. 

(0) وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الحديث عمسم 

(©) راجع! الصفحة: 7٠١8‏ و 7١9‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جة ص: ١91١‏ 


رجل: هل يجب الوضوء ممّما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم) .0١١‏ 

و الظاهر أنّها محمولة على التقيّهُء و يمكن حملها على الاستحباب أيضا على بعد. 

و كيف كان. لا دخل له باستحباب الإزالة» فتأمّل جدًا! قوله: (و القىء و القيح). إلى آخره. 

و أمّرا القىء» فقد مرٌ الكلام فيه و أنه طاهر «25» و إن نسب إلى بعض القول بنجاسته 407 و ورد فى خبرين الأمر بغسله «©)؛ و حملا 
على الاستحباب جمعا «8). 

و أمَا القيح فقد نقل عن بعض العامّهُ الحكم بنجاسته؛ بسبب كونه مستحيلا عن الدم «2. 

قوله: (و طين). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اا من اللا 


المشهور ذلك. لما رواه الكلينى عن محمّد بن إسماعيل» عن بعض أصحابناء عن أبى الحسن عليه السّلام فى طين المطر أنه هلا بأس 
[به] أن يصيب الثوب فى ثلاثة أيَام إِلَا أن يعلم أنّهِ قد نتجسه شىء بعد المطرء فإن أصابه بعد ثلاثة أيَام فاغسله. و إن كان الطريق نظيفا 
لم تغسله) 58 


./87 الحديث‎ 180 /١ الحديث 0178 وسائل الشيعة:‎ 54 /١ الحديث 2/7 الاستبصار:‎ 18/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 68 و /ا من هذا الكتاب. 

(") لاحظ! المبسوط: 28/١‏ مختلف الشيعة: /١‏ ٠2ع؛‏ مداركك الأحكام: ؟/ 787 و 188. 

(6) تهذيب الأحكام: ١7١/١‏ الحديث 57 1 الحديث 58 الاستبصار: /١‏ 8 الحديث 787 و 0727 وسائل الشيعة: /١‏ 87؟ الحديث 
عرى ع8؟ الحديث هاء. 

(0) الاستبصار: /١‏ 85 ذيل الحديث 787. 

(2) انظر! المغنى لابن قدامة: /١‏ 609. 

6 الكاف + "1 الحدريك ©# وسائل الشبعة: 9ه الحديث زمه 

مصابيح الظلام» جه ص: ١97‏ 

قوله: (و الحديد). 


مر الكلام فيه .)١١‏ 

قوله: (سوى). إلى آخره. 

يعنى أن الرواية الواردةُ ليست منحصرةٌ فى الحسن الذى أشرنا إليه. 

قوله: (و أن يغسل). إلى آخره. 

عن المفيد و الشيخ فى أحد قوليه» و سلار و الشهيد فى أكثر كتبه» و جماعة من المتأخحرين: أنّه يغسل الإناء من الخمر سبع مرّات ."١‏ 
و عن «المقنعة) و نهاية الشيخ: إنّ كل مسكر كذلكك- أى النجس منها- و هى المائعة بالأصالة «”". 

وعن بعض المتأخَرين إلحاق الفمّاع أيضا- أى و إن لم يكن مسكرا- لأنّه خمر مجهول 150 و غير ذلك مما مر «2). 

وعن الفاضلين فى بعض كتبهما كفاية ثلاثهُ مرّات «28)» و عن «المعتبرا) و العلاقة فى أكثر كتبه كفايهُ المدّهُ 07» و عن «اللمعدً» كفاية 


المرتين (/). 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١ه‏ و 7 من هذا الكتاب. 

(0) المقنعة: ”/ء النهاية للشيخ الطوسى: #» المبسوط: /١‏ 18, المراسم: 07”8 البيان: 97 ذكرى الشيعة: 
/١‏ 152 جامع المقاصد: /١‏ 2141 مسالكك الأفهام: /١‏ 2176 الجامع للشرائع: ؟؟. 

() المقنعة: ”07 النهاية للشيخ الطوسى: 7ه. 

.١١8 /١ ذكرى الشيعةٌ:‎ 4١ البيان:‎ )©( 

(0) راجع! الصفحة: 18 من هذا الكتاب. 

(2) شرائع الإسلام: /١‏ 88 المختصر النافع: ٠‏ قواعد الأحكام: .4/١‏ 

0 المعتبر: 62٠ /١‏ مختلف الشيعة: /١‏ 65949 تذكرة الفقهاء: /١‏ 0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة 1199 من ,للا 


(8) اللمعهُ الدمشقيةُ: .١8‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: ١‏ 


و يدل على السبع رواية عار عن الصادق عليه السّلام و غيرها و مرّتا )1١‏ و على الثلاث روانة عفان أ ها لوو مات أفنة 

و إذا كانت الشهرة مع ما دل على السبعء و الآخر شادًا- كما قيل- تعن العمل بالسبعء و إِلَّا يكون السبع محمولا على الاستحباب» و 
طرح الكلّ و العمل بالمرّهُ أو المرّتين ضعيفء ظاهراء لكون الموثّقةُ حبجة. 

قرلة اللو 0 

و هى مونّقُ عمّار عن الصادق عليه السّلام قال: «اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ متا سبع مرّات» 9*. 

وعن الشيخ فى «النهاية» وجوب الغسل سبعا من موت مطلق الفأرةً ©" و وافقه جماعة «2). 

و لعل حمل الرواية على الاستحباب من جهة عدم قائل بمضمونها على سبيل الوجوب. 


فروع: 
الأوّل: عن الشيخ فى «الخلاف»: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه و بقى نصفه» 


فالمغسول يكون طاهراء و لا يتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه» ثم 


() وسائل الشيعة: 8 ا/ جرع #الحدرك م801 

6) وسائل الشيعة: # عو الحديث: 2077 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث "الل وسائل الشيعة: / 542 الحديث 87178. 
(6) النهاية للشيخ الطوسى: ه. 

(5) الوسيلةُ الى نيل الفضيلة: ١٠ى‏ الجامع للشرائع: 6؟؛ جامع المقاصد: /١‏ 191. 
مصابيح الظلام» جه ص: 1١95‏ 


حكى عن يعضن العامة أنّه قال: لا يطهر النضق المتسول: لألّه مجاور لأجراء نجسة فسرى إليه التجاسة فيدجس 419 قال رحمه الله و 
هذا باطل. لأنّ ما يجاوره أجزاء جاقَةُ لا يتعدّى نجاستها إليه. و لو تعدّت لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله 
لأنّ الأجسام كلها متجاورة» و هذا تجاهل. و روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَةُ عليهم الّ.لام: «إذا وقعت الفأره فى 
سمن جامد أو زيت»ء القى ما حوله و استعمل الباقى» 217 و لو كانت النجاسة تسرى لوجب أن ينجس الجميع 270 انتهى. 

و اقتفى أثره الفاضلان و الشهيد «©»؛ و ما ذكره من لزوم نجاسة العالم مراده حال الرطوبة و المطرء لأنّ الكل رطب. 

مع أن موضعا منه نجس جزماء بل مواضع كثيرة» فيلزم على تقدير السراية نجاسة كل العالم الرطبء و مرّ فيما سبق أنه يجوز غسل 
ظاهر الشىء الثخينء و أنه يطهر ذلكك الظاهر «0» و أن ذلكك ظاهر الرواية. و فى رواية أيضا ما يفيد ذلككء و أنه يمس الجانب الآخرء 
فإن وجد فيه غسل و إلا ينضح «©. فلاحظ و تأمّل! 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ٠معاا‏ من 8/إللا 
الثانى: ظروف الخمر و غيرها إذا تنكست تقبل التطهير إذا كانت صلبة لا تنشف كالصفر و الرصاص و المغضور. 


و أمًا إذا لم يكن كذلكك- كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور- فاختلف 


000 لاحظ! المجموع للنووى: / ومو . 

(0) سنن أبى داود: "/ 86" الحديث 887 كنز العتّرال: 9/ 29" الحديث 580808 لاحظ! وسائل الشيعة: 198/١‏ الباب 57 من 
أبواب الأطعمة المحومة. 

.١8١ المسألة‎ 180 /١ الخلاف:‎ )( 

(6) المعتبر: 2688٠ /١‏ تذكرة الفقهاء: /١‏ *لى ذكرى الشيعة: .١1 /١‏ 

(0) راجع! الصفحة: ١١0‏ من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: ”/ 5٠٠‏ الحديث 891/98 

مصابيح الظلام» جم ص: ١4‏ 


الأصحاب فى قبولها للتطهير. نسب إلى جمهورهم القبول أيضا .)١١‏ و عزا إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارته 4/١‏ و فى «المختلف» 
عزا إلى ابن البرّاج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع» غسل أو لم يغسل «37. 

احتيجوا للمشهور بأنْ الواجب إزالة النجاسة المعلومة؛ و ما لم يعلم لا يجب تتنعه, و بأنّه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من 
الاستعمال. 

و برواية عمّرار عن الصادق عليه السّ.لام عن الإبريق يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» 50)» و تركك 
الاستفصال يفيد العموم. 

و حبَدَةُ الثانى: ما روى عنهم عليهم السّ.لام: «أنْ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم نهى عن الدبّاء و المزفت و الحنتم و النقين و 
فشر فيه الدبّاء: بالقرع» و الحنتم: الجرار الزرقء و النقير: ما كان أهل الجاهلية ينقرونها حتتى يصير لها أجواف ينبذون فيها/ «18. 

و أن للخمر حدَّهُ و نفوذا فى الأجسام, فإذا لم يكن الظرف مغضورا دخلت فى باطنه؛ فلا ينالها الماء. 

و اجيب عن الأوّل بأ النهى محمول على الكراهة بسبب المعارض. و عن الثانى بأنّ الماء أيضا ينفذ» بل أشدّ نفوذا من الخمر. 

و التحقيق أنه إذا حصل العلم بإزالة القدر الذى يعلم وجوده فلا كلاسم و إن علم بقاء شىء لم يغسل بالماء» فيمكن القول بطهارة 
القدر الذى غسل و عدم السراية بما بقى و أنه يكفى, لما عرفت فى الفرع السابق, فتأمّل جدًا! 


,/ا//١ لاحظ! تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) لاحظ! تذكرة الفقهاء: ١//ا/,‏ 

(9) مختلف الشيعة 71 :فق لاحظ! المهذب: 147/1 

(©) الكافى: ع/ /1ا؟ الحديث ٠‏ وسائل الشبعة: #/ 58 الحديث #الالاع. 

(0) الكافى: 518/2 الحديث "0 معانى الأخبار: 77 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 1١8/4‏ الحديث 644: وسائل الشيعة: */ 8ع 
الحديث 5778 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام» ج6, ص: 6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١امعاا‏ من /٠إللا‏ 


الثالث: قال العلامة فى «النهاية»: يستحب الحتّ و القرص فى كل نجاسة يابسة كالمنى» 


لقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم لأسماء: «حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 017١ 2١١‏ و تبعه فى «البيان» 0 و لعل ذلكك للمسامحة فى 
أدلة السدة: 

مع أنّه نقل عن «المنتهى': أن استحباب القرص و الحتٌ من دم الحيض مذهب علمائنا «15. 

وعون الجرحرف: الدك روسك الرر كمع النسة :و البضى هن القوت ف 

و القرص بالإصبعين. ثم قال: و فى الحديث: إِنَ امرأة سألته عن دم الحيضء فقال: 

«اقرصيه بماء» «©) أى اغسليه بأطراف أصابعكث 770). 

وفى «القاموس): الحتٌّ: الفرك و القشر ./١‏ 


الرابع: روى فى الصحيح عن الكاظم عليه الشلام و سئل عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشىء يكون فى ثوبه؟ 


قال: رلا بأس» (4). 
و يظهر منها أن دخول ماء الفم غير مضرٌ و هو كذلكك, لصدق الماء عرفا. 
و ذكر فى «المنتهى» أن هذه الروايه موافقةٌ للمذهب. لأنّ المطلوب هو الإزالهُ بالماء» و قد حصلت .)2١١‏ 


)١(‏ صحيح مسلم: 7٠١7 /١‏ الحديث 5941 سنن الترمذى: /١‏ 180 الحديث 188 مع اختلاف يسير. 
(0) نهاية الإحكام: /١‏ 774. 

(* البيان: ع4. 

(؟) منتهى المطلب: "/ 7321. 

.558 /١ الصحاح:‎ )0( 

(©) صحيح مسلم: 7٠١7 /١‏ الحديث 25941 سنن الترمذى: /١‏ 180 الحديث 188 مع اختلاف يسير. 
00 الصحاح: 1 

.18١ /١ القاموس المحيط:‎ 8( 

(9) تهذيب الأحكام: 7٠ /١‏ الحديث 1767 وسائل الشيعة: / 80١‏ الحديث 8188. 

."1١9 /" منتهى المطلب:‎ )0٠١( 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 1917 


- مفتاح [تطهر الأرض باطن الخف] 
اشارة 


الوقن تطور باط الخفّ و النعل و أسفل القدم المتنتجسة؛ للصحاح و غيرها 1١‏ خلافا للخلاف فجوّز الصلاةً معها فحسب 0/7١‏ و هو 
شاد 


و فى الصحيح: «الأرض تطهّر بعضها بعضاء 00 يعنى: بالإزالة و الإحالة و التجفيف بالوطء عليها مرّهُ بعد اخرى و انتقال بعضها إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من /٠إللا‏ 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: */ 521 الباب 7” من أبواب النجاسات. 
(؟) الخلاف: 7١7/١‏ المسألة ه8١.‏ 

() وسائل الشيعة: "/ /اهع الحديث 88اع. 

مصابيح الظلام؛ جف ص: 199 


قوله: (الأرض). إلى آخره. 


تطهيرها لما ذكره المصنّف بإزالةٌ النجاسةٌ بها بالمشى عليها أو الدلكك بهاء سواء كانت ترابا أو حجرا أو رملا أو سبخة. 

فالظاهر اتّفاق الأصحاب على ذلكك. و إن كان المفيد رحمه الله ذكر الخفّ و النعل 40١١‏ و كذا سلار 2279 إذ لعله مبنى على الغالب 
من عدم المشى حافياء و إِنّهما كانا على سبيل المثالء و إِلّا فالظاهر عدم انحصار وقاية الرجل فى الخ و النعل» بل كل ما هو وقاؤها 
يكون حكمه حكم الخفٌ و النعل. 

نعم» عن العامة أنّه استشكل فى «التحرير) ثبوته فى القدم 470 و فى «المنتهى» نسبه إلى بعض الأصحابء و ذكر أن فى رواية صحيحة 
دلالة عليه ثم قال: عندى فيه توقف 00 و فى سائر كتبه صرّح بالتعميم «8). 

و يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّد.لام: رجل وطئ على عذرةُ فساخت رجله فيهاء أ ينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه 
غسلها؟ فقال: دلا يغسلها إلا أن يقذرهاء.و لكله بسهها حت يذهب أثرها وبيضلى) 265 

و ما روى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «إذا وطء أحدكم الأذى بِحمّيه فطهورهما التراب» 37. 


)١(‏ المقنعة: ؟لا. 

(؟) المراسم: 08. 

(©) تحرير الأحكام: /١‏ 18. 

() منتهى المطلب: "/ 580. 

(0) قواعد الأحكام: ١/لى‏ نهايةً الإحكام: /١‏ 191. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 770 الحديث 9١٠ل‏ وسائل الشيعة: / 588 الحديث 1/ا١8.‏ 

(0) سنن أبى داود: ٠١8 /١‏ الحديث 485 كنز العمّال: 4/ 84 الحديث 728017 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 7٠١‏ 


و ماروى عنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا وطء أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب» ١١‏ و السند منجبر بالفتاوى, و الدلالة 
بعدم القول بالفصل. 

و صحيحة الأحول عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفاء قال: «لا بأس إذا 
كان خمسةٌ عشر ذراعا) (7). 

و دلالتها على المطهّردَهُ واضحة» لكن اشتراط خمسة عشر ذراعاء يمكن أن يكون بناء على زوال العين البنّهُ غالبا إذا كانت النجاسة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من /إللا 


بوطء ما ليس بنظيفء أو أَنّه إن لم يكن خمسة عشر يكون فيه بأس. 

و الظاهر منه الكراهة و ابن الجنيد عمل بظاهرها حيث قال: إذا وطئ الإنسان برجليه أو بما هو وقاؤهما نجاسة رطبة؛ أو كانت رجله 
رطبة و النجاسة يابسُ أو رطبة» فوطئ بعدها نحوا من خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة» طهر ماسٌ النجاسة من رجله و الوقاء لهاء و 
غسلهما أحوط. و لو مسحهما حتّى يذهب عين النجاسة و أثرها بغير ماء أجزأ إذا كان ما مسحهما به طاهرا «03» انتهى. 

وفى «المدارك:: أن كلا-مه ظاهر فى الاكتفاء بحصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة «©". انتهى. و فى الظهور 
المذكور تأمّل ظاهر. 

و صحيحة محمد بن فضال و صفوانء عن ابن بكير» عن حفص بن أبى عيسى أنّه قال للصادق عليه السّلام: إِنَى وطئت عذرة بخفيىّ و 
مسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول فى الصلاهٌ فيه؟ فقال: «لا بأس) «8). 


)١(‏ سنن أبى داود: ٠١8 /١‏ الحديث 88 كنز العممال: 9/ 89 الحديث 188:02 مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: / 8” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: */ /اهع الحديث 88١ع.‏ 

() نقل عنه فى المعتبر: /١‏ /ا51؛ منتهى المطلب: / 0787 مداركك الأحكام: 7/ 31/7 مع اختلاف يسير. 
(©) مدارك الأحكام: 1/ 8/7. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 77 الحديث 8١ل‏ وسائل الشيعة: 508/7 الحديث .817١‏ 

مصابيح الظلام» ج85 ص: 7١١‏ 


و ظاهره أن الراوى اعتقد كون الذهاب للأثر لازماء لكن شكك فى كفاية المسح فى ذلكك. 

فأجاب عليه السّ.لام بما أجاب» ففهم منه الكفاية» لا أنّه لا يجب ذهاب الأثر لكون الخفٌّ مما لا يتم فيه الصلاة» كما توهّم بعض» مع 
أن عدم البأس من جميع الوجوه ظاهر فى الطهارة. 

و صحيحة الحلبى قال: نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلنا على الصادق عليه الّ.لام. إلى أن قال: إِنّ بيننا و بين 
المسجد زقاقا قذراء قال: «لا بأس», الأرض تطهّر بعضها بعضاءء قلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ قال: «لا يضرَكك مثله) .)١١‏ 

لعل 170 المزاة أ الأرضن تطهر ينها عضن النشكساكه أو الراة بعضا آخر من الأرضن» و المزاة نه مات الحقن الكحر جاذاء لا 
نفس ذلكك البعشر: أو المراه الجر التجس نمن الأرض الذى لاصق أسقل التعل و تحرف كنا يقال العام يطهن البول و الغائط مجازاة 
لا نفس ذلك البعض. فتدبّر! و فى الروايةٌ دلالة على طهارة السرقين. 

و حسنة المعلى بن خنيس أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرٌ على الطريق فيسيل منه الماء أمرٌ عليه حافيا؟ 
فقال: «أ ليس وراءه شىء جاف؟» قلت: بلى» قال: «فلا بأسء إِنْ الأرض يطهّر بعضها بعضا» «"). 

و فيها دلالة على ما ذكر و على انفعال القليل بالملاقاة و كون المتنجس منئجسا. 


(1) الكافى: "8/٠‏ الحديث "» وسائل الشيعة: / 588 الحديث 5١8/8‏ مع اختلاف يسير. 
(0) فى (د : لأنْ. 

(*) الكافى: / 9” الحديث 2 وسائل الشيعة: */ 588 الحديث /21١ع.‏ 

مصابيح الظلام» ج85 ص: ٠١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عامعاا من /ا اس 


و بالجملة لا تأمّل فى ثبوت المطلوب من مجموع ما ذكرء مع ملاحظة الفتاوى الجابرة للسند و الدلالة بعدم القول بالفصل. 

بل قلنا: لم يخالف فى المطهّرية فى الخفّ و مثله أحد من المتقدّمين و المتأخَرين» فما ذكره المصئّف رحمه الله من قوله: (خلافا 
للخلااف). إلى آخره محل تأترلء لأن الذى نقل عن «الخلاف» و جعل منشأ الخلافء أنه قال فيه: إذا أصاب أسفل الخفٌ نجاسة» 
فدلكه فى الأرض حنّى زالت يجوز فيه الصلاءٌ عندنا. 

ثم قال: دليلنا إِنّا ينا فيما تقدّم أن مالا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه و إن كانت فيه نجاسة؛ و الخفٌ لا تتم الصلاة فيه 
بانفراده» و عليه إجماع الفرقة 2١١‏ انتهى. 

وجه التأمّل أنّه رحمه اللّه عند ذكر الحكم شرط الدلكك على خصوص الأرض إلى أن تزول النجاسة؛ حتّى يجوز فيه الصلاهُ عندناء و 
عند الاستدلال صرّح بجواز وجود النجاسه حال الصلاء و عدم الحاجة إلى الزوال أصلاء فضلا أن يكون بالدلكك بالأرض الذى 
شرطه. 

ثم قال: عندنا تجوز الصلاةً فيما لا تتم فيه الصلاة» إذا كان نجسا بالمرّةُ و لا تأمّل فى كون الحكمين عندنا كذلكك. 

فظهر من ذلك أنه غفل و توهّم مسألة بمسألة اخرى عند استدلاله. 

و مثا ينادى بذلكك أيضاء أنّه قال فى استدلاله: إِنا يتنا فيما تقدّم أن ما لا تتم الصلاه فيه» جازت الصلاة فيه» و لم يجعل دليله فى 
المقام سوى ما تقدّمه؛ و فيما تقدّم ليس من الأرض و الدلكك بها عين و لا أثر بالمرُّ؛ غير ما دل على جواز الصلاً فى النجس إذا 
كان مما لا تتم فيه الصلاة. 


.١188 المسألةٌ‎ 7١7/١ الخلاف:‎ )١( 
3” مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


و ينادى بذلكك أيضاء أنه فى الحكم الأوّل أيضا قال: عندناء مع أنه لم يذهب أحد إلى أن الدلكك بالأرض يوجب جواز الصلاه خاضة 
لا غيره» و لا هو فى موضع من المواضع. 

بل كلامه و كلام غيره فى غَايهُ الصراحةٌ فى كون الأرض مطهّراء مع أنه حال استدلاله صرّح بأنّ منشأ جواز الصلاء ليس إِلَا كون 
الخفٌّ مما لا تت فيه الصلاة» و صرّح هو و غيره أيضا بأنّ ما لا تت الصلاة فيه يجوز الصلاة فيه 001١‏ مع القطع بعدم إزالةُ النجاسةٌ منه 
أصلاء من دون توقف على ذلكك أصلاء فضلا أن يكون ذلكك الدلكك بالأرض. فإنّه لا مدخليّةُ للأرض فيه بوجه من الوجوه. 

فكيف يجوز أن ينسب إلى «الخلا-ف» أنه قال فيه: الإزالة بالأرض علد لجواز الصلاءً خاصٌ ؟ لأمنّه فاسد قطعاء كما لا يخفى على 
المتأمل. 

قوله: (يعنى). إلى آخره. 

الذى فهم الأصحاب منه هو الذى ذكرناء و أمَا ما ذكره المصنّف لعله لا يرضى أحد بما هو الظاهر منه. فتأمّل! 


فروع: 


الأوّل: ذكر بعض المتأخرين أن إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضى عدم الفرق فى الأرض بين الطاهرة و غيرها «7؟». 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة همعذا من /إللا 


.١178 7/١ ذكرى الشيعة:‎ 2787/١ المبسوط:‎ )١( 
."ع٠‎ /١ ع*: مجمع الفائدة و البرهان:‎ /١ الرّوضة البهيٌ:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج86 ص: ع"‎ 


وقد قطع فى «الذكرى» باشتراط طهارتها 0١١‏ و وافقه جماعة .5١‏ و مرٌ ذلكك عن ابن الجنيد «*. 

و النصوصء و إن كانت مطلقة إِلَا أنه رما يظهر من صحيحة الأحول «»: و حسنة المعلى اعتبار طهارتها «8)؛ مضافا إلى ملاحظة أكثر 
المواضع من اشتراط طهارة المطهّر فيها سابقا على التطهير» كما ظهر من شرح قول المصئّف: اعتبر السيّد و جماعة فى الإزالة ورود 
الماء .)2١‏ 

بل ظهر منه اتّفاق الفقهاء على ذلكك. و أن النجس ينيجس الشىء الذى لاقاه بملاقاته» فكيف يطهّره بتلكك الملاقاة؟ لكون التنجيس و 
التطهير ضدَّين ظاهرين. 

نعم» وقع الخلا.ف فى أن المطهّر الطاهر قبل الملاقاةء هل ينجس و ينفعل من النجس بملاقاته و مع ذلك يطهر ذلكك النجس بتلكك 
الملاقاةه يعنى يؤثّر كل من المتلاقيين فى الآخر؟ و يجوز ذلكك أم لا يجوز ذلكك أيضا؟ 


الثانى: نقل عن جماعة من المتأخرين اشتراط جفاف الأرض «/1»» 


و مر ذلكك عن ابن الجنيد أيضا 4/١‏ و عن العلامه فى «النهاية» عدم الا-شتراطء و أنّه يكفى معرفة زوال العين. أمّا لو وطئ وحلات 


فاستقرب عدم الطهارة «4؛ و وافقه على عدم 


)١(‏ ذكرى الشيعة: /١‏ 8؟17. 

(؟) جامع المقاصد: /١‏ 114 مسالكك الأفهام: /١‏ 170. 

() ثقل عنه فى حدائق الناضرة: 8/ 9ه؟. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: / /اه؟ الحديث .8١1298‏ 

(0) وسائل الشيعة: / 50/8 الحديث .8١517/‏ 

(2) الناصريّات: 77و 7# المسألة *؛ نهايةً الإحكام: /١‏ 5174 ذكرى الشيعة: /١‏ 11, الدروس الشرعيّة: /١‏ 8؟١.‏ 
() جامع المقاصد: /١‏ 11/4, مسالكك الأفهام: 1١ /١‏ كفايةٌ الأحكام: ٠5‏ معالم الدين فى الفقه: ؟/ 1/. 
(8) راجع! الصفحة: ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 

(9) نهاية الإحكام: /١‏ 191. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 7١0‏ 


الاشتراط الشهيد الثانى رحمه الله و ذكر أن الرطوبة اليسيرةٌ التى لا يحصل منها تعد غير قادحةٌ على القولين .)١١‏ 
فظهر أن منشأ اشتراط الجفاف أن انفعال الرطب منها بمجرّد المماسّة يضادٌ عندهم حصول الطهارة؛ مع أن المتبادر من لفظ «التراب» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بامعذا من /ا اس 


الوازد فى الأخبا رهز اليابين: 

و كذلكك الأرض الممسوح عليهاء بل و غيرها أيضاء مع أن المطلق لا يفهم منه عموم, و يؤيّده حسنة المعلى المذكورة .7١‏ 

و مستند النافى للاشتراط إطلاق لفظ «الأرض» الواردة فى الأخبار. 

ويمكن الجواب عنه بما ذكرنا للمشترط. 

ول شك كرون الأساط ف وفراغاة الطاتك يبل يفك الصفاء بالرظن مدياء لأث سق الذقة انق يتوقى على الثراءة القعة: 


الثالث: لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلكء و لا أن يكون لها جرم, 


كما اشترطهما بعض العامة «0. فلو كان الأسفل متنيتجسا بنجاسة غير مره كالبول اليابس طهر بالمشى على الأرضء لعموم بعض 
الأخبار المذكورة «2؛ و إطلاق الفتاوى. 


الرابع: ذكر جماعة من المتأخرين أن كل ما يجعل وقاية الرجل فى المشى حكمه حكم النعل» 


و أن خشبة الأقطع ملحقةٌ بالقدم أو النعل «8. 


.١37١ روض الجنان:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: / 508 الحديث .81١517/‏ 

(؟) لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة: /١‏ 77. 

(©) انظر! وسائل الشيعةٌ: / 51 الباب 7" من أبواب النجاسات. 

(0) ذكرى الشيعةٌ: 11١ /١‏ مسالكك الأفهام: /١‏ «لالء مداركك الأحكام: بذكن 
مصابيح الظلام» جه ص: ٠١8‏ 


و تأمّل الشهيد الثانى فى إلحاق الخشبةٌ و هو بمكانه .)١١‏ 

و استبعد بعض المتأخَرين إلحاق القبقاب» لعدم صدق النعل عليه؛ فيه ما فيه .)7١‏ 

نعم» يمكن التأمّل فيه» لكونه من الأفراد النادرة من الوقاية فتأمّل! و ربّما قبل بجريان الحكم فى أسفل العصا أيضا 1*0 على ما أظن. 

و فيه أيضا ما فيه» لعدم عموم يشمله. 

و كذا الحال فى كعب الرمح. نعم» ما يستلزم الحرج و العسر لا ضرر فى ذلكك. 

و يمكن أن يكون من يمشى على ركبتيه» أو عليهما و على كفّيهء يكون ركبته و كفه مثل أسفل القدمء لعموم قوله عليه السّدلام: «إن 
الأرض يطهّر بعضها بعضا) 9". 

لا يقال: يلزم تخصيص العام بأزيد ممما يرضى به المحمّقون. 

لأنا نقول: لعل المتبادر البعض الذى عادته مماسّةٌ الأرض حال المشىء و لذا جعل بعضا من الأرض: و أطلق عليه ذلكك» فيدخل أسفل 
العصا و نحوه أيضاء لكن الاحتياط واضح.ء لعدم وثوق تام بما ذكرء فتدبّر. 


الخامس: عن العلامة فى «النهاية»: لو دلك النعل أو القدم بالأجسام الصلبة كالخشب» أو مشى عليهاء فإشكال «<4)». 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعاا من اللا 


و لعل منشأه إطلاق صحبحة زرارة السابقة «*» و أن المعروف من الأصحاب 


.١37١ روض الجنان:‎ )١( 

(1) مجمع الفائدةٌ و البرهان: 02٠ /١‏ ذخيرة المعاد: “/ا1. 

(”) الحدائق الناضرة: 0/ 7ه و ههع. 

(ع) الكافى: / 8” الحديث 5» وسائل الشيعة: */ اه الحديث 88١ع.‏ 
(0) نهاية الإحكام: /١‏ 191. 

(©) وسائل الشيعة: ”/ /58 الحديث .8١7١‏ 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 7١17‏ 


اختصاص الحكم بالأرضء بحيث لا يعلم قائل بالتعدى إلى غيرها. 

و فيه» أن الإطلاق لا عموم فيه» بحيث يثبت تطهير النجس الثابت شرعاء مع لزوم تحصيل البراءة اليقيتية. 

فعلى هذا لو كانت الأرض مفروشة بغير ما هو من الأرضء أى شىء يكون. لا يحصل الطهارة بالمشى عليها. 

أمَا لو كانت مفروشة بما هو منها مثل الأحجار و الصخور و الحصىء فيحصل الطهارة بالمشى عليها بحسب الظاهرء إذ ليس ذلكك إِلَا 
مثل نقل الحجر من موضعه إلى موضع آخر فى البرارى. 

و أمّا لو كانت مفروشة بالمطبوخ من الأرض كالآجر و الجصء فيشكل حصول الطهارةٌ بالمشى عليهماء بملاحظة تحصيل البراءة 
اليقيتية الذى هو واجب. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 7١9‏ 


1- مفتاح [تطهير الشمس بالتجفيف] 
اشارة 


الشمس تطهّر الأرض و الباريه و الحصر من البول بالتجفيف على المشهورء للمعتبرة 401١‏ و ليست صريحة فى الطهارة» بل جواز 
الصلاة غليها فهيب» كنا عله الراوتدق وضباعة واه و يذل عليه الموقق نضا و8. 

وفى الصحيح: «كيف تطهر من غير ماء؟) (5). 

و أمّا الصحيح الآدخر: «إذا جفُفته الشمس فصل فيه فهو طاهر) «8), فيحتمل أن يكون من قبيل «كل يابس ذكى» 50 جمعا بين 
افوس 

و ريما يلحق بالبول كل نجاسة مائعة 237 و بالأرض و أخويها كل ما لا 


.8189 وسائل الشيعة: #/ 587 الحديث‎ )١( 
.688 /١ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 2/9 المعتبر:‎ 2587 /١ نقل عن الراوندى فى مختلف الشيعة:‎ )0( 
.818١ و‎ 818٠ وسائل الشيعة: */ 587 الحديث‎ )*( 


(6) وسائل الشيعة: "/ 587 الحديث 8187. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


(0) وسائل الشيعة: "/ 58١‏ الحديث .8١58‏ 

.4"٠ الحديث‎ "8١ /١ وسائل الشيعةٌ:‎ )8( 

© الخلاف: 718/١‏ المسألهُ 182. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 5٠١‏ 

يمكن نقله كالأشجار و الأبنيةٌ .»١١‏ كما هو ظاهر الخبر «7)؛ و فيه ما فيه. 


.58* /١ 0ه» مختلف الشيعة:‎ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

.8181١ و‎ 8١18٠ وسائل الشيعة: */ 887 و 58 الحديث‎ )١( 
"١١ مصابيح الظلام» ج2؛ ص:‎ 

تقولد رالفسين 'لطورة إلى الخروة: 


صفحة 8 معا١ا‏ من (/اإنا 


المشهور أن الشمس تطهّر ما تجمّفه من البول و سائر النجاسات التى لا جرم لهاء بأن تكون مات أو تكون لها جرم لكن ازيل بغير 


تطهير» و أن تطهيرها خاص بالأرض و البوارى و الحصر مما لا ينقل عاد مثل الأبنيةٌ و النباتات. 


و عن «المنتهى»: اختصاصه بالبول .)١١‏ 
و عن الشيخ فى «الخلاف» و «النهاية): أنّه مخصوص بالأرض و الحصر و البوارى .)5١‏ 
و عن المفيد و سلار: أنّه جمع بين التخصيصين «”. 


وعن الراوندى: أن الأرض و البارية و الحصر حسب إذا أصابها البول فجمّفتها الشمسء حكمها حكم الطاهر فى جواز السجود عليها 


فده 


و نقله فى «المعتبرا عن صاحب «الوسيلة» أيضا «ها» لكن فى «الذخيرة): 


أن عبارة «الوسيلة» هكذا: أنّها لا تطهر بذلك, لكن يجوز الصلاة عليهاء إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها «2. 


حجةٌ القول بالطهارة وجوه: 
الأوّل: الإجماع, نقله الشيخ فى «الخلاف» 037. 


.717/5 /" منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) الخلاف: 518/١‏ المسألة 218 النهاية للشيخ الطوسى: 7ه. 
(©) المقنعة: 07١‏ المراسم: 8ه. 

(6» نقل عنه العلامهُ فى مختلف الشيعة: /١‏ 6/7. 

(0) المعتبر: /١‏ 688 لاحظ! الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: 9/. 

(©) ذخيرة المعاد: ١0١‏ 

(0» الخلاف: 3187/١‏ المسألة 188. 

مصابيح الظلام» جه ص: 7١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9مع!ا١‏ من /ا اط 


الغا إن المقسى السجيين هو الأجرامة و صدامك بإسششان الشمس: 

و لعله بناء على عدم حبجِيةُ الاستصحاب. 

الثالث: عموم قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا فحيثما أدركتنى الصلاءُ صلّيت» 41١‏ و غيره 
من العمومات. 

الرابع: الأخبار مثل صحيحة زوارةٌ آنه سأل الباقر عليه الس لام عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصِلَى فيهء فقال: «إذا 
جففته الشمس فصل عليه فهو طاهرا .)"١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاهُ عليها إذا جِفّت من غير أن تغسل؟ 
قال: «نعم لا بأس» 2370 و المطلق يجب تقييده بالشمس بالإجماع. 

و صحيحة زرارة و حديد بن حكيم عن الصادق عليه الّ.لام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أ يصلّى فى ذلكك الموضع؟ فقال: إن 
كان تصيبه الشمس و الريح و كان جاقًا فلا بأس إِلَّا أن يكون يِتَخَذْ مبالا» «05» و سيجىء الكلام فيها. 

و رواية أبى بكر عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «يا أبا بكر! ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر «2. 


)١(‏ المعتبر: /١‏ 87؛ مستدرك الوسائل: ؟/ 01٠‏ الحديث 1274 مع اختلاف يسير. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١01/ /١‏ الحديث 0/7 وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث 8158. 

(*) تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث "0ل الاستبصار: /١‏ 191 الحديث 27/8) وسائل الشيعة: 

*/ امع الحديث 8١58‏ 

(©) الكافى: */ 47 الحديث 17 تهذيب الأحكام: ؟/ 70/2 الحديث 1881ء وسائل الشيعة: 7 58١‏ الحديث 517 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث 5١ل‏ الاستبصار: /١‏ 191 الحديث //ا2) وسائل الشيعة: 

*/ امع الحديث .818٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 2 ص: 517 


و موّقَةُ عممار عن الصادق عليه السّّ.لام سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه الشمسء و لكن قد يبس الموضع 
القذرء قال: «لا تصل عليه؛ و أعلم الموضع حبّى تغسله». و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير 
ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة» و إن أصابته الشمس و لم يببس الموضع القذر و كان رطبا فلا 
يجوز الصلاه عليه حتّى ييبسء و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتكك رطبة أو غير ذلكك منكك ما يصيب ذلكك الموضع القذر فلا تصل 
على ذلكك الموضع. و إن كان غير الشمس أصابه حتّى يببس فإنّه لا يجوز ذلكك» .)١١‏ 

و اعترض على الأوّل بأنّه نقل إجماع فى موضع النزاع؛ فلا يقبل. 

و فساد هذا الاعتراض غير خفيّ لأنّ الإجماع عندنا ليس اتّفاق الكل و لا يضرٌ خروج معلوم النسب منه» كما حمّق. 

بل الاعتراض غير وارد على إجماع أهل السنّه أيضاء لأنه اّفاق أهل عصر واحد. 

و بالجملة؛ ما دل على ححجِيةُ خبر الواحد يشمل الإجماع المنقول. 

و اعترض على الثانى و الثالث بأنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع "7١‏ يقتضى البقاء على النجاسة؛ و كون الشمس غير مطهّرء و 
سنذكرها مع الكلام فيها و على صحيحة زرارة أنّه يجوز حمل الطهارة فيها على المعنى اللغوى» لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّةٌ فيها. 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١اعاا‏ من (/اإدا 


(1) تهذيب الأحكام: 775/١‏ الحديث 7١ل‏ الاستبصار: 19/١‏ الحديث 20/8» وسائل الشيعة: 
*/ ”هع الحديث 5154 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث 08١ل‏ الاستبصار: /١‏ 191 الحديث 21/8) وسائل الشيعة: 
*/ لامع الحديث 8187 

مصابيح الظلام؛ ج2؛ ص: 51١5‏ 


و هذا الاعتراض أيضا مردود, لأنَّ المعنى اللغوى معنى يعرفه النساء و الصبيان» فضلا عن الرجال؛ فضلا عن مثل زرارة» فضلا عن أن 
يسأل عن حصولها عن مثل الباقر عليه السّلام من الشارع و من شأنه بيان الحكم الشرعى. 

مع أن المقام مقام سؤال عن حال النجاسة الشرعيّةُ الثابتة فى السطح و تجفيف الشمس إيّاهاء فأىٌ ربط للنظافة اللغويّ فى المقام» و أن 
تكون الشمس لها مدخليَةُ فيهاء فضلا عن تجفيفها إيّاهاء فضلا عن جواز الصلا عليها؟ 

مع أن سؤاله عن صمَحهُ الصلاه عليها بلا شبهة» و أين هذا من مجرّد النظافة اللغويّة و عدم الكثافة بحسب العرف و اللغة؟ 

مع أن الحقيقة الشرعيّةُ ثابتة فى زمان الصادقين عليهما السّلام و من بعدهما على ما حقّق فى محله. 

و على تقدير عدم ثبوتها فى زمان الصادقين عليهما السَلام فى لفظ «الطهارة»» نقول: 

لا شكك فى أنّ المراد منه» ليس مجرّد المعنى اللغوى: لما عرفت و ستعرف: فتعين المعنى المصطلح عليه: لما حقّق فى محله أنّ القرينة 
الصارفة عن المعنى اللغوى تكفى لتعيين المعنى الاصطلاحىء و عليه مدار المعترض و غيره فى المقامات الفقهٍة» و لا يقولون: لعل 
المراد معنى آخر غير المعهود المصطلح عليه. 

مثلا قولهم عليهم السّلام: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينيجسه شىء» 0١١‏ فيه قرينة صارفة عن النجاسة اللغويّة؛ لأنّ عدم الكرّيةُ لا دخل له 
فيهاء و وجودها لا دخل له فى عدمها بالبديهة» فتعيّن المصطلح عليه؛ و لا يعترضون بأنّه لعل المراد الكراهة الشرعيّة و قس على ذلكك 
حال سائر المواضع. 


)١(‏ الكافى: ”/ ؟ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 5٠/١‏ الحديث 3٠١8‏ الاستبصار: 2/١‏ الحديث 25 وسائل الشيعة: ١188/١‏ الحديث 
لضن 


و بالجملة عند تعذّر الحقيقة يتعيّن المجاز المشهور المعروف الشائع» سيّما محل النزاع فى الحقيقةُ الشرعيّة أنه لشهرته و شيوعه و 
كثرة وروده و دورانه» صار بحيث اعتقد المحمّقون الانتقال إليه و كونه هو الحقيقى لا المعنى السابق» و أين هذا من غير المعروف و 
غير الشائع؟ مع أنه عرفت مكرّرا أن النجاسة الشرعيّةُ ليس لها معنى سوى المنع من استعمالات» و يقابلها الطهارة الشرعيّة. 

وفى المقام سأل زرارة عن السطح الذى عليه النجاسة الشرعيّةُ أو المكان الذى يصلَى فيه فأجاب عليه السّلام بأَنّه: «إذا جففته الشمس 
فصل عليه) 00١١‏ أى: لا مانع من الصلاه عليه لأنّ صيغةُ الأمر هنا فى مقام الحظرء و حقّق أنّها لا تفيد سوى رفع ذلكك الحظر. 

ثم فرع عليه قوله عليه السّدلام: «فهو طاهر) يعنى إذا كانت الشمس جففته يكون طاهراء و مفهوم الشرط حبََهُ عند المعترض أيضا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١اعاا‏ من اللا 


جزماء فمفهومه أنّه لو لم يكن تجفيف الشمس تكون النجاسة باقية على حالهاء و إذا تحمّق الشرط المذكورء ارتفع ذلك المانع و هو 
تلكك النجاسة؛ فلا مانع من الصلاه عليه فهو طاهرء أى: ارتفع منه النجاسة المذكورة. 

فظهر أن المراد الطهارة الاصطلاحيّة مع أنّه لو كان المراد الطهارة اللغوبرة أيضا ثبت المطلوبء إذ معناها عدم قذارة أصلاء فإذا كان 
نجسا فهى أعظم القذارات و أهمها فى المقام, لو لم نقل بانحصار المقام فيهاء لما عرفت من أن السؤال و الجواب ليسا إِنَا بالنسبة إلى 
المنع الشرعىء فتأمّل جدًا! و ممما ينادى بما ذكرنا أن المعصوم عليه السّ.لام قال: «إذا جمّفته الشمس فصل عليه» مطلقا من غير اشتراط 
عدم رطوبة؛ فيما يلاقى الموضع من الثوب أو الجسد. 


.8١5# الحديث‎ 58١ / الحديث ”"ا/ا وسائل الشيعة:‎ ١8ا/‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
51 مصابيح الظلام» ج68 ص:‎ 


العلاج التجفيف بالشمسء و مع ذلكك لم يكتف بذلكك. بل فرّع عليه قوله عليه السّلام: «فهو طاهر» على سبيل الإطلاق أيضا. 

و ممما يؤكد الدلال ملاحظة الأخبار الاخر على ما ستعرفء بل يظهر من ملاحظة مجموع الأخبار المناسبة للمقام اشتهار نسبة المطهريّة 
الشرعيّة إلى الشمس. و لذا كانوا يسألون أن الموضع ينجس و لا تراه الشمس ما ذا حكمه؟ أو ينجس و تراه الشمس كيف حكمه؟ 
هذا مع فهم المعظم من الأصحاب. بل اشتهار ذلكك بين الشيعة فى الأعصار و الأمصارء بل لم يتأمّل أحد منهم فى المطهّريُ فى البول 
فى الأرضء سوى ما نقل عن الراوندى و صاحب «الوسيلةٌ) »2١«‏ و ستعرف غفلتهما و خطأهماء و فساد منشأ توهمهما. 

ومن جملة الأخبار ما فى «الفقه الرضوئ): :و ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التى أضابها شىئء هن التجاساث» مثل البول و غيزه 
طهّرتهاء و أمًا الثياب فلا تطهر إِلَا بالغسل» 237. و أشرنا مكرّرا إلى اعتبار «الفقه الرضوى». 

و أيضا منها ما رواه الكلينى بسنده إلى الكاظم عليه السلا أنّه قال: «حقّ على اللّه تعالى أن لا يعصى فى دار إلا أضحاها للشمس حتّى 
تطهّرها» «". فإِنٌ فيها شهاده واضحة على كون الشمس من المطهّرات شرعا و اشتهارها فى ذلكك. فتأمّل جدًا! إلى غير ذلكك من 
الأخبار فتتئع تجد. 


٠١ لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة: هلاو‎ :©82 /١ نقل عنهما فى المعتبر:‎ )١( 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 0؛ مستدركك الوسائل: ؟/ 016 الحديث 7187. 
(*) الكافى: ؟/ 71/7 الحديث 2.18 وسائل الشيعة: /١8‏ 08" الحديث .5١0١8898‏ 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 7١17‏ 


و اعترض أيضا على دلالهُ الصحيحة المذكورة بأنْها معارضة لصحيحة ابن بزيع 20١١‏ و سنذكرها و نتكلم فيها. 
و اعترض على صحيحة على بن جعفر 1١‏ بِأنْ جواز الصلاءً عليها لا يستلزم الطهارة» مع عدم التقييد بالتجفيف بالشمس. 
و يمكن الجواب بأنْ تجويز الصلاءٌ عليها مطلقا من غير استثناء موضع السجود, و لا اشتراط عدم الرطوبة فى شىء مما يلاقى دليل على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ااعذا من /٠إللا‏ 


الطهارة» سما و غالبا يتحمّق الصلاءٌ عقيب الوضوءء و رطوبة الوجه و الكفّين ممما يلاقى تلكك الأرض جزماء إذا صلّى عليها. 

مع أن بلاد الراوى و المروى عنه من البلاد الحارّة التى لا تخلو الأعضاء المذكورة من العرق غالباء و البلاد البارده لا تخلو عن رطوبة: 
و كذا الحارّه فى أوقات المطرء إلى غير ذلكك من أسباب الرطوبةٌ فى أحد الملاقيين. 

و الرواية و إن كانت مطلقةء إِلّا أنَ الإجماع و الأخبار الاخر تقتّدهاء و حمل المطلق على المقتتد لا غبار فيه سوى أنه كما يمكن ذلكك 
يمكن التقييد باشتراط عدم رطوبة الملاقى و استثناء موضع السجدة فلا بد من الترجيح. 

و لعل المرجح ارتكاب محظور واحد. بخلاف الثانى فإِنّه محظورانء مع أنّ المقتيد من الضروريّات فى الأوّل بخلاف الثانى. 

نعم» ملاقاة المجموع رطبا عدم جوازه من الضروريّات بحسب الظاهر. 

و كون المقئد الذى لم يذكر ضروريّاء أولى من كونه نظريًا بحضور «* الأول فى 


.8107 وسائل الشيعة: "/ 5817 الحديث‎ )١( 
.8١5/8 الحديث‎ 58١ / وسائل الشيعة:‎ )( 
فى بعض النسخ: لحصول.‎ )( 
7١18 مصابيح الظلام» ج85 ص:‎ 


الأذهان» فلا ضرر فى عدم التعرّضء فتأمّل! و الكلام فى صحيحة زرارة و حديد سيجىء. 

واعترض على روايةٌ أبى بكر »١١‏ بضعف السند و الدلالة. 

أمّا الأول فلأنْ من جملهٌ رجاله عثمان بن عبد الملكك؛ و هو مجهول. 

و أمًا الثانى» فلأنَ أحدا لم يقل بظاهرها. 

و فيه» أن الشهرة كافية لجبر السند الضعيف»ء فضلا عن المجهولء سيّما إذا انضِمٌ إليها الموافقة للصحاح و المعتبرةً الكثيرة» و خصوصا 
مع تأيبد رفع الحرج و العسر فى الدينء إذ لو لم تطهّر الشمس لزما فى الدين كثيرا. 

إذ تطيين السطوح و الجدران و تعميرهماء و تعمير كل مكان و بنيان لا يكاد يتيسّدر غالبا عاد بطين طاهر لا يحتاج إلى مطهّر شرعى؛ 
كما لا يخفى على من لاحظ أفنية الدور و الفضاء الواقع فيها و حواليهاء أنْها لا تسلم من أبوال الأطفال و الحيوانات و أرواثهماء و غير 
ذلك من النجاسات مثل الدماء و غيرها. 

و كذا الحال فى السطوح وما ماثلهاء مع أنه لا يكاد يتيتدر الغسل بماء الكرٌء أو غير الكرٌ بحيث يحصل التطهير» مع كون المشهور و 
الأقوى انفعال الغسالة» كما عرفت و ستعرفء فغسل الكل لا يتيتدر» و الاحتراز عن المساورة موجب للحرجء و كذا تطيين كل واحد 
قاذ كزيو صميرة بطرة و الاك طاهرة قرعا قلما تجده: 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج6, ص: 7١18‏ 


بل بالوجدان و العيان نشاهد الانفعال بالنجاسات التى لا تخلو البيوت و الدور عنها عادةٌء ولا يمكن غسلها أيضا كذلكك. 


هذاء مع أن كثيرا من البلدان يرون زروعهم بالعذرة و غيرها من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا اعاا من للا 


.ع18١٠ وسائل الشيعة: "/ 587 الحديث‎ )١( 
33205 مصابيح الظلام» ج6, ص:‎ 


القاذورات النجسة غالباء كما هو المشاهدء فلو لم تكن الشمس مطهّرةُ لزروعهم لزم العسر و الحرج الشديد, كما لا يخفى على 
الملاحظ المتأمل. 

بل نشاهد المسلمين فى الأعصار و الأمصار بناؤهم على مطَهّريَةُ الشمس فى الامور المذكورة» هذا بحسب السند. 

و ممما يقّى رواية أبى بكر أن الراوى عن عثمان» أحمد بن محمّد بن عيسىء بواسطة على بن الحكم, و أحمد أخرج من قم من روى 
عن المجهول: 

و أمَا الدلالة فمن المعلوم أنه من البديهتيات أن المنقولات لا تطهر بالشمسء بل تطهيرها غالبا بالغسل. 

و هو مستفاد من المتواتر من الأخبار أيضاء فلا حاجة إلى ذكر المخصّص بعد بداهته» و لا ضرر فى عدم التعّض لذكره. 

مع أن العام المخصّ ص بالمخصّ ص النظرى الذى لم يذكر فى الخبر العام فى غايةٌ الكثرةُ و نهاية الوفور فى الأحكام, يقول الفقهاء فى 
مقام الاستدلال: خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى. 

و من المسلّمات أن العام المخصصص ححيةُ فى الباقى» فإذا خرج المنقول بالإجماع و الأخبار لم يتحقّق فى الاستدلال غبار. 

مع أن فى لفظ إشراق الشمس عليه إيماء إلى كونه من غير المنقول» و كونه المستقرٌ فى مكانه لا ينقل و لا يحرّكك إلى الشمسء بل 
الفس تقر عله 

بل هو موضوعء و الشمس تشرق عليه؛ و المتعارف فى المنقول أن يقال: 

وضع فى الشمسء و أمثال هذه العبارة» و أقصى ذلكك أن يقال: رآه الشمس. 

و بالجملة» عبارة ما أشرقت عليه الشمسء غير ظاهرة فى شمولها فى مثل الثياب من الامور المنقولة» لو لم نقل بظهور عدم الشمول. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 77١‏ 


و على فرض تسليم ظهور الشمولء فظهوره فى غعَايهٌ الضعف. لا يعارض المخصّصات بوجه من الوجوه. 

و على فرض تسليم المعارضة» فالخاص مقدّم البنَهُ و على هذا المدار فى الفقه» و البناء فى اصوله. 

و مما يعضد الدلالة أيضا فهم الفقهاء. و كون المدار فى الأعصار و الأمصار على الفرق بين المنقول و غيره. و الاقتصار فى المنقول 
على الغسلء و فى غيره الاكتفاء على الشمس. و لزوم الحرج و العسر فى خصوص غير المنقول» و عدمه فى المنقول» بل واحد من 
الملئين لم يتأمّل» فضلا عن المسلمين. 

و بالجملة إذا كان ظاهر العام ليس بحتّجةء لم يلزم من ذلكك سقوط حبجيته بالمرّة لأنّه قول من يقول بأنْ العام المخصّص ليس بحججة 
و تبطل حيجيته» و لا يرضى بذلك المعترضء و لا غيره من المحمّقين منًا. 

و اعترض فى «المدارك» على رواية عمّار ١١‏ بالضعف سندا و عدم الدلالة 27١‏ إذ أقصى ما يدل عليه جواز الصلاءٌ فى ذلكك المحل 
مع يبوسته» و لم يثبت اشتراط طهارةً المسجدء و لو سلّم يجوز خروج هذا الفرد النجس بسبب هذه الأدلة. 

وفيه» أن الموثق حيجة» كما حقق, سيّما إذا انجبر بالشهرة و غيرها من الأخبار. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااعاا من اللا 


و جواز الصلاه مع اليبوسة من حيث هى هى من غير مدخكه الشمسء خلاف المستفاد من هذه الرواية و غيرهاء كما هو ظاهر. أمّا 
الغير» فقد عرفت و أمّا هذه الرواية» فحينما سئل عن المواضع القذر الذى لا تصيبه الشمس و لكنّه يبس» 


.8١59 وسائل الشيعة: "/ 587 الحديث‎ )١( 
(؟) مداركك الأحكام: ع‎ 
مصابيح الظلام» ج6, ص: حر‎ 


أجاب عليه السّلام بالمنع من الصلاه عليه» و أمر بإعلام الموضع حتّى يغسله؛ و بعد ما سأل عن الشمس هل تطهر الأرض أم لا؟ أجاب 
عليه السّلام بأنّه: إن كان قذارته من البول و نحوه فأصابته الشمس ثم يبسء فالصلاة على الموضع جائزة. 

و إن أردث أن مجدد جواز الصلاة على ما حفُفته الشمسن: لا يدل غلى الطهارة و إن كات الجواز مشروطا بجفاق الشمسء إذ لعله 
نجسء لكن السجدة عليه مشروطة بذلكك. 

ففيه أوّلا: أن المعصوم عليه السَلام لم يقل فيه: و أعلم الموضع حتّى تغسله. كما قال أوّلاء إذ لو كان نجسا لكان أولى بذكر ذلكك, إذ 
فى الأوّل مع أنه صرّح بعدم جواز الصلا ذكر وجوب الغسل. 

و فى الثانى: صرّح بجواز الصلاة عليه» فيتوتّم منه الطهارة البتكء لأنّ المدار فى فهم النجاسة على المنع من الصلاة» أو الوضوء و أمثاله 
كماغرفث. 

بل طريق معرفة النجاسة الشرعيّة منحصر فى ذلكك كما هو ظاهر و اعترف به المعترض أيضاء فمن جواز الصلاة عليه و أمثاله» يفهم 
عدم النجاسة البنّهُ و لا محيص عنه» و البناء على ذلكك أيضاء فكيف لم يقل» و أعلم الموضع حتّى تغسله. 

و هذا ينادى بالطهارة» سيّما و جواز الصلاة فى الثانى بإزاء عدم جواز الصلاةٌ فى الأوّل و فى مقابله. 

مع أن وجوب طهارة المسجد و اشتراطها إجماعىء نقل الإجماع عليه الفاضلان فى «المعتبر) و «التذكرة) و «المنتهى» و «المختلف)» و 
ابن زهرة و الشهيد فى «الذ كرى» 2١١‏ مع فتاوى الفقهاء. و ورود الأخبار. 

منها صحيحة ابن محبوب؛ عن أبى الحسن عليه السّلام عن الجصٌّ يوقد عليه 


(1) المعتبر: /١‏ “#©, تذكرة الفقهاء: ؟/ 05٠٠‏ منتهى المطلب: 5/ 00٠‏ مختلف الشيعة: 7/ 1١‏ غنيةٌ النزوع: 28 ذكرى الشيعة: "/ 
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بالعذرة و عظام الموتى» ثم يجضص به المسجدء أ يسجد عليه؟ فكتب عليه السّلام بخطه: 

«إنْ الماء و النار قد طمّراه) .)١١‏ 

و منها ما مرٌ من صحيحة زرارة «) و غيرها «7. و منها هذه الموثقة إذ لو لم يكن شرطاء لما شرط المعصوم عليه السّ.لام كون 
التجفيف بالشمس.ء و لما صرّح بأنْ التجفيف إذا كان بغير الشمس لا يجوز الصلاة. 

مع أن تجويز الصلاهً عليه مطلقا من دون اشتراط عدم رطوبة فيما يلاقى» واضح الدلالة على الطهارة» إلى غير ذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10عا١ا‏ من /اادط 


فإن قلت: الأمر كما ذكرت: لكن فى آخير الروايةٌ إشعار ببقاء النجاسة. 

قلنا: الإشعار بذلكك لا يكفى فى المقام بلا شبهة» لما عرفتء مضافا إلى دلالهً الأخبار السابقة و الإجماع الذى نقله الشيخ و غير ذلكك 
ممما دل على الطهارة مضافا إلى ما دل على اشتراط المسجد و غيره؛ و لهذا فهم المعظم الطهارة» بل لو كان دلالة لزم تأويلهاء فكيف 
يغنى الإشعار؟ 

مع أن اشتراط جواز السجود بتجفيف الشمس دون الطهارة لا يلائم شيئا ممما ذكرء و مخالف لما يظهر من تضاعيف الأخبار الواردة 
فى الطهارة و النجاسة و شرائط الصلاثء بل هو أمر غريب بالنسبةُ إلى الكل؛ فلاحظ و تأمّل! مع أن الإشعار الذى ادّعيت محل نظرء بل 
الظاهر الإشعار بالطهارة؛ بل الظهور فيهاء إذ الظاهر أن المعصوم عليه السلام جعل الشقوق فى جواب السؤال الأخير ثلاثة: 


)١(‏ الكافى: 8/ 7*0 الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 17/0 الحديث 14ل تهذيب الأحكام: ؟/ 14 الحديث 4718 وسائل الشيعة: 
"/ 1ه الحديث عع”"ع. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١01 /١‏ الحديث 7”/اء وسائل الشيعةٌ: / 58١‏ الحديث 88١ع.‏ 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 688١‏ الباب 79 من أبواب النجاسات. 

مصابيح الظلام» جه ص: 777 


الأوّل: أن تكون الشمس أصابته إلى أن جفْفته» و حكمه جواز الصلاءٌ عليه مطلقا. 

الثانى: أن الشمس اصابته لكن لم تجففه» بل هو رطب, و هذا أيضا لا يجوز الصلاهً عليه حتّى تجففه الشمسء و إن كان ما يلاقيه من 
المصلى يابسا. 

الثالث: عكس الثانى؛ و هو أن يكون ما يلا.قيه من أعضاء المصلَى أو ثيابه رطباء و إن كان الموضع جاقًا بغير الشمسء فإنّه أيضا 
حكمه حكم الثانى: لعدم الفرق بين الملاقيين فى رطوبة. 

وفيه أيضا رد على العامّة القائلين بأنْ تجفيف الريح و الهواء مطهّر للأرض النجس .)١١‏ 

بل سيجىء أن الشيخ رحمه الله أيضا قال به و تمسشكك برواية زرارة و حديد .05١‏ 

فعلى هذا قوله عليه السَلام: «فإن كانت رجلككء. إلى آخره شرط. و قوله عليه السلام: 

«فلا- تصل». إلى آخره جزاؤه» على قياس قوله فى الشقٌّ الثانى: «و إن أصابته الشمس و لم ييبس فلا يجوز الصلاه عليه حتّى ييبس» و 
يكون قوله عليه السّلام: «و إن كان غير الشمس» 0". إلى آخره وصليّة. 

فيكون فيه شهادة واضحة على أن التجفيف بالشمس ليس كذلكك. و أنْهِ مطهّر كما ظهر من صدر الرواية» فيكون أجزاء الرواية كلها 
متوافقة و دالّه على مطهّريّةُ الشمسء كما تبهنا عليه و فهم المعظم. و ظهر من الأخبار الصحاح و المعتبرة. 


.819 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
.5١1817 الحديث‎ 58١ /* (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.81894 (؟) وسائل الشيعة: */ 587 الحديث‎ 
57 مصابيح الظلام» ج 8 ص:‎ 
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هذا على نسكة غير- بالغين المعجمة و الراء- و أمًا على نسحة عين - بالعين المهملة و النون- يكون ما ذكرنا أظهرء إذ الشقٌ الثانى أن 
الموضع النجس إن كان رطباء و إن كانت الشمس أصابته» فلا يجوز الصلاهٌ عليه» حتّى يبس أى بالشمسء كما هو المفروض و 
الظاهر من الرواية» فالشق الثالث عكس الثانى بعينه» إذ يصير هكذا: 

و إذا كانت الرجل أو غيرها من أعضاء المصلى أو ثيابه تكون رطب يلاقى الموضع القذر لا يجوز الصلاه عليه و إن أصابته عين 
الشمس حتّى يببس بعين الشمسء على قياس ما قال فى الشقّ الثانى» فَإنّه عليه السّلام أيضا قال فيه: لا يجوز الصلاء على الموضع القذر 
حتّى بيبس و إن أصابته الشمس. 

و يحتمل أيضا احتمالا آخر ينفع المستدلء كما بتناه فى حاشيتنا على «المداركث» 1١‏ و الرواية من عمّمار» و من لاحظ رواياته لا يبقى 
له وثوق بإشعاراتهاء لما فيها من رداءةٌ المتن» فضلا أن يتمسّكك بإشعارهاء ردا على دلالتها. 

ثم اعلم! أن جمعا من متأخَرى المتأخرين توقفوا فى مطَهريّةُ الشمس 237١‏ و ردوا على الفقهاء من جهة صحيحة محمد بن إسماعيل بن 
بزيع قال: سألته عليه السّلام عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه. هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال: 

«كيف تطهر من غير ماء) 9"). 

و فيه أنها مضمرة. و المضمر لا يقاوم المصرّح بلا شبهة» و إن كان الظاهر كون السؤال فيه عن المعصوم عليه السّلام. 


.188 10/١ الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: /١‏ 06 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ *8*: الحدائق الناضرة: 8/ /ا6. 
(*) تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث 08١ل‏ الاستبصار: /١‏ 19 الحديث 21/8) وسائل الشيعة: 
عرو الحدية اما 

مصابيح الظلام» جم ص: حرص 


لكن الظاهر لا يقاوم الصريح, فضلا أن يغلب عليه» سيّما إذا كان شاذاء فإ الشاذ لا يقاوم المشتهر بين الأصحابء فكيف يغلب عليه؟ 
بل أمر الشارع بتركك العمل بالشاذ. و انّفق عليه القدماء و المتأخَرونء مع أَنّها موافقةُ لتقي و لذا حملت عليه و يؤيّد الحمل كون ابن 
بزيع وزير الخليفة» و أنّها لم يقل أحد بمضمونها من الشيعة إلى أمثال زماننا. 

مع أن المعارض أخبار كثيرة معتبرة متأيّدهٌ بالإجماع و نفى الحرج و العسر و غير ذلكك مما مرّ. 

فعلى تقدير دلال المضمره على عدم مطهّريّةُ الشمس يكون الأمر على ما ذكرناء بل و أشدّ بمراتب» كما ستعرف أيضا. 

لكنّه غير خفي عدم دلالتها على ذلكك أصلاء بل ربّما كانت ظاهرة فى مطهّريّة الشمس. 

و ذلك لأنّ الراوى سأل عن حكم الموضع الذى يصيبه البول و نحوه. هل تطهره الشمس من دون ماء أصلاء أم يتوقف تطهيرها إِيّاها 
على ماء ما؟ و وجه سؤاله هكذا: أنه يسأل عن حال الموضع الذى تصيبه النجاسة» و صيغة المضارع تفيد الاستمرار التجدّدى, كما هو 
مشهور مسلم: 

و مثل هذا ليس كلما أصابه بول مثلا جمُفت الشمس ذلكك البول البنّهُه سما و أن يحصل العلم بأن تجفّفه بالشمس البنَة لأنّ النجاسة 
معماسية نك عضبل اللقين بالطيارة و الطهازة لبين إذا سيف الكتسس» كمااعو المتروض» آل أن إشراق الس على هذا 
الموضع كاف لتطهيرهاء أم يتوقف تطهير الشمس إيّاهِ على صب ماء على الموضع حتّى تجفّفه الشمس و يحصل الطهارة من تجفيفه؟ 
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بل و من العلم بكون التجفيف من الشمس لا غير لأنّه المعتبر» و أنّه الشرطء كما عرفت. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: يلا 


فأجاب عليه السّلام: أن ما ذكرت كيف يكون تطهير الشمس إِيّاه من دون ماء؟ 

و غير خفيّ على من تأمرل أدنى تأرل أن سؤاله هكذا. و الجواب أيضا هكذاء كما قال المحمّقون: إن تطهير الشمس مثل الموضع 
المذكور لا يمكن إِلَا بصب الماء المحيط للموضع حتّى تجمّفه الشمس و تطهّره. 

و ينادى بما ذكرنا تنكير لفظ «ماء» و الإتيان به بعد نسبة التطهير إلى الشمس. 

ولو كان سؤاله عن مجرّد مطهّريّة الشمس لكان يسأل هكذا: الشمس تطهّر أم لا؟ و لم يأت بقيد قوله: من غير ماء؛ لأنْه مستدرك لغو 
حينئذ» بل موهم خلاف المقصود, بل دال عليه» كما أشرنا. 

و يحتمل أن يكون مراده: هل تطهّر الشمس مثل الموضع المذكور دائما من دون حاجة إلى غسل بماء أبدا- بناء على أن نفس 
الإشراق كاف للتطهير- أم تطهيرها ليس هكذا؟ بل ربّما يتوقف على غسلء لعدم تجفيف الشمس إِبّاه أو لعدم العلم بإسناد زوال إلى 
تجفيف الشمس. فأجاب عليه السّّلام: كيف تطهّره الشمس دائما من دون حاجة إلى غسل أصلا؟ و أظهر منه أن يكون المراد من 
قوله: ماء» أعم مما ذكرنا أوّلاء و ما ذكرنا ثانيا. 

و يكو المراة: أن تظهير الشمسن للمنجين» عل يكون مطلقا من غير توقت على هام أضلة فى حال :من الأحوال ؤ وه من الوحجورههء 
أم ليس كذلكك؟ بل ربّما يتوقف على ماء بالنحو الذى ذكرنا أوّلاء و غسل كما ذكرنا ثانياه أى أعم منهما من غير تخصيص بواحد 
منهماء و لا بالمجموع من حيث المجموعء و بسطنا الكلام فى المقام فى «حاشيةٌ المداركك» .١١‏ 

و يظهر من المضمرة و غيرها أن الطهارة المعروفة للشمس ليس بالمعنى 


.188 10/١ الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 
7 7/ مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


الغريب الذى قال به الراوندى .)١١‏ 


فروع: 
الأوّل: قال فى «المنتهى»: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا «9»» 


ردًا بذلك على العامّة» و لعله رحمه الله ما اعتنى بما سنذكر عن الشيخ رحمه الله. 

و الدليل بعد الإجماع استصحاب النجاسة و بعض لأخبار السابقة؛ و لا يعارضها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّدلام 
عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول» و يغتسل فيهما من الجنابة» أ يصلّى فيهما إذا جمًا؟ قال: 

«نعم) 0 فإِنّ جواز الصلاهً فى المحل غير جوازها عليه فلا يمكن التشبّث به فى رد ما ذكر هناء ولا رد ما ذكر فى إثبات مطهّريّة 
الشمسء و لا رد ما دل على اشتراط طهارة المسجدء كما توهّم بعض «15. 

و الفرق بين تجويز الصلاة فى مكانء و تجويزها على شىء مثل البارية» واضح على الفطن. 
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الثانى: نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال فى «الخلاف»: لو أصاب الأرض نجاسة مثل البول» 


و طلعت عليه الشمس أو هبت عليه الريح حتّى زالت عين النجاسة. فإنّها تطهرء و يجوز السجود عليها و التيمّم بترابهاء و إن لم يطرح 
عليها الماء .)4١«‏ 
و هذا مخالف للإجماع المنقول فى «المنتهى» 120 و فتاوى الأصحاب؛ رضى الله 


(1) تقل عنه الحقق فى المغفيرة اعم 

(0) منتهى المطلب: 7/7 7178. 

(9) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: */ "587 الحديث 5187. 
(©) مدارك الأحكام: ؟/ع2". 

(0) الخلاف: 718/١‏ المسألهُ 182. 

(©) منتهى المطلب: 7178/7 

مصابيح الظلام» جم ص: /77 


عنهم؛ حتّى فتاوى الشيخ فى كتبه »2١١‏ حتّى فى «الخلاف» فى موضع آخر .)3١‏ 

و لهذا حمل هبوب الريح على الهبوبة المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة. 

ولا يخفى أنّه بعيد جدّا لأنْ قوله: «حتّى زالت». إلى آخره؛ متعلق بقوله: 

«طلعت الشمس» و قوله: «هببت» جميعاء و قيد لهماء لأنّ مجرّد طلوع الشمس عليها لا يكفى قطعا. 

مع أنه قال: زالت عين النجاسة؛ إذ إظهار لفظ «العين» احتراز ظاهر عن أن يتوهّم المتنتجسء مضافا إلى ظهور النجاسة فى غير 
المتنتجسء و مع ذلكك قال: 

زالت» و لم يقل: زال. 

ففى عبارته تأكيدات لفهم عين النجاسة و عدم فهم المتنتجسء و الاختلاف فى رأى المجتهد غير عزيز. 

بل لو لم يختلف عدّ ذلكك نقصا فى اجتهاده؛ لاقتضاء العاده بعدم التوافق دائماء إِلَا أن يسامح و لم يستفرغ الوسعء أو لم يجدّد النظر 
أصلا. 

مع أنّه رحمه الله و الكلينى رويا صحيحة زرار و حديد بن الحكم أُنّهما قالا للصادق عليه السّ.لام: السطح يصيبه البول أ يصلى فى 
ذلكك الموضع؟ فقال عليه السّ.لام: «إذا كان تصيبه الشمس و الريح و كان جاقًا فلا بأس به إِنَا أن يِتَخذ مبالا» 0 فلعله رحمه الله بنى 
على أن كلم «واو؛ بمعنى «أو)»» للإجماع على عدم اشتراط اجتماع الريح مع الشمس للتطهير. 

و رواية عّمار عن الصادق عليه السّلام: البارية يبل قصبها بماء قذرء هل تجوز الصلاهٌ 


."8/١ النهاية للشيخ الطوسى: 86 المبسوط:‎ )١( 
.78© المسألة‎ 590/١ (؟) الخلاف:‎ 
مع اختلاف يسير.‎ 5١517 الحديث‎ 58١ /" الكافى: "/ 97 الحديث "77 تهذيب الأحكام: ؟/ 8/” الحديث 1881 وسائل الشيعة:‎ )( 
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عليها؟ فقال: «إذا جفُت فلا بأس بالصلاة عليها)» .)١١‏ 

و صحيحة على بن جعفر السابقة « فى البوارى يصيبها البول» لعدم ذكر الشمس فيها. 

فالظاهر الاكتفاء بالريح. لأنّه الغالب فى التجفيفء و لندرة سكون الهواء من غير تحرّك منه إلى حدّ يحصل اليبس فى البوارى» إذ 
يمتدّ عدم الجفاف امتدادا كثيرا لو لم يحصل تحرّك فى الهواء أصلاء و عدم حركته هذا المقدار فى غايةٌ الندرة» فتقدير الريح 
للجفاف أقرب من تقدير الشمس فى الروايتين. 

لكن يرد أنه لو تم ما ذكر لتحمّق التعارض بين الأخبار» لاشتراط كون الجفاف بالشمس فى صحيحة زرارة و المونّقةُ وغيرهما 75» 
فتعتّن حينئذ حمل هذه على التقيِهُ لما عرفت من كونه مذهبا معروفا من العامّة. 

و اشتراط الشمس هو المعروف من الخاصّة؛ فتقدير كون الجفاف بالشمس أقرب و أولىء صونا للأخبار من التنافى و الطرح. 

و كذا حمل صحيحة زرارة و حديد «" على أن المراد إصابة الشمس مع الريح مطهّر. و لا يشترط كون الجفاف من خصوص 
الشمسء و لا يعتبر خلوصها من الريح. 

قال فى «المداركث): لو حصل التجفيف بالشمس و الريح معا كان مطهّراء لصدق التجفيف بالشمسء و لأنْ الغالب تلازم الأمرين «8)؛ 
انتهى. 

فلو كان الخلوص شرطا لزم عدم التطهير بالشمس كلَية أو غالباء إذ 


)١(‏ وسائل الشيعة: */ 52 الحديث /ا18؟. 
(') وسائل الشيعة: */ 52 الحديث 8187. 
() راجع! الصفحة: ١1١١‏ من هذا الكتاب. 
(©) وسائل الشيعة: */ 58١‏ الحديث /8181. 
(0) مدرك الأحكام: /١‏ /اع". 
مصابيح الظلام» جه ص: 77١‏ 


الخلوص لا يكاد يتحمّق فضلا عن العلم. 

نعم؛ يمكن اشتراط كون غالب التجفيف بالشمس. حتّى يتحقّق الاستناد إليهاء و هو أيضا محل تأمَلء إذ كثيرا ما يكون مع الشمس 
هبوب الريح أيضاء و لم يشترط المعصوم عليه السّلام فى خبر من الأخبار ذلك. 

نعم يمكن أن يقال: المعتبر فى الشرع هو الشمس خاصّة و إن كان مع الريح, مع أنه لا يضر الإسناد إلى الريح أصلا بعد تحمّق ما هو 
الأصل فى الاعتبار بحسب الشرعء فلا يضر ما فى صحيحة زرارة و حديد. 


الثالث: مقتضى قويّة أبى بكر كون الشمس مطهمّرة كلية «1»» 


إلا ما ظهر أُنّها لا تطهّره من إجماع أو نصّء و قد عرفت انجبارها بجوابر» سيّما موافقة الشريعة السهلة السمحة؛ كما قاله الرسول صلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١٠اعاا‏ من (/ا اش 


الله عليه و آله و سلم * و اليسر كما ورد فى القرآن «» بل و لزوم العسر و الحرج المنفى أيضا غالبا لو لم يكن مطهّرة كذلككء لأنَّ 
التجنب المقتضى للحرج فى غاية الكثرة» و كثيرا ما لا يدرى أنه حرج أم لا فيجتنب. فينجرٌ ذلكك إلى الحرجء بل و ربّما يتوهّم عدم 
الحرجية» فيجرٌ إلى الحرج. 

وربّما يحصل الضرر المنفى أيضا بسبب الاحتراز عن مساورةٌ المسجد و نحوه. بل و عن الدخول على قول. 

و كذا عن مساورة الناس و أمثال ذلكك, مع أن النجاسة مع العفو من جهة الحرجء معناها عدم العفو فى حالة عدم الحرج. 

مع أنّه إذا كان البدن أو الثياب و غيرهما إذا صارت نجسة يوجب الاحتراز 


(1) تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث 5١ل‏ الاستبصار: /١‏ 19 الحديث /1/ا2) وسائل الشيعة: 

بر لامع الحديت عواء, 

(0) الكافى: 8/ 59 الحديث ١‏ عوالى اللآلى: 81/١‏ الحديث "و ف وسائل الشيعة: ٠١2 /٠١‏ الحديث 10181. 
() البقرة (؟): 180. 

مصابيح الظلام» جم ص: إفرف 


عنها حال عدم الحرج أيضاء فيسرى إلى الأوقات و الأحوال و الأشخاص الاخر أيضاء للزوم الحرج فى الاجتناب عا ذكر غالبا. 

مع أن من لم يقل بمطهّررَه الشمسء و قال ببقاء النجاسهُ على حالهاء عبارته واضحة فى كون حال هذه النجاسة عنده حال سائر 
التجاسات من وجوت الاججات مهما أمكن لا أنه لا بج الاجسساب: عنها إلافى صورة نادرق و لذاما اس إلا السحود قن حال 
الصلاة؛ فبملاحظة عدم القول بالفصل يتم ذلك دليلاء فتأقل جدًا! فعلى هذا ظهر فساد التخصيص بالأرض أو البول أو بهماء أو مع 
ضِمٌْ خصوص الحصر و البوارى» كما نقل عن بعض الفقهاء ."١١‏ 

مع أن فى موثّقَهُ عّمار قال عليه السّلام: «من البول أو غير ذلكك» ١37)؛‏ و فى صحيحة ابن بزيع قال: «يصيبه البول أو ما أشبهه) «*. 

و فى صحيحة على بن جعفر كان السؤال عن البوارى ". 

و ظهر أيضا فساد ما نقل عن العلّامهُ من حكمه فى «النهاية» باستثناء الثمرة على الشجرةٌ «8» و كذا ما تأمّل «©) بعضهم فى مطهْريّةُ 
الشمس للخمر (/0. 


.١؟ كفايةُ الأحكام:‎ )١( 

(؟) التهذيب: /١‏ 9/7 الحديث 1858 وسائل الشيعة: / 587 الحديث 8158 

(0) التهذيب: 11/71 الحديث ه8١‏ ى وسائل الشبعة: */ #ق؟ الحديث اهلع 

(؟) تهذيب الأحكام: 77/١‏ الحديث "١ل‏ الاستبصار: /١‏ 191 الحديث 20/8) وسائل الشيعة: 
*/ امع الحديث 8١58‏ 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 190. 

(©) فى (ف:: قال. 

3/١ الميسوطل‎ )0( 

مصابيح الظلام؛ ج 2 ص: 777 
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الرابع: مقتضى صحيحة زرارة و ما ماثلها أن كل ما جففته الشمس طهرت .»١١‏ 


و يؤيّدها أيضا ما ذكرنا من السهولة و نفى الحرج الشائعة بين المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

فما نسب إلى ظاهر «المنتهى» من أنْ الذى تطهّره الشمس هو ظاهر الأرض دون باطنها «؟2- يعنى السطح الظاهر الذى أشرقت عليه 
ضوء الشمسء لو كانت النسبةُ صحيحة- يكون محل نظرء لأنْ الباطن المتّصل بالظاهر الذى تجمّفه الشمس مع الظاهرء يطهر أيضا مع 
الظاهر. 

و كذلكك الحال فى الجدران» إلا أن لا يكون متصلة بالظاهرء أو يكون منصلا كوجهى الحائط المتصلء لكن النجاسة فيهما غير 
خارقة» فيختصٌ الطهارة بما صدق الإشراق» كما نص به جماعة من المتأخرين 07. 

و مقتضى ذلكك أن النجاسة فيهما لو كانت خارقة متّصلة» و أشرقت الشمس على السطح الظاهر عليهاء و جمُفت جميع رطوبات تلكك 
النجاسة من الظاهر إلى الباطن إلى الوجه الآخر يصير الكل طاهراء لتجفيف الشمس إِيّاه على سبيل التشريق. 

ولو جِمُفت من غير تشريقء بأن لم تكن النجاسة متّصلهُ إلى السطح الذى أشرق عليه الشمس لم يطهرء لأنّ المتبادر من التعجفيف 
المذكور فى الصحيحة ما هو بعنوان الإشراق و إصابةُ الضوء. بل هو الظاهر من الأخبار. 

و لهذا لو تجمّفت المواضع التى لا تصيبها الشمس لم يطهرء و إن كان جفافها من شدَّهُ حرٌ الشمس. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 1//اه١‏ الحديث "له وسائل الشبعة: #/ 681 الحديث ع8اع. 
(0) نسب إليه فى الحدائق الناضرة: / 0١‏ لاحظ! منتهى المطلب: #/ 717/8. 

(9) مسالكك الأفهام: 179 الروضة البهيَهُ: /١‏ عع» ذخيرة المعاد: .10/١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 8 ص: “77 


7- مفتاح [طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة و الانتقال] 


تطهر الأعيان النجسة بالاستحالق كأن تصير ومادا أو دغانا أو فحما و خلاق «المسوط: فى الثاني 061 شاذ و كصيرورة العذرة و 
الميتات ترابا أو دوداء أو الكلب ملحاء إذ الحكم إِنّما تعلق بالاسم و الحقيقة؛ و كذللكك صيرورة الكافر مسلما و لو باللحوق كمسبيئٌ 
المسلم. 

و كذا الانتقال إلى ما لا نفس له؛ كدم البعوض و البق» و كذا انقلاب الخمر خلًا- كما فى المعتبرة «07- بلا خلاف. سواء كان بعلاج 
أو من قبل نفسه. و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة على المشهور و إن كره العلاج» للخبر 070. 

و استفادةٌ التعميم من المعتبرة ليست من حيث العموم أو المفهوم فحسبء بل ورد فيه النضّ أيضا: العصير يصير خمرا فيصبٌ عليه 
الخلء» أو 


.587 /2 المبسوط:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: "/ 075 الحديث 094”؟.‎ 
."7185 وسائل الشيعة: 0؟/ ١/ا" الحديث‎ )*( 


مصابيح الظلام» جم ص: ع 
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شىء يغيره حتّى يصير خأساء فقال: «لا بأس به) .01١‏ فلا وجه لتوقف الشهيد الثانى فى العلاج بالأجسام 7١‏ و لا لاشتراط ذهاب عين 
المعالج به قبل أن يصير خلاء لأنّها نجس و لا مطهّر لهاء كما قيل 7. لانتقاضه بالآنيةء و إِنَا لما أمكن الحكم بطهرهاء و إن انقلبت 
ولو مزجت بالخلٌ فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة» لتنتجس الخل بالملاقاة و لا مطهّر له إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها 
كالخمر؛ خلافا للشيخ و الإسكافى فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخل «: و هو الأصح. و سما إذا جوّزنا العلاج 
مطلقاء إذ الخل لا يقصر عن تلكك الأعيان المعالج بها. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1١8/9‏ الحديث 804 وسائل الشيعة: 71/7/70 الحديث 717188 مع اختلاف يسير. 
(؟) مسالكك الأفهام: /1١‏ ؟١٠.‏ 

.٠١7 /1١ مسالك الأفهام:‎ )*( 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 047 و 897 نقل عن الإسكافى فى مختلف الشيعة: /68". 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 770 

قوله: (تطهر). إلى آخره. 


المشهور عند علمائنا أن النار مطهّرة لما يستحيل بها رمادا أو دخاناء لما ستعرف من كون الاستحالة من المطهّرات» و للإجماع الذى 
نقله فى «الخلاف» 1١‏ و الإجماع الذى نقله فى «المعتبر» من أن الناس أجمعوا على عدم توقى دواخن السراجين النجسة .7١‏ و لو لم 
تكن طاهرة لما أجمعوا. 

لكن قال فى «المدارك» بعد ذلك: و لا معارض لذلكك إِلَّا التمشكك بالاستصحابء و هو لا يصلح للمعارضة: لما بتناه مرارا من أن 
استمرار الحكم يتوقف على الدليل؛ كما يتوقف ابتداؤه 09 انتهى. 

و فيه» أن ما ذكره من الإجماع لو كان دليلاء فلا شكك فى عدم معارضة الاستصحاب إِيّاه على القول بحعّيته أيضاء لأنّ الاستصحاب 
لا يعارض الدليل الشرعىء فإِنّ معناه الحكم ببقاء الحكم إلى أن يثبت من الشرع عدم البقاء. 

مع أن الأدلَهُ على حي الاستصحاب كثيرة إذ الأخبار الدالَُ على عدم جواز نقض اليقين بحكم الشكك فيه بعد ذلكك البقين كثيرة» 
واضحة السند و الدلالة بل فى غير واحد منها عدم جواز نقض اليقين إِلَا بيقين مثله «5". 

مع أنه رحمه الله مداره على حبَجِية الاستصحابء مع أن الاستصحاب لا يجرى بعد تغيّر الماهيةُ بالبديهة» و لم يقل ذلكك أحد. فإنّ 
الكلب نجس ما دام كلباء فأمَا إذا صار ملحا أو ترابا فلا يكون نجسا قطعاء لأنّ المحكوم بالنجاسة لم يكن إِلّا الكلب 


)١(‏ الخلاف: /١‏ 59494 المسألهُ 78"9؟. 

(1) المعتير: /١‏ 7ه8. 

(*) مدارك الأحكام: 28/1". 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 768 الباب ١‏ من أبواب الوضوء. 
مصابيح الظلام» جه ص: 778 
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لاماليس بيكلب. 

و حبجِيةُ الاستصحاب ليست إِلَا بعد اعتبار بقاء الموضوع و حقيقته. مثل الماء القليل النجس صار قدر كرّء و المتغير بالنجس زال تغيّره» 
و المتيمّم من جهة عدم وجدان الماء صار واجدا للماء حين دخل فى الصلاة» و أمثال ذلكك. 

و فى «المداركك»: جواز الاستدلال بصحيحة ابن محبوب عن أبى الحسن عليه السّلام: عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم 
يجصّص به المسجدء أ يسجد عليه؟ 

نكم اليسيخطةه رأن الما و النار فد طهراه 1 

والتقريب: أن الجصّ خلطه الرماد من العذرة و نحوهاء و لو لم يكن طاهراء لما جاز تجصيص المسجد به و السجود عليه و الماء 
الممزوج غير مؤثْر فى التطهير إجماعاء كما نقله فى «المعتبر» 007 فيتعتّن كون الطهارة بالنار 070. 

و إسناد التطهير إلى الماء أيضاء بناء على احتمال تنيّجس الجصّ من الدسومات الخارجةٌ من عظام الموتى حين الاحتراق. 

و مر أن الرش و الصبٌ يستحبٌ لتوهم النجاسة و الشكك فيها «5» فهذا أيضا نوع تنظيف شرعىء و إن لم يكن تطهيرا حقيقيا. 

و أمَا تطهير النارء فلأنْ العذرة المحترقة تدخل الجصّ بعد وقودها عليه عادة» و يحصل مزج جزما. و المعصوم عليه السّلام لم يستفصل 
أنه خال عن المزج أم لاء مع أن الظاهر أن استشكال السائل عن صورة المزج. 


)١(‏ الكافى: "/ 70 الحديث *؛ وسائل الشيعة: ه/ 8" الحديث /8/ا9. 
(0) المعتبر: /١‏ 7ه؟. 

(*) مدارك الأحكام: 28/1". 

() راجع! الصفحة: 188-١88‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج85 ص: 7737 


و أمّا عظام الموتى» فربّما كانت من الكلب و نحوه. مع أنه ربّما لا يخلو عن لحم ما و جلد ما يابسينء مع أنه لم يستفصل فيها أيضا 
أنها خالية عمّا ذكر أم لاء و مع جميع ذلك حكم بأنَ الجصّ المذكور طهّره الناره بناء على مزجه و خلطه بالمحترق منهماء بل و قبل 
الا-حتراق أيضا ربّما يحصل مزج أو التنججس بملاقاة دسومات العظام أو نفسها و نفس العذرة أيضاء لاحتمال رطوبة ما فيها أو فى 
بعضهاء و كذلكك فى عظام الموتىء و المعصوم عليه السّلام لم يستفصل عن هذا أيضاء فحكم بالتطهير بالنار على الإطلاق. 

فظهر من الإطلاق أن المتنجس أيضا يطهر باحتراق نجس العين و طبخ المتنتجسء كما هو الحال فى الآجرء و لذا استدلّوا لتطهير الآجر 
بالطبخ بهذه الصحيحة» كما ستعرف. 

و بهذا ظهر وجه جعل النار من جملة المطهّرات من حيث هى نار لا أن المطهّررَة هو الاستحالة فقط. سواء وقعت فى النار أو غيرها 
من غير مدخليِهُ لخصوصيَةُ النار» كما فعله المصئّف و خالف المشهور. 

و مما يشهد للمشهور الإجماع المنقول على مطهريّةُ النار ١١‏ كما مر «؟) و سيجىء أيضا. 

إذا عرفت هذا فاعلم! أن صيرورة النجس رمادا بالاحتراق لم يتأمّل فيه أحد من فقهائنا. 


و أمَا الدخان» فظاهر الأصحاب أنه مثل الرماد ”0 بل و ادّعى بعضهم الإجماع 0©". 


)١(‏ الخلاف: /١‏ 6494 مسأل 38"9؟. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


(0) راجع! الصفحة: 10 من هذا الكتاب. 

() نهاية الإحكام: ١‏ 197, الدروس الشرعيّةٌ: .١170 /١‏ 
(©) ذكرى الشيعة: 17١ /١‏ جامع المقاصد: .١74 /١‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: رض 


و ربّما قيل: إن التغتير فيه أقوى منه فى الرماد» فالحكم بالطهارة فيه أولى »)١١‏ و عن «الشرائع» التردّد فى طهارته .)7١‏ 


صفحة عاناعا! من نالا إن 


و نسب إلى الشيخ رحمه الله فى «المبسوط» القول بنجاسة دخان الدهن النجس. معلّلا أنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة 


النار لها بواسطة السخونة 27”9. 


يعنى: أنه فى الدخان شىء من عين الدهن النجسء يصدق عليه أنه شىء من العين النجسة؛ و كان نجسا قطعاء و لم يثبت خلافه. 
والعلامة فى «النهاية» قال- بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقا-: إِنّه لو استصحب شيئا من أجزاء النجاسة فهو نجسء و لذا نهى عن 


استصباح الدهن النجس تحت الظلال 9©). 


و فيه تأمّل ظاهرء لعدم ورود نهىء بل الأخبار كلها ظاهرة فى الجواز «8. 


نعم ابن إدريس ادّعى الإجماع عليه «2» و بأنْ الأصل فى الاستعمال الحقيقة» فيكون تطهير النار للجصّ حقيقةً» و أمَا تطهير الماء له 


فهو مجاز بالإجماع؛ و مقاومته للنصوص محل تأمّلء و سيجىء تحقيقه. 
و ألحق بعض الفقهاء بالرماد الفحمء محتيجا بزوال الصورة و الاسم 07. 
و تأمّل بعضهم فى ذلكك ,١‏ و لعلّه بمكانه» لما ستعرف فى بحث طهارةُ مثل 


() لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: ١0/7‏ 

(1) شرائع الإسلام: /٠"‏ 718. 

() نسب إليه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ 0/7/8 لاحظ! المبسوط: 2/ 1817. 
(©) نهاية الإحكام: /١‏ 197. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 19 الباب 5# من أبواب الأطعمةٌ و المحرّمة. 
(©) السرائر: #/ .١77‏ 

(0) روض الجنان: .١37١‏ 

(8) معالم الدين فى الفقه: /١‏ ااه كفاية الأحكام: .١5‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 779 


الكلب إذا صار ملحا. 
و اعلم! أيضا أنّه اختلف الأصحاب فى طهارة الطين النجس إذا صار بالطبخ آجرا أو خزفا. 


فعن الشيخ فى «الخلاف»» و العلافة فى «النهايةٌ» و «المنتهى». و الشهيد فى «البيان»: طهارته 2)١١‏ و 57 فيها فى «المعتبر) «١؟)»‏ و فى 


موضع آخر من «المنتهى) 03 وجزم جمع من المتأخرين بعدمها (5). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاذا من /إللا 


احتج فى «الخلاف» للطهارة بإجماع الفرقةٌ «8). و المنقول منه بخبر الواحد حتجة. 

و احتجّ أيضا عليها بصحيحة ابن محبوب السابقة «©1 بالتقريب السابق» و بأصالة الطهارةٌ بعد المنع من حبجية الاستصحابء أو دعوى 
تغتير الموضوع بالاسم و الصورة. 

و حتَجة القول بالنجاسة الاستصحاب مع عدم تغير الموضوع اسما و صورةء لإطلاق اسم الأرض عليه. 

وفيه» أن النجس كان التراب قبل البلل أو ببعده».و صدق التراب على الآجر و الخزف على سبيل الحقيقة كما ترئ: لصخعة السلب: إلا 
أن يغالة التزاب أن 


() الخلاف: /١‏ 599 المسألة 9 نهاية الإحكام: ,191١/١‏ منتهى المطلب: / 188» البيان: 47 لاحظ! مفتاح الكرامة: 5١١/1‏ و 
1" 

(0) المعتبر: /١‏ 17ه8. 

(*) منتهى المطلب: "/ /58. 

(©) الروضة البِهيُ: /١‏ لات مسالك الأفهام: /١‏ 170 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 000 للتوسّع لاحظ! جواهر الكلام: 11/2؟. 

.389 مسأل‎ 20١ /١ الخلاف:‎ )0( 

() وسائل الشيعة: 0/ 78 الحديث 221/88 راجع! الصفحة: 7 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 6 ص : :58 


حقيقة غير مطبوخ ظاهراء و المطبوخة ١١‏ و عدمها و صفانء يتبدّل أحدههما بالآخر» فليس تغيّر الموضوع بالماهيّة» بل بالوصفء و 
سيجىء تمام التحقيق فى ذلكك فى مبحث طهارة نحو الكلب الصائر ملحا. 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إِنَ الإجماع المنقول و الصحيحة المذكورة حيجتان للفقيه فلا يضرٌ الاستصحاب. لأنّه لا يعارض النصّء و 
الاحتياط واضح. 

و اعلم! أن فى «المنتهى» قال: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صيقلى و تقاطر فهو نجس إِلَا أن 
يعلم تكوّنه من الهواء» كالقطرات الموجودة على طرف إناء فى أسفله جمد نجس. فإِنّها طاهرةٌ 27 انتهى. 

والفشاظ فعا كرف 

فأمَا الحكم بالنجاسة» فربّما لا بخلو عن إشكالء لأنّ البخار غير معلوم اتّحاد ماهيته مع ماهيّةُ الماء النجسء إذ ما دام بخارا لا يكون ماء 
قطعاء و لذا لا تصيح الطهارة بما عن الحدث و الخبث. و لا يكفى فى غسل الوجه و اليدين مثلا إحاطة البخار إيّاها و شموله لها. و كذا 
عند زوال العو من السين ل طهر الميحا دده شوول الشار تسيل البشارا الاي بصغ هن القائط أو التو لق الفعاء غير اغر 
كونه نجسا معفوٌاء أو غير معفوٌء إذ يصل إلى البدن و الثياب البنَُ. 

نعم» إن أراد التصعيد «: بأن يكون «©» الأجزاء من الماء النجس صِعده النار لسخونتهاء ثم جمع على الصيقل و تقاطر» يكون الأمر 
كما ذكره؛ و سيجىء فى المبحث المذكور تحقيق هذا أيضا. 


(1) كذا فى النسخ. و الظاهر أن الأصح: و المطبوخية. 
(1) منتهى المطلب: *#/ 797. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاعاا من إلا 


() فى بعض النسخ: التصعٌد. 
() فى (كك): يتكون. 
مصابيح الظلام» جم ص: إفرض 


على أنّه لو تم ما ذكره. فَإنّما يت بالنسبة إلى ما علم يقينا أنه بخار النجس. 

و أمَا إذا احتمل تكوّنه من الهواء أو غيره» و لو باحتمال بعيد فى غَايةٌ البعد لم يضرّء لما عرفت من أن الحكم بالنجاسة فرع القطع أو 
اليقين» ولا يكفى الظن و التخمين؛ بل الظن المتاخم إلى العلم أيضا. 

و متا ذكر ظهر حال القطرات النازلة من سقف الحتّام و أمثاله» و الأسبخرة المتصاعدة من بثر الكنيف و أمثاله. و كذا الأبخرة 
المتصاعدة من سطوح أرض الحمّام و جدرانه» و بخار نفس الحمّام و أمثاله» مع أن التنزه عن غالب ما ذكر حرج و عسر البنّهُ و ربّما 
كان حرجا عظيما. 

و يدل على ما ذكرنا طريقة الأئمَةُ عليهم السَّلام و الفقهاء و المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

و ورد فى الحديث: أن المعصوم عليه السّ.لام تعجب من الشخص الذى كان يستنجى من خروج الريح من مقعدته 01١‏ فتأمّل جدًا! ثم 
اعلم! أن الاستحالة من حيث هى هى عدّها الفقهاء من المطهّرات, منها ما نقل اتّفاقهم عليه و منها محل الخلاف بينهم. 

أما الأول اسعحالة النطفة حيوانا ظاغراء و الماء المنجس بولا لحيوان مأكول اللحمء أو عرقا أو لعابا و نحوه؛ أو جزء من البقول و 
الخضروات و الحبوب و الأشجار و الثمار و نحوهاء و الغذاء النجس لبنا أو روثا لمأكول اللحمء و كذا خرء له و نحوه و الدم النجس 
قيحا أو صديداء أو دم ما لا نفس له. مثل البق و البرغوث و القملء و الخمر خلّاء و كذا سائر المسكرات. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث هع. تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث 2175 وسائل الشيعة: 
/١‏ هع” الحديث 418. 
مصابيح الظلام» جم ص: نكا 


و كذا العصير و الففّاع إن صار خلًا 01١‏ إذا كان انقلابها إلى الخلّ بأنفسها إجماعى و أمَا إذا كان بالعلاج بالأدوية فمحلّ الخلاف 
بينهم؛ من جهة أن ما تصبٌ فيه حال النجاسة ينجس و لا مطهّر له. لأنّْ الانقلاب يطهّر الخمر مثلاء لا أى شىء كان. 

لكن الوارد فى الأخبار المعتبرة» طهارة الكلء و طهارة ما تصبٌ فيه من العلاج أيضا 7)» و هو الأقوى» و سيجىء التفصيل فى محلّه إن 
شاء للد حال 

و طهارة الا-مور المذكورة مع كونها مجمعا عليهاء جلها بديهيّ الدينء و الباقى إجماعى بالخصوص أيضاء أو منصوص أو كلاهماء 
مضافا إلى ما ستعرف فى الخلافتيات. 

و أمًا الثانى» فمنها وقوع الكلب و الخنزير و شبههما فى المملحة فيصير ملحاء أو العذرهُ و نحوها إذا وقعت فى البثئر فصارت حمأة «”, 
فالمشهور طهارتهماء و إن نسب إلى «المعتبر)» و «المنتهى)» و «النهايةٌ»» و «التحرير) عدمها «©). 

حَيْدِهُ المشهور أصالة طهارة الأشياء, و ما دل على طهارة الملح و حليته» و كذا الحال فى أمثال ذلكء و لا معارض لذلكك سوى 
الاستصحاب. فمن لا يقول بحيجيته» فهو فى فسحة من ذلكك. و أما من قال بحبجيته فيشترط فيه بقاء موضوع الحكم على حاله؛ و إن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لالاعاا من للا 


تغتّر بعض أحواله» كما حمّقنا فى رسالةٌ «الاستصحاب» «8) 


() فى (كك )١‏ زيادةٌ: هذا. 

(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: "/ 275 الباب /اا من أبواب النجاسات. 

() الحمأة: الطين الأسود المنتن» (القاموس المحيط: .)1/١‏ 

(ع) لاحظ! المعتبر: :68١ /١‏ منتهى المطلب: / 1417 نهاية الإحكام: /١‏ 197 تحرير الأحكام: 10. 
(5) الرسائل الاصوليةُ: 57 

مصابيح الظلام» جه ص: 767 


و«الفوائد) )١١‏ و غيرهما .)5١(‏ 

مثلا: عرفت أن الماء المطلق يصحٌ الطهارة منه للحدث و الخبثء فإذا تغئر ماهيه الموضوعء صار الحكم حكما آخرء لا أن الحكم 
الأول باق. فإنَ الماء لو صار هواء أو بخاراء أو ملحا أو بولا لحيوان أو إنسانء أو رطوبة لهماء أو أمثال ذلكء فمعلوم عدم الرابطة بين 
الحكم الأموّل و هو كون الماء المطلق يصحح الوضوء, و الحكم الثانى و هو صحَحةُ الوضوء بالبول» أو الهواء» أو البخار بل لو صار هذا 
الماء مضافاء بن صار ماء ورد مثلا فلا يصيّح الوضوء منه جزماء لأنّ الحكم من الشارع علق بلفظ الماءء و هو حقيقة فى المطلق» كما 
علق الحكم بالنجاسة بلفظ الخمر و دم ماله نفس سائله و أمثالهما. فإذا صار خا أو دم ما لا نفس له صارا طاهرين؛ للأصل و عدم 
كونهما خمرا و دم ما لا نفس له. 

نعم لو كان الماء الذى صار ماء الورد نجساء لم يصر طاهراء بصيرورته ماء الورد. 

و الفرق بين الحكم بالنجاسة و الحكم بصححة الوضوء أنّ الثانى علّق على لفظ الماء» كما قلناء و الأوّل لم يعلّق من كلام الشارع على 
لفظ الماء من حيث هو ماءء بل على أنّه جسم رطب مثلا. 

إن الذى ثبت من كلام الشارع أن الجسم الرطب متى لاقى نجاسة نجسء إذ كل جسم لاقى نجاسة رطب نجسء فبصيرورته ماء الورد 
لم يتغتّر موضوع الحكم تغيّرا مانعا عن جريان الاستصحاب. و الاستصحاب هو استمرار الحكم الذى ثبت لموضوع إلى أن يثبت 
خلافه» و إن حصل بعض تغير فى أحوال ذلكك 


)١(‏ الفوائد الحائريّة: 78١‏ الفائدة /ا؟. 
(5) الرسائل الفقهيّة: ه١.‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: عع" 


الموضوع, و بذلكك حصل الشكك فى بقاء حكمه؛ مثل المياه القليلة النجسة المتفرّقة إذا ضمْ بعضها بعض الآخرء فصار المجموع 
المنضعٌ قدر كرّء و قس عليه سائر موارده. 

مع أن الدليل على حيجية الاستصحاب هو الأخبار المعتبرة الكثيرة و الاستقراء و الأوّل لا يشمل سوى ما ذكرناء إذ الظاهر و المتبادر من 
قولهم عليهم التدلام: لا تنقض اليقين- بحكم شرعى- بالشكك بعده أبدا 2١١‏ كون موضوع ذلك الحكم باقيا على ماهتته» لا أن يصير 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لاعاا من اللا 


موضوعا آخر لحكم آخر غير هذا الحكم جزماء فإنَّ الماء ما دام يكون من أفراد الماء حقيقة لم يتغتير موضوع الحكم المتعلق بالماء 
من حيث هو ماءء و إن كان متّصفا بوصف القلَهُ أو التغير و أمثالهما من الأوصاف التى تغيّرها صار منشأ لانعدام الحكم عند منكر 
الاستصحابء و بقائه عند القائل به فإذا صار ذلكك الماء هواء أو أرضا و نحوهماء فلا شكك فى انعدام الحكم عند الكل سواء كان 
الحكم صِححهُ الوضوء أو النجاسة. 

أمَا الأّل» ففى ايه الظهور, لأنّ الحكم علق على لفظ الماء من حيث هو هو. 

و أمَا الثانى» فلأنّ أهل العرف لا يفهمون من قول الشارع: كل شخص من الجسم الملاقى للنجس نجس لا من حيث تشخخصه. بل من 
حيث أنه ملاق لها أنّ ذلكك الهواء مثلا أيضا نجس»ء من جهة قولهم عليهم ال لام: لا تنقض اليقين- بحكم شرعى- بالشككء و المعتبر 
فهم العرف العام و الوثوق فى فهمهم, فلو كان موضع تغير الأفهام فيه مثل صيرورة الخشب النجس فحماء فلا عبرة به. 

اذ احضل الفك فى عولاقى أده الابتضيداب #الأضا ظيارقه: 

و إذا حصل الشكك فى أَنّه هل تغر الموضوع بالماهية بالنحو الذى لا يجرى 


(1) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث .2#١‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: غارفا 


فيه الاستصحاب؟ فالأصل بقاء ما كان و جريان الاستصحاب. 
و الحاصلء أن كلّ مورد ورد فلا بد من عرضه على أُدَلَهُ الاستصحابء فإن فهم البقاء فى الحكم و حصل الشكك فى الزوال فهو 


مستصحب. 
وق تخبل الشكهف الايسرار والبقاء و طهاركت فالأصل عدمه إن كان الحكم النجاسة: لكن الثانى لم نجده فى الأحكام؛ كما 
حمّقناه فى «الرسالة» 1١‏ و الله يعلم. 

و أمَا الاستقراء» فلم يتحمّق فى غير ما ذكرنا قطعاء فدعوى الاستصحاب بعد تغيّر موضوع الحكم و تبدّل محل المسألة لا شبهة فى 
فساده. 

و معلوم أن النجاسة تعلّقت بالكلب من حيث هو كلبء فلو صار آدميّا بمعجزهٌ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم؛ أو غنماء أو ذهبا أو 
فض فلا وجه للحكم ببقاء نجاسته أصلاء لأنَّ الحكم لم يتعلق بالصورة الجسميّةُ قطعاء فإنّ الصورة الجسميَةُ موجودة فى الأشياء. و 
كلها طاهرءٌ قطعا. 

و اشترط بعضهم كون الماء الذى وقع فيه نحو الكلب كرّاء حتّى لا ينفعل بالملاقاةه فينجمد النجس و يصير الماء النجس ملحا .07١‏ 
وفيه» أن الاستحالة مطهّرة. و وجه كلام المشترط بأنّهِ بملاقاةً الكلب ينجس المملحة و الأرض و جميع ما كان فيها من الملح الرطب 
السارى بينها أجزاء الماء الموجب لسريان النجاسة. 

وهذاهاء طن أ الانسحالة لور ما الععالة لا المستدين ببزاذقاة السسر مو لأشكه فى أله انسوطوو إلاغالنةا الى كاه سر ظرقة 
كان تجبناء و كذا المبعة 


)١(‏ اى رسالةٌ الاستصحاب, لاحظ! الرسائل الاصولية: 578 و717؟. 


(0) دخيرة المعاد #/17ء الحدائق الناضرة: ور ع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29عاا من /ا اط 


صار ترابا أرضه تأثرت من الدم و العذرة و غيرهماء إلى غير ذلكك ممما مرّ فى الشقّ الأول» و هو ما أجمعوا على مطهّريّته» فلاحظ و 
تأملء و الله يعلم. 

و منها العجين النجسء فإنّه يطهر بمجرّد الخبز عند الشيخ فى موضع من «النهاية» .0١١‏ 

و الباقون على عدم طهارته به و منهم الشيخ فى سائر كتبه 5 حتى فى موضع آخر من «النهاية) 19 بل ربّما كان إجماعا منهم 1١‏ 
كما ذكرء و لأنّ «النهاية» أوّل كتاب منه فى الفقه و الفتوى» فحصل القطع برجوعه. فلا يبقى اعتداد بما رجع عنه. سيّما فى جميع كتبه 
حتى فى «النهاية). 

دليل عدم الطهارة» استصحاب النجاسة و صحيحة ابن أبى عمير عن بعض أصحابه قال: ما أحسبه إِلَّا حفص بن البخترى أنه قيل 
للصادق عليه السّلام: العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع من يستحل أكل الميتة) «8. 

و مراسيل ابن أبى عمير فى حكم المسانيد مع أنّه ممّن أجمعت العصابة و ممّن لا يروى إِلَا عن الثقةُ «*. 

مع أن المظنون عنده أنه حفص بن البخترى الثقة. 

فلو كان التعديل من الظنون الاجتهاديّةُ لكان هذا الحديث صحيحا أيضا. 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: . 

.15/١ المبسوط:‎ )0( 

النهاية للشيخ الطوسى: .21١‏ 

(©) انظر! مختلف الشيعة: /١‏ 507. 

(0) تهذيب الأحكام: 5٠15 /١‏ الحديث 1708 الاستبصار: /١‏ 19 الحديث 0/2 وسائل الشيعة: /١‏ 767 الحديث 818. 
(©) رجال الكشى: ؟/ 47١‏ عدَّه الاصول: /١‏ ©10. 

مصابيح الظلام» جف ص: 71517 


مع أن المدار فى التصحيح غالبا على الظنون, مع أنه منجبر بالشهرة العظيمة» بل وفاق الكلء و منجبر بالاستصحاب أيضاء لكن جواز 
الببع متمن يستحل الميتة مشكل» كما ستعرف. 

و صحيحة ابن أبى عمير أيضاء عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام قال: 

«يدفن و لا يباع» .0١١‏ 

و السند عرفت أنه فى غايةُ الاعتبار» لا يقصر عن الصحيح, بل هو أقوى من الصحيح الذى لم يفت به. 

و يعضده اثفاق الكل على عدم تطهيرها للنجس بالطبخ 50 و ما ورد فى الأخبار من بقاء نجاسة التوابل و المرق» و وجوب غسل 
اللحم 9". 

قيل: مستند القول بالطهارة ربّما كان رواية ابن الزبير- المجهول- عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن البثر يقع فيها الفأرة أو غيرها 
من الدوابٌ فتموت فيعجن من مائها أ يؤ كل ذلكك الخبز؟ قال: «إذا أصابته النار فلا باس بأكله) «©). 
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و صحيحة ابن أبى عمير» عمّن رواه» عن الصادق عليه الّ.لام فى عجين عجن ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: «لا بأس» أكلت 
النار ما فيه» «). 


.819 الحديث‎ 77 /١ الحديث /الاء وسائل الشيعة:‎ 14/١ الحديث 01708 الاستبصار:‎ 5٠5 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(5) مختلف الشيعة: /١‏ 187 مدارك الأحكام: 1/ 9ع". 

() الكافى: 58١/8‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: 4/ 88 الحديث 88”؛ وسائل الشيعة: 7/ 192 الحديث ٠"0م.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 5١1/١‏ الحديث 10 الاستبصار: /١‏ 19 الحديث 1/5 وسائل الشيعة: /١‏ 170 الحديث 578 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 5١5 /١‏ الحديث 01705 الاستبصار: /١‏ 9؟ الحديث 8/؛ وسائل الشيعة: /١‏ 118 الحديث 5894 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جف ص: 758 


الجواب بالطعن فى السند فى الاولى من جهات متعدّدة؛ و بعد التسليم لا يقاوم أدلّةُ النجاسة من وجوه كثيرة ظاهرة منها عدم الانفعال 
بالجاؤقاة كبا مس 

فيكون محمولا على التي أو يكون المراد رفع الكراهة و النفرة بإصابة النار» و لذا علّق عدم البأس على مجرّد الإصابة لا الطبخ» و 
أحدهما غير الآخر بالبديهة» و الخصم لا يكتفى بظاهرها. و هذا أيضا طعن آخر. 

و مما ذكر ظهر الجواب عن مرسلة ابن أبى عمير أيضا من وجوه كثيرة. 

مع أنّه لم يقل: علم أن الماء كان فيه ميته حال الأخذ للعجينء بل قال: علم أن الماء كان فيه ميتة» فيورث الريبة أنّها كانت فيه حال 
الأخذ. 

مع أنه موقوف على ثبوت انفعال ذلكك الماء بالملاقاة و غير ذلك مما احتمل عدم ضرره. 

غايهُ ما فى الباب: أن تركك الاستفصال يفيد العموم؛ لكنّه عموم ضعيف لا يقاوم ما دل على النجاسة بخصوصه لأنّ العام لا يقاوم 
الخاصء» فضلا عن العموم الضعيفء. فضلا عن قَوَّهُ الخاص بمقويّات كثيرة» منها عمل العصابة و الاشتهار بينهم. و ورد فى غير واحد 
من الأخبار الأمر بأخذ ما اشتهر »)1١‏ و خصوصا مع ضعف العام بمضعفات كثيرة» و منها الشذوذ و ورد الأمر بتركك العمل بالشاذ 417١‏ 
مع اعتضاد الكل بالاعتبار أيضا. 

ومن المضعّفات أن قوله: «أكلت النار ما فيه» يناسب الكراهة و رفع النفرة, لأنّ النار لا تأكل الماء الذى كان نجسا قطعاء بل أغلب 


الماء بعد بحاله» و لم يقل الراوى: إِنّه خبز خبزا جافا يابسا لم يبق فيه من الماء النجسء و المتعارف من 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: /71/ ٠١5‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: /1”/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
مصابيح الظلام» جم ص: حرفا 


الخبز يبقى أكثر الماء. أو كثير منه قطعا. 
ثم اعلم! أن العلامة توقف فى العمل بما تضمّن البيع مممن يستحل الميتة »)١١‏ لما سيجىء فى كتاب البيع من عدم تجويزهم بيع النجس. 
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و ربّما منع ذلكك بأنَّ الممنوع ما إذا لم يكن فيه نفع محلل. 

نعم الكفّار مكلفون فى الفروع كتكليفناء فبيع النجس من المستحل إعانة فى الإثم؛ و تمام التحقيق ليس هنا موضعه. 

فإذا علمت أن النار لا تطهّر الخبز فعلاج تطهيره على ما قال بعضهم أن يخبز خبزا جافًا ثم يوضع فى ماء جار أو كرّء بحيث يسرى الماء 
إلى جميع أجزائه «7)» و هو حسنء و لعل الأحوط العصر بعد ذلكك؛ و أحوط من ذلكك الوضع فى خصوص الجارىء لما مرّ فى بحث 
كيفَةُ الغسل «7» فتأمّللى! و فى «المداركك»: أنه لو رقق العجين النجسء ثم وضع فى الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع 
أجزائه طهر ذلكك, و كذا الكلام فى الحنطة و السمسم إذا انتقعا فى الماء النجس 2350 انتهى. 

فيه تأمّيل» لعدم إمكان حصول العلم بوصول الماء الطاهر جميع أجزاء النجس بحيث يحصل الغسل بالماء الطاهرء إذ لا يحصل العلم 
بالوصول إِلنَا فى صورةٌ صيرورة العجين مائعا كالكشكاب و الماء الداخل فى الكشكاب يحتمل أن يصير مضافاء فتأقل! 


."/١/7 لم نعثر عليه فى مظانّه. و لكن فهم صاحب المداركك من المنتهى: 7 740 توقفه فى المسألة. لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 
.١189 /١ 176؛ الكركى فى جامع المقاصد:‎ /١ قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة:‎ )1( 

() راجع! الصفحة: ١77‏ من هذا الكتاب. 

(©) مدارك الأحكام: 7/ ."/١‏ 

مصابيح الظلام» ج85 ص: 76٠١‏ 


و أمّا ما ذكره من الحنطة و السمسم و أمثالهماء فأسوأ حالا من العجين, لا يحصل العلم بوصول الطاهر إلى جميع الأجزاء و خروج 
الماء النجس عنه إلا بعد صيرورته كشكاباء مثل كشكاب العجينء فلعل العلاج فى أمثال الامور المذكورة منحصرة فيما ذكر للعجين 
النجسء فتأمّل! و من جملة ما وقع الخلاف فى طهارته بالاستحالة صيرورة العذرةٌ و الميتهُ ترابا أو دوداء و المشهور ذلكك. بل لا يكاد 
يكون فيه خلاف. 

نعم» نسب إلى المحقّق تردّده فى ذلكك 21١‏ و عن الشيخ فى «المبسوط:: إذا نبش قبر و اخرج ترابه و قد صار المت رميما و اختلط 
بالتراب» فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنّه نجس «). 

و ذكر المحمّق أنّه فى موضع آخر من «المبسوط» أفتى بالطهارة. ثم قال: 

و يمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح, بتقدير أن تصير النجاسة تراباء لقوله عليه السَلام: 

«جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا و أينما أدركتنى الصلاء صليت» «* و غيره 0" مثا دل على كون التراب طهورا «2» و جزم 
فى صورةٌ الاستحالة دودا. 

و احتيّح فى «المنتهى' للطهارة بما ذكر و بأنْ الحكم معلق على الاسمء فيزول بزواله «2). 

لكن قال فى «المعتبر): لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد 


.8507 /١ نسب إليه فى ذخيرة المعاد: 0117 لاحظ! المعتبر:‎ )١( 
.37/١ (؟) المبسوط:‎ 

(*) وسائل الشيعة: ه/ ١١4‏ الحديث 25088. 

(©» فى (ز ): و غير ذلكك. 
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(0) المعتبر: /١‏ 6887. 
(©) منتهى المطلب: "/ /58. 


مصابيح الظلام» ج6. ص: 60١‏ 


نجسء فلو استحالت النجاسة بعد ذلكك و امتزجت بقيت الأجزاء التراببة على النجاسةٌ المستحيلة أيضا لاشتباهها بها )١١‏ انتهى. 

و المقتضى لما ذكره هو استصحاب نجاسة الموضع الملاقى و عدم تغيّر فى موضوع الحكم فيه إذ التغير حصل فى ملاقى الموضع. لا 
الموضع الملاقى. 

و ربّما قبل بأَنْ المطهّر للعين النجسة مطهّر للمتنجس بطريق أولى. 

و ربّما يقال أيضا إِنْ المواضع المسلّمة لا تخلو عا ذكرء مثل ظروف المسكرات و العصير و آلا.ت طبخه؛ و ثياب الطباخ» كما 
سيجىء» إلى غير ذلكك مما مرّ فى الوفاقيات من الاستحالةٌ .)5١‏ 

لكن المقام لم يصف عن الإشكالء لأنّ كل موضع مسلّم فيه دليل» و القياس بطريق الاولويّةُ المذكورة محل تأمّل أيضاء و الله يعلم. 
ثم اعلم! أن ما ذكرنا من الاستحالة يشمل الاستهلاك, و كذا يشمل الانقلاب و الانتقال أيضا. 

و الفقهاء ربّما يعبرون عنها بالاستحالة» و ربّما يعتترون عنها بالألفاظ المذكورة. 

و من المطهّرات النقيصة؛ و هو ذهاب ثلثى العصير العنبى خاصّ 4؛ أو الأعم منه و من الزبيبى و التمرى- على الاختلاف- بعد الغليان 
الموجب لنجاستها بالغليان الموجب لحليتهاء كما سيجىء فى كتاب «المطاعم» إن شاء الله و قد مرّ فى بحث النجاسات أنّها نجسة» و 
دليل نجاستها «*). 


.887 /١ المعتبر:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 5*١‏ و 587 من هذا الكتاب. 
(*) راجع! الصفحة: 7؟- ٠7‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جه ص: 707 


و من المطهّرات النزح؛ إجماعا فى صورة التغتر و خلافا فى الملاقائة كما سيجىء فيها ما نقلناء و ربّما ادخل فى النقيصة. و لا مشاحة 
فى الاصطلاح. 

و من المطهّرات الإسلام المرادف للإيمان إجماعا و غير المرادف على الخلاف. 

و كذلك الإيمان مطهّر للمخالفء على الخلاف فى نجاسة غير المؤمنء و مر الكلام فى [عدم] نجاسته مشروحا »1١‏ و يظهر من 
الأخبار مطهرِيَةُ الإسلام. 

و من المطهّرات تبعيَةُ الإسلام» و مرّ الكلام فى ذلكك فى مبحث النجاسات .)7١‏ 

وقيل: من جملة المطهّرات الزيادة «. 

و هذا على القول: بأنّ القليل من الماء المنفعل إذا صار كرًا يصير طاهرا واضح. لأنّه بالزيادة الخاصّهُ طهر, و لا يوجد هذا الحكم فى 
قر لكج القرل سمت كنا شح 
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و أمّا على القول المشهورء فلعل المراد القليل المنفعل من الماء يلقى عليه الكرٌ من الماء الطاهر أو الجارى؛ يمزج به أو يتتصل؛ على 
التفافت اللى سمس 

و يحتمل شمولها للاستهلاكك أيضا من النجاسات يغسل فى الماء الكرٌّ و يستهلك فيه حتّى يقال لمجموع الماء: إِنّه ماء حقيقة و 
عرفاء و الاستهلاك نوع من الاستحالة» كما أن الانقلاب و الانتقال أيضا كذلك. 

أمّا الأوّلء فظاهر. و أمّرا الثانى؛ فلأنٌ المطهّر لانتقال الدم إلى البق و نحوه ليس مجرّد الانتقال و من حيث هو هوء بل من حيث صار 
الدم دم البق حقيقةٌ و عرفا. 

ثم اعلم! أن المطهّرات غير منحصرة فيما ذكرء فإِنّ الاستجمار مطهّر للمقعدة» 


(1) راجع! الصفحة: 87- 818 (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! الصفحة: 214- 817 (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 
() قاله العلامة فى قواعد الأحكام: .//١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج8» ص: 707 


واقسل الضت مطهر للصتوبى الخلط والاشعاه فى قير الممحصوره واف التخصور أكباا هل قرول شاك أو بالسة إلى حيس العيرو 
مرّ التحقيق. 

والأمشراء فطون للجلالات على التسر الذى مس عق محل وبرثما كان مطهر الغر يذكرافن موضيعة: 

قوله: (كما فى المعتبر). 

هى صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام عن الخمر العتيقة تجعل خنًا؟ قال: 

رلا بأس» ". و مثلها كصحيحة عبيد بن زرارةٌ عنه عليه السَلام «"". و كصحيحته الاخرى عنه عليه السّلام: «إذا تحوّل عن اسم الخمر 
فلا بأس [به]) تم 

وفى صحيحة جميل عنه عليه السّلام: لى على الرجل دراهم فيعطينى خمرا؟ قال: 

«خذها و أفسدها» و قال على بن حديد, اجعلها خلا ©). 

و صحيحة عبد العزيز المهتدى أنّه كتب إلى الرضا عليه السّ.لام: العصير يصير خمرا فيصبٌ عليه الخل و شىء يغره حتّى يصير خلّاء 
فقال: رلا بأس به) «). 


0” /* الحديث 205 الاستبصار: 6/ 97 الحديث 88" وسائل الشيعة:‎ 1١7//9 الكافى: 78/9 الحديث 5» تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 5784 مع اختلاف يسير.‎ 

(؟) الكافى: 518/9 الحديث 2# تهذيب الأحكام: 117//9 الحديث 205 الاستبصار: 6/ 97 الحديث 88"؛ وسائل الشيعة: 7/ 0ه 
الحوية ع 

(*) تهذيب الأحكام: 1١77/4‏ الحديث 407 الاستبصار: ©/ 917 الحديث 817" وسائل الشيعة: 

ه/ "١‏ الحديث 0187" 


(؟) تهذيب الأحكام: 1١18/4‏ الحديث 008 الاستبصار: ©/ 917 الحديث 88 وسائل الشيعة: 
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١لا"‏ الحديث 17187 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: ١19‏ الحديث 204 الاستبصار: 6/ 9 الحديث 894" وسائل الشيعة: 
7 الحديث خف فقرة 

مصابيح الظلام» جم ص: بزذذنا 

قوله: (و إن كره العلاج للخبر). 


هو معتبر محمد بن مسلم و أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: الخمر يجعل فيها الخلّ. قال: «لاء إِلَا ما جاء من قبل نفسه) .01١‏ 

و روايته الا-خرى عنه عليه التّ.لام: الخمر يجعل خلماء قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها؛ ؟)» و حمل النهى على الكراهة 
لمعارضته الأخبار المعتبرة الكثيرة» مضافا إلى عدم قائل بظاهرها من الفقهاء المتقدّمين و المتأخَرين سوى ما ذكره المصّف. 

و فى روايته الاخرى عنه عليه السّلام: الخمر يصنع فيها الشىء حتّى بحمض. قال: 

«إذا كان الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس) 070. 

لعل المراد: إذا كانت غالبة على ما صنع فيها فلا بأسء لأنّ صيرورتها خلًا حينئذ من جهة الانقلاب و الاستحالة. و أمَا إذا كان ما صنع 
فيها غالبا بأن جعل الخمر حامضة من غلبته فلاء لأنّ جعل الخمر حامضة باستهلاكها فى الحامض. أو جعل الحامض إيّاها حامضة 
دفعة» فلم يتحمّق حينئذ استحالة» فصار ما صنع فيها نجسا. 

ولعن له"انقاخت يطهروى لذ تلهس أبغياء لأنينا و إن استيلكت فى الشل لا أن الحل تجين» فيق سسضلكة فى الى » الس» 
فتكون نجسة البِنّهُ لأنّها صارت خلا نجسا. 


(1) تهذيب الأحكام: ١18/4‏ الحديث 0٠١‏ الاستبصار: ©/ 97 الحديث "2٠‏ وسائل الشيعة: 

ه/ ١/ا”‏ الحديث 018" 

(؟) الكافى: / 578 الحديث 6؛ وسائل الشيعة: 10/ 7/١‏ الحديث 5718١‏ 

(*) الكافى: 518/8 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 1١9/4‏ الحديث 0١١‏ الاستبصار: ©/ 4 الحديث 27" وسائل الشيعة: "٠ /١0‏ 
الحديث 71594" مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج02 ص: 00" 


و مما ذكر ظهر كون الحقّ مع المشهور. و أنّ ما نسب إلى الشيخ و ابن الجنيد ليس بشىء 1١‏ لأنّ مضي زمان ينقلب الخمر خلا أى 
فائدة فيه مع استهلاكها؟ 

لأنّها باستهلاكها صارت خلا البنّهُ. 

ولافرق بين الاستهلااك و الانقلاب. إذ بالاستهلاكك تحقّق تغير الاسم و الخروج عن الخمريّةُ البتُّ. 

و إن بنى على أنه ورد فى الأخبار كون الانقلااب مطهّرا لهاء و طهارتها مع نجاسة الخل الممزوج ممّرا لا يجتمعان» فظهر من ذلكك 
طهارة الل أيضا ففيه» أنه ليس هاهنا اتقلانى ختيقة و فرض الاتقلخب غير ثفن الاتقلاب» و الوارد فى الأخبار نفس الانقلان لا 
فرضه. 


و إن بنيت على أن المعتبرة تشمل ما نحن فيه. لأمنَّ قوله عليه السّ.لام: «لا بأس بجعل الخمر خلاء» أعمم من أن يكون بالاستهلاكك أو 
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الانقلااب ففيه؛ أنه على هذا لا وجه للااشتراط لمضيّ زمان يحصل الانقلاب. لأنهِ ينادى بأنّهما أيضا فهما من الأخبار الجعل بعنوان 
الانقلابء كما هو المتبادر منها بالاستهلاك. لأنّ الاستهلاك لا خصوصية له بالخلء بل الاستهلاك بالماء مطهّر لا غبار عليه إذا كان 
كرًا و نحوهء بخلاف الاستهلاك فى المائعات, لانفعالها بمجرّد الملاقاة البنُّ و لا ينفع الانقلاب فى غير الخل البنّهُ. 

فأىٌ فرق بين الخل و غيره؟ مع أنه كيف يجوز أن يكون قطرء خمر مستهلكة فيه صارت طاهرا بالانقلاب الفرضى أو الاستهلاكك؟ ثم 
يصير جميع ما استهلكت فيه طاهرا بادّعاء ظهور الأخبار فى ذلكء سيّما مع كون النجاسة اليقيتيةُ يستدعى الطهارة اليقيتية 


(1) مسالكك الأفهام: .٠١7 /1١‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: /6 ”7 


القول فى المياه 


اشارة 

قال الله تعالى و أَثْرَليا مِنَ الصلطاء أ طَهُوراً .1١‏ 
4 مفتاح [كيفيَةُ تنس الماء] 

اشارة 


الماء كله طاهر و مطهر بالكتاب و السنّةٌ و الضرورةٌ من الدينء و إِنّما بنجس باستيلاء النجاسة عليه لا غيرء وفاقا للعماتى 40 للتصوص 
منياة اعد مك المقتيور الدروق تن الطر فين يعدة :طرق #«ضلى الله الباءظيورالة بنكسه شى ء | لاحاغير لوة اويطعمة او ركه ا 
و فى بعضها: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشربء و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضّأ و لا تشرب» 50". 


(0) الفرقان (50؟): 64. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: .١ 7/8 /١‏ 

() وسائل الشيعة: ١0 /١‏ الحديث 0770 السنن الكبرى: /١‏ 788 سنن ابن ماجة: ١7 /١‏ الحديث 281١‏ مجمع الزوائد: /١‏ 231 كنر 
العمّال: 9/ 92" الحديث 78287 98" الحديث ,1981١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ١//ا7١‏ الحديث 88" 

مصابيح الظلام» ج68 ص: /70 

و فى بعضها: «إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ» .)١١‏ أى: 

ريح الجيفة. 

و سثل عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» .)»5١‏ 

و منها: الحسن عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان. قال: 
«يضع يده و يتوضّأ و يغتسل» هذا ممما قال الله عرّ و جل 2 جعَلَ عَكيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرج 080 5». 
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و لأنه لو انفعل شىء منه بدون ذلكك لاستحال إزالة الخبث به بوجه من الوجوف و التالى باظل بالضرورة من الدين» و ذلكك لأنّ كل 
جزء من أجزائه الوارد على المحلٌ النجس إذا لاقاه نجس. و ما لم يلاقه لم يطهره. 

و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه تحكمء كما أشرنا إليه سابقاء إذ القدر المستعلى منه فى الأول لقلته لا يقوى على 
العصمة عن الانفعال بالاتّصالء كما فى الثانى» و القول بانفعاله هناكك بعد الانفصال عن المحلّ المتنجس دون حال الملاقاةٌ كما ترى. 
وفى الصحيح: عن الثوب يصيبه البول. قال: «اغسله فى المركن مرّتين 


(0) وسائل الشبحة 71 81 الحديث عم 

(؟) وسائل الشيعة: ١9 /١‏ الحديث 87". 

(9) الحج (52): 78. 

(6) وسائل الشيعة: ١807 /١‏ الحديث 8/ا". 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 709 

فإن غسلته فى ماء جار فمرّةٌ واحدةٌ) .)١١‏ 

وفى الموثق: عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: «ثلاث مرّات» يصب فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلكك الما ثم 
يصبٌ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلكك الماء ثم يصبٌ فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر) .07١‏ 

و الأكثر على نجاسة ما دون الكرٌ من الراكد بمجرّد الملاقاة؛ لمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينيجسه شىء» 070 و لظاهر 
الآخرين «25, عدا ماء الاستنجاء» لورود الصحاح بعدم انفعاله «8)» و للإجماع. 

و هذه الصحاح مؤْدةً لناء ولا يعارض المفهوم المنطوقء و لا الظاهر النصّء مع أن أقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنتجس ما دون 
الكرّ بملاقاة شىء ما لا فى كلّ نجاسة؛ فيحمل على المستولية جمعاء فيكون المراد لم يستول عليه شىء حتّى ينجسء أى: لم يظهر فيه 
النجاسة» فيكون تحديدا للقدر 12١‏ الذى لا يتغيّر بها فى الأغلب. 

و يحتمل أن يكون المراد به الاجتناب التنزيهى» و استحباب التجئّب عنه من غير ضرورة إليه» كما يشعر به الحسن السابق 07؛ و كذا 
القول فى 


)١(‏ وسائل الشيعة: "/ 917" الحديث غعع4". 

(؟) وسائل الشيعة: "/ 548 الحديث 2/ا؟؟. 

() وسائل الشيعة: ١88 /١‏ الحديث ١4لاو‏ 97" 

(©) انظر! وسائل الشيعةٌ: 18٠ /١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 75١/١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 

(9) فى بعض النسخ: تحديد المقدار. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ١87 /١‏ الحديث 0/94" 

مصابيح الظلام» جه ص: 72٠‏ 

الصحبحين الأسخيرين الظاهرينء و يؤئده اختلادق النصوص الواردة فى تقدير الك 3١‏ إذ الوجوب لا يقبل الدرجات بخلايف 
الاستحباب. 

وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلكك فى ماء البثر «27؛ على أن المستفاد من الصحاح المستفيضة أن الماء الذى يستعمل فى الطهارة 
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من الحدث و الشرب فى حالةٌ الاختيار لا بد له من مزيد اختصاص فى الطيبة 09 و لا سييما الذى يستعمل فى رفع الحدث. و أقله أن 
لا يلاقى شيئا من النجاسات و إن قل و على هذا جاز حمل ما يدل على انفعال القليل بدون التغيير على المنع من استعماله اختيارا فى 
أحد الأمرين خاضّةٌ دون سائر الاستعمالاث» و يشهد لهذا ورود أكثره فى الأمرين. 

و منهم من استثنى المستعمل فى رفع الخبث مطلقاء سواء فى الاستنجاء و غيره؛ و سواء فى الغسلة الاولى أو غيرها «©". و قيل: فى غير 
الاولى خاصة «0). 

وقيل: مع وروده على النجاسة خاصّة «2). و قد ظهر مستندهم مما مرّ مع جوابه. 

و قيل: و عدا ماء الحمّام إذا كانت له ماده و إن لم يكن كرًا 07. 


.187 /١ انظر! مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ,2١ /١‏ الحدائق الناضرة: /١‏ 81". 

(") وسائل الشيعةٌ: 1/7/١‏ الباب ”" من أبواب الماء المطلق. 

(6) الوط رعق 

.١1١0 المسألةُ‎ 174/١ الخلاف:‎ )©( 

(©) الناصريّات: ”الاو "7 المسألة *. 

.52٠ /١ كشف اللثام:‎ )/( 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 72١‏ 

و قيل: و عدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسةٌ .)١١‏ 

و قيل: من الدم خاصّة 25 و مستند الثلاثة ورود النصٌّ 070 و جوابه عدم تخصيص السؤالء كما مرّ فى نظيرها. 

وقبل: ماء الحياضن و الأواتى يتجس بالملاقاة و إن كثر 6و هو شاذ. 

و جمهور المتقدّمين على أن ماء البئر كذلك. للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها فى الصحاح المستفيضة «0) من غير تفصيل 
بالقلهُ و الكثرة. 

و ظَنّى أن ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة و طيبة الماء؛ وفاقا لأكثر المتأخَرين «*)؛ لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح فى 
الطهارة مطلقًا 7). 

وقيل: إِنَ النزح تعد و إن وجب «48» فلا يجب الاجتناب قبله. و ليس بشىء. 

ولم نطوّل الكلام بذكر الأقوال و النصوص فى تعبين الدلاء لخصوص النجاسات و الميتات من أنواع الحيوانات لكثرةٌ اختلافها و قلَةُ 
جدواها على أصلناء و من أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير «9). 


.18١ /١ لااحظ! مختلف الشيعة:‎ ,//١ المبسوط:‎ )١( 

(0) الاستبصار: ١1/؟‏ ذيل الحديث /اه. 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ 19 الحديث ٠لا 16٠‏ الحديث هل 

(©) المقنعة: 86 و 28, المراسم: ع لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 182. مدارك الأحكام: /١‏ 07. 
(0) وسائل الشيعة: ١1/8 /١‏ الحديث 887و #عع, 187 الحديث 588. 

(©) انظر! مداركث الأحكام: /١‏ 06 و ١2؛‏ ذخيرة المعاد: /171. 
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(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: ١77٠١ /١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق. 

(8) منتهى المطلب: /١‏ ع, لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 05. 

(4) انظر! الوافى: 2/ 1ل 45. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 787 

و أما القول بتنتّجس ماء البئر بمجرّد الملاقاة إن نقص عن الكد خاصّة 0١١‏ و الماء الجارى بذلكك إن نقص عنه »)23١‏ و ماء الغيث به إن 


لم يكن جاريا من ميزاب و نحوه 1*0 فشادً. 


.00 و‎ 06 /١ مل مدارك الأحكام:‎ /١ انظر! ذكرى الشيعةٌ:‎ )١( 
.0 /١ و 14, مداركك الأحكام:‎ 58/١ (؟) منتهى المطلب:‎ 
2/١ لاحظ! المبسوطل:‎ ( 

مصابيح الظلام؛ ج 8 ص: 7217 

قوله: (بالكتاب). 


إشارة إلى ما نقله» و إلى قوله تعالى وَيُتَزّلُ عَلَيْكُمْ مِنّ اا ليُطه رك .١« ١‏ سيّما بملاحظة شأن نزول الآية؛ لأنْ التطهير الذى أراد 
أنه هو التطهير من الحدث و الخبث,ء فهو التطهير الشرعى الموقوف على الطهارة الشرعيّة. 

و يؤئّده تتبع تضاعيف الأخباره فإِنّ «الطهور» الوارد فيها بمعنى المطهّرء مثل قولهم عليهم السّرلام: «إِنَ اللّه جعل التراب طهورا كما 
جعل الماء طهورا) .)7١‏ إلى غير ذلكك مما لا يكاد يحصى. 

قوله: (وفاقا للعمانى). 

أقول: أجمع علماؤنا على انفعال القليل بالملاقاة سوى ابن أبى عقيل 8 و لعلّه خارج غير مضرّء لكونه معلوم النسب. 

مع أن علماءنا أيضا ادّعوا الإجماع فى مقامات متعدّدة موقوفة على انفعال القليل من دون استثناء ابن أبى عقيل. 

بل لا يحسن استثناؤه مثل ما مرٌّ فى تطهير الولوغ و احتياجه إلى التعفير «5). 

مع أن المستند صحيحة أبى العباس عن سؤر الحيوانات- إلى أن انتهى إلى 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 1ه اق 
مصابيح الظلام؛ ج86 ص: رفيا 


.١1١ :)8( الأنفال‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: *٠ /١‏ الحديث 077 تهذيب الأحكام: 5٠5 /١‏ الحديث 21788 وسائل الشيعة: */ 780 و 588 الحديث 
عسوم و اعلو 

(*) نقل عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: ١0/8 /١‏ و /ال0١.‏ 

(؟) راجع! الصفحة: 8١‏ و 8١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جه ص: 52 
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الكلب- فقال: «رجس نجس اصبب ذلكك الماءء و اغسله بالتراب أولا ثم بالماء» .)١١‏ و قد مرّت مع جميع ها تعلق دهاز 

و مثل الإجماع الذى سيذكر فى مسألة الإناءين المشتبهين» إلى غير ذلكك من الإجماعات التى سيذكر, مع عدم تعرّض أحد إلى 
خروجه؛ و يبعد غايةٌ البعد خروج ابن أبى عقيل عنهاء أو التأويل لأجل خروجه. 

مع أن الصدوق فى أماليه جعل من دين الامامتة» أنّه لا يفسد الماء إِنَا ما كانت له نفس سائلة ؟). و ظهر من فتاواه فى «الفقيه) و غيره 
و فتاوى أبيه الانفعال بالملاقاةً كالانفعال بالتغيّر 3”9). 

فظهر منه أنه خالف الإماميَهُ فى هذه المسألة بل الشيخ أيضا فى «الخلاف» ادّعى الإجماع عليه 5. 

و ممما يضعّف رأيه و يمنع عن الاعتداد بقوله أنه استند بما قاله من أُنّه تواتر عن الصادق عليه السّلام: «إِنّ الماء لا ينتجسه شىء إِلَّا ما 
غير لونه أو طعمه أو رائحته) (ه). 

مع أن هذا المضمون لم يرو عنه عليه السّ.لام بعنوان الآحاد أحد من مشايخنا المحدّثين الضابطين لأحاديثهم عليهم التّ.لام المقبولة و 
المردودة» كما هو دأب المحدّثين» و كذلك الفقهاء المتمّكون بأخبارهم عليهم السّ.لام من القدماء و المتأخحرون جميعا فى مقام 
الاستناد» أو التوجيه» أو الطعن فى كتاب من كتبهم, أو مقام من مقامات ذكر مثل هذا الحديث. 

و لذلك ما رووا فى ذلكك المقام إِلَّا خصوص ما رواه العامّةُ عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١١0 /١‏ الحديث 288 وسائل الشيعة: 7١2 /١‏ الحديث 01# مع اختلاف. 

() أمالى الصدوق: 215. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ١‏ و ,ك2 المقنع: ع نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: /١‏ /ا81١‏ و 1894. 
(ع) الخلاف: /١‏ 195 المسألةُ 9؟1١.‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 1//١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق. 

مصابيح الظلام» جه ص: 780 


بالمضمون المذكور ١١‏ فى مقام الاحتجاج أو الردٌّ أو التأويل. 

ولو كان هذا المضمون عن الصادق عليه السّلام واردا من طرقنا أو طرق العامّةُ لتعرّضوا لذكره فى ذلك المقام قطعاء كما هو دأبهم. 
فظهر من ذلكك ظهورا تامًا واضحا أن قوله بذلكك نشأ من مجرّد توهّم منه و محض الاشتباه. 

و ينادى بذلكك أنه تواتر عن أهل البيت عليهم السّد.لام ما دل على الانفعال كما صرّح به جدّى 75١‏ و أشار إليه صاحب «المعالم) ") 
و سنشير إليه أيضا مع اعتضادها بقرائن كثيرة» و شواهد واضحة؛ و ظهور كون ذلكك هو الموافق لمذهب الخاصّة» و أن ما دل على 
عدم الانفعال هو الموافق لمذهب العامّة؛ كما ستعرف ذلكك أيضا. 

و مع جميع ذلك لم يشر إلى ما دل على الانفعال عن أهل البيت عليهم السّدّلام أصلاء و لا نسب إليهم مطلقاء و لا تعرّض لجمع و 
تأويل أو طرح بالمرّة و ذلكك خلاف طريقته» كما لا يخفى على المطلع. 

مع أن جميع فقهاء الشيعة المعاصرين له و المقاربين لعهده كانوا يقولون بالانفعال و أن ذلكك هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام؛ و 
لذلكك كان هو المتفرّد بهذا القول من بين جميع الفقهاء باتفاق الفقهاء. 
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مع أن بعض من عاصره؛ أو قارب عهده كان يصل إلى خدمة المعصوم عليه السّ.لام؛ و يأخذ منه الحكم مشافهة؛ و ربّما كان من 
الوكلاء و السفراء» كما لا يخفىء و لم يكن هو ممّن لاقاه بلا تأمّل» بل اعتمد على ما توهّم من التواتر عن الصادق عليه السّلام. 


.109/١ السنن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 
.”8/١ روضة المتّقين:‎ )0( 

() معالم الدين فى الفقه: .١717 /١‏ 
مصابيح الظلام» جه ص: 788 


و بالجملة» ما يدل على عدم الاعتداد أصلا بهذا القول [فى] غايةُ الكثرة» كما سيتّضح لكك كثير منه. 

و يدل على الانفعال صحيحة أبى العباس التى اشير إليها :»١١‏ و هى صحيحة السندء واضحة الدلالهُ من وجوه. بل بعد ما لاحظت جميع 
ما مرّ فى تطهير الإناء من الولوغ و التوقف على التعفير من اتّفاق جميع المتقدّمين و المتأخَرين عليه» و نقل الإجماعات و الخلافات فى 
مباحثه و أحكامه من القدماء و المتأخَرين جميعاء و جميع ما تقدّم منهم حصل اليقين بالسند و الدلالة» بحيث لا يمكن توجيه و لا 
تأويل, لأنّ مستندهم فى الكل خصوص هذه الصحيحة. 

سما مع اعتضادها بالتواتر و الإجماعات الثابتة» و المنقولة فى بعضهاء و غير ذلكك ممما ستعرف» فلاحظ مجموع ما ذكر فى بحث 
التعفيره و مجموع ما سنذكرء و انظر هل يبقى لغافل جاهل غبار» فضلا عن الفقيه؟! و يدل عليه أيضا صحيحة محمّدء عن الصادق عليه 
السّلام عن الكلب يشرب من الإناء» قال: «اغسل الإناء». و عن السنّورء قال: «لا بأس أن تتوضأ من فضلهاء إِنّما هى من السباع» ١؟).‏ 

و التقريب كما تقدّم» مضافا إلى ملاحظة ما مرّ فى نجاسة الكلب, و طهارةٌ السنّور و السباع. 


و يدل عليه مونّقتا عممار «*0 و سماعة «6» الواردتين فى الإناءين المشتبهين من 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث 5/اه. 

(؟) تهذيب الأحكام: 1710/١‏ الحديث 26 الاستبصار: 18/١‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: /١‏ 7117 الحديث .08١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ١68/١‏ الحديث 2١١‏ وسائل الشيعة: ١00 /١‏ الحديث 588. 

(©) الكافى: */ ٠١‏ الحديث ع: تهذيب الأحكام: 7694/١‏ الحديث 02/1 الاستبصار: 7١/١‏ الحديث 68: وسائل الشيعة: ١5١/١‏ 
الحديث ع/”,. 

مصابيح الظلام» ج8؛ ص: 721 


الماء؛ مع الإجماع المنقول و اتّفاق المتقدّمين و المتأخرينء و المباحث و الأحكام المتعلقة بهذه المسألة؛ فإنّهما نظير صحيحة أبى 
العباس ١١‏ فيما ذكرنا فيهاء حتّى فى التعاضد بالمتواتر و الإجماع فى بعضهاء و ما يتعلق بها. 

و 5 عليه أيضا الصحاح المتضقنة لقولهم عليهم السّلام: «إذا كان الماة قدر 5 لم بنجسه شى عا 27١‏ 

منها: صحيحة محمد بن مسلم» عن الصادق عليه السشلام 7 و منها: صحيحته الاخرى عنه عليه الس لام» و ف آخرها: «(و الكنّ ستمائة 
رطل» )2 و المراد منه المك كما ستعرف. 
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و منها: صحيحةٌ معاوية بن عمّار عنه عليه السَّلام «0» و منها حسنته عنه عليه السَّلام .)2١‏ 
و منها: صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّ.لام عن الحمامة و الدجاجة و أشباههنٌ تطأ العذرة. ثم تدخل فى الماء أ 
يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لاء إِنَّا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء) «07. 


والتقريب أن مفهوم الشرط حيجة» و القرائن تمنع من إرادة النجاسة اللغويّة. 


()عنت الأشارة إلبها آننا. 

(؟) وسائل الشيعة: ١88/١‏ الحديث ١8و‏ 97" 

(*) الكافى: */ ١‏ الحديث 1, من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ الحديث 21١‏ تهذيب الأحكام: 9/١‏ الحديث ,٠١7‏ الاستبصار: ١١/١‏ 
الحديث 6) وسائل الشيعة: ١188/١‏ الحديث "8١‏ 

() وسائل الشيعةٌ: ١1588 /١‏ الحديث 818. 

(0) تهذيب الأحكام: 5٠ /١‏ الحديث ٠١8‏ الاستبصار: /١‏ © الحديث ؟» وسائل الشيعة: 188/١‏ الحديث 97". 

(ع) الكافى: "/ ١‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 0* الحديث ٠١9‏ وسائل الشيعة: /١‏ 189 الحديث *9". 

(0) تهذيب الأحكام: 519/١‏ الحديث 1778 وسائل الشيعة: /١‏ 189 الحديث 95". 

مصابيح الظلام» ج8؛ ص: /72 


منها: أنّه لا معنى للسؤال عنها أصلاء فضلا أن يسأل المعصوم عليه السّلام؛ بالتقريب الذى مرّ فى بحث مطهّرِيَ الشمس 2١١‏ سيّما فى 
جميع هذه الأخبار الكثيرة» بل القطع حاصل بأنَّ السؤال عن أمر شرعىء و الجواب أيضا كذلكك. 

و منها: اشتراط الكريّةُ لعدم المدخلتيّة فى القذارة اللغوية بالبديهة. 

و منها: وجوب غسل الإناء. 

و منها عدم جواز الوضوء .""١‏ 


و منها: تجويز الوضوء بفضل السنّور فى مقابل حكم الكلبء إلى غير ذلكك. ممما ينادى بأنْ المراد الحكم الشرعىء بل المعنى 


الاصطلاحى. 
و منها: أن ولوغ الكلب و أمثاله لا دخل له فى القذارة بلا شبهة» فالجهّال لا يسألون عن القذارة بهاء فضلا عن أعاظم أصححات الأققة 
عليهم السّلام. 


مضافا إلى ما حمق من أنّه عند تعذّر اللغوى و العرفى يتعيّن الاصطلاحى. و عليه المدار فى الفقه. و خصوصا بعد ملاحظة جميع ما 
أشرنا إليه فى الاستدلال بصحيحة أبى العباس 7 و فى الاستدلال بموثقتى عمّار و سماعة ٠‏ و ما تقدّم على ذلكك و ما سيذكرء إذ 
بملاحظة الجميع تصير الدلال قطعيّة بلا شبهة. 

و يدل على ذلكك أيضا عدم القول بمعنى آخر بين الفقهاء, فإنّ ابن أبى عقيل قال بالطهارة «©) من دون شائبة كراهة أصلاء و احتمال 


الكراهة حدث فى زمان متأخَرى المتأخرين. و فيه ما فيه. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7١8-5١17‏ من هذا الكتاب. 
(0) فى (ف): الصلاة. 
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() راجع! الصفحة: ١28‏ من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: 788 و 181 من هذا الكتاب. 
(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: .181//١‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: الم 


مع أن الكراهة تضادٌ الأمر بالتيمّم» و وجوب التعفير للتطهير. و وجوب غسل الإناء» و غير ذلك ممما لا شبهة فى مضادّته لها. 

و بالجملة؛ بملاحظة جميع ما ذكر لا يبقى تأمّل فى كون الدلالهُ قطعيّة. 

و كدل علن الاتفعال أيفيا الأخبان الكثيرة التى مضت فى مياحك التشاسافه و شاحت الأسغارهو مبائحت تطهير الأوان مو مطلق 
النجاسات» و من خصوص الخمرء و ولوغ الكلب و الخنزير» و موت الفأرة» و مبحث طهارةٌ الحيوان النجس بمجرّد زوال العين» و 
نجاسة الغسالة» إلى غير ذلك, فلاحظ. 

و يدل على الانفعال أيضا الأخبار المعتبرة الكثيرة التى تزيد عن العشرة الدالَُ على عدم البأس فى إدخال اليد فى إناء الماء إن لم 
يصبها مني أو نجاسة و أنه إذا أصابها النجاسة» ينجس الماء أو الإناء. 

منها: مونّقَهُ سماعة عن الصادق عليه السّ.لام: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده فى الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شىء من 
المنى) .)١١‏ 

و رواية أبى بصير عنه عليه الام عن الجنب يجعل الركوة و التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: «إن كانت يده قذرةٌ فأهرقه) .0١‏ 

و يدل عليه أيضا مونّقَهُ عمار. عن الصادق عليه السّد.لام عن ماء شربت من الدجاجة؛ قال: «إن كان فى منقارها قذارة لم يتوأ و لم 


تشربء و إن لم تعلم أن فى منقارها قذرا توضأ و اشرب» 070. 


."87 الحديث‎ ١8* /١ الحديث /ا؟» وسائل الشيعة:‎ 7٠١ /١ الاستبصار:‎ ٠١7 الحديث‎ "8١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.588 الحديث‎ ١8 /١ الحديث 8ع؛ وسائل الشيعة:‎ ٠١ /١ الاستبصار:‎ ٠١" الحديث‎ "8/١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
.091 الحديث‎ 7١ /١ الحديث 26؛ وسائل الشيعة:‎ 18 /١ الحديث "الى الاستبصار:‎ 185 /١ تهذيب الأحكام:‎ )*( 
08 مصابيح الظلام» ج68 ص:‎ 


و رواية عمار عنه عليه السّلام عن الرجل يجد فى إنائه فأرة» و قد توضأ من ذلكك الإناء مراراء و غسل فيه ثيابه» قال: «إن كان رآهاء ثم 
فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ابه و يغسل كل ما أصاب ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاق و إن كان إثما رآها يعد ما 
فرغ من ذلكك و فعله. فلا يمس من الماء شيئاء و ليس عليه شىء. لأنّه لا يعلم متى سقطت فيها. ثم قال: «لعله إِنّما سقطت فيه تلكك 
الساعةٌ) .)١١‏ 

ويدال غليه أيقها الأخبار الدالة عل معد يد مقدار الك واااو سد كر: 

و صحيحة على بن جعفر التى هى مستند الشيخ فى قوله بعدم الانفعال مما لا يدر كه الطرف من الدم 030 و سيذكر. 

و صحيحة ابن أبى نصرء عن أبى الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذرة؟ قال: «يكفئ الإناء» 5. 

وودل هله أيضا بعض الأخبار الواردة فى مبحث حكم ماء البثر «2» و الأخبار الواردة فى غسالة الحمّام» و النهى عن الغسل بها «©. و 
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ورد فى غيرها أيضا منها: ما ورد فى كتاب المطاعم و المشارب فى النبيذ: أن ما يبل الميل منه ينتجس حا من الماء 07. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١ /١‏ الحديث 58» تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 21777 وسائل الشيعة: 

50٠ الحديث‎ 167 ١ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ١185 /١‏ الباب 187/0٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(*) الكافى: "/ عا الحديث 18» تهذيب الأحكام: 7*١‏ الحديث 2.1544 الاستبصار: /١‏ "7 الحديث /اله وسائل الشيعة: ١8٠١ /١‏ 
الحديث ه/ا”. 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: ١87 /١‏ الحديث "8١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 17١ /١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(2) راجع! وسائل الشيعةٌ: 7187١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 

(0) الكافى: 8/ ١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 0؟/ 6 الحديث 77087 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جف ص: 77/١‏ 


بل غير خفيّ أن ما دل على الانفعال ليس منحصرا فيما ذكرناء أو أشرنا إليه» فلا يبقى للمتأمّل الملاحظ تأمّل فى بلوغه حدٌ التواتر 
بالمعنى» و حصول اليقين سندا و دلالة بالتقريب الذى ذكرثا. 

و أين هذا من مستند ابن أبى عقيل ١١0؟‏ سيّما و عرفت أن ما ادّعاه من التواتر» كان محض التوهّم و الاشتباه بحسب الظاهر. 

و كذاما استدل بأنّهِ سأل عن الماء النقيع و الغدير و أشباههن فيه الجيف و العذرة و ولوغ الكلب و يشرب منه الدوابٌ و يبول فيه أ 
يتوضأ منه؟ فقال عليه الّ.لام لسائله: «إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا يتوضأ منه. و إن كان الماء غالبا فيتوضأً منه) 7١‏ 
إذ غير خف عدم ورود حديث كذلكء بل الأحاديث الواردة كذلك كلها شرط فيها الكرَيّة. 

نعم» فى روايةٌ قمّاط 0" ورد ما يوهم ذلك و ستعرفء فظهر من هذا أيضا أنه توهّم منه. 

و أمَا ما استدل به من قول الباقر عليه السّلام» و قد سثل عن الجِرّةُ و القربة تسقط فيها فأره أو جرذ أو غيره. فتموت فيهاء [قال:] «إذا 
غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه. و إلا فتوضأ و اشرب» 150. فرواية ضعيفة السند ركيكة المتن, لقوله: 

«إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه). 


)١(‏ نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ //ا1. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 50 الحديث 1١١‏ و51١1‏ نقل بالمضمون. 

() تهذيب الأحكام: 5٠ /١‏ الحديث 21١7‏ الاستبصار: /١‏ 4 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: 178/١‏ الحديث 8"م. 
(6) المعتبر: /١‏ 54 وسائل الشيعة: /١‏ 14 الحديث 87" مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جه ص: 777 


و مع ذلكك فيها- على ما ورد فى الكتب الأربعة -001١‏ ما لا يقول به أحد و هو الفرق بين التفت خخ و غيره» و الرواية و أكثر منهاء فلاحظ 
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و تأمّل. 

و مع ذلك حكم المصئّف فى «الوافى): أن الميتةُ لا تنمس شيئا بعد ما أتى بأخبار دالَّةَ عليه باعتقاده 47 و فى هذا الكتاب أيضا قال 
فى نجاسة الميتة ما قالء مع أنه جعل الجر و القربة أيضا كرًا من هذه الرواية لقوله: «و أشباه ذلكك من أوعية الماء» الظاهر فى عدم 
جريانه فى مطلق الماءء؛ و إِنْ هذا الحكم حكم هذه الظروف و أشباههاء لا مطلق الماء القليل. 

و سيجىء عن بعض الفقهاء عدم انحصار الكرٌ فى شىء بل كل ما ورد أَنّه لا ينفعل فهو كرّء فأين الضعيف الواحد من الصحاح و 
المعتبرة التى له تتحصى كثرة؟ 

و أين الدلالة الضعيفةُ من الدلالات القطعتّة؟ مع اليا اذى القناد لا-عمل عليه بالإجماع و النص و الاعتبار» مع أن ما دل على 
الانفعال هو المشهور بين الأصحاب الذى امرنا بالأخذ بهء ورد فيه: أنّه لا ريب فيه 0 و فى الحقيقة أنه لا ريب فيه. 

ومع ذلك ما دل على عدم الانفعال موافق للمشهور بين العامة فى زمان صدور الأخبار» سما فى الحجاز, فإنّ مالكا كان ذلكك 
مذهبه. و كذلكك الأوزاعىء و الثورىء و داود بن المنذر و عكرمة: و ابن أبى ليلىء و جابر بن بزيويه 2459 و سعيد بن المسب» و أبى 
هريرة» و الحسن البصرىء» و حذيفة» وابن عباس «6. 

وهنا يذل غلى كرت ها ذل على الاتقحال لا تفة فيه هواقق للمذعت الح 


.7 الحديث‎ 7/١ الحديث 217598 الاستبصار:‎ 5١7 /١ الكافى: */ ؟ الحديث *؛ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.59 /© الوافى:‎ )( 

(*) وسائل الشيعةٌ: /1؟/ ٠١8‏ الحديث عمسم 

(©) فى (د 7) و(ز "): بويه. 

(0) لاحظ! المغنى لابن قدامة: ١/١”المسألة 2٠١‏ المجموع للنووى: .117/١‏ 

مصابيح الظلام» ج68 ص : ”71/7 


أنها تضمّنت قدر الكرٌ الذى لا يذهب إليه أحد من العامة و هو من خواص الشيعة؛ و هو ألف و مائتا رطلء و ثلاث أشبار فى ثلاثة 
أشبار» أو ثلاثهُ و نصف فى ثلاثةُ و نصف. 

ويؤكده أن التبيذ طاهر غند العامة 459ه ونورة أن ما يبل الميل منه يتكسن حا من الماء :089 

مكنا وقد أن بعض الأخبار الظاهرة فى عدم الانفعال أمر بالوضوء مع غسل الجنابة؛ و هو الذى ذكره المصّف. 

و ممما يؤيّد أيضا أن غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا إحداهنٌ بالتراب هو مذهب الشيعة خاصةء و العامّةُ قائلون بالسبع 0 و أيضا ما 
دل على نجاسة سؤر اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصبى من المياه لا يناسب التقيَةُ قطعاء لأنّ العامة كانوا قائلين بطهارتهم «5", 
ادع انار 

و بالجملة» الشواهد على حقَيِهُ ما دل على الانفعال فى غايهُ الكثرة و الفقيه يفتى و يعمل برجحان فى نظره. 

و المدار فى الفقه على ذلككء و فى المقام مرججحات كثيرة واضحة بإجماع الكل؛ يحصل القطع, فتأمّل فى جميع ما ذكرناء و ما أشرنا 
إليه تجد. 

قوله: (المروى من الطرفين بعدَّهُ طرق). 

أقول: قد عرفت حال حجج فقهائناء و أنّها لا يقاومها معارض بلا شبهة 
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.286 و 45, ؟/‎ 99 /١ المجموع للنووى:‎ 2184 -١21 /١ فتح العزيز:‎ © /١ بداية المجتهد:‎ )١( 
"7087 (؟) وسائل الشيعة: 0؟/ ©" الحديث‎ 

() المغنى لابن قدامة: /١‏ 88 المسألة عه. 

(6) المغنى لابن قدامة: 2١ /١‏ الفصل !0. 

مصابيح الظلام» جم ص: ا" 


لآنّ الظنّى لا يقاوم القطعى» فضلا أن يغلب عليه مع أن الظنّى موافق للعائرة» و مخالف للمشتهر بين الشيعة» و للمتواتر بالمعنى» و 
الإجماعات الواقعيَةُ و المنقولة» و غير ذلكك مما أشرنا إليه. 

فلا وجه لاختيار المصنّف المذهب الشَادً المخالف للإجماع؛ و الاحتجاج بالظتتيات الضعيفة» مع ما فيها من الضعف. 

فإِنّ ما ذكره من المروى من الطرفين ليس إلا خبر واحد رواه العامة و هو مستند المالكى و موافقيه من العامّةُ »»١١‏ فهو غير مقبول عند 
الحنفية و الشافعية و الحنابلة 279 فضلا عن الشيعة» و أما الخاصّةٌ فلم يروها إِلّا قليل منهم «*. و مع ذلكك ما رووها من طرقنا عن الأثمَة 
عليهم السسلام قطعاء بل إِنّما رووه عن الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم مرسلا من كتب العامة خاصّة ."©١‏ 

و صرّح المحفّقون مثل صاحب «المدارك؛ و غيره «8) أنّها من طرق العائرة» و لذا لم يجعلوها حتَجة» و من لم يشنّع عليها فبناؤه على 
أن المراد خصوص الكرٌ فما زاد» بلا تمل منهم فى ذلك فعدم تشنيعهم من جهة الموافقة لأحاديث الخاصّة و مذهبهم وما هو 
المعروف منهم, إلى أن ظهر منهم الاجماع و الاتّفاق و عدم الإطلاق. 

فلاحظ كلام الشيخ و غيره «17» من نقل هذه الرواية» و إن كان نظره إلى ما 


.88/١ شرح فتح القدير:‎ ٠١ المسألة‎ ”١/١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) الام: /١‏ ©" المغنى لابن قدامة: 7١ /١‏ المسألة .٠١‏ 

(©) السرائرة 8 #6 المعميرة 671 وسائل الشبعةة 3871 الحديت عب 
(ع) سنن ابن ماجةٌ: ١78 /١‏ الحديث .27١‏ 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ /اثه مجمع الفائدة و البرهان: ١/١8؟.‏ 

.6٠ /١ المعتبر:‎ 140 /١ الخلاف:‎ )©( 

مصابيح الظلام» جف ص: 7176 


ذكره ابن أبى عقيل »0١١‏ فقد ظهر لكك أنّه مجرّد التوهّم منه» على أنّها لو كانت من طرق الخاصٌ 4 و صحيحة؛ لكانت لشذوذها يجب 
طرحها البثَُ. و لو لم تكن شَاذَهُ لوجب طرحهاء لموافقتها للعامرة و التقدّة على حسب ما ظهر لككء و لو لم يكن أيضا كذلكك لوجب 
طرحهاء لما ورد منهم عليهم السّ.لام من الأممر بعرض الحديث المروى عنهم على سائر أحاديثهم و أحكامهم «5. فإن خالفها يجب 
طرحها. 

ولولم يكن كذلك لوجب طرحهاء لما ورد من الأمر بأخذ حديث الأعدل و الأفقه و الأورع . و ليس الصحيح الفرضىء مثل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بعاعا!ا من 7 |للز 
تلك الصحاح الكثيرةٌ التى فى غايةٌ الصححة. 

مع أنّه ورد منهم عليهم السّدلام «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكث» «" إلى غير ذلكك من المرجحات المنصوصة الموجودة فى أخبار 
الانفعال» و غير المنصوصة الموجودة فيها. 

مع أنه ورد «إن لكل صواب نورا» «6)) و ورد «عليكم بالدرايات دون الروايات» «2). إلى غير ذلك مما ورد و حدق فى «الفوائد» «/7/ 
و غيره (/). 

على أنّه لو لم يكن كذلكك لوجب ردّها إلى ما دل على الانفعالء لصراحة دلالتها و قطعّتها على ما عرفت و ضعف دلالتهاء لأنّ الماء 
فى قوله عليه الشلام: «خلق الله 


)١(‏ نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: /١‏ //ا1. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا7/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(ع) عوالى اللآلى: */ 7:0" الحديث 0715 وسائل الشيعة: /ا7/ ١81/‏ الحديث 8٠ة*#‏ 17 الحديث 0078 
(0) الكافى: /١‏ 28 الحديث ١»ء‏ أمالى الصدوق: "٠٠١‏ الحديث 18 وسائل الشيعة: /717/ ٠١9‏ الحديث #عسمم, 
(©) بحار الأنوار: ؟/ 12٠‏ الحديث 17 مع اختلاف يسير. 

(0) الفوائد الحائريّة: 5٠١‏ الفائدة .5١‏ 

(8) الرسائل الاصولية: 588. 

مصابيح الظلام» جه ص: 71/8 


الماء؛ 0١١‏ مفرد محلّى باللام لا يفيد العموم» كما حقّقه المحمّقون و سلّموه .07١‏ 

فيجب رد متشابهات أخبارهم إلى محكماتهاء كما ورد منهم عليهم السّلام «*7. سلّمه الكل. 

ولو سلم العموم فالخاص مقدّم على ما حقّق و سلمء و عليه المدار فى الفقه. حتّى مدار المصئّف رحمه الله و كذا على جميع ما 
تقدّم. 

قولةة (و فى بعضها): إلى خيرم 

هذه رواية حريز علمن أخبره عن الصادق عليه التّ.لام 210 و إن قيل: إِنْها صحيحة 00 لأنّ الشيخ رواها من دون ذكر قوله: «عممن 
أخبره» © لأنّ الكلينى رواهاء كما ذكرنا وهو أضبط. 

مع أن السقط أقرب إلى السهو من الزيادة» مع أن فى علم الرجال أن حريزا لم يسمع عن الصادق عليه السّلام إِلّا حديثين 37. 

و على فرض عدم مربجحيةُ جميع ما ذكر لم يكن لما ذكره الشيخ مرججح أصلاء فلا تثبت عدالة جميع سلسله الطرق. 

فالحديث ليس بصحيح على أى حالء و لذا لم يصفه المصنّف بالصححة مع 


"#٠ الحديث‎ ١" /١ وسائل الشيعة:‎ :5٠ /١ المعتبر:‎ )١( 


(؟) معالم الدين فى الفقه: ٠٠١ /١‏ المحصول فى علم اصول الفقه: /١‏ /اع". 
(*) وسائل الشيعة: /ا؟/ ١١0‏ الحديث 0ن" 
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(©) الكافى: "/ 5 الحديث "0 تهذيب الأحكام: 6/١‏ الحديث 270, الاستبصار: ١7 /١‏ الحديث 19. وسائل الشيعة: ١//ا17‏ الحديث 
وازفة 

.١7/4 /١ الحدائق الناضرة:‎ )0( 

(©) مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

(0) رجال النجاشى: ١68‏ الرقم لعن 

مصابيح الظلام» جم ص : 71/17 


أنه لا يعمل بغير الصحيح, و لا يتركك ذكر الصححة. 

و مما ذكر ظهر اعتراض آخر على المصنّف. 

و أمًا الدلالة» فقد ظهر لكك أن «الماء» مفرد محلى باللام» فحاله حال الماء المذكور فى الحديث السابق» بل ربّما كان أضعف منه. 

و أيضا المتبادر من الجيفة الكبير من الميتة» لأنّ المطلق ينصرف إلى الكاملء مع أنّها فى اللغهُ جثةُ الميت. 

و الجن فى اللغهُ شخص الإنسان حا أو مينتاء فالماء الذى يكون فيه متت الإنسان و شخصه الذى أنتن و تعفن بحيث هتت منه الرائحة 
النتنةه و مع ذلككء ربّما غلبت ذلكك الماء على ريح تلكك الجيفة» يكون أزيد من الكرّ البنُّ. و لو لم يكن أزيد لم يكن أنقص البِنَهُ مع 
أنْ عدم ظهور دخول الأنقص يكفى فى مقام عدم التعارضء مع ما عرفت من أن المطلق لا عموم فيه و أنّه رما ينصرف إلى الكامل. 
مع أنه على تقدير ظهور العموم فظهور ضعيفء فكيف يعارض الضعيف القوى؟ و إن قطعنا النظر عن كون الخاص أقوى لخصوصهه؛ 
مع أنَك عرفت الحال فيه أيضا. 

هذاء مع أن فى متن الرواية حزازة ظاهرة؛ و هو أيضا من المضعَّفات فى مقام التعارضء و الحزازة: أنه قال: «كلما غلب الماء ريح 
الجيفة فتوضأ» و هذا يقتضى أنه ما 0١‏ لم يتغيّر ريح الماء لم يضرٌ أصلاء و هذا ممما لم يقل به أحد من المسلمين. 

وقال بعد ذلكك: «و إذا تغيّر الماء و تغيّر الطعمء فلا يتوضأ؛ فشرط فى عدم التوضؤ تغتير الماء و تغتّر الطعم جميعاء و هذا أيضا لم يقل 
به أحد, مع مخالفته للصدر. 


)١(‏ فى (كك) زيادة: دام. 
مصابيح الظلام» جم ص: ل 


ولو جعل العطف تفسيريًا ففيه حزازة اخرى ظاهرة؛ و كذا لو جعل التغتّر المعطوف عليه تغيّر الريح خاصّة. 

و بالجملة؛ الحزازات كلها فى غايةٌ الظهور, و رفعها يحتاج إلى تكلفات بعيدة» و لا شكك فى كون ذلكك من أسباب المرجوحية فى 
مقام التراجيح؛ بل ظاهر أن ذلكك مضرٌ للمستدل فى مقام الاستدلال عند المصئّف و من وافقه. بل عند الكلء و مقام التوجيه و رفع 
التعارض غير مقام الاستدلال. 

مع أن هذه الرواية لها صدر البيِهُ إذ لا وجه للابتداء بهذا الكلام من دون تقريب و سؤالء فلو ذكر أو علم به لعلم بالحال و اندفع 
الحزازات الظاهرة و الحفية. 
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فكيف مع جميع ذلكك؟ مضافا إلى جميع ما ذكرنا و أشرنا إليه فى الجواب عن الرواية السابقة يعارض و يقاوم الأدلَهُ اليقيتية الموافقة 
لمذهب الشيعة» المخالفة لمذهب العامة و التقبَةُ» إلى غير ذلكك. 

و يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الماء النقيع» كما ورد فى صحيحة أبى خالد القمّاط أنه سمع الصادق عليه الّ.لام يقول فى الماء 
يمرٌ به الرجلء و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة: 

«إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأء و إن لم يتغتير طعمه و ريحه فاشرب و توضأ .0١١‏ 

وامنقأ الاحتمال أن الروايين متحدتا السند إلى حماد» و المقن واحدء إلافى الحزازات :و ترك السؤال. 

و على هذا يحصل و هن آخرء من جهة أن النقيع هو الماء المحتبس فى البثر أو 


000 تهذيب الأحكام: /١‏ 6 الحديث 31 الاستبصار: /١‏ 9 الحديث 0306 وسائل الشيعة: كما الحديث مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» ج86 ص: 1/4" 


غيرهاء على ما صرّح به المصئّف فى «الوافى» »1١‏ و لهذا لم يذكر المصئّف صحيحة أبى خالد فى المقام» مع صححتها و خلوّها عمّا 
ذكر من الحزازات. 

مع أن المصنّف لا يقول بحبجية غير الصحيح, و لا بحتجية ما فيه اضطراب و حزازات. 

و مما ذكرت «”) ظهر الجواب عمّا ذكره المصنّف بقوله: (و فى بعضها إذا كان). 

إلى آخره؛ و هو رواية فى سنده محمد بن عيسى عن يونسء و لا يرضى به المصنّف على ما أظنّ» و لذا لم يذكر أنه صحيح؛ كما هو 
عادته» و لذا يقول بعد ذلكك: (و منها الحسن). 

و أمًا متن الرواية فهو هكذا: سأل رجل من الصادق عليه السّ.لام- و أنا جالس- عن غدير أتوه و فيه جيفةٌ فقال: «إذا كان الماء ..) 5" 
إلى آخر ما ذكره المصنّف. 

وقد عرفت الجواب بسبب لفظ «الجيفة»» مع حزازة الحصر فى الرائحة» مع مخالفته للأخبار المتواترة و الإجماعات» و غير ذلكك مما 
ذكرء مضافا إلى أن لفظ «الغدير» ينصرف إلى الكامل. 

قوله: (و سئل). إلى آخره. 

هذه مضمون رواية ضعيفة عن العلاء بن الفضيلء؛ عن الصادق عليه السَّلام 59. 

و فيه أنّها ضعيفة؛ و الضعيف ليس بحبجة؛ كما حقّق فى محله و سلم» و سلمه 


.88ال١ ذيل الحديث‎ ١١ /2 الوافى:‎ )١( 

(0) فى (د ©): ذكر. 

(9) الكافى: "/ ؟ الحديث ؛ وسائل الشيعة: ١1١/١‏ الحديث 58” مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث »13١١‏ الاستبصار: ١١ /١‏ الحديث "8) وسائل الشيعة: ١9 /١‏ الحديث ؟5”. 
مصابيح الظلام» ج68 ص: 3 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9عاعا!ا من 7 |للا 
المصئّف أيضا. 

و مع ذلك الحياض التى يبال فيها لا تأمّل فى ظهورها فيما هو أكثر من الكرّى لأنّ كلمة «يبال» صيغة مفيدة للاستمرار التجدّدىء و مع 
ذلكك يكون لون مائه غالبا على لون البول. 

مع أذ الظاش أن الم اددمى الحاض + اللحاض الى كاتدديو سك و المدينة» و لذا أتى باللفظ معرفا باللام. 

مع احتمال أن يكون المراد من البول بول غير الآندمى مثل الدّواب» إذ غير معهود وجود حوض يبول فيه الآتدمى مطلقاء سيّما 
بالاستمرار التجدّدى؛ سيّما وجود حياض كذلك. سما و أن يؤتى معرفا بالألف و اللام. 

و مع أن الحياض التى بين مككة و المدينة كانت تبول فيه الدوابٌ» و ببالى أنه يظهر من الأخبار إطلاقه على ما يسقى به الدوابٌ, فتتبع 
و تأمّل. 

قوله: (و منها الحسن). 

هذه حسنةُ محمّد بن ميسر عن الصادق عليه السلام 201١‏ و هو أقوى ما استدلٌ به المصنّف رحمه الله من حيث السند مع أنه حسن أتى 
به ردًا على الأخبار الصحاح الصراح. الموافقة للمشتهر بين الأصحاب المخالفة للعامّة» إلى غير ذلك مما عرفت, مع ما فى دلالتها من 
الوهن من وجوه. 

الأؤل: التصريح بالإتيان بالوضوء مع الغسل المنادى بكون ذلكك تقيِء كما أشرنا إليه. 

الثانى: عدم دلالهُ لفظ «القذر» على النجاسة الاصطلاحيَة لا بالوضع و لا 


١87 /١ الحديث ع”6؛ وسائل الشيعة:‎ ١787/١ الحديث 8758 الاستبصار:‎ 0١ الكافى: "/ 8 الحديث ”5, تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 4ول/ا".‎ 
1 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


من القرينة. لآنْهم كانوا يتتزّهون عن القذارات فى ماء الوضوء و الغسل؛ كما اعترف به المصّّف. 

الثالث: عدم دلالة لفظ «القليل» على أقل من الكرّء لا وضعا ولا من جهة القرينة» و إن أراد دخول الأقلّ من الكرٌّ ففيه. أن العام لا 
غارقن الخاصض. 

الرابع: إِنّ رفع الحرج لا يقتضى عدم الانفعال فى مثل هذا الوقت, أو هذا الفعل؛ بل الأنسب التيمم؛ لأنّه أسهل من الغسلء ثم أسهل؛ و 
الحرج إِنّما يتحقّق فى الواجب و الحرام, لأنَّ المستحبٌ فعلا أو تركا من الكثرة بحيث يكون زائدا عن قدرة المكلف جزماء و لا يقال: 
إِنْه حرج فتأمّل! فيمكن أن يكون المراد: أنّه لو بنى على انفعال الماء فى طريق الأسفار؛ سيما سفر الحجاز من العراق أو العكسء أو 
مطلقا يلزم الحرجء لما عرفت من أن ما ورد من عدم انفعال القليل موافق للتقيَُ 40١١‏ و أن المعروف بين العامّة فى الحجاز و العراق هو 


فهذا الخبر على تقدير تسليم الدلالة يكون واردا على التقيِكُ لما ذكره و لقرينة الأمر بالوضوء. و تمام الكلام فى هذا الاحتمال يناه فى 
حاشيتنا على «الوافى» 019 


مع أنك عرفت أن الحسنة لو كانت صحيحة صريحة لوجب طرحها أو تأويلها ابن و مع ذلك الخاصٌ مقدّم قطعاء سيما فى المقام. 
قوله: (و لأنّه لو انفعل). إلى آخره. 
لا يخفى أن ما ذكره فاسد من وجوه. إذ لا يلزم من القول بانفعال القليل فى 
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(6 فى (كه) للعاعة. 
(0) مخطوط. 
مصابيح الظلام» جم ص: 11 


الجملةٌ القول بانفعاله مطلقا. 

و كلهم متّفقون على عدم الانفعال فى غسالة الاستنجاء, و الانفعال و عدمه حكمان شرعيّان على حسب ما ثبت منه؛ فلو ثبت من 
الدليل عموم الانفعال يحتاج فى الإ-خراج عن العموم إلى وجود مخض ص من إجماع أو نصّء و ما ذكره من ضرورة الدين كاف 
فيحتمل أن ينفعل القليلء إِنَا فى صورة إزالة الخبثء لما ذكره. 

و قال بعض الفقهاء بعدم الانفعال مطلقا فى صورة الإزالة» و ذكرنا حجته .)١١‏ 

و قال بعض بعدم الانفعال حال الملاقاة» و الانفعال بعد الانفصال »)7١‏ و ذكرنا حيجته أيضا. 

و قال بعضهم بالانفعال فى الغسلة الاولى خاصّة «037. و ذكرنا حيجته. 

و قال بعضهم بالانفعال فى صورة ورود النجاسة على الماءء لا العكس 250 و ذكرنا حيجته أيضا. 

و المشهور أنّه ينفعل حال الملاقاة و يطهرء لعدم تضادٌ بينهما شرعاء كما هو الحال فى حجر الاستنجاء و تطهير الأرض و غيرهماء و 
مضى ذكر حتجتهم الواضحة من دون شائبة شبهة. 

و من العجائب أنّه فى «الوافى» استبعد عَايةُ الاستبعاد عمًا قال به المشهورء و ما قال بعضهم من أنّه بعد الانفصال ينفعل» و قال: كيف 


يرضى به عاقل ()؟ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١8‏ و ٠١4‏ من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! جامع المقاصد: .1718/١‏ 

.١130 المسأله‎ 174 /١ الخلاف:‎ ”( 

() الحدائق الناضرة: /١‏ 71. 

(5) الوافى: ©/ 19. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 7/7 


ولا يتأمّل أن ذلك ممما رضى به العاقل» بل الفحول من أرباب العقولء و الحبَدَهُ فى غاية الوضوح. مع أنه يرد عليه: أى عاقل يرضى 
بأن يكون الماء عند قصوره عن الطهارة به و تمكن المكلّف من البول فيه قدرا لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء و يفى بذلك للطهارة؛ 
يح غلية فينقد أن يبول 2# يرقم الشث هم ينوط أكايل أعجي من ذلك الها يع النمكن من الماء المضاق لأجل عدم اينع 
بالنحو الذى ذكر يتخبر بينه و بين أن يبول فى الماءء لعدم انفعال الماء. 

و أعجب من ذلكك أنه مع التمكن من الماء الطاهر يتخي بين أن يتطهّر به أو بالماء الذى يبول فيه القدر الذى ذكر! و أعجب من ذلكك 
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أن يستحلٌ شرب بول نفسه» أو بول الكلبء أو الخنزير» أو الكافر بذلكك. مع التمكن من الماء الخالص الطاهر! و أعجب منه أن 
يستحل شرب أبوال ١١‏ المذكورة و الخمر و سائر المسكرات و الفقّاع بالحيلة المذكورة. 

و أعجب من هذه الا-مور أن يأخذ الماء الذى شربه الكلب أو الخنزير أو الكافر» و تقيّئوا به بساعته قبل أن يستحيل إلى لعابهم و 
رطوباتهم؛ أو مع الشكك فى الاستحالةً! لأنّ الأصل فى الأشياء الطهارة و الإباحة حتّى يثبت المنع» كما اعترف به. 

و أعجب من ذلكك أنّ مع التمكن من المياه الطاهرة النظيفة التى لا غبار عليها يفعل ما ذكره؛ و يستحلّ الشرب و التطهير» و يعصر شعر 
الكلب و الكافر و الخنزير لإ.خراج ما فيها من المياه الكثيفة» و يشرب و يتطهّرء و إن لم يف فيبول فيه» أو يأخذ بول الكلب و يجعله 
سنا فاق مين ها 1 | 


)١(‏ كذاء و الصحيح: الأبوال. 
مصابيح الظلام» جم ص: نا 


و كذلكك الحال لو قصر ما تقتّأ الكلب و أخواه؛ أن يأخذ بوله أو أبوال الكلاب المذكورة. أو الخمر و أمثالها و يجعل تتمّة؛ فْأىٌ عاقل 
يرضى بالامور المذكورة. و أمثالها من الحزازات؟ 

و مر الكلا-م فى جميع ما ذكره المصئف فى المقام فى مباحث كفده الغسل 01١‏ مع أن ما ذكره المصئّف هنا يسدّ باب تخصيص 
العمومات و تقييد المطلقات شرعاء و يباين ما ذكره سابقا من عدم قصر التطهير فى الغسل و عدم احتياجه إليه» إلى غير ذلكك من 
الأحكام الغريبة بالنسبة إلى الشريعة المطهّرة المعروفة بين المسلمين. 

و ممما ذكر ظهر فساد جميع ما ذكره المصنّف ظهورا تاما. 

قوله: (و فى الصحيح عن الثوب). إلى آخره. 

و مرٌالتحقيق فيه و فى غيره» فى بحث كيفتَةٌ الغسل .)"١‏ 

قوله: (و الأكثر). إلى آخخره. 

قد عرفت اتّفاق الكل, لأنّ ابن أبى عقيل فى باقى المواضع ما خالف الأصحاب. 

وعرفت دعوى الصدوق أنه من دين الإماميّة» بحيث يجب الإقرار به «03» و عرفت الإجماعات المنقولة» و ستعرف أيضا. 

قوله: (لمفهوم الصحيحين). إلى آخره. 

هو مفهوم الصحاح المعتبرة» و أشرنا إلى بعض منها «". 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١ -4١‏ من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 8- 88 من هذا الكتاب. 
(*) أمالى الصدوق: .2١5‏ 

() راجع! الصفحة: 77١-588‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج85 ص: 7/86 
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قد عرفت تواتر الأخبارء و قد أشرنا إلى بعضها »١١‏ و قد زاد عن المائةُ و المائتين» فما ظنكك بصورة ضْمٌ ما لم يشر؟ سيّما ما ورد فى 
غير الكتب الأربعةٌ من الكتب المعتبرة. 

قوله: (و لا يعارض المفهوم). إلى آخره. 

فيه» أن المفهوم ربّما يكون أقوى من المنطوقء كما اعترف به المحمّقون 7, و ظهر أن المقام منهء و أنّهِ يفيد القطع, مع أن العام قد 
كثر تخصيصه إلى أن اشتهر و تلقّى بالقبول عند الكل أَنّه ما من عام إِنَا و قد خصٌ «7. بل منع بعضهم الحيجية «©»؛ و ادّعى الإجماع 
لذلك. بل بعضهم ادّعى الظهور فى الخاص «8). 

قوله: (و لا الظاهر). إلى آخره. 

وا عجباه متا ذكره» قد ظهر لكك التأمّل فى ظهوره سوى ما ذكره من العامرة» فإنْ له ظهورا من جهة العموم؛ و قد عرفت حال العموم؛ 
مضافا إلى ما عرفت من حال السند و الموافقة لمذهب العامّة» مع كونه من العامّةُ و المخالفة للخاصّة و الإجماعات و التواتر و الدلالة 
القطعية. 

و أمًا ما دل على الانفعال فقد عرفت قطعدٍة دلالته» مع أن صحيحة أبى العئاس نصّ فى النجاسة «2)» و فوق النص, لأنّ لسان الكلب 


)١(‏ راجع! الصفحة: 77١-788‏ من هذا الكتاب. 

(0 لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

(؟) معالم الدين فى الاصول: .١19‏ 

() معالم الدين فى الاصول: 1١8‏ الوافية: .١١1/‏ 

.11١4 الوافية:‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: 1710/١‏ الحديث ع26) الاستبصار: /١‏ 19 الحديث ٠5؛‏ وسائل الشيعة: 7١8 /١‏ الحديث 00/6. 
مصابيح الظلام» جه ص: 788 


الظرفء فلا يمكن الحمل على التغتّر قطعاء مع أنْ لسانه فى غالب أوقات عطشه جاف شديد الجفاف و اليبوسة» بحيث يجذب الماء و 
مع ذلكك قال المعصوم عليه السّلام: 

«رجس نجس» 23١‏ فإنْهما صريحان فى النجاسة, بقرينة مقام السؤال؛ و الأمر بصب الماء. مع ورود النهى عنهم عليهم السشّلام عن صبٌ 
الغاء الذي لبون تحن "نه و الأهر سشيقة فى الريعرات. 

ولم يظهر إجماع على عدمه فى المقام؛ بل لعل ظاهر القدماء وجوبه. و على تقدير تسليم إجماع فأقرب المجازات متعيّن وفاقاء بل 
يظهر من الأمر بالصبٌ المبالغةُ فى إظهار النجاسة؛ و عدم الاعتداد به بوجه من الوجوه. 

و هذا صريح فى النجاسة: و مع ذلكك قال: «اغسل الإناء بالتراب ثم بالماء» 070 فالأمر حقيقة فى الوجوب. فالمراد الوجوب لغيره أو 
الشرطىء يعنى لا يجوز استعماله إِلَا بعد الغسل» كما فهم الكل حتّى المصنّفء فهذا أيضا صريح فى النجاسة. 

و عرفت أن لسان الكلب لم يلاق سوى الماءء و أجمع فقهاء الشيعة و غير فقهائهم أيضا على كون التعفير مطهّرا للإناء من ولوغ 
الكلب. و أنّه لا يطهر من الولوغ فى مائة بغير ما ذكرء حتّى عرفت حالة فقد الماء أو التراب» أو فقد إمكان التعفير "2 و غير ذلكك من 
المباحث الكثيرة بين القدماء و المتأخرين. 
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و كل واحد واحد منها ينادى بأعلا صوته؛ أن الماء القليل الذى ولغ ٠8‏ فيه 


(1) وسائل الشيعة: 1/ 792 الحديث ع/ا. 

(؟) بحار الأنوار: 8/7/ ١7‏ الحديث /ء مستدركك الوسائل: "8١ /١‏ الحديث 4. 
() وسائل الشيعة: 792/1١‏ الحديث علا 

(©) فى (ز : التطهير. 

(5) فى (ف) و (ز )١‏ و (ط): وقع. 

مصابيح الظلام» جف ص: 7/17 


الكلب نجس عند الشيعة جزماء كما هو مدلول هذه الصحيحةٌ و غيرها .)١١‏ 

بل هذا هو الظاهر من المصئّفء كما مر 07١‏ بل ربّما تأمّل متأمّل منهم فى كون اللطع مثل الولوغ فى الماء فضلا عن غير اللطع؛ بل 
عرفت أن العامّةُ زادوا على الثلاث» و جعلوا سبعا. 

فظهر أن الثلادث إجماعى المسلمين؛ بل غير خفيّ أنّه من ضروريّات الدين» كما لا يخفى على المطلع بأحوال النساءء فضلا عن 
الرجال» فصار انفعال هذا الماء من ضروريّات الدين» كما لا يخفى على المتأمّل فى أحوالهم. 

و كذا الحال فى ولوغ الخنزير» و غير ذلكك ممما مرّه و ظهر تعاضد بعضها ببعضء و تعاضد الكل بجميع ما ذكر فى الإناءين المشتبهين. 
و الإجماعات فى تلكك المباحث الكثيرة بين القدماء و المتأخَرين» مثل أنه هل يجب إهراق الماء» كما ورد فى النضّين أم لا؟ 

بل هو كناية عن النجاسة و مبالغهُ فيهاء و أنه على تقدير الوجوبء هل يكون تعّديًا أم لحصول عدم وجدان الماء الطاهر؟ 

و قال بكل واحد من ذلكك جمعء مضافا إلى المباحث الكثيرة التى أشرنا إلى بعض منها أو أكثرها. 

و كل واحد واحد منها أيضا ينادى بانفعال الماء القليل الذى فيهماء فلو لم يكن الماء نجساء فكيف كان يأمر المعصوم عليه السّرلام 
باليقنية م وعذاتهما و كرنهبا ظاهريو؟ 

و الآيةُ و الأخبار و الإجماع؛ بل الضرورة ينادى كل واحد واحد منها على 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 8؟7 الباب ١‏ من أبواب الأسئار. 
(0) راجع! الصفحة: 27 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: كلا 


عدم جواز التيمّم مع وجدان الماء الذى ليس بنجس. 

بل المعصوم عليه الّ.لام نهى عن السفر إلى الأرض التى ربّما يحتاج فيها إلى التيمّم للصلاءً و جعل هذا السفر إهلاكا للدين 0١١‏ و 
أمر بشراء ماء الوضوء بأىٌ ثمن يريده صاحبه. و إن كان أضعافا مضاعفة 07١‏ كما مرٌ و مر مباحثه 079 إلى غير ذلكك ممما هو صريح 
فى أن هذا التيمم و إهراق الماءء لا يكونان إِلَا من جهة النجاسة. 

وحمل ذلكك على صورة التغيّر بالنجاسة و وقوع الاشتباه» يأباه ملاحظة أقوال المتقدّمين و المتأخرين مع ملاحظة متن الروايتين» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاهعاا من اللا 
هذا كله. مع معاضده كل واحد واحد من الأخبار المتواترة فى الانفعال دلالةُ ما ورد فى الولوغ و الإناءين» بل كل واحد واحد من 
الكل كلّ واحد منه. 

و كذا الحال فى معاضده كل واحد من الإجماعات؛ و غيرها ممما عرفت؛ فمع اجتماع الجميع؛ كيف يجعل الحديث ظاهرا لا نضًاء و ما 
دل على عدم الانفعال نضًا لا ظاهرا؟ بل مع عدم اجتماع شىء مما ذكر. 

مع أن الخبر كيف يجعل دلالته ظاهرة لا نضًا؟ سيّما و أن يجعل ما دل على عدم الانفعال دلالته نضًا لا ظاهرا. 

و أعجب من هذا ما فعله فى «الوافى»» إذ ذكر فيه ما يستحى القلم أن يكتبه 5. 

و لما رأينا المقام من مزال الأقدام من المحمقّقين الأعلا-م فى أمثال زمانناء و كاد أن يرسخ فى قلوب الخاصٌ و العامٌ» لا جرم بسطنا 
الكلام» كما بسطنا فى نظائره» 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7 91" الباب 58 من أبواب التيمم. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 89" الباب 78 من أبواب التيمم. 
() راجع! الصفحة: 788- 58١‏ (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 
(ع) لاحظ! الوافى: 2/ -١18‏ 50. 

مصابيح الظلام» جف ص: 7/84 


الملال ١١‏ و السأم. 

لا يقال: لعل مراد المصّف من النص»ء غير ما ذكره فى الكتاب؛ و من الظاهر غير مثل صحيحة أبى العئاس 059 و يكون مثل الصحبحة 
مستثنى عنده» كما يظهر منه من كتابه «الوافى» «)» إذ روى الصحيحة و أمثالهاء و لم يوججهها ا أصلا مع ذلكك روى عن «التهذيب» 
بسنده إلى أبى مريم الأنصارىء قال: كنت مع الصادق عليه الشلام فى حائط له فحضرت الصلاة» فنزح دلوا للوضوء فخرج عليه قطعة 
من عذرة يابسة» فأكفأ رأسه و توضاً بالباقى «0) و معلوم أن الدلو أنقص من الكرّ. 

لأنا نقول: هذه الرواية فى غايهُ الضعف من وجوه ثلاثة» و المصنّف لا يقول بحجية الضعيفء فضلا عن مثله و لذا لم يشر إليه هنا. 

و معلوم أن الأخبار متواترة فى المنع من الوضوء بمثله» بل و شدَّة المنع» و لذا حملها على شدَّةُ الكراهة. 

فعلى هذا كيف يكون الصادق عليه السّ.لام من الذين يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون أنفسهم. و الذين يقولون ما لا يفعلون» و ممّن ذمّه 
هو و آباؤه و أولاده نهاية المذثرة؟! و العياذ باللّه من نسبة الأمور المذكورة إليهه و مع ذلكك ليس نضًا فى كون العذرة اليابسة على 
الماءء بل الظاهر أنّها كانت على الدلو بلا شبهة: و لا يعلم منه وصولها الماء الذى فى الدلو و الذى يدخل فى الدلوء و أكفأ الدلو 
لأجل طرح تلكك 


)١(‏ فى (ز": الملل. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 710 الحديث 288, الاستبصار: 19/١‏ الحديث 8٠‏ وسائل الشيعة: /١‏ 772 الحديث 07/6. 
(") الوافى: 2/ “/. 


()فى (كه): يرشيحها: 
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(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ ** الحديث 011 وسائل الشيعة /١‏ 18 الحديث 7588 مع اختلاف يسير. 
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العذرة و دفعها عن الدلو مع أن الراوى ريّما توقمها قطعة عذرة؛ مع أن العذرةً ربّما يطلق على البعرهُ و نحوه؛ كما يظهر من الأخبار 
0 

و كيف كانء لا يقابل روايةُ ممما دل على الانفعال فضلا عن المجموع. 

و أمًا استثناء مثل صحيحة أبى العئاس» فيخالف ما اختاره فى الكتابء مع أنّكك عرفت اتّفاق الأخبار معها فى الدلالة» و تعاضد بعضها 
ببعض بحيث يحصل اليقين» مضافا إلى عدم القائل بالفصلء مع أنه على هذا لا وجه لما قاله من أن أقصى. إلى قوله: فى الأغلب. 
هذاء مع ما فى الكلا-م المذكور من الشنائع» إذ التنتجس معناه معروفء سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّةُ أم لاء إذ على القول بعدم 
الثبوت يحمل عليه اللفظ من القرينةُ الصارفةٌ عن اللغوى وفاقا. 

مع أن الحقيقة الشرعيّة فى زمان الصادقين عليهما السَّلام و من بعدهما كانت ثابتة. 

فعلى هذا فسد ما ذكره بل على القول بعدم الثبوت أيضاء لما عرفت و لأنّه لا طريق إلى معرفة خصوص ما ذكره بل لا وجه له أصلاء 
سما مع مباينته لموارد الاستعمالات فى الأخبار مع أن ما ذكره فرع أمور فاسدة. 

الأؤل: أن الراوى كان يعلم انحصار الانفعال فى التغير. 

الثانى: أنَ سؤاله لم يكن إِلَا أنه هل تغير الماء أم لا؟ 

الثالث: أن الكريّةُ منشأ لعدم التغير. و عدم الكريّةُ منشأ للتغير. 

الرابع: أن ذلك فى الأغلب. و الأغليية تكفى. 

الخامس: أن التغيّر الذى منشؤه عدم الكريّةُ هو خصوص ما يكون باللون أو الطعم أو الريح. 


.88” الحديث‎ ١78 /١ وسائل الشيعة:‎ 072١8 الحديث‎ 765 /١ تهذيب الأحكام:‎ 2١ الكافى: */ ه الحديث‎ )١( 
51١ مصابيح الظلام» ج6, ص:‎ 


ولا يخفى فساد الامور المذكورة و بداهة فسادهاء لأنَّ الشيعة كانوا دائما يسألون الأثتهُ عليهم المّد.لام عن حال الملاقاة و يجابون 
بالانفعال» كما عرفت و أنّها متواترة» و لذا كان بناؤهم على الانفعال» كما عرفت من الإجماعات و فتوى الجميع فى كثير من الموارد. 
مع أن الرواة سألوا عن الماء تلغ فيه الكلاب, و تردها السباع» و يشرب منه الحمير» و يغتسل منه الجنبء فأجابوا عليهم السّلام بأنّه «إن 
كان كرًا لا بأس» .)1١‏ و معلوم أن الامور المذكورة لا مدخلية لها فى التغيير بنفس النجاسةٌ أصلا. 

نعم» ضِمْ إلى ذلكك فى بعضها قول: «و تبول فيه الدوابٌ» موضع: «تردها السباع» و يشرب منه الحمير) 401١‏ و معلوم أيضا أن بول 
الدوابث طاهرء كما مرٌ. 

و بالجملة ما سألوا عن المغيّر للماء أصلا فضلا عن أن يكون بخصوص التغيّرات الثلاث لا غير هذا. 

مع أن المعتبر عند المصنّف و غيره من الأصحاب هو التغتّر الحسّى 070 لأنّه التغّر حقيقة» و بناء مخاطبات العرف عليه بلا شبهة. 

واعو أمر لآ يسأل أحدامن أحد إن أن يكوة السائل أعدى فسأل عن أى بصير كات: لذ أنه ير كن من العراق إلى الحجاز و يسأله عن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً هعاذا من اللا 


الشارع» فى حاله يكون فى غايةُ الاضطراب و عدم المعرفة» و عدم معرّف سوى خصوص الشارع؛ و معلوم أَنْهم ليسوا بأجمعهم عميانا. 
و ما قال فى «الوافى): من أنّهم ربّما كانوا فى شكك من وقوع التغير فلذا 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ 1887/١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق. 
(؟) وسائل الشيعة: ١88/١‏ الحديث 78١‏ 18# الحديث ©80. 
(9) الروضة البِهتَة /١‏ 3*0 مداركك الأحكام: .19/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 597 


سألوا 0١١‏ فساده فى غايهُ الوضوح لما عرفت من أن المعتبر هو التغتير الحقيقى الحشى. 

و على فرض تحهَّق الشكك فالأصل طهارته حتّى تثبت نجاسته بعنوان اليقين كما نطقت به الأخبار 50)» و أفتى به الأخيار :8. 

ومع هذا كيف يقول المعصوم عليه الترلام: إذا لم يكن كرًا فهو متغير؟ إذ لا شكك فى أنه من جملة الأكاذيب عرفا إذا كان المراد 
نفس التغير لا الحكم الشرعى. 

مع أنّه أقصى ما يكون حصول مظّهُ وهم صرّحوا بعدم اعتبار المظنّة كما حقّق سابقا و سلمه المصّف 0©". 

مع أن ما ادّعاه من الأَغلبهُ فاسد بالوجدان و مشاهدة العيان» إذ لا يوجد عاد بيتان يكونان على السواء فى الاستعمال كما و كيفاء لا 
عدد الاستعمالء و لا كمّيهُ مقدار النجاسة الواقعة فى الماءء و لا كيفِه تلك النجاسة فى التغيّر» إذ ربّما يكون أشدًء و ربّما يكون 
أضعفء و ربّما يكون أوسطء بعنوان تشكيكك لا حدٌّ له ولا ضبط. 

مع أن الغالب حصول التغئر من المتنتجس أو بضميمة متنجس و مدخليته» لا نفس نجس العين الخالص. 

و أما التغتّر من النجس العين خالصا من دون إعانةُ شىء آخر فيه أصلا مما لا يكاد يتحمّق فى الاستعمالات. 

و سيجىء أن التغتر الحسشى الحقيقى من المتنجّس غير موجب للنجاسة. 


)١(‏ الوافى 7/8 ”و "” مع اختلاف يسير. 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: ١17 /١‏ الحديث 77ا”و 18 الحديث 558 
() انظر! الحدائق الناضرة: ه/ 100. 

(؟) راجع! الصفحة: ١0‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جه ص: "191 


فضلا عن توهّم تحقّقه أو مظدّته مع أن المعلومية الحاصلةُ من الأغلبيَةُ لا خصوصيَةُ لها بالصفات الثلاث دون غيرها من الصفات. 

و بالجملة» شنائع هذا القول أيضا فى غاية الكثرة. 

قوله: (و يحتمل أن يكون). إلى آخره. 

فيه أيضاء أَنْ حمل صحيحة أبى العئاس ١١‏ و أمثالها على الكراهة مما لا يمكن كما عرفت «5). و كذا حمل حديثى الإناءين» كما 
عرفت أيضا 379). 
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و حملهما على صورة التغتّر و حصول الاشتباه بعدها فى غايةٌ البعد, لأنّ الراوى سأل هكذا: الرجل معه إناءان فيهما ماء فوقع فى 
أحدهما قذرء لا يدرى أنّهما هو .»١‏ 

مع أنه بعد ملاحظة فهم الأصحاب و الإجماعات المنقولة فيها لا يمكن هذا التوجيه أيضا. 

مع أنْكك عرفت أنه ليس خبرا أو اثنين أو ثلاثا أو عشرا أو عشرين أو مائة» بل فى غاية الوفور» كل واحد منها بنحو يعضد الآخرء إلى 
أن تعاضد الكل بعضها من بعضء إلى أن يحصل اليقين من ملاحظة المجموع؛ مع أنّكك عرفت أنه إحداث قول ثالث. 

قوله: (و يؤيّده). إلى آخره. 

هذا بظاهره مخالف لما سيجىء من تحديد الكرٌ بما هو المعروف بين الفقهاء. 


)١(‏ وسائل الشيعةُ ١١28 /١‏ الحديث */اه. 

(1) راجع! الصفحة: 580 و 588 من هذا الكتاب. 

(9) راجع! الصفحة: 5282 و/727؟ من هذا الكتاب. 

() الكافى "/ ٠١‏ الحديث ©» تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث ؟١١/‏ و7594 الحديث 217١‏ الاستبصار 7١ /١‏ الحديث 88 وسائل 
الشيعة ١189 /١‏ الحديث 5١9‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 19 


و مع أنّه ليس كل اختلاف معتبرا و دليلا على الاستحباب بلا شبهة؛ و لم يجعل أحد كله كذلكك. بل مدار المصنّف أيضا على ذلككء 
بل ليس على خلاف ذلكك. و إِلَا لكان كلّ الفقه استحبابا و كراهة. 

و سيجىء أن الاختلاف ليس بشىء بعد مراعاء القواعد. و ما ورد فى البئر لا مناسبة له فى المقام» كما ستعرف. 

فول (واعلن هذا إلى اخره 

قد ظهر لكك مما ذكرنا فى الإناءين و حديث الولوغ من الكلب و غيره و غير ذلكك فساد هذا الحمل أيضاء مضافا إلى عدم قائل به من 
الشيعةُ و لا غيرهم بل هو خلاف ضرورىء كما لا يخفى, و مع ذلكك خلاف ما دل عليه الأخبار التى استدل بها على عدم الانفعال: 
أن مفادها عدم البأس من استعماله فى الوضوء و غيره مطلقا. 

بل الأخبار الخاصيَهُ صريحة و العامكَه فى غاية الظهور مضافا إلى أن مقتضى الآهُ و الأخبار المتواترة أنّ التيممم لا يجوز إِلَّا بعد فقد 
العاف 

و مقتضى ما دل على الانفعال وجوب التيمم حينئذ» بل بعضه صريح فى ذلكك. 

و الحاصل أنه على هذا يصير ما احتجٌ به لنفسه حَمْدَةٌ عليه كالأخبار الدالّهُ على الانفعال؛ و الجمع الذى ارتكبه أبعد وجه جمع 
بالقياس إلى كل واحد واحد من الأخبار؛ كما أن جمع الفقهاء أقرب الجموع؛ لغلبة تخصيص العموم, مضافا إلى القرائن لو كان 
تعارضء و قد عرفت الحال مع ما فى الجمع الذى ارتكبه من المفاسد الاخر. 

وامنها: ألهمجدد جحل لا شاهذ عليه و لا مقعضى لهه و.ورود الأكثر فى الأمرين محل نظر ظاهر. 

و مع ذلكك أى شهادة فيه مع أن المدار فى فهم النجاسة الأخبار الواردة فى الأمرين فى غير المقام غالبا. 

مصابيح الظلام؛ ج82 ص: 590 


قوله: (و منهم). إلن آخره. 
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قد مر التحقيق فى جميع ما ذكر و غيره )١١‏ أيضاء إِنَّا استثناء ماء الحمام؛ فإنّ المشهور المعروف أن حكمه حكم الماء الجارى فى عدم 
اشتراط الكرّية و عدم انفعاله إِلَا بالتخير. 

و المراد به ما فى الحياض الصغار مما لم يبلغ الكرّء إذ الكرٌ منه حكمه حكم غيره. 

و الدليل على الاستثناء صحيحة داود بن سرحان أنه قال للصادق عليه السّلام: ما تقول فى ماء الحمّام؟ قال: «هو بمنزلة الماء الجارى) 
7 

و صحيحة صفوان» عن منصور بن حازم؛ عن بكر بن حبيب» عن الباقر عليه السّلام: «ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة) 379. 

و رواية ابن أبى يعفور: «ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا) «". 

و صحيحة محمد بن إسماعيل عن حنان أنه سمع رجلا يقول للصادق عليه الس.لام: إِنّى أدخل الحمّام فى السحرء و فيه الجنب و غير 
ذلكك, و أقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم, قال: «أ ليس هو بجار؟! قلت: بلى» قال: «لا بأس» «8). 

و فى «قرب الإسناد». عن إسماعيل بن جابر» عن أبى الحسن الأول عليه السّلام قال: «ماء الحمّام لا ينيجسه شىء) .2١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 197-727 من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: "7/8/١‏ الحديث 1170 وسائل الشيعة 168/١‏ الحديث /اع". 

() الكافى ”/ ١5‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: ١‏ الحديث 1١288‏ وسائل الشيعة: ١59 /١‏ الحديث "97/٠‏ 
(©) الكافى "/ ١5‏ الحديث ١ح‏ وسائل الشيعةٌ ١5٠١ /١‏ الحديث */ا3. 

(5) الكافى ”/ ١5‏ الحديث "؛ تهذيب الأحكام: “0١‏ الحديث »١١88‏ وسائل الشيعةٌ 1١7/١‏ الحديث 2628. 
(©) قرب الإسناد:/ ١9‏ الحديث 17١8‏ وسائل الشيعةً ١8٠ /١‏ الحديث ع/ا”. 

مصابيح الظلام» جه ص: 798 


و فى «الفقه الرضوى:»: «ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجارىء إذا كان له مادّة) .)١١‏ 

و مقتضى هذه الرواية و صحيحة بكر اشتراط المادّة» كما هو المشهور و يشهد له صحيحة داود و رواية ابن أبى يعفور, فإنّ ماء النهر 
له ماده و كذلكك الجارىء و المراد أنّه بمنزلة الجارى حال جريانه» كما يشهد عليه الرواية؛ فما دام الجريان له مادّة البنّهُ. 

ولا يظهر من باقى الأخبار أزبد متنا ذ كرء سائما بملاحظة أن الغالب تحمّق المادّق و خصوصا بعد معارضة ما دل على انفعال القليلء 
فاستثناء ماء الحمّام ربّما كان من جهة عدم اشتراط الكرّيةُ فى المادّة» كما صرّح به فى «المعتبر) «5» لكنه مشكلء لأنْ الغالب و العادٌ 
كرّيهُ المادّة» و الإطلاق ينصرف إلى الغالب» فلا يتحمّق عموم أزيد, فريّما كان الاستثناء من جهةٌ عدم اعتبار تساوى السطوح, كما هو 
الغالب فى ماء الحمّام. 

و الحقٌّ أن ماء غير الحمّرام أيضا كذلك, و كذلكك لو كان المنشأ توسط الساقية لأنْ الماءين إذا وصل بينهما بساقية إِما أن يكونا 
متساوى السطوح أو لا يجرى من أحدهما الماء إلى الآخر أم لاء يكون المجموع قدر كر أولاء و الساقية أعمم من أن يكون فيها عرض 
معتدٌ به أولاء بل يكون فى غايةٌ الدقةء بحيث يعدّ كلّ واحد من الماءين ماء على حده عرفاء فإذا كان المجموع لا يبلغ الكرٌ فينفعل 
كل منهما بملاقاة النجاسة و يسرى نجاسته إلى الآخر فى صورة التساوى, و كذا إذا لاقت الأعلى دون العكس.ء للإجماع على عدم 
سراية النجاسة إلى الفوق مع جريان الفوق إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 29عا١ا‏ من اللا 


.578 الحديث‎ 19 /١ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 47 مستدركك الوسائل:‎ )١( 
.67 /١ المعتبر‎ )١( 
7 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


التحت, و لعدم تبادره مما دل على الانفعال» و إن بلغ المجموع الكرٌ فلا ينفعل واحد منهما بالملاقاة فضلا أن يسرى إلى الآخر. 

هذا فيما إذا عدّ المجموع ماء واحدا عرفا واضحء مع تساوى السطوح. و كذا مع الاختلاف و لاقت الأسفلء لتقوّيه بالأعلى. و أمَا إذا 
لاقت الأعلى فمشكلء لعدم وجدان التقوّىء كما قال به العلامة و الشهيد .١١‏ 

وقال المحمّق: يصيران ماء واحدا فلا ينجس بملاقاةً النجاسة أحدهما .)5١‏ 

و كذلكك قال الشهيد الثانى 379). 

والحقٌّ أنه إذا صدق عرفا أنه ماء واحد و يتبادر كونه مما صدق عليه قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء». إلى آخره فالحكم كما قاله 
المحمّقء و إِنَا فالحكم كما قاله العلامة مع إشكالء لأنّ نجاسة الماء تتوقف على اليقين بكونه من أفراد ما ثبت انفعاله و مثل اليقين ظن 
الستيك الى إلى البقيق: 

و أثافى ضصورة غدّهما ماءين فلأنهما باتُصال كل متهما بالآخر اتصالة غرفا لا يكو مع الأفراد المعادرة للماء المتفعل الذئ ثبت مخ 
الأخبار انفعاله» فإِنٌ المتبادر من الذى لا يكون كرا هو المنفصل غير المتّصل بالكرٌ و الجارى و البثر» سواء يصدق عليه أنه منها أو 
يصدق عليه أنه ليس منهاء إذ يفهم أن كون الماء بقدر يوجب له قَوَه يمنعه عن التأثْر» فيظهر ذلكك فى صورة الاتّصال أيضا. 

فيظهر أن الانقطاع عن الآخر يوجب المغلويدة بخلاف الاتصالء و لذا يكون الأسفل متقوّيا بالأعلى وفاقا و إن لم يعدّ ماء واحدا عرفاء 
كما مر (8). 


000 تذكرة الفقهاء: إفبرفة ذكرى الشيعة: 6/١‏ 
00 المعتبر 6١/١‏ 

إفرة روض الجنان: 8" .١‏ 

(©) مد آنفا. 

مصابيح الظلام» جم ص: 51 


ولو لم يظهر ذلككء فالشكك لا أقلّ منهه و عرفت أن الأصل فى الماء الطهارة؛ حتّى يحصل اليقين بالنجاسة للاستصحاب و الأخبار 
مثل قولهم عليهم السَّلام: «كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر) .0١١‏ 

و ممما ذكر ظهر حال جميع ما ذكرنا من الصور و ظهر أيضا عدم الاختصاص بالحمّام» و ظهر أيضا أنه لا يشترط أن يكون المادة كرّاء 
كما ذكره جمع من المتأخرين .21١‏ 

بل يكفى بلوغ المجموع من الماءين و الساقيهُ كرًا لعدم الانفعال بالملاقاة. 

لكن لما كان ماء الحمّام دائما فى صدد الاستعمال و معرض الانصباب و الإهراق و التلف قدرا بعد قدر لهذا اشترط الكرّيهُ فى المادّف 
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بناء على ظهور ذلكك. و إِلَّا فمن المعلوم أن ماء الحمّام ليس أسوأ حالاء و من الظاهر أن اعتبار المادّةٌ لعدم الانفعال. 

و الفرق بين الحمّام و غيره أنّه أمر واقع كثير الوقوع» عامٌ البلوى» شديد الحاجة» بخلاف غيره. فإنّه من الامور الفرضية. 

والتاءغكى أن المشتراط المتذكور لأجسل كرون كل من الماوين مام على هدة عرقاء فيوجب أن يكون كل واحد هنها كداة إلا أن 
الشارع لما حكم بعدم انفعال ما فى الحياض مع عدم كرّيته ظهر أنه مثل الجارى» لكن بشرط كرّيهُ المادّهُ المتّصلهٌ به لأنّها أيضا ماء 
على حدة. 

فظهر وجه إلحاق ما فى الحياض بالجارى؛ لكن عرفت أن الانّصال كاف فى 


)١(‏ الكافى: ١/‏ الحديث ؟ و *؛ من لا يحضره الفقيه: ١18/١‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 7١0/١‏ الحديث 214 و 250 وسائل 
الشيعة: /١‏ 1# و 17 الحديث 77" و 78" مع اختلاف يسير. 

(؟) شرائع الإسلام: 17/١‏ المعتبر /١‏ 7ع كفايةُ الأحكام: 4: ذخيرة المعاد: 117. 

مصابيح الظلام؛ ج28 ص: 599 


عدم الانفعال» فوجب الاكتفاء بكون المجموع من الساقية و المادهُ كرّاء و مع ذلك إذا كان ما فى الحياض نول هن البناة قافله شكه 
فى كونهما ماء واحدا ما دام النزول و الصبّ و الاتصال. 

بل يمكن أن يقال بعد القطع أيضا كذلك,. لأنّ المنفصلين هما المتّصل الواحد الذى عرضه الانفصال و تبدّل اتّصاله بالانفصال» و 
تبدّل العرض المذكور لا يوجب تبدّل الماهيّهُ الشخصيّة. نعم بالانفصال ينفعل. 

واعلم! أنه يظهر من الأخبار المذكورة و نحوها أن الماء ينفعل بالملاقاة فى الجملة, إذ لو لم ينفعل لما كان للأخبار المذكورة و 
فتاوى الأصحاب باستثناء ماء الحمّام معنى» و لكان اشتراط المادّةُ لغواء بل مضرّاء و لما كان لجعله بمنزلة الجارى معنىء لأنّ الكل 
بمنزلة واحدة» فكيف خصّص ماء الحمّام بكونه بمنزلة الجارىء و إِلّا لما خضّص الجارى أيضا. 

ولاشك فى أن أهل العرف يفهمون القيد احترازيا كما فهم الفقهاء الماهرون. 

و لو عرض على أهل العرف لكانوا كذلكك يفهمون قطعاء فاعرض عليهم يظهر لكك. 

و أشا مدل علق أن الحاة ]3 اتفعل يطهر أيضا فى الجملة وان الماء بطهرة إن بالملاقاة أو المزجء كما أفتى به الأصحاب. لا أنّه إذا 
انفعل لم يطهر بعد ذلكك ما دام ماء» كما سيجىء عن المصئف. 

و أيضا يظهر منها عدم اشتراط الكرّيةُ فى الجارى و اشتهاره بذلكك و معروفيته به بحيث كان يشبه به و يجعل الغير بمنزلته» إذ ينادى 
بمعروفيته بذلكك فى ذلك الزمان عند الكلء و لذا ما كانوا عليهم السّلام يسألون» هل يدرون أم لا؟ مع تعدّد الأخبار و كثرتها. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 26١‏ 

قوله: (قيل: و عدا). إلى آخره. 


القائل باستثنائه هو الشيخ »)١١‏ لرواية على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا 
صغارا فأصاب إناءه» هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس»ء و إن كان شيئا يبنا فلا يتوضأ منه) 
فده 


و هذه صحيحة بطريق «الكافى» إلا أن فيه «شىء» بالرفع. 
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ورد بأنه ليس بصريح فى إصابة الماء» بل صريحة فى إصابة الإناء» و أَمَا الماء فما كان يدرىء و لهذا سأل عن حكمه. فأجاب عليه 
السلام: «إن كان يستبين فى الماء فلا يتوضأء و إِلّا فلا بأس» لعدم العلم بالنجاسة. 

و ما قيل: إن مثل هذا الجليل كيف يسأل عن الحكم الظاهر؟ فساده واضح. لأنّ الحكم الشرعى نظرىٌ و بعد السؤال صار معلوماء و هو 
سأل عمّا هو أظهر من ذلكك. 

و قيل: إن ذلك خلاف ظاهر الحديثء إذ ظاهره أن العبرة بعدم الاستبانة فى الماء؛ بل ظاهره إصابةٌ الماء. 

و فيه» أن دعوى الظهور فاسدء لعدم الدلاله مطابقة و لا التزاما. 

و أمّرا قوله: «إن لم يكن شيئا يستبين» معناه أن الدم الذى أصاب إناءكك إن لم يظهر عليكك فى خصوص الماء فلا بأس و إن وصل 
الماء واقعاء لأنْ العبرة يعلمكك لا بكوته فى الماء. 


( الاستبضار ١‏ #اذيل الحديث اها 

(؟) الكافى / 75 الحديث 18ء تهذيب الأحكام: 5١7 /١‏ الحديث 21594 الاستبصار: 1/١‏ الحديث 31 وسائل الشيعة: ١5٠ /١‏ 
السو و 

مصابيح الظلام» ج68 ص: "١١‏ 


و بالجملة» لو كان علم بإصابةٌ الماء لم يسأل إِلَّا عن علمه بإصابةٌ الماء لا عن علمه بإصابةٌ الإناء. 

فعلم أنْ القدر الذى علمه هو الثانى خاصٌ 4» فأجاب المعصوم عليه الس لام بأنّه ما لم يستبن لكك فليس عليكك بأس.ء و أن العبرة 
بالاستبانة لكك لا بكونه دخل الماء واقعاء بل و لا الظن المتاخم بالوقوع فيه. 

فظهر أن ما ذكر ليس مخالفا للظاهر أصلاء سما و فى نسخة «الكافى» و «التهذيب:: «إن لم يكن شىء يستبين» بالرفع» و هذا فى غاية 
الوضوح فيما ذكر. 

مع أنّ «الكافى» أضبطء سيّما و وافقه «التهذيب» أيضاء مع أنه مع الشكك و الاحتمال لا يمكن للشيخ الاستدلال» سيما و أن تعارض به 
الأدلّةُ القطعيَة سندا و دلالة على حسب ما عرفت»؛ و خصوصا أن يغلب هذا على جميع تلكك الأدلّهُ و يقدم عليها. 

مع أن على بن جعفر الراوى بعينه سأل أخاه موسى عليه السّ.لام عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرةٌ فى إنائه هل يصلح الوضوء 
منه؟ قال: «لث) .)١١‏ 

والفرق بين هذه و الاسولى أن السائل عبر فى هذه الروايةٌ بقوله: «فتقطر قطرهُ فى إنائه» أى داخل الإناءء. و الظاهر منه الوسطيَهُ فى 
الجملة كما هو مقتضى كلمة «فى» و فى الاولى قال: «أصابت إناءه) أى نفس الإناءء مع أن كل واحد من الجوابين قرينة أيضا مقوية. 
مع أن موثقتى سماعة و عمّار 7 الواردتين فى حكم الإناءين المشتبهين أدل على الانفعال من هذا الصحيحة على عدمه؛ مع ما فيهما 
من الجوابر و الإجماع 


)١(‏ الكافى: "/ ل الحديث 18. وسائل الشيعة: ١8١ /١‏ الحديث 0/ا”. 
(؟) وسائل الشيعة: 18١ /١‏ و 180 الحديث علالاو 588. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 7 
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المنقول: مشافا إلى غيرهما. 

هذاء مع أن مورد الرواية دم الرعافء لا أى دم يكون. فالتعدّى منها من أين؟ 

مع أنه لا يمكنه التمشّكك بعدم القول بالفصلء لأنّ القائل هو لا غيرء و إلا فالكلٌ متّفقون على عدم الفصل. 

فربما الشيخ يكون خارقا للإجماع المركب أو البسيط و أبعد من هذا إلحاقه فى «المبسوط» كل نجاسةٌ يكون بدم الرعاف .)١١‏ 

قوله: (و جوابه). إلى آخره. 

لا يخفى فساده» لأن النصّ الواود فى الكل فى غابة اللهوز فن الاتفعال فى غير مورد السؤال» لا أن موود السؤال لبسن بتجنن. 

قوله: (و قيل: ماء الحياض). إلى آخره. 

نسب إلى المفيد و سار القول بنجاسة ماء الحياض و الأوانى بملاقاة النجاسة و إن كثر «7). و الحبهُ المحكية عنهما عموم النهى عن 
استعمال ماء الأوانى مع ملاقاة النجاسة. و أمَا ما دل على اعتبار الكرّية» فليس فيه عموم لغهُ يشمل الأوانى, لأنّ قوله عليه السّلام: «إذا 
كان الماء قدر كرٌلم ينجسه شىء) ”027 كلمةٌ (إذا» فيه للإهمالء و المفرد المحلى باللا-م لا يفيده لغةه. فليس هنا إِنَا الإطلاق» و هو 
ينصرف إلى الشائع» و ليس من الشائع أن تكون الآنيه تسع كرًا من الماءء سما فى بلاد السائلين مثل كوفة. 

هذاء مضافا إلى بعد شمول الأخبار له. لكن هذا يضِرّهماء لأنْ ما دل على 


المشوط 3 

(0) نسب إليهما فى التنقيح الرائع: /١‏ 57 لاحظ! المقنعة: 6# المراسم: 8",. 
إفرة وسائل الشيعة: ١6/ /١‏ الحديث إلكخرة 

مصابيح الظلام» ج68 ص: 737 


المنع من استعمال ماء الأوانى كيف يشمل الكرٌ أيضا؟ مع فرض عدم وجود آنيةٌ تسع الكرٌ غالبا. 

فالنهى لا يشمل الكرٌ منها قطعاء و الأصل عدم المنع حتّى يثبت المنع. 

مع أنَ إلحاق الحياض لا وجه له مع ورود السؤال عن حكمها فى الأخبار, مثل قورَه صفوان الجمّال عن الصادق عليه السّلام عن 
الحياض التى بين مكدة و المدينة» تردها السباعء و تلغ فيها الكلاب» و يشرب منه الحمير» و يغتسل فيه الجنبء أ يتوضأ منه؟ قال: «كم 
قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق [الحديث] .)١١‏ 

و معلوم أن الحياض كانت معروفة بالطول و العرضء لكن الماء ربّما كان فيها كثيراء و ربّما كان قليلاء فلذا سأل عليه السّلام عن 
خصوص عمق الماء, و مر أيضا الرواية عن الحياض يبال فيهاء فقال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» ١؟»‏ إلى غير ذلك و لعله 
لهما دليل لا نعرفه. 

و توجيه كلامهما أن المراد الكثير العرفى فاسدء إذ على هذا لا فرق بين الحياض و الأوانى و بين غيرهماء فكيف ادّعيا الفرق صريحا؟ 
قوله: (و جمهور المتقدمين). إلى آخره. 

اختلف علماؤنا فى انفعال البثر بملاقاة النجاسة. فأكثر القدماء إلى القول بالانفعال «*» سوى ابن أبى عقيل فإنّه و أكثر المتأخرين على 
عدم الانفعال (68). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً طابعاا من /٠إللا‏ 


١28١7 /١ الحديث 5ش وسائل الشيعةٌ:‎ 7١/١ الكافى: ”*/ 5 الحديث “27 تهذيب الأحكام: ١و الحديث 215177 الاستبصار:‎ )١( 
787 الحديث‎ ١9 /١ (؟) وسائل الشيعةٌ:‎ 

(*) المقنعة: © النهاية: © المراسم: ©". 

(6) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 2141 منتهى المطلب: /١‏ 88 جامع المقاصد: .15١ 7١‏ مداركك الأحكام: ١/نه.‏ 

مصابيح الظلام» ج68 ص: ع 


و عن الشيخ فى كتابى الحديث: عدم الانفعال و وجوب النزح تعدا »1١‏ و أن المستعمل إذا استعمل قبل العلم بالملاقاة لم يكن عليه 
شىء أصلا. 

و إن استعمل بعد العلم و قبل النزح الواجب. يجب عليه إعاده الوضوء و الصلاةً و غسل النجاسات و غير ذلكك. 

وعن الشيخ محمّد بن محمد البصروى القول باختصاص الانفعال بما إذا نقص عن الكرّء فما يبلغه لا ينجس إِلَا بالتغير «؟»» كما ذهب 
إليه المتأحرون 7 أيضا. 

و نسب إلى كتابى الحديث القول بانفعالها بها مع عدم وجوب إعادهُ الوضوء و الصلاة و لا غسل ما لاقاه ."©١‏ 

و الأوّل هو الحق و الأقوى ما ذهب إليه المتأخحرون من عدم الانفعال إِلَا بالتغتير للأصول و العمومات» و صحيحة محمّد بن إسماعيل 
بن بزيع» عن الرضا عليه السّ.لام قال: «ماء البثر واسع لا يفسده شىء. إِلَّا أن يتغير ريحه أو طعمه. فينزح حتّى يذهب الريح؛ و يطيب 
الطعمء لأنْ له مادّة) «8). 

وفى «التهذيب» رواه أيضا- بطريق صحيح- عنه» قال: كتبت إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السّ.لام «2» و فى زيادات «التهذيب» 
أيضا- بطريق صحيح - عنه عن الرضا عليه السَّلام: ١ماء‏ البثر واسع لا يفسده شىء إِلَا أن يتغيير) 37. 


(1) تهذيب الأحكام: 504/١‏ الحديث 217817 الاستبصار: /١‏ "5 الحديث 17. 

(0) نقل عنه فى مفتاح الكرامة: 6١ /١‏ 

(*) مختلف الشيعةٌ: /١‏ 21817 قواعد الأحكام: /١‏ هه روض الجنان: 1 مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 82؟. 
() راجع! معالم الدين فى الفقه: 01١ /١‏ لاحظ! تهذيب الأحكام: /١‏ 37 الاستبصار: /١‏ 7". 

(0) الاستبصار: /١‏ 7 الحديث /الك وسائل الشيعة: /١‏ 177 الحديث 5717 مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ ع1 الحديث عل/اء» وسائل الشيعة: ١77 /١‏ الحديث 878. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 5094 الحديث 17817. وسائل الشيعة: ١١ /١‏ الحديث 877. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: "١0‏ 


و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام قال: سألته عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرةٌ رطبة أو يابسة؛ أو زنبيل من 
سرقين» هل يصلح الوضوء بها؟ فقال: «لا بأس» .)١١‏ 
و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه الس لام فى الفأرة تقع فى البثر فيتوضّأ الرجل منها و يصلى و هو لا يعلم؛ أ يعيد الصلاة و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عابعاا من ٠/١‏ إللا 


يغسل ثوبه؟ قال: «لا يعيد صلاته؛ و لا يغسل ثوبه) (3). 

و صحيحته الاسخرى عن الصادق عليه السّد.لام أنه قال: «لا يغسل الثوبء و لا تعاد الصلا مما وقع فى البئر إلا أن ينتن» فإن أنتن غسل 
الثوب و أعاد الصلاة» و نزحت البئر) «07» إلى غير ذلكك من الأخبار 9©). 

منها: الأخبار الدالَهُ على النزح من غير تعبين فى قدره؛ مثل قوله عليهم السلام: 

ينزح منها دلاء) «4): و قولهم عليهم السِّبلام: «دلاء يسيرة» «75)» إذ الوجوب لا يناسب هذه العبارة» لأنه لا يقبل الدرجاتء. بل هى من 
و من هذا القبيل ما ورد بعنوان التخيير» مثل ما ورد فى السُور أنه ينزح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 762/١‏ الحديث 0/١4‏ الاستبصار: /١‏ 57 الحديث 118 وسائل الشيعة: /١‏ 177 الحديث 574 مع اختلاف يسير. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ جه ص: "١00‏ 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ "1 الحديث الاع» وسائل الشيعة: ١07 /١‏ الحديث :8#. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 17 الحديث :21/١‏ الاستبصار: ١ /١‏ الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: ١7 /١‏ الحديث 8#1. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 17١ /١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(0) الكافى: / 0 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 565 الحديث 2208 الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 0175 وسائل الشيعة: /١‏ 187 
الحديث ههع. 

(©) الكافى: "/ ع الحديث ل تهذيب الأحكام: ١2 /١‏ الحديث 2094 وسائل الشيعة: /١‏ 1917 الحديث 8917. 

مصابيح الظلام» جه ص: 708 


عشرونء أو ثلاثونء أو أربعون .)0١١‏ 

و فى العذرة: أربعون أو خمسون 7١‏ و فى دم ذبح الشا ما بين الثلاثين إلى أربعين 7 إلى غير ذلكك ممما ورد فى الأخبار. 

و منها: أنه فى الأخبار الصحاح جمع بين موت الفأرة و الكلب و الطير و السنّور بخمس دلاء 16 و أمثاله» و فى غيرها من الصحاح و 
غيرهاء فى الكلب جميع الماء و أربعون «ها» و فى الطير سبع 20 و الفآرة ثلاث 237» و أمثال هذه فى الأخبار فى غايهٌ الكثرة. 

بل لا يكاد يخلو موضع من ذلكك من الاختلاف الفاحش و الاضطراب الشديد الذى لا يناسب الوجوب قطعا. 

و منها: شدَّه الاختلاف فى جل المواضع؛ بل لا يكاد يتحقّق موضع سالما منه أو مما تقدّم. 


.684 الحديث‎ 187 /١ الحديث /31» وسائل الشيعة:‎ ”© /١ الاستبصار:‎ )68٠ الحديث‎ 780 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
١941١ /١ وسائل الشيعةٌ:‎ 1١١8 الحديث‎ 5١/١ الحديث 027207 الاستبصار:‎ 765/١ تهذيب الأحكام:‎ 22١ الكافى: ”7/7 الحديث‎ )0( 
الحديث ١9ع و 7وع.‎ 


(*) الكافى: / © الحديث 24 تهذيب الأحكام: ١ه‏ الحديث 1788 وسائل الشيعة: /١‏ 197 الحديث /ا9ع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً هبعاا من ٠/‏ اللا 


(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 73 الحديث ثلات, الاستبصار: /١‏ /9" الحديث .٠١7‏ وسائل الشيعة: ١8 /١‏ الحديث «82. 
(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث ١ع‏ ع"؟ الحديث :28١‏ 787 الحديث 644) الاستبصار: 

.588 الحديث 884: 185 الحديث‎ 18 /١ الحديث 41 وسائل الشيعةٌ:‎ "© /١ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث )28١٠‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 417 وسائل الشيعة: /١‏ 188 الحديث 85294. 
(0) تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث 288) الاستبصار: /١‏ 9" الحديث ٠١28‏ وسائل الشيعة: /١‏ 1817 الحديث /الا8. 
مصابيح الظلام» جف ص: 7١37‏ 


و منها: ورود الأسمر بالنزح لأمور طاهرة» كوروده لأمور نجسة؛ بل ربّما جمع بينهما فى الأخبار» مثل ما فى صحيحة الحلبى من الأمر 
بنزح سبع دلاء لموت الشىء الصغير و لوقوع الجنب .)١١‏ 

و فى رواية منها: عشر دلاء لموت العقرب و لجميع الجيفء إلا جيفة اجيفت فمائة دلو "١‏ إلى غير ذلكك. 

و منها: عدم انضباط فى الدلو و لا فى كيفبِةُ النزح» مع اختلافها فى انصباب شىء من الماء و عدمه؛ و لا اشتراط عدم التمزق و الخرق 
و منها: أنّه ورد فى الأخبار التصريح بطهارة الثياب الملاقية لهه و صححةُ الوضوء به و الصلاةً مع الأمر بالتزح منهاء مثل صحيحة أبى 
اسامة و يعقوب بن عيثم عن الصادق عليه السّلام: «إذا وقع فى البثر الطير و الدجاجة و الفأرةُ فانزح منها سبع دلاء)» قلنا: فما تقول فى 
صلاتنا و وضوئناء و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس به)» "7). 

و منها: أنه يظهر من الأخبار أن ماء البئر لو كان ينفعل لزم الحرجء مثل صحيحة جعفر بن بشير- الذى يروى عن الثقات- عن أبى عيينة 
عن الصادق عليه السّلام عن الفأرة تقع فى البثرء فقال: «إذا خرجت فلا بأسء و إن تفخت فسبع دلاء»» و سئل عن الفأرة تقع فى البثر 
فلا يعلم بها أحد إِلَّا بعد ما توضّأ منهاء أ يعيد وضوءه و صلاته» و يغسل ما أصابه؟ فقال: «لاء قد استقى أهل الدار [منها] و رشّوا/ «©". 


)١(‏ الكافى: / » الحديث / تهذيب الأحكام: 76٠ /١‏ الحديث 645 الاستبصار: /١‏ 6" الحديث 47 وسائل الشيعة: /١‏ 180 الحديث 
وعاع. 

(5) تهذيب الأحكام: 1١/١‏ الحديث /ا28» وسائل الشيعة: /١‏ 192 الحديث 208. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 6/ات» وسائل الشيعة: /١‏ 107 الحديث 87. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث “ا/ات» وسائل الشيعة: /١‏ 16 الحديث 8. 

مصابيح الظلام» جف ص: 708 


و منها: أن الكرّ من الماء لا ينجسه شىء بالملاقاة» و ماء البئر له مادة» فمع المادّةٌ لا يكون أقل من الكرّء كما ننه عليه التعليل بأنَّ له 
ماد فى صحيحة ابن بزيع »01١‏ و ننه عليه ما مرّ فى ماء الحمام من الأخبار 227 و ما سنذكر عن «الفقه الرضوى» و غير ذلكك. 

احتج للانفعال بصحيحة ابن بزيع» قال: كتبت إلى رجل يسأل الرضا عليه الّ.لام عن البئر تكون فى المنزل فيقطر فيها قطرات من بول 
أو دم أو يسقط فيها شىء من العذرة كالبعر و نحوهاء ما الذى يطهّرها حتّى يحل الوضوء منها للصلاة؟ 

فوقع عليه السّلام بخطه: «ينزح منها دلاء» « إذ هى فى قَوَهٌ طهرها بأن ينزح منها دلاء؛ ليطابق السؤال الجواب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ببعاا من اللا 


وفيه؛ أن المطابقة كانت حاصلة لو كان يجبب كما ذكرت» و لا أقل أن يقول: 

بأن ينزح» أو أن ينزح» حتّى يصير خبرا «لطهرها» المقدّرء و أمَا المذكور فى الرواية فليس كذلك. بل ربّما كان عدولا عن تطبيق 
الجورات البيوال كالة يكن خصرض) عد التدس يلف الدلق الغبر الى البقال للمطورية كنا حرف 

و على تقدير تسليم الدلالة فدلالة ضعيفة: سما بعد توقفها على ثبوت الحقيقة الشرعيّ إذ ربّما كان المراد زوال النفرة أو الأعمْ منه و 
هذا هو الظاهر من ملاحظة مجموع الأخبار فى هذا الباب؛ بل على تقدير تسليم هذه الدلالة لا بد من الحمل جميعا. 

بل ما ذكرناه من أدَلَّهُ الطهارة يعن هذا الحملء و على تقدير إبائها عن 


.8377/ الحديث‎ ١77 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 90؟ و 5928 من هذا الكتاب. 

© الكافى: ”/ ه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١/ع*6”‏ الحديث 200, الاستبصار: /١‏ 55 الحديث ».١755‏ وسائل الشيعة: ١72 /١‏ 
الحديث 587 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج68 ص: ارا 


الحمل يكون محمولا على التقَيِك لأنْ العامّهُ قائلون بانفعال البثر .)١١‏ 

و ربّما يقرّبه كون ابن بزيع وزير الخليفة؛ و كذا على بن يقطين» فإنّ الكاظم عليه السّ.لام قال له- كما فى صحيحته-: «يجزيكك أن 
تنزح منها دلاءء فإِنّ ذلكك يطهّرها إن شاء الله تعالى» حينما سأل عنه عليه الّ.لام عن البثر تقع فيها الدجاجة و الفأرهً و الكلب و الهرَْ 
0 

و يشهد عليه تسوية المعصوم عليه السّ.لام بين الفأرهُ و الكلب و غيرهماء و مع ذلكك لم يعيّن قدر النزح بل قال: «ينزح الدلاء» و جعل 
الخيار بيد السائل. 

و بالجملة» المعارض مع ما فيه من الموهنات كيف يقاوم أَدلَهُ الطهارة؟ مع ما فيها من المقوّيات الشديدة الكثيرة الظاهرة كمال 
الظهور» فضلا عن أن يغلب عليهاء سيّما مع كون الاصول أيضا من المرجحات, و كذا العمومات. 

مع أن ما دل على النجاسة ليس إِلَا هذين الخبرين الصحيحين؛ بعد تسليم الدلالةء بخلاف ما دل على الطهارة فإنّه فى غايةُ الكثرة» 
ذكرنا بعضه 0370. 

و أمَا ما دل على النزح فقد عرفت أنها دالهُ على الطهارء من الوجوه التى أشرنا إليها «» و ممما ذكرنا ظهر أيضا دليل الشيخ و الجواب 
عنه. 

و أمَا مستند القائل بانفعال الأقل من الكرّ خاصّ + فهو مفاهيم الأحاديث الصحاحء من قولهم عليهم الس لام: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم 


ينجسه شىء) (6. 


)١(‏ شرح فتح القدير: :48/١‏ لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة: /١‏ ؟8. 

(؟) تهذيب الأحكام: 79//١‏ الحديث 688 الاستبصار: /١‏ /ا" الحديث ٠١١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 688. 
(*) راجع! الصفحة: ٠١1-705‏ من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: ٠١1-708‏ من هذا الكتاب. 
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(0) تهذيب الأحكام: 5٠ /١‏ الحديث ٠١88‏ الاستبصار: /١‏ © الحديث 27 وسائل الشيعة: ١188/١‏ الحديث 97" 
مصابيح الظلام» ج68 ص: لخر 


و خصوص مونّقَهُ عمّار عن الصادق عليه السّلام: البئر يقع فيها زنبيل عذرة رطبة أو يابسة» فقال: «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) .)١١‏ 

و رواية الحسن بن صالح, عن الصادق عليه السّلام: «إذا كان الماء فى الركى كرًا لم ينتجسه شىء 1١‏ الحديث. 

و ما فى «الفقه الرضوى:: «كل بئر عمق مائه ثلاثة أشبار و نصف فى مثلهاء فسبيلها سبيل الماء الجارىء إِلَا أن يتغتير لونها أو طعمها أو 
رائحتها» «*. 

و يؤيّده أيضا أن البثر لا ينتقص عن الكرّ غالبا. 

و الجمع بالحمل على مراتب الاستحباب مع طهارة البئر- بأن يكون التنرّه عنه أولى حتّى يتحمّق النزح المقدّره و التئرّه عمّا هو أقل 
الكرٌ أولى منه عمًا هو الكرٌ و أكثر- متعيّن بملاحظةٌ ما ذكرنا. 

و أما الجمع بحمل ما دل على الانفعال على خصوص ما إذا كان أقل من الكرٌ ففيه ما فيه. مضافا إلى ما عرفت و من أَدَلّهُ الطهارة 
طلقا 

و مما ذكر "١‏ ظهر شرح قوله: (و أمَا القول). إلى آخره بالنسبة إلى ماء البئر. 

و أمَا الجارى؛ فعن العلامة اشتراط الكرّية فيه لعدم الانفعال بالملاقاة محتسّجا بعموم المفاهيم المذكورة «18. 


(1) تهذيب الأحكام: 8١18/١‏ الحديث 21515 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 2117 وسائل الشيعة: 

176/١‏ الحديث ع"ع. 

(1) الكافى: ٠/؟‏ الحديث 6, تهذيب الأحكام: 508/١‏ الحديث 21387 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 6ل وسائل الشيعة: ١80/١‏ 
الحو مد 

(") الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 4١‏ مستدركك الوسائل: 7٠١١/١‏ الحديث 887. 

(6) فى بعض النسخ: ذكرنا. 

(0) منتهى المطلب: 58/١‏ و 59. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: "١١‏ 


و اعترض عليه بمنع عموم المفهوم؛ لفقد اللفظ الدال عليه. 

و الاعتراض ليس بشىء. لأنّ مفاد أداة الشرط أن المشروط عدم عند عدم الشرطء كما هو الحال فى قوله: الشرط فى عدم الانفعال 
الكرّية؛ و الكرّيهُ شرط فى عدم الانفعال» أو يشترط فيه الكرّي مع أن قبول الماء الاستثناء يدل عليه. 

ثم اعترض بأنّه على تقدير العموم فعمومان تعارضا من وجه. 

و فيهء أن ما دل على الطهارة يعم جميع المياه خرج أقل الكرٌ و بقى الباقىء إِنَا أن يقال: العمومات الدالَّهُ على الطهارة مخصّصة بما دل 
على انفعال القليل المحقون بالمنطوقء فهو خارج و العام المخضّ ص حتجة فى الباقى و هو منطوقء فيحصل بينه و بين المفهوم تعارض 
من وجه؛ فيكون التعارض بين أقربية المجاز. 
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مع أنه مر فى حكم ماء الحمّام ما دل على عدم انفعال الجارى بالملاقاة مطلقاء و عدم اشتراط الكرّية فيه »١١‏ و فى صحيحة ابن بزيع 
١‏ من العلهُ المنصوصة؛ و هى أن له ماد فبملاحظة ما ذكرء لا يبقى تأمّل فى عدم الاشتراط بالكرّيةُ و عدم الانفعال مطلقا. 

و يعضده ما ورد فى الأخبار من عدم البأس فى البول فى الماء الجارىء فإنْ معظم البأس و أشدّه الانفعال» فنفى جميع أفراده دال 
على عدم الانفعال مطلقًا بالبول فيه. 

مع أن المحمّق نقل الإجماع عليه فى «المعتبرا» و ابن زهرة «". و يظهر ذلكك من 


)١(‏ راجع! الصفحة: 90؟ و 5928 من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: ١77 /١‏ الحديث 8377. 

(*) وسائل الشيعة: ١58-١7 /١‏ الحديث 7ه /01”. 
(6) المعتبر: 05١ /١‏ غنيةٌ النزوع: 58. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: "١7١‏ 


الشهيد فى «الذكرى» 0١١‏ بل الشيخ فى «الخلاف» أيضا .)7١‏ 

و أمَا ماء الغيث؛ فحال تقاطره حكمه حكم الجارىء على المشهور بين الأصحاب. و منهم الفاضلان و الشهيدان؛ و غيرهم 0. 

و عن الشيخ فى «المبسوط» و «التهذيب» اشتراط الجريان من الميزاب و نحوه 259 و نسب إلى صاحب «الجامع» .2١‏ 

حيْجةُ المشهور صحيحة هشام عن الصادق عليه السّلام: عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به ما 
أصابه من الماء أكثر منه) «2). 

و مارواه «الكافى» فى الصحيح إلى الكاهلى» عن رجلء عن الصادق عليه السّ.لام» قلت: أمرٌ فى الطريق. إلى قوله: فيسيل على ماء 
المطر أرى فيه التغثّر و [أرى فيه] آثار القذرء فتقطر القطرات علىٌ و ينتضح على منه؛ و البيت يتوضأ على سطحه فيكف 07 على ثيابناء 
قال: دما ماياس لأ تعيله كل شه يزاه.ماء المطر فقد طهر 103 

و قويّة أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام: عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء 


./94/١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) الخلاف: /١‏ 198 المسألهةُ ؟10. 

(*) المعتبر: /١‏ 67, قواعد الأحكام: ١ع‏ نهاية الإحكام: ,774/١‏ الدروس الشرعيّةٌ: 1١19 /١‏ روض الجنان: /23197 التنقيح الرائع: /١‏ 
ف كفايةٌ الأحكام: .٠١‏ 

(؟) المبسوط: /١‏ 2 تهذيب الأحكام: .81١/١‏ 

(0) نسب إليه فى معالم الدين فى الفقه: 201١/١‏ لاحظ! الجامع للشرائع: .٠١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ / الحديث 8 وسائل الشيعة: ١ /١‏ الحديث /0". 

(0 و كف البيت: قطر سقفه (الصحاح: 5/ .)١1581١‏ 

(8) الكافى: #/ ١7‏ الحديث ”؛ وسائل الشيعة: ١68 /١‏ الحديث 87”. 

مصابيح الظلام» جه ص: 717 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9بعاا من ٠/١‏ إللا 


فتقطر علي القطرة. قال: «ليس به بأس» .)١١‏ 

و مستند الشيخ صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السشلام: عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر, أ 
يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس») .)27١‏ 

و روى على بن جعفر فى كتاب «المسائل»؛ و الحميرى فى «قرب الإسنادا عنه؛ عن أخيه موسى عليه السّ.لام: عن الكنيف يكون فوق 
البيت فيصيبه المطرء فكيف فيصيب الثياب» أ يصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» «0. 

و روى فى كتاب «المسائل» عنه عن أخيه موسى عليه التّلام: عن المطر يجرى فى المكان فيه العذر فيصيب الثوب أ يصِلَى فيه قبل 
أن يغسل؟ قال: «إذا جرى به المطر فلا بأس» «©". 

و يمكن الجواب: بأنّ البأس أعمٌ من النجاسة؛ سما لأجل الوضوء. و الاحتياط واضح. 


فروع: 
الأول: التغيّر الموجب لنجاسة الماء» هو ما كان بحسب الطعم أو الريح أو اللون» 


لاغيرها من الصفات الاخر مثل الحرارة و الثقل و غيرهما. 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 75 الحديث 01768 وسائل الشيعة: /١‏ /ا١‏ الحديث هع". 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7/١‏ الحديث © تهذيب الأحكام: 5١١/١‏ الحديث 217917 وسائل الشيعة: 
١‏ 68 الحديث 84" مع اختلاف يسير. 

() قرب الأسناد: 1947 الحديث اله وسائل الشبحة: 1/ ذ١‏ الحديث نعم 

(6) وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث غعع". 

مصابيح الظلام؛ ج8» ص: "١15‏ 


و كما يكون التغيّر بالنجاسة الموجب لنجاسة المتغر فى جميع أفراد المياه إجماعيا كذلكك كون ذلك التغتر بالنسبة إلى خصوص 
الطعم و الريح و اللون إجماعىء و ظاهر من الأخبار أيضاء و مرٌ تلكك الأخبار 1١‏ و لا يضرٌ عدم صيْحةُ سند بعضهاء للانجبار. 

و تأمّل صاحب «المدارك» فى الانفعال بتغيّر اللون من جهه عدم وروده فى الأخبار الخاصيّةُ «7» ظاهر الفساد» لما عرفت من قولهم 
عليهم السّلام فى الحياض يبال فيها إِنّه: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» 2 بل فى «الفقه الرضوى» ذكر ذلكك مكرّرا «5. 


الثانى: التغيّر الموجب للنجاسة هو ما إذا كان بملاقاهُ نجس العين» 


فلو لم يكن بالملاقا بل بالمجاورة» أو كان لكن بملاقاةً المتنجسء لا ينجس. 

أمَا الأول فبالإجماع و كون الأصل فى الماء الطهارة حتّى تثبت النجاسة: و لم تثبت من إجماع ولا خبرء لأنّ المتبادر من الأخبار ما هو 
بالملاقاة لذ المجاورةة كما قهمه الأصعحات: 

و أمَا الثانى» فباتّفاق من عدا الشيخ «8) و عدم ظهور المتنجس من الأخبار, و إن ادّعى الشيخ الاتّفاق على خلافه «» و لعله لعموم 
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النص العامّى 7 


)١(‏ راجع! الصفحة: "١5‏ و "١8‏ من هذا الكتاب. 

(؟) مداركك الأحكام: /١‏ /0. 

(*) تهذيب الأحكام: 5١0 /١‏ الحديث 171١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 14 الحديث 87". 
(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .١‏ 

(0) لاحظ! كشف اللثام: /١‏ 588. 

(©) لم نعثر عليه فى مظانّه لاحظ! مفتاح الكرامة: /١‏ 189. 

(0) سئن ابن ماجةٌ: ١78 /١‏ الحديث .27١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: "١6‏ 


صفحة ٠لاعاا‏ من (ا/ا إل 


و فيه: أنّه ليس بحم كما عرفت 20١‏ و الأخبار الخاصية بلفظ الجيفةُ و البول و نحوهما إن كان و لم يظهر منها ما يشمل المتنتجس. 
مع أن الماء لو كان أقل [من] الكرٌ فيحتمل انفعاله» بل هذا هو الظاهرء و يحتمل عدم انفعاله فى صورة التطهير أو صورة ورود الماء 
على النجاسة أو غير ذلكء كما عرفت فى بحث الغسالة 5١‏ و إن كان كرًا و نحوه فهو يطهّر المتنجس ما دام باقيا على إطلااقه و 
المتنتجس قابلا للتطهير لعموم ما دل على مطهريّةُ الماء المطلق» مع استصحاب طهارته السابقة؛ و عموم قولهم عليهم السّلام: «كلّ ماء 


طاهر حتى تعلم أنه قذر» 9”. 


نعم؛ إن خرج عن الإطلاءق يصير نجساء لما مرّ فى الماء المضاف 1 مع أن الخبر العامى أيضا شموله للمتنججس محل تأمّلء لأنَّ 
المزاة عن كلمة وما الت + الم كوووو البزاه: لذ يفيه شح ين لاقن ع غيره: إلى الخرس فكلمة وناه بحسل أن تكوق ذكرة مرضيوفة 


الثالث: المراد منه التغيّر الحسىء لكونه حقيقة فيه» لصحة السلب بدونه. 


وقيل: يكفى التقديرى إذا توافق الماء و النجاسة فى الصفات «4). 
وفيه مضافا إلى ما ذكرنا: أنه ليس فردا متبادرا من لفظه. إلا أن يقال: 
الوارد فى الأخبار الخاصة لفظ «الغلبةٌ) غالبا فيمكن- أن يكون بعد تقدير 


)١(‏ راجع! الصفحة: 0/7؟- 778 من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 587 و 187 من هذا الكتاب. 


(©) الكافى: ”*/ ١‏ الحديث ١‏ و "ء من لا يحضره الفقيه: 8/١‏ الحديث »2١‏ تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 57١9‏ و 200 وسائل 


الشيعة: /١‏ 18 و 16 الحديث 77" و 778 مع اختلاف يسير. 
(؟) راجع! الصفحة: 10 من هذا الكتاب. 

(0) قاله فخر المحمّقين فى إيضاح الفوائد: .١18/١‏ 

مصابيح الظلام؛ جه ص: "١8‏ 
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الصفات إذا كان متغيرا- أن يقال فيه: إِنْه مغلوب واقعا و فقد الصفات يمنع عن ظهوره. و أولى من ذلكك أن تكون النجاسة مخالفة 
للماء فى الصفات» لكن منع من ظهورها مانع» كما لو وقع فى المتغتئر بطاهر أحمر دمء فتأمّل فَإنّه محتاج إلى التأمّل. 

نعم» لو استهلكك النجاسة الماء ينجس جزماء و كذا لو كان فيه بول و أمثاله من النجاسات بعنوان المزج التامّ» بحيث لو وصل شىء من 
الماء شيئا و لاقاه لوصل النجس الممزوج جزماء إذ بمجرّد المزج و انعدام الصفات أو التوافق فيها لا تصير النجاسة مستهلكة. بحيث 
يقال: إن المجموع ماء مطلق» و متى لم يستهلكك يكون باقيا على نجاسته. 

و بالجملة» الأمر مشكل و الاحتياط واضح. 


الرابع: لو تغيّر شىء منه بالنجاسة ثْمّ استهلك فى غير المتغيّر فإن كان غير المتغيّر أكثر من الكرّ فلا شك فى طهارته» 


و كذا لو كان كرّاء بل و لو ظنّ بكونه كرّاء بل و لو شكك فى كونه كرّاء بل و لوظنّ بكونه أقلّ على الأقوى. 
و لو علم أنه أقلّ فينجس بالملاقاة» فلا ينفعه الاستهلاكك بعد الانفعال. 


الخامس: لو تغبّر بحيث حصل الاشتباه فى كونه ماء مطلقا أو مضافاء 


قلق كاق العر موا شير لحن قاذ شكداقى قاد الطيارة على ما كا 

و أمَا المطهّرية وعدم انفعال الكرٌ منه و غيرهما من أحكام الماء فمحتملء بل لعلّه كذلك, لاستصحاب الحالة السابقة. 

و يحتمل تغيّر الموضوع عن موضوع الحكم الأول عرفاء بحيث لا يقال: إِنّ هذا الحكم؛ هو الحكم السابق الذى استصحب و استمرٌ. 
فلا بدٌ من عرضه على أدلَّهُ الاستصحاب بحسب الفهم العرفى» و ملاحظة أَنّه هو الحكم السابق الذى أمرنا باستصحابه و إثباته» أم هو 
حكم على حدة؟ و يعمل بما اقتضاه كل واحد من الاحتمالين على حسب ما مر 

مصابيح الظلام» ج 8 ص: 117" 


السادس: إذا لاقاه النجاسة» و شك فى كونه كرًا أولا فالأصل الطهارة حنّى يحصل اليقين بكونه غير كرّ» 


فلا يؤثّر المظنّهُ أيضا على الأقوى. 

و كذا لو شكك فى الملاقاً بأنه وقعت الملاقاة أم لاء أو فى كون الملاقى نجسا أم لاء أو فى كون الملاقاه ملاقاهً الاستنجاء أو لاقاه غير 
الاستنجاء. 

و كذا الحال فى الشكك فى كون ملاقاته لها ملاقاةُ الغسل أولاء أو بعنوان الورود على النجاسةٌ أو بالعكسء أو كونه غسالة الاولى أو 
الثانية» أو أنّه تغتر فى الغسل أم لم يتغيّر. إلى غير ذلككء على اختلا-ف الأأقوال السابقة: و الأقوى نجاسة الغساله مطلقا فى غير 
الاستنجاء. 


السابع: لو شك فى كون تغيّره من النجس أو الطاهر فالأصل طهارته حنّى بحصل اليقين بكونه من النجس» 


فلا يكفى الظنّ. 
و كذا لو شكك فى كونه من ملاقاته أو من المجاورة؛ أو من نجس العين, أو المتنتجس. 
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الثامن: لو تغيّر بعض الماء فإن كان قليلا من الراكد أو كان قدر الكرّ خاصّة» نجس الجميع. 

و لو شكك فى بقاء قدر الكرّ سالما من التغتّر فالأصل طهارته؛ و كذلكك لو ظنٌ عدم البقاءء فلا إشكال لأحد فى طهارته. 

التاسع: لو استوعب النجاسة عمود الماء الجارى فالمتغيّر نجس جزماء 


و كذلكك ما تحته لو كان أقِلّ من الكرّء بخلاف ما لو كان كرا أو أكثرء أو شكك فى كونه كرًا على النحو الذى ذكرء و أما ما فوقه 
إلى المادّة فهو طاهر و إن كان أقل من الكرٌ على المشهور و الحىٌّء أن له ماده و لغير ذلكك من الأدلَّة التى مرّت فى إبطال رأى العلامة 
من اعتبار الكرّيةٌ فى الجارى »)١١‏ سواء كانت المادَهُ مساوية أو أعلى أو 


)١(‏ راجع! الصفحة: "٠‏ و00" من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: ضر 


و إن لم يستوعب العمود فالجميع طاهر سوى خصوص المتغتر» مع تساوى السطوح أو تفاوتهاء على النحو الذى مرّ. و لو شكك فى 
الاستيعاب و عدمه فالأصل طهارة الماء على النحو الذى مرّ. 


العاشر: المعتبر فى الجارى و البثر هو الصدق العرفى» 


أى العرف العام» فمجرّد الجريان اللغوى لا ينفع فى الجارى حتّى يكون الجريان عن مادّة سواء كانت نبعا أو نزّا ١‏ حاصلين من 
حفر الآبار و خرق أسافلها و دخل الماء من بثر إلى بئر إلى أن جرى على الأرضء و هذا هو المسمّى بالقناة. أو كانت البثر واحدة و 
ثقب أسفلها حتى يجرى ماؤها على الأعرضء أو امتلألت ماء إلى أن جرى على الأرضء فجميع هذه الصور يكون الماء جارياء و إن 
أطلق عليه ماء البثر أيضا إلا أنه ليس إطلاقا حقيقيَا باصطلاح العرف العام. 

و من الجارى العيون التى يجرى منها الماءء و أمّا التى لا يجرى أصلا و إن كان ماؤه نبعا أو نزّاه فحكمها حكم الجارى فى عدم 
الانفعال ما لم يتغتير» للأصل و العمومات. و قوله عليه التّدلام فى البثر: «لأنْ له مادّة) 279 و غير ذلكك مما مرّ فى بحث عدم اشتراط 
الكرّيهُ فى الجارى. 

فعلى هذا لا فرق بين ما يجرى منه فى بعض الأوقات أو ما لا يجرى أصلا فيما ذكر. 

نعم» لو كان النبع أو انر فى بعض الأوقات دون بعض فحين الوجود حكمه حكم الجارى فيما ذكرء و اشتراط دوام النبع الذى نسب 
إلى الشهيد «"» لا وجه له. 


ها فطلي هن الأرقن مح الحاب (لنان العري: ار 81 
() وسائل الشيعة: ١1/7 /١‏ الحديث /17”ا5 و 8758. 

(*) مدارك الأحكام: /١‏ 07 الدروس الشرعية: .1١9 /١‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: عضن 
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و الرشكعمت ملاعل الطيار قر كبا عرست 

و أمَا ما جرى من الأنهار فلا شبهة فى كونه جاريا و أمَا ما جرى من الثلج و الجمد فإن كان كرًا أو أزيد فلا إشكال 0١١‏ فيه إِلَا فيما 
اختلفت السطوح و لاقت النجاسة الأعلى منهاء على ما مرٌ فى الماءين المتّصلين بساقية .07١‏ 

و أمَا البثر العرفى فمعتبر فيه المحفوريّة إلى موضع يخرج الماء من مادّة سواء كانت نبعا أو نرًا. 

فما تأمّل بعض متأخرى المتأخَرين فى كون النَرْ مادّةُ و مائه بئرا 0 لعله ليس بشىء» للصدق العرفى و عدم صِحَحَهُ السلب. 

مع أنْكك عرفت أن الأصل فى الماء الطهارة حتّى بحصل اليقين بالنجاسة» فلا يكفى المظنّة فكيف الاحتمال و الوهم؟ 

مع أنّه على تقدير كونه غير بئر لا يصير ذلكك سببا فى الدخول فى المحقون. 

نعم» النزح المستحب أو الواجب لا يجرى فيه كما يظهر لكك. 


() فى (ك): شكك. 

(1) راجع! الصفحة: 92؟ و5197 من هذا الكتاب. 
(9) مداركك الأحكام: /١‏ 07. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: "7١‏ 


5- مفتاح [تعيين مقدار الكرّ] 


الكرّ بالوزن ألف و مائتا رطل بالنصٌ ١١‏ و الإجماعء و فسره الأكثر بالعراقى الذى وزنه مائةُ و ثلاثون درهما «07- كما مرٌّ- و الآخرون 
بالمدنى الذى هو رطل و نصف بالعراقى 39). 

و بالمساحة ما بلغ كل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا على المشهور, للخبر «©8: و أسقط القمّيون النصف «8)؛ للصحيح 
0 


و فى الأوضح متنا و الأصحح سندا: ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته «07. 


.8129 الحديث‎ ١81//١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

() المقنعة: © و 28 النهاية للشيخ الطوسى: "0 المبسوط: /١‏ ©, السرائر: 2٠ /١‏ شرائع الإسلام: 
/١‏ 1 مختلف الشيعة: /١‏ 18. مداركك الأحكام: .5//١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5# ذيل الحديث ”, لاحظ! المعتبر: /١‏ لا» مختلف الشيعة: /١‏ 180. 
(6) وسائل الشيحة: ١282/1‏ الحديث 217 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 187. 

(©) وسائل الشيعة: ١109 /١‏ الحديث /81". 

(0) وسائل الشيعة: ١85 /١‏ الحديث 508. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 77" 


و الراوندى: ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثةُ عشرة أشبار و نصفا »١١‏ و اول بما يرجع إلى المشهورء بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد ؟). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عالاعاا من للا 


و سد ابن طاوس اكتفى بكل ما روى 07 جمعا و أخذا بالمتيقّن و يرجع إلى قول القميين» فالزائد مندوب. 


.,8١ /١ ذكرى الشيعة:‎ 232/7 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) الحبل المتين: 08 لاحظ! الحدائق الناضرة: ١1/7 /١‏ و ع/307. 

(") نقل عنه فى ذكرى الشيعة: /١‏ الى مداركك الأحكام: /١‏ اه كشف اللثام: .188/١‏ 
مصابيح الظلام» ج80 ص: 77" 

قوله: (بالنصٌ). إلى آخره. 


هو مرسلة ابن أبى عمير» عن الصادق عليه الس لام قال: «الكرٌ [من الماء الذى لا ينجسه شىء] ألف و مائتا رطل» 0١١‏ و ابن أبى عمير 
مراسيله فى حكم المسانيد, و هو ممّن أجمعت العصابة» و ممّن لا يروى إِلَّا عن الثقة ."7١‏ 

و مع جميع ذلك الأصحاب أفتوا بهذه الرواية» بحيث ظهر إجماعهم عليه. قال فى «المعتبر»: و على هذا عمل الأصحاب 0. 

وقال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّة الإقرار بأنْ الكرٌ ألف و مائتا رطل بالمدنى» و روى: «أن الكرٌ ثلاث أشبار طولاء فى ثلاثة 
أشبار عرضا فى ثلاثة أشبار عمقا) «©2» انتهى. 

و معلوم أن قيد المدنى ليس فى الرواية؛ فهو من فهمهم فى زمانه. 

و كيف كانء لا تأمّل فى كون الكرٌ ألفا و مائتا رطل إجماعيا عند الشيعة. 

و يظهر من كلام الصدوق رحمه الله كونه الأصل فى قدر الكرٌ المعمول به عند الشيعة؛ و أن المساحة ليست بهذه المثابك كما أن 
الظاهر من غيره أيضا ذلكك .)2١‏ 

و يظهر منه أن المشهور فى زمانه كان تحديد الرطل المذكور بالمدنى. 

و لعله كان بناؤهم على أن المعصوم عليه التّ.لام كان من أهل المدينة» و كلّ أهل بلد تكلمه على وفق اصطلاح بلده؛ و لهذا اختار 
المرتضى رحمه الله ذلكك أيضا «©) للاحتياط» 


.8١18 الحديث‎ ١81//١ وسائل الشيعة:‎ »1١7* الحديث‎ ١/١ الكافى: / ” الحديث ©» تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.٠١8١ رجال الكشى: ؟/ 30 الرقم‎ )1( 

(") المعتبر: /١‏ /ا. 

(©) أمالى الصدوق: 8١5‏ وسائل الشيعةٌ: ١88 /١‏ الحديث 05ع. 

() الروضة البهتة: /١‏ 89 

(©) رسائل الشريف المرتضى: "/ 77, الانتصار: /. 

مصابيح الظلام» جه ص: 776 


لكن الشيخين و من تبعهما فسّروه بالعراقى »1١‏ لأنَّ المرسل عراقى «37): و ليس إرساله إِلّا عن مشايخه و هم عراقتون. و المعصوم عليه 
البّ.لام كان عارفا باصطلاح البلدان سيّما العراق» فكلامه على اصطلاح الراوى أنسبء و لذا فى أكثر الأخبار: إن الصاع تسعة أرطال 


واو لأله أوفق بتقدير المسائحة و أقرف: إلبه. 
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و لصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: «الكرٌ ستمائة رطل» 60 و بِأنّ المراد بالرطل؛ المكئ» و هو ضعف العراقى. 

و يقرّبه أن ابن أبى عمير روى عن ابن المغيرة يرفعه إلى الصادق عليه السّلام قال: 

«الكر ستمائة رطل) .)6١‏ 

و صحيحة ابن مسلم المذكورة. و هى عن ابن والمسوادعو لح دعن سي » فرّما يظهر كون الروايتين واحدة. و أنّها هى 
المشهورة المذكورة؛ فإِن ابن مسلم سأل الصادق عليه السّ.لام فى مكة» فأجابه عليه السّد.لام على اصطلاح مكة و كان ذلك معهودا 
معروفا : من الراوى» و لذا ربّما عتر بستّمائة» و ربّما عبر بألف و مائتى رطل نقلا بالمعنى على اصطلاح العراقى. 

و ممما يعتّن ذلكك موافقته لرواية الأشبار الثلاث ١‏ «5)» و ستعرف كونها صحيحةٌ و كونها أقوى من روايةٌ أبى ؛ بصير 017 و أرجح» بحيث 
يتعتين الفتوى بها. 


)١(‏ المقنعة: ©: المبسوط: /١‏ ©. النهاية للشيخ الطوسى: 2# المهذّب: 1١/١‏ غنية النزوع: /ا5. 

(؟) وهوابن أبى عمير فى الروايةٌ التى مرّت آنفا. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ ”6٠‏ الباب / من أبواب زكاة الفطرة. 

(؟) تهذيب الأحكام: 5٠5 /١‏ الحديث 1708 الاستبصار: ١١/١‏ الحديث 17» وسائل الشيعة: ١88 /١‏ الحديث .8١8‏ 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ © الحديث 114 الاستبصار: ١١/١‏ الحديث 18 وسائل الشيعة: /١‏ 188 الحديث .8١7‏ 
(2) مدت آنفا. 

(0) وسائل الشيعة: ١88 /١‏ الحديث "١ع8.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 770 


علق أله قد عرفت أن الماء طاهر سن مفقة تجانيفدتو لا عضيل البقين بها إلا إذا كان أقل مخ أل :وماق وظر بالعراقي, 

و أننا إذا كان أقل منه بالمدتى فلا يحصل اليقين البتّف لاحتمال إرادة العراقى؛ و لو كان احتمالا مرجوحاء فما ظتلكك بالتساوى؟ 

و لكن الظاهرء بل المعلوم: أنه إذا حصل الرجحان يكون ظًا اجتهاديًا يجب العمل به و يتعيّن» لانتهائه إلى اليقين. 

والظنّ الذى لم يعتبر فى الحكم بالنجاسة إِنْما هو الظنّ فى موضوع الحكم الشرعى لا-فى نفسه. مثل الظن بملاقاةٌ الماء القليل 
النجاسة» أو الظن بالتغير» و أمثال ذلكك. 

لكن الظن فى كونه مدنا مفقود, لأنّ ما ذكره الصدوق رحمه الله و إن كان مفيدا لظن ما لكن يعارضه ما ذكرناه» بل يغلب عليه. 

و على تقدير التساوى فالأصل طهارة الماء حتّى يستيقن النجاسة. و إن كان بالظنّ الاجتهادى و هو مفقود. 

و أمًا ما احتج به المرتضى رحمه اللّه فقد ظهر جوابه. و أما تمّدركه بالاحتياط ١١‏ ففى غايةُ الضعفء لأنّ الاحتياط لا يعارض أصل 
البراءة فضلا عن الاستصحاب و العمومات و الخصوصات التى ذكرناء مع أن الاحتياط ربّما يكون فى العراقى» مثل ما إذا انحصر الماء 
فى الكرٌ العراقى الملاقى للنجس. 

قوله: (للخبر). 

أقول: هو رواية أبى بصير عن الصادق عليه الس لام» قال: سألته عن الكرٌ من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إن كان الماء ثلاثة أشبار و 
نصف فى مثله ثلاثة أشبار 
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.180 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» جم ص: مرفرا‎ 


ونصف فى عمقه من الأرضء فذلك الكرّ من الماء) »)١١‏ و هى ضعيفةٌ بأحمد بن محمّد بن يحبى. 

لكن الظاهر أنّ قوله: «ابن يحيى» و هم. لأنّ الرواية عن الكلينى» و ليس فى «الكافى» هذه الزيادة 5 و كذلكك ليس فى «الاستبصار» 
«“اء لكن فى السند عثمان ابن عيسىء و هو واقفىء إِلَا أنه ممّن أجمعت العصابةٌ «©). 

و أمَا أبو بصير» فليس فيه غبارء أنه مشتركك بين الثقات» و ليس واحد منهم واقفياء كما حقّقت فى الرجال .)8١‏ 

فالرواية قويّهُ بعثمان» و متقوّية أيضا بشهرة العمل» حتّى ابن زهرة ادّعى الإجماع على العمل بمضمونها «12. 

لكن فى دلالتها ضعفء لأنّ الظاهر منها الشكل المستديرء لأنّه لم يذكر إلا العمق و السعة, لأنّ قوله عليه السّلام: «إن كان الماء ثلاثة 
أشبار و نصف» مطلق» أى فى جميع السعة, لا أنّه فى الطول فقط أو العرض كذ لكك, حتّى يصير شكلا مربّعا فيكون البعد أزيد من 
ثلاثة أشبار و نصف من الزاوية إلى الزاوية بزيادة متفاوتة متكثرة جدّاء كما هو فى المربّع. 

مع أنّه لم يذكر البعد الثالث مع التعرّض لخصوص العمقء فلا يقال: إن الإخلال بذكر الثالث مع إرادة الثلاثة شائع ذائع؛ لأنْ الشائع 


إنْما هو فيما لم يتعرّض. 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 21١8‏ وسائل الشيعة: /١‏ 182 الحديث 8١‏ مع اختلاف يسير 
(0) الكافى: "/ "” الحديث ه. 

.15 الحديث‎ ٠١ /١ الاستبصار:‎ )5( 

() رجال الكشى: ؟/ 85١‏ الرقم .٠١8١‏ 

(0) تعليقات على منهج المقال: ١/ا‏ #ا/الاو 8/18. 

(©) غنيةُ النزوع: 58. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 73717 


لذكر واحد منها بالنضّ يْهُ بالخصوصء مثل أن يقال: ثلاث و نصف فى ثلاث ونصفء. من دون النص بذكر خصوص العمقء فإِن النص 
به ينادى بأنّ الأوّل مطلق غير مختص بطول و لا عرض.ء و أنه ليس فيه طول و لا عرض. 

و لو كان المراد المربّع و الأبعاد ثلاثة لكان التعرّض لخصوص العمق بين الأبعاد لغوا مستد ركا لا وجه له و لا رجحانء بل يكون مخنًا 
بالمقصودء لكونه موهما بخلافه لا أقل» بل يكون دليلا عليه. 

و مما يشهد على ما ذكرناه رواية الحسن بن صالح بن حي عنهم عليهم السّلام: «إذا كان الماء فى الركى كرا لم ينتججسه شىء)» قلت: و 
كم الكرٌ؟ قال: «ثلاثة أشبار و نصف عمقها فى ثلاثة أشبار و نصف عرضهاء 0١١‏ أى سعتهاء لأنّ الركى جمع الركية؛ و هى البثر و 
عرضها قطرهاء فهو شكل مستدير بلا تأمّل! و يشهد عليه الوجدان من الخارج فإنٌ المتعارف من البثر الشكل المستدير لا المرّع» بل لا 
يوجد أصلا بالمربع» و الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الغالب» فضلا أن لا يكون غيره. 

و يعضدة أيغا كو الكد مكالا يكال به الأشياءه و المكبال بشكل الاستدارة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة لالاعاا من ,للا 


و الشيخ حمل روايةُ الحسن على التقيَهُ «؟)» و هو مضعًف للعمل برواية أبى بصير» موجب لحملها على التقيّة. 
قوله: (للصحيح). 


أقول: هو رواية إسماعيل بن جابر» عن الصادق عليه السّلام: عن الماء الذى لا 


١8١/١ الحديث لل وسائل الشيعة:‎ 70 /١ الحديث 21187 الاستبصار:‎ 508/١ الحديث 6» تهذيب الأحكام:‎ ١/7 الكافى:‎ )١( 
الحدية م‎ 

(5) تهذيب الأحكام: 508/١‏ ذيل الحديث 17585. 

مصابيح الظلام» جف ص: 7128 


ينجسه شىء؟ قال: «كرّاء قلت: ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار) .)١١‏ 

وفى صكّحتها تأمّلء لأنّ الشيخ رواها بطريقين: أحدهما عن عبد الله بن سنان وه و الاخرى .عن مسد بن سنان وه و الراوى عتهما 
واحد» و هو محمّد بن خالد. 

و الذى يظهر من الرجال: أن محممّد بن خالد لم يدرك عبد الله 25 و الظاهر كون «عبد الله و هماء من جهة أنّه روى عن محمّد بن 
سنان» ثم روى عن ابن سنان اكتفاء بالقرينة» فتوهّم من لفظ «ابن سنان» كونه عبد الله لأنّ الإطلاق ينصرف إليه. 

و كيف كانء حصل الريبةُ بلا شبهة. لكن الذى ظهر لى أن محمّد بن سنان ثقةُء كما حقّقته «). 

و صرّح العلامهُ فى «المختلف» بكونه ثقَهُ عنده أيضا «*» مع انجبارها بعمل القمّيينء فإِنّهم كانوا يخرجون من قم من كان يعمل 
بالأحاديث الضعاف أو المجهولة أو المرسلة. فما ظّكك بما اتّفق الكل على العمل به. سيّما فى مقابل رواية أبى بصير 01 و غيرهاء مع 
أنها فى الحقيقة هى صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام عن 


.841 الحديث‎ 109 /١ الحديث 037 وسائل الشيعة:‎ ٠١ /١ الكافى: #/ 7 الحديث /3 الاستبصار:‎ )١( 
.١١18 الحديث‎ 6١/١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ /ا” الحديث .٠١١‏ 

() لاحظ! جامع الرواة: ٠١8/7‏ و .٠١9‏ معجم رجال الحديث: /١8‏ 87. 

(0) انظر! تعليقات على منهج المقال: 191 و 198. 

(9) مختلف الشيعة: لا/ لاو 8. 

0) مر آنفا. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 79" 


الماء الذى لا ينججسه شىء؟ قال: «ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته) )ل 
وغير خفيّ أنه بشكل الاستدارة لما ذكرته فى روايهٌ أبى بصير, فإنْ جميعه جار هنا أيضا. 
بل يزيد عليه التصريح بلفظ السعة فى مقابل التصريح بلفظ العمق, فإنّ السعهٌ على الإطلاق فى غايهٌ الوضوح فى الدلالة على إرادة 
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مطلق السعة لا خصوص الطول و العرض حتّى يكون من الزاوية إلى الزاوية ربّما يقرب أربعة أشبار و ربّما ينقص عنه. و يتفاوت 
تفاوتا كثيرا. 

و معلوم أنْ الذراع عبارة عن شبرين» كما هو الغالب فى مستوى الخلقة» فيكون المراد أربعة أشبار عمقه و ثلاثة أشبار قطره و سعته 
فيكون تسعة أشبار محيط السعة و القطر» فيضرب نصفه فى نصف القطر فيكون محصوله سنَّهُ أشبار و ثلاثة أرباع شبر» فيضرب فى 
أربعة أشبار العمق فيكون مجموع محصول ضربه سبعة و عشرين شبراء و هو بعينه محصول ضرب ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار. 

فظهر انّحاد الروايتين» لأنْ الراوى واحدء و كذا المروى عنه؛ و كذا متن سؤال الراوى؛ و كذا محصول جواب المعصوم عليه السّلام. 

و لما كان الكدٌ بشكل الاستدارة أجاب المعصوم عليه السّلام بشكل الاستدارة. 

و لما كان المطلوب مقدار مائه لا خصوصيةُ الشكل فلا بد من مراعاةُ ضرب يفهم منه حصول المقدار المذكور, بأىّ شكل يكون؛ و 
الضرب فى شكل الاستدارة خفي دقيق لا يفهمه كل أحد, عبر عنه بشكل المربّع الذى يفهم ضربه كل مكلف يريد أن يعرف مقدار 
الماء الذى هو كي بأىّ شكل يكون. 


.808 الحديث‎ ١12 /١ الحديث ؟37١» وسائل الشيعة:‎ ٠١ /١ الاستبصار:‎ 1١8 الحديث‎ ع١‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» جم ص: رو‎ 


والحاصلء أن المعتبر فى الكدٌ هو المقدار جزما لا خصوصيّةٌ الشكل قطعاء و المقدار بعينه باق على حاله و هو المعتبر فى الجواب» 
فظهر أن الأقوى هو كرّ القمّيين. 

و يعضده. بل يعتّنه فى الفتوى و العمل به موافقته لألف و مائتى رطل العراقى. 

قوله: (بكلٌ ما روى). 

أى رواية يجوز العمل بهاء بأن لا تكون شاذة لم يعمل بها أحدء فإنْ الشاذ لا عمل عليه بل يجب طرحه؛ فانحصر فى رواية القمميين ١١‏ 
و رواية أبى بصير «7» فيكون كرٌ القمّيين معتبرا عنده فى عدم قبول النجاسة» و رواية أبى بصير فى عدم قبول الكراهة و استحباب 
التجنب. 

و يحتمل أن يكون مراد السيّد غير ما ذكرء مثل أن يكون مراده التخيير» كما أنَ من عمل بالوزن يلزمه مراعاءً الوزن» و من عمل 
بالمساحة فالمساحة, مع التفاوت بينهما تحقيقاء و إن لم يكن تفاوت تقريباء و الكرٌ تحقيقى لا تقريبى. 

مع أنه على تقدير كونه تقريبا أيضا يظهر التخيير» إذ الوجوب العينى لا يقبل الدرجات أصلا. 

و ممما يشهد على كونه تقريبيَا عدم معلومة؛ انّفاق الأشبار من مستوى الخلقة» و لا اتّفاق كيفية الشبر و المساحةء و كذا الحال فى 
الوزن. 

أقول: يمكن الجواب عن الكل بأنّ الأصل طهارة الماء حتّى يحصل العلم بالنجاسة: و كلّ مكلف بفهمه و جزمه. و إن كان الحكم 
واحدا لا اختلاف فيه أصلاء كما أنَ حكم الله واحد عندناء فيكون الكرٌ أمرا تحقيقياء فتأمّل جدًا! 


)١(‏ راجع! الصفحة: /91” و 58” من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 80” و 528” من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: لفرضس 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9لاعاا من للا 


و نقل عن ابن الجنيد أن الكرٌ ما بلغ تكسيره مائةُ شبر 0١١‏ مع أنه بحسب الوزن عنده خمسمائة رطل على ما نسب إليه «79» فما أبعد ما 
بينهما و هو عجيب. 

و كذلكك ما ذكره الصدوق من أنه ألف و مائتا رطل بالمدنى و ثلاث أشبار فى ثلاثة أشبار 79). 

وأعجب منه أنه روى فى «الفقيه») أنه «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينتجسه شىء) ©" إلا أن ذكره ذلكك ليس لأجل فتواه به» كما قال 
جدّى: إِنّه روى فى «الفقيه) ما لم يفت به «ه) أو يكون مراده الفتوى و العمل بها حال التقيَهُ لأنْه مذهب الشافعى «6)» أو مراده تأويلها 
إلى ألف و مائتى رطلء و لهذا قال فى أماليه: و روى: 

«ثلاثة أشبار» 37» فتأمّل! و ما اختاره الشيخ و من تبعه من كونه ثلاثة أشبار و نصف فى ثلاثة أشبار و نصفء مع كونه بالوزن ألفا و 
مائتى رطل بالعراقى 0 عجيب أيضاء بل أزيد تفاوتا ممما اختاره الصدوق رحمه اللهء كما عرفت. 

و مما ذكر ظهر حال ما ورد فى الأخبار من أنّهِ قدر قلتين» أو قدر حبٌ من حباب المدينة» أو أكثر من راوية «9)» بأن يكون المراد ما 


وافق ثلاثة أشبار» و ألفا 


.187 /١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

() لم نعثر عليه. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8 ذيل الحديث 5» أمالى الصدوق: .2١8‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ © الحديث "0 وسائل الشيعةٌ: ١188 /١‏ الحديث .8١180‏ 

.١ 7/١ روضة المتقين:‎ )0( 

(ع) الأم: ١/ع»‏ مختصر المزنى: 4. فتح البارى: .808/١‏ 

(/) أمالى الصدوق: 8١‏ وسائل الشيعة: /١‏ ه8١‏ الحديث 604. 

(4) المبسوط: /١‏ 2 الخلاف: /١‏ 184 المسألة .٠/‏ المهذّب: .5١ /١‏ الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: /. 
(9) لاحظ! وسائل الشيعة: /١‏ 128 الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق. 

مصابيح الظلام» جه ص: 707 


و مأتى رطل بالعراقى» و إن لم يقبل التوجيه فلا بد من الطرح أو العمل به فى حال التقية. 
و هذه الروايات أيضا مما رجح ما اخترناه» لنهايةُ بعد حملها على المدنى» فضلا عن حملها على ثلاث أشبار و نصف. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ارخرفرا 


8- مفتاح [كيفْيةُ تطهير الماء] 
اشارة 


يطهر الماء المنفعل بالتغيّر بزوال تغره بنزحه أو غوره أو استهلاكه فى الماء الطاهر» و فى طهارته بزواله بغير ذلكك كتصفيق الرياح و 
نحوه قولا-ن: من أن الأصل فى الماء الطهارة و إِنّما ينجس بالتغتير و قد زالت العلهُ »١١‏ و من أنه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ممعاا من (/ا إن 


الحكم إِلَا بدليل 05١‏ و قد مرٌ نظيره فى تطهير الصقيل. 
و يطهر المنفعل بدون التغر على القول به فى البئر بما مرّء و فى غيره بإلقاء كد عليه دفعة» كذا قيل ". 
و فى طهارته بإتمامه كرًا قولان: للأوّل نظير ما للأوّل و أن بالبلوغ تستهلك النجاسة فيستوى ملاقاتها قبل الكثرة و بعدها 05١‏ و عموم 


«إذا بلغ 


(1) الجامع للشرائع: 18, لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 362 و 787. 

(0) المبسوط: /١‏ 2» شرائع الإسلام: /١‏ 21 منتهى المطلب: /١‏ 55 و 88. 

() شرائع الإسلام: 21١ /١‏ نهاية الإحكام: /ان؟. 

(؟) رسائل الشريف المرتضى: 7/ "8١‏ المسألة 1١‏ السرائر: /١‏ 2) الجامع للشرائع: 18. 

مصابيح الظلام» جم ص: قا 

الماء كرًا لم يحمل خبثا» ١١‏ و للثانى ما للثانى هناكك 37)» و عدم الطهارةُ فى المسألتين أشهرء لكن الطهارةٌ فى الثانى أظهر. 
و ربّما يفرّق فيها بين الإتمام بطاهر أو نجس «7» و لا يخلو من قَوٌةُ. لا نص فى شىء من هذه المسائل. 


"ع١ الحديث‎ 198/١ الحديث 2188 مستدرك الوسائل:‎ 8 /١ عوالى اللآلى:‎ )١( 

() الخلاف: /١‏ 195 المسألة 10٠‏ مختلف الشيعة: 218١ /١‏ المعتبر: 2١ /١‏ إيضاح الفوائد: ٠١ /١‏ مداركك الأحكام: /١‏ 87. 
(") الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 7/. 

مصابيح الظلام» جم ص: إفرور 

قوله: (و يطهر الماء). إلى آخره. 


تطهير الماء النجس إجماعىء بل بديهى الدين إذا كان بالاستهلاك, كما مرّ فى مطهّرَهُ الاستحالة »2١١‏ و ربّما يطهر بالازدياد و 
بالنتقص و غيرهما. 

أمَا تطهيره بالازدياد فبإلقاء الكرٌ الطاهر من الماء عليه إلى أن يزول التغّر إن كان نجاسةٌ النجسة بالتغئّر. أو مطلقا إن كانت بالملاقاة و 
يكون الطاهر الذى يلقى عليه كرّاء أو غير كر و يكون الإلقاء المذكور بحيث يمزج بهء أو يكون بمجرّد الملاقاق فهاهنا أقسام: 

الأول: أن يكون بإلقاء كرّ طاهر بحيث يحصل المزج به و حصول التطهير به متّفق عليه بين الفقهاء لا نزاع فيه أصلا. 

بل ربّما يظهر أنّهِ متّفق عليه بين المسلمين» حكموا لقبوله التطهير فى مبحث تطهير المياه و مبحث بيع الأعيان النجسة القابله للطهارة و 
غيرهما. 

دل عليه- بعد الاتّفاق المذكور- الرواية السابقهُ فى ماء الحمّام» أنّه «كماء النهر يطهّر بعضه بعضا) .)7١‏ و الإطلاقات الكثيرة فى أن 
الماء طهور 70: إذ ظاهرها أنه يطهر كل نجس و متنتجسء كما لا يخفى على من لاحظ متونها. 

و يعضده معتبرةٌ السكونى أن «الماء يطهّر و لا يطهر) «5)» و لا يجوز حملها على أنّه لا يطهّر أصلاء لما عرفتء فتعيّن كون المراد يطهّر 


كل كر عن اليف 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١187‏ من هذا الكتاب. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: ١8٠ /١‏ الحديث 9/ا”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الرعاا من /ااسط 


(*) وسائل الشيعةٌ: /١‏ "1 الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(ع) الكافى: "/ ١‏ الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ © الحديث 25 تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 2١8‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ ع١‏ 
الحديث /1ا". 

مصابيح الظلام» جه ص: 702 


يطهّر من غيره» كما فهموه. 

و أيضا تتع جميع موارد مطهّرِرَهُ الماء للأشياء يقتضى تطهيره لنفسه بعنوان المزج مع النجس. لأنّ تطهيره فى الموارد إِنّما هو بملاقاة 
الطاهر للنجس بنفسه حتّى يطهّره؛ فما لم يلاقه لم يطهّره و لا يكفى ملاقاةُ ما جاوره و اتصل به بالبديهة» بل لا بد من مباشرةٌ نفس 
النجسء و هذا إِنْما يتم بالمزجء فإِنْ الاتصال السابق بالملاقى لنفس الطاهر لم يكن من المطهّرات فى موضع من المواضع. 

و أيضا إذا شاع الطاهر فى النجس و امتزجا بحيث لم يتميّز أحدهما عن الآخر مطلقا و صارا ماء واحدا عرفاء فإمًا أن يكون الكل 
نجساء و هو باطل بالإجماع و النصوص الدالَّهُ على عدم انفعال الكرّ ما لم يتغيرء أو يكون متّصفا بالطاهر و عدم الطاهر» و هو أيضا 
باطل» لاستحالة اجتماع الضدّين و النقيضين فى محل واحدء إذ كلّ جزء من أجزاء الممزوج ماء واحد» بحيث لا يكون مائين 
متعدّدين: أحدهما نجس و الآخر ليس بنجس أو طاهره فتعيّن طهارة الكلء فتأمل جدًا! و بالجملة؛ لا تأمّل فى حصول الطهارة فى 
الصورة المذكورة. إِلَا أنه وقع الإشكال فى أنه هل يشترط الإلقاء على النجس دفعة واحدة بالوحدة العرفيية» أم ليس بشرط؟ ظاهر 
المشهور الاشتراط. 

و لعلّه لعدم وقوع الإجماع إلا بعد تحقَّق هذا الشرط و لأنّه قبل ما تتحمّق الدفعة إذا تحقّق مزج بعض الكرٌ بالنجس بحيث صار ماء 
واحدا فلا مانع من كون المجموع نجساء لأنّ المانع من النصّ و الإجماع عدم انفعال الكرٌ لا عدم انفعال أنقص منه» بل مقتضى 
النصوص انفعاله. 

نعم إذا صار الكرٌ دفعة واحدة متّحدا مع النجسء بحيث لم يصدق عرفا أنْ بعض الكرٌ خاصّة صار متّحدا مع النجس» بل صدق فى 
العرف أن الكرٌّ صار متّحداء لم يضرٌ و لم يرد عليه ما ذكر. 

مصابيح الظلام» ج6, ص : /؟ 


ولافرق فى ذلكك بين المتغيّر و غيره لاشتراط الكرٌ فيما ذكر. 

و لعل نظر من تأمّل فى اشتراط الدفعة إلى عموم ما دل على مطهَررَة الماءء و إلى أن القدر الممزوج باتّصاله ببِقيَهُ الكرٌ لا ينفعل ما لم 
و فيه أن بقاء الوحدة العرفية فى الكرٌ عرفا مع صيرورة البعض منه متّحدا مع النجس و عدم صيرورة البعض الآخر كذلك محل تأمل» 
مع أن النجاسة كانت يقيتية» و لا ينقض اليقين إِلَا بيقين. 

و أمَا الكرٌّ فطهارته يقيتِدِهُ ما دام على الوحدة العرفترة» مع أنّه لو تم ما ذكره لزم عدم لزوم إلقاء الكرّء بل يكفى مزج قليل بالنسبة إلى 
الممتزج و ربّما جوز هذا أيضا بناء على ما ذكرء لكن فيه ما فيه. 

و أمَا العموم الذى ادّعى فلم نجده. بحيث يكون ظاهرا معتبرا فى مقام تحصيل اليقين بالطهارة للمجتهد. 

هذاء لكن قال المحقّق فى «الشرائع» و غيره فى الجارى النجس: و يطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا إلى أن يزول التغثر .0١١‏ 
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قال فى «المداركك): هذا بناء على اشتراط المزجء و إلا لكان زوال التغتر كافيا مطلقاء و كذا بناء على عدم اشتراط الكرّيهُ فى الجارى» 
لاشتراط الكرّيهُ فى الماء الطاهر الذى يدفع عليه »)7١‏ انتهى. 

وفيهء أن إلقاء أقل الكرٌ فى المتغير يوجب نجاسته جزما إلى أن يزول التغئرء و بعد زواله لم يكن التطهير بمزج الطاهرء لأنّ المراد 
مزج الطاهرء ِنَا أن يكون المراد الصب و الإلقاء من طرف المنبع على أول المتغير منصلا بالطاهر فيكون باتصاله 


.188/١ نهايةٌ الإحكام:‎ 6٠ /١ المعتبر:‎ 217/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.88 /١ (؟) مداركك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» جم ص: كرض‎ 


بالجارى لا ينفعل حال المزجء و صيرورتهما ماء واحدا. 

لكن على هذا ظاهر أنه يكفى تمويج الماء الطاهر من قبل المنبع إلى أن يتحمّق المزج المزيل للتغير. 

و مع هذا يتصوّر هذا فى المحقون أيضا إذا كان بعض منه تغتر و كان غير المتغير منه كرّاء مع أنّهم شرطوا فيه إلقاء الكرٌ دفعة إلى أن 
يزول التغيرء لكن الظاهر مرادهم المحقون الذى نجس كله؛ كما لا يخفى؛ و عباراتهم فى الجارى لا يأبى عمّا ذكرنا بأن يكون المراد 
كثرة الماء الطاهر أعم من أن يكون من الخارج أو الداخلء و ربّما يومى إليه قولهم: «متدافعا» فتأمّل جدًا! و هذا حال الجارى و ما 
يلحق به من ماء الحمام و ماء الغيث. 

الثانى: الصورة بحالهاء لكن الإلقاء بمجرّد الملاقا و الاتصالء اختار الاكتفاء فى التطهير بذلكك المحمّق الشيخ على :»١١‏ و الشهيد 
الثانى ؟) بعد العلامة فى بعض كتبه, مثل «التحرير» «0. 

احتبجوا بأنّ الاتصال بالكثير قبل النجاسة كان كافيا فى دفع النجاسة و إن لم يمتزج بدء فكذا بعدها لاتحاد العلث و بأنٌّ الامتزاج إن 
اريد منه امتزاج كل جزء لكل جزء حقيقة لم يمكن الحكم بالطهارة» لعدم العلم بذلككء و إن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن المطهّر 
للآخر إلا الانتصالء و بأنّ الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتهاء لعموم ما دل على المطهّرية؛ فتطهر الأجزاء التى تليها لذلككء 
و كذا الكلام فى بِقيَهُ الأجزاء. 


.1"8 و‎ ١198 /١ جامع المقاصد‎ )١( 

() الروضية البهية: /١‏ ا" اروض الجنان: 114 
(©) تحرير الأحكام: /١‏ ؟. 

مصابيح الظلام» جه ص: 894" 


و فيه أن الأوّل قياس فاسد و مع الفارق, لأنّ النجاسة فى الأول تدفع, و فى الثانى ترفع» و لما سيجىء فى بحث عدم طهارة القليل 
بإتمامه كدًا. 

و الثانى أيضا فاسدء لأنّ عدم العلم بالمزج الحقيقى لا يقتضى الاكتفاء بمجرّد الاتتصالء لاحتمال اشتراط المزج العرفى. 

بل لا تأمل فى أن المكلف مكلف بالعرف و المتعارف لا بالحقيقة» سما مع عدم إمكان العلم بها. 
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و بالجملة بعد ما لاحظ أهل العرف أن المطهّر لاقى نفس المتنتجس عندهم لا جرم يحكمون بأنّهِ طهّره. بخلاف مجرّد الاتتصال الذى 
اعتبروه» إذ القطع حاصل بعدم ملاقاهُ المطهّر للنجس أصلا فكيف يطهّره مع عدم ملاقاته إيّاه أصلا؟ و هو خلاءف مطهررَُ الماء 
الاسام 

و أمّا ماذكر أخيراء فإِنّما هو من الشيخ على خاصة »١١‏ فلو كان ظاهرا لما تركه المتقدّم عليه و المتأخَر عنه و مع ذلكك لم نجد 
العموم الذى ادّعاه أصلاء إذ الإجماع لا يدل عليه لو لم يدل على خلافه» على حسب ما ظهر منهم اشتراط إلقاء الكرٌ دفعة و غير ذلكك 
مما ذكره الفقهاء. 

و أمَا الأخبارء فغايهٌ ما ورد فيها الإطلاق» و هو منصرف إلى الشائع. و الشائع هو ما إذا لاقى الطاهر نفس المتنجس. بل لم يعهد غيره 
أصلاء عن اتّصال سابق أو غيره؛ مع أن قوله عليه السّد.لام: «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا 237 ربّما يكون ظاهرا فى خلاف 
ذلكء سيّما مع اقتضاء اليقين بالنجاسة اليقين بخلافها. 

هذاء مع أن الاحتياط أيضا يقتضى عدم الاكتفاء. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى كتبه و لكن لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 070 للتوسع لاحظ! جواهر الكلام: 
ماوعا م 

(؟) الكافى: ”/ ١5‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: ١8٠١ /١‏ الحديث */ا3. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: رون 


وما أورد على المشهور بأنْهم يكتفون ١١‏ فى تطهير المحقون النجس الكثير الواسع بإلقاء كرٌ واحد فى طرف من أطرافه؛ فتعتين كون 
المطهّر للبواقى هو الاتصال» فاسد جدّاء لعدم ظهور ذلكك من كلامهم أصلا و رأساء بل صريح كلامهم و أدلّتهم تنادى بفساد نسبة 
ذلك إليهمء و بالقطع بعدم رضائهم. 

بل يعتبرون صريحا المزج العرفى» و يشترطون جزما الاتحاد العرفى و عدم الامتياز أصلا بحسب العرف؛ كما ذكرنا عنهم؛ و على 
تقدير التسليم لا يكون الحكم بالنقض و الجدل بل بالأدلّةُ الشرعيّة. 

فلعلٌ ما ذكر صبححه إجماع أو غيره؛ مع أَنّهم بأجمعهم صرّحوا بإلقاء الكرٌّ الطاهر على النجس دفعة؛ و اتَفقوا على ذلكك و أمثاله من 
أحكامهم. 

قلن كان مجدد الاتال كافيا لكان الكل باطلذ فاسذااء .و لكات منحة اتصال'الك3 للفحس كافا لتطهيره من دوق حاحة إلى إلقاء شئ» 
عليه زائدا على الاتّصالء فضلا أن يشترطوا مع إلقاء الجميع الدفعة العرفية أيضاء إلى غير ذلكك. 

الثالث: أن يتتصل المطهّر بالنجس من دون إلقاء. و حكمه ظهر. 

الرابع: أن يلقى فيه أقل الكرٌ من الطاهر, و ظهر أَنّه إنَما يصحٌ و يطهر فى الجارىء بالنحو الذى ذكرت» و كذلك فيما هو بحكم 
الجارى» حتّى المحقون بالنحو الذى ذكرت. 

و أمّا تطهير المتغير بالغور ثم العود فلأنٌ العائد بحسب العرف غير الغائر» بل لو شكك فى اتّحادهما لا يضر لأنّ الأصل طهارة الماء 
حتّى يحصل اليقين بالنجاسة؛ و لا يحصل من جهة الاستصحابء لعدم معلوميّةُ انحادهماء فاستصحاب نجاسة الأول لا يقتضى الحكم 
لنجاسة 079 الثانى. 
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)١(‏ فى (د )١‏ و(ف) و بعض النسخ: بأنكم تكتفون. 
(5) كذاء و الأصيّح: بنجاسة. 
مصابيح الظلام» ج6. ص: اع 


نعم» موضع الغور كان نجسا فالعائد لو كان جارياء أو ماء عين؛ أو ماء بثر يكون طاهرا لما عرفتء و لا يكون أقل الكرٌ من المحقون 
و أما التطهير بالنقيصة- و هى النزح من البئر- مجمع عليه بين الفقهاء. و يدل عليه أخبار متعدّدةُ 0١‏ لكن وقع الخلاف بينهم فى قدر 
البريع. 

منهم من اكتفى بما يزول معه التغئر» و منهم من أوجب نزح الجميع إن أمكن. و إِلَا فالتراوح» نسب إلى الستيد رحمه الله و سلار 279 و 
منهم من أوجب نزح المقدّر بعد نزح ما يزول به التغير و إن لم يكن له مقدَّر فالجميع» فإن تعذّر فالتراوح؛ نسب إلى المحمّق 0”. 

و عن ابن زهرة و «الذكرى»: نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدّر و زوال التغتير» إلى غير ذلكك «5". 

و الأ.قوى هو الأوّلء و هو قول المفيد «0؛ و جماعة منهم الشهيد الثانى «2. و الأسحوط هو الثانى إن لم يستلزم خلاف الاحتياط من 
جهة اخرى. 

و إِنّما قلنا هو الأقوىء لصحيحة ابن بزيع السابقة أن «ماء البئر واسع لا يفسده شىء إلَا ما غير ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب ريحه و 
يطيب طعمه لأنّ له مادّة) 07. و فيها دلالة على انفعال الماء القليل من المحقون. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 17١ /١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(؟) الانتصار: 21١‏ المراسم: 0". 

./8 /١ المعتبر:‎ )"( 

(6) غنية النزوع: 58 ذكرى الشيعة: .41١ /١‏ 

(0) المقنعة: عع. 

(©) لم نعثر على قوله فى كتبه. و يحتمل أن يكون المراد منه الشهيد الأوّلء لاحظ! البيان: 49. 
(/) وسائل الشيعة: ١١ /١‏ الحديث /اع”. 

مصابيح الظلام» جه ص: 77 


و صحيحة أبى اسامة عن الصادق عليه الّ.لام فى الفأرة و السنّور و الدجاجة و الطير و الكلبء قال: «ما لم يتفشخ» أو يتغر طعم الماء 
فيكفيكك خمس دلاءء فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح) 09 

و رواية أبى بصيرء عن الصادق عليه السّ.لام: ١إِنَّ‏ الفأرة و أشباهها بوقوعها فى البثر فينزح منها سبع دلاء إِلَا أن يتغتير الماء فينزح حتّى 
يطيب» 40273١‏ و رجال سندها ثقات» سوى ابن سنانء و قد أشرنا إلى أنه أيضا ثقةُ «). 

و قورّهُ سماعة» عن الصادق عليه السّدلام: عن الفأرة تقع فى البثر أو الطير» قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» و إن 


كانت سئورا أو أكبر منه فثلاثين أو أربعين» و إن أنتن حتّى يوجد ريح النتن فى الماء نزحت البثر حتّى يذهب النتن من الماء) «5). 
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على أنّا نقول: إذا زال التغئر» فإن بقى الانفعال يكون من الملاقاة و قد عرفت أن البثر لا ينفعل بالملاقاق لأنْ لها ماده و عرفت أن 
الجارى و نحوه إذا تغر بالنجاسة يطهر بزوال التغر بإلقاء الماء الطاهر من طرف المنبع أو تمويجه على ما مر «8). 
و أيضا نزح جميع الماء إلى حدّ الجفاف محالء بل جميع الماء أيضا مما لا يمكن, 


١88 /١ الحديث ؟١٠. وسائل الشيعة:‎ "7/١ الحديث 20/0 الاستبصار:‎ 0١ الحديث ”2 تهذيب الأحكام:‎ 2/٠ الكافى:‎ )١( 
الحديث 587 مع اختلاف يسير.‎ 

(؟) الكافى: "/ © الحديث 6 تهذيب الأحكام: /١‏ 730 الحديث 6828) وسائل الشيعة: /١‏ 188 الحديث 5817 نقل بالمعنى. 

() راجع! الصفحة: 7" من هذا الكتاب. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث )68١‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 48) وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 528٠‏ مع اختلاف يسير. 
(0) راجع! الصفحة: /80” و 778 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 787 


لبقاء الطين و الحمأة سيّما مع رقتهماء بل قليل من الماء أيضا معهماء سيّما مع بروزه شيئا فشيئاء و هذا ممما يؤيّد [ه] الأخبار المعتبرة 
المذكورة. و بإزائها أخبار ظاهرةُ فى نزح الجميع» مثل صحيحة معاوية بن عمّار: «فإن أنتن» غسل الثوب و أعاد الصلاة» و نزحت البثر) 
»١١‏ و دلالتها لا تقاوم دلالة الأخبار السابقة. 

نعم» فى رواية منهال السابقة: «فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها؛ ١‏ إِلَا أن سندها لا تقاوم تلكك الأخبارء و ظاهرها نزح 
الجميع بعد نزح المقدّر. 

و ضعيفة أبى خديجة عن الصادق عليه السّلام أن الفأرة تقع فى البثر» قال: «إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلواء فإذا انتفخت [فيه] و نتنت 
نزح الماء كله 0”. 

و سندها فى غَايةُ الضعفء و متنها لا تخلو عن الحزازة» فظهر لكك أن الأقوى ما ذكرناء و الأحوط كما ذكرنا. 

قوله: (و فى طهارته). إلى آخره. 

أقول: المشهور البقاء على النجاسة للاستصحاب. و للأمر بالنزح إلى أن يزول التغر. 

و بعض من أنكر الاستصحاب قال بطهارته بزوال التغئر من قبل نفسه. أو بتصفيق الرياحء أو علا-ج آخر غير إلقاء الماء و التزح 
المذكورين 80". 


.8#1 الحديث‎ ١7 /١ الحديث ١ل وسائل الشيعة:‎ ١ /١ الاستبصار:‎ :21/٠ الحديث‎ 17 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.208 الحديث‎ ١92 /١ وسائل الشيعة:‎ )1( 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 19 الحديث 287 الاستبصار: 5٠ /١‏ الحديث 21١١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 184 الحديث 5/84. 
(©) الجامع للشرائع: 18 لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 362 و 767. 

مصابيح الظلام» جه ص: 66 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً برعا من إلا 


لكنّ بعض من أنكره قال بعدم الطهارةء إِلَّا بما ذكرنا من الإلقاء و النزح و الاستهلاك و الغور متمسّد كا بأنّ ما دل على نجاسته مطلق 
شامل لصورة زوال التغئر أيضاء خرج منه ما إذا ثبت من الشرع طهارته .)١١‏ 

وفيه» أن أهل العرف يفهمون منه العرفتّة» أى ما دام الوصف العنوانى» أى ما دام متغيّراء و لو كانوا لا يفهمون العرفتِة فغير ظاهر أُنّهم 
يفهمون العموم المذكور. 

نعم» المتشرعة ريّما يفهمون العموم من جهة رسوخ استصحاب بقاء الأحكام إلى أن يثبت خلافها فى أذهانهم؛ بحيث يصعب عليهم 
فهم خلافه» و يقولون: إِنّه ماء محكوم بالنجاسة عرفاء فالحكم بخلافها شرعا لا يجوز إِلَّا من دليل شرعىء إلى غير ذلكك. 

و مع هذا ربّما ينكرون أنه استصحابء بل يقولون: إِنّه من عموم النصّ بالنجاسة و لا يتأمّلون أن هذا الحكم لو كان مكانه حكم 
عرفى أو طبى أو غيرهما لا يفهمون العموم؛ مثلا إذا سمعوا من طبيب يقول: إذا كان حامضا فلا تأكله لا يفهمون منه شموله لصورة 
زوال الحموضة بالمرّهُ و قس عليه غيره حتّى يظهر لكك الحال. 

ثم اعلم! أن قول المصئّف: (و نحوه»» غير شامل لإلقاء الماء الطاهر كرًا أو غيره؛ لاثفاق الفقهاء على كونه مطهّرا فى الجملة» لكن 
عبارته ربّما توهم ذلكك. 

و الظاهر أنه أدخل ذلكك فى قوله: (أو استهلاكه)» بل الظاهر أنه ما أراد منه إِنَّا ذلكك. 


.88 و‎ 88 /١ منتهى المطلب:‎ 6 /١ المبسوط:‎ )١( 
مصابيح الظلام» جم ص: فرفر‎ 
قوله: (بما مرٌ).‎ 


أى بالنزح و الغور و الاستهلاك, أى إلقاء الماء عليه- سواء كان ذلكك الماء من المحقون أو الجارى أو المطر- إلى أن يتحمّق المزج 
المستهلك للنجس. 

و ظاهر أن تطهيره بها لا يتوقف على الاستهلاكء بل المزج العرفى كافء كما بتناه. 

نعمء المعتبر فى المتغيّر زوال تغيره به» فلذا عتبر بالاستهلاكء و العمده فى تطهير البثر النزح؛ بل الظاهر من الأخبار و كلام المشهور 
انحصار المطهر للبثر فيه» و الأحوط الاقتصار عليه» و إن صرّح بعضهم بمطهّرية الكلّ ."1١‏ 

و تطهير البثر مع عدم تغيّرهاء بناء على القول بانفعالها بالملاقاةٌ و قد عرفت أن الظاهر من الأدلّمُ عدم الانفعال» لكن الانفعال هو 
المشهور بين القدماء» بل نقل ابن زهرة الإجماع عليه «7»» و نفى ابن إدريس الخلاف فيه 379). 

مع أنه نسب الخلاءف إلى ابن أبى عقيل؛ و الحسين بن عبيد الله الغضائرى؛ و مفيد بن الجهم 015 و هو الظاهر من الشيخ :08 كما 
عرفت. 

فظهر حال كلام ابن إدريس. و أما الإجماع المنقول» فغايته أن يكون خبرا واحداء دالا على الانفعال» و قد عرفت حال الأخبار الدالة 
عليه إِلَا أن الاحتياط فى مراعاتهاء سما مع الشهرة العظيمةء إلا أن الأوفقية بمذهب العامّةُ ربّما يأبى عن الاهتمام بالاحتياط: سيّما مع 


الأبعديّة عن السهولة فى الدين و السماحة, مع أنّهِ فى 


)١(‏ الحدائق الناضرة: /١‏ /الا". 
(0) غنية النزوع: /ا5. 
() السرائر: .24/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ل/المعاا من إلا 


(©) نقل عنهم فى مختلف الشيعة: /١‏ /0141 مدارك الأحكام: /١‏ 86 الحدائق الناضرة: .88٠ /١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 737. 
مصابيح الظلام» جم ص: عع 


الخبر: (إِنّ أحبٌ دينكم إلى الله السهلة السمحة)» ١١‏ على ما هو ببالى. 

و أمَا ما ورد من الأمر بالنزح» فقد عرفت أنه ليس على سبيل الوجوبء بل على الاستحباب و تفاوت مراتبه. 

والمستحبٌ فى الدين لا ينبغى الإعراض عن ذكره و مخالفة الفقهاء فيه» سيّما مع إجماع الشيعة على المطلوبَة» و عنايةٌ القدماء و 
المتأخرين فى الذكرء بل الاهتمام التامٌ به» سيّما مع ذهاب بعضهم إلى الوجوب مع عدم الانفعال أيضا 207١‏ مع ما فى ذكره من النفع 
العظيم للمكلفين» فلذا شرعت فى الذكر مختصرا. 

فنقول: ينزح الماء كله لموت الإبل إجماعاء نقله ابن زهرة 0 و عن ابن إدريس: إِنّه متفق عليه «8". 

و يدل عليه صحيحة الحلبى» عن الصادق عليه السّلام قال: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح) .0١‏ 

وفى صحيحة ابن سنان: «إن مات فيها ثور و نحوه؛ أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كله) «© فالبعير كذلكك بطريق أولى- و هو من 
الإبل يشمل الذكر و الانثى» بل الصغير أيضا- على ما قيل 037. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 9 الحديث 18 وسائل الشيعة: 7١١ /١‏ الحديث 077 مع اختلاف يسير. 

(0) منتهى المطلب: .5//١‏ 

() غنيةُ النزوع: 58. 

(© السرائة 7 ءا 

(0) الكافى: "/ ء الحديث / تهذيب الأحكام: 76٠ /١‏ الحديث 24 الاستبصار: /١‏ 6" الحديث 47 وسائل الشيعة: /١‏ 180 الحديث 
وعع. 

(©) تهذيب الأحكام: 76١ /١‏ الحديث 240 الاستبصار: /١‏ 6” الحديث 91 وسائل الشيعة: 114/١‏ الحديث 585 مع اختلاف يسير. 
(0 السرائر: 2/٠ /١‏ الروضة البِهيَُ: /١‏ 0" مداركك الأحكام: /١‏ 82. 

مصابيح الظلام» جف ص: /6" 


و لموت الثور عند الأكثر »0١١‏ للصحيحة المذكورة. و قيل: بكفاية نزح الكرٌ «7. لما سيجىء فى البقرة. 

و لوقوع الخمر على ما هو المشهورء بل نقل ابن زهرة» و ابن إدريس الاتفاق 70» للصحيحين المذكورين. 

لكنّ مقتضاهما الصبّ لا مطلق الوقوع» و لذا قال الصدوق رحمه اللّه: للقطرة من الخمر عشرون 150» لرواية زرارة عن الصادق عليه 
الت.لام فى بئر قطر فيها قطر دم أو خمرء قال: «الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح 
نزحت حتّى تطيب» «8. 

و فى رواية كردويه: ثلاثون دلوا فيها و فى قطرةٌ الدم أو البول أو نبيذ مسكر .2١‏ 

ولا يضرٌ ضعف السند, للتسامح فى أدَلَّةُ السنن, و لا الاختلاف لتفاوت مراتب الاستحباب, و ألحقوا بالخمر كل مسكر مائع بالأصالة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 86/معاا من إلا 


ضازك كانيها شر يعنةة لاما لخرجه الدليلعءى لذ أجروا على شربها عد شري الخير إلى عر ذلكك 


.82 /١ 4ع, مداركك الأحكام:‎ /١ اه منتهى المطلب:‎ /١ المعتبر:‎ )١( 

(5 السرائرة 1/1 

(©) السرائر: 2/٠ /١‏ غنيةُ النزوع: 58. 

(؟) المقنع: 6”. 

(0) تهذيب الأحكام: 75١ /١‏ الحديث 2817, الاستبصار: /١‏ 0" الحديث 48: وسائل الشيعة: 174/١‏ الحديث 588 مع اختلاف يسير. 
(8) تهذيب الأحكام: 7١/١‏ الحديث 288) الاستبصار: /١‏ 0" الحديث 48 وسائل الشيعة: /١‏ 1174 الحديث 88 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج 8 ص: 758 


ويومى إليه رواية زرارة إِلَا أن يدّعى شيوع علاقة الحرمة أو النجاسة أيضا و نحوهاء كما هو الحال فى إطلاق الأسد على الإنسان؛ و 
لذا ذكر فى روايهُ كردويه المسكر أيضاء فتأمّل! و لوقوع المنى» و دم الحيضء و النفاس» و الاستحاضة. لنقل ابن زهرةٌ و ابن إدريس 
الإجماع والوفاق .)١١‏ 

و استدلٌ أيضا بأنّهِ ماء محكوم بالنجاسة و لم يثبت طهارته [بإخراج بعضه]. فيجب نزح الجميع .07١‏ 

و الإجماعان المنقولان كل واحد منهما يكفى للحكم بالاستحباب» فضلا عن الاجتماع, و الأخير مختصٌ بالحكم بالوجوب للتطهير» 
بعد الإجماع على عدم تعطيل البثر بما وقع فيه؛ مع أَنّها فى صورة التغير لا يعطظل إجماعا و نصوصا ففى الملاقاة بطريق أولى. 

و المتبادر مني الإنسان» فلا يظهر شمول الإجماعين لمنىّ غيره. نعم» غيره داخل فيما لا نص فيه» فيشمله الدليل الآخر. 

ثم اعلم! أن المذكور فى «الشرائع» و أغالة أله إذا عدو استيعاب مائها تراوح غلبها أربعة رجال: كل اثنين دفعة: يوما إلى الليل:6: 
واستدلُوا على ذلك بموثّقة عامار الطويلة» إذ فيها: و عن بئر يقع فيها كلبء أو فأرة» أو خنزير» قال: «تنزف كلهاء» ثم قال: «فإن غلب 
عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل» ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل» و قد 


.١ /١ غنيةُ النزوع: 58» السرائر:‎ )١( 

9 المشية ارق 

() شرائع الإسلام: /١‏ 21 جامع المقاصد: /١‏ 119, الروضة البهة: /١‏ 67. 
مصابيح الظلام؛ ج8» ص: 9ع" 


طهرت) .)١١‏ 
و اعترض على المستدل بضعف السند و تهافت المتنء و عدم القول بنزح الجميع لما ذكر فيها ) إِلّا أن يحمل على التغئر؛ و هو مع 
بعده قد عرفت أن التطهير بالتزح إلى زوال التغيّر فرئما حصل قبل الليل و هو الغالبء و ربّما لم يحصل إلى الليل أيضاء إِنَا أن يحمل 
على الاستحباب كما حمل ما دل على نزح الجميع؛ أو على القول بوجوب نزح الجميع فى صورة التغيّرء للإجماع على عدم التعطيل؛ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 89عاا من إلا 


كما عرفت و الإجماع على عدم وجوب نزح بعد التراوح بأنْ كل من قال بوجوب نزح الجميع حكم بالتراوح بعد العجزء فالرواية 
منجبرة بعمل الكلء فإنٌ القائل باستحباب النزح لا يضرّه ضعف السند و التهافت و غيرهما للمسامحة. 

مع أن الموثّق حي كما حمق سما مع دعوى الإجماع على العمل بروايات عمّار 79. 

وأمًا التهافت» ففى بعض النسخ هكذا: ثم قال: يقام. إلى آخره. بذكر عبارة «قال»» فيكون «ثمُ قال». إلى آخره. إظهار كلام المعصوم 
عليه السّلام فى بيان كيفتَة النزف إلى الليل. 

وقيل: إِنْ العبارة المذكورة على النسخةٌ المشهورة مقدّرةٌ بعد «ثم)» لقيام القرينة الظاهرة» و قرئ «ثمُ) بفتح الثاء» فيكون منوطا بالكلام 
السابيق» أى: 

فلينزف إلى الليل ثم» أى: فى تلك الحال و ذلكك الوقتء و قوله: «يقام عليها» بيان لكيفتةُ التراوح «6". 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 786 الحديث "لل وسائل الشيعة: /١‏ 149 الحديث 804 مع اختلاف يسير. 
(؟) مدارك الأحكام: .2//١‏ 


(*) المعتبر: /١‏ 4ه و20. 
(6) لم نعثر عليه فى مظانّه. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ل هرا 


و بالجملة؛ الرواية عن عمّار» و قلّما تخلو روايته عن حزازة مع أنّها معدول نها فنك الشبعة. 
فروع فى التراوح: 
الأؤل: فى «المداركى»: إن جماعة صرّحوا بأنّ المراد من اليوم: يوم الصوم »»١«‏ 


انتهى. 

و لعل الجماعة ممّن يقول بالانفعال, لأنَّ دأبهم الأخذ بالأحوط تحصيلا للبراءة اليقيتية لشغل الذْمّهُ اليقينى, و إِلَا فما ذكروه غير ظاهر 
لو لم نقل بظهور خلافه. 

الثانى: قبل: يستثنى لهم الأكل جميعا و الصلاهٌ جماعة «[»» 

وفيه أيضا تأمّلء بل الظاهر خلاف ذلكك. 

الثالث: المشهور أنه لا يجزى غير الرجال» 

لأنّ لفظ القوم ينصرف إليهمء و قيل بالإجزاء إذا لم يقصر نزحهم . 


و فيه أيضا تأمّلء لما ظهر من كون الحكم بالتراوح بالنحو المذكور توقيفيًا موقوفا على النصّ. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى؛ قم - ايران» اول؛ 187 ه ق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9عاا‏ من اللا 
مصابيح الظلام؛ جم ص: 70٠‏ 

الرابع: إجزاء ما فوق الأربعة لإطلاق النضٌّ «6». 

الخامس: عدم إجزاء ما نقص منهاء 


لأنّه خلاف عبارءٌ النص» فلا وجه لما 


.68/١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: /١‏ 40 مداركك الأحكام: .88/١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: 238/١‏ منتهى المطلب: /١‏ ع/. مدارك الأحكام: .88/١‏ 
(6) الرواية التى مرّت آنفا. 

مصابيح الظلام» جه ص: "0١‏ 


استقربه فى «المنتهى» من الإجزاء إن علم التساوى بين نزحهم )ل 
السادس: فى «روض الجنان»: إن أحدهما يكون فوق البئر يمتح «27» بالدلو» 


و الآخر فيها يملؤه «”0» ولا يخلو عن بعد من ظاهر النصّ. 

و مع ذلك يقتضى عدم الحاجة إلى الثانى عند عدم الحاجة إليه. بل فى كثير من الأوقات لا يتيتدر ما ذكره؛ و ربّما يوجب بطأ زائدا 
عند التبدّل و التراوح. 

و قيل: إِنّهما معا يمتحان 4 كما نص عليه ابن إدريس «8)» و هو أوفق بعبارة النصّء لكن كثيرا مالا يحتاج إليه» بل ربّما يصير منشأ 
انعط 

و يحتمل إرادة الإطلاق بأىّ نحو يحصل الإعانة فى النزح و الإمداد. بحيث لا يحصل بطء و انقطاع» بل هو الظاهر من النصّ. 

السابع: لا بدّ أن يكون فى النهار لا الليل» و لا الملفّق منهما. 

و قيل: ينزح الجميع للفيل» للقياس بطريق أولى «12. 

و فيه أنّه لا يقتضى كفايته له» بل يقتضى لزومه له. 

وقيل: ينزحه لبول ما لا يؤكل لحمه و روثه سوى الإنسان 037. 

و قيل: لعرق الإبل الجلّالُ» و عرق الجنب من الحرام 8. 


.76/١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(1) الماتح: المستقى و كذلكك المتوحء تقول: متح الماءء إذا نزعه (الصحاح: /١‏ 2607). 
(9) روض الجنان: .١15/‏ 

(؟) قاله العاملى فى مداركك الأحكام: .84/١‏ 

.ال١‎ /١ السرائر:‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً او9عاا من إلا 


(©) المهدذت: 71 5 لأحظ! الدروس الشرعية: 114/1 
(/) الكافى فى الفقه: .١17٠0‏ 

( العيلت 2171 

مصابيح الظلام؛ ج8» ص: 07" 


وقيل: لخروج الكلب و الخنزير حتيين .)١١‏ 

و لعل جميع ما ذكر بناء على وجوب نزح الجميع لما لا نص فيه كما هو أحد الأقوال فيه» كما سيجىء. 

هذا على القول بانفعال البثر. و أمَا على القول بعدمه فليس لما لا نص فيه شىء أصلاء الله إِلَا أن يحتاط عن القول بالانفعال. 

و ينزح كرٌّ لموت الحمار و البقرةٌ و البغل و الدابّه على المشهورء لرواية عمرو ابن سعيدء عن الباقر عليه الس .لام: أنّه سأله عمّا يقع فى 
البئر ما بين الفأرة إلى السنّور إلى الشاهً [فقال]: «ففى كل ذلكك سبع [دلاء]) حتّى بلغت الحمار و الجمل .07١‏ 

وفى نسخة من «التهذيب:: «حتّى بلغت الحمار و البغل و الجمل؛» و ظاهرها أن الراوى كان يسأل عن حكم موت حيوان حيوان» 
بترتيب الجثهُ من الصغر إلى الكبر. 

فقوله: «حتّى بلغت الحمار و الجمل» فى قَوَّهُ أن يقال: إلى أن بلغت جِنَّهُ الحمار» ثم بعدهاء إلى أن بلغت جِنَهُ الجمل. 

و معلوم أن جِنَّهُ البقرة جئةُ الحمار, و أمَا جِنّهْ الدابهُ فهى الجِنّهُ الواسطةُ بين جِنّهُ الحمار و جِنّهُ الجمل» هذا على النسخةٌ المشهورة. 

و أمًا على النسخة غير المشهورةٌ فغير خف أن جنّتها جِنّهُ البغل. 

فعلى القول باستحباب النزح لا غبار على هذا الاستدلال» لا من جهة ضعف السند ولا من جهة القول بنزح الجميع للجمل؛ ولا من 
عدم العول بتر 


.4" /١ لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ )١( 
الحديث 88؟.‎ 18٠١ /١ وسائل الشيعة:‎ 4١ ع" الحديث‎ /١ الحديث 278, الاستبصار:‎ 730 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
مصابيح الظلام» جم ص: ارذذارا‎ 


سبع دلاء للسنّور و الشاة و لا من جهة ورود نزح الدلاء لموت الدابَّهُ فى الصحيح الآتى» بل عرفت أن أمثال هذا دليل الاستحباب. 
و ينزح سبعون لموت الإنسانء لا يعرف فى ذلكك مخالفء و ادّعى المحمّق إجماع القائلين بالانفعال »)١١‏ و ابن زهرة إجماع الفرقة 


9 
و المستند موثْقَةُ عممار عن الصادق عليه السّلام: أن ما يموت فى البثر أكثره الإنسان ينزح له سبعون دلواء و أقلّه العصفور فيه دلو واحد 
0 


و الموتّق حيَجة سما فى مقام إثبات السنن» و خصوصا مع الشهرة العظيمة» فيجوز إثبات الوجوب به أيضا من جهتينء إِلَا أنّه ظهر لكك 
أنْ الاستحباب أظهر فى أصل النزح و مطلقه. 

و نسب إلى الأكثر عدم الفرق بين المؤمن و الكافر» لعموم اللفظ «". 

وعن ابن إدريس وجوب نزح الكل لموت الكافر» بناء على وجوبه لما لا نص فيه» فبملاقاته الماء يجب ذلكء و الموت لا يطهّر «2, 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عاا من اللا 


و اورد عليه بأنّ عموم الخبر يخرج الكافر عا لا نض فيه. و كذلك الكلام فى ارتماس الجنب إِلَّا أن يكون إجماع على عدم كفاية 
السبع فهو المقتضى «2. 
و رد بِأنْ العموم يقتضى الاكتفاء بالسبعين لأجل نجاسة الموت خاصّقء ألا 


(0 الغ م 

(0) غنية النزوع: 58. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ ع7 الحديث 2/8 وسائل الشيعة: /١‏ 19 الحديث 548 نقل بالمعنى. 
(؟) المعتبر: /١‏ “ع مداركث الأحكام: /١‏ ث/او 2/2 ذخيرة المعاد: /١‏ 11. 

ا الست ار 

(©) المعتبر: /١‏ 2# و عع مداركك الأحكام: /١‏ 2/. 

مصابيح الظلام» جم ص: بدخارا 


ترى أنه لو كان متلوّثا بالمنيّ و العذرة و غيرهما من النجاسات لا يكفى هذا السبعين» فكذلكك نجاسة الكافر ١١‏ مع أن الغالب فى بلد 
الراوى و المروى عنه المسلم, فالإطلاق ينصرف إليه. 

و قبل بأظهريّةُ التسوية لأنْ نجاسة الكفر بالاعتقاد فيزول بزواله .07١‏ 

و فيه» أن مورد النضصّ و محل الخلاف الوقوع و الموت فى الماءء لا خارج الماءء ثم الوقوع فيه. 

مع أن الاستصحاب يقتضى بقاء النجاسة الكفريّةُ و إن زالت العلة» سيّما على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فى المشتق و ليس من 
الأفراد الشائعة» حتّى ينصرف الإطلاق إليه» فتأّل! و كيف كانء لا عبرة بنجاسة الكفررّة فى التزح» على ما ذهبنا إليه من استحباب 
النزح» لما عرفت من عدمه. فيما لا نص فيه. 

و ينزح خمسون إن وقع فيها عذرة فذابت على المشهور بل ادّعى ابن زهرة الإجماع و استدل به 0. 

و استدل للمشهور برواية أبى بصيرء عن الصادق عليه الشّ.لام: تقع العذرة فى البثر» قال: «ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو 
خمسوة) 61 إذ تدل على أن أقصى غراتب الانتدباب. خسوة فين و أمثالها مثا بشهد على الاستحباب: 

و أمَا على القول بالنجاسة فلتوقف الخروج عن النجاسة اليقيتيَة على 


.198 و‎ 191/١ معالم الدين فى الفقه:‎ )١( 

(؟) قاله العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 198. 

(9) غنية النزوع: 58 و 84. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 76 الحديث 007 الاستبصار: 5١/١‏ الحديث 1١18‏ وسائل الشيعة: 19١ /١‏ الحديث .841١‏ 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 00" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناوعا من إلا 


خمسين» لاحتمال كون الكلام فى مقام إظهار الحكم على الإجمال؛ أو يكون شكا من الراوى. 

لكن الصدوقان و المحمّق فى «المعتبر) قالوا بأربعين إلى خمسين .0١١‏ 

ولا يضرٌ القول باستحباب النزح ما ورد فى الصحيح من عدم البأس من وقوع الزنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ."١‏ 

و مافى الصحيح الآخر من الاكتفاء بنزح دلاء من وقوع مطلق العذرة «*1» بل عرفت أن ذلكك دليل الاستحباب. 

و هذا الحكم مختصٌ بعذرة الإنسان ولا يجرى فى خرء الكلب و الخنازير» فضلا عن غيره؛ فإنّ الكل مما لا نص فيه. 

و المراد من الإنسان أعمٌ من المؤمن و الكافر» و الصغير و الكبير» و الذكور و الإناث» و المجنونء و ذى الرأسين» و نحوه. 

و المراد من الذوبان تفرّق الأجزاء و إشاعتها فى الماء؛ و مسمّاه عرفا يكفى للحكم. 

ولاحدّ لمقدار العذرة» بل يكفى مسمّاه عرفاء بأن يكون فردا متبادراء لقوله عليه السّ.لام: «فإن ذابت»» فلا يكفى كونها قدر حبَهُ من 
خردل و أقلّ منه. و على القول بالانفعال لعله يكفى لانفعال البثر بهه و احتياجها إلى مطهّر شرعىء و هو منحصر فى النزح عند القائل 
به فبتزح الخمسين يحصل الطهارة البنّهُ بخلاف ما هو أقلُ منه. 


.85 /١ الهدايةٌ: ١لا المعتبر:‎ 3509 /١ نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 762 الحديث 209 الاستبصار: /١‏ 57 الحديث 118.» وسائل الشيعة: ١77 /١‏ الحديث 8719. 
() الكافى: "/ ه الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: ١78 /١‏ الحديث 887. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 708 


و يمكن القول بذلكك على تقدير القول باستحباب النزح أيضاء للتجنّب عن الشبهات و تحصيل الاحتياط» و كذلك الكلام فيما سبق 
من المنى و الدماء الثلاثة» و مرٌ حسن الاحتياط من القول بالانفعال» فلاحظ! و ممما ذكر ظهر أنه ينزح للعذرة غير الذائبة فى الماء 
عشرة» كما قاله المشهور أيضا. 

و ينزح أربعون إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو سنّور أو كلب أو خنزير أو شاة» و أشباهها على المشهوره بل ادّعى ابن زهرة إجماع 
الفرقة و تمسشكك به 201١‏ و استدل للمشهور برواية سماعة؛ عن الصادق عليه الشلام: «و إن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين 
[دلوا] أو أربعين دلوا» » و رواية على بن أبى حمزة؛ عن الصادق عليه الس لام: «و السنّور عشرونء أو ثلا-ثون أو أربعون دلواء و 
الكلب و شبهه» 7 

و التقريب كما تقدّم فى العذرة الذائبة فلا يعترض عليه بعدم تعيين الأربعين. 

و اعترض عليه أيضا بضعف السند و المعارضة للأخبار المعتبرة « مثل صحيحة الفضلاء؛ عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: أن البثر 
تقع فيها الدب و الفأرهُ و الكلب و الطير فيموتء قال: «يخرج و ينزح دلاء ثم اشرب و توضأ» «0» و مثلها 


.89 غنية النزوع:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ "1 الحديث )68١‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 48: وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث .82٠‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث 68٠‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 41: وسائل الشيعة: ١87 /١‏ الحديث 884. 

١ و8١‎ /١ مدارك الأحكام:‎ )©( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث 687 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 44: وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 52١‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاوعاا من للا 


رواية أبى العباس عن الصادق عليه السّلام .)١١‏ 

و فى صحيحة على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام: أنه ينزح خمس دلاء لموت الحمامة و الدجاجة و الكلب و الطير .7١‏ 

و فى رواية أبى مريم, عن الباقر عليه السّلام: «إذا مات الكلب فى البثر نزحت» 79. 

و مثلها رواية عمّاره عن الصادق عليه السّلام 5٠‏ إلى غير ذلككء مثل رواية عمرو بن سعيد السابقة «8) و غيرها (8. 

و الجواب: أن ذلك يحمّق الاستحباب. نعم؛ يضرٌ القائل بالوجوب. 

و قيل: ينزح الجميع للخنزير 07 لصحيحة ابن سنان السابقة فى نزح الجميع» لقوله: «و نحوه)» أى نحو الثور .//١‏ 

و ينزح أربعون أيضا لبول الرجل على المشهورء لرواية على بن أبى حمزة عن الصادق عليه السّلام إذ فيها: قلت: بول الرجلء قال: 


«يتزح منها أربعون دلوا» وق4ي 


(1) تهذيب الأحكام: 70//١‏ الحديث 688 الاستبصار: /١‏ /ا الحديث ٠٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 18 الحديث 8527. 
(؟) وسائل الشيعة: ١87 /١‏ الحديث 588 مع اختلاف يسير. 

(*) تهذيب الأحكام: 79//١‏ الحديث 287: الاستبصار: "8/١‏ الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 5817. 
(6) تهذيب الأحكام: 767/١‏ الحديث 844 و 585 الحديث 4# الاستبصار: "8/١‏ الحديث ٠١5‏ وسائل الشيعة: /١‏ 18 الحديث 
ععع, 

(0) وسائل الشيعة: 18٠١ /١‏ الحديث 668. 

(©) وسائل الشيعة: /١‏ 180-187 الحديث /امع- /ا82. 

(0) قاله العاملى فى مداركك الأحكام: .1١ /١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ١18 /١‏ الحديث *58. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 75 الحديث 22٠١‏ الاستبصار: /١‏ " الحديث :4١‏ وسائل الشيعة: 18١ /١‏ الحديث .68١‏ 
مصابيح الظلام» ج8: ص: 70/8 


ولا يضر عدم صححة السند للقول بالاستحباب, و كذلكك معارضتها للصحيح الدال على نزح كل الماء لبول الصبى 0١١‏ و رواية كردويه 
الدالهُ على نزح ثلاثين للقطرهُ من البول 5٠‏ لما عرفت مكرّرا من أنّها تحمّق الاستحباب و تمنع عن الوجوب. 

و ظهر مما ذكر كون بول المرأة داخلا فيما لا نص فيه» كما هو المشهور. 

لكن نقل عن ابن زهرة الإجماع على أربعين فى بول الإنسان 7 و كذلكك عن ابن إدريس محتّا بتواتر الأخبار فى ذلكك 00 و 
حمل على توهّمه؛ لعدم ورود خبر دال على ذلكك «2). 

و المحمّق قال بنزح ثلاثين دلوا لبول المرأة «*» لرواية كردويه المذكورة 07 مع أنْ صحيحة ابن بزيع تضمّنت نزح دلاء للقطرات من 
البول 44 فتأمّيل جدًا! و ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين بول المسلم و الكافر» للعموم فتأمّل! و بول الخنثى يلحق بما لا نص فبه؛ و 
الأولى نزح ثلاثين منه لرواية كردويه و إن كان من الأفراد النادرة إلا أنّهِ لا يخرج واقعا عن الرجل و المرأة» بل هو واحد منهما البنّكُ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 90عا١‏ من للا 


و الله يعلم. 
و ينزح أربعون أيضا للدم الكثير» كذبح الشاةء لصحيحة على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السّد.لام: عن رجل ذبح الشاهُ فوقعت فى 


بثر و أوداجها تشخب دماء 


(1) تهذيب الأحكام: 15١/١‏ الحديث 298) وسائل الشيعة: /١‏ 1174 الحديث /ا58. 

(؟) وسائل الشيعة: ١179 /١‏ الحديث 888. 

(؟) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 0177 لاحظ! غنيةٌ النزوع: 69. 

(©) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: *237 لاحظ! السرائر: ./87/١‏ 

(0) لاحظ! المعتبر: 28/١‏ مختلف الشيعة: ١//ا١7‏ و08١5.‏ 

.5/ /١ المعتبر:‎ )©( 

(/) وسائل الشيعة: ١14 /١‏ الحديث 588 راجع! الصفحة: /ا" من هذا الكتاب. 

(6) الكافى: /٠‏ ه الحديث 2 تهذيب الأحكام: /١‏ 86” الحديث 2700 الاستبصار: /١‏ 55 الحديث 2.178 وسائل الشيعة: ١78 /١‏ 
الحديث ”عع. 

مصابيح الظلام؛ جف ص: 7094 


قال: «ينزح منها ما بين ثلا-ثين إلى أربعين [دلوا] ثم يتوضّأ منها؛ 0١١‏ و التقريب كما تقدّم. و كذا فى كون الكل كذلك. أو أنه 
مخصوص بغير نجس العين» و الظاهر الاختصاصء بل يشكل التعدّى من مورد النصّ. 

وعن الشيخ و أتباعه: أنّه ينزح خمسون فى الكل .7١‏ و لم نقف على مأخذه. 

و المراد من الكثير ما ظهر من مورد الخبر فى مقابل القليل» و هما بالنسبة إلى لدم نفسه. 

وعن الراوندى: أنّهما بالقياس إلى ماء البثر فى الغزارة و النزارة» فربّما كان دم الطير كثيرا فى بثر يسيرا فى اخرى 070. 

و الظاهر الاعتبار بمورد الرواية بالنسبة إلى الآبار الغالبة المتعارفة. 

و ينزح عشرة لغير الذائب من العذرة» كما مرّء و للدم القليل غير الدماء الثلاثة» كدم ذبح الطير و الرعاف اليسير» لصحيحة على بن 
جعفر» عن أخيه موسى عليه السشّلام أنه ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت فى بثر» قال: «ينزح دلاء يسيرة) 9©"). 

و لعل بناءهم على كون «الدلاء» جمع كثره يطلق على ما فوق العشرة غالباء فلعلٌ المقام منه و التقيبد باليسيرة أخرجها عن المعنى 
الحقيقى المتعارف؛ فيكون المراد أقلّ منهء أخذوا بالعشرةُ احتياطا و تحصيلا للبراءةٌ اليقينية» كما هو دأبهم. 

و يمكن أن يكون المستند غيرهاء إلَا أنه عن الشيخ: أنّه المستند بن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب الأخذ به «2. 


)١(‏ قرب الإسناد: 179 الحديث ١2ع,‏ من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث 59؛ تهذيب الأحكام: 
١‏ 4 الحديث 1788 وسائل الشيعة: /١‏ 147 الحديث 5917 مع اختلاف يسير. 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 27 المراسم: 28 المهذّب: 57 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 7و 8/. 
(") نقل عنه فى مدارك الأحكام: .٠١ /١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 198 الحديث 541 مع اختلاف يسير. 
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(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 768 ذيل الحديث .7١0‏ 
مصابيح الظلام» ج68 ص: اران 


و اعترض عليه بِأنْ ذلك مع الإضافة خاصّةٌ 20١١‏ و بسطنا الكلام فيه فى «حاشية المداركث) .)1١‏ 

و كبتك كانه الأمر عندانا سهل الشافيحة فى أدلة الستن: 

و ينزح سبع لموت الطيرء و فسّر بالحمامة إلى النعامة 07» و المستند فى الحكم المذكور رواية على؛ عن الصادق عليه السّلام: الطير و 
الدجاجة تقع فى البثر» قال: «سبع دلاء» 06٠‏ و رواية سماعة عنه عليه السّ.لام «0» و السند منجبر بالشهرة» مع أنْ المقام مقام إثبات 
المستحبّ, فلا يضرّه ما ورد فى الصحاح من خمس دلاء «12 و مطلق الدلاء 27. 

والفأرة إذا تفشختء لرواية أبى عبينة عن الصادق عليه السّلام: فى الفأرة إذا تفخت فى البثر فسبع دلاء .)4١‏ 


و مثلها رواية أبى سعيد المكارى «4)» و لا يضرٌ عدم صبْحةُ السند و معارضة 


.8 /١ هع و عع, مدارك الأحكام:‎ /١ المعتبر:‎ )١( 

(1) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: /١‏ 188 و /ا١1.‏ 

(*) قواعد الأحكام: ١/ع,‏ إرشاد الأذهان: .7717//١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث 68٠‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 41: وسائل الشيعة: ١87 /١‏ الحديث 884. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 12 الحديث )28١‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 48: وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث .82٠‏ 
(©) الكافى: */ 0 الحديث 2 تهذيب الأحكام: 11//١‏ الحديث 685, الاستبصار: "07/١‏ الحديث 0٠١7‏ وسائل الشيعة: /١‏ 188 
الشويخ مع 

(0) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 18 الحديث 828١‏ و 27ع. 

(8) تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث “ات الاستبصار: "١/١‏ الحديث # وسائل الشيعة: /١‏ 106 الحديث 8#. 
(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 74 الحديث 241, الاستبصار: /١‏ 9" الحديث 1٠١‏ وسائل الشيعة: 1817/١‏ الحديث 8/8. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: ١ع"‏ 


المعتبرة ١١‏ إِيَاها لانجبارها بالشهرة؛ مع أن المقام» مقام الاستحباب» فلا يعارض الخبرين ما ورد فى المعتبرة مما يخالف ما ذكرء مثل 
نزح مجموع الماء و غيره؛ و مرٌّ كثير منها. 

و ألحقوا بالتفشخ الانتفاخ أيضاء و لعلّه لرواية سماعة» عن الصادق عليه المّ.لام: عن الفأرة تقع فى البثر أو الطيرء قال: «إن أدركته قبل 
أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» 2237 إذ بملاحظتها يصير دخول الانتفاخ فى السبع أقرب منه فى الثلاث. 

بل ورد فى غير واحد من الأخبار نزح السبع لمطلق موت الفأره 0 كما ورد ثلاث كذلكك «* كما سنذكرء و دخول الانتفاخ فى 
السبع أولى و أحوط منه فى الثلاث. 

و منهم من جعل الانتفاخ داخلا فى التفشخ «8» فتأمّل! و يمكن حمل المطلقات و المقئّد على تفاوت مراتب الاستحباب. 

و ينزح سبع لاغتسال الجنب على المشهورء كالأحكام السابقة و يدل عليه صحيحة الحلبى «)؛ و صحيحة ابن مسلم 00 و صحيحة 
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ابن سئان »)/١‏ بلفظ الوقوع 


.698© الحديث‎ 18 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ "1 الحديث )28١‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 48: وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث .82٠‏ 
(") وسائل الشيعة: /١‏ 187 الحديث 504 و 182 الحديث 7/ا8. 

(6) وسائل الشيعة: ١//ا18‏ الحديث /ا/ا8. 

(0) المقنعة: 62, الكافى فى الفقه: 07١‏ السرائر: /١‏ لالا. 

(©) تهذيب الأحكام: 7٠ /١‏ الحديث 645) الاستبصار: /١‏ ع” الحديث 47» وسائل الشيعةٌ: ١8٠١ /١‏ الحديث 889. 
0 تهذيب الأحكام: /١‏ 788 الحديث 0/٠5‏ وسائل الشيعة: ١98 /١‏ الحديث "20. 

() تهذيب الأحكام: 76١١‏ الحديث 98ت6؛ الاستبصار: /١‏ ع" الحديث 4» وسائل الشيعة: /١‏ 174 الحديث 888. 
مصابيح الظلام» جه ص: 87" 


و الدخول و التزول لا الاغتسال. 

نعم» فى رواية أبى بصير لفظ «الاغتسال» 00١١‏ قيل: يحمل المطلق على المقتّد .07١‏ 

وفيه. أن الحمل فرع التقاوم» و رواية أبى بصير ضعيفة بعبد الله بن بحر. 

و مع ذلكك لا منافاة» لجواز مغلوبيَةُ نزح السبع لمطلق الدخول فى الماء. 

و لعل وجه التقييد عدم جواز حمل الجنب على من فيه نجاسة المنئ, لأنّه يوجب نزح الجميع؛ كما مرّ «*8. و الجنب الطاهر لا يؤثّر فى 
الماء بمجدّد الدخول. 

نعم» رفع الحدت فيه تأثر فى الماء لسلب الطهوررة كنا عليه أكثر القدماء كما ستعرف. المعروف منهم انفعال البثر بالملاقاة 
كالقليل «0» فالظاهر أن البثر أيضا تخرج عن الطهوريّةُ عند أكثرهم بالاغتسال أو يكون يكثر الكراهة. 

و كيف كانء يظهر من الأخبار تأثّر منه و أمَا بدون الاغتسال فلا تأثّر أصلاء مع أن الغالب فى دخول الجنب الماء [و] نزوله فيه إِنْما هو 
لأجل الاغتسال. 

و لذا قال فى رواية أبى بصير: الجنب يدخل البثر فيغتسل فيها «© فتأمّل! فليس فى المطلقات قَوٌَهُ دلالة تمنع عن التقييد, سيّما بملاحظة 


ما نقل عن ابن إدريس أنه خصّ الحكم بالارتماسء و ادّعى عليه الإجماع 037. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ ع7 الحديث 02١7‏ وسائل الشيعة: ١198 /١‏ الحديث 208. 

(؟) روض الجنان: ٠1ء‏ مداركك الأحكام: .88/١‏ 

() راجع! الصفحة: 6" من هذا الكتاب. 

(©) المقنعة: 2 الخلاف: ١177/١‏ المسألة 2؟17١.‏ 

(5) المقنعة: *2, المبسوط: 21١/١‏ المراسم: 26 السرائر: 68 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 76. 
(8) وسائل الشيعة: ١90 /١‏ الحديث .2١08‏ 

(/) السرائر: /١‏ 0/9 نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 19١1؛‏ جامع المقاصد: .١57 /١‏ 
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فعلى هذا يمكن أن يقال: الحكم بالاغتسال بالارتماس قطعىّء و أما أزيد من ذلك فمشكوك فيه و يحتمل البناء على العموم فى 
مقام التسامح فى أدلَةُ السنن. 

و أمَا الوجوب فقد عرفت ضعفه؛ سيما فى المقام لما عرفتء إذ الأكثر على أن النزح هنا لسلب الطهوريّةُ أو سلب كمال الطهوريّة. 
واقبل: بآنّه لنجاسة البثر :4009و فيه ماقد عرشف و إن سب إلى شاذ أن اغسال الجتب الخال عن التجاسة يتس الماء فى خصوصض 
البئر و مسألهُ نزحها له محتيجا بالأمر بالنزح :)7٠‏ و هو عجيبء و قيل: إِنّه للتعبد 9*. 

ثم اعلم! أنه لو اغتسل فى البئر هل يكون غسله صحيحا أم لا؟ على المختار من كون النزح للاستحباب فقط يكون صحيحا ابه إلا أن 
يكون اغتساله حراما من جهة كونه غصبا و تصرّفا فى ملكك الغير بغير إذنه. 

و كذلكك الحال لو قلنا بوجوبه تعتدّرداء بل على القول بوجوبه لرفع زوال سلب المطهّريّة أيضا يكون الحكم كذلك, لعدم ما يقتنضى 
الفساد. و كذا على القول بالنجاسة. 

و اختار المحمّق الشيخ على الفساد 150 للنهى الوارد فى رواية ابن أبى يعفور من قوله عليه السِّلام: «لا- تقع فى البئر و لا تفسد على 
القوم ماءهم» «8). 

و فيه أنه إذا كان الماء ماء القوم يكون فاسداء لما عرفت» و يمكن أن يكون 


.6١ /١ روض الجنان: 18 الروضة البهية:‎ » ١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) روض الجنان: *18 و 188. 

(") منتهى المطلب: .6//١‏ 

(©) جامع المقاصد: /١‏ 159. 

(0) تهذيب الأحكام: ١59 /١‏ الحديث 678؛ الاستبصار: ١717/١‏ الحديث 0678 وسائل الشيعة: 
0 الحديث 88##, 

مصابيح الظلام» جه ص: 89 


النهى عن الوقوع الموجب لثوران الماء المضرٌ للقوم. 

و الحمل على أن المراد من النهى عن الوقوع النهى عن الاغتسالء و أن المراد من الفساد احتياج الماء إلى نزح سبع دلاء لعود الطهور 
01 فبعيد» كما لا يخفىء و مع ذلكك لم نجد نهيا مانعا عن نفس الاغتسالء فتأمّل جدًا! و ينزح سبع لوقوع الكلب حبًا و خروجه منها 
كذلكء. لصحيحة أبى مريم عن الصادق عليه السّلام 207١‏ و لا يعارضها ما ورد من خمس دلاء 0 و مطلق الدلاء 19 فى الصحاحء 
لتفاوت مراتب الاستحباب؛ مع أن الأصحاب أفتوا بالسبع. 

و فى رواية عترار: ينزح كل الماء إن أمكن و إِنَا فالتراوح «4, و حملت على الموت و التغيّر 59 و هو بعيد, و أبعد منه الإبقاء على 
ظاهرها و إن قلنا بالاستحبابء فتأمّل! و ينزح ثلاث لموت الفأرةُ غير المتفسّخةُ و المنتفخة» لما ورد فى صحيحة معاوية بن عمّار 2037 و 


صحيحة عبد الله بن سنان عن الفأرةٌ و الوزغة بوقوعهما فى البثر ينزح منها ثلاث دلاء 8. 
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.178 ذخيرة المعاد:‎ :4١٠ /١ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ١//ا75‏ الحديث 287) الاستبصار: 78/١‏ الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: ١87 /١‏ الحديث 581. 

(*) وسائل الشيعة: /١‏ 18 الحديث ”827. 

(6) وسائل الشيعة: 18-١47 /١‏ الحديث 588 و 521 و 99ع. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 786 الحديث #7لى وسائل الشيعة: /١‏ 198 الحديث 209. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 757 ذيل الحديث 8894. 

() تهذيب الأحكام: 760/١‏ الحديث 2208 الاستبصار: /١‏ 9" الحديث .٠١8‏ وسائل الشيعة: 1817/١‏ الحديث /الا8. 

(8) تهذيب الأحكام: 78/١‏ الحديث 588 و 684 الاستبصار: /١‏ 9" الحديث ٠١8‏ و .٠١7‏ وسائل الشيعة: 187/١‏ الحديث 577 نقل 


بالمعنى. 


و ليس فيها ما يشير إلى موتهما فضلا عن موتهما فى البثرء إِلَا أن الظاهر أن المشهور فهموا الموت فيها. 

و ينزح ثلاث أيضا للوزغة» كما عرفت, و المشهور ذكروا موضعها الحية. 

و روى عئار عن الصادق عليه الشلام: أن كلّ شىء وقع فى البثر و ليس له دم سائلة فلا بأس .)1١‏ 

و ظاهر أن النزح فى الوزغةٌ من جهة السمٌ لا النجاسة؛ و كذلكك الحيّة. 

بل يمكن فهمه من حكم الوزغة بطريق أولىء لما بين ستنتهما من التفاوت الزائد بمراتب شتّى. 

و لعل الشيخ و أتباعه حكموا بنزح ثلاث لموت الحيّهُ «؟) من القياس بطريق أولى. 

و الظاهر أن الحتِهُ ليس لها نفس سائلة كما هو المعروف من الأصحابء و إن قال فى «المعتبر» بوجوب النزح فيها «*7. لأنّ لها نفس 
سائلة و ميتتها نجسة و استدلٌ له بصحيحة الحلبى؛ عن الصادق عليه السّلام: «إن سقط فيها شىء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» «15» 
و فى الدلالهُ نظر. 

و لبول الصبى إذا أكل الطعام عند الصدوق و المرتضى 20١‏ لما سنذكره عن 


(1) تهذيب الأحكام: 1١ /١‏ الحديث ه28, الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 28 وسائل الشيعة: 75١/١‏ الحديث 277. 

(؟) المبسوط: 137/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: /. الكافى فى الفقه: 130 المراسم: ©" المهذّب: .57/١‏ 

0 المففر: ارول 

(؟) الكافى: "/ » الحديث / تهذيب الأحكام: 76٠ /١‏ الحديث 245 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 47 وسائل الشيعة: /١‏ 180 الحديث 
مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 2.17/١‏ نقل عن المرتضى فى المعتبر: /١‏ 7/. 

مصابيح الظلام» جه ص: 22" 
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«الفقه الرضوى». 

وينزح دلو لموت العصفورء لرواية عار إِنَ أقل ما يقع فى البئر العصفور ينزح منها دلو واحد .0١١‏ 

و لبول الصبى الذى لم يغتذ بالطعام عند الشيخين و ابن البرّاجٍ .)7١‏ 

و مستندهم ما فى «الفقه الرضوى» من أن بول الصبى إذا أكل الطعام؛ استق منها ثلاثة دلاء» و إن كان رضيعا استق منها دلوا واحدا 
0 

لكن استدلٌ فى «التهذيب» لهم برواية على بن أبى حمزة عن الصادق عليه الشلام: 

أن بول الفطيم ينزح منه دلو واحد 50". 

و لعله بناء على أن المراد من الفطيم: المشارف على الفطمء جمعا بينها و بين ما دل على أن بول الصبى المفسّدر بالمطعوم بالغذاء ينزح 
له سبع دلاء «0. و الأصحاب أفتوا بالسبع «2» فتأمّلل! لكن مرّ فى صحيحة معاوية نزح الجميع لبول الصبئ 07 و عرفت أن المقام 
مقام الاستحباب. 

و إذا دخل فى البثر الماء المخلوط بالبول و العذرةٌ و خرء الكلاب ينزح له 


(1) تهذيب الأحكام: 1/١‏ الحديث 8/ا2: وسائل الشيعة: /١‏ 19 الحديث 898. 

(0) المقنعة: /ات؛ المبسوط: 217 المهذب: /١‏ 77. 

(*) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: 95 و 40: مستدرك الوسائل 7٠١/١‏ الحديث 8/8" نقل بالمعنى. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 22٠١‏ الاستبصار: /١‏ " الحديث :4١‏ وسائل الشيعة: 18١ /١‏ الحديث .68١‏ 
(0) وسائل الشيعة: 18١ /١‏ الحديث .58:٠‏ 

(8) المقتحةة 27 الميشوظ: 1571 المعشر: /١‏ الا 

(/) وسائل الشيعة: ١14 /١‏ الحديث 5517, راجع! الصفحة: 88" من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جه ص: 81" 


ثلاثون دلواء لرواية كردويه عن الكاظم عليه السّلام .)١١‏ 

و استشكل بأنّ كلّ واحد من العذرة و غيرها ينزح أزيد من ثلاثين» فكيف مع الاجتماع يكتفى به ١07؟‏ 

و يمكن الجواب بأنّ المراد الماء الذى وقع تلكك النجاسة فيه وقع فى البثر لا نفس تلكك النجاسة. أو أنّْها بالمزج بماء المطر فك 
حكمها. 


فروع: 
الأوّل: الدلو المعتبر فى النزح ما جرت العادة باستعمالهاء 


لأنْ الإطلاق ينصرف إلى ذلكك. 

و يمكن أن يكون المراد عادة تلكك البثر التى وقع فيها النجاسة و يراد تطهيرهاء و هذا هو الأوفق بظواهر الأخبار. 
نعم خرج منها ما هو خرق العادة مثل دلو يسع مثقالاء أو ثلاث مثاقيل من الماءء» و أمثال ذلكك. 

وقيل: المراد الدلو الهجريّهُ التى وزنها ثلاثون رطلا «» و هذا هو المذكور فى «الفقه الرضوى» ."١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 10٠1‏ من / إلا 


الثانى: لا بذ أن يكون بالد لاء المعدودة بالعدد المروى 9 المفتى فد 
فلا يكفى 


.5947 الحديث‎ ١941 /١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: /١‏ 167» انظر! مداركك الأحكام: /١‏ 40: ذخيرة المعاد: ع*1. 

(") جامع المقاصد: /١‏ 168. 

(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 97» مستدركك الوسائل: 7٠١5 /١‏ الحديث 087 فى المصادر المطبوعة: أربعون رطلا. 
مصابيح الظلام» ج8» ص: /" 


إخراج وزن الماء إن كان بإناء واحدء بل و إن كان بأوانى متعددة تقصر عن العدد المروىء و قد قطع العلامة بالأجراء 13) لحصول 


الغرض و هو إخراج المقدّرء و فيه ما فيه. 
الثالث: لو غار الماء ثمّ عاد سقط النزح» 


أن الظاهر أنّه غير الأول بل يكفى عدم ظهور الاتّحاد. فلا يجرى فيه الاستصحاب. و الأصل طهارة الماء؛ و من ذلكك نعلم أنه لو لم 
يف الماء بنزح المقدّرء كفى نزح الجميعء و لا يجب نزح الباقى بعد ما عاد و تجدّد. 


الرابع: لعل المشهور أن حكم صغير الحيوان حكم كبيره. 
و قيل: ينبغى أن يراعى الاسم الوارد فى الأخبار «37. و هو الموافق للقاعدة. و الأوّل موافق للاحتياط و القياس بطريق أولى على القول 
بالانفعال. 


وهل حكم بعض الحيوان حكم الكل؟ الأظهر على القول بانفعال البثر بالملاقاً نعم, لأنّ نزح البعض لا يزيد عن نزح المجموع قطعاء 
و على القول بعدم الانفعال لا» لعدم شىء فيما لا نص فيه. نعم» الاحتياط فى ذلكك. 


الخامس: لا يشترط فى النزح النْيَهُ إجماعا. 


نعم, التي شرط لترئّب الثواب عليه: فلو انّفق وقوعه لا بتُِ النزح المطلوب شرعا و لا بقصد التطهير» بل بقصد آخر مثل سقى الزرع و 
نحوه يطهر البثر إذا زال تغتئرها عن النجاسة على القول بكفاية زواله» أو نزح الماء كله على القول الآخرء أو حصل المقدار المقدّر من 
الشرع لملاقاة النجس على القول بانفعالها بهاء أو حصل المقرّر تعدا أو لزوال النفرة و الكراهة على القول باستحبابه. 


.*/١ قواعد الأحكام:‎ 18/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.47/١ (؟) مداركك الأحكام:‎ 
مصابيح الظلام» جم ص: امار‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠1‏ من ٠/١‏ إلا 


وهل يترئّب عليه الثواب أيضا؟ فيه إشكالء إذ بالتِدِهُ تصير عبادة فيترتّب عليه الثواب. لأمنّه بإزاء الامتثال و الإطاعة, و لا يتحقّق إلا 
بالتية» كما مرّ تحقيقه فى مبحث الوضوء .01١‏ 

نعم» لو ثبت ترتّب الثواب على نفس الفعل من حيث هو هو من دون اعتبار إطاعة و قصد امتثال لكان ترتّب أيضاء لكن غير ثابت. 
نعم» لو كان مريدا لإيقاعه إطاعة لربّه. إلا أنه كان جاهلا بالملاقاة أو ذهب عن باله فنزح لأمر آخرء أو وقع النزح من غيره؛ فالظاهر 
نيله للثواب من جهة ثيته» و حيث ظهر عدم اشتراط التيهُ صِيّ لو وقع بعنوان محرّم» مثل الغصب على الفعل» أو ارتكابه حال التضرّرء أو 
بقصد حرام أو بقصد عدم حصول التطهير 407١‏ و غيره من الثمرات» إلى غير ذلكك. 


السادس: لا يعتبر فى غير التراوح بلوغ النازح» 


ولا ذكوريته» ولا عقله ولا رشده. 

ولو تبرّع كل واحد من الصبىء أو المجنون, أو السفيه بالنزح لغيرهم؛ بعد أن طلب منهم النزح استحقّوا الا-جرة اجرة المثل؛ لأنَّ 
تبرّعهم و عفوهم لا عبر به. 

ولا يبعد عدم اشتراط الرشد فى التراوح أيضا. 

و لا يشترط إيمان النازح ولا-إسلامه. نعم» يشترط عدم مباشرتهم الدلو و غيره بحيث يؤثّْر فى انفعال الماء» بل لا يشترط فى غير 
التراوح كون النازح إنساناء إذ المعتبر تحقّق النزح المقدّرء كما عرفت. 


)١(‏ راجع! الصفحة: «8- 8/7" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
(0) فى (ز: الطهارة. 
مصابيح الظلام» جم ص: 0106 


السابع: يجب إخراج النجاسة فى صورة الملاقاهُ قبل الشروع فى النزح على القول بانفعال البثر بهاء 


ولا يبعد أن يكون الحكم فى صورة التغئر أيضا كذلك. 

و أمّا فى صورة الملاقاة و القول بعدم الانفعال بها فالظاهر استحباب الإخراج و الاهتمام فيه. 

و أما الشعر فإن كان من نجس العين فحكمه حكم النجاسة» بل هو أيضا نجاسة على المشهور. 

فإذا حصل العلم بخروجها فهو المراد و إِلَا قال فى «الذكرى): ينزح حتّى يظنّ خروج الكلء فإن استمرٌ الخروج استوعب فإن تعذدّر لم 
يكف التراوح ما دام الشعرء لقيام النجاسة و النزح بعد خروجها أو استهلاكها. 

و كذلك الحكم لو بقى اللحم أو الأجزاء الاخر من نجس العين .١١‏ 

هذا على القول بالانفعال واضح و أمَا على القول بعدمه فالظاهر أنّه أيضا كذلككء إذ كل دلو بخرج يكون فيه من نجس العين فينفعل» 
لكونه أقلّ من الكرٌ من الراكد. 

و أمّرا إذا انقطع القس وتحوه فق الدالو الأخير و اطككن به شرع الآنن فى النزحء و أمّرا إذا لم يطمئنٌ بالانقطاع فيمكن أن يستند إلى 
الأصلء و هو كون الماء طاهرا حتّى تستيقن نجاسته و هذا الدلو و ما بعده لم يعلم دخول النجاسة فيه. 

و أمَا على القول بالانفعال فيشكل الحالء لأنَّ نجاسته نجاسة مستصحبة حتّى يحصل العلم بالطهارة و لا يحصل العلم مع الاحتمالء إلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً لاه10 من اللا 


أن يقال: إطلاقات الأخبار الواردة فى النزح يقتضى طهارتها بذلك قدٍد تلك الإطلاقات بما إذا وجد فيها قبل النزح شىء من تلكك 
النجاسة. 


.٠١7 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» جم ص: ورا‎ 


وفيه أيضا إشكالء إذ ربّما كان القيد عندهم عدم الوجود واقعاء لكن عرفت أن الأظهر عدم الانفعال» فليس علينا إشكال. 

و أمّا شعر طاهر العين فقال فى «الذ كرى): أمكن إلحاقه بنجس العين لمجاورته له مع رطوبته» و عدمه لطهارته فى أصله »١١‏ انتهى. 
أقول: على القول بعدم الانفعال لا إشكال فيه أيضا لطهارته بالأصلء و تطهيره بالماء» و عدم ورود نزح لهء مع أنه مع الورود أيضا لا 
إشكال. 


الثامن: طريق التطهير منحصر فى النزح» على ما هو الظاهر من الأخبار» 


وهو الظاهر من المحمّق و غيره من الفقهاء .)5١‏ 

لكن العامة و الشهيد قالا بعدم الانحصار و حصول تطهير البئر أيضا بإلقاء الكرّء أو ممازجةٌ الجارى أو الغيث 9”). 

هذا على تقدير التغير بالنجاسة أو القول بالانفعال بالملاقاة. و أمَا على القول بعدمه فالظاهر انحصار رفع الكراهة و النفرة و حصول 
المستحبٌ فى النزح. 


التاسع: بحكم بطهارهً جوانب البئر التى أصابها الماء فى حال النزح عند مفارقة آخر الدلاء» 


و المتساقط من الدلو الأخير معفو عنه إذا لم يخرج عن المعتاد. فإذا خرج عن العادةُ فلا بدّ من دلو آخر لحصول العددى سواء كان 
للتطهير أو لإزالة الكراهة؛ أو للتعبد. 
و أمًا التطهير للمتغيّر فالعبرةٌ بالنزح المزيل للتغير. 


العاشر: لو لم يوجد الدلو و وجد سطل أو نحوه مما ينزح به 

فالظاهر أنه 

.٠١7 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 

() المعتبر: /١‏ 4/ء ذخيرةٌ المعاد: 1717» انظر! الحدائق الناضرة: /١‏ /الا". 

(9) نهاية الإحكام: /١‏ 2509 تحرير الأحكام: /١‏ 0 الدروس الشرعيّةٌ: 2٠7١‏ ذكرى الشيعة: /١‏ 68, 


مصابيح الظلام» جم ص: ور 


يكفى» لحصول المقدّر و تحصيل التطهير و زوال الكراهة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه10 من /إللا 


الحادى عشر: صرّح بعض الفقهاء بأنَ طهارةُ جوانب البئر 


و الرشا و الدلو و يد النازح عند مفارقة آخر الدلاء من أمارات عدم انفعال البئر بالملاقاة .)١١‏ 

و هذا يقتضى أن لا يكون الحكم فى صورة التغير كذلكك, بل لا بد من التطهير فى الا-مور المذكورة» كما هو الحال فى غسالة 
الاستنجاء و نحوهاء فإنّ ظاهر الأخبار و إن اقتضى الطهارة فى صورة التغتير أيضا إِنَا أنّها لا تقاوم ما دل على الانفعال بالتغتير» بل ربّما 
كان التغّر موجودا باقيا على حاله فيما ذكرء و ربّما كانت العين موجودة. 

فعلى هذا يمكن أن يقال: يكفى لطهارة الجوانب سقوط قطرات من الدلاء الطاهرة لأنْها تغسلهاء فلا يمكن الحكم بنجاسة ما يلاقيهاء 
لإمكان رفع نجاستهاء و أما غير الجوانب من الآلات و غيرها فيغسل إن لم يتحمّق جريان عليها بحيث يغسلهاء فتأقل جدًا! 


الثانى عشر: يكفى فى الدلو المعتبر ملء العادى, 
وهل يكفى نصفاه عن واحد؟ الأقرب ذلك, و الأحوط عدم الاكتفاء به عنه. 
الثالث عشر: فى صورة نزح العدد لو صبّ أحد الدلاء فى الماء ينزح عوضه» 


ولا يوجب ذلكك زيادة نزح على العدد, و استوجه العلامة رحمه الله إلحاق صبّ الدلو الآخر بما لا نص فيه. لأنّ البثر بعد انفصاله 
يطهر «27. و فى الفرق المذكور تأمّل. 
و كذافى كون صب الدلو مما لا نص فيه» إذ رما يحصل ذلكك عاد و لم 


.؟8//١ روض الجنان: 150 مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 
.0/١ تحرير الأحكام:‎ 3٠١8/١ (؟) منتهى المطلب:‎ 
مصابيح الظلام» جم ص: إزفورا‎ 


الرابع عشر: ما لانص فيه لا حكم له على القول بعدم الانفعال بالملاقاهً و استحباب النزح» بل و وجوبه أيضا. 


نعمء الاحتياط مراعاة نزح يحصل به الاحتياط. و على القول بالانفعال قيل: ينزح الجميع إن أمكن. و إلا فالتراوح »1١‏ لأنَّ تعيين أقل 
منه ترجيح من غير مرسجح شرعا مع ثبوت النجاسة شرعاء مع الإجماع على عدم تعطيل البثر بالتجاسة. 

لكن الظاهر أنه إن كان بعضا من جمله لها مقدّر شرعى لا يزيد حكم البعض عن حكم الجملة» للقياس بطريق أولى. 

و كذا لو كان صغير حيوان يكون كبيره ورد فيه مقدّر شرعى. 

و قيل: ينزح أربعين دلوا 07١‏ مستندا إلى قولهم عليهم السلام: «ينزح منها أربعون دلوا و إن صارت مبخرة) 79. 

و هذه الرواية لم توجد فى أصل و لا كتاب. إلا أن الشيخ استدلٌ لمطلوبه فى «المبسوط» 150 و هو و إن كان ثقةٌ ثبتا إِلَا أنه ريما 
يتوهم و يشتبه عليه. 


وفى الظنٌّ أنه و هم من رواية كردويه 0١‏ لاتحاد مضمونها بكيفتة العبارة» إِلَا أنه و هم «ثلاثون» فجعل موضعه «أربعون»» و جعل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠500‏ من /إللا 


الماء المذكور فيها مما لا نصّ فيه» و لذا اختار ابن طاوس فى «البشرى» ثلاثين دلوا «17» و نفى الشهيد عنه 


.171//١ جامع المقاصد:‎ 01 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(1) المبسوط: 2137/١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 7و 1/0 إرشاد الأذهان: ,7537//١‏ انظر! مختلف الشيعة: .1١8 /١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 197 الحديث 885. 

(6) المبسوط: ١/؟1١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: 18١ /١‏ الحديث 687. 

(©) نقل عنه فى غايهُ المراد فى شرح نكت الإرشاد: ./8/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 8 ص: 7376 


البأس محتيّجا بروايةُ كردويه .)١١‏ 

تذنيب: تعدّد النجاسة الواقعة فى البئر موجب لتضاعف النزح على القول بانفعال البثر بالملاقاة مطلقاء لأنّ الأصل عدم التداخل؛ و 
الأصل ترئّب كل معلول على علته لأنّ أهل العرف هكذا يفهمون. 

و أمَا على القول بعدم الانفعال» فتعدّد ما ورد فيه المقدّر شرعا حكمه؛ كما ذكرء و إن كان الأحوط التضاعف فى النزح مطلقاء كما 
سبق. 

و جميع ما ذكر أعم من أن تكون النجاسات متماثلة» أو مختلفة لما ذكر. 

نعم» لو كانت بعضا من جملة لها مقدّر فلا يزيد حكم البعض عن حكم الجملة؛ فلو وقع فى البثر أبعاض كلب واحدء و إن كانت فى 
غاية الكثرة. لا يزيد نزح المجموع عن أربعين. 

نعم» لو كان بعض من تلكك الأبعاض من كلبء و بعض آخر منها من كلب آخر و هكذا احتمل تحمّق نزح مقدار المقدّر لكلّ كلب 
بأن ينزح أربعون للكلب الأوّلء و أربعون آخر للثانى و هكذا. 

و ما قيل من أن الأصل التداخل و عدم التعدّد 07١‏ لم يظهر لنا وجهه. و الحوالة إلى العرف توجب خلافه» كما لا يخفى. سيّما فى 
مقام تحصيل اليقين» بالخروج عن العهدة. و القطع بحصول الطهارة فيما قطع بنجاسته. 

قوله: (و فى طهارته بإتمامه). إلى آخره. 

المشهور عدم الطهاره مطلقاء لاستصحاب النجاسة و للعمومات؛ مثل قولهم عليهم الث .لام: «كل ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) 0879 إذ 
يظهر منه أن بعد العلم 


.٠٠١ /١ لاحظ! مدارك الأحكام:‎ 0/8/١ غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد:‎ )١( 
.180 /١ نهاية الإحكام:‎ 2٠١1/١ قاله العلامة فى منتهى المطلب:‎ )1( 

() وسائل الشبعة: 07/ +17 الحديث لان 

مصابيح الظلام» جف ص: 7/0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠,‏ من اللا 


بالنجاسة لا يكون طاهرا مطلقا خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى. 

وعن المرتضى و ابن إدريس و يحيى بن سعيد الطهارة مطلقا »»١«‏ و قيل باشتراطها بالإتمام بالطاهر ١؟).‏ 

حيجةُ المرتضى أن البلوغ يستهلكك النجاسة؛ فيستوى ملاقاتها قبله و بعده و أُنّه لو لا الحكم بالطهارةٌ مع البلوغ» لما حكم بطهارة الماء 
الكثير الذى وجد فيه نجاسة؛ لإمكان سبقها على الكثرة 9”. 

و احتج ابن ادريس بعموم قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا بلغ الماء كرًا لم يبحمل خبثا «©) «8). 

و معنى «لم يحمل' لم يظهر فيه» كما صرّح به جماعة من أهل اللغة. «*) 

والجرات حن الأول؛ منع استهلاكك البلوغ النجاسة» إذ القدر الثابت أنه يمنع عن الانفعال و يدفعه, لا أنّه يستهلكه و يرفعه أيضا. 

و عن الثانى: بمنع الملازمة» لجواز أن يكون الحكم بالطهارة» من أصالة الطهارة الثابتة عن أدلّهُ كثيرة6 حتّى يحصل اليقين بخلافها؛ و 
قد مرّت 07 مضافا إلى الاستصحاب و الإجماع, بل الظاهر أن العلَهُ هى ما ذكر. 

وعن الثالث: بمنع صححة هذا الخبرء إذ لم يرو عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إِلَا مرسلا «0 و كونه علميا عند المستدلٌ لا 
يستلزم ذلك واقعاء قال المحقّق: كتب 


.18 ا جامع الشرائع:‎ /١ السرائر:‎ )27١ رسائل الشريف المرتضى: ؟/‎ )١( 

(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77. 

() رسائل الشريف المرتضى: ؟/ .”2١‏ 

() عوالى اللآلى: ؟/ ١28‏ الحديث "١‏ مستدركك الوسائل: ١987/١‏ الحديث .”8١‏ 

(0) السرائر: /١‏ ت. 

(6) النهايةٌ لابن الأثير: /١‏ 58 لسان العرب 11/8/١١‏ و 237/8 القاموس المحبط: #/ #/", 
(0) فى (د ؟): عرفت. 

(6) عوالى اللآلى: ؟/ ١2‏ الحديث "٠‏ مستدركك الوسائل: ١987/١‏ الحديث .”8١‏ 
مصابيح الظلام» جه ص: 8/ا” 


الأحاديث عن الأثمَهُ عليهم السّلام خالية عنه. و أمَا المخالفون فلم نعرف عاملا به سوى ما يحكى عن ابن حى .0١١‏ 

و أجاب المحمّق الشيخ على بأنّ ابن إدريس نقل إجماع المخالف و المؤالف على صححتهاء و الإجماع المنقول حيّجة .0١‏ 

وفيه أن المحمّق قال: فلم يعمل به أحد من العامة سوى ابن حيّء و أمّا الخاصّة لم يرووه فى كتبهم الحديثية» نعم؛ رواه مرسلا 
المرتضى و الشيخ رحمه الله و آحاد من بعده 9*. 

و كيف يجتمع هذا مع إجماع المخالف و المؤالف على الصححة؟ و لا تأمّل فى كون الحقٌّ مع المحمّق فيما ذكرء بشهادة الاطلاع و 
التتبع. 

مع أنه ليس إجماعا اصطلاحياء أى كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام» إذ لا معنى للعلم بأنْ المعصوم عليه السّلام قال: إِنّه صحيح. 
ملكا لك الدلالك مسشرعة. 

بل نقول: يمكن أن يكون المراد هو الذى ذكر فى أحاديث الخاصّة عن الأثمَةُ عليهم السّ.لام من أنّه إذا كان كرًا لم ينفعل 0©» لا أنّه 
يدفع عنه الانفعال بقرينة الأخبار الخاصّة الصحاح عن أهل البيت عليهم السّلام» و الحمل فى غايةُ القرب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 10٠1/‏ من اللا 


فإن قلت: الثابت من الأدلَّهُ انفعال أقل الكرّء و بعد ما صار كرًا لا يكون أقلّ الكرّ جزماء فلا يكون داخلا فى تلكك الأدلّكُ فلا دليل 
على نجاسته؛ و الأصل طهارة الماء حتّى يثبت نجاسته. 


27 /١ المعتبر:‎ )١( 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: /١‏ 67, لاحظ! السرائر: /١‏ ع. 

(*) الناصريات: 00 المبسوط: 07/١‏ المهذّبٍ: 7/١‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 188 الباب 4 من أبواب الماء المطلق. 
مصابيح الظلام» جم ص : //7 


قلت: الماء الذى علم أنّه قذر هو بعينه موجود فى ضمن المجموع. غاية ما فى الباب أنه لم يكن منصلا بماء» و الآن صار متّصلاء 
ف وعتف الشماله بالاسبال. 

و هذالا يقتضى أن يكون هذا غير الأوّل كالخل النجس.ء إذا مزج بماء لا يقتضى مزجه أن يكون غيره» بل الممزوج هو غير الممزوج 
به. 

و الاستصحاب و العمومات يقتضى عدم تغتّر حكمه. و الشىء إذا صار محكوما بالنجاسة شرعاء فتغير هذا الحكم منه شرعاء و صيرورة 
حكمه حكما آخر شرعيا يتوقّف على دليل شرعى البنّهُ. 

و لهذا استدل كل واحد من القائلين بالطهارة بدليل» و لم يستدلٌ أحد منهم بأصالة الطهارة؛ و لم يقل: بزوال الحكم من دون دليل و 
علة. 

و هذا ينادى بأن النجاسة إذا ثبت شرعا تدوم وفاقاء حتّى يثبت خلافها. 

و ممما ذكر ظهر أن القول بالطهارة باتمامه من النجس أشد فساداء فإن كل واحد منهما أو 0١١‏ منها كان معلوم النجاسة؛ و هو بعينه 
موجود. 

غاية الأمر أله تقال كل واسلدمن التصدين بالآغرء اقم افش يفجن كيلك بصي متها للطهارف لى م يضر متكا ازيادة تجاتعهمار 
تقويتهما؟ فكيف يصير منشأ لزوال نجاستهماء و تقوى كل واحد منهما فى الزوال؟ سيّما إذا كان أوّلا مياها كثيرة كل واحد منها قطعة 
صغيرة غاية الصغر نجسة» بدخول قطعة كبيرة من النجاسة فيها فاجتمعت جميع تلكك القطع الصغار الكثيرة غاية الكثرةٌ مع ما فيهاء مع 
القطع الكبار من النجاسة خصوصا إذا كان كثيرا منها متغيرا بالنجاسة. 

لكن بالانضمام زال تغتره» أو زال تغر القدر الذى لم يبلغ كرّاء فتأمّل جدًا! 


)١(‏ لم ترد فى (ز ”): منهما أو. 
مصابيح الظلام» جم ص: ل ذرا 


فروع: 


الأوّل: لو جمد الماء القليل فلاقته نجاسة» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 12٠0/‏ من /إللا 
فهل ينجس بملاقاتها كالماء القليل أو لا ينجس إلا خصوص موضع الملاقاة؟ الأ.ظهر الثانى» كما اختاره فى «المنتهى» :)1١‏ لعدم 
شمول أدَلَّةُ انفعال القليل ذلك و لأنّه بجموده يمنع عن نفوذ النجاسة فيه فيطهر بالغسلء أو قطع النجس منه. 

الثانى: لو وقع فى الماء القليل الملاقى للحمد أو الثلج الزائدين عن الكرٌ نجاسة» 

فالظاهر انفعاله» كما لو كان متّصلا بالجامدات, أو المائعات المضافة؛ و الجمد ليس بماء حتّى يصلح للتقوية. 

الثالث: لو جمد الماء النجس, فلا يطهر إِنَا بعد عوده ماء» 

فيطهر بما يطهر الماء كما عرفت. 

الرابع: لو جمد الكثير التحق بالجامدات على ما اختاره الشهيد و غيره «7» فينجس خصوص المحل الملاقى» 


و يطهر بالغسل أو القطع. 


فما اختاره فى «المنتهى» من عدم انفعاله. لأنّ الجمود لم يخرجه عن حقيقته» بل ب كد ثبوته 1 فيه ما فيه. 
الخامس: لو كان ماء زاد على التدريج إلى أن بلغ كرًا فما زاد» 


فوجد فيه نجاسةٌ لا يدرى أى وقت وقعت. فالأصل تأخر الحادث و طهارةٌ الماء» و العمومات أيضا تقتضى ذلكك. 
ولو وجد ماء لا يدرى أن له ماده أم لاء فالظاهر عدم انفعاله بالملاقاة» و إن 


.١ 77 /١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: /١‏ 118. لاحظ! الحدائق الناضرة: /١‏ 568. 
(*) منتهى المطلب: .١ 777 /١‏ 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 1/94" 


كان أقل من الكرّ يقينا. 
السادس: إذا وقع فى أحد إنائى الماء نحاسة» 9 علم الذى وقعت فيه» كم اشتيه بالآخر» وحب الاحتراز عنهما فى الطهاره. 


و كذا فى الشرب و الأكل فى حال الاختيار» لاستصحاب حكم النجاسة القطعتّة» حتّى يبت خلافها و لم يثبتء و لأنَّ معنى نجاسة 
أحدهما وجوب الاحترازء إذ لا معنى للنجاسة الشرعيّةُ إلا ذلككء و لا يمكن الاحتراز عن النجسء إِلَا بالاحتراز عن الكلّ. 

و يدل عليه أيضا موثّقهُ عمّار. عن الصادق عليه السّد.لام- فى حديث طويل- سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر 
لا يدرى أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؛ قال: «يهريقهما [جميعا] و يتمّم) .)١١‏ و مثلها قويّهُ سماعة عن الصادق عليه السّلام .)7١‏ 
وفى «الفقه الرضوى» أيضا أنّْه: «إن كان [معه] إناءان وقع فى أحدهما ما ينتجس الماءء؛ و لم يعلم فى أيَهما وقع فليهرقهما جميعا و 
ليتيمم) رك مع أن هذا مذهب الأصحاب. 

و نقل الاتّفاق عليه جماعة منهم الفاضلان و غيرهما 05٠‏ بل لم ينقلوا خلافا من أحد من المسلمين إِلَا من الشافعى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠59‏ من /ااسط 


و مع ذلكك هو أيضا قال: يجتهد المكلف فى تعيين الطاهر منهما بظنونه الاجتهاديّةُ «2. 


.588 الحديث‎ ١08 /١ وسائل الشيعة:‎ 0/١7 الحديث‎ 768/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ ٠١‏ الحديث © تهذيب الأحكام: /١‏ 769 الحديث 0/17 وسائل الشيعة: ١8١ /١‏ الحديث 8/. 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ”9 مستدركك الوسائل: /١‏ 148 الحديث 807. 

(©) المعتبر: 0٠١ /١‏ مختلف الشيعة: /١‏ 758 مداركك الأحكام: ٠07/١‏ كشف اللثام: ."/١ /١‏ 

.18١ /١ المجموع للنووى:‎ 1١7١ الامّ:‎ )6( 

مصابيح الظلام» جف ص: 78١‏ 


و الظاهر أنّه أيضا مع انسداد باب الاجتهاد وافقهم. 

و ممما ذكر ظهر أنّه لو وقع الاشتباه حال الوقوع» يكون حكمه أيضا كذلكك و أن الحكم فيهما لا غبار عليه» لأنّ المونّق حبق سيما إذا 
انجبر بالإجماعات المنقولة» بل كونه مذهب الأصحاب بأجمعهم؛ بل مذهب المسلمين كذلككء مضافا إلى ما ذكرنا أيضا من الأخبار 
و الاصول و القواعد, سيّما بعد ملاحظةٌ ما سيذكر من التفريعات. 


فروع: 
الأوّل: المنقول عن الشيخين و الصدوقين وجوب إهراق الماء »»١«‏ 


نا أن كلام الصدوقين ربّما يكون ظاهرا فى أن الإهراق اللازم لإرادة التيمم؛ و عن ابن إدريس و المحقّق منع وجوب الإراقة .07١‏ 
مستند الأوّلين ظاهر الروايات» و قال المحقّق: لعل الأمر بالإهراق كناية عن الحكم بالنجاسة تفخيما للمنع «. 

و يؤدّده وقوعه فى كثير من الأخبار الدالَهُ على الانفعال» و ما قيل من أن الوجوب لأجل صِحْحة التيمّم» بأن يصير غير واجد للماء «15؛ 
محل نظرء لأنْ المانع من التيممم الماء الذى يمكن الطهارة به. 


)١(‏ نقل عنهم فى معالم الدين فى الفقه: 9/4 لاحظ! المقنعة: 4 النهاية للشيخ الطوسى: ع, نقل عن والد الصدوق فى ذخيرة المعاد: 
١‏ المقنع: 0 

(9) السرائر: /١‏ هلى المعتير: 1١/١‏ و .,1١8‏ 

.٠١© /١ المعتبر:‎ )*( 

(©) المقنعةٌ: 29. 


مصابيح الظلام» جم ص: 8 


الثانى: نصّ كثير من الأصحاب منهم الشيخان و الفاضلان على عدم الفرق بين وقوع الاشتباه فى الإناءين أو أكثر »»١«‏ 


و كون المذكور فى الروايات خصوص الإنائين لا يقتضى اختصاص الحكم ذلكدة لما ذكرنا من الأدلة الككن مضافا إلى تنقيح 
المناط. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 101٠١‏ من /ااد 


الثالث: لو كان أحد الإناءين متيقن الطهارة» و الآخر مشكوى النجاسة 


الذى وجب الا-حتراز عنه» كما إذا انقلب أحد المشتبهين» ثم اشتبه الباقى بمتيقن الطهارة يجب الاجتناب عنهما أيضاء لوجوب 
الاجتناب عن أحدهما جزما و لم يتعتين» أو لا يجب. لأنّه غير مورد النصٌّ و الإجماع؛ وقد عرفت عدم الانحصار فيهما. 

وهل الحكم فيما إذا اشتبه المشتبه من المشتبهين و هكذاء كذلكك أم لا؟ 

فلاحظ الأدلَّهُ و تأمّل فيهاء يظهر لكك الحال. 


الرابع: مقتضى إطلاق النصّ و كلام الأصحاب وجوب التيمم» 
و الحال هذه مطلقاء و ريما يخصٌ ذلكك بما إذا لم يمكن الصلاءً بطهارة متيقنةُ بهماء كما إذا أمكن الطهارة و الصلاة ثم تطهير 
الأعضاء مما لاقاه. و الطهارة بعده من الإناء الآخر. ثم الصلاة مرّهُ اخرى. 


و يمكن الاستدلال عليه بالآية «037. و الأخبار الدالُّ على كون التيممم بعد العجز عن المائية «*. 


.١0/ا/ و‎ ١18/١ منتهى المطلب:‎ 2٠١ /١ المقنعة: 28, النهاية للشيخ الطوسى: 6) المعتبر:‎ )١( 
(؟) النساء (©): "ع‎ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 85" الباب 7١‏ من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام» جف ص: 7/7 


الخامس: لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهرء فهل يجب الاحتراز عنه أيضاء 


كالاحتراز عن الإناءين أم لا؟ لأنّه كان طاهرا قطعاء و لم يعلم أنّهِ نججسه شىء أم لا؟ 
اختار الأوّل العلامة ١‏ و الثانى خيرة المحمّق الشيخ على «5). و الشهيد الثانى و صاحب «المعالم)» و صاحب (المداركك) «")» وهو 


الأقوى. 
السادس: المشتبه بالمغصوب» هل يكون حكمه حكم المشتبه بالنجس أم لاء 


بعض الأدلّةُ السابقة تشمل هذا أيضاء و يحتمل وجوب التقسيمء و تمبيز حقّ الغير عن حمقّه بالنحو الصحيح الشرعى و مع تحقّق هذا 
الاحتمال يتعّن الطهارة. 


السابع: لو اشتبه بالمضاف الطاهرء وجب الطهارة بهما جميعاء 


تحصيلا للبراءة اليقيتتِةٌ من شغل الذمّهُ اليقينى, لأنْ الصلاهُ واجبة» و هى مشروطة بالطهارةٌ جزما. 

و الاكتفاء بالطهارة من أحدهما يوجب البراءة الاحتماليَة و هى لا تكفى قطعاء بل لا بدّ من القطع بالبراءة لما عرفت غير مرّة. 

فما فى «المدارك» من أن الواجب إن كانت الطهارة بما يعلم أنه ماء» فلا يجوز الطهارة بواحد منهماء و إن كان الواجب الطهارة بما 
احتمل كونه ماء امتثل بالطهارة بأحدهما «*)؛ محض غغفلة لأنَّ العلم و عدمه لا مدخليَةُ له فى معانى الألفاظ. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 101١‏ من إلا 


الثامن: لو انقلب أحد الإناءين المشتبهين الطاهرين» و اهريق ما فيه» 


وجب 


.١ 78/١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) رسائل المحقق الكركى: ؟١/‏ /اه و /8. 

(*) روض الجنان: 7١‏ و 778» معالم الدين فى الفقه: ؟/ 08٠١‏ و 48١‏ مدارك الأحكام: .٠١8/١‏ 
(؟) مداركك الأحكام: ٠١9/١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: 7/7 


التيمّم مع الطهارة بالباقى» لدوران طهارته اليقيتتِهُ بينهماء و كذا لو لم يف الوقت بالطهارتين جميعا. 
و أمًا لو لم يف الوقت للطهارة من الإناء و التيمّم معا اكتفى بالتيمم. 


التاسع: الماء المستعمل فى إزالة الخبث مرّ حكمه» 


و أمَا إزالهُ الحدث الأصغرء فهو طاهر مطهّر بإجماع علمائنا .)١١‏ 

بل ورد منهم عليهم السّلام: إِنْ الوضوء من فضل المسلمين أحبٌ إلى من أن أتوضأ من ركو أبيض مخمر الرأس .»7١‏ 

وأثافى إزالة الحيدث الأكيزة فقل مز سدكمه أيضا فى ,ميجحك الوضوه بو أله ظاهر إجماعاء و مطهر على المنسهور.. بين المتأخَرين» وفاقا 
ل ا كيل لواف كل قواة الج تاخيلر] لخو : كن و أَبدِيَكُمْ .١‏ 

و قوله تعالى ولا با إَا لخابرى سبيل عمل َفَْسِلُوا «هه. 

وعاايق ف تحار رفور لطر تقد عي مكدر وم راي أل كو صرالا امير ايا لزيا قل عن 
قل تجدُوا با مَاءَ فَتَيَمَمُوا:* «*) و أمثال هذه فى الأخبار» إذ من المتواتر أن التيمّم بعد فقد الماءء أو بعد العجز من استعمال الماء 07. 


ولاافكه فى أن الأضل السمل على المع العو و العرفق: 


)١(‏ لاحظ! مدارك الأحكام: /١‏ 8؟1. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 4 الحديث 18» وسائل الشيعة: 7١١ /١‏ الحديث /ا7ه نقل بالمعنى. 
8لوسائل الغروت المرفضن: 1176 

(ع) المائدة (2): 8. 

(0) النساء (ع): #ع. 

(2) النساء (©): ”اع. 

(/) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 68" الباب 75 من أبواب التيمم. 

مصابيح الظلام» جف ص: 788 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101١‏ من / إلا 


فلا يقال: فترر قوله تعالى قَلَمْ تَجدُوا: ب «لم تتمكنواا» و من أين علم التمكن من استعماله شرعا؟ إذ لا شبهة فى أنه لو خوطب أهل 
اللغهُ و العرف بهذا الخطاب لما فهموا إِنَا ما هو المعنى فى اصطلاحهم. مع أَنّه ورد أيضا أَنّهِ لو خيف من الضرر فى استعمال الماء 
يتيتمم »01١‏ و أمثال هذه العبارة و يدل عليه أيضا الاستصحاب و غيره من الاصول. 

و يدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم أنه قال للصادق عليه السّلام: ماء الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: «نعم 
لا بأس به» «07. إلى غير ذلكك من الأخبار الدالَهُ على عدم البأس من الغسل بماء الحمّام و أنّه طهور «”. 

بل ورد النهى عن التترّه فى بعض الأخبار حيث قال: «تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر» 650 إِلَما أن يقال: إِنّهِ ليس محل التزاع» كما 
سيجىء, و عن الشيخين و الصدوقين عدم طهوريته «4» لضعيفة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام فى الماء الذى يغسل به الثوب أو 
يغتسل الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه «2). 


و هى مع ضعف السند ضعيفة من جهة اخرى أيضاء أن غسل الثوب لا 


.881731 و 68 الحديث‎ 7817٠ الحديث 228 و 188 الحديث 289 وسائل الشيعة: 8/ 761 الحديث‎ 145 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 7108/١‏ الحديث 1175 وسائل الشيعة: ١58/١‏ الحديث 88" مع اختلاف يسير. 

(*) راجع! وسائل الشيعة: 168/١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق. 

(©) تهذيب الأحكام: 3/8/١‏ الحديث »1١7/١‏ وسائل الشيعة: ١69 /١‏ الحديث 1/ا8. 

(0) المقنعة: ©, المبسوط: 1١/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: ل من لا يحضره الفقيه: ٠١ /١‏ ذيل الحديث 017 لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 
فنا 

(©) تهذيب الأحكام: 17١/١‏ الحديث :2٠‏ الاستبصار: 17/١‏ الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: 7١5 /١‏ الحديث .08١‏ 

مصابيح الظلام» ج8: ص: 7/6 


يزيل الطهوريّة إجماعا. 

نعم» ريّما يجعله مكروهاء فهذا قرينة على إرادة الكراهة؛ و الحمل على الثوب النجس خلاف الأصلء فلا يصار إليه إِلّا لمانع؛ و الأصل 
عدمه. 

ومع ذلكك لم يقل أحد بسلب الطهوررّة فى إزالة النجاسة؛ بل إِمَا النجاسة أو الكراهة؛ و الأوّل محل النزاع» موقوف على الثبوت؛ و 
الثانى يفيد مطلوب الخصم. 

و كون المراد سلب الطهارةٌ فى الأوّلء و سلب الطهوريّة فى الثانى» خلاف ظاهر السياق» فيجوز إرادةٌ الجنب النجس بقرينةٌ السياق» إذ 
كما يكوخ غيل الكوب تحيولا على الفضبن :ناشب أن يكون الآخر آبها كذلكة. 

و بالبملة شين لترية وما يها لق العا بن القناهو اسن :سول فين الخد كل لكر اع قينا حك نقد ل لال وان الأدلة 
السابقة» و يغلب عليهاء مع ضعف سندهاء و إن قبل فى الرجال بمقبوككه ما رواه ابن هلال الراوى عن الحسن بن محبوبء أو ابن أبى 
عمير 1١‏ لأنّه لا يصير مقاوما للصحيح, سيّما و أن يغلب عليه إذ ليس بمثابة ما افق عليه الكل. 

و لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن ماء الحمّام» فقال: 

«ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إِلَّا أن يكون فيهم جنبء أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم ل0 .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نااه1 من /ااسط 


و فيها أنْها تعارض الأخبار الصحاح و المعتبرة الدالّهُ على أنْ ماء الحمام طهورء لا بأس بالغسل به؛ و إن كان فيهم جنب 00. 


./© /١ خلاصة الرجال للحلى: 507 جامع الرواة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 1/9" الحديث 1178 وسائل الشيعة: /١‏ 159 الحديث ١لا".‏ 
(*) وسائل الشيعة: 18١0 -١58 /١‏ الباب / من أبواب الماء المطلق. 

مصابيح الظلام» جه ص: 7/2 


مع أنّ قوله عليه السّ.لام: «فلا يدرى فيهم جنب أم لا يعارض الأخبار الكثيرة غاية الكثرة» فى أن عدم العلم بأمثال هذه لا ضرر فيه» و 
مرفوع و موضوع عنهم؛ و مع ذلكك لا يرضى به المستدلء و القائل بعدم المطهرية. 

فيتعيين الحمل على الكراهة» و يعضده أيضا أنّه بذلكك يرتفع التعارض بين الأخبار. 

و مما يشهد على الكراهة أن فى الأخبار الاخر علل المنع من الاغتسال بأنّه يغتسل فيه ولد الزنا »1١‏ على أنّه ظاهر أن الجنب ما كان 
يغتسل فى الماء حتّى يكون غسالته. فالاستثناء يكون من جههٌ اخرى البنّهُ على أن احتمال ذلكك يكفى. 

و بالجملة؛ المشهور هو الأقوى, و الأحوط الاجتناب فى حال الاختيار و الجمع بين الغسل و التيمّم إذا لم يوجد ماء غيره. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 73٠١ -718//١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 
مصابيح الظلام» جم ص : /7/1 


8 مفتاح [استحباب التباعد بين البثر و البالوعة] 


يستحبٌ التباعد بين البثر و البالوعة الواصلةٌ إلى الماء التى يدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة» أو كانت البئر فوق 
البالوعة فى قرارهاء و إِلّا فسبع» للخبرين .)١١‏ 
وافىئ رواية: :إن كات الكنيق فوق النظيفة- أى كان فى جهة الشمال منها- فلا أقل من اثتى عشر ذراعاء و إن كان تجاهها بحذاء 


القبلة» و هما مستويان فى مهبّ الشمالء فسبعة أذرع» .)7١‏ 


.217و2ه١١ و 194 الحديث‎ 198/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.218 الحديث‎ 7٠٠١ /١ وسائل الشيعة:‎ )0( 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج86 ص: 579 


مصابيح الظلام» جم ص: انا 


قولةة (و البالوعة): إلى آختره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااه1١‏ من /ااط 


المراد منها ما يشمل الكنيف للخلااء» و المحفور الذى يرمى فيها ماء النزح؛ و ما يجتمع من استعمالات البثر» أو غير ذلكك من 
النجاسات و غيرهاء و تقييد المصئّف بوصولها إلى الماء» لا وجه له كما لا يخفى. 

و المتعارف كونها قريبة إلى البئ حتّى يسهل أن يرمى فيها مياه النزح» و ما ينصبٌ من الدلاءء و المياه المستعملة و تسلم البيوت من 
الفساد من هذه الامور لو لم تدخل فيهاء لكن تتفاوت مراتب القرب. 

و كيف كانء لا ينجس البئر بقربها لهاء و إن كان كمال القرب. إلا أن يعلم نجاستها بالتغير بالنجسء كما هو الأقوىء أو بملاقاتها له. 
ولا يكفى المظرّهُء كما عرفت» للأصل و الإجماع و العمومات» و خصوص روايةٌ محّرد بن القاسم عن الكاظم عليه السّرلام: فى البئر 
يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرعء أو أقل أو أكثرء يتوضّأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضّأ [منها] و يغتسل ما لم 
يتغثر الماء) .)١١‏ 

و هذه الرواية ممما تدلّ على عدم انفعال البثر بالملاقاةه و على عدم وجوب التباعد بينهماء و عدم الضرر من التهمة؛ و يشير إلى شهرة 
التباعد بخمسة أذرعء و أنه لا كراهة فى الوضوء و الغسل إن لم يكن التباعد المذكور. 

و إن كان الأولى التباعد» كما يظهر من الخارجء و هذه الرواية ليس فى سندها من يتوقف فيه إِلَا عباد بن سليمان. 


١/١/١ الحديث 159 وسائل الشيعةٌ:‎ 58 /١ الحديث 1595 الاستبصار:‎ 2١ الكافى: 879 الحديث ع؛ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديث 70ع.‎ 
مصابيح الظلام» ج68 ص: للحا‎ 


و بينا فى الرجال كونه معتمدا عليه :1)؛ و مع ذلكك يجبرها الاصول و عمل الأصحاب. 

فلا يعارضها رواية زرارة» و ابن مسلم, و أبى بصير قالوا: قلنا له عليه السّلام: بثر يتوضّأ منها يجرى البول قريبا منها أ ينتجسها؟ قال: «إن 
كانت البثر فى أعلى الوادى و الوادى يجرى فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع؛ أو أربعة أذرع» لم ينجسء و إن كان 
أقلّ من ذلكك ينتجسهاء و إن كانت البثر فى أسفل الوادى و يمرٌ الماء عليها و كان بين البثر و بينه تسعة أذرع لم ينتجسهاء و ما كان أقل 
من ذلكك فلا يتوضأ منها. 

قال زرارة: فقلت [له]: فإن كان مجرى البول بلزقها و كان لا يثبت على الأرضء فقال: «ما لم يكن له قرار فليس به بأس»ء و إن استقرٌ 
منه قليل فإنّه لا يثقب الأحرض و لا قعر له حتّى يبلغ البئر فليس على البئر منه بأس [فيتوضأ منه] إِنّما ذلكك إذا استنقع كله .5١‏ لأنَّ 
ظاهرها انفعال البثر بالملاقاة» فتكون محمولة على التقيّةُ. 

و مع ذلكك يظهر من آخرها أن الحكم بنجاستها إذا كان أقل من ثلاث إِنّما هو إذا استنقع الماء كله إذ عادة يبلغ أثر المستنقع إلى 
البثر» و لذا قال: «استقرٌ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض». 

ولا بخفى أنّ المراد فى هذه الرواية بيان حال آبار مكة- شرّفها الله تعالى- فإنّ أبوال بيوتها و نجاستها تجرى إلى الوادى؛ و بسبب 
انحدارها ربّما يكون البئر أعلى 


.1817/ تعليقات على منهج المقال:‎ )١( 
١91/١ الحديث 178 وسائل الشيعةٌ:‎ 58 /١ الحديث 2.1759 الاستبصار:‎ 5٠١ الكافى: 7/9 الحديث ”5, تهذيب الأحكام:‎ )0( 
مع اختلاف يسير.‎ 2٠١ الحديث‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1010 من إلا 


من مجرى البول الذى من الأرض التى فوقهاء و ربّما يكون بلزقهاء إلى غير ذلكك. 

لكن يستحب التباعد بينها و بين البئر بخمسة أذرع فى الأرض الصلبة» دفعا لتهمة الملاقاة» أو أن يتغتير شىء من الماء و لا يتفطن به فى 
الاستعمالات» كما رواه قدامة بن أبى زيد» عن بعض أصححابناء عن الصادق عليه السّ.لام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البثر- بثر 
الماء- و البالوعة؟ فقال: «إن كان سهلا فسبعة أذرع؛ و إن كان جبلا فخمسة أذرع» »)١‏ الحديث. 

و مارواه الحسن بن رباط» عن الصادق عليه السّ.لام: [سألته] عن البالوعة تكون فوق البثر؟ قال: «إذا كانت أسفل من البثر فخمسة 
أذرع؛ و إذا كانت فوق البثر فسبعة أذرع) .0١‏ 

وجه الدلالة أن فى كل من الروايتين إطلاقا من وجه و تقييدا من وجه فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقتدهماء يعنى أن السبعة فى 
الرواية الاولى ممَبيَدهْ بالخمسة التى فى الرواية الثانية» و السبعة فى الرواية الثانية ممتيْدهُ بالخمسة التى 2" فى الرواية الاولى؛ و المراد من 
الفوق» الفوق بحسب القرارء و كذلك الأسفل. 

و عن جماعة من الأصحاب اعتبار الفوقيَهُ بالجهة. حيث يستوى القراران «©)؛ بناء على أن جهة الشمال أعلى. لأنْ الأرض كرؤّية واقعة 
فى الماء؛ قدر منها داخل فى الماء و قدر خارج. 


١98/١ الحديث 2177 وسائل الشيعةٌ:‎ 58 /١ الاستبصار:‎ »159١ الحديث‎ 5٠١ الكافى: 879 الحديث ”, تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.21١١ الحديث‎ 

(0) الكافى: 7/9 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 5٠١‏ الحديث 1590» الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 1758 وسائل الشيعةٌ: ١949/١‏ 
الحديث ؟217. 

( فى (ز "2 زيادة: وقع. 

(©) روض الجنان: 108» الروضة البهيّة: /١‏ ل و 8 جامع المقاصد: ١88 /١‏ و/اه١.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 47” 


ربّما قالوا: إن ثلثيها داخل و ثلثها خارج و وسطه قبَة الخارج محاذ للقطب الشمالىء و كل عنصر يميل إلى مركزه و مركز الماء هو 
البحر الذى فيه الأرض. 

فالماء الذى يكون فى الأحرض يميل بالطبع إلى الجنوب من كل جانب من الأرضء و الشمال من الأرض فوق جنوبهاء لأنّ ابتداء 
الأرض الخارج من الماء من طرف الجنوب متّصل بالبحر. 

فكلما بتحرك المت ك من جنوب الأرض إلى شماله يصعدء إلى أن يننهى إلى محاذى القطب الشمالى. 

و إذا تحرّك منه إلى الجنوب ينزلء لما قلنا من أن الأرض كرويّة فظهر مما ذكر أن جهة الشمال فوق جهه الجنوب. و كل جزء جزء 
هق أحواء الأرهن شنا لدحوق عتري و ريد فحت شمالة 

فإذا كان البثر شمال البالوعة يميل الماء من البئر إلى البالوعة؛ لميله إلى مركزه و لا يميل الماء من الجنوب إلى الشمالء إِلَا قاسر 
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و إذا كانت البالوعة شمال البثر» يميل الماء من البالوعة إلى البثر بالطبع» فيحتاج إلى زيادة بعد, و إلى ما ذكر أشار المعصوم عليه 
الام فى رواية قدامة بن أبى زيدء إذ قال- بعد ما ذكر منها: «يجرى الماء إلى القبلة إلى يمين» و يجرى عن يمين القبله إلى يسار 
القبلة» و يجرى عن يسار القبلهٌ إلى يمين القبلة و لا يجرى من القبلة إلى دير القبلة) .)0١١‏ 

و ذلكك لأنْ قبلة الراوى قبل العراق» و هى جهة الجنوب لهم فلا يجرى الماء من الجنوب إلى دبر القبلة» أى إلى الشمالء لأنّه دبر 
القبلة بالنسبة إلى مستقبل القبلة. 


.2١١ الحديث‎ ١198/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» جم ص: جار‎ 


و ذلكك لما عرفت من أن الماء بالطبع يميل إلى عنصره و مركزه؛ لا إلى فوق و يميل من يمين القبلة إلى يساره و بالعكس. لأنّه من 
قبيل مساواةً مجرى الماءء إذ بالمساواة أيضا يجرىء لكن لا يجرى إلى فوق. 

و الحاصلء أن جريان الماء إلى أسفل فى غايةٌ ميل منه» لكونه ميلا إلى الأصلء و جريانه إلى الفوق فى غايةٌ مخالفة ميله. و أما جريانه 
إلى المساوىء فهو بين بين» و يكون المراد من جريان الماء إلى القبلة إلى يمين أنْ قبلة أهل العراق يمين الجنوب بشىء يسير و 
المعتبر واقعا هو الجنوب. 

لكن اعتبر القبله فى هذا المعنى لكونها المعروفة بين الناس» بخلاف نفس الجنوبء و مع ذلكك ليس بينها تفاوت معتدّ به. 

و الحاصلء أن مراد المعصوم عليه السّ.لام أن التباعد عن البالوعة خوفا من جريان ماء البالوعة إلى البثر. فإذا كانت البالوعة فى جهة 
القبلُ و البئر فى دبرها لا يجرى الماء من البالوعة إلى البئر» بخلاف العكسء و بخلاف ما إذا كانت البالوعة عن يمين القبلهُ و البئر عن 
يسارها و بالعكس. 

فالمعصوم عليه السّلام تعرّض فى تلكك الرواية إلى أمرين: سهولة الأرض و صلابتهاء و فوقتّةُ البالوعة و عدمها. 

وفيها دلالهُ على مذهب ابن الجنيد من أنه إن كانت البالوعة أسفل و النظيفةٌ أعلاها فلا بأس. 

و قال قبل ذلكك: لا أستحبٌ الطهارة من بثر تكون النجاسة التى تستقرٌ فيها من أعلاها فى مجرى الوادىء إِلَا إذا كان بينهما فى الأرض 
الرخوة اثنى عشر ذراعاء و فى الأرض الصلبة سبعة أذرع. 

ثم ذكر ما ذكرنا عنه» ثم قال: و إن كانت محاذيتها فى سمت القبلة» فسبعة 

مصابيح الظلام» جه ص: 95" 


أذرع »١١‏ انتهى. 

و الظاهر أنه عمل بجميع ما ذكرنا من الروايات» مع رواية سليمان الديلمى عن الصادق عليه السّلام: عن البثر يكون إلى جنبها الكنيف» 
فقال: «إنّ مجرى العيون كلها مع مهب الشمالء فإذا كانت البثر النظيفة فوق الكنيفء و الكنيف أسفل لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع. 
فإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثنى عشر ذراعاء و إن كانت تجاها بحذاء القبلهُ و هما مستويان فى مهبٌ الشمال فسبعة 
أذرع) لضفه 

و هذه الرواية تنادى بما ذكرنا من فوقيةُ الشمالء و الله العالم بجميع الأحوال. 
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.197 /١ نقل عنه فى معالم الدين فى الفقه:‎ )١( 
الحديث 218 مع اختلاف يسير.‎ ٠٠١ /١ الحديث 17975» وسائل الشيعة:‎ 5٠١١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
مصابيح الظلام» جم ص: إخاحاو‎ 


القول فى أوقات الصلوات 
اشارة 
5 3 رلا و2 2 5 3 بال عم 0 عت 
قال الله تعالى اقم الصَّلاةُ لدلوكك الشمس إلا غسَق الليل وقوان الفخر .)١١‏ 
/1- مفتاح [أوقات الصلوات اليوميّة | 


لكلّ من الصلوات الخمس وقتان, وفاقا للمشهور» للصحاح المستفيضة .07١‏ 
شان ةيل للمغرب وفك وإنحن عند العروف 70 السعامن وكاو نعياة على انسدات النبافر ةقر كد80 
فالأوّل للظهر الزوال إلى أن ضير الفىء مثل الشاخض» و الثانى إلى أن 


(1) الإسراء (37): ثلا. 

(0) انظر! وسائل الشيعةٌ: 7 ١18‏ الباب ” من أبواب المواقيت. 

(*) لاحظ! المهذب: /١‏ 89) مختلف الشيعة: 7/ 6 مداركك الأحكام: 79 .8١‏ 

() وسائل الشيعة: ©/ ١41/‏ الحديث ١لامع‏ و #الالمع. 

(0) مدارك الأحكام: 7# ."١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 92" 

يبقى للغروب مقدار أداء العصر. 

و الأوّل للعصر الفراغ من الظهر و لو تقديرا »١١‏ إلى أن يصير الفىء مثلى الشاخص. و الثانى إلى الغروب. 

والأوّل للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربىء و الثانى إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء. 

و الأول للعشاء الفراغ من المغرب و لو تقديراء إلى ثلث الليل» و الثانى إلى نصفه. 

و الأوّل للصبح طلوع الفجر الثانى المستطير فى الافق إلى اسفرار الصبح. و الثانى إلى طلوع الشمس. كل ذلك للنصوص .7١‏ 
و ظاهر الصدوق اشتراك تمام الوقت فى كل من الظهرين و العشاءين بين الصلاتين من غير اختصاص «”". و لا يخلو من قوم لدلالة 
المعتبرةً عليه ."©١‏ 


0 قي[ ةو تحرير القول إله ذا مف من عيبن زوال القكيس مقداز آداء الظهر غائزة الأقعال القروط أفل الواجن بحس يخال 
المكلق» باعبار كوته مقيما أو مشافرا أو اضصحخيحا و امناو يظلىء القراءة والاتقالات» و مسعجمغا لمروط الغبلاة بأن يصادف أول 
الوقت كونه متطهّرا خاليا ثوبه و بدنه و مكانه من نجاسة و نحو ذلكك و أضدادهاء فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال. 

فلو كان المكلف فى حال شدَهٌ الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهّرا طاهر الثوب و البدن مستقرًاء فوقت الاختصاص بالنسبة إليه 
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مقدار صلا ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع» و لو كان بطىء القراءة محدثا غير مستتر و عليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه 
الإتمام» فوقت الاختصاص فى حقّه مقدار فعل جميع ما ذكره تبه على نحو ذلكك فى «المنتهى؛» «منه رحمه اللّه) (انظر! منتهى المطلب: 
ع عو لا0). 

() انظر! وسائل الشيعة: / ١5‏ الحديث "اهلاع, 19 الحديث #/الاع, ١02‏ الباب .٠١‏ 18 الباب 37 7٠١17‏ الباب 78 3١94‏ الباب 717 
من أبواب المواقيت. 

(0) و لعل المراد من الظهور هو روايته فى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 الحديث /ات بثاء على أن ما رواه هو فتواه. 

(©) وسائل الشيعة: 5/ ١01/‏ الحديث 97/ا؟. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 91/7" 

و يمكن التوفيق بما يرفع التنافى. 

وقال الشيخان: أول أول العشاء ذهاب الشفق المغربى )١١‏ للصحيحين 027١‏ و آخر آخرها ثلث الليل» للخبرين «”. 

وقيل: آخر آخر المغرب ذهاب الشفق «©") للصحاح «6). و قيل: ربع الليل «8» و حملت على الفضيلة جمعا 037. 

و قيل: يمتدٌ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر 8 للموثق «4. و حمله فى «المعتبر) على الاضطرار .23٠١١‏ كما فى الصحيحين .)١١١‏ و هو 


(1) المقنعة: 47. النهاية للشيخ الطوسى: 09. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ ١77‏ الحديث 17م ٠١5‏ الحديث 8978. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ ١188‏ الحديث 6/87 و هعلع. 

(6) الكافى: "/ 78٠١‏ ذيل الحديث 4؛ المبسوط: /١‏ 6/اء الخلاف: 781/١‏ المسألة #, المهذّب: /١‏ 29, لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ .7١‏ 
(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 1417/5 الباب 18 من أبواب المواقيت. 

(©) المبسوط: 720/١‏ الكافى فى الفقه: /177», الوسيلةُ إلى نيل الفضيلة: 87 
(0) مختلف الشيعة: 1/ “77 ذكرى الشيعة: ؟/ ٠ع"‏ مداركك الأحكام: */ /01. 
(8) انظر! المبسوط: /١‏ ه/. 

(9) وسائل الشيعة: 5/ ١09‏ الحديث 948/ا؟. 

.6© انظر! المعتبر: ؟/‎ )٠١( 

.2187 و18١ وسائل الشيعة: ©/ 788 الحديث‎ )١١( 

مصابيح الظلام» جه ص: 49 


كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتى »1١‏ و عليه توكلى فى كلّ الامور الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السّرلام على 
محمّد و آله أجمعين. 

قوله: (للصحاح المستفيضة). 

هى صحيحة معاوية بن عمّار» أو ابن وهب عن الصادق عليه السّلام: «لكل صلاه وقتان و أُوّل الوقت أفضله) .05١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام مثله 0 إلى غير ذلكك من الأخبار «©". 
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و عن ابن البرّاجج عن بعض الأصحاب: أن للمغرب بخصوصها وقتا واحدا عند غروب الشمس «04)؛ لصحيحة الشحام: أنه سأل الصادق 
عليه السشّلام عن وقت 


)١(‏ فى (د :)١‏ نستعين. 

(؟) الكافى: */ 706 الحديث 5؛ تهذيب الأحكام: 7/ ©0٠‏ الحديث 178 الاستبصار: /١‏ 78 الحديث ١/الى‏ وسائل الشيعة: ع7 ١7١‏ 
الحديث الرعع. 

(*) الكافى: */ 706 الحديث "0 تهذيب الأحكام: 7/ 4" الحديث 175, الاستبصار: /١‏ 75 الحديث ١‏ لك وسائل الشيعة: ع/ ١77‏ 
الحديث #رعع. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ١187©‏ الباب ” من أبواب المواقيت. 

(© المهذّب: ١/وء.‏ 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 56١‏ 


المغرب؟ فقال: «إِنّ جبرئيل عليه ال.لام أتى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لكل صلاة بوقتين إِلَا المغرب فإنٌ وقتها واحدء و وقتها 
وجوبها؛ .01١‏ 

و لصحيحة الفضلاء مثل ذلكك. و فى آخرها: «و وقت فوتها غيبوبة الشفق) .)7١‏ 

قال الكليق رحمه الله بعد تقل هذه الصحبحة وروي [أيشنا]: وأن لها وقين آلغ وقنها سقوط الشفق)ة و لبس هذا معنا بالك 
[الحديك] الأؤل» لآن الجفى هو الحمر ةو ابسن بين غنوي الفسنن وغييوية الكنفق إلا شه سيره ونذلكك لأنْ علامة عمورة الشمسن 
بلوغ الحمرة القبلة» و ليس بينه و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلّى المصلّى المغرب و نوافلها [إذا صلاها] على تؤدة 0*0 و سكون 60. 
انتهى. 

وفيه أنّه سيجىء أن المغرب يمتدّ وقتها إلى نصف الليل؛ فلازم ذلكك أن كلّ صلاهُ وقت فضيلتها متعدّد بخلاف المغرب. 

فلا- يدل الصحاح المذكورة على المذهب المشهورء من كون أول الوقتين وقت الفضيلة» و الآدخر وقت الإ-جزاء» و سيجىء أنّهم 
يستدلُون كذلككء و سيجىء تمام الكلام. 

قوله: (و حملا). إلى آخره. 

يعنى من شِدَّهٌ التأكيد فى وقت فضيلة المغربء قالوا: لها وقت واحدء أى لو 


١81/ /6 الحديث 31/8 وسائل الشيعة:‎ 77١ /١ الاستبصار:‎ 3٠١2 الحديث 4 تهذيب الأحكام: ؟/ 720 الحديث‎ 78٠١ / الكافى:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 5817١ الحديث‎ 

(0) الكافى: / 18٠١‏ الحديث 4؛ وسائل الشيعة: ©/ 117 الحديث 58177 مع اختلاف يسير. 

() التؤدة: التأنّى و الرزانة ضدٌ التسرّعء (مجمع البحرين: 18/7). 

(©) الكافى: */ 38٠١‏ ذيل الحديث 4 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 60١‏ 
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لم تصل فى وقت فضيلتها فكأنّها فاتت. 

قوله: (فالأوّل). إلى آخره. 

الزوال عبارة عن ميل الشمس عن وسط السماءء و انحرافها عن دائرة نصف النهارء و كونه أول وقت الظهر إجماعى؛ بل ضرورى 
الدين. 

و يدل عليه الأخبار أيضاء مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصرء و اذا غابت 
الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء» »2١١‏ إلى غير ذلكك مما لا يحصى. 

وما ورد فى الأخبار من أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم ١7)؛‏ أو غير ذلك. 

و مثل صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق» عن الصادق عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحوه إِلَا فى يوم الجمعة 
أو السفر فإنّ وقتها حين تزول» 00 و غيرها «5» فمحؤل على الفضيلة بالنسبة إلى من يتأتّى منه أن يصلّى النافلة. 

و بالجملة؛ وقت الصلاهٌ الوارد فى الأخبار على معان. لأنّ الوقت هو التعيين؛ فتعيين زمان للصلاة ما بمعنى صححةٌ الصلاءً فيه فى 
الجملة» و هو بالنسبة إلى الظهر من الزوال إلى ما قبل الغروب بشىء يسير» كما ستعرف. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١6١ /١‏ الحديث 88©: تهذيب الأحكام: 7/ 19 الحديث 286 وسائل الشيعة: 

١7١8 /*‏ الحديث اوعع. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 

() تهذيب الأحكام: 7١/7‏ الحديث 04 الاستبصار: 71/١‏ الحديث 888, 517 الحديث //ا18ء وسائل الشيعة: ©/ ١8‏ الحديث 
١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 75 الحديث :41١‏ الاستبصار: 117/١‏ الحديث 86 وسائل الشيعة: 

ع/ ١0‏ الحديث /اهل/ا؟. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 807 


و تعيين آخر بالقياس إلى فضيلة الصلاه فيه فى الجملة؛ و هو من الزوال؛ إلى أن يصير ظلّ كل شىء مثله؛ و وقت فضيلةُ بالنسبة إلى 
من يصلَّى النافلة و هو بعد ذهاب القدمين من الفىء, أو بعد الفراغ من النافلة» إلى أن يصير ظل كل شىء مثله. و بالنسبة إلى من لا 
يصلّى فمن ابتداء الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شىء مثله؛ و وقت فضيلة بالنسبة إلى أصحاب الأعذار السهلة؛ مثل المسافر و 
المستحاضة و نحوهماء و هو أن تؤجَر هذه. و تعجل هذه. و تجمع بينهماء و وقت فضيلة بالنسبة إلى الأعذار الشديدة» مثل صلاه 
المت 

و #الجميلة السيات بقن ة مسسفة كدرل المية إن جالاك كا مكلف 

قوله: (إلى أن يصير). إلى آخره. 

قد عرفت أنه وقت الفضيله فى الجملة. و إِنَا فالأمر كما عرفت» و يدل على ما ذكره ما سيجىء من الأخباره و كون امتداده إلى أن 
يصير الفىء مثل الشاخص هو المشهورء كاد أن يكون إجماعيًا. 

لكن الشيخ فى «النهاية) قال بامتداده إلى أربعة أقدام دل إلا أنه رجع عنه فى «المبسوط» و «الجمل» و «الخلاف» 275١‏ فلا اعتداد به 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1011 من /إللا 


أصلا. 
وما نقل عن المفيد امتداده إلى قدمين «27» فمراده نهايةٌ وقته لأداء النافلة قبلها» كما ستعرف. 
و يدل على المشهور صحيحة أحمد بن عمرء عن الكاظم عليه الّ.لام أنه قال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل 


قامهُ» و وقت العصر قامهٌ و نصف إلى 


.09 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

() المبسوط 71 3/9 الرسائل العشر (الجمل و العقود): 3# الخلاق: 28 /ان؟ المسألة . 
(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ ١1١‏ لاحظ! المقنعة: 47. 

مصابيح الظلام» جح ص: 5037 


.)١١ قامتين)‎ 

و صحيحة أحمد بن محمّد قال: سألته عن وقت صلا الظهر و العصر. فكتب: «قامهُ للظهر و قامهُ للعصر) .)7١‏ 

و إِنّما حملنا ذلكك على الوقت الأوّلء للإجماع و الأخبار على امتداد وقتهما إلى الغروب «0؛ كما سيجىء. 

لكن كون المراد من الوقت الأوّل الوارد فى الأخبار هو هذاء فيه تأمّل كما مرّ فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إِنَّ من الامور 
أمورا مضيقة و أمورا موسّعة و الصلاه ممما فيه السعة؛ فربّما عمجل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و ريّما أخر إِلَا صلاهُ الجمعة 
فإنّها من المضِيّقَةُ لها وقت واحد حين تزول الشمس» «18. 

و مثلها رواية الفضيل عنه عليه السشلام «0)» و رواية ذريح الآتية «72)» و غيرهما 314 فتأمل جِدا! قوله: (و الثانى). إلى آخره. 

هذا لآ خلاق قيه إثاها تسب إلى الضدوق رحمة الله مق القول بامتدادة إلن الغروت )ماهو سس المحتيق, 


.8/58 الحديث‎ ١6 /© الحديث 81 وسائل الشيعة:‎ ١9/7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) الاستبصار: /١‏ 768 الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: 6/ ١8‏ الحديث 07/ا8. 

(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١170‏ الباب 5 من أبواب المواقيت. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 1 الحديث 8*؛ وسائل الشيعة: 1/ "١‏ الحديث 458١‏ مع اختلاف يسير. 
() الكافى: "/ 776 الحديث ”7 وسائل الشيعة: 5/ ١78‏ الحديث ١ثالاع.‏ 

(©) وسائل الشيعة: 5/ ١08‏ الحديث 17ؤ9/ا8. 

(/) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١2‏ الباب / من أبواب المواقيت. 

(0) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ 8. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 608 

قوله: (و الأوّل للعصر). إلى آخره. 


كون ابتداء وقت العصر بعد الفراغ من الظهر الفراغ التحقيقى» أو التقديرى إجماعىء و نقل الإجماع فى «المعتبر» و «المنتهى) لله 
و يدل عليه الأخبار الآتية أيضاء و كون الفراغ أعمم من التقديرى؛ من جهة صِحَحهُ صلاهُ العصر فى الوقت المشتر ك» قبل فعل الظهر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 101 من /٠إللا‏ 


نسياناء كما ستعرفء و أما امتداده إلى أن يصير الفىء مثل الشاخصء فهو المشهور. 

و يدل عليه صحيحة أحمد بخ غشر 0و صحيحة أحمد بن محقد السابقتان .و حاله حال الوقت الأول للظهر. 

و عن المفيد أن آخر الوقت الأول تير لون الشمس بالاصفرار للغروب «5". 

وعن السيد فى بعض كتبه: يمتدٌ من زيادة الظل إلى سنّةُ أسباع الشاخص «2). 

و لعل مستنده رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «العصر على ذراعين» فمن تركها حتّى تصير على سنّهُ أقدام فذلكك 
المضبّع) 2 


ومستند المفيد رواية أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام: إِنْ تضييع العصر أن تدعها حتّى تصفرٌ الشمس و تغيب .07١‏ 


.28 /6 المعتبر: ؟/ "2 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 6/ ١5‏ الحديث 7/88ا5. 

(*) وسائل الشيعة ©/ ١6‏ الحديث 87/ا؟. 

(©) المقنعة: 47. 

(0) نقل عنه فى المعتبر: 7/ 4؛ مداركك الأحكام: 58//7. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 108 الحديث 2٠١18‏ الاستبصار: /١‏ 184 الحديث 4758) وسائل الشيعة: 
/ 107 الحديث /الالاع. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 108 الحديث 2٠١18‏ الاستبصار: /١‏ 184 الحديث :47: وسائل الشيعة: 
107 الحديث 57/8 نقل بالمضمون. 

مصابيح الظلام» ج 4 ص: 506 


و هما ضعيفتان سندا و دلالة» و مخالفتان للصحاح. و المعتبرة الواضحة الدلالة المشهورة بين الأصحابء المتأيّدة بالاصول. 

قوله: (و الثانى). إلى آخره. 

هذا لا خلاف فيه؛ و يدل عليه الأخبار الآتية. 

قوله: (و الأوّل للمغرب). إلى آخره. 

كون أوّل المغرب الغروب إجماعىء و إن وقع الاختلاف فيما يتحقق به الغروب» كما ستعرف. 

و يدل عليه صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السشّلام: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» .01١‏ 

و.صضيحة زرازة«إذاؤالث القنسين ذخل الوقفات الظيو الغصن و إذاغات الفتمين ذخل الزفتات النغرت و العشاة 40 إلن غير 
ذلك من الأخبار. 

و أمّا امتداده إلى ذهاب الشفقء فهو أيضا وفاقى» و إن كان يظهر من كلام الكلينى كونه آخر وقتها مطلقا 79 و مرٌ ذلكك فى بحث 
كون الصلاه له وقتان. 

وربّما نسب إلى الشيخ أيضا فى خلافه «©» و لا يخفى فساده. لما سنشير إلى الأخبار الدالَدُ على امتداد وقتها إلى نصف الليل و 
غيرها. 

و الكلام فى الوقت الأوّلء كما مرّ فى الظهر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طاناه1 من /٠إللا‏ 


178 الحديث 488 وسائل الشيعة:‎ 78 /١ الكافى: 7194/7 الحديث /ء تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث الى الاستبصار:‎ )١( 
.6887 الحديث‎ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١١ /١‏ الحديث 88©, وسائل الشيعة: 5/ ١١0‏ الحديث 47ع8. 

(*) الكافى: "/ 78٠١‏ ذيل الحديث 4. 

(©) الخلاف: 781/١‏ المسألة ء. 

مصابيح الظلام» جه ص: 608 


قوله: (و الثانى). إن آخره. 


هذا هو المشهورء و يدل عليه صحيحة عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السّلام قال: «منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى 
اتتصاف الليل إِلَا أن هذه قبل هذه .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار» و ستعرف بعضها. 

قولة (و الأول العقاء)ة إل اخره 

و يدل عليه صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام قال: «و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء) ١؟).‏ 

و صحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام: «و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إِلَا أن هذه قبل هذه؛ «8. 
إلى غير ذلكك من الأخبار. 

وقوله: (و لو تقديرا) قد مر شرحه. 

و أما امتداده إلى ثلث الليل» فهو مذهب الشيخ فى «المبسوط» 59): و يدل عليه رواية الحلبى» عن الصادق عليه السّلام: «أنْ العتمة إلى 
ثلث الليل أو إلى نصف الليل» و ذلكك التضييع» «ه). 

و رواية أبى بصيرء عن الباقر عليه السّلام: «أنّ الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: لو لا أخاف أن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 10/7 الحديث 2/7 الاستبصار: 58١/١‏ الحديث 478: وسائل الشيعة: 6/ 181 الحديث 97/ا8. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ١6١ /١‏ الحديث 58©: تهذيب الأحكام: 19/1 الحديث 286 وسائل الشيعة: 

ع/ 187 الحديث /اماع. 

() مر آنفا. 

(©) المبسوط: /١‏ هل. 

(0) تهذيب الأحكام: 727/7 الحديث 0٠١57‏ الاستبصار: /١‏ 708 الحديث 488: وسائل الشيعة: 

/ 180 الحديث 8888 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج68 ص: /601 


شق غلى أن لأخرت العدمة إلى فلت الليل 1013 
و رواية ذريح؛ عن الصادق عليه السّرلام: «أنّ جبرئيل عليه التّد.لام أعلم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم مواقيت الصلاة فقال: 
صل الفد عضن ينشق الفح صل الأوك إذا زالث القمس» وهل الغضر يعدهاء واصل النغرب إذا سقط القرضء ن صل السمة إذا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عاا0ة1١‏ من /,إللا 


غاب الشفقء ثم أتاه من الغد, فقال: أسفر بالصبح فاسفر ثم أخر الظهر حتّى كان الوقت الذى صلَى فيه العصر و صلى العصر بعيدهاء و 
صلّ المغرب قبل سقوط الشفق و صل العتمة حين ذهب ثلث الليل» .)7١‏ 

و روى ابن وهب عنه عليه السّلام مثله 0. و الكلام فى كونه الوقت الأوّلء كما مرّ. 

قوله: (و الثانى إلى نصفه). 

و يدل عليه صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام أن: «فيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات» سمَاهنْ و بِينهنْ و وقتهنّ و 
غسق الليل انتصافه» «©» و صحيحةٌ عبيد بن زرارة السابقهُ «8)» و غيرها «2)» و سنذكر بعضها أيضا. 

قوله: (و للصبح). إلى آخره. 


هذا أيضا مجمع عليه؛ و يدل عليه صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السشلام: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟/ ١88‏ الحديث 5887 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث 2٠٠١5‏ الاستبصار: 188/١‏ الحديث 4758 وسائل الشيعة: 

١88 /‏ الحديث 5/917 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث ٠٠١١‏ الاستبصار: 181/١‏ الحديث 477) وسائل الشيعة: 

ع/ /اه١‏ الحديث 98/ا؟. 

(©) الكافى: ”1١/‏ الحديث ١؛‏ من لا يحضره الفقيه: ١7 /١‏ الحديث :20٠0‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 15١‏ الحديث 408: وسائل الشيعة: 
ع/ ٠١‏ الحديث 5988 نقل بالمعنى. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ ١81/‏ الحديث 97/ا8. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 5/ 108 الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام» جح ص: 5١08‏ 


«وقت الفجر حين ينشقٌ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء» ولا ينبغى تأخير ذلك عمداء وذلك وقت من شغل أو انشع أو نام) .)١‏ 
و مثلها حسنة الحلبى عنه عليه السّلام «7)» و حسنة على بن عطَيّةُ عنه عليه السّ.لام: «الصبح هو الذى إذا رأيته معترضا كأنّه بياض نهر 
سوراء» "2 إلى غير ذلكك من الأخبار 269 

وأمًا امتداده إلى اصفراره» فهو مذهب الشيخ فى «الخلاف» 00 إِلَا أنه جعله آخر وقت المختار. 

ونسب إلى بعظن: القول بأله آلخر.وقت الفضيلة؛ مغل العلامة فى «المنتهى )ناو الشهيد فى «الذ كرى» «غاء.و قال العلامة فى #«التهاية): 
آخره طلوع الحمرة المشرقيَة 27 كما نقل عن ابن أبى عقيل: أن آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقيَةٌ //. 


و يدل عليه صحيحة ابن سنان 4١‏ و حسنة الحلبى 23١١‏ و رواية ذريح 01١١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 4” الحديث 17» الاستبصار: /١‏ 71/8 الحديث »٠3٠١"‏ وسائل الشيعة: 
ع ٠١8‏ الحديث 5 مع اختللاف سير. 
(0) الكافى: ”787/7 الحديث © تهذيب الأحكام: 5 الحديث 15١‏ الاستبصار: /١‏ 71/8 الحديث 233٠١١‏ وسائل الشيعة: ٠١1/5‏ 


الحديث 59377 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 100 من /إللا 


(*) الكافى: "/ 787 الحديث ”, من لا يحضره الفقيه: 11/١‏ الحديث 2158٠‏ تهذيب الأحكام: ؟/ /ا” الحديث 1١18‏ الاستبصار: /١‏ 
0 الحديث /491) وسائل الشيعة: / 7١١‏ الحديث 987ع. 

(6) راجع! وسائل الشيعة: 7 3١9‏ الباب 77 من أبواب المواقيت. 
(0) الخلاف: 787//١‏ المسألةُ .٠١‏ 

(©) منتهى المطلب: 5/ .3١‏ ذكرى الشيعة: ؟/ 759. 

."١١ /١ نهاية الإحكام:‎ )0( 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ .”١‏ 

(9) وسائل الشيعة: 5/ 7٠١8‏ الحديث /9717ع. 

)0٠١(‏ وسائل الشيعة: 7٠١1/7‏ الحديث #ا"ا9ع. 

)١١(‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ ١88‏ الحديث /917/ا8. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 509 


واووافة ابخ وهت:17) الساشاكه و كرنه الوقن الأول كماع فى الظير و العراد من المستطيل قن الافق المتهر الذي لا يرال ف 
زيادة و يسمى الصادق. لأنّه يصدّق من رآه عن الصبح. 

قوله: (و الثانى إلى طلوع الشمس). 

هذا مجمع غلية ون يدل عليه روايةُ الأصبغ بن نباتة قال: «من أدرك من الغداهً ركع قبل طلوع الشمس فقد أدركك الغداة [تامّة]) "١‏ 
و غير ذلكك من الأخبار 1 و سند الرواية المذكورة منجبر بالإجماع و الأخبار 5). 

قوله: (و ظاهر الصدوق). إلى آخره. 

لم نجد هذا الظهور من عبارة الصدوق أصلاء غير أنّه روى فى «الفقيه» رواية عبيد بن زرارة السابقة «8)» و مجورّد هذا لا ظهور له فيما 
ذكر مع إتيانه بالأخبار الدالّهُ على اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فى باب قضاء الصلواتء مثل رواية الحلبى فيمن 
نسى الظهر و العصرء ثم ذكر عند غروب الشمس,ء أَنّه إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلٌ الظهر ثم ليصلٌ العصر, و إن 


خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعصر و لا يؤْخَرها فتكون قد فاتتاه جميعا)» .)2١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 5/ /ا8١‏ الحديث 945/ا8. 

(0) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث 114 الاستبصار: /١‏ 710 الحديث 444: وسائل الشيعة: 1١1/5‏ الحديث .892٠‏ 
() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7١17/5‏ الباب "١‏ من أبواب المواقيت. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: ©/ 7١17‏ الحديث 5484 و اعوع. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 19 الحديث /ا68, وسائل الشيعةٌ: ؟/ /1ه١‏ الحديث *9/ا؟. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 589 الحديث 3٠١78‏ الاستبصار: 1417/١‏ الحديث 2٠١81‏ وسائل الشيعة: 

1١9 6‏ الحديث 5/04 مع اختلاف. 

مصابيح الظلام» جح ص: 5٠١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +101 من /ا اس 


و كذلكك روى فى العشاءين »١‏ مع أن رواية عبيد و أمثالهاء لا دلالة لها على الاشتراكك المذكور أصلاء لو لم نقل بدلالتها على 
الاختصاص. لأنّ المعصوم عليه السَّلام قال: «منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى الغروب إلا أن هذه قبل هذه) .07١‏ 
فإِنّ قوله عليه التّ.لام: إلا أن هذه قبل هذه؛ بعد ما ذكر ينادى بأنّ كون الزوال وقتهما بهذا النحوء أى بعنوان كون إحداهما قبل 
الا-خرى لا مطلقاء فدخول وقت ثمان ركعات بمجرّد زوال الشمس لا يكون إِلَا بعنوان التوزيع» بأن يكون أوّلا دخل وقت تكبيرة 
الإ-حرام؛ ثم وقت قراءه «الحمدا» ثم وقت قراءة السورة و قراءة «الحمد» أيضا على سبيل التوزيع فى الآيات» و كذلك السورة؛ ثم 
وقت الركوع إلى آخر الركعة بهذا النحوء ثم وقت الركعة الثانية بالنحو المذكورء و كذلك الثالثة و الرابعة و الخامسة» و هكذا إلى 
تمام الثمانية. 

بل على القول بالاشتراكك؛ لا شكك فى أنه بمجرّد الزوال» لا يدخل وقت التشهّد الأخير و التسليم؛ و لا وقت الركعة الأخيرة» ولا وقت 
الركعة الثالثة» و لا وقت الركعة الثامنة» بل و لا وقت تمام الركعة الاولى» بل وقت خصوص تكبيرة الإحرام بالنحو الذى ذكرت. 

فكما هو الحال بالنسبة إلى أربع ركعات» فهو الحال بعينه بالنسبة إلى ثمان ركعاتء لمكان قوله عليه السّلام: إلا أن هذه قبل هذه) مع 
أن قوله عليه السّ.لام: إلا أنَ هذه قبل هذه؛ مطلق شامل لجميع الفروضء غير مد بصورة دون صورة؛ فمقتضاه أَنّهما شرّعا بالنحو 
المذاكون: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 707١‏ الحديث .3٠١1/7/‏ الاستبصار: /١‏ 7188 الحديث »٠١88‏ وسائل الشيعة: 
©/ 188 الحديث 218١‏ و 0187. 

(1) وسائل الشيعة: ©/ ١81/‏ الحديث 97/ا8. 

مصابيح الظلام؛ ج8؛ ص: 5١١‏ 


فإذا لم يكن بالنحو المذكورء لم يكونا على النحو المشروع؛ فوضع الظهر و قراره بحسب الشرع مقدّم على العصرء فإذا وقعت العصر 
قبلها سهوا أو جهلا لم تقع بموقعهاء و لم يصدر على النهج المقرّر شرعاء مضافا إلى أن العبادات توقيفية. 

والذى وصل إلينا من الشارع من قوله و فعله» هو بالكيفيَه المذكورة؛ كتأخير الركعة الأخيرة عن الثالثة» و الثالثة عن الثانية» و هى عن 
الاولى» كتأخير السلام عن التشهّدء و هو عن السجود, و هو عن الركوع و هكذا. 

فلو وقعت على خلا.ف الترتيب المذكور و لو سهواء لم تكن هى موافقة لأ-مر الشارع. إلا أن يصل من الشارع إلينا عدم ضرره فى 
صورة» فهو وصل لا غير. 

و أمّرا ما تضمّن دخول الوقتين بمجرّد الزوال مثلات من دون ذكر عبارة «إِلَا أنْ هذه قبل هذه فمقدّد به لوجوب حمل المطلق على 
المقتد. 

مع أن الأخبار متواترة فى تقدّم الظهر على العصرء و هى تكشف بعضها عن بعض. 

و مما ذكرنا ظهر فساد النسبةٌ إلى الصدوق. و فساد الاستدلال بالأخبار المذكورة. 

مع أن السّد فى «المسائل الناصريّةُ» قال: يختصّ أصحابنا بأنّهم يقولون: 

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معاء إِلّا أن الظهر قبل العصرء قال: و تحقيق هذا الموضع. إِنّهِ إذا زالت الشمس دخل 


وقت الظهر بمقدار ما يؤدٌى أربع ركعات» فإذا خرج هذا المقدار [من الوقت] اشتركك الوقتان. و معنى ذلكك أنه يصح أن يؤدّى فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا101 من للا 


هذا الوقت الظهر و العصر بطوله. و الظهر مقدمة على العصرء ثم إذا بقى للغروب مقدار أربع ركعات» خرج وقت الظهرء و خلص 
العصر »)١١‏ انتهى. 


)١(‏ الناصريّات: 189 المسألهُ ؟/. 
مصابيح الظلام» ج68 ص: داع 


انظروا إلى أنّه رحمه اللّه نسب ما ذكره إلى أصحابنا و قال: و يختصٌ أصحابنا بأنّهم إلى آخر ما قالء مع أنه رأى الفقيه بالبديهة» و مع 
ذلك قال ما قال. 

و يدل على ما ذكرنا أيضا روايةٌ داود بن فرقد. عن بعض أصحابنا [عن أبى عبد الله عليه السّر.لام] قال «إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الظهر حتّى يمضى مقدار ما يصلى المصلّى أربع ركعات. فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس 
مقدار ما يصلى أربع ركعات. فاذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهرء و بقى وقت العصر حتّى تغيب الشمس» .)١١‏ 

و يدل عليه أيضاء ما أشرنا إليه من الأخبار الصريحة؛ فى أن مع خوف فوت إحدى الصلاتين؛ يبدأ بالعصر لا بالظهر» فيكون قد فاتتاه 
جميعاء نقلنا من «الفقيه) و غيره (؟3). 

و “يدل غليةالأخار الصحيحة والحينة الدالة على أن الساتن 3 طيرت فن وقت العصر تضلى العضر لا خيرها وذ 

قولةة (وقال الفيخاة): إلى آخره: 

نسب ذلكك إلى ابن أبى عقيل و سلار أيضا «". 


ويدل على فساده صحيحةٌ زرارةٌ «0)» و صحيحة عبيد بن زرارة «7)» و موثقة 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١0‏ الحديث 27١‏ الاستبصار: 78١/١‏ الحديث *4) وسائل الشيعة: 171/6 الحديث 52948 مع اختلاف يسير. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 17 الحديث 0٠١79‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 729 الحديث .٠١78‏ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/ "8١‏ الباب 58 من أبواب الحيض. 

(©) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: 271/7 لاحظ! المراسم: 91. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 6" الحديث ٠١6‏ الاستبصار: 71١/١‏ الحديث 91/8: وسائل الشيعة: ©/ 7٠١‏ الحديث 8975. 

(©) الكافى: 78١7‏ الحديث ؟17» تهذيب الأحكام: 717/1 الحديث 4/8 الاستبصار: /١‏ 787 الحديث 48١‏ وسائل الشيعة: ع7 18١‏ 
الحديث ١همع.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 1 


عبيد الله و عمران ابنى على الحلبيين» قالا: كنا نختصم فى الطريق فى [الصلاة] صلاه العشاء الآخرهُ قبل سقوط الشفقء و كان منّا من 
يضيق بذلكك صدره. فدخلنا على الصادق عليه السّلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفقء فقال: «لا بأس بذلكك» .)١١‏ 

و رواية داود بن فرقد المذكورة عن الصادق عليه السّ.لام إذ فيها أنّه عليه السّ.لام قال: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى 
يمضى مقدار ما يصلّى المصلى ثلاث ركعات: فإذا مضى ذلكك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 102/8 من /إللا 


مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات: فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل» .07١‏ 

و هذه الرواية منجبرة بالشهرة بين الأصحاب. مع أُنّها صحيحة إلى ابن فضّالء و هو أحد من أجمعت العصابةُ على قول 017 و رواية 
إسحاق بن عمّار أنه سأل الصادق عليه السّلام: نجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّةُ؟ قال: «لا بأس» 
«*» إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و مستندهم صحيحة الحلبى؛ عن الصادق عليه السّلام متى تجب العتمة؟ قال: «إذا 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 6" الحديث ٠١8‏ الاستبصار: 71١/١‏ الحديث 914: وسائل الشيعة: 76 7٠١‏ الحديث 8978. 
(5) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث ١ل‏ الاستبصار: /١‏ 727 الحديث 458: وسائل الشيعة: ©/ 18 الحديث .582٠‏ 
() رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 727 الحديث ٠١17‏ الاستبصار: /١‏ 177 الحديث 487: وسائل الشيعة: 

ع/ 7٠٠١©‏ الحديث /ااوع. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 5١15‏ 


غاب الشفقء و الشفق الحمرة» .)١١‏ 

و صحيحة بكر بن محمد عن الصادق عليه السّلام: «أول وقت العشاء ذهاب الحمرةٌ و آخر وقتها [إلى] غسق الليل)» .7١‏ 

والجواب أنْهما ضعيفتا الدلالة» لاحتمال ذهاب الحمرة المشرقنِةُ كما ورد فى الأخبار الاخر؛ و عدم دلالة وجوب العتمة على عدم 
جواز فعلها قبل كاوق الشفق لعدم ظهور إرادة الوجوب الاصطلاحى فى المقام» بنحو يعارض الأخبار الصريحةٌ فى دخول وفت العشاء 
قبل ذهاب الشفق, مع أنْهما موافقان لمذهب العامة و طريقتهم .5١‏ 

قوله: (و آخر آخرها). إلى آخره. 

قد مرٌ الكلام فى ذلكك قولا و دليلاء إذ الأخبار الدالَهُ على الامتداد إلى النصف صحاح و معتبرة «4» صريحة الدلالة» موافقة للكتاب و 
للأصلء بخلاف الخبرين» و ربّما كان الاحتياط معهم فى المسألتين» فتأمّل! قوله: (و قيل: آخر آخر المغرب). إلى آخره. 

قد مرٌ أن القائل ظاهر الكلينى» و الشيخ فى «المبسوط» «2)» و قد مرّت 


؟١©‎ /© الحديث //941» وسائل الشيعة:‎ 77١ /١ الاستبصار:‎ ٠١ تهذيب الأحكام: ؟/ *” الحديث‎ 21١ الحديث‎ 18١ / الكافى:‎ )١( 
الحديث 978ع.‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١5١ /١‏ الحديث /1ه2: تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 8لى الاستبصار: 

78/١‏ الحديث *40: وسائل الشيعةٌ: ©/ ١180‏ الحديث 7ءلمع. 

(9) فى (ز ”02 زيادة: ذهاب. 

(©) المغنى لابن قدامة 73٠١ /١‏ و 381١‏ المسألهُ ©27. 

(0) وسائل الشيعة: ع/ 18 الباب ١7‏ من أبواب المواقيت. 

(©) الكافى: "/ 18٠‏ ذيل الحديث 4؛ المبسوط: /١‏ 76. 

مصابيح الظلام» جه ص: 10 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109 من اللا 


الإشارة إلى دليلهم وفساده .)١(‏ 

قوله: (و قيل: ربع الليل). 

القائل هو الشيخ فى أكثر كتبه «27. و ابن حمزة و أبو الصلاح على ما قيل 7. 

و مستندهم رواية عمر بن يزيد» عن الصادق عليه السشلام: عن وقت المغرب. قال: 

«إذا كان أرفق بككء و أمكن لكك فى صلاتكك و كنت فى حوائجكك فلكك أن تؤتحرها إلى ربع الليل» «" ربّما ورد من استحباب 
تأخير المغرب فى المزدلفة» و إن صادف ربع الليل «2» و الجواب عنهما ظاهر بما ذكرناه. 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

القائل مجهولء إذ حكاه فى «المبسوط» عن بعض علمائنا «2» و الموثّق موثْقهُ عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: ١لا‏ تفوت 
صلاةً النهار حتّى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر» 07. 

و أمّا الصحيحان فصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه الّ.لام» قال: «إن نام رجل أو نسى أن يصلَى المغرب و العشاءء فإن 
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما 


)١(‏ راجع! الصفحة: 656٠١‏ و ه٠8‏ من هذا الكتاب. 

(1) المبسوط: 328/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 09. 

(9) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ؟/ ٠١‏ و ,7١‏ لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة: "الل الكافى فى الفقه: .١73/‏ 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 109 الحديث 2٠١"‏ الاستبصار: /١‏ 1817 الحديث 428: وسائل الشيعة: 

.عو١٠” الحديث‎ ١90 /© 

(0) المقنع: 71١‏ مستدركك الوسائل: 594/٠١‏ الحديث 11819. 

(©) لاحظ! المبسوط: /١‏ هل. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 108 الحديث 2٠١18‏ الاستبصار: 12٠ /١‏ الحديث *477: وسائل الشيعة: 

١09 /©‏ الحديث 8ول/ا؟. 

مصابيح الظلام» جه ص: 6١8‏ 


كلتيهما فليصلهماء و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبحء ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع 
الشمس» .)١١‏ 

و الاخرى رواها أبو بصير عن الصادق عليه السّ.لام مثله إلى قوله: «قبل طلوع الشمس»» ثم قال: «و إن خاف أن تطلع الشمس و تفوته 
إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعهاء ثم ليصلّها؛ .7١‏ 

و الروايات الثلاث معارضة للأخبار الكثيرة الصحيحة و المعتبرة 10 المفتى بها عند الفقهاء؛ المشتهرة بينهم» و المخالفة لمذهب العامّة 
اع 


قال الشهيد الثانى: و للأصحاب أن يحملوا الروايات الدالَّهُ على امتداد الوقت إلى الفجر على التي لإطباق الفقهاء الأربعة عليه» و إن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 11٠‏ من (/ا إن 


اختلفوا فى كونه آخر وقت الاختيار و الاضطرار «8)» انتهى. 

مع أن الصحيحين يدلّان على وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة» و هو أيضا خلاف المشهور عند القدماء و المتأخَرين» كما سيجىء: 
و خلاف الأخبار الصحاح و غيرها. 

و مع ذلكك مضمونها اشتراط النوم» أو النسيان فى ذلك و هو خلاف ما يقول به القائل. 


(1) تهذيب الأحكام: 77١ /١‏ الحديث 23١72‏ الاستبصار: 188/١‏ الحديث 2٠١07‏ وسائل الشيعة: 
584/5 الحديث 2187 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 77١ /١‏ الحديث 3017 الاستبصار: /١‏ 188 الحديث ٠١85‏ وسائل الشيعة: 
584/5 الحديث 218١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) وسائكل القبعةة ع( 4#ك 188 البابه #الامق ابوات المواقيت: 

(©) لاحظ! المجموع للنووى: / 4 المغنى لابن قدامة: /١‏ 7؟. 

(0) روض الجنان: .18٠‏ 

مصابيح الظلام» جم ص: /11؟5 


و حمل الموتق عليهما يوجب شذوذها أيضاء فلا يكون للقائل دليل أصلاء و لم يقل بها أحد منّا. 

و فى رواية أبى بصير ما يدل على التقيُ من جهة اخرى أيضاء و هى المنع عن القضاء عند طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعهاء فتعيّن 
طرح هذه الأخبار» و العمل بما وافق المشهور. 

واعلم! أنه ورد روايتان ضعيفتان فى كون آخر وقت الظهر أربعة أقدام و بعدها لا يبقى للظهر وقت .)١١‏ 

و ربّما ظهر من الشيخ فى «التهذيب» العمل بهماء بالنسبةٌ إلى غير ذوى الأعذار 25١‏ و فى النهايةٌ أفتى كذلكك :. 

وفيه أنهما مع ضعفهما و موافقتهما لمذهب العائرة و التقيّدُ كيف يقاومان الأخبار الكثير غاية الكثرة و الصحاح. و المعتبرة؛ و 
الموافقة لمذهب سائر الشيعة» و المشتهرة بينهم؛ و المخالفة لطريقة العامّة؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 784/١‏ الحديث 01194 18/7 الحديث 0/5 وسائل الشيعة: 7/ 88١‏ الحديث /1721, ©/ 189 الحديث "الالا8. 
(1) انظر! تهذيب الأحكام: 941/١‏ ذيل الحديث 01707 78/7 ذيل الحديث 78. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 09. 

مصابيح الظلام» جه ص: 5١19‏ 


4- مفتاح [ملاى الوقتين فى الأداء] 


أوّل الوقتين للفضيلة و آخرهما للإجزاء عند الأكثر »0١١‏ للصحاح .)7١‏ 

وقال الشيخان: بل الأول للمختار و الآخر للمضط, :0 للصحبحين: «و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إِنّا من عذر أو علةٌ) «©/. 
و حملا على نفى الجواز الذى لا كراهةٌ فيه جمعا «8. و فيه بعد» و فى قولهما قَوٌةُ ولا ينافيه كون الأوّل أفضل و كون الثانى وقتاء لأنّ 
ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطرٌ أبداء و الوقت الثانى أداء فى حقٌّ المضطرٌ. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إظاج| من ط/ااسط 


)١(‏ السرائر: /١‏ 2142 المعتبر: ؟/ 78 مختلف الشيعة: 7/ ©؛ ذكرى الشيعة: 7/ 1”" مداركك الأحكام: 

ناريا 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: / ١7١‏ الحديث -628١‏ /المعع 118 الحديث 8:/, 178 الباب ع, 187 الباب 11 من أبواب المواقيت. 
(©) المقنعة: 45) النهاية للشيخ الطوسى: 88 لاحظ! مداركك الأحكام: */ 7". 

(6) وسائل الشيعة: ©/ ١١9‏ الحديث ه62 ١177‏ الحديث 6285. 

(0) مدارك الأحكام: */ 7". 

مصابيح الظلام» ج68 صض: 57١‏ 

ثم المستفاد من المعتبرة ١١‏ أن أدنى عذر 2١‏ كاف فى التأخير. 


.59:08 من أبواب المواقيت» 19# الحديث‎ ١154 الحديث 7ه/ا2, 197 الباب‎ ١8 ,ع228١ الحديث‎ ١١8 /© انظر! وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) قال فى «المبسوط): العذر أربعة: السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه» و الضرورةٌ خمسة: الكافر يسلم,» و 
الصبى يبلغ» و الحائض تطهرء و المجنون يعقلء و المغمى عليه يفيق. و فى «الذكرى:: إن الحصر فى ذلكك على سبيل الغالب «منه 
رحمه اللّهه (لاحظ! المبسوط: /١‏ 0/7 مع اختلاف يسيرء ذكرى الشيعة: ؟/ 71"). 

مصابيح الظلام» جه ص: 57١‏ 

قوله: (عند الأكثر). 


و منهم المرتضىء و ابن الجنيد, و ابن إدريسء و عامهُ المتأخَرين .0١‏ لصحيحة معاويهٌ بن عمّمار أو ابن وهب. عن الصادق عليه 
الشلام: «لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضله) .037١‏ 

و صحيحة ابن سنان عنه عليه السّ.لام مثله غير أن فيه: «و أول الوقتين أفضلهما- ثم قال- و وقت صلاة الفجر حين ينشقٌّ الفجر إلى أن 
يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير ذلكك عمداء لكنّه وقت لمن شغل أو نسى أو سها أو نام» و وقت المغرب حين تجبٌ الشمس 
إلى أن تشتبكك النجوم, و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو عله «”. 

و صحيحة الاخرى عنه عليه السَّلام مثلهء إِلَا أنه لم يتعرّض فيها لذكر وقت الفجر و المغرب 50". 

و قوله عليه السّلام: البس لأحدم: إلى آختره .و إن كان ظاهرا فى مهن الفيكين «قاه إلا أن صدر الحديت يتتضى تأويله بأن يكرن 
المراد سلب الإباحة 


(1١ /١ و 2197 التنقيح الرائع:‎ ١98 /١ نقل عن السيد فى المعتبر 7/ 78 و 277 نقل عن ابن جنيد فى مختلف الشيعة: ؟/ ©؛ السرائر:‎ )١( 
.89١ /7 ذكرى الشيعة:‎ 017/١ تحرير الأحكام:‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 5٠‏ الحديث 150 الاستبصار: /١‏ 76 الحديث الال وسائل الشيعة: 6/ ١7١‏ الحديث 527. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 9" الحديث 177 الاستبصار: /١‏ 772 الحديث 0٠٠١‏ وسائل الشيعة: 

٠087‏ الحديث /وع. 

(6) الكافى: "/ 716 الحديث #» تهذيب الأحكام: ؟/ 4" الحديث 21375 الاستبصار: /١‏ 75 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: 8/ ١57‏ 


الحديث عمعع,. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 10 من ٠/‏ إلا 


(0) المقنعة: *9, الخلاف: 30١/١‏ المسألة 217 النهاية للشيخ الطوسى: /ه. 
مصابيح الظلام» جم ص: ع 


بالمعنى الأخصٌّء و هو المتساوى الطرفين. 

و جواز تأويل كل منهما بالآخر يقتضى تعيين ما ذكرناء للأصل و للسبقء إذ به يظهر أن الثانى على نهج الأوّل. 

و لانضمام قوله عليه التّدلام: «ولا ينبغى». إلى آخره فإِنّه أيضا ظاهر فى عدم الحرمة؛ و لأنّ العذر أعمٌ من الضرورىء و العامٌ لا يدل 
على الخاصٌ. 

و لصحيحة معاوية »١١‏ و للأخبار المعتبرة الكثيرة» مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام: «اعلم! أن أوّل الوقت أبدا أفضل فعتجل 
الخير ما استطعتء و أحبٌ الأعمال إلى اللّه ما دام عليه العبد و إن قل» 05. 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السّدلام أنه قال له: أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: «أوّله فإنّ رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
و سلم قال: إِنّ الله يحبٌ من الخير ما يعيجل) «”. 

و رواية معاوية بن ميسرة؛ عن الصادق عليه السّ.لام قال له: إذا زالت الشمس فى طول النهار» للرجل أن يصلَى الظهر و العصر؟ قال: 
انعم) ومااحتٌ أن يفعل ذلكك كل يوم) «. 

و رواية قتيبة الأعشى؛ عن الصادق عليه السّلام قال: (إِنْ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا» «0). 

و قوية الأزدى عنه عليه السّلام: «لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للمؤمن من 


)١(‏ مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

() الكافى: / 776 الحديث ل تهذيب الأحكام: 7/ 5١‏ الحديث 170 وسائل الشيعة: 6/ 17١‏ الحديث ١م82.‏ 
(*) الكافى: / 776 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 7/ 5٠‏ الحديث 177 وسائل الشيعة: 6/ 177 الحديث 8227. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 71 الحديث :48١‏ وسائل الشيعة: ١178/7‏ الحديث .8/١8‏ 

(0) الكافى: #//؟ الحديث ع ثواب الأعمال: 88 الحديث 7 وسائل الشبعة: 76 17 الحديث 6288. 
مصابيح الظلام» جه ص: 677 


ولده و ماله) .)١١‏ 

و فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّرلام: «أوّل الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا يكون إِلّا عن ذنب» 70 و المفيد رحمه 
الله قائل بمضمونها «0, فظهر الوهن فى نسبةٌ القول بالاضطرار إليه. 

و قويّهُ زرارة عن الباقر عليه التّ.لام: «أحبّ الوقت إلى الله أله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة» فإن لم تفعل فإنك فى وقت 
منهما حتّى تغيب الشمس» 180. 

و يدل عليه أيضا الصحاح الكثيرة الدالَهُ على امتداد وقت الظهرين إلى الغروبء و العشاءين إلى نصف الليل «8). 

و ذكرنا بعضها فى بحث امتداد الوقت للظهرين و العشاءين «2» فإنها فى غاية الظهور فى كون الامتداد على سبيل الاختيار لا 
الاضطرارء إلى غير ذلكك من الأخبار» مضافا إلى أصل البراءة عن زيادهٌ التكليفء و أصالة الاستصحاب و الإطلاقات و العمومات. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طانلاه| من إلا 


مع أن الأعذار التى ذكرها فى «التهذيب» أعذار سهلةُ 07» فبملاحظتها ربّما يظهر ارتفاع النزاع» بل الأعذار التى ذكرها فى «المبسوط» 


٠ /7 تهذيب الأحكام:‎ ١ الحديث ؟هع. ثواب الأعمال: 08 الحديث‎ ١١ /١ الكافى: */ 776 الحديث 07 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.6280 الحديث‎ ١77 /© الحديث 1378 وسائل الشيعة:‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 16٠ /١‏ الحديث .68١‏ وسائل الشيعة: / 11 الحديث 52817 مع اختلاف يسير. 

(9) المقنعة: 45. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 76 الحديث 64, الاستبصار: 72٠ /١‏ الحديث 918: وسائل الشيعة: 6/ ١50‏ الحديث 5/81. 

(0) لأحظ! وسائل الشبعة: ©8:7؟1 البات © و 18# الباب 1١7‏ من أبواب المواقيث: 

(©) راجع! الصفحة: 5١17‏ و 5١‏ من هذا الكتاب. 

(/) تهذيب الأحكام: 7/ 9" ذيل الحديث 17. 

مصابيح الظلام» جه ص: 675 


الضرورىء فإنّه رحمه الله عنه قال: و العذر أربعة: السفر و المطر و المرض و شغل يضرٌ تركه بدينه و دنياه »)١‏ و هو أيضا يرجح 
الأفضاية. 

و يدل عليها أيضا الأخبار التى نذكر بعضها فى أن أدثى العذر كاف. 

و بالجملة؛ المشهور فى غَاية القَوّهُء و إن كان الاحتياط فى قول الشيخ. 

قوله: (ثٌ المستفاد). إلى آخره. 

مثل رواية زرارة أنه سأل الصادق عليه الشّ.لام: عن وقت صلاة الظهر فى القيظ فلم يجبه, ثم قال بعد ذلكك لعمرو بن سعيد: «أقرئه منّى 
السّلام و قل له: إذا كان ظلّكك مثلكك فصل الظهر و إذا كان ظلّك مثليك فصل العصر) .07١‏ 

و صحيحة الحلبى» عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إذا صلّيت فى السفر شيئا من الصلاةً فى غير وقتها فلا يضرّكك» 7. 

و رواية عمر بن يزيدء عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: انصرف من عند هؤلاء فأمرٌ بالمساجد فاقيمت الصلاة» فإن أنا نزلت اصلى 
معهم لم أستمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة» فقال: «ائت منزلكك و انزع ثيابك, و إن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ و صلّ فإنك 
فى وقت إلى ربع الليل» «5" إلى غير ذلكك من الأخبار «2). 

و هذه الأخبار أبضا تدل على أفضائة الوقت الأول لا كونه للاختبار. 


)١(‏ المبسوط: /١‏ "؟لا. 

(5) تهذيب الأحكام: 1/ 7١‏ الحديث 27, الاستبصار: /١‏ 768 الحديث 4١‏ وسائل الشيعةٌ: / 15 الحديث 5/817 مع اختلاف يسير. 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 88" الحديث 18176 تهذيب الأحكام: "/ 18 الحديث )2١18‏ الاستبصار: 

.628١ الحديث‎ ١١ /© الحديث 28ل وسائل الشيعةٌ:‎ 78 /١ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠٠١‏ الحديث )4١‏ وسائل الشيعة: ©/ 142 الحديث 5408 مع اختلاف يسير. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 6/ 197 الباب ١9‏ من أبواب المواقيت. 
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مصابيح الظلام» جم ص: إحرض 
84 مفتاح [المحافظة على أول الوقت] 


قد ورد الحتٌ الأكيد على المحافظة على الوقت الأوّل فى النصوص المستفيضة» ففى الصحيح: «الصلوات المفروضات فى أوّل وقتها 
إذا اقيم بحدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره فى طيبه و ريحه و طراوته؛ فعليكم بالوقت الأوّل) .)١١‏ 

و فيه: «لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل من ولده و ماله) .)١‏ 

إلى غير ذلك. 

بل المستفاد من كثير منها المحافظة على المبادرة إلى الأوّل فالأوّل «» و فى الحديث النبوى: «لا ينال شفاعتى غدا من أتّر الصلاةٌ 
بعد وقتها؛ 50". 

نعم» يستحبٌ التأخير فى مواضع: 

منها تأخير المستحاضة الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهماء لتجمع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١١27‏ الحديث 5817 مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ ١7١7‏ الحديث همع2ع. 

() انظر! وسائل الشيعة: ©/ ١١9‏ الحديث #/اتع, 1٠١‏ الحديث /الا2ع. 

(ع) وسائل الشيعة: ©/ ١١١‏ الحديث /ا28ع. 

مصابيح الظلام» جه ص: 578 

بينهما و بين العصر و العشاء بغسل واحد. كما فى الصحاح .)0١9‏ 

و تأخير الصائم المغرب إلى ما بعد الإفطار لرفع الانتظار كما فى الصحيح .)"2١‏ 

و تأخير المفيض من عرفةٌ العشاءين إلى المشعر الحرام» للإجماع و الصحيح «7. 

و تأخير القاضى للفرائض صاحبة الوقت إلى آخره؛ و فيه قول مشهور بالوجوب «١‏ و يأتى. 

و تأخير صاحب العذر الراجى للزوال؛ لتقع صلاته على الوجه الأكمل و أوجبه اليد و جماعة «8. 
و تأخير المدافع للأخبثين إلى أن يخرجهماء للصحيح .2١‏ 

و إذا كان التأخير مشتملا على صفهُ كمالء كاستيفاء الأفعال و تطويل الصلاة» و اجتماع البال و مزيد الإقبالء و إدراكك فضيلة 
الجماعة» و السعى إلى مكان شريفء و نحو ذلكك, كما يستفاد من النصوص 37. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/ "/١‏ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(؟) وسائل الشيعة: ١9 /٠١‏ الحديث .١1:1/4‏ 

(©) وسائل العيدة 3 ؟١‏ الحديك 1189 

(ع) مداركك الأحكام: 1١7‏ و 194/6 8018 

(0) رسائل الشريف المرتضى: "/ 64: الانتصار: ١و‏ ”7 المراسم: 0/2 مختلف الشيعة: 7/7 .٠١‏ 
(©) وسائل الغيسة؛ /7 81 الحديك 31079 


(0) وسائل الشيعة: 6/ ١198‏ الحديث 8907 198 الحديث 908ع, 191 الحديث 89408 308/8 الباب 4 من أبواب الصلاةٌ الجماعة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 1010 من / إلا 


مصابيح الظلام» جم ص: وذضن 
قولةء (مج كير امنها): إلى اخره: 


مثل صحيحة ابن مسلمء عن الصادق عليه السّ.لام: «إذا دخل وقت الصلاء فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال؛ فما احبٌ أن يصعد 
عمل أول من عملىء ولا يكتب فى الصحيفة أحد أول منى) .)١١‏ 

و رواية سعيد بن الحسنء عن الباقر عليه الس لام قال: قال؟ «أول الوقت زوال الفمسن وهو وقت الله الأول و عر أفضلهها 120 إلى غير 
ذلكك. 

ومرّ فى بحث كون أول الوقتين أفضل» أخبار كثيرة ظاهرة فيما ذكرء مضافا إلى آيه لارِعُوا «* و آيهُ فَاسْتَبقُوا © و أن فى التأخير 
آفات, فربّما يحدث مانع من هذا الفيض الكبير» و الفضل العظيم من الموت أو غيره» و ورد هذا المضمون فى الأخبار أيضا «0). 

قوله: (فى الحديث). إلى آخره. 

الظاهر أن هذا الحديث لا دخل له فى المقام؛ لأنّ المراد من الوقت فيه هو وقت الإجزاء لا الفضيلة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١/7‏ الحديث 017١‏ وسائل الشيعة: ©/ 11 الحديث #ا/اعع. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١6١ /١‏ الحديث :28٠‏ تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 02١‏ الاستبصار: 
/١‏ 72 الحديث ١٠6لى‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ ١7١‏ الحديث /الات؟. 

(9) آل عمران (: *177. 

(©) المائدة (3): 8. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: ©/ 1١9‏ الحديث #/ا82. 

مصابيح الظلام» جف ص: 578 

قوله: (تأخير المستحاضة). 


مرّت الأخبار فى ذلكك فى مبحث الاستحاضة و التحقيق فيه .)١١‏ 

و أمَا تأخير الصائم لرفع الانتظار» فهو المعروف من الأصحابء و الصحيح الدال عليه صحيحةٌ الحلبى؛ عن الصادق عليه الم لام قال: 
إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم؛ و إن كان غير ذلكك فليصلٌ و ليفطر) .07١‏ 

و فى المونّق- كالصحيح- عن زرارة و الفضيل عن الباقر عليه الّلام: «فى رمضان تصلَّى و تفطر إِلَا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار, 
فلا تخالف عليهم؛ و أفطر ثم صل» «”. الحديث. 

وامقتضي الرواين اتحصار الأسحعبات فن ضورة الامظان إلا أن الأسحاب الحقوا بهاما إذاتازعفه نسه و تفوشه 8 كما سبح» 
ف موشعة إن شاء الله 

بل ربّما كان مطلق الانتظار كذلكك. لما يظهر من الأخبار الواردةٌ فى حقوق الإخوانء و معاشرة المؤمنين. 

و فى «الغوالى' عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا وضع عشاء أحدكم و اقيمت الصلاءً فابدءوا بالعشاءء و لا يعجل حتّى يفرغ» 
ه. 


)١(‏ راجع! الصفحة: خ؟؟ وع؟؟ و لاو 080 (المجلد الأوّل) من هذا الكتات. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟ناه1 من إلا 


(؟) الكافى: 8/ ٠١١‏ الحديث *» من لا يحضره الفقيه: 7؟/ 8١‏ الحديث 228٠‏ تهذيب الأحكام: */ هى١1‏ الحديث /817» وسائل الشيعة: 
184٠‏ الحديث 17:1/8. 

(9) تهذيب الأحكام: ع7 198 الحديث 0٠١‏ وسائل الشيعة: 18١ /٠١‏ الحديث .1308٠‏ 

(6) التنقيح الرائع: 00/١ /١‏ جامع المقاصد: ؟1/ 717. 

(0) عوالى اللآلى: /١‏ 152 الحديث /الا. مستدركك الوسائل: 7117/١8‏ الحديث 199408 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 579 


بل ظاهر هذه الرواية تقديم التعشّى على الصلاة» صونا لمنازعة النفس فى أثنائها. مضافا إلى ما دل على الاهتمام التامٌ فى حضور 
القلب و طمأنينته فى الصلاة و عدم مشغولية الخاطر بالأفكار و ظهر ممما ذكر وجه إلحاقهم بالانتظار منازعة النفس. 

و ماقيل من أنه مأمور بجهاد النفس فيجاهد نفسه »)١١‏ ليس بشىء. لأنّه أمر فى غايةٌ الصعوبة» لا يتأنّى حصوله تلكك الساعة. 

مع أنه ربّما لا يتأنّى منه الجهاد من جهة أن الطبيعة مجبولة بشهوة. بدل ما يتحلل منه. فربّما يخرج الجهاد عن طاقته. 

و أمّا تأخير المفيض من عرفةء فَإنّه مستحبّء و إن مضى ربع الليل بالإجماع ١؟).‏ 

و فى الصحيح عن ابن مسلمء عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تصلى المغرب حتّى تأتى جمعا و إن ذهب ثلث الليل» 09 و سيجىء 
تمام التحقيق إن شاء الله تعالى. 

و أمّا استحباب تأخير القاضىء فسيأتى تحقيقه. 

و أنا تأخير ضائحي الغدر لأن يضلن بعد زوال غذرة على الوجه الأكما »ققد مدت الأكبار الدالة غلية»: و إبجاب القن و عباعة عه 


لعله فى صورة كون زواله بعنوان السرعة ضروريّاء ولا نزاع فيه» و جعل إيجابهم فى الأعمّ» فيه ما فيه. 


.197 مداركك الأحكام: ©/ 191 و‎ )١( 

(؟) لاحظ! السرائر: /١‏ 149 منتهى المطلب: 7/ 77 ط. قء مداركث الأحكاء: "/ 11 جامع المقاصد: ؟/ 18. 
(*) تهذيب الأحكام: 0/ 188 الحديث 618, الاستبصار: 7/ 188 الحديث 448 وسائل الشيعة: 

16 الحدي +2 

(؟) رسائل الشريف المرتضى: */ 69, الانتصار: ١و‏ 7ه الكافى فى الفقه: ©17» المراسم: 18 السرائر: 

١‏ 170 راجع! الصفحة: وع"- 0/5" (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جم صض: 67 


و يحتمل أن يكون مراد المصنّف التأخيرء لأجل حصول الطهارة المائية؛ بناء على أن المصئّف يرضى بالتيمّم فى أوّل الوقتء و كون 
إيجاب السيّد و جماعة» إشارةٌ إلى أنّهم قالوا بوجوب التأخير إلى ضيق الوقت» و مضى التحقيق فى مبحثه. 

و أما تأخيرها لدفع الأخبثين فبالإجماع ١1)؛‏ و صحيحة هشام عن الصادق عليه السّلام قال: «لا صلاهُ لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من 
هو فى ثيابه) )7١‏ و غير ذلكك» بشرط التمكن من الصبرء و إلا فيجب القطع و هذا كسابقه مشروط بسعةٌ الوقت للصلاة أداء. 

و ظاهر ما ذكر من الأخبار الوجوب. إلا أن الأصحاب حملوا على الاستحباب للإجماع 0. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /انلاه! من إلا 


و صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج أنه سأل الكاظم عليه السّد.لام عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلَى 
على تلكك الحال أو لا يصلى؟ 

فقال: «إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاهُ فليصل و ليصبر) «5". 

ولا يخفى أنه إن كان بمنزلة من هو فى ثيابه» و يحرم الصلاةً معه» فكيف يأمر بالصلاءً معه و الصبر؟ 

وفى «المدارك:: و لو عرضت المدافعةٌ فى أثناء الصلاة فلا كراهة فى الإتمام «2. 


."1/ /2 منتهى المطلب: 8/ :”و 04؛ روض الجنان: 018 مدارك الأحكام: / ٠/ا©, الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(؟) المحاسن: ١8 /١‏ الحديث 178 تهذيب الأحكام: ؟/ 78 الحديث 0171/7 وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث 4787. 

(") منتهى المطلب: 8/ 8:* و 0:04 ذكرى الشيعة: ©/ 77 و 77 مداركك الأحكام: */ .5/١‏ 

(؟) الكافى: 8/٠‏ الحديث “2 من لا بحضره الفقيه: 76٠ /١‏ الحديث 2٠١28١‏ تهذيب الأحكام: "7/١‏ الحديث 1878, وسائل 
الفبعة: 87 81 الحديث 318١‏ 

(0) مدارك الأحكام: 7 ١/ا8.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 6١‏ 


و ألحق بعضهم الريح بالأخبثين .١١‏ لمنافاته لإقبال القلب و الاطمينان» بل كل شىء يكون كذلكك, فحكمه كذلكك. 

قوله: (و إذا كان التأخير). إلى آخره. 

قد مرّت الأخبار الدالَّهُ على ذلككء و منها التأخير فى الحرّء لما مرّ فى رواية زرارة فى الصلاة فى القيظ, حيث قال عليه الس لام: «إذا 
كان ظلّك مثلكك فصل الظهرء و إذا كان ظلّك مثليكك فصل العصر) .07١‏ 

و لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّرلام: «كان المؤذن يأتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم [فى الحرّ] فى صلاة الظهر 
فيقول له الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم: أبرد أبرد» «”. 

و لما رواه الصدوق فى «العلل» بسنده إلى أبى هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة فإنَّ 
الحرّ من فيح جهنّم) «16. و الرواية متضمّنة لعلهُ ظاهرة معلومة. 

و مثلها ما رواه فى «الغوالى»: أن ختّراب بن الأسرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الرمضاءء, فقال: «أبردوا 
بالصلاة» فإِنْ شدَهُ الحرّ من فوح جهنّم) «2. 

و لما يظهر من الأخبار الكثيرة» من رجحان مراعا عدم ما يشوّش الخاطر و يمنع طمأنينة القلب و إقباله «2). 


.18 2؛ روض الجنان:‎ /١ قواعد الأحكام:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: */ 1 الحديث 1/87 مع اختلاف يسير. 

(") من لا يحضره الفقيه: ١5 /١‏ الحديث الا2» وسائل الشيعة: ©/ ١67‏ الحديث 58/ا؟. 
(©) علل الشرائع: 75 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: / ١57‏ الحديث 5/68. 

(0) عوالى اللآلى: /١‏ 7” الحديث 9 و 2٠١‏ مستدرك الوسائل: "/ ١889‏ الحديث 778" 
(©) وسائل الشيعة: ه/ 5/8 الباب ” من أبواب أفعال الصلاة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ه1١‏ من / إلا 


وتأمّل الصدوق فى ذللكك. و قال: معنى «أبردا عتجل 0١١‏ و عن الشيخ: أنه إذا كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة .23١‏ 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ جه ص: 677 

و استشكل فى «المدارك» ذلكء معلا بأنّ ما دل على أفضَاتَةُ أوّل الوقت صحاح معتبرة» فكيف يخرج عن مقتضاها بمثل هذا الخبر 
؟ 

و فيه أن الصحيح فى غاية الظهور و الحمل على التعجيل فى غَايةٌ البعد. بعد ملاحظة ما ذكرناه؛ فتأمّل! فإنّ المكلف إن كان لا 
يمكنه جهاد النفس من شْدَهُ الحرٌ لإقبال القلب و الطمأنينة» فلا وجه للاستشكالء و كذا إذا كان فى غايهُ الصعوبةٌ فتأمّل جدًا! هذاء و 
مر أولويُّ التأخير لغير ما ذكر هناء مثل أُولويّةُ تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية» بل و أزيد منه» و استحباب التأخير للنافلة. 

و سيجىء استحباب التأخير فى المغرب» لحصول اليقين بدخول الوقت عند حصول المظنّة و غير ذلك. 


.ىا/١ ذيل الحديث‎ ١5 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(؟)الخلذتة اناس‎ 

(*) مدارك الأحكام: 7 .١١0‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 677 


-٠٠‏ مفتاح [استحباب التفريق بين الظهرين و العشاءين] 


قيل: يستحبٌ التفريق بين كل من الظهرين و العشاءين »١‏ و ادّعى الشهيد معلومئته من المذهب كمعلومية جواز الجمع 27» و استثنى 
المفيد ظهرى الجمعةٌ «8. 

و حدٌ بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى 150» و قيل: بأن يؤتى بها بعد نافلتها «©. و هو أظهرء كما يستفاد من النصوص 
الكثيرة «2»: مضافا إلى إطلاق ما دل على فضيلة أوّل الوقت فالأوّل 379. 

نعم» إن فرغ من نافلة المغرب و لما يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء» 


.82 / و عع”, مداركك الأحكام:‎ 8*7 /١ ذكرى الشيعةٌ:‎ )١( 
"0 (؟) ذكرى الشيعة: ؟/‎ 

(") المقنعة: 18 لاحظ! مدارك الأحكام: */ 82. 

(©) ذكرى الشبعة: ؟/ ##” لاحظ!] الحدائق التاضرة: 2/ 17. 
(0) مدارك الأحكام: */ 50. 


(©) وسائل الشيعة: 5/ ١77‏ الحديث 17١/ا©,‏ 17 الحديث 75#/ا# و 5/10 و 8/7177 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 10119 من للا 


(/) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ١187©‏ الباب ” من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام» ج لش ص: 67 

لكن لا يؤر العشاء إن أدركك الذهاب و لما يتنفلء و الخبر المشعر بفضيلة تأخيرها عنه )١١‏ ضعيف. 

وفى الصحيح: سئل متى تجب العتمة؟ فقال: «إذا غاب الشفق» و الشفق الحمرةٌ و ليس الضوء من الشفق» .7١‏ 


.6887 الحديث‎ ١4 /5 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.8878 الحديث‎ 7٠١ /6 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» جم ص: زفارفرا‎ 


قوله: (يستحبٌ التفريق). إلى آخره. 


الظاهر عدم الشبهة فى ذلككء و أنه كان طريقة صلا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَةُ عليهم السلام. 

و يظهر أيضا من تضاعيف الأخبار مثل ما ورد فى المستحاضة من أنّها تقدّم هذه و تؤخَر هذه؛ و كذلكك ورد فى المسافر أيضا .)١١‏ 
وما ورد فى الصحيح: «أنْ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان فى سفر أو عيّجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصرء و بين 
المغرب و العقاب 103 

وما ورد فى أخبار صحاح: أن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم جمع بين الصلاتين من دون عذر ليتسع الوقت «7. و هذا ظاهر فى 
أن عادته كانت التفريق. 

و فى قويَةُ زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخحر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلى الظهر ثم [تصلى] 
العصر, و كذلك المغرب و العشاء [الآخرة] تؤْخَر المغرب حتّى تصليها فى آخر وقتها و ركعتين بعدها ثم تصلّى العشاء) «5". 

و قويرة طلحة بن زيد عن جعفرء و عن أبيه عليهما السّرلام: «أنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان فى الليلة المطيرة يؤر من 
المغرب و يعتجل من العشاء فيصلّيهما جميعا و يقول: من لا يرحم لا يرحم) «8. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ع/ ه١1١‏ و ١172‏ الباب © من أبواب المواقيت. 

(؟) الكافى: "/ 53١‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: “ا 78 الحديث 204) وسائل الشيعةٌ: ©/ 7١9‏ الحديث عع9ع. 
() راجع! وسائل الشيعة: 75 73٠١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت. 

(6) تهذيب الأحكام: “/ ع7 الحديث )2١‏ وسائل الشيعةٌ: / ١2‏ الحديث ٠#/ا5.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 7" الحديث 48) الاستبصار: /١‏ 7817 الحديث 488. وسائل الشيعة: 6/ /191. 

الحديث ١٠9ع.‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 672 


و صحيحة الفضيلء قال: كان على بن الحسين عليه السّ.لام يأمر الصبيان أن يجمعوا بين المغرب و العشاء و يقول: «هو خير من أن 
يناموا) .)١١‏ 


و قوية عبد الله بن سنان» قال: شهدت المغرب ليله مطيرة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» فحين كان قريبا من الشفق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠عاه!‏ من /اإاد 


نادوا و أقاموا الصلاه فصوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتّى صلوا ركعتين ثم قام المنادى فى مكانه فى المسجد فأقام الصلاة فصلوا 
العشاء؛ فسألت الصادق عليه السّلام [عن ذلككث] فقال: «نعم» قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عمل بهذا .7١‏ 

و بالجملة» الأخبار فى غايةُ الكثرهُ و وضوح الدلالة» بل ظهر منها أن التفريق المستحب لا يحصل بفعل النافلة بين الصلاتين» بل بأزيد 
منهء كما لا يخفىء فما قال فى «المداركك) بأنّه يتحقّق بالتعقيب و النافلة بينهما «0» محل نظر ظاهر. 

و أمَا ما رواه محمد بن حكيمء عن الكاظم عليه السّ.لام من أن: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع, و إذا كان بينهما تطوّع 
فلا جمع» © فالمراد منه أمر آخرء لا أنّهِ التفريق المستحبٌ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قولا و فعلا. 

و الظاهر أن المراد منه» أن فى صورة مطلوبية الجمع» مثل جمع المستحاضة: و جمع المزدلفة: إِنّما هو بغير نافلة بينهما. 

بل روى هذه الرواية عن محمّد بن حكيم بطريق آخرء و فيها أنّه قال: سمعته 


.6ع٠ه الحديث‎ 7١ الحديث 1088 وسائل الشيعة: ؟/‎ 78٠ الكافى: "/ 5:9 الحديث 25 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
الحديث 988ع.‎ 7١8 7 (؟) الكافى: "/ 788 الحديث 5» وسائل الشيعة:‎ 

(*) مداركك الأحكام: لروع, 

(©) الكافى: */ 7817 الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 6/ 775 الحديث 898. 

مصابيح الظلام» جم ص: وذرفرا 


- يعنى الكاظم عليه الشلام- يقول: «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما) .0١١‏ 

و الظاهر اتّحاد الروايتين» و كون التفاوت من جهة النقل بالمعنى. 

قوله: (و استثنى). إلى آخره. 

أى المفيد استثنى صلاةٌ الجمعة و ظهر الجمعة عن حكم استحباب التفريق» بأن قال: التفريق بينهما و بين العصر غير مستحبٌ »)7١‏ قد 
مرّ الكلام فيه فى مبحث الجمعة. 

قوله: (و حدٌ). إلى آخره. 

أى التفريق المستحبء بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى» هذا الحدّ من جماعة من الأصحابء حيث اعتبروا خروج وقت 
الفضيلة مثل أن يأتى بالعصر بعد ما مضى من الفىء قامة؛ و صيرورةٌ ظل كل شىء مثله 0# كما هو الظاهر من أخبار كثيرةٌ د؟) 
ستعرفهاء و هو أوفق بكلام الجماعة «8» أو انقضاء سبعى الشاخص من الفىء» كما هو الظاهر من الأخبار المعتبرة «02 و كلام جماعة 
07/١‏ 


و الأخبار مثل صحيحة زرارة؛ عن الباقر عليه السّلام: (إِنْ حائط مسجد رسول 


.8987 وسائل الشيعةٌ: ©/ 77 الحديث‎ ٠١8١٠ الكافى: "/ 7817 الحديث "0 تهذيب الأحكام: ؟/ 727 الحديث‎ )١( 

(0) المقنعة: ه18١.‏ 

(*) الخلاف: 709/١‏ و 720 المسأله د المهذّب: /١‏ 4ع تذكرة الفقهاء: ”/ 18" و 17" المسألة لال جامع المقاصد: ؟/ .١8‏ 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 

(0) فى (ز "): و موافق لكلام الجماعة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاة!١‏ من /اادط 


(©) وسائل الشيعة: 6/ ١١‏ الحديث 8/8١‏ و #اعلاع وا اع/اع. 
(/) المقنعة: 47: الكافى فى الفقه: .١1/‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: /57 


الله صلَى الله عليه و آله و سلم كان قام و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر, و إذا مضى من فيئه ذراعان صَلّى العصر». إلى أن 
قال ابن مسكان: و حدّثنى بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادى و حسين صاحب القلانس و ابن أبى يعفور و من 
لآ احصيه منهم ١١‏ انتهى. 

و وردت الأخبار المعتبرةً الكثيرة بالذراع و الذراعين ٠؟»‏ و عن الحلبى أيضا عن الصادق عليه السّد.لام قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم يصلّى الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلكث» «”. 

و يحتمل أن يكون المراد من القامة؛ قامة رحل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أى الذراعء لأنّ قامة الرحل 15 كانت ذراعاء و 
لما ورد فى أخبار كثيرة من تفسير القامة بالذراع. 

مثل رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام أَنّهِ قال له: كم القامة؟ فقال: «ذراع, إن قامة رحل رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم 
كانت ذراعا) «8). إلى غير ذلكك من الأخبار «6. 


فيرجع حينئذ أخبار الذراع و الذراعين إلى ظل كل شىء مثله. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 9 الحديث 80 الاستبصار: 78١ /١‏ الحديث 444 وسائل الشيعة: ©/ ١6١‏ الحديث لاع و ا6/اع. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١6١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 

() تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث 487) الاستبصار: /١‏ 707 الحديث )4٠١‏ وسائل الشيعة: 

ع/ /ا18 الحديث #ل/اع. 

(©) الرحل: رحل البعير كالسرجء (مجمع البحرين: 0/ .0١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / 7 الحديث 6ت الاستبصار: 18١ /١‏ الحديث 407 وسائل الشيعة: ؟/ ١60‏ الحديث 5/88 مع اختلاف يسير. 
(8) راجع! وسائل الشيعة: 7 16٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام» جه ص: 679 


و مد صحيحة أحمد بن عمر »)١١‏ و صحيحة أحمد 70 الدالتان على كون الوقت قامةٌ للظهر و قامة للعصر «. 

و روى كالصحيح عن حمّادء عن محمّد بن حكيم, عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال: 

«إنْ أول وقت الظهر زوال الشمسء و آخر وقتها قامهُ من الزوال» و أول وقت العصر قامة» و آخر وقتها قامتان»» قلت: فى الشتاء و 
الصيف سواء؟ قال: 

«(نعم) (01). 

و فى كالصحيح عن معاوية بن وهبء عن الصادق عليه السّ.لام قال: «أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمواقيت 
الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد فى الظلّ قامة فأمره فصلى العصر». إلى أن قال: «ثمم أتاه من الغد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة اعاه١‏ من إلا 


حين زاد فى الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر, ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر) «8). 
و روى فى «التهذيب» عن معاوية بن ميسرة» عن الصادق عليه الَلام مثل ذلكك إِنَا أنه قال: بدل القامهٌ و القامتين ذراع و ذراعين «2. 
و روى عن المفضّل بن عمرء عن الصادق عليه السّلام مثل الأوّل إِنَا أنه ذكر بدل 


.8/58 الحديث‎ ١6 /© تهذيب الأحكام: 19/7 الحديث 81 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١/7‏ الحديث ١2؛‏ وسائل الشيعة: ©/ ١5‏ الحديث 81/. 

(*) راجع! الصفحة: 507 و 507 من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 18١‏ الحديث 4945: الاستبصار: /١‏ 102 الحديث 4177) وسائل الشيعة: 
ع/ م6١‏ الحديث وعلاع. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث ٠٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 181 الحديث 477) وسائل الشيعة: 
/ /ا١‏ الحديث 5/95 مع اختلاف يسير. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث 2٠٠١7‏ الاستبصار: /١‏ 181 الحديث 477: وسائل الشيعة: 
ع7 8ذ١‏ الحديث ففلاء. 

مصابيح الظلام» جح ص: 55١‏ 


القامهُ و القامتين: قدمين و أربعة أقدام 0 

و صحيحة يزيد بن خليفة» عن الصادق عليه السّلام و أنه قال له عمر بن حنظلة: 

أتانا عنكك بوقت. إلى أن قال-: إذا زالت الشمس لم يمنعكك إِلَا سبحتكك ثم لا تزال فى وقت الظهر إلى أن يصير الظلٌ قامة و هو آخر 
الوقتء فإذا صار الظلٌ قامة دخل وقت العصر فلم تزل فى وقت العصر حتّى يصير الظل قامتين «037: الحديثء إلى غير ذلكك. 

قوله: (و قيل: بأن يؤتى). إلى آخره. 

هذا القول من صاحب «المداركك» «7» و النصوص الدالَّهُ على ذلكك صحيحة ذريح عن الصادق عليه السّلام» قلت: متى اصلّى الظهر؟ 
فقال: «صلّ الزوال ثمانية» ثم صل الظهر, ثم صل سبحتكك, طالت أو قصرت ثم صل العصر» «©» و رواية سماعة عن الصادق عليه 
السَّلام مثله «8). 

ورواية محمّد بن أحمد قال: كتب بعض أصححابنا إلى أبى الحسن عليه السِّ.لام: روى عن آبائكك القدم و القدمين و الأربع و القامهُ و 
القامتين» و ظلّ مثلككء و الذراع و الذراعين فكتب عليه السشلام: «لا القدم و لا القدمين» إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7107 الحديث ٠٠١"‏ الاستبصار: /١‏ 701 الحديث 475) وسائل الشيعة: 

ع/ ١98‏ الحديث #فلاع. 

(0) الكافى: 778/7 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ٠١‏ الحديث 8ه الاستبصار: 72٠ /١‏ الحديث 9477) وسائل الشيعة: 5/ ١88‏ 
الحديث 5/4٠‏ مع اختلاف يسير. 

(9) مداركك الأحكام: */ 50. 

(©) الكافى: */ 778 الحديث "؛ وسائل الشيعة: 5/ ١”‏ الحديث 17لا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناعاه! من /إللا 


(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ع7 الحديث 3/8: الاستبصار: /١‏ 79 الحديث 8940 وسائل الشيعة: 
ع ع1 الحديث لشرهضة 
مصابيح الظلام» جم ص: اعع 


الصلاتين و بين يديها سبحة [و هى ثمان ركعات] و إن شئت طوّلتء و إن شئت قصّرتء ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و 
العصر سبحةٌ هى ثمان ركعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت» .)١١‏ 

و يمكن حمل الأمر فى هذه الأخبار على رفع الحظرء لكونه واردا مورد توهّم الحظر. 

و بالجملة الأخبار السابقة أكثر غدوا بدراتت و أكثر محاخاءو مشههرة بين الأصحاب »و موافقة للسنة التيوية: 

و ورد عنهم عليهم الدّ.لام: الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب. و بما وافق السنةُ و بما حكم به الأعدل و نحوه؛ و بالأخذ بمحكمات 
أحاديثهم» و رد المتشابهات إلى المحكمات ١5؛‏ مضافا إلى المرججحات الاجتهاديّة الاخر. 

و سما بعد ملاحظة الأخبار الآخر مثل صحبحة عبد اللهبيخ محقد قال: 

كتبت إليه: جعلت فداك روى أصحابناء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام أَنّهما قالا: 

«إذا زالت الشمسء فقد دخل وقت الصلاتين إِلَا أن بين يديها سبحة إن شئت طؤّلت و إن شئت قضرت». 

و روى بعض مواليك عنهما عليهما السّّلام أن وقت الظهر على قدمين من الزوال» و وقت العصر على أربعة أقدام [من الزوال)!» فإن 
صليت قبل ذلكك لم يجزك, و بعضهم يقول: يجزىء و لكنّ الفضل فى انتظار القدمين و الأربعة أقدام؛ و قد أحببت جعلت فداكك أن 
أعرف موضع الفضل فى الوقت. فكتب عليه السّلام «القدمان 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 789 الحديث 440 الاستبصار: /١‏ 188 الحديث 41: وسائل الشيعة: 
ع/ ع1 الحديث /االاع. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» جه ص: 657 


و الأربعةُ أقدام صواب جميعا» .0١١‏ 

وعن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة» فأجاب: «إذا زالت الشمس فصل سبحتكك, و احبٌ أن يكون فراغكك من 
الفريضة و الشمس على القدمين» ثم صلّ سبحتككء و احبٌ أن يكون فراغكك من العصر و الشمس على أربعة أقدام) .05١‏ 

فظهر وجه الجمع منهاء و أمَا ما ورد 0 من أن أقل من القدمين مثلا أحبٌ إلى و نحو ذلكك «5. فمع عدم الصحّحة لا يقاوم ما ذكر 
من الأدلّهُ من وجوه ظهرت لككء و ربّما كان محمولا على مصلحة خاصّة فى مقام خاصٌء فتأمّل! قوله: (مضافا). 

قد عرفت أنّ لفظ «الوقت» يطلق على معانء و أن أوّل وقت الظهر مثلا بالنسبة إلى المكلفينء بالقياس إلى فعل النافلة متفاوت» و يظهر 
من بعض الأخبار أن أوّل وقت الظهر بعد القدم؛ و بعض بعد القدمين؛ و غير ذلكك .)8١‏ 

قوله: (نعم). 

قد مرٌّ الكلام فيه مستوفى» و يرد على المصنّف و من وافقه: أن ما استدل به 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاعاه! من اللا 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 789 الحديث 484 الاستبصار: /١‏ 185 الحديث 417 وسائل الشيعة: 
ع/ ١68‏ الحديث مالاء. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١8٠‏ الحديث 441١‏ الاستبصار: /١‏ 100 الحديث 415) وسائل الشيعة: 
ع/ ١68‏ الحديث الالاء. 

(9) فى (ز ): رواه. 

(ع) تهذيب الأحكام: ؟/ 78 الحديث 41/8) الاستبصار /١‏ 759 الحديث 37ل وسائل الشيعة: 
ع/ ١#‏ الحديث 8/27 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١6١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 687 


على أفضليةُ الإتيان بعد نافلة الاولى يشمل العشاءين» و كما ورد فى العشاء أنّها يؤتى بها بعد ذهاب الشفق -0١١‏ و إن فرغ من نافلة 
المغرب- ورد فى الظهرين أيضا مثله» كما عرفت فتأمّل! قوله: (و الخبر المشعر). إلى آخره. 

هو مونّقَهُ أبى بصيره عن الباقر عليه السّّ.لام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: لول أنّى أخاف أن أشقٌ على أمّتى 
لحرت العتمةٌ إلى ثلث الليل) ١؟).‏ 

و فى «الكافى): و روى: «إلى نصف الليل» «37» انتهى. 

وهى موثّقَةُ ذريح 59). 

و فى رواية رجاء بن أبى ضيحاك- المشهور فى أحوال الرضا عليه السّ.لام فى سفره إلى خراسان- أنه عليه الشّلام كان يصلى العشاء 
قريب ما يمضى من الليل الثلث «6). 

مع أنّه ورد فى الأخبار أن السفر مقتض لتوسعة زائده فى فضيلة الصلوات حتّى أنّه يصلَى العشاء قبل ذهاب الشفق المغربى من دون 
بأس أصلا و المصلى بعده كذلكك «6. إلى غير ذلكك. 

مع أنه لم يظهر أنّه عليه السّلام فى جميع المواضع كان بغير قصد إقامة. 

و ربّما يؤيّده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السَلام: «أنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم أخحر 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 6/ 3١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت. 

(0) تهذيب الأحكام: 78١/7‏ الحديث 2٠١8١‏ الاستبصار: 177/١‏ الحديث 485) وسائل الشيعة: 
ع/ هما الحديث علمع. 

(9) الكافى: 7/7 38١‏ ذيل الحديث "1. 

(©) وسائل الشيعة: 5/ ١0/‏ الحديث /17ؤ9/ا؟. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 19 الحديث 2 وسائل الشيعة: 5/ 0ه الحديث 65898. 
(8) راجع! وسائل الشيعة: 7 3١7‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. 


مصابيح الظلام» جم ص: ععع 
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ليله من الليالى العشاء الآدخرةٌ ما شاء الله فجاء عمر فدقٌ الباب» فقال: يا رسول الله نام النساء نام الصبيان» فخرج الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم فقال: ليس لكم أن تؤذونى و لا تأمرونىء إِنْما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا» »١١‏ فتأمّل! فظهر كثرة الرواية و اعتبار 
إسنادهاء فإِنّ رواية رجاء 0١‏ أيضا فى غَايهُ الاعتبار. كما لا يخفى على المطلع. 

و أمّرا ما ذكره من الصحيح. فموافق للعامرة» و مخالف للمشتهر بين الأصحاب. من الأخبار الكثيرة المعتبرة الموافقة للمشهور؛ و 
الميخائفة العافة: 

مع أنّه بعد تأويلها يمكن أن يكون المراد أول وقت استحباب فعلهاء لا أنّه أفضل أوقات فعلها. 


(1) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: ©/ 1949 الحديث 5417 مع اختلاف يسير. 
(؟) مر آنفا. 


مصابيح الظلام» جم ص: معع 
٠١‏ مفتاح [وقت صلاةٌ الجمعة] 


وقت صلاة الجمعة الزوال إلى أن يمضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتى الفرضء و ما يلزم ذلكك من صعود المنبر و نزوله و الدعاء 
أمام الصلاة» فإذا مضى ذلكك فقد فاتت و لزم أداؤها أربعا بلا خطبة» وفاقا للحلبى و الجعفى 0١‏ لأنّه المنقول من فعل صاحب الشرع 
"» و للصحاح ين 

منها: «إِنَّ من الامور امورا مضيبِقةُ و امورا موسّعة و إن الوقت وقتان و الصلاءً ممما فيه السعة» فربّما عتجل رسول اللّه صلّى الله عليه و آله 
و سلم و ربّما أخَرء إِلَا صلا الجمعةء فإنّ صلا الجمعة من الأمر المضيقء إِنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس» «5". 

و الأكثر على امتداده إلى أن يصير ظل كل شىء مثله «8» و لا حيجة لهم 


.1*5 /© نقل عن الجعفى فى ذكرى الشيعةٌ:‎ ١87 الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: // "١8‏ الحديث 4887. 

(") وسائل الشيعة: // 18- "٠١‏ الباب 8 من أبواب صلاءٌ الجمعة. 

(؟) وسائل الشيعة: // "١8‏ الحديث .488١‏ 

(0) المعتبر: 7/ 051/0 تذكرة الفقهاء: ©/ 9 و ٠١‏ المسألة هل مداركك الأحكام: ©/ .٠١‏ 
مصابيح الظلام» جه ص: 62 


وقيل: بل يمتدٌ بامتداد الظهرء التفاتا إلى مقتضى البدليةٌ و أصالة البقاء :4١١‏ فيحمل الروايات على الأفضلبة. و لا يخلو من فوم إِلَا أن 
المختار أقوى. لاستغنائه عن التأويل .)7١‏ 


و نقل عن السئد جواز تقديمها على الزوال زكرلة وهو شاذ. 
نعم في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت» قول بالجواز» و عليه جماعة فرلة للصحيح هل لكن الأصح المنع» لظاهر الآبةُ 
«#) و الحسن 032 و غيرهما »/7١‏ و الصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً بعاة١‏ من إلا 


.182 البيان:‎ 184 /١ الدروس الشرعية:‎ 7:1 /١ السرائر:‎ )١( 

(1) قال فى «التذكرة»: فلو جاز التأخير عثما حدّدناه لأَرها بعض الأوقات» يعنى: رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 
(منه وبحيه اللده [تذكرة الققياء #رةى١ ١‏ المسألة ونم 

() نقل عنه فى الخلاف: 270/١‏ المسألة "9٠‏ 

(©) المبسوط: 210١ /١‏ الخلاف: /١‏ 270 المسألة 9٠‏ المعتبر: ؟/ /071 مداركك الأحكام: 6/ 80. 

(8) وسائل الشيعة: // "١8‏ الحديث 507. 

(2) الجمعة (9؟2): 4. 

() وسائل الشيعة: /م #17الحديت عمعاقر 

(8) وسائل الشيعة: /1/ 59" الحديث 4082. 

مصابيح الظلام» جف ص: /61© 


قوله: (فإذا مضى). إلى آخره. 


يعنى أعمٌم من أن تكون الخطبة طويلة أو قصيرة و كذا الصلاءً تطول قراءتها و أذكارها و قنوتها و تشهّدها أم لا. 

و يحتمل أن يكون وقتها القدر الذى كان المتعارف من الرسول و علي و الحسن- صلوات اللّه عليهم أجمعين- أَنْهم يصلون فيه. فلو 
وقعت أقصر منه. يكون الوقت باقيا إلى انقضائه؛ و هذا هو الظاهر من دليليه. 

أمّا الأوّلء فظاهر. 

و أمَا الصحاح. فإنْ المراد الصلاءً المتعارفة لانصراف الإطلاق إليها. 

مع أن فى الصحاح- بعد القدر الذى نقله المصنّف- ورد هكذا: «و وقت العصر يوم الجمعةٌ وقت الظهر فى سائر الأيّام) .)1١‏ 

و ورد هذا فى كثير من الأخبار» و ظاهر أن الظهر فى سائر الأيَام كان وقتها بعد الفراغ من نافلتها. 

ولا يمكن أن يكون المراد وقت ظهر من لا يتنفل- يعنى أُوّل الزوال- لأنّه باطل قطعاء للزوم وقوع الجمعة قبل الزوال» بل ربّما كانت 
صلاءٌ الجمعةٌ المتعارفة يزيد زمانها عن زمان نافلة الظهر بحسب المتعارف. 

فيمكن أن يكون المراد بعد القدمين من الزوال؛ لما مرٌّ الإشاره إلى ما دل على أن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم كان إذا مضى 
من فىء جدار مسجده ذراع صلَى الظهرء و إذا مضى ذراعان صلّى العصرء بل عرفت أن جدار مسجده كان قامةُ .05١‏ 


.488١ الحديث‎ "١8 تهذيب الأحكام: “/ 1 الحديث 8. وسائل الشيعة: /ا/‎ )١( 
(؟) راجع! الصفحة: 578 و 514 من هذا الكتاب.‎ 
516/ مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


و احتمل كون المراد من القامة» قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- يعنى الذراع- فيصير ظل كل شىء مثله. 
فريّما يظهر منها امتداد وقت صلاه الجمعة إلى أن يصير ظلّ كل شىء مثله. لأنّ الظاهر انّصال وقت العصر بوقت صلاةً الجمعة يوم 
الجمعة لتقديم نافلة العصر مثل نافلة الظهر فيه. 
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و فى صحيحة زرارة» عن الباقر عليه الت .لام أنه قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم إِنْما يصلى العصر فى وقت الظهر فى 
سائر الأيّام كى إذا قضوا الصلاء مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل» و ذلكك سن إلى يوم القيامة) 
0١‏ 

فلعلٌ ما ذكر مستند الأكثرء مضافا إلى الأخبار الدالّهُ على امتداد الوقت إلى صيرورة ظلّ كلّ شىء مثله و قد تقدّمت 59)» إذ بإطلاقها 
تشمل يوم الجمعة أيضاء لأنٌ الظهر المذكور فيها أعمم من ظهر يوم الجمعة و ظهر يوم الجمعة أعتم من أن تكون صلاتها صلاه 
الجمعة» أم صلاهُ الظهرء بل فى بعض تلكك الأخبار: «صلٌ الاولى» موضع «صل الظهر) «. 

هذاء مضافا إلى قولهم عليهم الّ.لام: أنّه صلى اللّه عليه و آله و سلم صلَاها حين زوال الشمس 60 فتأمّل جدًا! على أنّا نقول: كل 
واحدهٌ منها تشمل بعمومها صلاهُ الجمعة لقولهم عليهم السلام: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 798 الحديث ١"ع. 18٠‏ الحديث 687 الاستبصار: 57١ /١‏ الحديث 21287١‏ وسائل الشيعة: 07/1 الحديث 
لاع 

(1) راجع! الصفحة: ”ع و80 و58 من هذا الكتاب. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ 7107 الحديث ٠٠١5‏ الاستبصار: 788/١‏ الحديث 470) وسائل الشيعة: 

ع7 ١8‏ الحديث /اولاع. 

(ع) تهذيب الأحكام: "/ ١7١‏ الحديث 87؛ وسائل الشيعة: لا/ "١8‏ الحديث 4587. 

مصابيح الظلام» جه ص: 659 


أتى جبرئيل عليه السّ.لام بمواقيت الصلاة »)١١‏ فإِنّ «المواقيت» جمع مضاف. بل فيها قرينة على إرادهٌ العموم» لا أن خصوص غير 
الجمعة أتاه جبرئيل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, و أن وقت صلاة الجمعة لم يكن مما أتى به جبرئيل عليه السّلام؛ إذ لا 
شبهة فى أنّه ليس كذلك. فتأمّل جدًا! لكنّ الظاهر أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم؛ كان بمجرّد الزوال يشرع فى صلاهُ الجمعة 
و بعد الفراغ منها كان يصلّى العصرء و يبعد كل البعد الامتداد إلى أن يصير ظلٌ كل شىء مثله. 

و أمّرا ما يشملء فيمكن أن يقال يخرج المقام بما دل من الأخبار و غيرهاء لكن فى إخراجها لا بدّ من التأمّلء إذ يحتمل أن يكون 
المراد من الوقت الواحد, هو الوقت الأوّل الخالى عن الثانى الذى آخره قريب الغروبء بقرينة قولهم عليهم السّ.لام فى تلكك الأخبار: 
«و أن الوقت وقتان)» .)3١‏ 

لكن ظاهر صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّلام الضيق» إذ فيها: «أنّ الصلاة ممما فيه السعة فربّما عيجل رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلم و ربّما أخر إِنَا صلاه الجمعة؛ لأنْها من الامور المضيّقة إِنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس.ء و وقت العصر يوم الجمعة وقت 
الظهر سائر الأيّام) « فإِنٌ تعجيل الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم و تأخيره كان فى وقت الفضيلة. 

و مثا يشهد على الضيق رواية ابن أبى عمير قال: سألت الصادق عليه السّ.لام عن الصلاء يوم الجمعة؟ فقال: «أتى بها جبرئيل عليه 
اللام مضبقة إذا زالت الشمس لم أبدأ بشىء قبل المكتوبة» ©». قال القاسم: و كان ابن بكير يصلَّى ركعتين و هو شاكك فى 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 107 الحديث ٠٠١١‏ وسائل الشيعة: ©/ ١81‏ الحديث 8/95. 
(؟) تهذيب الأحكام: "/ ١‏ الحديث ع5 وسائل الشيعة: 7/ "١12‏ الحديث .458١‏ 
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(©) تهذيب الأحكام: “/ 1 الحديث 68؛ وسائل الشيعة: 1/ "١8‏ الحديث 458١‏ مع اختلاف يسير. 
() الكافى: / ©7١‏ الحديث © وسائل الشيعة: 7/ ١19‏ الحديث 4586 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: ل غكرا 


الزوال» فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة .)١١‏ 

و صحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة) .١‏ 

و قويّةُ سماعة عنه عليه السّدِلام: إِنْ وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس 70, و مثلها رواية مسمع عنه عليه السَلام 2 إلى غير 
ذلك. 

قوله: (التفاتا). إلى آخره. 

لا يخفى أن هذه القاعدة ليست قويّةُ بالقوَهُ التى تقابل ظواهر تلكك الأخبار و فعل الشارع فى العبادة التوقيفية. 

بل الظواهر لا تكاد تقبل الحمل المذكور» للتصريح فيها بأنّ الصلاءً مما فيه السعة, و أنّها لها وقتان إِلَا صلاهُ الجمعة. 

و معلوم أن التوسعة و الوقت الثانى بعنوان الحلال المرجوح. و إلا فالأصل عدمهماء مع أنه لم يقل به أحد, فالجمعة حينئذ مثل غيرها 
فكيف يستثتى و يبالغ فى استثنائها؟ فتأمّل! و الحمل على شدَه الفضيلة ينافى قاعدة البدلية و أصالة البقاء فتدبّر, لأنّ تحقّق مرجوحيته 
فى المبدل أقل منها فى البدل» غير مسلّم و خلاف الأصلء مع أن مقتضى الخاصٌ نفى الوقت أصلا و رأساء و مقتضى البدلية أنَ حال 
البدل حال المبدل منه مطلقاء و الخاصٌ مقدّم. و تخصيص كل من الخاصٌ و العام فيه ما فيه. 


)١(‏ الكافى: "/ 57٠١‏ ذيل الحديث ؟. 

(؟) الكافى: "/ 57٠١‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: /9/ "١19‏ الحديث 4527. 
(*) الكافى: "/ 57٠١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 7/ "١1‏ الحديث 4527. 
(ع) الكافى: "/ 51١‏ الحديث ”7 وسائل الشيعة: /ا/ "١2‏ الحديث .458٠‏ 
مصابيح الظلام» جم ص: اللعكينا 


و كذا الكلاسم فى أصالة البقاءء لأنها أيضا لا تعارض ما ذكرء فضلا أن يغلب عليه» فضلا أن يجعل به البراءة اليقينية فى العبادة 
التوقيفية. 

مع أن البقاء إلى الغروب» خلاف طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

قوله: (نعم فى). إلى آخره. 

يدل على ذلكك صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم كان يصلّى الجمعة حين تزول 
الشمس قدر شراككء و يخطب فى الظل الأنوّلء» فيقول جبرئيل عليه التّدلام: يا محترد قد زالت الشمس فانزل و صلء و إِنّما جعل 
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهى صلاهٌ حتّى ينزل الإمام) .)١١‏ 

و قوله عليه السّلام: «فهى صلاة» يقتضى عدم جواز الخطبة قبل الزوال و الظاهر من قوله عليه السّلام: «كان يصلّى» أنّ هذا كان عادته 
و قوله عليه السّ.لام: «حين تزول الشمس قدر شراك؛ معناه زالت الشمس قدر شراكء فظاهر أن شروعه فى الصلاه كان بعد ما مضى 
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من الفىء قدر شراكك. 

و معلوم أن شروعه فيها كان منصلا بالفراغ من الخطبتين؛ و التزول من المنبرء كما يدل عليه قوله عليه السّ.لام: «فانزل فصل» فلا جرم 
يكرة المزاد مق الظل الأول الفىء قبل أن بضير قدو شرا كف كما ذل عليه صر الحدية: قله تكرى قاذة مغالفة ذاكية :)و الأخبار 
الكثيرة المعتبرة المشتهرةٌ بين الأصحاب الموافقةٌ للقاعد و طريقةٌ المسلمين فى الأعصار و الأمصار مضافا إلى قاعدة البدلية. 

مع أن الجمعة من الامور التى تعمٌ بها البلوى» و تقع فى محضر جماعة كثيرة غاية الكثرة. 


.4587 الحديث‎ "١8 الحديث ”6, وسائل الشيعةٌ: /ا/‎ ١7١ /* تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.4 الجمعة (؟25):‎ )١( 
مصابيح الظلام» جم ص: ااذكرا‎ 


فلو كان الصادر عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم الخطبة قبل الزوال على سبيل الدوام- و كان ذلكك عادته؛ كما يدل عليه قوله 
عليه التّ.لام: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم». إلى آخره- لاشتهر اشتهار الشمسء لا أن يصير الأمر بالعكسء و خلاف 
ذلك. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 687 


-٠7‏ مفتاح [وقت صلاةٌ العيد] 


وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال للإجماع؛ و المعتبرين »١‏ و ظاهر الشيخين تأخيرها إلى الارتفاع 207 و هو أحوطء 
لاقتضاء النص كون الطلوع وقتا للخروج لا للصلاة. 

و قيل: يستحب زيادة التأخير فى الفطر عن الأضحى إجماعاء لاستحباب الإفطار و إخراج الفطرة فيه قبل الصلاة» بخلاف الأضحى. فإنّ 
الإفطار فيه بعدها «"). 


.489458 “الع الحديث 9897 و‎ /٠/ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(9) المقنعة: 13 الميسوط:» 9/ :و12 

(9) الخلاف: /١‏ 280 المسألة 678 مدارك الأحكام: ©/ .٠٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 500 

قوله: (لاقتضاء النص). إلى آخره. 


فيه أن النصّ هكذا: قال الباقر عليه السّلام: «ليس فى الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة» أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا» .)١١‏ 
و ظاهر أن المراد من الأ-ذان هو العلم لدخول الوقت,. و أضاف الأنذان إلى الصلاتين لا إلى الخروجء فظهر أن طلوع الشمس يؤذن 
بدخول وقتهما و يعلم. 

و الظاهر أن إقامتهما النداء بلفظ «الصلاة» ثلاث مرّات» كما يظهر من روايهُ إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام .07١‏ 

هذاء مع أن الخروج إلى الصحراء مستحبٌ لغير أهل مكة و لغير المريضين و نحوهمء و لازم ما ذكر هو جواز الصلاة حينئذ لو لم 
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يخرجواء و لم يذكر فى الأخبار الدالَّهُ على جواز الصلاءً حينئذ لو لم يخرجواء و لم يذكر فى الأخبار الدالَهُ على جواز الصلاء فى 
المصر و نحوه. أُنّهم كانوا يؤْخَرون الصلاه إلى الوقت الذى يصلون فى الخارج فيه و كذلك لم يذكر فيها أن أهل مك حين 
صلاتهم فى المسجد الحرام كانوا يؤْخَرونء و كذلك المرضى و نحوهم. 

و بالجملة؛ ما ذكره المصئّف لو تم لأقتضى المنع عن الصلاه أوّل اليوم, لا أنّ التأخير احتياط. 


)١(‏ الكافى: / 509 الحديث .١‏ تهذيب الأحكام: 179/8 الحديث 778: وسائل الشيعة: 7/ 679 الحديث 91728 مع اختلاف يسير. 
() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 117 تهذيب الأحكام: #/ 190 الحديث #/الىل وسائل الشيعة: 518/7 الحديث 4187. 
(*) كذا فى النسخ و الصحيح: المرضى. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 582 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 


قد مضى بحث صلاة العيد »)١١‏ و سيجىء فى كتاب الصوم أيضا. 


(1) راجع! الصفحة: 94" و 949" (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: (ذكرا 


1١‏ مفتاح [وقت صلاة الآية] 


وقت صلاة الآية من ابتدائها إلى انجلائها. و قيل: إلى الأخذ فى الانجلاء 1١‏ و الأوّل أصحء كما يستفاد من المعتبرة ١؟0.‏ 
و إذا غاب القرص بعد الانكساف و قبل الانجلاء» أو ستره غيم و نحوه» وجبت أداء إلى أن يتحمّق الفوات. 
و فى الزلزلة وقتها تمام العمر على المشهوره و قيل: مع السكون يصير قضاء 07 و هو شاذ. و ألحق بها العلامة الصيحة «5/. و هو 


."77 /١ النهاية للشيخ الطوسى: /139» السرائر:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: // 548 الباب لل من أبواب صلا الكسوف و الآيات. 
(*) لاحظ! البيان: 7017 مداركك الأحكام: ©/ 17. 

(ع) تذكرة الفقهاء: / 18٠١‏ المسألةُ 68. 

مصابيح الظلام» جه ص: 509 

قوله: (وقت صلاة الآيةُ). إلى آخره. 


قد مرٌ التحقيق فى ذلكك فى موضعه »)١١‏ فلاحظ. 

قوله: (وجبت أداء). 

أقول: للاستصحابء فمن لم يقل بحبجية الاستصحابء مثل المصنّف و صاحب «المداركك»» و من وافقهما »)7١‏ يشكل هذا الحكم منه. 
قوله: (و فى الزلزلة). 
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قد مر التحقيق فى ذلكك أيضا 379). 


(1) راجع! الصفحة: 8#0- م6 (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(1) مداركك الأحكام: ©/ 0٠١‏ الحدائق الناضرة: .08/٠١‏ 

(*) راجع! الصفحة: 80#- 888 (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: اعع 


-1١©‏ مفتاح [وقت النوافل اليوميّة] 


وقت نافلة الظهر أول الزوال إلى أن يبلغ الفىء ذراعاء مقدّما على الفريضة» و العصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلكك, و المغرب بعدها إلى 
ذهاب الحمرةٌ المغربةُ» و للعشاء بعدها إلى الانتصافء, كما يستفاد الكل من النصوص .)١١‏ 

وقيل: إلى أن يبقى لصيرورة الفىء مثل الشخص مقدار أداء الفرض فى الاولى» و لصيرورته مثلى الشخص ذلك المقدار فى الثانية 
”و لم نقف على مستنده. 

وقيل: يمتدّ فى الكل بامتداد الفريضة «*؛ و له وجه إن اريد جواز فعلهاء بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضاء كما يستفاد من 
الصَحاح اع 


)١(‏ وسائل الشيعة: 6/ 58 الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض, ١18١‏ الباب 48 7359 الباب ©" من أبواب المواقيت. 

() المبسوط: 2/2/١‏ الخلاف: /١‏ 702 و 7817 المسألةُ "ا 09؟- 8١‏ 1,. 

(*) الكافى فى الفقه: .١108‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 75 73١‏ الباب /1” من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام» جه ص: 21 

منها: «صلاةً التطوّع بمنزلة الهدير متى ما اتى بها قبلت فقدّم منها ما شئت و أخر ما شئت» .)١١‏ لكن الأفضل ما قلناه» لما يأتى من 
كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفريضة إِلَّا ما استثنى للمتنفّل» و هو ما ذكر من الأوقات» كما فى الصّحاح .7١‏ 

و أوّل وقت صلاة الليل الانتصاف و آخره طلوع الفجر الثانى» كما يستفاد من المعتبرة 00 و قيل: بل الفجر الأوّل © و هو ضعيف. 
و يجوز تقديمها على الوقت للضرورة؛ إِلَا أن قضاءها أفضل من ذلكك عندنا كما فى الصّحاح «8). 

و يجوز فعلها بعد الفجر لما مرء بشرط عدم الاعتياد» كما فى الصّحاح 28١‏ و قيد ذلكك فى المشهور بما إذا تلبس بها قبل الفجر بأربع؛ 
للخبرين 07. و لا بأس به. و إن ضاق الوقت.ء فالأولى الاقتصار على الوتر» كما فى الصحيح .8١‏ 

و المشهور أنْها كلما قربت من الفجر كان أفضلء لكن المستفاد من 


.2١017 وسائل الشيعة: ع/ 77 الحديث‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: ع7 758 الباب 8” من أبواب المواقيت. 
(*) وسائل الشيعة: 5/ 5/8" الحديث /200. 

(ع) لاحظ! السرائر: /١‏ 198 ذكرى الشيعة: ؟/ ١/ا".‏ 


(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ 769 الباب 8©, و 880 الباب 58 من أبواب المواقيت. 
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(8) وسائل الشيعة: ©/ 72١‏ الحديث 20994 و 2٠١١‏ 787 الحديث 2٠١‏ و .2٠١©‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١7١0‏ الحديث ذلا وسائل الشيعة: ©/ ١2٠‏ الحديث 80917 مستدركك الوسائل: / ١8‏ الحديث 58؟". 

(8) وسائل الشيعة: 5/ /1ه؟ الحديث /2081. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 627 

الصحيح 0١1١‏ و غيره "١‏ أفضاتَةُ توزيعها على تمام الوقت, و توسيط النومتين. و الإيتار بين الفجرين» كما كان يفعله النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم 7 تأشيا: 

و وقت ركعتى الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة؛ وفاقا للأكثر «؛ للصّحاح :8. و الأولى تقديمها على الفجرء بل يكره 
التأخير عنه, لما مرّء و للصضّحاح «2. 

و قيل: بل وقتهما طلوع الفجر الأوّل 07. و قيل: آخره طلوع الفجر الثانى .8١‏ 

و قيل: يمتدٌ بامتداد الفريضة 24١‏ و ينبغى أن يراد بالأولين الفضيلة» و بالثالث الجواز. و يستحب إعادتهما إذا صلّاهما و عليه قطعة من 
الليل و نام بعدهماء كما فى المعتبرة .0٠١١‏ 


.217١ الحديث‎ 7١89 /© وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ 789 الباب *0 من أبواب المواقيت. 

(") وسائل الشيعةٌ: ؟/ 588 الحديث 21١‏ و 71١‏ الحديث 217. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: »2١‏ السرائر: /١‏ 2190 ذكرى الشيعة: ؟/ 0/8 روض الجنان: 187. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ 728 الباب 8١‏ من أبواب المواقيت. 

(8) راجع! وسائل الشيعة: ع/ 787 الباب 20 من أبواب المواقيت. 

(0) المبسوط: /١‏ 2/8 شرائع الإسلام: /١‏ 87. 

(8) نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: ؟/ *؛ مداركك الأحكام: /٠‏ 88. 
(9) ذكرى الشيعة: ؟///ا. 

.217 وسائل الشيعةٌ: ©/ /21؟ الحديث 177و‎ )٠١( 

مصابيح الظلام» جه ص: 20؟ 

قوله: (إلى أن يبلغ الفىء). 


الظاهر أنّه المشهور »1١‏ و قيل بامتداده إلى أن يصير ظل كل شىء مثله فى الظهرء و مثليه فى العصر كما صرّح به المحمّقون .5١‏ 

و عن الشيخ فى «المبسوط» و «الجمل» 2230 ما ذكره المصنّف بقوله: و قيل: 

إلى أن يبقى. إلى آخره. 

و يدل على «6» المشهور صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إنّ حائط مسجد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم كان قامه و 
كان إذا مضى من فيئه ذراع صلَّى الظهرء و إذا مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصر» ثم قال: «أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان»؟ 
قلت: 

لم؟ قال: «لمكان النافل, لكك أن تتنقل من الزوال إلى أن يمضى ذراع.ء فإذا بلغ فيئكك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة» و إذا بلغ 
فيئكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة) «8). 
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و مقتضى الرواية أن ذلك وقت تقديم النافلة على الفريضة. لا أنّه وقت نفس النافلة» و لذا بعد هذا الوقت يقدّم الفريضة على النافل لا 
أنها تر كقن إلا أن يقال: 

تفعل قضاء. 

و فيه أنه خلاف ما يظهر منهاء لقوله عليه السّلام: «بدأت» و كذا غيرها من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 77 مختلف الشيعة: /١‏ 8 وع". 

(1) السرائر: /١‏ 2199 المعتبر: ؟/ 068 نهايةٌ الإحكام: "1١/١‏ و .81١‏ 

(9) السوطة علد الرسائل العشر لجسل :و العقوك)ة 30/6 

را 01 ومتسن ودلآ مذ و يدل علون. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١8١ /١‏ الحديث "اه2: تهذيب الأحكام: ؟/ 19 الحديث 80 الاستبصار: 
15٠ /١‏ الحديث 44ل وسائل الشيعة: / 16١‏ الحديث 5/8 و 51/68 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جه ص: 522 


الأخبار مثل ما ورد: من أُنّها بمنزلة الهديّهُ متى ما أتى بها قبلت .)١١‏ 

مع أن تسميتها قضاءء من جهة كونها فى الوقت الذى كان الأولى التقديم عليه» فلا مشاحةُ فى الاصطلاح. 

نعم اعتقاد كون هذا الوقت من الوقت الاولى حرام, إن لم ينشأ من شبهة» أو نشأ من التقصير. 

ثم اعلم! أن الأخبار الواردة بمضمون ١١‏ الصحيحة المذكورة فى غاية الكثرة» بل بلغت حدٌ التواتره و مرّ بعض منها. 

و مرٌّ أيضا احتمال إرادهُ قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, و أنّهِ كان ذراعا للأخبار الكثيرة ”0 فلذا استدلٌ فى 
«المعتبر» بالصحيحة المذكورة» على اعتبار المثل و المثلين 259. 

واعترض عليه فى «المداركك): بالطعن فى سند الروايات الدالَهُ على كون المراد من القامة الذراع, و لأنّ قوله عليه الشّ.لام فى 
الصحيحة: «فإذا بلغ فيئكك)». إلى آخره صريح فى اعتبار قامة الإنسان «2). 

وفيه» أن ما دل على كون القامة هى الذراع كثيرة» و مع ذلك اعتبرها القدماء؛ فإنّ سند بعضها موق إلى على بن أبى حمزة عن 
الصادق عليه السّلام. 

و الشيخ ادّعى إجماع الشيعة على العمل برواياته «5)» و بعضها مونّق إلى ابن 


.20١1/ الكافى: "/ 52 الحديث 15» وسائل الشيعةٌ: ©/ 777 الحديث‎ )١( 
فى (ز ”): بمقتضى.‎ )0( 

(9) راجع! الصفحة: 574 و 574 من هذا الكتاب. 

(6) المعتبر: ؟/ /6. 

(0) مدارك الأحكام: "/ وع- .7١‏ 

.18٠ /١ عدَّهُ الاصول:‎ )©( 


مصابيح الظلام» جم ص: ع 
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أبى عمير» عن على بن أبى حمزة» عن أبى بصير عنه عليه السشلام. 

و قن عرفة أن أنا سير مقر كقابين ثقات [وغيرها] «الأدوابق أبن صمير قن أجبعت العضانف ومعة لأ يرو الا غن الققة و#اناو 
بعضها موق عن ابن أبى عمير؛ عن على بن حنظلة عنه عليه السَلام. 

و منها ما رواه فى «الكافى)» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن صالح بن سعيد عن يونسء عن بعض رجاله؛ عنه عليه السّلام 9”. 

وهو مستند الشيخ. و القائلين بالمماثلة بين الفىء الزائد و الظل الباقى؛ مع أن «الكافى» حكم بصححةُ ما رواه؛ و السند أيضا لا يخلو عن 
اعتبار. 

مع أن فيها علّهُ لا تخلو عن قَوّةُء مع أنه يحصل بالتوجيه المذكور الجمع بين ما دل على الذراع و الذراعين من الأخبار المتواترة. 

و مادل على اعتبار المثل و المثلين من الأخبار الصحاح و المعتبرة كثيرة» و مر الإشارة إلى بعض منها فى بحث حدٌ التفريق المستحب 
بين الصلاتين. 

و بالجملة» من اعتبر الأخبار المذكورة لا يصمح الاعتراض عليه بما ذكر و أمّا الاعتراض بأنها صريحة فى فىء الشخص. ففيه أن أدنى 
الناحرية فى الأنيافة كاتمو إن كات الطاهر ماه كرموى لذ كد فى أنه الحوظ أبقينا: 

و أمَا مستند الشيخ فى «المبسوط» و غيره؛ الجمع بين الصحاح و المعتبرة الدالّهُ على أن وقت الظهر قامة؛ و وقت العصر قامة. مثل رواية 
محمّد بن حكيمء عن الكاظم عليه السّلام «إنْ أول وقت الظهر زوال الشمسء و آخر وقتها قامهُ من الزوال» 


)١(‏ هداية المحدّثين: 371؟. 

(0) رجال الكشى ؟/ 350 الرقم .٠١8١‏ 

(*) الكافى: */ //7” الحديث /ء وسائل الشيعة: 5/ ١8٠‏ الحديث #لالاع. 
مصابيح الظلام» جم ص: م/م 


و أوّل وقت العصر قامة» و آخر وقتها قامتان» )١١‏ ممما دل على انتهاء وقت فريضة الظهر, إلى أن يصير ظل كل شىء مثله؛ و لهذا قال 
الشيخ: إِنّه ينتهى وقتها للمختار «7» كما عرفتء و لم يجوّز للمختار تأخيرها عنه أصلا. 

و بين ما دل على أنه الذراع و الذراعان, بتفسير الذراع بالقامة» و الذراعين بالقامتين» على النحو الذى مرّ «*. 

وعرفت أنه صريح فى بقاء وقت النافلة إلى انتهاء الذراع, لقوله عليه الس لام: «لكك أن تتنقل» ١‏ إلى أن يبلغ فيئكك ذراعاء فإذا كان 
هذا الذراع من الفىء» من قامة مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كان قامهُ المسجد قدر ذراع» كما عرفت. 

و دلّت هذه الأخبار على امتداد وقت النافلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شىء مثله» لكنّ الشيخ لا يرضى بتأخير الفريضة عن هذا القدرء كما 
عرفت» من جه الصحاح المذكورة. لزم من ذلكك ارتكاب خلاف الظاهر فيما دل على امتداد وقت النافل إلى المثل» باستثناء مقدار 


الفريضة خاضة. 
بل فى قورَهُ سماعة المرورّة فى «الكافى» و «التهذيب»: «و ليس بمحظور عليه أن يصلى النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخره» 
«6). 


ولا يعارض أخبار الذراع و الذراعين» ما ورد من تحديد وقت النافلة بأقل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1000 من إلا 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 18١‏ الحديث 4945: الاستبصار: /١‏ 182 الحديث 4177) وسائل الشيعة: 

ع/ م6١‏ الحديث وعلاع. 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: /0. 

(9) راجع! الصفحة: 578 و 74 من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: 520 من هذا الكتاب. 

(5) الكافى: "/ 588 الحديث 2# تهذيب الأحكام: /١‏ 728 الحديث ٠١8١‏ وسائل الشيعة: ©/ 772 الحديث 8941. 
مصابيح الظلام» جه ص: 629 


منهما لأسن المراد منها منتهى جواز التقديمء و المراد منه أولورّه كون الفراغ من النافلة» على ما هو المتعارف قبل الذراع و 
الذراعين. و أمَا لو وقع النافلة بجميع آدابها فلعله ينتهى إلى القدمين فى الظهر. 

قولةة و النغرت): إلى ارم 

هذا هو المشهورء و ادّعى عليه فى «المعتبر) و «المنتهى» الإجماع ١37؛‏ و احتج عليه بالروايات الدالّهُ على أنه إذا دخل وقت الفريضة» 
فلا تطوّع كما سيجىء, و فيه ما فيه كما ستعرفء و مال الشهيد إلى امتداده بامتداد وقت المغرب للإطلاقات «7. 

و يؤيّد المشهور الأخبار الواردة فى المفيض من عرفةٌ إلى المشعرء إذا صلَى المغرب فيهاء يؤر النافلة إلى ما بعد العشاء «*» و لكن 
فى بعض الأخبار أنّهم عليهم السّلام صِلَوا بعد المغرب نافلتهاء ثم صلّوا العشاء 28١‏ و هذا يشهد للشهيد. 

قوله: (و له وجه إن اريد). إلى آخره. 

إن أراد جواز فعلها فى الجملهٌ فله وجه؛ و إن أراد الجواز مطلقا فهو مخالف لما ظهر من أخبار الذراع و الذراعين؛ من أن له أن يتنفل 
إلى الذراع مثلاء فبعد ذلكك ليس له بل أمروا بالابتداء بالفريضة و تركك النافلة» و حمل هذا الأمر على الاستحباب. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 6/ 18١-١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 

(0) المعتبر: ؟/ اه و 28 منتهى المطلب: 6/ 48. 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ /ا88. 

(ع) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 15 الباب © من أبواب الوقوف بالمشعر. 
(0) وسائل الشيعة: ١8 /١‏ الحديث 7/ا188. 

مصابيح الظلام» ج68 ص: 6/١‏ 


و كذا مفهوم: له أن يتنفّل» كما فعله المصنّفء أوفق للجمع بين الأخبار. 

بل صريح بعض الأخبار مثل رواية القاسم بن الوليد. عن الصادق عليه الس لام سأله عن صلاة النهار صلاءً النوافل كم هى؟ قال: «ستٌ 
عشرءٌ ركعةٌ أ ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إِلَا أنْكك إذا صليتها فى مواقيتها أفضل» .)١١‏ 

لكنّه خلادف ما أفتى به الجميع؛ إلا أن الشيخ فى «التهذيب» جوز التقديم لمن علم أنّه إن لم يقدّمها اشتغل عنهاء و لم يتمكن من 
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.)"١ قضائها‎ 

ولا ينفع الاستدلال كذلك للشيخ فضلا عن القائل بامتداد الفريضة لأنّهِ قائل أن للنافلة وقتا معتناء و أن وقتها المعيّن كذا و كذا 
بخلاف مدلول الروايات المذكورة فإنّه يقتتضى عدم وقت النافلة أصلاء إِلَا أنّها تصلى فى أوقاتها المعهودة أفضل. 

و يمكن حمل كلام الفقهاء على ذلكك إِلَا أنه بعيد» و مع ذلكك لا فرق بين كلام الشيخ و القائل» و غيره فى ذلكك. 

و الألحوط عدم التعدّى عمّا ذكره الفقهاءء بل يشكل غيره؛ لأ-نّه الظاهر من الصحاح و المعتبرة المفتى بهاء و المعمول عليهاء فلا 


غارضها القواف فضاذ أن على علها: 
و يمككن أن تكون النافلة صحيحة؛ و إن أثم فى فعلهاء مقدّمة على الفريضة. لأنّ النهى متعلق بما هو خارج عن ماهيةُ العبادة فإنّ تأخير 
الفريضِة عنها ليس نفسها و لا جزئها و لا شرطها. 


.2004 وسائل الشيعة: ©/ 78 الحديث‎ ٠٠١7 الحديث‎ 71/7 /١ تهذيب الأحكام: 4/7 الحديث 217 الاستبصار:‎ )١( 
.٠١88 تهذيب الأحكام: ؟/ 7217 ذيل الحديث‎ )5( 
مصابيح الظلام» جم ص: الاع‎ 


قوله: (و أول وقت). إلى آخره. 


هذا مذهب علمائناء قال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّةُ الإقرار بأنّه لا يبجوز صلاةٌ الليل من أول الليل إِلَّا فى السفرء و إذا قضاها 
الأنسان فهو أفضل :من أن يصليها من أول الليل 4019و الروايات الدالة على ذلك كثيرة: 

منها ما رواه فى «الفقيه) عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) 37١‏ انتهى. 

و أما أن آخر وقتها طلوع الفجر الثانى» فهو المعروف من الفقهاء «07. 

و يدل عليه أخبار كثيرة: منها صحيحة محمّد بن مسلم.ء عن الباقر عليه السّ.لام: عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى أن يفجأه 
الصبحء أ يبدأ بالوتر أو يصلّى صلاة الليل على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلكك؟ قال: «يبدأ بالوتر» و قال: أنا كنت فاعلا ذلكك) 
ع 

لكن نقل عن المرتضى فوات وقتها بطلوع الفجر الأول» محتيجا بأنْ ذلك وقت ركعتى الفجر و هما آخر صلاه الليل «8. 

و الجواب عنه أن الأخبار كثيرة فى كون وقتهما قبل الفجر. و عنده و بعده 29 كما ستعرف بعضها. 


() أمالى الصدوق: .2١‏ 

.2008 الحديث 0127/4 وسائل الشيعة: ©/ 758 الحديث‎ ١7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(") المبسوط: /١‏ 1/8 مختلف الشيعة: ؟/ 0"؛ مداركك الأحكام: */ .١‏ 

(©) الكافى: "/ 59 الحديث 18 تهذيب الأحكام: ؟/ ١10‏ الحديث 576؛ الاستبصار: 18١/١‏ الحديث 0٠١7١‏ وسائل الشيعة: ©/ 01 
الحديث 20817 مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: 0/7" واع". 

(8) راجع! وسائل الشيعة: 7 788 الباب 7 من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام» جف ص: 5/7 


قوله: (و يجوز تقديمها). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /1001 من /ا إلا 


المشهور جواز تقديمها للمسافر أو الخوف من غلبةُ النوم. 

و لعلّ مرادهم ما ذكره المصنّفء و ذكروا السفر و الخوف من باب المثال. 

و يدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة أبى بصيرء عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بكك علة أو 
أصابكك برد فصل صلاتكك. و أوتر من أوّل الليل» .)١١‏ و مثله صحيحة الحلبى» و زاد فى آخرها: «فى السفر) 7). إلى غير ذلكك. 

فما ورد فى بعض الأخبار من الجواز مطلقا محمول على المقيّد «1. مثل صحيحة ليث عن الصادق عليه التّرلام: عن الصلاه فى 
الصيف فى الليالى القصار اصلى فى أوّل الليل» قال: «نعم) «©". 

و كصحيحة سماعة عنه عليه السّلام قال: «لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره إلا أنَ أفضل ذلكك إذا انتتصف الليل» «8). 

و نقل عن زرارةً عدم جواز التقديم مطلقاء و أنه كان يقول: كيف يصلَّى صلاه لم يدخل وقتهاء إِنّما وقتها بعد نصف الليل «12. 


(1) تهذيب الأحكام: ١188/7‏ الحديث /ا22؛ وسائل الشيعة: ©/ 187 الحديث .3:07١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث 0110 تهذيب الأحكام: / 7117 الحديث 081/8 وسائل الشيعة: ©/ 18٠‏ الحديث .202٠‏ 
(") فى (كك): التقيةُ. 

(6) من لا يحضره الفقيه: 07/١‏ الحديث 1787 تهذيب الأحكام: ١١8/7‏ الحديث *686, الاستبصار: 

74/١‏ الحديث .٠١١5‏ وسائل الشيعةٌ: / 754 الحديث 2004 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: / 7 الحديث 2077 وسائل الشيعة: ©/ 787 الحديث 80817 مع اختلاف يسير. 

(ع) لاحظ! الحدائق الناضرة: 2/ 7794. 

مصابيح الظلام» جم ص: إرغها 


وعن ابن إدريس أنه اختار ذلكك .)١١‏ 

و الجواب عئْما ذكره ظاهرء لغايةُ كثرهُ الأخبار الصحاحء و المعتبرة الدالّهُ على الرخصة فى التقديم .05١‏ 

لكن قضاؤها أفضل خروجا عن شبهة الاختلافء و للأخبار الصحاح؛ مثل صحيحة معاوية بن وهبء عن الصادق عليه السّلام أنّه قال 
له: إن رجلا من مواليكك من صلحائهم شكى إلى ما يلقى من النوم فقال: إِنَى اريد القيام لصلاة الليل فيغلبنى النوم حتّى أصبح فريّما 
قضيت الصلاة الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله. قال: «قرَهْ عين له و اللّهه قرّهْ عين و الله و لم يرخص له فى الصلاة فى أوّل 
الليل»» و قال: «القضاء بالنهار أفضل). 

قلت: فإِنْ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير و أهله و تحرص على الصلاهٌ فتغلبها النوم حتّى ربّما قضت و ربّما ضعفت عن قضائها و 
هى تقوى عليه أوّل الليل فرتحص لهِنّ فى الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضبعن القضاء «) إلى غير ذلكك من الأخبار الدالّهُ على أن 
القضاء أفضل. 

قوله: (كما فى الصحاح). 

هى صحيحة عمر بن يزيد» عن الصادق عليه السّ.لام: عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر, فقال: «صلها بعد الفجر حتّى يكون فى 
وقت تصلَّى الغداءً فى آخر وقتهاء و لا تعمّد ذلكك فى كل ليلة» 5)» الحديث. 
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.”:01//١ نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ ١ه و 7ذ, لاحظ! السرائر:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ 79 الباب 58 من أبواب المواقيت. 

(") الكافى: / ا الحديث ١3؛‏ من لا يحضره الفقيه: "١7 /١‏ الحديث 0118١‏ تهذيب الأحكام: 
؟/ ١194‏ الحديث /اعع؛ وسائل الشيعة: / ١080‏ الحديث 2078 و 2079. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 172 الحديث ١68؛‏ الاستبصار: /١‏ 787 الحديث ٠١7‏ وسائل الشيعة: 
ع7 781 الحديث 2:044. 

مصابيح الظلام» جف ص: 5/8 


و صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام أنه قال: أقوم و قد طلع الفجر. إلى أن قال: 

«ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلكك عادة) .)١١‏ 

و صحيحة سليمان بن خالد قال: قال لى الصادق عليه السّ.لام: «ربّما قمت و قد طلع الفجر فاصلّى صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل 
الفجر ثم اصلى الفجراء قلت: 

أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم و لا يكون منكك عادة) .07١‏ 

و قريب منهما رواية إسحاق بن عار عنه عليه السّ.لام «1؛ لكن فى صحيحة الوشَّاءء عن عبد الله بن سنان عنه عليه الّرلام قال: «إذا 
قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت» .6١‏ 

لكنّ الكل مخالف لفتوى الأصحاب و الأولى و الأحوط اختيار ما أفتوا به كما ستعرفه من قول المصّف. 

قوله: (و قييد ذلك فى المشهور). 

فى «المدارك): هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا و مستنده رواية الأحول قال: قال الصادق عليه السّلام: «إذا أنا صليت أربع 
ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاه طلع أو لم يطلع» 2١ 08١‏ انتهى. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1١2 /١‏ الحديث /591: الاستبصار: 781/١‏ الحديث 2٠١77‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 7289 الحديث .41١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 7/ 78 الحديث 0180 وسائل الشيعة: ©/ 12١‏ الحديث 01١١‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 172 الحديث 67/8: الاستبصار: 781/١‏ الحديث ٠١77‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 7289 الحديث .21٠١©‏ 

(6) تهذيب الأحكام: 7/ 760 الحديث 018017 وسائل الشيعة: ©/ 04؟ الحديث 2:98. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 0؟١‏ الحديث 678: الاستبصار: /١‏ 787 الحديث 2٠١78‏ وسائل الشيعة: 
72٠ /*‏ الحديث 80917 مع اختلاف يسير. 

() مدارك الأحكام: */ 87. 

مصابيح الظلام» جم ص: 6/0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1009 من اللا 


و رواه الصدوق مرسلا »)١١‏ و سندهما منجبر بعمل الأصحات. 

ولا يعارضهما رواية يعقوب البرّازْ قال: قلت له عليه السّ.لام: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّى أربع ركعات, ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر, 
أبدأ بالوتر أو ات الركعات؟ قال: 

«لا- بل أوتر و تحر الركعات حتّى تقضيها فى صدر النهار» :؟» لضعف السند مع عدم الانجبار» بل عمل الأصحاب بخلافهاء فتكون 
شَاذَهُ يجب ترك العمل بهاء سما مع ملاحظة قوله عليه السّلام: ١حتّى‏ تقضيهاء. إلى آخره. لظهور كونه مذهب العامّة. 

قوله: (كما فى الصحيح). 

هو صحيح ابن مسلم السابق فى شرح قول المصئّف: و أول وقت صلاة الليل 00 و مثله رواية على بن عبد العزيز أنّه قال للصادق عليه 
الّلام: أقوم و أنا أتخوّف الفجرء قال: «فأوتر)» قلت: فأنظر فإذا علي ليل» قال: «فصلٌ صلاة الليل) «5". 

وفى صحيحة معاوية بن وهب عنه عليه التّ.لام «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر فيصلى ركعتى الفجر فيكتب له صلاة 
الليل» «0). 

وفى صحيحة ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه السّلام- و أظنّه إسحاق بن غالب- قال: 
قال: إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد ضاء فأوتر ثم نظر فرأى [أن] عليه ليلاء قال: 


.15١85 الحديث‎ 708/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 1/ 0؟١‏ الحديث 678: الاستبصار: /١‏ 787 الحديث 2٠١78‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 72٠‏ الحديث 2098. 

(*) وسائل الشيعة: 5/ ١01/‏ الحديث /2081. 

(6) تهذيب الأحكام: 7/ 60 الحديث 015608 وسائل الشيعة: ©/ 109 الحديث 20917. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 7537 الحديث 1791 وسائل الشيعة: ©/ 108 الحديث 0088. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 5172 


١ايضيف‏ إلى الوتر ركعة؛ ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده). ١١‏ 

أقول: مقتضى الأخبار أنه إن اتّفق أنّه صلّى صلاة الليل أربع ركعات و طلع الفجرء يتم ما بقىء و إِلَا يصلى ركعتى الفجر, ثم يصلى 
الفريضة؛ ثم يصلَى ما بقى من صلاة الليل» و إن خاف طلوع الفجر و لم يصلّ شيئاء أو لم يصل الأربع» يوتر ثم يصلّى نافلة الفجر, ثم 
فريضته. ثم ما بقى, و إن اتّفْق أنه بعد ما صلى الوترء ظهر عليه بقاء الليل» يشتغل بصلاة الليل. 

و يمكن جواز أن يضيف إلى الوتر ركعة اخرىء و جعل الأربعة محسوبة من صلاة الليل» لصحيحة ابن أبى عمير. 

لكن يشكل من جهة عدم الاطلاع على فتوى بذلكء مع احتمال كون ظهور بقاء الليل عليه قبل الفراغ من الوتره فيضيف إليه ركعة 
اخرى. و الظاهر أن ذلك صحيح. فتأمّلل! و كيف كانء ما ذكرناه هنا و فى الحاشية السابقة إِنّما هو فى صوره عدم التخفيف فى 
القراءة و غيرهاء بأن تكون الصلاةٌ المتوسّطة المتعارفة» لا فيها زياد طول» صونا للفريضة عن زيادة التأخير» و لا زيادة قصر و تخفيف» 
لإطلاق الأخبار. 

نعم» فى روايةً عبد الله بن الوليد الكندى» عن إسماعيل بن جابرء أو عبد الله ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال له: أقوم آخر 


الليل و أخاف الصبح, قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10,٠‏ من /ا اش 


«اقرأ الحمد و أعجل» «47» و لا بأس العمل بهاء لموافقتها للعمومات و الاصولء إِلَا أن الأولى العمل بما ذكرناه. 


000 تهذيب الأحكام: رونا الحديث ل وسائل الشيعة: ع ةم" الحديث اح هك 

ههه الكافى: ؟/ وعع الحديث هه تهذيب الأحكام: ؟/ ١6‏ الحديث إرذة الاستبصار: 1 الحديث احدن أت وسائل الشيعة: ع/ راق 7 
الحديث 07 مع اختلااف يسير. 

مصابيح الظلام» جم ص: ذا 

قوله: (وا لمشهو ر). 


لعل مستندهم الرواية التى رواها الكلينى و الشيخ, بسندهما القوىٌ عن المروزى عن أبى الحسن العسكرى عليه السّلام قال: «إذا 
انتصف». إلى أن قال: «فإذا بقى ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمم يذهب وهو وقت صلاه 
اليل ثتم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرقء قال: و من أراد أن يصلّى صلاة الليل فى نصف الليل فيطول فذلكك 
له) .)0١١‏ 

و صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام: عن أفضل ساعات الليل قال: 

«الثلث الباقى»» و عن الوتر بعد فجر الصبح قال: «نعم قد كان أبى ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح) ."١‏ 

و صحيحة مرازم عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: متى اصلّى صلاة الليل؟ 

فقال: «صلّها آخر الليل» «*”؛ الحديث. 

و فى كتاب «العلل» بطريق كالصحيح عن الباقر عليه السّلام: «أنْ قوله تعالى: 

كلطافل جَتُوبهُعْ «©* الآية: نزلت فى أمير المؤمنين عليه الس لام و أتباعه من شيعتنا ينامون فى أوّل الليل؛ فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء 
اللّه فزعوا إلى ربّهم» «0) الحديث. 

هذا كله مع قوله تعالى و بِلَأسْكارِ هُمْ يَسْتَغْفِوُونَ «8» و السحر ما قبل 


)١(‏ الكافى: / 187 الحديث *. تهذيب الأحكام: 118/7 الحديث 568؛ وسائل الشيعة: / 758 الحديث 2008 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 79 الحديث ١150؛‏ وسائل الشيعة: 5/ 717 الحديث 814 و 18١‏ الحديث .2٠٠١‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث 01787 وسائل الشيعة: 76 177 الحديث 0178. 

(6) السجدة (5): 15. 

)6 علل الشرائع: 60“ الحديث 5 من لا يحضره الفقيه: ”٠08 /١‏ الحديث 21798 وسائل الشيعة: 

١55 8‏ الحديث ٠١7417‏ مع اختلاف يسير. 

.18 :)81١( الذاريات‎ )©( 

مصابيح الظلام» جف ص: 51/8 


الفجر. على ما نصّ عليه أهل اللغة .)١١‏ 
ولا يعارضها ما روى عن الصادق عليه الم .لام: «إنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم كان إذا صلّى العشاء الآخرهُ أمر بوضوئه و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 12,١‏ من ٠/‏ إلا 


سواكه ميوت عدر يسدر وتيا 3 الله ام بكوم ايض تتاو برضاو رصي ارج زكسااقه لد اواك لوم اكت رسا 
ريص اع ركاف مبورقة حي نكاد يرجه الصبع قار تارتن الرصلي لعسيو ثم قال لَقَدْ كانّ لَكم فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ 07١‏ قلت: متى يقوم؟ قال: «بعد ثلث الليل» و فى حديث آخر: «بعد نصف الليل)» 79). 

و فى صحيحة معاوية بن وهب مثل ذلكك مع زيادةٌ منها أنّه: «يركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه و سجوده على قدر ركوعه 
يركع حتّى يقال: متى يرفع رأسه؛ و يسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟؟ و فى الأربع ركعات الأخيرة أيضا قال: «أنّه كان يصليها كما 
ركع قبل ذلكك» «5,. لأنَّ الأصحاب أفتوا بالأّل» لتضمّنها أن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم كان بعد العشاء ينام» أى لا يصلَى 
الوثيرة وغبرقاء كما يظير من الأخار الأضر أبفنا: 

و كذا تضمنها أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يركع. حتّى يقال: متى يرفع رأسه؛ و كذلكك يسجدء و أن ركوعه و سجوده كان 
على قدر قراءته. 

الورك روا ارا رادا اجات جنا بولتعر يسع ها كر خرن الكتاي جلا نعي ياي لبدو لهو ليوو إن كانتي 
الاولى منها كمد كان لَكمْ فى رَسُولٍ الله أضوة عمد يقا: 


.68 /١ الصحاح: 7/ 21/8 المصباح المنير: 121 القاموس المحيط:‎ )١( 

© الكهزات اس 

() الكافى: */ ه؟ الحديث ٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 77١‏ الحديث 17 و “017 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ ع" الحديث //171. وسائل الشيعةٌ: / 184 الحديث 011١‏ مع اختلاف يسير. 
(8) الأسواب 01 01 

مصابيح الظلام» جه ص: 51/9 


إذ الظاهر أن المخاطبين لم يكن لهم اسوة به إلى هذا القدر. فلعل الاسو فى نفس صلاة الليل» إذ لم يشع عن الصحابةٌ الاسوة إلى 
القدر المذكورء بل و لا التفريق المذكورء إذ لو كانوا كذلكك لم يخف على أحد. 

و أين هذا من أن يفتوا بخلافه؟ و لذا لم يقل أنه صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه كانوا جميعا يفعلون كذلكك. 

بل لم يقل: إِنَا أيضا نفعل كذلككء و لم ينسب ذلكك إِلَا إلى الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم فقط. 

بل ربّما يظهر من الأخبار أن الأئمَهُ عليهم السَّلام ما كانوا يفرّقون دائماء بل و لا يظهر أنّهم عليهم السّلام كانوا يفرّقون. 

بل ربّما يظهر خلافه فتأمّل فى الأخبار! و كذا فى الأخبار الواردة فى كيفتة صلاة الليل؛ و إتيان المكلفين بهاء إذ لم يأمروا بالتفريق 
أبدا. 

بل و ربّما كان الظاهر أمرهم عليهم الشلام بفعلها غير متفرقة و سيجىء فى وقت نافلة الفجر ما يؤكد ما ذكرناء مثل الأمر بالاحشاء بهما 
صلا الليل» و غير ذلكك ممما يظهر من الأخبار ١21؛‏ و إن لم أذكرها فى هذا الكتاب. 

و مع ذلكك لا يبعد أن يكون المكلفء إذا اختار متابعة الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلمء و فعل كذلكك يكون مثابا لذلكك, و إن 
كان آخر الليل له أفضلء فتأمّل جدًا! و الله يعلم. 

و مما ذكر ظهر ضعف ما استضعف فى «المداركك» به 07: دليل الأصحاب بأنّ رواية مرازم فى طريقها هارون 0١‏ و هو مشتركء و 
صحيحة إسماعيل 0١‏ ذكرها بلفظ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 129 من /ااسط 


.21١؟ و 788 الحديث‎ 2٠١17 وسائل الشيعة: / 727 الحديث‎ )١( 
(؟) مداركك الأحكام: */ /لا.‎ 

(*) وسائل الشيعة: 5/ 71/7 الحديث 2178. 

() وسائل الشيعة: 5/ 71/7 الحديث 2194. 

مصابيح الظلام» جف ص: 58٠١‏ 


«الثلث الباقى»» و لم يذكر رواية المروزى 2)١١‏ مع أنها لو كانت ضعيفةٌ لكانت منجيرةٌ بفتاوى الأصحاب» و ظاهر الآية والروايات 


الآخر. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 6 ص: 56/٠١‏ 

و كذا الحال فى رواية مرازم» مع أنْ الظاهر أن هارون هذا هو ابن مسلم. 

و فى الصحيحة هو الثلث الباقى» كما ذكرناء و ذكر فى بعض النسخ المعتبرةً و دل عليه الفتاوى, مع أنه أوفق بما ذكر قبله» إذ سأله عن 
ساعات الوتر» فقال: 

«أحبها إلى الفجر الأوّل) ."١‏ 

قوله: (و وقت). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى أوّل وقتهماء فعن الشيخ وعحمه الله وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل 07. و هو اختيار ابن إدريس و عامّة 
المتأخرين 89 

وعن المرتضى أنه طلوع الفجر الأوّل «0)؛ و نحوه قال الشيخ فى «المبسوط» «2. 

و أمّا الأخبار ففى كثير من الصحاح: «احشوا بهما صلاة الليل» 007 و لذا اشتهرتا بالدسّاسين, لأنّه يدسٌ بهما فى صلاةه الليل» و فى 
كثير من الأخبار أنّهما من تتمّهُ صلاةٌ الليل .0١‏ 


.200/ وسائل الشيعة: 5/ 6/8" الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ 71/7 الحديث 219 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: .6١‏ 

(©) السرائر: /١‏ 0190 مختلف الشيعة: /١‏ ع ذكرى الشيعة: ؟/ 0/0 مداركك الأحكام: */ 8. 
(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ ع". 

(©) المبسوط: /١‏ 2ل. 

(0) وسائل الشيعة: ع/ 78 الباب 2١‏ من أبواب المواقيت. 


(8) وسائل الشيعة: 6/ 78 و 788 الحديث 2٠١9‏ و ١١١1هو2118.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ,10 من إلا 


و فى الموثق- كالصحيح- عن زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّى صلاته جمل واحدهٌ 
ثلاث عشرة ركعةء ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام؛ و إن شاء ذهب حيث شاء» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و فى صحيحة إسماعيل السابقة: «أحبها إلى الفجر الأوّل) 7" فيدل على عدم انحصار الوقت فيه و فى كثير من الصحاح: «صلّهما قبل 
الفجر و معه و بعده) 00. 

و الظاهر فيها التقَُ؛ كما ستعرف أو أن الأمر فيها فى مقام توهّم الحظر. 

نعم» فى صحيحة حّراد» عن محتّلد بن حمزهُ بن بيضء عن ابن مسلمء عن الباقر عليه السّدلام: أنه سأله عن أول وقت ركعتى الفجر؟ 
فقال: «السدس الباقى» «©» و ظاهر أنّها لا تقاوم الأخبار السابقة» فضلا عن أن يغلب عليها. 

و يمكن حملها على مضمون صحيحة إسماعيل السابقة «0» و فى «المدارك» جعل دليلهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج» عن 
الصادق عليه السّلام أنّه قال: «صلهما بعد ما يطلع الفجر) 02١‏ 037. 

و فيه تأمّلء لعدم معلومية أن مرجع الضمير هو النافلة» على تقدير الظهورء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 17 الحديث 27# الاستبصار: /١‏ 9" الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: 
ع/ ووء الحديث 057١‏ 

(؟) مر آنفا. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ 728 الباب 07 من أبواب المواقيت. 

(6) تهذيب الأحكام: ؟/ "1 الحديث 418 الاستبصار: /١‏ 787 الحديث »٠١*‏ وسائل الشيعةٌ: 
ع/ ه2؟ الحديث ١١١‏ نقل بالمعنى. 

(0) راجع! الصفحة: 51/4 و 580 من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: "/ع"1 الحديث 477 الاستبصار: /١‏ 785 الحديث »٠١5٠0‏ وسائل الشيعة: 
ع/ /ا78 الحديث 4119. 

(/) مداركك الأحكام: */ 8. 

مصابيح الظلام» جف ص: 587 


فالمتبادر من مطلق الفجر هو الثانى» كما هو مسلّم عنده أيضا. 

فعلى هذا يكون الأسمر واردا فى مقام توهّم الحظر, أى لا حظر فى صلاتهما بعد طلوع الفجر الصادق, لما يظهر من الأخبار من ورود 
المنع» و ورود التجويز دفعا لتوهم المنع» و ستعرف بعضها. 

و أمَا كون آخر وقتهما طلوع الحمرة» فلصحيحة عبد الرحمن المذكورة. 

و قور يعقوب بن سالمء عن الصادق عليه الدّ.لام أنه قال: «صلّهما بعد الفجر» ١١‏ الحديث فتأمّيل! و صحيحة على بن يقطين» عن 
الكاظم عليه السّدلام: عن الرجل لا يصلَّى الغداهً حتّى يسفر و تظهر الحمر و لم يركع الفجر أ يركعهما أو يؤْخَرهما؟ قال: «يؤْخَرهما؛ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ع1؟)10 من اللا 


1١‏ إذ لم ينكر عليه فى اعتقاده» بل أقرّه عليه» و منها يظهر تعارف إطلاق ركعتى الفجر على النافلة فى ذلكك الزمان. 

و كذا يظهر من الأخبار السابقةُ و الآيةُ «1؛ مثل صحيحة زرارة «05؛ و صحيحة البزنطى «8) و غيرهما. 

فما فى الصحاح الكثيرة من أن ركعتى الفجر تصلّى قبل الفجرء و عنده و بعده؛ واضح الدلال على المطلوب, مضافا إلى ظهور عدم 
جواز الفريضة قبل الفجر. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 1*6 الحديث 87١‏ الاستبصار: /١‏ 785 الحديث 2٠١78‏ وسائل الشيعة: 
ع/ /81؟ الحديث .017١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: 8٠ /١‏ الحديث 01504 وسائل الشيعة: ع/ 182 الحديث 0118. 

(0 الذاريات 317 11 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟//19 الحديث "2 وسائل الشيعة: ©/ 548 الحديث 8877. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 1 الحديث 815 الاستبصار: /١‏ 78 الحديث 2٠١6‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 71280 الحديث ؟7١01.‏ 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 5/7 


وفى روايةٌ إسحاق بن عم ار. عن الصادق عليه الس لام: عن الركعتين اللتين قبل الفجرء قال: «قبل الفجر و معه و بعده) قلت: و متى 
أدعهما حتّى أقضيهما؟ قال: 

«إذا قال المؤدّن: قد قامت الصلاة) .)١١‏ 

وفى حسنة أبى بكر الحضرمى عنه عليه التّرلام: متى أصلَّى ركعتى الفجر؟ قال: «حين يعترض الفجر و هو الذى تسئّيه العرب 
بالصديع» "١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و يعضده الاستصحاب و الشهرة بين الأصحاب أيضاء لكن يعارض جميع ما ذكر ما سنذكرء و نذكر الحال. 

قوله: (و قيل: آخره). إلى آخره. 

نسب هذا القول إلى ابن الجنيدء و الشيخ فى كتابى الحديث .07١‏ 

و دليلهما صحيحة زرارة؛ عن الباقر عليه الس لام: عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعده فقال: «قبل الفجر أنّهما من صلاة الليل [ثلاث 
عشره ركعة صلاة الليل]» أ تريد أن تقايس؟! لو كان عليكك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟ إذا دخل عليكك وقت الفريضة. فابدأ 
بالفريضة) ."7١‏ 

و حسنة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام أنّه قال له: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر فقد 
دخل وقت الغداة) «8), 


.2179 وسائل الشيعة: ©/ 1289 الحديث‎ »١15١08 الحديث‎ "6٠ تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 1 الحديث 817 وسائل الشيعة: / ١88‏ الحديث 2155 مع اختلاف يسير. 
(*") لاحظ! الحدائق الناضرة: 2/ .58٠‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 41 الاستبصار: /١‏ 787 الحديث .٠3١7١‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً 100 من / إلا 


ع/ ع2؟ الحديث .21١9‏ 

(0) الكافى: 588/7 الحديث 10 تهذيب الأحكام: /١‏ ع" الحديث 0184 الاستبصار: /١‏ 787 الحديث :٠١77‏ وسائل الشيعة: ؟/ 
20" الحديث .01١7‏ 

مصابيح الظلام» جف ص: 585 


إلى غير ذلكك من الأخبار. 

منها ما مرّ من الأمر باحشائها [فى] صلاة الليل فى الصحاح. و ما مرّ من أنّهما من صلاة الليل 00١١‏ و فى صحيحة البزنطى: «احش بهما 
صلا الليل و صلهما قبل الفجر) .)7١‏ 

و صحيحة سليمان بن خالد» عن الصادق عليه السّ.لام: عن الركعتين اللتين قبل الفجرء قال: «تركعهما حين تتركك الغداةء إِنّْهما قبل 
الغداة» «. لكن مرّ ما يعارض الكلّ. 

و فى «المداركك): يمكن التوفيق إِمّا بحمل لفظ «الفجر» فى الروايات السابقة على الأوّل» أو حمل الأمر فى هذه على الاستحباب» و 
لعل الثانى أرجح 2050 انتهى. 

و منشأ الرجحان أن مع الاحتمال لا يثبت التكليف لأصالة البراءة. 

ولا يخفى أن الحملين فى غايةٌ البعد. مع أنّه فى رواية الحسين بن أبى العلاء أنه قال للصادق عليه السّر.لام: متى أصلى ركعتى الفجر؟ 
قال: «بعد طلوع الفجر قلت له: إن أبا جعفر عليه الس لام أرق أن اضابهها قبل طلوع الفجرء فقال: «يا أبا محمّ.د! إِنْ الشيعة أتوا أبى 
مسترشدين فأفتاهم بمرٌ الحقّء و أتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقيَهُ) «ه0. 

مع أنْ فى صحيحة زرارة «2) أيضا إشعار بذلكء كما لا يخفىء و ربّما يظهر من 


)١(‏ راجع! الصفحة: 58٠١‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ "1 الحديث 418 الاستبصار: /١‏ 787 الحديث ).٠١*6‏ وسائل الشيعة: 

ع/ ه8؟ الحديث ؟7١41.‏ 

() تهذيب الأحكام: 1 1 الحديث 215 وسائل الشيعة: ©/ 788 الحديث 2١١8‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) مدارك الأحكام: */ 88. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١70‏ الحديث 458 الاستبصار: /١‏ 788 الحديث 2٠١57‏ وسائل الشيعة: 

/ 78 الحديث 2٠١8‏ مع اختلاف يسير. 

(©) وسائل الشيعة: 6/ 78 الحديث .21١9‏ 

مصابيح الظلام» جم ص: 56/6 


ملاحظة ما ذكرناء و هن أيضا بالنسبةٌ إلى الأخبار السابقة المتضمّنهُ لصِبَحة الإتيان بالنوافل فى أ وقت كانء و جعل )١١‏ تلكك الأخبار 
مستند من يقول بامتداد النافلةُ بامتداد أداء الفريضة؛ و مب القول هنا .)7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً )؟10 من /إللا 


قولةء كما فى المعقرة)1 إل آخره. 

هى صحيحة حمّاد بن عثمانء عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «ربّما صليتهما و علي ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما؛ ". 

و مونّقَة زرارة عن الباقر عليه التد.لام أنه قال: «إنّى لأصلَى صلا الليل فأفرغ من صلاتى فاصلّى الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع 
الفجر فإن استيقظت قبل 60" الفجر أعدتهما) .)8١‏ 


)١(‏ فى (ز"): واحتمل. 

(0) راجع! الصفحة: 17٠‏ من هذا الكتاب. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 0877 الاستبصار: /١‏ 180 الحديث 2٠١‏ وسائل الشيعة: 
ع/ /ا©7 الحديث ؟4177. 

(©) فى المصادر: عند. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 818 الاستبصار: /١‏ 780 الحديث 2٠١58‏ وسائل الشيعة: 
ع/ /ا©7 الحديث 0177. 


مصابيح الظلام» جم ص: /اا/ع 
- مفتاح [كيفيّةُ معرفة الأوقات] 


يعرف الزوال بزيادة الظل بعد نقصه. كما فى الأخبار :07١‏ أو حدوثه بعد عدمه فى بعض المواضع, و بميل الشمس إلى الحاجب 
الأيمن لمن استقبل نقطهُ الجنوب فى بعضهاء و بميل الظلّ عن خط نصف النهار إلى جهِهٌ المشرق للحسشاب. 

و يعرف الغروب باستتار القرص و غيبته عن النظر مع انتفاء الحائل على الأصح. وفاقا للإسكافى و جماعة .)5١‏ للمعتبرة المستفيضة 70. 
منها: الصحيح: «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلا و مضى صومكك و تكفٌ عن الطعام 


إن كيت أضيت منه شيئا) 59). 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: ع/ 127 الباب ١١‏ من أبواب المواقيت. 

(0) نقل عن الإسكافى فى مختلف الشيعة: ؟/ 9" و 8٠‏ رسائل الشريف المرتضى: /١‏ 5/ا» المبسوط: /١‏ 76. 

(") وسائل الشيعةٌ: ©/ /1417 الحديث 6887, 17/4 الحديث 8ع لاتامع, 181 الحديث ١همع-‏ عهمع. 

(©) وسائل الشيعة: 75 ١17/8‏ الحديث 5/17. 

مصابيح الظلام» جف ص: 58/8 

وقيل: بذهاب الحمرة المشرقيَةُ »0١١‏ و عليه الأ-كثر «7). لأخبار ضعيفةٌ 0 مخالفة للاعتبارء قابلة للتأويل. و الأحوط تأخير صلا 
المغرب و الإفطار إليه» و العمانى باسوداد الافق من المشرق «8"». للخبر «8»» و والد الصدوق ببدوٌ ثلاثة أنجم «*) للصحيح 37 و هما 
شاذان» و الصحيح مأوّل 8. 

و يعرف انتصاف الليل بانحدار النجوم الطالعة عند الغروب عن سمت الرأس» كما فى الخبر «4 و بمنازل القمر و قاعدةٌ غروبه و 
طلوعه. 

و يعرف الفجر الأوّل بالضوء المستدق المستطيل الذى يتوسّط بينه و بين الافق ظلمة. و الفجر الثانى بازدياد ذلكك الضوء بحيث يأخذ 
طولا و عرضاء و ينبسط فى عرض الافق و يتصل به. كما فى الصتحاح .233١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /10917 من إلا 


.28 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: ؟/ 9" مداركك الأحكام: "/ "٠ه‏ كشف اللثام: #/ 880. 
() راجع! وسائل الشيعة: 7 177 الباب ١8‏ من أبواب المواقيت. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ .6٠‏ 

(0) وسائل الشيعة: ©/ ه7١‏ الحديث 5/17. 

(©) نقل عن والد الصدوق فى من لا يحضره الفقيه: ”/ 8١‏ ذيل الحديث 08". 
(0) وسائل الشيعة: ١75 /٠١‏ الحديث 17:018. 

() لاحظ! تهذيب الأحكام: ؟/ "٠‏ ذيل الحديث .4١‏ 

(9) وسائل الشيعة: 6/ /ا7 الحديث .218١‏ 

.8988 الحديث لالوع و هع9؟ و‎ 7١ و7١١ و‎ 7١8 / وسائل الشيعة:‎ )0١( 
5/9 مصابيح الظلام» جف ص:‎ 


قوله: (يعرف الزوال). إلى آخره. 


لأامل فى أنه يعرف الزوال بزيادة الظلء أى شروعه فى الزيادق فأوّل ما يظهر منه زيادة ماه فقد ظهر تحقّق الزوال» إِنا أن ابغداء التوال 
قلما يمكن الاطلاع عليه إِنَا أن يجعل الشاخص فى غَايُ الطول و الاستواءء» و الأرض أيضا فى غايةُ الاستواء. 

و يبالغ فى الملاحظة و الاستطلاع» و يمسح الظل بآلهُ مستوية لا تقبل التخلخل و التكائفء فكلما ينقض الظلّ أو يسكن فلم تزلء و إذا 
شرع فى الزيادة فقد زال. 

وورد هذا فى الأخبار أيضاء مثل رواية على بن أبى حمزة قال: ذكر عند الصادق عليه السّ.لام زوال الشمسء فقال: «تأخذون عودا 
طوله #لدقة أشبار, و إن زاد فهو أبين فيقام» فما دام [ترى] الظل ينقص فلم تزلء فإذا زاد [الظل] بعد النقصان فقد زالت» 0١١‏ إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

قولف ييل ادن إلى اكه 

لكان دش الدلى اسهبالمكلف :ططلة الحويير جلها من هف قزة اراي المي مالك إلى السن الأودي قل شك تن اله 
زالكه إلا أنه يظير ذلك بعد هدّة فق التواليو لأ يظير فته ابتدادة, 

و معرفة أوائل الميل إلى الحاجب فى غايةُ الصعوبة» و معرفة نقطة الجنوب أشكلء فإنَ نقطة الشمال مع كونها أبين من نقطة الجنوب 
تشخيصها فى غاية الصعوبة» كل ذلكك بالظنّ و التخمين. 


.580© الحديث‎ ١8# تهذيب الأحكام: 17/7 الحديث 1/6 وسائل الشيعة: ع/‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج68 ص: بوع‎ 


و لو روعى العلم فلا شكك فى حصوله إلا أنّه بعد مضي مدَّهُ مديدة عن الزوال. 
قرله (وسيل الطل): إلى اخره 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /؟10 من / إلا 


هذا أقوى المعرّفات» و يعرف بالدائرة الهنديّة» و بها يستخرج خط نصف النهار الذى إذا وقع ظل الشاخص المنصوب فى وسط الدائرة 
عليه كان فى خبط الاستواء و وقوق الفسس:فإذا مال هته إلى غانت الذ فيه المشرق كاث أل الرؤال: 

و طريقها أن تسوّى موضعا من الأرضء خاليا من ارتفاع و انخفاض» تسوية صحيحة كاملة» ثم يدار عليها دائرة بأ بعد يكون, و 
تنصب على مركزها مقياس مخروط محدد الرأسء يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريباء و يكون نصبه عليه نصبا مستقيماء بحيث 
يحصل عن جوانبه زوايا قوائم. 

و يعلم ذلككء بأن يقدّر ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة بمقدار واحد من ثلاث نقط» و يرصد رأس الظل عند وصوله إلى 
محيطهاء و هو يريد الدخول فيهاء فيعلم عليه علامة» ثم يرصد بعد الزوال» عند خروج رأس الظلٌ المذكور من الدائرة. 

فإذا وصل إليه و أراد الخروج عنه؛ علّم عليه أيضا علامة» و وصل ما بين العلامتين بخط مستقيم, ثم ينصف القوسانء و يكفى تنصيف 
القوس الشمالى» فيخرج من تنصيفه خطا مستقيما يتّصل بالمركزء فذلكك خط نصف النهاره فإذا ألقى المقياس الشاخص ظلّه على هذا 
الخط الذى هو خط نصف النهارء كانت الشمس فى وسط السماء لم تزل» و كان وقت وقوفها و سكونها فى النظرء و إِلَّا فهى غير واقفة 
قطعا- لكن من جه عدم حركة فى الظل أصلا سمّى سكونها- فإذا ابتدأ رأس الظل 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 5941 


أن يخرج عن هذا الخط فقد زالت الشمس البنّةُ. 

و ذكروا أن الأولى و الأضبط إحداث الدائرة المذكورة؛ و رصد دخول رأس الظل إلى الدائرة و خروجه عنها و تعليم موضع الدخول 
و الخروج فى أول انتقال الشمس من الحوت إلى الحملء أو من السنبلة إلى الميزان» أى وقت استواء اليوم مع الليل بحسب المقدار و 
الله يعلم. 

قوله: (و يعرف الغروب). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فيما ذكر فعن الشيخ فى «المبسوط» و «الاستبصار» »)١١‏ و الصدوق فى كتابه «العلل» 7 و ابن الجنيد» و المرتضى 
فى بعض مسائله: أن الغروب يعرف باستتار القرص و غيبته عن البصر مع انتفاء الحائل بينهما .07١‏ 

وعن الأكثر, و منهم الشيخ فى «التهذيب و «النهاية): إلى أنّه يعلم بذهاب الحمرة المشرقيَةُ 09 و عن ابن أبى عقيل: إِنْ أُوّل وقت 
المغرب سقوط القرص و علامته أن يسود أفق السماء من المشرقء و ذلكك إقبال الليل 80 و عن والد الصدوق رحمه الله 2 ما ذكره 
المصّف. 

حيَجة الأوّلين صحيحة عبد الله بن سنان أنه سمع الصادق عليه السّلام يقول: «وقت 


(0المسوط: ارعل الامضان اراقع 

(؟) علل الشرائع: ؟/ وع” و .88٠‏ 

(5) تقل عن ابن الجتبد فى مختلت الشيعة: #878 رسائل الشريف المرتضى (المسائل المبافارقيات): 

على 

(©) تهذيب الأحكام: 7/ 594» النهاية للشيخ الطوسى: 04 السرائر: /١‏ 198 المعتبر: ؟/ 2١‏ قواعد الأحكام: /١‏ 5؟. 
(0) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 60. 

() نقل عنه العلامةٌ فى مختلف الشيعة: 7/ ١؟.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 109 من إلا 


المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء) .7١‏ 

و صحيحته الاخرى عنه عليه الشلام: «وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاءُ و مضى صومكك 
و تكن عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» له 

و مولّقُ الشيحام عن الصادق عليه السّلام: ١إِنّ‏ جبرئيل عليه السّد.لام نزل بها على محمد صلَى الله عليه و آله سلم حين سقط القرص'» 
26 إلى غير ذلكك من الأخبار. 

لكن نقول: إن الغيبة عن العين تتفاوت بتفاوت المواضع و بعض المواضع لا يتحمّق الغروب بمجرّد الغيبه عن العين فَإنا إذا كا فى 
ساحة من الأرض يغيب القرص عن أبصارنا مع كون شعاع الشمس على الجدران و السطوح., و لو صعدنا السطح نرى قرص الشمس 
جزما ولا شكك فى عدم تحمّق الغروب بذلكك. و لا يقال عرفا: الآن وقت المغرب. 

فإذا كنا فى الصحراء؛ و غاب القرص عن نظرنا بالنحو الذى ذكرت,ء و لم 


1787 الحديث 455: وسائل الشيعة:‎ 72 /١ الاستبصار:‎ ١ الكافى: 119/7 الحديث 7 تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث‎ )١( 
57 اديت‎ 

(5) من لا يحضره الفقيه: ١6١ /١‏ الحديث 288: تهذيب الأحكام: 1/ 19 الحديث 285 وسائل الشيعة: 

/ 187 الحديث 5887 مع اختلاف يسير. 

(5) الكافى: / 71/4 الحديث 28 تهذيب الأحكام: 7 71١‏ الحديث 18ل الاستبصار: 7/ ١١0‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 1787 
الحديث 68# 

(؟) علل الشرائع: "8٠‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث ١لى‏ الاستبصار: /١‏ 727 الحديث 45: وسائل الشيعة: ©/ 1١91‏ 
الحديث للم؟. 

مصابيح الظلام» جه ص: 697 


يكن سطح و لا جدار أصلاء و لا جبل ولا منار 21١‏ و أشجار طوال أيضاء لكن نعلم قطعا أنه لو كان واحد مما ذكر لوجدنا الشعاع 
عليه يتنا لا سترة فيه. 

ولو كان سطح أو مثله و صعدناه لرأينا القرص معاينة جزما على حسب رؤيتنا فى البلد و العمران» فهل يحكم الآن بدخول المغرب 
من جهةٌ استتار القرص عن أعيننا؟ 

مع أنه لو صعدنا لرأينا القرص عياناء و لو كان جدارا أو مثله لكان عليه شعاع الشمس و كنا نحكم على الجزم أنه لم يدخل المغرب. 
و أيضا لو كان الجدران و السطوح و أمثالها متفاوتة فى الارتفاع» فربّما كان جدار بيتنا أو سطحه لا يكون عليه شعاع الشمسء أو لا 
نرى قرص الشمس حينما صعدناء لكنّ الجدار الأعلى من جدارنا نرى الشعاع و السطح الأعلى من سطح بيتنا نرى قرص الشمس حينما 
صعدنا عليه. و قس هكذا ما هو أعلى من الذى هو أعلى من بيتناء إلى غير ذلكك مما ذكر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1017/٠١‏ من /اإاد 


فظهر أن مجرّد غيبة الشمس لا يصير غروبا. بل نحن فى الصحراءء لو كنّدا قاعدين على الأعرض أو نائمين لا نرى القرص و تغيب 
الشمس عن أعينناء لكن لو قمنا أو قعدنا لرأينا القرص جزماء فليس الغيبة المذكورة غروبا بالبديهة. 

و بالجملة» أرض العراق مستوية خالية عن الجبال من كان مضطجعا ربّما لا يرى القرصء و إذا قعد يراه» و ربّما كان القاعد لا يرى» و 
إذا قام يرى و ربّما كان القائم لا يرى» و إذا كان راكبا يرى» و الراكب أيضا ربّما لا يرى» لكن لو كان سطح يصعده يرى. 

و السطوح متفاوتة فى الارتفاع» ورئما لا برئ فى الأقل ارتفاعا ويرئ فى 


)١(‏ فى (ز ): بناء. 
مصابيح الظلام» جم ص: عوع 


أكثر منه ارتفاعاء و ربّما لا يرى على السطح المرتفع إِلَا أنه يرى لو كان تلء و التلال أيضا متفاوتة فى الارتفاع» و إذا صعد التل يرى 
ارم 

و ربّما لا يصعد لكن يرى شعاع الشمس على المرتفع؛ و لا يصدق عرفا أنّه المغربء سواء كان المرتفع جدارا أو منارا أو تلاء و ربّما لا 
يرى فى التلالء إِنَا أنه يرى فى الجبال» بحيث يصدق عرفا عدم المغرب جزما. 

و لعله إلى ما ذكرنا أشار ما فى بعض الأخبار, مثل المويّق كالصحيح عن يعقوب بن شعيبء عن الصادق عليه السّدلام قال: «مسّوا 
بالمغرب قليلا فإِنْ الشمس تغيب من عندكم من قبل أن تغيب من عندنا» .01١‏ 

و لعل المراد أنّ الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم كان من أهل الحجازء و أرضها تلال و جبال كثيرة» سئما مكة و المدينة- شرفهما 
اللّه تعالى-» و مع رؤية القرص فى التل و الجبل أو الشعاع عليهما ما كان أهلها يبنون على دخول وقت المغربء و فى العراق ليس تل 
و لا جبلء و العبرة بمغرب أهل الحجاز لأنّه اصطلاح صاحب الشرع. 

و مثل رواية عبد الله بن وضاحء عن الكاظم عليه التّرلام أنه كتب إليه: يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاء و تستتر عنًا 
الشمس و ترتفع فوق الجبل حمر و يؤدّن عندنا المؤدّنون فأصلى و افطر حينئذء أو انتظر حتّى تذهب الحمرة التى فوق الجبل؟ 
فكتب: «أرى لكك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينكك» .)١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 198/7 الحديث ٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 72 الحديث )48١‏ وسائل الشيعةٌ: 
ع/ 108 الحديث 58174 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 109/7 الحديث ٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 727 الحديث 487 وسائل الشيعةٌ: 
ع/ ١17/2‏ الحديث ٠*مع.‏ 

مصابيح الظلام» جم ص: 6 


و رواية جارود قال: قال لى الصادق عليه الس لام: «يا جارود! ينصحون فلا يقبلون فإذا سمعوا بشىء نادوا به أو حدّثوا بشىء أذاعوه. 
قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتّى تشتبكك النجوم فأنا الآن اصليها إذا سقط القرص» .0١١‏ 
ورواية عار عن الصادق عليه السّدلام: «أمرت أبا الخطاب أن يصلَى المغرب حين زالت الحمرهُ فجعل هو الحمرة التى من قبل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101/١‏ من للا 


المغرب» (5): الحديث. إلى غير ذلك و ستعرف بعضا آخر. 

و السند فى هذه الأخبار و ما سيجىء منجبر بالتحقيق الذى ذكرء و بالشهرة العظيمة بين الأصحاب و بكثرة الورود؛ و مخالفة العامة» و 
بحكاية أبى الخطاب. و أنه أخَر المغرب حتّى تشتبكك النجوم 7 إذ هى من المتواترات. 

و الأخبار كثيرة فى أن التأخير منه لم يكن مجرّد اختراع» بل الصادق عليه السّلام أمره بتأخير فتوهّم تأخيرا آخر. 

و حَبْدَه القول المشهور ما ذكرنا من الأخبار المنجبرة» و كصحيحة ابن أبى عمير عمّن ذكره؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «وقت 
سقوط القرص و وجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة و تفقد الحمرة التى ترتفع من المشرقء فإذا جازت قَّهُ الرأس إلى ناحية 
المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» .»"١‏ 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: 7/ ١09‏ الحديث ٠١7‏ وسائل الشيعة: 107/6 الحديث 585١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 109/١‏ الحديث 2٠١"‏ الاستبصار: /١‏ 188 الحديث 42٠‏ وسائل الشيعة: 

١0 /*‏ الحديث 5898 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ “7 الحديث ٠١7‏ الاستبصار: 788/١‏ الحديث :91/١‏ وسائل الشيعة: 7 184 الحديث 6887. 

() الكافى: / 774 الحديث #؛ تهذيب الأحكام: 6/ 180 الحديث 812 وسائل الشيعة: ©/ 177 الحديث 58٠‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 698 


و هذه الرواية مع انجبارها بما ذكرناء ليس فى طريقها إلى ابن أبى عمير من يتأمّل فيه سوى سهل بن زياد و الآن متفقون على أن 
بل حناننا فى الرجال أنّه ثقَهُ من دون ضعف أصلا 0١١‏ مع أن فى «الكافى» رواها [و هو] فيه .0١‏ 

وقوثرة بريد العجلىء عن الباقر عليه الس لام: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت الشمس من شرق 
الأرض و غربها» 20 إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة» و لا يضرٌ ضعف السند لما عرفث. 

و يمكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب, لكن لا يلائمه فهم الأصحاب و لا ما ذكرنا من التحقيق الذى يشهد عليه الاعتبار و ما 
ظهر من الأخبار. كما عرفت. 

ولا يلائمه أيضا لزوم تحصيل براءة الذمة اليقيتية لاشتغال الذمّةُ اليقينى. 

ولا يلائمه أيضا ما يظهر من بعضها من أن ما يخالف هذه الأخبار محمول على التقَدّهُ مثل ما ظهر من رواية جارود. إذ يظهر منها أن 
الأمر بالتأخير كان نصيحة للشيعة فلم يقبلوه و أذاعوه و نادوا به و أن ذلكك صار منشأ لإخبار الصادق عليه السلام أنه الآن يصلّى عند 


سقوط القرص (5». 
و فى صحيحة حريزء عن زيد الشيحام أو غيره: أنّه صعد جبل أبى قبيس و الناس يصلّون المغرب- و المراد منهم العامة كما لا يخفى- 
فرأى الشمس لم تغب 


.١ا/ا/ و‎ ١0/8 تعليقات على منهج المقال:‎ )١( 
(؟) مر آنفا.‎ 


© الكافى: 778/7 الحديث ”5, تهذيب الأحكام: ؟/ 9 الحديث 4 الاستبصار: /١‏ 788 الحديث 408. وسائل الشيعةٌ: / ١/7‏ 
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الحديث ااا 
(©) مر آنفا. 
مصابيح الظلام» جم ص: /اوع 


فأخبر الصادق عليه السّلام بذلك فمنعه عن ذلك و قال: «بئس ما صنعت». إلى آخر »)1١‏ الحديث. 

و غير خفئ أن هذا المنع و الذمٌ لتقي بملاحظة الأخبار المعارضة له. 

مع أنّهِ ورد فى الأخبار الكثيرة غاية الكثرة المفتى بها أن ما خالف العامة فيه الرشد و الصوابء و أمروا بالأخذ به و أن ما وافقهم فيه 
التقَيِهُ يجب تركك العمل به .0١‏ 

و ورد أيضا الأمر بأخذ ما اشتهر بين الشيعة» و أنه الصواب ”0 و ظاهر معروف من الشيعة فى الأعصار و الأمصار أن طريقتهم فى 
العمل الصبر إلى ذهاب الحمرة إلى أن صار ذلكك شعارهم يعرفون به و يعرفهم العامّة أيضا. 

قوله: (للخبر). 

لعله رواية محمّد بن على قال: صحبت الرضا عليه السّد.لام فى السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد 
اع 

و فى الدلالة على مطلوبه نظر ظاهرء لأنّ فعله عليه السلام ذلك فى السفر لا يدل على عدم دخول الوقت مطلقا إلا عند اسوداد الافق. 
قوله: (و الصحيح مأوّل). 


هو صحيحة إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السّلام و كنا عنده لم يصل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١7 /١‏ الحديث 22١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 78 الحديث ٠١07‏ الاستبصار: 

/١‏ 788 الحديث :48١‏ وسائل الشيعة: 5/ ١98‏ الحديث 5917 نقل بالمعنى. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا7/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا7/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١4‏ الحديث 8 الاستبصار: /١‏ 728 الحديث 488: وسائل الشيعة: 6/ 170 الحديث 587. 
مصابيح الظلام» جف ص: 598 


المغرب حتّى ظهرت النجوم .2١١‏ و التأويل أنه عليه السّلام كان له شغل عن الصلاءً إلى هذا الوقت. 

قوله: (و يعرف انتصاف الليل). إلى آخره. 

أقول: من أمكنه معرفة نقطة الجنوب فعرفها و توه إليها فإذا رأى النجم الطالع عند غروب الشمس مال إلى الحاجب الأيمن فقد 
اتتصف الليل و دخل وقت صلاة الليل. 

و يعرف أيضا فى أوقات مساواةٌ الليل مع النهار تحقيقا أو تقريبا بطي الفرقدين من ابتداء الغروب مقدار ربع الدائرة. فإنّهما يدوران 
حول الجدى فى الليل و النهار دورة واحدة» فمن ابتداء الغروب إذا أخذ ابتداء طتّه و دورانه إلى أن يتحقّق ربع الدائرة صار نصف 
الليل» و إن تحقّق نصف الدائر فهو وقت طلوع الشمس. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالا10 من إلا 


و أمّا فى الأوقات التى يكون الليل طويلا و النهار قصيرا أو بالعكسء يمكن معرفة الانتصاف بنوع من التخمين و التقدير لمن تمكن 
منهما مثلا إذا اطلع على الطيئّ من ابتداء الغروب مقدار ربع الدائرة يقول: هذا انتصاف الليل فى ليالى الاعتدال فإذا كان الليل أربع 
عشرءٌ ساعة يصير مقدار السدس الربع أيضا لأنّ طيّ الفرقدين مقدار ربع الدائرة كان بقدر ست ساعات و هى منتهى النصف الأوّل و 
ابتداء النصف الثانى فى ليالى الاعتدال فكان طيّهما فى ساعة مقدار السدس من الربع. 


و على هذا الحساب لو كان الليل ثلاث عشرة ساعةٌ أو أنقص أو أزيد فلو 


.8907 الحديث‎ ١98 /5 الحديث 488: وسائل الشيعة:‎ 78 /١ الحديث 3ل الاستبصار:‎ ٠ تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
49 مصابيح الظلام» جم ص:‎ 


كان الليل عشر ساعات مثلا يكون نصف الليل عند الشروع فى الدخول فى السدس السادس من الربع الأؤل؛ و قس على ذلكك 
الفروض الآخر. 

وما أشار إليه المصئّف من الخبر ما ذكر فى «الفقيه»: سأل عمر بن حنظلة أبا عبد الله عليه الّ.لام فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار 
[فكيف لنا بالليل؟]» فقال: 

«للّيل زوال كزوال الشمس»». فقال: بأىّ شىء يعرف؟ قال: «بالنجوم إذا انحدرت» .0١١‏ 

و المراد النجوم الطالعةٌ ابتداء الغروب. فإِنّها إذا طلعت لا تزال فى الصعود إلى أن تبلغ خط نصف النهار ثم تشرع فى الانحدار و 
الهبوط» فعند ابتداء انحدارها يكون انتصاف الليل. 

قوله: (كما فى الصحيح) .""١‏ 

أقول: هو صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء» 9”. 

و مثلها حسنة الحلبى عنه عليه السّلام 25١‏ و رواية الحصين: أنه كتب إلى أبى جعفر عليه السّ.لام يسأله عن وقت صلاةٌ الفجر. فكتب 
عليه السّلام إليه بخطه: «الفجر- يرحمكك اللّه- هو الخيط الأبيضء و ليس هو الأبيض صعدا» «0» الحديث. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث /الام» وسائل الشيعة: 5/ 71/7 الحديث 015١‏ مع اختلاف يسير. 

(1) فى النسخة المطبوعة من مفاتيح الشرائع: كما فى الصحاح. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 4” الحديث 17» الاستبصار: /١‏ 71/8 الحديث 2٠3٠١"‏ وسائل الشيعة: 

ع7 7٠١8‏ الحديث لالاوع. 

(©» الكافى: / 7187 الحديث « تهذيب الأحكام: 7" الحديث 15١‏ الاستبصار: /١‏ 71/8 الحديث »٠0٠١١‏ وسائل الشيعةٌ: ٠١1/5‏ 
الحديث #اوع. 

(0) الكافى: ”*/ 787 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: "6/١‏ الحديث ».١١5‏ الاستبصار: /١‏ 71/5 الحديث 495: وسائل الشيعةٌ: 5/ 5١١‏ 
الحديث 88وع. 


مصابيح الظلام» ج68 ص: مياه 


-٠١8‏ مفتاح [عدم جواز التعويل على الظن فى الوقت] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عال/ا101 من /إللا 


لا يجوز التعويل على الظن فى دخول الوقت مع التمكن من العلم» للإجماع و المعتبرة 21١‏ و يجوز مع عدمه التعويل على الأمارات» 
لظواهر الروايات ,)7١‏ خلافا للإسكافى فيصبر حتّى يتيقّن *". 
ولوانكشف فساد ظنّه أعاد مطلقاء وفاقا للستّد و جماعةٌ «6", للعمومات 4١‏ و الموتق «2). 


وقبل: إن دخل الوقت و هو متلدّس بها و لو قبل التسليم لم يعد 07» 


.2188 الحديث‎ 18١ /© لاحظ! وسائل الشيعة:‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة: 6/ ١١‏ الباب ١5‏ و 78١‏ الباب 04 من أبواب المواقيت. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ /51. 

(ع) رسائل الشريف المرتضى: ؟/ 28٠‏ مختلف الشيعة: 1/ 259 المقنعة: *4 لاحظ! مداركك الأحكام: 
ل 

(5) انظر! وسائل الشيعة: ع/ ١88‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت. 

(9) وسائل الشيعة: ©/ ١188‏ الحديث 5819. 

(0) المبسوط: /١‏ 276 النهاية للشيخ الطوسى: 87. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 06٠7‏ 

للخبر ١١‏ و عليه الأكثر 407 و فى سنده جهالة. 


)١(‏ وسائل الشبعة: ©/ 7١2‏ الحديث #لاوع, 

() المراسم: #ع» المهذّب لابن البرّاج: /١‏ 1/7 الجامع للشرائع: 29. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 6٠07‏ 

قولةدزلا يدور القغريل )إلن الخرو 


هذا مذهب الأصحاب. لأصاله عدم ححيةُ الظِنْ و عدم اعتباره شرعا حتّى يثبتء و لم يثبت فى المقام» و لعموم المناهى عن اتباعه؛ و 
لأنّ شغل الذمّة اليقينى يستدعى البراءة اليقينية» و لرواية على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه التّرلام: فى الرجل يسمع الأذان فيصلى 
الفجر و لا يدرى أطلع الفجر أم لاء غير أنّه يظنّ لمكان الأذان قال: «لا يجزيه حتّى يعلم أنه [قد] طلع» .)١١‏ 

و أمَا من لا طريق له إلى العلم فالمشهور أنه يجوز له الاجتهاد فى الوقت بمعنى التعويل على الأمارات الظتيِةٌ و ما هو أحرى. 

وعن ابن الجنيد أنّه قال: ليس للشاك يوم الغيم و لا غيره أن يصلَى إِلَا عند تيقّنهِ بالوقت. و صلاته فى آخر الوقت مع اليقين أولى 
١‏ 

حيَجةُ المشهور روايه سماعة قال: سألته عن الصلاه بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم, قال: «اجتهد رأيكك و تعمّد 
القبلك جهدكك» «؛ و فى شمولها لما نحن فيه تأمّل! و يمكن أن يستدل لهم برواية أبى الصباح؛ عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل 
صام ثم ظنْ أن الشمس قد غابت و فى السماء علهُ فأفطر, ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: ١‏ [قد] تم صومه و لا 
يقضيه) «015, و لا قائل بالفرق. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ؟/ 098 وسائل الشيعة: ©/ ١8١‏ الحديث 8188 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/0 من /إللا 


(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ 61. 

(*) الكافى: "/ 186 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 5 الحديث 2157 الاستبصار: /١‏ 740 الحديث :٠١88‏ وسائل الشيعة: /082:" 
الحديت 1ه 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7/ 10 الحديث 078 تهذيب الأحكام: ©/ 17١‏ الحديث 16ل الاستبصار: 

١١ /‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 17/٠١‏ الحديث 15017 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 06٠58‏ 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّدِ.لام: «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاء و مضى 
صومكك و تكفٌ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيثا؛ .)١١‏ 

و المناقشه فى الاولى بضعف السندء و فى الثانية بضعف الدلالة» باحتمال أن يراد من مضي الصوم فساده. 

و احتمال الفرق بين الصوم و الصلاهً فاسدء لأنّ الشهرة جابرة لهماء سما السند. 

مع أن دلال الصحيحة واضحة. لأنّ الظاهر من قوله عليه السِّ.لام: «مضى صومكك» صتحتهاء سما بملاحظة قوله عليه السّلام: «و تكفٌ 
عن الطعام؛ لأنَّ الصوم المذكور غير مقتد بكونه فى شهر رمضان. 

مع أن الظاهر منه الصحَهُ فى شهر رمضان أيضاء كما لا يخفى» سما بملاحظة أمره بإعادة الصلاه دون إعادة الصوم. 

مع أنّه لم يأمره بالكمّارة أيضا إذ لو لم يجز الإفطار بالمظنّهُ لكان مفطرا عامداء سيّما مع الأمر باستصحاب النهار حتّى يثبت خلافه 
شرعاء فتأمّل جدًا! و أمَا الفرق بين الصلاءٌ و الصوم ففاسد أيضا لعدم القائل» مع أن الظاهر من قوله عليه السّلام: «فإن رأيته بعد ذلك». 
إلى آخره أنه إن لم يره بعد ذلكك تكون صلاته صحيحة لا يجب إعادتهاء و مجرّد اتفاق عدم الرؤية لا يجعل ظنّه علما قطعا. 

فالرواية فى غَايةُ الظهور فى المطلوب. و أنه لا فرق بين الصلاةً و الصوم. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ؟/ ه/ الحديث 23١‏ تهذيب الأحكام: ع/ ١ا”‏ الحديث 18ل الاستبصار: 
"/ 15 الحديث 0/28 وسائل الشيعةٌ: ١77/٠١‏ الحديث .1":3٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج6, ص: لغدله 


لا يقال: لعل المراد منها ما إذا حصل الجزم بدخول الوقت للمكلف ثم انكشف فساد جزمه. 

لأنا نقول: ظاهر الرواية أن وقت المغرب غياب القرص واقعاء بملاحظة ما مرّ من الأخبار السابقة؛ و أنه إذا رؤى بعد الغيبة ظهر عدم 
دخول الوقت أعمٌ من أن تكون الرؤية بعد الغيية عن نظر المكلف حال جزمه بالغيبة واقعا أو ظنّه. مع أن الظنّ فيه أقرب» و حصول 
الجزم مع التخلف أبعد. 

بقن 5 ظير قاذ المتافكة بوبه آتخر أبشنا وى أن البسغفاد فن الروانة أن وقك المغرن قنومة القرفى عن نظر المكلف أى 
غياب كان إِلَا أنّه يشترط عدم الرؤية بعد تلكك الغيبة لأنّ خلاف ما ظهر من الأخبار و الأدلة. 

و مع ذلكك يلزم فساد الصوم أيضا و قد عرفت فساده مع أن حمل الحديث على ما ذكر خلاف المجمع عليه. 

بل الظاهر أنه خلا.ف الضرورى. مع أَنّه لعله لم يقل أحد بالفرق بين الجزم الفاسد و الظنّ الفاسدء فتأمّل جدًا! هذاء و يدل على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 101/9 من إلا 


المذهب المشهور موثّقةُ ابن بكير أيضا عن الصادق عليه التدلام أنّه قال له: رما صليت الظهر فى يوم غيم فانجلت فوجدتنى صلَيت 
حين وال النهار فقال: رلا تعدو لا تعد 1013 

ويدل عليه أيضا الأخبار الوارد فى جواز التعويل على قول المؤذنين و أصوات الديوك مثل رواية محمّد بن خالد. عن الصادق عليه 
الام أنه قال: إنّى أخاف أن اصلّى الجمعة قبل أن تزول الشمسء قال: إِنّما ذلكك على المؤذنين» .05١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 762 الحديث 414: الاستبصار: /١‏ 187 الحديث ”40) وسائل الشيعة: 

1194 الحديث 5/017 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 01١738/‏ وسائل الشيعة: 0/ 1/4 الحديث 287 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 0٠8‏ 


و صحيحة ذريح عنه عليه السّلام أَنّهِ قال له: «صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شىء مواظبة على الوقت» ١١‏ مع أن مشروعية الأذان 
للتعويل؛ و لعلّ الأعصار السابقة كانوا يعتمدون, مع أَنّه عليه السّلام قال: «المؤدّن مؤتمن) .07١‏ 

و أمًا ما دل على جواز التعويل على أصوات الديوك عند تجاوبها فقد رواه فى «الفقيه) «*) معتمدا عليه فلاحظ! و مال إلى العمل بها 
الشهيد فى «الذكرى» «" أيضاء مع أن سند بعض تلك الأخبار قويّةُ غاية القوّ فليلاحظ! و بالجملة» الأقوى قول المشهور, و الأحوط 
ما قاله ابن الجنيد, و الله يعلم. 

بل فى الحسن ب- إبراهيم بن هاشم- عن ابن أبى عمير» عن أبى عبد اللّه الفرّاءء عن الصادق عليه السّر.لام قال: قال رجل من أصحابنا: 
ربّما اشتبه الوقت علينا فى يوم غيم فقال: «تعرف الطيور التى عندكم بالعراق يقال لها: الديكة)؟ قلت: 

نعم» قال: «إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبها فقد زالت الشمس» رواه الكلينى و الشيخ رحمه اللّه «2. 

قوله: (و لو انكشف»). إلى آخره. 

هذا متفرّع على المذهب المشهورء إذ على رأى ابن الجنيد و من مال إليه من المتأخَرين تكون صلاة الظانٌ باطلةُ لعدم الامتثال و عدم 
تأتّى قصد القربة التى هى 


.85/5١ وسائل الشيعة: ه/ 727/8 الحديث‎ 21١728 الحديث 44ل تهذيب الأحكام: ؟/ 718 الحديث‎ 184 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.5/57 وسائل الشيعة: 0/ 8/ا" الحديث‎ »1١7١ تهذيب الأحكام: ؟/ 787 الحديث‎ )0( 

(9) من لا يحضره الفقيه: ١57 /١‏ الحديث /28. 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ 941". 

(0) الكافى: "/ 785 الحديث 5 من لا يحضره الفقيه: ١7 /١‏ الحديث 2,688 تهذيب الأحكام: ؟/ ١100‏ الحديث )٠٠١١‏ وسائل الشيعة: 
١7١ 7‏ الحديث 58750 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 6 ص: 6017 


شرط فى الصححة» و النهى الذى يقتضى الفساد فى العبادات. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً /ا/101 من إلا 


و أمَا على المشهور فتصيح صلاة الظانٌ بالوقت مع عدم التمكن من العلم إن انكشف مطابقة الظنّ للواقع أو لم يتكشف فساده. 

بل نسب إلى المفيد و الشيخ فى «النهاية» جواز التعويل على الظنّ مع التمكن من العلم أيضا ١١‏ و إلى المحمّق فى «المعتبر) جواز 
التعويل على أذان الثقهُ الذى يعرف منه الاستظهار .)"2١‏ 

ملفل يظلهن هن التأمل قيما 5 كر نا سابقا أن ها نسب إلى النفيد و «التهاية) ليس بشى عدو أن نا نس إلى «المعمر) قيما : 

و أمّرا إذا انكشف فساد ظلّهِ فإن ظهر وقوع الصلاه بأسرها قبل الوقت فالظاهر عدم الخلاف فى وجوب إعادتهاء بل الظاهر إجماع 
العلماء غليف 

و يدل عليه أيضا أن المأمور به لم يكن إِلَا الصلاه فى الوقت المخصوص و لم يتحقّق. فلم يعد ممتثلا عرفاء و يكون باقيا تحت عهدة 
التكليف عندهم لصحيحة زرارٌ عن الباقر عليه السّلام: فى رجل صلَّى الغداةً بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتّى طلعت الشمس فاخبر 
أنه صلى بليل» قال: «يعيد صلته) 59. 

و فى «الذخيرة»: استضعف دلالتها على ما ذكر معلّلا بظهورها فى صورة التمكن من العلم «15» و لا يخفى ما فيه لأنّه متمكن من العلم 
بالتأخيرء لا حين إرادة الصلاء و قد عرفت أن ما ذكر يتفرّع على المذهب المشهور لا على رأى ابن الجنيد. 


.67 نسب إليهما فى الحدائق الناضرة: 2/ 2,190 لاحظ! المقنعة: 45 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(0) نسب إليه فى مداركك الأحكام: "/ 41 لاحظ! المعتبر: ؟/ 8#. 

() الكافى: "/ 188 الحديث 5 تهذيب الأحكام: ؟/ 705 الحديث ٠٠١8‏ وسائل الشيعة: ©/ ١81/‏ الحديث 5215. 
(©) ذخيرةٌ المعاد: 509. 

مصابيح الظلام» ج86 ص: الله 


و يدل على ما ذكرنا أيضا مونّقةُ أبى بصير؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «من صَلَى فى غير وقت فلا صلاةٌ له) .01١‏ 

وعن محمد بن الحسنء عن أبيه» عن الصادق عليه السّلام قال: «لأن اصلّى الظهر فى وقت العصر أحبّ إلى من أن اصلى قبل أن تزول 
الشمس. فَإِنّى إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لىء و إذا صليت فى وقت العصر حسبت لى» 079 و عن عبد الله بن سليمان 
مثله .)3١‏ 

و يظهر منهما ما ذكرنا سابقا من أن الأولى و الأحوط الصبر إلى حصول اليقين بالوقت, إن لم يخف فوت الصلاة. 

و أمًا إذا دخل الوقت و هو متلبئس بالصلاه و لو قبل التسليم أجزأ على قول الشيخ و جمع من الأصحاب «18. لما رواه الكلينى و الشيخ 
و الصدوق فى الصحيحء عن ابن أبى عمير» عن إسماعيل بن رباح» عن الصادق عليه الّ.لام قال: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك فى 
وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فى الصلاءً فقد أجزأت عنكك» «8. 

و هذه الرواية لا تقصر عن الصحيح لو لم يكن أقوى منها لوجودها فى الكتب المعتبرة عن الكلينى و الصدوق و الشيخ. 


١29 الحديث 28ل وسائل الشيعة: ع/‎ ”5 /١ الحديث 857 الاستبصار:‎ 15٠ الكافى: */ 780 الحديث ع: تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
.6819 الحديث‎ 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث ٠٠١2‏ وسائل الشيعة: 7 ١88‏ الحديث 5817. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 0٠٠١7‏ وسائل الشيعة: 7 ١88‏ الحديث 5817. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 107/8 من ,إلا 


رع المبسوط: /١‏ على النهاية للشيخ الطوسى: ف المهذب: /١‏ كلق المراسم: إوفة الجامع للشرائع: 4. 

(©) الكافى: / 7١82‏ الحديث »١١‏ من لا يحضره الفقيه: ١7 /١‏ الحديث 288, تهذيب الأحكام: ؟/ 0" الحديث ٠١١‏ وسائل الشيعة: 
ع/ ٠١8‏ الحديث الاوع. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 0 


مع أن الكلينى و الصدوق قالا فى أول كتابيهما ما قالا. 

و الشيخ رواها مفتيا بها عاملا عليها كما أن الكلينى و الصدوق أيضا عملا بها و أفتياء كما هو الظاهر, مع أنّها مع جميع ذلكك صحيحة 
إلى ابن أبى عمير» و هو مممن أجمعت العصابة ١7‏ و ممّن لا يروى إِلَا عن الثقة. 

وعن السيد وابن الجيد» وابن أبى عقيل وجوب إعادتها فى هذه الصورة أيضا 079 لما ذكرثئا من الأدلة السابقةُ مع عدم اعتمادهم 
على الرواية لبذ كورة: 

و اختاره فى «المختلف» 0*0 و هو أحوطه و إن كان الأول أقوىء لما عرفت. 

ثم اعلم! أن مورد الخلاف ما إذا وقع الخطأ فى ظنّه على ما ذكره المحقّقون. 

لكن فى نسبةُ الخلاءف إلى ابن الجنيد نظر ظاهر لأنّه لم يجوّز العمل بالظنّ بل أوجب تحصيل العلم بالوقت فالصلاة مع الظنّ عنده 
فاسدةٌ مطلقا. 

ويمكن أخذ مورد الخلاف أعمٌ من الظنّ و الجزم و كذا يمكن شمول الرواية لصورة الجزم بدخول الوقت أيضا مع كشف فساده؛ و 
كذلكك آراء المشايخ الثلاثة» بل و غيرهم أيضا ممّن عمل بهاء فعلى هذا يستقيم جعل ابن الجنيد ممّن خالف هناء فإذا ظهر أن مورد 
الخلاف ما إذا وقع الخطأ المذكور فلو صلّى قبل الوقت عامدا أو جافاة أواناسا بطلى مللاتة 

و كذا لو وقع شىء من أجزائها قبل الوقت و لو كان شىء من أجزاء تكبيرة الإحرام أو التيْهُ على القول بأنّها شطر لا شرط؛ و سيجىء 
التحقيق فى ذلكك. 

و مرادنا من الجاهل الجاهل بالوقتء أو بوجوب مراعاته؛ و بالناسى الناسى مراعاته؛ و من جرت منه الصلاهُ حال عدم خطور الوقت 


بالبال. 


.٠١8١ الرقم‎ 3٠ رجال الكشى: ؟/‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى: 7/ 28٠‏ نقل عن ابن الجنيد و ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: ؟/ 59. 
(9) مختلف الشيعة: ؟/ 894. 

مصابيح الظلام» ج 4 ص: 0٠١‏ 


و وجه البطلان فى الكل واضحء و ظهر ممما ذكرنا فى صدر المسألة سما العامد إذ يعلم أنّه غير المأمور به فكيف ينوى القربة و يفعل 
طاعة و امتثالاء و كذلكك الجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته. 

و نقل عن نهاية الشيخ: أن من صِلَّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلكك, وجب عليه إعادة الصلاة» فإن كان 
فى الصلاة» لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأته ولا يجوز لأحد أن يدخل فى الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتهاء أو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 101/9 من إلا 


يغاب على ظنّهِ ذلكك »)١١‏ انتهى. 

فربّما يظهر من كلامه أن العلم أو الظنّ بدخول الوقت واجب للدخول فى الصلاه لا شرط لصبحتها. 

و ربّما حمل كلامه على أن المراد بالمتعمّد الظانٌ» جمعا بين كلاميه. 

و كيف كانء يشكل كلامه فى الناسى لعدم دليل على الصبَحة إذا كان لم يفرغ منها ثم دخل وقتهاء و شمول رواية إسماعيل له محل 
و عن «المختلف» موافقة ابن البرّاج و أبى الصلاح, لنهاية الشيخ فى الناسى «) و أن السبّد و ابن أبى عقيل و ابن الجنيدء وافقوا 
المشهور فى الحكم بالبطلان 00 و عرفت أنه الوجه من دون شائبة تأمّل. 

ولواتّفق وقوع صلاة هؤلاء بتمامها فى الوقت فلا شبههٌ فى بطلان صلاةً العامد و الجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته» لما عرفت. 
و كذلك الجاهل بوجوب مراعاته لما حقّق فى محله من عدم معذوريّة الجاهل 


.87 68؛ لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى:‎ /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
مختلف الشيعة: ”/ /ا©.‎ )0( 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ /6. 

مصابيح الظلام» جه ص: 0١١‏ 


بالحكم الشرعى. إِلَا فى المواضع المعروفة الثابتة عن الأَدلتُ كان ذلكك مقتضى قواعد العدليةُ لأنّْ الجاهلين بالحكم المصادف فعل 
أحدهما للواقع» و الخاطئ فعل الآخر كيف يستحقٌ المصادق فعله الثواب الجزيل» و الخاطى العذاب الوبيل الطويل؟ مع استوائهما فى 
الحركات الاختيارية الموجبة للثواب و العقابء و إِنْما حصل المصادفة و عدمها بضرب من الاتّفاق من الخارج عن المقدور, لأنَّ 
ذلك مقتضى الأخبار أيضا. 

مثل قولهم عليهم التّ.لام: لا عمل إِلّا بالفقه و المعرفة و بإصابة السنة 201١‏ و غير ذلكك من الأخباره و إن تأمّل فى ذلكك المقدّس 
الأردبيلى 7١‏ متمسكا بشبهات أجبت عنها فى «الفوائد» 0 و ليس المقام مقام التفصيل. 

و أما الناسى ففيه إشكالء و إن كانت الصِبحهُ لا تخلو عن قَوَّهُ لوقوع المأمور به على وجهه. 

و احتمال كون وجوب المراعاه من باب المقدّمهُ لحصول الفريضة فى الوقتء و عدم ثبوت أزيد من ذلك. 

ولو صلَّى العصر قبل الظهر مثلا فسدت إن كان عمدا أو جهلاء و إن كان نسيانا فسدت أيضا لو وقعت فى الوقت المختصٌ بالظهر 
دون المشتركك و فرغ منها. 

و أمَا إن ذكر و هو فيها و لو بالتسليم و قلنا باستحبابه عدل بتيته إلى الظهرء سواء كان فى الوقت المختصٌ أو المشتركك. 

والدليل على الفساد عمدا أو جهلا ظهر مما مرّه و كذلكك نسيانا فى الوقت المختصٌ و فرغ. 


(1) بحار الأنوار: 7١4-708 /١‏ باب العمل بغير علم. 
(1) مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 06 و هن و 187- 188. 
() الفوائد الحائرئّة: 387, الفائدة 38. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 0١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 10.٠١‏ من /ا إن 


و أمّرا إذا لم يفرغ و عدل بتيته فللإجماع المنقول و الروايات» منها حسنة الحلبى ب- إبراهيم- عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل أم 
قوما فى العصر فذكر و هو يصلَى أنه لم يكن صلَى الاولى» قال: «فليجعلها الاولى التى فاتته و يستأنف بعد صلا العصر و قد قضى 
القوم صلاتهم) .0١١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «و إن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاة أو بعد فراغكك منها 
فانوها الاولى ثم صل العصر فَإنّما هى أربع مكان أربع) .07١‏ 

و ظاهرها جواز العدول بعد الفراغ أيضاء إِلما أنه خلاءف المعروف من الأصحاب. و الأخبار الصحاح التى هى المعمول بها عند 
الأصحاب و ستعرفها. 

و لذا حملها الشيخ على أن المراد من الفراغ ما قارب الفراغ «/. و يدل على جواز العدول أخبار اخر. 

و أمَا ما رواه الحسين بن سعيدء عن ابن مسكان عن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل نسى الاولى حتّى صلى ركعتين من 
العصرء قال: «فليجعلها الاولى و يستأنف العصر» قلت: فإن نسى المغرب حتّى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: «فليتم صلاته ثم 
ليقض بعد المغرب)»- سأله عن الفرق بينهما؟- فقال: 

«إنْ العصر ليس بعدها صلاة. و العشاء بعدها صلاةٌ) «©", فظاهر أنّها محمولة على 


.2184 وسائل الشيعة: 6/ 97؟ الحديث‎ ٠١77 الكافى: "/ 19 الحديث 07 تهذيب الأحكام: ؟/ 189 الحديث‎ )١( 

() الكافى: 141/8 الحديث .١‏ تهذيب الأحكام: 188/8 الحديث ٠ع؛‏ وسائل الشيعة: ©/ 740 الحديث 2187 مع اختلاف يسير. 
() الخلاف: /١‏ 82" 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 77١‏ الحديث )٠١1/8‏ وسائل الشيعة: ©/ "797 الحديث 819١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جه ص: 01 


و أمًا ما دل على صححهُ العصر فى الوقت المشترك قبل الظهر نسيانا فهو صحيحة صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام: و قد سأله عن 
وغل تتنى الظير عق ريتك الشسين و قن كا كن العضر» قال: وإ أمكله أن يصليها قبل أن عفرف المذرب يدأ بهاةو إذااضصلي 
المغرب ثم صلاهاء .01١‏ 

و ظاهر أن صلا العصر فى الوقت المختصّ من الفروض البعيدةٌ غاية البعدء و النادرة نهاية الندرة» بل ظاهر الرواية أن صلاته العصر 
كانت على الطريقة المعهودة, المتعارفة بين أهل ذلكك الزمان. 

و يظهر من الأخبار أَنّهم عليهم السّلام كانوا يفرّقون بين الظهر و العصر. 

و أما مدل على صِححهُ العشاء فى الوقت المشتركك نسيانا فهو صحيح زرارة عن الباقر عليه السّد.لام قال: «و إن كنت قد صلّيت العشاء 
الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب» «037, الحديث. 


(1) الكافى: "/ 197 الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ 784 الحديث .٠١77‏ وسائل الشيعة: #/ 7189 الحديث 2188. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10/1 من إلا 


() الكافى: "/ 19١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: "/ ١08‏ الحديث ٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 719١‏ الحديث 21817. 
مصابيح الظلام» ج 6 ص: 016 


من أدركك ركعة من آخر الوقت» فقد أدركك الصلاة تامرهُ» للإجماع و النصوص »20١‏ فلو أدركك قبل الغروب أو الانتتصاف مقدار 
خمس لزمته الفريضتانء و كذا لو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوق »)7١‏ و لا يكفى ذلكك فى أوّل الوقتء فلا 
تستقر الصلاهءُ فى الذمّهُ حتّى يمضى من الوقت مقدار الطهارةٌ و أدائهاء للأصل و الفرق بالاستتباع» خلافا للصدوق و السيّد فاكتفيا 
بمقدار أكثر الصلاءٌ «09» و هو شاذ. 


و من هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت فى أواخر الوقت أو طمثت فى أوائله» و النصوص فيه بخصوصه واردةٌ أداء و قضاء «5. 


)١(‏ وسائل الشيعة: / 7١17‏ الحديث 5404 و 5١18 8928٠‏ الحديث 487ع و #موع. 

(0) لاحظ! جامع المقاصد: ؟/ 76 و 037 الحدائق الناضرة: ©/ ٠٠١‏ و .٠١4‏ 

(9) المقنع: "٠ه‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 07 ذيل الحديث 198» رسائل الشريف المرتضى: 278/7 لاحظ! مختلف الشيعة: */ 3 
مدارك الأحكام: 7 91 و 47. 

(ع) وسائل الشيعة: 7/ 89" الباب 8, "2١‏ الباب 54 من أبواب الحيض. 

مصابيح الظلام» جم ص: /١اعم6‏ 

قوله: (من أدركك ركعة). إلى آخره. 


لا تأمل فى أنّه إجماعىء بل إجماع أهل العلم عليه» و النصوص هى ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من أدركك ركعة 
من الصلاء فقد أدركك الصلاة) .)١١‏ 

و عنه صلّى الله عليه و آله و سلم أيضا: «من أدركك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) .07١‏ 

و من طريق الأصحاب ما روى عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس 
فقد أدركك الغداة [تامَةُ]) .)١‏ 

و عن عمّار» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «فإن صلَّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاء فقد جازت صلاته) 4/5٠‏ و السند 
فى هذه الأخبار منجبرة بإجماع الكل. 

و المراد «من أدرك الركعة) إدراك تمامها حتّى رفع الرأس عن السجدة الأ-خيرة؛ لأنه المصطلح عليه عند المتشرعة؛ فعلى تقدير 
ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاء أو فى زمان الصادقين عليهما السَّلام و من بعدهما فالحكم ظاهر. 

و على القول بنفيها فالقرينة الصارفة من المعنى اللغوى, تعن الاصطلاحى لغلبة الاستعمال و شيوعه إلى أن اعتقد الحقيقة الشرعية 
الفحول من المحقّقين. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ؟/ 87*؛ وسائل الشيعة: 7 7١8‏ الحديث 987؟. 
(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ 87*؛ وسائل الشيعة: 7١87©‏ الحديث 6928# 
(") تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث 114 الاستبصار: /١‏ 710 الحديث 444: وسائل الشيعة: 1١1/5‏ الحديث .892٠‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .10/8 من اللا 


تهل يب 9 1 3 م 
7١7‏ الحديث 5404 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج6, ص: 01/8 


فالذهن ينصرف إليه لا إلى ما لم يعهد, و استعمال الشارع فيه أندرء فما فى «الذكرى» من الاكتفاء بالركوع للتسمية لغهُ و عرفا و لأنّه 
المعظم 2١١‏ فيه ما فيه و يضرّه و يعضدنا أصالهُ العدم؛ و أصالة البقاء» و استدعاء شغل الذْمّهُ اليقينى البراءة اليقيتية» و أن مقتضى الآية 
و الأخبار الدالّهُ على الأوقات لزوم إدراكك المجموع فى الوقتء خرج ما خرج بالإجماع, و بقى الباقى. 

وما ذكرنا بأجمعه يقتضى عدم صِيْحهُ الإدراك فى الركعة من أوّل الوقت مضافا إلى أن المتبادر من الأخبار المذكورة الإدراكك من 
آخر الوقت» بل بعضها صريح فيه. 

مع أن الفرق بين الآخر و الأول واضح لتمكن المكلف فى آخر الوقت من إتمام الصلاهُ بغير مانع بخلاف أوّل الوقت. 

و أمّرا القضاء فهو تدارك ما فات. و إن كان بفرض جديدء كما هو الأظهر و ليس القضاء تكليفا برأسه و خطابا مستأنفاء و ما لم 
يتحمّق الوقت و الترك لم يتحمّق الفوت» كما مرّ فى صدر الكتاب فى مبحث الحيض فراجع .7١‏ 

و ظاهر النصوص أن إدراك الركعة إدراك المجموع.؛ فيكون المجموع أداء كما اختاره الشيخ فى «الخلاف» و نقل فيه الإجماع 7. 
وعن الستيد كون المجموع قضاءء لأنّ آخر الوقت مختصٌ بالركعة الأخيرة فإذا وقعت فيه الاولى وقعت فى غير وقتها «5". 


و قيل بالتوزيع بأنْ ما كان فى الوقت فهو أداءء و ما خرج عنه فهو قضاء 


"82 ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 77؟- 775 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
() الخلاف: 388/١‏ المسألة .١١‏ 

(©) نقل عنه فى الخلاف: 2798/١‏ مختلف الشيعة: ؟/ *ه و 5ه. 
مصابيح الظلام؛ جه ص: 019 


و تظهر ثمره الخلاف فى النذر و أخويه فى التيْهُ .)١١‏ 

قوله: (مقدار أربع). إلى آخره. 

أى إدراكك مقدار أربع قبل انتصاف الليل» مثل إدراكك خمس ركعات قبل الغروب فى إدراكك الصلاتين» و لزومهما من جهة العموم 
فى الأخبار السابقة. 

فإِنّ المكلف كما إذا أدركك خمس ركعات أدرك الظهر و العصرء بسبب إدراكك ركعة منهاء كذا إذا أدركك أربع ركعات قبل 
الانتتصاف أدرك المغرب و ركعةٌ من العشاء فقّد أدركها. 

هذا على حسب ما نسب إلى الصدوق من القول باشتراكك الوقتين مطلقا .)7١‏ 

و أمَا على المشهور فليس كذلك. بل مقدار الأربع بتمامه مختصّ بالعشاءء لما مر من رواية داود بن فرقد المنجبرة بالشهرة العظيمة لو 
لم نقل بالإجماعء إذ فيها: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة طالمة1 من إلا 


«فإذا مضى ذلك- أى مقدار صلا المغرب- دخل وقت المغرب و العشاء حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّى المصلى أربع 
ركعات. فإذا بقى مقدار ذلكك [فقد] خرج وقت المغرب و دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» 1 فعلى هذا يكون العشاءان 
أيضا مثل الظهرين إدراكهما بإدراك مقدار خمس ركعات. 

قوله: (خلافا للصدوق و السد). إلى آخره. 

مرّ الكلام فى ذلكك فى مبحث الحيض «*, فلاحظ و تأمّل! 


.45 /" ذكرى الشيعة: 7/ 00؛ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(1) نسبه إليه الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 1 مداركك الأحكام: "/ 80. 
(9) تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث ١لى‏ وسائل الشيعة: ©/ 18 الحديث .682٠‏ 
(©) راجع! الصفحة: 777 و 777 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج6, ص: 0٠١‏ 

قوله: (و النصوص فيه). إلى آخره. 


مرّ الكلام فيه مستوفى )١١‏ و هى صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج قال: 

سألته عليه السّلام عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلكك الصلاة؟ قال: «نعم) .07١‏ 

قوله: «و لم تصل الظهر) 

مشير إلى إدراكك وقتها. 

و مونّقَهُ يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّرلام: فى امرأة إذا دخل وقت الصلاه و هى طاهر فأخحرت الصلا حتّى حاضت. قال: 
«تقضى إذا طهرت» 00. 

و رواية منصورء عن الصادق عليه الّ.لام: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصرء فإن طهرت فى آخر [وقت] العصر 
عل العضينة 60 

و صحيحة ابن سنان عنه عليه السّ.لام: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصرء و إن طهرت من آخر الليل صلت 
المذكيو و النقاي رياو ساك عن لتر كف عن كناك كيااهىالغالت: 


و مثلها رواية داود الزجاجى «2؛ و حسنة الحلبى: فى المرأة تقوم فى [وقت] 


)١(‏ راجع! الصفحة: 177- 775 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 98 الحديث 2117١‏ الاستبصار: ١58 /١‏ الحديث 05918 وسائل الشيعة: 
"6٠/7‏ الحديث 8888. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 97 الحديث 2111١‏ الاستبصار: ١58 /١‏ الحديث 0597 وسائل الشيعة: 
"8٠ 5‏ الحديث 787 مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 40" الحديث 217١7‏ الاستبصار: ١57 /١‏ الحديث 0587 وسائل الشيعة: 
وموم اللحديث ببس 


50 الأحكام: /١‏ 40” الحديث 13١5‏ الاستبصار: ١57/١‏ الحديث 89٠‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ع81. 10 من ١/إللا‏ 


/١‏ 16" الحديث 71/8 مع اختلاف يسير. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 40" الحديث 215١8‏ الاستبصار: ١6 /١‏ الحديث 089١‏ وسائل الشيعة: 
؟/ عع" الحديث 391/8. 

مصابيح الظلام؛ جه ص: 07١‏ 


الصلاء فلا تقضى ظهرها حتّى تفوتها الصلاء و يخرج الوقت, أ تقضى الصلاة التى فاتتها؟ قال: «إن كانت توانت قضتهاء و إن كانت 
دائبةٌ فى غسلها فلا تقضى) 0). 

و ورد أخبار ظاهرة فى خلاف ما ذكر ظاهره التقَيّة» مثل رواية الفضل بن يونس الظاهرة فى انقضاء وقت الظهر بعد مضي أربعة أقدام 
من الزوال "5١‏ و غيرهاء و تتمّةٌ التحقيق مرّت فى مبحث الحيض 7 


(1) تهذيب الأحكاء: "91/١‏ الحديث 217١07‏ وسائل الشيعة: ؟/ 28" الحديث 8/ا78. 

(1) الكافى: / ٠١7‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 888 الحديث 119494 الاستبصار: ١87 /١‏ الحديث 0580 وسائل الشيعة: ؟/ 82١1‏ 
الحد يت /نوننام. 

() راجع! الصفحة: 775-177 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 071 


4- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أوّلا] 


لو اشتغل بالعصر أو العشاء أوّلاء فإن ذكر و هو فى صلاته عدل بتنته بلا خلافء للضِّ حاح »)1١‏ و إن فرغ أجزأته إن لم يصلها فى 
الوقت المختصّ بالاولى» و على قول الصدوق أجزأته مطلقا 27» و له ظواهر الروايات هاهنا 9"). 

و يحتمل إجزاؤها عن الاولى فى الظهرين, كما يدل عليه الصحيح و غيره: 

«إنْما هى أربع مكان أربع» «8) و أوّلهما الشيخ بالبعيد (0). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 740 الباب 8# من أبواب المواقيت. 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: "/ 0" و .١١8‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١170‏ الباب 5 من أبواب المواقيت. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 54٠‏ الحديث 221817 197 الحديث 0184. 
(©) الخلاف: 582/١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 010 

قوله: (لو اشتغل). إلى آخره. 


مرّ الكلام فى ذلكك مستوفى عن قريب »)١١‏ فلاحظ! 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 1088 من ١/إللا‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 017-81١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: يفده 


84- مفتاح [ما لو حصلت الآبهُ فى وقت الفريضة] 


إذا حصلت الآيهُ فى وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقةُ إجماعاء فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف. لأنّها أهم و لما يأتى» و إن 
اتسعتا تخيّر وفاقا للأكثر )١١‏ للأصل. 

وقال الصدوق: بل تقدّم الحاضرة 7١‏ للأمر به فى الصحيح: «ابدأ بالفريضِة) 70. 

و ينبغى حمله على الاستحباب, للجمع بينه و بين الصحيح الآخر: 

«فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة. فإن تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوفء فإذا فرغت من 


الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى) .15١‏ 


8192 البيان: 070 مداركك الأحكام: ع/ 360 ذخيرة المعاد:‎ 190 /١ الدروس الشرعية:‎ 0٠١6 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(1) المقنع: 17» من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا7 ذيل الحديث 1878. 

() وسائل الشيعة: / 54٠‏ الحديث ©4947. 

(6) وسائل الشيعة: 7/ 54١‏ الحديث /49731. 

مصابيح الظلام» جف ص: 018 

و القطع و البناء فى هذه الصورة منصوص بهما فى الضّ حاح الاخر 2١١‏ أيضاء و وجوب القطع إجماعىء و أمّا البناء فخالف فيه فى 
«المبسوط» و أوجب الاستيناف «37)» و اختاره فى «الذكرى» «"2» و ليس بشىء بعد ورود النص. 


.4951/ الحديث 9988 و 998 و‎ 54٠ /1/ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
.١77/١ المبسوط:‎ )( 

(*) ذكرى الشيعة: ©/ .57١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 019 

قوله: (إذا حصلت الآيةُ). 


مرّ الكلام فى ذلكك أيضا مستوفى فى بحث صلاة الآيات »)١١‏ فلاحظ! 
(1) راجع! الصفحة: 588-5٠١‏ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جم ص: إفرله 

مفتاح [كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض] 


المشهور تحريم التنفل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائضء للنهى عنه فى الضّ حاح المستفيضة »١١‏ و النهى و إن عم الرواتب 
لإطلاقه إَِا أن القطع باستحبابها فى أوقات الفرائض أخرجها. و الذى يظهر لى كراهة ذلكك و بقاؤه على ظاهره من العموم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/4 من إلا 


أمَا الأَوّل فللجمع بينها و بين ما دل على الجوازء كالحسن: قلت له: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: «الفضل أن 
تبدأ بالفريضة» و إِنّما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين» ١‏ على أنْ استعمالهم النهى فى الكراهة أكثر منه 
فى التحريم» سيّما و تفوح إرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهم السّلام؛ و يؤيّده الأصل. 

و أمَا الثانى» فلصراحة كثير منها فى الراتبة كالحديث المذكور, و كالصحيح: عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل 
القجرء 


(1) راجع! وسائل الشيعة: ع7 758 الباب 8” من أبواب المواقيت. 

(؟) وسائل الشيعة: / 77١‏ الحديث 58448 و .200١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 7ه 

إِنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل» أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضانء أكنت تتطوّع إذا دخل عليكك 
وقت الفريضة فابدأ بالفريضة)» .)١١‏ و فى معناه الحسن .)73١‏ 

و اشتراكك الوقت ليس على ما ظنّوه. فإنَ الوقت المقدّر للنافله خارج عن وقت الفريضة فى حقٌّ المتنقل» كما يظهر من الحسن السابق» 
و وقع التصريح به فى الصّحاح المستفيضة 7. 


.21١9 وسائل الشيعة: ©/ 78 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 6/ 7١80‏ الحديث .21١‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١5٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت. 
مصابيح الظلام» جه ص: “0 

قوله: (المشهور). 


بل فى «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه 2١١‏ و استدلُوا عليه برواية ابن مسلم, عن الباقر عليه السَّلام أنه قال له 
رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر, مالى لا أراكك تطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: «إِنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان 
تطوّعنا فى غير وقت الفريضة؛ فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع) ."١‏ 

ولا يخفى أن المراد من وقت الفريضة فيها غير الوقت المعروفء بل الوقت الذى لا يصادم فيه الفريضة النافلة» و إن كان المراد من 
التطوّع ما يشمل الرواتب أيضا. 

و يظهر منها أيضا أن الأخبار الاخر الدالّهُ على عدم التطوّع فى وقت الفريضة يكون المراد من الوقت و من التطوّع هو ما ذكرناهء مضافا 
إلى انهه مق أ الرقت كان يطلق على معان كقرة: #الأمر كنا لكر الفصاض. 

و يحتمل أن يكون المراد من التطوّع غير الرواتب 70» و هو المستحب للفصل بين الأذان و الإقامة فتصير الرواية دليلا للمشهورء كما 
ستعرف. 

ترله كالحين). 

هو حسنة ابن مسلمء عن الصادق عليه السّلام «*» و لا يخفى أن الظاهر من الوقت 


.6: المعتبر: ؟/‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /10/.1 من إلا 


(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 187 الحديث 828١‏ و 787 الحديث 487) الاستبصار: /١‏ 187 الحديث 4028: وسائل الشيعة: 7 7717 الحديث 
ااانا مع اختلااف بسير. 

(9) فى (ز 0: النافلة. 

() الكافى: / 789 الحديث 4 وسائل الشيعة: ©/ 77١‏ الحديث 88494. 

مصابيح الظلام» جم ص: عم 


فيها أيضا هو ما ذكرناء و كذا التنفل. 

و يدل عليه أيضا موثّقَهُ سماعة أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يأتى المسجد و قد صلَى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطّع؟ 
فقال: «إن كان فى وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة» و إن خاف فوات الفريضة من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و 
هو حقٌّ الله ثم ليتطوّع بما شاء) .0١١‏ 

قوله: (على أن). إلى آخره. 

فيه ما فيه. إذ العام قد كثر استعماله فى الخاصٌ إلى أن قيل: ما من عامٌ إلا و قد خصٌء و تلقّاه الفحول بالقبول» و مع ذلكك لم يخرج 
العام من عمومه أصلا. 

والأغار ا سلياوره فه نازو سلاف الظلغر التو كذامن السلنات أ أكر اللغات مجازات: 

قال فى «المدارك:: و يمكن الجمع بينهما بتخصيص النهى الواقع عن الفعل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع فى 
الإقامةء لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّدلام: عن الرواية التى يروون أنه لا ينبغى أن يتطوّع فى وقت فريضة: ما حدّ هذا 
الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة) فقال له: إِنّ الناس يختلفون فى الإقامة قال: «المقيم الذى يصلى معه) 080 ."©١‏ 


)١(‏ الكافى: 788/7 الحديث ”2 من لا يحضره الفقيه: 781//١‏ الحديث 21١88‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 78 الحديث ٠١8١‏ وسائل 
الشيعة: */ ١8‏ الحديث 59417 مع اختلاف يسير. 

() فى (ز ": و أخبارنا. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 71807 الحديث 01١58‏ تهذيب الأحكام: ل/ 738 الحديث ١على‏ وسائل الشيعة: 7 7١8‏ الحديث 8948. 
(ع) مداركك الأحكام: */ 89. 

مصابيح الظلام» جه ص: 00 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج6, ص: لغلوله 


و فيه ما لا يخفىء إذ الحسنة تنادى بالفضيلة و الموثّقهُ لا ربط لها بما ذكرء و كذلك الحال فى روايةٌ ابن مسلم ١1١‏ الدالّهُ على المنع. 
ثم اعلم! أنه لم يظهر من الأخبار ما يخالف دعوى الإجماع من الفاضلين "١‏ و ما اشتهر بين الأصحاب لأنّ المستفاد من الحسن و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 12888 من ,إلا 


المونّق المذكورين جوز التنفل «*) خاصّةُ فى الوقت المختصٌ بالفريضة؛ أما الحسن فظاهرء و أمّا الموثق فلأنَ الظاهر من قوله: ابتدئ 
بالمكتوبة أن المراد من التطوّع فيه هو النافلة الراتبة. 

فعلى هذا يكون الأظهر المنع من غير الرواتب» كما اشتهر للإجماعين المنقولين» و العمومات المانعة من التطوّع مطلقا فى وقت 
الفريضة مطلقاء كما ورد فى صحيحة أبى بكر الحضرمىء عن الصادق عليه السّه.لام أنّهِ قال: «إذا دخل وقت صلاه مفروضة فلا تطوّع» 
© خرج النافلة لما ذكر و بقى غيرها. 

و الظاهر من قوله عليه السّلام: ١إِنّما‏ أخرت الظهر ذراعا [عند الزوال] من أجل صلاة الأوَابين» «4) أن التأخير المذكور للنافلة خاصة. 
قوله: (و كالصحيح). إلى آخره. 

يظهر منه عدم جواز النافلة أيضا فى وقت الفريضة» سوى الذراع و الذراعين الذين جعلا للنافلة. 


.89894 وسائل الشيعة: ©/ /71؟ الحديث‎ )١( 

(؟) لاحظ! المعتبر: ؟/ )2٠‏ منتهى المطلب: 5/ .١9‏ 

() فى (ز ”) زيادة: بالرواتب. 

(©) تهذيب الأحكام: 1/ 121 الحديث 2٠‏ الاستبصار: /١‏ 747 الحديث ٠١77١‏ وسائل الشيعة: 
73١87‏ الحديث "اووع. 

() الكافى: "/ 784 الحديث ف وسائل الشيعة: ©/ 77١‏ الحديث .20٠١‏ 

مصابيح الظلام» جه ص: 0*6 


و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة أَنّهِ قال للباقر عليه الَّلام: أصلّى نافلة و علي فريضة أو فى وقت فريضا» قال: «لاء أنّه لا تصلّى نافلة فى 
وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك [صوم] من شهر رمضان أ كان لكك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قلت: لاء قال «فكذلك الصلاة) .)١١‏ 
لكن بملاحظةٌ ما مرّ فى نافلهُ الفجر من جواز فعلها بعد الفجر أيضاء يظهر أَنّْهما وردتا للتقيّةُ؛ كما يومى إليه قياسه و ما كان "١١‏ يقيس. 
لكن مرٌ الخبر الصريح «07» فى أن ما دل على جواز فعلها بعد الفجر ورد تقيَهُه و أن مضمون هذين الخبرين مرٌ الحق «05. 

مع أنّ الصحاح الدالّة على أن التأخير ذراعا و ذراعين للنافل» فى عَايهُ الظهور فى المنع بعدهماء حيث قال عليه السّلام: «لكك أن تتنقل 
إلى أن يبلغ فيئكك ذراعاء فإذا بلغ بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «8» إلا أن يحمل على شْدَّة تأكد الاستحباب. 

و كيف كانء الأحوط المنع» بل العمل عليه لكثرة الأخبار و صححتها و اعتبارها و قَوّةُ دلالتها و تأيّدها بما ذكر من كون المخالف تقيةُ. 
فإذا مضى الوقت المذكور و لم يصل من النوافل شيئاء بدأ بالفريضة البنّة. 

لكن لو تلبس بركعة قبل أن يمضى ثم مضى فله أن يأتى بالبواقى مخفّفة» على 


() روض الجنان: *318 مستدرك الوسائل: #/ ١12+‏ الحديث عع0م, 

() فى (د ؟) و (كك): كاده. 

(9) فى (ز ): الصحيح. 

(؟) راجع! الصفحة: 58 من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١6١ /١‏ الحديث "اه2: تهذيب الأحكام: 7/ 19 الحديث 40 الاستبصار: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/5 من ,إلا 


"١‏ الحديث 8ل وسائل الشيعة: ع ١81‏ الحديث: او 50/56 مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» جم ص: رده 


ما أفتى به الشيخ و أتباعه ١١‏ لمونّقَةُ عممار عن الصادق عليه السّد.لام قال: «للرجل أن يصلَّى الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضى 
قدمان» فإن كان قد بقى من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاهُ حتّى يصلَى تمام الركعات» و إن مضى قدمان 
قبل أن يصلّى ركعة بدأ بالاولى و لم يصلّ الزوال إِلّا بعد ذلكك. و للرجل أن يصلَّى من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن تمضى 
أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلّى النوافل؛ و إن كان قد صلى ركعة فليتٌ النوافل حتّى يفرغ 
منهاء ثم يصلّى العصر» .17١‏ الحديث. 

و المونّق حتجة» سيما و أن يفتى به الشيخ و تبعته إِلَا أنّه لا يعارض الصحاح. إلا أن يقال: المتبادر منها غير صورة التلئس بركعة. سما 
إذا أتمها مخففة. 

قال فى «المعتبر): يعضدها أنه محافظة على سِنَّهُ لم يتضيق وقت فريضتها «37» انتهى. 

و أئّد بالإطلاقات» و هو إن لم يقتّد بالتخفيفء إِلَما أنه اعتبر مراعا جانب الصحاح و المعتبرة مع جوازه مطلقاء حتّى أن بعضا منهم 
قال: لو تأدّى التخفيف بالصلاءٌ جالسا آثره على القيام. 

بل يظهر من تتتده هذا المونّق أن المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا يزيد على نصف قدم فى الظهرء و قدم فى العصر. و لعل القدم 
للعصر بالنسبة إلى مجموع الست عشر ركعة إذا تلهس بركعة منهاء فلاحظ و تأمّل. 

فمن هذا أيضا يظهر مطلوبية التخفيف فيهاء لأن مضي نصف القدم فى الشتاء فى غاية السرعة فتأمّل! 


.١/١ النهاية للشيخ الطوسى: 20 المهذّب:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: 71/1 الحديث 0٠١88‏ وسائل الشيعة: */ 768 الحديث 2089. 
() المعفرة اه 

مصابيح الظلام» جف ص: 0178 


و اختلف كلامهم فى نافلة المغرب فعن ابن إدريس أنه يتم الأربع بالتبس بشىء منها قبل ذهاب الشفق .0١١‏ 

وعن الشهيد بناء على توقيتها إلى زوال الحمرة» أنْ من شرع فى ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمّهاء سواء كانت الأوّلتين أو 
الأخيرتين؛ للنهى عن إبطال العمل و لأنْ الصلاءٌ على ما افتتحت .)3١‏ 

و عن المحمّق و العلامة « أنّه إذا ذهبت الحمرة و لم تكمل الأربعة اشتغل بالعشاء «©)؛ لما ورد فى الأخبار من المنع من التطوّع بعد 
دخول وقت الفريضة «0). 

و حيث عرفت سابقا أن دليل انتهاء وقت هذه النافلة بزوال الحمرة هو الإجماع المنقول عن الفاضلين» و تحمّقه إلى القدر الذى ذكراه 
هنا غير معلوم؛ و لذا ما استدلًا بالإجماع. 

مضافا إلى ما عرفت من بعض الأخبار من فعلهم عليهم الدّ.لام هذا فى المشعر «2 قبل العشاء 07» فيشكل الحكم بوجوب القطع؛ بل 
يشكل القطع؛ بل يحتمل كون ما نقل عن ابن إدريس صوابا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109٠‏ من /ا اسلا 


و أمّرا نافلة الصبح فلعله لا إشكال فيها إذا دخل فيها قبل طلوعه ثم طلع الفجر و هو فيها فى أنّهِ يتمهاء ثم يصلَى الفريضة. و مرّ ما به 
يظهر الحال» فلاحظ و تأمّل! 


.5307 /١ السرائر:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ /881. 

() فى (ز "): الفاضلين. 

(6) المعتبر: ؟/ 49) تذكرة الفقهاء: 11//7" و 718 المسألهُ م5. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ 7١8‏ الباب 8" من أبواب المواقيت. 

(8) المشعر هو المزدلفة» (لسان العرب: ©/ .)6١‏ 

0 الكافى: "/ /81” الحديث 7 وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث 8987. 
مصابيح الظلام» جةء ص: 9ه 


-١١‏ مفتاح [موارد كراهة التنفل] 


المشهورء كراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و غروبها و قيامهاء و بعد صلاتى الصبح و العصر. للنصوص .2١‏ و ظاهر 
السيد التحريم ١؟).‏ و ليس فى النصوص قيد الابتداء؛ و إليه ذهب فى «النهاية) فى الأوّلِين «» و كذا المفيد «©» إِلَا أن ظاهره التحريم» 
و توف الصدوق فى أصل الحكم فيهما 8 لتعارض الروايات «18» و هو فى محله. 

و ينبغى استثناء يوم الجمعةُ من الثالث» كما فى الصحيح 237 و قضاء النوافل من الأخيرين؛ كما فى المستفيضة 8/. 


.488 الحديث‎ "١17/17 الحديث 180 ع/ ©*77 الباب 78 من أبواب المواقيت»‎ ٠١8 7 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.0١ (؟) الناصريّات: 198 المسألهُ لاله الانتصار:‎ 

(9) النهاية للشيخ الطوسى: 81. 

.5١7 المقنعة:‎ )©( 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: .٠١8/7‏ 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ ع7 الباب 8" من أبواب المواقيت. 

(0) وسائل الشيعةٌ: / "١1/‏ الحديث 4585. 

(8) وسائل الشيعة: 5/ ه77 الحديث ٠7١‏ 787 و 78# الحديث ١ه‏ ٠ع‏ ٠ه‏ و 2088. 

مصابيح الظلام» جه ص: ١ه‏ 

قوله: (للنصوص). 


أقول: هى صحيحة ابن مسلمء عن الباقر عليه الّ.لام: «يصلى على الجنازة فى كل ساعة» إِنّها ليست بصلاةُ ركوع و لا سجود, و إِنّما 
تكره الصلاة عند طلوع الشمسء و عند غروبها التى فيها الخشوع و الركوع و السجود. لأنّها تغرب بين قرنى شيطانء و تطلع بين قرنى 
شيطان) .)١١‏ 


و مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: قال رجل للصادق عليه التّ.لام: الحديث الذى روى عن أبى جعفر عليه السّلام: (إِنْ الشمس تطلع بين 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1091 من /اإللا 


قرنى الشيطان» قال: «نعم إِنّ إبليس اتّخذ عرشا بين السماء و الأرضء فإذا طلعت الشمس و سجد فى ذلك الوقت الناسء قال إبليس 
اتن زراب لريسنان ب 

و رواية الحسين بن مسلمء عن الرضا عليه السّ.لام: إن الشيطان يقارن الشمس [فى ثلاثةُ احوال]: إذا ذرت و إذا كبدت و إذا غربت» 
فصل بعد الزوال» «0 الحديث. 

قوله: «ذرت» أى: طلعتء و «كبدت» أى: وصلت إلى كبد السماء. 

و رواية ابن عممار عن الصادق عليه السّلام: ١لا‏ صلاه بعد العصر حبّى تصلّى المغرب و لا [صلاء] بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» .6١‏ 


٠١8/9 الحديث 01816 وسائل الشيعة:‎ 57١ /١ الحديث 7/6 الاستبصار:‎ 7٠١7 7 الحديث 7 تهذيب الأحكام:‎ 18١ / الكافى:‎ )١( 
اديت عام‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: ١88/7‏ الحديث ٠١288‏ وسائل الشيعة: ©/ 70 الحديث 8014 مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى: "/ 74٠0‏ الحديث فى وسائل الشيعة: / 757 الحديث /20317. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 106 الحديث 698, الاستبصار: /١‏ 740 الحديث 0٠١28‏ وسائل الشيعة: 

ع ها الحديت 8:11 

مصابيح الظلام» جه ص: 087 


و مثلها رواية الحلبى» عن الصادق عليه السّلام مع زيادة التعليل: «إنْ الشمس تطلع؛ و تغرب بين قرنى الشيطان» .0١١‏ 

وفى صحيحة على بن بلال: أنه كتب إليه فى قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء و بعد العصر إلى أن تغيب الشفق» 
فكتب عليه السَلام: «لا يجوز ذلكك إِلَّا للمقتضىء فَأمَا غيره فلا 007 إلى غير ذلكك من الأخبار. 

لكن لا يخفى ما فيها من التعارض و الموافقة لطريقة العامرة» فإنّهم فى غاية التشديد فى المنع» بل يؤذون غاية الأَذيَهُ بل ربّما يقتلون 
بالاتّهام بالتشيّع» فكان اللازم على الأثمَهُ عليهم السّلام منع الشيعة عن الصلاهُ فى هذه الأوقات أشدّ منع. 

مع أن التعليلات المذكورة فيها يناسب طريقة العام بلا شبهة, فإنّهم رووا هذه الروايات بهذه التعليلات» و ذكروا أن الشيطان يدنى 
رأسة من الشعس فى هذه الأوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له. 

و فيها مالا يخفى على اولى الألباب» فإنَ الشيطان على فرض أن يكون له قرن تطلع و تغرب الشمس بينه كيف يناسب هذا منع بنى 
آدم عن الصلاةً قرب إلى الله تعالى؟! بل المناسب الأمر بها حينئذ» كما ورد عنهم عليهم السّلام؛ فإنّ الصدوق بعد ما ذكر بعض تلكك 
الروايات قال: إلا أنّه روى لى جماعة من مشايخناء عن أبى الحسين محترد بن جعفر بن عون الأسدى- أَنّه ورد عليه فيما ورد من 
جواب مسائله- عن محمّد بن عثمان العمرى قدّس سرّه: «و أمَا ما سألت عنه من الصلاهً عند طلوع الشمس 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١06‏ الحديث ع68) الاستبصار: /١‏ 7140 الحديث ٠١288‏ وسائل الشيعة: 
/ ع” الحديث 2018 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 17/0 الحديث 648 الاستبصار: /١‏ 7931 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: 
/ "” الحديث 2018 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام» جم ص: زرده 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1091 من 8/ا اس 


و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إِنْ الشمس تطلع بين قرنى شيطانء و تغرب بين قرنى شيطانء فما أرغم أنف الشيطان بشىء 
أفضل من الصلاهً فصلهاء و أرغم أنف الشيطان» .0١١‏ 

ولا يخفى أنه يظهر من كلام الصدوق اشتهار هذه الرواي بين مشايخه على وجه التلقّى بالقبول. 

مع أن السند صحيح؛ و معلل بِعلّهُ واضحة معلومة» و مطابق للعموماتء و الإطلاقات و الأدلةُ العقلية. 

و الأخبار الواردةٌ فى الأمر بالأخذ بما خالف العارة» و أُنّهِم ما هم من الحنيفةة فى شىء و غير ذلككء حتّى ورد منهم عليهم السّرلام 
الأمر بما خالفهم؛ فيما لم يرد منهم عليهم السّلام فيه نصّ ١؟).‏ 

و كذا مطابق للأخبار الدالّهُ على اعتبار النور و الحقيقة» و متابعة الدراية و غير ذلكك. 

و من هذا مال الصدوق إلى عدم المنع» وعدم الكراهة؛ كما يظهر من كلامه لا أنه متوقف. 

و كذلك الطبرسى فى «الاحتجاج) 00 و المفيد فى كتابه المسممى ب «افعل لا تفعل» 10 فى التشنيع على العامّ قال: إِنّهم كثيرا ما 
يخبرون عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم بتحريم شىء. و علَّهُ تحريمه» و تلك العلّهُ خطأ لا يجوز أن يتكلّم بها النبى صلَّى الله 
عليه و آله وسلمء ولا أن 


.20 377 وسائل الشيعة: 6/ 77 الحديث‎ »157١ الحديث‎ "10 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: ٠١6/77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

() الاحتجاج: 7/ 51/8. 

(©) لم ينسب هذا الكتاب إلى المفيد» و إِنّما نسب إلى محمّد بن على بن النعمان مؤمن الطاق, انظر! رجال النجاشى: 70” الرقم 8ل 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 7/ .58١‏ 
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بحرّم الله تعالى من قبلها شيئاء فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهى عن الصلاهُ وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتام طلوعهاء و عند 
غروبهاء فلو لا عله النهى بأنّها تطلع و تغرب بين قرنى الشيطانء لكان ذلكك جائزاء فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوّلهِ و آخره فاسد 
فسد الجميع. 

و هذا جهل من قائله و الأنبياء عليهم السّ.لام لا يجهلون, فلمًا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوّع فيها جائز )١١‏ 
انتهى. 

لاحظ! ما ذكره من إجماع العامّة على المنع» و غير ذلكك. 

قوله: (و ظاهر السيّد التحريم). 

نقل عنه أنه رحمه اللّه قال: إن التنقل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرّم إِنَا يوم الجمعة ."”5١‏ 

وغير خفىّ أن ما ذكره لا دخل له فى المقام» بل الظاهر أن مراده الردٌ على العامة فى بدعتهم فى إحداث صلاةٌ الفضحىء و فى 
«الذكرى» أيضا قرب ما ذكرنا «”ء فلاحظ. 

تم بعون اللّه تعالى الجزء الخامس من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزثتنا و يتلوه الجزء السادس ان شاء 
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الله 


)١(‏ لاحظ! مدارك الأحكام: ٠١8‏ و ٠١9‏ الحدائق الناضرة: 2/ 17و 11م. 
(0) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ 2”88 لاحظ! الانتصار: .2١‏ 
(") ذكرى الشيعة: ؟/ 8/". 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


الجزء السادس 
[تتمة فن العبادات و السياسات] 
[قتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 


[تئمة الباب الثانى فى المقدمات] 
القول فى مكان المصلى 


اشارة 
ش 1 :. 00 
قال اللّه تعالى إِتَطا بَعمُرُ مَلطْاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ باللهِ وَ الْيْم الآخر .01١‏ 


-1١7‏ مفتاح [اشتراط إباحة مكان المصلى] 


المقدهوي أله بقصرط فن مكاق الهلى أن يكوة ستجدك أو منالر كاء أو مأذوننا فيه ولو بالحرع» أرقاهه الحال؛ فيطل فى 
المغصوب عالما اختياراء أمّا مع الجهل أو الاضطرار فلا. و ليس لهم على ذلكك دليل تسكن النفس إليه. 

و للسند رحمه الله قول بالضكقة فى الصحرآء مطلقاء استصحابا لما كان قبل الغصب من شاعد الحال واو ونا مقن بغير القاصت 
عمَاة بالظاهر. 

و ربّما يقال بإطلاق جواز الصلاهٌ فى مكان لم يأذن مالكه الدخول فيه 


( التوبة (): 18. 
() نقل عنه فى كشف اللثام: / 3376. 
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و إن كان عاصياء و فاقا للفضل بن شاذان رحمه الله 1١‏ لأمنّ الدخول فيه منهي عنه صِلى أو لم يصلء فإنّ الله لم يقيّيد النهى عنه 
بالصلاةٌ و لم يجعله شرطا لها. 


و تحقيق ذلكك فى الاصول .)37١‏ 
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وقد بسط الفضل بن شاذان رحمه الله الكلام فى ذلكك «7» و نقله عنه صاحب «الكافى» فى كتاب الطلاق منه «©". 


.1٠١8 و‎ ٠١ نقل عنه فى الكافى: 2/ 9 و 45, لاحظ! الحدائق الناضرة: لا/‎ )١( 

(؟) لاحظ! معالم الدين فى الاصول: «9- 44 الرسائل الاصولية: 788 589. 

() قال الفضل بن شاذان رحمه اللّه: من دخل دار قوم بدون إذنهم فصلَى فيها فهو عاص فى دخوله الدار» و صلاته جائزة لأنّ ذلكك 
ليس من شرائط الصلاة؛ لأنّه منه عن ذلكك صلَى أو لم يصل» و كذلكك من لبس ثوبا بغير إذن مالكه لكانت صلاته جائزة» و كان 
عاصيا فى لبسه؛ لأنّ ذلكك ليس من شرائط الصلاة؛ لأنّهِ منه عن ذلكك صَلَى أو لم يصل. 

وهذا بخلاف من لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهّر نفسه. أو لم يتوبجه نحو القبلك فإنٌ صلاته فاسدة غير جائزة» لأنّ ذلكك من شرائط 
العلاة و دكدودهاء لآ يه إلا للضرلاة. 

و كذلكك من كذب فى شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه عن الإيمان لكان عاصيا فى كذبه ذلكك, و كان صومه جائزاء 
لأنه منهي عن الكذب صام أو أفطر و لو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلاء لأنّ ذلكك من شرائط الصوم و حدوده 
لا يجب إِلَّا مع الصوم. 

و كذلكك لو حج وهو عاق لوالديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا فى ذلكك, و كانت حيجته جائزة» لأنّه منهئ عن 
ذلك حجٌ أو لم يحجء و لو ترك الإ-حرام أو جامع فى إحرامه قبل الوقوف لكانت حيجته فاسدة؛ أن ذلكك من شرائط الحجٌ و 
حدودهء ولا يجب إِلَا مع الح لأجل الحج. 

و كل ما كان واجبا قبل الفرض و بعده فليس ذلكك من شرائط الفرضء و كل ما لم يجب إِلَا مع الفرض فإِنّ ذلكك من شرائطه؛ لا 
يجوق الفرض إلا به على ما تاف انتهى كله ملخصا ومئه رمه الله): 

(©) الكافى: 2/ 917 م4. 
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قوله: (المشهور). إلى آخره. 


أقول: أجمع جميع علماء الإسلام على كون الصلاه فى المكان المغصوب حراماء أعتم من أن تكون الصلاةً واجبة أو مستحبة» لكونها 
تصرّفا فى ملكك الغير بغير إذنه و لا أذن الشرع فى كل ما هو كذلككء فهو حرام بالنصوص و الإجماع؛ بل ضرورة الدين. 

فلا بدٌ أن يكون مملوكا عيناء أو منفعة» أو مأذونا فيه شرعاء و أجمع الأصحاب و المعتزلة على بطلانها أيضا إذا كان غير مملوك, و لا 
مأذون فيه شرعا. 

و أمّرا الأشاعرة فحكموا بصححتهاء و إن كان حراما عندهم أيضاء لأنْهم يجوّزون كون الفعل الواحد الشخصى الذى جزئى حقيقى 
مطلوبا من جهة و مبغوضا من جهة. لما رأوا من اجتماع المطلوب و المبغوض فى الخياطة فى المكان الذى نهى المولى عن كون 
عبده المأمور بخياطةٌ ثوبه منه فيه. بأن قال له: اختط لى ثوب كذاء ولا تككن فى مكان كذاء فاتّفق أنه خاطه فى ذلك المكان .)١١‏ 

و هذا غفلةُ منهم لأنّ متعلق الأمر هنا الثوب المخيط لا الخياطة» و إن علّقه عليها لفظا. 

فالوجوب المفهوم منه وجوب توصّلمى, كالأ-مر بقطع المسافة إلى درك الحجٌء و مثل هذا الوجوب يجتمع مع الحرمة اتفاقاء لأنّه 
وجوب شرطى و توصّلىء لا أنه وجوب شرعى و مطلوب فى نفسه. 

و الوجوب الشرطى و التوصّلى لا مطلوبية فيه» و لذا وقع التزاع فى أن مقدَّمهُ الواجب المطلق واجب أم لا. 
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.1017 المسألة‎ 203/١ المجموع للنووى: */ 188 لاحظ! الخلاف:‎ )١( 
/ مصابيح الظلام» ج00 ص:‎ 


و أمّا الجزئى الحقيقى الذى هو مطلوب واقعاء كيف يمكن أن يكون مبغوضا حين ما هو مطلوب؟ مقرّبا حين ما هو مبترد؟ و مبتودا 
حين ما هو مقرّب؟ مرضيا حين ما هو غير مرضى؟ غير مرضى حين ما هو مرضى؟ و إن كان من جهتين متعدّدتين, لأنّ الجهة إن 
كانت تعليل.ة فضرورى أن الجزئى الحقيقى لا يمكن أن يكون مطلوب الحصول حين ما هو مبغوض الحصول و بالعكسء و إن كان 
لكل عل إذ لا يؤثّر عله المطلوبية حين تأثير عله المبغوضية و بالعكس., لأنّ الحاصل فى الواقع إِمَا مطلوبية الحصول أو مبغوضية 
الحفيوك: 

و أمَا حصولهما معافى وقت واحد بالنسبة إلى الجزئى الحقيقى فمحال بالبديهة. 

فإن قلت: الأمر كما ذكرت إذا كانت الجهة تعليلية و لم لا يجوز أن تكون الجهة تقييدية؟ 

قلت: الكلام إِنّما هو بالنسبة إلى ما صدر عن المكلّف فى مقام الامتثال» و هو جزئى حقيقى بسيط لا تركيب فيه أصلا فى الخارجء إذ 
لا يصدر منه إِلَا قيام و قعود و انحناء و سجود, مع أذكار و نةُ. 

و هذا القيام مثلا الموجود فى الخارج ليس إِلَا هو هوء دون انضمام شىء معه حتّى يحصل بانضمامه معه مركب تقييدى فى الخارج 
يكون هذا المركب مطلوبا من جهة جزئه و قيده» و هو كونه للصلاة» و كذا لا ينضمٌ إليه فى الخارج قيد آخر و هو كونه غصباء حتى 
يحصل بانضمامه معه مركب تقيبدى آخر فى الخارجء يكون مبغوضا من جهة قيده» و هو كونه غصبا. 

و بالجملة؛ إن أردت أن الصادر من المكلّف فى الخارج م ركبان تقييديان» أحدهما مطلوب و الآخر مبغوضء فهو بديهى البطلان. 
مصابيح الظلام» جء؛ ص: 4 


و كذاء إن أردت أنّ الحاصل من المكلّف ثلاث موجودات, أحدها: القيام» و ثانيها: كونها للصلاةء و ثالثها: كونها غصباء و إِنّ الأوّل: 
لا يتعلّق به حبٌ و لا بغض. و الثانى: متعلّق الحبّء و الثالث: متعلق البغضء فهو أيضا بديهى البطلان» إذ ليس الموجود إِلَا نفس القيام» 
و إن كان مع نيه و ذكر أيضا. 

و إن أردت أن متعلق المطلوبية و المبغوضيةُ لم يصدر عن المكلفء و لم يتحقّق فى الخارجء و مع ذلكك مطيع عاصء ففساده واضح 
لأنْ الطاعةٌ هى الاتيان لما امر به؛ و العصيان هو العصيان بما نهى عنه. 

فالطاعة و العصيان ليسا إِنَا من جهة أن هذا القيام الحاصل منه البسيط هو المأمور به و هو المنهي عنه. لأنّ ما يفعله المكلف بقصد 
الامتثال و الإطاعة ليس إِلَا الشخص الواحد البسيطء الذى هو بعينه جزء الصلاة و هو بعينه غصبء إذ وجود كل من الطبيعتين عين 
وجود هذا الشخص بالبديهة فيكون الشىء الواحد إذا كان موجبا للتقرّب يكون موجبا للتبعد. 

و يكون المكلف أيضا بإتيان الفعل المذكور مطيعا و عاصياء و هو أيضا باطل قطعاء و أيضا قصد القربة شرط فى العبادة» للإجماع و 
الأخبار. 

و كيف يمكن قصد التقرّب بفعل يكون موجبا للتبعد و السخط من الله و غضبه عليه؟ ولا يرضى به جاهل فضلا عن عاقل» فضلا عن 
فقيه» فضلا عن حكيم. 


فظهر الجواب عن قول بعض المحقّقين بأنّ عدم جواز الاجتماع إِنّما هو إذا كان متعلق التكليف هو الأمفراد» و أمّرا إذا كان متعلق 
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التكليف هو الطبيعة فلا إشكال فى جواز الاجتماع؛ لما عرفت من أن الكلام فيما صدر من المكلف, و هو جزئى حقيقى بسيط. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: ٠١‏ 


هذا؛ مضافا إلى ما روئى خالى العلامة المجلسى رحمه الله فى «البحار» عن كتاب «تحف العقول)» و عن كتاب الطبرسىء عن أمير 
المؤمنين عليه السّلام فى وصيته لكميل؛ قال: (يا كميل! انظر فيما تصلّى و على ما تصلّى إن لم يكن من وجهه و صليت فلا قبول» .01١‏ 
و ممما ذكر ظهر عدم الضرر من خروج الفضل بن شاذان عن هذا الإجماع لكونه معلوم النسبء مع أنّكك عرفت أن الفساد قطعى ثبت 
من دليل قطعى. 

فظهر فساد قول الفضل أيضاء لأنّه كان قائلا بععدم جواز اجتماع المطلوبية و المبغوضية فى الذى صدر عن المكلف موافقا لغيره من 
الأصحابء إِلَا أنّه توم كون الكون المنهى عنه خارجا عن الصلاهٌ و من لوازم ذات المصلىء صلَى أم لم يصلء و لم يتفطن بأنّ القيام 
و القعود و الركوع و السجود أجزاء للصلاة. 

وهى بأنفسها تصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه» و غير إذن الشرع؛ فتكون بأنفسها غصبا و حراما. 

ثم اعلم! أن مدار المسلمين فى الأعصار و الأمصار كان على الصلاه فى الصحارى من دون تحصيل إذن من صاحبها فيهء و كان ذلكك 
عادة الأثتّه عليهم النّ.لام و أصحابهم و غيرهم من الشيعة فى زمانهم و زمان غيبة القائم- صلوات الله عليه- إلى الآن من الفقهاء و 
الصلحاء و العدول و الأتقياء و غيرهم. على ما هو المشاهد المحسوس. 

يل سكوف أنهو كائرا يسلكرة فى الأراقين و الصحارى :و سفرة و,جدروة راكيو و محص ر لوم ودواكرثو حيزاناتهم لقدن 
للرعى و النوم و غير ذلكك. مع أن كلّ ذلكك تصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه. 


)يار الأنران: 385 و 185 الحديث 7و 4 لاحظ! تحف العقول: 10/5 مع اختلاف يسير. 
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فلعل صححة الكلّ ثبت من الإجماع, و طريقة الأثمّة عليهم السَّلام و شيعتهم, على النحو الذى ذكر. 

و يمكن أن يكون أمثال هذه التصرّفات من قبيل الاستظلال بحائطهم, و الاستضاءء من سراجهم, و أمثال ذلكك مما عدّوه غير غصب»ء 
و حكموا بعدم توقفه على إذنهم؛ و مثل الشرب من أنهارهم؛ و سقى دوابّهم منهاء و أخذ شىء منهاء فى أدواتهم و ظروفهم للطريق و 
الطبخ و غير ذلكك. 

و ماظهر من المرتضىء و القاضى أبى الفتح؛ و غيرهماء من أن المنشأ هو الإذن الحاصل بشاهد الحال و الفحوى .0١‏ لا يخلو من 
الإشكال الظاهرء لتوقفه على العلم بكونه ملكك من اعتبر إذنه» و من ليس بمحجورء كالطفل و المجنون و السفيه. 

مع أن العوام ربّما لا يتفطنون إلى أمثال هذه الامور, حتّى يرضون و يجوّزونء مع أن المخالف و الناصبى؛ بل اليهودى و النصرانى و 
المجوسى غير ظاهر رضاهم بما ذكر من التصرّفات» سيّما الصلاة. 

و الظاهر أن ما ذكرناه من صمَحهُ الصلاهُ و غيرها مما ذكر لا تأمّل لأحد من الفقهاء فيه» و إن وقع النزاع فى صيحتها فى الملك الغصبى؛ 
أى الذى غصبه غاصب عن صاحبه فمنع بعضهم عن الصلاة فيهاء للإجماع المذكور و غيره. 

و فيه أن الغصب هو التصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه» و لا إذن الشرعء و إن لم يغصبه غاصب. و لهذا اشترطوا ملكيّة المكان و كونه 
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مأذونا فيه من المالكك أو الشارع» و من هذا حكم المرتضى و من وافقه بصجحهُ الصلاء فى الصحراء المغصوبة أيضا «؟)» استصحابا 
للإذن الحاصل قبل الغصب» و الحلَيَةُ الحاصلة مقدمة عليه. 


.1١7/١ /7 نقل عنهما فى الحدائق الناضرة:‎ )١( 
(؟) مر آنفا.‎ 
١ مصابيح الظلام» ج00 ص:‎ 


و الظاهر أن مرادهماء أن العلهُ التى كنا نصمحح الصلاةٌ فيها باقيهُ على حالها لم تتفاوت, لأنّ غصب الغاصب لا يصير منشأ لعدم الإذن 
لغيره و عدم الرضا. 

نعم؛ الغاصب لا يجوز أن يصلّى فيهاء لحصول العلم العادى بعدم رضاء المغصوب منه؛ بفعل الغاصب مطلقا. 

ولا يرد على السيّد بأنّك لا تقول بحبجيهُ الاستصحابء فكيف تمسكت به؟ 

لأنّ مراده الاستصحاب اللغوى, كما هو عادتهم فى استعمال ذلكك أيضاء مع أن الاستصحاب لم يكن حَبْدِهُ عند المرتضىء؛ فكيف 
يتمشكك فى المقام به؟ 

ثم لا يخفى أن ما ذكرنا مختص بحال كون المكلف عالما بالغصبية و مختارا. 

أن المقطن كلد شفكداق مك ناذهو أن النانى#الظاهر أن ملاع اننا صحيحة لكر 5 النين مزلقها عند 

و أمّا الجاهل بالغصب فصلاته صحيحة إجماعاء و منشأه عدم توجه النهى إليه بالبديهة» لكونه معذورا بالنسبة إلى موضوعات 
الأحكام؛ فلا معنى للإبطال. 

و أمّرا الجاهل بالحكم فصرّح الأصحاب بأنّه غير معذور, فتبطل صلاته كما حقّق فى محلّه؛ و فى إلحاقه بجاهل الغصبء كما عليه 
بعض المتأخرين »١١‏ نظر ظاهر. 

ثم اعلم! أنّه لو أذن المالكك للغاصب أو غيره» فالصلاة فيه صحيحة» لعدم النهى المانع حينئذ» و نقل عن الشيخ فى «المبسوط» أنه قال: 
لو صلّى فى مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه .0١‏ 

ولافرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره» مممّن أذن له فى الصلاة؛ لأنّه إذا كان الأصل مغصوباء لم يجز الصلاة فيه. 


(1) نهاية الإحكام: ١/8/ا".‏ 
(0) المبسوط: .88/١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 1١١‏ 


و اختلف كلام الفاضلين فى فهم مراد الشيخ؛ فالعلامة على أن مراده بالآذن الغاصب 2١‏ و المحقّق فى «المعتبر» على أن مراده بالآذن 
هو المالكك 37١‏ بناء على أنّه إذا صار مغصوباء دخل تحت كلام الأصحاب المدّعين للإجماع؛ على أن الصلاهً فى المكان الغصبى 
باطل و حرام و لذا ربّما قيل ببطلان صلاهُ صاحب المكان المخغصوب منه. 

لكنّ الظاهر عدم الحرمةٌ و عدم الفساد بالنسب إلى صلاته» و صلاه من أذن له. لعدم تحقّق الغصبة فى صلاتهماء لكن على هذا كان 
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التعرّرض لحال صلاهً نفس المالكك أولى» كما لا يخفى. 

و توجيه الشهيد فى «الذكرى» بأنّ المالكك لما لم يتمكن من التصرّفء لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه؛ فإنّ البيع يكون باطلاء و لا 
يجوز للمشترى التصرّف فيه «» ضعيف؛ لأنّه على الظاهر قياسء مع أن بطلان بيعه مع علم المشترى و رضاه. أو إمضاءه بعد اطلاعه 
و على فهم العامة يكون قول الشيخ مممن أذن له فى الصلاءً مستدركاء إذ لا يحتمل أحد جواز الصلاه مع إذن الغاصبء فلا يحتاج 
إلى البيان. 

ولو أذن بالصلا و الكون ثم أمر بالخروج قبل الشروع فيهاء يجب عليها المبادرة إلى الخروج على الفور, لأنّ التصرّف بدون إذنه 
ممتنع شرعاء فمع التصريح بطريق أولى. 

فإن كان الوقت ضبقا صِلّى حال كونه مشتغلا بالخروج و صبحت صلاته» 


17 منتهى المطلب: 5/ 2749 تذكرة الفقهاء: 7/7 598 المسألة‎ )١( 
.٠١9 المعتبر: ؟/‎ )1( 

(#الذكرى الشيعة ذلا 

مصابيح الظلام» ج2. ص: ١5‏ 


لذن الصلاءً و الخروج أمران مضيقان» فالجمع بينهما بحسب الإمكان واجب. 

ولا يمكن إِلَا بما قلناه و إن كان الوقت واسعا يجب تأخير الصلاءً إلى أن يخرج.ء و لو كان الأمر بالخروج فى أثنائهاء ففيه أقوال: 
أحدها: القطع مطلقاء مراعاة لحقٌّ المالكك .)١١‏ 

و ثانيها: الإتمام مطلقا .)”7١‏ 

و ثالثها: القطع مع السعة» و الخروج مع الضيق» متشاغلا بالصلاة 07. 

و رابعها: الإتمام مطلقا إن كان الإذن صريحاء و إن كان مطلقا فمع السعة القطع و الخروج متشاغلا مع الضيق 50". 

و القول الثانى لا يخلو عن قَرَّةُ وفاقا للشهيد فى «الذكرى» و «البيان» «0) للاستصحاب. و لأنّ الصلاءً على ما افتتحت عليه؛ و أن الظاهر 
من إذن المالكك أنّه أذن له بقدر الصلاة و أنه يعلم أنه يجب عليه إتمام الصلاة» و يحرم عليه قطعهاء سيّما إذا وقع الإذن الصريح. 
فظهر الجواب عن تضعيف صاحب «المدارك» هذا القول بتوجّه النهى المنافى للصبحة, و ابتناء حقٌّ العباد على التضيّق «2, فتأمّل! و 
أمَا الوضوء و الغسل فى المكان المغصوب فاختار فى «المداركك» صححتهما 37. لأنَّ الكون الحرام ليس نفسهما و لا يجزئهماء بل هو 
خارج عنهماء و لازم 


.1194 جامع المقاصد: 11877و‎ )١( 
.37١ روض الجنان:‎ )'( 

(*) مدارك الأحكام: "7 .57١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ١01/١‏ و 197. 
(0) ذكرى الشيعة: "/ 1/4 البيان: .١79‏ 
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(©) مدارك الأحكام: "7 .57١‏ 
(0) مدارك الأحكام: 7 518. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: 1١6‏ 


للمغتسل و المتوضئ اغتسل و توأ أم لا. 

و قيل: بفسادهما لتوقفهما على الحركة مثل أخذ الماء و رفعه و صبّهء بل و إمرار اليد غالباء و إن لم تكن هذه الأمور عين الوضوء و 
الغسل و لا جزؤهماء فلا يجتمع الأمر و النهى فى محل واحدء إِلَا أن المفسدهُ غير منحصرة فى الاجتماع, لأنّ تكليف ما لا يطاق باطل» 
وعدم إمكان الامتثال أيضا مفسدة و هو متحمّق فى الاجتماع فى المتلازمين؛ و فى اللزوم و اللازم؛ مثل ذى المقدّمةٌ و المقدّمة. لأنّه 
لا يتحمّق إِلّا بها مطلقاء أو ما دام لا يتحمّق إِلَا بهاء فكيف يمكن فعل ذى المقدّمة الواجب بدون مقدّمةُ الحرام؛ بل و مع وجوب تركها 
0 

و فيه؛ أن الجمع بين الواجب و الحرام غير واجب من الشرعء؛ بل غير جائزء لعدم تجويز فعل الحرام. 

نعم؛ المكلف هو بنفسه و باختيارء جمع ييتهماء مع تمكنه من عدم التجمع. 

و مثل هذالا نسلّم كونه تكليفا بما لا يطاق. سلّمناء لكن نمنع قبح مثله» بل ربّما تأمّل بعض فى قبح تكليف المكلف بغسل يده و 
مسح رجله فى الوضوء مع قطع ذلكك يده و ورجله بفعله و اخثياره: و إن كان الآن لا اختيار لهء و لا تمكن منه فى غسلها و مسحها. 
فإذا كان مثل هذا محل التأقل فما نحن فيه بطريق أولىء فلا مانع من إبقاء العمومات فى الأمر و الغصب على حالهماء و القول بالصححة 
و الحرمة» لكنّ الحقٌّ أنّ تكليف قاطع اليد و الرجل بغسلها و مسحها قبيح؛ و إن جاز مؤاخذته فى قطعه بالنسبة إلى كل واحد واحد 
من وقبو اكه 

و أمَا المقام؛ فلا يعلم قبح بعد ملاحظة أن المكلف باختياره جمع مع تمكنه من 


.37١ و‎ 7١19 روض الجنان:‎ 4٠١ /" ذكرى الشيعة:‎ )١( 
١ مصابيح الظلام» ج 2) ص:‎ 


عدم الجمع حين الجمع. 

لكن لا يخفى أن المسح هو إمرار اليد و هو كون حرام, و الوضوء بالنسبة إلى المسح يكون باطلات يعنى مسحه باطلء كما أن 
الصلاة- قيامها و قعودها و ركوعها و سجودها- فى المكان المغصوب باطلة؛ و منه يظهر حال التيمم أيضا فإنّه مسح الجبهة و الكفين 
بعد الضرب. 

و يمكن أن يقال: إِنْ الغسل فى المكان المغصوب تصرّف فيه عرفاء سيّما الحمّرام المغصوبء فيكون حراماء فتأمّل! و كيف كان؛ 
الأحوط عدم الاكتفاء بمثل هذا الغسلء فما ظنْكك بالوضوء و التيمم؟ 

مصابيح الظلام» ج2 ص: ١7‏ 


-١١‏ مفتاح [عدم لزوم خلوَ المكان عن النجاسة] 
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لا يشترط خلوٌ المكان عن النجاسة إِلَّا فى محل الجبهة أو المتعدّى إلى المصلىء وفاقا للأكثر 1١‏ للعمومات» و الصحاح المستفيضة 
١‏ 

وقيل: بل يشترط طهارته مطلقا «» للنهى عن الصلاه فى المزابل و الحمّامات و هى مواطن النجاسة «". و للموثق «2). و حملا على 
الكراهة )0 و الحلبى رحمه الله اشترط طهارة المساجد السبعة 401 و لم نقف على مستنده. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 7/ 500 المسألة عل ذكرى الشيعة: "/ ١لى‏ مداركك الأحكام: */ 70؟. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 687 الباب "٠‏ من أبواب النجاسات. 

(*) لاحظ! تذكرة الفقهاء: 50١/7‏ المسألهُ 8 ذكرى الشيعة: "/ 6٠١‏ 

(؟) سنن ابن ماجةٌ: /١‏ 758 الحديث 2#علاو /اعلا. 

(0) وسائل الشيعة: "/ هه5 الحديث 188اع. 

(©) مدارك الأحكام: / 572. 

(0) الكافى فى الفقه: ١6١‏ و ١؟1١.‏ 

مصابيح الظلام» ج2. ص: ١9‏ 


قوله: (لا يشترط). إلى آخره. 


أقول: المشهور عدم اشتراط طهارة موضع المصلّى غير موضع الجبهة» و غير المتعدّى إلى ثوب المصلّى أو بدنه. 

و عن المرتضى اشتراط طهارة جميع مكان المصلى ١1؛‏ و عن أبى الصلاح اشتراط طهاره موضع المساجد السبعة 070. و الأقوى ما 
ذهب إليه المشهور. 

و أما اشتراط طهارة موضع الجبهة فإجماعىء نقله المحقّق و العامة فى «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المختلف»» و ابن زهرة» و 
الشهيد فى «الذكرى» 2» بل لا أعرف فى ذلكك مخالفا. 

و عليه المسلمون فى الأعصار و الأمصارء مع كونه ممّا يعم به البلوى» و يكثر إليه الحاجة؛ و للأخبار السابقة فى بحث تطهير الشمس. 

و أمَا أنه لا يشترط الطهارة مع عدم التعدّى فيدلٌ عليه مضافا إلى الأصل و العمومات؛ صحيحة زرارة عن الباقر عليه الّر.لام قال: سألته 
عن الشاذ كونة 250 يكون عليها الجنابة أ يصلى عليها فى المحمل؟ فقال: «لا بأس بالصلاةءٌ عليها؛ «0) إلى غير ذلكك من الأخبار 
الصحاح. 


.86© تذكرة الفقهاء: 7/ 501 المسألة‎ 2٠57 /١ نقل عن المرتضى فى كشف الرموز:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: ١5١‏ و ١؟1١.‏ 

(") المعتبر: /١‏ ##ع, تذكرة الفقهاء: 7؟/ 50٠‏ المسألهُ 8 منتهى المطلب: 6/ 9ع مختلف الشيعة: 

؟/ 211 غنية النزوع: ١ل‏ ذكرى الشيعة: */ .١18٠‏ 

(©) الشاذكونة: ثياب غلاظ مضرّبةُ تعمل باليمن. (القاموس المحيط: ©/ .)581١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 0/94 تهذيب الأحكام: ؟/ 89" الحديث 18737 الاستبصار: 
١‏ 97” الحديث 15994 وسائل الشيعة: 7/ *58 الحديث 5١00‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام» ج 2) ص: ”7 
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و منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الشلام: عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلّى عليها؟ قال: «إذا يبست فلا بأس» 
ن 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام: عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاه عليها إذا جمْت من غير أن تغسل؟ قال: «نعم لا بأس) 
١‏ 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام: عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول [و يغتسل فيها من الجنابة]؛ أ يصلّى فيهما 
إذا جفًا؟ فقال: 

«نعم) 07. مر الكلام فى هذه الأخبار فى بحث مطهريّةُ الشمس «8. 

و حيّجَهُ المرتضى النهى عن الصلاءٌ فى المزابل و الحمّامات و هى مواطن النجاسات. فالطهارةٌ معتبرة «8). 

و الجواب عنه: أن النهى محمول على الكراهة جمعا لضعف سندها و تعارضها بالصحاح و المعتبرة الكثيرة. 

و أمَا أبو الصلاح؛ فلعل مستنده ما دل على اشتراط طهارة المسجدء فإنّه بعمومه يشمل مواضع غير الجبهة من المساجد السبعة. 

و صحيحة ابن محبوب, عن الرضا عليه السّلام: عن الجصٌّ يوقد عليه بالعذرهُ و عظام الموتى [ثم] يجصص به المسجدء أ يسجد عليه؟ 
فكتب عليه السّلام [إليه بخطه]: 

«إِنْ الماء و النار قد طمّراه «. و غيرها من الأخبار» فلاحظ و تأمّل! 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 8/0 الحديث 007 1ء وسائل الشيعة: /٠‏ 507 الحديث 8185. 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 8/0 الحديث 2188١‏ الاستبصار: /١‏ 191 الحديث 27/8) وسائل الشيعة: 

؟/ امع الحديث .8١58‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 0/2 وسائل الشيعة: */ 17ه5 الحديث 187؟. 

() راجع! الصفحة: 77-11١‏ (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

(0) نقل عنه فى تذكرة الفقهاء: 601/7 المسألهة 68 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 178 الحديث 475 تهذيب الأحكام: 710/7 الحديث 418 وسائل الشيعة: */ 7ه الحديث 5788 مع 
مصابيح الظلام» ج00 ص: 1 


و يؤيّدها موق ابن بكير- كالصحيح- عن الصادق عليه السّلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّى عليها؟ قال: «لا» .01١‏ 

و يمكن الجواب بأنّ هذه الأخبار معارضة بما مرّ مما هو أكثر صحاحاء و أوضح دلالة» و مشتهر بين الأصحاب. 

و يمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على إرادة موضع الجبهة؛ و تلك على غيره؛ و الله يعلم؛ لكنّ الأسحوط مراعاتها للخروج عن 
الشبهة» بل الأحوط اعتبار الطهارةٌ مطلقا لذلكك. 

ثم اعلم! أنّه هل المنع عن الصلاةٌ مع التعدّى مخصوص بكون النجاسة غير معفو عنها أم لا؟ الشهيدان فى «الذكرى؛ و «المسالك»» و 
صاحب «المدارك» على الأوّل 7 محتيجين بعدم المنع عن العفوء و بأنّه لا يزيد على ما هو على المصلى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (اه؟١‏ من إلا 


والعلامة فى «القواعد»- على ما نقل ابنه عنه- على الثانى» بل ادّعى الإجماع عليه حيث قال: الإجماع ما واقع على اشتراط خلوٌ 
المكان من نجاسةٌ متعدّيةٌ: و إن كانت معفوًا عنها فى الثوب و البدن 70 انتهىء و هو الأحوطء بل الأقوى أيضا للإجماع المنقول. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 89" الحديث #"187» الاستبصار: /١‏ 97" الحديث 2180١‏ وسائل الشيعة: 
*/ همع الحديث 8188. 

(1) ذكرى الشيعة: / ١لى‏ مسالكك الأفهام: /١‏ 177 مداركك الأحكام: / 7١8‏ و 777. 

(9) إيضاح الفوائد /١‏ 40. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: اذا 


1١١6‏ مفتاح [استحباب الصلاةٌ فى المساجد] 


يستحب للرجل أن يصلّى المكتوبة فى المسجدء إِلَا العيدين بغير مكة» كما مر استحبابا م ؤكداء بالإجماع و النصوص المستفيضة .0١١‏ 
و يتأكد فى المسجدين. فإِنَّ الركعةٌ فيهما تعدل ألفا فى غيرهماء كما فى الصحيح. و فيه: «من صلّى فى المسجد الحرام صلاة مكتوبة 
قبل الله تعالى منه كلّ صلاهُ صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة؛ و كل صلاءً يصليها إلى أن يموت» .07١‏ 

و كذا مسجد الكوفة: فإنٌ الفريضة فيه تعدل حبجةٌ و النافلة عمرةٌ 0379. 

و ورد: !إن الصلاه فى بيت المقدس تعدل ألف صلاة» و فى المسجد الجامع تعدل مائة و فى مسجد القبيل خمسا و عشرين» و فى 


مسجد السوق اثندا عشرف و فى المتؤل واتحدة 080: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ه/ 197 و 195 الباب ١‏ و ؟ من أبواب أحكام المساجد. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ه/ 71١‏ الحديث 281١8‏ و 7الع. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ ١8١‏ الحديث 2580 789 الحديث ١/اهه.‏ 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 784 الحديث "/ا58 نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» ج 8 ص: وا 

و أمّرا النوافل؛ فإن أمن على نفسه الرياء و رجا اقتداء الناس به و رغبتهم فى الخير فكذلكك. و إِلَا فى المنزل أفضل, لأنّها أقرب إلى 
الإخلاصء و أبعد عن الوسواسء و عليه يحمل الخبر .)١١‏ 

و أما المرأه فصلاتها فى بيتها أفضل منها فى صفَتهاء و فى صمّتها أفضل منها فى صحن دارهاء و فى صحن دارها أفضل منها فى سطح 
بيتهاء كذا فى الخبر .)١١‏ 


وفى رواية: «خير مساجد نسائكم البيوت» 0"9. 


.25084 الحديث‎ ١98 وسائل الشيعة: ه/‎ )١( 

إفهة من لا بيحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث اث جامع احاديث الشيعة: ع/ مع الحديث 1578. 
إفرة وسائل الشيعة: 0/ 771 الحديث تضففة 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 16 

قوله: (يستحب للرجل) 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه؟١‏ من اللا 


استحباب صلاة المكتوبة للرجال فى المساجد من بديهيات الدين. 

و الأخبار الواردة فى فضل الصلاهً فيها و ذم هجرانها من غير علَهُ أكثر من أن تحصى. 

منها: رواية على بن الحكم عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس إلا 
سبحت له الأرض إلى الأرض السابعةٌ) .)١١‏ 

و روى: «أنْ فى التوراة مكتوبا: إن بيوتى فى الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهّر فى بيته ثم زارنى فى بيتى: ألا أن على المزور كرامة 
الزائر» ألا بشّر المشائين فى الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة) .)5١‏ 

و رواه طلحةٌ بن زيد» عن جعفر عن أبيه» عن على عليهم السّ.لام قال: «لا صلاءٌ لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد 
إذا كان فارغا صحيحا» (. 

قولة (إنا العدينى): إلى آخرة: 

فإنّها يستحب الإصحار بها إِلَا فى مكة. فإنّها تفعل فيهاء و مضى تحقيقه فى بحث صلاة العيدين «88. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١87 /١‏ الحديث 0/07 تهذيب الأحكام: */ 100 الحديث 0/08 وسائل الشيعة: 8/ 7٠٠١‏ الحديث 8008 مع 
اختلاف يسير. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 185 الحديث 1/5١‏ وسائل الشيعة: 78١ /١‏ الحديث 7٠١1‏ و8١٠٠‏ مع اختلاف. 

(5) تهذيب الأحكام: / 18١‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 0/ 195 الحديث 9917. 

(©) راجع! الصفحة: 817و 4/8" (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج2: ص: 75 

قولهه وها كد فن السحد ينا إلن آخرة: 


روى الشيخ فى «التهذيب» فى باب المزار فى الصحيح عن معاوية بن عممار» عن الصادق عليه الّد.لام قال: «قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله سلّم: الصلاء فى مسجدى كألف فى غيره إِلّا المسجد الحرام فإنّ الصلاة فى المسجد الحرام تعدل ألف صلاهُ فى مسجدى' 
0١‏ 

و الصحيح الذى ذكره المصنّف فى المتن .)١‏ 

قوله: (و كذا مسجد الكوفة). إلى آخره. 

و عن نجم بن حطيم عن الباقر عليه السّلام «لو يعلم الناس ما فى مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد و الرواحل من مكان بعيدء إن صلاه 
و عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه ال لام قال: «النافلة فى هذا المسجد تعدل عمرهُ مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و 
الفريضة تعدل حيةُ مع النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و قد صلّى فيه ألف نبى و ألف وصى» 6. 

قولة: (ووزة): إلى آخيره: 

رواها الصدوق فى «الفقيه» عن أمير المؤمنين عليه السّلام «0» و أمًا فضل الصلاهُ فى سائر المساجدء مثل مسجد السهلة» و صعصعة؛ و 


زيد» و غيرهم» فسيجىء إن شاء اللّه تعالى فى كتاب المزار. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزه؟١‏ من /ا اس 


.2858 الحديث‎ 18٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ 2*٠ تهذيب الأحكام: ©/ ؟١ الحديث‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١//ا١‏ الحديث )58٠‏ وسائل الشيعة» / 7٠٠١‏ الحديث .250١8‏ 
(9) تهذيب الأحكام: ©/ 7" الحديث ٠2؛‏ وسائل الشيعة: ه/ 102 الحديث .888٠١‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: ©/ 7" الحديث ١2؛‏ وسائل الشيعة: 0/ 181 الحديث .858١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١07 /١‏ الحديث 0/٠”‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 589 الحديث 201/7. 
مصابيح الظلام» ج28 ص: 717 

قوله: (و أما النوافل). إلى آخره. 


فقال العلامةُ فى «المنتهى): ذهب علماؤنا إلى أن إيقاعها فى المنزل أفضل لأنّ إيقاعها فى حال الاستتار يكون أبلغ فى الإخلاصء كما 
فى قوله تعالى إن دوا الصَدَقَاتٍ كما جى و إن تُحْمُويا و موْنوا الفا فهو حيد لَك .»١٠١‏ 

و روى زيد بن ثابت قال: جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فخرج مغضباء فأمرهم أن يصلّوا النوافل فى 
و روى زيد بن ثابت عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أفضل الصلاٌ صلا المرء فى بيته إلا المكتوبة) .07١‏ 

ولأنَ المقتضى للاستحباب فعل الفريضة فى المسجد و هو الجماعة مفقود فى النوافل» فلا يكون فعلها فيه مستحبا خصوصا نافلة الليل 
من 

قال فى «المدارك): و رجح جدّى قدّس سرّه فى بعض فوائده رجحان فعلها فى المسجد أيضا كالفريضة؛ و هو حسن. خصوصا إذا 
أمن على نفسه الرياء و رجا اقتداء الناس بهء و رغبتهم فى الخير «©1؛ و يدل عليه روايات كثيرة. 

منها ما رواه الشيخ فى الصحيحء عن معاوية بن وهبء عن الصادق عليه السّلام: 

«إِنَ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يصلَّى الليل فى المسجد) «8. 

و فى الصحيح عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه قال: قلت لأبى 


.3ا/١ البقرة (؟):‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل: 2/ 714 الحديث 51116 صحيح البخارى: 76٠ /١‏ الحديث ١/ا؛‏ صحيح مسلم: /١‏ 587 الحديث 81/. 
() منتهى المطلب: ©/ "١١‏ 

(6) ووضن الجنان: عم 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ع" الحديث //ا1» وسائل الشيعة: ©/ 788 الحديث .21١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: /7 


عبد اللّه عليه السّرلام: إِنّى لأكره الصلاء فى مساجدهم, فقال: «لا تكره فما من مسجد بنى إِلَا على أثر نبى قتل فأصاب تلكك [البقعة] 
رشَّهُ من دمه, فأحبٌ الله تعالى أن يذكر فيهاء فأدّ فيها الفريضة و النوافل و اقض فيها ما فاتكك» .)3١ )١١‏ 

و الجواب عن الأوّل: بأنّ صلاءً الليل كانت واجبة عليه صلى الله عليه و آله و سلّم فلا حيجةُ فيها. 

مع أن الفعل لا يعارض القولء إذ لعلّه من جهة اقتداء الصحابة و نشر هذه الفضيلة بينهم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠؟1‏ من /إللا 


مع أن الفعل من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و هو لا يتفاوت فى الإخلاصء سواء وقع مستترا و بين الناس. 

و عن الثانى برفع منع الحظرء كما توهّمه السائل؛ فالأقوى ما قاله العلامة: 

من عدم أفضليتها فى المسجدء و لا يضرٌ ضعف مستنده لا فلانجبارها بعمل الأصحاب. 

وقوله: (اخصوصا) 0. إلى آخره؛ فى أن الكلا-م فى رجحان فعل النافلة من حيث هو هو فى المسجدء مع قطع النظر عن الدواعى 
الخارجية» مثل اقتداء الناس و ترويج النافلة بين المكلفين. 

و ربّما كان فى البيوت موانع عنه» أو دواعى على أولويّةُ فعلها فى غيرهاء و أَنّهِ ريما كان لخصوص المسجد مدخلية. 

مثل ما ورد فى الأخبار من استحباب الصلاه نافلة كانت أو فريضهً فى 


)١(‏ الكافى: 8/ "87٠‏ الحديث 015 تهذيب الأحكام: / 184 الحديث 1/77 وسائل الشيعة: 0/ 18؟ الحديث 898 مع اختلاف يسير. 
(؟) مدارك الأحكام: / /8017. 

() منتهى المطلب: ©/ "١١‏ 

مصابيح الظلام جع ص: 79 


المسجدين و مسجد الكوفة» و غيرها من الأمكنةٌ الشريفةٌ .0١١‏ 

مع أنّه رما ورد خصوص نافلة فى خصوص مسجد. مثل صلا الحاجة فى مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ١‏ و غير ذلككء 
مثل الصلاهُ فى مسجد الكوفةٌ و مسجد صعصعة و غيرها 07 كما ستعرف. 

قوله: (و أما المرأهُ فصلاتها). إلى آخره. 

و فى رواية اخرى عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «صلاة المرأ فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها و صلاتها فى بيتها أفضل 
من صلاتها فى الدار)» ©). 

و لا يعارضها تقرير النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فعل النساء فى حضورهنٌ المسجد و الصلاءً معه جماعة؛ لأنّ التقرير لا يفيد 
الأفضلية. 

مع أن التقرير لا يعارض القولء إذ لعله لمصلحة و هى إدراك فضيلهُ جماعة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم التى هى أفضل 
الفضائل؛ مع حفظهنٌ عن الأجانب. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 0/ 18١‏ الباب 58 و 784 الباب 28 من أبواب أحكام المساجد. 

(9) بسار الأنوان: 4غ وبة#الحد يت 2 

(5) وسائل الشيعة: 0/ 58١‏ الباب *©, 588 الباب 58 و 58 من أبواب أحكام العماهد 6 168 الحد يلاول لظ | بخان الأثوار: 
/او/ عع؟ الحديث "7 و78,. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١184 /١‏ الحديث 21١78‏ وسائل الشيعة: ه/ 778 الحديث .587١‏ 


مصابيح الظلام» ج20 ص: ا 


0 مفتاح [استحباب انّخاذ السترة للمصلى] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠؟١‏ من اللا 


يستحب للمصلَى انُخاذ السترهُ- بالضع- ممّن يمرٌ بين يديه بالإجماع و النصوص المستفيضة .١١‏ و يتحقّق بالقرب من الحائط و 
السارية و نحو ذلك. و بشىء مرفوع من الأحرض كالعنزة و الرحل و القلنسوهٌ و الكومة من ترابء و بخط يخطه بين يديه. كما فى 
النصوص .)32١‏ 

و ينبغى الدنوٌ منها للخبر «"» و قدّر بمربض الشاة 9 للصحيح 8١‏ و غيره (2). 

وفى الحسن: «لا يقطع صلاةً المسلم شىء و لكن ادرأ ما استطعت» 07» و حمل على استحباب الدفع بعد الاستتار «4/. 


(0 انظرا وسائل الشبعة: و8١‏ البات ١"‏ هق أبوات مكان المصلى: 

(9) انظرا وسائل القبعةء 85 ؟ البات #امن أبوات مكان المصلى: 

(6) مسئد أحمد بن حنيل: ©/ 888 الحديث ١108894‏ سئن أبى داود: /١‏ 180 الحديث 82840. 
(6) لاحظ! ذكرى القعة ## وار 

(0) وسائل الشيعة: ه/ ١/‏ الحديث 2158. 

(5) مستدركك الوسائل: */ 78" الحديث 75/ا". 

(0) وسائل الشيعة: ه/ ١7‏ الحديث ع*21. 

(8) لاحظ! ذكرى الشيعة: */ ٠١8‏ و/!١٠1.‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 77 

و يكره المرور بين يدى المصلىء لما فيه من شغل قلبه و تعريضه للدفع؛ و للخبر .0١١‏ 


مصابيح الظلام» ج 6) ص: رخا 
قوله: (يستحب المضلى): إلى آخره. 


أقول: لا شبهة فى وقوع الإجماع عليه» بل نقله فى «المنتهى' عن عامة أهل العلم .0١١‏ 

و يدل على ذلكك أيضا النصوص المستفيضة: 

منها: صحيحة ابن وهب عن الصادق عليه السّلام قال: «كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى) .07١‏ 
و منها: رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّد.لام قال: «كان طول رحل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم ذراعا و كان إذا صلى 
وضعه بين يديه و يستتر به ممن يمرٌ بين يديه) 9). 

و منها: رواية غياث عن الصادق عليه الشلام: «أنَ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم وضع قلنسوة و صلَّى إليها؛ ."5١‏ 

و منها: صحيحة [محمد بن] إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السسلام: فى الرجل يصلىء قال: «يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط 
بين يديه بخط) «8). إلى غير 


() منتهى المطلب: 75 891 
(0) الكافى: "/ 7198 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 77” الحديث 132158. الاستبصار: 5٠8 /١‏ الحديث 1858 وسائل الشيعة: ه/ ع١‏ 
الحديث و"ااع,. 
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(*) الكافى: */ 745 الحديث 5 تهذيب الأحكام: 77/7" الحديث 17017 الاستبصار: /١‏ 508 الحديث 18894. وسائل الشيعة: 0/ ١‏ 
الحديث :ام 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 01770 الاستبصار: /١‏ 502 الحديث 2188٠‏ وسائل الشيعة: 

61١7 الحديث‎ 3/4 

(0) تهذيب الأحكام: 0/8/1 الحديث 1815 الاستبصار: 5077/١‏ الحديث 1008» وسائل الشيعة: 

6١١ الحديث‎ 3/4 

مصابيح الظلام» اج ص: 75 


ذلك من الأخبار الداله على استحابه أى نحو يكون. 

و اعلم! أن هذه الأخبار تدلّ على تحمّقه بالعنزة و غيرها ممما هو مختصٌ بالاتخاذ. 

و أمَا تحقّقه بالحائط و السارية فمستنده من الأخبار بالخصوص غير معلوم, و أمّا الفتاوى فواضحة و الإجماع متحمّق فيه أيضا. 

و لعل الفقهاء فهموا من الأخبار التمثيل بالعنزة و غيرهاء كما يشهد عليه صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه الس لام قال: ١لا‏ يقطع 
الصلاة شىءء [لا] كلب و لا حمار و لا امرأه لكن استتروا بشىء؛ فإن كان بين يديكك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» 01١‏ و 
غيرها مما سيذكره المصنّف. 

ولا يخفى أن أكثر الأخبار مطلقة من دون ذكر المرورء فلعله يحمل على المقتيدء كما فى رواية أبى بصيرء و صريح كلام الكلينى؛ و 
لا يضِرٌ ضعف السند فى بعضهاء للمسامحة فى أدَلَةُ السنن. 

واعلم! أنه لا شبهة فى كون مك 1- شرّفها الله تعالى- مثل غيرها فى استحباب السترة للعمومات و الإطلاقات» إذا لم يكن مانع من 
الخارج» كالازدحام و غيره؛ للتضيّق على الناس» لكن ربّما لا يمنع ذلكك, مثل الخط بين يديه. 

قال فى «التذكرة»: لا بأس أن يصلَى فى مكة بغير سترة؛ لأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم صلّى هناكك. و ليس بينه و بين الطواف 
سترة» لأنّ الناس يزدحمون هناكك فلو منع المصلى أن يجتاز بين يديه لضاق على الناس ."١‏ 


(1) الكافى: 79177 الحديث "2 تهذيب الأحكام: ؟/ ”3 الحديث 15194 الاستبصار: /١‏ 502 الحديث ١ه18»‏ وسائل الشيعة: 0/ ع١‏ 
الحديث 138م,. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ؟/ ١٠”ع.‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: هر 


وهو حسن لصحيحة معاوية بن عمّار أنه قال للصادق عليه اليّ.لام: أقوم اصلّى بمكة و المرأة بين يدى جالسة أو مار فقال: «لا بأس 
نايت رك لأن فك فبها الأسال و الساء ولابسض معتسيرن قا 

و لو كانت السترهُ مغصوبة؛ فالصلاة صحيحة البنُّ و المصلّى معاقب بهذا الغصب بلا شبهة. 

وهل تحقّق استحباب السترة به أم لا؟ الأظهر الثانى, لأنّ الحرام كيف يتقرّب به؟ 

و أمَا السترةً بالمتنججس فالظاهر تحمّق الاستحباب به للعموم, و إن كان الأولى اختيار الطاهرء بخلاف السترة بعين النجسء لما يظهر من 
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بعض الأخبار من منع الاستقبال به فى الصلاة. 

قوله: (و ينبغى الدنو). 

و الظاهر أنه اتفاقى, لأنّ كل ما دل على اتّخاذ السترة ظاهر فى ذلكك و للخبر. و هو ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا 
صلّى أحدكم إلى السترة فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته) .07١‏ 

قوله: (و قدّر). إلى آخره. 

المقدّر هو ابن الجنيد «”0» لصحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السَّلام قال: 


(1) المحاسن: 88/١‏ الحديث 211417 الكافى: 6/ 078 الحديث 47 تهذيب الأحكام: 0/ 58١‏ الحديث 18176» وسائل الشيعة: 0/ ١‏ 
السويج تقوم 

(؟) سئن أبى داود: /١‏ 180 الحديث 2/940 سنن النسائى: ؟/ 27 بحار الأنوار: .":01/8١‏ 

() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ .١١7‏ 

مصابيح الظلام» ج 8 ص: ع" 


(أقل ما يكوة ينكة وين القبلة مركن عنرى.و أكثررما يكوة مريقن فرسٌ 01 والمااؤوق عق سهل الباغدى قال: كان من مصلى 
النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم و بين الجدار مربض شاة .07١‏ 

و يستحب دفع المارّهُ من غير أذيّهُ كما صرّح به بعض الفقهاء «”) للحسن (5» الذى ذكره المصنّف. 

وروىابن أبى يعفور «0» و الحلبى عن الصادق عليه السّلام مثله «2). 

و روى الكلينى عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله عليه السلام فقال له: رأيت ابنكك موسى عليه السّلام يصلى 
و الناس يمرٌون بين يديه [فلا ينهاهم و فيه ما فيه]» فقال [أبو عبد الله عليه السّلام]: «ادعوا لى [موسىء فدعى]) فقال له: ٠‏ [يا بنئى! إِنَّ أبا 
حنيفة يذكر أنّكك كنت تصِلَى و الناس يمرّون بين يديكك فلم تنههم]! «فقال 037 نعم يا أبةُ! إن الذى كنت اصلَّى له كان أقرب إلى 
منهمء يقول الله عر و جل: 

وَ نحن أقَرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حثل الْوَرِيدٍ «08 [قال:] فضمّه [أبو عبد الله عليه السلام] إلى نفسه ثم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث »1١58‏ وسائل الشيعة: 0/ /19 الحديث 2118 مع اختلاف يسير. 

(؟) صحيح مسلم: /١‏ 5" الحديث 1987. 

(*) ذكرى الشيعةٌ: */ .١٠١8‏ 

(©) الكافى: / هع" الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7" الحديث 01777 وسائل الشيعة: / ١6‏ الحديث 2176. 

(0) الكافى: 7 791 الحديث *؛ تهذيب الأحكام: 77/7" الحديث 1718 الاستبصار: /١‏ 508 الحديث 1807 وسائل الشيعة: 0/ ١‏ 
الحديث 210. 

(©) الكافى: "/ هع" الحديث 0٠١‏ تهذيب الأحكام: 7/1" الحديث 0177 الاستبصار: /١‏ 502 الحديث 1887# وسائل الشيعة: ذ/ 
ع1 الحديث ع"1اع. 


(0) فى وسائل الشيعة: يا أبت. 
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)0ن( سورة ق (0١شة):‏ 18. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: "0 


قال: «بأبى أنت و أمَى يا مودع الأسرار» .0١١‏ 

فما فى رواية أبى سعيد الخدرى و غيره عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان» .7١‏ 

فعلى تقدير كونه حيْه محمول على تأكد استحباب الدفع لما عرفت» مضافا إلى الإجماع على عدم تحريم عدم الدفع, مع أن تأكد 
الاستحباب أيضا محل تأمّلء لروايةُ ابن مسلم و غيرها. 

و مما ذكر ظهر أن الدفع لا بدّ أن يكون بغير شائبة أَذيَهُ للمارء لأنْ الأذيَةُ حرام بلا شبهة؛ فكيف يرتكب للمستحب الذى استحبابه لا 
يخلو عن تأمّل لما عرفت؟ و الأمر بالدفع. لعله انّقاء و خوفا على الشيعةً من أن لا يرتكبوا فيعرفوا بالتشتع» فتأّل جدًا. 

و الظاهر من الحسن 0 و غيره؛ أن استحباب الدفع أعمٌّ من أن يكون له سترةُ أم لا- كما لا يخفى- فالحمل على أنه بعد الاستتار © 
ليس بشىء. فتأمّل جدًا. 

قولةة (و كفل ).إلى ره 

لا يخفى أن هذا الحمل لا يكون من جهة قوله عليه السّلام: «ما استطعت» (١‏ لأنّ معناه ادفع بالدفعات, و الاستتار يتحقّق بدفعة واحدة» 


وهو ليس بشىء. لأنّ 


.21117 الكافى: "/ 7917 الحديث 5؛ وسائل الشيعة: ه/ ه7١ الحديث‎ )١( 

(1) سنن أبى داود: /١‏ 180 الحديث 8917 صحيح مسلم: 0/١‏ الحديث 7١08‏ ذكرى الشيعة: */ .٠١8‏ 

(") الكافى: "/ هع" الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7" الحديث 01777 وسائل الشيعة: / ١6‏ الحديث ©217. 
(©) لاحظ! ذكرى الشيعة: */ ٠١8‏ و 3٠١7‏ الحدائق الناضرة: // 568. 

(0) وسائل الشيعة: ه/ ١7‏ الحديث 217. 

مصابيح الظلام» ج8) ص: 77 


الظاهر من الخبر الدفع قبل الاستتارء بل الدفع بالاستتار» كما فهمه المصئّف فى «الوافى» »)١١‏ لكن يِتّجه ذلكك بعد القرب من السترة. 
قوله: (و يكره). إلى آخره. 

ظاهر الأصحاب ذلكك. و العلهُ التى ذكرها وجيهة. 

خيرا له من أن يمر بين يديه؛ «41. و شكك الراوى بين اليوم أو الشهر أو السنةء حرّمه بعض العامة لذلكك. 

فيشكل الاعتماد على مثل هذا الخبر» سما بملاحظة الأخبار الواردة فى الأمر بترك العمل بما وافق العامره من أخبار الأثقِه عليهم 
السلام» فكيف إذا كان الخبر من العامّةُ موافقا لهم؟ و على تقدير العمل» محمول على شِدَهٌ الكراهة» لما عرفت. 


.5/17* / الوافى:‎ )١( 
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00 سئن أبى داود: ١88 /١‏ الحديث كلل صحيح مسلم: ”٠ /١‏ الحديث ا 
مصابيح الظلام» ج20 ص: حضوا 


-١8‏ مفتاح [ما يكره فيه الصلاة] 
اشارةٌ 


يكره لكل من الرجل و المرأة أن يصلّى إلى جانب الآدخرء أو تتقدّم المرأة إِنَا مع الحائل أو بعد عشرة أذرعء و حرّمه الشيخان و 
جماغة 138 والمستفاد من التوقيق ببن الأخبار :8 الكراهعق غلك سب تقاوت مراتبهنا فى الْهّدّة و الضعق» بحسب مراقت البعد 
بينهماء فأشدّها عدم الفصلء ثم الشبر» ثم الذراع» و موضع الرحلء إلى أكثر من عشرة أذرعء أو تقدّم الرجل فتنتفى الكراهة رأسا. 

و يكره أن يصلَى بين المقابرء إِلّا مع بعد عشرة أذرع من كل جانب, كما فى المونّق «0. سيما إذا اتَحْذْ القبر قبل كما فى آخر 50"» 
إلا عند قبر الإمام 


.84 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ 21٠١ الكافى فى الفقه:‎ 3٠٠١ النهاية للشيخ الطوسى:‎ 8/١ المقنعة: 2187 المبسوط:‎ )١( 

(1) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 177 الباب ه» /171 الباب © من أبواب مكان المصلى. 

(6) وسائل الشيعة: / 188 الحديث 8]12. 

(©) وسائل الشيعة: / 189 الحديث 801. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 6٠‏ 

المعصوم عليه السّ.لام فإِنّه مستحبء كما يستفاد من الأخبار »01١‏ و أن يستدبر لقبره عليه السّرلام؛ بل التقدّم على ضريحه المقدّس 
مطلقاء كما فى الصحيح 70. بل لا يبعد تحريمه؛ لظاهر النهى فيه. 

و أن يصلى المكتوبة فى جوف الكعبة أو على سطحهاء و قيل بتحريم الأول 9. 

و الصلاة فى البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان» و هى مواضع فى طريق مكة. و فى وادى الشقرة و هى باديةٌ من المدينة» و فى جواد 
الطرق. و قيل بالتحريم ."5١‏ 

و فى معاطن الإبل و مرابض الخيل و البغال؛ و قيل بتحريم الأخيرين 8١‏ و تزول الكراهة أو تخفٌ بنضحها بالماء. 

و فى الحمّام إِلّا إذا كان المحل نظيفا. و قيل: مطلقا «12. 

و فى بيت فيه خمره و حرّمه الصدوق 37, أو فيه مجوسى أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه» و فيما اتتخذ مبالاء أو معدا للغائط» أو نرّ 


حائط قبلته من بالوعة» و فى الطين و الماء الجارى» و مجرى المياه» و قرى النمل» و أرض السبخة 


(1) وسائل الشبعة: 8/ 1*٠‏ الباب 8؟ من أبواب مكان المصلى. 

(؟) وسائل الشيعة: ه/ ١8٠‏ الحديث 277١‏ و١677‏ 

(") الخلاف: /١‏ 9" المسألة 182 المهذّب: /١‏ 2/. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 182 ذيل الحديث 2/77 المقنعة: .١18١‏ 

(5) الكافى فى الفقه: 15١‏ انظر! مداركك الأحكام: */ /7710. 

(2) شرائع: الإسلام: 7١‏ 7/. 

(0) المقنع: الى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 57 ذيل الحديث 01817 189 ذيل الحديث 755. 
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مصابيح الظلام» اج 2 ص: 5١‏ 

إذا لم تقع الجبهة مستوية» و فى الثلج. إِلّا مع الضرورة و التسوية. 

و أن يتوه إلى حديدء أو نار أو تماثيل» أو مصحف مفتوح, و قيل بتحريم الثلاثة الأخيرة ١‏ كل ذلكك للرواية 7١‏ و ريما يلحق 
بالأخير كل مكتوب «37. و ألحق الحلبى الباب المفتوح, و الإنسان المواجه «©"» و علّل بالتشاغل «8) و استحباب السترةٌ «12. 


)١(‏ نقل عن أبى الصلاح فى ذكرى الشيعة: ”/ 40 مع اختلاف يسير. 

(0) لاحظ! وسائل الشبعة: ذ/ 12# الباب ماك 128 الباب :+197 الباب *# من أبوات مكان المصلى. 
(*) المبسوط: /١‏ /الك مسالكك الأفهام: /١‏ 178. 

(©) نقل عنه فى تذكرة الفقهاء: ؟/ .8١١‏ 

() جامع المقاصد: 7/ 159. 

(©) تذكرة الفقهاء: 7/ .8١١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2) ض : 57 

قوله: (يكره). إلى آخره. 


اختلف الأصحاب فى هذه المسألة» فالشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة» ذهبوا إلى المنع فى صورة تقدّم المرأة أو المحاذاة مطلقا و لو 
لم تكن حقيقة» بحيث يتقدّم الرجل و لو بصدره. أو بقدر شبر أو ذراعء ما لم يتقدّم بجميع جسده. فإذا تقدّم كذلك. و كان بينهما 
عشرة أذرع انتفت الحرمة 00١١‏ و كذا نسبه العلامة إليهم ."5١‏ 

و يظهر من «النهاية» أيضاء حيث خصّ ارتفاع المنع فى صورة تكون المرأة خلف الرجل «37» إذ المتبادر من الخلفةة تأخَرها بمقدار 
مسقط جسدهاء و ادّعى على ذلكك الشيخ الإجماع «6". 

و عن المرتضى فى «المصباح» الكراهة «8؛ و به قال ابن إدريس 0*» و هو المشهور بين المتأَرين و هو الأقربء لنا عليه بعد 
المؤيّدات من الأصل و الإطلاقات» شدَّهٌ اختلاف الأخبار الواردة فى تحديد البعد الرافع للمنع» إذ لا شكك فى كونها دليل الكراهة. 

و رواية جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: فى الرجل يصلَى و المرأة تصلى بحذائه» قال: «لا بأس) 07. 


.88 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ 17١ الكافى فى الفقه:‎ ٠٠١ و 38 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 88 /١ المقنعة: 187 المبسوط:‎ )١( 
.١١١ /7 لاحظ! مختلف الشيعة:‎ )0( 

."0٠ /١ نهاية الإحكام:‎ )9( 

(ع) الخلاف: /١‏ 577 و87 المسأله ا723١.‏ 

(0) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: 7/ .١١١‏ 

.781//١ السرائر:‎ )©( 

0) تهذيب الأحكام: ؟/ 77 الحديث 417 وسائل الشيعةٌ: 0/ ١١0‏ الحديث .81١8‏ 

مصابيح الظلام» اج 2 ص: 56 
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و قصور السند ب «ابن فضّال» و الإرسال غير مضرٌ بعد الانجبار بعمل أكثر الأصحابء لا سيّما مثل المرتضى و ابن إدريس ممّن لا 
يعمل بأخبار الآحاد, إِلَّا بعد احتفافها بالقرائن القطعيةٌ» و هذا من أكبر الشواهد على صححةٌ الخبر. 

مع أنه روى عن جميل الراوى بطريق صحيح عن الصادق عليه السَّلام أَنّه قال: «لا بأس أن تصلّى المرأة بحذاء الرجل و هو يصلى) .)١١‏ 
ولا يخفى على الفطن كون الروايتين واحدة؛ و التفاوت من جهة النقل بالمعنى فلا يضر تعليله فى هذه الصحيحة بقوله عليه السّرلام 
بعد ما نقلناه: «فإنٌ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يصلَى و عائشة مضطجعة بين يديه و هى حائضء و كان إذا أراد أن يسجد 
غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» 70, إذ لعلها كانت مبنيهٌ على القياس بطريق أولىء بالنسبةُ إلى الراوىء بأنّها مع حيضها و 
اشطجاعياين بديهما كانت فائعة عن ضلاته يفيل 

فمع الطهر و الصلاهُ بحذائه بطريق أولىء أو لعدم القائل بالفصل عنده؛ أو يكون قوله: (تضطحجم) ساقطا من قلم النشاخ» أو غير ذلككء 
و حملها على الوهم؛ و هم لما ذكرناء فتأمقل جدًا! و صحيحة ابن مسلم عنه عليه السَّلام: عن الرجل يصلَى فى زاوية الحجرة و امرأته أو 
ابئته تصلى بحذائه فى زاوية اخرى: فقال: ١لا‏ ينبغى ذلكك: و إن كان ببنهما شبر أجزأه» :8 

و مثلها رواية محمّد الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام: عن الرجل يصلّى فى 


.20:48 الحديث‎ ١77 الحديث 0769 وسائل الشيعة: ه/‎ ١04 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ه/ ١77‏ الحديث 5048. 

(*) الكافى: /٠‏ 798 الحديث 8 تهذيب الأحكام: ؟/ 70 الحديث 4١08‏ الاستبصار: /١‏ 798 الحديث »18٠١‏ وسائل الشيعة: ه/ ١77‏ 
الحديث 2٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: م6 


زاوية و امرأته أو ابنته تصلى [بحذائه] فى الزاوية الاخرىء قال: «لا ينبغى ذلكك إِلَّا أن يكون بينهما سترء فإن كان ستر أجزأه) .01١‏ 
والتقريب أنْ كلمة «لا ينبغى' فى غايهُ الظهور فى عدم الحرمة؛ لعدم تأدية الحرمة مثل هذه العبارة» فيكون المراد من الإجزاء؛ الإجزاء 
فى رفع تلكك الكراهة لتأخَره عنها و ترثّبه عليهاء مع أن كلا منهما يصلح لكونه قرينة على المراد من الآخرء و الاصول تعن ما ذكرنا. 
مع أن المشايخ ضبطوا قوله عليه السّ.لام: «شبرا» بالشين المعجمة و بالباء «27» فتكون الروايتان صريحتين فى بطلان مذهب الخصم, و 
ظاهرتين فيما ذكرنا. 

و لعل منشأ الضبط حصر الإجزاء فى الستر لا وجه له أصلا ولا مناسبة إذ مع الستر لا منع أصلاء فكيف يقول: أجزأه؟ فإنٌ الإجزاء 
ظاهر فى أقلّ مرتبة رفع المنع» فحينئذ صحٌ المناسبة و الحصر فإنّ أقلّ مرتبة الإجزاء منحصر فى البعد بشبر. 

و كون أحدهما فى زاوية و الآدخر فى الزاوية الا-خرى. و إن كان ظاهرا فى البعد المذكورء و أكثر منه غالباء إلَا أنه مَا كان بعض 
البيوت فى غايةٌ الضيق» صيّح الاستتار المذكور لذلك. 

و لإظهار أقل مرتبة ما يرفع المنع بأن يكون قوله ذلكك فى الروايتين إشارهُ إلى نفس صلاءً أحدهما بحذاء الآخر حتّى يكون حكمه 
ضابطة كلَيةُ فى المسألة. 

و بالجملة؛ لعل مراعاة ما ذكرنا من عدم الوجه فى الحصر المذكور و عدم المناسبة المذكورة؛ أولى من مراعاةً هذاء و لذا ضبط الشيخ 
ما ذكرناء فتأمّل! 
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)١(‏ مستطرفات السرائر: 71 الحديث 7 وسائل الشيعة: 8/ 1٠١‏ الحديث 2177 مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: 198 الحديث © تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث 400. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: مع 


و فى بعض الأخبار ورد التصريح بلفظ «الكراهة»» مثل صحيحة الفضيل المرويّة فى كتاب «العلل» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: (إِنّما 
سيت مكدة بكة لأنّه تبكك بها الرجال و النساءء و المرأة تصلّى بين يديكك و عن يمينكك و عن شمالكك و عن يسارك و معككء و لا 
بأس بذلكك. إِنّما يكره فى سائر البلدان» ١١‏ و هو على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّةُ» فيه نضّ فى المطلوب. 

و أمَا على القول بالعدم فيه» كما هو الأقرب, فلا يبعد ظهوره فيهاء كلفظة «لا ينبغى» فى الخبرين السابقين» و ذلكك لبعد تأدية الحرام 
بأمثال هذه العبارات. 

هذا؛ مع أن فيها )7١‏ وقع التصريح بعدم المانع» و البأس فى مكة» فإذا ثبت الجواز فيهاء ثبت فى غيرهاء لعدم القائل بالفصل. 

و تدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّرلام قال: «إذا كان بينها و بينه قدر ما [لا] يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا 
بأمن أن مله حداف وها 7 

و صحيحة أبى بصير- على الأصيح- عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا فى بيت و المرأة عن 
يمين الرجل بحذاه. قال: «لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه) .)»©١‏ 

و وجه دلالتهما على الكراهة التخيبر بين الزائد و الناقص الذى لا يلائم الحرمة. 


)١(‏ علل الشرائع: ٠917‏ الحديث 5» وسائل الشيعة: ه/ ١78‏ الحديث 2٠١4‏ مع اختلاف يسير. 

(0) فى (ز: فى الرواية. 

() مستطرفات السرائر: /71 الحديث 7 وسائل الشيعة: 8/ ١١8‏ الحديث 2١١1‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: 7١1١‏ الحديث 408 الاستبصار: /١‏ 99" الحديث 21877 وسائل الشيعة: 
ه/؟١‏ الحديث *١٠م,.‏ 

مصابيح الظلام» ج02 ص: /51 


واعثلهما ضشحة أن بصير أنضا قال: سألتة ع الرجل و المرأة سلبان ف .يك وعداو المراة عن يمن الريظل حداف قال دلق إلا أن 
يكون بينهما شبر أو ذراع»؛ مضافا إلى أن فى ذيل هذه إشعارا بالكراهة أيضا حيث قال عليه السّلام فى آخرها: 

«كان طول رحل رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلَى ليستره ممّن يمرٌ بين يديه) .01١‏ 

و ذكره عليه السّد.لام ذلكك عقيب ما تقدّم يشعر بكونه عليه السّ.لام فى مقام بيان ما يكره للمصلىء و ما يوجب رفعه. و ذلكك لكراهة 
الصلاء فى الموضع الذى يمرٌ المارّةُ بين يديه» إِلَا مع التستر بمثل ما ذكر. 

احتج الشيخ بإجماع الفرقة و بشغل الذمّةُ بالصلاة بيقين» فلا يبرئ إلا بيقين» و لا يقين مع الصلا بهذا الوجه. 

و بما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا فى بيت ,07١‏ الحديثء و قد تقدّم. 

و عن عّمار الساباطى عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الرجل له أن يصلَّى و بين يديه امرأة تصلّى؟ قال: «لا يصلى حتّى يجعل بينه 
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و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلككء فإن كانت تصلى خلفه فلا بأس و إن كانت 
تصيب ثوبه) «/, الحديث» و روى مثل ذلكك جماعة. 


و روى عن النبى صَلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أُخَروهنَ من حيث أََرهنٌ الله تعالى» «©". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث 4028 الاستبصار: /١‏ 44 الحديث 2187١‏ وسائل الشيعة: 
ه١١‏ الحديث ؟١٠2,.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ ١7‏ الحديث .61١*‏ 

(") تهذيب الأحكام: 71/7 الحديث 41١‏ الاستبصار: /١‏ 49 الحديث 21878 وسائل الشيعة: 
١١8‏ الحديث 5١١8‏ 

(©) مستدركك الوسائل: #, ###* الحديث 7/18 المضكت لعبد الرزاق: #/ ١89‏ الحديث 68118 
مصابيح الظلام» ج72 ص: /5 


فأمر بتأخيرهنٌ» فمن خالف وجب أن تبطل صلاته .)١١‏ 

و الجواب: أمّا عن الأموّل؛ فبأنّ أمثال هذه الإجماعات لا تخلو عن وهن ظاهرء و لو سلّم, فغاية الأممر أنّه فى حكم الخبر الواحد 
الصحيح, و هو واحد لا يقاوم ما قدّمناه من الأدلة. 

و أمَا عن الثانى؛ فبحصول الظنّ الاجتهادى فيما ذكرناه» و هو يقوم مقام العلم. 

و أمَا عن الثالث؛ فلما عرفت من كونها دالّهُ على عدم الحرمة» كغيرها من الروايات. 

و أنَا الجواب عن روايةٌ عمّار؛ فبعدم صححتها حتّى تقاوم الأدلّهُ التى ذكرناهاء مع أن مضمونها البعد بأكثر من عشرة أذرع, و هو لا 
يقول به. 

و أمَا عن الرابع؛ فلعدم الصبحة سندا و دلالة لأنّه أمر بتأخيرهنّ من حيث أَُرهنّ الله تعالى لا مطلقاء فلا يدل على صورة النزاعء إلا إذا 
علم أن الله تعالى أَخَرهنٌ فيها. 

و ينبغى التنبيه لأمور: 

الأوّل: 

صرّح جمع من الأصحاب منهم الشهيدان» و صاحب «المداركك» و الشيخ على رحمه الله بأنّه يشترط فى تعلق الحكم بكلّ منهما حرمة 


أو كراهة صيَحهُ صلاة الاخرى- لو لا المحاذاة- باستجماعها الشرائط المعتبرة فى الصبحة» فلا يتعلّق الحكم بالفاسدة» بل تصيح الاخرى 
من غير حرمة و لا كراهة» إذا الفاسدهُ فى حكم العدم .0١‏ 


() الخلاف: .870/١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ "الك جامع المقاصد: ؟/ 017 روض الجنان: 57؟» مسالكك الأفهام: /١‏ 110 مدارك الأحكام: */ 776. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: لخر 
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و احتمل الشهيد الثانى عدم الاشتراط» لصدق الصلاءً على الفاسدة ١١‏ و نفى عنه البعد فى «الذخيرة» 079. 

و فيه ما فيه» لمنع صدق المذكور حقيقة» بل الأصحح عدمه. سلمناء لكنّ المطلق ينصرف إلى المتبادر الفرد الكاملء و إلى الغالب بينه. 
على ما اخترناه يعتبر فى رفع المنع حرمة أو كراهة العلم بالفساد قبل الشروع. فلو علم بعد الفراغ لم يؤثّر فى الصبحة و عدم الكراهةء 
لصيرورتها باطلةٌ أو مكروهة بالمحاذاءٌ عنده. 

أمَا الأوّل؛ فلعدم تأتّى ثيه القربة التى هى شرط الصيحة و الحلية. 

و أما الثانى؛ فلإقدامه على الفعل المكروه و المرجوح. و الظاهر أنه مرجوح و مكروه. و الله يعلم. 


الثانى: إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضى عدم الفرق فى صلاهُ كلّ منهماء 


بين اقتران صلاه كل منهماء أو سبق إحداهما على الأخرىء و لكن جمع من المتأخَرين خصّ صوا البطلان بالمقارنة و المتأخَره دون 
السابقة 7”9). 

و يعضده أنه لم يعهد فى القواعد الشرعية تأثير فعل الغير بغير اختيار المكلف فى إبطال صلاته» بعد افتتاحه على الصبحة. 

و يعضده أيضاء أن الصلاهٌ السابقهُ كانت صحيحة قبل هذاء فيكون بعده كذلك, استصحابا للحالةٌ السابقة. 

و الإطلاقات بعد حصول الشكك فى شمولها للمقام بما قدّمناه لا تصلح قاطعة للاستصحاب لعدم تبادر هذه الصورة منها. 


.578 روض الجنان:‎ )١( 

6 ذغيدة الشعافة 3766 

(60) سختلق الشيحة: 79 119 ذكرئ الشعةء 7# #فىي مدا ر كك الأحكام: رع 
مصابيح الظلام» ج8: ص: 6٠‏ 


و يده الأخبار الدالّة على أن صلا المسلم لا يقطعها شىء » والشىء نكرةٌ فى سياق النفى يفيد العموم» فيشمل صلاة المرأة 
المتعاقبةٌ على صلاته. 

بل وقع التصريح فى بعض منها بلفظ «المرأة)؛ حيث قال عليه السام فى صحيحة أبى بصير: ١لا‏ يقطع صلاة المسلم شىء, [لا] كلب و 
لا حمار و لا امرأة) 7 و لا معنى لنسبة القطع إلى نفس المرأة. 

فيكون المراد- و الله يعلم- أن شيئا من فعلها لا يقطع صلاة المسلم, و لا شكك أن الصلاه من فعلها فلا تقطع. 

و بالجملة؛ ثبت من هذه الأخبار الصحاح المعتبرة عدم قطع صلاة المرأة لصلاة الرجل بالعموم؛ فيجب الحكم بعدم قطع صلا الرجل 
لصلاةٌ المرأة أيضاء لعدم القائل بالفرق. 


الثالث: لو صليا و لم يعلم أحدهما بالآخر إِنَا بعد الفراغ, فالظاهر الحكم بصحَة صلاتهماء 


لعدم تعلق النهى بصلاتهماء لعدم شمول الإطلاق لهما فى هذه الصورة» لكونهما غير متبادر منهاء بل المتبادر غيرهما. 
و أمَا لو علما فى الأثناء؛ فالظاهر الصححة أيضاء للاستصحاب و عدم معلومية تعلق النهى بهماء نظرا إلى عدم كون مثل هذه الصورة 
متبادرا من تلكك الأخبار» فيبقى الحكم بالحرمة و البطلان و الكراهة, بغير دليل. 
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الرابع: لو اجتمعا فى مكان واحدء و انّسع الوقت» صلى الرجل أوّلا ثمّ المرأة ثانياء 
اشارة 


وو به صرح جماعة من الأصضات 7 


وسافل الغبعة :نر 1١9‏ البات اهن أبواب مكان المصلى. 

(5) تهذيب الأحكام: 75/1 الحديث 01714 وسائل الشيعة: 0/ ١٠8‏ الحديث 9188. 
() النهاية للشيخ الطوسى: 2٠١١‏ ذكرى الشيعة: / ٠‏ روض الجنان: 7317. 

مصابيح الظلام» ج2» ص: 6١‏ 


قيل: و الظاهر أن حكمهم بذلك على سبيل الأولويّة و الاستحباب, و الذى يظهر من الشيخ فى «النهاية» القول بالوجوب, كما نقل عنه 
01 و ظاهر بعض الأخبار معه» كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل فى المحمل يصليان 
جميعاء فقال: «لاء و لكن يصلَى الرجل فإذا صلّى صلّت المرأة) 7» و الأمر حقيقةُ فى الوجوب. و مثلها رواية أبى بصير *. 

ولا يمكن الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة عبد الله بن أبى يعفور قال: 

قلت للصادق عليه السّلام: اصلى و المرأة إلى جنبى [و هى] تصلى؟ فقال: الا إِنَا أن تتقدّم هى أو أنت» 0©": الحديث. لضعف الدلالة» 
لاحتمال إرادة أن الحرمة أو الكراهة لا ترتفع إِلَا أن تتقدّم هى أو أنت. 

و يكون المراد أنْها إن اتفق تقدّم صلاتها على صلاتكك لا يكون حينئذ منع. 

و تقدّم صلاتها رما يكون لعدم إرادة الرجل الصلاة» و أنّها ما كانت تدرى أنه يريد الصلاء أو تدرى لكن ما كانت تدرى المسألة 
أو كانت تدرى المسألة» لكنها عصت و تقدّمت. 

و بالجملة؛ ليس فيها دلالة على عدم وجوب تقدم الرجل لعدم المنافاةً بين تقدّم المرأة بسبب من الأسباب المتقدّمة» لوجوب تقدّم 
الرسل. 

لكن على المختار من كون المنع عن المحاذاءً و التقدّم يضعّف دلالة الأمر بالتقدّم فى الروايتين» فيشكل الحكم بالوجوب. و يتقوى 
الأبكدعات: 


.٠١١ لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى:‎ 21١1 7 نقل عنه فى المعتبر:‎ )١( 

() الكافى: / 74 الحديث 05 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث 407: وسائل الشيعة: 0/ ١75‏ الحديث .82١١‏ 
(") تهذيب الأحكام: ه/ 50 الحديث 01505 وسائل الشيعة: 8/ ١7‏ الحديث 2178. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 71١‏ الحديث 404: وسائل الشيعة: 0/ ١75‏ الحديث .21١©‏ 

مصابيح الظلام» ج 6) ص: ”07 


تنبيه: هذا فى غير المكان المختصٌ بالمرأة» أو المشتركى بينها و بينه عينا أو منفعة» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /١١1؟١1‏ من اللا 


أمَا فيها فلا أولويّ» لتسلّطها على ملكها. 

وذلك للاقتصار على مورد النصّء و لكنّ الأفضل لها تقديمه لفحوى الخبرين المذكورينء و لو تشاتها فى التقدّم فى المكان 
المشترك اقرع لأنَّ القرعة لكل أمر مشكل و هذا منه» بل لعل الأقوى أن الرجل يقدّم من غير قرعة لما يظهر من فحوى الخبرين و 
غيره. 


الخامس: لو صلت المرأةً مع الإمام جماعة محاذية له» 


فعلى القول بالتحريم و البطلان تبطل صلاتها و صلاهٌ الإمام» و من على يمينها و يسارهاء و من تأخَر عنهاء مع علمهم بالحال» و مع عدم 
العلم تبطل صلاتها لا غير. 

و لوعلم الإمام خاصة بطلت صلاتهما خاصة؛ هذا إذا علمت بالمحاذاة» و إِلَا فالظاهر صمح صلاتها. 

هذا كله؛ على القول بأنّ الصلاة الطارئة تؤثّر فى السابقة أو جواز تكبير المأموم مع الإمام لو كبرت معه و إِلَا صيحمت صلاة الإمام 
لتقدّمهاء لكن يبقى الكلام فى المأمومين» و الظاهر البطلان» مع علمهم بصلاتها. 


السادس: قد أطلق جمع من الأصحاب بأنْ هذا الحكم مقصور بحال الاختيار» 


فلو ضاق الوقت و المكانء فلا كراهة و لا تحريم .)١١‏ 

و استشكله فى «روض الجنان» على تقدير الحرمة بناء على أن المحاذاءً مانع من الصححة مطلقاء و النصوص مطلقة» و التقييد بحال 
الاختيار يحتاج إلى دليل 079. 

و فيه؛ أن الحكم بالبطلان مشكلء بعد عدم ظهور شمول الإطلاقات لهذه 


.10* /١ روض الجنان: 771 مسالكك الأفهام:‎ 4 /١ إيضاح الفوائد:‎ )١( 
.3717 روض الجنان:‎ )'( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ذه‎ 


الصورةٌ نظرا إلى كونها غير متبادرة» و غيرها متبادرة» و وجوب حمل المطلقات على المتبادرء منها عند الإطلاق دون غيرها. 
ولو سلم الشمول فيجب تقييدها بالأدلّةُ الدالة على وجوب وقوع صلاء كل منهما فى الوقت دون خارجه. 
و ذلك لأنّ هذه الأدلَهُ أقوى. بحيث لا يقاومها شىء من أدَلَهُ المنع. و إن قلنا بالدلالة عليه. 


السابع: لو كانت أعلى منه أو أسفل» 


بحيث لا يتحقّق التقدّم ولا التأخَر و أمكنت المشاهدة فالظاهر الصبحهُ لعدم معلوميهُ دخول مثل هذه الصورة فيما دل على اشتراط 
الخلفيَهُ فى رفع الحكم حرمة أو كراهة. 

و تردّد الشهيد فى ذلكك نظرا إلى أن مقتضى اشتراط العشرة فى الرواية بالتقدّم و المحاذاة عدم إلحاقها بالتقدّم أو التأخَر أو المحاذاءً و 
اشتراط نفى البأس بالصلاة خلفه يقتضى اعتبار العشرة هناء لعدم تحقّق الخلفية» فمفهوما الشرط تعارضا تدافعا 00١١‏ و فيه ما عرفت من 
أن الضورة التادرة الغاذة الشر الخادرة عن الأطلاقات الست :داخلة فنها: 
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الثامن: الأشهر الأظهر اختصاص الحكم المذكور حرمة أو كراهة بالرجل و المرأة» 


أمَا الصبى و الصببَهُ فلاء أمَا على القول بعدم مشروعيّةُ عبادتهما فظاهر لما قدّمنا من كون الفاسدة كالعدم. 
و أمَا على المختار من كونها مشروعة فكذلكك أيضاء اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّء لعدم إطلاق الرجل و المرأة عليهما 
حقيقة» و إن أطلق مجازا. 


.378 روض الجنان:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: وله‎ 


و الأصل فى الإطلاق الحقيقة» و هو الذى قدّمناه» و لو سلّم إطلاقهما عليهما لوجب حمله على ما ذكرنا دونهما لكونهما من الأفراد 
الغير المشادرة: 

وعن الشهيد فى بعض حواشيه على «القواعد:: إِنّ الصبى و البالغ يقرب حكمهما من الرجل و المرأة» و كأنّه عنى بالبالغ الصبية» لأنّ 
الصفة التى على فاعل يشتركك فيها المذكر و المؤنث »)١١‏ ولا وجه له بعد ما ذكرناه. 

و ماقاله بعض من أن مستنده ما يوجد فى كتب اللغة من إطلاق الرجل على غير المكلف فإنّه قال فى «القاموس»: الرجل- بِالضْع- 
معروفء و إِنّما هو لمن شبٌ و احتلم» أو هو رجل ساعة يولد »37١‏ و فى «الصحاح): هو الذكر من الناس 030 0©» فغير جتّد. 

أمَا أولا: فلن الإطلاق أعم من الحقيقة» و المجاز خير من الاشتراكك. 

و أمَا ثانيا: فبعد تسليم كونهما رجلا و امرأة فى اللغهُ حقيقة» فلا شكك فى أنّه فى العرف ليس كذلككء لوجود أمارات المجازية فيهاء 
وذلك عدم التبادر» أو تبادر الغير» و صِبْحَةُ السلب. 

هذا؛ مع أن عبارة «القاموس» ربّما يظهر منها كون الرجل فيما هو فى العرف حقيقة فيه حيث أحال معناه إلى العرفء فقال: إِنّه 
معروفء مضافا إلى تعقيبه ذلكك بالحصر فيه» و ظهور تردد منه فى إطلاقه على الصبى حيث ذكره بلفظ «أو). 

و بالجملة؛ هذه القرائن ربّما تنادى بالحصر فى الأوّلء و إطلاق روايتى 


.56 نقل عن الشهيد فى روض الجنان: 778 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
7 القاموس المحط م‎ )( 

(؟) الصحاح: ©/ 177١0‏ مع اختلاف يسير. 

(©) الحدائق الناضرةء بار 1. 

مصابيح الظلام» ج 7# ص: 00 


ابن مسلم ١9‏ و محماد الحلبى )0 المتضمنتين للابنة» وإن كان يشمل الصبية» إِنَا أن المتبادر منها فى المقام هى المبالغة, كما لا" 
5 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19؟1 من اللا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى؛ قم - ايران» اول؛ 187 ه ق 


مصابيح الظلام؛ ج20 ص: زهله 
التاسع: الذى يظهر من الأخبار و إطلاق كلام الأخيار اعتبار كون الحائل مانعا من الرؤية» 


لكونه المتبادر منه عند الإطلااقء إِنَا أنه من رواية على ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّد.لام عدم اعتباره حيث قال فيه: سألته عن 
الرجل هل يصلح أن يصلى فى مسجد قصير الحائط و امرأهُ قائمة تصلّى بحياله و هو يراها و تراه؟ قال: 

«إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس» «3) و مثله بعض الأخبار. 

لكن تقييد الأخبار الكثيرة المعمول بها بهذين الخبرين اللذين لم يعرف العامل بهما من المحرمين مشكلء إِلَا أنه فى مقام الكراهة لا 
بأس بهء للمسامحة فى أدلتهاء و يمكن أن يجعلا قرينةٌ للكراهة. 


العاشر: عن العلامة فى «النهاية» أنه قال: ليس المقتضى للحرمة أو الكراهة النظر لجواز الصلاهٌ إن كانت قدّامه عارية» 


و لمنع الأعمى و من غمض عينيه 16١‏ و قريب منه فى «التذكرة» «8). 
و عن «البيان» فى تنزيل الظلام و فقد البصر نظرء أقربه المنع» و أولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الإبصار 012١‏ و استوجه العلامةُ فى 
«التحرير» الصيحة فى الأعمى و استشكل فيمن غمض عينيه «/0. 


.27٠١ الحديث‎ ١7 /0 الحديث 400 وسائل الشيعة:‎ 7١ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
الحديك لاع‎ ١٠8 ممظ رفاك السرائر: ا الحددية لف وساتل الفيعة‎ 

(5) قرب الإسناد: 7:7 الحديث 8١ل‏ وسائل الشيعة: 8/ +1 الحديث “لاع 

(©) نهاية الإحكام ا وع” اهم 

(0) تذكرة الفقهاء: 818/7 

.17١ البيان:‎ )©( 

(0) تحرير الأحكام: /١‏ *8. 

مصابيح الظلام» جء: ص: 02 


وعن الشهيد فى «روض الجنان»: المراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار أو ستر أو غيرهماء و الظاهر أن الظلمة و 
فقد البصر كافيان فيه» و هو اختيار المصئّف فى «التحرير»» لا تغميض الصحيح عينيه مع احتماله »)١١‏ انتهى. 

أقول: الظاهر عدم إجزاء شىء من ذلكك. لأنْ الوارد فى النصوص. إِمَّرا بلفظ «الحاجز)ء أو «الستر» أو «الحائط)؛ و شىء من هذه 
الألفاظ لا يصدق على ما ذكرهء فيكون ما ذكروه خاليا عن الدليل. 

و يؤده عدم الإشارة فى شىء من الأخبار إلى شىء من ذلكء لا سيّما مع كونها أسهل حصولا من الذى اعتبر فيهاء لا سما و تغميض 


قوله: (و يكره). 
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هذا هو المشهوره بل لعلّه لا خلاف فيه» لمرسلة عبد الله بن الفضل عن الصادق عليه السّ.لام: «عشرة مواضع لا يصلَى فيها: الطين» و 
الماء» و الحمّام» و القبور و مسانٌ الطرق» و قرى النمل» و معاطن الإبل» و مجرى الماءء و السبخ, و الثلج) .)7١‏ 

وما ذكره المصنّف من الموتّق عن عمّار عن الصادق عليه الس لام أنه سأله عن الرجل يصلَى بين القبور؟ قال: «لا يجوز ذلكك إلا أن 
يجعل بينه و بين القبور عشرة أذرع من بين يديه» و عشرة أذرع من خلفه؛ و عشرة أذرع عن يمينه» و عشرة [أذرع] عن يساره)» 030 و 
عدم الجواز فيه محمول على الكراهة لما ذكر. 


.570 روض الجنان:‎ )١( 

() الكافى: 7 "4٠0‏ الحديث 17» من لا يحضره الفقيه: ١02 /١‏ الحديث 2/70 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١19‏ الحديث 887 الاستبصار: /١‏ 
*9” الحديث 2182١٠8‏ وسائل الشيعة: ه/ ١7‏ الحديث 5١8٠‏ 

(*) الكافى: 7 "4٠0‏ الحديث 1 تهذيب الأحكام: 771/7 الحديث 48ل الاستبصار: 91/١‏ الحديث 181» وسائل الشيعة: 0/ ١09‏ 
الحديث .601١8‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: /ه 


و لصحيحة على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام: عن الصلاه بين القبور» قال: 

رلا بأس» 0١‏ 

و صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السشلام مثله 27١‏ و مونّقهُ معمّر بن خلّاد عن الرضا عليه التّ.لام: «لا بأس بالصلاة بين 
القبور ما لم تخد القبر قبلة) ). 

ولعل المزاد من اتخاذ القير قبلة عله قبلة مثل الكعبة: كما هو الظاهر مق اللفظ لآ استقباله.و جعله بيخ يديه متو ها شطن الكعية و 
المسجد الحرام لما ذكرء و لما ظهر من الأخبار السابقة» من عدم الفرق بينه و بين الصور الاخر منعا و جوازاء بل مقتضى ظاهر صدر 
هذه الموثقة أيضا. 

ولما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: الا تتخذوا قبرى قبلة و لا مسجداء فإِنّ الله عزّ و جل لعن اليهود لاتخاذهم قبور 
أنبيائهم مساجد» 50" فإِنْ انَخاذ القبر قبل فى ايه الظهور فى جعله قبلهُ مثل الكعبة. 

و يؤْيّده قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و لا مسجدا/. إلى آخره؛ بل فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام» قلت له: الصلاة بين 
القبور؟ قال: «صل بين خلالها ولا تتتخذ شيئا منها قبلة إن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم نهى عن ذلك. و قال: لا تتخذوا 
قبرى قبلة و لا مسجداء فإنّ الله تعالى لعن الذين اتَخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ «8). 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 0 الحديث 21808 الاستبصار: 917/١‏ الحديث 21818 وسائل الشيعة: 
١64‏ الحديث 510ء. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١84 /١‏ الحديث /#8/؛ قرب الإسناد: 191 الحديث 01/594 وسائل الشيعة: 
080 الحديث ؟517ت,. 

(") تهذيب الأحكام: 7518/7 الحديث 47ل الاستبصار: 417/١‏ الحديث 21815 وسائل الشيعة: 


١104 /0‏ الحديث 2115 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١(؟|‏ من إلا 


زع من لاا يحضره الفقيه: ١١7/١‏ الحديث تفردةة وسائل الشيعة: / ١2١‏ الحديث 25 مع اختلااف يسير. 
)20 علل الشرائع: الحديث ع وسائل الشيعة: 6 ١2١‏ الحديث ع مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: م6 


و بالجملة؛ لم يظهر من الموثّقَهُ ما يخالف الأخبار السابقةُ و غيرهاء بل ظاهرها الموافقة لهاء فظهر ما فى قول المصسّف: (سيما إذا انخذ 
الشراقيلة): إلى ره 

و فى «المقنعة): أنه لا تجوز الصلاه إلى شىء من القبور حتّى يكون بينه و بينه حائل» و لو قدر لبنة» أو عنزهُ منصوبة» أو ثوب موضوعء 
ثم قال: روى أنّه لا بأس بالصلاةً إلى قبلهُ فيها قبر إمام عليه السَلام؛ و الأصل ما قدّمناه 0١١‏ انتهى. 

ولا يخفى ضعفه لما عرفتء و إن نسب عدم الجواز إلى القبر إلى الصدوق و أبى الصلاح أيضا «37)» مع التأمّل فى ظهور التحريم من 
كلامهم. 

بل ربّما يظهر خلافه من كلام المفيد فإنّهِ قال- بعد ما ذكر بلا فصل-: و يصلَّى الزائر ممما يلى الرأس» و هو أفضل من أن يصلَّى إلى 
القبر من غير حائل بينه و بينه 007 و أما الصدوق فيفتى بمضمون الروايةُ «9©»» و عرفت المراد منها. 

و يظهر من كلام المفيد و غيره عموم المنع» و شموله للصلاة إلى قبر الإمام عليه السّد.لام أيضاء و إن روى فى «التهذيب» فى الصحيح 
عن الحميرى قال: كتبت إلى الفقيه عليه ال لام أسأله عن الرجل يزور قبور الأثمةٌ عليهم الّ.لام» هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ 
وهل يجوز [لمن صلّى] عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم على 
القبر و يصلّى و يجعله خلفه أم لا؟ 

فأجاب عليه السَلام- و قرأت التوقيع و منه نسخت-: «أما السجود على القبر فلا 


.187 و‎ ١8١ المقنعة:‎ )١( 

(0) نقل عن الصدوق فى منتهى المطلب: */ 018 نقل عن أبى الصلاح فى كشف اللثام: / 300٠‏ لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 
182 ذيل الحديث 7717, 

(*) المقنعة: 107 مع اختلاف يسير. 

(©) فى (ز ): ففتواه نفس الرواية. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 09 


يجوز فى نافلة ولا فريضة ولا زيارة» بل يضع خدّه الأيمن على القبر. 

و أمًا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلى بين يديه لأنّ الإمام عليه السّ.لام لا يتقدّم عليه و يصلى عن يمينه و شماله) 
ن 

و وافقه رواية هشام بن سالم؛ عن الصادق عليه الّ.لام- فى حديث طويل- قال: أتاه رجل فقال: يا بن رسول الله هل يزار والدكك؟ 
قال: «نعم» و يصلى عنده) و قال: 

«يصلى خلفه ولا يتقدّم عليه) .)"5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الا؟١1‏ من إلا 


إِنَا أن الظاهر منهم عدم العمل بظاهر هماء و إن صحح سند الاولى؛ و لذا قال المفيد: و الأصل ما قدّمناه /. و كثير منهم لم يستثن 
الصلاهُ إلى قبر الإمام عليه السَّلام عند حكمه بكراهتها فى المقابر و إلى القبر. 

بل ربّما صرّح غير المفيد أيضا بتركك العمل بهماء و العمل بالمنع كلية حرمة أو كراهة؛ منهم المحمّق فى «المعتبر) «". 

و منهم من صرّح بدخول تحمّق الصلاة إلى قبر الإمام عليه السّلام فى المنع مثل الشهيد فى «الدروس» .)8١‏ 

و بعض منهم, و إن عمل بهماء إِلَا أنّه أوّل عدم الجواز بالكراهة» مثل الشيخ فى «التهذيب» 20 لكن لم نجد دليلا على كراهة الصلاً 
إلى قبره عليه السّلام؛ لأنّ مضمون المرسلة و الموثّقهُ المنع من الصلاة فى القبور. 


(1) تهذيب الأحكام: 7718/7 الحديث 48 وسائل الشيعة: ه/ ١12٠‏ الحديث .877١‏ 
(؟) كامل الزيارات: 578 الحديث 658 وسائل الشيعة: / ١187‏ الحديث 8؟879. 
(*) المقنعة: 187. 

.١١8 /7 المعتبر:‎ )©( 

(0) الدروس الشرعية: 7/١‏ 108. 

(©) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

مصابيح الظلام» جء2: ص: 2٠‏ 


وأين هذا من الصلاةً إلى قبر واحد. فضلا أن يكون قبره عليه السّ.لام لعدم تبادره! سيّما بعد ملاحظةُ ما ورد من الصلاءً خلف قبره 
عليه السّلام» ممما نقل فى كتب المزار. بحيث يظهر من الناقل تجويزه للعمل به و بناؤه عليه. 

مثل معتبرة أبى حمزةٌ الثمالى عن الصادق عليه السّلام حيث قال فيها: «ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السّلام» و 
نعلي إلى القاندوو اكت هده غلك القن و كد رأبه انه )انان اشير ذلك من اعبار كدر 2 سكير زا 

مثل معتبرة محمّد بن قولويه فى حديث زيار الحسين عليه السّلام قال: «من صلَّى خلفه صلاهً واحدة يريد بها الله تعالى لقى اللّه تعالى 
يوم القيامة و عليه من النور ما يغشى كل شىء يراه «”. 

و مثل ما رواه «الكافى» عن الصادق عليه السّد.لام حيث قال فيه: «تزور فتجعل قبر أبى عبد الله عليه السّ.لام بين يديكك» فصل ست 
ركعات» وقد تمت زيارتكك) (8). 

و فيه أيضا عن الحسن بن عطبّة عن أبى عبد الله عليه السّدىلام أيضا «إذا فرغت من السلام على الشهداء فأت [قبر] أبى عبد الله عليه 
الشلام فاجعله بين يديكك ثتم تصلّى ما بدا لكك؛ :8). 

و خصوصا بعد ما عرفت من الصحاح من عدم البأس أصلا فى الصلاة بين القبور و أن المعارض لها لا يقاومها سنداء سيّما بعد ما ورد 


من أن الذى يصلّى له أقرب إليه من حبل الوريد «. و أمثال ذلكك. خصوصا مع ظهور أن التشديد فى 


."٠ الحديث 684 بحار الأنوار: /4/ 188 الحديث‎ 5١1 كامل الزيارات:‎ )١( 

(0) فى (ز” زيادة: غايةُ الكثرة. 

() كامل الزيارات: 778 الحديث 88"؛ وسائل الشيعة: 0/ ١187‏ الحديث 8070 مع اختلاف يسير. 
(©) الكافى: ©/ /الاث الحديث 1 وسائل الشيعة: /١‏ 547 الحديث 14917 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نانا؟! من إلا 


(0) الكافى ©: 8/اه الحديث #» وسائل الشيعة: 0117/١‏ الحديث 191/718. 
(©) وسائل الشيعة: ه/ ١0‏ الحديث /ا817. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ا 


المنع فى أمثال ذلكك من العائرة» و ورود الأخبار المتواترة فى ترك العمل بما وافق العائرة» إلى غير ذلكك من أخبار معتبرة كثيرة غاية 
الكثرة» أو ماهم إليه أميلء و أن الرشد فى خلاافهم »)١١‏ و أن المشهور ربّما وافقوا العام كما مرّ فى بحث الصلاه فى الأوقات 
المكروهةٌ .)5١‏ 

فظهر ممما ذكر اعتبار فى صحيحة الحميرى 130 و رواية هشام 16١‏ من هذه الجهة, مع أنه يظهر اعتبار الصحيحة عند الطبرسى أيضاء و 
كذلكك الشيخء و العلامة فى «المنتهى»؛ و غيرهما «8. 

نعم؛ الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهرها من عدم جواز الصلاهً مقدّما على قبره عليه السّر.لام» و إن مال إليه بعض متأحرى 
المتأخَرين» منهم خالى العامة المجلسى رحمه الله «©. 

بل استشكل فى صِححهُ الصلاة حال محاذاُ قبره عليه السّلام» لما فى الصحيح من المنع منه أيضاء على ما نقلها فى «الاحتجاج)»» فَإنّ فيه 
أنه عليه السلام أجاب ما سأله الحميرى هكذا: «أمَا الصلاه فإنّها خلفه و يجعل القبر أمامه» و لا يجوز أن يصلى بين يديه و لا عن يمينه 
و لاعن يساره لأنّ الإمام عليه السّلام لا يتقدّم و لا يساوى» 07. 

و يؤيّده التعليل المذكور, فإنّ الإمام عليه السّلام كما لا يتقدّم عليه لا يساوى أيضا على المشهور. 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 178-١٠١5 /١0/‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(1؟) راجع! الصفحة: 0 و 058 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

(5) وسائل الشيعة: 8/ ١18+‏ الحديث ١الاعو‏ الالاء. 

(6) وسائل الشبعة: 127/8 الحديث ملاع 

(0) تهذيب الأحكام: 0178/7 منتهى المطلب: 018/5 مداركك الأحكام: / 7737. 
(©) بحار الأنوار: /8٠١‏ 818 

020 الاحتجاج: تع 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 87 


و يعضده أيضا قوله عليه السّلام- على ما رواه فى «التهذيب»-: «و أما الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام) .)١١‏ 

مع أن صاحب «الاحتجاج) ربّما كان أضبط من الشيخ فى «التهذيب»» فيكون كلمة «لا ساقطة فى نسخة «التهذيب». و السقط أقرب 
إلى الزيادة» سيّما مع ما عرفت مما يؤيّد الطبرسى» فبملاحظة ما ذكر ربّما احتمل أن يكون قوله عليه السشلام: 

او يصلَى عن يمينه). إلى آخره؛ عطفا على قوله عليه السّلام: «يصلّى بين يديهاء أو قوله عليه السَلام: «يتقدّم)» فيدخل عليه حرف النفى 
و عدم الجواز و إن كان خلاف الظاهر لو لا ما ذكرء فتأمّل! و بالجملة؛ الأحوط فى العمل ما قاله خالى رحمه اللّه .5١‏ 

و أمَا الفتوى بالتحريم ففيه الإشكال الذى ظهر عليككء و يزيد الإشكال فى الحكم بتحريم المساواةً ما ورد فى غير واحد من الأخبار 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا!؟١!‏ من اللا 


من الأمر بالصلاة عند رسن الحسين عليه السَلام لين 


فروع: 
الأوّل: ألحق جمع من الأصحاب بالقبور القبر و القبرين «6»» 


و عن خالى العامة المجلسى رحمه الله أن مستنده غير واضح 8١‏ و هو كذلكك. إِلَا أن الظاهر أَنّهِم فهموا 


.148 الحديث‎ 7١8/1 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() يهاو لادان ررم 

() لاحظ! وسائل الشيعة 8197/1 الباب 28 من أبوات المؤان .و ما يناسبه. 
(ع) مسالكك الأفهام: ١/8 /١‏ جامع المقاصد: /١‏ ©17. 

(0) بحار الأنوار: 08/8" 

مصابيح الظلام» جع: ص: 8 


من قوله عليه السَّلام: «ما لم يِتَحْد القبر قبلةُ) »١١‏ و عرفت ما فيه. 
و يمكن أن يكون مستندهم نفس الشهرة أو استنباط العلك مع المسامحة فى أدَلَهُ الكراهة »7١‏ فتأمّل! 


الثانى: قد عرفت مما تقدّم فى كلام الشيخ المفيد بعد حكمه بالتحريم أنه حكم بزواله بالحائل» 


ولو قدر لبنة» أو عنزةُ منصوبة» أو ثوب موضوع. 

و ربّما يظهر ذلكك من غيره من الأصحاب أيضا 7 و هو جتيد إن كان مستنده الوفاقء و إِلَا فللتأمئل فيه مجال» حيث إِنّا لم نقف على 
مأخذه. و لعلّهم فهموا ذلكك من الأخبار الواردة فى استحباب السترة, و أنّها تنفع لأمثال ما ذكرء و قد مرّت فلاحظها. 

مع أنّه ورد فى مونّقَهُ عممار أن زوال ذلكك ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربعة «5". 

و اكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلّى عن البعد «8). قال فى «الروض): 

وهو منّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر» كما لو جعل القبر خلفه و إِلَّا فقد تقدّم اعتبار تأر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع 8١‏ 
انتهى. و هو جيّد. 

نعم؛ لو كان الحائل جدارا و نحوه, ممما يخفى به القبر» فلا إشكال فى جواز 


000 وسائل الشيعة: ه/ ١09‏ الحديث 67١‏ 

(0) فى (ز : السئن. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 44: شرائع الإسلام: /١‏ 8/. 

(©) الكافى: #/ 89٠0‏ الحديث 2٠‏ تهذيب الأحكام: 771/7 الحديث 498 الاستبصار: 817/١‏ الحديث 181؛ وسائل الشيعة: ه/ 1١89‏ 
الحديث 68018 


(0) النهاية للشيخ الطوسى: 44. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هذا؟١‏ من /ا اس 


2 روض الجنان: 579. 
مصابيح الظلام» ج02 ص: ع 


الصلاه من غير تحريم و لا كراهة. لأنْ القبر يخرج عن كونه قبلهُ عرفا أو عن يمينه و غير ذلك و لأنْه يلزم الكراهة و لو كان بينهما 
جدران متعددة» مع أن الخروج عن الأصل إِنّما هو بالأخبار» و هى غير شاملة للمقام؛ لعدم تبادره منها. 


الثالث: قال فى «المنتهى»: لو بنى مسجد فى مقبرة لم تزل الكراهة» 
لأنها لآ تخرج عن الاسم ١١‏ انتهى. 
الرابع: الحكم المذكور حرمة أو كراهة واضح فى المقابر التى تكون باقية على حالها 


ولم يسلب عنها إطلاق الاسم فى العرف. 
فأمّا لو تغيرت و انهدمت و صارت مثل غيرها من الأراضى. و سلب عنها الإطلاق فى العرفء فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور 
فيهاء أمَا على القول باشتراط بقاء المبدأ فظاهر, و أما على القول بالعدم فلعدم ظهور اندراج مثل هذه الصورة فى الأخبار. 


الخامس: روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السّلام: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن الصلاةٌ على القبر» «7» 


هى محمولة على الكراهة لضعف السند مسامحة و نقل فى «الروض» عن ابن بابويه القول بالتحريم 2270 و كأنّه حكم بذلكك أخذا 
بظاهر الخبر» و فيه ما تقدّم. 

قوله: (و أن يصلّى [المكتوبة] فى جوف الكعبة). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فيه اختياراء بعد اتّفاقهم على جوازها اضطراراء 


"١8 /© منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 7٠١١‏ الحديث 624: الاستبصار: /١‏ 587 الحديث 18294. وسائل الشيعة: 
12٠ 0‏ الحديث 8514 مع اختلاف يسير. 

(©) روض الجنان: 379. 

مصابيح الظلام, ج28 ص: 88 


و النافله مطلقاء نقله جمع؛ منهم المحقّق فى «المعتبر» 1١‏ و العامة فى «المنتهى» «7). و السئد السند فى «المداركك» 0". 

و الأكثر و منهم الشيخ فى «النهايه» و «الاستبصار» على الجواز على كراهةٌ «5»» وعنه فى «الخلاف)» التحريم» بل ادّعى عليه الإجماع 
«6)» وهو الأقوى. 

لنا بعك القاعدة المسلحة من أن شغل الذمّهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقينية و الإجماع المنقولء و الأخبار المتواترة فى أن الكعبة قبل 
فإِنّ المتبادر منها المجموع لا الجزء؛ و الصحاح المستفيضة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟١‏ من /ا اس 


منها: صحيحة معاوية بن عمار. عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تصل المكتوبة فى جوف الكعبة فإنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و 
سلّم لم يدخلها فى حج و لا عمرة و لكن دخلها فى فتح مكة فصلّى فيها ركعتين بين العمودين و معه اسامة «©. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تصل المكتوبة فى الكعبة) 37. 

و رواها فى «الكافى» فى الصحيح أيضاء ثم قال: و روى فى حديث آخر: 

يصلّى إلى أربع جوانبها إذا اضطرٌ إلى ذلكك .8١‏ و فيها الدلالة على المطلوب من وجوه؛ مع كونها من الآثار الصحيحة عن الصادقين 
عليهما السّلام عنده. 


)١(‏ المعتبر: /١‏ 88 و /ا5. 

(0) منتهى المطلب: 5/ .١128‏ 

(*) مدارك الأحكام: "7 "177. 

(؟) النهاية للشيخ الطوسى: ٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 599 ذيل الحديث .17١"‏ 

(0) الخلاف: /١‏ 589 المسألهُ 182. 

(©) تهذيب الأحكام: "87/١‏ الحديث 1048.» وسائل الشيعةٌ: / /0*" الحديث /2717. 
0 تهذيب الأحكام: ؟/ ع/ا” الحديث 1028.» وسائل الشيعةٌ: ©/ 2" الحديث 2778 
(8) الكافى: "/ 941" الحديث 18. 
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و روى الشيخ هذه الصحيحة فى موضع آخر فى الموتّق عن أحدهما عليهما السّلام قال «لا تصلح الصلا المكتوبة [فى] جوف الكعبة) 
0 

و فى موضع ثالث فى الصحيح أيضا مثله و زاد: و أمَا إذا خاف فوت الصلاهُ فلا بأس أن يصلّيها فى جوف الكعبة .07١‏ 

و فى الموتّق عن محترد بن عبد الله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى سأل أبا الحسن عليه التّرلام: عن الرجل إذا حضرته الفريضة و 
هو فى الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال: «استلقى على قفاه و صلّى إيماء و ذلكك قوله تعالى فايلا تولُوا كم وَجَهُ اللّهِ ”» 
ع 

و فيها وجوه من الدلاله على المطلوب فى غايةُ الوضوح. و إن كان بعض الوجوه محل تأمّل بالقياس إلى وجود القائل؛ إذ لعله لم يقل 
أحد بالكيفيَةُ المذكورة فى الصلاة» لكن لم يضرٌ ما ذكر لما عرفت من أن عدم العمل ببعض الحديث لا يمنع من التمسشكك بالباقى. 

و مما ذكر ظهر الحال فى مرسلةٌ «الكافى) «8). 

و يشهد عليه أيضا ما دل على أن من أدركته الصلاة و هو فوق الكعبة [قال]: إن قام لم يكن له قبل و لكنّه يستلقى على قفاه و يصلى 
إلى البيت المعمور بالإيماء. رواه فى «الكافى» عن على بن محمّد» عن إسحاق بن محمّد» عن 


(كيليت الأحكام: ؟/ 87 الحديث 1897» الاستبصار: 798/١‏ الحديث 2١11١7‏ وسائل الشيعة: 
ع/ اا" الحديث 0879. 


(؟) تهذيب الأحكام: 5/ 719 الحديث 485. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /انا؟١1‏ من اللا 


() البقرةٌ (7): 110. 

(؟) تهذيب الأحكام: 0/ 07 الحديث 1887» وسائل الشيعة: ©/ 78 الحديث 8777 مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: "/ 941" الحديث 18. 

مصابيح الظلام» ج62 ص: 81 


عبد السلام بن صالحء عن الرضا عليه السّلام .)١١‏ 

بل لا يخفى أنها دالّهُ على المطلوبء و يؤئده أيضا ما سيجىء فى استحباب التباسر عن القبلك فتأقل جدًا! و فى «المداركك؛ بعد نقل 
هذه الأدلَُ: و أجيب عن الأوّل بمنع الإجماع على التحريم؛ كيف و هو فى أكثر كتبه قائل بالكراهة. 

و عن الثانى: بعد تسليم كون القبله هى الجهة, لاستحالة استقبالها بأجمعهاء بل المعتبر التوسجه إلى جزء من أجزاء الكعبة» بحيث يكون 
مستقبلا ببدنه ذلكك الجزء. 

وعن الروايتين بالحمل على الكراهة؛ ثم قال: و يمكن المناقشة فى هذا الحمل بقصور الرواية الاولى عن مقاومة هذين الخبرين من 
حيث السند و يشكل الخروج بها عن ظاهرهما و إن كان الأقرب ذلك لاعتبار سند الرواية» و شيوع استعمال النهى فى الكراهة؛ بل 
ظهور لفظ «لا يصلح) فيه كما لا يخفى .)1١‏ 

أقول: فيه؛ أن ما أجاب به من أن المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة. إلى آخره ما لا دليل عليه. 

و إِنّما المعتبر ما دلت عليه ظواهر الأدلّهُ من التوبجه إلى جهة الكعبة و إليهاء و المتبادر منها المجموع من حيث المجموع؛ كما عرفت. 
نعم؛ الظاهر من ذلكك محاذاةً البدن بجزء من أجزاء تلكك الجهة» و أحدهما غير الآخر. 


و ماقال: و عن الروايتين. إلى آخره؛ ففيه أنَك قد عرفت أن ما دل على 


)١(‏ الكافى: #/ 97 الحديث 27١‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ "٠‏ الحديث 8*8 نقل بالمعنى. 
(1) مداركك الأحكام: "/ 1١5‏ و 50؟١.‏ 
مصابيح الظلام» ج00 ص: 2 


المنع صحاح, مضافا إلى غيرها من المعتبرة الكثيرة» فكيف قال: و عن الروايتين؟ 

و مع ذلكك؛ الحمل على الكراهة موقوف على وجود معارض أقوى و هو مفقود, إذ ليس إِلَّا مونّقةُ يونس بن يعقوب أَنّهِ قال للصادق 
عليه السشّلام: حضرت [الصلاة] المكتوبة و أنا فى الكعبة أ فاصلى فيها؟ قال: «صل» .)١١‏ 

و فى السند ابن فضّال الفطحىء و يونس بن يعقوبء و هما غير إماميبن و صاحب «المداركك» يشترط الإيمان فى قبول الخبر 27١‏ فلو 
كان فى السند واحد غير مؤمنء لا يكون حيجهُ عنده» فضلا أن يكون اثنين. 

و على تقدير حييةُ الموتّق لا تأمّل لأحد فى عدم معارضته للصحيح؛ فكيف الصحاح؟ فكيف إذا انضم إليها المعتبرة؟ و كيف إذا 
انضم إليه الأدلّهُ الاخر كما عرفت» و وجه عدم المعارضة واضح. فضلا عن المقاومة» فضلا عن أن يغلب ففضلا أن يغلب على جميع 
ا 

وما قال من ظهور لفظ «لا يصلح فى الكراهة» محل نظر ظاهرء فإنّ الصلاح فى مقابل الفساد, و الفقهاء يبنون على ظهور الحرمة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8/؟١‏ من /إللا 


سما القدماء كما لا يخفى, مع أن فيه قرينة واضحة على إرادة الحرمة و هى قوله: «و أما إذا خاف فوت الصلاة). إلى آخره 070. 
مع أنّهِ يمكن حمل الموثّق على صورة الاضطرارء كما يتَفق كثيرا من ازدحام الناس المانع من الخروج بسهولة» حملا للمطلق على 
المقتد جمعا بين الأخبار» و هو أولى من حمل الكل على الكراهة و حمل هذا على عدم الحرمة مع أن ظاهره 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ه/ 719 الحديث 400 الاستبصار: 748/١‏ الحديث 21١١‏ وسائل الشيعة: 
عر ابعم اليحدين ساق 

(1) مداركك الأحكام: 54/١‏ و 47و .٠١7‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 0/ 719 الحديث 485. 

مصابيح الظلام» جء: ص: 89 


عدم الكراهة أيضا. 

فإن قلت: المويّق منجبر بالشهرة فيقاوم ما ذكرت من الأدلَّةُ .0١١‏ 

قلت: الشهرة بين المتأخرين بملاحظة دعوى الشيخ الإجماع على الحرمة؛ و نقل الكلينى و الصدوق الأخبار المحرّمة ,)7١‏ مع كونهما 
مؤسسى مذهب الشيعة و رئيسهم. 

و مع ذلك المعارض لها فى غاية الكثرة و نهاية القَوَّهْ و وفور الصحاح. و تواتر كون القبلة هى الكعبة؛ و مما ذكر ظهر حبجة 
المجوّزين» و الجواب عنها. 

قرله (فن الببيداة) الى كرس 

كراهتها فى البيداء من المتواترات» وارده مع سائر المواضع التى ذكرها المصئّف فى صحيحة معاوية بن عار عن الصادق عليه السّلام 
قال: «تكره الصلاه فى ثلاثهُ مواطن من الطريق: البيداء و هى ذات الجيشء و ذات الصلاصلء و ضجنان). 

إلى أن قال: «و يكره أن يصلى فى الجواد» «*» المراد من الطريق طريق مك 

و موّقةُ ابن فضَّال عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام قال: «لا يصلّى فى وادى الشقرة) «5". 

و كراهة الكل محل وفاق ظاهراء و وادى الشقرة- بفتح الشين و كسر القاف» 


)١(‏ فى (د ؟): عدم الحرمة أيضاء فإن قلت: المونّق حبجة بالشهرة فيتقاوم ما ذكرنا من الأدلة. 

(1) الكافى: 541/7 الحديث 218 97" الحديث 21١‏ تنبيه: لم نعثر عليه فى كتب الصدوق. 

(" الكافى "/ 7389 الحديث 2.٠١‏ تهذيب الأحكام: 0/1" الحديث 182٠‏ وسائل الشيعة: ١1/8‏ الحديث ١100 2١“‏ الحديث 
0 

() الكافى ”#/ "9٠‏ الحديث 2١١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 0" الحديث 188١‏ وسائل الشيعة: ه/ /اذ١‏ الحديث .,85٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 7١‏ 


أو ضمٌ الأول و كسر الثانى- موضع مخصوص فى طريق مك1 على المشهور قاله ابن إدريس )١١‏ و هو المنقول عن «مجمع البحرين» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9؟1 من اللا 


05 لكن عن «المنتهى): أنّه ليس الموضع المخصوصء بل كل موضع كان فيه شقائق النعمان» فيكره الصلاه فيها لما فيها من اشتغال 
القلب بالنظر إليها "2 انتهى. 

و فى «الوافى»: الشقرة: ضرب من الحمرةٌ و ككتف يقال: الأرض فيها شقائق النعمان, و بالضمٌ: بادية من المدينة خسف بهاء و هى 
المراد هاهناء و قيل: 

هذه الأربع كلها خسف بها «6)» انتهى. 

قوله: (و فى جوادٌ الطرق). إلى آخره. 

هى على ما قيل: العظمى منهاء و هى التى يكثر سلوكها «8). و كراهة الصلاه فيها وفاقية ظاهراء وارده فى صحيحة معاوية السابقةُ 2١‏ و 
غيرها. 

منها: صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه الّ.لام عن الصلاءٌ فى السفر قال: «لا تصل على الجادّةُ و اعتزل [على] جانبيها» ) و غيرها 
من الأخبار /. 

و النهى محمول على الكراهة لما ذكرء و لصحيحة محتّ.د بن فضيل عن الرضا عليه البّم.لام قال: «كل طريق يوطأ و يتطرّق كانت فيه 
جاده أم لم تكن لا ينبغى 


)١(‏ السرائر: 78/١‏ و ه738,. 

(1) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: 7/ 1١10‏ لاحظ! مجمع البحرين: "/ 7"او 801. 
() منتهى المطلب: 6/ ."0٠‏ 

(©) الوافى: / 29* ذيل الحديث الالاع. 

(0) مدارك الأحكام: 7 7890. 

(©) وسائل الشيعة: ه/ ١/‏ الحديث .5١/7”‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 77١‏ الحديث 4على وسائل الشيعة: ١58/8‏ الحديث /217. 
(4) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ /161 الباب 14 من أيواب مكان المصلى. 

مصابيح الظلام» ج2 ص: ١‏ 


الصلاءً فيه» 2١١‏ لظهور لفظ «لا ينبغى» فى الكراهة المصطلح عليها. 

مع أن القرينة ناهضة لإثبات الكراهة؛ حيث إِنّه صرّح بأنّه لا ينبغى فى الطريق مطلقاء و لو فى غير الجادّة» كثر فيها السلوكك أم لا. 

و المنقول عن القائل بالحرمة و هو المفيد 2237١‏ و المستفاد من أدلّته حرمة الصلاةٌ فى الجادّهٌ خاصّة دون الطريق المطلق؛ و مقتضاه عدم 
الحرمةٌ فى غير الجادّةٌ. 

و مثله الكلام فى مونَّقَُ الحسن بن الجهم عنه عليه السّد.لام قال: «كل طريق توطأ فلا تصل عليه»» قلت: روى عن جدّكك أن الصلاة على 
الظواهر لا بأس بهاء قال: 

«ذلك ربّما سايرنى عليه الرجل) .03"١‏ 


و أشار بقوله: روى عن جدّك بما فى صحيحة معاوية السابقة «05» و صحيحة الحلبى «0) و غيرهما من التصريح بعدم البأس. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نا؟١‏ من (/ا إن 


الظاهر أنّه لا فرق فى الكراهة بين أن يكون الطريق مشغولا بالمارّهُ أم لا بمقتضى النصٌّ «2) و فتوى الأصحاب. 
أمَا لو استلزمت الصلاة تعطيل المارّهُ و منعهم عن المرور» فلا ريب فى 


)١(‏ الكافى: / 785 الحديث ل من لا يحضره الفقيه: ١85 /١‏ الحديث 0/78 تهذيب الأحكام: 7/ 7٠١‏ الحديث 26ل وسائل الشيعة: 
1/0 الحديث 211/0. 

() المقنعة: 81 

() تهذيب الأحكام: 7١١/7‏ الحديث ١‏ الى وسائل الشيعة: 0/ 154 الحديث 2178 مع اختلاف يسير. 

(6) وسائل الشيعة: ه/ /ا١١‏ الحديث *811/7. 

(5) الكافى 7 788 الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١‏ الحديث 88ل وسائل الشيعة: ه/ 117 الحديث 9178. 

(28) لانحظ | وسائل الشيعة::16//8 البات 13 من أبوات مكان التصلى. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 77 


الحرمة» كما هو مقتضى القاعدة» و هو الظاهر من الأصحاب. 

بل و عن جملة منهم التصريح بفسادها حينئذ أيضاء لأنّ الصلاة تصرّف حرام فيكون حكمها حكم الصلاه فى الدار المغصوبة :)١‏ 
فتأمّل جدًا. 

ثم اعلم! أنّه لا إشكال فى الحكم المذكور كراهة أو تحريما فى الطرق النافذة. 

أمّا المرفوعة؛ فإن وقعت بإذن أربابهاء فاحتمالا-ن: لثبوت الحكم؛ حرمة أو كراهة [ل] إطلا-ق النصوص؛ و للعدم؛ [ل] لأصل و 
للإطلاقات و عدم شمول إطلا.ق تلكك الأخبار للمقام بمقتضى التبادر, و لعلّه الأقرب» و إن وقعت بدون إذن أربابها فلا ريب فى 
التحريم و البطلان؛ لما مرٌ فى الصلاهُ فى الدار المغصوبة. 

قزل (معاطن الأب[ )إلى احرة. 

هى على ما فسّره الأصحاب مواضعها التى تأوى إليها للمقام أو الشرب .7١‏ 

و مقتضى كلادم أهل اللغة أنّها أخص من ذلك. فإِنّهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب علا بعد نهل؛ و العل: الشرب 
الثانى» و النهل: الشرب الأوّل «*). 

و فى «المداركك»- بعد نقل كلام أهل اللغة- لكنّ الظاهر عدم الفرق بين موضع الشرب و غيره ."5١‏ 

و هو كذلككء لما يظهر من الأخبار مثل صحيحة الحلبى أنه سأل الصادق عليه الام عن الصلاهً فى مرابض الغنم» فقال: «صل فيهاء و 
لا تصل فى أعطان الإبل إِنَا أن 


(1) مسالكك الأفهام: /١‏ 1780 روض الجنان: 779 مدارك الأحكام: “/ ع77. 

(؟) جامع المقاصد: ؟1/ ١7‏ مسالكك الأفهام: /١‏ 1176 مدارك الأحكام: 77 578. 
(*) الصحاح: 8/ 5١88‏ المصباح المنير: /1١؛‏ مجمع البحرين: 2/ 587. 

(©) مدارك الأحكام: 7 579. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انا؟١‏ من /ا اط 


تخاف على متاعكك الضيعة فاكنسه و رشّه بالماء و صل فيه» «, إذ الظاهر أن المربض أعم لو لم يكن مختضًا بالمأوى بل صرّح فى 
اللغة: أنّه مأوى الغنم .07١‏ 

مع أن فى الأخبار عند ما منعوا عن الصلاة فى المعاطنء قالوا عليهم المّد.لام: و يجوز فى مرابض الغنم «”0» فلو كانت المعاطن مباركها 
لخصوص الشرب كان المناسب أن يقولوا عليهم السّلام: و لا بأس فى غير أعطانه من مأواه للمقام» و غيرها كما لا يخفى. 

و يتبه عليه أيضا التعليل المستفاد من الحديث النبوى: «إذا أدركتكم الصلاةءٌ و أنتم فى أعطان الإبل فاخرجوا منها و صلواء فإنّها جنّ 
من جنّ خلقتء ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها» «. و الأخبار فى ذمّها من أنّها من الجن و مرتبطة به كثيرة «8). فيظهر أن 
هذا هو السبب فى المنع. 


قنسيه: 


اعلم! أن الظاهر من إطلاق الأخبار؛ و كلام الأصحاب عدم الفرق فى الحكم المذكور بين وجود الإبل فى المعطن و عدمه؛ و به صرّح 
فى «المنتهى» معلا بأنّها بانتقالها عنه لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه «2. 
و ظاهره أنّه لو كان ذلكك الموضع إِنْما اتّفق بروكها فيه مرّهُ واحدة ثتم لم تعد إليه» لم يتعلق به الحكم بعد البروكء و هو كذلكك. 


)١(‏ الكافى 7887 الحديث هه من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1817 الحديث 29779 تهذيب الأحكام: 1/ 7٠١‏ الحديث هعلى وسائل الشيعة: 
ه/ ١١5‏ الحديث ء8اع,. 

(؟) الصحاح: 8/ 2٠١78‏ القاموس المحيط: 1/ 7ع". 

(0) لاحظ! وسائل الشبعة: ه/ 18 الباب ١7‏ من أبواب مكان المصلى. 

(©) الام: 37١‏ السئن الكبرى للبيهقى: 7/ 59©, كنز العممال: 7/ 6٠‏ الحديث 141817 مع اختلاف يسير. 

(0) راجع! السئن الكبرى للبيهقى: ؟/ 9©, بحار الأنوار: 8/ 5:9 

(©) منتهى المطلب: 6/ 0؟". 

مصابيح الظلام» اج ص: ع7 


تولك زو هراشى انيل 


كراهة الصلاه فى المقام هو المشهور بين علمائنا الأعلام؛ بل لا نعرف مخالفا سوى أبى الصلاح حيث نسب إلى التحريم 0١١‏ و هو 
ضعيفء لما يظهر من الأخبار من اختصاص المنع بأعطان الإبل. 

ودليل الكراهه مضمرة سماعةٌ قال: سألته عن الصلاهُ فى أعطان الإبل و مرابض البقر و الغنم؟ فقال: «إن نضحته بالماء و [قد] كان 
يابسا فلا بأس, و أمَا مرابض الخيل [و البغال] فلا» «؟). 

وقوئة سماعة قال: دلا تصل فى مرايض الخيل و البغال و الحمير) 8"9. 

ومرّفى بحث حكم أبوالها ما يشير إلى احتمال التقَيَُ فيها "5١‏ فتأمّل! قوله: (و فى الحمّام) .. إلى آخره. 

هذا هو المشهور بين الخاصة و العامة» و مستندنا رواية عبد الله بن الفضل السابقة فى كراهة الصلاهُ بين القبور «0) و غيرهاء و ضعف 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (انلطا؟١‏ من اللا 
وفى الصحيح عن على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه التّدرلام: عن الصلاء فى بيت الحمّام, فقال: «إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس» 
79 و حملها الصدوق على 


.١5١ نسب إليه فى مداركك الأحكام: / /1*0ى لاحظ! الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١‏ الحديث /ا“لى الاستبصار: /١‏ 98 الحديث 808 1., وسائل الشيعة: 

ه/ ١0‏ الحديث م2اء. 

(9) الكافى: "88/٠‏ الحديث "؛ وسائل الشيعة: 0/ ١0‏ الحديث 21817 مع اختلاف يسير. 

(©) راجع! الصفحة: *87 و 878 (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: / "4٠0‏ الحديث ؟1؛ تهذيب الأحكام: ؟/ 119 الحديث 87 الاستبصار: /١‏ 98 الحديث 1806» وسائل الشيعة: 8/ ١87‏ 
الحديث 2١2٠‏ و ١18ع.‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١05 /١‏ الحديث 72"الاء وسائل الشيعةٌ: ه/ ١17/8‏ الحديث 87897. 

مصابيح الظلام» ج2 ص: 76 


.0١١ المسلخ‎ 

و فى المونّق عن عمّار» عن الصادق عليه السّلام مثله 05 و حملها الشيخ أيضا على المسلخ 0 و ظاهرها نفى الكراهة مطلقا. 

و بنى فى «التذكرة) على عله النهى» فإن كانت النجاسة لم تكره؛ و إن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشيطان كره «©". 

و استضعض فى «الذخيرة» هذا البناء بجواز أن لا يكون معللاء أو تكون العلهٌ غير ما ذكر 8 انتهى. 

مع أن فى الصحيح و المونّق إشعارا بعلّةُ الحكم, و أنّها هى النجاسة خاصّة؛ و أن احتمالها لا يوجب إِلَا الأولويّةُ فى الاجتئاب. فتأمّل! و 
الظاهر عدم الكراهة فى المسلخ لعدم تبادره مما دل على الكراهة؛ و للعلة المذكورة» مضافا إلى الاصول و العمومات. 

ما داخل الحمّام فالظاهر الكراهة» لفهم المشهور و غاية اشتهارهاء فيكون الموضع النظيف منه خاليا عن الكراهة الشديدة. 

و يحتمل أن يكون خاليا عن مطلق الكراهة» كما ذكره المصنّئ» و يكون الأنولى اجتنابه أيضاء احترازا عن الشهرة و احتمال بقاء 
المطلق على إطلاقه؛ أو ما ذكره الصدوق و الشيخ و إن كان مرجوحاء و فرق بين الكراهة و أولويّة الاجتناب. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١05 /١‏ ذيل الحديث 7الا. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ /ا” الحديث 1805» الاستبصار: /١‏ 98" الحديث 1808.» وسائل الشيعة: 
ه//7١‏ الحديث ع878. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 6/ا” ذيل الحديث 1805.» الاستبصار: /١‏ 98" ذيل الحديث 182:08. 

(ع) تذكرة الفقهاء: ؟/ 08ع. 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 58. 

مصابيح الظلام» ج68 ص: 78 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناسا؟! من /إللا 


و كيف كان؛ لا تأمّل فى الأولودّة» و أن مع الاضطرار و العسر لا يكون كراهة و لا أولوَه اجتناب» و نسب إلى أبى الصلاح القول 
بالحرمةٌ 0١١‏ و لا يخفى ضعفه؛ لضعف الدليلء و أمّا سطحه فلا كراهةٌ فيه أصلا. 

قوله: (و فى بيت). إلى آخره. 

لقول الصادق عليه السّ.لام فى موثّقَةُ عممار: «لا تصل فى بيت فيه خمر أو مسكر» 27١‏ فيظهر منها الكراهة فى بيت فيه مسكرء أىّ مسكر 
كانء فيشمل الفمّاع المسكر أيضا بلا تأمل. 

و أمرا غير المسكر منه فلك إلا أن يقال: بأنّ ما دل على كون الفمّاع خمرا مجهولا و أمثاله فيشمله. و لذا حكم الفقهاء بكون الفقّاع 
حراما نجساء يضرب شاربه الحدّ و إن لم يكن مسكراء و فيه أن الظاهر فى المقام لعلّه إرادة المسكر منه. 

كيف كان؛ فالظاهر الكراهة؛ إذ وجد فيها المسمّى من الخمر أوا » سواء كان البيت معدا للأخذ أم لاء و المراد هاهنا ال 
و كي هر إ فيها من سو ب 1 

المسكر بالعقل» أى ما يشرب الخمّار» و شارب المسكر. 

فلا يشمل العنب الذى غلىء أو نش بمجرّد الغليان» و النشيش و إن حرم شربه لذلكك فلا مانع من الصلاة فى بيت يِتَخذ فيه الخل أو 
الديس من العنب أو التمر أو غيرهما. 


و المتعارف اتّخاذهما فى البيوت, و لذا قال فى «الفقيه»: لا يجوز الصلاءٌ فى بيت فيه خمر محصور فى آنيةٌ 209 انتهى. 


.١١ لاحظ! الكافى فى الفقه:‎ ٠١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١‏ الحديث 888 و 9/1" الحديث 198؛ وسائل الشيعة: ه/ ١87‏ الحديث 8195. 
() من لا يحضره الفقيه: ١09 /١‏ ذيل الحديث 68ل. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: /الا 


والشرلقةة ون ورد فيها النبى النلاعر فى التدرمنة و اللحقينة فياه إلا انها ورد فيا سه تير بالكراعةه و نكن قرلدتغلي الو اقغولاة 
الملائكةٌ لا تدخله). 

و هذه التدمة رواها فى «التهذيب» :)١١‏ و العلٌ المذكورة وردت فى كثير من المكروهات: مثل البيت الذى فيه كلب أو صورة إنسان» 
أو إناء يبال فيه (؟). 

هذا على القول بن المونّق حت و إن كان مونّق عمّمارء و إِلَا فالأمر واضح مع أن الكل أفتوا بالكراهة سوى الصدوق 0”. 

و هذا القدر يكفى للخروج عن الظاهر فى مثل المقام؛ مع أنّه يظهر من التتئع كون المنع فى أمثال المقام الكراهة. 

قوله: (أو فيه مجوسى). 

لما رواه زيد الشيحام عن الصادق عليه السّد.لام قال: «لا تصل فى بيت فيه مجوسى و لا بأس أن تصلّى و فيه يهودى أو نصرانى» 5٠‏ و 
فى رواية اخرى عن أبى جميلة عنه مثله «. 

لكن ورد فى روايتين صحيحتين عن الصادق عليه السّلام جواز الصلاه فى بيوت المجوسى بعد أن يرش الموضع بالماء» و كذلكك فى 
البيع و الكنائس 2 

و يحتمل أن يكون بيت المجوسى حكمه مغايرا لحكم البيت الذى فيه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عادا؟| من إلا 


(1) تهذيب الأحكام: 708/١‏ الحديث 17ل وسائل الشيعة: / ,©7/١‏ الحديث 8707. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة:.8 17 الباب "من أبواب مكان المصلى, 

(©) المقنع: ١ل‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 ذيل الحديث 768. 

(ع) الكافى: "/ 789 الحديث #, وسائل الشيعة: ه/ ١5‏ الحديث 8188. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 1/7 الحديث 0181١‏ وسائل الشيعة: 0/ ١5‏ ذيل الحديث 8188. 

(*) الكافى: #/ 817 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 777 الحديث ه/الى وسائل الشيعة: ١8/8‏ الحديث 217 18 الحديث 8159. 
مصابيح الظلام» ج2 ص: 7 


مجوسى: فتخفٌ الكراهة أو تزول بالرش فى الأوّل دون الثانى. 

و كيف كان؛ يكره الصلاه فى الكل حتّى فى البيع و الكنائس لما ذكرء و أن الكراهة تزول أو تخفٌ بالرش فيها أيضاء لما عرفت. 
قوله: (أو كلب). إلى آخره. 

قد عرفت الدليل .)١١‏ 

قوله: (أو إناء). إلى آخره. 

لما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السّ.لام أَنّه قال: «لا تصلٌ فى دار فيها كلب إِلَّا أن يكون كلب الصيد و أغلقت دونه باباء فلا 
بأسء فإنْ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبء و لا بيتا فيه تماثيل» و لا بيتا فيه بول مجموع فى آنية) .07١‏ 

و فى معتبرة محترد بن مروانء عن الصادق عليه الّرلام: «أنّ رسول صلى الله عليه و آله و سلّم قال: إن جبرائيل عليه السّ.لام أتانى و 
قال: إِنْا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه) "0. 

و بهذا المضمون روى عمرو بن خالد عن الباقر عليه السّلام «5). 

و الظاهر من الروايتين الكراهة فى بيت فيه الإناء الموضوع فى المهد تحت الطفل يبول فيه» كما هو المتعارف فى العراق و غيره من 
البلدان» و يلزم منها عسر 


)١(‏ راجع! الصفحة: /اا من هذا الكتاب. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١09 /١‏ الحديث 68/اء وسائل الشيعةٌ: ه/ ١1/0‏ الحديث .878٠‏ 

(*) الكافى: / 9" الحديث /77, 8/ 2728 الحديث 5, تهذيب الأحكام: 5 الحديث ».1217١‏ وسائل الشيعة: ه/ ١75‏ الحديث 
2101 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: "/ 797 الحديث 78, و 4758/28 الحديث 215 تهذيب الأحكام: ؟/ /ا/ا” الحديث ١1824‏ وسائل الشيعة: ه/ ه17١‏ الحديث 
. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 79 


و حرجء مع احتمال أكون الكادر ما مول شه المكلت» أو المميّز أيضاء لكن ظاهر اللفظ العموم, و الله يعلم. 
قوله: (و فيما اتَّحْذْ مبالاء أو معدا للغائط). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً 0نا؟١‏ من / إلا 


لرواية عمرو بن خالد التى اشير إليهاء لأنها هكذا: «قال جبرئيل عليه السّ.لام: يا رسول اللّه! إِنَا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا 
يبال فيه أو كلب» .)١١‏ 

و أمَا الكراهة المعدّ للغائط فللتفضًى عن خلاف المفيد حيث قال بعدم جواز الصلاة فيه .07١‏ 

و يؤيّدها عدم الفرق بين البول و الغائط فى أمثال المقام بحسب المظنّةُ فتأمّل! قوله: (أو نْزٌ حائط قبلته). إلى آخره. 

لمنافاته تعظيم الصلاة» و مرسلة ابن أبى نصر عن الصادق عليه السَلام: عن المسجد ينرِّ حائط قبلته من بالوعةٌ يبال فيهاء فقال: «إن كان 
زه من البالوعة فلا تصل فيهء و إن كان نرّهِ من غير ذلكك فلا بأس» 0370 و النهى للكراهة لضعف السند مع الشهرة. 

و يلحق بالبول الغائط لمفهوم الموافقة- و روى الفضيل بن يسار أنه يتنتحى المصلّى لو كان فى قبلته العذرة «©0- على أن التقييد بالبول 
فيها إنّْما هو من الراوىء و المعصوم عليه الشلام لم يقل فى الجواب: لا تصل فيه» بل قال: «إن كان نرّهِ من 


(1) الكافى: "/ 97" الحديث 58؛ وسائل الشيعة: / 170 الحديث 2504 مع اختلاف يسير. 
(5) المقنعة: .١18١‏ 

(*) الكافى: */ 78 الحديث 8؛ وسائل الشيعة: ه/ ١58‏ الحديث 81797. 

() وسائل الشيعة: ه/ ١89‏ الحديث .875١‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: /٠١‏ 


البالوعةه إلى آخره. 

فأعاد ذكر البالوعة مع طرح القيد فى الجوابء تنبيها على أن الحكم حكم مطلق البالوعة. 

مع أنّه ورد النهى عن البزاق فى القبلة و إلى القبلة» حتّى أنّ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم مشى فى الصلاة لحكها 41١‏ و غير 
ذلكك ممما ورد فى توقير القبله أولويّهُ تتزّهها عن النجاساتء مثل المنى و الدم و غيرهماء لو لم نقل بالأولويّة عن القاذورات أيضا. 
ويدال على كراهة بواقى ماأكره المصكف#مرسلة عبد اللديق الفتضل السابقة ”اه و المراد من متجرى المباء الأمكنة المعدة للجرياتها 
فيها. 

وقيل: يكره الصلا فى بطون الأودية التى يخاف هجوم السيل 7 و لا بأس بهء و عن «النهاية)» فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة 
لظاهر النهى» و عدمها لزوال موجبها «". 

و ظاهر النهى هو النهى عن مجرى الماء» و بطون الأودية مجراه جزماء على رأى الشيعة من عدم اشتراط بقاء المبدأ فى المشتق 8١‏ 
سما فى المقام لأن الكراهة إِنْما هى إذا لم يجر الماءء إذ مع الجريان لا يتمكن من الصلاة فيها. 

و أمّرا زوال الموجبء فلأسنٌ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيةُ» و هو جريان الماء؛ و لا معنى له إِلَما خوف جريانه؛ و لذا مع 
الخوف لم يتأمّل فيها. 

و إذا أمن من الجريات زالث العلف:و لأا يخفى أن الأول أقرئ» ومراعاته أولن 


.481/7/ الحديث‎ 7١97 /7 الحديث 68 وسائل الشيعة:‎ 18١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.618١ و‎ 2١2٠ الحديث‎ ١57 وسائل الشيعة: ه/‎ )١( 
.47 / قاله الشهيد فى ذكرى الشيعة:‎ )*( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بنا؟| من اللا 


(©) نهاية الإحكام: /١‏ 68". 
(0) لاحظ! كفاية الاصول: 8 .2١‏ 
مصابيح الظلام» ج00 ص: ١م‏ 


فى مقام المسامحة. 

و على كراهة خصوص السبخة حسنة الحلبى: «كره الصلاة فى السبخةء إِلَّا أن يكون مكانا لتنا تقع عليه الجبهة مستوية) .)١١‏ 

و فى رواية سماعة: «لا بأس بالصلاه فيها؛ :7)» و هى ميد باستواء موضع السجود. كما دلّت عليه الحسنة. 

و صرّح به شيخ الطائفة «0» فيظهر عدم الكراهة عند استوائه» مع أن فى مونّقَةُ سماعة عدم البأس أصلا. 

و منه يظهر أن الثلج و غيره من العشرة المذكورة فى رواية عبد اللّه بن الفضل 150 أيضا كذلك, مضافا إلى ظهور الكراهة فى غيرهما 
أيضاء فالاستدلال بالروايهُ و أمثالها على الحرمهُ فاسد. 

فما فى كلام المفيد: و أنّهِ لا يجوز فى السبخة و غيره «8» لا دليل عليه» و لعله أيضا مراده الكراهة. 

و فى رواية الصرمى فى الثلج: «إن لم يمكنكك أن لا تسجد عليه فسوّه و اسجد عليه) «2. 


.218* الحديث‎ ١5١ /0 الحديث 0779 وسائل الشيعة:‎ ١01/ /١ الكافى: / 88" الحديث ه من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 75١/7‏ الحديث ”الى الاستبصار: /١‏ 40" الحديث 21808 وسائل الشيعة: 

187١ 0‏ الحديث 2١50‏ نقل بالمعنى. 

(") تهذيب الأحكام: 75١/1‏ ذيل الحديث "الل الاستبصار: /١‏ 42" ذيل الحديث 21808 المبسوط: /١‏ 18. 

(6) وسائل الشيعة: 0/ ١57‏ الحديث 8١8٠‏ و .618١‏ 

.١16١ المقنعة:‎ )0( 

(©) الكافى: / 90" الحديث 15 من لا يبحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث 0/948 تهذيب الأحكام: ؟/ "٠١‏ الحديث 1708 وسائل 
الشيعة: 0/ 18 الحديث 2771 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج2. ص: 87 


قوله: (و أن يتوجه إلى حديد). إلى آخره. 


المستند فيها مونّقَهُ عمّار الساباطى عن الصادق عليه السّدلام قال: «لا يصلى الرجل و فى قبلته نار أو حديد» قلت: أله أن يصلى و بين 
يديه مجمرةٌ شبه؟ قال: «نعم» فإن كان فيها نار فلا يصلّى حتّى ينيحيها عن قبلته»» و عن الرجل يصلّى و بين يديه قنديل معلق فيه نار إَِا 
أنّه بحياله. قال: «إذا ارتفع كان أشر لا يصلى بحياله) .)١١‏ 

و فى صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام بعد ما سأله عن الصلاة إلى السراج «لا يصلح له أن يستقبل النار» 07. 
وعن أبى الصلاح عدم جواز التوبجه إلى النار اتكالا على الروايتين 79. 

و فيه نظر لظهور الموثّقَهُ فى الكراهة» للسياق الدال على انّحاد حكم الصلاة إلى الحديد و النار. و هى فى الأوّل مكروهة وفاقا منهه و 
لاتّفاق المسلمين فى الأعصار و الأمصار على عدم احتراز منه أصلا. 

مع أنّه يوجب الحرج و العسر لعدم الانفكاكك غالباء كما لا يخفى, و لذا قلما وجدنا مفتيا بالكراهة من العلماءء فكذا الثانية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /انلا؟١‏ من ٠/١‏ إللا 


و به يظهر الجواب عن الثانية» إذ عدم الصلاحيّهُ و إن كان أعم من الكراهة بل ظاهره الفساد, إلا أن المراد منه الكراهة بقرينةٌ الموثقة. 
و الصحة فى الثانية لا تقاوم الاعتبار فى الاولى مع الموافقة لمقتضى الأصل و الإطلاقاتء و الاشتهار بين الأصحاب. و أنه يظهر من 
تضاعيف الأخبار» عدم 


.8078 الحديث‎ ١88 الكافى: "/ 90 الحديث 18؛ تهذيب الأحكام: 7/ 710 الحديث 88ل وسائل الشيعة: ه/‎ )١( 

(؟) الكافى: / 41" الحديث 18 من لا يحضره الفقيه: ١187 /١‏ الحديث 4/87 تهذيب الأحكام: 710/7 الحديث 489 الاستبصار: /١‏ 
عة" الحديث 181١‏ وسائل الشيعة: ه/ ١88‏ الحديث 2778. 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ .١٠١9‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 7/ 


فساد الصلاءً من أمثال هذه الامور. مضافا إلى فعل المسلمين فى الأعصار و الأمصارء حيث إِنا نراهم لا يتجنبون عن الصلاة إليهاء لا 
سما فى المشاهد المشرّفة على ساكنيها ألف سلام و تحية. 

مع أنه روى عن الصادق عليه السّد.لام صريحا أنه «لا بأس بأن يصلى الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه لأنْ الذى يصلَى له 
أقرب إليه من الذى بين يديه) .0١١‏ 

و ضعف السند منجبر بالشهرة العظيمة» و أنه رواه فى «الفقيه) مفتيا بها «7» مع أُنّهِ قال فى صدره ما قال. 

و رواه فى «الكافى» 00 أيضا معتمدا عليهاء مع أنّهِ قال فى أوَّله ما قال» مع أن الاعتبار كاشف عن كونه حمقًا و صدقاء و كذا مطابقة 
مضمونها لمضمون غيرها من المعتبرة» منها ما مر فى بحث السترة و غيره. 

ولاريب أن الاحتياط التركء لا سيّما لمن لم يكن من أولاد الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لرواية «الاحتجاج» عن الأسدى قال: 
فيما ورد على يد أبى جعفر محمّرد بن عثمان العمرى فى جواب مسائله إلى صاحب الزمان عليه السّ.لام: «أمَا ما سألت عنه من [أمر] 
المصلَى و النار و الصورة و السراج بين يديه هل يجوز صلاته فإنّ الناس قد اختلفوا فى ذلكك [قبلكك]» فإنّه جائز لمن لم يكن من 
أولاد عبدة الأصنام و النيران» «©» و لم يفت بهذا التفصيل أحد. 

قوله: (أو تماثيل). 

لصحيحة ابن مسلم قال: قلت للباقر عليه السّلام: اصلى و التماثيل قدّامى و أنا أنظر 


.277/ الحديث‎ ١81/ الحديث 28/اء وسائل الشيعةٌ: ه/‎ ١87 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.786 ذيل الحديث‎ ١8” /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

(9) الكافى: "/ 941" ذيل الحديث 18. 

(©) الاحتجاج: ؟1/ ١٠58؛‏ وسائل الشيعة: 8/ ١188‏ الحديث 779ع. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 785 


إليها؟ فقال: «لا© اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينكك و شمالكك أو خلفكك أو تحت رجلك أو فوق رأسك. و إن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نا؟١‏ من /إللا 


كانت فى القبلهُ فألق عليها ثوبا و صل» .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى قال: قال الصادق عليه الشلام: «رئما قمت اصلَى و بين يدى الوسادةٌ فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا» «5)» و بظاهر 
هما أخذ أبو الصلاح 7 

و حمل النهى على الكراهة متعيّن لرواية عمرو بن جميع عنه عليه السّ.لام: «إِنْهِ كره الصلاهً فى المساجد المصوّرة» «» الحديث؛ و هى 
بإطلاقها شاملة لما إذا وقعت الصلاهُ فى تلكك المساجد إلى الصورء و لفظ «الكراهة» ظاهر فى عدم الحرمة كما تقدّم. 

و قصور السند منجبر بالشهرءٌ العظيمة» معتضدةٌ بالأصل و الإطلاقات. 

وعن «المبسوط» عموم المنع» و لو كانت عن يمينه أو شماله «0» و لم نقف على مأخذه. مع مخالفته لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة 2١‏ 
والمتبادر من الصورة صورة الحيوان, لا الشجر و شبهه؛ كما لا يخفىء و لما سيجىء فى مبحث اللباس. 

و لمرسلة ابن أبى عمير عن الصادق عليه الشّ.لام: فى التمثال يكون فى البساط فتقع عينكك عليه و أنت تصلىء فقال: «إن كان بعين 
واحدة فلا بأس و إن كان له عينان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7١8‏ الحديث ١فلى "7١‏ الحديث 2185١‏ الاستبصار: /١‏ 9 الحديث 1807؛ وسائل الشيعة: 8/ 1١‏ الحديث 
شفف 

(5) تهذيب الأحكام: ؟/ 7١12‏ الحديث 7هلى وسائل الشيعة: 0/ 17١‏ الحديث 8758. 

(*) الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

() الكافى: */ 89" الحديث © تهذيب الأحكام: */ 109 الحديث 1/158 وسائل الشيعة: 8/ 1١8‏ الحديث 0ع88. 

,628 /١ المبسوط:‎ )0( 

(©) وسائل الشيعة: ه/ ١7١‏ الحديث 277 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 88 


فلا )١١‏ إلى غير ذلكك. 

و منها ما ورد فى الدراهم السود 1١‏ فتأمل» بل فى «محاسن البرقى» فى الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «لا بأس بتماثيل 
الشجر) .)3"١‏ 

وفى الصحيح عن ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمره فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» 
دع 

و إطلاق هذه الصحاح يشمل الثياب أيضاء فلا يكره الصلاه فى الثوب الذى فيه تماثيل كما سنذكرء و إن كان الأولى الاجتناب عن 
مطلق الصور فى المقام؛ و فى ثوب المصلّى أيضا. 

قوله: (أو مصحف مفتوح). 

لرواية عمار عن الصادق عليه السّد.لام: فى الرجل يصلَى و بين يديه مصحف مفتوح [فى قبلته]» قال: «لا» قلت: فإن كان فى غلاف؟ 
قال: «نعم) «ه» و النهى للكراهة, لضعف السند» مع اشتهار الكراهة. 

و عن الشيخ فى «المبسوط:: إلحاق الشىء المكتوب به «©» لأنّه يشغله عن الصلاة» و به علّل فى «النهاية) 037. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 19؟1 من للا 


.87/ الحديث‎ ١1/١ الكافى: "/ 97" الحديث 757 وسائل الشيعة: ه/‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: ©/ ع5 الباب 58 من أبواب لباس المصلى. 

(*) المحاسن: ”/ 58/8 الحديث 7887, وسائل الشيعة: /١1/‏ 742 الحديث .7781١‏ 

(©) المحاسن: ؟7/ 58/8 الحديث )50/١‏ وسائل الشيعة: ه/ ”١1/‏ الحديث 5؟828,. 

(0) الكافى: */ 9٠0‏ الحديث 218 من لا يحضره الفقيه: ١28 /١‏ الحديث 0/7/2 تهذيب الأحكام: 7/ 118 الحديث 18لى وسائل الشيعة: 
ه/ ١12*‏ الحديث /1اثع,. 

./1//١ المبسوط:‎ )©( 

(/) النهاية للشيخ الطوسى: .٠١١‏ 

مصابيح الظلام» ج2, ص: 78 


ولا بأس به للمسامحةء مضافا إلى ما رواه الحميرى فى كتاب «قرب الإسناد» عن عبد الله بن الحسن العلوى» عن جدّهء عن على بن 
جعفر» عن أخيه موسى عليه السّ.لام: عن الرجل هل [يصاح] له أن ينظر فى نقش خاتمه و هو فى الصلاة كأنّه يريد قراءته» أو فى 
مصحفء. أو كتاب فى القبله؟ قال: «ذلكك نقص فى الصلاة و ليس يقطعها) .)١١‏ 

قوله: (و ألحق الحلبى). إلى آخره. 

لا بأس بمتابعته للمسامحة فى أُدلّهُ الكراهة» مضافا إلى ما فى كتاب «قرب الإسناد»» بسنده عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه 
الس لام» قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه [فى القبلة] قاعدة أو قائمة؟ قال: 
«يدرؤها عنه» فإن لم يفعل لم يقطع ذلكك صلاته) .)73١‏ 

هذا مع احتمال مرور المارّ أو وقوف المواجهة الذى استحب اتّخاذ السترة له فيهاء إذا كان الباب مفتوحاء و إن لم نقف على مأخذه 


و عن «المعتبر): و هو أحد الأعيان فلا بأس باتّباع فتواه 9*. 


.877/ الحديث‎ ١27 وسائل الشيعة: ه/‎ 0/١8 الحديث‎ 14١ قرب الإسناد:‎ )١( 
.879/ الحديث 0/84 وسائل الشيعة: ه/ 189 الحديث‎ 7٠٠١ (؟) قرب الإسناد:‎ 
.١15١ لاحظ! الكافى فى الفقه:‎ 1١8 المعتبر: ؟/‎ )( 

مصابيح الظلام» ج00 ص: /ا/ 


7- مفتاح [عدم جواز الصلاةٌ على الدابّة] 
اشارة 


لا يجوز أن يصلى الفريضة على الدابَ» ولا ماشياء سواء فى الحضر و السفرء إِلَا لضرورة» بالإجماع و الصحاح المستفيضة »)١١‏ و 
المستفاد منها إجزاء الإيماء عن الركوع و السجود عند الضرورة و سقوط الاستقبال إِلَا بتكبيرة الإحرام» و المتأخرون أوجبوا الاستقبال 
مهما أمكن .7١‏ لقوله عر و جل قولُوا رُجومكة»* وهو قريب. 

و تجوز الفريضة فى السفينة اختياراء وفاقا للأكثر 06١‏ فيستقبل ثم يصلى كيف دارت؛ للصحاح المستفيضة «8). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاب؟!١‏ من /ا اسلا 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: ©/ 70" الباب ١5‏ من أبواب القبلةُ. 

(1) ذكرى الشيعة: "/ 189. مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ “2, الحدائق الناضرة: ©/ .81١‏ 

(") البقرهٌ (؟): ع1 و .18٠١٠‏ 

() المقنع: “17 و 2175 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 0110 تذكرة الفقهاء: / ". 

(0) راجع! وسائل الشيعة: ع7 ”٠١‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 488 

و قيل: لا يجوز إِلّا مع الاضطرار ١01؛‏ للحسن 7١‏ و غيره «#/» و حمل على الكراهة جمعا ."5١‏ 

أمَا النافلة؛ فيجوز فيهاء و على الراحله و ماشيا مع الاختيار بلا خلاف فى السفر. أمَا الحضر؛ فقيل بالمنع اختيارا «8)» و يدفعه الصحاح 
«2» و الأولى الإتيان بالركوع و السجود مع الإمكان, و إن جاز الإيماء» للصحيح 237 و الاستقرار مع الاختيار أفضل» كما فى الصحيح: 
«فَإنٌ صلاتكك على الأرض أحبٌ إليّ) .8١‏ 


.191/ ذكرى الشيعة:‎ 7*0 /١ زسائل الشريف المرتضى: #/ /ا2؛ الكافى فى الفقه: 317 السرائر:‎ )١( 
.278٠ (؟) وسائل الشيعة: ع/ 7" الحديث‎ 

() وسائل الشيعة: ©/ "7١‏ الحديث 271786. 

(©) مدارك الأحكام: / ع15. 

(0) لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ "الا. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / 78" الباب ١8‏ من أبواب القبلةُ. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 7" الحديث 27094. 

(8) وسائل الشيعةٌ: ©/ "١‏ الحديث 27:08. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 089 

قوله: (لا يجوز أن يصلى). إلى آخره. 


عدم جواز الفريضة 1١‏ على الراحلة حال المشى سفرا أو حضرا إجماعى؛ بل نسبه فى «المعتبر» إلى العلماء كاقَةُ «7. 

ويدل عليه مضافا إلى الإجماع و عموم ما دل على وجوب القيام- و هو شامل للمقام- روايات كثيرة. 

منها حسنة عبد الرحمن عن الصادق عليه السَّلام قال: «لا يصلّى على الدابّةُ الفريضة إِلّا مريض يستقبل به القبلة» «0» الحديث. 

و مونّقة عبد اللّه بن سنان قال: «لا تصل شيئا من المفروض راكبا»» قال النضر فى حديثه: «إلَا أن يكون مريضا» 150 و اختلاف النسخ 
فى السيند غير عضك» لكو الأول هو المحمد. 

و منها رواية عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام: أ يصلّى الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال «لاء إِلَا من ضرورة» «8). 

إذا عرفت ذلكء فاعلم أن إطلاق الأخبار. و كلام الأصحاب 20 يقتضى عدم الفرق فى عدم الجواز بين الواجب بالذات أو بالعرض» 
مكل التذو: 

بل وقع التصريح من بعضهم بدخول النذر مثل الشيخ فى «المبسوطاء 


)١(‏ فى (ككث): الصلاة. 
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(0) المعتبر: ؟/ هل/ا. 

(0) تهذيب الأحكام: 7٠١8/7‏ الحديث 487. وسائل الشيعة: / 780" الحديث 07/85. 
(©) تهذيب الأحكام: */ 371 الحديث 448 وسائل الشيعة: / 78" الحديث .2759٠0‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 7٠١8/7‏ الحديث 405) وسائل الشيعة: / 78" الحديث 07/17. 
(©) فى (د ؟) و (كك): الأخيار. 

مصابيح الظلام» اج ص: 5١‏ 


و الشهيد فى «الذكرى» »)١١‏ مع التعليل بأنّها بالنذر اعطيت حكم الواجبء فظهر من التعليل دخول غيره أيضا. 

لكنّ الإطلاق فى الأخبار منصرف إلى الفرد المتبادر الغالب الشائع؛ و هى المكتوبة بالذات. 

وما رواه الشيخ عن على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلى كذا و كذاء هل يجوز أن 
يصلّى ذلكك على دابته و هو مسافر؟ قال: «نعم» 47١‏ سيّما بملاحظة دلالة الأصلء و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و الإتيان 
بالمنذور على وجهه كما هو هوء و خصوصا إذا لم يتمكن منها إِلّا راكبا أو ماشياء و خصوصا إذا وقع النذر على تلكك الكيفية» أى فى 
حال الركوب و المشى لصِحةُ هذا النذرء لكون متعلّقه راجحا فيشمله عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر» مثل نذر النافلة فى 
الحمّام. 

و المناقشهُ فى الحديث بعدم التصريح بتوثيق محمد بن أحمد العلوى 4/0 فاسدة؛ لكونه مرويًا بطريقين: طريق رواه الشيخ إلى على بن 
جعفر و هو صحيح 210 و طريق آخر فيه محمّد بن أحمد العلوى «8. 

مع أنه أيضا معتبر» لتصحيح العلامة فى «المنتهى» و «المختلف» و غيرهما «*) 


.18/ / هلى ذكرى الشيعة:‎ /١ المبسوط:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: 7 771 الحديث 048 وسائل الشيعةٌ: / 18 الحديث 2584 مع اختلاف يسير. 
(") مداركث الأحكام: "/ 011 ذخيرة المعاد: /117؟. 

(ع) تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث 098 

(©) لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

(8) ف :زو © وياد قبا و أغيرة: 

مصابيح الظلام» ج2 ص: 041١‏ 


رواياته 20١١‏ و هو مممن يروى عنه محمّد بن أحمد بن يحيىء و لم يستثن رواياته القميون. 

بل ربّما يظهر من ترجمة العمركى أنّه من شيوخ أصحابناء و يروى عنه الأجِلَهُ 07١‏ سيّما مع مطابقته للأصلء و عدم ظهور كونه شاذاء 
لما عرفت من موافقته للفتاوى فى النذرء و انصراف الفريضة إلى الفرض بالأصل. 

و ممما ذكر ظهر عدم ضرر القاعدة المسلّمة؛ و هى استدعاء شغل الذْمّة اليقينى البراءةً اليقينية فى النذر على حسب ما مرّء سيّما بانضمام 
عدم القائل بالفصلء فتأمّل! ثم اعلم! أن المشهور بين المتأخَرين- على ما قيل- إطلاق الدابّةُ و الراحلة و مثلهماء بحيث يشمل المأمونة 
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عن الحركة و الاضطرابء و ما يتمكن من الركوع و السجود عليها و غيرهماء استنادا إلى عموم ما دل على المنع و ما دل على وجوب 
الاستقرار فى القيام» و المعروف المعهود منه ما هو مع القرار فى الأرض. 

و فيه ما فيه لأنّ المتبادر من المانع ما لا يتمكن معه من الصلاة المستجمعة لشرائطهاء و لا يؤمن من ذلكك. 

و أما وجوب القيام» فمن قوله عليه السّلام: الا صلاة لمن لم يقم صلبه فيها «8» و ما يؤدّى مؤدّاهاء ولا شكك فى أنه أقام صلبه. 

و أمَا القرار فهو مئعه عن أن يمشى فيهاء و لا شكك فى أنه ما مشى أصلا فعمومات ما دل على الشروط تشمل المقام فيص لذلككه 
سما مع ملاحظة صِححهُ الصلاةً فى السفينة على حسب ما سيجىء؛ و كذا الرف المعلق. 


.87١ /7 خلاصة الرجال للحلى: 117 لاحظ! جواهر الكلام‎ 187 /١ مختلف الشيعة:‎ 27 /١ منتهى المطلب:‎ )١( 
1 الرقم‎ 3٠ رجال النجاشى:‎ )( 

(*) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 588 الباب ؟ من أبواب القيام. 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 017 


بل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام [قال: سألته عن] الرجل هل يصلح له أن يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ 
قال: «إن كان مستويا يقدر على الصلاهٌ عليه فلا بأس» )١١‏ و أمثال هذه. 

و من هذا اختار فى «التذكرةٌ» و غيره عدم الشمول و جواز الصلاء على المأمونة منهما «7)» و هو أقوى لما ذكرء مضافا إلى الاصول و 
العمومات. 

و ممما ذكر ظهر حال الصلاه فى الرف المعلّق» و هو الارجوحة التى تعلق بين نخلتين عاليتين فى الطرف العالى منهماء ليقعد عليها ناظر 
البستان» ليلاحظه و يحفظه عن السارق و المفسد. 

و أمَا الجواز مع الضرورة فاتّفاقى» و يدل عليه- مضافا إلى ذلكك- الروايات المتقدّمة و صحيحة جميل بن دراج قال: سمعت الصادق 
عليه السَّدّلام يقول: «صلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم الفريضة فى المحمل [فى] يوم و حل مطرا «". و بهذا المضمون ورد 
روايات كثيرة و ظاهرها الجواز مع العسر. 

لكن فى صحيحة الحميرى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه الّ.لام: روى- جعلنى اللّه فداكك- مواليكك عن آبائكك عليهم الشّلام أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم صلَى الفريضة على راحلة فى يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن فى محاملنا و الأرض مبتلمة و 
المطر يؤذئ» فهل يجوز لنا يا سبدى أن نصلى فى هذا الحال فى محاملناء أو على ذواتنا الفريضة إن شاء الله؟ 

فوقع عليه السّلام: «يجوز ذلكك مع الضرورة الشديدة) «5". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠/8‏ الحديث 1807» قرب الإسناد: 18 الحديث ©28) وسائل الشيعة: 
١76/0‏ الحديث 8721. 

(1) تذكرة الفقهاء: */ 18 المسأله 2157 نهاية الإحكام: /١‏ ©:65. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 77 الحديث 207: وسائل الشيعة: ©/ 91" الحديث 05937. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 71 الحديث :20٠0‏ وسائل الشيعة: ©/ 72" الحديث 0588. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 017 
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و يمكن حملها على الاستحباب لما ذكرء أو حمل الاولى على الضرورة الشديدة. 

ورواية محئرد بن عذافر قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّد.لام: رجل يكون فى وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها. إلى أن 
قال-: أ يجوز له أن يصلَى الفريضة فى المحمل؟ قال: «نعم» هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعداء و كل ما كان من ذلك فالله 
أولى بالعذرء يقول الله عرّ و جل بل الِْنْظَانٌ عَللِْ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ «0) .)1١‏ 

و الظاهر أن قوله: «هو بمنزلة الصلاهُ فى السفينة» بالنسبة إلى ما ذكره بعده من قوله عليه السّ.لام: «إن أمكنه». إلى آخره؛ بملاحظة 
السابق و اللاحق. 

مع أن السند ضعيفء و الظاهر كفاية الضرورة بملاحظة مجموع الأخباره و قيد الشديدة لعله استظهار فى تحقّق الضرورة يرتكب عاد 
لذلككء و الأحوط مراعاته. 

و كيف كان؛ لا بد من الضرورة؛ ولا يشترط الشدّةء ولا يكفى العسررء لأنْ ما دل عليها أقوى دلالة» و مفتى به و موافق للقاعدة؛ و 
العمومات الدالَهُ على وجوب القيام و الركوع و السجود و الاستقبال. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج20 ص: د 
تنبيه لي 


قال العلامة فى «التحرير»: لو صلَى على الراحلة اضطراراء فاحتاج إلى النزول نزل و تيتمم على الأرضء و لو كان ينتقل على الأرض و 
احتاج إلى الركوب 


٠١ :0/0( القيامة‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: */ 77 الحديث 207: وسائل الشيعة: ©/ 180" الحديث 0588. 
(© فى (ز ): فرع. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 145 


ركب و أتم الصلاه ما لم يحتج إلى فعل كثير »)1١‏ و هو جد لأنّ مقتضى ما دل على وجوب القيام و الاستقلال و الاستقبال و الركوع 
و السجود, وجوب الإتيان بالكل و عدم تركك شىء منها مهما أمكنء فتأمّل جدًا. 

قوله: (و المستفاد). إلى آخره. 

قد عرفت أن مقتضى الأدلَّهُ وجوب الإتيان بجميع الواجبات مهما أمكن. إِلّا أن يثبت السقوط من دليل مقاوم غالب. و ورد فى 
الصحاح إجزاء الإيماء» مثل صحيحة يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يصلى على راحلته» قال: ٠يومى‏ إيماء 
و ليجعل السجود أخفض من الركوع) .7١‏ 
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و صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام: عن الصلاهٌ فى السفر و أنا أمشىء قال: «أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع) 70. 

و صحيحة صفوان و ابن أبى عمير» عن أصحابهم عنه عليه السّ.لام فى الصلاء فى المحملء فقال: ١صل‏ متربعا و ممدود الرجلين و 
كيف أمكنكث) 9. 

ورواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلا قال: «إن صليت وأنت تمشى كبرت ثمم مشيت فقرأت» فإذا أردت أن تركع [أومأت 
بالركوع ثمّ] أومأت بالسجود و ليس فى السفر تطوّع» «0) لكنّ المطلق ينصرف إلى الغالبء و الغالب عدم التمكن من الركوع و 
السجود حال الركوب فى المحمل. 


(1) تحرير الأحكام: .19/١‏ 

(0) الكافى: "/ 58٠‏ الحديث /ء وسائل الشيعة: ©/ 07" الحديث 0704 مع اختلاف يسير. 
() تهذيب الأحكام: */ 779 الحديث 488 وسائل الشيعة: 5/ 70" الحديث .27"7١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: 778 الحديث 488 وسائل الشيعة: ©/ 70" الحديث 27:7 

(0) تهذيب الأحكام: */ 779 الحديث /4017 وسائل الشيعة: 6/ ©””" الحديث .275١‏ 
مصابيح الظلام» ج28 ص: 46 


مع أنّه رما كان المراد فى هذه الصحاح النافلة» لأنْ الغالب و المتعارف فى الصلا راكبا و فى المحمل هو النافلة. 

و أمَا الفريضة ففى غايةٌ الندرة و لا يكون إِلَا مع الاضطرار و هو من الأفراد النادرة. 

و بالجملة؛ الذهن ينصرف إلى المتعارفء و المتعارف حال غير المضطرّين .)١١‏ 

بل لا شكك فى أنه الأغلب بالنسبة إلى المضطرء و الظنّ يلحق بالأغلب» سلّمناء لكن لا نسلّم الظهور فى الفريضة أيضا بحيث يقاوم 
الأدلة المتك وهلي عليها: 

و مما ذكر ظهر ما فى كلام المصنّفء من أن المستفاد من الصحاح .. إلى آخره. مضافا إلى مخالفته لفتوى جميع الفقهاء. إلا أن يقال: 
إن ها ذكزه لسن لميل هته اليو لا لترةه منه فى المسألةءيل مجدد الذكر و إن كان خلاق الح و فيهها فيه. 

و ظهر مما ذكرنا حال ما تضمّن الصلاةءٌ ماشيا أيضاء و ورد فى صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: أن يصلّى نافلة الليل 
ماشيا يتوه إلى القبلة و يكبر ثم يمشى و يقرأء فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى ."١‏ 

فإذا كانت النافلة هكذاء فالفريضة بطريق أولى لكنّ الظاهر عدم الوجوب فى النافلة و كفايةٌ الإيماء» لما ظهر من أخبار اخر كفايته. 

و يمكن حمل هذه على الأفضليةء أو حالة الاختيار» و الأخبار الاخر على 


)١(‏ فى (د 5): الاضطرارء بدلا من: غير المضطرّين. 
(0) تهذيب الأحكام: */ 7١19‏ الحديث 488 وسائل الشيعةٌ: ع/ ع7" الحديث 0714 نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 8 
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و لعل الثانى أحوطء هذا حال النافلة» و أمَا الفريضة فلا شكك فى أن جواز الإيماء و الاكتفاء به عن الركوع و السجود مبنى على حالةٌ 
الاضطرار» و عدم الفمكن تهنا 

قوله: (و سقوط الاستقبال). 

لم نجد ما يدل على سقوط الاستقبال فى الفريضة. إِلَا بتكبيرة الإحرام, فإنٌ ما دل على ذلك مخصوص بالنافلة سوى صحيحة زرارة 
عن الباقر عليه السّلام إِنّه قال «الذى يخاف اللصوص و السبع يصلّى صلاه المواقفة إيماء على دائته». ثم قال: 

«و يجعل السجود أخفض من الركوع. و لا يدور إلى القبل و لكن أينما دارت داتّته» غير أنّهِ يستقبل القبله بأَوّل تكبيرة حين يتوه 
0 

و غير خفى أنه لم يظهر منها أن مع عدم التمكن من الاستقبال أيضا لا يجب عليه؛ سما بملاحظة سقوط الركوع و السجود و الاكتفاء 
بالإيماء» فإِنٌ خائف اللصّ و السبع تكون صلاته صلاه المواقفة» كيف يتيسّر له أن يدور إلى القبله كلما انحرفت دابته عنهاء و توجهت 
إلى ما يخالفها؟ 

نعم؛ ربّما يتيسّر له فى أول الصلاة» فيستقبل حينئذ و يبقى متوججها إليها ما أمكنه ذلككء فإذا توجهت دابّته إلى جهة اخرى فكيف 
يتيشر له أن يستقبل إلى القبله حينئذ. 

و ظاهر أيضا أنه لا تتوجه دابّته إلى جهة إِنَا إذا احتاج إليهاء كما هو المتعارفء سيّما فى أمثال المقام. 


000 من لا بيحضره الفقيه: "1/١‏ الحديث لرفردة تهذيب الأحكام: ارشارة ١١‏ الحديث ارذكرة وسائل الشيعة: // 56١‏ الحديث .١ 3١1١0177“‏ 
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و على فرض ظهور منهاء لا نسلم مقاومتها للأدلّهُ السابقة بحيث يغلب عليهاء سيّما بملاحظة أن شغل الذْمَةُ اليقينى يستدعى البراءة 
مع أن القاعدة وجوب الإتيان بالاستقبال مهما أمكن, لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 0١١‏ و 
قول على عليه السّ.لام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 270 و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «ما لا يدرك كله لا يتركك كله 0”, 
مضافا إلى الاستصحاب و العموماث. 


تنسيه: 


غى ما ]خعرتاة ]ذا موضه إلى غير القبلة فى آكناء الصلؤة من دون مداتعة اليذه قلة شك فى ببطلاتهاً 

و اذا احتاج إليهء فهل يجب تحرّى الأقرب إلى القبلة؟ فالأقرب مع التمكن منهء لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسوره و مالا يدركك كله لا 
يترك كله لأنّه نوع عناية بشأن مطلوب الآمر و خلافه نوع عدم عناية به عرفاء بما يمدحون الأوّل و يلومون الثانى © فتأمّل» أو لا 
يجب أصلا؟ كما قيل 8١‏ لأنّ الواجب تعدّرء و باقى الجهات متساوية بالنسبة إليه» ولا يخفى أن الأوّل أحوط و أولى بالمراعاة فى 
العبل: 

وهل يجوز الصلاة فى تلكك الحال فى السعة» أم لا بدّ من الضيق؟ مقتضى القواعد الثانى» للعمومات الدالَّهُ على الاستقبال و الاستقرار 
و القيام و الركوع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعا؟١‏ من اللا 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(*) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 507. 

(©) فى (د 2): و يذمّون الثانى» و فى (د (): و يلومون الآخرء وفى (ز ): و يذمّون الآخر. 
(0) ذخيرة المعاد: 5١9‏ و .55١‏ 

مصابيح الظلام» ج2. ص: /4 


و السجود و وجوب امتثالهاء إلا فيما لم يمكن. فلا يتحمّق الامتثال لاحتمال رفع المانع فى آخر الوقت. 

قوله: (و يجوز الفريضة). إلى آخره. 

هذا مذهب أكثر الأصحابء منهم الصدوقء و العلامة» و ابن حمزةٌ 201١‏ و بعض على عدم الجواز و هو المنقول عن أبى الصلاح؛ و 
ابن إدريسء و الشهيد فى «الذكرى» »)37١‏ و الاعتماد على الأوّل. 

لنا: بعد الأصل و العمومات صحيحة جميل بن درّاجء قال: قلت للصادق عليه السّدلام: تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج و أصلى؟ 
قال: «صل فيهاء أما ترضى بصلاة نوح عليه السَّلام) 9*. 

و فى معناه أخبار كثيرة و معتبرة» و صحيحة مفضل بن صالح عن الصادق عليه الّ.لام عن الصلاه فى الفرات و ما هو أضعف منه من 
الأنهار فى السفينة» فقال: «إن صليت فحسن, و إن خرجت فحسن» 50. 

و فى «الفقيه): سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاه فى الفرات «8) الحديث. 


و احتج المانعون بحسنة حمّاد بن عيسى ب- إبراهيم بن هاشم- قال: سمعت 


.88 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ ,505 /١ المقنع: 7 نهاية الإحكام:‎ )١( 

(1) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: 2511 لاحظ! الكافى فى الفقه: 151 السرائر: /١‏ ©**, ذكرى الشيعة: 

.191١ و‎ 149 

() من لا يحضره الفقيه: 19١ /١‏ الحديث 2177 تهذيب الأحكام: "/ 790 الحديث 45لى وسائل الشيعة: 5/ 7٠١‏ الحديث 45894. 
(؟) تهذيب الأحكام: 7 198 الحديث 400.: وسائل الشيعةٌ: ©/ 77" الحديث /لا7ه. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 797 الحديث 1777. وسائل الشيعة: / "7١‏ الحديث .271١‏ 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 044 


الصادق عليه السّ.لام يسأل عن الصلاه فى السفينة فيقول: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجواء و إن لم تقدروا فصلوا قياماا 
١١‏ الحديث. 

و بما رواه الشيخ فى الضعيف عن على بن إبراهيم بن هاشم قال: سألته عن الصلاهٌ فى السفينة [قال:] «يصلّى فيها و هو جالس إذا لم 
يمكنه القيام» [فى السفينة] و لا يصلَى فى السفينة و هو يقدر على الشط» 7» الحديثء و بأنّ القرار ركن فى القيام» و حركة السفينة 
تمنع عن ذلكك. و بأنْ الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اعا؟! من إلا 


و الجواب عن الأوّل؛ بن حسن و الحسن لا يقاوم الصحاح الكثيرة المعمول بها بين الأصحابء فضلا أن يغلب عليها. 

مع أن مقتضى الجمع حمل هذه على الاستحبابء مع أن الأصل يقتضى ما ذكر. 

و عن الثانى؛ بأنْ الضعيف لا يصلح أن يتَخذ دليلاء فكيف يغلب على الأدلّهُ؟ هذا؛ مضافا إلى ما ذكر فى الأوّل. 

وعن الثالث؛ بمنع ركتدٍة القيام» لأنّه ليس إلا إقامة الصلب مع باقى الأعضاءء مع أن المفروض قراره؛ و عدم قرار السفينة أى مدخلية 
لها فى القيام؟ 

و هذا لا مكرة فيه 

وعن الرابع؛ بكون الحركات عرضيةُ بالنسبة إلى المصلىء و بمنع الضرر عن تلكك الحركاتء لعدم دليل عليه» اللهمّ إِلما أن يريد 
الحركة التى هى فعل كثير فى 


() الكافى: / 58١‏ الحديث ١ح‏ تهذيب الأحكام: "/ ١7٠١‏ الحديث 037/8 الاستبصار: /١‏ 585 الحديث ٠728١‏ وسائل الشيعة: ©/ *”ال؟ 
الحديث .458٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7 17١‏ الحديث 37/8: الاستبصار: /١‏ 580 الحديث 217/87 وسائل الشيعة: 

”"١ 76‏ الحديث 07178 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: ١٠١‏ 


الصلاة ماحية لصورتهاء أو مبطلة إجماعا. 

و فيه منع استلزامها مثل هذه الحركة و لو فرض صورة تستلزم الحركات فهو غير محل النزاع؛ لأنّ الصلاةً فى السفينة من حيث كونها 
فيهاء مع عدم تحمّق مفسدة من الخارج. 

فإن قلت: لا يؤمن من عروض المفسدة» و هى الحركات المانعة من الاستقرار و الركوع و السجود, بل مطلق الحركة. 

قلت: مطلق الحركة لا مانع منهاء و أمَا المانعة عن الواجب أو الماحية» فالأصل عدمهاء و هو حيّجة شرعية» و البناء عليها و مثلها يوجب 
الكراهة» كالصلاة فى مجارى المياه و أمثالها. 

قوله: (أمّا النافلُ). إلى آخره. 

نقل فى «المعتبر» و «المنتهى» و «الذكرى» الاتّفاق على جوازها فى الراحلة» و ماشيا فى السفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا »)١١‏ و 
الظاهر أن فعلها فى السفينة أيضا كذلكك,. و أما فى الحضر فالمشهور الجواز. 

و عن ابن أبى عقيل عدم الجواز .237١‏ و الظاهر أن مراده حال الاختيار» و يدل على الجواز فى الكل الأخبار الكثيرة» منها مطلقة و منها 
صريحة فى النافلة» و منها صريحة فى الفريضة ذكرنا بعضها «37» فإذا جاز فى الفريضة ففى النافلة بطريق أولى. 

و مما يدل على جوز النافلة كذلكك صحيحة الحلبى عن الصادق عليه المّر.لام: عن صلاة النافلة على البعير و الدابَة فقال: «نعم؛ حيث 
كان متوجهاء و كذلكك فعل 


.197 المعتبر: ؟/ 0/0 منتهى المطلب: 6/ 180. ذكرى الشيعةٌ: #/ 197 و‎ )١( 
./" (؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/‎ 
من أبواب القبلة.‎ ١8 راجع! وسائل الشيعة: 7 78” الباب‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /عا؟! من اللا 


رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم» .١١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عن أبى الحسن عليه الس لام قال: سألته عن صلاة النافلة فى الحضر على ظهر الدابّهُ إذا خرجت 
قريبا من أبيات الكوفة» أو كنت مستعجلا بالكوفة» فقال: «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوّفت فوت ذلكك إن تركته و 
أنت راكب فنعم, و إِلَا إن صلاتكك على الأرض أحبٌ [إلىَ]) .7١‏ 

و صحيحة حمّاد بن عثمان» عن الكاظم عليه السّلام: فى الرجل يصلّى النافلة على دابّته فى الأمصارء قال: «لا بأس» 8”9. 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحبّواج عن الكاظم عليه الشّر.لام فى الرجل يصلَى النوافل فى الأمصار و هو على دابّته حيثما توجهت به 
فقال: ١نعم»‏ له بأس» 60 

و فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّلام مثله «0). إلى غير ذلكك مما ورد فى الصلاهُ على الدابة. 

و أمًا الصلاهُ ماشيا فلصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه التّرلام: عن الرجل يصِلَى على راحلته؛ قال: «يؤمى إيماء و ليجعل 
السجود أخفض من الركوع)»؛ قلت يصلَى و هو يمشى؟ قال: «نعم» يؤمى إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع) «©. 


.2501 وسائل الشيعة: ©/ 779 الحديث ٠٠:*7ه و‎ 88١ تهذيب الأحكام: 7787 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: "/ 777 الحديث 208) وسائل الشيعة: / "2١‏ الحديث .27١08‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / 119 الحديث 884 وسائل الشيعة: ©/ "7٠‏ الحديث 07:5 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: "/ 58٠‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: */ 77١‏ الحديث 004١‏ وسائل الشيعة: 7 78" الحديث 02548 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 الحديث .١7398‏ 

(©) الكافى: */ 55٠‏ الحديث /ء وسائل الشيعة: 5/ 7" الحديث 27:04, 70" الحديث 2777. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: ٠١7‏ 


و مرسلة حريز المرودّة فى «الكافى» و «الفقيه» عن الباقر عليه التّ.لام: أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلَّى الماشى و هو يمشى و لكن لا 
يسوق .)١١‏ 

و صحيحة معاوية بن عممّار عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس أن يصلى الرجل صلاة الليل فى السفر و هو يمشىء و لا بأس إن فاتته 
صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشىء يتوه إلى القبل و يكبر ثم يمشى فيقرأء فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبله و ركع و 


سجد ثمم مشى) 59 
مع أنه إذا جاز على الدابّهُ فحال المشى بطريق أولى. لأنه أقرب إلى الهيئة المعهودةٌ من الشارع الخالية عن وصمة الشبهة» هذا مع عدم 
القول بالفصل بين الركوب و المشى. 


)١(‏ الكافى: "/ 8١‏ الحديث 4: من لا يحضره الفقيه: /١‏ 84؟ الحديث 11518 وسائل الشيعة: ©/ 0 الحديث 07377 مع اختلاف يسير. 


(0) تهذيب الأحكام: */ 774 الحديث 888 وسائل الشيعة: ©/ ©" الحديث 0114 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 9عا؟١‏ من 8/ا اس 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ١٠١‏ 
14- مفتاح [أحكام المساجد] 


يستحب بناء المساجد »2١١‏ و جعل الميضاةً على أبوابها «5)» و عمارتها بالمرمّةٌ و العبادة 29 و كثرةٌ الاختلاف إليها «5"»» و تعاهد النعل 
عند أبوابها و مسح ما بها من أذى «0)» و تقديم الرجل اليمنى عند الدخولء و اليسرى عند الخروج «2)» عكس المكان الخسيس» و 
الدعاء عند الأمرين بالمأثور 40370 و التحيّةُ بركعتين »)/١‏ و كنسها «4)» و تنويرها ٠١١‏ كل ذلك للنصوص. 

و يكره تشريفها و تظليلها إِلَا أن يجعل عريشا 1١١‏ و كذا زخرفتهاء 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ ٠١‏ الباب 8 من أبواب أحكام المساجد. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الباب 10 من أبواب أحكام المساجد. 

() وسائل الشيعة: 8/ ٠١‏ الباب 8 من أبواب أحكام المساجد. 

(؟) وسائل الشيعة: 197/8 الباب ” من أبواب أحكام المساجد. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 719 الباب 7 من أبواب أحكام المساجد. 

(8) وسائل الشيعة: 8/ 7*8 الباب 5٠‏ من أبواب أحكام المساجد. 

() وسائل الشيعة: 0/ 75 الباب 08 758 الباب 5١‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(8) وسائل الشيعة: 8/ /757 الباب 57 من أبواب أحكام المساجد. 

(9) وسائل الشيعة: 78/8 الباب 7" من أبواب أحكام المساجد. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: 76١/8‏ الباب 76 من أبواب أحكام المساجد. 

)1١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ٠١0‏ الباب 9 من أيواب أحكام المساجد. 

مصابيح الظلام» ج 8) ض: 1١١5‏ 

و تصويرها 40١١‏ و قيل بتحريمها 47١‏ و المحاريب 370» و قدّدت بالداخلة» و فسّدرت تار بالداخلة فى المسجد. و اخرى بالداخلة فى 
الحائط «2» و ليس التقييد فى النص. 

و تطويل المنارة «2)» و جعلها فى الوسطء و قيل بتحريم ذلكك 6١‏ و تعليتهاء و إخراج الحصى منها 07» فإن فعل فليركٌ» فإنّها تسبح 
أمّا القمامات المشوّهة؛ فيجوز إخراجهاء بل يستحبٌ .8١‏ 

و إنشاد الشعر إِنّا ما لا بأس به «4» و البيع و الشراءء و تمكين المجانين و الصبيان, و إقامة الحدود و رفع الصوت المتجاوز عن العاده 
»03٠١‏ و إنشاد الضَالَهُ 1» و حديث الدنيا 4017١‏ و عمل الصنائع «3» و كشف العورةٌ »)١5«‏ و الاتكاء «0080» فإنّها لغير هذه بنيت. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١80‏ الباب ١0‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(5) المبسوط: 212٠ /١‏ تذكرة الفقهاء: 7/ 679؛ شرائع الإسلام: .١71//١‏ 

(5) وسائل الشيعة: 8/ /737 الباب "١‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(؟) شرائع الإسلام: 178/١‏ مسالكك الأفهام: 78/١‏ مداركك الأحكام: ©/ 500 و 801. 
(0) وسائل الشيعة: / 7١‏ الباب 10 من أبواب أحكام المساجد. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: .١٠١9‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠0؟1‏ من /اإاد 


(0) وسائل الشيعة: 7١/0‏ الباب ١18‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(6) وسائل الشيعةٌ: 0/ 77 الحديث /567. 

(9) وسائل الشيعة: 7١/8‏ الباب ١1‏ من أبواب أحكام المساجد. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: 77/0 الباب 7٠‏ من أبواب أحكام المساجد. 

)1١١(‏ وسائل الشيعة: ه/ 776 الباب 78 من أبواب أحكام المساجد. 

)1١(‏ وسائل الشيعة: 7١/8‏ الباب ١5‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(1) وسائل الشيعة: 7١77/8‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام المساجد. 

(16) وسائل الشيعة: ه/ 76 الباب 77 من أبواب أحكام المساجد. 

(10) وسائل الشيعة: / 78 الباب 59 من أبواب أحكام المساجد. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ٠١6‏ 

و النوم فى المسجدين .)١١‏ و قيل: جميع المساجد )©١‏ و يدفعه الحسن 27 و الدخول مع رائحة الثوم والبصل و شبههما «5». و التبضق 
«© وهو فى المسجد خطيئة» و كفارته دفنه» و كذا التنخم «8» و ينزوى به المسجد. و الحق بهما قتل القَمّل 07 فليدفن. 

و أن يجعل طريقا بغير صلاءً «8/» و رطانة الأعاجم فيها 0:4 أى التكلم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعاتء و الوضوء من البول و 
الغائط »035١‏ و قيل بتحريمه .)١١«‏ كل ذلكك للرواية. 

و يحرم إدخال النجاسة إليه و إزالتها فيه. لظاهر بعضها 17 و خضّه المتأخَرون بالمتعدّيةُ «017, و هو الأصح. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١9‏ الباب 18 من أبواب أحكام المساجد. 
(5) شرائع الإسلام: 2178/١‏ تذكرة الفقهاء: 7/ 679. 

(*) وسائل الشيعة: ه/ ١١9‏ الحديث //971. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 717 الباب 7١‏ من أبواب أحكام المساجد. 
(0) وسائل الشيعة: 8/ 71١‏ الباب 19 من أبواب أحكام المساجد. 
(*) وسائل الشيعة: 8/ 777 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد. 
(/) النهاية للشيخ الطوسى: ٠١١‏ شرائع الإسلام: /١‏ 2178 تذكرة الفقهاء: 558/7 المسألة 30: ذكرى الشيعة: //171. 
(8) وسائل الشيعة: / 197 الباب /ا من أبواب أحكام المساجد. 
(9) وسائل الشيعة: 0/ 7١8‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد. 
)٠١(‏ وسائل الشيعةٌ: /١‏ 587 الباب /اه من أبواب الوضوء. 

.٠١9 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١١( 

.56٠١ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 719 الحديث‎ )١1١( 

(1) البيان: ٠٠8‏ جامع المقاصد: /١‏ *18ء مسالك الأفهام: /١‏ 71". 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: ٠١1/‏ 

قزله (يتححب بتاق المساجد): إلى كترم 


هذا إجماعى» بل ضرورى الدينء و يدل عليه الأخبار المتواترة» منها حسنة أبى عبيدةٌ الحذّاءء عن الصادق عليه السشلام يقول: «من بنى 
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مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنّدًاء قال أبو عبيدة: فمرٌ بى الصادق عليه السشّلام فى طريق مك و قد سوّيت أحجارا لمسجد» فقلت: جعلت 
فداك, نرجو أن يكون هذا من ذاكك؟ فقال: «نعم» ١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

منها: الخبر المشهور منهم عليهم السّلام: «من بنى مسجدا كمفحص قطة بنى اللّه له بيتا فى الجِنّهًا ١؟".‏ 

و المفحص: الموضع الذى يكشف عنه التراب ليبيض فيه أو يسكن .37١‏ 

هذا التشبيه مبالغة فى الصغر و عدم الحاجة إلى الجدار. 

و قيل: المفحص: موضع حركتها للطيران إلى أن تطيره لأنّ عادتها الحركة متفحصة بصدرها و بطنها قدرا قليلاء إلى أن ترتفع من 
الأرض»ء و تشرع فى الطيران فى الهواء» فيصير كناية عن الصغرء و يحصل مسجد شخص واحد. 

قرلة (وحل الفيضاة): إن شرم 

و هى المطهرهُ للحديث و الخبث» و استحباب الجعل لما رواه عبد الحميد عن الكاظم عليه الّ.لام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه 


(1) الكافى: "/ 58" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: */ 3216 الحديث 0/5/8 وسائل الشيعة: ه/ 7٠١‏ الحديث 27707 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١187 /١‏ الحديث 0/٠5‏ وسائل الشيعة: ه/ 7٠١‏ الحديث عام 

لساق العرب: ا ا مجمع البحرين: ع/ /ا/ا١ا.‏ 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: ١8‏ 


و مجانينكم و بيعكم و شراءكم, و اجعلوا مطاه ركم على أبواب مساجدكم» .)١١‏ 

و مما يعضد ذلكك كراهة الوضوء فى المسجد من البول و الغائط. لما رواه الشيخ عن رفاعة؛ عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن 
الوضوء فى المسجدء «فكرهه من الغائط و البول» .)075١‏ 

وعن «النهايةُ» عدم جواز هذا الوضوء «")؛ و تبعه ابن إدريس 250, و لم يثبت من الرواية المذكورة أزيد من الكراهة؛ و عن 
«المبسوط» المنع عن إزالهُ النجاسة فى المساجد, و عن الاستنجاء من البول و الغائط «8). 

و فى «الذكرى» كأنّه فشر الوضوء فى الرواية بالاستنجاءء و لعله مراده فى «النهاية) و هو حسن 69 انتهى. 

و يمكن أن يكون فهم ذلكك من قوله صِلى الله عليه و آله و سلم: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» 207 و أنّه إذا منع عن رفع حدث البول 
و الغائط» فرفع خبثهما بطريق أولى. 

قوله: (و عمارتها). إلى آخره. 

لما ورد فى الآيهُ «# و الأخبار «5)» سما المرمّةٌ بالعبادة فيها. 


)١(‏ تهذيب الأحكاء: "/ 18 الحديث 007 وسائل الشيعة: 0/ 1١‏ الحديث 615ق, 77 الحديث 287١‏ مع اختلاف يسير. 
() الكافى: */ 89" الحديث 4: تهذيب الأحكام: */ 701 الحديث 1/١9‏ وسائل الشيعة: /١‏ 547 الحديث 1798. 

(") النهاية للشيخ الطوسى: .٠١9‏ 

(©) السرائر: /١‏ 4/ا؟. 

(8) المسوط 12171 
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(©) ذكرى الشيعة: */ .1١1/‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 719 الحديث .86٠١‏ 

(8) التوبةٌ (9): 18. 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ٠١‏ الباب 8 من أيواب أحكام المساجد. 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: ٠١9‏ 

قوله: (و كثرة). إلى آخره. 


يدل عليه أخبار كثيرة» منها: ما رواه فى «الفقيه): «أنّ فى التوراة مكتوبا: 

إن بيوتى فى الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهّر فى بيته ثتم زارنى فى بيتى, ألا إن على المزور كرامة الزائره ألا بشّر المشّدائين فى 
الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة) ١١‏ إلى غير ذلكك, و مرّت هذه الرواية فى بحث فضيلهُ الصلاة فى المساجد .)7١‏ 
قولة> زو ضاهد التعل )د إلى كيه 

هو استعلام حالةُ استظهار للطهارة؛ و الحق به ما كان به مظنَهُ النجاسة كالعصا. 

و يدل عليه رواية عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهم التّ.لام: أن علا عليه السّد.لام قال: «قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم) 370. 

و العجر بالعافد لقواذة البوايضنة فكاة المكلق بالطل تطادى ندلة بلاتحظن الال ضير نضيها التراسية و البطالفة و الدافحظة و 
المعاينة» فتدبّر. 

فما قال الجوهرى من أن التعهد أصح من التعاهد, لأنّ التعاهد إِنّما يكون بين اثنين 16» لا يضرٌ المقام بل ينفع. 

قوله: (و تقديم الرجل اليمنى). إلى آخره. 

فى «الكافى» بسنده عن يونس عنهم عليهم السّلام قال: «الفضل فى دخول المسجد 


.2607 وسائل الشيعة: ه/ 75 الحديث‎ 077١ الحديث‎ ١8 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: ١0‏ من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: / ١00‏ الحديث 7209 وسائل الشيعة: 0/ 779 الحديث 5804 مع اختلاف يسير. 
(©) الصحاح: ١؟/‏ 218. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ٠١١‏ 


أن تبدأ برجلكك اليمنى إذا دخلت و باليسرى إذا خرجت» »)1١‏ مع أن اليمنى أشرفء فيقدّم إلى الشريف. 

قوله: (و الدعاء). إلى آخره. 

فى كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان» عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا دخلت المسجد فصل على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم و 
إذا خرجت فافعل ذلكك») .)3١‏ 

وفى المونّق عن سماعة قال: «إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله و باللّه و السلام على رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و ملائكته 
يصلون على محتّرد و آل محترد و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته» رب اغفر لى ذنوبى و افتح لى أبواب فضلكك, و إذا خرجت 
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فقل مثل ذلكك» .3"١‏ 

و عن عبد اللّه بن الحسن قال: «إذا دخلت المسجد فقل: الله اغفر لى و افتح لى أبواب رحمتككء و إذا خرجت فقل: الله اغفر لى و 
افتح لئن أبواب فضلكت) (6). 

إلى غير ذلكك مما ورد فى الأخبار. 

قوله: (و التحبّةُ بركعتين). إلى آخره. 

الظاهر أَنّه وفاقى و ورد النصّ بهء مثل قولهم عليه السّلام: «لا تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلُوا فيها ركعتين» «8» قيل: أى صلا صلّاها 
المكلف أجزأ عنها »)5١‏ و فى 


.260/ الحديث‎ ١62 وسائل الشيعة: ه/‎ »١ الكافى: / 708 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 709 الحديث 5 وسائل الشيعة: ه/ ١62‏ الحديث 1م95. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 78# الحديث 1/6 وسائل الشيعة: ه/ ١58‏ الحديث 2880. 
(؟) تهذيب الأحكام: */ 78# الحديث 1/50 وسائل الشيعة: 8/ ١58‏ الحديث 8882. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ©/ ” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ه/ 19 الحديث .20/٠١‏ 
(8) الروضة البهية: .51١2 /١‏ 

مصابيح الظلام, جع ص: ١١١‏ 


«الدروس:: أنه يستحب الدعاء عقيب هاتين الركعتين .)١١‏ 

قوله: (و كنسها). 

فى «الكافى» 37١‏ و «التهذيب» بسنديهما إلى الكاظم عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من كنس المسجد 
يوم الخميس و ليله الجمعة و أخرج منه من التراب ما يذرٌ [فى] العين غفر الله له؛ ”. 

و ربّما يظهر رجحان فعله مطلقا منه و من تعظيم شعائر الله و ترغيب الناس. إِلَما أن خصوص ليله الجمعة يقتضى كنسها الثواب 
المذكورء مع أن الفقهاء أفتوا باستحبابه مطلقاء و هو يكفى لنا. 

قوله: (و تنويرها). 

لما روى عن الرسول صِلى الله عليه و آله و سلّم أن «من أسرج فى مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش 
يستغفرون له ما دام فى ذلكك المسجد ضوء من ذلكك السراج» 50". 

و الظاهر من هذه الرواي استحبابه فى الليل خاصة إلى أن ترتفع الحاجة إلى ضوئه. إِلّا أن يكون مظلما يحتاج إليه فى النهار. 

و لعلّ الاستحباب غير مشترط بتردّد المصلين» لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «ما دام». إلى 


() الدروس الشرعية: .182/١‏ 

(1) لم نعثر على هذه الرواية فى «الكافى). 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١57 /١‏ الحديث 2720١‏ أمالى الصدوق: 500 الحديث 18 تهذيب الأحكام: 
١88 /*‏ الحديث 9/٠‏ وسائل الشيعة: 78/8 الحديث معام 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاة؟1 من /إللا 


(©) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 09١7‏ تهذيب الأحكام: "/ 21” الحديث “”/اء وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث 5886. 
مصابيح الظلام» ج 8) ص: ١1١1‏ 


آخره. مع أن المتعارف عدم تردّدهم إِلَا فى أوائل الليل و أواخره. 

مع أنّه تعظيم للمسجد الذى هو من شعائر الله و لا يتوقف على إذن الناظرء إِلّا أن يكون وضعه فى موضع يصير منشأ لاسوداد جدرانه 
و آلاته إِنَا أن يكون الاسوداد حصل سابقاء و لم يحصل منه تفاوت يحتاج إلى إذن الناظر فتأمّل! و إذا كان السراج أو دهنه أو الفتيلة 
من مال المسجد اعتبر الإذن» و إن لم يكن ناظر يستأذنه استأذن الحاكم, فإن تعذّر فيحصل الاذن ممّن اعتبر إذنه حسبةء فإن تعذّر لم 
يبعد جوازه لآحاد المسلمين لكونها مقررة للصرف فى المسجد. فتأمّل جدًا! قوله: (و يكره). إلى آخره. 

أمَا التشريف؛ فلما روى فى «التهذيب» و «الفقيه: «إنْ عليا عليه الس لام رأى مسجدا فى الكوفة قد شورّفء فقال: كأنّه بيعة» و قال: إن 
المساجد تبنى جما لا تشّف» .)١١‏ 

جمًا- بضِمٌ الجيم و تشديد الميم- جمع أجمّ؛ و هو من الكبش ما لا قرن له» شه الشرف بالقرون .)7١‏ 

و أمَا التظليل؛ فلما روى فى أخبار متعددة. من أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء لم يظلل إِلَا بالسوارى من الجذوع التى طرحت 
عليها العوارض و الخصف و الإذخرء و قال: «عريش كعريش موسى عليه السّلام» 79» و إن «أول ما يبدأ قائمنا عليه الشسلام سقوف 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث 1704 تهذيب الأحكاء: "/ 07؟ الحديث 8917: وسائل الشيعة: / 7١0‏ الحديث 2728 مع 
اخدلاات ومير: 

(1) النهاية لابن الأثير: 270٠ /١‏ مجمع البحرين: 8/ 70. 

(") الكافى: "/ 1948 الحديث ١‏ معانى الأخبار: 104 حديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: */ 12١‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 0/ 7١0‏ 
الحديث وسيع 

مصابيح الظلام» جء. ص: ١١‏ 


المسانعد: فيكبرهًا و مسال خرياناة13): 
بل ورد فى غير واحد من الأخبار» أن المساجد المظلله تكره الصلاهً فيهاء لكن لا يضرٌ بالشيعة 3١‏ اليوم 00. 

و فى «الذكرى): أن الكراهة مختضّة بتسقيف جميع المسجد و تظليل خاصٌء و إِلَّا فالحاجة ماسّهُ إلى التظليل لدفع الحرّ و البرد و المطر 
«ع» انتهى. 

وقبل: إن العريش يدفع أذى الحرّ و البرد. و مع المطر لا يتأكد استحباب التردّد إلى المساجد. كما يدل عليه إطلاسق النهى عن 
التسقيفء و ما اشتهر من قوله عليه السَلام: «إذا ابتلت النعال فالصلاه فى الرحال» 00١‏ «2)» و هو حسن. 

و أمَا الزخرفة و التصوير؛ فعلل بعدمهما فى عهد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم» و بما روى فى «الكافى» و غيره» عن عمرو بن جميع 
أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الصلاءً فى المساجد المصوّرة؟ فقال: «أكره ذلكك و لكن لا يضرٌكم [ذلكك] اليوم» و لو قد قام العدل 
لرأيتم كيف يصنع فى ذلكك» 037. 

و المراد من الزخرف النقش بالذهبء أو مطلق النقش. 
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و القائل بحرمتها العلامهُ فى «الإرشاد؛ «4/؛ و فى «البيان»: حرم زخرفتها 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 0/٠07‏ وسائل الشيعة: 0/ 7٠١1‏ الحديث 7787 مع اختلاف يسير. 

(0) فى (د 0 5) و(ز”) و (كك) زيادة: ذلكك. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ٠١0‏ الباب 9 من أبواب أحكام المساجد. 

(6) ذكرى الشيعة: "/ ١76‏ مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث ٠١49‏ وسائل الشيعةٌ: / ١90‏ الحديث 971 

(ع) مداركك الأحكام: ع/ 97و 78وم. 

90 الكافى: "/ 89" الحديث 6 تهذيب الأحكام: "/ 7104 الحديث 78/ وسائل الشيعةٌ: / 71١80‏ الحديث هع"ت. 
(6) إرشاد الأذهان: .58٠ /١‏ 

مصابيح الظلام, جع ص: ١١6‏ 


و نقشها و تصويرها بما فيه روح؛ و كره غيره كالشجر .)١١‏ 

و الأقوى الكراهة» لضعف المستند و إن كان نقش تصوير ذى الروح حراما لما روى من أن المصوّر يعدب بنفخ الروح و ليس بنافخ 
١‏ 

و يحتمل أن يكون الأمر بتصوير الصورة المذكورة حراما أيضاء لكونه إعانة فى الإثم. 

و أمّا المحاريب الداخلة؛ فلما روى 00 طلحة بن زيدء عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه عليهم السّ.لام عن على عليه السّلام: «أنّه كان 
يكسر المحاريب [إذا رآها فى المساجد]. و يقول: كأنّها مذابح اليهود) «. 

و الظاهر من لفظ «الكسر» كون المراد المحاريب الداخلة فى المسجد. و الظاهر أنّها التى أحدثها الجبارون من الأئمة لقيامهم فيها 
حال إمامتهم خوفا من القتلء كما صدر بالثانى» أو لتجترهم و تكبرهم؛ كما يظهر من الأخبار «8). 

و أمَا تطويل المنارات؛ فلما روى عن السكونى؛ عن جعفر عن أبيه عليه السّدلام «أن عليَا عليه السَّلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمهاء 
ثم قال: لا ترفع [المنارة] إِلَا مع سطح المسجد» 12 و لعل علَهُ المنع لثلا يشرف المؤذن على الجيران. 


.١10 البيان:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 17/ 540 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به. 

( فى (د )١‏ و (ز "): فلرواية. 

(©) تهذيب الأحكام: / 107 الحديث 288 علل الشرائع: 7١ /١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 8/ /797 الحديث 88782. 

(0) الكافى: */ 80" الحديث 05 تهذيب الأحكام: */ 07 الحديث 187؛ وسائل الشيعة: 507//8 الحديث .1١١"‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١50 /١‏ الحديث 01/77 تهذيب الأحكام: */ 108 الحديث 4/٠١‏ وسائل الشيعة: 0/ 77١‏ الحديث 881. 
مصابيح الظلام؛ ج2ء ص: ١١0‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 00؟1 من /إللا 


و أمَا علَهُ عدم جعلها فى الوسط التوسعة على المصلين» و رفع الحجاب بينهم على ما قيل .0١١‏ 

و القائل بالتحريم هو الشيخ فى «النهاية» ."١‏ 

و أمّرا عدم تعليتهاء فلعله لما ذكرء و لعله ارتفاع بيوت الناس بالنسبة إليها تعظيما لهاء و لعلّه وردت الرواية أيضا بذلكك, كما يتخيل 
بخاطرى. و الله يعلم. 

و أمًا إخراج الحصى؛ فلما روى فى القوىء» عن زيد الشتحام» عن الصادق عليه السّلام أنه قال له: أخرج من المسجد و فى ثوبى حصاة؟ 
قال: «فردّها أو اطرحها فى مسجد) .)"١‏ 

وعن وهب بن وهب. عن الصادق عليه الس لام» عن آبائه عليهم السّلام: «إذا أخرج أحدكم الحصاهٌ من المسجد فليردّها مكانها أو فى 
مينعد لخر كلها شع 0 

و أمَا القمامات؛ فإخراجها تنظيف للمسجد. فيكون مستحبا على ما مرٌ. 

و أمَا إنشاد الشعر؛ فلصحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج» عن جعفر بن إبراهيم؛ عن على بن الحسين عليه الّد.لام قال: «قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: من سمعتموه ينشد الشعر فى المسجد فقولوا له: فض الله فاك إِنّما نصبت المساجد للقرآن) «8). 


و أمَا رواية على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّلام: من أنّه «لا بأس بإنشاد 


(1) قاله العلامة فى نهاية الإحكام: /١‏ 887. 

() النهاية للشيخ الطوسى: .٠١9‏ 

(*) الكافى: 5/ 719 الحديث © تهذيب الأحكام: 0/ 9 الحديث 1828. وسائل الشيعة: 0/ 17 الحديث 6817© مع اختلاف يسير. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث 04/١8‏ تهذيب الأحكام: 8/ 08؟ الحديث 4/١١‏ وسائل الشيعة: ه/ 757 الحديث 5818. 
(0) الكافى: / 69 الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: / 7104 الحديث 718/؛ وسائل الشيعة: ه/ 7١‏ الحديث .9"8١‏ 

مصابيح الظلام؛ جء؛ ص: ١١8‏ 


الشعر؛ .)١١‏ لا ينافى الكراهة؛ و يمكن حملها على ما لا بأس به ممما تضمّن حكمة؛ أو فائده اخرى, مثل مراثى الحسين عليه السّبلام» 
لصحيحة على بن يقطين؛ عن الكاظم عليه السّلام عن إنشاد الشعر فى الطوافء فقال: «ما كان من الشعر لا بأس بها .)7١‏ 

و أما البيع و الشراء و تمكين المجانين و الصبيان؛ فقد مر فى رواية إبراهيم بن عبد الحميد فى استحباب الميضاة 7. 

و سيجىء أيضا- مضافا إلى ما ظهر من الأخبار- من أن المسجد نصب لغير ذلكك» و للقرآن. 

ومنه يظهر كراهة إقامة الحدود أيضاء مضافا إلى روايةً على بن أسباط عن بعض رجاله؛ عن الصادق عليه المّ.لام قال: «جتّبوا 
مساجد كم الشراء و البيع و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضَالّة و الحدود و رفع الصوت» 50. 

و منها ظهر كراهة رفع الصوتء و إنشاد الضَالَةُء و يكره السؤال عنها أيضا فيهاء لما فى «الفقيه» مرسلا عن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم أنّه سمع رجلا ينشد ضَالَّةُ فى المسجدء فقال: «قولوا: لا راد الله عليكك فإنّها لغير هذا بنيت» «2). 

و يظهر من العأ المذكورهُ فى هذه؛ و غيرها من الأخبار كراهة ما سوى العبادة من الأفعال» فالأنسب الحكم بكراهة الكلّ» لوضوح 
دلالة أخبار 


)١(‏ قرب الإسناد: 184 الحديث 117 تهذيب الأحكام: / 789 الحديث 287: بحار الأنوار: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /01؟1 من /إللا 


.99881 الحديث‎ 7١ /0 وسائل الشيعة:‎ ١ الحديث‎ 37١٠ 

(؟) تهذيب الأحكام: 1717/0 الحديث 0818 الاستبصار: 171/7 الحديث 0/88 وسائل الشيعة: 

.1 807١ الحديث‎ عم٠‎ /٠ 

(*) تهذيب الأحكام: */ 10 الحديث 1/07 وسائل الشيعة: / 1١‏ الحديث 28١‏ “157 الحديث .887١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: 769/9 الحديث 287 علل الشرائع: ١19‏ الحديث 25 الخصال: 5٠١ /١‏ الحديث 23 وسائل الشيعة: 0/ 77 
الحديث 2619,. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١85 /١‏ الحديث 1/١5‏ وسائل الشيعة: 0/ 170 الحديث 5678 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج2 ص: ١١17‏ 


كت عليه 

و أمَا حديث الدنيا؛ فلما ورد فى بعض الأخبار من أن عقربا عظيما فى غاية عظم الجئهُ من عقارب جهنّم مقرّر لعذابه .0١١‏ 

و أمَا عمل الصنائع؛ فقد عرفت دليلهاء مضافا إلى روايةً ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و سلّم عن سل السيف فى المسجد. و عن برى "١‏ النبل فيه و قال: إِنّما بنى لغير ذلكك» 0*0 فظهر من هذه العلةُ أيضا كراهة الكل. 
بل ربّما يظهر من العلل حرمة الكلء مضافا إلى ما ورد فى الأخبار من أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها «©. الا أن يقال: إن 
الوقف لفعل الصلة و العبادة مقتضاه وقوعها فيهاء لا منع غيرهاء و إِلَا لزم حرمة كل ما هو ليس بعبادة مثل الجلوس ساعة» أو دقيقة, 
أو النوم كذلكك, و أمثال ذلك مثا هو عادهً المسلمين فى الأعصار و الأمصاره و عادتهم فى عدم المنع التحريمىء و الفقهاء أفتوا 
بالكراهة. 

و ظهر الجواز فى الجملهُ من الأخبار» مثل ما سنذكر فى النوم» و غير ذلككء منها الثواب فى الجلوس فى المسجد «2. 

و بالجملة» المقام يحتاج إلى تأمّل تامٌ. 

و أمًا كشف العورة؛ فعلله فى «المعتبر» بأنّه استخفاف بالمسجدء و هو محل 


.28 الحديث‎ ١9 //2 بحار الأنوار:‎ )١( 

(0) برى النبل فى المسجد: أى نحته و عمله فيها. (مجمع البحرين: .)2١ /١‏ 

(*) الكافى: / 29" الحديث لك تهذيب الأحكام: / 188 الحديث 1/7 وسائل الشيعة: 8/ 1١11‏ الحديث 21/1. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: 17/0/14 الباب ” من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١١0‏ الباب ؟ من أبواب المواقيت. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: ١1١8‏ 


و قار ثم قال: و قد روى عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أنْ كشف السرّهُ و الفخذ و الركبة فى المسجد من العورة» .07١ 0١‏ 
قلت: ربّما يظهر من ذلك المنع من كشف العورة بطريق أولى» فيظهر أن للمسجد خصوصية فى المنع. 
و أمَا الانكاء؛ فلما روى عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «الاتتكاء فى المسجد رهبائية العربء المؤمن مجلسه مسجده. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /0؟1 من إلا 


و صومعته بيته؛ 0١‏ فتأمل فى الدلالة» مع أنى لم أظفر بمفت بكراهة غير العلامةُ فى «المنتهى» 10 و المصنّفء بل فى بعض نسخ هذا 
الكتاب أيضا لم يذكر هذه. 

و أمّا النوم فى المسجدين؛ فلصحيحة زرارة عن الباقر عليه الّد.لام: ما تقول فى النوم فى المساجد؟ قال: «لا بأس إِلَّا فى المسجدين: 
مسجد النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم و مسجد الحرام؛ قال: و كان يأخذ بيدى فى بعض الليالى فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدّث 
فى المسجد الحرام فربّما نام و نمت» فقلت له فى ذلكك فقال: إِنّما يكره أن ينام فى المسجد الذى كان على عهد رسول الله صل الله 
عليه و آله و سلّمء و أمنا النوم فى هذا الموضع فليس به بأس» «8). 

مع أنه ورد فى الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت الصادق عليه السّ.لام عن النوم فى المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلمء فقال: «نعمء فأين ينام 


.8588٠ تهذيب الأحكام: */ 78 الحديث 0/87 وسائل الشيعة: ه/ 75 الحديث‎ )١( 

(0) المعتبر: ؟/ 1مع. 

(") الكافى: ؟7/ 287 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: */ 79 الحديث 6285) وسائل الشيعة: ه/ ه77 و ع7 الحديث /2871 و ٠ع,‏ 
(؟) منتهى المطلب: 91//8". 

(0) الكافى: "/ 0٠‏ الحديث ١١‏ وسائل الشيعة: / 1١19‏ الحديث 271/8 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام, ج2) ص: ١١9‏ 


الناس» »)١١‏ لكن لا تنافى الكراهة. 

و أما النوم فى سائر المساجد؛ فقيل بكراهته أيضاء و القائل العلامة فى «المنتهى»؛ و الشهيد فى «الذكرى»» و غيرهما .05١‏ 

و دليله ما مرّ من العلل فى الأخبار من أنّها لغير هذا بنيت «/. و ظهر من هذه الأخبار عدم كراهّته» و يمكن التخصّصء أو الحمل على 
نفاوت مراتب الكراهةء أو أنّه تركك الأولى. 

و يمكن الفرق بين النوم الذى يأخذ الجالس لا لقصده. و النوم عمداء فتأمّل! أو الذى له موضع ينام فيه فيكره أن ينام فيه» بخللاف 
الغرباء الذين ليس لهم مأوى ينامون فيه فتأمّيل جدًا! و أمّْا الدخول مع رائحة الثوم و غيره من المؤذيات روائحه؛ فلأنّه يؤذى 
المسلمينء بل الملائكة أيضاء و لما روى أبو بصيرء عن الصادق عليه السّ.لام؛ عن آبائه عليهم السّدلام» عن أمير المؤمنين عليه الس لام 
قال: «من أكل شيئا من المؤذيات ريحهاء فلا يقرّين المسجد) «©». إلى غير ذلكك من الأخبار. 

بل ورد فى أكل الثوم عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال: «أعد كل صلاهً صليتها ما دمت تأكله) «8). 


)١(‏ الكافى: "/ 29" الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: 708/7 الحديث 0/٠١‏ وسائل الشيعة: 0/ 1١9‏ الحديث /ا/ااع. 
(1) منتهى المطلب: 2/ 275 ذكرى الشيعة: "/ 2178 النهاية للشيخ الطوسى: ٠١9‏ الجامع للشرائع: ؟١٠.‏ 

() وسائل الشيعةٌ: 0/ ١١1/‏ الحديث 871/7 7١8‏ الحديث #لالاع, "7 الحديث 5870. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١00‏ الحديث 0208 وسائل الشيعة: 0/ 1717 الحديث .88١1‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 42/9 الحديث ,8١4‏ الاستبصار: ©/ 47 الحديث 87"؛ وسائل الشيعة: 75١2 /١0‏ الحديث 11/70" 
مصابيح الظلام» ج 8) ص: ١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 09؟1 من /إللا 


و أما التبضق؛ فلما روى عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق عليه الس لام» عن آبائه عليهم السّلام: «إِنَ عليَا عليه السّلام قال: البصاق فى 
المسجد خطيئةُ و كفارته دفنه» .)١١‏ 

و عن عبد الله بن سنان؛ عن الصادق عليه السّلام: «من تع فى المسجد ثم ردّها فى جوفه لم تمر بداء فى جوفه إلا أبرأته) ."7١‏ 

و اشترط بعض الفقهاء فى بلعها عدم بلوغها فضاء الفم حتّى لا يصير البلع أكل الخبيث 370. 

و احتيّح بعضهم بأمثال هذه الروايات على عدم كونها من الخبائث و إن بلغ الفم لإطلاقها ."5١‏ 

و عن إسماعيل بن مسلمء عنه عليه السَّلام؛ عن آبائه عليهم السّلام قال: «من وقّر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى 
كتابه بيمينه) «0). 

لكن ورد فى روايات كثيرة جواز البصاق «8. مع اختلا-ف فيها أيضاء و لعلّها لا تنافى الكراهة: فلاحظ! و أمَا أنه يُؤذى به المسجد؛ 
فلما روى عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أنْه رأى نخامة فى المسجد فمشى إليها بعرجون فحكهاء ثم رجع القهقرى فبنى على 
صلاته) «/ا). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 08؟ الحديث 4/17 الاستبصار: /١‏ 587 الحديث ©2170 وسائل الشيعة: 

ه/ 7١١‏ الحديث الرلاء. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 0/٠١‏ تهذيب الأحكام: "/ 102 الحديث 0/1١5‏ الاستبصار: 
/١‏ 587 الحديث ٠8‏ وسائل الشيعة: 8/ "77 الحديث #41ع. 

(") لاحظ! مسالكك الأفهام: ؟/ع". 

() لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: 8/ 9؟- 0". 

(0) تهذيب الأحكام: / 08؟ الحديث 4/1 الاستبصار: /١‏ 587 الحديث 217١8‏ وسائل الشيعة: 

ه/ 771 الحديث اولع 

(©) راجع! وسائل الشيعة: / 77١‏ الباب 14 من أبواب أحكام المساجد. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 180 الحديث 454 وسائل الشيعة: 7/ 97؟ الحديث //49 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ جء؛ ص: ١7١‏ 

قوله: (و ألحق بهما). إلى آخره. 


فى «الذخيرة»: لم اقف فى ذلك على نصّء و أسنده فى «الذكرى» إلى جماعة من الأصحاب ١١‏ أن فيه استقذار تكرهه النفس 
فتغطيه بالتراب »)3١‏ انتهى. 

روى فى «الكافى»- فى الصحيح- عن أبان» عن محمّد بن مسلم قال: كان أبو جعفر عليه السّ.لام إذا وجد قَمَلهُ فى المسجد دفنها فى 
الحصى (3). 

قوله: (و أن يجعل طريقا). 

لما روى عنهم عليهم السّلام: «لا تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلوا فيها ركعتين)» «©". 

و أمَا رطانة الأعاجم؛ فلما روى فى «الكافى» و «التهذيب» بسندهما إلى الصادق عليه السلام: «أنّ رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠)؟1١‏ من /ا إن 


نهى عن رطانة الأعاجم) 04١‏ و ما ذكره المصئّف فى تفسيره هو الصوابء لا التكلم بغير لسان العرب» كما توهّم متومّم كالشهيد فى 
«الذكرى) «5)» و العلامة فى «المنتهى) .)7“١‏ 

و أما الوضوء فيها من البول و الغائط» فلصحيحة رفاعة» عن الصادق عليه السّلام: 

عن الوضوء فى المسجد فكرهه من الغائط و البول 0/١‏ و مرٌ تمام الكلام. 


١‏ ذكري الع لاا 

(لاناكي #اليعادة 1 

(") الكافى: #/ /ا2"# الحديث ؛ وسائل الشيعة: // 71/8 الحديث 178ة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ©/ ؟ الحديث (ء وسائل الشيعة: ذ/ *5؟ الحديث .888٠‏ 

(0) الكافى: 8/ 889 الحديث 1 تهذيب الأحكام: / 187 الحديث 0/4 وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ و 7١1‏ الحديث ٠/اع‏ و 1/ا8. 
(©) ذكرى الشيعة: */ .١71/‏ 

(0) منتهى المطلب: 91//28". 

(8) الكافى: */ 29" الحديث 4» وسائل الشيعة: /١‏ 597 الحديث 98؟1١.‏ 

مصابيح الظلام» جء. ص: ١77‏ 


قوله: (و يحرم). إلى آخره. 


ظاهر كلا.م الجماعة تحريم إدخالها فيه مطلقاء و أنه غير مختص بصورة تعديتها إليه و تلويثها إيَاه »»١١‏ و منهم ابن إدريس مدّعيا 
الإجماع عليه «7. و لعلّه لقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» ". 

و فيه أن تجويز الشارع مرور الحائض فى المساجد يدل على جواز غير المتعّى, و كذلك الجنب مطلقا. 

و كذلكك عدم تحريم عقد صلاة الجمعة» و ما ماثلها من الواجبات العيتيَ فى المسجدء بل تجويزه شرعا قطعاء بل و رجحانه؛ مع أن 
من الناس من يكون فيهم القروح و الجروح الدامية» و أمثال ذلككء و أن الظاهر أنّهم كانوا يصلُون فى المساجدء و الشارع عليه السّلام 
كان يدرى و لم يمنعهم, و كذا الحال فى أمثال ذلكك. 

و مرٌ الكلام فى ذلكك مبسوطا فى بحث إزاله النجاسات عن الثوب و البدن «". 

قوله: (و إزالتها فيه). 

علله فى «المعتبر) بما يقتضى اختصاص التحريم بما إذا استلزم الإزالُ تنجيسه. فعلى القول بمنع إدخالها مطلقا يحرم الإزاله مطلقا «8). 
واستقرب المحمّق الشيخ على عموم المنع؛ و إن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالجارى و الكثير, لما فيه من الامتهان المنافى لتعظيم 
شعائر اللّهء و لقوله عليه السلام: 


.178//7 ذكرى الشيعة:‎ 14 /١ المعتبر: 7/ ١50؛ قواعد الأحكام:‎ )١( 
السرائرة و م‎ ( 

(") وسائل الشبعة: 8/ 5؟؟ الحديث ١٠٠عم,‏ 

() راجع! الصفحة: 08 و 04 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 
(0) المعتبر: ؟/ .50١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١؟١‏ من إلا 


«جنبوا مساجدكم النجاسة) ١١‏ و فيه ما فيه. 

ثم اعلم! أن من المستحبات: أن لا يدخل المسجد إِلَا طاهراء لمرسلة العلاء بن الفضيلء عمن رواه؛ عن الباقر عليه السّلام ؟)؛ و غيرها 
من الأخبار 0 و تركك جميع ما ليس بعبادة. 

و من الممنوعات: خذف الحصاةٌ © فى المسجدء لما روى عن جعفر عليه السّد.لام عن آبائه عليهم الشلام: «أنّ النبى صلَّى الله عليه و 
آله وسلم أبصر رجلا يخذف بحصاه فى المسجدء فقال: ما زالت تلعن حَتّى وقعت». ثم قال: «الخذف فى النادى من أخلاق قوم 
لوطه قع تلاغلية الشلام وكَأتُوقٌ فى ايك الْممْكْرَ «ه» قال: هو الخذف» .6١‏ 

و من الممنوعات؛ الخروج من المسجد بعد ما سمع النداء فى المسجدء إذ روى عن الرسول صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنّ من فعل 
ذلك من غير عله فهو منافق» إِنَا أن يريد الرجوع إليه) 07. 


.188 /١؟ جامع المقاصد:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 78# الحديث 1/67 وسائل الشيعة: / ١58‏ الحديث 8017*. 

(") وسائل الشيعة: 8/ 75 الباب 9" من أبواب أحكام المساجد. 

(؟) خذف الحصى: المشهور فى تفسيره أن تضع الحصاءٌ على بطن إبهام يدكك اليمنى و تدفعها بظفر السبابة. 
(مجمع البحرين: 8/ 67). 

(0) العنكبوت (59): 794. 


(9) تهذيب الأحكام: “/ 787 الحديث 758١‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ 757 الحديث 5688. 
(0) أمالى الصدوق: 600 الحديث 2١1‏ تهذيب الأحكام: "/ 727 الحديث ٠6/ء‏ وسائل الشيعة: ه/ 77 الحديث ه568. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ١>‏ 


القول فى لباس المصلى 

اشارة 

قال الله مالي دوا زيتككم عِنْدَ كل مَسْجدٍ .1١‏ 
8- مفتاح [وجوب ستر العورةٌ فى الصلاة] 

اشارة 


يجب ستر العورة فى الصلاه إجماعاء و الآية نزلت فيه باتفاق المفشرين» و هو شرط فى صححتها مع الإمكان» فتبطل مع الإخلال به 
عمداء فإن لم يصب و لو حشيشاء أومأ و هو قائم» إن لم يره أحدء و إِلَّا فجالساء جمعا بين الصحاح .07١‏ 
وقيل بالتخيير مطلقا 00239 و قيل: بل قائما مطلقا «2"5. و قيل: بل جالسا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟؟1‏ من إلا 


."1 :0/ الأعراف‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشبعة: ©/ 868 الباب ١ه 88٠‏ الباب 8١‏ من أبواب لباس المصلى. 

(6) المعم 761 

(6) السرائرة 1/+2؟. 

مصابيح الظلام» جء. ص: ١72‏ 

مطلقا 0١١‏ و الأوّل أشهر و عليه الأكثر 5»: و له المرسل «*» صريحا. 

و قيل: فى الجماعة يومى الإمام خاصّة؛ و أمَا من خلفه في ركعون و يسجدون «15, للمونّق «18 و ينبغى كونهم جلوسا يتقدّمهم الإمام 
بركبتيه» كما فى الصحيح 29 

و يجب على المرأة الحرّهُ البالغة ستر ما يستره المقنعهٌ و الدرع الشامل غالباء كما فى الصحيحين 037 و عليه الأ-كثر «. و قيل: هى 
كالرجل (4), للموثق )وهو شاذً. 

و أمَا الأمهُ و الصغيرة؛ فتصليان بغير قناع» كما فى الصحاح .0١١١‏ 


() رسائل الشريف المرتضى : #روء: 

(؟) المبسوط: /١‏ /الك تذكرة الفقهاء: ؟/ 800 المسألهُ 01١‏ مداركك الأحكام: "/ 19. 
(0) وسائل الشبعة: ©/ و8 الحديث 2/6 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: »17١‏ المعتبر: ٠١1/7‏ الدروس الشرعية: /١‏ 169. 
(8) وسائل الشيعة: ©/ 58١‏ الحديث ٠94غه.‏ 

(©) وسائل الشيعة: 5/ 58٠‏ الحديث 22884. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 6/ 5١0‏ الحديث 4"٠هه‏ 5017 الحديث 0058. 

(8) النهاية للشيخ الطوسى: 4. المبسوط: /١‏ /الل مدارك الأحكام: 7/ 184. 
(9) لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ 48. 

)0١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 5٠١‏ الحديث 88هه. 

(11) لأسحظ! وسائل الشيعة: ©/ 8:9 الباف 4 من أبوات لبان المصلى. 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١717‏ 


قوله: (يجب ستر العورة). إلى آخره. 


أقول: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة لأجل الصلاء و عندنا أنه شرط فى صكحتهاء نقله جماعة من الأصحاب. منهم 
الفاضلان و الشهيد .)١١‏ 

و يدل عليه الأخبار الكثيرة منها صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام: فى رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا و 
حضرت الصلاةً كيف يصلَى؟ قال: «إن أصاب حشيشا يستر عورته أت صلاته بالركوع و السجود. و إن لم يصب شيئا يستر به عورته 
أومأ و هو قائم» ١‏ 

و غير خفي أن ترك المعصوم عليه السّ.لام الركوع و السجود من صلاه العارى مع أُنّهما من الأركان؛ بل من أعظم الأركان صريح فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناب؟1 من ٠/١‏ إللا 


اشتراطه فى الصححة» كما لا يخفى. 

واقوله الى + وا ويفكة علق كل ساديول 80 فترر بآن المراد من الزيفة ما سعر العورة فى الضلاة و الطواك» و.هضا المراد من 
المسجد (6"). 

هذا؛ مضافا إلى أن العبادة توقيفية» و أنّها اسم للصحيحة, و شغل الذمّة اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية, و لا يحصل إلا به» كما لا يخفى. 
ولا يخفى أن شرطية الستر هل هو على الإطلاقء أو مع الذكر؟ المشهور و منهم الفاضلان على الثانى «8). 

و هو الظاهر من كلام الشيخ فى «المبسوط» حيث قال: فإن انكشفت 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ”/ 88 المسألهُ ٠١2‏ المعتبر: 7/ 494 ذكرى الشيعة: */ ه 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ ه6” الحديث 18١8‏ وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث 0887. 
() الاعراف (/0: 1". 

(©) ذكرى الشيعة: "/ ه. 

(0) المعتبر: 7/ »3١7‏ منتهى المطلب: ©/ 7/87. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١717‏ 


عورتاه فى الصلاة وجب سترهما عليه و لآ تبطل صلاته» سواء كان ما انكشت عنه قلبلا أو كثيراء بعضه أو كله 019 انتهى. 

و قال الشهيد فى «الدروس»: لا تبطل الصلاة بانكشاف العورة فى الأثناء من غير فعل المصلى. نعم؛ يجب المبادرة إلى السترء و لو 
صلّى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة فى الوقت و خارجه .07١‏ 

وقال فى «الذكرى»: و لو قيل بأنّ المصلّى عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا و المصلَّى مستورا و يعرض له الكشف فى الأثناء 
بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويًا. نعم؛ يجب عليه عند التذكر الستر قطعا 2179 انتهى. 

و الظاهر منه الفرق بين النسيان ابتداء و بين الكشف له فى الاثناء. 

و عن ابن الجنيد: لو صلَى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد الصلاءٌ فى الوقت فقط «ع). 

و الأقوى ما ذهب إليه المشهورء لصحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّلام: فى الرجل يصلى و فرجه خارج لا يعلم به هل 
عليه الإعادة؟ قال: «لا إعادهٌ عليه» و قد تيت صلاته» «4) و لأنّ القدر الثابت من أدَلَهُ اشتراط الستر هو كونه شرطا حال كونه عالما 2) 
و متذكراء و لم يثبت أزيد منه» فيبقى الزائد على مقتضى الأصل. 


./ا//١ المبسوط:‎ )١( 

() الدووس الفرعية 171 

0 ذكرى الشعة #رعر 

(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ 49. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 7١8‏ الحديث ١ه‏ وسائل الشيعٌ: / 505 الحديث 008 مع اختلاف يسير. 
(©) فى (ز ”): عمدا. 

مصابيح الظلام» جع ص: ١79‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟؟١‏ من اللا 


هذا على القول بكون الصلاه اسما للأعم و جريان الأصل فى ماهِيَةُ العبادة أو شرطها. 

و أما على القول الآخر فلأنٌ قول الراوى: يصلّى و فرجه خارجء أعمّ من الابتداء, أو التكشّف فى الأثناء» و المعصوم عليه السّدلام لم 
يستفصل فى الجواب. 

ولا قائل بالفصل بين هذه الصورة و غيرهاء مضافا إلى حصول الظنء بعدم الفرق من ملاحظة قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «رفع 
عن أمّتى الخطأ و النسيان» .١١‏ و أمثاله مع ملاحظة هذه الصحيحة و الفتاوى» إذ يظهر أن منشأ الصححة هو أنه ناشئ عن غير تقصير 
«"» لا أن خصوص خروج الفرج منشأ أو داخل فيه» و ظنّ المجتهد يوجب حصول البراءة اليقيتية. 

فظهر ما فى استدلال العامة لابن الجنيد بِأنّ الستر شرط إجماعاء و قد انتفى فينتفى المشروطء و استدلٌ له لعدم الإعادهٌ فى خارج 
الوقت بأنْ القضاء فرض مستأنف «”). 

وفى «الذكرى»: لقائل أن يقول: إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التى لا تفرق الحال بين الوقت و خارجه 0» انتهى. 
و يمكن المناقشة؛ بأنّ الأخبار الدالّهُ على وجوب القضاء مطلق ينصرف إلى الشائع الغالب» و شمولها لما نحن فيه- لما عرفته- محل 
إشكال لكن بعد أيضا يحتاج إلى التأمّلء و الاحتياط واضح. 


إذا عرفت هذا فاعلم! أن الذى يثبت من الإجماع و الأخبار وجوب ستره 


,.75١7/29 الحديث‎ "29 /١8 الحديث 9 وسائل الشيعةً:‎ 5١7 الخصال:‎ )١( 
و(ز ): ناشى غير مقضّر.‎ )١ فى (د‎ )0( 

() مختلف الشيعة: ؟/ .٠٠١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: #/ 18. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١١١‏ 


فى الصلاهٌ هو العورة» فما يسمّى عور حقيقة يجب سترها فى الصلاة فما هو عورة فى اصطلاح الشرع يكون هو المعتبر» فإن ثبت فهو 
المطلوب. و إِنَا المرجع إلى العرف و اللغة» كما هو القاعدة. 

فنقول: العورة فى الرجل هو القبل» أى القضيب و الانثيان و الدبر على الأشهر الأظهرء بل ابن إدريس ادّعى الإجماع عليه .0١١‏ 

وعن أبى الصلاح: أنّها من السرّهٌ إلى الركبة »25١‏ و عن ابن البرّاج: أنّها من السرّهُ إلى نصف الساق 370 و لا مستند لهما ظاهرا غير 
كوة العورة لغة كل ما ينع عنمو عدهها انما كرا ينها فص نه 

وورد أيضا فى خبر ضعيف: أن الباقر عليه السّد.لام دخل الحمام و اتّزر بإزار و غطى ركبتيه و سرّته. ثم أمر صاحب الحمّام فطلى ما 
كان خارج الإزار» ثم قال: «اخرج عنّى فطلى هو ما تحتها» ثم قال: «هكذا فافعل» «15. 

هذاء و ما رواه بعض العامّة: أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم رآه قد كشف عن فخذه. فقال: 

«غط فخذككء و لا تنظر إلى فخذ أحد حي و لا متت) (0). 

و عن أبى أتَوب عنه صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: أسفل السرّهُ و فوق الركبتين من العورة «2. 

هذا؛ و المحمّق فى «المعتبر قال: و ليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا 17؛ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟1 من اللا 


(8 السرائرة ابجع 

(1) نقل عنه فى مدارك الأحكام: / 141 لاحظ! الكافى فى الفقه: 1*9. 

(") نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ 48 المهذّب: /١‏ 7 

(©) الكافى: 20١2‏ الحديث 15 وسائل الشيعة: 21/7 الحديث 1807 مع اختلاف يسير. 
(0) كنز العممال: 18/4 الحديث 7١81/1‏ و 31216 مع اختلاف يسير. 

(6) سنن الدار قطنى: 7787/١‏ الحديث 474 مع اختلاف يسير. 

(ا المغسرة ا 

مصابيح الظلام, جء. ص: ١١‏ 


بل فى الأخبار أيضا دلالة عليه» منها رواية محمّرد بن حكيم؛ عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الفخذ ليست من العورة) 1١‏ و رواه 
الصدوق مرسلا عنه عليه السّلام ."١‏ 

و منها رواية أبى يحيى الواسطىء» عن بعض أصححابه؛ عن أبى الحسن الماضى عليه السّلام أنه قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر» و 
الدبر مستور بالأليتين فإذا ستر القضيب و البيضتين قد سترت العورة) «). 

بل فى رواية محمّد بن حكيم أنه رأى الصادق عليه السّلام متجرّدا و على عورته ثوبء فقال: «إنْ الفخذ ليست من العورة) .05١‏ 

بل ورد: أن الباقر عليه السّ.لام كان يطلى عانته و ما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله و يدعو غيره فيطلى سائر بدنه «8. إلى غير 
ذلكك من الأخبار المنجبرة ضعفها بعمل الأصحاب. فلا يضرٌ السند لذلكك. 

و المعارض محمول على الاستحباب» لكون مستند المشهور أرجح من جهة الشهرة بين الأصحاب و وضوح الدلالة؛ و كونها أقوى 
بحيث لا يقبل التوجيه أصلاء و موافقا للأصول مع كثرة العدد فى أخبار الخاصّة و كون المعارض شاذًا موافقا للمشهور بين العامَةُ «2, 
مخالفا للأصول مع ضعف الدلالة» إلى غير ذلك. 


واعلم! أيضا أن الستر يجوز بكل ما يستر العورة من ثوب و حشيش و ورق 


.15٠٠ وسائل الشيعة: ؟/ 6" الحديث‎ 1١8٠ لا" الحديث‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا2 الحديث 707» وسائل الشيعة: ؟/ 8" الحديث 1507. 

(*) الكافى: ©/ 80١‏ الحديث 258 تهذيب الأحكام: /١‏ لا" الحديث 1١8١‏ وسائل الشيعة: ؟/ 6" الحديث .15١0١‏ 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ لا" الحديث 1١8٠‏ وسائل الشيعة: ؟/ 6" الحديث .15٠٠‏ 

(0) الكافى: 5917/2 الحديث /7؛ وسائل الشيعة: ؟/ ”0 الحديث 15817 مع اختلاف يسير. 

(©) بدايهُ المجتهد: .١١7//١‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: ١7‏ 


و طين على تأمّل فيه على ما سيجىء؛ لكن فى تقديم كل منهاء أو التخبير بينها أقوال ثلاثة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من /إللا 


أحدها: الستر بالثوب, فإن فقد فالتخيبر بينهاء و الظاهر أنه مذهب المشهورء منهم الشيخ و ابن إدريسء و الفاضلانء و الشهيد فى 
«البيان» »0١‏ و احتجٌ لتقديم الثوب برواية على بن جعفر السابقة فى صدر المسألهُ «7)» و بعدم تبادر غيره من إطلاق السترء و للتخيير 
بحصول مقصود الستر المأمور به. 

و ثانيها: الستر بالنوب:» فإن فقل فالتخير بين الحشيقن و الورق» فإن فقدا فالطين وهو خيرة الشهيد فى «الدروين» 080و استدل له أي 
لتقديمهما على الطين فبعدم انصراف اللفظ إليه» و أمّا للتخيير فبرواية على بن جعفر. 

و ثالثها: التخيير بين الثوب و غيره؛ و هو ظاهر العلامة فى «الإرشاد» 05٠‏ و استدل له برواية على بن جعفر؛ و بحصول الستر المأمور به 
«0» لأنْ المفهوم من قوله عليه السّلام: «و إن لم يصب شيئا» «*). إلى آخره أله إن آمات شف آأى شو و ركرة سعر به العورة لآ يضلن 
إيماء» و سؤال الراوى لا يصير منشأ للتخصيصء كما هو ظاهر و مسَلم. 

وظهر من هذا المفهوم أنّه إن أصاب الطين الذى يستر به العورة؛ يتعيّن الستر به و ظاهر أن ذكر الحشيش من باب المثال؛ و لذا لم 
يقل: «و إن لم يصب 


.١78 لا" البيان:‎ /١ نهايةٌ الإحكام:‎ 2/٠ /١ شرائع الإسلام:‎ »12٠ /١ /الىل السرائر:‎ /١ المبسوط:‎ )١( 
.2887 وسائل الشيعة: ©/ 558 الحديث‎ )1( 

() الدروس الشرعيَّة: .١1564/١‏ 

(6) إرشاد الأذهان: /١‏ /581. 

(©) لاحظ! روض الجنان: .51١8‏ 

(©) وسائل الشيعة: 5/ 55/8 الحديث 2887. 

مصابيح الظلام» جع ص: ١7‏ 


حشيشا يستر به عورته أومأ). 

و قريب من هذه الصحيحة صحيحة زرارة أنه قال للباقر عليه السّ.لام: رجل خرج من سفينةُ عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلى 
فيه» فقال: «يصلى إيماء» 0١١‏ فتأمّل فيهماء لأنْ الضمير فى قوله عليه السّلام: «إن أصاب» و قوله عليه السّلام: «و إن لم يصب» 07١‏ يرجع 
إلى الرجل المذكورء و هو فاقد الثياب. 

و كذا قوله عليه السلام: «يصلّى إيماء» يرجع إلى من لم يجد شيئا يصلى فيهء و لا تأمّل فى شىء من ذلكء و الكل مسلم. 

ولا دلالة فيهما على التخيير بين الثوب و غيره عند وجودهما. 

نعم؛ يشير إليه أيضا التعليق بوصف الستر. 

بل يظهر ذلك من الاستقراء أيضاء على أن العمومات الدالّهُ على وجوب الركوع و السجود يقتضى ذلك. 

بل فى الأخبار: أن الصلا ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوعء و ثلث سجود «7, و أن أوّل صلاه أحدكم الركوع 50" و غير ذلكك 
من أمثاله. لكن دلالة الكل على التخيبر ضعيفة. 

نعم؛ يدل على وجوب تقدّم الستر بأىّ ساتر يكون حتّى الطين؛ على الصلاة بالإيماء. 


.8/1/ وسائل الشيعة: ©/ 589 الحديث‎ ».10١7 الكافى: "/ 98" الحديث 2.18 تهذيب الأحكام: ؟/ 788 الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /١؟؟١‏ من إلا 


(0) مدت الإشارة إليه آنفا. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج00 ص: لخدا 

() الكافى: "/ 71/7 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ 16١‏ الحديث 255 وسائل الشيعة: ©/ "٠١‏ الحديث 6١894‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 91 الحديث 267 وسائل الشيعة: ©/ "١١‏ الحديث .6١85‏ 

مصابيح الظلام» ج00 ص: ع1 


و مقتضي البراءة اليقينية تقديم الثياب على مثل ا لحشيش. 
و مقتضى صحيحة على بن جعفر و غيرهاء التخيير بين مثل الحشيش و الطين» كما عرفتء فظهر أن المشهور أقوىء بل ما فى «الإرشاد) 
0١١‏ أيضا لا يخلو عن قَوّةْ لكن بعد كلام سيظهر لكك. فلاحظ. 


و ينبغى التنبيه لأمور: 
الأوّل: اختلف الأصحاب فى أنه هل يشترط فى الساتر أن بستر الحجم» 


بعد اتّفاقهم على اشتراط ستر اللون؟ الفاضلان على عدمه «7), للأصل و العمومات» و صدق الستر المأمور به. 

و قيل: بالاشتراط 10 و هو الأقرب. 

لنا بعد توقيفية العبادة- و أنّها اسم للصحيحة لا للأعمّ و أن المتبادر من الستر» ستر الحجم أيضاء و ربّما صحٌح سلب الستر مع رؤيته و 
انكشافه- مرسلة أحمد بن حماد عن الصادق عليه الشلام قال: «لا تصلّ فيما شف أوصف» 50. 

وفى «الذكرى): أنه وجده هكذا بخط الشيخ: أن المعروك أووصضتع بواوية- و معن كف لأحة مه البقرق وى وصف:# حكن 
الحجم «©). 

و هذه و إن كانت ضعيفة إِلَا أنّها منجبرة بما ذكر, مع أنّه إذا ظهر الحجم لعلّه لا يقال فى العرف: ستر عورته بل يقال: ستر لونه» على 
سبيل القيد» فظهر الجواب عن قول الفاضلين. 


)١(‏ إرشاد الأذهان: /١‏ /ا58. 

(1) المعتبر: 7/ 40: تذكرة الفقهاء: ؟/ عع*. 

() جامع المقاصد ؟/ 40: لاحظ! مفتاح الكرامة: ©/ .١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 7١5‏ الحديث /االل وسائل الشيعة: 7 88" الحديث /اا05. 
(0) ذكرى الشيعة: */ ١ه.‏ 

مصابيح الظلام؛ جء؛ ص: ١8‏ 
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و اعلم! أن المراد من ستر الحجم, أن لا يحكى الساتر اه من ورائه» و المراد من عدم ستره أن يحكيه الساتر» بحيث يرى نفس 
الحجم و شبحه. كما هو مقتضى الأدلة» فيتحمّق الستر بالطين و أمثاله أيضاء بل ربّما كان الساتر الثوب الثخين غاية الشخن. 

و مع ذلككء مع جهة ضيقه غايةُ الضيق» أو إلصاقه بنفس الذكر و الخصيتين يرى جنّتهما المستورة بذلكك الثوب. 

ولاشكك فى صدق ستر الحجم حينشذ؛ على أنّ جسد المرأة و جتها يظهر مع ثيابها و تحت إزارهاء مع أن ستر جسدها واجب فى 
الصلاة؛ و عن غير المحرم مطلقا فلو كان هذا عدم ستر الحجم لزم تكليف ما لا يطاق فى الأمر بسترها جسدهاء و المحال فى امتثالها 
إلَا فى صورة دخولها فى مثل حجرةٌ ساترة» و معلوم أن ستر الحجرة غير معتبر جزما. 

و ممما ذكرنا ظهر فساد الاستدلال على عدم وجوب ستر الحجم بما ورد فى بعض الأخبار أن النورة سترهُ للخصيتين و الذكر :01١‏ كما 
فعله بعضهم, و كذا حكمه بالإجزاء بستر اللون عند ما كان الساتر هو الطين للتعذّر. 


الثانى: إذا لم يجد المصلى إِنَا الطين» 


ففى «الدروس» فى الإيماء هنا نظر ١؟»‏ و عرفت وجهه. 
و فى «الذخيرة»: فى وجوب الركوع و السجود نظرء لأنّ الظاهر من الأدلَهُ تعيّن الإيماء عند تعذّر الثياب» و ما يجرى مجراه كالحشيش 


2 انتهى. 


.١5817 وسائل الشيعة: 7/ *0 الحديث‎ 70٠ الحديث‎ 20 /١ الكافى: 8/ 591 الحديث 07 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.158 /١ الدروس الشرعية:‎ )1( 

(ماذن الات 30 

مصابيح الظلام؛ ج2: ص: ١١8‏ 


و فيه ما عرفتء مع أن الحكم بالإيماء عند تعذّر الثياب يوجب عدم العبرة بغيرهاء و إن كان حشيشاء بل وخوصاء بل و قطعة أديم و 
أمثالهماء ما لم يسم معه ثوبا. 

وقولةة وما يجرى مجزاه» إن أراة بتحرى مجراه فى الظهوز مخ الدليل» كون تحن الآبماء عدد تعذره» فقد عرفت أنّ صحيحة على بن 
جعفر و غيرها شاملتان للطين أيضا. 

و إن أراد غير ذلك؛ ففساد ما ذكره واضحء فتدبّر. 

و أيضا الإطلاق فيما دل على أن العارى عن الثوب يؤمى ولا يركع ولا يسجد ينصرف إلى الغالبء فربّما لا يتأتَى الستر بالطين» لأنه 
حال الرطوبة يخرب بالحركة للركوع و السجود. 

و ربّما كان المراد إراده الصلاه حين الستر لا بعده بمدَّه مديدة» و مع 01١‏ ذلكك إذا أطلى ثقبةُ الإحليل» فربّما يضرٌ لدخول شىء فيه. 
بل ربّما كان الأمر فى الدبر أيضا كذلك. مع أن ما ذكرت مطلقء و صحيحة على بن جعفر مع ما ذكرنا مقدّدء و حمل المطلق على 
المقتّد متعارف. و لذا لا تأمل فى صححهُ الستر بمثل الأديم ممما لا يعد ثوباء إذ لا يتبادر من لفظه. 

على أن الذى وجدناه من المطلق, إِنّما هو روايتان غير صحيحتين» إحداهما عن ابن مسكانء عن بعض أصحابه عن الصادق عليه 
الّ.لام: فى الرجل يخرج عريانا فيدركه الصلاة» قال: «يصلى عريانا» 09 الحديث, و بمضمونها موثّقَةُ إسحاق بن عمار عن الصادق 
عليه السّلام 9"). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9)؟1 من /ا اس 


)١(‏ فى (ز "): و معنى. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 181١8‏ وسائل الشيعة: ©/ 89© الحديث 0285. 
(") تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 1815 وسائل الشيعة: ©/ 58١‏ الحديث 0290 
مصابيح الظلام» ج82 ص: ٠7/‏ 


و ظاهر أُنّهما مقيّدان بعدم التمكن مما يستر العورة من الأديم و الخوصء بل و الحشيش أيضا حينما حضرت الصلاة. 

فلعلٌ الطين أيضا كذلكء لما عرفت من عدم ساتريّة الرطبء و أنه يخرب البنّهُ بالحركة. سيما مع ما عرفت من أن الطين ربّما يضرّء 
فتأمّل! و كيف كان؛ لا يرفع اليد عن الاحتياط. 

و يمكن أن يقال بعدم تبادر الطين فى الصحيحة و غيرهاء و أن النكرة فى سياق النفى يفيد العموم لغ فتأمّل جدًا. 


الثالث: إذا لم يجد إِلَا وحلا أو ماء كدرا بحيث لو نزله يستر العورة به» 


هل يجب النزول و الاستتار أم لا؟ جماعة منهم الشهيد فى «الدروس» على الوجوب .)١١‏ 

و جماعة منهم المحمّق فى «المعتبر؛» و صاحب «المداركك»»: و «الذخيرة» على عدمه 07١‏ محتيجين بأنَّ فيه ضررا و مشْقَّدُ و بِأنّ الأدلة 
الدالُّ على وجوب الستر للصلاةً و اشتراطها به. غير شاملة لمحل النزاع. 

هذا؛ مضافا إلى عدم تبادرهما من إطلاق الستر. 

ولا يخفى أن القول بالوجوب أحوط «7. لشغل الذْمّهُ المستدعى للبراءة اليقيتية» و أن العبادة اسم لمعي الف ك عو السو ا 
كان من الأفراد النادرة» لكن مرّ فى وجوب الستر بالطين أنه لا يخلو عن إشكالء و ظهر وجهه فالإشكال هنا أقوى. 

ثم أن الستر بالنزول فى الماء أو الوحلء لا يكاد يتيسّر معه السجود 


.154 و‎ ١58/١ الدروس الشرعتة:‎ )١( 

(؟) المعتبر: ؟/ ٠١8‏ مداركك الأحكام: "/ 0197 ذخيرة المعاد: ©57. 

() فى (ز ) زيادة: بشرط عدم التضرّر و المشقَّهُ و التمكن من واجبات السجود و غيرها من أجزاء الصلاة. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: 18 


مستجمعا لشرائط صحّته» مثل كونه على ما يصلح السجود عليه مع الاستقرار» و عدم ارتفاع المسجد عن المقام أزيد من قدر لبن و 
كذا عدم انخفاضه عنه كذلكك, إلى غير ذلكك. مع أنه ورد «أن للماء أهلا» )١١‏ فتأمّل!. 

و على القول بالوجوب, هل الوحل مقدّم أو بالعكس؟ 

و الشهيد على الأوّل مستدلًا بأنّه داخل فى مسمى الساتر و أشبه بالثوب «5)» و هو كذلكك. إِلَا أن عدم تأنّى واجبات السجود فيه أزيدء 
فتأمّل! 


الرابع: إذا لم يجد إِلَا ولوج حفيرة» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠/ا؟١‏ من /ا إن 


فهل يجب الستر به و الصلاه قائما بالركوع و السجود؟ 

قيل: نعم» لمرسلة توب بن نوح؛ عن بعض أصحابه. عن الصادق عليه السّ.لام قال: «العارى الذى ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها 
فيسجد فيها و يركع) 070 و لحصول الستر ."١‏ 

و قيل: لا «2. و هذا هو الأظهرء لضعف الرواية» و لمنع حصول السترء لعدم تبادره من إطلاق السترء و الستر فى الجملة يحصل من 
البيت و الدار أيضا بلا شبهة, فتأمّل! 


الخامس: إذا لم يجد الساتر إلا فى أثناء الصلاء و كان الوقت منّسعا و لو بقدر ركعة» 


و توقف ستره على فعل المنافى» كفعل الكثير و نحوه فالأقوى 12 قطع الصلاءً 


.157 الحديث‎ 5١/7 الحديث 578, وسائل الشيعة:‎ 2١/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.5١8 روض الجنان:‎ )'( 

() تهذيب الأحكام: /١‏ و2" الحديث 218107 وسائل الشيعة: / 584 الحديث 227. 
(©) المعتبر: ؟/ ١1و8١ .,٠‏ 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 778 

(9) فى (ز : فالأقرب. 

مصابيح الظلام» اج ص: 1١١9‏ 


و الإتيان بها مستجمعة لشرائط صححتهاء لعدم صدق الامتثال بالصلاه عاريا حينئذ, لأنّ الضرورة تتقدّر بقدرهاء و لشمول العمومات مع 
التمكن من الساتر. 

و احتمل بعض عدمه. للنهى عن إبطال الأعمال 1١‏ و لا يخفى ضعفه. لأنّ شمول النهى لمحل النزاع محل نظرء و على تقدير الشمول 
نقول: إِنّه مخض ص بالأدلّةٌ الدالَهُ على وجوب الستر لأجل الصلاة المقتضيهُ لبطلانها مع عدم السترء فتأمّل جدًا! و أمَا لو كان الوقت 
ضبْقا و الحال هذه فلا شكك فى وجوب الاستمرار و إتمام الصلاة عارياء و لو لم يتوقّف على المنافى وجب الستر مع الضيق» و 
الاستئناف مع السعة» لعدم تحمّق الامتثال مع التمكن من الستر فى وقت الصلاة. 


السادس: شراء الساتر واجب بأى قيمة كان» 


و لو زاد عن ثمن المثل» بشرط عدم التضرّر على الأصح؛ و لو وهبه أحد وجب القبول» لصدق التمكن عن الساتر حينئذء خلافا للعلامة 
فى «التذكرة)» مستدلا بأنّه فيه المنّةٌ 4079 و فبه ما فيه» و لو أعير وجب أيضا القبول. 


السابع: إذا كان له ثوب و فيه خرقء فإن لم يكن فى مقابل العورة فلا إشكال أصلاء 


و إلا فإن كان يحصل الستر بجميع الثوب بيده أو بغيره بحيث يتحقّق الستر بالثوب» و يصدق عرفا أنه ستر به» و يتحقّق واجبات 
السجود و غيرها شرعا ص صلاته بلا إشكال على ما صرّح به جماعة ”2 و إِلَّا فيصلى عاريا إن لم يكن له ساتر آخر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/ا؟١1‏ من إلا 


.191/ 7 ذخيرة المعاد: ©0377 مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ؟/ /اه؟. 

(") تذكرة الفقهاء: ”/ هع ذكرى الشيعة: */ 117 الحدائق الناضرة: /1/ 58. 
مصابيح الظلام» ج02 ص: ١6‏ 


و كذا لو كانت العورة مستورة بوضع يده عليهاء أو بوضع يد غير المصلّى عليها على الأصحٌ؛ لعدم تيسّر الواجبات من السجود و غيره؛ 
وعسر البقاء على حالة الستر فى الجميع؛ مع عدم تبادر من الستر الوارد فى الأخبار» و حصول الظنّ بعدم دخوله فيهاء بل القطع 
لحكمهم بالصلاه عاريا مع عدم الثوب و الحشيش و غيرهما مما يستر به العورة, إذ لا شكك فى تحقّق الكفّ له عادة و غالباء مع أنه 
ربّما كان معه زوجته أو جاريته» و تركوا الاستفصال حين الحكم؛ فتأمّل جدًا. 


الثامن: إذا لم يجد إلا ساترا إحدى العورتين» 
فلا شكك فى وجوب الستر و الظاهر أنّ الأولى أن يستر القبل؛ لرواية أبى يحيى السابقةٌ »)١١‏ و إن كان خنثى. 
التاسع: إذا لم يجد إلا ثوب حرير فهو كالمعدوم يصلى عارياء 


للنهى عنه فى الصلاه المقتضى بفسادهاء و إذا وجد النجس و الحرير و اضطرٌ إلى لبس أحدههما فالأولى اختيار النجسء لعدم تحريم 
لبسه فى غير الصلاة» و ورد النصٌّ فى الصلاة فيه مع الحاجة؛ كما سيجىء. 


العاشر: ظاهر الأصحاب مراعاة الستر من الجوانب الأربع و من الفوق و عدم المراعاهٌ من التحت» 


و يتفرّع على هذا أنّه لو صلى على سطح و يرى عورته من تحته كونه مجزيا مع أَنّه أيضا لا يخلو عن إشكال ماء بتتبع تضاعيف الأخبار 
الواردة فى السترء و منافاته للحياء و الآداب المستفاد منها. 

وف كانه لا شكنقى أن الس ارعنه خوط 

الحادى عشر: هل يعتبر الستر فى صلاةٌ الجنازة؟ الأظهر لاء 

لعدم تبادرها من لفظ الصلاف؛ و لرواية يونس بن يعقوب, عن الصادق عليه الّ.لام: عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: 


«نعم, إِنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل» كما 


.١15١١ وسائل الشيعة: ؟/ 6" الحديث‎ )١( 
١١ مصابيح الظلام» ج20 ص:‎ 


تكبر و تسبئح فى بيتكك) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /ا؟١‏ من /إللا 


فإنّ العله المنصوصة حيَةُء سما مع ما فيها من التأكيد و المبالغة» فتأمل» إلى غير ذلكك من أمثال ذلكك فى الأخبار. 
وقيل: نعم لإطلاق الاسم )2 وو فيه ما فيه. 


الثانى عشر: لا بيجب على الرجل ستر ما عدا العورة» 


لما مرٌ من أن عور الرجل هو القبل و الدبر فقطء لأنّ المراد بالعورة ما يلزم ستره عن الناظر المحترم؛ و فى الصلاه كما يظهر من 
الأخبار و الفتاوى؛ لأنْها مطلقةُ شاملة لصورة الصلاه لو لم نقل بأنّها المراد فيهاء أو أنّها أظهر أفراد المراد. 

و مما دل على ذلكك صحيحةٌ على بن جعفر السابقةٌ «8» لأنّها ظاهرء فى أن ما يجب ستره هو العورة إذ لو كان غيرها أيضا يجب 
ستره لقال عليه الشّلام: إن أصاب حشيشا ستر عورته و عانته مثلاء أت صلاته. إلى آخره. 

ولم يكن وجه فى الاكتفاء بخصوص العورة؛ مع أن المراد من العورة ليس إِلَا ما لا بحسن كشفه. و اطلاع الغير عليه. كما يظهر هذا 
من التأمّل فى الأخبار أيضا و لهذا فهم الأصحاب من العورة هنا ما يجب ستره فى الصلاة. 

فمافى صحيحة زرارةُ عن الباقر عليه الس لام أنه قال: «أدنى ما يجزيكك أن تصلَى فيه بقدر ما يكون على منكبيكك مثل جناحى 
الخطاف» «؟» فمحمول على الفضيلةٌ. 


(1) الكافى: ١7877‏ الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: ٠١/١‏ الحديث 5948؛ تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠‏ الحديث ه/اآ؛ وسائل الشيعة: 
*/ 84 الحديث 1٠٠١ ٠098‏ الحديث "١8٠‏ 

(0) ذكرى الشيعة: 878/١‏ و 879. 

(*) وسائل الشيعة: 5/ 55/8 الحديث 7م228. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث ”2/87 وسائل الشيعة: 5/ 587 الحديث 28917. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١67‏ 


قوله: (فإن لم يصب). إلى آخره. 


هذا هو المشهور بين الأصحاب. و أمَا التخيبر مطلقا؛ فهو احتمال مال إليه فى «المعتبر» 21١‏ و أمّا القيام مطلقا: فهو خيرة ابن إدريس 
كدو آنا الجلوس كذلكفقيو مذهب المرتفى وهو الكل شفقون على كون الضلاة بالايماء: 

مستند المشهور صحيحة ابن مسكانء عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاه قال: «يصلى 
عريانا قائما إن لم يره أحد و إن رآه أحد صلَّى جالسا» «©. 

ولا يضرٌ الإرسال فيهاء لأنّ ابن مسكان مئّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصيح عنه «4؛ مضافا إلى أن الصدوق رواه فى «الفقيه) 
مر سلا مقطوعا منقتيا بها 0129 قهى.صتجيحة غندم 'حطتعة ينه و.بين ريه هذاة منضها إلى الانجبار بالشهرة العظيمة. 

و ما رواه فى كتاب «المحاسن» للبرقى فى الصحيح: عن عبد الله بن مسكانء عن الباقر عليه السّر.لام: فى رجل عريان ليس معه ثوب» 
قال: «إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما» :/0. 


وما رواه الراوندى فى كتاب «النوادر» بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السّلام؛ 


.٠١8 المعتبر: ؟/‎ )١( 
21 السراتة‎ 6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نا/ا؟1 من اللا 


(9) وسائل الشريق المرتقى رحن الل #روع 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 181١5‏ وسائل الشيعة: ©/ 89؟ الحديث 0285. 
(0) رجال الكشى: ؟/ "/ا© الرقم ./١0‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١188 /١‏ الحديث "9ول. 

(0) المحاسن: ١77/7‏ الحديث 178 وسائل الشيعةٌ: ©/ 54٠‏ الحديث 2688. 
مصابيح الظلام, جع ص: ١7‏ 


عن آبائه عليهم السَلام قال: قال على عليه السَلام- فى العريان-: إن رآه الناس صَلّى قاعدا و إن لم يره صلى قائما .0١١‏ 

هذا كله؛ مضافا إلى الجمع بين الصحاح و المعتبرة الآتية» فإِنّ القائل بالتفصيل عامل بجميع الأخبار؛ بخلاف غيره من أن المطلق 
يحمل على المقيّد. 

مع أن ما دل على الجلوس مطلقا أعنى مستند المذهب الرابع صريح فى صورة عدم الأمن من المطلع» و هو صحيحة عبد الله بن سنان» 
عن الصادق عليه السلام: 

عن قوم صلُوا جماعة و هم عراق قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلى بهم جلوسا و هو جالس» .7١‏ 

و مونّقَةُ إسحاق بن عمّار عنه عليه الس.لام: عن قوم قطع عليهم الطريق [و أخذت ثيابهم] فبقوا عراة و حضرت الصلاه كيف يصنعون؟ 
فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس [و يجلسون] خلفه فيومى إيماء بالركوع و السجودء وهم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) 
2 

و معلوم أن المشهور قالوا بوجوب الجلوس مع عدم الأمن من المطلع و القيام مع الأمن منه. 

و ظاهر أن المراد من المرسلهً هو هذا المعنى؛ لا تحمّق الرؤية بالفعل» فما فى «المدارك» من أن الحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضى 
جوازه مطلقاء إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصّة 150» فيه ما فيه» فتأمقل جدًا! و أمَا حسنة زرارة ب- إبراهيم بن هاشم- 
عن الباقر عليه السّلام: فى رجل خرج من 


(اتزاذر الراوشيي: اا م البضدية ا 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 60" الحديث 181 وسائل الشيعة: ©/ 58٠‏ الحديث 0284. 
(5) تهذيب الأحكام: /١‏ م6" الحديث 1815 وسائل الشيعة: ©/ 58١‏ الحديث 0280 
(؟) مدارك الأحكام: "/ ©19. 

مصابيح الظلام, جء. ص: ١68‏ 


سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّى فيه قال: «يصلى إيماء» فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجهاء و إن كان رجلا 
وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيوميان إيماء و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهماء فتكون صلاتهما إيماء برءوسهما) 0١١‏ فغير 
بعيد حمل قوله عليه التّدلام: «ثمّ يجلسان» على ما إذا اجتمعاء كما هو ظاهر العبارة» كما لا يخفى و يؤكد ما ذكرناه ملاحظة تتمَهُ هذه 
الرواية» فلاحظها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عال/ا؟1 من اللا 


وا ناسعد المنذهب التالخ» فصحيسة هلل رن تعفر النائقة فى قات وجوب قر العورة فى الصلاة لانو صحيحة عبد الله بق سباة 
عن الصادق عليه السشلام قال: 

«و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد بالسيف و يصلَى قائما؛ 8 فلا يبعد حملهما على ما إذا أمن من المطلع؛ بملاحظة ما مر 
سيما و عبد الله بن سنان الراوى روى وجوب الجلوس على القوم الذين يصلون جماعة ١‏ فكيف يروى ما يضادّهء لو لم نقل أن 
الأصل الصلاة قائما إِلّا فيما لم يؤمن من المطلع؟ فهاتان الصحيحتان لا تحتاجان إلى التوجيه لموافقتهما للأصل من وجوب الإتيان 
بالواجب إِلَّا فيما يثبت عدم الوجوب, كما عرفته. 

و مستند المذهب الثانى: الجمع بين الصحاح بالتخبير» و فيه ما عرفت. 


.0241 الكافى: / 98 الحديث 18 تهذيب الأحكام: ؟/ 88" الحديث 1817 وسائل الشيعة: ©/ 569 الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعةٌ: ©/ 558 الحديث 2887. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١182 /١‏ الحديث 2/87 تهذيب الأحكام: /١‏ ع6" الحديث 1819 وسائل الشيعة: / 587 الحديث 0295. 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 181 وسائل الشيعة: ©/ 58٠‏ الحديث 0284. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١68‏ 


فروع: 


الأول: الإيماء للركوع و السجود لا بد أن يكون بالرأس» 


فإن تعذّر فبالعينين» كما هو الظاهر من الأخبار» و عليه فقهاؤنا الأخيار. بل بعضها صريح فيه» مثل حسنة زرارةٌ السابقة» و ما ورد من 
جعل السجود أخفض من الركوع .١١‏ 

و يظهر من الحسنة و غيرها أنّ الأسمر بالإيماء؛ و المنع عن الركوع و السجود لثلا يبدو ما خلف المكلفء فلا يجب الانحناء بحسب 
الإمكان» و الجالس و إن أمكنه الركوع إلا أنه لما كان السجود أخفض بحسب الأصل يلزم من جعله كذلكك بدوّ شىء من الخلفء أو 
يكون الانحناء الواجب فى الركوع إلى قريب أن يستوى ظهره؛ كما هو الواجب على القائم» فحينئذ لا يتيسّدر الركوع من دون أن يبدو 
فرعم كته 

و لعله أظهر بالنسبة إلى ظاهر الروايات؛ و الظاهر من المشهور أيضا كفايةٌ الإيماء عن الركوع و السجود حينئذ. 

و فى «الذكرى» و «المسالك» وجوب الانحناء فيهما بحسب الإمكان مع عدم بدو العورةٌ فيه» و كون السجود أخفض من الركوع 
تحصيلا للفرق بينهما ١؟).‏ 

وهو أوفق لمقتضى ما دل على وجوب أفعال الصلاة و وجوب الإتيان بها مهما أمكنء كقوله عليه السَّلام: «ما لا يدرك كله لا يتركك 
كله #. و قوله عليه التّدلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 50 و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا أمرتم بشىء فأتوا منه ما 


استطعتم) 0 


.2284١ الحديث‎ 58١ /© وسائل الشيعة:‎ 4١١ الحديث‎ ١7 قرب الإسناد:‎ )١( 
.١21/ /١ ذكرى الشيعة: / 1 مسالكك الأفهام:‎ )1( 
.5١7 عوالى اللآلى: ©/ 28 الحديث‎ )»"( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ا؟1 من إلا 


(6) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
(0) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ١‏ 


مضافا إلى الاستصحاب. 

و فتوى المشهور موافق لظاهر الأخبار الدالَهُ على وجوب الإيماء. إلا أن يقال: الهوىّ إلى الركوع و السجود ليس من أجزاء الصلاة» بل 
إِنّما هو للانتقال من القيام إلى الركوع, و منه إلى السجود. و حيث تعذّر الركوع و السجود, فلا حاجة إلى هذا الهوىئء فتأمل! أو يقال: 
لما كان إلزام جميع المكلفين بالقدر الممكن بحيث لا يبدو شىء من خلفهم, ربّما يوجب عسرا على بعضهم فى بعض الأوقات» أو 
تشويشا فى الخاطر يعسر معه حضور القلبء مع وقوعهم فى شدَّهُ العرى من غير تقصير منهم أصلاء ناسب ذلكك التخفيف و التسهيل 
أيضا عليهم؛ لأنّه تعالى يريد بهم اليسرء و الملّة سهلة سمحة. 

والقجب عن كفف شىء من الخلك فى غاية الشدّة و كذاعما بشوّش الخاطر. 

و مما ذكرنا ظهر حال ما احتمله الشهيد أيضاء من أن يكون وضع الأعضاء السبعة على الكيفيَةُ المعتبرة فيه واجبا .0١١‏ 

و كذا حال ما قال فى «المدارك» من أنه لا يبعد وجوب رفع شىء يسجد عليه متمسّ كا بصحيحة عبد الرحمن الواردة فى المريض 
حيث قال: «و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء) 07١‏ 270 انتهى. 

و فى «المسالكك» أوجب ذلكك لذلكك «8, و فيه أنه أضعف مما اعتبره فى 


)١(‏ ذكرى الشيعة: #/ ع8. 

(0) تهذيب الأحكام: / 70١8‏ الحديث 487 وسائل الشيعة: ©/ 10 الحديث 0588. 
(*) مدارك الأحكام: "/ 190. 

(ع) مسالكك الأفهام: .١27/ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج22 ص: ١1/‏ 


«الذكرى» من وجوب الانحناء )١١‏ .. إلى آخره. 

مع أنه اعترض عليه؛ بأنّه تقييد للنصوص من غير دليل 407١‏ مع احتمال أن يكون المراد من الإيماء فى النصّ ما يقابل الركوع و السجود 
الذى يبدو به شىء من الخلف, بخلاف ما ذكر من وجوب رفع شىء يسجد عليه» من جهة ما ورد فى صلاة المريض. 

اللهمّ إِنَا أن يتمشك بعدم القول بالفصلء و لعلّه كذلكك, لكنّ الأصحاب لم يفتوا بالوجوب فيه أيضا. 


الثانى: إن طريق الإيماء واحد» سواء كان قائما أو جالساء 


فالقائم لا يجب عليه الجلوس حين الإيماء للسجود. كما هو الظاهر من الأخبار و كلام الأخيار. 
لكنّ الشهيد فى «الذكرى» نقل عن شيخه السئد عميد الدين. أنه كان يقوّى جلوس القائم حين الإيماء للسجود. مستدنًا أنه أقرب إلى 
هيئةٌ السجود 30). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع63 . الالالالالا صفحةً ب/ا؟1 من إلا 


فيشمله قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 060 و غيره ممما ذكرناء و فيه ما مرٌ سابقا. 

لا يقال: إن المطلق ينصرف إلى المعهود فى الأذهان. فإِنّ قوله عليه السّلام: «يصلّى جالسا» «2. ليس معناه أنّه جميع صلاته بالجلوس» 
و أنه لا يسجد فيهاء بل معناه صلاة الجالس المعهودة. و كذلكك إن قلنا: إن قدر صِلَّى قائماء أى صلاه القائم المعهودة إِلَا أنه لا 
يسجد و لا يجلس للتشهّد و السلام. 


() ذكرع الشعة عم 

(5) مدارك الأحكام: "7 190. 

() ذكرى الشيعة: # لاا. 

(©) مر آنفا. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 559 الحديث 2285. 
مصابيح الظلام» اج ص: ١68‏ 


فهنا يقول المعصوم عليه السّ.لام: إن العارى إذا كان 0١١‏ من يطلع على عورته لا يصلّى قائماء لأنّه يظهر عليه عورته و سترها واجب 
عليه؛ بل يصلَى جالسا موميا ستر العورة عن المطلع, فإن أمن المطلع صلّى قائما مؤمياء يعنى ارتفع حينئذ المانع من قيامه فى الصلاق» لا 
أنّه حصل المانع من جلوسه الذى كان واجبا عليه للتشهد مثلاء إذ مع المطلع كان يأتى بجلوسه الواجب» فمع عدمه بطريق أولى؛ مع 
أنّه مستصحب أيضا. 

نعم؛ لا يركع و لا يسجد حنتّى لا يبدو خلفه؛ فعلى هذا يمكن أن يكون مراد الفقهاء أيضا ذلكك. 

لأنا نقول بالانتقال من القيام إلى القعود يبدو شىء من عورته؛ أو يعسر حفظها عنهء إذ حال كونه قائما دبره مستور بالالية» و قبله يستره 
بيديه إذ يظهر من الأخبار وجوب ستره ببده» كما مد فى حستة زرارة 9؟). 

و ظهر من غيرها أيضاء لأنّهم عليهم السّ.لام منعوا عن الركوع و السجود معلّلين بأن لا يبدو خلفه. و أمروا بالجلوس مع عدم الأمن من 
المطلع» و غير ذلكك. 

مضافا إلى العمومات الدالّهُ على وجوب الستر مهما أمكن خصوصا الإجماعء و الأخبار الدالّهُ على وجوب ستر العورةٌ فى الصلاة مهما 
5 

مع أن قوله عليه السّلام فى صحيحة على بن جعفر السابقة: «أومأ و هو قائم» 0 صريح فى كون الإيماء حال القيام. 

و كذلك الحال فى كلمات الفقهاء؛ و لذا انحصر المخالف فى السيّد المذكور. 


)١(‏ فى (ز”) زيادة: عنده. 
(1) وسائل الشيعة: 5/ 559 الحديث 228/1. 
(*) وسائل الشيعة: 5/ 55/8 الحديث 7م28. 


مصابيح الظلام» ج20 ص: ١‏ 


الثالث: لو صلى بالركوع و السجود بطلب صلاته عمدا كان أو جهلاء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا/ا؟١‏ من اللا 


لأنه أتى بغيرها امريف و للنهئى عنهما فى الصلاة المذكورة المقتضى لفسادهاء: و لتركك ماهو الواجب عليه 
و أمّرا الساهى فلات لعدم توجه النهى إليه. و الخطاب بالإيماء لا يتوه إليه لقبحه و الصلاه بحسب الأصل ثلثها ركوع و ثلثها سجود 


بمقتضى النصوص و فعل النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 
بل ما دل على الإيماء نص فى أن الأصل الركوع و السجود. و العدول إلى الإيماءء لثلا يبدو خلفه. فإذا بدا نسيانا لم يبق مانع من 
الأصلء و لا مقتضى للعدول هذا. 


و الأحوط إتمام هذه الصلاة ثم الإعاده مومياء و لو صلَّى بغير إيماء بطلت صلاته أيضاء لعدم الإتيان بما هو ركن. 


الرابع: إن صلاة العارى لا تجوز فى سعة الوقت مع رجاء حصول الستر فى الضيق» لمقتضى ما دل على وجوب مراعاته. 


مضافا إلى ما فى «قرب الإسناد» عن أبى البخترى» عن الصادق عليه السّلام قال: 

«من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلّى حتّى بخاف ذهاب الوقتء يبتغى ثياباء فإن لم يجد صلَّى عريانا جالسا يومى إيماء يجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. فإن كانوا جماعة تباعدوا فى المجالسء ثم صلوا كذلكك صلوا فرادى» .0١١‏ 

و أمَا مع عدم الرجاء؛ فالأظهر الجوازء وفاقا للمشهورء لظواهر الأخبار السابقةٌ و أمثالهاء و العمومات الدالَّهُ على أوقات الصلاةٌ و السعة 
وما نسب إلى المرتضى و سلار من القول بعدم الجواز )1١‏ لا وجه له. 


)١(‏ قرب الإسناد: 17 الحديث 8١١‏ وسائل الشيعة: ©/ 58١‏ الحديث 088١‏ مع اختلاف يسير. 
() نقل ء: العلائة فن ختلف الشيعة: "/ ٠١7‏ لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: ”/ 059 المراسم: 8 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: للناا 


نعم؛ التأخير مع احتمال الوجدان لعله أحوط. 
الخامس: أجمع علماؤنا على استحباب الجماعة للعراهُ رجالا و نساء, 


يدل عليه بعد الإجماع؛ عموم الأدلّهُ الدالّهُ على فضيلتها. 

لكن فى كيفةه الصلاه خلافء فالمفيد و المرتضى و ابن إدريس رحمه الله على أن الجميع يومى للركوع و السجود إماما أو مأموما 
كالفرادى »)١١‏ بل و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع. 

و يدل عليه مضافا إلى الإجماع المنقول إطلاقات الأخبار. 

والشيخ فى «النهاية»» و المحمّق فى «المعتبرا» و الشهيد فى «الدروس». على أنه يومى الإمام خاصٌة» و أمّا المأمومون في ركعون و 
يسجدون 27١‏ لموثقة إسحاق بن عمّار السابقة «*0. 

و الموتّق و إن كان حبجةء إلا أنّ المفهوم منه كون الستر لأجل عدم رؤية الناس لا لله و هو مخالف لظاهر الأخبار الصحاح و المعتبرة 
المعمول بها بين الأضحاب: 

بل الإجماع أيضاء لأنّ وجوب ستر العورة عند الفقهاء ليس سترها على الناظرء بل لله تعالى بالبديهة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً //؟1 من ,إلا 


مع أن الحكم بوجوب الإيماء فى الفرادى مطلقًا دون المأمومين» كما قال به الخصم, كما ترى. 
قولة: (ويتبفى) إلى آخرة: 
و هو كذلكء و الصحيح هو صحيح ابن سنان السابق «©": و الأولى أن يجلسوا 


.58٠ /١ رسائل شريف المرتضى: "/ 94ع؛ السرائر:‎ »5١8 المقنعة:‎ )١( 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 217١‏ المعتبر: .3١7/7‏ الدروس الشرعتية: /١‏ 159. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 80” الحديث 18١5‏ وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث .2289٠0‏ 
(©) وسائل الشيعة: 5/ 58٠‏ الحديث 22884. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١0١‏ 


صفًا واحدا. 

و أمّرا لو احتيج إلى صمَينء فعلى المختار واضح. و أما على غير المختار. فحكم الصف الأوّل كحكم الإمام و الصف الثانى يركع و 
يسجدء و كذلكك الحكم لو كان أزيد. 

قوله: (و يجب على المرأة). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فيما يجب على الحرّهٌ ستره للصلاة» فالمشهور ستر كل البدن. إِنَا الوجه و الكفّين و القدمين. 

و عن الشيخ فى «الاقتصاد»: ستر كلّهء إِنَا الوجه فقط .)١١‏ 

و عن ابن زهرةٌ: ستر الجميع من النساءء إِلّا رءوس المماليك منهنٌ ."7١‏ 

و عن ابن الجنيد: وجوب ستر العورتين فقط كالرجال ."١‏ 

لكن قال [الشيخ] مفلح: إِنْهِ قال بوجوب ستر جميع الجسد سوى الرأس «» و أن مستنده موثّقةُ ابن بكير و سنذكرها. 

دليل المشهور- بعد توقيفيَةُ العبادة» و كونها اسما للصحيحة: و ما مرّ من الإجماع و الأخبار على وجوب ستر العورة فى الصلاه «©؛ و 
سيجىء أنّها عورة شرعا و عرفا و لغة- صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّد.لام عن أدنى ما تصلى فيه المرأة» قال: «درع و ملحفة 
عا يا ا 


.10 الاقتصاد:‎ )١( 

(1) غنية النزوع: اء. 

(6) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: .48/١‏ 

(©) لاحظ! غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 18. 

(ه) لاحطلا وساكن اقيم عع لباب اوه« االبات امن آبرات اين العضلن. 

(©) تهذيب الأحكام: 7١77/7‏ الحديث ٠ه‏ الاستبصار: 84/١‏ الحديث 2151/8 وسائل الشيعة: 
ع/ /ا٠ع‏ الحديث 0088. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: ١16,‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/9؟1 من ,اللا 


و صحيحة ابن مسلم عنه عليه الّلام قال: «المرأة تصلّى فى الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا» 0١١‏ و غيرهما من الأخبار. 

فى «المداركك» و «الذخيرة»: أنّ صحيحة ابن مسلم تدل على وجوب ستر الرأس و الجسد, و على استثناء الوجه و الكقّين و القدمين» 
لأنْه عليه السّد.لام اجتزأ بالدرع و هو القميصء و المقنعة و هى للرأسء فيستفاد منه أن ما عدا ذلكك غير واجبء و الدرع لا يستر اليدين 
ولا القدمينء بل و لا العقبين غالبا «؟0: انتهىء و فيه ما ستعرف. 

و استدلٌ الشيخ بأنّ بدن المرأة كله عورة «”". 

واجيب بأنّهِ إن كان مراده وجوب الستر عن الناظر المحترم فمسلمء لكنّه غير محل التزاع» و إن كان مراده الوجوب للصلاة فممنوع 
89 

ولا يخفى شناعة هذا الجواب لما عرفت من أن مقتضى الإجماع و الأخبار وجوب ستر ما يسّمى عورة عرفا و لغة» و إن لم يثبت 
شرعاء لا أنه يجب أن يستر للصلاءً ما يجب أن يستر لهاء كما توهّمه المجيب و ذكره غفلة. 

والادشكه قن أن العراء كلياعورة له وعرفا.و اننا لف ناعرو انعرفا قلاة الممعارت لير عدياالعر رقو إظلاق خدة اللفظلة 
عليها شائعا ذائعاء مع عدم صبْحهُ السلبء بل المتبادر أيضا فى الإطلاقات المتعارفة عليهاء لا أن شيئا منها عور خاصّة فتدبّر. 


(1) تهذيب الأحكام: 7١77/7‏ الحديث ذهى وسائل الشيعة: ©/ 500 و 5١8‏ الحديث 4"اهه و 0057. 
(1) مداركك الأحكام: "/ 184 ذخيرة المعاد: /770. 

() الاقتصاد: /50. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: /799. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 1١7‏ 


مع أنّه ثبت كونها عور شرعا من الإجماع و الأخبار مثل أن «النساء عىّ [و] عورات» ."١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار .05١‏ 

و أما الفقهاء؛ فقد اتفقت كلماتهم على أن المرأة كلها عورة. و ربّما يستثنون شيئا منهاء فلاحظ. 

و من هذا ترى أنّهم أثبتوا عورةً الرجل بالأخبار الدالَُّ على كون العورة هى القضيب و الأن-نثيين؛ و أنّهما يجب سترهما عن الناظر 
المحترم؛ مع قطع النظر عن الصلاة لا أنّهما ما يجب ستره للصلاه فالأولى أن يجاب عنه بالأخبار الدالَهُ على عدم الوجوب. لكنّ الشأن 
فى دلالتهاء أمَا الموتقةُ فلما ستعرف. 

و أمّا الصحيحتان فلعدم معلوميّةُ كون الدرع فى زمان صدور الحديث غير ساتر للقدمين» بل اليدين أيضا. 

بل فى عبارة أبى الصلاح: المرأه كلها عورة و أقل ما يجزى الحرّة البالغ «) درع سابغ إلى القدمين و خمار «©". 

عقا شهدا له ها بلااحظ من قميطن تساء الأعراب هبو أكثر العربه وها حكن من لباتن تساء الفان الأول 

و مما يدل عليه الأخبار أيضاء مثل قوب سماعة عن الصادق عليه التّ.لام فى الرجل يجر ثوبه قال: إِنَى أكره أن يتشبه بالنساء» «ه) 
فيترجح فى الظن ستر الدرع لهما و لذا ما استثنى الشيخ الذى هو الراوى للصحيحين و المستدلٌ بهماء و كذا أبو 


.18:08 الحديث‎ 88 /٠١ وسائل الشيعة:‎ 17١9 أمالى الطوسى: 08 الحديث‎ )١( 


(؟) راجع! وسائل الشيعة: /٠١‏ 86 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١.8/؟1‏ من /ا إن 


(*) كذا فى المصدر و كافةُ النسخ. و الصحيح: البالغة. 

(ع) الكافى فى الفقه: .١19‏ 

(0) مكارم الاخلاق: 118 وسائل الشيعة: ه/ 0؟ الحديث 1/97ه. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 1١8‏ 


الصلاح و ابن زهرة .01١‏ 

و المشهور الذين استثنوا الكفين و القدمين» لم يستدلُوا بعدم الشمولء و ما ادعوه أيضاء و من ادعاه؛ و استدلٌ به مثل صاحب 
«المداركك» و «الذخيرة»» لا ندرى من أين ظهر عليه؟ 

و لو كان كذلكء لاستدلٌ للاستثناء من هو أقرب عهدا بزمان المعصوم عليه السَلام 7١‏ منهماء و لم يستدلٌ للاستثناء بإمساس الحاجة 
للأخذ و العطاءء؛ و أمثال ذلكك. 

و يؤيد من لم يستثن صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّد.لام عن المرأة ليس عليها إِلّا ملحفة واحدة كيف تصلّى؟ قال: 
«تلتف بها و تغطى رأسها و تصلّىء فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس) 9*. 

ورواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه التّ.لام عن المرأة تصلى فى درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة قال: «لا بأس إذا 
التفت بهاء فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا» ."5١‏ 

لكن الظاهر من بعض الروايات ما ذهب إليه المشهورء مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه الشلام: «لا ينبغى للمرأة 
أن تصلَّى إِلَّا فى ثوبين» 10١‏ فإن الظاهر منها ما يستر الجسدء و ما يستر الرأس»ء و إطلاقها ظاهر فيما ذكروه. 


)١(‏ الكافى فى الفقه: 23179 غنية النزوع: هع. 

(0) فى (ز : الائمة. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث ٠١8‏ بحار الأنوار: /٠١‏ 071/4 وسائل الشيعة: ©/ 5١‏ الحديث 0078. 
(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 76 الحديث 2٠١8‏ وسائل الشيعة: 5/ 50 الحديث .205١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7١77/7‏ الحديث 5ه الاستبصار: /١‏ 89" الحديث 218174 وسائل الشيعة: 

ع/ 0107© الحديث 0088. 

مصابيح الظلام» جع ص: ١50‏ 


وشزاقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يصلَى فى ثوب واحد؟ قال: «نعم» قلت: فالمرأة؟ قال: «لاء و لا يصلح 
للحره إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده» ١١‏ إذ ظاهرها كفاية الثوب الواحد الذى يكفى للرجلء إذا كان مع الخمار و إن عدم 
وقويّةُ ابن أبى يعفور عن الصادق عليه الشّ.لام «تصلّى المرأة فى ثلاثة أثواب» إزار و درع و خمارء ولا يضِرّها بأن تقنّع بالخمار فإن 
لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنّع بالآدخر) 7 الحديث إذ الثلاثة مبتية على الاستحباب بالإجماع و الأخبارء فعند العجز عن 
المستحب, يكفى الاتزار بأحدهماء و التقنع بالآخر. 
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هذا حال الاختيار المخالف للمستحب لا الاضطرارء إذ مع الاضطرار لا يجب ما ذكر بل مقصور على الميسورء و أنّه الضابطة؛ فتأمّل 
جدًا! و يعضده فهم المشهوره و الاصولء و الإطلاقات» و العمومات؛ و عدم الالزام و الالتزام بين المسلمين فى الأعصار و الأمصار, مع 
غايهُ عموم البلوى و شدةُ الحاجة. 

واستدل لابن الجنيد 0 بموّقَة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا بأس بالمرأةً المسلمة الحرة أن تصلّى و هى 
مكشوفةٌ الرأس» «6»). 

و الجواب بعد منع الدلالة على مدّعاه على النحو الذى قرر أولاء أنْها لا 


85٠ وسائل الشيعة: ©/ 5:8 الحديث‎ ٠١87 6؟ الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) الكافى: / 40" الحديث ١1؛‏ تهذيب الأحكام: ؟//1١1‏ الحديث 82 الاستبصار: /١‏ 89 الحديث »158٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 08 
الحديث ع08ه. 

(") لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 48. 

(©) تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث /اهلى الاستبصار: /١‏ 89 الحديث 158١‏ وسائل الشيعة: 

6 #64 الحديت غهوة. 

مصابيح الظلام» جء. ص: ١52‏ 


تعارض الأخبار الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب. 

ومع ذلكك أنّهم عليهم السشلام أمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحابء و تركك الشاذً النادر» و الأخذ برواية الأعدل و الأفقه .0١١‏ 

مع أن الشيخ رواها بطريق آخرء عن ابن بكير» عن الصادق عليه السَّلام قال: «لا بأس أن تصلّى المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع» 
فمع ذلك كله كيف يجوز التعويل عليها؟ و كيف كان المشهور أقوى؟ و الاحتياط واضح. 

ثم اعلم! أن المراد من الوجه قيل: ما يعد فى العرف وجها «27» و عن الشهيد [الثانى] هو ما يجب غسله فى الوضوء «5. 

و استشكل فيه فى «الذخيرة) «8» و أنت بعد الخبرة بالأدلّةُ علمت عدم الدلاله على خصوص الشىء منهما. 

و كذلك الكلام فى الكفٌ و القدمء إذ قيل: المراد من الكفين مفصل الزندين ظاهرهما و باطنهماء و من القدمين أيضا كذلكك «6)؛ و 
وقع فى عبارة البعض ظاهر القدمين 027 و بعض استثنى الباطن عن الحكم 2/8١‏ فتأمل! 


)١(‏ الكافى: ١//ا2‏ الحديث ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: / ه الحديث 218 تهذيب الأحكام: ١١/8‏ الحديث 68ل وسائل الشيعة: 0؟/ 
8 الحديث عمسم 

(0) تهذيب الأحكام: 7١18/7‏ الحديث 88 الاستبصار: /١‏ 89" الحديث 1587 وسائل الشيعة: 

ع/ ٠ع‏ الحديث 2004. 

() لم نعثر عليه فى مظانّه. 

() الروضة اللو ا 6 

خضي اباد بس 


(©) ذكرى الشيعة: / لل جامع المقاصد ؟/ /91. 
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(0) منهم المحمّق فى شرائع الإسلام: ./١ /١‏ 
(8) منهم الشهيد الثانى فى روض الجنان: 17؟. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: /اث ١‏ 


و بالجملة» لم يرد لفظ الوجه و الكفْ و القدم فى حديث أو آيهُ فى المقام حتّى يقال: المرجع فيه إلى العرف أو غيره» بل الدليل على 
عدم وجوب سترها الإجماع أو غيره» فإن كان الإجماع فالقدر الذى تمٌ الإجماع فيه. 

و كذا الحال فى غيره لمقتضى الإجماع أنّ الوجه الذى لا يجب ستره هو الذى يجب غسله فى الوضوء و قس عليه غيره» إِلَا أن يقال: 
المسلمون فى الأعصار و الأمصار ما كانوا يلزمون و يلترمون ستر ما تحت الذقن و الفكك إلى العنق مثلا فتأمل؛ و الاحتياط واضح. 

و يجب ستر العنق و الشعر كما يدل عليه ظاهر كثير من الأخبار» منها رواية الفضيل عن الباقر عليه الس .لام: «صلّت فاطمة عليها السّلام 
فى درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممما وارت به شعرها و اذنيها» 2١١‏ فتأمّل فإِنّها و إن دلت على وجوب ستر الشعر إِلَا أنّها 
رما كانت ظاهرة فى عدم ستر العنق» إِلّا أن يقال لظهورها فى حالة عدم الوجدان, كما روى أنّها عليها الّ.لام ما كانت فى بعض 
الأوقات مالكة ما تغطى جسدها .)١‏ إلى غير ذلككء إذ يكون المراد نفى ستر غير الاذن من أجزاء الوجه ردًا على من اعتقد إذ يوهم 
وجوب ستر ما زاد عمًا يجب غسله فى الوضوء و غير ذلكك مما لا نفهمه الآن بانعدام القرينة الحالٍة» و لذا لم يقل أحد بظاهرها فلا 
يعغارض ما دل غلى وجوب ستره هتنا مد فتأمل .جدًا! قوله: (و أمًا الأمة و الصغيرة): إلى آخيره. 

أجمع العلماء كافَة على جواز الصلاةً لهما بغير مقنعة» نقله الفاضلان و الشهيد «*. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١21/ /١‏ الحديث 29/88 وسائل الشيعة: ©/ 5:0 الحديث /هه. 

(؟) بحار الأنوار: #©/ © الحديث 84 نقل بالمعنى. 

(5) المعتبر: 7/ ٠١‏ منتهى المطلب: ع/ #/؟ و ع/الاء تذكرة الفقهاء: 7/ 568 المسألة 0٠١9‏ ذكرى الشيعة: 
"/ 3 البيان: .5٠‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١8/‏ 


و يدل عليه مضافا إلى الإجماع و الاصول و العمومات» و عدم شمول المرأة للصبية الصحاح المستفيضة. 

منها صحيحة ابن مسلم, عن الباقر عليه السّلام قال: سمعت يقول: «ليس على الأمة قناع فى الصلاه و لا على المدبّرة» و لا على المكاتبة 
إذا شرطت عليها قناع فى الصلاة» و هى مملوكة حتّّى تؤدّى جميع مكاتبتها» .01١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و ظاهرهاء بل صريح الصحيحة: و كذا كلام الأخيار عدم الفرق فى الأمهٌ بين القن و المدبّرة و المكاتبة المشروطة و المطلقة التى لم 
تؤدٌ من مكاتبتها شيئاء و أم الولد حا كان الولد أو مّتا. 

بل فى «الفقيه» روى للصحيحة المذكورة تت و هى هذه؛ قال: و سألته عن الأمهُ إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: «لو كان عليها لكان 
عليها إذا هى حاضت,ء و ليس عليها التقئع فى الصلاة) 7 

و فيها إشعار بعدم الوجوب على الصبيِة أيضاء مع أنْ الإجماع المذكور مطلق غير مقيّدء كما لا يخفى. 

فما فى صحيحة ابن مسلمء عن الصادق عليه السّلام: عن الأمة تغطى رأسها؟ قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع 3دات. الالالالالا صفحةً طالم؟! من /إللا 


«لا“© و لا-على أمَ الولد أن تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد» 0 لا يعارض فضلا أن تغلب إطلاقات الأخبار المذكورة» سيّما و 
يعاضدها الإجماع. فإنّه أيضا مطلق. 


)١(‏ الكافى: 0/ 510 الحديث 1”» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: / 5١١‏ الحديث 002٠‏ مع اختلاف 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 6" الحديث .١٠١87‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7187 الحديث 89 الاستبصار: /١‏ 90" الحديث 2157 وسائل الشيعة: 

ع/ 8٠١‏ الحديث /1ان00. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: ١89‏ 


فاحتمال صاحب «المدارك؛ إلحاق أمٌ الولد مع حياة الولد بالحرّهُ لهذه الصحيحة .1١‏ فيه ما فيه لشذوذهاء لو ابقيت على ظاهرهاء 
لعدم إفتاء أحد به بل و مخالفته لفتوى الكل بل الإجماع و الصحاح أيضاء و قبولها للتوجيه و معارضتها منه ما لا يقبل التوجيه. 

و منه ما يكون توجيهه أبعد من حمل هذه على الاستحبابء مع كون المعارض هو المفتى به» و أكثر عددا و دلالهُ بالمنطوق» مع قطع 
النظر عن التصريحء مع أن تقديم الخاصٌ إِنّما هو لرجحانه و إِلَا فالعام أيضا دليل شرعىء و أين الرجحان لهذه الصحيحة. 

و ممما ذكر ظهر ما فى قوله: يمكن حملها على الاستحباب إِلَا أنه يتوقف على وجود المعارض. 

ثم لا يخفى أنّ المعتق بعضها كالحرّة تغليبا للحرّية. كما صرّح به غير واحد من الفقهاء 7١‏ لعدم صدق الأمهٌ عليهاء و صمح سلب 
اسمها عنهاء فلا تدخل فى مفهومهاء و لصحيحة ابن مسلم السابقة «0» حيث شرط فيها كون المكاتبة مشروطة؛ و مفهوم الشرط حتجة. 
فيدل على أنّ المطلقة ليست كذلكك فعليها القناع قبل أن تؤدّى جميع مكاتبتها. 

ولو اعتقت الأم فى أثناء الصلا كلها أو بعضهاء فإن علمت وجب عليها الاستتار إن لم يستلزم المنافى كفعل الكثير و نحوه. و إِلّا فإن 
كان الوقت متّسعا ولو 


(1) مدارك الأحكام: 7 199. 

(1) المعتبر: 7/ 0٠١‏ تذكرة الفقهاء: ؟/ 68٠‏ ذكرى الشيعة: “7 ٠١‏ و .1١‏ روض الجنان: /7117: مداركك الأحكام: "/ .50١‏ 
(") وسائل الشيعة: 5١١/6‏ الحديث .208٠‏ 

مصابيح الظلام» جء. ص: ١2١‏ 


بقدر ركع فلا شكك فى إبطال الصلاه و وجوب الاستتار و استثنافهاء و إِلَا استمرّت» لما مرّ فى مبحث التيمم 41١‏ فلاحظ. 

و ليس ستر رأسها أشدّ وجوبا من ستر سائر جسدها حتّى فرجهاء إذ مع عدم التمكن من ستره تصِلَّى عرياناء ولا يسقط عنها الصلاة 
أداء؛ و الأحوط الإعادة أيضاء و إن لم تعلم فلا تأمّل فى صحَحَهُ صلاتهاء و إن كان الإعادة لا يخلو عن احتياط. 

و إذا بلغت الصِبِيِةٌ فى الأثناء فلا بدٌ أن تستأنف الطهارة و الصلاة» إذا بقى من الوقت مقدار أدائهاء لعدم إجزاء النفل عن الفرض»ء هذا 
بالنسبة إلى الصلاة و أما الطهارة فلو قلنا أن عبادتها تمريتيةُ فكذلك,. لعدم كونها طهارة حقيقة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحةً عام ؟1 من اللا 


و أمَا على تقدير كونها شرعيَةُ فبالطهارة المستحبة يصيّح الدخول فى الفريضة؛ كما مرٌ فى مبحث الوضوء, لكن يشترط كونها رافعة 
للحدثء و تحققه هنا غير ظاهر. 

و بالجملة؛ هذا يتعلّق بمباحث الطهارات و مر التحقيق فيها .07١‏ 

و كيف كان؛ الأحوط إعادتها بل الحدث و الطهارة بعده. هذا إذا انّسع الوقتء و إِلَا فالاستتار فى الأثناء إن لم يستلزم المنافى و إلا 
أتمت صلاتهاء لكنّ الأحوط أيضا الإعادةٌ معها. 

و حكم الخنثى كحكم المرأة فى الستر على الأسحوط؛ لأننّ الااشتراط إِنّما يثبت فى حقٌّ المرأةً لا مطلقاء إِلَا أن يقال: البراءة اليقينية لا 
كي الام ها عر المراة: 


(1) راجع! الصفحة: 727 و 50# (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 417-82 و 18١ -١68‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: ١2١‏ 


و إليه أشار فى «المنتهى» بقوله: لأنّ الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقّن حصوله ,1١‏ و تبعه فى «الذكرى) 07. 

و فيه أنَ مقتضى الأخبار عدم وجوب ستره إلا على المرأة و أن غير المرأة يكفيه ستر القبل و الدبره فالمتبادر من المرأة يجب عليها 
الستر ليس إِلَاء فتأمّل! و هل يجب للأمة ستر ما عدا الرأس؟ الأظهر نعمء لكونه عورة؛ و لدلالة الأخبار و الفتاوى. 

بل ادّعى فى «المنتهى» عليه الإجماع 70» و الظاهر أن العنق تابع للرأس», لعسر ستره بدون الرأس. 

اعلم! أن المحقّق فى «المعتبر) استحبٌ المقنعة للأمة مستدلًا بأنَّ فيه من الستر و الحياء» و هو مطلوب فى النساء «5". 

و ذهب بعض إلى عدمه. لعدم الدليل» و لرواية عونك بن محمد بن خالد البرقى» بإسناده إلى حماد اللخام عن الصادق عليه السِّبلام: 
عن المملوكة تقنّع وها إذاضات: قال «لاء قد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى مقنّْعهُ ضربها لتعرف الحرّءٌ من المملوكة) «0) «*ا» و 
قريب من هذه الرواية رواية أبى خالد القمّاط 037. 


.71/7/ /6 منتهى المطلب:‎ )١( 

60 ذكرى الشعة 7 11 

() منتهى المطلب: 5/ 717/94. 

.1١8 /9 المعتبر:‎ )©( 

لزه المحاسن: "/ /ا” الحديث 21١١5‏ علل الشرائع: ه6” الحديث ",2 وسائل الشيعةٌ: / 5١١‏ الحديث 87م مع اختلاف بسير. 
(©) مدارك الأحكام: 7 199. 

02372 ذكرى الشيعة: "/ 2٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ 5١7‏ الحديث 0086. 

مصابيح الظلام» جء: ص: ١27‏ 


ولا يخفى أن الروابة وردث على سبيل التقيك لأن الثانى 2١١‏ أمر بضربها حينئذ ليعرف الحدّة من الأمةء بل رما كان فيها شىء ليشعر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 80/؟1 من إلا 


بهاء مضافا إلى بعد التعليل فيهاء بمعرفة الحرّةٌ من المملوكة و مضافا إلى أنّ الضرب لا بدّ أن يكون لفعل حرام و لا شكك فى عدم 
حرمته» وفاقا من الخصمء فكيف يضربها؟ 


)١(‏ فى (ز "): عمر. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: رف ١‏ 


-١١‏ مفتاح [عدم جواز الصلاةُ مع نجاسة الثوب و غيره] 
اشارة 


لا يجوز الصلاه مع نجاسة الثوب أو البدن إِلَا ما عفى عنه ممما يأتى» بالكتاب و السنّةُ و الإجماعء فتبطل مع الاختيار و التعمّد فيهماء كما 
فى الصحاح المستفيضة .01١‏ أمَا لو ظنّ النجاسة فالأحوط نضحه بالماء؛ بل غسله إن استند إلى سبب معتبر» كما مرّ. و إن جهلها قبل 
الصلاءً و لم يعلم بها حتّى خرج الوقت صيّحعت إجماعا. 

و إن علم بها فى الأثناء» فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمرّه و إِلَا استأنفء إِلَا إذا استيقن سبقها على الصلاه فيستأنف 
طلقا 

و قبل بالتفصيل و إن استيقن السبق .»١‏ و قيل: يستأنف مطلقا مع سعة الوقت «07. 

و إن علم بها بعد الفراغ فإن كان عالما بها قبلها و لكنّه نسى» فيجب عليه 


.8718 الحديث 607/7 5/8 الحديث‎ 57٠ وسائل الشيعة: "/ 57 الحديث هه.ع؛‎ )١( 

(1) مداركك الأحكام: 7/ 01"او 01". 

(*) المعتبر: /١‏ 88ع. 

مصابيح الظلام» جء. ص: ١28‏ 

الإعادة مع بقاء الوقت دون خروجه.؛ و قيل: يعيد مطلقا »)١١‏ و عليه الأكثر »)7١‏ و قيل: لا يعيد مطلقا «. 

و إن لم يكن علمها فلا يعيد مطلقاء و قيل: يعيد مع بقاء الوقت «06. لنا فى الكل الجمع بين الصحاح ١8؛‏ و لهم مخصوص بعضها «2. 


."8/١ النهاية للشيخ الطوسى: 87 المبسوط:‎ )١( 

(1) المقنعة: 1549» السرائر: /١‏ 2187 لاحظ! المعتبر: .*8١ /١‏ 

(*) نقل عن الشيخ الطوسى فى تذكرة الفقهاء: 7/ 540 المسألة 17١‏ مدارك الأحكام: 68/7". 
(©) الاستبصار: /١‏ 18 ذيل الحديث 587. 

(5) انظر! وسائل الشيعة: / 879 الباب 7١‏ 7/4 الباب 57 من أبواب النجاسات. 

(©) وسائل الشيعة: / 75 الحديث 6000, 57٠‏ الحديث 801/7 ه/ا الحديث 8718. 

مصابيح الظلام» ج2» ص: ١28‏ 


قوله: زلا يجوز). إلى آخره. 


أقول: ما قاله المصئّف لا شبهة فى تحمّق الإجماع عليه» نقله الفاضلان فى «المعتبر) و «المنتهى»» بل و غيرهما أيضا .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً .8/؟1 من اللا 


و أمًا الصحاح؛ فمنها صحيحة ابن مسلم» عن الصادق عليه السّلام قال: «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاهً فعليكك إعادة 
الصلاة و إن نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك, و كذلك البول» .07١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّدلام: فى الرجل يصلَى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلبء أ 
يعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد) 0. 

و صحيحة إسماعيل الجعفى عن الباقر عليه السّلام: عن الدم الزائد على قدر الدرهم قال: «إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» 
«". إلى غير ذلكك من الأخبار الصحاح و المعتبرة. 

ولا يخفى أن إطلاق كلام الأصحابء بل صريح بعضهم عدم الفرق بين أن يكون المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا «2. 


( المعثره 23 9ع منتيى المطلت: # عاك ذخيرة المعادة 182 

() من لا يحضره الفقيه: 12١/١‏ الحديث 2/88 تهذيب الأحكام: 17/7 الحديث ١٠6ل‏ وسائل الشيعة: / 57 الحديث 5١00‏ مع 
اشتللاته يميير: 

(*) الكافى: / 502 الحديث 1١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 09" الحديث 15817 الاستبصار: /١‏ 180 الحديث ٠ع‏ وسائل الشيعة: */ 51/0 
الحديث 8718. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 00؟ الحديث 0/4 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث )2٠١‏ وسائل الشيعة: 

“ل ."اع الحديث ”الادع. 

(0) روض الجنان: .١188‏ 

مصابيح الظلام؛ ج2: ص: ١28‏ 


و تأمّل فيه المقدّس الأردبيلى بأنّ الإجماع فيه غير ظاهر و الأخبار ليست بصريحة فى ذلكك. و النهى الوارد بعدم الصلاهُ مع النجاسة» 
و الأسمر الوارد بالصلاء مع الطهارة المستلزم له غير و اصل إليهء فلا يمكن الاستدلال بالنهى المفسد للعبادة» لعدم علمه به» فكيف 
يكون منهيًا عنه؟ ١١‏ انتهى. 

أقول: فيه أوّلا: أن الإجماع ظاهر كمال الظهور بل صريح؛ إذ من جملهُ من ادّعى الإجماع العلامة و هو صرّح بأنّ حكم الجاهل حكم 
العامد ١5؟).‏ 

و ثانيا: أن الأخبار و إن لم تكن صريحة إِلَا أنه ظاهرة ابه مع أنّها ليست صريحة فى حكم العامد أيضا «0. سلمناء لكن يكفى لنا 
عدم القول بالفصل. 

واستشكل فى «المدارك) أيضاء لقبح تكليف الغافل» و قال: و الحقّ أنْهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد أنه مثله فى وجوب الإعادة 
فى الوقتء مع الإخلال بالعبادة فهو حقّ. لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة. 

و إن أرادوا أنّه كالعامد فى وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكلء لأنّ القضاء فرض مستأنفء فيتوقف على الدليلء فإن ثبت مطلقا 
أو فى بعض الصور ثبت الوجوب و إِلَّا فلا. 

و إن أرادوا أنّه كالعامد فى استحقاق العقاب فمشكلء لأنْ تكليف الجاهل بما هو جاهل تكليف بما لا يطاق. 

نعم هو مكلف بالبحث و النظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرعء فيأثم بتركهما لا بترك ذلكك المجهول ١‏ انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً /./؟1 من /إللا 


."837 /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ )١( 

(1) نقل عنه فى مدارك الأحكام, /١‏ ع6" ذخيرة المعاد: /1217. 
(5) فى (ز ): العالم أيضا فما تقول الجواب عنه فهو الجواب هنا. 
(©) مدارك الأحكام: /١‏ عع". 

مصابيح الظلام؛ ج2: ص: ١217/‏ 


أقول: فيه أوَّلا منع كونه تكليف الغافل» كيف و هو يعلم أنّه مكلف بتكليفات كثيرة غاية الكثرة» و يعلم أن تركها موجب للعقاب 
لعلمه بأنّه أمرِهُ محمّد صلى الله عليه و آله و سلّمء و أنه صاحب الشرعء و تكليفات لا بدّ من التشرّع بها و إطاعته فيهاء و علمه أيضا 
بالضروريات»؛ مثل وجوب الوضوء و الغسل و التيمم و الصلاة» و غير ذلكك من العبادات التى لا يعرف ماهيتها إِلَا من الشرع لكونها 
وظيفة. 

و علمه بِأنّه لا بدّ 01١‏ من المعرفة و طلب العلم الواجب على كل مسلم و مسلمة؛ سمعه من العلماء و الوعّاظ و غيرهم من المسلمين» و 
بطلع عليه بالتظافر و التسامع من المسلمين؛ و ملاحظة أفعالهم و آثارهم من الكتب و غيره» كما هو حال من نشأ بين المسلمين. فإنّه 
عالم إجمالا و إن لم يعرف التفصيلء و العلم الإجمالى يخرج عن الغفلهُ و المعذوريّة. 

ألا ترى أنّه لو أعطى المولى عبده طومارا ملفوفاء و أمره بكل ما كتب فى هذا الطومار» و أعلمه بأنّهِ لو ترك واحدا منه لعاقبه» فلم 
يعتن العبد و لم يفتحه؛ فلا شكك فى أنّ العقلاء يذمونه» ولا يقولون بأنّه غافل» فيقبح التكليف به. 

و ثانيا: أن المراد كونه كالعامد فى وجوب القضاء فى الموضع الذى يجب قضاء ما فات منه» فقوله: فهو مشكل. إلى آخره. فيه ما فيه» 
لأنّ الدليل هو عدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة كما اعترف هو أيضا فى الشقٌّ الأوّل» سيّما على القول بأنَّ 
العبادة اسم للصحيحة؛ و سيّما بملاحظة ما ثبت من اشتراط قصد القربةٌ فيها. هذا؛ مضافا إلى إطلاقات الأخبار. 

و ثالثا: أن المراد أنه كالعامد فى استحقاق العقابء و قوله: فمشكل. إلى آخره. أيضا فيه ما فيه» لمنع كونه تكليفا بما لا يطاق مع 


إمكان التعلم. 


(0 فى (د ؟) زيادة: واطلاغة فيه وغلمه بالضروريات. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ١7/8‏ 


ولو فرض عدمه فى بعض الوقت فلا نسلم قبح مثله. إذا كان التقصير ناشئا منه» و هو الموجب لعدم الإمكان. 

مع أنه ظاهر أنه معاقب البنَهُ و لا يكون هو إِلَّا من تكليف, كما اعترف هو أيضاء لكنّه قال: إن العقاب بمقدّماته لا بنفسه. 

ولا يخفى أنه على هذا يصير النزاع لفظءّاء إذ هو على أى تقدير معاقب على ترك ذلكك الفعل» أعم من أن يكون العقاب على 
الجيؤل أوشىء الح إنا أذ يقال 

إن الفقهاء يقولون بالعقاب على تركك ذى المقدَّمهُ أيضاء و الحقّ معهم لعدم مانع منه كما عرفت فى مثال إعطاء الطومار, فتأمّل جدًا. 
هذا إذا كانت الساسة فى غين محل الوضوه أو الغشا عو 21 إذا كانت قبهما نخس الماء أؤلك ولا بحطا الوضو و العشا ينام 
على اشتراط طهارة المحلء أو عدم كفاية الغسل الواحد لرفع الحدث و الخبثء فيجب الإعادة مطلقا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1/88 من /اإللا 
هذا كله اذا كانت النجاسة غير معفو عنهاء و أمَا إذا لم تكن كذلك, فسيجىء حكمه. 

قوله: (أمَا لو ظَنّ النجاسة). إلى آخره. 

مر الكلام فيه مستوفى فى بحث النجاسات, و أن الظنّ لا عبرة به فى المقام أصلا »)١١‏ فلاحظ!. 

قولة: (و إن حيلها) إلى آخره: 

نقل الإجماع عليه ابن فهد صريحاء حيث قال: إذا لم يسبقه العلم» و تيقّن سبقها على الصلاة» فلا إعادة مع خروج الوقت إجماعا ١‏ 


انتهى » وابن إدريس 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١0‏ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب. 
(9)الحهدت الباوع 88/1 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ١‏ 


أيضا ادّعى الإجماع عليه .0١١‏ 

و قيل: عبار العلامُ فى «المنتهى» مشعرة بالخلاف» حيث نسب عدم الإعادة فيه إلى أكثر علماثنا 7 و كذلكك عبارة «الذكرى» أيضا 
م 

و الظاهر صححةُ الإجماع و تحقّقه. و الأخبار فى غايةُ الظهور فيه» مع أنَك ستعرف عدم وجوب الإعادةٌ فى الوقت» ففى خارجه بطريق 
اولي 

قوله: (فإن علم بها). إلى آخره. 

أقول: إن علم فى الأثناء فإمًا أن يعلم السبق» أو يظنّ» أو يشككء أو يظنّ عدم السبق؛ أو يستيقن ذلكك. 

فالأوّل؛ و هو أن يعلم السبق. فظاهر الشيخ فى «المبسوط» و «النهاية» وجوب الاستئناف مطلقا «©" و أنّهِ أمر مسلّم خال عن الإشكال؛ 
بل وعن «الخلاءف» أيضا 8١‏ إذ نقل عنه أنّه لما اختار فيهما إعاده الصلاً فى الوقت عند الجهل بالنجاسة احتجٌ عليه بأنّه لو علم 
بالنجاسة فى أثناء الصلاة» وجب عليه الإعادة» فكذا إذا علم فى الوقت بعد الفراغ «2» فجعل الأوّل أصلا ثابتا مسلّما خاليا عن التأمّل. 
ثم فرّع عليه ما هو غير مسلم و محل للإشكالء لأنّ عدم الإعاده خلاف 


.187 /١ السرائر:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: 068/١‏ ذخيرة المعاد: 0184 لاحظ! منتهى المطلب: 7/ 09:. 
(9) ذكرى الشيعة: .١5١ /١‏ 

(©) المبسوط: 78/١‏ و 40 النهايةٌ للشيخ الطوسى: 7ه و 45. 

(©) الخلاف: 8/8/١‏ المسألة 371؟. 

(©) نقل عنه فى منتهى المطلب: ”7/ "31١١‏ 

مصابيح الظلام» ج2 ص: ١7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 94./؟1 من اللا 


مقتضى القاعدة الثابت و هى كون العبادة التوقيفيَةُ تستدعى البراءة اليقيتية عند اشتغال الذْمّةُ بها يقينا. 

و الأخبار أيضا فيه مختلفة؛ كما ستعرفء بخلاف الاستئناف مطلقا فإنّه موافق للقاعدة المذكورة؛ و أصاله عدم الخروج عن العهدة؛ و 
أصالةٌ البقاء تحت العهدة و غيرهما. 

و مع ذلكك ورد الصحاح فى وجوب الإعادة )١«‏ مطلقا من دون معارض كما ستعرف. 

و أما تفريعه؛ فلعله للقياس بطريق أولى: فإنٌ الجهل بالنجاسة فى بعض أجزاء الصلاة إذا كان مضرًا موجبا للإعادة ففى جميع أجزائها و 
تمامها بطريق أولى» كما ستعرف. 

لكن ستعرف أن الأقوى عدم الإعادة على العالم بعد الفراغ, و الإعادة على العالم فى الأثناء» كما اختاره غير واحد من المحقّقِين ,١‏ 
وفى عبارةً غير واحد من الفقهاء: أن من رأى النجاسة فى الأثناء» فإن أمكنه غسلها أو إلقائها أت صلاته و إِلَا استانف 9 (©). 

لكن يحتمل أن يكون حكم رؤيتها فى الأثناء من حيث هى هىء مع قطع النظر عن استيقان سبقها. 


(0 فى 3د )و 33 الاستيناف. 
(1) المعتبر: ,©8١ /١‏ مدارك الأحكام: ؟/68". 

(9) فى (ز ): فيجب عليه الإتمام إن لم يكن الإزالة و لا إلقاء الثوب النجس و ستر العورةٌ بغيره بما تبطل الصلاه به كفعل الكثير و 
نحوه؛ و إِلَا فتبطل صلاته و يجب عليه الاستقبال بعد إزالتهاء بدلا من: فإن أمكنه غسلها أو إلقائها أتم صلاته و إِلَّا استأنف. 

(©) المبسوط: »8/١‏ نهاية الأحكام: /١‏ 380 المهذّب البارع: /١‏ 768, روض الجنان: 188. 

مصابيح الظلام» ج2 ص: ١/١‏ 


و لذا صرّح فى «المبسوط» بذلك مكرّرا على ما نقل عنهء فلذا ما نسب إلى الشيخ فى «المبسوط إِلَا عدم الاستثئاف إِلَا مع عدم 
إمكان الإلقاء و الغسل )١١‏ صاحب «المداركك) و تبع غيره؛ مع نقلهما ما نقلنا عنه من احتجاجه. و لم يعترضا عليه و لا تعرّضا للجمع و 
التوجيه؛ و نسباه إلى القول بعدم الاستئناف المذكور خاصّة 7١‏ و الظاهر وقوع الغفلةُ عنهما. 

و ممما ذكرنا قال فى «المعتبر): و على قول الشيخ الثانى يستأنف 217 و تبعه جماعة على ما قيل «". 

و مرادهم من القول الثانى: هو ما ذكره «08) فى الاحتجاج المذكورء و قد عرفت أنه صريح فى ذلككء و ظاهر فى المسلمية و الخلو 
عن التأمّل» كما عرفت. 

و عرفت أيضا أنه الحقّء مع أنهما صرّحا قبل هذه المسألة منصلا بها الاحتجاج المذكور عن «المبسوط»» و سيجىء عن «النهاية» أيضا. 
فلا يتوجه عليهم ها أوردة فى «المداركك» و «الذخيرة» بمنع الملازمةٌ «©). و أن الشيخ قطع فى «المبسوط» بالمضي فى الصلاة مع 
التمكن من الإلقاء والستر بغيره دلا انتهى. 

وظهر لك وضوح فساد هذا الإيراد عليهم من وجوه عديدة» و غير واحد 


()المشوط ارعة 
(؟) مداركك الأحكام: ؟/ "8٠‏ و 201 ذخيرة المعاد: 124. 


(0) المغمر: 1 مع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9؟1‏ من /اإاش 


(©) لاحظ! ذخيرة المعاد: .١88‏ 

(5) فى (ز ") ذكرنا. 

(ع) مداركك الأحكام: 20١/7‏ ذخيرة المعاد: 124. 
(/) المسوط 21١‏ 3 

مصابيح الظلام» ج82 ص: ١/7‏ 


من المتأخرين جعل هذه المسألة متفرّعة على مسأله إعادة الجاهل فى الوقت فاختاروا عدم الاستئناف المطلق» بناء على كون المختار 
عدم إعادهٌ الجاهل فى الوقت على ما سيجىء. 

و فيه ما ستعرف )١١‏ فى مسألة الجاهل بالنجاسة العالم بها فى الوقت» و المختار وجوب الاستئناف المطلق» مع بقاء الوقت لما عرفت 
من القاعدة. 

و لصحيحةٌ زرارةٌ الطويلةُ السابقةُ حيث قال فيها: إن رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة. قال: «تنقض الصلاة) .)5١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السَّلام أنّه قال: «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاةٌ فعليكك إعادة الصلاة) 0370. 

و صحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام: عن رجل صلَى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم بهء قال: «عليه أن يبتدئ الصلاة) «". إلى غير 
ذلكك من الأخبار التى لا معارض لها أصلاء لأنْ ما دل على عدم إعادهُ الجاهل فى الوقتء ظاهر فيمن فرغ عن الصلاة. 

و القول بكون العلة معذوريّةُ الجاهل من حيث هى هى قياسء لو لم نقل بكونه مع الفارق. 

لا يقال: تعارض الصحاح و المعتبرة حسنةُ ابن مسلم 8١‏ قال: قلت له عليه السَلام: 


)١(‏ فى (ز): عرفت. 

(") وسائل الشيعة: "/ 587 الحديث 87178. 

90 تهذيب الأحكام: 737/١‏ الحديث ١8لى‏ وسائل الشيعة: */ 87 الحديث ١:08‏ 5. 

(©) الكافى: / 500 الحديث 26 تهذيب الأحكام: ؟/ "8٠‏ الحديث 1584 الاستبصار: 18١ /١‏ الحديث 27) وسائل الشيعة: / 8/ا 
الحديث 8١7ع.‏ 

(0) فى (ز ): محمد بن مسلم بإبراهيم بن هاشم. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١7/7‏ 


الدم يكون [فى الثوب] علي و أنا فى الصلاة» قال: «إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صلّء و إن لم يكن عليكك غيره فامض فى 
صلاتكك» .)١١‏ 

لأنا نقول: الحسنة كيف تقاوم الصحاح؟ فكيف الصحاح و المعتبرة و القاعدة؟ 

و مع ذلكك قوله عليه السّدلام: «و إن لم يكن عليكك.. إلى آخره؛ مما لم يقل به أحد منهم؛ فكيف يكون دليلا لهم؟ بل هو مخالف 
للمجمع عليه و الأدلّهُ المسلّمة فلا بد من التوجيه و الحمل على كون المراد دم المعفوٌ عنه. و كون الأسمر بالطرح على سبيل 
الاستحباب» على ما ينادى به تتمّهُ هذه الحسنهُ على نسخةٌ «الكافى» و «الاستبصار» و «الفقيه) .)7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 91؟1 من / إلا 


بل يظهر منها كون ما فى «التهذيب» و هماء مضافا إلى ظهور الحزازة فيه و مع ذلكك فيها تتّدُ فى «التهذيب» أيضاء تمنع عن 
الاستدلال» فلاحظ. 

لا يقال: ما فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: فى الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو فى صلاته كيف 
يصنع به؟ قال: «إن كان دخل فى صلاته فليمضء و إن لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه إِلَا أن يكون فيه أثر فيغسله) "١‏ ربّما 
يعارضها. 


/١ الحديث #"/؛ الاستبصار:‎ 10 /١ الحديث 2/88 تهذيب الأحكام:‎ 12١ /١ الكافى: */ 09 الحديث "؛ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.8:17/8 الحديث‎ ١ /* الحديث 205. وسائل الشيعة:‎ 

(0) فى (ز ") و(د )١‏ زيادة: وهى هذه حيث قال: «لا إعاده عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشىء 
تراه أم لم تره و إذا رأيته و هو أكثر من درهم فضيعت غسله و صلّيت فيه صلا كثيرة فأعد ما صلّيت فيه) [وسائل الشيعة: ؟/ حا 
الحديث 5078 مع اختلاف يسير] فعلى هذا تكون الرواية دليلا لناء لآن «الكافى» أضبط سما و وافقه فى «الاستبصار» و الصدوق أيضا 
فى «الفقيه؛ فتعتين. 

(") الكافى: "/ 2١‏ الحديث ع: تهذيب الأحكام: 381/١‏ الحديث 1/2٠‏ وسائل الشيعة: / ١1١‏ الحديث 508 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج82 ص: ١1/8‏ 


قلنا: هى وارده فى صورة النسيان» و مع ذلك تضمن الأمر بالغسل مطلقا فى صورة تحقّق أثر الخنزير. 

و إِنّما قلنا بأنّ الاستئناف المطلق عند انّساع الوقتء لأنّ وجوب الإزالة ليس إِلَا لأجل الصلاة» فإذا فاتت الصلاة فأىٌ فائدةٌ فيها؟ و 
القضاء فرض مستأنفء و مرٌ الكلام فى ذلكك مشروحا فى مبحث التيمّم .١١‏ 

لأ يقال: الأمن بالأسعناف مطلق: 

لأنّا نقول: المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة. 

ومع ذلكك نقول: ما دل على وجوب وقوع الصلاةٌ فى أوقاتها أقوى منه بمراتب» بل ما دل على وجوب الصلاة أيضا يعارضه. لما 
عرفت من أن القضاء فرض مستأنف»ء هذا كله حكم مستيقن سبق النجاسة» سواء كان سبقها على الصلاةٌ أو على قدر منها. 

و أمَا الظان بالسبق» فقد عرفت عدم ضرر الظنٌّ بالنجاسة: و منه يظهر حكم الشكك بطريق أولى» و كذا الظنّ بعدم السبق» و كذا اليقين 
بالعدم. 

لا يقال: ربّما كان التحقيق فى الأثناء مضرًا مانعا عن صبحتها. 

لأنا نقول: المستفاد من الصحاح عدم المضْرَّهُ مع إمكان الإزال مثل صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: عن الرعاف أ 
ينقض الوضوء؟ قال: 

«لو أن رجلا رعف فى صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال ١؟)‏ برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها» «). 


(1) راجع! الصفحة: ؟8؟- 788 (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 


() فى النسخ: فمال. 
(") تهذيب الأحكام: 1/ /1” الحديث ٠8‏ وسائل الشيعة: 17/ ١5١‏ الحديث ؟4777. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9؟1 من إلا 


و مثلها صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام »)١١‏ و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ."١‏ 

لا يقال: مقتضى الخبرين البناء على عدم الكلام مطلقاء و لم يقل به أحد. 

لأنَا نقول: المطلق يحمل على المقدِد و هو ما دل على المنع من فعل الكثير و نحوه؛ مع أن الأصل حتجية أجزاء الحديث. إِلَا فيما ثبت 
عدمها. 

قوله: (لكنّه نسى). إلى آخره. 

الإعادة مطلقا هو المشهور بين الفقهاء» و منهم الصدوقء و المفيد و المرتضى و الشيخ فى «النهاية) و «المبسوط» و «الخلاف»» و ابن 
إدريس 09. 

بل نقل عنه ادّعاء الإجماع عليه» و اعترافه بأنّه لو لا الإجماع لما صار إليه © بل اطلعت على «السرائر» فوجدت عبارته هكذا: إن من 
صلَّى فى ثوب فيه نجاسة غير معفوّ عنها مع العلم بذلكك بطلت صلاته؛ و إن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها ثم صلّى كان مثل الأَوّل عليه 
الإعادة» سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت بغير خلاف بيننا فى المسألتين» إلافق شيقنا أن صقر الطوسى فى اتصاوة فخمست 


دون سائر كتبه «6)» انتهى. 


(1) تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 1١075‏ الاستبصار: 50/١‏ الحديث 21876 وسائل الشيعة: 

.4757١ الحديث‎ 76٠ // 

(0) تهذيب الأحكام: 778/1 الحديث 0158 الاستبصار: 50/١‏ الحديث /18738» وسائل الشيعة: 

.4777 الحديث‎ 76١ // 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 057 المقنعة: 88 و 154 نقل عن المرتضى فى ذخيرة المعاد: 21217 النهاية للشيخ الطوسى: 27 المبسوط: 
4١ /١‏ الخلاف: ١/8/؟‏ المسألة 57١‏ السرائر: /١‏ 187. 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: ؟/ هع". 


(8) السرائر: /١‏ 187. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج20 ص: 1١07‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 1١07‏ 


ونقل عن الشيخ فى بعض فتاويه عدم الإعادة مطلقا »»١١«‏ و ذهب فى «الاستبصار» إلى الاعاده فى الوقت دون خارجه »)3١‏ و تبعه بعض 
المتأشرين مغل العلامة و غيرة:8: 
و يدل على المشهور- مضافا إلى الإجماع المنقول و القاعدة المسلّمة من استدعاء شغل الذْمّة اليقينى البراءة اليقيتية و كون العبادة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 90؟1 من اللا 


اسما للصحيحة لا للأعم- الأخبار الكثيرة منها: صحيحة زرارة» قال: قلت: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلمت أثره 
إلى أن اصيب له الماء» فأصبت و قد حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبى شيئا و صليتء ثم إِنّى ذكرت بعد ذلك قال: «تعيد الصلاة و 
تغسله) (5). 

ولا يضرّها الإضمارء لأنّ الظاهر مثل زرارة الراوى لا يروى عن غير المعصوم عليه السّلام «2» فلعله من جهة تقطيع بعض أجزائها عن 
بعض صار مضمراء مع أن الصدوق فى كتابه «العلل» نقلها عن الباقر عليه السّلام «2). 

و منها: صحيحة ابن أبى يعفور؛ عن الصادق عليه السّ.لام: فى الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله 
فيصلّىء ثم يذكر بعد ما صلّىء أ يعيد صلاته؟ قال: «يغسله و لا يعيد صلاته إِلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله 


.١١ المسألة‎ 54٠ /7 نقل عنه فى تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(؟) الاستبصار: /١‏ 185 ذيل الحديث 587. 

(؟) إرشاد الاذهان: 5٠ /١‏ مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 68". 

(©) تهذيب الأحكام: 87١/١‏ الحديث 18 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث )28١‏ وسائل الشيعة: 
*/ 9/ا؟ الحديث 8779. 

(0) فى (ز "): الإمام. 

(©) علل الشرائع: "١‏ الحديث .١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: //ا١‏ 


و يعيد الصلاة» .)١١‏ 

و منها: صحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه» و إن هو علم قبل 
أن يصلى فنسى و صلَى فيه فعليه الإعادة) ). 

و منها: مونّقةُ سماعة قال: سألت الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَى؟ قال: «يعيد صلاته كى 
يهتم بالشىء إذا كان فى ثوبه عقوبة لنسيانه 70. 

و ما روى فى «قرب الإسناد» عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه التّ.لام: عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا 
كان من الغد كيف يصنع؟ قال: 

«إن كان رآه و لم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَى و لا ينقص منه شىء. و إن كان رآه و قد صلَى فليعتد بتلكك 
الصلاه ثم يغسله) «©". إلى غير ذلكك من الأخبار الصحاح و المعتبرة. 

و يدل على عدم الإعادة مطلقا صحيحة الحسن بن محبوبء عن العلاء» عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينئجسه 
فينسى أن يغسله فيصلّى فيه. ثم يذكر أنّه لم يكن غسله؛ أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيدء قد مضت الصلاةٌ 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 00؟ الحديث 76٠‏ الاستبصار: /١‏ 172 الحديث )2١١‏ وسائل الشيعة: 
*/ 9”ع الحديث ١ل/ا١ع.‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 1/9 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث /2#7» وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ع91؟١‏ من ,للا 


8/8 الحديث 8770. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 0/8 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث 278) وسائل الشيعة: 
١ع‏ الحديث 8787. 

(؟) قرب الاسناد: 7١8‏ الحديث ١٠ى‏ وسائل الشيعة: "/ /الا© الحديث 8777. 

مصابيح الظلام» ج00 ص: ١17/8‏ 


وكتبت له) .)١١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام: عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء» قال: «ينصرف و يستنجى و 
يعيد الصلاة» و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلكك و لا إعادةُ عليه) .)7١‏ 

و مونّقَهُ عتمار بن موسىء عن الصادق عليه الشلام يقول: «لو أن رجلا نسى أن يستنجى من الغائط حتّى يصلى لم يعد الصلاة) 9”. 

و مثلها ضعيفة أحمد بن هلال 059 و حسنة المثنّى الحاط» عن عمرو بن أبى نصرء عن الصادق عليه الس لام قال: سألت عنه عليه 
السلا إِنّى صلّيت فذكرت أَنّى لم أغسل ذكرى بعد ما صلّيت» أ فأعيد؟ قال: «لا» «8). 

لكن لا يخفى أن هذه الأخبار سوى الأوّل تدل على عدم الإعادة لمن تركك الاستنجاء نسيانا و تفطن به بعد الفراغ من الصلاةً «2»» إلا 
أن يقال بعدم القائل بالفصل بينهماء و هو محتاج إلى الفحص و التأمّل. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث هع*1. الاستبصار: /١‏ 187 الحديث 687 وسائل الشيعة: 

*/ ١ع‏ الحديث «#اع. 

(0) تهذيب الأحكام: 2١ ١‏ الحديث 1368» الاستبصار: /١‏ 0ه الحديث »18١‏ وسائل الشيعة: 7١8/١‏ الحديث 878 مع اختلاف يسير. 
(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 59 الحديث 157 الاستبصار: /١‏ 05 الحديث 184.» وسائل الشيعة: /١‏ 18" الحديث 71 

(©) تهذيب الأحكام: 58/١‏ الحديث 15١‏ الاستبصار: /١‏ 0*5 الحديث 1017» وسائل الشيعة: "117/١‏ الحديث 878 

(0) تهذيب الأحكام: ١‏ ١ه‏ الحديث 158 الاستبصار: /١‏ 08 الحديث 128#» وسائل الشيعة: ١98 /١‏ الحديث 6ل/ال. 

(©) فى (ز” و(د )١‏ زيادة: و لم يعلم منها حكم تركك النجاسة نسيانا و تفطن بعد الصلاةً. 

مصابيح الظلام ج2ء ص: ١79‏ 


و مع ذلكك تعارضها ما ورد فى خصوص الاستنجاء ما هو أكثر عددا و صحيحته أكثر و مفتى به بين الأصحاب, مضافا إلى ما ظهر من 
تحمّق الوهم فى كثير ممما ذكرء و مع ذلكك ظهر من صحيحة زرارة )١١‏ كون الاستنجاء بالماء. 

و ربّما يظهر من الأخبار أنّهم فى ذلكك الزمان كانوا يتغْوّطون و يستنجون بالأحجار و نحوها إلى وقت الوضوء للصلاةء فكانوا 
يستنجون بالماء ذلكك الوقتء فلعلٌ المراد خصوص هذا الاستنجاء و إن بعد جمعا بين الأخبارء فتأمّل! مع أن هذه الأخبار لا تعارض 
الأخبار الدالّهُ على الإعاده مطلقا و الإجماع المنقول» فضلا أن يغلب عليهاء لعدم التقاوم بين هذه الأخبار و بينهاء لكثرتها عددا غَايةٌ 
الكثرة» و لكون سند أكثرها صحاحاء و باقيها معتبراء و لاعتضادها بالشهرة بين الأصحاب و الإجماع .5١‏ 


ولأنّها عمل بمضموتنها مثل المرتضى و ابن إدريس «.و هما من لا يعملان باخبار التحاد إلا إذا كانت محفوفة بالقرينة القطعية 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90؟1 من ,للا 


فيعلم أنّها كانت عندهما محفوفة بالقرينة. 
فمع جميع هذا؛ كيف يجوز ترك العمل بها و العمل بخلافها؟ مع أنْها لو كانت ضعيفة لا تقاوم أيضاء لكونها منجبرة بعمل الأصحاب. 
و حمق أن الضعيف المنجبر أقوى من الصحيح من حيث هوء فما ظنّكك بها «) إذا كان صحيحاء بل و صحاحا و معتبرة؟ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١78‏ من هذا الكتاب. 

(0) فى (ز ” زيادة: فإن ابن إدريس صرّح بعدم الخلاف إِنَا من الشيخ فى «الاستبصارا» و صرّح أيضا بأنّه فى جميع كتبه- سوى كتابه 
الجاركقت واقق الأصوحاته [الشرائ 8 *14]. 

0 تقل عن المرتفس قن المعفر 6171 اسراف 7 

(©) فى (ز 0 زيادة: مع أنّه ورد الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحابء و لا شكك فى أن المقام منه فيشمله الأمر. 

مصابيح الظلام» ج00 ص: 1/3 


و بالجملة؛ إذا كانت المرججحات كلها معهاء فكيف يمكن التمشكك بخلافها و ترجيح خلافها عليها؟ و هذا واضح. 

و المحقّق فى «المعتبر» لما نقل صحيحة ابن محبوبء و قال بعد نقلها: و عندى أن هذه حسنة؛ و الاصول تطابقهاء لأنّه صلى صلاه 
مشروعة مأمورا بهاء فيسقط الفرض بهاء و يؤيّد ذلكك قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «رفع عن أمّتى الخطأ و النسيان» »0١١‏ انتهى .)7١‏ 
و فيه أن سقوط الفرض من تحمّق الامتثال العرفى الذى هو الإتيان بالمطلوب واقعا لا مطلقاء لعدم كونه مسلما و لا بتينا و لا مببنا. 

و تحقّقه بعد ظهور المخالفة لما امر به و إن كانت نادرة قليل فى أمر غاية القَلَهُ فيه ما فيه» سما مع ما عرفت من الأخبار المعتضدة 
غدل الأصحايهء و غيرة شخ الم هات المذكورة الصريحة غاية الصراحة: 

واكرن الاضول تطاقها أبفامخل تأتل: لاستعاء شفل الدظرة القيس البراءة البقيعةو لأصيالة عدم الخروج عن العهدة بهاء و أصالة 
عدم كونها صلاهٌ مأمورا بهاء و عدم كونها العبادة المطلوبة و غيرها. 

هذا؛ مضافا إلى أن العبادة اسم للصحيحة لا للأعم» مع أن الشيخ نسب هذه الرواية إلى الشذوذ 70. 

و فى التأييد أيضا نظر ظاهرء لأنّه لا ربط للمدّعى أصلاء إذ المدّعى هو كون صلاة الناسى المذكور صحيحة أو باطلة. 


و الذى يظهر من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «رفع». إلى آخره؛ هو كون الناسى غير 


.7 ١9/89 الحديث‎ "89 /١0 الحديث 4 وسائل الشيعة:‎ 5١7 الخصال:‎ )١( 
و 87© مع اختلاف يسير.‎ 5١ /١ المعتبر:‎ )1( 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ "2٠‏ ذيل الحديث 1547. 

مصابيح الظلام» ج2 ص: ١81١‏ 


معاقب فى فعله» لرفعه الخطأ عنه» و هو غير المدّعى على ما لا يخفى, ألا ترى أن من ترك الصلاة. أو أجزاءها أو شرائطها نسياناء 
معلوم أن نسيانه لا عاب و لا مؤاخذة فيه» لا أن صلاته صحيحة. و هذا واضح. 
و الشيخ فى «الاستبصارا لما ذكر الأخبار الدالّهُ على الإاعادة مطلقاء و الصحيحة المذكورة على عدم الإعادة كذلك, جمع بينهما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من /ا اس 


بحمل الأولى على كون الذكر فى الوقت,ء و الثانية على كونه فى خارجه .)١١‏ 

واستدل لهذا التفصيل برواية على بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال فى ظلمة الليل و أنّه أصحاب كمّه برد 
نقطة من البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره» و أنه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله و تمشح بدهن فمسح به كقّيه و وجهه و رأسه ثم 
توك وضوةه الصاذة فصل تأجابة نجوان قر أته يخطه: 

(أا ما ركيت مكنا أضات نكم قلس بشي إلاما تعلو فاح علقت ذلك كدت نطقا أن صيد الصلرات الى كنت صايدية 
بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهنّ فى وقتهاء و ما فات وقتها فلا إعادة عليكك لهاء من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه 
إلاها كان فى وقت و إذا كان جنبا أو صلى على غير وَضوء فعليه إعادة الصلوات المكتويات اللواتى قاتقب لأنُ الثون:خبلاق الجسدة 
فاعمل على ذلكك إن شاء الله .7١‏ 

و أنا أقول: إِنّه ضعيف جدّاء إذ من المسلّمات أن الجمع فرع التقاوم؛ و قد عرفت أنه لا تقاوم بينهما قطعاء فكيف يجمع بينهما؟ 


.567 ذيل الحديث‎ 18 /١ الاستبصار:‎ )١( 

إفرة تهذيب الأحكام: لسرم الحديث لختفاردلة الاستبصار: اعم الحديث اوفرفة وسائل الشيعة: 
ع و/اع الحديث ورم مع اختللاف سير. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: م١‏ 


مع أنّ الأخبار الدالّهُ على الإعادة مطلقا لا يصلح حملها على كونه متذكرا فى الوقتء إذ من جملتها حسنة ابن مسلم حيث قال عليه 
السّلام: «و إن كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه) .01١‏ 

و هذه كما ترى ظاهرة غايةُ الظهور فى كون التذكرة فى خارج الوقت. 

و كذا صحيحةٌ على بن جعفر السابقةٌ المرويّةُ فى «قرب الإسناد» «47» و ما عدا هذين الخبرين» و إن كان مطلقاء إِنَا أنّه لا يمكن تقييده 
برواية على بن مهزيارء لعدم التقاوم. 

هذا؛ مع أن الاستدلال بهذه الرواية ليس بشىء, لكونها ضعيفةُ سندا لجهالة الكاتب. 

لكن يمكن ان يقال: أن مثل هذه المكاتبة لا ضعف فيهاء لأنّ على بن مهزيار الراوى, لا تأمّل فى وثاقته. 

و النّقَهُ لا يروى هكذا عن غير المعصوم عليه السّلام؛ لكن لا يخفى أنّها مضطربة متنا. 

و ما كان حاله كذلكك كيف يمكن التميّ كك بهء و إخراج الأخبار الصحاح و المعتبرة عن ظاهرها؟ هذا؛ مضافا إلى أن فى الرواية 
تدافع ظاهر. 

و يمكن دفعه بأن يكون الجار فى قوله عليه السّدلام: «بذلك الوضوء» سببتة و المجرور متعلقا بقوله عليه السّ.لام: «تعيد الصلاة» أو 
بقوله عليه السّلام: «حقيقا». فيكون المعنى: 

إذا تحقّقت ذلكك يجب عليكك إعادهٌ الصلاءٌ جميعا فى الوقت و فى شخارجه معا بسبب 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 0/8 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث 204) وسائل الشيعة: 
*/ "© الحديث 507/8 مع اختلاف يسير. 
(1) وسائل الشيعة: ؟/ /ا/ا© الحديث 537177 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /91؟1 من للا 


ذلكك الوضوء بعينه» يعنى من دون مدخلية نجاسة ثوبكك الذى تنتجس بالتمسّدح بالدهنء و كذا من دون مدخلتيّة نجاسة البدن» لعدم 
الفرق بين حكم الثوب و البدن» فمن هذا فى أكثر المقام لا يذكرون إِلَّا الثوب» و إن كان لذكر البدن غايهُ خصوصيةُ أيضاء و الفرض 
أن إشكال الراوئ لس الاهن حية الوى التحين .و الرضوه اعى التصديفو البحيك 

و أجابه بأنّ عليك إعاده جميع ما كان فى الوقت و فى خارجه من جهة الحدث لا الخبثء فلا إعادة عليكك من جهة أن ثوبكك نجسء» 
لأَنّه لا تعاد الصلاهُ من قبله؛ إلا ما كان فى الوقت. 

و أما فى خارجه فلاء فعلى هذا يكون قوله عليه السَلام: «و ما فات وقتها» عطفا على سابقه؛ لا استئناف كلام و يكون قوله عليه السّلام: 
«فلا إعادة) متفرّعا على ما تقدّم. 

و الظاهر من الرواية كون التفطن بالمفسدة بعد خروج وقت الصلاة» فوجوب الإعادة عليه من جهة الوضوء. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد من قوله عليه المّ.لام: «بذلك الوضوءا» يعنى بهذا النحو من الوضوء بعينه» أى ما كان من الصلوات 
بهذا النحو من الوضوء يجب إعادته. لا بغير هذا النحو. كما إذا كان جنبا فاغتسلء أو أنه غسل أعضاءه اثّفاقا من جههُ غسل آخر أو 
غيره» فالوضوء الذى يتوضأ بعده صحيح, لا تعاد الصلاةُ من جهته. 

و أمَا الثوب فليس حاله كذلككء إذ هو مع عدم التغيير أيضا لا يجب عليه الإعادة إِلَا ما كان فى الوقت لا فى خارجه أيضا. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد أن الإعاده من جهه ذلكك الوضوء بعينه» يعنى 

مصابيح الظلام» ج 8) ص: 188 


الصلوات التى صليت من هذا الوضوء يجب إعادتهاء إذ الظاهر أن الراوى بعد التفطن غير ثوبه. و طهّر مواضع الطهارة لكن إشكاله 
من جهة الصلوات الفائتة فأجاب عنه الإمام عليه السّلام بما أجاب. 

و يحتمل أيضا على بعد, كون قوله عليه الس لام: «من قبل» ظرفا محذوف الإضافة؛ أى: من قبل أن يتحقّق و يتيقّن؛ فالمعنى: أن ما 
تومت ليس بشىء إِلَا أن يتحقّق و يتقَنء فلا يجب عليك الإعادةٌ قبله أصلاء و بعده يجب عليكك إعادةٌ ما كان بذلكك الوضوء الذى 
يتحقّق بِأنّ موضعه نجسء لا الوضوء الذى يتوهم كون موضعه نجسا. 

فعلى هذا يكون قوله عليه الس .لام: «بعينه؛ لدفع توهّم هذا الوضوءء و يكون قوله عليه السّلام: «أنْ الرجل». إلى آخره تعليلا للحكم 
المتقدّمء و ابتداء كلام فى الفرق بين الثوب و الجسد. 

و أنت خبير بأنّ فى الرواية حزازة» و لا يمكن علاجها إلا بارتكاب إحدى الاحتمالات المذكورة؛ فالتمشكك بها و إخراج الأخبار 
الصحاح و المعتبرة عن ظاهرها مع ما عرفت فيها من عدم تقاومها لهاء فيه ما فيه مع أَنْ هذه الرواية لا قائل بها سوى الشيخ و بعض 
البمأشرون واه شكرن مرسوسة قاذة: 


و بالجملة؛ مذهب المشهور أقوى فتوى و عملا. 


اعلم! أنّ حكم الناسى المتفطن فى أثناء الصلاة حكم الناسى المتفطن بعدهاء لعدم تأَنّى الباقى منه» و فساد الماضىء لعدم موافقته 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9؟1 من للا 


للمطلوب على حسب ما عرفت» و عموم ما دل على وجوب الصلاه فى الثوب الطاهر. 


)١(‏ الاستبصار: /١‏ 185 روض الجنان: 158 مداركك الأحكام: يي 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 188 


و لصحيحة على بن جعفر عن الكاظم عليه السّ.لام: فى رجل ذكر- و هو فى صلاته- أنه لم يستنج من الخلاء» قال: «ينصرف و 
يستنجى و يعيد الصلاه» »1١‏ و لا قائل بالفصلء فتأمل! و مونّقَةُ سماعة عن الصادق عليه السّلام و قد تقدّمت 7١‏ للعلّة المنصوصة؛ و 
لعدم القائل بالفصلء لو ظنّ النجاسة فى الثوب أو البدن فصلّى ناسيا. 

فقال ابن إدريس: إِنّه لا تبطل صلاته. لأنّ الأصل براءة الذمّة» و لم يثبت خلافه إِنَا بالعلم» و لا علم؛ فيبقى الأصل سالما «. 

و قيام الظنّ هنا موضع العلم فيه ما فيه. 

و الأصل طهارة الأشياء. حتّى يحصل العلم بالنجاسة, و لا ينقض اليقين إِلَا بيقين مثله. 

و مقتضى جميع ما ذكر عدم التكليف بالغسل بمجرّد المظنّة و إن لم يتحقّق النسيان» فمع تحققه بطريق أولى. 

و قيل: إنّه يبطل» و هو خيرة أبى الصلاح «5"» محتيجا بوجوب العمل بالظنّ كالعلم 0١‏ فإنّ جزئيات الأحكام الشرعية أكثرها ظَبيهُ و 
هو استقراء ظَنَى» فلا يعتبر فى المقام» لما عرفت من اشتراط حصول العلم؛ و توقف فيه بعضء و هو ليس بمحله. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 00 الحديث 2158 الاستبصار: /١‏ 0ه الحديث 12١‏ وسائل الشيعة: 18/١‏ الحديث 878. 
(؟) وسائل الشيعة: "/ 58٠١‏ الحديث 777ع. 

(*) السرائر: 788/١‏ مع اختلاف يسير. 

(ع) الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

(0) لاحظ! إيضاح الفوائد: /١‏ "؟. 

مصابيح الظلام ج2ء ص: 182 

قوله: (و إن لم يكن علمها فلا يعيد مطلقا). إلى آخره. 


الجاهل بالنجاسة إما أن يعلمها بعد خروج وقت الصلاة» فقد عرفت حاله و أَنّه ليس عليه إعادتها بالإجماع و الأدلة. 

و إن علم بها قبل خروج الوقت و قبل الفراغ من الصلاة فقد عرفت حكمه أيضا مفضلا. 

و إن علم بها بعد الفراغ من الصلاه و قبل خروج الوقت, و ضاق الوقت عن إعادتها بأن لم يدرك ركعة منها فى الوقت» فحكمه حكم 
العالم بها بعد خروج الوقتء لما ظهر عليكك من التأمّل فى الأقوال و الأدلة. 

و إن علم بها قبل خروج الوقت و إمكان إعادتهاء فالمشهور عدم وجوب إعادتهاء و قيل بوجوب الإعادة» و هو المنقول عن الشيخ فى 
«المبسوط» و «النهاية)» فى باب المياه ١١)؛‏ و العامة فى «القواعد) .)7١‏ 

و يدل على المشهور مضافا إلى الاصول السابقة الثابتة؛ الأخبار الصحاح. و المعتبرةً الكثيرة» مثل صحيحة عبد الرحمن 407 و صحيحة 
إسماعيل الجعفى 15 و صحيحة ابن مسلم «0) المتقدّمات. 

و صحيحة ابن مسكان, عن أبى بصير الثقة- على أىّ تقدير- عن الصادق عليه السّدلام: عن رجل يصلَى و فى ثوبه جنابة أو دم حتّى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99؟1 من إلا 


فرغ من صلاته ثم علم» قال «قد مضت صلاته و لا شىء عليه) 2١‏ إلى غير ذلكك من الصحاح و المعتبرة. 


.8 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 17/١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 0124 لاحظ! المبسوط:‎ )١1( 

(؟) قواعد الأحكام: 8. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 704 الحديث 015817 وسائل الشيعة: / 6/0 الحديث 8718. 

(©) تهذيب الأحكام: ١00 /١‏ الحديث 0/94 وسائل الشيعة: / 5٠‏ الحديث 80177. 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 787 الحديث 0/٠‏ وسائل الشيعة: / 7 الحديث 8:80. 

(©) الكافى: / 00 الحديث 6 تهذيب الأحكام: 72٠ /١‏ الحديث 21584 الاستبصار: 18١/١‏ الحديث ع2, وسائل الشيعة: */ اع 
الحوية ا 

مصابيح الظلام» ج2. ص: 1417 


و استدلٌ بأنّه صلّى صلا مأمورا بهاء فتكون مجزية» و إيجابها ثانيا لا دليل عليه. 

و فيه؛ أن كونها مأمورا بها أوّل الكلام, و اعتقاد كونها مأمورا بها لا يكفى لحصول الامتثال لعدم كونه بيناء و لا مبتيناء و لا مسلماء مع 
أن الأخير يوجب الجدل. 

نعم؛ لو ظهر مطابقة ذلكك للواقع» لو 2١‏ كان هناكك دليل على كفايته للامتثال صحٌ. 

و القدر الثابت أن الجاهل بموضوع الحكم غير مؤاخذء لا أن ما فعله مطابق للمطلوب, مع أن العبادة التوقيفيَة يتوقف الامتثال فيها على 
البراءةٌ اليقيتيةُ إذا اشتغلت الذْمّهُ بها يقينا. 

و حصول اليقين موقوف على الإعادةه لحصول الشبهة و اختلاف الأخبار و إن كان الراجح عدم الإعادة» لكونها أكثر بمراتب» و أشهر 
كذلك. و أوضح دلالة» إلا أن يقال: لفظ الصلاهُ اسم لمجرّد الأركانء لا الأركان الصحيحة؛ و المجرّد متحقّق, و لم يثبت اشتراط 
الطهارة عن الخبث بالنسبةُ إلى الجاهل بالموضوع لأنّ الخطاب غير متويجه إلى الجاهل. 

ولم يوجد غير الخطاب, و ليس هذا عالما بعنوان الإجمال؛ جاهلا بعنوان التفصيل؛ كما مر فى الجاهل بنفس الحكم., و لا يوجد دليل 


آخر على الاشتراط. 
و فيه» أن هذا موقوف على ثبوت كون اللفظ اسما لمجرّد الخالى عن قيد الصبحة: أمَا على القول بأنّه اسم للصحيحة؛ أو التوقف بينهما 
فلاء بل القاعدة 


)١(‏ فى (د 0: أو. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ملا 


تقتضى الإعادة؛ و كذا غير القاعدهً من الاصول السابقة. 
مع أن الجهل بالنجاسة إذا كان فى مجموع أجزاء الصلاهً و تمامها و قاطبتها غير مضرّء و الجاهل كذلك معذوراء ففى جزء منهاء أو 
بعض أجرائها بطريق أولى وقد عرفت أن العالم فى الأثناء يعيد البنّهُ. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠77٠١‏ من (/ا إن 


فكذا العالم بعدها بطريق أولى. لأنّ الجهل بالنجاسة إذا كان مضرًا بالنسبة إلى جزء الصلاةء فبالنسبة إلى الكل و مجموع الأجزاء 
بطريق أولى؛ و هذا واضح. و لذا استدل الشيخ فى «النهاية» و «المبسوط» على وجوب الإعادة على العالم بعد الفراغ» بوجوب الإعادة 
على العالم فى الأثناء )١١‏ كما مرّ. 

لكنّ الأقوى عدم الإعادهً على العالم بعد الفراغ» للأدلَةُ المذكورة؛ فالقياس بطريق أولى ليس بمكانه. 

و ممما ذكر ظهر التأمّل فيما اختاره غير واحد من المحمّقين من كون حكم الجهل بالنجاسة فى بعض أجزاء الصلاه متفرّعا على حكم 
الجهل بها فى كل الصلاءٌ و مجموع أجزائها. 

فإذا لم تجب الإعادة فى الثانى و تكون الصلاه صحيحة» و النجاسة المجهولة غير مضرّهُ. فعدم الخطاب فى الأوّل بطريق أولى. 

و كذا كون ذلكك البعض صحيحاء و النجاسة المجهولة غير مضرّة لكن على هذا لا يحكم بوجوب الإعاده فى الأوّل على تقدير 
اختيار وجوبها فى الثانى. 

ومن يحكم بهذا أيضا لو كانء فنظره إلى أنّ الجهل بها لو كان عذرا و غير مضرّء فمن حيث كونه جهلا لا تقصير فيه و هذا مشتركك 


بين الحكمين. أو أن 3١‏ 


.88٠0 لاحظ! مدارك الأحكام: ؟/‎ 01١/8 نقل عنه فى منتهى المطلب:‎ )١( 
فى (د 5): ولأن.‎ )0( 
189 مصابيح الظلام» ج20 ص:‎ 


الأصل عدم اشتراط الطهارة؛ إلا فى صورة ثبت من الدليل فيهاء و لم يثبت فى صورة الجهل بها مطلقا. 

و فيه ما عرفته من الثبوت فى المقام و فى مسألة العالم بها فى أثناء الصلاة. 

و استدل الشيخ فى «المبسوط» و «النهاية» على ما اختاره من وجوب الإعادةٌ فى الوقت. بأنّه إذا علم بالنجاسة فى الأثناء يجب عليه 
الإعادة» و كذا بعدها فى الوقتء و فى «النهاية» بالاحتياط أيضاء و برواية وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السّلام: فى الجنابة تصيب 
الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد قال: «يعيد 1١‏ إذا لم يكن علم) .05١‏ 

و رواية أبى بصير عنه عليه الشلام: عن رجل صلَى و فى ثوبه بول أو جنابة» فقال: 

«علم بها أو لم يعلم فعليه إعادةٌ الصلاة إذا علم) 370. 

و الجواب عن الأوّل مر مفضٌ بلاء و عن الاحتياط يعنى الواجبى» و هو توقف حصول البراءة اليقيتية عليه» أن الدليل الاجتهادى يحصل 
منه البراءة اليقيتية» و قد عرفته. 

و عن الروايتين فبأنّهما مع ضعفهما لا يعارضان الأخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة و المشتهرة المعاضدة. 

مع أن ظاهرهما وجوب الإعادة فى خارج الوقت أيضاء و هو مع أنه مخالف للإجماع و الأخبار, لا يرضى به الشيخ أيضا. 


)١(‏ فى تهذيب الأحكام و الاستبصار: لا يعيد» و ما هنا موافق لما فى وسائل الشيعة: 
كهلريت الأحكام: ؟/ ٠ع"‏ الحديث 21591١‏ الاستبصار: 18١ 7/١‏ الحديث 278) وسائل الشيعة: 
*/ علاء الحديث ١71”ع.‏ 


(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١7‏ الحديث 27947 الاستبصار: /١‏ 187 الحديث 27#8) وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/٠١‏ من إلا 


؟/ ع/اع الحديث 5777 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: 1 


و فى «الذكرى»- بعد نقل صحيحة ابن مسلم المتقدّمة المتضِمّنة لقوله عليه السّلام: 

«و إن أنت نظرت فى ثوبكك» .)١١‏ إلى آخره- و لو قيل: لا إعاده على من اجتهد قبل الصلاة أمكن لهذا الخبر. و لقول الصادق عليه 
السَّلام: فى المنى تغسله الجارية ثم يوجد: 

«أعد صلاتككء أمَا لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء» 7١‏ إن لم يكن إحداث قول ثالث 379» انتهى. 

وقال فى «الدروس»- بعد نقل القول بالإعادة فى الوقت-: و حملناه فى «الذكرى» على من لم يستبرء ببدنه و ثوبه عن المظبّةُ للرواية 
«ع)» انتهى. 

و الظاهر أنّ هذا القول ليس قولا محدثاء بل الظاهر من المفيد أيضا القول به. حيث قال: من صلى فى الثوب و ظنٌ أنه طاهر, ثم عرف 
بعد ذلكك أنه كان نجسا ففرّط فى صلاته من غير تَأمّل له أعاد الصلاه «8). 

و الشيخ استدل له برواية منصور الصيقل عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل أصابته جناب بالليل فاغتسل و صلَى فلمًا أصبح نظر فإذا 
فى ثوبه جنابة» فقال: 

«الحمد لله الذى لم يدع شيئا إِنَا و قد جعل له حدّاء إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه. و إن كان حين قام لم ينظر فعليه 
الإعادة) .)2١‏ 


قيل: الظاهر من الشيخ موافقته مع المفيد من جهةٌ استدلاله له «/)» و فيه 


.8١000 وسائل الشيعة: / 576 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 578/7 الحديث 50817 مع اختلاف يسير. 

() ذكرى الشيعة: .١5١‏ 

(ع» الدروس الشرعيّةٌ: .١717/١‏ 

.١89 المقنعةٌ:‎ )0( 

(©) الكافى: ”/ 508 الحديث 07 تهذيب الأحكام: 657/١‏ الحديث 0/9١‏ الاستبصار: /١‏ 187 الحديث )©8٠‏ وسائل الشيعة: 1/8/7 
الحديث 5578 مع اختلاف يسير. 

(0) قاله البحرانى فى الحدائق الناضرة: ه/ ه١6.‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ١11١‏ 


تأمل» بل قال بعض المحققين: إِنْ مذهب الشيخ لا يظهر من كتابيه .)١١‏ 

نعم؛ روى فى «الفقيه» مرسلا فى المنى أنّه: «إن كان الرجل حين قام نظر و طلب و لم يجد شيئا فلا شىء عليه» و إن كان لم ينظر و لم 
يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته) «7» فربّما يظهر منه موافقته مع المفيد. 

فظهر عدم كونه قولا محدثاء فيمكن المصير إليه لكنّ الأخبار الكثيرة غاية الكثرة الموصوفة بالصفات المذكورة, تمنع منه لإطلاقهاء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/٠‏ من اللا 


مع تأمّل فيه لعدم تبادر صوره حصول الظنّ بالنجاسة» و عدم الاجتهاد. 

نعم؛ يدل عليه مونّقَهُ عمار: «كل شىء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر) 9. 

وما ورد من قولهم عليهم الّ.لام: «لا تنقض اليقين إِلَا باليقين» © و لو كان مراده من المظّةُ التهمةء يمكن شمول إطلاقهاء فتأمقل! و 
لا يمكن تقييدها لفقدان شرط من التقاوم و أمثاله. 

و بالجملة؛ الأقوى المذهب المشهور, و الاحتياط مع الشهيد و موافقيه. بل الأحوط مع الشيخ للتفضّى عن الخلاف. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 57 الحديث 187» وسائل الشيعة: 7/ 51/8 الحديث 511717 مع اختلاف يسير. 
(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 185 الحديث "الل وسائل الشيعة: /٠‏ /81 الحديث 8198. 

(©) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ نقل بالمضمون. 

مصابيح الظلام» ج 8) ص: ١0‏ 


1- مفتاح [النجاسة المعفو عنها فى الصلاة] 
اشارة 


النجاسة المعفو عنها فى الصلاة: منها دم القروح و الجروح التى لا ترقى» سواء قل أو كثر فى إزالته مشقةُ أم لاء للمعتبرة 0١١‏ و قيل: 
مع المشقّهُ خاصّة 07؛ و هو شاذء و يستحب غسل الثوب منه فى كل يوم مر للخبر 159. 

و منها؛ ما دون الدرهم من الدمء للإجماع و الصحاح "١‏ و يستثنى منه فى المشهور دم الحيضء للخبر «8» و ألحق به الشيخ دم 
الاستحاضة و النفاس «2» و الراوندى دم تحن الغعين لالدو الصرص بو أن عوطت ياقورت: ذا أنهم أجروها إلى البدن .)١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: */ "8 الباب 77 من أبواب النجاسات. 

(1) شرائع الإسلام: /١‏ "'ث تذكرة الفقهاء: /١‏ ”7 المسألة 77. 

(*) وسائل الشيعة: #/ *؟ الحديث 8:47 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 879 الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. 

(0) وسائل الشيعة: #/ 77 الحديث 4/ا:؟. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 00١‏ المبسوط: .88/١‏ 

(0 نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 2/ا©. 

(8) نقل عنه فى منتهى المطلب: / 00”» مداركك الأحكام: 12/7" و 17". 

مصابيح الظلام؛ جء؛ ص: 1١915‏ 

و لو كان متفرّقاء ففى اعتبار الدرهم فى كل واحدء أو المجموع: أو التفصيل بالتفاحشء ثلاثة أقوال .01١‏ 

و منها؛ نجاسة ما لا يتم الصلاهُ فيه منفرداء أَيْهُ نجاسة كانت بلا خلافء للنصوص المستفيضة «7. و اعتبر العلامة كونها فى محالّها 8, 
بطر الرا ولف فى حتبيةة الفلسرفيو كفيو الفعت وو التعررنه و التدل لبدو خقه لحل «النالايسن لاا 

وفيه؛ أنه لا دليل على وجوب إزالهُ النجاسةٌ عن غير الملابس و البدن للصلاة. 

و أمَا وجوب إبدال قطنة المستحاضة لكلّ صلاه- كما هو المشهور- فلم نجد عليه دليلاء بل الروايات فى مقام البيان خالية عنه» فإن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناه/ا1 من إلا 


كان إجماعا؛ و إلا فللتوققف فيه مجال. 


و منها؛ نجاسة ثوب المرئية للصبى إذا غسلته كل يوم مرّهُه و ليس لها غيره على المشهورء للخبر «2. و فيه ضعفء فالأولى الإزال مع 
الإمكان إِلَا مع المشقَّهُ الشديدة دفعا للحرجء و لا عفو فى غير المذكورات. 


."18/7 لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 680 الباب ”١‏ من أبواب النجاسات. 
(") تحرير الأحكام: /١‏ 275 منتهى المطلب: "7 .58٠‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 688. 

.18 /١ السرائر:‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة: "/ 49" الحديث "91/١‏ 

مصابيح الظلام» ج2» ص: ١90‏ 

قوله: (للمعتبرة). 


هى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما الشّ.لام: فى الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى؟ قال: «يصلى و إن كانت 
الدماء تسيل)» .)١١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّ.لام: عن الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و 
القبح فيصيب ثوبى» فقال: «دعه و لا يضرّكك أن لا تغسله) 7). 

و صحيحة ليث المرادى قال: قلت له عليه السّلام: الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوَه دما وقيحاء فقال: «يصلّى فى 
ثيابه و لا يغسلها و لا شىء عليه) ". 

و صحيحة أبى بصير- على الأصيّح- قال: دخلت على أبى جعفر عليه الّ.لام و هو يصلىء فقال لى قائدى: إن فى ثوبه دماء فلما 
انصرف قلت له: إِنَ قائدى أخبرنى أن فى ثوبكك دماء فقال: «إِنْ بى دماميل و ليست أغسل ثوبى حتّى تبرأ» «5". 

ورواية سماعة بن مهران» عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتّى يبرأ و 


ينقطع الدم) (ه). 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 182 الحديث 0/65 الاستبصار: /١‏ 107 الحديث )2١0‏ وسائل الشيعة: 

/ ع" الحديث 50815 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 109 الحديث 2/8١‏ وسائل الشيعة: /٠‏ 0 الحديث 8085. 

() تهذيب الأحكام: /١‏ 104 الحديث 4/8٠‏ وسائل الشيعة: "/ 57# الحديث 5088 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 08/7 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 0/57 الاستبصار: 107/١‏ الحديث ,6١2‏ وسائل الشيعة: / ع 
الحديث 5١8١‏ مع اختلاف يسير. 

(8) تهذيب الأحكام: /١‏ 104 الحديث 4/87 وسائل الشيعة: / 570 الحديث 50817 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج2: ص: ١98‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاه/ا! من اللا 


و موثّقَهُ عّمار عنه عليه السّ.لام: عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاة» قال «يمسحه و يمسح يده بالحائط [أو بالأرض] و لا 
يقطع الصلاة) 009 

وما رواه ابن إدريس فى «مستطرفات السرائر» نقلا-.عن كتاب البزنطى عن عبد الله بن عجلا-ن» عن الباقر عليه السّد.لام: عن الرجل 
[يخرج] به القرح لا يزال يدمى كيف يصنع؟ قال: ايصلى و إن كانت الدماء تسيل) .)"5١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

ولا يخفى أنْ هذا كونه معفوًا عنه فى الثوب و البدن اتُفاقى» ولا نعرف فيه خلافا بين الأصحابء لكن فى تعيين الحدٌّ منه خلاف 
منهم من ذهب إلى العفو عنه إلى أن يبرأ مطلقاء أعم من أن يكون فى إزالته مشقّةُ أم لاء و أن يكون له فتره تسع بقدر الصلاة أم لاء و 
هذا هو اختيار الشهيد الثانى» و الشيخ علىء و جماعة من المتأخَرين 0 بل كل من استثنى هذا الدم؛ أو حكم بالعفو عنه مطلقا من 
غير قيد» فالظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب. 

ينقطع الدم 59 انتهى. 

و لعل قولة: بالجرح» على سبيل التمثيل» لا أن يكون مراده التخصيص بالجرح. كما قاله صاحب «المداركث) و «الذخيرة) «©). 


.8084 وسائل الشيعة: / "© الحديث‎ 0٠١18 الحديث‎ 79 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) مستطرفات السرائر: ٠١‏ الحديث *7؛ وسائل الشيعة: */ © الحديث 5085 مع اختلاف يسير. 

(") مسالكك الأفهام: 6/١‏ روض الجنان: 180 جامع المقاصد: 177١/١‏ مداركك الأحكام: 08/7" مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ 
ا 

(©) من لا يتحضره الفقيدة /١‏ 6# ذيل الحديث 18 

(0) مداركك الأحكام: 7/ 04 ذخيرة المعاد: /101. 

مصابيح الظلام» ج00 ص: /ا 1١‏ 


و منهم من اعتبر الدم دائماء و هو المنقول عن العلامة فى بعض كتبه 0١١‏ و الشهيد فيما عدا «الذكرى» 07١‏ و عن ظاهر الشيخ فى 
«الخلاف)» 30). 

و منهم من اعتبر السيلان فى جميع الوقت لو تعاقب الجريان على وجه لا ينّسع فتراتها لأداء الفريضة» و هو خيرة المحمّق فى «المعتبرا» 
والشهيد فى «الذكرى) (8). 

و منهم من اعتبر بحصول المشقَّهُ فى الإزالة» و هو المنقول عن ظاهر ابن زهرة «8» و المحقّق فى «الشرائع». و العلامةُ فى «القواعد» و 
«النهاية) .)6١‏ 

و منهم من جمع بينه و بين عدم وقوف جريانهاء و هو المنقول عن ابن إدريس.ء و العلّامهُ فى «المنتهى» و «التحرير» 07. 

و استشكل فى «النهاية» فى وجوب إزالهُ البعض إذا لم يشقَّه و جعل فيها و فى «المنتهى» إبدال الثوب واجبا مع الإمكان» مستدلًا بانتفاء 
المشقّة فينتفى الترخيص لانتفاء المعلول عند انتفاء علته «4). 

وهو مخالف للإجماع الذى نقله الشيخ فى «الخلاف» (4)» و لاطلاقات 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠/١0‏ من /إللا 


(1) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: /181. لاحظ! منتهى المطلب: "/ 750 و /751. 

(؟) البيان: 30 اللمعةٌ الدمشقبَةُ: 18. الدروس الشرعية: .١72 /١‏ 

() الخلاف: 307/١‏ المسألة 70؟. 

(ع) المعتبر: /١‏ 579 ذكرى الشيعة: .١171//١‏ 

(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 101 لاحظ! غنية النزوع: .6١‏ 

(*) شرائع الإسلام: /١‏ ”8 قواعد الأحكام: ١/لى‏ نهاية الإحكام: /١‏ 180. 

(/) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: »١01/‏ لاحظ! السرائر: /١‏ /017 منتهى المطلب: / 711 تحرير الأحكام: أذحقة 
(6) نهاية الإحكام: 80/١‏ و 388 منتهى المطلب: 9/ /75. 

(9) الخلاف: 307/١‏ المسألة 70؟. 

مصابيح الظلام, جع ص: ١9/8‏ 


الأخبار المذكورة؛ بل قوله عليه الّلام فى صحيحة ليث: «يصلى فى ثيابه و لا يغسلها و لا شىء عليه) ١١‏ ريّما كان صريحا فيما قلنا. 

و أورد عليه فى «المعالم» بآنّه مع وجوب إزالة البعض إذا لم يشقٌّ» و وجوب إبدال الثوب إذا أمكن. لا يبقى لهذا الدم خصوصيَة؛ فإنَ 
إيجاب إزالة البعض مع عدم المشقَّهُ يقتضى وجوب التحفظ من كثرة التعدّى أيضا مع الإمكان كما لا يخفىء و اغتفار ما دون ذلكك 
ثابت فى مطلق الدم» بل فى مطلق النجاسات. 

و ظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الخصوصيةٌ هنا ثابتُ عند الكلّء و إن اختلفوا فى مقدارها 07١‏ انتهى» و هو جيد. 

بل لا تأمّل فى ثبوت الخصوصيةُ بالإجماع لو لم نقل بالضرورة؛ فالظاهر أن ما صدر منه هنا مجرّد غفلة» و عن الشيخ فى «النهاية) و 
غيرها الحكم بعدم وجوب إزالةُ دم القروح الدامية و الجروح اللازمة قل أو كثر 0”. 

و الظاهر منه موافقته مع المشهورء و قد اتّفق للعلامة فى «الإرشاد» التعبير هنا بعبارة الشيخ حيث قال: و عفى فى الثوب و البدن عن دم 
القروح و الجروح اللازمةٌ 6). 

و حمل الشهيد الثانى فى «روض الجنان» كلامه على أن المراد بالوصف باللازمة استمرار الخروج» معلا بعدم إظهاره بإطلاق العفو 
فى شىء من كتبه مذهبا له بل فى بعضه اشتراطه بحصول المشْقَةُ و فى بعضه بسيلان الدم؛ و فى بعضه 


(1) تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 0/8٠‏ وسائل الشيعة: / 7 الحديث 85088. 

(؟) معالم الدين فى الفقه: 7/ 040. 

() النهاية للشيخ الطوسى: ,8١‏ المبسوط: /١‏ 8 الخلاف: 187/١‏ المسألة 7١0‏ و 5/8 المسألة .77١‏ 
(©) إرشاد الأذهان: 7/١‏ 3"94. 

مصابيح الظلام؛ ج2ء ص: 199 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ١٠7١+‏ من للا 


و المحمّق الشيخ على فسّر كلامه بالتى لم تبرأ «7. و اعترضه فى «روض الجنان» بأنّه ليس مذهبا للمصئّف حتّى يفسّر كلامه به 9”. 

و فيه أن عدم إظهاره «" فى غير الكتاب المذكور, لا يوجب أن لا يكون هذا مذهبا له فى هذا الكتاب أيضا. 

بل الظاهر من الوصف باللازمة» كون الجرح باقيا غير مندمل» فيكون هو أيضا فى الكتاب المذكور وافق المشهور, فتأمّل جدًا. 

و غير خفى أنّ الأخبار المذكورة تدلّ على المشهور لإطلاقهاء و ليس لها أفراد شائعة حتّى تنصرف إليها. 

مع أن ترك الاستفصال فى مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم» فضلا عن الظهورء فضلا عن الصراحةٌ فى بعضهاء مثل 
رواية سماعة «8) و رواية أبى بصير .)2١‏ 

نعم؛ ربّما يظهر من قوله فيها: «فلا تزال تدمى» 17 أن الحكم بالعفو معلق باستمرار الجريان. 

لكن لا يخفى أن القيد فى كلام السائل» و مع ذلك لا نسلم أن معنى قوله: «لا 


.١128 روض الجنان:‎ )١( 

.١71 /١ جامع المقاصد:‎ )0( 

(9) روض الجنان: .١180‏ 

(©) فى (د 5) زيادة: بإطلاق العفو. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 109 الحديث 1/87 وسائل الشيعة: /٠‏ 0 الحديث 8081. 

(©) الكافى: / 08 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 188/١‏ الحديث 0/57 الاستبصار: 107/١‏ الحديث ,6١2‏ وسائل الشيعة: "/ © 
الحديث ١04ع.‏ 

(0) وسائل الشيعة: */ ع7 الحديث .5١085‏ 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 7٠١‏ 


تزال تدمى» أن جريانها متّصل لا انقطاع فيه أصلاء بل معناه تكرّر الخروج. و إن كان دفعة بعد دفعة» إذ هو الظاهر من صيغةُ المضارع؛ 
لأنْها تفيد الاستمرار التجدّدى لغهُ و عرفاء و ربّما يشير إليه قوله عليه السّلام: «و إن كانت الدماء تسيل» ١١‏ فتأمّل! هذا؛ مضافا إلى أن 
المحمّق الشيخ على نقل عن الشيخ أنّه نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح و تقليل الدم؛ بل يصلّى كيف كان و إن سال إلى 
أن يبرء» قال: و هذا بخلاف المستحاضة و السلس و المبطونء إذ يجب عليهم الاحتياط فى منع النجاسة و تقليلها بحسب الإمكان 237١‏ 
انتهى. 

فظهر أنّ الأقوال الاخر ليست بشىء؛ و كل واحد منها تخصيص للأدلّةُ من غير دليل. 

و اعلم! أنّه لو أصاب هذا الدم مائع طاهر كالعرق و أمثاله» فاستقرب فى «المنتهى» عدم العفو اقتصارا على مورد النصّ أى الدم ”2 و 
فى «المداركث» الأظهر سريان العفو إليه لإطلاق النصّ 0. 

لا يقال: إِنَ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الغالب» و شموله لما نحن فيه غير معلوم. 

لآنا نقول: كون هذا الدم مع أحد الامور الخارجة: أما العرق فى البلاد الحارّةُ فى أغلب الأوقات و الأحوال؛ مثل الحركات الموجبة 
للعرق: سما فى الأسفار و من الكدٌ و التعب: و اللحاف و الكرسى المعمولين فى البلاد الباردةٌ 


.5١:85 وسائل الشيعة: */ ع7 الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا صفحةً 1١٠/٠/‏ من إلا 


(0) نقل عنه فى رسائل المحقق الكركى: */ 0777 لاحظ! الخلاف: 787/١‏ المسألة ١١0‏ و 8/2 المسألة .57١‏ 
() منتهى المطلب: / 108 مع اختلاف يسير. 

() مداركك الأحكام: دض 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: ليا 


و اشتعال النار و الاستدفاء بها يدفئ» و أمثال ذلككء مثل الوقوف فى الشمس و غير ذلكك. 

و أمّا الرطوبات من المطر أو الطل أو اللعاب أو غير ذلكك. و القيح و الصديد و نحوهماء أو الوسخ و أمثاله» ليس بنادر لو لم يكن 
غالبا. 

بل الظاهر أنّه لا يكاد يخلو عن شىء غالبا و عادة» و ندر الخلوص عن الجميع» سيّما مع امتداد مدَّهُ مديدة إلى غايةٌ بعيدة» و هى 
حصول البرء» كما ورد فى الأخبار .)١١‏ 

مع أنه عليه السّلام لم يستفصل فى مقام السؤال» و تركك الاستفصال فى مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. 

خصوصا إذا كان الاحتمال أكثرى الوقوع؛ و يدل عليه الاسمتصحاب أيضا إذا طرأ عليه المائع الطاهر, و لعل غير الطارئ أيضا كذلككء 
لعدم وجدان قائل بالفصلء و لا شكك أنّ الأحوط هو الأوّلء ما لم يستلزم الحرج. 

ولو لاقى نجاسة اخرى فلا عفو اتفاقاء و لو لاقى جسما برطوبة ثم لاقى الجسم ثوب صاحب الدم أو بدنه فاستقرب فى «المنتهى' و 
«النهاية» عدم العفو. اقتصارا على مورد النصّء و هو حسن. 

ولو تعدّى عن محل الضرورة فى الثوب أو البدن» بأن مسّ السليم من بدنه» أو الطاهر من ثوبه» فاستقرب فى «المنتهى» عدم الترخيص 
«*”» و تأمّل فيه فى «الذخيرة) ©" و هو فى محله. 


.8:21/ الحديث‎ 590 808١ وسائل الشيعة: / :57 الحديث‎ )١( 
.181 /١ منتهى المطلب: */ 368, نهاية الإحكام:‎ )1( 

(") منتهى المطلب: 7/ 75/8. 

(©) ذخيرة المعاد: لاا و .١18/‏ 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 5 


بل الظاهر من الأخباره مثل قوله عليه السَّلام: «و إن كانت الدماء تسيل» .)١١‏ 

و قوله عليه الّ.لام: «يصلى فى ثيابه [و لا يغسلها] ولا شىء عليه» «7) جوابا لما يسأل من أن جلده و ثيابه مملوّهُ دماء من دون 
استفصال. 

بل موثْقةُ مار السابقة 7 رما كانت صريحة فى ذلكك و حملها على خروج القيح من الدمل دون الدم, فيه ما فيه لأنّه عليه السّلام 
لم يستفصل فى الجواب. 

مع أن تحمّق الدم, أو احتمال خروجه أظهر أفراد مورد السؤالء لو لم نقل بالاختصاص. و الغالب عدم الأمن عن خروج شىء من 
الدم» بل الغالب الخروج» مع أنه ليس بنادر قطعا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١٠/٠١/.‏ من إلا 


ولا يخفى أن المراد بالبرء هو الاندمال؛ أو الأمن من خروج الدم؛ء و الأوّل أوفق بمعنى اللفظء و الثانى بخصوصيَة المقام» و هو أحوط 
البّهُ. 

بل الأوّل لا يخلو عن إشكال» بملاحظة ما ورد فى رواية سماعة المتقدّمة من قوله عليه السّلام: ١حتّى‏ يبرأ و ينقطع الدم) 50". 

قوله: (للخبر). 

هو رواية سماعة فى الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؛ قال: «يصلّى و لا يغسل ثوبه كل يوم إِلَا مرّهُ فإنّه 
لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة) «2. 


.8085 وسائل الشيعة: "/ 576 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: "/ 576 الحديث ه88 0:ع. 

(*) وسائل الشيعة: / 570 الحديث /6:8. 

(©) وسائل الشيعة: ؟/ 570 الحديث /1ا8:8. 

(0) الكافى: 08/7٠‏ الحديث ”؟» تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 0/68 الاستبصار: ١7177١‏ الحديث )2١7‏ وسائل الشيعة: 9/ #مع 
الحديث 087ع. 

مصابيح الظلام» ج 8) ص: 7١*‏ 


و هى و إن كانت ضعيفةء إلَا أنه لا ضر فيها للتسامح فى أدلَهُ السنن. 

هذا؛ مضافا إلى الاشتهار بين الفقهاء» و ابن إدريس فى «مستطرفات السرائر) عن البزنطى فى جامعهه أنه روى عن العلاء» عن محمد بن 
مسلم قال: 

قال: إن صاحب القرحة التى لا يستطيع [صاحبها] ربطها و لا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه فى اليوم أكثر من مرّه ."١١‏ 

و هذه صحيحة السند. و استدل عليه أيضا بأنّ فيه تطهيرا غير مشق» فكان مطلوبا »1١‏ و هو ضعيف. 

قوله: (للإجماع و الصحاح). 

أقول: الدم المسفوح انا أن يكون مجتمعا أو متفدقاء و الأول إنا أن يكون بقدر الدرهم أو أزيك أو أتقفن» و الأول حكمه سجىء. 

و الثانى: لا تأمّل فى كونه غير معفو عنه. بل هو إجماعى نقله جمع من الأصحاب منهم المرتضى فى «الانتصار» 0/. و الفاضلان فى 
«المعتبر) و «المنتهى) و «النهايةُ» و «التذكرة» و «المختلف») (8. 

و يدل عليه أيضا الأخبار الدالَهُ على نجاسة الدم «8), و الأخبار الدالّة على وجوب طهارة الثوب فى الصلاةٌ 015 و بعض الأخبار الآنية 
أيضا. 


.18 الحديث‎ "١ مستطرفات السرائر:‎ )١( 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: 7/ 75/8. 

(* الانتصار: ؟١‏ و ه1. 

(؟) المعتبر: /١‏ 79©» منتهى المطلب: #/ 79, نهاية الإحكام: /١‏ 380 تذكرة الفقهاء: /١‏ */ا مختلف الشيعة: /١‏ /ا/ا6. 
(0) راجع! وسائل الشيعة: ”7 579 الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١1/١9‏ من /ا اس 


(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 7# 578 الباب ١9‏ من أبواب النجاسات. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: ع5 


و الثالث: لا تأمّل أيضا فى كونه معفوًا عنه إِلَا ما استثنى و سيجىء, و هو أيضا إجماعى نقله أيضا جمع من الأصحاب »)١١‏ و يدل عليه 
مضافا إلى الإجماع الأخبار الكثيرة» و سنذكر بعضها. 

و أمَا ما يكون قدر الدرهم, فاختلف الأصحاب فيه. فالمشهور منهم الصدوقان و الشيخان و الفاضلان و الشهيدان على وجوب إزالته 
50 وهو الأقوى. 

و عن المرتضى فى «الانتصار» و سلّار عدم الوجوب, و كونه معفوًا عنه كالأقلٌ 79. 

و يدل على الأول صحيحة عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق عليه السّد.لام قال: قلت له: ما تقول فى دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس» 
قال: قلت: إِنّه يكثر و يتفاحشء قال: «و إن كثرا [قال: قلت:] فالرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله 
فيصلّى ثم يذكر بعد ما صلّىء أ يعيد صلاته؟ قال: 

«يغسله و لا يعيد صلاته إِنَا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة) «5". 

و مرسلة جميل بن درّاج؛ عن بعض أصحابه؛ عن الباقر و الصادق عليهما السّدلام أنّهما قالا: «لا بأس بأن يصلّى الرجل فى الثوب و فيه 
الدم متفرّقا شبه النضح, و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلكك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) «8. 


.57 المسألة‎ 7" /١ تذكرةٌ الفقهاء:‎ 2578 /١ الانتصار: 17» المعتبر:‎ )١( 

(؟) الهداية: "07 نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: /١‏ //ا5؛ المقنعة: 68, النهاية للشيخ الطوسى: 
"ل المعتبر: "٠ /١‏ تذكرة الفقهاء: 2/٠ /١‏ البيان: 40 مسالكك الأفهام: /١‏ 0؟1. 

(*) الانتصار: 3 المراسم: 00. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 00؟ الحديث 76٠‏ الاستبصار: /١‏ 172 الحديث )2١١‏ وسائل الشيعة: 

819/8 الحديث ,6017١‏ 8"؟ الحديث 5084 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 102 الحديث 1/67 الاستبصار: /١‏ 172 الحديث 217) وسائل الشيعة: 

“# .ع الحديث 8/ادع. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: كين 


ولا يضر فيها الإرسال بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحابء و كون جميل ممّن أجمعت العصابة .0١١‏ 

ورواية إسماعيل الجعفى عن الباقر عليه السّ.لام قال: «فى الدم يكون فى الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و إن 
كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتّى صلى فليعد صلاته» و إن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة» .05١‏ 

و يدل عليه أيضا ما فى «الفقه الرضوى» حيث قال: ١إن‏ أصاب ثوبكك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن قدر درهم وافء و الوافى ما 
يكون وزنه درهما و ثلثاء و ما كان دون الدرهم الوافى فلا يجب عليكك غسله. و لا بأس بالصلاةٌ فيه و إن كان الدم حمصة فلا بأس 
بأل ديل زه الحدية: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/٠١‏ من (/ااد 


هذا؛ مضافا إلى ما رواه الجمهور عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «تعاد الصلاةً من قدر الدرهم فى الدم) ©". 
و يدل عليه أيضا أن الثابت من الأدلّهُ وجوب إزالة النجاسة قليلا كان أو كثيراء لقوله تعالى و لبك قَطَهَدْ «2» و لقوله عليه الشلام: 


«إِنْما يغسل الثوب من البول و الغائط و المنى و الدم» «#. و غيرها خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى. 


./١0 رجال الكشى: ؟/ "/ا© الرقم‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 00؟ الحديث 0/4 الاستبصار: /١‏ 178 الحديث )2٠١‏ وسائل الشيعة: 
7# .© الحديث 7/ا0ع. 

ع الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 6 

(©) سئن الكبرى للبيهقى: /١‏ 505 مع اختلاف يسير. 

(0) المدّثر (/0: ؟. 

© /١ المعتبر:‎ )2( 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: .5 


هذا؛ مضافا إلى أن شغل الذمّهُ اليقينى بالعبادة التوقيفتِةُ» يستدعى ١0١‏ البراءة اليقِينِي على ما عرفت مكرّرا. 

و استدلٌ للثانى بالأصل و بإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيّد إِلّا بالدليل. 

و برواية إسماعيل الجعفى المتقدّمة. حيث شرط فيها وجوب الإعاد على كونه أكثر من الدرهم »)7١‏ فبانتفائه ينتفى الوجوب, و هو 
معنى العفو. 

و بحسنة ابن مسلم قال: قلت له: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة؛ قال: «إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صلء و إن 
لم يكن عليكك غيره فامض فى صلاتكك ولا إعادة عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم. و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشىء» رأيته 
أو لم ترهء فإذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاهُ كثيرة فأعد ما صليت فيه) 0*9 0©". 

و الجواب عن الأوّل؛ بأنّ الأصل لا يعارض الدليل» فضلا عن الأدَلَّهُ فضلا عن هذه الأدلّةُ القويّةُ المعتضدة بالشهرة العظيمة» المعاضدة 
بالأعيول المتكور ف 

وعن الثانى؛ بأنّ الإطلاق يقد بما ذكر من الأدَلَةُ. 

رعق اكالخفياة هها كيري: سارضيب نكت مغدل بأعدفيا؟ 

مع أن الشهرة و الاصول و الأخبار المعتبرة و الصحيح و سبق الذكر و تقديمه؛ يرجح المفهوم الأوّل. 


)١(‏ فى (ز "): يقتضى. 

(0) وسائل الشبعة: #/ +80 الحديك اندع 

(5) الكافى: / 09 الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: 12١ /١‏ الحديث 0/88 تهذيب الأحكام: /١‏ 0؟ الحديث 0/8 الاستبصار: /١‏ 
الحديث 6:5 :وسائل الشبعة: 7# #1 اللحديث علادع: 

(©) لاحظ! مداركك الأحكام: 7/7 الاو 11". 

مصابيح الظلام» ج 6) ص: 7١17‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/١١‏ من إلا 


هذا؛ مع أنْ مفهوم الشرط ليس حيجه عند المرتضى 2١١‏ فكيف فى المقام يتمشكك به؟ 
مع أن الشرط فيها خرج مخرج الغالبء فلا عبرة بمفهومه اتّفاقاء فإنٌ وقوع الدم فى الثوب مثلاء بحيث لا يزيد أصلا و لا ينقص مطلقاء 
من الفروض النادرة. 

مع أن قدر الدرهم ليس فيه ضبط محمّق واقعا و لا عرفاء لأنّ المراد سعته» و المتعارف وقوع التفاوت فيها عند الضرب البَنَهُ و إن كان 
تفاوتا يسيراء كما هو معلوم. 

و عن الرابع؛ بأنْها حسنة؛ و هى لا تعارض الصحيح؛ فضلا عن أن يغلب عليه» فضلا عن هذا الصحيح المعتضد بما ذكرء و ندرة القائل 


بالحبكة 
مع أنّها مضمرة فى «الكافى» و «التهذيب» و «الاستبصار»» و المصرّح أرجح من المضمرء و إن كان الظاهر أن مثل ابن مسلم لا يروى 


بل فى «الفقيه): و قال محمّد بن مسلم لأبى جعفر عليه السّلام: الدم يكون على. إلى آخر الحديث (07. 

مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخ فى نقل هذا الحديث. 

و معلوم أنه موجب للاضطرابء مع ما فيه من الحزازة» فتأمّل! فحينئذ كيف يبقى وثوق فى الاستدلال بهاء بحيث يرجح على معارضه؟ 
واخمل الأدلة القوقة المعتضدة الدالة غلى الاسعحات- يكل هذه الأدلة الفعيفة محل نظر ظاهر. 

فظهر الجواب عمّا فى «المدارك» من أنه يمكن حمل الإعاده فى مقدار الدرهم 


000 الذريعة إلى اصول الشريعة: الدع 
(0) مرٌ آنفا. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: 8 


على الاستحباب .)١١‏ 

و بالجملة» التمشكك بهذه الاستدلالات مع ما عرفت فيهاء و تركك الأدلّهُ الموصوفة بالصفات المذكورة» محل نظر ظاهر. 

فلا محيص عن قول المشهور عملا و فتوىء إِلَا أكك عرفت عدم الثمرة فى هذا النزاع» لعدم انضباط قدر الدرهم؛ و عدم وقوع الدم 
كذلكك. فى الثوب أو البدن 237؛ و لذا فى بعض الأخبار لم يذكر غير الأقل و الأكثر, و كذا الحسنة ظاهرة فى ذلكك. 

و أمَا الدم المتفرّق فاختلف الأصحاب فيه» فذهب سلار و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخَرين إلى وجوب الإزالة إذا كان بحيث لو 
جمع يكون بقدر الدرهم على المشهور ”2 أو أزيد على قول من قال بعفو قدر الدرهم 50"» بل الظاهر أنه المشهور. 

و قال الشيخ فى «المبسوط:: ما نقص عنه لا يجب إزالته» سواء كان فى موضع واحد من الثوبء أو فى مواضع كثيرة بعد أن يكون كل 
موضع أقل من مقدار الدرهم, و إن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته» كان أحوط للعبادةٌ «©). 


و قريب منه عبارة ابن إدريس «2)» و هو اختيار المحمّق فى «الشرائع» 


."15 /7 مدارك الأحكام:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠الا!‏ من إلا 


(0) فى (كك) و (د ؟) و(ط): فى كل الثوب و البدن. 

(*) المراسم: 0ه الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 01/7 نهاية الإحكام: 717/١‏ ذكرى الشيعة: /١‏ /317» روض الجنان: .١188‏ 
(؟) منهم المحقق فى المعتبر: .6"١ /١‏ 

(0) المبسوط: ١/ع".‏ 

.1 278/١ السرائر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 75١9‏ 


و «النافع) .)١١‏ و قال الشيخ فى «النهاية»: لا يجب إزالته ما لم يتفاحش ))75١‏ و هو خيرة «المعتبر) .)7١‏ 

و الأقرب الأوّلء لنا بعد القواعد المذكورةء الأدلّهُ الدالَهُ على وجوب إزالة النجاسة كقوله تعالى وَ لاك فَطَهَرْ «» خرج ما خرج 
بالدليل و بقى الباقى. 

و ماقيل من أن الخطاب فيه للنبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و تناوله للأمرة يتوقف على الدلالة ولا دلالة «8) ففيه أن الدليل هو 
الإجماع؛ و الأخبار الكثيرة على اشتراكك التكاليف حتّى يثبت الاختصاص. و غير معلوم ثبوته لو لم نقل بثبوت عدمه. بل ثبوت العدم 
متيقّن» بل لا تأمّل لأحد من الفقهاء فيه. حتّى القائل أيضا فى غير المقام؛ مع أنّه لم يعدّه أحد من خصائص النبى صِلَّى الله عليه و آله 
و سلّم عند ما حصروهاء بل ربّما كان هذا الخطاب متوبجها إلى غير ذلكء لتنزّهه عن نجاسة الثوبء فتأمّل! و يدل عليه أيضا رواية 
الجعفى السابقةٌ «©, و ما فى «الفقه الرضوى» المذكور حيث إِنّ الحكم فيها معلق بالدم؛ و هو كما أنه متناول للمجتمع» متناول 
للمتفرّق أيضا 37). 

و حسنة ابن مسلم السابقة «4 بالتقريب الذى مرّ و هو أن الدم المساوى للدرهم. لما كان من الفروض النادرة؛ بل لعلّه لا يتحمّق أصلاء 


لم يتوه 


.1 المختصر النافع:‎ ه٠‎ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.07 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )1( 

(©) المغمرة 1 ا 

(6 المدثر 0/6 

(0) قاله العاملى فى مدارك الأحكام: ؟/ 0؟". 
(9) وسائل الشيعةٌ: #/ :7 الحديث 501/7. 

2و372غع0 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 6 
(4) وسائل الشيعة: #/ 51 الحديث 5:1/8. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: 51١‏ 


المعصوم عليه السَّلام إِنَا للأقل و الأكثر خاصة» فتدبّر! و استدلٌ لعدم وجوب الإزالة بالأصلء و بصحيحة ابن أبى يعفورء و روايةُ جميل 
المتقدّمتين .١١‏ و بأنّ كل واحد من المتفرّق معفوٌ عنه. لقصوره عن سعةٌ الدرهم .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاالا! من /إللا 


و الجواب: أمَا عن الأوّل؛ فبما عرفت من أن الأصل لا يعارض الدليل» فضلا عن الأدلَ فضلا عن هذه الأدلَّهُ المعتضدة بما ذكر. 

و عن الروايتين» فأجاب عنهما العلامة فى «المختلف» بأنّه كما يحتمل أن يكون المراد اشتراط الاجتماع؛ يحتمل أن يكون المراد أن لا 
يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا. 

فالحاصل: أنه كما يحتمل فى المجتمع أن يكون خبرا لكان» احتمل أن يكون حالا مقدّرة 27 انتهى. 

ورد بِأنّ تقدير الاجتماع ممما لا يدل عليه اللفظ «* و لا يخفى فساده. لأنّ صدر الحديث مفروض فى نقط الدم. 

و الفرض أن الضمير فى قوله عليه السّلام: «إنّا أن يكون» 80 عائدا إلى النقطء فالمعنى أنّه لا إعادهُ عليه؛ إِلَا أن يكون نقط الدم مقدار 
و الضمير الراجع إلى نقط الدم فى الرواية من أوَّلها إلى آخرها على سبيل التذكير» فلا معنى لكونه خبراء و رد أيضا بأنّه لو كان الحال 


مقدّرة وكان الحديث 


.5:1/8 الحديث‎ 5٠ 6:84 وسائل الشيعة: #/ ه57 الحديث‎ )١( 
."18/7 (؟) مدارك الأحكام:‎ 

(9) مختلف الشيعة: 58٠ /١‏ و ١ال6.‏ 

(©) مدارك الأحكام: 19/7". 

() وسائل الشبعة: */ 695 الحديث الاءع, 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 7١١‏ 


مخصوصا بما قدّر فيه الاجتماع لا ما حمق :01١‏ لما صلح دليلا للمجتمع حقيقة؛ مع استدلال الأصحاب به قديما و حديثا على ذلكك. 
ولا يخفى فساده أيضاء إذ لعل نظر الأصحاب إلى عدم القول بالفصلء أو القياس بطريق الأولويّة و غيرهماء و الردّ أيضا بأنّه مع كونه 
حالا لا خبرا. 

فالظاهر أنه حال محقّقةُ و يصير المعنى حينئذ: إِنَا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. 

و فيه ما عرفت من أن الضمير راجع إلى نقط الدم. و معلوم أَنّه لا يصير مجتمعا إِنَا على سبيل الفرض و التقدير. 

ورد أيضا بأنْ الحال المقدّره كما ذكروه و هى التى زمانها غير زمان عاملها «07» و ما نحن فيه ليس كذلكك,. إذ كون الدم قدر 
الدرهم, إِنّما هو حال اجتماعه فزمانها واحد. 

و فيه أن العامل هو يكون, و الضمير فيه راجع إلى نقط الدم. و معلوم أن زمان كون النقط نقطا متفرّقةُ مغاير لزمان كونه مقدار الدرهم 
مجتمعاء كما لا يخفى. 

و أمَا معتبرة جميل 7/؛ فظاهرها العفوء إذ الضمير فى يكن راجع إلى الدم, أو إلى الدم متفرّقاء و على التقديرين لا مناقشة فى الظهورء 
و بعد تقدّم قوله عليه السلام: 

«مجتمعااء على قوله عليه السّلام: «قدر الدرهم). و قوله عليه السَّلام: «الدم» على قوله عليه السّلام: 

«متفرّقا»» فتدبّر» لكنّها لا تقاوم الصحيحة "١‏ سندا و لا دلالة» ولا بحسب المرجّحات على ما عرفت. 


."19/7 مدارك الأحكام:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالا١‏ من /ااسط 


(0) جامع المقاصد: .177/١‏ 

() وسائل الشيعة: "/ 57٠‏ الحديث 01/8ع. 

(©) أى صحيحة ابن أبى يعفور, راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: دس 


و أمَا عن الدليل الأخير؛ فبأنًا نمنع عن كونه معفوًا عنه مع وجود غيره. 

نعم؛ يكون معفوًا عنه مع خلوٌ المحلّ عن غيره. 

و أمَا على قول الشيخ ١1١؛‏ فلم نجد دليلا عليه من أحاديث الخاصّة» و الظاهر أن دليله من أحاديث العامّة» كما يظهر منهم, و هذا أيضا 
من مضعْفات القول بالعفو و مقوبّات ما اخترناه. 

واعلم! أنّه قال المحمّق فى «المعتبر»: ليس للتفاحش تقدير شرعىء و قد اختلف قول الفقهاء فيه» فبعض قدّره بالشبر» و بعض بما 
يفحش فى القلبء و قدّره أبو حنيفة بربع الثوب. 

و الوجه أن المرجع فيه إلى العادة لأنْها كالأمارة الدالَُّ على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا أو وضعا 037؛ انتهى. 

وفى «المدارك:»: و هو جد لو كان لفظ التفاحش واردا فى النصوص «”» انتهى. 

أقول: قد عرفت أنّ هذا القول ليس إِلَّا من نص بلا شبهة» و أنّه من نصوص العامُّ عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 


فروع: 
الأوّل: على ما اخترناه من وجوب الإزالة» 


هل يجرى الحكم فى المتفرّق فى الثياب المتعددة» أو فيها و فى البدن أيضا؟ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١8‏ من هذا الكتاب. 
6 الك اا 

(*) مدارك الأحكام: 1/ 70". 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 71 


الأظهر ذلككء وفاقا للشهيد الثانى فى «الروض» و «المسالكك؛ و «الروضة» »1١‏ و الشيخ على 50 لشغل الذمّةُ اليقينى بالعبادة التوقيفية 
المقتضية للبراءة اليقيتية» لا سيّما إذا كانت اسما للصحيحة» كما هو المختار» و للعمومات الدالَُّ على وجوب الإزالة» خرج منها ما خرج 
بالإجماع و بقى الباقى» و هى و إن وردت بلفظ «الثوب» إِلَا أنّهِ لا قائل بالفصل بينه و بين البدن. 

و يمكن حمل الثوب فى الروايتين على ما هو أعم من الثوب الواحد بإرادهُ الجنس فيهء بل هو الظاهرء مع أنه لعله لا قائل بالفصل 
أيضاء فتأمّل! 


الثانى: لو أصاب الدم وجهى الثوب» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١1/10‏ من اللا 


فعن جماعةٌ من الأصحابء منهم الشيخ مفلح فى «شرح الشرائع»: إن تفشَّى من جانب إلى آخرء فهو دم واحدء و إِلَّا فدمان «”. 

وعن الشهيد فى «الذكرى» و «البيان»: الفرق بين الرقيق و الصفيق بأنّه فى الأوّل واحدء و فى الثانى اثنان «6). 

و صرّح العلامة فى «المنتهى» و «التحرير): على أن التفشى موجب للاتّحاد فى الصفيق «8). 

وقال صاحب «المعالم): و التحقيق تحكيم العرف فى ذلكك, إذ ليس له ضابط شرعىء و لا سبيل إلى استفادة حكم اللغهُ فى مثله» 
فالمرجع حينئذ إلى ما يقتضيه العرف 20 انتهى. 


.80 /١ الروضة البهيّة:‎ 2178 /١ روض الجنان: 15 مسالكك الأفهام:‎ )١( 
.177/١ (؟) جامع المقاصد:‎ 

() غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: .٠١© /١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: /١‏ 178 البيان: 40. 

(0) منتهى المطلب: "/ /01؟ء تحرير الأحكام: /١‏ 75. 

(©) معالم الدين فى الفقه: ؟/ .8٠١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 51١‏ 


و استحسنه صاحب «الذخيرة) 22١١‏ و هو جيد. 
الثالث: إن العفو من الدم هل يختصٌ بعدم التعدّى بأن لا بنجس شيئا من ثوب المصلى أو بدنه بالملاقاةً من دون حصول دم فيه» 


بحيث يصير المجموع دما غير معفوٌ عنه بناء على أن المعفوٌ هو نفس الدم. لا المتنجس به أم لا؟ لإطلاق الأخبار, أم إذا كان مجموع 
الدم و مقدار الموضع المتنتجس أقل من الدرهم فهو عفوء لأنَّ الفرع لا يزيد على أصله و إِلَا فلا. 

و الأخير لا يخلو عن قَوٌه و الاحتياط فى الأوّلء لكن إذا غسل المتنتجسء و لم يغسل الدم؛ و صحح غسل خصوص ذلك المتنجسء و 
أمكن شرعا. يكون الدم باقيا على عفوه. 


الرابع: قال العلامة فى «النهاية»: لو كان الدم اليسير فى ثوب غير ملبوس» 


أو فى متاع؛ أو فى آنية» أو آله فأخذ ذلكك بيده و صلَى و هو حامل له احتمل الجواز لعموم الترخيص. و المنع لانتفاء المششقَّهُ 05١‏ و 


قريب منه قال فى «المنتهى) 379). 
ولا يخفى ضعف الثانى؛ للقطع بعدم مدخاكٍة المشقَّهُ فى هذا العفوء و لم يقل بها هو أيضاء و إن كان يذكرها فى مقام التعليل فى 
بعض المقامات. 


وأا الأؤل فصحيح. لأنّ العفو الوارد فى الأخبار و إن كان بالنسبةُ إلى خصوص الثوبء لكن عرفت شموله للبدن من جهة عدم قائل 
بالفصلء و هنا أيضا كذلك,. لأنّ المعهود من الفقهاء كون المعفوٌ بالنسبة إلى ما يمنع من الصلاة. 


.189 ذخيرة المعاد:‎ )١( 


(0) نهاية الإحكام: /١‏ 181. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟1/ا١‏ من اللا 


() منتهى المطلب: "/ 508. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 516 


و سيجىء أنه نجاسة كل ما لا يتم الصلاءً فيه» فالعفو أيضا كذلكك. مع أنه إذا كان مع لبسه فى الصلاهُ معفوًا عنه» فمع عدم اللبس لعله 
بطريق أولى. 

و لذا حكم غير واحد من المحقّقِين بعدم ناقضييةُ نجاسة غير الثياب الملبوسة» أى نجاسة كانت بالنظر إلى الأخبار و الإجماع و الأصلء 
و أفتى به مطلقا .0١١‏ 

و بالجملة؛ الأصحاب كما لم يستثنوا البدن» لم يستثنوا غير الثوب ممما يمنع عن الصلاهُ نجاسته. 

و أمَا مالا يتم فيه» فسيجىء العفو عن كل نجاسة فيه. مع أنّه لو كان الحكم منوطا بالمشْقَّهُ لم يكن فرق بين الثوب و البدن و غيرهماء 
ولا بين هذه النجاسةٌ و غيرهاء و فيه ما فيه» و الظاهر أن مراده من المشقَةُ؛ِ مشقَّهُ الإزالة بالغسل و نحوه. و إن كانت سهلة؛ يعنى 
خصوص هذا القدر القليل من التعب. 

و احتمال أن يكون مراده عدم لزوم هذا القدر من التعب للإزالة» لا أن المكلف يصلَى مع هذا الدم بأن يختار أخذه معه فى الصلاءً 
عبثا و لغواء فيكون ثوبه الملبوس أيضا- إذا كان لبسه عبثا لغوا- حكمه حكم غير الملبوس. 


الخامس: قال العلامة فى «المنتهى»: لو تنجس الرطب الطاهر بالدم» ثم أصاب الثوب لم يعتبر فيه الدرهم» 


بل وجب إزالة قليله. لأنّه نجس ليس بدمء فوجب إزالته بالأصل السالم عن المعارض. ثم اعترض على نفسه بأنْ النجاسة مستفادة من 
الدم, فكأنّ الحكم له. 
و أجاب بأنّهِ قد لا يثبت فى الفرع ما يثبت فى الأصلء و بِأنّ الاعتبار بالمشقَّهُ المستندة إلى كثرة الوقوع» و ذلكك غير موجود فى صورة 
النزاع لندوره «5)» وهو 


.2٠١ ”"ا©؛ مداركك الأحكام: ؟/ 70 معالم الدين فى الفقه: ؟/‎ /١ المعتبر:‎ )١( 
.708 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: نا‎ 


خيرةٌ الشهيد فى «البيان» أيضا .)١١‏ 

و قيل: بالعفو لأصالة البراءة من وجوب إزالته و لأنَّ المتنجس بالشىء لا يزيد حكمه عنه بل غايته أن يساويه؛ إذ الفرع لا يزيد على 
أصله 25١‏ بل قيل: إِنّه أضعف حكما منه 0370. 

و إذا ثبت العفو فى القوى فالضعيف أولىء و هو اختيار جماعة منهم الشهيد فى «الذكرى؛»» و صاحب «المداركث» و «المعالم) «5. 

و القول الأول للا يهار عن ققة للقاعدة» و هى أن شغل الذْمَّةُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية» و العبادات توقيفْيَة مع احتمال العفوء لعدم 
تبادر مثله من العمومات و الإطلاقات بعد ملاحظة أنْ منجسه معفوٌ عنه» و أن نجاسته إِنّما هى من ملاقاءً ذلكك النجس و تأثيره» فكيف 


يتحقّق فيه مؤثّر من ذلكك المؤثّر مع عدمه فيه؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /١/ا١‏ من اللا 


مع أن القياس بطريق الأولوتّة لعلّه أيضا متحقّقء و لا أقلّ من حصول الشكك منه فى الدخول فى الإطلاقات و العمومات؛ و الاحتياط 
فى مثله مهم جدًا. 

ولو أزال عين الدم بما لا يطهرها فقال فى «المنتهى»: فى جواز الصلاه نظر أقربه الجواز, لأنّه مع العيتة يجوزء و بزوال العين تخفٌ 
التجاسة) فكان الدخول مابقا دقو وهو حسن؛ و يذل غليه الانتصحات أبقنا: 


السادس: إن الروايات المتضمّنة للعفو من الدم و إن وردت فى الثوب» 


إلا أنه لافرق ينه وبين البدث» يل فى «المتتهى» أستده إلى الأصبحاتب» و امقدل غلية 


)١(‏ البيان: ه4. 

(؟) مدارك الأحكام: 17//7". 

(") ذخيرةٌ المعاد: 108. 

(6) ذكرى الشيعة: 178/١‏ مداركك الأحكام: 1٠١ /١‏ معالم الدين فى الفقه: 1/ 204. 
(0) منتهى المطلب: "/ 508. 

مصابيح الظلام» ج8) ص: 7١17‏ 


بأشعر ا كيعا'قن اليفتة 3 
وفى «المدارك): و يشهد له رواية مثنى بن عبد السلام؛ عن الصادق عليه الس لام قال: قلت له: إِنّى حككت جلدى فخرج منه دم 
فقال: «إن اجتمع منه قدر حمّصة فاغسله و إِلَّا فلا؛ 7١‏ قال: و الظاهر أن المراد بقدر الحتمصة قدرها و زنا لا سعة و هو يقرب من سعة 


الدرهم 29 انتهى. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 2) ص: 7١17‏ 

و لعل مراده أنّه بسبب ميعانه يشيع» و إذا شاع صار قريبا من سعة الدرهم. 

و يحتمل أن يكون خمصة بالخاء المعجمة» أى أخمص الراحة» فيصير عبارة عن سعة الدرهم» و سيجىء ما يشير إليه. 

وعلى هذا يسلم عن ظهورها فى طهارٌ أقل من الحمصة فى عبار الصدوق 0« فلم يظهر منه مخالفة الفقهاء فى نجاستهاء كما نسبها 
إليه فى «المداركك» و غيره «2). 


السابع: إن دم الحيض لا يعفى عن قليله و كثيره» 


بل هو مذهب الأصحاب لا نعرف فيه مخالفاء و فى «المعتبر» أيضا أسند هذا الحكم إلى الأصحاب «2. 
و يدل عليه مضافا إلى الاتتفاق ما روى فى «الفقه الرضوى» أنه قال: «إلَا أن يكون [الدم] دم الحيض فاغسل ثوبكك منه و من البول و 
المنى قل أو كثر) 037. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١/18‏ من للا 


)00 منتهى المطلب: ؟/ 00؟. 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 00" الحديث 786١‏ الاستبصار: ١78 /١‏ الحديث ”اي وسائل الشيعة: 
*/ 570 الحديث 56 مع اختللاف سير. 

(*) مدارك الأحكام: 17//7". 

زع من لا يحضره الفقيه: /١‏ 617 ذيل الحديث 158. 

)0ض معالم الدين فى الفقه: ؟/ 248 و 444 مداركك الأحكام: ة 

(©) المعتبر: /١‏ /؟8. 

372غع0 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 6 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 518 


و ما رواه أبو سعيد عن أبى بصير قال: «لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره إلا دم الحيضء فإنّ قليله و كثيره فى الثوب إن رآه و إن لم يره 
سواء» 40١١‏ ولا يضرٌ الضعف و الإضمارء للانجبار بعمل الأصحاب. بل الاتّفاق و للاعتضاد بما فى «الفقه الرضوى». 

و قال فى «المتتهى): و هذه الرواية و إن كانت مرسلة «17 إِلَا أنْها من المشاهير 8 انتهى. 

مع أن فى «الكافى» هكذا: عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام قال: «لا تعاد الصلاةً) «6». إلى آخره. 

و رواه فى «الفقيه» أيضا مفتيا بمضمونها «0» مضافا إلى أنّهما قالا فى أوّل كتابيهما ما قالا. هذا مع أن «الكافى» أضبطء بل الشيخ أيضا 
و إن كان قد رواها فى موضع من كتابه مضمراء لكن رواها فى موضع آخر موافقا للكافى «2)» فلاحظ! هذا؛ٍ مضافا إلى ما ورد فى 
الأخبار من أن الحائض تصِلَى فى ثيابها ما لم يصبها دمها 0. و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم لأسماء: «حنّيه ثم اقرصيه ثتم اغسليه 
بالماء) .)/١‏ 

بل روى سورة بن كليب عن الصادق عليه الشلام عن الحائض قال: «تغسل ما 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 01/١‏ الحديث 0/68 وسائل الشيعة: / 537 الحديث 5014 مع اختلاف يسير. 
(1) لم نعثر عليها مرسلة. 

(*) منتهى المطلب: "/ 758. 

(©) الكافى: */ ه0١5‏ الحديث ”. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 537 ذيل الحديث .١188‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 101 الحديث 782/. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: ”/ 5889 الباب 18 من أبواب النجاسات. 

(8) سئن الدارمى: /١‏ 708 الحديث ٠١18‏ سنن الترمذى: /١‏ 708 الحديث 0178 سنن النسائى: 

١40 ١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 7١19‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١1/19‏ من إلا 


أصاب ثيابها من الدم» .)١١‏ 

مع أنّ المستفاد من الأخبار وجوب إالةُ النجاسة قليلا كان أو كثيرا خرج ما خرج منها بالإجماع و بقى الباقى» سما بملاحظة القاعدة 
السلنة على 'ماعرفث مكدواءهنا إذا كانت العادة اسم الشسيحة: 

مع أن لفظ «الدم» الوارد فى الأخبار الدال على العفو عنه» مطلق ليس له عموم لغوى؛ بل ينصرف إلى الشائع الغالب» و شموله لما نحن 
فيه غير معلوم. 

و فى «المداركك:: إِنْ النصوص متناولة بإطلاقها لدم الحيض و غيره «07. و تبعه بعض من عاصرناه 009 و فيه ما فيه. 

وعلى تقدين الشمول أيضًا تقول إنها مخصصة بالأدلة المذكورة المعضيدة بها ذكر. 

و أما دم الاستحاضة و النفاس؛ فقد ألحقهما الشيخ بدم الحيض 2١‏ و تبعه غيره من الأصحاب «8» و لعلّه لا خلاف فيه أيضا. 

و يدل عليه مضافا إلى أن الإطلاق فى الأخبار الدالَهُ على العفو من الدم لا ينصرف إليهماء كما أشرنا إلى القاعدة المسلّمة المذكورة 
السحفية بالافيوق: 

و يعضده ما مرّ فى مبحث الاستحاضة» من وجوب تغيير القطنة و الخرقة» و فى مبحث النفاس من الإجماع و غيره فى أن حكمه حكم 


دم الحيضء بل و كونه 


69 / الحديث 6887. وسائل الشيعة:‎ 185 /١ الحديث 2948 الاستبصار:‎ 77١ /١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الحديث‎ ٠١9 الكافى:‎ )١( 
الحدوت ب‎ 

(؟) مدارك الأحكام: 1/ ."١0‏ 

(0) الحذائق الناضرة: 4/8 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 08١‏ المبسوط: .88/١‏ 

(5) المراسم: هذه السرائر: /١‏ 01/2 شرائع الإسلام: /١‏ 2. 

مصابيح الظلام» ج22 ص: 77١‏ 


حيضا فى المعنى, إِلَّا ما خرج بالدليل؛ و أن الحيض مع كونه أغلب تحقّقا منهما بمراتب لم يكن داخلا فى الإطلاقات؛ فهما بطريق 
أولى؛ فتأمّل! فاستشكال بعض المعاصرين فى الإلحاقء و اختياره عدمه مستدلًا بعموم أخبار العفو 00١١‏ ليس بشىء. 

وألحق القطب الراوندى و ابن حمزةُ دم نجس العين بالدماء الثلاثة 5 و هو خيرة الفاضلين و الشهيدين 010 بل و غيرهم أيضا 26١‏ 
و منعه ابن إدريسء بل ادّعى أنه خلاف إجماع الإماميّة «2. 

و الأقرب الأوّلء للقاعدة المسلّمهُ المذكورة؛» و لعدم العموم فيما دل على العفو بحيث يشمل لما نحن فيه» لانصراف الإطلاق إلى 
الشائع الغالب» بل هذا أندر من الدماء الثلاثة» كما هو معلوم جزما. 

مع أن دم نجس العين بملاقاته إِيّاهِ يتنتجس بالنجاسة العرضِيَةُ و قد عرفت حال مثله» و أن الظاهر أن ما دل على العفو من الدم الذى 
لم يلاق نجسا. 

فما فى «المدارك» و «الذخيرة» من أن شمولها لدم نجس العين يجرى مجرى النطق به «5)» محل نظر ظاهر. 

و أمَا الإجماع الذى نقله ابن إدريس؛ فققد عرفت مرارا أنْ إجماعاته ربّما لا تخلو عن وهن ماء سيّما هذا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/٠١‏ من / انلز 


)١(‏ الحدائق الناضرة: 0/ 2؟". 

() نقل عن القطب الراوندى فى مختلف الشيعةٌ: /١‏ 2/ا5, الوسيلة إلى نيل الفضيلة: /الا. 

(") المعتبر: /١‏ 574» مختلف الشيعة: /١‏ #/ا©؛ البيان: 3480 الدروس الشرعيّة: /١‏ 2178 روض الجنان: 188. 
(ع) جامع المقاصد: 217١ /١‏ التنقيح الرائع: .١4 /١‏ 

.١ا/ا/‎ /١ السرائر:‎ )0( 

(ع) مداركث الأحكام: ؟/ 218 ذخيرة المعاد: .١2٠‏ 

مصابيح الظلام» ج2, ص: 77١‏ 


وقيل: يلحق بدم الحيض فى وجوب إزالة قليله و كثيره دم الغير» لمرفوعة البرقى عن الصادق عليه الس لام قال: «دمكك أنظف من دم 
غيرككء إذا كان فى ثوبكك شبه النضح من دمكك فلا بأس» و إن كان دم غيركك قليلا أو كثيرا فاغسله) .)7١ 0١١‏ 

و فيه نظر» للإجماع القطعى على عدم اختصاص العفو بدم المكلف نفسه. 

هذا؛ مع أن هذا الدم ليس إلا دم القروح و الجروح, و قد عرفت حالهماء و أنّهما غير مقةِدين بالدرهم؛ و لا شبه النضح إجماعا و 
نصوصا. 

مع أن هذه الرواية تعارض جميع النصوص الواردة فى اعتبار أقلّية الدرهم و أكثريّتهء و كذا إجماع الفقهاء فى ذلكك. 

و بالجملة؛ هذا القول من الأأقوال الحادثة فى قرب زماننا المخالفة للإجماعء بل الإجماعات اليقيته فى مسائل متعددة و المخالفة 
للنصوص المشتهرة بين الشيعة؛ المعمول بها عندهم بأجمعهم, لو لم نقل بمخالفة هذا القول للضرورةٌ من مذهب الشيعة» و طريقتهم 
فى الأعصار و الأمصارء لو لم نقل بمخالفة المسلمين له كلا و الظاهر أنّه كذلك. 

نعم؛ يمكن حمل الرواية على الاستحباب لما ذكرء مضافا إلى ضعفهاء و عدم انجبار فيها أصلا. 


الثامن: قال الشهيد فى «الدروس»: لو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره» كدم الفصد بدم الحيضء فالأقرب العفو 


و لو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة «07. 


.5١:8٠١ الكافى: "/ 04 الحديث /اء وسائل الشيعة: */ 577 الحديث‎ )١( 
578/0 الحدائق الناضرة:‎ )( 
.١78 /١ (؟) الدروس الشرعيَة:‎ 
777 مصابيح الظلام» ج28 ص:‎ 


و الظاهر أن مراده هو أنّه لا معنى للنجس.ء إِلَا ما أمر الشارع بإزالته أو اجتنابه» و لا الطاهر إلا ما لا تكليف فيه بأحد الأمرين. 
فإذا حصل الاشتباه كان مقتضى الأصل هو الطهارة» بمعنى براءءٌ الذمّرهُ من التكليف الواجب بواحد من الأمرين» كذا وجّهه صاحب 
المعالم .)0١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الالا!ا من إلا 


و نقل عن بعض من عاصره من مشايخه أنه وججهه بأنْ أصالة الطهارة لم ترد فى نفس الدمء بل فيما لاقاه» على معنى أن طهارته إذا 
علم قبل ملاقاة هذا الدم المشتبه؛ فالأصل بقاؤهاء إلى أن يعلم المقتضى لنجاسته و هو مع الاشتباه لا علم .05١‏ 

ولا يخفى أن أصالهُ الطهارة» و أصالهُ استصحاب الطهارة السابقةُ. كلاهما موجودان. 

أنا الناتى 4 فهرو .و أما الأول قلما غرفت مع أله لذ معتن للتحاسة شرعا إلا وحرت الالسعان غنه فى الضلاة و محرهاء فكدا لامع 
للطهارة شرعا إِلَا عدم وجوب اجتناب أصلا بظاهر الشرع. 

وقد عرفت الأدلّهُ الواضحة على ذلكك. و أمّا إذا علم يقينا أن فى الشوب مثلا-دم نجس قطعاء و دم طاهر كذلككء و لم يعرف 
شخصهماء فهذه مسألهُ اخرى, و حكمها عدم جواز الصلاه و نحوها جزما. 

نعم؛ إن لاخى شخص منهما طاهرا برطوبة» فهل يحكم بنجاسته أم هو باق على طهارته؟ مقتضى الأصل الثانى» كما مرّ فى مسأل 
الإناءين المشتبهين 27”9. 


.21١ /7 معالم الدين فى الفقه:‎ )١( 

(1) معالم الدين فى الفقه: 7/ 8٠١‏ و .81١‏ 

(5) راجع! الصفحة: 180-187 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جع ص: 77 


هذا فى المحصور. و أما غير المحصور فلا تأمّل فى الحكم بالطهارة» و عدم وجوب الاجتناب» وان استحب إن أمكن. 


فعن «الذكرى» عن ابن دريد أنه بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل» ضربه الثانى فى ولايته بسكة كسروية» و وزنه ثمانيةٌ دوانيق. 
و هى أربعة دوانيق» فلمًا كان زمن عبد الملكك جمع بينهماء و اتخذ الدرهم منهماء و استقرٌ الإسلام على سنَّهُ دوانيق .)١١‏ 

و عن «المعتبر): الدرهم هو الوافى الذى وزنه درهم و ثلث (3)» انتهى. 

و الصدوقء و المفيد و الشيخ» و ابن زهرة» و غيرهمء أيضا ذكروا كذلكك .37١‏ 

عع (الشعي نو يقن الى كسية إل قريةٌ بالجامعين «». و عن «التذكرة» أيضا نحوه «0)؛ و عن جماعةٌ من الأصحاب: هذا التفسير 
مفتوح الغين مشدّد اللام 20 

وعن ابن إدريس: أنه شاهدها تقرب سعتها من أخمص الراحة» أى ما 


(0 ذكرق الشبعة: 182/7 

679/١ المعتبر:‎ )١( 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ”5 ذيل الحديث 158 المقنعة: 29: المبسوط: /١‏ ©" غنية التزوع: »©١‏ السرائر: /١‏ /11» المعتبر: /١‏ 679 
بلع 


.5٠ /١ المعتبر:‎ )©( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انا/ا١‏ من /ا اس 


(0) تذكرة الفقهاء: ١/علا.‏ 
(ع) لاحظ! روض الجنان: 188 مداركك الأحكام: ؟/ 915و 818. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ع" 


انخفض منها .)١١‏ 
و عن «الذكرى» قيل: تقرب سعتها من أخمص الراحة 27١‏ و خفضها متفاوت و مقول بالتشكيكك غالبا. 

و عن «المعتبر) عن ابن أبى عقيل: أن المراد منه ما كان بسعةٌ الديناره و عن ابن الجنيد: سعته كعقد الإبهام الأعلى 0. انتهى. 

و سمعت من بعض مشايخى- على ما هو ببالى- أن وجه تسميته بالبغل- المشدّد اللام- أنه لمَا كان يقرب الوسمة التى فى أيدى 
الحمير و أمثاله ستمى بذلكك,؛ فيكون لفظا عجمياء لأنّ تلكك الوسمة فى البغل» و فى العجمية تسمّى هذه المواضع من اليد بغلا فتأمل» 
فظهر منه أيضا أنْ سعته تقرب من أخمص الراحة. 

وقيل: مراد ابن الجنيد أيضا هذا القدرء لأ عقد الإبهام, سعته سعةُ أخمص الراحةُ فى صورة المستدير «©"). 

و الدرهم صورته مستديرة" لا أنه بهيئهُ عقد الإبهام و ليس مستديراء و لا أنّه بهِيئهُ المستدير بخصوص سعة عرض الإبهام, لأنّه فى مقام 
بيان منتهى السعة. 

و مرّعن «الفقه الرضوى' أن المراد الدرهم الوافى الذى وزنه ثمانية دوانيق «8. و يعضده كونه فى زمان الرسول صلَّى الله عليه و آله 
و سلم كذلك, و الحكم صدر عنه. 

و لعل ذلك كان ظاهرا فى زمان الصادقين عليهما الّ.لام و من بعدهماء و لعل الأصل عدم عفو ما وقع فى عفوه الاشتباه و الاحتياط 


واضح. 


.١ا/ا/‎ /١ السرائر:‎ )١( 

.١"2 /١ ذكرى الشيعة:‎ )0( 

ع٠‎ /١ المعتبر:‎ )"( 

(©) قاله الشهيد الثانى فى روض الجنان: .١28‏ 
(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 40. 
مصابيح الظلام» ج2) ص: 770 

قوله: (للنصوص المستفيضة). إلى آخره. 


منها ما رواه فى الموّق عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «كلّ ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه 
ف ول الفكبيزة و المكلنو جوري 1 

و منها: ما رواه زرارة أيضا »)73١‏ و منها: ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد» عممّن حدّثه عنه عليه السّدِ.لام قال: «لا بأس بالصلاة فى الشىء 
الذي لاقيو الماذة قد تدده يضنت القلان تقل القلسوة و التكقو امورب 

و منها: ما رواه عن الحلبى عنه عليه التّر.لام أيضا قال: «كلّ ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الأبريسم و 
القلنسوةٌ و الخفٌ و الزنار يكون فى السراويل» «6»). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناا/ا! من إلا 


ولا يضرٌ الضعف فى هذه الأخبار. لانجبارها بالشهرة العظيمة؛ بل الوفاق» فمن هذه الجهة تكون أقوى من الصحيح الذى لا تكون 
هذه الصفة فيه. كما حمّق فى محله. و لاعتضادها بمخالفة العامرة» فيشملها ما ورد من الأمر بالأخذ بما خالفهم, معلّلا بأنّ الرشد فى 
خلافهم «6. 

هذا؛ مضافا إلى عدم وجود المعارض لها أصلاء و هو يكفينا. 

و منها: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن حمّاد بن عثمان» عن الصادق عليه الّ.لام: فى الرجل يصلَى فى الخىّ الذى قد أصابه قذرء 
فقال: «إذا كان مما لا تتم الصلاهُ فيه 


(1) تهذيب الأحكام: 88/7" الحديث 01587 وسائل الشيعة: /٠‏ 500 الحديث .8١12٠‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 1/ 7ه الحديث 0158٠‏ وسائل الشيعة: / 502 الحديث .8١121‏ 
(") تهذيب الأحكام: 7/ 8" الحديث 0158١‏ وسائل الشيعة: / 502 الحديث 8127. 
(©) تهذيب الأحكام: 1/ 7ه" الحديث 011/8 وسائل الشيعة: ©/ 7/2" الحديث .058٠‏ 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» ج2, ص: 778 


فلا بأس» )ل 

ولا يضدّها الإرسالء لأنّها من الأخبار المعتمدة إذ الراوى عن حماد بن عثمان» هو صفوان بن يحيىء و هو جليل الشأن و الدرجة: و 
من أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصحٌ عنه 007 و ممّن لا يروى إِلَا عن النَّقَهُ «, و حت اد بن عثمان أيضا ممّن أجمعت العصابة 
89 

والأظير آله أبضالا برو إلاعن الثقة: 

هذا؛ مضافا إلى ما مرٌ من الانجبار و الاعتضاد بما مرّء و فى «المعالم» بعد الطعن فى هذه الروايات بالضعف. قال: إلا أن انضمامها إلى 
الأصل يساعد على إثبات الحكم .)8١‏ 

و فيه بعد ما عرفت من ضعف الطعن فيها بالضعفء أن العمومات الدالَهُ على وجوب إزالهُ النجاسة تمنع عن مساعدة الأصل. خصوصا 
إذا كانث العبادةٌ اسما للصحيحة» كما هو الأقوى. 

و من المعلوم أن اتَفاق الأصحاب فى المقام. ليس من جهة تساعده؛ بل من جهةٌ ورود الأخبار وقبولهم لها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّه اختلف الأصحاب فى هذه المسألة» بعد اتّفاقهم على أصل الحكم. 

فالمشهور منهم المحقّقء و العام فى «المختلف» و الشهيد أن عموم الحكم 


(1) تهذيب الأحكام: 1/ 7ه" الحديث 017/4 وسائل الشيعة: / 502 الحديث .818١‏ 
(؟) رجال الكشى: ؟/ 3٠‏ الرقم .٠١8١‏ 
() عدَّهُ الاصول: /١‏ 188. 


(6) رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم ./١0‏ 
(0) معالم الدين فى الفقه: ؟/ 215. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاا/ا! من اللا 


فى كل مالا يتم الصلاة فيه من ملبوس و محمول 21١‏ و خضّه العلامة فى غير الكتاب المذكور بالأوّلء فقال فى «المنتهى» و «النهاية: 
لو كان معه دراهم نجسة أو غيرهاء لم تصحح صلاته «7)» و هو خيرةٌ ابن إدريس .37١‏ 

بل زاد العلّامَة فى أكثر كتبه قيدا آخرء و هو كونها فى محالّهاء حيث قال فى «المنتهى»: لو وضع التكة على رأسه و الخفّ فى يده؛ و 
كانا نجسين» لم تصيح صلاته "١‏ و الشهيد أيضا فى «البيان» قد القيدين المذكورين «. 

وعن القطب الراوندى أَنّهِ قال: ما لا يتم فيه الصلاة خمسة: القلنسوة» و التكة؛ و الجوراب, و الخفّء و النعل» و كلّ ذلكك إذا كان فيه 
نجاسة؛ جاز الصلاءٌ فيه» و ما عدا ذلكك من الملابس إن كان فيه نجاسة لا يجوز الصلاءٌ فيه إِنَا بعد إزالتها «2» انتهى. 

و يدل على المشهور الإجماع الذى نقله المرتضى فى «الانتصار» حيث قال: 

و ممما انفردت الإماميّة به جواز صلاء من صِلَى و فى قلنسوته نجاسة» أو تكته؛ أو ما جرى مجراهماء مما لا يتم الصلاءٌ به على الانفراد 
«لال» انتهى. 

إن يدل على عدم الانحصار فى الخمسةٌ» مع أن الظاهر من قوله: مما لا يتم الصلاة. إلى آخره بعد قوله: ما جرى مجراهما فيما ذكرء 
أى لا يتم الصلاة فيه 


.189 و‎ ١178/١ ه8ع؛ ذكرى الشيعة:‎ /١ ”ع, مختلف الشيعة:‎ /١ المعتبر:‎ )١( 
.187 /١ نهاية الإحكام:‎ 12٠ /* (؟) منتهى المطلب:‎ 

.18 /١ السرائر:‎ )"( 

() منتهى المطلب: "/ .528٠‏ 

(0) البيان: 48. 

(©) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ 58 و 680. 

(0) الانتصار: 78. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 778 


منفردة» كما هو المشعفاد من الأخيار لا كرت مليوساءو له كرنة فى مسله فنأم عدا. 

و يدل عليه أيضا الروايات المذكورة؛ إذ لا تأمّل فى كون لفظ «الكل» و كلمة «ما» من أدوات العموم, و لفظ الشىء. المقدّد بعدم 
جواز الصلاءٌ فيه أيضا ظاهر فيه. 

مضافا إلى ما رواه الشيخ. عن عبد اللّه بن سنان, عمّن أخبره» عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال: «كل ما كان على الإنسان أو معه ما لا 
تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَى فيه؛ و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الحَفّين و ما أشبه ذلك؛ 
.)0١9‏ 

و ما فى «الفقه الرضوى» حيث قال عليه السّ.لام: «إن أصاب قلنسوتكك أو عمامتككء أو التكدة أو الجورب أو الخشٌء منى أو بول أو دم 
أو غائط؛ فلا بأس بالصلاه فيه» و ذلكك أن الصلاه لا تتم فى شىء من هذا وحده) 7, لأنء العلمةُ المنصوصة حبك كما حمّق فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/١0‏ من اللا 
واه 

و لعل مستند العلامة هو أن الإجماع واقع على الحكم فى الملبوس, و كونه فى محلهء و لم يثبت أزيد منه. و بمثل ما استدللنا له 
استدلٌ هو فى «المختلف» للراوندى. 

و أجات فو عنس ,آنا قد ينا البورث و المشاوكة فى الجواز "ادو أنت بعد ناعرقت مع الآدلك ظهر لكف نجرايه أيضا. 

ثم اعلم! أن ما لا يتم» و إن كان ملحوظا بالنسبة إلى الرجل لا المرأة. إِلَا أن 


.ع١88 0؟ الحديث ١٠٠ل وسائل الشيعة: */ 8ه الحديث‎ ١ تهذيب الأحكام:‎ )1١( 
4 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام:‎ 00 

() مختلف الشيعة: /١‏ هاع. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: ام 


العفو عام» فيجوز للمرأة أيضا أن تصلى فيما لا يتم الصلاء فيه للرجلء إذا كان نجسا على ما هو ظاهر الفتاوى و الأخبار .01١‏ 
و اعلم! أيضا أن النجاسة أيضا عام شامل جميع النجاسات, إِلَا دم الاستحاضة. على حسب ما مرّ فى مبحثهاء كما هو مقتضى الفتاوى و 
الأخبار .)7١‏ 


و ينبغى التنبيه لأمور: 
الأوّل: ألحق الصدوقان بحكم ما لا يتمّ فيه الصلاهً وحده العمامة,» 


معللين بأنّها لا تتم فيها بانفرادها 7. 

و الظاهر أن مستندهما روايةٌ «الفقه الرضوى؛ المتقدّمةٌ «15؛ و لعل مرادهما العمّامة الصغيرة» كما نقل عن الراوندى من أنّه قال: يحمل 
على عمامة ضغيرة كالعصابة مستدلا بآنها لأايمكن سترة العورة بها 8غ: 

و الحمل على أنْ مرادهماء أنّه لا يمكن ستر العورةٌ بها إذا كانت على تلكك الكيفية المخصوصة بعيد جداء لأنَّ الكلام فيما يأتى فيه 
ستر العورة» كما صرّح به المرتضى فى «الانتصار؛ 02 و غيره فى غيره 441 فلا شكك فى أن العمامة فى غيره كذلكك: فيشملها 
الإجماع, و الأخبار الدالُّ على وجوب طهارة الساتر» و اشتراط صححه الصلاة بها كما لا يخفىء فتأمّل جدًا! 


)١(‏ وسائل الشيعة: */ 680 الباب ”١‏ من أبواب النجاسات. 

(1) راجع! الصفحة: 7١10‏ و 1١8‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(9) نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: /١‏ 6858؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 57 ذيل الحديث 1517. 
(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 40. 

(0) نقل عنه فى المعتبر: /١‏ ه"ا؟؛ مداركك الأحكام: 1/ 77. 

(2) الانتصار: 78. 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 588. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 77١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/ا١!‏ من اللا 


و فى «الذخيرة»: أن القينالة عم إشكال لفك فى مدق الثوب على العمامة عرفاء و إذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالإلحاق 
متّجهاء لأنُ الدئيل الدالٌ على وجوب تطهير لباس المصلى مختصٌ بالثوب» فيبقى غيره على الأصل ١١‏ انتهى» و فى «المداركك» أيضا 
مثله .)73١‏ 

و فيه أن استثناء مثل التكة و الكمر و النعل و ما أشبهها فى عدم إتمام الصلاة فيه منفرداء من حيث إِنّهِ لا يتم فيه الصلاهً منفرداء كما 
هو مدلول الأخبار التى لا شكك فى كونها حتجةء كما عرفت. 

و كذا فى كلام الأخيار دليل على عدم الاختصاص بالثوب» بل هى نصوص على عدم جواز الصلاة فيما يتم فيه إذا كان نجساء و أن 
العبرة بإتمام الصلاه فيه من حيث هو هو لا كونه ثوبا. 

بل التعرّض لحال ما لا يتم فيه» بعدم البأس فيه أيضا شاهد على ذلكك. 

ولو كانت العبرة بخصوص الثوب كما ذكراء لم يبق لجميع ما ذكر وجه. مع أنْ كلا-م الصدوقين «" أيضا كالنصٌ فى الشمولء و 
استثناء العمامة معلا بعدم تماميّة الصلاءً فيها شاهد آخر. 

و يشهد أيضا على إرادة العمامة التى لا تتم فيها منفردة» مع أن الثوب إذا تعمم به يصدق عليه أنه ثوب تعمّم به» مع أن المحم دين 
الثلاث رووا فى الصحيح عن العيص بن القاسمء عن الصادق عليه التّدلام: إن الرجل يصلى فى ثوب المرأة و يعتم بخمارها إذا كانت 
مأمونة ١‏ فظاهره المنع لو علم بنجاسة الخمار» مع أن من جملة ما 


.١12٠ ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: 1/ 97". 

(9) مر آنفا. 

(؟) الكافى: 5١7/٠‏ الحديث 215 من لا يحضره الفقيه: ١188 /١‏ الحديث 23/8١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث ١١18.؛‏ وسائل 
الشيعة: / /ا؟ الحديث 487/4 نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: ”7١‏ 


دل على وجوب الطهارة فى الصلاة الإجماع. 
و كلام الفقهاء بأجمعهم صريح فى عدم الاختصاص منه بما أشرناء بل ربّما صرّحوا بعدم الفرق بين الثوب و غيره. 


الثانى: استحب الشيخانء و ابن زهرة» إزالة النجاسة مما لا تتم الصلاةُ فيه بانفراده 2»١«‏ 


ولا بأس به للمسامحة: و لما ورد فى بعض الأخبار من اشتراط رجحان الصلاءُ بطهارته. 

مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا صليت فصل فى نعليكك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلكك من 
السنة» "١‏ فإذا كان الحكم فى النعل هكذاء فلا يبعد أن يكون غيره من الملابس أيضا كذلككء إذ لعلّه لا قائل بالفرق. 

بل يحتمل أن يكون أولى» و روى الشيخ و الصدوق: أن السيف يصلى فيه ما لم تر فيه دم 7. فربّما يظهر أن الصدوق أيضا أفتى بهاء 
فتأمّل! 


مصابيع الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /اثال/ا1 من /ا نلا 
الثالث: لو حمل المصلى حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم أو صببّاء 


فقال فى «المعتبر»: لم تبطل صلاته. لأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حمل أمامة و هو يصلىء؛ و ركب الحسين عليه السّلام على 
ظهره و هو ساجد 0 و فى «المنتهى» أيضا نحوه «8)» و هذه الحكايةٌ نقلها المخالفون كافة «©» و المؤلف 037 أيضا. 


.88 غنيةٌ النزوع:‎ 0278/١ المقنعة: ال المبسوط:‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 88" الحديث #/ا10» وسائل الشيعة: ©/ 57 الحديث 28:07 

() من لا يحضره الفقيه: 12١ /١‏ الحديث 0/24 تهذيب الأحكام: 7/١/7‏ الحديث 1858. وسائل الشيعة: ©/ 584 الحديث 01/١8‏ نقل 
الس 

(©) المعتبر: /١‏ #ع©. 

(0) منتهى المطلب: "/ 31". 

(©) المغنى لابن قدامة: /١‏ © الفصل 48؛ المجموع للنووى: "/ 180. 

0 فى (د ): و الموافق. 

مصابيح الظلام؛ ج*: ص: 777 


و فى المونّق عن عار عن الصادق عليه الشلام قال: ١لا‏ بأس أن تحمل المرأة صبيها و هى تصلّى أو ترضعه و هى تتشهّدا .1١‏ 
و فى صحيحة مسمع عن الكاظم عليه السّلام أنّهِ قال: أكون اصلى فتمرٌ بى الجارية فربّما ضممتها إلى قال: «لا بأس» .07١‏ 

مع أنه لم يرد فى مقامات المنع عن موانع الصلاه منع عن شىء, من أمثال ما ذكر أصلا. 

مع أن النجاسة فى البواطن لم يثبت كونها نجاسة ما لم تظهرء كما هو الحال فى الحامل. 

و الأصل طهارة الأشياء. و عدم وجوب الاجتناب مطلقا ما لم يثبت من دليلء و الظاهر أنّه إجماعى؛ كما مرٌّ مكرّرا. 


الرابع: لو حمل قارورة مشدودة الرأس 9 فيها نحاسة» 
اشارة 


فقال الشيخ فى «الخلاف»: ليس لأصحابنا فيها نصّء و الذى يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة. و به قال ابن أبى هريرة من أصحاب 
الشافعى «7» غير أنه قاسه على حيوان طاهر فى جوفه نجاسة. 

ثم نسب إلى غيره من العامة القول بالبطلان. و قال بعده: دليلنا أن قواطع الصلاة دليلها الشرع؛ و لا دليل فى الشرع على أن ذلكك يبطل 
الصلاة. 

ثم قال: و لو قلنا إِنّهِ يبطل الصلاه لدليل الاحتياط كان قويّاء و لأنْ على المسألة إجماعاء فإنّ خلاف ابن أبى هريرة لا يعتدٌ به 9©), 


النيق: 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ :7 الحديث 0108 وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث 4898. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 79 الحديث 0178٠‏ وسائل الشيعة: 178/17 الحديث *479. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1١//.‏ من إلا 


إفرة المجموع للنووى: ا .186٠١‏ 
(ع) الخلاف: 00/١‏ و08 المسألة 6" مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: إرذرفا 


و طعنه المحمّق فى «المعتبر» بأنّه مسلم أنّه ليس نصّ لأصحابنا. و على هذا التقدير يكون ما استدلٌ به من الإجماع هو قول جماعة من 
فقهاء الجمهور و ليس فى ذلكك حتَجةُ عندنا و لا عندهم أيضا .)١١‏ 

و استوجهه فى «المعالم» ١‏ و هو جتبدء سما بعد ما ذكره من كونه و الذى يقتضيه المذهب. 

و عن «المبسوط». وابن إدريسء و العلّامة فى أكثر كتبه اختيار البطلان «07. 

واسغدل العلامة بالأضياطه و أله حسام تجاسة فطل صضلكت كمالى كانت الجاسة غلى يدق أو ثوبه (06و و بأث إسحات تطهير الثرت 
والبدن لأجل الصلاة و وجوب تحرّز المساجد التى هى مواطن الصلاءٌ من النجاسة» يناسب البطلان «0)» و ضعف الثانى ظاهر لأنّه 
على الظاهر قياس. 

و كذا الثالث: لأنّ وجوب التحرّز عنها إِنّما هو مع التعدّىء و أمًا مع عدمه فلاء كما هو مختاره أيضا فتأمّل! و أمّا الاحتياط فمراده منه 
غو القاغدة المسلمة من اسعدعاء شغل الذثة البقيتى البراءة البقيضة: 


فما أورده بعض المعاصرين من أن الاحتياط ليس دليلا شرعيا حتّى يعارض أصالةٌ البراءة «2)» فاسد جدًا. 


)١(‏ المعتبر: /١‏ “اع8. 

(؟) معالم الدين فى الفقه: ؟/ 811. 

(5) المبسوط: /١‏ 45, السرائر: /١‏ 2189 نهايةُ الإحكام: /١‏ 780 تذكرة الفقهاء: .68١ /١‏ 
(©) نقل عنه فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ 218 لاحظ! مختلف الشيعة: /١‏ 691. 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 588. 

(©) الحدائق الناضرة: ه/ ١ع"‏ 

مصابيح الظلام, ج2, ص: 77 


لكن يمكن الجواب عنهاء أن الظنّ الاجتهادى حاصل فيه؛ و هو يقوم مقام العلم» للأخبار الدالَُّ على جواز الصلاة فيما لا يتم فيه على 
الانفراد» سيّما مع ما عرفت فيها من ترك الاستفصالء و العلهُ المنصوصة و غيرها. 

و أن الأصل عدم وجوب الاجتنابء عتّرا لم يثبت من الشرع وجوبه؛ و أن ذلك لعله إجماعى, و أن الأمر بالصلاه مطلق حتّى يثبت 
التقييد و غير ذلكك. 


تنبيه: على طريقة الشيعة لاحاجة إلى شدّ رأس القارورة مع أمن التعدّى النجاسة منهاء 


كما صرّح به الشهيد فى «الذكرى) .)١١‏ 
نعم؛ العامّةُ لما قاسوا ذلكك بالحيوان المحمولء قندوا به .7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 11/29 من ,للا 


الخامس: لو شرب خمرا أو أكل ميتة» فقال فى «المنتهى»: فى وجوب قيئه نظرء أقربه الوجوب» 


لذن شربه محرّم» فاستدامته كذلكك 37. 

و تأمّل فيه فى «الذخيرة» تمس كا بأصالة البراءة «)» و هو بمكانه لما عرفت» و إن وجب القىء من جهة حرمتهما و ضررهما بالروح و 
غير ذلكك. 

و على القول بالوجوب؛ هل تبطل الصلاة فى سعةٌ الوقت؟ ففى «الذخيرة» لم يبعد بطلانها لكون الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّهء 
و النهى عن العباده يقتضى الفساد «ه). 

و فيه نظرء لما حقّق فى محله من عدم الاقتضاءء و ربّما استدلّ للبطلان بأنّه 


(0 ذكرى الشيغة: ارمع 
(؟) المجموع للنووى: "/ .18٠‏ 
(*) منتهى المطلب: 318/7" 
(©) ذخيرةٌ المعاد: .١2١‏ 

(0) ذخيرةٌ المعاد: .١2١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج2, ص: 770 


جادن نحايةة كنا فى عدا القارورة إلى قها محانة واقوا عرف فى عند القارور تجضن الديزانة: 
السادس: لو أدخل دما نجسا تحت جلده.؛ فقال فى «التذكرة»: وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر» 


و إعادة كل صلاهُ صلّاها مع ذلكك الدم .01١‏ 

و استشكله فى «الذخيرة» بخروجه عن حدّ الظاهر و صيرورته كجزء من دمه. و بالجملة؛ القدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن. و أمّا 
البواطن» فليس فى الأدلّةُ ما يقتضى وجوب تطهيرهاء بل فيها ما يدل على العفو عنهاء فيكون أصل البراءة على حاله» و إطلاق الصلاة 
غير مقتد بشرط لا يدل عليه الدليل» فيحصل الامتثال 07١‏ انتهى. 

و عرفت فى حمل الحيوان و غيره ماله دخل فى المقام. 

نعم؛ ربّما تمنع عنه القاعده المسلّمةُء من استدعاء شغل الذمَةُ اليقينى البراءة اليقيتية و كيف كانء؛ الأحوط ما قاله العلامة. 

ولو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد, فالظاهر أَنّه معفقّ» لآنّ وجوب الغسل مترتّب على خروجه على الجلد على ما مرّ فى حكم حمل 
الحيوان. 

و نقل عن ظاهر الشهيد وجوب الإخراج «, فإنّه قال فى «البيان»: و لو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن» و كذا لو 
احتقن فى جلده دم 5 

وقال فى «الدروس:: لو شرب خمراء أو نجساء أو أكل ميتة» أو احتقن تحت جلده دم نجسء احتمل وجوب الإزالة؛ و لو عللت 


القارورةٌ بأنّها من باب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠نالا|‏ من (/ا إن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ؟/ /91ع. 
(«انعي #البعادة 121 

() نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: .١12١‏ 
(©) البيان: 4. 

مصابيح الظلام؛ ج2) ص: 778 


العفو. احتمل ضعيفا اطراده هناء و لأنّه التحق بالباطن »)١١‏ انتهى. 
وتقييلة بالتجن لعله احتراز عن المعفق غندة لأَنُ المعفق غنه كات ظاهرا يكون عفواء فما ظلك بالباظى؟ و يحتمل أن يكرن مراده 
التعميم» أى أعم من أن يكون دم بدنه أو غيره إذا كان هو أيضا نجساء فتدبّر. 


السابع: لو جبر عظمه بعظم نجس العين» يجب القلع مع عدم الضرر» 


بل فى «المدارك» نسبه إلى الأصحاب ١237؛‏ و فى «الدروس» أيضا الإجماع عليه 9*. 

و احتمل الشهيد فى «الذكرى» عدم الوجوب مع اكتساء اللحمء لالتحاقه بالباطن «) و هو كذلكك. و للضرر فى القلع غالباء بل لا يؤمن 
منه كلياء و هل يبطل الصلاة بالإخلال بالقلع؟ فعن «المبسوط» البطلان مع الإمكان, مستدلًا بأنّه حامل نجاسة غير معفْوٌ عنها «2. 

و فى «الذخيرةٌ»: استشكله بمثل استشكاله فى الفرع السابق «12» و عرفت الحال. 

ولو جبره بعظم مت طاهر العين فى حال الحياة فإن كان الآدمى فيجب القلع على الأظهر. لوجوب دفن عظمه. 

وفى «المدارك» و «الذخيرة» أمكن القول بالجواز لطهارته 07 و لرواية 


.178/١ الدروس الشرعية:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: 1/ 09م. 

( الدروس الشرعية: 178/١‏ 

(©) ذكرى الشيعة: /١‏ 15. 

(8) السوط: ارقة 

(©) ذخيرة المعاد: .١18١‏ 

(0) مداركك الأحكام: ؟/ 75 ذخيرة المعاد: .12١‏ 
مصابيح الظلام» اج 2 ص: 7717 


الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السَّلام عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ من مت مكانه. قال: «لا بأس» 0١‏ 
و هو ضعيف لضعف الرواية» و إن كان غير الآدمى فلا يجب القلع» لعدم تنجيس العظم بالموت. 

قوله: (و أمّا وجوب إبدال قطنهٌ المستحاضة). إلى آخره. 

مر التحقيق فى مبحث الاستحاضة؛ و أن الحق مع المشهور 27١‏ فلاحظ! قوله: (للخبر). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة اننالا!ا من /٠إللا‏ 


هو رواية أبى حفص عن الصادق عليه الّ.لام: عن امرأة ليس لها إلا قميص و لها مولود فيبول عليهاء كيف تصنع؟ قال: «تغسل 
القميص فى اليوم مره «”. 

ولأاضبه اللسسفت فيا لآ فلاتسارها بالسيرة التظية و لضفي امنا بالأضز هو الموارة تجيغة مترد مد كن الاأن بقالبككر إطلاقه 
على الأعم إلى حدّ صار حقيقةُ فيه. 

مع أن الظاهر فى المقام لعله الأعم كيف كانء لاستشمام كون ذلكك لأجل التسهيل و التيسير» بل و ظهوره؛ و لذا صار المشهور بين 
المتأخرين كذلك. لو لم نقل بين القدماء أيضا. 


وعن بعض الأصحاب» أن المتبادر منه هو الصبى (")» فتأمل! 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 78/4 الحديث 27 وسائل الشيعة: / 5١17‏ الحديث 001784 نقل بالمضمون. 
(؟) راجع! الصفحة: 750 و 7١8‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(*) تهذيب الأحكام: 18٠ /١‏ الحديث 4/19 وسائل الشيعة: "/ 89 الحديث ١/ام.‏ 

(6) جامع المقاصد: /١‏ 178. 

مصابيح الظلام» اج ص : /77 


وهل يلحق بالبول غيره من سائر النجاسات أيضا؟ فعن الشهيد الإلحاق .)١١‏ 

و علله بعض بأنّه رما كنى عن الغائط بالبول» كما هو قاعدة لسان العرب فى ارتكاب الكناية» فيما يستهجن التصريح به .07١‏ 

و استضعف بأنْ مجرّد الاحتمال غير كاف لإثبات الحكم, و أن العيان شاهدء لعسر التحرّز من إصابة البول دون غيره 37١‏ و هو جيّد. و 
لذا قال جماعةٌ من المتأخَرين بعدمه «"» و هو قوى., اقتصارا على مورد النصّ. 

و عن العلّامةُ فى «التذكرة» و «النهاية» الاستشكال فى ذلكك «4.؛ و هو ليس بمكانه. 

و نقل عن الأكثر: أن المراد من اليوم فى الرواية يشمل الليلة أيضاء لدلالة فحوى الكلام عليه «2» إمَا لإطلاقه لغهُ على ما يشمل الليل؛ 
أو لإلحاقه به. 

و غير خفى أن فى إطلاقه عليه حقيقة تأمّلء بل ربّما قيل بعدمه 03 و المجاز خلاف الأصلء و ارتكابه يحتاج إلى دليل؛ و هو مفقود. 
و على تقدير كونه حقيقة أيضا فمشترككء لا قرينة معتّنة» و مجرّد الاحتمال لا يكفى فى الاستدلال» و ما هو فى مقابل الليل مراد على 
أى تقدير؟ و فى الإلحاق 


)١(‏ اللمعةٌ الدمشقيَةٌ: 0؟. 

(؟) روض الجنان: .١18/‏ 

(*) ذخيرة المعاد: .١288‏ 

(©) روض الجنان: /181. مداركك الأحكام: "/ هه" الحدائق الناضرة: 0/ عع”. 

(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ 59, نهاية الإحكام: /١‏ 188. 

(8) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: 18 لاحظ! تذكرة الفقهاء: ؟/ 59 جامع المقاصد: /١‏ 178» روض الجنان: .١1/‏ 
90 قاله البحرانى فى الحدائق الناضرة: ه/ /ع”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (اننا/ا! من /٠إللا‏ 


أيضا تأمّلء لعدم الدليل عليه. 

ثم لا يخفى أنه هل يلحق المربّى بالمرتية؟ فاختلف الأصحاب فيه فعن جماعةٌ منهم عدمه. اقتصارا على مورد النصّء و اختاره صاحب 
«المدارككث)» و «المعالم»» و «الذخيرة) .0١١‏ 

و عن العلامةُ فى «التذكرة» و «النهاية» و الشهيد الإلحاق 037١‏ مستدنًا بالاشتراكك فى العلةُ و هو وجود المشقّةُ. 

و استضعف بأنَّ العلهُ ليست منصوصة. و إِنّما هى مستنبطة فيكون الإلحاق قياسا «1» و هو جيد. 

ولو كان الولد متعدداء فعن الشهيدين فى «الذكرئ) و «الدووس)» و والمسالكك» اختبار العفو معللين بوجود المقتضى لهو هو 
المشقّة و يزيد مع الزيادة فلا معنى لوجوب الإزالةٌ «5". 

و احتمل فى «المعالم» كون التعدّد موجبا لكثرة النجاسة» إذ من الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيفء دون الكثير القوى «2» و 
الاحتمال قوى. 

ولواتّحد الثوب و لكن يمكنها تحصيل غيره بالاستيجار أو الاستعارة فجماعة من المتأخرين- على ما نقل صاحب «المعالم) عنهم- 
اختاروا وجوب تكرير الغسلء لانتفاء المشْقَّةُ و لعدم صدق الوحدة مع التمكن من الغير» و استقرب فى «المعالم» عدم الوجوب «©, و 
ده خياحية (الذكير 6 قائلة بعددق 


.188 مداركك الأحكام: ؟/ ذن معالم الدين فى الفقه: ؟/ 217 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.40 البيان:‎ 388 /١ تذكرة الفقهاء: ؟/ ع59, نهاية الإحكام:‎ )1( 

(*) معالم الدين فى الفقه: 7١‏ 8077. 

() ذكرى الشيعة: /١‏ 14 الدروس الشرعيّة: /١‏ 1117 مسالكك الأفهام: .1758/١‏ 
(0) معالم الدين فى الفقه: 71 9077. 

(2) معالم الدين فى الفقه: /١‏ 9077. 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 750 


الوحدةٌ المنوط بها الحكم .0١١‏ 

و لعلّه كذلكء لترك الاستفصال فى مقام السؤال مع قيام الاحتمال» خصوصا إذا كان الاحتمال اكثرىٌ الوقوع, مضافا إلى ظهور كون 
الحكم المذكور لأجل التسهيل و التخفيف. و الاستيجار و الاستعارة فى الغالب أشدّ من الغسل الميسّر. 

و عن الشهيد الثانى فى «روض الجنان» التوقف فيه 070 و هو ليس بمكانه؛ و لو كان لها أكثر من ثوب فلا تأمّل فى عدم العفو بشرط 
عدم الاحتياج إلى لبس الجميع دفعة لبرد أو نحوه. لزوال المشقّهُ فى إبدال الثوب» و كذا لو تيسّر لها شراء الاخر ذلكك الحين. 

و أمَا مع الاحتياج» فعن الشهيد الثانى فى «روض الجنان» التصريح بأنّه فى حكم الواحد 0 و هو حسن. 

وهل نجاسة البدن هنا معفوٌ أم لا؟ قيل بالثانى» معللا بفقد النصّء و انتفاء المشقّهُ الحاصلة فى الثوبء لتوقف لبسه على يبسه «©". 

و قيل بالأوّل» معلّلا بأنّ غسل البدن فى كل وقت أيضا مشقّةُ كما فى الثوب 48١‏ و هو غير بعيد. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا 


لكنٌ الاعتماد على هذا مشكلء سبما بملاحظة القاعدة المسلمة من استدعاء شغل الذمّة اليقينى البراءة البقيتئة. 


تنبيه: قال العلامة فى «النهاية»: الأقرب وجوب عين الغسل» 


فلا يكفى الصبٌ 


.١120 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(') روض الجنان: .١51/‏ 

() روض الجنان: .١81/‏ 

() روض الجنان: /121» معالم الدين فى الفقه: ؟/ 77ع. 
(0) لاحظ! الحدائق الناضرة: ه/ مع”. 

مصابيح الظلام؛ ج8؛ ص: 7١‏ 


مره واحدة» و إن كفى فى بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة »1١‏ انتهى. 


صفحة طاننا/ا! من (ال/ا إن 


و مراده أن الاكتفاء بالصبٌ فى بول الرضيع إِنْما هو 2 تكرير الإزالة بحسب الحاجة إلى الدخول فى العبادة) عملا بالأخبار الدالَةُ على 


الصبٌ. 


و أما مع الاكتفاء بالمدّة فك اليوم» فلا بل من الغسل» للرواية المتقدّمهُ »”١‏ المعمول بها عند الأصحاب» المعاضدة بالاعتبار» فتقيد 
الأخبار الدالة على الصت مطلفا بهذه الرواية: الموصوفة بالصفات المذكورة فى هذه المادة المخضصوصة وهى اتحاد الثوب. 


و كيف كان؛ لا تأمّل فى المسألة لما قلناء و لاتّفاق الأصحاب عليه. 


واعلم! أن المشهور بين الأصحابء استحباب إيقاع الغسلة آخر النهار؛ لإطلاق الرواية» منضما إلى وقوع الصلوات الأربع فى حال 


الطهارةٌ 9). 


ولا نعلم فيه مخالفا صريحا سوى العلَامةٌ فى «التذكرة». فإِنّه قال: و فى وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق. و من أولويَةُ طهارة أربع على 


طهارة واحدة فده 


و غير خفي أن ما وهنا به للاستحباب قوىّ» سيما بملاحظة مقتضى الأصل و فهم المعظم, مع أن ما وبجهه للوجوب فى دلالته عليه 


تأمّلء بعد ملاحظهُ إطلاق الرواية» و غيره مما ذكر. 
و فى وجوب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب و المتمكن من لبسه؛ مع اقتضاء العادة نجاسته بالتأخير» نظر. 
نعم؛ ربّما كانت القاعدة المسلمة تقتضى الوجوب. و أن ما ذكر لتحصيل 


(1) نهاية الإحكام: /١‏ 188. 

(؟) وسائل الشيعة: / 49 الحديث ."91/١‏ 

(9) معالم الدين فى الفقه: /١‏ ”2 مدارك الأحكام: /١‏ 0780 ذخيرة المعاد: .١20‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: /١‏ 69. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 767 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة عاننال/ا! من للا 


اليسرء و الميسور لا يسقط بالمعسور. 

بل الظاهر من الرواية أن الغسل مرّةْ لأجل كون الصلاهُ مع الغسل فى الجملة؛ لا أن يكون الغسل يقع للصلاءً فى وقوعها بطهارة فتأمل» 
ولو أخلّت بالغسل جهلا بالنجاسة؛ فصلاتها صحيحة. 

و أما العامدة؛ فالظاهر عدم صِبحَهُ ما صلّت مع النجاسة؛ و يحتمل عدم صبحة صلاة آخر النهار و الليل فقط. 

و أمَا الجاهلة بالحكم؛ فقد عرفت أنّها كالعامدة على ما هو المشهور بل كاد أن يكون إجماعاء لو لم نقل بالإجماع. 

و أمَا ناسية النجاسة بنسيان الغسلء فلعلّها داخلة فى حكم ناسى النجاسة و قد مرّ. 

ثم اعلم! أنه نقل عن جماعة من الأصحابء منهم الشهيد فى «الذكرى» و «الدروس» العفو عن نجاسة ثوب الخصى الذى يتواتر بوله» 
إذا غسله مرّهُ فى النهار .)١١‏ 

و استدل عليه بالحرج و المشقّهُ و بما رواه الشيخ فى الصحيح عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبى الحسن 
الأول عليه السّ.لام أسأله عن خصى يبول فيلقى من ذلكك شْدَةء و يرى البلل بعد البلل؛ فقال: «يتوضّأ و ينضح ثوبه فى النهار مر 
واحدة) .)5١‏ 


ولا يضدٌ الضعف بعد الانجبار بعمل الأصحاب: و بالعلةُ المذكورة 


)١(‏ نقل عنهم فى معالم الدين فى الفقه: ؟/ 67 لاحظ! ذكرى الشيعة: /١‏ 2179 الدروس الشرعية: 
١7/١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ ”ع الحديث 0164 وسائل الشيعة: /١‏ 580 الحديث ./0١‏ 

مصابيح الظلام» ج00 ص: ع" 


و للاعتضاد بالأصلء و الصدوق ذكرها فى «الفقيه؛ مرسلا »١١‏ فربّما يظهر أنّه أيضا أفتى بهاء فتأمّل! و لا يخفى أن مدلول الرواية هو 
النضح. و أنّه لأجل البلل» كما ورد فيه مكرّرا كما مرّء لا البول اليقينى؛ فلعلهم فهموا منه الغسلء لكثرة استعماله فيه» و من البلل ما فيه 
البول و هو بعيد, لأنّ الأصل الحقيقة حتّى يظهر القرينة على خلافهاء و هى مفقودة. : 

فالأمر دائر مع الحرج و المشقّةء لقوله تعالى وكا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرج 1١‏ و يرِيدُ الله بكم الْيِمْرَ 8*٠‏ و غير ذلكك. 


.١12/ الحديث‎ 57” /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
الح (؟5): للا‎ 0 

(9) البقرةٌ (؟): 188. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: حرفا 

17- مفتاح [حكم ما لا يمكنه التطهير] 


اشارةٌ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة هننالا! من إلا 


إذا لم يمكنه التطهير صلّى فيه كما فى الصحاح المستفيضة 21١‏ و يجوز نزعه و الصلاهٌ عرياناء قاعدا مومياء للخبرين 03١‏ المنجبر 
ضعفهما بالشهرة؛ و لكن الأنولى الستر و القيام و استيفاء الأفعال» وفاقا للاسكافى «"» و قيل: بل يجب النزع حتما )» كما فى 
الخبرين» و ليس بشىء. 

ولو اشتبه ثوباه أو أزيد, و لم يمكنه التطهير صِلَى فيما زاد على المتيقّن النجاسة» فى كل واحد مره ولا يصلَى عرياناء وفاقا للأكثر 
«0) لتمكنه معه من الثوب الطاهر و استيفاء الشرائط» و لجواز صلاته فى المتِيمّن النجاسة فالمشكوكك أولى» و للحسن «2» و هو نص 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: */ 685 الباب 58 من أبواب النجاسات. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: "/ 5885 الحديث 878 و 7101ع. 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 589 و 690. 

(6) المبسوط: "4/١‏ و 40 النهاية للشيخ الطوسى: 20. 

(0) المبسوط: ١/9”و‏ ١50و .4١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 0ش؛ الخلاف: 58١/١‏ المسأله 77 مداركك الأحكام: بفكانة 
(©) وسائل الشيعة: "/ ه50 الحديث 98؟8. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 768 

و قيل: بل يصلى عرياناء لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هى الصلاه الواجبة» و هو منتف فى كل منهما .0١١‏ 

و فيه منع ذلكك أوّلاء ثم إسقاطه فيما نحن فيه ثانياء لمكان الضرورة» و ليس بأولى من الستر و القيام و استيفاء الأفعال. 


000 السرائر: /١‏ ؟85ماا و8 1. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: فض 
قوله: (إذا لم يمكنه). إلى آخره. 


اختلف الأصحاب فى ذلك. فالأ-كثر على وجوب النزع و الصلاه عريانا منهم الشيخء و ابن البرّاجء و ابن إدريسء و المحمّق فى 
«الشرائع»» و العلامة فى أكثر كتبه 2١١‏ بل فى «الخلاف» إجماع الفرقة «؟). و هو الظاهر من «الكافى) .١‏ 

و مال جمع إلى التخبير بينه و بين الصلاة عارياء منهم الشهيدانء و «المعتبر» و «المنتهى» على ما نقل 10. و ابن الجنيد استحبٌ الصلا 
فيه (6). 

حَيَدَه الأكثر الإجماع المنقول «*؛ و موتّقة سماعة المرودّة فى «الكافى» و «التهذيب» قال: سألته عن رجل يكون فى فلاهُ من الأرض 
ليس عليه إِلَا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: «يتيمم و يصلّى عريانا 07 الحديث. 

و رواية محمد بن على الحلبى عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل أصابته جناب و هو 


"01/7 المسألة 514: نقل عن ابن البراج فى منتهى المطلب:‎ 75 /١ الخلاف:‎ 9/١ النهاية للشيخ الطوسى: 50؛ المبسوط:‎ )١( 
/١ 1ل مختلف الشيعة:‎ /١ قواعد الأحكام:‎ 15 /١ تحرير الأحكام:‎ 007 /١ نهاية الإحكام:‎ 26 /١ شرائع الإسلام:‎ 0188 /١ السرائر:‎ 
امع‎ 


(؟) الخلاف: /١‏ 6/ا© المسألةٌ /31؟. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بنالا! من ٠/١‏ إلا 


(*) الكافى: #/ عو 

(؟) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: 189 لاحظ! اللمعة الدمشقيَةُ: 10» البيان: 42 الدروس الشرعتة: 

"07 /# ه65» منتهى المطلب:‎ /١ المعتبر:‎ 174 ١ مسالكك الأفهام:‎ 2179 /١ ذكرى الشيعة:‎ »:0١ 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: .88٠ /١‏ 

(©) لاحظ! كشف اللثام: /١‏ 581. 

(/) الكافى: "/ 942" الحديث 210 تهذيب الأحكام: 5١0 ١‏ الحديث 0177/١‏ وسائل الشيعة: */ 588 الحديث 558٠‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج22 ص: /75 


بالفلاه و ليس عليه إِلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه منىء قال: «يتيمُم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلّى فيومى إيماء) .01١‏ 

و قويّه محمد الحلبى عنه عليه السّلام: عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال: «يصلّى فيه إذا اضطرٌ إليه 
7 إذ فرق بين أن يقول: 

يصلَّى فيه بشرط الاضطرار إليه» و أن يقول: يصلّى فيه لأنّه اضطرٌ إليه. 

فظهر ضعف ما أجاب عنها فى «المعتبر): بأنّ الاضطرار يكفى فيه عدم التمكن من غيره 89. 

و يدل على المشهور أيضا العمومات الدالّهُ على المنع من الصلاء فى النجس. 

احتج الشيخ بهذه العمومات أيضا بعد الاحتجاج بالإجماع, و الروايتين الأوّلتين «5)» و اجيب عن الأوّل: بأنّه إجماع فى محل النزاع 
ه. 

و فساد هذا الاعتراض عرفته مراراء لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حم لشمول أَدلّهُ حجيَةُ خبر الواحد له» بل فى الحقيقةُ هو أيضا 
خبر, لأنّه عبارة عن الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام قطعاء و النّقَهُ أخبر بذلك. 

و الخبر الواحد حي سواء كان حمّديا أو حدسياء كما هو المحقّق المسلم؛ و من المسلمات المبتئنات عدم ضرر خروج معلوم النسب و 
إن كان مائة فمجرّد النزاع كيف ينافى الإجماع و يضرّهء و العبرة فيه بنقل النّقهُ لا الثبوت علينا. 


.818١ الحديث 01778 وسائل الشيعة: / 588 الحديث‎ 508/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 776 الحديث لل الاستبصار: ١184 /١‏ الحديث 0888 وسائل الشيعة: 
*/ همع الحديث 8782 

(©) المغدر 7871 

() الخلاف: /١‏ شلاء واع/ا؟. 

(0) ذخيرة المعاد: .١89‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 554 


و اجيب عن الروايتين بعدم صبحةُ السندء لكون الاولى موتّقة» و الثانية فى طريقها محمّد بن عبد الحميد, و لم يوتّق صريحا .1١‏ 
و هذا الاعتراض أيضا ظهر فساده مراراء لأنهما متجبرتان بعمل الأصحاب: لأنّْ القدماء و المتأخرين عملوا بهما. 
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بل اتّفقوا كل الاثّفاق لأنهما حبِه عند جميع الفرق المذكورة أمَا المشهور فظاهرء و أمَا من قال بالتخبير مطلقاء أو مع استحباب 
الصلاةٌ فيه أيضا فلما ستعرفء مع أن الموثق حيهُ كما حقق» سيما مع كونها مرويّةُ فى «الكافى» )١«‏ الذى حكم مصنّفه بكون جميع 
أحاديثه صادرة عن المعصوم عليه السّلام» بعنوان الصححة و اليقين. 

مع أن ابن إدريس و غيره ممن لم يقل بحجدّة خبر الواحد عملوا بالروايتين» فهما قطعيتان عندهم على الظاهر» أو مستندا الإجماع 
القطعى عندهم, و هم كثيرون ”07 فتدبّر! و محمّد بن عبد الحميد عد حديثه صحيحاء كما ستعرف. 

هذا؛ مع انجبار هما بقورهُ الحلبى المذكورة «» و العمومات الكثيرة بعد الإجماع المذكور, لأنه ادّعى إجماع الفرقة» و لا أقل من 
الشهرة العظيمةٌ بين القدماء. 


و لذا لم ينقل التخبير إِلَا عن خصوص جمع من التأخَرين «0؛ مع ما عرفت 


.129 ذخيرة المعاد:‎ "2٠ مداركك الأحكام: ؟/‎ )١( 

(0) الكافى: "/ 69" الحديث 10. 

(") الخلاف: /١‏ 2/0 السرائر: /١‏ 0182 كشف اللثام: /١‏ 688. 

(©) مر آنفا. 

(0) منتهى المطلب: / 00 الدروس الشرعتية: 117/١‏ مسالكك الأفهام: 0١‏ ووؤاكء جامع المقاصد /١‏ /107. مداركك الأحكام: 
ذل 

مصابيح الظلام» ج20 ص: لذلا 


من القول بتحنّم الصلاةً عريانا أيضاء بل بعضهم فى أكثر كتبه .)١١‏ 

و الشيخ مع روايته الأخماو العارضة لهائية الرواكيى جدلهها الأص »وحمل السغارضة شيهاما »بيد ة غابة اعد 0ن و لسن ذلكك إن 
لغاية اعتماده عليهماء و على إجماع الفرقة. 

و حمّجةٌ القائلين بالتخبير الجمع ين الأدلة المذكزر قت الأخبار التعارفية لها: 

و هى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يجنب فى ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال: 
«يصلّى فيه) 37. 

و صحيحة محمد الحلبى عنه عليه السّلام: عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؛ قال: «يصلى فيه) «". 

و صحيحته الاخرى عنه عليه السلام: عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه [ثوب] غيره قال: «يصلّى فيه و إن وجد الماء غسله) «8). 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: عن رجل عريان و حضرت الصلاء فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلّى فيه أو 
يصلى عريانا؟ قال: «إن وجد ماء غسله؛ و إن لم يجد [ماء] صلّى فيه و لم يصلّ عريانا» «©. 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ لل مختلف الشيعة: /١‏ /581» نهايةٌ الإحكام: /١‏ 7/". 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 75 ذيل الحديث 88 الاستبصار: /١‏ 184 ذيل الحديث *08. 
() من لا يحضره الفقيه: 12٠ /١‏ الحديث 1/05 تهذيب الأحكام: 7١ /١‏ الحديث هلل وسائل الشيعة: / 585 الحديث 871. 


(6) من لا يحضره الفقيه: ١2٠ /١‏ الحديث 0/87 وسائل الشيعة: */ 58 الحديث 8787. 
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(5) من لا يحضره الفقيه: ٠ /١‏ الحديث 188 تهذيب الأحكام: 11١/١‏ الحديث 4/44 الاستبصار: 
١‏ 1817 الحديث ههع: وسائل الشيعة: */ 58 الحديث 5760 مع اختلاف يسير. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١2٠ /١‏ الحديث 04/82 تهذيب الأحكام: /١‏ 775 الحديث 85لى الاستبصار: 
١188 /١‏ الحديث 4868 وسائل الشيعة: /٠‏ 580 الحديث 6788. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: "0١‏ 


و يرد عليهم أن مقتضى هذه الروايات تعيين الصلاء فى الثوب بعنوان الوجوب من دون تجويز غيره؛ كما أنّ الأدلّهُ السابقة اقتتضت 
وجوب الصلاةٌ عرياناء من دون تجويز غيره. 

فهذه الروايات لم يقل بها أحد. و مضامينها خلاءف ما اتّفق عليه الكل و خلاف الأدَلّهُ السابقة. و خلاف الإجماع الذى نقله فى 
«المنتهى»» لأنّه نقل الإجماع على جواز الصلاه عاريا .)١١‏ 

و لأجل ما ذكرء حمل الشيخ الراوى لها أن المراد صلاة الميتء أو إذا لم يتمكن من نزعه و أن الدم دم السمكك 20 و هو أعرف 
بحال ما رواه؛ و لم يجعل التخيير من جملة المحاملء لأنّه يوجب تخريب الأدلّهُ السابقة» و تخريب هذه الروايات جميعاء لأنّ ما بين 
الجواز و ظواهر هذه الأخبار- سديما الأخبار الأخيرة- بون بعيد, لأنّ الراوى لا يدرى الحكم و لذا يسأل» فاجيب بأنّ الحكم هو الصلاهً 
فى الثوب النجس. 

بل و صرّح بالمنع عن الصلاه عارياء فعلى هذا تعين العمل بالأدلّةُ السابقة و التأويل فى خصوص هذه الروايات» كما صدر عن الشيخ و 
غيره مخ أكثر الأصحاب» لا فخرين الكل كما صدر عن هؤلاء. 

و ورد عنهم عليهم السب لام الأمر بالأخذ بالخبر المشتهر بين الأصحاب. و ترك العمل بالسَاذْ 0 من دون أمر بتوجيه و تأويل حينئذ 
أصلا فى خبر من الأخبار» و لا شكك و لا شبهة فى كونها شاذّةء مع قطع النظر عن التوجيه. 


.7/7 /6 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 755 ذيل الحديث 880 و 185 
() وسائل الشيعة: ١١2/17‏ الحديث عسهم 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 707 


مع أنَ هذا الحمل؛ ليس بأولى من حملها على صورة عدم تيسير النزع؛ لأسنّه ليس من الصور النادرة؛ لو لم نقل بأنْ أكثر الأوقات 
كذلكء لعدم الخلوٌ عن البرد أو الحرّء أو الناظر المحترم؛ أو الخوف عن اطلاع مطلع منه أو السقم» أو خوف حدوثه؛ أو شِدَّهُ خوفه 
أو بطء برئه» أو شدَّهٌ علاجه؛ إلى غير ذلكك من الامور التى قلما يخلو عنه فى البلاد» و محل اجتماع الناس. 

و أمّا الروايتان؛ فقد وردتا فى الفلاه من الأرضء و لذا أمر فى إحداهما بالصلاة قائما 0١‏ و مرٌ أن ذلك عند الأمن من المطلع. و 
الثانية: و إن كانت فى صورة عدم الأمن. إِلَا أنّها فى صورة تيسير النزع قطعا .05١‏ 

و يشهد على ذلك الثالثة أيضا «. مع أن حمل المطلق على المقدّد و العام على الخاص ليس بعزيز فى الأخبار. بل كثر ورودهماء 
إلى أن اشتهره و تلقَى بالقبول عند جميع الفحول أَنّه ما من عام إِلَا و قد خصٌ. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نالا! من للا 


و معلوم أن إطلاق المطلق فى أمثال المقام يرجع إلى العموم, مع أنه لو لم يرجعء لم يتحمّق تعارض. 

و كيف كان؛ ليس بأندر من حمل الوجوب العينى على التخييرى» سما مع التصريح بالمنع من اختيار الصلاءً عارياء و خصوصا بعد 
اتعوا ده كرون الأدلة النابقة أبقيا. 

فإن قلت: هذه الروايات صحاح على ما نص عليه فى «المداركك» و «المعالم» و «الذخيرة» © و غير الصحيح لا يعارض الصحيح. على 
ما ورد عنهم عليهم السّلام. 


.8758٠ وسائل الشيعة: */ 5885 الحديث‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: /ا*؟ و 558 من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: ١5‏ من هذا الكتاب. 

(؟) مداركك الأحكام: ؟/ ٠ع"‏ و اع معالم الدين فى الفقه: 7/ 278 و 279 ذخيرة المعاد: 188. 
مصابيح الظلام» ج2» ص: 1017 


قلت: إِنّ العلامة يصيحح الحديث الذى فى طريقه محمد بن عبد الحميد المذكورء و صبحح أيضا طريق الصدوق إلى منصور بن حازم 
وهو فيه 201١‏ و غيره أيضا يعد حديثه صحيحا. 

بل خالى العلامة المجلسى رحمه الله حكم بتوثيقه صريحا 227١‏ و كذا المحقّق الشيخ محمد شارح «الاستبصار» 9”. 

مع أن قولهم: لم يوثّق صريحا ظاهر فى ظهور توثيقه عندهم؛ و مدارهم على الظهور و إن قالوا أن التعديل من باب الشهادة أو الخبر. 
لأنّ تعيين المشتركك و ترجيح التعديل على القدح ©" بالظنون. 

مع أن الأصل و الظاهر عدم السقط فى السند. و كذا عدم التحريف و الاشتباه» و غير ذلككء فتأمل جدًا! مع أن محمّد المذكور من 
يروى عنه فى «نوادر الحكمة»» و لم يستثن القمتيون رواياته عنه. 

و هذا دليل على صيحة أحاديثه عندهمء بل و عدالته أيضاء على ما اعترف غير واحد من المحقّقين» و حمّقته فى حاشيتى على رجال 
الميرزا «). 

و أمَا رواية عبد الرحمن؛ ففى طريقها أبان بن عثمان الناووسى الذى لم يوثّقه أحد من هؤلاء المستدلين بهاء بل رما حكموا بضعفه 
و ربّما حكموا بقوّته لكونه من أجمعت العصابةً على ما نقله بعض مشايخ الكشى «2» و إن لم يعتبره الشيخ 


)١(‏ خلاصة الرجال للحلى: /ا/ا7. 

(؟) الوجيرة للعلامة المجلسى رحمه اللع16: 

(") استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار: 717/١‏ و 51. 
(6) فى (ز "): الجرح. 

(0) تعليقات على منهج المقال: ؟0". 

(2) رجال الكشى: ؟/ 2/9 الرقم ./١0‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 705 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠عالا!‏ من (/ا إن 


و النجاشىء و غيرهما من المعدّلين .)١١‏ 

مع أن تصحيح القدماء لا يستازم التوثيق» كما هو ظاهرء مع أن فى طريقها أيضا على بن الحكم المشتركك عندهم, و إن روى عنه 
أحمد بن محمّد» و مع جميع ذلكك حكم فى الكتب الثلاثة بصختهاء فكيف تكون صحيحة؟ 

و رواية محمد بن عبد الحميد غير صحيحة أيضاء و المونّق حيجة على المشهورء و عند المستد لين للتخيير» و لا يضرٌ إضماره لأنّه من 
سماعة» و حمّق فى الرجال حاله .)5١‏ 

سلّمنا صيحة هذه كلهاء و عدم صِحَحة الروايات السابقة» لكنّ المنجبر بعمل الأصحاب مقدّم على غير المنجبر» و إن صخ باصطلاح 
المتأخرين» بل الذى لم يعمل به الأصحاب لا يكون حيّة» فضلا عن أن يقاوم الحتَة و يغلب عليهاء و هو مسلّم عند الفقهاءء و 
مدارهم فى الفقه عليه و حمّقناه فى «الفوائد» 9”/. 

فإن قلت: الصدوق لم يذكر فى «الفقيه» سوى الروايات المذكورة» فظاهره القول بتحتّم الصلاً فى النجسء كما مال إليه فى «المعالم)» 
و «المداركث؛. و «الذخيرة» «05. فلم تكن شاذة» حتّى يجب طرحها أو تأويلها. 

قلت: لم ينسب أحد إلى الصدوق هذا القولء بل لم ينسب إلى أحد من القدماء و المتأخرين» حتّى فى الكتب المذكورة» بل عرفت 
ادّعاء العامة الإجماع على جواز الصلاهٌ عاريا «2» مضافا إلى ما عرفت من إجماع الشيخ و غيره »)2١‏ فلعله 


.8 الرقم‎ "١ رجال ابن داود:‎ 19١ الرقم ل الفهرست للشيخ الطوسى: 18 الرقم 87 رجال الطوسى: 187 الرقم‎ ١١ رجال النجاشى:‎ )١( 
.١78 و‎ ١0 تعليقات على منهج المقال:‎ )( 

(") الفوائد الحائريّة: /ا١٠7‏ الفائدة "7١ 3١‏ الفائدة 8# 

(©) معالم الدين فى الفقه: /١‏ 259 مدارك الأحكام: 072١/1‏ ذخيرة المعاد: 188. 

(0) منتهى المطلب: 6/ *58» راجع! الصفحة: 180١‏ من هذا الكتاب. 

(©) الخلاف: /١‏ /ا5 و 5/8 المسألة ,3١18‏ راجع! الصفحة: 768 و 769 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج2, ص: ١00‏ 


كان قائلا بذلك فى صورة عدم تيشر النزع الغالب. 

و الصدوق ربّما كان فتواه عين مضمون الرواية» من دون إظهار التوجيه بالتخصيص و التقيبد و غيرهماء مع حصول العلم بأنّ عمله 
كذلك. و إن لم يظهرء كما هو الحال فى كثير من المستحبات. فإِنّه يروى حديثه بلفظ ظاهر فى الوجوبء من دون ذكر تأويل» أو 
إتيان معارضء كما هو الحال فى مستحبات الأوقات. و الأيَام الشريفة و غيرهاء و غير ذلكك. 

و كذا الحال فى المطلقات و العمومات الكثيرة» و عرفت أنّها و إن كانت مطلقةء إِلَا أنّها مقتدة» و لذا لم ينسب أحد إلى ذلك. 
سلمنا؛ لكن الخبر المنجبر بعمل الكل ليس مثل الذى لم يعمل به إِلَا نادراء سما و يكون مثل الصدوقء فإنّه عمل فى المشهور بالعدد 
»١«‏ و قال باسهاء النبى صل الله عليه و آله و سلم؛ و المعصوم عليه السّلام :7١‏ لما رواه العامة «*) بنحو يظهر كونها موضوعة على ما 
حمّق» إلى غير ذلكك. 

و كيف كان؛ لا شكك فى عدم المقاومة» فضلا عن الغلية» سيّما بعد ملاحظة الإجماعات و غيرهاء و اتّفاق القدماء و المتأخَرين على 
الفتوى» بعدم التحتّم المذكور. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عالا!ا‏ من للا 


بل وعدم نسبته إلى أحد حتّى الصدوقء و أنّهِ وغيره من القدماء كالكلينى قد أكثروا من إيراد الروايات التى لا يعملون بظاهرها 
جزماء مع عدم إظهار منه أصلاء فلعل المقام منه. فإنّهِ فى ذلكك الزمان إلى أواخر أزمنة المتأخحرين كان عدم 


.١١١ من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 776 ذيل الحديث .٠١71‏ 
(") المجموع للنووى: 5/ 45) المغنى لابن قدامة: /١‏ "/ا". 
مصابيح الظلام» ج2: ص: 702 


التحتّم معلوما من الشيعة» بحيث لم يحتج إلى التنبيه» و لم يجوّز نسبته إلى أحد منهمء و لذا ما نسبوا. 

و مما يرجح أيضا الأمر بالإعادة فى بعض الأخبار إذا صلى بالنجسء مثل موثّقَةُ عار و غيرها »)١١‏ و لم يرد ذلكك فى الصلاه عارياء 
فلو كان مستحبا- كما ذهب إليه ابن الجنيد ؟)» و جمع 00- لما ناسب ذلكك. 

و مع التساوى لا وجه للمنع عن أحدهما و تعيين الآخرء بل لا يناسب ذلكك صورة التساوى أيضا! مع أنْ ظاهر الموتّقَهُ و غيرها وجوب 
الإعادة» و به قال الشيخ 15» و هذا يؤكد الترجيح, فتأمّل جدًا. 

و استدل بعضهم على التخبير بمجرّد الإجماع الذى نقله فى «المنتهى» «2)؛ و فيه ما فيه. لأسن هذا الجواز بالمعنى الأعمّ جزماء لأنَّ 
المعظم قالوا بالوجوب حنّى هو فى سائر كتبه «©)» و القائل بالأخصٌ شاد مع أن غايته أنه خبر واحد» دال على عدم المنع من الصلاه 
غارياء فلا يعارضن الأدلهُ المذكورة الكثيرة الصربحة بحسب الدلالة فضلا أن تغلب غليها. 

مع أن الذى نقلوه كون مستند القول بالتخيير» صحيحة على بن جعفر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 5017/١‏ الحديث 17174 و 776/1 الحديث 48 الاستبصار: /١‏ 129 الحديث 087 وسائل الشيعة: /٠"‏ همع 
الحووج مام 

(') نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعةٌ: /١‏ 584 و 6940. 

(*) روض الجنان: 159 مداركك الأحكام: "6١/1‏ ذخيرة المعاد: 129. 

(6) المبسوط: "4/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 0؛ الخلاف: /١‏ 5/5 المسألة 18؟. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: 38٠ /١‏ لاحظ! منتهى المطلب: 7 01:. 

(©) لاحظ! قواعد الأحكام: /١‏ لل مختلف الشيعة: /١‏ /51» نهايةٌ الإحكام: /١‏ 7/". 

مصابيح الظلام» ج22 ص : 701 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج20 ص: /8 ”7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اعالا! من اللا 


.)١١ المتقدّمةٌ‎ 

و ممما ذكر ظهر فساد جعل المستند كون الطهارة من الخبث واجبة» كوجوب القيام و الركوع و السجود و ستر العورة من دون تفاوت 
و ترجبح» مضافا إلى أن الواجب الواحد كيف يساوى المتعدّد و المتكثّر؟ سيّما مع كونه شرطاء و المتعدّد أركانا و شرطا. 

و ممما ذكر ظهر أن البراءة اليقِيتية فى الصلاة عاريا على جميع الأقوال الثلاثة المذكورة. نعم؛ الأحوط الجمع مهما تيسر. 

ثم اعلم! أن من قال بوجوب الصلاة عارياء قال به بالنحو الذى اختاره فى الصلاهً عاريا على ما يظهر. 

و مر أن المشهور كانوا يقولون يصلّى قائماء مع الأمن من المطلع؛ و قاعدا مع عدمه. 

و منهم من قال :)5١‏ قائما مطلقا ”0» و منهم من قال: قاعدا كذلكك 60 فقول المصنّف: قاعدا مومياء نظره إلى مدلول الخبرين «2» لا 
فتوى الأصحاب. 

و مع ذلك روايهُ سماعةٌ على ما فى «الاستبصار» فيها: «قائما» مكان «قاعدا) «2). و هو أمتن من «التهذيب»» كما لا يخفى. 

و كيف كان؛ الكلام فيهما هو الكلام فيما ورد من الأمر بالقعود. و مرّ فى مبحثه. 


.8788 وسائل الشيعة: "/ 58 الحديث‎ )١( 

() فى (ز ‏ يقول بالصلاة. 

.,38٠ /١ السرائر:‎ )*( 

(ع) رسائل الشريف المرتضى: "/ 594. 

(0) راجع! الصفحة: /ا*” و 558 من هذا الكتاب. 
(©) الاستبصار: ١188/١‏ الحديث 087. 

مصابيح الظلام» اج ص: /70 


و اعلم! أن جميع ما ذكرنا »1١‏ إِنْما هو فى صورة عدم إمكان التطهير» و عدم ساتر آخر مع إمكان النزع» و أمَا مع عدم الإمكان, فلا 
بكم ذل ويك ا العادة قهز وده 

وهل يجب عليه الإعاد حينئذ- كما اختاره الشيخ «07- أم لا- كما اختاره المشهور؟ لأنّه أتى بالمأمور به و خرج عن العهدة. لأنَّ 
المفروض من وجوب الصلاة فى النجس أو معه» من جهة عدم التمكن منهماء فعلى هذا لا وجه للحكم بالإعادة بحسب القاعدة؛ و 
الظاهر أنه أنّما يتم لو وقع صلاته فى آخر الوقت. 

و أمَا لو صِلَى فى سعة الوقتء فلا نسلّم إتيانه بالمأمور بهء لأنّ جواز الصلاة فى النجس. إِنّما هو عند عدم التمكن من التطهير و من 
الثوب الطاهرء و عند السعة لا نسلّم ذلك لإمكان حصول أحدهماء على حسب ما مرّ فى التيمّم و غيره. 

نعم؛ مع قطعه بعدمهما يمكن ذلك. لكن لا يكاد يتخلف القطع عادة. 

و على تقدير التخلفء يمكن أن يقال: ظهر فساد المعتقد الذى كان منشأ للامتثال» فلا نسلم الامتثال بعد ظهور خطئه. 

نعم؛ القضاء فرض جديد لم يثبتء لأن العمومات وردت فى الفوتء و بعد الإتيان بالواجب فى آخر وقته كيف يصدق الفوت مع 
وجوب الإتيان حينئذ قطعا؟ إِنَا أن يقال: ظواهر الروايات المذكورة عدم وجوب الإعادة» و إن وقعت فى سعةٌ الوقت مطلقا. 

لكن عرفت عدم بقائها على ظواهرهاء إن قلنا بحيجيتهاء فكيف ترفع اليد عن العمومات الدالَهُ على وجوب مراعاءً الطهارة مهما أمكن؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعزلا! من اللا 


(0 فى (ز : ذكر. 
(؟) المبسوط: /١‏ 39 النهاية للشيخ الطوسى: 0ه الخلاف: /١‏ 5/6 المسألة 718. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 165 


و على فرضه؛ كيف يوثق به و يطمئن إليه؟ سما فى مقام تحصيل البراءة اليقيتية» و بعد ملاحظة نظائر المقام من التيمم و غيره أنه ورد 
أمثال هذه الإطلاقات و ظهور إرادةٌ نفس الفعلء لا فى أىّ وقت كان يصحح؛ بل لا يصح إلا عند الضيق؛ أو حصول اليأس. 

و يشهد عليه حسنة صفوان الآتيهُ عن قريب و مع ذلكك ورد فى الأخبار الأمر بالإعادة» مثل مونّقهُ عمّار عن الصادق عليه السّلام: عن 
رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل له الصلاه فيه و ليس يجد ماء يغسله» كيف يصنع؟ قال: «يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد 
الصلاة)» .)١١‏ 

و هذا و إن لم يقيد بالضرورة. إِلَا أنه قيد بها على حسب ما ذكرنا سابقا. 

و فى «الفقيه)- بعد نقل رواية عبد الرحمن السابقة «07- قال: و فى خبر آخر قال: «يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله و أعاد الصلاة) «“8. 
و الظاهر أن مراده منه المونّقةُ» و أن بناؤه على استحباب الإعادة. و هو الأظهر جمعا بين الأخبار. 

و اعلم! أيضا أن البدن إذا كان متنيجسا بالنجاسة التى فى الثوبء و لا يمكن تطهيرهماء فهل يجب حينئذ نزع الثوب و الصلاةٌ عاريا- 
تخفيفا للنجاسة و تقليلا لها مهما أمكنء و وقوفا على ظاهر الروايات الدالّة على النزع- أم لا؟ تحصيلا للستر الذى هو شرط و الأركان 
الكثيرة» و كون الصلاهً مع النجاسة على أىّ تقدير فكيف يتركك الشرط الثابت المؤكد و الأركان الكثيرة بمجرّد تحصيل الأَخمَيَة و 
لأقيهُ فى 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 776 الحديث 88 الاستبصار: /١‏ 184 الحديث 2087 وسائل الشيعة: 
*/ همع الحديث /871. 

(؟) من لا يحشره الفقيه: /١‏ +18 الحديث 86/ك وسائل الشبعة: #/ 58 الحديث 6789 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ +12 الحديث 8شل/ك وسائل الشبعة: #/ 58 الحديث 6761 
مصابيح الظلام؛ ج*, ص: 52٠‏ 


النجاسة؟ 

مع أنّها رما كانت فى البدن فى غايةٌ الكثرة» و فى الثوب فى غاية الله أقل من رأس إبرة و منتهى شعرة. 

و يمكن أن يكون المراد من الروايات بيان حال الثوب النجس من حيث هو هوء من دون ملاحظة انضمام نجاسة البدن معه. كما هو 
الحال فى سائر الأخبار الواردةٌ فى الثوب النجس. 

و الظاهر كون مراد الفقهاء فى فتاويهم ذلكك. بل لعلّه لا تأمّل فيه و أن الأمر كذلكك. 

فمن هذا يظهر وجه جمع آخرء بين ما دل على وجوب النزع 27١‏ و ما دل على الصلاه فى الثوب من دون تجويز النزع 7» بل و مع 
التصريح بالمنع عنه» بحمل الأول على عدم نجاسة البدن بنجاسة الثوب. و الثانى على نجاسته؛ و هذا وجه جمع آخر حسن. فتدبّرا 
قولة: (و لو اشعه ثؤباة): إلى أخيره. 
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هذاشى التشوور من الأمسححابة و البوافة للقواعد الشرعيّة أو للحسن كالصحيح عن صفوانء عن أبى الحسن عليه السلام: أنه كتب 
إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بولء و لم يدر أَيّهما هوه و حضرت الصلاهُ و خاف فوتها و ليس عنده ماء» كيف 
يصنع؟ قال: ايضلى قبهما جميعا» 7 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ”/ 888 الباب 8* من أبواب النجاسات. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 585 الباب 68 من أبواب النجاسات. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١2١ /١‏ الحديث 1/87 تهذيب الأحكام: ؟/ 0؟؟ الحديث ىلل وسائل الشيعة: / 500 الحديث 87198. 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 78١‏ 


و فيها شهادة على ما ذكرنا سابقاء من عدم الإتيان بالصلاة حال نجاسة الثوب» إِلَا فى آخر الوقت »1١‏ لتقرير المعصوم عليه الشلام 
معتقد الراوى» مع كونه من أجِلَهُ فقهائناء فتأمّل! و هذه الحسنةُ حسنها ب- على بن إسماعيل «07-. من متكلمى أصحابنا و أعاظمهم 
على ما ذكرته فى الرجال 37 مع أنّها رواها الصدوق و الشيخ. 

و فى «الفهرست:: أنه روى جميع كتب صفوان و رواياته» عن جماعة» عن الصدوق- فى الصحيح- عن صفوان 0 فيلزم صححتهاء 
مضافا إلى ما ذكره الصدوق فى «الفقيه) «8). 

و أمَا القواعد» فهى حصول البراءة اليقيتيةُ على ما هو الحال فى نظائر المقام المسلّم» و تمكن المكلف من الصلاة فى الثوب الطاهر» 
فيجب للعموماتء و تمكنه من الركوع و السجود و القيام الواجبء فيجب كلّ منهماء للعمومات الواردة فى كلّ واححد منهماء و أن 
الصلاهُ فى المتيقّن النجاسة جائزة فى الجملة» فمع الشكك طرق أولى: 

و عن ابن إدريس وجوب الصلاةٌ عريانا حينئذ «12» و فى «المبسوط» جعله رواية 7/» و فى «الخلاف» نقله عن بعض (4. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١8/8‏ من هذا الكتاب. 
() فى (ز 02 زيادة: الجليل. 

(9) تعليقات على منهج المقال: 778. 

(©) الفهرست للشيخ الطوسى: 87 و 85. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

.188 /١ السرائر:‎ )©( 

89/١ المبسوط:‎ )0 

(6) الخلاف: 881١/١‏ المسألة ؟77. 
مصابيح الظلام» ج2» ص: 787 


احتجٌ ابن إدريس بوجوب اقتران وجوه الأفعال بهاء و كون الصلاه واجبة وجه يقع عليه الصلاة» فلا يؤثّْر فيه ما يتأَخَرء و لوجوب القطع 
بطهارة الثوب, عند إيقاع كل فريضة .)١١‏ 
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و يرد على الأوّل: إن الصلاهُ عاريا أيضاء يتوقف على قصد الوجوب, و هو يتوقف على العلم به» و هو أوّل الكلام, إِلَا أن يقال: القطع 
بعدم الوجوب فى الأوّل يعن الثانى» لدوران الأمر بينهماء لما عرفت من عدم احتمال جواز الصلا فى النجس عندهم؛ فضلا عن 
الوجوب. 

و هذا أيضا يود الإجماع» على وجوب الصلاه عاريا فى المسألةُ السابقة» لكن القطع بعدم الوجوب فى الأوّل غلط» لوجوب أحدهما 
بالأصالة؛ و الآخر من باب المقدّمة» و مقدّمة الواجب واجبة شرعا على المشهورء و على غير المشهور لازمة الب و لا نسلّم وجوب 
قصد أزيد من ذلكء إن سلمنا وجوب قصد الوجوب. و مر الكلام فيه فى بحث الوضوء. 

مع أن المكلف يقصد فعل الواجب عند كل واحدهُ منهماء مثلا بقصد فريضة الظهر لا نافلته» و لا نسلّم وجوب قصد أزيد من هذا بعد 
تسليم الوجوب. 

و على الثانى: بمنع وجوب القطع عند كل واحدة» بل يكفى ما ذكرنا. 

وما أجاب فى «المنتهى): بكفاية عدم القطع, و أن الشرط يوجب الاكتفاء بالصلاه فى ثوب واحد منهماء عند عدم الطاهر و وجوده 
أيضا واهو خللاف 


(8 امراف انف 

(؟) وسائل الشيعة: */ 000 الحديث 6798. 
(9) منتهى المطلب: 760/7 و01" 
مصابيح الظلام؛ ج8) ص: 78 


الوفاق و الأدلَُ و معلوم الفساد. و سيّما عند وجود الثوب الطاهر و مرّ فى بحث الإناءين المشتبهين منه أيضا ما يظهر فساد هذا 
الاحتمال .)١١‏ 

فروع: 

الأوّل: عن «المنتهى»: لو كان معه ثوب متيقن الطهاره تعن لصلاته» 

ولم يجز له أن يصلى فى الثوبين مطلقاء لأنّ المكلف به واحد حينئذ بمقتضى الأدلّة فكيف يصلَى مرّتين؟ لأنّ الثانية بدعة و لعدم 
تأنّى نيه الامتثال فى الصلاة فى الثوبين» فى كل واحد منهماء و سيجىء وجوب تلكك التية. 

ولو كان أحدهما طاهرا و الآخر عفواء تخر فى الصلاهً فى أبهما كانء و الأولى أن يصلَّى فى الطاهرء و كذا لو كان إحدى النجاستين 
المعفو عنها أقلّ .)7١‏ 


الثانى: لو كان له ثياب نجسة و طاهرة» 


و حصل الاشتباه صلّى بعدد النجس و زاد واحدة ليعلم وقوع أحدها فى الطاهر. 
ولو كثرت الثياب» بحيث يشقٌّ ذلككء يحتمل الوجوب بقدر المكنة» و يحتمل التخبير» و لعلّه الأقوى, لعدم الفائدة فى أزيد منه. و فقد 
العلة له 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعالا! من إلا 


الثالث: لو ضاق الوقت عن الصلاهً فى الجميع» صلى فيما يحتمله الوقت» 


و إن كانت واجدة وله الخيرة فى الصلاة: فى أى الأثواب: شاف إلا أن يظن ظهارة أحدهماء فحينئذ لم يبعد التعيين» و قيل: يصلى 
عريانا 09). 


وفى «الذخيرة»: لو كان عليه صلوات مترتبةٌ» وجب مراعاةٌ الترتيب 


)١(‏ راجع! الصفحة: 187- 188 (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب. 
(0) متتهى المطلب: 7# 0:01 

(*) شرائع الإسلام: /١‏ 85) جامع المقاصد: .١0// /١‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: رفن 


فيهاء فلو كان عليه ظهر و عصرء صلَّى الظهر فيهماء ثم صلّى العصر فيهما .0١١‏ 

و لو صلاهما فى أحد الثوبين على الترتيب, ثتم فى الآخر كذلكء لم يبعد جوازه كما فى «نهاية) العلامة .07١‏ 

ولو صلَى الظهر فى أحدهماء ثم العصر فى الآخرء ثتم صلَى فيه الظهرء ثم العصر فى الأوّلء صب له الظهر لا غيرء و وجب عليه إعادة 
العصر فى الثانى» لجواز أن يكون الطاهر ما وقع فيه العصر أوّلاء و لو فقد أحد المشتبهين صلَّى فى الباقى, ثم صلّى عاريا لتوقف البراءة 
فما فى «الذخيرة» و «المداركك» من الاكتفاء بالصلاةٌ فى الباقىء لأن الصلاء فى متيمّن النجاسة جائزة» ففى المشكوك فيه بطريق أولى 
«ا» فيه ما فيه» كما عرفت. 

ثم اعلم! أنّه إذا حصل الظنّ بكون أحد المشتبهين طاهراء فهل يجوز الاكتفاء حينئذ بالصلاة فيه؟ فيه إشكالء لعدم حصول اليقين 
بالبراءة» و عدم دليل على اعتبار هذا الظن شرعا. 

نعم؛ فى صورٌ عدم وجوب الصلاة فى كلّ منهماء أو كلّ منهما يتعيين الصلاة فى المظنون» لبطلان الصلاه فى الموهوم, مع التمكن 
من الليظتونة: 


.182 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 187. 

(") مداركك الأحكام: 08/7 ذخيرة المعاد: 128. 
مصابيح الظلام؛ جع ص: 70 


-1١17‏ مفتاح [عدم جواز الصلاةُ فى جلد الميتة] 


لا يجوز الصلاء فى جلد الميتهٌ إجماعاء إلا ما لا تحلّه الحياه منهاء سواء دبغ أو لم يدبغ» و سواء قلنا بطهارته به أم لاء للصحيح: سألته 
عن جلد الميتةُ أ يلبس فى الصلاهٌ إذا دبغ؟ قال: «لاء و لو دبغ سبعين مرّةًا ١9‏ 
و سواء كان ساترا للعورة أم لاء للعموم؛ و فى القوى: «لا تصل فى شىء منه و لا فى شسع» .07١‏ 
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000ا0ظ أو وجد فى ا ل )0 و ليس بشىءء إذ لا 
حجية فى مثل هذا الأصل سما فى بلاد الإسلام, و الحقّ الجواز و إن وجد فى يد من يستحلها 


.قا"+٠ وسائل الشبعة: ع/ #ع#الحديث‎ )١( 

(0) وسائل الشبعة: ع7 #«+#الحديك اعان 

(6) الحبل المتين: 18٠١‏ لاحظ! الحدائق الناضرة: /ا/ 22. 

(؟) منتهى المطلب: ©/ 7٠١8‏ ذكرى الشيعة: / 278 الدروس الشرعية: /١‏ 2954 روض الجنان: 717. 

مصابيح الظلام» جع ص: 528 

بالدبغ» أو يستحلٌ ذباحة أهل الكتاب. إِلَا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية لأصالة البراءةه و للصحاح المستفيضة .)١١‏ 

منها: «صل فيها حتّى تعلم أنه مييت» 07١‏ و فى آخر: «ليس عليكم المسألة إن الخوارج ضقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من 
ذلكئ» 0. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: */ 564١‏ الباب 20 من أبواب النجاسات. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ع7 الحديث :47١‏ وسائل الشيعة: / 54٠‏ الحديث .878١‏ 
(") تهذيب الأحكام: 88/7" الحديث 1814 وسائل الشيعة: / 54١‏ الحديث 87287. 
مصابيح الظلام» ج68 ص: 781 


قوله: زلا يجوز). إلى آخره. 


هذا الحكم إجماعىء و نقل الإجماع عليه جماعة 21 و الأخبار فيه مستفيضة. 

منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة 07١‏ إلى آخر ما ذكره المصئّف. 

و صحيحة ابن أبى عمير؛ عن غير واحدء عن الصادق عليه السّلام: فى الميتة» قال: 

الا تصل فى شىء منه و لا فى شسع) 0*. 

و هذالا يقصر عن الصحيح., لاجتماع مقويّات كثيرة نبْهنا عليها مرارا. 

و صحيحة على بن مغيرة منه أنه سأله عليه السّلام عن الميتة ينتفع بشىء منها؟ قال: 

«لا ©" إلى غير ذلكك مما دل على عدم الجواز مطلقاء سواء دبغ أم لاء قلنا بطهارته به أم لاء مع أنّكك عرفت عدم طهارته به البنّهُ. 

و كذا سواء كان ساترا للعورة أم لاء بل يحرم استصحابه أيضاء للمنع عنها فى الشسع. 

ولمارواهة فى «التهذيب» عن ابن محبوبء عن عبد الله بن جعفر: أنه كتب إلى أبى محمد عليه السّّلام يجوز للرجل أن يصلَى و معه 
فأرهُ المسكك؟ فكتب: (لا بأس به إذا 


)١(‏ المعتبر: ؟/ //؛ منتهى المطلب: 6/ 7١7و 7١‏ جامع المقاصد: ؟/ 4١‏ روض الجنان: 517 مداركك الأحكام: 8/ /1ه1. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ١2٠ /١‏ الحديث 2/8٠‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث 04/95 وسائل الشيعة: ©/ 8#" الحديث .078٠‏ 
(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١‏ الحديث 1/917؛ وسائل الشيعة: ع/ ©" الحديث .076١‏ 
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(©) الكافى: 2/ 109 الحديث “7 تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠5‏ الحديث 07244 وسائل الشيعة: / 207 الحديث .879١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 16/1 


كان ذكيا» .)١١‏ 

ولموثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام: أنّه سأله عن تقليد السيف فى الصلاه فيه الفراء و الكيمخت؟ قال: «لا بأس ما لم تعلم أنه 
ميتة) .)75١‏ 

و رواية على بن أبى حمزة: أنّ رجلا سأل الصادق عليه السّ.لام عن تقليد السيف و الصلاة فيه؟ فقال: «ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه) 
0 

لكن ورد فى الصحيح.ء عن أبان» عن إسماعيل بن الفضل عنه عليه السّلام: عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاةٌ فيها إذا لم 
تكن من أرض المسلمينء فقال: «أما النعال و الخفاف فلا بأس بهاء © إِنَا أن الأخبار السابقة أكثر و أصح و أوفق بمذهب الشيعة؛ و 
أبعد عن مذهب العامة. 

و يؤيّده ما رواه فى كتاب «كمال الدين و تمام النعمة) عن القائم عليه السلام: فى قوله تعالى فَاخْلعْ َلك 0 الآيةء «أنه من قال أنّهما 
كانا من إهاب ميت افترى على موسى عليه ال لام» و استجحده فى نبوّته. لأنّه إِمَا أن تكون صلاهُ موسى عليه السّلام فيهما جائزة» أو 
غير جائزة» فعلى الأوّل: جاز لبسهما فى تلكك البقعة؛ لأنها لم تكن بأقدس و أطهر من الصلاة» و على الثانى: أوجب على موسى عليه 
السّلام أنّه لم يعرف الحلال من الحرام؛ و هذا كفر. 

ثم قال: «المراد من النعلين محبَةُ أهله) «2. 


.087 وسائل الشيعة: ©/ 69 الحديث‎ 18٠١0 تهذيب الأحكام: ؟/ 87" الحديث‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 177 الحديث ١1ل‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١0‏ الحديث ٠٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 598 الحديث 711. 
(5) تهذيب الأحكام: 68/7" الحديث 187٠‏ وسائل الشيعة: / 541 الحديث 7817© مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 76 الحديث 477) وسائل الشيعة: ©/ 717 الحديث 0821 مع اختلاف يسير. 

(0) طه :)5١(‏ ؟1. 

(9) كمال الدين و تمام النعمة: ؟/ ٠ع‏ وسائل الشيعة: / 68 الحديث 08# نقل بالمضمون. 

مصابيح الظلام؛ ج2» ص: 589 


والظاهر أَنْ مضمون ما ذكر شعار الشيعة فتأمّل جدًا! قوله: (قيل). إلى آخره. 

القائل والد شيخنا البهائى» و قوّاه هو أيضا ."١١‏ و فى «الذخيرة»: أن ذلك هو مقتضى عدم الاستفصال فى الروايات» و إطلاق كلام 
الأصحاب» 3 رجّحه بعد التأمقل فيه «؟)» و مقتضى كلام «المعتبر» و «المنتهى»» اختصاص المنع بميتة ذى النفس 29. 

و المدقق الشيخ على فى «شرح الألفية»؛ نقل الإجماع على جواز الصلاه فى جلد السمكك «5. 

وفى «الذخيرة): و نسب النقل إلى «الذكرى) عن «المعتبرا)» وفى ١شرح‏ القواعد» نقله عن «المعتبر)» و لاه الشارح الفاضل» بأن ليس 


فى العبارة إلا عبارةً موهمةٌ لذلكك و هو حسن «0» انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 9غ1/ا! من إلا 


و ظاهر «المداركك» ادّعاء تبادر ذى النفس «©) كالمصئّفء و هو غير بعيد بالنسبة إلى الأخبار و كلام الأصحابء كما مرّ فى بحث 
مسألة نجاسة الميتة» سيما بالنسبة إلى مثل القمّل و البرغوث و الذباب و النمل و نحوهاء لأنّ الميتة فى مقابل المذكى؛ و ليس لهذه 
الامور تذكية و إن كان الأحوط التجتب عن مثل السمكك. 


.18١ الحبل المتين:‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: 588. 

() المعتبر: /١‏ لالا» منتهى المطلب: ©/ .73١37‏ 
(9) رسائكل السحتن الك ع مر عر 

(0) ذخيرة المعاد: 589. 

(©) مداركك الأحكام: م لعل 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 717١‏ 


و روى فى «التهذيب» عن على بن مهزيار» و فى «الفقيه) عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبى محمد عليه السّ.لام يسأله عن الصلاهُ 
فى القرمز و أن أصحابنا يتوقّفون فيه فكتب: «لا بأس به مطلقا و الحمد لله .)١١‏ 

و القرمز: صبغ أرمنى من عصارة دود يكون فى آجامهم "١‏ فتأمّل! قوله: (هذا إذا علم). إلى آخره. 

ذكر جمع من الأصحابء كما أن الصلا تبطل فى الجلد, مع العلم بكونه ميتة» أو وجوده فى يد الكافرء كذا تبطل مع الشكك فى 
تذكيته 0# لأصالة عدم التذكية لعدم تحمّقها إلا بتحمّق شرائط كثيرة» مثل الاستقبال و التسمية» و فرى كل واحد من الأوداج الأربعة 
آله مخصوصة من شخص مخصوص. إلى غير ذلكك, و كل واحد من هذه الشرائط الكثيرة يكون حادثا مسبوقا بالعدم اليقينى» و لم 
فالعدم اليقينى مستصحب» لقولهم عليهم السّلام- فى غير واحد من الصحاح و المعتبرة-: «لا تنقض اليقين بالشكك أبدا إنا باليقين» 2 
و نحوهماء و غير ذلكك مما يقتضى استصحاب ما ثبت شرعا. 

واأش لكين المرط وف كيف المعريظة و الراره فى الأعيان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 107١/١‏ الحديث 4١8‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 88" الحديث 18:07 وسائل الشيعة: ©/ 50 الحديث 098٠‏ مع 
(0 متتهى المطلب: 7 ةق ذكرى الشيغة؛ 38# زوشن الجنان: 117 

(ع) وسائل الشيعة: /١‏ 60” الحديث ١“اع,‏ #/ /الاء الحديث 48775 8/ 7١1‏ الحديث 0٠١587‏ بحار الأنوار: /١‏ 48, /1/1/ 809 الحديث ” 
مصابيح الظلام» ج20 ص: م8 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 17/0٠‏ من /ا إن 


عدم جواز الصلاة فى الميتة 40١‏ و هى اسم لما هو فى الواقع ميته كسائر الأسامى؛ من غير مدخاكة معرفة أو غيرهاء فإذا احتمل كونه 
ميتةٌُ» احتمل كون الصلاهٌ فيه منهيا عنها و فاسدة. 

و شغل الذمّهُ اليقينى يستدعى البراءةٌ اليقيتية» فكيف يكفى مجرّد الاحتمال؟. 

هذا على تقدير كون الصلاه اسما للأعم, و أما على تقدير كونها اسما لخصوص الصحيحة؛ فعدم الكفاية أظهر و أوضح. 

و أيضا ستجىء موثُّقَةُ ابن بكير المانعة عن الصلاءٌ فى شىء مما لا يؤكل لحمه التى هى مستند الشيعة» و فى غَايةُ الاعتبار» و فيها ما 
يدل على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليه السّلام فى آخرها: «فإن كان ممما يؤكل لحمه فالصلاة فى كلّ شىء منه جائز إذا علمت 
أنه ذكى قد ذكاه الذبح) .07١‏ 

و ضحيحة عبد الله بق جعفر السابقة 09 أيضا دل على اشتراط التذكبة فلاحظ و تأقل؛ إذ فرق بين أن بقول: إذا جاز كوه ذكياء أو 
إذا احتمل و أمثال هذه العبارات» و بين أن يقول: إذا كان ذكيا. 

وأيضا فى «الكافى» بسنده إلى على بن أبى حمزةُ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّدلام و أبا الحسن عليه السّ.لام: عن لباس الفراء و 
الصلاءُ فيهاء فقال: «لا تصلّ فيها إِلَّا فيما كان منه ذكيا» «©» الحديث. 


وأشا متي الأغار الداله على أذما #غدمن غيز شرق السلين هب السوالضن قد كيه 


)١(‏ راجع! الصفحة: /81؟ و 7528 من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: 5/ 60" الحديث 07. 

(*) وسائل الشيعة: 5/ 57 الحديث 0887. 

(©) الكافى: */ 7917 الحديث "؛ وسائل الشيعة: 5/ 6" الحديث 070. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ا" 


و كذا ما يؤخذ من المشرك. و إن ما يؤخذ من يد من يستحل الميتة لا يجوز أن يباع على أنّه ذكى و إن أخبر ذو اليد أنه ذكى؛ إلى 
غير ذلكك مثا يظهر منه أنّ الشكك فى التذكيةٌ ليس مثل العلم بها واقعا أو شرعاء فلو لم يكن ما ذكره الفقهاء و ما هو مسلّم عند 
جميعهم من كون الأصل عدم التذكيةٌ الذى فى قوّهْ كون الأصل كونه ميته حتّى يثبت تذكيته لم يكن لما ذكره فى الأخبار وجه. 

و استضعف فى «المداركك» و «الذخيرة» هذا القولء بأنّه مبنى على حجدَه الاستصحاب و اعتباره »)١١‏ و هو ضعيفء و على تقدير 
التسليم؛ غاية ما يحصل منه الظنّ و اعتباره هنا محل نظر. 

مع أنه قد ورد فى عدة أخبار الإذن فى الصلاة» فيما لا يعلم كونه ميتة؛ مثل صحيحة الحلبى» عن الصادق عليه السّ.لام: عن الخفاف 
التى تباع فى السوقء فقال: «اشتر و صل فيها حتّى تعلم أنه ميت بعينه) ". 

و صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السّلام: عن الخفّاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكى هو أم لاء ما تقول فى الصلاة فيه و 
هو لا يدرى [أ يصلى فيه]؟ فقال: 

«نعمء أنّا اشترى الخف من السوق و يصنع لى و اصلّى فيه و ليس عليكم المسألة) «”. 

و فى رواية اخرى له عنه عليه السّلام أنّه قال بعد ذلكك: «إِنْ الخوارج ضبّقوا على أنفسهم بجهالتهمء إِنْ الدين أوسع من ذلكك) «5. و 
مثلها صحيحة سليمان بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام «. إلى غير ذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١,0١‏ من اللا 


.577 مداركك الأحكام: ؟/ 41 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 76 الحديث 47١‏ وسائل الشيعة: ©/ 571 الحديث 0817 
(9) تهذيب الأحكام: 8/1/7 الحديث 1858» وسائل الشيعة: / 597 الحديث 87188. 
(6) تهذيب الأحكام: 7/ 68" الحديث 1819 وسائل الشيعة: / 591 الحديث 8787. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١21/ /١‏ الحديث 09/87 وسائل الشيعة: 7# 591 الحديث 7817؟. 
مصابيح الظلام» اج 2 ص: 71/7 


ا ل ا ا 

مع أن الصحاح و المعتبرة الدالة على عدم جواز نة نقض اليقين بالشكك أبدا )١١‏ و غير ذلككء لا تأمّل فى دلالتها و حجيتها. و بسطنا 
الكلام في ذلكك فى رسالةٌ منفردة .)١١‏ 

بل افاج ا لوكو رع الوص لي نوعو نات العا روي ] ذياك [مسطاتج زداذ |المعسور عليه )اام و ميرد ايها ال 
العدم, و لذا اختار حسجيتها فيها الأخباريون أيضاء مع أنكك عرفت أن الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط 00 فلا يتحمّق 
الامتثال بالتقريب الذى عرفت. 

وما أجاب فى «الذخيرة): بأنْ لفظ «الميتة» لا عموم فيه» فينصرف إلى ما هو المتبادر» و هو ما علم كونه ميته «» انتهى. لا يخفى 
فساده لما عرفت» من أن لفظ «الميتة) اسم لما خرج عنه الروح» من غير تذكية شرعيّة؛ من دون مدخليَةُ علم و معرفة أصلا. 

و أمَا الصحاح المذكورة «8)؛ فلا تدلّ إِنَا على جواز الصلاه فيما اشترى من سوق المسلمين, و لا نزاع فيه لأنّ الأصل صححهُ تصرّفاتهم 
فى أمثال ما ذكرء و إن ما يؤخذ من المسلم من سوق المسلمين يحكم بتذكيته شرعا. 

و يدل على ذلكك كون المدار فى الأعصار و الأمصار على ذلككء و أمثال ذلكك 


)١(‏ راجع! الصفحة: 77١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) الرسائل الاصوليَةُ (رسالهُ الاستصحاب): لالع #اعع. 
(*) راجع! الصفحة: 77١‏ و 77١‏ من هذا الكتاب. 

(6) ذخيرة المعاد: 7857. 

(0) راجع! الصفحة: 117 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 7175 


مما لا يبحصى كثرة. 

مع أن هذا الإطلاق» ينصرف إلى المعهود بلا تأمّل» و هو سوق المسلمين كما لا يخفى. 

و فى الصحيح عن عبد الله , بن المغيرة» عن إسحاق بن عمّار» عن الكاظم عليه السَّلام أنه قال: «لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما 
صنع فى أرض الإسلام»» قلت 

فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١1/0١‏ من إلا 


و هى مع عَايةُ اعتبار سندها- بل لا يبعد كونه صحيحاء لأنّ الراجح كون إسحاق هذاء هو ابن عمار بن حتان النْقَهُ الجليل الكوفى؛ لا 
ابن عفار بن عوسى الساباطى القطسى - متجيرة باليعوابر المذكورة: و الشهرة بين الأصحاب» كما ستعرف. 

ويدلٌ على عدم جواز الصلاهً فى المشكوكء إِلَا فيما ثبت شرعاء كونه فى حكم المذكى شرعاء فيكون دليلا آخر للقائلين بكون 
المشكوك فى حكم الميتة» لأنّ منهم من قال: بأنّ ما يؤخذ من المسلمء أو سوق المسلمين؛ أو سوق غلب عليه المسلمون محكوم 
بتذكيته شرعاء سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لاء سواء ممّن يستحل الميتة بالدبغ؛ أو ذباحة أهل الكتاب أم لاء و نسب ذلكك إلى 
«المعتبر) .)75١‏ 

و نسبه الشهيد الثانى إلى المشهور ؛ و الصحاح المذكورة كلها دليل لهم. 

و يدل على ذلك أيضا حسنة جعفر بن محمد بن يونسء أن أباه كتب إلى أبى الحسن عليه الّد.لام يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و 
اصلّى فيه و لا أعلم أنّه ذكيئ؛ فكتب: 


.21/١8 تهذيب الأحكام: ؟/88” الحديث 1277.» وسائل الشيعة: / 588 الحديث‎ )١( 
المعتبر: ؟//ل.‎ )١( 

() روض الجنان: 717. 

مصابيح الظلام» ج8) ص: 7176 


رلا بأس به) .)١١‏ 

و التقريب أن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة» و الشائع الغالب أُنّهم كانوا يشترون الفرو و الخف من أسواق المسلمين؛ أو المسلم؛ 
و يظهر ذلك من الأخبار أيضا. 

و لذلكك لم يكن بين الأخبار تعارضء مع أن اللازم رفع التعارض لو كانء لأن المطلق يحمل على المقيّدء سيّما إذا لم تكن صحيحة 
والمقّد صحيحة أو كالصحيحة. 

و مثل الحسنة قويّهُ سماعة عن الصادق عليه السّ.لام: عن تقليد السيف فى الصلاهٌ فيه الفراء و الكيمخت. فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنه 
ميتة) «47» و مثلها موئّقَهٌُ سماعة» و رواية على بن أبى حمزةٌ السابقتان «8. 

اعترض السوق فاشترى الخفٌ لا أدرى ذكية أم لا؟ قال: «صل فيه»» قلت: 

فالنعل؟ قال: «مثل ذلكك»» قلت: إِنَى أضيق من هذا؟ قال: «أ ترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السَلام يفعله؟!) «". 

ورواية إسماعيل بن عيسىء عن أبى الحسن عليه السّلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل» أ يسأل عن 
ذكاته إذا كان البائع مسلما غير 


.27١09 الحديث 0/84 وسائل الشيعةٌ: 5/ 588 الحديث‎ ١81/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.8717/1١ الحديث ١٠ى وسائل الشيعة: "/ 597 الحديث‎ 7١0 الحديث ١1الل تهذيب الأحكام: ؟/‎ ١77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 
.؟7ا/١ الحديث 87”ع, 597 الحديث‎ 58١ /* وسائل الشيعة:‎ )*( 


(©) الكافى: "/ 505 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 77 الحديث )47١‏ وسائل الشيعة: "/ 597 الحديث /878. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاح ١"/‏ من إلا 


عارف؟ قال عليه السّلام: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه) .)١١‏ 

و السند فى هذه الأخبار منجبر بالشهرة» و غيرها من الصحاح و غيرها. 

و مضت رواية إسماعيل بن الفضل التى هى كالصحيح 7١‏ و فيها ما يدل على ذلكك. 

و عن «الذكرى» و «البيان): القبول إن أخبر ذو اليد بالتذكية لأنّه الأغلبء و لكونه زائدا عليه» فيقبل قوله فيه» كما يقبل فى تطهير 
النجس 37”9. 

و يدل عليه ما رواه فى «الكافى» بسنده عن محمّد بن الحسين الأشعرى قال: 

كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى عليه السّلام: ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ فقال: «إذا كان مضمونا فلا بأس) «05. 

و عن «المنتهى» و «التذكرة): المنع من تناول ما يوجد فى يد مستحل الميتة بالدباغ؛ و إن أخبر بالتذكيق لأصالةٌ العدم «ه. 

و عن الشيخ فى «النهاية): عدم تجويز شرائها مممن يستحل ذلكك أو كان منّهما فيه «8. 

و الظاهر أن مستندهما- مضافا إلى أصل العدم- رواية أبى بصيرء عن الصادق عليه السّلام: عن الصلاهٌ فى الفراء» فقال: «كان على بن 
الحسين عليه السّلام رجلا صردا 


.8588 الحديث 1885 وسائل الشيعة: */ 597 الحديث‎ "١/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.2217 وسائل الشيعة: / 517 الحديث‎ )'( 

() ذكرى الشيعة: "/ 239 البيان: .١7١‏ 

(©) الكافى: */ 90” الحديث /. وسائل الشيعة: "/ 597 الحديث 872894. 

(0) منتهى المطلب: ©/ 25١8‏ تذكرة الفقهاء: /١‏ عمع. 

(9) النهاية للشيخ الطوسى: 41. 

مصابيح الظلام» ج72 ص: /71/1 


فلا يدفئه فراء الحجاز, لأننّ دباغها بالقرظء فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى 
القميص الذى تحته الذى يليه» و كان يسأل عن ذلك فقال: «إِنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته» 
لن 

وما رواه عبد الرحمن بن الحتجاج أنه قال للصادق عليه السّ.لام: إِنَى أدخل سوق المسلمين أعنى هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام 
فأشترى منهم الفراء للتجارة» فأقول لصاحبها: أ ليس هى ذكية؟ فيقول: بلى» فهل يصاح لى أن أبيعها على أنّها ذكية؟ فقال: «لا و لكن 
لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط الذى اشتريتها منه أنّها ذكية»» قلت: و ما أفسد ذلكك؟ قال: «استحلال أهل العراق الميتهُ زعموا أن 
دباغ جلد الميتة ذكاته. ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلك إِلَا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) .7١‏ 

و الروايتان مع غاية ضعفهما و عدم انجبارهماء ليس فيهما ما يدل على كونه ميته واقعاء أو فى حكم الميتة» من عدم جواز الشراءء» و 
عدم التناول» بل فى غاية الظهور فى خلاف ذلك؛ لصراحتهما فى جواز الشراء و التناول» و البيع و اللبس و الانتفاع. 
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غايةٌ ما فى الاولى: عدم الصلاةٌ فيها و فيما يليهاء و فى الثانية: من عدم البيع بشرط التذكية؛ بل صريح فى جوز البيع» بِأنّ صاحبها 
شرط التذاكية. 

مع أن فعل المعصوم عليه الدّ.لام لا يدل على المنع و الحرم» فلا يعارض الصحاح السابقة» فريّما كان بناء على الاستحباب؛ كما يظهر 
مما رواه فى «الكافى» فى الحس: 


)١(‏ الكافى: "/ 917 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ؟/ 3٠‏ الحديث 7/48 وسائل الشيعة: ©/ 527 الحديث 0/١‏ مع اختلاف يسير. 
() الكافى: "/ 98" الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١6‏ الحديث 7/4/8 وسائل الشيعة: / *80 الحديث 5191 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 8 


- كالصحيح- عن الصادق عليه السّلام قال: «تكره الصلاة فى الفراء إِلَا ما صنع فى أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته) .)١١‏ 
و ورد أيضا فى بعض الأخبار المنع عن الصلاهُ فى الجلود الدارشء معللا بأنْ دباغها بخرء الكلاب .)1١‏ 
و الظاهر أنّه أيضا محمول على الاستحباب. لعدم قائل بالوجوب, و لمعارضته للإطلاقات السابقة» و لمناسبة العلَهُ ذلكك. 


.2079 الكافى: "/ 798 الحديث 5؛ وسائل الشيعة: / 587 الحديث‎ )١( 
0١8 /* تهذيب الأحكام: ؟/ 0/7 الحديث 1007 وسائل الشيعة:‎ ١ (؟) الكافى: */ 607 الحديث 18, علل الشرائع: 6# الحديث‎ 
الحديث ع#”ع.‎ 


مصابيح الظلام» ج20 ص: 1/4" 
©17- مفتاح [عدم جواز الصلاهٌ فى ما لا يؤكل] 
اشارة 


المشهور عدم جواز الصلاه فى شىء مما لا يؤكل لحمه؛ سواء دبغ أو لم يدبغ» و سواء كان ممما تحلّه الحياةً أم لاء لأخبار 0١١‏ لا تخلو 
من ضعف فى سند أو قصور فى دلالة» إِلّا و بر الخرّ «؟» الخالص فيجوز بلا خلافء للقويّة المستفيضة 10 و كذلكك جلده؛ للصحيح: 
«إذا حل و بره حل جلده) 60 

و الحق به السنجاب. للصحاح .8١‏ لكن فيها ما يدل على جوازها فى الفنكث و السمور و الثعلب «© أيضاء مع أنّهم اتَفقوا على المنع 
فى الأوّلين و منهم 


( وسائكل الشبعةة #6 الات ؟ هن آبوات لباس المصلى, 

(؟) اختلف فى حقيقة الخ فقيل: هو دابَهُ ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت, و هو المستفاد من بعض الروايات [وسائل الشيعة: ©/ 89" 
الحديث .]8*4٠‏ و يستفاد من بعضها المعتبرةٌ أنّه كلب الماء [وسائل الشيعة: / 89" الحديث 48*ه؛ 191/7 الحديث 0818:]. و 
قال فى «المعتبر): حدّثنى جماعة من التتجار أنّه القندس و لم أتحقّقه [المعتبر: ؟/ 8]. و قال فى «الذكرى:: لعلّه ما يسمّى فى زماننا 
ينص وير البشكة بو عو مدهو ر ناكف د كرى ليوف عار 88]. امن جمد للم 

5) أنظرا وسائل القبحة: © وه ءالبات يهن أنوات لبانن التصلئ: 
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(©) وسائل الشيعة: 6/ 288” الحديث 26:08. 

(0) وسائل الشيعة: ع/ 9ع" الحديث 7"88, "8٠١‏ الحديث "2٠‏ 07" الحديث 07280 وا 2788. 

(©) وسائل الشيعة: ©/ 87" الحديث هع"27. 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 7/٠١‏ 

من كره الثالث .)١١‏ 

و فى الصحيح: فى جلود الثعالب؟ قال: «ما احب أن اصلَّى فيها» .05١‏ 

وى المكة و التقيرة لعسيو لمن فى وير لماكو روايتان «*" أصبحهما الجواز. و كذلكك غير الملابس منه كالشعرات الملقَاةٌ 
على الثوب. 

و ظاهر المونّق 60 أن النهى مختصٌ باللباس و ما يلاقيه اللباس و يتلطخ بهء دون ما يستصحبه المصلى من دون لبس. 


.6/١ /8 مجمع الفائدة و البرهان: ؟١/ 494) لاحظ! مفتاح الكرامة:‎ )١( 
.071/0 (؟) وسائل الشيعة: 5/ 00" الحديث‎ 

() وسائل الشيعةٌ: 6/ /الا"؟ الحديث 2865١‏ و 0587. 

(6) وسائل الشيعةٌ: 6/ 7ه" الحديث /ا78ه و /072. 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 7/1١‏ 

قوله: (المشهور عدم). إلى آخره. 


هذا إجماعى عند الشيعة» نقل الإجماع عليه جماعة من الأصحابء كما فى «الخلاف» و «المعتبر)» و «المنتهى» و «الغنية) و «التذكرة» و 
«نهاية الإحكام) .)١١‏ 

و اعترف بذلكك فى «المدارككث» و «الذخيرة» »25١‏ بل الظاهر أنه شعار الشيعة» يعرفهم العامة به و غيرهم. 

بل يظهر من الأخبار أيضا اشتهار هذا الحكم عند الشيعة» فلاحظ» و سيجىء أيضا إجماعات كثيرةً فى موارد هذا الحكم. 

و بعد ملاحظة الكلء لا يبقى تأمل فى القطع بصدوره عن المعصوم عليه الس لام من جهة الإجماعات؛ و كونه شعار الشيعة» و الأخبار 
به مستفيضة جدّاء بل متواترة. 

مثل موثّقةُ ابن بكير كالصحيحة؛ بل صحيحة؛ أن زرارة سأل الصادق عليه السّلام عن الصلاهً فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره 
من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «أنّ الصلاء فى و بر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى 
ووةو شعروو جلدة و بوله وووقهاى ألبانة و كل شو مله فاسدق لذ طقل تلك العبلاة حكن يضلى ىفن أغيره متنا أخل الله أكلة: 

ثم قال: يا زرارة؛ هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فاحفظ ذلكك يا زرارة» و إن كان ممما يؤكل لحمه فالصلاةً فى وبره و 


بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائزة 


01١4 المسألة 302 المعتبر: 2/8/7 منتهى المطلب: / 2709 غنية النزوع: 22 تذكرة الفقهاء: ؟/ 520 المسألة‎ ١١/١ الخلاف:‎ )١( 
*7/ا".‎ /١ نهاية الإحكام:‎ 

(1) مداركك الأحكام: "/ 18١‏ ذخيرة المعاد: “778. 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 7/7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١17/09‏ من إلا 


إذا علمت أنّهِ ذكى قد ذكاه الذبح, و إن كان غير ذلكك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاة فى كل شىء منه فاسدة» 
ذكاه الذبح أو لم يذكه .0١‏ 

و ليس فى طريقها من يتوقف فيه إلا ابن بكير» لما قيل: من كونه فطحيا 07١‏ لكنّه ثقة. و مع ذلكك ممّن أجمعت العصابة 10؛ و مع 
ذلكك من فقهاء أصحابناء كما فى «الكشّى» «6». و مع الجميع كتابه كثير الرواة» كما فى «النجاشى» »8١‏ و فى «العدّة) إن الطائفة عملت 
بما رواه 45 و فى «المختلف» عد حديثه من الصحاح 017 إلى غير ذلكك مما ذكرنا فى «الرجال» «8/؛ مثل عد المفيد إِيَاه من فقهاء 
الأصحاب. و الرؤساء الأعلام؛ المأخوذ عنهم الحلال و الحرام, و الفتيا و الأحكام. و مع ذلكك لا يطعن عليهم؛ و لا طريق إلى ذم واحد 
منهم و أنّهم أصحاب الاصول و المصّفات المشهورة «8. 

هذاء مع نقل رجوع الكل عن الفطحيّةٌ 3٠١١‏ إِلَما عمّار و طائفته. و مع ذلكك منجبرة بالشهرة و الإجماعات و غيرهاء و منه الصحاح و 
المعتبرةٌ الآنية. 


)١(‏ الكافى: / 937" الحديث »2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠٠94‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 1585.» وسائل الشيعةٌ: ©/ مع 
الحديث 0755 مع اختلاف يسير بين المصادر. 

(") الفهرست للشيخ الطوسى: ٠١8‏ الرقم 687. 

(*) رجال الكشّى: /١‏ “لات الرقم 0 ./١‏ 

(؟) رجال الكشّى: /١‏ هل الرقم 9لاع. 

(6) رجال النجاشى: 5" الرقم م/م 

.18٠١ /١ عِدَّهُ الاصول:‎ )©( 

0 مختلف الشيعة: ؟/ 78. 

() تعليقات على منهج المقال: /191. 

(9) مصنّفات الشيخ المفيد: 4/ 10 (جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية) مع اختلاف يسير. 
)٠١(‏ جامع الرواة: /١‏ 082. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 7/17 


مع أن الراوى عنه هو ابن أبى عمير الذى ممّن أجمعت العصابة 1١‏ و من لا يروى إِلَا عن النّقَُ. إلى غير ذلكء و الدلالة فى غايةُ 
الوضوح و التأكد. 

و صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السَلام: عن الصلاءٌ فى جلود السباعء فقال «لا تصل فيها؛ .07١‏ 

و مونّقَهُ سماعة؛ عن الصادق عليه السّ.لام: عن جلود السباع من الطير و الدواب» فقال: «اركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه» 
«”» و لا قائل بالفصل بين السباع و غيرها. 

ورواية إبراهيم بن محمّد الهمدانى قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مثا لا يؤكل لحمه من غير تقَدِّهُ و لا ضرورة» 
فكتب عليه السّلام: «لا تجوز الصلاة فيه) «©". 
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و صحيحة على بن مهزيار عن رجل سأل الماضى عليه السّلام: عن الصلاه فى جلود الثعالب؟ فنهى عن الصلاهً فيها و فى الثوب الذى 
يليه فلم أدر أى الثوبين الذى يلصق بالوبر» أو الذى يلصق بالجلد. إلى أن قال: «لا تصل فى الثوب الذى فوقه ولا فى الثوب الذى 
تحته) .)0١‏ 


و صحيحة على بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب 


.٠١8١ الرقم‎ 38٠ رجال الكشى: ؟/‎ )١( 

() الكافى: "/ 5٠0‏ الحديث 215 تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١0‏ الحديث ١١ل‏ وسائل الشيعة: ©/ 0" الحديث .071/١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١0‏ الحديث ١لى‏ وسائل الشيعة: ©/ 07" الحديث /اع"ه و 0722. 

(©) تهذيب الأحكام: 7٠١9/7‏ الحديث 14 الاستبصار: /١‏ 8 الحديث 1580 وسائل الشيعة: 

ع/ عع" الحديث /2761. 

(0) الكافى: */ 49" الحديث 4 تهذيب الأحكام: 7/ 7٠١8‏ الحديث 8١ل‏ الاستبصار: 48١ /١‏ الحديث 188. وسائل الشيعة: 6/ 001" 
الحديث 087 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج8) ص: 7/5 


و تككك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فى وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيهُ؟ فكتب عليه السشلام: «لا تجوز الصلاة فيهاا 
»١‏ و روايةُ أحمد بن إسحاق الأبهرى مثلها ١؟0.‏ 

و فى «الفقه الرضوى':: لا يجوز الصلاهُ فى سنجاب و لا سمور و لا فنكك. 

و إتاك أن تصلّى فى الثعالبء و [لا] فى ثوب تحته جلد الثعالب «*. 

و فى «الخصال» بسنده عن الأعمش عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يصلى فى جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرّهُ ولا فى جلود 
السباع» «©". 

و فى «العلل): عن محمد بن إسماعيل البرمكى رفعه إلى أبى عبد الله عليه السشلام قال: 

لاسر الضلاة ف شر و وير ما لذ يو كا التحجة 11 

و فى «مستطرفات» ابن إدريس رواية صحيحة أو كالصحيحة؛ عن الكاظم عليه السّلام: المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مثل 
البور و الفدكف:و الشتياب إثافى حال الققة 8 فلاسمظ 1 إلى غير ذلكف من الأخبار و سيك ء بعضها. 

و بالجملة؛ لا- غبار فى الحكم المذكورء لا بحسب الفتاوىء و لا بحسب الأخبار, لأنْ كثيرا منها صحاح و غير الصحيح منجبر بما 
عرفت من الجوابر» فضلا عن التواتر. 


)١(‏ الكافى: */ 49" الحديث 4. تهذيب الأحكام: 7/ 7٠١8‏ الحديث 8١ل‏ الاستبصار: /١‏ 87" الحديث .158١‏ وسائل الشيعة: 6/ //ا" 
الحديث ١ع48.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7٠١8/١‏ الحديث ١8‏ الاستبصار: /١‏ 8 الحديث 1581 وسائل الشيعة: 

ع/ /الال الحديث .288١‏ 


(9) الفقه المسوب للإمام الرضا عليه الشلام: »١1/‏ مستدركك الوسائل: ”/ ١99‏ الحديث 3١١ 7580١‏ الحديث 7""00. 
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(ع) الخصال: "7٠م‏ الحديث 35 

)20 علل الشرائع: ؟” الحديث ع وسائل الشيعة: ع/ /ا6”" الحديث فدهك 
( مستطرفات السرائر: 6 الحديث ١‏ نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 16 


و ينبغى التنبيه لأمور: 


الأوّل: المشهور عدم جواز الصلاهٌ فى قلنسوةٌ و أشباهها مما لا يتمّ الصلاة» 


إذا كانت متّحْدهٌ من جلد غير مأكول اللحمء لعموم الأدلَهُ من دون معارض أصلاء و الشيخ ربّما يظهر منه التجويز فيما لا يتم فيه »0١١‏ و 


فيه ها قيه. 
الثانى: المشهور عدم جواز الصلاهُ فى القلنسوة» و التكة» و المتّخذهُ من وبر ما لا يؤكل لحمه؛ لما ذكر من العموم. 


و للشيخ فيه قولان: أحدهما الجواز على الكراهة» و الآخر المنع فى المتّخذ من وبر الأرانب .05١‏ 

و احتمله فى «المعتبر» 0 لصحيحة محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبى محمد عليه السّلام يسأله هل يصلّى فى قلنسوة عليها وبر ما 
لا يؤكل لحمه أو تكد4 حرير أو تكة4 من وبر الأرانب؟ فكتب عليه التّلام: «لا تحلّ الصلاءُ فى الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا 
حلت الصلاءٌ فيه» «©). 

ولا يخفى أنْها معارضة بما هو أقوى منها من وجوه متعدّدة: 

منها؛ الموافقة لمذهب الشيعة» و المخالفة لرأى العامة. 

و منها؛ المشافهة: فإنّها أقوى من المكاتبة: سيما إذا كانت موافقة لمذهب العامة إذ عرفت أن المكاتبات قلما تخلو من شىء؛ كى إذا 
وقعت فى يد أعدائهم, لم يقع منها ضرر. 

مع أن أحمد بن حنبل المعاصر للرضا عليه السَلام حكم بعدم جواز الصلاة فى الحرير 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١2‏ ذيل الحديث 094. 

() المبسوط: /١‏ 5 النهاية للشيخ الطوسى: 48. 

(5) المعتبر: ؟/ #اللر 

(©) تهذيب الأحكام: 7١7/7‏ الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: ©/ //ا#الحديث 0587. 
مصابيح الظلام؛ ج*: ص: 5/5 


البيخقن وبظلاتها فيه «الواو اللقرط فى القع و الوير كريد ماعوذا هن الحن »أو المد فى باليل كه الفرصة, 
و حكم فى أحد قوليه موافقا للشافعى» بكون المأخوذ عن المت نجساء لا يجوز الصلاة فيه .07١‏ 

فهذه قرينة اخرى على الحمل على التقيَهُ» و القرائن عليها كثيرة منها ما ذكر. 

ونضهاء كون العانة قاقلي» بصكة الصلاة فى وب الأرائل و نجوه هن كل ما لك يكل لحمه راد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحةً 1١1/059‏ من إلا 


و منها؛ المشاهده فى كون المكاتبات قلما تخلو من شىء على ما عرفت, منها عدم الأمن من الوقوع فى يد العدو. 

و منها؛ ما سيظهر لكك فى مسألهُ المكفوف بالحرير. 

و منها؛ شدَّهٌ التقيّة فى زمان العسكرى عليه السّلام ."6١‏ 

و منها؛ مخالفته للأخبار الكثيرة» بل المتواترة الظاهرة فى مذهب الشيعةٌ المخالفةٌ للعامة. 

و منها؛ اشتهار مذهب أحمد و الشافعى فى زمان العسكرى عليه السّلام. 

و من وجوه كون المعارض أقوى أكثريّة العدد. 

و منها؛ قَوَّهٌ الدلالة» لاحتمال إرادهٌ حَلّيةُ الأكل أيضا فى التذكية. 

و يشهد على ذلكك ما رواه فى «الكافى» بسنده إلى على بن أبى حمزة أنّه سأل الصادق و الكاظم عليهما السّ.لام عن لباس الفراء و 
الصلاء فيهاء فقال: «لا تصلّ فيها إلا فيما 


.18١ / المجموع للنووى:‎ 067 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
و00ع.‎ 82٠ /١ لاحظ! المغنى لابن قدامة:‎ )( 

() لاحظ! تذكرة الفقهاء: /١‏ 588 المسألةُ .١1١9‏ 

(6) فى (د 7): العسكريين عليهما السّلام. 

مصابيح الظلام» اج 2 ص: 7/17 


كان منه ذكيا» قال: قلت: أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد؟ فقال: «بلى» إذا كان مما يؤكل لحمه)» »)١١‏ الحديث. 

و منها؛ الموافقة للأخبار و الإجماعات التى لا تأمّل فيهاء بل فى حمجيتهاء إلى غير ذلكك من المرجحات الفقهية. 

الثالث: لو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل لحمهه؛ أو وبرهماء أو صوف أحدهما مع وبر الآخر, 

و أمثال ذلككء فلا شبهة فى المنع عن الصلاهُ فى الممزوج للعمومات ١؟).‏ 

و استشكل فى «التذكرة» فيه «0» من جهة ما ذكرء و من إباحة المنسوج من الكتان و الحريرء و فيه ما فيه» و كذلكك الحال لو أخذ 
قطعا و خيطت و لم تبلغ كل واحدة منها ما يستر العورة. 

الرابع: كلام أكثر الأصحاب فى المنع من الصوف و نحوه مطلقا» من غير تخصيص بالملايس «©»2 


وعن الشهيدين عدم المنع من الشعرات الملقاهُ على الثوب و نحوها «0). 
واختاره فى «المداركك) محتبجا بالأصل» و صحيحة محمّد بن عبد الجبار المذكورة (2). 


.0785 الحديث 0/917 وسائل الشيعة: 6/ 68 الحديث‎ 7١ /1 الكافى: / 917 الحديث ؛ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
لأحظ ا وشائل القعةة 76 #البات اع أبوات لاس اللتضلى.‎ 0 

(") تذكرة الفقهاء: ؟/ 822 المسألةُ .١1١9‏ 

(؟) جامع المقاصد: 7/ الى كفاية الأحكام: 218 كشف اللثام: 504//7. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠77٠‏ من (/ا إن 


(0) ذكرى الشيعة: ”/ 7» روض الجنان: .3١5‏ 
(©) وسائل الشيعة: 6/ /ا/ا” الحديث 257. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 84 


و صحيحة على بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام: هل تجوز الصلاه فى ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره 
من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ 

.)5١ )١١ فوقع : «يجوز)‎ 

و فيه؛ أن الأصل على القول بكون لفظ «العبادة» «*) اسما لخصوص الصحيحة؛ جريانه فى العبادات مشكلء على ما حقّق و سلّم. 

و مع ذلكك العمومات السابقة» و خصوص روايةٌ إبراهيم بن محمّد «؟» و صحيحة على بن مهزيار 0) السابقتين مخرجة عنه» و سيجىء 
فى كراهة الحديدء و المنع عن الذهبء ما يشير إلى ذلكك. 

وأمَا صحيحة محمّد بن عبد الجبار «05 فقد مر الكلام فيه» مع أن التذكية ليست شرط فى الوبر» و جعلها بمعنى الطهارة ليس بأولى 
من جعلها حلية الصلاة الناشئة عن حلية الأكل: على حسب ما عرفت. 

و مع ذلكك صريحة فى جواز الصلاهً فى الوبر المذكور فيهاء و عرفت صراحة موثنّقَهُ ابن بكير 7 و غيرها فى المنع عن الصلاء فى كل 
قو لأ يزكل لحسه و كل شن نسو و عرفت آنها الحكن و آأثنااصححة ابن الزياة» فسيخصوصن شع الأسات 1/0 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ /اع" الحديث 1878 وسائل الشيعة: ©/ 87" الحديث .282٠‏ 

(1) مداركك الأحكام: */ ه8١‏ و ع128١.‏ 

(9) فى (د 5): الصلاة. 

(ع) وسائل الشيعة: / ع" الحديث /276. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ /اه"" الحديث 02757. 

(8) راجع! الصفحة: 180 من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: */ 41 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 7/ 7١9‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 1588؛ وسائل الشيعة: ©/ هع" 
الحديث عع”م. 

(0) مر انفا. 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 7/4 


و يظهر من الشهيد الثانى جواز القول بالفصل بين الإنسان و غيره »1١‏ مع أن الإنسان ليس فردا متبادرا من أخبار المنع. 

بل يمكن القطع بخروجه. لما ورد من صِيْحهُ الصلاهً فى ثوب الغير» و إن احتمل تحقّق وسخه و عرقه؛ بل و شعر منه. و نحو ذلكك فيه 
و كذا لعاب الفم من القبلهُ و غيرها فى الزوجين و غيرهماء و من الأطفال و غيرهم؛ و عرق اليد و غيره فى المصافحةٌ و غيرهاء سيّما فى 
البلاد الحارّةُ فى أيَام القيظ. و كذا لبن الزوجة عند المضاجعة و المخاصمة و الملاعبة. 

و بالجملة؛ الفرقة الناجية ما كانوا يجتنبون عن أمثال ما ذكر فى الأعصار و الأمصارء و ما كانوا يعاملون مع الآدمى معاملة الحيوانات؛ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,١‏ من /اإللا 
مثل السمور و السنجاب و نحوهماء هذا و الاحتياط أمر آخر. 
الخامس: قد عرفت عدم دخول الإنسان فيما لا يؤكل لحمه» 


و هل يدخل فيه مثل النحل» فلا يصلى فى ثوب أصابه الشمع أو العسل- على ما سمعناه من تنرّه بعض العلماء عنهماء كتنرّهه عن عرق 
الإنسان أيضا- أم لا؟ و النحل و إن لم يكن له لحم, إِلَا أن داخل فى قوله عليه السَّلام: «كلّ شىء حرام أكله) .07١‏ 

لكن لا يخفى عدم شموله» لمثل البق و البرغوث و القمل من الحيوانات التى يصلَى فى فضلتها و دمها و لعابها انه من غير تأمّل و 
إشكالء و لعل النحل أيضا كذلك. بل لعل الأظهر أنّهد كذلكك. و الاحتياط أمر آخر. 


السادس: إذا شك فى كون الجلد أو الصوف و نحوهما من مأكول اللحم 


فمقتضى ما ذكره فى «المنتهى» عدم جواز الصلاهٌ فيه» لكونها مشروط بما يؤكل 


.12# و‎ 187 /١ مسالك الأفهام:‎ )١( 
وسائل الشيعة ع قع#*الحديث ععمم.‎ )0( 
59 مصابيح الظلام» ج20 ص:‎ 


لحمه 0١١‏ و الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط. 

و أورد عليه بأنْ الشرط ستر العورة» و النهى إِنّما تعلق بالصلاة فى غير المأكولء فلا يثبت إِلَا مع العلم بكونه غير المأكول .07١‏ 

و أده بما ورد فى الصحيح من أن كل شىء فيه حرام و حلال فهو لكك حلالء حتّى تعرف الحرام بعينه «. 

و فيه؛ أن الواردة فى الأخبار: أنّ كلّ شىء حرام أكله؛ فالصلاه فيه فاسدة» و غير جائزة «". 

و ظاهر أن مراد الأصحاب أيضا ذلكء لاستدلالهم بهاء و ذكرهم هذه المسألهُ فى جملةُ المسائل الموردة لصيحة الصلاهُ و جوازهاء 
فتأمّل فى كلامهم. 

و معلوم أن ما يحرم أكله معناه ليس إلا ما بحرم بحسب الواقع؛ من غير مدخلكِة المعلوم و المشكوكيةُ فى معناه» كما هو الحال فى 
نظائر المقام؛ منه ما مرّ فى الإناءين المشتبهين» و غير ذلكك كثيراء منها ما مرّ فى التذكية: فالتقييد بالمعلومية خلاف الأصل و الظاهر. 
و يعضده وجوب تحصيل البراءة اليقينية» و توقفه على ذلكك. 

ونااذ كر ظير غدل العدالة شرطا فى قبول عبر الولحك لأن الله مغالى قال: 

إن جاتحم فاق با ُو هه و الفاسق من خرج عن الطاعة واقعاء فصار عدمه قيرظا لا واسطةا من الفسق بو العدالة بو هذا أمثاله 
مسلم عند المورد و غيره 


.7172 /© منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: */ /181. 

(9) من لا يحضره الفقيه: */ 7١5‏ الحديث »٠٠١"”‏ وسائل الشيعة: /١١/‏ /1/ الحديث .7708٠‏ 
(6) لأحظ! وسائل القعة الات # مخ أبوات لاس التضلى: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1١٠/١‏ من إلا 


(©) الحجرات (69): ع. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 51١‏ 


من الشيعة لاحظ ما مر فى الإناءين المشتبهين و غيره .)١١‏ 
و مرّفى النجس المشتبه فى المحصور و غيره ما له دخل فى معرفة الكلام فى المراد من الصحيح الذى أيّد المورد إيراده ١؟.‏ 


السابع: المتبادر من مأكول اللحم- و المراد منه فى المقام- ما بحل أكله و إن كره» 


فدخل فيه الخيل و البغال و الحمير و أمثالهاء على ما هو الظاهر من الأصحاب. 

و فى «الفقه الرضوى): سألته عمًا يخرج من منخرى الدابَّهُ إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل؟ قال: «لا بأس» ليس عليكك أن تغسله) 9؛ 
القن 

و المدار فى الأعصار و الأمصار أيضا على ذلككء و مضى فى أحكام أبوالهاء ما دل على جواز الصلاة فى أبوالها و أرواثها. 

وفى صحيحة زرارة أنهما عليهما الشلام قالا: الا تغسل ثوبكك من بول شىء يؤكل لحمه) 069. 

وفى اخرى: «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) «ه. فتأمّل! 

قوله: (إِنَا وبر الخْرٌ الخالض). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى حقيقة الخز» فقيل: إِنّه داب بحرّية ذات أربع» تصاد من الماء و تموت بفقده «12. 


)١(‏ راجع! الصفحة: -74١‏ 781 (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: -١87‏ 186 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 0؟١,‏ مستدركك الوسائل: 7/ 08١‏ الحديث 777. 

(©) الكافى: ”/ /اه الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 5١17/7‏ الحديث 89491 

(0) الكافى: */ /اه الحديث "» تهذيب الأحكام: /١‏ 788 الحديث 1/1/١‏ وسائل الشيعة: / 508 الحديث 984". 
(©) المعتبر: ؟/ 6ل تذكرة الفقهاء: ؟/ 689 المسألة 2177 جامع المقاصد: 8/7/. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 797 


روى ذلك بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمى الضعيف عن قريبء عن ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّدلام إِنّه كان عنده إذ 
دخل عليه رجل من الخزازين» فقال: 

جعلت فداكك؛ ما تقول فى الصلاهٌ فى الخرٌ؟ فقال: «لا بأس بالصلاة فيه»» فقال له الرجل: جعلت فدااكك؛ إِنَّه بت و هو علاجى و أنا 
أعرفه» فقال له الصادق عليه السَلام: 

«أنا أعرف به منكك/», فقال له الرجل: إِنّه علاجى و ليس أحد أعرف به منّى. 

فتبشم الصادق عليه السّلام ثم قال له: «أ تقول إِنّه دارّهُ تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات/؟ فقال الرجل: 
صدقت جعلت فداك, هكذا هوء فقال له الصادق عليه ال لام: «فإنّك تقول: إِنّْه داه تمشى على أربع و ليس هو على حدّ الحيتان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1١٠/0‏ من اللا 


فتكون ذكاته خروجه من الماء)»» فقال الرجل: اى و الله هكذا أقول, فقال له الصادق عليه السّدلام: «فإنٌ الله أحلّه و جعل ذكاته موته 
كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها» .)١١‏ 

و فى «المعتبرا ضعَفها بمحمّد بن سليمان» و بمخالفتها لما اتّفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمكك الذى له فلس. ثم 
قال: و حدّثنى جماعة من التبجار أنّه الفندسء و لم أتحمّقه .07١‏ 

و عن «الذكرى» عن بعض أنه كلب الماءء و أنه لعله ما يسمّى فى زماننا بمصر وبر السمكك, و هو مشهور هناكك 0379. 

أقول: الروايةٌ المذكورة» و إن كانت ضعيفةء إِنَا أنّه رواها فى «الكافى»» فهى صحيحة عنده على اليقين. 


.0789٠0 الحديث 18ل وسائل الشيعة: ©/ 09" الحديث‎ 7١١ تهذيب الأحكام: ؟/‎ ١١ الكافى: "/ 99" الحديث‎ )١( 
88 (؟) المعتبر: ؟/‎ 

(*) ذكرى الشيعة: #/اع8,. 

مصابيح الظلام, ج2؛ ص: *597 


و فى «الذكرى» أن مضمونها مشهور بين الأصحابء فلا يضر ضعف الطريقء و أَنّه لعل المراد من الحلية؛ حليةُ الصلا و نحوها فيه .01١‏ 
وفى كتاب المطاعم عن الصادق عليه الّدلام «أنّه كلب الماء و أنّهِ إن كان له ناب فلا تقربه و إِلَا فاقربه» ,27١‏ و لعله عليه السّلام قال 
كذلكف لأ لداثابا جزماء لأن الكلت لداثاس: 

و قوله عليه السّ.لام: «و لما فاقربه» بناء على فرض المحالء لا أنه حلال حينئذ شرعاء لأنّ السبع حرام جزما على ما روى عن الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلم ”0 و السبع ما له ناب, و الكلب أخا نات 

و عنه عليه السلام أنّه سبع «يرعى فى البر و يأوى الماء) ."5١‏ 

و فى كتاب الملابس فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحيجاج عنه عليه السّ.لام: وقد سثئل عن لبس جلوده؟ فقال عليه السّدلام: «لا 
بأس»». فقال: إِنّها فى بلادى و أنّها كلاب تخرج من الماءء فقال عليه السّ.لام: «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة منه)؟ فقال الرجل: 
لاء فقال: «لا بأس» «©). 

أقول: ظهر من مجموع الأخبار أنّها داب تمشى على أربع و لها ناب» و لذا تسممى سبعاء و تستممى كلب الماء أيضاء و لعله لا يعيش إذا 
طال خروجه من الماء؛ فظهر أنه كلب الماء على ما قاله البعض «2). 


وما يسمى فى زماننا خزاء فإن ظهر حاله؛ و أنّه كما ذكر فى الروايات» فلا 


)١(‏ ذكرى الشيعة: عم 

(؟) تهذيب الأحكام: 4/ 59 الحديث 8١7؛‏ وسائل الشيعة: 7/7 191 الحديث ١718‏ نقل بالمعنى. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: */ ه١7‏ الحديث 978 وسائل الشيعة: 7/ ١١7‏ الحديث 8031٠١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 94/ 59 الحديث 7١0‏ وسائل الشيعة: 7/ 141 الحديث 07117:". 

(0) علل الشرائع: /١‏ ا" الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: ©/ 27" الحديث 0"48. 

(8) لاحظ! ذكرى الشيعة: #/ 88 

مصابيح الظلام, ج2؛ ص: 5945 
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إشكال فى جواز الصلاهٌ فيه» و إن لم يظهر حاله فيمكن التمسّ كك به بأصالة عدم النقل» و بقاء ما كان على ما كان» و أصالهُ عدم 
التعدد و عدم التغير. ثم الحكم بجواز الصلاة فيه. 

و إن ظهر أنه على خلاف ما ظهر من الأخبار المذكورة؛ أشكل الحكم بجواز الصلا فيه» لكنّ الظاهر عدم الظهور. 

إذا عرفت هذا؛ فاعلم! أن الأصحاب أجمعوا على جواز الصلاهُ فى الخرٌ .01١‏ 

و الأخبار به مستفيضة؛ مثل صحيحة سليمان بن جعفر الجعفرى أنّه رأى الرضا عليه السّلام يصلّى فى جبَةُ خرّ .07١‏ 

و موثّقةُ معمر بن خلاد التى تكون كالصحيحة أنه سأل الرضا عليه الّلام عن الصلاهٌ فى الخز؟ فقال: «صل فيه) 07. إلى غير ذلكك من 
الأخبار الكثيرة «©2. 

قوله: (و كذلكك جلده). إلى آخره. 

الظاهر أنه كذلك, كما اختاره فى «المعتبر» بعد تردّد «0)» و الظاهر أنه لا وجه لتردّده, و أنه عند غيره أيضا جواز الصلاة. 

و الصحيح هو صحيحة سعد بن سعد الأشعرىء عن الرضا عليه الّ.لام عن جلود الخزء فقال: «هو ذا نحن نلبس»» فقلت: ذلكك الوبر 
جعلت فداكك. فقال: «إذا حل 


.128 /7 المعتبر: 7/ “ل ذكرى الشيعة: / ش"؛ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 17١ /١‏ الحديث 7١ل‏ تهذيب الأحكام: 5١7/7‏ الحديث "الل وسائل الشيعة: ©/ 09" الحديث 07417. 
(9) تهذيب الأحكام: 5١7/7‏ الحديث 14ل وسائل الشيعة: ©/ #8٠‏ الحديث 0781. 

(©) لاحظ !ا وسائل الشيعة: 7/6 #89 الباب: 8م أبواب لباس المصلى. 

(0) المعتبر: ؟/ 80. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 590 


وبرة:خل جلدم 0١١‏ 

وفى صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج السابقة 07١‏ أيضا دلالته عليه كما فى موثّقَهُ معمّر بن خلاد السابقة» و ما نقل عن ابن إدريس 
من منعه» و نفيه الخلاف عنه 003 ليس بشىء. 

و فى جميع الأخبار المذكورة؛ دلالة على المنع عن الصلاة فيما لا يحل أكل لحمه- كما أشرنا سابقا- بل الأخبار الدالَهُ على ذلكك 
متواترة على ما مر و سنشير إلى غير واحد منها أيضا. 

ثم اعلم! أن صيحة الصلاة فى جلد الخز و وبره كما تقدّمء إِنّما يكون فى صورة الخلوص عن الغشء و الخلط بوبر ما لا يؤكل لحمه؛ و 
صوفه و شعره و جلده؛ و غير ذلكك مما لا تحل الصلاة فيه» أو معه أيضاء لعموم الأخبار المانعة «©/» و خصوص ما رواه الكلينى فى 
الصحيح عن أحمد بن محمّد- رفعه- عن الصلاة فى الخرٌّ الخالص أنه لا بأس بهء و أما الذى يخلط فيه وبر الأرانب» و غير ذلكك ممما 
يشبه هذا فلا تصلّ فيه «8). 

و مثلها رواية أَيُوبٍ بن نوح- رفعه- عن الصادق عليه السّلام «2» بل الظاهر عدم الخلاف فى الحكم المذكور. 
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.2608 الكافى: 2/ 587 الحديث ا تهذيب الأحكام: ؟/ 7لا" الحديث 01851 وسائل الشيعة: ©/ 788 الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 6/ 787 الحديث 8598 راجع! الصفحة: 587. 

(9) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 780؟) لاحظ! السرائر: 72١ /١‏ و 71287. 

() راجع! وسائل الشيعة: 6/ 60" الباب 7 من أبواب لباس المصلى. 

(5) الكافى: 5018/8 الحديث 218 تهذيب الأحكام: 717/7 الحديث ٠*لى‏ الاستبصار: 47/١‏ الحديث 21588 وسائل الشيعة: 821/8 
الحد بت #عومق. 

(©) تهذيب الأحكام: 7/ 7١7‏ الحديث ١ك‏ وسائل الشيعة: ©/ 8١‏ الحديث 3897. 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 798 


وفى «المنتهى): و عليه فتوى علمائناء قال: و كثير من أصحاينا ادعوا الإجماع هاهنا .)١١‏ 
فمافى ضعيفةٌ داود الصرمى قال: سألته عليه الس لام عن الصلاه فى الخز يغش بوبر الأرانب» فكتب: «يجوز ذلكك» «7). لا يقاوم شيئا 
مما ذكر هناء و ما ذكرنا سابقاء فضلا عن الجميع» مع عدم حبجيتها أصلاء و إن جوّز الصدوق العمل بها «”0» لضعفها و إضمارهاء و 


كون ما ذكر فيها جواب المكاتبة. 
و ذكرنا مكدّرا أن المكاتبة لا تكاد تخلو عن شىء: لئلا يشت إذا وقعت فى يد الأعداء صرّح بذلكف جد العلامة النسلسى ويه 
اللّه «2» مضافا إلى المشاهدة. 


ثم اعلم! أيضا أن جميع ما ذكر من الإجماعات و الروايتين» أَدلّهُ تامّهُ على عدم جواز الصلاه فيما لا يؤكل لحمه؛ على حسب ما مرّ. 
قوله: (و ألحق به). إلى آخره. 

فى «الذخيرة) أنه هو المشهور بين المتأخَرينء و نسبه إلى الفاضلين «2؛ و الشهيدين 037 و «المبسوط؛» و موضع من «النهاية)» حتّى 
قال فى «المبسوط): 

و أمًا السنجاب و الحواصلء فلا خلاف فى جواز الصلاء فيهما «/» و فى «المنتهى» 


)١(‏ منتهى المطلب: 7378/8 و37"90. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 1١ /١‏ الحديث 8١ل‏ تهذيب الأحكام: 1١7/7‏ الحديث "لل الاستبصار: 
/١‏ /ام” الحديث .11/١‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ 87" الحديث 888ه. 

(") من لا يحضره الفقيه: ١1/١ /١‏ ذيل الحديث .6١80‏ 

(؟) راجع! الصفحة: 18 من هذا الكتاب. 

(0) روضة المتقين: ؟/ هل "ا عمعل // .73١/8‏ 

(2) المعتبر: ؟/ هلل على إرشاد الأذهان: /١‏ ع58. 

(0) الدروس الشرعيّة: 18٠ /١‏ روض الجنان: .5١1/‏ 

(8) المبسوط: 87/١‏ و "لل النهاية للشيخ الطوسى: 41. 

مصابيح الظلام» اج 2 ص: 7917 
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نسبه إلى الأكثر .)١١‏ 

و نسب إلى «الخلاف»» و موضع من «النهاية» )"١‏ و ابن البرّاج وابن إدريس 23 و ابن الجنيد و المرتضى «) و أن الصلاح «6) وابن 
زهرة: المنع» وقال: ظاهر ابن زهرةٌ نقل الإجماع عليه؛ و اختاره فى «المختلف» «2» و نسبه الشهيد الثانى إلى الأكثر 0037 و نقل عن 
«الفقيه» [من ] رسالة أبيه أنه أمر فيها بنزع السنجاب و السمور و الفنكك. قال: و قد روى فيه رخص 4١ 8١‏ انتهى. 

و فى «أمالى» الصدوق عند وصفه دين الإماميّة: الرخصة فى الثلاثة المذكورة: و قال: الأولى أن لا يصلى فيهاء و أما الثعالب فلا 
رخصة فيهاء إِنَا فى حال التقيَهُ و الضرورة »3١«‏ انتهى. 

الظاهر أن مراده أن عند الإماميَة ووو الععية لان الجواز مذهبهم, إذ من المانعين والده فى رسالته إليه» كما صرّح به فى «الفقيه) 


»١‏ وهو من رؤساء الشيعة كغيره من المانعين الذين تفقوا على المنع» بل لم يظهر مجوّز من الشيعة أصلا. 


.518 /5 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) الخلاف: 8١١/١‏ المسألة 302 النهاية للشيخ الطوسى: 288 و 0/17. 

(*) المهذّب: /١‏ هلاء السرائر: /١‏ 5817. 

(©) نقل ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: ؟"/ هلا رسائل الشريف المرتضى: 7/ 758. 
(0) الكافى فى الفقه: 3٠‏ غنية النزوع: 88. 

(©) مختلف الشيعة: /١‏ هلاو 8/. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج8» ص: 7917 

(0) روض الجنان: /3017. 

(8) من لا يحضره الفقيه: ١7٠١ /١‏ ذيل الحديث .,6١١‏ 
(9) ذخيرة المعاد: 11 مع اختلاف يسير. 

.21 أمالى الصدوق:‎ )0٠١( 

.6١١ ذيل الحديث‎ ١77٠١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١١( 
79/8 مصابيح الظلام» ج8) ص:‎ 


بل ظهر اتّفاقهم على المنع» كما اعترف به القائلون بالجواز فى السنجاب و اتّفقوا مع القائلين بعدم الجواز فيه. و ممما يدل على ما 


ذكرناه كلامه فى «الفقيه). 
نعم؛ ظاهره أُنّه فهم الرخصة فيها على الإطلاق؛ من جهة إنشاء من طرق العامة» و باقى الأصحاب فهموه فى حال التقيَةُ و الاضطرار. 


هى صحيحة أبى على بن راشدء قال: قلت للباقر عليه السّ.لام: ما تقول فى الفراء أىّ شىء يصلى فيه؟ قال: «أىّ الفراء»؟ قلت: الفنكك و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /١؟/٠١1‏ من إلا 


السنجاب و السمورء فقال: 

«فصل فى الفنكك و السنجاب و أمَا السمور فلا تصلّ فيه) .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى؛ عن الصادق عليه السّلام: عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال: «لا بأس» .)7١‏ 

و صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام أنّه لا بأس بجميع الجلود 70. 

و صحيحة الريّان بن الصلت عن الرضا عليه السّدلام أنه لا بأس بالسمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و الخفاف من أصناف 
الجلود فقال: «لا بأس بهذا كله إِلَا بالثعالب» «©). 

و ورد بعض الأخبار الضعيفة أيضاء بمضمون هذه الصحاح فى دلالتها على 


)١(‏ الكافى: / 6٠0‏ الحديث 215 تهذيب الأحكام: 7/ 7١١‏ الحديث 17ل الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 1581؛ وسائل الشيعةٌ: ع/ 9ع" 
الحديث 2702 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١١‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 78 الحديث 15894. وسائل الشيعة: 

ع/ ٠ه"‏ الحديث 282٠‏ 

(") تهذيب الأحكام: 7١١/7‏ الحديث 718 الاستبصار: /١‏ 80" الحديث »182٠‏ وسائل الشيعة: 

/ 7ه" الحديث ه882 نقل بالمضمون. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 89 الحديث 18876 وسائل الشيعة: ©/ 87" الحديث 0*8 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 599 


جواز الصلاة فيما اتفقوا على المنع منه. 

نعم؛ رواية مقاتل بن مقاتل» عن أبى الحسن عليه السلام: عن الصلاء فى السمور و السنجاب و الثعلب, فقال: «لا خير فى ذا كله ما خلا 
السنجاب فإِنّهِ دابّةُ لا تأكل اللحم» .)١١‏ 

وكذا رواية على بن أبى حمزة» عن الصادق و الكاظم عليهما السّر.لام السابقة» مختضّ تان بالجواز فى السنجاب دون مشاركةٌ غيره فيه» 
إذ فى رواية على- بعد ما ذكرنا منها- قال: «لا بأس بالسنجاب فإنّهِ دابَةُ لا تأكل اللحمء و ليس هو ممما نهى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم؛ إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب» .07١‏ 

لكن بملاحظة العلّهُ المذكورة فيهماء يظهر الجواز فى كل دابَةُ لا تأكل اللحمء بل الثانية ظاهرة فى الجواز فى كل ما ليس بسبع. 

و مع ذلكك ضعيفتان» فتكونان غير حيجةُ من جهة الضعفء و من جهة الشذوذ أيضا. 

ومع ذلكك هما أوفق بمذهب العامة» مثل روايةٌ قاسم الختاط» عن الكاظم عليه السّ.لام يقول: «ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن 
يصلّى فيه. و ما أكل الميتهُ فلا تصلّ فيه) «07. 

ولم يقل بمضمون هذه الرواية أحد منّاء بل ربّما كان فى العامة من يقول به .5١‏ 

و كيف كان؛ لا يقاوم الصحاح و الضعاف المذكورة الأخبار الدالَهُ على المنع» 


)١(‏ الكافى: 7 5١1‏ الحديث 18. تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠١‏ الحديث 7١‏ الاستبصار: /١‏ 78 الحديث »١1588‏ وسائل الشيعة: ©/ /ع؟ 
الحديث ”0707. 
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(؟) وسائل الشيعة: / 54" الحديث 2705 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 07294٠‏ وسائل الشيعة: 5/ 8" الحديث 271/7 
(ع) حياة الحيوان الكبرى: ؟/ 6" و 0”. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 7٠١‏ 


السخالفة لمذهية العامة و المطابقة لطريقة الخاضة: السالمة عن كل عبيه المستجيعة لما ذكرنا فق مرجي السية. 

و القول بأنّها عامّة» و هذه الصحاح و الضعاف خاصة؛ و الخاص مقدّم ظاهر الفساد, لأنّ تقديمه فرع التقاوم؛ بل و كون الخاص أقوىء 
كما حقّق» و فى المقام ليس كذلكء إذ تضمن ما لا يقول به أحد من أشدّ المعايب و الموهنات» سيّما عند من لم يجعل الخبر 
المتضمّن له حبجةُ كما هو رأى صاحب «المداركك» و من شاركه .)١١‏ 

مع أن مونّقَة ابن بكير «7)» التى هى الأصل فى هذه المسألة- و مرّ ما ذكرنا فى قوّتها- تضمّن السنجاب بخصوصه فى السؤال. و 
الجواب مطابق للسؤال» فهو مثل الخاص. 

و كذا الحال فى بعض آخرء بل و صرّح فيه بالمنع عن السنجاب كما فى «الفقه الرضوى» «37» فتأمّل جدًا! فإن قلت: حمل الصحاح و 
الضعاف على التقيّهُ غير ممكنء لتضمّنها ما لم يقل به العامة. لأنْهم قالوا بالجواز فى كلّ ما لا يؤكلء و الظاهر من الصدوق تجويز 
الصلاءُ فى السمور و الفنكك أيضا (6). 

قلت: مذهب العامة فى زمان صدور الرواية غير منضبطء و مع ذلكك يمكن كون عدم الضرر فيما لا يقولون به هو التعذّر من جهة 
وروده فى رواياتهم, أو داع آخر لخصوصيَةُ المقام؛ و لذا حمل أمثال هذه الأخبار على التقيَهُ فحول الأصحاب. 

سلمنا؛ لكن ما قلتم فى العذر فى ذكر ما لم يقل به أحد مناء هو العذر فى ذكر 


)١(‏ مداركك الأحكام: 07١ /١‏ ذخيرة المعاد: ؟5. 

.276 وسائل الشيعة: ©/ ه" الحديث‎ )١( 

إفرة الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: /ام١.‏ 

(*) المقنع: 08 من لا يحضره الفقيه: ١7١ /١‏ ذيل الحديث 60١‏ 
مصابيح الظلام» ج00 ص: لمكو 


السنجاب» فما تقولون فى ذلكك نقول فى هذاء إذ الاحتمال لا شكك فيه فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و لو سلّم عدم البطلان, فلا 
شكك فى عدم مقاومته لما هو خال عنه هذا العيب العظيم. 

و أمَا الصدوق؛ لعلّه خالف الإجماع, و لذا لم يعتن أحد بكلامه, أو يكون مراده ما خالف ظاهره. 

على أنّا نقول: ما تضمن ما لم يقل به إِلَا شاذٌ يوشكك أن يكون مخالفا للإجماع.؛ لا يقاوم ما هو مسلّم عند الكل .)١١‏ 

قوله: (و فى التكة). إلى آخره. 

قد مرٌ الكلام فيه مشروحا .)7١‏ 


قوله: (و كذلكك غير الملابس). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١,29‏ من اللا 


مر الكلام فيه أيضا مشروحا «07. 


)١(‏ فى (ز ”) زيادة: فتأمّل جدًا. 

(0) راجع! الصفحة: 180 من هذا الكتاب. 

(*) راجع! الصفحة: 7817 و 188 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج8: ص: 7١7‏ 


مفتاح [عدم جواز الصلاهً فى الحرير] 
اشارة 


لا يجوز الصلاء فى الحرير المحض للرجال من غير ضرورة؛ وفاقا للصدوق و المفيد و جماعة :»١١‏ للصحيح ١١‏ و غيره 1؛ و جوّزها 
المتأخَرون فيما لا يتم فيه منفرداء و فى المكفوف به «"» للخبر «©) و فى سنده ضعف. 

أمّا المحشوٌ بالقرّ فيجوز فيه. للصحيح «12 و غيره 037 و التأويل بقرٌ المعز كما فعله الصدوق 8 بعيدء و كذا الممتزج ما لم يكن 
الخليط مستهلكا فيه بالإجماع؛ و لمفهوم الصحيحين: ١لا‏ يجوز الصلاه فى حرير محض» 47) و كذا حال الضرورة. 


)١(‏ المقنع: ١ل‏ المقنعة: 15٠‏ المبسوط: /١‏ 7ل السرائر: /١‏ 187؛ المعتبر: / /الك كشف اللثام: 
0ا؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ 88" الحديث .26١7‏ 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ /ا2” الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى. 

(©) تذكرة الفقهاء: /١‏ *الاء, ذكرى الشيعة: ”7 8١‏ الدروس الشرعية: 15٠١ /١‏ روض الجنان: 707. 
(0) وسائل الشيعة: ع/ 8/ا" الحديث .288٠‏ 

(©) وسائل الشيعة: 6/ 58 الحديث 28894. 

(0) وسائل الشيعة: / 68 الباب /ا من أبواب لباس المصلى. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ١1/١ /١‏ ذيل الحديث ١7‏ 

(9) وسائل الشيعة: 5/ 68" الحديث 88١7‏ /الا"ا الحديث 2687. 

مصابيح الظلام» ج نان 77 

و أمَا للنساء فقولان: من إطلاق المنع »١١‏ و تبادر انصرافه إلى الرجال 237» و يؤيّد الثانى العمومات» و أصالة عدم تكليف نزعهنّ إِيَاه 
حال الصلاة و الخبر 39. 


.170/ ذيل الحديث 17ل لاحظ! مداركك الأحكام: #/ 1078 و‎ ١0١/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.10/ (؟) انظر! مداركث الأحكام: "/ 108 و‎ 

(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ 1/4 الحديث .060٠‏ 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 7١6‏ 

قوله: (لا يجوز الصلاة). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠/7/٠١‏ من /ا إن 


أجمع جميع علماء الإسلام على ذلك, و على عدم جواز اللبس مطلقاء بل هو من ضروريات الدين» و المتواترات عن الرسول صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و الأثثمة عليهم السّلام. 

و يدل على عدم جواز الصلاة فيه. صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السشلام [أسأله] هل يصلّى فى قلنسوة 
حرير محضء فكتب: الا تحل الصلاه فى حرير محض» .0١١‏ 

و صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه الّد.لام: عن الثوب الأ-بريسم هل يصلَى فيه الرجال؟ قال: «لا» » إلى غير ذلكك من 
الأخبار. 

فما فى صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن عليه السّلام: عن الصلاه فى ثوب ديباج؛ فقال: «ما لم يكن فيه التماثيل فلا 
بأس» 00 محمول على ديباج لم يكن حريرا محضا. 

إذا عرفت هذاء فاعلم! أن العامة لا يحكمون بفساد الصلاهُ فيه» على ما يظهر منهم «05. 

و أمًا الخاصة» فيحكمون بفساد الصلاهُ فيه أيضاء و نقل إجماعهم على ذلك الفاضلان و غيرهما «» من غير فرق بين أن يكون ساترا 
للعورة أم لا. 


(1) الكافى: "7 49" الحديث ٠١‏ تهذيب الأحكام: 7١7/7‏ الحديث ١1ل‏ الاستبصار: /١‏ 88 الحديث 1587؛ وسائل الشيعة: //ع" 
الحديث 0617 مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: 7 5٠0‏ الحديث 15 تهذيب الأحكام: 7١7/7‏ الحديث 1ل الاستبصار: /١‏ 88 الحديث 187؛ وسائل الشيعة: ©/ /اع" 
الحديث 06١١‏ مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: 7٠١8/7‏ الحديث 18ل الاستبصار: /١‏ 85 الحديث 1588 وسائل الشيعة: 

ع/ ٠/ا#‏ الحديث .087١‏ 

(؟) المجموع للنووى: / 180. 

(5) المعتبر: /١‏ /الل منتهى المطلب: 6/ 257١‏ تذكرة الفقهاء: 7/ 517١‏ المسألة »١17‏ الخلاف: /١‏ 205 المسألهُ ه؟. مداركك الأحكام: 
ا 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 08 


فاستدلٌ على ذلكك بأنّ النهى عن الصلاه فيه نهى فى العباد» و هو يقتضى فسادها على ما حمّق فى الاصول. 

واستدل أيضا على تقدير كونه ساترا للعورة» بعدم جواز اجتماع الأمر و النهى فى الشىء الواحد, و هذا على تقدير كون مقدّمَةٌ 
الواج:واجبا شدرعاء أو الأمر بشتز العورة فى الضلاة» فحدثرا هذا كلهو فى حال الاخارءو أناالضرورة مغل الح أو البرد أو غيزهماء 
فلا حرمة و لا فساد إجماعاء و نقل الإجماع جماعة 20١١‏ و كذا حال الحربء و إن لم يكن ضرورة» و نقل الإجماع عليه فى «المعتبرا و 
«الذكرى) .)735١‏ 

و يدل عليه مضافا إلى الإجماع المنقول الأخبار مثل موثّقَهُ ابن بكير,- الذى ممّن أجمعت العصابة «1- عن بعض أصحابنا عن 
الصادق عليه المّ.لام عن لباس الحرير و الديباج قال عليه السّلام: «أمَا فى الحرب فلا بأس». نقله فى «الكافى» فى كتاب الزىٌ 0 و 


مثله رواية إسماعيل بن الفضل عنه .)١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الا/ا١‏ من للا 


. و هل يتعدّى فى كل قمل أم يختصٌ بهما؟ قؤى فى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ؟/ ١/ا؟»‏ منتهى المطلب: 7/5 27377 ذكرى الشيعة: "/ عع. 

() المعتبر: ؟/ 8لى ذكرى الشيعة: "/ 6. 

(*) رجال الكشّى: /١‏ "الات الرقم ./١0‏ 

(©) الكافى: 2/ 58 الحديث ١؛‏ وسائل الشيعة: ©/ 1/7" الحديث 0875 مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: 2/ 7ه الحديث 8, وسائل الشيعة: ©/ 1/١‏ الحديث 263717. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث 8/الا» وسائل الشيعة: 5/ 9/7" الحديث 2878. 
(0) مسند أحمد بن حنبل: / 01/7 الحديث 21187١‏ صحيح مسلم: 1109/7 الحديث 78. 
مصابيح الظلام» جع ص: 7037 


«المعتبرا عدم التعدّى »١١‏ و وافقه غيره ١؟).‏ و استحسنه فى «الذخيرة» 79. 

لكن إن علّل الترخيص بكونه قملاء فالظاهر العموم و التعدية» و الشأن فى ملاحظة نضّه على الرخصة. 

قوله: (و جوّزها). إلى آخره. 

المشهور عند المتأخرين الجواز» و منهم الفاضلان و الشهيدان «» موافقا لجماعة من القدماءء, مثل الشيخ» وابن إدريسء و أبى 
الصلاح «8)» و المنقول عن المفيد و ابن الجنيد عدم الاستثناء عن الحرام «2)» فظاهرهما القول بالتحريمء و قوّاه فى «المختلف» 037. 

و بالغ فى «الفقيه»» فقال: لا تجوز الصلاهً فى تكة رأسها من أبريسم «» و قوّاه فى «المداركك» و «الذخيرة» «4)» كالمصئف. 

احتجٌ الأول بما رواه الشيخ عن الحلبى- فى باب زيادات «التهذيب»- عن الصادق عليه السّلام: كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فا 
بأس بالصلاة فيه» مثل تكة 


84 المعتبر: ؟/‎ )١( 

(0) لاحظ! الحدائق الناضرة: // 437. 

(") ذخيرة المعاد: /771. 

(6) المعتبر: 7/ هلل تذكرة الفقهاء: /١‏ ”ا/اء, ذكرى الشيعة: / ,©١‏ الدروس الشرعيّةُ: 2.18٠ /١‏ روض الجنان: /707. 
(5) المبسوط: /١‏ ى النهاية للشيخ الطوسى: 48: السرائر: /١‏ 788 الكافى فى الفقه: .١5١‏ 

(©) المقنعة: »18٠‏ نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة 4١/72‏ و 87 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ ١م‏ و 87. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ١1/7 /١‏ ذيل الحديث ٠١‏ 

(9) مداركك الأحكام: */ 119 ذخيرة المعاد: 7١17‏ و 5758. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 7١8‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/ا/ا1 من إلا 


الأبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار [يكون] فى السراويل» .)١١‏ 

و يؤيّده رواية يوسف بن إبراهيم الآتية ”. 

حتجة القول الثانى: عموم ما دل على المنع عن الحرير «”» و خصوص صحيحة محمّد بن عبد الجبار السابقة ."5١‏ 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبى محمّد عليه السَّلام أسأله: هل يصلّى فى قلنسوة عليها وبر ما 
لا يؤكل لحمه أو تكدة حرير أو نكدة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه التّلام: «لا تحلّ الصلاءُ فى الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا 
حلت الصلاءٌ فيه» «. 

و اجيب عن الصحيحة السابقة بِأنَ هذا الخبر عام» و خبر الحلبى خاصء و الخاص مقدَّمء و المكاتبة ضعيفة «2. 

ورد بأنَ الجواب مبنى على السؤال عن الصلاهُ فى قلنسوةُ حريرء فتكون كالنص. و الخاص يقدّم لضعف دلالة العام» و المكاتبة إذا 
شهد بصححتها النّقَهُ فى قَوَهُ المشافهة» مع أن خبر الحلبى ضعيف 07. 

و فيه أنَ كالنصٌ ليس مثل النص البِبََهُ لجواز أن يرى المعصوم عليه المّ.لام المصلحة فى عدم الجواب عمًا سئل؛ كما ينقله الشيخ 
مكرّرا فى «التهذيب» و «الاستبصار) (8) 


.868٠ تهذيب الأحكام: ؟/ /اه" الحديث 181/8؛ وسائل الشيعة: ©/ 8/االحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ٠١8/7‏ الحديث 7 الل وسائل الشيعة: ©/ 1/8" الحديث ع087. 

() راجع! وسائل الشيعة: 6/ /81" الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى. 

(6) وسائل الشبعة: ع/ مع" الحديث 8817 

(0) تهذيب الأحكام: 7١7/7‏ الحديث ١٠لى‏ وسائل الشيعة: ©/ /الا"" الحديث 0587. 

(©) مدارك الأحكام: 7 108. 

(لااكي ة الساد ا 

(4) تهذيب الأحكام: 71١1/4‏ الحديث 718:98 الحديث 0٠٠١8‏ 71/4 الحديث 3٠١٠١‏ الاستبصار: 
ع/ 17 الحديث /امء. 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 709 


و غيره 0١١‏ أيضاء و المكاتبة أيضا ليست مثل المشافهة؛ و إن كانت فى قوّتهاء و لذا لا يحكم القاضى بالخط مطلقاء فتأمل! ."7١‏ 

و أمًا رواية الحلبى؛ و طن كان فى طريقها أحمد بن هلال الضعيفء إِلَا أنه رواها عن ابن أبى عمير» و أصحابنا يصبححون مثل هذا 
الحديث, على ما ذكر السيد الداماد فى «الرواشح» 0”. 

لكن الظاهر أن الأصحاب يعتمدون على مثل هذا الحديثء لما ذكر فى الرجالء و ذكرنا فيه أيضا «©) فلاحظ! مع أنّ العلامة و الشيخ و 
غيرهما ممّن يعدّل الرواة» و اعتمادنا على توثيقهم و جرحهم., هم الذين رجّحوا رواية الحلبى و قدّموها على صحيحة محمّد بن عبد 
الجار «0)» بل منهم من لا يعمل بخبر الواحد» مثل ابن إدريس (7) و غيره. 

مع أنّها مؤيّدهُ برواية يوسف بن إبراهيم و غيرها :» مما ستعرفء مع مقبوليته عند الأصحاب. 

و صحيحة محمّد بن عبد الجبار بظاهرها تخالف الكل و تعارضه و كذا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا/ا! من للا 


() الكافى: // 88 و 817 الحديث "ولا 98 و 90 الحديث ”. 

(0) فى (د 2): فتأمّل جدًا. 

(5) الرواشح السماوية: .6٠‏ 

(©) تعليقات على منهج المقال: 778. 

(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ “57؛ النهاية للشيخ الطوسى: 48) المبسوط: /١‏ لل المعتبر: 7/ 49 روض الجنان: 23077 السرائر: /١‏ 188. 
(©) السرائر: /١‏ ١ه.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١0١/١‏ الحديث 4٠١٠8‏ تهذيب الأحكام: 7٠١877‏ الحديث 17لى الاستبصار: 

/١‏ 788 الحديث /18817.» وسائل الشيعة: ©/ /ا و 1/0" الحديث 2578 و ع057. 

مصابيح الظلام» اج ص: 5٠١‏ 


تعارض الصحيح الوارد فى المحشو بالقز و غيره. 

و رواية الحلبى تلائمه؛ مع أن صحيحة محمّد بن عبد الجبار الثانية «21» تضمّنت بظاهرها جواز الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه. و قد 
عرفت حاله. 

فربما يرجح ذلكك ورودها تققية: كما هو الشأن فى المكاتبات» من أَنّهم كانوا ينون فيهاء خوفا من وقوعها فى يد الأعداء. و هذا أيضا 
من مربّحات المشافهةٌ على المكاتبة. 

و أهل السنّهُ بأجمعهم كانوا لا يجوّزون الصلاهُ فى الحرير» كما عرفتء فهذا أيضا من مرججحات رواية الحلبى على الصحيحة. 

مع أن الظاهر أن الحرير اسم للشوب من الأ-بريسم على ما ذكر فى اللغةٌ «؟» فلاحظء و أمَّرا العرف و إن استعمل فى الأع» لكن 
الاستعمال أعمٌ من الحقيقة» و عدم صِحََهُ السلب. و لعله مثل عدم صبحته فى الأمرء فانّه يتبادر الوجوب منه. 

مع أن المطلق عندهم ينصرف إلى الكامل. 

و كيف كان؛ لم يثبت مخالفة العرف للغة فى كون الحرير اسما للثوب بالمتّخذ من الأبريسم, لا الأعتم من الثوب الأبريسم؛ فيحصل 
بملاحظة و هن آخر فى دلالة الصحيحة. فإنّه عليه السّ.لام أجاب السائل عن الصلاهُ فى قلنسوةٌ الحريرء بأنّ الصلاءً لا تحلّ فى الثوب 
من الأبريسم المحض. 

فلعله أجاب كذلكك من جهة المكاتبة و حزازتها التى لا تخلو عنها غالباء دفاعا عنهم و عن السائل. 

و عرفت أن أهل السنّهُ بأجمعهم لا يجوّزون الصلاء فى حرير محضء و إن 


.2557 وسائل الشيعة: 6/ /ا/ا” الحديث‎ )١( 
.7388 لسان العرب: 8/ 188 وه مجمع البحرين: ؟/‎ )١( 
"1١ مصابيح الظلام» ج20 ص:‎ 


كانوا لا يحكمون بالبطلان. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالا/ا! من إلا 


و كيف كانء لا تأمّرل فى وهن الدلالة» و هو المراد لا منعها رأساء على أن القائلين بالجواز استدلّوا بأصالة عدم المانع )١١‏ و منهم 
الشيخ .)5١‏ 

مع أَنّهم استدلوا بصحيحة محمد بن عبد الجدار فى المقامات؛ بحيث لم يخف عليهم؛ فى مقام كونها حَبَدِهُ دون تأمّل» بل القطع 
حاصل بعدم خفائها فى المقام. 

فليس استدلالهم بالأصلء إِلّا ما ذكرنا من كون الحرير عندهم هو الثوبء أو اللباس المنصرف إلى الثوب. 

بل فى «المختلف» لما نقل عن ابن البرّاجٍ تحريم الصلاهُ فى الثوب الذى زيقه حرير أو ديباجء بأنْ الوجه عدم التحريم؛ و احتيّح عليه 
بالأصلء و بأنّه ليس مما يتم الصلاة وحده. 

ثم نقل حتجة ابن البرّاج» و هو عموم النهى عن الصلاه فى الحرير. 

فأجاب بمنع العموم» و أن الحرام هو الصلاه فى اللباس الحرير المحض «”. 

و الظاهر أن مراده المنصرف إلى الثوبء مع أن اللباس المطلق ينصرف إليه» فلاحظ كلمات غيره أيضا. 

لكن مطابقة الجواب السؤال و كثرهُ الاستعمال فى العرف» فى كل ما ينسج الأبريسم ظاهر فى العموم؛ على أن كون رواية الحلبى 
ضعيفة؛ إِنّما هو باصطلاح المتأخرين» ككون رواية محمّد بن عبد الجبار صحيحة «1. 

و تقديم هذا الصحيح على ذلكك الضعيفء ليس إِلَا من جهة اصطلاحهم 


.7518 77 مختلف الشيعة: ؟/ /الك كشف اللثام:‎ )4١ المعتبر: ؟/‎ )١( 
لم نعثر عليه فى مظَانّه.‎ )0( 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ لالم و /8. 

(©) مداركك الأحكام: 178/7 و 108. 

مصابيح الظلام» ج2, ص: "١7‏ 


و قاعدتهم» من كون العدالةُ شرطا فى قبول الرواية و حتجيتها. 

و معلوم أن المؤسسين للاصطلاح المذكورء و المصرّحين بالقاعدة المذكورة. اتّفقوا هنا على تقدَّم روايهُ الحلبى على صحيحة محمد 
بن عبد الجبار» على حسب ما مرّء و وافقوا القدماء الذين رواية الحلبى هذه صحيحة عندهم و باصطلاحهم. 

و ليس هذا الاتفاق و الوفاق إِلَا لما عرفت منهم, من تقديمهم الرواية المنجبرة على الصحيحة؛ كما هو المعروف من فتاواهم؛ و حمّقته 
فى «الفوائد) )١١‏ (5). 

و أمَا الكراهة فلوقوع الشبهة بملاحظة الأقوال و الأدلّةء بل لا شكك فى كون المنع أحوط. 

قوله: (و فى المكفوف به). إلى آخره. 

بأن يجعل فى رءوس الأكمام, و الذيل» و حول الزيق» و ألحق به اللبنةُ و هى الجيب. 

و ربّما ظهر من كلام البعض الإطلاقء و إبقاء هذا اللفظ على ظاهر معناه 9). 

و الدليل على ذلكك ما رواه العامة عن عمر: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم نهى عن الحرير إِلّا فى موضع إصبعين أو ثلاث أو 
أربع 5. 

و ما روى أنه صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان له جبة كسروانية» لها لبنة ديباج» و فرجاها مكفوفان بالديباج «8). 
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."١ الفوائد الحائرية: لامع و 888 الفائدة‎ )١( 

(؟) فى (ز : و حمّقناه فى «الفوائد» و الاحتياط واضح. 

(7) النهاية: 48) الوسيلة: لال شرائع الإسلام: /١‏ 84. 

(؟) صحيح مسلم: 1077/7 الحديث 18 سنن الترمذى: 76 189 الحديث .١77١‏ 
(0) صحيح مسلم: ”/ 17١8‏ الحديث .٠١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج29 ص: 717 


و ما رواه الشيخ- فى الصحيح- عن صفوان بن يحيى» عن يوسف بن إبراهيم» و رواه الصدوق فى «الفقيه» أيضا عنه عن الصادق عليه 
السّلام قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريراء و إِنّما يكره الحرير المبهم للرجال» .)١١‏ 

و صفوان ممّن لا يروى إِلَا عن النَقَهُ و من أجمعت العصابة «7. مضافا إلى صححتها و حقيقتها عند الصدوق. 

مع أن يوسف هذا يلقب بالطاطرىء و هو يوسف بن محمد بن إبراهيم. 

و فى «العدّة) ادّعى الإجماع 8٠‏ على العمل بما رواه الطاطريّون 150 فتأمّل! مع انجبارها بالشهرة بين الأصحاب شهرة عظيمة» إذ قيل: 
رما ظهر من عبارة ابن البرّاجٍ المنع «2» و إن نسب المصئّف القول بالجواز إلى المتأخَرين» مع أن الشيخ و الصدوق قائلان صريحا 
20 

و أمَا الدلالة فلتجويز المعصوم عليه الام ذلكك مطلقاء من دون استثناء حالة الصلاة» مع أَنّها المهم و أهمّ الأحوال» على أن المعصوم 
عليه السّلام نفى جميع أفراد البأس» لكونه نكرةُ فى سياق النفى» و حرمة الصلاءً و بطلانها من أعظم أنواع البأس و أهمها. 

و استدل أيضا على ذلكك برواية جرّاح المدائنى عن الصادق عليه السّلام: أنّه كان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١0١/١‏ الحديث 4٠١٠8‏ تهذيب الأحكام: 7٠١877‏ الحديث 17ل الاستبصار: 
/١‏ 82" الحديث /121. وسائل الشيعة: 6/ 1/0" الحديث ع"عه 

(؟) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

() فى (ز 0: إجماع الشيعة. 

.18١ و‎ 1١8٠ /١ عدَّهُ الاصول:‎ )©( 

(0) مدارك الأحكام: 018١/7‏ لاحظ! المهذّب: ./0/١‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 48. من لا يحضره الفقيه: ١1/١ /١‏ و .١177‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 2 ص: 1" 


يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .)١١‏ 
و الكراهة و إن لم تكن حقيقة فى المعنى الاصطلاحىء إلا أنه ظاهر فيه لأمنّ معناه لغهُ و عرفاء هو القدر المشترك بين الكراهة 
الأاصطلحطة و الحرمة: والمرجوحخة فى الجملة. 
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و الحرام لا يعبر بمثل ذلككء بل يعبر بما دل على المنع» عن الارتكاب منعا لازما واجبا شرعا. 

و العام لا يدل على الخاصء بل على القدر المشترك, و هو ظاهر فى المرجوحدة التى لم يحرم فعلهاء و لم يمنع عنهء لأصالة البراءة 
عن الزائد عن المرجوحية» فيكون الحكم الكراهة الظاهرة» و بحسب القاعدة الشرعية. و مرّ فى الحاشية السابقة ما له دخل فى المقام. 
على أنّا نقول: غايهُ ما ثبت من الإجماع و الأخبار حرمة الصلاه فى الثوب من الحريرء أو اللباس منه؛ أو الحرير المحضء و الأوّلان لا 
دخل لهما فى المقام. 

و أمّا الحرير المحض؛ فالمتبادر منه أن يكون هو حريرا محضاء لا أن يكون فيه حرير» بل عرفت أن الحرير لغ هو الثوب المتّخذ من 
الأبريسم 9؟0. 

و المتبادر منه عرفا أيضا ذلكء كما عليه غير واحد من الفقهاء. على حسب ما عرفت 0"9. 

أو يكون مثل القلنسوة» الحرير ممما هو من الأبريسم المحضء لا ما يكون فيه شىء من الحرير مثل زرّه أو علمه. سيّما إذا صرّح بكونه 
محضا. 


(1) الكافى: "/ 507 الحديث 77 تهذيب الأحكام: ؟/ 788 الحديث »10٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ "1/١‏ الحديث 2819. 
إهرة لسان العرب: ع/ 38 مجمع البحرين: رذ حيقة 

(*) راجع! الصفحة: "١7-79١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج00 ص: 16 


و يدل على ذلكك ما رواه فى «الكافى»- فى الصحيح- عن صفوان» عن عيص بن القاسم, عن أبى داود يوسف بن إبراهيم قال: دخلت 
على الصادق عليه السِّ.لام و على قباء خر- إلى أن قال-: على ثوب أكره لبسه» قال: «و ما هو)؟ قلت: طيلسانى هذاء قال: «و ما بال 
الطيلسان»؟ قلت: هو خرّء قال: «و ما بال الخرٌ)؟ قلت: 

سداه أبريسمء قال: «و ما بال الأبريسم؟ لا يكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه و إِنْما يكره المصمت من الأبريسم 
للرجال و لا يكره للنساء» .)١١‏ 

بل رواية يوسف السابقة أيضا تدل على ذلككء إذ قوله عليه الّدلام: «و إِنّما يكره الحرير المبهم» 7) فى مقام التعليل» لنفى البأس عن 
ما ذكره. و المراد من المبهم الخالص الذى لا يشوبه غيره. 

و يدل عليه أيضا ما رواه فى «الكافى» بسنده فى غايةٌ الاعتبار عن إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّدلام: فى الثوب يكون فيه 
الحرير» فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس» 37 إذ الحرير ليس نفس الأبريسم» كما عرفتء و ظاهر أنّه المنسوج منه [فإِنّه عليه السّ.لام 
أجاب بأنَ الحرير الذى ذكرت أنه فى الثوب إن كان خلط و مزج فى ذلك الثوب فلا بأس به] «. 

و متا يؤرّد ما سيجىء فى المحشو بالقزء و مما يؤيد أيضا أن أصحاب الأثتّه عليهم الّ.لام [بل بعض منهم عليهم السّرلام أيضا 
كالحسن عليه السَلام] «8) كانوا فى ذلكك الزمان يلبسون الأثواب الغالية و القميص و الطيلسان «2) و أمثالهما مما هو فى غايةٌ العلو و 
الغلو عن القيمة 


058 الحديث 4 وسائل الشيعة: ©/ 88#" الحديث 888 1/4" الحديث‎ 50١/8 الكافى:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: ©/ 1/0" الحديث 0878. 
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(") الكافى: ©/ ههء الحديث 15» وسائل الشيعةٌ: ©/ */ا"؟ الحديث 257 

() ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ز *). 

(0) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ز ”0). 

(2) وسائل الشيعة:  /0‏ الحديث 2758 18 الباب /0 “17 الباب 18 من أبواب أحكام الملابس. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: ماضن 


و الظاهر عدم خلوها عتما ذكر فتأمّل جدًا! و على ما ذكر لا مانع فى الأزرار و العلم و الحواشى و الكفاف و نحوهاء من كونها حريراء و 
الاحتياط أمر آخرء و مراتبه متفاوتة. 

و كيف كانء لا مانع أصلا من خياطة الثوب و غيره بالإبريسم» على ما هو المتعارفء لعدم ما يوهم إلى المنع» و لا ما يجعله مشكوكا 
فيه بالمرّة» مع القطع بالعادة فى أزمنة الأثترهُ عليهم السّ.لام» فى كون خياطة الأثواب العالية» سيما التى فى غاية العلو بالابريسم, و لا 
وجه 01١‏ للاحتياط فيه أصلاء و الله يعلم. 

و أمّا ما زاد عن أربع أصابع مضمومة فالظاهر الحرمة» لوقوع اتّفاقهم عليها. 

و كذلكك إذا لم يكن زرا أو مكفوفاء كما هو المستفاد من كلامهم؛ و التقييد بالمضمومة؛ لأنّه المتبادر من المنع. 

هذا؛ مع أن القطعهُ من الحرير داخلة فيه عرفاء كدخول بعض الميتهُ فيهاء و بعض الكلب فيه. فى مقام الأمر بالتنرّهء و أمثال ما ذكر. 
قوله: (و أمّا المحشو). إلى آخره. 

قال الفاضلان بتحريمه «؟1» بل كلامهما مشعر بكونه مجمعا عليه عندناء حيث أطلقا القول» و نسبا المخالفةٌ إلى العامة. 

لكن نسب إلى «الذكرى» الميل إلى الجواز 00 لما روى فى الصحيح عن الحسين بن سعيد قال: قرأت فى كتاب محمد بن إبراهيم 
إلى الرضا عليه السّلام يسأله عن 


)١(‏ فى (د ؟): حاجة. 

(0) المعقرة 78 1ق متقهن المظلب: 08/6 و 02 

(") نسب إليه فى مداركك الأحكام: / 001080 لاحظ! ذكرى الشيعة: / 58. 
مصابيح الظلام» جع ص: 7117 


الصلاهُ فى ثوب حشوه قزء فكتب إليه و قرأته: «لا بأس بالصلاة فيه) .)١١‏ 

و نقل الشيخ بعد نقله عن الصدوق: أن المراد قر الماعز 7). 

و المحقّق ضعّف سنده. لأنَّ الراوى وجده فى كتاب لم يسمعه من محدّث 70. 

و أجاب فى «الذكرى:: بأنّ قول الصدوق خلاف الحقيقةُ و الظاهره و أن إخبار الراوى بصورة الجزم فى المكاتبة المجزوم بها فى قَوَه 
المشافهة» فلو عمل بها لم يكن بعيدا «6). 

أقول: ظهور إشعار الإجماع من الفاضلين» و توجيه الصدوق إِيّاهء و رضاء الشيخ به على ما هو الظاهر» و كون العامة قائلين بصيحة 
الصلاهُ فى الحرير و كون المكاتبات كثيرا ما لا تخلو عن شىء.؛ من جهة التقيَهُ و الخوف. و غلو قيمة القزِّ غالباء و خلوٌ المحشوٌ به عن 
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الزينة و المنفعة كذلكك ربّما يعضد التوجيه؛ و يمنع عن الجرأة بالفتوى بظاهرهاء و إن وافقها ما ذكر فى «الفقيه) أنه كتب إبراهيم بن 
مهزيار إلى أبى محمّد عليه السّلام فى الرجل يجعل فى جنته بدل القطن قرّاه هل يصلَّى فيه؟ 

فكتب: انعم لا بأس به) «0) أورده بصيغةٌ الجزم فيه. 

و رواه الكلينى أيضا «2. مع أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة» مع عدم مانعيّهُ الغلوٌ للقيمة» و الخلوٌ عن المنفعة» إذ المراد من القرِّ ربّما 
كان الردىء الفاسد منه [بحيث لا ينتفع به] «/ا)» إِنَا أمثال هذه الانتفاعات» إذ كثيرا ما يبقى هذا الردى» 


0229 الحديث 1804 وسائل الشيعة: ©/ © الحديث‎ "8 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ع8" ذيل الحديث 018094 لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١7١ /١‏ ذيل الحديث 607. 
(*) المعتبر: 7/ .41١‏ 

(6) ذكرى الشيعةٌ: */ ه؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١1/١ /١‏ الحديث /١لىل‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ 55 الحديث 7/ا8ه. 

(©) الكافى: #/ 501 الحديث 18 وسائل الشيعة: ©/ 5 الحديث .081/١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ز *). 

مصابيح الظلام» ج2 ص: 718 


بعد أخذ القدر الجيد منه الصالح, لجعله أبريسم ينتفع به منافع الأبريسم المعروفة. 

و إِنَ الردىء الباقى لا يصلح لذلك. سوى جعله حشوا و أمثاله مع ما فيه من أشدّية الثخونة الموجبة لأشدَّيهُ الدفق و نحوه. فتأمّل 
جدًا! قوله: (و كذا الممتزج). 

لا نزاع فى حَلَيةٌ اللبس و الصلاه فيه» سواء كان الخليط أقل أو أكثرء قال فى «المعتبر»: و لو كان عشرا ما لم يكن مستهلكاء بحيث 
يصدق على الثوب أنه أبريسم و أنه حرير» و هو مذهب علمائنا أجمع .0١١‏ 

و يدل عليه مضافا إلى الأصلء و تقيبد ما دل على التحريم بالمحض كما عرفت ما رواه ابن أبى نصر فى الصحيح قال: سأل الحسين 
بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم من القز و القطن و القزّ أكثر من النصفء أ يصلّى فيه؟ 

قال: «لا بأس» قد كان لأبى الحسن عليه السّلام منه جبات» .)7١‏ 

و صحيحة صفوان السابقة عن يوسف بن إبراهيم 279 و صحيحة عيص عن يوسف بن إبراهيم السابقة 59). 

وقوه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساءء إِلّا ما كان من حرير مخلوط بخرٌ لحمته أو 
سداه خرٌ أو كتان أو قطنء و إِنّْما يكره الحرير المحض للرجال و النساء «8» و سيجىء الكلام فى توجيهها. 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 4٠‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: 2/ 580 الحديث ١١‏ وسائل الشيعةٌ: ع/ 9/8" الحديث .857١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ©/ 1/8" الحديث 08178. 

(©) وسائل الشيعة+ع/ مع #اللحديث عونق 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ /اع الحديث 21875 الاستبصار: /١‏ 82 الحديث 15288 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/1/9 من إلا 


ع عر الحديث 00 
مصابيح الظلام» ج20 ص: عاضر 


و بالجملة؛ العبرة بصدق الحرير المحضء فلا ينتفع إذا جعله فى خصوص الحاشية شىء من الخليط» بعد أن يكون الأصل حريرا 
محضا. 

و كذا لا ينفع إذا كان الخليط مثا لا يؤكل لحمه؛ كما عرفتء أو الذهبء كما ستعرفء بل الفضّهُ أيضاء إذا صدق عليه الحرير 
المحضء أو الحرير المطلق» و كذا إن كان الخليط شيئا لا يخرجه عن الصدق المذكور. 

قوله: (و كذا حال الضرورة). 

لا تأمئل فى ذلكك. لأنّ الضرورات تبيح المحظورات. 

قوله: (و أمّا للنساء فقولان). 

المشهور الجواز» للاستصحابء و لتبادر الرجال فى صحيحتى محمّد بن عبد الجبار السابقتين »»١١‏ من جهة السؤال عن قلنسوة الحرير و 
قلنسوةٌ الديباج» و اختصاص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى بخصوص الرجال ١؟‏ و قد مرّت 70. 

بل فيها إشعار بالاختصاص بالرجلء إذ لو كان شاملا للمرأة أيضاء لكانت أولى بالسؤال عن حالهاء لحلية لبسها عليها فى غير الصلاء 
جزما. 

و مثل صحيحة إسماعيل المذكورة» رواية أبى الحارث عن الرضا عليه السَلام 225١‏ و لم يرد فى المنع عن الصلاهٌ غير ما ذكرء و غير 
مفهوم رواية الحلبى السابقة «0)» و فيها ما 


.2587 /الالا الحديث‎ 88١7 وسائل الشيعة: / 68" الحديث‎ )١( 

(') وسائل الشيعة: 6/ /ا8"" الحديث .286١١‏ 

() راجع! الصفحة: ١0‏ من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: 7٠١8/7‏ الحديث 15 الاستبصار: /١‏ 85 الحديث 1528 وسائل الشيعة: 
ع/ وع"” الحديث 0811. 

(0) وسائل الشيعة: / 1/8 الحديث .268٠‏ 

مصابيح الظلام؛» ج8: ص: 77١‏ 


يشير إلى كون المراد الرجال لقوله عليه السّلام: «و يصلى فيه فتأمّلء مع ذكر القلنسوة. 

و مونّقةُ ابن بكير عن بعض أصحابه. عن الصادق عليه السّلام قال: «النساء يلبسن الحرير و الديباج إِلَّا فى الإحرام)» .)١١‏ 

وابن بكير ممن أجمعت العصابة 27 و مع ذلكك منجبرةٌ بالشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعا. 

و رواية إسماعيل بن الفضلء عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إِلَا فى حال الحرب» 0”. 

و صحيحة صفوان بن يحيى» عن يوسف بن إبراهيم السابقة لقوله عليه السلام: 

«و إِنّما يكره الحرير المبهم للرجال» 50"» المفهوم الحصر الذى ربّما كان أقوى من المنطوق» و مثلها صحيحة العيص عن أبى داود 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


يوسف السابقة «ه). 

و حبجهُ الصدوق قويّةُ زرارة السابقهُ «2)» و الإطلاق فى صحيحةٌ محمّد بن عبد الجتار 07. 
و فى الثانى ما عرفت» و عرفت أن صحيحة إسماعيل و غيرهاء أيضا يشعران بالاختصاص. 
و فى الاولى أن فى طريقها موسى بن بكر الواقفى غير الموثق» مع معارضتها 


.268٠ الكافى: 2/ 58 الحديث 4 وسائل الشيعةٌ: ©/ 94/ا" الحديث‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: ؟/ "/2 الرقم ./١0‏ 

(9) الكافى: 2/ 58 الحديث ؛ وسائل الشيعة: ©/ "1/١‏ الحديث 0877 مع اختلاف يسير. 
(©) وسائل الشيعة: 6/ 1/0" الحديث 2578. 

(0) وسائل الشيعة: ع/ 8#" الحديث 27"98. 


(8) وسائل الشيعةٌ: ©/ ع/ا" الحديث 0578. 


صفحة ١/8١‏ من /ا إن 


90 الكافى: ”/ 949" الحديث .3٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 07 الحديث ١١‏ الاستبصار: /١‏ 88” الحديث »١1587‏ وسائل الشيعة: ١8/7‏ 


الحديث ؟281. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: زمر 


للأخبار التى هى حمَجهُ. من جههٌ الاشتهار و غايةٌ اعتبار السند» و تعدّدها و كثرتها و موافقتها للأصل و العمومات. 


فتعين حملها على الكراهة» لو كانت ظاهرة فى الحرمة؛ مع أنّها ظاهرة فى الكراهة على أى تقدير» كما عرفت مراراء و الاحتياط واضح 


معي اللدسكاتة: 


هذا حال الصلاة و أما نفس اللبس؛ فمن ضروريات الدين حليته لها. 
فروع: 
الأوّل: هل بحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل: نعم» للاحتياط »»١«‏ 


وقيل: 
لاء لاختصاص التحريم بالرجال» و الشكك فى كونه رجلا 47) و لعله أقرب. 


الثانى: لو لم يجد إلا الحرير صلى عارياء لكون وجود المنهى عنه كعدمه» 


ولو وجد النجس و الحريره و اضطرٌ إلى لبس أحدهما اختار النجسء لما عرفت من حليته حينئذ» و مع عدم الاضطرار يصلَى عاريا 


الثالث: قيل؛ بحرم على الولى تمكين الصبيان من لبسه» 


لقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «حرام على ذكور أمّتى» 0 و قول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان و نتركه على الجوارى 01650 «8). 
واقيز ةلك لأن الضى ابس مكلناء و لا ديل على تكليت الولى هو فعل جار على تقدير الضكة: اله كان مها على التمرين: أو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا 


الاستحباب» و هو مختار 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ؟/ الا ذكرى الشيعة: "/ عع. 
(؟) ذخيرة المعاد: 8؟5. 

(") المغنى لابن قدامة: /١‏ 8" الفصل ,87١‏ 

(ع) سئن أبى داود: 6/ 0١‏ الحديث 004ع. 

(0) لاحظ! المعتبر: 7؟/ .41١‏ 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 777 


المحمّق ١9‏ ومن تأخر عنه «؟) على ما فى «الذخيرة) 379). 


الرابع: يجوز الركوب عليه و الافتراش له عند العلامة و غيره «©»2 


و تردّد فيه فى «المعتبر) «0)» و حكى فى «المختلف» عن بعض المتأخرين «© القول بالمنع ولام 
و لعل الأول أقرب للأصلء و عدم ظهور مانع مخرج عنهء و القدر الثابت اللبس على حسب ما مر 


صفحة ١,81‏ من ا/اإنلا 


و لصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه التّ.لام أنّه سأله عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلّى حرير يصلح للرجل النوم عليه و 


التكأة عليه و الصلاة؟ قال: 

«يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه) «. 

و فى حكم الافتراش التوسّد عليه؛ و الالتحاف به على الظاهر. 

و أما التدثر؛ فعند الشهيد الثانى أنه كالافتراشء و لا يعدٌ لبسا «4)» و قيل: 


بتحريمه» لصدق اللبس عليه »203٠١١‏ و فيه تأمّل. 
الخامس: لم يتعزضوا لحكم استصحاب الحرير حال الصلاة» 


و لعل الأحوط 


() المعقرة 4178 

(1) منتهى المطلب: 75 78؟) جامع المقاصد: ؟/ /الك مداركك الأحكام: / /17. 

(*) لاحظ! ذخيرة المعاد: 778. 

(©) تذكرة الفقهاء: ؟/ “/ا© نهايةً الإحكام: /١‏ 0/2 مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 88. 
(0) المعتبر: 7/ 88 و 30. 

() الوسيل إلى نيل الفضيلة: /ا2". 

(0) مختلف الشيعة: /١‏ 87. 


(8) الكافى: 2/ /ا/ا الحديث 24 تهذيب الأحكام: ؟/ 0/5 الحديث “18817 وسائل الشيعة: 1/87" الحديث 0518 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1//.1 من إلا 


(9) روض الجنان: 508. 
)0٠١(‏ مدارك الأحكام: */ 180. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: إرضضن 


المنع» لما مرّ فى مسألة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه .1١‏ و ما سيجىء فى الذهب. و الأظهر عدم المنع, لما مرّ فى المكفوف بالحرير 
79 


و أمَا استصحاب الأبريسم فيهاء و الظاهر كون حكمه حكم خياطة غير الحرير بالإبريسم و عرفته» بل لعلّه الأظهر فتدبّر. 
السادس: لم يتعرّض المصنّف لحكم الذهبء مع كونه نظير الحرير فى الحرمة 


لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «هذان حرامان على ذكور أمّتى) 7. مشيرا إليه و إلى الحريرء مع كونه ضرورى الدين. 

و أمَا الصلاه فيه؛ ففى «الفقه الرضوى:: «و لا تصل فى جلد الميته على كل حال و لا فى خاتم ذهب» (5". 

وحكم فى «التذكرة» و «التحرير» و «الدروس» و «البيان» بالمنع عن الصلاه فى الذهب أيضا للرجال «8). بل منعا من المموّه به» و 
الافتراش أيضاء بل حكما ببطلان الصلاءً فى الخاتم منه و فى المموّهء معلّلا بالنهى عن الكون فيه» و يقول الصادق عليه الل .لام: «جعل 
الله الذهب حلية أهل الجِنّهُ فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه) «2. 

و مرادهما أن الصلاهُ فى المكان المغصوب باطلهُ عند الشيعة» لعدم جواز اجتماع الأمر و النهى فى الكون الذى هو جزء الصلاة و هو 
عبارة عن الحركة 


)١(‏ راجع! الصفحة: 184-7417 من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: 717- "١8‏ من هذا الكتاب. 

(؟) عوالى اللآلى: /١‏ 7192 الحديث 505 مستدركك الوسائل: 7 7١18‏ الحديث 78١١‏ 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: /اذاء مستدركك الوسائل: 718/77 الحديث 5817. 

(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ 2/©, تحرير الأحكام: :*٠ /١‏ الدروس الشرعيّة: 18٠ /١‏ البيان: .١7١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 7717/7 الحديث 45 وسائل الشيعة: ©/ 5٠‏ الحديث 8884 نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج29 ص: 75 


و السكون و الاجتماع و الافتراق» فكذلك الحال فى الكون فى الذهب فى الصلاة؛ و لا بد من التأمّل فى كون المنهى عنه فى الذهب» 
هو الكون المذكورء أى التصرف فيه» كما منع من التصرّف فى ملكك الغير. 

و أمَا ما نقل عن الصادق عليه المّلام؛ ففى موثّقَةُ عمّار عنه عليه السّدلام أنّه: لا يتختّم الرجل بالحديد فإنّه لباس أهل النار» و لا يلبس 
الرجل التذهب ولا يصلى قية لأله من لبآس أهل الجلة#0الد يك وواف فى «الفقيه 1 

فمع كون الموثّق حب ة- كما حمّق- متأيّد بما ذكر» لضمانه صححهُ ما أورده فيه» و كونه حمّجةُ بينه و بين ربّهء متأيّد بما مرّ فى الحريرء 
مع كون نظيره فى المنع النبوى 07 و بما مر فى الحرير 5 و فى المقام من كون النهى عن اللبسء مقتضيا لفساد الصلاةء فتأمّل! فإِنَ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طام/ا١!‏ من اللا 


المصلى يتقرّب إلى الله تعالى» فكيف يكون متبعدا عنه تعالى حين ما هو متقرّب إليه؟ و لذا ورد المنع عن الصلاهُ فى أمور و أحوال 
بسبب المنع عن لبسها مطلقاء و استصحابها كذلك. 

و من هذا كان الفقهاء أو الرواهً ربّما كانوا يفهمون المنع عن الصلا من المنع عن اللبس. فلاحظ كلامهم بعد ملاحظة الأخبار. 

و كيف كان؛ الظاهر أنه مؤيّد على أى تقديره و متأيّد أيضا برواية موسى بن أكيل النميرى عن الصادق عليه السّلام: «إن الحديد حلية 
أهل النار» و الذهب حليةٌ أهل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ الا" الحديث 1858» وسائل الشيعة: 5/ 5١‏ الحديث 8028 8١8‏ الحديث 8088 مع اختلاف يسير. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1# الحديث ”#/الا مع اختلاف. 

(9) عوالى اللآلى: /١‏ 7592 الحديث 23١5‏ مستدركك الوسائل: 7١18/7‏ الحديث ١١اع”.‏ 

(؟) راجع! الصفحة: ١8‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 0 


الجنّد و جعل الله عرّ و جل الذهب فى الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاهُ فيه» و جعل الحديد فى الدنيا زينة الجن و 
الشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه فى الصلاة إِنَّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به). 

قال: قلت: فالرجل فى السفر يكون معه السكين فى خفه و لا يستغنى عنه أو فى سراويله مشدودا و المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو 
يكون وسطه المنطقةُ من حديد. 

قال: «لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر فى وقت ضرورة» و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان» و لا بأس بالسيف و كل آله 
السلاح» و فى غير ذلكك لا تجوز الصلاءً فى شىء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ) .)١١‏ 

هكذا روى فى «التهذيبء. و رواه فى «الكافى» على تفاوت فى ألفاظه .27١‏ ففيه اعتبار من هذه الجهة؛ و كون الحديد مما يكره 
الصلاة فيد- كما سينجىء- لا بقتضى أن يكو الذهن أيضا كذلك + على ماهو المشهور المغروق من الفقهاء: لما غرفت مكدرا أن 
خروج بعض الحديث عن ظاهره عندهم لا يقتضى خروج الكلء و إِلَا لم يبق حديث يحت به إِلَّا ما شل و ندر و فيه ما فيه. 

و ماما ذكر ظهر أيضا أن الكلينى و الصدوقء كانا قائلين بالمنع على الظاهرء بل قال فى كتابه «العلل): باب العلهُ التى من أجلها لا يجوز 
للرجل أن يتخْتّم بخاتم حديد ولا يصلَى فيه» ولا يجوز له أن يلبس الذهبء ولا يصلَّى فيه؛ و روى المونّقة المذكورة؛ و رواية أبى 
الجارود عن الباقر عليه السّلام المتضمنة للنهى عن التختّم بخاتم الذهب 370. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 777/1 الحديث 5ل وسائل الشيعةٌ: 5/ 515 الحديث 2024 5194 الحديث 2088 مع اختلاف يسير. 
)١(‏ الكافى: "/ 5٠٠١‏ الحديث .١1"‏ 

() علل الشرائع: 68 الحديث ١‏ و ". 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 78" 


وعن ابن الجنيد أنه قال: لا يختار للرجل خاصّهُ الصلاه فى الحرير و الذهب .)١١‏ 
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وفى «الدروس» قال: وقول أبى الصلاح بكراهية المذهّب 15١‏ ضعيف «37» انتهى. 

بل رما ظهر من هذه الكلمات كون المنع هو المشهورء بل الظاهر أنه كذلكك. 

و استدلٌ على بطلان الصلاه فى الذهب الذى يكون ساترا للعورة و المذمّب منه؛ بعدم جواز اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد. 

و هذا يتم إذا كان الساتر مأمورا به» واجبا لغيره بوجوب شرعىء أو يكون مقدَّمه الواجب واجبا شرعياء لا أن يكون وجوبه شرطيًا و 
توسليًا. 

وما ورد فى مونّقَهُ عماره و رواية النميرىء و «الفقه الرضوى» 0: المنع عن الصلاهً فى الذهب. و قد مرّ الكل «8). 

و فى «الخصال» بسنده عن الجعفى, عن الباقر عليه السّلام قال: «يجوز للمرأة أن تتخْتّم بالذهب و تصلّى فيه؛ و حرّم ذلك على الرجال 
إلا فى الجهاد) «2). 

وهل يصدق ذلك على ما إذا استصحب الذهب و لم يكن ملبوساء لما ظهر من رواية النميرى» و ما مرّ فى الصلاهً فيما لا يؤكل لحمه 
أم لاء لظهور اللفظ فى الملبوس؟ 

احتاط المحتاطون عن الأول أيضاء و إن كان مسكوكا بسكة المعاملة مع أَنّه 


./7 /؟١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

(؟) الدروس الشرعيَة: .18٠ /١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 5١/8‏ الحديث 28هث و 519 الحديث 2088 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: /ا١.‏ 
(0) راجع! الصفحة: 777- 7718 من هذا الكتاب. 

(©) الخصال: ؟/ 888 الحديث ؟17» وسائل الشيعة: / "٠١‏ الحديث 2687. 

مصابيح الظلام؛» ج8: ص: 73717 


ورد جواز جعل النفقة فى طريق الح فى هميان يشدّ على الحقوين» من دون استفصال و فرق بين أن تكون دراهم أو دنانير» مع كون 
الدنانير أغلبء فتأمّل! و فى «الكافى» بسنده عن الباقر عليه السّلام: «أنّه استرخت أسنانه فشدّها بالذهب» .)١١‏ 

و فى «مكارم الأخلا-ق» أورد روايتين عن الصادق عليه السّ.لام فى جواز هذا الشدّ بالذهب ١37؛‏ بل احتاطوا عن الصلاة مع القرآن 
المعشر بالذهب 70. أو المكتوب بهء أو المزيّن به. 

و كذا غيره من الكتب و القراطيسء و الأجسام المنقوشة بماء الذهبء و أمثال ذلكك, و الاحتياط حسن ما لم تقع ضرورة» أو تلف و 
تضيبع» أو اطلاع الناس عليه» إذ ربّما كان مأمورا بستره. 

مع أن جواز الاستصحاب من بديهتّات الدين ظاهر من الأخبار. و هو مستصحب حتّى يثبت خلافه فى الصلاءً فيه» و لم يثبت. 

مع أنه لو كان ممنوعا لشاع و ذاعء بحيث لا يبقى لأحد تأمّرل» لعموم البلوى و شدَه الحاجة و وفور الداعى؛ سيّما فى الأسفار» و 
خصوصا بالنسبة إلى صناعة مثل الصرافء أو المبتلين بأخذه و ضبطه. مثل التمجار و غيرهم. 

بل روى فى «الكافى» بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام قال: 

«ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضّه بأس» «©». 

و عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: «ليس بتحلية السيف بالذهب و الفضَة 
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)١1(‏ الكافى: 2/ 587 الحديث "؛ وسائل الشيعةٌ: 6/ 5١5‏ الحديث 0818 نقل بالمعنى. 
(1) مكارم الأخلاق: 40: وسائل الشيعة: ©/ 5١8‏ و 5١7‏ الحديث /الاذة و 0018. 
(") لم ترد فى (ز ”) من قوله: بالذهب. إلى قوله: و الأجسام المنقوشة. 

(ع) الكافى: 2/ ه/ا5 الحديث /» وسائل الشيعةٌ: ه/ ه١٠‏ الحديث .20:0٠‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 718 


.)0١ بأس»‎ 

ثم اعلم! أن المنع عن الذهب يشمل المذهّب أيضاء كما أفتى به الفقهاء 7. لأنّه ذهب خلط أو لصق بغيره. 

و اعلم أيضا! أنْ الفروع التى ذكرت فى الحرير جاريةٌ فى الذهب أيضاء و ورد فى غير واحد من الأخبار أن الأمَهُ عليهم المّد.لام كانوا 
يزينون الصبيان بالذهب «7» فهذا يؤيّد الحرير أيضا. 


(1) الكافى: 2/ 5/0 الحديث 0؛ وسائل الشيعة: 0/ ٠١‏ الحديث 2058 مع اختلاف يسير. 
(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ الا؟, البيان: .١7١‏ 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ٠١‏ الباب 6 من أبواب أحكام الملابس. 

مصابيح الظلام» ج29 ص: 19 


172- مفتاح [مكروهات لباس المصلى] 
اشارة 


تكره الصلاء فى الثوب الذى فيه تماثيل »0١١‏ و الخاتم الذى فيه صور «27» و لو كانت مسكورة خفت الكراهة: ولو غيرت اننقت» و 
القول بالتحريم «*» ضعيفء كالتخصيص بصورة الحيوان «» و فى الحديد »)4١‏ سواء الخاتم وغيره الاإخا كان مغر حال 
ضرورة» و حدّمه الشيخ 2 

وفى ثوب من لا يتوقى النجاسة 07 أو من يستحل الميتة بالدبغ 04 و الثوب الذى يلاصق و بر الأرانب و الثعالب 40. و السود إلا 
فى الخف و العمامة 


وسائل الفيعة ++ البات: #8 من أيبوات لاس المضلن: 

() وسائل القيعة: + #** الباف 88 من أبوانت لباس المصلى. 

(*) المقنع: ”ه المبسوط: /١‏ 85 و 8 النهاية للشيخ الطوسى: 48. 
(©) السرائر: /١‏ 32#. 

(8) وشقل العيعتد + #7 الات ##امخ أبوات لباس المضلن: 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 98 و 49. 

ا وسائل القعةة + 7« الات 86 مخ أيوات لباس المضلى: 
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(4) وسائل الشبعة: ع7 9ع الباف 2١‏ من أبوات لباس المضلى. 

(ة) وشائل القبعة: 8576" الباف لامن أبوات لباين المصلى, 

مصابيح الظلام» ج82 ص : 717١‏ 

و الكساء 0١١‏ و المشتع اللون 7١‏ و الرقيق الغير الحاكى «"07. 

و فى السراويل وحده 50" إِلَا أن يجعل على عاتقه شيئا و لو حبلاء و مع الخضاب و إن كانت خرقته نظيفة 8 و اللثام للرجل «2» و 
تخفٌ حالة الركوبء. و قيل بتحريمه «07. 

و النقاب للمرأة ٠‏ و خلوٌ جيدهن عن القلائد «4). و فى الخلاخل المصوّتة لهن .3١١‏ و ظاهر القاضى التحريم فيها »)1١١‏ و المستفاد 
من الصحيح 0١١١‏ عدم اختصاصها بالصلاة» بل مطلق كراهتهاء و اشتمال الصمّاء و هو: أن يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على 
منكب واحد 23110 و القميص الذى ليس عليه رداء للإمام «18)» و العمامة التى لا حنكك لها «18). و الظاهر من أكثر الروايات عدم 


(0 ؤسائل الشبعة +7 ابل الباف 15 مق أبوات باس المصلي, 

(؟) وسائل الشيعة؛ 68:76 البات وق من أبواب لباسن المصلى: 

(©اتوسائل القيعة عه #الباب ١‏ من أبوات تبان المصلى, 

(©) وسائل القيعة #436 الات ؟لامن أبوات تبان المصلى, 

(0) وسائل الشبعة: 76 885 البات #8 مق أبوات لباسن المصلى: 

(©) وشائل الشيعة: 7 #07 الباب: #8 من أبوانت بان المصلى, 

.١187 المقنعة:‎ )0( 

(وسائل الشبعة ع الاب امن أبوات لبا المصلي 

(9) وسائل الشبعة: 76 688 الباب 88 من أيواب لبان المصلى. 

(16) وسفل القمةوع, 8# البات #عهن أبرات ثباين المصلى. 

)1١(‏ المهذّب: /١‏ عل/او ه/. 

(19) وسائل الشبعة: ع/ 58# الحديث اه 

(19) وسائل القيعة ع7 وه« البات 8 مق أبوات لبا المصلى: 

(©1) وسائل القيعة #89076 الاب #قامن أبران لاس المصلى. 

(18) وسائل القيعة 7/6 #01الباب:2امق أبوات لبان المصلى. 

مصابيح الظلام, جع ص: "١‏ 

اختصاصها بالصلاة» بل التحنّكك سن مطلقا إلَا أنه قد تركك اليوم بحيث صار من لباس الشهرة المنهى عنه 01١‏ و فى القباء المشدود؛ و 
ظاهر المفيد تحريمه «37)» و فيما يستر ظهر القدم و لا يستر شيئا من الساق كالشمشكك. و أكثر القدماء على تحريمه 00 و النعل 


السندى, و حرّمه بعضهم «". و الكل منصوص إلا الثلاثة الأخيرة» فلا نص فيها. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7 الباب ١١‏ من أيواب أحكام الملابس. 
(1) المقنعة: 187. 
(9) المقنعة: «18» المهذّب: 3/8/١‏ المراسم: 8*. 
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(©) المقنعة: 187 المهذّب: 2/0/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 48. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ارخرفرا 
قوله: (تكره). إلى آخره. 


لا خلاف بين الأصحاب فى رجحان هذا الاجتناب» لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّ.لام عن الثوب المعلم؟ 
فكره ما فيه التماثيل .)١١‏ 

و صحيحته عن أبى الحسن عليه السّلام عن الصلاهُ فى الديباج» فقال: «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» .)7١‏ 

و صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه الشّ.لام: أنّه كره أن يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل 0 و إلى غير ذلكك» و سنذكر بعضها فى 
صورة تغيير الصورة و سترها. 

و مونّقة عتهار أنه سأل الصادق عليه الشّد.لام عن الثوب يكون فى علمه مثال الطير أو غير ذلكك أ يصلَى فيه؟ قال: «لا»» و عن الرجل 
يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلككء قال: «لا تجوز الصلاه فيه» «. إلى غير ذلككء و المشهور كراهة ذلكك. 

و عن «المبسوط» عدم جواز الصلاهً فى ثوب فيه تمثال و صورة و كذا عن «النهاية)» 8١‏ و عن موضع آخر منه: ولا يصلى فى ثوب 
فيه تماثيل» و لا فى خاتم كذلكك «2. و عن ابن البرّاج حرمة الصلاهً فى الخاتم الذى فيه صورة 07. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 177 الحديث ١٠ل‏ عيون أخبار الرضا عليه الس لام: 7/ ١؟‏ الحديث 5#؛ وسائل الشيعة: / 607 الحديث 
وعاءه. 

(0) تهذيب الأحكام: 3١8/7‏ الحديث 180ل الاستبصار: /١‏ 75 الحديث 1588» وسائل الشيعة: 

ع/ ٠لا"‏ الحديث .28”١‏ 

(*) الكافى: / 5١1‏ الحديث ,.١7‏ وسائل الشيعة: 6/ /5731 الحديث 0887. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 0/1/8 تهذيب الأحكام: /١‏ 1" الحديث 1858 وسائل الشيعة: ©/ 58٠‏ الحديث 2208. 

(5) المبسوط: /١‏ ”8 النهاية للشيخ الطوسى: 49. 

.88 /١ المبسوط:‎ )©( 

./0/١ المهذّب:‎ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: ع7 


حيَجةُ المشهور إطلاق الصلاه حتّى يتقئدء و أصالة البراءة حتّى يثبت الخلافء و لم يثبت من الصحيحين أزيد من الكراهة» بل ظاهرها 
الكراهة, لما عرفت من ظهور لفظ الكراهة فيها. و إن قلنا بعدم ثبوت الحقيقةُ الشرعيّةُ فيهاء فلا يعارضها المونّقة» سيّما مع اعتضادها 
بغير الصحيح من الأخبار. 

منها؛ ما ورد فى الدراهم السود التى فيها التماثيل من لفظ «لا اشتهى» 22١١‏ و غير ذلكك. 

بل فى الصحيح: «لا بأس بأن يصلّى الرجل و فى ثوبه دراهم سود و فيها تماثيل) .7١‏ 

وفى صحيح آخر عن حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام: «لا بأس بأن يصلى و هى معه إذا كانت مواراة) 79. 

بل فى صحيح آخر: «لا بأس أن يصلَى الرجل و فى كمه طير» إن خاف الذهاب عليه) «". و المطلقات كثيرة و العمومات» و الشهرة 
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العظيمة التى كادت تكون إجماعا. 


و ما مرٌ فى مبحث المكان من عدم الحرمة بالنسبة إلى المواجهة إلى الحيوان و الصورة و أمثالها. 
مع أن المونّقة تضمّنت المنع عن التختم بالحديد؛ و عن الصلاهُ و معه خاتم 


.2885 الحديث 4ل/الا» وسائل الشيعةٌ: 5/ /73 الحديث‎ ١88 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 27" الحديث 18077» وسائل الشيعة: */ 579 الحديث 028٠0‏ نقل بالمضمون. 

() الكافى "/ 5٠7‏ الحديث 27١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 6” الحديث 1808.» وسائل الشيعة: ©/ 579 الحديث 08594 نقل بالمعنى. 

(©) الكافى: */ 50 الحديث ”"؛ من لا يحضره الفقيه: ١85 /١‏ الحديث 8/الا؛ وسائل الشيعة: / 52١‏ الحديث 0778 نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج 2 صص: 0 


حديد .)١١‏ 
ولا تأمّيل فى كون هذين المعنيين على سبيل الكراهة» فيتقوّى فى النظر 17 كون ما ذكر أيضا من هذا القبيل؛ و لعل المتبادر من 
التماثيل تمثال حيوان» كما هو صريح الموثْقةُ لا تمثال الشجرء إذ تكرار لفظ «الطير» يؤذن بكون المراد من قوله عليه السّ.لام: «و غير 

ذلكك» «*" ما مائل الطير» مع أنْ التمثال و الصورة مترادفان. 

و المتبادر من مطلق الصورة صورة الحيوان» كما مرٌ فى مبحث المكان. 

و صرّح ابن إدريس بأنْ الصلاة إِنْما تكره فى الثوب إذا كان عليه تمثال الحيوان و صورتهء و أمَا صورة غير الحيوان فلا بأس «8». 

و يدل على ذلكك قوله تعالى يَعْمَلُوق لَه !ا بَشاءٌ و ملاريتٍ و تَطائِيلَ «هه. 

فعن أهل البيت عليهم السّلام أنّها كصورة الأشجار «2. 

قال فى «الوافى»: التمثال الصورة» و قد يخصّ ما فيه روح. لأنْ المحرّم تصويره؛ و المكروه استعماله دون غيره» كما ورد فى الأخبار 
الاخر. و كان سليمان عليه السّلام يعمل له تماثيل الأشجار و غيرها ممما لا روح فيه 0370 ثم نقل ذلكك عن الصادق عليه السّلام .8١‏ 

و ظاهر ما ذكر عدم المنع أصلاء فى استعمال تماثيل مثل الاشجار فى حال من 


.2080 الحديث‎ 5١8 /5 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) فى (ز"): فيقوى فى الظن. 

() وسائل الشيعة: ©/ 55٠‏ الحديث 8هء2. 

321 /١ السرائر:‎ )©( 

(0) سبأ (ع"): 1. 

(8) مجمع البيان: ه/ 1957 (الجزء 77)) لاحظ! وسائل الشيعة: 0/ 00 الحديث .88١‏ 
(0) الوافى: 7/ 94٠0‏ ذيل الحديث 2187 مع اختلاف يسير. 

(8) الكافى: 2/ /ااه الحديث /» وسائل الشيعة: ه/ "٠‏ الحديث .,88١١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 08 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/8.84 من ,للا 


الأحوال. و أهمّ الأحوال حال الصلاة» و شرع السابق مستصحب حتِى يثبت خلافه؛ و لم يثبت. و لذا كثيرا احتيج الأثمَةُ عليهم السّلام 
بشرع السابق 40١١‏ و روى فى صحاح العامّة الإذن فى صفه الشجرء و ما لا نفس له .05١‏ 

و يشير إليه ما ورد فى الصحيح عن ابن أبى عمير عن الصادق عليه السَلام قال: 

سألته عن التماثيل و البساط لها عينان و أنت تصلّى» فقال: «إن كان لها عين واحدة فلا بأس» و إن كان لها عينان فلا «*0. 

و فى الصحيح أيضا أن الباقر عليه السّلام قال: «لا بأس أن تكون التماثيل فى الثوب إذا غتّرت الصورة منه) «6). 

و ورد فى الصحيح أيضا عنه عليه السّلام: «لا بأس بالتماثيل فى البيوت إذا غتيرت رءوسها و تركك ما سوى ذلكك» «0. 

و ورد عنهم عليه الّدلام: إِنَ الله تعالى يعذّب المصوّر يوم القيامة بالنفخ فى الصورة و هو لا يقدر عليه مثل ما فى «الفقيه؛ من 
الحديث الطويل إذ فيه: 

و نهى النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم عن التصاويرء و علل بأنّه تعالى يعدب بأن ينفخ فيه و ليس بنافخ «8). و غيرها من الأخباره مثل 
رواية الحسين بن منذر عن الصادق عليه السّلام قال: «ثلاثة معذّبون. إلى أن قال- و رجل صوّر تماثيل يكلف أن 


)١(‏ فى (كك) و(ط) زيادة: و يتمشكون به. 

(؟) لاحظ! المغنى لابن قدامة: لا/ 7١8‏ و .5١28‏ 

(*) الكافى: / 7947 الحديث 277 تهذيب الأحكام: ؟/ 8#" الحديث 1808 وسائل الشيعة: 78/5 الحديث 0888 مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 8#" الحديث ”21807 وسائل الشيعة: 6/ 58٠‏ الحديث 22808. 

(0) الكافى: 2 0777 الحديث 8 وسائل الشيعة: ١8/0‏ الحديث 2277 مع اختلاف يسير. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١17‏ 19177 الحديث 77078 نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» ج82 ص : /37 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج20 ص : /77 


ينفخ فيها و ليس بنافخ» .)١١‏ 

و فى «الكافى» بسنده عن رجل عنه عليه السّلام قال: «من مثّل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح) .07١‏ 

بل فى «المحاسن» للبرقى- فى الصحبح- عن زرارة؛ عن الباقر عليه السّلام: «لا بأس بتماثيل الشجر) «07. 

وفى الصحيح أيضا عنه عليه السّلام: «لا بأس ما لم يكن تمثال الحيوان)» «5. 

مع أن المتبادر من لفظ «الصورة» مطلقاء صورة ذى الروح لا الشجر, لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل؛ بل من لفظ «التمثال» أيضا 
فضلا عن التماثيل. 

[و] يشهد عليه صحيحة ابن بزيع الأخيرة 8١‏ إذ الديباج هو الثوب المتّخذ من الحرير و هو منقوشء أو علمه ديباج» كما يظهر من 
الصحيحة الأولى 5١‏ إذ المعلم لا-غبار فيه بالضرورة من الدين؛ فكيف يسأل عنه الفقيه الجليل؟ و إطلاق كل منهما مقتد بالآخر و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١17/9٠‏ من / اسلا 


المراد بها ديباج فيه قطن أو كتان و نحوهاء أو لبسه حال الحربء و الأحوط الاجتناب عن الكلء و منه صورة الدود. 
يتمشّك بإطلاق لفظ 


.58١١؟ الحديث‎ "١0 وسائل الشيعة: ه/‎ .٠١ الكافى: 2/ 078 الحديث‎ )١( 

(0) الكافى: 0177/2 الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 8/ "٠‏ الحديث 22:04 مع اختلاف يسير. 

(*) المحاسن: ؟/ 588 الحديث 75087 وسائل الشيعة: /١١/‏ 792 الحديث .7701٠١‏ 

() المحاسن: 7/ 58/8 الحديث »188١‏ وسائل الشيعة: /١7‏ 148 الحديث 5201١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 08/7 الحديث 1١0‏ الاستبصار: /١‏ 828" الحديث 1588» وسائل الشيعة: 
ع/ ٠لا"‏ الحديث .287١‏ 

(8) راجع! الصفحة: 7" من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: كرض 


«التمثال» و الضورة الواردة فى كثير من الأخبار. 

قولةة ذو لى كافع عرو )إلى أشي 

أقول: فى الصحيح عن حمّاد بن عثمان» عن الصادق عليه الّ.لام أنه سأل عن الدراهم السود التى فيها التماثيل أ يصلّى الرجل و هى 
معه؟ قال: «لا بأس إذا كانت مواراةٌ) .)١١‏ 

و فى «المدارك» استدل بها على التخفيف ١37)؛‏ و ظاهرها نفى الكراهة؛ و استدل على زوالها بتغيّر الصورة؛ بصحيحة ابن مسلم عن 
الباقر عليه السّلام: «لا بأس أن تكون التماثيل [فى الثوب] إذا غتّرت الصورة منه) «07. 

و فى صحيحة عنه عليه السَّلام أَنّهِ قال: «لا بأس أن تصلَى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتكك) ."5١‏ 

لكن فى رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السّدلام أنّه قال: «لا تجلس [عليه] و لا تصلّ عليه» «8) أى على المصلى و 
البساط يكون عليه تماثيل» و هى ضعيفة» و حملها الشيخ على الكراهة :© و لا بأس به مسامحة فى أدلّتها. 


)١(‏ الكافى: */ 507 الحديث 7١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ع8" الحديث 18:08؛ وسائل الشيعةٌ: ©/ 54 الحديث 0854 مع اختلاف يسير. 
(؟) مدارك الأحكام: 7 717. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 6" الحديث 180 وسائل الشيعة: ©/ 5*٠‏ الحديث 0885. 

(6) تهذيب الأحكام: ؟/ 6 الحديث 1808 وسائل الشيعة: ©/ 84 الحديث 088١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 8/٠ /١‏ الحديث 2188٠‏ الاستبصار: /١‏ 41 الحديث 2180 وسائل الشيعة: 

ع/ ٠ع©‏ الحديث همء2ه. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ "٠‏ ذيل الحديث .188٠‏ 

مصابيح الظلام جع ص: 894" 


قرلة (وانى الحديد) إلى اخرود 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١,291‏ من إلا 


المشهور كراهة استصحاب الحديد, و ظاهر الشيخ فى «النهاية»؛ و ابن البراج» عدم جواز الصلا فيه و معه. إِنَا إذا كان مستورا 201١‏ و 
ظاهر الكلينى و الصدوق أيضا كذلك, و الأصل فيه رواية السكونى عن الصادق عليه السّ.لام: «إِنَ رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم قال: لا يصلّى الرجل و فى يده خاتم حديد) .07١‏ 

و فى «الكافى» بعد هذه الرواية قال: و روى: «إذا كان المفتاح فى غلاف فلا بأس» 20370 و روى أيضا بسنده الضعيف عن الصادق عليه 
الشلام قال: «لا يصلّى الرجل و فى تكته مفتاح حديد؛ 16. 

و مضى مولّقةُ عممار «0» و رواية النميرى 20 فى حكم الذهبء فعلى القول بكون المونّق حتجة» يصير المنع أقوى» سيما مع اعتضاده 
بما مرّ فى حكم الذهب. و ما ذكر من الروايات: إِلَا أن فى التعليل بالنجاسة على ما ورد فى بعضها يشهد على الكراهة 007 لما مرّ فى 
بحث النجاسات. 


و فى «الفقيه» مرسلا عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «ما طهّر اللّه يدا فيها حلقة حديد) «. 


./8 /١ النهاية للشيخ الطوسى: 48: المهذّب:‎ )١( 

(0) الكافى: #/ 5:5 الحديث 8 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 127 الحديث ١ل/الاه‏ وسائل الشيعة: 5١1//©‏ الحديث 081١‏ 
(م) الكافى + */ 5:6 الحديث 8 وسائل الشيعة: ©/ 518 الحديث 8ه 

(©) الكافى: #/ 6:© الحديث ع وسائل الشيعة: ©/ 818 الحديث 7ه 

() وسائل الشبعة: ©/ 61 الحديث ,ذه 

(؟) وسائل الشيعة: 5١9/6‏ الحديث 2088 

() تهذيب الأحكام: ؟/ 7117 الحديث 45 وسائل الشيعة: ©/ 519 الحديث 2888. 

(8) من لا يحضره الفقيه: ١188 /١‏ الحديث ”الا وسائل الشيعة: ©/ 57١‏ الحديث 2084 

مصابيح الظلام» ج82 ص : 760 


بل فى المونّقة أيضا المنع عن الصلاه فى خاتم فيه مثال الطيرء و كذا فى الثوب الذى فيه علمه ذلكك .١١‏ على نحو المنع عن الحديد 
و سياقه. 

بل فى موثّقةُ اخرى أيضا أن من قصّ أظفاره و شعره. أو حلق قفاه و صلى من غير أن يمسح بالماء» عليه أن يمسح به و يعيد الصلاة» 
لأنْ الحديد نجسء و قال: «إِنّ الحديد لباس أهل النار) «7). 

و يؤيّده أيضا ما قال فى «التهذيب»: و قد قدّمنا عن عمّار الساباطى إِنّ الحديد إذا كان فى غلاف فلا بأس بالصلاة فيه 08 انتهى. 
لكن لم أعثر عليهاء فلا بدّ من الفحص. هذا؛ و يعضد الكراهة الشهرةٌ العظيمة» مضافا إلى ما ذكر و الاصول. 

ثم اعلم! أنه ربّما قيل بكراهة الصلاهً فى خاتم فضّه حديد صينى. 

و لعله لما ورد عن الصاحب عليه الشّ.لام فى توقيعاته إلى الحميرى أن الفصّ الخماهن فيه كراهتة أن يصلَى فيه. و فيه إطلاق» و العمل 
على الكراهيةٌ «5"» انتهى» هكذا فى «الاحتجاج) .)8١‏ 

قولةة 1 لازا كان ضور أو سال غدرورة): 

أمَا الأوّل؛ فقد مرّ ما نقلنا عن «الكافى» و الشيخ أيضا «2» و أمّا الثانى؛ فقد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 11/91 من للا 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 8/7 الحديث 01858 وسائل الشيعة: ©/ ©©٠‏ الحديث 0282 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 570 الحديث 1017 الاستبصار: /١‏ 48 الحديث "١١‏ وسائل الشيعة: 
88١‏ الحديث 8/. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 7717 ذيل الحديث 89. 

() الغيبةٌ للطوسى: 0/4 وسائل الشيعةٌ: ©/ 5٠١‏ الحديث 884١‏ نقل بالمضمون. 

.817 /١ الاحتجاج:‎ )0( 

(©) الكافى: */ 505 الحديث ”3 النهاية للشيخ الطوسى: 98 و 494 المبسوط: /١‏ 65. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: فض 


مر فى رواية النميرى .)١١‏ مضافا إلى ظهوره من الخارج. 

قوله: (و فى ثوب من لا يتوقى). إلى آخره. 

مرّ الكلام فيه فى مبحث النجاسات, و مرّت صحيحة العيص عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يصلى فى ثوب المرأة أو فى إزارها و 
يعتم بخمارهاء قال: 

«انعم) إذا كانت مأمونة) ١‏ 

قولة (أوعيخ ببسم )1 إلى ريه 

قد مرّ دليله فى بحث الصلاءً فى الميتة 0 و كون الأصل عدم التذكية؛ و المروى فى الجلود التى يؤخذ من المستحلء فالدليل أخصٌّ 
من المدّعىء إِنَا أن يكون مراد المصنّف أنه أيضا ممّن لا يتوقى عن النجاسة, فتأمّل! و عن «المبسوط:: أنّه إذا عمل كافر ثوبا لمسلم 
أو صنعه له» فلا يصِلّى فيه إِنَا بعد غسله لأنّ الكافر نجس «60). 

قال فى «المختلف): تعليله يؤذن بالمنع» وهو اختيار ابن إدريس .6١‏ 

و عن ابن الجنيد: إن استعار من ذمّىء أو ممّن الأغلب على ثوبه النجاسة أعادء خرج الوقت أو لم يخرج «2. 

و المشهور كراهة ذلكء لأصالهُ طهارة الأشياء حتّى يحصل العلم بالنجاسة» 


.2082 الحديث‎ 5١9 /5 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ©/ /ا الحديث 281/94. 

(*) راجع! الصفحة: 718-705 من هذا الكتاب. 
(©) المبسوط: .88/١‏ 

(0) مختلف الشيعة: ؟7/ 4١‏ لاحظ! السرائر: /١‏ 589. 
(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 47. 

مصابيح الظلام» ج2, ص: 78١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 11/90 من إلا 


و لصحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه الس .لام أن أباه سأله و هو حاضر: إِنّى اعير الذمّى, و اعلم! أنه يشرب الخمر و يأكل الخنزير 
فيردّه علىئء فال الصادق عليه السّلام: 

«صل فيه و لا تغسله من أجل ذلكك. فإنّكك أعرته ياه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجسء فلا بأس أن تصلَى فيه حتّى تستيقن أنه 
نجس) .)١١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّ.لام: السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلكك الحال؛ 
ألبسها و لا أغسلها و اصلى فيها؟ 

قال: «نعم»» قال [معاوية]: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا ورداء من السابرىء ثم بعثت بها إليه يوم الجمعة ارتفاع النهار 
فخرج بها إلى الجمعة ."2١‏ 

و صحيحة الحلبى عنه عليه السشّلام: عن الصلاهُ فى ثوب المجوسى. فقال: «يرش بالماء) 9). 

و صحيحة جميل بن درّاج؛ عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السشلام أنّه يقول: 

«لا بأس بالصلاة فى الثياب التى تعملها المجوس و النصارى و اليهود) 5'» إلى غير ذلكك. 

و فى بعض الروايات عنه عليه الشّ.لام أنه قال: الثوب يعمله أهل الكتاب يصلَّى فيه قبل أن يغسله؟ [قال: «لا بأس.] و إن يغسل أحب 
إلى) .)8١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 88١/1‏ الحديث 1598 الاستبصار: /١‏ 47" الحديث 215917 وسائل الشيعة: 

01١ 7‏ الحديث 578 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 87" الحديث 015917 وسائل الشيعة: / 018 الحديث 5714 مع اختلاف يسير. 
(") تهذيب الأحكام: /١‏ 87" الحديث 019/8 وسائل الشيعة: / 014 الحديث .88١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: "8١/7‏ الحديث 01598 وسائل الشيعة: / 014 الحديث .88٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 719 الحديث ”على وسائل الشيعة: / 014 الحديث 87. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: "617" 


والشدل للمسوط ومن وافقه ىن بالاسعاط 400 

و صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال: سأله أبى عن الذى يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرى و يشرب الخمر فيردّه؛ أ 
يصلّى فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا [يصلى فيه] حتّى يغسله «7. 

و صحيحة العيص المذكورة «» و قوير أبى بصير عن الباقر عليه الّدلام: الطيلسان يعمله المجوس اصلى فيه؟ قال: «أ ليس يغسل 
بالماء»؟ قلت: بلى» قال: «لا بأس». قلت: الثوب الجديد يعمله الحائكك أ يصلى فيه؟ قال: «نعم» «). و فى الكل نظرء لأنّ الاحتياط لا 
غاركن الادلة: 

و الصحيحة محمولة على الاستحباب؛ أو حصول صورة العلم, لأنَّ الراوى واحد. 

و دلالة صحيحة العيص على مطلوبهم ضعيفة؛ فلعلها محمولة على الاستحباب على ما عرفت من الوجه. 

قوله: (و الثوب). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع1/91 من إلا 


مرّ الحديث الدالَ عليه بعنوان النهى الظاهر فى التحريم «2): سيّما بملاحظه خصوص المقام» مع ظهور وصول شىء من الوبر بعد 
انفصاله عادة» و اتُصاله بذلكك 


.589 /١ على السرائر:‎ /١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) لاحظ! ذخيرة المعاد: ١573؟.‏ 

(*) الكافى: */ 5١0‏ الحديث ه؛ تهذيب الأحكام: 7/ "8١‏ الحديث 1595 الاستبصار: /١‏ 897 الحديث 1548. وسائل الشيعة: 7 07١‏ 
الحديث 5754 مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ /ا الحديث 281/94. 

(5) الكافى: / 5٠7‏ الحديث 18» وسائل الشيعة: /٠‏ 219 الحديث 5786 

(©) راجع! الصفحة: 787 و 185 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 788 


الثغوب كذلكك,. أو ودكك )١١‏ ذلكك الجلد إلى ذلكك الثوب كذلك. فتأمّل جدًا! قوله: (و السود). 

لما ورد فى غير واحد من الأخبار أنه: ويكره السواد. إلا فى ثلاثة: الخفٌ .و العمامة و الكساءة 8#9. 

و روى الشيخ و الصدوق عن الصادق عليه السّلام: فى الصلاٌ فى القلنسوة السوداء. فقال: «لا تصل فيها فإنّها لباس أهل النار) *. 

وش رالكاق وروي لاضيل فى ثري ايف آنا الحقوو الكداءو العمافة فلة بأس ا 

و روى عنه عليه السّدلام أيضا: إِنّه أوحى الله إلى نبى من أنبيائه: لا تلبسوا لباس أعدائىء و لا تطعموا طعام أعدائى» ولا تسلكوا 
مسالكك أعدائى فتكونوا أعدائى كما هم أعدائى» «2). إلى غير ذلكك. 

و هذا يدل على المنع؛ من كل ما هو لباس أعداء الله و طعامهم و طريقتهم. 

قوله: (و المشبع اللون). 

فى موثّقَهُ حماد بن عثمان» عن الصادق عليه السَّلام قال: «تكره الصلاءً فى الثوب 


.)191 /0 الودكك: دسم اللحم. (مجمع البحرين:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 7 87” الباب ١9‏ من أبواب لباس المصلى. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١87 /١‏ الحديث 1/88 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث *"الى وسائل الشيعة: / 8" الحديث ١/ا38.‏ 

(ع) الكافى: "/ 5٠7"‏ ذيل الحديث 278 وسائل الشيعةٌ: ©/ 87" الحديث 2688. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث 0/84 علل الشرائع: 68" الحديث #, عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 10 الحديث ال 
وسائل الشيعة: / 780 الحديث 2688 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: ع7 


المصبوغ المشبع المقدم) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ١,290‏ من إلا 


و مرسلة يزيد بن خليفة عنه عليه السّلام: «أنْه كره الصلاهً فى المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران) .7١‏ 

المفدّم- بفتح الدال الشديد-: الحمرةٌ أو اللون» و المضرّج المصبوغ بالحمرة دون المفدّم و فوق المورد. 

قوله: (و الرقيق). 

هذا على القول بكفاية ستر اللون ظاهرء لأنّ ستر الحجم أيضا أولى عندهم قطعاء تحصيلا لكمال الستر» و خروجا عن الخلاف و 
الشبهة. 

و أمّا على القول بوجوب ستر الحجم أيضاء فلصحيحة ابن مسلم أَنّهِ قال للباقر عليه الّد.لام: ما ترى للرجل يصلَّى فى قميص واحد؟ 
فقال: «إذا كان كثيفا فلا بأس» 270 فتأمرل! و فى الصحيح: أنّ الراوى سأل الباقر عليه السّد.لام حينما صِلَّى بالقوم بغير إزار و لا رداءء 
فقال: «إِنّ قميصى كثيف فهو يجزى أن لا يكون على إزار و لا رداء) 9». 

و يظهر منه عدم كراهةٌ تركك الرداء للإمام حينئذ و الظاهر استحبابه حينئذ أيضاء لما سيجىء. 


.0/77 الحديث‎ 52٠ /© الحديث 257 تهذيب الأحكام: ؟/ /" الحديث 21854 وسائل الشيعة:‎ 5١7 /" الكافى:‎ )١( 
.00/7 الحديث‎ 52١ /© وسائل الشيعة:‎ 188٠ الحديث‎ 8/0 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(*) الكافى: */ 96 الحديث 27 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١1!‏ الحديث ههلى وسائل الشيعة: ©/ 84" الحديث 087/8. 
(©) تهذيب الأحكام: 7/ ١8١‏ الحديث 1١1‏ وسائل الشيعة: ©/ "9١‏ الحديث 2688. 

مصابيح الظلام» جع ص: 8" 

قوله: (و فى السراويل). إلى آخره. 


يدل عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما المّ.لام: عن الرجل يصلّى. إلى أن قال- «و الثوب الواحد يتوشح بهء و سراويل كل 
ذلك لا بأس به» و قال: «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «أدنى ما يجزى أن يصلّى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحى الخطاف» (؟). إلى 
غير ذلكك. 

وفى صحيحة صفوانء عن رفاعة» عمّن سمع الصادق عليه الّ.لام: عن الرجل يصلَّى فى ثوب واحد يأتزر بهء قال: «لا بأس إذا رفعه 
إلى الثديين» 39). 

و قريب منه رواية سفيان بن السمط عنه عليه السّلام «5)؛ و حملا على تفاوت مراتب الاستحبابء كالأخبار الاول؛ لما مرّ فى مبحث ما 
يجب ستره فى الصلاة من أن الواجب ستر العورتين خاصة بالنسبة إلى الرجال «8). 

و أمَا المرأة فستر جميع جسدها إِلّا ما خرج بالدليل؛ و ستر الجميع مستحبّ على الرجال أيضاء أى ما سوى الوجه و الكفّين و القدمين» 
لفعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَة عليهم السّلام. 

ولما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه» و الله أحقّ أن يتزيّن له» «, و الرداء أكمل» و 
أفضل من ذلكك إضافةٌ السراويل و العمامة, فقد 


.26/٠ الحديث‎ "9٠١ /5 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: #/ *97” الحديث‎ )١( 
الحديث 2/87 وسائل الشيعة: 5/ 587 الحديث 02917 مع اختلاف يسير.‎ ١188 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )1( 


() الكافى: "/ 98 الحديث 4. تهذيب الأحكام: ؟/ 7١8‏ الحديث 58ل وسائل الشيعة: ©/ "94٠١‏ الحديث 068١‏ مع اختلاف يسير. 
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(©) الكافى: "/ 6١01١‏ الحديث 18 وسائل الشيعة: / "91١‏ الحديث 267. 
(0) راجع! الصفحة: ١19‏ و 1١٠‏ من هذا الكتاب. 

)22( المجموع للنووى: "/ 77/7. 

مصابيح الظلام» اج ص: /اع7 


روى ركعهٌ بسراويل تعدل أربعا بغيره »»١١‏ و كذلكك روى فى العمامة» [كذا] قال الشهيد .)3١‏ 

و هذه الروايات مجهولة. و لعلها عامّية» و لم يبعد الاكتفاء بهاء إذا قارنت الشهرةء بل لو لم تقارن أيضاء لما عرفت من التسامح فى 
دليل السنة» فكيف إذا قارنت؟ 

و فى «جامع الأخبار»: روى عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فضائل كثيرة للتعمّم حالة الصلاة. و منها: أن من صلى ركعتين بعمامة 
فضله على من لم يتعمّم كفضل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على امّته «”. 

و ورد مدح التطتيب فى الصلاة ففى «الكافى» بسنده إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال: «صلاء متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير 
طيب) (8). 

وورد المدح فى التنظيف أيضاء ففى «الكافى» بسنده إلى الصادق عليه الشّم لام: «إِنْ عليا عليه السّد.لام قال: النظيف من الثياب يذهب 
الهم و الحزنء و هو طهور للصلاةً) «8). إلى غير ذلكك من مدائحه الواردة» منها: أنّه يكبت العدو «2. 

و ورد كراهة لبس البرطلة 37 و الظاهر أنّها قلنسوة طويلة. 

لكن روى الشيخ و الصدوق فى الموتق عن يونس بن يعقوب أنه سأل 


)١(‏ ذكرى الشيعةٌ: */ 2١7١‏ وسائل الشيعة: ©/ ه58 الحديث 8"/اه. 

(؟) ذكرى الشيعة: */ ١١‏ وسائل الشيعة: ©/ ه58 الحديث /اثا/اه. 

(*) جامع الأخبار: ١40‏ الحديث .58١‏ 

(ع) الكافى: 2/ 8٠١‏ الحديث “/» وسائل الشيعة: 5/ 7 الحديث 0978. 
() الكافى: 2/ 5 الحديث 215 وسائل الشيعة: ه/ ١‏ الحديث 0/89 
(©) الكافى: ©/ 58١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ه/ ١‏ الحديث 87/اه. 
0 لأنكظ | وسائل القبعة ع 7# الباتب امن أبواف لبان المصلى: 
مصابيح الظلام؛» ج8: ص: 758 


الصادق عليه السّلام عن الرجل يصلّى و عليه البرطلة؟ فقال: «لا يضرّه) .0١١‏ 

و يستحب للمرأة حالة الصلاة أن تلبس ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمارء لصحيحة جميل عن الصادق عليه السّلام: فى المرأة تصلى 
فى درع و خمار؟ فقال: «يكون عليها ملحفة تضمها عليها) .)١‏ 

و مولّقةُ ابن أبى يعفور عنه عليه السّلام: «تصلّى المرأة فى ثلاثة أثواب: إزار» و درعء و خمار» «. إلى آخر الحديث. 

و يكره أن تصلى عطلاء لما روى عن الصادق عليه السّلام عن على عليه السّلام قال: «لا تصلى المرأةُ عطلا» «©". 
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و فى «الكافى» بسنده عنه عليه السّ.لام إِنّه: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: يا على! مر نساءكك لا يصلّين عطلاء و لو يعلقن 
فى أعناقهن سيرا» «8). 

و العطلاء: الخاليةٌ عن الزينة» و السير ما يعد من الجلد. 

قوله: (و مع الخضاب). إلى آخره. 

لصحيحة ابن مسكانء عن أبى بكر الحضرمى أنّه سأل الصادق عليه السَلام: 

الرجل يصلّى و عليه خضابه؟ قال: «لا يصلّى و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن 


.027© وسائل الشيعة: ©/ ع6 الحديث‎ 180١ الحديث‎ 7 /١ الحديث 1ل تهذيب الأحكام:‎ 177 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 7١18/7‏ الحديث 028٠‏ الاستبصار: /١‏ 40" الحديث 1585 وسائل الشيعة: 

ع/ /ا٠ع‏ الحديث 20187 

(*) الكافى: "7 940" الحديث 1١‏ تهذيب الأحكام: 7117/7 الحديث عهى الاستبصار: /١‏ 784 الحديث .158٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ 608 
الحديث 2085. 

(©) تهذيب الأحكام: 8/١/7‏ الحديث 187 وسائل الشيعة: ©/ 504 الحديث .00/٠١‏ 

(0) الكافى: 0/ 089 الحديث /0ه. 

مصابيح الظلام؛ ج2, ص: 789 


يصلّى)» قلت: إِنّ حنّاءه و خرقته نظيفة» قال: «لا يصلّى و هو عليه» و المرأة أيضا لا تصلّى و عليها خضابها؛ .01١‏ 

و حملت على الكراهة» لصحيحة رفاعة عن الكاظم عليه السّ.لام: عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أ يصِلَى فى حنّائه؟ 
قال: «نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضّتا» .07١‏ 

و قويّهُ سهل بن اليسع عنه عليه الشلام: أ يصلَّى الرجل فى خضابه إذا كان على طهر؟ 

فقال: ١نعم)‏ 6 

و مونّقهُ عمار عنه عليه السلام: «لا بأس أن تصلى المرأة و هى مختضبة و يداها مربوطتان) ©. 

و فى صحيحة على بن يقطين عنه عليه السّلام: «إذا أبرز الفم و المنخر فلا بأس) «8. 

قوله: (و اللثام). إلى آخره. 

المشهور ذلككء و كذا كراهة النقاب للمرأة» لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: أ يصلى الرجل و هو متلثم؟ قال: «أمَا على وجه 
الأرض فلاء و أمّا على الدابَهُ فلا بأس» .)©١‏ 


(1) الكافى: 50877 الحديث ”؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 00 ؟ الحديث 15894 الاستبصار: /١‏ 90" الحديث 1588. وسائل الشيعة: ©/ ٠ع‏ 
الحديث 2277. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١7 /١‏ الحديث 41١9‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 8ه" الحديث 21817٠‏ الاستبصار: 

.22194 وسائل الشيعة: 6/ 579 الحديث‎ ١1587 الحديث‎ "10١ 


(") تهذيب الأحكام: /١‏ 88" الحديث 151/١‏ الاستبصار: /١‏ 41 الحديث 21588 وسائل الشيعة: 
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ع/ ٠ع‏ الحديث .2207١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١7” /١‏ الحديث ١٠1لى‏ وسائل الشيعة: ©/ 57١‏ الحديث 28377. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١/6 /١‏ الحديث ١1لل‏ وسائل الشيعةٌ: 5/ 579 الحديث 22818. 

(©) الكافى: 50877 الحديث ١ح‏ من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 0/7/8 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١194‏ الحديث .4٠١‏ وسائل الشيعة: 
©/ 577 الحديث 0048 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 76٠١‏ 


و هى محمولة على الكراهة. لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام: هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس) 
لن 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام: هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس إذا سمع الهمهمة) .)١‏ إلى غير 
ذلك. 

و منها؛ موتّقة سماعة قال: سألته عليه السّ.لام عن الرجل يصلَى فيتلو القرآن وهو متلثم؛ فقال: ١لا‏ بأس به و إن كشف عن فيه فهو 
أفضل». و عن المرأ تصلى متنقبة» فقال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأسء و إن أسفرت فهو أفضل» 0. 

و يؤّده أيضا عدم البأس حال الركوبء و حمل المجوز على ما إذا لم يمنع اللثام عن سماع القراءة» و هو كذلكك, لما سيجىء من 
وجوب استماع النفسء فلعل استماع الهمهمة؛ هو سماع القراءة بعنوان استماع النفسء أو مستلزم له. فتأمّل! و نقل عن المفيد أنّه أطلق 
المنع عن اللثام للرجل 50» و لعل دليله صحيحة ابن مسلم. 

قال فى «المعتبر): و الظاهر أَنّهِ يريد الكراهة «2. و منشأ الكراهة حال الركوب أيضاء و حقيتها حينئذ ظهر مما ذكرنا من الأخبار. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 10 الحديث 18ل وسائل الشيعة: / 67 الحديث 2048 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 17 الحديث 18ل تهذيب الأحكام: 7/ 779 الحديث 40 الاستبصار: 
"9/8/١‏ الحديث 814 1؛ وسائل الشيعةٌ: ©/ 77 الحديث 0097 مع اختلاف يسير. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 70 الحديث 405: وسائل الشيعة: ©/ 75© الحديث 02٠0‏ 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: / 0707 لاحظ! المقنعة: 187. 

(8) المعتبر: 7/ 48. 

مصابيح الظلام؛ جء؛ ص: "0١‏ 


قوله: (و خلوٌ جيدهنٌ). إلى آخره. 


قد مرٌ ما دل على كراهةٌ تركها الزينة رأسا فى الصلاة بل لا أقلّ من السير فى جيدهن. 

نعم؛ فى الصحيح عن الباقر عليه السّلام ١١‏ قال: ١لا‏ ينبغى للمرأة أن تعطل نفسها و لو تعلق فى عنقها قلادة» ولا ينبغى أن تدع يدها 
من الخضاب و لو تمسحها مسحا بالحناء و إن كانت مسنَّةُ) 059). 

قوله: (و فى الخلاخل المصوّتة). إلى آخره. 

هذا هو المشهور لأنّها ربّما اشتغلت بهاء و لصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام إنّه سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١,299‏ من إلا 


و الصبيان؟ قال: «إذا كانت صمّاء فلا بأس» فإن كان لها صوت فلا يصلح) 37. 

هذه الصحبحة طويلة و.هذا السؤال من جملة سؤالات كثيرة كلها متعلقة بأمر الصلاة. 

و كذا أجوبتها المتقدّمة على السؤالء و المتأخَرة عنه» مع أن المتأخَرةُ عنه بلا-فصلء و سألته عن فأره المسككث تكون مع الرجل فى 
جيبه أو ثيابه» قال: «لا بأس بذلكك» © و لاشكك فى كون المراد حال الصلاة. 


)١(‏ فى المصادر: عن الصادق عليه السّلام. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 787 أمالى الصدوق: 7" الحديث #, أمالى الطوسى: /1© الحديث 947/8 وسائل الشيعة: 6/ 
8 الحديث 01/75١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى: ”*/ 605 الحديث #", من لا يحضره الفقيه: ١80 /١‏ الحديث ش/الاء وسائل الشيعةٌ: ©/ 52# الحديث ؟"ا/اه. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 و ١88‏ الحديث //؛ وسائل الشيعة: ©/ 577 الحديث 087١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج2» ص: 07" 


مع أن تعليل المنع عن الصلاهُ فى السود و الحديد وغير ذلككء بأنّه لباس أهل النار» و غير ذلكك يشير إلى أن ما هو ممنوع مطلقا؛ 
ممنوع فى خصوص الصلاة أيضا. 

بل لعله دليل؛ لأنّ منصوص العلَهُ حبة» و مرّ فى الذهب ما يؤكدء و من هذا حكم ابن البرّاج- على ما نقل عنه- بعدم صحَحةُ صلاتها 
فيها »»١١‏ و اجيب بقصور الصحيحة عن إفادة التحريم ."١‏ 

لكن الظاهر أن لفظ «لا يصلح له ظهور فيه و لذا يجعل الشيخ هذا اللفظ ظاهرا فيه» و يوجهه فى مقام الجمع بين الأخبار» بعد البناء 
على التعارض 239. 

لكنّ العلل الظاهرة تقتضى الحمل على الكراهة؛ منضمهُ مع الاصولء و الإطلاقات, و الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعاء مع 
كون الدلالة أيضا غير قويّ و الاحتياط فى التركك البِنَهُ سما بملاحظة ما ورد من الأمر بستر المرأة» سيّما زينتها «5". 

قوله: (و اشتمال الصمّاء). إلى آخره. 

لا خلاف فى كراهيته إِنْما الخلاف فى تفسيره. فأهل اللغهُ فس روه بتفسيرات «8)» يظهر من بعضها كونه كاشفا للعورة» و نسبوه إلى 
الفقهاء ,)7١‏ و من 


./0/١ نقل عنه فى مداركك الأحكام: / 51 لاحظ! المهذّب:‎ )١( 

(1) مداركك الأحكام: "/ 071 ذخيرة المعاد: 31. 

(") لاحظ! تهذيب الأحكام: // “٠‏ ذيل الحديث 179 /الاذيل الحديث 881. 

.710570 الحديث‎ 7٠٠١ 7٠١ وسائل الشيعة:‎ ١ الحديث‎ 07١ /١ الكافى:‎ )6( 

(0) الصحاح: / 1988 النهاية لابن الأثير: / 2 لسان العرب: /١١‏ 0768 القاموس المحيط: 
٠67 /6‏ مجمع البحرين: .٠١7/8‏ 

(©) الصحاح: / 198 النهاية لابن الأثير: / 85 لسان العرب: /١١‏ عع". 

مصابيح الظلام جع ص: 07" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 186٠١‏ من /ا إن 


بعضها حال يخاف منها الدفع» إلى حالهٌ سادَّهُ للنفس فيهلكك 23١١‏ إلى غير ذلكك. 

و أمَا فقهاؤنا؛ فعن الشيخ فى «النهاية» هو أن يلتحف بالإزار» و يدخل طرفيه تحت يده؛ و يجمعها على منكب واحد كفعل اليهود 7١‏ 
نشية الشهيق الثاق' إلى المشهور مية الأصضاني و المراد بالالعاق معر السشكين 0 

و يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه الشلام: تاك و التحاف الصمّاء» قلت: 

وما التحاف الصمّاء؟ قال: «أن تدخل الثوب من تحت جناحكك فتجعله على منكب واحدا (5". 

قوله: (و القميص). إلى آخره. 

هذا هو المشهور بين الأصحابء بل المشهور كراهة الإمامةٌ بغير رداءء لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: عن رجل أم 
قوما فى قميص ليس عليه رداءء فقال: «لا ينبغى إِلَّا أن يكون عليه رداء أو عمامةٌ يرتدى بها» «2). 

و هذه لا تدل على أزيد مما ذكره المصئّفء بل مرّ عن الباقر عليه الّ.لام: إجزاء القميص الكثيف عن الرداء للإمام «8). لكنّ المنقول 
من فعلهم عليهم السّلام و من الأخبار الاخر: أن الإمام يكون مع الرداء 07. 


( خط كني ة السعاده 4 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 91 و 48. 

0 روفن الجناة: 9 

() الكافى: "/ 89 الحديث ؛ من لا يحضره الفقيه: 188/١‏ الحديث 0/947 تهذيب الأحكام: 7/ 7١‏ الحديث 8١‏ الاستبصار: /١‏ 
8" الحديث 6/ا1» وسائل الشيعة: ©/ 849 الحديث 08012 

(0) الكافى: / 81 الحديث 0 تهذيب الأحكام: /١‏ 88" الحديث 187١‏ وسائل الشيعة: ©/ 587 الحديث 2887. 

(©) تهذيب الأحكام: 7/ 18١‏ الحديث 21117 وسائل الشيعة: ©/ 91" الحديث 5688. 

0 لاحظ! وسائل الشبعة: +7 #87 الباب #ق من أبواف لبان المضلى, 

مصابيح الظلام» جع ص: 08" 


مع أن الشهرة بين الأصحاب تقتضى الرجحان مطلقاء بل و مرجوحيّة التركك فى الجملة؛ إذ المراتب متفاوتة. 

بل لا تأمّل فى الاستحباب. لأنّ المذكور فى رواية الباقر عليه السلام: أنه يجزى أن لا يكون عليه رداء و لا إزار 0١١‏ فالإجزاء ظاهر فيه» 
فتأمّل! و الرداء هو الثوب الذى يوضع على المنكبين» على ما يظهر من كلام الأصحاب. 

و الطريقة المعروفة بين المسلمين- و الظاهر كراهة سدله- و هو أن لا يرفع أحد طرفيه» لكونه خلاف المعروف بينهم؛ و لكنّه فعل 
اليهود. 

و لما رواه فى «الفقيه) عن الباقر عليه السّلام: «إِنَ أمير المؤمنين عليه السّد.لام خرج على قوم فرآهم يصلون قد سدلوا أرديتهم فقال: ما 
لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود. إِيَاكم و سدل ثيابكم) .0١‏ 

و قيل: السدل: هو أن يلقى على رأسه و لا يرفع أحد طرفيه «0. لصحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: ١لا‏ بأس أن يصلى و ثوبه 
على ظهره و منكبيه فيسبله إلى الأرض و لا يلتحف به؛ و أخبرنى من رآه يفعل ذلكك» 50". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.١1‏ من إلا 


و لصحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السَلام: عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفى ردائه على يساره؟ قال: «لا يصلح, و 
لكن اجمعهما على يمينكك أو دعهما) .)0١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 78٠١‏ الحديث 1١1١‏ وسائل الشيعة: / "91١‏ الحديث ه2608. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ١128/١‏ الحديث 0/4١‏ وسائل الشيعة: / 749 الحديث 2018 مع اختلاف يسير. 
(*) تذكرة الفقهاء: /١‏ 207, ذكرى الشيعة: "/ 90. 

(©) الكافى: "/ 48" الحديث 17؛ وسائل الشيعة: ©/ 946" الحديث 0548 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ”8/7 الحديث 188١‏ وسائل الشيعة: ©/ 5٠١‏ الحديث 0057 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج2, ص: 00" 


فعلى تقدير كراهة ما هو خلاف المعروفء يظهر منها كون الوضع على اليسار أشدّ كراهة من السدلء و الخالى عن الكراهة هو الوضع 
على المنكبين» و رد ما على الأيسر على الأيمنء بل هذه الهيئهٌ فتّدره بعض الأصحاب 3١‏ فالأولى أن لا يتعدّى و هو الأحوطء و إن 
كان العمل بمضمون الصحيحين المذكورين لا بأس. 

قولة: (و العدافة): إلى خيرم 

هذا مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف و أسنده فى «المعتبر) إلى علمائنا «27» و قال فى «المنتهى»: ذهب إليه علماؤنا أجمع «7. 
و أمَا الأخبار؛ فقد روى فى «عوالى اللآلى» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من صِلَى بغير حنكك فأصابه داء لا دواء له 
فلا يلومنّ إِنَا نفسه» «©»» رواه فى آخر هذا الكتاب. 

وفى كتاب الصلاه منه: و فى الحديث عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من صلَّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه» 
(6). 

و سند الخبرين منجبر بالفتاوى» مع ما عرفت من الإجماعين المنقولين» بل الظاهر أنه واقعى. 

و يؤيّدهما أيضا و ورد أخبار كثيرة فى المنع من التعمم بعمامة لا حنكك لها .2١‏ 

و عرفت فى حكم الذهب و الخلاخل المصوتة» كون ذلك مانعا من الصلاه 


.5094/١ الروضة البهيَة:‎ )١( 

(1) المعتبر: ؟/ /ا8. 

(*) منتهى المطلب: ©/ .560٠‏ 

(©) عوالى اللكلى: 6/76 الحديث 317 مستذركك الوسائل: 7# 8١؟‏ الحديث وعم 
(0) غواك الاكلى: ١8#‏ الحلايث 6 ستدركة الوسائل: 157 الحديت وعم 
(©) لالظ ! وسائل القبعة: © 1:*الباف: مق أبوات لباس المضلى, 

مصابيح الظلام؛ جع ص: 02" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 186٠١‏ من اللا 


فيها أيضاء مضافا إلى ما قال الصدوق فى «الفقيه»: و سمعت مشايخنا يقولون: لا يجوز الصلاهُ فى الطابقية» و لا يجوز للمعتم أن يصلى 
إِنَا و هو متحنّكك .0١‏ 

و الطابقيهٌ: هى أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامةُ و هو الاقتعاط» كما أن التلى جعل بعض العمامة تحت الحنكك, كما فى 
«نهايةٌ) ابن الأثير 27١‏ موافقا لما هو المعروف فى العرف. 

على أن الصدوق رحمه الله فى كتاب الجماعة منه قال: فى كتاب زياد بن مروانء و نوادر ابن أبى عمير أن الصادق عليه السّ.لام قال 
فى رجل صلَى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا [مكة] فإذا هو يهودى أو نصرانى أنه [قال:] «ليس عليهم إعادة»» و 
سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: ليس عليهم إعاده شىء مرا جهر فيه» و عليهم إعادهُ ما [صلَى بهم ممّا] لم يجهرء و الحديث 
المفصّل يحكم على المجمل 37١‏ انتهى. 

فجعل ما سمعه من جماعةٌ من مشايخه حديثاء فكيف إذا قال: سمعت من مشايخنا؟ مع أنْهم يكتفون فى مقام الاستحباب بفتوى فقيه 
واحدء فكيف مع جميع ما ذكر؟ بل وقع الإشكال فى كونه حراماء إذا نسب إلى الفقيه القول بالحرمة. 

لكن مقتضى الإجماعين المنقولين» و الخبرين المذكورين «)» و فتاوى الأصحاب. و غير ذلكك الكراهة «8)» مضافا إلى الاصول و 
العمومات, و طريقةُ المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و عدم صراحة كلمةٌ «لا يجوز فى كلام القدماءء 


./١1 ذيل الحديث‎ ١7/7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(1) النهاية لابن الأثير: ©/ 358. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 الحديث 1٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) راجع! الصفحة: 00" من هذا الكتاب. 

(0) مدارك الأحكام: "/ 500 الحدائق الناضرة: /7/ 170. 

مصابيح الظلام» ج8: ص: 701 


وعدم ثبوت إجماع منهم, بل مجرّد شهرةٌ من مشايخه الذى أدركهم, مع ظهور مستندهم, و الاحتياط أمر آخر. 

ولا يكفى مجدّد العمامة» كما اشتهر الآن من جماعة؛ بل لا بدّ من الإدارة تحت الحنكك. و لذا سمّى تحت الحنكك. 

و ورد أن الفرق بين المسلمين و المشركين التلتحى بالعمائم .)١١‏ 

و ورد أيضا أن من لم يدر العمامة تحت حنكه. يكون كذا و كذا 25١‏ إلى غير ذلكك. 

ومااشتهر منهم, لعله توهّم منهم, مثا ورد أن الملائكة المسوّمين أصحاب العمائم؛ اعتم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
فسدلها من بين يديه و من خلفه «* و أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم عمّم عليَا عليه التّ.لام؛ ثم قال: «هكذا تيجان الملائكة» .١‏ إذ 
لعل شيا منها كان دائرا تحت الحنككء أو أن ذلكك مخصوص بحال الحربء أو أنه ادير أوّلا ثم سدلء كما هو المتعارف الآن بأنَّ 
المسئئى يكفى على إشكال فيه؛ فتأمّل جدًا! و مما ذكر ظهر أنه لا بدّ من كون الذى يدار به تحت الحنكك شيئا من عمامته؛ لا شيئا من 
الخارجء فتدبّر! قوله: (إلَا أنّه). إلى آخره. 

ورد فى الأخبار المعتبرة منع لباس الشهرة. 

فعن الصادق عليه السّلام: «إِنّ الله يبغض شهرة اللباس» «8). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .186 من ٠/‏ إلا 


.2077 الحديث ١7هه و‎ 5١7" /© الحديث 7 الى وسائل الشيعة:‎ 177 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
لأنحظ! وسائل الشبعة: 7 61 الباف 92 من أبوات لباس المصلى,‎ )0( 

() الكافى: 2/ 52٠‏ الحديث ؟,؛ وسائل الشيعةٌ: ه/ هه الحديث /1//ه. 

(ع) الكافى: 8/ 52١‏ الحديث 6» وسائل الشيعةٌ: ه/ هذ الحديث 2844. 

(0) الكافى: 2/ 58 الحديث ».١‏ وسائل الشيعة: ه/ 7 الحديث 20/88. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 708 


و عنه عليه السَّلام أيضا: «كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهّرهء أو يركب دابَهُ تشهّره) .0١١‏ 

و عنه عليه السّلام: «الشهره خيرها و شرّها فى النار) .)7١‏ 

و عن الحسين عليه السّلام: «من لبس ثوبا يشهّره كساه اللّه يوم القيامة ثوبا من النار» «". إلى غير ذلكك. 

لكن كون ما ذكر شاملا لمثل المقام من المسنونات و المحاسن الشرعية التى إن تركت و هجرت محل تأقل و سيجىء تمام الكلام 
فتأمّل! قوله: (و فى القباء). إلى آخره. 

هذاهو التقهون بعك امتخاء خال الحريه. 

وعن صاحب «الوسيلة»: حرمة الصلاءٌ فى القباء المشدودء إِلَا فى الحرب «6). 

وهل الحفيدة الدلا بحرو أن يمان و عله كاد دوت إلا أن كروتن الحري» قاذ يتك بين حل عر عقف لاققرظ 11 

و قال الشيخ- بعد نقله ما ذكر منه-: ذكر ذلكك على بن الحسين بن بابويه» و سمعناه من الشيوخ مذاكرة؛ و لم أعرف به خبرا مسندا 
20 

قال فى «الذكرى»- بعد نقل هذا الكلام عن الشيخ-: قد روى العامة أن 


.20/9٠ الكافى: 2/ 550 الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: ه/ 7 الحديث‎ )١( 
./9١ (؟) الكافى: 2/ 550 الحديث ”؛ وسائل الشيعة: ه/ 7 الحديث‎ 
الكافى: 2/ ه55 الحديث 5؛ وسائل الشيعةٌ: / 76 الحديث 947/اه.‎ )( 
.88 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ )©( 

(0) المقنعة: 187. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ ؟"1 ذيل الحديث 41. 

مصابيح الظلام؛ ج2, ص: 7094 


النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا يصلّى أحدكم و هو محتزم» ١1؛‏ و هو كناية عن شدّ الوسطء و كرهه فى «المبسوط؛ .07١‏ 
قال الشهيد الثانى: و ظاهر ذكره لهذا الحديث, جعله دليلا على كراهة القباء المشدود؛ و هو بعيدء لكونه على تقدير التسليم غير 
المدّعىء و نقل فى «البيان» ”0 عن الشيخ كراهة شد الوسط 0". 

و روى الشيخ فى الصحيح عن صفوانء عن ابن بكير» عن إبراهيم الأسحمرى. عن الصادق عليه السّدلام: عن رجل يصلَى و أزراره 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عا٠.86/‏ 1 من اللا 
محلل قال: رلا ينبغى ذلككئ) .)©١‏ 

وفى روايةٌ اخرى عن غياث بن إبراهيم عنه عليه الشلام: «لا يصلّى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار) 2١‏ 

لكن روى فى الصحيح عن زياد بن سوقة» عن الباقر عليه الس لام: «لا بأس أن على أحدكم فى الثوب الواحد و أزراره محلولة إن 
دين محمّد صل الله عليه و آله وَسَلم حنيف» «/7). 


و روى فى رواية اخرى أيضا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس»» فى 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: / 7١5‏ الحديث 9095 مع اختلاف يسير. 

(1) ذكرى الشيعة: */ ه28 لاحظ! المبسوط: 7/١‏ 

.١77* البيان:‎ )( 

(ع» روض الجنان: .5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 84” الحديث 1878» الاستبصار: /١‏ 97" الحديث 2.1598 وسائل الشيعة: 
ع ع9" الحديث 088494. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ /اه" الحديث 2157/28 الاستبصار: /١‏ 97" الحديث 2.1598 وسائل الشيعة: 
ع عو" الحديث /1و06. 

0 الكافى: "/ 90" الحديث فى من لا يحضره الفقيه: ١77 /١‏ الحديث 17لل تهذيب الأحكام: ؟/ /اه" الحديث /ا/ا١»‏ وسائل الشيعة: 
/ 97" الحديث 0598 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: "2٠‏ 


جوات مق قال لة: إن الناس يقولوةة إن الرجل إذا صل و أززارة تخلولة وهداء داخلة فى القفيض إثنا بصلى غريانا 1ه شاعل ذا 
قوله: (و فيما يستر). إلى آخره. 

الكراهة اشتهر عند المتأخَرين فيما قارب زمانناء خروجا عن الخلاف (7)» مع أصالة البراءة» وفاقا للمنتهى» و الشيخ فى «المبسوط» 070. 
و أكثرهم صرّحوا بجواز الصلاهً فيه» وفاقا لما ذكر ابن حمزة © للأصل و إطلاق الأمر بالصلاة. 

و كثير من القدماء قال بالمنع» مثل المفيد» و الشيخ فى «النهاية»؛ و ابن البرّاجء و سلّار «08 و وافقهم المحمّق, و العلامة فى «التحريرا و 
«القواعد). و الشهيد فى «الدروس» (7. 

و احتيّ عليه فى «المعتبر» بأنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و الصحابة و التابعين» لم يصلوا فيه «37. 

و فيه على تقدير التسليم لا يدل على المنع؛ لجواز كون ذلكك مجرّد انّفاق وقعء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 778 الحديث 017788 الاستبصار: /١‏ 47" الحديث 21597 وسائل الشيعة: 
ع ع9" الحديث 2894. 

(1) مداركك الأحكام: "/ 018 ذخيرة المعاد: *7: الحدائق الناضرة: /7/ 121. 

(#امتتين الطب 8 اواك الحسوط: ابكار 

(©) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .24 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 18.١0‏ من للا 


(0) المقنعة: 10 النهاية للشيخ الطوسى: 48 المهذّب: /١‏ 1/5 المراسم: ه. 

(©) المعتبر: ؟/ 47: شرائع الإسلام: /١‏ 29 تحرير الأحكام: /١‏ :0 قواعد الأحكام: 218/١‏ الدروس الشرعية: .18١ /١‏ 
() المعتبر: 7/ 47. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: مان 


أو لكونه غير معتاد لهم؛ أو لكونه غير راجح و لذا صلوا فى النعل العربى لكونه مستحباء إذا كان طاهراء و وردت الأخبار فى 
العام 

و منها؛ الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: رأيت الصادق عليه السشلام يصلَّى فى نعليه غير مرّه و لم أره ينزعهما قط .)1١‏ 

وفى اخخرى: «إذا صليت فصل فى نعليكك إذا كانت طاهرة فإنّه من السنّة) ١؟).‏ إلى غير ذلكك. 

على أَنّهِم لم يصلُوا فى أشياء كثيرة لا تحصىء و ليست محل تأمّل أحد فى عدم منع الصلاة فيهاء و ليس هاهنا عام يخرج منه الأقل» و 
يبقى الأكثر على حاله فتأمّل جدًا! و فى «المنتهى» نقل دليل المحمّق عن الشيخ و أجاب عنه 0*. 

و غير خفي أن هذا بهذا النحو لا يكون دليلا ولا مناسبا لكونه دليلاء إِلَا أن يكون مراد المستدلّ أَنّهم مع كونهم لا بسين ما اتّفق» أن 
واحدا منهم [ما] صِلَى فيه» أو غير ذلككء مثل كونه عام البلوى» كما صرّح به فى «المسالكك» «, إذ يظهر منه عموم بلوى النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم, و الصحابة و التابعين» و الأثمة الصالحين بلبس ذلكك. 

و بالجملة؛ لا بدّ من ملاحظة مقام الاستدلال» و أطراف الكلام فيه» و لذا حكم فى «المنتهى» أيضا بالكراهة «0)» خروجا عن الخلاف» 
فإذا كان ما ذكر هو منشأ الخلافء فَأَىٌ اعتداد به؟ 


22:08 وسائل الشيعة: ©/ 10 الحديث‎ 4١18 الحديث‎ 77 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 84" الحديث 1877 وسائل الشيعة: / 57 الحديث 00207 مع اختلاف يسير. 
(*) منتهى المطلب: ©/ 387 و “8؟. 

(ع) مسالكك الأفهام: .١128 /١‏ 

(0) منتهى المطلب: ©/ 73177 

مصابيح الظلام» ج72 ص: 1817 


مع أن من له أدنى فهم لا يستدلٌ كذلكك, فضلا عن الفحولء فضلا عن كونهم من القدماءء لأنّ دأبهم الوقوف على النصوص. فتأمّل 
جدًا! و كيف كان؛ لا يثبت مما ذكر منع؛ نعم يوجب الشبهة المستدعية للاحتياط لحصول الريبة» بل المظنّهُ فى الجملة. 

نعم؛ فى «الاحتجاج)» فى توقيعات الصاحب عليه الس لام إلى الحميرى: يجوز الصلاهُ و فى الرجل بطيط لا يغطى الكعبين .)2١١‏ إلى 
آخره. 

وفى «القاموس»: البطيط: رأس الخف بلا ساق 79)» فيظهر منه جواز الصلاء فى مثل الشمشكك. إِلَا أن يقال: الكعب عند الشيعة هو قبَةُ 
القدم كما مرّء فيدل على جواز الصلاة فيما لا يستر القَبّهُ فرّما كانت مشيرة إلى المنع عن الصلاءً فيما يسترها أيضاء إن لم يكن له 
ساقء فتكون شاهدة للقائلين بالمنع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالئالالا صفحة 186.0 من إلا 


قوله: (و النعل). إلى آخره. 

الذى يظهر من «المنتهى» و غيره» أن حال النعل السندى حال الشمشكك 270 و كون المنع فيه أيضا من جهة ستر ظهر القدم؛ وعدم 
سر شىء من الساقء فلاحظ. 

فظهر من مجموع ما ذكر أن الساتر لظهر القدمء لو كان ساترا لشىء من الساق و إن قلَّ» جاز الصلاة فيه. و قال فى «التذكرة): إِنّه 


موضوع وفاق بين العلماء 9©). 


.281 الاحتجاج: 7/ 58 وسائل الشيعة: 917/76 الحديث‎ )١( 
القاموس المحيط: ؟/ “اع‎ )'( 

(*") منتهى المطلب: 5/ 777 ذكرى الشيعة: / 89. 

(؟) تذكرة الفقهاء: 598/7 المسألة 17. 

مصابيح الظلام» ج 8 ص: 88" 


ثُمَّ اعلم! أن المصنّف لم يتعرّض لذكر أحكام كثيرهُ فى المقام. 
الأوؤّل: حكم الصلاهُ فى الثوب المغصوبء لا خلاف فى حرمة لبسه و غيره» 


اشارة 


وإنّما الخلاف فى بطلان الصلاه فيه» مع العلم بالغصبية. 

و الظاهر من الأصحاب الحكم بالبطلا-ن» بل نقل عن العلّامة أنّهِ قال فى «النهاية»: لا تصيح الصلاه فى الثوب المغخصوب مع العلم 
بالغصبةٍ.ة عند علمائنا أجمع. و لا فرق بين الساتر و غيره» بل لو كان معه خاتم أو درهم مغصوب و صلَّى مستصحبا له بطلت صلاته 
لن 

وقال فى «البيان»: و لا يجوز الصلاة فى الثوب المغصوب و لو خيطاء فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب ."١‏ 

و فى «المنتهى» أيضا ادّعى إجماع علمائناء و نسبه إلى الجبائين و أحمد فى إحدى الروايتين عنه 079. 

و الدليل على البطلان مرّ فى مبحث المكان الغصب 50 و هو حرم التصرّف فى ملكك الغير و ماله من دون إذن الشرع و إذنه» حرمته 
من ضرورى الدين و الثابت من النصوص بلا شبهة. 

و الملكك و المال أعم من المكان و الثياب, و إن لم تكن ساترةٌ للعورة» بل و إن كان خيطا كما فى «البيان» «8). 

و أمَا بطلانها فى الخاتم المغصوبء و الدرهم المصحوب و أمثالهما فبالإجماع 


."ا/8/١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 77 لاحظ! نهاية الإحكام:‎ )١( 
111 البيانة‎ )9( 

(*) منتهى المطلب: 5/ 579. 

(؟) راجع! الصفحة: /ا من هذا الكتاب. 

.١7١ البيان:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 186.6١/‏ من إلا 


المنقول المتأيّد بما مرّ فى الذهب 2١١‏ مع إمكان أن يقال: الخاتم الملبوس وضع اليد و رفعه» تصرّف منهى عنه على تأمّل» فتأمل! 
فروع: 

أولها: لآ فرق بين الساتر وغيرة لما عرفت»: 

و استشكل فى «المنتهى» فى الثانى 427١‏ و ليس بمكانه على ما هو الظاهر. 

ثانيها: لوجهل الغصب صحٌ صلاته؛ لعدم توجّه النهى؛ و عليه أجرة المثلء 


بخلاءف ما لو علم الغصب و جهل التحريم» لعدم معذوررّة الجاهل فى الحكم الشرعىء كما هو المشهور و قد عرفت, و حمّق فى 
000 


ثالثها: لو علم بالغصب فى أثناء الصلاة نزعه. 

إن كان عليه غيره؛ و إِلَا بطلت صلاته؛ و أعاد بعد الستر. 

رابعها: لوأذن المغصوب منه. صحّت صلاة غير الغاصب: 

لعدم ظهور الإذن للغاصب. بل و ظهور العدم عملا بشاهد الحال. 
خامسها: لوعلم بالغصب فى شىء, ثمٌ نسى و صلّى صحّت صلاته: 

لعدم النهى» لكن عليه أجرةٌ المثل. 

سادسها: لو أذن ضاحبة فى اللبس: صحٌ الصلاة فيه أيضاء إِلّا أن يمنع: 


ولو منع حال الصلاءً و أمكن النزع نزع» و إن لم يمكن فهل تبطل الصلاءٌ لعدم رضاه حينئذ» أم لا؟ لإذنه فى الدخولء مع علمه لحرمة 
الإبطال» و وجوب الإتمام؛ فلم يعتبر منعه لمخالفته الشرع» و لاستصحاب المشروعيّة و عدم نقض اليقين إلا 


)١(‏ راجع! الصفحة: 9 و 58” من هذا الكتاب. 
(') منتهى المطلب: 8/ 37. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: إغمارا 


باليقين» و لعل الثانى أقوى. 
سابعها: لا بن أن يكون الثوب و نحوه مملوكا عيناء أو منفعة. أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى, 


كما مرٌ فى المكان .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 186.٠١‏ من ٠/١‏ إلا 


الثانى: قد ذكرنا كثيرا من المستحبّات» و سنذكر بعضا آخر عن «الدروس»: يستحب إظهار النعمة» 


أى فى الثوب و ما به الزينةُ و التزيين» حتّى للصاحبء و إجادةٌ الثياب» و استشعار الغليظ» و الأفضل القطن الأبيض. 

و يستحبٌ قصر الثوب. و رفع الطويل عن الأرض؛ و أن لا يتجاوز الك أطراف الأصابع» ولا يجعل ثوب الصون ثوب البذلة. 

و يستحب الدوام على التحنكك؛ و خصوصا للمسافر. و خصوصا حال خروجه. و إجادة الحذاءء و البدأة باليمين جالساء و الخلع باليسار 
واقفاء و التحفّى عند الجلوس. 

والتخّم بالورق فى اليمين» و يكره فى اليساره و ليكن الفصّ مما يلى الكفء و التختم بالعقيق ينفى الفقر و النفاق» و يقضى 
بالحسنى» و يأمن فى سفره. و بالياقوت ينفى الفقرء و بالزمرّد يسر لا عسر فيه» و بالفيروزج و هو الظفر و بالحجر الغروى على اختلاف 
ألوانه» و الأبيض أفضلء و بالجزع اليمانى» و نقش فى الخاتم. 

و التسرول جالساء و التعمم قائماء و القناع بالليل و يكره بالنهار» و الزيادة على ثلاثةُ فرش له و لأهله و للضيف »)7١‏ انتهى مختصرا. 

و ورد فى الأخبار أن الأئمَهُ عليهم السّلام كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم, إذا قاموا إلى الصلاه 09. 


)١(‏ راجع! الصفحة: /ا من هذا الكتاب. 

(0)الفروس الفرضية :11 101و 1697 

(©) لاحظ! وساقل الشيعة: عرعاقء الباب مق آبوات لبان المضلى: 
مصابيح الظلام» ج2. ص: ١82‏ 


و ورد فى «الكافى» كالصحيح عن الكاظم عليه السَلام فى قوله تعالى حَُدُوا زيتتكع عِنْدَ كل مَسَجدٍ 1١‏ أنّ من ذلكك التمشط عند كلّ 
صلاة .)١5١‏ 

وعنه عليه التّ.لام: أن المشط يذهب بالوباء, و أن الصادق عليه السّ.لام كان له مشط يتمشط به إذا فرغ من صلاته 7 و ورد أنه 
«يذهب بالونا» أيضا أى الضعف 60). 

و مرٌ استحباب السواكك عند الصلاهً «0. حتّى أنه ورد: «ركعتان بالسواكك أفضل من سبعين ركعةٌ بغير سواكك» «2» كما ورد ذلكك فى 
الطيب أيضا .)7١‏ 

و ورد أيضا: أن «من اتّقى على ثوبه فى صلاته فليس لله اكتسى) 80). 

وورد أيضا: «من تشبّه بقوم فهو منهم) «84). 

و ورد أيضا ذم الرجال المتشبهين بالنساءء و النساء المتشبئهات بالرجال .)٠١١‏ 

و ورد النهى عن الصلاةٌ فى المنديل الذى يتمندل به غيره» و جوازها فى الذى يتمندل به نفسه .)١١١‏ 


وفى «محاسن» البرقى عن يونس بن عبد الرحمن قال: قال الصادق عليه السّلام: 


."1 :07( الأعراف‎ )١( 
.١12[/١ الحديث‎ ١7١ /7 (؟) الكافى: 2/ 584 الحديث “» وسائل الشيعة:‎ 
الحديث 189/7 نقل بالمعنى.‎ ١7١١ الكافى: 2/ 588 الحديث ؟,؛ وسائل الشيعةٌ: ؟/‎ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 0 الحديث 78 وسائل الشيعةٌ: 7/ ١٠١‏ الحديث 181٠‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.09 من 8/ا اس 


(0) راجع! الصفحة: 88١-884‏ (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 

(8) الكافى: "/ 7١‏ الحديث ١ح‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ "" الحديث 2.1١8‏ وسائل الشيعة: 7/ ١9‏ الحديث 1387. 
(/) الكافى: 2/ 8٠١‏ الحديث “» وسائل الشيعة: 5/ 7 الحديث 0978. 

(8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1 الحديث :)6١5‏ وسائل الشيعة: 5/ 5 الحديث .27١7‏ 

.١7١ الحديث‎ ١88 /١ عوالى اللآلى:‎ )4( 

)03١(‏ وسائل الشيعة: 0/ 10 الباب ١‏ من أبواب أحكام الملابس. 

.ه298٠١ الحديث "7”ء وسائل الشيعة: 6/ /ا 58 الحديث‎ 5١07 /" الكافى:‎ )١١( 

مصابيح الظلام» ج28 ص: /ا8” 


«من تأمّل خلف امرأة فلا صلا له)» قال يونس: إذا كان فى الصلاة .)١١‏ 

ووردأيضا ذم القناع بالليل و أنه ريبة .)5١‏ 

و ورد جواز كثرة اللباس لإعانة بعضها بعضا 9". 

الثالث: المشهور كراهة التوشّح فوق القميص» 

لصحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «لا ينبغى أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنّه من زى الجاهلية) ."5١‏ 

و مرسلة محمّد بن إسماعيل» عن بعض أصحابه؛ عن أحدهم عليهم السّلام قال: 

«الارتداء فوق التوشّح فى الصلاه مكروه. و التوشح فوق القميص مكروه «8. 

و المعروف من الفقهاء أن التوشح فوق القميص هو الائتزار فوقه. محتيجين بالروايتين. 

وفى «المدارك» أورد عليهما بضعف السندء و أن التوشّح هو التقآمد على ما قاله الجوهرى «6. و عن بعض أهل اللغةٌ: هو إدخال 
الثوب تحت اليد اليمنى؛ و إلقاؤه على المنكب الأيسر 07 و تابعه فى «الذخيرة» 4/4١‏ ثم أتيا بصحيحة موسى بن 


.80994 الحديث‎ ١84 /8 الحديث "7 وسائل الشيعة:‎ ١27 /١ المحاسن:‎ )١( 

(5) راجع! وسائل الشيعة: ه/ ٠١8‏ الباب 88 من أبواب أحكام الملابس. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ١١‏ الباب 4 من أيواب أحكام الملابس. 

(؟) الكافى: */ 48" الحديث /ء تهذيب الأحكام: 7/ 7١6‏ الحديث ٠6ل‏ الاستبصار: "88/١‏ الحديث 17# وسائل الشيعة: ©/ 48" 
الحديث 08هه. 

(0) تهذيب الأحكام: 7١6 /١‏ الحديث 4ل الاستبصار: /١‏ 417" الحديث 211/7 وسائل الشيعة: 

ع/ 98" الحديث 40:08. 

(9) لم نعثر عليه فى الصحاح. 

(0) مدارك الأحكام: "/ 0707 لاحظ! لسان العرب: ؟/ 9#ا2. 

(8) ذخيرة المعاد: 9؟5. 


مصابيح الظلام» ج20 ص: ١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 1/81٠١‏ من (/ااد 


القاسم البجلى قال: رأيت أبا جعفر الثانى عليه السّلام يصلّى فى قميص قد اتّزر فوقه بمنديل و هو يصلى .)١١‏ 

و صحيحة موسى بن عمر بن بزيع أنه قال للرضا عليه السّلام: أشدّ الإزار و المنديل فوق قميصى فى الصلاة؟ فقال: «لا بأس بها .07١‏ 
قال فى «المعتبر): و الوجه أن التوشّح فوق القميص مكروه. و أما شد المئزر فغير مكروه «*» و كذلكك قال فى «المنتهى) «05. 

و يظهر منهما أن شد المئزر غير الائتزار» لا أن التوشّح هو التقليد كما توهّمه فى «الذخيرة)» و «المداركك» 8١‏ إذ عبارة «المنتهى) 
مانعة عنه البنهُ. و الظاهر من المحمّق أيضا كذلككء كما يظهر من «الشرائع» «*)» و ليس عندى «المعتبر)» إذ شد الإزار هو شد مجموعه؛ 
لا أحد طرفه و إسدال الباقى و ظاهر هما أنُهما حملا صحيحة البجلى أيضا على الشدٌ. 

والشيخ و الصدوق فهما التعارض بين الأخبار 07, و لذا جمع الشيخ بالحمل على الكراهة؛ أو أن التوشّح لأجل ستر رقّهُ الثوب؛ و 
منعه لأجل التشبه باليهود. 


و لذا ورد فى الأخبار أنه من زى الجاهاتةُ «4, أو التجبر» و أنه من عمل قوم 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 1١10‏ الحديث 87# الاستبصار: /١‏ 784 الحديث 01578 وسائل الشيعة: 
ع/ 1و" الحديث 20:05. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١28 /١‏ الحديث 04/8١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 1١5‏ الحديث 67ل الاستبصار: 
"848١‏ الحديث 187/8. وسائل الشيعة: ©/ /91" الحديث 8008. 

(") المعتبر: ؟/ 48. 

(؟) منتهى المطلب: 5/ /751. 

(0) مداركك الأحكام: "/ 07١‏ ذخيرة المعاد: 9؟5. 

./١ /١ شرائع الإسلام:‎ )8( 

(0) تهذيب الأحكام: 5١ /١‏ و 118, من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 ذيل الحديث 40/. 

(8) راجع! وسائل الشيعة: ©/ 940" الحديث 0808. 

مصابيح الظلام جع ص: 9ع" 


لوط. رواه زياد بن المنذر عن الباقر عليه السّلام قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح و يلبس 
قميصه فوق الإزار فيصلّى و هو كذلك. قال: «هذا عمل قوم لوط؛» قال: فإِنّهِ يتوشّح فوق القميص؟ 

فقال: «هذا من التجبر) .)١١‏ 

و هذه الرواية ظاهرة الدلالة فى كون المراد من التوشّح هو الائتزار و أفتى بمضصهوئها فى «الدروس» 4099و إن نقل عن العلامة تقل 
الإجماع على عدم كراهة التوشّح تحت القميص «7. 

لكن عبارته فى «المنتهى» هكذا: لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص لا أعرف فيه خلافاء و لو كان القميص رقيقاء يحكى شكل 
ما تحته لا لونه» جاز أن يأتزر بإزار و تزول الكراهة «6, فتأمّل جدًا! و يدل على كون التوشّح هو الاثتزار. صحيحة ابن مسلم أنه سأل 
الصادق عليه السشلام: الرجل يصلّى فى قميص واحد أو قباء طاق ليس عليه إزار؟ فقال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/81١‏ من إلا 


«إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرجء و الثوب الواحد إذا كان يتوشّح به و السراويل بتلكك المنزلة كل ذلكك لا بأس 
به ١ه).‏ 

و رواها فى «الكافى» أصحٌ سنداء و أوضح دلالة» حيث قال: «أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس.ء و الثوب الواحد يتوشّح به و 
السراويلء كل ذلك لا بأس 


.00017 الحديث 1857 وسائل الشيعة: 6/ 98" الحديث‎ "9/١ /7 الحديث 0/48 تهذيب الأحكام:‎ ١188/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.1887/1 (؟) الدروس الشرعية:‎ 

(5) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 2779 لاحظ! تذكرة الفقهاء: ؟/ ©20. 

() منتهى المطلب: 5/ 75/8. 

(0) تهذيب الأحكام: ١١2/7‏ الحديث 1ه وسائل الشيعة: ©/ 90 الحديث 858٠‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 717/١‏ 


[به]» )١١‏ الحديث. 

مع أن الثوب المقلّد فوق الثياب بخصوصه غير ظاهر كونه من زى الجاهلتة» و غير معروف من أحدء و لم يفت بالمئع منه أحد. 

مع أن التوشح- على ما ذكره- لا يكون إِلَا مطلق التقلد فيكون المتبادر من قولهم عليهم السّ.لام [فى] غير واحد من الأخبار, التوشّح 
فوق القميص مكروه. الحمائل و التمائم و السيف عند العرب. 

وليس هذا من زئ الجاهلية» بل لعله من زى الرسول صِلى الله عليه و آله و سلّم و الأثته عليهم التّدلام» و أصحابهم, و المؤمنين» 
فكيف ينهى عنه فى رواية محمّرد بن إسماعيل عن أحدهم عليهم السّ.لام «5/؟ إِلَّا أن يجعل المراد خصوص الثوب المقأمد فوق 
القيي كنا عيض ميشحة أن بضير "نابا صوصن الآزار للعلة لمك كررة فيه نيزازة لا محف 

و أمَا ما ذكر من «الصحاح)؛ ففيه أنّه قال: الوشاح [شىء ينسج] من أديم عريضاء و يرضّع بالجواهر و تشدّه المرأة بين عاتقيها. إلى أن 
قال: لبسته» و ربّما قالوا: توشح الرجل بثوبه و سيفه «» انتهى» و ليس فيه إشارة إلى التقلّد أصلا. 

نعم؛ فى «القاموس» بعد ما ذكرء مثل ما ذكر عن «الصحاح»» قال فى آخره: تقأمد 8 و لعله توهّم من عبار «الصحاح»» أى قوله: 
لبسته؛ لأنّ السيف لا يلبس» فيكون مراده التقليد» و هو فاسدء لأنَّ الظاهر من عبارته؛ أن التوشّح 


.١ الكافى: "/ 797 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 5/ 42" الحديث 20:08. 
() وسائل الشيعة: ©/ 90" الحديث .20٠5‏ 
(©) الصحاح: .6١8 /١‏ 

(0) القاموس المحيط: /١‏ 5288. 

مصابيح الظلام؛ ج8: ص: 77١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 1/8611 من إلا 


فعل المرأة» و ربّما قالوا: توشّح الرجل بثوبه و سيفه. و مراده تزينه بهماء كما تتزيّن المرأة بالوشاح» كما هو مفاد كلامه» فلاحظ و 
تأمل! و كيف كان؛ لا اعتماد على «القاموس» فيما يخالف «الصحاح)»»؛ كما هو مسلم عند المحقّقينء فتأمّل! و أمّا الصدوق رحمه الله 
فبعد ما ذكر المنع قال: و قد روى رخصة فى التوشّح بالإزار فوق القميصء عن العبد الصالح, و أبى الحسن [الثالث] [عن] أبى جعفر 
الثانى عليهم السّلام» و بها آخذ و افتى .0١١‏ 

و أشار بالعبد الصالح عليه السّ.لام إلى حسنة الحسن بن على بن يقطين أنه كتب إليه عليه السّهبلام: هل يصلَى الرجل [الصلاة] و 
إزاد يتومّح به فوق القميص؟ قال: 

.01١ «نعم)‎ 


الرابع: هل يستحبّ الرداء لغير الإمام أيضا أم لا؟ 


فعن الشهيد الثانى أنه كما يستحب الرداء للإمام» ممعي اكروين المع أيضاء لعموم الأكعباق «“اء و إن كان للإمام آكد «ع). 
و مراده من الأخبار هى التى ذكرناها عند قول المصئّف: و فى (السراويل) «08» و غير خفي أنّها تدلّ على كراهة كشف المنكبين و 


العاتق» و استحباب سترهما فى الجملة» من غير تخصيص بالرداء. 


./48 ذيل الحديث‎ 188 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 7١0‏ الحديث 5ل الاستبصار: /١‏ 78 الحديث /1/ا1» وسائل الشيعة: 
/ 410 الحديث 48٠١‏ مع اختلاف يسير. 

() لأتحل! وسائل الشينة: 7 289 البات 8# من أبوات لباس التضلى. 


(©) وؤقن الجنان 311 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١57‏ ه ق 


مصابيح الظلام؛ ج20 ص: اا 
(0) راجع! الصفحة: 68 و 617 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: فور 


نعم؛ فى رواية وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام: «إِنَّ عليا عليه السّ.لام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّى فيه ما لم تر فيه دماء و 
القوس بمتزلة الرداء» .)١١‏ 

و فى «الوافى»: ينبغى حمله على غير الإمام لئلا ينافى الحديث السابق ١07؛‏ يعنى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام إِنّه سأله 
عن السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم فى السيف؟ قال: «لا يصلح أن يوم فى السيف إِلَا فى حرب» « فتأمّل جدًا! و أيضا كان 
عادهُ العرب فى زمان السابق عدم ترك الرداء مطلقاء إلا فى مثل مصيبة. فلعله على هذاء لا ينبغى تركك الرداء فى الصلاة أيضاء على 
حسب ما ظهر سابقاء فتأمّل ذلكك! مع أن التشبه بالرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَة عليهم السّلام و أصحابهم؛ عمل مستحبٌ 
ظاهراء و هم عليهم السلام كانوا مع الرداءء إِلّا فى مثل المصيبة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ل الما من /إللا 


فعلى هذا يكون لبس لباسهم أيضا مستحباء إلا أن يصير لباس شهرة» أو مورد الاستخفاف و الاستهزاء و المذمّةُء مثل أن يلبس اللباس 
القصير فى البلاد التى تكون العادهُ فيها لبس الطوالء إذ ورد فى أخبار كثيرة مدح تشمير الثوب 50". 

و مع ذلكك روى فى «الكافى» بسنده عن معلّى بن خنيسء عن الصادق عليه السشّلام: 

«إنَ عليًا عليه السّ.لام اشترى ثلاثة أثواب بدينار» القميص إلى فوق الكعبء و الإزار إلى نصف الساقء و الرداء من بين يديه إلى ثديبه 
ومن خلفه إلى أليتيه. إلى أن قال:- هذا اللباس الذى ينبغى للمسلمين أن يلبسوه؛ و لكن لا تقدرون أن تلبسوا هذا 


(1) تهذيب الأحكام: 7/ 8/١‏ الحديث 1858 وسائل الشيعة: 7 588 الحديث .0١8‏ 
() الوافى: // 785 ذيل الحديث .8١58‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 8/0 الحديث 188١‏ وسائل الشيعة: 7 508 الحديث .0١0‏ 
(ع) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 8" الباب 77 من أبواب أحكام الملابس. 

مصابيح الظلام» ج8: ص: 737/7 


اليوم و لو فعلنا لقالوا: مجنونء و لقالوا: مرائى» و اللّهِ يقول وَ لبك قَطَهّوْ ١١‏ قال: 

و ثيابكك ارفعها و لا تجرّهاء و إذا قام قائمنا عليه السَّلام كان هذا اللباس» 05. 

مقبافا إلى ما وودهن أن المؤفن لآ بجر له أن يذل نفية اندو أمقال ذلكف: 

هذ يدل عن انك + الشيقت ين أن الس حنان القن اناس كقيرف لوك ف أله إذا ساو يول البكابة لذ وى على ديف 
بل يكون مذموما. 

نعم؛ لو لم يصير بهذا الحدّء كما هو فى بعض البلد مطلقاء أو بالنسبة إلى بعضء مثل العلماء و الزهّاد و الصلحاء مطلقاء أو بالنسبة إلى 
الصلاة فالاستحباب باق جزماء و لذا فى حال الخروج إلى السفر باق على حاله الذى كان كذلكك فى زمان الرسول صَلَى الله عليه و 
آله و سلّم و الأثمة عليهم السلام. 

و كذا ابتداء التعمم» فمن تركه فيهماء و فى أمثالهماء فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إِنَا نفسه. كما ورد فى الأخبار «©". 

و ورد عن على عليه السّلام: أن «ما لا يدركك كله لا يترك كلهاء و «الميسور لا يسقط بالمعسور»؛ و عن الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) 8. 

فالتركك بالمرّهُ فاسد قطعاء بل لو ارتكبه عالم لأجل إجراء السنّهُ و إحيائهاء لعله لا يكون مورد الاستخفاف و الاستهزاء؛ بل ولا يكون 
داخلا فى لباس الشهرة المنهيّ عنه» كما أشرنا فتأمّل جدًا! 


(0 المدثر (0/6:ع. 

(0) الكافى: 2/ 0ه؟ الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: / 5٠‏ الحديث 0857 مع اختلاف يسير 
(*) راجع! وسائل الشيعة: 189/18 الباب ١7‏ من أبواب الأمر و النهى. 

(©) لاحظ! وسائل الشبعة: #17 الباب 12 من أبوات لبان المصضلى: 

(0) عوالى اللآلى: 7 28 الحديث 7٠١7-7١08‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج82 ص : 7/6 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالم ا من /ااسط 


و الحاصل؛ أن المقامات مختلفة؛ و السنن متفاوتة؛ و لذا رما يستهزءون بالصلحاء فى مثل صلاهُ جعفر و جر الشارب و غيرهماء و 
بالعلماء فى غير واحد من أفعالهم» و طريقتهم الموافقة للشرع. 

الخامس: ورد فى أكل الثوم 

صحيحة زرارة قال: حدّثنى من أصدّق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عليهما السّ.لام عن ذلكك, فقال: «أعد كل صلاهُ صليتها ما 
دمت تأكله) ١‏ 


قال فى «التهذيبين»: محمول على التغليظ دون أن يكون مفسدا للصلاة .)7١‏ 
و ورد فى أخبار كثيرة: أن شارب الخمر أو غيرها من المسكر لم يقبل صلاته أربعين يوما 79. 


السادس: لو لم بير ساتر العورتين ظهر حكمه» 


ولو قشدو ساتر ألحدهما وبعيء لما ذكر من الأخبار من أن «السسور لآ يسقط بالمسور او يجب ستر القبل» لماه من أن ادير 


مستور بالأليتين أى فى بعض الأحوال. 


."1178 الحديث‎ 7١2 تهذيب الأحكام: 94/ 98 الحديث 9١68؛ الاستبصار: 6/ 97 الحديث 087 وسائل الشيعة: 0؟/‎ )١( 
."87 الاستبصار: ©/ 47 ذيل الحديث‎ 65١9 (؟) تهذيب الأحكام: 4/ 92 ذيل الحديث‎ 

(") وسائل الشيعةٌ: 0؟/ 798 الباب 4 من أبواب شرب الخمر. 

(©) مد آنفا. 


مصابيح الظلام» ج20 ص: 7 
القول فى القبلة 


اشارة 


2 


0 
قال الله تعالى هد تر تقلت وَجهمك فى اللا مويك قب تؤضاه ] 
وجُوهَكم شَطْرَةُ .0١١‏ 


١‏ فَوَلَ وَجْوَك قَمو العم جد العلام و عيث لا كم ونوا 


.168 البقرة (؟):‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج00 ص : /ا/3‎ 
قوله: (قال الله تعالى كَدَ ترجا 1 الآبة.‎ 


فى «الفقيه) موافقا لتفسير على بن إبراهيم و العتئاشى: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم صلى إلى ببت المقدّس ثلاثة عشر سنة 
بمكة و تسعة عشر شهرا بالمدينة» ثم عترته اليهود فقالوا: إِنّكك تابع قبلتنا فاغتم لذلكك غمّا شديداء فلمَا كان فى بعض الليل خرج صلَّى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1810 من اللا 


الله عليه و آله و سلّم يقآب وجهه فى آفاق السماء فلممًا أصبح و صلى الظهر ركعتين جاء جبرئيل عليه الش.لام فقال له قَد بَرىَ تََلتِ 
وَجهك فِى الملطاءِ الآية» فحوّل وجهه إلى الكعبة و حول من خلفه وجوههم 07. إلى آخر ما ذكره. 


)١(‏ البقرة (9): عع ل 

ههه من لا يحضره الفقيه: اكلا الحديث "2 تفسير القمى: /١‏ “اي تفسير العياشى: “كم الحديث 216 وسائل الشيعة امتان 
الحديث 2٠‏ مع اختللاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: ادر 


-١7‏ مفتاح [وجوب استقبال القبلة] 


يجب استقبال القبله فى الفرائض كلها مع الاختيار» بالكتاب ١١‏ و السنّهُ ”0 و الضرورة من الدينء أما مع الاضطرار فلاء و كذا فى 
النوافل» للصحاح المستفيضة «* إِلّا فى حال الاستقرار, لأنّه لم يعهد من الشرعء و القول بجوازه 05١‏ شاذ. 

و هى الكعبة للقريب» و جهتها للبعيد على المشهورء كما يستفاد من ظواهر الروايات .4١‏ و قيل: بل الكعبة قبل لمن فى المسجدء و 
المسجد قبلهُ لمن فى الحرم؛ و الحرم قبلهُ لأهل الدنيا «©. للخبرين 037. 


)١(‏ البقرة (؟): ع؟1. 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: / 798 و 7917 الباب ١‏ و ؟ من أبواب القبلةُ. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7 78" الباب ١8‏ من أبواب القبلةُ. 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ لاع انظر! مداركك الأحكام: / 182 و /11. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 191/7 الباب ؟ من أبواب القبلة. 

(©) الخلاف: /١‏ 598 المسألة 6١‏ المراسم: ,2٠‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 18. 

(/) لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ 0" الحديث 21١8‏ و 3٠8‏ الحديث 07717. 

مصابيح الظلام» اج ص: 7/٠١‏ 

و جمع الشهيد بين القولين بحمل المسجد و الحرام على جهتيهماء و أن ذلكك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام؛ إظهارا لسعة الجهة 
ل 

و المراد بالبيت: الفضاء المشغول به النازل إلى تخوم الأرض الصاعد إلى أعنان السماءء و لهذا صيحمت صلاهُ من صعد إلى أبى قبيس 
بلا خلاف» كما فى القوبّرة .07١‏ فلو صلَى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلّى إليه. و قيل: بل يستلقى على ظهره و يصلى إلى 
البيت المعمور موميا «0» للخبر «5» و هو ضعيف. 

و الحجر ليس من الكعبة؛ للصحيح «8. و قيل: بل هو منها فيجوز استقباله 019 و لم يثبت. 


.١10/ /* ذكرى الشيعة:‎ )١1( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / 4" الحديث 078 و 12ه. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١78/١‏ ذيل الحديث 857 النهاية للشيخ الطوسى: 2٠١١‏ الخلاف: 58١/١‏ المسألة 188. 
(6) وسائل الشيعةٌ: ©/ "6٠‏ الحديث 2774 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1819 من إلا 


)20 وسائل الشيعة: ارح ردنرا الحديث 7 . 

( 6 نهاية الإحكام: لبر دارة تذكرةٌ الفقهاء: */ 7317 المسألة ©؟١.‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: كيرا 

قوله: (بالكتاب). إلى آخره. 


أى الآية المذكور, و الأخبار المتواترة و ستعرف بعضهاء منها قوله عليه السّ.لام: فى صحيحة زرارة: «لا صلاة إِلّا إلى القبلة» »)1١‏ 
الحديةة 

و أمَا ضرورة الدين فظاهرة؛ و أمَا سقوط الوجوب مع الاضطرارء فلقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار [فى الإسلام]) 
«7) وما مرٌ فى الصلاءٌ فى السفينهُ و على الدابة» و ما ستعرفه من الأخبار. 

قوله: (و كذا). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى وجوب الاستقبال فى النافله و اشتراطها به. 

فعن ابن أبى عقيل وجوبه فيها كالفريضة؛ إِلّا حال الحربء و المسافر يصلى أينما توتجهت به راحلته 9. 

و عن الشيخ عدم اشتراط السفرء بل يجوز للراكب و الماشى مطلقاء و إن كان فى الحضر 0» و هذا هو المشهور. 

و عن بعض المتأحرين- و لعلّه المحمّق- عدم وجرت الاستال فيهاء فجوّز فى السفر و الحضر لغير الراكب و الماشى أيضاء محتيجا 
بقوله تعالى وَ لله الْمَهْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَبَطا تُوَلَوا قَكَمْ وَجْهُ الَو «ه» و أنه قد استفاض النقل عن الأثمَةُ عليه الشلام أن هذه 


.27١1 الحديث‎ "٠١ /© الحديث ههلى وسائل الشيعةٌ:‎ 18٠١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
"7757 الحديث‎ ١ (؟) من لا يحضره الفقيه: ع/ 77 الحديث “الال وسائل الشيعة: 8؟/‎ 
./" نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )"( 

(6) المبسوط: 7/9/١‏ الخلاف: /١‏ 594 المسألة هع. 

.1١0 :)5( البقره‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 7/17 


الآيهُ فى النافلةٌ .)2١ )١١‏ 

أقول: فى «التبيان» قال: روى ذلكك عن الباقر و الصادق عليهما السَلام؛ لكن قال قبله: إِنْ هذه الآيهُ نزلت فى النافلة فى السفر «”). 

قال فى «النهاية)- بعد نقل هذه الآيهُ-: و روى عن الصادق عليه السَّلام أنّهِ قال: 

«هذا فى النوافل خاصّةُ فى حال السفر) «5)» و قال الطبرسى: نزلت فى التطوّع على الراحلة حيث توجهت به حال السفر «8. 

و فى «الوافى» أيضا- بعد ما نقل عن «الفقيه): إن هذه الآيهُ نزلت فى قبله المتحر» و احتمال كون هذا الكلام من الصادق عليه السّلام- 
قال: و قد ورد فى أخبار اخر: 

أنها نزلت فى النافلة و السفر» رواها العتتاشى و على بن إبراهيم فى تفسيرهماء و الشيخ فى تبيانه «2»» انتهى. 

مع أن الطبرسى نقل عن بعض المفسّرين معان اخرء و أنّها نسخت بالآيةُ الأولى 07؛ مضافا إلى ما عرفت من الصحيح. 

و أشرنا إلى الأخبار الدالّة على اشتراط الصلاة بالقبلة إذ أئ فرق بين قوله: «لا صلاة إلا بطهور» 8 و قوله: «لا صلاة إِلَا إلى القبلة) 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة /1/81 من /إللا 


.)4( 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ع/ 9" و 8#" الحديث 17 و 1ه و 17د 

(0) المعتبر: ؟/ #لاو ل/الا. 

(”) التبيان: ”؟/ ١8‏ و 18. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 68 وسائل الشيعة: 6/ 77 الحديث 731ه. 

.)١ (الجزء‎ 5١ /١ مجمع البيان:‎ )0( 

(©) الوافى: // 054 الحديث 2088, لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١79 /١‏ ذيل الحديث 682,. 
(0) مجمع البيان: 6١ /١‏ (الجزء .)١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /ا2» تهذيب الأحكام: 7٠١9/١‏ الحديث 2008) وسائل الشيعة: 
/١‏ ه28" الحديث .48٠‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: 18٠١ /١‏ الحديث ههلى وسائل الشيعةٌ: ©/ "٠١‏ الحديث .27١1‏ 
مصابيح الظلام» ج 8) ص: 7/17 


ولم يثبت عدم الاشتراط مطلقا فى النافلة» بل القدر الثابت هو حال الركوب و حال المشىء و إن كانا فى الحضرء مثل صحيحة حمّاد 
بن عثمان» عن الكاظم عليه السَلام: 

فى الرجل يصلى النافلك على دابّته فى الأمصارء قال: «لا بأس به) .)١١‏ 

و مرسلةٌ حريز عممن ذكره؛ عن الباقر عليه السّلام: أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّى الماشى و هو يمشى و لكن لا يسوق الإبل .07١‏ 

و صحيحة الحلبى أنّه سأل الصادق عليه السّد.لام عن صلاة النافلة على البعير و الدابَّهُ؟ فقال: «نعم حيث كان متوجها»» فقلت: أستقبل 
القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: «لاء و لكن تكبر حيثما تكون متوججهاء و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم) «. إلى 
غير ذلكك من أخبار كثيرة. 

مع أن العبادات توقيفيَة» و لم تثبت صححة النافلة إلى غير القبلةُ اختيارا حال الاستقرار. 

بل المنقول عن الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلم و الأثئمة عليهم السّدلام و أصحابهم و المسلمين فى الأعصار و الأمصار الإتيان بها 
حينئذ مستقبل القبلهُ مثل الفريضة. و لم يعهد من واحد من الشرعء و لا غيره مما ذكر إيقاعها إلى غير القبلة. 

ولو صححت إلى غير القبلة لاقتضت العادة صدورها عن واحد من الشرعء و لو صدر لشاع و ذاع لتوفر الدواعى» و كثرة الصدور عن 
مع أنّه لم يظهر من طريق الآحاد. بل لو صليت كذلكك إلى القبلُ لتبادر 


(1) تهذيب الأحكام: */ 7794 الحديث 884 وسائل الشيعة: ©/ "7٠‏ الحديث :07. 

(؟) الكافى: / 56١‏ الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 الحديث 118 تهذيب الأحكام: "/ 1٠١‏ الحديث 047 وسائل الشيعة: 
/ 70 الحديث 0777 مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى: / 5٠‏ الحديث هه تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 88١‏ وسائل الشيعة: 6/ 79 الحديث 200 و 01 مع اختللاف 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 181/8 من /إللا 


المسلمون إلى الإنكار عليه كمبادرتهم فى الإنكار على مرتكب خلاف الضرورة فتأمّل جدًا! قوله: (و هى الكعبة). 

ما ذكره هو المشهور بين المتأخَرين» وفاقا للمرتضىء و ابن الجنيد »0١١‏ و أبى الصلاح؛ و ابن إدريس من القدماء 25١‏ كما يستفاد من 
الأخبار المتوائرة: أن الله صالى عل الكضة قيلة #6اء متها ها مده وامتها ما سيم فى انعاتب الأتدزاق كات السان. 

و منها مونّقَةُ عمار: متى صرف رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم إلى الكعبة؟ قال: «بعد رجوعه من بدر) «6). إلى غير ذلكك من 
الأخبار, حتّى أنه يظهر منها: أنّ كون المسجد و الحرم قبلهُ من جهة الكعبة» بل صار ذلكك نظير الإقرار بربوبة الله تعالى» و رسالة 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و إمامة الأثثمة عليهم السلام» فى التلقين و اعتقادات الأحياء. 

مع أن المحمّق ادّعى الإجماع على كون فرض القريب هو استقبال عين الكعبة «0» و الإجماع المنقول حتجة. 

بل الظاهر كونه حمّاء فإِنٌ من خرج عن المسجد إذا رأى عين الكعبةٌ من الباب» أو من الجبل و مع ذلكك لا يصلّى إليهاء بل يجعلها 
على اليمين أو الشمال؛ و يصلّى إلى جزء آخر من المسجد, مع يقينه أنّه لا يصلى إلى الكعبة «©/. فالظاهر أنه 


.2١ و‎ 8٠ رسائل الشريف المرتضى: ”/ 079 نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١1( 
.50© /١ الكافى فى الفقه: 118» السرائر:‎ )( 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ ”٠"‏ الباب ” من أبواب القبلةُ. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 5# الحديث 0178 وسائل الشيعة: ©/ 191 الحديث 01984. 

.80 /١ المعتبر:‎ )0( 

(©) فى (د 5): القبلة. 

مصابيح الظلام» ج8؛ ص: 7/6 


لا يتأمقل أحد من المسلمين فى فساد هذه الصلاهٌ بعنوان اليقين. 

و كذلكك الحال بالنسبة إلى من صلّى خارج الحرم, مع قطعه بأنّهِ لا يستقبل المسجد و الكعبة؛ بل يصلّى إلى جهة اخرى. 

بل الكفار قاطعون بكون الكعبةُ هى القبلك فضلا عن المسلمين» فكيف يرضون بالصلاة المذكورة؟ و ما أظنّ أن الخصم أيضا يرضى 
بهذه الصلاة» كما ستعرف. 

على أنه هذاء كيف يصنع بالآيه الواضحة الدلالة» و الأخبار المتواترة فى كون الكعبة هى القبلُ بعد بيت المقدس »١١‏ و أنّها قبلكُ من 
تخوم الأرض إلى أعنان السماء «7)؟ إلى غير ذلكك. 

و أما أن جهتها قبل البعيد؛ فلقوله تعالى شَّطَرَةُ:* 0 و الشطر: الجهة و الجانب و الناحية» و الضمير فيه و إن كان راجعا إلى المسجدء 
إلَا أن المراد منه الكعبة. لأنّه ليس قبل كما عرفت» بل صيرورته قبلهُ من جهة الكعبة. 

و ورد فى كثير من الأخبار: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حوّل إلى الكعبة؛ بعد نزول الآية المذكورة؛ و تحويله عن بيت 
المقدسء و كذلكك حوّل أصحابه «6)» منها ما مدّ» و ما سيجىء. 
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و منها؛ كالصحيحة للحلبى؛ عن الصادق عليه السّّلام أنه سأله: هل كان يصلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى بيت 
المقدس؟ .. إلى أن قال عليه السّلام «حتّى حول إلى الكعبة) «8. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 7 197 الباب ؟ من أبواب القبلة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / 9"” الباب ١8‏ من أبواب القبلةُ. 

.18٠ :)5( البقرة‎ 7 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ /791 الحديث ٠١ 2٠٠١‏ الحديث 2508 و .275٠١‏ 
(0) الكافى: "/ 585 الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: / 719 الحديث .25١7‏ 
مصابيح الظلام» ج28 ص: 7/8 


و رواية أبى بصير عن أحدهما عليهما السّدلام: ١ن‏ بنى عبد الأشهل قد صلُوا ركعتين إلى بيت المقدسء فقيل لهم: نتيكم صرف إلى 
الكعبة». إلى أن قال عليه السَّلام: «و جعل الركعتين الباقيتين إلى الكعبة) .)١١‏ إلى غير ذلك. 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

القائل الشبخان. و سلاره و ابن البرّاج» و ابن حمزة» و المحمّق فى «الشرائع» «7)» و ظاهر الصدوق أيضا كذلكك «7. بل نسبه فى 
«الذكرى» إلى الأكثر 0». 

بل احتيّ الشيخ على ذلكك بإجماع الفرقة» و رواية الحيجال» عن بعض رجاله؛ عن الصادق عليه السّلام: «إِنّ الله جعل الكعبة قبلة لأهل 
المسجدء و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم, و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا؛ «0» و مثله روى أبو الوليد عنه عليه السّلام ).و مثله روى 
فى «العلل» عنه عليه السَّلام «037» و أن الكعبة لا تكون فى الجهات كلهاء مع أن لكل مصلّ جهةء بخلاف الحرم فإنّهِ طويل» يمكن أن 
يكون كل واحد متوججها إلى جزء منه .4٠‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 5# الحديث 0178 وسائل الشيعة: 191/6 الحديث .27٠١‏ 

(1) المقنعة: 40: النهاية للشيخ الطوسى: 87 و 2# الخلاف: 198/١‏ المسألة :6١‏ المراسم: 60 المهذّب: 
/١‏ على الوسيلة إلى نيل الفضيلة: هى شرائع الإسلام: /١‏ مع. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ل/ا/ا١‏ و .١78‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: #/ 109 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 58 الحديث 0174 وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث 0518. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ ع الحديث 015١‏ وسائل الشيعة: ©/ "١5‏ الحديث 0717. 

(0) علل الشرائع: 5١0‏ الحديث ؟. 

(6) الخلاف: 790/١‏ و 598 المسألهُ ١‏ نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام؛» ج8. ص: 7/17 
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واورد على أدلّهُ الطرفين بضعف الأخبار, و احتمال إرادةً الحرم من المسجدء كاحتمال إرادة الكعبة و ضعف الإجماعين المنقولين» 
مع احتمال التقهُ فى الأخبار الأوَّلِينء لموافقة العامة 0١١‏ فى كون الكعبة قبل ."5١‏ 

و فيه؛ أن الأخبار الأوّلينَ متواترة» إلى أن صار كون الكعبة قبلهٌ داخلا فى العقيدةٌ لأهل الإيمان» معتبرا فى تلقين الألعوات و 
المحتضرين و غير ذلكك. و الإجماع للأوّلين قد ظهر حاله. و كون الحرم مرادا من المسجد الحرام فى عَايةٌ البعد. و عدم معهوديّة 
الاستعمال» مع كون المقام إظهار التوسعة» فلا وجه لذكر المسجد و إرادةٌ الحرم. 

مع أنه على هذا يتعتّن كون القبلة عندهم شطر الحرم و جهته لا الحرم» و هو خلاف ما يظهر من كلامهم؛ و مع ذلكك ربّما رجع إلى 
توجيه الشهيد 07 فيرتفع النزاع» فتأمريل! مع أن استعمال لفظ الجزء فى الكلء مشروط بأن يكون الكل ينتفى بانتفائه» مثل الرقبة 
للانسان. 

مع أنْكك ستعرف فى استحباب التياسر كون الحرم قبل من جهة الكعبة لا المسجد» بل كون المسجد قبلة أيضا من جهة الكعبة فضلا 
عن الحرم. 

مع أنه غير لازم توجيه المسجد إلى الكعبة؛ بل يبقى على ظاهره» لكن من جهة اتحاد جهته لجهة الكعبة للبعيد- أى الذى لا يمكنه 
الظنّ بالكعبة- و مناسبة المقام لذكر ما هو أوسع ذكر المسجد و اعتبر. 


.2١١؟ المسألة‎ 787 /١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
.51 (؟) لاحظ! ذخيرة المعاد:‎ 

(*) ذكرى الشيعة: / ١88‏ و 184. 

مصابيح الظلام» ج8: ص: 7/0 


و أمَا جهة المسجد وجهة الحرم, فبينهما بون بعيد بالنسبة إلى جماعة من المكلفين. 

و أيضا إن أرادوا ما وجهه الشهيد -0١١‏ كما ستعرف- فلا نزاع أصلاء غير الحزازة فى عبارات هؤلاء. 

و إن أرادوا ظاهر عباراتهم؛ ففيه أنه خلاف الإجماع و الأدَلهُ اليقيتيك إن أهل المدينة و أطرافها بأجمعهم من الرسول صلَى الله عليه و 
آله و سلّم و الصحابةٌ وغيرهم كانوا يصلُون بعلامة واحدة إلى مكة بجعل القطب بين الكتفين على النهج المعلوم؛ لا أن كل أربعة 
فراسخ منهم يصلون إلى قبلهُ غير قبلة الآخرين. 

فكيف يصير قبلهُ جميعهم صحيحة مع كونهم متوبجهين إلى غير الحرم؟ 

و من توبجه إلى الحرم أيضا لا تصحح صلاتهم, لعدم ظنّهم بكونهم بأعيانهم توجهوا إلى الحرم. 

و كذلك الحال بالنسبة إلى أهل الكوفة و البصرة» بل و غيرهما أيضاء للاتفاق على كونه المدار على العلامات بالنهج المقرّر و 
فإن قلت: لعلهم يريدون من الحرم جهته بل لا محيص لهم عن ذلك لما ذكر هناء و سابقا من عدم تجويز أحد أن يصلى قريب 
الحرم المتصل به. و المقارب له إلى الجهة المباينة لجهة المسجد و الكعبة. 

قلت: على هذا عاد النزاع لفظيًا مع حزازة العبارة فإن الشهيد حمل على ما استدل به هؤلاء من الأخبار. على أن المراد من المسجد و 
الحرم جهتهماء و إِنّما ذكرهما على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين» إظهارا لسعة الجهة. 

فإن قلت: لعل مرادهم من الحرم جهته و كذا المسجد. لكن جهة المسجد 
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000 ذكرى الشيعة: "/للىةا و65 1. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: انا 


يكون مغايرا لجهة الحرم؛ و يكون ثمرة النزاع أن المقارب لهما يجوز له أن يصلّى إلى غير الكعبة» بل و يجعل الكعبة على يمينه أو 
يساره و يصلى إلى غيرها على سبيل القطع و تكون صلاته صحيحة. 

قلت: فيه ما عرفت»ء مضافا إلى أن شغل الذمَهُ اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية. 

و مجرّد احتمال إراده الحرم من المسجدء و ورود الأخبار الضعيفةٌ الظاهرة فى ذلك. كيف يوجب اليقين؟ مع كون احتمال إراده 
الكعبة منها أقوى نصوصا و اعتبارا. بل النصوص متواترة. 

بل الأصل بقاء المسجد على معناه الحقيقى؛ و على تقدير تساوى الاحتمال؛ لا يحصل الظنّ بالبراءة» فضلا عن اليقين» فضلا عن 
مرجوحيَةُ الاحتمال» لو لم ندّع القطع بفساده. و الله يعلم. 

قوله: (من صعد). إلى آخره. 

أقول: و كذلكك من نزل عنه إلى الوادى» لضرورة الدين» كما أن الأوّل أيضا ضرورى الدين. و ادّعى عليهما الإجماع أيضا .)١١‏ 

و فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّلام: «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا» .)”7١‏ 

و كذلكك لو زان البية- و العاة بالله من يفل إلى حيتهاء كما هو ظاف الآيش فهو ذليل آلقر لكل ها ذكر. 


.؟١0 مداركك الأحكام: "/ 0177 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١120‏ الحديث .24٠‏ وسائل الشيعة: / 74 الحديث 07537 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام جع ص: 90" 

قوله: (فى القويّة). 


أقول: هى مونّقَهُ ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن رجل قال: 

صليت فوق أبى قبيس العصر فهذا يجزى و الكعبة تحتى؟ قال: «نعم: إِنّها قبل من موضعها إلى أعنان السماء) .0١١‏ 

و صحيحة ابن مسكان عن خالد بن أبى إسماعيل إِنّْه قال للصادق عليه السّلام: 

الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبل قال: ١لا‏ بأس») 79). 

و المونّقَهُ المذكورة كغيرهاء صريحة فى كون الكعبة قبلهُ للخارج عن المسجدء كما اختاره المشهور. 

وهم صرّحوا بأنّ المصلّى بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين» و لو نصب محرابا و علامة بعد المشاهدة و يعوّل عليه 
بعده جار كما أن كل من تبقّم از له العمل تبقينه: 

ولو عرضه الشكك وجب عليه تحصيل اليقين» لأنّ الظنْ إِنّما يعتبر و يجزى بعد العجز عن اليقين» ففى أى موضع لو تمكن من تحصيل 
اليقين بصعود الجبل وجب عليه إلا أن يلزم منه الحرج المنفى. 

قوله: (فلو صلَّى على سطح البيت). إلى آخره. 

هذا هو المشهورء لعموم ما دل على وجوب القيام 1؛ و ما دل على وجوب الركوع, و ما دل على وجوب السجود «*. و ما دل على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١8.‏ من /ا اط 


وجوب القعود «©). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ "17" الحديث 21898 وسائل الشيعة: 5/ 709 الحديث 0778 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: "/ 91" الحديث 2.19 تهذيب الأحكام: ؟/ غ/ا” الحديث 10988 وسائل الشيعة: ©/ 9" الحديث 2078. 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ "٠١‏ الباب 4 من أبواب الركوع. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 931" الباب ١‏ من أبواب التشهّد. 

مصابيح الظلام» ج00 ص: ا 


و عن «الخلاف» و «النهاية» يستلقى على ظهره؛ و يصلَى إلى البيت المعمور »07١‏ و عن الصدوق أيضا مثله «5؟). و كذا عن ابن البرَاجٍ 
«*» هذا إن لم يتمكن من التزولء و إلا فعليه النزول. 

و احتج فى «الخلاف» بإجماع الفرقة. و ما رواه عن عبد السلام عن الرضا عليه السّلام: فى الذى تدركه الصلاءً و هو فوق الكعبة» فقال: 
«إن قام لم يكن له قبل يستلقى على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلةُ التى فى السماء البيت المعمور و يقرأء فإذا أراد 
أن يركع غمض عينيه» و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود على نحو ذلكك» © «ه. 

و فى «التهذيب» فى أواخر كتاب الحج عن أحمد بن الحسين؛ عن على بن مهزيار» عن محبّرد بن عبد الله بن مروان» قال: رأيت 
يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السّ.لام: عن الرجل إذا حضرته صلاهٌ الفريضة و هو فى الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة [فقال:] 
«استلقى على قفاه و صلّى إيماء» و ذكر قول الله تغالى: 

َأعلل ُوَلُوا نَم وَخْهُ اللّهِ «©) 03 فتأمّل فيه! و مرّ الكلام فى مثل المقام. 

قوله: (للصحيح). 


هو صحيحة معاوية بن عمّار أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الحجر أ من البيت 


.٠١١ المسألة 2188 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 58١/١ الخلاف:‎ )١( 

.,687 ذيل الحديث‎ ١78/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(* المهذّب: /١‏ هل 

(©) الكافى: */ 937" الحديث 5١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 8لا الحديث 1898 وسائل الشيعة: 5/ 78٠‏ الحديث 0178 مع اختلاف يسير. 
(©) الخلاف: 88١/١‏ المسألةُ 188. 

.1١0 :)5( البقره‎ )©( 

0 تهذيب الأحكام: ه/ ”دع الحديث 1887. وسائل الشيعةٌ: / 78" الحديث 2777 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 917" 


هوء أو فيه شىء من البيت؟ قال: «لا؛ و لا قلامةُ ظفرء و لكن إسماعيل دفن امّه فيه فكره أن يوطأ فحيّجر عليه و فيه قبور الأنبياء» .)١١‏ 
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وفى الموثق- كالصحيح- عن زرارة» عن الصادق عليه الّ.لام قال: سألته عن الحجر. هل فيه شىء من البيت؟ قال: «لاء و لا قلامة 
ظفر) .)7١‏ 

و فى المونّق- كالصحيح- عن يونس بن يعقوب أنه قال للصادق عليه السشلام: كنت اصلّى فى الحجر فقال لى رجل: لا تصل المكتوبة 
فى هذا الموضع. فإنّ فى الحجر من البيت» فقال: «كذب» صل فيه حيث شئت» . 

لكن فى «الذخيرة): المنقول عن ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة» و المستفاد من النصوص الصحيحة خلاف ذلكك. إلى أن 
قال: 

وعن «الذكرى» و قد دل النقل على أنه كان منها فى زمن إبراهيم و إسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة» فأعوزتهم الآلات 
فاختصروها بحذفه, و كذلكك كان فى عهد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و نقل عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم الاهتمام بإدخاله» 
و بذلكك احتبّ ابن الزبير حيث أدخله فيهاء ثم أخرجه الحمجاج و رده إلى ما كان "2 انتهى. 

أقول: الظاهر من أخبار الطواف و كونه بالبيت و أنه المطاف؛ دخوله فى البيت» مثل خبر ابن مسلم قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت 
الذى من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: «كان الناس على عهد رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم يطوفون بالبيت و المقام و 
أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و البيت» فكان الحدّ من موضع المقام اليوم فمن جاوزه فليس بطائفء و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد 
قدر ما بين المقام و البيت 


)١(‏ الكافى: 6/ 7١١‏ الحديث 15 وسائل الشيعة: /١١‏ 87" الحديث 17418 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: ذ/ 29 الحديث 01887 وسائل الشيعة: ه/ 7178 الحديث 10م8. 

(") تهذيب الأحكام: ه/ /ا؟ الحديث 181١‏ وسائل الشيعة: ه/ 172 الحديث 76م2. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 2,718 لاحظ! ذكرى الشيعة: "/ 189. 

مصابيح الظلام جع ص: 97" 


من توا _البيك كلهاء فمى طات تتاعد من توائعه أكد من مقذاز ذلك كان طائفا خير البيث بعت له مق طاف بالمستجده لأثه.طاق 
فى غير حدّ و لا طواف له .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار, فتأمّل فيها و فى الدلالة. 

و الأخبار متواترة فى كون الطواف بالبيت» و زيار البيت» و وداع البيت 0237١‏ و أمثال ذلكك مما يشهد على ذلككء و عبارة الأصحاب 
متظافرة فيه فلاحظ! و كيف كان؛ يشكل الحكم بالدخول و كونه قبلة» بل الظاهر عدم تحقّق أحكام القبل» و آداب داخل البيت و 
أحكامه فيه فتأمّل جدًا! 


(1) الكافى: 5١/6‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 80 الحديث 28١‏ وسائل الشيعة: "8٠ /١‏ الحديث 1747١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: /١‏ ”7 الباب ١‏ من أبواب زيارةٌ البيت» 787 الباب 18 من أبواب العود إلى منى. 


مصابيح الظلام» ج20 ص: عجار 
- مفتاح [كيفيَهُ معرفة القبلة] 


يعرف سمت القبلُ باستعمال قوانين الهيئة» كما ذكره علماؤنا رحمه الله ١‏ و هى مفيدة للظن الغالب بالعين و القطع بالجهة كما قاله 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاط.6م/ ١‏ من إلا 


فى «الذكرى» .)7١‏ 

و الأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منهاء كما ذكره فيه «1؛ مثل: جعل الجدى خلف الكتف اليسرىء و سهيل عند طلوعه بين العينين 
و عند غروبه على العين اليمنى» و بنات النعش عند غيبوبتها خلف الاذن اليمنى لأهل الشام. 

و جعل الجدى بين العينين» و سهيل عند غيبوبته بين الكتفين لأهل اليمن. 

و جعل الجدى على الخدّ الأيسر, و الثريّا و العتوق على اليمين و اليسار لأهل المغرب. 

وجعل اللجددى على الاذن اليمتىء واسهيل عند طلوهه خلت الاذن البسرئ» وريتات التعقن عتد طلوعها على البحدٌ الأيمن» و الثريا عند 
عبوهةغلن العين السشزى لأهل الستددو الهدد: 


.198 -197 حبل المتين:‎ :1947 /١ الروضة البهية:‎ 28 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(0) ذكرق القيعة 29# 

8 ذكري الشيعة هر و 

مصابيح الظلام» جع ص: 92" 

و جعل الجدى على الخد الأيمنء و الشولةٌ إذا نزلت للمغيب بين العينين» و النسر الطائر عند طلوعه بين الكتفين لأهل البصرة و فارس. 
و جعل الجدى على المنكب الأيمن» و الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلى الأنفء و المشرق و المغرب على 
اليمين و اليسار» و القمر ليلة السابع من كل شهر عند غروب الشمس بين العينين» و كذا ليله إحدى و عشرين عند طلوع الفجر لأهل 
المشرق كعراق العرب و ما والاها. 

وقد وردت فى العلامة الاولى لهم رواية ,03١‏ نا أنها لأوساط العراق كبغدادء و البواقى لأطرافه الغربيٌ كالموصلء و أما أطرافه الشرقية 
فيحتاج فيها إلى زيادة تغريبء فيجعل فيها الجدى على الخدّ الأيمن؛ كما قاله جماعة من المتأخَرين 7 لأنّه الموافق للقواعد. 

و المشهور استحباب التياسر لأهل العراق» للخبرين « و ظاهر الشيخ وجوبه "5٠‏ و المستند ضعيفء مع أن البعد الكثير لا يؤمن معه 
الاتحراق القاحس بالميل السير. 


.2777 الحديث‎ "١8 /6 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: ؟/ فال مدارك الأحكام: */ 179 و 1١‏ حبل المتين: 197. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ "١0‏ الحديث 277١‏ و .277١‏ 

(©) المبسوط: 2/8/١‏ الخلاف: 1917/١‏ المسألة 67 النهاية للشيخ الطوسى: 27. 
مصابيح الظلام» ج28 ص: 91" 


قوله: ( يعرف سيمعت). إن آخره. 


قد ثبت أنّ القبلة عين الكعبة للقريبء و المتمكن من العلم» أو الظنّ بهاء وجهتها للبعيد لغير المتمكن. لقوله تعالى شََطُرَه* 41١‏ و 
القظر هو السفت و الحية معت 

و هذا معنى لغوى و عرفى؛ فما يعد فى العرف جهتهاء يكفى لصححة الصلاة و يكون داخلا فيما يجب استقباله فى الفريضة و غيرهاء و 
هى مختلفة بالنسبة إلى الأطراف من البلدان و القرى و المواضع. 

فمتى حصل اليقين بالجهة المذكورة- كما هو حال القريبين إلى مكةء و من كثر تردّده إليهاء و تفرّسه و تأمّله و تفطنه بها من القريبين» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 180 من إلا 


وما قارب القريبين على تفاوت المقارب بحسب تفاوت مراتب الممارسة و التفطن و التأمقل- يجب عليه اتّباعه لعلمه» و إن لم يحصل 
العلم يجب حينئذ التحرّىء و أخذ ما هو أحرى فى الظنّ أن يكون جهة و جعله قبلة» لما ورد عنهم عليهم الام «يجزى التحرّى أبداء 
إذا لم يعلم أين وجه القبلة) .07١‏ 

فالأصل هو العلم بأىٌ نحو يتحمّق» و بعد العجز العمل بما هو أقوى فى النظر كونه قبلة أى جهتهاء و أسباب الظنْ و التحرّى أيضا غير 
مختضة بشىء دون شىء. إِلَّا أن الأحرى و الأقوى هو المتّبع. 

و هذا كما أنّه مدلول ما ورد عنهم عليهم السّلام موافق للقاعدة فى موضوعات الأحكام فى الموضع الذى يجب الأخذ به مطلقاء أى و 
إن كان ظنّاء و المقام منه 


.16٠ البقره (؟):‎ )١( 

(0) الكافى: ”/ 180 الحديث 07 تهذيب الأحكام: ؟/ ل الحديث 158 الاستبصار: ١198 /١‏ الحديث .٠١817‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ "١17‏ 
الحديث /07717. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: انا 


قطعاء للقطع الحاصل من ضرورة الدين أن الصلاة المفروضة و نحوها غير موضوعة عن الذين لا يحصل لهم اليقين بالقبلة و الجهة و 
القطع كذلك؛ لعدم تحريم سكناهم فى تلكك المواضع و توطنهم فيهاء و القطع كذلكك بأنّ وجوب الاستقبال إليها غير موضوع عنهم 
الْبنّهُ كغيرهم. 

واليقين كذلك بأنْ صلاتهم و نحوها ليست بخالية عن مراعاءً القبلة و وجوب المواجهة و بعد سدّ باب العلم يتعيّن العمل بالاجتهاد 
فى التحرّىء و إلا لزم تكليف ما لا يطاق» و عدمه و بطلانه بديهى عند الشيعة و المعتزلة» بل الأشاعرة أيضا سمعا. 

ومن جملة ما يراعى فى معرفة الجهة علم الهيئهُ و قوانينها» كما ذكره علماؤنا بحصول اليقين بها بالنسبة إلى الجهة بالنسبة إلى كثير 
من العلماء و العارفين بحال هذا العلم و حصول الظن بالعين بالنسبة إليهم» كما قاله فى «الذكرى» )١١‏ و ظهر من «المعتبر» و «المنتهى) 
0 

و واضح على من له أدنى علم و معرفة بها فهى مقدّمهُ على الأمارات المفيدة للظنّ بالجهة بالنسبة إلى هؤلاء قطعاء لما عرفت. 

و أنا بالنسية إلن المتلدية فين منيدة للظم الغالت أو الأغلب, و الأقوى على حسب مراتبهم, و الفطانة و الإدراك, بل ربّما يورث 
و كيف كان؛ تكون مقدّمةُ على سائر ما يفيد الظنء لتقدّمها عليها عند الفقهاء. كما عرفت» و هم مقلدون للفقهاء. 

و ممما ذكر ظهر فساد ما فى «المدارك» و غيره: أن المستفاد من الأدلَّهُ الاكتفاء 


.1287 /* ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.1١7١ و‎ ١189 /6 منتهى المطلب:‎ 07١ المعتبر: ؟/ 88 و‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ارا‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/864 من إلا 


بالتوجه إلى ما يصدق أنه جهة المسجد عرفاء كقوله تعالى فَوَلُوا وجَوهَكغ شَّطَرَهُ: 21١‏ و قولهم عليهم السدلام: «ما بين المشرق و 
المغرب قبلهُ) 407٠‏ و «اضع الجدى خلف قفاك و صل)» “ا و خاو الأخبار ممما زاد على ذلك, مع شد الحاجة إلى معرفةٌ العلامات- 
لو كانت واجبة- و إحالتها إلى علم الهيئة مستبعد جدّاء لأنّه دقيق كثير المقدّمات. و التكليف به لعامّةُ الناس بعيد من قوانين الشرعء و 
تقليد أهله غير جائز, لأنّه لا يعلم إسلامهم, فضلا عن عدالتهم. و بالجملة؛ التكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة 150: انتهى. 

إذ موضوعات العبادات ليست موقوفة على النصّء سوى هيئة العبادة» و لذا يرجع هو كغيره إلى قول اللغوى و النحوى و الصرفىء و 
قول أهل الخبرة فى القيمة و الأسرض و نحوهاء مثل قول الطبيب فى ضرر الوضوء و الغسل و الصوم نحوهاء و عدم ضررها إلى غير 
ذلك مما لا يحصى كثرة. 

مع أن أهل اللغة كمَار بالكفر الإيمانى» و كذا الحال بالنسبةُ إلى أمثالهم من العارفين بالنحو و الصرف و الطبّ و غير ذلككء بل ربّما 
كانوا كافرين بالكفر الإسلامى. 

و عرفت فى المقام أن التحرّى يجزى بأىّ نحو يحمّق نضًا و اعتباراء و لذا صرّح هو و من وافقوه بجواز التعويل على قول الكافر الواحد 
فى معرفةٌ القبلهُ» لكونه نوعا من التحوّى «0). 


.18٠ البقرة (؟):‎ )١( 

(0) وسائل الشبعة: 6/ 15*الحديث عع أن و /18ه. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 50 الحديث 0157 وسائل الشيعة: ©/ "١8‏ الحديث 8777 مع اختلاف يسير. 
(©) مداركث الأحكام: "/ 17١‏ ذخيرة المعاد: *١؟.‏ 

(0) مدارك الأحكام: "/ 1. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 566١‏ 


و أى فرق بين ما إذا تير هذا الكافرء أو تيسّر علم الهيئة» أو تقليد أهله» أو تقليد الفقهاء فيه. 

و عرفت أن مقتضى العقل و النقل كون كفاية التحرّى فى صورة لم يعلم أين وجه القبلة. 

و مقتضى القاعدة كون العمل بالظنٌ بعد العجز عن العلم. لأنّه تعالى أراد من المكلف استقبال جهة المسجدء وجهته ليس معناه إِلّا ما 
هو جهته واقعاء فلا بد من استقبالها مهما تيدر و بعد العجز يكفى ظَنّ كونه جهته. و القاعدهً معلومة عقلا و نقلا مسلّمةُ عنده و عند 
غيره من الفقهاء. 

مع أن المعروف من الفقهاء 1١‏ أن بعد العجز عن العلم يعمل بالظنّ» لأنّهم قالوا بعد فقد الظنّ: يصلّى إلى أربع جهات, كما قالوا بعد 
فقد العلم: يعمل بالظَنْ. 

و الظاهر أنْ الأوّل بعد العجز عن الظنّء فكذلك الثانى» مع أن ظاهر «الفقيه» ذلكك «7» و هو الموافق لقاعدتهم. 

و الظاهر من قولهم: يجزى التحرّى إذا لم يعلم» و إن كان مجرّد عدم العلم كافيا للإسجزاء؛ و إن تيبر تحصيل العلم من دون حرج 
أصلاء إِنَا أن الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة» و الصورة المذكورة من الأفراد النادرة. 

ولذا فى مقام تيدر الظنّ الأقوى لا يكفى الأضعفء مثل الاعتماد على كافر واحدء مع تيسّر المسلمين المؤمنين الثقات الماهرين 
الكثيرين و أمثاله» و لذا صرّح هو كغيره: بأنّ من اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده» عمل على قوله إذا كان أقوى الظنّين عنده. لتعئّن 
التعويل على الأقوى «7. فتأمّل! 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا1/86 من إلا 


)١(‏ فى (د 01 ؟) و (كك) و (ط) زيادة: و الظاهر منهم. 
() لاحظ! من لا يحضره الفقيه: .١1/8 /١‏ 

(*) مداركك الأحكام: سر سمو 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 801١‏ 


و بالجملة؛ لم يوجد دليل تام كامل على كفاية العمل بالظن, مع تيسّدر العلم من دون حرج أصلا و رأسا بعد تسليم تمامده ذلكك 
الدليل؛ فإنّما يت عند المجتهد لا المقلسد له بل المقلّد لا يتأتّى منه الاكتفاء بالظنّ مع العجز عن اليقين إِلَا بملاحظة ما أشرنا إليه من 
المقدّمات الضروريّة إذا تفطن بها و بكونها ضروريّة أو يقيتية لا أقل منه. 

و أما استدلاله بقوله تعالى فَوَلُوا وُجَوهَكعْ قَطْرَه* 01١‏ ففيه أنّ ظاهره العلم بالشطر لا المظّف كما عرفت» و بعد العلم لا تأمل لأحد. 

و مراعاءً الأمارات المستفادة» ليست إِلَا لتحصيل ذلكك العلم أو الظنّ بهاء و لم يجعل أحد طريق الظن منحصر فيهاء بل هى كغيرها من 
الظنونء لا بد من اعتبارها حتّى يحصل الظنّ» و من دون حصول الظن أيضا كيف يعوّل على الجهة؟ 

مع أنها أقوى الظنون عند الكل بلا شبهة؛ و التحرّى هو مراعاهً الأحرى فالأحرىء و الأقوى فالأقوى» كما هو معناه» و كيف يستدلٌ 
بالآية على عدم لزوم مراعاة موجبات العلم و لا موجبات المظلّة؟ 

بل كيف يمكن الاستدلال بها على كفاية أدنى مظلّهُ مع تيسر العلم و أقوى الظنون؟ 

و كذا استدلاله بالأخبار عجيبء إذ ليس كل أحد يكفيه أن يضع الجدى خلف قفاهء بل ربّما يصير المكلف بالوضع مستدبر القبلة 
بالبديهة» فلا بدٌ من معرفة المخاطب بالخطاب المذكورء و لذا ورد: «اجعل الجدى على يمينكك) .)7١‏ 


مع أن الخبرين غير صحيحينء مع أنّه ورد المنع عن الاجتهاد فى القبلة 


() البقرة (؟): .18٠‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث ٠2ل‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ "١8‏ الحديث 277. 
مصابيح الظلام» ج 8) ص: ,.ء 


و أنه يصلى لأربع وجوه ./١١‏ و ستعرف ذلكك. 

و كذا استدلاله بما بين المشرق و المغربء إذ كثيرا ما كان ما بينهما دبر القبلةُ. 

مع أن التوسعة إلى هذا القدرء خلاف الإجماع و الأخبار. بل خلاف الضرورة من الدين» كما لا يخفى. 

نعم؛ ذلكك القدر قبل الناسى و الخاطئ» كما ستعرفء على أن لفظ «الشطر» معناه خفى غايةٌ الخفاء. معركة للآراء يرجع فيه إلى اللغة 
و نحوه؛ كما لا يخفى على من لاحظ «التهذيب» و نحوه »7١‏ وعرف طريق استدلاله 9" فيه. و أى فرق بينه و بين الرجوع إلى 
علامات الهيغق لمعرقة الشطر و الجهة: 

على أن للأصحاب اختلافا كثيرا فى معرفة الجهة؛ ربّما لا يسلم واحد منها من الخللء مع أن الكل اتفقوا على أن فرض البعيد رعاية 
العلامات المقرّرة؛» و التوبجه إلى السمت الذى عبينته تلكك العلامات» فإذن معرفةٌ الجههٌُ منوطة بتلكك العلامات, و لذاء قال المصدئّف: و 
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يعرف سمت القبلةٌ باستعمال قوانين الهيئة. 

ثم اعلم! أن طريق استعلام القبل من الدائرة الهنديةُ أنه بعد تسوية الأرضء و ترسيم الدائرة» و استخراج الخطين القاسمين لها أرباعاء 
أن يقسم كل ربع تسعين قسما متساوية. 

قوله: (لأهل اليمن). 

أقول: جعل بعض الأصحاب قبلهُ اليمن فى مقابل قبلةُ الشام .)5١‏ 


0789 الحديث 7ه و‎ "١١ /6 وسائل الشيعة:‎ .٠١ الحديث‎ 7١85 /" الكافى:‎ )١( 
.40 /١ و 10 فقه القرآن:‎ ١ /1 تهذيب الأحكام: ؟/ 67: التبيان:‎ )5( 

() فى (ز "): استدلال الفقهاء. 

(©) الألفية و النفلية: "ه. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: بع 


و الشهيد الثانى قال: التحقيق أن عدن و ما والاها يناسب كون قبلته نقطهُ الشمال- أى كما ذكره المصئّف- و أما صنعاءء و ما ناسبها 
فهى مقابلة لقبلهُ الشام .)١١‏ 

قوله: (و الثريا و العتيوق). 

أى عند طلوعهما و أوائله» و العتّوق: نجم مضىء فى طرف المجرّة يتلو الثريا و يبعد عنها إلى جهة الشمال» بجعل الثريا على اليمين» و 
العتيوق على اليسار, معناه أن يتوه وسطهما و يستقبله و تكون الثريا مقابلة مقاديم اليمين» و العتوق مقابل مقاديم اليسار. 

قوله: (لأهل السند). إلى آخره. 

السند و الهند مملكتان وسيعتان فى عَايةُ الوسعة» فكيف يفى لهما ما ذكره؟ و لم يذكر المعروف المشهور من كتب أصحابنا. 

فالأولى و الأحوط مراعا طول البلد و عرضه. و جعل القبلكُ على ما اقتضاه؛ إن علم طوله و عرضه. و إن لم يعلم و لم يذكر فى مظانه» 
فيتحرّى المصلى من مراعاة ما ذكر طوله و عرضه و مناسبته له أو غير ذلكك. 

قوله: (و جعل الجدى على الخد الأيمن). إلى آخره. 

لا يخفى أنّه توم و غفلة» إذ على هذا تصير القبلهُ ما بين المغرب و الشمالء بل ميلها إلى الشمال أزيدء فتصير قبلهُ صنعاء و ما والاها 
من اليمن» و هى فى مقابلة أهل الشام على ما عرفت. 

فكيف يناسب أن تكون قبلهُ أهل المشرق؟ فضلا أن تكون قبل أهل 


000 روض الجنان: ارم 
مصابيح الظلام» ج 8) ص: ع.ع 


العراق التى هى ما بين المشرق و المغربء و أهل المشرق قبلتهم مغرب الاعتدال» يجعلون الجدى على يمينهم؛ و الجنوب على 
يسارهم, و المشرق خلفهم ما بين الكتفين» و أهل العراق و إن كانوا من أطرافه الشرقية» و ليسوا من أهل المشرق قطعا. 
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ولا يمكنهم مراعاءً علامات أهل المشرق جزماء فإذا كانوا لا يجوز عليهم استقبال المغرب الاعتدال قطعاء فكيف يستقبلون ما بين 
المغرب و الشمال؟ سما و كون ميلهم إلى الشمال أزيد» فيكون توجههم إلى دبر قبلتهم. 

و أمَا ما قاله جماعة من المتأخَرين من أن الأطراف الشرقيَهُ للعراق تحتاج فى قبلتهم إلى زيادة انحراف إلى طرف المغرب .)١١‏ 
فكلامهم صريح فى كون قبلتهم ما بين المشرق و المغرب. لا ما بين المغرب و الشمالء سما و أن يكون أميل إلى الشمال. 

و مرادهم أن أوائل العراق قبلتهم نقطة الجنوب, فيجعلون المشرق و المغرب على اليسار و اليمين» و الشمس عند الزوال على طرف 
الحاجب الأيمن مما يلى الأنفء و القمر ليله السابع من كل شهر عند غروب الشمس بين العينين» و كذا ليله إحدى و عشرين عند 
طلوع الفجر. 

و أمَا أواسط العراق الذين هم أميل إلى الأوائل من الأواخرء فقبلتهم 05١‏ أن يجعلوا الجدى خلف كتفهم. و أننا الأواسط فخلف ما بين 
الكتف و المنكب. 

و أنا أطرافة الشرقة البضيرة وها والاهاء فخلف المتكن الأبفن هو مغل القولة دو عن تجنانا صغيران نضكاة فى متعى ذنت 
العقرب- حال نزولهاء 


.197 روض الجنان: 0198 مداركك الأحكام: "/ 174 و 0170 حبل المتين:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: مم6‎ 


لأجل المغيب بين العينين» و النسر الطائر عند طلوعه بين الكتفين. 

فإِنّ ماذكر قبلتهم إلى أن يقرب قبلة أهل المشرق فإِنْ أواخر العراق- كجزيرة» عبادان» و هى منتهى حدّ العراق طولا و ما والاها- 
فقبلتهم ما بين خلف المنكبء و قبل أهل المشرق التى كان الجدى على اليمين. 

فقولهم: يجعلون الجدى على الخد. ليس مرادهم ما هو الظاهر منه؛ فلا بد من تأويله بما يرجع إلى قبلةُ أهل البصرة و جزيرة عبادان و 
ما والاهم, لأنَّ ما ذكرنا هو الموافق للقواعد يقيناء سيّما علم الهيئة» و هم صرّحوا أنْ ذلك مقتضى قاعدة الهيئهُ و المستفاد منهاء 
فراجع . 

ولا توهّم ما توهّمه القاصرونء أو غير المتأمّلين» فيجعلون قبلهُ العراق قبل اليمن التى ضدّ العراق. 

و ربّما يتمشكك القاصر الغافل برسالة شاذان بن جبرئيل القممى المعروفة المشهورة. مع ما فيها من التدافع و التخالف الشديد, و ذكرها 
خالى رتحمة اللداققى بحارة 1013 

و أوود غلبها إبرادات واضحة: إنا أله كأؤله وفرع عرجيهات: وهو أعرق بهاه أو يبثن على أن القل؛ أوسع دائرة ممما ذكره الفقهاء. 
فلم يبق لما ذكره من العلامات فائدة» مضافا إلى ما فيه من التدافع» و لم نذكر تلكك الرسالة و الإيرادات» لما فى ذلكك من تطويل زائد 
كثير الزيادة» مع عدم فائدةٌ يعتكٌ بها. 

و العاقل تكفيه الإشارة» لو عثر بتلكك الرسالة» أو وجد فى كلام المتأخَرين» ذكر الوضع على الخد. 

ثم أعلم! أن الجدى, و هو النجم المشهور المعروف بذكره مصغراء مع أنّه يكبر و يصغر ليتمّز عن البرج» يدور حول القطب الشمالى؛ 
و ينتقل من مكانه 
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(1) راجع! حار الأنوارة ا بك قر 
مصابيح الظلام» ج 8) ص: ع.ع 


شرقا و غربا. 

و لذا قال الشهيد الثانى: لم يكن علامة إلا حال غابة ازتفاعه بأن يكون إلى جهة السماف و الفرقدان إلى الأرض» أوغاية انشقاضة» 
عكس الأوّل» فجعل العبرهُ بالنجم الخفى الذى هو فى وسط الأنجم التى هى بصورة السمكك. لا يكاد يدركه إِلَّا حديد البصر» و سمّى 
قطبا لكونه أقرب إلى القطب فلذا لا يتحرّك إِلَا حركةٌ لطيفة فيكون علامة دائماء كالجدى حال استقامته .)١١‏ 

ونقل ذلك عن المحقى و العلافة و الشهيد وبعض كي العاف 890 لكن المدثق المقتس الأرذيلى رمه الله تقل عن يعض 
الماهرين فى فنّ الهيئة أن ذلك خطأء بل الجدى أقرب إلى القطب منه؛ و أن ليس الجدى حال استقامته على القطب. و أنه اعتبر 
ذلكء فوجد أن الجدى أقرب 37”9. 

قلت: سعةٌ الجهة أغنتنا عن هذه الدقائق» لما عرفت من معنى الشطر وسعته. و لذا أفتى المشهور بما مرّء حتّى أنْهم أفتوا لمجموع العراق 
بكلّ واحد مما ذكروا من العلامات من دون تفصيل و تعيين لكل علامة إلى بعض معيّنء كما فعله بعض «6). 
و ورد فى موثّقَةُ ابن مسلم؛ عن أحدهما عليهم السّلام أنه سأله عن القبلة؟ قال: 

«ضع الجدى فى قفاك و صل» :0 و المخاطب كان ساكنا فى الكوفة» لكن لم يظهر كون 


.198 روض الجنان:‎ )١( 

(1) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: 377١‏ لاحظ! المعتبر: 7/ 69) نهاية الإحكام: /١‏ 290 ذكرى الشيعة: 
”/ 12 فتح العزيز: 77 7717. 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان: 1/ 7/. 

(©) روض الجنان: /191. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 50 الحديث 0157 وسائل الشيعة: ©/ "١8‏ الحديث 0777. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 5017 


سؤاله عن حاله فى الكوفة. 

بل ربّما يقرب فى الظنٌ أنْهم كانوا يعتمدون على قبلة مسجد الكوفة؛ و غيرها من المساجد المعروفة فى زمان أمير المؤمنين عليه 
السّلام؛ و على ما ظهر شياعا من طريقته عليه السّلام و طريقة الحسنين عليهما السّلام و الصحابة. 

فربما كان سؤاله عن حاله فى السفر و سما سفر المدينة و مكة» و معلوم كون القبلهُ حينئذ نقطة الجنوب واقعا أو تقريباء لما عرفت 
من سعةٌ الجهة عرفا و لغْهُ جزماء لكن الظاهر من عدم استفصاله فى مقام سؤاله» كون أسفار الكوفة كلهاء كما ذكر. 

و أما ما نقلنا عن الصادق عليه السّلام مرسلاء فصريح فى وروده فى السفر حيث سأل عنه عليه السّلام: أكون فى السفر و لا أهتدى إلى 
الكعبة؟ فأمره بجعل الجدى على يمينه» و أنّه إذا كان فى طريق الحجّح يجعله بين كتفيه .0١١‏ فهو مجمل يحتاج إلى التفسير. 

فما نقل عن بعض الفضلاءء من أن قبلهُ مسجد الكوفة يساعد ما ذكره الشهيد الثانى و موافقوه »)5١‏ فيه ما فيه» فتأمّل! على أن ما ذكرنا 
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عن الجماعةٌ أيضاء ليس فيه الضيق بحيث يضِده حركة الجدى. لأنّه غايهُ ما يبعد عن نقطهٌ الجنوبء لا يصل قدر شبر» بل و أنقص منه 
كثيرا على ما يظنء فتأمّل! قوله: (لأهل المشرق كعراق). 

ليس مراده من أهل المشرق معناه المصطلح عليه الإضافى؛ إذ كل بلد واقع فى شرق الأرض بالنسبة إلى بلد أهله. أهل المشرق 
بالإضافة إليه. 


00 من لا بيحضره الفقيه: /١‏ اما الحديث ال وسائل الشيعة: / 8 *الحديث 0175 نقل بالمعنى. 
(1) لم نعثر عليه فى مظانّه. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: م 


و أما أهل المشرق على الإطلاق فهم الذين يكونون فى مقابل أهل العراق» مثل أهل البحرين و عمان و هرمز و ما والاهاء و من ناسبهم 
مثل أهل بنادر العجم و نحوهم: فقبلتهم مغرب الاعتدال بلا شبهة يضعون الجدى على المنكب الأيمن» كما أشرنا من دون تأمّل لأحد 
و أهل العراق- كأهل الشام- ليسوا بأهل المشرقء كما أنّهم ليسوا بأهل المغربء كما أن أهل اليمن أيضا كذ لكك,ء و العراق و الشام 
فى مقابل اليمن» كما عرفتء و لذا أهل العراق قبلتهم نقطه الجنوب عند المشهور و قبلة أوائلهم ذلككء و قبلةُ الباقين قريبة إليهاء على 
حسب ما عرفت» عند جماعةٌ من المتأخرين .)١١‏ 

و كيف كان؛ لا يناسب جعل العراق أهل المشرقء سيّما بعد التصريح بجعل المشرق و المغرب على اليمين و اليسار» و الشمس عند 
الزوال على الحاجب الأيمنء و القمر ليله السابع» عند غروب الشمس بين العينين» و ليله إحدى و عشرين عند طلوعها. 

و المصئّف قال: عند طلوع الفجرء لأنَّ القمر يدور حول الفلككء من ابتداء الشهر إلى انتهائه دوره واحدة فإن كان الشهر ثلاثين يوماء 
و كل سبعة لياله بأيّامها مع اثنى عشرةٌ ساعة يدور ربع الدائرة فمن ابتداء ميلها عن محاذاةً الشمس حينما كان تحتها و مقارنا لها إلى 
انقضاء يوم و نصف تقريبا يتحقّق خروجه عن شعاعهاء و صار بحيث يرى. ففى الليلة السابقة» يكون محاذيا للجنوبء و قس على 
ذلكك ليله إحدى و عشرينء فإن له إلى أن يصير تحت الشمس سبعة ليالى بأيّامهاء و اثنى عشرة ساعة» كما أن ليله المقابلة أيضا بهذا 
القياسء فإنّها و إن كانت ليله الأربع عشرة بالنسبة إلى رؤيتهء إِلَا أنّها بالنسبة إلى الخروج عن المقارنة 


.170 روض الجنان: 019/8 مداركك الأحكام: 7 174 و‎ )١( 
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خمسة عشر يوما بلياليها. 

فعلى هذا؛ ليله إحدى و عشرين يصير محاذيا للجنوب بعد أن يمضى اثنى عشر ساعة من أوّل الليل تقريبا. 

هذا هو الضبط الواقعى التقريبى» فاعتبار المصئّف طلوع الفجر بالنسبةُ إلى إحدى و عشرين. إِنْما هو لما ذكرناء و أنّه تقريبى, لأنَّ 
الشهر ربّما يكون ناقصاء فينقص أربعة و عشرون ساعة من مجموع ما ذكرنا. 

و بالجملة؛ الأولى أن يعتبر ما ذكرنا من كون القمر ليلهُ إحدى و عشرين» محاذيا للجنوب بالنسبة إلى طلوع الشمس تقريباء فتأمل جدًا! 
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ومن ملاحظة ما ذكرناء يحصل للفطن ظن بالقبلة» من حركة القمر فى الليالى الاخر أيضاء فتدبّر! قوله: (و المشهور). إلى آخره. 

و عن ظاهر الشيخ فى «النهاية» و «المبسوط» و «الخلاق» الوجوب 2.23١‏ محتمجا فى «الخلاف» بإجماع الفرقة. 

و رواية المفضّل بن عمر أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلُ و عن السبب فيه؟ فقال: «إنّ الحجر 
لما انزل به من الجِنْهُ و وضع فى موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال؛ و عن 
يسارها ثمانية أميال» كله اثنا عشر ميلاء فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة» لقلهُ أنصاب الحرم, و إذا انحرف ذات 


اليسار لم يكن خارجا عنها» رواه فى «الفقيه)» و فى «العلل» أيضاء و رواه الشيخ 


)١(‏ النهاية للشيخ الطوسى: 27, المبسوط: 2/8/١‏ الخلاف: 791/١‏ المسألة 7؟6. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: ٠ع‏ 


.)١١ أيضا‎ 

و مرفوعة على بن محمد أنّه قيل للصادق عليه السّرلام: لم صار الرجل ينحرف فى الصلاة إلى اليسار؟ فقال: الأنَّ للكعبة ستهُ حدود. 
أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينكك, فمن أجل ذلكك وقع التحريف [على] ذات اليسار»» رواها فى «الكافى» و الشيخ 
أيضا .)3١‏ 

فظهر أن المحم دين الثلاث كلهم متفقون على العمل بالروايات المذكورة» فيحصل قَوٌهْ تام لهاء ذكرنا وجهها مراراء بل المرفوعة من 
اليقيتيات عند الكلينى. 

ورواية المفضل من الصحاح و الحجج عند الصدوق و الشيخ؛ مضافا إلى دعوى الإجماع؛ و ثبوت الشهرة العظيمة» و عدم ظهور 
متأمل فيها أصلا. 

خن أن المتحتق السدقق الطوسي تصير الملة والذيق» عند ما سغير مجلس درس المحتق ذكرت هذه السالة؛ فأورة: أن الأتحراف 
إلى القبلة» أو من القبلة» يعنى أنّه إن كان إلى القبلة فواجبء و إن كان من القبلهُ فحرام؛ فأجابه المحمّق فى الحال: بأنّه من القبلُ إلى 
القبلة» ثم كتب رسالة فى ذلكك. و بعثها إليه فاستحسنها 079. 

محضّل الجواتف أنه استظهارء لأن المصلى بعد ما راغى العلاماث المعدفة لها يسفحي أن يغاسر عنما عيسه بشىء قليل غاية القلة لا 
يخرج عن حدّ القبلهُ فى حركاته فى الصلاه» بخلاف ما لو لم ينحرف أصلاهء لأنّ القبلة عن يمين الكعبة قليل» و عن يسارها كثير» 


بحسب مضمون الروايات. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 1187١‏ الحديث 457 علل الشرائع: "١14‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ © الحديث »١157‏ وسائل الشيعة: 
”١0 /©‏ الحديث 852١‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: "/ /581 الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ ع6 الحديث 215١‏ وسائل الشيعة: 5/ 00 الحديث 057١‏ مع اختلاف يسير. 

(9) لاحظ! المهذب البارع: 2717/١‏ الرسائل التسع (رسالةٌ تياسر القبلة): /8901- 7"ا". 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: الع 
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وغير خفى أن الروايات ظاهرة فى كون ذلكك على جهة الاستظهار المناسب للاستحباب لا الوجوب» سما بعد ما عرفت من القطع 
بكون القبله هى الجهة» و هى واسعةٌ ليست بالضيق المتوهّم. 

و فى «الذخيرة)»: أن هذا الحكم مبنى على كون القبلكُ هى الحرم؛ كما صرّح به المحمّق »0١١‏ انتهى. 

و فيه أن الروايات المذكورة؛ مثل كلام الأصحاب واضحة الدلالة؛ فى كون القبلهُ شىء يكون التياسر عنه مطلوباء فلو كانت القبلُ هى 
الحرم؛ لم يكن بين أجزائه تفاوت أصلاء فى كونها قبلة» فأين القبل التى يكون التياسر عنها مطلوبا؟ 

سما و أن يكون مستحبا. 

و البناء على كون القول بالاستصحاب فاسد قطعاء و أنّه يجب الانحراف عمًا توهّم العامة كونه قبلة» و أَنّهم خاطئون جزما و أن تسمية 
المعصوم ذلك قبلة؛ تبعا للعامة الخاطئين فاسد قطعاء لمخالفة ما دل عليهم دليلهم؛ بل مخالفته لظاهر كلام كل الفقهاء أيضاء مضافا 
إلى مخالفته للأدلةٌ البقيضة فى كون القبلة هى الجهة لا العين للبعيد» و كون عين الكعبة قبلة للقريب على حسب ما عرفث. 

و بالجملة؛ الروايات واضحة فى كون القبلهُ فى الحقيقة هى الكعبة» و أن مراعاةً الحرم إِنّما هى لأجل الاستظهارء و الاستحباب ليس 
إلا من حيث كون الحرم متولدا من الكعبة» و الحجر المنصوب فيهاء و توابعها المتفرعة عليهاء فناسب ذلكك مراعاته فى الجهة الوسيعة» 
لخصوص أهل العراق من البعيدين عن الكعبة. 

و يحتمل أن تكون النكتة غير ما ذكرء و يكون أمرا يعرفه المعصوم عليه السّلام. 

و كيف كان؛ العمل على مراعاة الجهة جزماء و أنه عند التياسر لا يخرج 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: 52١‏ لاحظ! شرائع الإسلام: /١‏ اع. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: داع 


المكلف عن الشطر و الجهة قطعاء بل يجعله داخلا فيها بلا شبهة. 

نعم؛ لو كان ميل سهل عمّا يتخبل كونه مقابلا للكعبة أو يظنء فلا مانع من الحكم باستحبابه بعد عدم الخروج عن الجهه أصلا و 
رأساء بعنوان القطع و الجزم. 

فإذا احتمل الخروج عن الجهة؛ يكون حراما جزماء لأنّ شغل الذمّةُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية بلا شبهة. 

و أشرنا إن ادف و تق فى ملو يل الاتدراق بالنضو الذاى كرفا و جدوناء لأ جامل ف انه و ايسدائم لمااظير كفو كرن 
ذلك أحوط أيضا خروجا عن الخلاءفء. و عن مقتضى ظاهر الإجماع المنقول و احتمال كون ما ورد فى الروايات استظهارا واجبا 
شرعاء و إن كان خلاف الظاهر فتدبّر. 

و ممما يود الاستحباب» وقوع قبر على و الكاظمين عليهم الم لام موافقا للجنوبء و قبر الحسين عليه السّ.لام منحرفا عنه إلى المغرب 
بشىء. فتأمّرل جدًا! و أمّا قبر العسكريين عليهما السّ.لام؛ فانحراف بنائه الظاهرى من نقطه الجنوب إلى الشرق كثيرا زائدا عن قدر 
المستحبٌ جزماء فلعل وضع الصندوق و الضريح كذلككء مراعاة لوضع البيت الذى قبرهما عليهما السّ.لام؛ فتأمل» و أَنّهما عليهما 
السَّلام كانا مدفونين مثل على و الكاظمين عليهم السلام» أو مثل الحسين عليه السّلام. 

و الظاهر أنه كذلكء بل المقطوع به بعد العلم بخروج ظاهره عن جهة الكعبة» أو الظن أيضاء لأنْ المرعى فى قبورهم عليهم السّ.لام 
القبل الراجحة و المطلوبة لا الفاسدة العياذ باللّه منه و إن قلنا بأنّ جميع ما بين المشرق و المغرب قبلة» مع ما ستعرف من بطلان ذلكك 
أيضاء و مما ذكر ظهر حال مسجد الكوفة أيضا. 
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مصابيح الظلام» ج00 ص: «اع 
6- مفتاح [وجوب الاجتهاد فى تحصيل القبلة] 


يجب الاجتهاد فى تحصيل القبلهُ مع القدرة؛ و لا يجوز التعويل على الظن مع إمكان العلم» و لا على أضعف الظنِين مع إمكان أقواهماء 
و يجوز بدون ذلكك. بالنصٌّ "١١‏ و الإجماع. و كذا على المحاريب المنصوبة فى مساجد المسلمين» و قبورهم» و طرقهم, بلا خلاف. 
بل لا يجوز الاجتهاد معها فى الجهة, لأنّ الخطأ فيها مع استمرار الخلق و اتّفاقهم بعيد. 

و أمّا فى التيامن و التياسر فوجهان: أقواهما الجواز. 

و من لم يتمكن من الاجتهاد عوّل على خبر الواحد و إن كان كافراء إذا أفاد الظن و لم يكن هناك أعرف منه. و قيل: بل يصلّى إلى 
أربع جهات مع السعةٌ و يتخير مع الضيق 275١‏ و هو ضعيف. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ ”٠1/‏ الباب © من أبواب القبلةُ. 

(؟) الخلاف: 73١7/١‏ المسألهُ 9ع. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 6١15‏ 

و من فد العلم و الظن صلَّى حيث شاءء وفاقا للصدوق و العمانى )١١‏ للصحاح ١7؛‏ و الأكثر على وجوب الصلاه إلى أربع جهات 0 
حينئذ» للخبر «15»» و هو ضعيف. 

مع أن الاحتياط يحصل بالثلاث لأنّ ما بين المشرق و المغرب قبل كما فى الصحيح «8» و لا سيما للمتحير. 

وفى الصحيح: «يجزى للمتحير أبدا أينما توه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) «2. 


.51/ /١ نقل عنهما فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.2558 الحديث‎ "١8 الحديث 0778 و /771ه و‎ "١١ /© (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.1917 8/او 2/4 المعتبر: ؟/ ٠لا روض الجنان:‎ 7/١ المبسوط:‎ )( 

(ع) وسائل الشيعة: ©/ "١١‏ الحديث 7794ه. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث 2758. 

(©) وسائل الشيعة: ©/ "١١‏ الحديث 0778. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 5١0‏ 

قوله: (يجب الاجتهاد). إلى آخره. 


قد مر شرح ذلكك و دليله »١١‏ مضافا إلى أن قوله عليه السّد.لام: «يجزى التحرّى» )7١‏ ظاهر فى الوجوب. لأ-ن الإ-جزاء ظاهر فى أقل 
الوالسيه 

و فى قويّة سماعة أنه سأله عليه السّلام عن الصلاه بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم؟ قال: «اجتهد رأيكك و تعمّد 
القبلهُ جهدك» «*”" و فى موثقته أيضا مثل ذلكك 0©"). 

و فى موثّقة أبى بصيرء عن الصادق عليه السَّلام عن قول الله تعالى فَأقِمْ وَجْهَكك لِلدّين حَنيفاً 2١‏ قال: «آمره أن يقيم وجهه للقبلة ليبس 
فيه عبادة شىء من الأوثان خالصا مخلصا» .)©١‏ 
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و بهذا الإسناد عنه عليه الّلام عن قول الله تعالى و أقِيمُوا ويجوهكم عِنْدَ كل مَسشجدٍ ١‏ (7)» قال: «هذه القبلةُ أيضا» (/). 
و فى رواية أبى جميلة عنه عليه الشلام فى قوله تعالى أَقِيمُوا وجو كُخ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 507-791 من هذا الكتاب. 

() الكافى: */ 780 الحديث 07 تهذيب الأحكام: 7/ ه5 الحديث 158 الاستبصار: /١‏ 798 الحديث :1٠١817‏ وسائل الشيعة: ©/ 1." 
الحديث /27717. 

(*) الكافى: */ 78 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 52 الحديث 0157 الاستبصار: /١‏ 98؟ الحديث :٠١88‏ وسائل الشيعة: "١827‏ 
الحديث 2178. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ١6 /١‏ الحديث /281, وسائل الشيعة: 75 "١8‏ الحديث 2579. 

."٠ :00( الروم‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 57 الحديث 0177 وسائل الشيعة: ©/ 740 الحديث 8195 مع اختلاف يسير. 

(/») الأعراف (07: 758. 

(8) تهذيب الأحكام: ؟/ © الحديث ٠76‏ وسائل الشيعة: ©/ 192 الحديث 0198. 

مصابيح الظلام» جع ص: 6١8‏ 


؛ قال: «مساجد محدثة؛ فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام» »)١١‏ و ورد غير ذلكك من الأخبار» و ستعرفه. 

قوله: (بالنصَ و الإجماع). 

النضصٌّ عرفته» بل النصوص و الإجماع واقعى عند المصنّفء و واقعاء كما أشرنا إليه فى بيان الحاجة إلى الهيئة» و كونه حتجةُ فى المقام. 
وعن «التذكرة: أن القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائناء و فاقد العلم يجتهد. إلى أن قال: فإن غلب على ظنّه 
الجهة للأمارات بنى عليه بإجماع العلماء «07. 

و عن «المعتبر): فاقد العلم يجتهد. فإن غلب على ظنّه جهة القبله لأمارات بنى عليه» و هو اتّفاق أهل العلم 07. و عن «المنتهى» نحوه 
ع 

قوله: (بلا خلاف). 

قد عرفت الإجماعات» مضافا إلى ما نقل عن «التذكرة: أنْ جواز التعويل على قبلهُ المسلمين إجماعى «8. 

و فى «المدارك»- بعد ما نقل ما ذكره المصئّف و نسبه إلى الأصحاب:: أن إطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين ما يفيد 
العلم أو الظن بالجهة» و لا بين أن يكون المصلّى متمكنا من معرفة القبلة» بما يفيد العلم أو الظنء أو ينتفى الأمران. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 5# الحديث 178 وسائل الشيعة: ©/ 192 الحديث 0191. 
(؟) تذكرة الفقهاء: "/ 7١‏ المسألهُ ١‏ و ه8١.‏ 

(") المعتبر: ؟/ 7١‏ نقل بالمعنى. 

(؟) منتهى المطلب: 5/ .١777‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: 10/9. 
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و رما ظهر من قولهم:- فإن جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظن- عدم جواز التعويل عليه للمتمكن من العلم, إلا إذا أفادت 
اليقين» و هو كذلككء لأنّ الاستقبال على اليقين ممكن» فيسقط اعتبار الظن ١١‏ انتهى. 

و فى «الذخيرة» وافقه «5"» و هذا منهما اعتراف بما ذكرناء فى بيان الحاجة إلى الهيئة من أن المتمكن من العلمء لا يجوز له العمل 
بالظن. 

فكيف أنكر الاحتياج إلى الهيئة مطلقا؟ مع ما عرفت من حصول العلم بالجهة عندهم واقعاء و ظهور ذلكك على من له أدنى معرفة و 
تفطن, مع أنّهما فى المقام قالا بعدم جواز الاجتهاد فى الجهة؛ كما قال المصئّفء و علّلا بما علل به المصئّف من أن الخطأ فيها مع 
استمرار الخلق و اتّفاقهم ممتنع . 

و المصئّف و إن ادعى البعد, إِنَا أنّهما وافقا «الذكرى» فى دعوى الامتناع 0*0. 

و غير خفى أن عاده المسلمين» و طريقتهم التعويل على الهيئة فى البلاد البعيدة» الخالية عن محراب المعصوم عليه السِّ.لام؛ و غيره من 
موجبات العلم عندهما. 

بل لا تأمّل لفقهائنا و فقهاء العامّة» فى التعويل على الهيئة؛ و كون البناء عليه بل و تقديمه على غيره» على ما هو المشهور منهمء كما 
اعترفا به و هو ظاهر أيضاء فاتفاقهم على الهيئة عادتهم المستمرة» و اتّفاقهم على الخطأ ممتنع عندهما. 

و أمَا ما علل المصئّف من كون اتّفاقهم عليه بعيداء فلا مانع من الاجتهاد. لكون مراتب البعد متفاوتةء إِلَّا أن يكون مراده أشدّ مراتب 
البعد و منتهاها. 

و كيف كان؛ عدم تجويز الاجتهاد بخلافهاء إِنْما هو إذا حصل العلم بالامتناع المذكور الناشئ عن كون الهيئة مورثا للعلم بها جزما. 


)١(‏ مداركك الأحكام: سور سوم ع1 
(9)دخيرة المعاد: 7 

(*) ذكرى الشيعة: / 188. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: /61 


و المصنّف مع اعترافه بكون الهيئةُ مورثا للعلم بها ادّعى البعد المذكورء و لعله لتجويز كون عمل المسلمين بغير الهيئة أو أنّهم أخطئوا 
فى الهيئةء إِنَا أنه مستبعد جدًا. 

و الحاصل؛ أن بعد حصول العلم لا معنى للاجتهاد, و كذا الظن المتاخم له الذى لا يكون رجحان أقوى منه. 

لكن هذا لا يمنع من الاجتهاد من أوَّل الأسمرء بل لا يجوز الاكتفاء به إذ لعله بعد الاجتهاد يحصل اليقين» أو أقوى من الأوّلء و إن 
كان فى ظلّه و نظره أنه أقوى. 

نعم؛ بعد الاجتهاد و استفراغ الوسع؛ إن حصل أقوى منه فى جهةٌ اخرى فهو المتّبع» كما إذا حصل العلم؛ و إِلّا فإن ساوى الأوّل فهو 
مختر» و إِلَا تعيّن الأوّلء كما أن ذلكك الاتفاق ربّما يورث العلم؛ كما هو الحال عندهما و عند «الذكرى» .0١١‏ 

و ربّما لا يورث» كما هو الحال عند المصنّف. فربّما لا يورث الظن الأقوى لشخص آخرء فلا مانع من العمل باجتهاده؛ إذا اتّفق كونه 
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أقوى عنده إِنَا أن يقال: إِنْ مثل هذا الشخص غير قابل للاجتهاد قاصر عنهء لكون ذهنه مؤوفاء لجمود القريحة» أو مركوز به الشبهة و 
عدم التخلية. 

و الظاهر أنه كذلكء فاستقام ما اتّفقوا عليه» من عدم تجويز الاجتهاد فى الجهة. 

ثم اعلم! أن ما ذكرء إِنْما هو بالنسبة إلى البلاد العظيمة و المتوسّطة و نحوهما. 

و أما القرية الصغيرة النائية عن البلاد و نحوها؛ فغير معلوم حصول العلمء إِلَّا أن يكون هناكك قرائن مفيدة له. و أمَا الخالية عنها فلاء و 


الله يعلم. 


.١188 /* ذكرى الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: احفر‎ 
قوله: (فوجهان). إلى آخره.‎ 


وجه المنع ما ظهر من استبعاد اتّفاق المسلمين المتدينين المراعين للصلاة و قبلتهاء مع كثرتهم و استمرارهم على الخطأء و أن هذا 
المكلف شخص واحدء لا يصير عشر معشار آلاف منهم. 

فكيف يكون هذا الإدراك الظَنّى من هذا الشخص أقرب إلى الحق من إدراكات لا تحصى؟ كل واحد منهم مثل هذا الشخص اعتقد 
خلاف ما اعتقده. 

فكيف صار الكل خطأ؟ و هم مع كونهم بحيث لا يحصون عدداء كان كل واحد منهم اعتقد خلاف ما اعتقده فلعل حال اعتقاده 
حال اعتقاد شخص منهمء فضلا عن حال اعتقاد المجموع. 

و بالجملة؛ احتمال خطأ شخص واحد و عدم إصابةُ الحقّ أقرب من احتمال خطأ المجموع عند الإنصاف. و رفع اليد عن الاعتساف. 

و وجه الجواز ما مرّ من كون المكلف به هو العلم» و بعد العجز عنه أقوى الظنون. و هكذاء فإن اتفق أَنّه باجتهاد حصل له اليقين فى 
التيامن أو التياسر» فلا شبهة فى كونه حيجة. 

فكذا إذا انَفق حصول ظنٌ أقوى, فإذا كان فى نظره أنّه أقوى» فكيف يجوز له ترك الأقوى بالمرجوح الذى معناه أنّه بعيد أن يكون 
قبله؟ و أن الظاهر أنّه ليس بقبلة. 

و هذا ليس محالا من المستجمع لشرائط الاجتهاد التى منها التخلية» و استقامة السليقة و الإنصاف. مع المعرفة و المهارة فى الأمارات. 
المهارةٌ التامة» و التأمّل التام» كما اقتضاه وجه الجوابء إذ كثيرا ما وجدنا الاجتهاد الواحد 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: رضن 


المخالف للاجتهادات خطأ. 

بل لا يكاد يوجد مثل ذلكك صواباء إِلّا فى غاية الندرة لو كانت: كما لا يخفى على المتأمّل الكامل المنصف. 

ثم اعلم! أنّه ظهر ممما ذكرنا من الأ-قوال و الأخبار, أن بعد العجز عن العلم يجب التحرّى و الاجتهاد و البناء عليه» و أن الاجتهاد بعد 
العجز عن قواعد الهيئة. 

وعن «المبسوط:: أن من فقد هذه العلامات عليه أن يصلى الصلاهةٌ الواحدة إلى أربع جهات مع الاختيار .01١‏ و كذلكك قال فى 
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.)35١ «الاستبصار)‎ 

وعن «المقنعة»: أنّهِ إذا أطبقت بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس و النجوم, فليصل إلى أربع جهات. فإن لم يقدرء فواحدة 
إلى أى جهةٌ شاء «37. 

و دليلهم أن العمل بالظن إنّما يجوز إذا انسدّ باب العلم» فإذا صلّى أربعا حصل العلم؛ و رواية خراش» عن بعض أصحابناء عن الصادق 
عليه السّلام: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا نحن و أنتم سواء فى الاجتهاد فقال: 
اليس كما يقولون, إذا كان كذلكك فليصلٌ لأربع وجوه' «©». 

و الجواب عنهاء أنها مع ضعف سندها بجهل خراش. و بالإرسال» و عدم وثاقة إسماعيل بن عتّاد لا تصلح للحتجية» فضلا عن 
معارضتهاء للأخبار المعتبرة الكثيرة التى مضت؛ء و سيجىء أيضا منها الصحيح. و منها كالصحيح. 

مع أن الظاهر منها عدم جواز الاجتهاد فى موضوعات الأحكام الشرعتية 


.لث/١ المبسوط:‎ )١( 

(0) الاستبصار: /١‏ 548 ذيل الحديث .1١884‏ 

(*) المقنعة: 42 مع اختلاف. 

(ع) تهذيب الأحكام: ؟/ 60 الحديث 158» الاستبصار: /١‏ 198 الحديث »٠١88‏ وسائل الشيعة: 
”٠١ ©‏ الحديث 0774 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 57١‏ 


أيضا. و هو بديهى الفساد لما عرفت من كون المدار فيها على الاجتهاد و الظنون عند جمع الشيعة حتّى الأخباريين المانعين عن العمل 
بغير العلم و اليقين. 

و مع ذلكك للأخبار الكثيرة» لو لم نقل متواترة مع كونها حمّدَهُ عند الكل؛ بخلاف هذه الرواية» و إن رواها فى «التهذيب» بطريق 
صحيح إلى ابن المغيرة» عن إسماعيل بن عتباد» عن خراش .0"١١‏ 

و كان ابن المغيرة من أجمعت العصابةٌ «07. لأنّه لا يعارض صحيحا واحداء فضلا عمّا أشرنا إليه» و مما ذكر ظهر الجواب عن الدليل 
الأول أبضا 

قوله: (و من لم يتمكن من الاجتهاد). إلى آخره. 

أقول: الأعمى و غير العارفين بالأمارات الاجتهاديّهُ و العارفون بهاء الغير المتمكنين من الاجتهاد فيهاء إن لم يحصل لهم اليقين بالقبلة و 
نحوه يعوّلون على خبر الغير» و إن كان واحداء و إن كان كافراء أو امرأة أو صبيَا إذا أفاد خبره الظنّ» إذا لم يكن هناكك أعرف منه. و 
لاظنّ أقوى من ظنّ خبره. لأنّه نوع تحرّى بالنسبة إليهء و عمل بالظن المأمور به. فأخبار الكثيرين مقدّم على خبر رجلين. 

و كذا خبر العارف الماهر العادل؛ على من لم يكن كذ لكك و الخبر عن علم» مقدّم على الخبر بالظن» و كذا الحال فى الأعدل و 
الأعرفء بالنسبةٌ إلى العادل و العارف. و قس على هذا. 

و لو وجد الأعمى محراب المسلمين» بحيث يورث العلم, أو أقوى الظنون على حسب ما مر فهو مقدّم. 

و عن «الخلاف) عدم تقليد الأعمى و غيره» و وجوب الصلاةٌ إلى الأربع مع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نطالم ا من إلا 


)١(‏ مدت آنفا. 
(؟) رجال الكشى: ؟/ 30 الرقم .٠١8١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: فض 


السعة و التخيير مع الضيق. 

واحتج فى «الخلاف» بأنْ هؤلاء إذا صلّوا إلى الأربع» برئت ذمّتهم بالإجماع. و ليس على براءة ذمّتهم إذا صلوا على واحدة دليل؛ و 
على التخبير عند الضرورة بأنّ وجوب القبول [من الغير] لم يقم عليه دليل؛ و الصلاة إلى أربع جهات منفى» بكون الحال حال الضرورة 
0١‏ 

و الجواب ظهر مما ذكرناء فلاحظ! و متما ذكر ظهر وجوب معرفة أمارات القبل عيناء لو لم تعرفء و أنّهِ لا يكفى كفاية مع التمكن» و 
تحصيل العلم مع التمكنء و إِلَا فالظن الأقوى فالأقوى» كما مرّ. 


قوله: (و من فقد). 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج62 ص: 677 

المشهور الصلاه لأربع وجوه حينئذ» بل فى «المعتبر» أسنده إلى علمائنا «7» مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و العلامة فى «المنتهى' و 
«التذكرة» صرّح بذلكك 750. 

و نسب إلى الشيخين و المرتضى و ابن الجنيد, و أبى الصلاحء و سلار» وابن حمزة؛ و ابن البرّاج» و ابن إدريسء و أكثر المتأخَرين 
لفنة 

و عن ابن أبى عقيل أنّه قال: لو خفيت عليه القبله لغيم أو غيره» فلم يقدر على القبلهُ صلى حيث شاءء مستقبل القبلة أو غير مستقبلهاء و 
لآ إغادة عليه إذا 


)١(‏ الخلاف: 3037/١‏ و 3١"‏ المسأله 9ع. 

(9) المغف كار /3 

(*) منتهى المطلب: 5/ 1/7 تذكرة الفقهاء: 7/7 758. 

(؟) نسب إليهم العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ /ا2» ذخيرة المعاد: 11 لاحظ! المقنعة: 49 الخلاف: 

"٠7 /١‏ المسألة 59, النهاية للشيخ الطوسى: #ء» رسائل الشريف المرتضى: 8/ 59 الكافى فى الفقه: 

9 المراسم: ,2١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: على المهذّب: /١‏ هل السرائر: 27١0 /١‏ نهاية الإحكام: /١‏ 294 الروضة البهيّة: .50١ /١‏ 
مصابيح الظلام» جع ص: 6717 


علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى إلى غير القبلة .0١١‏ 
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و فى «المختلف»- بعد ما اختار المشهور, و أجاب عن أدَلَّةُ ابن أبى عقيل- قال: و مع ذلكك فقول ابن أبى عقيل ليس بذلك المستبعد 
5١‏ 

وعن «الذكرى» و3 أنه مال إلى مذهب ابن أبى عقيل ."©١«‏ 

و اختاره المقدّس الأردبيلى :8). 

و فى «المداركك» و «الذخيرة» للأصلء و لصحيحة زرارة و ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «يجزى المتحير أبدا أينما توه إذا لم يعلم 
أين وجه القبلةٌ) «2). 

ومين مدارا بز عمال الال سن ارول يترم فى الصلدة كم راك يجدها قن برض اندلب حك عن الله يبنا او نوالا يقال 
له]: اقد مضت صلاته؛ فما بين المشرق و المغرب قبلة. [و نزلت هذه الآآبة فى المتحير وَلِلِّ الْمَشْرِقٌ و الْمَغْربُ فَائَطا نولواقم وَجْهُ 
الله 7 ]| دن 

و صحيحة ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام: 

عن قبلة المتحيّر» فقال: اسان حيث يشاء) «9) »)3١١‏ انتهى. 


)١(‏ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: /١‏ /ا8. 

(0) مختلف الشيعة: "/ (9. 

( فى (ز ”) زيادة: أيضا. 

(©) نقل عنه فى مداركك الأحكام: 8/ 0176 لاحظ! ذكرى الشيعة: */ 187. 
(0) مجمع الفائدة و البرهان: /١‏ /ا8- 28. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 10/8 الحديث ه6لى وسائل الشيعة: ©/ 1١‏ الحديث 778ه. 
(0 البقرة (؟): .1١8‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: ١1/4 /١‏ الحديث 768, 

(4) الكافى: / 782 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: 5/ "١١‏ الحديث /771ه. 
)0٠١(‏ مدارك الأحكام: */ 0172 ذخيرة المعاد: 318 و 5194. 

مصابيح الظلام, جء. ص: 675 


قال الكلى بعد نقلهاة ونروى أبفا وآله يضلى ال أربع جوانب» .0١١‏ 

فظاهر الكلينى التخيير» و صحَحة رواية الصلاة إلى أربع جهات» و كونها يقِيتتِهُ عنده. 

و الظاهر أن الصدوق أيضا كذلك. لأنّه بعد ما روى صحيحة زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام و غيرهاء قال: و قد روى فيمن 
لا يهتدى إلى القبلةُ فى مفازة «أنّهِ يصلّى إلى أربع جوانب» .7١‏ 

فرّما كانت هذه الرواية صحيحة عنده أيضاء ححجةُ بينه و بين ربّه» فتأمّل جدًا! أقول: صحيحة زرارةٌ و ابن مسلم المذكورة» لم يظهر 
بعد صتحتهاء لأنّ الصدوق رواها مرسلاء و لم يذكر طريقه إليهماء و لم يعرف. 

نعم؛ ذكر طريقه إلى زرارة فقط و هو صحيح. و طريقه إلى ابن مسلم فقطء و هو مغاير لطريقه إلى زرارة قطعاء لأنَّ فيه على بن أحمد 
بن عبد الله عن أبيه أحمدء عن جدّه عبد الله و كلهم غير مذكورين فى الرجالء غير معلومى الحالء و فيه أيضا محمّرد بن خالد 
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البرقى و فيه نوع خلافء و لم يذكر كونها صحيحة إِلَا فى «المداركك» و «الذخيرة» 9*. 
نعم؛ فى «المختلف» جعل الصحيحة المذكورة سابقا فى مسألة وجوب التحرّى و كفايته» دليل ابن أبى عقيل «15. 
ولااشكك فى صبحتهاء و كونها حيجهُ على وجوب التحرّى و إجزائه؛ و أنه لا 


.0779/ الحديث‎ "١١ / وسائل الشيعة:‎ .٠١ الكافى: */ 785 ذيل الحديث‎ )١1( 
.,7808 الحديث‎ 18٠ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

(") مداركك الأحكام: "/ ٠٠8‏ ذخيرة المعاد: 114. 

(ع) مختلف الشيعة: .5//١‏ 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 10 


يجب تحصيل اليقين بالقبلك و إن أمكن تحصيله بالصلاة لأربع وجوه. 

وعرفت أن هذا هو المشهور المعروف المسلم عند الكلّ» سوى ما نقلوا عن «المبسوط» و غيره 01١‏ كما ذكرنا سابقا. 

لكن العلامة فى «المختلف» جعل مذهب ابن أبى عقيل أن مع عدم العلم يكفى الصلاه إلى جهة واحدة؛ من دون اعتبار الظن. و لذا 
نقل أن ابن أبى عقيل احتج بأنّه لو كان مكلفا بالاستقبالك مع عدم العلم بالقبلة؛ لزم تكليف مالا يطاق. و لصحيحة زرارة المذكورة» 
ولرواية سماعة قال: سألته عليه الس لام عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم, قال: «اجتهد رأيك و تعمد 
القبلهُ جهدكك») .)33١‏ 

فأجاب عن دليله الأوّل بمنع الملازمة أن الصلاه أربع مرّات يخرج عن العهدة و هو مما يطاق. و عن الصحيحة بالحمل على ضيق 
الوقتء أو على التحرّى مع غلب الظن» إذ مع عدم العلم يجزى الظن ”7 انتهى. 

و كذا عن روايةُ سماعة و أنّها ضعيفة, فأدلّهُ ابن أبى عقيل تنادى بأنّه يقول مع عدم العلم؛ لا يجب الصلاه إلى أربع» تحصيلا للعلم» 
كما نقلنا عن «المبسوط» و «المقنعةٌ) (©). 

فيحتمل أن يكون مراده أنه يصلّى حيث يشاء صلاة واحدة بأن كان يتحرّى إن أمكن. و يبنى عليه» و يكون يجزيه. و اجتهاده سبب 
مشيعه إلى النجهة الى يشاء و إلا فحيث يشاء من مشتهيات نفسه لأن الفاعل المختان لا يختار و لذ 


.42 نقل عنهما فى ذخيرةٌ المعاد: 2714 لاحظ! المبسوط: ١/8/و 02/4 المقنعة:‎ )١( 
.4578 الحديث‎ "١8 7 وسائل الشيعة:‎ »١ (؟) الكافى: "/ 78 الحديث‎ 

(9) مختلف الشيعة: .5//١‏ 

(©) المبسوط: ١/8/او‏ 2/4 المقنعة: 48. 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 678 


يشاء له إلا بمرجح يرجح فى نظره جزماء و مشته دائرة مع ذلكك المرججح جزماء و لذا احتيج بالصحيحة. و رواية سماعة مع تصريحهما 
بكون الواجب مع عدم العلم بذل الجهد فى تحصيل مرجح لجهةء و ترجيحها به» و بناء العمل به. 
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فحينئذ يكون مذهبه مطابقا للمشهور فى صورة التمكن من الاجتهاد مخالفا له فى صورة عدم التمكنء و لذا رد العلامة حججه بالنسبة 
إلى صورة المخالفة خاصّة. 

و يمكن أن يكون مراده أن فى صورة عدم العلم لا يكون الظنّ حيّجةُ أصلاء بل يتعيّن الصلاة إلى أى جهة شاءء فاحتجاجه بالصحيحة 
و الرواية بالدلالة الالتزامية خاصّة» و هى عدم وجوب الصلاة أربع مّات. 

و هذا الاحتمال بعيد. لأنّ استدلاله هذا ينادى بالاحتمال الأوّلء لأنّهما إذا كانتا دالّتين على ضدٌ مذهبه؛ و خلاف مطلوبه» فكيف 


يحتجج بهما؟ 
و الدلالة الالتزاميَة فرع الدلالة المطابقدَة» فاعتبارها فرع اعتبارهاء فلو لم تكن صحيحة و لا معتبرة تكون الالتزامية أيضا كذلك قطعا 
بالبديهة. 


على أنه على الاحتمال الثانى يكون ابن أبى عقيل فى صدد إثبات عدم اعتبار الاجتهاد أصلاء بل يصلى حيث يشاءء من دون توقف 
على اجتهاد, و لا مراعاةٌ شىء من التحرّى أصلا و رأسا. 

فكيف يستدلٌ بما هو صريح فى وجوب الاجتهاد؟ و أنه لا بد منه مهما أمكن, و بذل الجهد و المشقَّهُ فى ذلكك؛ حيث قال عليه 
السَلام: «تعمّد القبلهُ جهدك» بعد ما قال: 

«اجتهد رأيكك) )١١‏ و قال: «يجزى التحرّى) .)3١‏ 


.2778 الحديث‎ "١8 /5 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: */ 78 الحديث‎ )١( 
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والاسكوق الست الأو ادن ذلك أقل اللو حونو أن ما كت ميو السدوى لتشد مق مدن القن يوطي فنا قد البرين 
بالاستعمال فى غالب الظن» كما فى «الصحاح) و غيره .0١١‏ 

على أنه كيف لم يستدلٌ برواية زرارة وابن مسلم التى رواها الصدوق؟ "١‏ و لم يشر فى «المختلف» إلى الرواية المذكورة أصلا؟ و 
لم يعتن بها مطلقا؟ لا فى مقام الاستدلال لابن أبى عقيل؛ و لا فى مقام اختياره كون الصلاة أربع مرّات لأربع وجوه, و لا استشكل من 
فلعله لعدم صتحتها عنده» كما عرفتء أو لبنائه على وقوع توهّم فيها على نسخة «الفقيه. 

و إن الرواية هكذا: «يجزى التحرّى أبدا» «" لا أنه يجزى المتحير أبدا أينما توجه. كما اختاره بعض شرّاح «الفقيه» المحشّى عليه؛ و 
هو جدّى العلامة المجلسى- طاب ثراه- فإنّه صرّح بما ذكرنا «©". 

واستند فى ذلكك إلى أن المعروف من الفقهاء فى كتب استدلالهم و مقامات اعتبارهم هو بعنوان: يجزى التحرّى أبدا لا [أنّه] يجزى 
المتحير أبدا. 

وحكم باتّحادهاء مع صحيحة زرارة المذكورة؛ المشهورة المعروفة المسلمة الموجودة فى كتب الاستدلال و الخلافبوات؛ مثل 
«المختلف» «8)» و غيره من كتب الشيخ» وغيره .2١‏ 


.48/١ مجمع البحرين:‎ 071١ /8 الصحاح:‎ )١( 
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(؟) من لا يحضره الفقيه: ١1/4 /١‏ الحديث 650,. 
() مر آنفا. 

(؟) روضة المتقين: 7/ 198. 

(0) مختلف الشيعة: "/ (9. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 60 المعتبر: 7/ .١‏ 
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فإِنّ الكلينى روى الصحيحة؛ و الشيخ أيضا من دون إظهار و لا إشارة إلى ما فى «الفقيه) مع أن عادته الأخذ من «الفقيه» فى مقام 
التمشّكك و غيره. 

و المشهور أيضا عند ما اختاروا الصلاه لأربع وجوه لم يستشكلوا أصلا من جهة الرواية المذكورة. 

مع أن العلامة فى «المختلف» قال: ليس مذهب ابن أبى عقيل بذلك المستبعد 0١١‏ من جهة أدلّته المذكورة مع غايهُ وضوح فسادها و 
شناعتهاء إن أراد الاحتمال الثانى» فكيف يقول بعد الجوابات الواضحة: ليس مذهبه مستبعداء و فسادها إن أراد الأول مع وجود ما هو 
ظاهر الدلالة فى مذهبه و صحيح السندء لما قال الميرزا: أنه تصيح روايات ابن مسلمء على وجه يظهر كونها مرويّة فى «الفقيه» بطريقة 
المذكورة »75١‏ فتأمّل! مع أن الرواية و الصحيحة سندهما متّحد إلى حمّاد على اعتقادهم» و كيف لم يرو حمّاد لمجموع الروايتين؟ 

بل اقتصر فى نقل الصحيحة لأحمد بن محمد و فى نقل الرواية لجماعة آخرين مع [ما] بينهما من التنافى الظاهر. 

و كنض ما وضل إبحداهما إلى الكليتى؟ مع كوخ تمكنه من الاصول أزسد )»و جهده أشته و لم بضل إلى الشيخ أنضاء مع كون 
ضبطه و استجماعه لها أكثر» بل و لم يعتن بما فى «الفقيه» أصلا و رأساء مع ما بينهما من التعارض و التناسب. 

و فى «الاستبصار» لم يذكر معارضا لرواية خراش سوى الصحيحة و روايتى سماعة فأجاب عنها: بحملها على صورة العجز عن الصلاهُ 


أربع مرات فى 


.6( /" مختلف الشيعة:‎ )١( 
لم نعثر عليه فى مظَانّه.‎ )0( 
فى (كك): أزيد من ذلكك.‎ )"( 
579 مصابيح الظلام؛ ج2, ص:‎ 


الوقت »1١‏ و لم يذكر هذه الرواية معارضة و غير معارضة أصلاء مع أن معارض رواية خراش ليس إِلَّا هذه الرواية على المشهور. 

نعم؛ عند الشيخ فى «المبسوط»» و المفيد فى «المقنعة» وجوب الصلاة أربع مرّات؛ مع التمكن من الاجتهاد أيضا. 

و فى «الاستبصار» أيضا اختار كذلكك «07: فتصير الأخبار المذكورة معارضة لرواية خراش أيضا. 

لكن معارضة رواية زرارة وابن مسلمء على ما فى «الفقيه) أشدّ معارضة بلا شبهة؛ و الشيخ لم يشر إليها أصلاء مع كون عادته نقل 
المعارض عن «الفقيه) أيضا. 

هذا؛ مع أن الكليق روق غق زرارة هذا الحكم بنحو آخرء كما مر 370. 
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أقول: ظاهر الرواية المذكورة نفى الحاجة إلى الاجتهاد فى صورة عدم حصول العلم و إن تيتر» بل و مع تحمّق الاجتهاد. و حصول 
الظن القوى بالقبلة أيضا يجزى أن يصلَّى أبدا أينما توججه بل و مع تير العلم أيضا يجزى ذلكك. 

و فيه ما عرفته سابقاء بل هو خلاف المجمع عليه» بل و خلاف الضرورى من الدين, لأنَّ ظاهرها أنه إذا لم يتحمّق العلم يجزى ذلكك 
دائماء لعل لهذا أيضا صدر عن بعض ما صدرء و كذا عن «المختلف» «6). 

و توجيهها بأنّ المراد إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجزى ذلكك دائماء يخرجها عن كونها حبَدَهُ المخالفين للمشهور, مثل المقدّس 
الأرشولن وحفيه الله و موافقيه «2» لأنّ مع 


.١٠١88 ذيل الحديث‎ 790 /١ الاستبصار:‎ )١( 

.٠١88 ذيل الحديث‎ 790 /١ الاستبصار:‎ )١( 

(9) راجع! الصفحة: 577 و 575 من هذا الكتاب. 
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إمكان الصلاة إلى أربع جوانبء يمكن العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة» كما هو مسلّم عند المستدلّين أيضا. 

فحينئذ تعيّن توجيه المشهور من كون المراد بعد العجز عن الصلاه لأربع وجوه. 

لكن الايراد بدلالتها على عدم الحاجة إلى الاجتهاد و عدم العبرهُ بالظنّ» و إن كان متاخما للعلم بعد باق على حاله. 

و التوجيه بن المتبادر من المتحير من كان عاجزا عن العلم» و عن الظن جميعاء فيصح الاستدلال حينئذ, لأنّه هو الآخذ بظاهر الحديث 
مثلاء لا ما هو مأوّله و ما يوبجه به يوجب الاستغناء عن قوله عليه السّ.لام: «إذا لم يعلم أين وجه القبلة) .21١‏ بل يصير ركيكا فاسداء لأَنَّ 
كلمةٌ «إذا» أداءً الشرطء إِلَا أن يقال: 

ليست بأداته» بل بمعنى الوقت خاصة؛ مثل قولهم: ايتنى إذا احمرّت البسر, لكنّه لم يرفع الحزازة بالمرّة. 

بل لا ينفع المستدلٌ أيضا بعد ما عرفت من أنّ الصلاة إلى أربع بوجوب العلم بالقبلة الببّدُ إِنَا أن يدّعى أن المتبادر من المتحثر من 
كان عاجزا عن العلم و الظن بكون الكعبة فى أى جهة لا بكون صلاته إلى جهة الكعبة» و بينهما فرق. 

لكن يبقى الإشكال فى أن هذه الدعوى فى مقام الاستدلال على عدم الحاجة إلى القبلة. و تحصيل البراءة اليقيتية» مع ما ورد فى 
الأخبار من أنّه: «لا صلاة إِلَا إلى القبلة» "7١‏ و غير ذلكك مما عرفت. هل ينفع و يقطع العذرء سيّما مع كونه خلاف المشهور و خلاف 
ما اقتضاه أدلتهم» و بعد ما عرفت حال السند» و احتمال وقوع 


.271717 الحديث‎ "١1/ /5 الكافى: */ 780 الحديث /ء وسائل الشيعة:‎ )١( 
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التومّم؛ مع حمل لفظ «العلم) على خلاف معناه؛ و كلمة «إذا؛ على معنى الوقت»ء و غير ذلكك. 

ألا ترى أن الطهور متى ما يمكن لا يسقط وجوبه للصلاه و إن كان بالمتعدّد, كما أن الحال فى ستر العورةٌ بالطاهرء و أمثاله أيضا 
كذلكك. 

و لذا من كان له أثواب متعدّدة نجسة و فيها ثوب طاهر غير متمييز يجب تكرار الصلاه بمقدار الأثواب ما لم يتحمّق حرج. 

و أنااصحبحة معاوية؛ فلا دلالة فبهاء إلا أن يكرن قوله: نو تزلت هذه الآبة). إلى آخرة ١١‏ مع مشة الحديث: 

و فيه تأمّل مسلم عند المحقّقين» بل لا يناسب كونه تتمة الحديث, لأنّ الراوى سأل عممّن صِلى و فرغ و رأى أنه قد انحرف عن القبلة 
يمينا و شمالاء فأجاب عليه التسلام: أنه قد مضت صلاته و علّل بكون قبل مثل هذا المصلّى ما بين المشرق و المغرب 0”. 

فق مابية لأ بتاك جد :لكك راذا قسن و لت هل الآية فى قبلة الحين و لله المنشرن و العقرك و الآرةه هال | 5 الهف لأقاة 
له بمقتضى الآبة» و بين المشرق و المغرب قبلهُ جزماء و الانحراف كان يمينا و شمالا. 

ولو كان دبر القبلة لأمر بإعاد الصلاة» كما اقتضاه ظاهر قوله عليه السّ.لام: «ما بين المشرق و المغرب قبلة) و ما ستعرف من وجوب 
الإعادة» فتأمّل جدًا! سما بعد ما مرّ فى مبحث النافلة من ورود الأخبار فى كون هذه الي نزلت فى 


.27528 الحديث‎ "١ /© الحديث 2على وسائل الشيعة:‎ ١79 /١ لاحظ! من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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.)١١ النافلة‎ 

و ممما يشهد على كونه كلام الصدوق؛ أن الشيخ أيضا روى هذه الصحيحة من دون ذكر ذلك ١؟)‏ أصلا 370. 

والظاهر أنْ الصدوق أخذه من بعض المفسشرين حيث فسّر كذلكك. و قال: 

أصحاب الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى بعض الأسفار لم يهتدوا إلى القبلة» فكل منهم صلّى إلى جهة و خطئواء فلما أصبحوا 
ظهر أن صلاء الجميع وقعت على غير القبلة فنزلت هذه الآية .)5١‏ 

ولم أظفر على مدّعى ورود نص عن أهل البيت عليهم السّلام فى ذلكك. 

و أمّا مرسلةٌ ابن أبى عمير عن زرارةٌ «0» فسندها معتبر» و دلالتها واضحة. 

لكن صاحب «المدارك» و من وافقه فى تصحيح الحديث يضعَّفونه «). و مع ذلكك يعارضها أدلة المشهور:ويعى العمومات الكتيرة 
الدالهُ على وجوب مراعاة القبل مهما أمكن, كما أشرناء و كون العبادة توقيفيةُ و وجوب تحصيل البراءة اليقييهُ فيها. و خصوص رواية 
خراش المنجبرة بالقاعدة الشرعبييةُ؛ و بإجماع العصابة» كما عرفت و بالشهرة. 

“هنا ررق الكلينى فى «الكافى»»؛ و الصدوق فى «الفقيه» كما عرفت»؛ مع كون الاولى قطعدَهُ عند الكلينىء و الثانية صحيحة عند 


الصدوق., ححجةٌ بينه و بين ره. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 7*و 787 الحديث 017 و 81 و 7 الاش راجع! الصفحة 78١‏ من هذا الكتاب. 


(') فى (ز ”2 زيادة: فيها. 
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و فى «التذكرة»: ادّعى ذهاب جميع علمائنا إلى وجوب الصلاة أربع مّاث:» كل واحدة إلى جهة و استدل عليه بن الاستقبال واجب» 
وقد أمكن تحصيله بالتعدّد فيجبء كما لو اشتبهه ثوباه» و لقول الصادق عليه السّلام» و ذكر رواية خراش .)١١‏ 

ثم قال: و قال أبو حنيفة: يصلَى ما بين المشرق و المغربء يتحرّى الوسط ثم لا يعيد. لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «ما بين 
المشرق و المغرب قبلة) «". ثم قال: نحن نقول بموجبه؛ إن عرف المشرق و المغربء ثم ذكر صحيحة معاوية المذكورة 9". 

و فى «المنتهى» أيضا مثل «التذكرة» إِلَّا أنه نقل عن داود أنّه يصلّى إلى أى جهةٌ شاء و ردّه «6». 

هذا؛ مضافا إلى ما مرٌ عن «المعتبرا من دعوى الإجماع «0). 

هذا؛ لكن ظاهر رواية خراش عدم جواز الاجتهاد مع التمكن منه أيضاء إِنَا أن الظاهر أن المعصوم عليه السّ.لام أجاب كذلك مصلحة 
من جهة أن العامى من العامة أورد على الراوى بأنكم تطعنون علينا فى تجويزنا الاجتهاد مع أنّكم تشاركونا فيه فى الاستقبال فى 
الصورة المذكورة؛ و ذلك العامى ما كان يفرق بين نفس الحكم و موضوعه. فإنّ الشيعة ما كانوا يمنعون إِنَا عن الاجتهاد فى الحكم 
الشرعى لا موضوعاته؛ لكن من جهةه قصوره فى الفهم و عدم فرقه. أجاب المعصوم عليه السّ.لام كذلكك. و ربّما كان الراوى أيضا 
قاصراء غير قابل للجواب الواقعى» لكن كيف كان يرتفع الوثوق بالاستدلال بها. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 5/ "١١‏ الحديث 7794ه. 

(؟) سئن ابن ماجةٌ: /١‏ 77 الحديث .3١١١‏ سئن الترمذى: ١7١/7‏ الحديث ”6”. 
(9) تذكرة الفقهاء: 7/ /5. 

(©) منتهى المطلب: 8/ 10/7 و 777 .١‏ 

(0) المعتبر: ؟/ 0/٠‏ راجع! الصفحة: 517 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج8» ص: ع67 


نعم؛ مرسلتا الكلينى 0١١‏ و الصدوق 7١‏ تكفيان للاحتجاج بعد الانجبار بالجوابر المذكورة؛ مع إمكان أن يقال: إِنْ الرواية تتضمنها ما 
تبق على حالهاء لا يوجب خروجها عن الحبّجية بالمرّةُ فتأمّل جدًا. 

و كيف كان؛ فتوى المشهور أقوىء لو لم نقل بكونه مجمعا عليه عند الجميع؛ كما ادّعى فى «التذكرة» 007 لكن ربّما يوجب حرجا. 

و الظاهر استثناؤهم صورة الحرجء و إدخالهم إِيَاها فيما لا يتمكن من الأربع صلوات فتأمّل! قوله: (مع أن الاحتياط). إلى آخره. 

كون ما بين المشرق و المغرب بأجمعه قبل حال الاختيار» و عدم الخطأ فاسد قطعا عند الفقهاء» لما عرفت من كون القبلة عندهم جهة 

الكعبة» للبعيد أو الحرم» و وجوب مراعاة العلامات المقررة» و الأمارات السابقة؛ و عدم جواز التعدى عنها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /اعالم ا من إلا 


و أبن هذا علا جكر؟ فاك الجهة لفقل تقرس عر فى مشاونة يتفاوت القرب والعد فى اليد الذى لا سكن عن مواجهة العية. 

ففى العراق و من ناسبهم غاية ما يكون قابليتها للتوسعة ربع الدائرة» و لذا ينحصر فى أربع صلوات. بانّفاق كل الفقهاء ممّن قال 
بوجوب الاستقبال. 

هذا مع حصول القطع للعراقى بأنّ الكعبة ليست عند قرب المغرب؛ و عند قرب المشرقء و هما معا ليسا داخلين فى جهتها جزماء بل 
كل واحد منهما أيضا 


() الكافى: ”/ 782 الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ ”١١‏ الحديث /771ة و 0770. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 1٠١ /١‏ الحديث 5هلى وسائل الشيعة: ©/ "٠١‏ الحديث 770ه. 
(9) تذكرة الفقهاء: 7/ /5. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 670 


كذلكء فضلا عن الاجتماع. 

مع أن الصلاء هكذا اختيارا عمدا خلاف طريقةُ المسلمين فى الأعصار و الأمصار؛ بل لعله عندهم مثل منافيات ضرورى الدين» مثل 
كون روث مالا يؤكل لحمه طاهر» و عدم وجوب رد السلام» و غير ذلك. فتأمّل جدًا. 

و بالجملة؛ كلمات أصحابنا مطبقهُ على خلاف ذللكك. 

و أمّا الصحيح؛ فلعل المراد منه كون المجموع قبله فى الجملة لا مطلقا حتّى لا يصير شادًا يجب ترك العمل به و حتّى لا يخالف 
ظاهر الكتاب, و الطريقة المعروفة من الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمة عليهم السشّلام و الأصحابء فى الصلوات و الذبح و 
الدفن و نحوها. 

ولا يخالف أيضا الأخبار الدالَهُ على ما يخالف ظاهرهاء مع كونها هى المعمول بها عند الأصحاب و المفتى بها عندهم, مثل ما دل 
على وجوب الصلاة إلى أربع جوانبء و الإجماعات المنقولة فى ذلكك. فإنّ الإجماع أيضا خبر واحد حبدة. كما حقّق فى محله و 
مامه الداتروار ليون 11 

و مثل صحيحة عبد الله بن المغيرة- أو كالصحيحة- عن القاسم بن الوليد- و لا يخلو كتابه عن اعتبار مع أن ابن المغيرة ممّن أجمعت 
العصابةٌ «7)- قال: 

سألته عليه السّ.لام عن رجل تبن له و هو فى الصلاة أنّهِ على غير القبلة؟ قال: «يستقبلها إذا ثبت ذلككء و إن كان فرغ منها فلا يعيدها/ 
كك 

و سيجىء أنه إذا وقعت الصلاه فيما بين المشرق و المغرب صحّحت,. و لا يجب إعادتهاء فلو كانت القبلهُ مجموع ما بين المشرق و 
المغرب فلم أمره باستقبال القبلة» 


(1) راجع! الرسائل الاصولية: *0؟. 

(؟) رجال الكشى: ؟/ 3٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 58 الحديث 2188 الاستبصار: 1917/١‏ الحديث ٠١98‏ وسائل الشيعة: 
ع/ "٠‏ الحديث 2758. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة علم ا من ,إلا 


فتأمّل جدًا! و مثل موق عمار الساباطى عن الصادق عليه الّ.لام: فى رجل صلَى على غير القبله و يعلم و هو فى الصلاة قبل أن يفرغ 
من صلاته؛ قال: «إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحوٌّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم» و إن كان متوجها إلى دبر القبلة 
فليقطع الصلاءً ثم بحوّل وجهه إلى القبلهُ ثم يفتتح الصلاة» .0١١‏ 

و الأصحاب أفتوا بمضمون أمثال هذه الروايات مدّعين الإجماع» كما ستعرف. 

مع كون الموتّق حي سما رواية عمّارء لإجماع الشيعة على العمل بهاء كما مر .07١‏ 

و أيضا قد عرفت أن الأخبار متواترة فى كون الكعبة قبلهُ للعالمين 070 و اعتبار جهتها للبعيد ليس إِلَّا من جهةٌ الكعبة لا أنه بعد القطع 
بِأنَ صلاتنا ليست إلى الكعبة» بل إلى جهة اخرى لغهُ و عرفاء يكون تلكك الصلاة أيضا صحيحة؛ من جهة كون الكعبة قبلتهاء و كونها 
إلى جهتها. 

و أمًا الاكتفاء بأزيد من الجههٌ العرفة» فى حال الخطأ فى الاجتهاد. فمن دليل آخر» كما سيجىء. 

و بالجملة؛ ظاهر قوله عليه السّلام: «ما بين المشرق و المغرب قبلة) «» فى صحيحة معاوية؛ فى مقام تصحيح صلا خاطئ الاجتهاد. 


"١0 /© وسائل الشيعة:‎ 1٠٠١ الحديث‎ 798 /١ الكافى: */ 780 الحديث ل تهذيب الأحكام: 58/7 الحديث 184 الاستبصار:‎ )١( 
.2789 الحديث‎ 

(؟) راجع! الصفحة: 8 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 6/ /791 الباب ؟ من أبواب القبلةُ. 

(6) وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث 2788. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: /577 


و يحتمل أن يكون المراد أن ذلكك قبل لهذا الخاطئ و أمثاله لا أنه قبلة؛ كل أحد فى كلّ حال كيف؟ و هو ليس قبلهُ من أمكنه العلم» 
أو الظن بالعين. و كذا ليس قبلهً القريبين القاطعين بكون الكعبة فى جهة معن معروفة. 

فعلى هذا لم يبق للظاهر المذكور قَوَّهُ تقاوم الأدلَهُ المذكورة و غيرها ممما ستعرف» فضلا أن يغلب عليهاء بحيث يحصل منه البراءة 
اليقيتتَةُ فى العبادات التوقيفيّة. 

مع أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سم قال: «صلُوا كما رأيتمونى اصلّى» 0١1١‏ و القطع حاصل بأنّه صلى الله عليه و آله و سلّم كان 
يصلَى إلى جهة الكعبة» بأن كان يجعل القطب بين الكتفين» كما هو قبلةً أهل المدينة» و مسجد الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و 
محرابه. و أن عليا عليه السّلام و الأثته عليهم السّدلام أيضا كانوا يصلون إلى سمت واحدء و هو قبلة المدنى و العراقى خاصة؛ و ما 
كال اف لوو فى له الصررة 

و الآبهُ «؟» و الأخبار المتواترةٌ «0» صريحة فى وجوب متابعتهم عليه السّلام» و كذا متابعة المؤمنين «"» و قد عرفت الحال فيهم أيضا. 
وضاورة أن الزسوة سان الدسلوو الادو مط #اقتيكيان إل يخ ا المشنمن قال لضان قبن اعرف مقرلت الود قد 3 
تع و حدق المالرييو العا سير ا طليه الساطم زيف الى ضاق هيهو كرو دل وعد ردقه إلى التكتية ره 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 186.129 من إلا 


و أمثال هذه الأخبار بظواهرها تمنع عن كون القبل مجموع ما بين المشرق 


.80١ الحديث‎ 7١7/١ الحديث لل صحيح البخارى:‎ 191/١ عوالى اللآلى:‎ )١( 

(؟) النساء (©: 09. 

(9) راجع! وسائل الشيعة: ١187/١‏ الباب 59 من أبواب مقدَّمُ العبادات. 

(ع) النساء (©): 21١80‏ لاحظ! البرهان فى تفسير القرآن: 5١8 /١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 178/١‏ الحديث لل وسائل الشيعة: 5/ 7١١‏ الحديث 55١‏ نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» جع ص: 51/0 


والمغرب اختياراء و كذلكك الأخبار الواردة فى الصلاهً فى السفينة »)١١‏ و على الدابَّةُ «؟»» و حال الاضطرار «» و أمثال ذلككئ, مثل أن 
يكون النار و الصورة فى القبلهُ «©"» و أمثال ذلكك و أيضا الأخبار الوارد فى وجوب استقبال القبلهُ فى الصلاةٌ «8)» و الدفن 6١‏ و 
الذبح 7» و أمثال ذلككء و وجوب الاجتناب عنها فى البول و الغائط )8١‏ و نحوهما. 

و كذا فى استحباب الاستقبال «4) فى امور كثيرة :23٠١١‏ و كراهته فى امورء ما كان المخاطبون يفهمون منها إلا ما هو المعروف بينهم» 
و المعهود فى بلادهم كون قبلتهم, لا مجموع ما بين المشرق و المغرب. 

و أيضا الأخبار التى مرّت فى استحباب التياسر »01١‏ لا تناسب هذا القدر من التوسعةء فتأمّل جدًا! و أيضا الأمر بوضع الجدى خلف 
القفا للعراقى» و فى طريق الحج لا يلائمه. لأنّ الأمر حقيقة فى الوجوب. و الرواية مونّقَةُ كالصحيح منجبر بعمل الأصحاب. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ع7 ”7١‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / 70" الباب ١5‏ من أبواب القبلةُ. 

(5) راجع! وسائل الشيعة: ع/ 7*6 الباب ١8‏ من أبواب القبلة. 

(©) انظرا وسائل الشيعة 168/8 الباتب + +117 الباب ##من أبوات مكان المصلى. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ 798 الباب ١‏ من أبواب القبلةُ. 

(8) راجع! وسائل الشيعة: "7 70 الباب 2١‏ من أبواب الدفن. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 777/7 و 78 الباب 1 من أبواب الذبائح. 

(8) وسائل الشيعة: 73١-701 /١‏ الباب ” من أبواب أحكام الخلوة. 

(9) فى (ز : و كذا الحال فى استحباب القبلةُ. 

2٠١ (‏ لاحظ! على سبيل المثال وسائل الشيعة: ٠١9/17‏ الباب ,من أبواب أحكام العشرة. 
)1١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 6/ 600“ الباب 5 من أبواب القبلةُ. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 69 


و أيضا سيجىء فى منافيات الصلاءًٌ أن منها الالتفات فيها. و المصئّف يقول: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 18.0٠‏ من /ا إن 


الالتفات إذا كان فاحشاء فإن كان عمدا تبطل الصلاة» و إن كان سهواء فإن لم يبلغ اليمين و اليسار لم يضرء و إن بلغ و أتى بشىء من 
الأفعال فى تلكك الحال؛ أعاد فى الوقت دون خارجه.ء لما مرّ فى مباحث القبلة )١١‏ انتهىء فتأمّل فيما قاله» و سيجىء إن شاء الله تعالى 
هناكك ما يظهر منه الحالء و أنْ الأمر ليس كما قال هنا. 

و بالجملة؛ بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه و أمثاله كيف يمكن التمشكك بذلكك الظاهر الضعيف غايةٌ الضعف؟ و سيجىء تتمّة 
الكلام فى المقام, و الله يعلم. 


.177 /١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج20 ص: اعع‎ 


١‏ مفتاح [حكم من تبيّن خطأه فى القبلة] 
اشارة 


من صلَى إلى جهة ثم تبن خطأه؛ فإن صلَى بين المشرق و المغرب فى جهة القبله صبحت صلاته» للإجماع و الصحيح ١‏ و إِلَّا أعاد 
فى الوقت دون خارجه. للصحاح المستفيضة .)5١‏ 
وقيل: إن استدبر القبلهٌ يعيد مطلقا «”0»» للمونق ©" ولا دلالة فيه عليه» و إن كان أحوط. 


.2752 الحديث‎ "١ وسائل الشيعة: ع/‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: / "١0‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلةُ. 
(9) المقنعة: /ا9» المبسوط: .6١ /١‏ 

(ع) وسائل الشيعة: ع/ "١8‏ الحديث 27594. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: “687 

قوله: (من صلى). إلى آخره. 


لو صلَّى باجتهاد أو لضيق الوقت عن أربع صلواتء أو لاختياره و اجتهاده» صبّحت الصلاة الواحدة عن المتحير مطلقاء ثم انكشف كون 
صلاته تلكك إلى غير القبلة »0١١‏ فإمًا أن يكون مستدبراء أو إلى اليمين و اليسارء أو ما بينهماء بأن تكون صلاة العراقى مطلقاء أو أوائل 
العراقى» أو اليمنى ما بين المشرق و المغرب. 

فعلى الأوّل: يجب الإعادة فى الوقت و خارجه عند الشيخين» و أبى الصلاح؛ و سلارء و ابن البرّاج» و ابن زهرة .07١‏ 

وعن السيّد إن كان الوقت باقيا أعاد و إِلَا فلا« و اختاره ابن إدريسء و المحمّق و العلامهُ فى «المختلف» فى خطأ الاجتهاد, و 
الشهيد, و جماعة من المتأخَرين «6". 

و نسب ذلكك إلى ظاهر ابن الجنيد و الصدوق أيضا «0) و هو الأقرب. لأنّ القضاء فرض جديد يتوقف على الدليلء و الأداء لم يظهر 
بطلانه رأسا حتّى يشمل القضاءء العمومات الدالّهُ على أن من فاتته الصلاة فليقضهاء و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن 
الصادق عليه السّ.لام إِنّهِ قال: «إذا صليت و أنت على غير القبلة فاستبان لك أنّكك صليت على غير القبلة و أنت فى وقت فأعد. و إن 
فاتكك فلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 180١‏ من اللا 


(0 فى (كك): الكعبة. 

(1) المقنعة: 91؛ المبسوط: ٠١ /١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 28, الكافى فى الفقه: 178 و 0174 المراسم: 

.99 الل غنية النزوع:‎ /١ المهدّب:‎ ١ 

(") التاصرياف: 0 

(6) السرائر: 27١00 /١‏ المعتبر: 7/ 76 المختلف: ؟/ 29, ذكرى الشيعة: / 180 و 218١‏ الدروس الشرعيّة: 18٠ /١‏ المهذّب البارع: /١‏ 
9 الجامع للشرائع: 99. 

(©) نسب إليهما فى ذخيرةٌ المعاد: 077١‏ لاحظ! من لا يحضره الفقيه: .١/4 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج00 ص: عع 


.)١١( تعد)‎ 

و روى عنه أيضا عن الصادق عليه السّ.لام بطرق اخرى صحيحة و غير صحيحة» و صحيحته أيضا: عن رجل أعمى صلَى على غير 
القبله فقال: «إن كان فى وقت فليعد و إن كان قد مضى فلا يعد قال: و سألته عن رجل صلَى و هى مغيمة ثم تجلت فعلم أنّه صلى 
على غير القبل» فقال: «إن كان فى وقت فليعد, و إلا فلا يعد) (5). 

و صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السّلام أنّهِ «إن كان فى وقت فليعد [صلاته]» و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) 07. 

و روى عنه عليه السّلام أيضا بطريقين آخرين 150 و صحيحة يعقوب بن يقطين «20؛ و صحيحة زرارة «8)» و غير ذلكك من الأخبار. 
احتيح الشيخ 07 بمونّقَه عار السابقة «8» و فيه أنّها لا تدلٌ على محل النزاع» و استدلٌ له بمونّقة معممر بن يحيى عن الصادق عليه 
السّلام: عن رجل صلَى على غير القبلة 


(1) الكافى: ”/ 188 الحديث ”0 تهذيب الأحكام: ؟/ * الحديث »18١‏ الاستبصار: /١‏ 798 الحديث ٠١40‏ وسائل الشيعة: / "١8‏ 
الحديث 210١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 108 الحديث لل وسائل الشيعة: 7 18" الحديث 87508 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: ”/ 188 الحديث 4» تهذيب الأحكام: الحديث 187. الاستبصار: /١‏ 798 الحديث ٠١9١‏ وسائل الشيعة: / 117١ل‏ 
الحديث 0108. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ /ا الحديث ١57 ١187”‏ الحديث 7ه وسائل الشيعة: ©/ "١1/‏ الحديث 2708. 

(0) تهذيب الأحكام: "/ 58 الحديث »١180‏ الاستبصار: /١‏ 7192 الحديث 23١97‏ وسائل الشيعة: 

ع/ "١8‏ الحديث 0107. 

(©) وسائل الشيعة: ©/ "١8‏ الحديث 0707. 

3١00و‎ 3708/١ الخلاف:‎ 0 

(6) تهذيب الأحكام: ؟/ م5 الحديث 184.» وسائل الشيعة: / "١8‏ الحديث 27594. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 550 
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ثم تبنت القبلة و قد دخل وقت صلاهً اخرىء قال: «يصليها قبل أن يصلى هذه التى دخل وقتها إِلَا أن يخاف فوت التى دخل وقتها؛ 
.)0١‏ 

وروى أيضا بإسناده عن الطاطرىء عن محمّد بن زياد- و الظاهر أنّهِ ابن أبى عمير - عن حمّاد» عن عمرو بن يحيى عنه عليه السّهِ لام 
مثله 27 إلا قوله عليه السّلام: «إنَا أن يخاف». إلى آخره. 

وعتملها فى «الاسيضار» على من ضلى ستعدير القيلة سعدلا مركقة عقار الس كووة و: 

وفيه أن ظاهر المونّقَهُ الإعادة فى الوقت كسائر الأخبار. 

نعم؛ مقتضى الجمع بينها و بين الروايتين ما ذكره. 

و الظاهر أن هذا مراده» و بنى على أن المونّقَهُ من جهة التصريح بدبر القبلة يكون وجوب الاستيناف أعم من أن يكون مع سعة الوقت 
أو ضيقها بحيث يصير خارج الوقتء و فيه بعد ظاهر. 

وأمًا الجمع؛ فهو فرع التقاوم, و الروايتان واحدةٌ بحسب الظاهر لاتحاد السند و المتن» فيكون لفظ الميم ساقطا و هما من النشاخ فى 
الثانية» و كون حمّّاد ساقطا عنه فى الاولى» أو تكون الروايهُ بدون وساطة و مجرّد ذلكك لا يوجب التعدّد. 

فهذه الرواية على تقدير صححتهاء لا تقاوم المعتبرة المذكورة من الصحاح و غيرهاء فكيف إذا لم تكن صحيحة و لا خالية عن 
اضطراب؟ فالاحتمال كونها عن 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 52 الحديث 18٠‏ الاستبصار: 1917/١‏ الحديث .1١494‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 52 الحديث 154 الاستبصار: 1917/١‏ الحديث 2٠١98‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 1" الحديث 2758. 

(*) الاستبصار: /١‏ 798 ذيل الحديث 11884. 

مصابيح الظلام ج82 ص: 682 


عمر و بن يحبى المشتركك بين مجاهيل 0١١‏ مع أن معمر بن يحيى أيضا لا يخرج عن 3١‏ الاشتراكك .07١‏ 

ومع ذلكك تضمنت وجوب القضاء على من صلَى على غير القبلة» و إن لم يكن مستدبراء و لم يقل به أحدء فتكون شَادَّة لاعمل 
عليها. 

مضافا إلى أن القضاء فرض مستأنف 5 يتوقف على دليل تام. و إِلّا فالأصل عدم وجوبه. 

مضافا إلى الاستصحابء و العمومات الدالَهُ على كفايةُ التحرّىء مع أن الجمع غير منحصر فيما ذكرء لجواز حمل المعارضةٌ على صورة 
التقصير فى الاجتهاد بأنّه لم يجتهد أو سامح, أو حملها على الاستحباب, بل هو متعتّن للأصول و العمومات و التسامح فى أدلته. 

و ممما ذكر ظهر الجوابء عدا لو استدل بصحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «لا صلاة إِلَا إلى القبلة». قلت: أين حدّ القبلة؟ 
قال: اما بين المشرق و المغرب قبله كله». قلت: فمن صلَى لغير القبلة أو فى يوم غيم فى غير الوقت. قال: 

«ايعيد) 8) لو لم نقل بظهور الإعاد فى كونها فى الوقت. مع أنّه أقرب المحامل فى مقام الجمع بين المتعارضين. 

و على الثانى: و هو كون صلاته على المشرق أو المغرب يجب الإعادة فى الوقت دون خارجه؛ و هذا إجماعى نقل الإجماع عليه 
الحضقى و العلامة 
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000 جامع الرواة: /١‏ 5ع راجع! معجم رجال الحديث .١ 7١/١‏ 

(5) فى (ز ): لا يخلو من. 

(9) جامع الرواة: ؟/ 1801 راجع! معجم رجال الحديث: 18/ 311-188. 

(©) فى (د ؟): جديد. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث دهلى وسائل الشيعة: 6/ "١7‏ الحديث 2787. 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 51517 


.)١١ وغيرهما‎ 

و يدل عليه بعد الإجماع الأخبار السابقة» و أن القبلة كانت شرطاء كما عرفتء فإذا انتفى انتفى المشروط. 

ولأ بحرى هذا فى القضاء على القول بآله فرظ جلايدة و هز الأقريئ» كما 20 و حدق فى محلة 

ولا يتوم أن صحيحة عبد الله بن المغيرةً السابقة- فى بيان عدم كون القبلهُ مجموع ما بين المشرق و المغرب- عن القاسم بن الوليدء 
تعارض ما ذكر من الإجماع و غيره؛ لأنْ الضمير فى قوله عليه السّلام: «يستقبلها» 0 راجع إلى القبل. لا إلى الصلاة كما أشرنا إليه و 
ستعرف. 

و على الثالث: و هو كون الصلاه بين المشرق و المغرب. بالنسبة إلى أهل العراق و أهل اليمن» و بين الشمال و الجنوبء بالنسبة إلى 
أهل المشرق و أهل المغربء و ما بين القوس الجنوبى بالنسبة إلى أهل الشام» و قس على هذا غيرهم لا يجب القضاء و لا الإعادة 
أصلاء و هذا الحكم أيضا إجماعى؛ نقل الإجماع عليه المحقّق و العلامة و غيرهما «05» و دل عليه بعد الإجماعء الروايات المتضمْنة 
لكون ما بين المشرق و المغرب قبلة «©) و قد مرّتء و سنذكر أيضا. 

لكن مقتضى كثير مثا مرّ من الأخبار المعمول بها أن من ظهر وقوع صلاته إلى غير القبلة يجب عليه الإعاده فى الوقت دون خارجه 
2 


)١(‏ المعتبر: 7/ 1/7 منتهى المطلب: 6/ 190: مداركث الأحكام: "/ 18١‏ ذخيرة المعاد: ؟57. 
(1) راجع! الصفحة: 777 و 77 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(*) وسائل الشيعة: 6/ "١‏ الحديث 2758. 

(©) المعتبر: 7/ 0/7 منتهى المطلب: ع/ 148. مداركك الأحكام: "7 .18١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / "١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلةُ. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / "١0‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلةُ. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 558 


و هذا هو مقتضى كلام القدماء أيضاء مثل المفيد و الشيخ. و ابن إدريس »١١‏ و حمل غير القبلة فى الكل على ما إذا لم يكن بين 
المشرق و المغرب, أى بين القوس الذى فى سمت القبلةُ» لصحيحة زرارة» و صحيحةٌ معاويةٌ السابقتين »)27١‏ الصريحتين فى كون ما بين 
المشرق و المغرب قبل للعراقى» لكون الراوى عراقيا. 
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و كذا حال غيرهم؛ لعدم القول بالفصلء بل ظهور كون المراد فيهما أيضا نصف القوس.ء لأنّ الراوى من أهل الكوفة: لا من أهل 
الموصل و ما والاهاء فتأمّل جدًا! و الظاهر أن القدماء أيضا كانوا قائلين بذلك. و أن هذا القدر قبلهُ فى الجملة» و بالنسبةُ إلى الخاطئ 
و الساهى و نحوهماء لا أَنّهِ قبلكُ مطلقاء لما عرفت. 

مع أن القبلة المذكورة فى صحيحة زرارةُ هى التى تكون شرطا لصح الصلاة فى حال السهو و الخطأ و نحوهما أيضاء و من المعلوم 
أن هذه القبلهُ واسعةٌ بالقدر المذكور. 

و أمًا القبلهُ التى تكون مراعاتها واجبهُ حال العمد و الاختيار خاضٌهُ فغير واجب اتّحادها معهاء فإذن لا معارضة بين الآيهُ الشريفة؛ و 
الأخبان النرافقة لها المعوائرة وغيرهما مننا غرفة: 

و ممما ذكر ظهر الحال بالنسبة إلى صحيحة معاوية أيضاء بل فى الصحيحة إشعار أيضاء فإِنْ معاوية النَقَهُ الجليل الفقيه سأل الصادق عليه 
السَلام أن الرجل بعد ما فرغ من صلاته يرى أنه قد انحرف عن القبلهُ يمينا و شمالا 079. 


.7١0 /١ النهاية للشيخ الطوسى: 26 السرائر:‎ ٠١ /١ المقنعة: /1» المبسوط:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 87 و 828© من هذا الكتاب. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١1/4 /١‏ الحديث 68لى وسائل الشيعة: 5/ "١‏ الحديث 2588. 
مصابيح الظلام» ج2) ص: 659 


و هذا ينادى بأنْ الْتَقَهُ المذكور كان يعتقد أنه منحرف عن القبلة» لا أنه متوجّه إليهاء فلو كان خاطئا فى اعتقاده» كان يقول صلوات 
الله عليه: أخطأت بل هو متوبجه إلى القبلة» لا أن يقول: مضت صلاته؛ لأنْ مضى الصلاه ظاهر فى وقوع خلل لم يضرّها لمضيهاء و أنه 
لولم تمضء لم تكن كذلكك. 

و يشير إليه تنكير لفظ «القبله) فى قوله عليه السّلام: «ما بين المشرق و المغرب قبلة) ١١‏ أى نوع قبل لا أنه القبله المعروفة المعهودة. 
ولو كان ما ذكر بعده من قول: و هذه الآيهُ نزلت فى قبلة المتحبر. إلى آخره من تتمة الرواية» كما ادّعاه المتومّمون» فى كون القبلة 
مجموع ما بين المشرق و المغرب مطلقاء لكان ينادى بِأنْ هذه القبلهُ قبلهُ متحير. 

و مما ذكر ظهر الحال فى صحيحةٌ زرارة أيضاء لأنّْ لفظ «القبلةٌ» فيها أيضا بعنوان النكرة فتأمّل جدّاء على أنّه يمكن أن يكون المراد 
من المشرق جهته. و كذا المغرب. 

والأأنفك قن ان لقره سود تسر قن يهان وم فى كنات الظها رشق يدت عرمة الامصقبال»ن الاتعديار فى التخاه كلما تير 
إليه» فتأمّل, إلا أن الأظهر هو الذى ذكرنا هناء لو لم نقل الأقوى. 

و مما ينادى بفساد التوهّم المذكور- مضافا إلى ما عرفت- أن الفقهاء يقولون: لو ظهر الخلل و هو فى الصلاة استدار إلى القبلة» إن 
كان قليلاء و فشروا القبلة بأن لا يبلغ حدّ التشريق و التغريب. 

و نقل فى «المعتبر» الإجماع على ذلكك «7, و باقى الفقهاء أفتوا كذلكك, و كتبهم 


(1) وسائل الشبعة: ©/ 1" الحديث 7828ه. 
(1) راجع! الصفحة: 778 و 7717 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 
() المعتبر: 7/ 7/. 
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مصابيح الظلام» ج20 ص: شك 


مشحونة منه. 

و عن الشهيد: أن ظاهر كلام الأصحاب أن الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار »1١‏ و لم ينقل العلامة ولاغيرزة 
خلافا فى هذه المسألة. و إن نقل عن ظاهر «المبسوط؛ أن المستدبر يعيد الصلاهٌ من أوّلها «7” أن الظاهر أن مراده من المستدبر من 
لم يكن ما بين المشرق و المغرب. 

و كيف كان؛ لا شكك فى أن من ظهر عليه فى صلاته كونها على المشرق و المغرب؛ يجب عليه أن يعيدها. 

ولو ظهر كونها ما بينهما لا يعيدهاء بل يستقبلهاء لصحيحة زرارة و صحيحة معاوية السابقتين «*" و موثّقَة عمّار» و رواية القاسم بن 
الوليد السابقتين «؟1 فى بيان عدم كون القبلة مجموع ما بين المشرق و المغرب. 

فلو كان مجموع ما بينهما قبلهُ مطلقاء لم يكن للفتاوى و الإجماع المنقول و الموثّقُ و رواية القاسم وجه أصلا. 


فروع: 

الأوّل: لو ظهر الخطأ فى أثناء الصلاة» يرجع إلى القبلة لو كان المصلى ما بينهماء 
ولو كان :وضل المشرق أو المغرت أغاده.و كذا لو استدير؛ لماغرفت الآن: 
الثانى: ما ذكر من عدم الإعادهٌ فى الوقت أو مطلقا 


إِنّما هو بالنسبةٌ إلى 


(1) ذكرى الشيعة: */ .18٠١‏ 

(1) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 0777 لاحظ! المبسوط: ./١/١‏ 
(*) وسائل الشيعة: 6/ ١‏ الحديث 0782 و /0751. 

(6) وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث 8758 "١0‏ الحديث 2759. 
مصابيح الظلام؛ ج82 ص: 50١‏ 


الخاطئ فى الاجتهاد» أو غير المتمكن منه؛ لا تاركه مع إمكانه» و لا المسامح فى التحرّى» لعدم تأنّى قصد القربة منهماء إن لم يكن 
جاهلا بالحكم و لا ناسيا. 

و أمًا الجاهل فيه؛ فقد مرٌ أنّه غير معذور و عرفت أَنْ الاستقبال شرط. 

و أما الناسى؛ فلعدم إتيانه بالشرط» فيبقى تحت العهدة. و عن الشيخين: أن الناسى كالمجتهد الظان »)1١‏ لعموم قوله عليه السّلام: «رفع 
عن أمّتى الخطأ و النسيان» .)"5١‏ 

و فيه أن الظاهر منه رفع مؤاخذتهماء لا صبحة المشروط بالشرط المنسى. 

لا يقال: أكثر الأخبار الدالَهُ على عدم وجوب الإعادة مطلقة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1809 من إلا 


لأنا نقول: الظاهر منها كون الشروع فى الصلا على وجه المشروع. إِلَا أنه ظهر بعد الصلاة وقوعها على غير القبلة و أنّه لو لم يظهر 
ذلك لم يكن فيه ضرر. 

و جاهل الحكم غير داخل كالناسىء لأنّهم عليهم ال .لام قالوا: «استبان لكك أنكك صليت إلى غير القبلة) «0؛ أو علمت ذلككء و لم 
يقولوا: عرفت الحكم و المسألة أو تذكرت» مضافا إلى أن الأصل حمل أفعال المسلم على الصححة. 

و يشهد عليه أيضاء كون منشأً الخلل الغيم و نحوه. على ما يظهر منهاء و أنّه بطلوع الشمس و نحوه يظهر الخلل؛ لا بمعرفة الحكم و لا 
و يشهد أيضا قوله عليه السّ.لام فى صحيحة سليمان: «فحسبه اجتهاده» )» مضافا إلى أن نسيان المراعاءً أمر بعيد نادر لو وقع فلا 
يحمل المطلقات عليه. 


الثالث: الظاهر أن المراد من المشرق و المغرب هو الاعتدالى لتبادره» 


و للقرائن المانعة عن غيره» بل رئما يحصل ال منها به» و لذا صرٌ بعض الفقهاء 
© 


.77 المقنعة: 41. النهاية للشيخ الطوسى: 25, لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ ؟/او‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8" الحديث 77٠ء‏ وسائل الشيعة: 8/ 759 الحديث .٠١884‏ 
(9) وسائل الشيعة: 5/ "١8‏ الحديث .0750١‏ 

(6) وسائل الشيعة: 5/ "١١/‏ الحديث 07068. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 507 


.)3١ بذلكك‎ 

والبناء على كون المراد مجموع جهتيهما تجعل القبلة منحصرة فى جهتهاء لكون الجهات أربعة: الجنوب و الشمال و المغرب و 
المشرقء فيصير قبلةُ المختار العامد» على حسب ما مره فتأمّل! 

الرابع: المشهور المعروف كون الجهات على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر» 

بحيث يحدث زوايا قوائم, لأنّه المتبادر. و لأنّ حصول العلم بالقبلُ منحصر فيهء على حسب ما مرّء فما قيل من الاجتزاء بالأربع كيف ما 
اتفق 7١‏ ظاهر الفساد. 

الخامس: نقل عن السيّد ابن طاوس رحمه الله استعمال القرعة فى صورة التحيّر «7 »2 


وهو خلامف الإجماع البسيط أو المركبء و خلاف الفتاوى» و خلاف مقتضى القاعدة لما عرفت من حصول العلم بالقبلة للصلاة 
أربعا. 

ولولم يحصل فالنص الموافق للفتاوى و النصوص المعتبرة موجودة فى المقام ". 

مع أن الحكم الشرعى, و الموضوعات التى يعرف بها الحكم لم يعهد فى معرفتها استعمال القرعة أصلا حتّى من الستد فما الفارق؟ 


السادس: لو تبيّن فى أثناء الصلاهٌ الاستدبار» أو اليمين» أو اليسار» و قد خرج الوقت, فالأقرب أنه ينحرف من غير إعادة» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /1801 من /اإللا 
كما اختاره الشهيدان و غيرهما 8١‏ لأنّ الإعادة توجب القضاء. و قد تقدّم فى مبحث التيمم أنْ مراعاةٌ 


.186 و‎ 18 /١ مسالكك الأفهام:‎ .1١* البيان:‎ »108/١ التنقيح الرائع:‎ )١( 

.١١17 البيان:‎ )1( 

(*) نقل عنه فى كشف اللثام: */ 178. 

() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 6/ "٠١‏ الباب 8 من أبواب القبلةُ. 

(0) نقل عن الشهيد الأوّل فى مداركك الأحكام: / 105؛ مسالكك الأفهام: 012١ /١‏ ذكرى الشيعة: 
*/ ٠18و‏ 1481 ذخيرة المعاد: ؟57. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 507 


الوقت مقدَّمهُ على مراعاة القبلُ و أمثالها 1١‏ و لذا يجب على المتحر مطلقاء أو بعد العجز عن الأربع» قبل خروج الوقت أن يصلَى 
و كذا من لم يتمكن من الاستقبال» مثل الصلاة فى السفينة و على الدابَهُ أو ماشياء و صلاة المطاردة و نحوها. 

و بالجملة؛ إذا دارت الصلا بين فواتهاء و مراعاةً القبلة يقدّم نفس الصلاهُ على مراعاه القبله لهاء لأنّ القضاء فرض مستأنف. 

بل لو كان تابعا للأداء يكون الأداء مقدّما جزماء فضلا عن كونها فرضا جديداء و للاستصحاب و غيره. 


السابع: لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلوات إلا أن يتجدّد شكء لأنه الظاهر من الدليل. 


و عق #7المبسوط»: أله أوجب التجديد ذاقنا لكل صلاةٌ مالم تحضره الأمارات» للسعى فى إصابةٌ الح و لأنْ الاجتهاد الثانى» إن 
خالق الأول وجب المضير البده لآنه لك كر | لالأمازة أفرى من الأول و إتوافق تكد نو هو جعدة إن اسعمل النفوي: 


الثامن: إذا تغيّر الاجتهاد فى أثناء الصلاهٌ لزم الانحرافء إن لم يبلغ موضع الإعادة و إلا أعاد. 


ولو تغير بعد الفراغ لم يعد ما لم يتيقّن الخطأ الموجب للإعادة و فى «المنتهى): لا نعلم فيه خلافا «*. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 77 (المجلد الرابع) من هذا الكتاب. 
(؟) المبسوط: /١‏ الى لاحظ! مداركك الأحكام: "/ 1888. 
(5) منتهى المطلب: ©/ .١7/8‏ 

مصابيح الظلام» ج08 ص: ازذخرا 


التاسع: لو خالف اجتهاده فصلى» فصادف القبلة لم يصخ» 


لعدم تأنّى قصد القربة» و لعدم إتيانه بالمأمور به وقت الإتيان إلى الفراغ» و عن «المبسوط» الصبحة» للإتيان بالتوجه بالمأمور به ١١‏ و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً /180 من إلا 


قفا ف 
و ممما ذكر ظهر حال من خالف يقينه» فصادف الموافقة للواقع» بل» هو أولى بالفساد. 
و كذا من صلّى من دون مراعاة القبله لعدم المبالاة» أو الجهل بالحكم؛ مع تقصيره فى ذلكك. 


العاشر: لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطا انحرف إليهاء 


إذا كان توسجه إلى ما بين المشرق و المغرب. و إلا استأنف. 

ولو صلى بقول واحد. مجتهدا كان أم ل© فأخبره غيره بخلافه عمل بقول أقواهما ظنّا إن تساويا فى غير ذلك و إِلَّا عمل بأقوى 
الظنون عنده؛ و إن تساويا فى حصول الظن منه تخير. 

و إن كان الإخبار حال صلاته رجع إلى الأ.قوىء ما لم يظهر عليه الخطأ الموجب للإعادة على المجتهد الخاطئ على حسب ما مرّ 
فيعيد» و على تقدير التساوى لم يرجع. و يستصحب الحالةٌ السابقة. 

و مثا ذكر ظهر حال ما لو اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده» من أنّه يعمل بما هو الأقوى عنده. و مع التساوى يتخير بالنحو الذى 
ذكر. 


الحادى عشر: لو اختاف المجتهدون فى القبلة لم يأتم بعضهم ببعض» على ما قاله أكثر أصحابناء 


لذن كذا عتهها يقد خط الكخر 0 


(؟) المبسوط: /١‏ 02/94 المعتبر: ؟/ 0/7 قواعد الأحكام: .77/١‏ 


مصابيح الظلام» ج20 ص: إشزفرا 


و عن «التذكرة)» احتمال الصححة. لأنّ كلا منهم متعتّد بظنّه فكانوا كالقائمين حول الكعبةٌ .0١١‏ 

و ربّما فرّق بينهما بتعدّد الجهة فى المصلين حولها بخلاف المقام؛ و دفع بأنَّ الخطأ إِنّما هو فى مصادفتها لجهة الكعبة» لا للجهة التى 
يجب استقبالهاء للقطع بأنّ فرض كل منهم استقبال ما أدّى إليه اجتهاده. 

لكن الاعتماد عليه فى مقام تحصيل البراءة اليقيتيةُ فى العبادات التوقيفيَة مشكلء» سيّما مع ملاحظة قول الأكثر. 

و مافى «الفقه الرضوى» من قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لا تصلح قبلتان فى أرض واحدة) .)3١‏ 

فإذا اختلف اجتهاد شخصينء لم يكن قبلهُ كلّ واحد منهما صحيحة فتأمل! 

الثانى عشر: قد عرفت أن ما بين المشرق و المغرب قبلة للخاطئ فى الاجتهاد و الغافل» 

و الشهيد ألحق بهما جاهل الحكم أيضا 7. 

و فيه إشكال؛ كما فى إلحاق المتحثّر مطلقا أيضاء بل عرفت أن الأقوى كون فرضه الصلاة أربع مرّات» أحدهما إلى القبلة البتّهُ. 

نعم؛ بعد ضيق الوقت عنها- لو قلنا بكفاية الواحدة- تكون ملحقة بهما. 

ولو قلنا بوجوب القدر الذى يفى الوقت به كما هو أحد القولين- لأنْ «الميسور لا يسقط بالمعسور؛ «5» و لأنْه أحرى إلى الصواب» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18059 من إلا 


و لآنَّ المفروض 


.738 /* تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه فى «الفقه الرضوى». و لكن ورد فى عوالى اللآلى: ١7١/١‏ الحديث 198. 
(0) ذكريى الشيعة: 7# 141 

(6) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 08؟ 


تساوى الاحتمالات» فيسقط الترجيح- لم يكن يلحقه أصلا على الأقوى, لما مرّ من أن انكشاف الفساد فى المعذور يوجب الإعاد فى 
الوقت خاصة. مع أن الظاهر أن الصلاة أربع مرّات لدرك القبلة. 

فإذا لم يتيشر لم يبق الوجوبء لعدم بقاء العلكه و عدم سقوط الميسور بالمعسور فى المطلوب بالأصالة» لا من باب المقدّمة فتأمّل! 
مصابيح الظلام» ج 2 ص : 501 


الباب الثالث فى أفعال الصلاهُ و أذكارها المتقدّمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها 
القول فى الأذان و الإقامة 
اشارة 

: د لا 520 ل 
قال الله تعالى و إذلاا نَادَبْتُمْ إلى الصَّلاءْ 2١‏ و قال عر و جل إذلاا نُودِى لِلصّلا «”. 


1 مفتاح [استحباب الأذان و الإقامة] 


هفك الأذاخ و" الإقاية فى الفرااض الرعة و الحيعة خاخةوو ناكد 


() المائدة (): 8ه. 

(؟) الجمعةٌ (287): 4. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: لالخارا 

للرجالء و سيما فى الجماعة» و فى الصبح والمغرب آكدء. و الإقامة أشدٌ تأكيداء وفاقا للأكثر .)١١‏ للصحاح المستفيضة .0١‏ 

وقيل بوجوبهما فى الجماعة 202١‏ و لا يخلو من قَوٌةُء و قيل باشتراطهما فيها «5). 

وقيل بوجوب الأذان فى الفجر و المغرب و الجمعةٌ على الرجال و النساءء و فى الجماعةٌ على الرجال خاصّة» و الإقامة فى كل فريضة 
على الرجال .4١‏ و قيل فيه أقوال اخر شَادَةٌ «©. 

و فى الصحيح: «إذا أذنت و أقمت صَلَى خلفك صفَان من الملائكة, و إن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صف واحد) 07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18٠‏ من /ا إن 


)١(‏ الناصريّات: المسألة هع الخلاف: /١‏ 585 المسألة 378 السرائر: 308/١‏ المراسم: /ا8. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الباب * من أبواب الأذان و الإقامة. 

(9) المقنعة: /ا9. 

(ع) الكافى فى الفقه: .١57‏ 

(8) رسائل القريق المرتضى :87لا 

(©) لاحظ! مدارك الأحكام: "/ /01”» الحدائق الناضرة: 7/ 87. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 0/ "8١‏ الحديث .688١‏ 

مصابيح الظلام» ج2, ص: 09 


قوله: (يستحب الأذان). 


الأذان عبادة خاصة» و هى إذا كانت مخصوصة و ضعت و طلبت للإعلام بأوقات الصلاة. 

و يسممى بالإعلامى بالإجماع و الأخبار» مثل قول الصادق عليه السّلام: «الدؤةة يكثر لامد صركهاى يشهلد له كل شو شيعه 113 
وعن الباقر عليه السّ.لام مثل ذلكك, مع زيادة: «مدّ بصره [و صوته فى السماء؛ و يصدّقه كلّ رطب و يابس سمعه] و له من كل من 
يصلى معه فى مسجده سهم, و من كل من يصلى بصوته حسنة) .07١‏ 

وعن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «من أذّن فى مصر من أمصار المسلمين سنه وجبت له الجن 1 إلى غير ذلكك من الأخبار» 
منها الحديث الطويل عن بلال رحمه الله «©). 

و الأذان مطلوبة أيضا لأداء فريضة» و كذلك الاقامة مطلوبة لهاء لما ورد منهم عليهم السّرلام أنّه: هلا صلاة إِلّا بأذان و إقامة)» 0١‏ و أن 
«من صلَّى بأذان و إقامهُ صلّى خلفه من الملائكة صفَان لا يرى طرفاهماء و من صَلَّى بإقامة صلّى خلفه ملكك» «©. 


.8/717/ وسائل الشيعة: 0/ 1/5" الحديث‎ ١78 الكافى: / 077" الحديث 2358 تهذيب الأحكام: ؟/ 07 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 786 الحديث ».1١١‏ وسائل الشيعة: ه/ 1/7" الحديث .8/17١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 180 الحديث ١8ل‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 78 الحديث »1١78‏ وسائل الشيعة: 0/ 71/١‏ الحديث 17١ا/8.‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث 400) وسائل الشيعةٌ: ه/ ه/ا” الحديث .587١9‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 787 الحديث 1١77‏ الاستبصار: 7٠٠١ /١‏ الحديث 1١١9‏ وسائل الشيعة: 

ه/ ع8؟ الحديث 7/088 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1828 الحديث 84لى ثواب الأعمال: 06 الحديث ١‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 87" الحديث 688. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 62٠‏ 


وفى الصحيح عن الصادق عليه السّدلام ١‏ [إنْكك] إذا أذنت و أقمت صِلَى خلفكك صِفَان من الملائكة و إن أقمت بغير أذان صلى 
خلفك صف واحد) .)١١‏ 

واؤرد أن حَدٌ هذا الفف: ماين المشرق و المغرب 090 إلى غير ذلكك من الأخبان: 

و يستحبان للمولود أيضا بأن يؤدْن فى اذنه اليمنى» و يقام فى اليسرى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1864١‏ من إلا 


و يستحب الأنذان لغير ما ذكر أيضاء مثل أن يقع فى المواضع الموحشةء لدفع الخيالات الحاصلة و الغول؛ و بعد أن لا يأكل اللحم 
أربعين يوماء بأن يؤدّن فى اذنه حفظا عن سوء الخلق» بل لمطلق الحفظ عنهء و أن يؤدّن قبل الصبح على ما ستعرفء إلى غير ذلكك. 
ثم اعلم! أن الأذان هيئة متلقاةُ من الشرع, و كذا الإقامةء و هما وحى من اللّه تعالى على ما ورد فى أخبارنا «7. و اتّفق عليه الشيعة» لا 
أنه أخذه من عبد الله بن يده لأنه رأى فى مثامة» كما افق غلية العامة و2), 

بل عن ابن أبى عقيل» أن الشيعة أجمعت على أن الصادق عليه الّ.لام لعن قوما زعموا أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أخذه منه 
(6). 

و اعلم! أيضا أن المشهور أن الأذان و الأقامة مستحبان فى الفرائض اليومدّة» أداء و قضاءء و الجمعهً مطلقا سيّما الرجالء فإنّهما أشدٌ 


.6له١ الحديث‎ "١ وسائل الشيعة: ه/‎ 2١775 تهذيب الأحكام: ؟/ 7ه الحديث‎ )١( 
.52802 وسائل الشيعة: 0/ 7" الحديث ههمء و‎ )( 

() وسائل الشيعةٌ: ه/ 29” الحديث 5 امع #الرع. 

(6) المغنى لابن قدامه: /١‏ 787 و 787 الفصل 205. 

(0) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: "/ .١190‏ 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 62١‏ 


فى الجماعة فأشدّ و أشدّء و يتأكدان فى الجهريّك خصوصا الصبح و المغرب. 

و عن المفيد وجوبهما فى الجماعة 401١‏ و كذا عن الشيخ و ابن البرّاج و ابن حمزةٌ 237١‏ و عن أبى الصلاح أنّهما شرط فيها «*. 

و عن «المبسوط:: و متى وقعت الجماعة بغيرهما لم تحصل فضيلةُ الجماعة. إِلَا أن الصلاة ماضية «". 

و عن المرتضى: وجوب الإقامة على الرجال فى كل فريضة: و الأذان أيضا على الرجال و النساء فى الصبح و المغربء و الجمعة؛ و 
على الرجال خاصة فى الجماعة «8)؛ و عن [ابن] أبى عقيل وجوب الأذان فى الصبح و المغربء و الإقامة فى جميع الخمس «2. 

و عن ابن الجنيد وجوبهما على الرجال جماعة؛ و فرادى سفرا و حضراء فى الصبح و المغرب و الجمعة. و الإقامة فى البواقى» و على 
النساء التكبير و الشهادتين فقط 07. 

وعن المرتضى أيضا أن الإقامهُ واجبه على الرجال دون الأذان إذا صلوا فرادى» و يجبان عليهم فى المغرب و العشاءء و عنه أيضا 
وجوبهما سفرا و حضرا ./١‏ 

حمَجَهُ المشهور الأصل, لخروجهما عن الصلاهٌ قطعا. 


)١(‏ المقنعة: /ا9. 

() المبسوط: /١‏ 48 النهاية للشيخ الطوسى: 5# المهذّب: /١‏ 8لى الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .4١‏ 
(*) الكافى فى الفقه: .١57‏ 

38/١ المبسوطة‎ )6( 


(0) رسائل القريق المرتضي 7 
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(©) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: 7/ .17١‏ 
(0) نقل عنه العامة فى مختلف الشيعة: ؟/ .١19‏ 
() زسائل القريف المرتضى: ةم 
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نعم؛ على القول بالاشتراط لا يتمشى التمسّكك به على القول بكون لفظ العبادة اسما لخصوص الصحيحة. 

وفى «المداركك؛ و «الذخيرة» استدلًا ِأنْ الصادق عليه السّلام حينما علّم حمّاد الصلاة قام مستقبل القبلة» و قال بخشوع: «اللّه أكبر» من 
دون أذان و إقامةُ .)١١‏ 

وفيه أنّه عليه السّلام لم يكن فى صدد تعليم خصوص الواجباتء لو لم نقل أنّه عليه الّلام كان فى صدد تعليم خصوص المستحبات» 
كما لا يخفى على المتأمّلء إذ الظاهر كونه فى صدد بيان الآداب و المستحبات خاصة. و أن حمّادا كان يعلم الواجبات» و كان أتى 
بهاء و لذا لم يأمره عليه السَلام بإعادة صلاته بل و لم يذمّه ذم تاركك الواجبء بل قال: 

«ما أقبح بالرجل منكم يأتى عليه ستّون أو سبعون سنة؛ ولا يقيم صلا واحدهُ بحدودها تامّةُ» بعد ما قال له: «لا تحسن أن تصلى) 7, 
ثم شرع فى الإتيان بالآداب. 

و فيها مواضع كثيرة فى الدلالة على ما ذكرت» بل صريحة فى كونها مستحبات الصلاة» و لا شكك فى كون الأذان و الإقامة من 
المستحبات الأكيدة. سما الإقامة فإنّها فى غاية شدَّهُ الاستحباب كادت تبلغ الوجوبء و لذا قال بوجوبها من قال. 

مع أنه عليه السّ.لام كان فى صدد بيان ما هو جزء الصلاة؛ لا ما هو خارج عنهاء و لذا لم يذكر الواجبات الخارجة. مع أنه عليه السّرلام 
لم يشر إلى التي الواجبة بوجه أصلا. 

نعم؛ احتج فى «المنتهى» بما رواه العامة عن علقمةٌ و الأسود أنّهما قالا: 

دخلنا على عبد الله فصلّى بنا بلا أذان و لا إقامة «”. لكن فيه عدم ظهور كون فعل 


.18١ مداركك الأحكام: "/ 1ه ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١98 /١‏ الحديث )4١8‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 609 الحديث /الا١7.‏ 
(*) منتهى المطلب: ©/ .8١٠١‏ 
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غيك الله هذا نح 

ثم شرعا فى الاستدلال عليه بالأخبار الدالََُ على عدم وجوب الأذان» مثل صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّدلام «إِنّ أباه كان إذا 
صلَّى وحده فى البيت أقام إقامة و لم يؤذّن) .0١١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السشلام: عن الإقامة بغير أذان [فى المغرب] فقال: 

«ليس به بأس» .)7١‏ إلى غير ذلكك. 

3 نقلا عن «المختلف:: إِنّ كل موضع يكون الأذان مستحباء تكون الإقامة فيها مستحبّةُ» لعدم القول بالفصل «37» و فيه أيضا ما فيه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نط8 | من اللا 


ثم استدلًا بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: عن رجل نسى الأذان و الإقامة حتّى دخل فى الصلاة» فقال: «فليمض فى صلاته فَإنّما 
الأذان سه «©". و الظاهر من السنّهُ هنا ما يقابل الوجوب «4). 

لكم تخصيض التعليل فى الأذان ريما بوجي مناقشةه إذ المتاسب أن يقول: 

لأنّهما سنُّ و إن كان الراجح إرادة الأذان و الإقامة جميعا منه. حتّى يتم التعليل. 

لكن الظاهر كفاية هذا القدر من الظهور مع انضمام الشهرة» و كون المقام ممما يعم به البلوى» و يكثر لديه الحاجة؛ فلو كان واجبا 
لاشتهر اشتهار الشمس.ء لا أن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 0٠ /١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 0/ 80 الحديث 28818 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 0١‏ الحديث 2184 الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 21١١8‏ وسائل الشيعة: 

ه/ /اى" الحديث 6/امرء. 

(©) مختلت الشبعة: 187 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 580 الحديث 1١14‏ الاستبصار: ٠١5 /١‏ الحديث 21١70‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ع7© الحديث ,/١37*‏ 

(0) مداركك الأحكام: "/ 0708 ذخيرة المعاد: .18١‏ 
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يكون خلافه مشهوراء و القائل بالوجوب يتشبّث بما ستعرفه من الدليل الضعيفء مع مخالفته للأصول و العمومات. 

و يؤْيّده ما ورد فى الأخبار من إطلاق لفظ الأذان و الإقامهٌ معاء منها ما سيجىء فى روايةٌ عمر بن خالد. 

و يدل على استحبابهما أيضا صحيحة ابن اذينة و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السَّلام الآتيتين 00٠١‏ و غيرهما ظواهر أخبار اخرء مثل ما 
مرّ فى الصحيح و غيره أن من أذَّن و أقام صلّى خلفه صفَان من الملائكة؛ و إن أقام ١؟»‏ صلّى خلفه ملكك أو صف أو ملكان 0”. 
فإنّها فى غاية الظهور فى عدم اشتراط الأ-ذان و عدم وجوبه؛ مضافا إلى ظهورهما من الخارج أيضاء كما عرفتء و ظاهره فى عدم 
اشتراط الإقامة» و عدم وجوبها أيضا بشهادة السياق فى كون الإقامة مثل الأذان فى إيراث الفضيلة» و هى صلاة الملائكة خلفه. 

مضافا إلى ظهور أنه غير مأخوذ فى ماهبةٌ الصلاةء لا شطرا و لا شرطا أن يصلى الملكك خلفه يرتكبهاء و ظاهر أن ذلكك فضيلة و منقبة 
زائدة على حقيقة الصلاقء و ماهتها الصحيحة شرعا ناشئهُ عن فعل الأذان و الإقامة الخارجين عن نفس الماهتِه جزماء للإجماع و 
الأخبار فى أن الدخول فى الصلاة إِنّما يكون بتكبيرة الإحرام 5". 

و أيضا ذكر هذه الأخبار و أمثالها مما يتضمّن الترغيب فيها ظاهر فى 


.58294 الحديث‎ "82 28١5 وسائل الشيعةٌ: / 59" الحديث‎ )١( 

(0) فى (كك) زيادة: فقط. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الباب * من أبواب الأذان و الإقامة. 
(©) راجع! وسائل الشيعة: 0/ 589 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة. 
مصابيح الظلام» ج28 ص: 20؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا86 1 من إلا 


استحبابهماء لأنّ الواجب لا يكتفى فيه بمجرّد الترغيب» بل يضمٌ إليه الترهيب أيضاء بل هو الأهمء بل هو المهم فيه؛ و لذا يكتفى به 
غالبا. 

و أيضا الأخبار المعتبرة كثيرة فى أن من نسى الأذان و الإقامة لا يضر صلاته. و صلاته تامّةٌ .)١١‏ 

فهى ظاهرهً فى عدم كونهما شرطا للصلاة» فإذا ثبت من الأخبار خروجهما عن الصلاة» و عدم كونهما شرطاء ثبت عدم الوجوب من 
الاصول و الإطلاقات؛ لأنّ الأصل براءة الذمَةُ. و الأصل استصحاب الحالةٌ السابقة» و عدم اشتراط الصلاة بهما. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج28 ص: 528 

و أيضا من قال: بالا-شتراط قال باشتراط الصلاة بهما معا و حيث ظهر من الأخبار الكثيرة الصحيحة و المعتبرة عدم اشتراطها بالأذان 
جزماء بل عدم وجوبه مطلقاء لا شرطبًا و لا شرعبّاء ثبت عدم اشتراطها بالإقامة أيضاء لعدم قائل بالفصل. 

فما ورد فى بعض الأخبار من أنّ الإقامة من الصلاة» و أن من دخل فيها فقد دخل فى الصلاة 417 فمع عدم صحتهاء ظواهرها مخالفة 
للأخبار و الإجماع؛ بل الضرورة من الدين. لأنّ من الضروريّات عدم كونها جزء الصلاة و إن الدخول فى الصلاة إِنّما يكون بتكبيرة 
الإحرام؛ فيكون المراد تأكد استحباب مراعاةً ما يراعى فى الصلاهُ فيهاء و لذا ورد جواز التكلم عمدا فى الإقامة و بعدها قبل الدخول 
فى الصلاة *). 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: / © الباب 18 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ 97" الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 0 الحديث 185 و 01817 الاستبصار: 01/١‏ الحديث 111 و 21115 وسائل الشيعة: ه/ 90 الحديث 89٠0‏ 
وانوع. 
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و كيف كان؛ ربّما كان الأحوط عدم ترك الإقامة عند عدم ضيق الوقت»ء و الضرورات الاخر. 

وفى «محاسن» البرقى فى الصحيح عن فضالة بن أيَوبء عن الحسين بن أبى العلاء» عن الصادق عليه السّد.لام أنّه سأله: إِنْ أصحاب 
الدهر يقولون: كيف صارت الصلاة ركعة و سجدتين؟ فقال عليه السّلام: ١ن‏ وَل صلاةٌ صلاها رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم 
فى السماء بين يدى الله تعالى أمره أن يدنو من صاد فيتوضأء فتوضأ منها و أسبغ وضوءه ثم دوعي ابسو اناري 
الله إليه بافتتاح الصلاة ففعل, ثم أوحى إليه بقراءة فاتحهُ الكتاب, و أمره أن يقرأهاء ثم أوحى إليه أن اقرأ نسب ربّكء فقرأ قل هُوَ الله 
ع الحديث .)١١‏ 

و الكلينى روى مضمون ذلكك فى «الكافى» فى حديث صحيح عن الصادق عليه الشّ.لام- و هو طويل- فى باب عله الأذان و الصلاهٌ 
9" و فى «الوافى» فى باب بدء الصلاة و عللها 9". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1840 من إلا 


و رما يظهر منها وقوع الأذان الناقصة الفصول 160 بصورة الإقامة؛ و وقوعه قبل الوضوء للصلاة» فظهر أنه الأذان الإعلامى؛ فتأمل! و 
أيضا فى مقام تعداد الواجبات للدين أو الصلاة لم نجد أنه يذكر وجوبهماء مثل قولهم عليهم السَلام: «مفتاح الصلاه الطهور و تحريمها 
الد لتكبير و تحليلها التسليم) )6 و نحوه. 


)١(‏ المحاسن /١‏ 58 الحديث 25 وسائل الشيعة: 8/ 57٠‏ الحديث 7١89‏ مع اختلاف. 

(؟) الكافى: / 587 الحديث .١‏ 

(9) الوافى: /١‏ /اه الحديث 7/ام. 

(©) لم ترد فى (د 1 ؟) و (كث) و (ط): الناقصة الفصول. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1 حديث 28: وسائل الشيعة: /١‏ 28" الحديث 427 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج28 ص: 5217 


فلو كان الأذان و الإقامهُ واجبين أو شرطين لكان أولى بالذكر لخفائه. و كذا لو كانت الإقامةُ وحدها كذلك. 

واف «الفقه الرضوئ* «الأذان و الاقامة مق السنق اللازمة و لسنا بفريضة و لبس على الساء أذاة.و إقامة.و ينبفى لين إذا اسقبلق 
القبله أن يقلن: 

أشهد أن لا إله إِنَا الله و أن محمدا رسول الله »)١9‏ انتهى. 

و يدل على ما ذكر فيه للنساء صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّلام أنه قال له: 

النساء عليهنّ أذان؟ فقال: «إذا شهدت الشهادتين فحسبها) .)3١‏ 

و صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه الشلام: عن المرأة تؤذن للصلاة فقال: 

«حسن إن فعلتء و إن لم تفعل أجزأها أن تكتبر و أن تشهد أن لا إله إِلَا الله» و أن محمّدا رسول الله «”. 

و صحيحة جميل عنه عليه السّلام: عن المرأةٌ [أ] عليها أذان و إقامة؟ فقال: «لا) «6). 

فظهر ممما ذكر عدم تأكد استحبابه عليهاء و كذا الإقامة. 

احتج الشيخ على وجوبهما فى الجماعة فى «التهذيب» برواية القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزةً عن أبى بصيرء عن أحدهما 
عليهما السّلام سأله: أ يجزى أذان واحد؟ 

قال: «إن صلّيت جماعة لم يجز إلا أذان و إقامة» و إن كنت وحدكك تبادر أمرا تخاف أن يفوتكك يجزيكك إقامة إِلَا الفجر و المغرب 


فإنّه ينبغى أن تؤدّن فيهما و تقيم» من أجل أنه لا يقصر فيهماء كما يقصر فى سائر الصلوات» 8١‏ و اجيب بضعف السند «2. 


.48 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ /ان الحديث 7١١‏ وسائل الشيعة: ه/ 500 الحديث 8978. 
(") تهذيب الأحكام: 7/ 04 حديث 7١7؛‏ وسائل الشيعة: 0/ 500 الحديث /8973. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ /ان الحديث 07٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 502 الحديث 89784. 
(0) تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 18#. 

(©) المعتبر: 7/ 11 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 18 من إلا 


أقول: الرواية معتضدة بمونّقة عترار, التى هى حبٍّ؛ كما عرفت مكرّراء و ليست بهذا المتن» بل بأن سأل عن الرجل يدن و يقيم 
لعل وده فج ء ونا اجر ] فقول له على حماعة عل سور أن سانا يذلكف الأذاة و الأقامة» قال 

«لا و لكن يؤدْن و يقيم) )ل 

وهى أقوى دلالهُ» و مرويّةُ أيضا فى «الكافى» و «الفقيه» و «التهذيب»» فتصير قويَةُ السند» لما عرفت مراراء مع أن صحيحة ابن سنان عن 
الصادق عليه السّلام قال: «يجزيكك إذا خلوت فى بيتكك إقامةُ واحدة بغير أذان) ١؟)‏ يطابقها. 

و يؤيّدهما أيضا صحيحة الحلبى عنه عليه السّلام: أنْ أباه عليه السَّلام كان إقااما وله فى الث أقام إقامة واحده و لم يؤدّن م 
و الجواب منع الدلالة على الوجوب بعد ما ثبت أن المنفرد لا يجب عليه الأذان و الإقامة مطلقا خصوصا الأذان» لوضوح دلالة الصحاح 
مع المعارضة لرواية أبى مريم الأنصارى: إِنّ الباقر عليه السّدلام أم قوما بلا أذان و لا إقامة معلّلا بأنْى مررت بجعفر و هو يؤدْن و يقيم 
فلم أتكلم فأجزأنى ذلك (2). 

و رواية عمرو بن خالد عن الباقر عليه الس لام أنّه سمع إقامةٌ جاره فقال: «قوموا»» فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا إقامة قال: «يجزيكم 


أذان جاركم) (0). 


)١(‏ الكافى: "/ 0" الحديث 17 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 784 الحديث 1١8/8‏ تهذيب الأحكام: 
؟/ //1” الحديث 1٠١١‏ وسائل الشيعة: 8/ 57 الحديث .,/٠١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 0١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 8/ 8" الحديث 8881. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 0١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 8/ 8" الحديث 8886. 

(6) تهذيب الأحكام: 7/ 78٠0‏ الحديث 0111 وسائل الشيعة: 0/ 637 الحديث 0377. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 180 الحديث ١6١1؛‏ وسائل الشيعة: ه/ /0© الحديث 375 .7١‏ 

مصابيح الظلام, جء. ص: 529 


لا يقال: لعل الشيخ قائل بكفاية الأذان و الإقامة من الجار أو غيره؛ و ثبوت عدم وجوب الأذان و الإقامة على المنفرد ينفع الجواب عن 
الصحيح لا الضعيف لأنّ خروج بعض الحديث أو أكثره عن الظاهر لا يوجب خروج الكل عنه. 

لأنا نقول: جميع ما ذكره المعصوم عليه الّلام جواب لسؤال واحد من الراوىء و هو أنه هل يجزى أذان واحد؟ 

فلو كان المعصوم عليه الّ.لام بنى على إرادة أقل الواجب من الإجزاءء خالف ما ظهر من الخارج كما قلناء بل و من نفس الخبرء و هو 
قوله عليه السّلام: «ينبغى» و قوله: 

«من أجل» .)١١‏ إلى آخره. فتأمّل جدًا. 

و إن شى على أن المراد مع الاجزاء هو أقل الواجب فى خصوص قوله: إن صليت جماعة»: إلى آخره دون قوله: إن كنت؟ 89. إلى 
آخر الحديثء لم يطابق جوابه للسؤال الواحدء فإنّ الإجزاء فى السؤال لفظ واحدء ليس له إِلَا معنى واحد, فتدبّرا و يدلٌ على عدم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 1/864١/‏ من اللا 


وجوب الأذان صحيحة أبى عبيدة عن الباقر عليه الّلام: «إنَ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إذا كانت ليل مظلمة و ريح و مطر 
صلّى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفّل الناسء ثم أقام مؤذنه ثم صلَّى العشاء ثم انصرفوا» «”. 

و مثلها رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام» و صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن على بن فضّالء عن عبد الله بن 
بكير» عن الحسن بن زياد 


.5/1/0 وسائل الشيعة: 0/ /1" الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعةٌ: 0/ 8" الحديث 28/ا/5. 

(©) تهذيب الأحكام: 8/7" الحديث ٠١9‏ الاستبصار: 707/١‏ الحديث 488) وسائل الشيعة: */ 7٠١”‏ الحديث 5477 مع اختلاف 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 517١‏ 


عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إذا كان القوم لا ينتتظرون أحدا اكتفوا بإقامةٌ واحدة» .)١١‏ إذ يظهر منها أن الأذان فى الجماعة لإعلام 
الناس فى اجتماعهم كما أنه فى صورة الجمع بين الفريضتين أيضا كذلككء كما فى صحيحة رهطء منهم الفضيل و زرارة عن الباقر 
عليه السّلام: «أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جمع [بين] الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان 
واحد و إقامتين)» .)١‏ 

و الظاهر أن القائل بوجوبهما للجماعة و المشترط لها لا يضايق فى سقوط الأذان فى الفريضة الثاني فى صورة الجمع. كما أنّه لا 
يضايق عن سقوطه. و سقوط الإقامة جميعا فى الفريضة الثانية بالنسبة إلى المأموم فى صورهٌ جمعه بينها و بين الاولى فى الاقتداء 
بالإمام فى فريضة واحدة. كأن يصِلَّى المسافر ظهره و عصره مقتديا بإمام حاضر فى ظهره خاصّة أو عصره أو المغرب و العشاء؛ بعشاء 
الإمام» و نحو ذلك ممما ورد فى النصوصء و عمل به الأصحاب. و إن كان بينهما و بين ظاهر ما استدل به منافا فى الجملة. 

و كيف كان؛ القول بوجوبهما للجماعة لا قوّهٌ له أصلاء بعد ما عرفت من حال دليله. 

نعم؛ القول باشتراطهما لها ربّما كان له قَوّهُ بملاحظة أن الجماعة هيئة شرعيّةُ موقوفة على النصّء لكونها وظيفة الشرعء و المنقول من 
الهيئة وقوعها بأذان و إقام جميعاء و إن كانت بأذان و إقامتين فى صورة الجمعء أو بأذان و إقامة للجماعة؛ و إن جمع المأموم بين 
فريضتين» على حسب ما ذكر. 

نعم؛ ظهور كون الأذان فى الجماعة لاجتماع الناس بحيث أنه لو لم يحتج إليه 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 0١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 8/ 880" الحديث 8888. 
(؟) تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 28,؛ وسائل الشيعة: ©/ 77 الحديث .898١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: الع 


و استغنى عنه للاجتماع سقط وجوبه. و جاز الاكتفاء بإقامة على حسب ما دل عليه الصحيحة و المعتبرة يقتضى عدم اشتراطها بالأذان» 
نوري ذا اقول أ رت اقيق كران لاقام عاض قرط ليانها ل ررس دقان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 184/١‏ من ,للا 


فمقتضى عدم وجود القائل بالفصل بين الأذان و الإقامة عدم اشتراط الإقامة أيضا. 

لكن ثبوت الإجماع هركب بحي لدان المكلك من عدم القائل بالفصل بالجماعة الخالية عن الإقامة أيضا. و يحصل له البراءة 
اليقيتيَة عند تركه القراءة الواجبة» أو إتيانه بالركوع الزائد أو السجود الزائد, أو التشهّد الزائد» أو القنوت الزائد أو يتحركك ١١‏ فى أثناء 
الصلاةٌ على حسب ما سيجىء» ربّما لا يخلو عن إشكال ماء بل اكتفاؤه بالجماعة الخالية عن الأذان مطلقا بالنحو الذى ذكر لا يخلو عن 
إشكال أيضاء لعدم صححةٌ السند» و إن كان فى غايةُ القَوّهُ و معتبراء و صحيح السند ربّما كان مضمونه داخلا فى سقوط خصوص 
الأذان فى صورة الجمع , بين الفريضتين» و إن كان خلادف ما يظهر من بعض الأخبارء من أن الإتيان بالتافلة بين الفريضتين يخرجهما 
عن الجمع بينهماء و يدخلهما فى صورة التفريق 27 و اختار ذلكك من اختاره من المحقّقين على حسب ما سيجىء إن شاء الله تعالى. 
و بالجملة؛ القول بعدم وجوبهماء و عدم اث شتراطهما أيضا فى الجماعة قوى. لكن الأحوط فى مقام تحصيل البراءة اليقيتية؛ على حسب 
ما عرفت» عدم تركهما للجماعة مطلقا. 


حتجة القول بوجوبهما فى المغرب و الصبح خاصّة» صحيحة ابن سنان عن 


)١(‏ فى (د ؟) و (كك): ينحرف. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: / 57, الباب ”" من أبواب المواقيت. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: نهنا 


الصادق عليه السّلام: «يجزيكك فى الصلاة إقامة واحدة إِلّا الغداةً و المغرب» .01١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «أدنى ما يجزى من الأذان أن تفتتح الليل بأذان و إقامة و تفتتح النهار بأذان و إقامة؛ و 
يجزيكك فى سائر الصلوات إقامةٌ بغير أذان» «؟). إلى غير ذلكك من الأخبار. 

منها؛ روايةٌ على بن أبى حمزة» عن أبى بصير السابقةٌ «7» و فى الصحيحة المذكورةٌ أبضاء إشارةٌ إلى إطلاق الأذان على الأذان و 
الإقامةُ جميعاء كما قلنا. 

و الجواب عنها بأنّها معارضة لما دل على استحباب الأذان صريحا ممما مرّ. 

و مرّت صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّ.لام: عن الإقامة بغير أذان فى المغربء فقال: «ليس به بأس و ما احب أن يعتاد) 
89 

وما دل على استحباب الإقامة أيضا ظاهرء و غير ذلك مما مر فيحمل على الاستحباب جمعا. 

و مما بعضد الحمل عليه فيما ظهر عنه الوجوب فى هذه المسألة؛ و المسألة السابقةٌ و هى وجوبهما للجماعةٌ مطلقاء الأخبار المعتبرةٌ 
الدالّهُ على سقوط الأذان فى السفر. 

منها؛ صحيحة ابن مسلمء و الفضيل بن يسارء عن أحدهما عليهما السّلام قال: 

«يجزيكك إقامة فى السفر» «8» و الغالب فى صلاتهما الجماعة» كما لا يخفى على المطلع 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 0١‏ الحديث 188 الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 21١١7‏ وسائل الشيعة: 
/اى" الحديث "الاء. 


(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1885 الحديث 85لى وسائل الشيعةٌ: 0/ 88” الحديث 2884. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 189 من ,اللا 


(*) وسائل الشيعة: ه/ /8” الحديث 5/1/8. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١ه‏ الحديث 184 وسائل الشيعة: 41/8" الحديث 8(1/6. 
(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 07 الحديث 017/7 وسائل الشيعة: ه/ 780 الحديث ه888. 
مصابيح الظلام» ج 2 ص : 5/7 


بحالهما. 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السَّلام: «يجزى فى السفر إقامةٌ بغير أذان» .0١١‏ 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل هل يجزيه فى السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: «نعم لا بأس بها .)7١‏ 
وهذه الصحيحة تدلّ على السقوط فى الحضر أيضا مطلقاء و حمل مثلها على غير المغرب و الصبح و الجماعة مطلقا فيه ما فيه لأنَّ 
تركك الاستفصال فى أمثال المقام يفيد العموم اللغوى «”. 

و التوجيه بذلكك بعيد غاية البعد» أبعد من توجيه ما ظهر منه الوجوب على الاستحباب, لما ظهر لكث. 

مع أن التساوى لا أقل منهء فترتفع الدلالة على الوجوبء و تبقى الاصول و الإطلاقات سالمة؛ مع أنه على تقدير رجحان ما أيضا لا 
يكفى, كما لا يخفى على المتأمّل. 


.2804 وسائل الشيعةٌ: ه/ 8" الحديث‎ )4٠١٠ الحديث‎ 189 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.5ل2١ الحديث ١1717؛ وسائل الشيعة: ه/ 8" الحديث‎ ن١‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

(9) فى (د ١‏ 5) و (كك) و (ط:): القوى. 

مصابيح الظلام» ج82 ص : 5/0 


7- مفتاح [سقوط الأذان و الإقامة عن السامع] 


و يسقطان عن السامع؛ وفاقا للمشهورء للنصوص 1١‏ و لا سيما مع عدم التكلّم. للخبر .07١‏ 

و الظاهر أنه رخصة. فيستحبّ التكرار إِلَا للمأموم» كذا قيل 9*. 

و يستحبٌ الحكاية عند السماع» كما فى النصوص 0". 

و عمّن جاء المسجد و لما يتفرّق الصفّ و إن فرغ القوم من صلاتهم. فإنّه يكتفى بأذانهم و إقامتهم, للموتّق «8) و غيره «2). و هل هو 
رخصة أو عزيمة؟ 


قولان ا لروايتين لل أصبحهما الأوّل. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ه/ /9© الباب "١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 
(1) وسائل الشيعة: 0/ /:57 الحديث 77 .7١‏ 

(") جامع المقاصد: /١‏ 197. 

(6) وسائل الشيعة: / 587 الباب 58 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) وسائل الشيعة: 0/ 57٠‏ الحديث .7٠٠١5‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/87/٠١‏ من (/ا إن 


(6) وسائل الشيعة: 8/ 578 الباب 710 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) المبسوط: /١‏ 2187 الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 0188 لاحظ! مفتاح الكرامة: ©/ 8:48 .8١١‏ 

(8) وسائل الشيعة: 0/ 5١7*‏ الحديث 8٠٠لاو ./8٠١0‏ 

مصابيح الظلام ج28 ص: 67/8 

و يسقط الأذان خاصّة فى السفر رخصة. للمعتبرة .)١١‏ 

و عن الجامع بين الفرضين فى الثانية» للصحيح 27١‏ و لا سيما فى عصر عرفة و عشاء مزدلفة؛ فإنْ فى الصحيح و غيره 3 أَنّه السنةء و 
ظاهره كونه عزيمة. 

وعن القاضى فى غير الاولى من و رده» للصحيح و غيره «» فقيل: إِنّه رخصة «4)», و قيل: عزيمة «12» و على الثانى فالاتيان به مكروه 
أو حرام. 

و الحق بها فى المشهور أذان العصر يوم الجمعة 07» فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن. و إن كان للخبر 8) ففيه ضعف سندا و 
دلالة» و خضه بعضهم بمن صلَى الجمعة دون الظهر «4. و الأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلا حالة الجمع؛ وفاقا للمفيد و القاضى 
٠١‏ للإطلاق الأمر. 


.521/ وسائل الشيعةٌ: 0/ 80" الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ "77 الحديث 594١‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ: / ه68 الباب 8 من أبواب الأذان و الإقامة. 
(6) وسائل الشيعة: ه/ 862 الباب /ا" من أبواب الأذان و الإقامة. 
(0) البيان: 017 مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ .١81‏ 

(©) مدارك الأحكام: "/ 127. 

(/) لاحظ! مداركك الأحكام: / 788 و 188. 

(6) وسائل الشيعة: // 6٠٠‏ الحديث /1م428. 

(ق الراف ال عام 

() النقسة 189 المهذية أرع 1 

مصابيح الظلام» اج ص: //ا6 

قوله: (و يسقطان). إلى آخره. 


لم يظهر لى ما ذكره فى كلام المشهورء ولا فى الأخبار» بل القدر الذى ظهر من كلام بعضهم جواز الاجتزاء فى الجماعة بأذان مؤدّن 
سمعه الإمام, و إن كان ذلكك المؤدن منفردا »»١١‏ كما هو مضمون رواية أبى مريم» و رواية عمرو بن خالد السابقتين »07١‏ و لم أطلع 
على خبر غيرهما. 

نعم؛ فى الصحيح عن ابن سنان؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أَذّن مؤذّن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نتقص 
هو من أذانه) 9" 

و هذا أيضا لا يفيد ما ذكره المصئّف من سقوطهما عن السامع مطلقاء بل مقتضاه التخيير فى خصوص الأذان بين اجتزاء السامع مع 
إتيانه بالمتروككء و بين عدم اعتداده به» مضافا إلى عدم وجدان مفت بمضمونهاء كما عرفت» فكيف يكون مشهورا؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 1/8/1 من اللا 


فما فى «المداركك» من أنه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان» فالمنفرد أولى» بعد اعترافه بأنّ المفروض فى عبارات الأصحاب اجتزاء 
الإمام خاصة «". فيه ما فيه» لأنّ الجماعة يكفى فيها أذان واحد و إقامه واحدةٌ قطعاء من غير حاجة إلى أن يؤدْن كل واحد منهم و 
يقيم كذلكك؛ بخلاف المنفرد, فإنّ تكليف كل واحد منهم الأذان لنفسه. و الإقامة كذلك. 

فكيف تتحقّق الأولويّهُ بخلافه؟ سما بعد ما ظهر من أن النص الذى هو دليل 


.198 / //؛ مداركك الأحكام:‎ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(') وسائل الشيعة: 0/ /*ا5 الحديث "7٠لاو ./١78‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ 78٠0‏ الحديث 21117 وسائل الشيعة: 0/ 637 الحديث 0377. 
(©) مدارك الأحكام: 7 00". 

مصابيح الظلام» ج82 ص: 51/8 


هذا الحكمء مختصٌ بصورة الجماعةٌ و اجتزاء الإمام. 

واعلم! أن مقتضى رواية أبى مريم أن الا-جتزاء إِنَما هو إذا لم يتكلم الإمام بعد سماعه. و مقتضى روايهُ عمرو جواز الاجتزاء بعد 
التكلم أيضاء و الأوّل أقوى سنداء و موافقا لما ورد من أن من تكلّم بعد الإقامة يعيدهاء و أن بعد الإقامة حرم الكلام على أهل المسجد 
١١‏ فمراعاته أولى. 

وأيضا مقتضى النصّ و الفتاوى جواز الاجتزاء بأذان الغير» لا سقوطهما رأساء كما ذكره المصئّف. 

فيحتمل استحباب تكرارهما على السامع؛ و عدم لزوم الاجتزاء» للعمومات الدالَهُ على استحبابهماء و خصوص مونَّقهُ عممار السابقة عن 
[الفقية) و غيره؛ المعضهنة للثمر بإعااتهسا على من أتى بهما متفرداء فأراد أن يصلى بهما جماعة 079 فللاحظ و تأقل او سف من 
ذلكك المؤدّن للجماعة و المقيم لهم لإطباق المسلمين كافة على ترك الإعادة و التكرار» و لو كان مستحباء لما أطبقوا كذلكك. 

قوله: (و يستحب الحكاية). إلى آخره. 

هذا مذهب العلماء كافةٌء حكاه فى «المنتهى) . 

و يدل عليه روايات كثيرة كصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه الّ.لام: «كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سم إذا سمع المؤذن 
يؤذْنَ قال مثل ما يقول فى كل شىء» 0*/. 


.2830 وسائل الشيعة: ه/ 97" الحديث 97م6, 9" الحديث‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 08" الحديث »1١١58‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ ”57 الحديث .7٠١9‏ 
(*) منتهى المطلب: ©/ 81":7. 

(ع) الكافى: / 70377 الحديث 59 وسائل الشيعة: ه/ ”58 الحديث 7١88‏ 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 5179 


و صحيحة الاخرى عنه عليه السّدلام أنه قال: «لا تدع ذكر الله على كل حالء و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان» و أنت على الخلاء» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/1/1 من ٠/١‏ إللا 


فاذكر الله عرّ و جلٌء و قل كما يقول المؤدن» .)١١‏ 

و فى «الفقيه): و روى: «أنّ من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد فى رزقه) .07١‏ 

و هنا فوائد: 

الأولى: كون الحكاية بجميع ألفاظ الأذان» فما فى «المبسوط» من أنّه روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: يقول إذا قال 
حي على الصلاة: لا حول ولا قو إِلَا باللّه «» لعلّه من روايات العائرة «5) لكونها موافقة لطريقتهم؛ مع ضعف السند. فكيف يعدل 
عن مضمون الصحاح المجمع عليها به؟ 

الثانية: عدم استحباب حكايته فى الصلاة» كما هو ظاهر الأصحاب. لوقوع الكلام الأجنبى فيهاء مع عدم عموم يشمله. 

الثالثة: لو فرغ عن الصلاه و لم يحكك فالظاهر سقوطهما لفوات محلهاء و هو ما يعد الفصل بغير فصلء أو معه. 

و فى «التذكرة»» ختر بينها و بين تركها «2). 

و عن الشيخ فى خلافه يؤتى به لا من حيث كونه أذان» بل من حيث كونه ذكرا 0129 و فيهما ما فيهما. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 117/١‏ الحديث 47ل وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث ١21‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث .4١05‏ 

.417/١ المبسوط:‎ )9( 

(؟) صحيح البخارى: 73١8/١‏ الحديث 817. 

(0) تذكرة الفقهاء: "/ 7/. 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: "/ 1918. 

مصابيح الظلام» جع ص: 58٠١‏ 


الرابعة: يستحب حكاية الأذان المشروع. و منه المقدّم قبل الفجر على ما سيجىء؛ و أذان الجنب فى المسجدء لكون النهى عن الكون 
لاعن الأذان. 

و كذا أذان من اتخذ الأسجر. لكون النهى عن اتَّحْادْم و أمّا أذان المجنون و الكافر و المرأة إذا سمع صوتها الأجنبى و أمثالهاء مما لا 
يظهر استحبابه شرعاء فغير ظاهر استحباب حكايتها. 

الخامسة: فى الصحيح عن الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه الّ.لام قال: «من سمع المؤدّن يقول: أشهد أن لا إله إِلَا الله و أشهد 
أن محمّدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» فقال مصدّقا محتسبا: و أنا أشهد أن لا إله إِلَا الله» و أن محمّدا رسول اللّه و اكتفى 
بهما عمن أبى و جحدء و اعين بها من أقرّ و شهدء كان له من الأجر عدد من أنكر و جحدء و عدد من أقرّ و شهد) .)١١‏ 

و ورد أيضا استحباب قول: «اللهم إِنَى أسألكك بإقبال نهارك و إدبار ليلكك و حضور صلواتكك و أصوات دعائكك أن تصلّى على 
محمد و آل محمّد و أن تتوب على إِنْكك أنت التؤاب الرحيم» إذا سمع أذان الصبح., و قال مثل ذلكك إذا سمع أذان المغرب ثم مات 
من يومه أو ليلته مات ثائيا» .)3١‏ 

و الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «و قال مثل ذلكك» فى المغرب أن يقول: اللهمّ إِنّى أسألكك بإقبال ليلكك و إدبار نهارك. لا أن يقول 
ذلكك بعينه» إذ لو كان المراد ذلكك لكان يقول: إذا سمع أذان الصبح و أذان المغربء فتأمّل جدًا! و فى بعض النسخ زيادة: «و تسبيح 
ملاتكتكك) 730. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طا/ا.86/ ١‏ من إلا 


)١(‏ الكافى: "١1/٠‏ الحديث ٠‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 11 الحديث 4١‏ وسائل الشيعة: 0/ 50 الحديث 7١88‏ مع اختللاف 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 141 الحديث ١4لى‏ عيون أخبار الرضا عليه السّ.لام: /١‏ :"7 الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 0/ 587 الحديث 
مع اختلاف يسير. 

(*) ثواب الأعمال: “0147 وسائل الشيعةٌ: 8/ 587 الحديث .,/١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 58١‏ 

قوله: (و عمّن جاء المسجد). إلى آخره. 


هذا الحكم فى الجملة نسب إلى الشيخ و الفاضلين و غيرهما 201١‏ و المصئّف خصّ صه بالمسجد بعد وقوع الجماعة فيه و لما 7١‏ 
يتفزق صفّْهمء و عتمم فيمن جاءه؛ و وقت مجيئه و علّته» أى أعم من أين يكون يصلَى فرادىء أو جماعة ثانية فيه. و أنّه كان يريد 
الاقتداء بالاولى ففاته أو لم يرد أو كان مريدا عدم اقتدائه بهاء و أعم من أن تكون الجماعة الاولى فرغوا من صلاتهم أولا. 

و الظاهر تخصيصه بصورة اتحاد صلاةً الجائى مع صلاهً الجماعة الاولى» و مع ذلكك لم ينسبه إلى المشهوره و لا إلى فقيه بالتنصيص» 
و إن كان يظهر من قوله: 

قولان» نسبته إلى أزيد من فقيه. 

و قال الشيخ فى «النهاية»: إذا صلّى فى مسجد جماعة» كره أن يصلَّى دفعة اخرى جماعة» تلك الصلاةً بعينها. فإن حضر قوم و أرادوا 
أن يصلّوا جماعة؛ فليصلٌ بهم واحد منهم؛ ولا يؤذن ولا يقيم» بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان فى المسجدء إذا لم يكن الصف قد 
انفض .)"١‏ إلى آخره. 

و فى «المبسوط» خضٌّ ص السقوط بالأ-ذان فقط بعد أن خصص بالمسجد. و بتلكك الصلاة التى أذَّن لهاء و عمم بالنسبة إلى تفرّق 
الع وكير 

و كذا بالنسبة إلى مريد الجماعة و غيره و مع ذلكك قال: و يجوز أن يؤدَّن فيما بينه و بين نفسه. و إن لم يفعل فلا شىء عليه «5". 


)١(‏ نسب اليهم فى ذخيرة المعاد: 787 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 20: المبسوط: )48/١‏ المعتبر: 
؟/ 0 و317٠,‏ منتهى المطلب: 5/ 8١5‏ الروضة البهية: /١‏ 3537. 

(0) فى (ز *): والم. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 118. 

.48/١ المبسوط:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 587 


وقال المفيد فى «المقنعة): و إذا صلّى فى مسجد جماعة؛ لا يجوز أن يصلَّى دفعة اخرى جماعة بأذان و إقامة 21١‏ و ظاهره تحريم 
ذلك. 


كما أن الصدوق أيضا قال فى «الفقيه): و لا يجوز جماعتان فى مسجد فى صلاه واحدة (7). فقد روى ابن أبى عمير» عن أبى على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا/ا.86/ 1١‏ من للا 


الحرانى قال: كنا عند الصادق عليه الت لام فأتاه رجل فقال: صِلَينا فى مسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض فى التسبيح فدخل 
علينا رجل المسجد فأذْن فمنعناه و دفعناه عن ذلكك. 

فقال عليه السّ.لام: «أحسنتم ادفعوه عن ذلكك و امنعوه أشد المنع»» فقلت له: فإن دخل جماعة» فقال: «يقومون فى ناحية المسجد و لا 
يبدو لهم إمام» 207 و طريقه إلى ابن أبى عمير صحيح, فالحديث معتبر جزما. 

و فى «تلخيص خلاف» الشيخ: إذا صلّى فى مسجد جماعة و جاء آخرون ينبغى أن يصلوا فرادى» و هو مذهب الشافعىء إِلَا أنه قال: إذا 
كان للمسجد إمام راتبء و إن لم يكن راتبء أو كان المسجد على قارعة الطريق» أو فى محل لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة 
كر انايض ا ااسباعة بعد سياقة: 

فقد روى أصحابنا أَنّهُم إذا صلوا جماعة وجاء قوم» جاز لهم أن يصلّوا دفعة اخرىء إِلَا أنْهم لا يؤذنون ولا يقيمون» و يجتزون بالأذان 
الأوّل 59 

و قال فى «التذكرة: يسقط الأذان و الإقامة عن الجماعة الثانية» إذا لم تنصرف الاولى عن المسجد, و هو أحد قولى الشافعى «8, 


لأنهم يدعون بالأذان 


.541/ /1 لم نعثر عليه فى المقنعة» و لكن نقله الشيخ فى تهذيب الأحكام: "/ ههه لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.17١18 ه78 ذيل الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 الحديث 1718 وسائل الشيعةٌ: 8/ 5١80‏ الحديث .١١١87‏ 

(ع) تلخيص الخلاف: 18١/١‏ المسألة ١/ا؟.‏ 

(0) لاحظ! المجموع للنووى: / 0. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 6/7 


الأوّل. فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين. و مع التفرقة تصير كالمستأنفة و لقول الصادق عليه السّلام» و أتى برواية أبى بصير الآتية. 

ثم قال: و فى الآخر أنه مستحبّ, لكن لا يرفع بها الصوت دفعا للالتباس .)١١‏ 

وقال فى بحث الجماعة منه: يكره تكرّر الجماعة فى المسجد الواحد, فإذا صلّى إمام الحى فى مسجد, و حضر آخرون صلّوا فرادى» 
قاله الشيخ» و به قال الليث و النخعى و الثورى و مالكك و أبو حنيفة و الشافعى و الأوزاعى. إلى أن قال: 

و احتي الشيخ بالأخبار, و لأنّ فيه اختلاف القلوب و العداوة و التهاون بالصلاة مع إمامه. 

و الذى روى أبو على الجبائى» كراهة تأذين الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الاولى. و روى زيد عن آبائه عليهم السّ.لام قال: دخل 
رجلان المسجد, و قد صلّى على عليه السّلام بالناس فقال: «إن شئتما فلؤم أحد كما صاحبه و لا يؤذّن ولا يقيم) .07١‏ 

إلى آخره 7”9. 

و قال فى «التحرير): الجماعة الثاني فى المسجد يجتزون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق 0©". 

و كذلكك قال المحمّق فى «المعتبر) و «النافع» «8. مع احتمال كون مراده فى «الشرائع» أيضا ذلك لأنّه قال: و لو صلّى الإمام جماعة و 


جاء آخرون 2 إن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: "/ 27 المسألة مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 187/0 من اللا 


(0) تهذيب الأحكام: 81١7‏ الحديث ١١119‏ وسائل الشيعة: ه/ 57٠‏ الحديث .7٠١8‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: ع/ 77 المسألة © مع اختلاف يسير. 

(©) تحرير الأحكام: ١/ع".‏ 

(0) المعتبر: ؟/ 178 المختصر النافع: 1 

(5) شرائع الإسلام: /١‏ 76. 

مصابيح الظلام» ج00 ص: عع 


آخره فلاحظ! و فى «الإرشاد؛ قال: و يسقط عن الجماعة الثاني ما لم تتفرّق الاولى ١١‏ و لم يقد بكونه فى المسجدء و كذا فى 
«القواعد) .)75١(‏ 

و كذلكك المحمّق فى «الشرائع» «» و الشهيد فى «اللمعة) و «البيان» و «الدروس»» و قال: يسقط ندبا لا وجوباء و ألحق فيه بالجماعة 
الثاني من يصلَى منفردا «©". 

و الشهيد الثانى قال: إذا سقط عن الجماعة الثانية» فعن المنفرد بطريق أولى, و لو كان السابق منفرداء لم يسقط عن الثانى مطلقا «8). 
وقال الشيخ مفلح فى شرحه على «الشرائع): الأذان مستحبٌ إِلَّا فى أماكنء ثم عدّها. إلى أن قال: الخامس: الجماعة الثانيةٌ إذا لم 
تتفرّق الا-ولىء لأنّهم يدعون بالأ-ذان الأوّل» وقد أجابوا بالحضورء فصاروا كالحاضرين فى الجماعة الاولى بعد الأذان فإذا كان 
كذلككء جمعوا بغير أذان و لا إقامة؛ و صلّوا فى ناحية المسجد لا فى محرابه» و لا يبرز لهم إمام؛ لثلا تتكرّر الصلاة الواحدة, ولا بد 
أن تكون الصلاءً واحدة» فلو كان حضورها لصلاه اخرى أذْنوا و أقامواء و إن لم تتفرّق الاولى؛ بل [و لو] كانوا فى الصلاة. 

ثم شرط فى السقوط اشتغال الباقى من الصف بالصلاه و التعقيب. 

فلو بقى الكل مشتغلين بالخياطة مثلا مما ليس بدعاء و لا تسبيح فى المسجدء 


.58٠ /١ إرشاد الأذهان:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: /١‏ 0". 

(9) شرائع الإسلام: /١‏ 76. 

(©) اللمعةٌ الدمشقية: 8”؛ البيان: ١57‏ و 155. الدروس الشرعية: .١88 /١‏ 
(©) روض الجنان: 161. 

مصابيح الظلام» جع ص: 5/6 


فقد تفرّقوا. 

ثم قال: لو صلت الجماعة الثانية من غير تأذين فحضرت ثالثة, فإن كانت [قبل] تفرقة الاولى لم يؤذنواء و إلا أَذنوا و إن لم تتفرّق 
الثانية» لأنْ الضابطة حضور بعد جماعة أذْنوا »)١١‏ انتهى. 

و يستفاد منه و من غيره أن السقوط إذا كانت الجماعة الثانية جاءواء مريدين الاقتداء بالجماعة الاولى ففاتهم؛ فإن لم يكونوا مريدين 
ذلك, لم يسقط عنهم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 187/0 من /,إللا 


و استدل على الحكم المذكور بصحيحة أحمد عن على بن الحكم. عن أبان» عن أبى بصيره عن الصادق عليه السَلام قال: قلت: الرجل 
يدخل المسجد و قد صلَى القوم أ يؤدْن و يقيم؟ قال: «إن كان دخل و لم يتفرّق الصف صلَى بأذانهم و إقامتهم» و إن كان تفرق 
الصف أذّن و أقام) 7 

و فى قورة أبى بصير بصالح بن سعيد هكذا: سألته عن الرجل ينتهى إلى الإمام حين يسلّم قال: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل 
معهم فى أذانهم» فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان) 00. 

و الظاهر اتّحاد الروايتين» فيظهر منها: أن من أراد إدراكك الجماعة: فانتهى إليهم و قد فاتته» يجتزى بأذانهم و إقامتهم, إن لم يتفرّقوا. 
و ليس فيها إشارةٌ إلى كون الثانى جماعة» بل ظاهرها كونه فرادى» مع احتمال أن يكون المراد أنه أدركك الجماعة» حين ما كان 
الإمام مشغولا بالتسليم؛ فيكون مدركا لجماعتهم» فيكون مدركا لأذانهم و إقامتهم, و لذا قال عليه السَّلام: اليس 


.167 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 78١/7‏ الحديث 1١7١‏ وسائل الشيعة: ه/ ٠‏ الحديث .7٠١©‏ 

(") الكافى: "/ 0" الحديث 217 تهذيب الأحكام: ؟/ /70/7 الحديث 2٠٠٠١‏ وسائل الشيعة: ه/ 514 الحديث ./٠0‏ 
مصابيح الظلام؛ ج82 ص: 588 


عليه أن يعيد الأذان». 

و عرفت سابقاء أن إطلاق الأذان على الأذان و الإقامهُ كان شائعاء و يشير إليه هذه الرواية أيضا. 

فعلى هذاء ثبت منها ما هو مذهب الصدوقء كما ستعرف. و يكون اتّحاد الروايتين» مشيرا إلى عدم مدخليَةُ المسجد فى ذلك و أنه 
لاحترام الإمامء بل لإدراكك الجماعة» كما ستعرف. 

و استدلٌ أيضا برواية السكونى عن الصادق عليه التّ.لام؛ عن آبائه عليهم السّ.لام أنه كان يقول: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى 
أهله فلا يوْذْننَ ولا يقيمنٌ ولا يتطوع حتّى يبدأ بصلاهً الفريضة» ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّى فيه) .01١‏ 

و فيه مضافا إلى ما عرفتء أنّها تتضمّن المنع عن التطوع و الخروجء و لم يظهر مفت به. 

مع أنه ورد عنهم عليهم الّ.لام: أن الرجل إذا أتى فى المسجد و قد صلى أهله يبدأ بالتطوّع قبل الفريضة؛ إن لم بخف خروج الوقت. 
منها روايةٌ سماعة فى «الفقيه) .)3١‏ 

وانعدل اشايرواية أ غلن الحدرا لباقو قد مد اعفان مده 

و يعضدها أيضا أن الحسين بن سعيد روى عنه. لكن ظاهرها فى المنع عن الجمع بين الجماعتين فى مسجد مطلق من دون تعريض 
لذكر المنع عن الأذان. 

نعم؛ منع فيها عن الأذان المنفرد و بعد الجماعة» كما أن رواية أبى بصير أيضا كانت كذلك. فلم يكونا دليل المشهوره لما ظهر لكك 
من أن المشهور هو سقوط 


(1) تهذيب الأحكام: */ 02 الحديث 198 وسائل الشيعة: 8/ 5١‏ الحديث ./٠١8‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /01؟ الحديث 1١288‏ وسائل الشيعة: ؟/ 7728 الحديث 9417؟. 


() وسائل الشيعة: 8/ 5١0‏ الحديث 1١١87‏ راجع! الصفحة: 587 من هذا الكتاب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا/1/8 من إلا 


الأذان و الإقامة فى الجماعة الثاني للصلاءً الواحده فى المسجدء أو مطلقاء أو المنع منه كذلك. 

فما فى «الذخيرة» من أنّ الظاهر عموم الحكم, يعنى سقوطهما بالنسبة إلى المفرد و الجامع. خلافا لابن حمزة 00١١‏ فيه ما فيه. 

نعم؛ قليل منهم عمّم الحكم فى المنفرد أيضاء فدليل المشهور منحصر فى روايةٌ زيد السابقة 7 بإبقاء المنع على ظاهره؛ أو كون 
العراه إن اهزة اغالا رولن زولا كب انيرا كن لفن قرا سكا القوق اساكا ردلال العطك الست وكا وين رداق الى سين 
أبى على «*» و رواية السكونى 6 و أنّهِ إذا سقط فى الجماعة سقط فى الانفراد بطريق أولىء فتأمّل! لكن يعارض الكل مونّقَهُ عمار 
و التى رواها فى «الفقيه» عن الصادق عليه السلام: 

عن رجل أدرك الإمام حين يسلمء قال: «عليه أن يدن و يقيم و يفتتح الصلاة) «2. 

و الصدوق عامل بها كما لا يخفىء مع أن الموتّق حيجة» سيّما مع عمل الصدوقء و موافقتها للعمومات و الإطلاقات» و استصحاب بقاء 
استحبابهماء و عدم نقض ذلكك إِلَا باليقين. 


.7507 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ه/ 57١‏ الحديث .7٠١8‏ 

() وسائل الشيعة: ه/ 57٠‏ الحديث 5١8 /8 2/٠٠05‏ الحديث 87 .1١1١‏ 

(ع) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 10/8 الحديث 21١17١‏ تهذيب الأحكام: 7 787 الحديث #"الل وسائل الشيعة: ه/ 57١‏ الحديث 7٠١17‏ 
مصابيح الظلام» جع ص: 5/0 


مع أنه روى فى «الفقيه) أيضا عن معاوية بن شريحء عن الصادق عليه السّهِ لام أنه قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته 
تكبيرة واحده لدخوله فى الصلاةٌ و الركوع. و من أدركك الإمام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بهاء و من أدركه فى الركعة 
الأخيرة فد أدرك فضل الجماعة؛ و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الثانية و هو فى التشهّد فقد أدرك الجماعة؛ و ليس عليه 
أذان ولا إقامة» و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة) »١١‏ انتهى. 

مع أن الأخبار السابقة عرفت ما فيهاء مضافا إلى ما فيها من الاختلاف. حتّى أنّه فى رواية السكونى :37١‏ آكد غايةٌ التأكيد فى المنع 
مطلقا من دون قيد التفرّق فى الصف. 

و مع ذلك فهى أوفق بمذهب العامَرة» و أليق بالحمل على الاثقاء» لعدم وجدان إمام راتب فى مسجد من الشيعة فى ذلكك الزمان» و 
قرب الحمل على الجماعة الثانية فى المسجدء, كما فهم القدماء و غيرهم» فيكون السقوط أو المنع من خصائص المسجدء أو الجماعة 
فى المسجدء و موثّقَهُ عمار و غيرها 1 فى غير الصورة المذكورة. 

و كيف كانء؛ التأكيدات و التشديدات فى الإقامهُ ريما يوجب الاحتياط فيهاء مضافا إلى قوّهُ مذهب الصدوقء. بحسب الدليل و فتوى 
الفقهاء» إذ عرفت أن فتواهم مختصّةٌ بصورة الجماعة الثانية» فظاهرهم عدم السقوط فى الفرادى. لتصريحهم بتعميم الأذان و الإقامة و 
استثنائهم خصوص الجماعة الثانية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 187/8 من ,للا 


نعم؛ قليل منهم ألحق المنفرد» و يؤيّد مذهبهم ما قال الشيخ من كون الحكمة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 21715 وسائل الشيعة: 8/ 97 الحديث ٠١997‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: 0/ 5:١‏ الحديث .7٠١8‏ 

(*) وسائل الشيعة: ه/ 57١‏ الحديث 7١٠/ء‏ 8/ 58١8‏ و 8١8‏ الحديث .1١١2١08‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: 5/94 


فى السقوط. ما ذكره فتأمّل! ثم اعلم! أنّه إذا أَذن المنفرد و أقام, ثم أراد الجماعة لم يجزئه الأول و استأنفء وفاقا للشيخ و الشهيد و 
غيرهما .)١١‏ 

بل فى «المسالكك» هذا هو المشهور 25١‏ للعمومات و خصوص موتّقَةُ عمّار السابقةُ فى صدر المبحث من دون معارضء لأنّ رواية أبى 
مريم ضعيفة السند فكيف تقاوم المونّقة؟ فضلا عن العمومات؛ فضلا أن تغلب على الكلء مع أن مضمونها: إِنْى مررت بجعفر و هو 
يؤدّن و يقيم «. إلى آخره. فلعله كان يؤدّن و يقيم لجماعة. 

مع أنّه على تقدير ظهور الانفراد و تحمّق انجبار سندها بشهرة بين الأصحاب و هو غير ما نحن فيه. 

و القياس بطريق أولى غير ظاهر فيهه كما نقل عن «المعتبر» أنه قال: المصلّى يعتد بأذان غيره؛ و إن كان منفردا «15- كما سيأتى- 
فكيف لا يعتد بأذان نفسه؟ 

و اجيب بأنّ الإ-جزاء بأذان الغير» لكونه صادف نَدِهُ السامع جماعة. فكأنّه أذّن للجماعة؛ بخلاف الناوى بأذانه الا-نفراد. بل فى 
«المسالكك» خضّص أذان الغير الذى يجوز أن يجزى السامع به. بما إذا وقعت الجماعة «0» حتّى أنه وه كلام المحقّق, و لعله أحوط 
لما عرفت. 

و فى «الدروس» بعد نقله ذلكك عن «المعتبر) قال: و هو نادر (12. 


./8 /١ المختصر النافع: 18 شرائع الإسلام:‎ 18 /١ النهاية للشيخ الطوسى: اع الدروس الشرعلية:‎ )١( 
.18 /١ (؟) مسالكك الأفهام:‎ 

(5) تهذيب الأحكام: 7/ 78٠١‏ الحديث 2111 وسائل الشيعة: 0/ 37 الحديث 0377, 

(5) نقل عنه فى مسالكك الأفهام: /١‏ 0218 لاحظ! المعتبر: ؟/ 18 و /11. 

(0) مسالكك الأفهام: /١‏ 18. 

(©) الدروس الشرعتة: /١‏ 188. 

مصابيح الظلام» ج22 ص: 594١‏ 


واعلم! أيضا أن المصّف قال بأنّ السقوط ما لم يتفرّق الصف »3١‏ وفاقا للشيخ و الفاضلين و الشهيد و غيرهم .07١‏ 
و استدل عليه بروايتى أبى بصيرء لكن عرفت ما فى الاستدلال بهما لهم؛ و فى «المسالكك» قال: و يتحمّق عدم التفرّق ببقاء واحد من 
الجماعةٌ معقب 09. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181/9 من إلا 


و فيه أن عدم التفرّق إِنْما يتحمّق ببقاء الجميع, أو بقاء الأكثر بحيث لا يصدق التفرّق عرفا. مع أنْ الظاهر أنّه حقيقة فى الأوّلء مجاز 
شائع فى الثانى» و الآصل هو الحقيقة. 

و لعله رحمه الله أراد بما ذكره الجمع بين الروايات, لأنّ معتبرة أبى على دلّت على كفاية بقاء البعض فى المنع عنهماء حيث قال: 
انصرف بعضنا و جلس بعض فى التسبيح ."8١‏ 

و فيه مضافا إلى ما عرفتء أن مثل هذه الرواية» ليست بحبجةُ عنده سندا. 

و مع ذلكك لم يظهر منهاء أن بقاء البعض فى التسبيح شرط فى المنع و الدفع. 

و مع ذلكك ظاهر قول الراوى: «فدخل عليناء و قوله: فمنعناه و دفعناه» أن الباقى كان أزيد من واحد البنّهُ. 

و مع ذلكك مخالفة هذه الرواية للعمومات و الإطلاقات و الأصل و فتاوى الأصحاب. و أوفقيتها للاثقاء أزيد و أزيد. 


.ىل١١ الوافى: /1/ /201 ذيل الحديث‎ )١( 

(1) المبسوط: 948/١‏ و 187 شرائع الإسلام: 2/0/١‏ نهاية الإحكام: /١‏ 619: منتهى المطلب: ©/ )©١‏ ذكرى الشيعة: "/ ©77؛ مسالكك 
الأفهام: /١‏ 18. 

(") مسالكك الأفهام: /١‏ *18. 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 5١8‏ الحديث 87 .1١١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 64١‏ 

قوله: (أصبحهما الأوّل). 


لعل نظره إلى رواية أبى بصيرء و اعتماده عليهاء و بنى على أن قوله عليه الشلام: 

«صلى بأذانهم و إقامتهم) )١١‏ أمر ورد فى مقام رفع توهّم الحظرء و لا يخفى بعده. 

مع أن رواية زيد 7 التى هى الأصل فى هذا الحكم, ظاهرها المنع. 

و أمَا رواية السكونىء و رواية أبى على» ففى غَايةُ التشديد فى المنع» و أمَا الفتاوى فقد عرفت حالهاء و كذا حال الاصول و العمومات 
و موثقة عمّار و غيرها. 

و بالجيلة بلاسكلة الأد لشو القتاوي بعترى مذهي الصدوق كماعرفه: 

و مقتضى فتوى الأكثرء و المشهور المنع فى الجماعة و كون السقوط عزيمة» كما هو مقتضى أكثر الأخبار فى هذا الحكم. 

قوله: (و يسقط الأذان خاصّة فى السفر). 

قد عرفت بعض المعتبرة الدالّهُ عليه» و فى «المنتهى»: و به قال أكثر أهل العلم؛ و استدلٌ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
قال: سمعته يقول: 

«يقصر الأذان فى السفر كما تقصر الصلاة» تجزى إقامهُ واحدة) ". 

وقال: و يستحب الأذان سفرا و حضراء و رخص للمسافر فى تركك الأذان» و الاجتزاء بالاقامة لأنّهِ مظنّةَ المشفّة. 

و قال: لنا ما رواه الجمهور: أن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان يؤدّن له فى السفر و الحضر 0". 


./7٠١© وسائل الشيعة: ه/ 570 الحديث‎ )١( 
./٠١8 الحديث‎ 5*٠ (؟) وسائل الشيعة: ه/‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18.8.١‏ من /ا اد 


(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ١ه‏ الحديث 017١‏ وسائل الشيعة: ه/ 880" الحديث /8081. 
(©) سنن النسائى: .7/١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ىع 


و من طريق الخاصّ؛ ما رواه الشيخ فى الصحيحء عن يحيى الحلبى» عن الصادق عليه الشّ.لام قال: «إذا أذنت فى أرض فلاهُ و أقمت 
صَلّْى خلفكك صفَان من الملائكة» 37١ 0١‏ [انتهى]. 

قلت: الأخبار الدالّةُ على استحبابه فى السفر أيضا كثيرة» منها ما سنذكر فى سقوط الأذان الثانى فى الجمع بين الفريضتين فى المشعر و 
عرفةٌ» و غير ذلكك. 

لكن يظهر من بعض الأخبار أنّ كل واحد من الأذان و الإقامةُ يقصران فى السفرء بأن يصيرا واحدةٌ واحدهٌ و طاق طاق. 

مثل معتبرة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّ.لام: «الأذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاة» الأذان واحدا واحدا و الإقامةٌ واحدة 
واحدة) .)79١‏ 

و صحيحة جعفر بن بشير» عن نعمان الرازى» عن الصادق عليه السّلام يقول: 

«يجزيكك من الإقامةُ طاق طاق فى السفر) «6"). 

بل فى صحيحة ابن مسكانء عن بريد مولى الحكم, عمّن حدّثه عنه عليه التدلام يقول: الثن اقيم مثنى مثنى أحبٌ إلى من أن اؤذن و 
اقيم واحدا واحدا» «2)» و عمل بمضمونها فى «الذكرى) (8. 

بل فى «الذخيرة»: و يجوز النقص عن المشهور فى السفر عند الأصحاب» 


.888٠ الحديث‎ 88١ /8 الحديث 0178 وسائل الشيعة:‎ 07 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() منتهى المطلب: 8/ 878 و /3717©. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ ”8 الحديث 114, الاستبصار: 708/١‏ الحديث .1١87‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ع”ء الحديث .604٠‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 077١‏ وسائل الشيعة: 0/ 610 الحديث 8887. 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 27 الحديث 0118 وسائل الشيعة: ه/ 67 الحديث /990. 

(©) ذكرى الشيعة: #/ 701 

مصابيح الظلام» جع. ص: 697 


و كذا عند العذر .)١١‏ 

ثم ذكر الروايات المذكورة» و ذكر للعذر صحيحة أبى عبيدة قال: رأيت الباقر عليه ال لام يككبر واحدة واحدةٌ فى الأذان» فقلت: لم 
تكبر واحدةٌ واحدة؟ فقال: 

رلا بأس به إذا كنت مستعجل١) .)73١(‏ 

و الأولى و الأحوط عدم التقصير إلى واحدة واحدة. 
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قوله: (و عن الجامع). إلى آخره. 

المراد بالفرضين خصوص الظهر و العصر و المغرب و العشاءء و المذكور فى كلام غير واحد من الفقهاءء أن الجامع المذكور يسقط 
عنه الأذان فى الثانية سواء كان الجمع مباحا أو مستحباء كما فى الجمع فى عرفة و المزدلفة و أمثالهما مما مرّ فى مبحث الوقت 30 
لصحيحة رهط: منهم الفضيل و زرارة عن الباقر عليه السّلام: «أنَْ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جمع بين الظهر و العصر بأذان 
و إقامتين و [جمع] بين المغرب و العشاء بأذان [واحد] و إقامتين» .5١‏ 

ولا يظهر منها سوى أن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم اتّفق أنه فعل كذلكك. فظاهرها الرخصة. و بقاء استحباب الأذان الثانى على 
استحبابه. و كذا الحال فى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السشلام: «أنّ رسول الله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و جمع 


بين المغرب و العشاء فى الحضر من غير عله بأذان [واحد] و إقامتين» «8). 


لذخي البساد عن 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 27 الحديث )5١18‏ وسائل الشيعة: ه/ 10 الحديث 8487. 

() راجع! الصفحة: 619 و 570 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

(ع) تهذيب الأحكام: 18 الحديث 28,؛ وسائل الشيعة: ©/ 77 الحديث .898١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1885 الحديث 88لى وسائل الشيعةٌ: 5/ 7٠١‏ الحديث ١/917؟.‏ 
مصابيح الظلام, جع. ص: 6945 


و كذا رواية صفوان الجمّال: إِنَ الصادق عليه السَّلام جمع بين الظهرين بأذان و إقامتين» ثم قال: «إِنّى على حاجة فتنفلوا؛ .01١‏ 

و يحتمل أن يكون السقوط فى هذه الأخبار بناء على كون الأذان فى الجماعة للإعلام على الاجتماع. 

و إذا لم ينتظروا أحدا يجزى الإقامة مطلقا وحدهاء كما ظهر لكك سابقاء فيبقى سقوط الأذان الثانى فى صورة الجمع فى الانفراد. و لا 
ذليل له 

و كيف كان؛ الظاهر استحباب الأسذان الثانى فى صورة الجمع؛ كما أنه يستحب الأنذان الأوّلء إلا فى صورة الحاجة إلى الإعلاام 
للاجتماع. 

و أمًا ما دل على حكم الجمع فى عرفة و المزدلفة» فصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه الّدلام قال: «السنّهُ فى الأذان يوم عرفة أن 
يؤدّن و يقيم للظهر, ثم يصلّىء ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلكك فى المغرب و العشاء بمزدلفة) .07١‏ 

و صحيحة منصور عنه عليه السّ.لام: عن صلاه المغرب و العشاء بجمع؛ فقال: «بأذان و إقامتين لا تصلى بينهما شيئا هكذا صلى رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم) «”. 

و ظاهرها كون السقوط فيه عزيمة» لكن أشرنا فى مبحث وقت نافلة المغربء إلى رواية دالَهُ على أنّهم عليهم الّ.لام فى الإفاضة إلى 
المزدلفة صلّوا بعد المغرب نافلتهاء ثم صِلُوا العشاءء إِلَا أن يقال: هذا كان فى الطريقء و أنّهِ فرق بينه و بين المزدلفة» فلا يصير سندا 
للقائل بكون هذا السقوط للرخصة؛ و القائل بكونه للكراهة؛ فيبقى القول بالتحريم على قوته. و لم يظهر إجماع فى اتحاد حكم هذا 
الجمع» 


(1) الكافى: / /181 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ 787 الحديث .٠١58‏ وسائل الشيعة: */ 71١9‏ الحديث 980ع. 
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(0) تهذيب الأحكام: 787/١‏ الحديث ».1١١77‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ ه55 الحديث 88 .7١‏ 
() تهذيب الأحكام: “/ ع7 الحديث )6١0‏ وسائل الشيعةٌ: / 770 الحديث 59828. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: 6 


مع حكم الجمع السابق. 

ثم اعلم! أن حدّ الجمع على ماقاله ابن إدريس: أن لا وضلى يبتهها تاقلة إلا التسبيح و الأدعية 9: و نقل ذلكك عن «الذكرى» أيضا 
١‏ 

و يدل عليه صحيحة منصور المذكورة؛ و رواية محمّد بن حكيم. عن الكاظم عليه الدّ.لام يقول: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن 
بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع) ."7١‏ 

لكن مرّ فى الصحيح و غيره تحمّق الجمع المسقط للأذان الثانى فى صورة الجماعة مع وقوع النافلة بينهما. و عرفت أن الأذان للإعلام 
فى الاجتماع» فيسقط لعدم الحاجة. 

ثم اعلم! أن مقتضى الأخبار سقوط الأذان الثانى من غير تعيين. 

و قيل: إن كان الجمع فى وقت فضِيلة الاولى أَذن لها و أقام, ثم أقام للثانية» و إن كان وقت فضيلة الثانية» أذّن لهاء ثم أقام للأولى و 
صِلاهاء ثم أقام للثانية زفرقة ولم يظهر لى وجهه. 

قوله: (و عن القاضى). إلى آخره. 

هذا لعلّه المشهور بين الأصحابء لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام أَنّه قال: 

«إذا كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بِأَوَلهِنَ و أَذّن لها و أقم ثم صلّها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) «8. 


"08/١ السرائر:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 27507 لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ ع8" 

(*) الكافى: */ /1ا78 الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 6/ 775 الحديث 98ع. 

(ع) الروضة البهتة: /١‏ 58. 

(5) الكافى: */ 7191 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١08‏ الحديث 6٠‏ وسائل الشيعة: ه/ 55 الحديث .7١58‏ 
مصابيح الظلام» ج2) ص: 948 


وما روى أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم شغل يوم الخندق عن أربع صلاة فأمر بلالا فأذن للأولى و أقام ثم أقام للبواقى .)١١‏ 

و المشهوز ين الأصحاب أن الأفضل أن يؤذن لكل صلذة. 

واستدل عليه بقوله عليه الشلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» »7٠‏ و بموثّقَةُ عار عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل إذا أعاد 
الصلاه هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: 


«نعم) زكرلة 
و يعضدهم أيضا العمومات. مثل موثقَةٌ عمار عن الصادق عليه السَلام: «لا صلا إِلَّا بأذان و إقامة) «©» و غيرها. 
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و هذه الشهرة تكفينا للحكم المذكورء فضلا عن أدلّتهم» للمسامحةٌ فى دليل الاستحباب» و عدم ظهور ما ينافيه. 

و ما فى «الذكرى:: أن الساقط فى الجمع؛ هو الأذان الإعلامى, لا الذكرى 18١‏ لم يظهر لى وجهه. 

و قبل: بالاكتفاء بالإقامة لكل فائتة» استنادا إلى بعض الروايات العامئة» و ما رواه الخاضة عن موسى بن عيسىء قال: كتبت إليه: رجل 
تجب عليه إعادةٌ الصلاةً أ يعيدها بأذان و إقامة؟ فكتب: «يعيدها بإقامةً) «2) .)7١‏ و فيه ما فيه. 


.ل١188 الحديث 3) مستدرك الوسائل: 8/ ©" الحديث‎ 7١5 عوالى اللآلى: ؟/‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: ؟/ 5ه الحديث .١57‏ 

(") تهذيب الأحكام: 7 121 الحديث 81" وسائل الشيعة: 8/ 71١‏ الحديث .٠١218‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 587 الحديث 21١77‏ الاستبصار: ٠٠١ /١‏ الحديث 21١١9‏ وسائل الشيعة: 
ه/ 58 الحديث 7068 

(0) ذكرى الشيعة: 7/ 377. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 1١75‏ وسائل الشيعة: ه/ 82© الحديث 058/. 

(0) منتهى المطلب: 6/ /811. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 5917 


و حكى فى «الذكرى» قولا بأَفْضَليَةُ تركك الأذان لغير الأولى؛ لرواية الخندق .)١١‏ 

و فيه أَنّها لا تعارض ما ذكرناء من وجه أفضايةُ عدم الترك. سما مع كونها فى مقام ذكر الجماعة عن الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم و الأصحاب. 

وقد عرفت ظهور كون الأذان فيهاء لاجتماع الناس و عرفت حاله. فلاحظ! فإن قلت: صحيحة زرارة تضمّنت الأمر بالسقوط. 

قلت: الظاهر كون ورود هذا الأمر فى مقام توهّم الحظرء فلا يفيد سوى إباحة الترك لا أفضليته. و ممما ذكر ظهر ما فى استحسان 
«المداركك») هذا القول و كذا قوله: و لو قيل بعدم شرعيّةُ الأذان لغير الأولى كان وجهها قويّاء لعدم ثبوت التعبديّةٌ على هذا الوجه »)"١‏ 
انتهى. 

واعلم! أن ظاهر الصحيح؛ سقوط الأذان عن غير الاولى من الفوائت مطلقاء سواء أذاها المكلف فى مجلس واحد أو أزيد منه فالمراد 
من الورود فى كلام المصنّف و الفاضلين و غيرهم لعلّه مجموع العدد الذى فات. 

قوله: (و ألحق بها). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى أذان العصر فى يوم الجمعة. فعن «المبسوط» سقوطه مطلقا 0 و نسبه إلى ظاهر «المقنعة» فى «التهذيب» 50, و 


عن «النهاية» أنه غير جائز «6). 


( للاحظ! ذكرئ الشيعة: #ر امار 
(؟) مدارك الأحكام: "/ 127. 
المسوط ا 1ق 

(©) لاحظ! تهذيب الأحكام: 18/7. 
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)20 النهاية للشيخ الطوسى: /و .٠6١‏ 
مصابيح الظلام» ج20 ص: ملاع 


وعن ابن إدريس أنه يسقط عمّن صلَى الجمعة دون من صلَى الظهر »01١‏ و نسب ذلكك إلى ابن البرّاج أيضا .07١‏ 

و عن المفيد فى «المقنعة) أَنّهِ قال- بعد أن أورد تعقيب الأولى-: ثم قم فأذن للعصر و أقم الصلاة 9. 

احتج فى «التهذيب» للسقوط بصحيحة رهط السابقة «» و رواية حفص بن غياث عن جعفرء عن أبيه قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة 
بدعة) «6). 

ف أورد على الاولى بأنّ مقتضاها سقوط الأذان الثانى عند الجمع مطلقاء و هو غير المدّعىء و على الثانية بضعف السند و الدلالة» لما 
فيها من الإجمال. 

و حملها العامة و غيره» على أن المراد من الأذان الثالث هو الثانى للجمعة؛ لأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم شرع للصلاة أذانا و 
إقامة فالزيادةٌ ثالث «2. 

و هذا بملاحظة ماقيل من أن عمان أحدث للجمعة أذاناء لكون بينه بعبدا عن المسجدء فأؤلا- كانوا يؤذنون فى بيعه» و ثانيا فى 
المسجد 0377» و قيل: المحدث هو معاويةٌ 0/١‏ و قيل: الأوّل كان بدعة .)4١‏ 


03 السافة اع موقن 

(0) اتيب اليداقى 3 خيرة المغادة 89 

(*) المقنعة: 127. 

(ع) تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 28؛ وسائل الشيعة: ©/ 77 الحديث .898١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: "/ ١9‏ الحديث /اء» وسائل الشيعة: 7/ 500 الحديث 4241. 
(8) منتهى المطلب: 8/ ©2٠‏ و 52١‏ المهذّب البارع: 6٠١ /١‏ كشف اللثام: 7 584. 
(7 لاحطلا الحداقق الناغيير 4ه ل اخرلا 

(8) منتهى المطلب: ه/ ١عع‏ الأم: /١‏ 190. 

)0 مجمع الفائدة و البرهان: ١‏ علا و الال 

مصابيح الظلام» جء. ص: 549 


و قيل: الثانى 2١١‏ فلعله أنه كان بعد نزول الإمام من المنبر» و قيل: قبل الوقت »237١‏ إلى غير ذلكك. 

و عدّه ثالثا بملاحظةٌ ما مرّ من تعارف إطلاق الأذان على الأذان و الإقامة. 

وقيل: المراد أذان العصرء لأنّه ثالث بالنسبةُ إلى أذان الصبح و أذان الظهر. حيث قال عليه السّلام: «الأذان الثالث يوم الجمعةٌ بدعة»» 
لأنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يجمع بين الجمعة و العصر) «”. 

و فيه أن مجرّد اختيار الجمع لا يقتضى كون أذان العصر بدعة» لما عرفت من كون أقصى ما يقتضى دليله» جواز تركك الأذان لا 


وجوبه. 
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مع أن الحكم بحرمة التفريق بينهما يوم الجمعة و كونه بدعة فيه ما فيه. 

نعم؛ الظاهر من عبار الحديث إرادة أذان العصر لقوله عليه السّلام: «الأذان الثالث يوم الجمعةٌ بدعة)» «» لا خصوص الجمعة, و إن 
رضينا بإطلاق الأذان على الإقامة. 

مع أنّه أيضا خلاف الظاهر» يتوقف على القرينة» و السند معتبر» إذ ليس فيه من يتوقف فيه غير حفص بن غياث. 

و الشيخ ادّعى فى «العدَّهُ) إجماع الشيعة على العمل بروايته «0» و فى الرجال ذكر أنه أسند عنه «7)» و ذكرنا أيضا فيه ما يشهد على 
كونه من الشيعة. 


.579 /١ التنقيح الرائع:‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

(*) كشف اللثام: /٠‏ 08" مع اختلاف يسير. 
(©) وسائل الشيعة: /ا/ 5٠١‏ الحديث /1ا42. 
(0) عدَّهُ الاصول: .١89 /١‏ 

() رجال الطوسى: ١7/8‏ الرقم .١72‏ 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 6٠١‏ 


مع أن «الكافى» رواهاء و الشيخ أيضا مفتيا بها و محتيا بهاء و فيها تأيبدناء مضافا إلى أنّ الظاهر أن المشهور قالوا بسقوط عصر 
الجمعةٌ» كما قال المصئّفء فكونه للخبر المنجبر ضعف سنده. و الظاهر أنّه كذلكك. 

و من هذا ترى أن ابن إدريس ادّعى الإجماع على سقوطه عمّن صَلَّى الجمعة» دون من يصلَى 0١‏ الظهر .07١‏ 

ولم يظهر مخالف له لأنّ ظاهر ما نقل عن «المقنعة) الأذان للعصرء بعد الفراغ عن تعقيب الظهر, لقوله: تعقيب الاولى *0. مع أن 
التعقيب يكون للظهرء و يكون الظاهر منه التفريق بينه و بين العصرء فلاحظ و تأمّل! و كيف كان؛ الأسحوط اختيار الجمع؛ و تركك 
الأذان للعصر. 


)١(‏ فى (د ١‏ 5) و (كتك): لاء بدلا من: دون من يصلى. 
0 الات اعالاو مد 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 1507,) لاحظ! المقنعة: ؟12١.‏ 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 6٠١‏ 


17 مفتاح [كيفيّةَ الأذان و الإقامة] 


اختلف النصوص فى فصولهماء و المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر: 

التكبير أربع» و الشهادة بالتوحيد, ثم بالرسالة» ثم الحتعلات الثلاثء ثم التكبير» ثم التهليل» كل منها مرّتان. 

و الاقامة سبعة عشرء كلها مثنى إلا التهليل فى آخرهاء فإنّه مرّةٌ و يزاد فيها «قد قامت الصلاة» بعد الحبعلات» و على هذا ينبغى العمل. 
ولو اقتصر فى أوّل الأذان على تكبيرتين جاز أيضاء كما فى الصحيح )١١‏ و غيره .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.84 من /إللا 


و يشترط فيهما الترتيب» كما فى الأخبار «» فلو أخلّ به أعاد ما يحصل معه. 
ولو افكم ف كت هلها أت مه زة نش ممطمو لافلا باقن الأصل المروق 


)١(‏ وسائل الشيعة: ه/ ١‏ الحديث ع8وع. 

(؟) وسائل الشيعة: 0/ 5١‏ الحديث ه288, 8١8‏ الحديث 94غوع. 

(*) وسائل الشيعة: ه/ 86١‏ الباب *” من أبواب الأذان و الإقامة. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 6٠07‏ 

فى كلّ ما يشكك فيه .1١‏ 

و يجوز إفراد الفصول فى السفر و عند العذر» كما فى النصوص .7”١‏ لكن الإقامة وحدها تامّهُ أفضل منهما منفردين. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 777/8 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
020 وسائل الشيعةٌ: 0/ 57 الحديث ,2889٠‏ 850 الحديث 5447 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 6037 

قوله: (اختلف النصوص). إلى آخره. 


أقول: صرّح فى «العدّة) أن الشيعة مختلفون فى عدد فصولهماء و أن التعيين بأخبار الآحاد .)١١‏ 

و قال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّهُ أن الأذان و الإقامهُ مثنى مثنى .١‏ 

وغير خفى أن ظاهره ليس مراده؛ بل الظاهر أن مراده رد ما قالوا من أن الخليفة الثانى جعل فصول الإقامة واحدهٌ واحدة» فرقا بينها و 
بين فصول الأنذان» و نقّص من فصول الأذان التهليل فى آخرها مرّهُ و كان فصول الإقامه كذلكك, كما قيل 40379 و اشتهر ما ذكر فى 
ذلكك الزمان. 

و لذا ورد فى أخبارنا الكثيرةٌ أن الأ-ذان و الإقامهٌ مثنى مثنى «15: و ورد أيضا أن الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدةٌ واحدهةٌ «8)» و 
حملت على التقيّة. 

و من هذا ذكر فى «الفقه الرضوى:: «أنْ الأذان ثمانية عشر كلمةء و الإقامه سبعهُ عشر [كلمة])» موافقا لظاهر روايهُ كليب الأسدى 
الآتية» إلا التهليل فى آخر الإقامة. فإنّه صرّح فيه بكونه واحدة, تارة فى مقام الإجمالء و تارهُ فى مقام التفصيل. 

ثم بعد تمام الذكر التفصيلى لهما قال: «الأذان و الإقامة جميعا مثنى مثنى على ما وصف [لكك]) «2) انتهى. 


.١317//١ عدَّهُ الاصول:‎ )١( 

(0) أمالى الصدوق: .2١١‏ 

(9) لم نعثر على قائله. 

(6) وسائل الشيعة: 8/ 577 الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 2١‏ الحديث 115 الاستبصار: ١7/١‏ الحديث 21178 وسائل الشيعة: 

/ واء الحديث عوع. 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 48 و 97: مستدركك الوسائل: 6/ ٠‏ الحديث 817. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /18/.0 من إلا 


و الصدوق ذكر فى «الفقيه»؛ خصوص روايةٌ كليب و قال: هذا هو الأذان الصحيح الذى لا يزاد فيه و لا ينقص .)١١‏ 

وامن هذا أيضا ترئ المحقق فى «المعتيره- بعد ما ذكر فضول الأّذان و الإقافة بالتحو الذى ذكره المض_ف» :وعراه إلى الشيعة و 
أتباعهم- استدلٌ عليهم بما تضمّن الأذان و الإقامة مثنى مثنى .07١‏ 

و ممما ذكر و أمثاله يظهر أن مرادهم من «مثنى مثنى» هو الذى ذكرنا. 

وفى «المداركك»- عند ذكر فصول الأذان بالنحو الذى ذكره المصنّف- قال: 

هذا مذهب الأصحابء لا أعلم فيه مخالفاء و عند ذكر الإقامة بذلكك النحوء قال: 

مذاهو المشهون: 

ثم حكى عن «الخلاف» أن بعض الأصحاب جعل فصولها مثل فصول الأذان. مع زيادة «قد قامت الصلاة) فيها مرّتين 9*. 

و فى «الذخيرة»- عند ذكر فصول الأذان بالنحو المذكور- قال: هذا هو المشهورء ثم حكى عن «الخلاف» عن بعض الأصحاب تربيع 
التكبير فى آخر الأذان» و عند ذكر الإقامةٌ بذلكك النحو قال: هذا هو المشهور. 

و نقل عن ابن زهرةُ إجماع الشيعةٌ عليه» و عن «المنتهى» أنه ذهب إليه علماؤناء ثم حكى ما حكاه فى «المدارككث) 50". 

قلت: فى «المنتهى»- بعد ما ذكر مجموع فصول الأذان و الإقامة على النحو المذكور- قال: هذا الذى عليه فتوى أكثر علمائناء و إن 
اختلف أخبارهم. وخالف 


,891 ذيل الحديث‎ 188 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

.15٠ /7 المعتير:‎ )5( 

(*) مدارك الأحكام: "/ 709 و ,18١‏ لاحظ! الخلاف: /١‏ 180. 
(6) ذخيرة المعاد: 50. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: هله 


الجمهور فى مواضع, ثم شرع فى ذكرها ."١١‏ 

فى «المختلف» قال: المشهور أن فصول الأنذان ثمانية عشر [فصلا]» و الإقامة سبعة عشر [فصلا]» و [قال الشيخ فى «المبسوط» و 
«الخلاف»]: من أصحابنا من جعل فصولها مثل فصول الأذان, و زاد فيها «قد قامت الصلاة» مرّتين. و قال ابن الجنيد: التهليل فى آخر 
الإقامة مره إن كان المقيم فد أتى بها بعد أذان» فإن كان قد أت بها بغير أذان» كلى :دلا إله إلا اللمه فى اخرهة لنا ما وواة إسماغيل 
الجعفى قال: سمعت الباقر عليه السَّلام يقول: «الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفاء و عدّ ذلكك بيده واحدا واحداء الأذان ثمانية عشر 
حرفاء و الإقامة سبعةٌ عشر حرفا) )5١‏ 3 انتهى. 

أقول: هذه الروايةٌ رواها فى «الكافى» بطريق فيه أبان» و هو ثقِهٌ على الأقوى: و محمّد بن عيسى عن يونسء و هما أيضا ثقتان؛ و لا 
غبار فى التركيب على المشهور و الأقوى 2). 

و الشيخ رواها فى كتابيه مفتيا بها «2: و كذا سائر الفقهاء. و جعلوها الأصلء و أُوَلوا باقى الأخبار إليهاء كما ستعرف. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1888 من / إلا 


وقال النجاشى: إسماعيل بن جابر روى عن الباقر و الصادق عليهما السَلام» وهوالذى روى حديث الأذان «2. إلى آخره. 


)١(‏ منتهى المطلب: 6/ ع/ا". 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 094 الحديث 07١08‏ وسائل الشيعة: 8/ 51 الحديث 8881. 
(5) مختلف الشيعة: ؟/ ١70‏ و 178. 

(©) الكافى: */ 7٠07‏ الحديث ”. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 09 الحديث 708 الاستبصار: "١0 /١‏ الحديث .1١7‏ 
(©) رجال النجاشى: ”” الرقم .١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 0٠2‏ 


و فيه شهادة على معروقيةُ هذا المضمون. و اشتهاره عندهم, بل و إشارة إلى انحصار الأذان فيه عندهم. و أنّه المعهود المتداول بينهم؛ 
مضافا إلى أنَ الأذان و الإقامة من الامور المتكرّره الصدورء و المتكثرة الوقوع فى كل يوم و ليلة» و وقوعهما كذلكك علائية و جهارا 
فى الجامع و الجوامع. 

و الأصحاب مع أنّهم هم الرواءً لسائر الروايات» تركوها و أخذوا بهذه الرواية» مع إجمال الدلالة بالنسبة إلى نفس الفصولء و أن البيان 
يظهر من إجماعهم و فتاواهم و طريقة العمل المتداول بينهم؛ و إن كانت تشهد بعض الأخبارء بكون النقص فى الإقامة فى التهليل 
الآخر. 

مثل: صحيحة معاذ بن كثير فى الذى يصلى خلف من لا يقتدى و خشى إن أذّن و أقام رفع رأسه فلم يدركه. يكتفى بقول: «قد قامت 
الصلاة مرّتين» «اللّه أكبر» مرّتين» «لا إله إِلّا الله مرَهُ واحدة »)١١‏ فلاحظ! و بالجملة؛ الظاهر بالتأمّل فيما ذكرناء أن الخلاف فى المقام؛ 
خلاف شاذ تادر لا يعت نه: 

فإِنَ الأمر المذكور على رءوس الأشهاد؛ فى اليوم و الليلهُ مرارا كثيرا لا حدّ له. من جهة كثرة المكلفين؛ و كثرة احتياجهم, و أنه ينادى 
بها بأعلى صوته؛ فى كثير منهاء و فى كثير من المجامع؛ كيف يبقى مثله فى مكمن الخفاء؟ بل يظهر على المخدّرات فى الحجل؛ 
فضلا عن غيرهم؛ مضافا إلى ما عرفت من شهادة كلام النجاشى و غيره. 

و أمَا الإجمال فيهاء و إن كان بحسب تشخيص الفصولء إِلَا أنّها مبينة معينة مشخخصة. بالنظر إلى تعيين العدد» بحيث لا يقبل الزيادة و 
النقيصِة أصلاء بخلاف 


(1) الكافى: "/ "١8‏ الحديث 255 تهذيب الأحكام: 78١7‏ الحديث ١١١18‏ وسائل الشيعة: ه/ 587 الحديث ١5٠‏ نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج 2) ص: /ا.١ٌ‏ 


غيرهاء فإنّه يمكن توجيهها بما يرجع إليهاء كما ستعرف. 
صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّهِ قال له: «تفتتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين» .07١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18.858 من ,إلا 


وفى الأذان والإقامة جميعا بالنسبة إلى التهليل الآخر فى الإقامة» عن «الفقه الرضوى» و قد ذكرته «2» مضافا إلى الإجماع الذى نقل 
عن ابن زهرةٌ و عن «المنتهى)»» والإجماع الذى سنذكره عن «المنتهى»» و يعضدها فى الإقامةُ خاصّهُ صحيحة معاذ بن كثير السابقةٌ «2). 
هذا كله؛ مضافا إلى ما ذكرته من كونها متكرّرةٌ الوقوع» على رءوس الأشهاد و غيره مما مرّ و ستعرف. 


نى » محمد باقر ب محمد ا » مصا الظلام» ١١‏ جلد» مؤسسة العلامة المجدد الوحيدا نى» قم - ايران» اول» ١57‏ ه ق 


مصابيح الظلام؛ ج 2) ص: 6017 

و أمَا ما يعارضها متا دل على كون الأذان و الإقامة مثنى مثنى فقد عرفت الحال فيه و ظهر لكك التوجيه الواضح. 

و مثله الجواب عن صحيحة ابن سنان أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الأذان فقال: «تقول: اللّه أكبر, الله أكبرء أشهد أن لا إله إلَا الل 
أشهد أن لا إله إِنَا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمّدا رسول الله. حىّ على الصلاة حي على الصلاقء حي على الفلاح؛ 
حي على الفلاح» حي على خير العمل» حي على خير العملء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إِنّا الله لا إله إلا الله «ه. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 8١‏ الحديث 2717 وسائل الشيعة: 8/ 510 الحديث 8981. 

() الكافى: */ 0 الحديث هه تهذيب الأحكام: 2١/7‏ الحديث 411 الاستبصار: 7017/١‏ الحديث »1١37/‏ وسائل الشيعة: 61/8 
الحديث اقوع,. 

() راجع! الصفحة: 20 من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 58 الحديث 7١8٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 09 الحديث 704 الاستبصار: "١0 /١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: 

/ ٠ع‏ الحديث ععوع,. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 06٠08‏ 


لجواز حملها على كون الفرض إفهام السائل كيفتّة التلفظ» كما قال فى «التهذيب» »0١‏ لا أنه مرّتان لا غير» مع إمكان الجمع» بحمل 
كل ما دل على تثنية التكبير بآنها الأصلء و ما دل على التربيع على أنه لزيادة التنبيه من حيث كونه فى أوّل الفصولء فلعله يغفل عن 
أوّلها غافل فزيد لذلك. على ما ورد فى بعض الأخبار. 

و لا يظهر منه أنه يجوز الاقتضار على المرّئينء بل على أن المدّتين هو الأصلء و أنه زيد عليهما مثاتان لما ذكرء و أن السنّهُ الحال هو 
الأربع» و إن كان جهة استحبابها ما ذكر. 

مع أنه قال فى «المنتهى): التكبير فى أول الأذان أربع مرّات» ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال أبو حنيفة: إلى أن قال: و قال مالكك: 
التكبير فى أوّل الأذان مرّتان» و هو قول أبى يوسف «37» ثم احتج على مذهبنا برواية من العامة «1» و صحيحة زرارة السابقة ."5١‏ 
وفيها إيماء إلى أنه عليه الس لام غرضه بذلكك الذى ذكره بخصوصه رد على الغير فظاهر أن مذهب مالكك فى ذلك الزمان كان هو 
المتداول المشهور بين العامة. 

و يدل على كونها أربع» أخبار اخر أيضا سنذكرهاء مضافا إلى «الفقه الرضوى» «0)» و قد عرفته. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.4٠‏ من /ا اسلا 


.5١1؟ ذيل الحديث‎ ١/7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

() منتهى المطلب: 8/ 6/ا” و ه/ا". 

() السئن الكبرى للبيهقى: /١‏ 40و "91١‏ بدائع الصنائع: .١©1/ /١‏ 
(©) مر آنفا. 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 98 و /91. 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 06:09 


و أمَا رواية الفضيل بن يسار عن الباقر عليه الّر.لام قال: «لمَا اسرى برسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم»:- إلى أن قال-: فقلنا له: 
كيف أذَّن؟ فقال: «الله أكبر, الله أكبر» و ذكر مثل صحيحة ابن سنان. ثم قال: «و الإقامة مثلها إِلَا أن فيها: قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاةء بين «حيّ على خير العمل؛ و بين الله أكبر» )١١‏ فالجواب عنها هو الجواب عن الصحيحة [و عن رواية كليب الآتية] «؟). 

و أمًا رواية الحضرمى و كليب الأسدى عن الصادق عليه الشّ.لام أنه حكى لهما الأذان فقال: «اللّه أكبرء الله أكبرء اللّه أكبر, اللّه أكبر, 
أشهد أن لا إله إِنّا الله أشهد أن لا إله إِلَا الله ثم ذكر ما ذكر فى الصحيحة, ثم قال: «و الإقامة كذلكك» «”. 

فلعلٌ المراد أن الإقامة كذلكك غالباء إِنَا فيما ندرء و هو تثنية التكبير فى الأول و وحدة التهليل فى الآخر كما مر فيما دل على أنّهما 
مثنى مثنى. 

و كيف لا يكون كذلكك؟ مع أنه قطعى كون قد «قامت الصلاة» من فصولها مرّتين» فلعل المراد كون التكبير فى أُوّلها مرّتين» عوض 
«قد قامت الصلاة» حتّى تصير فصولها مثل فصول الأذان. 

فيحتمل أن يكون المراد من كون الاقامة مثل الأذان» أنّها مثله فى كونه مثنى مثنى» ردًا على العامة القائلين بكونها مرَهُ مِرّهُ مطلقاء أو 
إِنَا قول «قد قامت الصلاة)». 


وامق هذا قرى المحقق و العلامة واتحوهها :06 ستدلون فى إثبات فصول الاقامة 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 20 الحديث 7٠١‏ الاستبصار: ١0 /١‏ الحديث 21١76‏ وسائل الشيعة: 

ه/ 5١2‏ الحديث وعوع, 

(0) أثبتناه من (د 201 7) و (كك) و (ط). 

(") من لا يحضره الفقيه: ١84 /١‏ الحديث 417ل تهذيب الأحكام: 6٠/1‏ الحديث »5١1١‏ الاستبصار: 
”٠2 /١‏ الحديث 1١78‏ وسائل الشيعة: 0/ 5١‏ الحديث .881١‏ 

(©) المعتبر: 7/ 215٠‏ نهاية الإحكام: 8١7 /١‏ كشف اللثام: */ 8/ا". 

مصابيح الظلام» ج 2) ص: 6٠١‏ 


بالأخبار الدالّهُ على كون الإقامة مثنى مثنى 4١١‏ و هو بعينه مثل ما دل على أن الاقامةٌ مثل الأذان» مضافا إلى ما عرفت من صحبحة 
إسماعيل الجعفى ١؟)‏ المعتضدة بما ذكرنا. 


على أنه قال فى «المنتهى»: فصول الإقامه مثنى مثنى» عدا «”" التهليل فى آخرهاء فإنّه مرّهُ واحدة. ذهب إليه علماؤناء و قال أبو حنيفة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1891 من إلا 


الإقامةُ مثنى مثنىء إِلَا أنّهد جعل بدل «حيّ على خير العمل»» التكبير فى أوَّلها كالأذان «26» انتهى. 

ثم استدل على عدد الإقامة بما رواه الجمهور عن أبى محذورق أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم علمه الإقامة سبع عشرهُ كلمةٌ «2. 
فهذا الخبر أيضا ممما يعضده صحيحة إسماعيل بن جابر. 

و ممما يؤيّد ما ذكرناه من الحمل أن الشيخ فى «التهذيب» جعلها من الأخبار الدالَهُ على كون الأذان ثمانية عشر فصلا و الإقامة سبعة 
عشرة فصلاء بعد ما نقل عبارة «المقنعة»» الموافقة لما أفتى به هو و الفقهاء و لم يتعرّض إلى توجيهها أصلاء و وجّه صحيحة ابن سنان» 
و ما وافقها مما ذكرنا «2). 

وفى «الاستبصار» ذكر ما يعارض صحيحة إسماعيل» بعد ما جعلها المستند فى العدد» وججّه ذلكك المعارضء و ذكر هذه الرواية» و لم 
يشر إلى توجيه لها أصلا :/8. 


)١(‏ وسائل الشيعة: / 5١‏ الباب ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 
(؟) وسائل الشيعة: / 5١‏ الحديث ا8وع. 

(6) فى (كك) و (د 35): غير. 

(؟) منتهى المطلب: ©/ 5/78 

(0) سئن الترمذى /١‏ ا" الحديث 197. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 39- اع لاحظ! المقنعة: .٠٠١‏ 

,".1/ "١ /١ الاستبصار:‎ 0( 

مصابيح الظلام» جء. ص: 0١١‏ 


و الصدوق فى «الفقيه» لم يذكر إلا هذه الرواية» ثم قال: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه. و المفوّضة- لعنهم اللّه- قد 
وضعوا أخبارا و زادوا بها فى الأذان» محمد و آل محمد خير البريّة) مرّتين» و «أشهد أن عليَا ولى الله مرّتين» و منهم من روى «أشهد 
أذ افير المي مقا د توي لاشك فى :أذ عقانون الى اق أثير السو أذ نضتاو' الدخير الكقوو كن لمن نن امل 
الأذان» و إِنْما ذكرت ذلكك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون المدلّسون أنفسهم فى جملتنا 0١١‏ انتهى. 

فلو لم يكن ما ذكرناه هو المراد من هذه الرواية؛ و لم يكن ذلكك ظاهر عليهم: لم يكن لما ذكره الشيخ و ما ذكره الصدوق وجه. لأنَّ 
ظاهر هذه الرواية مخالف للمجمع عليه؛ إذ لم يرض أحد بكون الإقامة مثل الأذان, لأنّ فيها «قد قامت الصلاة» يقينا دون الأذان. 
فخلاف الظاهر مراد يقيناء فإمًا أن يكون المراد ما ذكرناء لما ذكرنا من الامور الكثيرة» فالأمر كما ذكرناء و إِما أن يكون المراد غيره» و 
لا قرينة أصلا على تعيين ذلككء ولا تشير إليه مطلقا. 

فكيف لم يجعلها الشيخ معارضه. و لا وجه إلى وجه الحمل و رفع التعارضء بإبداء المراد؟ 

و الصدوق كيف رد بها المذاهب النادرة التى هى خارجة عن مذهب الشيعة» و لم يتعرّض لردّ ما هو المذهب المشهور فى الشيعة» لو 
لم يكن متفقا عليه؟ 

و لولم يكن هو المشهورء فلا أقلّ من كونه مذهبا مشهورا منهم 7» و لو لم 


,8917 ذيل الحديث‎ 188 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.91 من ,للا 


يكن كذلك فلا أقل من كونه مذهب بعض منهم؛ء و أين هذا من مذهب من هو خارج من الشيعة؟ 

هذا؛ مع أنّه لم بين أى شىء اريد من هذه الرواية» فظاهرها بديهى الفساد, لا يرتكبه أحدء فضلا أن يكون مثل الصدوق. 

و خلاف الظاهر تتوشف معرفته على سبيل التعيين» فإِنٌ تأليفه «الفقيه) لمن لا يبحضره الفقيه» فمن لا يحضره الفقيه كيف يعرف 
الاحتمال المخالف للظاهر على سبيل التعيين من غير معتّن؟ بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك, فضلا عمّن لا بحضره. 

و خلاف الظاهرء إما أن يكون المراد أنّها مثل الأذانء إِلَّا زيادة «قد قامت الصلاة) مرّتينء أو تكون هذه الزياده مكان التكبير مرّتين فى 
أوّل الأذان» فيصير عددها و فصولهما سواء» و هو أقرب إلى قوله: و الإقامةٌ مثل ذلكك )١١‏ من هذه الجهة. 

مع أنّ الأول فى غايةُ البعد عتما فهمه الشيخ و غيره عن مستندهم. إلا أنه يوافق رواية الفضيل بعد توجيهها المذكور. 

قوله: (و يشترط فيهما الترتيب). إلى آخره. 

لاشك فى ذلكك» لأنّ العبادة التوقيفية وردث بالترتيب المذكور. 

فلو تغير الترتيب» لم يكن ما ورد من الشرعء فلم يؤذْن و لم يقمء إن لم يقع بالترتيب» و يكون بدعة إن اعتقد كونه شرعياء أو أدخله 
فى الشرعىء فلا بد فى كونه شرعيّاء من الإعادة على ما يحصل معه الترتيب. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «من سها فى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 188 الحديث 81 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: دده 


الأذان فقدّم أو أخَر أعاد على الأوّل الذى أخَره حتّى يمضى على آخره) .١١‏ 

و ربّما يظهر منها أن الذى ذكره محرا لا-اعتداد به لوقوعه سهواء فيعيد عليه و على ما بعده مثا قدمه سهواء و يأتى بجميع ما لم 
يذكره؛ حتّى يتم الأ-ذان على ترتيبه المعروفء و مرٌ فى مبحث الوضوء ماله دخل بالمقام 037 فلاحظ و تأمّل! و عن الباقر عليه السّلام 
فى الأذان و الإقامهُ قال: «ابدأ بالأوّل فالأوّلء فإن قلت: 

«حىّ على الصلاة» قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: «حىّ على الصلاة) ". 

و فى «الفقيه» عن عّمار عن الصادق عليه الّ.لام: عن رجل نسى من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة؛ قال: «يرجع إلى 
الحرف الذى نسيه فليقله و ليقل من ذلكك الحرف إلى آخره. ولا يعيد الأذان كله و لا الإقامة» «©). 

و فى موثّقته أيضا عنه عليه السّّلام: «إن نسى حرفا من الأذان حتّى يأخذ فى الإقامه فليمض فى الإقامة و ليس عليه شىء, فإن نسى 
حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذى نسيه. ثم يقول من ذلكك الموضع إلى كر الأقامةوقااشاعل اقرله زو الى شكه): إلى اكير 
الأمر كما ذكرهء لصحيحة زرارة أَنّهِ قال للصادق عليه التّدلام: رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامثء قال: «يمضى» قلت: رجل 
شكك فى الأذان و الإقامة و قد كبرء قال: «يمضى». إلى أن قال: (يا زرارة؛ إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 18.4 من إلا 


.7١*0 الحديث‎ 58١ وسائل الشيعة: ه/‎ »١١١18 الحديث‎ 78٠١ الحديث 210 تهذيب الأحكام: ؟/‎ "١0 /" الكافى:‎ )١( 
(؟) راجع! الصفحة: ”و 708 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب.‎ 

() من لا يحضره الفقيه: 18/١‏ الحديث هلل وسائل الشيعةٌ: ه/ 557 الحديث 7١7317‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /11 الحديث 458ل وسائل الشيعةٌ: ه/ 5537 الحديث .7١7/8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 18١‏ الحديث 1١١15‏ وسائل الشيعة: 0/ 557 الحديث 7٠78‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 0١5‏ 


غيره فشككك ليس بشىء) 009 

و موثّقهُ ابن بكير. عن ابن مسلم, عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هوا .07١‏ 

إذ منطوقهما أن الشكك إذا وقع فى شىء من الأذان و الإقامة و غيرهما من أجزاء الصلاة و غيرهاء و قد خرج الشاكك من ذلكك الشىء 
المشكوك- أى محله- و دخل فى غيره- أى شرع فيه» سواء أظه او الادفيكه لبن شوييى لاد يمن الحاد علق وقتوع لكك 


المشكوك و إمضائه. 
و مفهومهما أنه لو وقع الشكك فى شىء لم يتجاوز عنه- أى عن محله- و لم يدخل فى غيره» فشكه معتبر» لا بدّ من الإتيان بذلكك 
المشكر كف حيففل. 


مع أن الأصل عدم صدوره من المكلفء فلا بدّ من الإتيان بالمشكوكك حنّى يتحمّق ذلك المكلف به. 

و يظهر ممما ذكر أنه لو وقع الشكك فى أجزائهماء بكون الحكم كذلككء مثلا لو شكك فى التكبيرة أو بعضهاء و قد دخل فى الشهادة أو 
فرغ منهاء أو دخل فى أجزاء اخر أو فرغ منهاء إلى غير ذلكك» فشكه ليس بشىء فليمضه. 

و إن شكك فى بعض من التكبيرة أو مجموعهاء و هو فى محلّ ذلكك المشكوكك يأتى به» و قس على ذلكك سائر أجزاء الأذان» و قس 
عليه الإقامة. 

قوله: (و يجوز إفراد). إلى آخره. 

قد مرّ التحقيق فى ذلكك عند شرح قول المصنّف «و يسقط الأذان) 0. 


.٠١875 الحديث 1584؛ وسائل الشيعة: 8/ /79 الحديث‎ 581 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.٠١818 الحديث 178؛ وسائل الشيعة: 8/ /79 الحديث‎ "6 /١ تهذيب الأحكام:‎ )1( 
و 547 من هذا الكتاب.‎ 54١ راجع! الصفحة:‎ )9( 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 0١6‏ 


ع1 مفتاح [ما يستحب فى الأذان و الإقامة] 


يستحبٌ فيهما الطهارة؛ و الاستقبال؛ و القيام» إجماعاء و يتأكد فى الإقامة» للمعتبرة »)١١‏ و قيل بوجوبها فيها «7)» و الاستقبال فى 
الشهادتين آكدء للصحيح 37 و الوقوف على أواخر الفصول إجماعاء و للنصّ «». 

و التأنّى فى الأذان و الحدر فى الإقامة «2. و رفع الفنوك بالأذاة للرجل 2ه كانه بجر على عن ضوع و هد له كل الو سعةة و 
الإفصاح بالألف و الهاء 7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا18.9 من إلا 


.6884١ وسائل الشيعةٌ: 8/ 97" الحديث‎ )١( 

( المقنعة: /4» رسائل الشريف المرتضى: "/ ."٠‏ 

(") وسائل الشيعة: 0/ 507 الحديث /8847. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ه/ 5٠8‏ الحديث ععوع- وعوع, 

(0) وسائل الشيعة: 0/ 678 الباب 75 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(8) وسائل الشيعةٌ: / 6509 الباب ١18‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(/) المراد ب (الألف و الهاء) الألف الثانية من لفظ الجلالة» و هى الساقط خطاء و هاؤها و كذا الألف و الهاء فى الصلا؛ كذا فى 
«الذكرى»» [ذكرى الشيعة: .]7١8//‏ 

و عن ابن إدريس: إن المراد بالهاء هاء «إله» لا هاء «أشهدم. و لا هاء «اللّهه لأنّهما مبتئان [السرائر: .]1١5 /١‏ و كأنّه فهم من الإفصاح 
ب (الياء) إكلهاز عر كنها لذأ إظهارها نفسها. رمه رتحمه اللم: 

مصابيح الظلام؛ ج82 ص: 018 

فيه 4١‏ و وضع الإصبعين فى الا-ذنين عنده 70)؛ و الصلاءً على النبى صِلَّى اللمه عليه و آله و سلم عند ذكره «, و الفصل بينهما 
بركعتين أو سجدة أو جلوس أو تسبيح أو تحميد أو كلام أو سكت 5/» و الدعاء بينهما جالسا أو ساجدا بالمأثور «8» و إعادةٌ الإقامة 
لمن تكلم بعدها «©. و الكل منصوص. 


و أن يحضر فى قلبه عند سماع المؤدّن هول النداء يوم القيامة» و يتشمّر بظاهره و باطنه للإجابة و المسارعة قاله بعض العلماء 07. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 6508/8 الباب ١0‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 85١١‏ الباب ١/‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ”© من أبواب الأذان و الإقامة. 

(6) وسائل الشيعة: / 91" الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ ٠٠١‏ الحديث 68415 8:١‏ الباب ؟١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 
(©) وسائل الشيعة: ه/ 9" الحديث 48م6. 

.١88 /١ إحياء العلوم:‎ )0( 

مصابيح الظلام» اج ص: 01١١7‏ 

قوله: (يستحب فيهما الطهارة). إلى آخره. 


لما روى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «حقٌّ و سنة أن لا يؤذن أحد إِلَا و هو طاهر» .١١‏ 

وعن أبى هريرةً عنه صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: إِنّه قال: «لا يؤذن إِلَّا متوضئ» .07١‏ 

وفى «المعتبر) و «المنتهى» ادّعى إجماع العلماء عليه .)"١‏ 

و أمَا التأكود فى الإقامة؛ فلصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام: «لا بأس أن تؤدّن و أنت على غير طهر و لا تقم إِلّا و أنت على 
وضوء) .)"5١‏ 

و مثلها رواية الحلبى عن الصادق عليه السّلام «0» و فيهما شهادة على أولويّة الطهارة للأذان أيضا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18.90 من ٠/١‏ إللا 


و مثلهما صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما الشّلام: عن الرجل يؤذن و هو يمشى أو على ظهر دابّته و على غير طهور؟ فقال: «نعم» 
إذا كان التشهّد مستقبل القبلهُ فلا بأس) «2). 
و رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «إِنّ علا عليه السّلام كان يقول: لا بأس أن يؤدَّن الغلام قبل أن يحتلم» و لا بأس أن 


يون المؤذن و هو جنبء ولا يقيم حتى 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى: 291/١‏ كنز العمّال: 8/ 1" الحديث 7718 مع اختلاف. 

(؟) سنن الترمذى: /١‏ 789 الحديث ,56١‏ السئن الكبرى للبيهقى: ١//91؟.‏ 

(9) المعتبر: 7/ 2.١717‏ منتهى المطلب: 98/5" 

(©) تهذيب الأحكام: / “اه الحديث 0174 وسائل الشيعة: 0/ 947" الحديث 2817 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: "/ "١5‏ الحديث 2١١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ”07 الحديث 2.18٠١‏ وسائل الشيعة: 0/ "9١‏ الحديث 88/ا9. 
(8) من لا يحضره الفقيه: ١80 /١‏ الحديث 8/الك تهذيب الأحكام: /١‏ 08 الحديث 198 وسائل الشيعة: 

0/ 0 الحديث 8478 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج20 ص: 01/8 


كشن دنه إلى غير لكف مها دل على رجات الظيارة قوسا و التأ كدو الخقتراط فى الأقامةه ومشدك يعض 

و الدلالةُ على رجحان الطهارةٌ من جهة أن الظاهر الفرق بين أن يقال: ليس فى الأذان وضوءء و أن يقال: لا بأس بتركك الوضوء فى 
الأذاث: فإنّه ينادى بأنّ فيه الوضوءء لكن تركه غير مضة لا أنه لبس وضوء أضلا. 

و أمّا استقبال القبله» فيظهر من «المنتهى» رجحانه عند الشيعةٌ فى الأذان» و كراهة الالتفات فى أثنائه يمينا و شمالا. و نقل عن الشافعى 
استحباب الالتفات »)5١‏ و عن أبى حنيفةٌ استحباب أن يدور فى المأذنة 379. 

واحتج بما رواه الجمهور: أن مؤذنى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كانوا يؤذّنون مستقبلة «©, و بالإجماع على استحبابه فيه 
فيستحب فى أبعاضه .4١‏ 

استقبل به القبلهٌُ) «22) 237 انتهى. 

وأا التأكد.و الاشتراط فى الإقامة؛ سد كرما يذل عليه. 

و أما القيام» ففى «المنتهى»: و يستحبٌ أن بودن قائماء و يتأكد فى الاقامة» و هو قول أهل العلم كاقّةء لأنّ النبى صلَى اللّه عليه و آله و 
سلم قال لبلال: «قم فأذن و كان موذنوة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١84 /١‏ الحديث 448 تهذيب الأحكام: /١‏ اه الحديث 18١‏ وسائل الشيعة: 
0 47" الحديث 58٠ 684٠‏ الحديث ١7‏ مع اختلاف يسير. 
(1) مغنى المحتاج: /١‏ 1"2. 


فر المجموع للنووى: اا ١‏ 
(©) المغنى لابن قدامة: /١‏ *58. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 18.9 من ,للا 


(0) منتهى المطلب: 8/ 8٠8‏ و .68١8‏ 

(©) وسائل الشيعة: ٠١94/١7‏ الحديث 101/85. 
(0) مدارك الأحكام: "/ 1817. 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 0١19‏ 


يؤذّنون قياما. 

و من طريق الخاصةء ما رواه الشيخ عن حمرانء عن الباقر عليه السَّلام: عن الأذان جالساء قال: «لا يؤدّن جالسا إلا راكب أو مريض» ١١‏ 
فده 

قلت: و فى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السَّلام قال: «لا بأس للمسافر أن يؤذْن و هو راكب و يقيم و هو على الأرض» «”. 

و مونّقة أبى بصير عنه عليه السّدلام أنّه قال: «لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم و أنت راكب أو جالس إِنَا 
من عله أو تكون فى أرض ملصة» ©" إلى غير ذلك ممما دل على لزوم القيام فى الإقامة و يومى إلى رجحان فيه فى الأذان. 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

فى «المختلف» أنه قال الستئد المرتضى فى «المصباح» و «الجمل» «4): لا تجوز الإقامة إلا على وضوء و استقبال القبلة 02 انتهى. 

و قال المفيد: لا يجوز الإقامة إِنَا و هو قائم متوجه القبلة مع الاختيار» و قال قبله: و لا بأس أن يؤدْنء و هو على غير وضوءء و لا يقيم إلا 


وهو على وضوء 56 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ /ان الحديث 2194 الاستبصار: ١7 /١‏ الحديث 21١7١‏ وسائل الشيعة: 

ه/ ع5 الحديث الاوع. 

(0) منتهى المطلب: ©/ .8٠037‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 08 الحديث 197 وسائل الشيعة: 0/ 07 الحديث 8418 مع اختلاف يسير. 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 488ل تهذيب الأحكام: /١‏ 08 الحديث 1917 وسائل الشيعة: 
ه/ “50 الحديث 2414 مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عن المصباح فى المعتبر: 77 178 رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): "/ 80. 
(9) مختلف: الشيعةٌ: ؟/ .١176‏ 

(/) المقنعة: 98 و 44. 

مصابيح الظلام» ج2. ص: 0٠١‏ 


و الظاهر أن الشيخ موافقه» و كذا الصدوقء و كذا الكلينى فى الجملة كما لا يخفى على المتأمّل. 

و نقل فى «المختلف» عن السيّد أنّه استدلٌ بصحيحة ابن سنان المتقدّمة» و عن المفيد احتج بمونّقةُ أبى بصير المتقدّمة. 

و أجاب بالحمل على الاستحباب» محتيجا بأنّ استحباب ذى الكيفتّةُ مع وجوب الكيفيّةُ ممما لا يجتمعان .0١١‏ 

والظاهر أن مراده أنّهما لما قالا بوجوب الإقامة قالا كذلك,. و لما أبطلنا الوجوب بطل الوجوب الشرعىء لأنَّه المتبادر من لفظ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /18.91 من إلا 


الوجوب لا الوجوب الشرطىء و هو اشتراط شىء بشىء شرعاء و عدم تحمّقه به. و عدم الجواز بدونه كذلك. 

فلو قال أحد بذلكك لم يمكن الجواب المذكورء لوضوح دلالة الخبرين على المنع» و أنه لا يجوز شرعا بغير طهارة» و استقبال القبلة 
كما هو الحال فى ترتيب الأذان و موالاته المعروفة فإنّها شرط شرعاء و كذا عدم الكفر و كذا دخول الوقت, و غير ذلكك. 

ولم يظهر من الستيد و المفيد و غيرهما القول بوجوبهما شرعاء حتّى يجب عن دليلهم بما أجاب, بل ما قالواء إلا أنه لا يقيم إِلَا مستقبل 
القبل» و طاهرا و قائما. 

و يدل على ذلكك أيضا صحيحة ابن مسلم أنّهِ قال للصادق عليه الشّ.لام: يؤذّن الرجل و هو قاعد؟ قال: «نعم و لا يقيم إِلَا و هو قائم) 
«7» و صحيحة أحمد بن محمّد عن العبد الصالح عليه السّلام مثله 370. 


(1) مكلت الفح رع 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 02 الحديث 2195 الاستبصار: ١7 /١‏ الحديث 21١118‏ وسائل الشيعة: 

ه/ ١7‏ الحديث 78وع, 

(*) الكافى: */ "١0‏ الحديث 18 تهذيب الأحكام: 7/ 08 الحديث 198 الاستبصار: ١7 /١‏ الحديث 1114 وسائل الشيعة: 0/ 607 
الحديث 7و2 

مصابيح الظلام؛ ج82 ص: 07١‏ 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّدلام أنه قال: «تؤذن و أنت على غير وضوء و فى ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توبجهت. و لكن 
إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة) .)١١‏ 

و معتبرةً البزنطى عن أبى الحسن عليه السّهِ لام قال: «يؤدْن الرجل و هو جالسء و يؤدّن وهو راكبء ولا تقيم إِنَا و أنت على الأرض' 
0 

و رواها فى «الفقيه) عنه عليه السلام 9" إلى غير ذلك مما مرّ و سيجىء. 

و يؤيّده مثل رواية أبى هارون المكفوف عن الصادق عليه السلام أن «الإقامه من الصلاه فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدكك) (6). 

و رواية سليمان بن صالح عنه عليه السّدلام أَنّه قال: «لا يقيم أحدكم الصلاهً و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إِلَا أن يكون مريضا و 
سكن فى الأقائة كما يتمكن ف الصلاف قائه إذا أخذ فى الإقامة فيو فى ضاذة» اها إلى قير لكف 

فإنّ هذه الأخبار مع كثرتهاء لم يقع فى شىء منها إشارة إلى جواز التركك اختيارا. 

فما فى «الذخيرة»» من أن غايهُ ما يستفاد من الأخبار رجحان الطهارة 


.8477 الحديث‎ 6٠0١ /0 الحديث 28لى وسائل الشيعةٌ:‎ 187 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() الكافى: "/ "١0‏ الحديث 2.18 تهذيب الأحكام: ؟/ 02 الحديث 198 وسائل الشيعة: / 507 الحديث 2477 مع اختلاف يسير. 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ "1817 الحديث /881,. 

(©) الكافى: / "١0‏ الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 5ه الحديث 188. الاستبصار: "١١ /١‏ الحديث »١١١١‏ وسائل الشيعة: / ١98‏ 
الحديث 5٠4وتع,.‏ 


(0) الكافى: "/ "١8‏ الحديث 25١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 08 الحديث 2197 وسائل الشيعة: 0/ 505 الحديث *97ع,. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 189/8 من إلا 


و تأكدها فى الإقامة »)١١‏ فيه ما فيه. 

و كذا فى قوله: أن استحباب القيام فى الإقامة آكد 7١‏ للصحاح و المعتبرة التى ذكرناها مع غَايهُ شدَه المنع الظاهر من كثرة المناهى 
المتوافقة المتظافرة. 

و كذا فى قوله: و يؤيّد كون ذلك على جهة الاستحبابء ما رواه الشيخ عن السكونى» عن جعفرء عن أبيه. عن آبائه عليهم الس لام؛ 
عن على عليه الّلام: «أنْ النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلاهُ جلس» 089 50". 

إذلادشك فى أن الإمام و المأمومين كلهم جالسون عند إتيان مقيمهم بالإقامة» و يقومون عند ما قال: «قد قامت الصلاة» كما 
و بالجملة؛ الظاهر من الأخبار الكثيرة الوجوب للاقامة. كما أفتى به الجماعةٌ المذكورون. 

فما فى «شرح اللمعةٌ؛ من أن الطهارة ليست شرطا فيهما عندنا «4» لو كان مراده ما يخالف ما ذكرء ففيه ما فيه. 

وعن «الذكرى:: أنه لو أقام ماشيا إلى الصلاء فلا بأس «12. 

و مستنده رواية يونس الشيبانى عن الصادق عليه السّلام أنه قال قلت لاود ذى أنا راكب؟ فقال: «نعم)» قلت: اقيم و أنا راكب؟ قال: 
«لانا قلت: اقيم و أنا ماش؟ فقال: «نعم» ماش إلى الصلاة». ثم قال: «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسٌ لا فإنْكك فى الصلاة»» قال: فقلت: قد 
سألتكك اقيم و أنا ماش؟ فقلت: نعم أ فيجوز أن 


(0 تخي السعادة 5 

(9اذغي ة العاد ةو 

() تهذيب الأحكام: 7/ 18١‏ الحديث 1١118‏ وسائل الشيعة: ه/ 674 الحديث ./١78‏ 
(©) ذخيرةٌ المعاد: 188؟. 

.50١ /١ الروضة البهيهُ:‎ )0( 

(©) ذكرى الشيعة: .73١1//7"‏ 

مصابيح الظلام» جع ص: 077 


أمشى فى الصلاهٌ؟ فقال: «نعم» إذا دخلت من باب المسجد فكبرت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلا أجزأكك ذلكك» .)١١‏ 

و فيه مع ضعفها ربّما كان المراد حال الاضطرار» بل هذا هو الظاهرء فتدبّر! قوله: (و الاستقبال فى الشهادتين آكد). 

و الظاهر من المرتضى و الصدوق و الكلينى وجوبه فيهما .)5١‏ 

قال المرتض» يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة؛ إثافى الشهادتيةء و الأقامة لا يجوز إلا على وضوء و استقبال القبلة "اه 
انتهى. 

و مستندهم صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما التّدلام: عن الرجل يؤْذْن و هو يمشى أو على ظهر دابّته و على غير طهور؟ فقال: 
«نعم» إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» «05» و رواها الصدوق عنه عن الباقر عليه السّلام بأدنى تفاوت .)8١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18.99 من للا 


و حسنة الكلينى بإبراهيم بن هاشم عن الحلبى» عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له: يؤْذّن الرجل و هو على غير القبلة؟ قال: «إذا كان 
التشهّد مستقبل القبلهُ فلا بأس) .)2١‏ 

إذا عرفت هذاء ظهر أن فى عبارةٌ المصئّف مسامحة لأنّ التأكيد لم يكن إِلَا فى الإقامة» فمقتضى لفظ «آكد» أن يكون فى شهادتى 
الإقامة» و إِلَا فالأذان لم يذكرء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 7 387 الحديث 21١78‏ وسائل الشيعة: 0/ 50 الحديث 2470 مع اختلاف يسير. 
(0) نقل عن المرتضى فى مختلف الشيعةٌ: /١‏ 217 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 188 الحديث 8/الى الكافى: 
؟*/ 0" الحديث .١7‏ 

() رسائل الشريف المرتضى: / ١‏ مع اختلاف. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 02 الحديث 198 وسائل الشيعة: / 507 الحديث 8878. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 188 الحديث //17/. 

(©) الكافى: / ه0٠”‏ الحديث 7١؛‏ وسائل الشيعة: ه/ 585 الحديث 8/ا١/.‏ 

مصابيح الظلام» ج2) ص: 075 


نا أنه مسحت من دون ذكر تأكيد» بل ظاهرها الخلو عن التأكيد. 

و جعل مراده أن الشهادتين فى الأذان استقبالهما آكد من استقبال الإقامة؛ مع بعده غلط. لعدم ظهور ذلكك من دليل و لا قولء لو لم 
نقل بظهور الخلاف. هذا؛ مع عدم نسبة القول بالوجوب إلى أحد. 

قرلهة (والوقوف): إلى ارس 

فى «المنتهى»: و يستحب الوقوف فى فصولهماء لا يظهر فى اواخرها الإعراب» و عليه فتوى علمائنا. 

لنا ما رواها الجمهور عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا أذنت فترسلى و إذا أقمت فاحدر» -01١‏ إلى أن قال-: و من طريق 
الخاصة حسنةُ زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء, و الإقامة حدرا» .05١‏ 

و مثله روى عن خالد بن نجيح» عن الصادق عليه السّلام )0 20» انتهى. 

أقول: روى الصدوق عن خالد بن نجيح, عن الصادق عليه السّلام: «الأذان و الإقامة مجزومان» :0 قال: و فى خبر آخر: «موقوفان» 2. 
و ظاهر الأخبار و الفتاوى الجزم من غير اشتراط السكوتء سيّما فى الإقامة التى هى حدر. 

و يحتمل لزوم السكوت مع الجزم بمقدار قطع النفسء كما اشترطه القرّاء. 


.878/١ "/ا الحديث 190. السئن الكبرى للبيهقى:‎ /١ سنن الترمذى:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 08 الحديث 07١‏ وسائل الشيعة: 508/8 الحديث 8852. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 185 الحديث الالل وسائل الشيعةٌ: 0/ 6٠0/8‏ الحديث /894717,. 
(©) منتهى المطلب: 8/ /7/1 و /8". 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 185 الحديث لال وسائل الشيعةٌ: ه/ 6:09 الحديث /545. 


(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 185 الحديث 6/الى وسائل الشيعة: ه/ 509 الحديث 8459. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19٠٠‏ من /ا اد 


و فى «شرح اللمعة) فى شرح قوله عليه السّدلام: و الحدر فيهاء قال: بتقصير الوقف على كل فصلء لا تركه الكراهة إعرابهما حتّى لو 
ترك الوقف أصلاهء فالتسكين أولى من الإعراب. فإنّه لغةُ عربية» و الإعراب مرغوب عنه شرعاء و لو أعرب حينئذ» تركك الأفضل و لم 
أمَا اللحن؛ ففى بطلانهما به وجهانء و نجه البطلان لو غير المعنى .)١١‏ إلى آخره؛ فلاحظ و تأمّل! قوله: (و التآنى). إلى آخره. 

فى «المنتهى»: لا نعرف خلافاء و استدل عليه بالرواية السابقة عن الجمهورء و رواية الحسن بن السرىء عن الصادق عليه المّدلام قال: 
«الأذان ترتيل» و الإقامة حدر» .7١‏ قال: الترتيل هو التأنَىء و الحدر الإسراع 0 انتهى. 

وقيل: الترتيل تبيين الحروف و حفظ الوقوف ."١‏ 

و فى بعض النسخ: «ترسّل» مكان ترتيل» 8 هو التأنَى و ترك العجلة. 

والظاهر أن المراد من الترتيل أيضا ذلكء لجعله فى مقابل الحدر. 

و مر فى حسنة زرارة أنْ الإقام حدر 2١‏ و فى صحيحة معاوية بن وهب: 


«و احدر بإقامتكك حدرا» 037. 


.7568 /ا8؟ و‎ /١ الروضة البهية:‎ )١( 

() الكافى: "/ 708 الحديث 58,» وسائل الشيعة: ه/ 579 الحديث 7٠١7‏ 

(*) منتهى المطلب: 6/ /8". 

(©) الروضة البهيةُ /١‏ /ا78. 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: 5/ 5/4 

(©) تهذيب الأحكام: 38/7 الحديث *70. وسائل الشيعةٌ: ه/ 508 الحديث 8988 879 الحديث .7٠١١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 180 الحديث #ل/الل وسائل الشيعةٌ: 0/ 578 الحديث ./٠٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 078 


أقول: قد عرفت أنْ معنى الحدر هو الإسراع» فما فى «المدارك» من أن المراد تقصير الوقوف لا تركه »)١١‏ موافقا لما ذكره جدَّه مبنى 
على ما عرفت,. من مراعاة ما ذكره القراء» لكن قال جدّه: لو تركك الوقف أصلا فالتسكين أولى .)25١‏ إلى آخره. 

و الظاهر من الإسراع لعلّه التركك أصل إلا أن يقال: ما ذكره القرّاءء هو طريقة لغة فى العرب» فحدرهم يصير تقصير الوقف. 

لكن لا بدّ من ثبوت فى ذلككء و كونه من لوازم لغةٌ العربء و الله يعلم. 

قوله: (و رفع الصوت). إلى آخره. 

المستند فى ذلكك صحيحة معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الأذان» فقال: «اجهر و ارفع صوتكك. فإذا أقمت فدون 
ذلكك» «”". الحديث. 

و رواية ابن سنان عنه عليه السلام: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم كان يقول لبلال إذا دخل الوقت: اعل فوق الجدار و ارفع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 190١‏ من إلا 


صوتكك بالأنذان» فإِنٌ الله عز و جل و كل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماءء و أن الملائكة إذا سمعوا الأذان قالوا: هذه أصوات أُمهُ 
محّرد صلى الله عليه و آله و سلّم بتوحيد الله عرّ و جل» فيستغفرون لأمَهُ محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم حتّى يفرغوا من تلكك 
الصلاة) (©"). 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «إذا أذنت فلا تخفِينَ صوتككء فإِنّ الله يأجرك مد 
صوتكك فيه) «4. إلى غير ذلكك من الأخبار. 


(1) مدارك الأحكام: "/ 188. 

(5) الروضة البهية: /١‏ /ا78. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 الحديث #ل/الل وسائل الشيعةٌ: 0/ 6:09 الحديث .2540١‏ 

(©) الكافى: / 07" الحديث 2*١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 8ه الحديث 75١8‏ وسائل الشيعة: 0/ 5١١‏ الحديث 2481 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 28/١‏ الحديث 5١0‏ وسائل الشيعة: ه/ 5٠١‏ الحديث 2400. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 3717م 


حتى أن هشام بن إبراهيم شكا إلى الرضا عليه التّ.لام سقمه و أنه لا يولد له [ولد] فأمره بأن يرفع صوته بالأذان فى منزله؛ قال: ففعلت 
فأذهب الله عنّى سقمى و كثر ولدى. 

قال محمد بن راشد: و كنث دائم الْعلُّ ما أنفكك منها فى نفسى و جماعة خدمى [و عيالى]» فلمما سمعت ذلكك من هشام عملت بهء 
فأذهب الله عنّى و عن عيالى العلل .01١‏ 

و ظهر ممما ذكرنا استحباب رفع الصوت فى الإقامة أيضاء لكن دون رفع الأذان .07١‏ 

و يظهر من كلام العلامة استحباب الرفع فى الإقامة «0؛ و عن المحقّق أنه فيها آكد 150. و مراده من الاستحباب آكد لا نفس الجهرء 
فما فى «المداركث» من أن الرفع فى الإقامة غير مسنون «8) محل نظر. 

و استحباب الرفع مختصّ بالرجال و الصبيان» لأنّ المرأة صوتها عورة فلا يناسبها هذا الحكم؛ مضافا إلى عدم عموم يشمل صوتها. 
فى «الدروس): يشترط ذكووية المؤذن إذا أذن للتجائب» و يجوز أذان المرأة للنساء و محارم الرجال «2» انتهى. 

و ربّما لا يخلو ما ذكره أخيرا من الإشكال. لعدم عموم يشملء سيّما إذا 


.عو8٠ الحديث‎ 5١1 / الحديث 407 وسائل الشيعة:‎ 189 /١ الحديث # من لا يحضره الفقيه:‎ "١08 الكافى:‎ )١( 
فى (ز : ذلككء بدلا من: رفع الأذان.‎ )1( 

(") قواعد الأحكام: ٠ /١‏ تحرير الأحكام: /١‏ 0". 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 78. 

(0) مدارك الأحكام: / 189. 

(©) الدروس الشرعتة: /١‏ 127. 

مصابيح الظلام» اج ص: /07 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1901 من 8/ا اس 


أجهرت بحيث يسمع صوتها الأجانب. 

قوله: (و الإفصاح). إلى آخره. 

السيسق حهينة ؤزارة السابقة ولاو ظاهرها كلمافه من الت وهام 

وعن ابن إدريس أن المراد هاء «إله» لا هاء «أشهد» و لا هاء «اللّه)» لأنّهما مبنيان» و الأوّل ربّما أدغمه بعض الناس «7)» و لذا روى عن 
النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا يؤدْن لكم من يدغم الهاء» «”. 

قوله: (و وضع الإصبعين). إلى آخره. 

لصحيحة الحسن بن السرى عن الصادق عليه السّلام: «السنّهُ أن تضع إصبعيكك فى اذنيكك فى الأذان» «" و قيل: بِأنّ ذلك فى الأذان 
الاعلامى خاضة. 

قوله: (و الصلاة). 

لما ورد فى أخبار متعددةٌ من الأمر بالصلاة عليه صلَّى الله عليه و آله و سلّم كلما ذكر, و كلما ذكر عنده ذاكر «8). 

و المشهور استحباب الصلاه عند الذكر و السماع- مع كون ظاهر الأخبار الوجوب- لادّعاء الفاضلين الإجماع على عدم الوجوب «2. 
و تأمّل خالى العامة المجلسى رحمه الله فى ذلككء و ذكر القائل بالوجوب «7» و وافقه 


./٠١١ وسائل الشيعة: 8/ 578 الحديث‎ )١( 

( الفرافية أبعم 

(") لاحظ! المغنى لابن قدامة: ١101 /١‏ الفصل .6.2٠١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث 0118 وسائل الشيعة: 0/ 5١١‏ الحديث 8884. 
(0) وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ”© من أبواب الأذان و الإقامة. 

(©) منتهى المطلب: ه/ 185» المعتبر: ؟/ 778. 

(0) بحار الأنوار: 857/ 778. 

مصابيح الظلام» جء. ص: 079 


شيكنا البهاق وناو هو الأحوط و سيء التحقيق فى <لكن ىه واجيات التفهدة :و كلناضى على الى على الله علية بو آله 
و سلّم لا بدٌ أن يصلى على آله أيضاء لما ورد من ١‏ الأمر بذلكك «7» و النهى على خلافه. 

قوله: (و الفصل). إلى آخره. 

فى «المنتهى»: و يستحب الفضل بين الأذان و الإقامة بركعتين» أو سجدق أو جلسة: أو خطوة إلا المغرب. فإنّه يفصل بينهما بخطوة؛ أو 
سكتة؛ أو تسبيحة و ذهب إليه علماؤنا «5"» و فى «المعتبر) عليه علماؤنا «8). 

و فى «النهاية» حكم باستحباب الكلء ثم قال: و أفضل ذلك السجدة إِلَّا فى المغرب, فإنّه يفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة «12. 
وعن ابن إدريس مثل ذلكك فى صورةٌ الانفراد فى الجماعة؛ الفصل بشىء من نوافله» إِلّا فى المغرب فإنّه لا يجوز ذلكك فيها 07. 

و فى «الذخيرة): و لم أطلع على نص فى اعتبار الخطوة؛ و لا- على اعتبار السجدة. و قال الشارح الفاضل: يمكن دخولها فى حديث 
الجلوس. فإنّها جلوس و زيادة «4» و فيه ما فيه «4)» انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاه19 من 8/ا اسل 


.5١١ الحبل المتين:‎ )١( 

(0) فى (ز '0: روى عنهم. 

(") بحار الأنوار: 87/ 317/4. 
(؟) منتهى المطلب: 5/ 94" 
(0) المعتبر: 7/ .١187‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 91. 
(/) السرائرة ؤر عو 

(6) روض الجنان: 568. 

(9) ذخيرةٌ المعاد: 5808. 
مصابيح الظلام» ج 2 ص: 01١‏ 


أقول: استحباب الخطوةٌ يظهر من «الفقه الرضوى» 20١١‏ مع أن خالى العلامهُ قال: نقل فيه رواية .)5١‏ 

و أمّا السجدة فابن طاوس فى كتاب «فلاح السائل» روى روايات متعددة بعضها أنّها يستحب بينهما مطلقاء و بعضها مع ضميمةٌ و 
دعاء مثل: «لكك رب سجدت خاضعا خخاشعا ذليلا» و مثل: «لا إله إلا أنث رئى سجدتث خاضعا نخاشعا) 8. 

و أمّا الفصل بالصلاء أو الجلوس؛ فلصحيحة سليمان بن جعفر الجعفرى قال: سمعته يقول: «افرق بين الأذان و الإقامه بجلوس أو 
ركعتين» 015٠‏ و غير ذلكك من الأخبار» و يظهر من بعضها الفصل بركعتين من النوافل الراتبة «2. 

و أمًا استثناء المغرب؛ فمن الإجماعين و الفتاوى و رواية سيف بن عميرة عن بعض أصحابه. عن الصادق عليه السّر.لام قال: «بين كل 
أذانين قعدة إِلَا المغرب فإنّ بينهما نفسا» «6. 

واقال ابق طاوس :وحيه اللدة وقد ووئ رواياث: أن الأفضل أن لا بجلس "بين أذاة المغرب و إقايعها و/8: 


و يؤْئّده ضيق وقت المغربء و من هذا قال ابن إدريس: أو جلسهُ خفيفةُ موافقا للنهاية «/ فتأمّل! 


.8٠١ الحديث‎ "١ /6 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 44 مستدركك الوسائل:‎ )١( 
1 ("اساو الأمرانة ا‎ 

(*) فلاح السائل: 187 وسائل الشيعة: ه/ 5٠٠‏ الحديث 419 و .287١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ع8 الحديث 07717 وسائل الشيعة: 91/8" الحديث 84017. 

(0) أمالى الطوسى: 248 الحديث 2٠58٠‏ وسائل الشيعة: ه/ 5٠١‏ الحديث 8418. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 8 الحديث 174؛ الاستبصار: ١9 /١‏ الحديث 21١180‏ وسائل الشيعة: 
98/0" الحديث ؟201,. 

(/) فلاح السائل: 578. 

(8) السرائر: /١‏ 716 النهاية للشيخ الطوسى: /91. 

مصابيح الظلام, جء. ص: 0*١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزه19 من /ا اط 


و الشيخ لما روى عن إسحاق الجريرىء عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «من جلس فيما بين أذان المغرب و إقامته كان كالمتشحط 
بدمه فى سبيل الله .»١١‏ جمع بينهما و بين مرسلة سيف بأنّهِ إذا تضيق الوقت يكتفى فى ذلكك بنفس .)7١‏ 

لكن بملاحظة الإجماعين و الفتاوى و شدَهٌ الاهتمام بالمسارعة فى فعل المغرب, و ضيق وقته» يترجح فى النظر العمل برواية سيف 
خاصّةء إِلَا أن يقال بن العمل برواية الجريرى فى مقام خاصء و هو عدم استحباب المسارعة بل استحباب التأخير فى الجمع بينه و بين 
العشاءء فحينئذ لا ينافى الإجماعين و الفتاوى و رواية سيف فتأمّل جدًا! و اعلم! أنَى لم اطلع على خبر يدل على الفصل بالسكوت. إِلَا 
رواية سيف السابقة» بحمل النفس على السكوت,. و مع ذلكك هى فى المغرب خاصّة» بدلا عن الجلوس. 

واعلم! أن مونّقَةٌ عتمار عن الصادق عليه الّ.لام: أن «الحمد لله يكفى للفصل 070 و كذا لتسبيح ما. و فى صحيحة ابن مسكان أَنْه 
رأى الصادق عليه السّلام لم يفصل بينهما "٠‏ أصلا. 

قوله: (و إعادةٌ الإقامة). 

لو تكلم فى أثناء الأذان» و إن كان عمداء لم يستحب الإعادة لعدم دليل عليها. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ © الحديث »77١‏ الاستبصار: "١09 /١‏ الحديث »١١8١‏ وسائل الشيعة: 

0/ 44" الحديث 2418 مع اختلاف يسير. 

.١١18١ ذيل الحديث‎ "٠١ /١ الاستبصار:‎ )0( 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 180 الحديث /الالىل وسائل الشيعة: ه/ 949" الحديث 5418 نقل بالمضمون. 
(؟) تهذيب الأحكام: ١80 /١‏ حديث 21١718‏ وسائل الشيعة: 0/ 99 الحديث 2415 نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج8) ص: ””ه 


و أمّرا لو تكلم فى أثناء الإقامة» و قلنا بكراهته. كما سيجىء» فيستحب إعادتها على ما قاله جماعة من الأصحابء منهم العلامة و 
الشهيدان :)1١‏ لصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السَّلام قال: «لا تكلم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلمت أعدت الإقامة) .07١‏ 

و أمًا لو قلنا بحرمة الكلام فيه؛ فيحتمل وجوب الإعادة» كما هو ظاهر الصحيحة. 

لكن ريّما يكون ظاهرها الإعادة. إن وقع التكلم بعدهاء كما ذكره المصئّف موافقا للمداركك. 

و الظاهر أَنّه يكفى الفراغ عن قول: «قد قامت الصلا»» بالنسبة إلى ظاهر الرواية أيضاء فإذا تكلم حينئذ أعاد. 

و يحتمل أن يكون المراد أعم من الأثناء و بعد الفراغ» لكون الكل منهيًا عنه كما ستعرف. 

و الوقوع فى الأثناء مطلق» دخل فى عدم تحقّق المطلوب على ما هو مطلوب, مضافا إلى فهم الجماعة. 

و مافى «المدارككث)» 7 أوفق بظاهر العبارة» فتأمّلء» و يظهر من «نهاية» الشيخ زغانة السسي التكلم بعدها يوجب الإعادة «©. فلاحظ! 


)١(‏ منتهى المطلب: ع/ #9 ذكرى الشيعة: */ 2:7١‏ روض الجنان: 50؟. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ هه الحديث 215١‏ الاستبصار: ١١/١‏ الحديث 21١17‏ وسائل الشيعة: 


ه/ ع9" الحديث هكحلع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1900 من 8/ااسط 


(*) مدارك الأحكام: "/ 198. 


(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 28, المعتبر: 7/ 179. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: اإفرلة 


0 مفتاح [ما يكره فى الأذان و الإقامة] 


يكره الكلام فى خلالهماء و يتأكد فى الإقامة» للصحيح 0١١‏ و غيره 0079 و قيل بتحريمه فيها 20 و هو شاد 

نعم؛ يحرم فى الجماعة بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة) إِلَّا بما يتعلّق بالصلا؛ من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك. وفاقا 
للشيخين و السيّد «5»» للصحاح المستفيضة «8 الواردة بلفظ التحريم. 

و الأكثر على الكراهة «*. للصحيح: عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم) 07» و فى خبر آخر مثله »4١‏ و هو محمول 
على المنفرد أو ما 


.5848 وسائل الشيعة: ه/ 9" الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ه/ 928" الحديث 84:05. 

(9) المقنعة: 48) النهاية للشيخ الطوسى: 88. 

(©) المبسوط: 494/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 88 و ات نقل عن المفيد و السيّد فى المعتبر: ؟/ .١57‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 97" الحديث 97مع2, 94" الحديث 28917, 90" الحديث 849. 

(©) السرائر: 5١١ /١‏ و 25١7‏ شرائع الإسلام: /١‏ 2/؛ الدروس الشرعية: /١‏ "2181 البيان: .١5١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 90" الحديث .840١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ه/ 90" الحديث .840١‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: عم 

يتعلق بالصلاة» جمعا. 

و من الكلام المكروه الترجيع لغير تقتِهُ أو إشعار سواء فسّدر بزيادة تكرار التكبير و الشهادتين فى أول الأذان» كما فعله الشيخ «ل» أو 
بتكرار الفصل زيادة على الموظفء كما فعله الشهيد 27: أو بتكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهماء كما فعله آخرون «*). 

وكذا التثويب» سواء فشر بقول: الصلاة خير من النوم» أو بتكرير الشهادتين دفعتين» أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان و الإقامة 
«5» و كذا غير ذلكك من الكلام و إن كان حمًا بل كان من أحكام الإيمان» لأنْ ذلك كله مخالف للسنة» فإن اعتقده شرعا فهو حرام. 
و أما تجويز الإسكافى و الجعفى التثويب بالمعنى الأوّل بلا كراهة فى أذان الفجر خاصّةٌ «0)؛ فشادء وهو من بدع عمر (2. 


.40 /١ المسألهة ”*, المبسوط:‎ 788/١ الخلاف:‎ )١( 

(9) ذكرق الشبعة: 5017# 

(*) البيان: 15١‏ بدايةُ المجتهد: 2٠١8/١‏ مغنى المحتاج: /١‏ ©1. 
(؟) انظر! مداركث الأحكام: "/ 790 و 191. 

(0) نقل عنهما فى ذكرى الشيعة: 70١/7‏ مداركك الأحكام: 7 191. 


(2) الطرائف: ؟/ /ا/ا©. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة +1909 من ٠/١‏ إلا 


مصابيح الظلام» ج20 ص: إغازلة 
قوله: (يكره الكلام). إلى آخره. 


هذا موافق لعبارة المحمّق ١١؛‏ و فى «الإرشاد»: و يستحب ترك الكلام فى خلالهما 7"» و الفرق بينهما سهلء و الدليل أن فى الكلام 
فى خلال العبارة تفويتا للإقبال المطلوب فيهاء مضافا إلى منافاته للأدب فيهاء و لا خفاء فى كراهتهاء كما يظهر من الأخبار و الاعتبار. 
فما فى بعض الأخبار من عدم البأس فى الأذان» و المنع فى الإقامة مثل صحيحة عمرو بن أبى نصر عن الصادق عليه السلام: أ يتكلم 
الرجل فى الأذان؟ قال: «لا بأس»» قلت: فى الإقامة» قال: «لا» «» لا ينافى ما ذكر لتفاوت مراتب الكراهة. 

و لذا ورد فى صحيحة جعفر بن بشيرء عن الحسن بن شهابء عن الصادق عليه السّ.لام يقول: «لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم 
[الصلاة] و بعد ما يقيم إن شاء» «©". 

و جعفر بن بشير من روى عن الثقات؛ و يروى عن الحسن المذكور و صفوانء عن جميل عنه عليه السّرلام» و ابن أبى عمير عن ابن 
اذينة عنه» و صفوان وابن أبى عمير ممّن لا يرويان إِلَا عن الثقةُ. 

مع أن الشهره جابرة بسندها و سند أمثالهاء لأنّ المشهور جواز التكلم حال 


.54 المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: .58١ /١‏ 

(*) الكافى: / ١‏ الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 0 الحديث 2187 الاستبصار: ٠١ /١‏ الحديث 11٠١‏ وسائل الشيعة: 0/ 842 
الحديث 9ع 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 0ه الحديث 2188 الاستبصار: 01/١‏ الحديث 18 .1١1‏ وسائل الشيعة: 

ه/ 40" الحديث 07١وع.‏ 

مصابيح الظلام» جء. ص: **0 


الإقامهُ على كراهة. 

و معتبرة الحلبى عنه عليه السّلام: عن الرجل يتكلم فى أذانه أو فى إقامته؟ قال: «لا بأس» .0١١‏ 

و صحيحةٌ حمّاد بن عثمان» عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم [الصلاةٌ] قال: «نعم) (07. 

مع أنه ورد فى رواية أبى هارون المكفوف السابقة أن «الإقامةٌ من الصلاهُ فإذا أقمت فلا تتكلم و لا توم بيدكق) 030 

و فى رواية سليمان السابقة: «ليتمكن فى الإقامة كما يتمكن فى الصلاة» «©1 و فى رواية يونس الشيبانى السابقة: «فأقم مترسّلا فإنك 
فى الصلاة) «0)» و غير ذلكك. 

قوله: (و قبل بتحريمه). إلى آخره. 

القائل المفيد و الشيخ ا و عرفت وجه قولهماء و الجواب عنه.) و الأمحوط مراعاة قولهماء ومع الكلا-م إعادة الإقامة, لصححة 
مستندهماء و اعتضاده بما مر فى بحث الطهارة و الاستقبال و القيام فيهما 7/١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 6ه الحديث 188 الاستبصار: "١١/١‏ الحديث 1117 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19077 من 8/ا اسل 


/ 0؟؟ الحديث ١٠وع.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 05 الحديث 21817 الاستبصار: ١١1/١‏ الحديث 21١15‏ وسائل الشيعة: 
ه/ 0ة؟ الحديث ١‏ ١وع.‏ 

(") وسائل الشيعة: ه/ 92" الحديث 405ث. 

() وسائل الشيعة: ه/ 5٠‏ الحديث 2977,. 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 507 الحديث ٠97ع,.‏ 

(©) المقنعة: 48) النهاية للشيخ الطوسى: 88. 

(0) راجع! الصفحة: 871-219 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: /077 

قوله: (للصحاح). إلى آخره. 


هى صحيحة زرارة. عن الباقر عليه الّر.لام قال: «إذا اقيمت الصلاةً حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلا فى تقديم إمام» 0١‏ و 
صحيحة ابن مسكان, عن ابن أبى عميرء عن الصادق عليه الشّ.لام: سأله عن الرجل يتكلم فى الإقامة؟ قال: «نعمء فإذا قال المؤدّن: «قد 
قامت الصلاة» فقد حرم الكلا-م على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام, فلا بأس أن يقول بعضهم 
لبعض: تقدّم يا فلان) .)5١‏ 

ولا يخفى أن صححة هذا السند محل نظرء لأنّ ابن مسكان لا يروى عن ابن أبى عميرء بل بالعكس أنسبء و ابن أبى عمير لا يروى عن 
الصادق عليه السّلام؛ و لم يسأل عنه لأنّه يروى عن الرضا عليه السّلام. نعمء أدركك الكاظم عليه السّلام. 

و مونّقَةُ سماعة عن الصادق عليه السّلام: «إذا قام المؤدّن الصلاء فقد حرم الكلام إِنَا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام) «”. 

و صحيحة زرارة رواها الصدوقء و ظاهره القول بالحرمة» و نسب ذلكك إلى ابن الجنيد أيضا «". 

و الباقون حملوا الروايات المذكورة على الكراهة «. جمعا بينهما و بين 


.597 الحديث 4لالل وسائل الشيعةٌ: ه/ 97" الحديث‎ 184 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: ؟/ هه الحديث 2184 الاستبصار: ١١/١‏ الحديث 21١18‏ وسائل الشيعة: 
ه/ 0؟" الحديث 4قىء. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ هه الحديث 2150 الاستبصار: ١7 /١‏ الحديث 21١17‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ع9" الحديث /اقء. 

(6) تسبه العلافة فى مختلف الشيعة: 18# 

(0) المعتبر: ”/ 18# مداركك الأحكام: "/ 198. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 077 


صحيحة حمّاد بن عثمان» و روايةٌ الحسن بن شهاب السابقتين. 
ولا يخفى أن ظاهرهما صورة الانفراد» و كون المقيم ي: تتكلم: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19٠0/8.‏ من /ا اس 


و هذه الأخبار وارده فى الجماعة» و صدور إقامتهاء فليس هاهنا تعارض بحسب الظاهرء و البناء على عدم القول بالفصل بين الجماعة و 
الفرادى» فيه ما فيه» لما عرفت من أن السيّدء بل الصدوق أيضا قائلان بالفصل .)١١‏ 

مع أن الشيخ صرّح بهذا الحكم على حدة فى «النهاية) .)7١‏ 

و منع بعض العلماء كون لفظ الحرام حقيقة فى المصطلح عليه الآن 37» و فيه نظر يظهر مما ذكرنا فى «الفوائد) «25» مع أن إطلاق لفظ 
الحرام بالمعنى اللغوى ظاهر فى المصطلح عليه» لانصراف المطلق إلى الفرد الكامل» مثل لفظ الممنوع عنه. 

نعم؛ الظاهر من هذه الأخبار استثناء خصوص تقديم الإمام, لا جميع ما استثنوه. 

و يظهر من «المنتهى' أن استثناء الجميع لا خلا-ف فيه «8» فيحصل و هن فى ظاهر هذه الروايات» مضافا إلى أن الظاهر بملاحظة 
مجموع الرواياتء أن المنع عن التكلم من جهةٌ احترام الصلاة» و شدَّه ارتباط الإقامهُ بهاء سيّما بعد قول: «قد قامت الصلاة». 

فلا يناسبه استثناء قول تقدّم يا فلان» سما مع تيدر حصول التقديم بالإشارة و التقديمء و لا سما استثناء جميع ما يتعلق بالصلاة 
كذلك, و خصوصا 


,/1/9 الحديث‎ 180 /١ نقل عن السيد فى المعتبر: ؟/ *157» من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.82 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )( 

(*) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(ع) لاحظ! الفوائد الحائرية: .1١9-١١8‏ 

(0) منتهى المطلب: ©/ 8و" 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 09 


الفرق بين المنفرد و الجامع. 

مع أن العلامة فى «المنتهى» لم يفرّق بينهما أصلاء و جعل النزاع واحداء و كذا الدليل 1١‏ فلاحظ! إذ بالتأمّل فى جميع ما ذكرء مع 
الشهرة بين الأصحابء يترجّح فى النظر كون المنع على سبيل الكراهة؛ و إن كانت شديدة غاية الشدّه تقرب أوّل درجة الحرمة؛ فإنّ 
إطلاق الحرمة على ذلكك غير عزيز. 

مع أن ابن إدريس نقل عن كتاب محتّرد بن على بن محبوب» عن جعفر بن بشير» عن عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه الشلام: أ 
يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ 

قال: رلا بأس» 7١‏ 

و يؤْيّده تركك الاستفصال فى صحيحة حمّاد بن عثمان المذكورة «/» و إن كان الظاهر من السؤال و الراجح فى النظر حال الانفراد 
خاصة إِلَا أنه ريما كان سؤال الراوى عن الأعمّ» و عبارته فى سؤاله قابلة له. 

و من هذا قال المصئّف: و هو محمول على المنفرد, أو ما يتعلق بالصلاه جمعاء و فيه أن الجمع الذى يثبت التكليفء لا بد أن يكون 
مستند إلى حيّدة شرعيّة لمن للرجل براءة الذمرهُ حتّى ينبت التكليف, و مجرّد الاحتمال لا يثبت التكليفء إذ كما جاز الجمع- كما 
ذكره- جاز أيضاء كما ذكره المشهورء فلا يثبت التكليف. 

والأصل براءة الذمَه» فيتعيّن المذهب المشهور إلا أن يكون مراده كون جمعه أقرب و أظهرء أمَا جمعه الأَوّل؛ فظاهرء و أمّا الثانى؛ 
فلأنٌ المدار فى الفقه أن المطلق يحمل على المقيّد و بناء المكالمات العرفيَةُ عليه» و لذا قدّمه الاصولون, 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1909 من إلا 


)١(‏ منتهى المطلب: ع/ 8و" وا 8و8 

(1) مستطرفات السرائر: 45 الحديث 6؛ وسائل الشيعة: ه/ 98 الحديث 5408 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: ه/ 948" الحديث .,880١‏ 

مصابيح الظلام» ج20 ص: كرده 


و قالوا: العام و الخاص المتنافيا الظاهر» يقدّم الخاصء و المطلق يحمل على المقيّد. 

و فيه أن الأمر كذلكء لو لم تكن قرينة و مرججح على إرادة جمع آخر. و بالتأمل فيما ذكرناء ربّما يظهر كون جمع المشهور أظهر و 
على تقدير التساوى أيضا يتعيّن المشهوره بل و على تقدير رجحان غير معتد به أيضاء فتأمل! ثم اعلم! أن مقتضى الأدلّهُ و الفتاوى. 
عدم كراهة الكلام ما بين الأذان و الإقامة» لكن فيما رواه الصدوق من المكروهات عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كراهة الكلام 
بين أذان الصبح و إقامته حتّى تقضى الصلاه »١١‏ و أفتى به فى ١‏ [الألفية و] النفلية) 05 بعد يحيى بن سعيد فى «الجامع» 0*0. 

قوله: (و من الكلام). إلى آخره. 

هذا هو المشهورء بل فى «المنتهى) قال: الترجيع مكروه ذهب إليه علماؤناء لكن قال: هو تكرار الشهادتين مرّتين» و قال الشيخ فى 
«المبسوط:: الترجيع غير مسنونء و هو تكرار التكبير و الشهادتين فى أوّل الأذان» فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين 86. و من 
كره الترجيع: الثورى و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأى 08١‏ و قال الشافعى: يستحبٌ «#2)» و هو أن يذكر الشهادتين مرّتين مرّتين 


خفض بذلك صوته. ثم بعيدهما رافعا إبهما] صوته 207 انتهى. 
يوحمصن , صودةء: حم لعي مما .صو ننهى 


(6الخضال: #/ ءال الحديك 4 

(9) الألفية و النفلية: +؟1. 

إفرة الجامع للشرائع: ف 

(©) المسوطل» ار 

(0) لاحظ! المغنى لابن قدامة: /١‏ 0757 شرح فتح القدير 255١/١‏ المجموع للنووى: 77 .41١‏ 
(©) مغنى المحتاج: /١‏ ©1. 

(0) منتهى المطلب: 6/ /ا/ا". 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 06١‏ 


و جماعة من أهل اللغهُ فسَروا بما ذكره الشافعى» و عن ابن إدريس و ابن حمزة أنه محرّم 20١١‏ و كذا ظاهر نهايةُ الشيخ .)١‏ 

و مقتضى القاعدة أن العبادات التوقيفتة» لا يجوز تغييرها بزيادة أو نقيصة» أو غير ذلكك. فالتكرار المذكور بأىٌ تفسير يكون باعتقاد 
دخوله فى الأ-ذان حرام لكونه تشريعاء و كذا لو وقع تغير هيئة على الأذان, و أمّا بدون ذلكك فمكروه؛ للإجماع المذكور و فتاوى 
الفقهاء. و يحتمل الحرمة أيضاء إذا ارتكبه تشبها بالعامة و موافقة لهم. 

و الظاهر أنه حرام عند العلّامةُ و باقى الفقهاء «*)» كما أن التشريع حرام عندهم بلا شبهة» فمراد العلامة إما الكراهة بالمعنى الأعمّ ردا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 191١‏ من /ا إن 


على الشافعى» أو نفس القول مع قطع النظر عن الاعتقادين. 

و الظاهر أن تحريم ابن إدريس و ابن حمزةٌ مبنى على ما ذكرء و الظاهر من «المبسوط» أيضا المنع» و أنه بدعة © فتأمّل جدًا! و جوّز 
الشيخ و من تأخَر عنه الترجيع لإشعار المصلين 08 و يظهر من «المختلف» اتّفاق الفقهاء عليه «2. 

و يدل عليه رواية أبى بصيرء عن الصادق عليه الّ.لام قال: «لو أن مؤذنا أعاد فى الشهادتين؛ أو فى «حىّ على الصلاة»؛ أو حى على 
الفلاح المرّتين و الثلاث و أكثر 


.47 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ 25١7 /١ السرائر:‎ )١( 

() النهاية للشيخ الطوسى: /2. 

(9) منتهى المطلب: 8/ /ا/الاء ذ كرى الشيعة: 7/ ١١7؛‏ جامع المقاصد: ؟/ 188. 

.48 /١ المبسوط:‎ )©( 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: ا2. الجامع للشرائع: ١/ء‏ شرائع الإسلام: /١‏ 0/2 جامع المقاصد: ؟/ 188. 
(9) مختلف الشيعة: ١7١/١‏ و .١171‏ 

مصابيح الظلام» ج8» ص: 087 


[من ذلكك] إذا كان إماما يريد [به] جماعة القوم ليجمعهم, لم يكن به بأس» .)١١‏ 

و لبين فى طريقها هن يتوقف فيه إلاعلى بن تحمرة»و قال فى «العدّة: إن الشبحة امعو على العمل بروايته 11 

هذا؛ مضافا إلى الفتاوى» بل الإجماع المنقول أيضا. 

قوله: (و كذا التثويب). إلى آخره. 

المشهور بين الفقهاء و اللغويين أنْه: الصلاة خير من النوم «» و ظاهر «النهاية» كون التثويب هو الترجيع المشهورء أى تكرير التكبير و 
الشهادتين 20". 

و عن ابن إدريس تكرير الشهادتين دفعتين «8)» و عن بعضهم أنه الحتعلتين مثنى بين الأذان و الإقامة, و الظاهر أنّه أبو حنيفة 5١‏ و أنّه 
بين أذان الصبح و إقامته لا مطلقا. 

و الظاهر كونه حراما بالمعنى الأوّل إِلَا للتقدّهُ أو كونه خارجا عن الأذان و الإقامة» يقال للناس حتّى يقوموا و يصلّوا ولا ينامواء لا 
باعتقاد أنّه موظف شرعا. 


و أمَا باعتقاد الموظفيَةُ؛ فلا تأمّل فى الحرمة. سبّما الأذان أو الإقامة» بل 


() الكافى: "١8/7‏ الحديث 28 تهذيب الأحكام: ؟/ "2 الحديث 578 الاستبصار: /١‏ 09" الحديث 21١598‏ وسائل الشيعة: 0/ 578 
الحديث 095وع,. 

(؟) عدَّهُ الاصول: .18٠١ /١‏ 

(*) الانتصار: 09 نهاية الإحكام: /١‏ اع ذخيرةٌ المعاد: 708» النهاية لابن الأثير: 2777/١‏ القاموس المحيط: /١‏ ع©. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 21. 

.73١7 /١ السرائر:‎ )0( 
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(©) المغنى لابن قدامة: /١‏ 560؟. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: زرده 


الظاهر أن المشهور بين الشيعةٌ هو الحرمة. 

بل ظاهر كلام الشيخ فى «التهذيب» و «الاستبصار» إجماعهم عليه لأنّه بعد ذكر بعض الأخبار الدالّة على كونه سَنَهُ قال: ما تضممن 
ذكر هذه الألفاظء فإنّها محمولةُ على التقيَهُ لإجماع الطائفة على ترك العمل بها. إلى آخر ما قال 1١‏ فلاحظ. 

و يشهد عليه أيضا فتواه فى «النهاية» بالحرمة «7» فإنّهِ كتاب ألّفه بعد «التهذيب» و قبل «الاستبصار» على طريقة ما فهمه و رججحه من 
أخبار «التهذيب»» و فى «الاستبصار» أيضا ذكر ما ذكره فى «التهذيب» بعينه. 

و فى «المنتهى» قال: إِنّهِ غير مشروع عند أكثر أصحابناء إلى أن ادّعى عمل الأصحاب على عدم المشروعيَةُ «”» فلاحظ! بل ظاهر 
الستيد فى «الانتصار» أيضا دعوى الإجماع على المنع» حيث قال: 

و الدليل على صِححةُ ما ذهبنا إليه من الكراهة و المنع الإجماع الذى تقدّم» و أيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم عليه دليل شرعى» و 
لاا دليل فيه. إلى آخر ما ذكره 250 فلاحظ! بل الظاهر عندهم أنه بدعة عمرء قال جدّى: و ذكر العامّهُ فى صحاحهم أنه بدعة عمرء 
حتّى ذكروا أن ابن عمر دخل مسجدا سمع المؤدن يذكره فخرج من المسجد و لم يصل فيه؛ و قال: لا نصلى فى مسجد يبتدع فيه 


بدعةٌ «0) (25). 


.1١58 ذيل الحديث‎ "١8/١ ذيل الحديث 177, الاستبصار:‎ 2 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: /ا9. 

(*) منتهى المطلب: 5/ 1/". 

(©) الانتصار: 9" 

(8) سنن أبى داود: 154/١‏ الحديث 818 سئن الترمذى: /١‏ 981 و 87" الحديث 198 نقل بالمعنى. 
(6) روضة المتقين: 7/ .58١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج*؛ ص: 0618 


كك عليها أيضا صحيحة معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام: عن التثويب الذى [يكون] بين الأذان و الإقامة؛ فقال: «ما 
نعرفه) 00١١‏ لما قلنا من أن المشهور أنه «الصلاة خير من النوم). 

مع أنه على تقدير كونه أعمٌ منه» و من قول: «حىّ على الصلاة؛ «حىّ على الفلاح) مرّتين بينهماء يظهر وجه الدلالة أيضاء فإِنْ الشيخ 
بعد هذه الصحيحة قال: كان التثويب الأوّل الصلاه خير من النوم؛ ثم أحدث الناس بالكوفة «حىّ على الصلاة». «حى على الفلاح» 
مرّتين بينهما 7١‏ فتأمل! و كيف كان؛ لا تأمل فى كونه بدعة؛ كما ذكرناء و قيل: هو من بدع بنى امه 00 و لعلهم كانوا المروّجين 
له فلا تأمّل فى الحرمة و إن نسب إلى «المبسوط» و «الانتصار»» القول بالكراهة » مع التأمّريل فى هذه النسبة» لما ذكرنا عن 
«الانتصار»» و ظهور كون الكراهة بالمعنى اللغوى» و استعمال لفظ العام فى الخاصء و هو حقيقة و متعارفء فلعل «المبسوط» أيضا 
كذلككء لما ظهر من الشيخ و طريقته و مستنده- نعم؛ المحمّق قائل بالكراهة «8)- لأنّ الشيخ لما حمل ما رواه عن الصادق عليه السّلام 
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من «النداء و التثويب فى الإقامة من السنة» «12). و عن الباقر عليه السب لام «كان أبى ينادى فى بيته بالصلاة خير من النوم» ولورددت 
ذلكك لم يكن بأس» 7 على 


/١ الحديث *77, الاستبصار:‎ 28/١ الحديث 4848 تهذيب الأحكام:‎ 188 /١ الحديث ف من لا يحضره الفقيه:‎ "٠١ /" الكافى:‎ )١( 
.,84948 وسائل الشيعة: ه/ 570 الحديث‎ 21١517 الحديث‎ 8 

(0) الخلاف: 188/١‏ المسأله ٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(0)الاحظ! حار الأيوانة اغا /11. 

(؟) نسب إليهما فى مختلف الشيعة: ؟/ ,137١‏ لاحظ! المبسوط: /١‏ 48 الانتصار: 5”9. 

.١158 /7 المعتبر:‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ ”© الحديث 575١‏ وسائل الشيعة: ه/ 8728 الحديث 8448. 

0 تهذيب الأحكام: ؟/ 2 الحديث 7577, الاستبصار: "08/١‏ الحديث 21١582‏ وسائل الشيعة: 

ه/ /ااع الحديث /917وع,. 

مصابيح الظلام» ج28 ص: 060 


.)١١ التقيةٌ‎ 

قال فى «المعتبر): و فى كتاب ابن أبى نصر البزنطى قال: حدّثنى ابن سنانء عن الصادق عليه السّرلام قال: «الأذان: اللّه أكبر, اللّه أكبر, 
أشهد أن لا إله إِنَا الله- و قال فى آخره:- لا إله إلَا الله مره ثم قال: إذا كنت فى أذان الفجرء فقل: الصلاه خير من النوم بعد حيّ على 
خير العمل» و قل بعده: الله أكبر» الله أكبرء لا إله إِلَا الله و لا تقل فى الإقامة: الصلاة خير من النوم إِنّما هو فى الأذان). 

ثم نقل عن الشيخ. أنه حمل ذلك على التقدّهُ؛ و قال: لست أرى هذا التأويل شيثاء فإن فى جملة الأذان «حى على خير العمل)؛ و هو 
انفراد الأصحابء فلو كان للتقيَُ لما ذكره؛ لكن الوجه أن يقال: فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه «7» انتهى. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج28 ص: 0ه 

و يرد عليه أن فى الرواية المذكورة أمر بذكر «الصلاة خير من النوم» فى الأذان» و لم يقل بذلكك هو ولا غيره من الشيعة» بل ربّما كان 
ضرورىء و طريقة الشيعة عدم الأمر به» فاللازم حينئذ تركك العمل بها البَهُ لمخالفتها طريقة الشيعة من وجوه متعددة. 

الأول ها د كر 

و الثانى: كون التهليل فى آخر الأذان مرّهُ و هو أيضا خلاف طريقة الشيعة» و موافق لطريقة جميع العامة. فإِنّهم اتفقوا على ذلك. على 
ما يظهر من «المنتهى) و غيره ."7١‏ 


.1١58 ذيل الحديث‎ "١8/١ لاحظ! تهذيب الأحكام: ؟/ 2 ذيل الحديث 177, الاستبصار:‎ )١( 
المعفرة ار‎ )( 
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(*) منتهى المطلب: 6/ 0/4 المعتبر: 7/ 235٠‏ ذخيرةٌ المعاد: 50. 
مصابيح الظلام» ج00 ص: ع0 


و الثالث: كون التكبير فى أول الأذان مرّتين» و هو أيضا مخالف لإجماع الشيعة بل طريقتهمء إذ ذكرنا عن «المنتهى' أنّه قال: التكبير 
فى أوّل الأسذان أربع» ذهب إليه علماؤنا أجمع, ثم قال: و قال مالكك: أنّه مرّتان و هو قول أبى يوسف. إلى آخر ما قال »١١‏ و قلنا أن 
مذهب مالك فى ذلكك كان هو المشهور المتداول بينهم. 

و الرابع: أن ابن سنان روى عن الصادق عليه السّدلام «؟) الأذان بالكيفته التى ذكرناها فى بحث كيفيةُ الأذان 0, و الراوى و المروى 
عنه» و الحكايةٌ واحدة. 

فظهر أنّه وقع الاختلا.ف فى نقل الرواية المذكورة؛ و الأصحاب نقلوهاء كما مرّء و أعرضوا عن نقل هذه الكيفتّة» فلو كانت الرواية 
واحدة لم يكن بهذه الكيفنية عبرة» و البناء على كونهما روايتين بعيد» أظهرنا وجهه مكرّرا. 

و على تقدير التسليم تعن طرحها من الوجوه المذكورة؛ مضافا إلى الأخبار المتواترة فى أن ما وافقت العامة يجب طرحه؛ و يجب 
الأخذ بما خالفهم؛ مضافا إلى الاعتباره و طريقةٌ الشيعة فى جميع المسائل الفقهيَهُ فى الأعصار و الأمصار بل أصل اختلاف الأخبار من 
الخاصة من ذلكك. و غالبه كذلكك. 

بل يكفى الموافقة لهم فى حكم واحدء و المدار فى الجميع كان على ذلك. فما ظنّك بالموافقة لهم فى أحكام متعدّدهُ متكثّرة؟ سيّما 
و كون كلّ واحد خلاف شعار الخاصة «. و خصوصا مع الموافقة لشعار العامة فبملاحظة جميع ذلكك كيف يبقى مجال للتأمّل فى 
الطرح و وجوب ترك العمل؟ و إن لم يكن الحمل على التقِيَهُ من جهة اخرى. 


)١(‏ منتهى المطلب: 5/ 1/6 و 0/0 راجع! الصفحة: 208 من هذا الكتاب. 
(') وسائل الشيعة: ه/ 5١‏ الحديث عع9ت,. 

(*) راجع! الصفحة: 001 و2808 من هذا الكتاب. 

(©) فى (د 5): الشيعة. 

مصابيح الظلام» ج 2 ص: 0117 


مع أنه لا مانع منه لأنّه لم يذكر فى الرواية أنّه يجهر فى قول «حىّ على خير العمل»» حتّى يصير مخالفا للتقية. 

كيف! و مدار الشيعة فى الأعصار و الأمصار فى إخفات هذا القول فى بلاد التقيّهُ» و لزوم الإجهار بالصلاة خير من النوم فى أذان 
المصرء و غيره من الأذان الإعلا-مى و غيره إذا وقع بحضرة المخالفين؛ أو بنحو يطلع عليه المخالفون» كما كان الحال عليه فى أزمنة 
صدور هذه الأخبار بالنسبة إلى بلاد رواتها و هى الكوفةٌ و نحوها. 

مع أنْه يحتمل أن يكون عليه السّدلام لم يكن ينَقَى فى ذكر «حيىّ على خير العمل لما ظهر و اشتهر اشتهار الشمس. أن مؤذن جدّه 
على عليه السّد.لام وهو ابن تراح» كان يقول فى أذانه جهارا: «حيّ على خير العمل»؛ و كان عليه السّ.لام إذا رآه قال: «مرحبا بالقائلين 
عدلا و بالصلاةٌ مرحبا و سهلا) .)١١‏ 

هذا؛ مع أن ما ذكره من ورود روايتين عن أهل البيت عليهم السّ.لام أشهرهما تركه :)7١‏ ففيه أن التركك لا يعارض الأمر بالقول» إذ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا191 من /إللا 
غايته استحباب القولء و فيه ما عرفت. 

و إن أراد لزوم الترك و وجوبه؛ فإذا كان هو الأشهر منهمء يتعتين العمل به لقبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ و غير ذلكك مما دل 
على أن الرجحان الاجتهادى و الظن الحاصل للمجتهد يتعيّن عمله و فتواه به و هو حكم اللّه الظاهرى فى حقّهء كيف! و مدار المحقّق 
فى فتاويه» لم يكن إِلَّا على المرججحات الظتئة» فلا وجه لحكمه بالكراهة. 

و إن أراد أن هذه الشهرةٌ ليست مورثة لرجحان و موجبة للظن» ففساده واضحء إذ لو سلمنا أنّها لا تفيد اليقين فالظن المتاخم بالعلم لا 
أقل منه» و إن سلينا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 141 الحديث 4١٠‏ وسائل الشيعة: 5١8/0‏ الحديث 2917 مع اختلاف يسير. 
(0) راجع! الصفحة: 050 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج20 ص: /615 


عدمه فالظن لا أقل منه؛ لا يمكن إنكاره. 

هذا و فى «المدارك» و «الذخيرة» عن ابن الجنيد أنّه لا بأس به و عن الجعفى أنه يقال ذلكك مرّتين فى أذان الصبح بعد «حىّ على 
خير العمل)»؛ و ليستا من أصل الأذان ١١‏ انتهى. 

ولا يخفى أنّ العبارة لا تخلو عن الرجحانء لا أنّه لا بأس أن يفعلء فإنّه لا مانع من أن يقول كما هو الظاهر على المتأمل؛ و لعله لما 
ذكرناء لم يذكرهما العلام فى المقام» و لم يشر إلى خلاف فيهما أصلا. 

فلعل بناؤهما على أن ذكرهما- لا من حيث كونهما جزء الأذان» و وظيفة الشرع- لا بأس به. بناء على عدم مانع حينئذء لأنَّ المانع هو 
التشريع و البدعة» و هو إدخال ما ليس فى الدين فيه شرعاء فإذا لم يدخل فلا ضررء و إن ذكر فى أثناء الأذان. 

و لعل الأأمر كما ذكرء إِنَا أن الأحوط الترك بالمرّهْ كى لا يدخل فى عموم «من تشبه بقوم فهو منهم» 7)؛ سما و عرفت أنه شعار 
العامةُ» و شعار الشيعةٌ «”) تركه. 

قوله: (و كذا غير ذلكك من الكلام). إلى آخره. 

سيجىء التحقيق فى ذلكك فى آخر البحث. 

تم بعون الله تعالى الجزء السادس من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء السابع ان شاء الله 


)١(‏ مداركث الأحكام: "/ 2791 ذخيرة المعاد: /101؟. 
)١(‏ عوالى اللآلى: ١88 /١‏ الحديث .١7١‏ 
(9) فى (د .١‏ ؟) و (كك): الخاصة. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


الجزء السابع 


[تتمة فن العبادات و السياسات] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1910 من /اإللا 
[قتمة كتاب مفاتيح الصلاة] 


[تتمة الباب الثّالث فى أفعال الصلاهٌ و أذكارها المتقدّمة عليها و المقارنة لها و المتأخُرة عنها] 
[قنمة القول فى الأذان و الإقامة] 


ع١‏ مفتاح [عدم جواز الأذان قبل الوقت] 


لاد يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعاء و أمّا جواز تقديمه على الصبح للتأقب للصلاه و اغتسال الجنب و امتناع الصائم من الأكل و 
الجماع و نحو ذلككء فذاكك شىء آخرء لأنّه ليس من أذان الصلاهً فى شىءء و لهذا يعاد تار أخرى, كما فى الصحاح .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 588" الباب 8 من أبواب الاذان و الإقامة. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: “ا 


قوله: (و أمَا جواز تقديمه). إلى آخره. 


لا شبهة فى عدم جواز التقديم فى غير هذه الصورة» لكونه للإعلام بدخول الوقتء مضافا إلى الإجماع؛ بل الضرورة. 

و أما التقديم فى هذه الصورة» فالمشهور جوازه مع استحباب إعادته. 

بل ربّما يظهر من عله الجواز رجحانه أيضاء مثل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: سألته عن النداء قبل طلوع الفجرء فقال: 
١لا‏ بأسء و أما السنة فمع الفجر و إن ذلكك لينفع الجيران» يعنى قبل الفجر) .)١١‏ 

و صحيحة الأخرى عنه عليه السّلام أنه قال له: إِنَ لنا مؤذنا يؤذْن بليل» فقال: «أما إِنّ ذلكك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاءء و أمَا 
السنْهُ فإنّهِ ينادى مع طلوع الفجرا .»١‏ 

و فى «الفقيه»: «كان لرسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم مؤدْنان: أحدهما بلال و الآخر ابن أمٌ مكتوم كان أعمى, و كان يؤدْن قبل 
الصبح و بلال يؤذْن بعد الصبح فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: إِنَ ابن أم مكتوم يؤدْن بليل فكلوا و اشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال» 
)2 انتهى. 

و العامة أيضا رووا ذلكك لكن بالعكس 250 لبغضهم بلالاء من جهةٌ عدم بيعته للأوّل. 

و عن ابن الجنيد «8)» و ابن إدريسء و أبى الصلاح, و الجعفى عدم الجواز 2١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ "0 الحديث 118 وسائل الشيعة: 0/ 41١‏ الحديث 2885 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 0 الحديث /ا017» وسائل الشيعة: 8/ "4٠‏ الحديث 07ل8. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 197 ذيل الحديث 400. 

(؟) صحيح البخارى: 7١١ /١‏ الحديث 2:07 صحيح مسلم: ؟/ 270 الحديث /7”. 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: / /780. مداركك الأحكام: */ /701. 

(©) السرائر: 27١١ /١‏ الكافى فى الفقه: 2١7١‏ نقل عن الجعفى فى ذكرى الشيعة: 8/ /7810. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: / 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +191 من إلا 


و نسب ذلكك إلى السبّد أيضا .)١١‏ 

و بناؤهم على ما ذكرنا من كون الأذان الفريضة موضوعا للإعلام بدخول وقتهاء مع عدم حيّجية أخبار الآحاد, و أن ما ذكر أخبار آحاد 
عندهم, و إن ادّعى ابن أبى عقيل تواتره 07. 

هذاء مضافا إلى ما روى من أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أمر بلال أن يعيد الأذان الذى أَذَّن قبل الفجر «. 

و فيه أنّه لا يضرٌ المشهورء بل ينفعهم, لقولهم باستحباب الإعادة. 

و أمَا عدم حيجية أخبار الآحاد. فالجواب عنه فى الأصول. 

وأمًا الاستدلال عليهم بالأصل و بأنْ فائدةٌ الأذان غير منحصرة فى الإعلام فليس بشىء» إذ لاشك في الأنحصان إلافيما كه و لذالا 
نرضى بتقديم أذان غير الفجر مثا ذكرنا من الدليل؛ مع أن العبادة التوقيفةة» كما تكون ماهيّتها توقيفةة» كذا تكون رجحانها أو 
شرعيّتها بلا تأمّرل! و الظاهر أن جواز التقديم إِنّما هو مقارب الفجر, و إن لم يكن فيه حدٌّ معيّن و مشخصء و يظهر ذلكك من علَةُ 


التقديم, فتأمّل! و لا فرق عندنا بين شهر رمضان و غيره؛ و لا بين وحدة المؤدّن و تعدّده» لما عرفت من الدليل. 


(1) نسب اليه فى مداركك الأحكام: / /ا/ا؟, لاحظ! الناصريّات: 187 المسألة 88. 
(؟) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ .١"‏ 
(5) مستدرك الوسائل: ©/ 78 الحديث .6١041‏ 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: 9 
-١1‏ مفتاح [ما لو قركهما و دخل فى الصلاة] 


لو تركهما حتّى دخل فى الصلاة» فإن تعمّد» فليمضء و إن نسى فليرجع ما لم يركع استحباباء وفاقا للأكثر »)١١‏ للصحيح .)2١‏ و قيل 
بالعكس )» و قيل بالاستئناف مطلقا 022 و ليسا بشىء. 
و يتأكد الاستحباب قبل القراءة» للصحيح و غيره 00١‏ و يضعف بعد الركوع قبل الفراغ» للصحيح الآخر «2. 


)١(‏ مختلف الشيعة: 177/7» المعتبر: 7/ 0179 جامع المقاصد: 198/7 لا حظ! مدارك الأحكام: 
اضنا 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 0/ ع7 الحديث ./١18‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 8©, السرائر: .509/١‏ 

4 /١ المهذب:‎ :480/١ المبسوط:‎ )6( 

(0) وسائل الشيعة: ه/ ”57 و 70”؟, الحديث 18١لاو‏ /7١ا0ل/.‏ 

(9) وسائل الشيعة: 0/ 7 الحديث ؟7١1١/,.‏ 

مصابيح الظلام؛ جلا؛ ص: ١١‏ 

قوله: (وفاقا للأكثر). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /1911 من /٠إللا‏ 


منهم الشيخ و المرتضى ١1)؛‏ و الصحيح هو صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا افتتحت الصلاهُ فنسيت أن تؤدّن و تقيم 
ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذَنْ و أقم و استفتح الصلاة» و إن كنت قد ركعت فأتمم على صلاتكك» .)7١‏ 

و الأمر محمول على الاستحباب؛ لما عرفت من عدم وجوبهماء و ما ستعرفء فيدلٌ على عدم استحباب الإعادةٌ إن تعمّد التركك؛ لعدم 
دليل عليهاء مع أن إبطال العمل حرام» مع أن المستحبّ ما يجوز تركه لا إلى بدلء فتأمّل! و عن «النهاية) عكس ذلكك «37» للمعتبرة 
الكثيرة الدالّمُ على أن من نسى الأذان و الإقامة حتّى دخل فى الصلاءً فليمضء كما فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّديلام 5 أو 
«ليس عليه شىء) كما فى صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام «4» أو «يمضى و لا يعيد»» كما فى رواية زرارةٌ عنه عليه 
السّلام «. أو «لا يعيد» كما فى رواية أخرى عنه صلى الله عليه و آله و سلم 07. 


.707* 7 نقل عنهما فى مدارك الأحكام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 708/7 الحديث 213١١‏ الاستبصار: ٠٠5 /١‏ الحديث 21١77‏ وسائل الشيعة: 
0/ ع8 الحديث 7١١8‏ مع اختلاف يسير. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 88. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 580 الحديث 21١14‏ الاستبصار: ٠٠5 /١‏ الحديث 21١70‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ع#© الحديث 7١1‏ نقل بالمضمون. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 180 الحديث 50١1؛‏ وسائل الشيعة: ه/ ع الحديث 7015. 

(©) تهذيب الأحكام: 779/١‏ الحديث 1١١8‏ الاستبصار: 707/١‏ الحديث »1١15١‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ءع"؟ الحديث ./١19‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7178/7 الحديث 8١16؛‏ وسائل الشيعة: ه/ 69 الحديث ./0٠١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: ١7‏ 


و الجواب أن الظاهر منها عدم وجوب الإعادة؛ فلا ينافى استحبابهاء مع أن استحباب الإعادة فى صورة العمد لا منشأ له» بل الظاهر 
[من ]| صحيحة الحلبى عدم استحبابها حينئذ .0١١‏ 

هاعتطافا الى عدرنة إطال العم الظاع مق اخار كرر ذو وده أقاك لمعالي. تُتطلوا أغطالكم ١‏ 

و عن ابن إدريس موافقته ل «النهاية)» 9 و عن القديمين موافقتهما للمشهور فى نسيان الأذان و الإقامهُ فى الصبح و المغرب و الإقامة 
فى سائر الصلوات 0"» لكن ابن الجنيد خالف المشهورء فى نسيان الإقامة وحدهاء حيث قال: يرجع ما لم يقرأ عامة السورة «8). 

وابن أبى عقيل أوجب الإعاده فى الأذان» و إن كان وحده. و فى الإقامةُ كذلكك,. و أوجب الإعادة كذلك مطلقا إن كان التركك 
عمدا أو استخفافا .)28١‏ 

و ظاهر أن منشأ فتواهما قولهما بوجوبهما بالنحو المذكور, مع مراعاءً ما ورد فى الأخبار فى صورة النسيان. و أما العمد فهو كما ذكره 
انق أبئ عقيل 

و مافى «المدارككث» من قوله: و لو قلنا بوجوبه لم يتوبجه الاستئناف أيضاء و إن أثم بالإخلال به لخروجه عن حقيقة الصلاهُ 0037 فيه ما 


قنه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 191/8 من إلا 


./١١8 وسائل الشيعة: 8/ 57 الحديث‎ )١( 

(؟) محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم (67): 9م. 

(*) السرائر: /١‏ 7504 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 88. 

() نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ؟/ /ا١١‏ و178. 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ”/ 7177. 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 1٠١‏ و 377 لاحظ! الحدائق الناضرة: /٠/‏ /اع". 
(0) مدارك الأحكام: "7 7078. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: ١‏ 


أمّرا على القول بأنْ الأأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه فظاهرء و أمّرا على القول الآخر, فلأنٌ الواجب لا يخرج عن وجوبه بمجرّد 
الإخلال به. 

نعم» لو عصى و تركه مطلقا و أتى بالضد يكون الضدٌ صحيحاء و صحَحةُ الضدٌ لا يخرج وجوب ضدّه عن الوجوب. إذ لا تأمّل فى بقائه 
على وجوبه- مثل أداء الدين الواجب المضيق» و إزالةُ النجاسة الممكنة عن المسجد, و أمثال ذلكك لو قلنا بأنَ إبطال ضدّه حينئذ حرام 
لضشهه- لأنْ مغل :هذا التكليق و إن كان لا يطاق» إلا أن المكلف أوردة على نفسهه و لذا كل من قال: بأنّ الأمر بالشىء لا يقتضى 
النهى عن الضدّء لم يقل بخروج الواجب المضيّق عن وجوبه بالبديهة. 

مع أن القائل بوجوب الأذان و الإقامة كلامه مطلقء لا أنّه مقتيد بصورة عدم ترك المكلف عمدا مع دخوله فى الصلاة. 

هذاء و عن «المبسوط» أنّه وافق المشهور, و لكن لم يفرّق )١١‏ بين النسيان و العمد 5 و لم نعرف مأخذه. 

واعلم! أنه ورد فى صحيحة على بن يقطين؛ عن الكاظم عليه السّ.لام استحباب الإعادة فى صورة نسيان الإقامة ما لم يفرغ عن الصلاه 
دون ما إذا فرغ 1» و حمل على ما قبل الركوع فى الركعة الأولى 015 و فيه ما فيه. 

و حملها الشيخ على الاستحباب أيضا «2)» لكن فى «المعتبر) قال: فيه تهجم 


لاحمو عير فرق 

(؟) المبسوط: .40/١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: 779/1 الحديث 21١٠١‏ الاستبصار: 70/١‏ الحديث .1١1758‏ وسائل الشيعة: 
ه/ *”ع الحديث 7017 

(؟) مختلف الشيعة: 7/ 178. 

(8) كهدوت الأحكام: ؟/ 779 ذيل الحديث 1١١١‏ الاستبصار: /١‏ 0" ذيل الحديث 78 .1١1‏ 
مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: ١5‏ 


على إبطال العمل بالخبر النادر .)١١‏ 
و فى صحيحة صفوان؛ عن الحسين بن أبى العلاء» عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يستفتح المكتوبة ثم يذكر أنّه لم يقمء قال: «إن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1919 من /إللا 
ذكر قبل أن يقرأ فليسلّم على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ثم يقيم فيصلىء فإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتغ على صلاته) 
9 

و فى صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام مثل ذلكك فى نسيان الأذان و الإقامة معا 0”". 

و نحوها صحيحة زيد الشيحام عنه عليه السّلام «05» و حملت على عدم تأكد الرجوع بعد الدخول فى القراءة «2. 

و الأحوط مراعاتهاء لأنّ إبطال العمل حرمته وفاقدِة ثابته من الأخبار «2 و الآيات 37 التى تكون متواترة بحسب الظاهر, مع كثرة هذه 
الصحاح, بل الأسحوط عدم الإعادة بعنوان إبطال العمل مطلقا لما ذكرواء لكثرة المعتبرة السابقة» و قول الشيخ و ابن إدريس 8١‏ 


بمضمونها. 


.130 /7 المعتير:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 718/1 الحديث 13١8‏ الاستبصار: ١5 /١‏ الحديث 21١794‏ وسائل الشيعة: 
0/ 0"؟ الحديث ١17‏ مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 13١١7‏ الاستبصار: ١/١‏ الحديث 21١78‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ”© الحديث 7018 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /11 الحديث ”هلل وسائل الشيعةٌ: ه/ 578 الحديث .7١7١‏ 

(0) مدارك الأحكام: / 00؟. 

(©) وسائل الشيعة: /1/ 78 الحديث 4717 75١‏ الحديث 4777: 787 الحديث 4778 58١‏ الحديث 370١‏ 70/8 الحديث 48٠١‏ 8/ 
8 الحديث .٠ ١898‏ 

(0) محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم (69): 8 

(8) النهاية للشيخ الطوسى: اء, السرائر: .509/١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: ١5‏ 


و صحيحة جعفر بن بشير عن نعمان الرازى أنه سمع الصادق عليه الّ.لام و قد سأله أبو عبيد عن رجل نسى أن يؤذْن و يقيم حتّى 
دخل فى الصلاة؟ قال: «إن كان دخل المسجد و من نيته أن يؤذّن و يقيم فليمض فى صلاته ولا ينصرف» .01١‏ 

ولا يخفى أن النسيان فرع إرادتهما غالباء فتأمّل جدًا! إِنَا أن يقال: هذا الاحتياط معارض لما مرّ من أنْ الاحتياط عدم تركك الإقامة» مع 
ما ورد فى فضل الأذان و الإقامة ١؟)»‏ بل وجود القائل بوجوبهما فى الجملة؛ سيّما الإقامة «*) فتأمّل جدًا! و مما ذكر ظهر عدم جواز 
العمل بما روى فى الضعيف عن زكريّا بن آدم أنه قال للرضا عليه السَّلام: جعلت فداكك» كنت فى صلاتى فذكرت فى الركعة الثانية- 
و أنا فى القراءة- أنّى لم اقم [فكيف أصنع]؟ قال: «اسكت موضع قراءتكك و قل: قد قامت الصلاهُ قد قامت الصلاة» ثم امض فى 
قراء تكك و صلاتكك وقد تمّت صلاتكك» (2. 

مضافا إلى أنْ «قد قامت الصلاة» ليست بقراءة و لا ذكر و لا دعاء. 

مع أن الثابت من الصحيح المعمول به أن بعد الدخول فى الركوع مأمور بإتمام الصلاةٌ «0) من دون تدارككء و من الصحاح الاخر أن 
بعد دخوله فى القراءةٌ يكون الأمر كذلكك. و من المعتبر أيضا ما عرفت و وبهت بأنْ المراد: اسكت بلسانكك» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 191٠‏ من /ا انلز 


(1) تهذيب الأحكام: 779/1 الحديث 213١١7‏ الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 21١77‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ع5 الحديث ١٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: / /81” الباب ١‏ من أبواب الاذان و الإقامة. 

(") المقنعة: /ا9» المبسوط: /١‏ 48. الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: .4١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 21١١5‏ الاستبصار: ٠١5 /١‏ الحديث 21١78‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ه"؟ الحديث 7١18‏ 

(0) لا حظ! وسائل الشيعة: ©/ 88 الباب 78 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

مصابيح الظلام» جلا ص: ١8‏ 


وقل يعنى فى نفسككء بل هو أقرب إلى لفظ «اسكت»» كما هو المناسب لحال الصلاة. 

ثم اعلم» أن ما ذكر إِنْما هو فى حال الاننفراد لا الجماعة» لكون ذلكك هو الظاهر المتبادر من الأخبار و الأقوال. بل صرّح فى 
«المبسوط» بذلكك دكف 

و يظهر من «المختلف» إمضاؤه له 7١‏ مع أَنّهِ لا يتأنَى ما ذكر فى صوره الجماعة غالبا لو لم نقل كلهاء بل و كليا أيضاء كما لا يخفى 
على المتدثر. 

فما فى «المدارك» من [أن] إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى المصلّى بين الجامع و المنفرد (2)07 فيه ما فيه. 
واعلم أيضا! إن ما ذكر إِنّما هو فى حال تركهما معا أمَا لو تركك الإقامة فقط فلم يظهر من المشهور قول و لا دليل. 

نعم؛ ظهر من القديمين» و المحمّق و الشهيد فى «الدروس,» الإعادة لها أيضا على ما عرفت «5/, لكن لم نجد دليلا سوى صحيحة ابن 
يقطين» و الحسين بن أبى العلا-ء «8) السابقتين» و قد عرفت شذوذهماء سيّما الأولى لادّعاء العلامة الإجماع على عدم الإعادةٌ بعد 
الدخول فى الركوع 2١‏ 

مع أن صحيحة الحسين أو حسنته لم يظهر منها الإعادة إلا أن يقال: قوله أخيرا: «فليتم على صلاته) ظاهر فى كون المراد من قوله: 


()المسوط 1ه 

(0) مختلف الشيعةٌ: ؟//77١.‏ 

(*) مدارك الأحكام: / 7108. 

(6) نقل عن القديمين فى مختلف الشيعةٌ: 1777/7 المعتبر: 7/ 23١‏ الدروس الشرعيةٌ: .١88 /١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 0/ 7 الحديث 01/017 50 الحديث 0/017 راجع الصفحة: 17 و 15 من هذا الكتاب. 
(©) مختلف الشيعة: ؟/ .١178‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: ١17‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19101 من إلا 


و كيف كانء كيف يمكن التهتجم على إيطال العمل الحرام بهذين الخبرين الشاذين؟! و أمًا الرواية الضعيفة» و إن كانت فى نسيان 
الإقامة خاصة. إلا أ]كك عرفت الحال فيهاء و أشكل من ذلكك نسيان الأذان فقط. لعدم ورود خبر شاذْ فيه فضلا عن غيره. 

مع أن فخر المحقّقين ادّعى الإجماع على عدم الإعادة حينئذ 21١‏ و إن كان المنقول عن ابن أبى عقيل "١‏ و المحمّق الإعاد فى 
نسيانه أيضا 9”). 


وعن الشهيد الثانى جواز الإعادة. لاستدراكك الأذان وحده دون الإقامة وحدها فده 


.41//١ إيضاح الفوائد:‎ )١( 

(1) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟//717١.‏ 
(©) المعتبر: ؟/ 21159 شرائع الإسلام: /١‏ 8/. 
(ع) مسالكك الأفهام: /١‏ 180. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 19 


4- مفتاح [ما يشترط فى المؤذن] 
اشارة 


يشترط فى المؤذن الذى يتخل لبلد أو مسجد و يعتدٌ بأذانه فى الصلاة أن يكون عاقلا مسلما إجماعاء بل مؤمناء للموثق .0١8‏ 

و يستحبٌ أن يكون عدلاء لظواهر الأخبار «؟» و لتقليد ذوى الأعذار. 

وقيل باشتراط العدالةٌ 379). 

صتا ليعتم النفع و يتم الغرض» حسن الصوت ليقبل القلوبء قائما على مرتفع تأكيدا للغرض. و للخبر 5" بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط. 
و يصحح من الصبى المميّز بالنصٌ «8) و الإجماع» و كذا المرأة إذا أَذْنت لنفسها أو نسائهاء أمَا فى اعتداد الأجنبى بأذانها فإشكال. 


.7٠١8 الحديث‎ 7١ وسائل الشيعة: ه/‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 0/ 9/8- "8٠0‏ الباب ” من أبواب الأذان و الاقامة. 

() لا حظ! جامع المقاصد: /١‏ 178. 

(6) وسائل الشيعة: 8/ ١١‏ الحديث /الموع. 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 58٠‏ الباب 7" من أبواب الأذان و الإقامة. 

مصابيح الظلام» جلاء ص: 7١‏ 

و يكره أخذ الأجره على الأذان» وفاقا للسيّد »)١١‏ للظواهر 27١‏ و الأكثر على تحريمه 070 و يدفعه ضعف السندء و ينعقد لو أخذ و إن 
قيل بالتحريم. لأنّه عبادة و شعار» فإن فات أحدهما لم يفت الآخر. 


(1) تقل عنه فى المعتبرء ؟/ 18 ذكرى الشيعة ع 0م 

(1) أنظر! وسائل الشيعة: ه/ /ا5 الباب 8 من أبواب الأذان و الإقامة. 
الخلاف: /١‏ 750 المسألةٌ 7 السرائر: /١‏ 10 مختلف الشيعة: ؟/ ©17. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: ”١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1910 من إلا 


قوله: (بل مؤمنا). إلى آخره. 


فى «الذخيرة»: الأقرب اشتراط الإيمان» كما اختاره جماعةٌ منهم الشهيدان »١١‏ لمونّقِهُ عار عن الصادق عليه السّ.لام: عن الأذان هل 
يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: ١لا‏ يستقيم الأذان» و لا يجوز أن يون إلا رجل مسلم عارفء. فإن علم الأذان و أذّن به و لم يكن 
عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يعتد به) (75). 

و يؤيّده فى الجملةُ صحيحة ابن أبى عمير» عن أبى أتوبء عن معاذ بن كثير؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد و 
هو لا يأت بصاحبه و قد بقى على الإمام آيهُ أو آيتان فخشى إن هو أَذَن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة) 037 60 انتهى» و قد 
مر فى بيان الإقامةٌ «0). 

و المراد من العارف: المؤمن» كما يظهر من الأخبار «5» و طريقة الأخيار. 

و ادّعى إجماع العلماء على عدم الاعتبار بأذان الكافر. و استدل بالمونّقة 27 و ما روى عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم «» و 
عن على عليه السّلام «الإمام ضامن و المؤدّن مؤتمن» 4» و ما 


.189 / روض الجنان: 0376# مداركك الأحكام:‎ 188 /١ الدروس الشرعية:‎ )١( 

() الكافى: 8/ 0" الحديث 017 وسائل الشيعة: 8/ ١‏ الحديث ٠١8‏ مع اختلاف. 

(5) تهذيب الأحكام: 78١/7‏ الحديث 01118 وسائل الشيعة: ه/ 58 الحديث 7080, 

(©) ذخيرة المعاد: *18 مع اختلاف يسير. 

(0) راجع! الصفحة: 808 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: 4/ 7١9‏ الحديث 31888 7١5‏ الحديث 031828 7١١‏ الحديث .1188٠‏ 

(0) الكافى: "/ 0 الحديث 1 تهذيب الأحكام: 7/ /1؟ الحديث 01١١١‏ وسائل الشيعة: 0/ 6١‏ الحديث 008/. 
(4) ستن ابى داود: /١‏ 16 الحديث 817 كنز العمال: 8/ 7٠‏ الحديث 78188. 

(9) تهذيب الأحكام: 187/7 الحديث ١7١1؛‏ وسائل الشيعة: 9/8/0 الحديث 5887. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 7” 


نقل عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «اللهم اغفر للمؤذنين» .01١‏ 

أقول: هذه الأخبار دالّهُ على اشتراط الإيمان أيضاء كما لا يخفى. 

ثم احتمل أن يصير بمجرّد تلفَظه بالشهادتين مسلماء كما اختاره فى «التذكرة» 7. لأنّ الشهادة صريح فى الإسلام. 

وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إِنَا الله الحديث 9”. 

ثم اختار العدم» كما اختاره جماعة منهم الشهيدان 60 لأنْ الشهادتين فى الأذان لم يوضع للإخبار عن الاعتقاد» و لذا يجوز لمن ذهل 
عن معناه» إذ لم يعرفه- إلى أن قال- و على التقديرين لا يعتدٌ بأذانه» لوقوع أوّله حال الكفر «8» انتهى؛ و هو جّد. 

و لعل نظر من اكتفى بالإسلام إلى مثل صحيحة ذريح عن الصادق عليه الشّ.لام أَنّهِ قال له الصادق عليه السّ.لام: «صل الجمعة بأذان 
هؤلاء فإنّهم أشدّ شىء مواظبة على الوقت» «2. 

و صحيحةٌ حمّاد عن [محمّد بن] خالد القسرى عنه عليه السّه لام أنه قال له: أخاف أن نصلى يوم الجمعة قبل أن تزول الشمسء فقال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا19 من للا 


«إنما ذاكك على المؤدّنين» 7/١‏ 


.217 الحديث‎ 187 /١ سنن أبى داود:‎ 2808٠١ مستدركك الوسائل: 5/ 77 الحديث‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه فى مظانّه» لكن نقل عنه فى روض الجنان: 787. 

(") عوالى اللآلى: ؟/ 5١5‏ الحديث 1 مستدركك الوسائل: 7١9/18‏ الحديث 51819. 

(6) ذكرى الشيعة: "/ /711» روض الجنان: 587. 

(0) ذخيرة المعاد: 50. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث 44ل تهذيب الأحكام: ؟١/‏ 58 الحديث 12١1؛‏ وسائل الشيعة: 3/8/0 الحديث .828١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 186 الحديث »1١717/‏ وسائل الشيعة: 8/ 174" الحديث 8857. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 77 


و فيهما نظرء لأنّ الأؤل يدل على حصول العلم بالوقت من ملاحظة طريقتهم, إذ كانوا لا يؤذّنون إِلَّا بعد الوقت الببّهُ من جهة الدائرة 
الهنديّة» كما كان عادتهم فى ذلكك الزمان. 

و الثانى أيضا مبنى على ذلكك. إِلَا أنه لمَا كان خالد حاكم الخليفة على المدينة قال عليه ال .لام له كذلكك. فتأمّل جدًا! قوله: (لظواهر 
الأخبار). 

مثل ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «يؤدّن لكم خياركم» .١١‏ و عنه صلى الله عليه و آله و سلّم و عن على عليه السَلام: 
«المؤذن مؤتمن» :و عن الصادق عليه السّلام فى المؤذنين: (إنّهم الأمناء» 79. 

و فى رواية بلال الطويلة: «المؤدْنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم» 0». إلى آخر ما قال فيهاء فلاحظ. 

و الأكثر عدم اشتراط العدالة» لصيحةُ أذان الفاسق لنفسه جزماء فيجوز تعويل الغير عليه» لما مرّ فى مبحث جواز التعويل» من كون 
المعتبر كون أذانه صحيحا شرعيّا و كفايةُ ذلكك «©. 

مع أنه لم يظهر من ظواهر تلكك الأخبار اشتراط العدالة» بل ظهر من الأولى أن الأخيار يؤذَنونء و هو أعمم من العدالة» و من الثانية و 
الثالثة كون المؤدّنء بل المؤذنين أمناء» و ظاهرهما جواز التعويل شرعا على أذان المؤذنين» خرج غير 


.8١77 الحديث 777. مستدركك الوسائل: 6/ 8" الحديث‎ 1١ /١ عوالى اللآلى:‎ )١( 

(5) سنن أبى داود: ١ /١‏ الحديث 2817 تهذيب الأحكام: 87/١‏ الحديث 21١71١‏ وسائل الشيعة: 
0 8لا" الحديث ؟علع. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث 18لى وسائل الشيعةٌ: 0/ 9/ا” الحديث 5/58. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 189 الحديث 400) وسائل الشيعةٌ: 0/ ”8٠١‏ الحديث /5/13. 

(0) راجع! الصفحة: 580 و 5888 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 76 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا19 من للا 


المؤمن بما مر و بقى الباقى» فيصيران ظاهرين فى عدم اشتراط العدالة. 

نعم ربّما يظهر منهاء و من كونهم محل تقليد أولى الأعذارء بل مطلقا أولويّةُ العادل» للوثوق بأفعاله شرعاء و عدم الوثوق و الاعتماد 
على الفاسق لفسقه. إلا أن يكون هناك قرينة على كونه محل الاعتماد فى مراعاته دخول الوقت البتةٌء كما هو الحال فى غالب 
المؤّنين من المؤمنين» و من لا وثوق عليه فى مراعاته» من جهه فسقه و عدم مبالا-ته» أو عدم معرفة الوقت» غير ظاهر دخوله فى 
الظواهر المذكورة. لو لم نقل بظهور الخروج. 

بل الظاهر الخروجء و لذا كان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم يأمر بعدم الاعتداد 0١١‏ بأذان ابن أمْ مكتوم من جهة كونه أعمى لا 
يشخص وقت الصبح كما هوء كما قاله بعض الأصحاب ١37؛‏ و ظهر من الصدوق 70. 

قوله: (و قيل: باشتراط العدالةٌ). 

القائل ابن الجنيدء لفقد الأمانة فى الفاسق 0©). 

و الجواب عنه ظهر مما ذكرء مع أن الأمحوط ما ذكره فى صوره حصول الشكك من أذانه مع الرجحانء لا حصول العلم من الخارج 
بكون أذانه فى الوقتء و العلم بأنّ عادته كذلكك, بحيث يحصل الوثوق فى كل أذان» أو أذان منه؛ و الله يعلم. 

قوله: (صيتا) .. إلى آخره. 

أى رفيع الصوتء ليكون النفع أعمء و الغرض المقصود من الأذان أكمل. 


)١(‏ فى (د 5): الاعتماد. 

(1) المبسوط: :41//١‏ تذكرة الفقهاء: "/ /ا© المسألة 0178 كشف اللثام: / ععث» الحدائق الناضرة: 890//17. 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 195 ذيل الحديث 400. 

(؟) نقل عنه العلا فى مختلف الشيعة: ؟/ .١"8‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 0؟ 


و مع ذلكك يحصل المستحبٌ الظاهر من الأخبار» منها ما مرّ فى شرح قول المصنّف: «و رفع الصوت للرجل» .١١‏ 

قوله: (حسن الصوت). 

ذكر ذلكك جماعةٌ من الأصحاب .3١‏ 

قوله: (قائما على مرتفع). 

ما القيام فقد مرّء و أمَا كونه على مرتفع؛ فلما مر فى شرح قول المصنّف: 

«و رفع الصوت» من أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «يا بلال» اعل فوق الجدار» 037 مع أنه أبلغ فى رفع الصوتء و يحصل 
ماغز اعو و أكمل ولت 

و الظاهر عدم استحباب الصعود على المنارة لعدم النص.ء و لرواية على بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّ.لام: عن الأذان فى 
المنارة أ سنّهُ هو؟ فقال: «إنّما [كان] يؤذْن للنبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم فى الأرض و لم يكن يومئذ منارة) «©". 

فما فى «المختلف» من أن الوجه استحبابه فى المنارة» للأمر بوضعها مع حائط غير مرتفعة» فلولا استحباب الأذان فيهاء لكان وضعها عبثا 
«0» فيه ما فيه لعدم معلوميّةُ الأمر بوضع المنارة. 

و ما استدلٌ به عليه من أن علا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19180 من إلا 


)١1(‏ راجع! الصفحة: 018 و 817 (المجلد السادس) من هذا الكتاب. 

(؟) مننهى المطلب: 6/ 5٠٠‏ روض الجنان: 77# ذخيرةٌ المعاد: 708. 

(*) الكافى: / 07" الحديث: ١‏ تهذيب الأحكام: 08/7 الحديث 2508 وسائل الشيعة: 0/ 5١١‏ الحديث 8981. 
(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 78 الحديث 0117 وسائل الشيعة: ه/ 5٠١‏ الحديث 8888. 

(0) مختلف الشيعة: 7/ .١7‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص : 78 


قال: «لا ترتفع المنارة إِلّا مع سطح المسجد) .07١ 01١‏ 

ففيه منع الدلالة» و مع التسليم لا نسلّم كون الفائدة هو الأذان فيها. 

ولو كان يستدل عليه بن الأذان فى المنارة أبلغ فى بلاغ الصوتء و تحصيل الأعمِدّةُ و الأتميّة لكونها أرفع من جميع الرفيعات فى 
البلدان» لكان له وجه. بل ربّما كان هذا مراده مما ذكره» كما يظهر من استدلاله عليه ثانيا بأمر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بلالا 
أن يرتفع الحائط مما ذكره فى «المنتهى) 07. 

إلَا أنه رما كان فيه مخالفة طريقة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم كما تؤمى إليه رواية على بن جعفر المذكورة «6» و متابعة سنّةُ 
الثانى» كما قيل: إِنْ أول من رفع المنارة فى المسجد هو الثانى «8» و لذا أمر أمير المؤمنين عليه السّلام بهدمها «)» و مع ذلكك يصير 
المؤذن مشرفا غلى بوت كثيرة من النامن. 

قولةة (نضيرا بالأوقات): 

أقول: إِنّه شرط فى اعتماده على أذانه» و اعتماد غيره عليه إلا أن يكون مراد المصئّف منه كمال المعرفة: فتأمّل! قوله: (و يصحٌ من 
الصبى). إلى آخره. 

لاشكك فى عدم صححته من غير الممئز» و وجهه ظاهر» مضافا إلى عدم دليل 


(1) تهذيب الأحكام: */ 152 الحديث 072٠١‏ وسائل الشيعة: 0/ 1٠١‏ الحديث 881. 
(0) مختلف الشيعة: ؟/ .١17‏ 

(*) منتهى المطلب: ©/ .8٠037‏ 

(©) مد آنفا. 

(0) لا حظ! الحدائق الناضرة: // ١/ا3.‏ 

(©) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: 71 


على الصبحة» مع كونه عبادة توقيفية. 
و أمًا المميّز» فيصح أن يترتّب عليه آثاره من الاجتزاء به فى الصلاة» و قيام الشعار به فى البلد. للإجماع الذى نقله الفاضلان و الشهيد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 191 من ٠/١‏ إنلا 


» و لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم .05١‏ 

و مثلها رواية إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام: أن علا عليه السّلام كان يقول ذلكك «”07. 

و الظاهر منهما و من الإجماع [أن] الممييز الذى يعرف عرفا كونه مميزا. 

و عن الشهيد الثانى: هو من يعرف الأضرٌ من الضارء و الأ-نفع من النافع» إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس 
ذلكك «©)» و فيه ما فيه. 

قوله: (و كذا المرأة). 

مر الكلام فى ذلك («©). 

قله (ووكره الخد الكدرة: 

اختلف الأصحاب فيه. فجمع قالوا بالحرمة» منهم الشيخ فى «الخلاف» «2)؛ و جمع بالكراهة منهم المرتضى 07. 


.717//# المعتبر: ؟/ 2170 منتهى المطلب: ع/ ه378 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 7/ 78٠١‏ الحديث 21117 وسائل الشيعة: ه/ 5*٠‏ الحديث 091/. 

(") من لا يحضره الفقيه: ١84 /١‏ الحديث 448 تهذيب الأحكام: /١‏ 0 الحديث »18١‏ الاستبصار: 
/١‏ “الع الحديث 28897 وسائل الشيعة: 8/ +52 الحديث 1/١9‏ 

(©) روفن الباق 86 

(0) راجع! الصفحة: 0717 و 808 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(©) الخلاف: /١‏ 550 المسألة 88 

(0) نقل عنه فى المعتبر: ؟/ ع7 مداركك الأحكام: */ 7108. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: /7 


حَبَْدَهُ المحرّم رواية السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه» عن على عليهم السّ.لام قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا 
على! إذا صليت فصل صلاء أضعف من خلفكك. و لا تتَخذ مؤدّنا يأخذ على أذانه أجرا» .)١١‏ 

والرواية ضعيفةٌ من دون جابر فلا يثبت منها أزيد من الكراهة. و المتبادر من الأجر ما هو أعم من الأجرة التى تكون فى الإجارة و 
غيرهاء بل كل ما يطلبه المؤذن على أذاته أجراؤ إن كان من بيت المال: 

نعم» لو لم يطلبه» و لم يشترطء فلا بأس بأن يعطى- و إن كان غير الارتزاق- من بيت المال. 

قال فى «المداركك:»- بعد ذكر الأقوال و الروايةٌ المذكورة-: هذا كله فى الأجرة. و أما الارتزاق من ببت المالء فلا ريب فى جوازه إذا 
اقتتضت المصلحة لأنّه معد للمصالح, و الأذان من أهممها .)5١‏ 

و أما ما ذكره المصئف من قوله: و ينعقد .. إلى آخره. قد مرٌ الكلام فيه 70. 


فروع: 
الأوّل لا يِؤْذْن و لا يقيم لغير الفرائض اليوميّةُ» فليسا مشروعين للنوافل» 


ولا للفرائض غير اليوميّةُ. و هذا إجماعى؛ مضافا إلى أن العبادات توقيفيّة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /19101 من للا 


بل فى «المعتبر) أنه لا يؤدّن لغير الخمس» و أنه مذهب علماء الوسلام 6 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث ٠‏ الك تهذيب الأحكام: ؟/ 787 الحديث 21174 وسائل الشيعة: 0/ /ا؟5 الحديث 7١8٠‏ مع 
اختلاف يسير. 

(؟) مدارك الأحكام: "7 /70. 

() راجع! الصفحة: 580 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

() المعتبر: 7/ 170. 

مصابيح الظلام» جا ص: 79 


الثانى: فى «الشرائع» أنه يقول المؤذن للفرائض الاخر: الصلاةٌ ثلاثا «1». 


وكدل عليه رواية إسماعيل الجعفى عن الصادق عليه الس لام قال له: أ رأيت صلاةٌ العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال: «ليس فيهما 
أذان و [لا] إقامة» و لكن ينادى: الصلاهُ ثلاث مرّات» 27١‏ و هى مختضّةٌ بالعيدين» بل ظاهرها جماعةٌ العيدين يقال مكان الإقامة. 


الثالث: روى الكنى فى ترجمة يونس بن يعقوب أنه صلى على معاوية بن عمّار بأذان و إقامة «!», 


واهذذا شاد عرس 


الرابع: فى «الغوالى»: روى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يؤْذْن له و يقيم هو لنفسه <©». 


ثم قال: و روى بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «المأمون أولى بالأذان و الإمام أولى بالإقامة فلا يقيم أحد منهم إلا 
بإذنه) «6). 

قال: و فيه دلالة على أنه لو أقام أحد بغير إذن الإمام لم يعتد به «2» انتهى. 

و قيل: إِنَ الرواية محمولة على التقيّة 07. 


الخامس: المشهور أن الأذان و الإقامة يتأكدان فى الصلاهً الجهريّة» و لم يعرف دليله» 


و لعله ما يظهر من «علل الفضل» عن الرضا عليه الّ.لام من أن الأسمر بالجهر فيها لوقوعها فى أوقات مظلمة» ليعلم المارّ أن هناكك 
جماعة تصلىء فإن أراد أن 


00 شرائع الإسلام: /١‏ 78. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77” الحديث ٠/7“‏ تهذيب الأحكام: */ 740 الحديث ”لال وسائل الشيعة: /ا/ 578 الحديث 27/ا9. 
(") رجال الكشّى: ؟/ 282 الرقم 717. 

(©) عوالى اللآلى: 7١ /١‏ الحديث 7١‏ مع اختلاف يسير. 

,8١ الحديث‎ "٠ /١ عوالى اللآلى:‎ )0( 

(©) عوالى اللآلى: /١‏ 71” الهامش .١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من للا 


(0 لم نعثر عليه. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: .7 


يصلّى صلَّى معهم 20 فظهر أنّها أحوج إلى التنبيه على جماعتها. 

و فى «علل الفضل» عنه عليه السّدلام أيضا: إِنْما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأذان إِنّما وضع لموضع الصلاءء و إِنّما هو 
نداء إلى الصلاً فى وسط الأذان, و دعاء إلى الفلاح؛ و إلى خير العمل .)7١‏ 

و لعل ما ذكرنا هو مراد افق فى «المعتبر وث: 


السادس: إذا أحدث فى أثناء الإقامة أعادهاء 


لما مر من الأخبار فى استحباب الطهارة فيها «". 

و أمَا الأذان» فلا مانع أصلا من إتمامه بغير طهارة» و من التطهير فى أثنائه» و البناء على ما مضى من الطهارة» مع بقاء الموالاة المعتبرة 
الظاهرةٌ من الأخبار و الأدلَةُ. 

و يحتمل استحباب الاستئناف أيضاء لأنْ الفرد المتبادر ممما ورد فى استحباب الطهارة فيه «©) هو الذى يكون من أوّله إلى آخره على 
الطهارة على سبيل الاتّصال. 

و ممما ذكر ظهر حال النوم؛ أو الإغماء فى خلالهماء و فى «الشرائع» استحباب الاستئناف و جوز البناء «2). 

و فى «المداركك:: أنه يجوز البناء مع عدم الإخلالل بالموالا.ة. أن الموالاُ شرط فيهماء لكونهما عبادة متلقَاهُ من الشرع., و لم ينقل 
الفصل بين فصولهما 037. 


)١(‏ نقل عنه فى عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ١١8/7‏ الحديث ١‏ نقل بالمعنى. 
(؟) نقل عنه فى عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ١١1/7‏ الحديث ١‏ مع اختلاف. 
(0) المعتبر: 16/9 

(©) راجع! الصفحة: 001-817 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "4١‏ الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(©) شرائع الإسلام: /١‏ 78. 

(0) مدارك الأحكام: 7 1937. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 7١‏ 


و فيه أنه يضرٌ الفصل بالنوم و الإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة أيضا. 
ولو طال النوم أو الإغماء؛ فعن الشيخ و أتباعه آله يجوز لغير لك المؤذن البنا لأله يجوز الصلؤة بإمامين »قفن الأذاث أولى 013و 


فيه ما فيه. 


السابع: قد عرفت كيفيّة الأذان و الإقامة و هيئتهماء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1919 من إلا 


و أنّه ليس فيهما «أشهد أن علدا ولي الله و لا «محمّد و آله خير البرّة» و غير ذلكك» فمن ذكر شيئا من ذلكك» بقصد كونه جزء 
الأذاق قاس شك قن ريه لكر ردغ 

و أما من ذكر لا بقصد المذكوو بل بقصد التبفن و التدكك» كما أن المؤذنيق يقولون بعد «الله أكبرة: أو بخد «أشهد أن لا إله إنا 
الله جل جلاله؛ و عم نواله» و عظم شأنه» و أمثال ذلكك تجليلا له تعالى» و كما يقولون: صلَّى الله عليه و آله بعد «محمّد رسول الله 
لما ورد من قوله عليه السّلام: «من ذكرنى فليصلٌ علي» «؟). و غير ذلكك مما مرّ فى شرح قول المصنّف: و الصلاة على النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم «* إذ لا شكك فى أن شيئا من ذلكك ليس جزء من الأذان. 

فإن قلت: الصلاة على النبى و آله عليهم السّلام ورد فى الاخبار «» بل احتمل وجوبهماء لما مر بخلاف غيره. 

قلت: ورد فى الأخبار مطلوبيتهما عند ذكر اسمه صلَى الله عليه و آله و سلّمء لا أنّهما جزء الأذان» فلو قال أحد: بأنْهِ جزء الأذان» فلا 
شكك فى حرمته» و كونه بدعة» و إن قال بأنّه لذكر اسمه صلَى الله عليه و آله و سلّم فهو مطلوب. 

و ورد فى «الاحتجاج» خبر متضممّن لمطلويبة ذكر «علي ولي الله فى كل 


.197 7 مداركك الأحكام:‎ 42 /١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب 7؟ من أبواب الأذان و الإقامة. 
(*) راجع! الصفحة: 818 و 814 (المجلد السادس) من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: 7١١/7‏ الباب 57 من أبواب الذكر. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 77 


وقت يذكر محمّد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 1١‏ مضافا إلى العمومات الظاهرة فى ذلكك. 

مع أن الشيخ صرّح فى «النهاية) بورود أخبار تتضمن ذكر مثل «أشهد أن علا ولي الله فى الأذان .07١‏ 

و الصدوق أيضا صرّح بهء إِنَا أنه قال ما قال 270 و مرّ فى بحث كيفه الأ-ذان» فأىٌ مانع من الحمل على الاستحباب؟ موافقا لما فى 
«الاحتجاج»؛ و ظهر من العمومات. لا أنّه جزء الأذان» و إن ذكر فيه. 


ألا ترى إلى ما ورد من زياد الفصولء و حملوه على الاستحباب و المطلوبٍة فى مقام الإشعار و تنبيه الغير «) على ما مرٌ مضافا إلى 


التسامح فى أدلَةُ السنن. 
و غاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيه أُنّها شاذة «2» و الشذوذ لا ينافى البناء على الاستحبابء و لذا دائما شغل الشيخ 
حمل الشواة على الابمحات: 


ننه ضحي ابن بقطيق الدالة على استحباب إعادهٌ الصلاةً مطلقاء عند نسيان الأذان و الإقامة 0 و رواية زكريًا بن آدم السابقة 37» 


مع تضمّنها ما لم يقل به أحدء بل و حرام» من قوله: «قد قامت الصلاة) فى أثناء الصلاة» و غير ذلكك من الحزازات التى فيها و عرفتها. 


.884/١ الاحتجاج:‎ )١( 


(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 88. 


(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 188 ذيل الحديث /91, 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191٠‏ من 8/ انز 


(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 2 ذيل الحديث 178؛ الاستبصار: "١9 /١‏ ذيل الحديث .1١158‏ 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: 68 المبسوط: .44/١‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 779/1 الحديث 1١1١١‏ الاستبصار: ٠١/١‏ الحديث 21١78‏ وسائل الشيعة: 
م م الحديث 701 

(0) تهذيب الأحكام: 778/7 الحديث 01١١‏ وسائل الشيعة: ه/ ه؟ الحديث 018. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: ا" 


و بالجملة كم من حديث شاد أو طعن عليه بالشذوذء أو غيره» و مع ذلك عمل به فى مقام السنن و الآداب» بل ربّما يكون حديث 
مطعون عليه عند بعض الفقهاء و المحدثين غير مطعون عليه عند آخرين» فضلا عن الآخرء سيّما فى المقام المذكور. 

و الصدوق و إن طعن عليها بالوضع من المفوّضة .)١١‏ لكن لم يجعل كل طعن منه حيجةء بحيث يرفع اليد من جهته عن الحديث؛ و إن 
كان فى مقام المذكور. 

و من هذا ترى الشيخ لم يطعن عليها بذلكك أصلاء على أنّا نقول: الذكر من جهة التيمّن و التبركء لا مانع منه أصلاء و لا يتوقف على 
صدور حديث, لأنّ التكلم فى خلالهما جائز. كما عرفت, فإذا كان الكلام اللغو الباطل غير مضرّء فما ظنّكك مما يفيد التبركك و 
التيمن؟ 

لا يقال: ربّما يتوّم الجاهل كونه جزء الأذان إذا سمع الأذان كذلكء فيفر فيقول على سبيل الجزثية. 

لأنا نقول: ذكر «صلى الله عليه و آله» فى الأمذان و الإقامة. و الا-لتزام به أيضاء رما يصير منشأ لتوهّم الجاهل الجزئدٍة» بل كثير من 
المستحبات و الآداب فى الصلاة؛ و غيرها من العبادات يتوهّم الجاهل كونها جزء. 

و كان المتعارف من زمان الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى الآنن يرتكب فى الأعصار و الأمصار من دون مبالاةٌ من توهم 
الجاهلء فإنّ التقصير إِنّما هو من الجاهل» حيث لم يتعلم فتخرب عباداته» و يترئّبٍ على جهله مفاسد لا تحصىء منها استحلاله كثير 
من المحرّمات من جهة عدم فرقه بين الحرام من شىء و المباح منه. 

و ربّما يعكس الأمر .. إلى غير ذلكك من الأحكام. 


,891 ذيل الحديث‎ 188 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ع‎ 


هذاء مع أنه يمكن تعبيره بنحو يرتفع توهّم المتوهّمء بأن يذكره مرّه أو ثلاث مرّاتء أو يجعل من تتمّته صلَى الله عليه و آله؛ و غير 
ذلك. 


الثامن: من صلى خلف من لا يقتدى به» أذن لنفسه و أقام, 


ولا يعتدٌ بأذانه و إقامته» كما أنه لا يعتدٌ بقراءته و يقرأ فى نفسه. فتكون صلاته خلفه بحسب الصورة لا واقعا. 
و الدليل على ما ذكرنا رواية محمّد بن عذافر: «أذّن خلف من قرأت خلفه» »١١‏ و مر أيضا عدم الاعتداد بأذان المخالف .)7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1911 من إلا 


فإن خاف عدم اللحوق به اقتصر على ما فى روايةٌ معاذ بن كثير عن الصادق عليه السّدلام من أُنّه يقول: «قد قامت الصلاق قد قامت 
الصلاة الله أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا الله #. 


التاسع: إذا أحدث فى أثناء الصلاهٌ تطمّر و أعادهاء 


و يستحب إعادة الأذان و الأقامة أيضاء بل يستحب إعادتهما كلما يعيد الصلاة: لموثقة عمّار عن الصادق عليه السّلام إِنّه قال: «أعد 
الأذان و الإقامة كلما تعيد الصلاة» «©). 

فما فى «الشرائع»- موافقا لما ذكره الشيخ- من عدم إعادة الإقامة إِلَا أن يتكلم :8 لما مر فى صحيحة ابن مسلم من قول الصادق عليه 
السّلام: «لا تتكلم إذا أقمت 


./08١ الحديث 0110 تهذيب الأحكام: / 08 الحديث 197؛ وسائل الشيعة: 0/ 58# الحديث‎ 18١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
راجع! الصفحة: ١؟- 71 من هذا الكتاب.‎ )1( 

(") الكافى: / 08" الحديث 57» تهذيب الأحكام: 7/ 781 الحديث 21١15‏ وسائل الشيعة: ه/ © الحديث 7080. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ /ا'” الحديث /81"؛ وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث ٠١218‏ مع اختلاف. 

(6) شرائع الإسلام: /١‏ /ا. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 0" 


[الصلاة] فإنْك إذا تكلمت أعدت الإقامة) 0١١‏ محل نظرء لأنْ إثبات الإعادة بعد التكلمء لا ينافى استحبابها مع إعادةٌ الصلاة. 
العاشر: إذا وقع التشاحَ فى الأذان» قدّم الأكمل فى الشرائط المعتبرهُ فى المؤذن» 


لتحقّق الرجحان الموجب للتقديم؛ و قبح تقديم المرجوح على الراجح عقلا فيقبح شرعاء لتطابقهما عند الشيعة و المعتزلة؛ و مع 
التساوى يقرعء لما روى من أن القرعة لكل أمر مشكل .7١‏ 

و ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم إِنّهِ قال: «لو يعلم الناس ما فى الأذان و الصف الأول [ثم] لم يجدوا إِلَا أن يستهموا عليه 
[لفعلوا]) 7”9. 

و فى «المدارككث): يتحقّق التشاح فى صورة الارتزاق من بيت المال» حيث لا يحتاج إلى التعدّد, و إِلَا أذّن الجميع» إن سوّغنا ذلكك «. 
وانظرة وحمه الله قيسا ذكره إلن ها ذكره المحقق: من أله إذا كان جماعة جاز أن يوذنوا جميخاء و الأفضل إذا كان الوقت متسعا أن 
يؤدْن واحد بعد واحد 280 انتهى. 

و قال فى شرحه: المراد من سعةٌ الوقت هنا ليس اتنّساع وقت الإجزاء؛ بل عدم اجتماع الأمر المطلوب فى الجماعة من الإمام و من يعتاد 
حضوره من المأمومين. 


ثم نقل عن الشيخ أنه لا ينبغى الزيادة على اثنتين 012١‏ يعنى فى صورة أذان 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 0 الحديث 19١‏ وسائل الشيعة: ه/ 95" الحديث 6848. 
(1) من لا يحضره الفقيه: ”/ 07 الحديث 0116 تهذيب الأحكام: ©/ ١٠‏ الحديث 2097 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191 من إلا 


/ 703 الحديث ١٠/ا”‏ نقل بالمضمون. 

(*) المبسوط: )48/١‏ مستدركك الوسائل: 5/ 7٠١‏ الحديث 89٠ع.‏ 
(©) مدارك الأحكام: "7 /191. 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ /الامع اختلاف. 

(©) الخلاف: /١‏ 390 المسألة 0". 

مصابيح الظلام» جا ص: 78 


الواحد بعد آخر. 

و استدل عليه بإجماع الفرقة على ما ورد من أن الأذان الثالث بدعة 221١‏ و نقل هذا الإجماع عن ولد الشيخ؛ فى شرحه على نهاية والده 
9 

و نقل عن مبسوطه تجويز كون المؤذن اثنين فى موضع أذان واه لأنه آذاق والجددى أنا إذا أذ واعد يعد الآغر كليس نعستوة و 
لا مستحبٌ 37”9). 

ثم قال رحمه اللّه: و المعتمد كراهة الاجتماع فى الأذان مطلقاء لعدم ورود الشرع به. و كذا أذان الواحد بعد الواحد فى المحلٌ الواحد 
2059 انتهى. 

و غير خفئ أن تعليله يقتضى التشريع و الحرمة لا الكراهة. 

فظهر مما ذكر [أنَ] التشاح غير منحصر فى صورة الارتزاق» و كون التراسل أيضا تشريعاء بل بطريق أولى؛ و التراسل: هو أن يبنى كل 
واحد على فصل آخرء و الله يعلم. 

الحادى عشر: إذا نقص المؤذن من أذانه» جاز لغيره أن يأتى بما تركه و يعتدّ به و يصلى به, 

لصحيحة ابن سنان؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أَذّن مؤدْن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلَى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) 
«6). 

و ظاهر أنّ كلّ ما نقص يجوز إتمامه و الاعتداد به. و إن كان نقصه عمداء كما يفعله المخالف فى «حيّ على خير العمل» و «اللّه أكبر) 
الأخيرء فيصير دليلا على جواز التعويل على أذان العامة و صحْحة أذانهم؛ و هذا أقوى دليل لمن لم يشترط 


.4241 تهذيب الأحكام: "/ 19 الحديث /اء» وسائل الشيعة: 7/ 500 الحديث‎ )١( 

() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ 771. 

60 المنسوطة 8/1 

(؟) مداركك الأحكام: "74/7 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 78٠0‏ الحديث 21117 وسائل الشيعة: ه/ 637 الحديث 0377. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: /ا7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً د19 من إلا 


الماك 

و يدل عليه أيضا ما مدر فى بحث التعويل على أذان الغير من قول الباقر عليه المّ.لام «يكفيكم أذان جاركم)» .)١١‏ إذ الغالب كان منهمء 
لكن أن الأ.قوى اشتراط الإيمانء و الرواية الأسخيرة لا بد من حملها على الأ-ذان الصحيح الذى لم يسقط منهء و هذا لا يتأنّى من 
المخالف. 

و أما الصحيحة؛ فيحتمل أن تكون شاذه على حسب ما مرّء و يحتمل الحمل على صورة النسيان خاصّة بملاحظة ما مرّ 50 و ما ورد 
فى كثير من الأخبار من بطلان عباد المخالف و عدم الاعتداد بها رأسا 9 و الله يعلم. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 580 الحديث 0115١‏ وسائل الشيعة: ه/ /#1© الحديث 7١75‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) راجع! الصفحة: 5/7 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 
() بحار الأنوار: ه2/ 8 الباب 18. 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: اضرا 
القول فى القيام 


اشارة 
١‏ لام 
قال الله تعالى و قومُوا لله فانتِينَ .)١١‏ 


6- مفتاح [وجوب القيام فى الفرائض] 


يجب القيام فى الفرائض مع الاختيار» بالكتاب 3١‏ و السنّة 3 و الإجماع؛ و هو فى تكبيرة الإحرام و ما يتصل منه بالركوع ركنء يبطل 
بتركه الصلاةٌ و إن كان سهواء بلا خلاف» للنص (5»). 

و حدّه الاتتصاب عرفاء و يتحمّق بنصب فقار الظهر كما فى المونّق «8» فلا يخلّ به الاطراق» و يخل الميل إلى أحد الجانبين» كذا قيل 
0 


.37 البقرة: (؟):‎ )١( 

(0) البقرة (؟): 778 آل عمران (*08: 191. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام. 

() وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام. 

(0) لم نعثر عليه. 

(©) مدارك الأحكام: 308/9 لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ 88. 

مصابيح الظلام» ج/اك ص: 5١‏ 

و يشترط فيه الاستقرار لأنّهِ معتبر فى المفهوم؛ و فى الخبر: «يكفٌ عن القراءة حال مشيه) .)١١‏ 

و الأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار ؟): بمعنى عدم الاعتماد على شىء؛ بحيث لو رفع السناد لسقطء للتأسَى و للصحيح 70 
خلافا للحلبى فاستحبه, و كره الاستناد 005 للمعتبر «» و لا يخلو من قَوّةٌء و إن كان الأوّل أحوط. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عا 19 من للا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 18/2 الحديث 7558 مع اختلاف يسير. 

(؟) شرايع الإسلام: /١‏ ١ل‏ تذكرة الفقهاء: "/ 40 المسألة 15١‏ الدروس الشرعية: .188/١‏ 
(*) وسائل الشيعة: ه/ 0٠١‏ الحديث 88 ١ل.‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 599 الحديث .0١88‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١‏ 

قوله: (يجب القيام). إلى آخره. 


أجمع علماء الإسلام على وجوبه فى الصلاة» نقل الإجماع الفاضلان و الشهيد ١١‏ و ابن زهرةٌ نقل إجماع الفرقة ١‏ بل نقل 
الفاضلان الإجماع أيضا على ركتيته فيها 7. 7 

و استدلّوا على الوجوب و الركتية بقوله تعالى قُومُوا لِلَهِ قانتِينَ ©" أى: 

داعين» كما ذكره الطبرسى عن الصادقين عليهما السّلام 0 إذ ظاهرها وجوبه؛ و لا وجوب إلا فى الصلاة بالضرورة. 

و بقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لرافع بن خديجة: صل قائما و إن لم تستطع فقاعدا «©). 

و بأنّ المعهود من فعل الشارع هو القيام فيهاء فيجب اتّباعه فى العبادات التوقيفت سيّما بعد قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «صلُوا كما 
زأتموى اصلى» فده 

و بحسنة أبى حمزة- بإبراهيم بن هاشم- عن الباقر عليه الشلام فى قوله تعالى: 

الِّينَ يَذّكرُونَ اللَهَ اما وَفُعُوداً وَعَللِ جُنُوبهمْ «. قال: «الصحيح يصلّى قائماء و قعوداء المريض يصلّى جالساء و على جنوبهم الذى 


يكون أضعف من. 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 2108 تذكرةٌ الفقهاء: / 88 المسألة 0189 ذكرى الشيعة: */ 88؟. 

(0) غنيةُ النزوع: /1. 

(") المعتبر: 7/ 2188 منتهى المطلب: ه/ لل تذكرة الفقهاء: "/ 89 المسألهُ 189. 

(©) البقرةً (؟): 774. 

(0) مجمع البيان: /١‏ 12 (الجزء ؟). 

(©) مسند أحمد بن حنبل: 0/ /0/1 الحديث 219718 صحيح البخارى: /١‏ 758 الحديث 21١117‏ لاحظ! تذكرة الفقهاء: 77 88. 
(/) عوالى اللآلى: ١198/١‏ الحديث لل صحيح البخارى: 7١7/١‏ الحديث .80١‏ 

(8) آل عمران ("): .191١‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 7 


المريشن الذى يصلى جالساة 419 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1910 من ٠/١‏ إلا 


و صحيحة جميل عن الصادق عليه السّلام: ما حدّ المريض الذى يصلى قاعدا؟ 

فقال: «إنْ الرجل ليوعكك و يحرج. و لكنّه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم» .07١‏ 

و المناقشة فى الدلالة فاسدةء بعد ملاحظة الإجما وكترة الأدلقو ماهد بعضها يحض 

0 أمر ورد بعد قوله تعالى افِظُوا عَلَى الصَلكاتِ و الصَلاة الوط «5. 

و ظاهر أن المراد منها الفرائضء لانصراف الإطلاق إليهاء و لما ورد فى تفسيرها بالعبادة التوقيفية 0 يتوقف على مبين» و لا-قول 
لتعين الفعل» كما ستعرف مكررا. 

و ١صلُوا»‏ أمر ظاهر فى الوجوبء. خرج ما خرج بالدليل» و بقى الباقى. 

و كون المراد منه الطلب مجازا مرجوح؛ لغلبة تخصيص العموماتء حتّى قيل: ما من عامٌ إِلَا و قد خصٌّء مع أن بناء المكالمات العرفية 
على ذلكك غالباء و ورد فى الأخبار تخصيص العام «0 و لم يعهد ورود ذلك. 

مع أن المقام لا يناسب تجويز التركك و الرخصة فى المخالفة؛ لعدم انحصارها فى 


.1١ الحديث‎ 58١ /0 الحديث ١1؛ تهذيب الأحكام: 7/ 189 الحديث 2/1 وسائل الشيعة:‎ 5١١ / الكافى:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ ٠١‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 7/ 129 الحديث “/ات؛ وسائل الشيعة: 0/ 548 الحديث 7١817‏ مع اختلاف يسير. 
(* البقرة (؟): 774. 

(6) تفسير الفخر الرازى: 2/ 188. 

(0) الكافى: /١‏ © الحديث ١ح‏ الأصول الأصيلة: 80. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: © 


المستحبء إذ لعل المخاطبين يتركون واجباء أو يغتيرونء أو يبدّلون» و لم يجز واحد منها. 

و البناء على كون المخاطبين بأجمعهم عارفين جميع الأحكام ما صدر عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم من صلاته» بحيث لم يكن 
من واحد منهم اشتباه أصلا فى شىء من أحكامه. فيه ما فيه. 

مضافا إلى أصالة العدم؛ و استلزام ذلكك عدم الحاجة إلى الأمر المذكورء بل كون ذلك الخطاب تحصيلا للحاصلء لا أنه تعليم 
للجاهل؛ بل كونه مخلاء لكون الأمر حقيقةُ فى الوجوب و جوز النسخ. 

مع أنه عليه السّ.لام كما يرى أن الناس يتبعونه فى فعله» سيّما فى ماهدّة العبادة» فلذا كان غالبا يقتصر على الواجبات» و إذا صدر منه 
مستحبٌ كان يعرّفهم و يعلمهم. 

و ربّما لا يعرّفهم بناء على عدم الضرر فى ارتكاب المستحبٌ و الالتزام به غالبا» و إن كان بقصد الوجوبء كما يظهر من الأخبار .)١١‏ 
و ربّما كانت المصلحةٌ فى ذلكك, بخلاف ترك الواجب و التغرر فيه فتأمّل جدًا! و أما الصحيحتان. فلا يتطرّق إليها يد المناقشهُ أصلاء 
سما بعد ملاحظة ما سيجىء فى مبحث سقوط القيام عن مثل المريضء بل الأخبار متواترة فى أنّ المكلّف لا يصِلّى قاعدا ما دام 
يستطيع القيام «؟»» ذكرت فى صلاة السفينة» و يوم المطر و الثلج و الوحلء و صلا المريض و الخائفء و غير ذلكك. 

و مقتضى جميع ما ذكر الركتية أيضاء لما حقّقنا فى «الفوائد) أن جزئية 


.8 الحديث‎ 1987/١ عوالى اللآلى:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 191 من ٠/١‏ اللا 


ههه وسائل الشيعة: 6/ الع الباب ١‏ من ابواب القيام. 
مصابيح الظلام» اج 0 ص: عع 


الواجب يقتضى الركتية حتّى يثبت خلافه »)١١‏ لعدم الإتيان بالمطلوبء و إن كان التركك نسيانا أو جهلاء و إن لم يكن مؤاخذة فيهماء 
لأنّ عدم المؤاخذة غير الصيحة؛ فبعد الاطلاع على الإخلال» يجب الاستدراكك ما لم يفت الوقت. 

و يدل على الوجوب و الركتية أيضاء صحيحةٌ زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «ثمم استقبل القبل. إلى أن قال: «فقم منتصبا فإِنٌ رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له .07١‏ 

لا يقال: روى زرارة أيضا فى الصحيح عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «لا تعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهور, و الوقتء و القبلة» و 
الركوعء و السجود؛ 037 و هذا يدل على عدم الركتية. 

لأنا نقول: الحصر فيه إضافىء لوجوب الإعادة عن التَرِه و تكبيرة الافتتاح و غيرهما مما مرّ و سيجىء, مع أن التكبيرة من جهة كونها 
ابتداء الصلاة و الدخول فيها لا يتيسر عادة و غالبا إِلّا بهاء فلذا لا تنسى غالبا و عادة» كما سيجىء فى النصء فلعلّه لهذا لم تذكر فيهاء و 
معلوم أنْ حال القيام فيها حالها. 

و أمًا القيام حال الحمد و السورة و نحوهماء فليس بركن قطعاء لأنّ نسيانها غير مضرٌ جزماء كما ستعرفء فتركها نسيانا تركك قيامها 
أيضا قطعاء كما هو الظاهر من الأدَلَّهُ و الفتاوى. 

و أمّرا حال التِِهُ فغير معلوم لزومه» لكونها شرطا على الأأقوى و الأصيّء و لا دليل على اعتباره فيهاء لما عرفت فى بحث الوضوء؛ و 


ستعرف من أن المعتبر 


."ه1١ الفوائد الحائرية:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 18٠ /١‏ الحديث #هلى وسائل الشيعةٌ: ©/ "١‏ الحديث 278#. 

(") من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث /اهلكل تهذيب الأحكام: ١‏ 107 الحديث 497 وسائل الشيعة: ©/ "١١7‏ الحديث .278١‏ 
مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 0؟ 


فيها ليس إِلَا قصد الامتثال و التعيين» و أقصى ما يمكن اعتباره فيها أو يتوهّم قصد الوجه و مثله ممما عرفت. 

و أمَا ما صل بالركوع منه. فلعلّه داخل فى الإعادهُ للركوع, لأنّ المتبادر من الركوع ما هو المعتبر شرعاء و ما ظهر كونه فى الصلاة من 
فعل الشارع و قوله» و غير خفى أنه الانحناء عن القيام. 

و أمَا عدم الإعادة عن نسيان ذكر الركوع و الطمأنينة له و نحوهماء فمن الإجماع أو النص أو كليهماء كما ستعرف. 

لا يقال: فى معتبرة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنه قال له: الرجل يصلى و هو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرهاء 
قال: «صلاته صلاة القائم) ولق 

لأنا نقول: الظاهر منها حكم صلا التطوع, كما ورد فى غيرها أيضا 07١‏ و ظهر منه. 

قوله: (و حدّه الانتصاب). إلى آخره. 


لا شبهة فى رجوعه إلى العرف. بأنّ ما يعدّ فيه قياما يكفى» و هو المعتبر فى الواجبء و يتحمّق بما ذكره من نصب فقار الظهر؛ لعدم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /19101 من إلا 


تحقّق القيام الحقيقى من المختار إلا به عرفا. 
و أمًا ما ذكره من الموثّق فلم أعرفه» لكن مرّ فى صحيحة زرارة أن «من لم يقم صلبه فلا صلاةٌ له) 0”. 


.ل١18٠ الحديث ه/ا2» وسائل الشيعة: / 598 الحديث‎ 17٠١ الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/‎ 5١١ /" الكافى:‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 544 الباب 4 من أبواب القيام.‎ 

(*) وسائل الشيعة: 6/ "١‏ الحديث 4717. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: ع8 


وورد هذا المضمون فى رواية ضعيفة عن الصادق عليه السّ.لام أيضا فى مقام أمره بإقامة الصلب بعد رفع الرأس من الركوع» حيث 
علل ذلك بأنّه لا صلاهُ لمن لا يقيم صلبه .0١١‏ 

و فى صحيحة حمّاد» عن حريز» عن رجلء عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: 

قَصَلٌ لِرَبَك و انحو 7١‏ قال: «النحر الاعتدال فى القيام أن يقيم صلبه و نحره) «8. 

و فى صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّلام: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: 

الله أكبر» ثم اركع» ©" إلى غير ذلكك. 

قوله: (فلا يخلَّ به الإطراق). 

لا يخلٌ به إذا كان بحيث لا يخرج به عن القيام الحقيقى المتبادر» مع ما مرّ فى مرسلة حريز التى كالصحيحة, من الأمر بإقامة النحرء إذ 
مراعاته لا يخلو عن احتياطء فتأمّل جدًا! و أما الإخلال بالميل إلى أحد بالجانبينء فإِنّما هو إذا أخرجه عن كونه منتصبا عرفا و لَغةٌ. 
والظاهر أن القائل قائل بأنَّ مطلق الميل المذكور مناف للانتصاب الحقيقىء يعنى المتبادر من الإطلاق» و إن جاز إطلاق الانتتصاب 


على بعضه بمعونة القرينة» 


(1) الكافى: "/ "7٠١‏ الحديث #) تهذيب الأحكام: "8/, الحديث 155١0‏ وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الحديث 6١87‏ نقل بالمضمون. 
() الكوثر (008: ؟. 

() الكافى: "/ ع" الحديث 4. تهذيب الأحكام: ؟/ 88 الحديث 0094 وسائل الشيعة: 0/ 589 الحديث /17397ل. 

(©) الكافى: "/ 19" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ الا الحديث 2584 وسائل الشيعة: 2/ ١198‏ الحديث .,6٠١8‏ 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: يذذنا 


و كونه من غاية القلّهُ كأنّه منعدم, لا أنّه منعدم واقعاء و هو غير بعيد. 

بل الظاهر أنّه إذا كان ميلا إلى أحدهما عرفا حقيقة» فهو مناف للانتصاب جزماء فصدق الميل و الانتصاب مما لا يجتمعان» كما أن 
الانحناء أيضا كذلكك. 

و بالجملة» حال الميل حال الانحناء» فكما لا يجوزء لا يجوز الميل أيضاء فلا وجه لتأمّل المصنّف حيث نسبه إلى القيل. 


قوله: (و خترط): إلى الخره: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191/8 من إلا 


هذا هو المتبادر ممما ذكر من الأدَلَهُ الدالهُ على وجوب القيام؛ و مقتضى المتابعة لفعل النبى صلى الله عليه و آله و سلم, و الأمر الوارد 
بها و هو إجماعى؛ بل ضرورى فى الجملةٌ ظاهر من الأخبار - مثل ما مرّ فى الأذان و الإقامة -)١١‏ و مما ورد فى الصلاهُ فى المحمل و 
على الدابّهُ و فى السفينة و فى المطر و الوحل و الثلج» و غير ذلكك «3). و ما سيجىء فى مبطلات الصلاة؛ و فعل الكثير فيها و غيرها. 

و منها ما أشار إليه المصنف بقوله: و فى الخبر «0 لكن هذا الخبر ورد فى موضع خاص و إِلَّا فالمشى اختيارا مناف للصلاة كما 
عرفت. 

فلا وجه لتعرّض المصنّف لذكره فى المقام أصلاء سما مع عدم التعرّض للتوجيه و بيان مقامه. 

قوله: (و الأكثر). إلى آخره. 

و الدليل عليه «5» ما ذكرناه دليلا للاستقراء» من المتبادر و المتابعة و الأمر بها. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 70" الباب ١5‏ من أبواب القبلةُ. 

(*) الكافى: 2/ 7١2‏ الحديث 58,؛ وسائل الشيعةٌ: 8/ 98 الحديث 7882 
(6) فى (ز 0 زيادة: جميع. 

مصابيح الظلام» جلا ص: /5 


و يدل عليه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا تستند بخمرك و أنت تصلى ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون 
مريضا) .)١١‏ 

الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين: ما واراكك من شجر و نحوه. 

وأيضا شغل الذْمَّهُ اليقينى يقتضى "3١‏ البراءة اليقينية» و هى موقوفة على الاستقلال. 

قوله: (للمعتبرة). 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج/ا ص: 61 

أقول: هى صحيحة على بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السسلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلىء أو 
يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علم؟ قال: «لا بأس». و عن الرجل يكون فى الفريضة فيقوم فى الركعتين الأوّلتين 
هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّةُ؟ قال: «لا بأس» «”. 

و مونّقَة ابن بكير عن الصادق عليه الّ.لام: عن الرجل يصِلَّى متوكئا على عصا أو [على] حائط» فقال: «لا بأس بالتوكؤ على عصا و 
الاتكاء على الحائط») «6". 

و رواية سعيد بن يسار عنه عليه السّلام: عن التكئةُ فى الصلاة [على الحائط] يمينا و شمالاء فقال: «لا بأس» «2. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 1078 الحديث 915 وسائل الشيعة: 0/ 0٠١‏ الحديث 7١88‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1919 من للا 


(0) فى (ز ”): يستدعى. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /159 الحديث .٠١58‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 78" الحديث 174 وسائل الشيعة: 0/ 549 الحديث 7١88‏ مع 
اختلاف يسير. 

(6) تهذيب الأحكام: 7/ 7117 الحديث 1761 وسائل الشيعة: ه/ 8٠١‏ الحديث 1817. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 7117 الحديث 17608 وسائل الشيعة: / 8٠١‏ الحديث ./١88‏ 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 594 


أقول: لا يخفى شذوذ هذه الأخبار» بل الظاهر من كلام الفاضلين» سما «المنتهى» و «المختلف» الإجماع فى المسألة »2١١‏ بل فى 
«المختلف» صرّح بهذا الإجماع ."١‏ 

قال الفاضل المحمّق الشيخ محمّد: ظاهر «المختلف» دعوى الإجماع فيما أظنّء لكن لا يحضرنى الآن «37. انتهى. 

أقول: و كذا الظاهر من كتب الشيخ و الشهيد و غيرهم «5)» ممّن اطلعت عليه» إذ فى مقام التعرّض لذكر المخالف. ما أشاروا إلى 
مخالفة من أحد. و لا تأمّل من أحدء بل غايةُ ما صدر من بعضهم ذكر صحيحة على بن جعفر «2» و رفع توهّم الإشكال من جهتها 
خاصضة. 

نعم» فى «الذكرى» و «المسالكك» نسبا إلى الحلبى القول بالكراهةٌ «2)» فلعله توهّم من كلام الحلبىء إذ ربّما كانت الكراهة فى كلامهم 
بالمعنى اللغوى» مريدين منها الحرمة» كما عرفت بعضا من ذلكك. 

و كيف كان لا شبهة فى شذوذهاء و ورد منهم الأمر بتركك العمل بالشادًه و الأخذ بالمشتهر بين الأصحاب. 

و كذا الحال فى موافقة الكتاب و مخالفته؛ بل ورد فى الأخبار المتواترة الأمر 


)١(‏ المعتبر: 3168/9 منتهى المطلب: 8/ ١1و١3‏ مختلق الشيعة: ؟/158. 

(') مختلف الشيعة: 7/ 19. 

() استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار (مخطوط). 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 68) المبسوط: 2٠٠١ /١‏ الخلاف: 57١ /١‏ المسأله 21817 الرسائل العشر: 
٠‏ ذكرى الشيعة: #/ /21/ء مداركك الأحكام: / 10". 

(0) روض الجنان: .50٠‏ 

(©) ذكرى الشيعة: "/ /1؟» مسالكك الأفهام: ,70١ /١‏ لاحظ! الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 60 


بأخذ موافقته و تركك مخالفته .)١١‏ 

وقد ظهر لكك أنّ ظاهره وجوب القيام حيث قال قومُوا بعد ما قال: 

عَافِظوا عَلَى الصَّلََاتِ 1 و لم يؤمّر بالقيام إلى الدعاء فى موضع أصلاء مضافا إلى أن القنوت لغهُ هو الإطاعةٌ و الدعاء 0 بل جعله 
من جملةٌ معانيه القيام فى الصلا مضافا إلى تفسير أهل البيت عليهم الت.لام 15٠‏ و قد عرفته» و عرفت أيضا تفسير قوله تعالى الّذِينَ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معز9١‏ من /ا انلز 


يَذْكرُونَ الله لاما وَ قعُوداً و عَللِمْ جُتُوبهِمْ «ه عن أهل البيت عليهم السّلام «12. 

و أيضا ورد الأمر بأخذ ما وافق السنّهُ و تركك ما خالفهاء و عرفت قوله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «صلُوا كما رأيتمونى اصلى» 07. 

و ورود أخبار كثيرة فى وجوب القيام» منها ما مرّء و منها ما سيجىء فى بحث العاجز عنه للصلاة. 

ولا شبهة فى كون الظاهر و المتبادر منها القيام على الاستقلال» لا معتمدا على شىء متوكثا عليه» بل المتبادر من القيام المطلق الخالى 
عن القرينة هو ذلكء بل لا يطلق على المتوكئ. و المعتمد المذكور لفظ القيام المطلق» بل ربّما يصحح سلبه عن المتوكئ المستند 
المذكورء أى الذى لو رفع سناده و ما عليه اعتماده» لسقط جزما 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا7/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
(5) البقرة (؟): 578. 

() مجمع البحرين: ؟/ 115. 

(©) لا حظ! مجمع البيان: 58١ /١‏ (الجزء ؟) 

(0) آل عمران (”): .١141‏ 

(2) راجع! الصفحة: 5١‏ و 51 من هذا الكتاب. 

(0) عوالى اللآلى: 1987/١‏ الحديث 8. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 0١‏ 


أو ظاهراء و لم يكن قائما حينئذ أصلا. 

مع أن الصحيحة يمكن حملها على غير الفريضة» بقرينة قوله أخيرا: و عن الرجل يكون فى الفريضة. إلى آخره »١١‏ إذ يظهر منه أن 
الفرض الأول كان فى غير الفريضة» و غير معلوم ضرر مجرّد الاستعانة فى النهوض فقطء مع عدم توكؤء و اعتماد فى حال القيام» سما 
الاعتماد المذكور. 

و بالجملة؛ غير الصحيحة لا تعارض الصحيحة» فكيف الصحاح المتواترة» و الآيتين من القرآنء و غير ذلكك مبْنا مر ١07؟‏ 

و الصحيح لا يعارض ما ذكر البنّهُ و إن لم يكن شاذاء فما ظنّكك بالشاذً مع عدم ظهور معارضة منه. بل ظهور العدم؟ 

مع أنّه على تقدير ظهور المعارضة؛ و فرض تحهّق المقاومة» لا شكك فى كون ما ذكرناه هو أقرب جمع؛ بل متعيّن بحسب الدلالة» و 


الوجوه الخارجة. 
بل لو قطعنا النظر عنهاء فلا شكك فى أنه أقرب بحسب الدلالة ابه لو لم نقل بظهور التطوع منه» بل فى مقام التعارض يتعين ذلكك 
الظهور بلا شبهة. 


مع أنّه معلوم أن القيام مأخوذ فيه الاستناد إلى الرجل و الاعتماد عليه. 

ألا ترى إلى راكب الخيل- مثلا- لو كان فقار ظهره جميعا منتصباء و تكون رجلاه موضوعتين على شىء»؛ لكن يكون اعتماده على 
السرج و استناده إليه لا يقال عرفا إِنْه قائم قطعاء و إن كان جميع صفات القائم موجودة فيه» سوى الاعتماد على الرجلين» و إن كان له 
اعتماد ما أيضا على رجليه إِنَا أن الاعتماد الحقيقى على مثل السرجء مما لو رفع أو جر من تحته لوقع جزما. 


./١88 وسائل الشيعة ه/ 49 الحديث‎ ٠١58 /ا7 الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1911 من اللا 


(1) راجع! الصفحة: 5١‏ و 85 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: زه 


أمَا لو قام هذا الراكبء بأن جعل اعتماده الحقيقى على رجليه فقط» يقال له: 

قام فوق الخيل» و قام و رجلاه فى كذا و السرج تحته. إلى غير ذلك و مثل هذا الراكب من تعلق بشىء, بأن كان جميع فقار ظهره 
منتصباء و رجلاه على شىء من دون اعتماد أصلا أو اعتماد ضعيف غير حقيقى. 

فظهر أن القيام لا يتحمّق حقيقةُ تبادراء من غير الاعتماد الحقيقى على الرجل و أسافل الأعضاء. 

و بالجملة» فرق واضح بين نفس القيام و هيئةُ القائم» و الراوى قال: يستند إلى حائط المسجد و هو قائم, فإمًا أن يكون مراده من القيام 
هيئةٌ القيام لا الحقيقى منه» فيكون اعتماده الحقيقى على الحائط, و لم يرض بذلكك أحدء و لم ينسب إلى أحدء أو يكون مراده من 
القيام معناه الحقيقى, لا مجرّد هيئته و شكله. 

فيكون مراده من الاستناد غير محل النزاع» و لذا قال فى «الدروس»): 

و يجب الاستقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه» و رواية على بن جعفر. عن أخيه عليه السّلام لا تنافيه »)١١‏ انتهى. 

بل ظاهر أن هذا الاستناد لا يقتضى الاعتماد عليه أو أنه أَعم كله نا أنه خال عن الاعتماد التام» و هو الذى إذا رفع السناد وقع. 

و الباقون من المحققين قالوا: الرواية محمولة على الاستناد الذى لا يسقط معه لو زال المستند إليه» جمعا بينها و بين المعارض .)3١‏ 
وغير خفى أنه أقرب وجه جمع بعد الإغماض عدّما ذكرنا من احتمال النافلة و ما ذكرناه من أن القيام الواقعى غير صورة القيام و غير 
ذلكك و إِنَا قد عرفت عدم 


.128/١ الدروس الشرعية:‎ )١( 
.50٠ روض الجنان:‎ 00١ مسالكك الأفهام:‎ 7١/7 جامع المقاصد:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: إزذه‎ 


المعارضة أصلا من جهتين: احتمال النافلة لو لم نقل بظهوره؛ و ظهور عدم اجتماع الاستناد الذى لو رفع المستند إليه لوقع مع القيام 
الحقيقى المتبادر منه. 

و أيضا قول الراوى: (من غير مرض و لا-علة)» قيد لقوله: (أو يضع يده على الحائط و هو قائم)؛ لما هو الحقٌّ و المحقّق من أن القيد 
يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة» و طريقة الأمَهُ عليهم السّلام» منها كلام أمير المؤمنين عليه السّلام فى قوله تعالى: 

َأمَاتٌ ناكم 1١‏ الآبة 01 فيظهر أنه ليس بقيد للأولى. 

فربّما يظهر أن استناده إلى حائط المسجد ليس من غير مرض و لا عل فمن هذه الجهة أيضا لم يكن معارضة؛ و سيجىء ما يعضد 
ذلك. 

سلّمناء لكن إبقاؤها على إطلاقها لا أقلّ منه. و معلوم أنّه عند التعارض يتعيّن رفعه» بحمل المطلق على المقتّدء سيما مع ما فى المطلق 
من الإشعار بالحمل على المقدّدء كما عرفت»؛ و خصوصا مع اعتضاد ذلك الإشعارء بتقيبد الراوى سؤاله الأخير أيضاء بقوله: من غير 
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و هذا يشعر أيضا بِأنْ القيد فى المقام» لا يرجع إلى غير الأخير» فتدبّر. 

على أنّا نقول: قوله: «و هو قائم» قيد ل «وضع اليد على الحائط»» كما عرفت» فلم يظهر كون الاستناد حال القيام» فلا يضِرٌ المقام» إذ 
تقيد الباقى 0 بكونه حال القيام؛ ربّما يومئ بأنّ الاستناد لم يكن حال القيام» على أن الإطلاق لا أقل منه» و حمله على المقد متعين 
على ما عرفت. 

بل فى «المختلف» بعد ما ادّعى الإجماع على وجوب الاستقلال» أجاب عن 


.3173 :0( النساء‎ )١( 

(؟) التبيان: #/ /اه1ء البرهان فى تفسير القرآن: /١‏ 1ه" الحديث .١7‏ 
() فى (كك): الثانى. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 6ه 


رواية على بن جعفرء بِأنْ الاستناد غير مستلزم الاعتماد» و كذا الاستعانة فى القيام» فإنّما يجوّزها إلى أن يستقل بالقيام »١١‏ فتدبّر! إذا 
عرفت ما ذكرنا ظهر لكك أن ما اتّفْق عليه غير واحد بعد «المداركك» »)27١‏ من بعد الحمل المشهور و قرب الحمل على الكراهة» و كون 
مذهب الحلبى 030 أقوى 050 فيه ما فيه؛ إذ فيه مضافا إلى جميع ما ذكر أن قوله عليه السّدلام: «لا بأس» يقتضى نفى جميع أفراد البأس» 
و الكراهة بأس بلا شبهة. 

فظاهر الصحيح نفى الكراهة أيضا «0» و هو لا يقول به فتخريب مجموع المتعارضين كيف يكون أقرب من تأويل أحدهما؟ سما أن 
يخرب ما هو الحيجةُ بما ليس بحمجةء بمقتضى الأخبار و القواعد و الفتاوى» و رفع اليد عن جميع ظواهر الأخبار. 

و مثا ذكر ظهر حال الموثّقةٌ «©) و الضعيفة 0 أيضاء مع عدم كونهما حَيّدَهُ عندهم أصلاء فضلا أن يعارضا الحجج الواضحة؛ و 
خصوصا أن يغلبا عليها. 

مع أن الموتقة فى سندها أحمد الموثق, و أبوه الوق أيضاء و أحمد كان شديد التعصّب فى الفطحيّةُ 4٠‏ مع احتمال حملها على 
النافلة» أو الاتّكاء الضعيفء أو صورة العجزء و الصبَحهُ فى الجمله. حملا للمطلق على المقيّدء لأنّ الظاهر منهما و إن 


.19* مختلف الشيعةٌ: ؟/‎ )١( 

(1) مداركك الأحكام: 378/8 ذخيرة المعاد: ١52؟:‏ كفاية الأحكام: 318 الحدائق الناضرة: 8/ 27. 
(*) الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

(©) فى (ز : أقرب. 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 549 الحديث .١8‏ 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 0٠١‏ الحديث 81 الا. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ه/ 8٠١‏ الحديث ./١88‏ 

ين منهج المقال: مع مع اختلاف بسير. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: ذا 
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كان صحةٌ تلكك الصلاة, إِنَا أنه مطلق. 

و المطلق يحمل على ما ورد من أن الاتكاء يجوز مع الضعفء كما ستعرف» خصوصا بملاحظة أن المصلى لا يصلى متوكثا على 
عصى و نحوه غالباء إِلّا من داع و علَهُء و الإطلاق ينصرف إلى الغالب. 

و أيضا تتبع الأخبار يكشف عن أن أمثال هذه الأسئلة بالنسبة إلى غير الفريضة» و إن كانوا يذكرون بلفظ «الصلاه» مطلقا لما عرفت و 
عهد من الأخبار المتواترة و طريقة المسلمين فى جميع الأعصار و الأمصارء بحيث ظهر أن من الدين كون الفريضة عن قيام اختياراء 
يعنى القيام الحقيقى و المتبادر, لا أنه يكفى شكل القيام» خصوصا عند أجلَّهُ فقهاء أصحابناء مثل على بن جعفر و سعيد بن يسار» و 
ابن بكير» و لذا قد على بن جعفر سؤاله الثالث بكون الرجل فى صلاة فريضة و قتده أيضا بقوله: من غير علَهُ 0١١‏ مع تقييده سؤاله 
الثانى أيضا به فظهر أن بناءه على عدم إرجاع القيد إلى غير الأخير؛ كما قلناء و هو الحقٌّ المشهور عند الشيعة. 

ثم اعلم! أن الواجب فى القيام كون الاعتماد على الرجلء بل عرفت أنه مأخوذ فيه. 

وهل يجب على القادر كون الاعتماد على الرجلين معاء أم يكفى الواحدة؟ فى «الدروس» و «الذخيرة» أنه يجب كون الاعتماد على 
الرجلين .)35١‏ 

و احتي فى «الذخيرة) بأنّه المتبادر من الأمر بالقيام» و كونه منتصبا «7» انتهى. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 58 من هذا الكتاب. 

(0) الدروس الشرعيَةُ: /١‏ 1289 ذخيرة المعاد: .128١‏ 
(") ذخيرة المعاد: .128١‏ 

مصابيح الظلام» ج/2 ص: 08 


أقول: و لاقتضاء البراءة اليقينية ذلككء و لأنّه الصادر عن الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثئمة عليهم التّدلام» فيجب التأسَّى فى 
العبادة التوقيفيَة» لعدم بيان واف قوى .0١١‏ 

و ممما ذكر ظهر عدم جواز تباعد الرجلين» بما يبخرج عن حدّ القيام المتبادر الظاهر من الأخبار و الصادر من المسلمين فى الأعصار و 
الأمصار بعد الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثممة عليهم السلام. 

و لو كان الثقل و الاعتماد على أحدهما أزيد, فلعله غير مضرٌء لعدم ثبوت المضرة؛ و عدم نهى من الشارع, إذ لو كان حراما لصدر 
نهى لعموم البلوى و شدَّهٌ الحاجة؛ و عدم خلوٌ المكلفين عن مثله» و عدم الإلزام و الالمتزام بالمساواةً من الفقهاء و لا المسلمين فى 
الأعصار و الأمصارء مع غفلةُ عن هذه الدقيقة و شيوع المسامحة فى المخالفة» و ليست من الأفراد النادرة. 

فلو كانت واجبة للزم على الشارع تنبيههم, و لو فعل لشاع و ذاع؛ و صدر به الفتوى من أحد لا أقل. 

لكن الأحوط ارتكاب المساواةً مهما تيسشر و متى تفطنء لأنّها صحيحة جزماء مبرئة للذمّهُ قطعاء و لا يدانيها شائبة ضرر رأسا. 

ويمكن القول بأنّه الفرد المتبادر من القيام» و المتعارف الشائع الذى ينصرف الإطلاق إليه. و ببالى أنه ورد النهى عنه أو ذمّه 9 و 


الله يعلم. 


(0 فى (د 0١‏ و0كك) و (ز ): قولى. 
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(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ٠١١‏ مستدركك الوسائل: ١١8/5‏ الحديث /891. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: اعم 


-١1٠‏ مفتاح [ما يستحبّ فى القيام] 


يستحبٌ أن يدعو عند القيام إلى الصلاه بالمأثور 221١‏ و أن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة» كما فى الصحيح »37١‏ و أن يعمل بما 
تضمّنه الصحيح: 

«إذا قمت [فى الصلاة] فلا تلصق قدمكك بالا-خرىء دع بينهما فصلا إصبعا أقلّ ذلككء إلى شبر أكثره و أسدل منكبيكك و أرسل 
يديكك و لا تشبكك أصابعك. و لتكونا على فخذيكك قبال ركبتيكك, و ليكن نظركك على موضع سجودكك» «" الحديث. 

و أن يكون قيامه فى الصلاة قيام العبد الذليل بين يدى الربٌ الجليل؛ بالتزام الحياء و الخشوع و التذلّل ظاهرا و باطناء متدبّرا قوله تعالى 
اذى اك جين تقوغ ركتك فى اللاجديق 9و أن ينبت على قدميه» ولا بطأ مزة على 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: 808/0 الباب ١0‏ من أبواب القيام. 

(1) وسائل الشيعة: ه/ 609 الحديث /الا١7.‏ 

(*) وسائل الشيعة: ه/ 528١‏ الحديث 4/ا١7.‏ 

(©) الشعراء (78): 7١8‏ و 519. 

مصابيح الظلام» جلا ص: /0 

هذه و مرّهُ على هذه ولا يتقدّم مرّهُ و يتأخَر أخرىء كذا قيل .)١١‏ 

و يكره التكفير» و هو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسىء للنهى عنه فى الصحيح 3١‏ و غيره 01 و لمخالفته السنّهُ من 
وضعهما على الفخذين. و الأكثر على تحريمه بل بطلان الصلاه به 059 حتّى أن الشيخ و السيّد نقلا عليه الإجماع «0 و لم يثبت» و 
وافقنا على الجواز الحلبى «©» و المحمّق فى «المعتبر» 0077 و يجوز للتقيَهُ بل قد يجب بلا خلاف. 

و أمَا المرأه ففى الصحيح: «أنّها إذا قامت جمعت بين قدميهاء و لا تفرّج بينهماء و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها) .١‏ 


.7178 /7 نقل عن الجعفى فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(') وسائل الشيعة: /ا/ 7188 الحديث 47598. 

() وسائل الشيعة: 7/ ه78 الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(ع) أمالى الصدوق: 0١7‏ المبسوط: 21١7/١‏ السرائر: /١‏ 757 تذكرةٌ الفقهاء: */ 798 المسألة "٠‏ الدروس الشرعية: /١‏ 188. 
(0) الخلاف: "71/١‏ و77" المسأله */اء الانتصار: .8١‏ 

(©) الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

(0) المعتبر: 7؟/ /01؟. 

(8) وسائل الشيعة: ه/ 581 و 2# الحديث 7١١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 09 


قوله: (أن يدعو). إلى آخره. 
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فى صحيحة أبان و ابن وهب عن الصادق عليه السّلام: «إذا قمت إلى الصلاةٌ فقل: 

الله إِنّى اقدّم إليك محمّ.دا صلَى الله عليه و آله و سلّم بين يدى حاجتى و أتوبجه به إليكك فاجعلنى به وجيها عندكك فى الدنيا و 
الآخرة و من المقرّبين» و اجعل صلاتى به مقبولة» و ذنبى به مغفوراء و دعائى به مستجاباء إِنَك أنت الغفور الرحيم) .)١١‏ 

و رواها الصدوق مرسلا من دون تفاوت 7» و الكلينى مرفوعا بتفاوت 70» و الصدوق أيضا مرسلا بتفاوت أزيد «5. 

قولةة (كما فى الربديع). 

هو صحيحة حماد بن عيسىء عن الصادق عليه السّرلام قال له يوما: ديا حمّادء تحسن أن تصلّى؟) فقال له: أنا أحفظ كتاب حريز فى 
الصلاق قال: «لا عليكك يا حمّاد قم فصل» فقام فصلّىء فقال: «يا حماد» لا تحسن أن تصلىء ما أقبح بالرجل منكم يأتى عليه ستّون سنة 
أو سبعون فلا يقيم صلاء واحدةٌ بحدودها تامّة؟)» فقلت: جعلت فداك. فعلمنى الصلاة» فقام عليه السّلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل 
يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه و قرّب بين قدميه حتّى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات, و استقبل بأصابع رجليه جميعا 
القبلة لم يحرّفهما عن القبلهً و قال بخشوع: الله أكبر» «8) الحديثء و يأتى تمام البقيّة. 


(1) تهذيب الأحكام: 7817/1 الحديث 01١54‏ وسائل الشيعة: 8/ 004 الحديث 190. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١91//١‏ الحديث 417. 

(*) الكافى: /١‏ 05# الحديث ”. 

(6) من لا يحضره الفقيه: "٠١8 /١‏ الحديث .١150١‏ 

(5) الكافى: "/ "١1١‏ الحديث 4ه تهذيب الأحكام: 8١7‏ الحديث "0١‏ وسائل الشيعة: 0/ 584 الحديث ١1/7/‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/. ص: 8٠‏ 


و ظاهرها أن الصادق عليه المّ.لام فى مقام تعليم الآداب و المستحبات, و أن صلا حمماد كانت صحيحة؛ و لذا لم يأمره بالإعادة و 
وبخ من التوبيخ بالنحو الذى وبّخ» حيث قال: ١لا‏ يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّهُ وقد مضى منه سئّين أو سبعين» فتأمّل جدًا! قوله: (و 
أن يعمل بما تضمّنه الصحيح). إلى آخره. 

هو صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السِّلام قال: «إذا قمت فى الصلاه فلا تلصق قدمكك» .)١١‏ إلى آخر ما ذكره المصنّفء و هى أيضا 
طويلة يأتى بقيتها فى تضاعيف أجزاء الصلاة. 

و ظاهر أن جميع ما ذكر منهاء و ما ذكرنا من صحيحة حمّاد مستحبء و أكثره متوافق» و ثلاثة أصابع مفرجات وسط اختاره من بين 
أقل الفصل المستحب و هو إصبع, و أكثره و هو شبرء كما ورد فى هذه الصحيحة. 

و قوله: (و أن يكون قيامه). إلى قوله: (الجليل) مأخوذ من «الفقيه) .7١‏ و أمَا كلام الصدوق المأخوذ من حديث؛ أو كلام الصادق عليه 
السَلام. 

و فيه بعد ما ذكر: 

«واعلم! أنكك بين يدى من يراكك و لا تراه و صل صلاة مودّع كآنك لا تصلّ بعدها أبداء ولا تعبث بلحيتكك و لا برأسكك و لا 
بيدكك و لا تفرقع أصابعكك و لا تقدّم رجلا على رجل و زاوج بين قدميكك و اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر» و لا تتمطأ و لا 
تتثاءب, و لا تضحكك فإنّ القهقهة تقطع الصلاف و لا تتورّكك فإنّ الله قد 
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(1) الكافى: "/ ع" الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 008 وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث 4/ا١7.‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 198 ذيل الحديث .4١7‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١‏ 


عذب قوما على التورّكك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالهُ الصلاة). 

قيل :)١١‏ المراد أن يكون الوضع على سبيل الاعتماد عليهما. 

ثم قال: «و لا تكفر فإنّما يصنع ذلك المجوسء و أرسل يديكك وضعهما على فخذيكك قبل ركبتيكك فإنّه أحرى أن تهت بصلاتك؛ و 
لا تشغل عنها نفسكك فإِنّك إذا حركتها كان ذلكك يلهيك, ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضاء و لا تلتفت عن يمينكك و لا عن 
يسا ركه فإن التفبٌ حتّى ترى من خلفكك فقد وجب عليكك إعادءٌ الصلاة؛ فإنٌ العبد إذا التفت فى صلاته ناداه الله عرّ و جل فقال: 
عبدى إلى من تلتفت [أ تلتفت] إلى من هو خير لكك منّى؟ فإن التفت ثلاث مرّات صرف الله عزّ و جل عنه نظره فلم ينظر إليه بعد 
ذلكك أبدا» 7١‏ الحديث. 

و يظهر مما ذكر أنّ الصدوق فهم أنّ الاستناد منحصر فى صورةٌ المرضء و إن كان ما ذكر حديثاء فيدلٌ مضافا إلى فهم الصدوق» 
كون الاستناد الوارد فى بعض الأخبارء يكون فى حال المرضء كما أشرنا إليه أيضا. 

و الصدوق لا يقول من قبل نفسه؛ بل يكون ما ذكر ممما ورد فى الأخبار» سيّما بعد ما ذكر صحيحة على بن جعفر السابقة فى بحث 
وجوب الاستقلال فى قيام الصلاة 9*. 

ومن هذاء ظهر أيضا أن الحمل على الكراهة لا وجه له» كيف و يكون أقرب المحامل» كما توهّم من توهّمء و منتصباء فيما ذكره 
الصدوق قبل ما نقله عنه المصنف آداب أيضا من جملتها: «و قم منتصباء فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من لم يقم 
صلبه فلا صلاهً له و اخشع ببصرك و لا ترفعه إلى السماء و ليكن نظركك إلى موضع سجودكك» (6". 


03 فى نزو فلعل. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١198 /١‏ الحديث .4١7‏ 

() من لا يحضره الفقيه: 711//١‏ الحديث ٠١58‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ 599 الحديث 288١ل.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 18٠١ /١‏ الحديث #هلى وسائل الشيعة: ©/ ١7‏ الحديث 81517 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 87 


إلى آخر ما قال. 

و فى رواية غياث بن إبراهيم: ١لا‏ تجاوز بطرفكك فى الصلاة موضع سجودكك» .)١١‏ 

و نقل أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم جعل نظره موضع سجوده لما نزل قوله تعالى الَذِينَ هُمْ فى ات ار لا 

ثم اعلم! أيضا أنه ورد فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا قمت فى الصلاةٌ فعليكك بالإقبال على صلاتك فإنّما يحسب لكك 
منهنا هنا أقلية عليف و لافيت قها بد كفو لان مكدر له السدكد و له تعلق اكه و لذ عاريةى لذ سمطو لا ذكفىر فاثما 
يفعل ذلكك المجوس»- إلى أن قال:- و لا تقم إلى الصلاءٌ متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنّها من خلال النفاق» «©) الحديث. 
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957 كالصحيح عن الصادق عليه الشلام: «إذا دخلت فى صلاتكك فعليكك بالتختّع و الإقبال على صلاتكك. فَإنّ اللّه تعالى يقول الَذِينَ 
هُمْ فى صَلاتِهِمْ َاشْعُونَ «))» ١ثما.‏ 


لا لا عي لا 
و عنه عليه السشلام المنع من الصلاة حال سكر النوم و غير النوم» كما قال تعالى ل تَقْرَبُوا الصّلاةً وَ أَكَمْ كارك 8 «ل. 


ل١97 الحديث‎ 2٠١ 2؟” الحديث 01775 وسائل الشيعة: ه/‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )1١( 

(0) المؤمنون (3737): 7. 

(©) التبيان: 1/ 068 مجمع البيان: 6/ 1٠"‏ (الجزء 18). 

(©) الكافى: */ 79494 الحديث .١‏ وسائل الشيعة: ه/ *58 الحديث ./١08١‏ 

(0) المؤمنون (37): 7. 

(2) الكافى: "/ "٠١‏ الحديث "؛ وسائل الشيعة: ه/ ”7 الحديث 2١48‏ مع اختلاف يسير. 

(0) النساء (ع): “اع. 

(8) الكافى: / "171١‏ الحديث 210 تهذيب الأحكام: */ 708 الحديث 0/77 وسائل الشيعة: /1/ 7 الحديث 475١”‏ نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: "ا 


وورة فى المتواتر الحث على الاقبال بالقلبء و أنه لا يقبل منها إِنَا ما أقبل بقلبه .0١١‏ و أن يتم بالنوافل حتّى أنّه قال الراوى- بعد ما 
سمع ذلكك-: ما أرى النوافل ينبغى أن تتركك على حالء فقال عليه السّلام: «أجلء لا) .7١‏ 

و احتمل بعض أن معنى ذلكك. أن الإقبال الفائت فى الفريضة يتدارك بتحصيله فى النافلة» لا أنه يتداركك بفعل النافلة» و إن لم يكن 
فيها إقبال 2). 

ولشسكم قن كرنه أزننى إن كاف يرهن الأخبار يرن الخدار ع كتين الفا م كن لبن .فل العدار كه بالأقال شه قانة 
أكمل بلا شبهة» كما أن الإقبال فى مجموع الفريضة أكمل ثم أكمل. 

و ورد أن الأئمة عليهم السّدّلام كانوا إذا قاموا إلى الصلاه تغيّرت ألوانهم؛ و اقشعرّت جلودهم., و ارتعدوا كالسعفة, و أنّهم كساق 
شجره لا يتحرّكك منهم شىء إِلَّا ما حرّكته الريح 0©"» إلى غير ذلككء رزقنا الله متابعتهم و جعلنا من شيعتهم؛ آمين بمحتّد و آله 
الميامين عليهم الشلام. 

قوله: (و أن يثبت). إلى آخره. 

قال فى «الدروس): يكره التراوح بين القدمين 0١‏ انتهى. 

أقول: هذا هو الذى ذكرنا أنّهِ ببالى» ورود المنع عنه من الأثمّةٌ عليهم السلام «*» و لعل 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ 5/8 الباب " من أبواب أفعال الصلاة. 

(؟) الكافى: */ 27" الحديث "0 تهذيب الأحكام: ؟/ 87" الحديث 15158 وسائل الشيعة: ©/ ١‏ الحديث 5857. 
(9) لاحظ! الحدائق الناضرة: 2/ .١١‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ ”57 الباب ؟ من أبواب أفعال الصلاة. 


(8) الدروس الفرغية: 71 11/5 
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() مستدركك الوسائل: 1185 الباب ” من أبواب القيام. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 6م 


ذلكك مراد المصئّفء و فى «الفقه الرضوى؛: «و لا تتكئ مره على رجلكك و مره على اخرى» .)١١‏ 

و لعل المراد النهى عن زيادة الاتكاء لا نفسه؛ لما عرفت من وجوب الاعتماد عليهما مطلقاء و ظاهره يقتضى الاكتفاء بالاعتماد على 
الواحدة» و عدم المنع إلا من صورةٌ كونه مرّهُ على واحدة؛ و اخرى على اخرىء و هو محتمل بعد وضعهما على الأرض» و صدق القيام 
العرفى؛ إِلَا أنه يخالف ما مرّ. 

قوله: (كذا قيل). إلى آخره. 

القائل الجعفى ١7؛‏ و لعل مراده أن بعد الثبوت على القدمين لا يتقدّم ولا يتأخَر مِرّهُ بعد اخرىء إن تقدّم يقف. كذلكك إلى تمام 
الصلاة؛ و إن تأخَر فكذلك. لأنّ تقديم الواحد لا ينافى الاستقرار الثابت؛ و ليس بفعل كثيرء لكن دلاله الاستقرار تنافى ذلكك. إِلَّا ما 
مك جوازة هنا عرفت فى تنك منافيات الصلة: 

و يحتمل أن يكون مراده ما لا ينافى الاستقرار مطلقاء حيث نسب إليه قوله بالكراهة و استحباب التركك. 

و كيف كانء رفع إحدى الرجلين ثم وضعها من جهة الوجع أو عذر آخر- و لو كان مجرّد الغفلة- لم يضرٌ. 

قوله: (و يكره التكفير). 

اختلف الأصحاب فيه فالمشهور الحرمة و بطلان الصلاءً به» بل الشيخ و السيّد نقلا الإجماع على ذلكك «, و كذلكك الشهيد 50". 


.571/ الحديث‎ ١١18/75 مستدرك الوسائل:‎ ٠١١ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام:‎ )١( 
.717/8 /7 نقل عنه فى ذكرى الشيعة:‎ )( 

(") الخلاف: "51١/١‏ المسأله ع/اء الانتصار: .8١‏ 

(©) الدروس الشرعيّة: /١‏ 188. 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 80 


وقال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميَة الإقرار بأنه لا يجوز التكفير فى الصلاة ١١)؛‏ و عن أبى الصلاح أنه مكروه 07١‏ و كذا عن 
«المعتبر) «*0» و عن ابن الجنيد أن تركه مستحب «8". 

حيّجِة المشهور- لو لم نقل بالإجماع- الإجماعات المنقولة الكثيرة» و الإجماع المنقول حبجة؛ كما هو المحّق فى محله. 

ويل على ذلكك أيضا كو العبادات توقيفية .و ألفاظ العبادات أسامى للضبحيحة منهاء كما حلّى فى محله. ولا أقل من التوقض فبهاو 
فى كونها أسامى للأعم فلم يثبت كون ما وقع فيها ذلكك صلاه شرعا. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة السابقة آنفا «0). و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّدىلام قال: قلت: الرجل يضع يده فى 
الصلاه و حكى اليمنى على اليسرىء فقال: «ذلك التكفير» لا تفعل) .)2١‏ 

و النهى فيهما حقيقةُ فى الحرمةء. إلى غير ذلكك من الأخبار» مثل ما فى «الخصال» بسنده عن الصادق عليه السّ.لام: (إِنَ أمير المؤمنين 
عليه السّلام قال: لا يجمع المؤمن يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عر و جل يتشبّه بأهل الكفر يعنى المجوس» 07. 
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() أمالى الصدوق: ؟217. 

(؟) الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

(*) المعتبر: ؟/ /701. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ .191١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 0/ 527 الحديث ./١8١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 85 الحديث 29١‏ وسائل الشيعة: 1/ 182 الحديث 4198. 

(0) الخصال: ؟7/ 277 الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: 7/ 1817 الحديث 970١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/2 ص: 88 


و فى «قرب الإسناد»: بسنده عن على بن الحسين عليه الس لام: «وضع الرجل إحدى يديه على الآاخرى عمل فى الصلاه و ليس فيها 
عمل) .)١١‏ 

و مثله عن على بن جعفر- فى كتابه- عن أخيه عن على عليه السلام 07. 

و الظاهر أنّ المراد أنه فعل أجنبى بالنسبة إلى الصلاه كالمشىء و كلام الناس و نحوهماء و لذا استدل جمع من الفقهاء بكونه فعلا 
كثيرا 39. 

و أجاب المحقّق بأنّه و إن لم يكن مشروعا فى الصلاة» لم يثبت أيضا حرمته. لأنّ إطلاق الأمر بالصلاة» يقتضى جواز وضع اليد فيها 
كيف شاء «©). 

و فيه ما عرفت من أنه مبنى على كون الصلاء اسما للأع من الصحيح, و فيه ما فيه. 

مع أن الإطلاق لا عموم فيه فبملاحظة قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «صلُوا كما رأيتمونى أصلّى» «0) و أن التوقيفى موقوف على 
النقل» و طريقة الشيعة فى احترازهم عنه إِلَا تقيَهُ و غير ذلكك؛ كيف يبقى على العموم الذى ذكره؟ 

ولافرق بين أن يكون التكفير و وضعه فوق السرّة أو تحته. 

و الأحوط الاجتناب من وضع اليسار على اليمين أيضاء بل ربّما يظهر من بعض ما ذكر المنع عنه أيضا. 

بل فى «دعائم الإسلام» روى عن الصادق عليه السّلام المنع عنه أيضا صريحاء معللا بأَنّهِ تكفير أهل الكتاب «2, فتأمل! 


)١(‏ قرب الإسناد: 7٠١8‏ الحديث ١54‏ وسائل الشيعة: 1/ 7188 الحديث 9598 مع اختلاف يسير. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: // 788 الحديث 4594. 

(9) الانتصار: »5١‏ منتهى المطلب: 8/ 598): مختلف الشيعة: 7/ 2.147 ذكرى الشيعة: "/ "791. 
(©) المعتبر: /١‏ /701. 

(0) عوالى اللآلى: 1987/١‏ الحديث 8. 

(©) دعائم الإسلام: /١‏ 189» مستدركك الوسائل: 8/ 57١‏ الحديث 87*7. 

مصابيح الظلام» ج/2 ص: اا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190٠‏ من /ا ادا 


و بالجملة؛ الأخبار صريحة فى حرمة التكفير» فلا وجه لحمله على الكراهة» مع عدم معارض. 

وكل من قال بالحرمة» قال بالبطلان أيضاء و إن قال الشهبد الثاتى» و ولدة فى #المداركك)»» بالحرمة دوخ البطلان» محنتين بأنّ النهى 
تعلق بأمر خارج عن العبادة. فلا يقتضى الفساد .0١١‏ 

و يرد عليهما ما ذكرنا من الأدَلَهُ حتّى النهى فى الصحيحين, لعدم قائل بالحرمة خاصّة أصلاء و مثل الصحيحين» صحيحة حمّاد؛ عن 
حريز» عن رجلء عن الباقر عليه السّلام السابقة فى بحث القيام» إذ فى آخرها: و قال: «لا تكفر إِنّما يصنع ذلك المجوس» .”١‏ 

و ما ذكرنا عن «الفقيه» فى مستحبات القيام *8. 

هذا كله. مضافا إلى ما اشتهر و ظهر أن ذلكك من بدع الثانى «©", و أن «كلٌ بدعة ضلالة؛ و كل ضلالة سبيلها إلى النار» «0)» و غير 
ذلكك. و أيضا هو تشبيه بالمجوس. 

و ورد منهم عليهم السّد.لام «من تشبه بقوم فهو منهم» «2)» و ظاهره أيضا الحرمة» و ليس فيها دلالة على عدم الحرمة» حتّى يجعل دليلا 
على عدم إرادةٌ التحريم فيما علل به من الأخبار. 


)١(‏ الروضة البِهبَهُ: /١‏ 770» روض الجنان: ,"٠‏ مداركك الأحكام: رامع 

(') وسائل الشيعة: /ا/ 788 الحديث /4791. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 198 ذيل الحديث .4١7‏ 

(©) لاحظ! جواهر الكلام: .5١ -19/1١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: / 32/5" الحديث »١7188‏ وسائل الشيعةٌ: 717١ /١8‏ الحديث 7187. 
(2) دعائم الإسلام: ؟/ 1ه الحديث 1878 مستدركك الوسائل: 58٠ /١0/‏ الحديث .718٠08‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: /9 


فقول المصنّف بالكراهة؛ مع اعترافه بصيحة الحديث المتضمّن للنهى عنه؛ و اعتقاده و اعترافه بكون النهى حقيقة فى الحرمة؛ فيه ما فيه. 
مضافا إلى منعه الإجماع المنقول بعد ثبوته عليه. لمن المنقول لا يجب أن يثبت حتّى يقال بحيجيته» و إلا لم يكن خبر واحد حيجة 
أصلا. 

و ما دل على حبجيته يشمل الإجماع المنقول» بل هو خبر جزماء سما مع تعريفه. فإنّهِ انّفاق كاشف عن قول المعصوم عليه السّلام. 
والطكدقى كرو كراد سس كارو الكتدى لأ نض آم كرح قلبا اقبي إلى التق كنا أذ العال ف اعبار كعد كلك ناه 
قطعى بالنسبة إلى السائل و الراوى و من تأمّلهاء و إن لم يكن قطعيًا بالنسبة إلى الفقهاء و غالب الرواةً عن الراوى» فتدبّر! قوله: (و أما 
المرأة). 

لا تأمّل فى مساواتها مع الرجل فى واجبات الصلاة إِلَا ما ستعرفء و كذا مستحباتهاء إِلَا ما سيذكر فى المقام, و غيره من الأجزاء. 

و أما ما فى المقام» فهو ما ذكره المصئّفء و الصحيح هو صحيحة زرارة المروية فى «الكافى» ١١‏ و فى «الفقيه) روى مرسلا مقطوعا 
7 

و قوله عليه الّ.لام: «و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها؛ ظاهره أنّها ليست مثل الرجل فى إرسال اليد ”00 بل ترسل منضمّة إِيَاها 
إلى صدرهاء من جهة ما فيه من الثدى, حتّى يخفى بعض الخفاءء و لم يكن فى البروز بحيث ينافى الحياء المطلوب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1901 من إلا 


000 الكافى: ور 0" الحديث 3 وسائل الشيعة: 6/ "مع و 57# الحديث ردلا 
إفهة من لا يحضره الفقيه: فارفقة 

(©) فى (د ؟) و (كك): اليدين. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: أل 


منهنٌ» فإنهنَ فى مقام استحيائهنْ يفعلن ذلك. فَإِنّهنَ يستحبين من ظهور ثديهنٌ كل الظهوره و اليد إذا انضمت إلى الثدى لم يظهر 
كذلكء هكذا فسّره بعض مشايخى .)١١‏ 

و ما قاله بعض الفقهاء من أن المراد أنّها ترفع كفيهاء و تأخذ ثدييها بهما »7١‏ ففيه أنه خلاف ظاهر العبارة. 

و مع ذلكك يصير شبيها بالتكفير» يمنعه بعض الأدلَّة الدالّةُ على منع التكفير» فلاحظ و تأمّل! 


)١(‏ فى (د ؟): مشايخنا. 
() الألفية و النفلية: .1١‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: الا 


1 1- مفتاح [ما لو عجز عن القيام] 
اشارة 


و لو عجز عن القيام و لو مع الاستناد صلى جالساء و إن عجز فمضطجعاء و إِلَا فمستلقياء و لو عجز عن حالة فى الأثناء انتقل إلى ما 
دونها و بالعكسء بلا خلاف فى شىء من ذلككء للنصوص .)١١‏ 

نعم» فى تقديم الجانب الأيمن على الأيسر و التخبير بينهما مع فضل الأيمن مع القدرة قولان 27١‏ و إطلاق النصّ 70 مع الثانى» و إن 
كان الأوّل أحوطء للخبرين «©). 

و معرفة العجز موكولة إليه. إن الإنسان على نفسه بصيرة» و فى الصحيح: (إِنْ الرجل ليوعكك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه و لكن إذا 
قوى فليقم؛ ..0١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام. 

(؟) لاحظ! المعتبر: ؟/ 18٠‏ الدروس الشرعية: /١‏ 2184 نهاية الإحكام: عع 

(") وسائل الشيعةٌ: 0/ 58١‏ الحديث 0/1١‏ 587 الحديث 7١1/ء‏ لامع الحديث 016. 

(؟) وسائل الشيعة: ه/ 587 الحديث 0/١77‏ 580 الحديث 1717ل. 

() وسائل الشيعة: 8/ 540 الحديث *718. 

مصابيح الظلام» ج/ء ص: 77 

و يجوز التعويل على قول الأطباء» كما يستفاد من الصحيح. .)١١‏ 

و من أسباب العجز زيادة المرضء و بطء برئه» و خوف التلفء و العدوٌء و المشقَةُ الكثيرة» و قصر السقفء و نحو ذلك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1901 من /ا اس 


.ل١08 وسائل الشيعة: ه/ 545 الحديث‎ )١( 
07 مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 
قوله: (و لو م الاستناد). إلى آخره.‎ 


قد عرفت وجوب القيام» بغير استناد اختياراء بل و كونه إجماعا. 

و أمّا مع العجز عنه و التمكن من القيام بعنوان الاستناد, لا جرم يكون واجباء لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» 1١‏ و «ما لا يدركك 
كله لا يترك كله 7 كما ورد عن على عليه التدلام» و لقول الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم) 09. 

واللاعيوان 

هذا إذا كان الاستقلال مأخوذا فى القيام؛ و إِلّا فجميع ما ذكر جاز فيه أيضاء مضافا إلى أن العمومات تقتضى وجوبه و لو مع الاستناد. 
خرج صورة الاختيار بمقتضى الإجماع المنقول؛ و غيره ممما عرفت «85, لأنَّ مقتضاه مقصور فى صورة الاختيار» فإِنّ النهى عن الاستناد. 
ظاهر فى صورة التمكن منه و من تركه و هو قائم. 

و يدل عليه قوله عليه السَد.لام بعده: «إِلَا أن تكون مريضا» 8 فإِنّ الظاهر منه الإتيان بالقيام» مستندا حال المرض و غيره من أسباب 
العو وبالاحظة ماعرفةه 

مع أن الغالب فى صورة العجز و هو المرضء حتّى كاد أن يكون غيره مجرّد فرضء و لذا قال عليه السّلام: «إنَا أن تكون مريضاء إذ لا 
يخفى على المتأمّل المنصف أن المراد صورة العجزء ذكر ذلكك لما ذكرناء سيّما بعد ملاحظةٌ أن المريض يجب عليه 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 
() عوالى اللآلى: 5/ 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 
() راجع! الصفحة: 5١‏ و 51 من هذا الكتاب. 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 0٠١‏ الحديث 88 ١ل.‏ 

مصابيح الظلام» ج/اء ص: ؟/٠‏ 


القيام حينئذ» فغيره بطريق أولى» مضافا إلى عدم قائل بالفصل. 

و ظاهر أن صِححةُ القيام مستندا حال المرض يقتضى وجوبه الاستصحاب و غيره ممما عرفت مضافا إلى عدم قائل بها إِلَّا كذلكك؛ بل لم 
يجوّز أحد من المسلمين بالفصل أيضا. 

وقد ظهر لك أن الأظهر كون المراد من صحيحة على بن جعفر »)1١‏ و مونّقَةُ ابن بكير 0059 و رواية سعيد «"ا» عدم البأس من القيام 
مستندا فى الصلاة حال المرض و العجزء على أنه على تقدير بنائها على العموم و الإطلاق خرج منها صورة القدرة و الاختيار» بما 
عرفت من الدليل و بقى الباقى. 

سما بملاحظة ما عرفت من أن الأقرب حمل المطلق على المقدّدء إذ عرفت من الصحيحة المعمول بها إجماعاء المنع من الاستناد إلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19011 من اللا 


حال المرضء و عرفت الحال فى الاستناد أيضا. 

و مرا ذكر ظهر حال ما لو عجز عن القيام المستقل بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاةء و كذا بالنسبة إلى فرد منهاء و لو رجا حصول 
الاستقلال أخَّر وجوبا إلى أن يضيق الوقت. 

ولو عجز عن المستقلٌ مطلقا انتقل إلى القيام مستندا مطلقاء و إن عجز عنه بالنسبة إلى بعض دون بعض من الأجزاء و الأفراد انتقل إلى 
الأدون منه بالنسبة إلى ما عجز عنه. 

ونا كر أرشا قلير تحال الم عى الاسبات و السكن مم الافطلت ولو 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 5949 الحديث ## الا. 
(1) وسائل الشيعة: ه/ 6٠١‏ الحديث 81 ١لا.‏ 
(9) وسائل الشيعة: 8/ 6٠١‏ الحديث 88 الا. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 7,6 


قدر على الانحناء من غير استناد» و الاستناد من غير انحناء ففيه إشكال. 

و يمكن قويًا القول بتقديم الانتصابء لقوله عليه الشّ.لام: «لا صلاة إلا به 001١‏ و الإجماعات مع عدم معارض و لا نقل مخالف. و لأنّه 
أقرب إلى الهيئة الواردة من الشرعء و لأنّ ما به التفاوت حصّهُ من القيام الواجبء فلا بد من تحصيلها مهما أمكنء و لو بالاستناد 
بمقتضى ما عرفت من الأدلّةء فتأمل! و يمكن الفرق بين قَلَهُ الانحناء و كثرته و تقديم القليل» سما إذا كان بحيث يشبه المنتصبء و 
كذا الحال فى قَلَهُ الاستناد و زيادته» و على تقدير التساوى التخيير أو الجمع؛ و يمكن التخبير أو الجمع من أوَّل الأمرء و الجمع أحوط 
577 

و لو عجز عن القيام منحنيا أيضا إِلَّا بأن يستند يقدم على الجلوس كلا إن قدر كلاء و جزءا إن قدر جزءاء بالنسبة إلى ما قدر خاضّة. 

و إن عجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام يقوم و يومى للركوع, ثم يجلس و يسجد إن أمكنه السجود. و إلا 
يومى للسجود. قال فى «المنتهى): و عليه علماؤنا «؟). 

و هذا هو المرججح, للعمومات الدالّة على القيام» على العمومات الدالَُّ على الركوع و السجود. 

و يؤيّده أيضا أن القيام معنى لغوى معروف مضبوطء بخلاف الركوع و السجود. فإِنّهما وظيفة الشرع توقيفى» لكونهما هيئة مستحدثة 
من الشرع؛ فكما ثبت من الشرع كون الانحناء ركوعاء كذا ثبت منه كون الإيماء ركوعاء و كذا الحال 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ 588 الباب ؟ من أبواب القيام. 
(0) منتهى المطلب: 8/ .٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 07 


فى السجودء فلا يظهر عموم يعارض العموم الظاهر المعلوم عند كل أحد. فتأمّل جدًا! و إن عجز عن القيام بالمرّهُ فلم يقدر عليه لا 
متنضبا ولا منحنياء لا بغير استناد و لا معهء جلس بالنسبة إلى القدر الذى عجرء إن كلا فكلاء.و إن جرءا ففى ذلك الجرءه و هذا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19012 من ,للا 


إجماعى بين العلماء» نقل الإجماع جماعة منهم الفاضلان 22١١‏ بل الظاهر كونه ضروريا. 

و يدل عليه صحيحة أبى حمزة 7/. و صحيحة جميل 3*0 السابقتان» فى وجوب القيام» و رواية الكلينى بسنده عن الصادق عليه السّلام 
قال: «يصلَّى المريض قائماء فإن لم يقدر صلَّى قاعداء فإن لم يقدر صلَّى مستلقياء يككبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غممض عينيه ثم 
يسبح, ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع. فإذا أراد أن يسجد غْمض عينيه» ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح 
عينيه رفع رأسه من السجود ث يتشهد و.ينصرف» 1. 

و روى الشيخ بسنده عنه عليه السّلام مثله» و كذا الصدوق مرسلا عنه 8). 

و روى أيضا مرسلا عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قال: «المريض يصلّى قائماء فإن لم يستطع صلى جالساء فإن لم يستطع صلَى 
على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر, فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماء» و جعل وجهه نحو القبلة و جعل 


.197 المسألة‎ 9١ /7 تذكرة الفقهاء:‎ 2١١ /8 المعتبر: */ 189 منتهى المطلب:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ه/ 5/١‏ الحديث 7١١ل.‏ 

() وسائل الشيعة: / 540 الحديث ."1١18*‏ 

() الكافى: 5١١/7‏ الحديث ١١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث ٠١"‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 129 الحديث ١لا‏ وسائل الشيعة: 0/ 58 الحديث 170. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: /الا 


سجوده أخفض من ركوعه) .0١١‏ 

و فى كالصحيح عن الصادق عليه السّّلام: عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود, قال: «يومئ برأسه إيماء» و إن يضع جبهته على 
الأرض أحب إلىّ) .0١‏ 

وفى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عنه عليه السّ.لام قال: «لا يصلى على الدابّةُ [الفريضة] إلا مريض» 8*0 الحديث. فتأمّل جدًا! 
و يدل عليه أيضا جميع ما دل على المنع من الصلاة على الدابة إِنَا للعذر أو الاضطرار .»5١‏ 

و فى «الفقيه» عن إبراهيم الكرخى أنّه قال للصادق عليه السّرلام: [رجل] شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه 
الركوع و السجود, فقال: «ليومئ برأسه [إيماء]» و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد» .2١‏ 

و يدل عليه أيضا ما مرّء من أن «الميسور لا يسقط بالمعسور» «5)» و غير ذلكك. 

ثم اعلم! أنّه إذا قدر على القيام ماشيا و عجز عنه مستقراء ففى ترجيحه على الجلوس خلاف. 


فعن العلامة و الشهيد الثانى ترجيح القيام 07 لرواية سليمان بن حفص 8١‏ 


.ل١717 وسائل الشيعةٌ: ه/ 5688 الحديث‎ .٠١727 الحديث‎ 778 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.7١١ الحديث‎ 58١ الحديث «. وسائل الشيعة: ه/‎ 5٠١ /* (؟) الكافى:‎ 

(0) تهذيب الأحكام: "١08/7‏ الحديث 487 وسائل الشيعة: ©/ 70" الحديث 0758. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ 70" الباب 18 78" الباب ١8‏ من أبواب القبلةُ. 


(0) من لا يحضره الفقيه: 78/١‏ الحديث ٠١87‏ وسائل الشيعة: ه/ 58 الحديث 17/. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1900 من إلا 


(2) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(0) تذكرة الفقهاء: / 47 المسألة 197 مسالكك الأفهام: /١‏ 507. 

(8) تهذيب الأحكام: / 178 الحديث 6507؛ وسائل الشيعة: ه/ 590 الحديث .١88‏ 
مصابيح الظلام» ج/اء ص: ٠/8‏ 


الآتية» و بأنٌ القيام ماشيا يفوت عنه صفةٌ القيام» بخلاف الجلوسء و تفويت نفس القيام؛ إن الأول أولى» لما مر من أن «الميسور لا 
يسقط بالمعسور)» و غير ذلكك. 

وعن الشهيد و المحمّق الشيخ على ترجيح الجلوس.ء بأنّ الاستقرار ركن فى القيام؛ لكونه المعهود من صاحب الشرع. و أن الطمأنينة 
أقرب إلى حال الصلاه من الاضطراب عرفا و شرعاء و الخشوع روح العبادة .0١١‏ 

و الوجهان من الطرفين لا يخلوان من المناقشةٌ و المدافعة. 

و فى «الذخيرة) أنه يمكن تقوية الأول بما ورد من أن المريض يصلَى قائماء فإن لم يقدر صلى جالسا 05١‏ ”. 

أقول: لما كان المفروض من الفروض النادرة الغير المتبادرة من إطلاقات الأخبار يشكل الترجيح من جهتهاء و لا يمكن الترجيح من 
غيرها لتوقيفيةُ العبادة فيتعتين التخبير» و تنحصر البراءة اليقينية فى الجمع بينهما إن تيشره و إلا فلا شبهة فى التخيير. 

و يمكن أن يقال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه»» يفيد العموم اللغوى» لكون «صلاة) نكرة فى سياق النفى» خرج منه صورة العجز و بقى 
الباقى» مضافا إلى الإجماعات الصريحة؛ و عدم ظهور مخالفء فتأمّل! و كيف كانء الأحوط الجمع مهما تيبر و ظهر من ذلكك حال 
من يمكنه الاستقرار متوكثاء و الاستقلال ماشياء و أنّ الأول أقوى و أولى؛ و الجمع أحوط. فتأمّل جدًا! 


000 ذكرى الشيعة: ؟/ /7381 و /072 جامع المقاصد: ؟/ .5١80‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث ٠١"‏ وسائل الشيعة: ه/ 58 الحديث .١780‏ 
(الخيرة المعادة 29 

مصابيح الظلام» ج/ا ص : ٠79‏ 


و اعلم أيضا! أن العجز يتحمّق بحصول مالا يتحمل عادة من الألم أو الضعفء و لا يتوقف على العجز التام الذى لا يمكنه القيام. 
واعلم أيضا! أن المراد من الجلوس جميع صوره المتعارفة» لظهورها من الأخبار و للأصلء و ما رواه الصدوق عن الصادق عليه 
السّلام و «الكافى» من أنّه يصلى متربّعا و مادًا رجليه؛ و لا بأس به و كل ذلكك واسع .)١١‏ 

وما روى فى المونّق» عن جماعة من فضلاء الأصحابء عن الصادق عليه السّلام فى الصلاءٌ فى المحملء [فقال:] «صل متربّعا و ممدود 
الرجلين و كيف أمكنكك» .)7١‏ 

و غير ذلكك من الأخبار» و إن استحب أن يجلس متربّعاء لكونه أشبه بالقائم» و لما ورد من استحباب الترّع *. 

هذا فى حال الجلوسء و فى الركوع يثنى رجليه» و فى التشهّد يتورّكء و الأ-ولى أن لا يمد رجله» كما رواه «الكافى' و غيره» عن 
معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يمد فى الصلاة إحدى رجليه بين يديه و هو جالس قال: «لا بأس و لا 


أراه إلا قال فى المعتلّ و المريض» «5» فتأمّل! و اعلم! أنّه إن عجز عن الجلوس مستقلًاء يجب أن يجلس متوكثاء و إن عجز عنه منتصبا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 190 من إلا 


يجب أن يجلس منحنياء على حسب ما مر فى القيام» فيقدّم المنتصب المتوكئ على المستقل المنحنى؛ مع احتمال التخبير أو الجمع أو 
غيرهماء و أن 


)١(‏ الكافى: "/ 5١١‏ ذيل الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: 78/١‏ الحديث »٠١8١٠‏ وسائل الشيعةٌ: 

0١0‏ الحديث 7١89‏ نقل بالمعنى. 

(0) تهذيب الأحكام: 778/7 الحديث 8/85 وسائل الشيعة: ه/ 507 الحديث 1/7١ل.‏ 

(*) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 20١‏ الباب ١١‏ من أبواب القيام. 

(6) الكافى: "/ 8١١‏ الحديث 4 تهذيب الأحكام: 8/ ”٠1/‏ الحديث 9458: وسائل الشيعة: 8/ 00١‏ الحديث 7١88‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: 6١‏ 


الأحوط الجمع مع التيسشر. 

و لو عجز عنه مطلقا فمضطجعاء و هذا أيضا على ما مرّ فى القيام» إن كلا فكلاء و إن جزءا فبالنسبة إليه خاصّة؛ فكما كان حال القيام لا 
بد أن يكون مستقلًا على حسب ما مر فى الاستقبال» فكذا حال الجلوس و الاضطجاعء و هذا أيضا إجماعىء و يدل عليه ما مرّ من 
الأخبار, و غيرها من الأدلَُ مضافا إلى صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه الّم.لام: عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء 
فيقولون: نداويكك شهرا أو أربعين ليله مستلقيا كذلكك يصلَىء فرتخص فى ذلك و قال فَمَن اضْطَرٌ غَيرَ باغ و عد ف ِنْمَ عَلَيهِ 1١‏ 
١‏ ّ 

و هذا يدل على جواز الانتقال من كل حالةُ لا يمكنها إلى ما يمكنه, نظير قوله عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور) 00٠‏ و نحوه. 
و كذلكك الحال فى موثّقةُ سماعة: فإنّها مثل الصحيحةء إِنَا أن فى آخرها: 

«و ليس شىء ممما حرّم الله إِلَا و قد أحله لمن اضطرٌ إليه) «©". 

و مثلها مضمرة بزيع المؤذّن 20 إِلَا ما فى آخرهما. 

و مرسلة الصدوق عن على عليه السّلام: «أنَّ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم دخل على رجل من الأنصار و قد شبكته الريح» فقال: 
يا رسول الله كيف اصلّى؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه. و إلا فوجهوه إلى القبلهً و مروه فليومئ برأسه إيماء؛ و يجعل 
السجود أخفض من الركوع, و إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤوا عنده 


() البقرة (؟): ١09/9‏ 

(؟) الكافى: */ 5٠١‏ الحديث 8؛ وسائل الشيعة: ه/ 598 الحديث .7١080‏ 

() عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 500. 

(6) تهذيب الأحكام: */ "١8‏ الحديث 458) وسائل الشيعة: ه/ 585 الحديث ./١١8‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: ه/ 58 الحديث 8؟7١7.‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 41١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً /1901 من اللا 


و أسمعوه) ول 

و هذا صريح فى تقديم الجلوس متوكثا على الاضطجاع, إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و لو عجز عن الاضطجاع مستقلا فمتوكثاء و لو عجز عنه مطلقاء إن كلا فكلاء و إن جزء فجزء. 

و الظاهر أنّهِ إجماعى أيضاء و يدل عليه الأدلّدُ السابقة» لكن مرّت روايات ضعيفة ظاهرةٌ فى الانتقال عن الجلوس بعد العجز عنه إلى 
الاستلقاء 47١‏ و ظاهر الصدوق تجويز ذلكك «3. و ربّما كان الظاهر من الكلينى أيضا ذلكك 6" على الإشكال. 

والذاقال فى «المس- بعد تقل الروايات المذكورة:+ وهذه غدل على افقال سق الضلاة فاعدا إلى الاسعلقاء» لكن الرواية الأول 
أشهرو أظهر بين الأصحاب» و لأنها مسثدة و هذه متجهولة الراوئ :8ه: 

و أشار بالرواية الاولى إلى موثّقَهُ عتمار عن الصادق عليه السّلام قال: «المريض إذا لم يقدر أن يصلَى قاعداء كيف قدر صلىء إِما أن 
يوججه فيومى إيماءء و قال: يوجه كما يوه الرجل فى لحده. و ينام على جنبه الأيمن» ثم يومى بالصلاة» فإن لم يقدر أن ينام على 
جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز يستقبل بوجهه القبلة ثم يومى بالصلاة إيماء) «12. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث ٠١78‏ وسائل الشيعة: 0/ 580 الحديث 2١18‏ مع اختلاف يسير. 
(1) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام. 


إفرة المقنع: 7١‏ 


(©) الكافى: "/ 5١١‏ الحديث ؟7١.‏ 

.١18١ /7 المعتبر:‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: */ 170 الحديث 97 وسائل الشيعة: 0/ 587 الحديث ؟177. 
مصابيح الظلام» ج/ا» ص: 7"/ 


و هذه الموثفة هكذا رويت: و فى دلالتها على مطلوب المحقّق وهن, إِلَا أن المحقّق فى «المعتبر» رواها هكذا: المريض إذا لم يقدر 
أن يصلَى قاعدا يوجه كما يوجه الرجل فى لحده :)١5‏ و تبعه على ذلكك الشهيدان 059 لكن المحمّق فى «المعتبر)» و العلامة فى 
«المختلف» ذكرا حماد بدل عمّار 39. 

و الظاهر أنّه وهم. مضافا إلى الوهن فكيف تقاوم الأخبار الاخر؟ سيّما صحيحة أبى حمزة عن الباقر عليه الس لام: لقوله تعالى وَعَلل 
جُنُوبهِمْ «©" الذين أضعف من المريض الذى يصلّى جالسا «8). 

مضافا إلى قوله تعالى و عَللِ جَنُوبِهِمْ و تفسير المفسّرين بما فشر فى الصحيحة «8. 

و يدل على ذلك موثّقَهُ سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. قال: «فليصلٌ و هو مضطجع, و ليضع على جبهته شيئا [إذا 
سجد] فإنّه يجزى عنه و لن يكلف الله ما لا طاقةٌ له به» 0379. 

قال فى «المنتهى): و لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن بالإيماء مستقبل القبل بوجهه. ذهب إليه علماؤناء و به قال 
مالكك و الشافعى و أحمدء و قال سعيد بن المسيب: يصلّى مستلقيا و وجهه. و رجلاه إلى القبل» و هو قول. 


١21 المعتبر: ؟/‎ )١( 
181 ذكرع القبعة: 7# الالالاروض الجنان:‎ )9( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ./190 من إلا 


() المعتبر: 7؟/ 218١‏ مختلف الشيعة: *#/ ل 

(©) آل عمران (*: .191١‏ 

(0) الكافى: "/ 56١١‏ الحديث 2١١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 189 الحديث الا2» وسائل الشيعة: 0/ 58١‏ الحديث 2١١7‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تفسير العتياشى: /١‏ ه57 الحديث 147» البرهان فى تفسير القرآن: /١‏ ”2 تفسير الصافى: .6808/١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: “/ 08" الحديث 45: وسائل الشيعةٌ: ه/ 587 الحديث .7١١17‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7/ 


أبى ثور و أصحاب الرأىء لنا: قول النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لعمران: «فإن لم تستطع فعلى جنب» 21١‏ و قوله تعالى وَعَلِا 
جنُوبِهِمْ. قال المفسّرون: أراد به الصلاة حال المرضء و هو قول أبى جعفر عليه السّلام فى تفسير هذه الآية. 

احتيجوا بأنّه إذا صلى على جنبه كان وجهه إلى غير القبلق ثم أجاب عنه 9؟). 

و نقل عن «المعتبرا أيضا أنّه ادّعى ما ادّعاه فى «المنتهى» من الإجماع «7. 

وفى «الذخيرة): أنه مختار جماعةٌ من المتأخرين» بعد الشيخ فى «النهاية» و «المبسوط» وابن إدريس «5, فتأمّلى! و ممما ذكر فى 
«المنتهى» ظهر أن الروايات المذكورةٌ واردٌ مورد التقيَهُ لو كانت صحيحة. 

قوله: (و لو عجز). إلى آخره. 

مر و ظهر وجهه؛ و فى صحيحة جميل السابقة: «إذا قوى فليقم»» «8) لكن إذا انتقل إلى الأدون حال القراءة يقرأ منتقلاء إذ كل ما يتيشر 
وقوعه منه فى الأعلى يكون واجبا كذلكك. 

و كذا الأعلى بعد الأعلى بما عرفت من أن «الميسور لا يسقط بالمعسور) 0©. 

و أمًا إذا انتقل من الأدون إلى الأعلى حال القراءة» فاللازم تركك القراءة حال 


370 السنن الكبرى للبيهقى: ؟/‎ )١( 

(") منتهى المطلب: 8/ 1١١‏ و17١.‏ 

(") نقل عنه فى مداركك الأحكام: */ 71 لاحظ! المعتبر: 7/ .12٠‏ 

(ع) ذخيرة المعاد: 2787 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 2178 المبسوط: 2155/١‏ السرائر: /١‏ 2789 ذكرى الشيعة: 77 ١1؟»‏ روض 
الجنان: 2350١‏ ذخيرةٌ المعاد: .528١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 590 الحديث 187ل. 

(2) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج/ا» ص: 75 


الانتقالء للتمكن من إيقاع ذلك القدر فى الأ-على» فكيف يجوز مع ذلكك إيقاعه فى الأدونء و الفقهاء أفتوا بما ذكرنا! و قوله: (بلا 
خلاف فى شىء من ذلكث»؛ قد ظهر لكك الحال فى الانتقال من القعود إلى الاضطجاع. و لعل المصئّف لم يطلع على ما أشرناء أو لم 


يعتن به لما ظهر مما أشرنا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1909 من ,للا 


قوله: (نعم). إلى آخره. 

قل عرفت آنفا أن الفاضلين ادْعيا الإجماع على الانتقال من القعود إلى الاضطجاع على الجابف الأيمن دكاو أنه فتوى جماعة .)"١‏ 
لكن فى «الشرائع» و «النافع» و «التذكرة) و «الإرشاد) أنه إذا عجز عن القعود اضطجع و يومىء و إن عجز عنه استلقى من غير إيجاب 
تقديم الايمن على الايسر فى الاضطجاع 7 

وفى «التحرير) و «المختلف» تقديم الأيمن على الأشيد وجوبا (©). كما أفتى به ابن الجنيد «8)» و الشهيد فى كتبه إِنَا «اللمعة) «”7)» و 


فيه وافق «الإرشاد» 7/١‏ 


.١١ /8 منتهى المطلب:‎ »18٠ المعتبر: ؟/‎ )١( 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 178 السرائر: /١‏ 69؛ جامع المقاصد: 0707/7 ذكرى الشيعة: 7 11/١‏ روض الجنان: .18١‏ 
(*) شرائع الإسلام: /١‏ ١ل‏ المختصر النافع: ٠‏ تذكرة الفقهاء: / "97 و 95 المسألة *14. إرشاد الأذهان: /١‏ 587. 

(©) تحرير الأحكام: /١‏ 2*2 مختلف الشيعة: */ "او 88. 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: */ ا". 

() الدروس الشرعتية: /١‏ 189. ذكرى الشيعةٌ: */ ١لا"‏ البيان: .١8٠‏ 

(0) اللمعهُ الدمشقَيَهُ: 2.78 لاحظ! إرشاد الأذهان: /١‏ 507. 

مصابيح الظلام» جا ص: 88 


و الشهيد الثانى أيضا حكم بتقديم الأيمن على الأيسر .)١١‏ 

و فى «القواعد): أنّهِ لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الأيمن» كالموضوع فى اللحد» و إن عجز صلَى مستلقيا «7. 

و هذا موافق لمذهب ابن البرّاج» و الشيخ فى «النهايهُ» و «المبسوط؛. على ما ذكره فى «المختلف) (3). 

و ربّما ناسبه مضمون موثّقَةُ عمار «2» و مقتضى الإجماع المنقول فى «المنتهى» «0؛ و ما نقل عن المحقّق من موافقته «©» فتأمّل! و 
استدلٌ على ما فى «الشرائع) و«الإرشاد» 037/١‏ 00 سماعةٌ السابقةٌ .)34١ )١‏ 

و يمكن الاستدلال أيضا بإطلاق قوله تعالى و عَلِم جُوبِهمْ .0٠١«‏ 

و صحيحة أبى حمزة المفسّرةٌ له »)١١«‏ و ما رواه فى «المنتهى» عن كتب العامة .)١١١‏ 


.18١ /١ الروضة البهية:‎ 2707 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: ."١/١‏ 

(9) مختلف الشيعة: / 07 لاحظ! المهذب: ,1١١/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 178 المبسوط: .179/١‏ 
(©) وسائل الشيعة: ه/ 5/7 الحديث 77 ال. 

(0) منتهى المطلب: 8/ .١١‏ 

(©) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: ؟"52, لاحظ! المعتبر: ؟/ .١12٠‏ 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ ١لى‏ إرشاد الأذهان: /١‏ 187. 

(8) وسائل الشيعة: ه/ 5/57 الحديث ١7‏ ١ل.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 19/٠‏ من /ا اش 


(9) لاحظ! ذخيرة المعاد: ؟52. 

0٠١ (‏ آل عمران ("): 191. 

.ل١1١ الحديث‎ 58١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ )١١( 
.١١ /8 منتهى المطلب:‎ )١0( 

مصابيح الظلام» ج/ا» ص: 88 


لكنّ غير خفيّ أن الإطلاسى فى الكل فى غايه الضعفء, يقرب أن يكون فى مقام الإجمالء ألا ترى أنّه تعالى فى الآية لم يذكر 
الاستلقاء» و كذا الحال فى الصحيحة المفسّرة له» و مونَّقَهُ سماعة و رواية العامة المنقولة فى «المنتهى»» و لذا أتى بها فى مقام دعوى 
الإجماع على تقديم اليمنى» قال بعد ذلك: و لو عجز عن الاضطجاع استلقى .)١١‏ 

والعل ماتقل عن الضلق أيضا كذلكةةو إن أفتى فى «الشرائع» و «النافع» موافتًا للارشاد و «اللمعةٌ) .)7١‏ 

و بالجملة؛ دلاله ما ذكر من الإطلاقات ليست بحيث تقاوم الإجماع المنقول؛ و دلالة ما روى عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم 
4 و موتقة عئار «5/: و قاعدة اقتضاء شغل الذمّة اليقينى البراءةٌ اليقينية» سيما بملاحظة كون فتوى الأكثر بالمرسلة المذكورة و 
المونّقة؛ بل المشهورء إذ لعل تقديم الجنب الأيمن فى الجملة هو المشهورء فلاحظ و تأمّل. 

و بالجملة. لا خفاء فى قَوَهُ تقديم الأيمن على غيره «8» و أن بعد العجز عن القعود يختار الاضطجاع على الأ-يمن» مستقبل القبلة 
#اللعرة. 

و أمَا تقديم الأيسر على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمنء كما اختاره جماعة «5؛ موافقين لابن الجنيد 37, و الانتقال إلى خصوص 
الأمعلقاء من دون 


)١(‏ منتهى المطلب: 5/ ١١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ ١٠ل‏ المختصر النافع: ٠‏ لاحظ! إرشاد الأذهان: /١‏ 2187 المع الدمشقيّة: 8؟. 
() السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 30 

(©) تهذيب الأحكام: "/ 100 الحديث 447 وسائل الشيعة: 0/ 587 الحديث 1117. 

(0) فى (كك): الأيسر. 

(2) الجامع للشرائع: 0/9 ذكرى الشيعة: / اا" البيان: 18٠‏ كفايةٌ الأحكام: 18. 

(0) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: / 9:". 

مصابيح الظلام» جا ص: 417 


اعفان الأسر أفضلذ و وأساء كنا اختاره فى «القواعد» 20١١‏ و هو ظاهر الشيخ فى «النهاية» و «المبسوط» وابن البرّاجِء كما فى «المختلف'» 
«25: أو أن الاستلقاء مساو للأيسر بعد العجز عن الأيمن» كما هو الظاهر من الموئْقةُ فإشكال. 

و الظاهر أن الأوّل أقوى. لصراحة المرسلة القوية» لروايتها فى «الفقيه) 01 و موافقتها لظاهر القرآنء و الصحيحة المفسّرةُ له «*, لأنّ 
الجنب الأيسر جنب حقيقة» و كلّ من قال باعتباره قال بالترتيب و تقديمه على الاستلقاء. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191١‏ من إلا 


و اله اطتدرهنا ليع سور وى الفقرد ,ك3 لنكا بلكب فصر داتسا كر ينه معان العتر عن اللطويو اول ل كن امن 
أول الأمرء لأنّْ التكليف فرع القدرة. 

فظاهرهما أن مع القدرة على الجنب يكون اللازم هو الجنبء و أيضا الجنب الأيسر أقرب إلى القعود إلى استقبال القبلهُ من الاستلقاء» 
و لذا قدّم الأيمن على الاستلقاء و على الأيسرء لشرافته و أوفققيته للاستقبال الوارد عن الشرع, لكونه مثل الملحود. 

لكن يعارضها الإجماع المنقولء لأنّهِ قال بعده: و إن عجز عن الاضطجاع استلقى؛ و مراده الاضطجاع الذى ذكره أوَّلات لأنّهِ فى 
«المختلف» نقل عن الشيخ فى «النهاية» و غيره القول بعدم اعتبار الأيسر و لزوم الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن «8). 


(1) قواعد الأحكام: ."١/١‏ 

(1) مختلف الشيعة: */ 7 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 08 المبسوط: /١‏ 174 المهذّب: 7/١‏ 111. 
(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1" الحديث »٠١77‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 56/4 الحديث 77 الا. 

(©) الكافى: / 5١١‏ الحديث »١١‏ وسائل الشيعة: ه/ 58١‏ الحديث ./١١‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 8””و **, لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 1738. 

مصابيح الظلام» جا ص: /48 


و عبارة الشيخ بعينها عبارة «المنتهى» 01١‏ لكن غير ظاهر دخول قوله: فإن عجز عن الاضطجاع استلقىء فى الإجماعء بل ظاهر عبارته 
عدم الدخولء و أنه كلام مستأنف» مع أنّه رحمه الله اختار فى «التحرير) و «المختلف» ما اختار «7)» بل فى «الارشاد) أيضا «"» و 
«المختلف» آخر تأليفاته» كما سمعت, مع أن ما فى «الارشاد» أيضا وثما يزرث وهناء إلا أنه فى غاية الالختضار. 

نعم ما نقل عن «التذكرة» يوهنه. لأنْه قال: و لو اضطجع على الأيسر فالوجه الجوازء كذا نقل عنه 425٠‏ لكن ليس عندى نسخته؛ أن 
مراده حال العجز عن القعود» أو حال العجز عن الأيمن» فيكون فتواه على طبق الموثقة. 

و ما ذكرنا من الوهن فى إجماع «المنتهى» وارد فى إجماع «المعتبر) أيضاء لفتواه فى غيره بالتخيير ظاهراء مع احتمال أن يكون مراده 
فى «المنتهى): و لو عجز عن مطلق الاضطجاع صلَى مستلقياء فيكون فيه إشارة إلى تقديم الأيسر على الاستلقاء؛ موافقا ل «التحريرا و 
«المختلف»»؛ و يحتمل ذلكك فى كلام الشيخ أيضاء إلا أنَ الأول أقرب. 

و كيف كانء لا يظهر من الإجماع المنقول ما يقاوم الأدلّة المذكورة؛ فضلا أن يغلب عليها. 

وأا الموثقة فلم يظهر بعد قائل بظاهرهاء و بعد التأويل فلا مانع من جهتها أصلاء بل يحتمل أن يكون المراد خصوص الأيسرء 
بملاحظة قوله عليه السَلام: «يستقبل 


.١١ /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: /١‏ 2*2 مختلف الشيعة: */ "او 88. 

(") إرشاد الأذهان: /١‏ 507. 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: */ 001 لاحظ! تذكرة الفقهاء: / 45. 
مصابيح الظلام» جا ص: 89 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 194 من إلا 


بوجهه القبلة» »»١١‏ فإِنْ ظاهره كون نفس الوجه مقابل القبل» و المستلقى باطن رجليه مقابل لها حقيقة. 

و أمَا الوجه فهو إلى السماءء كما صرّح به فى «المنتهى»» فى جواب احتجاج سعيد بن المستّب و موافقيه .07١‏ 

مع أن الفقهاء قالوا: معنى استقبال المستلقى للقبلة أنّه لو جلس يكون مستقبل القبل 79. 

و أما قوله عليه السّ.لام: فكيف ما قدر 0 لا يأتى عنه» لكونه مشروطا باستقبال الوجه إلى القبلة» و قال: هذا القول بعينه فى الجنب 
الأ.يمن أيضاء فتأمّل! ثم اعلم! أن جميع ما ذكر إذا تيدر المجموع. و أما إذا لم يتيسّر الاستلقاء فالأيسر متعتين: كما أنه إذا لم يتيسّدر 
الأيسر يكو الاستلقاء متعنناء لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسورء.و الصلاة لا تسقط كيق ما قدرء يظهر ذلكك من تضاعيف الأخبار 
سما المونّقة «0, فتأمرل! و اعلم! أن الحال فى الانتقال من الأ-يمن إلى الأيسرء و كذا منه إلى الاستلقاء» كما ذكره فى الانتقالات 
السابقة من أنه إن كان العجز كلا فكلاء و إن جزء فجزء, و أن العجز يكفيه المشقَّهُ الشديدة التى لا تتحممل عادةء و يكون الإلزام و 
الالتزام حرجا فى الدينء منافيا لليسر المراد فى قوله تعالى يُرِيدٌ اللَهُ بكم الْيِسْرَ «©) 


.7١77 وسائل الشيعة: ه/ 587 الحديث‎ 09١ تهذيب الأحكام: */ ه7١ الحديث‎ )١( 
.١7 /8 منتهى المطلب:‎ )0( 

9 نهاية الأحكام: /١‏ 1ع, روض الجنان: 707 الروضة البهيةٌ: .10١ /١‏ 

(؟) راجع! الصفحة: 8١‏ من هذا الكتاب. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام» 81 الحديث ./1١77‏ 
(©) البقرة (؟): 188. 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: 4٠0‏ 


وغير ذلكك. 

و اعلم! أن تحصيل الحالة الأعلى لما كان واجبا بالوجوب المطلق فلا بدّ من تحصيلها مهما أمكن و لو بالأجرة. 

و يحتمل قوبّا أن يكون لا-زم الحصولء و لو بأزيد من اجرة المثلء ما لم يلزم الإجحافء و الأصحاب لم يذكروا صورة العجز عن 
الكل مع القدرة على النوم على الوجه و الانكباب مع إمكان الاستقبال بالوجه. أو عدم إمكانه مع كون الرأس و الكتفين» و أمثالهما 
إلى القبلة. 

و مد فى وجوب استقبال القبلة نه ساقط مع عدم التمكن منه» و مقتضى الأدلَه الدالَهُ على أن «الميسور لا يسقط بالمعسور» و العلل 
الواردة فى الأخبار السابقة و غيرها وجوب الصلاة حينئذ كما يظهر أيضا من تتبع تضاعيف الفتاوى الواردة فى مقام العجز من كلّ 
جزء جزء من أجزاء الصلاة» و كل شرط شرطء و كذا الأخبار و غيرها من الأدلَهُ فى المقامات المذكورة و الاحتياط واضح. و الله 
يعلم. 

قوله: (مع فضل الأيمن مع القدرة قولان). إلى آخره. 

قد عرفت كونه أزيد جزماء و أظهر وجودا مما ذكره من التخبير» مع فضل الأيمن أكثر و أشهر و أعرف منه بل لم أجد القائل بالفضل 
المذكور سوى العلامةُ فى «النهاية» 401١‏ و عرفت الحال فى كون الأوّل أحوطء و أنّه ليبس كذلك, لما عرفت من أن ظاهر الشيخ و ابن 
البرّاج و صريح «القواعد» الانتقال من الأيمن إلى الاستلقاءء من دون اعتبار الأيسر أصلا 7. و أنّه الظاهر من الإجماع الذى نقله فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1940 من للا 


.68٠ /١ نهاية الإحكام:‎ )١( 
."١ /١ قواعد الأحكام:‎ 21١١/١ النهاية للشيخ الطوسى: 178» المهذب:‎ )( 
5١ مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


«المعتبر) و «المنتهى) .)١١‏ 

نعمء الأ.قوى هو الأوّلء و مراده من الخبرين المرسلة 7 و مونّقَةٌ عار السابقة 0 لكن عرفت الحال فى المونّقة» و إن كان الأظهر 
كونها مثل المرسلة؛ كما فهمه المصئّفء مع احتمال كون فهمه من اعتقاده عدم القول بعدم العبرة بالأيسر مطلقاء كما هو اعتقاد 
صاحب «الذخيرة» «©"» و إن تأمّل بعد ذلك, و عرفت ما فيه, فتأمّل! قوله: (و معرفةُ العجز). إلى آخره. 

لا تأمّل فى أن الأمر كما ذكره. لأنّه وجداني عقلى لا طريق إلى معرفته إلا منه إن القيام مثلا إن كان يشقٌّ عليه بحيث لا يتحمّله عادهٌ 
عرف أنه عاجزء و كيف يعرف غيره أنّه يتحمّل أو لا يتحمّل؟ و لذا فى الأخبار لم يزيدوا أصلا على ذكر الاستطاعة و عدمها. 

بل فى صحيحة ابن أبى عمير» عن ابن اذينة» عمن أخبره؛ عن الباقر عليه السّلام أنه سأل عن حدّ المرض الذى يدع صاحبه فيه الصلا 
قائما؟ قال عليه السّلام: ابَلٍ الْإِئَْانٌ عَللِْ نَفْسِهِ بَصِيرَة قال: ذلكك إليه و هو أعلم بنفسه) «0. 

و فى صحيحة جميل السابقةُ عن الصادق عليه السّلام سأل ما حدّ المريض الذى 


.١١ /8 منتهى المطلب:‎ »18٠ المعتبر: ؟/‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 778 الحديث »٠١77‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 56/4 الحديث 7371 ١لا.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: "/ ١70‏ الحديث 947 وسائل الشيعة: ه/ 587 الحديث 177١ل.‏ 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 529. 

(0) الكافى: ١١875‏ الحديث 5 تهذيب الأحكام: “///ا١‏ الحديث 99" الاستبصار: ؟/ ١١‏ الحديث ١/ا"؛‏ وسائل الشيعة: 0/ 59 
الحديث 7١8١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 07 


يضلى قاعد | فقال إن الرجل ليوفكة 0ن إلى الغ مذ كرة المضلف: 
واهذا هو المشهور بين الأصحاب» إلا أنه نقل عن المفيد فى بعض كتبهه أن حدّه أن لا يتمكن من المشى بمقدار زمان الصلاة 079. 
و فى انهاية) الشيخ حدّه ما يعلمه من نفسه أنْه لا يتمكن منها قائماء و لا يقدر على المشى زمان صلاته «8. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 0 ص: لك 
و عن «المبسوط»». أنّه جعل الأخير رواية ١‏ و مستندهما رواية سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه عليه السّلام أنّه قال: «المريض 
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إنْما يصلّى قاعدا إذا صار بالحال التى لا يقدر فيها أن يمشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما» «0) و هى ضعيفة. 

إل او كانه سكيد ل اعارص اند اصاقا. تعيف وعي ضيه فادزار اليه الرجداد ازريم أمكن المشى المذكورء و لم 
يكن القه بذاك قروو يكت اللهَفسا إ وُشعلياء فكيف إذا لم يطق؟ 

و ربّما كان الأمر بالعكسء فكيف يتركك القيام الواجب بالقرآنء و المتواتر و غيرهما؟ بل الضرورة مع استطاعته له» و عدم مانع منه 
أصلا. 

و يمكن حملها و حمل قول المفيد «# على الغالب و الشائع» و أنه ينفع الخائف من الضرر بالقيام مقدار الصلاء أو مطلقاء أو ينفع أهل 
الوسواس الذين يسلط عليهم ما يمنعهم عن الوجدان فى بعض الأحيان. 


)00 وسائل الشيعة: ه/ 5948 الحديث 107/. 

(1) نقل عنه فى مختلف الشيعة: / 31 لاحظ! المقنعة: ه١7‏ و .5١8‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 178. 

(6 المسوظ ةارم 

(0) تهذيب الأحكام: 178/8 الحديث 4607 وسائل الشيعة: 0/ 540 الحديث 1١85‏ 
(©) المقنعة: .5١8‏ 
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قوله: (و يجوز التعويل). إلى آخره. 


هذا من جهة الخوف من الضررء أو دفع الضرر الواجبء أو الجائز شرعاء لتجويزهم عليهم التّدّلام الصلاء مستلقياء مع القدرة على 
القيام» لأجل إخراج الماء الفاسد عن العين؛ و يسمّى بالقرح» كما مر فى الأخبار السابقة» و منها صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه 
السَّلام 00١١‏ و منها موثّقَةُ سماعة 5). 

مضافا إلى الأدلَهُ العقلية و النقليةُ المتواترة» منها قوله: «لا ضرر و لا ضرار» «8, و ما ذكره من إثبات العجز كلها حقَّء مع زيادة «©) عسر 
علاج المرض. مع احتمال دخوله فى بطء البرء كالدخول طول المرض و شدّته فى الزيادة. 

و كذا خوف تلف عضوء أو مال مجحف أو مطلقاء على حسب ما مر فى التيمّم» و قس على ذلكك. فتأمّل! 


فروع: 
الأوّل: مرّ أن المصلى يقرأ عند انتقاله إلى الأدون وجوباء 


ولا يقرأ عند انتقاله إلى الأعلى كذلك. و أنه المشهوره و وافقهم الشهيد أيضاء إِنَا أنه استشكل فى «الذكرى» أن الاستقرار شرط مع 
القدرة ولم يحصلء و يتنه عليه رواية السكونى عن الصادق عليه الس لام: فى المصلى يريد التقدّم» قال: «يكف عن القراءه فى مشيه 
حتّى 

.7١108 الحديث ع؛ وسائل الشيعة: ه/ 598 الحديث‎ 5٠١ /* الكافى:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث .٠١70‏ تهذيب الأحكام: ؟/ "١8‏ الحديث 458. وسائل الشيعة: ه/ 5/5 الحديث ./١1١8‏ 


(") وسائل الشيعةٌ: 18/ 7" الحديث 7.0176 و 31*:1/0. 
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(©) فى (ز ) زيادة: مثل. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: رك 


يتقدّم ثم يقرأ» 0١‏ و قد عمل الأصحاب بمضمونها 07 انتهى. 

وفيه أنّا لم نجد ما يدل على الاستقرار فى خصوص القراءة دون الصلاة و الرواية على تقدير حبجيتها و وجوب الكفّ فيها مختضة 
بموردهاء و مع ذلك إِنْما هى فى المشى» و ثبت وجوب تركه فى الصلاة» و كونه شرطا اختيارا. 

و أمَا الاستقرار بمعنى عدم الحركة من حالة إلى حالةُ فى الصلاة فلم يثبت وجوبه فيما نحن فيه. 

كيف و المفروض أن الانتقال واجب فى الصلاء و شرط لصتحتهاء فكيف يكون خلافه شرطا فى خصوص القراءة؟ و الشرطيّة فى حال 
الاختيار ليست من خصائص القراءة» أو فى غير القراءة أيضا شرطاء كما فى القراءة من دون فرقء فهو شرط للصلاه من حيث هى هى؛ 
بمقتضى الدليل و هو الإجماعء و كون العبادة توقيفتة» و التبادر من القيام و الركوع و السجود. و القعود يعمٌ القراءة» لما كان الواجب 
كونها من قيام أو قعودء تبادر الاستقرار فيها من جهتها. 

و ممما ذكر ظهر فساد ترجيح اعتبار الاستقرار على القيام مثلاء بأنّ الاستقرار أقرب إلى هيئة الصلاه و الغرض المقصود منها. إذ عرفت 
أن الانتقال واجب فى هيئهُ الصلاة» فكيف يكون منافيا لهاء و راجحا بالنسبة إلى القيام الذى وجوبه و شرطيته للصلاة أوجب و أوجب» 
و أظهر وجوبا بالنظر إلى الأدلّة؟ 

مع أنَك عرفت أن الاستقرار المذكور حال من أحوال القيام» فكيف غلب على نفس القيام؟ 


(1) الكافى: "/ "١8‏ الحديث 2755 تهذيب الأحكام: ؟/ 140 الحديث ١١88‏ وسائل الشيعة: 48/2 الحديث 7558 مع اختلاف يسير. 
(0) ذكرى الشيعة: "/ 71/0. 
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و بالجملة؛ الأدلَهُ على وجوب القيام لجميع أجزاء الصلاه و لو كان بعنوان عدم الاستقرار سيّما الاستقرار المذكورء قد عرفتهاء و كذا 
الحال فيما هو أقرب إليه من أنواع الانحناءات» لأنَّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»» و غيره من الأدلّهُ و لعدم قائل بالفصل. 

مع أنّ كل شخص من الانحناءات لو كانت متيسره بحيث يستقرٌ عليه و يصير به فلا تأمّل فى وجوب صدور القراءةً فيه. و مسلم عند 
الخصمء فكذلكك إذا تير بعد القراءة فيه. للأدلّة المذكورة. 


الثانى: لو نقل بعد الفراغ من القراءة و قبل الركوع لعدم تمكنه من الركوع عن قيام» 


أى نحو يكون من انحناء القيام» ركع جالسا. 

ولو كان النقل فى أثناء الركوع؛ فإن كان بعد تمامتة ذكره و عدم تمكنه من رفع الرأس عنه قائما أصلا بأى نحو يكون من انحناء 
القيام من الركوع و لا شىء من أجزاء الرفع و أفراده جلس مستقرا رافعا رأسه؛ حتّى يصير فصلا بينه و بين السجود, و لأنّ رفع الرأس 
عن الركوع كان واجبا عليه عن قيام و لم يمكنه؛ فيجب تحصيله عن جلوس للأدلَه المذكورة بل لا بدّ من تحصيل الرفع و الطمأنينة 


بعذه أيضاء على ما سيجىء. 
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و إن كان الانتقال قبل الشروع فى الذكر مع عدم تمكنه من الذكر فيه فالظاهر أنه يجب عليه الجلوس منحنيا بقدر الانحناء الواجب 
فى الركوع- و سيجىء- ثم الشروع فى الذكر و إتمامه و رفع الرأس جالساء و إن لم يتمكن من الذكر كنا أو بعضا فى حال الهوى 
عل الع الحداكى لوحب عله وك ةعوغل الذاك انا تعر ما ساقي اراي عقا الموس قدي عائة أعمقان ادكو كه مان 
سبيل الأقرب فالأقرب إلى الركوع قائما حتّى يجلس. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 48 


فإذا أت يكفى» و يكفى حينئذ الجلوس منتصبا مستقرًا عوض رفع الرأسء و إن لم يتم أت ما بقى حال الركوع الجالسء ثم يرفع 
رأسه. مع احتمال كفاية دركك أقلّ الذكر الكافى حال الضرورة؛ لكنّه مشكلء و يقين البراءةٌ موقوف على إتمام ذكر المختار» فتأمّل 
جذًا. 

و سيجىء- على القول بتقديم استقرار الذكر على الحالة العليا- وجوب النزول راكعا من غير ذكرء ثتم الذكر حال الركوع جالساء و إن 
لم يمكنه الجلوس منحنيا انحناء الركوع فهل يكفى الجلوس منتصبا مستقراء بأن يكون الركوع تحمّق منه؟ و الذى لم يتحقق واجب من 
واجباته خارج عن ماهيته معتبر حال الاختيار فقط أولاء بل يجب الركوع جالساء لعدم تحقّق الركوع الشرعى منه؟ و التحقيق فى ذلكك 
سيجىء فى مبحث ال ركوع. 

و أمًا إذا كان الانتقال بعد الشروع فى الذكرء مثل أن قال: «سبحان رق الأعلى بحيك تحلق مقن الذكرز المفر فى حهال الضرورة 
فحكمه حكم الفارغ عن الذكر و عرفته» و سيجىء تحقّق مسمّى ذلك الذكر فى مبحث الذكر. 

هذا فى حال عدم التمكن من الهوى منحنيا بالنحو المذكورء أمَا مع التمكن منه فيحتمل وجوبه و إتمامه بقتةُ الذكر الواجب فى حال 
الاختيار فيه» و فى الركوع جالسا إن لم يتم الذكر إلا فيه» و إن أت احتمل عدم الحاجة إلى الركوع جالسا فيه» و يحتمل الحاجة إليه 
أيضاء لإدراكك الطمأنينة فى الاستقرار» إن لم يدركك أوّلا. 

و كيف كانء بعد الإتمام يرفع رأسه. بل يستحب أن يأتى بالأذكار المستحبة أيضاء ثم يرفع رأسه. لعدم زيادة فى الركوع. لأنّ الركوع 
واحد. 

و يحتمل وجوب تركك الانحناء فى الهوى, و تركك بِقَهُ الذكر فيه» و وجوب الانتصاب فى جلوسه من أول جلوسه؛ كما هو الحال فى 
حكم الفارغ عن الذكرء 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: /941 


لأنّ الركوع هاويا و جالساء و الذكر فيه إِنّما هو فى حال الضرورة؛ و بعد تمامية المسمّى حال الركوع الاختيارى مثلاء لم يبق ضرورة. 
و فيه. أن الركوع ركوع واحد, و حالاته مختلفة» فتطويله و الاستمرار عليه إن كان واجبا لإدراكك الذكر الواجب يكون واجبا لإدراكك 
جميعه؛ ما لم يكن واجبا مطلقاء و المقتضى للمسمّى و الجميع واحد. 

و كذلك المانع من أنْ وجوبه لو كان لدركك خصوص المسمّى لزم أن لا يجب أزيد من المسمىء بل و لا يجوز فى صورة العجز عن 
الاختيارى, مع أَنّهِ معلوم فساده. 

بل معلوم استحباب تطويل الركوع قاعداء أو مثله لإدراكك الفضيلة و التسبيحات المستحبة؛ فتأمّل! و إن عجز عن القيام حال الهوى إلى 
الركوع قبل أن يصل إلى حدّ يصل كماه ركبتيه. فإن أمكنه الجلوس منحنيا إلى أن يصل إلى الحدّ المذكور بالنسبةُ إلى القائم وجبء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /1941 من للا 


كما ذكرناء و يتركك الذكر إلى أن يصل ذلكك الحدّء و بعد الوصول ليشرع فيه. سواء كان الوصول حال الهوى, أو حال الجلوس 
راكعاء و إن لم يمكنه الجلوس كذلك يجلس منحنيا إن أمكنه. و إِلَّا يجلس ثم ينحنى. 

و إن عجز عن القيام قبل إتمام القراءة جالساء ثمم يركع جالسا إن لم يتم حال الهوى. 

و إن أت القراءة حال الهوى؛ جلس منتصبا مستقرا بدل القيام الذى يركع فيه؛ فلا يكتفى بالانحناء للركوع حال الهوى الواصل إلى حدّ 
الجلوس. لأنّ الركوع حينئذ لا بد أن يكون عن جلوس. 

و مما ذكر ظهر أنه مهما تيسّر التؤدهُ )١١‏ فى الهوى و عدم الإسراع» فيبطئ فى 


.)١517 /" التؤدة- بِضمٌ التاء كهمزة من الوئيد-: و هى السكون و الرزانة و التأنّى و المشى بثقل» (مجمع البحرين:‎ )١( 
1 مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


الهوى و يمكث فى كل جزء جزء بحسب ما تيتدر له تحصيلا للقيام فى قراءته فى حال الهوى مهما تيسّر» ثم ينزل على قدر مالا 
تيشره المكثء و الله يعلم. 

ثم اعلم! أن جميع ما ذكر فى القيام و القعود وارد فى القيام و الاضطجاعء و القيام و الاستلقاء» و كذا فى القعود و الاضطجاع من 
الأيمن إلى الأيسر و منه إلى الاستلقاء و كذا فى القعود و الاضطجاع على الأيسر, و القعود و الاستلقاء» و قس على هذا. 

الثالث: إذا تجدّد قدرهً العاجز عن الأعلى رجع إلى الأعلى» 

فإذا تجدّد قدرة العاجز عن القيام قام» سواء فى ذلكك القاعد و المضطجع على الأيمن, أو على الأيسر و المستلقى» تاركا للقراءة إن 
كان قبلها أو فى أثنائهاء تحصيلا للحالة العليا لهاء و يبنى على ما قرأ فى الحالة الدنياء و استحب بعضهم الاستئناف» استصحابا للعليا إلى 
آخرها .)١١‏ 

و أمّرا مع العلم بعدم بقاء هذه الحالة إلى آخرها فلا وجه للحكم بالاستحبابء بل الظاهر أنه يحرم حينشذ» بل فى صورة الظنّ بعدم 
البقاء أيضا لا وجه له و أنّه حرام. 

بل فى صورة الاستصحاب المذكور يشكل أيضا الحكم بالاستحباب» بل إمّا واجب أو حرام, لاستلزامه زيادة الواجب» مع حصول 
الامتثال به. 

هذا مع عدم قائل بالوجوب. مع أنّه رما كانت الإعاده توجب فوت الصلاة» لما ستعرف من عدم دخول اولى الأعذار فى صلواتهم 
الاضطرارية» إِلَا عند ضيق الوقتء مع رجاء زوال العذرء و لو خف بعد تمام القراءة» وجب القيام مثلا للركوع عنه. 


.71/0 /7 ذكرى الشيعة:‎ ,©81 /١ نهاية الإحكام:‎ )١( 
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وهل يجب الطمأنينةٌ فيه أم لا؟ اختار فى «التحرير» و «القواعد) و «النهايةٌ) عدمه »)١١‏ و وافقه الشيخ مفلح نه 
وقى «الدروس» الأصوط وغوت الطمايعة ادو فى «الذكرف) لتيل الرحوب» معلاكيا ن السركي» البضياةاتن فى الضعود و 
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الهبوط بينهما سكونء فينبغى مراعاته ليتحمّق الفصل [بينهما] ."5١‏ 

وفيه أنّه لو لم يتحمّق المتضادتين عادة بغير سكون بينهما لا-جرم يكون لازما عقلياء فلا معنى لاحتمال الوجوب. معلا بالعلة 
المذكورة: إذ يظهر مثا ذكره من العلّه أنه غير محل النزاع إذ ظاهر أن محل النزاع أمر ممكن يتعلق به التكليف حال وجوب القيام 
للركوع. 

و احتجٌ أيضا بِأنْ ركوع القائم يجب أن يكون على طمأنينة [و هذا ركوع قائم] «8. 

و أورد عليه بأنّه إعادةً المدّعى .28١‏ 

و يمكن ردّه بأنّ ركوع القائم فى حال الاختيار يكون على طمأنينة قطعا و إجماعاء فكذا الحال فى المقام؛ للتمكن منهاء و وقوع 
الإجماع على أن ما يجب مراعاته حال الاختيار لو كان يسقط فى حال الاضطرار فإنّما يسقط مع بقاء الاضطرار و عدم العلاج؛ إِنَا أن 
يقال: إن الطمأنينة حال الاختيار إِنّما هى للقراءةٌ 


.587 /١ نهايةٌ الإحكام:‎ 2١ /١ /ا2 قواعد الأحكام:‎ /١ تحرير الأحكام:‎ )١( 
.151/ /١ (؟) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ 

(5) الدروس الشرعة: /١‏ 188. 

(©) ذكرى الشيعة: */ ه/ا؟. 

(0) ذكرى الشيعة: */ ه/ا". 

(8) ذخيرة المعاد: «78. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: ٠٠١‏ 


لكن هذه الدعوى فى مقام هيئة العبادهً التوقيفة محل منع. إذ يحتمل أن يكون الطمأنينة الصادرة عن الشرع لها مدخليَة فى الركوع 
أيضاء و لذا قال رحمه الله: 

و معه تيقّن الخروج عن العهدة .0١١‏ 

وما اجيب عنه بأنّه احتياط لا واجب «27» فاسد لما عرفت مرارا من أن شغل [الذْمَه] اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية و احتمال عدم 
المدخليّةُ فى الركوع يقتضى البراءة الاحتماليّة و تحصيل اليقيتيَةُ واجبء لا أنه احتياط. 

ولو خف فى الركوع. فإمًا قبل الطمأنينة أو بعدها قبل الشروع فى الذكرء أو بعده قبل تماميّة الذكر أو بعدها. 

فعلى الأوّل: يرتفع منحنيا حدّ الركوع إلى أن يصل ركوع القائم مثلاء لتكمل الطمأنينة» و ليس له الانتصاب لئلا يزيد الركن؛ فما فى 
كلام العلامة و الشهيد, من أنه كفاه أن يقوم راكعا «0» مؤوّل لما عرفت من الوجوب و عدم جواز الاتتصاب. و مرادهما أنّه تحقّق 
ركوعه و ليس عليه ركوع عن قيام» و معلوم أنه على تقدير الكفاية و تحقق الركوع يجب الاقتصار عليه لحرمة تعدد الركوع جزماء 
فوكلا فى الفهم على القرينة. 

و أما الذكرء فيجب أن يتركه إلى أن يصل حدّ الركوع للحالةٌ العلياء لما عرفت فى القراءة» فبعد ما يتم الذكر يرفع رأسه عن الركوع. 
و على الثانى: يفعله أيضاء كما فعل فى الأوّلء من دون تفاوت أصلاء للزوم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1949 من إلا 


.71/0 /" ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) روض الجنان: 707. 

() نهاية الإحكام: /١‏ ا8ا©, ذكرى الشيعة: "/ 7178. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ٠١,‏ 


الطمأنينةُ حال الذكر. 

و على الثالث: يتركك الذكرء و يرتفع على حسب ارتفاعه فى الأول و الثانى؛ و يتركك الذكر لما عرفت فى القراءة؛ و يأتى بما بقى من 
الذكر حال ارتفاعه و بعد استقراره» و يبنى على حسب ما سبق إن لم يختل النظام و لم بخرج عن العربية و إِلَا يعيد على ما يحصل به 
العربية. 

ولا يبعد الإعادة على ما يحصل به الذكر المتبادر» و إن قلنا بوجوب التسبيح ثلاثاء أو ذكر التسبيحة الصغرى و اختيارهاء و قلنا 
بوجوبها ثلاثاء كما هو المشهورء فبأتى بما بقى منها حال الاستقرار إن تمٌ منها تسبيحة أو تسبيحتان فى الحالة الدنياء و إِنَا فالأمر كما 
5 

و على الرابع: يقوم معتدلا مطمئنا لا منحنياء لأنّ ركوعه قد تم» فلا بد أن يقوم بعد الركوع منتصبا للسجود, و يطمئنٌ بعد القيام أيضاء 
لما سيجىء من وجوبه أيضا. 

و الأ.ظهر أنّه له أن يرتفع منحنيا إلى أن يصل حدّ الركوع للقائم» ثم يرفع رأسه منتصباء و أن يرفع رأسه من ركوعه قاعداء بأن يقوم 
منتصبا منه من أوّل الأمرء كما قلناء لعدم فوريّه وجوب رفع الرأس بعد تمامدِه الذكر الواجب» بل يستحب التطويل مسبحا و زيادة 
مكثء بل ربّما كان تحصيل هيئهُ ركوع المختار مهما تير أولى و أحوطء فتأمّل جدًا! و لو خف بعد رفع رأسه من ركوعه فى الحالة 
الدنيا يجب القيام مثلا منتصبا ليكون سجوده عن قيام و الطمأنينة فى هذا القيام» كما مرٌ فى الطمأنينة فى القيام للركوع عنه. 

و فى «الدروس:: لو خفٌ بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه» و لو خف بعد 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: ٠١7‏ 


الطمأنينة قام للهوى إلى السجود »22١‏ و وافقه الشيخ مفلح .0١‏ 

و استشكل العلامة فى القيام للسجود لو كانت الحْفَهُ بعد الطمأنينة فى رفع وسقي البجالة الدائيق الفكم :فى كرض البترى إلى الستفرد 
قائما واجبا برأسه؛ و من باب المقدّمَةُ فيسقط حينئذ 07. 

وفيه أن مقتضى الشكك عدم جواز الاكتفاء بعدم القيام أيضاء لما عرفت من فساد البراء الاحتمالية» و لعل القيام ثم السجود أقرب 
إلى الهيئة الثابتة عن الشرع المنقولة إلينا. 

ولو خف بعد الهوى إلى السجود استمرٌ. 

و جميع ما ذكر فى العجز عن القيام و التمكن من القعود وارد فى سائر الانتقالات» كما مرّ فى الفرع السابق. 


الرابع: عرفت أن الجلوس كيف تبسر صحّء إلا أن يكون من الأفراد الغير المتبادرة و الفروض الغريبة» 


فيشكل اختياره اختياراء و أمَا اضطرارا فلا بأسء للأدلّهُ السابقة» فتأمّل! لكن يستحبٌ الترّع جالسا فى الجلوس الذى يكون بدلا عن 
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القيام» و تثنى الرجلين راكعاء و التوررك متشهّدا. 
و المراد من التربيع هنا أن ينصب فخذيه و ساقيه» و استحبابه لكونه أقرب إلى القيام من غيره من صورة الجلوسء و لما ورد عنهم 
عليهم السّلام 50". 


و مما ذكر ظهر أن رفع الأليتين أيضا عن الأرض و كون الاعتماد على القدمين 


.١189 /١ الدروس الشرعية:‎ )١( 

(0) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ /ا1. 

(9) نهاية الإحكام: عع 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 80١‏ الباب ١١‏ من أبواب القيام. 
مصابيح الظلام؛ جلا ص: ٠١‏ 


و كذا رفع الكفّ من اليدين لعله أولى لما ذكرء و لثلما يكون الإقعاء المذموم فى بعض الأخبارء كما ستعرفء فتأمّل! و المراد من 
التتنّى أن يكون كالمقعى جامعا بين رجليه ظهر رجليه على الأرض رافعا عقبيه- لكن يعتر إقعاء لأنّه مكروه- و يرفع دبره عن عقبيه» و 
يجافى فخذيه عن ساقيه إلى ركبتيه» و ينحنى قدر ما يحاذى وجهه موضع سجوده. 

و لو اقتصر على محاذاءً وجهه ما قدّام ركبتيه أجزأء و الأوّل أفضلء كذا قاله مفلح .)١١‏ 

وقيل: أن ينحنى بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصبء كركوع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب «7» و الظاهر كون الكل 
تفيل الراءة الققةه إلا أن الأحرط أن لا ضرعن الأخير. 

بل يشكل لو قصر عنه؛ و الأولى اعتبار الأوّل» و لو لم يعتبره يعتبر الأوسطء بل الأحوط ذلكك, و عدم الاكتفاء بالأخير, و الله يعلم. 

و أمَا التورك؛ فسيجىء بيانه فى مستحبات التشهّدء و كون الترع مستحباء مع كونه أنّه أقرب إلى القيام للإجماع و الأخبار التى مرّت 
و عن الشهيد وجوب رفع الفخذين عن الأرض حال الركوع: لكونه واجبا حال القيام الركوعى «". 

و فيه أن الشارع ما ننه عليه و لا أحد من الفقهاء؛ و مع ذلكك فرق بين الرفعين» فإنّ الرفع المتعارف فى القيام غير مأخوذ فى القيام» 


لأنّ المعتبر فيه هو الانحناء عن قيام فهو من القيام لا من انحنائه؛ إِلَا أن يكون مراده بعض صور 


)١(‏ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: 11//١‏ مع اختلاف يسير. 
(1) قاله العلامة فى نهاية الإحكام: /١‏ 8*8. 

() القووس القرعية» 11 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١٠١‏ 


القيام» أى للعاجز عن القيام الصحيح القادر على انحناء الارتفاعات الانحنائى, و أنّها تترتّب متنازلة إلى أن يصل حدّ الجلوس. 
لكن عرفت عدم الوجوب من النصٌّ و الفتاوى» كما هو الحال فى التربّع» فيكون ما ذكره أحوط فى هذا الركوع للقاعد, لا ما يكون 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 19/1 من إلا 


مع عدم العجزء مثل الركوع فى الركعتين» للشكك بين الثلاث و الأربع و غير ذلككء و إن كان ظاهر النصّ و الفتاوى اتّحادهما هيئة. 
مع أنه على ما ذكره الشهيد ليس الواجب منحصرا فى رفع الفخذء بل لا بد من التجافى الحاصل عن قيام أيضا و لم يعتبره» فتأمّل! 


الخامس: الاضطجاع» لو لم يمكن إِنَا ملصقا للفخذين البطن أو معوجا و منحنيا وجب» 


و يكون مقدما على الاستلقاء» حتّى ما أمكن استقبال القبلة» و الاضطجاع على الأيسر لا بد أن يكون الرأس فيه سمت المشرقء و 
الرجلان سمت المغربء بالنسبة إلى أوائل العراق» و قس عليه حال غيرهمء و لو تيدر الاضطجاع غير مستقبل لها و تيتدر الاستلقاء 
مستقبلا يحتمل تقديم الاستلقاء؛ بملاحظةً ما دل على وجوب الاستقبال مطلقا »»١١‏ و ما ورد عن كون الاضطجاع لا بد أن يكون 
مستقبل القبله كالملحود .)5١‏ 

و يحتمل تقديم الاضطجاع, بملاحظة المرسلة 3 [و] الآيهُ 19 و الصحيحة 0١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ 5/ 798 الباب ١‏ من أبواب القبلةُ. 

(1) وسائل الشيعة: 0/ 587 الحديث ؟177١ل.‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 778 الحديث .٠١77‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ 5680 الحديث 717١ل.‏ 

(©) آل عمران (): 191. 

(0) الكافى: "/ 5١١‏ الحديث 2١١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 184 الحديث 9/8؟؛ وسائل الشيعةٌ: ه/ 58١‏ الحديث ./١١‏ 
مصابيح الظلام» جلا ص: ٠١8‏ 


و يحتمل التخيير» إن لم يتيسر الجمع و إِنَا فالجمع؛ و فى التخبير اختيار الاستلقاء و الاستقبال أولىء فتأمّل! 
السادس: الاستلقاء بأى نحو تير صحيح ما واجه القبلة» و إن لم يمكن الاستقبال سقط وجوبه» 


لما مرّ فى مبحثه. 

و الأولى فى الاستقبال» أن يوضع تحت الرأس شيئا يصير به وجه المستلقى إلى القبل» و الرجلان يكونان ممدودين» بحيث يصير باطن 
القدمين مواجها للقبلة» مع احتمال عدم الوجوب. لإطلاق لفظ الاستلقاء» لكن فيه تأمّل, لأنّ وجوب الاستقبال على حدة. 

و فى «العيون» بإسناده عن الرضا عليه الّ.لام؛ عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائما صلى 
جالساء و إن لم يقدر صلى مستلقياء ناصبا رجليه بحذاء القبلهُ و يومى إيماء» .0١١‏ 

لكن عرفت ما فى تقديم الاستلقاء على الاضطجاعء و إن لم يتيشر غير هذاء فلا شكك فى كونه معينا. 

السابع: الصلاة الواجبة على هيئة الحالة الدنيا لا يجوز إِنَّا مع الاضطرار» 

ولا يتحقّق الاضطرار إِلَّا إذا لم يمكنه العلاج, و يئس منه مطلقا. 

فلو رجا العلاج فيما بعد» و يكون الوقت منّسعا لم يصدق الاضطرار وعدم الاستطاعة الواردة فى الأخبار» و على فرض الصدق لم 


يكن المتبادر منها. 
و بالجملة؛ القيام مثلا من الواجبات» يجب ارتكابه جزماء إِنَا أن لا يقدر ولا يمكنه. و مع الرجاء يكون قادرا برجائه؛ فكيف يتركك 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191/1 من للا 


و عن السيد و ابن الجتيدء أن أصحاب الأعذار لا يضلون إِنَا فى آخر 


000 عيون أخبار الرضا عليه الشلام: / 6 الحديث 3١‏ وسائل الشيعة: ه/ ىم الحديث 1ل مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: ٠١8‏ 


الوقت .)١١‏ و كذلكك الحال لو رجا زوال العذر من قبل نفسه. و كذلكك لو رجا حصول الاستناد لقيامه مثلاء فلازم ما ذكر عدم جواز 
الصلاه قاعدا مثلاء مع رجاء القيام بعد ذلكك فى سعة الوقتء فإذا كان مع الرجاء كذلكك فمع ظن العلاج أو زوال العذر بطريق أولى» 
و مع العلم و اليقين بهما أولى ثم أولى. 

هذاء مع أنّ أكثر المكلفين فى ساعة أو أزيد غير متمكنين من إتيان الصلاءٌ بجميع واجباتهاء مثل أَنْهم راكبون فى الأسفار» أو فى 
البلاد يذهبون إلى حوائجهم, أو يكونون قاعدين فى موضع قصير السقفء أو غير ذلك من أمثال ما ذكر ممما يكون المكلف عليه فى 
وقت [الصلاةٌ]. 

فلو صيح صلاتهم» كلما أرادوا أن يصِلّواء أو كل وقت من أوقات صلاتهم؛ لزم صححتها راكبا مع التمكن من التزول و رجائه» و مع 
كونه تحت السقف القصيرء و غير ذلكك مما لا تأمّل فى بطلان صلاتهم حينئذ, فتأمّل جدًا! 


)١(‏ نقل عنهما فى مختلف الشيعة: 9/ 1لا" 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: /و,١‏ 


169- مفتاح [جواز الجلوس فى النافلة] 


يجوز الجلوس فى النافلُ مع الاختيار بلا خلاف مناه إِلَا ممّْن شد .01١‏ للنصوص المستفيضة .05١‏ 
و إذا كان فى آخر السورة فقام فأتمّها و ركع من قيام يحسب له بصلاة القائم» للصحيح «37. 

و فى رواية: «إذا صلّى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضف» 60. 

و فى أفضَلتَةُ الجلوس فى الوتيرة أم القيام قولان «8). 

و يستحبٌ التربّع فى الجلوس و يكره الإقعاء» للنصوص «*» فريضة كانت أو نافلة. 


"09/١ السرائر:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 8/ 54١‏ الباب 5 من أبواب القيام. 

(*) وسائل الشيعة: ه/ 69/8 الحديث 87 ١الا.‏ 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 597 الحديث 58١ل.‏ 

(0) الدروس الشرعية: /١‏ 18 جامع المقاصد: /١‏ 2518 لا حظ! مدارك الأحكام: */ 18. 
(8) وسائل الشيعة: 20١/8‏ الباب ١١‏ من أبواب القيام» 2/ 68” الباب © من أبواب السجود. 


مصابيح الظلام» ج/ا ص: ٠١48‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً طا/191 من إلا 


وهل يجوز الاضطجاع و الاستلقاء فى النوافل مع القدر على القيام و القعود؟ الأظهر لاء لعدم ثبوت شرعيته» و الخبر المجوّز )"١١‏ مع 
ضعفه سندا ركيكك متنا. 


6 / /ا” الحديث اال لاحظ! إيضاح الفوائد:‎ /١ صحيح البخارى:‎ )١( 
١ مصابيح الظلام» ج/ا ص:‎ 


قرله ( حور الجلرس إلى كر 


هذا إجماعىّ» نقل الإجماع الفاضلان »1١‏ و إن نقل عن ابن إدريس المنع عنه فى غير الوتيرة 4079 و عرفت أنْ خروج معلوم النسب 
غير مضرّء مع أنّه فى «المنتهى» قال: لا نعرف فيه مخالفا 07. 

وفى «النهاية): يجوز التنفل قاعدا بإجماع العلماء مع القدرهً على القيام «©)» و فى «المعتبر» هو إطباق العلماء «0). 

فالظاهر أنّهما ما اعتنيا بقوله. أو أنّه لم يقل ذلك بل قال ما يوهمه, و الظاهر أنه صرّح بالخلاف», و كذا فى «المختلف) صرّح مخالفته 
ف 

و بالجملة لا عبر به للإجماع و الأخبار الكثيرة» مثل قويّهُ سهل بن يسع عن الكاظم عليه السّلام عن الرجل يصلَّى النافلة قاعدا و ليس 
به علّهُ فى سفر أو حضر قال: «لا بأس) 237 و غيرها. 

لكن فى روايةٌ ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام «/» و صحيحة ابن مسكان» عن 


.687 /١ المعتبر: ؟/ 77 نهايةُ الإحكام:‎ )١( 

(؟) نقل عنه فى مدارك الأحكام: */ 30 لاحظ! السرائر: .":9/١‏ 

() منتهى المطلب: 6/ ؟". 

(©) نهاية الإحكام: عع 

(0) المغقر: ا 

(8) مكلت الشعة اروم 

(0) من لا يحضره الفقيه: 78/١‏ الحديث 0٠١7‏ تهذيب الأحكام: */ 717 الحديث 201): وسائل الشيعة: 8/ 591 الحديث 1/١517‏ مع 
الات بسيير: 

() تهذيب الأحكام: ١122 /١‏ الحديث هع الاستبصار: /١‏ 747 الحديث 2٠١8١‏ وسائل الشيعة: 
ه/ *وء الحديث 71817. 

مصابيح الظلام؛ جلاء ص: ٠١١‏ 


الحسن الصيقل عنه؛ الأمر بالتضعيف »)١١‏ سواء كان الداعى للجلوس الكسالة أو الضعفء حملها فى «التهذيب» على الأفضايَةٌ ؟»؛ و 
هو كذلكك. و إن روى فى «الكافى» و «الفقيه) عن أبى بصيرء عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له: إِنّا تتحدث و نقول: 

من صلَّى و هو جالس من غير علَّهُ كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة, فقال: «ليس [هو] هكذاء هى تامّةُ لكم) ."١‏ 

و الظاهر أن المراد أنّها تامَهُ للإماميّ» إذ ظاهر استحباب التضعيف و كونه أولى؛ فيمكن أن يكون أبو بصير فهم الوجوب من الأمر 
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بالتضعيف و أنه ما لم يضعّف لا تتم النافلة» بل تكون ناقصة. فأجاب عليه السّلام بما أجاب, لكن قوله عليه السلام: 

«لكم) يأبى عنه. 

و الظاهر أن النافلة الصادرةً من الشيعة جالسا مثل الصادرءٌ عن المستضعفين قائماء و إن استحب تضعيف الشيعة أيضاء إذ فيه ثواب 
خارج؛ و يحتمل الخطاب بالنسبةُ إلى مثل أبى بصير من الأجلسة؛ لكن الظاهر استحباب التضعيف بالنسبة إليهم أيضاء لما ورد فى 
صحيحة حمّاد عن الصادق عليه السّلام »»١‏ و كصحيحته أيضا عنه عليه السّ.لام أنه قال: قد يشتدٌ على القيام فى الصلاة؛ فقال: «إذا 
أردت أن تدركك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالسء فإذا بقى من السورة آيتان فقم و أتم ما بقى» و اركع و اسجد فذلكك صلاة القائم» 
«6). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١122 /١‏ الحديث هع الاستبصار: /١‏ 47 الحديث 23١8١‏ وسائل الشيعة: 

ه/ “ةع الحديث 71١58‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ؟/ 17١‏ ذيل الحديث 80/8. 

(* الكافى: "/ 5٠١‏ الحديث 7ء من لا يحضره الفقيه: /١‏ 778 الحديث ٠١68‏ وسائل الشيعة: 8/ 597 الحديث ./١58‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: 77/١‏ الحديث »٠١88‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 69/8 الحديث 28١‏ ١لا.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 190 الحديث 01188 وسائل الشيعة: ه/ 598 الحديث ./١18١‏ 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١١١‏ 


و فى صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام مثل ذلكك. إِلَا أنه لم يذكر أنّه يشتدٌ علي القيام فى الصلاة» و لا لفظ آيتين .0١١‏ 

و الظاهر اتّحاد الروايتين» و أن ذكر الاشتداد كان موجودا و تركء كما هو الحال فى غالب المطلقات و المقئّدات» مع أنْ الاحتمال لا 
فك فيه قال يمكق الابعدلال بالأسمال. 

نعم» فى روايةُ زرارة عن الباقر عليه الس لام أنّه قال قلت له: الرجل يصِلَى و هو قاعد فيقرأ السورةء فإذا أراد أن يختمها قام فركع 
بآخرهاء قال: «صلاته صلاة القائم) 5١‏ 

و ظاهرها العموم» لكن فى سندها أبان» فمن قال بضعفه كيف يعتمد عليها؟ 

و الأظهر عدم ضعفه. و جواز العمل بمضمونهاء و إن كان الأولى اعتبار اشتداد القيام» بل و إبقاء آيتين» كما ورد فى الصحيحة و 
كالصحيحة «0: و إن كان الظاهر جواز بقاء الأقلّ و الأكثر. 

و روى فى «المنتهى) عن عائشة: أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ما كان يصلَى الليل قاعدا حتّى أسنّء فكان يقرأ قاعدا حتّى إذا 
أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع «, فتأمّل! و ادّعى فيه الإجماع على أفضَلبَة القيام مطلقا فى النوافل «2). 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 17١‏ الحديث غعلاء؛ وسائل الشيعة: 8/ /9؟ الحديث .١81‏ 

(1) الكافى: / 5١١‏ الحديث 8 تهذيب الأحكام: 17١ /١‏ الحديث 2/8 وسائل الشيعة: 0/ 598 الحديث ./١2٠‏ 
(9) مد آنفا. 

(؟) منتهى المطلب: 6/ #ا". 

(0) منتهى المطلب: 6/ 97". 
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مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١1١‏ 
قوله: (و فى أفضلتِهُ الجلوس). إلى آخره. 


فى «المدارك:: إن جمعا من الأصحاب ذكروا كون الجلوس فيهما أفضل من القيام؛ لورود النصّ على الجلوس فيهما فى روايات 
كثيرة» كقوله عليه الشّلام فى حسنة الفضيل: «منها ركعتان بعد العتمة [جالسا] تعدّان بركعة» 0١١‏ و فى رواية البزنطى مثل ذلكك .2١‏ 
ثم قال: و يمكن القول بأفضاتَةُ القيام فيهماء لقوله عليه السَّلام فى رواية سليمان بن خالد: «و ركعتان بعد العشاء قائما أو قاعدا و القيام 
أفضل» 37. و فى الطريق عثمان بن عيسى و هو واقفى. 

أقول: لكنّه من أجمعت العصابةً 5)» و قبل برجوعه عن الوقف و توبته «8). 

ثم قال: و يشهد له قوله عليه السّلام فى رواية الحارث النصرى: «كان أبى يصلّيهما و هو قاعدء و أنا أصليهما و أنا قائم» «©» فإنَّ 
مواظبته عليه السّلام على القيام فيهما يدل على رجحانه؛ و جلوس أبيه عليه السّلام لعله لكونه جسيما يشق عليه القيام 0 انتهى. 

فى مونّقة سدير [عن أبيه] أنّه قال للباقر عليه السّد.لام: أ تصلَى النوافل و أنت قاعد؟ فقال: «ما أصليها إِلَا و أنا قاعد منذ حملت هذا 
اللحم و بلغت هذا 


)١(‏ الكافى: / “57 الحديث 27 تهذيب الأحكام:  /١‏ الحديث 5 الاستبصار: 7١8/١‏ الحديث 0/77 وسائل الشيعة: ©/ 52 الحديث 
ملاعاع. 

() الكافى: "/ 5 الحديث ل تهذيب الأحكام: 8/7 الحديث 15 وسائل الشيعة: ©/ 5 الحديث 581/84. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ ه الحديث 4 وسائل الشيعة: 5/ 0١‏ الحديث 5584 مع اختلاف يسير. 

(6) رجال الكشّى: ؟/ 853١‏ الرقم .٠١8١‏ 

(0) رجال النجاشى: "٠٠‏ الرقم 17ل رجال الكشّى: ؟/ 890 الرقم .1١117‏ 

(ع) الكافى: "/ 56 الحديث 18 تهذيب الأحكام: ؟/ 5 الحديث 2 وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث .868١‏ 

(/) مداركك الأحكام: */ .١8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/اء ص: ١١7‏ 


.)١١ السن»‎ 

وفى «الذخيرة» أيضا ذكر ما فى «المدارك» سوى الطعن على عثمان .)2١‏ 

و الشيخ على فى حاشيته على «النافع» صرّح بِأفضِلتَُ الجلوس 370» و هو الظاهر فى «الدروس» 80. 

و فى غير واحد من كلام الأصحاب: ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من القيام «؛ و فى «شرح اللمعة): و القيام أفضل «2. 

و بالجملة» المقام مقام الاستحبابء و الروايتان إحداهما كافية فضلا عن كلتيهماء فضلا عن الاعتبار بما ذكرء و بالرواية فى «الكافى) و 
غيره» و موافقتهما لما ثبت عقلا و نقلا من كون أفضل الأعمال أحمزها 37؛ و ما ظهر من تضاعيف الأخبار كون صلاة القائم أفضل» 
و كونهما تعدّان بركعة قائما لا يقتضى الأفضلئِهُ بل كون وضعهما كذلكك كى تصير النافلك ضعف الفريضة. 

و معلوم أنّه غير مأخوذ فيها كونها من جلوس. و إِلَا لما جاز القيام فيها أصلا و هو خلاف الإجماع؛ فظهر أن الجلوس لما ذكر خاصٌ م 
فالقيام يعد خارج عن الهيئة الموضوع عليهاء و كذا ثوابه زائد عن ثواب نفس الصلاة. 
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.187 الحديث‎ 59١ /0 تهذيب الأحكام: 1/ 129 الحديث 21/6 وسائل الشيعة:‎ ١ الحديث‎ 5٠١ / الكافى:‎ )١( 
31 كلذخي اباد‎ 

(© لم نعثر عليه. 

(©) الدووس الشرغية ارع3 

(0) المعتبر: ؟/ 77 نهايةُ الإحكام: /١‏ 687. 

(2) الروضة البهية: /١‏ 189. 

(/0 بحار الأنوار: /ا2/ 1941و لاا اا الا 

مصابيح الظلام؛ جلاء ص: ١١5‏ 


و بالجملة» النوافل الاخر الأصل فيها القيام» و الجلوس نقص فيهاء و الوتيرة بالعكس. الأصل فيها الجلوسء و القيام زيادة فيها. 

قوله: (و يستحب التريّع). إلى آخره. 

الترئع على معنيين: أحدهما: ما مرّ من رفع الفخذ و الساق. 

و الثانى: ما اشتهر بالفارسيَُ بلفظ «جهار زانو و هو مكروه مذموم جلوس المتكبرين, و تربع مكروه آخرء بل و أشدّ كراهة من الأوّلء 
و هو مثل الأوّل لكن برفع احدى رجليه على الاخرىء و قال جدّى العلامة المجلسى: و سمع أن الترئع المكروه هو هذا النحو منه .)١١‏ 
وقد عرفت فيما سبق أن جميع صور الجلوس جائزء إلا أن التربّع بالمعنى الأوّل مستحب و بالمعنى الآدخر مكروه بصورتيه على 
المشهورء للمناهى الواردة و للتشبه بأهل التكبر. 

و ورد فى الأخبار أنه لا بأس بالترئع» و ممدود الرجلين و مبسوطهما 7'» و هو يحتمل كونه المستحب و كونه المكروه و كليهما 
جميعاء بل فى «الفقيه» مرسلا عن الصادق عليه السّلام فى الصلاه فى المحمل: «صلّ متربّعا و ممدود الرجلين و كيف ما أمكنكك» :8 
و غير ذلكك من الأخبار. 

و ظاهرها انتفاء الكراهة إذا لم يمكن غيره بل معلوم ذلكك. و مع التمكن من الغير فكراهته خارجةٌ عن أحوال الصلائ» إلا أن يقال: إن 
كل ما هو مكروه خارجا مكروه فيها بحيث يكون من أحوالهاء كما مرّ سابقا. 


.88 روضة المتّقين: ؟/‎ )١( 

(1) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 80١‏ الباب ١١‏ من أبواب القيام. 

() من لا يحضره الفقيه: 77/١‏ الحديث .٠١8١‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ 07 الحديث 711/7. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١16‏ 


و أما الترتع المستحب فيها فاستحبابه إجماعىء نقل الإجماع فى «المنتهى' دو وارد فى الأخبار»:منهاوواية العاتة عن أنسن أنهصلي 
متربّعاء فلمًا ركع ثنى رجليه ."١‏ 
و رواية الخاصّهُ عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السّد.لام قال: «كان أبى إذا صلّى جالسا تربّع و إذا ركع ثنى رجليه) 80 و 
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لكونه أقرب إلى القيام و أحمز. 

قوله: (و يكره الإقعاء). 

اعلم! أن الإقعاء مكروه بين السجدتين عند الأكثر « و نسب إلى معاوية بن عمّار و محمّد بن مسلم أيضا 8١‏ بل فى الخلاف ادعى 
الإجماع 2 

و عن «المبسوط» و المرتضى و ابن بابويه عدم الكراهة 07» و إن استحبٌ التوررّكء و لعله مكروه عندهم فى التشهّد أيضا. 

و ظاهر الصدوق عدم جوازه فيه حيث قال: لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتينء و لا بأس به بين الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و لا 
يجوز الإقعاء فى موضع التشهّد, لمن المقعى ليس بجالس. إِنّما يكون بعضه قد جلس على بعض.ء فلا يصبر للدعاء و التشهد ,/١‏ 
النهن. 


.١16 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى: 3700/7 

(*) من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث 2٠١59‏ تهذيب الأحكام: ١7١7‏ الحديث 4لا2» وسائل الشيعة: ه/ 007 الحديث ١/1١ل.‏ 
(6) المعتير: 77 18١7؛‏ مداركك الأحكام: “/ واع, الحدائق الناضرة: 8/ 717 

(0) المعتبر: 2518/7 منتهى المطلب: 8/ .١188‏ 

(ع) الخلاف: /١‏ ٠ع”‏ و "68١‏ المسألة 118. 

(0) نقل عنهم فى منتهى المطلب: 0/ 189 لاحظ! المبسوط: 21١7/١‏ من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ ذيل الحديث .97١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: 7٠١8 /١‏ ذيل الحديث .37"٠‏ 

مصابيح الظلام؛ جلا ص: ١١8‏ 


و يحتمل أن يكون مراده من «لا يجوز شدَّهٌ الكراهة بملاحظة تعليله و نظره فيه إلى ما ورد فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّمِ لام 
(إباك و القعود على قدميكك فتتأذى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض فيكون إِنّما قعد بعضكك على بعض فلا تصبر للدّعاء و 
التشهد) .)5١‏ 

هذاء لكن فى «الدروس:: إِنْ الشيخ أيضا قال بعدم الجواز 370. 

و احتج فى «المنتهى» للمشهور برواية العائر عن على عليه المّر.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقع بين 
السجدتين» «15؛ و عن أنس عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: إذا رفعت رأسكك من السجود, فلا تقع كما يقعى الكلب «8). 

و من طريق الخاصٌ ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبى قالوا: «لا تقع فى الصلاة بين السجدتين 
كإقعاء الكلب» 2١‏ 

و فى المويّق عن أبى بصير عن الصادق عليه السّلام إِنّهِ قال: «لا تقع بين السجدتين إقعاء» 03 و فى الصحيحء عن زرارة» عن الباقر عليه 
السّلام» و نقل الصحيحة المذكورة »)8١‏ 


)١(‏ فى (د :)١‏ عن الباقر عليه السَّلام من قوله عليه السلام. 
() الكافى: "/ ع" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 008 وسائل الشيعة: / 587 الحديث 4/ا١7.‏ 
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(9) الدروس الشرعية: /١‏ 187. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل: /١‏ 78 الحديث 17568.» سئن ابن ماجة: /١‏ 7184 الحديث 445 السنن الكبرى للبيهقى: 7/ .17١‏ 

(0) سنن ابن ماجة: /١‏ 7189 الحديث 148,. 

(©) تهذيب الأحكام: "/ 877 الحديث ٠08‏ ”7 الاستبصار: "78/١‏ الحديث 21777 وسائل الشيعة: 

ع/ مع” الحديث 9؟١8,‏ 

(/9) الكافى: / 778 الحديث "2 تهذيب الأحكام: ؟/ 3٠1١‏ الحديث »135١17‏ الاستبصار: ”71//١‏ الحديث »١1778‏ وسائل الشيعة: 2/ /7 
الحديث 158 

(8) وسائل الشيعة: 0/ 562١7‏ الحديث 94/ا١7.‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/اء ص: ١١1‏ 


و سنذكرها بتمامها فى بحث التشهد. و سائر أجزاء الصلاة. 

و فى صحيحة حمّاد» عن حريزء عن رجلء عنه عليه الشلام قال له قَصَلّ لِرَبَك و انحو «01- و مرّت فى مبحث القيام- إلى أن قال عليه 
السَلام: «و لا تقع على قدميكك و لا تفترش ذراعيكك) 075١‏ 039. 

ثم احتج فى «المنتهى» للشيخ و غيره بصحيحة عبيد الله الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» 0©". 

ثم أجاب بعدم منافاة عدم البأسء الكراهة. 

ثم قال: الإقعاء عبار عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه: و قال بعض أهل اللغةٌ: هو أن يجلس على أليتيه 
ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب «8» و الأول أولىء لأنّه تفسير الفقهاء. و بحثهم فيه «9): انتهى. 

و المحمّق أيضا صرّح بالكراهة» و أن المراد من الإقعاء هو الجلوس على عقبيه و الاعتماد بصدور قدميه 07. 

و مرادهم أن يكون باطن صدر قدميه على الأرضء رافعا عقبيه جالسا عليهماء واضعا أليتيه عليهماء على ما صرّح به بعض الفقهاء ,/4١‏ 


و عبارة الباقين 


)١(‏ الكوثر (008: ؟. 

() الكافى: */ ع" الحديث 4 تهذيب الأحكام: ؟/ 85 الحديث 04 وسائل الشيعة: 2/ 9" الحديث .6١81‏ 
(") منتهى المطلب: ١88/0‏ و .١189‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ١1/7‏ الحديث 21717 الاستبصار: "717/١‏ الحديث 21778 وسائل الشيعة: 

©/ 68" الحديث ١8١٠‏ مع اختلاف يسير. 

(0) الصحاح: ©/ هع6”» لسان العرب: /١8‏ 197. 

(©) منتهى المطلب: 8/ .١7١‏ 

(0) المعتبر: 2/7 518. 

(0) بحار الأنوار: 857/ 197. 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ١١8‏ 
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ظاهرة فيه» و مع ذلك استدلّوا بما دل على المنع من إقعاء الكلب, و جعلوه دليلا لهم. 

فلعلٌ الكلب يجلس كذلكك أيضاء و يسمنى ذلكك أيضا إقعاء الكلب»ء بل ظاهر ذلككء لكن تأمّل المصئّف فى «الوافى» فى ذلكك, و 
حكم بأنَ المكروه هو ما نقل عن بعض أهل اللغة» و أن ما ذكره [فى المعتبر] لا نعرف مأخذه .0١١‏ 

و غير خف أن الظاهر من عبارة الصدوق 23١‏ أيضا ما قاله الفاضلان 0 بل الظاهر موافقة غيره من الفقهاء أيضا على ذلكك؛ بل صرّح 
جمع بذلك. حتّى قال المحمّق الشيخ على فى «شرح القواعد): الإقعاء عندنا هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض» و يجلس على 
عقبيه 5). 

و هذا ظاهر فى كونه مجمعا عليه بين الشيعة» بل الظاهر أنه عند أهل السنّهُ أيضا كذلكك. 

و يظهر ذلكك من «الصحاح) و «المغرب» «4)؛ مضافا إلى كتب فقهائنا مثل «المنتهى» «12. 

و صحيحة زرارة 01 و مرسلة حريز 4١‏ تناديان بذلكء فعلى تقدير العلم بأنّ إقعاء الكلب ليس إِلَّا ما ذكره بعض أهل اللغة 4 يكون 
الإقعاء بكلا معنييه 


.ل١‎ // الوافى:‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ ذيل الحديث 98:0. 
(9) المعتبر: ؟/ 25١18‏ منتهى المطلب: 8/ .١7١‏ 

.81٠١ /١ جامع المقاصد:‎ )6( 

(5) الصحاح: 8/ 7520 المغرب: 7/ 170. 

(©) منتهى المطلب: 8/ .١7١‏ 

(0) وسائل الشيعة: / 52١‏ الحديث .7١/94‏ 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 9ع" الحديث 8187 

(9) الصحاح: ع/ ع7 النهاية لابن الأثير: / 89. 
مصابيح الظلام؛ جلاء ص: ١١9‏ 


مكروهاء و إن لم نعلم تعيّن ما قاله الفقهاء من أن إقعاء الكلب أيضا هو الذى اعتبروه. 

مع أن إقعاء الكلب لا شكك فى كونه خلاف التورّكك و خلاف الهيئة المطلوبة فى الجلوس الثابتةٌ من الأخبار كما ستعرف» بل هو 
أبعد منهاء ثم أبعد بمراتب. 

نعم» ريّما يكون أنسب إلى التربّع المستحبّء بل ربّما كان فردا منه» لما عرفت من أن المعروف عن الفقهاء تعريف التربّع بنصب 
الفخذين و الساقين خاصّهُ من دون قيد و لا شرط. 

و إن قلنا: الأولى الاحتراز عن الإقعاء الذى ذكره بعض أهل اللغة لاحتمال كون المراد ما ورد فى الأخبار من المنع عن إقعاء الكلب 
)١‏ ذلكك خاصّةُ أو ذلكك أيضاء لكونه أعرف و أظهر من العبارة المذكورة. و أسبق إلى الذهن. 

إذا عرفت ما ذكر فاعلم! أن استحباب التربّع المذكور إِنّما هو فى القراءة جالسا و بعدها إلى أن يركع عنهء و كذا قبلها إن كان 
الجلوس فى موضع القيام؛ سواء كان فى الفريضة أو النافلة» فالفريضة التى يكون الفرض فيها الجلوس, ك ركعتى الاحتياط جالسا فى 
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مقام الركعة قائما لا يستحب التربّع فيهما أصلاء لكون فرضهما على الجلوس. و كذلكك النافله المنذورة جالسة لا متربّعة و لا قائمة و 
وقع العجز عن القيام و لا مطلقة و كذلكك لا يستحب فى الوتيرة على القول بأفضِليَةُ الجلوس. 


(0 فيديت الأحكام: ؟/ 875 الحديث :”2 الاستبصار: 778/١‏ الحديث 2.1777 وسائل الشيعة: 
ع/ م6” الحديث ,/81١89‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ض 1 +17 


و أمَا كراهة الإقعاء» فيظهر من كلام بعض الفقهاء اختصاصها بما بين السجدتين ١01؛‏ و من بعض آخر جريانها فى التشهّد أيضا ."5١‏ بل 
و يظهر من كلام بعضهم كونها فيه أشد» كما صرّح به فى «الدروس»» و ابن إدريسء و يحيى بن سعيد 070 و يظهر من كلام بعضهم 
عدم الجواز فيه «»» كما عرفات. 

و يظهر من «الفقيه؛ كون الجلوس بعد السجدة الأخيرة للقيام, حاله حال ما بين السجدتين فى جواز الإقعاء مع أولويّةُ التركك «8). 

و أمَا كراهة الإقعاء فى الجلوس الذى يستحب فيه الترّع فلم يتعرّض لها أحد من الفقهاء, سيّما إذا كان الإقعاء الكلبى عند اللغوى» بل 
ربّما ظهر من كلام جمع منهم استحبابه فيه» كما عرفت .2١‏ 

وحكم المصنّف بذلكك 07 من جهة إطلاق بعض الأخبار» و هو مرسلة حريز «8. و العلّهُ المنصوصة فى صحيحة زرارة من قوله عليه 
الشلام: «فتتأذى بذلككء فلا تصبر للتشهّد و الدعاء» «4) و بملاحظة ارتفاع الطمأنينة المطلوبة غالبا. 

و معلوم أن جميع ما ذكر مختصٌ بالإقعاء المعروف عند الفقهاء. 


.188 /8 /الك منتهى المطلب:‎ /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: /90» جامع المقاصد: ؟/ 509. 

(©) الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 2187 السرائر: 771/١‏ الجامع للشرائع: /1/. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ٠١8 /١‏ ذيل الحديث 40) النهاية للشيخ الطوسى: ./١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ ذيل الحديث .47٠‏ 

42 راجع! الصفحة: 1١5‏ و 115 و ١١9‏ من هذا الكتاب. 

.١18١ /١ مفاتيح الشرائع:‎ )0( 

(8) الكافى: */ ع8” الحديث 4. وسائل الشيعة: 2/ 69" الحديث 6187,. 

(4) الكافى: "/ ع7 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ه/ 58١‏ الحديث 718. 

مصابيح الظلام» جلا ص: ١7١‏ 


قوله: (و هل يجوز). إلى آخره. 


يظهر مما ذكره أن مع العجز عن الحالة العليا يجوز النافلة فيما هو أدون منهاء بلا إشكال و لا تأمّل من أحد. و إِنّما الإشكال و التأمّل 
[فى] اختيار الأدون مع القدره على الأعلى؛ و مقتضى توقيفيَةُ العبادة عدم الجواز, لعدم الثبوت من الشرعء و ما أشار إليه من الضعيفة 
لم نظفر بها. 
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و قبل بالجوازء اختاره العلّامةٌ فى «النهاية» ١1؛‏ بناء على عدم وجوب النافلة و أجزائها. 
وفيه» أن المراد الوجوب الشرطى لا الشرعىء كالطهارة لها. 


(1) نهاية الإحكام: /١‏ 688. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١7‏ 


القول فى النيَّهُ و الإحرام 
اشارة 


قال الله عمال فصل لرتكف اله ففى الصحيح: «هو رفع يديكك حذاء وجهك» .07١‏ 


.7 :008( الكوثر‎ )١( 
./1807 الحديث‎ 7٠//© (؟) وسائل الشيعة:‎ 


مصابيح الظلام» اج 0 ص: ١>‏ 
قوله: (ففى الصحيح). إلى آخره. 


قد مرٌ فى مبحث القيام فى الصحيح تفسير آخر »1١‏ و سيأتى فى صلاةً الأضحى تفسير آخرء هو أن المراد صلاء الأضحى و نحر الإبل؛ 
و هذا هو الظاهر منهاء و التفسيران الآخران من البواطن بحسب الظاهر. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 52 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: / 1١7‏ 


11 مفتاح [وجوب النيَهُ فى الصلاة] 


تجب التئِهُ فى الصلاة» و قد مضى تحقيقها فى مباحث الوضوء »١١‏ و أنّه يشترط فيها القربة و التعيين فى غير المتعّن ليس إِلَاء و هى 
ركن فى الصلاة» تبطل بالإخلال بها عمدا و سهوا بلا خلاف. 

و المشهورء وجوب مقارنتها لأوَل جزء من التكبير لتتميز عن العزم. 

و قيل: يجب استحضارها إلى انتهاء التكبير :07١‏ و منهم من جعلها بين الألف و الراء «؛ و هما ضعيفان جدًا. 

وقيل: يجب استدامة حكمها إلى آخر الصلاة» بمعنى عدم نقضها بِتِدِهُ القطع «5)» دون استصحابها فعلا بلا خلافء و فى بطلان 
الصلاة بتيِهُ الخروج أو فعل المنافى إذا لم يفعله وجهان: أقربهما العدم. 


(1) لا حظ! مفاتيح الشرائع: ١//9؟‏ و 58. 
(0) تذكرة الفقهاء: 33١777‏ الدروس الشرعتة: /١‏ 182. 
(9") لا حظ! ذكرى الشيعة: 7/ /75. 
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(؟) شرائع الإسلام: 2/8/١‏ تذكرة الفقهاء: ٠١8/7‏ المسألة .٠١0‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١19‏ 
قولة: (تجب النعة): إلى اخرود 


قد مضى هنا [كك] أيضا فى شرحه تحقيقات لا بدّ من ملاحظتها »0١١‏ و التيَهُ واجبة فى الصلاة بلا خلاف بين علماء الإسلام» كما قال 
فى «المنتهى؛ «17» و اشتراط القربةٌ بمعنى الامتثال و الإطاعة إجماعى بين المسلمين» مدلول أدلَّهُ قد مضت هناكك. و كذا قصد التعيّن؛ 
لعدم تحقّق الإطاعة العرفية إِلَا به. 

والمشهور المعروف بين الفقهاء وجوب هذا القصد مطلقاء أى سواء كان الفعل غير متعيّن شرعاء أو كان متعيّنا. 

أمَا الأول فظاهر إذ المكلف فى ركعتى الفجر إن قصد نافلتهما يكون ممتثلا فى نافلة الفجر و إن قصد الفريضة فكذلك, و إن لم 
يقصد واحدة منهما و لاعن بوجه يرجع إلى واحده منهما لم يكن ممتثلا للمجموع جزماء و لا لأحد منهما بالخصوص, لعدم ترجيح 
من الشرع و لا من غيره. 

اللهم إِنَا أن يكون مطلعا على خصوص الفريضة غير مطلع على الآخرء أو يكون غافلا عن الآخر, فحينئذ ممتثل بالنسبة إلى خصوص 
الفريضة لأنّه قصدها خاصّة» فقصد التعيّن موجود حينئذ. 

و كذا الحال لو كان مطلعا على خصوص النافلة؛ أو متفطنا له؛ فإنّه ممتثل بالنسبة إليها خاضٌ 5 و الفريضة بعد بذمّته» لجهله أو غفلته 
عنهاء و أمَا مع العلم بهما جميعاء و كذا تفطنه لهما حين الفعل؛ و علمه بن الواحدة لا تجزى عنهما. و مع ذلكك لم يعيّن أصلا و رأسا 
لم يعدّ عرفا ممتثلا بالنسبة إلى واحدة منهما أيضاء لاستحالة 


(1) راجع! الصفحة: 2#" //ا" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
() منتهى المطلب: 18/8. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: مرا 


الترجبح بلا مرجح, و لم يتأمّل أحد فى استحالته ١١‏ و إن تأمّل متأمّل فى استحالة الترجيح بلا مرجح. 

و أقلّ الترجيحات للفريضة هو أن يعلم أن بعد الإتيان بركعتين مطلقا ينصرف إلى الفريضة: لأنّها المكلف بهاء المؤاخذ عنهاء مثل من 
سبح تسبيحة واحده فى الركوع مع علمه بن الثلاث مستحب. و بناؤه على الاكتفاء بتلكك الواحدة. لأنّه فى الحقيقةُ تعن له بالنسبة إلى 
الفريهة 

و أمّرا من قصد بهما خصوص النافلة و لم يأت بغيرهماء فغير خفي أن مثله لا يعد عرفا آتيا بالفريضة ممتثلاء إذ لعلّه لا يريد الامتثال 
بالنسبة إلى الفريضة أصلا. 

و كذا الحال فيمن أتى بهما مردّدا بين الفريضة و النافله من دون تعيين أصلاء و كذا الحال فيمن أتى بهما مردّدا بين الفريضة و النافلة 
من دون تعيين أصلاه و أمّرا مع التعيين شرعاء فلأنٌ التعبين بحسب الواقع لا يستلزم التعيين عند المكلفء إذ لو علم المكلف بالتعيين 
شرعا و بنى على إطاعة الشرع و الإتيان بذلكك المعيّن فلا شكك فى كونه قصد التعيين, و أمَا إذا لم يقصد ذلك المعين» و قصد غير 
معيّن و عنده فى نظره أنه غير معيّن» و متفطن لذلكك حين فعله و لم يعيّن أصلاء فحكمه حكم ركعتى الفجر و أمثالهما. 

و كذلكك الحال إذا لم يعلم أن المطلوب منه واحد أو متعدد. و كل واحد من التعدّد متعيّن فى نفسه أم لا. 
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ولو كان عنده وجوب أمر مرّتين أو أزيد فأتى به مره فإن كان واقعا أيضا كذلكك كان ممتثلا بالمرّهُ الواحدة خاصّةء إن كان اعتقاده 
عن دليل شرعى على المشهور و مطلقا على رأى بعض. و إلا فلاء لعدم معذوريّةُ الجاهل الذى لم يطابق عمله الواقع إجماعا من جميع 


العلماء» و إن ناقش بعض من تأخَر فى خصوص 


)١(‏ أى: لم يتأقل أحد فى استحالة امتثاله. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١١١‏ 


صورة اتّفاق الموافقة »)١١‏ فتدبّر! و بالجملة قد حمّق فى الوضوء أن الاطاعة العرفتة لا تتحمّق فى مطلوب من العبادات إِلَا بعد معرفة 
المطلوب» و كون المطلوب ما ذا على سبيل التعيين أو التردّد بين أمرين أو امور مثل أنه يعلم اشتغال ذمّته بقضاء فريضة واحدة. و لا 
يعلم كونها الظهر أو غيرها من الخمسء و مع ذلكك لا بد من قصد ذلكك المطلوب حين الفعلء و أنّ إتيانه ليس إلا من جهة أنه تعالى 
طلب هثه و يسقونه بقصد الامتغال الذى يعبرون عنه بقصد القربة غالباء فإن كان ذلكك المطلوب شخصا معينا عند المكلق لآ يقبل 
غيره» و قصده حين الفعل فهو قصد تعيينه جزما. 

و يجب هذا القصد لتحمّق إطاعته» كما يجب قصد التعيين فى غير المتعتين. 

و كذا قصد القربة فإنّ المطيع الممتثل يقصدهما جزماء لأنّ الإطاعة لا تتحقّق إِلَا بهما. 

فأىٌ فرق بين المتعتن و غير المتعيّن» بل و بين قصد القربة و قصد التعتّن فى غير المتعيّن؟ إذ الأمر بقصد القربُ و قصد التعيين فى غير 
المتعتن إِنّما هو لأن يصير مطيعاء إذ ربّما لا يطبع, و هذا بعينه وارد فى المتعتين بلا تفاوت. فإنّ المكلف ربّما لا يطيع فى المتعين أيضاء 
و بعد البناء على الاطاعة يقصد ذلك المتعّن» كما أنّهِ يقصد تعيين غير المتعيّن و يقصد أيضا أن ما يفعل إِنْما يفعل لأنّ الله تعالى 
يطلب منه» و هو قصد الإطاعة» فتدبّر. 

و الحاصل؛ إن كان الفعل متعيّنا و قصده فهو قصد التعيين» و إِلَا- بأن جاز عند كونه واجبا و مستحبا جميعاء و أداء و قضاء كذلككء أو 
ظهرا و عصرا كذلكك- فلا بِدٌ من التعيين» أمّا الوجوب و الندب فكما قلنا فى نافلهُ الفجر و فريضته. و أمّا 


)١(‏ لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: 8م 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١7‏ 


الأمداء و القضاءء فبأن يكون عليه صلا مغرب أداء و صلا مغرب قضاء و المكلف حين الفعل متفطن لهما جميعا غير جاهل و لا 
غافل؛ فإن كان بناء أمره على ترك القضاء و الاقتصار على الأداءء فهذا بعينه قصد التعيين. 

و كذلكك لو كان الأمر بالعكسء و إن كان بناؤه على الإتيان بواحد من دون تعيين أنّه هو الأداء أو هو القضاءء و أتى بثلاث ركعات 
مردّدةُ بينهما فلا يعد عرفا ممتثلا بهما جزماء و لا بواحدة منهما كذلكك, لما ذكرنا من استحالة الترجيح. 

و إن بنى على الإتيان بهما جميعا فعلى القول بوجوب تقديم القضاء فلا بدّ من قصد كون ما يفعله أَوّلا هو القضاءء و على القول بجواز 
التقديم و التأخير جميعاء فلا بدّ من تعيين كل واحد منهما عند فعلهاء حتّى ينصرف الامتثال العرفى إليه البنّهُ لأنّه عند فعل كل واحدة 
و بعد فراغه عنها لا يتأتى أن يقال: امتثال هذاء أو امتثل ذاككء إذ يحتمل أن يكون جاهلا بجوازهما جميعا. 
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و على فرض العلم؛ فيحتمل أن يعصى الله بأن يجعل الجميع أداء أو يجعل الكل قضاءء أو لا يريد الامتثال فى حكاية الوقت أصلاء 
بأن يقول: و إن كان الله تعالى أراد منّى كون إحداهما فى هذا الوقت بخصوصه و الاخرى فى أى وقت يتحقّقء إِلَا أنَى لا اطيع الله 
فى ذلككء فلا بدّ من التعيين لتحمّق الامتثال. مضافا إلى أن الترجيح بلا مجح محال. 

و إن تردّد أمره بين أن يكون الواقع عند الله مقدّما هو إحداهماء فقصد ذلكك كذلككء بأن قصد فى الأوّل ما هو المقدّم عند الله فهو 
أيضا قصد تعيين. 

و عرفت أن الاحتمال كون ذلكك مردّدا بين أمرين عند المكلف كاف و إن لم يكن فى الواقع كذلك. و كذلك الحال فى مثل 
الظهر و العصرء إذ يمكن صدور العصر من المكلف فى وقت الظهرء بأن بنى على عدم امتثال الظهر أصلاء أو مقدّما على العصرء ما 
لجهل المسألة» لو فرض وجوده. أو لعصيانه و عدم إطاعة اللّه تعالى فى 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: ١‏ 


التقديم و التأخيرء فلا بد فى تحمّق الامتثال العرفى فيه من قصد كون الأوّل هو الظهرء أو قصد الذى طلب منه مقدّماء فإنّه أيضا قصد 
و بالجملة؛ إن تعتين عند المكلف و قصده فهو قصد تعيين» و إن لم يتعتين عنده أو تعتين لكن لا يريد إطاعة الله فى قصد ذلك المعين 
ولذالا يقصده فلا بد من قصده حتّى يتحمّق إطاعته لمولاه كما هو حقّه و يعد ممتثلا مطلقاء غير عاص أصله فتأمّل جدًا! مع أن 
ظاهر «التذكرة) اتّفاق الأصحاب على وجوب قصد الوجه. أى الوجوب و الأ-داء و القضاء «١)؛‏ مضافا إلى عدم انفكاكك المكلف 
المطيع الممتثل عن القصدين فى مقام تجويزه النوعين من كل واحد منهماء و فى مقام عدم تجويزه يكون ذلك المعيّن مقصوده. 
فبملاحظة جميع ما ذكر كيف يتحقّق يقين البراءة فى مقام الامتثال و الإطاعةٌ فى العبادة؟ مع كونها توقيفية» سيّما على القول بالجزثية 
أو القول بِأنْ لفظ العبادة اسم لخصوص المستجمعة لجميع الشرائط المعتبرة فى الصححة. 

قوله: (و هى ركن). إلى آخره. 

فى «المنتهى» نسب القول بركتيتها للصلاة إلى علماء الإسلام ). 

و المراد من الركتية بطلان الصلاةً بالإخلال بها عمدا أو سهواء أعم من أن يكون شرطا فى صحَحَهُ الصلاة أو جزء لها. 

و اختلف الفقهاء فى الشرطيَة أو الجزئية» فمن قال بالجزئيةُ اعتبر فيها جميع ما اعتبر فى الصلاةٌ من الطهارة و الستر و القيام و غيرهاء بل 
فى «المسالكك» استدلٌ 


.5٠١ المسألةُ‎ ٠١١ /# تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.18/8 منتهى المطلب:‎ )0( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ع1‎ 


بما ذكر على الجزئيةُ .)١١‏ 
فظهر منه الاتّفاق على اعتبار ما اعتبر فى الصلاةً فيهاء فلم يبق ثمرة للنزاع» و الظاهر من الأدلُّ كونها شرطاء فتديّر فيها. 
قرلد ان المقوررة إلى شري 
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فى «المنتهى): و يشترط فى التنِهُ مقارنتها لتكبيرة الافتتاح» ذهب إليه علماؤنا .)١‏ 

و فى «التذكرة)»: الواجب اقتران التَدِهُ بالتكبير» بأن يأتى بكمال التدِهُ قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصلء و هذا تصح صلاته إجماعا «”ا» 
انتهى. 

و لااشكك فى كون وجوب المقارنة إجماعتاء لكون التهُ علَهُ غائية للصلاة» داعية و محرّكة للمكلف فى فعلها و إيجادها. 

فعلى القول بانحصار الداعى و المحرّكك المؤثر فى المخطر بالبال كما هو المشهور بين الفقهاء تعن المقارنة» لما عرفت هاهنا و سابقا 
فى مبحث الوضوء. و لأنّ قوله تعالى مُخْلِصََّينَ* ©" حال يبن هيئةُ الفاعل» و لأنْ الحق أنّها شرط فلا يجوز خلوٌ شىء من المشروط 
عنهاء كما هو الحال فى الشرائط» و عدم اعتبارهم المقارنة فى كل جزء جزءء من جهة لزوم الحرج المنفى» كما صرّحوا به «8. 

و على القول بعدم الانحصار كما هو الحقّ «2) فالأمر واضح, لاستحالة تحمّق 


.190 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 8/ .5١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: //ا١٠١.‏ 

(©) البينة (48): ه. 

(0) لاحظ! مداركك الأحكام: "/ 1 كشف اللثام: */ 818. 
(9) فى (كك) و(د ؟) زيادة: المحقق. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١8‏ 


العلل عد :دوق العلة الفاضة بالدبية كابععالة سلقه من :دوت الفاعلية أو المادثة أو الصورية: 

و من البديهى أن العلَهُ الغائية لوجود خصوص التكبيرة غير العلّهُ الغائية لسائر أجزاء الصلاة لأنْ كل جزء جزء منها فعل اختيارى صادر 
عن المختار باختياره بالبديهة» كما أنَ كل واحد من أدعية التعقيب و أذكاره فعل اختيارى جزماء مع خلوّه عادهُ و غالبا عن المخطر 
بالبال» و نَدِه الصلاه لا ربط لها بالتعقيب قطعاء فكيف يكون عدم القصد مؤثّرا فى وجود المقصود؟ فإِنْ المعدوم لا يؤثّر بالبديهةء 
فكيف يؤْثّْر فيما ذكر؟ 

و كون العلمهٌ موجودة؛ سابقة على وجود المعلول منعدمة حال إيجاده؛ باطل أيضا بالبديهة؛ لأنّ الموجود السابق انعدم فى حال إيجاد 
المعلول و المعدوم محال أن يؤثّر حال عدمه بالبديهة. 

فلاجرم يكون المحرّك لإإرادة المكلف فى ترجيح جانب الوجود على العدم و تأثيرها فى الإيجاد دائما يكون مقارنا مع الحركة 
الإراديّهُ» منصلا معهاء محال الانفكاكك عنهاء فلا يمكن صدور الصلاة بغير مقارنةُ القصدء. و لا جزء من أجزائها بغير المقارنة» كما مب 
التحقيق فى مبحث الوضوء, و مر وجه حصر جمع من الفقهاء التِِهُ فى المخطر بالبال» و أنه لذلك اشترطوا المقارنة» و اعتبروا 
الاستدامة الحكمية» و الجواب عن ذلكك الوجه .)١١‏ 

لكن بملاحظة الإجماع المنقول فى المقام و أنّه لم يخالف أحد فيهء و كون العبادة توقيفيَةُ متوقفة على اليقين بالبراءة لا يحصل اليقين 
ف البرافة إلاسراعاة الأخطار بالبال حال القارنة المذكروة يهنا منافحظة ما رواة الصدوق ف كان 


(1) راجع! الصفحة: 9/١‏ //ا" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
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«العلل»؛ عن الفضل بن شاذان. عن الرضا عليه المّر.لام فى عله رفع اليدين فى التكبير» أن فى وقت رفع اليدين إحضار للتده و إقبال 
القاب على ما قال و قصد. لأنٌ الفرض من الذكر إِنّما هو الاستفتاح» و كل سنَهُ فإنّها تؤدّى على جهة الفرضء فلما أن كان فى 
الاستفتاح الذى هو الفرض رفع اليدين» أحبٌ أن تؤدّى السنّةُ على جهة الفرض ١1١‏ » انتهى. 

إذ هذا ينادى بأنّ إحضار التته عند تكبيرة الافتتاح كان مرعيا فى زمانه عليه الّ.لام؛ ظاهر اللزومء بحيث جعل علَّهُ رفع اليدين تحمّق 
الإحضار الظاهر المعلوم» و يكون ذلكك كاشفا عن صححةُ ما ادّعى من الإجماع على لزوم المقارنة لإحضار التيِهُ للتكبيرة» لكن لا بنحو 
يوجب الوسواس. لأنْ المقارنة فى غايةُ الصعوبة» بل القلب ما لم يرفع اليد عن الإخطار لا يتيت.ر له الإتيان بالتكبيرة» فالمقارنة مقارنة 
عرفب سهلة سمحة لا حقيقيةُ صعبة. 

و ربّما يؤيّده و يشير إليه وقوع النزاع بين الشيعة و أهل السنّهُ فى كون التبة مجرّد أمر قلبى أو يجب أن يضاف إليه النطق اللسانى أيضاء 
أو يستحب ذلكك. فالشيعة بأجمعهم على الأوّل 7» و بعض الشافعيَةُ على الثالث «7» و آخرون من فقهاء العامّهُ على الثانى 9). 

و ممما ذكر ظهر عدم جواز التلفظ بالتية» باعتقاد مشروعتيته» لما عرفت من كونه بدعةٌ من العامّة» و البدعهُ حرام جزماء لكونها ضلالة» و 


كون كل ضلالة 


)١(‏ علل الشرائع: /١‏ 9؟. 

(0) لاحظ! تذكرة الفقيات +1 

.18١ /١ مغنى المحتاج:‎ )"( 

(©) المجموع للنووى: "/ /70. فتح العزيز: ؟/ 38917. 
مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ١1/‏ 


سبيلها إلى النار» كما ورد فى الأخبار ١١‏ مع أن «من تشب بقوم فهو منهم) كما ورد أيضا 7١‏ فالأولى و الأحوط الاجتناب عنه؛ و إن 
لم يكن بقصد المشروعية. 

مضافا إلى كراهة التكلّم فيما بين الإقامة و الصلاةء و أن ذلكك موجب لإعادةٌ الإقامة على الاستحباب أو على الوجوب, و مر التحقيق 
فيه ”. 

و كيف كانء لا يجوز التلقّظ بها فى نيه صلا الاحتياط الواجبة عند الشكك بين الثلاث و الأربع أو غيره من الشكوكك و كذا لا يجوز 
التلفُظ بها فى الأجزاء المنسيّةُ فى الصلاهً عند تداركها بعد التسليم» و كذا فى سجدة السهوء لما سيجىء من عدم جواز التكلم فيما بين 
الامور المذكورة و بين التسليم فى الصلاة» و كذا الحال فى نِبِهُ سائر أجزاء الصلاة إن أحضرها فى البال. 

و بالجملة كلّ موضع لا يجوز التكلّم لا يجوز التلفّظ بهاء و كلّ موضع يكره فيكره التلقظء هذا مع عدم قصد المشروعيّة» كما عرفت. 
ثم اعلم! أنه بعد ما قال فى «الشرائع» فى التيُ: إن حقيقتها استحضار صفة الصلاهً فى الذهن و القصد بها إلى أمور أربعة «5). قال فى 
«المسالكك»: اعلم أن التِيَهُ أمر واحد بسيط» و هو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة. و الأمور المعتبرة فيها- التى يجمعها اسم المميز- 
إِنْما هى مميّزات المقصودء و هو المنوى لا أجزاء التيَةُ و القربهُ غايهٌ الفعل المتعئد به. فهى خارجةٌ عنها أيضا. 
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ثم لما كانت التيهُ عزما و إرادهُ متعلقهُ بمقصود معتّن اعتبر فى تحمّقها إحضار 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ 87 الحديث: 0915 تهذيب الأحكام: "/ 9ع الحديث 578 الاستبصار: 
/١‏ لاع الحديث 18077. وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث .٠٠١87‏ 

(0) عوالى اللآلى: ١288/١‏ الحديث 07١‏ مستدركك الوسائل: 68٠ /١7/‏ الحديث :718 

() راجع! الصفحة: ١ه‏ و 077 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(؟) شرائع الإسلام: ."8/١‏ 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 18 


المقصود بالبال أوّلا بجميع مشخصاته كالصلاه مثلاء و كونها ظهرا واجبة مَؤْدَّاةً أو مقابلا لها ١١‏ أو بالتفريق» ثم يقصد إيقاع هذا 
المعلوم على وجه التقرّب إلى الله تعالى» فلفظة «اصلى» مثلا هى الت و هى و إن كانت متقدّمة لفظا فهى متأخَرهُ معنى, لأننَّ 
الاستحضار القلبى للفعل يصير المتقدّم من اللفظ و المتأخَرء فى مرتبة واحدة. 

ثم نقل عن الشهيد التصريح بما ذكره بقوله فى «الدروس» و «الذكرى» :"١‏ 

لما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاءً و صفاتها الواجبة من التعبين و الأ-داء و القضاء و الوجوب. ثم 
القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى. 

ثم شرع فى الاعتراض على عبار «الشرائع» بالحزازة و القصور 0”. 

و ليس فيه أمر مهم, و لا فى كون التدِة أمرا بسيطا أو مركباء إذ لا مشائدة ولا ثمر فى الفرقء إِنَا أن الظاهر من كلامهما كون وجه 
حصر اليه فى المخطر بالبال أن التيهُ عزم و إرادةُ و قصد و كون ذلكك مشروطا بعلم المقصود و إحضاره بالبال و قد عرفت ذلكك فى 
مبحث الوضوء. 

و أيضا الظاهر من كلامهما اعتبار الوجوب القيدى الوصفى و الوجوب التعليلى معا فى النتِكُه و عدم جواز خلوّها عن واحد منهما. 

و فى «الذكرى» نسب الجمع بينهما إلى المتكلمين, و قال: و هذا يطرد فى جميع ثيات العبادات» لكن معظم الأصحاب لم يتعرّضوا له 
إِنّا فى الصلاة «©»» انتهى. 


)١(‏ فى المصدر: أو مقابلاتها. 

(؟) الدووس الشرعية: 382/١‏ ذكرى الشيعة: #/ 78. 
(9) مسالكك الأفهام: /١‏ 192. 

(ع) ذكرى الشيعة: */ 78 و 5894. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١9‏ 


و غير خفى أن الدليل لا يقتضى وجوب الجمعء بل يقتضى كفاية إحداهما. 
و ما ذكره المتكلمون لا يعلم حقّيتهه و لا يظهر من كلام الفاضلين فى كتبهما ما يشير إلى الجمع المذكورء بل ظاهره خلافه» بل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةٌ 19888 من إلا 


.)١١ صريحه‎ 

و المتقدّمون كلامهم خال عن ذكر التيهُ مطلقا إِلّا ما أشرنا إليه» و لا شكك فى عدم استفادة ما ذكر من ذلكك. 

و لم يظهر من الآآيات ولا من الأخبار سوى لزوم الإخلاصء و لم يظهر من وجوب الإطاعة سوى ما أشرنا إليه و هو قصد ما طلب منه 
و فعله امتثالا لأسمره تعالى» و قصد ما طلب منه أمر سهل لا يكاد ينفكك أذهان مريدى الإطاعة عنه؛ و لذا لم يتعرّض له فى الآية و 
الأخبار فى مقام ذكر واحد واحد من الواجبات و غيرهاء و لا فى مقام بيان واحد منها و لا تعرّض له القدماء. 

و أقصى ما ظهر من الإجماع المنقول و غيره إحضار لما ذكر فى مقام الشروع فى التكبير .)7١‏ 

و ما ذكره المصنّف من قوله: (لتتمّز عن العزم) لم نفهم له معنى» و لا أشار إليه أحد من الفقهاء و غيرهم» بل ذكرنا وجه الإحضار 
عند الشروع فى التكبيرة عن الشهيدينء و بئنا وجه ذلكك أيضا فى مبحث الوضوء «* و فى المقام. 

قوله: (و قيل: يجب استحضارها). إلى آخره. 

فى «الدروس» حكم بوجوب استحضارها فعلا إلى آخر التكبير» و حكما إلى آخر الصلاة .)5١‏ 


."0//١ تحرير الأحكام:‎ 0٠١ المسألة‎ ٠٠١ /" تذكرة الفقهاء:‎ 18٠ المعتبر: 7/ 164 و‎ 0/8/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١ راجع! الصفحة:‎ )0( 

(*) راجع! الصفحة: -737١‏ 5/7 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(6) الدووس العرضة: عع 

مصابيح الظلام» جلاء ص: ١0‏ 


و عن «الذكرى» أيضا كذلكك. استنادا إلى أن الصلاة لا تنعقد إِنَا بتمام التكبير» و لذا لو رأى المتيممم الماء قبل تمام التكبير بطل تيممه 


١١‏ انتهى. 
وفيه أن الدليل لم يقتض أزيد من المقارنة لأوّل التكبيرة على أسهل وجه و أسمح طريق» بل عرفت من الإجماع أنه يأتى بكمال التية 
قبل التكبير ثم يبتدئ به. 


و قال فى «التذكرة)»: الإجماع واقع على الاكتفاء بالاستدامة الحكمية ١؟)؛‏ من غير استثناء ما ذكره؛ كما سنذكر. 

وب التمنلق ل سكم قل اناده مدان ملؤفيكلة ماى كرا 

و نقل الشهيد عن بعض الأصحاب: أنّه أوجب إيقاع التي بأسرها بين الألف و الراء؛ قال: و هو مع ما فيه من العسر مقتض لحصول أوّل 
التكبير بغير نيه 079. 

أقول: بل مقتض لخلوٌ التكبيرة عن تلكك التيِهء و لا شكك فى ضعفه و مخالفته للإجماع المنقول فى «التذكرة»» و غيره من الأدلّة. 

و متما ذكر ظهر ما فى كلام «التذكرة» من قوله: و لو ابتدأ بالتِدِهُ بالقاب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصححة 
«ع» انتهى. 

قوله: (قيل: يجب استدامة حكمها). إلى آخره. 

قد مر فى مبحث الوضوء التحقيق فى ذلكك «). 


.568 / ذكرى الشيعة:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 194 من ,للا 


(؟) تذكرة الفقهاء: ٠١8/7‏ المسألهُ 500. 

(*) ذكرى الشيعة: / /75. 

(؟) تذكرة الفقهاء: */ ٠١17‏ المسألة .5١©‏ 

(0) راجع! الصفحة: 99"- 50١‏ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام؛ جلا ص: ١6١‏ 

قوله: (و فى بطلان الصلاة). 


مرا نيه الخروج» فعن الشيخ فى «المبسوط» و جمع من الأصحاب منهم المحمق فى «الشرائع»- عدم البطلا-ن »2١١‏ و عن كثير من 
المتأخَرين البطلان 070, منهم العلامة فى كثير من كتبه «”. 

و فى «المختلف:: البطلان إن نوى القطع أو الخروج دون ما إذا نوى أنه سيخرج «. 

و فى «القواعد): فلو نوى الخروج أو تردّد فيه كالشاكك بطلتء و لو نوى فى الأولى الخروج فى الثانية» فالوجه عدم البطلان إن رفض 
القصد قبل البلوغ إلى الثاني «0» و عن «التذكرة) التردّد فى ذلكك «2). 

و فى «الذخيرة» رجح البطلان على تقدير كون الصلاهُ اسما للصحيحة منهاء أو كون التيِهُ جزء لهاء و الصبَحة على تقدير كونها شرطا و 
خارجةٌ عن حقيقة الصلاةٌ 07. 

و عن الشيخ فى «الخلاف:: إذا دخل فى صلاته ثم نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامهاء أو شكك هل يخرج أو يتم؟ فإنٌ صلاته لا تبطل» 
و استدل عليه بأنّ صلاته قد انعقدت صحيحة فبطلانها يحتاج إلى دليل و ليس [فى الشرع ما يدل عليه] و بأنَّ نواقض الصلاة مرويّة و 
لم ينقل فيها ذلكك. 


.120 لاحظ! ذخيرة المعاد:‎ 0191 /١ مجمع الفائدة و البرهان:‎ 0/9 /١ شرائع الإسلام:‎ 3٠١7/١ المبسوط:‎ )١( 
.191/ /١ جامع المقاصد: 1/ 177 مسالك الأفهام:‎ 10١ / (؟) ذكرى الشيعة:‎ 

(9) نهاية الإحكام: /١‏ 554؛ منتهى المطلب: 8/ "77 إرشاد الأذهان: /١‏ 187. 

(6) مختلف الشيعة: ؟/ .١"9‏ 

(0) قواعد الأحكام: /١‏ 7". 

(©) تذكرة الفقهاء: / ٠١8‏ المسألهُ 500. 

(/) ذخيرةٌ المعاد: 528. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١17‏ 


ثم اختار البطلان بأنّ الاستدامة الحكميه شرط. و بالأخبار الدالّهُ على التيهُ 021١‏ و أورد على الأَوّلِين بمنع حجدَة الاستصحاب و منع 
انحصار القاطع فيما ورد فى الروايات» و على الأخيرين بمنع اشتراط الاستدامة الحكمية للحكم بالصيحة, و الأخبار غير دالّهُ إِلَا على 
حصول اليه المطلقة ١؟).‏ 

ولا يخفى أن الاستصحاب حيَبَةء إِلَا أنه معارض بما دل على وجوب تحصيل البراءة اليقيتية» و هو الإجماع و الاستصحابء و صدق 
الامتثال العرفى. بل حقّق فى محلّه عدم جريان الاستصحاب فى العبادات التوقيفيّة» فليلاحظ و ليتأمّل. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 199٠‏ من /ااد 


و منع اشتراط الاستدامة للصيحهُ ظاهر الفساد. لما عرفت من الأدلّهُ كون التيهُ شرطا لكل جزء جزء من الصلاة» لكونه فعلا اختياريا لا 
يصدر عن المكلف إِلَا بيهُ وداع و لما كان الداعى منحصرا عندهم, و عند المورد أيضا فى الحاضر فى الذهن عند إيجاد الفعل؛ و لا 
يتيشّر ذلكك فى كل جزء جزء, لا جرم اكتفوا بالاستدامة الحكميّة و هى أن لا ينوى فيها ما ينافى التبِةُ الاولى. 

و نقل فى «التذكرة)» الإجماع عليه «7. و مسلم عند المورد أيضاء مع أنّه لا معنى لمنعه» إذ لو نوى المنافى لزم وقوع ما بعده بغير نيد 
بل بتدِهُ الغير» و هذا فاسد عند المورد أيضاء و لذا بعد اطلا-عه على ما ذكرء و على الإجماع على وجوب الاستمرار قال: مقتضى 
الإجماع الاثم بترك الاستمراره و مقتضى الأول البطلان لو وقع ما بعده بغير ننه لا فى صورة الرجوع إلى التي الأولى أيضا 50". 

و فيه» أن ملاحظة كلام المجمعين يكشف عن كون مرادهم من الوجوب 


)١(‏ الخلاف: 3١17/١‏ والم»١”‏ المسأله 0ه. 
(؟) ذخيرة المعاد: 780. 

(") تذكرة الفقهاء: ٠١87‏ المسألهُ 500. 
(6) ذخيرةً المعاد: 588 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: ١67‏ 


الشرطيَّةُ يعنى الحالةٌ التى تكون فى نفس النيْةُ؛ لا أنْ الاستدامة محض تعد واجب لا دخل لها فى أمر التئةُ. 

والجوات عقا ةكرام أذ مقضى الأدل: إلى الخره سيظلير كن هبآلة الحداك فى أثناء الميتلاة مشافا إلى أن المكلق يعد ما نو 
الخروج يكون عازما على أن ما صدر منه قبله لا يكون جزء للصلاة بل يكون لغوا فاسدا باطلا خراباء فبعد الرجوع إلى التره الأولى 
كيف يرجع اللغو الفاسد الخراب إلى الصيحة؛ و صيرورته جزء لصلاته و تتمةٌ منها؟ و بعد رفع اليد عن كونه لله تعالى و أَنّه ليس ما 
يمتثل به و يطيعه تعالى كيف يصير ما يمتثل و يطيع به؟ 

و كون ذلكك من الأفراد المتبادرة للتيةُ التى ثبت اشتراطها من الأدلّةُ محل تأمّل» سما و المشروط عبادة توقيفّة. 

و ممما ذكر ظهر أن الأقوى البطلان» حتّى فى صورة التردّد أيضاء سواء كان الخروج الآن أو فيما سيأتى. 

و أما ِِهُ فعل المنافى مثل الحدث و التكلم و غيرهما إذا لم يفعله» ففى «الشرائع؛ إن حكمه حكم نه الخروج .)١١‏ 

و فى «الدروس» أيضا كذلكك 7١‏ إِنَا أنّه حكم بكونهما مبطلين جميعاء و وافقه فى «المسالكك» و «شرح اللمعة» «7. و وافقهما غيرهما 
أيضا من جملهٌ المتأخَرين «6". 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 0 ص: تفرد 
وفى «التحرير» فرق بينهما بجعل الأوّل مبطلا دون الثانى «8)» و فى 


.74/١ شرائع الإسلام:‎ )١( 


(؟) الدروس الشرعية: .182/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 1991 من إلا 


(") مسالكك الأفهام: /١‏ /197» الروضة البهيَُ: /١‏ 101؟. 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: "7 ."١0‏ 

(0) تحرير الأحكام: ."//١‏ 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١58‏ 


«القواعد» أيضا كذلك. إلا أنه استشكل فى عدم إبطاله .01١‏ 

مع أن تت المنافى فى قَوَهُ ده الخروج بعد العلم بالمنافاءً و عدم الغفلة فيهاء إلا أن يخص كلامه بصورة الذهول عن المنافاة» و إلا 
فجميع ما ذكر علَّهُ لمبطلية نيه الخروج شامل للمقام بلا شبهة: لو لم تكن غفلة. 

و علل فى «المختلف بأنَ المنافى هو فعله لا قصده. و لم يفرق فيه بين ده أنه سيخرج و نه فعل المنافى» و فرق بينهما و بين ثدة أنه 
خارج؛ فحكم بالبطلان فيه معلّلا بن قطع حكم التَة .07١‏ 

وغير خفى شموله للمقام أيضا لو لم يكن ذهولء و كون المنافى منحصرا فى فعل المنافى لا قصده أول الكلام» و قصد المنافى مناف 
لقصد منافيه بالبديهة» و منافيات الصلاهٌ لغاية ظهور منافاتها و حضورها فى الأذهان كاد أن لا يغيب عنهاء فلا يحصل غفلة إِنَا ما شذَّء 
فإطلا.ق الحكم و كون المراد الفرد النادر 0) محل حزازة؛ و مع ذلكك توقيفة؛ العبادة و عدم معلوميَةُ كونها اسما للأعم يوجب عدم 
اليقين بالبراءة. 

ثم اعلم! أن جميع ما ذكر إذا نوى أو تردّد, و أما لو علّق الخروج بأمر متحمّق الثبوت عنده فى ثانى الحال فالظاهر أَنّه مثل ما إذا قصد 
الخروج فيه و كذلكك حال التردّدء و صرّح به العلامة ."١‏ 

و أمَا إذا علّق الخروج بأمر محال الوقوع عنده فلا ضرر فيه أصلاء بل ذلكك مؤكد لتيته و استمرارهاء و أمّا الترّد فى نفس تعلّقه فلا 


ضرر فيه أيضا. 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ ؟". 
(؟) مختلف الشيعة: ؟/ 14. 
() فى (د 2): الفروض النادرة. 
(©) نهاية الإحكام: /١‏ 659. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: ١50‏ 


و أمّرا التردّد فى التعليق على المحال أو الممكن فحكمه حكم التردّد فى التعليق على الممكنء كالتردّد فى التعليق على المحال أو 
المتحمّق الثبوتء يعنى أن حكمه حكم التردّد فى المتحمّق الثبوت. 

و أمَا لو علّق خروجه على أمر ممكن عنده كدخول زيد, فعن «التذكرة» أنّه احتمل البطلان فى الحال» كما لو قصد ترك الإسلام إن 
دخلء فإنّه يكفر فى الحال» و عدمه لأنّهِ رما لا يدخلء فيستمر على مقتضى النيِهُء فإن دخل احتمل البطلان قضِبَهُ للتعليق و عدمه لأنّه 
إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردّد أثر .)١١‏ 

وقال فى «النهاية): و على تقدير البطلا-ن حين وجود الدخول يحتمل البطلا-ن من وقت التعليق» لأ بوجود الصفة يعلم أن التعليق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1991 من إلا 


خالف مقتضى التبِهُ المعتبرة» و يحتمل من وقت الصف .)5١‏ 

و فى «القواعدا: و لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان» فإن دخل فالأقرب البطلان 017 انتهى. 

ولا يخفى أن ممكن الوقوع على قسمين: أحدهما ما يكون وقوعه و عدم وقوعه على حدّ سواء فهذا مضرّ لأنّه ينافى العزم على ما 
عرفت. 

و الثانى: ما يكون وقوعه بعيدا فى غايةُ البعد. و لعل مثله لا يضرّه فإنّ كل أحد يجوز صدور أمر بسببه لا يتأنّى منه الصلاة صحيحة 
معه» مثل وقوع صبى فى موضع لو لم يبطل صلاته و يخرجه لفعل فعلا حراما قطعا. و أمَا بطلان الصلاة» فمبنى على كون الأمر بالشىء 
يقتضى النهى عن ضدّه. 


.1١9 /* تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.689 /١ نهاية الإحكام:‎ )0( 
؟".‎ /١ قواعد الأحكام:‎ )*( 
١ع مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


نعم» بعد صدوره لو لم يلزم شرعا رفع اليد عن الصلاء أصلا كما لو علق على دخول زيد- و عنده أنه بعيد غايةُ البعد- فاتّفق أنه دخل 
فحاله حال الأوّلء مع احتمال أنه بسبب انّكاله على عدمه و وثوقه به علّق عليه فيصير من قبيل التعليق على المحال أو قريبا منه» على 
تفاوت مرتبةُ وثوقه. مع احتمال أن يكون الظن باستصحاب العدم يكفى فى عدم الضرر. فإنّ المكلف يجوز موته حال الصلاه قطعاء 
إلا أن بقاءه عنده مستصحبء فلا يضر هذا استدامته للتيةء لكونها دائرة مع بقائه. 

لكن الظاهر الفرق بين هذا الاستصحاب و الاستصحاب فى عدم دخول زيد, للقطع بدوران تكليف المكلف مع بقائه» بل مع تمكنه 
من ذلك المكلف به؛ فلا يضر هذا الاستصحاب استمرار تئته» بل يؤكده و يشيده »)١١‏ بخلاف استصحاب عدم دخوله؛ إذ عنده أن 
الظاهر أنه لا يدخل؛ و إن دخل فأتركك الصلاه مع صيحتى و تمكنى منها من دون تفاوت» فبناؤه على ترك الصلاة من دون داع على 
التركك أصلا. 

غايةُ ما فى الباب أنّه لا يتركها ظاهراء و لعل مثل هذا يض الامتثال العرفى. 

نعم» لو كان علَمُ عزمه استبعاده دخول زيدء و بعد تحقّقه 0*٠‏ يكون باقيا على عزمه؛ فلا يضرٌ الترة. فتأقل جدًا! فلو ارتفع هذا الظن و 
الظهور عنده أيضا فالظاهر عدم تأَتّى الامتثال العرفى؛ لعدم العزم على الإطاعة: و الله يعلم. 

و مما ذكر ظهر حكم ما لو كان الظاهر عنده دخول زيد و مراتب ظهوره؛ و ممما 


000 فى رز ”: و يشدده. 
() فى (د :)١‏ تحقّق ذلكك. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: /ا 1١‏ 


ذكر ظهر حكم قصد المنافى أيضاء يعنى إذا علقه على الصور المذكورة. 
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ثم اعلم! أيضا أنه نقل عن جماعة منهم الشيخ و العلامة أن من قصد من الصلاة غير الصلاة تبطل صلاته .01١‏ 

و كذا لو قصد ببعضها غير الصلا؛ من غير فرق بين أن يكون ذلك بطريق الاستقلال أو الانضمام؛ و لا بين أن يكون على سبيل العمد 
أو السهوء ولا بين أن يكون الفعل مما يقدح زيادته فى صحَحهُ الصلاة أم لاء كذا فى «الذخيرة» مستشكلا فيما إذا لم يكن ركناء لجواز 
الإتيان به ثانيا من دون قصد فاسد .)3١‏ 

و فيه» أن غير الركن كيف يجوز ازدياده أو نقصه عمدا؟ إِلّا أن يكون استشكاله فى صورة السهو خاصّة» لكن كلامه بعد ذلكك يأبى 
عنهء حيث قال: 

و إلى هذا نظر بعض المتأخَرين» فاختار أن قصد الإفهام خاصّة بما يعد قرآنا بنظمه و اسلوبه لا يبطل الصلاة» و إن لم يعتدٌ به فيها» و 
كذا الكلام فى الذكر. 

و يدل على الجواز مضافا إلى الأصل روايات» منها: صحيحة الحلبى عن الصادق عليه الم لام: عن الرجل يريد الحاجة و هو يصلىء 
فقال: «يومئ بيده و يشير برأسه و يسبح) 70. 

ثم نقل عن المدقق الشيخ علىء أنه وججه كلامهم بأنّ المراد قصد الفعل المنوى به الصلاءً غير الصلاة» و البطلان لعدم تشخّصه القربة 
وعدم جواز الإتيان بفعل آخر لاستلزامه الزيادة فى أفعال الصلاهُ عمداء و الفرض أن الأوّل مقصود به الصلاه أيضا 9). 


.682 /١ نهايةٌ الإحكام:‎ 0٠١7 /١ نقل عنهما فى ذخيرة المعاد: ه2؟: لاحظ! المبسوط:‎ )١( 

0 خيرة المعادة اع ؟. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 767 الحديث )٠١1/8‏ وسائل الشيعة: 1/ *78 الحديث 4128٠‏ مع اختلاف يسير. 
(6) جامع المقاصد: /١‏ 578. 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ١58‏ 


و حكى عن فخر المحقّقين أنه نقل الإجماع على ذلكك 30١‏ ثم أورد عليه بأنّه إِنْما يتم إن ثبت كون التكرار مبطلا- لها و هو غير 
واضح إِنَا أن يثبت إجماعء و هو أيضا غير واضح 037١‏ انتهى. 

ولا يخفى أن ناوى إرادة البعض غير الصلاه إن رفع اليد عن الصلاه فهو ناو للخروج؛ و قد عرفت حاله, سما مع الانضمام بما فى 
المقام» و إن لم يرفع اليد عنها بل عزمه و ته مستمرّةُ إلى آخر الصلاة» و بناؤه على أن هذا الجزء غير صلاةٌ أوقعه فى الصلاة. فهذا لا 
يصير جزء صلاته إِلَا إذا اكتفى به بعد ذلك بجعله جزء صلاته» مثل أن قرأ سورة أو سبح فى ركوعه أو سجوده كل ذلكك بقصد غير 
الصلاق ثم جعله محسوبا منها و اكتفى بهء و لا شكك فى عدم صب هذه الصلاة. 

و أمّا إذا كان الجزء مثل الركوع فقصد به غير الصلاءٌ فظاهر بطلان صلاته. سواء جعله محسوبا منها أم لاء إِلَا أن يكون انحناء لأخذ 
عصا رجل كبير من الأرض ليناوله» كما ورد عن الكاظم عليه السّدلام أنّه فعل كذلكك «7, و هذا أيضا بعد ثبوته و كونه فى الفريضة 
أيضاء و إِنَا فهذا أيضا مشكل. 

و أمًا أنه يجوز أن ينوى بفعل كونه جزء صلاته و عدم كونه جزء صلاته» بل و كونه غير جزء صلاته؛ ففيه أنّهما متنافيان أو متضادّان» 
فكيف يجتمعان فى نيِهُ واحده و عزم واحد؟ إذ عرفت أن التيهُ ليست إِلَّا الداعى على الفعل الموجد له. فإمًا أن يكون أوّلا وجد بقصد 
غير الصلاء ثم جعل منها كما ذكرناء أو كان أوّلا وجد بقصد أنه جزء الصلاه ثم قصد بعد ذلكك أنه لا يكون جزء صلاته. 
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.٠١© /١ إيضاح الفوائد:‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: ه58. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 2٠١14‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 77 الحديث 184 وسائل الشيعة: ه/ 50 الحديث 17/. 
مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ١59‏ 


ولا يخفى أن الثانى خلاف ظاهر عبارتهم جزماء و مع ذلكك يشكل الحكم بصيحة هذه الصلاة بل لا يمكن جزماء سواء أتى بالجزء 
لها ثانيا أم لا ركنا يكون الجزء أم لاء إذا كان التكرار غير جائز كفاتحة الكتاب و السوره بعدها على رأىء بل على القول بكراهة 
تكرارها أيضا لا يمكن الحكم. إِلَّا على القول بعدم وجوب السورة فيخرج عن المقام؛ و سيذكر المستحبات. 

و على فرض إمكان اجتماع المتنافيين أو المتناقضين فى التدِة لاجرم يكون ذلك الفعل باطلا لخلوّه عن التتِة لأنْها هى كونه من 
الصلاء خاصّة, و لاستحالة الترجيح من غير مربججح, و فرض إيجاده تاره اخرى بالقصد الصحيح للصلاه غير ظاهر دخوله فى عباراتهم؛ 
بل ظاهرها خلافه. 

ومع ذلك لا يمكن الحكم بصبحة تلكك الصلاءً و إن كان الجزء 2١١‏ غير ركن, لأنّ الواجب واحد لا متعدّد, و الواحد لو تعدّد بعنوان 
الوجوب و بقصده عمدا كيف يمكن الحكم بصححة هذه الصلاة؟ 

و جعل أحدهما خاصّةٌ هو الواجب و الآخر مستحبا أو مباحا أو مكروها؟ 

لا يمكن فى مثل الحمد بل و لا فى السورة» و إن قلنا بعدم حرمة الزائد. لأن تحقّق فريضة يصير فيها سورتها مكرّرة بقصد الوجوبء 
بأن يجعل أوَّلا لإحداهماء ثم ينزع و يعطى للأخرىء فيه ما فيه. أو يقرأ سورتها بالقصدين المتنافيين مع جواز اجتماعهماء ثم يقرأ بأحد 
القصدين. فتأمّل جدًا! و اعلم أيضا! أن العلامة و غيره حكموا بانسحاب حكم الإبطال فى الذكر المستحبٌ أيضا 7١‏ و لعل مرادهم أن 
ئِهُ غير الصلاهُ فى جزء الصلاهً و إن كان مستحباتهاء يوجب عزم غيرهاء فلا يكون له عزمهاء فيضر بالاستدامة الحكميّة. 


)١(‏ فى (كك) زيادة: الأخير. 
(1) قواعد الأحكام: /١‏ 07 ذكرى الشيعة: "/ 18١‏ حاشية شرائع الإسلام للشهيد الثانى: 40. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: للحا 


مع أن الصلاة التى جزؤها يكون صلاء و غير صلاءً معا و إن كان مستحباتها من الشرعء و لم ينقل منه البنَهُ فلم يثبت التعتئد بها. 

و أورد عليهم المدقق الشيخ على بأنّ من نوى بالذكر المندوب الصلاه و غير الصلاه معا كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع أو زجره. 
لا يبطل به الصلاة إذ لا يخرج بذلكك عن كونه ذكر الله و يصير من كلام الآدميين» و عدم الاعتداد به فى الصلاه لو تحقّق لم يقدح 
فى صححهُ الصلاة» لعدم توقف صبحة الصلاة عليه أمَا لو قصد الإفهام مجرّدا عن كونه ذكراء فإِنّه يبطل حينئذ »)1١‏ انتهى. 

ولا يخفى أن ما ذكره المدقق هناء و ما ذكر عن بعض المتأخَرين ؛؟» لا دخل له بالمقام, لأنّه عبار عن جواز الضميمة فى التَيَهُ و 
صتحتهاء و مرّ التحقيق فى ذلكك فى مبحث الوضوء .07١‏ 

و أمَا ما ورد فى صحيحة الحلبى «©» فلا ربط [له] بالمقام أصلا بحسب الظاهرء لأنَّ التسبيح الوارد فيها غير ظاهر كون المراد منه جزء 
الصلاه لا واجبه و لا مستحبهء بل ظهر منه عدم منافاة التسبيح للإعلام لهيئة الصلائء و لا شكك فى أنّ ذكر الله غير مضرٌ فى الصلاء و 
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إن لم يكن جزء منها. 
واعلم أيض!! أن الرياء فى العبادة يوجب بطلانها و كذا فى جزئياتها لمنافاتها الإخلاص لو كان المقصود هو الله تعالى و غيره جميعا 
بأن يكون المجموع داعيا موجداء و إذا كان المقصود غيره تعالى فلا يتأنّى امتثال و لا عبادة للّه تعالى أصلاء و كذا لو كان المقصود 
الأصلى غير الله تعالى. 


.571 /7 جامع المقاصد:‎ )١( 

(1) ذخيرةٌ المعاد: 588. 

() راجع ! الصفحة: 9#" 590 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
(6) وسائل الشيعة: /ا/ 70 الحديث .472٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: ١5١‏ 


و أمَا لو كان المقصود الأصلى هو الله تعالى خاصّة و غيره مقصود بالتبع فالظاهر من الأخبار و غيرها حرمته أيضا بلا شبهة 01١‏ و أنه 
قير كاله لله تغالى. 

بل ورد: أن «من كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ ميزانه) 7 و أنه إذا عمل سرًا يكتب كذلكك. فإذا ذكره فيمحى ذلكك و يكتب 
علانية» فإذا ذكره مرّهُ اخرى فيمحى و يكتب رياء 07 إلى غير ذلكك. 

نعم. ورد أن الرجل يعمل لله تعالى لكن إذا اطلع عليه غيره يسرّه ذلكك فقال عليه السّلام: «لا بأس, ما من أحد إِلَّا و يحبٌ أن يظهر الله 
له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك» «6". 

و نقل عن السبد أنه يقول بالحرمة و صِححُ العبادة «2 و لعل كلامه مؤوّل كما مرّ فى الوضوء 5 و الله يعلم. 

و غير خفي أن حال الرياء فى الأجزاء المستحبّهُ للصلاء حال قصد غير الصلاه و قد عرفته» بل هنا أشدّء بل المدقق حكم بالبطلان هنا 
مع حكمه بعدم البطلان هناكك 37. فإذا كان الحال فى الأجزاء المستحبة كذلك ففى الواجبة أشدّ و أشدّء حفظنا الله عن خلاف 
رضاه. و هدانا للرشاد» و أخذ بنواصينا إليه» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: /١‏ 6 الباب ١١‏ من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

() من لا يحضره الفقيه: ©/ 7184 الحديث 888 أمالى الصدوق: 917" الحديث فى وسائل الشيعة: 68/١‏ الحديث 187. 
(9) الكافى: "/ 198 الحديث 18 وسائل الشيعة: /١‏ 1/0- الحديث ١217‏ مع اختلاف. 

(ع) الكافى: 7917/7 الحديث 18» وسائل الشيعة: /١‏ ه/ الحديث ١188‏ نقل بالمعنى. 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ 7:02 لاحظ! الانتصار: .١7‏ 

(9) راجع! الصفحة: 9" و 90 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(/) جامع المقاصد: 7717/1. 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١8‏ 


©16- مفتاح [موارد جواز نقل النيّه] 
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يجوز نقل التية فيما إذا اشتغل بلاحقةُ ثم ذكر السابقة» سواء كانتا مؤدّاتين أو مقضيّتين .0١١‏ أو المعدول عنها حاضرة و المعدول إليها 
فائتة» أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة» و من القصر إلى الإتمام و بالعكس .)35١‏ و من الائتمام إلى الانفراد بشرط العذر 
"ا وفاقا للمبسوط 850 و الأكثر على إطلاق الجواز 8. أما العكس فلاء خلافا للخلاف «2» و من الائتمام إلى الإمام و من الائتمام 
بإمام إلى آخر 037 و من الفرض إلى النفلء» لخائف فوت الركعة مع الإمام 0/4 و لناسى قراءة سورة الجمعةً فى الجمعة «4) و ناسى 
الأذان و الاقامة »)0٠١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 5/ 740 الباب “2 من ابواب المواقيت. 

(؟) وسائل الشيعة: 81١/8‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلا المسافر. 

(") وسائل الشيعةٌ: 8/ 6١‏ الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة. 

.101//١ المبسوط:‎ )©( 

(0) المعتبر: ؟/ © تذكرة الفقهاء: ع/ 789 و 1/١‏ ذكرى الشيعة: ©/ 878. 

(©) الخلاف: /١‏ 087 المسألة 59. 

(/) وسائل الشيعة: 8/ //ا الباب 5٠‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ 50 الباب 8ه من أبواب صلاة الجماعة. 

(9) وسائل الشيعةٌ: ©/ 189 الباب 77 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: / 6" الباب 74 من أبواب الأذان و الإقامة. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: ١05‏ 

لجواز القطع له فالعدول أولىء أما من النفل إلى الفرض فلاء كما قبل .)١١‏ 

و أكثر ذلكك مستفاد من الروايات. 

و الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة» لاشتراكك العلة الواردة فى المنصوص عليه. و قد ورد فى الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا 
فيما إذا صلّى العصر قبل الظهر قال: «فإِنّما هى أربع مكان أربع» .07١‏ و هو حسن. 


.817 78 المسألة 3701 كشف اللثام:‎ ٠٠١ /" تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.2181/ الحديث‎ 59١ /5 وسائل الشيعة:‎ )1( 
1١66 مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


تولده ابعر شل) إل حر 


لا يخفى أن الجواز هنا بمعناه الأعمء لأنّ كثيرا من الصور نقلها واجب إجماعاء كالعدول من الفريضة اللاحقةٌ إلى السابقةٌ المؤدّاتين» 
مثل من دخل فى العصر فذكر أنّه لم يصل الظهر بعد و الوقت باق و كذلكك من دخل فى العشاء فذكر أنّه لم يصلٌ المغربء أو 
المقضيّتين كمن دخل فى فريضة من الخمس فذكر أنّه لم يصلّ الفريضة السابقة عليهاء فإنّه يجب العدول تحصيلا لما هو واجب من 
الترتيب» على حسب ما سيجىء. 

و أمَا كون المعدول عنها حاضرة؛ و [المعدول] إليها فائتةه فسيجىء كون وجوب العدول محل خلاف. 

و أمَا العكسء فنقل عن «البيان» تجويزه [مع ضيق الوقت] »١١‏ بمعنى وجوبه. إذ لو جاز وجب قطعاء لكنّه موقوف على دليل عليه من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /1991 من ,للا 


إجماع أو خبر ولم نجد واحدا منهماء و توقفه على الدليل واضح. بعد ما عرفت سابقا من اشتراط نيْهُ التعيين» مضافا إلى أن العبادة 
توقيفيَةُ» وجب الاقتصار فيها على موضع النقل. 

و يدل على ما ذكرنا من العدول كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد اللّهه عن الصادق عليه الام عن رجل نسى صلاة حتى دخل 
وقت صلاهُ اخرىء فقال: «إذا نسى [الصلاة] أو نام عنها صلّى حين يذكرهاء و إن ذكرها و هو فى صلاةٌ بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها 
مع إمام فى صلا المغرب أتمها بركعة ثم صلَّى المغرب [ثمم صلى العتمة بعدهاا؛ و إن كان صلَّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثم 
ذكر أنه نسى المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّى العتمة بعد ذلكك) .07١‏ 


.187* لاحظ! البيان:‎ 1١7 / نقل عنه فى مداركك الأحكام:‎ )١( 
.2188 الحديث‎ 19١ /© وسائل الشيعة:‎ ٠١,١ الكافى: "/ 197 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ 7894 الحديث‎ )( 
١6م مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «إذا نسيت صلاة- إلى أن قال:- فإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت فى 
الصلاه أو بعد فراغكك فانوها الاسولى ثم صل العصرء فإنّما هى أربع مكان أربع فإن ذكرت أنكك لم تصلّ الاولى و أنت فى صلاء 
العصر و قد صلَيت منها ركعتين فانوها الاولى فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و إن كنت ذكرت أنكك لم تصل العصر- إلى 
أن قال:- و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ب ركعتين ثم سلّم ثم صلّ المغربء و 
إن كنت قد صليت العشاء و نسيت المغرب فقم فصل المغرب. و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء ركعتين أو قمت فى الثالثة 
فانوها المغرب ثم سلّم ثم صل العشاء. و إن كنت نسيت العشاء- إلى أن قال:- ذكرتها و أنت فى الركعة الاولى أو فى الثاني من 
الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة» 0١١‏ الحديث. 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه الّرلام عن الرجل أم قوما فى العصر فذكر و هو يصلَى بهم أنّه لم يصل الاولى» قال: «فليجعلها 
الاولى التى فاتته» و يستأنف بعد صلا العصر و قد قضى القوم صلاتهم) .)7١‏ 

و قويّهُ منصور الصيقل 00 عنه عليه الّ.لام: عن رجل نسى الاولى حتى صلَى من العصر ركعتين؛ قال: «فليجعلها الاولى و ليستأنف 
العصر 860 'الحديث. 


)١(‏ الكافى: / 791 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: / 184 الحديث :”6٠‏ وسائل الشيعة: ©/ ١40‏ الحديث 01817 مع اختلاف يسير. 
() الكافى: "/ 1415 الحديث 07 تهذيب الأحكام: ؟7/ 1894 الحديث )٠١1/7‏ وسائل الشيعة: ©/ 1947 الحديث 2184 مع اختلاف يسير. 
() فى المصدر: الحسن بن زياد الصيقل. 

(©) تهذيب الأحكام: 71١ /١‏ الحديث 0٠١78‏ وسائل الشيعة: ©/ 197 الحديث 0191١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: ١01‏ 


و تتدة هذا الحديث لم يعمل بها و محمولة على التقيَهُ و مرّت فى بحث الوقت 2١‏ و أمَا العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس 
فقد مرّ فى مبحث القصر و الإتمام 079 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 199/8 من ,اللا 


وتنا العدول من الاثتمام إلى الانفراد و بالعكس فسيجىء فى مبحث الجماعة» و كذلك العدول من الاثتمام إلى الإمامة و عن الائتمام 
بإمام إلى آخرء و من الفرض إلى النفل لخائف فوت الركعة مع الإمام. 

و أمَا ناسى قراءة يوم الجمعة» فسيجىء فى مبحث القراءة» و أمّا ناسى الأذان و الإقامة فقد مرّ جواز القطع 07. 

و أمَا كون العدول أولى فهو فرع ثبوت جواز العدول كليّة» أو فى أمثاله كلت و لم نجد. 

و أمَا عدم جواز العدول من النفل إلى الفرض فالظاهر عدم خلاف فيه؛ مضافا إلى ما عرفت من كون العدول خلاف الأصل و القاعدة 
الثابتةٌ شرعاء مضافا إلى أنْ القوى لا يبنى على الضعيف. و الظاهر أنّه أيضا وفاقى» و غير مأنوس من العدول الثابت. 

وما نسب إلى الشيخ من القول بجوازه فى الصبى الذى يبلغ فى أثناء الصلاه «) فهو توهّم, لأنّه لا يجدّد نيْهُ الفرض بالباقى على قول 
الشيخ» و هو خلاف معنى النقل؛ إذ معناه جعل جميع ما مضى منه و ما بقى على ذلكك الوجه. 

نعم» لو قال الشيخ بذلكك فى سعة الوقت أيضا و اكتفى بهذه الصلاة عن فرضه 


)١(‏ راجع! الصفحة: 017 و 01 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 760- 180 (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(*) راجع! الصفحة: 17-١١‏ من هذا الكتاب. 

(ع) نسب إليه فى مختلف الشيعة: ؟/ 8ه لاحظ! المبسوط: /١‏ "ل. 
مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: ١88‏ 


فالظاهر أنّه قول بالعدول من النفل إلى الفرضء لكن ليس عندى كتابه. 

و على فرض أن يكون قائلا به لا تأمّريل فى ظهور فساده. و أن اللازم عليه إعادة الصلاه و الإتيان بها على سبيل الفرض و إن قلنا بأنّ 
عبادات الصبى شرعية» لعدم ثبوت شرعيّةُ النقل المذكور و عدم ثبوت كفايةُ ما ذكر فى مقام الخروج عن عهدة شغل الذَّمَهُ بالفرض 
اليقينى» بل ظهر مما ذكر هنا و سابقا عدم الكفاية البنّهُ. 

قوله: (و الأظهر). إلى آخره. 

قد عرفت أن جواز العدول يتوقف ثبوته على نص و ما ذكره من العلة المشتركة لم أطلع عليهاء و إن أراد منها ما ورد فى الصحيح من 
قوله عليه السّلام: «فإنّما هى أربع مكان أربع» .)١١‏ ففيه» أنه لم نجد أحدا أفتى بالعدول بعد تماميّة الصلاة و الفراغ» و المفتى به عندهم 
العدول فى الأثناء خاصّة. 

و أمّرا إذا تمت الصلا» فإن وقعت فى أول وقت الظهر المختصّ بالظهر فهى باطلة عندهم, و إن قيل بصيحتها على القول باشتراكك 
الوقت من أوّله إلى آخره؛ و نسب هذا القول إلى الصدوق «”» و اختاره فى «الذخيرة) «). 

لكن عرفت فى مبحث الوقت عدم ظهور قائل به أصلاء وعدم ظهوره من كلام الصدوق أيضاء و فساده فى نفسه أيضاء مضافا إلى 
عدم ظهور كون ما ذكر ثمرة النزاع و الفرق. 

و إن وقعت فى الوقت المشتركك فهى صحيحةٌ عصرا و يجب فعل الظهر بعدها. 


(1) الكافى: "/ 19١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ١08/7‏ الحديث ٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 19١‏ الحديث 21817. 
(؟) نسب إليه فى مداركك الأحكام: "/ ,1١8‏ لاحظ! المقنع: .4١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1999 من إلا 


(*) ذخيرة المعاد: .14٠‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١04‏ 


و الترتيب ساقط مغفور معفوٌ عنه فى صورة النسيان المذكورء و لذا حملها الشيخ رحمه الله على ما قارب الفراغ .)0١١‏ 

مع أن مقتضى العلَهُ المذكورة عدم الحاجة إلى ندِهُ العدول, بل و عدم الحاجة إلى نيه التعبين أيضا فى هذه الصورة» و هو خلاف 
الوفاق» و خلاف ما دل على وجوب ننةُ التعيين» و خلاف المسلم عند المصئّف أيضاء و معارض لما دل على جعلها العصر و وجوب 
الإتيان بالظهر بعدها من الأخبار 7. و هى المفتى بها المعمول عليهاء بل المتّفق عليها بين الأصحابء إذ لم يوجد مخالف فى الحكم 
بمضامينهاء بل تعارض كلّ ما تضعن الأممر بالعدولء بل لا-وجه للعدول إذا كان أربعا مكان أربع» فلا يلائم باقى أجزاء تلكك 
الصحيحةٌ فضلا عن غيرهاء و منها الأخبار المتضمّنهُ للأمر بفعل الظهر قبل العصر «". 

إلنا يقال إن قصدن العيى الى شكداق وريه وى طه لهال و كرة العدول خيلاق تسعاء: حافت مضن القاعدة فى 
العبادة التوقيفةة» لكن الشارع جوّز «» العدول من العصر إلى الظهر من أوَّلها إلى آخرهاء و العأَهُ المذكورة إِنّما هى العلهُ فى كون 
الجميع مخلا للعدولء لاتّحاد الظهر و العصر هيئ بخلاف العشاء و المغربء و الظهر و الصبح مثلاء بل ما ذكر هو الظاهر من الصحيحة 
وق تحن له دكرن العلة المكررة نافمة للمطكق أصيلا. 


و ممما ذكر ظهر أيضا ما فى قوله: و هو حسن. 


.2٠ المسألة‎ "١١/١ الخلاف:‎ ( 

(؟) وسائل الشيعة: ١71//5‏ الحديث 6898 119 الحديث ©7١08‏ و و0١لاع.‏ 
(") وسائل الشيعة: / 797-179٠‏ الباب ”87 من ابواب المواقيت. 

(©) فى (د ؟): المشهور جواز. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 59٠‏ الحديث 21/1. 

مصابيح الظلام» جلا ص: ١2١‏ 


-١4‏ مفتاح [تكبيرةٌ الإحرام] 


تكبيرة الإ.حرام ركن فى الصلاة» تبطل بتركها عمدا و سهواء بالإجماع و الصحاح المستفية لمسفيضة 01 وماق قواذها "2 مما ينافى 
بظاهره ذلكك فمؤؤلء و مع الشكك يمضى إن جاوز المحل بالشروع فى القراءة و إِلَا أتى بهاء و كذا فى كل فعل 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ ١7‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. 

(0) وذلك مثل: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «سألته عن رجل نسى أن يكبر حتّى دخل فى الصلاة؟ فقال: أ 
ليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم. قال: فليمض فى صلاته) [وسائل الشيعة: 

ع/ ١0‏ الحديث 78 الا|. 

و لعل المراد به أن من قام إلى الصلاهً قاصدا افتتاحها بالتكبير ثم لما تلبس بها خطر له أنه نسى التكبير, فإِنّه لا يلتفت لأنّ الظاهر 
جريانه على ما كان قاصدا له و عدم افتتاحه الصلاه بغير التكبير» و هذا من المواضع التى يرجح فيها الظاهر على الأصل. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً ٠٠ها‏ من (/ إن 


و يؤترد هذا التأويل استبعاده عليه الم لام فى صحيحة محمّد بن مسلم بقوله: «و لكن كيف يستيقن» [وسائل الشيعة: 1/8 الحديث 
4. وما رواه الصدوق فى «الفقيه) عن الصادق عليه الس لام أن: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح» [من لا يحضره الفقيه: /١‏ 572 
الحديث 498: وسائل الشيعة: 2/ ١0‏ الحديث 2778]. و مثل صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السّلام قال: قلت له: رجل نسى أن يكبر 
تكبيرة الافتتاح حتّى كبر لل ركوعء قال: وأجزأه» [وسائل الشيعة: 128/2 الحديث 889/]. و لعل المراد أن المأموم إذا نسى أن يكبر 
تكبيرة الافتتاح حتّى أخذ الإمام فى الركوع فيكثر ناويا بها تكبيرة الافتتاح و الركوع معا فإنٌ صلاته صحيحة. و هذا مما لا خلاف فيه 
و يمكن حملها على من لم يتيقّن التركك بل يشكك فيه «منه رحمه اللّه. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: ١87‏ 

من أفعال الصلاة» وفاقا للأكثر )١١‏ للصحاح المستفيضة .)1١‏ 

وقيل: إن شك فى شىء من الركعتين الأولتين أعاد مطلقا رن للمعتبرتين 150» و لا دلالة فيهما إِنَّا على الشكك فى العدد و هو مسلّم» 
و استقرب فى التذكرة تنزيل الشكك فى الركن منزلة الشكك فى العدد 020 و فيه منع. 

و زيادة تكبيرة الإحرام مبطلة على المشهور كنقصانهاء عمدا كانت أو سهواء و فى مستنده «*) نظر. و كذا القول فى كل ركن. 


)١(‏ شرائع الإسلام: 1١5 /١‏ المعتبر: ؟/ 284 تذكرة الفقهاء: "١177/7‏ المسألة 6# مداركك الأحكام: 
عراععى,. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 71/8 79 الباب 7 من أبواب الخلل فى الصلاة. 

(؟) المقنعة: 0؟١.‏ 

(6) وسائل الشيعة: 8/ ١1١‏ الحديث /1ا74١٠‏ و7 .1٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: */ "١2‏ المسألةُ ١ع”.‏ 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ 77١‏ الحديث ٠١8:04‏ لا حظ! ذكرى الشيعةٌ: ع/ 9" 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: ١89‏ 

قوله: (تكبيرة الإحرام). إلى آخره. 


لا خلاف فى وجوبها فى الصلاء و ركتيتها أيضاء بل هما إجماعيّان عند الأصحاب و أكثر علماء الإسلام» كما صرّح به فى «المداركك) 
0 

و فى «الذخيرة»: إِنّ ناقل هذا الإجماع جماعة من الأصحاب ,)7١‏ بل لا خفاء فى كونها جزءا من الصلاة بالضرورة من الدين» و كل 
جزء من أجزاء عبادة يكون الأصل ركنيته لها بالبديهة حتّى يثبت من الشرع عدم الركترة» لأنّ الهيئة المنقولة من الشرع لا يجوز 
ولو وقعت المخالفة» بأن نقص جزء من أجزائها أو زاد على ما قرّر و وصل إليناء أو قدّم المؤخَرء أو أخَر المقدّم لم تكن الهيئةُ هى 
الهيئةُ المنقولة قطعاء فلم يكن الآتى بها آتيا بما طلب منه قطعا. 

و إن كانت المخالفة المذكورة جهلا أو سهوا أو نسيانا فتكون تلك العبادة باطلة» لعدم تحقّق الامتثال بها و إن لم يكن المكلف 
مقصّ را. فإنَ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزماء غاية ما فى الباب أن لا يكون مؤاخذا فى نسيانه لا أن يكون ما خرّب نسيانا بأن 
نقص أو زاد أو غير و بدّل عين ما طلب منهء بل لا شكك فى كونه غيره» إلا أن يثبت من الشرع الرضا بتلكك الزيادة أو النقيصة أو التغيير 
[أو] التبديل» فيسمى ما رضى غير ركنء و لا مشاه فى الاصطلاح بعد معرفة المراد و ثبوت الحكم شرعاء و نا فى «الفوائد» أن 
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الأصل فى كلّ جزء أن يكون ركنا [و يكون] نقصه أو زيادته عنما قرّره الشرع و وصل إلينا مبطلا 70. 


(1) مدارك الأحكام: 7 18". 

(؟) ذخيرة المعاد: 582. 

(") الفوائد الحائريّةُ: ”0١‏ الفائدةٌ .١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج/اء ص: ١88‏ 


فمن غفل عن هذا يشنع على الفقهاء بأنهم لم حكموا بِأنَ الأركان خمسة؟ و أن زيادة الركن أيضا مبطلة؛ مع أنّه لم يرد حديث فى 
ذلكك؟ 

و المسكين لا يتفطن بأنّ عدم ركتية جزء موقوف على ثبوته من حديث أو غيره من الأدلَهُ الشرعية, أنه مع كونه جزءاء لو لم يتحقّق 
سهوا أو زاد عا قرّره الشرع و إن كان سهوا كيف خرج عن الجزئيةُ عا قرّره الشارع؟ و أى دليل على ذلكك؟ 

و من جملة الغافلين المصئّفء حيث يقول فى آخر هذا المفتاح- بعد ما نسب إلى المشهور-: أن زيادة تكبيرة الإحرام مبطلة كنقيصته 
غمذا أوسهواة وقى سبعنده كر و كذا القول فن كل ركو إذ أى تند يكون اقرى و أجل مقا كر نا؟ 

بل هو ليس من الظنّيات بل من اليقيتئوات بالبديهة؛ و ليس أمرا خفتا يخفى على غير غافل بلا شكك و لا ريبة» تبهنا الله عن الغفلة 
بمحمد و آله صلَى الله عليه و آله و سلم. 

و يدلٌ على كون تركها نسيانا مبطلا للصلاة صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح, قال: «يعيد» .)1١‏ 

و فى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فى الذى يذكر أنه لم يكبر فى أوّل صلاته فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبر فليعد, و 
لكن كيف يستيقن؟!) .)7١‏ 

و فى صحيحة الفضل بن عبد الملكك و ابن أبى يعفور عن الصادق عليه الشلام: فى الرجل يصلَّى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة 
الركوع؟ قال: «لاء بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر) «”. إلى غير ذلكك من الصًحاح و المعتبرة. 


./518 الحديث‎ ١7 /© الحديث 3017؛ وسائل الشيعة:‎ ١67 تهذيب الأحكام: ؟/‎ ١ الكافى: */ /ا" الحديث‎ )١( 
الحديث 03777 وسائل الشيعة:‎ "81١ /١ الحديث 808 الاستبصار:‎ 187 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 

ع/ 1 الحديث 071١9‏ 

(*) الكافى: */ /ا" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ ١67‏ الحديث 887 وسائل الشيعة: ©/ ١8‏ الحديث 77:0/. 
مصابيح الظلام؛ ج/. ص: ١28‏ 


و اعلم! أن التكبيرة للافتتاح كما تكون ركنا كذا هيئتها من القيام أو القعود, لما قلنا فى كل جزءء و للإجماع. 

و مونّقَهُ عمّار عن الصادق عليه السّلام: عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة» قال: «يعيد الصلاة. و لا صلاةً بغير افتتا . 

و عن رجل وجبت عليه صلاهُ من قعود فنسى حتّى قام و افتتح الصلاهُ و هو قائم ثم ذكرء قال: «يقعد و يفتتح الصلاً و هو قاعد, و 
كذلكك إن وجبت عليه الصلاهً من قيام فنسى حتّى افتتح الصلاه و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته فيقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم و لا 
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يعتد بافتتاحه و هو قاعد) .)١١‏ 
و روى فى «التهذيب» عنه عن الصادق عليه السّلام بتفاوت ما فى السند» مع الاقتصار على ذكر الشق الثانى 7). 

قولةه (وإها فى شواذها): إلى آخره. 

هى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل ينسى أن يكبر حتّى دخل فى الصلاة» فقال: «أ ليس من ثيته أن يكبر؟» فقال: 
نعم. قال: «فليمض فى صلاته) «7. 

و صحيحة ابن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام عن رجل نسى تكبيرة الافتتاح حتّى كبر للركوع, قال: «أجزأه) «6. 


178 الحديث 016288 وسائل الشيعة: ه/ 0 الحديث‎ 70 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: "/ 7١‏ الحديث 0917. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 5١8 /١‏ الحديث 444 تهذيب الأحكام: ؟١/‏ 16 الحديث 088 وسائل الشيعة: ©/ ١0‏ الحديث 8؟7/. 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 15 الحديث 388 وسائل الشيعة: 2/ ©1 الحديث 771١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١‏ 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه المِّ.لام: عن الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح» فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثمم ركعء و إن 
ذكرها فى الصلاءٌ كبرها فى مقامه فى موضع التكبير) .)١١‏ 

و عن الصادق عليه السّلام إِنَ «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح» .)7١‏ 

ولااشكك فى أنه بعيد غاية البعد أن يكون الإنسان ينسى أوّل دخوله فى الصلاة» فالظن حاصل بأنّه كبرء كما قال عليه الشّلام؛ و الظنّ 
يكفى- كما ستعرف- فى جميع أجزاء الصلاة. 

مضافا إلى أنه لم يكبر بعد ما دخل فى القراءة أو غيرها فلا عبرة بالشكك فيهاء فما ظنّكك بالظن؟ و لذا قال فى صحيحة ابن مسلم: «إذا 
استيقن [أنّه لم يكبر] فليعد» و لكن كيف يستيقن؟) 00. و فى صحيحة الفضل: «إذا حفظ أنه لم يكثر) 05. 

فظهر منهما أن مع ظنّه بعدم التكبيرة صلاته صحيحة؛ و لا حاجة إلى الإعادة. 

وعنشؤه ما ذكر مخ كوق تسياته بعيداغاية البعد: فلعل المراد من السبان فى هذه الأخبار:ظن تركها لا البقين» أو أن م الع البقين 
ربّما لم يكن يقينه يقيناء كما نعرف من جماعة من الوسواسينء أو يكون المراد من النسيان للتكبيرة أنه ذهب عن باله أنّه كبر أم لا. 

و يحتمل الحمل على التقبَهُ؛ لكونها موافقة لمذهب بعض العامة «2). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7١28 /١‏ الحديث ٠٠١١‏ وسائل الشيعة: */ ١5‏ الحديث 0؟7ل. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ الحديث 448 وسائل الشيعة: 2/ ١0‏ الحديث 8؟717ل. 
() وسائل الشيعة: ©/ ١‏ الحديث 9١7ل.‏ 

(6) وسائل الشيعة: ©/ ١8‏ الحديث ٠"7الا.‏ 

(0) المغنى لابن قدامة: /١‏ 71/8. 

مصابيح الظلام؛ جلا ص: ١217‏ 
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و الأسحوط فى صورةٌ حصول الظنٌ بتركك التكبيرة إعادهُ الصلاكٌ و إن كان بعد الدخول فى مثل القراءة إذا لا-.حظ استتبعاد تركك 
التكبيرة للافتتاح» و أنّه موجب للظنّ بفعلها الب إذ مع هذه الملاحظة لو ظنّ التركك يكون الأحوط ما ذكر. 

وأمّرا إذا لا-حظ ذلك و بملا.حظته يحصل الشكك يكون حكمه حكم الشاكك؛ بل هو شاكك حقيقة؛ فلا يعيد إن كان ذلكك بعد 
سس وس مد م ا م 0 


منها: الصحيح عن زرارة؛ عن الصادق عليه الس لام: عن يها شكمق الأداضر قد دضل اق الأقامةة قال وسقي » قلت: كفن 
الأذان و الإقامة و قد كبر قال: 
بلقي قلس فكع فى اكير وقد قرأ قال فود بيمضى)» قلت: شكك فى القراءة و قد ركع, قال: ١‏ بمضى»؛ قلث: شكك فى الركوع و قد 


سجدء قال: «يمضى على صلاتها» ثم قال: ديا زرارة» إذا خرجت من شىء لعن لو نك لسن يتوه .)0١9‏ 

و كصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوا .05١‏ 

و كصحيحة إسماعيل بن جابر» عن الصادق عليه السّلام: «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمضء و إن شكك فى السجود بعد ما قام 
فلبمضن: كل شىء شك فيه ملا قد جاوؤة ودخل ف غير فليمضٌ غليه 801 

و قويّة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام مثلها «". إلى غير ذلكك. 


.1١ 875 تهذيب الأحكام: ؟/ 701 الحديث 1184 وسائل الشيعة: / 187 الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 76# الحديث 1578 وسائل الشيعة: 4/ 179 الحديث 878 .1١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 2٠7‏ الاستبصار: "84/١‏ الحديث 1784 وسائل الشيعة: 

ع/ وع" الحديث 8708 

(©) من لا يحضره الفقيه: 718/١‏ الحديث ٠٠١8‏ تهذيب الأحكاء: 7/ 187 الحديث 098 الاستبصار: 
"88/١‏ الحديث 0120 وسائل الشيعة: ©/ ه*" الحديث 198 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: ١8/8‏ 

قوله: (و مع الشكك). إلى آخره. 


قد عرفت الآن حكم الشكك فى التكبيرة و غيرها من أجزاء الضلاة» و ذكرنا الصححتين و غيرهما الدالهن على ذلكك» و.سبجىء فى 
مبحث باقى أجزاء الصلاة أحاديث اخر صحاح و معتبرة دالَهُ على الحكم المذكور من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين» 
كما هو المشهور بين الأصحابء و عليه معظمهم. 

و نقل عن الشيخين القول بوجوب الإعادة فى الشكك فى شىء من الركعتين الأمولتين» سواء كان فى نفس الركعة أو فى أجزائها و 
كيفئنتها »»١١‏ لصحيحة الفضل بن عبد الملكك قال: قال لى: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتكك» .7١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه الشلام: عن رجل شكك فى الركعة الاولى؛ قال: 

.039 »فنأتسي١«‎ 

و حسنة الوشَّاءه عن الرضا عليه السّلام قال: «الإعادهُ فى الركعتين الأوّلتين و السهو فى الركعتين الأخيرتين» ."5١‏ 

و صحيحة ابن مسكانء عن عنبسة بن مصعبء عن الصادق عليه السّلام قال له: 

«إذا شككت فى الركعتين الأوّلتين فأعد) «2). 
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./1 نقل عنهما فى تذكرة الفقهاء: / 218 لاحظ! المقنعة: 150 تهذيب الأحكام: 178/7 ذيل الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 1017/1 الحديث 4/07 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 0978 وسائل الشيعة: 

.٠١4ا/ الحديث‎ 9١ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 178 الحديث 4/٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 140 الحديث .٠١788‏ 

(©) الكافى: / "8٠‏ الحديث ع, تهذيب الأحكام: 7/ 177 الحديث 4/04 الاستبصار: /١‏ ع8" الحديث 18 وسائل الشيعة: 8/ 140 
الحدية وق 

(0) الكافى: / "8٠‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 178 الحديث 4/0١‏ الاستبصار: /١‏ 88#" الحديث 19/8 وسائل الشيعة: 8/ 1١40‏ 
الحديت غ؟ 1. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١29‏ 


و مثلها قويُّ الفضيل »١١‏ و ما رواه فى «الفقيه» عن عامر بن جذاعة. عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت 
الصلاةٌ» «7). إلى غير ذلكك من الأخبار الدالّهُ على وجوب حرز الثنتين. 

والحراب هنيا اليا إزادة شط ال كمةاصن النكم نبا لأاقى اجرانياء مخادف معارشياء قانها صريذ فى مركة الصلقة الى 
وقع الشكك فى أجزاء ركعتها الاولى و الثانية» مثل صحيحة زرارة السابقة فى المقام, و الضّ حاح التى مرّت فى كون تكبيرة الافتتاح 
ركناء فإنّهها صريحة فى أن الشكك فى تكبيرة الافتتاح بعد التجاوز عن موضع التكبيرة غير مضرّء و باقى المعتبرة المذكورة فى غايةٌ 
الظهور فى ذلكك. 

و فى رواية المعلى بن خنيس عن الكاظم عليه الّ.لام التصريح بأن نسيان السجدة فى الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين سواء فى الحكم 
الشرعى «. و هو الرجوع للتتداركك إن ذكر قبل الركوع؛ و إن ذكر بعد الركوع أعاد تلكك الصلا» و حملت على كون المراد من 
السجدة. السجدتينء أو الأعمّ من الواحدة و الثنتين © كما هو مقتضى العبارة» و تكون الإعادة بالنسبة إلى السجدة الواحدة مستحبَة» 
كنبا سف 

وفى رواية محمّد بن منصور قال: سألته عن الذى ينسى السجدة الثانيةُ من الركعة الثانية [أو شكك فيها] فقال: «إذا خفت أن لا تكون 
وضعت وجهكك إِلَا مِرّهُ واحدةٌ فإذا سلّمت سجدت سجدةٌ واحدةُ و تضع وجهكك مرَّهُ [واحدة] و ليس 


.٠١”97 الحديث‎ ١97 /8 وسائل الشيعة:‎ 02٠7 الحديث‎ ١78 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث »٠١٠١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 188 الحديث .١٠١71//‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ١108 /١‏ الحديث 208, الاستبصار: /١‏ 89" الحديث 21727 وسائل الشيعة: 
ع/رعع"” الحديث 8191 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١88‏ ذيل الحديث 2028 الاستبصار: /١‏ 789 ذيل الحديث 1787. 
مصابيح الظلام» ج/اء ص: ١17١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠٠0‏ من 8/ا نز 


عليكك سهوا .)١١‏ 

و السند فيهما منجبر بالشهرة» و سيجىء بِقَهُ الكلام فى موضعها «7)» و سيجىء أيضا عدم ضرر سهو الحمد و السورة و ذكر الركوع و 
السوة مطلقاء مع أن «الحمد» و السورة إِنّما يكونان فى الركعتين الاوليين و من عمدة أجزائهماء مع كون ذلكك من المسلّمات عند 
الشيخين فى الجملة أو مطلقا «07» و سيجىء التحقيق فى ذلكك. 

و من التأمل فيما ذكرنا انّضح بطلان ما استقربه فى «التذكرة» من بطلان الصلاة بتعلّق الشكك بركن من الأوّلتين» و قال: أن تركك 
الكوسيرا شط مده فالمكى قد العقيفة شك فى الركساه إلا نف لمك فى فلها وشدمها و بين الشكد قن قدانيا 
على وجه الصبحة و البطلان 59). 


(1) تهذيب الأحكام: ١00 /١‏ الحديث 207, الاستبصار: "8٠ /١‏ الحديث 01768 وسائل الشيعة: 
ع/ عع" الحديث 1948 

اكاك له واد مرامعها 

(7 المقنعة: /2161 النهاية للشيخ الطوسى: 17/ و /8. 

(©) تذكرة الفقهاء: #/ 18" 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١7١‏ 


ع١‏ مفتاح [أحكام تكبيرةٌ الإحرام] 


يجب التلفّْظ بها على الوجه المنقول» قاطعا همزتى الجلالة و أكبر» بلا خلا.ف» فإن لم يتمكن من اللفظ تعلّم» فإن تعدّر أو ضاق 
الوقت أحرم بترجمتهاء و الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان. 

و يستحبٌ ترك المدّ زيادةً على العاده بين اللام و الهاء؛ كذا قالوه 21١‏ و ترك الإعراب فى آخرهاء لحديث: «التكبير جزم) 07 و رفع 
اليدين بها حذاء وجهه. للصحاح المستفيضة «037» و أوجبه السيّد و الإسكافى «", لحديث النحر «8) و غيره من الصحاح «6, و لا يخلو 
من قوَّه و كذا فى كل تكبيرة» و هو زينة الصلاءً و العبوديّة كما فى الصحاح 07 و لا يتعلّق بالتكبير بل هو مستحبٌ آخرء 


)١(‏ شرائع الإسلام: /١‏ ١ل‏ جامع المقاصد: 7/ /7737, مداركك الأحكام: شرفي 

(1) وسائل الشيعةٌ: 0/ 6٠١08‏ الحديث 881. 

(*) وسائل الشيعة: #/ 78 الباب 9 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام و الافتتاح. 

(©) الانتصار: 5 نقل عن الإسكافى فى ذكرى الشيعة: "/ ع/ا" و 0/ا”. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ 79 الحديث 787/, "١‏ الحديث ع78/ا- 188ل 

(©) وسائل الشيعة: 8/ ١2‏ الحديث ١18/او 2/718١‏ 78 الحديث /اهالا. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ /91؟ الحديث ١١01٠8/و‏ 8017 798 الحديث 6١1١8‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١77‏ 

كما يظهر من بعضها 201١‏ و يتأكد للإمام» كما فى الصحيح 275 بل لا يبعد اختصاصه بهء أو به و بالمنفرد. 

و أن لا يتجاوز بهما رأسه و اذنيه» للمعتبرةٌ «» و استقبال القبلةٌ ببطن الكفين» للصحيحين 0"» و الابتداء بالرفع مع ابتدائها و الانتهاء 
بانتهائهاء على المشهور, و الجهر بها على قول «8, و الأشهر تخصيصه بالإمام «)» كما يأتى» و استشعار عظمة الله سبحانه و كبريائه» و 
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استصغار ما سواه فى تلكك الحالة» كما فى الخبر 007 و إرادة كونه أكبر من كل شىء أو من أن يوصف أو أن يتوهّمء و الثلاثة مرويّة 
فى معناها .)/١‏ 


ل١8٠ وسائل الشيعة: 8/ 19 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ /ا7 الحديث 88١ل‏ 

(©) لا حظ! وسائل الشيعة: "١/2‏ الباب ٠١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح. 

() وسائل الشيعة: "٠/2‏ الحديث 27708 لم نعثر على صحيحةٌ اخرى فى مظانّه. 

(0) لا حظ! ذكرى الشيعة: */ .78١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: "/ ١١8‏ المسألة 25٠١‏ الدروس الشرعية: /١‏ /181ء كشف اللثام: 7 670. 
(0) مصباح الشريعة: 47. 

(8) الكافى: 111//١‏ و8١١1‏ الحديث 8 و 4 معانى الأخبار: ١١‏ الحديث ١ك‏ بحار الأنوار: #/ ٠١‏ الحديث 87 184/81 الحديث "1١‏ 
مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: ١77*‏ 

قوله: (يجب التلفْظ بها على الوجه المنقول). إلى آخره. 


فى «المنتهى» ادّعى الإجماع على ذلكك ١١‏ موافقا للمرتضى فى «الانتصار) .)7١‏ 

قال فى «المداركث:: لما كانت العبادات إِنّما تستفاد بتوقيف الشارع وجب اتباع النقل الوارد ببيانهاء حتّى لو خالف المكلف ذلكك» 
كان تشريعا محرّما و لم يخرج عن عهدة الواجب. 

ولا-شبهة فى أن المنقول عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء هو أنّه كر باللفظ المخصوص «7 و كذا عن الأثمّة عليهم السّدلام 
«15» فيجب الاقتصار عليه» و الحكم بعدم انعقاد الصلاهُ بغيره. 

و تتحمّق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوصء و بالإخلائل بحرف منه و لو بوصل إحدى الهمزتين؛ أما همزةٌ «أكبر» فظاهر لأنها 
همزهٌ قطع. و أما همزة «الله؛ و إن كانت همزهُ وصل عند المحقّقين إلا أن المنقول من صاحب الشرع قطعهاء حيث إِنّها فى ابتداء 
الكلام» لما تقدّم من كون التي إرادة قلبيهُ لا دخل للّسان فيها. 

و من هنا ينقدح تحريم التلفْظ بها مع الدرجء لاستلزامه إِمَا مخالفة أهل اللغهُ أو مخالفة أهل الشرع. 

و ماقيل: من أن الآ-تى بالكلام السابق آت بما لم يعتدٌ به فلا يخرجها عن القطع 8١‏ فغير معتدٌ به» إذ المقتضى للسقوط كونها فى 
الدرج, سواء كان ذلكك الكلام 


.58/8 منتهى المطلب:‎ )١( 

.6٠ الانتصار:‎ )3( 

(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١١‏ و ؟1 الحديث 8١؟/او ./7١8‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 198 الحديث 418 وسائل الشيعة: 0/ 584 الحديث /2/077 بحار الأنوار: 
1لا السديك عن ال غنم التو يع الث الحديت 75 


(0) جامع المقاصد: /١‏ 8؟. 
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معتبرا عند الشرع أم لاء كما هو واضح 2١١‏ انتهى. 

أقول: ما ذكره من لزوم الاقتصار على المنقول من فعل الشارع؛ حتّى تتحقّق البراءة اليقيتد.ة فى العبادات التوقيفية حق. إِلَا أنّه مخالف 
لما يقول مكررا من عدم وجوب الاقتصار عليه فيها ما لم يعلم وقوعه منه على وجه الوجوبء لاحتمال صدوره بعنوان الاستحباب أو 
أحد أفراد المخير. 

منها: ما مرّ فى صلاه الجمعةً و صدورها بالمنصوب من قبله .)١١‏ 

و منها: ما مرّ فى الوضوء فى مقام استدلال المشهور بفعله على وجوب البدأة فى غسل الوجه و اليدين بالأعلى «» و غير ذلكك. 

لا يقال: لعل ما فى الجمعةُ و الوضوء و غيرهماء لم يكن فى مقام البيان. 

لأنا نقول: لعلّ المقام أيضا كذلككء من أىّ دليل ظهر كونه فى مقام البيان؟ 

فإن قلت: لا بد من بيان من الشرعء و فى المقام لم نجد طريقا إلى بيانه» غير ما نقل عنه. 

قلنا: الأمر فى الجمعةٌ و غيرها أيضا كذلكك. 

فإن قلت: إطلاق لفظ «الجمعة» و لفظ «الغسل» و غيرهما يكفى بيانا من الشرعء فلا حاجةٌ إلى متابعة فعله عليه السّلام. 

قلت: قد عرفت ما فى الإطلاق فى الجمعة و الغسل و الوضوءء و مع ذلكك إطلاق لفظ «التكبيرا فى أخبارهم عليهم السّلام أزيد من أن 
يحصىء فما يعد فى عرف العرب تكبيرا يكفى» سما مع كون عرفهم الوصل فى همزهُ الوصلء و مع ذلكك «اللّه 


)١(‏ مدارك الأحكام: "/ 19و " مع اختلاف يسير. 

(؟) راجع! الصفحة: 780 و 78 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
(0) راجع! الصفحة: ١98‏ و 198 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جل ص: 170 


الأكبر) فى عرفهم صحيح قطعاء بل و أصمح من «اللّه أكبر»» كما أن الله أكبر من كل شىء, أو أكبر من أن يوصف و أمثالهما أصحٌ 
لعدم الحاجة إلى تقدير أصلا مع الخروج عن إخلال الإجمال. 

مع أن السقول عن ابن البطيد عيشة «الله الأكينة معرّفاء و انعقاد الصلاه بها 20١١‏ و وافقه الشافعى و جماعة من العامة 79» مع أن أبا 
حنيفة و جماعة منهم جوّزوا «اللّه الجليل»» و «اللّه العظيم»؛ و «خدا بزركتر» بالفارسيَةُ و غيره من التراجم 0 بل و أن يقال: «لا إله إلا 
الله و «سبحان الله و غير ذلكك. 

نعم» نقل عن ابن زهرة ادّعاء الوفاق على ما هو المشهور بين الأصحاب 850 و ما ذكره المصنّف هنا موافق للمرتضى و العلامة «8. 
وأين هذا من الإجماعات المنقولة الكثيرةٌ غايةٌ الكثرة. الموافقة للفتاوى الخارجةٌ عن حدّ الإحصاءء و المتعاضدة بالأخبار الكثيرة و 
الأدلّةُ العقليهُ و النقليَة على حسب ما عرفت فى الجمعة؟ 

فإن قلت: لم يثبت فى الجمعة و الوضوء غير أنْ الشارع فعل كذاء و كان يفعل كذاء و لم يثبت انحصار فعله فى ذلكك. 

قلت: و كذلكك الكلام فى المقام. 
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فإن قلت: لو صدر منه فى المقام غير ما ذكر لوصل إلينا. 
قلت: فكذلكك الحال فى الوضوء و الجمعةٌ و غيرهما. 


.508 نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

(؟) الام: 3٠١ /١‏ عمدةٌ القارى: 0/ 55 مغنى المحتاج: .18١ /١‏ 
هذابة المسحفيد 1871 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 5588 لاحظ! غنية النزوع: /ا. 

(0) الانتصار: 5٠‏ منتهى المطلب: 58/8. 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: ١178‏ 


و بالجملة» كلّ ما نقول فى المقام نقول فى الجمعة و غيرهاء و كلّ ما نقول فيها نقول فى المقام. 

ثم اعلم! أن الظاهر أن التكبيرات السبعة كلها بالهيئة المذكورة» لا خصوص تكبيرة الإحرام؛ بل تكبيرات الصلاة كلها كذلك. بل مرّ 
أن التكبير فى الأذان جزم؛ و مرّ ما ذكرنا هناكك. 

فما ذكر فى «المداركك» بقوله: و أمَا همزة «اللّه) فإنّها 0١١‏ .. إلى آخره. فيه ما فيه. 

و بالجملة؛ الأمر كما ذكرء من كون التكبير على الوجه المنقول بالوجه الذى ذكرناه» و الظاهر كونه إجماعيّاء و خروج ابن الجنيد غير 
مضر. 

و روى الصدوق فى أماليه عن الحسن بن على عليهما الّ.لام» فيما أجاب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم النفر من اليهود: «إِنَّ الله 
أكبر أعلى الكلمات و أحبّها إلى الله عر و جلء يعنى أنّه ليبس شىء أكبر منّىء لا يفتتح الصلاة إِلّا بها لكرامتها على الله عزّ و جل» و 
هو الاسم الأكرم) 7١‏ انتهى. 

فممًا ذكر ظهر بطلان الصلاءً بالإخلال بحرف منها و لو سهواء و كذا زياد حرفء و كذا بتغيير أو تبديل» و كذا زيادة كلمة فيها و إن 
كانت مناسبة لهاء مثل أن يقول: الله تعالى أكبرء و الله الجليل أكبرء إلى غير ذلكك من أمثاله. 

وكذا لو يقولةالله أكر عن كل شيوف أومقى أن ورصفه :و إن كاة كاهو النراد من الله أكبروو كذلكه الأردياة فن ازلياءز 
كذلكك لو أخلٌ بالموالاءً و المتابعة العرفية. بأنّ قال: الله ثم سكتء بما ينافى المتابعة العرفتة ثم قال: أكبر. 


(1) مدارك الأحكام: / 19". 
() أمالى الصدوق: ١88‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ١7/2‏ الحديث 77١5‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: //ا١‏ 


نعم لو لم يقدر على المتابعة المذكورة توالى و تتابع كيف ما قدر. 
و كذالا يجوز بالترجمة وما يرادف الألفاظ العربدَه من اللغات الاخرء على ما أفتى به الأصحاب »)١١‏ تحصيلا للبراءة اليقيتي مضافا 
إلى أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» 70)» و «ما لا يدركك كله لا يتركك كله) 0 و غير ذلكك. و إبراز المعانى بالألفاظ المعروفة كان 
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واجباء و لو لم يمكن تلكك الألفاظ فبألفاظ اخرء و لا رجحان للغهُ على لغهُ أخرى. 

فما قيل: من تقديم السريائية ثم العبرائية ثم الفارسيّة 069 لم نعرف مأخذه. 

و الذى سمعتاه أن لغةٌ البهود أقرب إلى لغْةٌ العرب من غيرهاء و الأقربئة من المرججحاث. 

و الظاهر أن الاكتفاء بالترجمة و مثلها نما يجوز إذا ضاق الوقت. و إِنَا ففى السعة لا بد من السعى فى تحصيل العرنية الصحيحة مهما 
أمكن و تيشر. 

نعم؛ لو حصل القطع بأنّه إلى الضيق لا يمكنه أزيد و أولى بالترجمة مثلا جاز فى السعة أيضاء كما اختاره العلامة فى «النهاية) 8). 

و لعل مراد باقى الفقهاء أيضا ذلك بأنّ حكمهم بكون الجواز فى الضيق فقط بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعىء و إن لم 
تحصل معرفة فمعرفة البعض, مثل أن يقول: «اللّه بزركتر» أو «خدا أكبر»» و الظاهر وجوب تقديم ما ذكر على «خدا بز ركتر» لأنَّ 
الميسور لا يسقط بالمعسورء و غيره من الأخبار «*). 


."30 و9١‎ /8 راجع! الحدائق الناضرة:‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
() عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 
(©) نهاية الإحكام: /١‏ 08؟. 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 508. 

(©) لاحظ! عوالى اللآلى: 5/ 08 الحديث 7١8‏ و8١57‏ و7١53.‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: ١17/8‏ 


ولو قدر على ما ذكر و على «اللّه أعظم) مثلا يحتمل ظاهرا وجوب تقديم الثانية على الاولى, لأنَّ «بزركتر» تفسير للأكبر» و الأعظم 
مثله من دون تفاوتء إذ ليس فى الفارسيَهُ مرادف أكبر بخصوصه. 

و لو مدّ همزة «اللّه أكبر»» و خرجت من المعهود بطلتء لما عرفتء سيّما إذا ظهر الاستفهام و قصدهء و كذا لو أشبع أكبر بحيث صار 
أكبار. 

و الحاصلء أنه لا بد من الاقتصار على التكبيرة المعهودةٌ مع القدرة» و مع العجز لا بدّ مما يصدق عليه أنه تكبيرة» أو مرادفها مع العجز 
عمًا يصدقء على حسب ما عرفت. 

ولا بدّ من قصد تكبيرة الافتتاح لا تكبيرةً الركوع أو غيرهاء إذ قصد غير تكبيرة الافتتاح منفردا أو منضمًا مبطل للصلاة. إِنَا أن يكون 
القصد الأصلى و الداعى الواقعى هو تكبيرة الافتتا ؛ لكن ضمْ به قصد تكبيرة الركوع بالتبع فى صورة كون المكلف جاء مبادرا و 
الإمام راكع؛ فإنّه يصيح» كما اختاره الشيخ و ابن الجنيد 20١١‏ محتيّججا فى «الخلاف» بالإجماع» و روى عن معاوية بن شريح عن الصادق 
عليه السّلام: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة و الركوع) 07 70. 

مع أن الضميمة المذكورة لا تضرٌ بتكبيرة الافتتاح على ما عرفت فى مبحث الضميمة فى التي فى مبحث الوضوء. و أمّا تحمّق ثواب 
تكبيرة الركوع فالخبر المذكور يكفى لثبوته لأنّها مستحبة- كما ستعرف- مضافا إلى الإجماع المنقول. 


)١(‏ الخلاف: "١5/١‏ المسألة *2, نقل عن ابن الجنيد فى ذكرى الشيعة: */ /01؟. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من (/ا اد 


(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 الحديث 215١8‏ تهذيب الأحكام: */ هع الحديث 1817» وسائل الشيعة: ١7/8‏ الحديث 7797/. 
(*) الخلاف: /١‏ 1” و "١0‏ المسألهة *ع. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 1/4 


فما نقل عن العلامة و من تبعه من المنع عن التكبيرة المذكورة و عدم صعحهُ الصلاة بسببها استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف 
بالوجوب و الاستحباب لكونهما متضادّين »1١‏ فيه ما فيه» لما عرفت من كونها واجبة جزما لا يجوز تركها أصلاء إِلَا أنه يحصل بها 
ثواب المستحتٌ أيضا. 

و متا ذكر ظهر صححهُ ضمّ الإمام إعلاهم المأمومين بالدخول فى الصلاة؛ إِلَا أن يقال: قصد الإعلام بالإجهار بالتكبيرة» أو برفع اليد 
عندهاء و لذا امر الإمام بإجهارها و إخفات الست منهاء لكن الظاهر صِححهُ ضمْ الإعلام بنفس التكبيرة» بأن يكون مقصودا بالتبع لا 
بالذات» على ما قلنا فى بحث الضميمة» فيصح ضْمٌّ إعلام غير المأمومين أيضاء لو احتيج إلى إعلامه» أو تعليم الطفل أو الجاهل. 

و من هذا ورد «أنّ الرسول صلَى الله عليه و آله و سَلّم لما كبر كبر الحسين عليه السّلام أيضا لكن لم بحر التكبيرة» فكبر الرسول صلَى 
اللّه عليه و آله و سلّم و لم بحر الحسين عليه الشّ.لام حين تكبيره؛ و لم يزل الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم يكبر و يعالج الحسين 
عليه السّلام التكبير فلم بحر حتّى أكمل سبع تكبيرات» فأحار الحسين عليه السّلام فى السابعة فصارت سِنَّه) .07١‏ 

و المراد من «لم بحر الحسين عليه الّرلام) أنّه لم يجاوب» أى: لم يفصح فى المجاوبة إِلَّا فى السابعة, فتأمّل جدًا! قوله: (و الأخرس). 
إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فى تكبيرة الأمخرسء جماعة منهم اكتفوا بالإشارة و الإيماء؛ منهم الشيخ فى «المبسوط» 0» و منهم من ضمٌ إلى 
الإشارةٌ العقد «ع» 


.700 /* ذكرى الشيعة:‎ 68 /١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 7217» نهايةٌ الإحكام:‎ )١( 

() علل الشرائع: ١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ /ا2» الحديث 077 وسائل الشيعة: 2/ ٠١‏ الحديث 778 مع اختلاف يسير. 
١10‏ المسواطط ا 

(©) فى (د 5): القصد. 

مصابيح الظلام» جلا ص: ١8٠١‏ 


بالقلب» منهم الشيخ فى «النهايةً) .)١١‏ 

و منهم من زاد على الأسمرين تحريكك اللسان» منهم العلامة فى «القواعد» «5)» و فى «التذكرة» اكتفى بتحريكك اللسان و الإشارٌ باليد 
«» و فى «النهاية»: حررّك لسانه و أشار باصبعه أو شفته و لهاته مع العجز عن حركة اللسان 20 إلى غير ذلكك. 

و احتيجوا على تحريكك اللسان بقوله عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور) )8١‏ و غيره .2١‏ 

ورد بأنْ المتبادر أن الميسور من المطلوب بالأصالة لا يسقط بالمعسور منه. و تحريكك اللسان وجوبه كان مقدّمهُ للواجب من النطق 
7/١‏ 


وبمك الجوات بن هذا التحريكك عرفا ميسور مق النطق» و يناه السعدلين على هذاه فتأمل انو اسعتر على الاشارة و تحريكك اللساة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2٠١١١‏ من (/ا إن 


برواية السكونى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه» 
«ى 40). 


و لعل السند منجبر بالشهرة على ما سيجىء فى القراءة و التشهّد و التلبية. 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: ه/. 

(؟) قواعد الأحكام: /١‏ ؟". 

(") تذكرة الفقهاء: */ ١١77‏ المسألةُ .5١١‏ 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 0ه؟. 

(0) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 500. 

(2) جامع المقاصد: 0778/7 روض الجنان: 0708 كشف اللثام: 77 871. 
(0) ذخيرة المعاد: /81؟. 

(6) الكافى: "/ "١0‏ الحديث ١7‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ ١‏ الحديث ١8ه/.‏ 
(9) جامع المقاصد: ؟/ 185 كشف اللثام: 67١/9‏ الحدائق الناضرة: / ”". 
مصابيح الظلام؛ جلا ص: ١81‏ 


و أمّا التكبيرة فمن جهه كونها ركنا يمكن الاستدلال بها لها من باب القياس بطريق أولىء فتأمّل! و يمكن أن يكون مراد المعصوم 
عليه السّ.لام أنَ كل ما يجب تلفّظه على الأمخرس يكون بتحريكك لسانه و إشارته, و أن ما ذكر من التلبية و غيرها من باب المثالك و 
لعله لهذا وفهم تنقيح المناط استدلٌ بها المستدلون, فتأمّل! و احتج جماعة من الأصحاب على اعتبار العقد بالقلب بأنّ الإشاره لا 
اختصاص لها بالتكبيرة» فلا بد لمريدها من مخصّص .)١١١‏ 

و هذا مبنى على معروفدة ثبوت وجوب الإشارةً و مسلميته عند الفقهاء» و الظاهر المسلمية عندهم» فتنجبر رواية السكونى من حيث 
البقد و الدلالة بهذة السلمية ويما اذ كرو و بياث الفرض لآ ينقط عده انماع ماو للعسومات» بإضافة الأخبار الدالة علق أن المسور لا 
يسقط بالمعسورء مع القطع بعدم سقوط الفريضة عن غير المتمكن من أجزائها و أركانها من الركوع و السجود و القيام و غير ذلكك. 
وشغل الذمَرهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتدة» و لا- يحصل إِلَما بما ذكر من الإشارة و التحريكك و العقدء مع أنّ العقد لا بد منه 
المنصيض كنات كز 

قوله لو سعسه )إلى ره 

لم نجد وجه الاستحباب و لا الزيادة على العادة مع أن العادةُ عند الأذان للصلاءً و غيرها- مثل أذان الشعار و أذان خلف المسافر و غير 
ذلكك من الأذانات- زيادة ذلكك المدٌ. 

و كذا فى مقام التعججب و غير ذلكك, بل الإمام» إذ يكبر آخر يمد زائدا فى مقام 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 192 مداركك الأحكام: "/ 07١‏ ذخيرة المعاد: 21؟. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ,1/8 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااه من /ا اد 


إبلاغ الصوت للمأمومين و إعلامهم؛ مع أنّه مع قطع النظر عن كل ما ذكر نرى فى العرف و العاده كثيرا ما يمدّون زائداء مع أنّه لو كان 
فيه عادهٌ فالإطلاق ينصرف إليهاء سيّما فى العبادةٌ التوقيفيَةُ» فلا بد من الاقتصار لا أنه مستحب. 

مع أن الاستحباب الشرعى يتوقف على دليل شرعىء و أقله خبر: «من بلغه شىء من الثواب» 00١١‏ الحديثء فتأمّل جدًا! قوله: (و تركك 
الإعراب). إلى آخره. 

مرّ التحقيق فى ذلكك فى مبحث الأذان .)5١‏ 

قوله: (و رفع اليدين). 

استحبابه حينئذ إجماعىّ» نفى فى «المنتهى» الخلاف فيه بين أهل العلم 9”. 

و الصدوق فى أماليه جعل من دين الإماميّةُ الإقرار بأنّه يستحبٌ رفع اليدين فى كل تكبيرة فى الصلاق و أنّه زين الصلاة ©". 

و استحباب الرفع فى كل تكبيرة فى الصلاء هو المشهور المعروف بين الأصحاب 00 و نقل عن المرتضى القول بوجوبه فى تكبيرات 
الصلاه «©» و لعل مراده الاستحباب و شدّتهء أى ما يكون على تركه العتابء لما نقلنا عن الشيخ مكرّرا أنه قال: الوجوب عندنا على 


ضربين: ضرب على تركه العتاب »)037/١‏ يشير 


.187 الحديث‎ 6١ /١ وسائل الشيعة:‎ ١ الحديث‎ ١12٠ ثواب الأعمال:‎ )١( 
(؟) راجع! الصفحة: 075 و 800 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.‎ 

(*) منتهى المطلب: 0/ ع". 

(©) أمالى الصدوق: .2١١‏ 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: "7 8756. 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ /758, لاحظ! الانتصار: ©©. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/١8.‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 1/7 


إليه عدم قوله بوجوب التكبيرات» على ما هو الظاهر منه. 

و يدل على الاستحباب الإجماع المنقول و الصحاح. مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: رأيت الصادق عليه السشلام إذا كبر فى الصلاهٌ 
رفع يديه أسفل من وجهه قليلا .)١١‏ 

و فى صحيحة صفوان بن مهران: إن الصادق عليه السّلام إذا كبر فى الصلاهُ يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ اذنيه .)”١‏ 

و صحيحة ابن سنان إِنّه رآه عليه السّلام يرفع يديه حيال وجهه حين يستفتح 7. 

و فى كصحيحة زرار عن أحدهما عليهما السّلام قال: «ترفع يديكك فى افتتاح الصلاهً قبالُ وجهكك و لا ترفعهما كثيرا كلّ ذلكك» ."5١‏ 
و فى كصحيحته أيضا عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا قمت فى الصلاه فكبر و ارفع يديكك) .2١‏ 

و فى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه الس لام فى قول الله عزّ و جل َصَلَ رَبك و انْحَوْ «2) قال: «هو رفع يديكك حذاء وجهكك) 
0" إلى غير ذلكك. 

و ما ورد فيه الأمربه محمول على الاستحباب للإجماع المنقول. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نااهنا من (/ا انلز 


و صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّدلام إِنّه قال: «على الإمام أن يرفع يده فى الصلاءً ليس على غيره أن يرفع يده فى 
الصلاةٌ) .)١‏ 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ هء الحديث 176 وسائل الشيعة: 8/ 8؟ الحديث 710١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ هء الحديث 778: وسائل الشيعة: ©/ ١18‏ الحديث 100/. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 82 الحديث 7"8) وسائل الشيعة: 2/ 72 الحديث 107 مع اختلاف يسير. 
(©) الكافى: / "١4‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث 1781 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: / "١4‏ الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث 278/8 مع اختلاف يسير. 

.7 :0١8( الكوثر‎ )©( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 88 الحديث /7737؛ وسائل الشيعة: 31/2 الحديث 7817/. 

(8) تهذيب الأحكام: 1/ 7817 الحديث 87١1؛‏ وسائل الشيعة: 2/ /1؟ الحديث 188/. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 1/5 


و هذه صريحة فى عدم وجوب رفع اليدين على غير الإمام» فلا جرم يكون الأمر الوارد فى الصحاح محمولا على الاستحباب. 

ولا يجوز أن يقال بكونه محمولا على كون المخاطب به خصوص الإمام» و يكون غير الإمام يستحبٌ له رفع اليدين لعدم قائل بهذا 
التفصيل بين المسلمين» و لم ينسب إلى أحدء مع نهاية بعد هذا الحمل» و عدم قبوله. 

مع أن الفقهاء حملوا هذه الصحيحة على كون المراد أن استحباب الرفع شديد بالنسبة إلى الإمام »١١‏ فظاهر أن منشأ الشدَّهُ هو معرفة 
المأمومين بدخوله فى الصلاة. 

مع أن الغرض إبطال ما نسب إلى السييد و قد ثبت بطلانه لأنّ الحديث صحيح مقبول عند الفقهاء» معاضد بالإجماعين المنقولين و 
الأصلء و أن هذا مما يعت به البلوى و يكثر إليه الحاجة فلو كان واجبا لاشتهر اشتهار الشمسء فكيف صار الأمر بخلافه؟ 

احتيج السيد بإجماع الفرقة و بفعل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم الشّ.لام؛ و بالأمر به فى قوله تعالى فَصَلٌ ربك و 
انْحَو 0379 30. 

و الجواب: أنّ إجماع الفرقة حقٌء إلا أن إجماعهم على تأكد الاستحباب و نفس الاستحباب بلا شبهة» و نادى بذلكك الإجماعات و 
فتاوى القدماءء و هذا ينادى بأنّ مراد السيّد هو الواجب الذى يكون على تركه العتاب كما قلناء للقطع بعدم إجماع الفرقةٌ على 
الوجوب الذى يكون على تركه العذاب؛ و فعل النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 


.191 تهذيب الأحكام: 788/1 ذيل الحديث 21107 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.7 :008( الكوثر‎ )0( 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: /721. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 1/8 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااهط من (/ا اد 


و الأتته عليهم السّ.لام من حيث هو فعلهم لا يقتضى أزيد من الاستحباب» كما حمّق» و كونه فى مقام بيان الواجب بعيدء لاثفاق 
المعصومين عليهم السّلام كلهم عليه فى كلّ زمان منهم؛ و ظهر منهم أنّه مستحبء كما عرفت و ستعرف. 

و البناء على الالتزام من باب المقدّمةٌ لتحصيل البراءة اليقيتيةُ؛ فيه ما فيه بعد ما عرفت من الدليل على الاستحبابء و الأمر الوارد ظهر 
جوابه أيضا. 

و يؤيّد الاستحباب أيضا ما ورد فى بعض الأخبار من كونه زينةُ الصلاه »01١‏ و أيضا عدم وجوب التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح و 
تكبير الركوع إجماعى و منصوص فى الأخبار» كما ستعرفء بل ستعرف استحباب تكبيرة الركوع أيضا. 

فحمل الأمر الوارد فى الكتاب و الخبر على الوجوب الشرطى دون الشرعىء فيه ما فيه لأنه حقيقة فى الوجوب الشرعىء إذا كان الآمر 
هو الشارع؛ فالوجوب الشرطى أبعد منه من الاستحباب المؤكدد» سما مع ما عرفت من الشواهد على الاستحباب» مضافا إلى كثرة 
استعماله فيه» إلى أن صدر من صاحب «المعالم» و صاحب «الذخيرة» ما صدر «7)» و ممما ذكر ظهر ضعف ما استقواه المصئّف. 

قوله: (و لا يتعلق بالتكبير). إلى آخره. 

لعل مراده أنّه يظهر من الأخبار استحباب رفع اليدين كلما أهوى إلى الركوع و السجود «" و كلما رفع رأسه عنهماء مع أن فى رفع 
الرأس عن الركوع ليس تكبيرة» كما ستعرف. 


000 مجمع البيان: 87" (الجزء 0 بحار الأنوار: ١م//‏ 07" الحديث ل وسائل الشيعة: و/ “الحديث رفير 
00 منتقى الجمان: "/ م ذخيرة المعاد: /575؟. 

إفرة فى (د 0: إلى ركوع أو سجود. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 18 


أقول: لم ينقل عن السيّد إِلا وجوب رفع اليدين فى تكبيرات الصلاة 0١١‏ و دليله أيضا لم يقتض إلا ذلككء أمَا صحيحة زرارة 07١‏ 
فظاهر, و أمَا صحيحة ابن سنان 8 فلأنها و إن كانت مطلقة إِلَّا أن المطلق يحمل على المقيّد البتثه سما فى المقام؛ إذ ليس رفع اليد 
حذاء الوجه مطلقا قطعاء بل مقتّد بقيد خاصٌ جزماء و القيد ظهر من صحيح زرارة و غيرها. 

و منها رواية «العلل» عن الرضا عليه السّ.لام. فإن قال: فلم يرفع اليدين فى التكبير؟ قيل: «لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال [و التبّل] و 
التضرّع, فأحبٌ اللّه عرّ و جل أن يكون فى وقت ذكره [متبتّلا] متضرّعا مبتهلاء و لأنّ فى وقت رفع اليدين إحضار التئُِ و إقبال القاب 
على ما قال و قصد. لأنّ الفرض من الذكر إِنّما هو الاستفتاح» و كل سه فإنّها تؤدّى على جهة الفرض فلما أن كان فى الاستفتاح الذى 
هو الفرض رفع اليدين أحبٌ أن يؤدٌوا السنّهُ على جهة ما يكون الفرض» «8». 

و منها رواية جميل قال: قلت للصادق عليه ال لام فَصَلْ رَبك و انْحَوْ فقال ببدهء هكذاء يعنى استقبل بيديه حذاء وجهه القبلةٌ فى 
افتتاح الصلاة رواها الطبرسى .)8١‏ 

و روى عن مقاتل بن حتيانء عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: «لما نزلت هذه السورة قال النبى صلّى الله عليه و 
آله و سلّم لجبرائيل عليه السّّلام: ما هذه النحيرة التى أمرنى ربّى؟ قال: ليست بنحيرة» و لكنّه يأمركك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع 
بديكك 


)١(‏ نقل عنه فى مختلف الشيعة: 071١/7‏ لاحظ! الانتصار: 5 و ه6. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2١10‏ من (/ا اش 


(؟) وسائل الشيعة: ©/ ”١‏ الحديث 81الا. 

إفرة وسائل الشيعة: 2/6 الحديث تددرةة 

زع علل الشرائع: عم" الحديث 9 مع اختللاف سير. 

)20 مجمع البيان: 87" (الجزء أ وسائل الشيعة: و8/ الحديث ل 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: /اى/ا 


إذا كبرت» و إذا رفعت رأسكك من الركوع؛ و إذا سجدت. فإنّه صلاتنا و صلاة الملائكة فى السماوات فإنّ لكل شىء زينة» و زينة 
الصلاه رفع الأيدى عند كل تكبيرة» 01١‏ الحديث. 

هذاء مضافا إلى الإجماعين المنقولين. 

فعلى هذا كيت يقول المصئّف: إنه لا يتعلق بالتكير بل هو مسفحت آخر بعد ها استقوى رأى السد و الأسكافى 14و أنا الخبر الذدئ 
يظهر منه ما ذكره المصئّف هو صحيحة معاوية بن عمّار» قال: رأيت الصادق عليه السّ.لام يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من 
الركوع» و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود ."١‏ 

و صحيحة ابن مسكان عنه عليه السّلام قال: فى الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود. 
قال: لهى العبوديّة) 3). 

وفى «المدارك» نسب إلى ابن بابويه و صاحب الفاخر العمل بمضمونهما «؛ لكن فى «المعتبر) ادّعى أن مذهب علمائنا عدم 
الاستحباب كذلكك .)2١‏ 

و فى «الذكرى» استقرب الاستحباب؛ و مع ذلكك قال: و عليه جماعةٌ من العامّةُ «2). 


)١(‏ مجمع البيان: #/ 107 (الجزء .)٠‏ وسائل الشيعة: 2/ 19 الحديث 2/187 7٠‏ الحديث 7817 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 0 الحديث 07174 وسائل الشيعة: ©/ 192 الحديث .6١0٠١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 70 الحديث 018١‏ وسائل الشيعة: 191/8 الحديث .6١1١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: */ #98 لاحظ! الهداية: «12. 

(0) المعتبر: 198/7 و 194. 

(©) ذكرى الشيعة: 9/ ."/٠0‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: ١8/8‏ 


فظهر من كلامهما مضافا إلى الأخبار- مثل صحيحة زرارةً )١١‏ و صحيحةٌ حمّاد «07- ورود هذين الصحيحين على التقيّةُ. 

و مرادى من صحيحة حمّادء هى الصحيحة المشهورة المستجمعة للآداب, الخالية عن ذكر رفع اليد عند رفع الرأس عن الركوع» مع 
ذكره عند تكبيرة الركوع و تكبيرة السجود جميعاء و من صحيحة زراره هى الصحيحة المشهورةٌ المستجمعة للآداب «» و صحيحته 
الامخرى عن الباقر عليه السّد.لام قال: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: الله أكبر- إلى أن قال- ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخرٌ 
ساجدا» 0150 و لم يذكر فيها رفع اليد به لرفع الرأس عن الركوع أصلاء كما أن الحال فى المشهورة المستجمعة أيضا كذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠١1‏ من (/ا اد 


و صحيحة حمّاد فى غاية الظهور فى عدم استحباب الرفع للقيام من الركوع؛ و صحيحتا زرارةٌ فيهما ظهور ما أيضا. 
و يتقوّى الظهور فى الكل بملاحظة الإجماعين المنقولين و فتاوى الفقهاء. و أنْ القائل باستحبابه جماعة من العامة مع احتمال القول 
أن عدم الذكر فى الصحاح لا يدل على عدم الاستحباب» لاحتمال كون استحبابه ضعيفا ليس بمرتبةُ استحباب الرفع لتكبيرة الافتتاح و 
تكبيرة الهوىٌ إلى السجود و الركوعء و كذا الحال فى الفتاوى و الإجماع المنقول» لكن لا بد من تأمّل فى ذلك. 


./0178 الحديث‎ 52١/0 الحديث 08 وسائل الشيعة:‎ 8 /١ تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافى: / ع7" الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ 20١ الحديث‎ 8١/1 الحديث 415: تهذيب الأحكام:‎ 19 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

ه/ دهع الحديث .7١/‏ 

(*) وسائل الشيعة: ه/ 5628١‏ الحديث 4/ا١7.‏ 

(©) الكافى: / 14 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 1/ /ا الحديث 2184 وسائل الشيعة: ©/ 190؟ الحديث .6٠١8‏ 
مصابيح الظلام» ج/. ص: 189 


و كون الرفع من الركوع ممما يستحبٌ له التكبير أيضا خلاف ما يظهر من الأخبار الدالَهُ على التكبيرات المستحبة و عددهاء إِلَا أن يقال 
بعدم منافاتها لوجود مستحب آخر ضعيف استحبابه. فيكون التكبير لرفع الرأس عن الركوع مستحبا أيضاء و يكون رفع اليد لأجل 
ذلك التكبير لا لرفع الرأسء كما دل عليه روايةُ الأصبغ بن نباتة المذكورة »١‏ إذ هى فى غايهُ الظهور فى كون الرفع عند كل تكبيرة» 
سواء كانت لرفع الرأس عن الركوع أو السجود أو غيرهماء سما بملاحظة قوله: «و إذا سجدت لأنّه مع الرفع البنّهُ. 

بل سيجىء فى مبحث التشهد رواية عن القائم عليه الّ.لام» صريحة فى استحباب التكبيرة فى كل انتقال من حال إلى حال »)5١‏ فلا 
حظ! فعلى هذا لا ينافى الصحيحان ما دل على أن الرفع مطلوب للتكبيرات من الأخبار و الإجماع؛ فبطل ما ذكره المصئّف من عدم 
تعلقه بالتكبير على تقدير العمل بالصحيحين أيضا. 

إذ كيف كان لا يثبت ما ذكره المصئّف من عدم تعلّقه بهاء لمعارضة الصحيحين مع ما دل على كون الرفع للتكبيرة و حين وجودهاء 
فمع الطرح باعتبار مخالفتهما للأخبار الكثيرة و موافقتهما لجماعةٌ من العامّهُ و مخالفتهما للمشتهر بين الخاصّةُ و الإجماعين المنقولين» 
فالأمر ظاهر. 

و مع عدم الطرح لا بد من جمعء و هو غير منحصر فيما ذكره المصنفء سيّما بعد ملاحظة روايةُ الأصيغ بن نباتة» و خصوصا بنحو 
يصلح أن يكون دليلا له مخالفا لما اشتهر بين الأصحابء فتأمّل جدًا! 


)١(‏ وسائل الشيعة: #/ 19 الحديث ؟12ال. 
(؟) الاحتجاج: "/ 5/17. 

مصابيح الظلام» جلا ص: ١10‏ 

قوله: (و يتأكد). إلى آخره. 


قد عرفت الحال فى ذلكك .)١١‏ 


قوله: (و أن لا يتجاوز بهما). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١11/‏ من (/اإن 


أقول: قد عرفت المعتبرة الدالَّهُ على ما ذكره » و أمَا الأصحاب فقال الشيخ: يحاذى بيديه شحمتى اذنيه 019 و ابن أبى عقيل: 
يحاذى منكبيه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اذنيه «©» و ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر و لا يجاوز بهما الاذنين 20 إلى غير ذلكك. 

و الكل متقاربة و جائزة صحيحة. إِلَا أنَ الأولى أن يكون رفعهما إلى أن يحاذى الوجه؛ و يكون ما يلى الزندين محاذيا للمنكبين؛» و 
رءوس الأصابع محاذية للأذنين, لأنَّ ما دل على الرفع إلى حيال الوجه فى غايهُ الكثرة صحاح و معتبرة و يجمع بينها و بين غيرها بما 
ذكرء فتأمّل! و يستحبٌ أن تكون الكفّان مبسوطتين يستقبل بباطنهما القبلة» بل لعل ذلكك هو المراد فى الأخبار» بملاحظة العلة الواردة 
عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام حين سئل: ما معنى رفع اليدين فى التكبيرة الاولى؟ فقال: «معناه: الله أكبر الواحد الأحد الذى ليس 
ككنثلة شر ده ل يركف باللحراس و لا بالفسن بالأخماس )217 


)١(‏ راجع! الصفحة: 187 و 185 من هذا الكتاب. 

(؟) الكافى: / 7٠١9‏ الحديث ؟» وسائل الشيعة: 2/ "١‏ الحديث 78/8/. 

.٠١"/١ المبسوط:‎ )*( 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ 509. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١198/١‏ ذيل الحديث 417. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ٠٠١ /١‏ الحديث 455) علل الشرائع: 7٠١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: #/ 18 الحديث 2١04‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١91‏ 


و إن ذلكك هو الطريقةُ المعهودة بين جميع المسلمين فى الأعصار و الأمصار إلى أن صارت متبادرة إلى الذهن من عبارة الرفع و أنّه 
لم يؤمر فى خبر ببسط الكفٌ بعد القنوت أو الركوع؛ أو غيرهما. فتأمّل جدًا! بل فى رواية منصور بن حازم- و هى قويّةُ جدًا- أنه رأى 
الصادق عليه السّلام أنه افتتح الصلاه فرفع يديه حيال وجهه. و استقبل القبلهُ ببطن كفيه .0١١‏ 

بل الظاهر أنه هو المناسب للابتهال و التضرّع الذى ورد أنّه علهُ للرفع كما عرفتء بل فى رواية جميل السابقة 7١‏ ظهور ما أيضا كما لا 
يخفى على المتأمّل. 

و سيجىء فى حسنة الحلبى عن الصادق عليه السّلام» الأمر ببسط الكفين حين الرفع 3 و التأكيد فيه. 

و نقل عن جماعة من الأصحاب استحباب ضمْ الأصابع حين الرفع ©:, استنادا إلى رواية حمّاد المشهورة «8, لأنّه ذكر فى أُوّلها الَضٌّ 
المذكور و ظهر منها استمراره إلى الرفع المذكورء و هو الرفع فى تكبير الركوع؛ و الظاهر عدم الفرق» كما يظهر من سياق الأخبار و 
فتاوى الأخيار. 

و نقل الفاضلان عن المرتضى و ابن الجنيد تفريق الإبهام و ضمٌّ الباقى «*» و فى «الذكرى» نقله عن المفيد و ابن البرّاج و ابن 
إدريسء و جعله أولى» و أسنده إلى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ عع الحديث 560) وسائل الشيعة: ©/ 17 الحديث 00؟/. 
(9؟) وسائل الشيعة2/ +#الحديث عع1/0 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠1/8‏ من /ا اسلا 


مصابيح الظلام؛ جلا؛ ص: 1١41‏ 

الكافى: ”/ "٠١‏ الحديث /ء وسائل الشيعةٌ: 2/ 75 الحديث /7*17ل. 

() المقتعة: 1١‏ المهذّب: /١‏ 3:7 السرائر: /١‏ 2( ذكرى الشيعة: 7 788. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 142 الحديث 418 أمالى الصدوق: 0" الحديث 01 تهذيب الأحكام: 
8١ 7‏ الحديث 7:0١‏ وسائل الشيعة: 8/ 588 الحديث ./١1//‏ 

() المعتير: 7/ 3288 تذكرةٌ الفقهاء: 7# 171. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 1١97‏ 


.)١١ الرواية‎ 

قوله: (و الابتداء). إلى آخره. 

هذا هو المشهورء بل فى «المعتبر» أنه قول علمائنا «؟). و لأننّه لا يتحمّق رفعهما بالتكبير إِلَا كذلك. يعنى أنه ورد فى الأخبار: «ارفع 
يديكك بالتكبير» «. فلا بد أن يكون بالتكبير رافعا يعنى من أوّله إلى آخره» كما هو مقتضى العبارة؛ لا أن يكون ببعضه رافعا و 
ببعضه الآخر خافضاء أو غير متحرّككء أو متحرّكا إلى غير جهة الفوق» إذ لا يصدق حينئذ كون الرفع بالتكبير مطلقا. 

أقول: هذه العبار وردت فى صحيحتى زرارة السابقتين «2. و نظيرها عبارة صحيحةٌ ابن سنان السابقةُ «0)» و كذا عبارة كصحيحة 
زرارة السابقة و غيرها ممما هو ظاهر فى كون التكبير رافع اليدء و ما دام التكبير يكون فى الرفع» و كذلك ظاهر عبارات «العلل» «2) 
كما لا يخفى و كذلكك عبارةٌ رواية جميل 0237. 

لكن عبارات باقى الأخبار السابقة صالحة لأن يكون التكبير مع رفع أو يكون الرفع بعده» مثل قول الراوى: رأيت الصادق عليه الس .لام 
إذا كبر رفع يديه أو يرفع «4/» لكن الظاهر كون المراد منها أيضا هو الأوّل» بل إرادهٌ الثانى مقطوع 


.518 /١ السرائر:‎ 47 /١ المهذّب:‎ ٠١ لاحظ! المقنعة:‎ 272٠ ذكرى الشيعة: "/ 709 و‎ )١( 
.3٠6١ المعتبر: ؟/‎ )1( 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 0/ 87" الحديث ٠/الات, 82١‏ و 825 الحديث 4لا١/.‏ 

() وسائل الشيعة: / 52١‏ الحديث 0/4١ل/ا‏ 8/ 590 الحديث ٠١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: 2/ /ا7 الحديث ”707ل. 

(2) علل الشرائع: /١‏ 52 الحديث 4. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث 788ل 

(8) وسائل الشيعة: 2/ ١8‏ و 7٠‏ الحديث 8١‏ الاو هه1ل. 

مصابيح الظلام؛ جلا ص: 1917 


بفساده. كما هو الظاهر »١١‏ و مثل ما ذكر عبارة رواية الأصبغ السابقة 05 فظهر اتّفاق عبارات الأحاديث فى كون الظاهر منها ما أفتى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١19‏ من /ا اسلا 


و ادّعى عليه فى «المعتبر» الإجماع 7 بل فى «المنتهى» أيضا «©» إِلَا أنه زاد على «المعتبر» بأنّهِ قال: يخالف ذلكك ما رواه الكلينى فى 
الحسن- ب (إبراهيم بن هاشم- عن الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاء ثم كبر 
ثلاث تكبيرات» «8) الحديث «2)» انتهى. 

أقول: الحسنةُ لا تعارض الصحيحة؛ فضلا عن الصحاح الكثيرة و المعتبرة الوافرة» الموافقة لفتاوى الأصحاب و الإجماعين المنقولين. 

و مع ذلكك فى متنها و دلالتها ما لا يخفى. لأنَّ المستفاد منها أن بعد البناء على الافتتاح يجب بلا مهلة رفع الكقّينء ثم بعد الرفع و 
مضئ مده يجب بسطهما بغاية التأكيد, ثم بعد البسط المؤكد و مضى مدَهُ يجب أن يكبر ثلاث تكبيراتء ثم بعد تمامية التكبيرات و 
مضى مده يقرأ الدعاء المشهورء و لم يعلم أن التكبيرات حال رفع الكقين أو بعد الخفضء و بملاحظة ظهور كون البسط حال الرفع 
ربّما يظهر كون التكبيرات و الأدعية كلها حال رفع الكفّين و بسطهماء و فيه ما فيه. 

وغير هذا لا يظهر من العبارة» و مثل هذا المتن كيف يعارض و يقاوم بل يغلب على المتون الصحيحة و المتعاضدة بعضها ببعض» 
المتقاومة المتراكمة» 


)١(‏ فى (د )١‏ و (١كك):‏ ظاهر. 

(1) وسائل الشيعة: #/ 19 الحديث ؟12ل. 

(*) المعتبر: 7؟/ .75٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: 0/ ء". 

(0) الكافى: "/ 7٠١‏ الحديث /ء وسائل الشيعة: 2/ 75 الحديث 717ل. 

(©) لم نعثر على هذه العبارة فى المنتهى فى مظانّه نعم وجدناها فى ذخيرة المعاد: /18. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١98‏ 


المتأيّدة المستحكمة من الكثرةٌ و الوفور و التراكم فى المتوافق و التكاثر فى المتطابق إلى أن حصل الاعتضاد التام» و بانضمام الفتاوى 
و الإجماع صار فى عَايةُ الإبرام و الاستحكام؟! و الحسنةُ مع ما فيها من موانع الاستدلال لم يوجد قائل بمضمونهاء لو لم يحكم بفساده 
عونا 

ثم إن بعض المتأتحرين جوّز كون الرفع و الخفض كليهما حال التكبير بادّعاء شمول الأخبار له عرفا .0١١‏ 

وفيهء أنه إن أراد الشمول حقيقةٌ فمحل تأمّلء و إن أراد مجازا فالاكتفاء به محل إشكال. إِنَا أن يدّعى الظهورء فلا بد من التأمّل. 

نعم لو كان الخفض فى غاية القلَهُ بحيث يكون مضمحلًا فى جنب الرفع أمكن التجويز» و أولى منه اضمحلال عدم الرفع فى جنب 
الرفع. 

بل الظاهر عدم ضرر هذا أصلاء لأنْ الرفع لا بد أن يكون منطبقا على التكبيرة» فربّما لا يفى الرفع السريع للانطباق فلا بد من البطء 
حتّى ينطبق؛ و مع هذا يصدق على المجموع كونه رفعا لا غير. 

ثم اعلم! أن اليدين لو كانتا تحت الثياب و أمكن رفعهما تحت الثياب رفعهما كذلكء لصدق العمومات عليه؛ سيّما إذا كان فى 
الإخراج عسر أو حزازة» و مع ذلكك. الإخراج أولى, لأنّه الموافق لما صدر عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثمّةُ عليهم السّلام» 


و ثبت صدوره. وغيره لم يشبت صدوره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ناه من (/ا اد 


قوله: (و الجهر بها على قول). 
القائل الجعفى «7» و مستنده سنذكره فى عنوان استحباب الافتتاح بسبع 


(1) راجع! مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 149. 
() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ .521١‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١464‏ 


تكبيرات» و المشهور أنه مخصوص بالإمام؛ لأن يعلم من خلفه دخوله فى الصلاءً حتّى يجوز لهم الدخولء و الأخبار كثيرة سنذكرها. 
قوله: (و استشعار). إلى آخره. 

أقول: ورد ذلكك و ورد أيضا الأمر بالتخسّع و الإقبال على صلاته. و فى صحيحة حمّاد: و قال بخشوع: «اللّه أكبر) 001١‏ و مر معنى رفع 
اليدين فى التكبيرة الأولى «5). و مرّ من «العلل» أيضا ما مرّ «". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 142 الحديث 418 أمالى الصدوق: 0" الحديث 01 تهذيب الأحكام: 
8١/7‏ الحديث 70١‏ وسائل الشيعة: 8/ 589 الحديث ./١1//‏ 

(0) راجع! الصفحة: 16١‏ من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: 18 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: 1917 


-١1/‏ مفتاح [استحباب افتتاح الصلاةً بسبع تكبيرات] 


يستحبٌ افتتاح الصلاةٌ بسبع تكبيرات بينها ثلاث دعوات بالمأثور » كما فى الصحاح 5١‏ و دونها الخمس.ء و دونها الثلاث» كما فى 
الصحيح و غيره ”0 و تجزئ ولاء كما فى الموثق 80. 

و يتختر فى جعل أيّها شاء تكبيرة الاحرام بلا خلاف. لكن فى أفضايَةٌ الأولى أم الأخيرة وجهان؛ كذا قالوه «8). و المستفاد من الأخبار 
أن الاولى هى تكبيرة الإحرام «2. 

وهل يشمل ذلكك جميع الصلوات أم يختصّ بالفرائضء أم بها و بأوّل 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: #/ 75 الباب 8 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام و الافتتاح. 

(1) وسائل الشيعة: #/ 9 الحديث 27708 ٠١‏ الحديث 02708 ١١‏ الحديث 3١ 4771١5‏ الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح. 
(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ 7١‏ الحديث 778٠‏ 7 الحديث 7788. 

() وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث 7"9ل. 

(0) للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ ١؟.‏ 

(©) وسائل الشيعة: ©/ ٠١‏ الحديث 1/78 7١‏ الحديث 1/75١‏ 717 الحديث 9778 78 الحديث 71094. 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: ١38‏ 
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صلاةٌ الليل و المفردهُ من الوترء و أول نافلةٌ الزوال» و أوّل نافلة المغرب, و أول ركعتى الإحرام؛ أم بهذه الست و الوتيرة؟ أقوال »"1١‏ 
لم أجد لها مستندا سوى العموم "١‏ للأوّل. 

نعم» فى رواية ابن طاوس: «افتتح فى ثلاثة 0 مواطن بالتوجه و التكبير: فى أول الزوال» و صلاة الليل» و المفردة من الوترء و قد 
يجزيكك فيما سوى ذلكك من التطوّع أن تكثر تكبيرة لكل ركعتين» 5". 


.818 و ١ع©, كشف اللثام: 71/9 و‎ 58٠ /# لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )١( 

(1) انظر! وسائل الشيعة: 4/8 الحديث 7708 ٠١‏ الحديث ١١ 077١8‏ الحديث 07715 ٠١‏ الباب 7 من أبواب تكبيرة الإبحرام و 
الافتتاح. 

(*) أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله عليه السّلام: «من التطوّع»» «منه رحمه الله). 

(؟) فلاح السائل: ١1٠١‏ مستدركك الوسائل: 6/ 178 الحديث 8979. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 1١19‏ 


قوله: (يستحب افتتاح). إلى آخره. 


أجمع علماؤنا على استحباب جعل تكبيرة الافتتاح سبعاء و صرّح فى «المنتهى» بعدم الخلاف بينهم فيه و فى الأدعية المأثورة بينها .0١١‏ 
ويل غيها الأخياره مثل صحيحة زيد الشحام إِنّه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الافتتاح قال: «تكبيرة تجزيكك)ء قلت: فالسبع» قال: 
«ذلكك الفضل») .)3١‏ 

وفى صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إنْ التكبيرة الواحدة [فى افتتاح الصلاة] تجزئ و الثلاث أفضلء و السبع أفضل كلها 
«» و مثلها صحيحة زرارة 29). 

وفى صحيحة الحلبى أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن أخفٌ ما يكون من التكبير فى الصلاهُ قال: «ثلاث تكبيرات». إلى أن قال: «و إذا 
كنت إماما فإنّه يجزيكك أن تكثر واحدة تجهر بها و تسرٌ سنا «0). 

وفى رواية أبى بصير عن الصادق عليه الس لام: «إذا افتتحت الصلاةً فكبر إن شئت واحدة؛ و إن شئت ثلاثاء وإن شئت خمساء و إن 
شئت سبعاء فكلّ ذلكك مجز عنككء غير أنّكك إن كنت إماما لم تجهر إِلَا بتكبيرة) «2. 

وفيهما شهادة على استحباب الجهر فى التكبيرة الافتتاحيّة لغير الإمام أيضاء كما قال به الجعفى 037 غير أن المأموم يسرٌ بها على ما 


سبجىء: 


)١(‏ منتهى المطلب: 0/ع". 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 82 الحديث 55١‏ علل الشرائع: 7" الحديث "0 وسائل الشيعة: 2/ 4 الحديث .77١*‏ 
(9) تهذيب الأحكام: /١‏ عع الحديث 275167 وسائل الشيعة: ©/ ٠١‏ الحديث ./7١8‏ 

(©) الكافى: ”/ "٠١‏ الحديث "ء وسائل الشيعةٌ: 8/ ١١‏ الحديث ؟١١77.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 1817 الحديث 21١8١‏ وسائل الشيعة: ع/ 7" الحديث 777/. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 82 الحديث 74) وسائل الشيعة: ©/ 7١‏ الحديث 77١‏ مع اختلاف يسير. 

(0 نقل عنه فى ذكرى الشيعة: */ 378١‏ ذخيرة المعاد: 584. 


مصابيح الظلام» ج/ا ص: لين 
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لكن ورد فى الإمام أنّه يجزيه تكبيرة واحدة لأنّه معه ذا الحاجة و الضعيف و الكبير »1١‏ و إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
كان أتم الناس صلاة و أوجزهمء كان إذا دخل فى صلاته قال: «اللّه أكبر بسم الله الرحمن الرحيم) .05١‏ 

فظهر أن غير الإمام لا يجزيه الواحدة» و هو محمول على عدم الإجزاء فى الفضيلة» للإجماع بل الضرورة و الأخبار المتواترة فى إجزاء 
الواحدة منها الصحاح السابقة» فظهر أن الإمام يجزيه الواحدة فى الفضيلة أيضا. 

بل ربّما كان الأفضل بالنسبة إليه الاقتتصار على واحدةء إِلَّا أن يعلم عدم مانع من طرف المأمومين أصلا. 

وفى حسنة الحلبى السابقة: إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاء ثم كبر ثلاث تكبيرات» ثم قل: «اللهم أنت الملكك 
الحق المييخ لا إله إلا انق سيسائكك إتى .لقت نفس قاغفن لى ذتى إله لا يعن الذثوت إنا انلخاد 

ثم كبر تكبيرتين» ثم قل: :1١‏ ليك و سعد ركفو و الشر فى يديك والقه لسن اليكذه و السهدئ مخ ديت لأ مليياً ندكه إلا إليكدة 
سبحانكك و حنانيككء تبا موك سلف باك و لق 

ثم كبر تكبير تين ثم تقول: «وَجَهْتٌ 0 ِلّذِى قَطَرَ العَلطائاتٍ وَالَْدْضَ 0 الغيب و الشهادة» حنيفا مسلما و مِنَ الْمُشْركينَ؛ 
لاقي نكن رعطاع و لكات الد ا ل ل 
الرجيم, ثم اقرأ فاتحةٌ الكتاب 9). 


(1) الكافى: */ "٠١‏ الحديث 5, علل الشرائع: “77 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 2/ ١١‏ الحديث 111/. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ٠٠١ /١‏ الحديث )47١‏ وسائل الشيعة: */ ١١‏ الحديث .77١8‏ 

() الكافى: "/ "٠١‏ الحديث “7 تهذيب الأحكام: "/ لاع الحديث 5615 وسائل الشيعة: 8/ ١‏ الحديث 77517 مع اختلاف يسير 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: لحيل 


و وردت هذه الأدعية بزيادة فى الجملة فى غير هذه النسخة فى نسخ «الفقيه) 0١١‏ و غيرها أيضا بتفاوت الزيادة. 

فعليك بكتب الأدعية حتّى تعرف تمام الزيادات إن أردت. و إلا فما فى «الكافى» كاف. 

و روى ابن طاوس فى كتاب «الفلاح)». عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام أنه كان يقول لأصحابه: «من أقام الصلاءً و قال قبل أن يحرم و 
يكبر: يا محسنء قد أتاكك المسىء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسىء»؛ و أنت المحسن و أنا المسىء فبحقٌ محمد و آل 
محمّد صل على محمد آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مِنّى) .07١‏ 

و قيل: إن هذا الدعاء ورد عقيب السادسة 7» و لعلّه بناء على ما هو المشهورء من استحباب جعل تكبيرة الإحرام هى السابعة. و إلا 
فقد عرفت أنه وارد قبل تكبيرة الإحرام. 

ودود أشيا أله قزل رَبِّ اجْعَلَنَى مُقِيمَ الصَّلاء وَ مِنْ ذَرُيْتَى طاو تَقئل دطاء ع ده 

والظاهر أنه عقيب الإقامة أو عقيب ما سمع من المقيم ١‏ «قد قامت الصلاة» و إن كان فى «الذخيرة» ذكر هذا الدعاء و الدعاء السابق 


عقيب التكبيرة السادسة (7)» و يجوز التكبيرات من دون دعاء» لأنها مستحيّةٌ على حدة؛ و الأدعية 


.417 الحديث‎ 191//١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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() فلاح السائل: .١50‏ 

(*) ذكرى الشيعة: / 789. 

6٠ :)15( إبراهيم‎ )©( 

(0) مستدركك الوسائل: ©/ 15 الحديث 578. 
(ع) لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: *597. 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 7١7‏ 


و فى مونْقَةُ ابن بكير» عن زرارة قال: رأيت الباقر عليه السَلام- أو سمعته- استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء .)1١‏ 

و فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «يجزيكك فى الصلاهُ من الكلام فى التوجه إلى الله سبحانه أن تقول: وَحَ : وجو بَهْت وَجهِىَ 
نّذِى قط تلات و الَْْض على مل إبراهيم حنيفا مسلما وا نا نَ الْمغْ رٍكين» إن م لاتى و ُشركى ان لان برت 
المي لا ربك لَه و بذلِك أَمِوْتٌ و أنا من المسلمين؛ 7١‏ 

قرلد زر عق )ا إل ار 

لا خلاف بينهم فى تختر المصلى فى ذلكك. و ظاهر «المنتهى» دعوى الإجماع فيه «”. 

و المشهور أن الأفضل جعلها الأخيرة؛ و مستندهم «الفقه الرضوى». بل فيه: اعلم أن السابعة هى الفريضة: و هى تكبيرة الافتتاح» و بها 
تحريم الصلاة ."5١‏ 

قوله: (و المستفاد). إلى آخره. 

لا يخفى أن الظاهر من الأخبار الدالَّهُ على أن افتتاح الصلاه يتحقّق بالسبعة أو الثلاثة» ثم بعدها بالتكبيرتين» ثم بعدها بتكبيرتين 
اخراوين, أن الاولى هى تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الإحرام, لأنَّ بها دخل فى الصلاهٌ و بها حرّم عليه ما حرّم 


./799 وسائل الشيعة: ©/ ١؟ الحديث‎ 1١817 الحديث‎ 7817 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
./7158 /ا8 الحديث 258: وسائل الشيعة: ©/ 10 الحديث‎ /١ (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
منتهى المطلب: 8/ ع".‎ )9( 

رع الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 60 . 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: رن 


فى الصلاة .)١١‏ 

مع أنه لو بنى على التكبير سبعا كذلكك ثم كبر واحدة و اقتصر عليها لم يكن عليه عقاب و صدق الامتثال» و خرج عن العهدة؛ لصدق 
الإتيان 07١‏ بتكبيرة الإحرام و تكبيرة الافتتاح» و قبح عقابه. لأنّه أتى بالواجب عرفا. 

مع أن الذى يظهر من الأخبار الواردهً فى علّمةُ كونها سبعة كون الاولى هى تكبيرة الإحرام؛ منها ما ذكرنا- من أن الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم كبر و كبر الحسين عليه السّلام فلم يحر إلى آخر الحديث «- فى بحث التئْهُ و خلوصها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناهط من (/ إن 


و يمكن المناقشة بأنّ ما صدر عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم مع الحسين عليه السلام خارج عن المقام, لأنّه لم يشرع بعد ما 
زاد على الواحدة بل كانت الاولى متعتنة ليس إلَاء ثم بعد ذلكك شرع الزائد. 

فإن بنى على استحباب تعتين الاولى فهو يناسب القائل بحجيّهُ الاستصحابء و مع ذلك قال المعصوم عليه السّلام: «فصار السبعة سِنّهُ) لا 
خصوص الزائد. 

و ظاهرها صيرورة المجموع افتتاحا كما هو الظاهر من الأخبار» و ظاهر العلّهُ التى ذكرها هشام بن الحكم عن الكاظم عليه الشلام و هى 
«أَنّه ليله الإسراء قطع سبع حجب فكبر عند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله اللّه إلى منتهى الكرامة) «©». 

مع أن تعتين الاولى لم يفت به أحدء و يلزم منه خرق الإجماع؛ لما عرفت من الإجماع على التخبير. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: #/ ٠١‏ الباب ‏ من أبواب تكبيرةٌ الإحرام و الافتتاح. 

(0) فى (د 2): الامتثال. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ ٠١‏ الحديث 78١ل.‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 199 الحديث 414) وسائل الشيعة: 8/ ؟؟ الحديث 2767 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7١5‏ 


و مما ذكر ظهر المناقشةٌ فى باقى الأخبار لظهورها فى كون المجموع حينئذ افتتاحاء و لذا قالوا: واحدة تجزئ, و الثلاث أفضلء و 
السبع أفضل كلهء و قالوا: 

إن شتت واعدةى إن شعت كلؤثا و إن شعت حسماو إن شعت سيعاء إلى غير لكك دهن الأخباو 11 

مع احتمال أن تكون الاولى افتتاحا بالنسبة إلى مطلوبات الصلاه و دخولا فيها- لأنْ التكبيرات مطلوبات فى الصلاة- و الأخيرة افتتاحا 
بالنسبة إلى واجباتهاء لآنْ تكبيرة الإحرام تحمّقت قطعاء فوقع الدخول فى الفريضة جزما. 

الكلا-م فى التوججه إلى الله سبحانه» "١‏ الحديث فتأمرل! نعم؛ فى رواية أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى معنى رفع اليدين فى التكبيرة 
الاولى شهادة على كون الأسولى خاصة تكبيرة الإحرام «/؛ مضافا إلى ما ذكرنا من القاعدة الاصولةٍ من صدق تكبيرة الإحرام و 
الافتتاح بالاولى إن لم يعن عدم كونها تكبيرة الافتتاح. 

و يمكن أن يقال أيضا إِنهِ من بديهتات الدينء إن الفريضة لم تكن إلا واحدة و إِنّ ما زاد ليس بفريضة» فكيف يتأنّى من المكلف 
قفصد وجوب مازاد؟ 

بل لو قصد كذلك لبطلت صلاته و إن لم يقل بكون الفريضة من التكبير ركناء مع أنْك عرفت كونها ركناء و لهذا لو كبر و نوى 
الافتتاح ثم كبر أيضا بنيِهُ الافتتاح بطلت صلاته» كما أفتى به الفقهاء و وافق القاعدة. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: #/ ٠١‏ الباب من أبواب تكبيرةٌ الإحرام و الافتتاح. 
(؟) وسائل الشيعة: ©/ ١0‏ الحديث /6١ل.‏ 
(*) من لا يحضره الفقيه: ٠٠١ /١‏ الحديث 477. وسائل الشيعة: 78/8 الحديث ./١094‏ 


مصابيح الظلام» ج/ا ص: كيين 
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ولو كبر بتئِه الافتتاح ثالئة صب صلاته لبطلان صلاته بالأؤّلتين» و لو كبر بتيهُ الافتتاح رابعة بطلت صلاته. و لو كبر كذلكك خامسة 
صبح و هكذا. 

ثم اعلم! أن الدخول فى الصلاة كما تكون بتكبيرة الافتتاح كذا بها يحرم ما يحرم فى الصلاة» و لذا سمّيت فى أخبار لا تحصى 
بتكبيرة الافتتاح و تكبيرة الإحرام .)١١‏ 

فما ظهر من بعض الأخبار من أن المكلّف بالإقامة يدخل فى الصلاهُ و بها يحرم عليه ما يحرم فى الصلاهً «؟) ليس حقيقة قطعاء كما مرّ 
فتتئه. 

قوله: (و هل يشمل ذلكك#). إلى آخره. 

ظاهر العلامه فى «الارشاد؛ و غيره شموله لجميع الصلوات فرضا كانت أو نفلا 0 و عن ابن إدريس و المحقّق و غيرهما التصريح 
بذلكك 2150؛ و عن المرتضى تخصيصه بالفرائض »)8١‏ و ابن الجنيد بالمنفرد .)2١‏ 

و عن المفيد فى «المقنعة» أنه قال: و يستحب التوجّه فى سبع صلوات .037١‏ 

قال فى «التهذيب:: ذكر ذلكك على بن الحسين [بن بابويه] فى رسالته و لم أجد لها خبرا مسندا. و تفصيلها على ما ذكره؛ أُوّل كل 
فريضة؛ و أوّل ركعةٌ من صلاة الليل» و فى المفردة من الوتر» و أوّل ركعةٌ من ركعتى الزوال» و أوّل ركعةٌ من 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 9 الباب ١7 2١‏ الباب ” من أبواب تكبيرةٌ الإحرام و الافتتاح. 
(؟) راجع! وسائل الشيعة: ه/ 97" الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(*) إرشاد الأذهان: /١‏ 182 نهايهُ الإحكام: /١‏ 08» جامع المقاصد: 7/ 581. 

(5) السرائر: /١‏ /7*39 المعتبر: 7/ 188 نهايهٌ الإحكام: /١‏ 608 البيان: 2182 المقنعة: .١١١‏ 
(0) رسائل الشريف المرتضى: .771//١‏ 

(©) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: "/ 5280. 

.١١١ المقنعة:‎ )/( 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7١8‏ 


نوافل المغربء و فى أوّل ركعة من ركعتى الإحرام, فهذه السنّهُ ذكرها على بن الحسين و زاد المفيد [ذ فى] الوتيرة .)١9 ١‏ 

و الأخبار كما مرّت و عرفتها مطلقةء إلا أنه يمكن دعوى تبادر الفريضة إلَا أن الظاهر من صحيحة الحلبى العموم؛ حيث قال: سألت 
الصادق عليه السّ.لام عن أخفٌ ما يكون من التكبيرة فى الصلاه قال: «ثلاث تكبيرات» فإن كانت قراءة قرأت ب قل هُوَ اللَهُ أحدٌ و قل 
ا 

اجا الكاقوة ى هذا كنت إناما فاله بد ركف أن تك واسدة همه رها و"قيه قا اوشائل جذالاو هذه الزوانة ويواية أ يمسر 
السابقةُ 0 رد على ابن الجنيد. 

قوله: (نعم فى روايةٌ ابن طاوس). إلى آخره. 

روى فى «فلاح السائل» عن التلعكبرى بطريق ضعيفه عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام قال: «افتتح فى ثلاث مواطن بالتوجه و التكبير) 
«©. إلى آخر ما ذكره. و اريد بثلاثهُ مواطن بعد الفرائض جزما. 
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.45 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 1817 الحديث 21١8١‏ وسائل الشيعة: ع/ 7" الحديث 777 
(*) وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث ٠5؟ل.‏ 

(6) فلاح السائل: :١1١‏ مستدركك الوسائل: ©/ 19, الحديث 591784. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7١17‏ 


فائدة 
فى الصحيح: «إذا كبرت فى أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى و عشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاةً كلها؛ .)١١‏ و 


المراد بها الرباعيةُ» فلو كبر فى أوّل صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثم نسى التكبيرات أجزأه ذلكك. 


000 وسائل الشيعة: ١4/2‏ الحديث 07 مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: الل 
قوله: (فائدة: فى الصحيح). إلى آخره. 


هو صحيح زرارةٌ عن الباقر عليه السّ.لام «إحدى و عشرين» )١١‏ سوى تكبيرات الافتتاح تكبير للركوعء و أربع تكبيرات للسجدتين» و 
تكبيرة للقنوت» و سيجىء فى مبحث التشهّد استحباب تكبيرة القيام بعده» و يظهر منه تكبيرة اخرى للركوع لرفع الرأس منهء كما مرّ 
فى استحباب رفع اليدين. 


و الظاهر أنّهما لو كانتا مستحتتين» فباستحباب ضعيف غير مشهور, لا ينصرف الإطلاق إليهما. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7١17/١‏ الحديث 23٠٠١7‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 155 الحديث 488) وسائل الشيعةٌ: 8/ ١9‏ الحديث 8""؟لا. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: 5١١‏ 

القول فى القراءة 

اشارة 

قال الله عرّ و جل فَافرَوًا لك تَيِسَرَ مِنَ الْقَوَآن .)3١١‏ 

1 مفتاح [وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة] 


تجب قراءةٌ الفاتحة فى الصلاهُ على المنفرد و الإمام؛ فى كلّ ركعة من ثنائيةُء و الاوليين من كلّ ثلائيةُ و رباع بالإجماع و الصحاح 
المستفيضة 075١‏ أمّا المأموم فيأتى حكمه. 
و ليست بركنء فإن نسيها حتّى ركع فلا شىء عليه للمعتبرة «”0» خلافا لمن شد «5): للصحيح «0؛ و هو محمول على العامد. 
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(0 المزّمل /0): ١٠ل‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ /ا” الباب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ /ا81 الحديث 5١6ل‏ 

(©) لاحظ! المبسوط: 3٠١8 /١‏ التنقيح الرائع: /١‏ /191. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 88 الحديث 17١6ل‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 1" 

ولو سها عنها حتّى أخذ فى السورة قيل: أتى بها ثم بسورة »١١‏ محافظة على الترتيب بلا خلافء و لو شكك و الحال هذه لم يلتفت» 
وفاقا للمحقّق و الحلى لفق لعموم: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء» الوارد فى الصحاح «9"). و قيل: يعيد» 
لعدم تيحقق التجاوز عن محل القراءة زفرذة وهو أحوط. 


.778 تذكرة الفقهاء: / 157 المسألة‎ 581 /١ نهاية الإحكام:‎ )١( 

.758/١ السرائر:‎ 9٠ /7 المعتبر:‎ )١( 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ ١١7‏ الحديث ١1١ل‏ 7*//8 الحديث ٠١87‏ و 8:78 1. 
(؟) مدارك الأحكام: ©/ 89؟. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 717 


قوله: (تجب قراءة الفاتحة). إلى آخره. 


أجمع علماؤنا على وجوب قراءتها على النحو الذى ذكره المصئّف. 

و يدل عليه الصحاح أيضاء مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه الشلام: عن الذى لا يقرأ فاتحة الكتاب فى صلاته. قال: «لا صلا له 
إلاأن شرا عياف جهر أو إعفات» 7 

و رواية أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام: عن رجل نسى أم القرآنء قال: «إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) .)7١‏ 

و رواية سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاهُ فينسى فاتحة الكتاب قال: «فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إِنّْ الله هو 
السميع العليم» ثم يق رأها ما دام لم يركع فَإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها فى جهر أو إخفات فإنّه إذا ركع أجزأه) 7. 

و مثلها رواية ابن مسلم إلا قوله: «فإنّه إذا ركع أجزأه) .١‏ 

و هاتان الروايتان تدلّان على وجوب السورة أيضاء و عدم كفاية الحمد, لقوله عليه السَلام: «لا قراءةً حتّى يتحقّق البدء بالحمدا. 

قوله: (للمعتبرة). 

منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إنَ الله فرض الركوع 


)١(‏ الكافى: */ 11 الحديث 258 تهذيب الأحكام: 11/1 الحديث 212 الاستبصار: ٠١ /١‏ الحديث 1١87‏ وسائل الشيعة: 8/ ا" 
الحديث ./78٠١‏ 

(؟) الكافى: ”/ 68" الحديث ؟,؛ وسائل الشيعةٌ: 2/ 88 الحديث 9١ع7.‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ١1‏ الحديث 815 وسائل الشيعة: ©/ 8 الحديث ./87١‏ 

(؟) الكافى: */ 11 الحديث 258 تهذيب الأحكام: 11//1 الحديث 212 الاستبصار: "٠١ /١‏ الحديث 1١87‏ وسائل الشيعة: 8/ ا" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ,ناه من /ا اسلا 


الحديث أ 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: ندم 


والسجود والقراءء سنّهُ فمن ترك القراءه متعمّدا أعاد الصلاة و من نسى القراءه فقد تمت صلاته) .)١١‏ 

و مثلها ما رواه الصدوق فى الصحيحء عن زرارة» عن أحدهما عليهما السّلام «7)» إلى غير ذلك. 

و حكى فى «المبسوط» عن بعض أصحابنا قولا بركتيتها 1 لظاهر صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام» و بملاحظة المعارض 
ظهر كون المراد حالهٌ العمد خاصّة» كما هو الحال فى روايهٌ سماعةٌ «©" أيضا. 

قوله: (قيل). إلى آخره. 

لا يخفى أنّه مقتضى القاعدة الثابتةُ من وجوب القراءةٌ بعد الذكر قبل الدخول فى الركن الآخرء و أنّه لا بد من إعادهٌ السورةٌ على القول 
بوجوبهاء حفظا للترتيب الثابت من الأدلّهُ من الإجماع و الأخبار و التأسّى. 

و مع أنَ ذلك هو المجمع عليه بين الأصحاب فلا وجه لأ-ن يقول: «قيل» إلا أن يكون «قبل» بالقاف و الباء الموخ د أى قبل قراءة 
الحمد, لكنّه بعيد» كما لا يخفى. 

قوله: و الخال هده): 

أى بعد الدخول فى السورة» فظهر منه أن قبل الدخول فى السورة لو عرض 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١62 /١‏ الحديث 884 الاستبصار: /١‏ 87 الحديث 017788 وسائل الشيعة: 
ع/ ام الحديث هاع7. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ”71//١‏ الحديث ه١٠٠‏ وسائل الشيعة: 28/ /ا8 الحديث 5١6ل‏ 

5 المضوطة 1 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١1‏ الحديث 275 وسائل الشيعة: ©/ 88 الحديث ./87١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 10” 


اللتكفي اف اءوس كالكم إبعياها. 

و لقوله عليه السلام فى الصحاح: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء1 .)١1(‏ إذ يدل على أنه إن لم يخرج منه 
والم يداخل فى غير يأتى ينه وإذا خرج مقد و وخل 'قى غيره فشك البس بشىء. 

ولاشك شق أن اللعورة ساىة اللعدو را قسني بادك الدالى تكدافى الام لحيل آل البورة اوهل فى اشر تسح 
ليس بشىء؛ و هو صحيح, لصيحة السند و وضوح الدلالة وعدم شذوذ الصحاح. 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

لا بخفى فساد تعليله» لأمنّ كونه محل القراءة يقتضى أن لو وقع الشكك فى نفس القراءة أن يأتى بها لو وقع الشكك و هو فيهاء و لا 
بجرى ذلك فى الشكك فى خصوص جزء من القراءة» إذ مقتضى العمومات أنه لو خرج من موضع خصوص ذلك الجزء و وقع 
الشكك لم يكن ذلكك الشكك بشىء. 
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ألا ترى أنّ مجموع أجزاء الركعة يطلق عليها اسم الركعة! فلو وقع الشكك فى جزء منها صدق أنه محل الركعة و إن لم يصدق عليه 
كونه محل ذلكك الجزء, و ذلكك واضح لا سترة فيه. 
و مما ذكر ظهر أنّه لا وجه للاحتياط أيضاء إذ لا منشأ له أصلاء فتدبر! 


.1٠ ١078 و‎ ٠١07 وسائل الشيعة: 117/2" الحديث ١/1١لل 7*1//8 الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: /1" 
4- مفتاح [وجوب القراءة فى الآيات] 


تجب قراءتها فى عشر ركعات الآباث كلهاء إن كان يقرأ فى كل منها سورة كاملة بعدهاء.و فى الاوك و الشادسة خاضة: إن كان 
يفرّق سورتين على العشر فى كل خمس سورة؛ للصحاح المستفيضة 41١‏ و استحبها الحلى مع كمال السورة. محتيجا بأنَ الركعات 
كركعة واحدة 22١‏ و يدفعه النصوص (237. 

ولا خلاف فى هذا التخيير» بل المستفاد من إطلاق الصحيح «6» جواز التفريق» بأن يبغض سورة فى إحدى الخمس ركعات و يقرأ 
فى الاسخرى خمساء و الجمع فى إحداهما بين الإتمام و التبعيضء بأن يتم السورة فى القيام الأوّل- مثلا- و يبغض سورة فى الأربع 
البواقن» 


.494181/ الحديث 49482 5940 الحديث‎ 548 4945١ وسائل الشيعة: 7/ 5947 الحديث‎ )١( 
"598/١ (؟) السرائر:‎ 

(*) وسائل الشيعة: 7/ 5947 الحديث 4945١‏ 548 الحديث 4942 5940 الحديث /44181. 
(؟) وسائل الشيعة: /1/ 59 الحديث 49828. 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 7١19‏ 


قوله: (تجب قراءتها فى عشر). إلى آخره. 
قد مرٌ التحقيق فى جميع ما ذكر فى هذا المفتاح فى مبحث صلاة الآيات 20١١‏ و أزيد منه. 


(1) راجع! الصفحة: 9*#*- م62 (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 5 


-١4٠‏ مفتاح [أحكام القراءة] 


تجب قراءتها أجمع عرب على الوجه المنقول بالتواتره مخرجا للحروف من مخارجهاء مراعيا للموالاة العرفترة» آتيا بالبسملة. لأنّها آية 
منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم 20١١‏ و للصحاح المستفيضة 27١‏ و ما ينافيه 9*) فمحمول على التقيَهُ 15١‏ كما يشعر به الخبر «8). 

و من لا يحسنها تعلّم» فإن تعدّر أو ضاق الوقت ائتم إن أمكنه أو قرأ فى المصحف إن أحسنه. و إِلَا قرأ ما تيدر منهاء إجماعاء فإن 
تعذّر قرأ ما تير من غيرهاء و إن تعذّر هلل الله و كبره و سبحه؛ للصحيح .8١‏ 

و الأخرس يأتى بالممكن, و لا يجب عليه الائتمام 07. 
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)١(‏ بداية المجتهد: /١‏ 1755. المغنى لابن قدامة: /١‏ 2588 المجموع للنووى: "/ ع0”م. 

(؟) وسائل الشيعة: 2/ /اه الباب ١١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ 7© الحديث 87"/. 

(©) مدارك الأحكام: / ٠ع".‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 2/ 2٠‏ الحديث 68"الا. 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 57 الحديث 797/. 

() إِنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلم و ضاق الوقتء لأنّ القراءه الصحيحة ساقطة عن الأخرس.ء فلا يجب بدله 
بخلاف الآخرء فإنّ الإصلاح له ممكن و ذلك بدله فافهم «منه رحمه اللها. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 777 

و فى وجوب قراءتها عن ظهر القلب فى الفريضة على القادر على الحفظ وجهان. و الخبر ١١‏ مؤيّد للعدم. 

وفى كراهة قول «آمين) فى آخرها لغير تقَدَهُ؛ أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال 5). أصمحها الأول وفاقا للإسكافى 0 و 
المحمّق «. للنهى عنه فى الحسن 8١‏ مع أصالة الجواز و كونه دعاء. 


./7*88 الحديث‎ ٠١/2 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.80/7 و"ا/١‎ /# لاحظ! مداركك الأحكام:‎ )0( 
.١78 /١ نقل عنه فى الدروس الشرعيَّةٌ:‎ )*( 
.182 المعتبر: ؟/‎ )( 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 89 الحديث 1/91 
مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: “7717 


قوله: (تجب قراءتها أجمع عربية). إلى آخره. 


أجمع الأصحاب و أكثر العامة على عدم جواز الترجمةٌ مع القدرة على العريِي سوى أبى حنيفة منهم .01١‏ 

دليلنا التبادر من لفظ «فاتحة الكتاب» و أم القرآن و نحوهماء بل يصيح سلب الفاتحة و نحوه عن الترجمة: و أنه يقال: ترجمة الحمد و 
ترجمة الفاتحة و نحوها بلا تأمّل! هذاء مضافا إلى الإجماع اليقينى, فإنّه مما يعم به البلوى و تشتدٌ إليه الحاجة» و تكثر غاية الكثرة. 

و غير العرب من أتَهُ الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم من الفرس و الحبشة و النوبة و الإفرنج و الترك و غيرهم مما لا يحصى 
صنفهم فضلا عن شخصهم., و هم ما كانوا يعرفون العرييّة» فضلا عن خصوص القرآنء فضلا عن الحمد و السورة و ربّما كان يصعب 
عليهم التعلم» فلو كان الأمر كما يقول أبو حنيفة لاشتهر اشتهار الشمس بلا شبهة» تعرفه المخدّرات فضلا عن غيرهم, مع أن الأمر صار 
بالعكس عملا و فتوى» حتّى أن أهل السنّهُ جعلوا ذلكك من شنائع أبى حنيفة و مفسدات رأيه» و لذا رجع سلطان محمود عن مذهبه 
إلى الشافعيّةٌُ بعد اطلاعه عليه و على أمثاله منه .)5١‏ 

و فى «المنتهى): أن عدم إجزاء الترجمة و المرادف مذهب أهل البيت عليهم السلام 70. 

مع أن التأسّى بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمةُ عليهم السّلام يقتضى ذلك, و كذلكك تحصيل البراءة اليقيتية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللاهنا من (/ا انلز 


.91/* الفصل‎ 788/١ المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان: ه/ 180 و 18١‏ سير أعلام النبلاء: /١١‏ 8ع و /ا4؟. 
(*) منتهى المطلب: 5/ 50. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 77 


و من هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتره يعنى ما كان متداولا بين المسلمين فى زمان الأتممَهُ عليهم ال لام و كانوا 
يقدون علية.و لا يحكون ببطلاته بل ضكحون: و إنَا فالق رق عددتا تول حرف واحدامن عند الواحد جل جلاله و الاختلاق جاء 
من قبل الرواة» بل ربّما كانوا عليهم السّد.لام فى بعض المواضع لا يرضون بقراءة ما هو الحق» و ما هو فى الواقع» و يقولون: إِنْ قراءته 
مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام. 

و أيضا ليس كل إعراب يوافق قانون العربية صحيحا بل لا بد من كونه من القراءات المتواترة التى أجمع علماؤنا على صبحة القراءة بها. 
و حكى عن جماعة من الأصحاب دعوى تواتر القراءات السبع .)١1١‏ و أما الثلاثة الباقية و هى تمام العشر. فحكى فى «الذكرى» عن 
بعض الأصحاب المنع منه. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع .05١‏ 

وعن المدقق الشيخ على: إِنْ هذا لا يقصر من ثبوت الإجماع بخبر الواحد 0”. 

ولا يخفى أن العبره بإجماع فقهائنا على صححهُ قراءته أو ثبوت تداولها فى زمان الأثمَهُ عليهم السَّلام كما قلنا. 

و ما وبجه بعض الأصحاب بأنَّ المتواتر لا يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة لا أنَ كل واحد منها متواتر «©" لا ينفع و لا يرفع الإشكالء 


إن لم بزده. 


)١(‏ حكى عنهم فى ذخيرة المعاد: 0577 لا حظ! ذكرى الشيعة: */ ه00 جامع المقاصد: /١‏ 8؟”» مداركك الأحكام: 00/٠‏ تفسير 
الصافى: /١‏ 67. 

(؟) ذكرى الشيعة: */ 00:". 

(") نقل عنه فى مدارك الأحكام: 808/9 لا حظ! جامع المقاصد: ؟/ 68؟. 

(©) ذخيرة المعاد: #/اا. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 7170 


قال الطبرسى فى تفسيره الكبير: الظاهر من مذهب الإماميّة أنْهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات» ِنَا 
نهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء و كرهوا بمجرّد قراءهً منفردة »١«‏ انتهى. 

و الأحوط بل الأولى تركك القراءات الثلاثة التى تمام العشرة و اختيار السبعة» بل اختيار ما هو المتداول بينهم لا ما تفرّد بعض منهمء 
إلَا أن يكون إجماع أو نص عليه أو على صتحته» و قد نقلوا الإجماع على صمحة السبعة و مع ذلك الأولى اختيار المتداول مهما تيشر. 
قال فى «المنتهى): و أحبّ القراءات إلى قراءة عاصم من طريق أبى بكر بن عتّ.اش» و طريق أبى عمرو بن العلاء؛ فإنّها أولى من قراءة 
حمزة و الكسائى؛ لما فيهما من الإدغام و الإمالهُ و زياد المدّ و ذلكك كله تكلفء و لو قرأ به صيحت صلاته بلا خلاف 77. 
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وجوب هذا واضح. لتوقف العربيهُ المعهودة المتعارفة عليه. لأنْ الإطلاق ينصرف إليهء و اليقين بالبراءة يتوق عليه. 
و كذا الحال فى الموالاة العرفية بأن لا يقرأ من غيرها فى خلالهاء ولا يسكت بحيث يخرج عن الفرد المتبادر. 
بل قال فى «المنتهى)»: يجوز قطع القراءة لسكوت و دعاء و ثناء لا يخرج به عن اسم القارئء و لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا ”ا» 


ادن 


000 مجمع البيان: 6/١‏ (الجزء 0( مع اختلااف سير. 
(؟) منتهى المطلب: 8/ 85. 

(؟) منتهى المطلب: 8/ /91. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: مرخ 


وعن الشيخ و من تبعه أنّه لا يقدح فى الموالاة الدعاء بالمباح» و سؤال الرحمة» و الاستعاذة من النقمة عند اسمهماء و رد السّلام و 
الحمد عند العطسة؛ و نحو ذلكك .)١١‏ 

ولو قرأ فى خلالهاء قيل ببطلان الصلاة فى صورة العمد و بطلان القراءة فى النسيان 5١‏ و قيل باستئناف القراءة فى العمد و البناء على 
ما مضى فى النسيان «1» و قيل: يعيد فيهما ©". و الأوّل أوفق بالقاعدة. 

وقال فى «الذكرى:: السكوت الزائد عن العادة إن كان لأنّه ارتج عليه فطلب التذكر لم يضيّ إِنَا أن يخرج عن كونه مصلّياء و إن 
سكت عمدا لا لحاجة حتّى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة «ه). 

و يفهم منه أنّه لو لم يكن عن عمد لا يجب عليه الاستئناف. و فيه تأمّرل» كما أن فى الاكتفاء فى الاستئناف فى صورة العمد أيضا 
تأمّل» لعدم اليقين بالخروج عن العهدة. 

وأمًا سائر قواعد القراءة «2»» فمراعاة التشديد و الإ-عراب بحيث تصير العريدة المعهودة و لا يخالفها فحكمهما حكم الإاخراج عن 
مخارجهاء و أشدّ منهما أو مثلهما حكم الجزم. 

و أمَا غير ما ذكر من قواعدهم, فإن كان مثل ما ذكرء فكما ذكرء و إلا 


.188 /7 جامع المقاصد:‎ 8# /١ المسألة 017 نهاية الإحكام:‎ 557/١ الخلاف:‎ ٠0١9/١ المبسوط:‎ )١( 
"17 /* ذكرى الشيعة:‎ )0( 

(5) المبسوط: 3٠١8 /١‏ نهاية الإحكام: /١‏ #ا2ع. 

.١7١ /١ الدروس الشرعيّة:‎ )©( 

(0) ذكرى الشيعة: */ "١١‏ 

(©) فى (د )١‏ و (كك): القرّاء. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: / 7 


فالحكم بوجوب مراعاته يتوقف على دلبل و إن قال القداء لايد من مراعاتة» إلا أن يقال: علم القراءة كان متداولا فى زمان الأئمة 
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عليهم المّلام» حتّى أن بعض أعاظم أصحابهم عليهم السّ.لام و ثقاتهم المقرّبين عندهم كانوا عارفين ماهرين بهذا العلم» مثل حمران 
بن أعين. فإنّه كان فى غاية الجلالة عندهم, و نهاية الإخلاص و الإطاعة لهمء و كان ماهرا فى علم القراءة» قرأ عليه حمزة القارئ و 
الصادق عليه السّلام أمره بمناظرة الشامى فى علم القراءة» و الشامى كان مريدا للمناظرة مع الصادق عليه السَلام فى هذا العلم» حتّى أن 
الشامى قال له عليه المّ.لام- حين أمر حمران بمناظرته-: إِنّما اريدكك أنت لا حمرانء فقال عليه السّلام: ١إِنْ‏ غلبت حمران فقد غلبتنى) 
فناظره فغلب عليه .)١١‏ 

و مثل حمران فى الجلالة عندهم و الإطاعة لهم أبان بن تغلب» ذكروا فى ترجمته: أن له قراءة مفردة مشهورة عند القرّاء .037١‏ 

و مثلهما ثعلبة بن ميمون و مدحوه «. و مدحه النجاشى و العلامةُ فى «الخلاصة بأنّه كان وجها فى أصحابناء قارئا فقيها نحويًا لغويًا 
راوبة تحسن العمل» كثير العبادة و الرهده قاغبلا دما معدوداق العلداء و الفقهاء الأجلث سمعه فاروق الرشيد ندعر فى الوقر 
فأعجبه (6). 

إلى غير ذلكك من الأجله الذين كانوا ماهرين فى هذا العلم» و فى غاية الإطاعة للأثترهُ عليهم الّدلام و نهاية المتابعة لهم و الأثمة 
عليهم السلام قرّروهم عليه و لم يتأمّلوا فى علمهم و لا عملهم. 

و معلوم أن مراعاة هذا العلم لأجل العمل فى مقام القراءة» فلو لم يكن 


.6815 رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: ١١‏ الرقم ؛ الفهرست للطوسى: 17 الرقم ,2١‏ جامع الرواة: .4/١‏ 
(©) الرجال لابن داود: 2٠‏ الرقم 2,588 منهج المقال: */ء جامع الرواةٌ: .١٠ /١‏ 

(©) رجال النجاشى: ١١17‏ الرقم ٠‏ لخلاصة الرجال للحلى: ."٠‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 777 


مشروعا لكانوا عليهم السّ.لام يأمرونهم بصرف العمر فيما يجب و ما يحبه الله و عدم تضبيع عمرهم. مع أن الأهمٌ فالأهم أمر لا يرفع 
اليد عنه العقلاء فضلا عن أمثال هؤلاء؛ و خصوصا مع تمكنهم من تحصيل ما هو منصب الأنبياء و الأوصياء. 

و بذلكك 0١‏ يصيرون حجج الله على العباد» و الأثته عليهم السّ.لام حجج الله عليهم؛ كما ذكرنا سابقا 79 مع أَنّهم كانوا يمنعون 
الجهّال عن تحصيل العلم الذى لا يضرٌ و لا ينفع؛ فضلا عن هؤلاء الأجلة. 

فعلى هذا يمكن أن يقال: محشنات القراءة لعلّها تكون محسنات عند الأثمة عليهم الششلام أيضاء فضلا [عن] أن يكون مما يلزم ارتكابه 
عل القرانية قل وزو لا الشالي وز اسال مها أمروا بن 

لكن الأحوط بل الأولى عدم الفتوى بالوجوب شرعا و مراعاته فى القراءة» و كذا ما منع القرّاء عنه لم يكن ممنوعا من جهة لغهُ العرب» 
ولا من الشرع. ولا من العقلء و كذا الحال فى محسّنات القراءة عندهم لا يفتى به من لسان الشارع» لكن يرتكب واجبهم و محسشنهم 
و يزجر عن ممنوعهم فى مقام العمل؛ و ما أدرى ما السبب فى حكم المصنّف بوجوب مراعاهٌ المخارج خاصّة؟ قوله: (آتيا بالبسملة). 
إلى آخره. 

لا خلاف عندنا فى كون البسملةٌ جزء الحمد. بل جزء كل سورة سوى سورة البراءة» فالأمر بالفاتحة أمر بالبسملة فى أوّلها أيضاء لأنَّ 
جزتيتها لها بهذا النحوء و كثير من العامُّ وافقونا فى الحمد خاصّة. 

و أمّا الصحاح؛ فهى صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن السبع المثانى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عادناها من (/ا اد 


13 وسيم 
(1) راجع! الصفحة: 5٠‏ و 5١‏ (المجلد الأوّل)» 7" (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: خض 


و القرآن العظيم هى الفاتحة؟ قال: «نعم» قلت: «بشم اللّهِ الرَخْلطْن الرّحِيم) من السبع؟ قال: «نعم» هى أفضلهن» .)1١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمّار أنه قال للصادق عليه السّلام: إذا قمت إلى الصلاه أقرأ بسم اللّه؟ قال: «نعم)» قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب 
أقرأ بشم الله الرخلطن لرَجِيم؛ مع السورة؟ قال: «نعم) .07١‏ إلى غير ذلكك. : 

ولا ينافيها صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ «بشم الله الرَخلطن الرّجيماء 
فقال: «لا يضرّه و لا بأس بها 0 لكونها محمولة على التقيَكُ على ما تقتضيه قواعدهم التى أمروا بهاء مضافا إلى حكم العقل به و إلى 
رواية زكريًا بن إدريس القتمى عن الكاظم عليه التّر.لام: عن الرجل يصلَى بقوم يكرهون أن يجهر «بشم اللَِّ التخلطن الرّجيم)*» فقال: 
«لا يجهرا «35» فتأمّل! و عن ابن الجنيد: إِنّها آيهُ من الحمد خاصّةء و أمَا سائر السور فهى افتتاح لها «2). 

فى «المداركك:: و ربّما كان مستنده صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: إن الرجل إذا افتتح الصلاهُ فليقلها فى أول ما يفتتح, ثم 
يكفيه ما بعد ذلكك» .)6١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 585 الحديث 21181 وسائل الشيعة: 2/ /ا الحديث 7890 

(؟) الكافى: / ١7‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 84 الحديث 58١‏ الاستبصار: 1١/١‏ الحديث 1188؛ وسائل الشيعة: 08/8 
الحديث 770 مع اختلاف يسير. 

(9) تهذيب الأحكام: 28/7 الحديث 07817 الاستبصار: 717/١‏ الحديث 1184 وسائل الشيعة: 8/ ”8 الحديث 781 مع اختلاف 
(؟) تهذيب الأحكام: 88/7 الحديث 158, الاستبصار: 717/١‏ الحديث 1١20‏ وسائل الشيعة: ©/ 2٠‏ الحديث 768/. 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: / 149 مداركك الأحكام: */ ٠ع".‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 89 الحديث 18٠‏ الاستبصار: "١/١‏ الحديث 21١27‏ وسائل الشيعة: 

©/ ١ع‏ الحديث 788٠‏ نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ."77 


و صحيحة محترد و عبيد اللّه الحلبيين عن الصادق عليه الشّد.لام: عمّن يقرأ «يشم َو الوَخْطْنِ الوّجِيم) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب» 
فقال: «نعم» إن شاء سرًا و إن شاء جهرا» فقالا: أ فيقرأها مع السورة الاخرى؟ قال بلا 7 

وفى كونها مستنده تأمرلء لأننّه لم يقل بعدم قراءتها مع السورة ولا بعدم تجويزه؛ بل قال: افتتاح» فإذا كانت السورة واجبة لزم منه 
وجوب البسملة أيضاء لأنّ افتتاحها بها. 

مع أن الأول منهما يقتضى عدم جزئيتها للحمد أيضاء و هذان محمولان على التقيَهُ كما ستعرف. 
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و كيف كان لا بد من البسملهٌ مع السورة» كما سيجىء. 

زاكر طهر عسوم رجو القرارة ع خلال جر يمتها اشير أو ديه وك ذلك الاخلال فى الإغزاب | لست وطن الإغراه دبا 
عرفت» و المشهور عدم جواز الإخلال فى الإعراب و إن كان فى تغييره لا يتغير المعنى» و عن السئد جواز تغيير مثل هذا الإعراب «”. 
حيجةُ المشهور: أن وجوب قراءة الفاتحة لا شكك فيه لأنّها جزء و شرط لتحقّق الصلاة و الفاتحة اسم للمجموع من الحروف و الترتيب 
و الإعراب, فبالإخلال لا يتحمّق المجموع: و الواجب هو المجموع؛ لكون اللفظ اسما للمجموع, و لأنّ المطلق ينصرف إليهء و البراءة 
اليقيتيهُ موقوف عليه. و للتأسَىء كما سيجىء 


(1) تهذيب الأحكام: 68/7 الحديث 1584, الاستبصار: 717/١‏ الحديث 1١18١‏ وسائل الشيعة: 2١/8‏ الحديث 69/. 
(؟) مدارك الأحكام: 7 ٠ع.‏ 

(*) نقل عنه فى مداركك الأحكام: /8"*؛ رسائل الشريف المرتضى: ."17//١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 771 


فى بحث وجوب السورة. 

وَلأنه لو كنانكة الغرة بالسعى لجاز تتديل الكلماك ويل الآباث أيضا ساهر تمتها أوعا يزاددت أوها يؤذق مؤذاهاء و لو كان 
مجازاء أو و لو كان حقيقة. 

و اعتذر فى «الذخيرةٌ) بأنّه بهذا القدر من التغيير لا يخرج عن كونه حمدا عرفاء لبنائهم على المسامحة فى أمثاله .)١١‏ 

وفيه» أن الحمد و نحوه من مقولة العبادات التوقيفةة» كلام خاصٌ من الله بهيئة خاصّه منه تعالى» فأهل العرف مع معرفتهم بوقوع 
التغيير عن الهيئة الصادرٌ منه تعالى كيف يمكنهم القول بأنّهِ هو حقيقة؟ 

و أمًا الصدق المجازى فأىٌ فائدة فيه؟ مع أنّه لو كان مفيدا لكان مفيدا فى تبديل الحرف الواحد بل و الحروف»ء بل و الكلمات» بل و 
الآبات» كما قلناء بل و فى تغيير الإعراب المغيّر للمعنى أيضاء سيّما إذا كان التغيير قليلا. 

قوله: (و من لا يحسنها تعلم). 

لا خلا.ف فى وجوب التعلم تحصيلا للواجب المطلقء و إن أمكنه القراءة من المصحف وجب لما ذكرء بل لا يبعد جواز القراءة من 
المصحف مع التمكن منها عن ظهر القاب للإطلاقات. و رواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه التّ.لام قال: قلت له: ما تقول فى 
الرجل يصلى و هو ينظر فى المصحف يقرأ و يضع السراج قريبا منه؟ قال: 

لا بأس) .)25١‏ 

إلا أن الأحوط و الأولى الاجتئاب عنه فى الفريضة» لعدم تبادر ما نحن فيه من الإطلاقات؛ بملاحظة المنع عن النظر إلى المصحف 
المفتوح» الذى فى 


000 ذخيرة المعاد: 7/ا7. 
إفهة تهذيب الأحكام: فرك الحديث 31/3 وسائل الشيعة: ١٠١.0‏ الحديث خوقة 8 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: زذرفا 
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قبلته »)١١‏ كما مرٌ. 

و ما رواه الحميرى بإسناده عن على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السّلام: عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ 
وهلن قال: «لا يعتدٌ بتلكك الصلاة) ١؟7).‏ 

مع أن رواية الصيقل غير صحيحة؛ و مع ذلك ربّما كان الظاهر منها غير الفاتحة, لأنّ المكلفين فى زمان الصادق عليه الس .لام كانوا 
عارفين بالفاتحة. يقرءون من الحفظ من دون حاجة إلى عناية وضع السراج و القراءة من المصحفء فتأمّل جدًا! و فى «الدروس): و 
يجب عن ظهر القلب على الأصح. و يجزئ من المصحف عند ضيق الوقت 070 انتهى. 

ولو توقف تحصيل المصحف حينئذ على شراء أو استئجار أو نحوهما وجبء و كذا لو احتاج إلى مصباح» تحصيلا للواجب بقدر 
الإمكان. فلو أمكنه تتبع القارئ وجبء تخيبرا بينه و بين الأوّل إن أمكنهماء و إِلَا تعتين الممكن, و كذا الحال لو أمكنه الاثتمام. 

قولهة (فإق ذو )إل لخر 

لا يخفى أنه لو أمكنه الائتمام تخر بينه و بين التعلم أو تتنع القارئ أو قراءة المصحف إن أمكن الكلء و إلا تعين الممكن إن كان 
تمنادتو لاعكر مين ها أمكنه من الأمور الند كورق لأن الراتعب تال بواسد مدها: 

نعم» يتعتين وجوب التعلّم على أ حالء إذ عادهُ لا يحصل للمكلف أحد 


( لأ حظ ا وسائل الشيدة: ه18 البات فالأمق أبواب مكان المصلن. 

(0) قرب الإسناد: ١190‏ الحديث 0/67 وسائل الشيعة: ٠١7/2‏ الحديث 88ع/, 
(") الدروس الشرعية: .١77 /١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: +7 


الألعزى ايند كررة قن برشن الأر انمه بال وول انرمق الأرقافنه اكتوتيا لا سفنل الشارين ا عمل لك لا سكن عن تعد 
متابعته. 

و مع ذلكك لا يجد إماما يأتمم به ولا يعرف القراءة من المصحف. مع أنّه لو يعرفها فحينئذ تعلم» لكن مراد المصئّف من التعلم الحفظ 
عن ظهر القلبء فربّما لا يتمكن من المصحف الذى يتمكن من القراءة منه» كما ذكرنا. 

و الفقهاء لم يذكروا تتبع القارئ و لا الاثتمام» بل و لا القراءة من المصحفء مع أنّه لا خفاء فى الوجوب مع التمكن و التعيين تعيبناء و 
مع عدم التعيين تخبيراء و لعلّه من جهة أن العاجز عن قراءة الفاتحة لا يتيسّدر له الائتمام غالباء لتوقفه على معرفةٌ مسائل الائتمام لأنّها 
أخفى من معرفةٌ الحمد عادة. 

و كذا الحال فى تتئع القارئ» إذ يصعب عليه تتبعه فى حال الصلاءٌ بحيث يقرأ صحيحاء مع عدم تيسّر القارئ الذى يقبل قوله و يرضى 
تتبعه عند ما أراد» و لذا لم يذكر المصئّف أيضا. 

و أمَا القارئ من المصحف فهو داخل فيمن يعلم. 

و بالجملة لا خفاء فى المسأل فى أنّه متى تيشر القراءة بنحو صحيح تجب لبه لكون وجوبها مطلقا مع التمكن و القدرة على تحصيل 
التمكن» فإن لم يمكن بوجه من الوجوه قرأ ما تيدر من الفاتحةُ إجماعاء و لقوله عليه الشلام: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) 
1 و قول على عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 227 و قوله عليه السَّلام: «ما لا يدركك كله لا يتركك كلها 00. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /انلاهطا من (/ا إن 


.508 عوالى اللآلى: 75 28 الحديث‎ )١( 
.5080 (؟) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث‎ 
.507 عوالى اللآلى: 75 28 الحديث‎ )( 
77 مصابيح الظلام» جلا ص:‎ 


وفى «الدروس:»: أنه يقرأ ما يحسن منها إذا سمّى قر آنا »)١١‏ انتهى. 

وفى «الذخيرة»: و إن كان ما يحسن بعض الفاتحةء فإن كان آيهُ قرأها بلا خلافء و إن كان بعض الآيهُ ففى قراءتها أقوال: 

الأوّل: الوجوبء لما روى عن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم: «فإن كان معكك قرآن فاقرأ به) 059. 

الثانى: عدمه لأنّه أمر الأعرابى أن يحمد الله تعالى و يكثره و هلله , و قوله: الحمد لله بعض آيةء و لم يأمره أن يكرّرهاء و لا 
اقتصر عليهاء و استحسنه فى «المعتبر) (5). 

الثالث: وجوب قراءته إن كان قرآناء و هو المشهور «0» انتهى. 

لم نجد الشهرة» بل مقتضى إطلاق كلامهم هو الأوّلء و هو أيضا مقتضى الأخبار التى ذكرنا. 

و أمَا ما نقل من أنه عليه السّلام أمر الأعرابى بكذا و كذا «©) فلم نجده فى رواياتناء مع احتمال أن يقال: «الحمد لله فقط غير ظاهر فى 
كونه جزء الحمد البََهُ فتأمّل جدًا! و هل يجب أن يتمها و يعؤض عن الفائت منها بقراءة غيرها من السورء لا أن يساويها قدرا إن علم 
من غيرها هذا القدر؟ أو يكتفى بالقدر الذى يعلم من 


.١77 /١ الدروس الشرعية:‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 3/٠0‏ 

(*) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 77١‏ نقل بالمعنى. 
(©) المعتبر: ؟/ .17١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: 7/ا”. 

(©) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 5/1 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 770 


غيرهاء منضمًا إلى القدر الذى يعلم منهاء و يجبر و يتداركك الناقص بالذكر؟ 

و فى «المداركك): و فى وجوب التعويض عن الفائت قولان» أصبحهما العدم» للأصل السالم عن المعارض »)١1١‏ انتهى. 

و فى «الذخيرة»: و هل يقتصر على التى يعلم من الفاتحة؟ أو يعوّض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند 
تعذره؟ وجهان 79 انتهى. 

نسب الشهيد الثانى وجوب التعويض عن الفائت إلى أكثر المتأخَرين «7. و ظاهر المحقّق عدم الوجوب 6» و العلّامة اختار كلا منهما 


فين كتاب منه «©). 
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و فى «الدروس» قال- بعد ما نقلنا عنه-: فإن أحسن معه غيره من القرآن عوّض عا بقى منها مراعيا للترتيب بين العوض و الأصلء فلو 
حفظ النصف الأول أتحر العوضء و بالعكس يقدّم العوضء و لو لم يحسن شيئا منها و ضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها 
فزائدا متتالياء فإن تعذّر التتالى جاز متفرّقاء و إن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمى قرآنا. 

وفى وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها وجهانء أقربه العدم, و لو لم يحسن شيئا عوّض بالتسبيح «2, 
انتهى. 

اعلم! أن مقتضى الأخبار و الفتاوى أن من واجبات الصلاة القراءة من 


(1) مدارك الأحكام: "/ “ع8. 

(1) ذخيرة المعاد: 11/7 مع اختلاف يسير. 

(9) روض الجنان: 387. 

(©) المعتبر: ؟/ .١7١‏ 

(0) منتهى المطلب: 0/ 594. 

(*) الدروس الشرعتية: /١‏ 177 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/0 ص: "77 


حيث هى هىء مع قطع النظر عن الخصوصيّة» و أنه يجب كونها فى ضمن الفاتحة و السورة أيضا عند القائل بوجوبها أيضا .)١١‏ 
ولذايقولون أوّلا: من واجبات الصلاة القراءة» و يدّعون إجماع العلماء كافةٌ على ذلكك مطلقاء أو يستثنون شاذًا من العامة ثم يأتون 
بالأخبار الدالَُ على وجوب القراءة و يثبتون هذاء و بعد ذلكك يذكرون وجوب الحمد و يأتون بالأخبار الدالّهُ عليه و بعد ذلكك 
يذكرون وجوب السورة و يأتون بالأخبار الدالّهُ عليه أو استحبابها و يأتون بما دل عليه. 

أنظر كتب الفاضلين 7١‏ حتّى يظهر لكك بل و كتب غير الفاضلين 030 أيضا يظهر منها ما ذكرنا بعد التأمّل التامّ» كما سنشير إليه. 

و أما الأخبار ففى غاي الكثرة» بل لا يكاد يحصىء منها صحيحتا زرارة و ابن مسلم السابقتان ."5١‏ 

و منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أَنّه قال: «لا تعاد الصلاة إِلَّا من خمسة: 

الطهور و الوقت. و القبله» و الركوعء و السجود)» ثم قال: «القراءة سن و التشهّد سن فلا تنقض السنَهُ الفريضة) «8). 

و منها صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام: «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع و السجودء ألا ترى لو أنّ رجلا دخل فى الإسلام 
لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسح و يصلّى» «© دلت بالمفهوم على أن من يحسن يقرأ القرآن لا 


)١(‏ لم ترد فى (د )١‏ و(ككث): أيضا. 

(1) نهاية الإحكام: /١‏ 684, قواعد الأحكام: /١‏ ”2 المعتبر: 7/ 0185 شرائع الإسلام: 8١/١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّةُ: /١‏ 10/7 جامع المقاصد: ؟/ 557 مداركك الأحكام: */ 0 ذخيرة المعاد: /58. 
(©) وسائل الشيعة: 2/ /ا/ الحديث 5١8لاو‏ 0١6ل.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ الحديث 49١‏ وسائل الشيعة: 2/ 9١‏ الحديث /7671. 


(©) تهذيب الأحكام: 17//7 الحديث 0278 الاستبصار: "٠١ /١‏ الحديث 21١87‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9نا٠‏ من ٠/(‏ إلا 


”ع الحديث 0 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: وذرضا 


يجزيه التكبير و التسبيح» إلى غير ذلكك ممما هو أظهر دلالة. 

منها: ما ذكره الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّدلام أنّه قال: «أمر الناس بالقراءه فى الصلاة لتلا يكون القرآن مهجورا مضيّعاء و 
ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يهجر و لا يجهل» ثم قال عليه السلام: «و إِنّما بدأ بالحمد دون سائر السورء لأنّهِ لس بشىء 
من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع فى الحمدء و ذلك لأنْ قوله تعالى الْححَمدُ ِل نما هوه 019. إلى آخر 
ماذكره من الخرو الحكسة بالنسبة إلى كل آية آبة منها بل .و كل 21 كلمة كلسة إلى فونه تغالن و 0 الشالية فلحسظ «الفقيةو 
غيره 079). 

و هذا نص فيما ذكرنا عن الفقهاء؛ و سيجىء زياد فى تحقيق ذلك فى بحث وجوب قراءة السورة» فلاحظ. 

فظهر أن نفس القراءة مطلوبة وجوبا و كونها فى ضمن الحمد مطلوب آخر كذلكك, ككونها فى ضمن السورة على المشهورء كما 
ستعرف. 

فيص عدن مطلوت لآ يننقط الككيا كما آله إذا عدر عمق أجزامطلوت لآ ببيقط باق الأجزاء إن كاتكو لا سقط الحم الآخر 
إن اتحصر فيهماء لما عرفت من الأخبار الكثيرة التى هى حة عند الفقهاء» يفمش كوت بها فى المقامات التى يتعذر أو يتعكر جزم بأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور و غير ذلكك. 

فعلى هذا إذا تعذّر أو تعشر قراءة الحمد دون قراءةٌ غيرها من القرآن يجب 


/2 وسائل الشيعة:‎ 01١5 و‎ 1١/7 عيون أخبار الرضا عليه السّلام:‎ 72٠ الحديث 477 علل الشرائع:‎ 7٠١/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
الحديث 7187 مع اختلاف يسير.‎ "8 

(كالم تزفق ( انوك اد كل: 

(9) مد آنفا. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 77 


قرادة غريف كها اخغارة المسقق وغيره كانهو التكاز»:المملك رسهه الله يفا 0 

و إذا تعذّر أو تعشّر بعض الحمد سقطء و لم يسقط غير المتعسّر جزماء لما عرفت. 

و أمَا تعويض الفائت فيمكن أن يقال- بملاحظة مطلوبية إيقاع القراءة بالحمد-: يظهر كون القراءه مطلوبة هذا المقدار و كونها حمدا. 
فإذا تعسّر بعض الأخير لم يسقط الأوّلء كما أنه إذا تعسّر الحمد مطلقا لم يسقط وجوب القراءة و كما أنّه لم يسقط وجوب القراءة لم 
يسقط المقدار الذى يوازى الحمد, لظهور أن هذا المقدار منها مطلوب قطعا فى ضمن الحمد مع التمكن منهاء فمع عدم التمكن من 
خسورمهة اندو الكو مرق القرادة تن قيرها ينقتيازها بكرن كه النقداردنطاوياة كنا بكرن فين الترانة مطلر يا الك 

و بالجملة» يظهر و يتبادر إلى الذهن مطلوبِيِةٌ المقدارء كما يظهر و يتبادر مطلوبية القراءة. 

و على فرض عدم الظهور فالاحتمال لا أقل منه» فلا بد من ارتكابه تحصيلا للبراءةً اليقيتية فى العبادة التوقيفيّة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معازها من 7/8 إنلز 


و أمَا حصول رجحان تام للمجتهد فى عدم المطلوبية أصلا حتّى يكتفى بمسمى القراءة ففيه ما فيه. 
مع أنْكك عرفت عدم اشتراط كون ما يتمكن من الحمد من الأجزاء قراءة» لعموم الأدلَةء مع عدم وجدان قول بأنّ الممكن لو كان قراءة 
لا يجب تعويض الفائت و لو لم يكن قراءة يجب التعويض إلى قدر يحصل القراءهٌ لا أزيد» و كذا الحال 


.10١ 7/7 “لات جامع المقاصد:‎ /١ المعتبر: ؟/ 2189 منتهى المطلب: 8/ 28 نهاية الإحكام:‎ )١( 
.١179/١ لا حظ! مفاتيح الشرائع:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: خرف‎ 


إذا لم يتمكن من القراءة أصلا و تمكن من الذكرء أو تمكن من بعض القراءة خاصّة و تمكن من الذكر تعويضا للباقى. 

و صحيحة ابن سنان المذكورة ١١‏ ربّما يظهر منها كون الذكر بقدر القراءهً المتعذَّرةُ لما ذكرناء و لأنّ المتبادر من البدل و العوض 
مساواته للمبدل و المعوّض مهما تيشر» كما تمسشكك به الفقهاء فى التيمّم ١؟»‏ و غيره من مباحث الفقه. 

و من جهته صدر من عار بن ياسر ما صدر فى التيمّم 8 بدلا عن الغسلء و على القول بعدم التبادر فالاحتمال لا محيص عنه. و فساد 
البراءة الاحتماليةُ ظاهر. 

مع أن الاحتياط فى أمثال ما ذكر ممما لا يترككء و جريان أصل البراءة فى ماهيةُ العبادة فيه ما فيه» و فى شرائطها أيضا على القول بكون 
لفظ العبادة اسما لخصوص الصحيحة و الله يعلم. 

و اعلم! أنه خخير فى «الشرائع» بين ما تيسّر من القراءة من غير الحمد و بين التهليل و التكبير و التسبيح بقدر القراءة إن لم يعلم الحمد و 
لاشيئا من الحمد 160 و لم يظهر لى منشأ حكمه هذا غير مساواةً دليلهما فى نظره؛ و قد ظهر لكك أنْ الأمر ليس كما ظِنَّ» فتأقل جدًا. 
و على القول بتعويض الفائت» هل يجب تكرار ما يعلم من الحمد إلى أن يحصل مقدار الحمدء لكونه أقرب إليها؟ أو يجب كون 
العوض من غير الحمد ممما يعرفه من القرآن لعدم كون التكرار مما يظهر من الأخبار الدالّهُ على وجوب 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 57 الحديث 97؟ل. 

(؟) راجع! مختلف الشيعة: /١‏ 558: جامع المقاصد: /١‏ 542؛ كشف اللثام: 77 61/8. 
() وسائل الشيعة: / 8" الحديث 7827 89" الحديث 5888 

(؟) شرائع الإسلام: 1/١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 760 


القراءة» سيّما ما ذكرنا عن «العلل» عن الرضا عليه السّلام 20١١‏ كما لا يخفى على المتأمّل فيه إذ عدم الهجر و الحفظ و المعرفة و عدم 
الجهل 07١‏ يرجح كون الفائت 0 من سور القرآنء لا تكرار آيةٌ» أو أنه يجوز الأمران و يتخبر بينهما؟ و لعل الأوسط أولى و خير. 

ولولم يعرف شيئا من الحمد و يعرف شيئا من باقى القرآن لا يفى مقدار الحمد. فهل يجب التكرار حينئذ إلى أن يحصل مقدار 
الحمد؟ أو يعوّضه بالذكر إلى أن يحصل المقدار؟ بناء على ما ذكر من عدم الفائدة فى التكرار, أو لا يلزم حصول المقدار بل يكفى 
مسمّى القراءة؟ لعدم التمكن من مقداره» و عدم ظهور التكرار من خبرء و عدم الفائدة المذكورة فى «العلل» فيه إشكالء و إن كان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاهط من (/ا اش 


الأول ربّما لا يخلو عن قَوَهْ لأنْ عدم التكرار مبنيّ على ما هو المتعارف من حصول القراءة بغيره إن كانت حاصلة. و وجوب التحصيل 
إن لم تكن» فالميسور لا يسقط بالمعسور, مع أن الاحتمال كاف فى لزوم مراعاته» كما عرفت. 

و أيضا لو أمكنه تفسير الحمد أو مرادفه فهل هو مقدّم على القراءة من غيرها أم القراءة مقدّمة؟ الأظهر الثانى, لأنْ التفسير ليس بقرآن. 
وهل هو مقدّم على التسبيح أم لا؟ اختار فى «المنتهى» تقديم التسبيح 05٠‏ لقول النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «و إن كان معكك 
قرآن فاقرأ و إِلَا فاحمد اللّهِ و كبره و هلّله) «0. 


وفيه أن هذه الروايةٌ من العامّةُ على الظاهر. 


.12٠ علل الشرائع:‎ )١( 

(0) إشارة إلى ماورد فى الرواية المذكورة: لتلا يكون القرآن ميجورا .): 
(*) كذاء و الصحيح: عوض الفائت. 

() منتهى المطلب: 8/ 594. 

(0) سنن الترمذى: ٠١7/7‏ الحديث 707 السئن الكبرى للبيهقى: ؟/ 3/٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 75١‏ 


نعم فى صحيحة ابن سنان المذكورة 01١‏ ما يدل عليه لكن يمكن أن يقال: 

فرض معرفةُ تفسير الحمد مع عدم معرفة نفس الحمد فرض نادرء بل غريب» إذ كيف يتصوّر تفسير سورة مع عدم معرفتها أصلا؟ فلعله 
لذا قال عليه السّلام: «أجزأه أن يكثر و يسح و يصلى» مع أن التفسير أقرب إلى الحمد جزماء مع كونه ذكر الله تعالى. 

و مرا ذكرنا علم أنّه لو لم يعلم الحمد و يعلم السورة يجب عليه السورة على القول بوجوب السورة و يقدّم على قراءتها قراءة عوض 
الحمد كنا أو بعضا على التفصيل الذى ذكرء و لو لم يعلم السورة و يعلم الحمد يقرأ الحمد قطعا. 

و مقتضى ما ذكرناه وجوب عوض السورةٌ من بعض الحمد إن لم يعلم من غير الحمد مقدار السورة القصيرة» كسورة «إِنا أعطيناكك» و 
لا بعضها أيضا. 

لكن فى «الذخيرة)» ادعى الإجماع على عدم وجوب عوض عن السورة حينئذ 050 وهو كما ذكره. إن كان يظهر ذلكك فى بحث 
السورة» و إِنَا فمقتضى ما ذكر من القاعدة هو الذى ذكرناء فتأمّل! و اعلم أيضا! على القول بوجوب تحصيل مقدار الحمد و ما يساويه 
هل يجب المساواةً فى الحروفء أو فى الآيات» أو فيهما جميعا؟ فيه أقوال. 

و أيضا هل يجب أن يكون العوض سورة كاملة مع التمكن؟ فيه قولان. 

و فى كيفتَهُ الذكر بدل القراءة خلافء ففى «الخلاف):: الذكر و التكبير 0 و ذكر بعضهم التحميد و التسبيح و التهليل ع وما دل 
على ذلك من الخبرين «8) فقد 


)١(‏ وسائل الشيعة: 2/ 57 الحديث 97؟7/. 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: 1/7؟. 

(” الخلاف: /١‏ 8" المسأله ع3. 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 0/6 جامع المقاصد: 7/ .501١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعزهط من ٠/‏ إن 


)0 وسائل الشيعة: و "5 الحديث ل سنن الترمذى: ؟/ ١٠١7‏ الحديث جره 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: غرف 


عرفته» و لعل مرادهم الذكر بما ذكرء بأىّ نحو كان و فهموا كذلكك من الخبرين. 

و فى «الذكرى:: و لو قيل بتعيّن ما يجزئ فى الركعتين الأسخيرتين من التسبيح كان وجهاء لأنّه قد ثبت بدليته للحمد »)١١‏ انتهى. و 
بالتأمّل فيما ذكرنا يظهر الحال فى الامور المذكورة. 

و اعلم أيضا! أنه على فرض عدم التمكن من الذكر هل يجب القيام بقدر الذكر؟ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسورء أم يسقط القيام 
أيضا؟ لأنّه للذكرء و العلّامهُ فى «النهاية» اختار الأوّل .)١‏ 

قوله: (و الأخرس). إلى آخره. 

قد مرٌ التحقيق فى تكبيرة الإحرام «. لاتّحاد حالهما و حكمهما فى الأخرسء فيحصل البراءة الِيقِيته منه فى تحريكك اللسان و عقد 
الفتن وبالإقارة بال قيما لا يمكية اقرااقه. 

و أمَا أنّه يجب عليه أن يأتى بالممكن من القراءة فللأخبار الدالّهُ على أن الميسور لا يسقط بالمعسورء فيدخل فى ذلكك حركة اللسانء 
وعقد القلب أيضاء على حسب ما مرّ فى التكبيرة» فالظاهر أن المراد بعقد القلب عليه قصد كونه قراءة» مع احتمال كون المراد إحضار 
الألفاظ على ترتيبها فى الذهن. 

و عن «الذكرى:: أن المراد فهم المعانى 3©0. و فيه أنّه لا دليل على وجوب ذلكك على الأخرس و غيره» و مثل الأخرس من عجز عن 
النطق لعارض و يجب 


)١(‏ ذكرى الشيعة: / ١8‏ مع اختلاف يسير. 
(0) نهاية الإحكام: /١‏ 0/؟. 

(*) راجع! الصفحة: 18١ -١1/4‏ من هذا الكتاب. 
(؟) ذكرى الشيعة: */ 17" 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 767 


عليه وعلى من يبدّل حرفا بحرفء الإصلاح مهما تيئر فلا يصلون فى سعة الوقتء و يشتغلون بالإصلاح بقدر الوسع و عند الضيق 
بار على عسنيه الك مبوظي المتاكن بقارراقي ماقي 

قوله: (و لا يجب عليه الاثتمام). 

كتب فى الحاشية: و إِنْما لا يجب عليه الائتمام دون من أمكنه التعليم و ضاق الوقت. لأنَّ القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرسء فلا 
يجب عليه بدله بخلاف الآخر, فإنّ الإصلاح له ممكن و ذلكك بدله؛ فافهم .)١١‏ 

أقول: ظاهر صحيحة ابن سنان 7١‏ و الرواية التى رواها العامة «» سقوط وجوب الائتمام على الك أفنة إلا يقال مفكول 
الائتمام فى قوله عليه السّ.لام: «لا يحسن أن يقرأ» و قوله صِلى الله عليه و آله و سلم: «إن كان معكك قرآن»» بناء على أن قراءة الإمام 


قراءته حينئذء أو أنّه مخض ص من الدليل بخلادف الأ-خرس. إذ لم يعهد من الشرع فيه وجوب ائتمامه؛ مع أن ائتمامه لا ينفع إِلَا فى 
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قراءته فى الأوّلتين خاصّ ف و إِلّا فلا يتأنّى منه الأذكار الواجبة و التشهّد و التسليم» و إن كان مقتضى «الميسور لا يسقط بالمعسور» 
ذلكك. 

و يمكن أن يقال: وجوب الائتمام عليه ربّما يوجب حرجا و عسرا فى الدينء و أنه لو كان الاثتمام واجبا عليه لاشتهر ذلكك من الشرعء 
و أفتى به الفقهاء. 

و كيف كانء الاحتياط فى أمثال ذلكك ممما لا يتركك إِلَا أن يؤدّى إلى الحرج. 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: /١‏ 119 (الهامش). 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 1 الحديث شل/له وسائل الشيعة: 2/ 57 الحديث 7797. 
() السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 3/٠0‏ 

رع كذاء و الصحيح: عن. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 768 


قوله: (و فى وجوب). إلى آخره. 


مرّ الكلام فى ذلكك عند شرح قوله: «و من لا يحسنها» 00١١‏ فلاحظ و تأمّل! قوله: (و فى كراهة). إلى آخره. 

قال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّةُ الإقرار بأنّه لا يجوز قول «آمين» بعد فاتحةٌ الكتاب .)3١‏ 

وفى «الفقيه» أيضا قال: لا يجوز ذلكك,. كان يقوله النصارى 9". 

و قال الشيخ فى «الخلاف:»: قول «آمين» يقطع الصلاه؛ سواء كان ذلكك سرًا أو جهراء آخر الحمد أو قبلهاء للإمام و المأموم؛ و على كل 
حال (©). 

و نحوه قال المفيد و المرتضىء و ادّعوا على ذلكك الإجماع «ه» و كذلك ابن زهرة و العلامةٌ فى «النهاية» بعد ضمٌ التحريم أيضا .)2١‏ 
وباقى الفقهاء أيضا أفتوا كذلكك 7. غير أنه نقل عن ابن الجنيد جواز ذلكك ./١‏ و مال إليه فى «المعتبر) «4): و اختاره المقدّس 
الأردبيلى لوحكم 


)١(‏ لاحظ! الصفحة: 77١‏ و77 من هذا الكتاب. 

(0) أمالى الصدوق: ؟217. 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7080 ذيل الحديث .1١185‏ 
(©) الخلاف: /١‏ 37" المسألة ؟8,. 

(0) المقنعة: ٠١0‏ الانتصار: ؟6. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 0 ص: 71515 


(©) غنية النزوع: الى نهاية الإحكام: /١‏ ه62. 
(0) المهذّب البارع: /١‏ 68" ذكرى الشيعة: "/ هع الروضة البهيَة: /١‏ 23185 ذخيرة المعاد: /؟. 
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0ن نقل عنه ك0 ذكرى الشيعة: "/ /76 ذخيرة المعاد: /ا/ا؟. 

00 المعتبر: 8 

60 مجمع الفائدة و البرهان: 1 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: عرض 


و يدل على الأوّل مضافا إلى الإجماعات الكثيرة غايةٌ الكثره مع الفتاوى كصحيحة جميل عن الصادق عليه الس .لام قال: «إذا كنت 
خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله رب العالمين» و لا تقل: آمين» .0١١‏ 

و قويّة الحلبى عن الصادق عليه السَّلام أنّهِ قال له عليه السّلام: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «لا) .)1١‏ 

بل هذه أيضا صحيحة؛ إذ ليس فى طريقها من يتوقف فيه سوى محمد بن سنانء و قد أثبتنا فى الرجال أنه ثقةُ «”). 

مع أن المحمّق رواها أيضا عن جامع | بن أبى نصرء عن عبد الكريم» عن محمد الحلبى «5. 

و صحيحة معاوية بن وهب أنه قال للصادق عليه السّ.لام: أقول: آمين إذا تقال الإسام عي لْمَفْضُوب عَلهع ولا الض أي فقال: (هم 
اليهود و النصارى) (0). 

و هذه تنادى بأعلى صوت بعدم رضاه عليه السّلام بهذا القول فيه إلى حدّء ألجأه إلى أن قال ما قال و لم يرخص. 

و ليس ذلك إلا لكون العامة شعارهم ذلك, ففى كلامه يكون القائل هو 


)١(‏ الكافى: / 1" الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: ؟/ 5 الحديث 27178 الاستبصار: 7١8/١‏ الحديث 1188 وسائل الشيعة: 8//اع 
الحديث ع7 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 76 الحديث 178 الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 1188 وسائل الشيعة: ©/ /ا8 الحديث 888/. 

(92) تعليقات على منهج المقال: /59. 

(6) المعتبر: ؟/ 1828. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 0 الحديث 178, الاستبصار: /١‏ 719 الحديث 1188 وسائل الشيعة: ©/ 8١‏ الحديث «72/. 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 752 


المووفو اللعباري. 
و على فرض عدم التعريض فلا شكك فى اضطراره فى الجواب بما لا ربط له بسؤال السائل» مع أنّ الأظهر هو الربط و عرفته. 

و يدل عليه أيضا صحيحة جميل عن الصادق عليه السّرلام: عن قول الناس فى الصلاهُ جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين» قال: «ما 
أحسنهاء و اخفض الصوت بها) .)١١‏ 

فإن قوله: «ما أحسنها» إن جعل أفعل التعبّجب يصيرء دانًا على غاية حسنهاء وهو خلاف إجماع الشيعة و الروايات الكثيرة المعمول بها 
عندهم» والإجماعات الوافرة» و الفتاوى المتظاهرة المتكاثرة. 

مع كون العامة يقولون بحسنها 07١‏ و ورد فى كثير من الأخبار أنّهِم ما هم من الحنيفيَةُ فى شىء. و أن الرشد فى خلافهم 00 إلى غير 
ذلكك. 
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مع أنه ورد فى الرواية الصحيحة فى علَهُ الأذان و الصلاة أن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى العرش لما فرغ من الحمد قال: 
الحمد لله رب العالمين «©). 

فظهر منه أن الأصل وضع الصلاة على ذلك فلا حظء مع أنّه لا وجه لقوله: 

«و اخفض بها لأنّه لو كان فى غاية الحسن فلم وجب خفض الصوت بها؟ بل ناسبه رفعه؛ مع أن خفض الصوت بها ربّما يوجب 
الضرر و الشرء و فيه خلاف التقة؛ فكيف يأمره بذلكك؟ و العامة يجهرون غاية الإجهار. 


000 تهذيب الأحكام: ؟/ 7 الحديث هه الاستبصار: /١‏ ” الحديث /امدضكل وسائل الشيعة: م/م الحديث ار 
إهرة المغنى: ول المجموع للنووى: ا ار 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ام ١٠١‏ الحديث عا و١‏ الحديث إغواسنرة 

زع علل الشرائع: "١‏ الحديث .١‏ 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: فض 


مع أن جميلا هو الذى روى المنع» فكيف روى ضدّه من غير تعرّض لكل واحد من الراويين عنه؟ فالظاهر أن كلمة «ما» نافية» و 
«أحسنها؛ فعل متكلم وحده؛ و أخفض عليه السّلام صوته بهذه العبارات خوفا من أن يسمعه أحد, ففى ذلكك اندفع المحذورات. 

و يحتمل أن تكون كلمة (ما) استفهاما إنكاريّاء أىّ شىء أحسنهاء حتّى أنّهم الترموا بها حينئذء أو أنّه أفعل تعتجب, لكن على سبيل 
التهكم أو لغيره؛ و الله يعلم. 

و مما ذكر ظهر بطلان رأى ابن الجنيد )١١‏ و من وافقه. 

و اختار فى «المداركث» التحريم دون الإبطال. لغاية وضوح الأخبار فى الحرمة و كونها كلاما غير كلام الآدميين» بل دعاء .07١‏ 

و فيه أن الدعاء مباح فى الصلاة» فكونها حراما أخرجها عن ذلك الدعاء. 

و نقل عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى الصلاة: (إِنّما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن)» ”. 

و ما اجيب بأنّه مخصّص بالدعاء و التأمين دعاء 25٠‏ قد ظهر فساده. لأنّه مخصضص بما يجوز فى الصلاة لا ما يحرم. 

فالصلاهً التى وقعت فيما لم يعلم كونها صلاة؛ لأنْ العبادات توقيفيةُ مع أن الإجماعات كل واحد منها لا يقصر عن خبر واحد بل فى 
الحقيقة خبر واحد, و ما دل على حجيته دل على حجيتهاء و أمَا الأخبار فمن قال بالحرمة قال بالبطلان أيضاء و لم يقل أحد بالفصل. 


)١(‏ نقل عنه فى مدارك الأحكام: / 7/ا8. 

(؟) مدارك الأحكام: "7 8/6. 

(*) عوالى اللآلى: ”/ 80 الحديث 72. 

(©) لاحظ! مداركك الأحكام: "/ 00 ذخيرة المعاد: 71/4. 
مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 7/8 


و ممما ذكرنا ظهر أن الأحوط تركه فى الصلاهً مطلقاء بل الأقوى كذلكك, سيّما على القول بأنّهِ من كلام الآدميين و أنّه اسم للدعاء؛ و 
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أن الاسم غير المسمىء فتأمّل! 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: و" 


-١١‏ مفتاح [التخيير بين الفاتحة و التسبيح فى الركعة الثالثة و الرابعة] 


يتخير فى كل ثالثة و رابعة من الثلائة و الرباعةّة بين الفاتحة و التسبيح» بالإجماع و الصحاح المستفيضة 2١١‏ و اختلف فى تقدير 
التسبيح لاختلاف النصوصء فمنهم من أوجب تسعاء تسبيحة و تحميدةٌ و تهليلة للاث مرّات 07 كما فى الصحيح و وآخر عشرا 
بإضافة تكبيرة إليها بعدها 2/5١‏ و آخر اثنى عشر بتكرار الأربع ثلاث مرّات 08١‏ كما فى الخبر «2» و منهم من اكتفى بالأربع مره «/3» 
كما فى الصحيح 0/١‏ و آخر بالثلاث مرّهْ من دون تهليل »)4١‏ كما فى 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: / ٠١7‏ الباب 87 من أبواب القراءة. 

() لا حظ! المعتير: /١‏ 184. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ ١77‏ الحديث 2:094/. 

(©) المبسوط: ٠١6/١‏ السرائر: /١‏ 3177 لاحظ! مدارك الأحكام: 7# 9/ا". 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: 1/8 لاحظ! مختلف الشيعة: 7/ ١88‏ و .١82‏ 

(9) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١7‏ الحديث .,/8٠١‏ 

.1١* المقنعة:‎ )/( 

(6) وسائل الشيعة: 2/ ٠١9‏ الحديث ١ل/اتل.‏ 

(9) لا حظ! مختلف الشيعة: ؟/ 0152 مدارك الأحكام: 7 880. 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 700 

آخر 0١١‏ و آخخر بككلٌ ما روى 2370: و هو الأظهرء بل المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر «*). 

وفى الصحيح: «تسبح الله و تحمد الله و تستغفر لذنبككء و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء؛ 06 و فى آخر: «إِنّما هو 
تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء و ليس فيهما قراءة) «2). 

و القول بتعيين الفاتحة فيهما لناسيها فى الاوليين 2١‏ شاد يدفعه عموم النصوص 27 و خصوص الصحيح ١/؛‏ و حديث: «لا صلاة إلَا 
بفاتحة الكتاب» «4) محمول على العامد جمعاء و للصحيح: «من نسى القراءة فقد تمت صلاته) .0٠١١‏ 

و فى أفضَليَةُ القراءة مطلقاء أم للإمام خاصّة مطلقاء أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصّة» أم التسبيح مطلقاء أم لغير الإمام الذى لم يتين 
عدم المسبوق» أم تساويهما مطلقاء أقوال. و لكل من الأوّلِين و الأخير رواية .١١١‏ 


./ه١15 الحديث‎ ١7 /2 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.19٠0 /١ المعتبر:‎ )0( 

(9) وسائل الشيعة: ٠١8/2‏ الحديث فغع7. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: ٠١//2‏ الحديث /21عل. 
(0) وسائل الشيعةٌ: 8/ 788 الحديث .١٠١91//‏ 
(©) الخلاف: ”6١ /١‏ المسألة *4. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /اعزهنا من (/ا نلا 


(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 87/8 الباب 1" من أبواب القراءة فى الصلاة. 
(6) وسائل الشيعة: ©/ 47 الحديث 7678. 

.١17 الحديث‎ 7١18/7 25 الحديث‎ ١192 /١ عوالى اللآلى:‎ )9( 

.75١6 وسائل الشيعة: 41/2 الحديث‎ )29١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: 2/ ١١0‏ الحديث 18شهل/او 01/819 ٠١8‏ الحديث وعع7. 
مصابيح الظلام» ج/اء ص: 701 


قوله: (يتخير). إلى آخره. 


أجمع علماؤنا على التخير المذكورء و نقل الإجماع جماعة 2١١‏ و الأخبار به متواترة .07١‏ 

و اختلفوا فى قدره و كيففيته» فالشيخ فى «النهاية) و «الاقتصاد؛ على أَنّهِ ثلادث مرّات: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِلَا الله و اللّه 
أكبره و" شكون انس هشر تبيحة ذو هن الظاهر عن ابن أبى غقيل: لأنه قال؟ وقول «سبحات اللو الحمد لهو لا إله إلا اللة.و الله 
اكبروسيغاء أو سارو أدناه لتاقن كز كمه 180 

و نسب ذلكك إلى الصدوق أيضاء حيث ذكر فى «الفقيه». كذلكك «0» فى النسخة المشهورة المتداولة» و إن كان بعض النسخ بحذف 
«الله أكبر»» موافقا للرواية التى رواها فى باب صلاءٌ الجماعةٌ منه «6. 

و يؤيّد الأوّل مضافا إلى الشهرة كون طريقته رحمه الله على وفق «الفقه الرضوى» 070: بل كثيرا ما عبارته عين عبارةٌ «الفقه الرضوى». 
و صرّح بذلكك جدّى العلامة المجلسى رحمه الله «» بل فى الظنّ أن إسقاط التكبيرة فى النسخة النادرة من اجتهاد بعض أراد التوفيق 


بين كلاميه. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ؟/ 0؟١:‏ روض الجنان: ,12١‏ مدارك الأحكام: “/ عاع". 

() لا حظ! وسائل الشيعة: ٠١7/8‏ الباب 87 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 272 الاقتصاد: .78١‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ ١60‏ و 188. 

(0) نسب إليه الخونسارى فى تعليقاته على شرح اللمعة الدمشقية: 317 لاحظ! من لا يحضره الفقيه: .509/١‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: 7١02 /١‏ الحديث .١1١188‏ 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ٠١0‏ مستدركك الوسائل: ©/ ٠١7‏ الحديث 5887. 

(0) روضة المتّقين: .١7/١‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 707 


و فيه ما فيه لأنّهِ رحمه الله كثيرا ما يفتى بشىء ثم يذكر بعد ذلكك روايُ معارضة له و يسكت. و جدّى العلامة رحمه الله بنى على أن 
ذكره الرواية ليس لأجل عمله؛ بل اتّبع عادة المصنّفين» كما اتّبع فى غير «الفقيه»» و إن كان ذكر فى أُوّله ما ذكره. لأنّه بدا له و مر منّا 
احتمال عدم بأسه بالعمل بهاء و إن كان فتواه بغيرها »)١١‏ لكن لا بِدّ من ملاحظة المقام. 

و ممما ذكرنا نسب فى «المختلف» القول بالتسع إلى والد الصدوقء ثم قال: 
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و رواه ابنه فى «الفقيه»» و قال: و هو اختيار أبو الصلاح .)7١‏ 

وفى «المعتبر): أنه مذهب حريز بن عبد الله السجستانى 2379. 

فما فى «المدارك» و «الذخيرة) من أنه مذهب الصدوق «6» محل تأمّل» و كذا كونه مذهب أبو الصلاح. لأنّ العلامة فى «المنتهى) 
نسب إليه القول بثلاث تسبيحات فتأمّل. 

و نسب إلى المرتضى أنه عشر تسبيحات «0» و هو التسع الذى نسب إلى والد الصدوق و غيره؛ مع زيادة «الله أكبر) بعد التسع» و قال: 
و هو اختيار الشيخ فى «الجمل» و «المبسوط»» و ابن إدريسء و سلا وابن حمزة و ابن البرّاج «2). 

وعن ابن الجنيد أنّه قال: و الذى يقال فى مكان القراءة تحميد و تسبيح 


(1) روضة المتّقين: .17//١‏ 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ .١188‏ 

(*) المعتبر: ؟/ 189. 

(©) مداركك الأحكام: "/ 0/9 ذخيرة المعاد: .71١‏ 

(0) منتهى المطلب: 5/ 8/. 

(©) مختلف الشيعة: ؟/ 158 لا حظ! الرسائل العشر (الجمل و العقود): »18١‏ المبسوط: ٠١28/١‏ السرائر: 770/١‏ المراسم: ؟/ى 
الوسيلة إلى نيل الفضيلة: عق المهذت: +7١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: “017؟ 


و تكبير يقدّم ما يشاء 0١١‏ وعن المفيد: أقله أربع تيساة ينان اللفو الحيف للفو لذ اله إلا اللدو الله أ كر ينة واد 300 
اختاره فى «المختلف» 279. 

و ربّما يظهر من «المعتبر» جواز الاكتفاء بمطلق الذكر «26» و أسنده فى «الذكرى» إلى صاحب «البشرى» و قوّاه «8). 

وهو الظاهر من «الدروس» أيضاء مع أولويّهُ الاثنتتى عشر «2» و من «الشرائع» أيضا مع جعل الاثنتى عشر أحوط 037 بل و من المحمّق 
الشيخ على أيضا 8١‏ إِلَا أن ظاهر عبارته و عبارة «الدروس» و «الشرائع»» التخبير بين الاثنتى عشر التى هى الأحوط و الأولى و الأكمل 
و العشر و التسع و الأربع المذكورات. 

و فى «الشرائع» نسب التسع و الأربع إلى الرواية» و العشر إلى القائل بها «5): و الذى يظهر من الأدلّةُ و كلام المعظم أن الاثنتى عشر 
مبرءة للذمّهُ على اليقين» من دون شائبة تزلزل؛ و أنّها الأولى و الأحوط و الكامل. 

و يدل على وجوبها الرواية التى رواها فى «العيون» »٠١١‏ و هى معتبرة محفوفة 


.١1528 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.١1١ نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ /17 لا حظ! المقنعة:‎ )0( 
.١1/ مختلف الشيعة: ؟/‎ )5( 


(9) المعو 15:1 
(ه ذكرق القعة 5# 
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.١779 /١ الدروس الشرعيّةٌ:‎ )©( 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ 85 

(8) جامع المقاصد: ؟/ 102. 

(9) شرائع الإسلام: 7/١‏ 

)098١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 195 الحديث هه وسائل الشيعة: 8/ ٠١١‏ الحديث 6/ا5/, 
مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 705 


بالقرائن الكثيرة لاعتبارهاء لتضمّنها أحكاما كثيرة كلها مفتى بها عند القدماء و المتأرين. 

و سيجىء فى مبحث مستحبات السور عن الصدوق اختيار ما فى هذه الرواية» و ذكرها فى «الفقيه» و ترجيحها على غيرها من الأخبار 
المعتبرةً فى الكتب الأربعة »)١١‏ فلاحظ. 

و فى «الفقه الرضوى:: قال عليه السّلام: «و فى الركعتين الأخراوين 05١‏ الحمد وحده. و إِلَّا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثاء تقول: سبحان الله و 
الحمد لله ولا إله إلا اللو الله أكبرء تقوؤلها فى كل ركعة منهما ثلاث مدات» 1 

و الصدوق فى غايةُ الاعتماد على «الفقه الرضوى»» و كذا المفيد «"» حتّى أنّهما جعلا نفس فتاواهما منه كما وجدناء و صرّح به جدّى 
العلّامةٌ «ه). 

و المصئف أيضا قال: للخبر 05١‏ و نهاية الشيخ من أوّله إلى آخره مضمون الروايات و الأخبار» كما لا يخفى على المتتبع المطلع؛ و 
المحقّق الشيخ مفلح بعد نقله الأقوال المذكورة قال: و مستند الأقوال الروايات 017 انتهى. 

و مما يشهد عليه روايةٌ أبى خديجة الآتيةُ 8 و غيرها ما ستعرف. 

و بالجملة. لا شكك فى ورود الروايةٌ بهاء بل و أزيدء و أن الرواية منجبرة بما ذكرنا و بعمل الأصحاب لأنّهم بين قائل بمضمونها 
بالوجوب العينى 40)» و أَنْهم من 


(9) من لا تحضره الفقيهة 7١* /١‏ الحديث 47. 

ركاف كذ )و كك]: الاخراوية: 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .٠١‏ 

(؟) لاحظ! مفاتيح الاصول: 81» عوائد الأيّام: 54. 

.١ 7/١ روضة المتقين:‎ )0( 

(©) لاحظ! مفاتيح الشرائع: /١‏ 1"0. 

(0) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 187. 

(8) تهذيب الأحكام: */ 770 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: ©/ ١72‏ الحديث ./87١‏ 
(9) لاحظ! مختلف الشيعة: 7/ 158. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 700 
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القدماء الشاهدين» و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب؛ و بين قائل به بالوجوب التخبيرى» مثل المحقّق الشيخ على و جماعة »١١‏ و قائل به 
بالاستحبابء مثل العلامة و مشاركيه 07 و قائل بأنّه أحوط مثل المحفّق و من وافقه و" بل هو المشهورء و هو الصواب» كما ستعرف. 
و قائل بأنّه أحد أفراد الواجب المطلق؛ مع كونه أولى و أحوطء و لم يوجد له راو من الفقهاء صريحا و لا ظاهراء إذ لعل القائل بأنّه 
يسح تسعا أو عشرا ©" أنه يجب هذا القدر و لا ينقص منه لا أنه لا يجوز ذكر الله و تسبيحه أزيد ممما ذكر و على فرض ظهوره من 
نادر أو غيره فلا-عبرة به بعد اعتبار المعظم كما ذكرناء و أن الأخبار ستعرف حالها من أن المتبادر منها مطلق الذكر بالنحو الذى 
ستعرف. 

أمَا دلالتها على مطلق الذكر الذى قال به غير واحد من الفقهاء «0» فللاختلاف الكثير بينها كما و كيفاء مضافا إلى أخبار كثيرة تكون 
نضًا فى ذلكك أو ظاهرا. 

مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «عشر ركعات». إلى أن قال: 

«فزاد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى الصلاة سبع ركعات هى سِنّهُ ليس فيهنّ قراءة إِنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء؛ 
و2 الحديث. 


و صحيحة عبيد بن زرارة» أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين 


.707 7 مجمع الفائدة و البرهان:‎ 310 /١ الروضة البهِتَهُ:‎ 5١08 /١ التنقيح الرائع:‎ 2588 /١ جامع المقاصد:‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: "/ 2٠58‏ قواعد الأحكام: /١‏ “ا المختصر النافع: 2١‏ التنقيح الرائع: .5١8 /١‏ 

(6) رسائل الشريف المرتضى: "/ *: المبسوط: ٠١8 /١‏ الرسائل العشر (الجمل و العقود): 218١‏ المراسم: 277 التنقيح الرائع: .5١8 /١‏ 
() المعتبر: 7/ 294٠‏ ذكرى الشيعة: / ."1١80‏ 

(2) الكافى: "/ 70 الحديث /ء وسائل الشيعة: ٠١4/8‏ الحديث 75177 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 6 


من الظهرء قال: «تسبح اللّه و تحمد الله و تستغفر لذنبكك, و إن شئت فاتحة الكتاب فإِنّها تحميد و دعاء) .01١‏ 

و يدل عليه أيضا إطلاق لفظ ذكر الله فى الأخبار, أو التسبيح, أو أمثالهما كما ستعرف بعضا منه» و أيضا ورد فى بعض الأخبار «تقول: 
سليحاة الله سييطان الله كان لل 

و أمًا النحو الذى أشرنا إليه» فهو كون مقداره مقدار الحمد أو ما يقاربه» لقاعدة البدليهُ التى عرفتها مكرّرا فى مبحث كيفيَةُ التيمم و 
خطبة صلاهُ الجمعة» و غير ذلك و منها وجوب الإخفات فى التسبيح هناء كما سيجىء. 

مضافا إلى ظهوره فى المقام من بعض الأخبار» مثل صحيحة عبيد بن زرارة السابقة فإِنّ الظاهر منها كون التسبيح و التحميد و 
الاستغفار بمقدار الحمد أو قريبا منه» إذ باختيار 0*0 الفاتحة لا شكك لأحد فى وجوب قراءة المجموع؛ بحيث لا شد منه حرف أو 
إعراب و نحوه. 

و ظاهرها كون المطلوب فى الأخيرتين هو التسبيح و التحميد- مثلا- فقط» و إن شئت أتيت بها فى قالب الحمد. لأنّه تحميد و دعاء؛ 
فيظهر منه كونه مقدار قالب الحمد تقريباء و أنّه لا يكفى «الحمد للها مره أو «سبحان الله كذلككء و هكذا. 


بل لا شكك فى عدم كفايته و أنه أزيد جزماء فلم يبق إلا ما ذكرناء لعدم معن و مرتجحء و مثله الأخبار التى بمضمونه» مع أنّه لو كان 
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التسبيح القليل كافيا لكان يكفى آيهُ من الحمد أو آيتان مثلا و لما كان الحمد بأجمعه واجبا. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 48/7 الحديث 28*”” الاستبصار: "7١ /١‏ الحديث 21144 وسائل الشيعة: 
07/2 الحديث لاقع7. 

إفهة من لا يحضره الفقيه: /١‏ 585 الحديث 2»١١04‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ ٠١9‏ الحديث #/ا/. 

(©) فى (ك) زيادة المكلف. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 701 


و مثل الأخبار الصحاح الواردة فى وجوب قراءة الحمد و السورة على المأموم المسبوق فى ر>عتيه الأوّلتين» إذا كانتا عقيب الركعتين 
الأخيرتين للإمام؛ و أنّه إن لم يمكنه الجمع يقرأ الحمد البتة كما سيجىء. 

و مثل رواية أبى خديجة؛ عن الصادق عليه السّ .لام أنّه قال: «إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأوّلتين» و على الذين 
خلفكك أن يقولوا: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلَا اللّه و الله أكبر و هم قيام, فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك 
أن يقرءوا فاتحةُ الكتابء و على الإمام التسبيح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين» .)١١‏ 

و مثل الخبر الدال على وجوب اثنتى عشر كما مرّ «037: و الدال على وجوب التسع «0؛ كما سيجىء. 

وما سيجىء فى كون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح» مع ذم أن السكوت خلفه «كأنّه حمار) «5" فتأمّل جدًا! و أيضا ظاهر ما 
ورد من قولهم عليهم السّلام: «إن شئت قرأت و إن شئت سبحتء هما و الله سواء» «8) و المتبادر فى الذهن هو الذى ذكر. 

و سيجىء أيضا بعض أخبار اخر ظاهر فيما ذكر فى بحث تفضيل التسبيح على القراءة )0 يدل عليه أو على خلافه؛ و لو لم يكن كل 
واحدد مقا 53 دلياة وافنا 


(1) تهذيب الأحكام: / 710 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: ©/ 1١8‏ الحديث 81١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) راجع! الصفحة: *18 من هذا الكتاب. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7802 الحديث 1188 وسائل الشيعةٌ: ©/ ١77‏ الحديث 8:4/,. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 702 الحديث 0118١‏ وسائل الشيعة: 8/ 8٠‏ الحديث .,1١4٠0٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 24”: الاستبصار: "7١ /١‏ الحديث 2137٠١‏ وسائل الشيعة: 
5 الحديث 7624 مع اختلاف يسير. 

(8) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١77‏ الباب ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: /70 


فلا تأمّل فى أن المجموع من حيث المجموع وافء مع أن شغل الذمّةُ اليقينى بالصلاة يقتضى البراءة اليقيتية على ما ذكرنا. 
فبملاحظة الأخبار السابقة و الآنية و غيرها يظهر أن المراد من قوله عليه السّ.لام فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: «إذا قمت 
فى الركضية [الأتخيرين] لك تقر فيهماء فقل: الحمد للهو سبحات اللدو الله أكبر:0 ووب مطاق الذكر غوض القرارق لاوجو 
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خصوص هذه الصورة و هذا القدر حتّى يكون دليلا لأبى الصلاح على ما توهّم. 

مع أن الذى نسب إليه هو وجوب ثلادث تسبيحات مطلقا 7 بل مستنده على الظاهر ضعيفة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: أن 
وأدق موحت من القول :قن الركسية الأخيرقى كاذف سييحات» تقول شيشان الله سيحات الله شييحاة الله: 

و يمكن حملها على الإجزاء حال الضرورة كضيق الوقت» مع أنها ضعيفة. 

نعم» يعارض ما ذكرنا صحيحة زرارة عن الباقر عليه الّ.لام سأله: ما يجزئ من القول فى الركعتين الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان 
الله و الحمد للّه و لا إله إلا الله و الله أكبر» «©). 


و هى مستند المفيد «8)» و جماعة من المتأخَرين «*1» لكن فى طريقها محمّد بن إسماعيل النيشابورى؛ و لم يوثقه أحد. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 44 الحديث 28/7" الاستبصار: /١‏ 77" الحديث »17١7‏ وسائل الشيعة: 

ع/؟١‏ الحديث 6١هل.‏ 

(؟) لا حظ! ذخيرةٌ المعاد: .31/١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 102 الحديث ١١184‏ وسائل الشيعة: ٠١9/8‏ الحديث 751/7 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: "1١9/7‏ الحديث ”. تهذيب الأحكام: 8/7 الحديث ا" الاستبصار: "7١ 7/١‏ الحديث »١١98‏ وسائل الشيعة: ٠١9/8‏ 
الحديث ال/اكلا. 

(0) لا حظ! المعتبر: ؟/ 2328 مختلف الشيعة: ؟/ .١51/‏ 

(2) المعتبر: ”/ 218 منتهى المطلب: ه/ /ا/ا ذكرى الشيعة: */ 5١”؛‏ روض الجنان: .528١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 709 


نعم يعد حديثه صحيحاء و مثل هذا لا يعارض ما هو صحيح وثّق جميع سلسلة سنده. مثل صحيحة الحلبى السابقة »0١١‏ و صحيحة 
زرارة الآتية «7» و غيرهما من الصحاح و ممما هو حيجَةُ عند الكلّ فى الجملة» كما مرّ. 

مع أن زرارة راوى هذه الرواية روى ما يضادّها بطريق أصحح منهاء و روى غير زرارة أيضا من الأجِلّهُ ما يضادّهاء كل واحد منهم بطريق 
أصي؛ أو عمل الأكثر بل لو لم نقل الكل. 

و بالجملة» ظهر لكك أنّ الظاهر من الأخبار إجزاء مطلق الذكر على حسب ما عرفت إلا أن يوه بأنّ المراد إجزاء أربع تسبيحات 
مطلقاء مثل «سبحان اللّه. 

إلى آخرهء بأن لا يكون لخصوص الهيئة المذكورة مدخليَةُ بل هى من باب المثال؛ فحينئذ لا يكون حبَةُ للمفيد و من تبعه «". 

و مع ذلكك يعارضها ما دل على إجزاء ثلاث تسبيحات مما هو أصحٌ منها سندا و أظهر دلالة» و هى صحيحة الحلبى 50". 

و أمَا السند فظاهرء و أمَا الدلالة فلأنّه لا يظهر منها ظهورا تامًا وجوب الهيئة المذكورة؛ لو لم نقل بأنّه يظهر منها أعمم من ذلكك. فتأمّل 
جذا. 

هذا كله مع معارضتها لما عرفت ممما دل على وجوب أزيد من أربع تسبيحات, ممما مرّ و سيجىء, فكما ظهر من الأدلةُ أن خصوصية 
هذه الصووة غي رمراد فى أقل الالجراء: يمل أيضا أن يكرت خصوصقة هذا المقدار غير مراة أيشا. 

و بالجملة» الرواية التى ظهر من الأدلّةُ عدم بقائها على ظاهرها اله لا يبقى 
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)١(‏ مر آنفا. 

(؟) وسائل الشيعة: 2/ ١١١‏ الحديث 094:ه/. 

(؟) راجع! الصفحة: 787 و 181 من هذا الكتاب. 
(6) وسائل الشيعة: ©/ ١١‏ الحديث 5١ه/.‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا2 ص: 78٠‏ 


لهم وثوق فى الاستدلال بها فى مقابل ما دل على الاثنتى عشر »1١‏ و ما دل على التسع 050 و ما دل على وجوب قراءة المأموم الحمد 
و السورة أو الحمد البنّهُ 079 و غير ذلكك مما عرفت» سما مع لزوم تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف اليقينى بالصلاة. 

فيمكن أن يكون المراد الإسجزاء فى الجملة. أى حالهُ الضرورةٌ كما قلناء أو يكون المراد أنه يجزئ التسبيحات من دون وجوب قراءة 
من الحمد أو غيره» على ما هو المشهور عند أهل السنّهُء فيكون المراد الردٌ عليهم. 

كلك كاذ لاتفكدقى أن الاكهار مسيواتها بخالق لزاه الأدلة الكدرة. 

و مع ذلكك هو خلاف الاحتياط أيضاء إذ ليس فيها إِلَا أنّه يجزئ التسبيحات الأربع, لا أنّه يجب خصوص هذه التسبيحات و يجب أن 
يكون مرّةُ؛ حتّى يعارض ما دل على ثلاث مرّات وغيره» بل صريح فى أنه مختر» و الفتوى أيضا على هذا النحو قطعاء كما عرفت. 
فالاثنتا عشر عند المفتين بالأربع أولى ثم أولى. لأنْ الأربع عندهم أقلّ ما يجزئ» فظهر ظهورا تامًا أن العمل بالأربع خلاف الاحتياط 
قطعا عند المفتين» و بالنظر إلى الأدلَّهُ و القواعد الشرعيُّ بل ظهر لكك الإشكال التامٌ فى الاكتفاء بالأربع انيار "الله يعلم. 

و أما صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام أنّه قال: «لا تقر أن فى الركعتين الأ-خيرتين من الأربع إماما كنت أو غير إمام»؛ قلت: فما 
أقول فيهما؟ قال: «إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثم تكبر 


و تركع) وع). 


,/8٠١ الحديث‎ ١7 /© وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ ١77‏ الحديث 04:/,. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ ١١8‏ الحديث ./87١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١82 /١‏ الحديث 1١188‏ وسائل الشيعة: 8/ ١77‏ الحديث 28:04 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 721 


فأولا© لم يروها غير الصدوقء و الصدوق مع روايتها لم يعمل بظاهرها لما عرفت سابقاء مضافا إلى أنّ الصدوق بعد ما رواها روى 
بعدها بلا قصل وواية أ بضير السابقة الدالة غلى كفاية «(سحان الل فلك هات 1011 

فإن كان الأمر كما ذكرناه من أن فتواه الاثنتا عشر فالأمر واضحء بل ذكر رواية أبى بصير بعدها بلا فصل يؤكد و يوضّح كون ما ذكره 
أولا هو فتواه» على حسب ما عرفت. 

و إن بنى على أن كل ما رواه فى «الفقيه؛ هو فتواه و يعمل به على حسب ما ذكره فى أوّل كتابه 07 فيتعيين كون فتواه التخيبر بين 
الا.ثنتى عشر و التسع و ثلاث تسبيحات, و بملاحظة تغيير هيئاتها و أنّه لا معنى للتخبير بين الزائد و الناقص تعن كون رأيه مطلق 
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الذكرء كما اخترناه» أو حمل الزائد على الثلاث على الاستحباب. 

فعلى أى تقدير حصل القطع بأنّ فتواه ليس خصوص التسع» كما نسب إليه فى «المداركك» و «الذخيرة) موافقا ل «المنتهى) 70, و 
حصل القطع بأنّ مستنده ليس ظاهر رواية التسع» بل ما أنّها ليست مستنده أصلا كما هو الأظهرء أو على سبيل التأويل و التوجيه للجمع 
بين الأخبارء كما اخترناه. 

وبملاحظة أله رمه الله من عادقةه العمل يفتاوى أببه فى رسالتة إلبه و غيرها بظهر أن ذاعى عدوله عن فتوئ والده و اعشاره خلاقه 
شديد. إذ علمت عدوله جزما. 

فظهر أن عدوله عن ظاهر هذه الصحيحة لداع شديد عنده. فلعلّه الداعى إلى تركك الشيخ ذكر هذه الصحيحة فى مجموع كتبه. و 
الكلينى فى كتابه» مع أن عادة 


.//“ الحديث‎ ٠١9 /© الحديث 1184 وسائل الشيعةٌ:‎ 7802 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
." /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

() مداركك الأحكام: "/ 0/4 ذخيرة المعاد: 057١‏ لا حظ! منتهى المطلب: 3/ 2/. 
مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 527 


الشيخ العمل بروايات «الفقيه»» و ذكرها فى كتبه لو لم يمنعه مانع, فإنَ نسخة «الفقيه» كانت عنده فى تأليفاته» و كثيرا ما أخذ منهاء و 
كذا الكلينى كانت الاصول ميسرة عنده ينتخبء و مع ذلكك لم يشر إلى هذه الصحيحة و لا مضمونهاء و لو بعنوان «روى). 

و بالتأمل فيما ذكرناه يحصل و هن عظيم فى هذه الصحيحة؛ سيّما بملاحظة أن الظاهر منها حرمة القراءة فى الركعتين الأخيرتين مطلقاء 
و هذا مخالف لإجماع الشيعة» كما عرفت» بل ظهورها شديدء لتأكد قوله عليه السّلام: ١لا‏ تق رأنٌ بنون التأكيد, و التوجيه بأنّ المراد 
حرمة القراءة باعتقاد كون الموظف شرعا هو القراءة مع بعدها لا يلائمه ما قال فى جواب السائل: «فقل: سبحان الله .. إلى آخره حين 
سأل: فما أقول؟. إلى آخره؛ بل لم يناسبه سؤاله هكذا أيضاء بل كان المناسب أن يسأل: فما أصنع؟ و أن يجاب بالتخبير بين القراءة و 
التسبيح» أو كون القراءة مقام التسبيح» كما ورد فى أخبار أخر .)١١‏ 

و حمل النهى المذكور على الكراهة أيضا مشكلء لعدم قائل بهاء سيّما و أن يكون شديداء كما اقتضاه التأكيد» مع أنه سيجىء ما به 
يزيد بعد هذا الحمل غاية البعد فانتظروا. 

و أيضا ظاهرها أن المأموم ليس عليه قراءهً و لا تسبيح أصلاء و فيه ما ستعرف. هذا مع معارضتها لأخبار كثيرة صحاح و معتبرة مفتى 
بها عند الفقهاء. 

و مما يوهنها أيضا أن والد الصدوق القائل بالتسع لم يستند إلى هذه الصحيحة؛ مع أنّها عين فتواه فى كون التسبيح تسعاء بل استند إلى 
حديث آخرء كما صرّح به فى «المختلف» ."5١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: 48/7 الحديث 84 وسائل الشيعة: ٠١8/8‏ الحديث 7829. 
(0) مختلف الشيعةٌ: ؟/ ١*2‏ و 189. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: رفنلا 
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و هى رواية محمد بن عمران» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «و صار التسبيح أفضل من القراءة فى الأخيرتين, لأنّ النبى صلَى اللّه عليه 
و آله و سلم لما كان فى الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله- عزّ و جل- فدهش فقال: سبحان الله و الحمد للّه ولا إله إِنَا الله زو 
الله أكبر]» و لذلكك صار التسبيح أفضل من القراءة) .0١١‏ 

هذا تمام ما استدل به. و غير خفيّ أن الطفل الجاهل لا يستدلٌ هكذا على مطلبه فكيف مثل هذا الفقيه الجليل» المحدّث النبيل» 
المعاصر للمعصوم عليه الّ.لام؛ بل السفير له يستدل هكذا؟ وهو كون التسبيح تسعاء بسقوط «اللَه أكبر» من التسبيحات الأمربع 
المعروفة» و كونها ثلاث مرّات. 

وليس هذا الاستدلال منه إلا لما ذكرنا من ظهور قاعدة البدلةٍ.ة عندهم على حسب ما عرفت»ء و كون التسبيح بدلا عن الحمد أو 
العكس على ما عرفتء و ورود التخبير بينه و بين الحمد فى غير واحد من الأخبار المفتى بها عند جميع الشيعة: إلى غير ذلكك مما 
ذكرنا فى كون التسبيح لا بد أن يكون مقدارا يقارب الحمد .)7١‏ 

بل يظهر من استدلاله أن المقاربة للحمد. بل كون التسبيحات بأجمعها ثلاث مرّات» على ما نص عليه ابن أبى عقيل» و غيره ممّن 
عرفت بعضهم «0. كان مسلما فى ذلكك الزمان بينهم؛ مفروغا عنه عندهم, بحيث لم يكونوا يتأملون فيه. و لا يستشكل فيه أحد منهم. 
و إِنْما الإشكال عندهم فى لزوم الاثنتى عشرء أو كفاية العشرة. أو كفاية 


./81١١ الحديث‎ ١7* /© الحديث 470.: وسائل الشيعةٌ:‎ 7٠١7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١08 راجع! الصفحة:‎ )0( 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ ١5‏ و 158 النهاية للشيخ الطوسى: 8/. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 78 


التسعةء و كأنّ التكرار ثلادث مرّات كان إجماعيًا عندهمء كما أنّنا الآن نستدل بالآيات أو الأخبار أو غيرهماء مع عدم التمامة إلا 
بضميمة إجماع مركب أو بسيطء أو غير ذلكك من الامور المسلّمة المفروغ عنهاء من دون إشارة إلى شىء من ذلكك أصلاء بل بناء 
الاستدلال فى الفقه من أوّله إلى آخره على هذاء إِلَّا ما ندر لو كان, كما لا يخفى على المطلع الخبير. 

نعم» الغافلون من جهة رسوخ هذه الأمور فى أذهانهم ريّما يتومّمون كونها مدلول الآية أو الخبر» و يقولون هكذا نفهم؛ مع عدم دلالة 
ألفاظ الآيهُ و الحديث عليه بوجه من وجوه الدلالة» بل ريّما لا تكون مناسبةٌ أصلا بل ربّما تكون مضَادّة مثلا الأمر الذى هو حقيقة 
فى الوجوب ربّما يفهمون منه الإباحة» أو الكراهة؛ أو التهديد و الحرمة من دون قرينة أصلا فى نفس الآيهُ أو الحديث, إلى غير ذلكك 
من أمثال ما ذكر مما لا بحصى. 

و منها الاستدلال الكلينى بالأخبار الدالّةٌ على الجبر أو التشبيه أو غيرهما من المفاسدء على مقصوده من دوت إشارة إلى توجيه أصلا 
»١١‏ و كذا غيره من الفقهاء .)١‏ 

و بالجملة. هذا أيضا مما يرد ما ذكرنا من اعتبار المقاربة للحمد. و عدم الاكتفاء بثلاث تسبيحات أو أربع» و منه يحصل وهن آخر 
فى ظواهر الأخبار الظاهرة فى الاكتفاء به» مضافا إلى ما ذكرناه سابقا فلاحظ. 

و ممما يوهن الصحيحة أيضاء أن ابن إدريس نقلها فى آخر «السرائر) عن كتاب حريز 9 و لفظة «أوا غير موجود فيهاء و كذا قوله: 
«تكمله تسع 
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.” الحديث‎ 187 /١ لا حظ! الكافى:‎ )١( 

(؟) لا حظ! المحاسن: "١8/١‏ الحديث 577. 

(9) مستطرفات السرائر: ١ل‏ الحديث 25 وسائل الشيعة: 8/ ١77‏ الحديث 2094/. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص : 780 


تسبيحات». و على هذا الوجه نقلها فى «المعتبر» و «المنتهى» من كتاب حريز .)١١‏ 

و فى «السرائر» و «المنتهى» تتمَهُ لهاء و هى هذه: «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئا فى الأوّلتين و أنصت لقراءته» و لا تقولن شيئا 
فى الأخيرتين» فإنّ الله عزّ و جل يقول وَ إذ1 قُرِىَ الْقرْآنُ يعنى فى الفريضة خلف الإمام فَاسٍجَمعُوا لَه وَ أَنْصمُوا 1 و الاخريان تبع 
الأؤلتين» لين 

و فى «الفقيه) هذه التتمَةُ مرويّة أيضا فى صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السَلام ."5١‏ 

واقبة مدل قولهة وله ظر اق دلا هرأ فذكر شها قلذك مدات النيى عن القراءق كل واحسدة مز كدة يتوق التأكيل» مبانان لالأخيرتين و 
مِرّهْ للأولتين» و على نسخة «و لا تقولنٌ» تصير المفسدة شد 

و مع ذلكك يحتمل أن يكون المراد التسبيحات الأربع ثلاث مرّات جمعا بين الأخبار» بأن يكون المراد ممما ذكر هو التسبيحات الأربع» 
تركك «اللّه أكبر» مسامحة» كما سيجىء نظيره فى ذكر ال ركوع و السجود. أو يكون تركك سهوا من الكاتبء أو حال الكتابة و أن قوله: 
«تكمله تسع تسبيحات» من بعض الرواة على حسب فهمه. 

مع أن قوله عليه السّدلام: «فإنٌ الله). إلى آخره شاهد على إرادة الجهريّة خاصّة» مع أن النهى عن القراءة مطلق فيهاء و هذا أيضا حزازة 
اخرىء فتأمّل! و بالجملة» هذه الصحيحةٌ مع جميع ما عرفت مما هو فيها كيف تكون حب حتّى تجعل معارضة لأدلَهُ كثيرة و صحاح 
غير عديدة؟ سيّما و أن تغلب عليهاء كما 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 2188 منتهى المطلب: ه/ /الا. 

(؟) الأعراف (/0): ©750. 

(*) مستطرفات السرائر: ١لا‏ الحديث "», منتهى المطلب: ذ/ /الا. 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7102 الحديث .1١12٠‏ 

مصابيح الظلام» ج/. ص: ١22‏ 


اختاره بعض المتأخَرين و جعلها أصحٌ ما ورد سندا و متنا و دلالة» فجعل الاثنتى عشر خلاف الاحتياط »)١١‏ و فيه ما عرفت. 

و أنا رواية محمد بن عمران التى تمشكك بها والد الصدوقء ففى «الفقيه) رواها كما رواهاء بزيادة لفظ «الله أكبر» فى آخر التسبيحات 
الأربع بعينها من دون نقص ."”١‏ 

مع أنه رحمه الله فى كتابه «العلل» أيضا نقل هذه الرواية» و فيها أيضا لفظ «اللّه أكبر» موجودء إذ فيها: «فدهش و قال: سبحان الله و 
الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر» و لذلكك [العلَهُ] صار التسبيح أفضل [من القراءة]) «”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 2١01/‏ من /ا اد 


مع أن مقام الدهشة الذى جعل علَهُ للتسبيح فى الأخيرتين لا خصوصيَُ له بالتسبيحات الثلاث دون «اللّه أكبر» حتّى يسقط فى ذلكء 
بل «الله أكبر» أنسب من البواقىء سيما من «الحمد لله) لأنْ الدهشة من ملاحظة العظمة و التكبير أنسب إليها البثة. 

ثم إِنّه بضميمة ما ذكرنا لوالده تتميما لدليله «5» تصير هذه الرواية دليلا آخر على الاثنتى عشرء كما اختاره فى «الفقيه)» و لذا ما توه 
إلى توجيهه لها أصلاء حين استدلّ بها على أفضلية التسبيح. 

و هذا أيضا ينادى بأنْ التسع لم يكن مذهبه. و أن النسخة النادرة كانت اجتهادا فاسداء كما أن ما ذكرناه سابقا ينادى أيضا بذلكك» و 
أن مذهبه الاثنتا عشر على الأظهرء أو مطلق الذكرء فتدبّر. 

و ربّما يظهر منها انصراف لفظ التسبيح مطلقا إلى التسبيحات الأربع فتأمّل! 


(0 بحاو الأنوان: 85 حلى الحذائق الناضرة: ع 8 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7٠١7 /١‏ الحديث 478» وسائل الشيعة: ©/ ١77‏ الحديث ./81١‏ 
(5) علل الشرائع: ؟؟" الحديث .١‏ 

(؟) راجع! الصفحة: ١801‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 721 


بل بملاحظة ما ذكرناه احتمل أن والد الصدوق كان قائلا بالاثنتى عشر. 

و استدلَ بهذه الرواية على مذهبه؛ كما فعله ابنه» و احتمل أن بسقوط لفظ «الله أكبر) من كلامه نسب إليه القول بالتسع» و عرفت ما 
فيه و أن فى مستنده لفظ «اللّه أكبر» موجود البَنَهُ فتأمّل جدًا. 

و بالجملة. بملاحظة جميع ما ذكرنا لا يبقى تأمّل فى كون الأولى و الأحوط اختيار الاثنتى عشرء بجعل التسبيحات الأربع ثلاث مرّات 
كما نقلناه عن القدماءء بل المتأخَرين أيضاء على حسب ما عرفت .١1١‏ و كما اختاره الرضا عليه السّ.لام فى صلاته فى سفر خراسان» 
على ما رواه رجاء بن أبى الضبحاكك .2١‏ 

و الرواية طويلة» كلها على وفق الحقٌّ و الصواب, و استند إليها الأصحابء كما ستعرف. مضافا إلى ما ذكرناه فيما سبق فى المجلد 
الأول من هذا الشرح و غيره 9”. 

مع أن بالأربع كيف يمكن للمسبوق أن يقرأ تشهّد نفسه ثم يلحق الإمام» و يدركك التسبيح أو الحمد ثم يلحق الإمام فى ركوعه؟ 
هذاء مضافا إلى ما فى «الفقه الرضوى» و غيره »2 مما مر سابقا و ذكر فى المقام؛ مضافا إلى كونها أقرب إلى مقدار الحمد من العشرة 
و التسع. 

قيل: و الأحوط ضمٌ الاستغفار أيضا «8)» لما مرّ فى صحيحة عبيد بن زرارة 12 مضافا إلى ما قال فى «المنتهى): و الأقرب عدم وجوب 
الاستغفار .)7/١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 507 و 505 من هذا الكتاب. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السَّلام: 7/ 198 الحديث 2 وسائل الشيعة: ©/ ٠١١‏ الحديث 761/8 
(*) راجع! الصفحة: ”1 و 0١‏ و 8*8 (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .٠١0‏ مستدركك الوسائل: ©/ 7٠١7‏ الحديث 8*97. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2١0/8‏ من /ااش 


() الحبل المتين: "١‏ بحار الأنوار: 87/ .4٠‏ 
(2) راجع! الصفحة: 00؟ و ١028‏ من هذا الكتاب. 
(0) منتهى المطلب: 0/ 8/. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: /72 


و قيل: و هو مشعر بوجود القول بوجوبه ."١‏ 

و اعلم! أنّه لم نجد للقائل بالعشر مستنداء مع كون المذكور منه أكثر عددا من القائل بقول آخرء إِلَا أن الشيخ مفلح بعد ما ذكر الأقوال 
قال: مستند الكل الروايات 7١‏ و ربّما قيل: مستندهم الجمع يق هادل على التسعء وها دل على التسبيحات الأربع مِدةُ )0 و فيه ما 
قولةة زو القول» إلى شوم 

المشهور عدم الفرق بين ناسى القراءة فى الأوليين و غيره فى التخيير المذكورء و عن «المبسوط:: أولويّةُ القراءة حينئذ 50). 

و عن «الخلاف:: إن نسى القراءه فى الاوليين قرأ فى الأخيرتين «0)» و ربّما يظهر منه الوجوبء إِلَا أنكك عرفت قول الشيخ بن الوجوب 
عندنا على ضربين» ضرب على تاركه العتاب «12. 

و دليل المشهور العمومات 07» و خصوص صحيحة معاوية بن عمّرار» عن الصادق عليه الس لام: فى الرجل يسهو عن القراءة فى 
الاوليين فيذكر فى الأخيرتين» قال: 

«أتم الركوع و السجود؟» قلت: نعم قال: «إِنَى أكره أن أجعل آخر صلاتى أوّلها» .4١‏ 


()الخبل المعد: 1 

(؟) غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 187. 

() بحار الأنوان: 4./87. 

.٠١8 /١ المبسوط:‎ )6( 

.4* المسألة‎ ”6١ /١ الخلاف:‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: 5١/7‏ ذيل الحديث 17. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 28/ 47 الباب "٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(8) تهذيب الأحكام: ١52 /١‏ الحديث 021١‏ وسائل الشيعة: 2/ 47 الحديث 7578 مع اختلاف. 
مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 729 


والشسيةقن الأول أن عموم ما دل على اشتراط القراءة يعارضها. و عن الثانى باحتمال إرادةٌ قراءة الحمد و سورةٌ معا .)١١‏ 

و فيهما نظرء لأنّ القراءة اشتراطها فى حال العمد خاصّة» كما سبق؛ فمن تركها متعمّر.دا فلا صلاه له» و فى المقام تركت سهواء و 
الأخيرتين ليس فيهما قراءة» و القراءة فيهما بدل التسبيح» كما عرفت مشروحاء و أى فرق بينهما و بين الركوع و القنوت و غيرهما؟ 
سلمنا أن يكون فيهما قراءة» بحيث يكون تاركها فيهما أيضا داخلا فى عموم قولهم عليهم السّلام: «من تركها متعم .دا فعليه إعاده 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2١09‏ من /ا اد 


الصلاة) .0١‏ مع غاية ظهور عدم الدخولء لما ذكرء و للتنافى بين التخيبر الثابت من الإجماع و الأخبار و بين كون تركك القراءة متعمّدا 
موجبا للبطلان» لكن بعد تسليم خلاف هذا الظاهر نقول: التعارض من باب العموم من وجه كل منهما يصلح أن يكون مخصّصا للآخر 
و الأصل و فتاوى الأصحابء و وهن عموم الاشتراط بخروج حال العمد منهما «) فى الأكثر- لو لم نقل كلها- يرججح المشهوره بل 
عرفت عدم ظهور قائل بالوجوب. 

فإن قلت: استدلاله بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 0" دليل على قوله بالوجوب. 

قلت: ليس كذلكك. لأنّه فى «المبسوط» قال: إن نسى القراءة فى الاوليين لم يبطل تخييره و إِنّما الأولى له القراءة لتلا تخلو الصلاة من 
القراءةٌ «2. 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: ؟/1”. 

(؟) وسائل الشيعة: 87/8 الباب 71 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

() فى (د 1 7) و (كك): فيهما. 

(ع) عوالى اللآلى: /١‏ 198 الحديث ”25 مستدركك الوسائل: ©/ ١88‏ الحديث هع"؟. 
(0) المبسوط: .٠١8/١‏ 

مصابيح الظلام» ج/اء ص: 717١‏ 


و أمّا جوابه عن الثانى ففساده ظاهر, لأنْ سؤاله عليه السّ.لام عن إتمام الركوع و السجود ١١‏ إِنّما يكون لأجل الحكم بصيحةُ صلاته 
موافقا لما ظهر من أخبار أخر من أن الركن و الفريضة الإلهية نما هو الركوع و السجود. و أمّا القراءة فسنَهُ نبويّةُ تركها عمدا مضِرٌ لا 
سهوا و هذا الرجل تركها سهواء فلا يضرٌ بعد إتمام الركوع و السجود. فتصح صلاته. 

ولا تجب القراءة فى الأخيرتين اللتين هما سنّهُ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم التى ليس فيها قراءة. 

و إِنّى أكره أن أجعل السنّهُ النبويّة التى لا قراءة فيها أصلاء هو الفرض الإلهى بإ يجاب القراءةٌ فيها. 

مع أنه لو كان وقت القراءةٌ باقيا و تداركها ميسرا لكان السؤال عن إتمام الركوع و السجود لغوا مستدركا. 

و السائل لم يكن يدرى ما ذا يصنعء و لذا سألء فلو كان الواجب عليه خصوص الحمد لا السورة؛ كان اللازم فى مقام الجواب أن 
يجاب كذلك,ء لا أن يسأل: هل أتمٌ الركوع و السجود أم لا؟ ثم يرتّب على إتمامها عدم وجوب القراءة» سما بقوله عليه السّم.لام: 
«أكره)». إلى آخره. 

و من المقطوع أنّه لم يرتّب عليهما وجوب القراءة فى الحمد و عدم الوجوب فى السورة. 

مع أن آخر الصلاة» كما لم يجب فيه السورة كذلكك لم يجب الحمدء كما عرفت من أخبار كثيرة أن فرض النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم ليس فيه قراءة أصلا 007١‏ للفرق بينه و بين 


.7678 وسائل الشيعة: ©/ 47 الحديث‎ )١( 
الحديث لخهية وسائل الشيعة: ع/ع١١ الحديث مم‎ ١/١ إفرة الكافى: برذي فا الحديث 1 ولاء من له يحضره الفقيه:‎ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: م8‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠ل‏ من 8/ا نز 


الفرض الإلهئ» لا أنّه يجب فيه الحمد مثل الفرض الإدلهيّ إلا أنّه لا يجب فيه خصوص السورة» بل المنفى فى الأخبار مطلق القراءة» 
كما أن المنفى فى الفتاوى و الإجماع وجوب مطلق القراءة على التعيين. 

و معلوم أن محل النزاع نفى الوجوب العينيّ لا التخييرىٌ لو كان نزاع؛ مع أن المذكور فى هذه الصحيحة لفظ «القراءة» كسائر الأخبارء 
لا خصوص الحمد. 

و بالجملة» الوجوب العينى إِنّما هو فى أول الصلاه لا آخرهاء فإذا جعل فى آخرها جعل آخر الصلاة أوّلهاء سما مع كون المذكور 
لفظ «القراءة» من حيث هى هى. 

واحتجج أيضا لوجوب القراءة برواية الحسين بن حمّاد. عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قال له: أسهو عن القراءه فى الركعة الاولى» قال: 
«اقرأ فى الثانية»» قلت: أسهو فى الثانية» قال: «اقرأ فى الثالثة» قلت: أسهو فى صلاتى كلهاء قال: «إذا حفظت الركوع و السجود تمت 
صلاتكت) .)١١‏ 

و هذه الرواية ضعيفة غير منجبرة» لعدم ظهور قائل بها فضلا عن الشهرة» مضافا إلى أن الظاهر منها تداركك القراءة المنسيّةُ و لم يقل به 
أحد منّاء ولم ينسب إليه أيضا. 

ولو كان المراد فى الثالثة و الرابعة بعض القراءة» و هو خصوص الحمد لكان اللازم تنبيه الراوى به و التصريحء فلا يكون حيّجة فضلا 
أن يقاوم الحجج, بل و يغلب عليهاء سيّما و ظاهرها موافق رأى العامّة. 


000 تهذيب الأحكام: "لم١‏ الحديث ام وسائل الشيعة: و/ *9 الحديث غارشة 8 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: نهف 


أقول: امنا يدل أيضاغك المكتهور فولقة أن بضير كالضصيحة- بل هن صديحة غندى: لأن مساعة من النقات الأجلة عندى :11 
مع أن الشهرة تجبر السند لو كان ضعيفا- قال: «إذا نسى أن يقرأ فى الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود. و إن كانت الغداةٌ 
فنسى أن يقرأ فيها فليمض فى صلاته) .)7١‏ 

و قويّةُ سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاهُ فينسى فاتحة الكتابء قال: «فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نه هو السميع 
العليم» ثم ليق رأها ما دام لم يركع, فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها فى جهر أو إخفاتء فإذا ركع أجوآه إن شاء الله 

و رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: عن رجل نسى أم القرآن [قال]: «إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) 50". 

قوله: (و فى أفضَليَةُ). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب فيما ذكره» فظاهر الصدوق أفضاتَةُ التسبيح مطلقا «©» كما عرفت» و هو منسوب إلى ابن أبى عقيل و ابن إدريس 
«#» و عن ظاهر الشيخ فى أكثر كتبه المساواةً 077» و عن ظاهر الاستبصار أفضليَةُ القراءة للإمام و التخبير للمنفرد «/. 


.١1/5 تعليقات على منهج المقال:‎ )١( 
./810 الحديث‎ 4١ /© الحديث "لاله وسائل الشيعة:‎ 152 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
مع اختلاف يسير.‎ 67١ الحديث 016 وسائل الشيعة: 2/ 84 الحديث‎ 161/١ تهذيب الأحكام:‎ )©( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من (/ا اد 


(©) الكافى: ”/ /61*" الحديث 7,؛ وسائل الشيعةٌ: 88/2 الحديث 7819 
(0) الهداية: .١70‏ 

(©) نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: ؟/ 158 السرائر: /١‏ 770. 
(0) المبسوط: ,٠١6/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 2/. الرسائل العشر: .18١‏ 
(8) الاستبصار: /١‏ 77" ذيل الحديث .173١١‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 71/7 


وعن ابن الجنيد أنه يستحبٌ للإمام التسبيح إذا تيقّن عدم مسبوقء و إن تيقّن وجود المسبوق أو جوّزه قرأء ليكون ابتداء الصلاه 
للداخل بقراءة يقرأ فيهاء و المنفرد يجزيه مهما فعل .)١١‏ 

و فى «المنتهى): الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح 050 و عن «التذكرة»: أنّه قوىّ ”. 

حتَجةُ القول بأفضليَةُ التسبيح مطلقا الأخبار الدالُّ على أن الأخيرتين ليس فيهما قراءة 05١‏ بل إِنّما هو تسبيح و تحميد و دعاء. 

وما دل على أنّه لا يقرأ فيهما بصيغة النفىء و أنّه إِنُما يقرأ فى الركعتين الا-وليين» و فى الأسخيرتين لا يقرأ فيهماء إِنّما هو تسبيح و 
تحميد و تهليل و دعاء. 

و ما تضمّن الأمر بالتسبيح «8» و ما دل على أن الأصل فيهما هو التسبيح. لأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم سبح حين دهش» 
فلذلكك صار التسبيح أفضل «*» و قد مرٌ ذكرها فى بحث قدر التسبيح و هيئته فى صدر المبحثء فى كون التسبيح مطلوبا تخييريًاء مع 
أنها صحاح و معتبرة» و مرّ أيضا ما دلَ على النهى عن القراءة 237 و لا أقل من الحمل على طلب تركك القراءة» إلى غير ذلك ممما هو 
فى غايةٌ الكثرة. 


منها ما ورد من أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقرأ فى الاوليين من الظهر سرًا 


.189 و‎ ١58 نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 8/ ه/. 

(") تذكرة الفقهاء: / ١58‏ المسألةُ 9؟5. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ 177 الباب ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(0) وسائل الشيعة: */ ١77‏ الحديث 2/404 ١77‏ الحديث ./8٠١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7٠١7 /١‏ الحديث 458) علل الشرائع: 777 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 17/8 الحديث ./8١١‏ 
(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١7‏ الحديث ؟١هلاو‏ 01/. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 716 


و يسح فى الأخيرتين منها على نحو من صلاته العشاء .)١١‏ 
بل ظهر من الأخبار أفضِليَةُ التسبيح بالنسبة إلى الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّمء و كان صلَّى الله عليه و آله و سلّم إماما ."7١‏ 
وما ورد من أن القراءة فى الأوّلتين و التسبيح فى الأخيرتين للفرق بين الفرض من الله و من الرسول صَلى الله عليه و آله و سلّم «”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هط من (/ا إن 


و مر أيضا صحيحة عبيد بن زرارة» حيث أمر فيها بالتسبيح و التحميد و الاستغفار و قال عليه السّ.لام: «و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها 
تحميد و دعاء» «6»). فلا حظ أمثال هذه الروايات. 

و حك القول بأَفضليهُ القراءة للإمام صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا كنت إماما فاقرأ فى الركعتين 
الأخيرتين بفاتحة الكتاب» و إن كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم تفعل) .)8١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام: عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين, فقال: «الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب» 
و من خلفه يسبح» فإذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح) «2. 

و صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 97//1 الحديث 27": وسائل الشيعة: ©/ 170 الحديث 7817 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: ١77/8‏ الحديث ./81١١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: ٠١7 /١‏ الحديث 475 وسائل الشيعة: ©/ ١7‏ الحديث 2/817 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ٠١8/2‏ الحديث /21عل. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 194 الحديث :9/١‏ الاستبصار: "77/١‏ الحديث 2137١7‏ وسائل الشيعة: 
ع/8؟١‏ الحديث 1/819 

(8) تهذيب الأحكام: /١‏ 9؟ الحديث 01188 وسائل الشيعة: ٠١8/2‏ الحديث 7624/. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 71/0 


قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحةُ الكتاب» .)١١‏ 

ورواية جميل عن الصادق عليه الس لام: عمّا يقرأ الإمام فى الركعتين فى آخر الصلاة؛ فقال: «بفاتحة الكتاب. و لا يقرأ الذى خلفه؛ و 
يقرأ الرجل إذا صلى وحده فيهما بفاتحة الكتاب» 019. 

و هذه الروايات كما دلّت على كون الإمام مأمورا بالقراءة دلّت على منع المأموم عنهاء و بعد الإجماع على عدم الوجوب و الحرمة و 
الرجوع إلى الأفضلية يرجع إلى مختار «المنتهى» و «التذكرة)» «”. 

و حمَجَة القول بالمساواة مونّقَةُ ابن بكير» عن على بن حنظلة؛ عن الصادق عليه السّ.لام عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال: «إن 
عت فائر أ فافحة الكتان: و إن شفت قاذكر اللدافيو سوا قلت قأي ذلكه أففل ؟ قال هماو الله سواء و إن شكت سبحت يو إن 
شئت قرأت» (6). 

وليس فى سندها من يتوقف فيه سوى الحسن بن على بن فضَّالء و هو موق كالصحيح لو لم نقل بكونه ثقهُء مع كونه من أجمعت 
العصابةٌ على قول «8» و ابن بكير فى غايةٌ الوثاقة و الجلالة؛ و ممن أجمعت العصابةٌ «*)؛ و إن كان المشهور كونه موقا كالصحيح. 
فلا يضرٌ مجهوليّةُ ابن حنظلة» مع أنّه ورد أفضِليَ القراءة مطلقا فى رواية 


(1) تهذيب الأحكام: */ 0" الحديث 0175 وسائل الشيعة: ©/ ١72‏ الحديث ./87٠١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 190 الحديث 1187 وسائل الشيعة: ٠١8/8‏ الحديث ./87٠‏ 
(*) منتهى المطلب: 8/ 0/0 تذكرة الفقهاء: "/ ١8‏ المسألهُ 9؟5. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ننلابهنا من / انلز 


(؟) تهذيب الأحكام: 48/7 الحديث 64 وسائل الشيعة: ٠١8/8‏ الحديث 829/. 
(0) رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 

(©) رجال الكشى: "/ “الات الرقم ./١0‏ 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 0" 


محمّد بن الحكيم» عن الكاظم عليه السّ.لام »١١‏ كما ورد أفضاتةُ التسبيح مطلقا و قد مرّ ,)7١‏ لكن ما دل على أفضليةُ التسبيح أكثر و 
أكثر بمراتب» و أشهر و أوفق بطريقة الخْاصةُ و أبعد عن العائرك: لأنّْ الشافعى و أحمد يوجبان القراءة «» و كذا مالكك فى ثلاث 
ركعات من الرباعتة» و أبا حنيفة خخر بين الحمد و التسبيح و جوّز السكوت «8". 

و الظاهر عدم الإشكال فى المنفرد و إِنّما الإشكال فى الإمام و المأموم؛ و قد عرفت الصحاح الدالَّهُ على أن الإمام يقرأ و المأموم لا 
يقرأ بل يسبح «8» و مرّ فى السابق الأخبار الصريحة الدالّة على أن الإمام يسبح» بل المأموم أيضا «2. 

و منها فعل أمير المؤمنين عليه السلام موافقا لفعل الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم 07 و ما أوردنا على صحيحة زرارة الصريحة فى 
ذلكك ١‏ بِأنْ ظاهرها الوجوب و حرمة القراءة مشتركك الورود. مع أنّها أبعد من مذهب العامة يقينا مع تأكيد الدلالة» مثل قوله عليه 
التد.لام: «إنّما جعل القراءة فى الأوّلتين و التسبيح فى الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله و ما فرض رسوله صلَى الله عليه و آله و سلما 
4 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث :37١‏ الاستبصار: "77/١‏ الحديث 2137١١‏ وسائل الشيعة: 
١10/2‏ الحديث 018/. 

(0) أنظر! وسائل الشيعة: 8/ ١177‏ الباب 2١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

() الام: ٠٠07/١‏ المغنى لابن قدامة: /١‏ 187. 

(©) لاحظ! بدائع الصنائع: .١١١ /١‏ 

(0) راجع! الصفحة: */ا” و 51/8 من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: 7177 و 776 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 91 الحديث 67" وسائل الشيعة: ©/ ١78‏ الحديث 817/. 

(8) من لا يحضره الفقيه: ١182 /١‏ الحديث 21١88‏ وسائل الشيعة: 8/ ١77‏ الحديث 8:09/. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 7٠١7 /١‏ الحديث 475) وسائل الشيعة: */ ١75‏ الحديث /8١7‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ا ص : /71/1 


وما ورد فى صحاح كثيرة- غايةُ الكثرة- أنه «لا يقرأ فيهما» »0١١‏ بل فى بعضها: «لا تقرأ إماما كنت أو غير إمام) 3١‏ و أنه «تسبيح) 0 
و أمثال ذلكك, ذكرنا بعضها. 

ويدل أيضا على كون التسبيح أفضل للإمام؛ رواية أبى خديجة؛ عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى 
الأنوّلتين» و على الذين خلفكك أن يقولوا: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِلّا الله و الله أكبرء و هم قيام؛ فإذا كان فى الركعتين 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟ه من ٠/‏ إن 


الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن يقرءوا «الحمد» و على الإمام التسبيح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين» 50". 

ثم اعلم! أن الأخبار المذكورة و أمثالها ظاهرة الدلالة فى كون التسبييح بمقدار الحمد أو ما يقاربه» كما لا يخفى على المتأمّل الفطن 
0 

ونقل عن بعض المتأخَرين أفضَليَةُ القراءة مطلقا «8)» و لا يخفى فساده. 

و فى «الاحتجاج)» فى جملة التوقيعات من الناحية المقدّسة إلى الحميرى حينما سأل أن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات 
فبعض يروى: أن قراءة الحمد [وحدها] أفضلء و بعض يروى: أن التسبيح فيهما أفضاء فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فالجواب: «قد 
نسخت قراءة أم الكتاب [فى هاتين الركعتين] التسبيح؛ و الذى نسخ التسبيح قول العالم عليه السّلام: على كلّ صلاءً لا قراءة فيها فهى 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ ١77‏ الباب ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١82 /١‏ الحديث ١1١188‏ وسائل الشيعة: 2/ ١77‏ الحديث 05ه/. 

(*) الكافى: "/ 77 الحديث /» وسائل الشيعة: 2/ ٠١9‏ الحديث 7/ا76. 

(©) تهذيب الأحكام: / 71/0 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: ©/ 1١8‏ الحديث 281١‏ مع اختلاف يسير 
(6) فى (د )١‏ و كك): المتفطن. 

(©) لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ .5٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج/اء ص: 7178 


خداج» 0١١‏ الحديث. 

و هذه على تقدير الصيحة محمولة على التقيَ قطعاء لأنَّ العالم هنا هو الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قطعاء لأنّ القول المذكور 
مشهور معروف أنه منه صلى الله عليه و آله و سلّمء مع أنه لا يصير ناسخا قطعا لعدم المنافاة. 

بل ربّما كان فيه تعريض على عدم مناسبة أمثال هذه الأسئلةُ فى المكتوبء إذ ربّما يقع بيد العدوّ فيقتل أو يضرّء و إلا فالأخبار من 
الأئمة عليهم التّ.لام متواترة فى التخيير 7١‏ بل ترجيح التسبيح و كونه الأصل مع كونه إجماعيًا بل ضرورىٌ مذهب الشيعة؛ و النسخ 
فى زمان القائم عليه السّلام محال» مع وقوع الإجماع و الضرورة فى بقاء الحكم المذكور إلى الآنء بل إلى يوم القيامة. 

و مما ذكر ظهر فساد قول المصئّف: (و لكل من.) إلى آخره. إذ ما دل على أفضَليَةُ التسبيح مطلقا بعنوان الصراحة أو ظهور الدلالة مع 
نهاية تأكيدها لا يحصى كثرة» أشرنا إلى بعض منهاء و البواقى مذكورة فى كتب الأخبار» فى أبواب متعدّدة فتتبع مظانّها. 

نعم» فى «المداركك» لم يذكرهاء و لا حظ «الذخيرة» فإنّه ذكر كثيرا منهاء و أشار إلى كثير منها 7. 


)١(‏ الاحتجاج: 7/ ,89١‏ وسائل الشيعة: ١71/8‏ الحديث 877 مع اختلاف يسير. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ٠١7/2‏ الباب 57 من أبواب القراءة فى الصلاة. 
() ذخيرةٌ المعاد: .37١‏ 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: 1/4" 


-١7‏ مفتاح [استحباب قراءة السورة] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 2١0‏ من (/ا ادا 


يستحبٌ قراءة سورة كاملة بعد الحمد فى الثنائية و اوليى الثلاثية و الرباعية من الفرائضء مع السعة و الاختيار و إمكان التعليم» استحبابا 
مؤكداء وفاقا للإسكافى ١١‏ و الديلمى ١؟»‏ و المحقّق و الشيخ فى أحد قوليه 215٠‏ للمعتبرة المستفيضة «8). 

و الآخرون على وجوبها «*: لأخبار 37 لا دلالة فيها على ذلكك صريحاء مع معارضتها الأصل و الصحاح المستفيضة الدالّة على جواز 
التبعيض لا فإِن 


.١57 نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(0) المراسم: 29 و .7١‏ 

(*) المعتير: 7/ "107 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 0/. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 9" الحديث 0/788 5٠‏ الحديث 97/788 ع5 الحديث 2/7917 ه5 الحديث 199 و /8٠٠١‏ 8ع الحديث 78:01 
(©) الخلاف: /١‏ 0” المسألة على السرائر: 25١19 /١‏ مختلف الشيعة: ؟/ 187 لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ .١1١8‏ 

(/) وسائل الشيعة: ©/ 5٠‏ الحديث 781/او 14٠0‏ © الحديث 9/198 08 الحديث ١ع”/اء ٠٠١‏ الحديث ه/اع7. 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث /91؟لا- ٠٠"/ال‏ 52 الحديث ١٠لا‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7/٠١‏ 

إجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوبهاء لعدم قائل بالفصلء كما صرّح به فى «المختلف» »)1١‏ و فى الصحيح «أنْ فاتحة الكتاب تجوز 
وحدها و تجزئ فى الفريضة» «"» و هو نص فى المطلوب. 

أمَا النافلة و حال الضرورةٌ و عدم إمكان التعلم فلا يجب قولا واحداء كما فى الروايات 0”. 


(1) مختلف الشيعة: ؟/ .١8©‏ 

(1) وسائل الشيعة: 2/ 9" الحديث 0/785 5٠‏ الحديث /18ل. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 9" الباب 7/ 87 الباب *, 1١‏ الباب 0ه من أبواب القراءة فى الصلاة. 
مصابيح الظلام؛ جلا ص: 7/1 


قوله: (يستحب). إلى آخره. 


المشهور )١١‏ بين الأصحاب المتقدّمين منهم و المتأخَرينء وجوب السورة بعد الحمدء حتّى أن الصدوق فى أماليه قال: من دين الإماميّة 
الإقرار بأنْ القراءة فى الأوليين من الفريضة الحمد و سورة لا تكون من العزائم» و لا «الم تر كيف» و «الإيلاف)» أو «الضحى» و«أ لم 
نشرح»» لأنْ الأؤلتين سورة واحدة؛ و الأخيرتين سور واحدة» فلا يجوز التفرّد بواحد منهما فى الفريضة» و من أراد أن يقرأ فيها فليقرأ 
الأؤلتين فى ركعةء و الأخيرتين فى ركعة .)"١‏ و مثل ذلكك أفتى فى «الفقيه» «*. 

وقال المرتضى رحمه الله فى «الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميه القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى فاتحة الكتاب فى الفرائض 
خاصة؛ على من لم يكن عليلا أو معتجلا بشغل أو غيره؛ و أنّه لا يجوز قراءة بعض سورة فى الفريضة: و لا سورتين مضافتين إلى الحمد 
فى الفريضة. و إن جاز ذلكك فى السنَّهُء و لا إفراد كل واحدةٌ من سورة «الضحى» و سورة «أ لم نشرح» عن صاحبتهاء و كذلكك مع 
انفراد سورة الفيل عن «لويلاف قريش) (22» انتهى. 

و الشيخ أيضا فى «التهذيب» قال: و عندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين» يعنى «الضحى» و «الم نشرح» إلا فى ركعة «8). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ل‏ من /ا إن 


() فى (د :لا خلاف. 
(0) أمالى الصدوق: ؟217. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 3٠٠١ /١‏ ذيل الحديث 477. 
(؟) الانتصار: 5 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 77 ذيل الحديث 588. 
مصابيح الظلام؛ جلا ص: 7/7 


و فى «الخلاف» و «المبسوط» صرّح بأنّ الظاهر من روايات الأصحاب و مذهبهم وجوب السورة الكاملة بعد الحمد ١1)؛‏ و فى سائر 
كتبه أفتى بالوجوبء منها كتابى حديثه «7)» و إن نسبه فى «المداركك» فى خصوص نهايته إلى القول بالاستحباب 079؛ و ليس 
كذلكء إذ عبارته مشوّشة يظهر من بعضها الاستحباب و من غير واحد من عباراتها الوجوب, مع أن نهايته على طبق أحاديثه فى 
كتابيه» فتأمّل! و فى «المنتهى» نسبه إلى القول باستحباب السورة» مع القول بوجوب قراءة بعضها .5١‏ 

و الموضع الذى يشير إلى الاستحباب فى «النهاية) أنه حكم أوّلا بوجوب القراءةٌ و قال: و أدنى ما يجزئ الحمد و سورة معهاء لا يجوز 
الزيادة ولا النتقصان» فمن صلَى بالحمد وحده من غير عذر لم يجب عليه إعاده الصلاه غير أَنّهِ قد ترك الأفضلء و إن اقتصر على 
الحمد ناسيا أو حال الضرورة لم يكن به بأس» و كانت صلاته تامّرة- إلى أن قال-: و لا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد فى 
الفرائض؛ فمن فعل ذلك متعمّدا كانت صلاته فاسدة» و لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة و هو يحسن تمامهاء فمن اقتصر كذلكك 
كانت صلاته ناقصة و إن لم يجب عليه إعادتهاء- إلى أن قال-: و من تركث «بشم الله الرَخْلطْنِ الرّجيم؛* قبل الحمد أو بعدها قبل 
السورٌ فلا صلاةً له. و وجب عليه إعادتهاء- إلى أن قال-: و من أراد أن يقرأ 7 الفيال فى القروض # جيم ينها ونين الاباتات» 
نهنا شور 1 عقيو كذلكم 


.٠١9//١ المسألهةُ على المبسوط:‎ "88 /١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 719 ذيل الحديث 118١‏ الاستبصار: "١2 /١‏ ذيل الحديث .1١78‏ 
(*) مدارك الأحكام: */ 61" لا حظ! النهاية للشيخ الطوسى: 8/. 

(©) منتهى المطلب: 0/ 28 و /اه. 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 7/7 


«الضحى' و «أ لم نشرح» 2١١‏ انتهىء فتأمّيل جدًا! و فى «المبسوط» حكم بأنْ من يتركك السورة عليه العقابء و قراءة بعض السورة 
توجب صحهُ الصلاة و إن كان معاقبا «5)» انتهى. 

فلا مانع من أن يكون قائلا بوجوب السورة فى نهايته أيضاء كما صرّح أوّلا بن القراءة الواجبة هى الحمد و السورة. و أنّه لا يجوز 
الزيادة و لا-النقصانء لكن مع ذلكك لو ترك تكون صلاته صحيحة؛ و إن كان ترك مالا يجزئ إِلَا ذلككء كما صرّح به فى آخر 
كلامه أيضاء بل أوجب عليه الإعادهٌ بتركك البسملهُ من السورة «"0. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 17٠ل‏ من (/ا إن 


و مقتضى كلام العلامة فى «المنتهى» أن القول بعدم الوجوب منحصر فى نهاية الشيخ 5/, و قد عرفت حاله. 

و نسب إلى ابن الجنيد أيضا القول باستحبابها «» مع أن كلا-مه ظاهر فى قوله بوجوب بعض السورةُ حيث قال: و لو قرأ الحمد و 
بعض السورة أجزأه؛ و لذا نسبه فى «المنتهى» إلى ذلكك «2. 

وعرفت أن الشيخ فى «المبسوط» جعل قراءة السورةٌ واجبة» و قراءة بعض السورة مصبححة للصلاة 037. 


./0 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) المبسوط: ٠١37/١‏ مع اختلاف يسير. 
(*) النهاية للشيخ الطوسى: 8/. 

(؟) منتهى المطلب: 8/ 6ه. 

(0) نسب إليه فى مختلف الشيعة: ؟/ .١157‏ 
(©) منتهى المطلب: / 58. 

(/) المسوط 1171 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 5/7 


زاثمنه إلى العلامة أيضا فى «المنتهى» القول بالاستحباب »)١١‏ مع أن كلذمه فى غابة ادي ف الوصوي» كما أن يدف سار كن 
«7» لأنّه قال: إذا فرغ من الحمد قرأ سورة اخرى تامّةُ وجوبا «. 

ثم شرع فى إثبات ذلكك بالأدلَةُ و النقض و الإبرام. إلى أن قال: الرابع: لا يجوز الاقتصار على بعض السورةء خلافا للشيخ فى «النهاية) 
و للجمهور, ثم شرع فى إثبات ذلكك. 

ثم نقل عن الشيخ تأويلا-ته فيما دل على جواز الاقتصار, و قال: و التأويلات و إن كانت ممكنة إِلَا أنّها بعيدة. و لو قيل فيه روايتان: 
إحداهما الجواز و الاخرى المنع كان وجهاء و يحمل 57 المنع على كمال الفضيلة «8, انتهى. 

و هذا على تقدير ظهوره فى عدوله و ميله؛ لا يكون مائلا إلى الاستحباب قطعاء بل إلى جواز الاقتصار بلا شبهة؛ مع أَنّه أيضا محل 
تأمّل بملاحظة كلماته فيما سبق» و منها نقل الإجماع ظاهرا و كون ذلكك مذهب الجمهورء فيحتمل أن يكون مراده الوجه فى الجمع 
بين الأخبار لا فى فتواه فتأمّل جدًا! نعم» نقل عن «المعتبر» قوله بالاستحباب «8)» و كذا عن سلار 07» و ليس عندى كتابهماء و إلا فقد 
عرفت أن هؤلاء لم يقل أحد منهم باستحبابه. 


.78/ نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد:‎ )1١( 

(؟) نهاية الإحكام: /١‏ ١2©؛‏ قواعد الأحكام: /١‏ 07 تحرير الأحكام: 28/١‏ إرشاد الأذهان: /١‏ 107. 
(*) منتهى المطلب: 8/ 6ه. 

الى لد او اتاو مدل عخما: 

(0) منتهى المطلب: ه/ /اه- 80. 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 84”؛ المعتبر: 7/ ١1/1‏ و .١7#‏ 

(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 588 لا حظ! المراسم: 88 و .7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2٠/8.‏ من (/ا اش 


غاية ما ظهر أن بعضهم قال بجواز الاقتصار و لزوم بعض من السورة .)١١‏ 

و أمّا الأدلْت فقد عرفت أن العبادات توقيفة» و شغل الذمَرَه بها إذا كان يقيتيا لزم البراءة اليقيتة» و إِلَا بقى تحت العهدة. و بقراءة 
الشورة يخضاء ويغير القراءة لأ يحض إلا دراءة اسيافة: واهى غير كاقة بالبديية سواء قلنا بأن ألفاظ العنادات أساي السيسيحة أو 
الأعمء إذ النزاع و الشبهة فى المقام فى الجزء الداخل لا الشرط الخارج. 

و من الأدلّهُ فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثتمة عليهم التد.لام» و استمرارهم فى ذلكك و لا شكك فى كونه حتجة إذا لم 
يكن بيان قولي للعبادة المجملة؛ و معلوم عدمه فى المقام» بحيث يبن المجمل و يرفع الإشكالء و قد حقّق فى محله أن الأصل لا 
يجرى فى ماهبّةُ العبادات و لا يِبتّنها. 

هذاء مع أن الفقهاء استدلوا بفعلهم على وجوب القراءة فى الصلاة» و هذا كما يقتضى وجوب الحمد كذا «؟) يقتضى وجوب السورة 
من دون تفاوت أصلا. 

هذا كله مضافا إلى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «صلّوا كما رأيتمونى اصلّى» 0 و الآيات © و الأخبار «8) الدالّةُ على وجوب 
متابعته صَلّى اللّه عليه و آله و سلّم, و متابعة الأثمّةُ عليهم السّلام. 

هذاء مضافا إلى نهاية التزامهم بها بحيث لم يصدر منهم قط بغير سورة» و لو صدر لشاع و ذاعء لعموم البلوى و شدَّة الحاجة. 

و من الأدلّة أيضا الإجماعات المنقولة المذكورة مضافا إلى التزام المسلمين 


.88 /8 لاحظ! منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) لوتيد فى (ذ اكد 

(*) عوالى اللآلى: 198/١‏ صحيح البخارى: 7١7/١‏ الحديث 80١‏ 

(ع) آل عمران ("): "١‏ النساء (©): 4ه التوبةٌ (9): 114 المائدة (8): لاه الحشر (09): 7. 
(0) بحار الأنوار: */ 7١7‏ الحديث على ه// 71 الحديث 48 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7/7 


فى الأعصار و الأمصارء فلو كانت مستحبةُ لما التزموا يقيناء لما هو معلوم فى أن الفريضة أعمّ الامور بحسب البلوىء و أهمّها بحسب 
الحاجة؛ فلو كانت السورة مستحبةُ لاقتضت العاده شيوع استحبابها و الرخصة فى تركهاء بحيث لم يخف على أحد لا أن يصير الأمر 
بالعكس فى العملء بل كاد أن يكون فى الفتوى أيضا كذلكء كما عرفت» بل صار شعار الشيعة» كما أن أهل السنّهُ شعارهم خلاف 
ذلكك عملا و فتوىء إذ يقولون بعدم وجوب السورة .)١١‏ 

زافق الأدلة أيضا الأخبار الدالة على وجوب القراءة و هى شاملة للحمد و السنورة 9؟امخ دون تفاوت: أصلا ييتهماء لأنٌ لفظ «القراءة» 
ولو كان الواجب خصوص الحمد لا-غير لما ناسب الأمر بالقراءة من حيث هى هىء و بعض تلكك الأخبار ذكرناها فى بحث نسيان 
القراءة و العجز عن القراءة «0» بل هى متواترة» كما لا يخفى على المطلع؛ مطابقة لظاهر القرآنء فتأمّل! و بالجملة؛ كان المناسب أن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١9‏ من / اسلا 


يذكر بدل القراءة لفظ الحمد لو كان الواجب هو فقطء لأنّه أخصر و أظهرء ولا يوهم خلاف المطلوب كما أوهم الفقهاء؛ بل و عرفوا 
منها وجوبهما. 

فإذا كان هو الحمد من حيث هو هو لا- غير لم يكن المناسب ذكر القراءة من حيث هى هى لما ذكرء و لأنٌ التعليق بالقراءة يشعر 
بعيتهاء بل لا شكك فى ظهور كون الواجب هو القراءة من حيث هى هى. 

مع أنّه من المسلّمات عند المستحتين أن «الألف و اللام؛ فى أمثال المقام إن كان للعهد فالمعهود من الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم و الأثمّة عليهم السّلام و أصحابهم و المسلمين قراءتهما 


.58/ /17 المجموع للنووى:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 4١‏ الباب 2594 47 الباب "٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 
(") فى (د 7) و (كك): عنهاء بدلا من: عن القراءة. 

مصابيح الظلام» ج/2 ص: 7/17 


معاء و إن كان للاستغراق أو الجنس فالاستدلال أت و أظهر. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 


مصابيح الظلام؛ جلا ص: 7/31 

و ممما يشهد على شمول القراءةً فى السؤال للسورة» صحيحة ابن مسلم أنه سأل الصادق عليه السّلام: القراءة فى الصلاةٌ فيها شىء 
موقت؟ قال: «لاء إلا الجمعة» 00١١‏ الحديث فتأمّل! و يدل عليه أيضا رواية «العلل» فى الصحيح أو كالصحيح. عن الفضل بن شاذان» 
عن الرضا عليه الس لام: «إِنّما أمر الناس بالقراءة فى الصلاة للا يكون القرآة ميجورا مضهها ...و إثما بدأ بالحمد دوق سائر السور لأثه 
ليس شىء من القرآن ..» 27١‏ الحديث. و قد أشرنا إلى التتمّهُ فى الجمله فيما سبق 279 و لاحظ «العلل). 

و رواها فى «الفقيه) أيضا مفتيا بها فلاحظ 00 فزادها اعتبارا آخرء مضافا إلى أن الشهرة بين الأصحاب جابرة للسند لو كان ضعيفاء مع 
أنه غير ضعيفء و تجبرها الإجماعات و غيرها أيضا. 

و يدل عليه أيضا معتبرة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاة فينسى فاتحة الكتاب .. إلى أن قال المعصوم عليه السّرلام: ١م‏ 
ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها فى جهر أو إخفات» «. 

وجه الدلالة أنه يظهر منها أن القراءة لا بد منهاء و أنه لا قراءة حتّى يبدأ 


(1) الكافى: "/ "١‏ الحديث 5. تهذيب الأحكام: / 8 الحديث 10.» وسائل الشيعة: ١١8/2‏ الحديث /اوعل. 
(1) علل الشرائع: 72٠‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: 8/ 8” الحديث 787/. 

() راجع! الصفحة: 17 من هذا الكتاب. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث /371. 


(0) تهذيب الأحكام: 11/7 الحديث 215 الاستبصار: /١‏ 85 الحديث 01760 وسائل الشيعة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2٠/٠‏ من /ا إن 


0ن الحديث 0١‏ مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 11 


بالحمدء فالابتداء بالحمد أيضا لا بدّ منه» ولا يتحمّق الابتداء مع عدم وجوب غير الحمد, فلو لم يكن للسورة مدخلتة لما حسن أن 
يقال: حتّى يبدأ بالحمد» بل كان المناسب أن يقول موضع قوله عليه الت.لام: «فإنّهِ لا قراءة حتّى يبدأ بهاء: فإنّه لا صلاة إِلَا بفاتحة 
الكتاب. 

و مثل رواية سماعة رواية محمد بن مسلمء رواها الشيخ عنه قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته» قال: «لا صلاة له إلا 
أن يبدأ بها فى جهر أو إخفات» .)١١‏ 

و يدل عليه أيضا الصحيح الوارد فى بدء أمر الأذان و الصلاة رواه فى «الكافى» 7١‏ و فى «العلل» أيضا بطرق صحاح متعدّدة منهن 
«*”: لأسن الله تعالى لما علم نيبه فى المعراج الصلاة و كيفتتها أمره بالسورة بعد فراغه عن الحمدء كما أمره بالحمد من دون تفاوت 
ل ا ا 
ذكرى فيِع سي نس أجل لط جل بشم الل لرَحْلطنٍ الرَجِيم) دوعن لأجل الدورة أنفاكت ثم أوحى الله إليه: اقرأ نسبةٌ رئكك 
اك أحَد. الله الصّمدُ. إلى آخر السورة؛ إلى أن ذكر الركعة الثانية مثل الاولى فى أمره بالحمد, ثم بعدها أمره بالسورة» سورة 
نا تله هُ فى َه الَْدْرِه و قال: إِنّها نسبتكك و نسبة أهل بيتكك «6» الحديث. 


و رواه البرقى فى محاسنه أيضا .)8١‏ 


)١(‏ الكافى: / 11" الحديث 058 تهذيب الأحكام: 11/1 الحديث 212 الاستبصار: "٠١ /١‏ الحديث 1١87‏ وسائل الشيعة: 8/ ا" 
الحديث 18٠‏ 

(؟) الكافى: "/ 587- 582 الحديث .١‏ 

(©) لم ترد فى (د :)١‏ منهنٌ» و فى (ك): تتضمن 

(؟) علل الشرائع: *71- "١8‏ الحديث .١‏ 

(0) المحاسن: ؟/ ه5 الحديث .١١1780‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7/9 


و صحيحة زرارة الواردة فى «الفقيه) و «التهذيب» عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: 

«إذا أدرك الرجل بعض الصلاهٌ وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاةٌ خلفه. جعل ما أدركك أوْل صلاته إن أدرك من الظهر أو 
العصر أو العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعة مرا أدركك خلف الإمام فى نفسه بِأمّ الكتاب و سورة» فإن لم يدركك 
السورة تامرة أجزأته أمْ الكتاب, فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهماء لأنّ الصلاة إِنّما يقرأ فيها فى الأوّلتين فى كل ركعة 
بِامٌ الكتاب و سورة و فى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إِنّما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة» و إن أدركك ركعة قرأ فيها 
خلف الإمام» فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بم الكتاب و سورة ثم قعد فتشهّدء ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة) .0١١‏ 

وفيها دلالة أيضا على أفضايةُ التسبيح مطلقاء و كون التسبيح بمقدار الحمد أو ما قاربه «7؟» و هى نص فى وجوب القراءة على 
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المسبوق فى الأوّلتين إذا لم يدركهما خلف الإمام, كما سيجىء. 

و صحيحة زرارة أيضا عن الباقر عليه السّ.لام: عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفات فيه و 
تركك القراءةٌ فيما ينبغى القراءة فيه. أو قرأ فيما لا ينبغى القراءءٌ فيه» فقال: «أى ذلكك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شىء عليه) «”). 

وسبجىء فى مبحث الجهر و الإخفات أنه من فعل متعتر دا فقد نقض صلاته» و أن هذا بدل على البطلان» سما بملاحظة قوله عليه 


السّلام: «و إن فعل ناسيا فقد تمت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 02؟ الحديث 1١27‏ تهذيب الأحكام: "/ ه؟ الحديث 188 وسائل الشيعة: 788/8 الحديث //1891 مع 
العفلؤات بسير: 

ا 51 )و كه بقارية: 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ١1‏ الحديث /الاه؛ وسائل الشيعة: ©/ 88 الحديث 81/. 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 790 


صلاته) .)١١‏ 
وفى هذه الصحيحة ساوى بين الجهر و الإخفات و القراءة و تركهاء فيما ينبغى و ما لا ينبغى» و غير خف أن معنى الانبغاء هو 
المطلوبدة» و من البديهتات كون السورة مطلوبة» و مع ذلكك سأل عن القراءة المطلقة لا عن خصوص الحمد, و مع ذلكك ذكر فى 
المقابل أنّه قرأ فيما لا ينبغى القراءة فيه» و غير خفى أن المراد ما لم يطلب فيه قراءة لاما يحرم فيه القراءة لأ-نّه أمر غير معهود من 
الشرع, فتأمّل جدًا! و المعصوم عليه السّلام فى مقام الجواب ما استفصل و حكم بأنّهِ إن كان ناسيا فلا شىء عليه» و إن كان عمدا فعليه 
شىء» و قد عرفت أن الشىء هنا النقض و البطلان» سيّما بملاحظة أن ترك الحمد كذلك مبطل قطعاء و قراءة الحمد أهمٌ و أشدّ و 

أعظمء فتكون ملحوظة فى الجواب قطعا. 

فيظهر من ذلكك كون السورة أيضا كذلك. لما عرفت من أنّ السؤال لم يكن إِلَا عن ترك مطلق القراءة لا خصوص الحمدء مع أنه لا 
وجه للتخصيص بالحمدء لأنّ الاختلال كما يتحقّق من جههٌ الحمد كذا من جهةٌ السورةء بأن يقرأ السورةٌ فيما لا ينبغى قراءتها فيه إذ 
هذا المعنى لا تفاوت فيه بين الحمد و السورة قطعا و وفاقاء و كذا بتركها فيما ينبغى قراءتها فيه» بل السورة أولى بالسؤال عن حكم 
تركهاء لأنّ وجوب الحمد مما لا يكاد يخفى على مثل زرارة. 

و البناء على أنّه كان عالما بعدم وجوب السورة. و إِنّما إشكاله فى خصوص الحمدء و جوابه عليه السلا بناء على مقتضى علمه لا ما 
يكون كلامه ظاهرا فيه» فيه ما فيه مع أنه يوجب سد باب الاستدلال. 

و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال: «من غلط فى سورة فليقرا 


000 من لا يحضره الفقيه: ١‏ الحديث ا اث وسائل الشيعة: 2/ 8 الحديث العلل 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: دض 


2 
قل هُوَ الله أحدٌ ثم لي ركع» 0١١‏ و الأمر حقيق فى الوجوب كما حمّق و سلم. 
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و الظاهر أن المراد قراءة سورة يعرفها على السهولة و هى التوحيد؛ مضافا إلى كمال شرافتها. 

مع أنه على تقدير عدم وجوب السورة يتعتن إتمام السورة التى غلط فيهاء أو الاكتفاء بالقدر الذى قرأه. كما ورد فى الأخبار الواردة 
فى التبعيض "١‏ التى هى مستند القائل بالاستحباب حقيقة» و يظهر منها عدم كراهة فى التبعيض أصلا. 

و ورد النهى عن قراءة أزيد من سورة» كما سيجىء فى مسألة المنع عن القرآن» فعلى هذا لا يناسب الأمر بقراءة سورة أخرى لو لم 
يكن قراءة السورةٌ واجبة. 

و على القول باستحباب السورة يتحمّق التعارض و التناقض بين ما فى المقام و ما سيجىء فى مبحث القران» بحيث لا يكاد يرفع 
التناقضء بل يكون ترك قراءةٌ السورة أولى البنّهُ. 

و على تقدير الرفع؛ فالتناقض خلاف الأصل و الظاهرء بخلاف القول بالوجوب. فإنّه لا تناقض أصلا حينئذ. 

و كصحيحة منصور الآتية عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) «. و السند منجبر أيضا 
بالشهرة- كما ستعرف- و الإجماع و غيره ممما عرفت. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 90؟ الحديث »١11817‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ ٠١١‏ الحديث ه/ا/. 

() انظر! وسائل الشيعة: 8/ 82 الباب ه من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(*) الكافى: "/ 1" الحديث 217 تهذيب الأحكام: /١‏ 9ئ الحديث *758, الاستبصار: /١‏ 15" الحديث 21١217‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ © 
الحديث 90١ل.‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 797 


أنّه لا يقصر عن الثقة. و عرفت أن القائل بالاستحباب غير قائل بالمنع عن الأقل أصلاء و إن قال بكراهته يتوه عليه منع دلالة أدلته 
على مذهبه» كما ستعرف. 

لا يقال: هذا لا يتم عند من لم يحرم الأزيد. 

لأنا نقول: الكلام فى ذلكك سيجىء. 

و صحيحة الحلبى؛ عن الصادق عليه الام قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأوّلتين إذا ما 
أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا) .)١١‏ 

والسن المزاك من لانن هنا الك راسك إذ الكررسة لاحك فيا ركه الشروة اهارا بل الكراهة النتلظة منافتفظة الأخبار وكيرها 
من الإجماعات و غيرهاء على فرض عدم الدلالة على الوجوبء كما ادّعاه الخصم. 

فظهر أن المراد من البأس هنا الحرمة» مضافا إلى ملاحظة الإجماع الذى ادّعاه السيّد فى «الانتصار» «7)» و قد مر و سيجىء تمام الكلام 
و يشهد على ذلكك صحيحة ابن سنانء عن الصادق عليه الس لام قال: «يجوز للمريض أن يقرأ [فى الفريضة] فاتحة الكتاب وحدهاء و 
يجوز للصحيح فى قضاء صلاة التطوّع بالليل و النهار» 2 و مفهوم لفظ «المريض» مفهوم القيد» كما لا يخفى. 

و يشهد أيضا قويّةُ ابن مسكان عن الصيقلء عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال له: 

أيجزئ عنّى أن أقرأ فى الفريضة فاتحهُ الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو 
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(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١‏ الحديث ,128١‏ الاستبصار: ١10 /١‏ الحديث 0117/7 وسائل الشيعة: ©/ 5٠‏ الحديث 781/. 

() الانتصار: ©6. 

() الكافى: */ 15 الحديث 4: تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث *18, الاستبصار: 7١0/١‏ الحديث 21١77١‏ وسائل الشيعة: 6٠/8‏ 
الحديث ,/19٠‏ 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 591 


أعجلنى شىء؟ فقال: «لا بأس» .)١١‏ 

و المتبادر من المرض و الخوف و ما يعجل فى مثل المقام- سيّما مع ملاحظة كلام السيّد فى دعواه الإجماع و خصوصا بعد ملاحظة 
ما تقدّم و ما تأر من الأدلّة- هو الذى يمنع عن السورة؛ أو يكون قراءة السورة معه حرجا و عسراء لا ما ليس كذلكك. 

ولولم يكن كذلك لم يكن لسؤال هؤلاء الأجأمهُ عن حاله بخصوصه وجه أصلاء مع أنّه لو كان المراد مجرّد الحاجة أعم من أن 
يكون ضروريّة أو لا لما قال «أعجلث به حاجة) أو «أعجلنى شىء). لأنّ الظاهر منه أن الحاجة أوقعته فى التعجيل و الظاهر منه أنّها 
الحاجة إليه» مع أن العدول عنه إليه مع كون الأوّل أخصر و موافق التعارف فى المكالماتء و الثانى صيغة التعدية و مادّته التعجيل؛ و 
كون الحاجة فاعلا و المكلف مفعولاء و تقديمه على قوله عليه الّ.لام: «تخؤف شيئا؛ ١‏ له زياد ظهور فيما ذكرناه» كما لا يخفى 
على الفطن. 

وفى صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه الّ.لام: عن الذى لا يقرأ فاتحة الكتاب [فى صلاته]؛ قال: «لا صلاة إِلَا أن يقرأ بها فى جهر أو 
إخفات»» قلت: أيّهما أحتٌ إليكك إذا كان خائفا أو مستعجلاء يقرأ سورة أو فاتحةٌ الكتاب؟ قال: «فاتحةٌ الكتاب» 9*"). 

و هذه تدلّ على أن القراءة الواجبة كانت ظاهرةُ الشمول للحمد و السورة إلى أن سأل الفقيه الجليل» و أجابه عليه السّ.لام بما أجابه» و 
أقرّه على معتقده و لم ينكر عليه 


ل7١9٠ الحديث‎ 5٠ /8 وسائل الشيعة:‎ 21١7١ الحديث‎ "١ /١ الحديث “27 الاستبصار:‎ "١8 /" الكافى:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعةٌ: */ 5٠‏ الحديث /181لا. 

(*) الكافى: */ 11 الحديث 058 تهذيب الأحكام: 11//7 الحديث 21/2 الاستبصار: ٠١ /١‏ الحديث 1١87‏ وسائل الشيعة: 8/ ا" 
الحديث 718١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 796 


بأنّ المستحب لا يقاوم الواجبء فكيف يقاوم الذى قلت لكك: لا صلاة إِلَا به؟ كما أنّه لم ينكر عليه بن مجرّد الخوف و الاستعجال 
كيف يصير منشأ لتركك الواجب؟ 

ولم يستفصل أيضا و ليس ذلك إِلَا لكون الخوف و الاستعجال فى مقام هذا السؤال ظاهر فيما يوجب الحرج أو الضرر فى ارتكاب 
الواجبء و هو قراءة الحمد و السورة معاء فلا بدٌ من الاكتفاء بأحدهماء فَأَيّهما أحبٌ. إلى آخره؛ بل المواضع المسلْمةٌ غالبها بلفظ 
المرض المطلق أو الخوف كذ لكك أو الاستعجال كذلكك. فتتبع و تأمّل. 
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[و] من ذلكك رواية علىٌ بن [أبى] حمزة المروّة فى «الكافى). عن الكاظم عليه السّ.لام: عن الرجل المستعجل ما الذى يجزيه فى 
النافلة؟ فقال: «ثلاث تسبيحات فى القراءة» و تسبيحة فى الركوعء و تسبيحة فى السجود) »)١١‏ إلى غير ذلكك .5١‏ 

و صحيحة محمد بن إسماعيل المرويّة فى «التهذيب» و غيره قال: قلت: أكون فى طريق مكة فنتزل للصلاة فى مواضع فيها الأعراب» أ 
نصِلَى المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّى على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ قال: «إذا خفت فصل على 
الراحلة المكتوبة و غيرها» 0*٠‏ يعنى كما أنْكك تصلَى غير المكتوبة حينئذ على الراحلة صلّ المكتوبة أيضاء و الأمر فيه على التخبير لا 
التعيين» و كونه الأفضل بقرينة قوله: «فإذا قرأت». إلى آخره. فتأمّل! و قويّةُ يحيى بن عمران أنه كتب إلى أبى جعفر عليه السّدلام يسأله 
عمّن تركك البسملة 


./791 وسائل الشيعة: 2/ ”5 الحديث‎ 2٠١ الكافى: "/ هه5 الحديث‎ )١( 

(0) لم ترد فى (د» ") و (كك): من قوله: من ذلكك. إلى قوله: إلى غير ذلكك. 

() الكافى: / 1ه الحديث 8» تهذيب الأحكام: “/ 149 الحديث 41١‏ وسائل الشيعة: 2/ 5 الحديث 191 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 790 


فى السورة» فكتب: (يعيدها) .)١١‏ 

و فى «المنتهى» قال: و فى الصحيح عن يحيى بن عمرانء و رواها فى صدر الروايات التى استدلٌ بها «037. 

مع أن الكلينى رواها عن يحيى بن أبى عمران 70 الواقع فى مشيخة الصدوق 210» فيظهر منه اعتداد به» كما أنْ من رواية الكلينى إِيّاها 
يحصل وثوق و اعتداد آخرء حيث عدّها من القطعتّات. 

مع أن العامة ممن اعتبر تصحيحه و تسقيمه قطعا 00١‏ و قد عرفت أنه حكم بصححتهاء مضافا إلى أن حجهُ المشهور لا يجب أن يكون 
حديثا صحيحاء لأنّ الانجبار بالشهرةً مغن عنه» بل و هو أولى منه و أقوى كما هو المحقّق و المسلم, بتنت ذلك فى «الفوائد» و غيره 
20 

مع أنّها رواها أحمد بن محمّد بن عيسى عنه بواسطة على بن مهزيار الجليل الثقة الوكيل. 

و أحمد هو الذى أخرج البرقى عن قم من جهة روايته المرسل و المجهول و نحوهما 2077 مع انجبارها بالإجماعات الكثيرة» بل شعار 
الشيعة» كما عرفت» مضافا إلى الروايات الصحيحة غير العديدة» و المعتبرة الكثيرة» و طريقة 


./6١ تهذيب الأحكام: 7/ 9ع الحديث 501 وسائل الشيعة: ©/ 04 الحديث‎ )١( 
منتهى المطلب: ذ/ 0ه.‎ )0( 

(*) الكافى: "/ 7١‏ الحديث ”. 

(©) من لا يحضره الفقيه (المشيخةٌ): ©/ ©6. 

(0) خلاصة الرجال للحلى: 187. 

(©) الفوائد الحائريّة: لا الفائدة ."١‏ 

(0) جامع الرواة: /١‏ 89. 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: مالا 
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الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَة عليهم الشلام» و غير ذلك ممما عرفت و ستعرف. 

و الدلالهُ فى غاية الوضوح. لأنّه كتب إليه عليه السّرلام أن العباسى يقول: ليس به بأس» فكتب عليه الس لام: «يعيدهاء مرّتين على رغم 
أنفه» .)١١‏ أنظر إلى تشديده و تغليظه؛ بل و غيظه مما قاله العباسى. 

و لعمرى إن لم يقل إِلَا ما قاله بعض المتأخَرين منّا و الضمير فى «يعيدهاء إمَا راجعة إلى الصلاة» أو إلى البسملة؛ و على أ تقدير 
تكون الدلالة واضحة. مع أن الرجوع إلى الصلاة أظهر, أو إلى السورة» و لفظ «مرّتين) غير خفى أنه تشديد و تقريع مع احتمال 
الوجوب حينئذ على رغم أنفه» لكن الأظهر أنّه متعلق بقوله: 

«كتب» أى كتب هذه العبارة مرّتين. 

و ممما يدل على الوجوب ما فى «الفقه الرضوى» من قوله عليه السّرلام: «و يقرأ «17 سورةٌ بعد الحمد فى الركعتين الأوّلتين» و لا تقرأ فى 
المكتوبة سورة ناقصة» 79. 

والانجبار كما عرفت. 

و يدل عليه أيضا الأخبار الدالّةُ على وجوب السورة فى صلاة الجمعة «15. و أُنّها مثل الظهر فى أمثال ما ذكرء بل هى الظهر يوم الجمعة 
بجعل الخطبتين مكان الركعتين» مع أن الظاهر عدم القول بالفصل. 

وفى «التهذيب» بسنده- كالصحيح - عن أبى الحسن عليه الس لام قلت: وجل فيكن الجيفة فقرأ «سبح اسم و «قل هو الله قال: 
«أجزأه» «©» إلى غير ذلكك. 


./6١ وسائل الشيعة: / 08 الحديث‎ 1١188 الحديث‎ ١1١/١ تهذيب الأحكام: 9/7 الحديث 187, الاستبصار:‎ )١( 
فى (د ؟) و (كك): يقول.‎ )( 

(*) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: ٠١0‏ نقل بالمضمون. 

(ع) لا حظ! وسائل الشيعةٌ: #/ 118 الباب 58 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 787 الحديث 5ه2: وسائل الشيعة: ١88/2‏ الحديث ./21١0‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 791 


ويدل عليه أيضا ما مرّ فى صلاه العيد من الإجماع على وجوب قراءة السورة فيها. 

و اعترف فى «المدارك» بذلك, بل هو ادّعى هذا الإجماع أيضا »)١١‏ مع أنه يظهر من الأخبار أن كيفتتها كيفَة اليوميّة» غير أنّه يزداد 
فيها تكبيرات .)27١‏ فلاحظ. 

و يؤيّده أيضا وجوب السورةٌ فى صلاة الآيات 7, و يؤيّده بل و يدلٌ عليه صحيحة صفوان عن الصادق عليه السّلام: إن «قل هو الله 
تجزئ فى خمسين صلاة (25). 

و مارواه فى «الفقيه؛ أن معاذا أطال فى السورة و هو إمام فقال له الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «إيَاكك أن تكون فتّاناء عليكك 
ب «الشمس و ضحاها. و ذواتها) «6). 

و أنغال :هنده النوو. وتماتكرة مز تدقدو نا فحادل على الرجرت متواترة» بل ما دل على وجوب القراءة مطلقا كاد أن يبلغ التواتر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2٠7,7‏ من 7 إللا 
و سيجىء فى المباحث الآتية أيضا أخبار صحاح مؤيّدة بل دالّه مثل حكم القران بين السورتين و غيره. 
هذاء مع نهاية وضوح دلالهُ أكثرها و ظهور الباقى على التفاوت فى مراتب الظهورء و بالتلاحق و التعاضد يتقوّى دلالة الكل غاية القَوَه 


.٠١8/ مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 7/ 57 الباب ٠١‏ من أبواب كيفتةُ صلاة العيدين. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 597 الباب ٠‏ من أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 98 الحديث 02٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث 8:/. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١00 /١‏ الحديث 21١87‏ وسائل الشيعة: 8/ 67١‏ الحديث .1١١88‏ 
مصابيح الظلام؛ جلا ص: /79 


و ما يظهر من الأخبار من أنّهم عليهم السّ.لام كانوا يقرءون فى صلاه الظهر كذاء و فى العصر كذاء و هكذا فى البواقى» فلا يبقى مجال 
للتأمل و التزلزل. 

و يعضدها أيضا روايات العامة ذكرها فى «المنتهى'. منها أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و معها 
غيرها) .)١١‏ 

حيّجةُ القائل بالاستحباب أصالة عدم الوجوبء و صحيحة على بن رئاب عن الصادق عليه السّلام: «إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى 
الفريضة) .)5١‏ 

و صحيحة علىٌ بن رئاب» عن الحلبى؛ عن الصادق عليه السّلام مثله 0 و الأخبار الكثيرة الظاهرة فى جواز التبعيض فى السورة «5). 

و فى الكل نظرء أمَا الأصل فلا يجرى فى ماهيّة العبادة لتوقفها على النصّء و هذا محقّق و مسلمء بسطنا الكلام فى تحقيقه فى «الفوائد) 
«ه. 

و من العجائب أن المستدلٌ بهذا الأصل شغله الاستدلال فى أجزاء العبادة بتوقيفيَةُ العبادة» و أن المنقول من الشرع كذا و كذا فلا بد 
من الاقتصار عليه؛ منه ما مر فى كيفيَةُ تكبيرة الإحرام و غيره مما لا يحصى. 

و كيف ما قال هناكك بأنّ الأصل عدم وجوب التكبيرة بالهيئة المخصوصة فيجوّز أيضا بالنحو الذى جوّزه ابن الجنيد «*) أو غيره» مع 
أنك عرفت أن الموافق 


)١(‏ منتهى المطلب: ذ/ 0ه. 

(؟) تهذيب الأحكام: 7١/7‏ الحديث 584, الاستبصار: ١ /١‏ الحديث # وسائل الشيعة: ©/ 4" الحديث 785/. 
(9) تهذيب الأحكام: 7١/7‏ الحديث 52٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 5٠‏ الحديث 788/. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 88 الباب ه من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(5) الفوائد الحائريّة: لالا© الفائدة ."٠‏ 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 508. 
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للغهُ العرب و النحو هو الذى جوّزه ابن الجنيدء و أن الهيئة المخصوصة مخالفة لهاء بل و الموافق لأصل العربة الله أكبر من أن 
يوصفء أو من كل شىءء أو من أن يتوّم؛ و مع ذلكك لم يجوّز ذلككء فلاحظ ذلكك المبحث و أعرضه على هذا المبحث حتّى تجد 
ما قلنا. 

و مع ذلك الأصل لا يعارض أصالة بقاء شغل الذَمَرَهُ و غيرهاء فكيف يعارض جميع ما مرّ من الأدأّه؟ فإنّ حجدّة الأصل إِنّما هى فى 
موضع لم يكن دليل على التكليف. 

و أمّا صحيحتى ابن رئاب فغير خف على الفطن كونهما واحدة» تارة نقل روايته عن الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام» و تارة نقل 
الرواية عن الصادق عليه السّلام» كما هو عادتنا و عاده كل فقهائنا و المحدّثين» كما لا يخفى على من له أدنى اطلاع. 

و تبه على اتّحادهما فى «المنتقى» )١١‏ مع غايهُ ظهوره؛ إذ لو كان سمع الحديث المذكور بعينه مشافهة من المعصوم عليه الس.لام» لما 
كان يقتصر على الروايةٌ بالواسطة؛ بل كان يقول: سمعته أنا مشافهة أيضاء كما هو دأب المحدّثين. 

و كذلكك الحال فى الراوى عنهء و هو الحسن بن محبوبء إذ فى كل منهما روى ابن محبوب عن ابن رئاب؛ إذ كيف روى الراوى عنه 
إحدى الروايتين دون الاخرى؟ و الراوى عنه أحمد بن محمّد بن عيسىء و الراوى عنه سعد. 

و الذى فيه السقط و ترك ذكر الحلبى رواها الشيخ عن كتاب الحسن بن محبوبء و لعله فى مشيخة ذلك الكتاب كان سقط هذا 
اللفظ. و كيف كان. لا يخفى على الفطن اتّحادهما. 

و على فرض عدم الظهور لا ظهور فى عدم الاتحاد» بحيث يحكم بكونهما 


000 منتقى الجمان: ؟/ 19. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: لمر 


مجهي متعدّةين» إذ الريبة لا أقل منهما حزما و إذاجاء الاستمال بطل الاستدلال. 

و على فرض رجحان ما فى التعدّد أيضا لا يكون وثوق تام فيه» مع أنه على فرض الوثوق ليس مثل القطع؛ و قد عرفت أن المعارض 
أخبار متعدّدةٌ قطعا. 

و الظنّ كيف يعارض القطع, و العددان كيف يعارض ١١‏ العدد الذى لا يكاد يحصى؟ إذ كلما ازداد عدد الحديث ازداد القوّهُ فى 
السند و فى الدلالهُ جميعاء إذ بالتعاضد يتقوّى الدلالهُ قطعاء و على قدر التعاضد يكون قدر القَوٌةُء و بازدياده يزداد إلى أن يكاد يصل 
إلى القطع» بل و ربّما بحصل القطع فى الدلالة» كما يحصل فى السند» كما فى المتواتر بالمعنى. 

هذاء مع أن الأكثر عددا راجح فى النظر بالنسبة إلى الأقل مع التساوى فى غير ذلككء فإذا كان الراجح فى نظر الفقيه أن الحكم 
الشرعى كذاء يصير معارضه مرجوحاء يعنى مرجوح كونه حكم الشرع» فكيف يجوز ترجيح المرجوح على الراجح, و تخريب الراجح 
من جهته؟ 

إذ الظاهر أنّه ليس حكم الله كيف يصير الظاهر أنّه حكم الله تعالى» و الظاهر أنه حكم الله تعالى كيف يصير الظاهر أَنّهِ ليبس حكم 
اللّه؟ و ما ليس حكم الله ظاهرا كيف يصير حبَدَة؟ إذ المحتمل بمجرّد الاحتمال لا يمكن جعله حكم الله أصلاء فكيف إذا كان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠١/7.‏ من (/اإاا 


مرجوحا؟ سما و أن يرجح على الراجح؛ و يخرب الراجح بسببه» و يرجع الراجح إلى المرجوح, إذ لا شكك فى فساد ذلكك عقلا و 
نقلا و إجماعا. 
فإذا كان مجرّد الأكثررَ كذلك فما ظنّك بما هو أكثر بما لا يكاد يبحصى؟ مضافا إلى أنه مع غاية كثرته عددا و غايةُ اعتضاده دلالة 


و سندا مشتهر بين الأصحاب» 


000 كذا فى النسخ» و الصحيح: يعارضان. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: امبر 


كما عرفتء بل موافق للإجماعات المنقولة» و طريقةُ الشيعةه عملاء بل كاد أن يكون فتوى أيضاء حتّى أنه صار شعار الشيعةهٌ يعرفون به 
كما نشاهد, و مخالف للعامّة لأنْ عدم الوجوب هو المشهور بينهم و المعروف منهمء بل المجمع عليه عندهم. حتّى صار شعارهم كما 
نشاهد. 

و ورد فى الأخبار المتواترة الأمر بترك العمل بما وافق العامّة؛ و ما هو أوفق لهم .1١‏ و ورد الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب .5١‏ 

و مع هذا عرفت سنَّهُ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأئمَةُ عليهم السلام» و ورد الأمر بأخذ ما وافق السنّة و ما هو طريقتهم عليهم 
التسلام «0» بل المعارض أوفق بكتاب الله أيضا بالنسبة إلى الصحيح المذكورء حيث قال تعالى فَافْرَوًا ا تَيسَرَ مِنْهُ 5 على أَنّه ظهر من 
بعض ما تقدّم من الأخبار موافقة المقام لحكم الجهر و الإخفات. 

و سيجىء فى مبحثه ما يظهر لكك ظهورا تامّا كون وجوب الجهر و الإخفات موافقا للمشتهر بين الأصحاب و عدم وجوبهما موافقا 
لرأى العامة فما يرجح وجوبهما يرجح وجوب السورة أيضا و الأخبار الدالَهُ عليه. 

و سيجىء فى مبحث القرآن بين السورتين أيضا ما يرجح الأخبار الدالَهُ على وجوب السورة؛ و عرفت كصحيحة منصور المتضمنة 
للمنع من قراءة أقل السورة و أكثرها «2. 

و بالجملة» مرججحات ما دل على الوجوب فى غايةٌ الكثرةُ و نهاية الشدّهُء واحد منها يكفى للمجتهد فما ظنّك بالمجموع؟ 


)١1(‏ لا حظ! وسائل الشيعةٌ: /71/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
(؟) لا حظ! وسائل الشيعةٌ: /ا7/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
(9) راجع! وسائل الشيعة: 707/ 7 الباب 7 من أبواب صفات القاضى. 
(©) المزمّل (*/0: .7١‏ 

(0) وسائل الشيعة: */ 5# الحديث 798/. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 707 


والقائل باستحباب السورة يكتفى بواحد منها فى غير المقام, و بناء فتواه و اجتهاده على الاكتفاء» و هذه طريقته من أول الفقه إلى 
آخره؛ و ظاهر أن كل مرجّح و مقوٌ لدليل الوجوب موهن و مضعف لدليل الاستحباب؛ فالصحيح المذكور مع جميع المضعّفات 
المذكورة التى لا تكاد تحصىء فيه مضعف آخرء و هو أن الحلبى المذكور روى هو بعينه أنّه «لا بأس بقراءة فاتحةُ الكتاب فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠١1/9‏ من ٠/(‏ إن 
الأولتين من الفريضة إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا؛ .)١١‏ 

و هو صريح فى أن إجزاء فاتحة الكتاب فى الفريضة مشروط بشرط. لا أنّه مطلق. 

و من المعلوم المحمّق المسلم أن المطلق يحمل على المقتد. و المدار فى الفقه على ذلكك, حتّى عند القائل بالاستحباب أيضاء سما و 
أن يكون الراوى فيهما واحدا و كذا المروى عنه. و أن يكون حديثه المقئد ورد متعدّدا كثيرا عن جماعة» كما عرفت سابقا. 

و خصوصا أن يكون هناكك أدَلَّةُ لا تكاد تحصىء كلّ واحد منها يقتضى هذا القيد فى الصحيح؛ فضلا عن المجموع من الإجماعات و 
الأخباره و طريقة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام: و غير ذلك مما عرفت» و كذلكك المرججحات» مضافا إلى 
قاعدة لزوم حمل المطلق على المقيّد. 

فلعل فى الصحيح كان المقام مقام ذكر الإجزاء فى الجملة من دون اقتضاء ذكر الشرط و القيدء كما هو الحال فى مطلق المطلقات 
المقيدة مع أنّه كما وقع السقط فى السند ربّما كان وقع السقط فى المتن فى مقام تقطيع الأحاديث و أخذها من أصل 


000 تهذيب الأحكام: م الحديث رةه الاستبصار: "6/١‏ الحديث زفددة وسائل الشيعة: ع/.ءع الحديث /71 مع اختلااف 
سير 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: 737 


ابن محبوب» 

هذاء مع أن الجمع بين الأدلَة يقتضى ذلك. لأنّ هذا الحمل أقرب من حمل ما دل على الوجوب على الاستحباب بالنسبة إلى كثير متنا 
دل على الوجوب. فلا حظ و تأمّل. 

على أن الحمل المذكور لو كان أبعد من حمل ما دل على الوجوب على الاستحباب تعيّن الحمل على التقدّة» بل عرفت أنّهم أمرونا 
بتركك ما يوافق العامّة؛ و ما خالف المشتهر بين الأصحابء و ما خالف السنَهُ و ما لم يوافق القرآنء و ما خالف العقل .1١‏ حيث قالوا 
عليهم السلام: «عليكم بالدرايات دون الروايات» 7)؛ إلى غير ذلككء و الله يعلم. 

مع أنه على فرض تقاوم المتعارضين و تساويهما يتعتّن أيضا وجوب قراءة السورة» تحصيلا للبراءة اليقيتة» لعدم الاكتفاء بالبراءة 
الاحتمالي قطعاء لقوله عليه السَّلام: 

«لا- تنقض اليقين إِلَا بيقين مثله» «0. و للإجماعء و لوجوب تحصيل الامتثال العرفى و غير ذلكء مضافا إلى ما ورد من المنع عن 
سلوك مسلك الأعداء و التشببه بهم «©8» فتأمريل! و مثا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بأحاديث التبعيضء لكونه من شعار العامة 
قطعاء و خلافه شعار الشيعة «0» و مر الإجماعات المنقولة على عدم جوازه أيضاء مع أنّهما لا تدل على استحباب مجموع السورة. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 717/ ”١‏ الباب ه من أبواب صفات القاضى. 

(1) بحار الأنوار: ؟/ 12٠‏ الحديث 17 مع اختلاف يسير. 

(9) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ مع اختلاف يسير. 
() عوالى اللآلى: ١88 /١‏ الحديث .١7١‏ 

(6) فى (د ): الخاصة. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: ©" 
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وعرفت أن ابن الجنيد ظاهره وجوب قراءة البعض منها 401١‏ و كذا الشيخ فى «النهاية» لو كان قائلا بعدم وجوب السورة» و كذلكك 
العلاية فى «المنتهى) .)١١‏ 

و مما يرجح الحمل على التقيّهُ- مضافا إلى فهم المعظم من الخبيرين الماهرين قريبى العهد من الشاهدين» و الإجماعات و غيرهما مما 
ذكر- أنْ اختللاف الأخبار منهم عليهم السّلام» و هم قالوا: «منّا» 37 و «أنّه أبقى لنا و لكم» «5)» و غير ذلكك من العبارات الصريحةٌ فى 
و لذا ورد عنهم عليهم السّ.لام بحدّ التواتر الأمر بتركك ما وافق العامة أو [ما] هم إليه أميل» أو قضاتهمء أو حكامهم؛ و أخذ ما اشتهر 
بين الشيعةٌ و أمثاله «©» و الشيعةٌ أيضا متى وجدوا رائحةٌ الموافقةٌ للعامّةُ» قالوا: أعطى من جراب النورة «5)» و يذهبون إلى خلافه أو 
يتوقفون. و الاعتبار شاهد أيضا على كونه معظم الاختلاف بل أصل كل اختلافء إِلَا ما ندر من ذلكك, و أيضا متى سألوا الأثمة عليهم 
التّ.لام علاجا فى الاختلا.فء أمروا بمراعاء المرجحات. حتّى سألوا مثل المقام فى اختلاف الخبر بقولهم: أحدهما يأمرنا بالأخذ و 
الآسخر ينهى عنهء فكيف العلا-ج؟ فأمروا بأخذ قول الأعدل و أمثاله» فقالوا: فإذا كانا فى العدالة و نحوهما سواءء أمروا بمراعاه مرججح 


آخرء فقالوا: فإذا كانا فيه أيضا سواءء أمروا بمراعاة مرججح آخرء 


"٠9/7 نقل عنه فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 587- 185 من هذا الكتاب. 

(*) وسائل الشيعة: /71/ ٠١8‏ الحديث 02م 

(؟) علل الشرائع: 48" الحديث 18 بحار الأنوار: ؟/ 52 الحديث 58. 

(0) وسائل الشيعة: /ا١/ ٠١2‏ الحديث 8080م 

(ع) تهذيب الأحكام: 94/ 87 الحديث 21198 الاستبصار: ©/ 17 الحديث 281) وسائل الشيعة: 
738/2 الحديث 55918 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 700 


و هكذا إلى أن قالوا: فإذا كانا فى الجميع سواء, قالوا: إذا أرجه أو احتط 01١‏ و نحوهما. 

ولم يأمروا عليهم الدّ.لام أصلا بحمل النهى على الكراهة» و الأمر على رفع الحظرء كما اختاره القائل بالاستحباب» و المرججحات التى 
أمروا بمراعاتها هى الشهرءٌ بين الأصحابء و المخالفة للعامّة» أو ما هم إليه أميل» و الموافقة للكتاب أو السنّهُ أو غير ذلكك مما مرّ. 

و الجميع مجتمعة فى القول بالوجوب. مع أنْ واحدها يكفىء و أيضا كيف يجوز الحمل على الاستحباب؟ مع أنْ العباسى ما زاد على 
بل قال بالإعادة» مرّتين على رغم أنفه .07١‏ 

انظر أيّها العاقل! من قال حمًا و صوابا كيف ينكر عليه؟ سيّما بهذا التشديد و برغم أنفه. مع أن إرغام أنف غير المقصّر حرام قطعاء 
سما إذا قال صوابا و حمًا. 


و يحيى بن عمران الراوى» ذكره فى «الخلاصة» من القسم الأوّلء و أنّه يونسى «. و الصدوق ذكر أنه من تلامذه يونس بن عبد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81 هط من /ا انلز 


الرحمن الجليل "» و فى المقام صيحح حديثه «0, و هو أحد من اعتبر قوله فى تصحيح الحديثء و ذكرنا فى الرجال أمرا آخر فيه 


يشير إلى مدح 2١‏ 


)١(‏ الكافى: 21//١‏ الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /ا١/ ٠١8‏ الحديث عمسم 
(؟) الكافى: "١/8‏ الحديث 7» وسائل الشيعة: */ 08 الحديث ./78١‏ 
() خلاصة الرجال للحلّى: 18١‏ الرقم ". 

(©) من لا يحضره الفقيه (المشيخةٌ): ©/ ©6. 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: ذ/ 0ه. 

(©) تعليقات على منهج المقال: ."/١‏ 

مصابيح الظلام» ج/اء ص: 7١8‏ 


مع أن الانجبار بالشهرة خاصّة يكفىء بل هو أولى من التوثيق عند الفقهاء يعملون بالضعيف المنجبر بها و يتركون الصحيح المعارض» 
كما مرّ فى مبحث التيمّم و حدّ طلب الماء؛ و غير ذلكك مما مر )1١‏ و سيجىء, و ذكرنا فى «الفوائد» أنه حقّ و ببنا وجهه ,)١‏ مع 
ظهوره على المتأمّل. 

و أيضا كيف قالوا عليهم الدّ.لام؛ لجمع من الأعاظم فى الصحيح و المعتبر: إِنّ إجزاء الحمد وحدها مشروط بالخوفء أو أن يعجله 
أمر؟ كما عرفت. 

و أيضا كيف قالوا عليهم الّ.لام لجمع: «إذا كان ترك القراءة عمدا فقد نقص صلاته و عليه الإعادة؟) و كيف قالوا: ١لا‏ صبْحةُ للقراءة 
حتّى يبدأ فيها بالحمد؟» و كيف قالوا: «تركب و تصلى بقراءة السورة أحبٌ إلى من أن تصلَّى قائما مستقرًا بالحمد وحده)؟ إلى غير 
ذلك مما عرفتء بل الأمر بالقراءة حقيقهُ فى الوجوب. و النهى عن التركك حقيقَ فى الحرمة. 

ولم لم يرتحصوا هؤلاء الرواة؟ على أنه فهم المحدّثين و الفقهاء القريبين للعهد و من هو أقرب فالأقرب أعظم شىء فى فهم الأخبا و 
قد عرفت الاجماعات و الفتاوى حتّى صار شعارا لنا و تركها شعارا للعامّة فى الأعصار و الأمصارء مشاهدان بالأبصار. 

و أيضا الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة عليهم السَّلام؛ كانوا باذلين الجهد فى ترويج الدين السهلة السمحة و يحون السعة 
و اليسر و الرخصة» و يقولون: «أحبٌ دينكم إلى الله السهلة السمحة) 0 و أن اليسر مراد الله» و يسعون فى التخفيف على الام 


(1) راجع! الصفحة: 757- 768 (المجنّد الرابع) من هذا الكتاب. 

(9) الفوائد الحائرئّة: 5١7‏ الفائدة .5١‏ 

(5) صحيح البخارى: /١‏ 19 الباب 194 الجامع الصغير: /١‏ 19 الحديث 7١8‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 7١17/‏ 


و يحذرون توهّم الوجوب و الحرمة» حتّى كانوا يتركون العبادة» كيلا يلتزم الامَهُ تلكك العبادة» كما ورد فى صوم عرفةٌ و غيره .0١١‏ 
و الامّه أيضا فى هيئة العبادة كانوا يقتصرون على ما يرون من أفعال الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّ.لام؛ لعدم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لالم ها من (/ اسلا 


محيصهم عن ذلك البنّه لكونها توقيفية. 

و يشير إليه ما ورد فى الحيّ مع الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم وغيره؛ مع أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم قال لهم: «صلّوا 
كما رأيتمونى أصلّى) 7١‏ و غيره؛ و الله أمر باتّباعه و اتباع الأثمةُ عليهم السّلام على سبيل الوجوبء كما يظهر من الآية «, و الأخبار 
المتواترة «1» إلى غير ذلكك مما ذكرناء مع مبالغتهم عليه السّلام فى تخفيف الإمام» و كون صلاته صلاة أضعف من خلفه «8). 

و مع جميع ذلكك ما تركوا السورة بالمرّه و لو تركوا لشاع بمقتضى العادة كما مرّ. 

و مر أيضا أن عادتهم عليهم السّ.لام المستمرُّ كانت قراءة سورة» كذا فى الظهر و كذا فى العصرء و هكذا إلى الصبحء و كذا يوم 
المعة) وغيره علق نا تطقت يه الأشان وع مض ظهر غلى الفقيه مق الشبعة كوت السورة نساوية الحمده إلى أن سأل: انهنا أحك 
إليكك تركك الحمد أو السورة؟ 07 إذا لم يمكن جمعهما. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: /٠١‏ 52 الباب 77 من أبواب الصوم المندوب. 

(؟) عوالى اللآلى: 1987/١‏ الحديث 8. 

(") النساء (©: 04. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 77/717 الباب 8 من أبواب صفات القاضى. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 8/ 6١9‏ الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة. 

(©) انظر! وسائل الشيعةٌ: ١١7/8‏ الباب 88, 1١‏ الباب لاع, 1١8‏ الباب 8 ١17١‏ الباب ١2؛‏ 188 الباب 2١‏ من أبواب القراءة فى 
الصلاة. 

(0) الاستبصار: "٠١ /١‏ الحديث ».1١١187‏ وسائل الشيعة: 2/ لا" الحديث ./78٠‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7١8‏ 


نعم» صدر من الصادق عليه السّلام مرّه أنّه أم قوما فقرأ آخر المائدة» فلمًا فرغ اعتذر عن هذا الفعل .0١١‏ 

فلولا أنه خلاف طريقتهم لما بادروا بذكر العلة لأنّ ما صدر منهم ما كانوا يذكرون له عل سيّما فى العبادة التوقيفيّة» بل عللوا للحمد 
أو الركوع أو غيرهما من أجزاء الصلاة» أو كيفيَةُ الأجزاء المسلّمة. 

وغصورضيا أن ياد متك العلك خوفامن أن يعوهنوا كونه غير معلل : كسائر الأجزاء و البيعات لهاو سينا أن بعلل بأل أردت أن 
أعلمكم و يسكت من دون ذكر ما أراد أن يعلمهم؛ إذ فيه إيماء إلى أنه لا يناسب ذكره. 

و كون الظاهر منه إعلام جوازه لا ينفع» لكونه مسلّما عند الموجب أيضا إِنّما الإشكال فى جوازه مطلقا أو فى الجملة مثل حال التقية 
أو غيره؛ و الفعل لا عموم فيه قطعا فيكون مؤدّاه فى الجمله جزماء فيكون مختصًا بحال التقيّك لأنّه من جملة الأحوال و جوازه قطعيئّ و 
غيره غير ظاهر لعدم ما يدلّ عليه لو لم نقل بدليل العدم. 

وعدم إعلامه كون جوازه مطلقاء أو فى الجملة يشير إلى الثانى» لكون المقام مقام تقدّهُ وعدم مناسبة التعيين» بل و إظهار العلهُ و 
المبادرة به تنبيه لمن خلفه أن لا يتوهّموا الصححة و أنّه من دون عذر و عله و تصريح بأنّه معلل بعلة لا أنّه من غير علّة و أن الصلاهٌ 
هكذا فى نفسهاء كما هو كذلكك عند العامّة. 

والشيعةٌ لما رأوا أمثال ذلكك كانوا يقولون: أعطاكك من جراب النورةٌ «25. و لذا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ااهل من (/اإاد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ *9؟ الحديث 21187 الاستبصار: "١2 /١‏ الحديث 21١7/8‏ وسائل الشيعة: 
,عع الحديث 1:#/, 

(1) تهذيب الأحكام: 4/ 87 الحديث 1148؛ وسائل الشيعة: 718/79 الحديث 70418 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 5١09‏ 


فهموا كذلك,ء و أجمعوا على الوجوبء, كما عرفت. و حملوا هذه الحكاية على التقدَّهُء كما ذكرناء و غير خفيّ على الفطن صححة 
فهمهم. 

قوله: (و أُمّا النافلةُ). إلى آخره. 

المراد النافل المطلقةٌ لا الواردهُ بسورة خاصّة أو بمطلق السورة إذ لا يجوز حينئذ بغير السورة» كما أن ما بسورةٌ خاصّة لا يجوز بغيرهاء 
ولا يجوز زيادة غيرها أيضا و لو آيدٌء لأنَّ العبادة الواردة بكيفتِه خاصّة لا يجوز تبديل تلكك الكيفية إذ يصير حينئذ تشريعا محرّما 
.)0١9‏ 

نعم» إذا ورد بعنوان الإطلاق تاره و بصورة خاصّةٌ اخرى- كما فى النوافل اليومةة- جاز إيقاعها بالحمد وحدهاء لأنّ السورة أو الآبة 
و مما يدل على جواز خلو النافلة عن السورة ما سيجىء فى الشكك بين الركعات من الأخبار الدالَهُ على أنّه يبنى على كذاء و يسلّم و 
يحتاط هكذا «037: إذ ورد أنه يقرأفى صلاه الاحتياط بفاتحة الكتاب وحدها «8 و علْلوا بأنْ صلاته إن كانت ناقصةٌ يكون الاحتياط 
تتتمتها و إلا تكون نافلة» و أمَا حال الضرورةٌ و حال عدم إمكان التعلّم فقد مرٌ دليلهما و التحقيق فيهما. 


)١(‏ فى (د )١‏ و (كك): حراما. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 75١7‏ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
() وسائل الشيعة: 8/ 7519 الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
مصابيح الظلام» جلا ص: "١١‏ 


-١47‏ مفتاح [كراهة القران بين السورتين] 


يكره القران بين السورتين فى الفريضة مع الفاتحة- إِلَا فى «الضحى' و «أ لم نشرح؛ كما فى الصحيح فعلا .١‏ و الخبر الآخر قولا 05, 
و «الفيل» و الإيلاف» كما فى ذلك الخبر قولا «1- للصحيح: «لكلّ سورةٌ ركعة» ١‏ و فى الخبر: «لا تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة 
ولا بأكثر) «ه). 

و قيل: يحرم «15» و قيل: يفسد به الصلاه 417 و يدفعها الأصل و العمومات» و الصحيح: فى القران بين السورتين فى المكتوبة و النافلة 
قال: «لا بأس) .)/١‏ 


و فى الموتّق: «إنّما يكره أن تجمع بين السورتين فى الفريضة فأمًا النافلة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 0 الحديث 8 "ثالا. 
(؟) وسائل الشيعة: ©/ 0ه الحديث ٠”ثالا.‏ 
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(*) وسائل الشيعة: ©/ 0ه الحديث ٠”اثالا.‏ 

(ع) وسائل الشيعة: ©/ 0١‏ الحديث ؟7١8/.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ©/ ”© الحديث 90؟7. 

(©) الانتصار: 8©؛ الخلاف: /١‏ 8"” المسألة لال مختلف الشيعة: 7/ .١18١‏ 

(0 النهاية للشيخ الطوسى: ه/او 8/. 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 07 الحديث ./8107١‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 717 

فلا بأس» .)١١‏ 

ولأدلالة فى شوم من روايتى الأربع المستثناة على وحدة السورتين؛ و لا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما كما ظِنّ "5١‏ بل 
الثاني ظاهرة فى التعدّد. 


نعم روى العتاشى أن الفيل و لإيلاف سور واحدة «37. 


./81 وسائل الشيعةٌ: ©/ ١ه الحديث‎ )١( 
.38* المسألة‎ ١59 /* (؟) تذكرة الفقهاء:‎ 
./89١ وسائل الشيعة: ©/ 00 الحديث‎ )"( 
717 مصابيح الظلام» جلا ص:‎ 

قوله: (يكره). إلى آخره. 


أقول: الصدوق قال فى أماليه: من دين الإماميَةُ عدم جواز القران بين سورتين فى الفريضة» و أمّا النافل فلا بأس بأن يقرن الرجل فيها ما 


شاء »)١١‏ انتهى. 
قد عرفت أن المراد النافلة المطلقة» و ادّعى السيّد أيضا فى «الانتصار» إجماع الإماميّة عليه 007١‏ و فى «الفقيه) أفتى بعدم الجواز موافقا 
لأماليه زرده 


و كذلكك الشيخ فى «النهايةٌ» و «المبسوط» و «الخلاف» و «التهذيب» «6". بل فى «النهايةٌ» و «الخلاف»: أنه مفسد للصلاه أيضاء و فى 
والمستوط): لا بقسد إلا أنه حرام و المتأخَرون اختاروا الكراهة على ما فى «المدارك) «)» و أنهم وافقوا «الاستبصار» و ابن إدريس 
2 

لكن فى «القواعد» صرّح ببطلان الصلاة به 407 و فى «المنتهى» اختار عدم الجوازء و تردّد فى البطلا-ن »)/١‏ و كذلكك صرّح فى 
«التحرير» «4)» و ظاهر «النافع) أيضا ذلكك ٠١‏ وفى «الإرشاد): أنّه لا يجزى مع زياد على السورة »)١١«‏ وفى 


() أمالى الصدوق: ؟217. 

() الانتصار: ©6. 

(9) من لا يحضره الفقيه: 3٠٠١ /١‏ ذيل الحديث ؟477. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 0/8 المبسوط: ٠01/١‏ الخلاف: /١‏ ع" المسألةُ /الك تهذيب الأحكام: ؟/ 192. 
(0) لاحظ! مدارك الأحكام: "/ 8816. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


(6) الاستبصار: 91/7/1 ذيل الحديث 3183 السرائر: /١‏ +87. 
(0) قواعد الأحكام: /١‏ ؟". 

(6) منتهى المطلب: ه/ 7-8١‏ 

(9) تحرير الأحكام: 78/١‏ و 4". 

)٠١(‏ المختصر النافع: ف 

.507 /١ إرشاد الأذهان:‎ )1١( 

مصابيح الظلام؛ ج/؛ ص: 15" 


«المختلف» أيضا اختار عدم الجوازء و صرّح به و بالغ فى إثباته .01١‏ 


صفحةً 2٠١/80‏ من /|للز 


و فى «الشرائع» قال: لا- يجوز أن يقرأ فى الفرائض شيئا من العزائم» و لا ما يفوت الوقت بقراءته» و لا أن يقرن بين سورتين» و قيل: 


يكره» وهو الأشبه 79 
انتهى, فتأمّل! و الشهيد أيضا استقرب الكراهةٌ فى غير «اللمعةٌ) «*1» و ظاهره فيه الحرمة. 


و بالجملة» ما ذكره فى «المدارك» قد عرفت حاله» و ليس عندى كتب غير من ذكرته» و الذى وجدته إمَا صريح فى الحرمة أو ظاهر 
فيهاء لتصريحهم بأنّهِ يجب أن يقرأ بعد الحمد سورة كاملة» و ظاهره وجوب الاقتصار عليه مع تعرّضهم لجميع الأمور التى يتعرّض لها 
الفقهاء. فتأمّل جدًا! حيَجةُ المحرّمين:- بعد ما عرفت فى بحث وجوب السورةٌ من كون العبادة توقيفتة» و لا بدّ فيها من تحصيل اليقين 
بالبراءة» و مواظبة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الأثئمة عليهم التّدلام: و قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «صلُوا كما رأيتمونى 
أصلَّى) . و ما ورد فى وجوب متابعتهم 2١‏ و كون المدار فى الأعصار و الأمصار على الوحدة- أن المتبادر من الإطلاقات كون 


السورءٌ واحدة» و أن الواجب كذلكك. فلاحظ ما ذكرنا سابقا من الأخبار و تأمّل. 


و يدل أيضا عليه الإجماعان المنقولان» و كصحيحة منصور السابقة أيضاء من قوله عليه السّ.لام: «لا تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة و 


لد بأكثر) 34 


.١10١ /7 مختلف الشيعة:‎ )١( 

(5) شرائع الإسلام: /١‏ 87 

(*) الدروس الشرعيّة: /١‏ 177. 

(ع) عوالى اللآلى: 1١91/7/١‏ الحديث ,. 

(0) وسائل الشيعة: 7/71 الباب 8 من أبواب صفات القاضى. 
(©) وسائل الشيعة: 8/ 5 الحديث ./١98‏ 

مصابيح الظلام» ج/ء ص: "١0‏ 


و ليس فى سندها من يتوف فيه سوى محتّرد بن عبد الحميد, و ما استثناه القمتّون من «نوادر الحكمة) 2١١‏ مع نهاية كثرة رواية 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86٠ل‏ من (/ا إن 


و هذا دليل كمال الوثوق و الاعتماد عليه» و العلامة يعد الحديث المشتمل عليه من الضّ حاح» و عدّ طريق الصدوق إلى منصور بن 
حازم من الصحاح «2"» و منصور بن حازم هو راوى هذه الرواية. 

و خالى العامة رحمه الله حكم بتوثيقه و توثيق أبيه «» و النجاشى وثّق توثيقا احتمل كونه للابن أو لأبيه ."١‏ 

و الكشَّى ذكره محتّ.د بن سالم بن عبد الحميد و حكم بكونه فطحياء و من أجِلَّةُ العلماء و الفقهاء و العدول «8. و لاحظ ما ذكرناه 
فيه (”). 

مع أن هذه الرواية بعينها عن صاحب «نوادر الحكمة) و غير مستثنى» مع أن «الكافى» نقلهاء فهى من القطعتيات عنده. 

هذاء مع انجبارها بجوابر اخر من الإجماع و غيره. 

و أمَا الدلالة» فالنهى حقيقهُ فى الحرمة؛ و الحمل على الكراهة خلاف الأصل و الظاهر, مع أنّه لا يمكن لأنّ جزء العبادة راجح جزماء و 
إلَا فلا معنى لجزئئتها و الراجح لا يمكن أن يكون مرجوحا جزماء و من جوّز الاجتماع فإنّما يجوّزه إذا كان الراجحيّة و المرجوحية من 
جهتين مختلفتين و المقام ليس كذلك. لأنّ 


.217 رجال النجاشى: 58" الرقم 419 الفهرست للشيخ الطوسى: 168 الرقم‎ )١( 
.717 (؟) خلاصة الرجال للحلى:‎ 

(*) لاحظ! ملاذ الأخيار: */ ١١ل‏ 78/18 .١‏ 

(©) رجال النجاشى: 378 الرقم 408. 

(0) رجال الكشّى: /١‏ 850 الرقم .٠١87‏ 

(©) تعليقات على منهج المقال: ©14. 

مصابيح الظلام؛ ج/ا. ص: "1١8‏ 


الراجحيَهُ من جهة كونه جزء الصلاة و المرجوحية أيضا من هذه الجهة, إذ لو لا جزئيته للصلاة لم يكن مرجوحا. 

و مما ذكر ظهر فساد القول بكراهة الزائد عن السورهٌ بقصد كونه من الصلاة. كما اختاره القائل بالكراهةٌ من المتأخرين. 

و يدل عليه أيضا صحيحة ابن مسلم, عن الباقر عليه السّلام: عن الرجل يقرأ السورتين فى ركعة؟ فقال: «لاء لكل سورة ركعة» .١١‏ 

و صحيحة صفوانء عن ابن بكير» عن زرارة» عن الصادق عليه الّ.لام: عن الرجل يقرن بين سورتين فى ركعة؛ فقال: (إِنَ لكل سورة 
حمًا فأعط حمّها من الركوع و السجوداء قلت: فيقطع السورة؟ فقال: «لا بأس» «05. 

لعل السائل لا سمع عدم جواز القران فرّع على ذلكك قطع السورة بقوله: 

«فيقطع» بناء على أن الإنسان ربّما يقرأ سورة اخرىء فإذا حرّم القران يجوز له قطعهاء مع أنّه تبعيض للسورة المنهيّ عنه عندناء فأجاب 
عليه السّلام بأنّهِ «لا بأس» أى فى المقام» كى لا يتحمّق القران. 

و رواية عمر بن يزيد» عن الصادق عليه السّلام قال له: أقرأ سورتين فى ركعة؟ قال: 

«نعم) قلت: أ ليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع و السجود؟ فقال: 

«ذلكك فى الفريضة, و أمّا النافله فليس به بأس» 9”). 


وفى هذه الروايهٌ دلالة على اشتهار حديث أعط. إلى آخره؛ و صححته. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا8م/ هط من (/ا | 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 185, الاستبصار: ١*6 /١‏ الحديث 1١188‏ وسائل الشيعة: ©/ © الحديث 98؟/. 
(0) تهذيب الأحكام: / “1/7 الحديث 78/8 وسائل الشيعة: ©/ 0٠‏ الحديث 115 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: ١ /١‏ الحديث 181 الاستبصار: 3١5 /١‏ الحديث 21174 وسائل الشيعة: 0١/8‏ الحديث #18/. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: /1 


و فى مثل هذه الرواية شهادة على وجوب السورة أيضاء لأنّ إضافة حقّ إلى الضمير المذكور تفيد اختصاصاء و أنّ الركوع و السجود 
حق خاصٌ بالسورةٌ دون الحمد و القنوت و التكبيرة» فتأمّل جدًا! و يدل عليه أيضا «الفقه الرضوى» »0١١‏ و عبارته عبارة «الفقيه) ؟). 

و فى «مجمع البيان»: عن العتياشى» بسنده إلى المفضّل بن صالح, عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يجمع بين سورتين فى ركعة واحدة 
إِنَا «الضحى» وأ لم نشرح) ولأ لم تر كيف» و «لإيلاف))» 79. 

و فى «شرح الإرشاد؛ من مولانا أحمد الأردبيلى رحمه اللّه: و نقل عن كتاب أحمد بن محمد بن أبى نصر سمعت الصادق عليه السّلام 
قال: «لا تجمع بين سورتين فى ركعة واحدة إِلَّا الضحى و «أ لم نشرح) و «الفيل» و «لإيلاف» 15١‏ «8» انتهى. 

و فى المعتبر: عن ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السَّلام: «لا بأس بأن تجمع فى النافله من السور ما شئت» 29). 

حبَدَه المجوّزين: صحيحة على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّ.لام: عن القران بين السورتين فى المكتوبة و النافلة» قال: «لا بأس)» و 
عن تبغيشن السورة قال: 

«أكره و لا بأس به فى النافلة)» /07. 


.٠١0 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: ٠٠١ /١‏ الحديث 477. 

(7) مجمع البيان: 2/ 76١‏ (الجزء ,)١‏ وسائل الشيعة: 8/ 0ه الحديث .77١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ©/ 0ه الحديث ٠”اثالا.‏ 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 6؟. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 7 الحديث ١71؛‏ وسائل الشيعة: ©/ ١ه‏ الحديث 03/18 تنبيه: لم نعثر عليه فى مظانّه فى المعتبر. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 98؟ الحديث 21145 الاستبصار: "١07/١‏ الحديث 21١8١‏ وسائل الشيعة: 

ع/ ع5 الحديث 7917/ا. 7ه الحديث 789١‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 10" 


وفى الصحيحء عن ابن بكير» عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام «إِنّما يكره أن يجمع بين السورتين فى الفريضة. و أما النافل فلا بأس» 
.)0١‏ 

و الجواب عنهما عدم مقاومتهما لما دل على المنع بحسب العدد. و الفتاوى و الإجماعين» و طريقة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و 
الأثمَهُ عليهم السّلام و غير ذلككء مع أن الكراهة ليست نضًا فى المصطلح عليه مع عدم نقل فيه عن اللغوى إلى الآن. 

نعم فى اصطلاح الفقهاء وقع النقلء و هذا لا ينفع؛ و كثيرا ما يراد منها الحرمةُ و إن كان معناها الأعمٌ منها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 208/8 من (/ااد 


و بالجملة؛ لا يقاوم بحسب الدلالة أيضا لمكان الوهن. 

و أمَا صحيحة ابن يقطين» فمن المعلوم أنه كان وزير الخليفة و من خواصًّه. و بيته كان مملوًا من أهل السنّه و أو ادم الخليفة. 

و يؤدّده التعبير عن المنع فى التبعيض بلفظ «أكره؛ إن أراد الحرمة؛ و إن أراد الكراهة فيتعتّن حملها على التقيَهُ من هذه الجهة البنَهُ لما 
عرفت فى بحث التبعيض. 

و مع ذلكك التقَّهُ كانت فى زمان الكاظم عليه الّ.لام فى غاية الشدّة» و مع ذلكك فيها أن الفريضة مثل النافلة فى عدم البأسء و النكرة 
فى سياق النفى تفيد العموم. فيظهر منها عدم الكراهة فى الفريضة» سيّما بملاحظة قوله عليه السّ.لام: «لا بأس فى النافلة» و خصوصا 
بملاحظة قوله عليه التّ.لام: «أكره؛ بناء على كون الكراهة ظاهرة فى المصطاح عليه بين الفقهاء. كما بنى عليه المستدلٌ استدلاله فى 
النصٌ الآخرء فعدم الكراهة أصلا يعارض ذلك النصٌّ أيضا. 


000 تهذيب الأحكام: 07 الحديث 2 الاستبصار: ”١7 /١‏ الحديث ات وسائل الشيعة: له الحديث افر 8 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: عاضر 


بل الظاهر أن المجوّزين لا يقولون بالخلوص عن الكراهة» بل عرفت من «المدارككث؛ و «الشرائع» و غيرهما التصريح بالكراهة عندهم» 
و لذا لم يذكر فى «المختلف» هذه الصحيحة دليلا لهم» و كون الصحيحة شَادَهُ لا قائل بظاهرهاء فتعتّن الطرح و وجب تركك العمل بهاء 
و تعتّن حملها على التقيّة. 

قال الشهيد الثانى: و يتحقق القران بقراءة أزيد من السورة و إن لم يكمل الثانية» بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضهاء و كذا تكرار 
الحمد »)١١‏ انتهى. 

و الآمر كماد كرف لو كان ماقرآه زاندا قرامغل آنه جوء قرانة الضلاق لما غرفت من الأدلة. 

نعم» سيجىء جواز العدول من سورة إلى اخرى ما لم يتجاوز النصف أو ما لم يبلغه» و ذلكك أمر آخرء و صحيح بالنصٌ و الوفاق على 
ما ستعرف. 

و كذلكك لا يضرٌ القنوت ببعض الآيات» لدخوله فى عموم ما ورد فى القنوت 07١‏ كما ستعرف. 

و روى الكليني و الشيخ فى الموتّق عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق عليه المّ.لام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها فى الصلاه» 
مثل «قَل هُوَ الله أحَدٌ»» فقال: 

«إذا كنت تدعو بها فلا بأس) 0379. 

و ظاهره المنع إذا كان من غير هذه الجهة فيكون دليلا آخر للمانعين» لأنّ البأس فى جواب السؤال المذكور ظاهر فى المنع. لأنَّ 
الظاهر أن سؤالهم أنّه فيه منع أم لا؟ 


.502 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ "2 الباب 4 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

() الكافى: "/ ١7‏ الحديث 5. تهذيب الأحكام: ؟/ ”١‏ الحديث 177,8» وسائل الشيعة: 2/ 7ه الحديث 770. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: رون 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 2١8.4‏ من (/ إن 


وه 


ولا يضرٌ أيضا كونه إجابة للمسلم, و الإذن للمستأذن» مثل م يتلام لاا يفل دز الات «") و نحو ذلكك, لعدم مانع» 
للإجماع على عدم ضرر التكلم بالقرآن فى الصلاةء كما ستعرف. ْ 

و من ذلكك ما صدر عن على عليه السّلام مع ابن الكوّاء- لعنه اللّه- و ما صدر منه مع على عليه السَّلام؛ مع عدم أمره بإعادةٌ «*0 صلاته 
89 

و أمَا عدم ضرر ذلك فى النافلة المطلقة فللأخبار المتعدّدهُ المعمول بها عند الأصحاب. مثل معتبرة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه 
السَلام قال: «لا بأس أن تجمع فى النافل من السور ما شئت» «2). 

و رواية عمر بن يزيد السابقةُ «#)» لكن فى بعض الأخبار رجحان ترك القران فى النافلة النهاريّةُ 370. 

و أمًا إذا وردت بهيئة خاصّةٌ من القراءة فالظاهر عدم جواز تغيّر تلكك الهيئة لا بزيادة و لا بنقيصة من تلكك القراءة أو غيرهاء على أنّها 
جزء القراءة لا للقصود الاخر التى ذكرناها. 

قولةه (إناالضيهى): إلى آخرة: 

المعروف بين الأصحاب كون «الضحى' و «أ لم نشرح) سورةٌ واحدة 


.68 :)10( الحجر‎ )١( 

كاعري 10140 

(9) فى (د :)١‏ بإعادته. 

(6) متاقب ابن شهرآشوب: 79 :0ه بحار الأثوارة اع/ لع 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 7 الحديث 077١‏ وسائل الشيعة: ©/ 0١‏ الحديث 818/. 
(©) وسائل الشيعة: ©/ ١ه‏ الحديث # اثالا. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 7 الحديث 184 وسائل الشيعة: ©/ ١ه‏ الحديث #10/. 
مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: "7١‏ 


و كذلكك «ألم تر كيف و «لإيلاف», و أنّه لا يجوز الاقتصار على أحدهما فى الفريضة» بل عرفت من عبارةً الصدوق فى أماليه كون 
ذلكك من دين الإماميّةُ يجب الإقرار به. 

و بعد تصريحه بالوحدة المذكورة فى دين الإماميّةُ قال: فلا يجوز التفرّد بواحدٌ منهما فى ركعة من الفريضة 0١١‏ إلى آخر ما ذكرنا 
عنه فى بحث وجوب السورة. و كذلك قال فى «الفقيه» أيضا .)5١‏ 

و ذكرنا أيضا عن المرتضى دعواه الإجماع على وجوب السورة كملا بعد الحمد فى الفريضة فلاحظء.. إلى أن قال: و لا يجوز قراءة 
بعض سورة فى الفريضة» و لا سورتين مضافتين إلى الحمد فى الفريضة؛ و لا إفراد كل واحد من الضحى و «أ لم نشرح» عن صاحبتهاء 
و كذا «الفيل» عن الإيلا-ف:.. إلى أن قال: و الوجه فى المنع عن إفراد السورة التى ذكرناها أنْهم- يعنى الإماميّة- يذهبون إلى أن 
«الضحى' و «أ لم نشرح» سورة واحدةء و كذ لكك «الفيل» و «لإيلاف»» فإذا اقتصر على واحدةٌ كان قارئا ببعض السورة 07 انتهى. 

و قال الشيخ فى «الاستبصار)»: هاتين السورتين- يعنى «الضحى» و «أ لم نشرح»- سورةٌ واحدة عند آل محمد عليهم السّلام؛ وينبغى أن 
يقرأهما موضعا واحدا لا يفصل بينهما ببسم الله فى الفرائض «". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١9٠‏ من (/ا اش 


و فى «النهاية): أن «الضحى» ولأ لم نشرح) سورة واحدق و كذا(أ لم تر كيف» و «لإيلاف) (4). 


() أمالى الصدوق: ؟217. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ٠٠١ /١‏ ذيل الحديث ؟47. 
(9) الانتصار: *©, راجع! الصفحة: 18١‏ من هذا الكتاب. 
(6) الاستبصار: "١17/١‏ ذيل الحديث .1١187‏ 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: 8/. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 777 


و فى «التهذيب:: عندنا أنه لا بجوز قراءة هاتين السورتين إلا فى ركعة واحدة .)١١‏ 

وفى «التحرير» قال: عند علمائنا أن «الضحى» وأ لم نشرح) سورة واحدة. و كذا «لإيلاف) و«أ لم تر كيف) .073١‏ 

و«” فى «النهاية): و «الضحى» و(أ لم نشرح) سور واحدهٌ عند علمائناء و كذا الفيل و «لإيلاف» «5/» و كذا قال فى «التذكرة» أيضا 
(6). 

و المحمّق أيضا نسب وحدة الأوّلتين و كذلكك وحدة الأخيرتين إلى روايةُ الأصحاب 60). 

و فى كتاب «القراءات» لأحمد بن محمد بن سار أنه روى البرقى عن القاسم بن عروة» عن أبى العباس؛ عن الصادق عليه السّ.لام؛ و 
محمد بن على بن محبوب» عن أبى جميلة» عن الصادق عليه السّلام قال: «الضحى» وداأ لم نشرح)» سورة واحدة). 

البرقى» عن القاسم بن عروة» عن شجرة أخى بشير التئال» عن الصادق عليه السّلام: نأ لم تر كيف» و «لإيلاف» سورة واحدة). 

و محمّد بن علىٌ بن محبوبء عن أبى جميلة عنه عليه السّلام مثله 00377 انتهى. 

و فى «الفقه الرضوى':: «و لا تقرأ فى الفريضة «و الضحى؛ و «أ لم نشرح)» و «أ لم تر كيف» و «لإيلاف»» ولا المعوّذتينء فإنّه قد نهى 


عن قراءتهما فى 


.588 ذيل الحديث‎ 7/ /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: ."4/١‏ 

(5) فى (د :)١‏ قال» بدل «و). 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ /62. 

() تذكرة الفقهاء: */ ١59‏ المسألة *38. 

(5) شرائع الإسلام: /١‏ 7م 

0» نقل عنهما فى مستدرك الوسائل: ©/ ١8#‏ الحديث 7ع و 1ع 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 777 


الفرائض» لأنه روى: أن (و الضحى» و <أ لم نشرح) سورة واحدة» و كذلكك «ألم تر كيف» و «لإيلااف» سورة واخدة »و أن المعوؤدذتين 


مصابيح الظلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠91‏ من /ا انلز 


من الرقية) )١١‏ .. إلى آخر ماقال. 

و فى «مجمع البيان» روى المنع غن القران بين السورتين. إلا الضحىء و«أ لم نشرح» و«ألم تر كيف» و الإيلااف»» كل ذلك عن 
الصادق عليه السلام. 

قال: و عن أبى العباس» عن أحدهما عليهما السّلام قال: ١(أ‏ لم تر كيف» و «لإيلاف» سورءٌ واحدة» و روى أن أبىَ بن كعب لم يفصل 
بينهما فى مصحفه ))2١‏ انتهى. 

وغير خفيّ أن الرواية الضعيفهُ تنجبر بالشهر فتصير حبّدَة؛ فما ظنكك بانجبارها باتّفاق الكل و الإجماعات المنقولة» و التصريح بأنَّ 
اتحاد كل والحدة من الأؤلنية والأخيرتين من ووايات الأصحاب؟ 

و بعد الاطلاع على جميع ما ذكرنا كيف يبقى مجال للتأمّل؟ كما صدر عن غير واحد من المتأرين «”. 

و يشهد على ذلك أيضا إجماع الأصحاب على منع التفرّد بواحدة منهاء و الأخبار الكثيرة. 

منها ما مرّ فى بحث القران و وجوب السورةٌ ."١‏ 

و منها صحيحة زيد الشتحام قال: صلّى بنا الصادق عليه السّلام الفجر فقرأ الضحى و «أ لم نشرح) فى ركعة «8). 


)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: ١١7‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) مجمع البيان: 2/ 16١‏ (الجزء ,0١‏ وسائل الشيعة: 2/ 0ه الحديث ١77/او‏ 73037/. 

() ذكرى الشيعة: */ 78؛ روض الجنان: 2589 جامع المقاصد: ؟١/‏ 1887. 

(©) راجع! الصفحة: 58١‏ و7١”‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 77 الحديث 1828 الاستبصار: 7117/١‏ الحديث 1187. وسائل الشيعة: 28/ 05 الحديث 98" 
مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 775 


و هذه الصحيحة نقلت بثلاث طرق منها ما ذكرء و منها الصحيح أيضا عنه أن الصادق عليه السّد.لام صِلَّى بنا فقرأ بنا بالضحى و «أ لم 
نشرح) .01١‏ 

و غير خفي انّحادهماء و سقط لفظ «ركعة)» فى الأخيرة» أو عدم ذكره لعدم اقتضاء المقام له. 

و الثالث فى الصحيح عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن زيد الشيحام قال: صِلَى بنا الصادق عليه الّ.لام فقرأ فى الأولى و 
الضحىء و فى الثانية «أ لم نشرح) .)1١‏ 

و لعله تومّم من الراوى من جهة عدم ذكر ركعة فى الطريق الثانى» فظن كونهما فى ركعتين» فروى على ما ظنّ و ما فهم. 

و لذا ادّعى فى «الذخيرة» تبادر ذلكك من الطريق الثانى 037 و الشيخ حمله على النافلة «» و الحمل على ما حمل به الأخبار الدالَةُ 
على التبعيض أقرب من الحمل على النافلة. 

و ما رواه فى «المنتهى» و «المعتبرا عن كتاب البزنطى عن المفضل قال: 

سمعت الصادق عليه السَّلام يقول: «لا تجمع بين سورتين فى ركعة [واحدة] إِلّا «الضحى» و «أ لم نشرح) و «الفيل» و «لإيلاف»» «8). 

و الظاهر انّحاد هذه الرواية مع التى رويناها عن المقدّس الأردبيلى رحمه الله «©» 


./7371 تهذيب الأحكام: 77/7 الحديث 5295» وسائل الشيعة: ©/ 0 الحديث‎ )١( 
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(0) تهذيب الأحكام: 77/7 الحديث 1288, الاستبصار: ١18 /١‏ الحديث 1185 وسائل الشيعة: ©/ 0 الحديث 778/. 
(*) ذخيرة المعاد: .58٠‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 71 ذيل الحديث 188. 

(0) منتهى المطلب: 8/ "ىل المعتبر: ؟/ /18» وسائل الشيعة: 2/ 00 الحديث ٠*اثالا.‏ 

(©) مجمع الفائدةٌ و البرهان: 7/ 767. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7170 


و ظاهر على المنصف أن استثناء خصوص هذه الأربعة من بين جميع سور القرآن ليس إِلَّا لما ذكرء بملاحظة ما مرّ فى بحث القران 
من منعهم عليهم السّلام عن ذلكك مطلقا من غير تقييد و تخصيص. و عدم ظهور مناسبة أصلا فى خصوص استثناء هذه الأربعة. 

بل قالوا عليهم السّلام: «أعط لكل سورة حمّها من الركوع و السجود) 0١١‏ فكيف سقط حق كل واحدهٌ من هذه الأربعة إلى حدّ لم يجز 
مراعاته فيها و يحرم؟ بل صار الحقٌ لسورتين بالإجماع» خصوصا خصوص هاتين السورتين» بحيث لا يجوز التعدّى إلى غيرهماء مضافا 
إلى أن الاستثناء خلاف الأصل و الظاهر جزماء فيكون هذا شاهدا آخر على ما اتّفق كلّ الفقهاء عليه. 

مع أن تصريحهم أيضا كاف فى معرفةٌ السرّ فى خصوص الجمع فى هذه الأربعة دون غيرها أصلا. 

ولا يضرٌ ذكر سورتين فى رواية المفضّلء لكون الضبط فى جميع المصاحف بصورة سورتين قطعاء و الاشتهار فى الألسن عند الكل 
بسورةٌ «و الضحى» و بسورة «أ لم نشرح). 

و هكذا الحال فى الأخيرتين» فإنٌ الاطلاق المتعارف عند المسلمين ليس إلا كذلكك. و لا يضر ذلكك لأنّه صار بعد ضبط عثمان؛ و أ 
عبرة بفعل عثمان؟ بل بفعل القرّاء أيضا؟ لما عرفت من أن العبرة بتجويز الأثمَهُ عليهم السّلام ذلك لا أن ما فعلوه حقّ. 

بل لا شكك فى بطلان كثير منه» و أن الحقّ فى مصحف على و الأثمَةُ عليهم السّلام؛ و جميع ما ذكر فى هذا المبحث ينادى بعدم جواز 
التبعيض عند الأثمة عليهم الشلام و شيعتهم و أصحابهم, و أن السورة واجبة عندهم. و الله يعلم. 

و أمَا ذكر البسملة بينهما فالشيخ نفاه كما عرفت لما عرفت 05١‏ و العلامة 


000 وسائل الشيعة: و/ الحديث ع ار 
إفهة الاستبصار: ١‏ ذيل الحديث ١87‏ . 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: مرفرا 


و غيره أثبته 1١‏ للإثبات فى المصاحفء و عدم منافاة ذلكك للوحدة؛ كما فى سورة النمل» كما أنّه لا ملازمة بين تركها و الوحدة كما 
فى سورة البراءة. 

و ظاهر صحيحتى الشححام و رواية المفضل أيضاء إذ لو ترك عليه السّ.لام البسملة لذكره الراوى أيضاء كما ذكر الجمع بينهما و هو 
أحوطء بل ربّما لا يحصل اليقين بالبراءة إلا به. 

و الأحوط تركك اختيار هذه السور الأربع فى الفريضة. 

واعلم! أنه ذكر فى «الفقه الرضوى:: «أن المعوّذتين من الرقِهُ ليستا من القرآنء أدخلوها فى القرآنء و قيل: إِنْ جبرئيل عليه الس لام 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9ه من (/ إن 


عم رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 37١‏ انتهى. 

لكن فى «المنتهى» قال: مذهب العلماء كافة أنّهما من القرآن يجوز أن يقرأ بهما فى الصلاءً فرضها و نفلها «» انتهى. 

و يدل عليه صحيحة صفوان قال: صلَّى بنا الصادق عليه السّلام المغرب فقرأ المعوّذتين فى الركعتين 0©". 

و رواية صابر مولى بِسّام قال: أمّنا الصادق عليه السّلام فى صلاهُ المغرب فقرأ المعوّذتين» ثم قال: «هما من القرآن) «8). 

و كونهما تعويذ الحسنين عليهما السّلام «8)- على ما هو المشهور- لا يمنع من ذلكك. لأنّ التعويذ يتحمّق بالقرآن. و الله يعلم. 


.77١ /١ السرائر:‎ ,598 /١ نهاية الإحكام:‎ )1( 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .١1١‏ 

(©) منتهى المطلب: 5/ 98 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: #/ ”١‏ الحديث لل وسائل الشيعة: 2/ ١١5‏ الحديث 7608 
(0) الكافى: 117/7" الحديث 58» وسائل الشيعة: 2/ ١١0‏ الحديث 7589. 
(2) مجمع البيان: 2/ 7817 (الجزء 70): بحار الأنوار: 187/587 الحديث 884. 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: فرفر 
14- مفتاح [تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءقه] 


المشهور, تحريم قراءةً ما يفوت الوقت بقراءته و قراءة العزائم فى الفريضة, لاستلزام الأوّل الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتّى خرج 
الوقت. و الثانى الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود. و زيادة سجدة متعمّدا إن أمرناه به. 

و يبتنى الأولى على وجوب إكمال السورة و على تحريم القران» و الثانى مع ذلكك على فوررَة السجود مطلقا و عدم إجزاء الإيماء عنه 
و إن كان لعذر و إبطال زيادة السجدة مطلقا. 

و كل هذه المقدّمات منظور فيه. و المعتبرة 2١١‏ تنادى بخلافهاء و أما الخبران المانعان 07١‏ عن الثانى فضعيفان مع إمكان حملهما على 
الكراهق كما يفهد له الآخر وه إلا أن العمل على المشهوو. 


)١(‏ وسائل الشيعةً: 2/ ٠١”‏ الحديث نعلا ٠١5‏ الحديث 509/ا ٠١8‏ الحديث #عع*ا, 
(0) وسائل الشيعة: 2/ ٠١0‏ الحديث ٠2#علاو‏ اععلا. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ ٠١8‏ الحديث ”ع7 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: ارون 

قوله: (المشهور). إلى آخره. 


هذا مذهب الأصحابء أمَّرا الأوّل فلاقتضائه خروج الواجب عن وقته عمداء و لا شكك فى حرمته» بل ضرورىٌ الدين وجوب إيقاع 
الفريضة فى وقتهاء و حرمة التعدّى. 

و هذا غير مبني على مقَدَّمهُ خلافيةُ» لأنّْ قراءه ما يفوت الوقت بقراءته كيف تكون مبتيِهُ على مختلف فيه؟ 

نعم» يحرم الشروع فى قراءه ذلكك و اختياره» بناء على وجوب الإتمام» كما هو المشهورء بل كاد أن يكون إجماعاء و على عدم جواز 
القران بأن يرفع اليد عنها و يقرأ غيرها متّما لا يفوت الوقت إن أمكن. و إلا فلا يبنى عليه بل حرام. هذا إذا كان يعلم فوات الوقت 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ع1وه من /ا إن 


بقراءته» أو يظن أو يحتمل عنده ذلكك. 

أمَا الأول فظاهرء و أما الثانى و الثالث» فلعدم تأتّى نه القربة فيما يحتمل الحرمة احتمالا مساوياء فكيف إذا كان راجحاء بل إذا ظهر 
عنده الوفاء قبل خروج الوقت بظنْ ضعيف يشكل أيضاء لعدم دليل على اعتبار كل ظنّ فى الصلاة حتّى يتحقّق قصد القربة. 

فظهر الإشكال فى مطلق الظنّ» مع التمكن من قراءة سورة تتم الصلاة بها قبل خروج الوقت. 

و أمّا لو أدركك ركعة من الوقت فقط أو قرأ ما يضرٌ إدراك الكل فهل يحرم ذلككء لما ظهر من الأخبار المتواترة وجوب كون مجموع 
الصلاء فى الوقت, لا ركعة واحدة منها فقط. و إن كان إذا أدركك ركعةٌ من الوقت فقد أدرك الوقتء لا أنه يجوز أن يؤْخَر الصلاة 
عمدا إلى أن يدركك ركعة من الوقت؟ أو يجوز ذلككء نظرا إلى 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7٠‏ 


إطلاق قوله عليه السّد.لام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كله» ١001؟‏ الأحوط الأوّلء بل يشكل الثانى فى مقام تحصيل البراءة 
اليقيتي و العلم بالإطاعة. 

و أمّا تحريم قراءة العزيمة فى الفريضة فهو أيضا كسابقة» يكون الشروع فيها موقوفا على ما ذكرء و أمّا تحريم قراءتها فقد نقل 
المرتضى فى «الانتصار) الإجماع عليه ؟)» و كذلكك الشيخ فى «الخلاف» 9" وابن زهرة فى «الغنيةٌ) «5), والعلافة فى «النهايةً) «6). 

و باقى الأصحاب أفتوا بذلككء سوى ما نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: إذا قرأ من العزائم سورة فإن كان فى النافلك سجدء و إن كان فى 
الفريضة أومأء فإذا فرغ قرأها و سجد «2. 

حيَجهُ المعظم: توقيفتةُ العبادة و المنقول منها إلينا بهيئة خالية عن سجود العزيمة فى أثنائها يقيناء و كذا فعل النبى صلَّى الله عليه و آله 
اسلو والأصا عله العامة و أمرشم يسابكهي :و قير 3 كه كماهر فق بح وسرت السورةة و لانشك قن وبدزي التجره عقيب 
قراءة السجدة. و الظاهر فوريّةُ هذا الوجوب بالإجماع. 

و يدل عليه رواية زرارة عن أحدهما عليهما السَّلام قال: «لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم؛ فإنّ السجود زياده فى المكتوبة) 37. 


.١٠١9 /5 المعتبر: ؟/ لاع منتهى المطلب:‎ )١( 

() الانتصار: 57. 

١078 المسألة‎ 57528 /١ الخلاف:‎ )( 

(6) غنيةُ النتزوع: 8/. 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 8ع6. 

(©) نقل عنه فى المعتبر: 7/ 178. 

0 الكافى: 7 "١‏ الحديث 6 تهذيب الأحكام: ؟/ 98 الحديث ١ع"‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ ه١٠‏ الحديث ٠ع2ع7.‏ 
مصابيح الظلام» جلا ص: 701 


و فى الطريق ابن بكير و هو كالثقة أو ثقة ولا شكك فى حجدة خبره» و القاسم ابن عروة و هو معتبر» كما حمّقنا فى الرجال 0١١‏ مع 
الانجبار بالشهرة سيّما هذه الشهرة؛ بل الظاهر الإجماعء؛ و أن ابن الجنيد خارج معلوم النسب, بل عرفت الإجماعات المنقولة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١90‏ من /ا اس 


و يدل عليه صحيحة عثمان بن عيسى و هو من أجمعت العصابةُ ؟0- عن سماعة- و هو أيضا كذلكك, مضافا إلى توثيقه مرّتين» و 
امور اخر دالَهُ على غايةُ جلالته» و كونه اثنى عشريّاء مع ما عرفت من الجوابر - قال: «من قرأ هرأ باشم رَبك فإذا ختمها فليسجدء فإذا 
قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع» و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيكك الإنساء و الركوعء و لا تقر فى الفريضة: اقرأ فى التطوّع» 
2 

و يظهر من هذه الرواية أن العامة يقرءون- بل المشاهد الآن أنّهم يقرءون- و الشيعة بالمرّهْ يتركون. بل كان فى الأعصار السابقة أيضا 
كذلك. إلى أن كان شعارهم كما أن القراءة كانت من شعار العامّة. 

فالأخبار المعارضةٌ محمولة على التقَدُِّ كما حملها الأصحابء مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّرلام: عن الرجل يقرأ 
السجدة فينساها حتّى يركع و يسجدء قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» 6». إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و مع ذلكك لا يصلح شىء منها دليلا لابن الجنيد بأنّه يومئ بالسجود ثم بعد 


.788 تعليقات على منهج المقال: 787 و‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: ؟7/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 197 الحديث 21178 الاستبصار: "7١ /١‏ الحديث 21١41١‏ وسائل الشيعة: 
»١ 2‏ الحديث هه/اء ه١٠‏ الحديث ١اعع7.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 197 الحديث 01178 وسائل الشيعة: ©/ ٠١5‏ الحديث 7689. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 707 


الصلا يقرأ و يسجدهاء فهى شَادَةٌ لا قائل بها مطلقاء و الشاذ لا يعمل عليه. 

واعلم! أنه إذا قرأ العزيمة فيها نسيانا فإن لم يبلغ أو لم يتجاوز النصف يعدل إلى سورةٌ اخرىء و إن تجاوز و لم يقرأ آية السجدة لم 
يبعد جواز قراءة غيرهاء لعدم ثبوت تحريم ذلك مما دل على المنع من القران» لعدم تبادره منه كما هو ظاهر, و لا ممما دل على المنع 
من العدول بعد تجاوز النضق 607 لأنه ليس بعدول. 

و مع ذلكك ففى عموم مفهومه بحيث يشمل المقام على سبيل الظهور و التبادر نظرء و إن عدل إلى النافلة و أتمّها كذلكك ثم استأنف 
لعلّه يكون أحوطء ولا يمكن الحكم بالوجوب. 

و إذا قرأ آيهُ السجدة أيضا فالعدول إن أمكن متعيّنء بأن يسجد فى النافلهُ بناء على جوازه؛ أو يبطلها و يسجد. 

و بالجملة» البراءة اليقيتية منحصرة حينئذ فى الاستئناف إن أمكن, و إن لم يمكن فلعله يصح إتمام الصلاهُ و السجدة بعدهاء كما إذا 
حصل مانع عن السجدةٌ فورا فى غيرهاء و الأحوط إعاده تلك الصلاه و ليست بلازم؛ سما على ما هو الأقوى من أن الأمر بشىء لا 
يستلزم النهى عن ضدّه أصلا. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ٠٠١‏ الباب 6” من أبواب القراءة فى الصلاة. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: إزذرضا 


6- مفتاح [جواز العدول من سورة إلى اخرى] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١9‏ من / اسلا 


يجوز العدول من سور إلى اخرىء إِلَا من «التوحيد» و «الجحد) فيحرم. 

و قيل: يكره 0١‏ إِلَا إلى الجمعتين فى الجمعتين ١‏ فيستحبٌء للجمع بين الصحاح «”. 

وقيل: يحرم من السورتين مطلقا «5». عملا على بعضها «8). 

و خصّ الجواز فى المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأى «2)» و بعدم تجاوزه على آخر 37» أمَا بعد ذلكك فلا يجوز العدول عندهم 


مطلقاء و لم أجد لهم 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج/ا ص : 7777 


.191 /7 المعتبر:‎ )١( 

() إِنْما يجوز العدول عن «الجحد» و «التوحيد» إلى الجمعتين فى الجمعتين لمن جرى لسانه على «الجحد) و «التوحيدا» أو قصدهما 
من غير خطور الجمعتين بباله» لا لمن تععمّد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه «منه رحمه اللّه). 
() لاحظ! وسائل الشيعة: #/ 94 الباب 8" 187 الباب 24 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(©) الانتصار: 8©؛ شرائع الإسلام: .44/١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 2/ 44 الحديث /ا##لاو 7668 

(©) السرائر: /١‏ 777 الجامع للشرائع: .١‏ 

() المقنعة: /ا15» المبسوط: ٠١77/١‏ شرائع الإسلام: /١‏ 49) تذكرة الفقهاء: "/ 18١‏ المسألة ع77. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 70# 

فى ذلكك مستندا. 

و فى الموّق: فى الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ قال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثها» ."١١‏ 

وفى رواية: «يرجع إلى التى يريد و إن بلغ النصف» ."١‏ 8 

و يجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلافء و فى الصحيح: «من غلط فى سورة فليقرأ «قل هُوَ اللَهُ أحدٌ» ثم ليركع» .٠‏ 


)000 وسائل الشيعة: ٠١١/2‏ الحديث ١‏ مع اختلااف يسير. 
إفة وسائل الشيعة: ©/ ٠١١‏ الحديث إلخرةة 

(*) وسائل الشيعة: 2/ ٠١١‏ الحديث ه/ا6ل. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: إفرور 


قوله: (يجوز العدول). إلى آخره. 


هذا هو المشهورء ذكره الشيخان و الفاضلان و غيرهم ١١‏ بل لم يوجد مخالفء. و ابن إدريس و الشهيد اعتبرا عدم بلوغ النصف فى 
جواز العدول 5١‏ و أسنده فى «الذكرى» إلى الأكثر «» و نسبه المدقق الشيخ على إلى العلامة فى «النهاية) «©". لكن كلامه فى غيره 
عدم تجاوز النصف «8) موافقا لكلام المحمّق «©)؛ و كلاهما موافق لكلام الشيخ فى «النهاية) 07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠0917/‏ من (/ إن 


و مستند عدم التجاوز ما رواه البزنطى عن أبى العئاس: فى الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ [فى] اخرىء قال: «يرجع إلى التى يريد و 
إن بلغ النصف» (3). 

مفهومه أنّه بعد التجاوز لا يرجم, لأنه مفهوم غاية أكيدة. لكن مقتضاها أنّه كان يريد أن يقرأ غيرها فسها عن قصده و إرادته إِيَاهاء 
فقصد غيرها فقرأه. 

و مستند عدم البلوغ «الفقه الرضوى»». إذ فيه: «و تقرأ فى صلاتكك كلها يوم الجمعة و ليله الجمعة سورة «الجمعة) و «المنافقين» و «سَبّح 
اشع رَبك الأعْلّى) فإن نسيتها أو واحده منها فلا إعادة عليك: فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف 


.180 ذكرى الشيعة: "/ 0817 ذخيرة المعاد:‎ ,©/8 /١ المقنعة: 21517 النهاية للشيخ الطوسى: 0/7 المعتبر: 7/ 2191 نهاية الإحكام:‎ )١( 
السرائية 7 الالآله الدووس الفرعةه ارا‎ 0( 

() ذكرى الشيعة: */ 00". 

(©) جامع المقاصد: 2/7 718. 

(0) تذكرة الفقهاء: "/ 18١‏ المسألة 7 تحرير الأحكام: /١‏ 29 منتهى المطلب: 8/ .٠١©‏ 

(©) المعتبر: 7/ 191. 

(/) النهاية للشيخ الطوسى: 7 

(8) ذكرى الشيعة: #/ 82 وسائل الشيعة: ©/ ١١١‏ الحديث 87/. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 8" 


سورة فارجع إلى سورة الجمعة و إن لم تذكر [ها] إِلَا بعد ما قرأت نصف السورة فامض فى صلاتكك» .01١‏ 

و هذا أيضا كسابقه مقيّد بإرادة سورة معن و قراءة غيرها نسياناء لكن فتواهم أعتمّ. 

ولا يخلو عن إشكالء سيّما بملاحظة ما مرّ فى بحث عدم جواز القران فى السورة, الهم إِلَا أن تكون الفتوى مجمعا عليها. 

و المراد من العدول أن يرفع اليد ما قرأ و يبنى على أنّه ليس بقراءة الصلاة الموظفة» فيعيد البسملة عند الفقهاء, لأنّه قرأ على أنّها 
جزء ما يرفع اليد عنه» فبضمّها مع ما عدل إليه لم يقرأ سورة كاملة بل قرأ بعضا من سورةٌ و بعضا من اخرىء و لذا حكموا بوجوب 
تعيق السؤورة عند قزاءة السملة كنا سس 

فمعنى قولهم: يعيد البسملة أنه يرفع اليد عن البسملة التى قرأهاء و يبنى على أنّها ليست بقراءة صلاته الموظفة لا أنّهِ يجعلها جزء 
السورة القن غدل الها لآلا ليا حرم الاولن ضيارت نوه الآولن: 

و سيجىء إن شاء الله تمام التحقيق فى تعيين السورة؛ و إذا قرأ البسملة على أنّها جزء السورة التى أرادها ثم يقع على قراءة الغير نسيانا 
لا يعيدها إذا عدل إلى ما أرادها. 

و كذا لو قرأ البسملهة بقصد ما عدل إليها ثم شرع فى قراءة غيرها عمداء على أنه قراءة صلاته ثم عدل إلى ما عدل لا يعيد البسملة» إن 
صبّحت هذه الصلاة» لكونها على خلاف الهيئة المنقولهُ من الشرعء و عدم ضرر القراءة فى الصلاة إِنْما هو إذا قصد كونها غير قراءة 
صلاته» و مع ذلكك لا تكون مغيرةٌ لهيئةُ الصلاة التوقيفتة 


000 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 0 
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فتأقل جدًا! و استدلٌ أيضا على عدم جواز العدول بعد النصف بما مرّ فى بحث القران, لأنّ هذه الصورة أيضا فى عموم ما دل على 
المنع» على حسب ما عرفت من العام و على جواز العدول قبل النصفء أو قبل التجاوز بما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبيد بن زرارة 
قال: سألت الصادق عليه الترلام عن رجل أراد أن يقرأ فى سورة فأخذ فى اخرىء قال: «فليرجع إلى السورة الاولى إِلَا أن يقرأ «قل هُوَ 
القع .)0١‏ 

ومازواةالكاقيين اليد عو عمربرين اب تردق المطيج عن الصادق عليه لقاو عر الرسا عور في الصلذة نيرود دفر 
سورة فيقرأ هَل هُوَ اللَهُ أ ؛ و اقل ليا أيّهَا الكافرونَ». فقال: «يرجع من كلّ سورة إِلَا [من] «قَلُ هُوَ الله أ ؛ و قل ليا أَيّهَا الْكافِرُونَ 
ع0 : 

و رواية الحلبى أنّهِ قال للصادق عليه السّه لام: جل تراقى الغيداة | سورة] اقل هُوَ اللَهُ أَحَدّ»» قال: ا سيم 
أن يرجع فى سورة غيرها فلا بأس إِلَا اقل هُوَ اللَهُ أده ولا يرجع منها إلى غيرهاء و كذ لكك وُلْ لا جا أَهَا الْكافيُونَ» ". 

و يظهر منها جواز العدول مع عدم إراده ما عدل إليهاء و لذا أفتى الأصحاب بما أفتواء لكن الرواية ضعيفة معارضة لما دل على عدم 
جواز امتغال ذلكك» كما مد فى بحت القران» و ضعفقها لأن فى طريقها أحمد بن محقد عن ابن مسكان. و لا يشفى أن بينهما واسطة 
إلَا أن يقال بانجبارها بفتاوى المشهورء و يقال: إن القران هو أن يبنى 


./098 الحديث‎ ١8” /2 وسائل الشيعةٌ:‎ 28١ تهذيب الأحكام: ؟/ 767 الحديث‎ )١( 

() الكافى: 117/9" الحديث 250 تهذيب الأحكام: ؟/ 7540 الحديث 1١1828‏ وسائل الشيعة: ©/ 49 الحديث /76*1. 
(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 11١‏ الحديث 1/07 وسائل الشيعة: ©/ 48 الحديث 8158/. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: كرض 


على أن السورة و ما زاد عنها معا قراءه الصلا الموظفة؛ لا أنّه يعدل عتما فعله. لكن عرفت ما يظهر منه منع صورة العدول أيضاء إلا أنّها 
خرجت بدليل؛ و الضعيف المنجبر كافء لكن لا بد من ملاحظة تحمّق الشهرة الجابرة ولا يبعد تحمّقهاء إلا أنه ليس عندى كتب 
الفقهاء حتّى أستعلم. 

و استدل أيضا بن العدول إبطال العملء المنهي عنه. لأنّه أخرج ما صدر منه عن الانتفاع بكونه قراءة لصلاته و جزئه» و يصدق على 
ذلك عرفا أنه أبطله» فخرج منه ما خرج و بقى الباقى» و هذا على فرض أن لا يكون دليلا مستقلاء فلا شكك فى كونه شاهدا و مؤيّدا 
ناف كرفا 

و مقتضى هذا و سابقه عدم جواز العدول إذا بلغ النصف» فيكونان دليلين لا-بن إدريس و الشهيدء إِنَا أن يقال: رواية أبى العاس 
متجبرة بفتوى 17) الأكثرء بل الشهرة كما اذّعاه فى «القخيرة» و.خالى العلامة المجلسى فى 7البحار» 082: 

و الأول أحرط. 

و أمّا ما روى- فى الصحيح- عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السّ.لام: فى الرجل يريد أن يقرأ سور فقرأ غيرهاء 
فقال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» «) فبملاحظة ما ذكرنا من الفتاوى و مستندها تكون هذه شَادَة فكيف يتأتّى للفقيه 
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تحصيل البراءة اليقيتةُ بها؟ و أَوّلت بالبعيدة. 
و كذا الحال فى صحيحة الحلبى و الكنانى و أبى بصير» عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يقرأ فى المكتوبة نصف السورة ثم ينسى 
فيأخذ فى اخرى حتّى يفرغ منها ثم 


000 فى رد ): بعمل. 

(9)ذخيرة المعافه 1خ الاجدار الأنوارة ارما 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ 97؟ الحديث 0118٠‏ وسائل الشيعة: ٠١١/2‏ الحديث ./60١‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: دسا 


يذكر قبل أن يركع» قال: «يركع و لا يضرّه) .)١١‏ 

مع أنه يحتمل أن يكون شروعه فى اخرى من ابتدائهاء و يكون المعنى أنْ الرجل قرأ نصف سورة فينسى البقتِهُ منهاء فلأجل هذا يأخذ 
فى غيرها حتّى يتمهاء و بعد الإتمام ذكر البقَهُ المنسيّهُ قال عليه التّ.لام: «يركع و لا يضرّه؛ لأنّ الحكم فيما سأله هو الذى فعله. لأَنَّ 
ناسى بعض السورة يرجع إلى اخرى و يتممهاء ولا يضرّه تلكك الزيادة على أنّها لو دلت على جواز التبعيض يكون حكمها حكم سائر 
ما دل عليه» و قد مرّ الكلام فيه. 

و بالجملة؛ على القول بوجوب السورة على ما هو المشهور المعروف ربّما يصير العدول واجباء مثل الذى أشرنا إليه. 

و مر فى 07١‏ صحيحة معاوية بن عمّار الدالّهُ عليه فى بحث وجوب السورة «. و مثل أن يرى أن الوقت يفوت لو أت السورة التى شرع 
فيهاء فيجب عليه العدول إلى سورة قصيرة يفى الوقت بها إن أمكن. 

و مثل ضيق الوقت الأعذار الاخر. 

و العدول الواجب غير محدود بالنصف و غيره؛ بل دائر مع الباقى و الحصول بالنحو الصحيح. 

بل على القول بعدم وجوب السورة أيضا يصحٌ ما ذكر من العدول» بل و يستحب أيضا مستحبا مؤكداء لأنّ السورة كذلك على هذا 
القول. 

ثم اعلم! أن البسملة لما كانت جزء السورة يراعى ذلكك فى حساب النصف» 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 140 الحديث 1/85 وسائل الشيعة: ٠١١/8‏ الحديث 7ه6/. 
(0) لم ترد فى (د ١)و(ك):‏ فى 

(*) راجع! الصفحة: 7540 و 79١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: رضن 


و قولهم عليهم السّلام: «يرجع إلى السورة التى يريد) 0١١‏ ظاهره أنه يرفع اليد عمًا قرأ و يعدل عنه إلى ما يريد. 
و رفع اليد و العدول قد عرفت أن معناه أنه مبن على أنه ليس من قراءة صلاته الموظفة؛ بل الواجبة» بل تكون خارجة عن الصلاة و 
يأتى مكانها بما أراد» فظاهر ذلكك أنه يرفع اليد أيضا عن البسملة التى قرأها أيضاء لدخولها فى قوله عليه السّلام: 
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«يرجع منها؛ على الظاهر و المتبادر» مضافا إلى أن المتبادر من قوله عليه السّلام: «إلى السورة التى يريد»» مجموع تلكك السورة البَهُ 
فظاهر ذلك قراءةٌ بسملتها أيضا. 

فما فى «الذخيرة» من الا-عتراض عند تعليل وجوب إعادة البسملةُ التى حكم بها جماعة من الفقهاء, بأنْ البسملة لا تصير جزء من 
السورة إِنّا بقصد كونها منهاء و الواجب هو السورة الكاملة على ما هو المشهورء بل المفروض بأنّا لا نسلّم أن للتتية مدخلا فى صيرورة 
البسملة جزءا من السورة, ثم جعل منشأ الجزئدة الإتيان ببقدِه الأجزاء 27 فيه ما فيه» إذ عرفت الدليل على وجوب إعادتهاء سيّما 
بملاحظهُ وجوب تحصيل البراءة اليقينيِةُ فى العبادات التوقيفية. 

على أن الاتيان ببقيَهُ الأجزاء لو جعلها جزءا لا جرم تصير البسملة التى قرأها مع باقى أجزاء تلكك السورةٌ جزء لتلكك السورة و تتمّةُ لهاء 
حتّى تصير السورة تامّة؛ لإجماع الشيعة على كون البسملة جزءا من كلّ سور و الجزء داخل لا خارج. 

فإذا قال عليه التلام: «ارفع اليد عتما قرأت من السورة) لا جرم تكون البسملهُ داخلة فيهاء مثلا إذا كان إرادته قراءة المنافقين» فقرأ 


«إذلا لاءَ نَصْيْ اللّمهه فإذا 


000 ذكرى الشيعة: ا وسائل الشيعة: ٠١١/2‏ الحديث لنفرةة 
ههه ذخيرة المعاد: .5/١‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: اع 


عدل إلى المنافقين لا جرم عليه أن يقرأ «إذلا لجءك لاطت كموالة كس ينااقال: 

إذا جاء» فى (إذل لاه نكي اللدن فكما أن رفير الله جعل: «إذا جاء) جزء هذه السورة؛ و لفظ الكاف المفتوح مع ما بعده جعل إذا 
جاء جزءا من سورة المنافقين 

و كذا الحال فى قول الْحَهدُ لله»* فإنّه صدر سور متعدّدة فتأمّل جدًا. 

على أله أو قرأ اعفد الده سد فادة الكتاب بعد السملة لاشكه فن صدق دخولةفن الفاتسة و كذا أو كر أها سد السملة بقصضد 
سورة الأنعام أو غيرهاء و كذا لو قرأ بقصد حمد الله و شكره لا كونه قرآناء أو قرآنا لكن لا جزء سورة معتنة» فاعرض ما ذكرنا على 
أهل العرف. 

و مما ذكر ظهر الإشكال فى أنه لو قال: الحمد لله رب العالمين» بقصد الشكر لا غير بعد البسملة التى بقصد الابتداء أو التيمن؛ ثم 
اكتفى بها و قرأ الرحمن الرحيم إلى آخر الحمد» كيف يكون ممتثلا عرفا فى قراءة الحمدء آتيا بما وجب من قراءة فاتحة الكتاب من 
القرآق» محلا لبراءة ذمته البقيضة: لليقيخ بشغل ذتنته؟! بل لو قال الحمد لله وت العالميق طعا غلى الله عند ووؤة.مصضية عليه بعد 
البسملة التى تكون من هذا القبيل» أو يكون قصده الطعن على شخص آخرء أو أمثال ذلكك فيما ذكرء أو فى قوله: الرحمن الرحيم 
أيضاء و هكذاء يكون الحال كذلكك. 

بل المتبادر ممّا دل على وجوب «الحمد» أن يقرأ جميع كلماته المشتركة و حروفه الغير المختضّهُ بقصد كونها من الحمد بلا شبهة 
فكذلك البسملةٌ عند الشيعةٌ. 

بل الظاهر أن ما دل على وجوب قراءة السورةٌ الكاملة أيضا كذلكء فكيف يتحقق الامتثال بغير ذلكك؟ و هو الظاهر مما صدر عن 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الأثتره عليهم التّد.لام وقد عرفت وجوب متابعتهم فى العبادة» خصوصا الصلاه و الح فتأمل 


جذًا! 
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و ممما ذكر ظهر الحال فيما ذكره الفقهاء من وجوب قصد تعيين السورة عند قراءة البسملة» بأن يجعلها بسملة تلكث السورةٌ و جزءا لهاء 
إلا أن [تكوق] عادته أله يقر هذه السغلة لسورة معي أو كفراعايقرا كذلك» أو فى وقت مع قراءنها كذلكة: 

و الحاصلء أن يكون فى قلبه ما يميل إلى تلكك السورة و يرجحهاء إِلَا أن يكون متردّدا بعد ذلكك فى أنّه أىّ سورة يختارها. 

و بالجملة؛ لو خلى و طبعه بعد فراغه من البسملهُ لو كان بحيث يتوبجه إلى سورة معتينة من دون تغتير فى حاله عند قراءة البسملةُ و عند 
الشروع فى السورة» بل بتلكك الحالة يشرع فى البسملة فهذه البسملة بقصد تلكك السورة اله لأنّ الترجيح محال بالبديهة. 

و كذا الترجيح من دون مرجح, و إن كان يرجح سورة بمرجح بعد الفراغ من البسملة أو فى أثناء البسملة» يظهر أن مجموع البسملة لم 
يكن بقصد تلك السورة بل تحقّق القصد إليها من المرجح, و المرججح فرع عدم رجحان و ميل قبله. 

و ممما ذكر ظهر أن غالب صور صدور البسملة عن المكلفين بقصد سورة معينة عندهم, لأَنُهم بعد الفراغ من البسملة يشرعون فى 
السورةٌ بلا تردّد و تحتير و ترجيح بمرجح بعد التردّد و التحير» و إن كان الميل إلى تلك السورة ليس مخطرا ببالهم» كما هو الحال فى 
التتِهُ فى مقام الاستدامة التى يسمونها بالاستدامة الحكميّة. 

وقد عرفت أن الاستدامة لا معنى لهاء بل محال صدور الفعل بمجرّد أمر عدميّ. 

و قن عرفت أن فى الذهنخ خزانة واقوة لين الصورة الموحودة فيها مد النظره و مخطرة بالبال و لا متعدهة بحيث لا يؤثرء بل يؤثر جزماء 
و ليس مثل النسيان» إذ حال النسيان لا يؤثّر قطعا. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 617" 


نعم» لو قرأ البسملة متحيرا فى أنّه أى سورة يختار بعدها ثم يختار. فهذا هو الذى حكم الأصحاب بفساده. بناء على كون البسملة عند 
المماحو البشورة فده 

سورد ادس كل » فلو قرأ السورةٌ بغير البسملة الداخله فيها قرأ سورءٌ ناقصةء كما إذا قرأ البسمله بقصد سورة (إِنَا 
انزلناه؛» و قرأ بعدها ونا أَعْطَبناك الْكوْئ السورة» أو قرأ البسملة بقصد الطعن على شخص أو على الله تعالى. 

و عرفت عدم الفرق بين قصد التعبين و قصد القربة فى كونهما شرطا فى صبَحهُ العبادة فى تحقّق الامتثال و الخروج عن العهدة. 

و معلوم أنه كما أن قصد القربة شرط فى كلّ جزء جزءء فكذلكك قصد التعيين» و لهذا قال الفقهاء: لو قصد بجزء الصلاءٌ غير الصلاهٌ 
بطلتء كما مرٌ. 

وبالجملة: كل جره جره من أجزاء الحم مغلا فل التفارى .لا يضصد رمن المكلف إلا بعلة غاصة:فإق كانت امتعال أمر الله فلا بد أن 
يعلم أنه أمر اللّه به و أنه لأجل ذلكك يفعلء و أمر الله به ليس إلا كونه جزء حمد امر بقراءة مجموعه؛ فلا بد من تعيين كونه جزء 
الحمد المأمور به حتّى يتحقّق الامتثال» كما قلنا فى قصد التعيبن للصلاة. 

و عند الفقهاء أيضا أنّه لا بد من ننه القربة و التعبين فى كلّ جزءء فلو فعل جزء لغير الله أو بقصد غير الصلاء بطلت صلاته؛ و المصلون 
لله يفعلون ما ذكر بالنسبة إلى كل جزء من الحمد و السورة. و كذا البسملة فى الحمد لتعتّن ذلكك عند ناوى التعيين و القربة و لذا لم 
يتعدّض الفقهاء لذلك. لأنّهم اكتفوا مما ذكروا من وجوب القصدين فى مجموع الصلاة 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ع6" 
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وأا السوره فلت ! لم تكن معيّنة بل يصلح كل سورة لذلككء فقبل تعيين السورة لو قرأ بسملهُ من غير تعيين لم يتحمّق فيهما قصد 
التعبين المعتبر فلم يتحقّق الامتثال فيهاء إِلَا أن يقال: يجوز أن يقرأ بسملة بقصد السورة المطلوبة من غير تعبين تلكك السورة؛ ثم يعين 
بِضمٌ أجزاء تلك السورة, فيتحمّق التعيين و الجزئية؛ لكن غير خفى أنّه ما لم يعتين السورة لا يضمّها إلى البسملة. 

فعلى أ تقدير لا بدّ من قصد التعيين» و مع ذلككء من المسلّمات أن القصد لا يؤثّر فيما سبق ممما لا بد من الضميمة» و التقدّم و التأخّر 
باطل إجماعاء و بمقتضى العلَهُ الغائية و تحقّق الامتثال؛ و لذا لا يصمح أن يأتى بأفعال الصلاة خالية عن القصدين ثم بعد ذلك يقصد 
كزوها عيدر هه النو مين اانه احا 

و متا ذكر ظهر فساد ما اعترض به فى «الذخيرة) و غيره على الفقهاء أنه 79" لو تم ما ذكره الفقهاء من وجوب قصد تعيين السورة فى 
البسملة» [يلزم] أن يكون جميع الحروف و الكلمات المشتركة بحسب قصد التعيين فيها [كذلكك] و لم يقل به أحد. و أن التعيين 
يتحقّق بتبعية الأجزاء 7 إذ عرفت اتّفاقهم على وجوب القربة و التعبين فى جميع أفعال الصلاة و المتبادر من الأخبار و الأدلة أيضا 
ذلك و المتحقّق من المسلمين فى الأعصار و الأمصار هو ما ذكرء و لذا قالوا: بسملة الفاتحة متعتنة كونها للفاتحة ولا يحتاج إلى 
و عرفت أيضا أن التعيين بتبعبَةُ الأجزاء محال تحفّقه بغير قصد تلكك الأجزاء و ضِمّهاء فيتحمّق قصد التعيين على أى تقدير. 


ل وي 
(0) فى (د :)١‏ بأنه. 

(9) ذخيرة المعاد: 21857 مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 589. 
مصابيح الظلام» ج/0 ص: 160" 


و عرفت أن القصد المتأخَر لا يؤثر فيما تقدّم عليه» و مع ذلكك خلاف ظاهر الأخبار و الأدلّةء و كيف كانء لا شكك فى اعتبار التعيين. 
و البراءة اليقيتية لا تتحمّق إِلَا باعتبار ما اعتبروه» سيّما بملاحظة أن المكلف به فعل اختيارى؛ و الاختيارى لا يصدر من المختار من غير 
قضد وغرغن: وهو إن كان الامغال فالامسال يرقف على ملاحظة كونه هتنا أمر الله وها أمر الله لبن إلا جدء الجمد أو السورق و 
البسملة من دون مخصّ ص لسورةٌ كيف يصير جزء تلكك السورة مع عدم خصوصيتها لها أصلا؟ سما إذا قرأت بقصد غير تلكك 
السورة أو بقصد غير سورة. 

ساق «التحي قو غيره مق ضفن هز لنات عفن المعاخ رين اخ أقعد ضييق الدووة لأ بجعا السملة جني لتركفة الشورة تيل 
ضع بِقَدِهُ الأ-جزاء بها يجعلها جزء؛ فلا يحتاج إلى تعيين السورة فى البسملةُ ظاهر الفساد, فإنّ من قرأ البسملة بقصد «التوحيد) أو 
«الكافرون» مثلات و بقصده جعلها جزءء أو أدخلها فيهما يصدق عرفا أنه دخل فى التوحيد أو الكافرون و إن لم يضم بعد بقيَةُ 
السورتين. 

و يشمله قولهم عليهم السّدلام: «لا يرجع من سورة التوحيد و الكافرون» «7). كما ستعرفء كما أن من قرأ غيرهما بالنحو الذى ذكر 
يشمله قولهم عليهم السّلام: «يرجع من كل سورة) 7 فإنْ الرجوع فرع الدخولء و هو بعد لم يضمٌ بِقيَةُ السورة. 

و على ما فى «الذخيرة» و غيره أنه يرجع إلى سورتى التوحيد و الكافرون 
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)١(‏ ذخيرة المعاد: ,18١‏ مجمع الفائدة و البرهان: 7/ 64؟. 

() الكافى: "/ 11 الحديث 250 تهذيب الأحكام: ؟/ 740 الحديث 1١188‏ وسائل الشيعة: ©/ 48 الحديث 7681. 
(") الكافى: "/ 11 الحديث 058 تهذيب الأحكام: ؟/ 740 الحديث 1١188‏ وسائل الشيعة: ©/ 48 الحديث /7687. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 68" 


و إن أتمَ البسملة بالقصدء و ضْمٌ إليه قوله تعالى: «قل هو لأنّهِ مشتركك بين التوحيد و غيره» مثل قوله تعالى قل هُوَ رَبّى 1١‏ الآيف و 
كذلك «قل يا أيْها» فى الكافرون. 

ولاشكك فى الدخول فيها عرفاء مع أنَّ صيرورة ضمُ بِقدِهُ الأجزاء مخض صاء و جزء لا يتحمّق بغير قصد تلكك الأجزاء» و غير قصد 
ضمّها مع البسملة لأن يصير جزءء فقبل الإتيان بالبقيَة تحمّق قصد التعبين أيضا. 

و بديهئ عدم الفرق بين البسملة و البقيّة؛ و إن بنوا على الإتيان بقصد التعيين بعد ذلكك بغير الحاجة إلى قصد التعيين» و مع ذلكك التي 
عندهم لا تؤثر فيما تقدّم و لذا لا يصح أن يأتى بركعتين من دون قصد التعيين» ثم بعد إتمام التشهّد يأتى بركعتين اخراوين منضقتين 
معهماء ثم يقصد كون ما فعله ظهراء أو حين الضمٌ يقصد الظهرء و قس على هذا غيره. 

ولم يقل بصبحهُ ذلكك أحد منهم. مع أن المتبادر من أدَلَةُ التيهُ كونها مع الفعل ملتبسا به. 

وهنا ذكر ظهر أن ها صدز فن المصكى بعد الحمد لو كاق من غير شعوو و قصدو إزاذة فيو غير ذاخل فن مشألة العدول المفروصضة 
فى كلام الأصحابء للإجماع على كون أجزاء الصلاهً من الأفعال الاختياريُّ التى لا يمكن صدورها من دون قصد و إرادة سواء تلكك 
الأجزاء من الواجبات أو المستحتات. فإنّ المستحب أيضا من الأفعال الاختياريّة كالواجب بلا شبهة بل المباح أيضا. 

فلن عيورة كوق هراد المضلى قزاءة سورق فذهل عنهو قرأ غيرهاء يكرق ذغوله عنا أراد أؤلاء لآثها هيدر الثائبة عه من خين #تعور و 
إرادة إذ لو كان 


560 :)1( الرعد‎ )١( 
مصابيح الظلام» اج 0 ص: ففرا‎ 


صدوره من غير إراده أصلا فهو باطل إن أمكن ذلكك بل لا بد من تحقّق ما اعتبر فى صبحةُ أجزاء الصلاهُ حتّى يصحح صيرورتها جزء 
الصلاة» لأنّ بعد التجاوز عن النصف ,أو قبله لا يجوز العدواةن تكون محسوبة من الفريضة. 

و كذلكك بالدخول فيها فى اقل هُوَ اللهُ أحدهء و دقل © أبّهَا الْكافِدُونَ»» و أنّ قبل النصف لا يجب العدول بل يجوز. 

فما فى «الذخيرة» من أن الاتيان بها بغير تَدِهُ القربةُ و ناسيا غير مضرٌّء لأنَّ السورة مستحبّةُ 00١١‏ فيه ما فيه لما عرفت من وضوح أدلَةُ 
الوجوب, و مع ذلكك المستحب أيضا من الأفعال الاختياريّةُ التكليفية فتأمّل جدًا! قوله: (إِلَا من التوحيد). إلى آخره. 

هذا جو المشوور السروي ني أن المرتضي فى الاتصياره قال :بو 0 التردك يه الإمفية سار الرصيوح عن سور الا خادص بر روت 
دقل ل أيهَا الكافِرُونٌ» أيضا :)7١‏ اتنهى. 

و نقل عن «المعتبر» القول بكراهيةٌ العدول منهما 039. 
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وعن «المنتهى» و «التذكرة» التوقف (©). 


حيجهُ المشهور: صحيحةٌ عمرو بن أبى نصر «4. و روايةٌ الحلبى «©) السابقتان. 


.581 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

() الانتصار: ©6. 

(9) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 2377٠‏ لا حظ! المعتبر: 7/ 191. 

(ع) نقل عنهما فى ذخيرة المعاد: 277٠١‏ لاحظ! منتهى المطلب: 8/ 0٠١77‏ تذكرة الفقهاء: "/ 18١‏ المسألهُ ع"3. 
(0) وسائل الشيعة: ©/ 49 الحديث /ا6ل. 

(©) وسائل الشيعة: ©/ 49 الحديث /765. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: /76 


وجه الدلالة أن الراوى سأل عمن يريد قراءة سورة 2١١‏ فشرع فى أخرىء فقال عليه السّلام: 

«يرجع من كل سورة إِلَا من التوحيد و الكافرون» و معلوم أنّ قوله عليه السّ.لام: «يرجع» معناه جواز الرجوع, لكونه أمرا فى مقام توهّم 
الحظرء و للإجماع على عدم وجوب الرجوع بل جوازه. كما صرّحوا به فى الفتاوى؛ فمعنى قوله عليه السّدلام: (إلّا [من] التوحيد و 
الكافرون» عدم جواز الرجوع منهما. 

و مثل ذلككء الاستدلال برواية الحلبى. ا أن قال عليه الّلام: إن بدا له فى قراءة اخرى يرجع 79 و التقريب واحد بلا شبهة. 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا افتتحت صلاتكك ب اقل هُوَ الله أحدٌّ) و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها و لا 
ترجع. إِلّا أن تكون فى يوم الجمعة فإنْكك ترجع إلى الجمعة و المنافقين» 7. 

رصحي ابن يكير عن غيسه بن ززارة نه سال الصيااق عليه الترلام: :عن رجل أراد أن يقرأ جور وطاعد في اخرع و قال ابرع إلى 
[السووة] الأولن إلا أن يقرا ع دقل شو الله 2 ذه فلك وجل فيان الشكة فاراد أذ بكرا سورة الغ فقر ا دقل هو الله أعقال: 
«يعود إلى سورةٌ الجمعة) 9©). 

لعل المراد أنّه غفل عنما أراد أوّلا فشرع فى قراءة غيرها بقصد و إرادة. لا من دون قصد أصلاه لأنّهِ فعل اختيارىٌ صدر عنه؛ فلا يمكن 
بغير إرادة» فالتأكيد فى الرجوع تأكيد فى عدم توهّم الحظر. 


و على فرض أن يكون بغير إرادةً و شعور من غير اختيار مع عَايةُ بعد 


)١(‏ فى (د ؟) زيادة: بعد فراغ. 
(؟) وسائل الشيعة: ©/ 9 الحديث 7658 نقل بالمعنى. 

() تهذيب الأحكام: / 767 الحديث #8٠١٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 1 الحديث 8417 مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: "/ 767 الحديث ,28١‏ وسائل الشيعة: ©/ ١8‏ الحديث 898/. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 9ع" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0١1لا‏ من ٠/١‏ إلا 


صدور ذلك. لا يضرٌ أيضاء لأنّه عليه السلام أمر بالرجوع إلى الأولى؛ بقوله عليه الشلام: 

اللإرجع لولم كل برج 

و أمَا قوله عليه السّدلام: «إنَا أن يقرأ» فلع عدم الأمر برجوعه حينئذ بناء على كون قراءهٌ الإخلاص عادى التحمّق من غالب المكلفين» 
لاعتيادهم بقراءتهاء فلو عدلوا عمّا أرادوا إلى الإخلاصء فبناء على عادتهم بقراءته بقصد و إرادة» كما قلنا فى المسألة السابقة من أن 
من اعتاد بقراءة سورة لم يحتج إلى تعيين السورة. لأنّ ذهنه يميل إلى ما اعتاد» فتكون البسملة بقصده. 

على أنّه لم يجوّز أحد كون القراءة من غير شعور و إرادة و من الأفعال الغير الاختياريّة محسوبا من قراءة الصلاه التى هى فعل اختيارىٌ 
قطعا. 

و ممما ذكر ظهر عدم الغبار على حيّجَةُ المشهور أصلاء لصمْحةُ السند و اعتباره قطعاء مع وضوح الدلالة و كمال الشهرة التى كادت تكون 
ل 

فما احتي فى «المعتبر» بقوله تعالى فَاْروًا ا َبِسَرَ رَ مِنَ الْقَوَآنِ 0١١‏ و عدم بلوغ الرواية قَوْهُ فى تخصيص القرآن 270 فيه نظر واضحء لعدم 
التأمّل فى أن مثل ما ذكر يصمح تخصيص القرآن به كيف و مدار المحمّق على التخصيص بأمثال ذلك و أضعف من ذلك, كما لا 
يخفى؛ سيما إذا ضعف دلالهُ عام القرآن» و خصوصا بالضعف الذى فى دلالة فَافْرَوًا غ) تَبسَرَ رَ مِنَ الْقَوَآنَ على جواز العدول من كلّ ما 
تيدر من القرآن إلى كل ما تيسّدر منه» إذ حكاية جواز العدول ممما تير إلى ما تيشر لا إشارة فيهاء و الإطلاق لا عموم فيه إجماعاء بل 
تضيزف إلن السادر إن الذعن خاضة وى أى هن ادر اللسمق العارة حواز العدول مق كل ما سر الن 


(6 المزتل 8 1 
(5) المعتبر: 77 191. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: ل شار 


كل ها بره 

هذاء مع قطع النظر عن المناقشات فى دلالتها على قراءة صلاةٌ الفريضة» مع أن «اقرءوا» صيغة أمر و حقيقة فى الوجوب, و أى مناسبة 
للوجوب بجواز شىء حتّى يكون دليلا على جواز العدول الذى ليس مدلول العبارة لا مطابقة و لا تضمّنا و لا التزاما. 

أمَا الأوّلان فظاهرء و الالتزام فلا بد فيه من اللزوم العقلي أو العرفيئ أو القرينة المعينة للمعنى المجازئٌ. 

و مما ذكر ظهر أيضا فساد ما قاله فى «الذخيرة» ردًا على المشهور: من أنْ الأصل فى هذا الباب رواية عمرو بن أبى نصرء و رواية 
الحلبى السابقتان» لكن دلالتهما على التحريم ليس بواضح »2١‏ انتهى. 

لما عرفت من عدم الانحصار فيهماء و وضوح دلالتهما مع انضمام الشهرة؛ و عنده مثل هذا حتجة؛ و كذا كون العباده توقيفيّة؛ و شغل 
الذْمَّهُ اليقينيٌَ فيها يستدعى البراءة اليقيتِيةُ؛ فبعد ملاحظة جميع ذلكك يتحمّق البراءة اليقيتِيَةُ فى عدم العدول عن الإخلاص و الكافرون. 
بل عرفت مما ذكرنا فى بحث القران و غيره أن العدول خلاف الأصلء و غير جائز فى التوقيفيّات إِلَّا أن يثبت من الشرع جوازه؛ مع أن 
استدراكه بقوله: لكن دلالتهما .. إلى آخره. فيه حزازة لا تخفى. 

قولةة (إنا إلى الجمعهن فى الجنعفة): إلى آخرم 

هذا أيضا هو المشهور بين الأصحابء بل لم يظهر مخالف سوى المحمّق 7١‏ 
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.58٠١ ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.7١1// لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ .49 /١ شرائع الإسلام:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: دشار‎ 


و قيل: ظاهر ابن الجنيد أيضا »0١١‏ و المرتضى لم يستثن هذا ممما نقلنا عنه فى «الانتصار) «37)» غير أنه "1 فى «الذخيرة): إِنَ ظاهر كلامه 
فى دعوى الإجماع على حظر الرجوع عن الإخلاص و الكافرون عموم المنع. 

ثم قال: و الأوّل أقرب» لنا ما رواه. إلى آخره؛ و ذكر صحيحة الحلبى و كصحيحة عبيد بن_زرارة السابقتين 05٠‏ و صحيحة ابن مسلم 
عن أحدهما عليهما السّلام: فى الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة فى الجمعة فيقرأ «قَلَ هُوَ اللَهُ أحدٌ»» قال: 

١ايرجع‏ إلى سورةٌ الجمعة» «0)» و رواها الكلينى فى الصحيح .)2١‏ 

ثم قال: و روى أيضا يتمها بركعتين ثم يستأنفء ثم نقل عن المدقق الشيخ على و الشهيد الثانى فى جواز العدول اشتراط كون الشروع 
فيهما نسياناء استنادا إلى رواية ابن مسلمء ثم منع دلالتها و قال: و على تقدير التسليم يجوز أن يكون التخصيص فى كلام السائل» فلا 
يفيد نفى الحكم فيما عداه. 

و قال: و بالجملة» رواية الحلبى عامّةُ لا يوجب تخصيصها فالتعميم أظهر 07» انتهى. 

وغير خفي أن مراد المحمّقين المذكورين تخصيص الحكم بصورة إراده قراءة الجمعة» و نسيان تلكك الإرادة حال الشروع فى التوحيد 


و الشروع فى التوحيد بشعور و إرادةٌ لا من غير إرادة» و بناؤهما أنّه لم يظهر من الأخبار أزيد. 


.58٠١ نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

() الانتصار: ©6. 

() فى (د )١‏ و (كك): و بدلا من: غير أنّه. 

(؟) راجع! الصفحة: /77" من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 75١‏ الحديث 254: وسائل الشيعة: ©/ ١87‏ الحديث 498/. 
(©) الكافى: */ 572 الحديث 8. 

(/) ذخيرة المعاد: .58٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 707 


0000060600000 ار 
بل ربّما يظهر منها التخصيص. لأنْ رواية ابن مسلم واضحة الدلالة فى ذلكك؛ حيث قال: يريد أن يقرأ الجمعة فقرأ «قل هُوَ اللَهُ أحدّ)ء 


بكلمة الفاء الدالَهُْ على الترتيب بالسابق» و التعقيب بلا مهملة» و المعصوم عليه السّر.لام فى الجواب قرّره على تقييده» و لم يقل: يرجع 
إلى سورة الجمعة [إن] كان إرادته قراءتها أوّلا. . 

واسدعسة العلى أ يفا" واضيحة الذلالة نضث قالزنا الست الصئلاة دقل قد الله أخدو و الحال انس ريد قراءة ضرعا فاسفن إلا 
أن تكون فى يوم الجمعة) .)١١‏ 1 

فإنّ المستثتى أيضا الابتداء ب اقُلُ هُوَ اللهُ د و هو يريد غيرهاء و غير خفي أن الغير هنا سور الجمعة و المنافقين» و مفهوم الشرط 
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حتجة» و لم يشترط أحد إرادةُ غير سورة الجمعة فى صبحة الرجوع إلى الجمعة. 

بل قوله عليه الّرلام: «و أنت تريد غيرها فامض» ظاهر فى أن المراد عدم الرجوع إلى الذى يريدء فتعتّن كون يوم الجمعة أيضا 
كذلكك. 

و كصحيحة عبد اللّه واضحة الدلالة» لو لم نقل أوضح. و كذلكك صحيحة عمرو بن أبى نصرء و أمّا رواية الحلبى السابقة» فقد طعن 
هو أيضا فى سندها بسقوط الواسطةهُ على ما عرفت. 

و مع ذلكك لا دخل لها بالمقام أصلاء بل ظاهرها المنع عن العدول من الإخلاص و الكافرون مطلقا. 

ثم اعلم! أن اعتبارهم عدم بلوغ النصف أو التجاوزء لرواية «الفقه الرضوى» «37. و رواية البزنطى عن أبى العتّاس 279 أمّرا الثانية 
فلعمومهاء و أمًا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ ١81‏ الحديث /4917/ نقل بالمعنى. 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .17١‏ 

() ذكرى الشيعة: */ 8ه" وسائل الشيعة: 2/ ٠١١‏ الحديث 7هع7. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 001 


الاولى فلكونها نضًا فى المقام» و مر الروايتان فى بحث العدول .)١١‏ 

واستدلٌ أيضا لهذا بالجمع بين ما دل على جواز العدول :5 و ما دل على الأنمر بالإتمام بركعتين و الاستئناف كما روى الكلينى 
مرسلاء و الشيخ أيضا مسندا 07 بحملها على عدم إمكان العدول» كما فعله الصدوق و ابن إدريس «". 

و أمرا تجويز العدول فى الجحد أيضاء مع كون الوارد فى الروايات خصوص الإخلاص فلعدم قائل بالفصلء و للعمومات الدالَّهُ على 
جواز العدول, و إن خرج منها الجحد و الإخلاص» إِنَا أنّه بعد ثبوت جواز العدول عن الإخلاص فى المقام يظهر عدم شمول ما دل 
على منع العدول منهما للمقام. 

بل ربّما أمكن إجراء القياس بطريق أولى أيضاء بعد ملاحظة أن ما دل على منع «8) العدول عن خصوص الإخلاص أكثر و أكثر إذ 
فى بعض الأخبار منعوا عن العدول عن الإخلاص خاصّة» كما عرفت. 

و منها الأخبار الواردة فى المقام؛ إذ لما منعوا عن خصوص الإخلاصء استثنوها فى الجمعة؛ فيظهر منها أن الجحد لا مانع فيها أصلا. 
و يدل على عدم المنافع فى الجحد أيضاء بل بطريق أولى صحيحة على بن جعفر المرويّ.ة فى «قرب الإسناد» عن أخيه موسى عليه 
الّلام: عن رجل أراد سورة فقرأ غيرهاء هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمم يرجع إلى السورة التى أراد؟ قال: «نعم ما 


)١(‏ راجع! الصفحة: ه*” و ع" من هذا الكتاب. 

(؟) الكافى: */ 578 الحديث 6 تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث 688) وسائل الشيعة: ©/ ١07‏ الحديث 098/. 
(") الكافى: */ 578 الحديث 6: تهذيب الأحكام: 8 الحديث ؟757, وسائل الشيعة: ©/ ١09‏ الحديث 0/2١9‏ 
(6) من لا يحضره الفقيه: 7١١/١‏ ذيل الحديث 477. السرائر: .591//١‏ 

(0) فى (ك): عموم. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 705 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86/ هاا من /ا اس 


لم تكن لْ هال أده وهل بها الكايروت» .٠١‏ : 
و سألته عن القراءه فى اللجنيهة بجا يقرا قال وسور العدسة و رةه لوك الماش رةه و إن أخذت فى غيرهاو إن كان دقل هد الله 
د فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها/ .7١‏ 1 

وفيها دلالهٌ على جواز العدول بعد قراءة النصف. و عدمه بعد التجاوز عنه. 

و يمكن الاستدلال بها على جواز العدول من التوحيد و الجحد إلى الجمعةٌ و المنافقين مع عدم إرادةٌ قراءتهما أيضاء لكن فى دلالتها 
على ذلكك نوع تأمّلء فتأمّل! و أمَا أن ذلكك فى الجمعتين أى الجمعة و الظهرء فلصحيحة الحلبى حيث قال عليه الس لام: «إنَا أن تكون 
فى يوم الجمعة فإنّكك ترجع إلى «الجمعة» و «المنافقين» 237 فإنّ يوم الجمعة صالح لكلتيهماء مع أن الظاهر أنْ جواز العدول عنهما من 
جهة نهاية اهتمام الشرع بسورة «الجمعة و «المنافقين»» فإنّ ما دل على عَايةُ الاهتمام بهما فى يوم الجمعة فى غَاي الكثرة و صحاح و 
معتبرة 209 حتّى أنه ورد أنْ من تركها متعمّدا فلا صلاه له أصلا «2). 

و فى «الذخيرة): و الظاهر اشتراكك الحكم عند الأصحاب بين الظهر و الجمعة؛ بلا خلاف فى عدم الفرق بينهماء لكن إن لم يثبت 
ذلك كان تعميم الحكم محل التأمل للشكك فى أنّ الجمعة فى الأخبار حقيقةُ فى صلاة الجمعة مجاز فى الظهر» 


.7689 الحديث‎ ٠٠١ / الحديث ”ىل وسائل الشيعة:‎ ٠١8 قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: 7١‏ الحديث 4"الى وسائل الشيعة: 8/ ١07‏ الحديث 494ه/. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ ١07‏ الحديث 917ه/. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ©/ ١18‏ الباب 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(5) الكافى: "/ 570 الحديث ع تهذيب الأحكام: "/ ع الحديث 18 وسائل الشيعة: 2/ ١55‏ الحديث 207/. 
مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 700 


أم مشتركة بينهما اشتراكا معنويًا »)١١‏ انتهى. 

و فيه ما عرفت من أن يوم الجمعة لا خصوصِيَةُ له بصلاة الجمعة قطعاء مضافا إلى ما ذكرناء مع أن ما ذكره من الشكك إِنّما هو بالنسبة 
إلى القول بثبوت الحقيقة الشرعيةُ حتّى فى أمثال ما ذكر مما لم يثبت» بعد اصطلاح جميع المتشرّعة فيه فضلا عن الشارع. 

مع أن الظاهر من الأخبار أن صلاه الجمعهُ فى زمان المعصوم عليه السّلام كان يطلق على ظهر الجمعة أيضا بعنوان الإطلاق» فلاحظ! و 
يؤيّد ما ذكرنا فتوى المشهورء و إن قلنا بعدم ثبوت عدم الخلاف, مع أن مثل ذلك معتبر فى فهم الأخبار. 

وعن «التذكرة) أنّه عمم الحكم فى الظهرين «» و لعله بناء على ما ذكرنا من ورود يوم الجمعة» لكن الظهر و الجمعة يتبادران 03 منه 
بخلاءف العصرء فإنّه ليس مثلهما فى التبادرء لو لم نقل بمرجوحتهاء لما عرفت من أن الاحتمال لا يكفى فى الاستدلال بعد تحمّق 
الراجح فى الفهم؛ أى ما يكون الظاهر إرادته على أى تقدير. 

و مما يعن ما ذكرنا فهم المعظمء بحيث لا يكاد يتحمّق خلافه. مع أن الظاهر مما دل على حرمة العدول عنهما وجود داع عظيم شرعا 
إلى عدم العدول. 

و ليس فى الشرع اهتمام فى قراءه الجمعة و المنافقين فى العصرء بحيث يقابل الداعى على عدم العدول منهما أو يقاربه» بل بينهما بون 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 21١9‏ من /ا اس 


بعيد» بخلاف الجمعتين» كما عرفت من وجود لا صلاة له و أنه عليه الإعادة و غير ذلكك. 


.54١ ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: */ 12٠‏ المسألةُ ؟58. 
(7 فى (د )١‏ و (ككث): متبادران. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 02" 


و بالجملة؛ ليس فيما دل على جواز العدول عموم ظاهر قوىٌ» بحيث يخرج به عمّا دل على عدم جواز العدول» سيّما بعد ملاحظة ما 
ذكرنا. 

و ممما ذكر ظهر حال ما نقل عن الجعفى من تعميم الحكم فى صلا الجمعة و صبيحتهاء و العشاء ليله الجمعة .)١١‏ 

و اعلم! أن الحكم بجواز العدول هنا و فى غيرها إِنّما هو فى حال الاختيار و عدم المانع أصلاء كما أن الحكم بعدم جواز العدول أيضا 
كذلكك. 

ولو قرأ الجمعة و المنافقين» أو عدل عن الإخلا.ص و الجحد إليهماء ثم تعذّر الإتيان ببقتّتهما أو تعترر لنسيان أو حصول ضرر 
بالإتمام» جاز العدول. 

بل وجب الإتيان بالسورة الواجبة» و عدم جواز التبعيضء بل عند من جوز التبعيض أو قال بعدم وجوب غير الحمد يكون الحكم أيضا 
كذلك. لكن لا بعنوان الوجوبء ترجيحا لما دل على رجحان قراءةٌ السورة الكامله «؟). و حملا للأخبار المانعه من العدول على ما 
ذكر. 

ثم اعلم! أنْ عدم جواز العدول عن الإخلاص و الجحد بمجرّد الدخولء و عن سائر السور ببلوغ النصف أو التجاوز عنهء هل هو عام 
فى الفريضة و النافلة» أم مختصٌ بالفريضة؟ 

ظاهر كلام الأصحاب هو الثانى» حيث أوردوا ذلك فى جملة أحكام الفرائض» بل فى «النهاية» صرّح بذلككء حيث قال: و إذا قرأ 
الإنسان فى الفريضة سور بعد الحمد و أراد الانتقال إلى غيرها جاز ذلكك ما لم يتجاوز نصفهاء إِلَا سورة 


000 نقل عنه فين ذكرى الشيعة: رذ اخافارة ذخيرة المعاد: .5/١‏ 

00 تهذيب الأحكام: لماك الحديث تدحلدة الاستبصار: /١‏ 8 الحديث حدات وسائل الشيعة: 
مارفا الحديث 0 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: و زذارا 


الكافرون و الإخلاص. فإنّه لا ينتقل عنهماء إِلَا فى صلاة الظهر يوم الجمعة »١١‏ انتهى. 

و ربّما لم يظهر من الأخبار أيضا أزيد من الفريضة؛ لكن الأحوط مراعا ذلك فى المستحبٌ [ذ] التى لم تكن موظفة بكيفية خاصَة من 
الصو 

أمَا الواردة كذلكك فيشكل تأنّى الاحتياط فيهاء لأنّه يوجب تغيير هيئةُ الصلاة بحسب القراءةٌ عمدا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠اا‏ من (/ إن 


نعم» لو نسى إرادهٌ الموظّفة و غفل عنهاء فدخل فى سورة غير ما هو موظف ثم تذكرء يمكن الحكم بجواز رفع اليد عتّا قرأه نسياناء و 
الرجوع إلى الموظفة المقرّرهُ انكالا على العمومات الواردة فى عدم ضرر النسيان مطلقاء بل الظاهر ذلك, لمطلوبه المستحتئات 
كذلك كثيرا لا تحصىء و كون المستحبّ مثل الفريضة فى كل شىء. إِلَا ما أخرجه الدليل؛ و لذا يعتبر فى المستحبة جميع ما يعتبر 
فى الفريضة» من الأجزاء و الشرائط و الأحكام؛ إلا ما أخرجه الدليل» من دون ورود نصّ فيما اعتبر. 

و معلوم عدم ضرر وقوع القراءة السهويّة فى الفريضة» مضافا إلى أن الاحتراز عن ذلكك تكليف بما لا يطاق و التزام رفع اليد عا وقع 
فيه و استئناف غيره ربّما يوجب تركك المستحبات المذكورة و رفع اليد عنهاء أو حرجا فى الدين و عسراء مع التوسعة فى الدين و 
السهولة و السماحة فيهاء والساميحة فى السعحات بتلاسظة غابة كبرة الأخبار الواردة فى عدم البأسء بازدياد القراءة فى مطلق 
التطوّع منهاء من دون إشارة إلى تخصيص نافلة بذلكك دون غيره و لا تعيبن حدّ فى الزائد» فلاحظ و تأمّل» و مع ذلكك الاحتياط 
المذكور أولىء و الله يعلم. 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: 7 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: لإخارا 


واعلم! أن الدخول فى سور يتحمّق بالدخول فى البسملة التى قرئت بقصد تلكك السورة» و بقصد كونها جزءهاء و إن لم يدخل بعد 
جما يض يولك لسرا طاو تر فى البنكلة وله الا ادنر كونها جزءهاء فإنّهِ يصدق عرفا أنّه دخل فى سورةُ الإخلاص. 

فلو اتّفق أنّهِ بعد قراءة هذه البسملة شرع فى قراءة «قُلَ © أَّهَا الْكافِرُونَ» من دون بسملة لم يضر و لم يعدل إلى «الجحد» لأنّه لا يجوز 
الرجوع عن الإخلاص أصلاء لا إلى الجحد و لا إلى غيرها. بن 1 

و كذا الحال لو قرأ البسملة بقصد الجحد فشرع فى اقل هُوَ اللَهُ أحدًا. 

و على ما اختاره فى «الذخيرة» من كون جزئدة البسملة بضمٌ بق أجزاء السورة لا بمجرّد قصد التعيين )١١‏ يشكل الأمر فيما ذكر, لأنّه 
قرأ البسملة بقصد غير بِقيَهُ الأجزاءء و ضمٌ البقيهُ إنّما هو غفله عمًا قصد أوّلا. 

فإن كان ضْمٌْ البقيَهُ مجرّد الغفلة» أى من غير شعور ولا إرادة أصلاء يصير الضمٌ مع البقيَهُ من جملة الأفعال الغير الاختياريّة» فلا يكون 
معتبرا ١؟)‏ قطعا و وفاقا. 

و يلزمه أنه لو قرأ البسملة بقصد الإخلاصء و قرأ أيضا «قل هواء بقصد أن يكون له الرجوع إلى غيرها من السورء أى سورة شاءء لأنَّ 
عبارةً «قل هوا أيضا من العبارات المشتركةٌ بين التوحيد و غيرها من السور. 

و كذلكك الحال لو قرأ البسملة بقصد الجحدء و قرأ بعدها «قل يا يها بقصد «الجحد» أن يكون له الرجوع كذلك. 


.58١ ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
و(كك): معتبرة.‎ )١ فى (د‎ )( 
0 مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


ولا يخفى ما فيه من وضوح الفساد إذ لا شكك فى حكم العرف بالدخول بها )١١‏ فيهما. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١١اا‏ من /إللا 


و لوقرأ البسملة بغير قصد تعيين سورة» ثم قرأ بعد ذلكك اقل هُوَ اللَهُ أحدّ» بقصد «الإخلاص» فعند صاحب «الذخيرة) و من وافقه 0١‏ 
لا يجوز العدول لتعيين الدخول فى «الاخلاص». 1 7 

وأا الموافق المشهورو فيحمل أبها حرنة العدول» لضصدق أنه قرأ دقل هُوَ الله 3.21 أو صدق أنه وخل فى اقَلَ هُوَ الله عد فى 
الجملة؛ فيدخل فى إطلاقات الأخبار» فيرجع إلى قراءة البسملة بقصد سورة الإخلاص» و يقرأ اقلْ هُوَ الله أَحَد مره أخرى أيضاء و هو 
أحوط البنّهُه بل يشكل الاكتفاء بغير ذلكك فى مقام تحصيل البراءة اليقيتية. 

و ممما يترئّب على قول صاحب «الذخيرة) عدم جواز الاكتفاء بقراءة البسملة فقطء أو مع الأجزاء المشتركة أيضا فى ركعة من ركعات 


صلا الآيات» عند إرادة توزيع سورة على الركعات الركوعيّة لعدم تحمّق بعض سورة بعد و فيه أيضا ما فيه. 


000 فى (د 0: بهما. 
إفة ذخيرة المعاد: 25/١‏ مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 589, الحدائق الناضرة: رف خرضة 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: ارا 
-١68‏ مفتاح [موارد وجوب الجهر و الإخفات] 


يجب الجهر بالقراءة فى الصبح و اوليى العشاءين» و الإخفات فى البواقى مطلقا على المشهورء فتبطل الصلاه بمخالفة ذلك عمدا لا 
سهوا و لا جهلا للصحيح .)١١‏ 

و استحبه الستد و الإسكافى »)37١‏ للأصل و إطلاق آيهُ و لخر اراي سعد عع ابل يدان ,كن الذر انق ا ون لت ا 
هل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهرا «5. 

و حملت الآيه على الجهر و الإخفات الزائدين على المعتاد «0) كما فى النص «©» فلا ينافى التفصيلء و الحديث محمول على التقيّةٌ 
7 


.ل6١؟ وسائل الشيعة: ©/ 88 الحديث‎ )١( 

(؟) نقل عنهما فى المعتبر: /١‏ 118 مختلف الشيعة: ؟/ 18 و 105. 

.11١ :)309( الإسراء‎ )"( 

(؟) وسائل الشيعة: */ 80 الحديث 76١١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) مدارك الأحكام: 7 /1ه". 

(©) وسائل الشيعةٌ: 2/ 48 الحديث 0/55٠‏ 48 الحديث ©8عل. 

() لا حظ! تهذيب الأحكام: 7/ 127 ذيل الحديث ع88. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 1ع" 

و الحكم مختصٌ بالرجالء أمَا النساء فمخيرات مع عدم سماع الأجنبئ» و معه قيل: لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهنٌ ."١١‏ و فيه نظر. 
و اشتراط تحريم إسماعهنٌ بخوف الفتنة غير بعيد» و أمّا تحريم السماع للأجنبي فمشروط به. 

و المرجع فيهما إلى العرف و فى الحسن: «لا يكتب من القراءة و الدعاء إِلَّا ما أسمع نفسه) .05١‏ 

و يجوز حال الضرورة و التقي مثل حديث النفس و تحريكك اللسان و إن لم يسمع؛ كما فى الصحاح 7. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة !1الا من للا 


.18١ جامع المقاصد: ؟/‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ 48 الحديث 94ا76. 

(") وسائل الشيعةٌ: ١77/2‏ الباب 7ه من أبواب القراءة فى الصلاة. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص : 107 

قوله: (يجب الجهر). إلى آخره. 


ونسوية الجير فنا ذكر النضلتف وخبة اللنيى الأعفات ف السوافى» أي الظيريق مطلقاو أغيرة الكرارو كي تن العشاء سرف 
البسملهُ هو المشهور المعروف بين الأصحابء بل نقل الشيخ فى «الخلاف» الإجماع »0١١‏ و كذلكك ابن زهرة فى «الغنية) .05١‏ 

و نقل عن السبّد أنه قال: هو من وكيد السنن "2 و عن ابن الجنيد أَنّهِ جوز الجهر فى موضع الإخفات و بالعكسء و استحباب أن لا 
يفعل «6). 

والعلامة فى «النعين» تسب القول بالاستعسياب إلى ابن السيد فقطه وال بعده وهو مدهي :الجمهور كافتواتقل عن السعدو كنا 
نقلناه» و لعله لعدم ظهور كون مراد السيد من السئن المستحبات. لأنّه اصطلاح صار فى الأزمنة المتأخَرة سما مع أنّه قال بعد ذلكك: 
حتّى روى أنه من تركهما عمدا أعاد «0)» انتهى. 

و غير خفيّ أن الشىء ربّما يكون واجبا عند الستد فى الصلاة» و مع ذلكك تركه غير مبطل لهاء كما مرّ فى نيَهُ القربة «2. 

و الحاصلء أنْ وجوب شىء فى العبادة لا يستلزم الجزئية و لا الشرطية عنده» بل و عند غيره أيضاء كما مرّ فى وجوب الموالاة العرفية 


في الوضوء 7/١‏ 


(0 الخلاف: /١‏ الا" المسألة .١13١‏ 

(0) غنية النزوع: 8/. 

(9) نقل عنه فى منتهى المطلب: 0/ 82. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 1801. 

(0) منتهى المطلب: ذ/ 82. 

(©) راجع! الصفحة: 9" و 48" (المجلّد الثالث)» 10١‏ و 18١‏ من هذا الكتاب. 
(0) راجع! الصفدة: 09 (المجلد الغالة) من هذا الكتاب: 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: 818" 


نعم» فى «المختلف» نسب الاستحباب إليهما 0١١‏ و سيجىء فى مسأل الجهر بالبسملة فى أول الحمد و أول السورة بعد الحمد أنّه من 
دين الإمامية» و أنه مذهب أهل البيت عليهم الشّ.لام» و مذهب الشيعة: و أجمع آل الرسول عليهم السّلام عليه» و غير ذلكك, و لم يقل 
أحد من الشيعة بوجوب الجهر بالبسملة خاصّة. فتأمّل! حبجةُ المعظم بعد الإجماعات المنقولة كون العبادة توقيفيَهُ موقوفة على الثبوت» 
و بمراعاة الجهر و الإخفات تحصل البراءة اليقيتية خاصّة, لفعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة عليهم السّلام بالتقريب الذى 
مرّ فى وجوب السورة» فلاحظ. 

و لصحيحة زرارة» عن الباقر عليه السّ.لام أنّه قال له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى أن يجهر فيه. أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ااانا من إلا 


فقال: «أى ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة و إن فعل ذلكك ناسيا [أ] و ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه) .)7١‏ 

وجه الدلالة الأسمر بالإعادة» و هو حقيقة فى الوجوبء و «نقض» بالقاف و الضاد المعجمة» كما ضبطه المشايخ؛ و هو كناية عن 
البطلان» كما لا يخفى» بل «نقص» بالمهملة أيضا ظاهر فى البطلان» لأنّ النتقص حقيقة فى عدم إتمام شىء» و تركك ما هو جزء منه و 
ما لا يتم إلا به. 

و غير خفى أن مواضع الجهر و مواضع الإخفات معلومة معروفة بين قاطبة المسلمين سوى البسملة و إِنّما الخفاء و التأمّل فى الوجوب 
و الاستحباب. و القائل بالاستحباب أيضا مسلّم عنده ذلك ولا ينكر أصله؛ بل ينكر وجوبه و النبى صلى الله عليه و آله و سلم و 
الأئمَهُ عليهم السّلام كانوا يواظبون» و الصحابة و التابعون أيضا كذلكك, بل 


(0 مختلف الشيعة: ما وعذ1. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7117 الحديث .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١187‏ الحديث 278 الاستبصار: 
"١ /١‏ الحديث 2112 وسائل الشيعة: 8/ 88 الحديث 76١7‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج/0 ص: اع" 


المسلموخ فى الأعضارو الأمضاز أيضا كانوا يداوموث::و إن قالوا بالاستحبات. 

و من هذا قال الشهيد: إن وجوب التأسَى بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا يدل على ذلكك .2١١‏ 

و فى «المداركك» قال: هذا الاستدلال منه ضعيف جدَّاء لأنَّ التأسّى فيما لا يعلم وجهه مستحب لا واجبء كما قرّر فى محلّه «07» انتهى. 
و هذا متداقق غابة العهي» اله رهية الله كت اما تعدل 4ه علن الرجربه نا لأ ذليل غليه سوق ذلكهة كما ند فى حيعة تكريرة 
الإحرام و غيره «» بل و استدلٌ عليه فى غَايةُ الإبرام» و اعتمد عليه بنهاية الوثوق و الاستحكام, كما لا يخفى» فكيف فى المقام يقول: 
ضعيف غاية الضعف؟ و ما قرّر كونه مستحبًا ليس من المقام؛ و هو كونه بيانا للمجمل؛ مع ورود الأمر بقوله صلَّى الله عليه و آله و 
سلم: ١صلوا‏ كما رأيتمونى أصلّى) 15 و غير ذلكك مما مرّ. 

نعم لو صدر منه فعل لا دخل له فى بيان عبادة و لا ورد منه الأمر بالمتابعة فيه يكون محمولا على الاستحباب؛ لعدم ثبوت الوجوب 
بمحض احتمال وجوبه؛ نعم» يستحب للاحتياط» إذ ربّما كان واجبا. 

و يدل على الوجوب أيضا صحيحة زرارة التى ذكرناها فى بحث وجوب السور و ذكرنا التقريب أيضا 08١‏ فلاحظ. 

و جميع ما ذكرناه دليلا على وجوب السورة يصير دليلا فى المقام أيضاء 


"90/9" ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: "7 /1ن". 

(*) راجع! الصفحة: 1177 و 176 من هذا الكتاب. 
(ع) عوالى اللآلى: 1١91/7/١‏ الحديث ,. 

(0) راجع! الصفحة: 784 و 19١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 88" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١الا‏ من ٠/١‏ إلا 


بملاحظة قوله عليه المّد.لام: «أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شىء عليه) 01١‏ و كون المراد من الشىء هو وجوب الإعادة» و نحوه 
عرفته فى ذلكك المبحث. 

و يعضد دلالهُ الصحيحين فهم الفقهاء و الإجماعات المنقولة هنا و فيما سيجىء فى الجهر بالبسملة» مع التزام النبى صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم و الأثتمة عليهم السّلام؛ و ما ذكرنا بالنسبة إليهماء و الاشتهار بين الشيعة مع مخالفة جميع العامة لهمء و قاعدة العبادة التوقيفتية و 
تحصيل اليقين بالبراءة. 

و ما رواه فى «الكافى» فى الصحيح أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن القراءة خلف الإمام؛ فقال عليه السّلام: «أمَا الصلاءً التى لا تجهر 
فيها بالقراءة فذلكك جعل إليه» فلا تقرأ خلفه. و أمّا التى تجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه» ١‏ الحديث. فإنّ الأمر حقيقة 
فى الوجوبء كما حقق. 

و يؤيّده قوله: «لا تجهر فيها»» إذ ظاهر أنْ المراد لا يجهر شرعاء و المقرّر بحسب الشرع, لا من جهة اخرىء مع أن النفى يفيد الاستمرار 
و التأبيد المناسب للوجوب. فإنّ المستحب و المكروه لا يقال فيهما: لا يفعل مطلقاء فتأمّل جدًا! و يعضد ذلكك وجوب الإنصات. و أن 
قوله تعالى وَ ذل قُرِيَّ الْقَرْآنُفَاِمَمعُوا لَه وَ أَنْصمُوا «*) ظاهر فى وجوبهما بلا شبهة؛ و ظهر من الأخبار أن وجوبهما إِنّما هو خلف 
الإمام فيما يجهر به. فتأمّل جدًا! و يعضده الأخبار الاخر التى ورد فيها عبار يجهر و لا يجهر. مثل صحيحة على بن يقطين عن الكاظم 
عليه السّلام: عن الرجل يصلى خلف إمام يقتدى به فى صلاءً 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١1‏ الحديث /الاه؛ وسائل الشيعة: ©/ 88 الحديث ./8١‏ 
() الكافى: "/ //ا” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 8/ 02" الحديث .١٠١8/8/‏ 

.75١© :)0/( الأعراف‎ *( 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: بهار 


يجهر فيها بالقراءةٌ »)١١‏ الحديث. 

و صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إن كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة» «5)»» الحديث. 

و صحيحة قتيبة الأعشى عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام ترتضى به فى صلا يجهر فيها بالقراءة» «*) الحديث. 

و صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام «05؛ الحديث. 

و معلوم أن فعل المضارع يفيد الاستمرار التجدّدى, و المعصوم عليه السّلام أقر السائل على سؤاله. 

و رواية الأزدى عن الصادق عليه السّر.لام قال: «إنّى لأكره للمؤمن أن يصلَى خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه 
حمار» «0)؛ الحديث. 

و مرسلة محمّد بن أبى حمزة «2 عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يوم القوم و أنت لا ترضى به فى صلاة تجهر بها فى القراءة 07١‏ 
الحديثء إلى غير ذلك و هى كثيرة» منها 


(1) تهذيب الأحكام: */ ع" الحديث 177 الاستبصار: /١‏ 579 الحديث 12817 وسائل الشيعة: 


.1١898 الحديث‎ "08 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١10‏ من /٠إللا‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: */ 0" الحديث 175؛ وسائل الشيعة: 8/ 1ه" الحديث .1١897‏ 

(*) الكافى: */ 0/7" الحديث ©. تهذيب الأحكام: "/ 7 الحديث :1١7‏ الاستبصار: 578/١‏ الحديث 1887 وسائل الشيعة: / 001" 
الحديث هم 1. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 198 الحديث 1147 وسائل الشيعة: 8/ 88" الحديث .٠١898‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 182 الحديث 21١58١‏ تهذيب الأحكام: */ 778 الحديث ١8‏ وسائل الشيعة: 8/ "8٠‏ الحديث .٠١400‏ 
(©) كذا فى النسخ. و الظاهر الصحيح: صحيحة معاوية بن وهب. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ /ا8” الحديث .1١9177‏ 

مصابيح الظلام» ج/. ص: /2" 


ما سيجىء فى بحث الجهر بالبسملة. 

ومرّفى بحث وجوب السورة عنهم عليهم السّلام: «أنّه لا قراءة حتّى يبدأ بالحمد فى جهر أو إخفات» .0١١‏ 

و مرّفى بحث التسبيحات الأربع فى الأخيرتين صحيحة زرارة عن الباقر عليه الدّ.لام المتضمّنةُ للمنع عن قراءه المأموم خلف الإمام فى 
الأولتين» من جهة أنّْ الله تعالى قال و إذلاا قري الْقَوْآنٌ يعنى فى الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا «*) الآية . 

فلو لم يكن الجهر واجبا لما ناسب صيرورته سببا لحرمة القراءة خلف الإمام مطلقا. 

وما روى فى «الفقيه» فى الصحيح عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السَّلام «إِنَ العلّهُ التى جعل من أجلها الجهر فى بعض الصلوات 
دون بعضء أن الصلاةٌ التى يجهر فيها إِنّما هى فى أوقات مظلمة» فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارٌ أن هناكك جماعة» «, الحديث. 

و ما رواه فى «الفقيه» أيضا عن الصادق عليه السّ.لام علّهُ الجهر فى صلاة الجمعة و المغرب و العشاء و الفجر أن الله أمر نيه صلى الله 
عليه و آله و سلّم بالإجهار فيها «2, الحديث» فلاحظ! و عرفت أن الأمر حقيقةُ فى الوجوبء و لفظ «وجب» أيضاء كما هو المدار 


./18١ وسائل الشيعةٌ: 8/2" الحديث‎ )١( 

(؟) الأعراف (/0): .75١©‏ 

(*) وسائل الشيعة: // 00” الحديث .١٠١887‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7٠١7/١‏ الحديث /477) وسائل الشيعةٌ: 2/ 87 الحديث 2٠6ل‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ٠١7 /١‏ الحديث 478 وسائل الشيعة: 8/ 87 الحديث 7/5077 نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج/ صص: 89" 


عند القائل بالاستحباب أيضا. 

مع أن الوجوب اللغوى أيضا ظاهره الوجوب الشرعئ, لأنّ الثبوت كذلك ظاهر فى الاستقرار و عدم جواز الترك, سما مع انضمام ما 
عرفت من فهم المعظم, و غير ذلكك من الامور الكثيرة. 

احتيج القائل بالاستحباب بالأصل؛ و صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السَّلام: عن الرجل يصلّى من الفرائض ما يجهر فيه 


بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهرا .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟11لا من إلا 


ولا يخفى ما فيهماء فإنّ الأصل لا يجرى فى ماهدَهٌ العبادات» و لو كان يجرى لكان الحق مع من يقول بجواز كل ما يكون فى تكبيرة 
الافتتاح» كما مد .)5١‏ 

مع أن الأصل يعدل عنه بالدليل» فكيف الأدَلّةُ الكثيرة التامّة؟ 

و أمًا الرواية فظاهرها عدم رجحان أيضا فى الجهر المذكور و هو خلاف ما يقول به الكلء لأنّ المستدل قائل بشْدَّهُ الاستحباب و عند 
صاحب «المدارك» و من وافقه فى الميل إلى الاستحباب «). 

و الاستدلال بها: أن الروايةٌ التى لا يقول بظاهرها أحدء لا يمكن الاستدلال [بها] لصيرورتها شاذة. 

و مع ذلكك الأصحاب حملوها على التقيَهُ ١‏ لما عرفت من اتّفاق العامّةُ على عدم الوجوب 8١‏ مضافا إلى اشتهاره بين الخاصة. 


./81١ الحديث 2/948 وسائل الشيعةٌ: 2/ 80 الحديث‎ ٠١0 قرب الإسناد:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: ١287‏ و ١728‏ و/7١‏ و 188 من هذا الكتاب. 

(9) مدارك الأحكام: */ 1ه" و 04 ذخيرة المعاد: 71. 

(ع) تهذيب الأحكام: 7/ 187 ذيل الحديث *27, منتهى المطلب: ذ/ /الك مداركك الأحكام: "/ 84 ذخيرة المعاد: 78. 
(5) المجموع للنووى: / 89. 

مصابيح الظلام» جل ص: 737١‏ 


وقد ورد الأخبار إلى حدّ يصل مرتبة التواترء أو كاد أن يصلء موافقة للاعتبار و المشاهدة بالعيان بين الشيعة أن ما وافق العامّهُ يجب 
تركه و ليس برشدء بل هو غىّ باطل» و أمثال هذه 0١١‏ و مدار الشيعة من زمان الصادقين عليهما السّلام إلى الآن على ذلكك. و أنّه من 
جراب النورةٌ 79). 

هذاء مع ما ورد من الأمر بأخذ ما اشتهر بين الخاصّ ف» و أنّهِ الرشد بلا ريب « مع أن التقَدِهُ فى زمان الكاظم عليه السّ.لام كانت فى 
غايهُ الشدَّة بخلاءف ما ورد عن الباقر عليه السّ.لام من الصحيحين و غيرهماء فإِنّ التقَدّهُ فى زمانه كادت أن تكون مرفوعة من جهة 
اشتغال بنى امي يبنى العئاس و بالعكس. 

مع أن جابرا بلغ إليه سلام الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء و أنه قال صلَّى الله عليه و آله و سلم: (إِنّه يبقر علم الدين بقرا» "2 و 
أن جابرا فى أكثر الأوقات كان يصل إلى خدمته. و العامرَه كانوا يقولون بحجدّة قوله «8) عليه السّد.لام بزعمهم أنه أخذ من جابر «2» 
مضافا إلى ما ورد من أنه عليه التّ.لام كان يفتى بمرٌ الحق «07» سيما مع كون الراوى عنه زرارة» و ورد أنّه لم يكن أحد أصدع بالحق 
منه «)» إلى غير ذلكك مما ورد فيه» هذا مضافا إلى الإجماعات المنقولة 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا7/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

(0) تهذيب الأحكام: 94/ 7 الحديث 21198 الاستبصار: ©/ 17 الحديث 281» وسائل الشيعة: 
788/2 الحديث 80918 

(") لا حظ! وسائل الشيعةٌ: /71/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(؟) علل الشرائع: ”7 الباب ١88‏ الحديث ١‏ الخرائج و الجرائح: /١‏ 74 الحديث 217 بحار الأنوار: 
عع/ 0١؟‏ الحديث و ه. 
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(0) فى (د )١‏ و (كك): قول الباقر» بدلا من: قوله. 

() تهذيب الكمال: 1٠//18‏ الرقم 8/ا6اش سير أعلام النبلاء: 501/5 الرقم 188. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 18 الحديث 058 الاستبصار: /١‏ 18 الحديث 0٠١8‏ وسائل الشيعة: 
ع/ ع8؟ الحديث .81١8‏ 

(8) رجال الكشى: /١‏ 00" الرقم 170, بحار الأنوار: 4// 597 الحديث 537. 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: ١/ا"‏ 


فى المقام» و فيما سيجىء فى الجهر بالبسملة و فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السَّلام؛ و غير ذلكك مما مرّ فى 
وجوب السورةء مضافا إلى غايةُ كثرة الصحاح الظاهرة فى الوجوبء أو المؤيّد له. 

بل بملاحظة جميع ما ذكر يظهر الإجماع الواقعى» و أن حال ابن الجنيد هنا يقرب حاله فى استحلاله القياس» مع أن ذائقته كانت 
ملائمة لطريق العامة كما لا يخفى على المطلع. 

و ما ذكرنا هنا يكفىء و من أراد أزيد فعليه بمطالعهٌ حاشيتنا على «المداركك» )١١‏ و «الذخيرة) .)١‏ 

و من العجائب أنّه رجح فى «المداركك) واتع كا صحيحة على بن جعفر على الصحاح المذكورة و غيرها بوضوح الدلالة و علوٌ 
إسنادهاء و الموافقة لظاهر القرآنء لأنّه تعالى قال و لا تَجَهَوْ بصَلاتكك 0" الآية. 

إذ ليس المراد النهى عن حقيقَة الإجهار و الإخفات. إذ لا-واسطة بينهماء فالمراد النهى عن الشديد منهما و الأمر بالمتوسّط» و هو 
شامل للجهر و الإخفات بالمعنى الذى هو محل النزاع «8» انتهى. 

إذ عرفت الحالء و نزيد و نقول: ظاهر الصحيحة عدم العبرة بالجهر و الإخفات مطلقاء هما بمشيئة المكلفء و هذا خلاف الضرورى و 
الأخبار المتواترة» و فعل النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ عليهم السَّلام؛ و غير ذلك ممما عرفت. 


.80 88/7 الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 
(امخطوط.‎ 

(*) مداركك الأحكام: */ 8ه" ذخيرةٌ المعاد: 51/6. 

.11١ :)١7( الإسراء‎ )( 

(0) ذخيرةٌ المعاد: ©/ا؟. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 1/7" 


فمع هذا كيف يكون أوضح دلالة؟ مع أنه بالتأمّلى فيما ذكرنا لا يبقى تأمّل فى كون ذلك محمولا على التقرّة» و بالتأمّل فيما ذكرنا 
كيف يبقى تأمّل فى وضوح دلالة المعارض؟ 

و أمّرا دلالة الآبة فغير خفى أنه لم يتحمّق النهى عن نفس الجهر و الإخفات»ء بل الجهر فى صلاتكك و الإخفات فى صلاتكك؛ و 
الإضافة هاهنا تفيد العموم؛ لعدم سبق معهود و لا مرح لفرد منهاء فالمراد- و الله يعلم-: لا تجهر بكل فرد فرد من صلاتكك, و لا 
تخافت كذللكك,. و اطلب طريقةٌ بين ذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 186١لا‏ من اللا 


و أيضا الصلاءٌ اسم مجموع أفعال و أذكارء فيمكن أن يكون نهى الجهر بها نهيه بمجموع قراءتها و أذكارهاء و لا تخافت المجموع 
أيضا كذلكك, فيكون المراد نهى الجهر فى مجموع قراءة كل فرد فرد منها. 

و كذلكك الحال فى الإخفات»؛ و هذا هو الظاهر من الآبة و الموافق للأدلّهُ الكثيرة من الخارجء من قول النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم و فعله صلى الله عليه و آله و سلّم وغيرهماء فالآية أيضا دليل من أَدَلَّهُ المعظم, لأنّ حرمة الجهر فى كل واحد واحدء و حرمة 
الإخفات كذلكك, و كون الواجب بين ذلكك على ما عليه المعظم؛ و عدم الدلالة على تعيين البين غير مضرٌ فى المطلوبء و هو كون 
اللدين الاخداه عل سيل جرع 

و أمّا تعيين البين فهو من البديهتات؛ لا تأميل لأحد فيه» ظاهر من الأخبار و فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثتره عليهم 
الّلام؛ و المسلمين فى الأعصار و الأمصارء بل هو أظهر من الشمس فى وسط النهار, و إِنّما الخفاء فى الجملة» و التأمّل من النادر غايةٌ 
الندرة من الشيعهُ فى خصوص كون الجهر و الإخفات فى ذلكك, البين المعّن على سبيل الوجوب لشبهة عرضته. 

مع أنه يمكن إتمام الدليل بضميمة عدم القائل بالفصلء لأنّ كلّ من قال 

مصابيح الظلام؛ ج/0 ص: 78/ا" 


بمدلول الآيهُ قال بالتعيين» و التفصيل المعروف من بديهتات الدين أو المذهب. 

ولم يتأمّل أحد فيه» حتّى القائل بالاستحباب» و حيث كانت الآيهُ واضحة الدلالة على الوجوب و حرمة المخالفة؛ مضافا إلى جميع ما 
عرفته من الأدلّهُ و الشواهد فكيف يبقى له ريبة؟ 

على أن ما ذكراه من ظهور القرآن فيما ذكراه لا يخفى فساده من وجوه كثيرة: 

الأؤل: كون النهى حقيقهُ و ظاهرا فى الحرمة؛ و على ما ذكراه لا حرمة بالبديهية» ففيه خلاف الأصل و الظاهر مرّتين» و فيهما ما فيهما. 
الثانى: كون الجهر غير مقيّد بالشدّةء و كذلكك الإخفات. و الأصل و الظاهر عدم التقتّدء ففيه أيضا الخلافان مرّتان. 

الثالث: قوله تعالى و ابْنَْ .0١١‏ إلى آخره أمر حقيقة فى الوجوب و ظاهر فيه ففيه الخلافان مره «؟» فصار خمس مرّات. 

والزانه كي لسعب خريين انير العدرد و اماه العدية ا يسني المناراتك كما اك لدو يعاق سام بيدا اللوامر خخاضك 
الضرورة من الدين و المذهبء و الأخبار المتواترة» و فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ عليهم السّرلام» و المسلمين فى 
جميع الأعصار و الأمصار و غير ذلك. و مسلّم عند الخصم أيضا بطلانه؛ إذ لو كان الراجح هو البين بين فى كل صلاهُ لم يكن الراجح 
خصوص الجهر فى بعض أجزاء بعض الصلوات بالبديهة» و كذلك الحال فى الإخفات. 

و جعل المراد لا تجهر الجهر الشديد فيما تجهر فيه من صلاتككء و لا تخافت الإخفات الشديد فيما تخافت فيه من صلاتكك- مع ما 


فيه مخ التقاسد الى عرقعه 


.13١ :)١97( الإسراء‎ )١( 
كذا فى النسخ, و الظاهر الصحيح: مرّتان فصار ست مرّات.‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: عا‎ 


فَإِنّ ورود النض .فى ذلككه لأنٌ بطون الآباث غير ظواهرهاء وظواهرها حك 4 علينا بلا تأثل - لا يدل غلى استحباب نفس الجهر و 
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الإخفات بالبديهة. 

بل ربّما كانت ظاهرة أيضا فى الوجوب. مع قطع النظر عن الأدلّهُ الكثيرة الدالّهُ عليه. لما عرفت سابقا من ظهور قول ما يجهر فيه من 
الصلاهُ و ما يخافت فيه من الصلاه فى كون الجهر و الإخفات مما تعتّن و ثبتء و قرّر شرعا كونه فى الصلاة» و كون الصلاه غير خالية 
منهماء سيّما بعد ملاحظة ما وافقها من الأخبار التى كادت تبلغ التواتر» و العبارات الظاهرة فيها. 

انظر أيّها العاقل! كيف يكون الله ينهى نبيه عن الجهر الشديد» مع كونه خلاف مدلول الآيق و النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يقول: 
لا بأس؟ 

و كذلك الحال فى الإخفات. و يأمره بأخذ الوسط فى كل فرد منها و النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لا يمتثل أمره» و كذلكك 
الأثقه عليهم الّ. لام و مع ذلكك يأمرون الغير أيضا بعدم الامتثال و المخالفة» و يبالغون و يصرّون, إلى أن جعلوا ذلكك من بديهيات 
دينهم؛ بل إلى حدّ ظهر على الشيعة الوجوب بلا تأمّل منهم إلا من شاد منهم .01١‏ 

و مع جميع هذا جعل فى «المدارك» و «الذخيرة» ما ذكر هو الأأظهر من الآية حتّى جعلا ذلك دليلا على عدم الوجوب .7١‏ و 
المعصوم من عصمه الله و الأفكار السليمة قلما يتفق اتّفاقهم على الخطأ كما ظهر, و ظهر على أن الخطأ إِنّما هو من النادرء كما هو 
الحال فى المقام و ما وافقه. 

فظهر عليكك أن الآية أيضا دليل واضح للمعظمء و مر ججح تام للأخبار الدالّهُ على الوجوب عقلا و نقلا. 


.187 لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 
.716 مداركك الأحكام: "/ /اه” ذخيرة المعاد:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: إحضرا‎ 


وهو الأخبار المتواترة فى الأخذ بما وافق القرآن و ترك ما خالفه »)١١‏ فاجتمع فيما دل على الوجوب جميع ما دل على وجوب الأخذ 
بما خالف العامّةُ و تركك ما وافقهم. 

و جميع ما دل على وجوب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب و تركك الشاذ. 

و جميع ما ورد من وجوب الأخذ بما وافق القرآنء أو ما هو أوفق به .7١‏ 

و جميع ما ورد من الأخذ بما هو موافق لسنَهُ النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الآثمّهُ عليهم السّلام و طريقهم؛ و جميع ما ورد منهم؛ 
من أنّهِ إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحاديثنا فإن وجدتموه موافقا لهاء و إلا فاتركوه «”. 

وقد عرفت الأخبار الظاهرةً فى مطلوبية الجهر و الإخفات» إذ بلغت حدٌّ التواتر. 

و أمَا الظاهرة فى الوجوب. ففى غايةٌ الكثرة أيضاء و أين هذا من خبر لم يوافق خبرا من الأخبار منهم عليهم السّلام؟ 

و ما ذكروه 15١‏ من كونه أعلى سندا من روايات الباقر عليه السّلام» ففيه: إِنْا لم نجد منه و لا من غيره اعتبار هذا القدر القليل من العلىى 
و جعله مربجحا على ما اشتهر بين الأصحاب و ما خالف العامّة» و ما وافق طريقة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. و غير ذلكك ما لا 
يحصى كثرة و لا يخفى وضوحا. 

مثل ما ورد أن الباقر عليه السّ.لام كان يفتى بمرٌ الحق «8» و أنّه كان فى زمان قل فيه التق و كادت أن تنعدم, و أن الكاظم عليه 


السَّلام اشتدٌ التقيّه عليه إلى أن أخفى نفسه و أخفى دعوى إمامته. حتّى صار أعاظم الرواه متحيرين «©) يذهبون عند عبد الله 
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)١(‏ وسائل الشيعة: /77/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(؟) وسائل الشيعة: 77/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(*) وسائل الشيعة: ٠١8/77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(©) فى (د )١‏ و (كك): و ما ذكره. 

(0) الاستبصار: /١‏ 7188 الحديث .٠١©7‏ وسائل الشيعة: 6/ 72 الحديث .21١8‏ 
(©) فى (د )١‏ و (كك): حيرانين. 

مصابيح الظلام» ج/ك ص: 737/8 


الأفطح ولا يجدونه إماماء إلى أن كاد أن يرتدّوا عن الإيمان» حتّى أظهر نفسه الشريفهُ فى غايهٌ الخوف و شْدَّهُ التقيّهُ »»١١‏ إلى غير 
وأين هذا من ذاكك؟ إذ على تقدير اعتبار ذلك لا يصير عشر معشار ذلككء بل لا يصير طرف النسبة. 

مع أن الأحاديث الظاهرة فى الوجوب غير منحصرة فيما ورد عن الصادقين عليهما السّ.لام؛ بل ورد عن الرضا عليه السِّ.لام كما عرفت 
«”» فهو أعلى سندا مما ذكره. 

و روى فى «العلل» بسنده إلى على بن محمّد عليه السّلام أنه أجاب فى مسائل يحيى ابن أكثم القاضى: «أمَا صلاءً الفجر و ما يجهر فيها 
بالقراءة و هى من صلاة النهار و الحال أنّه إنّما يجهر فى صلاة الليل» لأنّ النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم كان يغلس فيها لقربها من 
الليل» «2). و السند و الدلالة منجبرتان بالشهرةٌ و غيرهما مما لا تحصى. 

هذاء مع ما سيجىء فى الجهر بالبسملة» من كون ذلكك من دين الإماميّة» و علامة المؤمن و غير ذلك. 

و ممما ذكر ظهر فساد ما ذكره المحمّقء من أن حمل الخبر المذكور على التقَدِّهُ تحكم. لأنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل 
يستحته استحبابا مؤكدا «©2» انتهى. 


و مراده من البعض المرتضىء و قد عرفت حاله «0» مع أنه رحمه الله جعله من وكيد السئن» إلى أن ورد الأمر بالإعادة بتركه. 


.777 1571/1١ مصنّفات الشيخ المفيد:‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: 81" و 28" من هذا الكتاب. 

() علل الشرائع: 777 الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: */ 8 الحديث 7608 مع اختلاف. 
(©) المعتبر: ؟/ /ا/ا١.‏ 

(0) راجع! الصفحة: 27 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص : /ا/" 


وأين هذا من مدلول الخبر المذكور من التسويةٌ بين الجهر و الاخفات مطلقاء من دون رجحان أصلا؟ بل أين ذلكك من الاستحبات» 
بن هدامن : من التسويه بين من بل اين من باب 
فضلا عن كونه من السنّهُ فضلا عن كونه من أكيدهاء فضلا عن الأمر بالإعادة؟ 


مع أن مجرّد قول بعض به لا يأبى الحمل على التقدّهُ قطعاء و لم يشترط أحد فى الحمل عليها عدم قول من أحد من الخاصّة» كيف و 
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حرمة القياس من ضروربّات المذهبء مع قول ابن الجنيد به» إلى غير ذلكك. 

بل جل المواضع المحمولة على التقَدَهُ عنده أيضا ليس مجمعا عليه بين الشيعة مع أنه لو كان كذلك يكون المعارض شاذاء يجب 
طار شه دوه 

و هذا غير الحمل على التقيُّه مع أن الاشتهار بين الأصحاب مرجح على حدة, ورد الأمر باعتبارها كذلك, و الأصحاب أيضا اعتبروها 
على حدة. 

مع أَنّه لم يرد فى خبر من الأخبار الواردة فى وجوب حمل ما وافق العامة على التقَّهُ أن ذلك مشترط بشرطء سيما أن يكون ذلكك 
الشرط عدم قول أحد من الخاصّةٌ به. و كذلكك الحال فى كلام الأصحاب فى ذلك. 

و بالجملة؛ الكلام فى أمثال المقام من جهة أَنها من مزال أقدام الفحول الأعلام, لا بدّ منه من زيادة النقض و الإبرام» لكن لا يشبع إلا 
بعد الطول المقتضى للملال و السأمء فلذا تركنا أزيد مما ذكرنا. 

وهذا القدر يكفى رفعا للاستبعاد فى أن مثل هؤلاء كيف يخطئون. و إن خالفوا المشهور؟ 

و يظهر على البصير أنْ المشهور كيف كان حالهم؟ فلا يجترئ مجتر بمخالفتهم فى الفتوى و العملء و إن لم يجترئ أحد بمخالفتهم 
فى العمل. 

قوله: (و الحكم). إلى آخره. 

يعنى وجوب الجهر فى موضعه و الإخفات كذلك مختصّ بالرجال» فلم يجب 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7/8 


على النساء جهر و لا إخفات. 

أمَا عدم وجوب الجهر عليهنٌ فهو إجماعى عند أهل العلم كافة؛ و إن كان عبارة غير واحد من الأصحاب فى وجوبهما مطلقا من دون 
استثنائهن. نقل الإجماع عليه الفاضلان و الشهيدان »»١١‏ فهنّ مخيّرات فيهما مطلقا. 

ويدل عليه بعد الإجماعات ما دل على وجوبهماء و هو العمدهٌ فى الدلالة» و هو الصحيحان فهو مختصٌ بالرجال» حيث سأل الراوى 
عن رجل جهرء الحديث. و الجواب أيضا كذلكك؛ حيث قال: «أى ذلكك فعل» .)2١‏ الحديث. 

و الضمير فى قوله عليه السّلام: «فعل» راجع إلى الرجل المذكورء و لا إجماع على اشتراكك الرجل و المرأة فيهما و لا فى مطلق الحكم 
الشرعىء و أمّا ما يتعدّى فيه فمن دليل إجماعا و ليس هاهنا. 

و أمَا ما استدللنا ببعض الأخبار» مثل: «يجهر فيها و لا يجهر فيها» و نحوها 0 فمطلق لا عموم فيه و المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة 
المتبادرة» و الشائع فيما ذكر هو الرجال. 

مع أن الظاهر أنّها مجملة بالنسبة إلى الفاعل» إذ ليس مد النظر فيها كون الفاعل و من عليه الجهر و الإخفات من هو؟ و ليس العناية فى 
تعيينه» فترجع حينئذ إلى المتّفق عليه هذا بالنسبة إلى بعض تلك الأخبار, و البعض الآخر مخصوص بالرجال كالصحيحين 20" و ريّما 
كان بعض منها ظاهرا فى الرجال و يتبادرون. فتبقى عمومات الأمر بالقراءة و الإطلاقات و الاصول سالمة مع أن 


.780 الال ذكرى الشيعة: ”77 0377 روض الجنان:‎ /١ نهاية الإحكام:‎ 2١78/7 المعتبر:‎ )١( 
وسائل الشيعة: 2/ 85 الحديث ؟١١علاو 6117ل‎ )1( 
لاحظ! وسائل الشيعة: 28/ 87 الباب 58 من أبواب القراءة فى الصلاة.‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اناالا من إلا 


(؟) مرّت الإشارة إليهما آنفا. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 0/4 


الظاهر أنه إجماعى واقعى يقينى. لأنّ الفريضة اليوميّةُ من أعم ما يبتلى به المكلف بل أعمّ و أعم. 

فلو كانت المرأة مثل الرجل لاشتهر اشتهار الشمسء كما اشتهر الرجل بذلككء سما و المرأة كثيرا ما يكون الأجانب بقربهاء و هو مانع 
عن الجهر» فيحصل عليهنَ الإشكال فى تعارض الواجب و الحرام؛ سيّما و كون حرمة سماع صوتها لم يصر بديهى الدين أو المذهبء 
و كذا القدر المحرّم منه. 

و العادة تقتضى اشتهار مثل ما ذكر فى كل حالء و رفع الإشكال فى الحكم: و إن وقع فى موضوعه الإشكالء و مع ذلكك صار الأمر 
بالعكسء لم يبق تأمّل فى عدم وجوبه. و عليه المدار فى جميع الأعصار و الأمصار. 

و أيضا العلل المذكورة للجهر لا تناسب المرأة كما لا يخفى» مع استبعاد وجوب الإخفات عليهنٌ فى خصوص الظهرين و أخيرتى 
العشاءين» و لا يظهر من دليل أصلاء و لا يناسبه عله مطلقاء فتأمّل جدًا! و مما ذكرنا ظهر عدم وجوب الإخفات عليهنَ أيضاء و إن كان 
ظاهر بعض عبارات الأصحاب وجوبه عليهنٌ» مثل عبارة «الشرائع» حيث قال: و ليس على النساء جهر بعد ما قال: و يجب الجهر و 
الإخفات بكذا فى كذا .)١١‏ 

و فى «الذخيرة» مال إلى الوجوب من جهة التمشكك بتحصيل البراءة اليقيتية» و كونه موقوفا عليه .)7١‏ 

وفيه» أنك عرفت نهاية ظهور فساد القول بالوجوب. و أنّه لا عبرة به أصلا و رأساء فأىٌ عبرةُ به حتّى يميل إلى الوجوب من الجهة 
المذكورة؟ سما مع ما صدر 


87 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: 8/ا؟.‎ 
1 مصابيح الظلام» ج 0 ص:‎ 


نه فى تفن .وجنوي الجهر و الاخفات. 

مع أن الدليل الاجتهادى يوجب الخروج عن العهدة» نعم الاحتياط فى الارتكاب لو كان شبهة. 

وهل الخنثى المشكل كالرجلء لتوقف البراءة اليقيتيةُ على ذلكك. أو كالمرأة لأصالة البراءة و العدم» و انصراف الإطلاقات المقتضية 
للتكليف إلى الأفراد المتعارفة؟ و كذلكك حال من ليس له ما للرجال و ما للنساءء و الاحتياط ظاهر. 

و حكم القضاء حكم الأداء بالإجماع؛ و عموم قولهم عليهم السّلام: «يقضى ما فاتته كما فاتته) .)١١‏ 

ثم اعلم! أن جاهل الحكم فى الجهر و الإخفات معذور إجماعا كالناسى, و مرّ صحيحتا زرارة الدالّتان على ذلكك 23١‏ فلو ذكر فى 
أثناء القراءة أو تعلّم كذلكك لم يجب عليه الاستئناف» بل و لو فى أثناء الكلمة. 

بل و لو تذكر فى الأثناء أو تعلّم و هو مشغول بالقراءة مستول عليهاء بحيث لم يمكنه ضبط نفسه فى تركك القراءة أو تبديلها من الجهر 
إلى الإخفات أو العكس بِأوَّل ما تذكر أو سمعء بل قرأ شيئا منها بالحالة السابقة الجارية على لسانه حين التذكر أو السماعء و لم يتيسّر 
له ضبط نفسهء إلى أن تمككن من الضبط و تير له» فالظاهر صحعته أيضاء لأنه عليه السّلام قال: «أى ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناانا من إلا 


وعلية الاغادة 8و لا شكه فى أن ما ضدو منه فى تلكك الحالة لبن تتعقد. 


و اعلم! أيضا أن الجهر و الإخفات إِنّما يجبان فى القراءة خاصّة» دون شىء 


)١(‏ الكافى: / 0" الحديث 07 وسائل الشيعة: 8/ 788 الحديث ٠١87١‏ مع اختلاف يسير. 
(1) وسائل الشيعة: 2/ 85 الحديث ١١لاو‏ 17ا6ل. 

() من لا يحضره الفقيه: 7717/١‏ الحديث .٠٠١7‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ 85 الحديث ؟7١8ل.‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 7/١‏ 


من أذكار الصلاهُ إجماعاء بل و ضرورة و للأصول أيضاء و لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: عن الرجل له أن 
يجهر بالتشهد و القول فى الركوع و السجود و القنوت؟ قال عليه السّلام: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهرا .0"١١‏ 

نعم يستحب للإمام فيما سوى التكبيرات الست الافتتاحية المستحبة» كما سيجىء إن شاء الله تعالى. و سيجىء أيضا استحباب جهر 
القنوت مطلقا على غير المأموم. 

و يستحب فى النوافل فى صلاة الليل الإجهار, و فى النهار الإخفات للإجماع و موثّقَهُ ابن فضال عن بعض أصحابه عن الصادق عليه 
السَلام .)"١‏ 

وفى «شرح اللمعة»: و كذلك قيل فى غير النوافل من الفرائض» يعنى استحباب الجهر فى الليلكٍ منهاء و السرّ فى نظيرها نهارا 
كالكسوفينء و أمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقاء كالجمعة و العيدين و الزلزلة و الأقوى فى الكسوفين ذلك. لعدم اختصاص الخسوف 
بالليل «2» انتهى» و مرٌ التحقيق فى مباحثها. 

قوله: (و معه قيل). إلى آخره. 

نسب إلى المشهور بين المتأخرين حرمة الجهر مع سماع الأ-جنبى و اطلايع المرأة به» و بطلان صلاتهاء للنهى فى العبادة «15» و فى 
«النافع» منع عن جهر المرأةٌ مطلقا «0)» و فيه ما فيه. 


(1) تهذيب الأحكام: 8١/١‏ الحديث 01777 وسائل الشيعة: ©/ 7" الحديث .81١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 589/١‏ الحديث 21١2١‏ الاستبصار: ١/١‏ الحديث 21١88‏ وسائل الشيعة: 
ع/ /ا/ا الحديث 1# "ا/ا. 

() الروضة البهتة: ١/ع58.‏ 

(ع) ذكرى الشيعة: */ 7 روض الجنان: 3788 ذخيرة المعاد: 71/0. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 0 ص: 78١‏ 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: ثانا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة عاناانا من إلا 


و تأمّل فى «الذخيرة» فى حرمة الإسماع المذكور و كون صوتها عورة »١١‏ و ليس المقام مقام تحقيقه بل المقام أنه لو كان حراما هل 
تبطل صلاتها؟ بناء على أن النهى فى العبادة أو لاء بناء على أن النهى فى الجهر بل فى الإسماع و الجهر بالنسبة إلى المرأة غير داخل 
فى عبادتها أصلاء كما عرفت» و النهى عن الخارج لا يضرّها كالنظر إلى الأجنبييةء و لا شكك فى أن الجهر و الإخفات صفتان للقراءة 
غير لازمتين» و ليسا بعض القراءة» و لا بالصفة اللازمة كالزوجدة بالنسبة إلى الأربع؛ بل هما كالزوجدة و الفرديّةُ بالنسبة إلى العددء 
فحيث حرم الجهر تعتّن الإخفات, فما استضعفه فى «الذخيرة» 07١‏ ضعيفء إِلَا أن يقال: هذا الفرد من القراءة كيف يتقرّب به إلى اللّه؟ 
لأنْ تشخصها صار بالجهر المذكور. 

مع ما مر فى مبحث لباس المصلّى "١‏ مما ينبغى أن يلاحظ. 

و كيف كانء الأحوط التركك بلا شبهة و عدم الاكتفاء بها. 

قوله: (و المرجع فيهما إلى العرف). 

اعلم! أن الجهر و الإخفات حقيقتان متضادّتان لا يجتمعان فى محلّ واحد, كما اقتضاه الأدلّهُ السابقة فى وجوب الجهر فى موضعه. 
بحيث لو أخفت فيه عمدا تبطل صلاته. 

و كذلكك الحال فى الإخفاتء بل الأمر كذلكك على القول باستحبابهما أيضاء كما لا يخفى. 

و أيضا ذلك مقتضى العرف بحسب الإطلاق من غير قرينة» فكذلك الحال لغةء لأصالة عدم التغيّر و التعدّد و النقل» و بقاء ما كان 
على ما كان. 


(1) ذخيرة المعاد: 0/ا,. 

(؟) ذخيرة المعاد: 1/0,. 

() راجع! الصفحة: 7 و 75" (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: ٠/1‏ 


نعم» للجهر مراتب بلا شبهة» كما للإخفات أيضاء و القدر الذى ثبت من الأدلّهُ وجوبه هو أقل ما يصدق عليه الجهر و الإخفات؛ لا 
أزيد من ذلك لأنْ الاطلاق يكفى فى تحقّقه مسماه» و من جهة كونهما مقولين بالتشكيكك عرفا. 

و عند الفقهاء لم يكن له حدٌ مضبوط مشخخص و معن ينصرف إطلاق العرف إليه إِلَا ما ذكر من المسمّىء و أقل ما يصدق و يسمى 
و إن استحبٌ للإمام أن يجهر بحيث يسمع المأمومون ما لم يصل إلى العلوٌ المفرط» كما سيجىء فى محله. 

و كذا لو عرض عوارض اخر مثل تعليم الغيرء أو تنبيه الغير» أو استيقاظ النائم ليقوم إلى الصلاة» كما ورد فى بعض الأخبار :1١‏ كما 
أنه رما يعرض المانع عن الزيادة عن أقل الجهر, مثل ما لو صار الزائد منشأ لتشويش الغير» أو خوفا من أن يسمع العدوّ و من يخاف 
منه» أو غير ذلكك. 

وهمما ذكرثا ترى الفقهاء عدفوا أقل الجهر و أقل الاخفات: لا أن الجهر و الاخفات أمران إضاقبان» كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخرء 
إلا فى الأقلّ منهماء فيكون بعض القراءة مثلا جهرا بالإضافة إلى ما تحته. و إخفاتا بالنسبة إلى ما فوقه. فيكونان يجتمعان غالبا إِلَا فى 
الأقلّ الأقلّ و الأكثر الأكثرء إذ هذا باطل قطعا لما عرفت. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هلاانا من /٠إللا‏ 


إذا عرفت هذا فاعلم! أن العلامهُ فى «التذكرة» قال: أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديراء و أقل الإخفات أن يسمع نفسهء 
أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء, و لأنّْ ما لا يسمع لا يعد كلاما و لا قراءة .05١‏ 
و عن «المعتبر) قريبا من ذلكك 79. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ // الباب 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 
(؟) تذكرة الفقهاء: */ "ه١1‏ و 185. 

(9) المعتبر: ؟/ /ا/ا١.‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7/8 


و فى «المنتهى): أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريبء أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاء بلا خلاف بين العلماء؛ و الإخفات 
أن يسمع نفسه؛ أو بحيث يسمع لو كان سامعا و هو وفاق. لأنّ الجهر هو الإعلان و الإظهار, و هو يتحمّق بسماع الغير القريب فيكتفى 
به و الإخفاث السدّء و إِنّما حدّدناه بما قلنا لأنُّ ها دوئه لا يسمى كلاما و لا قراءق و ما زاد عليه يسمى جهرا .)١١‏ 

وفى «الذخيرة» بعد ما نقل ذلكك قال: و بنحو ما ذكر فسّره فى سائر كتبه» و كذا الشهيد 5١‏ انتهى «). 

والذى وجدت فى «القواعد» و «التحرير» «©» هو الذى ذكره فى «التذكرةٌ» «4)» و كذلكك الشهيد فى «الدروس» «اء و لعل ما ذكره 
من قوله: و ما زاد عليه يسمّى جهرا «07» سهو منه. أو يريد منه أنه يسممّى جهرا لا أنه فى الحقيقةُ جهرء يعنى: أن بعض الفقهاء يسميه 
جهراء مثل ما نقل عن ابن إدريس أنّه قال: 

و أدنى الجهر أن يسمع من على يمينكك أو شمالككء و لو علا-صوته فوق ذلكك لم تبطل صلاته؛ و حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع 
أذناك القراءة» و ليس له حدّ أدنى» بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاهٌ له» و إن سمع من على يمينه و شماله صار جهراء إذا فعله 
عامدا بطلت صلاته «8)» انتهى. 


.8/ منتهى المطلب: 8/ /1/ و‎ )١( 

اذك لقعت مر م 

(*) ذخيرة المعاد: 8/ا؟. 

(©) قواعد الأحكام: /١‏ “7 تحرير الأحكام: ."9/١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: "/ 107 و 108. 

(6) الدروس الشرعية: /1١‏ /17. 

(0) منتهى المطلب: 0/ 8. 

(8) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 718 لاحظ! السرائر: /١‏ 777. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 0/" 


وفى اشرح اللمعة» قال: و الحق أن الجهر و الإخفات كيفيتان متضادّتان مطلقاء لا يجتمعان فى مادَّةٌ» فأقل الجهر أن يسمعه من قرب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اانا من إلا 


منه صحيحاء مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفاء و أكثره أن لا يبلغ العلوٌ المفرط» و أقل السرٌ أن يسمع نفسه خاضة 
صحيحا أو تقديراء و أكثره أن لا يبلغ أقل الجهر 2١١‏ انتهى» فربّما كان مراده رحمه الله ما ذكره فى «شرح اللمعة). 

و كيف كان لا تأمّل فى عدم صحهُ ما ظهر منه. لأنَّ ما زاد عن إسماع النفس لا يسمّى جهراء ما لم يضمٌ إليه جوهر الصوت. 

و إن أراد أنّه يسمّى لغهُ جهراء من جهة أن الجهر هو الإعلان و الإظهار كما قال :237١‏ فإذا زاد على إسماع النفس يتحمّق سماع الغير لا 
محالة» فيتحمّق الإعلان و الإظهار ففيه أن تضمّن الجهر معنى الإظهار و استلزامه به لا يوجب كونه مجرّد الإظهار حتّى يلزم ما ذكره 
سلمناء لكن كون ذلكك معنى حقيقيَا لغويًا من أين؟ مع أن أكثر اللغات مجازات» سلمناء لكن كون اللغه مقدَّمهُ على العرف فى فهم 
الأخبار و الاحتجاج بها من أين؟ بل لعل الأقوى هو العكس.ء و هو الظاهر من طريقتهم. 

هذاء مع استلزام ذلكك الحرج فى الدين و العسر الشديدء و أين هذا 0 من الدين؟ فضلا عن الصلاة العامّةُ البلوى أشدّ عموم» مع عدم 
صدور ما يشير إلى ما ذكره؛ مع مخالفته لطريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و الله يعلم. 

على أنا نقول: اللغة أيضا وافقت العرفء فى «الصحاح): جهر بالقول: رفع الصوت به «5. 


.52٠ /١ الروضة البِهيَة:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 0/ . 

(9) فى (د )١‏ و (د 5): هو. 

(6) الصحاح: 7/ 218. (جهر). و فيه: و جهر بالقول: رفع به صوته. 
مصابيح الظلام» جل ص: 788 


والمستط اف الأتعجار ا يعن اكه ل قن مستباف دنال عو زان ادر ويد :]لوبق ١‏ ناكد ونه لاسا قال: 
«المخافتة ما دون سمعكك, و الجهر أن ترفع صوتكك شديدا) .7١‏ 

و ظاهر الرواية أن الإطلاق فى هذه الآيهُ منصرف إلى الفرد الكاملء و هو الذى نهى الله عنه لا عن نفس الجهر و الإخفات. إذ لا 
معنى له لعدم خلوٌ القراءة من واحد منهماء فجعل الكامل من الجهر شدَّهُ رفع الصوت لا رفعه. 

و ظاهرها أن الجهر الذى فى الصلاةٌ لا يخرج عن الاعتدال» و كذا الإخفات, فلا يدل على نفى وجوبهما مطلقاء كما تومّم» بل عرفت 
ظهورها فيه و لو سلّمنا عدمه؛ فالظهور فى عدمه من أين؟ و قد صرّح بالأخير فى «المنتهى» .١‏ 

و مثل هذه المعتبرة رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلا قال له: على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا؟ فقال: «ليقرأ قراءة وسطا 
يقول الله تبارك و تعالى: 

و تَجْهَد بصَلاتَكك «ع) الآية «ه). 

إذ لا خفاء على المتأمّل فيما ورد فى علمهُ الجهر و الإخفات «2» و الأخبار الواردة فى منع القراءة خلف الإمام و وجوب الاستماع فيما 
يجهر فيه بالقراءة و أمثالها 207 أن الجهر ليس بالمعنى الذى ذكره» بل فيه جوهر من الصوتء كما هو 


.17١ :)١97( الاسراء‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 755٠ وسائل الشيعة: 8/ 48 الحديث‎ 1١85 تهذيب الأحكام: ؟/ 140 الحديث‎ 25١ الحديث‎ "١8 /" الكافى:‎ )0( 
.// /0 منتهى المطلب:‎ )9( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاالا من إلا 


.11١ :)397( الإسراء‎ )©( 

(0) الكافى: */ 7١17‏ الحديث /71. وسائل الشيعة: 8/ /91 الحديث 76١‏ 
(8) وسائل الشيعة: 2/ 87 الباب 78 من ابواب القراءة فى الصلاة. 

90 أنظر! وسائل الشيعة: 8/ 00" الباب ”١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: بذكن 


المعروف لغهُ و عرفاء مع أَنّها لو لم تكن دالَةُ فالتأييد لا أقل منه» و اجتماع المؤيّدات الكثيرة؛ مع ما ذكرناه يوجب القطع. 

و قال المدقق الشيخ على- بعد ما نقل تعريف أقلّ الجهر و أقلّ الإخفات من الأصحاب:: و ينبغى أن يزاد قيد آخر فى تعريفهماء و هو 
تسميةٌ العرفء بأن صار الجهر بحيث يسمّى فى العرف جهراء و كذلكك الإخفات .)١١‏ 

و فيه. أن الأصحاب لم يعرّفوا نفس الجهر و الإخفات حتّى يحتاج إلى القيد المذكورء بل عرّفوا أقل ما يتحقّق منهماء كما هو صريح 
كلامهم و صريح تعريفهم, إذ ليس تعريف الجهر أن يسمع القريب بالبديهة» و كذا الحال فى تعريف الإخفات. 

هذا :بالسبة إلى غير 7المتقين )اين دريس » و أن ١‏ قرلهماء قيره فيه نضافا إلى ماذك تصريسهما بخلاف ما ذكرةه وزوافق المدقق 
الشهيد الناتى رحمة الله و المقدّس الأردييك رحمه الله 059. 

و فى «الذخيرة» بعد ما نقل ما ذكرنا عن الفضلاء قال: و لا يخفى أن كلام هؤلاء الفضلاء الثلاثة- يعنى المدقق و مشاركيه- مخالف 
لما نقلناه عن الفاضلين و ابن إدريس. مع ادّعاء الفاضلين الإجماع عليه» ثم زيفه بمخالفته العرف» و هو المحكم. و بإفضائه إلى العسرء 
و أنّه لم يعهد عنهم عليهم السّ.لام المضايقة فى أمثاله. ثم قال: إِنَا أنّه قد سمعت دعوى الإجماع كان التعدّى عنه فى غَايةُ الإشكال 
«"» انتهى. 

ولا يخفى أن الفاضلين ما ادّعيا الإجماع إلا على كون أقل الجهر كذاء و أقلّ الإخفات كذاء لا أن نفس الجهر و الإخفات كذاء حيث 
قالا: إجماعى أن الإاخفات 


.590 جامع المقاصد: ؟/‎ )١( 

(1) مسالكك الأفهام: /١‏ 502 مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ 2؟؟. 
(#انحضي العا لا 

مصابيح الظلام» جلا ص: 71/0 


لا ينقص من أن يسمع هوء أو بحيث يسمع لو كان سميعاء و أنْ ما ينقص عن هذا الحد لا يعدّ فى العرف كلاما و قراءة .)١١‏ 

و معلوم أنْ المراد أنّه لا يعد فى العرف كلاما و قراءة» و لا يحتمل غير هذاء و الحمل على عدم عدّ الشرع ذلكك قراءةٌ مع غَايةُ بعده, 
مصادرة محضة بالبديهة» فظهر أنْهما اعتبرا العرف و بنيا عليه. 

و كذا الحال فى دعواهما فى أقلٌ الجهر. مع أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس حبْدَِهُ عنده؛ فكيف إذا خالف الأدلّهُ الواضحة 
المسلّمة؟ بل و ربّما يورث القطع. 

و بالجملة» لا شبهة فى فساد ما يظهر من «المنتهى' و ابن إدريس. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86لاالا من إلا 


و يدل أيضا على ما ذكره الفقهاء كصحيحة زرارة؛ عن الباقر عليه السلام أنه قال: 

«لا يكتب من القراءة» و الدعاء إِلَّا ما أسمع نفسه) .05١‏ 

فما فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّدِلام: عن الرجل هل يقرأ فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا أسمع اذنيه 
الهمهمة) 1 محمول على سماع القراءة بعنوان الهمهمة لا نفس الهمهمة. 

و أمّا صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام: عن الرجل هل يصاح له أن يقرأ فى صلاته و يحرّكك لسانه بالقراءة فى 


لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: 


.18 و‎ ١١7 / المعتبر: ؟/ /ا/31» تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(0) الكافى: 1/٠"‏ الحديث #: تهذيب الأحكام: 91/7 الحديث 08# الاستبصار: /١‏ 770 الحديث 11918» وسائل الشيعة: 42/8 
الحديث ومع7, 

(") الكافى: "/ "١0‏ الحديث 218 تهذيب الأحكام: 97/7 الحديث 88" الاستبصار: 7١ /١‏ الحديث 1198. وسائل الشيعة: //01 
الحديث 1/687 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7/54 


«لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما؛ 0١١‏ فمحمول |] على التقَدّ» لما عرفت سابقا من أنّه عليه السّ.لام كان زمانه فى شدَّه من 
التقية. 

و المراد انّقاؤه فيما إذا صلّى خلف مخالفء يشهد عليه رواية الكلينى و الشيخ فى الصحيح, عن محمّد بن أبى حمزة. عمّن ذكره» عن 
الصادق عليه السّلام قال: «يجزيكك من القراءة معهم مثل حديث النفس» .)7١‏ 

وقريب منه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن الرجل يِصلَى خلف من لا يقتدى 
بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة» قال: «اقرأ لنفسكك و إن لم تسمع نفسكك فلا بأس) .07١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 97/1 الحديث 88”: الاستبصار: 7١/١‏ الحديث 011948 وسائل الشيعة: 917/2 الحديث 7667 مع اختلااف 
() الكافى: */ "١8‏ الحديث 18 تهذيب الأحكام: 41/7 الحديث 28 الاستبصار: "7١ /١‏ الحديث 1191؛ وسائل الشيعة: // 8" 
الحديث ١918‏ 1. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 8" الحديث 174 الاستبصار: 5٠ /١‏ الحديث 1227 وسائل الشيعة: 

.1١917 الحديث‎ "0# / 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: ا 
/1ذ١-‏ مفتاح [مستحيّات القراءة] 


سهدت أن ميد قبل القرافة فين الر كنة الأول من كل سيلا للقية 4 و الحين 190 وا القرل بوعتربها “قاذ 
ولها صورتان مشهورتان» و هى سرَّيَهُ و لو فى الجهررّة على المشهورء بل نقل الشيخ عليه الإجماع كما على استحبابها «©"» فالخبر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 109لا من إلا 


الفعلى بالجهر «0») محمول على تعليم الجواز «2). 
و أن يجهر بالبسملهُ فى مواضع الإخفات أجمع؛ وفاقا للأكثر 37 و يتأكد للإمام» و تخصيص الإسكافى به » ضعيفء و تخصيص 


الحلّى بالركعتين 


() النحل (128): 48. 

(1) وسائل الشيعة: */ ؟ الحديث ا الا. 

() لاحظ! ذكرى الشيعة: / 1*”, الدروس الشرعية: .1١7© /١‏ 

(©) الخلاف: /١‏ 78" المسألة: علا 568" المسألهُ 4/. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١6‏ الحديث دهعلاو ععه/. 

(©) ذكرى الشيعة: #/ :8# 

(0) تذكرة الفقهاء: "7 181 المسألة 07707 مختلف الشيعة: ؟/ 100 الدروس الشرعية: /١‏ 016 مدارك الأحكام: 7 809. 
(8) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ لام 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 7917 

الأوليين 2١١‏ يدفعه إطلاق النص ”١‏ و إيجاب الحلبى فيهما «*» و القاضى مطلقا «©", يدفعهما الأصل و الشهرة و الخبر: «إن شاء سرًا و 
إن شاء جهرا) .)6©١‏ 

و أن يرثّل بالقراءة ترتيلاء بالكتاب «2) و السنهُ 27 و الإجماعء و هو حفظ الوقوف و بيان الحروف كما فى الخبر /. 
ولا يجب الوقف فى مواضعه. للأصل و الصحيح (4). 

نعم» تجب المحافظةٌ على النظم كما قالوه .232١١‏ 

وو يكره قراءةٌ التوحيد بنفس واحدء للخبر .)١١١‏ 

ومن المستحبٌ أن يسأل الجنْهُ و يتعوّذ من النار عند قراءة آيتيهماء كما فى النصوص .)١3١١‏ 

و أن يذكر بالمأثور عند بلوغ الآيات المخصوصة .)13١١‏ 


(0 السرائرة 18/1 

(؟) وسائل الشيعة: */ /اه الحديث 7888/. 

(*) الكافى فى الفقه: .١١1/‏ 

(©) المهذّب لابن البرّاج: .41//١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 2١‏ الحديث وع"/. 

(ع) المؤقل )دع 

(0) وسائل الشيعةٌ: 2/ 28 الحديث 268*"الا. 

(6) بحار الأنوار: /41١‏ /18. 

(4) وسائل الشيعةٌ: #/ ١١‏ الحديث 7688. 

)0٠١(‏ روض الجنان: 524 مداركك الأحكام: "/ "2١‏ ذخيرة المعاد: 1/4؟. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ ١١5‏ الحديث /ام6ل. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناانا‏ من (/ا للا 


)1١(‏ وسائل الشيعة: 88/2 الباب 18 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

)١1(‏ وسائل الشيعة: 2/ 7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القراءة. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 7917 

و أن يسكت بعد كل من الحمد و السورة بنفسء كما فى الخبر 41١‏ و فى رواية: إن السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح و الثانية بعد 
الحمد) .)35١(‏ 

وأن يجهر بالجمعة و اوليى ظهرهاء للصحاح 017 و قيل بالمنع منه فى الثانى «25» للصحيحين «8) و حملا على التقَدّهُ 5١‏ و خضّه 
الحلى فيه بما إذا صلّيت جماعة 037 و يدفعه الصحاح »6١‏ أما الأوّل فإجماعيّ. 

و أن يقرأ سورة فى النوافل» للإجماع و الصحاح «4). و يجوز الزيادة على الواحدة. و قراءة العزائم» و التبعيض فيها بلا كراهة» للمعتبرة 
.)00١‏ 

و فى الصحيح: «ما كان» من صلاه الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث» و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إِلَا بسورة سورة» .01١١‏ 

و أن يجهر بنوافل الليل و يخافت بنوافل النهارء للإجماع و النصوص «؟١١).‏ 

و أن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة و كانت السجدهٌ فى 


.7688 الحديث‎ ١١5 /2 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل: ©/ 7٠١8‏ الحديث .880١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: ©/ 12٠‏ الباب "/ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(©) المعتبر: 97/ 8 :او 700 

(0) وسائل الشيعةٌ: 2/ ١8١‏ الحديث /2717/ء ١127‏ الحديث 7/278. 

(8) تهذيب الأحكام: "/ ١5‏ ذيل الحديث 06 الاستبصار: 6١8 /١‏ و 517 ذيل الحديث 1898. 

.598/١ السرائر:‎ )0( 

(8) وسائل الشيعةٌ: ©/ 12٠‏ الباب "7 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 5١٠‏ الباب 8 من أيواب القراءة فى الصلاة. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: 8/ "5 الباب 8, 2١‏ الباب 8/ ٠١0‏ الباب 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

./"١8 الحديث‎ 5١ /© وسائل الشيعةٌ:‎ )١١( 

)١1١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 77/8 الباب ؟7 من أبواب القراءة. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 7918 

آخرها للحسن .)١١‏ 

و أن يقرأ فى الظهر و العشاء بمثل «الأعلى» و «الشمس» و فى العصر و المغرب بنحو «النصر» و «التكاثرا» و فى الغداءٌ بما يقرب من 
«النبأ» و «الغاشية» و «القيامة»» للصحيح «7» و تأسَيا بالنبى صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ كما فى الخبر «”. 

و أمَا ما هو المشهور فى ذلكك من قراءة طوال المفصّل فى الصبحء و متوسّ طاته فى الظهر و العشاء و قصاره فى المغرب و العصرء ثم 
الاختلا.ف فى تفسير المفضّل» فلا يبعد مما ذكرء إِلَا أنّا لم نجده فى شىء من اصولناء و إِنّما هو عامّيَ رواه عمر 0" و لعل ذكر 
أصحابنا له لتسامحهم فى أدلَّة السنن. 

و ورد فى الحسن قراءة التوحيد فى الاولى و القدر فى الثاني من جميع الفرائض «©» و بعكسه أفتى الصدوق فى «الفقيه) معلا © و 
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فى رواية: «إنْ الفضل و اللّه فيهما» 037. 
و أن يقرأ فى الجمعتين بالجمعتين» كما فى الصحاح المستفيضة «8» و أوجبهما 


./7885 الحديث‎ ٠١7 /© وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ١١1//‏ الحديث 7890/. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١١8‏ الحديث 89/. 

() لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 8/ الحديث 48*الا. 

(©) من لا بحضره الفقيه: 7١١ /١‏ ذيل الحديث 377 7١1/‏ ذيل الحديث 489. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 8/2/ الحديث 40"ل. 

(8) وسائل الشيعةٌ: / 118 الباب 58 من أبواب القراءة. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 48" 

الحلبى فيهما ١١‏ و السيد فى الجمعةٌ خاصّة «45؛ و الصدوق فى ظهرها «7» و الأحوط أن لا يتركك إلا لعذر. 

و أن يقرا فى المقرف للتها و غدانها بالجمعة و التوحيد» :و فى عشائها بالجمعة و الأعلى للمعتيرة 406و فى خداة الخميس والالنيخ 
بالدهر» و زاد الصدوق «الغاشية) فى الثاني و قال: من قرأهما وقاه الله شر اليومين» و حكاه عن فعل الرضا عليه السَلام «8. 

وأن يقرأ «الشمس» و «الغاشيةُ» فى صلاتى العيدين» للصحيح «2. 

وفى خبر: «الأعلى» فى الاولى و«الشمس» فى الثانيةٌ 7). و اختاره الصدوق ./١(‏ 

و قراءة «الكهف» و «الحجر» فى صلاة الآيات إِلَّا أن يكون إماما يش على من خلفه, كما فى الصحيح .4١‏ 

و قراءة «التوحيد» و «الجحد) فى سبعة مواطن: فى الركعتين قبل الفجرء و ركعتى الزوال» و ركعتين بعد المغرب» و ركعتين فى أول 
صلاة 


.١10١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): / 67. 

(5) من لا يحضره الفقيه: 7١١7١‏ ذيل الحديث 457 الأمالى للصدوق: 0١17‏ المجلس *9. 
(©) وسائل الشيعة: ١١9/2‏ الحديث ١٠ه/.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 5٠١١/١‏ و7١٠7‏ الحديث "47. 

(8) وسائل الشيعة: // ه57 الحديث 417/8. 

(0) وسائل الشيعة: // 572 الحديث ٠8/ا4.‏ 

() وسائل الشيعة: /ا/ 572 الحديث ٠8/ا4.‏ 

(9) وسائل الشيعة: // 54 الحديث 4488. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 98" 

الليل» و ركعتى الإحرام و الفجر إذا أصبحت بهاء و ركعتى الطوافء كما فى الحسن .١١‏ 
و قراءةٌ «الواقعة» و «التوحيد» فى الوتيرة» كما فى الصحيح »2372١‏ و قراءة «المعوذتين» و «التوحيد» فى ثلاءث ركعات الوتر. كما فى 
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الصحيح «2. و «التوحيد) فى ثلاثهن, كما فى الصحيحين «2". 

و قراءة «التوحيد» فى الاولى من نافلة الزوال و «الجحدء فى الثانية» و «التوحيد» مع «آيهُ الكرسى؛ فى الثالثة» و مع آمَنَ الوَسُولُ «. إلى 
اعراس ف ارإبعا بويع الخصى عن اهران إنَّ فى حَلّقِ الصَطانَاتِ - إلى- الْميعاة الت الكاساروي» فافك آبات السرة 
إن رََكمٌ الله الّذِى- إلى- الْمُحْب: بك قلق للدم درم ال ادن الما ريشن را الْجنّ- إلى- اللّطِيفُ الْحَبيرٌ 4 فى 
السابعة» و مع د آخرة فى النامتق كما فى الخبر 119 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: */ 20 الحديث 8ه"الا. 

(1) وسائل الشيعة: #/ ١١7‏ الحديث .768٠‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 17 الحديث 078/. 

(6) وسائل الشيعة: ©/ 11 الحديث #ه/ك 17 الحديث 88ه/. 

(0) البقرة (؟): 788 و 588. 

(©) آل عمران (*): .198-19٠١‏ 

(/) الأعراف (/): عه- 8ه. 

,1١" 1٠١ الأنعام (ع):‎ )0( 

(9) الحشر 7و ادع 

./80* وسائل الشيعة: 8/ *© الحديث‎ )0١( 

مصابيح الظلام» جلا ص : /7917 

و قراءة «التوحيد» و «الجحد» فى صلاهُ جعفر كما فى المعتبرين »2١١‏ أو «الزلزلة» و «النصر» و «القدر» و «التوحيد» على الترتيب فى 
الأربع كما فى الصحيح 027١‏ أو «الزلزلة و «العاديات» و «النصر» و «التوحيد» كذلككء كما فى الخبر ”. 


.١٠٠١ 1/8 7ه الحديث‎ ٠٠١1١ الحديث‎ 0١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
.١٠٠١ا/8 وسائل الشيعة: // 05 الحديث‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة: // 05 الحديث /ال/ا١٠٠١.‏ 

مصابيح الظلام» ج/: ص: 49 


قوله: (يستحب أن يستعيذ). إلى آخره. 


لم يذكره الفاضلان فيما عثرت عليه من كتبهما المتداولة سوى «المنتهى» و «القواعد) »0١١‏ مع كونه : من المشهوراتء حتّى أن الشيخ 

ادي امجدح على كرجا سر اح على المكر يت "١‏ كما ذكره المصئّفء و ظهر استحبابه من غير واحد من الأخبار ١‏ 59" كما 
لا 

ستعرفء مضافا إلى الآ و هى قوله تعالى ذا قوت الْقْآنَ فَاستِذْ بالل مِنَ الشَّئِطانٍ الرَجيم « ع 

قال فى «المنتهى»: يستحب التعوّذ فى أوّل ركعة من الصلاه خاصّة» ثم لا يستحبٌ فى باقى الركعات» و هو مذهب علمائنا. 

ثم نقل عن الشافعى و ابن سيرين التعوّذ فى كل ركعة «0» و رذه بما رواه الجمهور عن أبى هريرة: أن الَنَبى صلى الله عليه و آله و 

سلّم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد 089 07. 

وفى «الدروس» فى سنن الصلاةٌ :/١«‏ الاستعاذه فى أوّل ركعة لا غير سرّاء و روى الجهريّةُ و أوجبها ولد الشيخ «6» انتهى. 
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.8* /١ قواعد الأحكام:‎ 6٠ /5 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) الخلاف: 772/١‏ و77" المسألة 9/. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ "1 الباب /اه من أبواب القراءة فى الصلاة. 
(©) النحل :)١128(‏ 48. 

(0) المغنى لابن قدامة: /١‏ 587. 

(8) صحيح مسلم: "0١1/١‏ الحديث 044 مع اختلاف يسير. 

(0) منتهى المطلب: 5/ 57 مع اختلاف يسير. 

(8) كذا فى النسخ, و فى الدروس: سئن القراءة. 

.١7/8 /١ الدروس الشرعيَةُ:‎ )9( 

مصابيح الظلام» جلا ص: 5٠١‏ 


و فى «القواعد»: يستحب التوججه أمام القراءة و التعوّذ بعده» فى أول ركعة »)١١‏ انتهى. 

و فى كصحيحة زرارة السابقة- فى بحث رفع اليدين فى التكبيرات الافتتاحتٍة و الأدعية بينهاء بعد دعاء التوسجه- أَنّه قال عليه السّلام: 
«ثمم تعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب» .05١‏ 8 
و فى «الفقيه» بعد ذلكك الدعاء: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) و بعده: ٠يشم‏ الله الرَخلطن الرّحِيم) 00. 0 
و الرواية المفيدة للجهر هى رواية حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبى عبد الله عليه التّ.لام فتعوّذ بإجهار ثم جهر ب بشم الله 
الرَْلطن الرّحيم «*8. و هى مرويّة فى «الكافى» و «التهذيب». : 1 
و رو أيضا بسنده إلى فرات بن الأحنف عن الباقر عليه الشلام يقول: «أوّل كتاب نزل من السماء بشم الل لطن يمه فإذا قرأت 
بشم الله الرَحْلطن الرّجيم فلا تبالى أن لا تستعيذ, و إذا قرأت بشم الله الرَْلَطْنِ الرّحِيم سترتكك فيما بين السماء و الأرض» 8١‏ و يظهر 
مخ كله الزوا 4 سانيا ْ 3 
و مرّفى بحث التكبيرات الافتتاحيّة رواية دالّهُ على أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يكبر واحدة» و يقرأ بشم الله الرَخْطن 


الرّحيِم» و باقى الحمد (”). 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ *8. 

(؟) وسائل الشيعة: */ 7 الحديث 171 مع اختلاف يسير. 

(") من لا يحضره الفقيه: ١199 /١‏ الحديث 417. 

(؟) تهذيب الأحكام: 184/7 الحديث 21١88‏ وسائل الشيعة: 8/ 1 الحديث 021/850 تنبيه: لم نعثر عليها فى الكافى. 
(©) الكافى: */ "١‏ الحديث "ء وسائل الشيعةٌ: 8/ 09 الحديث 879. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ٠٠١ /١‏ الحديث :.47١‏ وسائل الشيعة: 8/ ١١‏ الحديث 8١١ل.‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: اع 
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و يدل على عدم الوجوب أيضا الأخبار التى مرّت فى بدء الأذان و الصلاة »)١١‏ و رواية حمّاد المشهورة ,/7١‏ و كذا رواية زرارة 
المشهورة واه واغير ذلك من الأخبار. 

قوله: (و لها صورتان مشهورتان). 

هما: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم, و أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, و الاولى وردت فى أخبارنا فى خطبةُ صلا عيد 
الفطر لعليّ عليه السّلام؛ و كذا فى خطبته لصلاه عيد الأضحى «5. 

قال فى «المنتهى)»: صورة التعوّذ: أعوذ باللّه من الوا ارم: لأنّه 0 القرآن» و لو قال: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان 
الرجيم. قال الشيخ: كان جائزاء لقوله تعالى فَاسْتَعذ بالله إِنَّهُ هوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ )0 انتهى «2. 

و فى «الغوالى» بسنده إلى ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقلت: أعوذ بالله السميع العليم؛ فقال لى: 
ديا بن أمْ عبد» قل: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء هكذا أقرأنيه جبرئيل» 07. 

و هذه أقرب إلى ما ظهر من القرآن. 

و أمَا مستند أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد عرفته «4. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: ه/ 5١‏ الباب ١194‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١198 /١‏ الحديث )4١8‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 609 الحديث /الا١7.‏ 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 149 الحديث 418) وسائل الشيعة: /1/ 7١‏ الحديث ١75ل.‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه. "717/١‏ الحديث 1582 770 الحديث .١5/41/‏ 

.38 :)١18( النحل‎ )©( 

(©) منتهى المطلب: 0/ 5١‏ لاحظ! المبسوط: .٠١© /١‏ 

0 عوالى اللآلى: ”/ /ا؟ الحديث ١758‏ مستدركك الوسائل: ©/ 788 الحديث (همعع. 
(8) راجع! الصفحة: 5٠١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 507 


و مرّ فى بحث قراءةً الحمد معتبرة سماعة المتضمنة لقوله عليه السَّلام: «أستعيذ بالله) .)١١‏ إلى آخره. 

و فى خطبة على عليه السّلام يوم الجمعة: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) .05١‏ 

و فى خطبته الاخرى: «أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم» «”. 

قوله: (و أن يجهر بالبسملة). إلى آخره. 

هذا هو المشهوره و عن المرتضى و ابن إدريس أنّْهما نقلا عن بعض أصحابنا القول باختصاص ذلك بالإمام 5). 

و ثقل العلامةٌ و غيره هذا عن ابن الجنيد «ه). 

وعن ابن إدريس: أن استحباب الجهر بها مخصوص بالأوّلتين فى الظهر و العصرء و قال بعدم جواز الجهر بها فى الأخيرتين مطلقاء و 
نقل الإجماع على جواز الإخفات فيهما «2. 

فظهر أَنّه رحمه الله لم يفرّق بين البسملة و غيرها فى ذلكك. 
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وعن أبى الصلاح وجوب الجهر بها فى أوّلتى الظهر و العصر فى أول الحمد و السورة 07. 


.7085 الحديث‎ ١7 /2 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا/ا” الحديث .١7387‏ 

(9) الكافى: 8/ ١78‏ الحديث 195. 

(©) السرائرة 5117/1 نقل عن المرتضى فى منتين المطلب: 57/8 
(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 2.١180 /١‏ ذكرى الشيعة: ؟/ 9لا" 
(©) السرائر: .5١18 7/١‏ 

(/) الكافى فى الفقه: .١١1/‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 07 


و عن ابن البرّاج إيجابه الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا 0١١‏ فيكون قائلا بوجوب الجهر بها فى جميع ركعات الصلاهً فى الحمد و 
السورة. 

و قال فى «الفقيه»: و اجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى جميع الصلوات؛ و اجهر بجميع القراءة فى المغرب و العشاء و الغداة .05١‏ 

و ربّما يظهر منه قوله بالوجوب فى جميع الصلوات, لأنّ الأمر ظاهر فى الوجوب 0» و لجمعه فى الصيغةٌ الواحدة بين ما يجب جهره 
عنده قطعا و بين غيره» و لقوله بعد ذلكك: و اجهر بجميع القراءة. إلى آخره. فإنّه أيضا على سبيل الوجوب عنده قطعاء فالسياق ظاهر 
مع أنه قدّم الجهر بالبسملةً عليه و هذا أيضا يشير إلى أهميته فى الجملة. 

وي كك الذلذلة أبغيا ما جد كر عه 

نعم» الظاهر أن عنده ترك الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه لا يوجب إعادة الصلاة أصلاء و قال المرتضى فى «الجمل): و يفتتح 
بالبسملة يجهر بها فى كل صلاة جهرا و إخفاتا «©. 

ولاشكك فى أنّ الافتتاح بالبسملة واجب عنده؛ فكذلك الجهر بهاء كما ذكر. 

و قريب منه كلام الشيخ فى «الجمل» و فى نهايته «2» و إن قال: و يستحب الجهر بهاء إلَا أنه قال: و إن كانت فيما يخافت فيه, فتأمّل! و 
فى «الذخيرة»- بعد اختياره المشهور -: لنا على جواز الجهر و الإخفات 


.07/١ المهذّب:‎ )( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 1+؟ ذيل الحديث 478 

(*) فى (د :)١‏ ظاهره الوجوب. 

(©) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): "/ 87. 

(0) الرسائل العشر (الجمل و العقود): 2187 النهاية للشيخ الطوسى: 2/. 
مصابيح الظلام؛ ج/ ص: 60 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بناانا من /٠إللا‏ 


كت تا 0000 0 
فيها إِلّا فيما خرج بالدليل صحيحة عبد الله بن على و أخيه محتّود بن على الحلبيين عن الصادق عليه السّرلام: عمّن يقرأ بشم الله 


الرَخْلطن اليم حين يريد يقرأ الحمدء قال: 
«نعم إن شاء سرًا و إن شاء جهرا» قالا: أ فيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال: 


لق فين 
وغير خفيّ أن هذه الصحيحة محمولة على التقيَهُ جزماء من جهة المنع عن قراءتها مع السورة» و من جهة تجويز السرٌ و الجهر بها فى 
أول الحمد. 


وقد ظهر عليكك مما ذكرناه فى بحث وجوب السورة» و بحث وجوب الجهر و الإخفات» و هو أيضا حملها عليها. 

ثم قال: و على استحباب الجهر بها مطلقا ما رواه الشيخ فى «المصباح) أن «علامات المؤمن خمس: صلاةه [الإحدى و] الخمسين؛ و 
زيارة الأربعين, و التخنّم باليمين» و تعفير الجبين» و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) ”. 

ومارواه الكلينى فى «روضة الكافى»» فى كالصحيح, عن سليم بن قيس: 

أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام خطب- و نقل الخطبة 050- و فيها: «و لو أمرت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .. لتفرّقوا عنّىا 
0١ )©«‏ 


أقول: لا يخفى أن ظاهره الوجوبء لأنّ الأمر حقيقةُ فى الوجوبء مضافا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 28 الحديث 559, الاستبصار: /١‏ ؟١”‏ الحديث ١١12١‏ وسائل الشيعة: ©/ 2١‏ الحديث وع”ل. 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: //71. 

(©) مصباح المتهتجد: 0/8 وسائل الشيعة: 5/8/١‏ الحديث 19287. 

(©) فى (د :)١‏ خطبته. 

(0) الكافى: 8/ 2١‏ و 27 الحديث 5١‏ وسائل الشيعة: /١‏ 581 و 588 الحديث 11١4‏ مع اختلاف. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: //71. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 500 


إلى سابقه و لاحقه. 
ثم قال: مضافا إلى ما اشتهر من أن من شعار الشيعة الجهر بالبسملة حتّى قال ابن أبى عقيل: تواتر الأخبار عنهم عليهم السّلام أن لا تقيَة 
فى الجهر بالبسملة .)35١ )١١‏ 


أقول: هذا أيضا لا يدل على الاستحباب إِلَّا أن يقال حمل عليه لضعف السند, لكن الظاهر انجباره بالشهرة العظيمة و غيرهاء حتّى قال 
الصدوق: من دين الإماميِه الإقرار بأنّه يجب الجهر بالبسملة فى الصلاهُ عند قراءةٌ الفاتحة» و عند افتتاح السورةٌ بعدهاء و هى آيهُ من 
القرآن 39). 

و يظهر من كلامه فى «الفقيه) أيضا وجوبه ©" فلاحظ! فهذا أيضا قرينة أخرى على إرادته الوجوب الاصطلاحى. و روى فى «الخصال» 
عن الأعمش عن الصادق عليه الشلام: «الإجهار ب يشم الله الرَخلن الوَّحِيم فى الصلاة واجب» .8١‏ 


و ربّما كان هذا أيضا قرينة اخرىء كما أن ما نقله فى «العيون» أيضا كذلككء إذ روى فيه عن الرضا عليه السّ.لام فيما كتب للمأمون: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/انناانا من إلا 


«من محض الإسلام الإجهار ب بشم اللَّهِ الخلطن الرّحِيم فى جميع الصلوات» «6. 
و فى «كشف الغبّة»: قال أبو حاتم السجستانى: روى عبد العزيز بن الخطاب» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: أجمع آل الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء و أن لا يمسحوا على الحفّين. قال ابن خالويه: هذا مذهب 


."2٠ 7 نقل عنه فى ذكرى الشيعة: #/ 8#" مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: //71. 

(*) أمالى الصدوق: .2١١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7١7/١‏ ذيل الحديث 477. 

(0) الخصال: 20 الحديث 4 وسائل الشيعة: 8/ ه/ا و 7/8 الحديث /88/. 

(*) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 1١/7‏ الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: 2/ 78 الحديث 78/. 
مصابيح الظلام» جلا ص: 508 


الشيعة و مذهب أهل البيت عليهم السّلام »)١١‏ انتهى. 

و صحيحة صفوان قال: صِليت خلف الصادق عليه الشّ.لام أيَاما فكان إذا كانت صلاه لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم, و 
كان يجهر فى السورتين جميعا .)"١‏ 

و فى صحيحته الاخرى كما ذكرء مع زيادة قوله: «و أخفى ما سوى ذلكك) «37. 

ورواية الكاهلى قال: صلى بنا الصادق عليه السّ.لام فى مسجد بنى كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم «. فظاهر أنه فى 
الاخفاتية. 

و رواية الثمالى عن على بن الحسين عليه السّ.لام: «إنْ الصلاه إذا اقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: 
نعم» ذهبء و إن قال: لاء ركب على كتفيه» و كان إمام القوم حتّى ينصرفوا» فقلت: [جعلت فداكك.] أ ليس يقرءون القرآن؟ فقال: ١‏ 
[بلى] ليس حيث تذهب [يا ثمالى]» إِنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) .0١‏ 

و فى رواية رجاء بن أبى ضبحاكك: إِنّ الرضا عليه السّلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى جميع صلوات الليل و النهار «2. 

و الصدوق حكم بصححة هذه الرواية 237 و أنّها تكون حبَّجهُ فى مسألةُ قراءة 


(0) كشف الغمّة: .©7”/١‏ 

(؟) الكافى: "/ 7١80‏ الحديث 2٠7١‏ وسائل الشيعة: 2/ 75 الحديث 8*58/. 

(©) تهذيب الأحكام: 28/١‏ الحديث 558 الاستبصار: 7٠١ /١‏ الحديث ».1١185‏ وسائل الشيعة: 2/ لاه الحديث 8908/. 
(©) تهذيب الأحكام: 788/7 الحديث 1١88‏ الاستبصار: "١١ /١‏ الحديث 2١1١87‏ وسائل الشيعة: 

2/ لان الحديث وس" 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 140 الحديث 21١87‏ وسائل الشيعة: 2/ ه/, الحديث 7817/. 

(©) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 198 الحديث ذه وسائل الشيعة: 8/ 8 الحديث 79٠‏ مع اختلاف يسير. 


() من لا يحضره الفقيه: 7١7 /١‏ الحديث 2477 تنبيه: قال فى مقدمته (الصفحة: *) بل قصدت إلى ايراد ما افتى به و احكم بصحته 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6 نالا من إلا 


الشورة لكن هد الرواناق لامدل على الرجوفية نل هي من نعرابر تلكف الأخبان. 

و ربّما يظهر من رواية الثمالى الوجوبء مع أن فعل الشارع فى مقام العبادات التوقيفيَُ يبنى على الوجوبء كما عرفت مكرّرا. 

و يدل على الوجوب أيضا عموم الصحيحين اللّذين ذكرتهما فى الجهر بالقراءة »)١‏ لدخول البسملة فيما ينبغى الجهر فيه قطعاء مضافا 
إلى توقف البراءة اليقيتية عليه لأن القول بوجوب الإخفات ظاهر الفسادء فكيف كانء لا يتركك الجهر عمدا. 

قوله: (و أن يرتّل). إلى آخره. 

الترتيل فى اللغهٌ: الترسّل و التبيين و حسن التأليف «25). و فى «النهايٌ»: تبيين الحروف و الحركات 03"9. 

و فى «المعتبر): تبيين القراءة من غير مبالغة» و ربّما كان واجبا إذا اريد به النطق بالحروفء بحيث لا يدمج بعضها فى بعض ."7١‏ 

و عن «المنتهى» أيضا ذلكك 4١‏ و عن «النهاية): بيان الحروف و إظهارهاء ولا يمد بحيث يشبه الغناء «12. و عن «الذكرى)»: حفظ 


الوقوف و أداء الحروف 27). 


)١(‏ راجع! الصفحة: 78- /ا"٠‏ من هذا الكتاب. 
(؟) الصحاح: 6/ 211١5‏ لسان العرب: /١١‏ 180. 
() النهاية لابن الأثير: ؟/ 19. 

(6) المعتير: 7/ 181. 

(0) منتهى المطلب: 8/ 428. 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 5/8. 

(0) ذكرى الشيعة: */ ع80, 

مصابيح الظلام» جل ص: 50/8 


وأأنا الكتاب فيز قولة عمال و25 الثواة ثيل اد 

و أقرا السنّة فهى قول على عليه الّ.لام: [فى] رَثلٍ الْعَرَآنَ أى: «ببنه تبياناء لا تهذّه هد الشعر و لا تنثره نثر الرمل» و لكن اقرع القلوب 
القاسية» و لا يكون هم أحدكم آخر السورة) .)5١‏ 

و عن الصادق عليه السّلام فى الترتيل: «هو أن تتمكث فيه و تحسن به صوتكك» 9. 

و عنه عليه السلام: «ينبغى للعبد إذا صلّى أن يرثّل قراءته» و إذا مرّ بآيةُ فيها ذكر الجنّةُ و [ذكر] النار سأل [الله] الجنّةُ و تعوّذ من النار و 
إذا مر ب ل أَبهَا النَاسٌ* ولي بها الّذِينَ آمنُوائه» قال: لبيكك ربّناا «©. 

قوله: (و لا يجب). إلى آخره. 

لا يخفى أن عموم القراءة و إطلاقها «©) يشمل ما لو لم نقف فيه. و الأصل عدم قيد فيهاء و الأصل براءة الذمّةُ على القول بأنّ العبادة 
اسم للأعم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ناالا من للا 


بل على القول بأنّها اسم للصحيحة أيضا يمكن التمشكك بأصل البراءة» لعدم خلاف من أحد فى صبحة القراءة مع تركك الوقف الجائز و 
المطلق و الحسنء بل تركك الوقف اللازم أيضا. 
و ما ذكره القرّاء قبيحا أو لازما لا يعنون به المعنى الشرعى, كما صرّح به محقّقوهم. 


)١(‏ المزمّل (7): ع. 

(0) الكافى: ؟/ ؟١ع‏ الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: 7١1/2‏ الحديث 87/الا مع اختلاف يسير. 
(7) مجمع البيان: 2/ 45 (الجزء 59)) وسائل الشيعة: #/ ٠١1‏ الحديث 58/ا/. 

(؟) تهذيب الأحكام: 1١ /١‏ الحديث الاآ» وسائل الشيعة: 68/2 الحديث 8"28/. 

(0) فى (د )١‏ و (كك): و إطلاقاتها. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 509 


و الصحيح؛ هو صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّد.لام: عن الرجل يقرأ الفاتحة و سورة اخرى فى النفس الواحدء قال: 
«إن شاء قرأ فى نفس واحد و إن شاء غيره) .)١١‏ 

و يدل عليه أيضا الخبر الذى يدل على كراهة قراءة التوحيد بنفس. فإنَ الكراهة ظاهرة فى عدم الحرمة؛ و إن كانت بمعناها اللغوى. 

و الخبر هو رواية محمّد بن الفضيل» عن الصادق عليه السَّلام قال: «يكره أن تقرأ «قل هُوَ اللَهُ أحدّ) فى نفس واحد؛ .07١‏ 

قبل: و الأولى أن لا يقرأ مقدارها من غيرها أيضا بنفس واحد 200 و لعله كذلككء بل لعل أقلّ منها أيضا كذ لككء لاستحباب الترتيل. 
قال بعض الأصحاب: يستحبٌ مراعاة الوقوف فيقف على التامّ» ثم على الحسنء ثم على الجائز "5١‏ و مرّ الكلا.م فى ذلكك فى مبحث 
القراءة «©. 

قوله: (و من المستحب). إلى آخره. 

قل عرفت المسعد عادو ظاهرة أن بسأل الله باللسان و يخود نه أيضا كذلكةه و آنه لذ يكفى تعدو حدية النفسن» كما جعله وجها 


آخر فى «الوافى» 7/١‏ 


)١(‏ قرب الإسناد: 7٠١‏ الحديث 02/87 تهذيب الأحكام: ؟/ 742 الحديث 211917 وسائل الشيعة: 
١١ ©‏ الحديث 7680 مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: /١‏ 212 الحديث 21١5‏ وسائل الشيعة: 28/ ١‏ الحديث الاثالا. 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان: ؟1/ 589. 

.١12١ البيان:‎ )©( 

(5) راجع! الصفحة: 508 من هذا الكتاب. 

(2) راجع! الصفحة: 718-518 من هذا الكتاب. 

0 الوافى: 8/ 249 ذيل الحديث 828848. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 6٠١‏ 


قوله: (و أن يذكر). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معزاا من (/ا اد 


0000000000 ار 
فى «العيون» بسنده عن الرضا عليه السّلام أنّهِ قال: «كل من قرأ «قل هُوَ الله أحد» و آمن بها فقد عرف التوحيد»» قلت: كيف يقرأ؟ قال: 


«كما يقرأ الناس)» و زاد: 

«كذلك الله رتى» كذلك الله رتى» .)١١‏ 

وش وؤابة روجام ون أبن الفيفاتك أنه كان يقول بعد الفراغ منها: «كذلكك [اللّه] ريّنا» ثلاث و بعد الفراغ من الجحد: «ربّى الله و دينى 
الإسلام) فلؤناء.و كان كلما يقرأ كَل قوالله أ قال سداة رعو الله تحدم .و قل ') أنها الكافتوة قال فى نفسة سناء ديا أتها الكافرون: 
9 

و فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحتجاج أنّه كان يقرأ التوحيد فإذا فرغ قال: «وكذلك الله أو «وكذلكك ريناك «". 9 
و فى موثّقةُ عتمار عن الصادق عليه الشلام قال: «إذا قرأ وَ السّمس وَ صَلْكَاهًا فإذا ختمها يقول: صدق الل و صدق رسوله و إذا قرأ آللُ 
د مامحو 6٠‏ الله خيرء الله خيره الله أكبرء و إذا قرأ م الِّينَ كفرُوا برب يَغْدلُوىَ «ده كذب العادلون بالل و إذا قرأ اتح 
ِلْهِ الى لَمْ يَتحِذْ وَلّداً. إلى قوله تعالى وَ كمِرةُ تَكبيراً «©ا: الله أكبر, اللّه أكبر, اللّه أكبر و أنه إذا لم يقل شيئا ممما ذكر ليس عليه شىء» 


7 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ١77 /١‏ الحديث 2*٠‏ وسائل الشيعة: 2/ 7١‏ الحديث "/الا/. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 198 الحديث هه وسائل الشيعة: */ 77 الحديث 78١‏ مع اختلاف. 
(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ١172‏ الحديث ١58؛‏ وسائل الشيعة: ©/ 7١‏ الحديث 780/6/. 

(©) النمل (79): 29. 

.١ :)©( الأنعام‎ )0( 

(©) الإسراء (3097): 111. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 191 الحديث 21198 وسائل الشيعة: ©/ 7١‏ الحديث 7/8 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» جلاء ص: 1١‏ 


و مر استحباب قول: لبيك رينا عند قراءة !َه الّذينَ واه ول أبها انام » ١1ه.‏ 

قوله: (و أن يسكت). إلى آخره. 

فى «المعتبر): عن إسحاق بن عار عن الصادق عليه السّلام» عن أبيه عليه الشسلام: (إِنّ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم اختلفا فى صلاء رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم فكتبا إلى أبيَ بن كعب: كم كانت لرسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
وسلم من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان: إذا فرغ من أمّ القرآن و إذا فرغ من السورة 019 30. 

وفى حديث حمّاد المشهور: أن الصادق عليه الام لما فرغ من قراءة اقل هُوَ الله أ دٌ» صبر هنيئة بقدر ما تنفّسء ثم كبر للركوع 
© 

و الرواية الثانية التى ذكرها المصئّف رحمه الله لعلها من العامة «0). 

ثم اعلم! أنّه ورد الأمر بإعراب القرآن عن الصادق عليه السّ.لام فى كصحيحة ابن أبى عمير عن سليم الفراء «2) عنه عليه السّلام قال: 


«أعربوا القرآن فإنّه عربى) .03/١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة اعذالا من اللا 


و ورد أيضا استحباب القراءة بالحزن فى كالصحيح؛ عن ابن أبى عمير عمّن 


)١(‏ راجع! الصفحة: 508 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 19377 الحديث ١1١158‏ وسائل الشيعة: */ ١١‏ الحديث 7688. 

(") المعتبر: 7/ 178 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 19 الحديث 412: تهذيب الأحكام: 8١/1‏ الحديث 20١‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ومع الحديث /ا/ا١7.‏ 

(0) سنن أبى داود: ٠١17/١‏ الحديث 0/1/4 راجع! الصفحة: 9 من هذا الكتاب. 

(؟) فى المصدر زيادة: عمّن أخبره. 

(0) الكافى: 7/ 2١0‏ الحديث » وسائل الشيعة: 7٠١1/8‏ الحديث 68/ا/ا مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 517 


ذكره؛ عن الصادق عليه السّلام قال: إن القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن» .)١١‏ 

و ورد أيضا عنه عليه السّلام: «إن اللّه تعالى أمر موسى عليه السّلام بإسماعه قراءةً التوراة بصوت حزين» .07١‏ 

و يروى عن حفص بن غياث قال: ما رأيت أحدا أشدّ خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليه السّ.لام و كانت قراءته حزناء فإذا قرأ 
فكأنه يخاطب إنسانا 9”"). 

و روى عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتهاء 
و إتاكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر» فإِنّه سيجىء بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبائة» لا- يجوز 
تراقيهم» قلوبهم مقلوبة» و قلوب من يعجبه شأنهم) «". 

و ورد مدح القراءة بالصوت الحسن و حرمتها بالغناء «8). 

و ورد أيضا مدح القراءة باللين و الرقَةُ و الدمعهُ و الوجل «2. 0 

و ورد أيضا كراهة أن يصِلّى المصلّى خمس صلوات لم يقرأ فيهنّ «قَل هُوَ اللَهُ أده بل ورد فيه: أنّه إذا فعل كذلككء قيل له: يا عبد 
الله لتشنع مق المصليق 1/, 1 

و ورد أيضا مدح عظيم لمن صلَّى جميع صلواته ب اقل هُوَ اللَهُ أحَدّ» بعد الحمد فى الأوّلتين و أن عليا عليه الشلام فعل كذلك 0. 


)١(‏ الكافى: ؟/ 2١‏ الحديث ”5, وسائل الشيعة: 7٠١8/2‏ الحديث 68/الا. 

(؟) الكافى: ؟/ 210 الحديث 6؛ وسائل الشيعةٌ: 7٠١8/2‏ الحديث 64/ا/ا نقل بالمعنى. 

() الكافى: 7/ 208 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: 7٠١8/2‏ الحديث ٠شلالا.‏ 

(©) الكافى: ؟/ 21 الحديث "؛ وسائل الشيعة: 8/ 7١١‏ الحديث 6هل/الا. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7٠١‏ الباب 75 من أبواب قراءةٌ القرآن. 

(©) الكافى: ؟/ 2١8‏ الحديث »١‏ أمالى الصدوق: ,7١١‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: ©/ 7١‏ الحديث ١علالا.‏ 
() الكافى: 7/ 277 الحديث 2٠١‏ ثواب الأعمال: ١00‏ الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: ©/ 8١‏ الحديث ./١8١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة اعزانا من ٠/١‏ إلا 


)0ن( التوحيد: لكك الحديث 3 وسائل الشيعة: 9/ 8 الحديث لدرفرة 8 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: «اع 


و ورد أيضا مدح «قل هو الله) و (إِنَا أنزلناه» ١١‏ على ما ستعرف. 

قوله: (و أن يجهر). إلى آخره. 

هذا هو المشهورء لصحيحة عمران الحلبى؛ عن الصادق عليه السّ.لام: و سئل عن الرجل يصلَى الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها 
بالقراءة؟ قال: انعم » والقنوت فى الثانية) .)١١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه الس .لام قال لنا: «صلُوا فى السفر صلا الجمعه جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة»» فقلت: إِنّه 
ينكر علينا الجهر بها فى السفر قال: «اجهروا بها) 07. 

و حسنة الحلبى أنه سأل الصادق عليه السّلام عن القراءه فى الجمعة إذا صلّيت وحدى أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم) «©". 

و معتبرةً محمّد بن مروان؛ عن الصادق عليه السّلام عن صلاةً الظهر يوم الجمعة فى السفرء فقال: «اجهروا بها) «6). 

و مر فى بحث الجهر و الإخفات ما دل على ذلكك أيضا فلاحظ «2. 


)١(‏ الكافى: "/ 7١80‏ الحديث 219 تهذيب الأحكام: /١‏ 740 الحديث 1١27‏ وسائل الشيعة: 78/8 الحديث 0و"/. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7589 الحديث »177١‏ تهذيب الأحكام: */ ١‏ الحديث 4١‏ الاستبصار: 

0/2٠١ الحديث‎ ١2٠ /© الحديث 1895 وسائل الشيعة:‎ 88 /١ 

() تهذيب الأحكام: "/ ١0‏ الحديث ١ه‏ الاستبصار: 8١8 /١‏ الحديث 1048.» وسائل الشيعةٌ: ©/ ١8١‏ الحديث 7870 

(©) الكافى: "/ 570 الحديث 2) تهذيب الأحكام: "/ ١‏ الحديث 84) الاستبصار: 5١2 /١‏ الحديث 1897» وسائل الشيعة: 2/ ١2٠‏ 
الحديث ؟277/. 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١0‏ الحديث 87 الاستبصار: 8١2 /١‏ الحديث 1048 وسائل الشيعة: 8/ ١28١‏ الحديث 78758 نقل بالمعنى. 
(2) راجع! الصفحة: /ا2” و 28” من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: ١5‏ 


و نقل فى «المعتبر؛ عن بعض الأصحاب المنع من الجهر فى الظهر مطلقاء و قال: إن ذلكك أشبه بالمذهبء و استدلٌ بصحيحة جميل أنه 
سأل الصادق عليه الس لام عن الجماعة يوم الجمعة فى السفرء قال: «يصنعون كما يصنعون فى غير يوم الجمعة فى الظهر و لا يجهر 
الإمام, إِنْما يجهر إذا كانت خطبة) .0١١‏ و صحيحة ابن مسلم قال: 

سألته 7١‏ .. الحديث 70. 

و حملا على التقَدَهُ 5 و هو حسنء بل الاحتياط بالنسبةٌ إلى الأخبار عدم التركك أصلاء لما مرّ فى بحث الجهر بالبسملةٌ «©)؛ و عدم 
ثبوت إجماع فى المقام على عدم الوجوبء بحيث تطمئنٌ به النفس, سما بملاحظة ما مر فى عله الجهر ممما ورد فيها. 

وعن ابن إدريس: إِنّ الجهر فى الظهر فيه إذا صلّيت جماعة لا الفرادى «2)» و فيه ما عرفت. 

قوله: (و الصحاح). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة داعزانا من للا 


ملا ,تقنياكن بعك القزالية واالدبو سنصيء إن شاك الل«سحضن اخ 
قوله: (و يجوز الزيادة). إلى آخره. 
مر ذلكك أيضا »)8١‏ فتأمّل! 


(1) تهذيب الأحكام: ١5/٠‏ الحديث "#ه» الاستبصار: 6١5 /١‏ الحديث 21891 وسائل الشيعة: ١2١/8‏ الحديث 72717 مع اختللاف 
(؟) تهذيب الأحكام: "/ ١5‏ الحديث 86 وسائل الشيعة: ©/ ١87‏ الحديث 278/. 

() المعتبر: ؟/ ”و 3:00 

(ع) تهذيب الأحكام: "/ ١5‏ ذيل الحديث 06 الاستبصار: 6١8 /١‏ و 517 ذيل الحديث 1898. 

(0) راجع! الصفحة: 505 من هذا الكتاب. 

.598/١ السرائر:‎ )©( 

(0) راجع! الصفحة: /11” و18" من هذا الكتاب. 

(8) راجع! الصفحة: "٠١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: ١6‏ 


قوله: (و فى الصحيح). 


مر ذلكك أيضا .)١١‏ 

قوله: (و أن يجهر). إلى آخره. 

مد هذا أيضا و ورد فى المعتبر عن سماعة؛ عن الصادق عليه السشّلام: عن الرجل هل يجهر [بقراءته] فى التطوّع بالنهار؟ قال: «نعم) 
0 

قوله: (و أن يعيد). إلى آخره. 

قد عرفت عدم جواز قراءة العزيمة فى الفرائض» فظهر 15١‏ من النصّ و غيره جوازها فى النافلة «8). 

و مراده من الحسن حسنة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يقرأ بالسجدةٌ فى آخر السورة قال: «يسجد ثمٌ يقوم فيقرأ فاتحة 
الكتاب ثم يركع) 2 

و فى معتبرة سماعة قال: «من قرأ «اقرأ باسم ربكث» فإذا ختمها فليسجد. فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب فلي ركع - إلى أن قال:- و لا تقرأ 


فى الفريضة: اقرأ فى التطوّع» «07. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ”١8‏ و ”٠‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: "8١‏ من هذا الكتاب. 

() تهذيب الأحكام: 784/7 الحديث 21١2٠‏ الاستبصار: "١5 /١‏ الحديث 21١188‏ وسائل الشيعة: 
2/ /ال/ا الحديث 48لا 

(©) فى (د )١‏ و (كك): و ظهر. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: #/ ٠١0‏ الباب ٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعاانا من للا 


(©) الكافى: 7 "١18‏ الحديث 3؛ تهذيب الأحكام: 7/ 141 الحديث 21187 الاستبصار: 19/١‏ الحديث 1184» وسائل الشيعة: 2/ ٠١7‏ 
الحديث عهع/, 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 197 الحديث 21178 الاستبصار: "7١ /١‏ الحديث 21١141١‏ وسائل الشيعة: 

٠١/2‏ الحديث ههع7. 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 618 


وفى رواية وهب بن وهب. عن الصادق عليه السّ.لام [عن أبيه عليه السّ.لام] عن على عليه الّ.لام قال: «إذا كان آخر السورة السجدة 
أجزأك أن تركع بها؛ 1١‏ و هذه الرواية فى غاية الضعف و تناسب التقئة. 

قوله: (للصحيح) . إلئ آخره]. 

هو صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام «7). و أمّا الخبر فهو أيضا صحيح عند غير واحد من المتأخرين 007 إذ ليس فى طريقه 
من يتوقف فيه إلا أبان» و هو ثقةُ عندهم 0150 و هو الأظهرء بل لعل المصنف أيضا يقول بذلكتع 

و فى هذا الخبر: «كان صِلَى اللّه عليه و آله و سلم يصلّى المغرب بالتوحيد [و «إذلاا غاءَ نَصْرٌ الله؛] و «الفتح» و«إذا زلزلت» ده. 

قوله: (ثم الاختلاف). إلى آخره. 

عن الشهيد الثانى: إن من سورة محمد صلى الله عليه و آله و سلم إلى آخر القرآنء لكثرةٌ الفصول بين سورة؛ و قال: إن المسموع 
«2 و الظاهر أن ما ذكره رحمه الله هو المشهور بين الأصحابء و نقل أقوال اخر كلها عن العامة و لا فائدةٌ فى ذكرها. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 797 الحديث »1١7‏ الاستبصار: "١9 /١‏ الحديث »1١140‏ وسائل الشيعة: 
ع/ ٠١١‏ الحديث ئهع7. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 0ه الحديث 005 وسائل الشيعة: ١١17/8‏ الحديث هوع7. 

(*) ذخيرةٌ المعاد: 8/ا5, الحدائق الناضرة: .١78//‏ 

(©) راجع! تعليقات على منهج المقال: .١1/‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 0ه الحديث 00 وسائل الشيعة: ©/ ١١8‏ الحديث #وع7. 

(©) روض الجنان: 5288 الروضة البهيّةُ: /١‏ 7287. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 511 

قوله: (و ورد فى الحسن). إلى آخره. 


هو كصحيحة ابن اذينة المرويّة فى «الكافى»؛ عن الصادق عليه السّ.لام فى بدء الأذان و الصلاه و هى طويلة» و فيها: «إِنَ الله تعالى لا 
أوحى إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بقراءة الحمد فى الركعة الاولى فى الصلاة فقرأهاء فأوحى الله إليه: يا محمد اقرأ نسبة 
ربك قل هُوَ اللَهُ أححدٌ. إلى آخر السورة. إلى أن قال: «أوحى إليه: اقرأ بالحمد لله فقرأها مثل ما قرأ فى الركعة الاولى ثم أوحى إليه: 
اقرأ نا ناه فى ليد الْقَدْرِ ها نسبتكك و نسبة أهل بيتكك إلى يوم القيامة» »)١١‏ الحديث. 

و يوافقها ظاهر «"» ما روى فى «الاحتجاج)» عن الصاحب عليه السِّلام: «إذا تركك سورةً مثا فيها الثواب و قرأ «التوحيد)» و«القدر» 
لفضلهما اغطى ثوابهما و ثواب السورة التى تركك) :8 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2عاانا من اللا 


لكن ذكرنا عن «العيون»» فى حاشيتنا على «المداركك» «6/» ع أبى الحسن الصائغ [عن عمّه] أن الرضا عليه الام من المددينة إلى 
باق كان بترا الفريشة ف البة لازن اموي 40121 213 كدر وف ارج رقافة اعدو كل قا أعذ 
«6). 

و كذلكك روى رجاء بن أبى الضبحاك مع زيادةً هى قوله: إلا فى صلاة العشاء الآخرةٌ ليله الجمعةُ «18. إلى آخر ما ذكره فى «الفقيه» 


«/ا)» بعد افتائه بما ذكره 


7/١082 وسائل الشيعة: ه/ ه52 الحديث‎ »١ الكافى: */ 587 الحديث‎ )١( 

(0) فى (د )١‏ و (كك): و يوافقه ظاهرا. 

(©) الاحتجاج: 57 وسائل الشيعة: 2/ 4/ الحديث 7799 مع اختلاف يسير. 
(؟) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: #/ 89. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 777 الحديث ه. 

(*) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 198 الحديث ه. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١١ /١‏ ذيل الحديث ؟47. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 18 


المصنّفء و هى روايهُ معتبرة قطعا فيها قرائن على الصححةٌ و الحقية. 
و صرّح فى «الفقيه» باعتبارها و حجيتها حتى قال: و لذلكك اخترناها من بين السور بالذكر فى هذا الكتاب »)١1١‏ فيظهر وجه فتواه 


بالعكسء كما ذكره المصنّف. 

مضافا إلى رواية الكلينى عن أبى على بن راشد قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: 0 

جعلت فداك. إِنْكك كتبت إلى محتّد بن الفرج تعلّمه أنّ أفضل ما يقرأ فى الفريضة (إِنا أنزلناه» و «قل هُوَ اللَهُ أحَدٌ» و إن صدرى 
ليضيق بقراءتهما فى الفجرء فقال: 


١لا‏ يضيقن صدرك بهماء فإنّ الفضل و الله فيهما» .)١‏ 

مع أنه رحمه الله قال فى «الفقبه) بعد ذلكك: و يستحب قراءة «القدر) فى الاولى» و «التوحيد» فى الثانية لأنّ القدر سورة التبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم و أهل بيته عليهم الّ.لام؛ فيجعلهم المصلى وسيلة إلى الله لأنّه بهم وصل إلى معرفته. و أمَا التوحيد. فالدعاء على 
أثرها مستجاب, و هو القنوت «”37» انتهى. . 

و فى توقيعات الصاحب عليه السّ.لام إلى الحميرى: إِنَ العالم عليه الشّرلام قال: «عجبا لمن لم يقرأ فى صلاته (إِنَا تله فى لَيلَُ الْقَدْر) 
كيف تقبل صلاته) و [روى] «ما زكت صلاة لم يقرأ فيها قل هُوَ اللَهُ أحد» ". 

وفيه أيضا إشارة إلى تقلريم «القدراء و ذكرنا سابقا مدح الصلاء ب «قلُ هُوَ الله أح دٌ) وحدها «ه» بل روى: «أنّ صلاة الأؤابين 
الشسوق كلياات«قل هُوَ الله أحَد) .)0١‏ 


.977 ذيل الحديث‎ 7١7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(؟) الكافى: */ ”١0‏ الحديث 15» وسائل الشيعةٌ: 78/28 الحديث 7/40 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزانا من /ا اسل 


(") من لا يحضره الفقيه: 7١1//١‏ ذيل الحديث 97":7. 

(©) الاحتجاج: 25/7 وسائل الشيعة: 8/ 4/ الحديث 77949/. 

(0) راجع! الصفحة: 8١١7‏ و١8‏ من هذا الكتاب. 

(©) الكافى: #/ ”١‏ الحديث 1١؛‏ وسائل الشيعة: 8/ 59 الحديث ./#8٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: 19 


قوله: (و أن يقرأ). إلى آخره. 


هذااهو المشهوره و تقل :المحتق والعلامة فى «السيى »فى يعضن الأصيكات وحريينها قتهما 1 

و الظاهر أنَ مرادهما من البعض هو الصدوق «7». لأنّه من أعاظم الفقهاء الذين يروون عنه الفتوى» و كلا-مه كالشمس. و كتابه 
كذلك. فلا وجه لعدم التعرّض لذكره. 

بل عن «المعتبرا تصريحه بذلكك 27 إِلَا أنه فى «المختلف» قال: كلامه صريح فى خصوص الظهر "2 كما نقله المصنّف (8). 
و.وافقه فى «الدخيرة» و«السدار كه» 20 إلا أنه يعد فى النظر- غاية البعد- أن يكون قائلك نذلك فى الظهر ذون صلةة الجشعة 
بملاحظة أدلته رحمه الله وغير ذلككء و لذا قال فى «الوافى)»: مراده من الظهر ما يشمل صلاة الجمعة. لأنّهم كانوا يطلقون كذلكك 
04 

بل كلامه رحمه الله فى «الفقيه؛ فى باب صلاة الجمعة صريح فى أن مراده من ظهر يوم الجمعة هو ما يعم صلاءً الجمعة؛ و صلاءً 
الجمعة أظهر فرديه» أو مخصوص بصلاهٌ الجمعة» سيّما بملاحظة ما تقدّم عليه و ما تأخَر عنه من عباراته» فلاحظ! 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 2.1487 منتهى المطلب: 8/ 5٠1/‏ و8:ع. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 7١١ /١‏ الحديث 477. 

(9) المعتبر: ؟/ *1817 و 185. 

(6) مختلف الشيعة: 7/ .128٠‏ 

(0) راجع! الصفحة: *9 من هذا الكتاب. 

(©) ذخيرة المعاد: 0719 مداركك الأحكام: "/ ع2". 
(0) الوافى: / 207ع. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 7١‏ 


مع أنه رحمه اللّه يذكر بعد ذلكك جواز العدول من التوحيد إلى سورة الجمعة و المنافقين 00١١‏ و لم ينقلوا هؤلاء من الصدوق أنه 
خض ص جواز العدول منها إليهما بصلاة الظهر و لم يرض بذلك فى صلا الجمعة و لا شكك فى عدم تخصيصه؛ كما لا يخفى على 
المتأمل. 

و ليس فى عبارته رحمه اللّه ما يوهم ما توهّموه إِلّا قوله رحمه اللّه: فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها نافلة و سلّم فيهماء 
و أعد صلاتكك بسورةٌ الجمعةٌ و المنافقين .)7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعاانا من ,للا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج/ا ص: رضن 

و ظاهر أن مراده من قوله: اجعلها ركعتين نافلة إِنْكك تضمٌ إليها ركعة اخرى حتّى تصلح لأن تصير نافل بعدول التيةء و لا تصير باطلة» 
و سلّم فيهما لكونهما صلاهُ صحيحة, و لعدم جواز إبطالهماء و أعد صلاتكك. إلى آخره» و بما ذكرنا صرّح المحمّق مولانا مراد فى 
شرحه عليه 9). 

مع أن الظاهر كون مراده أعمّ من صلاءٌ الجمعة» بملاحظة ما ذكره فى باب صلاه الفريضة من الخمس. 

و بالجملة الحى ما فيه الفاضلاة» و وائقهما الشهيد.و الدحلق الشيخ على بل صرّحا بذلكك 60" لاما فهمه فى «المختلف,, و ما 
فهمه مشا ركوه. 

و أما الحلبى» فذكره فى «المختلف» أنّه قال بذلكك فى خصوص الظهر «2)» و فى «الذخيرة» أيضا قال كذلك «2. 


.١1777 ذيل الحديث‎ ”81/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١1777 ذيل الحديث‎ 732/8 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 
مخطوط.‎ )9( 

(؟) ذكرى الشيعة: */ #9 جامع المقاصد: ؟/ .58١‏ 
(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ .١18٠‏ 

(2) ذخيرةٌ المعاد: 8/ا؟. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 67١‏ 


و أمًا السيّد فنسبه فى «المنتهى» إلى القول بالاستحباب مطلقا .)١١‏ و فى «المختلف» لم يشر إلى أنه مخالف للمشهور أصلاء بل ظاهره 
موافقته لهم مطلقا .)"١‏ 

حيجةُ المشهور: الإطلاقات و العمومات و الأصلء و صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يقرأ فى صلاة الجمعة 
بغير سورةٌ الجمعة متعمّداء قال: 


رلا بأس بذلكك» زفي 


وعن سهل الأشعرى» عن أبى الحسن عليه السشلام مثل ذلكك (ع. . 
و كصحيحةٌ يحيى الأزرق عنه عليه السِّلام: عن رجل فلن الجمعةٌ فقرأ «سمّح اسْم ركه الأغلى» و 15 هو الله اعد قال: «أجزأه) 
«6). 


و رواية على بن يقطين عن الكاظم عليه السسلام: عن الجمعة فى السفر ما أقرأ فيهما؟ 
قال: داقر أهما ب .دقل هو الله أذ دعاو السدد مر بالشهرة الى كادت تكون إجماغاء و غير ذلكف متنا ذكرتا. 
هذاء مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالَهُ على رجحانهما فيهما 017» بل يظهر من «الانتصار» و «المنتهى» إجماع منّا فيه «/, فلاحظ! 


.65:8/0 منتهى المطلب:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عزانا من ٠/١‏ إللا 


.128٠ مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(*) تهذيب الأحكام:  /*‏ الحديث 15 الاستبصار: 5١ /١‏ الحديث 1888؛ وسائل الشيعة: 2/ ١81‏ الحديث ./21١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: / 7 الحديث 2٠١‏ الاستبصار: 8١ /١‏ الحديث 18417؛ وسائل الشيعة: ١88/2‏ الحديث ./21١5‏ 
(0) تهذيب الأحكام: */ 787 الحديث 5ه2: وسائل الشيعة: ١88/2‏ الحديث ./21١0‏ 

(©) تهذيب الأحكام: "7 8 الحديث "7 وسائل الشيعة: ©/ ١1‏ الحديث 217/. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ ١8‏ الباب 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(8) الانتصار: 26) منتهى المطلب: .6١01//0‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 77 


و حبّجةُ الصدوق و غيره ما ورد فى الحسن- كالصحيح- عن الباقر عليه السّلام: «إِنَ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم بشارة لهم, و المنافقين توبيخا للمنافقين» فلا ينبغى تركهماء فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له) .)١١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد قال: قال الصادق عليه السلام: «من صلىي الجمعة بغير الجمعةٌ و المنافقين أعاد الصلاهُ فى سفر أو حضر) .)7١‏ 
و ما ورد من الأمر بإتمامها ركعتين ثم يستأنف إذا قرأ «قل هُوَ الله أحدّ» مكان سورة الجمعة و المنافقين إذا كان يريدهما «. 

مضافا إلى الأوامر الواردة بقراءتهما فيهماء و رواية الأحولء عن الصادق عليه السّ.لام قال: «من لم يقرأ فى الجمعة بالجمعة و المنافقين 
فلا جمعةٌ له) 9©). 

والتحراب ضنهنا ظير هيا 5 كان الكديووه لالد أقزى منزاقبيء فلااتعلا ين بارا الاشتعط اننا براك الأقرعء بالحدا غلى اندو ا كن 
الاستحباب جمعاء كما هو المشهور المعروف أو طرحها. 

و كيف كانء فى مقام الاستحباب تكفى الحيجة المذكورة. 

مع أنّه قال فى «الأمالى»: من دين الإماميّة أنه يجب أن يقرأ فى صلاه الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و بذلكك جرت السنّةُ 


.)©« 


١5 /© الحديث 188 وسائل الشيعة:‎ 515 /١ الحديث 18 الاستبصار:‎ 8/٠ الكافى: */ 510 الحديث ع تهذيب الأحكام:‎ )١( 
78:7 الحديث‎ 

() الكافى: */ 558 الحديث /» تهذيب الأحكام: 7/7 الحديث ١57؛‏ الاستبصار: /١‏ 515 الحديث 1888 وسائل الشيعة: ١39/2‏ 
الحديث 818/. 

(*) تهذيب الأحكام: 8 الحديث 215 الاستبصار: 5١0 /١‏ الحديث 1884؛ وسائل الشيعة: 2/ ١84‏ الحديث 219/. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 7 الحديث 017 الاستبصار: 8١ /١‏ الحديث 1885؛ وسائل الشيعة: 2/ ١50‏ الحديث 2:08/. 

(©) أمالى الصدوق: ؟217. 

مصابيح الظلام» جلا ص : 77 


و الظاهر أن الإمامِهُ لم يكونوا قائلين بالوجوب بالمعنى الاصطلاحىء و إِلَّا لاشتهر بينهم اشتهار الشمسء سيّما فى زمان الصدوق» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعزانا من للا 


لكون الفريضة أعمم شىء يعم به البلوى» فكيف خفى على معاصريه مثل المفيد و غيره» و مقاربى عصره مثل الشيخ و غيره من الفقهاء 
الفحول العظام, إلى أن اتّفقوا على الاستحباب؟ 

بل لو كان صدر من الأثمَهُ عليهم السّلام وجوبهماء لكان الشيعة يلزمون بوجوب قراءتهما و يلتزمونء بل و حفظهما- كما التزموا حفظ 
فاتحة الكتاب- أو تجويز قراءتهما من المصحف- يعنى وجوبها إن لم يحفظوا- أو تحصيل القراءة مهما تيسّدر» و ارتكاب مقدّمات 
ذلكك. 

و كان على ذلككء المدار فى الأعصار و الأمصارء فكيف صار الأمر بالعكس؟ 0 

مع أن القول بالوجوب ربّما يؤدّى إلى العسر و الحرجء و هذا لا يناسب الملّهُ السهلة السمحة و قوله تعالى يُرِيدٌ الله بكم الْيَسْرَ 0١١‏ سِيما 
بالنسبة إلى النساءء بل العوامٌ أيضا. 

قوله: (و أن يقرأً). 

هذا على ما قاله بعش الاسحاتك 7١‏ موافتقا لرواية أبى الضباح عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا كان ليلهُ الجمعهٌ فاقرأ فى المغرب 
جددة «الجمعة) و١‏ «قل هُوَ الله أَحَدّ)ء و فى العشاء سورة «الجمعةٌ)» و١‏ «سَربّح | 4 شم رَبك الأعلّى» و صلاة الغداةٌ سورة «الجمعة» واقل هو 
الله أغدٌ):وصلاة الجبعة بالجيعة و المنافقين »و ضصلاة العصر بالجمعة ووقل هد الله أده “8 لكن عن الشيخ 


.180 البقرة (؟):‎ )١( 

(1) الرسائل العشر: .١8‏ 

(") تهذيب الأحكام: / ه الحديث 01 وسائل الشيعة: ©/ ١١14‏ الحديث /8٠١‏ نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: عع 


و المرتضى و ابن بابويه و أكثر الأصحاب أن صلاهُ المغرب أيضا بسورة «الجمعة» و «الأعلى) .)١١‏ 

و مستندهم معتبرة أبى بصير عن الصادق عليه الث.لام: «اقرأ ليلة الجمعة بالجمعة و «تريّح اشم رَبك الَْعْلّى)» و فى الفجر [سورة] 
الجمعةٌ و التوحيدء و فى الجمعة [سورة] الجمعةٌ و المنافقين» .)١‏ ْ 

و روايةُ «قرب الإسناد» للحميرىء عن البزنطى؛ عن الرضا عليه السَلام أَنّه قال: 3 

«تقرأ ليله الجمعةُ بالجمعة و «سَبَّح اسم ميك الأغلى» وفى الغداة بالجمعة و دقل هو الله أخن1. 

وعن ابن الى بلا زرا ةاحمم بسورة الجمعةٌ و المنافقين كالظهرين «6»). 

و لعل مستنده مرفوعة حريز عن الباقر عليه السّلام: «إِنَّ ليله الجمعة يستحب أن يقرأ فى العتمة بالجمعة و المنافقين» و كذلكك فى غداهٌ 
يوم الجمعة؛ و صلاءً الجمعة؛ و صلاه العصر) «8). 

و عن ابن بابويه و المرتضى: إن صبح يوم الجمعة أيضا بالجمعة و المنافقين كظهره «2. 


)١(‏ المبسوط: 3١87١‏ الانتصار: 2# من لا يحضره الفقيه: 70١ /١‏ ذيل الحديث 477) الكافى فى الفقه: 
87 شرائع الإسلام: /١‏ الى نهاية الإحكام: اع 
(0) الكافى: ”/ 550 الحديث ”5”, تهذيب الأحكام: */ © الحديث 135. الاستبصار: 5١/١‏ الحديث 1887» وسائل الشيعة: ١١8/2‏ 


الحديث 98ع7. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ٠10لا‏ من (/اإاش 


() قرب الإسناد: ”2٠‏ الحديث 1717» وسائل الشيعة: 8/ ١08‏ الحديث ./2٠١‏ 

(6) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 104. 

(0) تهذيب الأحكام: / / الحديث 218 وسائل الشيعة: 8/ ١١9‏ الحديث 76994 نقل بالمعنى. 
42 المقنع: 162 الانتصار: 08. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 576 


وعن ابن أبى عقيل: إِنْ الركعة الاولى منه بالجمعة» و الثاني بالمنافقين أو التوحيد .)١١‏ 

و مستندهم المرفوعةٌ السابقةٌ «؟7)» و المشهور الجمعهٌ و التوحيدء لرواية أبى بصير «0» و رواية أبى الصباح «21. و روايةُ «قرب الإسناد» 
«6) السابقات. 

و صحيحة الحسين بن أبى حمزة أنه قال للصادق عليه الّدلام: بما أقرأ فى صلاهُ الفجر يوم الجمعة؟ فقال: «اقرأ فى الأولى بالجمعة و 
فى الثانية بالتوحيد, ثم اقنت حتّى يكونا سواء» «2) و المقام مقام الاستحباب أى: ذلكك فعل يكون حسنا. 

قوله: (و فى غداة). إلى آخره. 

هذا قول الشيخ و أتباعه «/ا» و زاد الصدوق ما قاله المصئّفء و مستنده روايهُ رجاء بن أبى الضيحاكك 8١‏ و قد عرفتها .)9١‏ 

قوله: (و أن يقرأ الشمس). إلى آخره. 

مرّ الكلام فى ذلكك فى مقامه .)0٠١١‏ 


() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ .١81/‏ 

(0) مر آنفا. 

(9) مد آنفا. 

(©) وسائل الشيعة: 2/ ١١9‏ الحديث ١٠ه/.‏ 

(0) مر انفا. 

(2) الكافى: / 510 الحديث "؛ وسائل الشيعة: ١١١/8‏ الحديث 28١08‏ مع اختلاف يسير. 
(0) المبسوط: ٠١8/١‏ مداركك الأحكام: */ ع28". 

(8) من لا يحضره الفقيه: ٠١١/١‏ ذيل الحديث 477) عيون أخبار الرضا عليه السّ.لام: 7/ 190 الحديث ذه وسائل الشيعة: ١7١/8‏ 
الحديث 017هل7. 

(9) راجع! الصفحة: /11 من هذا الكتاب. 

)0٠١(‏ راجع! الصفحة: /ا2"- 17/١‏ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 78 

قوله: (كما فى الحسن). إلى آخره. 


وه لا 3 وه 9 لا 
هو حسنة معاذ بن مسلم بإبراهيم بن هاشم» عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تدع أن تقرأ «قل هُوّ الله اعدوو ةا 0 أَيْهَا الكافؤونَ) فى 
سبع مواطن» .)١١‏ إلى آخر ما ذكره المصف. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 101 من اللا 


ل ل ا وده 
وش العانسةا .رفز لك أنه الكافدرة» إلاافق ال كعم قل القر فاته مدا برقل ل أنها الكافدوة و ف العانية دقل هق الله 2ت 
5 

ال لام 00 «اقرأ فى ركعتى الفجر بأىّ سورة أحببت,ء و قال: أمَا أنا فاحتٌ 
أن أقرأ ١‏ اقل هُوَ اللَهُ أحده و دقل ل أَيّهَا الْكافِدُونَ»» ع 1 ١‏ 

و روى عن محترد بن أبى طلحة عنه عليه السّ.لام قال: «قرأت فى ركعتى [الصلاة] | الفجر ب اقُلْ مُوَاللهُ أحدٌ» و هل ل أيه الكافرو» 
«0» فتأمّل! و ذكرنا فى مبحث تكبيرةٌ الإحرام أن أت ما بكرن هن القراءة قراءة رقل قف الله أَحَد اقل :0 5 الكافرُونَ) .2١‏ 


)١(‏ الكافى: / "١‏ الحديث 075 تهذيب الأحكام: 7/١‏ الحديث 17, الخصال: 61" الحديث 7١‏ وسائل الشيعة: ©/ 8* الحديث 
١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: "١ /١‏ الحديث 1577. 

(9) الكافى: "/ ”١8‏ ذيل الحديث 57. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 814 وسائل الشيعة: 2/ 82 الحديث 78٠‏ مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 98 الحديث 088 وسائل الشيعة: ©/ 8١‏ الحديث 78037. 

(8) راجع! الصفحة: ٠١8‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 671 


7 وه لا 2 وه ب لا 
وفى الصحيح عن الصادق عليه السشلام قال: «كان أبى يقول: «قل هُوَ الله أحَذ» ثلث القرآن و شك أّهَا الكافرونَ» ربعه) .)١١‏ 


قوله: (كما فى الصحيح). 

لعل هراد ححبحة ابن أبى عمير قال: كان الصادق عليه السّلام يقرأ فى الركعتين بعد العتمةٌ «الواقعة» و «قَل هُوَ الله أَحَده .05١‏ 

و من المعلوم أن ابن أبى عمير لم يدركك الصادق عليه السّد.لام» و لم يعهد منه رواية عنه قطء إِنَا أن يكون مراده أن مرسله صحيح فى 
حكم المسند و لم يعهد هذا من المصنّف قط. 

و فى رواية اخرى بسند مجهول عن عبد الخالق, عن الصادق عليه السّلام مثله 9"). 

وفى الصحيح عن الحتجال عن الصادق عليه الّ.لام, أنّه كان يصلّى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آيهٌ و لا يحتسب بهما «16, 
الحديث. 

و مائةُ آي تساوى الواقعة و التوحيد, لكن الحججال أيضا لم يدرك الصادق عليه السّلام؛ بل هو من أصحاب الرضا عليه الّلام كما فى 
الرجال 8١‏ لكن الحكم لا غبار فيه للتسامح و للأخبار بفتوى الفقهاء. 

و يعضده أيضا استحباب قراءة الواقعة بعد صلاة العشاءء و أنّه يوسّع الرزق» و يمنع عن الحاجة إلى الناسء فتأمّل. فاجتمع فى الواقعة 


ثلاث وجوه من الرجحان. 


.76٠٠ الحديث‎ 6١ /2 الحديث /ء وسائل الشيعة:‎ 27١/7 الكافى:‎ )١( 
./58٠١ الحديث‎ ١١7 / الحديث "5 وسائل الشيعة:‎ ١١8 (؟) تهذيب الأحكام: ؟/‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 10لا من إلا 


(") تهذيب الأحكام: /١‏ 190 الحديث 1١40‏ وسائل الشيعة: ١١7/2‏ الحديث ./58١‏ 
(©) تهذيب الأحكام: "6١/1‏ الحديث 015٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ ١7١‏ الحديث .٠١718‏ 
(0) رجال الطوسى: "8١‏ الرقم 18. 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: /57 


قوله: (و [قراءة | المعوذتين). إلى آخره. 


ورد الأمر بقراءة التوحيد فى ثلاثهنٌ: فى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام :1»» و صحيحة ابن مسكان عن سليمان بن خالد 
عنه عليه السّلام «7)» و صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام 079 و غير ذلكك مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عنه و فيها: أنه 
عليه السّلام إذا فرغ من قراءتها قال: «كذلك الله ربّى) «©1» و مر ما يدل على ذلك عموما «8). 

و صحيحة الحارث بن المغيرةً عنه عليه السّد.لام قال: «كان أبى يقول: «قَلّ هُوَ الله [تعدل] ثلث القرآن» و كان يحبٌ أن يجمعها فى 
الوتر ليكون القرآن كله دع . 

لكن فى الصحيح عن على بن يقطين 37١‏ أنّه سأل الكاظم عليه انلام عن القراءة فى الوتره و أنه روى عض اقل قواللة أ ذافن 
الثلاث» و بعض المعوذتين و فى الثالثة «قل هُوَ الله فقال عليه السّلام: «اعمل بالمعوذتين و اقل هُوَ اللَهُ د «8. 

لكن كثرة الصّ حاح و المؤيّدات الخارجة» مما ورد فى الأمر بقراءة التوحيد فى الصلوات و غيرهاء و ما فيها من الثواب العظيم و غيره» 


مع مرججحات روايات 


./077 وسائل الشيعة: ©/ 11 الحديث‎ 0٠ الكافى: */ 9© الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 177/7 الحديث 685؛ الاستبصار: "68/١‏ الحديث 217٠١‏ وسائل الشيعة: 

ع/ 19 الحديث /ه/. 

(*) تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث 588 وسائل الشيعة: ©/ ١7‏ الحديث 878/. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 172 الحديث ١68؛‏ وسائل الشيعة: 1٠1/8‏ الحديث 878/. 

(0) راجع! الصفحة: 572 و5717 من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 177 الحديث 6815؛ وسائل الشيعة: 2/ 1١‏ الحديث 875 مع اختلاف يسير. 
فى المصدر: يعقوب بن يقطين. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ 177 الحديث 687؛ وسائل الشيعة: ©/ 17 الحديث 7878 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج/. ص: 679 


الباقر عليه السّ.لام على روايات الكاظم عليه الم لام» سيّما إذا كان الراوى على بن يقطين» لكون المناسب بالنسبةٌ إليه ما هو أوفق 
بمذاق خلفاء بنى العئاسء ربّما يشكل علينا الآن ترجيح روايته الواحدة على الضَِّ حاح و غيرهاء و المقام مقام الاستحباب لا مضايقة 
فيه» إِنْما الكلام فى الأرجح بالنظر إلى الآدلة. 0 [ْ [ْ 

والصدوق قال: و روى: «أن من قرأ فى الوتر بالمعوذتين» و «قمل هُوَ الله أ د)» قيل له: أبشر يا عبد الله فقد قبل الله و تركك» »)١١‏ 


انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة انالا من للا 


و فى روايةٌ أبى الجارود عن الصادق عليه السَلام: (إِنْ عليا عليه السَّلام كان يوتر بتسع سور) .)1١‏ 

وفى رواية رجاء بن أبى الضبحاكك: ضعي اباد كاد براحي كر ابر ركس القع اللسا يرا و ابييل اللاكامر اكه وني 
الوتر يتويج فيها و يقرأ بعد الحمد التوحيد ثلاث مرّاتء و اقُلْ أَعُودٌ برب الْمَلَقِ) واقل أَعُودُ بِرَب الا مره 7. 

قوله: (و قراءة التوحيد). إلى آخره. 

قد عرفت مدح وقوع الصلاة بالتوحيد مطلقاء و أنَ صلاة الأوّابيين كون الخمسين ركعة من الفرائض و النوافل اليوميةُ كلها بالتوحيدء 
إلى غير ذلك ممما ذكرنا 59" و ما لم نذكرء مما هو فى كتب الأخبار سيّما فى كتب الأدعية و النفلية مذكور. 

فى «الكافى» بسنده إلى أبى هارون المكفوف أنه قال: سأل الصادق عليه السّلام 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١1/١‏ الحديث 21505 وسائل الشيعة: 2/ 1 الحديث 874 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ /0” الحديث 01740 وسائل الشيعة: ©/ 07 الحديث 714 مع اختلاف يسير. 

(©) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 198 الحديث هه وسائل الشيعة: 5/ 0ه الحديث 6898. 

(©) راجع! الصفحة: 8١١‏ و١8‏ و7١58‏ و8١81‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 67٠‏ 


رجل: كم أقرأ فى الزوال؟ فقال: «ثمانين آية)» فخرج الرجلء فقال: «يا أبارهارون هل رأيت أعجب من هذا سألنى عن شىء فأخبرته. 
فلم يسألنى عن تفسيره؟! يا أبا هارون» إن الحمد سبع آيات و «قَلّ هُوَ الله ثلاث آيات» فهذه عشر آياتء و الزوال ثمانى ركعات 
فهذه ثمانون آيهُ) 0١‏ إلى غير ذلكك. 

و ماذكره المصنّف رواه الشيخ بسنده إلى محسن الميثمى عن الصادق عليه السِّلام قال: «تقرأ فى صلاة الزوال». إلى آخر ما ذكره 
المصئف. 

ثم قال عليه السّد.لام: «فإذا فرغت قلت: اللهم مقلّبٍ القلوب و الأبصار ثبت قلبى على دينككء و لا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من 
للاتكفوحية لكك آرت الوهٌاب سبع_مرّات» ثم تقول: أستجير باللّه من النار سبع مرّات» .07١‏ 

و ورد أيضا مدح سنّين مرّهُ ١ل‏ هُوَ اللَهُ أخ دٌ) فى الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل فى كلّ ركعة ثلاثين بعد الحمد. رواه الشيخ فى 
«التهذيب»» و الصدوق فى «الفقيه) و فى أماليه «”). 

وفى روايةٌ رجاء بن أبى الضبحاكك: أن الرضا عليه السّ.لام كان فى سفر خراسان يفعل كذلككء و كان يصلى صلاءٌ جعفر و يحتسب 
بها من صلاةٌ الليل 59). 

وورد فى أخبار اخر أيضا مدح ذلكء و أنّه يعطى ثواب صلاءٌ جعفر و صلاة الليل جميعا «2. 


)١(‏ الكافى: 8/ "١‏ الحديث 15» وسائل الشيعة: ©/ © الحديث 780 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 07117 وسائل الشيعة: ©/ © الحديث 887/. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١7/١‏ الحديث 21607 أمالى الصدوق: 587 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 
؟/ 176 الحديث 0/٠‏ وسائل الشيعة: ©/ ١79‏ الحديث 2/878 :1 الحديث 1/898 


(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 198 الحديث 2 وسائل الشيعة: ©/ 0ه الحديث ع689. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاه1لا من /إللا 


)20 من لا بحضره الفقيه: /وع؟ الحديث نفد 3 وسائل الشيعة: // 8 الحديث /اا/ر .٠٠١ ١‏ 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: الع 


4 
ع 


ثم قال رجاء: ثم يقوم عليه السّد.لام و يصلى الركعتين الباقيتين يقرأ فى الأولى الحمد و سورة الملككء و فى الثانية الحمد و هَل أتلا 
عَلَى الإثللان» كم 

وفى كل من ركعات الوتر ما ذكرئا عنه. 

و فى صحيحة صفوان عن ابن بكير [عن محمّد بن مسلم] عن كامل عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا استفتحت صلاة الليل و فرغت من 
الاستفتاح فاقرأ آيهُ الكرسى و المعؤذتين» ثم اقرأ الحمد و سورة) .١‏ 

و فى صحيحة ابن أبى عمير» عن أبى مسعود الطائى؛ عن الصادق عليه السّلام (إِنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يقرأ فى 
آخر صلاة الليل «هَلٌ أتلا عَلَى الإنلطان» «". 

و لعل المراد فى الركعة الأخيرة كما كان الرضا عليه السّ.لام يفعله. مع أَنّهِ ورد فى الركعتين الأوّلتين منها التوحيد و الجحد 0»: كما 
عرفت (6). 

مع أنه فى صحيحة محمّد بن القاسم عن الكاظم عليه السّلام أنّه سأله: هل يجوز أن يقرأ فى صلاه الليل بالسورتين و الثلاث؟ فقال: «ما 
كان من صلاةٌ الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث» «28). إلى غير ذلكك مما يظهر من كتب آداب صلاة الليل. 

و عرفت أنّه يجوز أن تصلّى النوافل بغير قراءة سور أصلا 7 فما زاد على ذلكك فهو مستحب زائد خارج؛ و ليس بمقصود فيما ذكره 
الحض طم وتحية الله 


)١(‏ مر آنفا. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ع" الحديث 0171/4 وسائل الشيعة: ©/ 7" الحديث 777/. 
(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 176 الحديث 584؛ وسائل الشيعة: ©/ ١79‏ الحديث 877/. 
(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 68 الباب ١8‏ من أبواب القراءة. 

(0) راجع! الصفحة: 572 و5717 من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 5884 وسائل الشيعة: ©/ 0٠‏ الحديث #10/. 
(/) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 170 الباب 00 من أيواب القراءة فى الصلاة. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 677 


قوله (وقراءة الترهيد): إلى ره 


لا يخفى أن صلاءٌ جعفر غير مأخوذ فيها أن يكون القراءة فيها بسورة معتنة» بل يجوز بأىٌ سور يكونء سما التوحيد بل فيها رجحان 
عظيم كما اشير إليه. 

و ما ذكره المصنّف من مستحاتها و آدابها )١١‏ كما ذكره. 

و من المعلوم أن فيها غير ما ذكره أيضا من الآ-داب و المستحبات؛ بل الشرائط و اللوازم» فلا ينفع اطلاع المكلّف على خصوص ما 
ذكره فى المقام» كما هو الحال فيما ذكره لصلاة الليل و الزوال و غيرهماء فإذا لاحظ مظان ذكر هذه الامور ظهر عليه جميع ما ذكره 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 100 من /إللا 


المصئّفء و ما زاد عليه ممما هو معتبر بل و شرطء و إن لم يلاحظ لا يفى ملاحظة ما ذكره المصنّف لمجموع الآداب 3 و الأدعية و 
ما هو معتبر فيهاء فالحوالةٌ على مظانّها أولى, لأنّ ملاحظهٌ ما ذكره المصنّف رما يضرء ألا ترى أنّهِ ذكر لقراءة صلا الليل ما ذكرء إلى 
آخر ما ذكر من الخبر و سكتء و لم يذكر ما ذكرنا من الخبر من الدعاء. 

فالملاحظ يتوهّم أن الخبر انتهى إلى حدّ ما ذكره؛ فيقرأ الآيات و السور كما ذكره. و لا يقرأ ما ذكرنا منه من الدعاءء فلعله جزء ما 
ذكره المعصوم عليه السّ.لام و تتمّتهه بل هذا هو الظاهر و العباده توقيفةٍة» فكيف يجوز تركك ما تركك ذكره فى مقام الإتيان بالعبادة 
المطلوبة التى طلبها الشارع» و يبنى أَنّهِ خاصّةُ مطلوبه؟ 

و قس على ما ذكرنا حال كثير ممّا ذكره مما هو مثل ما ذكرناء فتأمّل جدَّاء مع أنه ربّما يتوهّم المتوهّم انحصار الصورة فيما ذكره. 


.,/ 8”'و‎ /١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 
فى (ز ”) زيادة: و المستحبات.‎ )0( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: الذزفرا‎ 


القول فى الركوع 

اشارة 

قال اللمسيضاه اا الذي ترا الوا 
4- مفتاح [أحكام الركوع] 


يجب الركوع فى كل ركعة مرّةُ بالضرورة من الدينء إِلَا فى صلاه الآبات فخمس مرّات بالنصٌ 237١‏ و الإجماع. 
وهو ركن فى الصلاةُ تبطل بتركه و لو سهواء للإجماع و المعتبرة المستفيضة 07 فإن سها عنه حتّى سجد بطلت. 
وقيل: بل يحذف الزائد و يأتى بالفائت 250 للصحيح «0)» و يمكن حمله على 


)١(‏ الحج (55): /الا. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /1/ 547 الباب 7 من أبواب صلاهءٌ الكسوف و الآيات. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب الركوع. 

(ع) لاحظ! المبسوط: .119/١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ©/ "١0‏ الحديث .,86١8#‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 676 

الجواز و إن كان الاستئناف أفضلء إِلَا أن العمل على الأوّل. 

و قيل: يفعل ذلكك فى غير الركعة الاولى و يبطل فيها »0١١‏ و لم نجد مستنده. 
و لو ذكره قبل السجود قام فركع ثم سجدء للإجماع و الصحيح .7١‏ 

ولو زاد ركوعا أو شكك فيه فد مضى حكمهما 7. و لو تلاسغى المشكوك فيه فذكره و هو فيه» ففى بطلاسن الصلاهً قولان 157, 
أصبحهما الصبَحة» وفاقا لأعيان القدماء «8)» فيرسل نفسه إلى السجود. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,10لا من للا 


(1) مختلف الشيعة: ؟/ "0 مداركك الأحكام: /7177. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ 18" الحديث ١88‏ 

() راجع! الصفحة: ١121‏ من هذا الكتاب. 

(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: 6/ 777. 

(ه الكاف عر عل وسائل الغريف المرتفني 020 المسوطء 121ل سات ام 
مصابيح الظلام» ج/. ص: 670 

قوله: (يجب الركوع). 


لا شبهة فى كونه من ضروريّات الدين و المذهب. لا يحتاج إلى إثباته بدليل» مع أن الأخبار متواترة فى ذلكك ١1١‏ مضافا إلى ظاهر 
القرآن .»١‏ و كون صلاه الآيات خمس ركوعات قد مر فى موضعه .”١‏ 

قوله: (و هو ركن). 

قد عرفت فى بحث التكبير أن الأصل فى كل جزء الركتدة» إِلَّما أن ينبت عدم كونه ركنا « مضافا إلى ما ثبت من المعتبرة مثل 
صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام: «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع و السجودء ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا 
بحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلى» «8). 

و صحيحة الحلبى عنه عليه السّلام: «الصلاه ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوع, و ثلث سجودا «2. 


و صحيحة زرارة التى مزت فى عدم ركنية القراءة 7/١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ "٠١‏ الباب 4 من أبواب الركوع. 

(؟) الحج (52): /ال. 

(9) راجع! الصفحة: 59 (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: ١87‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 1 الحديث ه/ذ الاستبصار: "٠١ /١‏ الحديث 21١87‏ وسائل الشيعة: 

ع/ ”ع الحديث 97١ل‏ 

(©) الكافى: "/ 717 الحديث 28 تهذيب الأحكام: ؟/ 16١‏ الحديث 855 وسائل الشيعةٌ: ©/ "٠١‏ الحديث ,6١894‏ 
(0) وسائل الشيعة: 28/ /41 الحديث 76١5‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص : 672 


و صحيحته الاخرى عن الباقر عليه السّلام: ١لا‏ تعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهورء و الوقت. و القبلك و الركوع, و السجود) .0١١‏ 

و صحيحة معاوية عن الصادق عليه الس لام: فيمن سها عن القراءة» فقال عليه السّلام: «أتمم الركوع و السجود؟ فقال: نعم» فقال عليه 
السَلام: «لا بأس) .)23١‏ 

و فى معتبرة الحسين بن حمّاد: «إذا حفظت الركوع و السجود تمت صلاتكك)» 370. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /101ا من للا 


و فى المونّق كالصحيح عن منصور بن حازم أنّه قال للصادق عليه السشلام: إِنّى صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلهاء فقال: 
«أليس قد أتممت الركوع و السجود؟» قلت: بلى» قال: «قد تمت صلاتكك إذا كان نسيانا» 59). 

وفى صحيحة صفوان عن أبى بصير- و قد عرفت اشتراكه بين الثقات لا غير «18- عن الصادق عليه السّلام: «إذا أيقن الرجل أنّه تركك 
ركعةُ من الصلاه و قد سجد سجدتين و تركك الركوع استأنف الصلاة) «2. 


و صحيحة رفاعة عنه عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم, قال: «يستقبل» 07. 


.86١8٠ تهذيب الأحكام: 7/ 187 الحديث 0917 وسائل الشيعة: ©/ #1 الحديث‎ )44١ الحديث‎ 718 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ١62 /١‏ الحديث 081١‏ وسائل الشيعة: */ 47 الحديث 618 نقل بالمعنى. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ ١68‏ الحديث 814) وسائل الشيعة: ©/ 97 الحديث ./87٠‏ 

() الكافى: */ 68" الحديث 2# تهذيب الأحكام: 7/ 1*8 الحديث 1١‏ الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 176 وسائل الشيعة: ©/ 40 
اديع ع3 

(0) راجع! الصفحة: 70" و 758 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ ١58‏ الحديث 880 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 187 وسائل الشيعة: 

رما« الحديث قير 

(0) الكافى: / 68" الحديث 5 تهذيب الأحكام: 158/7 الحديث 08١‏ الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 165 وسائل الشيعة: ©/ ١١7‏ 
الحديت دير 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: /1© 


و مثلها قويّةُ أبى بصير عن الباقر عليه السّلام 1١‏ و صحيحةُ صفوان عن إسحاق بن عمّار» عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل ينسى 
أن يركع» قال: «يستقبل حتّى يضع كل شىء من ذلكك موضعه) 03 و غير ذلكك. 

وفى «المنتهى): أنه ركن فى الصلاهً بلا خلاف «37. و قال الشهيد فى «الدروس): و وجوبه و ركثنته إجماعى «6". 

و قال المحمّق الشيخ على فى «شرح القواعد): و هو ركن بغير خلاف .0١‏ 

قوله: (و قيل: بل). إلى آخره. 

هذا القول حكاه فى «المبسوط» عن البعض «*2» و فى «المنتهى» أسنده إلى الشيخ 07 و قال فى «المبسوط» و كتابى الأخبار: إِنّما 
تبطل فى الأوّلتين و ثالثهُ المغرب»ء و إن كان فى الأخيرتين من الرباعيةٌ يبحذف الزائد و يأتى بالفاثت .١‏ 

و عن ابن الجنيد» و ظاهر على بن بابويه: أنّه يفعل ذلكك فى غير الركعة الاولى .)4١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١59‏ الحديث 885 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 1768 وسائل الشيعة: 
ع/ #8 الحديث 6١84‏ 

(1) تهذيب الأحكام: 7/ 159 الحديث 88 الاستبصار: /١‏ 889 الحديث 017617 وسائل الشيعة: 
ع/ #8 الحديث ٠١01‏ 

(*) منتهى المطلب: 8/ .1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 10لا من للا 


.١078 /١ الدروس الشرعيّة:‎ )©( 

(0) جامع المقاصد: ؟/ 587. 

(©) النسوط 117 

(0) منتهى المطلب: 8/ .١١‏ 

(8) المبسوط: 3٠١9/١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 10١‏ ذيل الحديث 888 الاستبصار: /١‏ 08" ذيل الحديث 1*68. 
(9) نقل عنهما العامة فى مختلف الشيعة: ؟/ ا8"8. 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: 67/8 


احتج فى «تهذيب الأحكام) على البطلان فى الأوّلتين بما ذكرنا من الأخبار »١١‏ و على إسقاط الزائد و الإتيان بالفائت فى الأخيرتين 
برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه الّ.لام: فيمن شكك بعد ما سجد أنه لم يركع: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما 
فيبنى صلاته على التمام» و إن لم يستيقن إِلَا بعد ما انصرف فليتم الصلاهٌ بركعة و سجدتين و لا شىء عليه) .07١‏ 

و صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام: عن رجل نسى ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع, قال: «يقوم 
ويركع و يسجد سجدتى السهو) 07. 

وفيه» أن الروايتين المذكورتين على فرض الصحَحهُ و وضوح الدلالة لا تصلحان لمعارضة ما ذكرناه من وجود متعدّدة» و هى كثيرة 
العدد, و اشتهار الفتوى, و القاعدة الثابتة المسلّمة و فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمة عليهم السّ.لام» و غير ذلكك مما 
أشرنا إليه فى بحث وجوب السورة و غيره 8 و كل شىء يرجح الأول يضعَف الثانى, مع أنّه على تقدير التكافؤ لا بحصل سوى 
الاحتمال. 

ولا يكفى البراءة الاحتماليَة قطعاء مع أن الاولى ضعيفة بالحكم بن مسكين «18» و إن قلنا بقَوهُ فيه «2). 

نعم» نقلها فى «الفقيه؛ بطريق صحيح 227 إِلَا أنها تتضمن ما لم يفت به أحد. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ه87- /ا"ا5 من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 19 الحديث 088. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 159 الحديث 8858 وسائل الشيعة: ©/ "١0‏ الحديث .١27‏ 
(©) راجع! الصفحة: 580 و 588 من هذا الكتاب. 

(0) لاحظ! رجال الكشى: /١‏ 06 و 80 الرقم 18. 

(9) تعليقات على منهج المقال: ١77‏ و 177. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 731/8 الحديث .٠٠١8‏ 

مصابيح الظلام» جلا ص: 679 


و صحيحة العيص لا دخل لها بمطلوبه» مضافا إلى عدم افتائه بهاء فتأمّلء مع أنه على تقدير التمامدّة» ليس فيهما تفصيل أصلاء و لا 
إشارةٌ إليه مطلقاء بل مقتضاهما الإطلاق» كما حكاه فى «المبسوط» )١١‏ عن غيره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109 من اللا 


و إن بنى أمره على أن كل خلل لحق أجزاء الأؤلتين يفسد الصلاك كما مرّعنه» فقد ظهر عليكك صريحا فساده مع أنه صرّح بأنَّ 
الحمد و السورة ليستا بركن و غير ذلكك. 

و أمًا ما نسب إلى ابن الجنيد »)37١‏ فلم نعرف مأخذا له أصلا غير ما نقل عن «الفقه الرضوى» حيث قال: «و إن نسيت الركوع بعد ما 
سجدت من الركعة الاولى فأعد صلاتك,. لأنّه إذا لم تصح لكك [الركعة] الاولى لم تصح صلاتكك. و إن كان الركوع من الركعة 
الثانية أو الثالثهُ فاحذف السجدتين و اجعلها- أعنى الثانية- الاولى. و الثالثهُ ثانية و الرابعةٌ ثالثة» «”). 

قوله: (و لو ذكر). إلى آخره. 

هذا مجمع عليه بين الأصحاب. و يدل عليه إطلاق الأمر بالركوع؛ و ما يفهم من قوله عليه الس.لام فى صحيحة أبى بصير السابقة: «إذا 
أيقن أنه تركك ركعة و قد سجد سجدتين» 210 إذ مفهومه أنه لو لم يسجدهما لم يكن كذلكك, خرج ما خرج و بقى الباقى. 

و قوله فى صحيحة ابن مسلم: «و إن استيقن». إلى آخره «0. إذ مع ذلكك 


.119/١ المبسوط:‎ )١( 

(0) نسب إليه فى مختلف الشيعة: ؟/ 889 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السشّلام: ١١5‏ مع اختلاف يسير. 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 7١7‏ الحديث ٠١0/8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١69‏ الحديث 880 وسائل الشيعةٌ: 2/ "١‏ الحديث 6١87‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 56٠‏ 


يأتى بالركوع» فمع عدم السجدتين بطريق أولى. 

و ما سيجىء فى أحاديث الشكك الآتية لأنّهِ إذا كان مع الشكك يجب فمع اليقين بالتركك بطريق أولى. 

و لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه الشّ.لام إِنّه قال: «إذا نسيت شيئا من الصلاهً ركوعا أو سجودا فاصنع الذى فاتكك سواء» ,)1١‏ 
هكذا رواه فى «التهذيب). 

و فى «الفقيه»: «فاقض الذى فاتكك سهوا» 07١‏ و حملها الشهيد على الاستدراكك فى محلّه دون ما إذا تجاوز «0. 

والعن جنيا عاق (١‏ تعر لاخر د علن .نا صرلك بن :ه1010 

و مراد المصنّف من الصحيح هو هذه الصحيحة 8١‏ و فى «الوافى» ذكر متنها 29 كما ذكرنا أوّلا. 

لكن هنا إشكال ينبغى ذكره, و هو أنّ الشاكك فى الركوع فى أثناء الهوىّ» هل يجب عليه أن يرجع و يأتى بالركوع؟ لأنّه لم يدخل فى 
فل مو أقمال العلا لآن لبوق لبس عق أقعاليا النطار ورا مقلم للذفقان مق تعل عنيا الى قمل "الخ نيك >الشك فى المسرد 
أو التشهّد حال النهوض. فإِنّ الهوىٌ و النهوض من أفعال التكويتيةُ لا المطلوبات الشرعيية. 

فعلى هذا لو شكك فى الركوع و هو يهوى إلى السجود, عليه أن يرجع؛ لعدم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ "8٠‏ الحديث 158٠‏ وسائل الشيعة: ©/ "١8‏ الحديث 6١28‏ مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث ٠٠١1‏ وسائل الشيعة: 7/8 الحديث .1٠١ 817١‏ 


(") ذكرى الشيعة: ع/ عو /". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً .بالا من (/اادا 


(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١1594‏ ذيل الحديث 085. 
(0) وسائل الشيعة: / #١8‏ الحديث 6١88‏ 

(©) الوافى: 8/ 47177 الحديث 8١عل.‏ 

مصابيح الظلام؛ جلاء ص: 58١‏ 


دخوله فى فعل آخر مطلوب, كما اختاره الشهيد فى «الذكرى» .)١١‏ 

و ممما يشير إلى ما ذكرناء مضافا إلى اختيار الشهيد, أنه لم يعهد من الفقهاء أن يقولوا فى تعداد واجبات الصلاة الهوى و النهوض»ء بل 
قالوا: الركوع و رفع الرأس منه؛ و السجود و الطمأنينة فيهماء و أمثال ذلكك. 

لكن الأقوى عدم الرجوع كما فى «المدارككث» 7» لا لأنّه دخل فى فعل آخرء بل لصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق 
عليه السّلام: عن رجل أهوى إلى السجود فلا يدرى أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع) 070. 

و الظاهر منها أيضا أن عدم الاعتبار لشكه ليس من جهة أنّه دخل فى فعل آخرء بل لبعد أن يهوى الإنسان إلى السجود و لم يركع؛ 
نظير ما مرٌ فى تكبيرة الإ-حرام «5). فعدم الاعتبار من جهة المرجوحدّة واقعاء و كون الظن معتبرا فى أجزاء الصلاءً كركعاتهاء كما 
ستعرف. 

و يؤدّد ما ذكرنا صحيحة الفضيل أنه قال للصادق عليه السّلام: أستتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعت فامض فى 
صلاتكك فإنْما ذلكك من الشيطان» «8). 

و يدل على المختار قويّةُ أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمضء و إن شكك فى السجود 
بعد ما قام فليمض» كل شىء شكك فيه 


84 /© ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: 6/ /787. 

(") تهذيب الأحكام: 10١/7‏ الحديث 0848 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 01788 وسائل الشيعة: 
8/2" الحديث 07/8 

(©) راجع! الصفحة: ه18١‏ و 128 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 10١‏ الحديث 847 الاستبصار: /١‏ 81" الحديث 0178 وسائل الشيعة: 
ع/ اي الحديث 017١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 5817 


مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه) .)١١‏ 

و هذه فى غَايهُ الظهور فى عدم كون الهوى و النهوض فعلا آخر. 

و سيجىء أيضا فى حكم الشكك فى السجود ما يدل على ذلكك؛ لكن مختار «المداركك» "5١‏ أصح سندا و أقوى دلالة» و متأيّد بأنَ 
الظاهر أن الهوى من غير ركوع بعيد صدوره عن المكلفين غالباء فتأمّل جدًا! قوله: (و لو زاد). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١الا‏ من إلا 


قد مرٌ التحقيق فى ذلكك فى مبحث تكبيرة الإحرام ”. 

قوله: (وفاقا لأعيان القدماء). 

وهم الكلينى و الشيخ و المرتضى و ابن إدريس «6, و المشهور البطلان» لما عرفت من أن كل خلل وقع فى جزء من أجزاء الصلاءً 
لم تكن تلكك الصلاً هى التى أمر الشارع. 

ولا-شكك أن الركوع فى الصلاة إِنْما يكون واحدا بالأخبار المتواترة «8» و فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمةٌ عليهم 
ال.لام» و إجماع الأثئّة؛ و غير ذلكك مما مرّ. فإذا زاد عن الواحد و لو نسياناء لم تكن هذه الصلا هى التى امر بها و قرّرت شرعاء 
فيبقى المكلف تحت العهدة. 


(0 لم نعثر على هذه الروايةٌ بهذا السند فى الكتب الأربعةٌ» راجع! الوافى: / 959 الحديث 1/688 لاحظ! الحدائق الناضرة: 9/ .11١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: 6/ /787. 

(*) راجع! الصفحة: 17١ -١18/‏ من هذا الكتاب. 

(©) الكافى: "/ 2٠‏ المبسوط: 2137/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: ؟4: الرسائل العشر: 018 رسائل الشريف المرتضى: "/ 6" السرائر: 
501/١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 5١19‏ الباب ١١‏ من أبواب الركوع. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص : “67 


مع أن العبادة توقيفية» و شغل الذمّهُ بها قبل الإتيان بهذه الصلاة كان يقيتياء بل ضروريًا من الدين» و هو مستصحب حتّى يثبت براءة 
الذْمَهُ يقيناء لما عرفت من أَدَلَّهُ ذلك مضافا إلى ظهورهاء لأنّ الامتثال العرفى لا يتحمّق إِنَا بذلككء مضافا إلى الاستصحاب. 

و قوله عليه السّلام: «لا تنقض اليقين إِلَا بيقين مثله» ١١‏ و غير ذلكك. إِلَا أن يثبت من الشارع كفاية غير اليقين من الظن» أو الاحتمال و 
الوهم. 

و الأخيران بديهى فسادهماء فضلا أن يثبث اعتبارهماء لتحصيل البراءة اليقيقة. 

و أمَا الأوّل» فغاية ما ثبت اعتبار ظنّ المجتهد و المقلّد له. و الاجتهاد هو فهم الحكم من الأدلّة الشرعيّةُ المقرّرة. و لم نجد دليلا على 
الصبحة أصلاء بل عرفت البرهان القاطع على عدم موافقة الركوع الزائد للركوع الواحد غير الزائد» و لا نعنى بالبطلان إِلَا ذلكك. 

هذاء مضافا إلى إطلاقات متعدّدة فى إعادة الصلاهً من الخلل فى الركوع مطلقا .)"١‏ 

وعن الشهيد فى «الذكرى:: أن الصححة قورّة. لأنّهِ و إن كان بصورة الركوع. إلا أنّه ليس بركوع حقيقة لتبيين خلافه. و الهوى إلى 
السجود مشتمل عليه و هو واجب. فيتأدَى الهوى إليه فلا يتحقّق الزيادة» بخلاف ما لو ذكر بعد رفع الرأسء فإنّ الزيادة متحمّقَهُ للافتقار 
إلى الهوى «2» انتهى. 


(1) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ نقل بالمضمون. 
(0) أنظر! وسائل الشيعة: 2/ 5١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب الركوع. 

(*) ذكرى الشيعةٌ: 6/ .2١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/اء ص: 51818 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً (؟الا من إلا 


ولا يخفى ضعفه. لأنْ الركوع هو الانحناء» و رفع الرأس واجب غير داخل فى ماهيّة الركوع.؛ و أنه نوى الركوع فزاد الركوع الشرعى؛ 
كما أنّه إذا كبر للإحرام بتكبيرتين يتحمّق زيادة الركن عنده أيضا. 

مع أن الهوى إلى السجود غير معلوم كونه من واجبات الصلاهٌ بالوجوب الشرعىء لاحتمال كونه من جهة توقف الانتقال من واجب 
شرعى إلى واجب شرعى آخرء مثل الركوع إلى السجود 1١‏ كالنهوض من السجود مثلا إلى القيام» كما عرفت فى الحاشية السابقة 
2 

سلمناء لكنّه ركع بقصد الركوع فكيف يصير الهوىٌ الواجب على ما قلت؟ 

لأنّ قصد التعيبن معتبر فى أجزاء الصلاة» كاعتباره فى نفس الصلاة» كما مرّ فى مسألهُ قصد غير الصلاه بأجزاء الصلاة» و قصد الصلاهُ 
وغير الصلاهُ معا فى أجزائهاء و مسألهُ الاستدامةُ الحكميُّ؛ و ضرر قصد المنافى» أو عدم قصد الصلاةً» و غير ذلكك من المباحث. 

مع أن ما دل على وجوب قصد التعبين» و اعتباره فى الصلاة» شامل لأجزائها أيضاء بل الصلاة ليست إِلَا تلك الأجزاء. 

و عرفت فى بحث العدول عن صلاه إلى اخرى أن العدول خلاف الأصلء صتحته تتوقف على دليل شرعىء و من التأمّل فى مجموع ما 
ذكر ظهر فساد ما ذكره فى «المداركك»» بعد استضعافه كلام الشهيدء بن زيادة الركوع هذه لم تقتض تخير هيئة الصلاة و لا خروجا 
عن الترتيب الموظفء فلا تكون مبطلة لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة» بزيادة الركوع على هذا الوجه من نصٌّ أو إجماع «”. 


)١(‏ فى (ز": النهوض. 

(1) راجع! الصفحة: 88٠‏ و 881١‏ من هذا الكتاب. 
(") ذكرى الشيعة: ©/ ١لهه‏ مداركك الأحكام: 6/ 576. 
مصابيح الظلام» جلا ص: 60 


أقول: الأخبار متوائرة فى كون ركوع الركعة الواحدة واحدا لا تعدّد فيه أصلا »0١١‏ مع أن العبادة توقيفتّة» و المنقول من الشرع هو 
الركوع الواحد ليس إِلَاء انظر إلى ما ذكره فى هيئةُ تكبيرة الإحرام؛ و ما ذكرناه هناكك, مع أنّه إجماعى. 

بل بديهى أنّ الركوع واحد بخلاف السجود. و لذا من بنى على الصتّحةء بناؤه على أنّ الزائد ليس بركوع» بل هو هوىٌ إلى السجود و 
هو بصورة الركوع., لا أنه ركوع واقعا و زاد الركوع؛ لكن لا دليل على بطلانه» كما ذكره فى «المدارككث» 27١‏ إذ عرفت قطعيَةُ بطلانه» 
لو لم نقل ببداهته. 

ثم قال: و لا يشكل ذلكك بوجوب إعادة الهوىّ المسجود حيث لم يقع بقصده. و إِنْما وقع بقصد الركوع. لأنّ الأظهر أن ذلك لا 
يقتضى وجوب إعادته؛ كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمّنة لأنّ من سها فى الفريضة فأتممها على أنّها نافلة لا يضرّه . و قد 
ظهر بذلك قَوَّهْ هذا القول» و إن كان الإتمام ثم الإعادة أحوط «2» انتهى. 

و فيه أنه صرّح فى مبحث العدول بأنّه خلا.ف الأصل لا يصار إليه إِلَا بدليل «8» و قياسه بما تضمّن الصحيحة قياس حرام؛ و مع 
الفارق فلا يصِحٌ عند محلل القياس أيضاء لأنّ مضمونها أن من دخل فى الفريضة ثم سها فأتمها على أنّها نافلة لا يضرّهء لأنَّ العلة 
الغاتيةٌ و المحرّكك للمكلف و الداعى له. هو الإتيان بالفريضة؛ فإن خطر بباله النافلة بعد ذلكك لم يضرّهء لأنّ المعتبر فى التيِهُ هو الداعى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة لا؟انا من اللا 


)١(‏ لا حظ! وسائل الشيعة: 2/ "١‏ الباب 75 من أبواب الركوع. 

(؟) مدارك الأحكام: ©/ 76؟. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 87" الحديث 1518؛ وسائل الشيعة: 2/ © الحديث ./7٠١‏ 
(©) مدارك الأحكام: ©/ 76؟. 

(0) مدارك الأحكام: "/ ."١©‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: 582 


المحرّكك لا ما يخطر بالبال» المطابق للداعى مرّهُ و المخالف له اخرى, كما صرّح به المصئّف بذلك فى مبحث الوضوء .)١١‏ 

ولو أغمضنا عن ذلكء فالذى يظهر من الأخبار أن الصلاه على ما افتتحت عليه إذا لم يقع فيها زيادة و لا نقيصة أصلاء سوى أنه تغتير 
يِه التعيين الذى كان وقت الافتتاح بتيِهُ اخرى غفلة» مثل ان دخل فيها بقصد الفريضة فسها بعد ذلككء فبنى على أنّها نافله سهواء فأتمها 
كذلكك أو بالعكس, كما هو صريح الأخبار فى ذلككء و فى كون العبرة فيها بحالة الافتتاح خاصّةء لا ما يعرض بعد ذلكك سهواء كما 
لا يخفى على المطلع المتأمّلء و أين هذا ممما ذكره؟ 


)000 مفاتيح الشرائع: فى المفتاح م 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: وخرفا 


6- مفتاح [ كيفيّة الركوع ] 


الركوع: هو الانحناء» و قدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على الركبتين» إجماعا و للصحيح .0١١‏ 

و العاجز يأتى بما أمكن؛ فإن عجز أصلا أومأ بالرأسء و إِلَّا فبالعينين كما قالوه «؟/. و فى رواية صلاه المريض: «فإذا أراد الركوع 
غمّض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع» .7١‏ 

و يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة» و رفع الرأس إلى أن ينتصب. و الطمأنينة فى الاتتصابء كل ذلكك للمعتبرة :05 و 
الإجماع؛ و ليس شىء من ذلكك ركناء للأصل و الصحيح 8١‏ خلافا ل «الخلاف» فى الطمأنينتين «2) 


.7١/94 الحديث‎ 52١ / وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) اللمعةٌ الدمشقي: 54 الروضة البهيَهُ: /١‏ ١ه‏ مداركك الأحكام: / 82و 5817. 

(5) وسائل الشيعة: 0/ 58 الحديث 7١78‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: 0/ هع الحديث 0/085 798/8 الباب #؛ 149 الباب ع. 7١‏ الباب ١18‏ من أبواب الركوع. 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 1" الحديث ١2٠‏ 

.٠١7 المسأله‎ "8١ 38 المسألهة‎ "68/١ الخلاف:‎ )©( 

مصابيح الظلام؛ ج/ا؛ ص: /55 

و هو شاد و حكمها مع السهو حكمها مع الشككثء و قد مضى فى الإحرام .)١١‏ 

و يكفى فى الذكر مسماه. وفاقا للحليين الأربعة «7: للصحاح المستفيضة «7» و الأكثر على تعيين التسبيح ©" لظاهر الصحاح «0؛ و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابالا من /ا اس 


منهم من أوجب التسبيح التامٌ «7)» و هو: (سبحان رئى العظيم و بحمده)» أو «سبحان اللّه» ثلاثاء لظاهر بعضها «/)» و منهم من أوجب 
الثلاث للمختار و الواحد للمضطرٌ و فضّل التامٌ 4 للخبر «4)» و حمل الكل على الأفضلتَةُ جمعا .03٠١١‏ 


.١178 /١ مفاتيح الشرائع:‎ )١1( 

() السرائر: /١‏ 57 الجامع للشرائع: لل المعتبر: 7/ 2198 نهاية الإحكام: /١‏ 2587 إيضاح الفوائد: 
. 

() وسائل الشيعة: 7١7/8‏ الباب ‏ من أبواب الركوع. 

(ع) لا حظ! الحدائق الناضرة: 8/ 750 و 588. 

(0) انظر! وسائل الشيعة: 2/ 549 الباب 5 من أبواب الركوع و "١‏ الحديث ١78‏ 
(2) المقنع: ”4 و 45: تهذيب الأحكام: 1/ 8١‏ ذيل الحديث 594. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ 7١99‏ الحديث "٠٠0 4١18‏ الحديث 3١18077‏ الحديث ,6١7‏ 
(8) الكافى فى الفقه: .١1١8‏ 

(9) وسائل الشيعة: ©/ 7٠١‏ الحديث ,6٠١77‏ 

."937 /* مدارك الأحكام:‎ )0٠١( 

مصابيح الظلام» جلا ص: 69 

قوله: (الركوع هو الانحناء). 


كونه انحناء لا ريب فيه و كون الانحناء إلى الحدّ المذكور فقد نقل الإجماع عليه الفاضلان و الشهيدان و غيرهم »"١١‏ و فى «الإرشادا 
جعل الحدّ ما يصل راحتاه عين ركبتيه ١؟).‏ 

و فى «الذخيرة» نقل الإجماعات المذكورة على ذلك, ثم ذكر أن عبارات الأصحاب مختلفة؛ و أن أكثر عباراتهم فذل غلن أن المعتير 
وصول شىء من باطن اليدين» و ربّما يظهر من البعض الاكتفاء برؤوس الأصابع «”". 

وعن المدقق الشيخ على عدم كفاية ذلكء و استشكل فى ثبوت ذلكك 80 فتأمّل! و ما ذكره المصنّف عبارة «الشرائع» «8)» و الظاهر 
اتحاد مفهومهماء و استدلُّوا عليه بعد الإجماع بالتأسّىء و عرفت حاله فى بحث وجوب السورة. 

و استدلوا أيضا بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «و إذا ركعت فصفٌ فى ركوعكك بين قدميكك تجعل بينهما قدر شبر» و 
تمكن راحتيكك من ركبتيكك, و تضع يدك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلغ بأطراف أصابعكك عين الركبة؛ و فرْج 
أصابعكك إذا وضعتها على ركبتيكك فإذا وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 197 تذكرةٌ الفقهاء: #/ 1288 المسألة /ا؟7» منتهى المطلب: 8/ 21١‏ ذكرى الشيعة: 
#/ مع" مسالكك الأفهام: /١‏ 16 جامع المقاصد: /١‏ 187. 

(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ 580. 

(#الدضي ة السعاد 141 

(©) جامع المقاصد: ؟/ 1817. 


(6) شرائع الإسلام: /١‏ 85 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟1لا من للا 


مصابيح الظلام» ج 0 ص: شك 


إلى ركبتيكك أجزأك ذلككء و أحبٌ إلى أن تمكان كفيك من ركبتيكك فتجعل أصابعكك فى عين الركبة و تفرّج بينهما و أقم 
صلبكك و مد عنقكك, و ليكن نظ رك إلى ما بين قدميكك» .)١١‏ 

و فى الاستدلال نظرء سما على طريقة المتأخَرين المقاربين لزمانناء لأنّ المذكور فيها آداب و مستحبات. 

و مع ذلك الانحناء إلى حدّ وصول الراحتين عين الركبة ١؟»‏ يحتاج إلى تأمّلء لأنّ الصحيحة المذكورة- مع صححتها و كونها صحيحة 
عند الكلّء و معمولا بها لديهم- واضحة الدلالة على عدم وجوب وصول الراحتين» بملاحظة قوله عليه السشلام: 

«فإذا وصلت». إلى آخره. و قوله عليه الَلام: «أحبٌ إل و قوله عليه السلام: «تجعل أصابعكك فى عين الركبة) و هى بملاحظة ما ذكر 
ربّما يظهر أن «بلغ)- بالغين المعجمة- أظهرء إلا أن تجعل المهملة إشارة إلى ما هو المستحبٌء فتأمل! و استدلُوا أيضا بصحيحة حماد 
الواردة فى آداب الصلاهً و مستحباتها «0. ففيها أيضا المناقشهُ المذكورة. 


و استدلٌ فى «المعتبر» و «المنتهى» «5» بروايةٌ معاوية بن [عمار] «0) و غيره» مما هو مضمون صحيحة زرارة (28. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 208 وسائل الشيعة: 0/ 52١‏ الحديث ١174‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) فى (ز "2): الركبتين. 

(") الكافى: 7 7١1١‏ الحديث فل من لا يحضره الفقيه: /١‏ 198 الحديث 418: تهذيب الأحكام: 4١/1‏ الحديث 20١‏ وسائل الشيعة: ه/ 
9 الحديث .7١17//‏ 

(©) المعتبر: 7/ 197 منتهى المطلب: 8/ .١١0‏ 

(0) المعتبر: ؟/ 197 وسائل الشيعة: ©/ 0*” الحديث 21١8‏ 

(2) مدت آنفا. 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 58١‏ 


لكن العبره فى ثبوت الوجوب بالإجماعات؛ و توقف حصول اليقين بالبراءة عليه. 

قوله: (و العاجز). إلى آخره. 

قد مر التحقيق فى مبحث القيام .01١‏ 

لسر سيك إلى اك 

لا خلاف بيننا فى وجوب الذكرء إِنّْما الخلاف فى أنه هل يكفى مطلق الذكر أم يتعيّن التسبيح؟ المشهور هو الثانى. 

بل نقل المرتضى و الشيخ و ابن زهرةٌ الإجماع عليه 7١‏ و جمع اختار الأول «*؛ لصحيحة هشام عن الصادق عليه السَّلام قال: قلت له: 
هل يجزئ أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود: لا إله إِلَا الله و الحمد للّه و اللّه أكبر؟ فقال: «نعم» كل هذا ذكر الله ". 

و حسنة مسمع عنه عليه السّلام قال: «يجزيكك من القول فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسّلا» «8. 

حيجةُ المشهور: صحيحة زرارة و غيرها عن الباقر عليه الّ لام و غيره من الأثمَهُ عليهم السّدلام: إِنَ الذى يجزئ فى الركوع و السجود. 
ثلاث تسبيحات فى ترسّل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟الا من إلا 


)١(‏ راجع! الصفحة: */ و /ا من هذا الكتاب. 

(1) الانتصار: 60 الخلاف: 768/١‏ المسألة 49) غنية النزوع: 8/. 

(©) السرائر: /١‏ 77» الجامع للشرائع: ٠ل‏ نهاية الإحكام: /١‏ 2587 إيضاح الفوائد: .١١7/١‏ 

(©) الكافى: "/ 19 الحديث 2؛ تهذيب الأحكام: 707/7 الحديث 21717 وسائل الشيعة: ١7//8‏ الحديث 6١5١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: ؟//0/ الحديث 01858 وسائل الشيعة: ©/ "١7‏ الحديث .6١3717‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 507 


وعواحدة عاقة ف 1 

و صحيحة معاوية بن عمّار» عن الصادق عليه السشلام: أخفٌ ما يكون من التسبيح ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول: سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله ولاه و غير ذلكف مين الأخباز الكثيرة. 

منها ما رواه العائرة و الخاص:ة: أنه لما نزلت قَتدمْخ بماشم رَبك الْعَظِيم*؛ قال: «اجعلوها فى ركوعكم» و لما تزلت مرح اسم رَبك 
الْأَعْلَّى قال: ْ ْ ْ 

«اجعلوها فى سجودكما 0 

والإجماعات و الشهرة. و كثرءٌ العدد فى الأخبار» و توقّف الإطاعة على اليقين بالبراءة» مضافا إلى فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم و الأثمة عليهم السّلام؛ و مواظبة المسلمين قاطبة دائما يرجح المشهورء و إن كان الأظهر فى الجمع بين الأخبار كفاية المطلق. 
وفى الصحيح الذى ورد فى بدء أمر الأمذان و علّته» ما رواه الكلينى فى «الكافى» عن الصادق عليه الس لام: إِنَ الله تعالى أوحى إلى 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم: اركعء فركع. ثم أوحى إليه قل: سبحان ربّى العظيم؛ ففعل ذلك ثلاثاء ثم أوحى إليه فى سجوده 
قل: سبحان ربّى الأعلى «5)» الحديث. 

و فى «علل الفضل بن شاذان»؛ عن الرضا عليه السّ.لام «فإن قال: فلم جعل التسبيح فى الركوع و السجود؟ قيل: لعلل: منها أن يكون 


العبد مع خضوعه و خشوعه 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 7/8 الحديث 187 الاستبصار: 7/١‏ الحديث 137١8‏ وسائل الشيعة: 
؟/ 44 الحديث 6١19‏ نقل بالمعنى. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 7٠١‏ الحديث 86١78‏ نقل بالمعنى. 

(") من لا يحضره الفقيه: 7١7/١‏ الحديث 417 علل الشرائع: 7" الحديث © تهذيب الأحكام: 
؟/ "١1‏ الحديث 21777 وسائل الشيعة: */ 1" الحديث 2١١١‏ مع اختلاف يسير. 

(ع) الكافى: */ 588 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: ه/ ه58 الحديث 7١858‏ نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 07 


مقدّسا له ممتجدا مسبحا معظما شاكرا لخالقه» »١١‏ الحديثء و فى قوله عليه السّلام: شاكراء إشارهُ إلى ذكر و بحمده. فتأمّل جدًا! و فى 
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رواية هشام بن الحكم عن الكاظم عليه الّ.لام فى عله ذكر الركوع و السجود قال: لأىّ عله يقال فى الركوع: سبحان ربّى العظيم و 
بحمده؟ و فى السجود: سبحان ربّى الأعلى و بحمده؟ قال عليه السلام: «فلمًا ذكر ما رأى من عظمة اللّه. إلى أن قال: 

«و أخذ يقول: سبحان ربّى العظيم و بحمده). إلى أن قال: «خرٌ على وجهه و هو يقول: سبحان ربّى الأأعلى و بحمده٠.‏ إلى أن قال: 
«فلذلكئك جرت به السنْة) ,)7”١‏ إلى غير ذلكك. 

نع آقاى الأخبار السارعة | عا عبرو !ايكيا هس السيي الكن والوااهل يرل الايلالتتكاة الميع عراسي 
فجوّزوا ذلك. 

و يحتمل أن يكون التجويز فى الجملة لا مطلقاء بأن يكون للضرورة من التقيِهُ أو غيره» أو نفس التجويز لذلكك و إن بعد. 

لكن فى «أمالى الصدوق»: أن من دين الإمامتّة أن القول فى الركوع و السجود ثلادث تسبيحات و خمس أحسن و سبع أفضلء و 
تسبيحة تامرهُ تجزئ للمريض و المستعجلء فمن نقص واحدة» و لم يكن بمريض و لا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته؛ و من تركك 
تسبيحتين» فقد نقص ثلثيهماء و من لم يسح فلا صلاة له إِنَا أن يهلل أو يكبر أو يصلى على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بقدر 
التسبيح, فإنّ ذلكك يجزيه «7» انتهى فتأمّل جدًا! 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السَّلام: 7/ ١١‏ الحديث »١‏ علل الشرائع: 58٠‏ و 728١‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: 
”٠١ 2‏ الحديث 8077 مع اختلاف يسير. 

(؟) علل الشرائع: 77 الحديث *؛ وسائل الشيعة: 18/2 الحديث 8١١7‏ مع اختلاف يسير. 

(©) أمالى الصدوق: 017 مع اختلاف. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 585 


ثم اعلم! أنّه على القول بوجوب التسبيح» فهل: يكفى مطلق التسبيح؟ كما نقل عن المرتضى »١١‏ أو يجب التسبيح التامَهُ؟ و هى 
«سبحان ربى العظيم وبحمده) فى الركوع, و «سبحان رتى الأعلى و بحمده» فى السجود. كما قال الشيخ فى «النهاية) 25١‏ أو مخير 
بينهما و بين الثلاث من الناقصة؟ و هى سبحان الله كما قال فى «التهذيب» «07» و نسب إلى الصدوق 0" و اختاره المحقّق «8): بل فى 
«المنتهى» ادّعى إجماع الموجبين للتسبيح على ذلكك حال الاختيار و أنه يكفى واحده صغرى حال الاضطرار «#» أو يجب الثلاث 
على أى نحو إِلَا أن أفضلها التامّة؟ كما نسب إلى أبى الصلاح 037 أو يجب الثلاث من التامّة؟ كما نقل عن بعض .8١‏ 

و كثير من الأخبار «4) موافق لمختار «التهذيب» و غيره و هو الأظهر بملاحظة الأخبار و يحصل به اليقين بالبراءة» و إن ورد فى رواية 
أبى بكر الحضرمى عن الباقر عليه السّر.لام: أنّ حدّ الركوع أن يسبّح لله سبحان ربّى العظيم و بحمده ثلاث مرّات» و السجود سبحان 
ربّى الأعلى و بحمده ثلاث مرّات» من نقص منها واحده فقد نقص ثلث صلاته .2٠١‏ إلى آخر ما ذكره فى «الأمالى» كما عرفت .)١١١‏ 


)١(‏ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 237587 لاحظ! الانتصار: 0؟. 

(5) النهاية للشيخ الطوسى: ١8و‏ 85. 

(9) تهذيب الأحكام: 8١ /١‏ ذيل الحديث 194. 

(6) نسب إليه فى مداركك الأحكام: 7/ #91 لا حظ! المقنع: "47. 
(0) المعتبر: 7/ 198. 
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(©) منتهى المطلب: 8/ .١7١‏ 

(0) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ 188 لا حظ! الكافى فى الفقه: .١118‏ 

(0) لا حظ! تذكرة الفقهاء: */ 189. 

(9) لا حظ! وسائل الشيعة: 2/ 599 الباب 5 من أبواب الركوع. 

)0٠١(‏ تهذيب الأحكام: 7/ 8١‏ الحديث 20١0‏ وسائل الشيعة: ©/ ٠١‏ الحديث 6077 نقل بالمعنى. 
)١1١(‏ مد آنفا. 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: 00 


آله سحبر ا غلى: ذه م كل الاامعهات رار ينه تتهى ارك عبالة نه لتقن التلقيى الأتبا الى كانت والينة لظلت المؤدلاة 0 تقض 
والحدة و الغامعلن الذالعلينا لا تكرة شرطاء با تكرق واج لذ كتاسيد ا نقناه بل قفن قله الضلاة كبالا شقو رو لعليا تقد 
القائل بوجوب الثلاث التامّةُ. 

ثم اعلم! أنه لم يذكر فى بعض الأخبار لفظ «و بحمده؛ فى التامَةُ «. و لعله لغاية ظهوره و اشتهاره كما تعارفء و لأن تقول: بسم 
الله» و تريد بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

و يشير إلى ذلك أن فى «علل الفضل» «» هو ما يشير إلى هذا اللفظ. 

و فى رواية هشام بن الحكم «ه) صرّح بهذا اللفظء مع أَنّه بأل؛ لأئ علة يقال كذلكف بو هذا عادص اتلد كاخن عو المشهر و والسدروف: 
كما أنه فى الواقع أيضا كذلكك. 

و فى صحيحة «الكافى» فى بدء أمر الصلاه «6)- و قد ذكرناها- ليس فيه هذه اللفظة» مع أن الكل فى عله هذا التسبيح التامٌ فى الركوع 
و السجود, و الحكاية حكاية فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و هو واحد جزما. 

هذاء مع أن البراءة اليقيتد.ة موقوفة عليه» مضافا إلى أن ما ذكرنا هو وجه الجمع بين الأخبار التى خلت عنه؛ و الأخبار التى ذكر فيها 
ليس مقصورا فى خبر واحد كما ظنء بل الأخبار فى ذلكك كثيرة» منها ما ورد من فعل الصادق عليه السّلام و غيره 


)١(‏ فى (د :)١‏ الصلاة. 

(0) فى (د )١‏ و (كك): ضلاته. 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 7/8 الحديث 0187 وسائل الشيعة: ©/ 144 الحديث .١18‏ 
(©) وسائل الشيعة: 8/ 7٠١‏ الحديث ,6١77”‏ 

(0) علل الشرائع: 7" الحديث ع وسائل الشيعة: / 78" الحديث .8٠١7‏ 

() الكافى: */ امع- 580 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 0/ هعع- 588 الحديث ./١88‏ 
مصابيح الظلام» ج/. ص: 582 


من الأئمة عليهم السَلام. 
قوله: (و الطمأنينة). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 9؟1ا من اللا 


وجهه ظاهر بعد ثبوت وجوب تحقّق المقدار المذكور من الذكر فى الركوع و السجود. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: /ا 6 


١2٠‏ - مفتاح [ما يستحبّ فى الركوع] 


يستحبٌ فيه ما تضمّنه الصحيح من فعل الصادق عليه التّدلام تعليما لحمّاد: ثم رفع يديه حيال وجهه فقال: «اللّه أكبر» و هو قائم, ثم 
ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات» و رد ركبتيه إلى خلفه ثم سوّى ظهره حتّى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل» لاستواء 
ظهره؛ و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: «سبحان ربّى العظيم و بحمده) )١١‏ الحديث. 

وما تنه الصحيح الآخر: «فإذا ركعت فصفٌ فى ركوعكك بين قدميكك تجعل بينهما قدر شبر» و تمكن راحتيكك من ركبتيكك» و 
تضع يدك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلع بأطراف أصابعكك عين الركبة» و فرج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتيك: 
فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأاك ذلكك: و أحبٌ إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل 
أصابعكك فى عين الركبة و تفرّج بينهماء و أقم صلبكك, و مدّ عنقككء و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك. ثم قل: «سمع الله لمن 


حمده) و أنت منتصب قائم 07١‏ الحديث. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 0/ 504 الحديث 12١17‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: 0/ 58١‏ الحديث ١1/4‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج/ا؛ ص: /50 

و النظر إلى ما بين القدمين فى هذا الحديث مع التغميض فى السابق يعطى التخيير بين الأمرين. 

و قبل: بل التغميض مردود إلى النظر بحمله على تشبيه أو اشتباه .)١١‏ 

و القول بوجوب تكبيرة الركوع ١‏ و رفع اليدين عندها 0 شاذ. 

و من المستحبٌّ أن يدعو قبل الذكر بالمأثور» و أن يزيد التسبيح على الثلاث إلى ما ينّسع له صدره. فقد عدّ للصادق عليه السّلام فى 
الركوع و السجود ستّون تسبيحة» كما فى الصحيح ."١‏ 

و فى المونّق: فليطوّل ما استطاع إلا الإمام فإنّه يفف بهم «8). 

وقيل: بل لا يزاد على السبع «2» للخبر «/07» و فيه ضعف سندا و دلالة. 

و أن يكون ركوعه فى صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته و قنوته» للصحيح 8١‏ و غيره «4)» بل لا يبعد القول باستحباب تسوية 
الأفعال الثلاثة فى جميع الصلوات؛ كما يشعر به الصحيحان .0٠١١‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: */ 758١‏ الحبل المتين: 77 و 379؟. 
() لا حظ! مختلف الشيعة: ؟/ .١ 7١‏ 

(" الانتصار: ©6. 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 7٠‏ الحديث ,6٠١77‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ ه١٠‏ الحديث 6٠١*8‏ نقل بالمضمون. 
(©) لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ 1/2" 

(0) وسائل الشيعة: 2/ 599 الحديث ١١8‏ 
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(8) وسائل الشيعة: // 54 الحديث 495#. 

(9) وسائل الشيعة: // “597 الحديث 48457. 

,/١78 الحديث 77١8م وا‎ "٠ /2 وسائل الشيعة:‎ )٠١( 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 509 

و أن يتجافى فيه» للإجماع و الصحيح 01١‏ كما يأتى. 

و أن يخطر بباله آمنت بكك و لو ضربت عنقى» كما فى الخبر .)7١‏ 

و أن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها قليلا لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتهاء كما فى الصحيح .7١‏ 

و أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع أيضاء قاله الصدوقان 00 للصحيحين «0» و لكن لا يكبر حينئذ بل يقول: «سمع الله لمن حمده) 
و يأتى بالمأثور بعده» كما فى الصحيح «م» إِلَا فى الآضةُ فيكثرء إلا فى الخامسة و العاشرة منها فكغيرهماء كما فى الصحيح «07. 


.7١الا/ وسائل الشيعة: ه/ 609 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 2/ 70" الحديث ١90‏ 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 7" الحديث .6١84‏ 

(©) نقل عن والد الصدوق فى الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 2179 الهداية: 127.» من لا يحضره الفقيه: /١‏ ه١٠7‏ ذيل الحديث 478. 
(0) وسائل الشيعة: 2/ 592 الحديث 8٠١٠١‏ و١١١٠‏ 

(©) وسائل الشيعة: 2/ ١90‏ الحديث ٠٠١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: /1/ 59 الحديث 4958. 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: 62١‏ 


قوله: (يستحب). إلى آخره. 


استحباب التكبير للركوع هو المشهور بين الأصحابء و عن ابن أبى عقيل وجوبها 41١‏ و عن سلّار وجوبهاء و وجوب تكبير السجود و 
تكبير القيام و القعود .)١‏ 

حيَجهُ المشهور: رواية أبى بصير» عن الصادق عليه السلام: عن أدنى ما يجزئ من التكبير فى الصلاةً» قال: «تكبيرة واحدة) 079. 

و ليس فى طريقها من يتوقف فيه إِلَا محمد بن سنانء و الحقّ أنه ثقهُ وفاقا للمفيد «©». 

و العلامة فى «المختلف» فى كتاب الرضاع صرّح بصححة رواية هو فى طريقهاء و قال: قد بنا رجحان العمل بروايته «0» انتهى. 

مع أنّها منجبرةٌ بالشهرة التى كادت تكون إجماعا. 

مع أن جماعة من الأصحاب عدّها من المونّقات «2» بناء على عدّهم أبا بصير مشتركا بين الثقهُ و الضعيفء أثبتنا فساده فى الرجال 
7/١‏ 


مع أن المويّق حم على ما هو المحمّق «. 


.١7٠١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 
.28 المراسم:‎ )1( 
./709 الحديث‎ ٠١ /© عع الحديث 0378 وسائل الشيعة:‎ /١ تهذيب الأحكام:‎ )9( 
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(6) مصنفات الشيخ المفيد: .568/1١‏ 
(©) منتهى المطلب: 8/ 179 مداركك الأحكام: "/ 09 لاحظ! ذخيرة المعاد: *187. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ جلا ص: 62١‏ 

(0) تعليقات على منهج المقال: *58. 

(8) شرح البدايةُ فى علم الدراية: 0؟ و 18و 19. 
مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 527 


مع أن هذه التكبيرة لو كانت واجبةُ لاشتهرت اشتهار الشمسء كما اشتهرت تكبيرة الإحرام, لأنّ الصلاه ممما يعم به البلوى. 

مع أنه قال فى «الذكرى:: قد استقر الإجماع على خلاف قول ابن أبى عقيل و سار .01١‏ 

و يشير إلى استحبابها الرواية التى ذكرناها فى بحث تكبيرةٌ الإ-حرام» عن الحسن بن على عليهما السّلام 7 أنّها لما كانت أعلى 
الكلمات لا يفتتح الصلاة إِلّا بها لكرامتها على الله فلو كانت تكبيرةً الركوع و غيرها أيضا واجبة لما خصٌ تكبيرة الافتتاح بالذكر» و 
كذا الحال فى نظائر هذه الرواية. 

و يدل عليه أيضا ما ذكرنا عن علل الفضل بن شاذان فى علَّهُ رفع اليد فى تكبيرات الصلاءً 0/9 و ذكرناه أيضا فى أن ني الصلاة تكون 
مخطرة بالبال. و طريق «العلل» لو لم يكن صحيحا لم يقصر عن الصحيح. 

فقن العلل المذكوى أبهنا فى علة كون كي اكاعتلذة الث عنيا لا أزيداو له أنقص )من حدية آلها اذك امن الصطلوات التقسن 
اليوميَة ,و ذلكك أنه لبس فى الصلاه تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح» فجمعت التكبيرات المفروضات فى اليوم و الليلة فجعلت 
صلاهةٌ المئّت. 

فما فى صحيحةٌ حمّاد عن فعل الصادق عليه السّلام «0) محمول على الاستحباب, لو لم 


)١(‏ ذكرى الشيعة: */ ه/ا". 

(0) راجع! الصفحة: ١78‏ من هذا الكتاب. 

() عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 1177/7» وسائل الشيعة: 2/ 19 الحديث ./18٠‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السَّلام: ؟/ ٠٠١‏ الحديث »١‏ علل الشرائع: /517؟ الحديث 4 وسائل الشيعة: 18/7 الحديث 5088. 

(0) الكافى: / ”١١‏ الحديث فى من لا يحضره الفقيه: ١95 /١‏ الحديث .4١18‏ أمالى الصدوق: /ا” الحديث 1 وسائل الشيعة: ه/ 
الحديث /ا/ا١/.‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: إزفكرا 
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نقل برجحان فهم الاستحباب منها أيضاء لأنَّ المقصود فيها إظهار الآداب و المستحبات لا الواجبات؛ كما بتنا مراراء و ذكر الواجبات 
لأخل اق آدانها. 

و صحيحة زرارة الواردة فى مستحبات الصلاهً -0١«‏ و يذكر عنها المصنّف فى المقام- مع كونها لإظهار المستحات ): خالية عن 
ذكر هذه التكبيرة فتأمّل! و أمَا صحيحته الاخرى عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: الله أكبر» ثم 
اركع و قل: رب لكك ركعت» «. إلى آخره؛ فواردة أيضا فى ذكر الآ-داب» و كلها مستحتات سوى نفس الركوع و رفع الرأس منه 
خاصة. 

قوله عليه السّرلام: «و بلغ بأطراف» .. إلى آخره- بالغين المعجمة- يفيد إيصال أطراف الأصابع إلى عين الركبة؛ فيكون هذا هو القدر 
المجزئ لا القدر المستحتٌ. 

و قرئ «بلع) بالعين المهملة؛ يعنى تكون أطراف الأصابع تبلع عين الركبة» فيكون هذا هو المستحب من المطلوب. 

و كيف كانء يكون ظاهر ما ذكر أن إيصال أطراف الأصابع إلى عين الركبة هو أقل ما يجزئء و الفقهاء ما أوجبوا الإيصال و الوضع 
أصلاء بل أوجبوا أن يكون الانحناء بحيث لو أراد الإنسان المستوى الخلقة أن يوصل كفّه إلى عين الركبة أو أطراف أصابعه إليها 
لوصلء و وضع عليها و أمَا الوصل و الوضع فمستحب عندهم. 

و فى «الذخيرة): أنه نقل الإجماع على ذلكك جماعة: منهم الفاضلان 


.7١/94 الحديث‎ 562١ / وسائل الشيعة:‎ )١( 

(كافى 3ن ؟)نزيادة لآ الراجات عتما هنا رارك وذ كر الو حاف 

(*) تهذيب الأحكام: ؟///ا الحديث 0184 وسائل الشيعة: ©/ 198 الحديث .٠١8‏ 
مصابيح الظلام» ج/. ص: 5218 


و الشهيد, فبالإجماع يصرف ما فى الصحيحة عن ظاهره. لأنَّ الإيصال لا يتحمّق بغير وضع »١١‏ انتهى ملخخصا. 

و الأحوط وضع الك فى الجملة؛ و لو بأطراف الأصابع» لما عرفت من الصحيحة و عدم ظهور تام فى مراد ناقل الإجماع فى أن نظره 
إلى نفى الوجوب أو إبطال ما روى عن ابن مسعود من أنه صلى الله عليه و آله و سلّم إذا كان يركع طنق يديه و جعلهما بين ركبتيه 
0 

و على تقدير تماميّةُ الدلاله فالإجماع بمنزلة خبر واحدء و ما دل على الوضع و الأمر به كثير» رواه العامّةُ و الخاصَة فى الصّ حاح؛ لو لم 
نقل بِأنّ الأوامر الواردة بالركوع لا ينصرف إلا إلى ذلككء لكونه الفرد الميسور المتعارفء و غيره فى عسر ماء و خلاف سهولة فيصار 
إلى الترجيح أو الجمع؛ و لو جاز صرف ظاهر تلكك الضّ حاح و غيرها بظاهر ما نقل فى الإجماع جاز العكس أيضاء فلاحظ و تأمّل! و 
إن كان الأوّل ربّما لا يخلو عن رجحان. 

و كيف كانء يكون الاحتياط فى الوضعء لكونه فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثته عليهم الّ.لام؛ و عليه المدار فى 
الأعصار و الأمصارء للزوم تحصيل اليقين ببراءة الذمّة. 

ثم اعلم! أنّه يكره نكس الرأس فى الركوع؛ لصحيحة ابن أبى عمير عن على ابن عقبة قال: رآنى الكاظم عليه الّ.لام و أنا اصلى و 
أكين وابق وا اسلؤق وكرعى فاوسل الديلا شعل و 
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.587 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(0) المحلى بالآثار: 7/ "٠‏ المسألة ه/ا". 

(*) الكافى: "/ 77١‏ الحديث 4. وسائل الشيعة: 2/ 70" الحديث .6١98‏ 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 620 

قوله: (يعطى). 


لا يخفى بعده. لأنّه قال: «و ليكن نظركك» .)١١‏ إلى آخره. 

مع أنّه ورد النهى عن التغميض فى الصلاةً مطلقاء لرواية مسمع, عن الصادق عليه الشلام عن آبائه عليهم السّلام: «إنّ رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم نهى أن يغمض الرجل عينيه فى الصلاة) 7 فتعيّن العمل بصحيحة زرارةٌ 7 لأنّ قول المعصوم عليه السّدلام 
صريحا بخلاف نقل حمّاد «©), لجواز توهّمه لأنَّ النظر إلى ما بين الرجلين حال الانحناء و الخشوع ربّما يورث الاشتباه» بل على البناء 
على التخيير أيضا يكون ما ذكرنا أولى؛ لما ذكر و لما مرّ من مرججحات روايات زرارة عن الباقر عليه السّلام «8. 

قولة دن القرل) إلى اكره» 

قد عرفت التحقيق فيه. و لم يتعرّض لخلاف سلّار 06 مع أَنّه أوفق لظواهر الأوامر الوارده فى التكبيرات» و فى «المختلف» ذكرهما معا 
دلا لعدم ذكره فى «المداركك). 

ثم اعلم! أن مقتضى الفتاوى و الصحاح من الأخبار 4١‏ أنّ التكبير للركوع فى حال القيام و الانتصاب, و بعد الفراغ يهوى إلى السجود. 
وعن خلاف الشيخ: أنه 


.6٠١8 وسائل الشيعةٌ: 2/ 190 الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ "١6‏ الحديث »1378٠١‏ وسائل الشيعة: 1/ 769 الحديث 07558. 
(*) وسائل الشيعة: ه/ 5628١‏ الحديث 4/ا١7.‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١98 /١‏ الحديث )4١8‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 609 الحديث /الا١7.‏ 
(0) راجع! الصفحة: 58٠‏ من هذا الكتاب. 

(©) المراسم: 9ع. 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ .١1/١‏ 

(8) وسائل الشيعة: 2/ 798 الباب 7 من أبواب الركوع. 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 628 


يجوز أن يهوى بالتكبير .)1١١‏ 

و مستنده ما رواه الكافى فى الصحيح, عن فضالة عن معلّى بن عثمان» عن معلى بن خنيسء عن الصادق عليه السّر.لام قال: سمعته 
يقول: «كان على بن الحسين عليه السّلام إذا أهوى ساجدا انكبٌ و هو يكبرا .07١‏ 

فظهر أن مراده تكبيرة السجود لا الركوع؛ كما يظهر من «المداركث» «37. لأنّه لم يزد على ما ذكره. 

قوله: (بالمأثور). إلى آخره. 
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هو على ما فى «الكافى» و «التهذيب» فى الصحيح أو كالصحيح عن زرارةٌ عن الباقر عليه السّلام: «اللهمم لكك ركعت و لكك أسلمت و 
بكك آمنت و عليكك توكلت و أنت ربى» خشع لكك سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى و ما 
أقلته قدماى» غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر» ثم تقول: 

«سبحان رّى العظيم و بحمده) ثلاث مرّات فى ترتيل «2): الحديث. 

و هذا الحديث أيضا مما دل على وجود زيادة لفظ «و بحمده)» مع استحباب كون الثلاث مرّات بترتيل» و فى «التهذيب»: بترسّل. 
والصدوق ذكره بتفاوت قليل «8) فليلاحظ! و الظاهر أنه من غير هذه الصحيحة. 


.٠١/ المسألهُ‎ "87 /١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ ع7 الحديث ف وسائل الشيعة: 2/ 87" الحديث 8768, 

(*) مدارك الأحكام: / 0ة". 

(©) الكافى: / ١19‏ الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: 1/ 1/77 الحديث 0184 وسائل الشيعة: ©/ ١40‏ الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ٠١ /١‏ الحديث 478. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: /ا2؟ 


قوله: (و أن يزيد). إلى آخره. 


والفقهاء ذكروا هذه الزيادةٌ بأن يقول خمساء و أفضل منه أن يقول سبعاء و المستند فيه قد مر .)١١‏ 

و ربّما يظهر منه و من الأصحاب عدم استحباب الأزيد؛ كما يظهر منهما عدم استحباب الزوجء بأن يسبح أربعا أو سنّاء كما أنه لا 
يستحب التسبيح مرّتين. 

و لعل المراد أن المستحب من حيث العدد و هو هكذاء و أمّا لا من حيث العدد فهو أعم و آخره الاستطاعة» كما فى موثقة سماعة إِنّه 
سأل عن حدّ الركوع و السجود؟ فقال: «أمَا ما يجزيكك ثلاث تسبيحات» سبحان الله سبحان الله سبحان الله و من يقوى على أن يطوّل 
فليطؤّل ما استطاعء يكون ذلك فى تحميد الله و تسبيحه و تمجيده و الدعاء و التضرّع, فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجدء 
و أمّا الإمام فلا ينبغى له أن يطوّل بالناس. فإنّ فيهم الضعيف و من له الحاجة؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان إذا 
صلى بهم خقّف» .7١‏ 

و يظهر من هذه الرواية استحباب زيادة التسبيح كيف كانء مضافا إلى ما ذكره المصنّف. 

و فى رواية اخرى عن حمزهُ بن حمرانء و الحسن بن زياد قالا: دخلنا على الصادق عليه الّ.لام وعنده قوم يصلّى بهم العصر, فقد كنا 
صلينا فعددنا له عليه السّلام فى ركوعه سبحان ربّى العظيم أربعا أو ثلاثا 0 و ثلاثين. و قال أحد الراويين فى حديثه: 

و بحمده فى الركوع و السجود ."١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 587 من هذا الكتاب. 

(1) تهذيب الأحكام: 1/ 1/7 الحديث 01417 وسائل الشيعة: ©/ ١0‏ الحديث ١8‏ مع اختلاف يسير. 

(6) لم ترد فى (د )١‏ و(كت): أو ثلاثا. 

(؟) الكافى: */ 19 الحديث "0 تهذيب الأحكام: 7/ ٠٠١‏ الحديث 217٠١‏ الاستبصار: 70/١‏ الحديث ١1؛‏ وسائل الشيعة: ع/ "٠8‏ 


الحديث ١‏ مع اختلااف يسير. 
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و الرواية فى غايةٌ الاعتبار سنداء لأنها عن ابن بكير عنهماء و ليس فى الطريق إليه من يتوقف فيه سوى ابن فضالء و هما فى غايةٌ 
الوثاقة» و ممّن أجمعت العصابة» سيّما ابن بكير .)١١‏ 

و هى دالَةُ على أن الإمام يجوز له أن يزيد. مع تحمل المأموم و رضاه. 

و مع ذلكك يدل على اعتبار لفظ «و بحمده و أن عدم ذكره فى بعض الأخبار ليس من جهة عدمه. بل ممما ذكرنا من المسامحة 
المتعارفة. 

و تدلٌ هذه. وما أشار إليه المصئّف على عدم اعتبار الطاقةُ فيما زاد على ما ذكره الفقهاء؛ و إن كان فيما ذكرناه من الرواية لفظ «أو 
ثلاثا» بعد أربعا مذ كور. 

و استثنى من تخفيف الإمام» أن يزيد فى ذكر ركوعه بمثله أو مثليه انتظارا للحوق مأموم به» كما سيجىء. 

قوله: (و أن يكون). 

مرّ الكلام فى مبحثها .)5١‏ 

قوله: (و أن يتجافى فيه). إلى آخره. 

لصحيحة حمّراد المشهورة؛ إذ فيها: «و أنه لم يضع شيئا من بدنه على شىء منه على شىء منه فى ركوعه و لا-فى سجوده. و كان 
مجنّحا 03» و يظهر منه استحباب التجنيح فى الركوع و السجود أيضا. 


,8171١ وا/١‎ 0 رجال الكشى: ؟/ “ل الرقم‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: 56٠‏ (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 

(5) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 195 الحديث 418) وسائل الشيعة: 0/ 584 الحديث 1١1/7‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» اج 0 ص: 58894 


و يدل عليه أيضا صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته 
كان يركعء و كان إذا ركع جنْح بيديه .0١١‏ 

و يظهر منها استحباب زياد الخفضء و يمكن الحمل على تسوية الظهرء كما مرّء و كيف كانء هى أولى بالمراعاة لكونها قولهم 
عليهم السّلام. 

قوله: (كما فى الخبر). 

هو مرسل الصدوقء سأل رجل أمير المؤمنين عليه التّدلام فقال: يا بن عم خير خلق اللّه! ما معنى مدّ عنقكك فى الركوع؟ فقال: «تأويله: 
آمنت بالله و لو ضربت عنقى' .07١‏ 

لكن فى كتاب «العلل») ذكر هكذا: «آمنت بوحدانيتكك و لو ضربت عنقى) 37. 

قوله: (و أن يرفع يديه). إلى آخره. 

قد مر التحقيق فى ذلكك فى بحث رفع اليد عند التكبير 59). 
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قوله: (بل يقول: سمع الله لمن حمده). 
المشهور استحباب هذا القول منتصبا من الركوع, إماما كان أو مأموما أو 


.6١8 الحديث 18 وسائل الشيعة: 8/ "71" الحديث‎ ٠١ /7 الحديث 0 عيون أخبار الرضا عليه السّلام:‎ 7٠١ / الكافى:‎ )١( 
٠١948 الحديث 478) وسائل الشيعة: 2/ 70" الحديث‎ ٠١5 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 

(؟) علل الشرائع: ”7١‏ الحديث .١‏ 

() راجع! الصفحة: -١87‏ 188 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: 6 نين 


منفرداء و فى «المنتهى» نقل إجماع علمائنا عليه السّلام 0١‏ 

و فى «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع 1 و كذا المحمّق الثانى الشيخ على أيضا 00 و يدل عليه صحيحة حمّاد 
المشهورة 05؛ و صحيحة زرارة» إذ بعد ذكر الركوع و آدابه قال عليه السّرلام: «ثمم قل: سمع الله لمن حمده- و أنت منتصب قائم- 
الحمد لله وت العالميق أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة لله رب العالمين» تجهر بها صوتككء ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخد ساجدا» 
«6). 

و فى هذه الصحيحة ذكر ذكر الركوع «سبحان ربّى العظيم», بزيادة لفظ (و بحمده) كما أن فى صحيحة حماد المشهورة أيضا كذلكك 
20 

و كذا فى صحيحة ابن اذينةُ التى رواها فى «الكافى» فى بدء أمر الأذان و الصلاء 07 و فى «العلل» أيضا فى علَّدُ الأذان و الصلاةٌ .)١‏ 
و كذا فى «العلل» فى باب علَهُ كون الصلاةً ركعتين و أربع سجدات. عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام 9. 

و كذا فى ذلكك الباب بسنده إلى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السَّلام 0٠١١‏ مثل رواية 


.١78و‎ 17317//0 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) المعتبر: ؟/ 7307 

(*) جامع المقاصد: 7/ 1941. 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 609 الحديث /الا١7.‏ 

(5) الكافى: */ "7٠١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ /ال/ا الحديث 5884,. وسائل الشيعة: ©/ ١190‏ الحديث .6٠١8‏ 
(2) مد آنفا. 

0) الكافى: */ 587 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ه/ ه58 الحديث 7/١82‏ 
(8) علل الشرائع: 717- "١8‏ الحديث .١‏ 

(9) علل الشرائع: 7" الحديث .١‏ 

.” علل الشرائع: 78" الحديث‎ )٠١( 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: 1/١‏ 
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الحا 

و كذا فى باب عله كون تكبير الافتتاح سبعا بسنده عن هشام عن الكاظم عليه السّلام 1 إلى غير ذلكك ممما أشرت إلى بعضها فى 
مبحثه» بل لم أجد إِلَا كذلككء إلا فيما شد من الأخبار» و هو الذى مر ."7١‏ 

و فى «المنتهى'» نقل عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم من طرق كثيرة من العائرة؛ أنه كان يقول: و بحمده «8#. مع أن سمع الله 
لمن حمده يقتضى ذلكك. و نقل أيضا فيه إجماع الموجبين للتسبيح على ذلكك «». 

و صحيحة زرارةُ المذكورة تدل على أن قول «سمع اللّه. إلى آخره حال الانتصاب من الركوع و بعد تحقّقه «2. 

و يظهر من الفاضلين كون ذلكك إجماعيّا «5)» و عن أبى الصلاح و ابن زهرة أنّه يقول فى حال ارتفاعه؛ و باقى الأذكار فى حال 
الانتصاب «17» و فى «الذكرى» أيضا أنه ظاهر ابن إدريس .١‏ 

و هذه الصحيحة و صحيحة حمّاد حيجتان عليهم» و «4) يظهر من هذه الصحيحة ٠١١‏ استحباب قول الحمد لله رب العالمين. إلى آخره 


.8 علل الشرائع: 7" الحديث‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 580 من هذا الكتاب. 
(") منتهى المطلب: 8/ ١١7‏ مع اختلاف يسير. 
(6) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 2/ 190 الحديث .6٠١8‏ 
(2) المعتبر: ؟/ *7307. منتهى المطلب: .١1//8‏ 
(0) الكافى فى الفقه: 2177 غنية النزوع: 4/. 
(8) ذكرى الشيعة: */ 9/”. 

(9) فى (ز ": و ربّما. 

.6٠١8 وسائل الشيعةٌ: */ 190 الحديث‎ )0١( 
1/7 مصابيح الظلام» ج/ ص:‎ 


إلى آخره و استحباب الإجهار بالكل أيضا. 

و فى «الذكرى)»: خرج المأموم؛ لما ورد من استحباب عدم إجهاره فى كل ما يقول .0١١‏ 

و فى «الذخيرة): و لو قيل باستحباب التحميد خاصّة للمأموم لم يكن بعيداء لصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام أنه سأله: 
ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال عليه السلام: «يقول: الحمد لله رب العالمين و يخفض من الصوت» ,)7١‏ 
إذ الظاهر أن ضمير قال يرجع إلى الإمام. 

ثم قال: لكن فى «الذكرى»: عن الحسين بن سعيد بإسناده إلى ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
قال من خلفه: ربّنا لكك الحمد و إذا كان إماما أو غيره قال: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين) ااه انتهى (ع: 

و غير خفيّ يكون ذلك محمولا على التقدّة» لكونه من شعار العامّرة» و إن قال الشيخ: لو قال ذلكك لم يفسد صلاته «8)» لكونه فرع 
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التحميد و إن كان المنقول عن أهل البيت عليهم السَلام أولى. 
و فيه» أنه ورد منهم عليهم التّدلام المنع عن أمثال ذلكك «#, كما أشرنا إليه مكرّراء و لذا نسب فى «المنتهى» إلى أصحابنا أولويّة 
التركك 007 بل ربّما يظهر من بعض الأخبار 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 9/ //اا. 

(0) الكافى: / "٠١‏ الحديث ”» وسائل الشيعة: 8/ 77" الحديث ١85‏ مع اختلاف يسير. 
() ذكرى الشيعة: 0/8/7 وسائل الشيعة: 572" الحديث 0817 مع اختلاف يسير. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 588. 

(0) المبسوط: ١/؟7١١1.‏ 

(8) انظر! وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(0) منتهى المطلب: 8/ .١5١‏ 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 1/8 


حرمةٌ ارتكاب مثله. 

ثم اعلم! أنه ورد فى بعض الأخبار مدح التحميد مطلقاء و إن كان فى غير الصلا و أَنّه دعاء جامع »01١‏ لأنّ كل من يصلَى يدعو 
للحامد. 

قوله: (إنا فى الآضة). إلى اخره. 

مرّ الكلام فيه فيها .)7١‏ 

ثم اعلم! أن المصئّف لم يذكر أن الراكع خلقة بمرض أو كبر كيف يصنع لركوعه؟ و عند العلامة و المحمّق فى «الشرائع» وجوب 
انحنائه يسيرا «). و عن المحمّق فى «المعتبر» استحباب ذلكك «©). 

حبٍَه الأوّل: أن القيام واجب من واجبات الصلاة و الركوع واجب آخرء فلا بد من الإتيان بهماء ولا يكون ذلكك إلا بالفرق» كما أن 
من لم يمكنه الركوع يأتى بما أمكنه من الانحناءء و لو بالإيماء بالرأس إن أمكنه. و إِلَا فبالعينين» و لأنّ الركوع الواجب هو الانحناء 
من دون حدّ فيه وجوباء فالمنحنى أيضا يجب عليه أن ينحنى» للإطلاقات و العمومات. 

و كون الحدّ الواجب وصول الكفّ أو أصابعه إلى الركبة معلوم أنه بالنسبة إلى من أمكنه و لأنّ البراءة اليقيتية تتوقف عليه قطعاء لأنَّ 
المنحنى المذكور ممتثل قطعا بخلاف غيره؛ إذ لا قطعى على امتثاله» و كذا لا ظنى ينتهى إلى القطعى» و للاستصحابء و قول الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: و «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 


(1) لا حظ! وسائل الشيعةٌ: "٠١ /١‏ الباب لمن أبواب الخلوة. 
(؟) راجع! الصفحة: 5/0 (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(*) إرشاد الأذهان: /١‏ 105 شرائع الإسلام: /١‏ هل 


(©) المعتير: ؟/ 1918. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: عا 
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استطعتم «1» و قول على عليه السّلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» )3١‏ و«مالا يدرك كله لا يتركك كله 7 

و حَحََدُ الثانى: الأصلء و فيه ما فيه لما عرفت من أنّه لا يجرى فى ماهد العبادات» سيما بعد وجود الأدلهُ المقتضية للوجوبء كما 
عرفت. 

و اعلم! أيضا أن من خرج عن الاعتدال فى طول يديه أو قصره 20 أو انقطع «8) يداه» يركع كما يركع المستوى و الصحيح, و أيضا 
لو لم يمكنه الطمأنينة فى الركوع مقدار الذكر الواجبء لكن الأحوط أن يأتى بها ما أمكنه «©» و لا يتركك الذكر الواجب أصلا و لا 
شيئا منه. و كذلكك الحال لو لم يمكنه الطمأنينة أصلا لم يتركك الذكر الواجب. 

وسكق أنريكرت الزاتس عق الذكر سال الاضطرار شر ساق اللدمية: 

وفى صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّ.لام أنه يجزئ للمريض تسبيحة واحدة «7/. مضافا إلى نفى الحرج أو العسرء و أن 
الميسور لا يسقط بالمعسور و غير ذلكك. 

لكن الأحوط أن يأتى بالمرّتين الاخراوين فى حال انحناء الهوىّ و الرفع متصلهُ بحال مكثه مهما تيسّرء و إلا فالأقرب ثم الأقرب. 


)١(‏ عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١8‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(*) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 507. 

(؟) كذاء و الصحيح: أو قصرهما. 

(0) كذاء و الصحيح: أو انقطعت. 

(©) فى (د :)١‏ ما أمكنته. 

(/) الكافى: "/ 7794 الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 2/ "١١‏ الحديث 78 .6١‏ 
مصابيح الظلام» جلا ص: 1/0 


ولولم يتيشر له طمأنينة أصلا يأتى بالذكر الواجبء كما ذكره. 

ولو يمكنه الذكر يأتى بالانحناء الواجب و الطمأنينة بمقدار بدل بالذكر من الأخرس على حسب ما عرفت. 

و إن لم يتيسر الطمأنينة بمقداره يأتى بها ما أمكنه» و يكون حال بدل ذكره حال الذكر من الصحيح. 

و إن لم يتيسر الطمأنينة أصلا اكتفى بالانحناء الواجبء و الحال فى بدل الذكر كما ذكره فى «الذكرى» .)١١‏ 

وعن الشيخ فى «الخلاف':: أن الطمأنينة فى حال الذكر ركن 1١‏ و ليس بشىء»؛ لما ستعرف. 

ولو لم يكو من الشائفة للذكر إِلَّا بأن يتجاوز فى الانحناء عن أقلّ الواجبء مبتدثا بالذكر عند الوصول إلى أقلّ الواجب منه ثم 
يزيد فى الانحناء و هو مشغول بالذكر إلى أن يرجع إلى أقل الواجبء و يتم الذكر الواجب عند الانتهاء فى الرجوع إلى أقل الواجبء 
يجب ذلكك لما عرفته من الأدلَةُ. 

ولو أمكنه الطمأنينة فى الانحناء الزائد لا غير يجب» تحصيلا للواجب منها للذكرء مع عدم مانع منه لأنّه ليس بحرام بل ربّما كان 
خلاف الأولى. 
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ولو أمكنه هذا و السابق عليه أيضا قدّم هذا عليه لأنْه أوفق للمنقول منه» بل عرفت من الصحيح السابق أن الأخفض أولىء فتأمل جدًا! 
واعلم! أنّه أيضا نقل عن «المبسوط» الحكم بكراهة كون اليدين تحت ثيابه فى الركوع. و أنه يستحب أن تكون بارزة أو فى كمّه «”اء 
انتهى. 

)١(‏ ذكرى الشيعة: */ /ا88. 

(؟) الخلاف: ”68/١‏ المسألة 48. 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 278 لا حظ! المبسوط: .1١7/١‏ 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: اع 


و ادّعى ابن الجنيد عدم البأس فيه إذا كان عليه مئزر أو سراويل 21١‏ لموثقةُ عتمار عن الصادق عليه السّ.لام: فى الرجل يصلى يدخل 
يده تحت ثوبه» قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» «7)» فتأمّل! و عن أبى الصلاح كراهة إدخالهما فى الكم أو تحت الثياب 20 و 
يدفعه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام عن الرجل يصلَّى و لا يخرج يديه من ثوبه قال: 

«إن أخرج فحسنء و إن لم يخرج فلا بأس» 2250 و يظهر منها استحباب الإخراج. 

و المشهور كراهة التطبيق» و هو جعل إحدى الكفين على الاخرى, و إدخالهما بين ركبتيه» و عن ظاهر «الخلاف» و ابن الجنيد تحريم 
ذلكك 2١‏ و مرٌ الكلام فيه فى بحث حدّ الركوع .)2١‏ 

و يستحب الصلاهءً على محمد و آل محمّد عليهم الّد.لام فى الركوع و السجود و القيام» لما رواه الكلينى بسنده عن الباقر عليه السشلام 
أنه قال: «من قال فى ركوعه و سجوده و قيامه: 

صلَى الله على محمّد و آل محمّد» كتب اللّه له بمثل الركوع و السجود و القيام» 07. 

و فى صحيحة ابن سنان» عن عبد اللّه بن سليمان عن الصادق عليه السّلام: «إِنَ الصلاءً على نبى الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كهيئة 


التسبيح» و هى عشر تسبيحات يبتدرها ثمانية عشر ملكا 


)١(‏ نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ”/ 7/ا". 

(؟) الكافى: / 940" الحديث 0٠١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 02" الحديث 0157/8 الاستبصار: /١‏ 97" الحديث 01594 وسائل الشيعة: ؟/ 
؟ الحديث 087٠‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١07 /١‏ الحديث 7؟لل تهذيب الأحكام: ؟/ 02" الحديث 1576 الاستبصار: 

9941١‏ الحديث 154١‏ وسائل الشيعة: / 73١‏ الحديث 08717 مع اختلاف يسير. 

(0) الخلاف: /١‏ /اع” المسألة 91 نقل عن ابن الجنيد فى ذكرى الشيعة: / 7/ا*. 

(2) راجع! الصفحة: 527 و 828 من هذا الكتاب. 

(/) الكافى: "/ 76 الحديث 137. وسائل الشيعة: / 728" الحديث ١194‏ 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: //ا؟ 
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أيهم يبلغها إِيَاه) .01١‏ 

و فى صحيحة الحلبى أَنّه «كل ما ذكر الله تعالى به و النبى صلّى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة) ."7١‏ 

و فى صحيحة أبى بصير أنه قال له: أصلّى على النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و أنا ساجد؟ قال: 

«نعم هو مثل سبحان الله و الله أكبر) «”. 

ثم اعلم! أيضا أن من الواجبات الصلاه رفع الرأس عن الركوع إلى أن ينتصب قائماء و الطمأنينة فى هذا الانتصاب» كما ذكره 
المصئّفء و هما إجماعيان. 

و يدل عليهما الأخبار الكثيرة» منها رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: 

«إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاهٌ لمن لا يقيم صلبه) 5). 

وعن الشيخ فى «الخلاف:: أن هذا الرفع ركن و الطمائيفة فيه :هه و الظاهر أن مبتعده هذه الروايق لكلها ضعيفة السغده إلا إنكف 
عرفت أن الأصل فى الجزئيةُء الركتية حتّى يثبت خلافه «©). 

ولنا أن نقول: ثبت الخلاف من صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاه إِلَا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة و الركوع؛ و السجود) 07. 


)١(‏ الكافى: "/ 377 الحديث 8 تهذيب الأحكام: ؟/ 1949 الحديث 17١8‏ وسائل الشيعة: */ 718" الحديث 8091 مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: "/ /810" الحديث © تهذيب الأحكام: / "١6‏ الحديث 21797 وسائل الشيعة: 917/8" الحديث ٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(9) تهذيب الأحكام: ؟/١”‏ الحديث 2.١778‏ وسائل الشيعة: ©/ 728" الحديث ,6١98‏ 

(6) الكافى: "/ "7١‏ الحديث © تهذيب الأحكام: 8/7/ الحديث 155١0‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ "”١‏ الحديث ,6١87‏ 

.٠١7 المسألهُ‎ "01/١ الخلاف:‎ )0( 

(8) راجع! الصفحة: ١87‏ من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 110 الحديث )44١‏ تهذيب الأحكام: ١‏ 107 الحديث 497) وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث ,6١8٠‏ 
مصابيح الظلام» جا ص: 61/1 


و غير خف أنّهما ليسا بركوع و لا بجزء منه إجماعا. 

و يدل عليه الأخباره و منها الرواية المذكورة- و الأخبار كثيرة» و قولهم عليهم السّلام: «يرفع 0١١‏ رأسه عن الركوع) 07 و أمثاله- و هى 
فى غاية الوضوح فى الخروجء مع أن الركوع هو الانحناء؛ حتّى أن الذكر و الطمأنينة فيه غير مأخوذ فى ماهيته» لما عرفت من كون 
الركوع ركنا تبطل الصلاهُ بتركه نسيانا. 

مع أنه روى الشيخ؛ عن عبد اللّه القداح؛ عن جعفر عليه السّرلام؛ عن أبيه عليه السّلام: «إِنَّ عليًا عليه السّ.لام سئل عن رجل ركع و لم 
يسبح ناسياء قال عليه السشلام: قد تمت صلاته) 7 فتدلٌ على عدم بطلانها بتركه. فلا يكون مأخوذا فيه. 

مع أنه يظهر منها بوجه آخر أيضاء حيث قال: ركع و لم يسبح أثبت الركوع و نفى التسبيح فيه؛ و المعصوم عليه السّ.لام قرّره على 
اعتقاده» بل أجابه عليه. 

و يظهر منها عدم ركتِة الطمأنينة فى الركوع أيضاء لأنّ ناسى الذكر ناسى الطمأنينة للذكر غالبا. و على تقدير عدم الغلبةُ معلوم أن 
الاحتمال لا أقل منه. 
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و المعصوم عليه السّ.لام فى مقام الجواب تركك الاستفصالء مع أنه يظهر من الأخبار و الإجماع عدم مأخوذيَّةُ الطمأنينة أيضا فى ماهية 
ال ركوع؛ فيدلٌ على عدم ركتئتها صحيحة زرارة المذكورة ."5١‏ 
و يعضد الصحيحة غير واحد من الأخبار الصّحاح الدالّةٌ على أن الفرض فى الصلاء هو الركوع و السجود؛ و أن غيرهما سنّةُ «8. 


)١(‏ فى (د )١‏ و (ك): رفع. 

(') وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الحديث 6١87‏ نقل بالمعنى. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ /اذ١‏ الحديث 21: وسائل الشيعة: */ ٠١‏ الحديث 8078 مع اختلاف يسير. 

() وسائل الشيعة: 2/ "١7‏ الحديث .,6١2٠‏ 

(0) لاحظ! تهذيب الأحكام: ؟/ 134 و 18١‏ الحديث 87ه, 187 الحديث /491, 78١‏ الحديث 480.: وسائل الشيعة: 8/ "١١‏ الحديث 
0 

مصابيح الظلام» جلا ص: 51/9 


و يدل أيضا على ذلكك صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّر.لام: عن رجل نسى تسبيحه فى ركوعه و سجوده؛ قال: «لا بأس 
بذلكك» .)١١‏ 

و الظاهر أن قوله: «تسبيحه» مصدر مضاف إلى الضمير» أى تسبيح صلاته؛ مع أنه على تقدير أن يكون تسبيحة مفردا نكرة أى: 
تسبيحةٌ واحده من تسبيحاته الثلاث 1١‏ فى ركوعه لم يضر دلالته عليه. لأنّه عليه الّ.لام لم يستفصل أن المنسى هل هو من واجباته 
أو مستحباته؟ مع أنّه لا معنى لسؤاله ذلكك عن المستحب. إِلّا أن يقال: هو كان يعتقد وجوب الثلاث أو يتردّد فيه» و المعصوم عليه 
الت.لام أجاب بما هو مطابق للواقع» لكن عرفت أن الواجب هو الثلا.ث منها إذا كانت ناقصة مثل سبحان الله و مطلق لفظ التسبيح 
ينصرف إليه» أو إلى مطلق التسبيح» كما لا يخفى. 

ولهذا ورد فى الأخبار أن واحدةٌ تامّهُ تجزئ الا مع أنّهم عليهم السّلام بالغوا فى الإتيان بالثلاث التامّات» كما عرفت. 

مع أنّه ببالى أنهم عليهم السّ.لام قالوا: «إنْ شيعتنا لا ينقصون عن تلكك الثلاث شيئا» «*) فكيف قال عليه السّ.لام فى المقام: إن نسيان 
واحدة منها فى المقام غير مضر مطلقًا؟ 

الله إِنَا أن يبنى على الوجوب و الخروج عن ماهِدِهُ الركوع؛ و عدم كونه ركنا و هو المطلوب. مع أنّه لم يقل أحد بركتية الذكرء بل 
الذى نقل عن «الخلاف» ركنتيةُ الطمأنينةُ فيه بقدر الذكر .)2١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١31‏ الحديث :2١5‏ وسائل الشيعة: ©/ "٠١‏ الحديث 6078. 
(؟) فى (د 5): الصلاة. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 799 الباب 5 من أبواب الركوع. 

() لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 8/ 609, لاحظ! الخلاف: 758/١‏ المسألة 48. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: الا 
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و المعصوم عليه السَلام قال بعدم البأس فى نسيان التسبيح 0١‏ من دون استفصال فى بقاء الطمأنينة أم لا. مع أن كون الذكر غير ركن 
و الطمأنينة له ركنا لا يخلو من شىء. 

و اعلم! أَنْه نقل عن نهايةُ العامة عدم وجوب الطمأنينة فى رفع الرأس فى النافلة» لعدم ركتيتها فى الفريضة .07١‏ 

و فيه ما فيه. لأنّ هيئة النافل مأخوذة من الفريضة إِلَّا ما ثبت من الخارج عدم وجوبهء مثل القيام الذى هو ركن فى الفريضة؛ و السورة 
التى ليست بركن فيهاء و ليست مقصورة فى الركن ."١‏ 

مع ما عرفت من كون العبادةٌ توقيفيّة» موقوفة هيئتها 59" على الثبوت من الشرع. 


)١(‏ م آنفا. 

(1) مداركك الأحكام: */ 784 لاحظ! نهايةً الإحكام: /١‏ 587. 
ضاف 1 و كنا بالركق: 

(6) فى (ز "): يتوقف ماهيتها. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: الع 


القول فى السجود 

اشارة 

قال الله ان لا انها لذيج عر ان عفراو الفح را 
١21١‏ - مفتاح [أحكام السجود] 


يجب فى كل ركعة سجدتان, بالضرورةٌ من الدين. و هما معا ركن تبطل بتركهما الصلاهُ و لو سهواء بالإجماع و الصحيح ,7١‏ أما 
تركك إحداهما فلاء وفاقا للأكثر «*0» للصحاح المستفيضة 0". 

فإن ذكرها قبل الركوع سجد ثمٌ قام» كما لو نسيهما معاء و إِلَا قضاها بعد الفراغ» كما يستفاد منها. و المشهور وجوب سجدتى السهو 
مع القضاء كما فى 


)١(‏ الحج (55): /الا. 

(1) وسائل الشيعة: 2/ 89 الحديث 781 

() المبسوط: 21١7 /١‏ شرائع الإسلام: /١‏ 48 الدروس الشرعية: /١‏ 180. 

() وسائل الشيعة: 8/ 8 الحديث 197لى 688" الحديث 4198 8/ 768 الحديث .٠١058‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/ ص: 5/7 

الخبر 0١١‏ و نقل عليه الإجماع ,)7١‏ لكن يدفعه ظواهر الصحاح 00 بل صريح بعضها «16. 

و قيل: بل تبطل الصلاهُ بتركك إحدى السجدتين إن كان من الركعتين الأوليين «8) و فيه إجمال؛ مع معارضته المبئنة المستفيضة «2. 
و قيل: تبطل مطلقا 003 للخبر «/)» و فيه مع ذلكك ضعف من وجوه. 
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و قيل: من تركك السجدتين من ركعةٌ واحدهٌ أعاد على كل حالء يعنى: 

و إن ذكر قبل الركوع «4) و لم نقف على مستنده. 

أمَا لو نسيهما معا و لم يذكر إِنَا بعد الركوع؛ فالمشهور البطلان لاستازام التداركك زيادة الركن و عدم نقصانه؛ و قد مضى منا النظر 
فى ذلكك .)٠١١‏ 


و قيل: إن كان فى الأخيرتين بنى على الركوع فى السابقةُ و سجد سجدتين »)1١١‏ و قد مرّ حكم الشكك .0١١١‏ 


./191 وسائل الشيعة: 2/ 28" الحديث‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة: ؟/ 888 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 8" الحديث 197ل 288" الحديث 4192 8/ 768 الحديث .1١858‏ 
(6) وسائل الشيعة: 8/ 80" الحديث 8198. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١55‏ ذيل الحديث 805. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ ع" /81” الباب ١5‏ من أبواب السجود. 
(/) لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ .”1/١‏ 

(6) وسائل الشيعة: 2/ 28" الحديث /191/. 

(9) المقنعة: 178 السرائر: /١‏ 51 

.١68 المفتاح‎ ١١8 /١ راجع! مفاتيح الشرائع:‎ )٠١( 

.18/ الرسائل العشر:‎ )١١( 

.١68 المفتاح‎ ١78 /١ راجع! مفاتيح الشرائع:‎ )1١( 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: *17/؟ 

قوله: (هما معا ركن). 


قد عرفت من القاعدةٌ أن كلّ جزء من أجزاء الصلاء إن وقع فيه خلل بزيادته أو نقيصته 00١١‏ يصير منشأ لبطلان الصلاء عمدا وقع الخلل 
أو سهواء إلا أن يثبت من دليل عدم ضرره. 

و مقتضى ذلكك كون كل واحد من السجدتين ركناء بل و كل واجب من واجباتها أيضاء لكن سيجىء عدم ضرر الإخلال بإحداهماء 
ولا بواجب منهماء فتبقى السجدتان معا على حالهما فى الركتة» لعدم الإتيان بالمأمور به من الصلاة» لو خلت عن السجدتين فى 
كع 

و ادّعى الفاضلان الإجماع عليه فى «التذكرة» و «المعتبر» «7)» و كذا لو وقع فيها أربع سجدات. 

ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلَا من خمسة: الطهورء و الوقت. و القبلة» و الركوع, و السجودا 
«”» و ما نقل عن الشيخ من كونهما ركنا فى الاوليتين خاصّة «"» قد مرٌ الكلام فيه فى مبحث الركوع «8). 

و أمَا عدم ركتية إحدى السجدتين؛ فهو المشهور بين الأصحابء بل ادّعى فى «التذكرة) عليه الإجماع «2. 


)١(‏ فى (د ©): أو نقصه. 
(؟) تذكرة الفقهاء: / 180 المسألةُ 2502 المعتبر: ؟/ 5082. 
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(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث :441١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 187 الحديث 481 وسائل الشيعة: 2/ "١‏ الحديث 6١9٠‏ 
(©) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 58 لا حظ! تهذيب الأحكام: ؟/ 105 ذيل الحديث 205 و208 و2017. 

(0) راجع! الصفحة: /573- 574 من هذا الكتاب. 

(©) تذكرة الفقهاء: / 180 المسألةُ 102. 
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و يدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر» عن الصادق عليه التدلام: فى رجل نسى السجدة الثانية حتّى قام فذكر- و هو قائم- أنه لم 
يسجدء قال: «فليسجد. ما لم يركع؛ فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّهِ لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلم ثم يسجدها فإنّها قضاء) 
.)١‏ 

و صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل نسى أن يسجد واحدة و ذكرها و هو قائم» قال: «يسجدها إذا ذكرها و لم 
يركع فإذا ركع فليمض على صلاته؛ فإذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو) 2237١‏ إلى غير ذلك مما يدل على أن تركها سهوا لا يفسد 
الصلاة. 

و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّد.لام: عن رجل صِلَى فذكر أنه زاد سجدة. قال: «لا يعيد الصلاءُ من سجدةُ و يعيدها 
من ركعةٌ) 0). 

و كصحيحة عبيد بن زرارةٌ عنه عليه الشلام: عمن شكك أنّه سجد واحدة أم ثنتين فسجد اخرى فاستيقن أنّه زاد سجدةء فقال: «لا و الله 
لا تفسد الصلاه بزيادة سجدة)» و قال: «لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعةً) (©). 

وعن ظاهر ابن أبى عقيل أنْ نسيان الواحدة مبطل «8). 

و استدل له بمرسلة معلى بن خنيس عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل ينسى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 607 الاستبصار: /١‏ 89" الحديث 21721 وسائل الشيعة: 

2/ ع9" الحديث 81917 مع اختلاف يسير. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 518/١‏ الحديث 3٠٠١8‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١57‏ الحديث 048 الاستبصار: 

"08١‏ الحديث 0120 وسائل الشيعة: ©/ ٠"‏ الحديث 8198 مع اختلاف يسير. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث ٠٠١4‏ تهذيب الأحكام: ١08 /١‏ الحديث )2٠١‏ وسائل الشيعة: 19/2" الحديث 60178, 
(©) تهذيب الأحكام: ؟/ ١98‏ الحديث ,2١١‏ وسائل الشيعة: 8/ ١19‏ الحديث 8١77‏ مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ ١/ا".‏ 
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السجده من صلاته. قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه» فإن ذكرها بعد 
ركوغه أعاد الصلاة» و تبان السجدة فى الأولتين و الأخيرتين سواء) :0١3‏ وهى ضعيفة و شاذة. 
و يمكن الاستدلال له بإطلاق صحيحة زرارة» لكن المطلق لا يعارض المقدّد» فضلا عن المقدِ دات المطابقةٌ لفتوى المشهورء بل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18لا من للا 


الماع 

و استدل له أيضاء بأنْ الإخلال بالسجدة إخلال بالركنء لأنْ الإخلال بالجزء إخلال بالكل. 

و فيه منع كونهما معا ركنا بالمعنى المذكورء بل بالنحو الذى ذكرناه. 

قوله: (فإن ذكر). إلى آخره. 

من نسى سجدة أو السجدتين معاء ثم ذكر قبل الركوع؛ وجب عليه أن يرجع و يسجدء ثم يقوم و يأتى بما يلزمه من القراءة أو التسبيح» 
ثم يركع و يتم الصلاة و لا شىء عليه» و لا يعتمد بما صنعه قبل الرجوع إلى السجدةٌ حال نسيانهاء بل يعيد» كما قلنا. 

بل لو كان هذا النسيان فى الأخيرتين» و كان [فى] قراءة الحمد فتذ كر بتركك السجدة يرجع سريعا إلى السجدة و يسجدء ثم يقوم و 
هو مخير بين الحمد و التسبيح» كما إذا لم يصدر منه الحمد» و كذلكك الحال لو سبح. 

و لو كان التذكر فى خلالهماء تركهما جزما و رجع إلى السجود, و كذا الحال لو لم يكن شرع فيهماء يتركهما و يرجع إلى السجدف و 
لو لم يتركهما حينئذ» بأن يقرأ أو يسبحء أو يتم قراءته أو تسبيحه. فالظاهر بطلان صلاته؛ إن كان القراءة أو 


000 تهذيب الأحكام: ١88/"‏ الحديث 3424 الاستبصار: /١‏ 4 الحديث رفاردة وسائل الشيعة: 
فار الحديث //,. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: 6 


التسبيح بقصد الواجب المقرّر فى الركعة. 

بل الأحوط التركك مطلقاء و المبادرة إلى السجود. 

و ماذكرنا من الرجوع إلى السجدة, ثم القيام و الإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ثم الركوع موضع وفاق بين العلماء فى نسيان 
الناحدة الوالحدة 

و يدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر» و صحيحة أبى بصير و رواية المعلى السابقات .0١١‏ 

هذا إذا كان نسيان السجدة فى غير الركعة الأخيرة» و أما إذا كان فيهاء و ذكر قبل التشهّدء فهو فى موضعها من غير تجاوزء فلا إشكال 
أصلا فى وجوب الإتيان بها حينئذ» و إن كان بعد الدخول فى التشهّد و قبل السلام المخرج فيجب رفع اليد عن التشهّدء و المبادرة 
إلى السجدة. ثم إعاده ما صدر منه من التشهّد إلى الموضع الذى تركك و بادر إلى السجود. 

و كذا الحال فى الصلاءً على محمّد و آله فى إعادتهاء إن أتى بها قبل السجدة المنسيّةُ» و إن ذكر بعد السّلام فحكمه سيذكر. 

و يدل على ما ذكرنا الإجماع؛ و أنه إذا كان التذكر فى حال القيام و بعد تمامه القراءة و غيرها موجبا لإرسال النفس و الإتيان 
بالسجدة و بما فعله» فبالدخول فى التشهّد بطريق أولىء فتأمّل جدًا! و صحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه الس لام قال: «إذا نسى 
الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم) .07١‏ 


81917 وسائل الشيعة: 8/ ع2" الحديث 197ل 28" الحديث 98 الى 8ع" الحديث‎ )١( 
الحديث 21728 وسائل الشيعة:‎ "8٠ /١ الحديث 604 الاستبصار:‎ ١08 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
7١8 الحديث‎ "٠ ع/‎ 
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مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8ى الا من إلا 


و أمَا إذا كان المنسىئ مجموع التدةقن» فالمشهون أله أرفيا ذلك لذن القيام و ما بعده من الذكر و القراءة» إن كان انتقالا عن 
المحلّ لم يعد إلى السجدة الواحدة؛ و إِلَا عاد إلى السجدتين أيضاء بل بطريق أولى. 

و أيضا عموم صحيحة زرارةٌ المتضمّنة لعدم إعادة الصلاةً من غير الركوع و السجودء يشمل ما ذكرناء إذ بعد الإتيان بالسجدتين, لا 
وه لأعادة الصئلاة ليما 

و أمَا ما زاد عن القيام و الذكرء فهو داخل فيما لا يعيد له الصلاة» و غير داخل فى قوله عليه السّلام: إن تركها عمدا فعليه الإعادة .)١١‏ 
و كذا ما ذكر داخل فى عموم صحيحته الاخرى: و إِنَ ما سوى الركوع و السجود سنّهُ 279 و لا ينقص بها الفريضة. 

و كذا فى قوله عليه السّلام: «إن الله فرض من الصلاةٌ الركوع و السجود» " إلى غير ذلكك. خرج ما خرج بالدليل و بقى الباقى. 

و يدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا نسيت شيئًا من الصلا ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم 
ذكرت فاصنع الذى فاتكك سواء) «6. 

وعن المفيد إعادهً الصلاهً مطلقاء إن ترك السجدتين من ركعة» و إن نسى واحدة منهما و ذكرها قبل الركوع؛ أرسل نفسه و سجدها 


نل 


ثم قام «©). 


(0 وسائل الشيعة +27 الحديت ١8‏ لاتقل بالمضعون. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ 7١١‏ الحديث 6١٠8‏ نقل بالمعنى. 

(*) تهذيب الأحكام: 1/ /11 الحديث 8/اث» وسائل الشيعة: ©/ 71١‏ الحديث 6١8١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: 718/١‏ الحديث 2٠٠١7‏ تهذيب الأحكام: *8٠ /١‏ الحديث ٠158؛‏ وسائل الشيعة: 2/ "١5‏ الحديث 6١88‏ 
(0) المقنعة: .١7/8‏ 
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وانسب ذلكق إلى ابن إدرسن أيضا 003و لعل ميتندهماها 3 كرثا من القاعدة فى أجزاء الصلاة. 

قوله: (و إلا قضاها). إلى آخره. 

أمَا وجوب القضاء فللصحيحتين السابقتين «7)» و موثقة عمّار عن الصادق عليه الس لام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و 
ركع قال: «يمضى فى صلاته و لا يسجد حتّى يسلّم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته) 9”. 

و أمًا وجوب سجدتى السهو بعد قضاء السجدة؛ فللإجماع الذى ادّعاه فى «التذكرة) «5). 

و صحيحة ابن أبى عميرء عن بعض أصحابه. عن سفيان بن السمطء عن الصادق عليه السّلام قال: «تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة 
تدخل عليكك أو نقصان) .)6١‏ 

هذهو إن كان ستدها مضراة لكرة ابن أبن عمين مقن أجبعت الحضانة 2و مقن لأ برو الاعق النقة و .مقبول المراسيل لله إن 
أنها معارضة لأخبار كثيرة» فى 


.58٠ /١ نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد: /8 لاحظ! السرائر:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 188لا من إلا 


(0) راجع! الصفحة: 58 من هذا الكتاب. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 205, الاستبصار: /١‏ 89" الحديث 21721 وسائل الشيعة: 
ع/ ع8" الحديث 19 

(©) تذكرة الفقهاء: #/ 88 المسألة 05”. 

(0) تهذيب الأحكام: ١00 /١‏ الحديث 608 الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث /01721 وسائل الشيعة: 
8١‏ الحديث .١٠ ١028#‏ 

(©) رجال الكشى: "/ 810 الرقم .٠١8٠١‏ 

(0) عدهٌ الاصول: /١‏ 185. 
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مقامات غير عديدة» تدلٌ على عدم وجوب سجدتى السهو لهاء و معارضة لصحيحة أبى بصير السابقة فى خصوص المقام 401١‏ بل 
معارضة لصحيحة إسماعيل ابن جابر 07 أيضاء و الأحوط عدم التركء لو لم نقل هو الأقوى و الأظهرء بملاحظة الإجماع المنقول و 
يو 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

القائل هو الشيخ فى «التهذيب»» و استدل عليه بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البزنطى؛ عن أبى الحسن عليه السّلام: عن 
رجل صلَى ركعتين فذكر فى الثانية و هو راكع أنّه تركك سجدة فى الا-ولى» قال: «كان أبو الحسن عليه الّ.لام يقول: إذا تركت 
السجدة فى الركعة الاولى فلم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتّى يصح لكك الثنتان» و إن كان فى الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد 
أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود) 7. 

و قوله عليه السلام: «فلم تدر واحدة أو ثنتين» ظاهر فى كون المراد هو الشككء لكن على هذا يصير فى الخبر حزازات: 

الاولى: إِنَ الشكك بعد التجاوز لا عبرة به» و إن كان فى الأوّلتين» كما ظهر لكك من تصريح غير واحد من الصحاح. 

الثانية: إن السائل سأل عن حكم السهوء فكيف أجاب بما أجاب؟ 

و الثالثة: إن فى الثالثة و الرابعة ذكر حكم السهو و جعله مقابلا للأولتين» مع أنه عليه السَّ.لام كيف روى عن والده ذلكك؟ و لم يحكم 
هو بنفسه. فظهر كون المقام مقام 


8198 وسائل الشيعة: ©/ هع" الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ 8" الحديث 4197 

() تهذيب الأحكام: ؟/ ١0‏ الحديث »2٠08‏ وسائل الشيعة: ©/ 20" الحديث 8198 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج/ ص: 690 


اضطراب. 
ويمكن أن يقال: إِنْ السائل و إن سأل عن حكم السهو فى الأولى بعد التجاوز عن المحل؛ إِنَا أن المعصوم عليه السّ.لام أجاب سؤاله 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.94 من ,للا 


بما هو أع؛ و هو متعارفء كثير الورود فى الأخبار. 

بييان ذلك أنه عليه الّد.لام أجاب بأنّه إن شكك فى التركك فى الأوّلتين» يجب عليه الإعادة حتى يصح له الثنتان» فمع اليقين بالتركك فى 
الاولى الذى سألت عنه بطريق أولى» و هو واضح, سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام: «حتَى يصح). إلى آخره. 

مع أنه عليه السّلام قال فى الجواب: إذا تركك السجدة. فلم يدر يظهر من التفريع أن مراده عليه السّلام من التركك ما يشمل المشكوكك, 
يعنى إذا تحمّق الترككء أعم من أن يكون ذلكك التركك اليقينى أو الشكىء فتأقل! و يحتمل أن يكون المراد من التفريع و ضِمّهء إظهار 
إرادة الظن» و هو الحكم بالترك مع تردّد» و عدم دراية فى أنه كذلكك أم لاء فالمراد أنّه إذا ظنّ الترككء فعليه الإعادة حتّى يحصل 
اليقين بالثنتين» فيكون الحكم فى صورة اليقين بالتركك أيضاء معلوما من صريح كلامه؛ مضافا إلى القياس بطريق أولى؛ الواضح غايةٌ 
الوضوح. 

ثم قال عليه السّدلام: و أمّرا حكم الثالثة و الرابعة فليس كذلككء بل إن حصل اليقين بالتركك على التوجيه الأول أو أن ذكر التركك 
المذكون أق .ما هوبيعتوان اله بحب عليه قضاء تلكف الستجدة المتروكف إن كان الذكر بعد تجاوو مكل التدارك فى الضلاة أو 
إعادته فيهاء إن لم يكن كذ لكك فقوله عليه السلام: «و إذا كان فى الثالثة». إلى آخره. ينادى بما ذكرنا من أن المعصوم عليه السّلام فى 
الجواب لم يقتصر على بيان حكم المسؤول عنه خاصٌ ة» بل مراده بيان حكم شقوق المسألة فيما سأله عنه» حتّى يصير الفقيه الجليل 
يعنى البزنطى عارفا بالجميع؛ و إِلّا يحتمل الخبر احتمالا آخر و هو أن 

مصابيح الظلام» جلاء ص: 91 


المعصوم عليه السّلام ظهر عليه أنْ مراد السائل من قوله: «ثم ذكر فى الثانية أنّه تركث» أنّه ظنّ التركك بالتقريب الذى ذكرنا. 

فلذا أجاب بأنّه إن ذكر أنه تركك السجدة؛ فلم يدر أنه كذلكك فى الواقع أم لاء يعيد الصلاه حتّى تصح. إلى آخره و كثير ما فى 
الأخبار يظهر مراد السائل من جواب المعصوم عليه السَّلام. 

لكن يبقى الإشكال فى أنّهم عليهم المّد.لام صرّحوا بِأنْ الشكك فى أجزاء الاولى و الثانية» مثل الشكك فى أجزاء الثالثة و الرابعة» و أن 
عدم العبرة بها لو شككء و وجوب الإعادة حتّى يحرز الثنتان: نما هو بالدسبة إلى نفس الركعة: و ينادى بذلكك عدم ضرر السهو فى 
القراءة» و أذكار الركوع و السجود و التشهّد إجماعاء و اتّفاقا من الشيخ و من وافقه 2١١‏ و المشهور كما ظهر عليك. 

ويمكن الجواب بالجمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار أو أن هذه الصحيحة واردة مورد تقتةُ و خوف أو مصلحة و لذا أسند 
الحكم إلى أبيه عليه ال لام» إذ لا شبهة فى كون ذلكك من داع و اضطرابء فلا يعارض مثل هذا جميع ما مرّ فى سهو القراءة من 
الحمد. أو السورة» أو ذكر الركوع, أو غير ذلكء ممما هو مثل ذلكك كما مرٌ و سيأتى» و خصوص الصحاح الواردةٌ فى المقام» من أن 
نسيان السجدة الواحده و غيره» موجب لإعاده الصلاهً مطلقاء فإنّها فى غايُ الوضوح فى شمول الأوّلتين. 

و أما الحمل على خصوص الأخيرتين مع شذوذ القائل» بل غير ظاهر أن ذلكك مذهب الشيخ. و لذا لم يفت به فى كتب فتاويه؛ بل 
صرّح المحقّقون أن مذهب الشيخ قلما يظهر من كتابيه الحديث. مع أنه على تقدير كونه مذهبه فيه» فلا ريب فى رجوعه عنه» لظهور 
الخطأ على نفسه. فلا يبقى عبرة به لغيره. 


1 ذكرى الشيعة: ع/ 76 والل مداركك الأحكام: ع ا‎ لاووا١١”"واك١آا١و‎ ٠١6/١ المبسوط:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: لحرا‎ 
قوله: (و قيل). إلى آخره.‎ 
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قد عرفت أن القائل ابن أبى عقيلء و عرفت أن ذلك منه غير معلوم؛ بل قيل: ظاهر ابن أبى عقيل كذلكك .23١‏ و عرفت المستند و 
الجواب (35). 

قوله: (و قيل من تركك). إلى آخره. 

القائل هو المفيد و ابن إدريس على ما نسب إليهما «7)» و عرفت الحال. 

قد ظهر لكك سابقا و فى المقام أيضا فساد نظره فى ذلكك «15» و غايهُ وضوح فساده؛ بحيث لا يخفى على من له أدنى فطانة. 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

قد عرفت الحال فيه مستوفى. 

قوله: (و قد مر حكم الشك). 

وهو أن من شكك فى شىء؛ و قد خرج منه و دخل فى غيره فشكه ليس بشىن فإذا شكك فى سجدة واحدة» أو السجدتين معاء و قد 
دخل فى التشهّد» أو فى القيام» فشكه ليس بشىء و صلاته صحيحة. 

و إن شكك فيهماء و هو فى حال النهوضء فقد عرفت حاله ممما ذكرنا فى الشكك فى الركوع فى حال الهوىء و أنه يرجع إلى السجود. 


."ا/١ نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 68 و 588 من هذا الكتاب. 

(9) نسب اليهما فى مختلف الشيعة: ؟/ 28" لا حظ! المقنعةٌ: 178.» السرائر: .55٠ /١‏ 
(؟) راجع! الصفحة: 58 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 0 ص: لاوع 


و يدل على جميع ما ذكر صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنّه قال للصادق عليه الش.لام: رجل رفع رأسه من السجود فشكك قبل 
أن يستوى جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد» قال: فرجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائما فلم يدر أسجد 
أم لم يسجد؟ قال: «يسجد) .)١١‏ 

و معتبرة أبى بصير عن الصادق عليه الثه.لام أنه قال: «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض»ء و إن شكك فى السجود بعد ما قام 
فليمض كلّ شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه) .7١‏ 

و لبس فى سلد هذه الرواية من يتوقق فبه سوى محمد بن سنان» و هو عندى ثقةء وقاقا للمفيد.و العلامة فى «المختلف» 0# و سققته 
فى موضعه 0 مع انجبارها بالفتاوى» و هى ظاهرهُ فى عدم الخروج عن المحل بالهوىٌ و النهوضء و كونها من الأفعال التكويتية لا 
التكليفية» كما عليه الفقهاء» كما مر الإشارهُ إليه فى مبحث الركوع. 

و أما الشكك فى واجبات السجود من الذكرء و وضع الأعضاء السبعةً و غيرهماء فبعد رفع الرأس من السجود. و خرج منه و دخل فى 
غيره» و قبل رفع الرأس يأتى بما شكك فيه الببّة. 

و أمَا الشكك فى رفع الرأس بينهماء فربّما يعود إلى الشكك فى كون ما سجد هل 
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)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١07‏ الحديث 20, الاستبصار: "١ /١‏ الحديث 11/١‏ وسائل الشيعة: 

ع/ وع" الحديث 87١17‏ 

(5) الوافى: 8/ 989 الحديث 0/688 لاحظ! الحدائق الناضرة: 4/ 20٠١‏ تنبيه: لم نعثر على هذه الرواية بهذا السند فى الكتب الأربعة و 
وسائل الشيعة. 

(") مصئنفات الشيخ المفيد: 2558/١١‏ مختلف الشيعة: /ا/ /. 

(6) تعليقات على منهج المقال: /91؟1- .50٠0‏ 

مصابيح الظلام؛ ج/. ص: 59 


واحد أم اثنان؟ فإِنٌ التعدّد فرع رفع الرأس» فالشكك فيه مع الجزم و البناء على أنه السجدة الثانية متا لا يجتمعان» و على فرض 
الاجتماع لا عبرة بالشكك المذكوره لوقوعه بعد التجاوز عن محلّه. 

و أما الشكك فى الطمأنينة بينهما حالة الرفع» فإن كان قبل أن يسجد الثانية يأتى بهاء و إن كان بعد الدخول فيها فلا عبرةً به لوقوعه 
بعد التجاوز عن محلها. 

و أمَا حكم الظن فى أفعال الصلا» فحكمه حكم العلم كما ستعرفء فعلى هذاء فإذا ظنّ الفعل فهو متّبع» و أمَا إذا ظَنّ التركك فحكمه 
حكم السهوء و قد عرفته. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 90 


127 مفتاح [كيفيّة السجود] 


السجود هو الانحناء حتّى يساوى موضع جبهته موقفه» إِنَا أن يكو عَلوًا سيراء وقد فى المشهورباللبعة للخير 1 الأولى أن لا 
يرفع أصلا للصحيح: «ليكن مستويا» «7). و ربّما يلحق بالارتفاع الانخفاض «”, و قدّر فى المونّق بالآ-جرة «"» و منهم من ألحق 
بالجبهة بِقَتَهُ المساجد «8) و هو أحوط. 

و العاجز يرفع موضع السجود بقدر ما يحصل معه الإمكان» و يسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن. و إلا فيومئ بالرأس إن 
أمكن و إِلَا فبالعينين» كما قالوه «. 


.,811/4 لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 88" الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 2/ /اه" الحديث ./١1/8‏ 

.١12/ البيان:‎ )9( 

(©) وسائل الشيعة: 2/ /0” الحديث 818٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: "#/ 898 

(©) اللمعهُ الدمشقيةٌ: 18, الروضة البهية: 10١ /١‏ مدارك الأحكام: / 807. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 98 

و ورد فى صلاه المريض فيه مثل ما ورد فى الركوع »١١‏ و فى وجوب رفع الموضع و استحبابه و جواز الإيماء قولان» أظهرهما الثانى 
للمعتبرة ١؟)‏ منها: «هو أفضل من الإيماء) 9”). 
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و أحوطهما الأول للأخبار 16 منها: «إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد و إن لم يمكنه ذلكك فليومئ برأسه نحو القبله إيماء» «ه) 
و إن ضعف. 

و من بجبهته دمّل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوباء من باب المقدّمةُ و للخبر 180 و مع الاستيعاب 
وضع أحد جبينيه على المشهورء فإن تعذّر فالذقن» و إِلَا أومأء و فى الخبر «يضع ذقنه على الأرض إِنْ الله تعالى يقول يَحْوُونَ تان 
سيدا 8١‏ من غير تفصيل. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام» #/ 7/0 الباب ٠١‏ من أبواب السجود. 
(1) وسائل الشيعة: ه/ 5/١‏ الحديث 58١1١ل.‏ 

(") وسائل الشيعة: ه/ 8" الحديث .8/٠7‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 0/ 587 الحديث 02/1117 587 الحديث 0/1١١9‏ لامع الحديث *717. 

(0) وسائل الشيعة: 0/ “58 الحديث 177ل. 

(©) وسائل الشيعةٌ: */ 09" الحديث .,1١87‏ 

.٠١1/ :)109/( الإسراء‎ )0( 

(6) وسائل الشيعة: */ "2٠‏ الحديث 187/. 

مصابيح الظلام» ج/ ص: 91 

قوله: (إِنّا أن يكون علوًا يسيرا). 


من واجبات السجود أن لا يكون موضع الجبهة أعلى من الموقف بأزيد من اللبنة. 

و المراد منها ما هو المعتاد فى زمان صدور الروايةُ عن الإمام الشارع» لانصراف إطلاقه إليه. و قدّره الفقهاء بأربع أصابع مضمومةٌ من 
زمان الشيخ. و الحكم بعدم جواز الارتفاع أزيد ممما ذكرء هو المعروف بين الأصحاب. قال فى «المنتهى»: هو مذهب علمائنا 2١١‏ و 
كذلك الشهيد فى «الذكرى» .)7١‏ 

و فى «المختلف» لم يجعله مما اختلف فيه فلم يذكره. 

و فى «المعتبر» و «التذكرة)» على ما قيل: أنّه لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من الموقف بما يعتدٌ به مع الاختيار» و عليه علماؤنا 
ا 

و علل بأنّهِ يخرج بذلكك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع. و المراد صورة الاختيار لا الاضطرار لما ستعرف. 

و نسب فى «المعتبرا التحديد باللبنة إلى الشيخ «5»). 

و احتيجوا على ذلكك برواية عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّد.لام: عن السجود على الأرض المرتفعة» فقال: «إذا كان [موضع] 
جبهتكك مرتفعا عن موضع بدنكك قدر لبنهُ فلا بأس) .)8١‏ 


.١18١ /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: #/ .18١‏ 

(؟) نقل عنهما فى ذخيرة المعاد: 278 لا حظ! المعتبر: 7/ 701 تذكرة الفقهاء: */ 184 المسألة 710. 
(؟) المعتبر: 3708/7 لا حظ! النهاية للشيخ الطوسى: ”8. 
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)20 تهذيب الأحكام: "/ ”٠‏ الحديث هده وسائل الشيعة: و/ الحديث /. 
مصابيح الظلام» ج 0 ص: اانا 


و الرواية منجبرة سندا و دلالة بالشهرة التى كادت تكون إجماعاء لو لم نقل بالإجماعء بل عرفت الإجماع المنقول» حتّى الذى نقل فى 
«المبر) و غيره ١١‏ لأنّ أزيد من اللنة يكون مما يعد بدعند الفقهاء» و أقل منه لا يكون. 

قال فى «التحرير»: و يجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد 7١‏ لأنّ العبادة توقيفةٍة» لا طريق لغير الشارع 
إليها بالضرورة؛ فما يعتدٌ به و ما لا يعتدّ به إِنْما يكونان بحسب الشرع. و لم يرد من الشرع سوى ما ذكرء لا من نص و لا إجماع» و 
الذى ثبت منه تحديد الشارع منحصر فى الحديث و فتاوى الأصحاب, و لم يتحمّق منهما سوى ما ذكر. 

فقوله: إن التحديد من الشيخ 00 يعنى أن الكاشف من حيث الفتوى ابتداء هو الشيخ» ثم من تبعه. 

و مستندهم الرواية المذكورة» فعلى هذا صحيحة ابن سنان الراوى المذكور عن الصادق عليه السّ.لام حين سأله عن موضع الجبهة 
للساجد يكون أرفع من مقامه؟ 

قال: «لاء و لكن ليكن مستويا» «» لا بدّ من حملها على ما يوافق حسنته- إذ الرواية المذكورة حسنة من جهة النهدى, و هو الهيثم بن 
أبى مسروق- لأنّْ ظاهرها لم يفت به مفتء و الشاذ لا يكون حتجة؛ بل يجب ترك العمل به نضًا و إجماعا. 

و الحسنة لو كانت ضعيفة؛ لكانت حب البَهُ بالانجبار بما ذكرء فكيف و هى حسنة؟ مع أن حسنته ليس إِلَّا من جهة الهيثم, و إلا 
فالباقون ثقات أعاظمء 


)١(‏ المعتبر: 7/ 237077 تذكرةٌ الفقهاء: / 19 المسألةُ ه2؟. 

(1) تحرير الأحكام: /١‏ 80. 

(*) المعتبر: 708//7. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 80 الحديث 215 وسائل الشيعة: ©/ 1ه" الحديث 8108. 
مصابيح الظلام» جلا ص: 99 


و العلامة صيحح طرقا من الصدوق إلى من روى عنه» و هو فى تلك الطرقء مثل طريقه إلى أبى ولّاد الحناط» و طريقه إلى محمّد بن 
بجيلء و طريقه إلى ثور بن أبى فاختة .)0١١‏ 

مع أن الثقات الأعاظم يروون عنه؛ مثل سعد بن عبد الله و محمد بن على بن محبوب. و الصفّار. 

و فى «الكافى» بعد ما روى الصحيحة قال: و فى حديث آخر فى السجود على الأرض المرتفعة» قال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا 
عن رجليكك قدر لبنهُ فلا بأس» 2١‏ فهو من الأحاديث اليقِيتةُ عنده. 

مع أنّه فى الموتّق فى «الكافى» و «التهذيب» عن عمّرار عن الصادق عليه السّ.لام: عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد 
على الأرض. فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض و إن كان أكثر من ذلكك 
فلا ). 

و أيضا ما سيجىء فى جواز الانخفاض فى الجملة؛ من إجماع الأصحاب عليه؛ تعارض ظاهر الصحيحة؛ مع أن المسلمين فى الأعصار و 
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الأمضار فا كاثوا بلدمون المساواة و لذ بلزمون: 
و الصلاهُ مما يعم به البلوى» و أعتم شىء بحسب البلوى و شدَّهُ الحاجة» و وفور الدواعى إليها. 
فلو كانت المساواة واجبهٌ فيهاء لاقتضت العادةٌ اشتهارها اشتهار الشمس» 


.181 و‎ ١1/4 خلاصة الرجال للحلّى:‎ )١( 

() الكافى: "/ 7709 ضمن الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 2/ 89" الحديث .,618١‏ 

(*) الكافى: / 8١١‏ الحديث 21 تهذيب الأحكام: */ 017" الحديث 458) وسائل الشيعة: ©/ 8/8" الحديث .,818٠‏ 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: 6٠١‏ 


فكيف كان الأمر على خلاف ذلك فظهر لكك اليقين بعدم اعتبار ظاهر الصحيحة. فإمًا أن يكون محمولا على الاستحباب» كما يدل 
عليه صحيحة أبى بصيرء عن الصادق عليه السّر.لام: عن الرجل يرفع موضع جبهته فى المسجدء فقال: (إِنْى أحبّ أن أضع وجهى فى 
موضع قدمى و كرهه؛ 0١1١‏ أو يكون المراد الاستواء الشرعىء و عدم التفاوت بما يعتدٌ به شرعاء كما عرفت» فيكون المراد من الحديثين 
أمرا واحدا. 

بل يكون الحديث حديثا واحداء وقع التفاوت من فوت القرائن» بقرينة اتحاد الراوى و المروى عنه و الحكاية. 

و كذا الراوى عن الراوى» و هو ابن أبى عمير فى طريق «الكافى», مع أن ابن أبى عمير كيف لم يرو للنهدى مجموع الروايتين» و 
كذلك لإبراهيم بن هاشم؟ و كيف روى للنهدى خصوص أحد المتعارضين. و لإبراهيم خصوص الآخرء من دون إظهار المعارض 
لكل منهما؟ 

و كذلكك الحال فى ابن سنان» فى غير طريق «الكافى»» مع أنّه كان المناسب أن يروى المضمونين بحديث واحدء بأن يقول: سمعت 
هكذا و هكذا جميعاء أو يقول: و إن كان الواجب كذاء إِلَا أن المستحب كذاء مع أن ابن سنان كيف لم يسأل الصادق عليه السّلام 
بأنكك كيف ذكرت لى حكمين متناقضين؟ و ما السرٌ و ما الحكمة و ما العلاج؟ فتأمَل! و ممّا ذكرنا ظهر فساد ما فى «المدارك» من 
الطعن فى الحسنة» بن النهدى مشتركك بين جماعة: منهم من لم يثبت توثيقه» مع أنه روى فى الصحيح ما يقتضى المنع مطلقاء و 
تقييدها بالرواية الاولى مشكل 27١‏ انتهى. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 80 الحديث 215 وسائل الشيعة: ©/ 1ه" الحديث 81178. 
(؟) مداركك الأحكام: رابع 
مصابيح الظلام» ج/ا ص: مويله 


و فيه مضافا إلى ما عرفت أنْ النهدى هو الهيثم المذكور. لأنّ الراوى عنه محمّرد بن على بن محبوب. و فى الرجال ذكروا أنّهِ الراوى 
عنه .)١١‏ 

مع أن حمل المطلق على المقيّدء و كون الأخبار يِبئّن بعضها بعضا ليس بنادر» بل منصوص عليه. و المدار فى الفقه عليه. 

مع أنَك عرفت أن وجوب العمل بظاهر الصحيحة مقطوع بفساده؛ يدل عليه وجوه من الأدلةُ أشرنا إلى كثير منها. 
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ثم اعلم! أنه نقل عن الشهيد أنّه منع عن الارتفاع مقدار أربع أصابع مضمومة «7» و لم نطلع على مأخذه. 

فرع: إذا وقع جبهته على مرتفع أزيد من لبنة» قيل: يجرّها إلى المساوى المذكور حتّى لا يقع زيادة سجدةٌ 7. 

و لصحيحة معاوية بن عار عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا وضعت جبهتكك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرّها على الأرض» 50. 
هذا إذا أمكنه الجر و إِلَما رفع رأسه و وضع فى المساوىء لرواية حسن بن حمّاد أنه قال للصادق عليه السّدلام: [أسجد] فتقع جبهتى 
على الموضع المرتفع قال: «ارفع رأسكك ثم ضعها «ه). 


."6/ رجال النجاشى: /ا©, جامع الرواة: 018/7 منهج المقال:‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

(*) مدارك الأحكام: 7 8:8. 

(©) الكافى: 8/ 788 الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١7‏ الحديث 21771 الاستبصار: "٠ /١‏ الحديث 1778؛ وسائل الشيعة: 2/ 0#" 
الحديث 8188, 

(0) تهذيب الأحكام: 07/1 الحديث 21714 الاستبصار: "7٠ /١‏ الحديث 217738 وسائل الشيعة: 

ع/ عه" الحديث /8181, 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 0٠07‏ 


و قيل بجواز ذلك مطلقاء لعدم تحقّق السجود فى الأوّل و لهذه الرواية و الأوّل أحوط .)١١‏ 

و روى الحسين بطريق آخر معتبر عن الصادق عليه السّلام ما يوافق الصحيحة .""١‏ 

و فى صحيحة على بن جعفره عن أخيه موسى عليه التّ.لام مثل تلكك الصحيحة 0 إلا أنها فى وقوع الجبهة على الحصىء و عدم 
تمكنها من الأرض. 

قوله: (و ربّما يلحق). إلى آخره. 

ألحق الشهيدان به ذلكك «"» و ظاهر الفقهاء جواز الانخفاض كيف كانء بل فى «التذكرةٌ) ادّعى الإجماع عليه «2» و فى «الدروس» 
وافق المشهور «2. 

و فى «المدارك» استحسن رأى الشهيد, و قال: و تشهد له موثّقة عمماره و ذكر الموثّقةُ التى ذكرناهاء ثم قال: و اعتبر ذلكك فى بقيَةُ 
المساجد أيضا و هو أحوط 27» انتهى. 

ولا يخفى مخالفة ما ذكر هنا مع ما ذكره. ردا على الفقهاء فى تمسّكهم برواية ابن سنان» و عدم تمشكهم بالصحيحة. 


.١1/8 روض الجنان:‎ )١( 
الحديث 21774 وسائل الشيعة:‎ "7*٠ /١ الحديث 21784 الاستبصار:‎ 7١١/1 تهذيب الأحكام:‎ )0( 
8188 ع/ 08" الحديث‎ 
الحديث 1750. وسائل الشيعة:‎ 81 /١ الاستبصار:‎ »1717١ الحديث‎ ١١ /١ تهذيب الأحكام:‎ )*( 
8188 ع/ 88" الحديث‎ 


(©) البيان: 184 الروضة البهِيَهُ: /١‏ ه/اا» روض الجنان: 51/2. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة +19 من إلا 


() تذكرة الفقهاء: */ 189 المسألةُ 108؟. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج/ا ص: 06٠7‏ 
(2) الدروس الشرعقة: .18٠ /١‏ 
(0) مدارك الأحكام: 7 /8017. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 0٠07‏ 


وما اختاره الشهيد لا يخلو عن حسن, إِلَا أن الموثقة التى لم يفت بها أحد سوى الشهيد ربّما لا تصير خالية عن وهن فى الحكم 
بالوجوب من جهتها. 

و الصدوق لم يتعرّض لمساواء الموقف مع المسجد. و لا لما ذكره الفقهاء من عدم الارتفاع أزيد من لبنة» و لا لعدم الانخفاض أصلا 
على ما وجدت. 

و الكلينى ذكر روايتى ابن سنان على ما عرفت» و ذكر هذه الموّقة أيضا 21١‏ ولا تأمّل فى عمله بمضمونها و كونه فتواه» و الشيخ 
لعله غفل عن الفتوى بهاء لذكرها فى صلاء المريض. فتأمّل! و كيف كانء العمل على ما ذكره الشهيدء بل الفتوى به أيضا لا يخلو عن 
َو هذا بالنسبة إلى موضع القيام و موضع السجود. 

و أما بالنسبة إلى بِقيِهُ المساجد فما ذكره أحوط. و مد فى روايةٌ ابن سنان: 

«إذا كان [موضع] جبهتكك مرتفعا عن موضع بدنكك [قدر لبنة] فلا بأس) .)7١‏ 

قوله: (و العاجز). 

فى «التخيرة كانه لاخلاق شهد ين الأصحاب: وعلله بصدق السجود عليه وه وهر كماقال» لأنّ ساو السستجد للتوقق واجن 
من واجباته لا نفس السجود و لا جزؤه و لا شرطه؛ و إن كان مقتضى تعريف المصنّف دخوله فى ماهيّته» لكنّه غلط عنده أيضا. 

بل عرفت أن الصدوق لم يعتبر ذلكك فى «الفقيه) أصلاء و الظاهر من المصئّف تعريفه فى حال الاختيار» فعلى ما عرفت من كونه واجبا 
على حدّه؛ فالميسور لا 


)١(‏ راجع! الصفحة: /591 و 598 من هذا الكتاب. 
(1) وسائل الشيعة: 2/ /0” الحديث 4/ا١81,‏ 

(*) ذخيرةٌ المعاد: 7587. 

مصابيح الظلام» ج/ا ص: دياه 


يسقط بالمعسور, و هو قول على عليه السَلام 0١١‏ بل على تقدير جزء له يتم هذا الدليل أيضا مثل قوله عليه السّلام أيضا: «ما لا يدركك 
كله لا يتركك كله 07» و مثل قول الرسول صلى الله عليه و آله و سللم: 
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«إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 00 و قول الصادق عليه السّ.لام فى الحسن كالصحيح فى المريض يصلَى على الدابَة: ١و‏ 
يجزيه فاتحة الكتاب» و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء, و يومئ فى النافلة) .)5١‏ 

و قوله عليه السّدرلام أيضا فى المعتبر: فى شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود «ليومئ برأسه إيماء» و إن كان 
له من يرفع الخمرة إليه فليسجد, فإن لم يمكنه ذلكك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء؛ «8). 

و فى المونّق كالصحيح- بل هو صحيح على الأظهر, لأنّ سماعة ثقهُ على الأظهر- عن أبى بصير [قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام] 
عن المريض هل تمسكك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال: «لاء إِلَا أن يكون مضطرًا ليس عنده غيره» و ليس شىء مما حرّم الله إِنَا و قد 
أحله لمن اضطرٌ إليه» «6. 

و يظهر منها غايةُ الظهور أن جواز ترك الواجب إِنّما يكون حال الاضطرار و لأجله؛ كما يدل عليه أيضا غيرها من الأخبار. 

و منها موثقة سماعة [قال: سألته] عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال: 


.500 عوالى اللآلى: 75 28 الحديث‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 507. 

() عوالى اللآلى: 75 28 الحديث 508. 

(؟) تهذيب الأحكام: ١8/7‏ الحديث 487: وسائل الشيعة: ©/ 180" الحديث 0585. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7/١‏ الحديث .٠١87‏ تهذيب الأحكام: */ 07" الحديث )48١‏ وسائل الشيعة: 2/ 71/0 الحديث 877١‏ مع 
اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: */ /10 الحديث 97 وسائل الشيعة: 0/ 587 الحديث .١19‏ 

مصابيح الظلام» ج/؛ ص: 0١0‏ 


«فليصلٌ و هو مضطجع, و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه بجزئ عنهء و لن يكلّف الله ما لا طاقةٌ له به) .01١‏ 

و يدل عليه الاستصحاب أيضاء فما فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام عن المريضء قال: «يسجد على الأرضء أو على مروحة: 
أو على سواك يرفعه و هو أفضل من الإيماء» «؟» محمول على صورة العسر فى الإلزام بالسجود على ما يرفع له إذ حينئذ لا تكليف 
به إِنَا أنه أفضل. 

و ارتكاب العسر و مطلوبئته فى مقام الاستحبابء لا مانع منه أصلاء بل المدار على ذلك لأنّْ جميع العمر يصير مصروفا فى العبادة و 
المستحئات مطلوب شرعا قطعا. 

و المستحبٌ لا يخرج عن استحبابه بمجرّد العسر و المشقَّةُء بل أفضل الأعمال أحمزها و أشقّهاء و هذا لا خفاء فيه. 

و يشهد على ما ذكرناه قوله عليه السّلام: المريض يسجد على الأرض. إلى آخره. إذ لو لا ما ذكرناه لما كان لذكره عليه السّلام ذلكك 
كذلكك فى المقام مناسبة. 

و يدل على ذلكك أيضا حسنة الحلبى عن المريض لا يستطيع القيام و الجلوسء قال: «يومئ برأسه إيماء؛ و أن يضع جبهته على الأرض 
أحب إلى :8. 

وجه الدلالة أنّه لو لم يكن حرج أصلا فى وضع جبهته على الأرضء لكان واجبا البنّهُ. 

و حملها على كون المراد رفع الأرض» إلى أن يضع جبهته عليها فاسد لبعده 
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./١١1/ الحديث 458) وسائل الشيعة: ه/ 585 الحديث‎ "١8 /* تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث 0٠١9‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 9١‏ الحديث 1778 وسائل الشيعة: 0/ 2" الحديث 8/٠07‏ مع 
اختلاف. 

(9) الكافى: "/ 5٠١‏ الحديث 0 وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث ١١5‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 608 


عن اللفظهء و لأنّه لا يمكنه الجلوس كما سأله. فالرفع لا وجه له جزماء و الغالب فى المرض صعوبة وضع الجبهة على الأرضء و إن 
كانوا مضطجعين أو مستلقين. 

و إطلاق لفظ المريض ينصرف إلى غير سهل المرضء فتأمّل جدًا. 

و أمَا الأخبار الواردةً فى الإيماء مطلقا »»١١‏ فمحمولة على صورةٌ العجز عن السجود قطعاء أو عسر التحمّق منه لا أقل جزما. 

و مراد المصنّف القائل بالاستحباب صاحب «المداركك»» لكنّه قائل باستحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود لا استحباب الرفع 
١‏ 

بل فى «الذخيرة» نقل وجوب الرفع مستندا إلى الأصحابء من غير خلاف كما عرفت ثم قال: هل يجب أن يضع على جبهته شيئا حال 
الإيماء؟ لم يتعرّض لذلكك أكثر الأصحابء و ربّما نقل عن بعضهم القول بالوجوبء و يدل عليه مونّقة سماعة ثم ذكرهاء و هى 
الموئقة المذكورة : 

و قال فى «الذكرى» بعد نقلها: يمكن أن يراد مع اعتماده على ذلكك الشىء. 

و يمكن أن يراد به على الإطلا-قء أمّا مع الاعتماد فظاهرء و أمّا مع عدمه, فلأن السجود عبارةٌ عن الانحناء و ملاقاة الجبهة ما يصحح 
السجود عليه باعتماد» فإذا تعذّر و ملاقاهً الجبهة ممكنة وجب تحصيله. لأنّْ الميسور لا يسقط بالمعسور, فإن قلنا به أمكن انسحابه فى 
المستلقى 5" انتهى. 


ثم أورد عليه أن وجوب شىء آخر بدل السجدة عند تعذّرها لا يثبت إِلَا بدليل. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ ه/” و ع/ا”الباب 7٠١‏ من أبواب السجود. 
(5) مدارك الأحكام: */ #انام. 

(*) وسائل الشيعة: ه/ 5/57 الحديث 7١١ل.‏ 

(6) ذكرى الشيعة: "/ 71/7 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج/ا. ص: 6017 


و قوله عليه السّدلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور) 0١١‏ بعد تسليم صححةٌ الرواية» و الإغماض عن الاحتمال الذى فيهاء إِنْما يجزئ فى 
الجدء عند عدن الكلء لا الاقاة بفرد اخ من الطبيعة عند تغذو الفرد الوالسس» و الأمر هنا كذلكة» و يدل غليه خاؤ اكير الأخازه و 
كلام الأصحاب» و عق رواية سماغة ستدا و دلالة أو جملها على الاسسحاب: غير بعيد» و المسألة محل ترد 59 انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2199 من إلا 


و غير خفي أن الرواية حب كروايةٌ «ما لا يدركك كله لا يتركك كله) «*). 

و ورد أنه «إذا أمرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم) «15» فإِنّها متلقاة بالقبول: فى السنة الققهاء الفحول» يسحتدون إليها عن غير تأقل 
منهم فى سندها أو دلالتهاء بل عند غير الفقهاء أيضاء حتّى عند العوام فضلا عن العلماء و الخواصء و رواها فى «الغوالى» بالطريق 
الذى فيه. 

و أكا النتجود ركنا كان امنا لبيفة هر كش مو احور أزبعة هر الاتمطات و الماؤقاقييو كرك الندرية خل الى مو غتر اق الاعكماة: 
ولعل القوه السزار شاويفة لليقة الى 15 فكرن عزاال نامو الأسوام ينا لابه فا لهاديق إن أراه الي العرمدره فى الم كي :قير 
اللحه التوهرة فى خنر هنذا الم كبية افيه اكخر فيه أن الأم فى كر عم اكه :وض لأ الوم الترسره قن شيعن الك قير 
الموجود فى غير ضمنه؛ فيلزم عدم جريانها فى الجزء أيضا عند تعذّر الكلء فتأمّل! ثم قال: و ذهب بعض المتأخرين إلى الاستحباب؛ و 


مراده مله صاحب 


.,507/-؟١8 عوالى اللآلى: 28/5 الحديث‎ )١( 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: «58. 

() عوالى اللآلى: 7 08 الحديث 80١؟-/7[١73.‏ 

(©) عوالى اللآلى: 7 08 الحديث 8١؟-/7١73.‏ 

(0) فى 033 أن الأمر فى كل جوع كل يضرع كذلكك. فى (د )1 أن الأمر كل تجزم كل عدر كذ لكده وافى (3): 
أن الأمر فى كل جزء كل كذلكك. 

مصابيح الظلام» جل ص: 0٠8‏ 


«المداركك» »)١١‏ كما هو غير خفيّ. 

واقال: و اسغدل عليه سين العلي عو مسبحة ؤزاوة يكن الساقهى ارو قال و لذ يف أن مدر ليماغي محل البحخ» يعت أن 
مدلولهما وضع الجبهة على الأرض و المروحة و السواكء لا وضعها على الجبهة» كما هو محل البحث. 

ثم قال: و يمكن توجيههما بأنّ حملهما على ظاهرهما مصادم لوقوع الشهرة على خلافهماء يعنى أن المشهور المعروف من الفقهاء 
الوجوب عند التمكن من الوضع على الأ.رض و نحوها لا الاستحباب؛ كما هو الظاهر منهما. يجب صرفهما عن ظاهرهماء و حملهما 
على وضع الأرض و نحوها على الجبهة» و يكون المراد من الأرض أجزاؤها. 

نكن هذا التأزييل نش رواية زرار مضا فى اعدو لوجدا كلى أذ العريقى يعد علق الارفي» كباهو قن حورة دكن هع ذلكقة 
أو يرفع المروحة و السواك و يضعهما على الجبهة. كما فى صورة العجز عن الأوّلء بأن يحمل الترديد على اعتبار الحالتين» لا أنه 
حكم المريض فى حالة واحدة؛ قل إشكال البعد 019 انتهى. 

وغير خفيّ أن كلام «المدارك» فى وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه لا العكسء لكن لغاية استقراب ذلككء لم يرض بنسبة 
ذلكك إليه لغاية وضوح وجوب السجدة مع التمكن منهاء و إن كان يرفع ما يسجدء سيّما مع تصريحه فى «المداركك» بقوله: و إِنْما 


يجزئ الإيماء إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد, بأن يجعل مسجده على شىء مرتفع و يضع جبهته عليه »"5٠‏ انتهى. 


(1) مدارك الأحكام: */ #انام. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠٠لا‏ من (/ا إن 


(1) وسائل الشيعة: 0/ 5" الحديث 28٠١7‏ 587 الحديث 5١1١ل‏ 
() ذخيرة المعاد: 787 

(©) مدارك الأحكام: */ 807. 

مصابيح الظلام» جلا ص: 009 


و لذا قال فى «الذخيرة»: إِنْ ذلكك مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ١١).؛‏ من دون إشارهُ إلى مخالفة صاحب «المدارككث»» أو اعتراض 
عليه» فنسب إليه وضع الشىء على الجبهة. 

لكن غير خفيّ أن مراد صاحب «المدارككث» استحباب وضع الجبهة حال الإيماء» و عدم التمكن من رفع المسجد فى سجوده لأنّه 
يومئ بالرأس» فيمكنه وضع جبهته على ما رفعه إلى عند جبهته. إِلَّا أن يكون يعجز عن الإيماء بالرأسء حتّى لا يمكنه وضع جبهته 
على شىء أصلاء فلعله حينئذ يحكم باستحباب وضع ما د بصح السجود إعليه] على الجبهة. 

و يحتمل أن يكون مراد صاحب «الذخيرة» ذلك, لا خصوص وضع الشىء على الجبهة. كما هو ظاهر عبارته» إذ بعيد غايةُ البعد أن 
يكون ينفى الأوّلء و يقول بخصوص الثانى استحبابا أو وجوبا. 

و أمّا ما ذكره فى توجيه الخبرين فبعيد» كما اعترف به و عرفت التوجيه؛ مع أن الصدوق نقل الخمرهً موضع الأحرض 27١‏ و يمكن 
توجيه كلام صاحب «المدارككث» أيضاء لكنّه بعيد. 

قوله: (فيومئ). إلى آخره. 

مر الكلام فى ذلكك فى مبحث القيام 79. 

قوله: (و من بجبهته). إلى آخره. 

هذاه المكيور ون الأصحات» و عن «المبسوط» و «النهايةُ) عدم 


527 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 772 الحديث .1٠١"9‏ 
(*) راجع! الصفحة: هلاو 78 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج/ ص: 0٠١‏ 


وجوب حفر الحفيرةُ و الوضع فيهاء بل جوازه و جواز السجود على أحد الجانبين .)١١‏ 

وعن ابن حمزة تقديم أحد الجانبين على الحفيرة مع الإمكان, و تقديم الحفيرة على الذقن ."١‏ 

وعن والد الصدوق أنه يحفر الحفيرة من بجبهته دمل و إن كان عله تمئعه عن السجود سجد على قرثه الأيمن من جبهته؛ فإن عجز 
فعلى قرنه الأيسرء فإن عجز فعلى ظهر كفّيهء فإن عجز فعلى ذقنه «7» و تبعه ولده ©). 

و ما ذكراه مضمون صحيحة صفوان «8» مضافا إلى عين عبارة «الفقه الرضوى» حيث قال عليه السّلام: «و إن كان على جبهتك عله لا 
تقدر على السجود» فاسجد على قرنكك الأيمنء فإن تعذن فعا قرنكك الأ بسر إن د فإن لم تقدر فاسجد 
على ذقنكك. يقول الله تعالى إن الَِّينَ أُونُوا الْعِلّم مِنْ فيل إذ01ا :: بتللإ عَلَبِهِمْ يَخرّونَ للأذقانٍ سصجدا 2 الآية) 037. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هثالا‏ من إلا 


وظهر من هذا و أمثاله كون «الفقه الرضوى» فى غايةٌ الاعتبار عند الصدوقين و المفيد و غيرهم» كما عرفت. 
دليل المشهور فى الحفيرةٌ أنْ الواجب إمساس شىء من الجبهة» فإذا أمكن 


.87 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 2١18/١ المبسوط:‎ )١( 

() نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: 9/٠و"‏ 

(©) نقل عن والد الصدوق فى من لا يحضره الفقيه: ١78/١‏ ذيل الحديث 871 

(؟) المقنع: 88و 1/. 

(0) الكافى: */ 8" الحديث 08 تهذيب الأحكام: ؟/ 88 الحديث 017 وسائل الشيعة: 2/ 09" الحديث 187. 
(©) الإسراء (17): 1١17‏ 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .١١‏ 

مصابيح الظلام» جلا؛ ص: 0١١‏ 


ذلك بها وجب من باب المقدّمة. 

و صحيحة صفوان؛ عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابه» عن مصادف قال: خرج بى دمّل فكنت أسجد على جانب فرآنى الصادق 
عليه السّلام فقال لى: «لا تفعل كذلك, احفر حفيرة و اجعل الدمّل فى الحفيرة حتّى تقع جبهتكك على الأرض» .١١‏ 

و أمًا السجدةٌ على الجبينين عند تعذّر ذلكك. فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب فيه, فيتوقف البراءة اليقيتية عليه و علّله الفاضلان 
بآنَهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهاء و بأنْ السجود عليها أشبه 25١‏ بالسجود على الجبهة من الإيماء, و بِأنْ الإيماء 
سجود مع تعدّر الجبهة فالجبين أولى «7. 

و فى الحقيقة مستند الأصحاب عبارة «الفقه الرضوى» كما لا يخفى؛ لكنّهم أعرضوا عن السجود على ظهر الكفّء و لم يوافقوا 
الصدوقين لمانع من الخارج» و حمله المحشّى مولانا مراد على وقوع و هم من النشاخ فى التقديم و التأخير و أن المناسب ذكره بعد 
قوله: فلا بأس سودي لتكت نايل دوو ين لساري نا بلقو لاراة تل دالوالا اسرد علي الوه يج ادر 
الجبينين» فاستدلٌ الفاضلان بقوله تعالى يَحْدُّونَ لِلْأَذْقَانِ سيدا «0) فإذا صدق عليه السجود وجب أن يكون 


)١(‏ الكافى: */ 78 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 1/ 88 الحديث 417 وسائل الشيعة: ©/ 09" الحديث 4187 مع اختلاف يسير. 
(0) فى (ز": أنسب. 

(9) المعتبر: 7/ 35094» منتهى المطلب: 8/ 2؟١.‏ 

(©) لم نعثر عليه. 

.1٠١0/ :)١797( الاسراء‎ )0( 

مصابيح الظلام» ج/. ص: 0١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة هلالا من إلا 


و بما رواه فى «الكافى» مرسلا عن الصادق عليه الت لام عممن بجبهته علّهُ لا يقدر على السجود عليهاء قال: «يجعل ذقنه على الأرض» 
فإنّ الله عزّ و جل يقول يَحِدُونَّ لِلأَدْقَانَ سيدا »5١‏ 0"). 

و مدل عليه ضارة والفقه الرضوق) أبضا 2 

وعن تفسير على بن إبراهيم أن فى موثقة إسحاق بن عمّاره عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل بين عينيه عله لا يستطيع أن 
يسجد عليهاء قال: ٠يسجد‏ ما بين طرف شعره؛ فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن, فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسرء فإن لم يقدر 
فعلى ذقنه) «6). 

و قيل بعدم المنافاةً بينها و بين الرواية السابقة؛ لأنّ الحاجبين من حدود الجبهة «8, فتأمّل فيه جدًا! تم بعون الله تعالى الجزء السابع من 
كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء الثامن ان شاء اللّه 


)١(‏ المعتبر: 7”/ 2309 منتهى المطلب: 8/ 158 تذكرة الفقهاء: "/ 7٠١‏ المسألهُ 0/ا؟. 

.1٠١/ :)١097( (؟) الإسراء‎ 

(9) الكافى: "/ 6 الحديث #؛ وسائل الشيعة: ©/ "2٠‏ الحديث 8١87‏ مع اختلاف يسير. 
(©) مد آنفا. 

(0) تفسير القمى: ؟/ 2*٠‏ وسائل الشيعةٌ: */ "2٠‏ الحديث .81١8*‏ 

(8) لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ 5975. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى؛ قم - ايران» اول» 187 ه ق 
الجزء الثامن 

[تتمة فن العبادات و السياسات] 

[تئمة كتاب مفاتيح الصلاة] 


[تتمة الباب الثالث فى أفعال الصلاءٌ و أذكارها المتقدمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها] 
[قنمة القول فى السجود] 


-١21“‏ مفتاح [وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض] 

اشارة 

يجب وضع سبعةُ أعظم على الأرض: الجبهة و الكفين» و الركبتين» و إبهامى الرجلين» للصحاح 3 ويكفى فيها المسمى» وفاقا 
للأكثر 7١‏ للعمومات و المعتبرة المستفيضة الصريحةٌ 29. 


منها: «إذا مسّ شىء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه) «©). 


و أوجب الإسكافى تمام الجبهة هل للصحيح 1ه و حمل على الأفضليَة 336 للجمع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة للاهلانا من للا 


151 و4815٠ الحديث 178./ل ع/ 8" الحديث 8 *1لىل 64" الحديث‎ 52١ 2/077/ وسائل الشيعة: ه/ 584 الحديث‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: ”/ /141» روض الجنان: 707/2 لاحظ! الحدائق الناضرة: 4/ .58٠١‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ: 2/ 8ه" الحديث 8117٠١‏ و ١‏ الى 028" الحديث 118 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 00” الحديث 1١٠١‏ 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ 917". 

(8) وسائل الشيعة: 0/ 87" الحديث .6/٠١‏ 

(0) مدارك الأحكام: 7 .8١0‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 8 

و الهو لق «الجبهة إلى الأنف أى ذلك أصبت به الأرض أجزأاك, و السجود عليه كله أفضل» .)١١‏ 

وقيل: يجب وضع مقدار الدرهم منها ١؟»‏ ولم نجد مستنده 359). 

و يشترط فى محلها أن يكون طاهرا بالإجماع. و فيه نظرء لورود المعتبرة بجواز الصلاة فى الأمكنة التى أصابها البول و المنى إذا كانت 
يابسةً «8» من غير معارض. فإِنّ مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه إلَا أن يخصّص المعتبرةٌ بإرادة ما عدا موضع الجبهة. 

و أن يكون أرضا أو ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس عادة» للصحاح المستفيضة 8 إِلَا عند الضرورة فيسقط ذلكك. 

وقى الخبر: فإن منعه الح من السجود سجد على ثويه .و إلا غلى كقه رع 

و جوّز السيد على القطن و الكّان من غير ضرورة و لا تققتِهُ «07» كما فى الأخبار «4؛ و هى معارضة بما هى أصيّح سندا منها «9). 


.,١ا/7 وسائل الشيعة: 2/ 08" الحديث‎ )١( 

(1) المقنع: لاله السرائر: /١‏ 770 ذكرى الشيعة: 7/ 589. 

(5) أمّا ما فى الحسن: (إنّما سقط عن ذلكك الأرض أجزرأاك مقدار الدرهم و مقدار الأنملهُ) [وسائل الشيعة: 
8/ 08" الحديث 8178 مع اختلاف يسير] فلا يدل على ما ذهب إليه القائل» «منه رحمه اللّه. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: */ *58 الباب 0" من أبواب النجاسات. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ه/ 67" الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه. 

(©) وسائل الشيعة: 0/ "8١‏ الحديث 27/88 نقل بالمضمون. 

(0) رسائل الشريف المرتضى: .1١78 /١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ه/ 8" الحديث 2/08 و /اذلاع, "0١‏ الحديث /ا8/ا9. 

(9) وسائل الشيعة: / ع" و ع6" الحديث 217/8٠‏ و 7ع/ا2 و هملاع #ع” الحديث 2/80١‏ 

مصابيح الظلام» جى ص: 7 

ولا يجوز على المعادن. للمعتبرة » و فى الآأراضى المستحيلة كالجص و النورة و الخزف قولان؛ و الصحيح "١‏ فى الجصٌ بشعر 
بالجواز. 

و يجوز على القرطاس قولا واحدا وان تركب ممما لا يصح عليه» للصحاح المستفيضة «”. 

نعم يكره على المكتوبة منه» كما فى الصحيح «6". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهنانا من للا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ه/ "2٠‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يسجد عليه. 
(1) وسائل الشيعةٌ: 0/ 08" الحديث /5/8. 

(") وسائل الشيعةٌ: / 0ه" الباب / من أبواب ما يسجد عليه. 
(©) وسائل الشيعة: ه/ 08” الحديث 51//7. 

مصابيح الظلام» جل ص: 4 


قوله: (يجب). إن آخره. 


هذا هو المشهورء بل نقل فى «التذكرة» إجماع الأصحاب عليه .»1١‏ و كذلكك نقل فى «الذكرى» 70)» و عن المرتضى و ابن إدريس 
أنْهما جعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين 0 فظاهر الصدوق وجوب الإرغام أيضاء لأنّهِ قال من تركه فلا صلاه له .)5١‏ 

و يدل على المشهور صحيحة زرارة عن الباقر عليه الّر.لام: «أنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: السجود على سبعة أعظم: 
الجبهة, و اليدين, و الركبتين» و الإبهامين [من الرجلين] و ترغم بأنفكك إرغاماء فأمًا الفرض فهذه السبعة و أمّا الإرغام [بالأنف] فسنَّةُ 
من النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم) «8). 

و صحيحة حماد المشهورة: «أنّ الصادق عليه السَّلام لما علّم الصلاة سجد على الثمانية» البسبعة الأعظم المذركورة و الأنفء قال: «سبعة 
منها فرض [يسجد عليها] و هى التى ذكرها الله عرّ و جل فى كتابه» و قال و أَنَّ اْمَلْاجِدَ لِلِْ فلا تَدْهُوا مع اللّهِ أحداً «©) و هى الجبهة- 
[إلى أن] قال-: «و وضع الأنف على الأرض سنّةُ) 07 

و فى «الغوالى' أنه روى أنْ المعتصم سأل الجواد عليه السّلام عن قوله تعالى 


.102 تذكرة الفقهاء: "/ 18 المسألةُ‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: 8/ /ام". 

(*) رسائل الشريف المرتضى: "/ 07 السرائر: /١‏ 770. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ه١٠‏ ذيل الحديث 37٠‏ الهداية: /11. 

(0) تهذيب الأحكام: 199/١‏ الحديث 217١5‏ الاستبصار: 717/١‏ الحديث 2177 وسائل الشيعة: 
ع/ “اع الحديث 83178 

(2) الجنّ (؟/0): 18. 

(/) الكافى: "/ 7١١‏ الحديث لل وسائل الشيعة: ه/ 58١‏ الحديث ./١78‏ 

مصابيح الظلام» جلى ص: ٠١‏ 


وَأَنَّ الْمَطَاجدٌ؟ فقال عليه السَلام: «هى الأعضاء السبعة التى يسجد عليها» .0١١‏ 

واهذة قدل على اتتغهار كرن السجرد عن الأعضاء السحة و شاه و مقو اع عفد الكل » إلا آنه تقل فى «المتتين» أن أنا محيفة 
اكتفى بالجبهة .)7١‏ 

و فى «الغوالى» أيضا: و قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب» أى أعضاء «. و سيجىء أيضا ما 
يدل على ذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ههاط من /ا اس 


و الكفّان يشملان الأصابع» و يكفى المسممى لصدق الامتثال و عدم معروفدة خلاف من الفقهاء فى ذلككء إِلَا ما نقل عن «المنتهى) 
من أنه قال: هل يجب استيعاب جميع الكفٌ بالسجود؟ عندى فيه تردّد» و الحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل» و لورود النصّ فى 
خصوص الجبهة و التعدّى يحتاج إلى دليل 50 انتهى. 

وفيه» أنه لو تم لما انحصر إشكاله فى الكفٌء بل سائر المساجد يصير حكمه حكم الكفْ. 

و الأسحوط بل الأظهر اعتبار باطن الكمّينَء لكون ذلكك هو المعهود من النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثتره عليهم الشّدلام؛ و 
المسلمين فى الأعصار و الأمصارء و كونه المتبادر من الأخبار» و من فتاوى الأصحاب» بل صرّح العلامة فى «النهايةٌ» و الشهيدان بعدم 
الإجزاء بالظاهر «8). و نقله فى «الذكرى» عن الأكثر «2). 

و فى «الذخيرة»: و نقل فى «النهاية» عن ظاهر علمائنا إلا المرتضىء 


١5١ عوالى اللآلى: ؟/ ©" الحديث *#لى وسائل الشيعة: ©/ هع" الحديث‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: 8/ 187 لاحظ! المغنى لابن قدامة: 7٠١ /١‏ الفصل .7١8‏ 

() عوالى اللآلى: ؟/ 0" الحديث 817 

() نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 7882, لاحظ! منتهى المطلب: 8/ .١128‏ 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 88 ذكرى الشيعة: "/ 097 البيان: 188 روض الجنان: 7178. 
(©) ذكرى الشيعة: "/ 897 

مصابيح الظلام» جل ص: ١١‏ 


وجوت كلقى الأشوض بباظن رااحتيه 0ه و تنظر فيه فن «المنتهى) اه و جوز المرتضى وابن الجتيد و ابن اريس القاء الرتدين "ا 
والمذكورء فى عبارات الأكثر إبهامى الرجلين «5» كما هو المذكور فى النضّ ين «ه» و الأسحوط و الأولى اعتبار رءوسهماء إذ لعله 
الأظهر من فعل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السلام» و المتشرّعة؛ و من قولهم عليهم السلام. 

واستقرب فى «المنتهى» جواز السجود على ظاهر الإبهامين «7)» و عن «المبسوط): و إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأه لا 

وعن ابن زهرة أنه يسجد على أطراف القدمين »/١‏ و[عن] أبى الصلاح: 

أطراف أصابع الرجلين «4). 

وعن الشهيد تعيين الإبهامين .230١١‏ كما هو الظاهر من الأكثر و من النضّ ينء بل فى الصحيح 01 أنامل إبهامى الرجلين 20١١١‏ كما 
عرفت. و الظاهر الأنمله الفوقائية» 


.590 /١ نهاية الإحكام:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 8/ .١1288‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: 788 لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: #/ 0*7 نقل عن ابن الجنيد فى ذكرى الشيعة: 
بر لاو السرائر: 7/1 578. 


(©) ذكرى الشيعة: */ /ا/* مداركك الأحكام: “/ 90 ذخخرةٌ المعاد: 180؟. 
ى الشي ر م خير 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(0) وسائل الشيعة: 2/ 6 الحديث 81١7‏ (بسندين). 
(©) منتهى المطلب: 8/ .١188‏ 

.1١77/١ المبسوط:‎ )0( 

(6) غنية النتزوع: .١‏ 

(4) الكافى فى الفقه: .١1١9‏ 

)0١(‏ ذكرى الشيعة: 8/ /اث". 

)1١(‏ فى (ز): الحسن. 

.7١الا/ وسائل الشيعةٌ: 8/ 5809 الحديث‎ )١١( 
١١ مصابيح الظلام» جل ص:‎ 


فربّما يؤيّد ما ذكرنا من أولويَةُ اعتبار رءوسهما. 


لكن قال: لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهماء أجزأ على بقَيِهُ الأصابع »01١‏ و استحسنه فى «الذخيرة) .07١‏ 


صفحة هاا من ٠/0‏ إن 


و لعل المستند فيه ما هو مستند ابن زهرةٌ 0 من رواية الجمهور عن ابن عباس أنّه قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «أمرت 


بالسجود على سبعة أعظم: اليدين و الركبتين و أطراف القدمين و الجبهة)» «". 


و فى «الغوالى» عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «اسجدوا على سبعةٌ: اليدين, و الركبتين» و أطراف أصابع الرجلين» و الجبهة» «2, 


وهما مستندا أبى الصلاح أيضا «2. 


و يعضده طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار من عدم رفعهم اليد عن القدمين فى السجودء إن أمكن بالإبهام و إِلَا فبالإصيع و إلا 


فبأجزاء الأصابع» مع أن البراءة اليقيتية موقوفة عليه. 


مع أنّه روى فى «الغوالى» عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أطراف: الجبهة؛ و اليدين» و 


الركبتين» و القدمين» 017 و فيها أيضا عنه صَلَى الله عليه و آله و سلم: 
«إذا سجد العبد سجدك معه سبعة: وجهه و كفاه وركبتاه و قدماه») «8/). 


قما انشضته لآ شبية فى ته و المعادز من السيجوة على الأعضياء 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 79//ل". 

(؟) ذخيرة المعاد: 588. 

() غنية التزوع: ./١‏ 

(؟) صحيح مسلم: 191/١‏ الحديث 7١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) عوالى اللآلى: ١192 /١‏ الحديث ه. 

(ع) لاحظ! الكافى فى الفقه: .١1١9‏ 

(0) عوالى اللآلى: ؟/ 7١9‏ الحديث 18. 


(8) عوالى اللآلى: 197/١‏ الحديث 6» مستدرك الوسائل: ©/ 580 الحديث 8188. 


مصابيح الظلام» جل ص: 1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اهاطظ من 8/ا اس 


المذكورة» أن يكون ثقل الجسد عليها و الاعتماد» فلو تحامل عنها لم يجز على ما صرّح به جماعة .1١‏ و علّل بعدم حصول الطمأنينة. 
هذاء مع أن البراءة اليقيتيُ تتوقّف عليه لما ذكرء لكونه هو المعهود من المسلمين» بل و من الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة 
عليهم السّ.لام على الظاهر فلو سجد على متخلخل من الصوفء أو القطن و أمثاله» وجب أن يعتمد عليه حتّى تثبت الأعضاء, و إن لم 
تثبت لم تصلّ عليه» و لا يجب المبالغة فى الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء و حصول الاستقرار و الطمأنينة» بل لا يحسن. 
و الظاهر وجوب التجافى فى بطنه على الأرضء و عدم جواز الإكباب على وجهه و يديه و رجليه و موضع جبهته. لعدم كونه سجدة. 
و لو قطع بعض المساجد أصلا و رأساء سقط وجوبه و أتى بما بقى» لما عرفت مكرّرا من قول الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم: «إذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم»» و قول على عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسوراء و «ما لا يدركك كله لا يتركك كلها 007١‏ و 
الابعمهات» 

قوله: (للمعتبرة). إلى آخره. 

هى صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّ.لام قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة» قال: «إذا مسّ شىء من جبهته 


الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه) .)3١‏ 


.778 البيان: 218 جامع المقاصد: 201/7 روض الجنان:‎ 18١ /١ الدروس الشرعيّةُ:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ٠١17و‎ 7٠١8 و‎ 7١8 (؟) عوالى اللآلى: 5/ 08 الحديث‎ 

(*) من لا يحضره الفقيه: ١7/8 /١‏ الحديث ”الل وسائل الشيعةٌ: 2/ ه0” الحديث 1١٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: ١5‏ 


و مثلها رواية عن الباقر عليه السّلام »»١١‏ و صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد 
أ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» .7١‏ 

و مثلها مونّقة 0 مروان بن مسلمء و عمّار الساباطى عنه عليه السّ.لام «5)؛ و قريب منها رواية بريد عن الباقر عليه السّلام «0؛ و هى 
0007 

و فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام تجويز السجود على سواك و على عود (2. 

ولا بخفى أن المراد بالمسعيء المسمى العرفىء أى مستى له اغتداد و مقدار معتدٌ به فى الجملك فلا يكفى مقدار حبةٌ من خردل من 
التراب مثلا يكون على الفراش الصوف مثلاء و يضع الجبهة على الفراش المذكورء و على تلكك الجهة التى عليه» بل لا بدّ أن يكون 
التراب عليه شيئا معتدًا به بحيث يكون فردا متبادرا من المعتبرة المذكورة. 

قوله: (و أوجب الاسكافى). 

لم أجد نسبة هذا إليه فى كتب العامة و لا فى «المداركك» و «الذخيرةً» و غيرهما 07. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 80 الحديث 1 وسائل الشيعة: ©/ 0ه" الحديث .810/1١‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: ١17/8 /١‏ الحديث /ا”الل وسائل الشيعة: */ 08” الحديث ”11/7/, 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /هط من 8/ا اس 


(9) فى (د 3): قوية. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 17 الحديث ع”لل تهذيب الأحكام: 748/7 الحديث 17١١‏ الاستبصار: 

109/9 الحديث 1777. وسائل الشيعة: ©/ 88" الحديث‎ 37١ 

(0) تهذيب الأحكام: 19/1 الحديث 21194 الاستبصار: /١‏ 72" الحديث 2177١‏ وسائل الشيعة: 

ع/ عه" الحديث 811/7 

(8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث .٠١9‏ تهذيب الأحكام: 77 71١‏ الحديث 1788؛ وسائل الشيعة: ه/ 88 الحديث 5٠١7‏ و 
ممع 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: / 917". 

مصابيح الظلام؛ جى ص: ١5‏ 


و المراد من الصحيحة» صحيحة على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السّلام قال: 

سألته عن المرأة تطول قصّ تها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرضء و بعض يغطيه الشعرء هل يجوز ذلكك؟ قال: «لا» حتّى تضع 
جبهتها على الأرض» .)1١‏ و حملت على الاستحباب جمعاء و إن كان الحمل بعيد» أو تطرح لشذوذها. 

و يمكن الحمل على أن طول القصّهُ ربّما يمنع من وقوع الجبهة على النهج المتعارف فى السجود على الأرض. لأنٌّ القضِهُ شعر 
الناصية» فتأمّل! قوله: (و قيل يجب). إلى آخره. 

القائل هو الصدوق فى «الفقيه) و «المقنع» «) و ابن إدريس «7» و الشهيد فى «الذكرى» بعد ما اختار المسمّى قال: الأقرب أن لا 
ينقص فى الجبهة عن درهم لتصريح الخبر و كثير من الأصحاب «15)» انتهى. 

فيظهر منه كثرة القائل؛ و مراده من الخبر حسنة زرارة- ب إبراهيم- عن الباقر عليه السّ.لام قال: «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس 
إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم و مقدار طرف الأنملة) «8). 

و فيه؛ أن هذه الحسنة مثل المعتبرة السابقة تدلٌ على كفاية المسمى المعتدٌ به 


.8/٠١ الحديث 6/الىك وسائل الشيعة: / 27" الحديث‎ 7١ قرب الإسناد:‎ )١( 
./1/ ذيل الحديث 717لى المقنع:‎ 170 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )( 

(") السرائر: /١‏ 8؟5. 

(©) ذكرى الشيعة: 7/ 589 

(0) الكافى: "/ 788 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 2/ 2ه" الحديث 811/8. 
مصابيح الظلام» جلى ص: ١8‏ 


عرفا على حسب ما عرفتء لقوله عليه السّلام: «و مقدار طرف الأنملة» سما بعد قوله عليه السّلام: 


«فأيما سقط من ذلكك إلى الأرض أجزأاك). 


قولة (و كخترط). إلى آخره: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ه من إلا 


أجمع الأصحاب على اشتراط طهارة موضع الجبهة, نقل الإجماع عليه المحقّق فى «المعتبر) 01١‏ و العامة فى «التذكرة» و «المنتهى) و 
«المختلف» »)33١‏ و ابن زهرة فى «الغنيهُ»» و الشهيد فى «الذكرى) 23. 

والباقون أفتوا كذلككء كما أن فى باقى كتب هؤلاء أيضا كذلككء بل فى «المعتبر» أن كل من اعتبر الطهارة فى الصلاه اعتبر ذلكك 
6 

و غير خفيّ أن ذلكك هو المدار فى الأعصار و الأمصار عند المسلمين و فقهائهم؛ و ما مرّ فى بحث مطهريّةُ الشمس من أن الراوندى و 
صاحب «الوسيلة) ذهبا إلى أن الشمس لا تطهر بل توجب صححَهُ السجدة خاصّة» غير مضرّء و لذا اشترطا كون الجفاف بالشمسء و لم 
يجوّزوا بغير ذلكك, بل و لا بمدخاكة الغير» و اشترطا طهارة موضع الجبهة و عدم نجاسته. و أنه لو كان نجسا تبطل الصلاهٌ بالسجود 


عليه .)6١‏ 
نعم, ادّعيا أن الشارع جعل تجفيف الشمس بحكم التطهير للسجود عليه؛ و باقى الأصحاب أنكروا ذلككء و قد عرفت أن الحق مع 
الباقين. 


(0)المعمرة 71 

(1) تذكرة الفقهاء: 7/ 50١‏ المسألهُ ل منتهى المطلب: 5/ 9ع مختلف الشيعة: 7/ .1١5‏ 
(9) غنية النزوع: 28) ذكرى الشيعة: 7/ .18٠‏ 

(؟) المعتبرة 73 20 

(0) نقل عن الراوندى فى مختلف الشيعة: /١‏ 2887 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 8/. 

مصابيح الظلام» جلى ص: ١7‏ 


و بالجملة. لا تأمّل لأحد فى اشتراط طهاره موضع الجبهة؛ أو ما جعله الشارع فى حكم الطاهرء لخصوص السجود إن ثبت, و إن لم 
يثبت فلا بد من الطهارة الواقعتّة البنَهُ و لم يكف الطهارة الحكميّة» فعند القوم لما لم يثبت كون التجفيف المذكور فى حكم التطهير 
شرعاء نقلوا الإجماع على التطهير الحقيقيئ و هما وافقاهم. 

على أنّه مع عدم الثبوت يكون الشرط هو التطهير الحقيقى, إلا أنّهما اعتقدا ثبوت الحكمى, فاشترطا الحقيقى أو الحكمى» فكما 
اشترطا السقيقى فى غير صورة تتبفيت القنسى» كذا اشترطا السك فى صورة التبفيق حيت اشترطا كوته سخقوص القمييء و 
بغير مدخليَةُ غيرهاء كما أن التَبَهُ شرطا فى الصلاءٌ قطعا. 

مع أن أكثرهم اكتفوا بالاستدامة الحكميّةُ فى باقى أجزاء الصلاة» مع اعتراف الكل بأنْ قصد القربةُ و التعيين شرط فى كل جزء جزءء 
كوالا ين 

فما صدر من البعض من إنكار الإجماع؛ من جهة خروجهما فيه ما فيه» سيّما مع كونهما معلومى النسبء فكيف يضرٌ خروجهماء و 
وامزافى ذلك المبحك ما ذل على الشرط المذكررء مقبافا إلى الالجماغات النتقولة التى كل واحد هتها جه والهد حتية يدل غلن 
حتجيته» مع كون العباده توقيفةٍة» و لفظها اسما للصحيحة؛ و الصادر من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّيلام و 
المسلمين فى الأعصار و الأمصارء مع طهارة مو ضع الجبهة» إلى غير ذلكك مما مرّ فى مبحث وجوب السورةٌ و غيره .0١١‏ 

مع أن مستندهما أيضا يدل على الشرط المذكورء كما عرفتء و تمام الكلام مرٌّ فى بحث مطهريّةُ الشمس .7١‏ 
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)١(‏ راجع! الصفحة: 01" و08 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! الصفحة: 777-718 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جل ص: 178 


هذاء و نقل عن أبى الصلاح أنه اعتبر طهارةً المواضع السبعة 0١١‏ و عن المرتضى أَنّه اعتبر طهارة مكان المصلى .07١‏ 

ولاك كه إذا كانت الساسة تو ارقن ثوب المصلى أو جسده. حتّى قال فخر المحمّقين فى شرح القواعد: الإجماع منّا واقع على 
اشتراط خلوٌ المكان عن نجاسة متعدّيةٌ» و إن كانت معفوًا عنها فى الثوب و البدن «07. 

و أمًا إذا كانت يابسةٌ و لا تؤثر فيهما أصلاء فلم يظهر من دليل اشتراط الطهارة؛ مضافا إلى أن الإطلاقات تقتضى عدمه. 

و كذا خصوص بعض الأخبار مثل كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّر.لام: عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة» أ يصلّى عليها فى 
المحمل؟ قال: «لا بأس) «6". 

و رواية ابن أبى عمير» عن الصادق عليه الشّدلام أنّه يصلى على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة؟ قال: «لا بأس» «8» و المراد عدم وضع 
الجبهة عليهاء لأنْها ليست ممما أنبتت الأرض. 

و يدل على ما ذكر أخبار اخر ظاهرة فى عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا «©. إِلَما أنّه خرج بأدلّته من الإجماعات و الأخبار 
الدالّهُ على اشتراط طهارته» و كذا الأدلّهُ الاخر. 


.١؟١ لاحظ! الكافى فى الفقه:‎ 1١0 نقل عنه العلام فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(9) زسائل الشريق المرتغن: 1 قلاة؟. 

(*) إيضاح الفوائد: /١‏ 40. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 0/4 تهذيب الأحكام: ؟/ 89" الحديث 187377 الاستبصار: 
/١‏ 98" الحديث 15994 وسائل الشيعة: / 58 الحديث .6١00‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7/٠ /١‏ الحديث 1818 الاستبصار: /١‏ 47 الحديث 218٠١‏ وسائل الشيعة: 

*/ عهء الحديث .8١1028‏ 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 687 الباب "٠‏ من أبواب النجاسات. 

مصابيح الظلام» ج.4 ص: ١9‏ 


قوله: (و أن يكون أرضا). إلى آخره. 


أجمع الأصحاب على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض و لا نباتها. 

و حكى هذا الإجماع جماعة من الأصحاب »١١‏ و أطبق فتواهم عليه و اتّفْق الشيعة فى الأعصار و الأمصار عليه عملا و قولا. 

بل الظاهر كونه من ضروريّات مذهبهم و شعارهم, و أخبارهم فى ذلك مستفيضة» و ستعرف بعضهاء و المعروف منهم عدم جواز 
السجود على ما اكل أو لبس عاد و إن كان مما أنبته الأرضء إِلَا ما تقل عن المرتضى فى «المسائل المصريّةٌ) الثانية» من تجويزه 
السجود على القطن و الكتان على كراهيةٌ ١؟).‏ 
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و استحسنه فى «المعتبر) 0379. 

مع أنه نقل عن السيّد أنه ذهب فى «الجمل» و «الانتصار» و «المصباح» و «المسائل المصريّةُ الثالثة» إلى المنع «5"» و نقل فيه إجماع 
الطائفةٌ عليه. 

و قال الصدوق فى أماليه: من دين الإمامتة الإقرار بأنّه لا يجوز السجود إِلَا على الأرضء أو على ما أنبتت الأرض إِلَا ما اكل أو لبس 
«0» وو نقل الإجماع عليه العلامة فى «المختلف» (2). 

و الظاهر كون الإجماعات المنقولة حقًا و واقعاء لاتّفاق الشيعه فى الأعصار 


(0 المعدرء 3119778 نهاية الأحكام: /١‏ «عث جامع المقاصد: 7/ 188. 

() نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ؟/ .١1١16‏ 

(0) المعضر: 11577. 

(©) نقل عن السيد فى مختلف الشيعة: 7/ 01١0‏ لاحظ! رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): 
0 35 الانتصار: 50. 

(©) أمالى الصدوق: ؟217. 

(©) مختلف الشيعة: ؟/ .١1١8‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: "١‏ 


و الأمصار على الا-حتراز عن السجود عليهماء مع عموم البلوى و شدَهُ الحاجة إلى السجود, و ما يصيٌح السجود عليه» وغلبة تحمّق 
اللباسين مع المصلّىء و غلبةُ كونه فى الفرش التى لا يصحح السجود عليهاء و غير الفرش ممما هو مثلها فى كون المصلَّى فيه ولا يصحٌ 
السجود عليه؛ و لذا يحتاج غالبا إلى تحصيل ما يصحٌ أن يسجد عليه فى وقت صلاته» فى مثل الخمرة: أو التربة الحسيتية» أو التراب» أو 
الحجرء أو الخشبء أو الحصير أو غير ذلككء بأن يقوم عليه و يسجد عليه؛ أو يقوم على غيره» و يضعه على ذلكك الغير ثم يسجد عليه 
كما هو العادهٌ عند الشيعة» المشاهد المحسوس من طريقتهم. 

فلو جاز السجود على القطن أو الكتان عندهم؛ مع غلبةٌ وجودهما معهم سيّما القطن, لما اتّفقوا كل الاتّفاق على الاحتراز عن السجدة 
عليهما فى جميع الأوقات و الأعصاره و قاطبة البلدان و الأمصارء مع إتعاب أنفسهم فى تحصيل ما يصيح السجود, أو الذهاب إليه و 
الوقوف عليه؛ و لما اقتصروا فى جميع الأحوال و الأوقات على ما ذكر كل الاقتصار, و لما انحصر فيه تمام الانحصارء مع أَنّهِ رما يشقّ 
التحصيلء أو يزيد التعب فيه» أو يحصل خوف من جهة التقيّة أو غيرهاء أو ضرر كذلككء إلى غير ذلكك. 

مع أنه معلوم عدم صدور ذلكك عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّمء ولا أحد من الأثثره عليهم السّ.لام و لو صدر لاشتهر كل 
الاشتهار و شاع و ذاعء لتوفر الدواعى إليه» كما تنهناكك عليه. 

مع أن العبادة توقيفيَةه و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «صلُوا كما رأيتمونى أصلى» ١١‏ إلى غير ذلكك ممما ذكرنا فى بحث 
وجوب السورة و غيره. 

و مما يؤكد و يحقّق الإجماع المذكورء أنّ الستِد بنفسه اعترف بالإجماع» 


8 الحديث‎ 1١98و‎ ١91//١ عوالى اللآلى:‎ )١( 
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و أفتى بالمنع فى سائر تصانيفه, و أنّ قوله بالجواز كان فى «المسائل المصريّةُ الثانية» و قوله بالمنع كان فى سائر تصانيفه» و منها 
«المسائل المصرية الثالثة». 

فظهر كل الظهور أنه عدل عن القول بالتجويز» و ظهر على نفسه فساد ما أفتى به أوّلاء فالقول الذى قاله بنفسه عدل عنه و ظهر عليه 
قيادة لأ عير باز 

و قال فى «المختلف:: لنا أنه قول علمائنا أجمع فلا يعتدٌ بخلاف السيّد المرتضى مع فتواه بالموافقة؛ لأنّ الخلاف الصادر منه إن وقع 
قبل موافقته اعتبرت موافقته. لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلافء و إن وقع بعد الموافقة لم يعتدٌ به. لأنّه صدر بعد الإجماع» و 
قول علمائنا حيجة, لأنّه إجماع لا يجوز مخالفته »١١‏ انتهى, فتأمّل! و يدل بعد الإجماع و فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و غيره» 
مما أشرنا إليه صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال للصادق عليه السّلام: أخبرنى عمّا يجوز السجود عليه و عمّا لا يجوزء قال: «السجود لا 
يجوز إِلَّما على الأرض أو ما أنبتت الأرض إِلَا ما اكل أو لبس»» فقال له: جعلت فداك. ما العلَهُ فى ذلكك؟ قال: «لأنّ السجود خضوع 
للهعدٌ وجل فل فى أن يكون على ما يؤكل و يلس لأن أبناء الدثيا عييد ما بأكلزن و بلسو و الساجد :فى سجوده فى عبادة الله 
عرّ و جلء فلا ينبغى أن يضع جبهته [فى سجوده] على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورهاء و السجود على الأرض أفضلء لأنّه أبلغ 
فى التواضع و الخضوع لله عرّ و جل) .07١‏ 

و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال: «السجود على ما أنبتت 


.1١8 /7 مختلف الشيعة:‎ )١( 
و 81" الحديث‎ 21/8٠ الحديث 5 وسائل الشيعة: 0/ 767 الحديث‎ "8١ علل الشرائع:‎ 4٠ الحديث‎ 1717/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
ليية‎ 


الأرض إِلَا ما اكل أو لبس» .)١١‏ 

هذا على ما فى «الفقيه)» لكن الشيخ رواها بطريق فيه جهالة .)١‏ 

و حسنة زرارة- ب إبراهيم- عن الباقر عليه السّ.لام قال: قلت له: أسجد على الزفت يعنى القير؟ قال: «لا» و لا على الثوب الكرسف» 
«"ا» الحديث. 

وقودّة الفضل بن عبد الملكك- بالقاسم بن عروة- قال: قال الصادق عليه السّرلام: «لا يسجد إِلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إِنَا 


القطن و الكتان) 9©"). 
حيجةُ المرتضى روايةً داود الصرمى أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام: هل يجوز السجود على القطن و الكنّان من غير تقتتِةُ؟ فقال: 
«جائز) .)6١‏ 


و رواية حسن بن على بن كيسان أنه كتب إلى أبى الحسن الثالث عليه السّ.لام: هل يجوز السجود على القطن و الكتّان من غير تقيَهُ و 
لاضرورة؟ فكتب إلي: «ذلكك جائز) (12. 
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و رواية ياسر الخادم قال: مرّ بى أبو الحسن عليه السّلام و أنا اصلّى على الطبرى و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه. فقال لى: «ما لكك لا 


تسجد عليه؟ أ ليس هو من 


.ها/ع١ الحديث» وسائل الشيعة: / ع#الحديث‎ 8١8 الحديث‎ 17 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: /١‏ "7 الحديث 475. 

(*) الكافى: 8/ 70" الحديث 5 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١‏ الحديث 21778 الاستبصار: "0١ /١‏ الحديث 1787؛ وسائل الشيعة: 0/ عع" 
الحديث ١هلات.‏ 

(©) الكافى: 8/ 70" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١‏ الحديث 21778 الاستبصار: "0١ /١‏ الحديث ١178؛‏ وسائل الشيعة: 6/0" 
الحديث هع/ات. 

(0) تهذيب الأحكام: 07/7" الحديث 1768, الاستبصار: /١‏ 807 الحديث 01768 وسائل الشيعة: 

ه/ مع" الحديث ءهل/ات. 

(©) تهذيب الأحكام: 08/7 الحديث 21758 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 21787 وسائل الشيعة: 

ذ/ 68" الحديث 91/817 مع اختلاف. 

مصابيح الظلام» جل ص: 7 


نبات الأرض؟) .)١١‏ 

والجوات أن هذه الروايات ضعاف و شْادَة و مع ذلكك محمولة على التقيّة؛ و إن سأل الراوى عن حكم ذلكك من غير تقيّة» لأنَّ 
المعصوم عليه السّلام لو أجاب الراوى بالمنع لاحترز عنه فى مقام التقيَة أيضاء كما كان عاد جماعة من الشيعة» من غاية حرصهم على 
الحقّ ما كانوا يتفطنون بمقام لتقي فكانوا يخالفون التقيّهُ فيقتلون أو يتضررونء كما هو العادةٌ الآن بالنسبة إلى كثير من الشيعة» بل و 
غالبهم. 

بل الظاهر أنْهم فى السابق أيضا كانوا كذلكك. مع أنه رما كان نفس الفتوى تقّة» لا أنّه اثّقاءء سيّما فى جواب المكاتبة» لما بتناه 
مرارا. 

مع أن الطبرى ربّما يكون المراد منه فى الحديث المذكور الحصير الطبرى؛ بل صرّح جدّى العلامة بذلكك .7١‏ و كذلك المحقّق 
مولانا مراد فى «شرح الفقيه و غيرهما «7. 

واحتج أيضا أنه لو كان محرّماء لجرى مجرى السجود على النجاسة. و معلوم أن هذا لا ينتهى إلى ذلكك «15. 

و فيه ما فيه» لكن فى مقام التقيَهُ لو حصلت بالسجود على القطن أو الكتّان» يكون مقدّما على السجود على الصوف و ما ماثله» كما لا 
يخفى. فتأمّل جذًا. 

فرع: المراد من المأكول العادى أن يطرد» فلو أكل نادرا أو فى محل الضرورة أو الحاجة لرفع المرضء كالعقاقير التى يجعل فى 
الأدوية كخشبة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١07 /١‏ الحديث 1”لل تهذيب الأحكام: "١8/7‏ الحديث 21754 الاستبصار: 
1/١‏ الحديث 0177 وسائل الشيعة: ه/ 68" الحديث 90/00. 
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(0) روضة المتّقين: ؟/ /ا/ا١.‏ 

() مخطوط. 

(©) لاحظ! مختلف الشيعةٌ: .١١8 /١‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 76 


الصندل و الخطمى و نحوهماء يصح السجود عليه لأنّْ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد المتعارفة. 

و أمّرا مثل العنّاب و أمثاله. فإنّه من المأكول العادى. و إن كانوا يأكلونه للنفع الذى هو فيه غالباء بل حريصون عليه. فيشمله العلة 
المذكورة فى صحيحة هشام 2١١‏ كذلك الحال فى مثل المنّ» و غيره من الأشياء اللذيذة المرغوبة التى لا يأكلونها إِلَا دواء» أو حفظا 
للصحة؛ أو تحصيلا للقرٌة. 

ولو أكل الشىء فى قطر دون قطرء ففيه وجهان: اطراد المنع لصدق الأكل عادة عليه و اختصاص كل قطر بمقتضى عادته و الأوّل 
أقوى: لأنْ السنطة و الشعير و التمر و أمثالها أيضاء هنا يطرد أكله فى قطر دون قطرء و أولى و أظهر منها الأرز و أمقالة: 

ولو أكل فى حال دون حال» كقشور اللوز و أمثالهاء يختص المنع بحالة الأكل» و كذلك الحال فيما شاع أكله فى حال و ندر أكله 
فى حال كورق الكرم و أمثاله» و الأحوط ترك السجود عليه مطلقا. 

و قس على المأكول حال الملبوس. 

و لا- يعتبر فيهما كونهما بحيث ينتفع بهما بالفعل» بل به أو بالقوَةً القريبة من الفعل» كما لو توقف الأكل على الطبخ و على الطحن, و 
أن يعجن ثم يخبزء إلى غير ذلككء بل ربّما يتوقف على أفعال أو أحوال كثيرة. 

و كذلك الحال فى الملبوسء إذ ربّما يتوقف على امور كالإخراج من القشرء ثم الحلج و الندف ثم الغزل ثم النسج ثم الخياطة؛ إلى 
غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

و عن العلامة فى «التذكرة» و «المنتهى»» تجويز السجود على الحنطة 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جل ص: 36> 


و الشعير قبل الطحن. 

و علل فى «المنتهى» بكونهما غير مأكولين ١1؛‏ و فى «التذكرة) بأنّ القشر حائل بين الجبهة و المأكول .)7١‏ 

و فيهما أن المتبادر من المأكول و الملبوس فى المقام ما يشمل مثل الحنطة سما بعد ملاحظة العلّهُ المذكورة؛ و القشر مأكول عاد و 
داخل فى المتبادر. 

و يجوز السجود على الأجزاء المنفصله من الأرض الغير المستحيلة» مثل المدر و التربةُ و الحجر و الحصى للإجماع؛ بل الضرورة من 
الدين والمذهب و الأخبار: هى كثيرة فى الحصى و الثربة الحسيتية . 

قزله (الاعقد الفزور 4 إلى اه 

هذا إجماعى» و يدل عليه العمومات فى الصلاة» و عدم الحرج و العسرء فضلا عن الضرورة فإِنّها تييح المحذورات, و ما ورد من أن 
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«الميسور لا يسقط بالمعسور» «"» و أمثاله كما عرفت مرارا. 
و الضرورة تشمل التَمَيهُ بالإجماع و الأخبار مثل صحيحة على بن يقطين. عن الكاظم عليه السّ.لام: عن الرجل يسجد على المسح و 
البساط. فقال: «لا بأس إذا كان فى حال تقيَهُ) «©) إلى غير ذلكك. 


."0 /© منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ؟/ /ا*© المسألةُ ؟١٠.‏ 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ "8١‏ الباب 77 20" الباب ١18‏ من أبواب ما يسجد عليه. 

(6) عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 178 الحديث ١‏ ”لل تهذيب الأحكام: "١7/7‏ الحديث 21758 الاستبصار: 
/١‏ 97" الحديث 175 وسائل الشيعة: 0/ 9" الحديث /21/8. 

مصابيح الظلام» جل ص: 78 


لكن عرفت أن الأولى و الأحوط فى مقام التقيَه السجود على القطن و الكتان إن تيشر. 

ومن الضرورةٌ أيضا الحر و البرد» كما ورد فى الأخبار الكثيرة: 

مثل صحيحة القاسم بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام أنه قال له: الرجل يسجد على كمّه من أذى الحر و البرد؟ قال: «لا بأس بها .)١١‏ 
و صحيحةٌ محمّد بن القاسم قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السّلام: هل يسجد الرجل على الثوب بِتّقَى به وجهه من الحر و البرد 
و من الشىء يكره السجود عليه؟ 

فقال: «نعم لا بأس به) .03١(‏ 

و كصحيحة أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السِّ.لام: عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحرٌ و البرد أو على ردائه 
إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: «لا بأس بها 030 إلى غير ذلكك. 

و منها رواية أبى بصير عن الباقر عليه الّ.لام قال: قلت له: أكون فى السفر فتحضر الصلاه و أخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع؟ 
قال: «اسجد على بعض ثوبكك» قال: ليس على ثوب يمكننى أن أسجد على طرفه و لا ذيله» قال: «اسجد على ظهر كفيك فإنّها إحدى 
المساجد) 9©). 


(1) تهذيب الأحكام: "١8 /١‏ الحديث 2175١‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 21780 وسائل الشيعة: 
ه/ "0١‏ الحديث ؟2لات,. 
(0) تهذيب الأحكام: ٠07/1‏ الحديث 1757 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 21781 وسائل الشيعة: 
ه/ "0١‏ الحديث عهلاء, 
(") تهذيب الأحكام: 07/1 الحديث 21757 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 2178١‏ وسائل الشيعة: 
ه/ "0١‏ الحديث 2#/ات, 
(©) تهذيب الأحكام: "١8 /١‏ الحديث 21750 الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 2171584 وسائل الشيعة: 
ه١01"‏ الحديث هعلاء. 
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قوله: (و جوّز السيد). إلى آخره. 


قد مرٌ الكلام فى ذلكك مفصّلا .)١١‏ 

قوله: (و لا يجوز على المعادن). إلى آخره. 

هذا إجماعى» للإجماع على عدم جواز السجود إِلَّا على الأرض أو ما أنبتت» و المعادن ليست بأرض و لا ما أنبتته» إذ لا يطلقان عليها 
حقيقة» ولا تتبادر منهما بغير قرينة» سيما بعد ملاحظة العلُ المذكورة فى عدم جواز السجود على المأكول و الملبوس, فلاحظ و تأمّل! 
و يدل عليه الأخبار أيضاء مثل رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تسجد على الذهب و لا على الفضّ) .5١‏ 

و صحيحة محمّد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى الكاظم عليه السَلام يسأله عن الصلاهً على الزجاجء قال: فلمَا نفذ كتابى إليه 
تفكرت و قلت: هو مثا أنبتت الأرضء و ما كان لى أن أسأل عنهء فكتب إلَيَ: الا تصلّ على الزجاج و إن حدّتك نفسك أنه مما 
أنبتت الأرضء و لكنّه من الملح و الرمل و هما ممسوخان) . 

و حسنة محمد بن عمرو بن سعيد؛ عن الرضا عليه السّلام قال: «لا تسجد على القفر و لا على القير و لا على الصاروج) 50. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7١-١9‏ من هذا الكتاب. 

(1) الكافى: "/ 7 الحديث 4: تهذيب الأحكام: "١ /١‏ الحديث 01774 وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الحديث 97/ا2. 

(") الكافى: / 7 الحديث ٠5‏ تهذيب الأحكام: ؟/ "١6‏ الحديث 217172١‏ وسائل الشيعة: ه/ "8٠‏ الحديث 2/97. 

(©) الكافى: 7 01" الحديث ©: تهذيب الأحكام: 7/ ٠١5‏ الحديث 13778 الاستبصار: /١‏ 6 الحديث 1788؛ وسائل الشيعة: ه/ "0٠‏ 
الحديث 81/77 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلل ص: 7/7 


و المراد من القفر قفر اليهود» و يسمّى بالفارسيّةُ «موميائى»» دواء مشهور معروف للجرح و الكسر و أمثالهما. 

و مرّحسنة زرارة- ب إبراهيم- عن الباقر عليه الشلام المتضمّنة للنهى عن السجود على القير .)"١‏ 

و ما ورد من جواز السجود على القير ١؟2-‏ فمع عدم صِحَهُ سندهاء و معارضتها للأخبار المستفيضة بل المتواترة و الإجماع و غيرها مما 
مرّ- موافقته لرأى العامّةُ» فتعيّن حملها على التقيّهُ أو الضرورة. 

مع أن المعهود الشائع المتعارف فى العراق كون الصلاه على القير» و السجود عليه فى السفن التى كانت فى الفرات و الدجلة و 
غيرهماء و هى موضع التقيّهُ و الضرورة غالباء على ما هو المعلوم من كون الشيعة فى زمان صدور الروايات فى غايةُ المزج و الاختلاط 
مع العامة فى الحضر فضلا عن السفر سيّما فى السفنء بل الآن كاد أن تكون التقيَهُ مرتفعة فى العراق» من جهة شدَّهُ مراعاة حاكمهم 
لسلطان الشيعة» بل و شدّة تملّقهم لسلطان الشيعة؛ بل و حكامهم و أكابرهم. 

ومع ذلك قلّما يتأتى فى السفر فى تلكك السفن خاليا عن التقيّهُ و يشهد على ما ذكر صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه 
السَلام: عن الصلاهُ فى السفينة» فقال: 

«تستقبل القبلهُ بوجهك ثم تصلى كيف دارت [تصلى قائما» فإن لم تستطع فجالسا تجمع الصلاءً فيها إن أرادوا و تصلى على القير و 


القفر و تسجد عليه») 5 
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و المراد من قوله عليه السّلام: «تجمع الصلاهً إن أرادوا» أنه تصلّى جماعة إن أرادوا 


(1) الكافى: "/ 0" الحديث 5 تهذيب الأحكام: ؟/ "٠‏ الحديث 13778» الاستبصار: /١‏ 1" الحديث 1787» وسائل الشيعة: 0/ 8ع 
الحديث ١هل/ات.‏ 

(؟) وسائل الشّيعهُ: ه/ 8" الحديث 2/الاء و /الالاء و 8//ا2 و 9/ا/ات. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١198‏ الحديث 40ل وسائل الشيعةٌ: ه/ 208 الحديث 187/. 


لظاهر العبارة» و لما يظهر من تتبع الأخبار الواردةٌ فى هذا البابء فتأمّل حتّى تجد الشهادة. 

وقريب منها رواية إبراهيم بن ميمون أنه قال للصادق عليه المّد.لام: نخرج إلى الأهواز فى السفن فنجمع الصلاه فيها؟ قال: «نعم ليس به 
بأس»» قلت: و نسجد على ما فيها و على القير؟ قال: «لا بأس» .)١١‏ 

و بملاحظة قوله: و نسجد على ما فيهاء يظهر ظهورا تامّا كون المقام مقام تقيَك لأنّ غالب ما فيها لا يجوز السجود عليه. 

مع أن المعصوم عليه السّد.لام أجاب بعدم البأس من دون استفصال و تقييد» و مما ذكر ظهر فساد حمل الخبرين المانعين على الكراهة» 
مع كونهما حسنة كالصحيحة؛ لأنّ حسن أحدهما بعلى بن إسماعيل الميثمى و حسن الآخر بإبراهيم بن هاشم, و منجبرتين بالشهرة» بل 
الإجماع و الأخبار و غيرها على ما عرفت. 

قوله: (و فى الأراضى). إلى آخره. 

قال الشيخ فى «النهاية»: و لا بأس بالسجود على الجصّ و الحجر و الخزف إلى أن قال: و لا يجوز السجود على الصهروج .)7١‏ 

و قال فى «المعتبر»- بعد أن منع من التيمم على الخزفء لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض-: و لا يعارض بجواز السجود الأنّه قد يجوز 
السجود] على ما ليس بأرض كالكاغد 379). 


.877١ الحديث‎ 7١ /© الحديث 01875 تهذيب الأحكام: 7198/8 الحديث 408: وسائل الشيعة:‎ 14١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١7 (؟) النهاية للشيخ الطوسى:‎ 
8/ا".‎ /١ المعتبر:‎ )*( 


و فيه» أنّه إذا خرج عن اسم الأعرضء فلا يصمح السجود عليه و لا يجوزء لما مرّ من عدم جواز السجود على غير الأرضء الثابت من 
الإجماعات المنقولة »١١‏ بل الإجماع الواقعى, لو لم نقل ضرورى المذهب. 

و الأخبار الصحيحة و المعتيرة التى لا تأقل لأحد فى حشيتها حتّى المحقق. قإنها مسسنده فى قتاويه وجواز السجود على الكاغل مخ 
الأدلَهُ التى ستعرفهاء و لم يوجد خبر دالَ على جواز السجود على الخزف و لا دليل آخر. 

و فى «المدارك»: قد قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزفء حتّى أن العلامة فى «التذكرة» استدلٌ على عدم خروجه بالطبخ عن 
اسم الأرض بجواز السجود عليه «). إلى أن قال: و الأولى اجتنابه لما ذكره المصنّف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرضء و إن أمكن 
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توسجه المنع إليه» فإنّ الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا. 
و يمكن أن يستدل على الجواز أيضا بما رواه الشيخ» و الصدوق, فى الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبى الحسن عليه السلام أنه 
سأله عن الجصٌ توقد عليه النار بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب بخطه: «أنّ الماء و النار قد طهّراه) 


7 
وجه الدلالة, أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجصء و الخزف فى معناه» و يؤده الأخبار المتضْمَنة لجواز السجود على 
القرطاس «(). 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١9‏ من هذا الكتاب. 

(؟) لاحظ! تذكرة الفقهاء: ١71/7‏ المسألة 94؟. 

(9) الكافى: / 7*0 الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 17/0 الحديث 194ل تهذيب الأحكام: ؟/ 14 الحديث 4718 وسائل الشيعة: 
0/ 01" الحديث 2/88 مع اختلاف يسير. 

(©) انظر! وسائل الشيعةٌ: ه/ 00" الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه. 

مصابيح الظلام» جل ص: "١‏ 


و صحيحة معاويةٌ بن عمّار الدالَّهُ على جواز السجود على القير ١١‏ انتهى .)7١‏ 

ما ذكره من قطع الأصحاب محل نظرء إذ لم يظهر إِلَّا من بعضهم فى بعض كتبه. 

نعم» ربّما يظهر ممما ذكر فى «المعتبر» و «التذكرة» كونه مسلّما فى نظرهما فى الجملةٌ فى وقت كتابتهما ما ذكرا. 

و هذا لا يقتضى المسَلَميِهُ فى الواقع عند الكل فضلا عن قطعهم و لذا ترى المحقّق يظهر منه المنع فى «الشرائع» و «النافع» 0. 

و الشيخ جعل من الاستحالة المطهّره صيرورة التراب خزفا «5»» و هذا صريح فى عدم صدق الأرض عليه؛ ففى أى كتاب منه لم يستثن 
الخزف فيه يكون حاكما بالمنع. 

بل العلامة أيضا لا يظهر منه تجويزه فى غير «التذكرة) حتّى «المنتهى» بل ربّما يظهر منه أيضا عدم تجويزه فى باقى كتبه 0١‏ إَِا أن 
يقال: لما كان اعتقاده عدم الخروج عن اسم الأرضء لهذا لم يستثن. 

لكن ذلك أيضا لا يخلو عن إشكالء لأنّ غير واحد من مقامات كتبه يقتضى التنبيه على عدم الخروج. و أنه لذلكك جائزء فلاحظ 
المقامات. فتأمّل جدًا. 

و مع ذلكك. هل يكون ذلك مقتضيا للحكم بقطعه؟ سلمناء كيف اقتضى ذلكك 


.91//8 الحديث 0177 8/ 748 الحديث 48 وسائل الشيعة: ه/ ع0" الحديث‎ "0/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام: "/ 768 و 758 مع اختلاف يسير.‎ 

(*) شرائع الإسلام: /١‏ / المختصر النافع: 9؟. 

(ع) الخلاف: /١‏ 59494 المسألة 7389. 

(5) نهايةُ الأحكام: /١‏ 141» قواعد الأحكام: .19/١‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7" 
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الحكم بقطع الكل؟ 

مع أن القدماء صرّحوا بعدم جواز السجود إِلَا على الأرض أو ما أنبتت, و ادّعوا الإجماع. و كونه من دين الإماميف على حسب ما أشرنا 
إلى بعض كلماتهم 0١١‏ بل المتأخَرون أيضا أفتوا كذلك. و ادّعوا الاجماع على ذلكك. 

و مع ذلكك لا خفاء فى خروج الخزف عن صدق اسم الأرض عليه حقيقة أو تبادرا من دون قرينة أصلاء إذ لا خفاء فى عدم التبادر 
إلى الذهن الخالى عن القرينة و الغافل عن هذا النزاع و المعركة» بل من سماع مجرّد لفظ الأرض الخالى عن القرينة بالمرّة لا يتبادر 
إلى الذهن.ء الأجزاء المنفصلة من الأرض مثل الفردةٌ من المدرةٌ أو الحجرء أو الكفٌٍّ من التربهُ أو الحصىء فما ظنّكك بالخزف؟ 

بل صرّح فى «الذخيرة) أنه يجوز الصلاة على المنفصلة المذكورة؛ و إن لم يصدق عليها اسم الأرضء و صرّح فى الخزف بأنّ الظاهر 
أنه مستحيل عن الأرض. و أن اسم الأرض لا يصدق عليه .07١‏ 

و فى «المداركك» أيضا اعترف بذلكك كما ذكرنا 9 و مع جميع ما ذكر لم ير من الفقهاء أنّهم تعرّضوا لجواز السجود على الخزف» 
إلا من قليل منهم فى قليل من كتبه» فظاهر كل من لم يتعرّض عدم الجواز بلا تأمل! على أَنّهِ غاية ما يكون التأقل فى صدق اسم 
الأرض عليه بالنحو الذى ذكرء مع أنه لا تأمّل فى عدم الصدقء و عدم التبادر على حسب ما ذكرء فمع عدم تصريحهم بالجواز كيف 


يمكن الحكم بقطعهم بالجواز لو لم نحكم بقطعهم بعدم الجواز؟ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١9‏ من هذا الكتاب. 
ادير العا 161 

(*) مدارك الأحكام: "/ 788. 

مصابيح الظلام» جل ص: "٠"‏ 


على أنه على فرض أنّْهم ربجحوا عدم الخروج عن الاسم و جواز السجودء فكيف كانوا يحكمون بعدم جواز السجود على غير الأرض 
و جواز السجود عليه؟ 

و يكتفون بمجرّد هذا لبيان حكم جواز السجود على الخزف و يقنعون» مع كونه محل الإشكال و التأمل» موقوفا على بذل جهد فى 
الترجيح و اجتهاد فى الحكم, و موقوفا على دليلء لأنّه ليس من البديهتّات» و النظرى يحتاج إلى كسب و نظر؟ 

و كيف كانواء لا يظهرون أنْهم رجحوا التجويزء و أَنّهم بسببه يحكمون بالجواز مع أنّهِم إن لم يظهروا هذاء فلا أقل من إظهارهم 
نفس التجويز و إفتائهم به. فإنّه أشكل من سائر مسائلهم الاجتهاديّة؛ و فتاواهم التى صرّحوا بهاء و أَنّهم ألفوا كتبهم لأجل إظهارهم ما 
أفتوا فى المسائل النظريّة و الأحكام الغير الضروريّة» و لم يصنّفوا تصانيفهم فى الفقه إِلّا لما ذكرء فكيف كانوا فى أشكل ممما هو أشدٌ 
إشكالا لم يظهروا أصلا لا نفس فتاواهم, و لا منشأها بوجه من الوجوه؟ 

و مع ذلكك يكونون قاطعين بالجواز» و عدم الخروج عن المتبادر من لفظ الأرض الخالى عن القرينةء مع كونه أشكل النظريّات؛ و لو 
سلمنا قطعهم بذلكك إجماعاء لا جرم يكون ذلك, كما لا يخفى. 

مع أنه رحمه الله فى كثير من المسائل اكتفى بقطع الأصحاب و جعله عله حكمه. مثل ما فعل فى نجاسة المنى من كل حيوان له نفس 
سائلة؛ و غير ذلكك مما لا يحصى كثرة؛ على أنه رحمه الله كيف حكم أوّلا بالخروج عن اسم الأرض. و جعله علمة لحكمه بأولويّة 
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الاجتناب» و ناقش فيه بلا فصل؟! مع أن صدق اسم الأرض على نفس الأرض المحترقة عرفا لو سلّمء لا يقتتضى صدقه على الأجزاء 
المنفصلة المنطبخة. بحيث صارت خزفة و هل هذا إِلَا إثبات اللغةٌ بالقياس و اتّفق العامة على فساده فضلا عن الخاصّة؟! مع أن صدق 
اسم الأرض على المحترقة عنها لا نسلّم كونه على سبيل 

مصابيح الظلام؛ جلك ص: ع" 


الحقيقة و المتبادر من لفظ الأرض الخالى عن القرينة بالمرّة» إذ الظاهر عدم تبادرها من مجرّد سماع لفظ الأرض مع كون الذهن خاليا 
عن المشائب سالما عن المعايب. 

مع أنه لو صدق عليها لصدق على المحترقة التى صارت رمادا أيضاء لعدم الفرق بينهما فى الصدق المزبور, و لا شكك فى استحالة 
الرماد. 

و أمَا دلالة الصحيحة فقد مر الكلام فيها فى مبحث المطهّرات؛ و مع ذلك اتَفْق الأصحاب على عدم مطهريّةُ الماء بالنحو المذكور 
فيها و اتّفق المعظم على عدم مطهّريّة الطبخ المزبور. 

و مع ذلكك قوله :١‏ و الخزف فى معناه أيضاء فيه ما فيه. 

و مع ذلكك دلالتها على جواز السجود محل تأمّل لأنَّ عدوله عليه الّد.لام عن الجواب بجواز السجود إلى الحكم بالتطهير ربّما لا يخلو 
عن دفاع من جهة التقيّة فإنَّ العامة يجوّزون السجود على كلّ شىء, و هم عليهم السّ.لام ما كانوا يرضون إلا بالسجود على الأرض 
الحقيقى. 

فلو كتب عليه السّرلام: يجوز السجود عليه لكان حكما بغير ما أنزل الله من دون ضرورة. لأنّ الجواب بأنّ الماء و النار قد طهّراهء ما 
أغنى عن ذلك الحكم؛ فلو جاز السجود عندهم على الجصء لأجاب نفس ما سأله الراوى من دون عدول إلى غيره؛ مع ما فى الغير 
من العنايات و الإشكالات الظاهرة. 

و المكاتبات قلّما تخلو من الحزازات و الإشكالاتء على ما صرّح به جدّى العلامة المجلسى »7١‏ لأنْهم عليهم السّلام ما كانوا يأمنون 
من وقوظهااقن يدامة لا برضو هع العاقة أو الخاضة و لذا كارا يرتكوة الحزازات ست تقطن الراوي و السائلن بأثه 


)١(‏ أى قول صاحب المداركك. 
إفهة لاحظ! روضة المتقين: نكن اع 


من جراب النورة. 

ولو وقعت المكاتبة فى يد عدوّهمء لحكموا بعدم الحكم منهم عليهم ال لام؛ لأنّهم أجل شأنا من أمثال هذه الحزازات» فلو كان 
المعصوم عليه الّدِ.لام يكتب أنّه لا يجوز السجود على الجصء لكانت الكتابة ربّما تقع فى يد العدؤء و يحكم بأنّه حكم الأثمَةُ عليهم 
الس لام» و من أحكامهم على الشيعة» فيحصل خطر عظيم على المعصوم عليه السَّ.لام و السائل و الحامل أيضاء فلذا أجاب بما أجاب» 
مع ما فيه من الحزازات. و الله يعلم. 

و بالجينة الى شك فى أن الريك أوفق من الاحتياط» بل موافق لمقتضى الأدلّهُ المنفَه التى عرفتها من الإجماعات» و فعل الرسول 
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صلَى الله عليه و آله و سلمء و توقيفةِة العبادة» و ظواهر الأخبار المستفيضة» لو لم نقل متواترة و غير ذلككء على أنه فى «الفقه 
الرضوى:: لا تسجد على آجر- يعنى المطبوخ -)١١‏ انتهى. 

قوله: (قولا واحدا). 

ادّعى فى «المسالككث» الإجماع «). و الظاهر عدم الخلاف من أحد إِلَا من «الذكرى؛ فإِنّه قال: و فى النفس من القرطاس شىء»؛ من 
جهة اشتماله على النورة المستحيلة» إِنَا أن نقول: الغالب جوهر القرطاسء أو نقول: جمود النورة يرد عليها اسم الأرض «”. 

و فيه ما فيه. فإنٌ الحكم بعد ثبوته من الدليل الشرعى لا يبقى وجه للتأمّل فيه! 


000 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: * ١1‏ 
(؟) مسالك الأفهام: 178/١‏ و 179. 

(*) ذكرى الشيعة: */ .١58‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: مرا 


و الدليل هو الصحاح المنجبرةٌ بالفتاوى من الكلء بل الإجماع المنقول الظاهر كونه واقعتاء بملاحظة الاثفاق فى الفتوى. 

و الصحاح؛ صحيحة على بن مهزيار» قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّد.لام عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة [عليها] هل 
يجوز السجود عليها؟ 

فكتب: «يجوز» .01١‏ 

و صحيحة جميل عن الصادق عليه السّلام: أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة 7. 

و صحيحة صفوان الجمال قال: رأيت الصادق عليه السّلام فى المحمل يسجد على قرطاس و أكثر ذلكك يومئ إيماء 79. 

و اعلم! أن كلام الأصحاب مطلق. و اعتبر فى «التذكرة» كون القرطاس مأخوذا من غير الإبريسم, لأنّه ليس بأرض و لا نباتها «5". 

و قال فى «الدروس:: و لو انَحَذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز «8). 

و عن «الذكرى أنّه قال فيه: الأكثر انَخذ القرطاس من القنّبء فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع» إنا أن يقالا اعسات عله 
أخلاط النورة يجوز له 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 178 الحديث ٠*لل‏ تهذيب الأحكام: "١9/7‏ الحديث 1780 الاستبصار: 

.90/87 ع8” الحديث 17817. وسائل الشيعة: ه/ 0ه" الحديث‎ /١ 

(؟) الكافى: "/ #7" الحديث 21١‏ تهذيب الأحكام: 7/ "٠‏ الحديث 001737 الاستبصار: /١‏ ع7 الحديث 217182 وسائل الشيعة: ه/ 
ع0" الحديث #/لاء. 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ 09 الحديث 0178١‏ وسائل الشيعة: / 80" الحديث .9/8١‏ 

(ع) تذكرة الفقهاء: ؟/ /ا© المسألةُ ؟١٠١.‏ 

(8) الدروس الشرعتة: 71 /اذا. 

مصابيح الظلام» جل ص: 77 
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و فيه بعدء لاستحالتها عن اسم الأرض. 

ولوانّخذ القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهماء و أمكن أن يقال: المانع اللبس» حملا للقطن و الكتان المطلقين 
على المقتيد» فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و إن كان منهماء لعدم اعتبار لبسه و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس 
من القطن أو الكتان »١١‏ انتهى. 

ولا يخفى ما فيه لأنّ تقييد كلام الأصحاب بذلك فاسدء بل النصوص أيضاء كما لا يخفى, على أن القرطاس مستحيل عن اسم نبات 
الأرض من القطن و الكتان و القَنب و نحوه أيضا. فأى فائدة فى أخذه من القَنّبء و عدم الإشكال فيه أصلاء و الاستشكال فى المأخوذ 
من القطن و نحوه؛ ثم الحل بما حلّه. 

نعم» لو صب أن الأكثر انّخذ القرطاس من القنّبء لصح ما ذكره فى «الدروس». و فى «الذكرى» أيضا من عدم الإشكال فى المتّخذ من 
القنبء و الإشكال فى المتّخذ من القطن و نحوه» للإجماع و الصحاح المذكورة؛ و كون المطلق ينصرف إلى الغالب» و كون الأكثر 
يقيناء و غيره غير خال من الريبة» فلا يحصل فيه البراءة اليقيتية. 

لكنّ المشاهد فى أمثال زماننا عدم أكثريّةُ الأخذ من القنّب من الأخذ من القطن, بل الأمر بالعكس. نعمء الأخذ من الإبريسم أقل» بل 
لعله نادر كالأخذ من الوبرء بل هو أندر و أندرء فالتأمّل فى النادر بمكانه» بل الأقلّ أيضاء لانصراف الإطلاق إلى الشائع و الغالب» و 
عدم الوثوق فى إرادتهما من المطلق» سيّما فى مقام لزوم تحصيل البراءة اليقيتية. 

إِلَا أن يقال: لم يظهر كون زمان المعصوم عليه السّلام مثل الآن, و أن الأكثر فى زمان 


000 ذكرى الشيعة: وفمنرناة 
مصابيح الظلام» جل ص: 8 


المعصوم عليه السّ.لام كان الأخخذ من القنّب, و أن القرطاس الوارد فى الأخبار منصرف إلى المأخوذ من القَنّبء و أن المأخوذ من 
المَنب قطعى الإرادءٌ فى الأخبار و الفتاوى من كونه أكثرء بخلاف المأخوذ, من القطن و نحوه. سيّما بعد ملاحظة الإجماع و الأخبار 
المانعين عن السجود على نحو القطن و الكتان» و المجوّزين للسجود على مثل القَنبِء بحصول تأييد منهما على ما ذكر. 

لكنّه محل نظر بملاحظة كلام الأصحاب و عدم استثنائهم؛ مع ظنّ غلبة وجود المأخوذ من القطن و الكتان فى زمانهم. 

و الوارد فى بعض الصحاح: القراطيس و الكواغذ 1١‏ و الجمع المحلى يفيد العموم. 

و كيف كانء الأقوى المنع من المأخوذ من نحو الإبريسم, و الأحوط الاقتصار على المأخوذ من نحو القنّبء و الله يعلم. 

واعلم! أنّه روى فى «الكافى» و «التهذيب» بسندهما عن على بن الريان أنه كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبةُ إلى الجواد عليه 
التّ.لام يسأله عن الصلاه على الخمرةٌ المديّة» فكتب: «صل فيها ما كان معمولا بخيوطه و لا تصلٌ على ما كان معمولا بسيورة) ,١‏ 
الحدية: 

و الشيخ أفتى بمضمونها فى «النهاية» «7» و الفقهاء أيضا ربّما تعرّضوا لذكر مضمون الرواية مع توجيههاء قال فى «المنتهى): إذا كانت 
السيور ظاهرة تشمل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ه/ 0ه” الحديث 87/ا5. 
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() الكافى: "/ "١‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ ”٠8‏ الحديث 17178» وسائل الشيعة: ه/ 89" الحديث ٠4/ا8.‏ 
(©) النهاية للشيخ الطوسى: .٠١7‏ 


الجبهة »)١١‏ و قريب من ذلكك فى «الدروس» .)33١‏ 

ولا يخفى ما فيه بأنّ كون السيور تشمل الجبهة مما لا يتأنّى عادة» فهذه الرواية تدلّ بظاهرها على اشتراط وضع قدر الدرهم من 
الجبهة على ما يصمح السجود فى السجدة. على ما هو رأى الصدوق و غيره 007 و تجويز ما كانت بخيوطه. بناء على رقةٌ الخيط و 
لطافته و نهاية رخاوته؛ و لهذه سيت بخمرة لأنّْ خيوطها مستورة بسعفهاء على ما صرّح به فى اللغهُ مثل «النهاية» 5٠‏ بخلاف السيور 
المأخوذة من الجلود؛ إذ مشاهد محسوس عدم سترها فى السعف و نحوه. لغلظتها و صلابتهاء فى الجملة» أو أنّها من الأخبار الدالَهُ 
على جواز السجود على القطن «8)» و حمل أيضا الخيوط على ما يصحٌ السجود عليه» مثل ما يؤخذ من الخوص. 

و يحتمل أن يكون اللفظ «بخيوطه» بالإضافة إلى الضمير العائد إلى كلمة «ما» الموصولة» أى الخيوط التى من نفس جنس الخمرة» 
فإن الخير 4 جخادة صضغيرة و كيرة مسرجة من السنعل» كات الناين يصلوق غليها أو ستحدوة» و كانت متداولة فى :وماق الرسول صل 
الله عليه و آله و سلّم و الأثئمةُ عليهم السّلام أنّهم يسجدون عليهاء من جهة كونها من نبات الأرض غير المأكولة و لا الملبوسة عادة. 

و أمَا إضافة «سيورة» فلعلها من باب المشاكلةُ و نحوهاء فلا يكون حينئذ إشكال فى الإتيان بالتاء التى لم تعهد من العرب حتّى يحتاج 
إلى الجواب بإتيان نظيره 


)١(‏ منتهى المطلب: ع/ عع" 

(؟) الدروس الشرعيَّة: /١‏ /101. 

(©) المقنع: /الك السرائر: /١‏ 7780؛ الدروس الشرعيّة: 018٠١ /١‏ ذكرى الشيعة: 7/ 89. 
(©) النهاية لابن الأثير: 77 8/. 

(0) وسائل الشيعة: ه/ 758 الحديث 21/00- /اه/ا5. 
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من لغهُ العربء كما فعله الراوى. 

و يمكن أن يكون- رفعا للإشكال- الوارد فى قوله عليه السّلام: «بسيورة» فتأمرل! و قيل: إِنْ المنع فيما كان «بسيورة» من جهة أن 
عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة» أو يزعمون أن دباغها طهورهاء و ربّما كان المنع من جهةٌ كونه انتفاعا بالميتة. 

وقد ورد فى الأخبار المنع عن الانتفاع بها مطلقاء كما مرّ فى بحث النجاسات .١١‏ 

قوله: (نعم يكره). إلى آخره. 

مرّ الصحيح الظاهر فيهاء هذا إذا وقع المسمّى العرفى من الجبهة على القرطاس و إِلّا لم يكن سجودا على القرطاسء بل يكون سجودا 
على المداد» و لم يظهر صب السجود عليه لعدم صدق القرطاسء و لا الأرضء و لا ما أنبتت عليه عرفا. 

و تخيل كون الحبر و المداد عرضاء غير حائل من كون السجود على القرطاس فاسد. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانالانا من للا 


و الصحيح المذكور من الأخبار الدالَهُ على كفاية المسممى فى وضع الجبهة على حسب ما مرّ .07١‏ 
و الظاهر عدم الفرق بين القارئ و الامّى فى الكراهة المذكورة؛ لإطلاق النصّ و الفتاوى» لكن نقل عن «المبسوط؛ أنه لا يكره فى حقّ 
الأمّى و لا القارئ 


(1) راجع! الصفحة: 9/ا- 58١‏ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: ١‏ و ١5‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جل ص: اع 


إذا كان هناكك مانع من البصر .)١١‏ 

و كذا نقل عن ابن إدريس »7١‏ فظهر منهما أنّهما فهما كون الكراهة من جهة شغل المصلَّى بالقراءة. 

و الظاهر كون الكراهة من جهةُ عدم ملاقاهً القرطاس مقدارا معتدًا به فى السجود, نظير السجود على الخمرة المعمولة بالسيور, فتأمّل» 
فعلى هذاء لا كراهة إذا كانت الكتابة مما يصيح السجود عليه مثل ماء البقم و غيره» ممما يتحمّق به الكتابة» مع كونه من نبات الأرض 
غير المأكول و الملبوس العاديينء فتأمّل! 


فرع: الوحل لا يصخ «3» السجود عليه,» 


بل لا يمكن لما عرفت من كونه الوضع على الشىء فالطين إذا كان بحيث لا تغرق الجبهة فيه و تثبت عليه» يصحح السجود عليه» فإذا 
تطينت الجبهة بالسجود عليه» أزيل الطين عنها للسجود ثانيا و هكذاء حتّى يتحمّق وضع الجبهة على الأرضء و على ما يصمح السجود 
عليه منها و إذا غرقت و لم تثبت» فلا شكك فى عدم الصبحة و الإمكان. 

و مما ذكر ظهر التأمّل فى صِحهُ صلاه من يربط التربة الحسيتية أو غيرها بالجبهة للسجود عليهما فى مقام التقيِه أو غيرهاء إِنَا أن لا 
يكون ملاصقا بالجبهة حال الربط» و يصير ملاصقا حال السجود, فيتحّق وضع الجبهة عليه. 

وفى صحيحة الحلبى أنه سأل الصادق عليه الّ.لام: أ يمسح الرجل جبهته فى الصلاه إذا لصق بها التراب؟ فقال: «نعم» قد كان أبو 
جعفر عليه الّلام يمسح جبهته فى الصلاة إذا لصق بها التراب» «05. 


.40 /١ نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 377 لاحظ! المبسوط:‎ )١( 

(؟) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 757 لاحظ! السرائر: /١‏ 128. 

فى (ز 0: لا يجوز. 

(©) تهذيب الأحكام: ١١/7‏ الحديث 1715 وسائل الشيعة: ©/ / الحديث 8751. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 67 


و قال الصدوق: و يكره أن يمسح الرجل التراب من جبهته و هو فى الصلاة» و يكره أن يتركك بعد ما يصلى .١١‏ 
و سيجىء أيضا أن الصضّادق عليه السّلام كان كلما رفع رأسه من السجود أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض .)37١‏ فتأمّل جدًا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلالالا من إلا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ //ا١‏ ذيل الحديث 8175 مع اختلاف يسير. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ١7/8 /١‏ الحديث ه”لل وسائل الشيعة: */ 7/7 الحديث 8 مع اختلاف. 


18- مفتاح [ما يجب فى السجود] 


و يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدره. و رفع الرأس من كل من السجدتين؛ مطمشا بعد أؤَلهماء إجماعا فى الجميع» و للصحاح 
المستفيضة »)1١‏ و الكلا-م فى الذكر هنا كما فى الركوع بعت و الغاقق الكلاف: إلا أنّه يقول فى التسبيح التامّ هنا بدل «العظيم) 
«الأعلى»؛ كما فى النصوص .)22١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: / 589 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة 798/8 الباب 2# 794 الباب 5 من أبواب الركوع. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 199 الحديث 18١ل “٠٠‏ الحديث 77١لى 3١١‏ الحديث 75 ,6١‏ 


قد ذكرنا فى الركوع ما يظهر منه الحال فى السجود أيضا .)١١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١هع-‏ 888 (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» جل ص: ا 


-١584‏ مفتاح [ما يستحبٌ فى السجود] 


يستحبٌ فيه ما تضمّنه الصحيح من فعل الصادق عليه السّلام تعليما لحمّاد: 
ثم كبر و هو قائم؛ و رفع يديه حيال وجهه. ثم سجد و بسط كفيه مضمومتى الأصابع بين يدى ركبتيه حيال وجهه, فقال: سبحان ربّى 
الأعلى و بحمده ثلاث مرّات؛ و لم يضع شيئا من جسده على شىء منه و سجد على ثمانية أعظم: الكفينء و الركبتين» و أنامل إيهامى 
الرجلين» و الجبهةء و الأنف. 

1 5 د 1م 30 لا 2 
و قال: سبعة منها فرض يسجد عليهاء و هى التى ذكرها اللّه فى كتابه فقال و أنَّ الْمَلِاجِدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَمَ اللّهِ أحداً ١١‏ و هى: الجبهة و 
الكمّان و الركبتان و الإبهامان و وضع الأنف على الأرض سن ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: «اللّه أكبرا» ثم قعد 
على فخذه الأيسر قد وضع ظهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر و قال: «أستغفر الله رّى و أتوب إليه»» ثم كبر و هو جالس و سجد 
السجدة الثانية» و قال كما قال فى الاولى» و لم يضع شيئا من بدنه على شىء منه فى ركوع و لا سجود, و كان مجنحاء و لم يضع 


() الجنّ (0/7: 18. 
مصابيح الظلام» جل ص: ع 


ذراعيه على الأرض .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالانا من إلا 


و الصدوق أوجب الإرغام ١؟)‏ بالأنف ”0 و له الموتّق: «لا تجزئ صلاه لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين» «5). و لعل المراد 
بالإجزاء الكامل. 

وما تضمّنه الصحيح الآدخر: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خرٌ ساجدا و ابدأ بيديكك تضعهما على الأرض قبل 
ركبتيك تضعهما معاء و لا تفترش ذراعيكك افتراش السبع ذراعه» و لا تضعنٌ ذراعيكك على ركبتيك, و لكن تجح بمرفقيك. و لا 
تلزق كفيك بركبتيك. و لا تدنهما من وجهكك بين ذلكك حيال منكبيكك. و لا تجعلهما بين يدى ركبتيككء و لكن تحرفهما عن 
ذلكك شيئا و ابسطهما على الأرض بسطا و اقبضهما إليكك قبضاء و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرٌّكء و إن أفضيت بهما إلى الأرض 
فهو أفضلء و لا تفرّجن بين أصابعكك فى سجودك, و لكن ضمهِنٌ جميعا؛ «8. 


.7١78 الحديث‎ 52١ ءا/٠الا/ الحديث‎ 62٠ /0 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) الإرغام: إلصاق الأنف بالرغام بالفتح و هو التراب. انظر الصحاح: 8/ 197 مجمع البحرين: 2/ "/. 
(") من لا يحضره الفقيه: 3١80 /١‏ ذيل الحديث .47"٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة: */ 6" الحديث 8178 مع اختلاف يسير. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الحديث ١14‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 94؟ 

قوله: (و الصدوق أوجب). إلى آخره. 


فى «المنتهى» ادّعى إجماع علمائنا على الاستحبابء و نقل القول بالوجوب عن غير واحد من العامرة» و رده بروايتين من العامة و 
روايات من الخاصّة .)١١‏ 

و الموجبون من العامة رووا عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم 7١‏ مضمون المونّقة الآنية» و الظاهر أنّه يجزئ إصابة الأرض بما 
حصل من الأنفء و إن اعتبر السّد إصابةُ الطرف الذى يلى الحاجبين» لإطلاق الأخبار «". 

و الظاهر أن فتواه عين مضمون المونّقة و هى موثّقَةُ عتمار عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّد.لام عن على عليه السّدلام أنه 
قال: لا تجزى 0" إلى آخر ما ذكره المصنّف. 

مع أن الكلينى رحمه الله أيضا روى فى الصحيح «8) عن عبد الله بن المغيرة» عمّن سمع الصادق عليه الشّ.لام يقول: «لا صلا لمن لا 
يصيب أنفه ما يصيب جبينه) 2 

مع أن الصدوق قال أيضا: إِنّه سنّهُ فى الصلاة فمن تركه متعمّدا فلا صلاة له 001 و فتواه فى قوله: سنّهُ عين مضمون صحيحة حمّاد 
«8» و الذى ذكره المصئّف. 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «السجود على سبعة أعظم: 


.١18٠ منتهى المطلب: 8/ 1809 و‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 191/١‏ الحديث :7 و "١‏ السئن الكبرى للبيهقى: 7/ .٠١‏ 

0 رساك القريت المرتضي 81 

(©) تهذيب الأحكام: 748/7 الحديث 17١7‏ الاستبصار: 7717/١‏ الحديث 1777 وسائل الشيعة: 
ع/ عع" الحديث 118 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الالالا من إلا 


(0) فى (د 7) و (كك): فى الكافى كالصحيح. 

(©) الكافى: "/ 788 الحديث ”7 وسائل الشيعة: ©/ 6" الحديث 8119,. 

.١73/ الهداية:‎ )/( 

(6) من لا يحضره الفقيه: ١98 /١‏ الحديث )4١18‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 609 الحديث /الا١7.‏ 
مصابيح الظلام» جل ص: 6٠١‏ 


الجبهة» و اليدين» و الركبتين» و الإبهامين» و ترغم بأنفكك إرغاماء فأمَا الفرض فهذه السبعة» و أمَا الإرغام [بالأنف] فسنّةُ من النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم) .0١‏ 

فيحتمل أن لا يكون مخالفا للمشهورهء و على تقدير المخالفةٌ فلا ريب فى ضعفه. لروايهٌ محمّد بن مصادفء قال: سمعت الصادق عليه 
الام يقول: «إِنّما السجود على الجبهة ليس على الآنف سجود) 7» و هى منجبرة بالشهرة العظيمة بل الإجماع؛ و بما مرّ فى شرح 
قول المصئّف: يجب وضع سبعة أعظم «”اء من أن ظاهر صحيحة زرارة استحباب الإرغام» كما لا يخفى على المتأمّل. 

مع أن الإرغام هو وضع الأنف على الرغام و هو التراب» فيكون فتواه خاليا عن الدليل: إِلّا أن يكون تحمّق فيه اصطلاح فى وضعه على 
ما يصمح السجود عليه» و يكون مرادهم منه ذلكك» كما صرّح به الشهيد الثانى «5. و إن كان فى «المنتهى» صرّح بأنّه إلصاق الأنف 
بالرغام؛ حين ادّعائه الإجماع عليه «8). 

و كيف كانء الظاهر كون وضع الأنف على التراب مستحباء كما أنْ وضع الجبهة على خصوص التراب مستحبّء و أفضل ممما يصح 
السجود عليه من غير التراب» بل على الأرض أيضا أفضلء لرواية إسحاق بن الفضيل أنه سأل الصادق عليه الّ.لام عن السجود على 
الحصر و البوارى» فقال: «لا بأس» و أن يسجد على 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 199 الحديث 217١5‏ الاستبصار: 717/١‏ الحديث 2177 وسائل الشيعة: 
ع معن اليحو يق ماين 

(0) تهذيب الأحكام: 198/7 الحديث 23٠٠١‏ الاستبصار: /١‏ 72 الحديث 21377١‏ وسائل الشيعة: 
ع معن اليدديك اير 

(9) راجع! الصفحة: 4 من هذا الكتاب. 

(؟) روض الجنان: /الاء مسالكك الأفهام: .57١ /١‏ 

(0) منتهى المطلب: 8/ .١109‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ١ن‏ 


الأْرض أحبٌ إلى فإِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يحبٌ [ذلكك] أن يمكن جبهته على الأرض فأنا احبٌ لكك ما كان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يحته) .0١١‏ 

و لعل أفضِلتُِ خصوص التراب من غيره لا تأمّل فيه» لكونه أبلغ فى التذلّل و التواضع و الخضوع و الانكسارء و يظهر أيضا من الأخبار. 
و أفضل من الكلّ السجود على التربة الحسيتية» لما ورد فيه من الثواب العظيم ."7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 8ثالالا من للا 


فلا يبعد كون الأنف مثل الجبهة فيما ذكر سوى وجوب الوضع على ما يصح السجود عليه. 

مع أن إرغام الأنف و إلصاقه بالتراب فيه من التواضع لله و الخضوع و التذلّل و الانكسار ما لا يكون فى غيره» و وضعه على ما يصحح 
السجود عليه آكدء إلى أن ورد فيه ما وردء كما مرٌ. 

قوله: (و ابدأ بيديكك). إلى آخره. 

قال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز وضع الركبتين على الأرض فى السجود قبل اليدين «”. 

و يظهر من الشيخ أيضا فى «التهذيب» ذلكك «"» و يشهد لهما ما ورد من أن «من تشبه بقوم فهو منهم) «4). و معلوم أن وضع الركبتين 
على الأرض قبل اليدين 


(1) تهذيب الأحكام: ١١/7‏ الحديث 01787 وسائل الشيعة: 8/ /" الحديث 8211. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ 80" الباب ١18‏ من أبواب ما يسجد عليه. 

(*) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 78/7 ذيل الحديث 197. 

.١7١ الحديث‎ ١88 /١ عوالى اللآلى:‎ )0( 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام» جل ص: آله 


من شعار العامة كما أن عكسه صار من شعار الخاصّة. 

و الظاهر من غيرهما استحباب ذلكك لما ذكرء بل ادّعى فى «المنتهى» إجماع علمائنا عليه .)١١‏ 

و يدل على عدم الوجوب صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ 
فيضع يديه إلى الأرض أم ركبتيه؟ قال: «لا يضرّه و أى ذلكك بدأ به فهو مقبول منها .07١‏ 

و مونّقةُ أبى بصير عنه عليه السَّلام أنه قال: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه) 9”. 

و حملها الشيخ على حال الضرورة 1١‏ و لعل مراده الضرورةٌ من جهة العامّة لأنّهم متى رأوا أحدا بدأ بيديه عرفوه كونه من الخاصّة, و 
يحكمون بكونه منهم» لكن هذا يقتضى أمرهم بما هو شعار العامّرة» لا تجويزهم أى ذلك فعلء [كما] هو صريح الصحيحة و ظاهر 
الع اق 

و يدل على رجحانه أيضا صحيحة ابن مسلم قال: رأيت الصادق عليه السّدىلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجدء و إذا أراد أن يقوم رفع 
ركبتيه قبل يديه «8). 

و رواية الحسين بن أبى العلاء قال: سألت الصادق عليه الشلام عن الرجل يضع يديه 


.١182 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة 9لالانا من ٠/١‏ إللا 


(0) تهذيب الأحكام: ٠٠١ /١‏ الحديث 21711١‏ الاستبصار: /١‏ 72 الحديث 21375194 وسائل الشيعة: 
ع/ /ثلام الحديث 119 

() تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث 14, الاستبصار: /١‏ 778 الحديث 1718. وسائل الشيعة: 
4/2" الحديث 17١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 74/7 ذيل الحديث 195 الاستبصار: /١‏ 78" ذيل الحديث 1518. 

(0) تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث ,14١‏ الاستبصار: /١‏ 778 الحديث 1718. وسائل الشيعة: 
ع/ /ثلام الحديث 1117 


قبل ركبتيه فى الصلاة؟ قال: «نعم) . إلى غير ذلكك من الأخبار» فظهر استحباب رفع الركبتين قبل اليدين أيضا إذا أراد أن يقوم. 
و اعلم! أنه قال فى «الذكرى): و يستحبٌ أن يكونا معاء و روى السبق باليمنى .)2١‏ 

أقول: فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام الأمر بوضعهما معا «0. و قد ذكره المصنّفء و فى «الفقيه) أيضا هكذا ."5١‏ 

و أمَا ما ورد فى تقديم اليمنى» فلم أعثر عليه إِلَا فى حال الركوع «0؛ و الشهيد أعرف. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/8, الحديث 197 الاستبصار: /١‏ 70" الحديث 2137518 وسائل الشيعة: 

ع/ م" الحديث 17١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: #/ علوم 

(*) الكافى: */ 6" الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 08 وسائل الشيعة: 0/ 58١‏ الحديث 078/. 
() من لا يحضره الفقيه: 191//١‏ الحديث 418. 

(0) الكافى: #/ ع7" الحديث ١ء‏ وسائل الشيعةٌ: 2/ ع7" الحديث 1١8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج4 ص: ذا 


ع8١-‏ مفتاح [ما يستحبٌ فى السجود] 


ومن المستحبٌ أن يتساوى مساجده جميعا فى العلوٌ و الهبوط» كما مرّ 01١‏ للموتّقين 59 [و] أن يختار الأرض على النبات لأنّه أبلغ 
فى الخضوع و التواضعء و للخبر «7. ثم التربة الحسيتية لأنْه ينور إلى الأرضين السبع و يخرق الحجبء كما فى النصوص «5. 

و أن يمكن جبهته منها لتحصيل أثره الذى مدح الله تعالى عليهء كما قال جل شأنه َلَاهُمْ فى وُِوهِهِمْ مِنْ أَتَر الشجُودٍ «ه و 
للخبرين .28١‏ 

و أن يضع تمامها كما مرّء و أن يدعو قبل الذكر بأحد المأثورات. 


.١87 المفتاح‎ 157 /١ راجع! مفاتيح الشرائع:‎ )١( 
1١/2 و‎ 8١1/8 وسائل الشيعة: 2/ /ا0؟ الحديث‎ )0( 


(9) وسائل الشيعة: 0/ /ا5" الحديث .88٠١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نانانا‏ من (/ا إن 


(6) وسائل الشيعة: ه/ 88" الباب ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه. 

)0 الفتح رمع 19 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 8" الحديث ١١م‏ ع/ "1ه" الحديث 188 

مصابيح الظلام» جل ص: 08 

و يجوز الدعاء فيه للدين و الدنياء كما فى الصحيح )١١‏ و غيره 2217١‏ و فيه: 

«أقراب ما يكو العيدا إلى داوع ساجده :#0 

و أن يزيد فى الذكرى إلى ما ينّسع له الصدرء كما مضى «5». 

و أن يكون سجوده بقدر ركوعه و قراءته. إِمّا فى اليه أو فى جميع الصلوات كما مر «8. 

و أن يخطر بباله فى السجدة الاولى: «اللّهمْ إِنكك منها خلقتنا- أى من الأرض- و فى رفعها: و منها أخرجتناء و فى الثانية: و إليها تعيدناء 
و فى رفعها: 

و منها تخرجنا تاه اخرى» كما فى الخبر «2). 

و أن تبدأ المرأة عند سقوطها للسجود بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرضء فإذا كانت فى جلوسها ضمّت فخذيها و 
رفعت ركبتيها من الأرضء فإذا نهضت انسلّت انسلالا 037 لا ترفع عجيزتها أوّلاء كما فى الصحيح .4١‏ 

و أن لا يعتمد على ظهور الأصابع مضمومة إلى الكفّ عند النهوض, و لكن يبسط كمّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرضء كما فى 
الحسن (9), 


.,875١١ وسائل الشيعة: 2/ ١لا الحديث‎ )١( 

(5) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 37١‏ الباب 11 من أبواب السجود. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ ”8٠١‏ الحديث /87717, 

(©) راجع! مفاتيح الشرائع: .١5٠ /١‏ 

(0) راجع! مفاتيح الشرائع: .15٠ /١‏ 

(©) علل الشرائع: 7 الحديث 8. 

(0) الانسلال: النهضة بتأنَ و تدريج. لاحظ! مجمع البحرين: 8/ 94. 

(8) وسائل الشيعة: ه/ "52 الحديث .7١8٠١‏ 

(9) وسائل الشيعة: 2/ 6/ا” الحديث .,85١9‏ 

مصابيح الظلام» جلى ص: /اه 

و نعنى بالأسخير الإقعاء» و هو مكروه بين السجدتين» كما فى المعتبرة ١١‏ خلافا للسيد 05١‏ لنفى البأس عنه فى الصحيح «7. و حمل 
على نفى التحريم «05. 

و أن يجلس بعد السجدة الثاني مطمئناء كما فى المعتبر «0» و يسمّى بجلسة الاستراحة» و أوجبها السّد «2). و يدفعه النصوص «07. 

و أن يقول عند القيام من السجود: «اللهم ربّى بحولكك و قوّتكك أقوم و أقعد) و إن شاء قال: «و أركع و أسجد» كذا فى الصحيح «/. 
وش كك حول الله أقوم و أقعد) «4)» و أن يقول فى آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور فى الصحيحين 23١١‏ و فى آخر سجدة 
من صلا جعفر بالمأثور فى الصحيح .)١١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالانا من إلا 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: / 58" الباب © من أبواب السجود. 
(0) نقل عنه فى المعتبر: 518/7 

(") وسائل الشيعة: ©/ 5" الحديث .,818٠‏ 

(؟) مدارك الأحكام: "/ 818. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ 8" الباب ه من أبواب السجود. 
(©) الانتصار: عع. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: */ 68” الباب ه من أبواب السجود. 
(6) وسائل الشيعة: 2/ "2١‏ الحديث ./1١88‏ 

(9) وسائل الشيعة: 2/ ”58١‏ الحديث 8180 

.421/8 وسائل الشيعةٌ: /ا/ 96 الحديث 9217/9 و‎ )٠١( 
.١٠٠١1/8 وسائل الشيعة: // 00 الحديث‎ )١( 

مصابيح الظلام» جلى ص: 09 


قوله: (أن يتساوى). 


مر الكلام فيه .)١١‏ 

قوله: (و أن يختار). 

مرّ الكلام فيه مفصّلا آنفا .)5١‏ 

قوله: (و أذ يكن يع ا الين كبر 

الأخبار فى ذلكك كثيرة» منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام: 

عن الرجل يسجد على الحصى و لا يمكن جبهته من الأرضء قال: «يحرّك جبهته حتّى يمكن» 00 الحديث. 

و فى «الغوالى» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لمن علّمه الصلاة: «ثم اسجد ممكنا جبهتكك من الأرض ثم ارفع رأسكك 
حتّى ترجع مفاصلك و تطمئنٌ جالسا) «6. 

و فيه أيضا عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «إذا سجدت فمكن جبهتكك من الأرض و لا تنقر نقرا» «0) إلى غير ذلككء فتأمّل! 
قوله: (و أن يدعو). 

المأثور المشهور: «اللهم لكك سجدت, و بكك آمنتء و لكك أسلمت» و عليكك 


)١(‏ راجع! الصفحة: 0وع- 80 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: 71-١9‏ من هذا الكتاب. 

(*) قرب الإسناد: 7٠١7‏ الحديث 01/74 تهذيب الأحكام: 17/7" الحديث 177١‏ الاستبصار: /١‏ 1 الحديث 1750؛ وسائل الشيعة: 2/ 
8" الحديث 8188, 

(©) عوالى اللآلى: 191/١‏ الحديث /» مستدركك الوسائل: ؟/ 581 الحديث 018١‏ مع اختلاف يسير. 

(5) عوالى اللآلى: "١ /١‏ الحديث على مستدرك الوسائل: ©/ 889 الحديث 2188. 

مصابيح الظلام» جل ص: 8٠‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ادالانا من /٠إللا‏ 


توكلت» و أنت ربّى» سجد وجهى لأسذى خلقه و شقّ سمعه و بصره. الحمد لله ربّ العالمين» تباركك الله أحسن الخالقين» ثم قال: 
سبحان ري الأعلى و تمده ثلاث منااث): 

هكذا فى الصحيح فى «الكافى» ١١‏ و العامّةُ رووا كذلكك عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأدنى نقيصة .7١‏ 

وفى «الفقيه» أيضا ذكره بتفاوت زيادة 9"). 

و فى «الكافى)» أيضا فى الصحيح عن أبى عبيدة عن الباقر عليه السّر.لام دعاء آخر فى الأربع ركعات «. كل ركعة منها دعاؤها مغاير 
لدعاء الاخرى. 

قوله: (كما فى الصَحيح). 

لعل المراد منه صحيحة أبان عن عبد الرحمن بن سيابة- و هو مجهول- قال: 

قلت للصادق عليه السَّلام: أدعو الله و أنا ساجد؟ فقال: «نعم, فادع للدنيا و الآخرة فإنّهِ رب الدنيا و الآخرة» «8). 


نعم» ورد صحيح ظاهر فى عدم بطلان الصلاهُ بدعاء رد الضَالَهُ فى سجودها «8. بل ربّما كان ظاهرا فى مرجوحيته. و الله يعلم. 


,81١١ وسائل الشيعة: 2/ 9" الحديث‎ »١ الحديث‎ ”7١ 7 الكافى:‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجة: /١‏ /7581 الحديث 488و 94١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: 7٠١8 /١‏ الحديث .47٠‏ 

(©) الكافى: */ 77” الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 2/ "٠‏ الحديث .,8١١8‏ 

(0) الكافى: "/ 71" الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ 744 الحديث ».17١7‏ وسائل الشيعة: 2/ ١لا"‏ الحديث 75١١‏ 
(©) وسائل الشيعة: 2/ 71/١‏ الحديث 775١9‏ 

مصابيح الظلام؛ جلك ص: 8١‏ 

قوله: (و أن يخطر). إلى آخره. 


روى فى «الفقيه؛ أن ما ذكره معنى السجدة الاولى و رفع الرأس منهاء و السجدة الثانية و رفع الرأس منها .)١١‏ 

قوله: (كما فى الصحيح). 

هو صحيحة زرارة المروبّة فى «الكافى» و «الفقيه»» و فى صدر ما ذكره المصنّف منه أنّه قال: فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد 
الرجل .)3١‏ 

و فى الصحيح عن ابن مسكانء عن ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» «7. 

و فى مونّقَهُ ابن بكي ر- كالصحيح- عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّنتء و الرجل إذا سجد تفتّح 5". 

قوله: (و أن لا يعتمد). إلى آخره. 

فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه المّررلام قال: «إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه فى الأرض و لكن يبسط كقّيه 


من غير أن يضع مقعدته على الأرض) (8. 


1٠١8 وسائل الشيعة: ©/ 1” الحديث‎ 4١ الحديث‎ 7٠١8 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة دإسالانا من ٠/8‏ إلا 


(1) الكافى: */ 8" الحديث 7» من لا يحضره الفقيه: /١‏ "75 الباب 5 وسائل الشيعة: ه/ 587 الحديث 2١8١‏ مع اختلاف يسير. 
() الكافى: "/ ع" الحديث 5. تهذيب الأحكام: ؟/ 95 الحديث 28١‏ وسائل الشيعة: 2/ "١‏ الحديث 9؟١81,.‏ 

(©) الكافى: "/ ع" الحديث 24 تهذيب الأحكام: ؟/ 0ه الحديث 7ه وسائل الشيعة: 2/ 7" الحديث ,817١‏ 

(0) الكافى: "/ ع" الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ ”٠"‏ الحديث 1777.» وسائل الشيعة: 2/ #/ا"" الحديث ,87١9‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: "م 


ثم اعلم! أنه ورد فى الصحيح المنع عن نفخ موضع الجبهة فى الصلاةً .)١١‏ 

و ورد فى الحسن عدم البأس به ما لم يؤذ أحدا ."١‏ 

و ورد ذلكك فى رواية أخرى أيضا مرسلة 79. 

و ورد فى رواية اخرى عدم البأس من دون قيد 50 و ربّما قتد ما فى الروايات الدالّهُ على الجواز بما إذا لم يظهر منه حرفان فما زاد. 
لما سيجىء فى بحث التكلّم فى الصلاةٌ و ستعرف التحقيق فيه إن شاء الله. 

و ورد أيضا كراهة تنظيم الحصى فى الصلاة «0. مع أنّه ورد فى غير واحد من الأخبار خلافه» مثل صحيحة صفوان عن إسحاق بن 
عمّار عن عبد الملكك بن عمرو قال: رأيت الصادق عليه السّلام سوّى الحصى حين أراد السجود «2). 

و مثلها مونّقُ يونس بن يعقوب 7 و رواية على بن بجيل أنّه قال: رأيت الصادق عليه السّلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من 
جبهته فوضعه على الأرض ا 

و لعل المكروه هو العبث فى الصلاةً» أى التنظيم عن غير حاجة و داع أصلاء 


(1) تهذيب الأحكام: 3٠7/7‏ الحديث 21777 وسائل الشيعة: 8/ "8٠‏ الحديث 188. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 374 الحديث ,1380١‏ الاستبصار: /١‏ 20" الحديث )»١1778‏ وسائل الشيعة: 

81١68 الحديث‎ "0٠١ ع/‎ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا/ا١‏ الحديث ”لل وسائل الشيعةٌ: 8/ "0١‏ الحديث 1١0/8‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١77 /١‏ الحديث 4*8 تهذيب الأحكام: "١7/7‏ الحديث 2177١‏ الاستبصار: 
١‏ 9” الحديث 1776. وسائل الشيعة: ©/ "8٠‏ الحديث 6181,. 

(0) دعائم الإسلام: 1١7 /١‏ مستدركك الوسائل: 77١/7‏ الحديث 677". 

(©) الكافى: #/ ©7” الحديث /ء وسائل الشيعة: 2/ ”1/7 الحديث 87117 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١72 /١‏ الحديث "لل تهذيب الأحكام: 01/7“ الحديث 15128 وسائل الشيعة: 2/ */ا" الحديث ,87١8‏ 
(6) من لا يحضره الفقيه: ١17/8 /١‏ الحديث ه*لل وسائل الشيعة: 2/ ”الا الحديث 7١8‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: "اع 


و هذا كراهته ظاهرة كما أن مع الحاجة و الداعى عدم الكراهة؛ و أقلّ الداعى تحمّق الوضع العرفى عن الحصى فى وضع جميع 
الجبهةٌ» لما عرفت من استحبابه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاهالانا من ٠/‏ إلا 


قوله: (و نعنى بالأخير). إلى آخره. 

لم أفهم المعنى. نعم, الإقعاء مكروه بين السجدتين على المشهورء و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض. و يجلس على عقبيه 
كما عرفت سابقاء سما فى المقام, فإنّ الإقعاء بالمعنى الأخير مما لم يعهد ارتكابه من أحدء و لا يكاد يتحمّق لغايةُ صعوبته. 

و لعل الظاهر من كلام الأصحاب و فتاوى الأخيار كون المنع من جهة ارتكاب أهل السنّهُ 0١١‏ و المستعجلين. 

وعن المرتضى و الشيخ فى «المبسوط» عدم كراهة الإقعاء هنا ؟0» لصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء 
[فى الصلاةً فيما] بين السجدتين» «037» و تمام الكلام مرٌ سابقا. 

قولة: (كما فى المعتيرة): 

أقول: هى مونْقَهُ أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: «إذا رفعت رأسكك من السجدة الثاني من الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو 
جالسا ثم قم) 89 


./ا"١ المسألة‎ "١8/١ لاحظ! المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

() نقل عن المرتضى فى المعتبر: ؟/ 2718 المبسوط .1١/١‏ 

(") تهذيب الأحكام: 0١/7‏ الحديث 21717 الاستبصار: "78/١‏ الحديث 213778 وسائل الشيعة: 
ع/ 68” الحديث 816٠١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 85 الحديث 0”: الاستبصار: "78/١‏ الحديث 1779 وسائل الشيعة: 
ع/ع6” الحديث 3158, 
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و صحيحة عبد الحميد بن عواض عنه عليه السّدلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثاني من الركعة الاولى جلس حتّى يطمئن ثم 
يقوم .)١(‏ 

و رواية الأصبغ بن نباتة» قال: كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثم يقوم, فقيل له: يا أمير 
المؤمنين! كان من قبلكك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل» فقال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: «إِنْما يفعل ذلك أهل الجفا من الناسء إِنْ هذا من توقير الصلاة) .)7١‏ 

و فى «الغوالى» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لمن علّمه الصلاة: «ثم اسجد ممكنا جبهتكك من الأرض ثم ارفع رأسكك 
حتّى ترجع مفاصلكك و تطمئن جالسا» «) و هذا شامل للسجدتين» كما صرّح فيه. 

و فيه أيضا عن أبى قلابة» قال: جاءنا مالكك بن الحويرثء فقال: و الله إِنَى أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
و سلّم يصلىء قال: كان مالكك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى جالساء ثم قام و قال: قال النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: 
«صلّوا كما رأيتمونى اصلى» «1» و سيجىء أيضا رواية اخرى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يصلى كذلكك. 

قوله: (و أوجبها السيّد). إلى آخره. 

نقل عنه فى «المختلف» و غيره فى غيره أنه احتي على الوجوب بالإجماع 


تهديت الأحكام: ؟/ 8١‏ الحديث 2”07 الاستبصار: 7١8/١‏ الحديث 2.١١78‏ وسائل الشيعة: 
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ع/ عع” الحديث 187, 

() تهذيب الأحكام: ؟/ ”١‏ الحديث »١1717//‏ وسائل الشيعة: ©/ /ا#" الحديث ,81١58‏ 

(*) عوالى اللآلى: 191/١‏ الحديث /» مستدركك الوسائل: ؟/ 581 الحديث 018١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) عوالى اللآلى: 197/١‏ الحديث 8 مع اختلاف. 


و بالاحتياط »١١‏ إذ مع الجلسة يبرأ من العهدة بيقين» و بما رواه الجمهور عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه كان يجلسها 275١‏ و 
بصحيحةٌ عبد الحميد ا و موثقة أبى بصير السابقتين 69 

والتقريب فى الاسولى: وجوب المتابعة فيما صدر من الإمام فى مقام العبادات التوقيفةٍ الخالية عن النص الوافى ببيان ماهيتهاء و فى 
الثانية: بأنْ الأمر حقيقةُ فى الوجوب. 

و أجاب فى «المختلف»: أن الإجماع دل على الرجحان لا خصوص الوجوب. و أن الاحتياط معارض بأصالة البراءة. 

و أن رواية عبد الحميد و ما وافقها تدلّان على الفعل لا على وجهه و الموثّقَهُ ضعيفة» و يمنع كون الأمر للوجوب خصوصا على مذهبه 
«6)» انتهى. 

و فيه ما فيه» لأسن ناقل الإجماع إذا احتج به لا شكك فى كون مراده ممما نقله الإجماع على الوجوب الذى أراده؛ إِلَا أن يمنع الإجماع 
المنقول بأنْه كيف لم يطلع عليه سوى السيد؟ إذ لو اطلع عليه غيره لشاركه. 

و فيهء أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو الذى نقله واحد, و مدار العامة و غيره من المشهور على كونه حبجة و ما ذكر يمنع حتجية 
الجميعء إِلّا أن يقال: كيف لم يفت أحد من معاصريه؛ و المتقدّمين عليه بالوجوب؟ 

وفيه أنه لو لم يفت أحد ممّن ذكرنا بالوجوبء فلا شكك فى بطلان هذا 


.52 مداركث الأحكام: "/ ١ع, لاحظ! الانتصار:‎ 17/7 /١ نقل عنه فى مختلف الشيعةٌ:‎ )١( 
7317© سنن النسائى: ؟/‎ )1( 

(*) تهذيب الأحكام: 1/ 87 الحديث 207 وسائل الشيعة: ©/ 8ع الحديث 8187. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 0:0 وسائل الشيعة: ©/ 8 الحديث 8188. 

(0) مختلف الشيعةٌ: ؟/ 07/7 .١‏ 
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الإجماع؛ لكن من أين ظهر ذلكك؟ إذ ليس عندنا من كتبهم حتّى يظهر ذلكك علينا. 

مع أنّ كلام الصدوق لعلّه ظاهر فى الوجوب حيث قال: ثم ارفع رأسكك من السجدة الثائية» و تمكن من الأرضء و ارفع يديكك و كبر 
ثم قم إلى الثانية. إلى أن قال: و إِنّما يستحب .)١١‏ إلى آخره. 

فرّما ظهر منه أن ما قاله إلى هنا ليس من المستحبّء مضافا إلى أنْ غالبه من الواجبات قطعا أو ظاهرا أو احتمالا ما لا يقطع به و لا 
يظهن فلعل عند الصدوق من الواجبات» ولا بعد فيه أصلا. 
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مع أن ابن الجنيد أيضا قال: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى الركعة الاولى و الثالئة حتّى يماس أليتاه الأرض: أو اليسرى وحدها 
يسيرا ثم يقوم جاز ذلكك .017١‏ 

وقال على بن بابويه: لا بأس أن لا يقعد فى النافلة «0» انتهى. 

و ظاهره كراهة عدم الجلوس فى النافلة لأنّها صلاةً أيضاء و الأصحاب اعتبروا الجلوس فى الكل. 

و قال ابن أبى عقيل: إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه ."5١‏ 

و الحاصلء أن السيد من القدماء أقرب عهدا فيكون أعرف بأقوالهم؛ و ما اطلعنا عليه- لو لم يكن ظاهره فى الوجوب- لم يكن ظاهرا 
فى الاستحباب بلا شبهة» فكيف يمكن الطعن على السيّد بعدم مشاركك له أصلا فى الفتوى؟ و باقى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7١1/ /١‏ ذيل الحديث ؟48. 
() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ .6٠٠0‏ 

(9) نقل عنه فى كشف اللثام: ©/ .٠١©‏ 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ .6٠٠0‏ 
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كتب القدماء ليس عندنا حتّى نحكم بعدم الموافق. 

مع أنّ العلامة و غيره ربّما يدّعى الإجماع؛ و لم نجد نحن موافقا له فى الفتوىء إِلَّا أن يقال بعدم حيجية أمثال هذه الإجماعات؛ و إن لم 
يتوه طعن على ناقلها أصلا. 

و فيه أيضاء أنه لعله خلاف طريقتهم. إلا أن يقال: لو صم ما ادّعاه من الإجماع فلا أقل من تحقّق شهرة فى الزمان السابق عليه» شهرة 
قابلة لكونها إجماعا عند فقيه فلو تحمَّق ذلك لما خفى على جميع فقهائنا المتأخَرين إلى أن اتّفق كلهم على نسبةٌ القول بالوجوب 
إلى خصوص السيّدء من دون إشارة أصلا إلى غيره» كما هو ظاهر عباراتهم. 

لكن نسبةٌ السيّد إلى اعتقاد تحمّق الإجماع؛ مع عدم تحمّق ما يوهم ذلكك بوجه من الوجوه, و عدم تحقّق ظهور عبارةٌ من فقيه فى 
الوجوب مطلقا فاسدة قطعاء بل لا يجوز نسبة أحمق غبىّ غامر فى بحار الغباوة إليه» فضلا عن مثل السيّد البالغ أقصى درجة التحقيق» 
كما لا يخفى على المطلع بحاله. 

مع أن غير الستّد أيضا ربّما ادّعى الإجماع على حكم لم ينقل أحد موافقا له فى الفتوى به» مثل الشيخ و غيره. 

فالبناء على أَنّهِم- رضوان الله عليهم- مع عدم رؤْيهُ ظاهر عبارة من فقيه فى حكم كانوا يحكمون بالإجماع؛ فى غايهُ ظهور الفساد. بل 
ما لا يجوز أن يِتفق بالنسبة إلى واحد منهم فضلا عن جميعهم. و مع وجود ظاهر عبارة من فقيه لا شكك و لا ريب فى صحْحةُ نسبة 
ذلك الحكم إليه» كما عليه المدار عند الجميع. 

فظهر أن عدم النقل من أحد لا يستلزم عدم القول به أصلاء بل حصل القطع بفساده؛ و لهذا ربّما يدّعى الفاضلان و غيرهما عدم 
الخلاف من أحد فى حكم, و وجد الخلاف من غير واحدء و بنوا على تحمّق هذا الخلاف البنهُه و لو من ظاهر 

مصابيح الظلام» جل ص: 8١‏ 
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عبارةٌ من خالف. و على ذلكك المدار فى كتب الاستدلال؛ و ظهر من شرحنا ما لا يحصى كثرة؛ بل و ربّما افق كل المتأخرين على 
عدم الخلافء أو انحصار فى فقيه واحد و مع ذلكك ظهر مخالف كثير ممّن تقدّم عليهم» منه ما مرّ فى مسألة التخيير فى المواطن 
الأربعة» إلى غير ذلك مما مر فلاحظ! و الإنصاف أن الإجماع الذى نقله السييد هنا و أمثاله يحصل فيه و هن ربّما يمنع من الاحتجاج 
به. 

و أمّا ما ذكره من أن الاحتياط معارض بأصالة البراءة فيه أن أصل البراءة لا يعارض دليلا قط. لأنّ مقتضاها أنّهِ لو لم يكن دليل على 
تكليف فالأصل البراءة. 

و معلوم أن اشتغال الذَمْرِهُ بعبادة إذا كان يقيناء فهو مستصحب حتّى يحصل البراءة اليقيتةٍة لقولهم عليهم الت لام: «لا تنقض اليقين إلا 
بيقين» 001١‏ و غيره من الأدلّهُ التى مرّت فى بحث وجوب السورة و غيره ."7١‏ 

فإذا لم يعارض الأصل دليلا واحداء فكيف يعارض الأدلَهُ التامّة؟ و مدار العلامة و غيره على ذلكك فى غالب مباحث الفقه. كما عرفت 
فى ذلكك المبحث و غيره» و إن كان يصدر منهم ما ذكر هنا مكرّراء و هم أعلم. 

و ما ذكر من أن رواية عبد الحميد «*) تدل على الفعل لا على وجهه. ففيه أن مداركم على حجية فعل الشارع فى معرفة ماهيَةُ العبادة 
التوقيفية- كما أشرنا إليه فى المبحث المذكور و غيره و حمق أيضا فى محلّه- سما فعل الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم 


(1) وسائل القع 8/1 الحديك اننا بالمضموة: 

(1) راجع! الصفحة: 99؟- "١١‏ (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 
(6) وسائل الشيعة: / عع7الحديث 197 
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و خصوصا بعد ملاحظة قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «صلوا كما رأيتمونى اصلى» .١١‏ 

و أمَا حكمه بضعف الموتق» ففيه أن سماعة نقل فى الرجال فى ثأنه ما لا يبقى تأمّل فى حيجية خبره و بسطنا الكلام فى الرجال ١7)؛‏ 
و فى كون الموتق حيجة و هم كثيرا ما يحتيجون بالموثق» سيّما مثل ما ذكر. 

و أما منعه من كون الأمر للوجوب. مع كون مداره و مدار غيره من الفقهاء. على كونه للوجوب فى الفقه و اصوله و كتب الاستدلال» 
بحيث لا يخفى على أحد. 

و قوله: خصوصا على مذهبه 27 فيه ما فيه لأنّه صرّح بكونه حقيقة فى الوجوب شرعا إجماعاء و استدل عليه بما لا يزيد عليه. 

و أعجب من هذا استدلاله» و استدلال غيره على الاستحباب بموثّقَةُ زرارة قال: رأيت الباقر و الصادق عليهما السّلام إذا رفعا رءوسهما 
من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا «©". 

و رواية رحيم قال: قلت للرضا عليه الّ.لام: جعلت فداك, أراكك إذا صليت فرفعت رأسكك من السجود فى الركعة الاولى و الثالثة 
تستوى جالسا ثم تقوم» فنصنع كما تصنع؟ قال: «لا تنظروا إلى ما أصنع» اصنعوا ما تؤمرون) «ه). 

وجه التعتجب أن الاولى موثْقةُ و الثانية ضعيفة» و طعنوا على موثقةُ 


.,8 الحديث‎ ١91//١ عوالى اللآلى:‎ )١( 
.١18 و‎ ١0/5 تعليقات على منهج المقال:‎ )0( 
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(5) مختلف الشيعة: 7/ 10/7. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 8 الحديث 00* الاستبصار: 3/8/١‏ الحديث 2171 وسائل الشيعة: 
عر عع" الحديث 8188# 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 05* الاستبصار: 3/8/١‏ الحديث 1770 وسائل الشيعة: 
ع لاع" الحديث 811817 
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أبى بصير 0١١‏ بكونها مونّقَة و مع ذلك ظاهرهما رجحان ترك الجلسة لا أقل, لو لم نقل بظهور وجوبه. 

أمَا الثانية» ففى غاية الوضوح., حيث نهى عليه السّلام عن أن يصنع الراوى هذه الجلسة؛ و بعد ذلكك أمر بخلافه كما هو ظاهر. 

و أمَا الاولى» فلأنٌ فعل المعصوم عليه السّلام إذا لم يعلم وجهه؛ فالمشهور استحباب متابعته» و على ذلك مدارهم, و حقّق فى محله. 
و إذا وقع فى مقام العبادة التوقيفة التى لم يظهر ماهينتها من نصّء فيحملونه على الوجوب من باب مقدّمُ الواجبء لأنْ تحصيل اليقين 
بالبراءة» و الامتثال العرفى فى مقام الإطاعة واجب عندهمء كما أشرنا. 

فمع ذلكك كيف استدلُوا بهما على استحباب الجلسة؟ 

لا يقال: استدلالهم بهما على نفى الوجوب. و إِلَّا فال رجحان إجماعى. 

لأنا نقول: الحبَعِ عن ظاهر الخبر» و نفى الوجوب فيهما غير موجود بل الموجود أولويّة التركك لا أقل منها قطعاء فظاهرهما لم يقل به 
أحدء فيكونان شاذين يجب طرحهماء كما ورد من الأثمَةُ عليهم السّلام؛ و مدار هؤلاء أيقيا غلية, 

و مع ذلك ظاهرهما موافق للعامّة» فيجب تركك العمل بهما بالإجماع و الأخبار و الاعتبار. 

و على ذلكك كان مدار الشيعة فى الأعصار و الأمصارء و كانوا يقولون عليهم السّلام: 

أعطاكك من جراب النورةٌ «275» و أمثال ذلكك, و كذلك الحال عند الفقهاء المتقدّمين و المتأخّرين. 


15 وسائل الشيعة: ©/ 52" الحديث‎ )١( 
.508 /8 (؟) مجمع البحرين:‎ 


مع أن الثَانِيةُ تضّمنت النهى عن التأَسّى بالشارع؛ و منع حبّجية فعله. بل وجوب مخالفته؛ و هذا خلاف ما عليه الأصحاب. 

و الأولى تضمّنت كون الصادقين عليهما السّ.لام من أهل الجفا من الناسء و مممن لا يوقر الصلائ و من الذين يقولون ما لا يفعلون و 
من يأمرون بابر و ينسون أنفسهم, إلى غير ذلك من الذموم الوارده منهما فقطء فضلا عن غيرهماء فضلا عتما فى القرآنء العياذ بالله 
عن تجويز شىء ممما ذكر. 

فتعيّن حملها على التقيّةُ و الاتقاء» كما ورد منهم التصريح بذلكك فى أخبار متواترة و موافقةُ للاعتبار و غيره. 

و الحمل على مجرّد إظهار جواز التركك مرجوح بملاحظة ما ذكرناء و أن هذا الإظهار يتحمّق بالقول؛ فلا داعى إلى ما ذكر مع 
احتمال كون إظهار جواز التركك بفعلهماء لثما يتحاشى الشيعة عن الترككء و يلائم ذلكك فى أنفسهم؛ فيكون محمولة على الاثقاء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9دالانا من للا 


حينئذ» فتأمّل! و بالجملة» البناء فى العمل على عدم الترك البِنَهُه بملاحظة ما ذكرناء مضافا إلى أن السيد لا يجوّز العمل بخبر الواحد. 
فرواية أبى بصير إذا استدل بهاء لا جرم تكون عنده من القطعتيات» مع أن سماعة, قال النجاشى: أنه ثقهُ ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة 
كثيرة .)١١‏ 

و نقل عن ابن الغضائرى أنّه مات فى حياةً الصادق عليه السّلام 017١‏ و هذا منه ينادى بأنّه كان عنده إماميّا ثقَهُ ثقةء و أن كتابه فى غاية 
الاعتبار» كما لا يخفى على المطلع بطريقة النجاشى, و النجاشى أضبط و أعلم من الشيخ و غيره فى معرفة الرجال. 


(1) رجال النجاشى: ”19 و 195 الرقم /0117. 
(؟) رجال النجاشى: 197. 
مصابيح الظلام» جل ص: 07 


مع أن الشيخ فى «العدّه) صرّح أن الطائفة عملت بما رواه سماعة »)١١‏ و المفيد فى رسالته فى الردٌ على الصدوق» ذكر أنّه من الأعلام 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام؛ و الفتيا و الأحكام؛ و أصحاب الاصول المدونة؛ و المصنّفات المشهورة الذي لا مطعن 
عليهم؛ و لا طريق إلى ذم واحد منهم .7١‏ 

و ذكرت أيضا فى الرجال أنّه لم يكن واقفياء و أنّه كان يروى عنه ابن أبى عميره و ابن أبى نصرء و عبد الله بن المغيرة» و عبد الله بن 
مسكانء و يونس بن عبد الرحمنء و أبان بن عثمان» و جميل بن دراج» و غيرهم من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنهم, مع غاية جلالتهم و وثاقتهم و يروى عنه أيضا جعفر بن بشير و غيره» مممن لا يروى إِلَما عن الثقةٌء إلى غير ذلك مما 
ذكرت فيه 79). 

هذا كله مضافا إلى معلوميُ كون شعار الخليفة الأوّل و الثانى و من تبعهما تركه. كما أن شعار أمير المؤمنين عليه السّ.لام و من تبعه 
فعله. و ورد أَنْ «من تشبّه بقوم فهو منهم) .05١‏ 

و أمَا الحكم بالوجوب. و الفتوى بعدم جواز التركء فلعله لا يخلو عن إشكالء بملاحظة قول أمير المؤمنين عليه السّلام إنّه: «من توقير 
الصلاة) «2). 


و إن صحيحة حمّاد «» و صحيحةٌ زرارة 07» و نظائرهما خالية عن ذكره 


.١18٠ /١ عد الاصول:‎ )١( 

(؟) رسالة جوابات أهل الموصل: 710 و .8١‏ 

(*) تعليقات على منهج المقال: 108 و 178. 

.١7١ الحديث‎ ١88 /١ عوالى اللآلى:‎ )( 

(0) تهذيب الأحكام: 8١6 /١‏ الحديث 01777 وسائل الشيعة: ©/ /ا" الحديث 8188. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 142 الحديث 418: تهذيب الأحكام: 4١/7‏ الحديث 10١‏ أمالى الصدوق: 

/8” الحديث '17. وسائل الشيعة: ه/ 508 الحديث ./١1/‏ 

(0) الكافى: */ 6" الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 08 وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الحديث 078/. 
مصابيح الظلام» جل ص: "ا 
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و الأمر به مع أنّه لو كان واجباء فلعله لم يناسب تركه؛ للاختلاف فى أفعالهم و أخبارهم؛ و فى طريقة المسلمين. فتأمل! هذاء مضافا 
إلى أن جميع من تأخر عن السيد لم يوافقه أحد منهم, بل اتَفقوا على عدم الوجوب على ما هو الظاهر من اطلاعهم على دعوى السيّد 
الإجماع؛ و وجود رواية أبى بصير المعتبرة عندهم, إِلَا من شذَّء و غير ذلكك ممما أشرنا إليه و غيره مما يتمشكون به لوجوب شىء, مثل 
فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سم و وجوب التأسّرى فى مقام تحصيل البراءة اليقيتة فى العبادات التوقيفيةُ و غير ذلكك» يظهر أن 
الداعى على عدم القول بالوجوب عندهم كان أمرا عظيماء فتأمّل! قوله: (كذا فى الصحيح). إلى آخره. 

هو صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام .)١١‏ 

قوله: (و فى آخر). إلى آخره. 

هو صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام ؟» و فى حسنة أبى بكر الحضرمى عنه عليه السّلام أنه قال: «إذا قمت من الركعة فاعتمد على 
كفيك و قل: بحول الله و قوّته أقوم و أقعد, فإنّ علا عليه السَّلام كان يفعل ذلكك) . 

و لعل هذه الحسنةُ ما ذكر فيها يشمل القيام من التشهّد أيضاء و سيجىء حكمه فى مبحث التشهّد. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 88 الحديث 27١‏ وسائل الشيعة: / "8١‏ الحديث 8188. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 417 الحديث 7١‏ وسائل الشيعة: / "8١‏ الحديث 8185. 

() الكافى: */ 78" الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 84 الحديث 58 الاستبصار: 77/١‏ الحديث ١17894‏ وسائل الشيعة: 2/ ١8١‏ 
الحديث 8184 مع اختلاف يسير. 


القول فى القنوت 


اشارة 
١‏ الاق 
قال الله سبحانه و قومُوا لله قانِتِينَ .)١١‏ 


/ا6١-‏ مفتاح [استحباب القنوت] 


يستحبٌ القنوت فى كل ثانية من كل صلاة و فى الاولى من الجمعة و العييدين, و فى الثالثة من الوترء وفاقا للمشهورء للنصوص 
المستفيضةٌ .)5١‏ 

و قيل: يجب فى الخمس اليوميّة ". 

وقيل: يجب فى الجهررّةُ منها ©" لظاهر بعضهاء كخبر: «من تركك القنوت رغبةٌ عنه فلا صلاة له) «8) و موثّق «أمّا ما جهرت فيه فلا 
تشكك) (2١‏ 


.79 :)9( البقرة‎ )١( 
الباب 3 78 الباب '3 728 الباب " من أبواب القنوت.‎ 78١ /* (؟) وسائل الشيعة:‎ 
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(7) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ ذيل الحديث 47 المقنع: .1١8‏ 

(؟) لاحظ! ذكرى الشيعة: / 781 الدروس الشرعية: .١7١ /١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 787 الحديث ./41١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 87" الحديث 4017/. 

مصابيح الظلام» جلك ص: ٠/2‏ 

ونحوهما 4١١‏ و حمل على التأكيد 79 

و محله فى غير الجمعةٌ قبل الركوعء بالإجماع و الصحاح المستفيضة «. و كذا فى الاولى منهاء و أما الثانية فبعده للموثقين «5. و 
الصدوق ساوى بينها و بين غيرها فى وحدته و محلّه «20» و كذا المفيد إِلَا أنه جعله فى الاولى «5). للصحاح المستفيضة 237 و لا يخلو 
من قَوَة إلا أن العمل على المشهور. 

ولو نسى أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص 08١‏ و إن لم يفعل فبعد الفراغ» للمعتبرين 04١‏ و هو جهر و لو فى السرّيةُ» للصحيح 23١١‏ 


والقول بتبعئته للقراءة )»١١١«‏ ضعيف. 


)١(‏ وسائل الشيعه: 2/ 528١7‏ الحديث 5٠لاو‏ 408ول. 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: ه/ ١77؛‏ وسائل الشيعة: 8/ 788 ذيل الحديث 41/. 
(*) وسائل الشيعةٌ: ©/ 788 الباب " من أبواب القنوت. 

(؟) وسائل الشيعة: 2/ ؟/ا؟ الحديث ٠45/او‏ ”/ا7 الحديث ©798. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5828 ذيل الحديث .١1717‏ 

.١128 المقنعةٌ:‎ )©( 

(0) وسائل الشيعة: 2/ 7/١‏ الحديث /اهلا و /97. 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: 7817/8 الباب ١8‏ من أبواب القنوت. 
(9) انظر! وسائل الشيعة: ©/ 585 و 7581 الحديث 982لاو /المول. 
)٠١(‏ وسائل الشيعةٌ: #/ 19١‏ الحديث ٠١١‏ 

.73/1/ /* لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ )١١( 

مصابيح الظلام» جلى ص: /الا 

قوله: (و فى الاولى). إلى آخره. 


مر الكلام فيه .)١١‏ 

قوله: (و فى الثالثة من الوتر). إلى آخره. 

هذا بظاهره يدل على عدم القنوت فى الشفع؛ كما هو المشهور لكن فى روايةٌ رجاء بن أبى الضتحاك أن الرضا عليه السّيلام كان 
يقنت فى الشفع فى الثانية قبل الركوع و بعد القراءة .)١‏ 

قوله: (للنصوص). إلى آخره. 

هى صحيحة صفوان قال: صلّيت خلف الصادق عليه السّلام أيَاما فكان يقنت فى كل صلاة يجهر فيها و لا يجهر فيها «*. 

و صحيحة الحارث بن المغيرة عنه عليه السَّلام أنّه قال: «اقنت فى كل ركعتين فريضة أو نافلة) «©". 
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و مثلها مونّقةُ ابن مسلم كالصحيح عن الباقر عليه السّلام «©» و كذا فى روايته الاخرى عنه عليه الّد.لام 5١‏ و كصحيحة زرارة عنه 
عليه السّلام قال: «القنوت فى كل صلاء فى 


(1) راجع! الصفحة: ع" و 68" (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 198 الحديث 6» وسائل الشيعة: ؟/ 0ه الحديث 5648 نقل بالمعنى. 

() الكافى: "/ 79" الحديث ”, من لا يحضره الفقيه: ٠١9 /١‏ الحديث 2:35 تهذيب الأحكام: ؟/ 84 الحديث 7595 وسائل الشيعة: 2/ 
١‏ الحديث 2407 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: #/ 89” الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 2/ 787 الحديث 0/404 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7٠١1//١‏ الحديث 9478 تهذيب الأحكام: ؟/ 40 الحديث 728" وسائل الشيعة: 

781/2 الحديث 507ل 

(ع) الكافى: "/ ٠ع"‏ الحديث 18.» وسائل الشيعةٌ: ©/ 78 الحديث 417/. 

مصابيح الظلام» جلى ص: 7 


الركعة الثانية قبل الركوع» .)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و منها ما كتبه الرضا عليه السّ.لام للمأمون من محض الإسلام: «و القنوت سنةُ واجبة فى الغداةً و الظهر و العصر و المغرب و العشاء؛ 
2 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

المقهون هر الاسعكباب كما قال» وقال فن «الفقيه: القنورت سئة واجبة من 'تركه عمدا فى كل 'صلاة قل ضلاة ل2و: 

و ظاهره أن من تركه فى جميع الصلوات فلا صلاة له. فلو فعله فى صلاءً واحدة لم يتعلق به ذلكك الوعيدء فلا يظهر منه قوله بوجوب 
القوث فن كل عبلذة كانء كما سب البدق #المضيي نوقال: إتدقال من ترك هعمد أعاد 0460 وامعة فى «الدكير ةو قيره فى غيره 
«ه. 

وعتمله على كل الأفراد و إرادته تداق أى فره ترك فلك صلاة لهأي لآ يكون ذلك القره بخصوصة ضلةة لبا بعيك و.مخالك 
لظاهر عبارته. 

و صرّح بما ذكرتء جدّى العلّامة المجلسى رحمه الله فى شرحه. بل قال: دلالةُ عبارته على الاستحباب أظهر «5» انتهى. 

و فى «المنتهى» قال- بعد نقله رواية وهب المذكورة- و به قال 


./83717 وسائل الشيعة: ©/ 182 الحديث‎ "٠ تهذيب الأحكام: ؟/ 84 الحديث‎ )١( 
./805 عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 2171 وسائل الشيعة: 2/ 727 الحديث‎ )1( 
.477 الحديث‎ 7٠١1/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )9( 

(؟) منتهى المطلب: 8/ 570. 

(0) ذخيرة المعاد: 797, الحدائق الناضرة: 8/ 9ه" و /01”. 


(©) روضة المتقيد: 7/ عع 
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ابن أبى عقيل .)١١‏ و فى «المختلف» أسند إليه القول بأنّ تركه عمدا يوجب الإعادة لا سهواء. إلى أن قال: احتج ابن أبى عقيل 
بالاحتياط» و بورود الأمر فيحمل على الوجوب .7١‏ 

وفى «الذخيرة» عن ظاهر ابن أبى عقيل وجوبه فى الصلاه الجهريّةُ «1, انتهى. 

والمشهور أقرب, لصحيحة البزنطى» عن الرضا عليه السّلام قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام فى القنوت: إن شئت فاقنت و إن شئت فلا 
تقنت» قال أبو الحسن عليه السَلام: 

و إذا كانت التقيَهُ فلا تقنت و أنا أتقلد هذا» «©". 

و صحيحة وهب عن الصادق عليه السّ.لام قال: «القنوت فى الجمعة و العشاء- أى المغرب- و العتمةه و الوتر و الغداة فمن تركك 
القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) «). 

و روى الكلينى رحمه الله بإسناده عن وهب بن عبد ربّه عنه عليه السّلام قال: «من تركك القنوت رغبةُ عنه فلا صلاهٌ له) «18. 

و التقريب أن قوله عليه السّلام: «رغبة عنه؛ ظاهر فى عدم وجوبه, إذ لو كان واجباء لكان صلاته بمجرّد تركك القنوت باطلة» بل و 
يجب إعادتهاء كما قال به 


.570 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ 7779 .1١‏ 

() ذخيرةٌ المعاد: 597 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 4١‏ الحديث 6٠‏ الاستبصار: "٠ /١‏ الحديث »1378١‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ 7١89‏ الحديث ./971١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 40 الحديث 8" الاستبصار: /١‏ 18" الحديث 2177/8 وسائل الشيعة: 

ع/ 80؟ الحديث 16لا 

(©) الكافى: #/ 89” الحديث #, وسائل الشيعة: 2/ 787 الحديث ./41١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 6١‏ 


الصدوق ,23١‏ إذ لا قائل بالوجوب مطلقا غيره- إن كان قائلا- و ابن أبى عقيل أيضا .)3١‏ 

و مونّقةُ زرارة- كالصحيحة- عن الباقر عليه الّلام قال: «القنوت فى كل الصلوات»»؛ قال ابن مسلم: فذكرت ذلك للصادق عليه السّلام 
فقالة وأثنا [ما] لا يفكت فيد فنا تحير فيه بالقرا 80 

و مونّقة ابن مسلم- كالصحيح- عن الباقر عليه السّلام: عن القنوت فى الصلاة الخمس قال: «اقنت فيهنٌ جميعا»» فسأل الصادق عليه 
السَّلام بعد ذلكك فقال: «أمَا ما جهرت فلا تشكك» «5". 

و التقريب أنّهما صريحتان فى نفى الوجوب فى غير الجهرية؛ و لعلهما ظاهرتان فى نفيه فيهما أيضاء كما لا يخفى على المتأمل؛ و مع 
هذا يمنعان عن دلالةٌ الأخبار السابقةٌ على الوجوب. 

و يظهر منهما أنْهم عليهم السّدلام ما أرادوا الوجوب فيهماء بل أرادوا غيره» فتأمّل جدًا! و يؤيّده خلوٌ صحيحة حمّاد المشهورة «8) و ما 
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ماثلها من ذكره؛ لما ذكرنا فى مبحث جلسة الاستراحة» مضافا إلى الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعاء بل لا يبعد الإجماع 


.37"7 ذيل الحديث‎ 75١7/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 7/ا١.‏ 

() تهذيب الأحكام: ؟/ 40 الحديث 78" وسائل الشيعة: 2/ ه72 الحديث 8411/و 1418 

(©) الكافى: "/ 8" الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: "/ 84 الحديث ١0؛‏ وسائل الشيعة: ©/ ١87‏ الحديث 7407 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١98 /١‏ الحديث )4١8‏ وسائل الشيعةٌ: 0/ 609 الحديث /الا١7.‏ 

مصابيح الظلام» جلى ص: /١‏ 


و اختار المحمّق الشيخ سليمان البحرانى الوجوب فى كلّ صلاة 01١‏ مستدلًا بالآية الشريفة .07١‏ 

و فى دلالتها نظر ظاهر لأنّ القنوت لغ له معان متعدّدة» ليس واحد منها المعنى الاصطلاحىء و الاصطلاحى لم يثبت؛ بل الظاهر 
عدمه فى زمان نزول الآية الشريفة. 

مع أن إرادته لا يخلو عن الإشكالء و إن قلنا بالثبوت, لتوقف الفهم على تقديره بل تقديرات خلاف الأصل و الظاهرء فلا يكون أولى 
من الحمل على معنى آخر متعارف ظاهر. 

مع أنْ الظاهر منها وجوب القيام حال القنوت, لا-وجوب نفس القنوت» سما مع عدم مأخوذرّة القيام فيه بل مأخوذ فيه كونه قبل 
الركوع؛ فإن كان عن قيام لا جرم يصير قائماء و إن كان عن جلوس لا جرم يصير جالساء و كذا الحال فى الاضطجاع و الاستلقاء. 
سلمناء لكن الأدلَهُ التى ذكرناها كافية للحمل على الاستحبابء و مع ذلكك الاحتياط معهء بل كمال الصلاهُ فيه» و الحضور فى الدعاءء 
و الإلحاح فى العبادة غالبا يكون به و روح الصلاة أكثر تحمّقه منه» بل قلما يتحمّق بغير حضور القلب فى الدعاء و الإلحاح؛ كما لا 
يخفى؛ لكن مع هذاء عدم الوجوب أقوى و أقرب بالنظر إلى الأدلَةُ و الأقوال. 

قوله: (و مخله): إلى آخره. 

كونه قبل الركوع و بعد القراءة فى الركعة الثانية» هو المشهور المعروف بين 


"81/8 نقل عنه فى الحدائق الناضرة:‎ )١( 
سكف - لا‎ 
.774 أى الآبة وقومُوا لله قانتينَ البقرة (؟):‎ )( 


الأصحات. 
بل حكى فى «المنتهى» و «التذكرة» اتفاقهم عليه »)١١‏ بل الشيخ ادّعى الإجماع 7١‏ و جعله أحد الأدلة عليه» كما صرّح به فى 
«المختلف)» 30. 


قال فى «الذخيرة»: يظهر من المحمّق فى «المعتبر» 16 الميل إلى التخيير بينه و بين فعله بعد الركوع, و إن كان الأوّل أفضلء لرواية 
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إسماعيل الجعفى و معمّر بن يحيى عن الباقر عليه السّلام قال: «القنوت قبل الركوع و إن شئت بعدها .)8١‏ 

وفى السند ضعفء و يدل على الأول صحيحة زرارة السابقة «5. و صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه الت لام: «كل قنوت قبل 
الركوع إلا الجمعةٌ) 7). 

و صحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه الدّ.لام: عن القنوت فى الوتر و الفجر و ما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده. فقال: «قبل 
الركوع حين تفرغ من قراء تكك» .0١‏ 

و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال: «ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع» «4). 


"08 منتهى المطلب: ه/ 775, تذكرة الفقهاء: / /ا0؟ و 788 المسألة‎ )١( 

() الخلاف: /١‏ 787 المسألة 178. 

(*) مختلف الشيعة: ؟/ 777 .١‏ 

(©) المعتبر: 7/ 76١‏ و 787. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ؟4 الحديث ع”, الاستبصار: "١ /١‏ الحديث 1787 وسائل الشيعة: 
781/2 الحديث 7/878 

(©) وسائل الشيعة: 2/ ١28‏ الحديث 8377/. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 4١‏ الحديث ع7*: الاستبصار: /١‏ 9" الحديث 2171/8 وسائل الشيعة: 
ع/ 737 الحديث 7888 

(8) الكافى: "/ "٠‏ الحديث 1. وسائل الشيعة: 7188/2 الحديث 9717/. 

(9) الكافى: "/ "٠‏ الحديث 37. وسائل الشيعة: 8/ 7١88‏ الحديث 878/. 

مصابيح الظلام» جلل ص: 7/ 


و مونّقة سماعة قال: سألته عن القنوت فى أى صلاه هو؟ فقال: «كل شىء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» و القنوت قبل الركوع و بعد 
القراءة) .)5١( )١١‏ 

قله (للدو ثقين). 

أحدهما صحيحة ابن أبى عمير عن أبى أَيُوبٍ الخرّاز الثقةُ عن أبى بصير قال: سأل عبد الحميد الصادق عليه السّلام- و أنا عنده- عن 
القنوت يوم الجمعة فقال له: 

«فى الركعة الثانية»» فقال له: قد حدّئنا بعض أصحابنا أنكك قلت: فى الأولى» فقال: «فى الأخيرة»» و كان عنده ناس كثير» فلمًا رأى 
غفلةُ منهم, فقال: «يا أبا محمّد! هى فى الأولى و الأخيرة»» قلت: جعلت فدااكك. قبل الركوع أو بعده؟ قال: 

«كل القنوت قبل الركوع إِلَا الجمعةء فإنَ الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع» 0. 

و روى أيضا بطريق آخر فى الصٌحيح عن الخرّاز مثله بأدنى تفاوت فى ألفاظه «©". 

و كالبهها! ضر لله سماعة قال: سألته عن القنوت فى الجمعة» فقال: «أَمَا الإمام فعليه القنوت فى الركعة الاولى بعد القراءة قبل أن يركع» و 
فى الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود» «8) الحديث. 
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(1) تهذيب الأحكام: /١‏ هلى الحديث 7#" الاستبصار: /١‏ 9" الحديث 0177 وسائل الشيعة: 

2/ /81” الحديث 478/. 

0 الاخييرة المغادة 88 

(*) تهذيب الأحكام: 7 1 الحديث 27 وسائل الشيعة: 8/ 70 الحديث 415 مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: 4١ /١‏ الحديث 076 وسائل الشيعة: ©/ 307 الحديث 848/. 

(0) تهذيب الأحكام: / 70 الحديث 28ع» وسائل الشيعة: 8/ 707 الحديث 194٠‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جلل ص: 785 


و عدٌ المصئّف الاولى مونّقا تبعا لبعض الأصحاب .1١‏ من جهة أبى بصيرء فإنّه عندهم مشتركك بين الثقهُ المرادى» و يحيى الأسدى و 
هو موثّق عندهم .07١‏ 

و حمّقنا فى الرجال أنّه أيضا ثقة» جليل القدر عظيم المنزلة» لم يكن واقفيا قطعاء و أن الواقفى يحيى بن أبى القاسم الحذّاءء فوقع 
اشتباه من «الخلاصة» الا و تبعه من لم يتأمّل 060 

مع أن أبا بصير الأسدى كان مكفوفاء و مع ذلك قيل: إِنّهِ كان يكنّى بأبى محمّد «0» يعنى لم يثبت عند أهل الرجال كونه مكنّى به 
و أمًا أبو بصير المرادى فلا تأمّل لهم فى كونه مكنّى بأبى محمّد. 

فظهر أن أبا بصير فى سند هذه الصحيحة هو المرادىء لم يتأمّل أحد فى كونه ثقَهُ جليل القدرء من الأوتاد الأربعة الذين لم يوجد 
مثلهم فى الرواة» من جهة أنّه قال: فلمًا رأى غفلة من الناسء فقال عليه السّلام: «يا أبا محمّد». إلى آخره. إذ يظهر أنه رأى الصادق عليه 
السَّلام أنه لما رأى غفلهُ من الناس توه إليه» فقال عليه السّلام: «يا أبا محمّد). 

إلى آخره؛ و الأعمى المكفوف كيف يدرك أن المعصوم عليه السّلام رأى غفلهُ من الناس؟ 

و من هذه الجهة توه إليه و قال ما قال. 

مع أنّه قال: يا أبا مح د!ء و معلوم أن المرادى كان يكى به عند أهل الرجال بلا تأمّل منهم و أن الأسدى و إن لم يثبت عندهم 
تكنيته به» و لذا نسبوه إلى القائل المجهول. 


.578 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) جامع الرواة: 7/ ع60. 

(5) خلاصة الرجال للحلى: *58. 

(©) تعليقات على منهج المقال: ١/0و‏ 8/7. 
(5) لاحظ! خلاصة الرجال للحلى: 18. 
مصابيح الظلام» جلل ص: 886 


ولعله أيضا توهّم. وغفل من حيث أنه رأى» كون المرادى يكنّى به. و أنّه أبو بصير فتوهّم و اشتبه. و لذا ذكر الكشّى فى ترجمة 
المرادئ و فى شأنه كثير من الأحاديث الواردة فى شأن الأسدى بلا شكفه من حي كونه أعمى و مكفوفاء و هن جهة ذكر كوثه 
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أسديًا و غير ذلكك ١01؛‏ كما ظهر ذلكك فى الرجال؛ ولا يخفى على المطلع من دون حاجة إلى الإظهار له. 

هذا مع انجبارهما بالشهرة العظيمة؛ مع المسامحة فى أدَلَهُ السنن» فتأمل! مع أن الصدوق فى «الفقيه) نقل حديثا صحيحا عن حريزء عن 
زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إن على الإمام فى الجمعة قنوتان قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع؛ و فى الركعة الثانية بعد الركوع» 
و من صلَّاها وحده فعليه قنوت واحد فى الركعة الاولى قبل الركوع) .07١‏ 

و فى «الخصال» روى هذه الصحيحة سنده إلى حريز بطريق صحيحء و حريز عن زرارةٌ عن الباقر عليه السِّلام 000 و فيها أحكام اخر 
أيضاء مثل كون صلاةً الجمعة جهريّة و ثبوت الغسل لهاء ثم قال فى «الفقيه»- بعد ما نقل الصحيحة-: 

و تفرّد بهذه حريز عن زرارة» والذى استعمله و أفتى به و مضى عليه مشايخى- رحمة الله عليهم- هو أن القنوت فى جميع الصلوات 
فى الجمعة و غيرها فى الركعة الثانية قبل الركوع 50". 

و ظاهره القول بأنْ الجمعهُ كسائر الصلوات فى القنوتء موافقا لقول ابن 


.180 الرقم‎ "97/١ رجال الكشى:‎ )١( 
./998 الحديث‎ 7/١ /2 الحديث 21717 وسائل الشيعة:‎ 7288 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 


(*") الخصال: "/ 5 الحديث إحرة 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 و 781 ذيل الحديث .١1717/‏ 


إدريس »)3١‏ و علمت عدم تفرّد حريز عن زرارة» بل هو المشهور المعروف عند القدماء» فضلا عن المتأخرين. 

نعم» فيها حزازة ظاهرة» و هى كون القنوت حال الفرادى و فى الاولى؛ و لعله وهم من الراوى. 

و كيف كان. لا يضرٌ الاستدلال» لما عرفت مكرّراء و أن ما قلنا هو المشهور عند القدماءء بأنّه قول الشيخء و ابن أبى عقيل» و أبى 
الصلاحء و سلار و ابن حمزة .05١‏ 

و نسبه المحمّق إلى المفيد فى «المقنعة» أيضا /. بل هو قول الصدوق أيضا فى «المقنع» 015٠‏ و إن احتمل كون ابن أبى عقيل» و أبى 
الصلاح قائلين بكون القنوتين قبل الركوع, لأنّهما ذكرا فى صلاه الجمعة أن لها قنوتين من غير تعيين الموضعء و فى باب القنوت أن 
كل القنوت قبل الركوع «8). 

و فيه أن ذلكك لا يفى لبيان الموضع فى الكل فظهر أنّهِما أحالا المعرفة إلى الخارج. و أن ذكر كون الكل قبل الركوع رد على 
البعض» كما يفعله غيرهماء مع إرادة قنوت غير الجمعة» و لهذا نسب فى «المنتهى» إلى ابن أبى عقيل القول المشهور 02 كما قلنا 
أؤلاء و نسب إلى ابن البرّاج و سلّار و الشيخ فى أكثر كتبه 


00 ارات ا 

(1) النهاية للشيخ الطوسى: 23١8‏ نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: ؟/ 17 الكافى فى الفقه: 
١‏ المراسم: 0/7 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١©‏ 

() المعتبر: ؟/ 75 لاحظ! المقنعة: 18. 


ع2 المقنع: ١68‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 7عالانا من إلا 


)0 نقل عن ابن انيع عقيل فى مختلف الشيعة: فرففضة الكافى فى الفقه: ١١‏ و١8‏ 1. 
( 6 منتهى المطلب: ادع 
مصابيح الظلام» جل ص: /ا/ 


أيضا 00١١‏ و على أى تقدير قولهما بالقنوتين لا تأمّل فيه. 

و مستند ابن إدريس الأخبار السابقة فى قنوت غير الجمعة .)7١‏ بل ربّما يظهر من رواية أبى بصير 7 أن اشتهار كون القنوت فى 
خصوص الثانية قبل الركوع عند الشيعة؛ كان بحيث لا يرضون خلافه فى موضع من المواضع, بأنّْهم كانوا يشتّعون على أهل السنّف فى 
جعلهم القنوت على خلا.ف ذلككء و يعدّون خطأ و قبيحاء فكيف كانوا يتحملون كون القنوت فى الجمعه على خلاف ذلكك؟ لأنّه 
يتحقق حقية هذهب العامة عندهم» أو عدم فساده. 

و لأجل ذلك أجاب السائل عن موضع قنوت الجمعة: بأنْه فى الركعة الثانية. و لما كان السائل سمع عن بعض الأصحاب. أنه روى 
عنهم عليهم السّلام أنه فى الاولى» سأل عن ذلك فأجاب عليه السّلام بأنّه فى الثانية تأكيدا لحكمة الأوّلء و ردًا لما سأل عنهء و لما 
رأى من الناس غفلهُ قال عليه السّلام ما قال. 

فظهر أن هذا الاشتهار كان بحيث أثْر فى مشايخه. و فيه أيضا فى «الفقيه) ما أثْر» ثم أنه بعد ما ظهر عليه بأنْه من جملة الاشتهارات التى 
لا أصل لهاء أو لم يكن من الواقعيّات» بل من التى صارت بحسب المصالح التى أشرنا إلى بعضهاء رجع و وافق المشهور »2 و ظهر 


علينا أيضا كون المشهور أظهر على حسب ما ظهر. 
و فى «المختلف» نسب إلى المفيد القول بكونه فى الركعة الاولى خاصّة قبل الركوعء و اختاره و احتي عليه بأنْ الجمعة صلاةٌ كغيرهاء 
فلا يتعدّد فيها 


.18١/١ المبسوط:‎ ٠١2 المراسم: 1/7 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 0٠١/١ نسب إليهم فى منتهى المطلب: 8/ 68# لاحظ! المهذب:‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 88؟ الباب " من أبواب القنوت.‎ 

(9) تهذيب الأحكام: / 17 الحديث 27؛ وسائل الشيعة: ©/ 177 الحديث 8188/. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 ذيل الحديث ١7117‏ 

مصابيح الظلام» جى ص: 488 


.)١١ القنوت‎ 

و أمَا كونه فى الاولى؛ فلموثّقَهُ سليمان بن خالد عن الصادق عليه السَّلام قال: 

«القنوت فى يوم الجمعة فى الركعة الاولى) .07١‏ 

وعن عمر بن حنظلة أنه قال للصادق عليه السّدلام: القنوت يوم الجمعة؛ فقال: «إذا صليتم فى جماعة ففى الركعة الاولى؛ و إذا صليتم 
وحدانا ففى الثانية) «”0. 

و موثّقة أبى بصير قال: «القنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع» 50. 

و صحيحة معاوية بن عمّرار أنه سمع الصادق عليه السّدىلام يقول فى قنوت الجمعة: «إذا كان إماما قنت فى الركعة الاولى و إن كان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عالانا من للا 


يصلى أربعا ففى الثانية» «ه). 
و الجواب عن الأوّل أن العباده على ما ورد من الشرعء فإن ورد أن فيه قنوتا واحداء كما هو الحال فى الأكثر فهو و إن ورد أن ليس 
فيه قنوت» أم لم يرد فيه قنوت» فهو كما قالوا فى الشفع 2١‏ و سيجىء الحال فى ركعتى الاحتياط» و إن ورد فيه قنوتين» فهو كما قبل 


فى الوتر و سيجىء, و قد عرفت الأدلّة الواضحة التامّةُ فى المقام» بل يسامحون فى مقام الاستحبابء و أين هذا ممما عرفت؟ 


.18* مختلف الشيعة: ؟/ 777 و 770 لاحظ! المقنعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: / ١8‏ الحديث 4*8 الاستبصار: 5١1/١‏ الحديث 0٠18؛‏ وسائل الشيعة: 2/ 11١‏ الحديث 978/. 

(") الكافى: 6717/1 الحديث #» تهذيب الأحكام: */ 12 الحديث 81) الاستبصار: 617/١‏ الحديث 21201١‏ وسائل الشيعة: 7/١/2‏ 
الحديث 1/47 مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: / ١8‏ الحديث 48 الاستبصار: 5١1/١‏ الحديث 1807؛ وسائل الشيعة: 2/ 11١‏ الحديث 8784/. 

(0) الكافى: 6717/٠‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام: */ 12 الحديث 04 الاستبصار: 617/١‏ الحديث 21207 وسائل الشيعة: 2/ 717١‏ 
الحديث 1/947 مع اختلاف يسير. 

(2) لاحظ! الحدائق الناضرة: ©/ 9" و 80 

مصابيح الظلام» جى ص: 89 


وأأنا الروا باق فل تعارضن تلكك الأدلة قن القدرت الأو لايل قر كدها فنه. 

و أمّا المعارضة بالنسبة إلى القنوت الآدخر فمرفوعة بكون المدار فى أمثال ذلك الجمع ب بق الكل بالعيل علق ناوث ركه 
الاستحبابء و دلالة هذا بالنسبة إلى نفى استحباب القنوت فى الثانية مطلقاء ظاهرةٌ غير خاليةٌ من وهن ماء بخلاف دلالهةٌ المعارض» 
فإنْها صريحة فى إثبات مطلوييةُ ما فى القنوت الآخر, مضافا إلى مخالفته لمذهب العامّةُ قطعاء و للمداراه مع العوام جزما على حسب ما 
عرفت. 

و الظاهر لا يعارض الصريح فيما لا يسامح فيه من الأحكام؛ فضلا عمًا يسامح فيهء و خصوصا بالحيثية التى ذكرتء و سيّما بملاحظة 
الشهرةٌ العظيمة» و وهن ما فى الظاهرء من جهة عدم مطلوبيَة القنوت فى سائر الصلوات, فى الركعة الاولى أصلاء فريّما كان المطلوب 
إثبات المطلوبةة فيها فى الجمعة: لا نفيها رأسا أيضا من غيرهاء و إن كان لها ظهور فيه أيضاء و لذا حمل ما ورد فى غير واحد من 
المعتبرة» ممّا دل على نفى القنوت رأسا على عدم وجوبه- مع صراحته فى النفى- و كون القنوت من أكيد المستحبات ١١‏ حتّى ورد 
8 

ا قال: هذا مام من حسنات تعمة و شكره 
ضعيضه و ذه ليم و يس لذلكك إن رفك و رحمتكث» فإلكك قلت فى كايك امل على لمان يك المرسل كوي 
اليل تامتعكرة و بالأسكار هو دنه يَسْتَعْفْرُونَ «*2» طال 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 788 الباب ”7 7377١‏ الباب ه من أبواب القنوت. 
(0) منتهى المطلب: 0/ 77١‏ و 7؟5. 
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( الذاريات :)8١(‏ /ا١‏ و18. 
مصابيح الظلام» جل ص: 9 


مجوعيء وقل قياى» و هذا السحرو أنا اسف رك لدتو » اسعقار من لا يجد لنفسه ضبة او لآ تفعاء و لا موقا و لا حياة و ل تشوراة 
ثم يخرٌ ساجدا صلوات الله عليه .0١١‏ 

و نقل عن «المعتبر) أيضا أنّه سمّاه قنوتا 207١‏ و فيه ما فيه. 

وتزكما اععدذر يعقن اللماءة أن القنوت لبن إلا الدغاء 0 

و فيه أنه على هذاء لا وجه للاقتصار على القنوتين فى المقام؛ فإِنٌ الدعاء فى السجود, و بعد السجدتين و غير ذلكك موجود. بل 
الصلاء على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاء دعاء مستحبٌ فى كل ركوع و سجود و قيام؛ كما مر 

مع أن القنوت له آداب و مستحبات» من رفع اليد بعد التكبير له» مستقبل القبلة» بطنها إلى السماءء و التية. 

و فى «المنتهى» جوّز كون قنوت الوتر قبل الركوع و بعده؛ لرواية عمّار عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو 
غيره» قال: «ليس عليه شىء)» و قال: «و إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده إلى الركبتين فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع» 
و إن وضع يديه على ركبتيه فليمض فى صلاته و ليس عليه شىء) ."١‏ 

ثم قال: فهذه الرواية تدلّ على أن القنوت قبل الركوع و رواية بعض أصحابنا عن أبى الحسن عليه الّ.لام يدل على أنّه بعد الركوع 
«0» و كلاهما حسن (2» انتهى. 


)١(‏ الكافى: */ 18" الحديث 18: مستدرك الوسائل: 5/ 5١‏ الحديث 2058 مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: / 2388 لاحظ! المعتبر: ؟/ 78 و .78١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: #/ 587. 

(©) تهذيب الأحكام: 77 171 الحديث 807 وسائل الشيعة: ©/ 18 الحديث 1/488 مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: "/ 78" الحديث 128. مستدركك الوسائل: ©/ :8١‏ الحديث 2058 

(©) منتهى المطلب: 8/ 57. 

مصابيح الظلام» جل ص: 4١‏ 


و فيه ما فيه لأنّ ما صدر عن أبى الحسن عليه السَّلام؛ لم يظهر كونه قنوتاء بل الظاهر خلافه. كما فهم المعظم. 

مع أن المعصوم عليه السّلام» لم يرخص فى تداركك القنوت فيه بعد الركوع فى صورة نسيانه» و ذكره حال الركوع .)١١‏ 

بل منع عن التدارك على ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّ.لام حيث سأله عن القنوت فى الوتر» فقال: «قبل 
الركوع»» فقال: فإن نسيت فأقنت إذا رفعت رأسى؟ فقال: «لا» .)7١‏ 

قال رحمه الله: حكم من نسى القنوت حبّى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع؛ و إِنْما منع عليه السّ.لام عن ذلك فى الوتر و 
الغدا خلافا للعائرة فإِنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع., و إِنّما أطلق فى سائر الصلاه لأنْهم لا يرون القنوت فيها «0. و أين منعهم عليهم 
الّلام عن التداركك بعده من التجويز مطلقا؟ قوله: (و لو نسى). إلى آخره. 
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الظاهر أنه وفاقى» قال فى «المنتهى»: لا خلاف عندنا فى استحباب الإتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله» و أما أنه هل أداء أو 
قضاء؟ فيه تردّد» ثم قرب كونه قضاء ."١‏ 
و يدل على الاستحباب المذكور بعد الإجماع صحيحة زرارة و ابن مسلم عن 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١12١‏ الحديث 2#, الاستبصار: /١‏ 768 الحديث 01٠١‏ وسائل الشيعة: 
88/2 الحديث 0/4947 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 717 الحديث 31١‏ وسائل الشيعة: / 84؟ الحديث 447/, 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 707 ذيل الحديث 161١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) منتهى المطلب: 0/ 578. 

مصابيح الظلام» جل ص: 47 


الباقر عليه السّلام: عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع» قال: «يقنت بعد ركوعه فإن لم يذكر فلا شىء عليه) .0١١‏ 

و مثلها صحيحة ابن مسلم؛ عن الصادق عليه السّلام 7» و موثّقَةُ عبيد بن زرارة أنّه قال للصادق عليه السّ.لام: الرجل ذكر أنه لم يقنت 
حتّى ركع, قال: فقال: ١يقنت‏ إذا رفع رأسه) 37. 

فما فى صحيحة معاويةٌ بن عمّار أنّه سأل عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت؟ قال: «لا» 6٠‏ لعلها محمولة على نفى الوجوبء 
أو نفيه حال الركوع؛ أو كون المراد قنوت الوترء بأن تكون هذه الصحيحة هى الصحيحة السابقة 20١‏ وقع لفظ «الوترا سهوا. 

واكبق كاذ غرفت الحال فى كنوت الرك و كر نه مس من هذه الكلية عند الصدوقه يل قوت العداة أيضا. 

و فى «الذخيرة»- بعد ذكر ما ذكرنا عن الصدوق- قال: و كلامه يقتضى انضمام الغداه إلى الوتر فى السؤال» فلعل عدم ذكره سهو من 
الناسخين «28)» انتهى. 

أقول: الظاهر أن إلحاقه الغداةٌ من جهة ما فهمه من العلةُ لعدم التدارك, كما يظهر من عبارته من الخارجء فتأمّل جدًا! 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١12٠‏ الحديث 608, الاستبصار: /١‏ 76 الحديث 1748. وسائل الشيعة: 
© 1؟ الحديث 7484 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١12١‏ الحديث 619,: وسائل الشيعة: 188/2 الحديث ./49٠0‏ 

(") تهذيب الأحكام: ١12٠ /١‏ الحديث ٠“””ع,‏ الاستبصار: /١‏ 8" الحديث 217917 وسائل الشيعة: 
ع/ حرى الحديث ./941١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 12١‏ الحديث “ا*: وسائل الشيعة: 188/2 الحديث 497/. 

(0) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

(©) ذخيرة المعاد: 90؟. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 47 
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و عن المفيد: لو لم يذكر القنوت حتّى يركع فى الثالثة قضاه بعد الفراغ .)١١‏ 

و مثله كلام «نهاية» الشيخ ."2١‏ 

وفى «الدروس:: و يقضيه الناسى بعد الركوع.ء ثم بعد الصلاه و هو جالسء و لو انصرف قضاه فى الطريق مستقبل القبلة «"» و 
الفاضلان اقتصرا على القضاء بعد الركوع (©. 

و فى «المنتهى» ادّعى عدم الخلاف فى القضاء من بعد الرفع من ذلكك الركوعء ثم نقل عن «المبسوط» «8) عدم القضاءء إن فاته بعد 
ذلكك الرفع» و عن «النهاية» و المفيد ما ذكرنا عنهماء و أتى بدليل الطرفين» و اختار ما فى «المبسوط» .2١‏ 

و قال بعض العلماء: من نسى حتَّى ركع فلا شىء عليه» لكن يستحبٌ له القنوت بعده؛ و إن لم يذكره حتّى سجد استحبٌ له قضاؤه بعد 
الصلاة» و لو فى الطريق يستقبل به القبلة و يجوز جالسا 037» انتهى. 

و أمّرا الأخبار» ففى صحيحة ابن مسلم و زرارة أنّهما سألا الباقر عليه السّ.لام: عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع, قال: «يقنت بعد 
الركوع فإن لم يذكر فلا شىء عليه) ./١‏ 

و مثلها صحيحةٌ ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام إِنَا أن فيها: «و إن لم يذكر حتى 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


.179 المقنعة:‎ )١( 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: .5١‏ 

.١7١ /١ الدروس الشرعية:‎ )( 

(©) المعتبر: 7/ 768 تذكرةٌ الفقهاء: */ 52١‏ المسألة 8”1. 
(©) المبسوط: .1١١ /١‏ 

(©) منتهى المطلب: 73717//0. 

(0) لاحظ! الدروس الشرعتّة: 1١ /١‏ مع اختلاف يسير. 
(6) وسائل الشيعةٌ: 2/ /ا8؟ الحديث 79489. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 9 


ينصرف فلا شىء عليه) .)١١‏ 

و فى كصحيحة عبيد بن زرارة أنه قال للصادق عليه السَّلام: الرجل ذكر أنه لم يقنت حتّى ركعء قال: «يقنت إذا رفع رأسه) .١‏ 

وفى صحيحة أبى بصير قال: سمعته يذكر عند الصادق عليه السّد.لام قال: فى الرجل إذا سها فى القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو 
جالس 0*. 

و صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليه السّ.لام: رجل نسى القنوت و هو فى بعض الطريق» فقال: «يستقبل القبلة ثم ليقله»» ثم قال: «إِنّى 
لأكره للرجل أن يرغب عن سِنَّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أو يدعها؛ . 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً طاولانا من /٠إللا‏ 


و غير خف أن الأخيرتين أيضا صحيحتانء و مع ذلكك صريحتان فى القضاء بعد الركوع أيضاء و ليس فى الروايات السابقة ظهور تام 
فيما يخالفهماء فضلا [عن] أن يقاومهماء و فضلا عن [أن] يغلب عليهماء سما مع التسامح فى أدَلَةُ السنن. 

و أمَا اشتراط الشيخين بالدخول فى الركعة الثالثة «8)» فلم يظهر لى وجهه. 

و الصحيحة الأخيرة و إن كان ظاهرها كون الذكر بعد الفراغ فى أثناء الطريق بعد ما مشى فيهاء إِلّا أن مقتضى العلَّهُ المذكورة 
التدارك مطلقاء أىّ وقت تحقّق الذكر. 

و صحيحة أبى بصير ظاهرها التداركك إذا سها فى القنوت» و كون التداركك بعد الانصراف و هو جالس أى وقت تحقق الذكرء و لذا 
قال المصئّف ما قال «2). و لعلّ 


.7494٠ وسائل الشيعةٌ: 2/ 18 الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعةٌ: 2/ 18 الحديث ./494١‏ 

(") تهذيب الأحكام: ١12٠ /١‏ الحديث ١”اع,‏ الاستبصار: /١‏ هع" الحديث 21798 وسائل الشيعة: 
381/2 الحديث /217ة/. 

(©) تهذيب الأحكام: ١0 /١‏ الحديث 017187 وسائل الشيعة: ©/ 182 الحديث 488/. 

(0) المقنعة: 2179 النهاية للشيخ الطوسى: .4١0‏ 

(8) راجع! الصفحة: 7/8 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 90 


مراد صاحب «الدروس» أيضا ذلككث .)١١‏ 

و تخصيص الصحيحة بما إذا لم يذكره حتّى سجد- كما قاله بعض العلماء- لم أجد وجهه غير الجمع بينها و بين الصحاح السابقة» و 
الجمع غير منحصر فيما ذكر, مع أن الجمع المذكور يقتضى حملها على ما إذا وقع الذكر حال الهوىٌ إلى السجود أو ما بعده. 

و كيف كانء الأولى أن يختار خصوص التدارك بعد الرفع من ذلكك الركوع؛ سواء وقع الذكر فى أثناء الركوع أو بعد رفع الرأس 
منه» و إذا وقع الذكر بعد ذلكك, يختار التداركك بعد الفراغ من الصلاءٌ و هو جالسء و إن مشى فى الطريق و ذكر بعده» ففى الطريق 
مستقبل القبلة؛ و إن تذكر بعد ما قام و قبل الدخول فى المشى فى الطريق, فلعلٌ الأولى الجلوس فى موضع صلاته و التداركك حينئذ» 
سما إذا قام و لم يمش بعد أصلا. 

واعلم! أنه ورد فى غير واحد من الأخبار أن ناسى القنوت ليس عليه شىء .27١‏ لأنّ كلمة «على» تفيد اللزوم. 

نعم» فى صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت؟ قال: «لا» 17» و عرفت الجواب عنها. 

قوله: (و هو جهر). إلى آخره. 

هذا هو المشهور لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أَنّهِ قال: «القنوت كله 


.١7١ /١ الدروس الشرعية:‎ )١( 
من أبواب القنوت.‎ ١0 (؟) وسائل الشيعة: 8/ 780 الباب‎ 


(") تهذيب الأحكام: 12١/7‏ الحديث ##ع, الاستبصار: /١‏ هع" الحديث 217٠١‏ وسائل الشيعة: 
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88/2 الحديث 9497 


جهار» 42١١‏ و عن السيّد و الجعفى أنه تابع للقراءة فيه 407 و لم نعرف مأخذهء سوى عموم ما ورد من أنْ «صلاةً النهار عجماء؛ و صلاهُ 
الليل جهر) 279). 

و فيه» أن الجهر و الإخفات فيه, إِنْما يكون فى القراءة خاضٌة» كما هو المعروف بين المسلمين فضلا عن العلماء» مع أنْ التخصيص 
بإخراج النصفء لا يرضى به المحمّقون و يمنعه الدليل» فضلا عن التخصيص بأزيد منه ثم أزيد. بل لا يبقى غير أمرينء فتأمّل! سلمناء 
لكنّ العامٌ مخصّصء و المخصّص قد عرفت. 


6٠١١ الحديث‎ 19١ /© الحديث 458) وسائل الشيعةٌ:‎ 7٠١9 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.7/1/ /" نقل عنهما فى ذكرى الشيعة:‎ )0( 
الحديث و8ع؟.‎ ١94 /© بحار الأنوار: 87/ 2787 مستدركك الوسائل:‎ )"( 


مصابيح الظلام» جل ص: /04 
-١ 4‏ مفتاح [ما يستحبٌ فى القنوت] 


يستحبٌ التكبير قبله» رافعا يديه للنصوص .2١‏ و أن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين؛ يحاذى ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض؛ 
كذا قيل .)3١‏ 

وفى الصحيح: «ترفع يديكك إفى الوتر] حيال وجهككث» «”0. و تتركك للتقيَهُ كما فى الخبر «5. 

و أن ينظر إلى بطونهما كما هو المشهوره و أن يدعو فيه بالأذكار المأثورة «2. 

و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين و على المنافقين كما كان يفعله أهل البيت عليهم الم لام «2» و بالفارسيهُ» وفاقا للصدوق 27 للأصل و 


ظاهر بعض 


)١(‏ وسائل الشيعة: 18# الباب 0 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام و الافتتاح. 
(1) السرائر: 778/١‏ مدارك الأحكام: "7 .58١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 587 الحديث "لاولا. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ ١89‏ الحديث ا"اول. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 795 الباب 7 من أبواب القنوت. 

(©) لاحظ! بحار الأنوار: 87/ 711- 77/8 الباب 5# 

(0) من لا يحضره الفقيه: 73٠١8 /١‏ ذيل الحديث /ا97. 

مصابيح الظلام» جلىل ص: 94/8 

الأخبار ١١0؛‏ و أن يطيله ما استطاعء كما فى المعتبرة .07١‏ 


و فى الحسن: «أطولكم قنوتا فى دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة) 027 و أن يستغفر فيه فى ثالثة الوتر سبعين مره كما فى الصحاح 
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فده 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 784 الباب ١9‏ من أبواب القنوت. 

(1) وسائل الشيعة: 2/ 197 الحديث .,6٠٠١8‏ 

() أمالى الصدوق: 5١١‏ الحديث 7 وسائل الشيعةٌ: ©/ 719١‏ الحديث ,6٠٠١5‏ 
(6) وسائل الشيعة: 8/ 714 الباب ٠١‏ من أبواب القنوت. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 99 


قوله: (يستحبٌ). إلى آخره. 


أمَا التكبير فقد مر ١‏ و أمَا رفع اليد تلقاء وجهه مبسوطتينء فلما رواه ابن بابويه» عن أبى حمزة الثمالى» عن على بن الحسين عليهما 
السَلام» فى الحديث الذى وصف فيه قنوته «5)» و لم يثبت» كذا فى «المنتهى) 30). 

و فى «الذخيرة» بعد ذكر استحبابه قال: قاله الأصحاب «6). 

و فى «الفقيه» عن أبى حمزة الثمالى قال: كان على بن الحسين عليهما الّ.لام يقول فى آخر وتره: «رب أسأت و ظلمت نفسى و بئس 
ما صنعت و هذه يداى جزاء بما صنعتاا» قال: ثم يبسط يديه جميعا قدّام وجهه «8)؛ الحديث. 

و روى عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام: «و ترفع يديك [فى الوتر] حيال وجهك. و إن شئت تحت ثوبكك. و تتلقى 
بباطئهما السماء) (2). 

و روى محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن القنوت» فكتب: 

«إذا كانت ضرورة شديدةٌ فلا ترفع اليدين) .)7١‏ 


و مفهومه استحباب الرفع عند عدم الضرورة. 


)١(‏ فى (د ): (عرفت). 

(0) من لا يحضره الفقيه: 1١ /١‏ الحديث ٠5١‏ مستدركك الوسائل: ع/ 5١8‏ الحديث 8054 
(*) منتهى المطلب: 8/ 7177 

(©) ذخيرة المعاد: *59. 

(0) من لا يحضره الفقيه: "١١ /١‏ الحديث 181. 

(ع) تهذيب الأحكام: 1١/1‏ الحديث 2١5‏ وسائل الشيعة: 2/ 787 الحديث 0/9177 بحار الأنوار: 
اا ع7 

() تهذيب الأحكام: ١0/7‏ الحديث 01788 وسائل الشيعة: ©/ 787 الحديث 9176/. 

مصابيح الظلام» جل ص: ٠٠١‏ 


وقال المفيد: يرفع يديه حيال صدره 9» و حكى فى «المعتبر) قولا يجعل باطنهما إلن الأرض 79 انتهى. 
و فى «المنتهى) جوّز هذا أيضا «7» و عن ابن إدريس أنه يفرّق الإبهام من الأصابع "٠‏ و ربّما قيل: بتفريق الكفين حتّى يقع النظر إلى 
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موضع السجود حال القيام «©). 

و فى «الذخيرة): و ذكر الأصحاب أنه يستحبٌ كون نظره إلى بطونهما حال القنوت .. و لم أطلع على رواية تدل عليه بمنطوقهاء قال فى 
«المعتبر): ذكر ذلكك بعض الأصحاب. و هو بناء على أن القانت يجعل باطن كفّيه إلى السماءء و النظر إلى السماء فى الصلاءٌ مكروه 
«7)» رواه زرارة عن الباقر عليه الس لام قال: «اجمع بصركك و لا ترفعه إلى السماء» «/9) و تغميض العين كذلك. فتعتّن شغلها بما يمنعها 
عن النظر إلى ما يشغلء و لا بأس به «لا» انتهى. 

و نظر القائل المذكور إلى الأخبار الصحاح الدالَّهُ على كون النظر إلى موضع السجود 4١‏ فإنّها بإطلاقها تشمل المقام» و سيجىء ذكر 
تلك الصحاح. 


.١17 المقنعة:‎ )١( 

.781//7 المعتبر:‎ )١( 

(*) منتهى المطلب: 8/ 7176 

(©) السرائرة 1/1 

(0) لم نعثر عليه. 

(6) المغصر: 227/6 

(0») وسائل الشيعة: 0/ 2٠١‏ الحديث .71١917‏ 
(8) ذخيرة المعاد: 79 و 590. 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: / 8٠١‏ الباب ١18‏ من أبواب القيام. 
مصابيح الظلام» جل ص: ٠١١‏ 

قوله: (و أن يدعو). 


فى كالصحيح عن الصادق عليه السّد.لام قال: «يجزيكك فى القنوت: الله اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فى الدنيا و الآخرة إنَكك 
على كل شىء قدير» ١١‏ و ببالى أن الصادق عليه الشلام كان يقنت بهذا القنوت. 

و روى عن أبى بكر بن أبى سمّاك قال: صليت خلف الصادق عليه السّ.لام الفجر فلمًا فرغ من قراءته فى الثانية جهر بصوته نحوا مثا 
كان [يقرأ] و قال: «اللهمٌ اغفر لنا» الدعاء. إلى قوله: «و الآخرة) .١‏ 

و فى حسنةُ معاوية بن عار عنه عن الصادق عليه السّلام قال لى فى قنوت الوتر: 

«اللهم اغفر لنا- إلى قوله- و الآخرة»» و قال: «و يجزئ من القنوت ثلاث تسبيحات» 370. 

و فى رواية رجاء بن أبى الضبحاكك أن الرضا عليه السّلام كان قنوته فى جميع صلاته: 

«رب اغفر و ارحم و تجاوز عا تعلم إنكك أنت الأعرّ الأجل الأكرم) 0©". 

والسن فى 'القتوت دغاء موظت: تحيث لذ مجر السدى غنه و لا متديله» بل جرد بكل ما أراة المضكى مخ ذصاء لددينه أو ؤثياه لشسة 
أو غيره» على سبيل العموم أو الخصوص. للعمومات .8١‏ 

و خصوص صحيحة إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام: عن القنوت و ما 


.79594 الحديث 215 تهذيب الأحكام: ؟/ /1/ الحديث 077 وسائل الشيعة: ©/ 71/5 الحديث‎ "6٠ /" الكافى:‎ )١( 
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(1) من لا يحضره الفقيه: "2٠ /١‏ الحديث »1١188‏ وسائل الشيعة: 2/ هلا" الحديث ./40١‏ 
() تهذيب الأحكام: /١‏ 47 الحديث 67" وسائل الشيعة: 2/ 71/0 الحديث 407/. 

() عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 198 الحديث 8 وسائل الشيعة: 5/ 0ه الحديث 5888. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ /ا/71 الباب 4 من أبواب القنوت. 


يقال فيه؟ فقال: «ما قضى الله على لسانكك و لا أعلم له شيئا موقّتا» .0١١‏ 

و صحيحة الحلبى عنه عليه السّ.لام: عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال: «أثن على ربكك و صل على نيك و استغفر لذنبك» 45 إلى 
غير ذلككء و هو إجماعى أيضاء إلا أن ما ذكرنا أفضل» و الصدوق جعل ما نقلناه من فعل الرضا عليه الّ.لام من جملة أدنى ما يجزئ. 
و كذا قول «سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبوديّة)» و كذا التسبيح ثلاث مرّات 70 و وافقه فى الأخير غيره .05١‏ 

وفى رواية أبى بصير أنّه سأل الصادق عليه الم لام: عن أدنى القنوت» فقال: «خمس تسبيحات» «8)» و كذلكك فى مرسلة حريز مع 
زياد قوله عليه الشلام: «فى ترشّل) (28. 

و فى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السَّلام: «القنوت فى الفريضة الدعاء و فى الوتر الاستغفار» 037. 

و عن الشيخ و أكثر الأصحاب أن أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج »/١‏ و نسبه ابن إدريس إلى الرواية «4. 


)١(‏ الكافى: "/ "6٠‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ ”١‏ الحديث 1758١‏ وسائل الشيعة: 2/ لا/ا7 الحديث 908ل. 

(0) الكافى: "/ 58٠‏ الحديث 2*١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 1١‏ الحديث 007 وسائل الشيعة: 778/2 الحديث 2484 مع اختلاف يسير. 
(9) من لا يحضره الفقيه: 73٠1/7/١‏ ذيل الحديث 97":7. 

(6) المعتبر: 7/ 757 ذخيرةٌ المعاد: 59. 

(0) الكافى: "/ "6٠‏ الحديث 2١١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ”١0‏ الحديث 17587١‏ وسائل الشيعة: 2/ 71/7 الحديث 7950. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث 2088 وسائل الشيعة: 2/ 71/5 الحديث 7958. 

0) تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث ”20 وسائل الشيعة: ©/ 7/8 الحديث 900ل. 

(8) المبسوط: 221١/١‏ غنيةٌ النزوع: “4 ذكرى الشيعة: 7/ 584, مداركك الأحكام: عر وعع. 

.578 /١ السرائر:‎ )9( 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ٠١7‏ 


و ورد فى قنوت يوم الجمعة و غيرها »1١‏ مع أنّها كلمات الفرجء و لعل الدعاء عقيبها مستجابء سيّما بعد ملاحظة قوله عليه السَّلام: 
«أثن على ربّك» فالمناسب أن تصلى على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بعدهاء ثم تقول: «اللهمٌ اغفر لناه. إلى آخره؛ و «ربّ اغفر 
وارحم؛ .7١‏ إلى آخره؛ أو غيرهماء و هما أولى؛ لكونهما كلام المعصوم عليه السّلام» و كون قنوت المعصوم عليه السّلام بهما. 

و روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه «يبدأ بحمد الله ثم يصلّى علئء ثم يدعو بعد بما شاء) 9”. 

والأمولى أن يصلى عليه صلَى الله عليه و آله و سلّم أيضا فى آخر دعواته» بما روى من أنّه تعالى يستجيب الصلاة عليه و آله 
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فيستجيب ما بينهماء لأنّه أكرم من أن يدع ما بينهما و يستجيبهما «5". 

و فى «الغوالى» روى على عليه التّدلام أنه قال: «قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ألا أعلمك كلمات [الفرج] إذا قلتهنٌ غفر الله 
لككء و هى: لا إله إلَا الله الحليم الكريمء لا إله إلَا الله العليّ العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع. و رب الأرضين السبع؛ و ما 
فيهنَ» و ما بينهنَ [و ما تحتهنّ]؛ و رب العرش العظيم؛ و الحمد لله رب العالمين» «8. 

رواها زرارة فى كالصحيح عن الباقر عليه السّ.لام بالصورة المذكورة و هى المشهورة بين الفقهاء و المتداولة بين المسلمين 0*١‏ و 
رواها غيره أيضا على ما أظن 037. 


./9487 تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 66, وسائل الشيعة: ©/ 700 الحديث‎ 2١ الكافى: "/ 578 الحديث‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١١ و‎ ١ راجع! الصفحة:‎ )1( 

(9) كنز العممال: ؟/ 7 الحديث 1817 مع اختلاف يسير. 

(6) مكارم الأخلاق: 19/7 الحديث 7060, بحار الأنوار: "١8/940‏ الحديث 7١‏ نقل بالمضمون. 

(0) عوالى اللآلى: ٠١6 /١‏ الحديث /”. 

(©) الكافى: #/ ١77‏ الحديث *» وسائل الشيعة: 7/ 589 الحديث 71888. 

(0) تهذيب الأحكام: 18/7 الحديث 6©؛ وسائل الشيعة: ©/ 70 الحديث 9487/. 

مصابيح الظلام» جك ص: ٠١5‏ 


عن ايدو حم مو الألساتة وهم اليذه ضفي مار راقى + 1ل رقزل :فال اليف زر ما على اردان 

و فى «المنتهى» فى بحث تلقين المحتضر روى عن الصادق عليه التّ.لام: «أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم دخل على رجل 
من بنى هاشم و هو فى التريه فقال له: «قل: لا إله إلا الله». إلى آخر كلمات الفرج 17- على النحو الذى نقل عن المفيد و جمع من 
الأصحاب بزيادة قول: «وّ سَلامٌ عَلَى الْمَوْسَيِينَ» قبل التحميد- فقالهاء فقال [رسول الله] صلى الله عليه و آله و سلم: «الحمد لله الذى 
استنقذه من النار» «"2 و جوّزه المحقّق, لأنّه بلفظ القرآن 289 و فيه ما فيه. 

قرلة زو بمو المعاء قد الم مضق 1 إلى اشرو 

أى بأسمائهم, و على الكافرين بأسمائهم و بغير أسمائهم» أى كلية و عموما. 

روى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم دعا فى قنوته لقوم بأعيانهم؛ و على آخرين بأعيانهم؛ و كذا أمير المؤمنين عليه السّلام «8. 

و فى «الغوالى»: و روى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قنت فى الصبح و دعا على جماعة و سماهم. و أن علا عليه الشسلام فعل 
كذلكك فى المغرب (2. 

و روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «تدعو فى قنوت الوتر على العدو و إن شئت سمّيتهم بأسمائهم و تستغفر و ترفع 
يديكك حيال وجهكك و إن شئت 


(1) المقنعة: 2١76‏ رسائل الشريف المرتضى: */ 57. 
(0) منتهى المطلب: // *117. 
(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ لالا الحديث 268 وسائل الشيعة: 7/ 509 الحديث 52888. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١09‏ من للا 


(©) نقل عنه فى مداركك الأحكام: / 880. 
(0) وسائل الشيعة: 2/ 18 الحديث 1/9178 مع اختلاف» مستدركك الوسائل: 5/ 5١١‏ الحديث 2078. 
(2) عوالى اللآلى: ؟/ ”8 و ”5 الحديث ٠١8‏ و97١1.‏ 


تحت ثوبكك)» .)١9‏ 

و اعلم! أن ابن الجنيد جوز التأمين فيه للمأموم و منعه غيره 0175١‏ و مرّ الكلام فيه. 

قوله: (و بالفارسية). 

أجازه الصفّار و الصدوق و الشيخ فى «النهاية) و الفاضلان و الشهيد 07 و منعه سعد بن عبد الله الأشعرى 50". 

حيجَةُ هؤلاء الأعاظم الأصلء و صحيحة على بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام: 

عن الرجل يتكلم فى صلاه الفريضة بكل شىء يناجى ربّه؟ قال: «نعم) «8). 

وقول الصادق عليه السلام: كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى) .12١‏ 

و حبْدَهُ سعد كون العبادة توقيفةة موقوفة على النصٌء و وجوب التأسّرى؛ و غير ذلكك مما مرّ فى بحث وجوب السورة؛ و كون تكبيرة 
الإحرام بالكيفتَةُ المشهورةٌ و غير ذلكك, بل المدار فى الفقه عندهم على ذلك. 

فإِنْ تكبيرة الإحرام مثلا لو وقعت بعنوان الفارسيّةُ لا يرضون بها قطعاء بل بعنوان العربِية الصحيحة السليمة الفصيحة» كما عرفت. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 709 الحديث 215٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١‏ الحديث 205 وسائل الشيعة: */ 787 الحديث ؟/اول/اء 
81 الحديث 7917/8 مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عنه فى الدروس الشرعيّة: .١1/١ /١‏ 

() نقل عن الصفّار فى ذكرى الشيعة: / 547, من لا يبحضره الفقيه: ٠١8/١‏ ذيل الحديث ه978 و 478 النهاية للشيخ الطوسى: 0/6 
المعتبر: ”/ 75١‏ منتهى المطلب: ه/ 777, الدروس الشرعيّة: .١/1 /١‏ 

(؟) نقل عنه فى المعتبر: ؟/ .55٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 778 الحديث /13377» وسائل الشيعةٌ: 2/ 7189 الحديث 7990 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7٠١8 /١‏ الحديث 9477 وسائل الشيعةٌ: ©/ 189 الحديث 79491. 

مصابيح الظلام» جل ص: ٠١8‏ 


و كذا الحال فى ذكر الركوع و السجود و غير ذلك. فإِنْهم لا يرضون كونه بالفارسيةٌ بالبديهة. 

واأى فرق يفتو من القترت فضا كر وووفاة كل كس مطاق مله أبقياه و كذا كل شو تاكن زلا إلى اعرف زه ينكن أداء 
ذلكك بعنوان المناجاةً مع الربٌ. 

مع أن القنوت أيضا غير لا-زم أن يكون بهيئة المناجاءً مع الربّء بل يكفى ذكر «سبحان اللّهاه و «لا إله إلا الله الحليم الكريم)» و غير 
ذلكك من الأذكار إجماعا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بلانا‏ من / انلز 


و تجويز كون القنوت بالفارسي فى صورة المناجاة خاصّة» دون ما إذا وقع ذكراء قول فصل لم يقل به أحد منهم. 

مع أنكك عرفت جواز أداء الأذكار الادخر كلا أو بعضاء بعنوان القنوت بطريق المناجاهً مع الربّء مع أنكك عرفت أن الأمر العام البلوى 
الشديد الحاجة سيّما مثل الصلاة لو صب العجميَةُ فيها اختياراء لاقتضى العادة اشتهاره اشتهار الشمسء سيما مع كون المكلفين أغلبهم 
غير العرب» بل لا يصير العرب فى جنبهم إلا قليل فى غاية القلّة» فتأمّل جدًا! و كيف كانء الاحتياط واضحء و العمل على التركك جزما. 
قوله: (كما فى المعتبرة). 

لم أجد معتبرة متضمّنة لما ذكره من استحباب الإطاله مقدار الاستطاعة. 


نعم» فى المرسل عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أطولكم قنوتا» .)5١‏ إلى آخر ما ذكره. 


./448 وسائل الشيعة: 2/ 7584 الحديث 498لاو‎ )١( 
٠٠١5 الحديث *١٠٠لى 797 الحديث‎ 191١ /© وسائل الشيعة:‎ .15٠5 الحديث‎ 7١8/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 


و ورد عنهم عليهم السّلام أيضا أن «أفضل الصلاهُ ما طال قنوتها) .)١١‏ 

قوله: (و أن يستغفر). إلى آخره. 

الأخبار فيه فى غايةُ الكثرة ”2 و فى بعضها بعض آداب و أدعيةُ و مر فلاحظ. 

و اعلم! أنّه نقل عن الجعفى استحباب مسح الوجه بيديه بعد الفراغ من القنوت»ء و إمرار اليدين على لحيته 19 و صدره .05١‏ 

و فى توقيعات الحميرى رحمه اللّه: سأل عن القنوت فى الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه و صدره للحديث الذى 
روى «أنّْ الله عرّ و جل أجل من أن يردٌ يدى عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته) أم لا يجوز؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل فى 
الصلاة؟ فأجاب عليه السّرلام: «رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز فى الفرائضء و الذى عليه العمل فيه إذا رجع فى 
قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل و يكتبر و يركع» و الخبر صحيح و هو فى نوافل 
النهار و الليل دون الفرائض و العمل به فيها أفضل» «0 انتهى. 


.6٠١8 وسائل الشيعة: ©/ 7197 الحديث‎ 274١ /" ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 779 الباب ٠١‏ من أبواب القنوت. 

(9) فى (ز ): الجبهة. 

(©) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: / 589. 

(5) الاحتجاج: 7/ 688؛ وسائل الشيعة: 8/ 197 الحديث ٠١1‏ مع اختلاف يسير. 


64 مفتاح [ كيفيّة القنوت فى العيد] 
اشارة 


القنوت فى صلاة العيد نسعة خمسة فى الأولى و أربعةٌ فى الثانية» قبل كل منها تكبيرة» كما فى النصوص المستفيضة .)١١‏ و الأكثر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١بلانا‏ من ٠/1‏ إلا 


على وجوبها جميعا «؟)» خلافا ل «الخلاف» فاستحبٌ القنوتات «27» و يؤْيّده النصوص الخاليهُ عن ذكرها «2). 
ول «المقنعة» فاستحبٌ التكبيرات أيضا «ها» للصحيح «7) و غيره (/ا)» و حمل على التقيّة .)8١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: // 5# الباب ٠١‏ من أبواب صلاةٌ العيد. 

() الانتصار: /اذ الكافى فى الفقه: *ه1. مختلف الشيعة: 7/ 788, الدروس الشرعية: /١‏ 197. 

() الخلاف: 228١/١‏ المسألة #مع. 

() راجع! وسائل الشيعة: 7/ © الباب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد. 

(0) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ع/ ٠١5‏ و ه١٠.‏ 

(©) وسائل الشيعة: /ا/ 57/8 الحديث 91/91. 

(0) وسائل الشيعة: /٠/‏ /*57 الحديث 91/97 و 91/9458. 

(8) الاستبصار: /١‏ 568 ذيل الحديث 11/7 مداركك الأحكام: ©/ .٠١0‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ٠١١‏ 

و جعلها الإسكافى ١١‏ و الصدوق فى الركعة الاسولى قبل القراءة ؟»» للصحاح «7» و حملت على التقدَه © و لم يرتضه المحقّق 
فجعلها غير الأشهر «8). 

ولا يتعتّن فيها الذكر الخاصٌ خلافا للحلبى «2» فعيّن المأثور» و يدفعه الصحيح الصريح «037. 

و ليست التكبيرات ركناء للأصل و الصحبح «4. و لو شكك فى عددها أو عدد القنوتات بنى على الأقل لأنْه المتيقّن. 


.507 نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

.18# ذيل الحديث‎ 77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: /1/ 54 الحديث 41/48 59 الحديث 91/948 و .48٠١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: */ 1١‏ ذيل الحديث 3180 مختلف الشيعة: /١‏ 107. 
(8) المعض: اام 

(©) الكافى فى الفقه: .١1‏ 

(0) وسائل الشيعة: /ا/ /1 الحديث .48٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 1" الحديث ١8٠‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١١‏ 

قوله: (القنوت فى صلاة العيد). إلى آخره. 


مر التحقيق فى ذلكك كله فى مبحث صلاة العيدين »)١١‏ فلاحظ. 

قولة: (بفى علن الأقل): إلى آخره: 

هذا إذا كان فى موضعه. و لم يخرج منه؛ و لم يدخل فى غيره. 

و أمَا الشكك بعد التجاوز عنه, فالظاهر عدم العبرة به حينئذ» لما مر فى مبحثهاء و مر حكم السهو و غيره. 


فرع: قد ظهر لك أن رفع اليد فى القنوت ليس شرطا فى القنوت» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالا من إلا 


بل مستحبٌ خارجء و كذلكك رفع الكفٌ و كون بطنها إلى السماء, ففى التقِهُ أو غيرهاء إذا لم يمكنء لا يضر و لا يتركك القنوت 
بسسة. 


و ورد فى بعض الأخبار أن رفع اليد حال تكبيرةٌ الركوع يحسب لرفعها حال القنوت أيضا فى مقام التقيةُ «؟". 


)١(‏ راجع! الصفحة: /اع"- 31/1١‏ (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 
(1) تهذيب الأحكام: 7/ #18 الحديث 21788 وسائل الشيعة: */ 187 الحديث 917 نقل بالمضمون. 


القول فى التشهّد و الصلاهُ على النبى صلى الله عليه و آله و سلم 


اشارة 

5 5 0 لا لا 2 3 هت [])ء 1 2 م ك 2 
قال الله عرّ و جل إِنَّ الله و مَلائِكتة يَصَلونَ عَلى الْنْبِىَ يا أَيّهَا الذِينَ آمَنْوا صَلوا عَليْهِ و سَلمُوا تَسَلِيما .)١١‏ 
١٠‏ مفتاح [أحكام التشهّد] 


يجب التشهّد فى كل ثنائيُ مر و فى الثلاثية و الرباعيةُ مرّتين» و الجلوس بقدره مطمئن بالنضٌ ١‏ و الإجماع. 
و ليس ركناء فإن نسى الأوّل و ذكر قبل تجاوز محله بالدخول فى الركن أتى به و إِلَا مضى و سجد سجدتى السهو بعد الفراغ» 
للإجماع و الصحاح المستفيضة 9”. 


)١(‏ الأحزاب (#): عه. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 4١‏ الباب ١‏ من أبواب التشهّد. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 50١/8‏ الباب ‏ من أبواب التشهّد. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١‏ 

وهل يقضى التشهّد مع المضئ؟ الأكثر نعم 1١‏ خلافا للمفيد و الصدوقين فاكتفوا منه بالذى فى سجود السهو ١‏ على ما يأتى؛ و 
ظاهر الصحاح رن معهم. 

وأنا الصحيح الدال على القضاء «» فظاهر فى التشهّد الأخير» و الحكم فيه ذلكء وفاقا للصدوق «04 و جماعةٌ «2)» و خلافا لحل 
فأبطل به الصلاء إن أحدث قبل الذكر 037 و يدفعه إطلاق الصحيح: فى رجل نسى ركعة أو سجدة أو الشىء منها ثم يذكر بعد 
ذلكك. قال: «يقضى ذلكك بعينه». قلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال: 

ول دن 

و إذا أحدث قبل التشهّد الأخير سهوا انصرف و توضّأ و جلس حيث شاء و تشههد و سلما وفاقا للصدوقين «4)» للمعتبرين 23٠١١‏ و 
الأكثر على بطلان الصلاةً بذلكك )١١«‏ للخبر 20١7١‏ و افيه ضعف سندا و دلالةُ. و إن كان الحديث بعد الشهادتين» 


(0 المتسرط» 9ه السك #رعاق تذكرة الققياء: # وه السسألة ع8 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ننإبلانا من للا 


() نقل عنهم فى ذكرى الشيعة: ©/ ', مدارك الأحكام: ©/ 5817. 

(9) راجع! وسائل الشيعة: 2/ 5:7 الحديث 8582 و 41؟لى 5١8‏ الحديث 8596 

(6) وسائل الشيعة: 8/ 7 الحديث .١٠١888‏ 

(0) المقنع: ٠١9‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 ذيل الحديث .٠١"٠‏ 

(©) المعتبر: ؟/ 288 منتهى المطلب: / هه و 5ه إيضاح الفوائد: /١‏ 8؟1١.‏ 

.509 /١ السرائر:‎ )0( 

() وسائل الشيعة: 8/ 7٠٠١‏ الحديث .٠١819‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 ذيل الحديث » تنبيه: لم نعثر على قول والد الصدوق فى مظانّه. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: 2/ 5٠١‏ الحديث ع٠‏ *لى 8١١‏ الحديث 7:8, 

.77١ /0 لاحظ! منتهى المطلب:‎ )1١( 

.475١8 وسائل الشيعة: // 776 الحديث‎ )١١( 

مصابيح الظلام» جلىل ص: ١١6‏ 

فقد مضت صلاته كما فى المعتبرة .)١‏ و حكم الشكك فى التشهّد يعلم ممما سلف. 

و إن سها عنه فى النافل حتّى ركع فى الثالثة فليلق الركوع و يجلس و يتشهّد و يسلّم, كما فى الأخبار ١7؛‏ و فى بعضها: «و ليس النافلة 
مثل الفريضة» 80. 


,87٠5 الحديث‎ 5٠١ /© وسائل الشيعة:‎ )١( 

(5) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 505 الباب 8 من أبواب التشهّدء 8/ 77١‏ و 7١‏ الباب 18 من أبواب الخلل. 
() وسائل الشيعة: ©/ 5٠‏ الحديث 8797, 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١7‏ 

قوله: (يجب التشهّد). 


هذا إجماعى؛ و نقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب منهم المرتضى و الشيخ و ابن زهرة و العلامة و الشهيد و غيرهم .١١‏ 

و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- وجوب التأسّرى و توقف اليقين بالبراءة عليه» بل قال فى «المنتهى': إِنّه مذهب أهل البيتء ثم نقل 
الخلاف عن العامّةٌ عليه ١؟).‏ 

و صحيحة الفضلاء» الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: 

«إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. فإن كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته ا وانصرف أجزأه» «*” إلى غير ذلكك من 
الأخبار: 

منها ما سيجىء فى حكم نسيان التشهّد, و حكم الصلاءً على محمّد و آل محمّد, و حكم السلام. 

و يؤئّده- بل يدل عليه- صحيحةٌ ابن مسلم قال: قلت للصادق عليه السّلام: التشهّد فى الصلاة» قال: «مرّتين» قلت: و كيف مرّتين؟ قال: 
«إذا استويت جالسا فقل: 

أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له؛ و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله ثم تنصرف» قلت: قول العبد: التحئات للّه و الصلوات و 
الطئبات للّهء قال: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه) (©). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عابلانا من اللا 


)١(‏ الانتصار: #ع, الخلاف: /١‏ 98 و 60” المسألة 017١‏ غنية التزوع: 4١‏ نهاية الأحكام: 2٠١ /١‏ ذكرى الشيعة: */ 608 المعتبر: ؟/ 
51١‏ 

(0) منتهى المطلب: 8/ /ا/9١.‏ 

() تهذيب الأحكام: 177/7 الحديث 1794/8؛ وسائل الشيعة: ©/ 891 الحديث 8317. 

(©) تهذيب الأحكام: ٠١١/7‏ الحديث 2374 الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 137584 وسائل الشيعة: 

ع/ 10و" الحديث 717/8/, 

مصابيح الظلام» جك ص: ١١8‏ 


و رواية سورة بن كليب عن الباقر عليه السّلام: عن أدنى ما يجزئ من التشهّد. فقال: 

.)١١ «الشهادتان)»‎ 

و فيه رد على العام الذين حذفوا الشهادة بالرسالة؛ و لهذا ورد أيضا عن الصادق عليه السّلام أن «التشهّد فى كتاب على عليه السّلام 
شفع) )0 

وفى صحيحة البزنطى أنه سأل أبا الحسن عليه السّ.لام و قال: جعلت فداككء التشهّد الذى فى الثانية يجزئ أن أقول فى الرابعة؟ قال 
عليه السّلام: «نعم) 09. 

وهو إجماعى أيضاء و يظهر من الأخبار أن التشهّد الأول كان أخصّ. 

و فى صحيحة صفوان عن ابن بكير» عن عبد الملكك بن عمروء عن الصادق عليه السّلام قال: «التشهّد فى الركعتين الأوّلتين: الحمد لله 
أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له؛ و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمّد, و تقتّل شفاعته و 
ارفع درجته) (5). 

و أمَا التشهّد الثانى» فقد ذكر فى الأخبار بطول «0» من أراد الاطلاع فليلاحظ. 

فإذا عرفت جميع ما ذكرناء ظهر لكك أن ما يظهر من بعض الأخبار ممما يخالف ما ذكرء إِمًا محمول على التقدَهُ أو مؤوّل؛ مثل صحيحة 
زرارة قال: قلت للباقر عليه السشلام: 


)١(‏ الكافى: / 870 الحديث 7 تهذيب الأحكام: ٠١١/7‏ الحديث 238/0 الاستبصار: 6١ /١‏ الحديث 1788؛ وسائل الشيعة: 9./2؟ 
الحديت الاير 

(0) تهذيب الأحكام: ٠١7/1‏ الحديث 28٠١‏ وسائل الشيعة: / 98 الحديث 8718, 

(") تهذيب الأحكام: ٠١١/7‏ الحديث 3717 الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 217817 وسائل الشيعة: 

ع/ 10و" الحديث 717/8 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 47 الحديث 06 وسائل الشيعة: ©/ 98 الحديث 8788. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 947 الباب ” من أبواب التشهّد. 

مصابيح الظلام» جك ص: ١١9‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0؟للا من إلا 


ما يجزئ من القول [فى التشهّد] فى الركعتين الأوّلتين؟ قال: تقول: «أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له)» فقلت: فما يجزئ من 
التشهّد فى الأخيرتين» فقال: 

.)١١ «الشهادتان)‎ 

و كذا صحيحته عن الصادق عليه الّد.لام: عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخيرء فقال: «تّت صلاته. فإنّما التشهّد 
سنّهُ [فى الصلاة]» فليتوضا و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد) .)7١‏ 

و أمثال هذه الأخبار. لأنّ كثيرا من العامة كانوا قائلين بتعدم وجوب التشهّد الأوّلء و منهم الشافعى و الأوزاعى و مالكك 0. و كثيرا 
منهم كانوا قائلين بعدم وجوب التشهّد الثانى» منهم مالكك و أبو حنيفة و الأوزاعى و النخعى و الزهرى و غيرهم 50. 

هذاء مضافا إلى القائلين بحذف الشهادة بالرسالة «ه). 

ومافى غير واحد من الأخبار» من أنه «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه»» يحتمل التقدَ» كما احتمله فى «التهذيب» أيضاء 
مصرّحا بأنّه مذهب العامّةُ «©). 

و يحتمل إرادهُ آداب التشهّد و مستحباته» رذا على العامّةُ الذين أطالوا فى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠٠١‏ الحديث 07/6» الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث 217818 وسائل الشيعة: 

8/ 98" الحديث 8777 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: 18/7" الحديث 017٠١0‏ وسائل الشيعة: ©/ 5١1١‏ الحديث 808 مع اختلاف يسير. 

(5) الام: 11771و 118 المغنى لابن قدامة: "81/١‏ المسألة 6# المجموع للنووى: 8/ »50٠‏ مغنى المحتاج: /١‏ 177. 
() المحلّى بالآثار: 7/ ٠٠و‏ 301 المغنى لابن قدامة: 717/١‏ المسألة 1/07 المجموع شرح المهذّب: 8/ 21. 

(8) الأكضظة ا ابه امير ارال 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ "٠١‏ الحديث 108. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١١‏ 


التحئات و التزموا بهاء مع أنّها ليست نفس الشهادتين» بل تكون متعلّقهما عندهم أيضاء و المقرّب لهذا الحمل قوله عليه الت لام: «إذا 
جلس الرجل للتشهّداء و معلوم أنّه يفعل من الشهادة؛ و عرفا هو نفس الشهادة بالتوحيد, أو الرسالة أيضاء بل ربّما يشمل الصلاه على 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أيضاء كما لا يخفى على المتتتع. 

و ورد منهم عليهم التّدلام أيضا أن التشهّد لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكواء إِنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا 
حمدت الله أجزأ عنكك .)١١‏ 

واؤرظ أيقيا أله مكل القنوكة لبس قدموظت يل نااقضى اللداعلن لناتكة و كلاه 1071 

و سنذكر إجماع الصدوق و غيره على وجوب الشهادتين و الصلاه على محمّد و آله؛ فليلاحظ. 

قولة: (و لبس وكنا. 

الظاهر عدم الخلاف فيه» و يدل عليه مضافا إلى ما ورد من الباقر عليه السّ.لام فى الصحيحة أَنّه «لا تعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهور و 
الوقت و القبلة و الركوع و السجود. ثم قال: «و القراءة سنْهُ و التشهّد سنْة و لا تنقض السنّهُ الفريضة» ”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ببلانا من ٠/١‏ إلا 


)١(‏ الكافى: */ /ا" الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: ٠١١/7‏ الحديث 30/8 الاستبصار: /١‏ 7" الحديث 1784: وسائل الشيعة: 2/ 99؟ 
الحديث 8758١‏ نقل بالمعنى. 

() الكافى: */ /9*" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١7‏ الحديث 28١‏ وسائل الشيعة: 2/ 49" الحديث 8778. 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث :44١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 187 الحديث 817 وسائل الشيعة: 501/2 الحديث 8588. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: ١7١‏ 


وما ورد من أمثاله عنهم عليهم الام صحيحة الفضيل عن الباقر عليه السّلام: فى الرجل يصلَى الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم 
قبل أن يجلس بينهماء قال عليه السَلام: 

«فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته؛ و إن لم يذكر حتّى يركع فليمض فى صلاته. فإذا سلم نقر ثنتين و هو جالس» .١١‏ و مثلها 
حسنة الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه السّلام .07١‏ 

و كصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السِّ.لام قال: «إذا قمت فى الركعتين من الظهر أو غيرهما و لم تتشهّد فيهماء فذكرت ذلكك فى 
الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس و تشهّد و قم فأتم صلاتكك. و إن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتكك حتّى تفرغ» فإذا 
فرغت فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم» ”. 

و مثلها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السَلام ."١‏ 

و صحيحة ابن أبى يعفور أنه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يصلَى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركعء قال: ١‏ يتم 
صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتى السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم) «8. 

و مثلها رواية الحسين بن أبى العلاء عنه عليه السّلام «2). 


.8797 تهذيب الأحكام: ؟/ ه6” الحديث ١187؛ وسائل الشيعة: ©/ 500 الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١59‏ الحديث *27, الاستبصار: /١‏ 87 الحديث 189/8 وسائل الشيعة: 

ع مب الحديت يار 

() الكافى: "/ 01 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ 76 الحديث 1819 وسائل الشيعة: */ 502 الحديث 8598. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١88‏ الحديث 218,: وسائل الشيعة: 8/ 507 الحديث 8588. 

(0) تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث ,6٠١‏ الاستبصار: /١‏ 8#" الحديث 0177/8 وسائل الشيعة: 

ع/ ؟#الحديت تار 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ ١59‏ الحديث 277, الاستبصار: /١‏ 887 الحديث 189/8 وسائل الشيعة: 

ع/ "مع الحديث 788/. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١77‏ 


و صحيحةٌ الحسين بن عثمان» عن سماعة» عن أبى بصير - و قد ذكرنا أنْهما أيضا ثقتان -)١١‏ قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /ا بلالا من اللا 


قال: «يسجد سجدتين يتشهّد فيهما) .07١‏ 

و رواية على بن أبى حمزة قال: قال الصادق عليه السّدلام: «إذا قمت فى الركعتين الأوّلتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد و 
تشهّدء و إن لم تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتكك كما أنت» فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهماء ثم تشهّد التشهّد الذى 
فاتكك) 79. 

و مثل رواية على كصحيحة الحسن الصيقل عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يصلَى الركعتين من الوتر فيقوم و ينسى التشهّد حتّى 
يركع قال: «يجلس من ركوعه و يتشهّد ثم يقوم فيتم»» قال: أ ليس قلت فى الفريضة إذا ذكر بعد الركوع مضى ثم سجد سجدتين بعد 
ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة» «6". 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: فى الرجل يفرغ من صلاته و قد نسى التشهّد حتّى ينصرف فقال: «إن كان قريبا رجع 
إلى مكانه فتشهّد و إِنَا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه» و قال: إِنّما التشهّد سنّهُ فى الصلاة» «0). 


)١(‏ راجع! الصفحة: 9ه و الاو الاو 66 من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث ١21؛‏ وسائل الشيعة: ©/ 0© الحديث 8584. 

() الكافى: 8/ 01 الحديث 07 تهذيب الأحكام: ؟/ 6" الحديث 157٠‏ وسائل الشيعة: 8/ ١*5‏ الحديث .٠١888‏ 

(©) الكافى: / 58* الحديث 71 تهذيب الأحكام: ؟/ 8708 الحديث 017817 وسائل الشيعة: ©/ 60 الحديث 819437 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١81‏ الحديث 217: وسائل الشيعة: 8/ 50١‏ الحديث 8588. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١7‏ 


و رواية محمّد بن على الحلبى أنه سأل الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يسهو فى الصلاهُ فينسى التشهّد قال: «يرجع فيتشهّداء قلت: أ 
يسجد سجدتى السهو؟ 

فقال: «لاء ليس فى هذا سجدتا السهو) .)١١‏ 

فظهر لكك تطابق الأخبار فى عدم الركتية» و أنه قبل ما يدخل فى الركن يرجع فيتداركء و إن كان بينهما اختلاف فى تداركك نسيانه 
بعد ما دخل فى الركوعء أو بعد الفراغ من الصلاة. 

ففى أكثر الأخبار الأمر بسجدتى السهو فى نسيان التشهّد الأول حتّى دخل فى الركوع من دون ذكر قضاء التشهّد .07١‏ 

و فى بعضها أن تسجد سجدتى السهو و قضاؤه 2 و لعل لهذا لم يتعرّضوا لذكر قضاء التشهّد فى الأخبار الاول لأنّ سجدتى السهو 
يكون فيهما التشهّد البنّهُ. 

و إذا كان التشهّد الذى فيهما يتداخل مع قضاء التشهّد لم يحتج إلى ذكر قضاء التشهّد و هذا مختار الصدوقين و المفيد © و فى 
صحيحة ابن مسلم تعرّض لذكر تداركك التشهد خاضة. 

و فى الروايةُ الأخيرة نفى سجدتى السهوء و حملت على التداركك قبل الركوع. 

و الصحيحة حملها المصنّفء و من شاركه على نسيان التشهّد الثانى خاصّة «ه» بل و ذكروا أن الظاهر منها ذلكك. 


(1) تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث 677, الاستبصار: /١‏ 8#" الحديث 03721/6 وسائل الشيعة: 


ع/ع.ع الحديث 798 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ./بلالا من إلا 


(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 8500 الباب 4 من أبواب التشهّد. 

(") وسائل الشيعة: 8/ 75 الحديث .١٠١888‏ 

(6) نقل عن والد الصدوق فى ذخيرة المعاد: "/ من لا يحضره الفقيه: /١‏ “27177 المقنع: 23١8‏ المقنعة: .١158‏ 
(0) مفاتيح الشرائع: 218٠ /١‏ ذخيرة المعاد: 7/ا5. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١‏ 


و فيه نظر ظاهرء لإطلاق لفظ التشهّد من دون مخصّص ظاهرء بل و ظهور عدم التخصيصء بملاحظة قوله عليه السَلام: «و إِنْما التشهّد). 
إلى آخره؛ فى مقام التعليل؛ لأنّ المراد أنّ التشهّد مثل القراءة سِنّهُ لا تنقض الفريضة» كما صرّح به فى صحيحة زرارة 21١‏ و ظهر من 
غيرهما أيضا- سيّما مع كون العلهُ المنصوصة حبجة- كما هو المحمّق المسلم عند الخصمء فعلى فرض ظهور المقام فى الأخيرة» يكفى 
العلَهُ المنصوصة؛ بل لفظ «حتّى» فى قوله: ينصرفء ربّما كان له ظهور أيضاء لأنّ الظاهر منها وقوع امتداد فى نسيان التشهّد إلى أن 
سلّمء إن الظاهر من الانصراف هو التسليم على ما ستعرف. 

مع أنه على تقدير كون المراد الانصراف عن المكان, على ما يشير به قوله: 

«إن كان قريبا» فالظهور باق» بملاحظة أن الامتداد المذكور قابل لتحمّقه فى الأوّل أيضاء لو لم نقل بأولويّته» سما بملاحظة كون 
نسيان الثانى مع ارتكاب التسليم, لعله أبعد تحقّقا من نسيان الأوّلء و المعصوم عليه السّلام لم يستفصل فى مقام الجواب. 

و تركك الاستفصال مع قيام الاحتمال المساوى يفيد العموم» بل مع قيام الاحتمال المرجوح أيضاء إذا كان مرجوحيته ضعيفة ليست 
بتلك القَوَهء يعنى لا يكون المتبادر من الإطلا-ق إلى احتمال الآدخر تبادرا ظاهراء الله إِلّا أن يقال أن التخصيص بالثانى» من جهة 
الجمع بين الأخبار» و أنه أقرب من تقيبد كل من الطرفين بالآخرء كما فعله الأكثر. 

و لعل ذلك مراد الصدوق 270 و جماعة حيث خالقوا الأكثره لكن تحضيل البقين بالبراءة يقتضى ما اشتاره اللأكثر. 


8785 الحديث‎ 50١/2 وسائل الشيعةٌ:‎ :44١ الحديث‎ 770 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١8 المقنع:‎ 0777 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )( 


و اعلم! أنّه ذكر فى «المختلف» اختلا.ف الأصحاب فى الجبران» و التداركك بسجدةُ السهو فى نسيان التشهّد »)١١‏ فعن المفيد فى 
«المقنعة» و «الرسالة الغربرة» و الشيخ فى «المبسوط» و «الخلاءف»». و المرتضى فى «الجمل»»؛ و ابن البرّاج؛ و ابن حمزة» تخصيص 
وجوب سجدة السهو فى صورة عدم ذكر ترك التشهّدء إِلّا بعد الدخول فى ركوع الركعة الثالثة «7): فهم خصّ صوه بنسيان التشهّد 
الأؤلء و عدم ذكره إِلَا بعد الركوع, و لم يعتبروا فى نسيان التشهّد الثانى مطلقا. 

و عن الصدوقين وجوبها لنسيان مطلق التشهّدء و كذلك عن سلار و عن ابن إدريس 070. 

بل نقل عن ابن إدريس أن ما اختاره هنا هو قول الأكثر من المحقّقين 0©). 

وعن الشيخ فى «الجمل» أنْ ما يوجب الجبران بسجدتى السهو أربعة مواضع «0» و عد ما قدّم ذكره عن «المبسوط» و أسقط التشهّد 
لأنْه ذكر عن «المبسوط؛ أن ما يوجب الجبران بهما خمسة: التكلم فى الصلاة ساهياء و التسليم فى الأوليتين كذلككء و نسيان التشهّد 
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الأول حتّى يركع, وتركك واحدة من السجدتين حتى يركع. و الشكك بين الأربع والخمس «©. و قال فى «الاقتصاد» مثل «الجمل» 
(لا. 


.؟١ا//؟ مختلف الشيعة:‎ )١( 

)١(‏ المقنعة: 2١168‏ نقل عن الرسالةٌ الغريّهُ فى مختلف الشيعة: 7/ )©87١‏ المبسوط: 177/١‏ الخلاف: 

١لا‏ رسائل الشريق اللرتقين: 8# 8 المهذىب:2/1قل الؤسيلة إلى ثيل الفغيلة +3 

() نقل عن ابن بابويه فى مختلف الشيعة: 7/ 677 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 27318 المراسم: 4 السرائر: /١‏ 01؟. 
(؟) نقل عنه فى مختلف الشيعة: /١‏ "7ع لاحظ! السرائر: /١‏ 104. 

(0) الرسائل العشر (الجمل و العقود): .١189‏ 

(8) الوط 181 

(/0) الاقتصاد: /721. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١72‏ 


وعن أبى الصلاح أيضا عدم اعتبارهما فى نسيان التشهّد مطلقا 20١١‏ ثم اختار هو وجوبهما لتركك مطلق التشهّد ناسيا .07١‏ 

و احتج عليه بصحيحة سليمان بن خالد 10 و صحيحة ابن أبى يعفور «©» السابقتين. 

بالرجوع و تداركك التشهّد. 

و ذكر عن الشيخ أنّه أجاب عنها بأنَ المراد إذا ذكر قبل الركوع؛ كما ذكرنا. 

ثم قال: و هذا على إطلادقه لا يتأنّى على ما نختاره من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع؛ بل يحمل على ما إذا ذكر قبل 
النهوضء أو قبل استقامته بحيث لا يصدق عليه اسم القائم «2» انتهى. 

و نظره إلى أن هذا القيام وقع زائدا سهواء أو أنّه قيام فى موضع القعود سهواء فيجب سجدتا السهو له» كما سيأتى البحث عنهما. 

و الحقّ عدم الوجوب فى المقام؛ لتطابق الأخبار الصحاح و المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة» المفتى بها عندهم على ترك ذكرهماء فى 
مقام بيان حكم نسيانه» و ذكره قبل الركوعء و أنّه الرجوع إلى التشهّدء و تداركه خاصّة من دون اعتبار أمر آخرء بل هى كالصريحة 
بل صريحة فيما ذكر. 


.١159 الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: /١‏ ”8. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 6٠7‏ الحديث 77588 
(©) وسائل الشيعة: 2/ 6٠7‏ الحديث 701 
(0) وسائل الشيعة: 2/ 6٠08‏ الحديث 8598. 
(©) مختلف الشيعة: ؟/ 19 8”8. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: ١717‏ 
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و فى «المنتهى» ذكر أن فى وجوب سجدتى السهو هنا خلافاء و اختار عدم الوجوب للأصلء و لما ذكرنا من الأخبار .)١١‏ 

قزل زو خلدنا الحلى): ابن آخره 

لا يخفى أن ما نسبه إليه هو الموافق للمشهورء من وجوب الإتيان بالقضاء بعد التسليم؛ من دون وقوع ما يفسد الصلاة» كما هو ظاهر 
عباراتهم؛ و أنه هو مقتضى دليلهم. لأنّه هو المتبادر من صحيحة ابن مسلم السابقة 5١‏ فلاحظ و تأمّل! و سيجىء تمام التحقيق فى 
مو ضعه. 

و أمَا شمول إطلاق الصحيح المذكور للمقام فمحل تأمّلء لعدم تبادره منه» و انسباق الذهن إلى صورة غير الحدث, مضافا إلى أن 
كون الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة لا الفروض النادرة» من المسلّمات عند المصنّف و غيره» بحيث لم يتأمّل فيه فتأمل! مع أن 
ظاهر الصحيح المذكور مما لم يقل به أحدء و خلاف ما ثبت من الأخبار, فإنّ نسيان الركوع و أمثاله من أجزاء الصلاه لا يكفى فيه 
القضاءة ول يطل العزاكةه كبام 

و الحاصلء أن الذى يظهر من الأخبار و الفتاوى فى تداركك الجزء المنسى بعد التسليم, [و] أن الذى يأتى به بعده هو بعينه ذلكك 
اللجوه الفائت تسياناء من دون تفاوت أصضالة لا بحسن الأحزاء و لآ بحسب الشرائطه فكما أن أحزاءة عين أجزاء الفاشة من دون تغثر 
أصلاء فكذلكك شرائطه. 


.00 // منتهى المطلب:‎ )١( 
77580 الحديث‎ 6٠١ /2 وسائل الشيعة:‎ )1( 


و ستر العورة» و استقبال القبله» و الطهارة من الحدث و الخبثء و غير ذلك. 

فالحكم بالإتيان بعد الحدثء من دون طهارة من الحدث. فيه ما فيه لعدم الفرق بينهماء و بين سائر الشرائط. 

فالحكم بعدم اعتبار شرط من تلكك الشرائط فى القضاء, مع اعتبارها فى الأداء فيه ما فيه» سيّما بعد الحكم باعتبار جميع الأجزاء و 
الترتيب الواقع بينهما من دون تفاوت أصلاء و الحكم باعتبار بعض دون بعض فيه أيضا ما فيه. 

فالحكم باعتبار جميع ما ذكر سوى خصوص الطهارة فيه ما فيه لعدم ظهور ذلكك من الأخبار و الفتاوى» بل و ظهور العدم؛ و إن بنى 
الأمر على أنه يتطهّر و يقضى. و أنّه لو لم يتيتدر الطهارة يصبر إلى أن يتيسر» و إن تبسر التراب.ة دون المائية» فهل يصبر إلى تيسّدر 
المائرة» أو يبادر بالترابرة؟ أو أنه مع تيدر المائدِه تعتبر الطهارة دون صورة عدم تيتّررها؟ و أيضا حصول الطهارة ربّما يتوقف على 
مقدّمهُ أو مقدّمات» فهل يكون مقَدَّمهُ الواجب المطلق أو المشروط؟ إلى غير ذلكك مما يظهر بالتأمل. 

و معلوم أن جميع ما ذكر ليس فى الأخبار و الفتاوى منه عين و لا أثر» بل ظاهرهما الإتيان بالتشهّدء من دون توقيفه على شىء؛ من غير 
وساطةٌ عبار أخرى, كما لا يخفى. 

مع أنّه يمكن أن يقال: إِنّ عدم تخلل الحدث بين الجزء المنسى و غيره من أجزاء الصلاة كان من جملهُ شرائطه فلا بد من اعتباره فى 
القضاء أيضا. 
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و مما ذكر ظهر عدم الفرق بين التشهّدين فيما ذكر و لعل الحلّى بناؤه على عدم القضاء فى التشهّد الأوّلء و الاكتفاء بسجدتى السهو 


.)١9 


(0 السرائرة 81/1؟. 


لكن الذى يظهر من «المنتهى» أن بناءه على أنّ التسليم فى نسيان التشهّد الثانى وقع فى غير موضعه. لأنْ موضعه بعد التشهّد كما أن 
من نسى ركعة أو ركعتين» و تشهّد و سلّم ثم ذكر النسيان» يأتى بالمنسى و يسجد للسهو. و تصتح صلاته إن لم يتخلل حدث أو غيره 
مما يضر بالصلاهُ عمدا أو سهوا لا ما يضرٌ سهوا كالتكلم. 

و أجاب عنه العلامةُ بأن التسليم وقع فى موضعه بدليل أن التشهّد يقضى. لرواية حكم بن حكيم؛ عن الصادق عليه السّلام: فى رجل 
نسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلكء فقال: «يقضى ذلكك بعينه) 0١١‏ 7). و هذه هو الصحيح الذى ذكره 
المقاتط وحبية انلكا 

ولا يخفى ما فى هذا الجواب. لأنّ قضاء الركوع لم يرض به العلامةُ و غيره )©١‏ و منهم المصئّف. 

و الشيخ حملها على ركوع الأخيرتين» بناء على رأيه من عدم ركتية فيهما «2» كما مرّ. 

مع أن قوله عليه السّ.لام: «أو الشىء منهما؛ يشمل الركعة أيضاء و لا يقولون بكونها قضاءء كما عرفت, مع أن كون القضاء فيها بمعنى 
تدارك الفائت محل تأمّل. 

مع أن شمول الرواية للمقام فيه تأمّل تامَ» كما عرفت مع أنه على هذا يكون 


(1) تهذيب الأحكام: 15١٠ /١‏ الحديث 888 الاستبصار: /١‏ 81" الحديث 01780 وسائل الشيعة: 
ع/ #٠‏ الحديث ١08٠8و ٠٠١/8‏ الحديث .٠١819‏ 

(0) منتهى المطلب: // 00. 

() راجع! الصفحة: ١١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ ١ع"‏ مداركك الأحكام: */ 888. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 15١‏ ذيل الحديث 088. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١‏ 


معنى الرواية أن كل جزء فات بالنسيان يتدارك بعد الفوت بعد ذكره؛ و كون نسيان التشهّد الأخير من جملهُ ذلكك أوّل الكلام؛ إذ 
أىَ فرق بينه و بين الركعة؛ سما بعد ملاحظة مستنده. و هو صحيح ابن مسلم السابق 0١١‏ لخلوّه عن لفظ القضاءء. إِلَا أن يكون قائلا 
بعلم وجوب إعادة السلام فى المقام. 

و فيه أيضا نظر واضح. لأنّه بعد تصريحه بكون السلام فى غير موضعه. و أنّه من هذه الجهة يكون المصلى بعد فى الصلاق لأنّ التشهّد 
من جملة أجزائها الواجبة جزماء فما لم يتشهّد لم يكن خارجا من الصلاة البََهُ كما صرّح به العلامة و غيره 4/9 فى مقام الردٌ على 
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الصدوق فى المسألة الآتيُ فيكون قائلا بوجوب إعادةٌ السلام أيضا. 

و فى «المختلف» نقل عن ابن إدريس القول بوجوب القضاء فى التشهّد الأوّلء موافقا لما نقلنا سابقا «: و أن تخلل الحدث بينه و بين 
التسليم غير مضرٌ لخروجه عن الصلاة. 

و أمَا التشهّد الثانى» كما نقل عنه فى «المنتهى» «". ثم قال: كلامه هذا فى غايهُ السقوطء لوجوب الإتيان بالصلا المنسى قبل الحدث» 
ئلا يكون فارقا بين أجزاء الصلاة» و أمَا فرقه بين التسليمتين فغير جيد, لأنّ التسليم مع نسيان التشهّد وقع فى محلّه «2» انتهى؛ و لم يشر 
إلى دليل الوقوع فى محله. 

و كيف كانء لا إشكال فى وجوب الإعادةٌ إذا تخلل الحدثء لما عرفت 


,6١8١ الحديث‎ "١ /© وسائل الشيعة:‎ )١( 
.509 /١ (؟) مختلف الشيعة: ؟/ 608) السرائر:‎ 
راجع! الصفحة: 178 من هذا الكتاب.‎ )( 
.00 // (؟) منتهى المطلب:‎ 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ 8"ع. 

مصابيح الظلام؛ جلىل ص: ١١‏ 


مكرّرا من أن العبادة توقيفية» و أن الاقتصار على ما صدر من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السلام فيها واجبء إلا 
أن يثبت خلافه» و أن شغل الذمّهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية. 

و مما ذكر ظهر أنه لو كان المنسى بعض هذا التشهّد يجب قضاؤه أيضاء كالصلاه على محمّد و آله. 

و كذا الحال فى التشهّد الأوّل لو ذكر بعد الركوع؛ لعموم صحيحة ابن سنان» و صحيحة حكم بن حكيم 001١‏ و كون بعض ظاهرهما 
غير حيَجةُ على ما عرفت غير مضرٌ عندنا لأنّه يأوّلء و على فرض الطرح أيضا لا يضرّء كما عرفت مراراء من أن مقتضى تحصيل البراءة 
اليقيتية أيضا ذلكك. 

وأا لو ذكر ذلك البعضء قبل الدخول فى الركوع بعد تحقّق القيام أو القراءة أيضا مثلات فربّما لا يخلو من إشكالء و سيجىء 
التحقيق فى حكم الصلاه على محمّد و آله. 

و أما لو ذكر قبل تماميّةُ القيام» فالظاهر عدم الإشكال فى الرجوع و التدارك, و صبحةٌ الصلاة. 

قوله: (و إذا أحدث). إلى آخره. 

لا يخفى أن ما دل على كون الحدث فى أثناء الصلا مبطلا لهاء يقتضى البطلان هنا أيضاء بعد تسليم كون التشهّد الأخير من جملة 
أجزاء الصلاة الواجب و كون المصلى قبل الدخول فبة فى الضلاة جزما. 

وقد عرفت عدم النزاع فى ذلكك من أحد من الشيعة» و أن القائل بخلافه 


.١١ 858 الحديث ١2١لى 8/ 75 الحديث‎ 5١ /2 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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متحصر فى جماعة مق العاقة: 

فيدل على المشهورء كل ما دل على وجوب التشهد و جزئيته للصلاة .01١‏ 

و كل ما دل على وجوب الصلاء على محتّدد و آله و جزئيتها للصلاة «7. و كذا كل ما دل على وجوب السلام و جزئيته للصلاة» و 
كل ما دل على أن الخروج من الصلاة لا يتحمّق إِلَّا من السلام « أو من التشهّد «. و سيجىء الكلام, فلا يكاد يحصى أدلّتهم. 

و يدل عليه معتبرة الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السّلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة فقال: «إن 
كان قال: أشهد أن لا إله إِلَا الله و أشهد أن محمّدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلا يعد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث 
فليعد) .)6١‏ 

و الرواية مع انجبارها بكونها مستند المشهورء ليس فى طريقها من يتوقف فيه سوى عاد بن سليمان» و هو ممّن يروى عن محمد بن 
أحمد بن يحيىء و لم يستثنه القمتيون. 

و هذا ينادى بارتضائه؛ بل و وثاقته» إلى غير ذلكك ممما ذكرنا فى شأنه فى الرجال 16١‏ فليلاحظ! 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: #/ 98" الباب 5 من أبواب التشهّد. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 6077/2 الباب ٠١‏ من أبواب التشهّد. 

() انظر! وسائل الشيعة: #/ 5١0‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: ©/ 98" الحديث "لا الى 8١18‏ الحديث 5١"لى‏ ”8 الحديث 87/85 

(0) تهذيب الأحكام: 7٠١0 /١‏ الحديث 0848 الاستبصار: 501/١‏ الحديث 1877 وسائل الشيعة: 
/ 376 الحديث 47١8‏ مع اختلاف يسير. 

(©) تعليقات على منهج المقال: /181. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١‏ 


أمَا ما دل على كون الحدث فى أثناء الصلاه مبطلا لها من العامّةُ و الخاصَهُ كثير و سيجىء. 

قوله: (للمعتبرين). 

ما دل عليه أخبار: 

منهاء صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّدء قال: «ينصرف و 
يتوضأء و إن شاء رجع إلى المسجدء و إن شاء حيث شاء يقعد فيتشهّد و يسلّم و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) 
.)١‏ 

و كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير» فقال: «تمّت صلاته؛ و أن التشهّد 
سنّهُ فى الصلاه فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد 07 و كصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام مثلها «07. 

و فيه» أنْ الصحيحة فى غايه الظهور فى عدم وجوب التشهّد و التسليم» و فيهما ما ستعرف. 

و أمّرا الأخيرتان فظاهرتان فى عدم كون التشهّد من الأجزاء الواجبة للصلاء حيث قال عليه السّ.لام فى أُوّلهما: «تمّت صلاته و إِنّما 
التشهّد سنةُ». إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عالالانا من ٠‏ إللا 


و فى الثانية «و أمَا صلاته فقد مضت و بقى التشهّدء و إِنّما التشهّد سنّهُ فليتوضاً و ليعد إلى مجلسه. أو مكان نظيف فيتشهّداء فيكونان 


نوافقين لمدشة العامة 


)1١(‏ تهذيب الأحكام: 18/7" الحديث ,1330١‏ الاستبصار: /١‏ 87" الحديث »159١‏ وسائل الشيعة: 
5٠١ 8‏ الحديث 8708 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 87" الحديث 017٠٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ 58١١‏ الحديث ٠8‏ 

(*) الكافى: */ 62” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 2/ 58١7‏ الحديث 7017, 

مصابيح الظلام» جل ص: ١١‏ 


وقد عرفت أنّهم كانوا يقولون باستحباب التشهّدء فيتطرّق الاحتمال إلى الصحيحة أيضاء مع أن ظاهرهما أيضا عدم وجوب السلام» 
كزالا يق 

فيجب ترك العمل بالكل؛ للأخبار المتواترة فى الأمر بتركك العمل بما وافق العامة 0١١‏ بل بما أوفق بهم أيضاء مضافا إلى الاعتباره و 
طريقةٌ الشيعةُ فى الأعصار و الأمصار. 

هذاء مع الأأمر بأخذ ما اشتهر بين الخاصّ ة» إلى غير ذلكك من شهادة الاعتبار عليه أيضاء و كثرة العدد المعارضء و أوفقئته لطريقة 
الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم التّدلام و فعلهم و أمرهم بمتابعتهم عموماء و فى الصلاء خصوصاء و استدعاء شغل 
الذْمّهُ اليقينى البراءهُ اليقيتية و غير ذلكك. 

مع أنَ حمل السنَّهُ على ما هو من الواجبات النبويّة فيهاء مع كونه خلاف الظاهر.- و الحيجةُ هو الظاهر- لا يستقيم أصلاء لأنّه معلوم أن 
مجموع الركعتين الأخيرتين؛ و الثالثة من المغرب من الواجبات النبويّة مع أن التشهّد الأوّل من الواجبات الإلهيةُ. 

و كذلكك لو حمل قولهم: مضت صلاته. على مضي الأكثر. يصير عله عدم ضرر الحدث مضى الأكثر من الصلاة؛ و فيه أيضا ما فيه. 
قوله: (و إن كان الحدث). إلى آخره. 

هذا أيضا محل نظر و كلام؛ كما ستعرف فى مسألة التسليم. 

قوله: (يعلم ممما سلف). 

نين آثند الى عوومق أجوار الطنلقة [ذ شك فيه نان ان شك قفن هر قن محا 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /!؟/ ٠١2‏ الحديث ع#ممم, 


يجب عليه الإتيان بهه إن لم يكن كثير الشككء و إن تجاوز عنه و دخل فى غيره فشكك فيه لم يضرء و تصيح صلاته من دون حاجة إلى 
جبران أصلا حتّى سجدة السهوء لما يظهر من الأخبار و الفتاوى؛ بل لا يستحبٌ أيضا لذلكك. 

و سيجىء القول من البعض بوجوب سجدة السهوء فيما إذا لم يدر زاد أو نقصء فليلاحظ و ليتأمل. 

و الظاهر أن الدخول فى الغير هناء تحمّق بالدخول فى القيام؛ أى بعد ما قام؛ ففى حال النهوض يرجع و يتشهّد بملاحظة عموم قولهم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه/الالا من ٠/1‏ إلا 


عليهم التّدلام: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء» 1١‏ و أن المعهود من الأخبار و الفتاوى أنّ واجبات 
الصلاةٌ: التكبير و القراءة» و الركوع و السجود. و القيام و القعودء و التشهّد و السلام, لا الهوىٌ و النهوض ."١‏ 

و يشهد عليه قويّة أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام: «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض» و إن شكك فى السجود بعد ما قام 
الوق + كل شام شكم ط و مانا فى مداو وه وعل لخر لضن علية] 7 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنه قال للصّادق عليه الشّلام: رجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائما فلم يدر 
أسجد أم لم يسجد؟ قال: 

«يسجد) (5). 


و أما التشهّد الثانى» فبالدخول فى «السلام علينا» دخلنا فى غيره» على ما 


.٠١875 الحديث 1584؛ وسائل الشيعة: 8/ /79 الحديث‎ 81 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ه/ 684 الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة. 

(") الوافى: 8/ 959 الحديث ععع7. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث ,2٠‏ الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث 2171/١‏ وسائل الشيعة: 
ع/ وع"”" الحديث ,87١17‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١١2‏ 


هو المتعارف من تقديمه على «السلام عليكم). 

ولو اقتصر على «السلام عليكم)» أو قدَّم على السلام علينا فبالدخول فيه. 

و أقا الشفكدافى أجراء التشهّدء فبالدخول فى الجزء المتأخر دخلنا فى غيره على الظاهرء كما مر فى القراءة .)١١‏ 

قوله: (كما فى الأخبار). 

منهاء رواية الصيقل السابقة فى بحث قضاء التشهّد .)"١‏ 

و منهاء حسنة الحلبى قال: سألته عن رجل سها فى ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع فى الثالثة» قال: «يدع ركعة و 
يجلس و يتشهّد و يسلم ثم يستأنف الصلاة بعدا 0370. 


(1) راجع! الصفحة: 7١‏ و 5١0‏ (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 

(9) وسائل الشيعة: 2/ 8:6 الحديث 1859 

(©) تهذيب الأحكام: 7/ 189 الحديث ٠8/ك‏ وسائل الشيعة: 8/ 771 الحديث 8:17 .٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: /11 


١١١‏ - مفتاح [ما يجب أن يقال فى التشهّد] 


المشهورء أن الواجب فيه «أشهد أن لا إله إِنَا الله و أشهد أن محتر.دا رسول الله اللهم صل على محمد و آله محمد للأخبار 1١‏ و 


قيل بوجوب: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بلالانا من (/٠إللا‏ 


«وحده لا شريكك له) و«عبده و رسوله) »)75١‏ كما فى الصحيح 9 واهو أحوط. 
وظاهر الصدوق عدم وجوب الصلاةٌ على النبى «5»» كما هو ظاهر الصحيح الحلة لكن فى «المعتبر») نقل الإجماع على وجوبها .2١‏ 
و اجتزأ الإسكافى بالشهادتين إذا لم تخل الصلاءٌ من الصلاءً على محمّد و آل محمّد فى أحد التشهّدين 037. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 29" الحديث 71/7 ل 48" الحديث /1/ا الى // ع7 الحديث 4708 5017/8 الباب ٠١‏ من أبواب التشهّد. 
(؟) الدروس الشرعية: /١‏ 147. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ /91” الحديث 0/ا87, 

(؟) المقنع: 340: من لا يحضره الفقيه: .5١09/١‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 2/ 948" الحديث /الا871. 

.578 /١ المعتبر:‎ )2( 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: / ©87. 

مصابيح الظلام» جك ص: ١8‏ 

وفى بعض الروايات: «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه) .)١١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


وعلى أمثاله اقتصر الكلينى فى «الكافى» »)١‏ و حمل على الضرورة أو التقيَةُ 379). 
و حمله على ما يزيد على الشهادتين و الصلاهُ من الأذكار محتمل» كما يشعر به بعضها «). 


.,871/94 وسائل الشيعة: 2/ 949" الحديث‎ )١( 
.١ (؟) الكافى: / /810" الحديث‎ 

(*) مدارك الأحكام: 7 879. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 97" الحديث 8788 
مصابيح الظلام» جل ص: ١١9‏ 

قوله: (المشهور). 


يدل عليه إطلاقات الأخبار الواردة فى وجوب التشهّدء و فى حكم نسيان التشهّد و غير ذلككء و خصوص ممعتبرة الحسن بن الجهم 
السابقةُ »١١‏ فى بحث الحدث بعد التسليم حال نسيان التشهّدء و معتبرة سورة بن كليب «07)» و صحيحة زرارة 7 السابقتين فى مبحث 
وجوب التشهد. 

لا يقال: صحيحةٌ زرارة تضمّنت كون التشهّد الثانى أدنى ما يجزئ فيه هو الشهادتان. 

لأنا نقول: كل من اجتزأ فيه بالشهادتين اجتزأ فى الأوّل أيضا قطعاء و كل من لم يتجزئ فى الأوّل بالشهادتين» لم يجتزئ فى الثانى 
أيضا قطعاء بل بطريق أولىء لأنْ المستفاد من الأخبار كون الثانى أطول من الأوّلء و لا أقل من التساوى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ل/الالالا من لل 


و تضعنها الاجتراء فى الأوّلء بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك لهء غير مضدّ فى الاستدلالء لأنّ الظاهر من سؤال زرارة أن 
التشهّد الأؤل هل يجب فيه ما التزم العامة به من قول: التحتيات لله. إلى آخره. مع ما فيه من طول؟ و مع تقديمهم إيَاه على الشهادتين» 
و نهاية اهتمامهم به؟ حتّى جعلوه المعرّف للإسلام عندهم, و لا يجتزون بالتشهّد الخالى منه» فلهذا سأل عن أدنى ما يجزئ فيه 
فأجاب عليه السلام: بالاجتزاء بالشهادة, لأنَّ التشهّد تفعّل من الشَّهاده من دون مدخليَةُ التحتئات بطولها فيه. 


.37١8 وسائل الشيعة: /ا/ ع7 الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة: 2/ 98” الحديث /الا871,‎ )1( 
وسائل الشيعة: 2/ 48” الحديث 7/ا87,‎ )*( 


و هذا يظهر من تضاعيف الأخبار» فليس المراد نفى وجوب الشهادةٌ بالرسالة» بل نفى وجوب ما أوجبوه. و التزموا به و جعلوه المهم. 
فالمراد أن يقول: أنيد أن لذ إله إلا الله على الفح التعهود المعارق» على العلى قدي كوت عققة لا بعك بالاسعدلال أيضاء لمأ 
عرفت مكرّرا من أن كون بعض الحديث معيوبا لا يضرٌ بالباقى. 

قوله: (اللهم صل). إلى آخره. 

المشهور وجوب الصلاءٌ على محمد فى التشهّدء بل نقل عن الشيخ فى «الخلاف' أنّها ركن فيها »01١‏ و المشهور أيضا وجوب الصلاه 
على آل محمّد. 

و ادّعى فى «المنتهى» على كل واحد من الوجوبين إجماع علماثنا .7١‏ 

و المحمّق فى «المعتبر) ادّعى الإجماع على وجوب الصلاءٌ على محمّد و آل محمّد 0. 

و قال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّةُ الإقرار بأنه يجزئ فى التشهّد الشهادتان» و الصلاهُ على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء 
فما زاد فتعتبد «©"» انتهى. 

و ادّعى غيرهم أيضا الإجماع مثل الشهيد فى «الذكرى» «8. 

والدليل على الوجوبين- بعد الإجماعات المنقولةُ- وجوب التأسشى 


.178 المسألة‎ "29/١ نقل عنه فى منتهى المطلب: ه/ 182 لاحظ! الخلاف:‎ )١( 
.١182 /8 منتهى المطلب:‎ )0( 

(") المعتبر: 77177/7. 

(©) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(0) ذكرق الشبعة 88/0 

مصابيح الظلام» جل ص: ١6١‏ 


بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَة عليهم السّلام» و كون العبادة توقيفية» و أن اشتغال الذمّة اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 8لالالا من للا 


و ما رواه الجمهور عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة إِلّا بطهور و الصلاة على) .0١١‏ 

و بطريق آخر عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «من صلى صلاة و لم يصل فيها علي و لا على أهل بيتى لم تقبل منها .05١‏ 

و ادّعى فى «المنتهى» الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليه و على آله عليهم الّ.لام فى غير المقام؛ و بهذا استدل أيضا بقوله تعالى 
صَلُوا عليه ينع وعن. 

و فى «الغوالى» عن أنس عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم يصلى على) «8. 

وعن أبى بصير و غيره عن الصادق عليه السَّلام أنه قال: «من صلى و لم يصل على النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و تركه متعمّدا فلا 
صلاةٌ له) (5). 

و روى جابر عن الباقر عليه الّد.لام عن ابن مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «من صلَى صلاة ولم 
يصل فيها على و على آلى لم تقبل منها 30. 

و ما رواه الصدوق و الشيخ» عن أبى بصير و زرارة» عن الصادق عليه السَّلام أنّه قال: 


)١(‏ عوالى اللآلى: 7/ /7 الحديث 947 سنن الدار قطنى: /١‏ 758 الحديث 178 مع اختلاف يسير. 
(؟) سنن الدار قطنى: /١‏ 58" الحديث .١178‏ 

(©) الأحزاب (0*: 8ه. 

() منتهى المطلب: 8/ .١182‏ 

(0) عوالى اللآلى: ؟/ 77 الحديث 45 مع اختلاف يسير. 

(ع) تهذيب الأحكام: 109/7 الحديث 78, الاستبصار: /١‏ 8#" الحديث 1797 وسائل الشيعة: 
ع 007* الحديث 8798 مع اختلاف يسير. 

(/) بار الأنوان: 7 774 سئن الدار قطنى: /١‏ 58 الحديث 117 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١67‏ 


«من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاه 0١١‏ على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلا و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له 
إذا تركها متعمداء و من صلَى و لم بصل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تركك ذلكك متعمّدا فلا صلاة له إِنَ الله تعالى بدأ 
بها قبل الصلاة» و قال قَدْ أفْلَحَ مَنْ ترَكى. وَذَّكْرَ اسم رَيّهِ فَصَلَى 03١‏ 00. 

و إذا ثبت وجوبها فى الصلاةً ثبت المطلوب, لما عرفت من الإجماع» و عدم قائل بالوجوب فيها فى غير المقام؛ و لانصراف الإطلاق 
إلى المعهود من النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثمةُ عليهم السّ.لام» و المتعارف بين المسلمين من أصحابهم و الرواة و غيرهم 
فى الأعصار و الأمصار. 

و منع كون الزكاة و الفطرة شرطا فى قبول الصوم- مع كونه خلا.ف منصوص هذا الحديث- فيه ما فيه لعدم ثبوت الإجماع على 
خلافه» و لا نصّ آخر معتبر شرعاء فتأمّل جدًا!ا وفى صحيحة ابن اذينة الطويلةً المرويّةُ فى «الكافى» فى بدو أمر الأذان و الصلاة: «أنْ 
الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم بعد ما جلس للتشهّد أوحى الله إليه: يا محمّد! صل على نفسكك و على أهل بيتكك؛ فقال: صلى 
الله علي و على أهل بيتى و قد فعل. و التفت فإذا بصفوف من الملائكة و النبتين و المرسلين» فقيل: يا محمّد! سلّم عليهم, فقال: 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» «» الحديث. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/9 من للا 


و رواية الكلينى بسنده عن محمد بن هارونء عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا 


() فى وسائل الشيعة: كما أن الصلاة: 

() الأعلى (87): 1١‏ و 10. 

(") تهذيب الأحكام: 7/ 109 الحديث 270, الاستبصار: /١‏ 8#" الحديث 13797 وسائل الشيعة: 
60/2 الحديث 8798 

(©) الكافى: / 587 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 0/ 80* الحديث 7١88‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جل ص: ١67‏ 


صلى أحدكم و لم يصل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى صلاته يسلكك بصلاته غير سبيل الجن .)١١‏ 

و ورد منه التهديدات فى ترك الصلاءٌ على آله عند الصلاء عليه 9؟2: و باقى التقريب عرفت. 

و يؤيّده أيضا ما ورد فى كثير من الأخبار من أن الدعاء محجوب عن السماء لا يرفع إلى الله تعالى أبدا حبّى يصلَى على محمد و آل 
محمد 09. 

و أيضا الظاهر من غير واحد من الأخبار وجوب الصلاةً على نينا صلّى الله عليه و آله و سلّم أيضا عند ذكره 0". 

و فى التشهّد وجوب ذكره؛ فوجب الصلاه عليه و على آله مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «و صل على النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك» «8) إلى غير ذلكك. 

لكن الفاضلان ادّعيا الإجماع على عدم الوجوب #0 و إن كان بعض الأخبار كاد أن يكون صريحا فى وجوب الصلاة عليه على من 
ذكر عنده؛ مثل قوله صَلى الله عليه و آله و سلّم: 

«من ذكرت عنده فنسى الصلاهً علي خطئ به طريق الجِنّةُ) 07 و أمثال ما ذكر. 

ونوكما كان أشد مقاذ كن لكن أمال هذه الأعبار غير ميديعة السجده 


)١(‏ الكافى: 7/ 590 الحديث 15» وسائل الشيعة: 508/8 الحديث 8194 مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: /ا/ 7٠١‏ و 7٠١5‏ الحديث ١١91و .4175١‏ 

() الكافى: ؟/ 591 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: // 97 الحديث 717 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 6077/2 الباب ٠١‏ من أبواب التشهّد. 7/ 187 الباب " من أبواب الذكر. 

(0) الكافى: "/ "٠١‏ الحديث /اء من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث هل/الى وسائل الشيعةٌ: 8/ 58١‏ الحديث 7١894‏ 
(©) المعتبر: ؟/ 5378» منتهى المطلب: 8/ 182. 

(/) ثواب الأعمال: 68" الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ٠١١/7‏ الحديث 41١١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١56‏ 


و صحيح السند ليس صريحا فى الوجوبء بل يتضمّن الأمر كلما ذكر عليه السّلام» أو ذكره ذاكر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١8ىلالا‏ من (/ا انلز 


و الأمر ظاهر فى الوجوبء لكن يعارضه بملاحظة كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأثمَهُ عليهم السّدلام؛ إذ يظهر منها أنّهِ لو 
كان لأزها لذكر فيه البق كما ذكر فى غيوه: 

و يظهر أيضا من كثير من مواضع ذكر «عليه السّلام»» من دون ذكر صلاته عليه» كما أنّهِ فى كثير من المواضع ذكرت عند ذكره. 

و يظهر أيضا من عدم ذكرها فى الأذان و أمثاله» و عدم تعليمها المؤدْنين و أمثالهم, و إِنَ ذكره عليه السّدلام ممما يعم به البلوى» و يكثر 
إليه الحاجة نهاية الكثرة» فلو كانت الصلاة عليه و آله عليهم الّ.لام واجبة فى كلّ ذكر تحمّقء لكان الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم و الأثقمة عليهم الشّ.لام التزموا به» و ألزموا و بالغوا و شدّدوا و أكدوا فى مده أزيد من مائتى سنة» بل قرب ثلاثمائة سنة» فاقتضى 
العاده غايةُ ظهور الوجوب. و نهاية الاشتهار. بحيث لا يقبل الاستتار على جاهل. 

و مع ذلكك كيف صار الأمر بالعكس» أن العلماء أفتوا بعدم الوجوب. و ادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه .0١١‏ 

و قال فى «الذخيرة): لم أطلع على مصرّح بالوهوب من الأضهاب. إنا أن ضائحب (كت العرفان» دهت إلى ذلكه»:وتقله عفن اين بابرنه 
759 و إليه ذهب شيخنا البهائى فى «مفتاح الفلاح» ". و للعائرهُ هنا أقوال مختلفة؛ ثم نقل منهم القول بالوجوب كلما ذكر, و منهم 
القول به فى العمر مرُّ و منهم القول به فى كلّ مجلس 


.182 /8 المعتبر: ؟/ 2578 منتهى المطلب:‎ )١( 
.١77 /١ كنز العرفان:‎ )( 

(9) مفتاح الفلاح: 17" و 58. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١58‏ 


مِرَهُ و إن تكرّر ذكره. نقل الكل عن «الكشّاف»» ثم نقل عنه أنّه قال: الذى يقتضيه الاحتياط الصلاهً عند كلّ ذكرء لما ورد فى الأخبار 
7١ 00‏ انتهى. 

و لا شكك فى كون الاحتياط فيه و أَنّه مهما أمكن لا يتركك إن لم يمنع مانع. 

و كيف كانء لا يبقى للمنصف تأمّرل فى الحكم بوجوب الصلاة عليه و على آله عليهم التّ.لام فى التشهّد لما عرفت من الأدلَك؛ إذ 
بملاحظة المجموع- من حيث المجموع- يظهر ظهورا معتدًا به للمجتهد فى مقام اجتهاده» و جعله الأظهر و الأقرب؛ كما هو حاله فى 
غالب فتاويه بل سائرها. 

فأمَا حكم الشيخ بأنّها ركن 8 فمن ظاهر بعض الأخبار التى ذكرناء مثل قوله عليه السَّلام: «لا يقبل اللّه صلاة إِنَّا بطهور و الصلاه علىّ) 
6 

لكن ظهر لكك من الأخبار الكثيرة- غاية الكثرة- عدم الركتّة مثل الأخبار التى ذكرنا فى حكم تركك التشهّد نسيانا «2. و الأخبار 
التى ذكرنا فى أن الصلاة لا تعاد إلا من الركوع و السجود و غيرهما مما ذكر فيهما «2. 

قله (كنا فى الصحيم). 

أقول: هو صحيح ابن مسلم السابق حيث قال فيه: التشهّد فى الصلاءٌ «مرّتين)»» قلت: و كيف مرّتين؟ قال: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد 
أن لا إله إِنّا الله وحده لا شريكك له. و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؛ ثم تنصرف» قال: 


)١(‏ الكشاف: "/ لاذه و0هه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81لالا من إلا 


(؟) ذخيرةٌ المعاد: 588. 

() الخلاف: /١‏ 89" المسألةُ 178. 

(6) سئن الدار قطنى: /١‏ 8” الحديث 23778 عوالى اللآلى: 1/7" الحديث "47. 
(0) راجع! الصفحة: 171-١١١‏ من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: / ١لا‏ الحديث ١05ل‏ 8/ 5١1١‏ الحديث 8758 

مصابيح الظلام» جل ص: ١68‏ 


قلت: قول العبد: التحبات لله و الصلوات الطئبات» قال: «هذا اللطف من الدعاء» .)١١‏ إلى آخرهء حيث أمر عليه السّد.لام بقولهما كما 
ذكر و هو ظاهر فى الوجوب سيّما بعد ملاحظة ما قال: «إِنْ التحئات لطف». إلى آخره. 

لكن بملاحظة ما عرفت من الأخبار الدالُّ على كفاية الشهادتين كيف كانتا المفتى بها عند المعظم؛ يمكن أن يقال عند نظر المعصوم 
عليه السّلام بيان كيفتةُ المرّتين من حيث كونهما مرّتين» و ذكر الهيئتين على سبيل التقريب لا أَنّه لا يجوز بغيرهما أصلا. 

و يشير إلى ما ذكرنا عدم ذكر الصلاء على محمد و آله أصلاء و كون التحبات لطفا معناه أنّها غير مأخوذة فى تحقّق المرّتين و الله 
يعلم» لكن الأحوط عدم التركك كما ذكره المصّف. 

قوله: (و ظاهر الصدوق). إل آخره. 

نقل عنه أنّه اقتصر فى «المقنع» على الشهادتين و لم يذكر الصلاه على النبى صلّى الله عليه و آله و سلمء ثم قال: و أدنى ما يجزئ من 
التشهّد أن يقول الشهادتين» أو يقول: بسم الله و بالله ثم يسلّم 7» مع أنّه فى «الفقيه) أيضا ما ذكر فى التشهّدين .”١‏ 

نعم» فى باب الفطرة روى رواية أبى بصير و زرارة السابقة المتضمّنةُ لكونها من تمام الصلاة» و أن التارك متعمّدا لا صلاةٌ له .)5١‏ 

و فى باب الأذان صحيحة زرارة السابقة المتضمَّنة للأمر بالصلاه على محمد و آله كلما ذكره «0؛ و فى «الذخيرة» قال: و لم يذكرها 
والده أيضا فى التشهّد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 417 الحديث 8718 مع اختلاف يسير. 

(1) نقل عنه فى مداركك الأحكام: "/ 678, لاحظ! المقنع: 45. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 7١9 /١‏ ذيل الحديث 48#. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١١14‏ الحديث 415 وسائل الشيعة: 501/8 الحديث 8791. 
(0) وسائل الشيعة: 0/ 58١‏ الحديث ./١094‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ١617‏ 


الأوّل «لعو حكم فى «الذكرى» أن ما فى «المقنع) معارض بإجماع الإماميّةٌ .)3١‏ 

أقول: قد ذكرت كلامه فى أماليه. فإنّه ينادى بأنّ الشيعة بأجمعهم جعلوا من دينهم الإقرار بأن أقلّ الواجب فى التشهّد هو الشهادتان 
مع الصلاة على محمّد و آله. و أن ما زاد على ذلكك تعد 070. 

ولاشك فى أن والده عنده كان من رؤساء الشيعةٌ «©»» كما أنّه فى الواقع كان كذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١8لا‏ من /٠إللا‏ 


و أشرت إلى ما فى «الفقيه» أيضاء فظهر أنَ عدم الكتابة اتكالا على ظهور لزوم الصلاة عليه كلما ذكره؛ فظهر أن النسبةٌ المذكورة 
إليهما محض توهّمء سيّما بعد ملاحظة قوله بوجوب الصلاء عليه كلما ذكرء كما مرّ. 

مع أن عادته فى «المقنع» نقل متون الأخبار من دون تصرّف أصلاء فلعله نقل مضمون الصحيح المذكور أو نحوه. 

و لهذا ادّعى جماعة الإجماع على وجوبها فى التشهّد 8 و عادتهم أن الصدوق لو كان مخالفاء لما يدّعون الإجماع سيما إذا شاركه 
والده أيضا. 

قوله: (لكن فى المعتبر). إلى آخره. 

كلامه ينادى بعدم ما يظهر منه الوجوب سوى الإجماع المنقول فى «المعتبرا .2١‏ 


.5/8/ ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(90) ذكريى الشيعة: 7# 817 

(*) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(©) فى (كك): الإمامية. 

(0) المعتبر: 7/ 7375 ذكرى الشيعة: / 602 مداركك الأحكام: / 878. 
(2) المعتبر: ؟//771. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١58‏ 


و فيه ما عرفت من عدم انحصار نقل الإجماع فيما نقل فى «المعتبر»» و أن الأدلّةُ على الوجوب كثيرة. 

و اعلم! أن من واجبات التشهّد تقديم الشهادة بالتوحيد على الشهادٌ بالرسالة» و تقديمها على الصلاءً على النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ لكون العبادة توقيفةة» و الصادر من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثّرة عليهم الّ.لام يجب الاتباع لما عرفتء و لأنَّ 
المتبادر من أقوالهم أيضا ذلكك بغير ضميمة الإجماع أو بضميمته. 

و كذلك الحال لو بدّل لفظ الشهادة بلفظ أعلمء أو أخبر عن علم؛ أو أقطع؛ و أمثالها لا تصيح صلاته لعين ما ذكر من الأدلّهُ و كذا 
الحال فى الصلاءٌ على محمد و آله. 

و أقل ما يجزئ من الصلاة عليهم هو: «اللهم صل على محمّد و آل محمّدا. 

و فى «المنتهى» حصر المجزئ منها فى الأقَلّ 1 و لعل مراده على سبيل التمثيل» و ما زاد على الأقلّ مستحبٌ إجماعا و نضًا. 

و الظاهر أن تبديل لفظ الصلاهةٌ بغيره كتبديل لفظ الشهادة. 

واعلم! أيضا أنه يجب الجلوس فى التشهّدء و الصلاه على النبى محّرد صلى الله عليه و آله و سلم و الطمأنينة بقدر الكلء وهو 
إجماعى و ظاهر من بعض الأدلة. 

و فى «المنتهى' قال: ذهب إليه علماؤنا أجمع فى التشهد الأوّل و الثانى» و هو قول كل من أوجب التشهّد, لأنّ النبى صلَى الله عليه و 
آله و سلّم فعله و الصحابة و التابعون» و ذلك دليل الوجوب لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «صلوا كما رأيتمونى اصلى' 7١‏ و لأنّه 
فعله بيانا للواجب فكان واجباء و إِنّما تقدّر بقدر الشهادتين و الصلاتينء لأنّ الواجب فعلها جالساء إذ 


.190 منتهى المطلب: 8/ 189 و‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً املاط من ٠/١‏ إلا 


(؟) عوالى اللآلى: ١198/١‏ الحديث 8. 


لا يجوز الانصراف قبله و لا القيام عمدا قبل الإكمال »١١‏ انتهى. 

قراذه وبضيه الله أن القسن الوايج من السلوس عر ند القتدوبو اك ] السلورس سنال عات السسهد و السلاين فيو في والح 
شرعىء بل واجب شرطى كالوضوء للنافلة» و لذا يقولون: الوضوء مثلا يجب للصلاة الواجبة مع كونه شرطا فى كل صلاة بالإجماع و 
الضرورة. 

و بالجملة؛ لا يجوز الإتيان بمستحبات التشهّد و الصلاتين حال القيام أو الاضطجاع أو غيرهماء كما لا يخفى. 


.190 منتهى المطلب: 0/ 189 و‎ )١( 


17- مفتاح [ما يستحبّ فى التشهّد] 


يستحبٌ فيه ما تضمُّنه الصحيح: «فإذا قعدت فى تشهّدك فالصق ركبتيك بالأرض. و فرّجٍ بينهما شيئاء و ليكن ظاهر قدمكك اليسرى 
على الأرضء و ظاهر قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرى و أليتاكك على الأرضء و طرف إبهامكك اليمنى على الأرضء و إباكك 
و القعود على قدميكك فتتأذى بذلكك ولا تكون قاعدا على الأرضء فيكون إِنّْما قعد بعضكك على بعض فلا تصبر للتشهّد و الدعاء» 
0١‏ 

و أن يخطر بباله حال التورّكك فيه حين يرفع اليمنى و يخفض اليسرى: 

«اللهم أمت الباطل و أقم الحقٌّ) كما فى الخبر 037١‏ و ما تضمّنه المويّق الطويل من الأذكار 0*. 

و أن يقول حين يقوم من التشهّد الأوّل: «بحول اللّه و قوّته أقوم 


.7١/94 الحديث‎ 562١ /0 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 2/ 97" الحديث ,8758١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 97" الحديث 8780, 

مصابيح الظلام» جل ص: ١57‏ 

و أقعدا» كما فى الصحيح »)١١‏ أو «بحولكك و قوّتكك أقوم و أقعدا كما فى الآخر .0١‏ 

و قال المفيد: يكبر حينئذ » و يدفعه حصر تكبيرات الصلوات الخمس ما سوى الافتتاحيةُ فى خمس و تسعين» كما فى الصحيح ."١‏ 


73١094 الحديث‎ 5١7 /2 وسائل الشيعة:‎ )١( 
./1١88 الحديث‎ "2١ /* وسائل الشيعة:‎ )1( 

(©) نقل عنه فى منتهى المطلب: 8/ .١1940‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ١8/8‏ الحديث 77ال. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عامملانا من إلا 


قوله: (ما تضمّنه الصحيح). 


هو صحيح زرارة 1١‏ و ذكر الفقهاء مستحتبات اخر» مثل كون وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتى الأصابع؛ و النظر إلى 
حجره» كما سيجىء. 

و سبق قول: «بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله على الشهادتين» و هذا مذكور فى المونّق الطويل على ما رواه غير 
الصدوق .)3١‏ 

و على ما رواه الصدوق: «بسم الله و باللّه و الحمد لله و الأسماء الحسنى كلها للّه؛ 8 و على كلتا الروايتين يكون ما ذكر من جملة 
أجزاء التشهّدين المتضمّنين لزيادة ثناء و غيره» سما التشهّد الثانى فإنّه طويل» فليس ما ذكر مستحبا برأسه. كما قالوه» و صار الطريقة 
المعيوةة المشهورالبسارفة ين الفغة. 

و لعلهم أخذوا ذلك من صحيحة ابن اذينة الطويلة المروبرة فى «الكافى» و «العلل»» فى باب علل الوضوء و الأذان و الصلاقء إذ فى 
آخرها أن الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «ثم ركعت فقلت فى الركوع و السجود مثل ما قلت أوّلاا أى فى الركعة الاولى؛ ثم 
قال صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «و ذهبت أن أقوم فقال: يا محمّد! اذكر ما أنعمت عليكك و سمّ باسمىء فألهمنى الله أن قلت: بسم الله 
و بالله و لا إله إِنَا الله و الأسماء الحستى كلها للهه فقال لى: يا محتمذ! صل عليكك وغلى أهل بيتكك» و الحديثء فتأمل! 


(1) الكافى: "/ ع" الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 008 وسائل الشيعة: / 58١‏ الحديث 4/ا١7.‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ١‏ 44 الحديث #لال؛ وسائل الشيعة: 2/ 97 الحديث 8788 

() من لا يحضره الفقيه: ٠١9 /١‏ الحديث 458. 

(؟) الكافى: "/ 587 الحديث ١‏ علل الشرائع: 7/ "١7‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 0/ 528 الحديث ./١88‏ 


هذاء مشافا إلى ما ورد فى عدَّةٌ أخبار )١:‏ من استحباب كل ما أراد المكلف أن يذكر فى مستحبات التشهّدء و ما قدر على لسانه من 
الدعاء و الثناء مثل القنوتء و أَنّهم كانوا يقولون أيسر ما يعلمون. 

و اعلم! أنْ استحباب التحميد قبل الشهادتين ظاهر من غير واحد من الأخبار» منها قول الباقر عليه السّدلام: «لو كان كما يقولون واجبا 
على الناس هلكواء إِنّْما كان القوم يقولوة: أبسر ما يعلموق إذا حمدت الله أجرأه «#اومة الخبر الوارد فى التشهد الأول أله «الحمد 
للّه أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له. و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؛ اللهم صل على محمد و آل محمّد, و تقل شفاعته و 
ارفع درجته) .7١‏ 

و مرٌ أيضا أن التشهّد الأوّل يجوز أن يقال فى الثانى» و مرٌّ استحباب أن يقال: 

التحتيات لله و الصلوات الطئبات لله «©)» و ورد أن التحتئات بمعنى الملكك لله «0). 

وقال فى «الدروس»:: و التحبّات فى التشهّد الذى يسلّم فيه لا فى الأوّل «*» فتأمّل! و ورد أيضا استحباب أن يقال: «سبحان اللّه) سبع 


مرّات بعد التشهّد و قبل أن ينهض إلى الثالثة 07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80لا من إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 2/ 548 الباب ه من أبواب التشهّد. 

() الكافى: */ /الا" الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: ٠١١/7‏ الحديث 300/8 الاستبصار: /١‏ 7" الحديث 1784؛ وسائل الشيعة: 2/ 99؟ 
الحديث 78٠‏ 

(") وسائل الشيعة: ©/ 9" الحديث 8788, 

(©) وسائل الشيعة: 2/ /91” الحديث 0/ا87, 

(0) لاحظ! تهذيب الأحكام: 7١8 /١‏ الحديث 174١‏ وسائل الشيعة: ©/ 95" الحديث 87817. 

(©) الدروس الشرعيّة: /١‏ 187. 

(0) تهذيب الأحكام: 7١0 /١‏ الحديث 1785» وسائل الشيعة: 2/ 509 الحديث 87*00 نقل بالمضمون. 

مصابيح الظلام» جلىل ص: ١50‏ 


والموثق الطوبل من جهة طوله ما ذكرته» و هو مذكور فى «التهذيب» و «الفقيه» و «الوافى» و غيره 0١1١‏ و الزيادة على الصلوات على 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم» و الدعاء أيضا مستحبّء و إسماع الإمام من خلفه مستحبٌ خصوصا فى الشهادتين. 

وفى «الدروس): وو يكره الإقعاء فيه كراهتَةُ مغلظة 05١‏ و قال الصدوق و الشيخ: لا يجوز «37. 

قوله: (كما فى الصحيح). 

هو صحيح رفاعة قال: سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول: «إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيكك و قل: بحول الله و قوّته أقوم و 
أقعد, فإن عليًا عليه السّ.لام كان يفعل كذلكك» 0", و مثل ذلكك فى صحيحة ابن مسلم عنه «0» و فى حسنة أبى بكر الحضرمى عنه 
عليه السّلام 29. 

فظهر التفاوت بين ما يقال عند القيام من التشهّد و ما يقال عند القيام من السجودء إذ مرٌ استحباب أن يقال عنده: «بحول الله أقوم و 


أقعد» 037. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 194 الحديث */00 من لا يحضره الفقيه: 7١9 /١‏ الحديث 19» الوافى: 8/ 7١‏ الحديث 0/084 وسائل الشيعة: 
ع/ 98و" الحديث 8788 

(9) الدروس الشرغقة: 8/ 3437 

(9) من لا يحضره الفقيه: 75١8/١‏ ذيل الحديث 40. لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: ؟7. 

(©) تهذيب الأحكام: 88/7 الحديث 77"؛ وسائل الشيعة: 02١/8‏ الحديث 8188 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: 8/7" الحديث 1١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 48 الحديث 078 وسائل الشيعة: 2/ 6١‏ الحديث 8181. 

(2) الكافى: 78/7" الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 49 الحديث 078 وسائل الشيعة: 2/ 67 الحديث 84184. 

(0) وسائل الشيعة: */ "2١‏ الحديث .,81١82‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١52‏ 


لكن مرّ هناك ما يظهر منه استحباب أن يقول فيه: «بحول الله و قوّته أقوم و أقعد» .0١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8لالا من للا 


قوله: (كما فى الآخر). 
هو أيضا صحيح رفاعةٌ عن الصادق عليه الشلام 7١‏ 
قوله: (و قال المفيد). إلى آخره. 


مستنده ما فى «احتجاج) الطبرسى من توقيعه عليه السّلام إلى الحميرى 279). 


)١(‏ راجع! الصفحة: “7 من هذا الكتاب. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 88 الحديث 717 وسائل الشيعة: / "8١‏ الحديث 188. 
(") الاحتجاج: 1/ 87ع؛ وسائل الشيعة: / 61 الحديث 8197. 


القول فى التسليم 

اشارة 

قال الله تعالى وَ سَلْمُوا تَشليماً .0١١‏ 
-١7‏ مفتاح [الواجب من التسليم] 


التسليم تحليل الصلاة» كما أن التكبير تحريمهاء و الطهور مفتاحهاء كما فى الحديث النبوى «7). و هل هو واجب كأخويه أم مستحبّء 
وعلى التقديرين أجزأ منها أم خارج؟ و على التقادير هل يتعيّن فيه «السلام عليكم» أم يتختر بينه و بين «السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» أم يتعتين الثانى؟ أقوال واه والروانات متحارقية محسب الظاشرء ذا أنها فى الوجوب و الخروج أظهرء 


)١(‏ الأحزاب (#”): عه. 

(9) وسائل الشيعة: ١1/2‏ الحديث 1/1 

(*) لاحظ! مداركك الأحكام: "519/7 و ع7 و 0ع. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١38‏ 

و على تعيين الصيغة الاولى أدل» بمعنى أن الواجب لا يتأدّى إِلّا به و إن كان الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين. 

نعم يستفاد من بعضها أن المنفرد يكتفى بالثانية و لا يأتى بالاولى »1١‏ و أكثرها تدل على أن الثانية من مستحبات التشهّد كالتسليم 
على الأنبياء و الملائكة عليهم المّد.لام كما فى الموثّق الطويل 37 و أن الانصراف يحصل بهاء و أنه ينبغى تقديمها على الاولى؛ كما 
ف :هذا البعدوث, 

و أوجب الحلبى فى الاسولى «و رحمة الله «*؛ كما فى الصحيح «؛ و حمله الأ-كثر على الاستحباب (8). أمَا «و بركاته) فمستحبٌ 
بالإجماع. 

ولا تجب نيه الخروج بالتسليم للأصلء خلافا لمن شد «©. 


79٠ الحديث‎ 57١ /© وسائل الشيعة:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً /8ىلالا من ٠/1‏ للا 


(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 97" الحديث 788 

(*) الكافى فى الفقه: .١1١9‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ©/ 5١9‏ الحديث 877 

(5) الدروس الشرعيّة: /١‏ 187 مداركك الأحكام: 9/ 878. 
(©) ذكرى الشيعة: "/ 9" جامع المقاصد: 18/7. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: ١594‏ 


قوله: (التسليم). إلى آخره. 


الأكثر على وجوب التسليم؛ و منهم المرتضى فى «المسائل الناصريّة) و «المحمّديّة» »0١‏ و أبو الصلاح؛ و سلارء و القطب الراوندى 
«7)» و صاحب الفاخره و ابن زهرة» و الصدوق «7» و ابن الجنيد, و ابن أبى عقيل «5"» و المحمّق فى كتبه «0)» و صاحب «البشرى» 
و العلامة فى «المنتهى»» و ولده فخر المحقّقين فى «الإيضاح» و الشهيد فى كتبه 07. 

و الظاهر من الصدوق أنه من دين الإماميهُ يجب الإقرار به «/» كما ستعرفء و ممّن اختاره من المتأخَرين المحمّق الشيخ على فى 
حاشيته على «النافع)» وغيرها و غيره (4). 

بل قال المحقّق الشيخ على فى «شرح القواعد): إن المرتضى صرّح بكونه ركنا »0٠١«‏ و ظاهر «المنتهى' أنه ركن عند جمع 01١١‏ و 


ستعرفء و ذهب الشيخان و ابن 


.584 المسألة "4 نقل عن المحمديةٌ فى ذخيرةٌ المعاد:‎ 7١ الناصريّات:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: 21١19‏ المراسم: 28) نقل عن الراوندى فى ذكرى الشيعة: "/ .67١‏ 

(9) نقل عن صاحب الفاخر فى ذخيرة المعاد: 2389 غنيةُ التزوع: الى الهداية: 17, أمالى الصدوق: ؟217. 
(©) نقل عن ابن الجنيد فى المعتبر: ؟/ 778. نقل عن ابن أبى عقيل فى منتهى المطلب: 8/ 198. 

() المعتبر: ؟/ 777 شرائع الإسلام: /١‏ 4ك المختصر النافع: ". 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 7/ 1"ا. 

(0) منتهى المطلب: 8/ 2198 إيضاح الفوائد: /١‏ 2118 ذكرى الشيعة: / 268١8‏ الدروس الشرعلية: 

.١7/8 "8ك البيان:‎ /١ 

(8) أمالى الصدوق: ؟217. 

(9) لم نعثر على حاشية المحقق على النافع» رسائل المحقق الكركى: /١‏ الاو »1١7‏ الحدائق الناضرة: 8/ ١/ا5.‏ 
)1١(‏ جامع المقاصد: 1/ 07,. 

.١198 /8 منتهى المطلب:‎ )١١( 

مصابيح الظلام» جل ص: ١2٠‏ 


البرّاج و ابن إدريس إلى الاستحباب »1١‏ و الشهيد الثانى جعل القول بالوجوب أحوط »)2١‏ و كذا المحمّق الشيخ على فى «شرح 
القواعد) 27”9. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8لا من إلا 


دليل الوجوب ما مرّ فى بحث وجوب السورة من كون العبادة توقيفتَك و الثابت من الشارع ما يكون مع التسليم و غيره لم يثبتء و لأنّ 
العلم ببراءة الذمَرهُ و الخروج عن العهدة فى الواجب اليقينى واجب يقينا بالإجماع» و وجوب الإطاعة و عدم نقض اليقين بغير اليقين و 
غير ذلككء و لا يتحمّق إِلَّا بالتتسليمء و لأنّ الذى وصل إلينا و ثبت عندنا من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثترة عليهم 
اللا أنْهم كانوا يسلّمون. 

بل الظاهر منهم مداومتهم فى التسليم كمداومتهم فى أمثاله من واجبات الصلاة [و] المسلم عند الخصم نهم كانوا مداومين فيهاء و 
الحكم فى الفرق تحكم. 

قال فى «الغوالى»: و فى الأحاديث الصحيحة أن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يقول: 

«التسليم المخرج من الصلاءً عقيب كل صلاته) و إِنّه كان يواظب عليه. و كذلك فعل الأثمّة عليهم السلام ."5١‏ 

و يجب متابعتهم من الأوامر الكثيرة الواردهٌ فيه» و لقوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلم: «صلوا كما رأيتمونى اصلّى) 00١‏ و لكونه فى مقام 
بيان المجمل أو فى حكم ذلكك, لعدم البيان القولى» و لما رواه العامة و الخاصّة عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «مفتاح 
الصلا الطهور و تحريمها التكبير» و تحليلها التسليم» .2١‏ 


.591 /١ السرائر:‎ 48 /١ المقنعة: 018 النهاية للشيخ الطوسى: 5ل المهذّب:‎ )١( 

(') روض الجنان: .58١‏ 

(*) جامع المقاصد: ؟/ 077". 

(©) عوالى اللآلى: "/ 47 الحديث .١١"*‏ 

(5) عوالى اللآلى: 198/١‏ الحديث لل سنن الدار قطنى: 718٠١ /١‏ الحديث .١٠١88‏ 

(©) الكافى: */ 294 الحديث ”, عوالى اللآلى: "/ 47 الحديث .٠١7‏ وسائل الشيعة: */ ١١‏ الحديث ١6‏ الاء سئن الدارمى: /١‏ 2188 سنن 
أبى داود: ١18 /١‏ الحديث 2١‏ السئن الكبرى للبيهقى: ؟١/‏ 18. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١2١‏ 


بل التتئع فى الأخبار يكشف عن كونه من الأخبار اليقِيتيةُ الصدور عنه صِلَى الله عليه و آله و سم و لهذا تمشكك به المرتضى و غيره 
)١١‏ ممّن لا يجوّز العمل بخبر الواحد. 

و رواها المحمّدون الثلاث فى كتبهم «27» بل من غايةُ اعتمادهم بها رووها عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بعنوان أنّه قال ذلكك 
حاكمين به جازمين. 

نعم الكلينى منهم رواها عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم بإسناده إلى الصادق عليه السّلام؛ لكن قال فى أوّل كتابه: إن جميع ما يرويه 
من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السّلام على سبيل العلم و اليقين 370. 

و مع ذلكك هذه الرواية منجبرة بعمل الأكثرء بل المقبولية بحسب الظاهر و المسلّميِةُ عند الكل و لذا يستدلون بقوله: تحريمها التكبير 
و مفتاحها الطهور, و لا ينكرون كون التسليم محللا. 

بل الشيخان القائلان باستحباب التسليم جعلا تحليل الصلاةٌ منحصرا فيه «05» كما سنشير إليه. 

و مع ذلكك فى «التهذيب» فى شرح قول المفيد: أن التسليم فى ركعتى الوتر لا يجوز تركه؛ قال: عندنا أن من قال: «السلام علينا؛ فى 
التشهّد فقد انقطعت صلاته؛ و إن قال بعد ذلكك: «السلام عليكم) جازء و إن لم يقل جازء و به جمع بين ما دل على وجوب التسليم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2.9 من للا 


فيهاء و ما دل على التخيير فيه «8). 


.©1/8// الحدائق الناضرة:‎ ,8١ و‎ 6٠ الانتصار:‎ )١( 

() الكافى: */ 84 الحديث ؟» من لا بحضره الفقيه: /١‏ ” الحديث 68؛ و لم نعثر عليه فى تهذيب الأحكام. 
(©) الكافى: .,8/١‏ 

(6) المقنعة: 1١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 65. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 174 ذيل الحديث 898. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١27‏ 


و متا ينادى بصحّتها و كونها عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم, و كون ذلك ملقى بالقبول بين الأثه عليهم الترلام و 
المسلمين» ما فى علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام: «فإن قبل: فإن جعل التسليم تحليل الصلاه و لم يجعل بدلها تكبيرا أو 
تسبيحا أو ضربا آخرء قبل: 

لأنّه لما كان الدخول فى الصلاهُ تحريم الكلام للمخلوقين و التوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين» 1١‏ الحديث. 

وقد عرفت أن سند هذه العلل لا يقصر عن الصحيح. و مع ذلكك حَبَدَهُ عند الصدوق و غيره؛ و دل على انحصار التحليل فيه بدلالة 
واضحةء كما أن نفس عبارة الرواية دلالتها عليه أيضا واضحةء كما ستعرف. 

و ممما ينادى أيضا فى كتاب «العلل» فى باب عله التسليم فى الصلاةً بسنده عن المفضّل بن عمرء عن الصادق عليه الشلام سأله عن العلة 
التى من أجلها وجب التسليم فى الصلاكء قال: الأنّه تحليل الصلاة». إلى أن قال: قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: الأنّه تحّة 
الملكين و فى إقامة الصلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامة العبد من النار» 27١‏ الحديث. 

و هو أيضا طويل» جميع أجزائه مفتى بهاء كما ستعرفء و مع ذلكك صريح فى وجوب التسليم. 

و متا ينادى أيضا فى آخر «الخصال» فى باب شرائع الدين» عن الأعمشء عن الصادق عليه الشّر.لام- و كلها عين الحقّ و محض 
الصواب- أنّ الصادق عليه السّلام قال: «لا يقال فى التشهّد الأوّل: السلام علينا و على عباد الله الصالحين, لأنّ تحليل الصلاه هو 


)١(‏ علل الشرائع: 727؛ عيون أخبار الرضا عليه السَلام: ؟/ 1١18‏ وسائل الشيعة: 6١17/8‏ الحديث 8519 مع اختلاف يسير. 
(1) علل الشرائع: 7/ 09" الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 5١7/2‏ الحديث 89970 


التسليم؛ و إذا قلت [هذا فقد] سلّمت» 01١‏ الحديثء و دلالته على الحصر أيضا صريحة. 

و فى «العيون» عن الرضا عليه السّّلام فيما كتب للمأمون من محض الإسلام, و جلها محض الحقّ: «و لا يجوز أن يقول فى التشهّد 
الأوّل: السلام علينا و على عباد الله الصالحين, لأنّ تحليل الصلاة التسليم» فإذا قلت هذا فقد سلّمت) .07١‏ 

و هذه الروايات- مع كونها جوابر لتلكك الرواية- كل واحد منها دليل مستقل كاف لإثبات مذهب الأكثرء بل ستعرف جوابر كثيرة لهاء 
مضافا إلى ها سبق و فتوى الأكثر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 09٠‏ من (/ا اش 


و فى «الغوالى» أيضا روى تلكك الرواية عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بلا تأممل ولا تزلزل فى كونها عنه «. 

فظهر فساد ما أجاب عنها فى «الذخيرة» أوّلا: باستضعاف السند, و قال: 

ما يقال من أن هؤلاء هم العمده فى ضبط الأحاديث و نقدهاء فإرسالهم دليل على صحّحتها عندهم؛ فيستقيم التعويل عليها محل تأمّل» 
إذ لا شهادة فى الإرسال على الصححة عندهم مع ما يعلم من طريقة المرتضى و الشيخ إيراد الأخبار العاميَُ لغرض الاحتجاج عليهم. 

و ثانيا: بمنع الدلالة» لمنع كون الخبر المعرّف مساويا للمبتد! أو أعتّ و لا كون إضافة المصدر للعموم؛ لجواز كونها للجنس أو العهد. 
على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات» و إن لم يكن الإتيان جائزا. 


.4 الخصال: 20 الحديث‎ )١( 
.١ الحديث‎ 15١-١79 /7 (؟) عيون أخبار الرضا عليه السَلام:‎ 
.1٠١7 عوالى اللآلى: ”/ "97 الحديث‎ )( 


و حينئذ لا بدٌّ من تأويل التحليل الذى قدّره الشارع» فكما أمكن إرادةٌ التحليل الذى قدّره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذى قدّره 
على الاستحباب »)١١‏ انتهى. 

إذ عرفت أن السييد أتى بهذه الرواية فى مقام إثبات وجوب التسليم من دون إشارة 15١‏ إلى رد على العامّرة» و ليس المقام» مقام الردّ 
عليهم بالبديهيّةُ؛ بل أساس فتواه عليهاء و هى العمدهُ فى ثبوته عنده» كما لا يخفى على المتأمّل فى عبارة «المختلف» و غيره 070. 

بل نقل فى «المنتهى» عنه» و عن ابن أبى عقيل و أبى الصلاحء أنّهم قالوا ببطلان الصلاءً بتركه عمدا و سهوا . 

فظهر أَنّهم جعلوا حاله حال الطهور و تكبيرة الافتتاح على ما هو ظاهر سياق هذه الرواية» و كثير من الأخبار الآتيةُ مثل فعل رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فى صلاهً الخوف بجعل تكبيرة الافتتاح لطائفة» و التسليم للطائفة الثانية «2. 

وابن الجنيد أيضا قائل بوجوب «السلام عليكم) «7)» كما ستعرف. مع أنه سنذكر عن «الذخيرة) أن الشيخين كانا قائلين بأنّه لا يخرج 
من الصلاة إِنَا بالتسليم 01 فلاحظ! 


.59٠ ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

() فى (كك) و(د ١ه‏ 35): إيماء. 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ 8/ا١-‏ 8/اقء روض الجنان: 717/4. 
(©) منتهى المطلب: 0/ /19» و فيه: بتركه عمدا لا سهوا. 
(0) وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث .11١994‏ 

(6) قاله المحقّق فى المعتبر: ؟/ 7*8. 

(/) ذخيرةٌ المعاد: .5941١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ١88‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91 من إلا 


هذا حال هؤلاء الأعاظم؛ و أمَا الكلينى فقد عرفت حاله؛ و أمَا الصدوق فقال فى أول «الفقيه ما قال من أنّه ألفه لمن لا يحضره الفقيه» 
و مع ذلكك قال: جميع ما أورد منه أحكم بصيحته. و أجعله حبجةُ بينى و بين ربّى» و من كتب عليها المعوّل و إليها المرجع و غير ذلكك 
و اجعل هو و غيره جميع الأخبار التى رواها فيه فتواه حَيْعه عنده لذلك. و إن روى فيه ما يخالفهاء بل و أفتى بذلكك المخالف» 
كما فعلوا فى ناقضيَهُ النوم للوضوءء و كون البناء فى الشكك فى الركعات على الأكثرء و غير ذلكك مما لا يحصى كثرة» و ذكرنا التأقل 
فيه و أظهرنا الوجه. 

و أمَا ما رواه من دون إتيان بالمعارض أصلاء بل و ظهر أنْها حيّهُ و مفتى بها عنده؛ كما فى المقام؛ فلا شكك و لا شبهة فيه حيث قال: 
باب افتتاح الصلاةً و تحريمها و تحليلهاء قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «افتتاح الصلاهً الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» "١‏ 
ولم يذكر شيئا آخر أصلا. 

و مع ذلكك قال: قال أمير المؤمنين عليه السّرلام؛ و لم يقل: روى عن أمير المؤمنين عليه السِّ.لام؛ و ما يؤدّى مؤدّاه حتى تكون الرواية 
مرسلهُ عنده؛ و إن كان عاملا بها أيضاء بل حكم بأنْ ما ذكر قول أمير المؤمنين عليه السلام» كما هو الظاهر من كلامه» و لم يكل إلى 
الوسائط» و لم يشر إلى ما يوهم ذلكك أصلا. 

و مما ذكر ظهر حال الشيخينء للقطع بأنَ المقام ليس مقام المحابَة على العام من باب الجدلء بل ليس ما يوهم إلى احتمال ذلكك 
عينا و لا أثرا بلا شكك و لا ريبة» و ليس مد نظرهما سوى الاعتماد برهانا كالسيد مع أنه اعترف بن الشيخين كانا قائلين بانحصار 


التحليل فى التسليم. 


مولا عدن الفقية 01 
(0) من لا ييخضره الفقيه 1/"؟ المحديث ب 


هذا كل مضافا إلى ما عرفت سابقا من الأخبار المعتبرة التى تنادى يصكفهاء و ستعرف أخبار اخر كثيرة تشهد عليها. 

و المتتنع المتأمّل كيف يبقى عنده تأمّل فى كونها من القطعتات عند الكلينى و السّد و من وافقهما فى عدم جواز العمل بغير القطع؟ 
و كيف يبقى تأمّل فى كونها حت عند الصدوق بل و عند الشيخ» و من وافقه فى العمل بغير القطعى أيضاء سيّما مع انجبارها بأخبار لا 
تحصىء كل واحد منها معتبر بوجوه عديدةٌ من الاعتبار. 

بل الأخبار الآنبة الشاعدة جلها حتحة عند الكل» كما ستعرئ»فيى متجبرة بالمقولئة و الشهرة بين القدمات بل المتاخرين أيشا سو 
العلامهُ فى «المختلف» حيث طعن فيها بالإرسال فيها :١١‏ بل الذى ظهر عليٌ أن أحدا من القدماء لم يتأمّل فى كون تحليل الصلاه 
و إِنْما تأمّل بعض منهم ١؟)‏ فى وجوب «السلام عليكم)» بناء على أن التسليم المطلق- أى الذى يعبر عنه بلفظ التسليم على سبيل 
الإطلاق- هو خصوص «السلام عليكم)»» و «السلام علينا» عندهم من جملة التشهّد, كما هو صريح الع الطويل «”" المشهور 
المعمول بعد الكلء و غيزة هن الأخبار. 

و كان فى زمان الصادقين عليهما الّ.لام أيضا كذلك. يعنى كان المعهود من لفظ التسليم خصوص «السلام عليكم؛» كما يظهر من 
الأخبار و الآثار ©). 


و منشأ هذه المعهوديّةُ و المتعارف كان اعتقاد العامّةُ و بناءهم و طريقتهم» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9ط من ٠/١‏ إللا 


.١ 78 مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 

(؟) لاحظ! البيان: ١1/2‏ و /ال/ا١.‏ 

(") وسائل الشيعة: ©/ 9" الحديث 8788, 

() وسائل الشيعة: / 5١9‏ الباب ؟ من أبواب التسليم. 
مصابيح الظلام» جلىل ص: ١21‏ 


حيث كانوا لا يعدّون «السلام علينا؛ من التسليم المخرج عن الصلاة المحلل لهاء و لذا اتَفقوا على ذكره فى التشهّد الأوّل أيضا. 

و ورد عن الأثمَهُ عليهم السّلام أن ابن مسعود أفسد على الناس صلاتهم بقول: تعالى جدّك و بالتسليم بقول: «السلام علينا؛ فى التشهّد 
الأول :0١١‏ بل فى الثانى أيضاء لأنْهم يقدّمونه على الشهادتين. 

و لذا ورد فى صحيحة البزنطى؛ عن ثعلبة بن ميمون» عن ميسرء عن الباقر عليه التّد.لام قال: «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول 
الرجل: تعالى جدّك. و إِنّما هو شىء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم؛ و قول الرجل: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» .07١‏ 
و رواها فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّلام. 

و الصدوق عند ذكر هذه الرواية قال: قول: «السلام علينا؛ فى التشهّد الأول يفسد. لا الثانى بعد الشهادتين؛ لأنّ المصلى بعد الشهادتين 
فرغ من الصلاةٌ 1 فجعل محلل الصلاء خارجا عنها كمفتاحهاء بل و تحريمها عنده, لأنّ ظاهر الإضافة تفيد مغايرة المضاف للمضاف 
إليه. 

فإِن الظاهر أن تحريم الشىء غير الشىء؛ و بهذا جمع بين الأدَلّهُ الواضحة فى كون تحليل الصلاة هو التسليم «©1. و ما دل على أن 
بالشهادتين يحصل الفراغ من الصلاة مثل صحيحة زرارة «18. 


)١(‏ من لا بحضره الفقيهة /١‏ 781 الحديث +114 وسائل الشيعة: 2/ +81 الحديث 8:7 نقل بالمضمون. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 528١/١‏ الحديث 1140 الخصال: 00٠ /١‏ الحديث 84؛ تهذيب الأحكام: 

؟/ 18" الحديث 1740 وسائل الشيعة: 609/2 الحديث 8:0١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ ذيل الحديث ١1140‏ مع اختلاف يسير. 

(6) انظر! وسائل الشيعة: #/ 578 الباب 5 من أبواب التسليم. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠٠١‏ الحديث 0/5 وسائل الشيعة: ©/ 42" الحديث 8777. 

مصابيح الظلام؛ جلك ص: ١28‏ 


و أمَا الشيخان فالظاهر أنّهما فهما كون التسليم المطلق هو «السلام عليكم» كما قلناء و الأثمةُ عليهم السلا كانوا كثيرا ما يتكلمون على 
وفق العادة» و إن كان منشؤها العامة بل و الكفارء بل ربّما كان عرفهم فى زمانهم من الكفار. 

و كلام الشيخ فى «النهاية» صريح فى كون التسليم هو «السلام عليكم» و أن «السلام علينا» من التشهّد .)١١‏ 

و ممما يشير إلى ما ذكرنا أن المفيد فى «المقنعة) لما قال: السلام فى الصلاه سنّهُ و ليس بفرض يفسد الصلاة بتركه .)7١‏ 
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قال الشيخ: يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد؛ عن فضالةُ» عن الحسين بن عثمان» عن سماعة» عن أبى بصيره عن الصادق عليه 
السلام قال: «إذا نسى الرجل أن يسلّم فإذا ولَى وجهه عن القبلك و قال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته) 9. 
و الظاهر أن «الواو؛ فى قوله عليه السّلام: «و قال: السلام». إلى آخره «واو» حالية» و إِلّا لم يصر للرواية معنى و لا ناسبت استدلال الشيخ. 
و أيضا ذكر فى بيان التشهّد الأخير- الذى ذكره فى «المقنعة» «06- الموتّق الطويل «8) الصريح فى كون التسليم «السلام عليكم)؛ و مع 
ذلكك هو صريح فى كون «السلام علينا». إلى آخره جزء ذلك التشهد. 

و من مستحباته مثل: «السلام عليكك أيه النبى و رحمة الله و بركاته» لأنّه 


.65 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

الم ا 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ 109 الحديث 888. 
(6) الم 11 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 97" الحديث 788 
مصابيح الظلام» جل ص: ١29‏ 


قال: ثم تبتين أقلّ ما يجوز الاقتصار عليه فى التشهّدء و قال بعد تماميّة المونّق: و أدنى ما يجزئ من التشهّد الشهادتان» يدل على ذلكك 
فازؤاه إلى آآخر ماقال و أ بالأهبار الدالة عليه 

و أيضا مع اختياره استحباب التسليم؛ و تصربحه به بذكر صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «كلما ذكرت الله عر و جل 
به و النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فهو من الصلاة» و إن قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت» .07١‏ 

و رواية أبى كهمس الدالَةُ على أن «السّ.لام عليكك أيّها النبئ» ليس بانصرافء و لكن إذا قال: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» 
فهو الانصراف 070 و غيرهما مما هو صريح فى أن المصلى لا يخرج عن الصلاهٌ بعد إتمام الشهادتين و الصلاءً على محمّد و آله» بل 
بخرج بالسلام علينا أو السلام عليكم «©8. و لا يوسجه هذه الأخبار و يوججه ما ذكره مما ورد من أن المصلى بعد ما رفع رأسه من 
السجدةٌ الأخيرةً تت صلاته بعد ذلكك بلا فصل «0). 

و بالجملة» الظاهر أن القائلين بالاستحباب ما كانوا يتأمّلون فى الرواية المتضمّنة لقولهم عليهم الّ.لام: «و تحليلها التسليم» «2. لجعل 
هذا التسليم أعم من «السلام علينا» و «السلام عليكم). 


.٠٠١ تهذيب الأحكام: 994/1 و‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ "١8‏ الحديث »١17947‏ وسائل الشيعة: ©/ 578 الحديث 8ع87, 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث 2٠١١5‏ تهذيب الأحكام: ؟/ "١6‏ الحديث 1797 وسائل الشيعةٌ: ©/ 878 الحديث /ا7/ 
نقل بالمضمون. 

() وسائل الشيعة: 2/ 872 الحديث 8782 و 7 

(0) وسائل الشيعة: / 5١١‏ الحديث 87٠8‏ 

(8) وسائل الشيعة: ©/ ١١‏ الحديث ./7١5‏ 
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نعم» كانوا يتأمّلون فى وجوب التسليم» لما سنذكر لككء و الفرق بين المقامين واضح. 

و الغرض أن الرواية منجبرة بالمسلّمية عند الكلّء كما هو الظاهر من عبارة المصئّفء إِلَا أنهم كانوا مختلفين فى فهمهاء و العمل و 
الفتوى بالوجوب أو الاستحبابء و بالدخول أو الخروج» كما صرّح به المصنّف بقوله: التسليم تحليل الصلاة. إلى قوله: و هل هو 
واجب. إلى آخره .)١١‏ 

و أمَا جوابه الثانى فقد ظهر من الأحاديث المعتبرة غاية الاعتبار- الماضيةٌ و الآنيةُ- كون التحليل منحصرا فى التسليم» و كونه واجبا 
بحيث لا يبقى مجال للمناقشةٌ أصلا. 

و مع ذلكك فظاهر الرواية مساواة حال التحريم مع التحليل بحكم السياق. 

و مع ذلك فالحصر ظاهرء لكون الإضافة- حيث لا عهد- تفيد العموم و هو مسلّم و محمّقَ و هنا لا عهد و الأصل عدمه. و الجنس 
ينفع المستدلٌ كالاستغراق. 

و ما ذكر من التحليل قد يحصل بالمنافيات» ففيه أن التخريب و إفساد الصلاهٌ و إبطالها غير التحليل بلا شبهة. 

مرا على القول بكون الصلاة اسما للصحيحة؛ فظاهرء و أمّا على القول بأنّه اسم للأعّ» فمع أنّه باطل كما حمّقنا بقول: المتبادر من 
الصلاء الصحيحة المطلوبة لا الفاسدة المحرّمة و لا الأعم منهاء فإنّ الفاسدة غير محتاجةٌ إلى تحليل؛ كما لا تحتاج إلى طهور و افتتاح؛ 
ولا تحريم و تكبير» مع أن المتبادر من الإطلاق هى المطلوبة. 

مع أن معنى التحليل هو الإتيان بما يحلل المنافى بالبديهة لا أنه نفس المنافى. 

مع أن مذهب القائل بالاستحباب حصول التحليل بالتشهّدء و تحصيل 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١51‏ من هذا الكتاب. 


الحاضل قاسد بالبديهة نجزها. 

و بالجملة؛ مفاد الرواية بقاء التحريم إلى أن يسلّم و يتم السلام؛ و بعد تمامّته يرتفع» و القائل بالاستحباب متحاش عنه جزماء مع أن 
مقتضى أكثر أدلّته ارتفاع التحريم قبله. 

قوله: (كما أمكن). إلى آخره 0١١‏ فيه أن وجوب الطهور و تكبيرة الافتتاح يرجحان الوجوب مع قطع النظر عن الأدلَهُ الاخر. 

وعدل على مندهي الأذكر أبضسا الروايات الكثيرة الدالة على كرت الستجوى الثائةه و العفتهد الثانت» وسحدةا السيوة كل ذلكك 
موضعها شرعا بعد التسليم .)3١‏ 

ولا معنى لكون أمر واجب موضعه بعد أمر مستحبّء و تركه جائز شرعا على سبيل التحتّم و التعيين» إذ على اختيار تركك المستحبٌ 
إِمّا أن يتركك الواجب شرعاء و تركه جائز شرعا و هو فاسد جزماء و إِمّا أن يفعل من دون مراعاة الموضع المقرّر شرعاء و هو أيضا 
فاسد جزماء و إما لا يكون بعد التسليم موضعه المقرّر جزماء و هو أيضا خلاف منطوق تلكك الأخبار. 

بل و ربّما يحكمون بأنّ سجدة السهو بعد التشهّد قبل التسليم مذهب العامّة. 
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و كذا كونه للزيادة بعده» و للنقيصة قبله» و الروايات المذكورة هى الصحيحة و المعتبرة المفتى بها عند الكل و الجل. و منهم القائلون 
باستحباب التسليم» بل فى هذه الروايات دلالة من جهة اخرى أيضا. 
مثل موثّقَهُ عمّار فى نسيان السجده حيث قال عليه السّلام: «و لا يسجد حتّى يسلّم 


)١(‏ أى: قول صاحب الذخيرة» راجع! الصفحة: *18 من هذا الكتاب. 
(؟) وسائل الشيعة: ©/ 8" الباب ١5‏ من أبواب السجودء 80١‏ الباب ‏ من أبواب التشهد. 


فإذا سلّم سجدا .)0١9‏ 

وقن زوابة محتند بخ منضور: «فاذا سلمت سجدت» 1١‏ 

و فى صحيحة إسماعيل بن جابر» أو كصحيحته: «فليمض على صلاته حتّى يسلم ثم يسجدها فإنّها قضاء) 70. 
وفى روايةُ أبى بصير: «فإذا انصرف قضاها» «؟» و ستعرف معنى الانصراف. 

و مثل صحيحة حسين بن أبى العلاء فى نسيان التشهّد: «فليتع صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتى السهوا «8. 

و فى صحيحة الحلبى: «فامض فى صلاتكك حتّى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم) (2. 
وفى صحيحة الفضيل: «فليمض فى صلاته و إذا سلم سجد سجدتين2 317١‏ و مفهوم الشرط حتجة. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١5‏ الحديث 205, الاستبصار: /١‏ 889 الحديث 187. وسائل الشيعة: 
ع/علم” الحديث 819, 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ١50‏ الحديث 2007: وسائل الشيعة: ©/ 88" الحديث 198. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ ١57‏ الحديث 205, الاستبصار: /١‏ 889 الحديث .188١‏ وسائل الشيعة: 

ع/ عع" الحديث 8191 

(6) من لا يحضره الفقيه: 518/١‏ الحديث 3٠٠١8‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١57‏ الحديث 048 الاستبصار: 
"08/١‏ الحديث .1*2٠‏ وسائل الشيعة: ©/ هع" الحديث 8198 

(0) تهذيب الأحكام: ١01/1‏ الحديث 6١18‏ الاستبصار: /١‏ 87" الحديث /0177 وسائل الشيعة: 

©/ "٠ع‏ الحديث 87188 مع اختلاف يسير. 

(2) الكافى: / 01 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ 76 الحديث 1819 وسائل الشيعة: */ 502 الحديث 8598. 
() الكافى: 8/ 8ه" الحديث ؟, المقنع: .٠١8‏ تهذيب الأحكام: /١‏ ه6” الحديث 017١‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 5١0‏ الحديث 197ل مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 17 


و فى صحيحة سليمان بن خالد: «فليت الصلاه حتّى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتى السهو) 2١١‏ إلى غير ذلكك. 
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و فى القيام موضع القعود سهوا و بالعكس فى صحيحة معاوية بن عمّار: 

«يسجد سجدتى السهو بعد التسليم» 07 و الأمر حقيقةُ فى الوجوبء إلى غير ذلك. 

أو بعد؟ قال: 

«بعد) 009 إلى غير ذلكك. 

و فى الشكك بين الأربع و الخمس فى صحيحة عبد الله بن سنان: «فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم سلّم بعدها» «5/. و مثلها 
صحيحةٌ أبى بصير .)8١‏ 

و فى صحيحة الحلبى: «فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين» 1*0 الحديثء إلى غير ذلكك. 

و أشدٌ ممما ذكر الأخبار الواردة فى الشكيات بين الركعات و الإثتيان بالاحتياط: مثل صحيحةٌ ابن أبى يعفور فى الشكك بين الركعتين و 
الأربع» قال: 


(1) تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث 618, الاستبصار: /١‏ 87" الحديث 0171/6 وسائل الشيعة: 

507 الحديث 4188 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى: / 0ه" الحديث 4؛ وسائل الشيعة: 8/ ١0٠‏ الحديث ٠١89١‏ مع اختلاف يسير. 

(") الكافى: /٠"‏ 88" الحديث ©؛ تهذيب الأحكام: 7/ 191 الحديث 00/؛ الاستبصار: 7/8/١‏ الحديث 2187 وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ 
الحديث 7١17 ٠١578‏ الحديث ٠١78‏ مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: / 0ه" الحديث 2# تهذيب الأحكام: 7/ 190 الحديث 81/؛ وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث 6817 .٠١‏ 

(0) الكافى: */ 00" الحديث 6# وسائل الشيعة: 8/ 776 الحديث .1٠١688‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث .٠١14‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 19428 الحديث 0/177 الاستبصار: 

"8٠ ١‏ الحديث »151١‏ وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث ٠١88‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١7‏ 


«يتشهّد و يسلّم ثم يقوم فيصلّى ركعتين» 01١‏ الحديث, و مثلها صحيحة زرارة 17١‏ و مثلهما صحيحة الحلبى ”. 

و فى الشكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع فى كصحيحة زرارة: «يصلى رععتين من قيام و يسلم ثم يأتى بركعتين من جلوس و يسلم» 
(5). 

و فى آخر: «يصلى ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس» «2). 

و فى الشكك بين الثلاءث و الأربع وردت أخبار صحيحة معتبرة فى أنه يبنى على الأربع و يسلم و يأتى بركعتين جالسا أو مخبر بينه و 
بين الركعة قاقما وعاه إلى غير ذلكك: و سبجىء الكل مفتى بها عند الكل. 

و منها ما ورد فى قضاء الفوائت» مثل صحيحة زرارة الطويلة إذ فيها: «و إن كنت صلَيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها 
العصر و أتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب». إلى أن قال: «فانوها المغرب و سلّم ثم قم فصل العشاء» 37. 


519/8 وسائل الشيعة:‎ 15١8 الحديث‎ 71/7 /١ الحديث ع؛ تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث 1/4 الاستبصار:‎ "87 /٠" الكافى:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /91! من للا 


.1١©7/٠ الحديث‎ 

(؟) الكافى: */ "8٠‏ الحديث "2 وسائل الشيعة: 8/ 7٠١‏ الحديث .٠١1/7‏ 

(") الكافى: */ 7ه" الحديث ل من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث .٠١18‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١9‏ الحديث .٠١6894‏ 

(©) لم نعثر على صحيحة زرارة بهذا المضمون. و الظاهر أَنّها كصحيحة عبد الرحمن بن الحبّاج, من لا يحضره الفقيه: 77١/١‏ 
الحديث ٠١7١‏ وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث .1٠١©174‏ 

(5) الكافى: "/ "01" الحديث ©: تهذيب الأحكام: 1817/7 الحديث 1/57 وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث .٠١587‏ 

(©) راجع! وسائل الشيعة: 718/8 الباب ٠١‏ من أبواب الخلل. 

(0) الكافى: */ 741 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: / 188 الحديث 6٠‏ وسائل الشيعة: ©/ 190 الحديث 01817. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١7/0‏ 


وفى صلاه الخائف فى صحيحة الحلبى: «ثم يسلّم بعضهم على بعض». إلى أن قال: «ثمم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه) .)١١‏ إلى آخر 
الحديث» فلاحظ. 

و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله «7) و غيرها «) فلاحظ! و حمل جميع هذه الأخبار الصحاح و المعتبرة التى لا تكاد 
تحصى - و كلها مفتى بها- على أن ما فيها نما هو إذا افق اختيار المكلف التسليم؛ و أنه إن اثفق أن لم يسلّم تكون صلا الاحتياط و 
الجزء المنسى بهاء و السجدة و الصلاة الآتية بعد الإتيان بالمنسيّهُ و غير ذلككء وقتها بعد الفراغ من خصوص التشهّد لعله بعيد غاية 
البعد» إذ لم يتحمّق فى واحد مما لا يحصى إلى ذلكك إشارة. 

بل حمل واحد منها عليه بعيد» و خلاف الظاهر فضلا عن المجموع؛ و اجتماعها على البعيد سيّما بعد ملاحظة الأوامر الواردة فيهاء بل 
و التأكيدات فى بعضهاء مضافا إلى السياق و القرائن الأخرء كما سنشير إليه» و اللّه يعلم. 

و مثا ذكر ظهر فساد جواب صاحب «الذخيرة» عن كل ما ذكرء بأنْ الأوامر فى أخبار الأثتة عليهم السّ.لام لم يثبت كونها حقيقة فى 
الوجوب «»» و قد عرفت فساد هذا أيضا. 

مع أن القائلين بالاستحباب يسلّمون كون الأمر حقيقةُ فى الوجوب «8, 


.111١١ الحديث 37/4 وسائل الشيعة: 8/ ع الحديث‎ 10١ 7 تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافى: "/ 0ه الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: / ءه5 الحديث 5 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 191 الحديث /13707ء تهذيب الأحكام: 7 177 الحديث 280 وسائل الشيعة: 
"© الحديث .11١948‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ه57 الباب ” من أبواب صلاهُ الخوف و المطاردة. 

(6) ذخيرةٌ المعاد: .5941١‏ 

(0) مدارك الأحكام: "/ "ع2 لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ 5/0. 

مصابيح الظلام» جلىل ص: ١78‏ 


و مدارهم و مدار غيرهم فى الفقه على ذلكك. 
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مع أن الأخبار الواردة فى التعقيبات ركنا وردث هكذاة إذاسلمت فافر أ كذانوها وذ مؤدّاه فتتع .01١‏ 

و مما يدل على مذهب الأكثر الأخبار المتضمنة للأمر بالتسليم 27 و هو حقيقةُ فى الوجوب. 

والأخباز فى غاية الكثرة إلا آتى أذكر بعضها واكنفى به من البواقى» مضافا إلى الأخبار السايقة المتضفنة لالأمر به. 

فدلالتها من وجهين كما عرفت» بل ليس مجرّد الأمرء بل السياق أيضا يقتضى الحمل على الوجوب. مثل قولهم عليهم السّلام: ابن على 
كذا و تشهّد و صلّ ركعتين» أى بعد الأمر بالتسليم» أو اسجد كذلككء إلى غير ذلكك ممما هو مسلّم كون الأمر به على الوجوبء بل و 
إجماعى أيضاء فالدلال صارت من وجوه كثيرة» و الأخبار أيضا فى غايةُ الكثرة» إذ الذى ذكرنا إِنّما هو بعض تلكك الأخبار. 

و أمًا البعض الذى أذكره الآن» فهو صحيحة ابن اذينةٌ المرويّةٌ فى «الكافى» و «العلل»» لكن فى «العلل» بطرق متعدّدة إلى ابن اذينه» و 
مؤمن الطاق و سدير الصيرفىء و صباح المزنى كلهم عن الصّادق عليه السّلام. و الطرق إليهم صحيحة معتبرة» و الرواية تتضمن تعليم 
الله نيه فى عرشه هيئة الصلاة و فيها بعد أمره بالصلاةً على نفسه و آله؛ كما ذكرناه» فقال: «يا محمد! سلّم فقلت: السلام عليكم و 
رحمة الله و بركاته- إلى أن قال- و من [أجل] ذلكك كان السلام مرّهُ واحدة تجاه القبلة) *. 


88٠١ الحديث 8ه"الل 587 الحديث‎ 5”١ /2 وسائل الشيعة:‎ )١( 
من أبواب التسليم.‎ ١ الباب‎ 5١0 /© (؟) وسائل الشيعة:‎ 
./١82 وسائل الشيعة: ه/ 588 الحديث‎ .١ الحديث‎ "١7 علل الشرائع: ؟/‎ »١ الكافى: */ 587 الحديث‎ )9( 


فالدلالة فيها أيضا ليس من مجرّد الأمرء بل السياق و المقام أيضا قرينتان على الوجوب. 

و يدل عليه أيضا معتبرة أبى بصيرء عن الصادق عليه الّ.لام: عن رجل يصلَى الصبح فلمًا جلس فى الركعتين قبل أن يتشهّد رعف» 
قال: «فليخرج و ليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته, فإِنْ آخر الصلاة التسليم» .)١١‏ 

و فى «الذخيرة» أجاب بأنّه- بعد الإغماض عن السند- كون آخر الصلاه هو التسليم لا يقتضى وجوبه. مع أن الغاية قد تكون خارجة 
١‏ 

ولا يخفى أن السند لا غبار عليه إِلَا من جهة عثمان بن عيسى, و هو ممّن أجمعت العصابةٌ 28 و غير ذلكك ممما ذكرنا فى ترجمته «©) 
مع انجبارها بفتوى الأكثر, و غير ذلكك ممما مرّ. 

و سيجىء تعليل الأمر بالتشهّد بكون آخر الصلاه التسليم؛ ظاهر فى كون المراد أن آخر المأمور به هو التسليم لا آخر المستحتبات؛ 
لعدم المناسبة» بل مضرٌ لأنّ المستحبٌ يجوز ترك فيلزم منه كون التشهّد أيضا كذلك. 

و أيضا ليس مرادى من التشهّد هنا ما هو فى مقابل التسليم» بل مما يعم التسليم قطعاء كما هو أحد إطلاقاته» و هو المراد من قوله عليه 
الت لام: «فيتم صلاتها» لأنّ التسليم من متمّمات الصلاة قطعا و مسلّم عندكك. و ينادى به قوله عليه السّلام: «فإنّ آخر الصلاة التسليم»» 
فالدلالة على المطلوب فى هذه المعتبرة أيضا من وجوه: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 7٠١ /١‏ الحديث 0175017 الاستبصار: /١‏ 4ع" الحديث 21707 وسائل الشيعة: 
ع/عاع الحديث 111 


9 اخيرة المعادة +3. 
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(*) رجال الكشى: 851/7 الرقم .٠١8٠١‏ 
(؟) تعليقات على منهج المقال: 518. 


أحدها: ما ذكرنا. 

و الثانى: الأمر بالرجوع و الإتمام و هما حقيقتان فى الوجوب على ما هو المحمّق المسلّم عند المحمّقين. 

و الثالث: أن التشهّد و الصلاهً على محمد و آله واجبات مسلّم الوجوب عنده أيضاء فكذلك التسليم بمقتضى السياق» بل الصيغة 
واحدة شخصية. 

و الرابع: قوله: «آخر الصلاة التسليم»» فإِنّه ظاهر فى الوجوب لظهوره. و فى كونه آخرها على أى حالء و أى وقت من الأوقات. و أنه 
لا تتحقق صلا بغير هذا الآخر. 

مع أن الصلاه واجبة قطعا بل أوجب الواجباتء فإذا قيل: آخر الواجب كذاء أو يقال: آخر الشىء الذى يعلم بالبديهةة وجوبه كذاء 
يكون ظاهرا فى وجوبه و إن كان فيها مستحتبات أيضاء لأنّْ الأصل واجب و المستحبٌ عارض. 

و المتبادر من لفظ «آخر» فى مثل هذاء آخر ما هو الأصلء لا ما يعارضه كما يقال: آخر أجزاء الإنسان كذاء لا يفهم منه العوارض. و 
ما ليس بأصلء سيّما إذا ذكر فى مقام الإيجاب بالإتمام, فإِنَ لفظ «آخر» حينئذ فى غايةُ الظهور فى آخر واجباتهاء كما هو ظاهر. 

فما ذكر من أن الغايهٌ قد تكون خارجة» فيه ما فيه لأنّ آخر الشىء ليس غايته قطعاء بل جزؤه جزماء فإِنْ الليل لا يعد آخر النهار. 
حقيقة قطعا بخلاف إلى الليل؛ مع أن هذا الآخر صرّح المعصوم عليه السّلام بكونه تتمّةُ الصلاءً و متممهاء كما لا يخفى. 

و الأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر قتدوها بعدم فعل المنافى للصلاة» و المقّد هو الشيخان و غيرهماء و هذه من جمله تلكك الأخبار. 
مع أن خروج ظاهر بعض الرواية عن الحتجية غير مانع عندهم عن التمسكك بالباقى» بل القطع بعدم حبجية البعض أيضا كذلكك عندهمء 
و لذا تمسشكوا بالأخبار 

مصابيح الظلام» جى ص: ١/9‏ 


الدالّة على أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم سها ١‏ مع تصريحهم بأنّ عصمته تمنع عن ذلك عندنا قطعا. 

و قس عليها أخبار اخر» و هى من الكثرهُ بمكان» بل مدارهم عليه سيّما على التخصيص و التقييد. 

نعم» فى مقام التعارضء السالم عن ذلكك أولى» إن لم يعارضه أولويّةُ أخرى. 

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة و ابن مسلم قالا: قلنا للباقر عليه السّلام: رجل صلَّى فى السفر أربعا أ يعيد [أم لا]؟ قال: «إن كان قرئت 
عليه آيهُ التقصير و فسّرت له فصلى أربعا أعاد) .)١‏ 

و مثلها الأخبار الدالّه على أن الناسى يعيد» و قد مرت فى مبحثها. 

وسيجىء أيضا أخبار دالة غلى أن من زاد قن صلاته فعليه الأعادق و أنه لا بسسى عته إلا من صلى خسنا سهوا فى الرباعتة و تجلسن 
قدر التشهّد, أو تشهّد أيضاء و أن ذلكك مسلّم عند القائل باستحباب التسليم. 

وجه الدلالة أنه لو كان الخروج عن الصلاه بمجرّد الفراغ عن التشهّد- كما هو صريح كلامه- فلا وجه للإعادة. لأنّ حاله حال من أتمٌّ 
صلاته و سلّم جميع تسليماته» و قام و صلّى ركعتين اخروين سهوا. 
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وما أجاب به بعضهم بأنَّ الأمر لعله باعتبار أنّه نوى المجموعء فيكون آتيا بالفعل على غير وجهه «" ظهر فساده. فَإنّ التغيير لم يضر 
فى نفس المأمور به» بل وقع زيادة خارجة عنه بعد إتمام المأمور به و إتيانه تامّاء فعلى فرض الحرمة يكون 


.58 الحديث‎ 7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7787/١‏ الحديث 217١88‏ تهذيب الأحكام: */ 7١8‏ الحديث ١لاث»‏ وسائل الشيعة: 8/ 202 الحديث .117٠٠١‏ 
() ذخيرة المعاد: 591. 

مصابيح الظلام» جللى ص: ١8١‏ 


النهى تعلق بالخارج. 

مع أن القائل به قال ما ذكرناء و لم يشترط عدم وقوع زيادة و لم يقل بأنّ مع الزيادة لم يكن المكلف بالفراغ عن التشهّد خارجا عن 
الصلاة؛ و إذا فعل أمرا خارجا عن الصلاءء أى ضرر يكون فيه بالنسبةُ إلى نفس الصلاءٌ سيّما فى حال النسيان. 

فظهر فساد ما أجاب فى «الذخيرة» بأنَّ العلّة لا نسلّم كون ما ذكره, إذ لا نص عليها 2١١‏ انتهى. 

و فيه- مضافا إلى ما عرفت- أن امتثال الأمر يقتضى الإجزاء إجماعاء و مسلم عند الخصم و مبرهن عليه و لو لا كون العلّهُ ما ذكر لزم 
خرم القاعدة المبتية المسلّمة مع أن هداوة وزهدان غيرة على أن إيجاب الإعادة دليل على عدم الصححهُ شرعاء و هم يوجبون الإعادة 
هناء على أنّه سيجىء استدلال القائل بالاستحباب بصححةُ صلاة من زاد ركعة بعد التشهّدء فاعترفوا بأنّ عدم البطلان ليس منشأ 
لاستحباب التسليم» مع أنّه ظاهر أن ذلك لا يقتضى الاستحباب» كما ستعرف. 

و يدل عليه أيضا صحيحة الفضلاء الواردة فى صلاهً الخوف حيث قال عليه السشلام: 

«فصار للأوّلين التكبير و افتتاح الصلاءً و للأخيرين التسليم» »5١‏ فجعل التسليم معادلا لتكبيرةٌ الافتتاح و مقابلا لها. 

ولو كان مستحبا لما صار كذلكك مع أنه على الاستحباب ربّما كان يحصل انكسار القلب, لو لم يحصل التشاح و التخاصم. و لا 


يصير بينهما عدالةُ» فربّما كانت القرعةُ حينئذ أنسب. فتأمّل! 


.59١ ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
.١١1١99 الحديث 418: وسائل الشيعة: 8/ ع5 الحديث‎ ١1 7" تهذيب الأحكام:‎ )0( 


و هذه الصحيحة من شواهد صِححهُ حديث «مفتاحها التكبير» 4١‏ فتأمّل! و يدل عليه أيضا موثّقَهُ عمّاره عن الصادق عليه السّرلام: عن 
التسليم ما هو؟ فقال: 

« [هو] إذن» »7١‏ إذ الإذن معناه الرخصة و لو كانت الرخصة سابقة على التسليم حاصلة من الفراغ من التشهّدء لما أجاب عليه السّلام 
كذلكك. و الأخبار الظاهر فى ذلكك كثيرة. 

منها صحيحة الحلبى «#» و رواية أبى كهمس 460 و موثقة أبى بصير 80 السابقاث الدالة على اتحصار الانصراف عن الصلاة فى 
«السلام علينا». إلى آخره. 
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و هذا الانحصار وارد مورد الغالب. لأنّ الغالب المتعارف تقديم «السلام علينا». 

وهذه الروايات و أمثالها صريحة فى عدم تحمّق الانصراف عن الصلاه من الفراغ عن الشهادتين» كما قاله المستحبون .)5١‏ 
و يؤيّده- بل يدل- أن المسبوق إذا صار إماما يقدّم من يسلّم بالمأمومينء أو يأتى ببدله 07 كما سيجىء. 

و يؤئّده- بل يدل- ما ورد فى الوتر من لزوم التسليم بين ركعتيه و الثالثة «. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 2/ ٠١‏ الحديث 71١١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: "١7/7‏ الحديث 1798 وسائل الشيعة: ©/ 5١12‏ الحديث 8718. 
(") تهذيب الأحكام: 7١5 /١‏ الحديث 01797 وسائل الشيعة: ©/ 572 الحديث ع8768. 
(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث ٠١١5‏ وسائل الشيعة: ©/ ”5 الحديث /7761/, 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ ١59‏ الحديث 278,؛ وسائل الشيعة: ©/ 7© الحديث .878٠‏ 

(ع) مداركك الأحكام: "/ 0" ذخيرة المعاد: 191. 

(/) وسائل الشيعة: 8/ //ا الباب 5٠‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: 5/ 27 الباب ١8‏ من أبواب اعداد الفرائض. 

مصابيح الظلام» جل ص: 187 


و يدل عليه أيضا عمومات ما ورد فى أن من شكك فلم يدر ركعة أم ثنتين يجب عليه الإعادة »١١‏ فَإنّها شاملة لصورة وقوع الشكك بعد 
التشهّد أيضاء و الإجماع و الأخبار ناهضان على عدم الاعتداد بالشكك إذا وقع بعد الفراغ» فلو كان الفراغ من التشهّد يكون فراغا من 
الصلاةٌ يلزم عدم الاعتداد بهذا الشكك فى مثل صلاة الفجر و القصرء خرج صورة وقوع التشهّد و التسليم جمعا بالإجماع و الأخبا و 
بقى الباقى. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ جل ص: 187 

بل فى صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: أن من لا يدرى واحده صلَى أو ثنتين قال: «يعيد- إلى أن قال- قلت: فإنّه لم يدر فى 
ثنتين هو أم فى أربع؟ قال: 

«يسلّم و يقوم فيصلى ركعتين ثم يسلم و لا شىء عليه) .07١‏ 

قوله عليه التّ.لام: «يسلّم و يقوم) ينادى بأنّ الشكك المذكور و إن وقع بعد الفراغ من التشهّد حكمه كذلكك. بل ربّما كان الظاهر منها 
فورض الفيورة الج كوية 

وفى صحيحة الحسين بن أبى العلاء» عن الصادق عليه السشّلام قال: «إذا استوى وهمه فى الثلاث و الأربع سلم و صلّى ركعتين بفاتحة 
الكتاب و هو جالس» .37١‏ 

و فى صحيحة ابن مسلمء عن الصادق عليه السشلام: عن رجل صلَى ركعتين فلا يدرى ركعتين هى أو أربعء قال: ١يسلّم‏ ثم يقوم فيصلى 
ركعتين) 0451 الحديث. 
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)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: 147/8 الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

() الكافى: ؟/ "8٠‏ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: 7/ 1937 الحديث 3284 الاستبصار: /١‏ 1/8" الحديث 01577 وسائل الشيعة: 8/ 189 
الحديث ٠١8٠‏ و١750‏ الحديث .٠١*©17/7‏ 

(") الكافى: "/ "8١‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام: ؟/ ١80‏ الحديث 0/78 وسائل الشيعة: 5١8/8‏ الحديث ٠١688‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث /// الاستبصار: /١‏ 3/7 الحديث 21515 وسائل الشيعة: 

.1١©ا7/ الحديث‎ 77١ 
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إلى غير ذلكك. 

مع ما عرفت من الدلالةُ من وجوه اخر أيضاء مثل الأمر بالتسليمء ثم بالقيام إلى صلاته ركعتين ثم الإتيان بهماء إذ كلها واجبةء و الأمر 
حقيقة فى الوجوب أيضا. 

و مع جميع ذلكك عيّن الشارع موضع القيام إلى الركعتين؛ إذ جعله بعد التسليم فى جميع الأخبار. و هكذا صدرت فتاوى الفقهاء؛ و 
العمومات غير شامل لصورة وقوع التشهّد و التسليم جميعا بالإجماع و الأخبار. 

و يدلٌ عليه أيضا استصحاب اعتبار الشكك» و استصحاب كون المكلّف فى واجبات الصلائ» و استصحاب تحريم منافيات الصلاة» و 
استصحاب إجراء أحكام الصلاة. 

و يدل عليه أيضا الأخبار الدالّهُ على وجوب الصلاة ركعتين على المسافر و غيره 1١‏ ممّمن يكون فرضه الركعتين» و التخيير لمن يكون 
فرضه التخبير» فلو كان بمجرّد الخروج عن التشهد يخرج عن الصلاهُ يكون ممتثلا مطيعا آتيا بالمأمور به ركعتين صلى أو أزيد, و لا 
معنى للتخيير أيضا. 

نعم؛ من صَلَى أزيد من ركعتين عالما عامدا يكون عاصيا فاعلا للحرام الخارج عن الصلاة دون من فعل كذلكك جاهلا أو ناسيا أو 
اضطرارا أو خوفا. 

و تأويل الجميع ممما يلائم القول به ارتكاب خلاف ظاهر فى أخبار كثيرة» فلاحظ و تأمّل. 

و يشهد عليه أيضا أَنّهم فى مقامات الحاجةٌ و الاستعجال أمروا بالتسليم» و هى أيضا كثيرة فتتبع الأبوابء و لم يرفعوا اليد عنه. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 20/8 الباب ١18‏ و 817 الباب 77 من أبواب صلا المسافر. 


و هذا أيضا من مؤيّدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقائقها و ظواهرها. 

و بالجملة» جميع ما ذكرناه مبهمات و إشارات» و ليس الأنواع و الأصناف منحصرة فيه فضلا عن الأشخاصء و أشخاص الأحاديث فى 
كل نوع كثيرة. 

بل ربّما كانت فى غايةُ الكثرة» بل ربّما كانت متواترة فتتئع جميع الأبواب التى لها ربط بالصلاة. 
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حتجة القول بالاستحباب وجوه: 

الأول: الأصلء و قد عرفت أنه لا يجزئ فى ماهيَةُ العبادات» سواء قلنا بأ لفظها اسم للصحيحة أو الأعم. 

الثانى: صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن التشهّد فى الصلاة. فقال: 

«مرّنين)» فقال ابن مسلم: فقلت له: كيف مرّتين؟ .)١١‏ إلى آخره؛ و قد مرّت فى وجوب قدر التشهّد حيث قال عليه الس لام بعد ذكر 
الشهادتين: «ثمم تنصرف» ."2١‏ 

بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعتّةُ فى الانصرافء و أن الانصراف اللغوى غير مقصود فى التسليم» بل و لا دخل له به. 

و فيه» أن استدلاله لو تم لدل على عدم وجوب الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم أيضاء فما هو جوابه فيها فهو جوابه فيه 
أيضاء بل دلالته على عدم وجوبها أظهر ثم أظهر بل لا نسلم على عدم وجوبه؛ و ستعرف السند. 

بل هى دالَّةُ على وجوبها دلالة ظاهرة» كما ستعرفء فيكون من أدَلَةُ الموجبين, و الحال أن الراوى لم يسأل إِلَا عن كيفتة التشهّد, بناء 
على ما كان يرى من المسلمين الخلاف فيهاء و منهم من اكتفى بالشهاده على التوحيدء كما عرفت» 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ١١‏ الحديث 0/4 وسائل الشيعة: ٠97/2‏ الحديث 8778 مع اختلاف يسير. 
(0) راجع! الصفحة: ١١7‏ من هذا الكتاب. 


فأجابه بأنّ الشهادة فيها مرّتان» و رذا على من نفى الشهادة بالرسالة» كما ورد فى الروايات الاخر عنهم عليهم السّلام. 

و منها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السّلام: أن «التشهّد فى كتاب على عليه السّلام شفع» .)١١‏ 

[و منها: صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن التشهّد فى الصلائ» فقال: 

مرّتين»] فقال ابن مسلم: فقلت له: كيف مرّتين؟- لأنّ المرّتين كلام مجمل يحتمل كون الشهادة بالتوحيد مرّتين- فأجاب عليه السّلام: 
«إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؛ ثم تنصرف» 27١‏ فصرّح عليه 
السّلام أنه ما لم يتشهّد على الرسالة لا ينصرفء ردا على من اكتفى بالشهادة على التوحيد و جوّز الانصراف بعدها. 

فظهر أن نظر المعصوم عليه السّ.لام إلى وجوب كون الانصراف بعد الشهادة بالرسالة البنّهُء فلهذا لم يتعرّض لوجوب الصلاةً على النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم مع وجوبها عند الخصم جزما. 

و كون جواز الانصراف بعدها قطعاء لجعلها داخلة فى الصلاهً غير خارجة عنها جزماء و إن نقل عن شاذً منهم ما يظهر منه القول 
بالخروجء و غير ظاهر أنّ أحدا قال به» كما مر فى مبحث وجوب الصلاه على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء على أنّه على فرض 
القول به ففساده ظهر مما مِرّء على أنّها ليست عنده بأهون من قوله: «وحده لا شريكك له). و قوله: «عبده و رسوله)» لما عرفت 9". 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١7‏ الحديث 28٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 9/8" الحديث 8778. 
(0) مدت الإشارة إليها آنفا. 
(*) راجع! الصفحة: ١8 -١79‏ من هذا الكتاب. 
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فكيف المعصوم عليه ال .لام ذكر هذاء و لم يتعرّض للصلاه على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ فيظهر منه على ذلكك كونهما أهم 
منها و من التسليم» و تتبع تضاعيف الأخبار و الأقوال بوجوب القطع بخلافه. 

و بالجملة؛ لا خفاء على من له أدنى تأمّلء أنْ المعصوم عليه السّ.لام لم يكن فى صدد بيان كون الانصراف بأىٌ نحوء و أن المراد منه 
ما قابل كلامه بالنسبة إليه فى مقام الإجمال من دون تأمّل و استشكال. 

بل فى صحيحة الحلبى ١١‏ و رواية أبى كهمس "١‏ السابقتين و غيرهماء كانوا عليهم الّ.لام فى صدد بيان الانصراف» حيث قال فى 
الأوّل: «كلما ذكرت الله و النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاه» فإن قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد 
انصرفت»» و فى الأ-خيرة فقلت و أنا جالس: السلام عليكك أَيّها النبى و رحمة الله و بركاته انصراف هو؟ قال: «لاء و لكن إذا قلت: 
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف'. 

وفى صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: «قال: إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبى و آله و تقول: السلام علينا و 
على عباد اللّه الصالحين» فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة؛ ثم تؤذن القوم و تقول: السلام عليكم؛ و كذلكك إذا كنت وحدكك و 
تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين مثل ما سلمت و أنت إمام, و إذا كنت فى جماعة فقل مثل ما قلت و سلّم على من 
يمينكك و شمالككء فإن لم يكن على شمالكك أحد فسلم على الذين على يمينكك» «. 


,/78 وسائل الشيعة: 2/ 678 الحديث‎ )١( 
,/776/ وسائل الشيعة: 2/ 678 الحديث‎ )1( 
,/79٠ الحديث‎ 57١ /2 وسائل الشيعة:‎ )*( 


و مونّقُ أبى بصير التى ذكرناها سابقا أنّها مستند الشيخين فى الاستحباب )١١‏ فلاحظء إلى غير ذلكك من الأخبار المعتبرة الكثيرة 47» 
فإنْها تشهد على صِحهُ مضمونهاء كما لا يخفى على المتتتع. 

لت ا ال ل ا ل لل ل ل لي اد 
صلى الله عليه و آله و سلّم, و أنّه ما لم بة بتحمّق «السلام علينا» و لم يتمء لم يتحمّق الانصرافء و أن الانصراف منحصر فيه فكيف 
يحكم بكون الانصراف متحمّقا بالفراغ عن الشهادتين؟ 

و من المعلوم المجزوم به المسلّم عند الكل» أن أخبارهم يكشف بعضها عن بعضء و أمروا عليهم السلام بردٌ متشابهات أخبارهم إلى 
المحكمات 7*0 و الإجماع واقع عليه» و المدار فى الفقه عليه من أوّله إلى آخره. 

بل الظاهر من أخبارهم يرد إلى الأظهر, و عليه أيضا المدار فى الفقه عند الكلء فإنّ العام يخصّص و المطلق يقيّد. 

و الأمر يحمل على الاستحبابء و النهى على الكراهة» إلى غير ذلك مما لا يحصى و لا يخفى. 

فعلى تقدير تسليم ظهور كون المراد من الانصراف المعنى اللغوى, و كون المقام» مقام العموم أو الإطلاق» و أنّهما كافيان فى تحقق 
المراد من الانصراف فيها. 

فمعلوم أن المطلق ينصرف إلى المتعارف الشائع؛ كما هو مسلّم عنده أيضا و مداره عليه. 
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.85 المقنعة: 219 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 
الباب 27 578 الباب * من أبواب التسليم.‎ 5١9 / (؟) وسائل الشيعة:‎ 
"00 الحديث‎ ١١8 وسائل الشيعةٌ: /ا؟/‎ )"( 


و من البديهتيات أن المتعارف الشائع الانصراف بالتسليم» و مع ذلكك معلوم أن المطلق أو العموم لو فرض تحمّقه ليس بمثابة التصريح 
و التوضيح الوارد فيهماء مع اعتضادهما بأخبار صحاح و معتبرة» مقبولة عند الكل لا تكاد تحصى تلك الأخبار» مضافا إلى مؤيئّدات 
آخرء كما مرٌّ. 

على أنّا نقول: أى فرق بين لفظ هذا الانصراف المأمور به و ألفاظ التكبيرات المطلقة المأمور بها فى الافتتاح» فإنٌ القائل باستحباب 
التسليم لم يرض بالاكتفاء بما يعد فى عرف العرب تكبيرا للّه تعالى. 

بل قالوا ما قالوا فيهاء مع كون تلكك المطلقات فى الأخبار المتواترة لا تحصى عدداء و فى المقام لم يرد إِلّا لفظ واحد ذكر تقريبا لأمر 
آخر. 

مع أنّه لم يرد فى تكبير الافتشاح ما ورد فى المقام من الألفاظ الصريحة؛ و دلالة الحصر و شواهدها التى لا تحصىء بل لم يرد فى 
تكبيرة الافتتاح ما يشير إلى الهيئهُ المعروفة» فضلا عن التصريح و الحصر و الشواهد التى لا تحصى. 

على أنَا نقول: المعنى اللغوى إذا كان حاصلا بمجرّد الفراغ عن الشهادتين؛ فلا معنى لأمر المعصوم عليه الدّ.لام بتحصيله بعد الفراغ» 
إن تحصيل الحاصل من المحالات البديهيّة و المعصوم عليه السِّلام لم يقل: إذا فرغت من الشهادتين فقد انصرفت»ء كما قال ذلكك 
فى «السلام علينا؛ مكرّراء بل قال: «قل: أشهد أن لا إله إِنَا الله». إلى آخره؛ ثم قال: «تنصرف»» فأمره بإيجاد الانصراف و تحصيله. 

و جعل قوله: «تنصرف» عطفا على قوله: «قل أشهد). إلى آخره؛ و معلوم أن الأمر حقيقة فى الوجوب. و السياق أيضا يقتضى الوجوب. 
و جعل العطف بأداة» «ثتم) الدالَةُ على التعقيب و الترتيب» بل التراخى أيضاء لعل فيه إشارة إلى كون الانصراف مطلوبا بعد امور اخرء 
مثل الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و الدعاء له بقوله: «و تقل شفاعته و ارفع درجته)» و قول: «السلام 
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عليك» و غير ذلكك إن اتّفق اختياره فى التشهّد. 

و أين هذا من مطلوب المستدل؟ بل هذا أيضا مبطل رأيه لا أنّه يثبته. 

فظهر أن هذه الصشبحة أيضا من جملة أده الموجبين: و أن وجه الدلالة غير متخضر فى واحدء كما هو الحال فى سائر أدلته. و أطلنا 
الكلام فى هذا المقام فى حاشيتى على «الذخيرة»» و من أراده فليلاحظها !)١١‏ على أنا نقول: المأمور به إِما نفس التسليم» كما قلنا و 
أثبتناء أو خصوص غير التسليم و هو بديهى الفساد, أو أعمّ منهماء و هو أيضا ظاهر الفساد, إذ كيف يأمر بالمرجوح الشديد 
المرجوحيّة؛ مثل أمره بالراجح الشديد الراجحيّةُ من دون تفاوت بينهما أصلا؟ 

مع أنه على هذا يصير التسليم واجبا بالوجوب التخييرى» و هذا بعينه مذهب أبى حنيفة؛ و من شناعاته 07١‏ لا مذهب القائل بكفاية 
التشهّد للخروج. 

على أنا نقول: لو كان الراوى فهم من قوله عليه السّدِلام: ثم ينصرف»» الخروج من الصلاهُ بمجرّد الفراغ من الشهادتين من دون اعتبار 
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التسليم لكان يسأل فلم يسلّمون الناس و يلتزمون به و لا يأتون بمناف للصلاءً قبله» و يعاملون فيه معاملة جزء الصلاة. 

ألا ترى أن المعصوم عليه السّلام لما قال: الشهادتان تكفيان للتشهّدء قال الراوى: 

قول العبد: التحّرات. إلى آخره. فأجاب: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربّه؛ «0» فإذا كان فهم من كلامه عليه السّلام أن 
الشهادتين كافيتان لحصول الخروج عن 


)١(‏ مخطوط. 
)١(‏ المغنى لابن قدامة: "١177/١‏ المسألة 7١ه7.‏ 
(*) وسائل الشيعة: 91/8 الحديث 8778 نقل بالمضمون. 


الصلاق من دون حاجة إلى مخرج. و أن المصلّى بعد إتمام الشهادتين خارج عن الصلاة» فيكون التسليم خارجا عنهاء لكان يسأل 
لبه فما وجه التزام العبد بالتسليم؟ و أى ارتباط به للصلاهُ و التعقيب؟ على أَنّهم لا يعاملون فيه معاملة التعقيب أصلاء كما هو ظاهر. 
الثالث: صحيحة على بن جعفر؛ عن أخيه موسى عليهما السّلام: عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول 
أو يتخؤّف على شىء يفوت»ء أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: «يتشهّد هو و ينصرف و يدع الإمام)» .١١‏ 

و يرد فيه جميع ما أوردناه سابقا بعينه أو بنظيره. 

و مع ذلكك نقول: هذه الرواية على ما رواه فى «الفقيه» و «التهذيب» هكذا قال: ويسلم و ينصرف و يدع الإمام) وذو ها ذكره المسعدل 
ذكره الشيخ فى موضع آخر من «التهذيب» 70. 

و معلوم أن «الفقيه» أضبط سيّما إذا وافقه الشيخ أيضاء فإنّ الثابت فى الكتابين ليس مثل الثابت فى كتاب واحدء سيّما إذا كان أحد 
الكتابين. 

مع أن الظاهر أنه الحقّ لمطابقته لصحيحة زرارة» و صحيحة الحلبى المرويّتين فى الكتابين أيضا عن الصادق عليه الس لام: عن رجل 
يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّدء قال: «يسلّم و يمضى لحاجته إن أحبّ) «©. 


31١897 قرب الاستاد: /701 الحديث #٠للم وسائل الشيعة: 8 ٠ع الحديث‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ الحديث 114١‏ تهذيب الأحكام: "/ 787 الحديث 537 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 9" الحديث 1588. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7817 الحديث 1187 تهذيب الأحكام: ؟/ 9ع" الحديث 1558. وسائل الشيعة: 8/ ١1‏ الحديث ١١١8‏ 
مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١1١‏ 


مع أنه أوفق بالسؤال لأنْ السائل فرض تحمّق التشهّد فى الجملة عن الإمام, و أنّه يطوّل. 
و معلوم أن المأموم أيضا تابعه. إِلَا أنّهِ لا يتأنّى منه الصبر إلى أن يتم التشهّد و يسلم. 
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فالقول فى الجواب أنه يتشهّدء ليس المراد التشهّد الطويل قطعاء و لم يسأل أن أقل الواجب من التشهّد لم يحصلء بل ربّما كان 
الراجح حصوله من المأموم؛ بل قال: لا يمكنه الإتيان بالأكثر. 

والحبي الابعتصا لاتق البرات ه31 لب اكيبا الراسامن التقؤديع رات جيل لغراك ودود أن وروضرت ويلع الام 
أنسبء كما لا يخفى على المتأمّل. 

هذا مع كونها حينئذ أوفق للأدلّهُ التى لا تحصى. مع أنه مع قطع النظر عن جميع ما ذكر نقول: بمجرّد الاحتمال كيف يمكن 
الاستدلال؟ 

الرابع: صحيحة الفضيل» و زرارة؛ و محمّد, عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته؛ فإن كان مستعجلا فى 
أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه» .0١١‏ 

وفيه أيضا: أن دلالتها على عدم وجوب الصلاه على النبى و آله عليهم التّدلام أظهر ثم أظهرء فما هو جوابكم فهو جوابكم. بل لا 
دلالة فيها على استحباب التسليم أصلاء بل دالّهُ على وجوبه. لأنّ الإجزاء ظاهر فى أقلٌ الواجبء مع أن مفهوم الشرط حم و الشرط 
هو الاستعجال فى أمر يخاف فوته. 


و الحمل على الاستحباب يتوقف على ثبوت مانع عن الحمل على 


(1) تهذيب الأحكام: 8١7/1‏ الحديث 01798 وسائل الشيعة: ©/ 91" الحديث 8717. 


الوجوب. لأنّ قوله عليه الّ.لام: «قد مضت صلاته) غير ظاهر كون المراد منه ما ذا؟ لعدم المضى بالنسبةُ إلى الصلاة بل بالنسبة إلى 
التسليم أيضاء كما هو ظاهر آخرها. 

مع أنّ القائل بالاستحباب يقول: بجزئيتها لها قطعاء لا أنّها من جملة التعقيب» و مع ذلكك تأكد استحبابه عنده شديد. و البناء على كون 
المراد مضى خصوص واجباتها- فمع ما عرفت من القطع بفساده- خلاف ظاهر أيضاء لأنّ الصلاء مركبة من المستحبات؛ كما أنّها 
مركبةُ من الواجبات» فكما يمكن تقدير غير الواجبات؛ كذا يمكن تقدير قيد الشديد من الواجبات. 

مع أن الثانى أولى؛ بل متعّن حتّى يلا-ئم وجوب الصلاة عليهم عليهم السّ.لام و يوافق آخر الخبر لا أنّه يضادّه و يعارضه مع إمكان 
حمل قوله عليه الشلام: «مضت» على مجاز المشارفةٌ المتعارف الشائع. 

بل القرينتان المذكورتان ترججحان هذا أيضا على الحمل على الاستحباب فى خصوص آخر الخبر» مع تركك ذكر وجوب الصلاة عليهم 
بالمرّة. 

مع أنه لو كان المراد إظهار عدم الوجوب. لكان المناسب أن يقول: لا بأس بتركه لا أن يقول: أجزأه التسليم إن كان مستعجلاء مع 
احتمال كون المراد من الصلاه خصوص الأجزاء الأكيدة كقولهم عليهم السّلام: «أوّل صلاة أحدكم الركوع» ١١‏ و أمثاله. 

و ربّما يؤيّده أن ظاهر الحديث المشهور عند الكل: «مفتاح الصلاة) 1). إلى آخره؛ كون المفتاح و التحريم و التحليل على نسق واحد 
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فى كون كل واحد منها امور خارجةٌ من الصلاه مضافة إليها. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 91 الحديث 67" وسائل الشيعة: 8/ "١١‏ الحديث .6١85‏ 
(0) الكافى: 7# 85 الحدديث 2 وسائل الشيعة: 1١/2‏ الحديث 1/81 
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و لعلّه لهذا لا يتحمّق التحريم بمجّد الدخول فى التكبير فتأمّل! و بالجملة؛ لا شكك فى أنّ قوله عليه السّ.لام: «مضت صلاته» ليس على 
ظاهره؛ و أنْ المراد منه أمر خلاف ظاهرء فما يكون المراد خلاف ظاهرة البنَهُ كيف يوجب رفع اليد عا يظهر من آخر الخبر؟ مع 
احقمال كوة البراة من الأول ما يراقق الأشو ناو رسحاته من عمينة ماغر فك وزمى حية الأضانالدذالة خلن التسوجيو كرتها هيك 
لا تحصى. 

فظهر أن هذه الصحيحة أيضا من جملة أدلّهُ الموجبين» و أنّها لهم لا عليهم. سيّما القائلين بالوجوب و خروجه عن الصلاة مثل صاحب 
«البشرى» )١١‏ و ابن [أبى] جمهور 25 و غيرهم 7 

فعلى هذا مع تسليم جميع ما ذكره المستدل لا يكون دليله مضرًا بهؤلاء» بل غايته الإضرار بمن يقول بالدخولء فيكون استدلاله مجرّد 
جدل بالنسبة إليهم» و فيه ما فيه. 

و لعل المراد بهذه الصحيحة حال المأموم؛ كما يظهر من ملاحظة أخبار اخر و أخبارهم يكشف بعضها عن بعضء فظهر فائدة الشرط 
الخامس: ما دل على عدم ضرر المنافى للصلاةً قبل التسليم» مثل صحيحة زرارة؛ عن الباقر عليه السّ.لام: عن رجل يصلى ثم يجلس 
فيحدث قبل أن يسلّم؛ قال: 


.59١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.8 عوالى اللآلى: */ 1958 الهامش‎ )0( 
.5817 و‎ 5/١/8 ذكرى الشيعة: / 57:7 و 57#, الحدائق الناضرة:‎ 2.1١0 /١ إيضاح الفوائد:‎ 5١5 منتهى المطلب: 198/8 و‎ )*( 


«تشت صلاته) .)١١‏ 

و مثل حسنة الحلبى» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا التفتٌ فى صلاء مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاةً إذا كان الالتفات فاحشاء و 
إن كنت قد تشهّدت فلا تعد) (3). 

و مونّقَة غالب بن عثمان عنه عليه الترلام: عن الرجل يصلَى المكتوبة فيقضى صلاته فيتشهّد ثم ينام قبل أن يسلّمء قال: «قد تمت 
صلاته. و إن كان رعافا غسله ثم رجع فسلّم) 0”. 

و رواية الحسن بن الجهم؛ عن أبى الحسن عليه التّد.لام: عن رجل صَلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» فقال: «إن كان 
قال: أشهد أن لا إله إِنَا الله و أشهد أن محير.دا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فلا يعيد» و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث 
فليعد) (©). 

و فى الكل أنّه ليس إِلَا مجرّد جدل بالنسبة إلى من قال بالدخول و بضرر المنافيات قبل التسليم أيضا. 

وفيه ما فيه إذ إبطال مذهبه لا يستلزم حقيقة القول بالاستحباب» لوجود القائل بالخروجء كما عرفت القائل به صريحاء مع احتمال 


وجود القائل غيرهم؛ بل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠ثالا‏ من للا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 7٠١ /١‏ الحديث 01028 الاستبصار: /١‏ 4ع" الحديث 2170١‏ وسائل الشيعة: 
ع/ ع”ع الحديث ١ع"‏ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 017775 الاستبصار: /١‏ 500 الحديث /1851 وسائل الشيعة: 
ع/ ع”ع الحديث 17389 

(") تهذيب الأحكام: ١9/7‏ الحديث 01705 وسائل الشيعة: ©/ 510 الحديث 87658. 

(©) تهذيب الأحكام: 7٠١0 /١‏ الحديث 848 الاستبصار: 501/١‏ الحديث 1877 وسائل الشيعة: 
// 76 الحديث 4708 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: ١90‏ 


ظهوره؛ لما عرفت و ستعرف من أن التسليم كان فى عهدى الصادقين عليهما السّلام )١١‏ إطلاقه منصرفا إلى «السلام عليكم. إلى آخره) 
خاضٌّك» و كان «السلام علينا» محسوبا من التشهّد كالسلام عليك. إلى آخره؛ و كان المتعارف ذكرهما فيه» كما هو المتعارف الآن 
أيضاء بل كانوا يطوّلون فى التشهّد الثانى» و لذا أمر بالتوركء و أن لا يكون قاعدا [على الأرض بل] بعضه على بعضء فلا يصبر 
للتشهّد و الدعاء. كما صرّحوا عليهم السَّلام بذلكك, و أمثال ذلكك ممما يدل على التطويل فيه و سنشير إليه. 

و لهذا صرّح صاحب «البشرى» بوجوب التسليم» و إن حصل بالخروج عن الصلاة قبله بالسلام علينا إلى آخره «5). 

و من هذا ظهر جواب آخر عن صحيحة زرارة و المونّقَُ أيضاء بل الحسنة أيضا 07 لأنّه من المسلمات أن المطلق ينصرف إلى الشائع 
المتعارفء مع أنّه لو كان المراد خخصوص الشهادتين- كما هو ظاهر رواية الحسن- فالدلالة على عدم وجوب الصلاه على النبى صلّى 
اللّه عليه و آله و سلم أظهر ثم أظهر فما هو جوابكم؟! فيمكن حمل رواية الحسن أيضا على ذلككء كما ورد نظائر ذلكك, مثل ما مرٌ 
فى ذكر الركوع و السجود و غير ذلككء فيكون المراد إن كان قال: أشهد أن لا إله إِنَا الله و أن محتّ ددا رسول الله صلَى الله عليه و 
آله و سلّم على النحو المعهود المتعارف فى التشهّد فلا يعيد. 

و هذا و إن كان خلاف الظاهرء إِلَا أنه لا بد منه بالنسبة إلى الصلاه على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم عند المستدلٌ أيضاء حتّى 
تستقيم الإرادة و يجوز التمشكث. 

هذاء مع عدم صحْحةُ الرواية» فمع جميع ما عرفت كيف يجوز التمسشكك بها فى 


)١(‏ فى (د 5): عهد الصادق عليه السَلام» و فى (د :)١‏ عهد الصادقين عليهما السلام. 
() نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: "/ 1"ا. 

(9) مدت آنفا. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١98‏ 


مقابل الصحاح و المعتبرة التى لا حصر لهاء مع كونها حيّجة عند الخصم, سيّما و أن تغلب عليها. 
مع أنّه على تقدير تسليم الكل القائل بعدم ضرر المنافيات الحاصله بعد الركن من الصلاء مثل الصدوق 1١‏ فلا إجماع على الضرر به 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١إننإنا‏ من (/ للا 


حكى فى «الذكرى» عن صاحب «الفاخر» أن الحدث بعد الشهادتين و قبل التسليم غير مضر .)7١‏ 

واختاره ابن [أبى] جمهور أيضا مع قولهما بوجوب التسليم 2 و لم يظهر عدم القائل بعدم الضررء إذ لعل غير الصدوق و صاحب 
«الفاخر) و ابن [أبى] جمهور يكون قائل آخر من الفقهاء بعدم الضرر 2*0 أو بالتوقف فى الضرر و لعل القائل كذلكك كثير, لأنّه لم 
يعهد منهم جواب عن أمثال هذه الأخبار بالردّ أو التوجيه. 

و سيجىء تمام التحقيق فى بحث الحدث فى الصلاة. 

مع أن القائل بالوجوب و الدخول و الضررء يكون ما دل عليها أقوى عنده من جهة كثرة العدد و صِححةُ السند, و المؤرردات من 
المقبولية عند الكل فى الجل و عند الجل فى الكلء و غيرها مما لا يحصى. 

السادس: صحيحة زرارة عن الباقر عليه الّ.لام: عن رجل صلَى خمساء قال: «إن كان جلس فى الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته) 
«6). 


و فيه أنه لو تم استدلاله» لزم عدم وجوب التشهّد و الصلا على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 


)000 المقنع: 308 

(') ذكرى الشيعة: "/ 57١‏ و .87١‏ 

() عوالى اللآلى: "/ 45 الهامش 8. 

(©) لاحظ! الحدائق الناضرة: 8/ 5/17. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 198 الحديث 28/, الاستبصار: /١‏ /الا” الحديث 2157١‏ وسائل الشيعة: 
37١‏ الحديث .٠ ١81١١‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 1917 


أيضاء و كونهما خارجين عن الصلاة» و عدم تداركهما أصلا. و فى الكل ما ترى. 

ومع ذلك جدل بالنسبةُ إلى خصوص القائل بالدخول فى الصلاه و بطلانها بالزيادة فيها مطلقاء مع أن المستدل أيضا قائل بكون 
التسليم من جملة أجزاء الصلاهُ و داخل فيهاء مع أن الوارد فى الأخبار أن من زاد فى صلاته فعليه الإعادةٌ .)١١‏ 

فهذا كما يضرّه يضرٌ المستدل أيضاء و كما أخرج المستدل مضمون الصحيحة من القاعدة أخرجه الخصم أيضاء بل خروجه عنها 
وفاقى بين القائلين بعدم ضرر هذه الزيادة» كما ستعرف فلا وجه للرد بها على قائل منهم؛ مع أن المستدل قال بخروج خصوص 
مضمونها عن القاعدة» فلو كانت الصلاة ثنائيه أو ثلاثية؛ و وقعت فيها هذه الزيادة تكون باطل؛ و كذا لو كانت رباع و لم يتحقّق 
مضمون هذه الصحيحة؛ فلو تم استدلاله بهذه الصحيحة لزمه القول بصححةُ وقوع هذه الزيادة و ما زاد عنهاء و غيرها فى الثنائئة و الثلاثية 
و الرباعتية و إن لم يتشهد. 

مع أن أكثرهم قالوا بظاهر الصحيحة؛ و هو اعتبار الجلوس مقدار التشهّد تشهّد أم لا .7١‏ 

و سيجىء تمام التحقيق فى محلّهء و أنّ هذه الصحيحة واردة على طبق مذهب أبى حنيفة» و من وافقه من العامة القائلين بعدم وجوب 
ذكر التشهّد 3. 

و بالجملة الاستدلال لفوات السلام لو كان واجبا لزم وقوع الزيادة فى الصلاة؛ و هو موجب للبطلان إجماعاء فيرد على المستدلٌ جميع 
ما عرفت» مضافا إلى عدم دلالة الرواية إِنَا على الصبحة فى الرباعتّة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اانا من اللا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(؟) مدارك الأحكام: 7 810. 
(”) المغنى لابن قدامة: "177/١‏ المسألة 0/87 شرح فتح القدير: /١‏ 71/8. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: ١98‏ 


فالتمت كك بها على استحباب السلام مطلقا يتوقف على عدم القائل بالفصل و هو باطلء لقول أكثرهم به. و الاختصاص بالرباعيّة» و 
كز ال باذة وكية كما مرح 

و بملاحظته يظهر عدم مناسبةُ الاستدلال بهذه الصحيحة على استحباب التسليم» بحيث لا يضر وقوع زيادة الصلاه قبله مطلقا. 

مع أنّك عرفت أن تخصيص الإخراج على تقدير الصمّحة دليل الأكثرء مع أنّه سيجىء فى محله أن الزيادة مبطلة مطلقا عند الأكثره و 
أن القائل بالصيحة فى خصوص مضمون الصحيحة قليل. 

السابع: كصحيحة زرارة فى الشكك بين الثنتين و الأربع أنّهِ يصلّى ركعتين و يتشهّد و لا شىء عليه .١3‏ 

حملا لها بالبناء على الأقلء و فيه أنه على هذا لو تم استدلالكء لظهر أن عدم وجوب التسليم رأى العائرة لأنّ البناء على الأقل 
مذهبهم و شعارهم :)37١‏ كما أن البناء على الأكثر مذهب الشيعة 0 و شعارهم؛ كما ستعرف. 

فعلى هذا يترججح فى النظر أن ما دل على استحبابه و اراد كلها على التقيِك و ما دل على الوجوب هو الموافق للحقّ. 

و ورد فى الأخبار المتواترة: الأمر بترك العمل بما هو أوفق للعامّةٌ 59). 

وعن أبى حنيفة أنّه كان يقول: بأنّ التسليم ليس من الصلاة» و لا يتعيّن الخروج منها به» بل الخروج منها بكل ما ينافيهاء سواء كان من 
فعل المصلى 


.1٠١©7/1 الحديث‎ 7٠١ /8 الحديث " وسائل الشيعةٌ:‎ "8١ /" الكافى:‎ )١( 

(؟) المجموع للنووى: 5/ ٠١8‏ و7١٠.‏ 

() وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ و 515 و 718 الباب 8و 9 و ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» جل ص: ١99‏ 


كالتسليم و الحدث» أو ليس من فعله كطلوع الشمسء» أو وجود الماء للمتيمّم .)١١‏ 

ومن هذا ضرط المولى نظام )"١‏ مكان التسليم فى مجلس السلطان «خدابنده» حينما حكى صلاه أبى حنيفةٌ بفعله» و صار هذا منشأ 
لرجوع السلطان عن مذهب أبى حنيفة و صار شافعيًا 079. 

و من هذا أيضا ترى العامة يحؤّلون وجوههم عن القبلهً عند التسليم إلى يمين القبلُ و يسارها. 

و أثنا كون ما ورد فى الوجوب موافقا للحَنٌء:فلما ذكرء و لأنه موافق لأخبار كثيرة فى مقامات غير عديدَة كلها مقبولة غند الجلءو 
جلها مقبولة عند الكلء مع أن الأكثر من الشيعة قالوا بالوجوب. 
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بل الظاهر من كلا-م الصدوق فى أماليه: أن الشيعة كانوا قائلين بالوجوبء إلى حدّ جعلوه فيما يجب الإقرار به بحيث قال: من دين 
الإماميَه الإمقرار بأنّ التسليم فى الصلاة يجزئ مرّهُ واحدة مستقبل القبلة و يميل بعينه إلى يمين القبلة؛ و من كان فى جمع من أهل 
الخلاف سلّم تسليمتين» عن يمينه تسليمة» و عن يساره تسليمة» كما يفعلون للتقيةُ «6)» انتهى. 

بل عرفت حال ابن أبى عقيل و المرتضى و أبى الصلاح و غيرهم من القدماء «8). 

و ظهر أن القول بالاستحباب نشأ من الشيخين» بناء على ما وجدا من كون المكلف يخرج ب «السلام عليناه من الصلاق و أنّه من 
التشهّد, و أن التسليم هو 


.5١ / المجموع للنووى:‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ. و الظاهر الصحيح: القفال المروزى. 
(؟) وفيات الأعيان: ه/ 18٠١‏ و .18١‏ 

(©) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(0) راجع! الصفحة: ١189‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص: ٠٠١‏ 


«السلام عليكم)» و أنّه بعد الخروج عن الصلاه لا شىء عليه «1» و أنه يظهر من غير واحد من الأخبار عدم وجوب شىء فى التشهّد 
سوى الشهادتين» و الصلاءً على النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم «؟). دعاهما جميع ما ذكر إلى القول بالاستحباب. 

و أنت بعد خبرتكك بما ذكرناه» ظهر عليكك أن ذلك غفلةُ عن حقيقَة الحال» و لذا قال الشيخان بعدم الخروج عن الصلاة إِلَا بالتسليم 
«”» لما ظهر ايه الظهور أن التحليل فى الصلاة لا بد منه كالتحريم و المفتاحء و أن التسليم محل أحكام كثيرة غايةُ الكثرة. مثل كون 
موضع سجدتى السهو بعده؛ و كذا الأجزاء المنسيّةُ التى تتداركك بعد الصلاقٌ و كذلكك صلاة الاحتياط الواجبةٌ. إلى غير ذلكك مما مرّ 
الاشارةٌ إليه فى الجملةٌ «©). 

حتّى أنْهما و من تبعهما صرّحوا بوجوب التسليم فى ثانية الوتر «0» بل ربّما حكموا فى ثالثه أيضا و كثير من الصلوات» مع تصريحهم 
أن النافلة أهون من الفريضة» بل و يعللون بأنّه جزء النافلة و ليس بركن فى الفريضة» و أمثال ذلك التعليل» لعدم لزومه و غفلوا عنما 
أشرنا إليه من الأحكام؛ و كون بعده محل تداركك واجبات لا تحصىء و غير ذلك. فتأمّل جدًا! و ورد منهم عليهم السّ.لام فى مقام 
تعارض الأخبار: خذ بما اشتهر بين الشيعة و دع الشاذً النادر 2. 


.1*6 المسألة‎ 78/8 /١ ذيل الحديث #/0 الخلاف:‎ ٠٠١ /7 تهذيب الأحكام:‎ .1١© المقنعة:‎ )١( 
انظر! وسائل الشيعة: 8/ 98" الباب 6 من أبواب التشهد.‎ )1( 

(9) المقنعة: 1١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 44 نقل عنهما فى بحار الأنوار: 01/87" و 037". 

(؟) راجع! الصفحة: ١7١‏ من هذا الكتاب. 

(0) المقنعة: 137 النهاية للشيخ الطوسى: ,17١‏ مداركك الأحكام: *//17. 

(9) لاحظ! عوالى اللآلى: */ 17 الحديث 778 مستدركك الوسائل: 17/ *0" الحديث 71817. 
مصابيح الظلام؛ ج4 ص: 7١1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننا اانا من (/٠إللا‏ 


و ورد منهم عليهم السّلام: خذ بما خالف العامّة و دع ما وافقهم, أو ما هو أوفق بهم .0١١‏ 

و ورد منهم عليهم الت.لام: خحذ بما وافق السنّك و ما هو طريقة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثتره عليهم التّدلام» وعرفت 
طريقتهم ١؟0.‏ 

و ورد الأمر بمتابعتهم الصلاهُ كما صلّى الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم * و غير ذلككء بل ورد الأمر بأخذ ما هو موافق للكتاب 
و تركك ما لم يوافقه ". 

و ورد فى الكتاب و سَُمُوا تَشليماً 48 و لم يجب سلام فى غير هذا الموضع؛ فتأمل. هذاء و إن جعل دليلا برأسهء إِنَا أنه ظاهر عدم 
تماميّته» فلعله فى مقام التراجيح يصير من المرججحات فى الجملة. 

و عرفت أيضا العرض على سائر أحاديثهم؛ و عرفت الحال فى سائر أحاديثهم» و ظهر لكك ظهورا تامًا أن «السلام علينا؛ أيضا تحليل 
لهاء و أنّه على ما هو العاده و المتعارف من ذكره فى آخر التشهّدء لم يكن ما قبله انصراف أصلاء و لا خروج عن الصلاه مطلقاء و 
يكون حينئذ «السلام علينا؛ هو الانصرافء و أنّه لا يجب ذكره فى التشهّد جزما. 

نعم» الأولى ذكره جزماء فجرت العاده على الأولى. فعلى هذا لو لم يذكر فيه لزم ذكر «السلام عليكم». جزما تحصيلا لتحليلهاء فعلى 
هذا يكون «السلام علينا؛ مستحبا يتأنّى منه الواجبء فنظائره فى الشرع كثير» فثبت ما هو من كون كل من الصيغتين محلّلاء و أن 
الوجوب بينهما تخييرىء و أنّه بأيَهما بدأ كان الآخر 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /71/ ١١9‏ الحديث 37781 نقل بالمضمون. 

(6) الكافى: 8/8 الحديث ١‏ وسائل الشيعة؛ 88799 الحديث 0981* نقل بالمضمون. 
(*) عوالى اللآلى: 198/١‏ الحديث فى بحار الأنوار: 87/ 7178. 

(ع) لاحظ! الكافى: 28/١‏ الحديث :٠١‏ وسائل الشيعة: /ا1/ ٠١©‏ الحديث عممم, 
(0) الأحزاب (#”: عه. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7١7‏ 


مستحبّاء كما ظهر من الموثق الطويل و غيره من الأخبار .0١١‏ 

و الأحوط الجمع بينهما و عدم تركك «السلام عليكم). 

تراد زوهل هران إلى الخره 

مرّ ذكر النزاع فى الوجوب و الاستحبابء و الدخول و الخروج» و الإشارة إلى أسامى المنازعين فى الكل. 

و ظهر منه أن الشيخين- الّذين هما الأصل و العمدةٌ فى القول باستحباب التسليم «07- كلامهما لا يخلو عن غرابة؛ لظهوره فى انحصار 
التحليل للصلاة فى التسليم. 

و هذا ينادى بأنّ كلّ ما يصدر من المنافيات قبل التسليم يكون حراما كصدوره فى الصلاة» و هذا كيف يجتمع مع استحبابه؟ 

و فى «الذخيرة) 0 جمع بينهما بأنّ الخروج عن الصلاة بالكليةُ منحصر فى التسليم؛ بخلاف الخروج من واجباتهاء فإنّه بالصلاة على 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء يعنى بناء على ما صرّح فى «الاستبصاره: بن آخر الصلاه هو الصلاء على النبى صَلَى الله عليه و آله و 
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سلّم «©. لكن كلامه رحمه الله فى المواضع الاخر ظاهر [فى] كون آخرها نفس الشهادتين «8. 
و مع ذلكك كلامه فى شرح كلام المفيد من عدم جواز تركك التسليم فى ركعتى الوتر «2) يأبى عمّا ذكر و قد ذكرنا الكلام فى صدر 
المبحث لاا بل ظاهر كلام المفيد 


)١(‏ وسائل الشيعة: 97/8 الحديث 188ل 8١9‏ و 878 الباب ” و 5 من أبواب التسليم. 
(0) المقنعة: 1١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 18. 

() ذخيرة المعاد: 591. 

(©) الاستبصار: /١‏ 8" ذيل الحديث 1307. 

(0) الاستبصار: "١/١‏ باب وجوب التشهد و أقل ما يجزى منه. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 114 ذيل الحديث 898. 

(0) راجع! الصفحة: ١128١‏ و 1278 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 7١7‏ 


أيضا من أن مع التركك تصيران موصلتان بالثالثة ١١‏ كما هو رأى جماعة من العامة «؟0. إذ لو كان التشهّد أو الصلاء على النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم مخرجا عن الصلاة» كيف تصيران موصلتان؟ 

و البناء على كون مرادهما وجوب التسليم فى خصوص رحععتى الوتر تعبدا من جهة الرواية فى ذلك بخصوصه دون الفريضة فاسدء إذ 
لم يرد فى الوتر إِلَا أنّها ركعتان مفصولتان عن الثالثة و ما يؤدّى هذا المؤدّى. 

و ورد أيضا: دإن شعت سلنث و إن شت الم سل «* و هذا عين مذهبهما فى الفريضة» بأنّ الخروج عن نفس الركعتين يتحمّق 
بالتشهّدء أو الصلاة عليهم فتكونان مفصولتان, فلا تعارض ما دل على التخبير فى التسليم؛ بل كل من المتعارضين محقّق الآخر و 
مؤكده و يشهد له. بل يدلّ عليه. 

و فى بعض الأخبار و إن ورد الأمر بالتسليم بعدهما «. إِنَا أن ما دل على التخيبر يكشف عن كون الأمر المذكور ليس على الوجوب 
بعين ما قالا فى الفرائضء مع أن الأمر الوارد فى الفرائض خرج عن حدّ الإحصاء. 

و مع ذلك محفوف بالقرائن الظاهرة فى الوجوبء بحيث لا يناسب حمل الأمر بالتسليم على كون المراد الخروج عن الصلاة و أنه 
كناية عنه» و فى المقام ليس كذلك. 

مع أنّه ظاهر أن الشيخ فى جمعه بين الأخبار هنا يحمل ما دل على 


.4١ المقنعة:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: )37١ /١‏ المجموع للنووى: 5/ 716, فتح العزيز: 5/ 7780 و 2378 مغنى المحتاج: /١‏ ١7؟.‏ 
(") تهذيب الأحكام: 1719/7 الحديث 695: الاستبصار: /١‏ 58" الحديث 21718 وسائل الشيعة: 

عع الحديث 18م8. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 87 الباب ١0‏ من أبواب أعداد الفرائض. 
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الوجوب, على كون المراد خصوص «السلام علينا»» و ما دل على التخيير خصوص «السلام عليكم»» و القول بأنّ عندنا أن من قال: 
«السلام عليناه خرج عن الصلاة» فإن شاء قال بعد ذلك: السلام عليكم, و إن شاء لم يقل ١١‏ نظره إِنّما هو إلى الأخبار الواردة فى 
تحمّق الانصراف بالسلام علينا. 

و معلوم أنْها وارده فى الفرائض» بل القطع حاصل فى عدم ورود خخبر فى ذلكك فى خصوص الوتر» بحيث يجعله من خواصًّه. و لا 
فتوى من فقيه كذلك بالبديهة» بل لم يرد فى الوتر مطلقا. 

ولم يعهد من أحد من الشيعة اختصاص ما ذكره بالوتر» بل المعهود خلاف ذلكء بل ظاهر من الشيخ أيضاء أن مراده القاعدة فى 
الصلاء من حيث هى هى. لأنّه قال فى التشهّدء و لم يقل فى تشهّد هذه الصلاة. 

مضافا إلى ما عرفت أن الانصراف بالسلام إِنّما هو ورد فى الفرائضء و أنه لم يذكر بعد قولا بالفصلء بين الوتر و الفرائض و سائر 
السنن» و بِأنْ أجزاء الصلاهً المستحبة مأخوذة من الفريضة» بل الفريضة أشدّ منهاء تسامح فى المستحبّ ما لا يسامح فى الفريضة. 

و بالجملة؛ لا خفاء فى كون نظر الشيخ إلى ما ذكر مع أن ملاحظة كلامه عند ذكر ما دل عليه يوجب القطع بكونه قائلا بمضمونهاء و 
كون الخروج عن الفريضة لم يتحمّق قبل «السلام عليناا» بل تحقق بعده. 

و لذا نسب فى «المعتبر» إليه القول بوجوب «السلام علينا»» و تعيينه للخروج عن الصلاة .""١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 114 ذيل الحديث 898. 
(9) انع اع 


و الحمل بما حمل فى «الذخيرة» من أن الخروج عن الواجبات تحمّق قبله و إن أراد أن يأتى بالمستحبات بعد ذلكك ١١‏ فالخروج عنها 
بالسلام عليناء فيه ما فيه» لأنّ «السلام عليكم» بعده البنّهُ- كما لا يخفى على من له أدنى ملاحظة- فيصير «السلام عليكم) مثل تسبيح 
الزهراء عليها السّلام و غيره من التعقيبات بلا شبهة. 

و قال فى «الذخيرة»- بعد ما ذكر توجيهه, و ما ذكر من أنْ ظاهر كلام الشيخين انحصار المخرج عن الصلاه فى التسليم-: قال فى 
«الذكرى»: هو ظاهر كلام الباقين »)7١‏ و يلزم من ذلكك بقاؤه فى الصلاة بدون التسليم» و إن طال ما لم يخرج عن كونه فضلياة أو بأت 
بمنافء و لا استبعاد فى ذلكك. و لا يلزم من ذلكك تحريم ما يجب تركه. و لا إيجاب ما يجب فعله فى الصلاة» بجواز اختصاص ذلكك 
بما قبل الفراغ من الواجبات. 

نعم» يبقى من آثار البقاء على الصلاة المحافظة على الشروطء و ثواب المصلّىء و استحباب الدعاء؛ صرّح بذلكك كله فى «الذكرى» 
29 انتهى. 

و فيه ما فيه» لأنّ حمل ما دل على انحصار التحليل فى التسليم فى الأخبار و كلام الأخيار على ذلكك فى غايةٌ الاستبعاد» إذ لو حصل 
تحليل كل ما حرم فعله قبل التسليم؛ فبالتسليم لا يحصل تحليل شىء أصلاء لبداهة استحالة تحصيل الحاصلء و كون التسليم آخر 
مستحّات الصلاة» شرطه الطهارة و الاستقبال و غيرهماء و يزيد ثواب الصلاه و غير ذلكك, أى مناسبةٌ له بالتحليل» فضلا عن انحصار 


التحليل فى آخر التسليم رع ؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من /٠إللا‏ 


.594١ ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعةٌ: "/ 879. 

(9) ذخيرة المعاد: 274١‏ لاحظ! ذكرى الشيعة: "/ 1"ع. 
(©) لم يرد فى (د »١‏ د 1) و (كك): فى آخر التسليم. 
مصابيح الظلام» جل ص: ٠١8‏ 


مع أنّه أى فرق بينه و بين التكبيرات الست من التكبيرات السبع إذا جعل المصلى خصوص السابعة تكبيرة الإحرام؟ إذ التحريم لم 
يتحمّق إِلّا من السابعة» و قبلها لا يكون تحريم أصلا. 

و مع ذلكك التكبيرات الست من مستحبات الصلاة ليست بتكبيرة الإحرام؛ و لم يعدّها أحد منهاء فضلا عن حصر الإحرام فيها. 

هذاء مع أنه منع من مساواء جميع أجزاء الصلاه فى جميع الأحكام, فبأىَ جهة يحكم فى الفرض المذكور بكون التسليم جزءا مستحبا 
من الصلاهً دون التعقيبات؟ 

كما هو الحال فى المطالبةُ فى ذلكك بالنسبةُ إلى الإقامة و التكبيرات» فتأمّل! و بالجملة ما ذكر إِنْما هو من مضعّفات القول بالاستحباب 
و موانعه بحيث يومى إلى أن القائل به غافل» مضافا إلى ما عرفت سابقا. 

و أمَا الموجبون فأكثرهم إلى أن التسليم الواجب هو خصوص «السلام عليكم» »0١١‏ بل فى «الدروس» قال: و عليه الموجبون .)7١‏ 

و عن «البيان»: إن «السلام علينا؛ لم يوجبه أحد من القدماءء و أن القائل بالوجوب يجعلها مستحبّة كالتسليم على الأنبياء و الملائكة 
غير مخرجة من الصلاة و القائل بندب التسليم يجعلها مخرجة [من الصلاة] 79. 

و ذهب المحقّق إلى التخبير بين الصيغتين, و أن الواجب ما تقدّم منهما «5. و تبعه العلامة «2. 


)١(‏ الكافى فى الفقه: 114» جامع المقاصد: 7/ 78 مداركك الأحكام: للع 
(؟) الدروس الشرعيّة: /١‏ 187. 

(") البيان: ١1/8‏ و /ال7١.‏ 

(©) المعتبر: ؟/ 778. 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 005. 

مصابيح الظلام» جل ص: 7١17‏ 


و عن «البيان» و «الذكرئ:: إِنّْ ذلكك قول محدث فى زمان المحقّق أو قبله بزمان يسير و نقل الإيماء إلى ذلكك من شرح ماله ساد 
.)0١‏ 

و فى موضع آخر: أنّه قوى متينء إِلَا أنه لا قائل به من القدماء و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقًا ١07؟‏ 

و مع ذلكك قال به فى «الألفية» و«اللمعةٌ) «) و هى آخر تصنيفاته» و فيما ذكره فى «الذكرى» و «البيان» نظرء إذ الظاهر من كلام الشيخ 
الإجماع على الخروج بالسلام عليناء و أنّه لا يجب بعده «السلام عليكم) «. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً / اانا من إلا 


و كلام «المنتهى» أيضا صريح فى أنه لا يعرف خلافا فى عدم الوجوب بعد التسليم المحلّل الشامل للسلام عليناء و جعل النزاع منحصرا 
فى تعيين عبارةً «السلام عليكم»- و نسب إلى السئد و أبى الصلاح تعيينهما وجوبا- و أنّه لا يجب بعده «السلام عليكم) «8. 

و كلام السيّد صريح فى كون وجوب التسليم من حيث كونه تحليل الصلاة «7؛ و الكلينى و الصدوق كلاهما ظاهر فى ذلكك؛ و فى 
كون «السلام علينا؛ مخرجا و انصرافا عن الصلاه 07 كغيرهما من روواء لأنهم رووا ذلك على وجه ظاهر فى عملهم بهاء بل الظاهر 
انّفاق الشيعةٌ على ذلكك. و لذا تركوا ذكره فى التشهّد الأوّل. 


(1) البيان: لالاك ذكرى الشيعة: #/ زاكع 

(0) ذكرع القعة مر بعر سم 

(") الألفيَةُ و النفلية: ”6, اللمعهٌ الدمشقية: 0" 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 174 ذيل الحديث 898. 

(0) منتهى المطلب: 7٠١7/0‏ و 3٠‏ لاحظ! الناصريات: 7١١‏ و5175 الكافى فى الفقه: .١1١19‏ 
(©) الناصريات: .5١١‏ 

(0) الكافى: "/ /الا, من لا يحضره الفقيه: 5١١ /١‏ ذيل الحديث *45. 

مصابيح الظلام» جل ص: 70/8 


و بالجملة» ما صرّح به الشيخ بقوله: عندنا »0١١‏ و ما ظهر منه من عدم وجوب «السلام عليكم) بعد ذلكء فى غاية الظهور فى كون 
التخيير مذهب القدماء القائلين بوجوب التسليم أيضا. 

نعم» الظاهر منهم أن التسليم الواجب بالأصالك و المتحلل للصلاء هو «السلام عليكم»؛ كما يظهر من الأخبار أيضا .07١‏ 

نعم» لو ذكر «السلام علينا» مقدّما عليه» كما هو المتعارف من التشهّد يحصل التحليل الواجب به البتة» و يتأدّى به الواجبء و نظائره فى 
نعم بعد تأديته يكون السلام عليكم مطلوبا أيضاء سيّما فى الإمام و المأموم, إذ المطلويية إجماعيّة» بل من بديهيّات الدين لا نزاع فيه 
لأحد من المسلمين» فظاهره من الأخبار المتواترة 00 و منها الموثّقَهُ الطويلة «©2 لكنّه غير واجب بعد ما ذكر المصلَى «السلام عليناء» 
للإجماع الذى نقلنا عن «المنتهى» و الشيخ رحمه الله «8. 

و الأخبار أيضا ظاهره فى عدم الوجوب حينئذ» مثل قولهم: ثم ينصرفء و قولهم: ثم يسجد بعد ما ينصرف. و أمثاله فى الأخبار كثيرة. 
وجه الدلالة أن الإطلالق ينصرف إلى الغالب المتعارفء و المتعارف بين المسلمين فى الأعصار و الأمصار أنهم يقولون: «السلام 
عليكم؛؛ تبعا لفعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثترة عليهم الشّ.لام» و كما يظهر من الأخبار أيضاء و عرفت الأخبار الكثيرة 
الدالّة على تحقّق الانصراف بالسلام عليناء بل هو الانصراف «2. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: #/ 5١9‏ الباب ؟ من أبواب التسليم. 
() لاحظ! وسائل الشيعة: #/ 5١9‏ الباب ؟ من أبواب التسليم. 
(6) وسائل الشيعة: ©/ 9" الحديث 8788,. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 اانا من إلا 


(5) راجع! الصفحة: ٠١1‏ من هذا الكتاب. 
() لاحظ! وسائل الشيعة: #/ 558 الباب 5 من أبواب التسليم. 


فإذا ورد عنهم عليهم السّلام ثم ينصرف»» ينصرف هذا الانصراف إلى ذلك الانصرافء و هو «السلام عليناا» و لم يقولوا: يجب 
عليكم التسليم بعد ذلككء و ظاهره عدم الوجوب. لاقتضاء المقام أنه لو كان واجبا لكانوا يأمرون به البنّهُ ولا يسكتون عنه. سيّما أن 
يقولوا: ثم يسجد بعد ما ينصرف. 

و الحاصلء أن المستفاد من الأخبار أن الواجب هو الانصراف لا غيره؛ و أنّه إذا وقع مسمّى الانصراف لم يجب بعد ذلكك شىء؛ بل 
صحيحة أبى بصير السابقة كالنصٌ فى ذلكك 2١١‏ و اعترف به المصنّف فى قوله: نعم يستفاد من بعضها. 

ربّما يظهر منه أن «السلام عليكم» حينشذ مطلوب فى الجماعة لتسليم الإمام على المأموم؛ و رذه عليه و الظاهر استحبابه للمنفرد أيضاء 
للموتّق الطويل 7١‏ و غيره» و إن كان للإمام و المأموم أشدّ و أهمٌ مطلوباء كما يظهر من تتبع الأخبار» و يحتمل الوجوب على الإمام و 
المأموم» و سيجىء التحقيق. 

فلو كان مراد الفاضلين و من تبعهما ذلكك فهو كذلك. إِلَا أن فى تقديم «السلام عليكم) على «السلام علينا» و كونه مطلوبا بعده 
تأمّلء لعدم ظهوره من نصّء بل الظاهر من النصّ كونه من التشهّد و تتمّته» فكيف يقال بعد التسليم المخرج؟ 

ثم اعلم! أن فى «المنتهى» بعد اختيار إحدى العبارتين قال: لا يقال: 

حتجتكم فعل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و إِنّما هو سلّم بعبارة «السلام عليكم» و لأنّ الإجماع واقع على أن الخروج منحصر فيها 
أو فعل المنافى» و عبارة «السلام علينا» ليست أحدهما. 

لأنا نقول: إِنا احتججنا بفعل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على وجوب التسليم» و جواز 


.87٠ الحديث‎ 67١ /© الحديث 64: وسائل الشيعة:‎ 9 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
مر آنفا.‎ )0( 


«السلام علينا؛ مستفاد من الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم الّ.لام» و من قوله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «و تحليلها التسليم) 
0 وهو يصدق عليها .0١‏ 

أقول: النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ عليهم الّ.لام كانوا يذكرون «السلام علينا؛ أيضاء كما هو الظاهرء بل المعلوم؛ مع أنّه 
لم يظهر أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم كان يتركها. 

ثم قال: و الإجماع ممنوع, فإنّ النصوص عن أهل البيت عليهم السَّلام تدل على فساد دعواه. و قد صرّح الشيخ- ثم ذكر عنه ما ذكرنا- 
من أنّه عندنا أن من قال: 

«السلام علينا و على عباد الله الصالحين» فى التشهّد انقطعت صلاته فإن قال بعد ذلكك: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» جاز «”. 


أقول: لعل مراد مدّعى الإجماع أن الواجب هو «السلام عليكم»» التخبير بينه و بين «السلام علينا» و أمَا أنه يسقط وجوبه بتقديم «السلام 
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علينا» فهو أمر آخر. 

و هذا و إن كان خلاف ظاهر عبارته إلا أنّه عرفت سابقا وجه توجيهها بما ذكرناء و أنه لا يناسب فقيها من فقهاء الشيعةُ القول بعدم 
كون «السلام علينا؛ فعلا منافيا للصلاق حتّى يجوّز ذكره فى التشهّد الأوّلء و فى الثانى قبل الشهادتين و الصلا» كما هو عادة العامّة. 
مضافا إلى ما عرفت من أخبار أهل البيت عليهم السَلام» و الإجماع الذى نقله الشيخ» و غير ذلكك. 

و بالجملة, ما ذكرنا لعلّه هو الأظهر فتوىء و إن كان الاحتياط الإتيان بالسلام عليكم أيضا. 


17٠١ الحديث‎ 6١0 /© وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 8/ .5١©‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 174 ذيل الحديث 698) منتهى المطلب: 8/ 50. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 5١١‏ 


و أمَا القائل بتعيين «السلام علينا؛ للخروج و أنه واجبء و هو الفاضل يحيى بن سعيد 31١‏ و لعل نظره إلى الحصر الظاهر من الأخبار» و 
كون التحليل واجبا كأخويه؛ و الجواب ظهر ممما ذكرنا. 

و قال فى «الذكرىئ:: إِنّه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر به قائله .07١‏ 

و فى «الذخيرة): أن فى «المعتبر نسب هذا القول إلى الشيخ «7. 

أقول: وجه النسبة إليه هو العبارة التى ذكرناهاء و ذكر فى «المنتهى» أيضا عنه» لظهورها فى وجوب «السلام عليناا» وعدم وجوب 
«السلام عليكم) 26 

لكن الظاهر أن نظره إلى مضمون الروايات» فلعلّ مراده أيضا ما وهنا الروايات بهاء فنقول: التحليل عنده شرط للخروج عن الصلاء 
لما عرفت من أنّ معنى التحليل ليس إلا رفع تحريم المنافيات» و الوجوب الشرطى لا يسمّونه بالواجب كالوضوء للنافلة» و ربّما يسمّونه 
بمابتاء على قاد وجوب مقدمة الزاجيوى كبوقه ضند مق سعى يمو لا علد متكره :و لا عند المتوقت: 

و كيف كان حال المقام حال الوضوء للفريضة عنده. فإنّه واجب للفريضة البِنَه ولا يجب إِلَا بعد دخول وقت الفريضة؛ و مع ذلكك 
يستحبٌ التأقب قبل الوقت البَه و من لم يتأهب لم يوقر الصلاة» كما ورد و اتّفق الفقهاء عليه» فإذا كان المصلَى تأهَبٍ سقط عنه 
وجوب الوضوء للفريضة؛ لكن يستحبٌ للمغرب و الفجر بل مطلقا بعنوان التجديد على حسب ما مرّ فى مبحث الوضوء. 

فالتحليل عند الشيخ و غيره مثل مفتاحها الطهورء و هو اشتراط الوضوء 


(0) ذكرى الشيعة: ##/ ا8. 
إفرة ذخيرة المعاد: 59١‏ لاحظ! المعتبر: لفسغرارفة 
(؟) منتهى المطلب: 8/ ©70. 
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للفريضة؛ و وجوبه بعد وقت وجوبهاء و «السلام علينا عندهم مثل الوضوء للتأهبء و للنافلة قبل دخول وقت الوجوب؛ و حصول 
الانصراف به مثل حصول الطهور للفريضة؛ إذا كان صلاته الفريضة وقعت بالوضوء المستحبّء و استحباب «السلام عليكم» بعد 
«السلام عليناا» مثل الوضوء التجديدى للفريضة فى الصور التى يصمح فيهاء التجديد لها. 

و جميع ما ذكر كما ثبت فى الوضوء بالنسبة إلى الدخول فى الفريضة بالنحو الذى ذكرء كذلكك ثبت جميع ما ذكر بالنسبة إلى تحليل 
الصلاةً» و «السلام علينا» و «السلام عليكم). 

و فى «المعتبر) ادّعى إجماع علماء الإسلام على الخروج عن الصلاةٌ بعبارة «السلام عليكم) » و كذلك ادّعى فى «التذكرة» و 
«الذكرى) .)373١‏ 

و يدل عليه أيضا- مضافا إلى الإجماعات المنقولة عن الفضلاء الثلاثة- ما نقل هؤلاء الأعاظم عن جامع البزنطى» عن ابن أبى يعفور» 
عن الصادق عليه السّلام قال: 

سألته عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبله قال: يقول: «السلام عليكم) 7. 

ورواية أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «ثم تؤذن القوم و أنت مستقبل القبل فتقول: السلام عليكم, و كذا إذا كنت وحدكك)» 
ع 

و حسنة أبى بكر الحضرمى قال: قلت له: إِنّى اصلّى بقوم» فقال: «سلم واحدة و لا تلتفت, قل: السلام عليكك أَيّها النبى و رحمة الله و 
بركاته؛ السلام 


.770/١ المعتبر:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: "/ ه76 المسألة 0١‏ ذكرى الشيعة: */ #مع, 

(") المعتبر: ؟/ ع7 وسائل الشيعةٌ: ©/ 87١‏ الحديث 8790# 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 4 الحديث 694 الاستبصار: /١‏ /اع” الحديث 217037 وسائل الشيعة: 
١”ع‏ الحديث 8770 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 717 


.0١١ عليكم)‎ 

و يدل عليه أيضا ما مرّ فى صحيحة ابن اذينة المرويّة فى تعليمه تعالى نبتِه صلى الله عليه و آله و سلّم فى السماء كيفتَة الصلاة .07١‏ 
ومافى روايةٌ المفضّل التى مرّت أيضاء إذ فيها: سأل عن العلَةُ التى من أجلها وجب التسليم فى الصلاق قال: «لأنْه تحليل الصلاة). 
قلت: فلأئ شىء يسلم على اليمين و لا يسلم على اليسار؟ 

قال الآن الملكف المر كن الذدى يكس السنناض غلى السين و التق كي البعات على الساروو الغلوة صيغاك لس فيا بيفات )ان 
قلت: فلم لا يقال: السلام عليكك ..؟ قال: «ليكون سلام عليه و على من فى اليسار و فضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه). 

قلت: فلم لا يكون الإيماء بالوجه كله و لكن بالأنف لمن يصلّى وحده و بالعين لمن يصلى بقوم؟ قال: الأنّ مقعد الملكين من ابن آدم 
الشدقين صاحب اليمين على الشدق الأيمن و تسليم المصلى عليه ليثبت له صلاته فى صحيفته). 

قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ 

قال: «تكون واحدة ردًا على الإمام و ملاائكته و الثانية على يمينه و الملكين الم وكلين به و الثالثة على من فى يساره و الملا-ئكة 
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الموكلين به و من لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إِلَا أن تكون يمينه إلى حائط و يساره إلى مصلّ معه خلف الإمام 
فيسلم على يساره». 


(1) تهذيب الأحكام: / 58 الحديث 188 وسائل الشيعة: / 57١‏ الحديث 87901. 
(1) وسائل الشيعة: ه/ 680 الحديث ./١88‏ 


قال: «على ملائكته و المأمومين» يقول للملائكة: اكتبا سلامة صلاتى ممما يفسدهاء و يقول لمن خلفه: سلّمتم و آمنتم من عذاب اللها. 
قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: «لأنّه) .)١١‏ إلى آخر ما ذكرناه سابقا. 

و بالجملة» الأخبار فى ذلكك كثيرة» بل عرفت أن ما دل على وجوب التسليم ينصرف إليه» بل قوله عليه السّلام: «و تحليلها التسليم» 7١‏ 
يشمل ذلك. بل هو أظهر فرديه بلا تأمّل. 

ثم اعلم! أن المحمّق الشيخ مقداد ذهب فى «كنز العرفان» إلى وجوب «السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته) 0 من جهة 
قوله تعالى .و سَلّمُوا تشليماً «©» و الدلالة محل تأمل. 

و فى «المنتهى' قال: و لا نعرف خلافا من القائل لوجوب التسليم «0» و يدل عليه رواية أبى كهمس «28). و صحيحة الحلبى 07 و قد 
تقدّمتا .)١‏ 


وعلى تقدير وجوب «السلام عليكم)» فالقدر الواجب منه هو هذا المذكور؟ أم يجب و ١ارحمة‏ الله أيضاء أم يجب و «بركاته) أيضا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 5١1//9‏ الحديث ١“”““*لى‏ 877 الحديث /لر 
(؟) وسائل الشيعة: ©/ 5١8‏ الحديث 70٠١‏ 

0 كبر الغرفان: 2171 1, 

(©) الأحزاب (0*: عه. 

(0) منتهى المطلب: 8/ .5١00‏ 

(©) وسائل الشيعة: */ 578 الحديث ا7*6/. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ 578 الحديث 878 

(8) راجع! الصفحة: ١189‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جى ص: 7١0‏ 


نسب الأوّل إلى الصدوق »3١‏ و ابن أبى عقيل؛ و ابن الجنيد «5؟» و الثانى إلى أبى الصلاح «7. و الثالث إلى ابن زهرةٌ 5٠‏ و إن قال 
فى «المنتهى): و لو قال: «السلام عليكم ورحمة الله جائز» و [إن] لم يقل: و «بركاته» بلا خلاف «2), و يخرج به من الصلاة. 
مستند الأوّل: بعض الأخبار» مثل روايةٌ البزنطى؛ و رواية المفضّل «2, مع الأصل. 
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وافسظد الثاني لعله صنسيحة حلن ين تعفر عليه النوباام قال«رايكه الخراض موسق وإسحاق ومسضد بس حفر عليه التتلام وسلموة 
فى الصلاهً على اليمين و الشمال «السلام عليكم و رحمة الله 37). 

و مستند الثالث: بعض الأخبار مثل صحيحة ابن اذينة «0/8 و ما رواه العامة عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم ذكرها فى «المنتهى) 
(8). 

و فى «الدروس» قال: ثم يجب التسليم؛ و صورته: «السلام عليكم)؛ و عليه الموجبون؛ و بعضهم أضاف و «رحمة اللّه و بركاته)» و هو 


أولى لروايةٌ ابن اذينةٌ .236١‏ 


.48 نسب إليه فى منتهى المطلب: 8/ 700 لاحظ! المقنع:‎ )١( 

(0) نسب إليهما فى منتهى المطلب: 8/ .5١00‏ 

(9) نسب إليه فى منتهى المطلب: 8/ 508 لاحظ! الكافى فى الفقه: .١119‏ 
(؟) نسب إليه فى ذخيرة المعاد: ,19١‏ لاحظ! غنيةُ النزوع: .6١‏ 

(0) منتهى المطلب: 8/ .5١00‏ 

(6) وسائل الشيعة: / ١؟5‏ الحديث ###لى 577 الحديث ار 

() تهذيب الأحكام: 717/7 الحديث 1791 وسائل الشيعة: ©/ 5١9‏ الحديث 8775, 
(8) علل الشرائع: 17 وسائل الشيعة: ه/ ه52 الحديث *08/. 

(9) منتهى المطلب: 8/ .5١07‏ 

.187* /١ الدروس الشرعية:‎ )1١( 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 5١8‏ 


و اعلم! أنه أيضا يجب الاقتصار على الصورة المرورّة فى «السلام عليناء» و الصورة المرويّة فى «السلام عليكم» من دون تغيير و تبديل 
أصلاء لتوقيفيةٌ العبادة. 

و قال فى «المعتبر): و لو قال: «سلام عليكم)»؛ ناويا به الخروجء فالأشبه أنّه يجزئ. لأنّه يقع عليه اسم التسليم, و لأنّها كلمة وردت فى 
القرآن صورتها .)"١١‏ 

و فيه ما فيه» و مرٌ التحقيق فى أمثاله فى مبحث هيئةُ تكبيرةٌ الإحرام. 

وهل يجب نيْهُ الخروج فى التسليم المخرج؟ الأظهر العدم؛ لظواهر الأخبار «7: بل بعضها فى غايةٌ الظهور. 

و استدل لوجوبها بأنّ السلام من حيث كونه من كلام الآدميين ينافى؛ و لذا تبطل الصلاة بفعله فى أثنائها عمداء فإذا لم يقترن به نية 
تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها «”” و بن الحاج و المعتمر يجب نيَهُ التحليل فيهما لجميع المحللات ©". 

و فيهما ما فيهماء لكن الظاهر وجوب قصد الامتثال و التعيين» كما هو الحال فى سائر أجزاء الصلا» و مرّ وجهها. 


7788 المعتبر: ؟/‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: */ 878 الباب 5 من أبواب التسليم.‎ 
.68/ /* ذكرى الشيعة:‎ )"( 
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(ع) لاحظ! جامع المقاصد: ؟/ /؟". 


-١15‏ مفتاح [ما يستحبّ فى التسليم] 


يستحبٌ فيه ما تضمّنه الصحيح: «إن كنت تؤْمٌ قوما أجزأكك تسليمة واحدهٌ عن يمينككء و إن كنت مع إمام فتسليمتين» و إن كنت 
وحدكك فواحدةٌ مستقبل القبلةُ) .)١١‏ 

وفى المشهور. أن الإمام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه؛ و كذا المأموم إلى يمينه و يساره. و المنفرد بمؤخحر عينيه إلى يمينه مع 
الاستقبال. 

وفى الصحيح و غيره: «و أن المأموم إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بتسليمه عن يمينها .07١‏ 

و اكتفى الصدوقان فى التسليمتين بالحائط عن يساره 09 و لم نجد له مستندا. 

و ينبغى أن يقصد به الأنبياء و الأثمة و الحفظة عليهم السّلام, و الإمام يقصد 


)١(‏ وسائل الشيعة: 2/ 5١9‏ الحديث 0؟877/. 

(1) وسائل الشيعة: 2/ 8٠١‏ الحديث 8778 و 78"ال 85١‏ الحديث 79٠‏ 

(؟) نقل عن والد الصدوق فى المقنع: 48: من لا يحضره الفقيه: 7١١ /١‏ ذيل الحديث 455. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7١8‏ 

المأمومين» و المأموم الردٌ على الإمام و من على جانبيه كذا قالوه .0١١‏ و قيل: 

بوجوب هذا الردّء لعموم آيهُ التحيّةُ 7 و الصدوق جعل الردّ غير التسليمتين مقدّما عليهما «87, لأنّه حقّ آدمى مضيّق, و الظاهر تأدية 
الوظيفتين بالواحدة. 

و ينبغى للإمام أيضا أن يترحم من الله للمأمومين بالسلامة و الأمن من عذاب يوم القيامة» كما فى الخبر «©". 


187 كشف اللثام: ©/ 1817 و‎ 38٠ /١ ذكرى الشيعة: / ه”7©» الروضة البهيَهُ:‎ )١( 
88 /* (؟) لاحظ! ذكرى الشيعة:‎ 

(©) المقنع: 48. 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 577 الحديث /7137/,. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7١9‏ 


قوله: (يستحبٌ). إلى آخره. 


الصحيح هو صحيح عبد الحميد بن عواضء عن الصادق عليه السّلام قال: «إن كنت تؤم قوما» .)١١‏ إلى آخر ما ذكره المصنّف. 

قوله: (و فى المشهور). إلى آخره. 

مستندهم فى الإمام و المأموم صحيحة عبد الحميد السابقة الآن. 

و رواية أبى بصير السابقة فى مبحث كون «السلام علينا؛ تحليلا للصلا 027 و ذلكك لأنّ مقتضى الرواية كون التسليم مستقبل القبلة» و 
هو الظاهر من أخبار اخر «2 أيضا على خلاف العامّة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة عانانانا من إلا 


و مرّفى رواية المفضّل الإيماء إليه. و عدم الإيماء بالوجه كله «©, إِلَا أن المستفاد منها عكس المشهورء و فى «الفقيه» أفتى بمضمون 
روايةُ المفضل «2. 

و فى «المنتهى» استند فى فتوى المشهور إلى نهايةٌ الشيخ «18. 

وفى صحيحة منصور بن حازم قال: قال الصادق عليه السّلام: «الإمام يسلّم واحدةٌ و من وراءه يسلّم اثنتين» فإن لم يكن عن شماله أحد 
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سلم واحدة) «/7). 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ ؟4 الحديث 68”: الاستبصار: /١‏ 82" الحديث 0170 وسائل الشيعة: 
5١9/2‏ الحديث 70 

(') وسائل الشيعة: ©/ 57١‏ الحديث ٠‏ 

(*) وسائل الشيعة: / 5١9‏ الباب ١‏ من أبواب التسليم. 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 577 الحديث /7137/, 

(0) من لا يحضره الفقيه: 5١١ /١‏ ذيل الحديث 488. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 77و */؛ منتهى المطلب: 8/ .7٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 97 الحديث 62”: الاستبصار: /١‏ 82" الحديث ©2170 وسائل الشيعة: 
ع/ ٠ع‏ الحديث 858, 

مصابيح الظلام» جلك ص: 77١‏ 


و الجمع بين استقبال القبلة و كون التسليم عن يمين و عن شمالء إِنّما يتحقّق بالإيماء بصفحة الوجه أو مؤخر العينين» و لعل اختيار 
الصفحة فيهما من جهة ما ظهر من الأخبار» من كون كل منهما يسلم على الآخرء فلا بد أن يصير الإيماء بالصفحة حتّى يظهر على 
الآخر فى الجملة أنّه يلم عليه» أو يردّ عليه. 

و أمَا المنفرد فيكفيه مؤخَر العين» لما مرّ فى رواية المفضل ١١‏ فتأمّل! و الجمع بين الاستقبال» و كونه عن يمين و شمال» بجعل أول 
التسليم إلى القبل و آخره إلى اليمين أو الشمال فاسدء كما لا يخفى. 

و عن ابن الجنيد أن الإمام إن كان فى صفّ سلّم عن جانبيه 079 و هو خلاف ما يظهر من الإطلاقات. إِنَا أن يحمل على الشائع. 

وفى صحيحة أبى بصير قال: قال الصادق عليه السّرلام: «إذا كنت فى صف فسلم تسليمة عن يمينكك و تسليمة عن يساركء لأنّ عن 
يسارك من يسلّم عليك, فإذا كنت إماما فسلّم تسليمة واحدة و أنت مستقبل القبلة» «”. 

لا يقال: المستفاد من رواية أبى بصير السابقة» و غيرها من الروايات أن «السلام عليكم» إذا كان بعد «السلام علينا؛ إِنّما هو للإيذان و 
الإبذن» و سلام الانصراف و جوابه و رده» فلا مانع من بقاء الأمر فيه على الوجوب. و إن وقع الخروج عن الصلاة بالسلام عليناء كما 
اختاره المصنّف (6". 

لأنا نقول: عرفت عدم الوجوب بعد «السلام علينا». 

فإن قلت: لعل عدم الوجوب إِنّما يتم بالنسبة إلى المنفرد» لصحيحة أبى 


)١(‏ مر آنفا. 
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(0) نقل عنه الشهيد فى ذكرى الشيعة: #/ ع67. 
(9) الكافى: 8/٠‏ الحديث /؛ وسائل الشيعة: ©/ 519 الحديث 8777 مع اختلاف يسير. 
(©) مفاتيح الشرائع: .١187 /١‏ 


بصير السابقة» و لوجوب رد التحتة الثابت من الكتاب و الحديث. 

قلت: الظاهر مما دل على عدم الوجوب العموم؛ مع أنه ورد فى صحيحة الفضلاء- زرارة و محمد بن مسلم و معمّر بن يحيى و 
إسماعيل - عن الباقر عليه السّلام قال: 

«يسلّم تسليمة واحدةٌ إماما كان أو غيره) .0١١‏ 

و يدل عليه أيضا الموتّق الطويل و غيره 007١‏ ممما ظهر منه انّحاد حال الكل» فلاحظ و تأمّلء و بالتسليم الواحد يتحقّق رد التحيّه على 
الكل. 

و فى «الفقيه): جعل على المأموم ثلاث تسليمات: واحدة تجاه القبلة ردا على الإمام» ثم قال: و على يمينكك واحدة؛ و على يساركك 
واحدة. إِلَا أن لا يكون على يسارك إنسانء فلا تسلّم على يساركك, إِلَّا أن يكون بجنب الحائطء فتسلم على يسارككء و لا تدع التسليم 
علق ينيتككة» كان على بيتك انعد أو الم .يكن ونه انتهى: 

فلعل مراده من قوله: (إِنَا أن يكون بجنب الحائط)» أن يكون يمينكك الحائط و يساركك المصلىء فتسلّم على يساركء و ترك التسليم 
على اليمين» إذ الحائط لا يسلّم عليه و اكتفى بقول: تسلّم على يسارككء عن إظهار كون الحائط على خصوص اليمين إذ لم يقل: و 
تسلّم على يساركك أيضا. 

فيكون نظره فى هذه الفتوى إلى رواية المفضّل السابقة "5٠‏ إذ غير خف أن الفتاوى التى ذكرها هنا مأخوذةٌ من تلكك الرواية» فلاحظ 
و تأمّل! و الحاصلء أن مراده عدم التسليم على اليسار» ما لم يكن فيه أحدء بخلاف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ "4 الحديث 58" الاستبصار: /١‏ 28" الحديث 217١8‏ وسائل الشيعة: 
ع/ ©80٠١‏ الحديث /7571/, 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 2/ *94” الحديث ه28 الى 87١‏ الحديث 7381 

(") من لا يحضره الفقيه: 3٠١ /١‏ ذيل الحديث 488. 

(©) وسائل الشيعة: 2/ 5717 الحديث /7130/, 

مصابيح الظلام» جل ص: 777 


التسليم على اليمين: فإنّه لا يتركك إِلّا فى صورة واحدة؛ و هى أن يكون بجنب الحائط» و المصلّى واحدا كان أو جماعة على يساركك؛ 
فحينئذ لا يتركك التسليم عليهم؛ فتأمل! و حكم وجوب التسليم على المأموم ثلاث إِنّما هو من الرواية المذكورة حيث قال: فلم يسلم 
المأموم ثلاثا؟ قال: «تكون واحدة») .)١١‏ إلى آخره.» إِلَا من جهة كونه حقّ آدمى مضيق كما توهّم. 


وعن «الذكرى؛ أنه قال- بعد نقل صحيحة على بن جعفر السابقة-: و يبعد أن تختص الرؤية بهم مأمومين لا غير» بل الظاهر الإطلاق» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بلانانا من إلا 


و خصوصا منهم الإمام» ففيه دلاله على استحباب التسليمتين للإمام والمتفرد أيضاء غير أن الأشهر الواحدةٌ فيهما 9؟6. 


.,/7030/ وسائل الشيعة: 2/ 577 الحديث‎ )١( 
,87 /* ذكرى الشيعة:‎ )0( 


8- مفتاح [لزوم التسليم فى كل ركعتين من النوافل] 


لا بد فى كل ركعتين من النوافل من تسليمة» لأنّه المنقول من فعل الشارع و للخبر ١١‏ إِلَّا صلاة الأعرابى؛ فإنّها كالصبح و الظهرين 
كيفيَة و ترتيباء كما فى الخبر .)7١‏ 

ولا يجوز فيما دون الركعتين إِلّا فى ثالث الوتر لما ذكرء أما ثبوته فيه فمجمع عليه و الصحاح به مستفيضة 0079 و يستفاد من بعضها 
التخيير بين فصلها عن الركعتين و وصلها بهما «» و حمله الشيخ على محامل بعيدةٌ «0» و العمل على ظاهره ليس بذلكك البعد. 

و أمَا ما فى الصحيح: أن التسليم فى الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه «12» فيمكن حمله على التأكيد. 


.881١١ لاحظ! وسائل الشيعة: / ”© الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: / 89" الحديث 42:5. 

() راجع! وسائل الشيعة: ©/ 80 الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض. 
(ع) وسائل الشيعةٌ: ؟/ هع و 8 الحديث ”هع 8امع. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 174 ذيل الحديث 898. 

(6) وسائل الشيية: 2+7 الحديث 881 نقل بالمعنى. 

مصابيح الظلام» جل ص: 770 


قوله: (و ستفاد). إلئن آخره. 


لاا شك فى كون ما ذكره تومّما فاسداء كما عرفت ذلككء و انح لكك غايةُ الوضوحء فهو غفل صدرت من صاحب «المداركك» )١١‏ 
و تبعه المصنّف من حيث لا يشعرء إذ لم يرد نص بجواز الفصل و الوصل أصلاء بل ورد: «إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم) .7١‏ 
و عرفت أن التسليم المطلق منصرف إلى خصوص '«السلام عليكم)؛ كما يظهر من النصوص و الفتاوى من الأكثرء و أن بالسلام علينا 
يحصل الخروج عن الصلاةٌ البنَةُ كما يظهر من الأخبار رض و الفتاوى. 

حتّى أن الشيخ قال: عندنا كذا و كذاء كما عرفت 50"» فلذا جمع بين الأخبار بأنَ التخيير فى خصوص «السلام عليكم)» و جميع 
المقتمات الندكورة مسلمة عبد المصكت :و ضاحي #المدا ركدةه بل غرفت أن المضكن الغ تعلق الاتضرافق بالسلام عليناء و أن 
السلام المطلق هو «السلام عليكم)» بأن قال: الأخبار على ذلكك أدل «©» فكيف يقول: و حملها الشيخ على البعيد و 

مضافا إلى أن صاحب «المدارك؛ و المصنّف قالا بخروج المكلف عن الصلاهٌ 


.18 مدارك الأحكام: 177/9 و‎ )١( 


(5) تهذيب الأحكام: 179/7 الحديث 545 و 5948, الاستبصار: /١‏ 64” الحديث 1١6‏ و 1718 وسائل الشيعة: ©/ 8ء الحديث 6870 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاانا من /٠إللا‏ 


وعامء. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 577/8 الباب ” من أبواب التسليم. 
(؟) راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(0) مفاتيح الشرائع: /١‏ 187. 

(9) مفاتيح الشرائع: /١‏ 15. 


بالتشهّدء أو الصلاة على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم .0١١‏ 

هذا كله هفافا إلى أن متهي القبعة القصز لسن 0و ممرة الرصا مدهب الغاقة لين إلاد 

فعلى تقدير أن يكون التخيبر فى التسليم عين التخيير فى الوصل و الفصلء يتعتّن حملها على التقية ليس إلَا. 

و لنختم الكلام فى الصلاة بتكملة آداب اخر» سوى ما ذكر. 

منهاء شغل النظر- و إِنّه قائم- إلى موضع السجودء كما فى صحيحة زرارة الطويلة 05 فى الآداب. 

و فى صحيحة الاخرى: «و اخشع ببصركك لله عزّ و جل ولا ترفعه إلى السماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع سجودك» 70. فظهر 
منها كراهة الرفع إلى السماء. 

و قانتا إلى باطن كفيه. و مرٌ التحقيق فيه فى القنوت 80 و راكعا إلى بين رجليه» و مرٌ التحقيق فيه أيضا فى مبحث الركوع .)8١‏ 

و ساجدا إلى طرف أنفه» و متشهّدا إلى حجره. قالهما الأصحاب, و هو يكفى للحكم, مع كونهما المتعارف الشائع من المسلمين» مع 
ما فيهما من الإقبال على العباده بعد النهى على التغميض فى مجموع الصلاة» لرواية مسمع عن الصادق عليه السّلام 


.18٠ /١ مداركث الأحكام: #/ 579 1 مفاتيح الشرائع:‎ )١( 

(1) الكافى: "/ ع٠‏ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 87 الحديث 0:8 وسائل الشيعة: ه/ ١8؟‏ الحديث 0178/. 

(*) الكافى: / "٠١‏ الحديث ع تهذيب الأحكام: 7/ 199 الحديث 9/87 وسائل الشيعة: 0/ 0٠١‏ الحديث 2١91١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) راجع! الصفحة: ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: ه52 (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


عن آبائه عليهم السلام: «أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم نهى أن يغمض الرجل عينيه فى الصلاة) .)1١‏ 
و منهاء شغل اليدين؛ و هو وضعهما قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه» كما قاله الأصحابء و ظهر من صحيحة زرارة الطويلة »)١‏ و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 6لانانا من /إللا 


صحيحة حمّاد المشهورة حيث قال: «أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمٌ أصابعه) ”0 فظهر استحباب ضمّ الأصابع أيضاء و مرّ 
التحقيق فى ذلكك «6". 

و قانتا تلقاء وجهه. و قد مد التحقيق فيه فى القنوت .)0١‏ 

و راكعا على ركبتيه» و مر تحقيقه فى الركوع .2١‏ 

و يستحبٌ وضع اليمنى قبل اليسرى. بمقتضى صحيحة زرارة الطويلة؛ و ساجدا بحذاء الاذنين» و حيال المنكبين للصحيحين. 

و ذكرهما المصّف فى مبحث السجود 007 مع ما فيهما من آداب كثيرة» و متشهّدا على فخذيه؛ كما قاله الأصحابء و المطابق لعمل 
المسلمين» بل الظاهر مطابقته لفعل الرسول و الأثمَهُ عليهم السّلام أيضا .8١‏ 

و يحكى عن ابن الجنيد أَنّهِ قال: يشير بالسبابة فى تعظيم الله تعالى و نقل أن 


(1) تهذيب الأحكام: ؟١/ "١‏ الحديث 01180 وسائل الشيعة: 7/ 764 الحديث 94758 مع اختلاف يسير. 

"امك الافارة إلنها آتنا. 

() الكافى: 1١/8‏ الحديث فى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 198 الحديث 418 تهذيب الأحكام: 7/ 8١‏ الحديث 301 وسائل الشيعة: ه/ 
4 الحديث /7017/7. 

(©) راجع! الصفحة: 9ه و 2٠‏ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 44 من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: 52# (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

() مفاتيح الشرائع: /١‏ 17 و 187. 

(8) راجع! ذكرى الشيعة: /8:08. 

مصابيح الظلام» جل ص: 71/8 


ذلك فعل العامّةُ »)١١‏ فيشكل تجويز العمل به فضلا عن أولويّته. 

و منهاء شغل الرجلين» بأن يكون بينهما ثلاث أصابع منفرجات إلى شبر فى حال القيام؛ مع المقارنة بينهماء مع استقبالهما بأصابعهما 
جميعا إلى القبلة» و عدم التحريف عنها أصلاء و فى الركوع يشير كذلكك, و غير ذلكك ممّْا مرّ فى المباحث. 

و منهاء حضور القلبء و استشعار كونه قدّام من» و مع من يتكلمء و ما يتكلم و كون امور الدنيا و الآخرة بيده تعالى؛ و أن الرجوع 
إليه بالآخرة» و كون الصلاهُ معراج المؤمن. 

و أن يكون فى كل صلاةً مودعا و جاعلا إنَاها آخر صلاته بل آخر عباداته» و أَنّها إن قبلت قبلت جميع أعماله» و إن ردّت ردّت 
الجميع» و أنّْها لا تقبل بغير حضور القلب أصلاء و أنّها روح العبادة» بل الخالية عنه استهزاء أو شبه استهزاء» إلى غير ذلكك, ممما ورد 
فى ذلكك 3١‏ و مذكور فى موضعه و مشهور. و الاعتبار أيضا ينادى به. 

و المرأة كالرجل فى جميع ما ذكرء إِلَا ما استثنى ممما مرّ. 


.75/17 نقل عنه فى روض الجنان:‎ )١( 
الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.‎ "١/5 (؟) راجع! وسائل الشيعة:‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9انانا من للا 


القول فى التعقيب 


اشارة 


09 لا اع ع 2 م 
قال الله تعالى فَإِذا فَرَعْتَ فَانْصَتْ. و إللِ رَبك فَارْعَت .)١١‏ 
ففى الخبر: «فإذا فرغت من الصلاء المكتوبة فانصب إلى ربّكك فى الدعاء و ارغب إليه فى المسألهُ يعطكك» .2١‏ 


ع/1١-‏ مفتاح [المراد من التعقيب] 


التعقيب مستحبٌ بالإجماعء؛ و هو فى اللغة عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسأله 007 و فسّرره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب 
الصلاه بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلكك 250 و لم يذكر الجلوس. 


.8 الانشراح (45): لاو‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: #/ ١0/8‏ (الجزء: 07. 

() الصحاح: /١‏ 187. مجمع البحرين: ؟/ 178. 

(©) الروضة البهيَُ: /١‏ 5380. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 77١‏ 

واالبراك ضما اكه الدعاءى الاك مكار عدعية اللدوى ادك تلن حجافب تسفرغاةين الاك لتدريل الأقه وما شومن هذا القنيا.: 
و فضله عظيم و ثوابه جسيمء ففى الصحيح: «التعقيب بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنقّلاء و بذلكك جرت السنَّهُ) »)١١‏ و فى الآخر: 
«التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلادا .)7١‏ إلى غير ذلكك. 

و أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام للنصوص «07» و صورته مشهورةٌ كما فى الصحيح «5) و غيره «4» و الصدوق قدّم التسبيح على 
التحميد «2)» و له الخبر 07. 

و يستحبٌ اتباعه بالتهليل» كما فى الخبر . 


)١(‏ وسائل الشيعة: 2/ /67 الحديث 878٠‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: ©/ 579 الحديث 707 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 58 الباب 4 من أبواب التعقيب. 
(©) وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث 7598. 

(0) وسائل الشيعةٌ: ©/ 8 الباب ٠١‏ من أبواب التعقيب. 

(©) المقنع: /97» من لا يحضره الفقيه: 7١١ /١‏ ذيل الحديث 488. 
(0) وسائل الشيعة: ©/ 58؟ الحديث 8807, 

(8) وسائل الشيعة: ©/ 55٠‏ الحديث 782 

مصابيح الظلام» جل ص: 77١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠نادنانا‏ من /٠إللا‏ 


قوله: (و هو فى اللغةٌ). إلى آخره. 


لا يخفى أن ما ذكر ليس معنى لغويّاء لأنّ أهل اللغهُ ما كانوا يعرفون الصلاة الشرعيّة» لأنها من مستحدثات الشرع بالبديهة» فما ذكروه 
ليس إِلَا معنى شرعتاء كما كان عادتهم ذكر المعانى الشرعيّة للألفاظ» فإنّ عادتهم ذكر ما استعمل فيه اللفظء و لذا اشتهر بين العلماء 
أن غالب اللغات ميجازاث» و تلقوه بالقبول. 

و تعريفهم إيَاه بالجلوس» لعلّه بالنظر إلى غالب استعمالات المتشرّعة» و تعريف بعض فقهائنا أصح إِلَا أنه فى شموله لمثل التفكر و 
التذكر الخاليين عن الذكر و الدعاء بالمرّةٌ يحتاج إلى التأمّلء و إن كانا راجحين شرعا برجحان كامل فيه أجر عظيمء كالاعتقاد بعقائد 
اصول الدين أو فروعه. 

نعم» كل واحد منهما مطلوب فى التعقيب و راجح. نعم قراءة القرآنء و الاعتراف بالذنوب, و تعديد آلاء الله و نحوه داخل فيما أشبه 
ذلك. 

و مع ذلكك الجلوس بقدر الإمكان من مستحباته كالاستقبال و الطهارة و كل ما يعتبر فى الصلاة» مثل ستر العورة و غيره؛ مع احتمال 
أن يكون بعد انتقاض الطهارة لا يكون الذكر و الدعاء عقيب الصلاة تعقيباء لما ورد من أن المؤمن متعمّب ما دام متطهّرا »١١‏ مع 
احتمال أن يكون المراد أنّه متعمّب ما دام على طهارته» و إن لم يصدر ذكر ولا دعاء» ولا ما يقوم مقامهماء و يكون المراد أن البقاء 
على الطهارةٌ يقوم مقام الذكر و الدعاء و غيرهما. 

وفى صحيحة هشام بن سالم أنّه قال للصادق عليه السّرلام: إِنْى أخرج و أحبٌ أن أكون معقّباء فقال: «إن كنت على وضوء فأنت 


معقب) (١؟).‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 89" الحديث 1812 وسائل الشيعة: 2/ /81؟ الحديث 8578 مع اختلاف يسير. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 5١8/١‏ الحديث 42) تهذيب الأحكام: 1/ 7١‏ الحديث 017١08‏ وسائل الشيعة: 2/ 501 الحديث 8876 مع 
التاذات بسير: 

مصابيح الظلام» جلك ص: 777 


و هذا أيضا يحتملهماء و على الاحتمال الأوّل يكون ما صدر منه من الذكر و ثحوه فيه الثواب و الأجر الجزيل البّة إِنَا أنه لا يكتب 
تعقيباء و الله يعلم. 

قوله: (إلى غير ذلكك). إلى آخره. 

أقول: هى فى غايهٌ الكثرة. 

منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما الّ.لام قال: «الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع كفضل المكتوبة على 
التطوّع) .)١١‏ 

و مثلها رواية أخرى عن ابن المغيرة عن الصادق عليه السّلام ١؟»‏ و ورد غيرهما أيضا 9”). 

و يظهر منها استحباب التعقيب للنافلة كاستحبابه للفريضة. إلَا أنه أفضلء و لا تأمّل فى ذلك و إِنّما التأمّل فى استحباب مثل التكبيرات 
الثلاث عقيب النافلة أيضاء لأنّه روى فى «العلل» بسنده إلى المفضّل بن عمر أنه قال للصادق عليه السّ.لام: لأىّ عله يكثر المصلَى بعد 
التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال: «لأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لما فتح مكة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسودء فلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً إنادانا من (/٠إللا‏ 


سلّم رفع يديه و كبر ثلاثاء و قال: لا إله إِلَا اللّه وحده وحده؛ أنجز وعده؛ و نصر عبده؛ و أعزٌ جنده. و غلب الأحزاب وحده. فله 
الملكك و له الحمد؛ يحيى و يميت و هو على كل شىء قدير. 

ثم أقبل على أصحابه و قال: لا تدعوا هذا التكبير و هذا القول فى دبر كل صلاهُ مكتوبة؛ فإنّ من فعل هذا بعد التسليم؛ و قال هذا 
القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر اللّه تعالى ذكره على تقويةٌ الإسلام و جنده) ©". 


70/8 الحديث 47 وسائل الشيعة: 2/ 578 الحديث‎ ٠١6 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 2/ 58 الحديث 4/اا,‎ ”١ /* (؟) الكافى:‎ 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 54٠‏ الحديث .,810١5‏ 

() علل الشرائع: "2٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 2/ 587 الحديث 657١‏ 


و فى «الفقه الرضوى': «فإذا فرغت من صلاتككء فارفع يديكك- و أنت جالس - فكبر ثلاثاء و قل: لا إله إِلَا اللّه .)١١‏ إلى آخر الدعاء. 
فظهر منها استحباب الذكر المذكور بعد التكبيرات» و أنّها ليست خاليةُ عنه. 

نعم» روى عن كتاب «فلاح السائل» لابن طاوس بإسناده عن زرارة عن الباقر عليه الّر.لام: «إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا» »5١‏ 
و هذا يصلح لتعقيب النافلة أيضا. 

و أمَا تسبيح فاطمة عليها الترلام» فلا كك فى صلاحيته لكل صلاه فريضة أو نافلة بل هو ذكر الله تعالى؛ [و] خير الاذكار» يضلح 
لكلّ وقتء إلى ما ورد من أنّه «من الذكر الكثير الذى قال الله تعالى اذْكرُوا الله ذ كراً كثيراً 08 د5». 

و لما ورد من أنّه لو كان ذكر أفضل منه لعلمه صلى الله عليه و آله و سلّم فاطمة عليها السَلام و حباها به 2 إلى غير ذلكك؛ و فضائله 
لا تحصى. 

منها ما ورد عن الصادق عليه السّلام «أنّه «) فى كل يوم فى دبر كلّ صلا أحبٌ إلى من صلاهُ ألف ركعة فى كل يوم) «37. 

و منها عنه عليه السّلام: (إِنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السّ.لام كما نأمرهم بالصلاة» فالزمه فإنّه ما يلزمه عبد فشقى» 8١‏ إلى غير 
ذلك. 


.١١8 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام:‎ )١( 

(0) تقل عنه فى بحار الأنوان: 8#/ ؟؟ الحديث #ك مشتدرك الوشائل: 78 9ه الحديث اع88ه 

الأحرات ا 

(ع) الكافى: 7/ 20١‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: 2/ 58١‏ الحديث ,"94٠‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ٠١0/1‏ الحديث 948 وسائل الشيعة: ©/ 5*0 الحديث 68٠0‏ 

(©) أى: تسبيح فاطمة عليها السّلام. 

(/) الكافى: / ©" الحديث 15» ثواب الأعمال: 0195 تهذيب الأحكام: ٠١8/1‏ الحديث 944" وسائل الشيعة: ©/ 8# الحديث 
ا 


(8) الكافى: "/ 67" الحديث 217 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١0‏ الحديث 2417 وسائل الشيعة: 8/ 58١‏ الحديث 8741 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لإناندانا من /٠إللا‏ 


و أمَا صورته المشهورة» ففى الصحيح عن محمّد بن عذافر قال: دخلت مع أبى على الصادق عليه السّد.لام فسأله أبى عن تسبيح فاطمة 
عليها السّلام؛ فقال: «اللّه أكبر حتّى أحصى أربعا و ثلاثين مرّ ثم قال: الحمد لله حتّى بلغ سبعا و ستّينء ثم قال: 

سبحان الله حتى بلغ مائة) و مثلها كصحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام ١‏ 

قوله: (و له الخبر). 

وهو الخبر المشهور فى سبب نحلة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إتّاه لفاطمة عليها التّدرلام حيث قال: و روى: «أنَّ أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام قال لرجل من بنى سعد: أ لا احدّثكك عنى و عن فاطمة عليها السّلام». إلى أن قال عليه الس لام: قال: «أ فلا 
اعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكرا أربعا و ثلاثين تكبيرة» و سبحا ثلاثا و ثلاثين تسبيحة؛ و احمدا ثلاثا و 
ثلاثين تحميدة» فأخرجت فاطمة عليها السّلام رأسها فقالت: قد رضيت عن الله و عن رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم» «”. 

و مثلها صحيحة داود بن فرقد» عن أخيه: أنَ شهاب بن عبد ربّه سألهما أن يسأل الصادق عليه السّلام: إِنَ امرأة تفزع فى المنام فأمرها 
بالتكبير أربعا و ثلاثين» و التسبيح ثلاثا و ثلاثين» و التحميد كذلك و بدعاء بعد ذلكك «16. 

و جمع بين المتعارضين بأنّه للمنام كما قال الصدوقء و لتعقيب الصلاهُ كما عليه 


)١(‏ الكافى: "/ 87" الحديث 48 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠8‏ الحديث ٠60؛‏ المحاسن: ٠١8/١‏ الحديث 8 لى وسائل الشيعةٌ: 8/ 8ع 
الحديث 78584 

(؟) الكافى: */ 57" الحديث 4: تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١6‏ الحديث »680١‏ وسائل الشيعة: ©/ *88 الحديث 7949 

(9) من لا يحضره الفقيه: 7١١ /١‏ الحديث /457) وسائل الشيعة: 8/ #** الحديث 7٠5ل‏ مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: ؟/ ”07 الحديث "0 وسائل الشيعة: 2/ 58٠‏ الحديث 851١‏ نقل بالمضمون. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 770 


المشهورء و ليس بشىء, لكمال الإباء عنه» و لقويّةُ هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: «تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام إذا 
أخدظ سكف فك الله أرينا و كلكق و او احيدة كلاو قلذق و شيعه كاكلا و كلوق 1411 

مع أنه روى الشيخ فى باب فضل شهر رمضان عن المفضّل بن عمرء عن الصادق عليه السّ.لام- فى حديث طويل-: «فإذا سلّمت فى 
الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّ.لام و هو: الله أكبر أربعا و ثلاثين [مرّة]. و سبحان اللّه ثلاثا و ثلاثين [مرّه] و الحمد للّه 
ثلاثا و ثلاثين [مرّة]» فو الله لو كان شىء أفضل منه لعلّمه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم إِنَاها عليها السَلام) .07١‏ 

و ربّما جمع بالتخبير بن الواو لا تفيد الترتيب بخلاف ثمم» كما ورد فى صحيحة محمّد بن عذافر» و فى كصحيحة أبى بصير السابقتين 
«*. و يحمل ما للصدوق على التقيَة و هو الأقرب. 

و الأولى وصل بعضه ببعضء لما رواه الكلينى بسنده عن الصادق عليه الس لام: «أنّهِ كان يسبّح تسبيح فاطمة عليها السّ.لام فيصله و لا 
يقطعه) «6). و لعله المتبادر من سائر الأخبار. 

و يستحبٌ إعادته إذا وقع فيه الشككء لما رواه الكلينى أيضا عن الصادق عليه التّ.لام قال: «إذا شككت فى تسبيح فاطمة عليها السّلام 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إضادانا من ٠7‏ إللا 


فأغدة وق و ختمله فى «الوافى» بالاتناة يما يشكع افيه وعي وهو يعيد لا داع علية, 


,68١5 الحديث‎ 58٠ /2 الكافى: 7/ ع*0 الحديث #, وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 82 الحديث 0718 وسائل الشيعة: / 80؟ الحديث .68٠0‏ 
(*) وسائل الشيعة: 2/ 58 الحديث 8798 و 7949 

(©) الكافى: "/ 7ع" الحديث 1١5‏ وسائل الشيعة: ©/ 58# الحديث 687, 

(0) الكافى: "/ 7ع" الحديث ».١١‏ وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث 687, 

(©) الوافى: 8/ 74٠‏ ذيل الحديث ١5١ل‏ 

مصابيح الظلام» جلك ص: 778 


و يستحبٌ كونه سبحة من تربة الحسين عليه السّلام» بل كل تسبيح» بل يستحبٌ اتخاذهاء لما رواه الشيخ بسنده عن الكاظم عليه السشلام 
قال: «لا يستغنى شيعتنا عن أربع: 

خمرة يصلَى عليهاء و خاتم يتختّم بهه و سوااكك يستاك بهء و سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام فيها ثلاث و ثلاثون حتِهُ من قلبها 
ذاكرا كتب اللّه له بكلّ حبَةُ أربعون حسنة؛ و إذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله بها عشرون حسنة) .01١‏ 

و فى توقيع الصاحب عليه السّدلام إلى الحميرى: «ما من شىء من التسبيح أفضل من تسبيح الرجل بطين القبرء و من فضله أن المسببح 
ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له ذلكك التسبيح) .)7١‏ 

و سأل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب: «يجوز ذلكك و فيه الفضل» . 

قال فى «الفقيه): و قال الصادق عليه الس لام: «و من كانت معه سبحةٌ من طين قبر الحسين عليه السّ.لام كتب مسبّحا و إن لم يسبح» و 
التسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرهاء لأنّها مسئولات يوم القيامة)» 16, انتهى. 

و فى «المصباح): عن الصادق عليه السّلام: «من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السّلام فاستغفر به مرّهُ واحدة كتب الله له سبعين مره 
و إن مسكك السبحة بيده و لم يسبّح بها ففى كل حبَهُ منها سبع مرّات) «8. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 2/ 0 الحديث 2157 وسائل الشيعة: /١‏ 072 الحديث 191/7 مع اختلاف يسير. 
(1) الاحتجاج: 2584 وسائل الشيعة: 2/ 582 الحديث *857 مع اختلاف. 

(9) الاحتجاج: 589؛ وسائل الشيعة: 0/ 28" الحديث .88٠017‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١1/5 /١‏ ذيل الحديث 8750. 

(0) مصباح المتهتجد: ه”/ وسائل الشيعة: ©/ 588 الحديث 8877, 

مصابيح الظلام؛ جل ص: /77 

قوله: (كما فى الخبر). 


وهو رواية الكلينى بسنده عن الصادق عليه الشلام قال: «من سبح الله فى دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها السّلام المائة و أتبعها بلا إله 
إِنّا اللّه غفر له .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عانادانا من للا 


و يستحبٌ كونه قبل أن يثنى رجليه من صلاهُ الفريضة» لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: من سبح كذلك غفر اللّه له .05١‏ 


)١(‏ الكافى: "/ 67" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١0‏ الحديث 98" وسائل الشيعة: ©/ 56٠‏ الحديث 8788 مع اختلاف يسير. 
() الكافى: "/ 67" الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١8‏ الحديث 98" وسائل الشيعة: 8/ 579 الحديث 878 نقل بالمضمون. 


/ا1/١١-‏ مفتاح [مستحيّات حالة التعقيب] 


يستحبٌ أن يكون جلوسه فى التعقيب كجلوسه فى التشهّد متوركاء مستقبل القبلة ملازما لمصلاهء مستديما طهارته: مجتنبا كل ما 
يبطل الصلاء أو ينقص ثوابهاء فقد روى: أن ما يضدٌ بالصلاة يضرٌ بالتعقيب .)١١‏ 

غير منفصل جلوسه له عن جلوسه للتشهّد و لو بالصلاة تنفُلاء كما يستفاد من بعض الأخبار 7» إِلّا فى صلاءً المغرب فيقدّم نافلتها 
على التعقيب محافظة على الوقتء إِلَا تسبيح الزهراء عليها السَلام للصحيح 0. 

و أن يبدأ فيه بثلاءث تكبيرات» رافعا بها كفي حيال وجهه. مستقبلا بظهرهما وجهه و ببطنهما القبلة؛ واضعا لهما فى كل مرّهُ على 
فخذيه أو قريبا منهما. 

و فى الخبر: إذا سلّمت فارفع يديكك بالتكبير ثلاثا «©". 


./653717 وسائل الشيعة: 2/ 508 الحديث‎ )١( 

(1) انظر! وسائل الشيعة: 8/ /5 الباب ه من أبواب التعقيب. 

(*) وسائل الشيعة: 2/ 579 الحديث 7/05, 

(6) مستدرك الوسائل: 8/ 07 الحديث #ع1ه. 

مصابيح الظلام» جل ص: 50 

و أن يأتى فيه بالموجبتين» أى سؤال الجِنَّهُ و التعّذ من النارء كما فى الحسن 21١‏ و بالأدعية المأثورة «7» و قد جمعها جماعة من 
أصحابنا- شكر اللّه سعيهم- فى كتبهم المعمولة لذلكك. 

و أن يقرأ خمسين آيهُ بعد الصبح» كما فى الصحيح 2370 و أن يسبح بالتسبيحات الأربع عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرّهُ جبرا 
اقضرهاء كناف الشير 0 

و أن يكثر فى الفطر و الأضحى عقيب عدَّهُ صلوات كما مرّ «8. مع الخلاف فى وجوبه و ندبه. و صورته فى الفطر «اللّه أكبر اللّه أكبر 
لا إله إِنَا الله و الله أكبر الله أكبر و للّه الحمد الله أكبر على ما هدانا» كما فى الخبر «6). 

وفى الأضحى مختلف فيهاء و أصيحها ما فى الصحيح, و هو المذكور بزيادة: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله على 
ما أولانا» 7) فى آخره. 

وفى الصحيح: «أنّهِ ليس شىء موقت يعنى: [فى] الكلام) .//١‏ 


.6688 وسائل الشيعة: ©/ 58 الحديث‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 689 الباب 75 من أبواب التعقيب.‎ 
85/٠١ (؟) راجع! وسائل الشيعة: #/ 0/ا؟ الحديث‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 0 نانانا من (/٠إللا‏ 


(©) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ ”68 الباب ١8‏ من أبواب التعقيب. 
(0) مفاتيح الشرائع: .19/١‏ 

(©) وسائل الشيعة: / 8ه؟ الحديث /48881. 

(0) مصباح المتهجد: 70 مع اختلاف يسير. 

(8) وسائل الشيعة: / ه528 الحديث 481/6. 


القول فى سجود الشكر 

اشارة 

قال الله تعالى و اسْيْجَدُ و اقْتَرت .)١١‏ 

- مفتاح [موارد سجدتى الشكر و فضلهما] 


يستحث سجدتا الشكر عند تجدّد النعم» و دفع النقم» بالنصص و الإجماع. و الأخبار به مستفيضة ”ا و في الصحيح: «من سجد سجدة 
الشكر و هو متوضّئ كتب الله له بها عشر صلوات و محا عنه عشر خطايا عظام) «”. 
و يتأكدان عقيب الصلوات» شكرا على التوفيق لأدائهاء بالإجماع و النصوص «. 


.19 :)42( العلق‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 18/17 الباب / من أبواب سجدتى الشكر. 

(*) وسائل الشيعة: // 0 الحديث .882٠‏ 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 7/ ه الباب ١‏ من أبواب سجدتى الشكر. 

مصابيح الظلام» جل ص: 767 

منهاء الصحيح: «سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم, تنغ بها صلاتكك و ترضى بها ربككء و تعجب الملائكة منه و أن العبد إذا صلّى 
ثم سجد سجدة الشكر فتح الربٌ الحجاب بين العبد و بين الملائكة» فيقول: يا ملائكتى انظروا إلى عبدى؛ أذى فرضى و أتمْ عهدى 
ثغ سجد لى شكرا على ما أنعمت به عليه» ملا-ئكتى ما ذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربّناا رحمتكك, ثم يقول الربٌ تعالى: ثب ما ذا له؟ 
فتقول الملائكة: يا ربّنا! جنتكك. فيقول الربٌ تعالى: ثم ما ذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا! كفاية مهمّه فيقول الربٌ: ثم ما ذا؟ فلا يبقى 
شىء من الخير إِلّا قالته الملائكة, فيقول الله تعالى: ملائكتى ثم ما ذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا! لا علم لناء فيقول اللّه تعالى: لأشكرنّه 
كما شكرنى» و اقبل عليه بفضلى و اريه وجهى .0١١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ٠٠١‏ الحديث )8١0‏ وسائل الشيعة: /ا/ © الحديث 88ه8,. 
مصابيح الظلام» جل ص: ع 
قوله: (تتم بها صلاتكك). 
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هذا إشارهُ إلى ما رواه فى «العيون» عن الرّضا عليه السّد.لام أنه قال: «أدنى ما يجزئ من القول فيها: شكرا لله ثلاث مرّات- إلى أن قال 
عليه السّلام- و الشكر موجب للزيادة» فإن كان فى الصلاهُ تقصير لم يتم بالنوافل تم بهذه السجدة)» .)١١‏ 

و فى رواية المروى عن أبى الحسن عليه السّلام: أنّه يقول فى سجدة الشكر مائةُ مِرّةُ: 

شكرا شكراء و إن شئت: عفوا عفوا «5). و فى «العيون)» أيضا هكذا 379. 

و فى رواية رجاء بن أبى الضكحاك: أن الرضا عليه السّ.لام كان يقول فى سجدة الشكر بعد صلاةً الظهر مائهُ مرّهُ: شكرا شكراء و بعد 
صلاةُ العصر مائةٌ مِدّهٌُ: عفوا عفوا 9). 

و أئرا كيفتة هذه السجدة فلا شكك فى وجوب وضع الجبهة» فهل يكفى هذاء أم يجب أيضا وضع الأعضاء السنُّ الباقية التى يجب 
وضعها فى سجدة الفريضة؟ 

علل فى «الذخيرة» الأوّل بصدق السجدة عليه. و الثانى بأنّه المعهود من السجود «0). 

و فيه» أن السجود هنا ليس بمعناه اللغوى بل بمعناه الشرعى التوقيفى» سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لاء و المعنى الشرعى عبادة 
توقيفتّة» فقوله: 


.6881 الحديث 77 وسائل الشيعة: // ه الحديث‎ 18 /١ عيون أخبار الرّضا عليه السّلام:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 58" الحديث 18.» من لا يحضره الفقيه: 7١187١‏ الحديث 488. تهذيب الأحكام: ؟/ ١١١‏ الحديث 8١7‏ وسائل الشيعة: 
١2 //‏ الحديث 1888 

(*) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ١187 /١‏ الحديث 037 وسائل الشيعة: 7/ ١8‏ الحديث 188. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 19 الحديث 0 وسائل الشيعة: 5/ 0ه الحديث 56948 مع اختلاف. 

(0) ذخيرة المعاد: /791. 


لصدقه عليه؛ فيه ما فيه. 

و فى «المنتهى» عند ما نقل عن أبى حنيفة قوله بكفاية وضع الجبهة فى الفريضة؛ و استدلاله بقوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «سجد 
وجهى؛ أجاب بأنّ التخصيص بالذكر لا يدل على نفيه عتما عداه؛ ثم قال: قوله: وضع الجبهة يسمى سجوداء قلنا: 

ممنوع »)١١‏ انتهى. 

و ظاهر الفقهاء القدماء و المتأخَرين اتّحاد هذه السجدة مع سجدة الصلاة. لأنّهم عرّفوا سجدةٌ الصلاة» بل و ربّما نقلوا خلافاء و رووا و 
حمّقوا و نفُحواء و بعد الفراغ عن الصلا حكموا باستحباب هذه السجدة؛ من دون تعرّض لكون المراد منها ما ذا أصلاء مع أنّها عبادة 
توقِيفيَة بالبديهة. 

و مع ذلك رما استثنوا بعض ما اعتبر فى سجدة الصلاة و تعرّضوا للاستثناء و التفاوت» مثل أن قال الشيخ فى «الخلاف): ليس فى 
سجدة الشكر الافتتاح» و لا تكبيرة السجود, و لا تشهّدء و لا تسليم .١‏ 

و أيضا كلهم أو جلهم صرّح باستحباب إلصاق الصدرء بل البطن أيضا بالأرضء و افتراش الذراعين» و غير ذلكك مما ذكر المصّفء و 
ورد ذلكك فى الروايات «2» و كذا الحال فى ذكرها فى حالةٌ السجدة. 

و بالتأمقل فى الكل يظهر ظهورا تامًا أن البواقى حالها حال سجدة الصلاة, و أنّه لو كان فيها تفاوت أيضا لذكروا البَنَهُ بل كان أولى 
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بالذكر بالنسبةُ إلى الآداب التى تعرّضوا لهاء و يظهر من ذلكك أن الظاهر من الأخبار أيضا كذلك. 


.١50 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(5) الخلاف: ©:0//١‏ المسألهُ 18. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: /1/ ٠١‏ الباب "0 ١7‏ الباب © ١1‏ الباب 0 من أبواب سجدتى الشكر. 
مصابيح الظلام» جلك ص: 760 


و فى صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عن الصادق عليه السّ.لام: (إِنْ من سجد سجدة الشكر و هو متوضّئ كتب الله [له] بها عشر 
حسنات» و محا عنه عشر خطايا عظام» 201١‏ فتأمّيل! و يمكن الفرق بين ما هو داخل فى سجدة الفريضة» و ما هو خارج عنها و شرط 
لصححتها على القول بكون ألفاظ العبادات أسامى للأعم» لكن عرفت ضعفه. 

مك الأمقدلال عفن الاطلاقات الى انعدارا بها سحدة الفريقة: بكرن السجدة عن ع عن فى تكون كذلك 

مثل صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال للصادق عليه السّ.لام: أخبرنى عمًا يجوز السجود عليه و عمًا لا يجوز, قال عليه السّلام: «لا يجوز 
السود إلاغلك الأرضن أو ما أنبعث الأرضن لاما اكل أو لبس كقال: جعلت فداكه: ما العلة فى ذلك قال: 

الأنّ السجود خضوع لله عرّ وجل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل و يلبس» .7١‏ 

إلى آخر الحديث. و مرّ فى مبحث السجود فى الفريضة؛» إلى غير ذلكك. 

فعلى هذا عند عدم التمكن من شىء ممما ذكرء حاله حال السجود فى الفريضة؛ و مرّ تفصيله. 

و كذا الحال فى سجدات القرآن.ء و العزائم الأربع» و المستحتبات الاخرء و لا خلاف بين الأصحاب فى وجوب السجدة عند قراءة آي 
السجدة العزيمة» أو سماعها عند الاستماع, و إِنّْما الخلاف فى السماع الخالى عن الاستماعء و مرٌ التحقيق فى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7١8/١‏ الحديث :41١‏ وسائل الشيعة: 1/ 0 الحديث 882٠‏ مع اختلاف يسير. 
() من لا يحضره الفقيه: 1717//١‏ الحديث 460 تهذيب الأحكام: 7/ 176 الحديث 478: وسائل الشيعة: 0/ 7 الحديث 216٠‏ مع 


ذلك فى مبحث الحيض. و كذا فى كون الأقوى عدم اشتراط الطهارة فيها .)١١‏ 

و يستحبٌ أن يكبر فيها بعد ما يرفع رأسه منهاء لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه الس لام قال: «لا يكثبر حين يسجد و لكن يكبر حين 
يرفع رأسه) .1١‏ 

و يستحبٌ أن يأتى بالذكرء لرواية أبى عبيدة الحذّاء عن الصادق عليه السلام قال: 

«إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل فى سجوده: سجدت لكك تعدا و رقا لا مستكبرا عن عبادتكك و لا مستنكفا و لا مستعظماء 
بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) (3). 


و روى أيضا أنّه يقول فى [سجدة] العزائم: «لا إله إلَا اللّه حمًا حقّاء لا إله إلا اللّه إيمانا و تصديقاء لا إله إِلّا الله عبوديّةُ و رقا سجدت 
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لكك يا رب تعئدا و رقًا» 89 

و قيل بتقديم هذا الذكر على السابق» و جعل السابق عقيبه كالتتمّةٌ «ه. و الله يعلم. 

وروى: أنه يقول فى سجدة اقرأ: «إلهى آمنًا بما كفرواء و عرفنا منكك ما أنكرواء و أوجبناك إلى ما دعواء إلهى العفو العفو) «2). 
و فى «الذخيرة): و المشهور بين الأصحاب أنه يجب قضاء العزيمة مع 


(1) راجع! الصفحة: 189 و 140 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(1) المعتبر: ؟/ لا وسائل الشيعةٌ: */ 757 الحديث 17//. 

(*) الكافى: / 78” الحديث 77 وسائل الشيعة: 2/ ه6١‏ الحديث ./80١‏ 
(ع) لاحظ! بحار الأنوار: 178/857 

(8) الأخط اهن لا وحضر افق 1/1 

(6) بحار الأنوانة 188/87 الحديث 7. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 751 


الفوات» و يستحبٌ قضاء غيرهاء ذكر ذلكك الشيخ و من تبعه »)١١‏ و يوافقه صحيحة ابن مسلم السابقة .١‏ 

و الظاهر أن مراده منها الصحيحة الواردة فى أنّ المعلّم يعلم سورة العزيمة؛ فيعاد عليه مرارا فى العقد الواحد, أن عليه أن يسجد كلما 
سمعهاء و عن الَذى يعلّمه أيضا أن يسجد إذا ذكر 7 و فيه تأمّل. 

ثم قال: و فى ده القضاء أو الأداء قولان» و هل يتعدّد بتعدّد السبب عند تخلل السجود؟ قال فى «الذكرى»: نعم «05» لقيام السبب و 
أصالةُ عدم التداخل 20 انتهى. 


)١(‏ المبسوط: 21١5/١‏ الخلاف: 57/١‏ المسألة 24١‏ ذكرى الشيعة: */ الاع. 

(0) ذخيرة المعاد: /91” و /59. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 79 الحديث »1١7/4‏ وسائل الشيعة: ©/ ١8‏ الحديث ./88٠‏ 
(©) ذكرى الشيعة: "/ 7/ا8. 

(0) ذخيرةٌ المعاد: /59. 


- مفتاح [كيفيَُ سجدتى الشكر] 


ينبغى أن تكونا بعد التعقيب» بحيث تجعلا خاتمته» و يتخر فى المغرب بين فعلهما بعد الفريضة و النافلة» لورود الرواية بهما جميعا 
»١‏ و فى توقيعات القائم عليه السَلام: «إِنّهما بعد الفريضة أفضل» .)7١‏ 

و أن يطوّلهما ما استطاعء و يفترش ذراعيه فيهماء و يلصق صدره و بطنه بالأآرضء و يعفر جبينه و خدّيه؛ أى يضعهما على العفر- 
بفتحتين- و هو التراب» و بوضع الخدّين يتحقّق تعدّد السجود هنا. 

و أن يدعو فيهما بالأدعية المأثورة و الأذكار المنقولة «0» و أدناها أن يقول: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ونادانا من للا 


«شكرا لله ثلاثا 059 و يستحبٌ المبالغةُ فى الدعاء» كلّ ذلكك للنصوص. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 689 الباب ”١‏ من أبواب التعقيب. 

(؟) الاحتجاج للطبرسى: 7/ /5817» الوافى: 8/ 87 ذيل الحديث 07٠٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ 9٠‏ الحديث 815 نقل بالمعنى. 
() راجع! وسائل الشيعة: 7/ ه الباب »١‏ 8 الباب 25 17 الباب 8 ١0‏ الباب 8 من أبواب سجدتى الشكر. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /ا/ 0 الحديث .,188١‏ 


الباب الرّابع (فى اللواحق) 

القول فى الجماعة 

اشارة 

قال الله الى و اذ كقوا مَعَ اليه 0١‏ 
- مفتاح [استحباب الجماعة فى الفرائض] 


الجماعة مستحبةُ فى الفرائض كلهاء و يتأكد فى اليومية بالكتاب 59) والسنْة «" و الضرورةٌ من الدين» و فى الصحيح: «الصلاه فى 
جماعة تفضل على صلاةهً الفرد بأربع و عشرين درجة» تكون خمسة و عشرين صلاة) .5١‏ 


البق عم 

(0) البقرة (؟): 87 آل عمران (*) "8#. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 780 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(©) وسائل الشيعةً: 8/ 580 الحديث 0/ا2١٠١.‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 507 

و فيه: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا صلاءً لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إِلَا من علا ١‏ 

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا غيبة إِلَا لمن صلَى فى بيته و رغب عن جماعتناء و من رغب عن جماعة المسلمين 
وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه؛ و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّرهء فإن حضر جماعة 
المسلمين فبها و إِلّا احرق عليه بيته) .07١‏ 

ولا تجب إِلَا فى الجمعة و العيدين مع الشرائط؛ بالإجماع و الصحيح 0/. و لا يجوز فى شىء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع 
اختلال شرائط الوجوب غلى المشهورء و حوّرها الحلبى فن الغدير ورؤاة:460. 

و ربّما قيل بجوازها فى النافلة مطلقا «8. و يدل عليه الصحاح «2. 

و يستحبٌ الدخول مع المخالفين فى صلاتهم. إِلَا أنه لا تسقط القراءة فير بها و يتّقى؛ كما فى الصحاح 07. 
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(1) تهذيب الأحكام: 2/ 15١‏ الحديث 048 الاستبصار: / 17 الحديث 0# وسائل الشيعة: 
7 931" الحديث #7ااع", 

(؟) تهذيب الأحكام: 15١/2‏ الحديث 048 الاستبصار: / 17 الحديث 0# وسائل الشيعة: 
1 9137" الحدبث 6# 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /1/ ١980‏ الحديث 987. 

(©) الكافى فى الفقه: .١12٠‏ 

() لاحظ! شرائع الإسلام: /١‏ "171. 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 7" الباب 7٠١‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ *8” الباب “” من أبواب صلاة الجماعة. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 707 

قوله: (فى الفرائض كلها). إلى آخره. 


قد عرفت الفرائض و أنّها اليوميّة و الجمعة و العيديّةُ و الآيية» المؤدّاه منها و المقضية. 

قال فى «المدارك): و يندرج فيها صلاءً الاحتياط؛ و ركعتا الطوافء و المنذورة؛ و فى استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر »١١‏ انتهى. 
نظره رحمه الله إلى ما صرّح به مكرّرا من انصراف الإطلاقات إلى الفرائض اليومة» و إلى أن العلامة فى «المنتهى» قال: قال علماؤنا: 
الجماعة سسحة فى الفرائض» و أشدها تأكيدا فى الخمسء و لببست واجبة إلافى الجمعةُ و العيدين مع الشرائط »"١‏ انتهى. 

و فى استفادة اتفاق الفقهاء على النحو الذى ذكره صاحب «المداركك» من فتاويهم لا يخلو عن إشكال. 

قال الصدوق فى أماليه: من دين الإمامية الإقرار بأَنّ الجماعة فى غير يوم الجمعة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير 
عل فلا صلا له «”» انتهى. 

و فى «النهاية»: الاجتماع فى صلاةٌ الفرائض كلها مستحبٌ «5". إلى آخره و ظاهر أن حال كلام القدماء حال الأخبار. 

وفى الصحيح عن زرارة و الفضيل قالا: قلنا له: الصلاه فى جماعة فريضة 


(1) مدارك الأحكام: ©/ ."٠١‏ 
(0) منتهى المطلب: 2/ .١12‏ 
(*) أمالى الصدوق: 21. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: .١١١‏ 
مصابيح الظلام» جل ص: 705 


هى؟ قال: «الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلهاء و لكنّها سنّ من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من 
غير علّهُ فلا صلاهً له) .01١‏ إلى غير ذلككء فلم يحكم بدخول صلاة الاحتياط و نحوها فى المجمع عليه بين الأصحابء و عدم استفادة 
الدكيول ما وود قن الحير. 

و لعل المتبادر هو الفرض بالأصالة؛ لا من جهة الفريضة على تقدير نقصانها واقعاء و على تقدير عدم النقصان تكون نافلهُ واقعاء و أنّه 
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لهذا رعى الشارع حال الفريضة و النافلة جميعا بقدر اليسير. كما سيجىء فى صلاةٌ الاحتياط. 

و ستعرق حال الجماعة فى مطلق النافلة» و كذلك. الحال فى المنذورة لأنها ليست إِنَا النافلة التى وجبث بالنذرء فهى نافلةٌ واقعا تعلق 
بها الوجوب من جهة النذرء فلذا يصيح الجلوس فيها لو نذرت كذلكك مع احتماله مطلقاء كما سيجىء إن شاء اللّه تعالى. 

و أمَا صلاءً الطوافء فلعلٌ الجماعة فى فرضها خلاف الاحتياط كالمنذورة و صلاه الاحتياط؛ لأنّ الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم 
صلاها جزماء و الأصحاب و غيرهم كانوا فى غاية الكثرة حاضرين فى المسجد فى غاية الالتزام فى الصلاء معه جماعة؛ فلو صدرت 
الجماعة العظيمة لاشتهر اشتهار الشمسء و كذلك الحال فى الأثمَهُ عليهم ال لام فى الجملة و لم يعهد عنهم من ذلكك أثر, فتأمّل! 
قوله: (و فيه قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم). إلى آخره. 

ظاهر ذلكك وجوب الجماعة؛ و لم يقل به أحد منّا سوى فى الجمعة و العيدين. 


(1) الكافى: "/ 1/7" الحديث #) تهذيب الأحكام: "/ 75 الحديث "الك وسائل الشيعة: 8/ 7188 الحديث 7/8ا8١٠.‏ 


نعم جماعة كثيرة من العامة قالوا بالوجوب فى الخمس 2١١‏ حتّى أن جماعة كثيرة منهم قالوا بالوجوب على الأعيان 7» بل قال 
عضن الحتابلة: إنّها شرط لو أخل بها بطلت الصلذة و8 

فعلى هذاء ظهر كون ما ذكره المصنّف و أمثاله واردا مورد التقَيِهُ أو محمولا على غايةٌ المبالغ» أو أن يكون التركك رغبة عنها وعن 
جماعة المسلنية» كما ساد مى صحيحة ؤرارة و الفضيل «#اموووانة ابن أت قور لم39 فن #العهد ينمه نق و ضيصيخة ابن 
سنان عن الصادق عليه الّدلام: «إِنّ اناسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أبطئوا عن الصلاءٌ فى المسجد, فقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم: ليوشكك قوم يدعون الصلاة فى المسجد أن نأمر بحطب [فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار] فتحرق 
[عليهم] بيوتهم) «12. 

مع أن تركك الجماعة مع الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم من دون عذر أصلا من خلال النفاق ظاهراء و يدل على ذلك أن النكرة 
فى سياق النفى تفيد العموم البنّهُ فكيف بمجرّد ترك الجماعة تبطل جميع صلاته؟ حيث قال عليه السّلام: «لا صلاة له)» فتأمّل جدًا! و 
يؤيّده التقتيّة» لأنّْ العامة رووا كذلككء و جعلوه دليلا على الوجوب. 

و فى «المنتهى» حمل على المبالغة فى الاستحباب, و استشهد بأنّه لم يحرق بيت أحد من المتخلفين» بل اكتفى بالتهديد 007 مع أنّها 
مخالفة للقرآن قال الله تعالى: 


.109 /0 عمدة القارى:‎ )١( 

(؟) عمدةٌ القارى: ه/ 109 نيل الأوطار: / .١181‏ 

() نيل الأوطار: */ 181. 

(©) مد آنفا. 

(0) تهذيب الأحكام: ©/ 76١‏ الحديث 098 

(©) تهذيب الأحكام: 7 10؟ الحديث /الى وسائل الشيعة: 8/ 197 الحديث .٠١17/0‏ 
(0) منتهى المطلب: 2/ .١128‏ 
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إِنَ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَِيع الْفاحقَةُ الآية. هدّد سبحانه بهذا التهديد الشديد, و الوعيد الأكيد. فى غيبة المؤمن و إظهار عيبه. و إن 
صدر منه ذنب عظيم على ما يظهر من الأخبار» فكيف يجوز غيبته و إشاعة فواحشه بمجرّد تركك مستحبٌ؟ إذ لا شكك فى أنه تعالى 
رخص ترك المستحتٌء. و أذن فيه مطلقا. 

فإذا كان التركك من جهة الإذن و الرخصة؛ فكيف استحل ما حرّمه فى الآيات «5» و ثبت تحريمه من الأخبار المتواترة أيضا و عن 
إجماع المسلمين و الشيعة» سما مع ما ورد فيها من التهديدات البالغة» و المؤاخذات الشديدة و العقابات العظيمة؟ 

و لاشكك فى أن أغلب ما يصدر من الترك إِنّما هو من جهة عدم تحريمه و وقوع الرخصة من الله تعالى و رسوله صلَى الله عليه و 
آله و سم و الأتوة عليهم الك لام فى التركك بلا شكك و لا-شبهة» بل كثيرا ما يتركك من جهة الشبهة فى إمام الجماعة؛ و فتاوى 
المشهور من الفقهاء بأنَ العدالة المشترطة فى إمام الجماعة هى الملكة, بل ربّما كان موانع اخر أيضا. 

فكبق يحلل الجاهل من أتثة الجماعة- على ما تشاهد التاين داغيبة المؤمن و إشاعة فواحشه بمجرد ترك ماعو سمحت بالضرورة 
من مذهب الشيعة؛ و المستفاد من أخبارهم» بل و ربّما يوجب عليهم غيبته» و هتكك سترهء و إشاعة فاحشته. 

هذا حال هؤلاء الجهّالء و أمًا الصلحاء و المتديّنون» فأكثرهم محرومون من فيض صلاة الجماعة» من جهة أن الشيطان جعل فى 
نظرهم أن تركك صلاةٌ الجماعة احتياط منهم فى الدين» إذ ربّما كان الإمام لا يكون عادلاء و لعل الأمر الذى صدر منه فسق» أو مناف 
المرؤيدة: 


.19 :)78( النور‎ 0( 
.١ :)٠١( الهمزةٌ‎ ١ :)99( الحجرات‎ )( 


مع أن أصحاب الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم مع غاية شدَّهُ اعتقادهم بكونه صلى الله عليه و آله و سلّم رسولهم و خاتم النبِينَ 
و نهاية بذل أموالهم بل و دمائهم فى إعلاء دينه» كانوا يتَهمونه بخلاف العدالة» بل عامّة الخلق يتَهمون الله تعالى فى العدلء نعوذ باللّه 
من أمثال ذلكك, كما أن كثيرا من الناس لا يراعون فى الإمام العدالة أصلاء عصمنا الله تعالى من خلاف رضاه بمحمّد و آله صلوات 
الله عليهم. 

قوله: (و لا يجوز). إلى آخره. 

قال فى «المنتهى:: إن مذهب علمائنا أجمع» خلافا لبعض الجمهورء فظهر منه عدم ذهاب شاد منا إلى الخلاف .)١١‏ 

ثم استدل عليه بروايتين من طريق العامة أحدهما: أنه جاء رجال يصلون بصلاه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فخرج مغضباء و 
أمرهم أن يصلّوا النوافل فى بيوتهم .07١‏ 

و الاخرى عنه صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا أَنّه قال: «خير الصلاء صلا المرء فى بيته إِلَا المكتوبة) «”. 

قلت: ورد صحاح من طرقنا "١‏ موافقة للأولى و مصدّقة لهاء و الثانية مجمع عليها بين الشيعة. 

ثم استدلٌ من طرق الخاصّة بصحيحة زرارة و ابن مسلم و الفضيل عن الصادقين عليهما السّلام: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
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سلّم قال: إِنَ الصلاهً بالليل فى شهر رمضان النافل فى جماعةٌ بدعة «8). 


.١ 7١ /2 منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) المصئْف لابن أبى شيبة: 168/7 الحديث ١2ح‏ المعجم الكبير: ه/ ١5‏ الحديث 58947. 

(") المصئْف لابن أبى شيبة: 168/7 الحديث ١2ح‏ المعجم الكبير: 8/ ١5‏ الحديث 58947. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 8/ ه85 الباب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 47 الحديث 915" تهذيب الأحكام: "/ 9ع الحديث 5288 الاستبصار: 
/١‏ لامع الحديث 01807 وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث .٠٠١87‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ١0/‏ 


و عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام» و سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام: 

«إن النَبىَ صلى الله عليه و آله و سلّم قال فى نافلة رمضان: أيه الناس! إِنّ هذه الصلاءً نافلة و لن نجتمع للنافلة» إلى أن قال: «و اعلموا! 
أنه لا جماعةٌ فى نافلهُ) .)5١ )١١‏ 

و السند منجبر بالشهرة العظيمة» و الإجماع المنقولء بل الواقعىء لأنّ النافلة أعمٌ الأشياء بلوى, و أكثرها حاجة إليهاء فلو كانت الجماعة 
لها مطلوبةٌ شرعاء لشاعت فى الأعصار و الأمصارء لا أن يكون الأمر بالعكس فتوى و عملا. 

و مما يجبره الصحيح المذكور و غيره مما ستعرف. و أن الجماعة عبادة توقيفة» و يترتّب عليها آثار شرعتّة» و أحكام فرعتّة» ما لم 
يثبت واحد منها لم يمكن الحكم به و كون الأصل عدمه؛ فما ظنّك بمجموع الآثار» مثل عدم قراءة المأموم و غير ذلككء فما لم يثبت 
من دليل شرعىء فالأصل عدم ترتّب أثر من الآثار الشرعيّةُ عليه» و منها الثواب المرعىء و العبادة المخترعة بدعة بلا ريبة. و المطلقات 
يتبادر منها الفرائض. بل الفرائض اليومية كما اعترف به فى «المداركك). 

فما اعترض به على الاستدلال بالروايتين بأنّ الصحيحة لا عموم فيهاء و الضعيفةُ ضعيفةُ «7. فيه ما فيه» لما عرفتء و لأنّ الصحيحة 
تبطل مذهب الخصم فيصحٌ المشهور, لعدم قول بالفصل. 

مع أنْ الرواية الثانية على ما رويت فى «التهذيب» هكذا: على بن حاتم عن أحمد بن على عن محمد بن عبد الجبار» عن محمد بن 


سليمان قال: إن عدَّهُ من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديثء منهم: يونس بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن 


.٠٠١8٠ وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث‎ 2180١ الحديث‎ 588 /١ تهذيب الأحكام: "/ © الحديث 2517 الاستبصار:‎ )١( 
.١ 7١ /2 منتهى المطلب:‎ )0( 

(*) لاحظ! مدارك الأحكام: 6/ ."١0‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 709 


سنان. عن الصادق عليه التّ.لام؛ و صباح الحذّاءء عن إسحاق بن عمّار» عن الكاظم عليه السّلام» و سماعة بن مهران عن الصادق عليه 
السَلام. 
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قال محمّد بن سليمان: و سألت الرضا عليه السّلام عن هذا الحديث فأخبرنى به و قال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاهُ فى شهر رمضان. 
إلى أن قال عليه السّلام: «أيها الناس! إن هذه الصلاة نافلة» و لن نجتمع للنافلة- إلى أن قال:- و اعلموا أنه لا جماعة فى نافلة) ١١‏ 
الحديثء و هو طويل. 

و أحمد بن على المذكور هو القزوينى ثقَهُ يروى عنه على بن حاتم الثقهُ الجليل؛ فلا غبار إِلّا من جهة محمد بن سليمان. 

وفى «النجاشى): له كتاب رواه عنه أحمد بن محمّد «7» و الظاهر أنه ابن عيسىء و هو الذى أخرج عن قم من روى عن الضعفاء و 
المراسيل و المجاهيل؛ و أخرج عنها الغلا أيضا 0 و الطعن فيه بالغلو «©"» فتأمّل! و روى فى كتاب «الخصال» فى باب شرائع الدين 
عن الأعمش عن الصادق عليه السّ.لام» و هى أحكام كثيرة كلها على وفق الصواب, و الظاهر كونها حمَوِه معتيرة عند الصدوق رحمه 
الله و منها: ولا يصلّى التطؤع فى جماعة. لأنّ ذلك بدعة. و كل بدعة ضلالة و كلّ ضلالة فى النار «8. 

و روى فى «عيون الأخبار» بسنده عن الفضل بن شاذانء عن الرضا عليه السلام فى 


.1٠١٠١©٠ وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث‎ .18١١ الحديث‎ 82* /١ الاستبصار:‎ 3١17 تهذيب الأحكام: */ ع2 الحديث‎ )١( 
رجال النجاشى: 720 الرقم /الرة.‎ )( 

(*) رجال النجاشى: 188 الرقم ,54٠‏ خلاصة الرجال الحا : ٠‏ جامع الرواة: /١‏ 27 و 97". 

(©) نقد الرجال: 2١8‏ جامع الرواة: ؟/ 23٠١‏ تعليقات على منهج المقال: 1917. 

(©) الخصال: 202 الحديث 4. وسائل الشيعة: // 770 الحديث .1١879‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 78٠‏ 


كتابه إلى المأمون قال: «لا يجوز أن يصلَى التطوّع فى جماعة لأنّ ذلك بدعة, و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة سبيلها إلى النار) .01١‏ 
قوله: (عدا الاستسقاء). 

قد مرٌّ الكلام فى الكل .05١‏ 

قوله: (و جوّزها الحلبى). إلى آخره. 

نقل فى «التذكرة» عن أبى الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها 1, و لم نقف على ما ذكره. 

و فى «المدارك»- بعد أن نقل الصحاح السابقة فى استحباب الجماعة مطلقا فى النافلة- قال: و من هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض 
الأصحاب من استحباب الجماعة فى صلاةً الغدير جتدء و إن لم يرد فيها نصّ على الخصوص «6". ثم نقل عن «التذكرة) ما نقلنا عنه. 

و نظره رحمه اللّه إلى أن القائل بالاستحباب غير منحصر فى أبى الصلاح قال به من جهة الرواية لا من العمومات» بخلاف غيره؛ إذ 
لعل قال يفامن حية العمومات: 

مع أن قولهم: جتّ.د و إن كان من خصوص رواية» وعدم الانحصار فيه ظاهرء حتّى أنّه نقل أن المفيد صلاها جماعة بالوف من الناس 
فى بطن بغداد» و فى 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السَّلام: 7/ 011 وسائل الشيعة: 8/ 80 الحديث .٠١870‏ 
(؟) راجع! الصفحة: 8 و عو 88 و 97" (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(") تذكرة الفقهاء: 7/ 780 المسألهُ .٠١‏ 
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(©) مدارك الأحكام: ©/ ."١©‏ 


الميدان المشهورء و العامّةُ نقلوا نهم ضربوا الكوس حينئذ و شنّعوا عليهم .0١١‏ 

فظهر من ذلكك أن ما رواه الحلبى كان معتبرا عندهم غير متأمْلين فيه» إلى أن ارتكبوها فى بطن بغداد بالجماعة المذكورين بالنحو 
المذكور مع أنّهم أفتوا بالمنع» حتّى ادّعى العلافة إجماعهم على المنع» فيما سوى الاستسقاء و العيدين على ما ذكر 0١‏ و لم يعهد 
منهم فى نافلة أصلا سوى ما ذكرء و لم يحكم واحد منهم بالاستحباب فى مطلق النوافل» بل من غير خصوصيَةُ المستثنيات. 

قوله: (و يدل عليه الصحاح). 

هى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «صل بأهلكك فى رمضان الفريضة و النافلة «*8. 

و صحيحة هشام عن الصادق عليه السَّلام: أن المرأة تومٌ النساء فى النافلة دون الفريضة «0 و صحيحة الحلبى «8)» و سليمان بن خالد 
مثله .)”١‏ 

وفيه؛ أن الاولى محمولة على التقَدّهُ قطعاء لكون شعار العائّه الجماعة فى نافل شهر رمضانء و كون ذلكك من بدع الثانى أشهر من 
الشمس. .و أن 


() لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

(0) راجع! الصفحة: 11 من هذا الكتاب. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 181 الحديث 1/27 وسائل الشيعة: 08/0 الحديث ٠١8794‏ ط. ق. 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 789 الحديث 1178 تهذيب الأحكام: / 7٠١0‏ الحديث 581 وسائل الشيعة: 8/ 8" الحديث ٠١878‏ 
نقل بالمضمون. 

(0) تهذيب الأحكام: / 188 الحديث 88/؛ الاستبصار: 51/١‏ الحديث /ا1888» وسائل الشيعة: 

عم« ادبن سور 

(©) الكافى: / #8 الحديث 5 تهذيب الأحكام: / 589 الحديث 0/88 الاستبصار: /١‏ 78 الحديث *188؛ وسائل الشيعة: 8/ 2" 
الحديت 88م 1. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 527 


أمير المؤمنين عليه السّلام لما منع عن ذلكك فى أَيَام خلافته فى الكوفة و صاح أهلها: 

وا عمراه!! إلى أن سمع أمير المؤمنين عليه السّ.لام ذلككء فلمّا رأى ذلكك تركهم على حالهم و رفع المنع عنهم .1١‏ و لذا صار شعار 
الشيعة تركها. 

وفى صحيحة الفضلاء أَنّهم سألوا الباقر [و الصادق عليهما الّ.لام] عن نافلة ليالى شهر رمضان فقالا: «إِنَ النبى صَلى الله عليه و آله و 
سلّم خرج فى أوَل ليله من شهر رمضان كما كان يصلّى فاصطفٌ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته و تركهم, ففعلوا ذلكك ثلاث ليال 
فقام على منبره فحمد الله و أثنى عليه فقال: أيّها الناس! إِنّ الصلاة [بالليل] فى شهر رمضان [من] النافلة فى جماعة بدعة. إلى أن قال: 
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و كل بدعهُ ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار) «7). 

و قريب منها صحيحة البقباق و عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام 40 إلى غير ذلكك من الأخبار, منها ما مرّ عند شرح قوله: (و لا 
يجوز). إلى آخره (©. 

و أمَا حكاية منع أمير المؤمنين عليه السلام و صياح الناس: واعمراه!! فقد رواها عمّار فى الموثّق «ه). 

و بالجملة؛ لا شكك فى فساد العمل بما هو ظاهر صحيحةٌ عبد الرحمن» و يمكن أن يكون المراد غير الجماعة الشرعتّة. 


(1) تهذيب الأحكام: 8/ 7١‏ الحديث 07717 وسائل الشيعة: 8/ 52 الحديث .٠٠١8«‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 7/ الحديث 95" تهذيب الأحكام: "/ 4ع الحديث 578 الاستبصار: 

.٠٠١87 /اع الحديث /18017. وسائل الشيعة: 8/ 58 الحديث‎ /١ 

(0) الكافى: */ 18 الحديث 25 تهذيب الأحكام: */ 2١‏ الحديث 5088 الاستبصار: 68١ /١‏ الحديث 1747 وسائل الشيعة: 52/8 
الحديث .1٠١٠١88‏ 

() راجع! الصفحة: 81؟- 712٠‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث 7717 وسائل الشيعة: / 52 الحديث .٠٠١8«‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7217 


و أمنا الصحيحتان الأخيرتان: فغاية ما يظهر منهما الجواز فى الثافلة فى الجملة لا كل ثافلة؛ فلعل المراد الامامة فى صلاة العيدين؛ و 
تمام التحقيق سيجىء إن شاء اللّه. 

قول(ز .سععةة الدخول): إلى ارم 

الأخبار فى ذلكك كثيرة» فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «من صلَّى معهم فى الصف الأوّل كان كمن صلَّى خلف رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم» .0١‏ 

و فى آخر: «كمن صلى خلفه صلى الله عليه و آله و سلّم فى الصفّ الأوّل) .7١‏ 

و فى آخر: «من أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى معهم خرج بحسناتهم) .7١‏ 

وفى آخر: «فيخلف عليهم ذنوبه و يخرج بحسناتهم) «. 

و فى آخر: «المصلّى معهم فى الصف الأوّل كالشاهر سيفه فى سبيل الله «2). 

و فى آخر: «خالقوا الناس بأخلاقهم؛ صلوا فى مساجدهم, و عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم و إن استطعتم أن تكونوا الأتَه و 
المؤدّنين فافعلوا فإنّكم إذا فعلتم ذلكك قالوا: هؤلاء الجعفرتّة» رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدّبٍ أصحابه. و إذا تركتم ذلكك 
قالوا: [هؤلاء الجعفريّهُ] فعل الله بجعفرء ما كان 


.1١977١ الحديث‎ ٠٠١ // الحديث #,» وسائل الشيعةٌ:‎ ”8٠ / الكافى:‎ )١( 
الحديث 215 وسائل الشيعة:‎ ٠٠١ أمالى الصدوق:‎ 1١78 الحديث‎ 70٠ /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
.1١ا/117 الحديث‎ ١99 


(*) الكافى: "/ 3٠١‏ الحديث فى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7288 الحديث 217١9‏ تهذيب الأحكام: */ 717٠١‏ الحديث 8/ال/ وسائل الشيعة: 
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”٠6 8‏ الحديث ٠١78‏ نقل بالمضمون. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟*/ 377 الحديث 0/89 وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الحديث .1١1/*#‏ 
(0) تهذيب الأحكام: */ //ا؟ الحديث 5١ل‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١١‏ الحديث 9/7 .1١‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 785 


أسوأ ما يؤدّب أصحابه) .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

قوله: (إنا أله). إلى جره 

لا تأقل فى عدم السقوطء لأنّ الصلاه لا تفتح بغير القراءة» كما عرفت فى مبحثهاء و الاقتداء ليس بحقيقى» لعدم عدالةٌ الإمام؛ فتقرأ 
و فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا صليت خلف إمام لا تقتدى به فاقرأ خلفه» سمعت قراءته أ و لم تسمع) .07١‏ 

و فى الصحيح الآخرء عن الكاظم عليه السَّلام: «اقرأ لنفسكك, و إن لم تسمع نفسكك فلا بأس) .37١‏ 

وفى خبر آخر: أجزأ الحمد وحدها إذا عيجلوا فما يمكن من قراءةٌ غيره «©). 

لكن الأولى و الأحوط تحصيل قراءة السورة بالتعجيل فى الدخول فى الصلاة و إن كان قبل دخول إمامهم إن أمكنه ذلك بحيث لا 
يفهمون: و إلا فالتعجبل فى القراءة و اختبار سورة [إِنّا أعطيتاكك» و تحوهاء و إن غفل عن ذلكك و قرأ أطولء أو اثّفق التعجيل بحيث 
لا يمكنه إتمام القصيرة قرأ ما تيسّر من السورة؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور «8). 


.11١97 الحديث‎ ٠ /8 وسائل الشيعة:‎ 1١74 الحديث‎ 70١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() الكافى: */ 78/8 الحديث ©: تهذيب الأحكام: / 0 الحديث 178 الاستبصار: /١‏ 579 الحديث 1888؛ وسائل الشيعة: // 28" 
الحديث .1١919‏ 

(*) تهذيب الأحكام: */ ع" الحديث 2174 الاستبصار: 5٠ /١‏ الحديث 1227 وسائل الشيعة: 

.1١91١ الحديث‎ "29 /8 

(؟) تهذيب الأحكام: */ /ا" الحديث 0177 الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 212928 وسائل الشيعة: 

8 م0" الحديث ٠١118‏ نقل بالمعنى. 

(0) لاحظ! عوالى اللآلى: 5/ 88 الحديث 508. 

مصابيح الظلام» جل ص: 780 


و إن اتّفق فراغه قبل الإمام سبح إلى أن يركعء كما ورد هذا أيضا .١١‏ و ورد أيضا الأذان و الإقامة خلف كل من يقرأ خلفه .07١‏ 
لكن لا بدّ من الاحتياط التام فى الإخفاء فيهماء و فى القراءة و القنوت؛ بحيث لا يطلع أحد منهم بوجه من الوجوه المنافية للتقتية. 
و مع ذلكك لا بدّ من انّساع الوقت لهماء فلو لم يتمكن منهما اكتفى بقول: قد قامت الصلائق قد قامت الصلاه الله أكبر» الله أكبر لا 
إله إلا الله. و إن لم يتمكن من ذلكك أيضا تركه أيضاء و إن تمكن منهما أو واحد منهماء لكن يخاف فوت وقت القراءة ترك الأذان. 
و إن خاف من إتيان الإقامه ذلكك تركها أيضاء مكتفيا بما ذكرنا من قول: قد قامت الصلاة» و إن خاف من هذا أيضا تركه أيضا. 
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و بالجملة: القراءةٌ واجبةء و الأذان سَنّةَء بل الإقامة أيضاء إِنَا أنها قريبة إلى الوجوب» كما عرفت فى موضعه. 

و الأخبار الواردة فى عدم وجوب القراءة خلفهم إذا جهروا بالقراءة» و أنّه يجب عليه حينئذ إنصاته؛ و استماع قراءتهم؛ و احتساب 
ذلك مكان قراءته» محمولة على التقَّهُ و الاثقاء» إذ ربّما برز من العوام شىء من القراءة فى ذلكك المقام» كما هو ظاهرء و جميع ما 
ذكر ظاهر من الأخبار و الآثار. 

ولو تمككن من أن يِصِلَى قبلهم خفية؛ ثم يخرج فيصلَّى معهمء فهو أحسن و أحسنء كما ورد فى الأخبار 0*0 بل ربّما كان واجباء لأنْ 
رفع اليد عن الواجب مع 


)١(‏ الكافى: "/ "1/٠‏ الحديث "» وسائل الشيعةٌ: 8/ "2/١‏ الحديث ٠١479‏ نقل بالمعنى. 
(0) تهذيب الأحكام: / 778 الحديث 1١ل‏ وسائل الشيعة: 8/ 8#" الحديث .1١917‏ 
() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ “٠07‏ الباب © من أبواب صلاة الجماعة. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 788 


التمكن منه باطل» إِلَا أن يستلزم ذلكك حرجاء أو يخاف من بروز ذلكء لعدم وثوقه بعدم الإبراز أو لعدم تماميةُ وثوقه به و الله يعلم. 
واعلم! إِنْهِ رما كانت الصلاه معهم تخالف التق و تركها أنسب إلى التقيِةُ» كما هو الحال فى زماننا فى بلادناء أن من تركك الصلاة 
معهم و هجرهم بالمرّة و لم يخالط معهم بالكلية أسلم حالا ممّن يصلى معهم, فإنّهم يحتسبون عن أحواله إلى أن يظهر عليهم حاله و 
لو بالغ فى التقيهُ غاية المبالغة» كما أنّهم قتلوا شخصاء بل و أزيد كانت صلاتهم فى جميع الأوقات خلفهم و فى غايةٌ المبالغة فى التقية 
كان سلوكهمء و لذا ورد أن الإنسان أبصر بنفسه فى معرفة التقيَة» و الحوالة فيها صارت إلى معرفته بنفسه. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 781 


-١‏ مفتاح [ما يشترط فى إمام الجماعة] 
اشارة 


أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام» بلا خلاف للمعتبرة 40١١‏ و يشترط أن يكون الإمام مكلفا على المشهورء خلافا ل 
«الخلاف» 2.3١‏ فجوّز إمامة المراهق المميز العاقل» للخبر «)»» و هو معارض بمثله 59). 

و فى الموتّق: «لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يوم القوم) «2). 

و أن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا بالإجماعء و أمّا إذا كنّ جميعا إناثا فجاز إمامة المرأهُ على المشهور 
للأخبار «2). خلافا للستد و الإسكافى 27 و الجعفى ١‏ فلم يجوّزوا إمامتها مطلقاء و اختاره فى «المختلف» 240 


.1١1/:094 وسائل الشيعة: 8/ 798 الحديث‎ )١( 
.185 /١ المسألهُ 790 المبسوط:‎ 207" /١ الخلاف:‎ )0( 
.1١1/4٠0 وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث‎ )*( 
.1١1/89 (؟) وسائل الشيعة: 8/ 77" الحديث‎ 


(0) وسائل الشيعة: 8/ "7١‏ الحديث .1١,/88‏ 
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(2) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ **#”, الباب 7٠١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

0 نقل عنهما فى مختلف الشيعة: */ 9ه. 

() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 6/ 8/ا". 

(9) مختلف الشيعة: "/ 4ه و 20. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: /728 

للصحاح: «تؤمّهنٌ فى النافلة» أمَا المكتوبة فلا» .)١١‏ و حملت على الكراهة. 

و أن يكون مؤمناء عادلاء طاهر المولد؛ سالما من الجذام و البرص و الحدّ الشرعى و الأعرابية» وفاقا لجماعةٌ من القدماء ١؟)‏ للمعتبرة 
:و المشهور كراعة الأريعة الأخيرة: لأخبار ندل على النجواز 081. 

نعم يجوز إمامتهم بمثلهم» كما اختاره المحمّق فى الأعرابى «0) و دل عليه النصّ 7١‏ و أفتى بعضهم فى المجذوم و الأبرص 037. و 
قد مر تحقيق ما يثبت به الإيمان و العدالهُ و طهارةٌ المولد .)8١‏ 

و أن لا يكون ملحنا فى قراءته؛ و المأموم ليس كذلكك على المشهورء و فيه قول آخر ضعيف «4. 

و أن لا يكون قاعدا و المأموم قائم» بالنصٌّ 3٠١١‏ و الإجماع. 

و أن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهورء للإجماع 


.1١ل782 و‎ ٠١887 وسائل الشيعة: 8/ 82" الحديث‎ )١( 

(0) رسائل الشريف المرتضى: "/ 09 المقنع: 2118-١١‏ غنية النزوع: 4 المبسوط: /١‏ 150ء الخلاف: 821/١‏ المسألة .,1١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: 8/ 770 الحديث .1١1/48‏ 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 77" الباب ١0‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(8) المعتير: عع 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ "١0‏ الحديث .1١1/91/‏ 

(0) المهذّب: 8٠١ /١‏ غنية النزوع: 84. 

(8) مفاتيح الشرائع: .18/١‏ 

(9) المسوطل /١‏ ها 

)0١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ ه5” الباب 70 من أبواب صلاةءٌ الجماعة. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 589 

و الصحيح «ل» إِنَا إذا كان المأموم امرأةُ و الإمام رجلا على المشهور للموثق .)37١‏ 

و فى الصحيح: «لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا» «0. 

وا لألدراكين الخانوم يديوه مع لجا أو لعيلقك لاق وتنا عزنا يتياه عن اقنور لفسا با وفاقا التي زب الايد ار قر قا 
للصحيح: «إن صلَى قوم و بينهم و بين الإمام مالا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام» و أىّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و 
بينهم و بين الصف الذى يتقدّمهم قدر مالا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاة) «2. 

و اقتصر الأكثر على التباعد الزائد على المعتاد» فجوّزوا ما دونه و إن كان أكثر من التخطىء و حملوا الرواية على الاستحباب «/0» أو 
أن المراد ما لا يتخطى من الحائل لا المسافة. و هو كما ترىء مع أنّه لا ضرورة داعية إلى التأويل. 

و قيل: ينبغى للبعيد عن الصفوف أن لا يحرم بالصلاهً حتّى يحرم قبله من المتقدّم من يزول معه التباعد «/. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هننانا‏ من /ا اط 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 607/8 الباب 04 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 609 الحديث .1١١"8‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: 6٠08/8‏ الحديث .1١1١"‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: ©؟1١.‏ 

(0) غنية التزوع: 88 و 85. 

(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ 5٠١‏ الحديث .1١١89‏ 

(0) المبسوط: /١‏ 18# المعتبر: ؟/ »8١9‏ منتهى المطلب: 1١78/2‏ و .١74‏ 
(8) مداركك الأحكام: ع/ 7و 8098. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 71١‏ 

قوله: (أقلّ). إلى آخره. 


أقول: فى «الكافى» و «التهذيب» بسندهما عن الباقر عليه الس لام قال: نإن الجيق قال: يا رسول اللدا أكوة فى البادية و مغن أعلى و 
ولدى و غلمتى» فاون و اقيم واصلى بهم, أ فجماعة نحن؟ فقال: نعمء فقال: إِنّ الغلمة يتبعون القطر و أبقى أنا و أهلى و ولدى فاؤدن 
واقيم واصلى بهم؛ أ فجماعة نحن؟ فقال: نعم» فقال: إن ولدى يتفرّقون فى الماشية فأبقى أنا و أهلى فاؤدْن و اقيم و اصلى بهم أ 
فجماعةٌ نحن؟ 

فقال: نعم» فقال: إن المرأة تذهب فى مصلحتها فأبقى وحدى فاؤدن واقيم» أفجماعة أنا؟ فقال: نعم» المؤمن وحده جماعة) .0١١‏ 

و مرّ فى مبحث الأذان. أن المؤدّن و المقيم إذا صلّى يصِلّى خلفه صقان من الملائكة .07١‏ 

و عنه عليه السّلام: «المؤمن وحده حبَّجة» و المؤمن وحده جماعة) 79". 

وعنه عليه السَلام: «الاثنان جماعة) (6©). 

و عن الصيقل أنّه سأل الصادق عليه السَّلام: كم أقل ما تكون الجماعة؟ فقال: 

«رجل و امرأةٌ» «4). هذا بناء على كون المرأة نصف الرجل. 


.1١1٠١ الكافى: / ١/ا" الحديث 25 تهذيب الأحكام: 8/ 180 الحديث 0/59 وسائل الشيعة: 8/ 198 الحديث‎ )١( 
(؟) راجع! الصفحة: 584 و 520 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.‎ 

(0امق لذ ستضره الفقدة 76271 الحديث ٠88‏ وسائل الفيعلة غ/ نا الشدرن 1/1 

(كاآمن للا وحصيره النق 21" الحديك 38 وسائل لقعا 017 الحدية 3 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 768 الحديث 2٠١98‏ تهذيب الأحكام: "/ 18 الحديث )4١‏ وسائل الشيعة: 

198 الحديث هالا١٠.‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 71/7 


وفى رواية أن «الصبى عن يمين الرجل إفى الصلاهٌ] إذا ضبط الصف جماعة) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1لنانا من اللا 


قوله: (خلافا للخلاف). إلى آخره. 

مع أنه فى كتابى الأخبار اختار المنع 32 و لعله فى غيرهما أيضا اختاره؛» إذ نسب إليه أنّه فى «الخلاف» و «المبسوط» اختار جواز إمامة 
المميّز العاقل المراهق. 

واحتج عليه بإجماع الفرقة» و رواية طلحةٌ بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه السّهِلام قال: «لا بأس أن يؤدّن الغلام الذى لم 
يحتلم و أن يوْم) رك اع . 

و فيه» أنه كيف ادّعى الإجماع مع عدم موافقته بنفسه» فضلا عن غيره. إذ لم ينقل له موافق أصلاء و الرواية ضعيفة راويها عامى. 

و مع ذلك معارضتها بما هو أقوى منها سنداء و هى موثّقَهُ إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السّلام: «أنْ علا عليه السّلام كان يقول: 
لا بأس أن يؤذْن الغلام قبل أن يحتلم, و لا يومٌ حتّى يحتلم؛ فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة [من] خلفه» 8 لأنّ إسحاق بن 
عمّار هذا هو الثقَهُ الإمامى لا الفطحيئ, على ما حقّقته «2). 

و غياث بن كلوبء قال الشيخ فى عدّته: إِنْ الطائفة عملت بما رواه حفص 


(1) تهذيب الأحكام: 8/ 8ه الحديث 197 وسائل الشيعة: 1948/8 الحديث .٠١1/18‏ 

(؟) تهذيب الأحكاء: */ 74 و "٠‏ ذيل الحديث ٠١7‏ و ٠١8‏ الاستبصار: /١‏ 57 ذيل الحديث 1889. 
() تهذيب الأحكام: "7 19 الحديث ٠١‏ الاستبصار: /١‏ 67 الحديث 21877 وسائل الشيعة: 

1١1/8٠ الحديث‎ 37 

(؟) نسب إليه فى مداركك الأحكام: 68/6 لاحظ! الخلاف: /١‏ 0807 المبسوط: /١‏ 188. 

(5) من لا يحضره الفقيه: 188/١‏ الحديث 21١88‏ تهذيب الأحكام: "7 194 الحديث ٠١‏ الاستبصار: 
#0 الحديت اا وسائل القعة + ###الحديت قله 1 

(8) تعليقات على منهج المقال: ١ه-‏ 05. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 717 


بن غياث» و غياث بن كلوبء و السكونى, و من ماثلهم ١١‏ من الثقات, و الصدوق أيضا رواها فى «الفقيه) «7» مع أنّه قال فى أوّلهِ ما 
قال. 

إِلَا أن يقال: رواية طلحة معاضدة بحسنة إبراهيم» عن عبد الله بن المغيرة» عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق عليه السّلام أَنّه قال: «لا 
بأس بالغلام الذى لم يحتلم أن يِوْمٌ القوم» و أن يؤذّن) 0 و رواية سماعة المرويّة فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّلام قال: 

«يجوز صدقة الغلام و عتقه؛ و يوم الناس إذا كان له عشر سنين) 9©). 

لكن نقول: رواية إسحاق منجبرة بالشهرة العظيمة» و بأصالة عدم سقوط القراءه عن المأمومين» و أصالة عدم كونها الجماعة المطلوبة 
و بتوقيفةة العبادة» مع عدم ثبوت كون الجماعة المفروضة العبادة المطلوبة» و بأنْ شغل الذمّة اليقينى يتوقف على البراءة اليقيتيئُ كما 
مر فى مبحث الأ-ذان» و بعدم الوثوق بفعل الصبىء فإنّ المستأهل للإمامة يعرف أنه غير مكلف لا يؤاخذ بما يفعله مطلقاء و بالأخبار 
الآتية الدالّه على جلالهً الإمام و عظم منصبه؛ كما عرفت سابقا فى مبحث العدالة و ستعرفء و يقبح تفضيل المفضول على الفاضل؛ 
فتأمّل! و بالأخبار التى مرّت فى مبحث حدّ البلوغ. من أن الصبى إذا لم يبلغ لا عبر بأفعاله» فلاحظ! مع أن روايةُ طلحةُ و غياث خاليتان 
عن القيود التى اعتبرها الشيخء و رواية سماعة مخالفة للأخبار و الأدلّهُ التى تقتضى عدم اعتبار صدقة الغلام و عتقه مع أن فيها تجويز 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠لننانا‏ من إلا 


الإمامة إذا كان ابن عشر سنين. و الشيخ لا يرضى بذلك البِنَهُ لاشتراط المراهقة. 


.١؟9‎ /١ عدَّهُ الأصول:‎ )١( 

(؟) لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ /50 الحديث .١١894‏ 

() الكافى: / 1/2" الحديث #؛ وسائل الشيعة: 8/ "7١‏ الحديث ٠١1/88‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 88" الحديث ».181/١‏ وسائل الشيعة: // 77" الحديث 1/417 .1١‏ 
مصابيح الظلام» جل ص: 7176 


هذا كله. مع ما حقَّق فى محله من أن غير الصحيح من الأخبار لا يكون ححَة إِلَا مع الانجبارء و الله يعلم. 

و يمكن حمل رواية طلحةُ على جواز إمامته لمثله. 

قوله: (و أن يكون ذكرا). إلى آخره. 

فى «المعتبر» أنّه متّفق عليه بين العلماء كاقّة. لقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «أخروهنٌ من حيث أخَرهنّ الله ,1١‏ و لأنّها 
مأمورة بالاستتار» و الإمامة للرجال تقتضى الظهور و الاشتهار .)7١‏ 

قلت: و لما يظهر من أخبارنا من لزوم تأخيرهنَ عن الرجال فى الجماعة. و أن الإمام لا بدّ أن يتقدّمء ولا أقل من التساوى إن صحٌء 
كما سيجىء, و لما ستعرف فى المنع من إمامتها للنساء. 

قولة (على البشهور) إلى آخره. 

بل عن «التذكرة) أنّه قول علمائنا أجمع 070» لكن فى «المنتهى؛ أنه قول الأ-كثر» و نقل عن السّد منعها فى المكتوبة و تجويزها فى 
التطوّع «26). 

و نقل ذلكك عن ابن الجنيد أيضاء و نفى عنه البأس فى «المختلف» «8). 

و نقل عن الجعفى أيضا موافقته لهما 25١‏ و الظاهر من الصدوق موافقته لهم» 


)١(‏ مستدركك الوسائل: *#/ 7" الحديث 18/ا”. 
(؟) المعتبر: 7/ /87. 

(") تذكرة الفقهاء: ع/ 752 المسألةُ 074. 

() منتهى المطلب: 2/ .١194‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 09 و 20. 
(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 6/ غلالاو /ا/ا". 
مصابيح الظلام» جل ص: 7170 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 1ه اق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة نناحننانا من إلا 


لاقتصاره على ذكر صحيحة هشام؛ و صحيحة زرارة )١١‏ الآتيتين. 

و الظاهر من الكلينى أيضا موافقته لهم. لاقتصاره على ذكر صحيحة سليمان ابن خالد ١‏ الآتية. 

واحتج للمشهور فى «المنتهى' برواية العامّة» أن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم أمر أمْ ورقة بنت عبد الله الأنصارى أن توم أهل 
دارهاء و جعل لها مؤدّنا «0. 

و رواي الخاصّهُ عن سماعة عن الصادق عليه السّلام: عن المرأة تؤمٌ النساء؟ قال: 

رلا بأس» 69 

و رواية ابن بكير» عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام عن الرجل يْمٌ المرأة؟ قال: 

انعم تكون خلفه)» وعن المرأة توم النساء؟ قال: ١‏ نعم |» تقوم وسطا بينهنٌ و لا تتقدّمهنٌ) «) .2١‏ 

احتج المرتضى بصحيحة هشام بن سالم» عن الصادق عليه السّلام: عن المرأة هل توم النساء؟ قال: «تؤمهنٌ فى النافلة فأمَا فى المكتوبة 
فلا) 7). 

و صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السّلام أيضا: عن المرأةٌ توم النساءء فقال: «إذا 


.١١ا/ا/و‎ ١١١/2 الحديث‎ 509 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 2/ا؟ الحديث ”. 

() السنن الكبرى للبيهقى: "/ .1١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ "١‏ الحديث 1١١‏ الاستبصار: /١‏ 578 الحديث »١1855‏ وسائل الشيعة: 

8/ ع" الحديث ١878‏ 1. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ "١‏ الحديث 1١7‏ الاستبصار: /١‏ 578 الحديث 1858» وسائل الشيعة: 

8ع" الحديث ١878‏ 1. 

(©) منتهى المطلب: 2/ .١190‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 709 الحديث 21١7/8‏ تهذيب الأحكام: */ ه١٠‏ الحديث 2587 وسائل الشيعة: 8/ “777 الحديث .1١8780‏ 
مصابيح الظلام» جلك ص: 778 


كنّ جميعا أمّتهنّ فى النافلة» فَأمًا المكتوبةٌ فلا) .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى عنه عليه السّ.لام أيضا قال: «تومٌ [المرأة] النساء فى الصلاءً و تقوم وسطا منهنٌ [و يقمن عن يمينها و شمالها] تومّهنٌ 
فى النافلة و لا تؤمّهنَ فى المكتوبة) .)7١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّر.لام: عن المرأة توم النساء» قال: «لاء إِلَا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطا معهنٌ 
فى الصف فتكبر و يكثرن) 70. 

و هذه الصحيحة رويت عن زرارة بطرق صحاح. مع أن جميع الاصول و القواعد التى ذكرنا فى عدم إمامة الصبى جار هنا أيضاء خرج 
إمامتها فى النافلُ بالنصوص و الإجماع و بقى الباقى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عزهنانا من اللا 


مع أن الصلاةً أعم شىء بلوى, و الدواعى على الجماعة فيها متواترة» فلو كانت إمامتها جائزة» لشاع و ذاع بمقتضى العادة» كما شاع 
فى الرجالء و كان لهنّ إمام معروف منهنٌ يصلّين خلفها فى البيوت و مواضع السترء و يجتمع إليها من الجيران و لو نادراء كما اتّفق 
ذلكك من الرجال كثيرا. 

مع أنّه لم يعهد من النساء أصلا فى عصر و لا مصرء و لا نادر و لا أندرء بل و لا واحدةٌ منهنْ فى مجموع الأعصار و الأمصار. 

مع أنه رما كان النساء أحوج إلى الجماعة من الرجال؛ بل لم يعهد صدورها 


"2 /8 الحديث *188؛ وسائل الشيعة:‎ 78 /١ الكافى: / #8 الحديث 5 تهذيب الأحكام: / 589 الحديث 0/88 الاستبصار:‎ )١( 
1 السو عر‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 188 الحديث 88/, الاستبصار: 51/١‏ الحديث /ا1888» وسائل الشيعة: 

١١47# الحديث‎ 702/4 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 709 الحديث 1١7//‏ تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث 0/28 الاستبصار: 

.١١877 ا الحديث 1888 وسائل الشيعة: 8/ 70 الحديث‎ /١ 

مصابيح الظلام» جلى ص: //1” 


من الصدّيقةُ فاطمة عليها السّ.لام؛ و لا أحد من بناتهاء و بنات غيرها من الأثتة عليهم السّدلام؛ ولا زوجاتهم, ولا مثل حكيمة من 
نسائهم. 

ولو صبحت لاقتضت العاده صدورها عن فاطمة عليها الشلام» أو أحد أَجلَّهُ النساء. و عدم خروجهنٌ إلى أندية الرجال و الجماعة معهم 
غالباء موانعها ظاهرة من منافيات الحياء» و موانع الستر و غيرهاء أو أسباب عدم التيّدر» مع أَنْهن مع جميع ذلكك وجدنا و سمعنا أَنْهِنّ 
يصلّين جماعة معهم» بل و تكرّر و أنّ بعض الأعصار و الأمصار بما وجد أو سمع ذلكك كثيرا. 

ولم يعهد فى عصر و لا مصر إمامة واحدةٌ منهنٌ» كما لا يخفى» مع الخلو عن الموانع» و عن أسباب عدم التيتدر» و الغالب فى 
التكاليف و الأحكام المشتركة بين الرجال و النساء اتحاد حالهما بحسب التحقيق بالنسبهُ إلى الرجال و النساء جميعاء أو تفاوت يسير» 
أو تفاوت كثيرء لا كونه بالمرّةُ بالنحو الذى ذكر. 

فالروايات الضعاف لا تقاوم الصحاح الكثيرة؛ الواضحة الدلالة؛ المعتضدة بالامور المذكورة؛ لا سندا- و هو ظاهر- ولا دلالة لأنَّ 
المطلق يحمل على المقيّد إجماعاء لقوّهُ دلالته» و ضعف دلاله المطلق و إن قلنا بعمومه. سما مع الموهنات التى لا تحصىء إذ كل ما 
يعضد المقيّد يوهن إطلاق المطلق» فكيف يغلب على المقتّد المذكور؟ سيّما و أن يغلب عليه» يجب تحصيل البراءة اليقيتية» سما مع 
التأكيد فى الدلالة فى كلّ واحد من الصحاحء حيث لم يكتفوا أصلا بتخصيص الجوزز بالنافلة» بل أكدوا ذلكك بقوله عليه السشلام: «فأمًا 
فى المكتوبة فلا» »0١١‏ و قولهم: «و لا تؤمّهنٌ فى المكتوبة) ؟) فتدبّر! 


.1١870 الحديث 1178. وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث‎ 7109 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١87 7 تهذيب الأحكام: */ 788 الحديث 88/. وسائل الشيعة: 8/ ©" الحديث‎ )0( 
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و ممما ذكر ظهر فساد الاستدلال المشهور بصحيحة على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه المّد.لام عن المرأة تؤمٌ النساء ما حدٌّ رفع 
صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال: 

«قدر ما تسمع) )١١‏ للاتتفاق على إمامتها فى الجملة؛ مع أن هذا الإطلاق فى كلام الراوى ذكر لبيان حكم آخرء فتدبّر! و أجاب فى 
«المنتهى) عن أخبار السئد بالندرة» و عدم قائل بها 27 و فيه ما فيه. 

بل عرفت أن الصدوق و ثقة الإسلام و الجعفى و ابن الجنيد أيضا قالوا بها «”0» بل ربّما كان غيرهم أيضاء و ليس عندى من كتب 
القدماءء و لذا اختار فى «المختلف)» عدم الجواز «©"»» و هو آخر تصانيفه على ما سمعت. 

قوله: (و أن يكون مؤمنا عادلا طاهر المولد). 

اشتراط الا-مور المذكورة مقطوع به فى كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع؛ بل غير خفى كونه إجماعيّاء بل شعار الشيعة اشتراط 
الإيمان و العدالة. 

بل نقل بعض أهل السَنّهُ إجماع أهل البيت عليهم السّلام على اشتراط العدالهُ فاختاره لهذا الاختيار كون إجماعهم حبّةُ «8. 

ثم أنّه يلزم من اشتراط العدالة اشتراط طهارة المولد أيضاء لأنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة. 


.٠١81731 وسائل الشيعة: 8/ 8 الحديث‎ 0/2١ تهذيب الأحكام: / 781 الحديث‎ 1١١١ الحديث‎ 727 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١198 /2 منتهى المطلب:‎ )0( 

(*) راجع! الصفحة: 77 و 7178 من هذا الكتاب. 

(ع) مختلف الشيعة: 7/ 5٠‏ 

(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 7:07 

مصابيح الظلام» جل ص: 71794 


و يلزم من ذلكك اشتراط العقل أيضاء و مرٌ التحقيق فى صدر الكتاب فى بحث صلاةٌ الجمعة .)١١‏ 

قوله: (سالما من الجذام). إلى آخره. 

مر التحقيق فيما ذكر أيضا فى مبحث صلاهً الجمعة» و كذا فيما يثبت به الإيمان و العدالةُ و غيرهما .7١‏ 

قوله: (و أن لا يكون). 

يدل عليه توقيفيَة الجماعة» و عدم عموم ثبت الصبحة. و أصالة عدم سقوط القراء إِلّا عند ثبوتهاء و أن القراءة الواجبة لا تسقط إِلَّا مع 
تحمّل الغير» و هو غير متحمّق هنا. 

وعن الشيخ فى «المبسوط» كراهة إمامته» سواء كان لحنه فى الحمدء أو السورة أو غيرهماء أخل بالمعنى أو لم يخلء إذا لم يحسن 
إصلاح لسانه. فإن كان يحسن و تعمّد اللحن. فإنّه تبطل صلاته و صلاهً من خلفه إن علموا بذلك. لأنّه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن» 
لألد ليس لحرن 1 

واستدل فى #المختلق» بأن صلاة مى هذا حاله صسبحة فجاز أن يكو إماما ».و لعل مراده أن العمومات'حيهذ تشيل» حتى 
يثبت المنع» و لم يثبت كما ثبت فى الامّى و الأخرسء لكن الشأن فى ثبوت العمومات, حتّى يحصل البراءة 
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)١(‏ راجع! الصفحة: وع5- 884 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: ؟:"- 08" و 7" (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
5 المسوط ا 

(؟) مختلف الشيعةٌ: #/ 67 و 08. 

مصابيح الظلام» جل ص: 7/٠١‏ 


اليقيتيكُ مع أن الذى أخرج الامّى و الأخرس لعله يخرجه أيضا. 

قوله: (بالنص). 

أقول: هو مرسلة الصدوق. عن الباقر عليه السلام قال: «إِنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم صلَّى بأصحابه جالساء فلمّا فرغ قال: لا 
يؤمَن 5 بعدى جالسا) .)١١‏ 

و مثلها رواية العامة عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلمء و ببالى أنّها من الأخبار الثابتة المشهورة المعروفة المسلمة عنه صلَى الله 
عليه و آله وسلم. و أنه من جهة شدَّه المرض أمْ أصحابه و هم قيام» و منع غيره عن الإمامة كذلكك بالقول المذكور «5. و أن المراد 
منه إمامة الجالس بالقائمين و من قاربهم» على حسب ما مر فى مبحث وجوب القيام. 

و أمّا إمامة الجالس مثله و أدون منه مثل المضطجع و المستلقى» فلا مانع منها إجماعاء و خصوصا وردت فى صلاة العراة. 

منها: صحيحة ابن سنان» عن الصادق عليه السّلام: عن قوم صلّوا جماعة و هم عراءٌ قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلى بهم جلوسا و 
هو جالس» «237. و كذا يجوز إمامة المضطجع مثله و أدون منه. 

و يجوز إمامة القائم للقاعد و المضطجع و المستلقى» و كذا إمامةٌ القاعد للمضطجع و المستلقى؛ و المضطجع للمضطجع و المستلقى 
على ما يظهر من بعض الفقهاء «"» و لعله يظهر من العموماتء و لو تجدّد العجز عن القيام فى الأثناء» فالوجه الاستخلافء كما قال 
فى «المنتهى) «6). 


(1) من لا يحضره الفقيه: ١58 /١‏ الحديث 1١119‏ وسائل الشيعة: 8/ 0 الحديث ٠١857‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) سنن الدار قطنى: ٠87 /١‏ الحديث 2157١‏ السئن الكبرى للبيهقى: / ٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 181 وسائل الشيعة: ©/ 58٠‏ الحديث 0284. 

(©) نهايهُ الأحكام: ؟/ .١50‏ 

(0) منتهى المطلب: 7/2 .5١18‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7/١‏ 

قوله: (على المشهور للإجماع و الصحيح). 


لا يخفى أنّه مجمع عليه بين الأصحابء لم يظهر خلاف فيه أصلا. 
قال فى «المنتهى»: رفع الحجاب المانع من المشاهدةٌ و الاستطراقء أو من المشاهدة خاصّة بين الإمام و المأموم شرط فى الجماعة فلا 
يجوز صلاة من بينه و بين الإمام حائط أو شبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين» سواء كان حيطان المسجد أو غيره؛ و سواء صلَى 


فى المسجد أو خارجه. و هو قول علمائنا أجمع و أحمد. 
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و نقل عن الشافعى أنّهِ فرق بين صلاته فى المسجد و خارجه. و بين حيطان المسجد و غيره» و بين المانع عن المشاهدة و الاستطراق 
معاء و المانع عن خصوص الاستطراق كالشتباكك. 

ثم قال: لنا ما رواه الجمهور. إلى آخره و استدل به. و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما 
لا يتخطى فليس ذلكك الإمام لهم بإمام, و أىّ صفّ كان أهله يصلون بصلاةً إمام و بينهم و بين الصفّ الذى يتقدّمهم قدر مالا 
يتخطى فليس تلكك لهم بصلاءً فإن كان بينهم ستره أو جدار فليس تلكك لهم بصلاة إِلَا من كان بحيال الباب» [قال: و] قال: و هذه 
المقاصير لم تكن فى زمن أحد من الناسء و إِنّما أحدثها الجبارون» و ليس لمن صلَّى خلفها مقتديا بصلاه من فيها صلاة) 07 .07١‏ 
قال المحمّق مولانا مراد فى حاشيته على «الفقيه): إن الاستثناء فى قوله عليه السّلام: 


)١(‏ الكافى: 7/ 580 الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 01١58‏ تهذيب الأحكام: 8/ 07 الحديث 0187 وسائل الشيعة: 
5٠١‏ الحديث 1١4‏ مع اختلاف يسير. 


«إلَّا من كان بحيال الباب» استثناء منقطع .)١١‏ 

قلت: هو خلا.ف الأصل و الظاهر فيمكن أن يكون متصلاه لأنّ المعصوم عليه السّد.لام حكم ببطلان صلاة الصفٌ الذى بينه و بين 
السابق سترة» سواء كان السابق هو الإمام أو الصفٌء و استثنى من ذلكك صلاه بعض الصفٌء إذ لو لم يستثن لكان صلا هذا البعض 
أيضا باطلاء لكونه من جملة الصفٌ الذى بينه و بين الامام ستراء إذ لا مانع من بطلان صلا الصفٌ بأجمعهم بسبب السترة فى الجملة» 
و كون العبرة بالصف لا بآحاده؛ فتأمّل جدًا! و اعلم! أن مقتضى هذه الصحيحة اشتراط عدم الحائل الساتر بين الإمام و الصف الأول و 
كذا بين الصف الأول و الثانى» و هككذاء و أنّه لو كان ساتر بالنسبهُ إلى بعض الصف دون البعض الآخر صمح صلاة الآخر خاضة؛ و 
هكذا أفتى الأصحاب أيضا. 

قال فى «الشرائع»: إذا وقف الإمام فى محراب داخلء فصلاهُ من يقابله ماضيةُ دون صلا من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه. و تجوز صلاءً 
الصفوف الذين وراء الصف الأوّلء لأنْهم يشاهدون من يشاهد الإمام 7. و مثلها عبارة «التحرير) و «القواعد) و غيرها . 

و فى «نهاية) الشيخ: و لا يكون جماعة و بين المصلى و بين الإمام أو بين الصف حائل من حائط أو غيره» و من صَلَّى وراء المقاصير لا 
تكون صلاته جماعة» و قد رتحص للنساء أن يصلّين إذا كان بينهنّ و بين الإمام حائط «» و فى كثير من 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 8؟١.‏ 

(") تحرير الأحكام: 20١ /١‏ قواعد الأحكام: /١‏ 2» نهايةٌ الإحكام: ؟/ 17. 
() النهاية للشيخ الطوسى: .١١7‏ 
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عباراتهم إطلاق المنع فى الحائل المانع. 

لكن قال فى «المنتهى)»: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين فى المسجد صححت صلاته. 

ولو صلى قوم على يمينه أو شماله أو وراءه صبحت صلاتهم. لأنّهم يرون من يرى الإمام. 

و لو وقف بين يدى هذا الصفٌء. صف آخر عن يمين الباب أو يسارهاء لا يشاهدون من فى المسجدء لم تصح صلاتهم »١١‏ انتهى. 

و وافقه فى «المداركك» 27؛ و شاع بسببها فى البلاد و الأمصار عدم مراعاه مضمون الصحيحة الموافقةُ للفتاوى. 

و ربّما يظهر من «المنتهى» عدم جعلها حيجَةُ على البيت من جهة عدَّهٌ إِبَاها حسنة» كما يظهر من عبارته 9, فلاحظ! و فيه ما فيه إذ لا 
فلكم مهيار 

نعم؛ فى «الكافى) رواها بطريق حسن «6". لكن قال فى أوّله أن جميع ما يذكره فيه من الأحاديث العلميّة و مع ذلكك حسنة بإبراهيم 
بن هاشم. 

ولم يتأمل هو و لاغيره فى حيجية حديثه, حتّى القميين الذين كانوا يخرجون من قم من كان يروى عن غير الثقة حتّى ذكر أنه أول 
من نشر أحاديث الكوقيين. 

وعد العلامة حديفه صحيحا بحي لا يعد و لا يحضي 8ه و ذكرثاء فى 


.١78 منتهى المطلب: 2/ /ا/ا١ و‎ )١( 

(1) مداركك الأحكام: 18/6" و 19". 

(9) منتهى المطلب: 2/ ١1/8‏ و 728 .١‏ 

(ع) الكافى: / 780 الحديث . 

(0) لاحظ! خلاصة الرجال للحلى: ؟ الرقم 4. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 7/5 


الرجالء و ذكرنا أمورا كثيرة تقتضى ححجِيهُ أحاديثه :)1١‏ فلاحظ! و مع جميع ذلكء. هذه الحسنة متلقاة بالقبول عند الفحول؛ حتّى 
عنده أيضاء مع أنّها فى «الفقيه؛ بطريق صحيح »)1١‏ مضافا إلى ما ذكره فى أوّلهء و الشيخ أيضا أفتى بها 7. 

و بالجملة؛ لا شك فى حيجيتهاء و لا تأمل أيضا فى دلالتها على ما ذكرت من اشتراط عدم الساتر بين الصف الأول و الإمام؛ و بين 
الصف الثانى و الصف الأوّلء و هكذا. 

و أنّه إذا كان الساتر بين بعض الصف و الإمام» أو بعض الثانى و الأوّلء و هكذا فسد صلا ذلكك البعض. 

و هكذا فهم الفقهاء أيضاء و لذا أفتوا بما أفتواء و صرّحوا بأنّ الصحيح هو صلاه من يقابل الباب خاصّة. 

و أتى بلفظ خاصّة فى عبارة القواعد مع أنه ظاهر من العبارات الاخرء و حكمهم بصي صلا الصفوف الذين وراء الصفٌّ الأوّلء من 
جهة عدم الساتر بينهم و بين الصف الأنوّل؛ لما عرفت من أن العبرة إِنّما هى بعدم الساتر بين الصف و بين من تقدّمهمء سواء كان 
المتقدّم هو الإمام أو الصفّء فالصفٌ الأوّل يكون المتقدّم [له] هو الإمام» و الثانى يكون المتقدّم هو الصف الأوّلء و قس على هذا. 

ولا يضر فساد صلاه الصف الأموّلء سوى صلاء من حاذى الباب منهم؛ لأنّ حاله بالنسبهُ إلى الصف الثانى حال الإمام بالنسبةُ إلى 
الصف الأوّل؛ إذ ظاهر 
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.19 تعليقات على منهج المقال:‎ )١( 

(9) من لذ يحضزه الققيهة 80/6 الحديت 1186 
(9) الخلاف: ١//هم.‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 5/0 


من الصحيحة أن العبرة بالصٌ واحد كان أو متعدّد, لا بآحاد الصفٌء كما هو الحال فى شرط عدم البعد بقدر لا يتخطى؛ كما هو 
واضح. 

و لو كان الأمر على ما ذكراه من أن رؤيةُ من يرى الإمام تكفى للصححةء لما حكم المعصوم عليه السّلام بانحصار الصحْحهُ فى صلاه من 
كان بحيال الباب خاضة. و لما قال: 

[ليس] لمن صلّى خلف المقاصير مقتديا بصلا من فيها صلاة؛ إذ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم الاستغراقى, مع أنه ريما كان 
منهم يرى الذى يرى الإمام؛ بل ربّما كانوا يرون من يرى الإمام. 

و أمًا عبارات الأصحاب فظاهرة» بل و أظهر ممما فى الصحيحة: لأنهم يصرّحون بأنْ الشرط هو عدم الحائل الساتر لا غير؛ فيفرّعون على 
هذا الشرط صححهُ صلاهً الصف الثانى» معللين بِأنْهُم يشاهدون من يشاهد الإمام؛ كما علّلوا فساد صلاهً من على يمين المأموم المحاذى 
للباب و من على يساره بوجود الحائل الساتر بينهم و بين الإمام؛ مع القطع بعدم الساتر بينهم و بين من حاذى الباب» و ما اشترط أحد 
منهم المشاهدةٌ للإمام أو لمشاهدة لمن يشاهده؛ كما ينادى به فتاويهم» من كون الشرط خصوص عدم الحائل الساتر. 

مع أن اشتراط المشاهدة فاسد بالبديهة؛ لأنّ الأعمى لا يشاهد, و كذا البعيد» و كذا فى ظلمة الليل» أو الموضع المظلم؛ أو يكون فى 
العين وجع, مع أن المشاهدة فرّعوها على الشرط المذكورء و هو عدم الحائل المانع من المشاهدة. 

فالمشاهدة عبار عن عدم الحائل المانع منهاء و عدمها عبارةُ عن وجود ذللكك الحائل. 

على أنّه لو لم يكن مرادهم ما ذكرنا لزم عليهم المفاسد الواضحة؛ مضافا إلى لزوم التدافع بين كلامهم الواضحء حيث قالوا أوّلا: دون 
من على يمين الشخص المقابل للباب و يسار ذلكك المقابل» مع أنْهم يشاهدونه البنَهُ على حسب ما توهّم 


مع أن حمل من يمين الشخص المقابل و يساره على الصف المتقدّم على هذا الصفٌء فيه ما فيه؛ فإنّهم متقدّمون على ذلكك الشخص 
و من على يمينه و يساره. لا أنْهم عن يمين ذلكك الشخص و يساره. 

و بالجملة؛ لا شك فى أن مرادهم ليس المشاهدة بالنحو الذى توهّم؛ لما عرفت من الموانع؛ كما أن الحال فى الحدث أيضا كذلكك. 
فمرادهم من قولهم: يشاهدون من يشاهد الإمام» هو عدم الساتر بينهم و بين من لم يكن بينه و بين الإمام ساتر بالنهج الذى عرفت. 

و دل عليه الصحيحة و سائر كلماتهم, لا أنْهم إن حوّلوا وجوههم عن القبلة و ينظرون إلى يمينهم أو يسارهم يرون من يرى الإمام» مع 
أنه لو جعل المراد ذلكك تصحح صلاة الصف الواقف بين يدى الصف الأوّل أيضا؛ لأنهم إن حوّلوا وجوههم إلى يمينهم أو يسارهم 
ليرون من يرى الإمام فى الجملة؛ مع أنه تحويل الوجه إلى خصوص اليمين و اليسار من أين؟ 


و مع ذلكك لو كان رؤية من يرى الإمام كرؤيتهم, ففيه أيضا ما فيه. 
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و بالجملة؛ لم يظهر إلى الآن منشأ اعتبارهما رؤية من يرى الإمام بإدارة الوجه و تحويله عن القبلهُ و رفع اليد عن الاستقبال الواجب فى 
الصلا» و اعتبار خصوص القدر المذكور, فضلا عا فرّعا عليه» سما مع مخالفة الكل للنصٌ الصحيح و الفتاوى. 

مع أن شغل الذْمّةُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية و الجماعة هيئةُ توقيفيَة و القراءة واجبة لا تسقط إِلَا فيما ثبت شرعا سقوطه. 

و أعجب من هذا انتشار ما ذكراه فى البلاد» بحيث لم يتأمّل أصلا أحد من العلماء و الصلحاء المحتاطين كمال الاحتياط» فى المواضع 
التى ضعف احتياجها إلى 

مصابيح الظلام» جلىل ص: 7/17 


الاسنياط كمال الضعف: 

و مع ذلكك لا يبالون فى المقام أصلاء و لا يعتنون مطلقا بشأن ما نص عليه الصحيح. و اتّفق الفتاوى من القدماء و المتأخرين عليه؛ و لو 
ذكر ذلكك لهم ربّما يتعيتجبون و يستنكرونء و إن قال فى «الذخيرة)» ما قال .)١١‏ 

و الحاصل؛ أن الذى ثبت اعتباره من النصٌّ و الفتاوى» هو عدم الساتريّةُ بالساتر على نهج ما مرّه من دون اعتبار رؤيته أصلا و رأساء و 
لاضرر [فى] موانع الرؤية من غاية طول الصف أو الظلمة» أو غيرهما. 

ومن أراد التحقيق أزيد مما ذكر فعليه بمطالعة حاشيتنا على «المداركك) .2١‏ 

فإن قلت: عبار الشهيدين «*" ظاهرةٌ فيما ذكراه. 

قلت: لو كان كذلكك يرد عليهما أيضا ما ورد عليهما. 

فإن قلت: لعل نظرهم إلى أن علَهُ عدم ذلك هو الاطلاع على حال الإمام لتأنّى متابعته الواجبة» فيكفى لأهل الصف الأوّل مشاهدتهم 
من هو فى صفّهم مما يحاذى الباب. 

قلت: على هذا لم يكن فرق بين المأمومين الرجال و الذكران و النساءء مع عدم اشتراط عدم الحائل بالنسبة إليهنّ» و لزوم اطلاعهنٌ 
على حال الإمام فى متابعتهنَ» مع أنّه لا يؤمن من خطأ من حاذى أو سهوه و غفلته» مع أن كل واحد من الصف إن كان ركوعه مثلا 
بعد وقوع الركوع من الآدخر رما يؤدّى ذلك إلى وقوع ركوع بعض أهل الصف بعد رفع رأس الإمام» بل و بعد سجوده. بل و بعد 
رفع رأسه من السجودء و هكذا على طول الصف و كثرة الصفوفء فتأمّل! 


.88(" ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه: */ مع وعم. 
(") الروضة البِهيَة: ."/٠١ /١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 788 


و بالجملة؛ عدم الحائل المذكور أمر تعتتدى بالنسبة إلى خصوص الذكران بالنحو الذى عرفت. و الله يعلم. 

قولةه (للسر لق): 

هو مونّق عمار عن الصادق عليه السّد.لام: عن الرجل يصلى بقوم و خلفه دار فيها نساء» هل يجوز لهنّ أن يصلَين خلفه؟ قال: «نعم, إذا 
كان الإمام أسفل منهنّ» قلت: فإنّ بينهنَ و بينه حائطا أو طريقا؟ قال: «لا بأس» .)١١‏ 
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وعن ابن إدريس فى سرائره: وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين و بِينهنٌ و بين الإمام حائطء و الأوّل- أى مساواة النساء للرجال- 
أحوط »)3١‏ انتهى. 

و هو كذلكك. و على الرخصة و الجوازء إِنّما يجوز إذا علمت بأفعال الإمام» بحيث يتحقّق منها متابعتها الواجبة» و كذا إذا لم يكن بينها 
و بين الإمام أو بين الصف المتقدّم عليها البعد المضرٌ الذى سيذكرء و كذا إذا تحمّق سائر الشرائط. 

قوله: (و فى الصحيح: لا أرى). إلى آخره. 

هو صحيح الحلبى المروى فى «الكافى» و «الفقيه) و «التهذيب» عن الصادق عليه السّلام قال: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساا 
2 

قوله: (و أن لا يكون). إلى آخره. 

انف العلماء على اشتراط عدم تباعد بين الإمام و المأموم إِنَا مع انٌصال 


(1) تهذيب الأحكام: */ 0# الحديث 187: وسائل الشيعة: 8/ 509 الحديث .١١١"8‏ 

(؟) السرائر: /١‏ 584. 

(9) الكافى: / 78 الحديث عع من لا يحضره الفقيه: /١‏ 07؟ الحديث 1١5١‏ تهذيب الأحكام: */ 7ه الحديث 018١‏ وسائل الشيعة: 
8 الحديث 1٠١8‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام, جلف ص: 5/4 


الصفوفء لكن وقع الخلاف فى حدّه. 

فالأكثر إلى أنّه يرجع فيه إلى العادة» و لعل مرادهم عادةٌ المتشرّعة» فيكون الدليل هو وفاقهم» أو ما يثبت به الحقيقة الشرعيّة عندهم. 
ولا.يمكن جعل عادة الناس محكما؛ أن الجماعة توقيفة4 من مستحدثات الشرعء موقوف هيئتها على الثبوت من الشرع خاضة 
بالبديهة. 

و قيل: حدّه مع عدم اتصال الصفوف ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء به .)١١‏ 

وفى «المداركك): و يظهر منه فى «المبسوط» جواز البعد بثلاث ماثة ذراع ."١‏ 

قلت: هذا التحديد من الشافعى بالنسبة إلى خارج المسجد خاصّة «37» و القول بعدم ما يمنع المشاهدة قول عطاء من العامة «©"» و لعله 
لم يشاركه أحد من الخاصّة. 

و الأقوى ما اختاره المصئّف و غيره من المتأخَرين» مثل صاحب «المداركك» و غيره «8)» موافقا لما اختاره أبو الصلاح و ابن زهرةٌ «2» 
بل السيد و الكلينى و الصدوق أيضا 07؛ من عدم جواز البعد بين المأموم و الإمام» أو بينه و بين الصف الذى تقدّمه بما لا يتخطى؛ لما 
عرفت من كون الجماعة توقيفيّة» و الثابت من الشرع هذا القدر, و أمًا أزيد فلم يثبت. 

و أيضا وجوب القراءة لا يسقط إِلَا فيما يثبت سقوطهاء و أيضا القدر الثابت من فعل الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأئمّةُ عليهم 
السَّلام» هو ما ذكر لا أزيد. 


.2094/١ الخلاف:‎ )١( 
.182 /١ (؟) مدارك الأحكام: ©/ 077 لاحظ! المبسوط:‎ 
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مض الدرق 3 

(6) مضي الحوق: 3 

(0) مداركك الأحكام: 76 "7١‏ و 7 ذخيرة المعاد: 897. 

(©) الكافى فى الفقه: 2315 غنية النزوع: 80. 

(0) نقل عن السيد فى المعتبر: 7/ 48١5‏ الكافى: "/ 88" الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ “787 الحديث .1١58‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 7940 


و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة السابقة المرويّة فى «الكافى» و «الفقيه» و «التهذيب» .0١١‏ 

و فى «الفقيه» قال- مقدّما على الصحيحة-: و روى زرارةٌ عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «ينبغى للصفوف أن تكون تامّهُ متواصلة بعضها 
إلى بعض و لا يكون بين الصفْين ما لا يتخطى» يكون قدر ذلكك مسقط جسد إنسان إذا سجد). 

ثم ذكر الصحيحة ثم قال: و قال: «أيَما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلاة»» قال: قلت: فإن جاء 
إنسان يريد أن يصلّى كيف يصنع و هى إلى جانب الرجل؟ قال: «يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هى شيئاا. 

ثم قال: و فى روايةُ عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام قال: «أقل ما يكون بينكك و بين القبلة مربض غنم و أكثر ما يكون مربط 
فرس) 010 

قال جدّى رحمه الله و الفاضل مولانا مراد فى شرحهما على «الفقيه: المراد بالقبلك الصف الذى قبلكك أو الإمام 07 انتهى. 

و يدل عليه أيضا ما ورد من الأمر باللحؤاق بالضت فن أثناء الصلاة أو غيرة 0©), 

و أجاب فى «اليكتلك :عن الاستدلال بالصيمينة باتكبال كرن البراد بالا شخطى الحائل لآ المسافق عملا بأصالة الضكة وهاه و فيه 


07 


)١(‏ الكافى: / 788 الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 07؟ الحديث 01١55‏ تهذيب الأحكام: */ 1ه الحديث 0187 وسائل الشيعة: 
٠ع‏ الحديث .11١"8‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 107 الحديث 115#- 1١58‏ مع اختلاف يسير. 

() روضة المتّقين: 218/7 و 19ش مع اختلاف يسيره لم نعثر على قول مولانا مراد فى مظانّه. 

(ع) وسائل الشيعة: 507/8 الباب 08 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(0) مختلف الشيعة: 7/ 8/, 

مصابيح الظلام» جل ص: 791 


و فى «المعتبر» بأنّْ اشتراط ذلكك مستبعد» فيحمل على الأفضل .١١‏ و لعل مراده أنّه لو كان شرطا لاشتهر غَايةٌ الاشتهار» لتوفر الدواعى 
على اعتباره قولا و فعلا و عملا و علماء مع أنّه ليس كذلك عنده. بل عند العلامة أيضا لأنّه لم ينسبه إلى أحد فى «المنتهى» 07 بل 
نعم؛ فى «المختلف» نسب إلى خصوص أبى الصلاح بل يظهر من الشهيدين أيضا ذلك لكن ظهر لكك أن الظاهر من 
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«الكافى' و «الفقيه) و غيرهما أيضا موافقة أبى الصلاح. 

ولس غندى من كس الأمنعات. ما احثق الحال» فى أن هذه المهرة من الناعاين والسييدي ها مل الشهرة قن التشيير فى 
الأماكن الأربعة و استحباب الجهر بالبسملة فى الصلاة و أمثالهما ممما ظهر أنّها نشأت من زمان الشيخ, أو أنّها مثل سائر المشهورات 
التى هى مشهورة بين القدماء و المتأخرين» و من ملاحظة «الكافى» و «الفقيه) و غيرهماء مع عدم اعتبار الفاضلين و الشهيدين بها أصلا 
و رأساء ربّما يترجح كونها من القسم الأوّل. 

إلَا أن يقال: ما ذكر فى «الفقيه) قبل الصحيحة من قول الباقر عليه السّلام: 

«ينبغى». إلى آخره؛ ظاهر فى الاستحباب؛ كما لا يخفى على المتأمّل, و الظاهر كونه من تتمَهُ الصحيحة؛ كما يظهر من «التهذيب» أيضا 
0١‏ 


فيظهر منهما كون ما فى الصحيحة من قوله عليه السّلام: «إن صلّى قوم) *). إلى 


.8١9 المعتبر: ؟/‎ )0١( 

(0) منتهى المطلب: ١787/2‏ و .١794‏ 

(9) مختلف الشيعة: */ 87 الكافى فى الفقه: ؟1١.‏ 
(©) البيان: 770 روض الجنان: ٠/ا".‏ 

(0) تهذيب الأحكام: "/ 07 الحديث 187. 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ 5٠١‏ الحديث 9" .1١١‏ 
مصابيح الظلام» جلى ص: 797 


الخره مشولا عن الاستصات أيضاء لأنْ كوت النند متدار ما لااشخطى وو قذو سقط جسد الإسات |3ا كان مستعهاء يكرت النانن 
أيضا كذلك؛ لأنّه بعد بين الصفّين مقدار ما لا بتخطى. 

و يدل عليه أيضا ما فى رواية ابن سنان من قوله: «و أكثر ما يكون مربط فرس» 21١‏ و روايةٌ ابن سنان صحيحة أيضا. 

لكن إِنّ أخذ الفاصلة بين مقام المتأخَر و مقام المتقدّم ما لا يتخطى, و جعل المراد منه قدر سقط الجسدء بأن تكون الصفوف متواصلة 
لا يكون بينها فاصلة أصلا و رأساء و يكون منتهى رأس المتأخّر منصلا بابتداء رجلى المتقدّم الاتصال العرفى» فالظاهر أنه مستحبٌ؛ 
52-58 

و لا شكك فى كون الح مع المحمّق؛ أنه عبارة عن عدم فاصلهُ بين الصفّين و الصفوف أصلا و رأساء من دون مدخليةُ ما لا يتتخطى و 
لا حدّ 0١‏ آخرء ولا اشتراط عدم ازدياد فاصلة؛ لأنّ ماهيُِ الجماعة لا تتحمّق إِلَّا بما ذكرء فكيف يجعل شرطاء سيّما و يحل الشرط 
بعدم كونه القدر الذى لا يتخطى من الفاصلة» مع كونه التواصل من دون تفاصل؟! و لو كان واجبا و معتبرا فى صحَحَهُ الصلا لاشتهر 
غايةٌ الاشتهار, و وقع التعرّض له بل المبالغةُ فى المراعاة فى الأخبار» و اشتهر الفتوى به لا أقلء مع أنّه لم يفت به أحد بحسب الظاهر؛ 
لما عرفت من الفرق بين نفس ماهيِهُ شىء و الشرط الخارجء سيما و تحديده و تعيينه بخصوص ما لا يتخطى» و جعل أقلّ منه فاصلة 


غير مضد. 


.1١1١©٠ الحديث‎ 5٠١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ 1١58 الحديث‎ 707 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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(0) فى (د ١1‏ د ؟) و (كتك): أو حدٌ 


مع أن المتبادر من لفظ الصف مجموع القطر الذى يشغله جسد المصلين فى السجود و غيره؛ لا خصوص موضع قيامهم» فضلا أن 
يكون المتبادر خصوص الجزء الأوّل من أعقاب أقدامهم. بل إراده ذلكك من الصف فى غايةٌ البعد. بل ربّما لا يجوز كما لا يخفى. 
مع أن حمل ما يتخطى على خصوص مقدار مسقط جسد الإنسان [و] ما لا يتخطى على خصوص أزيد من ذلككء من دون قرينة فيه 
مافيه. بل و مع القرينة يتوقّف على علاقة معتبرة فى العربد.ة متحمّقَةٌ بينهاء و لم نجدها؛ فإنَّ ما يتخطى على سبيل المتعارف و فى 
العشن بو تخطيه أقل هن مقدار سقط الحسند المعارفةهو إن جعل المراد.ما يمكن تخطيه فهو أزيك: 

فحمل ما قاله أبو الصلاح من أنه لا يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة ما لا يتخطى 21١‏ و ما قاله السيد من قوله: ينبغى أن يكون 
بن كز مستيع تدر خط سيد إن جاوز انك إلى القدر الا 8 بنيكتان له يكز واو كاذ كاذه مق وانقهها مال ارق + 
غيره على ما ذكر 0070 فيه ما فيه. و كذا كلام غيره» سيّما كلام الصدوقء و كذا الصحيحة؛ سيّما بملاحظة صحيحة ابن سنان. 

و إن أخذ الفاصلهُ بين مجموع قطر الصىّء فظاهر أن مراد أبى الصلاح و غيره» حرمة ما لا يتتخطى منهاء و كذلكك الصحيحة؛ لأنّها فى 
غايهُ الظهور فى فساد الجماعة؛ و فساد صلاتهم. 

ولا يعارضها ما ذكره الصدوق فى صدرها؛ لأنَّ لفظ «ينبغى» معناه أعمم من الواجب و المستحبٌء فالمجمل مبين. 


.١1؟ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى المعتبر: ؟/ .6١8‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 707 الحديث .11١57‏ 
مصابيح الظلام» جلك ص: 79 


نعم؛ لو لم يكن المبتين» يكون ظاهرا فى عدم الوجوب؛ لأنّ الواجب لا يؤدّى بعبارة غير ظاهرة فى الوجوب. 

و يكون قوله عليه السّد.لام: «متواصلة» المراد منه التواصل العرفى» أى المجازى الشائع المتعارف عندهم أو الشرعى؛ إذ قوله: «و لا 
يكرة بين الضلين مالا خط »عطق تفسير لقرله: رأن تكون الصفوف متواضلة): يعى مرادتا مع التراضل هو الى له بمخطى. 

و قوله عليه السّلام: «قدر ذلكك مسقط جسد إنسان» بيان لقدر بعد ما بين الصفينء و هو القدر الذى لو كان إنسان أمكنه أن يسجد. 
مع احتمال أن يكون المراد من التواصل؛ التواصل الواقعى العرفى» و لا شكك فى ظهور استحبابه حينه ذ- كما أشرت- و يكون قوله 
عليه السّلام: «و لا يكون». إلى آخره عطفا على قوله عليه السّلام: «ينبغى». إلى غير ذلكك. 

ولا يعارضها أيضا صحيحة ابن سنان؛ لأنَّ الظاهر منها ملاحظة البعد بين المقامين و المقام» سما إذا كان المراد من «ما لا يتخطى» ما 
0 

بل يمكن دعوى ظهوره من الصحيحة و كلادم الأصحاب؛ لأنّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم» و فعل المضارع المنفى فى مقام 
النكرهً فى سياق النفى. 

مع أن نفى الحقيقة و الطبيعة ظاهر فى نفيهما فى ضمن جميع الأفراد» فتأمّل! و الأحوط مراعاءً المتعارف من التخطىء بل مراعاته من 
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قطر المصلّى إلى من تقدّمهء بحيث يتحّق التواصلء و إن كان الظاهر عدم وجوبه. 

قوله: (و قيل: ينبغى). إلى آخره. 

لم نجد له منشأء لا من النصوصء و لا-من الإجماعء ولا من شهرة» بل و لا من فتوى فقيه» غير أنه فى «المسالك» ذكر ذلك معللا 
بذلككث 0١١‏ و تبعه فى 


.":07//١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 


.)١١ «المداركك)‎ 

ولا يخفى فساده. لأنّ الوارد فى النصّ و الفتاوى هو عدم بعد الصف عن الإمام؛ أو عن صف المتقدّم الذى هو أيضا كذلكك. و غير 
مأخوذ فيه قيد الدخول فى الصلاة. 

نعم؛ مأخوذ فيه أنه يجب على المأمومين بأجمعهم متابعة الإمام بخصوصه فى تكبيرة الافتتاح و الأفعال و الأذكار أيضاء كما سيجىء: 
لا أنّه يجب على الأقرب إلى الإمام متابعته فى التكبيرة» و على الأقرب إلى ذلك الأقرب متابعة ذلك الأقربء و هكذا. 

فيكون الواجب على كل مأموم متابعة المأموم فيهاء لا خصوص المأموم الأقرب إلى الإمام إذ لا يخفى فساده بالنسبة إلى الأخبار و 
الفتاوى. فإِنْ الأخبار و الفتاوى صريحة فى أن المعتبر هو كون تكبيرة الافتتاح من المأموم عقيب تكبيرة الافتتاح للإمام» أى مأموم 
كانء من غير فرق بين المتصل بالإمام و المنفصل عنه؛ و إن كان بوسائط لا تحصىء و القريب إلى الإمام و البعيد عنه من دون فرق 
فى مراتب البعد؛ إذ المعتبر عندهم - كما فى الأخبار «07- هو كونه مأموما. 

و على ما ذكراه يكون الواجب على المأمومين متابعة المأمومين لا متابعة الإمام أصلاء لما ستعرف من معنى المتابعة. 

نعم» اسعنها من المأمومية خصوص شخص واحدء و هو المتصل بالإمام أو شخصين لا غير» و جعلا مورد الأخبار و الفتاوى خصوص 
الشخص أو الشخصين. 

هذا مع ما يلزم مما ذكروا من التضييق و التشديد فى التعجيل فى التكبير» 


.8098 مداركك الأحكام: ع/ 7و‎ )١( 
الباب 58 من أبواب صلاءٌ الجماعة.‎ "5٠0 /8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


و رفع الطمأنينة عن المأمومين» و منعهم عن حضور القلب الذى هو روح العبادة. إلا أن يصير كل مأموم أبعد حتّى يكثبر الأقرب متى ما 
أراد بطمأنينة و طوع و رغبة» سيّما و كثير من المأمومين لهم حال فى وقت تكبيرة الافتتاح تمنعهم عن المسارعة و تدعوهم إلى البطء 
من جهة التبِهُ أو غيرهاء كما هو المشاهد. 

مع أنه على ما ذكراه لا بد من العلم بكون المأمومين المتقدّمين وقع تكبيرة كلهم حتى يمكن للمأموم المتأخّر المتابعة» بل لا بدّ من 
العلم بأنّ كل تكبيرة منهم وقعت صحيحة» بأن يكون تكبير كلّ واحد من الأبعد بعد تكبيرة الأقرب منهم. مع أَنّه يجوز الخطأ و السهو 
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على فعل كل واحد من المأمومين» أو يكون ممّن لا يراعى ما ذكراه؛ فمن هذه الجهة أيضا يلزم فساد صلاةً الأبعدين. 

مع أنْهم لا يوجبون على شخص من المأمومين أن يرفع يده فى تكبيرة الافتتاح حتّى يعلمون أنه كبر و دخل فى الصلاة و لا يوجبون 
عليه أيضا الجهة فى التكبيرة» بل يمنعون عنه و عن إسماع المأمومين المأموم الآخر, كما مر و سيجىء. 

د افتركها كان الثاني اع ار أنه ال كلييما 

مع أنّه رما كان رفع يده أن تكبيره غير تكبيرة الافتتاح من التكبيرات الست المستحبة» فمن هذه الجهات أيضا يلزم فساد صلاتهم. 

مع أن عمومات الأخبار و الفتاوى تقتضى صيحهُ صلا الجماعة الذين لم يراعوا ما ذكر أصلا. 

مع أنه على ما ذكراه ربّما لا يمكن لحوق بعض الصفوف إِلَا بركوع الاولى؛ و ربّما لا يمكن الآخر لحوق الركوع أيضاء بل و ربّما لا 
يمكن الآخر اللحوق فى الركعة الثانية أيضاء و ربّما لا يمكن الآخر اللحوق فى الثالثة أيضاء و ربّما لا يمككن الآخر اللحوق فى الرابعة 
أيضاء سما إذا بنوا على أن تكبيرة الافتتاح تصدر عن المأمومين باطمئنانهم حضور القلب منهم و طوع و رفاهية. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 791 


مع أن صلاهُ المغرب ثلاءث ركعاتء و الفجر ركعتان و كذا الكل فى السفر سوى المغربء و صلاهءً الجمعة» و العيدين و نحوها 
ركعتان. 

مع أن الظاهر من الأخبار و الفتاوى و فعل المسلمين» عدم الفرق بين الصلوات المذكورة فيما ذكر؛ و كذا عدم الفرق بين الصفٌ 
الطويل و القصير و الأطول و الطويل و هكذاء و كذا بين القليل و الكثير و الأكثر و هكذاء مع أنه ريّما لا يمكن للبعيدين من الصفٌ 
الأوّل اللحوق من جهة طوله؛ فما ظنْكك بسائر الصفوف؟! و فى «المداركك» نفى وجوب المتابعة فى أذكار الإمامء بن تأخير الذكر إلى 
أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدّاء بل ربّما كان مفوّتا للقدرة »١١‏ انتهى. 

و غير خفي أن الأمر فيما نحن فيه أشدّ و أشدّ بمراتبء مع أنّه لو كان ما ذكر لازما شرعاء لشاع و اشتهر اشتهار الشمس؛ لعموم البلوى. 
و شدَّهُ الحاجةء و توفر الدواعى على النقل و الاعتبار. و حصول ذلكك الاشتهار. 

و كذا كان يشتهر الفرق بين مثل الفجر من الثنائية و الظهر للحضرى من الرباعيّةُ و غيرهماء و كذا بين الصفوف الطوال و غيرهاء على 
حسب مراتب الطول و غير ذلككء بل العادة تقتضى تحمّق الأخبار فى الاعتبار و الفرق و حال المقامات, مع أنّه لم يرد فى خبره بل 
الظاهر من الأخبار خلافه» بل يحصل اليقين بفساده. 

و متا ذكر ظهر حال ما لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام و المأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم, مثل ما لو كان صلاتهم 
ركعتين» و الإمام و المأموم صلاتهما أربع ركعات مثلاء أو حصل مانع من إتمامهم, أو نووا الانفراد» أو ظهر فساد صلاتهم؛ إذ لا يضِرٌ 
شىء من ذلكك, لما عرفت من كون العبرة بالصفٌ لا كونهم مصلين. 


(1) مدارك الأحكام: 6/ /1". 
نعم؛ إذا قاموا و ذهبواء و أمكن المأموم التقدّم إلى الإمام تقدّم إليه البنّهُه و سيجىء تمام التحقيق فيه. 


فروع: 
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الأوّل: لو كان الحائل لا يمنع من النظر حال القيام و يمنع حال الجلوس» 


ولا يمنع من الاطلاع بحال الإمام فى السجود و التشهّدء حتّى يتأنّى المتابعة و مع ذلكك لا يكون مانعا من الاستطراق و التخطى إليه» 
فالصيحة لا تخلو عن قَوَّهُ؛ من جهة العمومات» و عدم دخوله فى المتبادر من لفظ السترة و الجدار الواقعين فى صحيحة زرارة السابقة 
0 

و الأسحوط الاجتناب» بل و ربّما لا تخلو الصيحةُ عن إشكال؛ لأنّ لفظ السترة» و لفظ الجدار مطلقء و كذا لفظ المقاصير على ما 


مرق »قال قوق يخصيول النرادة اللقكة اعله لأ يكلو عرو تام : 
الثانى: الحائل المذكور إذا كان مانعا من الاستطراق و التخطى» 

فهو أشدّ إشكالا من الأوّلء كما لا يخفى. 

الثالث: ما لا يمنع من المشاهدةٌ أصلا لكن يمنع من الاستطراق كالشباييكى» 


فعن الشيخ فى «الخلاف' أن من صلَى وراء الشبابيكك فلا تصحح صلاته مقتديا بالذى يصِلّى داخلها ١؟0.‏ 
وعن «المبسوط؛ أنه قال فيه: الحائط و ما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صِححهُ الصلاةٌ و الاقنداء» و كذلكك 
الشبابييكك, ثم قال: و المقاصير 


.1١١*9 الحديث‎ 5٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
المسألهةٌ هم.".‎ 8/8/١ (؟) الخلاف:‎ 


يمنع من الاقتداءء إلا إذا كانت مخرّمة 01١‏ كذا نقل عنه فى «المختلف» .07١‏ 

وقال: قول أبى الصلاح يعطى المنع خلف الشبابيكء فاختار هو الجواز؛ لحصول المشاهدة؛ و عدم الفرق بينها و بين المقاصير 
المكوية قال و استعدلرا وحد بك زرازة والجرات حار أن لا ركوة المقاصم نغرمة “ان لكين 

مع أنه رد على أبى الصلاح فى استدلاله بحديث زرارة لعدم جواز ما لا يتخطى من الصِفّينَء باحتمال إرادةٌ من الحائل لا من المسافة؛ 
عملا بأصالة الصبحةٌ 9»). 

و فى «المداركث:: إِنّه بعيد جدًا؛ لأنَّ المراد بما لا يتتخطى عدم التخطى بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل» يدل عليه ذكر حكم الحائل 
بعد ذلكك «6)» انتهى. 

أقول: ذكره عليه التّ.لام ذلك بعد ذلك إنّْما هو لكلمة «فاء» الدالة على التفريع و الترتيب على المتقدّم, فإنّه عليه السّر.لام لما منع عمّا 
لا يتخطى بين الصفينء و أنّه و إن كان فليس ذلكك لهم بصلاه قال: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلكك لهم بصلاة) فجعل جزاء 
الشرط هو عين الحكم الذى رثّبه على ما لا يتخطى. 

فهذان معا فى غَايهُ الظهور فى دخول الحائل فى عموم ما لا يتخطى, لو لم يكن هو هو بعينه؛ بأن يكون الستر و الجدار من جملة 
الحائل» لعدم انحصاره فيهما؛ لأنّ الشبابيك مثلا منه» كما قاله العلامة. 
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و الأظهر العموم» كما هو مقتضى كلمة «ما؛ و مدلول لفظ ١لا‏ يتخطى»؛ سيّما مع انضمام لفظ «قدر» مع كلمة «ما» المذكورة. فتأمل 
جدًا! و يشهد عليه ما رواه الصدوق مقدّما عليهاء من قوله عليه السَلام: «يكون قدر ذلكك 


.182 /١ لاحظ! المبسوط:‎ )١( 
,/8 /9 مختلف الشيعة:‎ )0( 
,/8 /9 مختلف الشيعة:‎ )9( 
,/8 /9 (ع) مختلف الشيعة:‎ 

(0) مدارك الأحكام: 76 97". 

مصابيح الظلام» جل ص: 26١‏ 


مسقط الجسد إذا سجد» 01١‏ و كذا فهم الأصحاب على ما عرفت. 


و بالجطلة» حصول البراءة البقيقة فى كل واحدة من ضورق الحاتل» أو العاقد ما لا يمخطى مشكل: قفيلة عن الوثوق به 
الرابع: الجماعة فى السفينة لا مانع منهاء و كذا فى السفن» 


بأن يكون الإمام فى سفينة و المأمومون فى اخرىء أو المأمومون بعضهم فى سفينةُ الإمام و بعضهم فى الاخرىء أو يكون الإمام على 
الشط و المأمومون فى السفينة» أو العكسء كل ذلك لا مانع منه» لو لم يكن مانع آخر من التباعد؛ أو الحائل؛ أو غيرهما. 

و فى «المنتهى» كذلكء إلى أن قال: و سواء شدّ بعضها إلى بعض أولاء عملا بالعموم 7, و الأمر كما ذكر لو كان وثوق تام بعدم 
تحمّق التباعد المضرء و لا الحيلولة؛ و لا تأخَر الإمام عن المأمومين» و غير ذلكك. 

و أمًا مع عدم الوثوق فيشكل الحكم بالصتحة؛ لعدم الوثوق بقصد القربة» مع أنّه إن تحمّق أحد ما ذكر فى أثناء الصلاه فلا وثوق 
بالصخحة. و حصول البراءة اليقيتّة» إِلّا أن يقول بأنّ المعتبر عدم الامور المذكورة حين الدخول فى الصلاء خاصّة؛ و هو محل إشكال 
تام بملاحظة الأدلة. 


الخامس: نقل عن أبى الصلاح و ابن زهرة: أن حيلولة النهر هنا مانع عن الصحة «7». 
و لعل نظرهما إلى أن المتبادر من النهر ما لا يتخطى. و إِلَّا فلو كان مما يتخطى فلا مانعء إلا أن يقولا بعدم جواز الصلاة فيه. فيكون 


حائلاء لكنّهما ممنوعان» و كذلك الحال فى حيلولة الطريق» و كذلك الجماعة فى السطوح المتعدّدة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 21١7‏ وسائل الشيعة: 8/ 5٠١‏ الحديث 1١١78‏ مع اختلاف يسير. 
(0) منتهى المطلب: 2/ /ال9١.‏ 

(9) نقل عنهما فى مداركك الأحكام: ع/ 219: لاحظ! الكافى فى الفقه: ١8‏ و 158 غنيةُ النزوع: 88 و 84. 
مصابيح الظلام» جل ص: "١١‏ 


7- مفتاح [ما يشترط مراعاته فى الجماعة] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بنانا من /٠إللا‏ 


و من الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به فى مثل البناء دون الاتتجداز» على المشهور؛ للعرثق 1١‏ .قن مثنه 
ركاكة؛ و لهذا تردّد المحمّق فيه »7١‏ و كرهه الشيخ «. و لا يخلو من قَوٌةْء و إن كان اعتباره أحوط. 

أمّا إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحداء كما فى المونّق «, و إن ورد رواية فيه أيضا بالمنع «ه). 

و أن لا يقف المأموم قدّام الإمام بالإجماع «©)؛ للتأسّى و النصوص 37» أما التساوى فى الموقف فجوّزه الأكثر «8): خلافا للحلى فاعتبر 


التأخر «4) وهو 


.1١١©7 الحديث‎ 5١١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 177. 

"0١ المسألة‎ 002 /١ الخلاف:‎ )( 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 8/ 5١١‏ الحديث .1١١©7‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 8/ 5١7‏ الحديث .1١1١©8‏ 

(©) نقل الإجماع فى مدارك الأحكام: ©/ :80. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "5١‏ الباب 7 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(6) نهاية الإحكام: 7 37, ذكرى الشيعة: 5/ 379 روض الجنان: 117" 

(9) السرائر: /١‏ /ا/ا3. 

مصابيح الظلام» جل ص: 07" 

الأقوى؛ للخبر: «يتقدّمهما و لا يقوم بينهما» ١١‏ إِلَا إذا كانا اثنين» فيقف المأموم عن يمين الإمام؛ كما فى المعتبرين .7١‏ 

وأن ينوى الاثتمام و يعن الإمام» كما مرٌ فى مباحث اليه 0”9. 

و أن يتابعه فى الأفعال إذا كان مرضياء بمعنى عدم تقدّمه عليه بل إما يتأت عنه أو يقارنه بالإجماع. و لا يجب التأححر؛ للأصل» خلافا 
للصدوق «؟» فاشترطه فى ترتب الثواب. 

و فى الخبر: «إِنّما جعل الإمام إماما ليؤتمٌ به فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا» «8). و هو أحوط. 

أمَا المتابعة فى الأقوال فأوجبه الشهيد «2): خلافا للأكثر 03 و لا ريب أنّها أحوط. و لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود, أو أهوى 
إليهما قبل الإمام أعاد» وفاقا ل «المقنعة» 4 للصحاح المستفيضة «4). و حملها الأكثر على النسيان» فأوجبوا مع العمد الاستمرار» جمعا 
بينها و بين الموتّق 0٠١١‏ بحمله على 


.١١88 وسائل الشيعة: 8/ !ع7الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث 03٠١858‏ 798 الحديث .1١9704‏ 

(*) مفاتيح الشرائع: /١‏ 178. 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 5/ 0/ا6. 

(0) صحيح البخارى: /١‏ /751 الحديث 0/77 سنن الترمذى: 7/ 148 الحديث 06١‏ عوالى اللآلى: 
/ 718 الحديث 57 مع اختلاف. 

(8) الدروس الشرعية: 7/1١‏ 71. 


(0) روض الجنان: 6/» مجمع الفائدة و البرهان: "08/8 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/انانا‏ من /٠إللا‏ 


(8) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ©/ 31 تهذيب الأحكام: "/ 507 ذيل الحديث .١127‏ 

(9) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "4٠‏ الباب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

.١١9/81/ الحديث‎ "9١ /8 وسائل الشيعة:‎ )0١( 

مصابيح الظلام؛ جل ص: .” 

العمد. و لاستلزام الإعادةٌ زيادة الركن .)١١‏ 

الصواب: حمل الإعادة على الاستحبابء أما التفصيل المذكور فلا وجه له ولا دليل عليه؛ و الزيادة مع تسليم إبطالها مغتفرة هنا بالنضّ 


019 


.574 791 /5 للتوسع لاحظ! مداركك الأحكام:‎ 5 /١ قواعد الأحكام:‎ 2284 /١ السرائر:‎ .184 /١ لاحظ! المبسوط:‎ )١( 
الباب 58 من أبواب صلاءٌ الجماعة.‎ "5٠0 /8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


قوله: (و من الشرائط). إلى آخره. 


الأصل فى الأحكام التى ذكرها روايتان من العامرة عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم رواهما فى «المنتهى» إحداهما عن عمّار و 
حذيفة» و الآاخرى عن حذيفة و ابن مسعود ."١١‏ 

و مونّقَهُ عتمار عن الصادق عليه التّرلام: ١عن‏ الرجل يصلَى بقوم وهم فى موضع أسفل من موضعه الذى يصلَى فيه» فقال: «إن كان 
الإمام على شبه الدكان, أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم؛ و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أقلّ أو أكثر إذا كان 
الارتفاع ببطن مسيل- و فى نسخة «الفقيه): إذا كان الارتفاع بقطع سيل- و إن كان أرضا مبسوطة و كان فى موضع منها ارتفاع فقام 
الإمام فى الموضع المرتفع؛ و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبوظة نا نهم فى موضع منحدر فلا بأس» .07١‏ 

و فى «الفقيه: إلا أنها فى موضع منحدر فلا بأس به 037. 

ثم قال: و سئل عليه السّلام: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّى خلفه؟ قال: 

«لا بأس به. و قال عليه السّ.لام: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلككء دكانا كان أو غيره» و كان الإمام يصلّى على الأرض أسفل منه 
جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته. و إن كان أرفع منه بشىء كثير) ."١‏ 


و هذه الرواية و إن كانث موثقة فهن حجة؛ لما حقق فى محلف كما موثقات 


.٠١9و‎ 7١8/7 منتهى المطلب: 28/ ”18 و 188 السئن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 

(؟) الكافى: / 788 الحديث 4؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 07؟ الحديث 21١58‏ تهذيب الأحكام: "/ اه الحديث 180: وسائل الشيعة: 
الحديث ٠١١67‏ مع اختلاف يسير. 

(9) مد آنفا. 

(©) مد آنفا. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 7١8‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الانانا من (/٠إللا‏ 


عمّار» لنقل الشيخ فى «العدَّهُ) إجماع الشيعة على العمل برواياته .0١‏ 

مع أن هذه المونّقَهُ لها جوابر اخرء منها الاشتهار بين الأصحاب فتوى و عملا. 

و منها نقل «الكافى» إيَاهاء مع أنه قال فى صدره ما قال .)7١‏ 

و منها نقل الصدوق فى «الفقيه» مع أَنّه ذكر فى أوّلهِ ما ذكره 7. 

و منها أن الشيخ أيضا رواها مفتيا بهاء مرجحا إِيَاها على معارضها 5". 

و كذا «8) من «©) جوابرها أيضا الروايتان المذكورتان عن «المنتهى) 037. 

و منها موافقتها للمونّقة الاخرى عنه فى: «التهذيب أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يصلَى بالقوم و خلفه دار فيها نساء» هل 
يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ 

قال: «نعم» إن كان الإمام أسفل منهنّ) قلت: فإنْ بينهنَ و بينه حائطا أو طريقاء فقال: «لا بأس به) 8). 

فلا يضر ما فى متنها من ركاكة؛ لأنَّ رواياته لا تكاد توجد بغير ركاكة «4. و مع ذلكك لا يكاد يتحمّق غير معمول بهاء و نسخة 
«التهذيب» لا ركاكةٌ فيها؛ لأنه 5 فيها موضع «بطن مسيل): «بقدر يسيراء و فى نسخته اللاخرى: «بقدر شبر). 


.18٠١ /١ عدَّهُ الاصول:‎ )١( 

(؟) الكافى: .8/١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

(ع) الخلاف: /١‏ 228 المسألة "١‏ 

(ها فى(" زبادة: غيزة, 

(©) فى (د :)١‏ و كذا غيره و من. 

(0 منتهى المطلب: 2/ 1817 و 1818. 

(6) تهذيب الأحكام: “ا/ “7ه الحديث 187 وسائل الشيعة: 8/ 509 الحديث .1١١*#‏ 
(9) انظر! الرسائل الاصوليَة: 1١/‏ و 01/8 تعليقات على منهج المقال: 7517. 

مصابيح الظلام» جف ص: 7١37‏ 


وجه عدم الركاكة أن المستفاد منها كون الأرض قسمين: مبسوطة و غير مبسوطة؛ و المبسوطة على قسمين: مستوية و غيرهاء و 
المستوية أن لا يكون فيها انحدار و غيرها أن يكون فيها انحدار, و الفرق بينها و بين غير المبسوطة أن غير المبسوطة ما كان ارتفاعها 
دفعيًا لا تدريجيا غير دفعى» بخلاف المبسوطة التى فيها انحدار, فإِنَ الارتفاع فيها على سبيل التدريج الخالى عن الدفعيّة فمن جهة 
تساوى أجزائها فى بادئ النظر و عدم المخالفة بينها كذلك فكأنها مبسوطة مستوية» صار حالها حال المبسوطة المستوية فى جواز 
صلا المأمومين خلف الإمام مطلقاء فجعل الارتفاع الغير الدفعى بمنزلة عدم الارتفاع» ولا مانع من كون الأمر كذلكك شرعا. 

و حكم عليه السّ.لام بتعدم جواز صلاةً المأمومين فى غير المبسوطة إذا كان الإمام قائما فى المرتفع و هم فى المنخفضء أعمٌ من أن 
يكون الارتفاع الدفعى كثيرا كالدكاكين العالية المتعارفة» أو يسيرا بأن يكون قدر إصبع أو أقل أو أكق 

فقوله عليه الّلام: «إذا كان الارتفاع بقدر يسير) إِنّما هو فى مقابل شبه الدكان الذى ارتفاعه غير يسير غالباء و كذلكك قوله: بقدر شبر؛ 
لأنّ الدكان أزيد ارتفاعا من قدر شبر» لكن نسخة «يسير» أنسبء كما لا يخفى, مضافا إلى ملاحظة قوله عليه الت.لام فى آخر الرواية: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة (ا/اننانا من للا 


«و إن كان أرفع بشىء كثيرا. 

فظهر أن ما سيذكر عن الشهيد توهّم منه» و ظهر أيضا عدم التهافت فى نسخة «التهذيب»» سما و الرواية رواية عمّار. 

و أمَا نسخة «الكافى» و «الفقيه؛ و هى التى ذكرناهاء فيمكن أن يقال: إِنْ المعصوم عليه السَّلام جعل الارتفاع الدفعى الذى حكم بعدم 
جواز صلاةً المأموم إذا قام إمامه فيه» على قسمين: 

أحدهما: شبه الدكان و هو ما كان الارتفاع الدفعى فيه واحداء فإِنّ الدكان 

مصابيح الظلام» جف ص: 708 


مرتفع واحد. 

و ثانيهما: ما كان متعدّداء بين كل ارتفاع دفعى أرض مبسوطة- مستوية أو غير مستوية- بالنحو الذى عرفت. 

و الارتفاعات الدفعيَةُ أعت من أن تكون بطول إصبع أو أكثر أو أقلّ. كما هو الحال فى بطن مسيلء أو قطع سيل؛ فإنّ سيلان ماء السيل 
فى الأرض المنحدرة يجعلها كما ذكر غالبا. 

فقوله عليه المّلام: «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» معناه: إذا كان الارتفاع شبه الارتفاع ببطن مسيل فى كونه دفعيّا متعدّداء بالنحو الذى 
ذكر. 

أو يقال: إن الارتفاع المتعدّد المذكور فى الغالب فى بطن مسيلء أو بقطع سيلء و الشرط وارد مورد الغالب» أو يكون فى نظر الراوى 
منحصرا فى ذلككء بأن لا يكون مد نظره غيره» أو مد نظر المتعارف من الناس كذللكك. 

و الحاصل؛ أن مراد المعصوم عليه السّلام أنْ الارتفاع الدفعى مضرٌ إذا قام الإمام فيه» و إن كان شبيها بالارتفاع الغير الدفعى الكائن فى 
المبسوطة التى فيها الارتفاع و الانخفاض ١١‏ و الانحدار. 

مع أن فى نسخة من «الفقيه»: «يقطع» بالمضارع المجهول موضع «بقطع؛» و «سئل» بالماضى المجهول موضع «سيل»» و قال: «لا بأس بها 
موضع افلا بأس بها فلا ركاكة أيضا أصلاء كما هو ظاهرء فتديّر! فيكون المراد أنّه لم تجز صلاتهم و إن كان الإمام أرفع بإصبع» و 
لعل المراد طول الإصبع أو أكثر منه أو أقل إذا كان الارتفاع يقطع» أى لا يكون على طريقة الانحدار» أى يكون الارتفاع على سبيل 
القطع و الإبانة و الامتيازء بأن يكون قطعة 


000 لم ترد فى (د :)١‏ و الانخفاض. 


خاصة مرتفعة عن قطعهٌ اخرى خاصٌ 4. بعنوان الإبانة و الامتياز و الظهورء و هذا بخلاف الانحدار» من جهة عدم ظهور امتياز ارتفاع 
موضع الإمام» صحح إمامته. 

و ممما ذكر ظهر أن النسخة المشهورة المعروفة فى قوله: «بقطع» حسنة أيضاء بل ربّما كانت أحسن. 

و ارتفع ركاكتها أيضا على حسب ما نقل عن «المعتبر) و «الذكرى,, من أنّهما ذكرا عبارتها هكذا: و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع 
إلى شبرء فإن كان أرضا مبسوطة» و كان فى موضع فيه ارتفاع» فقام الإمام فى المرتفع» و قام من خلفه أسفل منهء إِلَا أنّهم فى موضع 
منحدر فلا بأس لذ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة دا لاننانا من (/٠إللا‏ 


ثم قال فى «الذكرى»- بعد ذكر هذه الرواية-: و هى تدلٌ بمفهومها على أن الزائد عن الشبر ممنوعء و أمّا الشبر فيبنى على دخول الغاية 
فى المغتى و عدمه 379 انتهى. 

قوله: (و إن ورد رواية). إلى آخره. 

هى صحيحة صفوانء عن محترد بن عبد الله عن الرضا عليه الشّد.لام: عن الإمام يصلى فى موضع و الذين خلفه يصلون فى موضع 
أسفل منه» أو يصلّى فى موضع و الذين خلفه فى موضع أرفع منهء قال: «يكون مكانهم مستويا.» 9”. 

زافق مغبرة» لآن ضصقواة مترن أجمعت العصابة هين لا يرو إلاغن النقة واو كذا امد وخ فحقد بن عيشى 183 الذق روي 


هذه الرواية عن صفوان. مع 


.85٠١ و‎ 8١19 المعتبر: ؟/‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعةٌ: ©/ © وا ع"7ع. 

(") تهذيب الأحكام: ”7 187 الحديث "الى وسائل الشيعة: 8/ 5١7‏ الحديث .١١١©8‏ 
(©) رجال الكشى: ؟/ 80 الرقم .٠١8٠١‏ 

(0) رجال الطوسى: 8" الرقم ". 

مصابيح الظلام؛ جل ص: "٠١‏ 


أن مد يخ عبد الله الظاهر الداانن عبد اللهيق زرارع و هد كقة أو كالقة: 

إلا أنّها معارضة للموتّقتين السابقتين» مع ما عرفت من الحيّجة سنداء و الصراحة متناء و الظاهر لا يعارض الصريحء سما إذا كان شادًا و 
المعارض معمولا به و متعدّداء أو معتضدا بما عرفت» فالحمل على الاستحباب متعّن. 

قوله: (و [أن] لا يقف). إلى آخره. 

لعل ما ذكره من ضروريّات المذهب يعرفه العوام بالضرورة» مضافا إلى الأدلّةُ الواضحة من ثبوت هذا القدر فى العبادة التوقيفية و أنه 
المنقول من الرسول 0١١‏ صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة عليهم السَلام 7١‏ و غير ذلكك. 

و يؤيّده كون الإمام شفيعا للمأمومين عند اللّه تعالى 70. و أَنّهم يحتاجون إلى استعلام حال الإمام «5". 

قوله: (و النصوص»). 

أقول: هى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّّلام قال: «الرجلاءن يؤمٌ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» فإن كانوا أكثر قاموا 
خلفه) «0) و حسنة زرارة عن الصادق عليه السّلام مثله «2» إلى غير ذلكك. 


و مقتضى الأخبار المذكورة و الأدلّة السابقة عدم جواز استدارة المأمومين 


.494 /" انظر! السنن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 


(1) انظر! وسائل الشيعة: 8/ ”*١‏ الحديث ٠١858‏ 81" الحديث 0٠١888‏ ع6 الحديث .1١82٠‏ 
(") وسائل الشيعةٌ: 8/ "١‏ الحديث .1١7/88‏ 

(6) وسائل الشيعة: 8/ "١9‏ الباب ؟١‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(0) تهذيب الأحكام: "/ ١8‏ الحديث 4 وسائل الشيعة: 8/ 76١‏ الحديث ٠١878‏ مع اختلاف يسير. 
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(2) الكافى: "/ ١/ا"‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: "/ 75 الحديث الكل وسائل الشيعة: 8/ 798 الحديث .1١ 9/١094‏ 


حول الكعبة» كما هو المتعارف عند العامة و وجوب وقوف المأموم خلف الإمام أو جانبه» كما هو الحال فى غير الكعبة. 

و صرّح بذلكك العلامة فى جملةُ من كتبه 401١‏ لكن نقل عن ابن الجنيد جوازهاء بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام 
5 

و وافقه فى «الذكرى» محتيجا بالإجماع عملا فى الأعصار السابقة 9*. 

و فيه؛ أنّه إن أراد عمل العامة فمعلوم عدم العبرة به» بل ربّما يظهر من الأخبار كون الرشد فى خلافهم؛ و لزوم الأخذ بالخلاف 50". و 
إن أراد غيرهم من الشيعة» ففيه أنّه لم يثبت. 

ويمكن أن يقال: لو كان عمل العامّة فاسدا لاقتضى تشنيعا من إمام عليه السّلام أو شيعة. 

و مع ذلكك معلوم أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم صلى فى المسجد الحرام جماعة: و من كان معه كان من الكثرة بحيث لا 
بحصىء فكيف يتمشّى كون جميعهم خلفه صلَى الله عليه و آله و سلّم من غير تجاوز عن محاذاهً الكعبة مع قلَهُ مقدارها؟ و مع ذلكك 
لو انَفق وقوع الأمر كذلك. و حرمان عامّةُ من كان معه عن الصلاهً معه لاشتهر ذلك اشتهار الشمس.ء لا أن يصير الأمر كما ذكرنا. 

و الأحوط موافقة العلامة إن تيسّدر الجماعة الصحيحة حولها. و من البديهتات عدم التيئر إلى زمان ظهور القائم عليه السّ.لام؛ و فى 
ذلك الزمان يعرف الحال البنّهُ. 


.ه6١ المسألة‎ 78١ /© تذكرة الفقهاء:‎ 1١7 و‎ 1١2 /7 نهاية الإحكام:‎ )١( 
.4١ /7 نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )( 

(0) ذكرى الشبعة 121 

(؟) وسائل الشيعة: /77/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

مصابيح الظلام» جل ص: "1١١‏ 

قوله: (فجوّزه الأكثر). إلى آخره. 


أقول: بل نقل عن «التذكرة)» الإجماع عليه ,»١‏ و نل عن ظاهر ابن إدريس أنّه لم يكتف بالتساوىء و اعتبر تأخر المأموم )7١‏ و ليس 
بشىء؛ لما عرفت من دلالهُ الصحيحين [على] أن الرجل الواحد يقوم عن يمين الإمام. 

و يدل عليه أيضا بعض أخبار اخرء بل ربّما لا يظهر منه التخصيص بواحدء و هو رواية الحسين بن يسار المرويرة فى «الكافى) و 
«التهذيب» بسندهما عن الرضا عليه السّ.لام: عن رجل صلَى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم» كيف يصنع إذا علم و هو 
فى الصلاة؟ قال: «يحوّله عن يمينه» 279 فتأمّل! فبطل رأى ابن إدريس و ثبت المشهورء و بضميمة عدم القول بالفصلء و بما رواه فى 
«الكافى» مرفوعا: أن الصادق عليه السّلام صِلّى بقوم و كلهم عن يمينه و ليس على يساره أحد 850» و السند منجبر بالشهرة» و كونه فى 
«الكافى)»» و إطلاقات الأخبار. 

فظهر فساد ما ذكره المصنّف من قوله: و هو الأقوى للخبر: «يتقدّمهما ولا يقوم بينهما» لأننّه ذكر فيه بلا-فصل بينه و بين ما ذكره 
هكذا: و عن الرجلين يصلّيان جماعة؛ قال: «نعم يجعله عن يمينه) 8 و هذه الرواية أيضا عن ابن مسلم. 
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فظهر موافقتها للصحيحة؛ بل رما كانت عين الصحيحة وقع تفاوت فى العبارة من جهة النقل بالمعنى» فلا وجه لتركك الصحيح و 
التمشّك بالضعيفء سما مع ما عرفت من تضمّنه أن الواحد يقف عن يمين الإمام. كما اختاره» و ورد فى الأخبار 


.ه8١ المسألة‎ 76٠ نقل عنه فى مداركك الأحكام: ع/ اعم لاحظ! تذكرة الفقهاء: ع/‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 29 لاحظ! السرائر: /١‏ //79. 

(*) الكافى: / /41 الحديث 23٠١‏ تهذيب الأحكام: */ 78 الحديث 4٠0‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 6" الحديث .٠١85١‏ 
(©) الكافى: / 82” الحديث ل وسائل الشيعة: // 67" الحديث .1١881٠‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 707 الحديث 0.1١74‏ وسائل الشيعة: 8/ 7ع" الحديث .1١888‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 717 


الكثيرة» فكيف صار مذهب ابن إدريس فقط أقوى؟ 

مع أن الباقى يجوز حمله على الاستحباب» كما قالواء و ستعرف بخلاف رأى ابن إدريس. 

و مستند ابن إدريس ما ورد فى الأخبار المتواترة» أو ظهر من كون صلاه المأموم خلف الإمام و أن الإمام يتقدّم عليه .)١١‏ 

و روايةٌ ابن سنان عن الصادق عليه المّ.لام قال: «أقل ما يكون بينكك و بين القبله مربض عنزء و أكثر ما يكون مربط فرس» 7. فتأممل 
جدًا! و هو أحوطء كما سيجىء عن المصئّفء مع أن ما اختاره المصنّف هنا هو رأى الإسكافى بعينه. 

والعجب أنه لم يذكره هناء مع كونه أحد الأقوال هناء فالمناسب ذكره هنا البََهُ ثم اختياره» كما اختاره و إن كان جعله الأحوط فيما 
سيأتى. 

قوله: (و أن ينوى الاثتمام). 

وجوب ثيته من جهة أنه لو صلَى بغير قصده لم يجز له تركك القراءة و التزام أحكام الجماعة؛ لأنّ ترك القراءه مثلا لا يجوز إِلَّا أن 
يكون مقتديا مؤتمًا و يكون مأموما. 

فلو وقف فى صف المأمومينء و لم يرد المأمومبَِهُ و الاقتداء أصلا و لم يبن أمره على أنه مأموم» فكيف يجوز له ترك ما يجب على 
المصلين إِلَا من هو مأموم؛ أو يحرم عليه ما لا يحرم على المصلّين سوى المقتدى؟! و كيف تصيتح صلاته مع تكراره الركوع مثلا فى 
الصورةٌ المعهودة» مع بطلان ذلكك إن لم يكن مأموما؟! و كيف يثاب بثواب الجماعة مع عدم اقتدائه أصلا؟! إلى 


.1١858 الحديث 0101/17/8 61 الحديث‎ "19 03١178٠ انظر! وسائل الشيعة: 8/ 09 الحديث‎ )١( 
.1١1١©٠ الحديث‎ 5٠١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ 1١58 الحديث‎ 707“ /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 


غير ذلكك. 
و بالجملة؛ الامور المذكورة شرطها المأموميّة» و الفرق بين المأموم و غير المأموم ليس إِلَا التي و إن وقعا فى الصف و تبعا الإمام فى 
الأفعال الواجبة عليهما. 
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و مما ذكر ظهر أنه لا يجب على الإمام قصد الإمامة حتّى تصح. بل لو قصد عدم الإمامة قطعا و اقتدى المأمومون به من غير إذنه» بل 
من غير رضاه أصلاء بل مع عدم رضاه تصحح صلاته و صلاءً المأمومين» بعد اعتقادهم عدالته و عدم تضرّره به. 

نعم؛ فى استحقاقه ثواب الجماعة يشترط قصد الإمامة و البناء عليها فى صورة العلم باقتداء المأمومين به. 

ولا يبعد أن يكون يثاب إذا وقع الاقتداء به من غير شعور منهء بعد أن يكون راضيا بها طالبا لها. 

و يحتمل نيل ١١‏ الثواب بسببها و إن غفل عمّما ذكر أيضاء من جهة استحقاقه للإمامة و استئهاله لهاء بأن يكون ترتّب الثواب من ثمرات 
هذا الاستثهال. 

و هذا غير بعيد» بل هو الظاهر من إطلاقات الأخبار» فتأمّل جدًا. 

نعم؛ فى إمامةٌ الجمعة لا بد من نيِهُ لهاء و اختياره إِيَاها حتّى يجوز له الاقتصار بالركعتين» و الإتيان بخصائص صلاة الجمعة» و قد مرٌ 
فى مبحث الجمعةٌ ما يزيد عمًا ذكر (5). 

قوله: (و يعتين الإمام). 

بالاسم أو الصفة المختضّة به أو يكون هذا الحاضر و إن لم يعلم اسمه و لا صفته. كل ذلكك إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة. 


)١(‏ فى (د (): نيله. 
(1) راجع! الصفحة: 10 و "١8‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 


ولو نوى الاقتداء بهذا الحاضر على أنه زيد و سمّاه به فبان أنّه عمروء فلو لم يكن عمرو عنده عادلا قابلا للإمامة ففى صحهُ صلاته 
إشكال؛ لظهور عدم الاقتداء بعادل» و أن تركك القراءة الواجبة لم يقع فى موقعه. و لما ورد من صبحهُ صلاه من اقتدى بيهودى باعتقاد 
عدالته ثم ظهر عليه فساده »1١‏ فتأمّل فيه! و كيف كان؛ لا محيص عن الإعاده فى الوقت و الاحتياط فى القضاءء سيّما مع تقصيره فى 
عدم تشخيصه. بل يشكل حينئذ الاكتفاء بما فعل مع قطع النظر عن كشف الفساده و الله يعلم. 

هذا كله إذا وقع الكشف بعد الصلاةء و أمَا لو وقع فى أثناء الصلا فَإِما أن يكون بعد تكبيرهً افتتاحه قبل أن يصدر منه مضرٌ للمنفره- 
مثل تركك القراءة إلى أن يركع 2١‏ أو السكوت أو غير ذلكك- فيتعيّن حينئذ العدول إلى الانفراد؛ لعدم صدور ما يضرٌ المنفرد أصلاء و 
مجرّد قصد الاقتداء حال التكبير مع عدم تحقّق ما يضرّه لا يضرّهء كمن قصد الإمامة و لم يكن من يقتدى به و لذا يصحح صلاة كل 
واحد ممّن ادّعى أنّه إمام الآخر. 

و علل فساد صلاءً كلّ واحد ممّن ادّعى أنه مأموم الآخر تركه ما يجب على غير المأموم من المصلّين» كما سيجىء. 

ولا يبعد كون الإعادةٌ بعد الإتمام أحوطء لكن هذا الاحتياط لا اهتمام فيه أصلا. 


و أمَا لو وقع الانكشاف بعد صدور ما يضرٌ المنفرد» فحينئذ لا يتأتّى العدول 


() الكافى: 27/87" الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 727 الحديث 21١٠٠١‏ تهذيب الأحكام: */ ٠‏ الحديث 2.15١‏ وسائل الشيعة: 
عا" الحديث ٠١98١‏ و985١‏ 1,. 
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إلى الانفراد؛ لكونه خلاف الأصل و القاعدة و لم يثبت صحته. 

و أمًا إذا كان كلاهما عادلين عنده مستأهلين للإمامة» فالظاهر صححهُ صلاته لوقوع التعبين بالإشارة» و عدم ثبوت ضرر فيما اعتقده 
خطأء فكما صيح صلاته فى الصورة التى تردّد بين كون إمامة زيد العادل عنده أو عمروء كذلكك و عتين بإشارته بكونه هذا الحاضرء 
سواء كان زيدا أو عمرواء صيح أيضا بإشارته بكونه هذا الحاضرء و إن كان اعتقد من بينهما أنه زيد» فظهر كونه عمروا؛ لأنَّ المناط و 
المصححح هو تعيينه بإشارته. 

و مرّفى مبحث الوضوء و الصلاة أن دليل وجوب التعيين فى التِدِهُ هو تحمّق الامتثال العرفى؛ و ظهر ما ذكر كفاية هذا القدر من 
التعيين» و عدم ضرر خطأ الاعتقاد فى أمثال ما ذكر. 

قال فى «المداركك): لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان أنه عمروء ففى ترجيح الإشارةُ على الاسم فيصح» أو العكس فيبطل» 
نظر »)١١‏ انتهى. 

أقول: على تقدير الثانى إِنْما يكون إذا لم يكن زيد حاضرا عنده» بحيث يمكنه الاقتداء به كما هو ظاهر عبارته» أو مقتضاه أن زيدا لو 
كان حاضرا و قابلا لاقتدائه به يتعين اقتداؤه به و كونه إمامه» و صبحةُ صلاته حينئذ على التقدير الثانى» لكنّه مشكل؛ لأنّه لو بنى على 
كفاية أحد التعيينين يتعين صحَحهُ صلاته؛ و لو بنى على لزوم التعيين فى التعيينين لم تصحٌ الصلاه على التقديرين؛ إذ الترجيح لا بد أن 
يكون من مرججح, فإن كان لكل واحد منهما مربجح اقتضى استشكاله و توقّفه- كما هو مقتضى عبارته- لزم منه الحكم ببطلان صلاته؛ 
لتوقف صححتها على تعيين الإمام» و كون قصد التعيين واجبا و شرطا لهاء مع عدم تحقق التعيين الذى هو واجب 


(1) مدارك الأحكام: © #نم. 


و شرط لبطلان الترجيح من غير مرججح. 

مع أن جعل التعيين الاسمى مصبححا و معتبرا فيه و كافيا من دون تعيين بالإشارة بين الفساد؛ لدعوى كون إمامه خصوص زيد فى أى 
موضع كان زيد- سواء كان هو الحاضر أو لم يكن- و البناء على أن التعيين الاسمى إِنْما يكون مصبححا فى صورة التعيين بالإشارة لا 
غير لا يلائم جعل التعيين الاسمى فى مقابل التعيين بالإشارة و قسيما له و القول بأنّه إن ظهرت الإشارة فكذا و إن رجحنا الاسم فكذا. 
و الحاصل؛ أن جعل التعيين بالإشارة لا بدّ من دليل مختصٌ عنها فى صحَحهٌ الاقتداء البنّهُ. 

مع أن التعيين بالإشار وقع صوابا و حمّاء و التعبين بالاسم خطأ و باطلاء فكيف يعارض الخطأ الصوابء أو يقاوم الباطل الحقٌّ؟! و مع 
ذلك عرفت أن البطلاءن فى صورة خاصّة» و عرفت أيضا أنّه لو وقع الكشف فى الأثناء قبل عروض ما يضرٌ المنفرد لا وجه للحكم 
بالبطلان البنَهُء بل الراجح العدول. 

ففى المقام لو كان إشكال فى صِحهُ الصلاه فى صورة الكشف- كما اختاره فى «المداركك)»- لم يكن إشكال أصلا فيما لو وقع 
الكشف قبل عروض ما يضرٌ المنفرد؛ لتعيّن العدول إلى الا-نفراد أو الاقتداء بهذا الحاضر الذى اسمه عمروء و لكن عرفت عدم 
الإشكال أصلاء و كذا لو وقع الكشف بعد الفراغ عن الصلاة» سيّما بعد خروج الوقت؛ فإنْ احتمال الصِحةُ حينئذ أقوى مما مضىء كما 


لأس 
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و يؤيّده ما ذكرناء و ي ؤكده ما فى الأخبار و فتاوى الأخيار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض الإمام الموت أو مانع عن الإتمام» سيّما و 
كثيرا ما بحصل الاجتماع العظيم و غايةُ كثرةً المأمومين» كما يظهر من الأخبار و طريقةٌ المسلمين فى الأعصار. 


مع أن الصلاة خلف من كشف كونه يهوديًا صحيحة؛ فكيف إذا انكشف كونه عادلا آخرء مع بقاء التعيين بالإشارة إلى عادل على 
حاله؟! فتأمّل جدًا. 

و لو شكك بعد التي فى إمامه وجب الانفراد إن لم يصدر منه ما يضرٌ المنفرد أو التعيين» و إِنَا يعيد. 

قوله: (و أن يتابعه). إلى آخره. 

وجوب المتابعة للإمام مجمع عليه بين الأصحاب. 

و فى «المعتبر» أسند إلى جميع العلماء وجوب متابعته فى الأفعال »01١‏ و استدلٌ عليه بما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه 
قال: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا» .07١‏ 

قوله: (بمعنى عدم تقدّمه عليه). إلى آخره. 

أقول: الذى يفهم من لفظ المتابعة و لفظ الاقتداءء و لفظ الائتمام؛ و أمثالها الواردة فى الأخبار و فتاوى الأخيار, و المذكور فى مقام 
نقل الإجماعء و أنّه المجمع عليه؛ هو التأخَر بأىّ قدر يكون. و إن كان أقلّ مسمّاه. و ما يصدق عليه فى الجملة. و الفعلان المتقارنان 
فى الوجود من دون تقدّم من أحدهما بالنسبة إلى الآخر أصلا و رأسا بوجه من الوجوه كيف يستحقٌ أحدههما المتبوعةة و الآخر 
قاب مع ألهالم يعستق الآخر بحا الله بل يعما مساوياةافى لمحتو و كنذا حون الجنلعها متخديا بالأخرا والآخر متسدى يد 
هكذاء فلو صحٌ كون أحدهما 


.871/7 المعتبر:‎ )١( 

(1) سنن الدارمى: /١‏ 67 الحديث 2171١‏ صحيح مسلم: 188/١‏ الحديث 28١١‏ عوالى اللآلى: 
؟/ 7١0‏ الحديث ؟8,. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 19" 


تابعا للآدخر صح العكس أيضا! و على فرض صِححة الأموّل دون الثانى» كون ذلكك متبادرا من الألفاظ المذكورة محل تأمّلء سيّما 
الحديث الذى استدل به بل هو ينادى بما ذكرناء بل ظاهره إذا وقع منه الركوع فاركعوا بعده و عقيبه. 

فإنَّ «الفاء» تفيد التعقيب بلا شبهة؛ مضافا إلى أن الشرط تحمّقه شرط فى تحقّق الجزاءء و أنه ما لم يتحقّق الشرط و لم يوجد لم يجز 
أن يتحمّسق الجزاءء و تفريع قوله فإذا ركع. إلى آخره على قوله: ليؤتم به» ينادى بما ذكرنا من أن الاثتمام لا يتحمّق إِلَما بالتأخَر و 
المتابعة بالنحو الذى ذكر فى الركوع و السجود. 

بل المتبادر من الإمام أيضا ما ذكرناء لأنّه المقدّم المساوىء فالمأموم لا يتقدّم عليه» كما يدل هذا الحديث. 

فإن ثبت الإجماع على صِححة المقارنة المذكورة فهوء و إِنَا ففى الصبحة نظر واضح. 

و ما ذكره المصئّف من أن الأصل اقتضى الصيحهُ و عدم وجوب التأخَر أصلا لا يخفى فساده؛ لما عرفت من عدم جريانه فى ماهيّة 
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العبادة بلا شبهة» سما على القول بأنّ لفظ العبادة اسم للصحيحة منهاء مضافا إلى كونه أصيح القولين. 

و مع ذلكك من البديهيتات أن الأصل لا يعارض دليلا أصلاء فضلا أن يغلب عليه؛ لأنْ معناه أنّه لو لم يكن دليل يقتضى كذا يكون 
الأصل فيه كذا. 

وهذا ممالا يخفى على من له أدنى اطلاع و فهمء و عرفت دلالة الحديث الصريح ١1١‏ فى لزوم التأخحر إليه» مضافا إلى ما عرفت من 
تبادر التأخر فى الجملهٌ من لفظ الاقتداء و غيره. 


)١(‏ فى (د :)١‏ الصريحة. 


و ما ذكره الصدوق )١١‏ مستنده رواية مذكورة فى «جامع الأخبار» عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم: «رجل يرفع رأسه قبل الإمام و 
يضع قبل الإمام فلا صلاه لهه و رجل يضع رأسه مع الإمام و يرفع مع الإمام فله صلاهً واحدة و لا حظ له فى الجماعة؛ و رجل يضع 
رأسه بعد الإمام و يرفعه بعد الإمام فله أربع و عشرون صلاة» و رجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضْيْقَةُ فقام وحده و خرج رجل 
من الصفٌ يمشى القهقرى و قام معه؛ فله مع من معه خمسون صلاة) .07١‏ 

و السند غير ظاهرء و كذا الدلالة؛ لجواز إرادةٌ المعدَهُ العرفتية» و إن كان فيها تأخير ماء بحيث يستحقٌ اسم المتابعة و الاقتداء بما فعله 
الإمام و الائتمام بهء و أمثال هذه العبارة حتّى يدخل فى مصداق المتابعة و الاقتداء و الاثتمام بفعل الإمام؛ بأنه إذا ركع فيركع و إذا 
سجد فيسجدء و بعد التسليمء لا يقاوم ما ذكرناه» بل لا يعارضهء فضلا أن يقاومه. فضلا أن يغلب على الحديث المذكورء فضلا أن 
يغلب على جميع ما أشرنا. 

إِلَا أن يقال: ما فى «الجامع» منجبر بعمل الأصحابء مع وضوح دلالته على صححةُ المقارنة مطلقاء لكنه محل تأمَل؛ لما عرفت من التبادر 
من كلام الأصحاب و مستندهم؛ وغايهُ وضوح دلاللته» مع عدم توجيه منهم أصلا فى مقام من مقامات استدلالهم «0. و منها 
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب المتابعة» مع تبادر تأخر ما فى المتابعة على النهج الذى قرّرنا. 

و مما يشهد على ما ذكرنا وجوب التأخير من تكبيرة الافتتاح من الإمام بلا 


)١(‏ نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 5/ 0/ا6. 
إفهة جامع الأخبار: 2 الحديث ”5/7 مستدركك الوسائل: ©/ 547 الحديث # ثاثالا 
() فى (د :)١‏ استدلالاتهم. 


شبهة, و عدم الاكتفاء بالمعيّةُ فيها ابن و أن هذا داخل فى قوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ليؤتم به؛ و فى قولهم: يجب المتابعة و 
جميع ما دل على الاقتداء و الاثتمام و المتابعة و غيره» فتأمّل! هذا؛ و كيف كان؛ لا شكك فى عدم الاكتفاء بالمقارنة و المعتِةُ المحضة 
فى غير تكبيرة الافتتاح أيضاء فى مقام تحصيل براءة الذمَةُ عن اشتغالها بالفريضة اليقيتية و الخروج عن العهدة مع تركك القراءة الواجبة 
عليه فى صورة عدم الاثتمام الشرعى قطعا و بالضرورة» سما و الغرض من الجماعة تحصيل المثوبة الاخرويّة» و أنّه لذلك ورد فى 
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الأخبار الحث و التحريض و التأكيد و التشديد. 

بل نفس الاستحباب و المطلوبية ليس إِلَّا من الجهة المذكورة و أن هذا طريق آخر للتبادر الذى ذكرناه. 

إن المتبادر من الأخبار من لفظ «الجماعة» ليس إِلَا الجماعة المطلوبة المستحبة التى بإزائها ثواب و أجر البنّهُء فما فى «الجامع» كيف 
يقاوم الأخبار المتواترة من هذه الجهة أيضاء فضلا أن يغلب عليها فيها أيضا؟! فالجماعة الخالية عن الإجزاء بالمرّهُ ليست داخلة فى 
الأخبار و كلام الأخيار» فثبوت صبّحتها شرعا إلى أن صيح تركك القراءة الواجبة فيهاء بل و يجب التركك بمجرّد الرواية المذكورة: فيه ما 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 


قوله: (أمًا المتابعه فى الأقوال). 
فى «المداركك»: أن الشهيد أوجب فى جمله من كتبه المتابعة فى الأقوال أيضاء و ربّما كان مستنده عموم قوله صلَّى الله عليه و آله و 
سلّم: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به» و هو أحوط .0١١‏ 


.774 البيان:‎ 737١/١ مداركك الأحكام: ع/ 37 لاحظ! الدروس الشرعيّة:‎ )١( 


أقول: قد عرفت أن ما فى الحديث المذكور هو الظاهر من لفظ المتابعة و الاقتداء و الاثتمام الوارد فى الأخبار, فإنْ مطلقاته تعضد 
العموم الذى ذكره. 

و استدل لعدم وجوب المتابعة فيها بالأصلء و أنه لو وجب المتابعة فيها أيضا لوجب على الإمام الجهر بهاء ليتمكن المأموم من متابعته» 
و التالى منتف بالإجماع فالمقدّم مثله» و تكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدّاء بل ربّما يكون مفوّتا 
للقدوةٌ .)١١‏ 

و فيه؛ أنّه لو ت لاقتتضى وجوب الجهر بتكبيرة الإسحرام 27١‏ مع أنه صرّح بأنّه يستحبّ إسماع الإمام 1 من خلفه, من دون تأمّرل فى 
ذلك ولا نقل خلافء فلو كان الاستحباب كافيا لمتابعة المأموم» فهو فى الأذكار موجود. كما عرفت. 

و وجوب المتابعة فى التكبيرة المذكورة من بديهتات الدين مسلّم عنده» بل صرّح به. 

بل لو تم ما ذكره لزم الجهر فى كل ما دل على انتقال الإمام من فعل إلى آخر فى الصلوات الواقعة فى الظلمة» بل و مطلقا؛ لعدم 
انحصار المأموم فى المبصر الذى يرى انتقالاءت الإمام؛ إذ ربّما لا يكون مبصرا و ربّما يكون لكن لا يبصر الإمام من جهةٌ حيلولة 
المأموم؛ أو وقوع الحائل بينه و بين الإمام؛ بأن يراه واحد من صمّهمء و إن كان وَل الصفوف الذين هكذا حالهم؛ و قد عرفت أنه 
يصبحح هذا «*» و باقى الفقهاء مصتححون ذلك فى غير أوّل الصفوف. 

و بالجملة؛ من المعلوم أن كل شخص من المأموم لا يرى حركات الإمام و لا 


.8907 مداركك الأحكام: ع/ 8و‎ )١( 
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(؟) فى (د :)١‏ الافتتاح. 
() فى (د )١‏ زيادة: إناها. 
() راجع! الصفحة: 587- 188 من هذا الكتاب. 


يجب أن يرىء و لذا يكون المدار فى الجماعات على تعيين من يجهر بالأذكار الدالَّهُ على الانتقالات» و عدم تمشَّى غير هذا. 

و مع ذلك لا يقول هو و لا-غيره بوجوب هذا الجهرء بل يحكمون باستحبابه على الإمام خاصٌ 4» بل و كراهته على المأمومين» حتّى 
أنْهم يحكمون بسقوط الجهر عن المأموم المسبوق فى قراءته الواجبة عليه. 

ورؤية انتقال المأموم فى الصورة التى تحمّقت غير كافية؛ لاحتمال وقوعه سهواء كما يِتّفق ذلكك كثيراء و مع ذلكك ربّما يؤدّى ذلكك 
إلى تفويت القدوة بالنسبة إلى الصفوف البعيدة. 

على أنَا نقول: لعل الظنّ بالوقوع من الإمام يكفى» بل القصر على اليقين يوجب الاختلال فى الأفعال أيضاء كما هو غير خفى. 

بل يظهر من الأخبار- الواردة فى مخالفة المأموم فى الأفعال سهوا أو خطأ بظنّ أن الإمام رفع رأسه مثلا فرفع فظهر خلافه -0١«‏ كفاية 
الظنّ الذى لم يظهر خطؤه. و إلا لكانوا عليهم الّ.لام ينكرون على السائل فى عدم قصره على اليقين» فإذا كانت الأفعال كذلكك 


فالأقوال بطريق أولى. 
و معلوم أيضا أنه يكفى الشروع فى الوقوع, و لا يجب الصبر إلى الإتمام؛ سيّما على مختاره من صِححَهُ المعتِهُ و عدم وجوب التقدّم من 
الإمام. 


فعلى هذاء إذا ظهر على المأموم أن الإمام دخل فى الركوع مثلا يركع بعده. إِمَّا واجباء و إِمّا «؟) احتياطاء كما قلناء أو عاد أو 
استحباباء كما اختاره» فبأدنى صبر و أقل تأخير يحصل له الظنّ القوى بالشروع فى الذكرء فيشرع بعده أو معه 


.١٠١988 الحديث‎ "950 35١917١٠ وسائل الشيعة: // ”7 الحديث‎ )١( 
فى (د ): أو.‎ 00 


على ميشتاره: 

ولا يجب التأخير إلى أن يعلم وقوعه» كما قاله. كما لا يجب ذلك فى الفعل؛ على حسب ما عرفت, بل الظاهر اعتبار الظنّ فى 
الأعصار و الأمصارء و كون المدار على اعتباره» و الاحتياط أمر آخر. 

مع أن التعليل فى الحديث المذكورء بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: ١إِنّما‏ جعل الإمام إماما ليؤتمٌ بهاء ثم التفريع بقوله: «فإذا ركع». 
إلى آخره. مع العلم بعدم انحصار الفعل فى الدخول فى الركوع و السجود. و العلم بوجوب تقديم تكبيرة الإحرام البنَهُ و ظهور كون 
ما ذكره داخلا فى قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «ليؤتم به مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من معنى الاقتداء و الاثتمام و غير ذلككء 
يكشف عن دخول الأقوال أيضاء و يظهر غايهٌ الظهورء فتأمّل! فإن قلت: لو كانت المتابعهُ فى الأقوال واجبهُ أيضا لاقتضى ورود ذلكك 


٠‏ الأئمة 7 في أخبار متعدّدة؛ أو < شهور مسلّم عند الخاصّة به الوذ ذلك ال ده ال محة 
من الائمَة عليهم السّ.لام فى أخبا أو خبر مشهو الخاصّة» مع غاية الوضوح فى ذلكك | بر بعادةٌ الناس بالمسامحة 
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فى الأقوال بعدم مراعاة المتابعة فيهاء بل يقدّمون كثيرا. 

قلنا: إن أردت أن عامَّةُ الناس ما يراعون الظنّ بشروع الإمام فى القول أصلا بل يشرعون فى الذكرء مع البناء على عدم شروع الإمام أو 
عدم المبالاءة بعدم شروعه؛ فممنوع؛ بل من أول شروعهم فى الصلاة يبنون أمرهم على الاقتداء فى صلاتهم بأجمعها بإمامهم و 
متابعتهم له فيهاء و إن لم يكن كلهم كذلك فجلّهم؛ و إن لم يكونوا كذلكك فليس عامتهم و جلهم على خلافه. 

و إن أردت عدم مراعاتهم اليقين بذلك فمسلّمء لكن حالهم فى الأفعال أيضا كذلك؛ كما عرفت ذلكك من الأخبار أيضاء مع عدم 
إنكار أحد من الأثمَهُ عليهم السّلام عليهم أصلا بل و تصحيحهم؛ مثل كصحيحة الحسن بن على بن فضَّالء قال: كتبت إلى 
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الرضا عليه السّد.لام: فى رجل كان خلف إمام يأتمٌ به فيركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أن الإمام قد ركع, فلمًا رآه لم يركع رفع 
رأسه ثم أعاد الركوع معه أ يفسد ذلك صلاته؟ فكتب: «يتم صلاته و لا يفسد بما صنع صلاته) .)١١‏ 

و سيجىء أخبار اخر واضحة الدلالة على ما ذكرناء مع الصححهُ و كونها حبّدِهُ عند صاحب «المداركك» أيضاء كما أن كالصحيحة 
المذكورة حبجهُ عنده أيضا. 

و كيف كانء؛ العمل على مراعاهٌ المتابعة فى الأقوال أيضاء و البراءةٌ اليقيتية يتوقف عليهاء لكن فى الأقوال الواجبة لا المستحبة مثل 
أدعيةٌ القنوت و مستحبات التشهّدء بل الأذكار الزائدة عن قدر الواجب فى الركوع و السجود أيضاء و إن كان الأحوط المتابعةٌ فيهاء بل 
المتابعة فى الكل مع التيسّرء و الله يعلم. 

قوله: (فأوجبه الشهيد خلافا للأكثر). إلى آخره. 

أقول: صرّح بوجوبها المحمّق الشيخ على أيضا 237 بل لم نجد قائلا بعدم الوجوب سوى بعض المتأخَرين مثل الشهيد الثانى 79. 

فإِنّ مراد المحمّق «©» من أفعال الصلاهُ جميع ما هو فعل المكلف فى الصلاة؛ فإنّ الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم؛ سيّما إذا كان 
المضاف بصيغةُ الجمع. 

و معلوم أن الفعل له و عرفا ما هو فى مقابل الترككء يعنى ما يصدر عن الإنسان من غير خصوصيةُ له بالحركات و السكنات» بل 
تخصيصه بهما مجاز 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 18٠١‏ الحديث 7ل وسائل الشيعة: 8/ 41 الحديث ٠١988‏ مع اختلاف يسير. 
(0) رسائل المحقق الكركى: .١178/١‏ 

(") روض الجنان: ع0 الروضة البهيَهُ: 38٠ /١‏ مسالكك الأفهام: .":7//١‏ 

(6) المعتبر: ؟/ 881. 
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ولا شكك فى أن الأذكار و القراءة من جملة أفعال المكلفين لغه و عرفا و شرعا و فى اصطلاح الفقهاء؛ إذ كلما ذكروا الأفعال من غير 
قرينة أرادوا الأعمم بلا شبهة سما إذا أضافوا بأن قالوا: أفعال الحيّ و أفعال العمره و نحوهماء سيّما إذا قالوا: أفعال الصلاة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اردان من للا 


و ممما يشهد على ذلك استثناؤهم خصوص التسليمء بِأنّهم يقولون: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام» بل منهم من يقئده بصورة العذر. 
ويشهد أيضا نهم يقولون: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذرء كما صرّح به المحمّق 1١‏ المدّعى للإجماع المذكور, و وافقه فى 
المدار كضوو العلامة ويه لفن 

و يشهد أيضا دخول تكبيرة الافتتاح فى قوله: أفعال الصلاة بلا شكك. مع أنّها ذكر» فكيف يكون مريدا من الأفعال ما يقابل الأقوال 
خاصة؟ 

و يشهد عليه أنه فى «الشرائع» قال: و يجب متابعة الإمام من دون تقيبد بالأفعال» و فى «النافع» أيضا وافق «الشرائع» 5). 

وينادى بما ذكرنا أنه قال: و يجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر «©). 

مع أن عبارة الشهيد فى «اللمعة» «2) و ما وافقه. عبار المحقق فى «الشرائع» 


(1) شرائع الإسلام: .17/١‏ 

(؟) مداركك الأحكام: ع/ 378 نهاية الإحكام: ؟/ 010 ذكرى الشيعة: ©/ 0ع. 
(*) شرائع الإسلام: .17/١‏ 

(©) المختصر النافع: /53. 

)6( شرائع الإسلام: 70١‏ :» المختصر النافع: ا 

(2) اللمعة الدمشقية: .6٠‏ 
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و «النافع»» بل كثير من الفقهاء أظهروا كذلك. و مسلّم عنده أن عبارة «اللمعة» و نحوه ظاهرةُ فى وجوب المتابعة فى الأقوال من غير 
تأمّل منه. 

و وبجه كلاسم «الشرائع» بن المراد من المتابعة فى خصوص الأفعال 001١‏ فلاحظ! بل العلامة ادّعى فى «المنتهى» الإجماع على وجوب 
متابعة الإمام من دون التقييد. و قال: هو قول أهل العلم 27١‏ و ليس فى الكتاب المذكور من التقييد المذكور أثر. 

و فى «التذكرة) قال: و يجب أن يتابع إمامه فى أفعال الصلاهٌ لقوله: «إنمًا جعل الإمام إماما ليؤتم به) 0*9 و لم يذكر تتمّة الرواية» و هى 
قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «فإذا ركع». إلى آخره. 

و قال: و روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أمَا يخشى الذى رفع رأسه و الإمام ساجد أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار) «©". 
ثم قال: و لأنْه تابع له فلا يسبقه. إلى أن قال: يصمح أن يكبر المأموم بعد تكبيرة الإمام» و هل يصح معه؟ فيه إشكال ينشأ من تحمّق 
المتابعة معه أم لاء أمَا لو كبر قبله فلا يصيح قطعاء و لا بأس بالمساوقة فى غير التكبير من الأفعال. إلى آخر ما قال «8). 


.":7//١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 2/ 588. 

() تذكرة الفقهاء: ع/ ” المسألة *0م. 

(©) ستن الدارمى> /١‏ هع#الحديث 1818 نتن ابن ماجة: 4739م #الحديث أءى سئن الترمدى: 


/١‏ هلا الحديث 887 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة عام نانا من للا 


(0) تذكرة الفقهاء: / /ا*” المسألةُ 202. 


وفيه شواهد متعدّدةٌ على إرادةٌ ما يشمل الأذكارء سما بعد ملاحظة دعوى إجماعه فى «المنتهى»» و عبارته فى «القواعد) )١١‏ و غيره 
من كتبه فى غايةُ الظهور فى العموم ١؟)‏ فلاحظ. 

مع أن دخول تكبيرة الإحرام فى أقوال جميع من قال بأنّه يجب المتابعة فى أفعال الصلاهُ قطعى, مع أنّها ذكر. 

مع أنّه غير مأنوس إطلادق الأفعال فى مقابل القراءة و الأذكاره و غير مأنوس أيضا عبارة: أقوال الصلاء فضلا أن يراد منها القراءة و 
الأذكار. 

بل لم يعهد من أحد و لم يوجد فى موضعء» سوى ما صدر عن مثل صاحب «المسالكك» 230 و الردٌ 15١‏ عليه فى مقابل كلامه فتأمّل 
جدًا حتّى يظهر ما ذكرنا على ذوقكك السليم» و طبعكك المستقيم. 

و ينادى أيضا بما ذكرنا من أن مراد المحمّق من أفعال الصلاهُ ما ذكرنا- مضافا إلى جميع ما ذكرنا- استدلاله على ما ادّعى من إجماع 
الكل بقوله: «إنّما جعل الإمام». إلى آخره؛ فإنّ تعليله صلَّى الله عليه و آله و سلّم بقوله: «ليؤتتم به) لقوله: «إنّما جعل الإمام) ثم تفريع 
قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «فإذا ركع فاركعوا؛ صريح فى كونه تفريعا على ما تقدّمء لا أنه تقييد له مع أنه كيف يمكن أن يصير 
تقييداء مع قطع النظر عن كلمة التفريع؟! لأنّ الأفعال غير منحصرة فيما ذكر بلا شبهة. 

و كون الائتمام عبارة عن خصوص الائتمام بالأفعال قطعى الفساد, مع أن الإمام لم يجعل لخصوص الأفعال» بل لمجموع الصلاه و 
جميع أجزائها بالبديهة» 


)١(‏ فى (د 2): الإرشاد. 

(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ 251/1 قواعد الأحكام: /١‏ /اآ» نهايةُ الإحكام: /١‏ 170. 
(9) مسالكك الأفهام: .:07//١‏ 

(©) فى (د ©): أو الرادٌ. 
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و تخصيص الجعل فى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إنْما جعل الإمام» بخصوص الأفعال دون الأقوال الواجبة» و القول بأنّ الأقوال 
لم يجعل لها الإمام؛ فساده بديهى مخالف للأخبار أيضاء بل تكبيرة الافتتاح أهمٌ من الأفعال فيما ذكر عندهم؛ كما ستعرف من 
تصحيحهم الصلاءً فى عدم المتابعة فى الأقوال دون تكبيرة الافتتاح. 

مع أن لفظ الإمام أيضا غير مختصّ معناه بخصوص الأفعال؛ لأنّْ معناه المقتدى به المقدّم مطلقا. 

فى الحديث المذكور وجوه من الدلالة على عدم التخصيص بالأفعالك و لذا سلّم العموم فى «المداركث» ١١‏ مع تخصيصه وجوب 
المتابعة بالأفعال» و كذا غيره (؟). 

بل الدلالات المذكورة فى غايةُ الظهور فى عدم جواز المعيّهُ و المساوقة مع الإمام» كما قلنا سابقاء فضلا عن عدم المتابعة أصلا؛ فإنَ 
المتبادر من لفظ الإمام هو المقدّم المقتدى به لا المساوى. 
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فى العرف إذا قالوا: اقتندى زيد بعمرو لم يفهم منه إِلَا أن عمروا فعل فعلا فلاحظه زيد ففعله من جهة أن عمروا فعله» و كذا فى 
قولهم: المؤتتٌ به و يؤتمٌ به. بلا خفاء. 

وينادى بذلكك تفريعه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «فإذا ركع فاركعوا؛ كما بتناه سابقاء مضافا إلى أن تكبيرة الإحرام داخلة فى 
العوية امد كو فطلم 

وهم بين مصرّح بعدم جواز المساوقة فيهاء و بين متأمّل مترّد» كما عرفت من العلّامة؛ و عرفت أنّ وجه التردّد و الشكك فى كون 
المعتَهُ و المساوقة اتباعا 


.8917 مداركك الأحكام: ع/ 08و‎ )١( 
.188 /28 منتهى المطلب:‎ )1( 


واتتمانها. 

و من المعلوم عدم نفع الشكك أصلاء و كونه كالأوّل فى عدم الاكتفاء بالصلاة التى هى فيها. 

والبراءة الاحتمالكه فيما اشتغل الذْمّهُ يقينا غير كافية» بل ما اشتغل الذمّهُ به ظنًا أيضا لا يكفى فيه مجرّد الشكك و الاحتمال» فما ظنْكك 
باليقين الذى هو من بديهتات الدين؟! بل أجلى بديهتاته. 

و ينادى بما ذكرنا أن قدماءنا لم يتعرّضوا لذكر وجوب المتابعة أصلاء حتّى الشيخ أيضاء كما وجدنا فى «النهاية) و غيره. 

و معلوم أنهم اكتفوا بذكر الاقتداء و الائتمام و الإمام و المأموم و أمثالهاء لاي وضوح أخذ المتابعة فيهاء و أنّها لا تتحقّق بغيرها البّهُ 
لو لم نقل بكونها عينها. 

فما لم تتحمّق المتابعة لم يتحمّق الاقتداء و الاثتمام و الإمام و المأموم و أمثالها من العبارات؛ فلا تتحمّق الجماعة الواجبة و لا المستحبة 
فلا يجوز ترك القراءة الواجبة» و لا فعل الركوع و السجود مرّتين و غير ذلك. كما ستعرف. 

و معلوم أن مراد الفقهاء من وجوب المتابعة هو الوجوب الشرعى لتحمّق الجماعة المستحبّة» و إن قال جمع منهم بِصِححةُ الصلاة مع 
الإخلال بها» و ستعرف حاله. 

و من المعلوم أن الجماعة و الإمامة و المأموميّةُ و الاقتداء و الائتمام و نحو ذلك معتبر فى الصلاء لا خصوص تكبيرة الافتتاح. 

و مما ينادى بعدم اختصاص الجماعة و وجوب المتابعة و غير ذلكك بخصوص الأفعال ما مرّ فى مبحث التسليم أن الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلّم فى الجماعة فى صلا الخوف جعل لطائفة تكبيرة الافتتاح» و للطائفة الاخرى التسليم .0١١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١18‏ من هذا الكتاب. 


و ينادى بذلكك أيضا تحمّل القراءة عن المأمومين و نحو ذلك من الأحكام. 
ثم نقول: إن القدماء مثل الكلينى و الصدوق و الشيخين و غيرهم أى فرق يظهر منهم بين الأفعال و الأذكار فى اعتبار الجماعة و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8 نانا من للا 


الاقتداء و غير ذلكك ممما ذكرء بل مثل القنوت من المستحبات معتبر فيها الجماعة و غيرها مما ذكرء فما ظنّكك بالواجبات؟! و أمّا 
المتأحرون فقد عرفت دعوى الإجماع منهم بالنحو الذى ادّعواء و فتواهم بما أفتواء و غير ذلكك مما ذكر. 

بل فى «المسالكك» قد كلام المحمّق بما اختاره »١١‏ من غير نسبةٌ إلى أحد (37)» و تبعه فى «المداركك» 9. 

مع أن عادتهما ذكر الموافق لهما إن وجداء و لو بظهور ضعيف فى مقام تقييد كلا-م المحمّق و غيره» فما ظنْكك بما إذا كان الأكثر 
معهما؟ فحينئذ يدّعون الشهرة, لا أنّهما لا يشيران إلى قائل و موافق لهما كما هو الحال فى المقام» فلاحظ حالهما و المقام» فكيف 
نسب إلى خصوص الشهيد ما نسبء مع تصريح غيره به أيضاء و جعله مخالفا للأكثر مع عدم تعرّض واحد منهم لذكر الفرق» بل و 
ظهور عدم التعرّض له بل و ظهور المساواة منهم؟! هذا كله مع قطع النظر عن الأدلَة. 

قوله: (و لو رفع رأسه). إلى آخره. 

رفع الرأس- مثلا-- إمنا أن يكون عن عمد أو نسيان أو ظنّ» ففى الأخيرين يجب عليه الإعادة تحصيلا للمتابعة» و كون الرفع عقيب 
رفع الإمام على الأقوى. 


)١(‏ فى (د 5): أفتاه. 

(؟) مسالكك الأفهام: .:7//١‏ 
(*) مدارك الأحكام: 6/ 8؟". 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 7" 


أو معه أيضا على الأضعفء كما عرفت. 

هذا إذا كانت الإعادة موجبة لها بطول من الإمام» فأمَا لو رفع سريعا بحيث لم يلحقه ذلكك المأموم فى إعادته لم تجب الإعادة. 

و يدل على وجوب الإعادة المذكورة صحيحة على بن يقطين؛ عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع 
رأسه قبل الومام» فقال: «يعيد ركوعه معه) .)١١‏ 

و صحيحة ربعى و الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل صلَى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع 
الإمام رأسه من السجود. قال: 

.)5١ «فليسجد)‎ 

و قور محمد بن سهلء عن أبيه» عن الكاظم عليه السّ.لام: عمّن ركع مع إمام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: ١يعيد‏ ركوعه 
معه) ("). 

و قويّهُ ابن فضالء عن الكاظم عليه السّلام قال: قلت له: أسجد مع الإمام و أرفع رأسى قبله» اعيد؟ قال: «أعد و اسجد) ."5١‏ 

و كصحيحة الحسن بن على بن فضال السابقة» المتضمّنة لوجوب الإعادة على من ركع قبل إمامه بظنّ أنه ركع فظهر أنّه لم يركع «ه). 
مضافا إلى العمومات الدالَّهُ على وجوب المتابعة على حسب ما عرفت. 

وجه الدلالة على العموم و شموله صورتى النسيان و الظن: تركك الاستفصال 


.٠١988 الحديث‎ "41١ /8 تهذيب الأحكام: */ /ا؟ الحديث ١٠لى وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1١987 (؟) تهذيب الأحكام: / 58 الحديث 188؛ وسائل الشيعة: 8/ 40" الحديث‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1ى/نانا من ٠/1‏ للا 


(*) وسائل الشيعة: 8/ 6٠0‏ الحديث .1١987‏ 

(©) تهذيب الأحكام: */ ١8٠١‏ الحديث 15ل وسائل الشيعة: 8/ "941١‏ الحديث .1١988‏ 
(0) وسائل الشيعة: 8/ 91 الحديث .٠١988‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: "0" 


فى مقام السؤال مع قيام الاحتمال. و شمول ذلكك لصورة العمد أيضا ستعرف فساده. 

و ما ذكره؛ هو مختار الأكثر بل الكلء إِنَا أنه نقل عن العلامة فى «النهاية) و «التذكرة» أنه اختار استحباب الإعادة المذكورة: جمعا بين 
الصحاح المذكورة و مونّقَةُ غياث بن إبراهيم »١١‏ قال: سئل الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام؛ أ يعود 
فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟ قال: «لا) .)75١‏ 

وفيه ما فيه؛ لأنَ المونّق كيف يعارض الصحيح. فضلا عن الصحاح و المعتبرة التى هى المفتى بها عند المشهور بل الكل؟! و مع 
ذلك تلك الصحاح و المعتبرة مرويّة فى «الفقيه) و «التهذيب» و غيرهما 079. 

و مع جميع ذلكك ظاهر الموثّق حرمة الإعادة» و لم يقل به و لا يقبل الحمل على الاستحباب؛ لأنّ غايةُ ما يقبل الحمل و التوجيه هو 
الكراهة و رجحان الترك, و أين هذا من ضدّهء و هو الاستحباب و رجحان الفعل؟! مع أن الاستحباب مخالف لما دل على وجوب 
المتابعة و الاقتداء و الائتمام و هى متواترة» و منها ما هو مجمع عليه» و هو قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: (إنّما جعل الإمام إماما 
ليؤتمم بها «)» و مخالف أيضا لما دل على كون الركوع واحدا لا يجوز أزيد منه. 

و مع جميع ذلكك غياث لم يسأل هو عن الصادق عليه السّلام» ولا ذكر أنه كان حاضرا إذ سئل عليه السّلام» فلعل الراوى كان رجلا 


فاسقًا أو مجهولاء و نقل الثقات عن أمثال ما 


(1) مدارك الأحكام: ©/ 79 نهاية الإحكام: ؟/ 012 تذكرة الفقهاء: ©/ 760 المسألة “80. 

() الكافى: */ 8" الحديث ٠5‏ تهذيب الأحكام: /٠‏ /ا8 الحديث 2125 الاستبصار: 8/١‏ الحديث 1884؛ وسائل الشيعة: 8/ 941؟ 
الحديث .1٠١941‏ 

(") انظر! وسائل الشيعة: 8/ "9٠‏ الباب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(6) عوالى اللآلى: ؟/ 1١0‏ الحديث 57 صحيح مسلم: /١‏ 188 الحديث .6١١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ع7 


ذكر غير عزيزء فضلا عن الموثّق» فضلا عممن هو بترى عامّىء إذ لعله كان من العامّة؛ و المعصوم عليه السّلام أعطاه من جراب النورة» 
أو كان السؤال عن حال من صلَّى خلف من لم يكن مقتديا به. 

و فى الصحاح السابقة و بعض المعتبرة صرّح بكون الصلاة خلف من يقتدى به و يأتم به» و ما لم يصرّح به لا شكك فى كون الإمام من 
جملة من يقتدى به من جهة القرينة الواضحة الظاهرة» بخلاف الموثّقَة الخالية عن التصريح و عن القرائن الظاهرة» و هذا أيضا من 
مرججحات الصحاح و المعتبرة» و موهنات الموثقة. 

و من المرججحات للأوّل و الموهنات للثانية صراحة بعضها فى صحَحَهُ الصلاهً المذكورة فيهاء و كالصراحة فيها فى البواقى» مع الإجماع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 828 نالا من للا 


القطعى. بخلاف المونقة. لعدم الصراحة؛ إذ يجوز أن يكون النهى عن الإعادةٌ و رفع الرأس مع الإمام من جهة بطلانها؛ إذ السائل لم 
يسأل عن الصحيحة» بل سأل عن العود و رفع الرأس معه. و لم يزد المعصوم عليه السّ.لام فى الجواب على قوله: «لا» و ظاهرها الصححة 
أيضاء لكن مجرّد ظهورء و الظاهر لا يعارض النصّ و التصريح, و لا ما هو مثل التصريحء بل قطعى بالإجماع. 

فعلى هذا نقول: على تقدير "١١‏ المعارضة و المقاومة و لزوم الجمع فالجمع غير منحصر فيما ذكره. سيّما مع ما فيه من موانعه التى 
عرفتء و من جملتها أن النهى عن شىء كيف يجوز استعماله فى استحبابه؟! فيجوز الجمع بما ذكرنا من أن النهى لعله من جهة فساد 
صلادته» فكيف يشرّع العود معه و رفع الرأس معه؟! فإِنّ التشريع حرام» سيّما إذا كانت العبادةٌ منهيًا عنهاء على حسب ما عرفت ١؟)‏ 


مشروحاء و أن 


)١(‏ فى (د 5) زيادة: تسليم. 
(0) فى (كك) و(د .١‏ 7): تعرف. 


كون مثل ذلكك عباده خلاف مذهب الشيعة. 

و بالجملة؛ المونّقة لو لم يكن المراد منها ما ذكرناء لحرم العمل بها؛ لكونها من الشواذ التى يجب طرحها و تركك العمل بها بالبديهة» 
مضافا إلى ما فيها من موهنات آخر. 

و أين هذا من المعارضة؟ فضلا عن المقاومة» فضلا عن الغلبة على الصحاح و المعتبرة المفتى بها عند الكل المعتضدة بما عرفت. 

و أمَا العامد؛ ففى كلام الأكثر أنّه لا يجب عليه الإعادة» بل لا يجوزء و أنّه يبقى مستمرًا و تصيح صلاته .)١١‏ 

بل فى «المدارك): أن ذلك مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا صريحاء نعم؛ قال المفيد فى «المقنعة): و من صلَى مع إمام يِأتم به 
فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتّى يرفع رأسه معه و كذ لكك إذا رفع رأسه عن السجود قبل الإمام .07١‏ 

ثم قال: و إطلاق كلامه يقتضى عدم الفرق بين الناسى و العامد. 

و قال: احتج الموجبون بموثّقةٌ غياث «0- أى الموتّقة المذكورة- و بأنّه لو عاد يكون قد زاد ما ليس من الصلاءً و هو مبطل؛ إذ لا 
عذر يسقط معه الزيادة. 

و أورد عليه بأنَ الرواية ضعيفة» و عدم الدلالة على خصوص العمد. و أن الرفع عمدا وقع منهّا [عنه]» كما هو المفروض من ترتّب 
الإثم إجماعاء فلا يكون مبرثا للذمَهُ و مخرجا عن العهدة. 


.781/ /28 المختصر النافع: /ا» منتهى المطلب:‎ 184/١ المبسوط:‎ )١( 
.ع2١‎ /* (؟) لاحظ! مفتاح الكرامة:‎ 
.١١981/ الحديث‎ ”91١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ )*( 


و الإعادة تستلزم زياد الواجبء و هو مبطل عندهم,؛ فيحتمل بطلان الصلاه بذلك» و يحتمل وجوب الإعادةٌ هنا عليه» كما فى الناسى؛ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 89 نالا من للا 


إن لم يثبت البطلان بمثل هذه الزيادة» كما هو ظاهر عبارة «المقنعة»» لإطلاق الرواية المتضمّنة للإعادةٌ ١١‏ انتهى. 

أقول: ذكر رحمه الله قبيل هذا الكلا.م عن الصدوق أنه قال: من المأمومين من لا صلاة له و هو الذى يسبق الإمام فى ركوعه و 
سجوده و رفعه؛ و منهم من له صلاهً واحدة» و هو المقارن له فى ذلكك .)"2١‏ إلى آخر ما ذكرنا عنه 0379. 

و هذا منه صريح فى بطلان صلاء من سبق الإمام عامدا؛ لأنّه رحمه الله يذكر السابق سهوا و يحكم بوجوب الإعادة كما هو فتوى 
غيره 0 كما لا يخفى على المطلع؛ فكيف يقول: لا أعلم فيه مخالفا صريحا؟ و مع ذلكك يجعل المخالف منحصرا فى ظاهر 
«المقنعة» مع إتيانه بما دل على بطلا-ن العبادهٌ المنهيئ عنها عند كل الشيعة» حتّى أنه رحمه الله فى مبحث الصلاءً فى المكان 
المغصوب و غيره من مباحث لا تحصىء حكم بالبطلان «8). 

و من المعلوم أن الشيعة قالوا بعدم جواز اجتماع الأمر و النهى فى واحد شخصى و استحالته» و إن كان من جهتين مختلفتين» و صرّحوا 
بِأنّ تعدّد الجههُ غير مجد, و خالفوا الأشاعرة المجوّزين فى صورة تعدّد الجهة. و بذلكك صرّحوا بأنّ النهى فى العبادات يقتضى فسادها 
جزما؛ لأنّ العبادة مطلوبة جزما و المطلوب لا يمكن 


.878 مداركك الأحكام: ع/ "او‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ع/ 78؛ نقل عن الصدوق فى ذكرى الشيعة: / 5/0. 
() راجع! الصفحة: "٠١‏ من هذا الكتاب. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: */ 800. 

(0) مدارك الأحكام: 7117/9 و08" و 8/2. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: /الا" 


أن يكون مبغوضا حينما هو مطلوبء و حمّق فى مواضع كثيرة من كتب الاصول و الفروع و الاستدلال. 

و من المعلوم بلا شكك كون الحقٌّ مع الشيعة» و برهانهم فى غايةُ الظهورء كما ذكرنا فى مبحث الصلاة فى المكان المغصوب من هذا 
الكتاب »3١‏ و إن كان بعض المحقّقين منّا فى هذه الأزمان وافق الأشاعرة ,27١‏ لغفلةُ منه و اشتباه بين الشخص الموجود فى الخارج 
الصادر عن المكلف و الطبيعتين الكليتين الموجودتين فى طرف التحليل من العقلء كما عرفت فى ذلكك. 

فإن قلت: لعلّ المطلوب نفس الركوع, و المبغوض وقوعه قبل الإمام» و كذلكك الحال فى السجود و الرفع عنهما. 

قلت: هذا بعينه كلا-م الأشعرى؛ فإِنّه يقول: المطلوب هو الركوع و السجود و القيام و القعود؛ و المبغوض وقوعها فى المكان 
المغصوب. مع أن النهى فى المقام وقع فى هذا الركوع الواقع قبل الإمام» و كذا الحال فى الرفع عنه أو السجود كذلكك و الرفع عنه و 
فى الصلاه فى المغصوب وقع النهى عن التصرّف فى المكان المغصوبء و من جملهٌ التصرّف الكون فيه» و من جملة الأكوان الأربعة 
ومن جملتها الأكوان المذكورة فتأمل! فإن قلت: النهى تعلق بتركك المتابعة» و هو أمر خارج عن الصلاة غايةُ الأمر أن متابعته فاسدة» 
أمَا نفس صلاته فلاء بخلاف الصلاء فى المكان المغصوب. فإنّ الركوع و السجود مثلا تصرّف فى الغصب فيكونان حرامين. 

قلت: للخصم أن يقول: نفس الكون ليست حراما بالبديهة» بل الحرام 


(1) راجع! الصفحة: 7- ١١‏ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 


(9) حار الأيوان: 6 علا و لق الحداتق الناضرة “ا اماع12 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠9نانا‏ من ٠/(‏ إن 


وقوعه بغير رضا صاحب المكان, و هذا أمر خارج عن الحركة و السكون بالبديهة, كما أنْ كونها جزء العبادة أمر خارج عن الحركة و 
السكون بالبديهة, كما أن كونها جزء العبادة أمر خارج عنها بالبديهة, فالمطلوبِيةُ أيضا تعلقت بما هو خارج عن الحركة و السكونء 
فمتعلق الأمر هو الوصف الخارج؛ و هو جعلهما جزء الصلاة» و متعلق النهى هو الوقوع مع عدم إذن صاحب المكانء و هذا ليس عين 
جعله جزء الصلاةً و لا جزئه. بل وصف خارج. 

نعم؛ مصداقها واحد, و هو نفس الكون. و فى المقام نفس الركوع صارت مصداقا للحرام؛ و المخالفة عله لحرمته» كما أن فى الصلاءٌ 
فى المخغصوب كل واحد من الجهتين عله إحداهما عله الوجود بعنوان و الاخرى عله العدم كذلكك. 

مع أنه لو تم ما ذكره لزم صحَحهُ صلا المأموم إذا قدّم ركعة واحده على ركوع الإمام» بل صححةُ صلاته إذا قدّم أزيد من ركعة؛ بل قدَّم 
مجموع صلاته على ركوع الركعة الاولى من الإمام, بأنَ الإمام يشتغل بالقراءة و المأموم يركع من غير أن يصبر حتّى يخلص الإمام من 
قراءته. 

بل قبل شروع الإمام فى القراءة يركع المأموم و يسجدء و يتم صلاته بالاكتفاء بأقل الواجباتء و الإمام بعد لم يركع فى الركعة الاولى؛ 
فإنْهم يكتفون فى الصححة بالمتابعة فى تكبيرة الافتتاح و ندِهُ الجماعة» بل يلزمهم على ما ذكر الصححة» و إن قدّم تكبيرة إحرامه على 
تكبيرة إحرام الإمام. 

بل يلزمهم صبحة صلوات جميع عمره و هى كذلكك- أى متروكة القراءة» متقدَّمهُ بجميع أجزائها على جميع أجزاء صلوات إمامهم- 
بمحض نيه الجماعة» مع تركك المتابعة بالمرّهُ من أول الصلاة إلى آخرها. 

بل يلزمهم الصبحة و إن أخخر مجموع أجزاء صلاته عن أجزاء صلاهٌ الإمام بمحض نيه الجماعة. 


لا يقال: لا بد أن يصبر حتّى يتتم الإمام قراءته. لأنّها مكان قراءة المأموم. 

لأنَا نقول: هذا مذهب نادر منهم, مثل العامة فى «التذكرة» »01١‏ و سيجىء تصريحه فيه بأنّ الأصحاب لا يوجبون ذلككء بل يقولون 
بالصححة مطلقاء مع أن صلاه المأمومين هيئة اخرى بالبديهة؛ و التغيبر من جهة الجماعة البنّهُء و معلوم أن الجماعة شرط لصبحة الصلاهُ 
الخاليةٌ عن القراءه الواجبة و غير ذلككء و عرفت أن الجماعة مأخوذ فيها الإمام و المأموميّةُ و الائتمام به و الاقتداء و نحو ذلكك. 

و عرفت أن معنى ما ذكر هو وقوع فعل المأموم بعد الإمام و بتبعه. و بأنّه لمَا فعل الإمام ذلكك أفعل بعده. فإذا انتفى ذلكك و لم يراع 
عمدا من دون عذر فكيف تتحقّق الجماعة الشرعتةُ المسقطةٌ للقراءة و نحو ذلكك؟ 

فما ذكره الصدوق هو المطابق لمذهب الشيعةٌ و قواعدهم. 

و نقل عن «المبسوط» أيضا أن المأموم لو فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته 7 و الشهيد نقل ذلكك فى «الدروس» و لم يردّه 27 و 
إن كان ظاهر كلامه موافق المشهور. 

و أمّا ما ذكره من أن ظاهر «المقنعةُ» الصحهُ فى صورة العمد أيضاء و موافقتها لصورة السهو و الظن. 

ففيه؛ أن ظاهر كلامه؛ و كلاسم غيره من القدماء؛ هو الظاهر من الأخباره مع أنه معلوم قطعا أن مستنده فى حكمه ذلك هو الأخبار 
المذاكورة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9نانا‏ من للا 


و الشيخ أيضا حمل كلامه على صورة العمد «5"» و هو أعرف بمقصود استاذه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ع/ 62” المسألة 0ع. 

(؟) المبسوط: ١//ا10١.‏ 

() الدروس الشرعيّة: /١‏ ١؟5.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: / /ا5 ذيل الحديث 188 الاستبصار: 58/١‏ ذيل الحديث 1284. 


و شيخه الذى تعلّم منه كما حمل قاطبة الفقهاء الأخبار المذكورة على غير صورة العمد. 

والقربتة على ذلكك واضحة؛ فإنٌ من دخل فى الجماعة ليس مقضوده إن ثوابها و فضلهاء لاستحبابها عند الشبعة قاطبة» بل ضرورق 
مذهبهي: كما عرقت 

كما أن ضرورى مذهب الكل كون الائتمام و الاقتداء بالإمام مأخوذا فى الجماعة. و كون معنى الاثتمام و الاقتداء و نحوهما كون 
صلاته متابعةٌ لصلاءٌ الإمام» و أفعاله تتبع أفعاله» و أنّهِ يقتدى بأفعاله. 

وقد عرفت فيما سبق معنى الكل لغةُ و عرفاء و أنه واضح عندهم معنى قولهم: 

فلان اقتتدى بفلان فى فعل كذا و كذاء أو ائتمٌ به» أو إمامه فلان فى فعل كذاء أو مأموم فلان. إلى غير ذلكك على حسب ما عرفت» بل 
عرفت المساواة و المعدّةهُ و المساوقة لا تلائم معانى ما ذكرء فكيف السابقتِةُ و التقدّم و الابتداء و أمثال ذلكك؟! مع أنكك عرفت وجوب 
متابعة الإمام فى أفعال الصلاةً على كل مقتد به بحيث لا شبهة فى عقاب السابق على الإمام عمداء و المتقدّم عليه من دون مبالاة. 

و مفروض المسألة ذلكء و مسلّم عند الكل حتّى صاحب «المداركك» »1١‏ و على هذا فكيف يتقدّم على الإمام و يعلم أنه يتقدّم "١‏ 
عليه حكن :8# يدخل النار» و ضير محلا لغضب الرحمن و سخط القهار: سيما إذا فعل كذلكك فى كل واحد واحد من ركوعات 


صلاته و سجوداتهاء و كل واحد واحد من رفع الرأس عن كل واحد منها؟! 


)١(‏ مدارك الأحكام: 6/ 8؟". 
(0) فى (د :)١‏ يتقدمه. والعلةة تقادمة. 
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إن هذه الصلاء عند هؤلاء صحيحة؛ مع كون كل واحد من أفعالها حراما على حدة و معصية؛ و موجبا لدخول النارء و فجورا من 
الفشار. 

فكيف يعد نفسه لهذا الفجور من جملة الأبرار» و يقصد بهذا الركوع مثلا التقرّب إلى الله تعالى مع كونه مبعّدا عنه. و يطمع من جهته 
النجاه من النار مع كونه موجبا لدخولها عنده البنّهُ و يطمع منه الثواب مع كونه موجبا للعقاب بلا شبهة» سما إذا كان كلّ واحد واحد 
من أفعال صلاته جماعة كذلكك. و يرى أنه كلّ واحد منها هالك. مجمع جماعة من المهالكك؟! و أين هذا ممّن قصده فى الجماعة 
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ليس إِلَا الثواب و رضاء رب الأرباب؛ من دون إيجاب أصلا ولا إلزام مطلقاء بل بالرخصة فى التركك بالبديهة؛ فلا يريد سوى الثواب 
و الفضيلة؟! و هذه قرينة ظاهرة واضحة كمال الوضوح و الظهور فى أن التقدّم المذكور لم يكن عصيانا و عمدا وعنادا و قصداء و 
طلبا لدخول النار» و الحشر فى زمرة الفسّاق و الفتجار. 

بل لم يصدر إِلَا خطأ و سهواء و البناء على وقوعه جهلا بعدم الجواز لا يلائمه الجواب المذكور فى الأخبار بلا شبهة» كما ستعرف. 

و مع ذلكك خروج عن مفروض المسألة و المسلّم عند صاحب «المدارك» أيضاء مع أن الجاهل بالحكم عند الفقهاء غير معذور, و 
حكمه حكم العالم العامدء إِلّا فى مواضع مخصوصة معروفة. 

وحمّق ذلك أيضا فى محلّهء مضافا إلى ما ذكرنا من أن العالم باستحباب الجماعة؛ و مأخوذيّةُ الإمام و المأموميّة» و الاقتداء و الائتمام 
و ما مائله» كيف يجوّز التقدّم المذكور؟ مضافا إلى ما يرى فى الأعصار و الأمصار من وقوع الجماعة بالهيئةُ المعروفة» من تقدّم الإمام 
فى الأفعال البِنَهُ و تأخَر المأموم بلا شبهة. بل عدم 
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المساوقة أيضاء فضلا عن السابقية. 

و ممما ينادى بعدم الوقوع عمدا ملاحظة سؤال السائلين فى الأخبار المذكورة من أنّه ما ذا يفعل؟ و كيف يجبر تقديمه؟ إذ يشهد ذلكك 
على أنّه كان يعرف وجوب المتابعة. 

و لذا قد الإمام بكونه من يقتدى به. لا من لا يقتدى به. و أنّه يريد معرفة أن صلاته كذلكك صحيحة أم لاء لها تداركك أم لاء و من 
يعاند و يبنى أمره على العصيان لا يبالى بما يصنع ولا يصغى إلى كلام غيره. إِلَا أن يكون تائبا نادماء و يريد معرفة حال صلاته بعد 
توبته» و أنّه هل عليه القضاء أم لا؟ و حينئذ لا يناسبه الجواب المذكور فى الأخبار المذكورة بلا شبهة. 

نا أن يبنى على أن مراد السائل معرفة حكم من عصى فى صلاته عمدا و عناداء بتقديمه على إمامه فندم من ساعته فورا كيف يصنع و 
يريد معرفة حكم هذه الحالة لنفسه أو غيره» بأن يقول لهم: إن بنيتم أمركم على العصيان المذكوره ثم ندمتم و تبتم فورا فهذا 
علاجكم. ولا يخفى ما فيه من التكلف و التعشّف. 

و أشدّ فسادا مما ذكر حمل الروايات على كون المراد من صدر منه التقدّم جهلا بعدم جوازه؛ إذ مضافا على ما عرفته نقول: لو كان 
عالما بمضمون الروايات فكيف يكون جاهلاك و مع ذلكك محتاجا إلى معرفة حكم جهله؛ و إن لم يكن عالما فأىٌ نفع فى هذه 
الأخبار؟ لأنّ المذكور فيها فى الجواب أَنّه يرجع بساعته و يركع مع الإمام؛ و يرفع رأسه بتبعه. فإنّه دواؤه فى حال الصلاة» و عقيب ما 
فشومنه الفلك قروا 

و ممما ذكرنا ظهر فساد استدلال الأكثر بموثّقة غياث المذكورةٌ )١١‏ بحملها على 
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كون المراد خصوص صورة العمدء جمعا بينها و بين الصحاح و المعتبرة» بحمل تلكك على خصوص صورة النسيان و الخطأ؛ إذ فيه- 
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مضافا إلى ما عرفت سابقا ممما أوردنا على الموثّقَهُ سندا و متنا و دلالة» و عدم مقاومتها للصحاح و المعتبرة الكثيرة من وجوه كثيرة غير 
عديدة فضلا أن تغلب عليها- أن من رفع رأسه قبل الإمام» لو كان عالما بتحريمه» و عامدا ذلكك مريدا دخول النار» و كونه من 
الفيّار» كيف اختار المستحبّء و أتعب نفسه فى إيجاده و تحصيله؛ و مع ذلكك يفعل ذكر من العصيان و الطغيان» و مع ذلكك يريد 
معرفة علاج هذا العصيان حال الصلاءٌ منصلا بنفس عصيانه» و يسأل عنه بأَنّهِ يعود من فوره مع الإمام أم لاء و أن ذلكك تداركك طغيانه 
أم لا من غير أن يسأل أن صلاته المذكورة صحيحة أم لاء حيث سأل أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟! و أعجب من 
هذا أن يقول عليه السّ.لام فى جوابه: «لا»» من غير أن يستفصل أن ما صدر كان خطأ أو سهوا أو عمداء و من دون تعيين من السائل 
شرع فى الجوابء فأجابه بخصوص حكم حال العمد فقط» من دون إنكار عليه أصلا فى العصيان المذكور. 

و كذا لم يستفصل عليه السّّلام أن ما صدر منكك حين العصيان و العتوّ هل كان فيه قصد القربة إلى اللّهِ تعالى منكك فى فعله مع كون 
مرادكك العصيان له تعالى و مخالفة أمره و الإتيان بفعل الفيجار الذى يدخلكك النار» و يبعدكك عن الله الجتار القهّاره و كنت محص للا 
فى ذلك سخطة و عضيف إلى أن يجعل الله الى رأسكة رأ حاو كنا هد نقله عن الراسول المنقعار كه و فلاه بالقول الفقهاء 
الأخيار» فهل قصدت الامتثال و الإطاعة فى عصيانكك المذكور؟ و هل نويت القرب إليه تعالى بما يبعدكك عنه من 


)١(‏ راجع! الصفحة: 717 من هذا الكتاب. 


المعصيه و الفجور؟! إذا عرفت استحالةٌ الجمع بينهماء و كون ذلكك مذهب الشيعة قاطبةُ حتّى المستدلينء بل هم الرؤساء فى ذلك و 
المؤسّسون لذلكك. و المبالغون فيه. و فى الإنكار على منكريه. 

و بعد تسليم عدم الاستحالة و كون الحقّ مع الأشاعرة- العياذ باللّه من تجويز ذلكك- نقول: الغالب من العصاة و البغاةً و الطغاة أنّهم لا 
ينوون سوى العصيانء و لا يريدون بعصيانهم طاعة الرحمن, و لا يكون الداعى إلى هذا العصيان إطاعتهم للرحمن» و عصيانهم له 
جها وما كنا سه الأشافرة: 

و على فرض أن لا يكون الغالب بالأشياء فيهم ذلكك يتأنّى منهم ذلكك بلا شبهة؛ و يجوز بلا ريبة. 

فكيف لم يستفصل المعصوم عليه الّ.لام فى مقام الجواب» و يحكم بصيحة ركوعهم الذى وقع منهم عصيانا جزما من دون أن يسأل 
منه أنه هل ضممت بقصد عصيانكك ذلكك قصد إطاعتكك أيضاء و هل كان الداعى على الصدور مجموع القصدينء أو كل واحد 
منهما جميعا و معا؟ 

مع أن الذى بنى أمره على العصيان و عدم إطاعة المعصوم عليه السّد.لام كيف يسأل المعصوم عليه السّ.لام عن صِحَهُ عصيانه حتّى 
يطيعه حين عصيانه؟! و كيف يصبحح المعصوم عليه السّلام فعله مطلقاء من دون إنكار عليه أصلا و لا إظهار بنك إذ كنت تعصينى و 
لا تطيعنى فلم تجىء تسألنى عن صِحَهُ عصيانككء فكيف تطيعنى فى هذا و لا تطيعنى فى ذاكك؟ 

و البناء على أن المراد إذا عصيتكك و ندمت فورا و تبت حينئذ هل أعود إلى الركوع و أرفع رأسى مع الإمام أم لا؟ لا يخفى شدَّهُ 
مخالفته للظاهر. 
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على أنَك عرفت أن الجمع بين المونّقُ و الصحاح غير منحصر فيما ذكروه 0١١‏ سيّما مع ما فيه من المفاسد الظاهرة. 

بل الأولى الجمع بما ذكرنا »7١‏ لو لم نقل بتعينه» أو أن المراد صورة العدولء و أنّه مبنى على العدولء كما يستفاد من كلام بعض 
الفقهاء. أو يشير إليه كلامه 379). 

مع أن الجمع الذى ارتكبوه- مع قطع النظر عن مفاسده الكثيرة الواضحة- لا شاهد له أصلاء و بمجرّد الاحتمال كيف يمكن 
الاستدلال؟ سيّما فى مقام إثبات الحكم الشرعى» و تحصيل البراءة اليقيتية عند اشتغال الذْمَةُ اليقينى. 

و بالتأقل فيما ذكرثا ظهر كمال الظهور أن المقيد برعء 829 مننا سب إلبه فى «المداركك)» أنه فى 'صورة السهو و الخطأ مواقق لجل لو 
لم نقل الكلّ- و فى صورة العمد موافق الصدوق و «المبسوط» «2. و الظاهر أن غيره من القدماء أيضا كذلكك. 

فظهر أنّ الغفلة العظيمة صدرت عن الشيخ فى كتابه «النهاية)» «*» و لذا تفطن بها فى كتبه الاسخر منها «المبسوط» 207 و منها 
«الاستبصار»؛ فإنّه قال: 

باب من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام» ثم استدل برواية محمد بن سهل عن أبيه التى ذكرناهاء ثم نقل المونّقة بعنوان فأمَا ما رواه 
وقال: فالوجه فى هذا الخبر أحد شيئين؛ أحدهما: أن يكون مصليا خلف من لا يقتدى بهء فإنّه لا يجوز أن يعود: لأنّه يصير زيادة فى 
الركوعء و الثانى: أن يكون فعل ذلكك عامداء فإنّه أيضا لا يجوز 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7707- ٠76‏ من هذا الكتاب. 
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أن يعود, و إِنّما ينبغى أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع الإمام 2١١‏ انتهى. 

وهذا ينادى بأنّ ما ذكر ثانيا احتمال للجمع أخره عن الأوّلء فظهر أنْ الأوّل عنده أقدم و مع ذلكك لم يظهر منه أن صلاته حينئذ 
صحيحةٌ فى حال الاقتداء بالإمام بعد ذلكك. 

بل قوله: و إِنّما ينبغىء ربّما كان فيه إيماء إلى أن فى صورة العمد لا يريد منها الاقتداء بالإمام» و هذا يصمح عندهم جزما؛ لأنهم 
يجوّزون العدول مطلقا على ما ستعرف. و فى «التهذيب» أيضا قريب مما قال فى «الاستبصار» «7)» فتأمّل! و بالجملة؛ لو كان رأيه رأى 
المشهور فى العمد, لكان المعتن عنده الاحتجاج بالموثّقة؛ لأنّها حتجتهم ليس إِلَا- كما عرفت- و هو ظاهر أيضاء لا أن يأتى بالمونّقة 
معارضة لما جعله حبَّدَهُ و يقول: فأمَا ما رواه» ثم يؤوّل هذه المونّقة خاصة بتأويلين على سبيل الاحتمال و يقدّم الاحتمال الأوّل على 
الثانى. 

و أين الاحتمال من الاستدلال» سيّما الاحتمال المذكور مع ما عرفت ما فيه؟! و معلوم أن رأيه فيه ليس وجوب العود على العامد أيضا؛ 
لتصريحه بقوله: 
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و إِنْما ينبغى. إلى آخره. 

و من العجائب أن العلامةُ ادعى فى «المنتهى» الإجماع على وجوب المتابعة و أتى بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: (إنّما جعل الإمام) 
«*. إلى آخر الحديث شاهدا عليه. و فرّع على ذلكك: أنه لو رفع رأسه قبل الإمام [ناسيا] إِمَا من الركوع أو السجود عاد ثم رفع مع 
الإمام. و علّل ذلكك بأنّ النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة» و لأنّه تابع 
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لغيره» فلا يحصل التعدّد فى الأركانء و يؤيّده ما رواه. ثم أتى برواية محمد بن سهل ١١‏ و رواية ربعى و الفضيل 3١‏ السابقتين» لكن 
قال فى موضع ربعى: محمد بن سنان, و قال: و لو رفع متعمّدا استمرٌ على حالته إلى أن يلحقه الإمام ثم يتابعه؛ لأنّه لو عاد [إلى الحالة 
الاولى] يكون قد زاد ما ليس من الصلاهُ [و ذلكك مبطل]؛ إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة. ثم ذكر الموثقة جع 

ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ النسيان يسقط مع «8) اعتبار الزيادة فى غير الركن لا فى الركن أيضا بالبديهة» و إن أراد فى خصوص المقام 
فهو مصاةرة محضة. 

ثم قوله: و لأننّه تابع لغيره. إلى آخرهء هو أيضا مصادرة اخرى؛ لأنّه ليس ينا و لا مبيينا و لا مسلماء مع أن الأخير لا يغنى؛ ما لم يكن 
إجماعا فيرجع إلى الثانى» أو الضرورة فيرجع إلى الأوّل. 

و البديهى لا يحتاج إلى الاستدلال البنُّ و الإجماع لا بدّ من ذكره. مع أنه «#) سنذكر عنه ما يخالف ذلكك صريحاء فانتظر. 

و مع ذلكك نقول: لو تم ما ذكرت لزم وجوب العود و الصححةُ فى صورة العمد أيضا؛ لأنْه تابع و لم يرفع اليد عن التبعيّةُ. و على تقدير 
رفع اليد عنها يصير بعينه هو العدول عن الجماعة» فحينئذ يكون ما ذكره فى العمد صحيحا لا غبار عليه؛ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 784 الحديث 21175 تهذيب الأحكام: "/ /ا5 الحديث 127 الاستبصار: 

/١‏ © الحديث 1288.؛ وسائل الشيعة: 8/ 40" الباب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(0) تهذيب الأحكام: "7 8 الحديث 188 وسائل الشيعة: 8/ "4٠0‏ الحديث .1١987‏ 

(*) الكافى: / 8 الحديث 015 تهذيب الأحكام؛ #/ /ا8 الحديث 188 الاستبصار: 4/١‏ الحديث 128894؛ وسائل الشيعة: 8/ 8941 
الحديث .١٠١9417/‏ 

(6) منتهى المطلب: 2/ 188 و 181 مع اختلاف يسير. 

(0) كذاء و الصحيح: معه. 

(2) فى (ز ): ما. 

مصابيح الظلام» جل ص: /6" 
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لكن قوله: إلى أن يلحقه الإمام ثم يتابعه ربّما يأبى عن العدولء إِلَّا أن يكون مراده أنّه يعدل فى استمراره ثم يرجع إلى الاقتداء و 
المتابعة بعد ذلكك. و أنه يجوز هذا أيضاء فحينئذ لا غبار على ما ذكره بعد ثبوت ما جوّزه. و سيجىء فى مبحث العدول. 

لكن قال بعد ذلكك: لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به استمرٌ على حاله؛ سواء رفع رأسه قبله عمدا أو سهواء و علّل ذلكك بأنّ رفعه وقع 
فى موقعه 00١١‏ فظهر منه أن الإمام لو كان ممن يقتدى به لم يكن رفعه قبله واقعا فى موقعه فلذا لا اعتبار له فيلزم منه أنه فى صورة 
العمد أيضا كذلكك. 

و مع ذلكك هذا تعليل مغاير للتعليلين فى صورة النسيان» و هذا سهلء لكن قال بعد ذلكك: لو ركع قبل إمامه ناسيا فالوجه الاستمرار و 
كذا لو كان عمداء و استدلٌ عليه بأنّه فعل ركوعا فى محلّه فلو عاد زاد. 

ثم قال: لا يقال: ينتقض بالرفع؛ لأنّا نقول: هذا هو الأصلء إِلَا أنَا صرنا إلى ذلك للنص »37١‏ انتهى. 

وفيه؛ أنْه مع وجوب المتابعة الذى فرعت عليه حكم صورة الرفع من وجوب الإعادة و التعليل بالعلتين» ثم عللت عدم وجوب الإعادة 
بل عدم جوازها فى صورة كون الصلا خلف من لا يقتدى به بأنْ الرفع وقع فى موقعه. كيف بحكم الآن بأنْ الركوع وقع فى محلّه و 
جعله الأصل؟! يعنى أن الرفع أيضا وقع فى محله عمدا كان أو سهوا. 


.78/ منتهى المطلب: 781/8 و‎ )١( 


و قوله: إِلَا نا صرنا إلى ذلكك هناك للنصٌ ١١‏ كل ذلكك مضا لما ذكره أوّلاء مع أنه جعل النصٌ مؤرّ.دا لا دليلاء فوجوب المتابعة 
كبك خار تنبا مشنعا؟ 

و مع ملا-حظته كيف يحكم بالوقوع فى محلّه من دون دليل على ذلكك؟ بل ادّعى أن ذلكك هو الأصل؛ فإنَّ المتابعة إذا كانت واجبةٌ 
بالإجماع اليقينى» تكون المخالفة حراما يقينا. 

فال ركوع قبل الإمام عمدا لا شبهة فى كونه حراماء و أنّه لم يقع فى محلّه بالبديهة على ما تنهناك عليه» فكيف الوقوع فى محلّه من 
دون تأمّل و لا- تزلزل» و لا إشارة إلى دليل أو علدت إلى أن ادّعى كون ذلكك أصلا معلوما فى مطلق أفعال الصلاةً الواقعة فى مقام 
المخالفة الحرام؛ إذ مع ذلكك كيف يكون هذا بديهتا؟! و النظرىٌ فى مقام دفع اعتراض المعترض و بعد التصريح بوجوب المتابعة و 
التفريع عليه» لا بد من إثباته بالبديهة, لا أنّه يكتفى بمجرّد الدعوى المناقض بعضها بعضاء بل و لم يشر إلى شىء أصلاء خصوصا بعد 
القطع بكون مذهب الشيعة أن النهى فى العبادة يقتضى الفساد. 

و معلوم بالبديهة أنّ كلّ واحد من الركوع و السجود و الرفع عنهما عبادة حرام يعصى الله فيه. 

و كذا الحال فى الجماعة؛ فإنّها أيضا عبادة مطلوبة: مع أنّه استدل بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّما جعل الإمام». إلى 
آخره؛ فإنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم صرّح بقوله: «فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا» .05١‏ 

و فرّع ذلكك على قوله: «و إِنّما جعل الإمام إماما ليؤتمٌ بها و أنّه لا يعتبر فى الجماعة أمر آخر سوى ما ذكر من أنه يؤتمُ به و بين كيفية 
الائتمام فى تفريعه عليه» 
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)١(‏ مر آنفا. 
00 سنن الترمذى: "ع١‏ الحديث 0 


بأنّه: إذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدواء لا أن تركعوا قبل ما يركع و تسجدوا قبل ما يسجد. فإنّهِ مناف لعلّهٌ اعتبار الإمام فى 
الجماعة. مع أنه من البديهات اعتباره و اشتراطه. 

فبملاحظة هذا الكلام منه صلَى الله عليه و آله و سلّم بخصوصه مع قطع النظر عن جميع ما ذكرناه سابقاء كيف يكون وقوع الركوع 
قبل ركوع الإمام عمدا فى محله بلا شائبة شبهة حتّى يحتاج إلى تنبيه لدفعهاء و يكتفى بمجرّد الدعوى فى المقام المذكورء مع أنه 
رحمه الله فى المقامات الاخر يحكم بالبطلان صريحا أو ظاهرا بمجرّد اجتماع أمر و نهى كيف يكون الاجتماع؛ بل و ربّما كان أخفى 
من المقام بمراتب» منها ما مرّ فى مبحث لباس المصلّى و غير ذلكك .)١١‏ 

فكيف يكتفى بما ذكر فى المقام» سيّما فى المقام المذكور؟! على أنه أى فرق بين صحيحة على بن يقطين 1١‏ و كصحيحة الحسن بن 
على 8*0 السابقتين «©؛ و رواية محمّد بن سهل «4) و رواية الفضيل «8» لو لم يكن الأوّلتين أقوى من الأخيريتين؟! و أعجب من ذلكك 
أنه قال: لو ركع قبل إمامه و استمرٌ إلى أن لحقه الإمام جاز؛ لأنْه شاركه فى بعض الركوع و شرط الاقتداء الموافقة فى جزء من الركن 
فصار كما لو ركع معه و قام قبله 2037 و فيه ما فيه. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 188 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: #/ /1؟ الحديث ١٠لى‏ وسائل الشيعة: 8/ "91١‏ الحديث .1١988‏ 

(9) تهذيب الأحكام: #/ 78٠0‏ الحديث 18لى وسائل الشيعة: 8/ "41١‏ الحديث .٠١988‏ 

(©) راجع! الصفحة: ”و 50 و7879 من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 784 الحديث 21175 تهذيب الأحكام: "/ /ا5 الحديث 127 الاستبصار: 
58/١‏ الحديث 12848 وسائل الشيعة: 8/ 76 الحديث .١١987‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 708 الحديث 211797 وسائل الشيعة: / 4٠‏ الحديث .٠١987‏ 

(0) منتهى المطلب: 28/ 5894. 

مصابيح الظلام» جل ص: "0١‏ 


و قال فى «التذكرة»- بعد ما اختار مثل ما فى «المنتهى»- أطلق الأصحاب الاستمرار مع العمد, و الوجه التفصيلء و هو: أن المأموم إن 
سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمرٌء و إن كان قبله و لم يقرأ المأموم» أو قرأ و منعناه منهاء أو قلنا: إِنْ المندوب لا يجزئ 
عن الواجب بطلت صلاته و إِلّا فلاء و إن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهّدء فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر استمرٌ 
و إن لم يفرغ إمامه منه» و إن كان قبله بطلت و إن كان قد فرغ [إمامه] 2١١‏ انتهى. 
و هذا ينادى بِأنّ الحكم المذكور ليس إجماعيّاء و إِلَا لما خالفه الب مع أنّه خالفه. 


و بالجملة؛ هو رحمه الله وغيره ممّن وافقه ١؟)‏ أعرفء ولا أفهم كلامهم, مع أنه يلزم على العلامة أنّه لو ركع المأموم و الإمام مشغول 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة دالا من ,للا 


بالقنوت, أو قراءة السورة- على القول باستحبابهاء أو استحباب إكمالها- أو أنّه قرن بين السورتين على القول بالجوازء أو أَنّهِ سها فقرأ 
سورة اخرى و لا يمكن تعليمه, فإِنْ المأموم فى الصور المذكورة لو ركع بعد القراءة الواجبة» و أتمٌ الركعة أو الركعتين أو مجموع 
الصلاة» و أتمها بأسرع وجه و أقل واجبء و الإمام بعد لم يركع فى الركعة الثانية» أن تكون صلاته صحيحة مع تركه القراءة الواجبة 
بالمرّة أو الإتيان بها مع المنع منهاء أو غير ذلكك ممما ذكره. 

و بالجملة؛ لو كان مستند الحكم المذكور هو المونّقة» فمعلوم أن الصدوق لم يروهاء و الشيخ و إن رواها ** إِلَا أن رواها معارضة» و 
وبجهها على حسب ما 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: / 62” المسألة 0ع. 

(') روض الجنان: 6/ا". 

(*) تهذيب الأحكام: */ /ا5 الحديث 188 الاستبصار: 8/١‏ الحديث 1284. 
مصابيح الظلام» جل ص: 07" 


عرفت و الكلينى و إن رواها 1١‏ إِلَا أنه لم يقتيدها بصوره العمد. مع ما عرفت من موانع الحمل عليها بخصوصهاء و عرفت غاب ظهور 


الموانع. 

و على فرضه. حمله إيّاها عليه لم يظهر أنه بنى على الفساد أو العدولء كما يشير إليه كلام الشيخ, أو الصححةُ متابعة الإمام» كما هو 
مطلوبه. 

فظهر أن الحكم المذكور لم يكن عند القدماء» سوى الشيخ فى نهايته .07١‏ 

خاضة. 


و إن كان المستند ما ذكره ثانيا من أن العود يوجب زيادةٌ فى الصلاه لم يكن منهاء فلا يظهر منها سوى المنع عن العود خاصّة و أمًا أن 
صلاته صحيحة أم لاء و على الصّْ حهُ عدول أم اقتداء و متابعة» و أنه على تقدير كون التقديم عدولاء فهل لا بد من بقاء العدول أم 
يجوز الرجوع إلى المتابعة فلم يظهر من المستد لين أزيد من القدر المشتركء و هو عدم العود الذى كان فى صورة السهوء و هذا 
القدر صحيح لا غبار عليه. 

فالحمل على خصوص إرادة الصحَحة اقتداء دائما فمع ما عرفت من شنائعه التى لا تحصى و لا تخفى» كيف يتأتّى نسبته إلى جميع 
الأصحاب؟ مع أَنّه لم يظهر من القدماء هذا الاستدلال أصلاء و المتأخَرون أيضا لم يذكر ذلك عن كلهمء و الذى ذكرنا لم يكن 
كلامه صريحا فى الصححة اقتداء 9" دائما لم يجز نسبة هذا التشنيع الفاحش بوجوه ظاهرة إليه و بما ذكر ظهر عدم حسن نسبة ذلك 
إلى بعض منهم فضلا عن الكلء مع عدم ظهور أصلاء بل و ظهور العدم؛ كما لا يخفى. 

ثم اعلم! أنه ورد فى الصحيح عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يصَلّى مع إمام 


.١15 الكافى: "/ 88" الحديث‎ )١( 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: .١١15‏ 

© فى (ز ” زيادة: ظهر لكك إلى آخره. 
مصابيح الظلام» جلك ص: 7017 
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يقتدى به. فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه و انحط للسجودء أ يركع ثم يلحق الإمام و القوم فى 
سجودهم., أو كيف يصنع؟ قال: 

ايركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه) »1١‏ و لا بأس بالعمل بها. 

و فى الصحيح عن سماعة؛ عن الصادق عليه السّلام: فى رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلّى خمساء قال: «يعيد تلكك الركعة 
ولايعتدٌ بوهم الإمام) .)١‏ 

و حمل الإعادة على نَدَهُ العدول إلى الانفراد» و وهم الإمام لعله بعد الإتيان بالتشهّد فى الرابعة» أو قدره» على ما سيجىء عن جمع؛ 
فتأمرل! و اعلم! أيضا أن الناسى و الخاطئ إذا تركا العود تكون صلاتهما باطلة» لعدم صددق الامتثال؛ لأنّهِ الإتيان بما طلب منه على 
الفص الى طلس 

وفى «المدارك» احتمل الصكعةٌ أيضا على القول بوجوب العود. بأنْ العود المذكور لعله لقضاء حقٌّ المتابعة لا لصيحةُ الصلاهُ «*1» و 
فيه ما عرفتء فتدبّر! قوله: (و الزيادة). إلى آخره. 

قد عرفت فساد التأمّيل فى بطلا-ن الصلاة بزيادة الركن سهواء و أنّه لا شبهة و لا تأمّل فى البطلان, مع أنه لا تأمئل لأحد فى بطلانها 
بزيادة السجدة الواحدة عمداء فضلا عن السجدتين و غيرها من الأركانء مثل الركوع و القيام المتّصل بالركوع, ففى المقام وقع الزيادة 
فى الأركان و غيرها عمدا لا سهوا؛ لأنّ المأموم بعد ما رفع رأسه عن الركوع مثلا يعود إلى الركوع عمداء فيصدر منه الزيادة فى 


(1) تهذيب الأحكام: */ هه الحديث 188؛ وسائل الشيعة: 8/ 51 الحديث .1١١©8‏ 
() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 782 الحديث 21718 تهذيب الأحكام: / 776 الحديث 415/؛ وسائل الشيعة: 8/ 5١8‏ الحديث ١١١8١‏ مع 
(*) مداركك الأحكام: عام 


الركوعء و القيام المتصل به عمدا. 

فقوله: مع تسليم بطلانها لا شكك فى فساده. 

نعم؛ هنا مغتفرة- كما قال- بالنصّء بل الإجماع أيضاء كما عرفتء لكن يبقى الإشكال فى أن زيادهُ الركن- بل الأركان- سهوا بل و 
عمدا أيضاء كيف صيحت فى مقابل تحصيل المتابعة التى وجوبها ليس بمثابة وجوب كون الركن لا زيادة فيه بل الأركان كذلكك 
سهواء فضلا عن صورة العمد؟! فيظهر من الاغتفار المذكور كون وجوب المتابعة للإمام إلى تمام الركوع مثلاء و رفع الرأس معه فى 
نظر الشرع أهمم من وجوب كون الركن واحدا سهواء بل و عمدا أيضاء بل من وجوب كون الأركان كذلكك, فضلا عن غير الأركان. 
فظهر ظهورا تامًا أن وجوب المتابعة المذكورة فى غاية الشدّة و نهاية الاهتمام بشأنه» حتّى اضمحل فى جنبه الوجوبات الكثيرة» حتّى 
فى الأركانء و حتّى فى صورةٌ العمد أيضا. 

فأين هذا ممما ذكره جمع من الفقهاء من أن صلاة المأموم الذى ترك المتابعة للإمام عمدا صحيحة: مع كونه مأموما و صلاته اقتداء 


بالإمام» و وقوعها جماعة» سيّما و أن يقولوا بوجوب المتابعة فى صورة وقوع المخالفة سهوا أو خطأء بل و كون وجوب المتابعة حينئذ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠معانا‏ من (/٠إللا‏ 


شرطا لصيحةُ صلا المأموم مع أنه رفع عن أمَرِهُ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم الخطأ و النسيان بالأخبار المتواترة 4١‏ و أن 
المكلف فى صورة النسيان أعذر منه فى صورة العمد؟! فظهر أن هذا الإشكال إِنّما يرد على الجمع المذكور لا غيره من الفقهاء. فتأممل 


3 


جدا! 


.٠١8894 الحديث ١131؛ وسائل الشيعة: 8/ 759 الحديث‎ 77 /١ عوالى اللآلى:‎ )١( 


-١81*‏ مفتاح [لزوم ترك القراءةٌ للمأموم] 


و من الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضىء للصحاح المستفيضة 0١١‏ منها: «من قرأ خلف إمام يأتع به فمات بعث على غير الفطرة» 
إِنَا إذا كانت الصلاة جهرئٌ؛ ولا يسمع صوت ولا همهمة: فيستحبٌ القراءه حينئذ للمعتبرة 2 و إِنْما حملت على الاستحباب 
للصحيح: «لا بأس إن صمت و إن قرأ» ©" أو كان مسبوقا و كانت الركعة له من الأوليين و للإمام من الأخيرتين» فعليه القراءة أيضاء 
كما يأتى. 

و قيل باستحباب تركك القراءة فى غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب «2). 

وقيل باختصاصه بالجهريّهُ «*). و قيل: فيه أقوال اخر منتشرء جدًا /ا» 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 00" الباب ”١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(1) وسائل الشيعة: // 05” الحديث /ا/8ل١١.‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 80" الباب ”١‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 8/ 08" الحديث .1١895‏ 

(6) المراسم: /1/. 

(2) الجامع للشرائع: 49. 

(0) مدارك الأحكام: ©/ "09م. 

مصابيح الظلام» جل ص: 02" 

و الأصحح ما قلناه. 

أمّرا غير المرضى فلا يسقط القراءة خلفه» بل يجب الاتيان بهاء و لو بمئل حديث النفس و الاقتصار على الحمد» كما يستفاد من 
المعتبرة .)١١‏ 

وفى الصحيح: قلت: من لا أقتدى به فى الصلاة. قال: «افرغ قبل أن يفرغ فإنْكك فى حصارء فإن فرغ قبلكك فاقطع القراءة و اركع معه) 
١‏ 


والأحوط أن يجمع بين القراءة و الإنصات مهما أمكن؛ للأمر بالإنصات معهم فى المعتبرة 079. 


.١٠١918 وسائل الشيعة: 8/ 8" الحديث‎ )١( 
.1١977 وسائل الشيعة: 8/ /ا8” الحديث‎ )( 


(*) وسائل الشيعة: 8/ 68" الحديث .١١9178‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة امعانا من إلا 


قوله (ومق القرافط) إلى اخرة 


اختلف الأصحاب فى قراءة المأموم خلف الإمام على أقوال منتشرة؛ حتّى ذكر فى «روض الجنان' أنّه لم يقف فى الفقه على خلاف 
فى مسألة يبلغ ما فى هذه المسألة من الأقوال »1١‏ و ليس للتعرّض لذكر الجميع كثير فائدة؛ لضعف أدلتهاء و الأهم ملاحظة الأدلَهُ فى 
ذلكك و متابعتهاء ما لم تكن شادة» بل لم يكن حينئذ أل كما هو ظاهر, فلا بد من ملاحظة ما هو الدليل واقعا و من متابعته. 

و الذى رجح الآن و صيححء و فى الأزمنة السابقة أيضا عند من رججح هو تحريم القراءه على المأموم مطلقاء إِلَا إذا كانت الصلاة جهريّة 
ولا يسمع المأموم القراءة و لو همهمة. و أنه حينئذ يستحبٌ القراءة؛ لصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إذا صليت 
خلف إمام تأت به فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته أو لم تسمعء إِلَا أن تكون صلا يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ» .07١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عنه عليه السّلام: عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: «أمَا [الصلاة] التى لا يجهر فيها بالقراءة 
فإنَ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه, و أمَا [الصلاة] التى يجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه. فإن سمعت فانصت و إن لم تسمع 
فاقرأ» 7. 

و صحيحة سليمان بن خالد أنه سأل الصادق عليه السّلام: أ يقرأ [الرجل] فى الاولى 


)١(‏ روض الجنان: 9/ا". 

(؟) الكافى: / 7/ا الحديث 35» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 700 الحديث 2١١08‏ تهذيب الأحكام: */ 7" الحديث 21١18‏ الاستبصار: /١‏ 
الحديث »١188٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 00؟ الحديث .1١88*‏ 

(©) الكافى: */ 1/7 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: */ 7" الحديث .1١5‏ الاستبصار: 5717/١‏ الحديث ).١18594‏ وسائل الشيعة: // 02؟ 
الحديث .١٠ ١848‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: /0” 


«و العصر» خلف الإمام و هو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: «لا ينبغى له أن يقرأء يكله إلى الإمام» .١١‏ 

فما فى بعض الأخبار الضعيفة من تجويز القراءة فى الاخفاتية دون الجهرّة «07- كما أفتى به العلامة «)- لا يعارض الصحاح مع 
التأكيد الوارد فيهاء سيّما مع حمل الضعيف على أُولوبّهُ ترك القراءة جمعاء كما فعل بعضهم «5» فإِنّ العبادة لا يمكن خلوّها من 
الرجحان, فما ظنكك بالمرجوحية؟ و أضعف منه القول باختصاص ذلكك بالجهرية. 

و يدل على المنع كصحيحة قتيبة عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا كنت خلف إمام ترضى به فى صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم 
تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسكك, و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) .)2١‏ 

و ورد فى غير واحد من الأخبار المعتبرة» المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاء مثل صحيحة زرارة و ابن مسلم عن الباقر عليه الس لام 
قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة) «2. 

و كصحيحة يونس بن يعقوب أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الصلا خلف من 


(1) تهذيب الأحكام: */ 8" الحديث 2114 الاستبصار: 578/١‏ الحديث 21285 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعانا من للا 


.1١831 الحديث‎ "01/8 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 09" الحديث .١١898‏ 

(9) قواعد الأحكام: /١‏ /©, لاحظ! روض الجنان: */89. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: 77 01:. 

(5) الكافى: / //ا الحديث ©, تهذيب الأحكام: 8/ 8 الحديث 2117 الاستبصار: 578/١‏ الحديث 1887؛ وسائل الشيعة: 8/ /اا" 
الحديث ٠١840‏ مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: 8/ //ا*”الحديث © من لا يحضره الفقيه: /١‏ 80؟ الحديث 21١88‏ تهذيب الأحكاء: "/ 188 الحديث 0/7١‏ وسائل الشيعة: 
8 02" الحديث .١١841/‏ 

مصابيح الظلام؛ جلى ص: 04" 


أرتضى به أقرأ خلفه؟ فقال: «من رضيت به فلا تقرأ خلفه) .)١١‏ و غير ذلكك. 

و المطلق يحمل على المقدّد و عرفت المقدّد, و منه مونّقهُ سماعة قال: سألته عن الرجل يوْمٌ الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما 
يقول» فقال: «إذا سمع صوته فهو يجزيه و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه) .7١‏ 

و إِنّما حمل الأمر بالقراءة على الاستحباب لصحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يصلّى خلف إمام يقتدى به فى 
صلاء يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة» قال: «لا بأس إن صمت و إن قرأ 70. 

و المشهور أنه يستحبٌ للمأموم التسبيح فى الاخفاتية» لصحيحة بكر بن محمّد الأزدى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: ١‏ [إِنَى] أكره 
للمرء أن يصِلّى خلف إمام بصلاه لا يجهر فيها فيقوم كأنّه حمار» قال: قلت: جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ قال: 

((يسبح) 059). 

و فى صحيحة زرارة الأمر بالتسبيح فى نفسه فى الجهريّة أيضا؛ فإنّه روى عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال: «إذا كنت خلف إمام تأت 
به فأنصت و سبّح فى نفسكك» «©6). 


(1) تهذيب الأحكام: */ 7" الحديث 2118 الاستبصار: 578/١‏ الحديث 1287 وسائل الشيعة: 

١١8917 الحديث‎ "04 

(0) تهذيب الأحكام: "/ ع" الحديث 177: الاستبصار: /١‏ 579 الحديث 01288 وسائل الشيعة: 

.1١897 الحديث‎ "08 

(*) تهذيب الأحكام: */ ع" الحديث 177 الاستبصار: /١‏ 579 الحديث 12817 وسائل الشيعة: 

.1 ١895 الحديث‎ "08 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١02 /١‏ الحديث 21١12١‏ تهذيب الأحكام: / 7072 الحديث 4١*‏ وسائل الشيعة: 8/ "٠‏ الحديث ٠١400‏ مع 
اختلاف يسير. 

(0) الكافى: */ 0/7 الحديث "0 تهذيب الأحكام: / 7 الحديث 1١5‏ الاستبصار: 78/١‏ الحديث 188١‏ وسائل الشيعة: "١/8‏ 
الشوية ا 
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إلا أنه يحمل على الإنصات فى الاخفات 4؛ لمنافاة التسبيح وجوب الإنصات لقراءة الإمام و الاستماع لها كما ورد فى القرآن 0 و 
الأخبار "١‏ إِلَا أن يقال بعدم المنافاة بين ذلككء و بين التسبيح فى نفسه. و أنه يجوز الجمع بينهماء و فيه تأمّل. 

ثم اعلم! أن المراد هو القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأؤّلتين؛ لما عرفت فى مبحث القراءة مشروحا من أن القراءة وظيفة الأوّلتين 
خاصّة» و الأخيرتين وظيفتهما التسبيح» و يجوز قراءة الحمد وحدها مكان التسبيح و عوضه؛ كما عرفت من الأخبار. 

و أقصى ما يجوز أن يقال: وظيفة الأسخيرتين التخيير بين القراءة و التسبيح, لا أنه وظيفتهما القراءة» فإنّ القدر المشتركك بينهما هو 
أحدهماء و أحدهما 0« غير خصوص القراءة؛ لأنّه بديهى أن التخبير بين القراءة و التسبيح غير القراءة» فوظيفتهما هو التخيير المذ كور 
لا القراءة. 

و فى صحيحة عبد الله بن سنانء عن الصادق عليه الس لام أَنّهِ قال: «إن كنت خلف الإمام فى صلاءٌ لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ و 
كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأوّلتين» و قال: يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين» قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال: «أقرأ 
فاتحة الكتاب» 60 

والعل المراد: أى شىء تقرأ أنت؟ قال: «أقرأ فاتحة الكتاب» من حيث إِنّه عليه الس لام كات إماماء قوافق الأخباز الصريحة فى أن الإمام 


عليه أن يقرأ فى الأخيرتين 


.750© :)0/( الأعراف‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 00" الباب 7١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(9) فى (د :)١‏ هو إحداهماء و إحداهما. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 0" الحديث 175؛ وسائل الشيعة: 8/ 1ه" الحديث .1١897‏ 
مصابيح الظلام» جل ص: ١ت"‏ 


فاتحة الكتاب» بخلاف المأموم و المنفرد؛ فإنّهما يسبحان فى الأخيرتين أو مخران بين التسبيح و القراءة. 

و بالجملة؛ عرفت الحال فى الأ-خيرتين خلف الإمام و أن حال المأموم فيهما حال المنفرد بل الإمام أيضاء فلا يحتاج إلى التطويل فى 
المقام» فعرفت الحال فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه الس .لام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئا فى الأؤّلتين و أنصت لقراءته) 
ن 

قوله: (أمّا غير المرضى). إلى آخره. 

لاريب فى وجوب القراءةٌ خلفه؛ لانتفاء القدوة» و كونه منفردا فى نفس الأمرو إن تابعه ظاهرا. 

وورد فى ذلك أخبار كثيرة» و ورد فى أخبار كثيرة فضيلة الصلاة معهم تقيّة» و أن المصلّى معهم كالشاهر سيفه فى سبيل الله و 
أنّه كمن صلى خلف رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم, و أَنّه يغفر له بعدد من خالفه «, إلى غير ذلككء لكن يجب مراعاة التقية 
البنَهء بأن لا يجهر بالقراءة فى الجهريّة؛ لما دل على وجوب التقيّةُ. 

و لصحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه الّ.لام عن الرجل يصِلّى خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة» 
فقال: «اقرأ لنفسكك و إن لم تسمع نفسكك فلا بأس» .)5١‏ 
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.1١882 وسائل الشيعةٌ: 8/ 8" الحديث‎ 21١2٠ الحديث‎ 782 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١7/77 الحديث‎ "١١/8 وسائل الشيعة:‎ ٠١4 تهذيب الأحكام: 701/7 الحديث‎ )0( 

(") وسائل الشيعةٌ: 8/ 7948 الباب 0 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 8" الحديث 2174 الاستبصار: 5٠ /١‏ الحديث 1227 وسائل الشيعة: 
8 68" الحديث ١91١‏ 1. 

مصابيح الظلام» جل ص: 21" 


فظهر منها أنّه لا يجب إسماع النفس أيضاء و وجهه ظاهر؛ لأنّ بإسماع النفس يظهر على القريب منه أنه يقرأ لنفسه» فيخالف التقيّة. 
فظهر أيضا أنّه لو لم يتمكن من قراءة السورة بالمرّهُ يسقط عنه وجوب قراءتهاء بل يحرم عليه أيضا. 

و فى «المدارك» ادّعى الإجماع على إجزاء الفاتحةٌ حينئذ »)١١‏ و فى غير واحد من الأخبار الضعيفةُ إجزاء الحمد وحده. 

وفى صحيحة محمّد بن عذافر» عن الصادق عليه السّ.لام قال: سألته عن دخولى مع من أقرأ خلفه فى الركعة الثانية» فيركع عند فراغى 
من قراءة أم الكتاب» فقال: 

«تقرأ فى الاخراوين كى تكون قد قرأت فى ركعتين» .)7١‏ 

فظهر ممما ذكرنا جواز الاكتفاء بالركوع معهم من دون دركك قراءء أصلا إذا لم يدرك كما قطع به فى «التهذيب»؛ لرواية إسحاق بن 
عمّمار أنه قال للصادق عليه السّ.لام: إِنّى أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع و قد ركع القوم فلا يمكننى أن اؤْدْن و اقيم و اكبر» فقال 
لى: «فإذا كان كذلكك فادخل معهم فى الركعة و اعتدٌ بها فإِنّها من أفضل ركعاتككث». قال إسحاق: فلمًا سمعت أذان المغرب و أنا على 
باب بيتى قاعد قلت للغلام: انظر اقيمت الصلاة؟ فجاءنى فقال: نعم» فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعواء فركعت 
مع أوّل صفٌ أدركت و اعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفتء فإذا خمسة أو سنّهُ من جيرانى قد قاموا إلى 
من المخزوميين و الاموّين فأقعدونىء ثم قالوا: يا أبا هاشم! جزاكك الله عن نفسكك خيرا فقد و اللّه رأينا خلاف ما ظتنًا بكك. و ما قيل 
فيك فقلت: و أى شىء 


)١(‏ مدارك الأحكام: 6/ 0؟". 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 198 الحديث 1155 وسائل الشيعة: 8/ 8#" الحديث .٠١91‏ 


[ذلكك]؟ قالوا: اتّبعناكك حين قمت إلى الصلاهُ و نحن نرى أنّك لا تقندى بالصلاءً معناء فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا و 
صليت بصلاتناء فرضى الله عنكك و جزاكك خيراء قال: فقلت لهم: سبحان اللّه! أ لمثلى يقال هذا؟ قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه 
الام لم يأمرنى إِلَا و هو يخاف على هذا و شبهه .)1١‏ 

و الرواية واضحة المتن موافقة للأدلَُ الكثيرة الواضحة فى وجوب التقيَهُ و لزوم مراعاتها. 

و بالجملة؛ لا شكك فى وجوب الصلاة كذلكك إذا اقتضاه التق إلَا أن القان فى الأكشابريها فى سور الشمكة من إغادقيا فى الرقة»: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة هدعا من /ا اس 


بحيث لا تنافى التقيِهُ أصلا و رأسا و بوجه من الوجوه؛ إذ مع منافا الإعادة لها لا شبهة فى عدم وجوب الإعادة» و ظاهر رواية إسحاق 
عدم وجوب الإعادة مطلقا. 

و كذا رواية أحمد بن عائذ عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال له: إنّى أدخل مع هؤلاء فى صلا المغرب فيعجلونى إلى ما أن ادن و 
اقيم» فلا أقرأ شيئا حتّى إذا ركعوا فأركع معهم أ فيجزينى ذلكك؟ قال: «نعم) .)7١‏ 

لكن الأحوط لو لم نقل بكونها أقوى إِنَا أن يخاف الانجرار إلى خلاف التقيّة. 

و ورد فى غير واحد من الأخبار, الصلاه فى البيت ثم الخروج إليهم و إعادتها معهم «*. 


(1) تهذيب الأحكام: / 8" الحديث 0177# الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 212928 وسائل الشيعة: 

8 ع" الحديث ٠١918‏ مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: "/ /1* الحديث 171, الاستبصار: /١‏ 51 الحديث 1988 مستدركك الوسائل: 
©/ 581 الحديث 718 مع اختلاف يسير. 

() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 8/ “٠١7‏ الباب © من أبواب صلاة الجماعة. 


و فى بعضها: «كذلكك أصنع أنا قاله الباقر عليه السّلام فى صلاءٌ الجمعة .)١١‏ 

و فى غير واحد منها: أن من فعل كذلكك كتب الله له بها خمسا و عشرين درجة .7١‏ 

وفى بعضها صرّح ): «خرج بحسناتهم) 159). 

و فى اخرى أنّ «الذى يصلَّى فى بيته يضاعفه اللّه له ضعفى أجر الجماعة تكون له خمسين درجة, و الذى يصلّى مع جيرته له [يكتب 
اللنه له] أجر من صلَى خلف رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم و يدخل معهم فى صلاتهم؛ فيخلف عليهم ذنوبه و يخرج 
بحسناتهم) «4). إلى غير ذلك مما ورد. 

قوله: (فى المعتبرة). 

أقول: و إن كان المستفاد من بعضها كفاية هذا الاستماع عن قراءته. و أنّه يجزيه هذه الصلاه و إن لم يقرأ فيهاء إلا أنّه محمول على 
التقدِهُ و الاثّقاء بلا خلاف «7» و أن اللا-زم قراءة الحمد و السورة جميعاء و أنّه إن لم يمكنه قراءة السورة يكفيه قراءة الحمد. كما 


عرفت. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 762 الحديث الاء» وسائل الشيعة: 1/ "8٠‏ الحديث 4859. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 588 الحديث 17١١‏ وسائل الشيعة: 8/ 07" الحديث .٠١979‏ 

(©) لم ترد فى (د )١‏ و(كك): صرّح. 

(6) الكافى: */ 78٠0‏ الحديث فى من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 1704 تهذيب الأحكام: "/ 11١‏ الحديث 0/1/8 وسائل الشيعة: 
"٠/8‏ الحديث ع1/8١1.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: "/ “70 الحديث 0/84 وسائل الشيعة: 8/ "١7‏ الحديث .1١7/7‏ 

(©) فى (كك) و (د ١‏ ؟7): خفاء. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب؟معانا من /٠إللا‏ 
6م1- مفتاح [اشتراط التوافق بين صلاة الإمام و المأموم] 


و من الشرائط أن يتوافق نظم الصلاتين فى الأفعال» فلا يقتدى فى اليوميَة مع الكسوف و العيد و لا العكس؛ لعدم إمكان المتابعة. 

أمَا فى عدد الركعات فلا؛ للصحاح المستفيضة .0١١‏ و كذا فى النوع و الصنفء فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكسء و فى كل 
من الخمس مع الاخرى» وفاقا للمشهور للصحاح 07١‏ 

و تفصيل الصدوق فى الظهرين 0 شام وكذا مبع والده عن ائتمام المتمّم بالمقصّضر و بالعكس ره و يدفعه الصحاح الصراح (©). 
نعم يكره ذلكك للموثق «عا. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 79" الباب 18 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 98" الباب 07 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

() قال سه اللهه لأ بأس أن يصلن الرعل الظير لف عن يصضلى العصمر وال بضاى الغصم كلق من يبصلى الظهرء إلا أن كو مها 
العصر فيصلى معه العصرء ثم يعلم أنّها كانت الظهرء فيجزئ عنه و لم نجد مستنده «منه رحمه اللّه). [لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 
38# ذيل الحديث .]٠١"٠0‏ 

(6) نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: */ 837. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 79" الحديث ٠١81١١‏ و 6007١81‏ الحديث .11١٠١‏ 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ "7٠‏ الحديث .1١818‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 28" 

و أن يستمرٌ الاقتداء من الابتداء إلى الانتهاء إلا لعذرء كما مر فى مباحث التية .)١١‏ 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: /١‏ 8؟1. 


قولةه زوع القر نط إلى أخري. 


اشتراط توافق النظم بديهى المذهبء مع عدم إمكان المتابعة التى هى مأخوذة فى الجماعة على حسب ما عرفت. 

و أمَا عدم اشتراط غيره؛ ممما ذكره ففى «المنتهى» ادّعى الإجماع على جواز اقتداء المفترض بالمفترض. و إن اختلف الفرضان .0١١‏ 

و فى «التذكرة)» قال: لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعا و لا صنفاء فللمفترض أن يصلى خلف المتنفّل و بالعكس.ء و من يصلَى الظهر 
خلف من يصلى البواقى و بالعكسء سواء اختلق العدىء أو اثفق عند علمائنا 7 اننهى. 

و يدلّ عليه أيضا ما فى الصحيح عن حمّاد بن عثمان» عن الصادق عليه السّلام: عن رجل إمام قوم يصلّى العصر و هى لهم الظهرء قال: 
«أجزأت عنه و أجزأت عنهم) ينه 

و حسنة الحلبى عنه عليه التّد.لام: عن رجل أمَ قوما فى العصر فذكر و هو يصلَى بهم أنّه لم يكن صِلَى الاولى؛ قال: «فليجعلها الاولى 
التى فاتته و يستأنف بعد صلاء العصر و قد قضى القوم صلاتهم) ."5١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا صلى المسافر خلف قوم 
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.189 /2 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ع/ ١1/79‏ و /51؟ المسألةُ 08ه. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 9 الحديث 0177 الاستبصار: /١‏ 59 الحديث 2124١‏ وسائل الشيعة: 

.1١٠١8 الحديث‎ "8 

(©) الكافى: "/ 79 الحديث 7 تهذيب الأحكام: 1937/7 الحديث ///0 وسائل الشيعة: / 197 الحديث 2184 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» جل ص: 720 


حضور فليتغ صلاته ركعتين و يسلّم» فإن صِلَى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصر» 1١‏ بل جواز اقتداء كل من 
المسافر و الحاضر الآخر مطلقا- كما سنذكر- دليل واضح لانحصار المخالف فى الصدوقين .)1١‏ 

و يدل عليه أيضا كصحيحة أبى بصير قال: سألته عن رجل صلَّى مع قوم و هو يرى أنّها الاولى و كانت العصرء قال: «فليجعلها الاولى و 
ليصلٌ العصر) «. 

فما فى «الكافى» من قوله: و فى حديث آخر: «فإن علم أنّهم فى صلاء العصرء و لم يكن صِلَى الاولى» فلا يدخل معهم» "١‏ مؤوّل 
يكون التراد من الدغول البقيى عنه الدخول يقضيد العصيرة أوشاذ م رط :و المرادمى التسعنل القريفة المعاد #مغلة لباعرفت 
من عدم جواز الجماعة فى النوافل «8). 

قوله: (و تفصيل الصدوق). إلى آخره. 

قال فى باب أحكام السهو فى الصلاة من «الفقيه): لا بأس أن يصلّى الرجل الظهر خلف من يصلَى العصرء و لا يصلّى العصر خلف من 
يصلى الظهرء إِنَا أن يتومّمها العصر فيصلى معه العصر ثم يعلم أنّها كانت الظهر فيجزئ عنه «2. 

قال فى «الذكرى:: لا نعلم مأخذه. إِلّا أن يكون نظره إلى أن العصر لا يصح إِلَا بعد الظهر فإذا صلَاها خلف من يصلى الظهر فكأنّه قد 
صلّى العصر مع الظهر مع 


.11١٠١ الحديث‎ 5٠١ /8 الحديث 21708 وسائل الشيعة:‎ 71/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(') نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: ”/ 27 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 ذيل الحديث .٠١"٠‏ 

() الكافى: "/ 17" الحديث 215 تهذيب الأحكام: */ 7377 الحديث 1/87 وسائل الشيعة: 8/ 99" الحديث .1١1١١8‏ 
(©) الكافى: "/ 888 الحديث ؟1١»‏ وسائل الشيعة: 8/ 5٠٠١‏ الحديث .1١١١9‏ 

(0) راجع! الصفحة: 11 من هذا الكتاب. 

(2) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 ذيل الحديث ٠١١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 89 


أنها بعدهاء و هو خبال ضعيق؛ لأن عصر التصلى مترقة على ظهر تفسة لا ظهر إنامه و1): 
أقول: غير خفى أنه ليبس خياله؛ لعدم منعه عن اقتداء العشاء بالمغرب» مع جريان الخيال فى ذلكك بلا تفاوت أصلاء مع أنه لو كان 
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ذلكك خياله لزمه منع الاقتداء فى الظهر بالعصر و المغرب بالعشاءء و غير ذلك مما قال الصدوق بصحته. 

و ربّما استدل له بصحيحة على بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السلام عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأ بحياله تصلّى معه و هى 
تحسب أنّها العصرء هل يفسد ذلكك على القوم؟ و ما حال المرأة فى صلاتها معهم و قد كانت صلّت الظهر؟ قال: 

«لا يفسد ذلكك على القوم و تعيد المرأهُ صلاتها) ١؟.‏ 

وهو غير جد د؛ لأنّ مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوقء فكيف يكون دليله؟! و مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها على المنع» من 
الائتمام فى صلاهُ العصر بمن صلَى الظهر؛ لعدم ظهور أن منشأ أمره عليه السَّلام بإعادة المرأة صلاتها هو كون اقتدائها فى صلاءً العصر 
بمن صلَّى الظهر؛ إذ لعله من جهة وقوفها قدّام المأمومين» أو محاذيا للإمام فى الجماعة؛ أو كليهما على ما يومئ إليه ذكر قيامها بحيال 
الإمام فى السؤالء و أنّه هل يفسد ذلكك على القوم؟ 

و سيجىء عدم جواز وقوف المرأةً محاذية للإمام؛ و أن اللازم وقوفها متأخَرهُ عنه. 

و بالجملة؛ مطلقات الأخبار وعموماتها :و خصوص ما ورد من أن 


5/5 ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 
.١١١٠١8 (؟) تهذيب الأحكام: */ 59 الحديث 177 وسائل الشيعة: 8/ 99" الحديث‎ 
وسائل الشيعة: 8/ 98" الباب *0 من أبواب صلاءٌ الجماعة.‎ )*( 


المسافر يصلّى خلف المقيم فى الرباعةّة و يقتدى فيهاء و يجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصرء أدلّهُ واضحة على فساد التفصيل 
الذى ذكره. 

بل كلامه فى «الفقيه؛ فى باب الجماعة موافق للأصحابء حيث أتى بالإطلاقات و العمومات و الخصوص الذى ذكرناه» و صرّح بِأنّه 
صحيح -01١‏ كما لا يخفى على الملاحظ- فإذا صحح ذلك. مع أنّه صلاه قصر خلف المتم» و خلف من يصلّى خصوص الركعتين 
الأخيرتين اللتين لا قراءه فيهما من الظهر فلعل صححَهُ غيره بطريق أولى. فتأمّل جدًا! فلعلّه لهذا ادّعى إجماع جميع علمائنا على الجواز 
79و أن المخالك متحصر فى بعضن المخالقين : فلعل المدّعى بتى على أن ما ذكره ألا من جملة الآداب و المستحنات» أو أنه 
تغثير رأيه. 

و كيف كان؛ لا عبرةٌ بمخالفته أصلا لو كان مخالفا. 

قوله: (و كذا منع). إلى آخره. 

المشهور جواز اقتداء الحاضر بالمسافر و بالعكس. 

بل ظاهر المحقّق فى «المعتبر»» و العلامة فى جملة من كتبه أنه موضع وفاق 0 و نقل عن على بن بابويه أنه لا يجوز إمامة المت 
للمقصّر و لا العكس «0). 

و يدل على المشهورء مضافا إلى الإطلاقات و العمومات 18١‏ صحيحة 


.1187 الحديث‎ 718٠ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.188 /2 منتهى المطلب:‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9معاا من ,اللا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ جلك ص: 77١‏ 

() لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة: /١‏ 878. 

(6) المعتبر: 7/ 5١‏ تذكرةٌ الفقهاء: / 201 منتهى المطلب: 7717//8. 
(6) نقل عن على بن بابويه فى مختلف الشيعة: ؟/ 237. 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 79" الباب 18 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 
مصابيح الظلام» جل ص: ١/ا”‏ 


ابن مسلم السابقةٌ عن الباقر عليه السّلام .0١١‏ 

و صحيحة ابن مسكان و الأحول عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فى صلاتهم, فإن كانت الاولى 
فليجعل الفريضة فى الركعتين الأوّلتين» و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة» 05. 

و صحيحة حتّراد عن الصادق عليه السّ.لام فى المسافر يصلى خلف المقيم؛ قال: «يصلى ركعتين و يمضى حيث شاء) 8. إلى غير 
ذلكك من أخبار معتبرة كثيرة. 

و المشهور الكراهة أيضا؛ لصحيحة البزنطى عن داود بن الحصين» عن البقباق» عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يوم الحضرى المسافر 
ولا المسافر الحضرىء فإذا ابتلى بشىء من ذلكك فأمّ قوما حاضرينء فإذا أت الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم. فإذا 
صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلّم؛ و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصر) 0©". 
واهذه الروابة لا تقضر عن المحنحعة؛ لكو البرتط من ضعت العضابة ومن لا يرو إلاعة النفة دق و كر داو كله وثقه 
النجاشى 2١‏ و أن له كتابا يرويه عدَّهُ من أصحابناء فلا يعارضه ما قال الشيخ و ابن عقدةٌ من كونه واقفيا 7/؛ 


.1١١٠١ الحديث‎ 5٠٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١80‏ الحديث 02٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 79" الحديث .1١81‏ 

(*) الكافى: "/ 5*9 الحديث 21 تهذيب الأحكام: "/ ١280‏ الحديث /17ه”2 الاستبصار: /١‏ 570 الحديث 21288١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 779 
الحديث .1٠١81١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: “/ ١28‏ الحديث 00” الاستبصار: /١‏ 878 الحديث ١188”‏ وسائل الشيعة: 

73١‏ الحديث ٠١818‏ مع اختلاف يسير. 

(0) رجال الكشى: 871/7 الرقم .٠١8٠١‏ 

(©) رجال النجاشى: ١09‏ الرقم في 

(0) رجال الطوسى: وع”. 

مصابيح الظلام» جل ص: "/ا" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١اعاطا‏ من (/ا إلا 


لأنّ النجاشى أبصر و أعرف و أمهرء مضافا إلى ما عرفته من مؤيّداته» و منها أنه يروى عن داود المذكور صفوان بن يحيىء و هو مثل 
البزنطى فى جميع ما ذكر »"١١‏ و يروى عنه جعفر بن بشير» و هو ممّن يروى عن الثقات و يروون عنه ."2١‏ 

مع أن هذه الرواية رواها فى «الفقيه) مفتيا بهاء و قال فى أوّله ما قال» مع أنْ الذى قاله الشيخ ربّما كان عن ابن عقدة» و غير بعيد هذا 
الاحتمال عند الماهر فى الرجالء و ابن عقدهٌ زيدى جارودى. 

و مع جميع ذلك السند منجبر بفتوى الأصحاب. فلو كان ضعيفا يكون حبدة» فما ظنّكك بمثل الرواية المذكورة؟! و يظهر من الأدَلَةُ 
المذكورة والفتاوى رجحان الجماعة المذكورة؛ بحيث لا يعارضه الكراهة المذكورة أصلاء فلعل الكراعة فى صورة تيدر الجماعة 
الخالية عن هذه الكراهة» و الرجحان ذاتى, و المرجوحدة إضافدة» و لا تضادٌ بينهاء كما حمّقنا الحال فى أمثال ذلكك فى «الفوائد 
الحائريةُ) و غيرها 27”9. 

قوله: (و أن يستمر). إلى آخره. 

اعلم! أن فى كلام الفاضلين أنّه لا يجوز للمأموم مفارقةً الإمام لغير عذرء فإن نوى الانفراد جاز «©"» انتهى. 

أمَا عدم جواز المفارقة مع قصد الاقتداء و البناء عليه» فقد ثبت مما مرّ من وجوب المتابعة. 


.٠١8١ الرقم‎ 35٠ رجال الكشى: ؟/‎ )١( 

(0) رجال النجاشى: ١١9‏ الرقم ٠0‏ جامع الرواة: .18٠ /١‏ 
(*) الفوائد الحائريّةُ: 1٠١‏ الفائدة 15 الرسائل الاصوليةُ: /77. 
(©) شرائع الإسلام: /١‏ 172 قواعد الأحكام: /١‏ 52 و /8. 


و أمًا جواز المفارقة حينئذ لعذر» فمثل ما ورد من أن المأموم المسبوق يفارق الإمام فى إتيانه بتشهّده. إذا كان موضع تشههده و ليبس 
موضع تشهّد الإمام فيتشهّد و يلحق الإمام. 

و كذلك الحال فى قنوته و كذلكك لو ترك فعلا من أفعال الصلاه مع الإمام غفلة فتذكرء و الإمام دخل فى أفعال اخرء فَإنّه يفارقه 
بأن يشتغل فى تدارك ما تركه معه ثم يلحقه. كما أشرنا إليه فيما سبق .)١١‏ 

فالمراد من العذر خصوص المواضع التى ورد من الشرع جواز مفارقته حينئذ بالنحو الذى ورد» و مقتضى وجوب المتابعة أن المأموم 
يأتى بالامور المذكورة فى غايةُ الاستعجال و السرعة حسب ما تير و يلحق الإمام» و مقتضى ما ذكر عدم جواز التسليم قبل الإمام إلا 
لعذر» و ستعرف حاله. 

وأما أنه يجوز للمأموم العدول عن الاقتداء إلى الانفراد فى أثناء الصلاهً مطلقاء من دون توقف على عذر أصلا- كما هو مقتضى 
كلامهما- فقد نقل العلّامةُ فى «النهاية» و «التذكرة» على ذلكك الإجماع «3)» و فى «المداركك): هو المعروف من مذهب الأصيحات: يله 
انتهى. 

ولم يظهر لى ذلكك سوى الإجماع المنقول» و الظاهر من «الدروس» منع ذلكك؛ حيث لم يشر إلى ذلكك فى مبحث الجماعة أصلاء بل 
قال: و يجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوى الانفراد «05. إلى آخر ما ذكرهء فلاحظ مجموع ما ذكره فيه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١اعالا‏ من إلا 


)١(‏ راجع! الصفحة: 728 و/71” من هذا الكتاب. 

(0) نهاية الإحكام: 2178/1 تذكرة الفقهاء: ؟/ 789 و 737١‏ المسألة /اذه. 
(*) مدارك الأحكام: 6/ /1/ا8. 

(©) الدروس الشرعيّة: /١‏ ©؟5. 

مصابيح الظلام» جل ص: 7/6 


و الظاهر من الشيخ فى «النهاية» أيضا عدم تجويزه 00١١‏ بل فى «المبسوط» صرّح بأنّ من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته و إن فارقه 
لعذر و تمم صبحت صلاته ١‏ 

و الصدوق لو كان يجوّز ذلكك لكان يذكره فى «الفقيه) الذى صنّفه لمن لا يحضره الفقيه» بل ربّما يظهر من التأمّل فيما ذكره فيه عدم 
تجويزه له و عدم رضاه به. 

فلاحظ و تأمّل فإنّه روى عن على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السّد.لام و سأله: عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدَّم أحداء ما حال 
القوم؟ قال: «لا صلاة لهم إِنَا بإمام فليقدّم بعضهم. و ليتمٌ بهم ما بقى منهاء و قد تمت صلاتهم) 79. 

ولا يخفى ظهورها فى عدم جواز العدول من غير عذر. 

و كذلكك روى عن الحلبى؛ عن الصادق عليه التد.لام: عن رجل أمّ قوما و صلَّى بهم ركعة ثم ماتء قال: «يقدّمون رجلا آخر فيعتدٌ 
بالركعةٌ.) (©"). 

ولا يخفى ظهورها «0) أيضاء بل ذكر أمثال هذه الرواية» بل نقل عن أبيه فى رسالته إليه ما يظهر منه انحصار صبحهُ صلاة المأمومين 


فى تقديم من يصلى بهم بِقتِةُ صلاتهم إذا عرض ما يمنع الإمام الأوّل. 


( النهاية للشيخ الطوسى:118. 

(؟) المبسوط: .1817/١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 727 الحديث 211948 تهذيب الأحكام: 187/7 الحديث "لل وسائل الشيعة: 8/ 578 الحديث 1٠١87‏ مع 
اخدالات وسير: 

() الكافى: "/ 87" الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 11917 تهذيب الأحكام: #/ © الحديث 2158 وسائل الشيعة: 
8٠١‏ الحديث ٠١481‏ مع اختلاف يسير. 

(0) فى (د :)١‏ ظهور هذه. 

مصابيح الظلام» جل ص: 1/0" 


بل روى عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّرلام فيمن كان خلف إمام يطول فى التشهّد فيأخذه البول أو يعرض له وجع؛ أو 
يخاف على شىء أنه قال: يسلّم و ينصرف .2١١‏ 

ولم يظهر له أنّهِ يجوز له العدول إلى الانفراد مطلقاء فما السبب فى التضييق على نفسه؟ 

و روى أيضا عن داود بن الحصين عنه عليه السّ.لام أنّه قال: «لا يوم الحضرى المسافره و لا المسافر الحضرىء فإن ابتلى [بشىء من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١اعانا‏ من إلا 


ذلككث] فَأمٌ قوما حاضرينء فإذا أتم ركعتين سلّمء ثم أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم» .7١‏ و لا يخفى ظهورها أيضا. 

و بالجملة؛ لو كان جائزا عنده العدول المذكور لكان اللازم عليه أن يذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه» فضلا أن لا يشير إليه أصلاء و 
يذكر ما هو ظاهر فى خلافه من امور كثيرة» و لا يتبه على توجيه أصلا. 

و من جملهُ ما دل على عدم جواز ذلك العدولء و أورده فى «الفقيه) ما سنذكر. 

فظهر أن الشيخ أيضا حاله حال الصدوق؛ لأنّه أيضا فعل ما فعله الصدوقء بل و ربّما زاد عليه» و كذا الكلام فى «الكافى). 

و لعل الإجماع الذى ادّعاه العلامة بناؤه على غاية وضوح كون الجماعة 


١١١7 الحديث‎ 5١1 /8 الحديث 1558 وسائل الشيعة:‎ 764 /١ تهذيب الأحكام:‎ 21194١ الحديث‎ ١8١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
نقل المعنى.‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 104 الحديث »1١8٠‏ تهذيب الأحكام: "/ ١8‏ الحديث 080 الاستبصار: 

/١‏ 8528 الحديث ”287ل وسائل الشيعةٌ: 8/ 70" الحديث ٠١81١8‏ مع اختللاف سير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 7/8 


مستحبة عند الشيعة »»1١‏ فيكون خروجها عن ماهيّةُ الصلاه فى غاية الوضوح مع استحبابها. 

و من البديهتّات أن المستحبّ رفعه لا ضرر فيه أصلاء و رفع اليد عنه لا حزازة فيه مطلقاء و إِلَا لكان شرطا من شرائط صبّحة الصلاة» و 
هو خلاف المفروض. و لذا ذكر ما ذكرنا عنه فى مسأَلهُ من تقدّم على الإمام فى أفعال الصلاءً عمدا من المأمومين 27١‏ بل فى المقام 
احتج بن الائتمام إِنّما بفيد الفضيلك فيطل هى بقواته دون الضحة: و بن الجماعة لبست واجبة ابتداء» فكذا استدامف و بن النيى صلى 
الله عليه و آله و سلّم صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة. ثم خرجت من صلاته و أتتمت منفردة «”. 

و بصحيحة أبى المغراء عن الصادق عليه السَّلام: فى الرجل يصلّى خلف الإمام فيسلّم قبل الإمام؛ قال: «ليس بذلكك بأس» 0©". 

و بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام التى ذكرناها عن «الفقيه) فى تسليم المأموم قبل الإمام «08. للأعذار المذكورة 
فيها «2). 

فإذا كانت الامور المذكورة مستند إجماعه فلا غرو فى دعواه الإجماع المذكور. 


)١(‏ نهاية الإحكام: 2178/7 تذكرة الفقهاء: ©/ 788 المسألة /انه. 

(1) راجع! الصفحة: ”0٠‏ و "0١‏ من هذا الكتاب. 

(*) الكافى: / عه الحديث ”, من لا يحضره الفقيه: /١‏ 797 الحديث ٠71/‏ تهذيب الأحكام: / ١77‏ الحديث 28٠١‏ وسائل الشيعة: 
8 0" الحديث .1١١١98‏ 

(©) تهذيب الأحكام: "/ هه الحديث 184 وسائل الشيعة: 8/ 5١5‏ الحديث .1١١©694‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 78١ /١‏ الحديث .١١9١‏ 

(©) نهاية الإحكام: 2178/7 تذكرة الفقهاء: ؟/ 71١‏ و 73071 المسألة /انه. 

مصابيح الظلام» جلى ص: /ا/" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لا إعانا من للا 


ولا يخفى فساد هذه المستندات؛ سواء كانت للإجماع المنقول أو لنفس المسألة؛ لأنْ كون الجماعة مستحبّةُ أمر على حدة و تركك 
المأموم القراءة الواجبة و زيادته الركوع و السجود و غيرهما ممما مرّ أمر على حدة. 

فإن أردت من ذلكك صِيحةُ العدول للمأموم قبل تجاوز محل القراءة» و قبل صدور ما يضرٌ المنفرد» فلا كلام» كما عرفت سابقا. 

و إن أردت الأعيء كما هو المتبادر» و هو المدّعى:؛ ففساده أوضح مما يحتاج إلى تنبيه؛ إذ لا شكك فى كون الجماعة شرطا لصحم 
صلاةً المأموم بالنحو الذى ذكر. 

و الظاهر من الأخبار» و المتبادر منها كون الجماعة الصحيحة الشرعيّة الخالية عن الفساد و الإفساد شرطاء مضافا إلى ما ظهر لكك مكرّرا 
من توقيفتهُ العبادة على الثبوت من الشرعء و مضافا إلى ما ظهر لكك من الأخبار من عدم جواز العدول الذى ادّعيت. 

و ما ذكرت من عدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة» قد عرفت فساده؛ مع عدم ظهور اللزوم الذى ادّعيت بالبديهة. 

و أمَا صلا ذات الرقاع» فهى صلاة ثابتة مشهورة مسلمة عند الكلء لا تأمّل لأحد فيها و فى العدول الذى فيهاء مع أن ذلكك العدول 
إِنْما هو للعذر بلا شبهة. 

و المدّعى إِنْما هو بغير عذرء بل اعتبار هذه الصلاة بخصوصهاء و التعرّض لها كذلك,. و الكلام فى هيئتهاء و البحث عنها كذلك. مما 
يكون شاهدا على مشروعيّة العدول مطلقا من غير عذر. 

و أمّا التسليم قبل الإمام فنقول بموجبه. بل نقول: لا نزاع فيه و إِنّما النزاع إنّما هو فى الجواز بالعذر, أو بغير العذر أيضاء و مع ذلكك لا 
يازم أن يكون ذلكك بقصد العدول إلى الانفراد. 

و كيف كان؛ هو أيضا خارج عن محل التزاع» سما بعد ما عرفت سابقا فى 

مصابيح الظلام» جل ص : 7/8 


مبحث التسليم أنه هل هو واجب خارج أو داخل مستحبٌ؟ فإنّ الإطلاق ينصرف إلى خصوص السلام عليكم؛ و أن المصلى يخرج 
عن الصلاةٌ بالسلام عليناء و غير ذلكك. 

مع أنه اختار استحباب التسليم» فكيف يستدل بها بما ذكرنا؟! مع أن الظاهر من صحيحة على بن جعفر 1» عدم جواز العدول الذى 
اذّعيت» كما عرفت. 

بل صحيحة أبى المغراء أيضا ربّما كان فيها إيماء إلى ذلككء و المعصوم عليه الت.لام لم يقل: إنو العدول إلى الانفراد ثم سم ناويا 
حالةً الانفراد» بل قال: تسليمه لا بأس به «27» و بينهما فرق واضح. 

و ممما ذكر ظهر حال صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل [الإمام] التشهّد, قال: الوسلميق 
يمضى لحاجته إن أحبٌ» 070 فتأمل جدًا! على أن نقول: الأخبار التى مرّت فى حكم المأموم الذى سبق الإمام سهوا أو خطأ ظاهرة فى 
عدم جواز العدول المذكور؛ لأنْ المعصوم عليه السّ.لام جعل الفلاح منحصرا فى رجوعه و عوده مع الإمام؛ و أمره بذلكك خاصّة و لم 
يرخصه فى العدول إلى الانفراد أصلا. 

و ممما يدل على عدم جواز العدول ما ورد من النهى عن إبطال العملء فإنَّ 


(1) قرب الإسناد: 7١1‏ الحديث 0ل من لا يحضره الفقيه: 58١ /١‏ الحديث 11941 تهذيب الأحكام: 


؟/ 9ع" الحديث 1568 وسائل الشيعة: 8/ 5١‏ الحديث .11١517‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة عااعانا من /,إللا 


020 وسائل الشيعةً: 8/ 5١5‏ الحديث .1١١8٠‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 01؟ الحديث 1١١87‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 9" الحديث 188؛ وسائل الشيعة: 51/8 الحديث ١١١58‏ 
مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جف ص: 7/91 


العدول إلى الانفراد إيطال الجماعةٌ المستحبَة المطلوبة؛ إذ لا شبهه فى كونها عملا مطلوبا غايهُ المطلوبية» و العدول عنها إلى الانفراد 
إيطال لها بلا شبهة. 

و نقل عن «المبسوط' أنه احتج بهذاء و بقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمٌ به) .)1١‏ إلى آخر الحديث .07١‏ 
و لاخفاء فى دلالة كل واحد منهما على مطلوبه. و ما دل على النهى عن إبطال العمل واضح مسلم عند الكلء من الآبهُ "1 و تتبع 
الأحيان: 

على أنا نقول: ما دل على وجوب ترك القراءة على المأموم ظاهر فى كون المراد المأموم إلى آخر الصلاة لا المأموم حين تركك 
القراءة الذى يجوز رفع يده عن المأمومكِه بعد تركه للقراءة بالمرّهُ و الإتيان بباقى الصلا منفردا من دون تدارك القراءة المتروكة 
أصلاء مع أنّه إذا عدل إلى الانفراد خرج عن كونه مأموما جزماء و صلاهٌ غير المأموم لا تصحّح بغير القراءة» كما هو مقتضى العمومات» 
و كذا الحال فى زيادة الركوع أو غيره. 

و أيضا المتبادر من الأخبار الواردهُ فى الجماعة بقاء الجماعة إلى آخر الصلاءٌ من غير عذر. 

و بالجملة؛ تتنع الأخبار الواردة فى الجماعة يظهر ما ذكرنا غاية الظهور؛ لأنْهم عليهم الّ.لام فى مقام من المقامات التى يكون مقام 
ذكر جواز العدول المذكور لم يتعرّضوا له مطلقاء بل و لم يشيروا إليه أصلا و رأساء و دائما أظهروا خلاافه. بل فى حديث من 
الأحاديث لم يقع الإشارة إليه. 


)١(‏ عوالى اللآلى: ؟/ 7١18‏ الحديث ؟8. 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ”/ لاو ه/ا. 
(*) محمد (/08: 318 

مصابيح الظلام؛» جل ص: 7/٠١‏ 


فإن تت ما ادّعاه العامة من الإجماع ١١‏ فهو الحيدِه» لكن عرفت كونه محل ريبة فى الجملة» لو لم نقل بتمامهاء و إن كان رحمه الله 
كما قيل: 

إذا قالت حذام فصدّقوها فإنْ القول ما قالت حذام ١‏ 

إِلَا أنّه مخالف لأدلّة كثيرة» و قواعد ثابتة معلومة و وقع فيه ما يوقع فى الريبة. 

مع أن الإجماع المنقول ليس إِلَا خبرا واحدا صادرا عن ثقَهُ و مجرّد الخبر الواحد المذكور [لا] يكون كافيا «*) فى رد ما ظهر من 
الأخبار التى لا تكاد تحصى. 

و القواعد المعلومة التى عرفت؛ محل نظر و إشكال لا يمكن مراعاتها فى العبادات التوقيفيّة» لو لم نقل برجحان معارضها هناء و الظاهر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هاعانا من اللا 


رجحانه؛ و اللّه يعلم. 

و مما ذكر ظهر أن الحقّ مع المصنّفء و إن كان ما ذكره فى مبحث التنةه لا يفى به أصلاء كما لا يخفى. 

ثم اعلم! أنّه نقل عن الشيخ أنه جوّز نقل التِدِهُ من الانفراد إلى الاثتمام و احتج عليه بإجماع الطائفةٌ «©:, و الأخبار عن الأثمَهُ عليهم 
التّ.لام؛ و انتفاء المانع من الصيحة؛ فيبقى الأصل سالماء و لأنّه يصمح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة؛ فجاز إلى الائتمام طلبا 


للثواب هل انتهى» وهو أعرف. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ع/ 789 و 51١‏ المسأله /اهه. 

(؟) لاحظ! لسان العرب: 5028/2 

(5) فى (كك) و (د ١‏ و2): وافيا. 

(©) فى (د ١‏ "): الفرقة. 

(0) نقل عنه فى تذكرة الفقهاء: / 788 المسألة 202 لاحظ! الخلاف: /١‏ 887 المسألة 597. 
مصابيح الظلام» جل ص: 7/1 


46- مفتاح [أحكام متعلقة بالمأموم و الإمام] 


المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداء و خلفه إن كان أكثر أو امرأة» و أوجبه الإسكافى .23١‏ فأبطل 
الصلاء مع المخالفة و هو الأحوط لما مرّ. 

و ينبغى للمرأة الواحدةٌ مع التأخر الوقوف إلى جهةٌ يمين الإمام؛ للصحيحين 23١‏ و الصبى يتقدّمها و إن كان عبدا؛ للصحيح 7. و لو 
كان الإمام امرأةُ وقفت النساء إلى جانبيها؛ للصحاح «". 

و كذا العارى المصلّى بالعراة» غير أنه يبرز بركبتيه» للصحيح «8). 

و أن يقدّم من قدّمه المأمومون مع التشاح؛ لما فيه من اجتماع القلوب, و لا يقدّم من يكرهونه جميعا؛ للخبر .2١‏ 


88 / نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: ه/ ١١0‏ الحديث 22٠١8‏ 8/ 777 الحديث .1١87١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث .1١88‏ 

(6) وسائل الشيعة: 8/ 7" الباب 7٠١‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(0) وسائل الشيعة: 5/ 58٠‏ الحديث 22884. 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 58" الباب 71 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

و إن اختلفوا قدّم صاحب المسجد الراتب فيه و ساكن المنزل؛ بل لا يقدّم عليهما أحد بلا خلاف؛ للنصّ »3١‏ ثم الأعلم بالسنّهُ و الأفقه 
فى الدينء ثم الأقرأ للقرآن, ثم الأقدم هجرة, ثم الأكبر سنًا. 

و فى الخبر المشهور تقدّم الثلاثة الأخيرة مع ترتيبها المذكور على الأعلم «7: لكن المستفاد من غيره 3 ما قلناه» و هو الأصح. 
و أن يكون فى الصف الأوّل أهل المزيّة الكاملة من علم أو عمل أو عقلء و فى الثانى من دونهم. و هكذا؛ للنصوص «18. 

و أن يكون يمين الصف لأفاضلهم؛ لأنّه أفضلء كما فى النصوص «4. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟اعانا من للا 


و أن يقام الصفوف و يأمر الإمام بذلك, و هو من وكيد السنن للنصوص المستفيضة 22١‏ و أن يتمّها إذا كان فيها خلل للمعتبرة 07. 
وفى الحديث: دما من خطوة أحت إلى الله من خطوة تمشبها قصل بها صَفًاة 03. 
و أن لا يقوم المأموم فى الصفٌ وحده؛ للخبر :4 إِلّا مع العذر كامتلاء 


./197 مستدركك الوسائل: 2/ 5/0 و 2لا الحديث‎ .٠١817// الحديث‎ "80١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ "80١‏ الحديث .٠١417/‏ مستدركك الوسائل: 2/ 5/8 و 2لا الحديث 797/. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ ع*”- 68" الباب 528 من أبواب صلاة الجماعة. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 8/ ه0١"‏ و ٠28‏ ”الباب ل من أبواب صلاة الجماعة. 

() وسائل الشيعة: 01/8" الحديث .٠١17/587‏ مستدركك الوسائل: 8/ 52٠‏ الحديث /71/اء 52١‏ الحديث 778٠‏ 
(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ 677 الباب 7١‏ من أبواب الصلاةٌ الجماعة. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 577 الحديث .1١١ 9/١‏ 

(8) ذكرى الشيعةٌ: 6/ 7©, السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ .7١‏ 

(9) وسائل الشيعة: 5017/8 الحديث .1١1١*7‏ 

مصابيح الظلام» جلك ص: 7/17 

الصفوف فلا بأسء فيقوم بحذاء الإمام؛ للصحيح .»١١‏ و إن وجد فى الصف ضيقا جاز أن يتقدّم أو يتأخَرء كما فى النصوص .)١١‏ 


.1١١*٠ وسائل الشيعة: 8/ 6508 الحديث‎ )١( 
من أبواب صلاءٌ الجماعة.‎ 7١ (؟) وسائل الشيعة: 8/ 677 الباب‎ 
قوله: (المشهور). إلى آخره.‎ 


بل العلامة فى «التذكرة) و غيره ادّعى الإجماع على ذلكث 1١‏ و ادّعى أيضا الإجماع على صحَحَةُ المساواة فى وقوفهم مع الإمام 27١‏ و 
مرّ ما يدل عليه من الأخبار 0*0 فى شرح قول المصنّف: و أمّا التساوى فى الموقف. إلى آخره. فلاحظ. 

هذا كله فى غير المرأة. 

و أمًا المرأة» فالمستفاد من كلام المصئّف أن استحباب وقوفها خلف الإمام هو المشهور أيضاء و يحتاج ذلكك إلى ملاحظة الكتب و 
الفتاوى. 

و كيف كان؛ لا شكك فى أن جمعا من الفقهاء قالوا بالوجوبء و هو الظاهر من الأخبار المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة» من دون ورود 
معارض لها أصلا. 

منها صحيحة على بن جعفر السابقة «5» فى شرح قول المصئف: و تفصيل الصدوق «2). 

و منها قول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «أخَروهنَ من حيث أخَرهنّ الله تعالى» © و هو معتبر عند الفقهاء» يحتيجون به من دون 
راد منهم. ولا متأمل. 

و منها صحيحة الفضيل بن يسار أنه قال للصادق عليه الّ.لام: اصلى المكتوبة بام على؛ قال: «نعم؛ تكون عن يمينتك؛ يكون سجودها 
بحذاء قدميكك) “07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /اعانا من للا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: / 787 المسألهُ *86, الخلاف: /١‏ 085 المسألةُ 192؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: / 78٠‏ المسألةُ ١ع0.‏ 

(9) راجع! الصفحة: #1 و ”١©‏ من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 5949 الحديث .1١٠١8‏ 

(0) راجع! الصفحة: 68” و 29" من هذا الكتاب. 

(©) مستدركك الوسائل: / 7*0 الحديث 8١1/ا”.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / /721 الحديث 0/88 وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث .1١87١‏ 


و ليس فى طريقها من يتوقف فيه سوى أبان» و هو ثقة عند المحقّقين فى أمثال زمانناء و حمّقنا فى الرجال أنّه من الأعاظمء بل ثقة 
أيضا ١١‏ فلاحظ. 

و قويّة أبى العئاس قال: سألت الصادق عليه السّلام: عن الرجل يْمٌ المرأة فى بيته؟ 

فقال: انعم ؟ تقوم وراءه) .)5١‏ 

و هذه الرواية صحيحة عندىء و عند من وافقنى فى ذلكء كما حمّقته فى الرجال *". 

و صحيحة حتّراد بن عثمانء عن إبراهيم بن ميمون- و هو عندى قوىٌ معتبر القول» مع أنْ حتّرادا ممّن أجمعت العصابة «1- عن 
الصادق عليه السّلام: فى الرجل يِوْمٌ النساء ليس معهنْ رجل فى الفريضة؟ قال: «نعم» و إن كان معه صبى فليقم إلى جانبه) «8). 

و فى الموبّق كالصحيح عن ابن فضالء عن ابن بكير- و هما جليلا-ن موتّقان من أجمعت العصابة «18- عن بعض أصحابناء عن 
الصادق عليه السّلام: فى الرجل يوْمٌ المرأة؟ قال: «نعم؛ تكون خلفه» «07. الحديث. 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يوم النساء؟ قال: «نعم» و إن 


() تعليقات على منهج المقال: لا١‏ و18. 

(؟) الكافى: "/ 1/8" الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: */ /721 الحديث 17ه/ء وسائل الشيعة: 8/ 78 الحديث .1١8177‏ 

(©) لاحظ! تعليقات على منهج المقال: /91؟- 5٠٠‏ 

(؟) رجال الكشّى: /١‏ "الات الرقم 0 ./١‏ 

(0) الكافى: "/ /ا/ا" الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا78 الحديث 2١1١27‏ تهذيب الأحكام: 728/8 الحديث /ا8/ء وسائل الشيعة: 
"6٠١/8‏ الحديث ١887‏ 1. 

(©) رجال الكشى: ١‏ ”لاع و 81 الرقم 0١لاو .٠١8١‏ 

0) تهذيب الأحكام: */ "١‏ الحديث 1١7‏ الاستبصار: /١‏ 678 الحديث 21888 وسائل الشيعة: 

.1 ١877 الحديث‎ 38 

مصابيح الظلام» جل ص: /7/1 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 8 اعانا من للا 


كان معهنٌ غلمان فأقيموهم بين أيديهنَ و إن كانوا عبيدا» ١١‏ و الدلالة واضحة على المتأمّل. 

و مثلها معتبرة ابن مسكان قال: بعثت إليه .27١‏ الحديث. 

و صحيحة ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد. قال: سألته عن الرجل يصلَى مع الرجل الواحد معهما النساءء قال: «يقوم الرجل إلى جنب 
الرجل و تتخلف النساء خلفهما» :8. 

و صحيحة ابن المغيرة» عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «المرأة صفٌء و المرأتان صف و الثلاءث صفٌ» «*ء 
فتأمقل! و يدل عليه أيضا صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام: عن قوم صلُوا جماعة فى سفينة أين يقوم الإمام؟ و إن 
كان معهم نساء كيف يصنعون؟. إلى أن قال عليه السّلام: «و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم, و إن ضاقت السفينة قعدن النساء و 
صلَّى الرجالء و لا بأس أن تكون النساء بحيالهم» «8. 

والسند فى غايهُ الصححة؛ و الدلالة فى غاية الظهور, فتدبّرا و صحيحة زرارة عن الباقر عليه الس لام قال: «إذا كان بينها و بينه قدر ما 
يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس, صِلّت بحذائه وحدها» «2. 


.1١888 الحديث 1178.» وسائل الشيعة: 8/ 787 الحديث‎ 709 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: */ 72177 الحديث 1/29 وسائل الشيعة: 8/ "6١‏ الحديث .1١88٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 328/7 الحديث “0/81 وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث ٠١87١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 728 الحديث 2/288 وسائل الشيعة: 8/ 778 الحديث .1١877‏ 

(0) قرب الإسناد: 7١17‏ الحديث ٠8ل‏ تهذيب الأحكام: */ 198 الحديث 4٠١‏ الاستبصار: 58٠ /١‏ الحديث 212891 وسائل الشيعة: / 
© الحديث 448 .171١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١189 /١‏ الحديث 0/58 وسائل الشيعة: 8/ ١١80‏ الحديث 81١17‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلف ص: 718 


و مفهوم ذلكك أن فى صورة الجماعة فيه بأس. و الظاهر منه الحرمة» بملاحظة أنّهِ فى صورة الفرادى يكون بقدر فاصلة ما لا يتخطى و 
أمثاله مكروهاء كما مرّ فى مبحث المكان .)١١‏ 

و مثل صحيحة زرارة» بل و أقوى منها فى الجملة صحيحة ابن وهب عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل و المرأة يصليان فى بيت 
والحدى ققال: 9إذا ك0 هما قدن شير غات يخذاقة وسدها واهو وده لأ بأس #0 إلن غير ذلكك من الأخبار. 

ولا يعارضها ما مرٌّ فى مبحث المكانء مما ظهر منه جواز مساواتها مع الرجل فى مقام الصلاه؛ لأنّ بعضه صريح فى عدم الجماعة و 
عقيل ار 

ولو لم يكن ظاهراء فظهوره فى الشمول محل تأمّل ظاهر. و على فرض الظهورء كونه بحيث يعارض ما ذكرناه و يقاومه و يغلب عليه 
فهفااشه. 

و العبادة التوقيفيُ لا بد من ثبوت صححتها و ماهيتها من الشرع» و بمجرّد الاحتمال لا تثبت. 

و جعل الصيَحةُ و الفساد فى المقام متفرّعا على ما مرّ فى مبحث المكان و دائرا معه- كما ظهر من غير واحد- واضح الفساد. 

وعن ابن إدريس أنه أوجب التقديم على المأموم الواحد أيضا و لو بقليل «”. 
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وظهرعة سبق ما بره عليف مضافا إلى ماورة من أله إذا قال الرجلاة كل واسك منهها الكعرة أنا كدت إمامكك تكوق صلاتهما 
صحيحة (5/؛ إذ الحكم كذلك على 


)١(‏ راجع! الصفحة: 62 و 57 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١09 /١‏ الحديث /اتال/ا وسائل الشيعةٌ: 2/ ١١0‏ الحديث .287١8‏ 

() السرائر: /١‏ /ا/ا3. 

(©) الكافى: / 1/0" الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: 70٠0 /١‏ الحديث 21١77‏ تهذيب الأحكام: */ 08 الحديث 1828 وسائل الشيعة: 
07" الحديث ٠١1794‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 7/9 


الإطلاق ينافى مذهب ابن إدريس. 

و منه يظهر أيضا أن مطلوبتةُ قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام» كما ظهر من رواية العام عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّمء و 
الخاصّهُ عن غير واحد من الأثمَهُ عليهم السّ.لام ليست على سبيل الوجوبء سما أن يكون شرطا للصححة» بل ادّعى فى «التذكرة) و غيره 
إجماع علمائنا عليه .)١١‏ 

و رواية العامة ما رووه عن ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة» فقام النبى صلى الله عليه و آله و سلم يصلىء؛ فقمت عن يساره» 
فأخذنى بيمينه فحوّلنى عن يمينه .)35١‏ 

و من طريق الخاصّة ما مرٌ منهم عليهم السّلام» من أنه إذا أم أحدهما الآخر قام عن يمينه 070» و غير ذلكك. 

قوله: (للصحيحين). 

لم نجد سوى صحيحة الفضيل السابقة «25» و فى «المعتصم)» «): أنْ الصحيح الآخر هو صحيح هشام بن سالم. 

فظهر أنّه تومّم مما ذكره فى «الفقيه» حيث روى عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السّ.لام أن: «صلاة المرأه فى مخدعها أفضل منها 
فى بيتها و صلاتها فى بيتها أفضل منها فى الدار- ثم قال:- و الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه» سجودها مع ركبتيه) .2١‏ 


.878 المسألة 398, المعتبر: ؟/‎ 205 /١ تذكرة الفقهاء: ع/ 77 المسألة 267, الخلاف:‎ )١( 
الحديث 584 مع اختلاف يسير.‎ 717 /١ (؟) صحيح البخارى:‎ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ ١ع"‏ الباب 77 ©" الباب 75 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(©) تهذيب الأحكام: "/ 721 الحديث 0/88 وسائل الشيعة: 8/ 7" الحديث .1١87١‏ 

(0) لم نعثر عليه. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 04" الحديث .١١78‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: "9١‏ 


ثم روى صحيحة الحلبى السابقة فى أن الصبى يتقدّم على المرأة فى الجماعة و إن كان عبدا .)١١‏ 
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وغير خفيّ أن قوله: و الرجل. إلى آخره؛ كلام الصدوقء و لذا لم يذكره المصنّف فى «الوافى» أصلاء و لم يذكر أحد من الفقهاء 
ذلكك رواية» و على تقدير عدم الظهور فظهور كونه من رواية هشام من أين؟! قوله: (و كذا العارى). إلى قوله: (للصحيح). 

هو صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه الشّ.لام: عن قوم صلُوا جماعة و هم عراة قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلَى بهم 
جلوسا و هو جالس»١2".‏ 

ولا يعارضها موثّقَهُ إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام عن جماعة فى العراة أنه قال: 

«يتقدّمهم [إمامهم] فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع و السجودء و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) /”١‏ من 
جهة السند و الاعتبار و غيرهماء كما مرّ فى مبحث لباس المصلّى 10 و هو فتوى المشهور. 

بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على وجوب الإيماء للركوع و السجود, عليهم 8١‏ بل ورد الأمر به فى عدَّهُ أخبار صحيحة 8 و اختار 
فى «النهاية» العمل بالمونّقةُ 0» و عرفت ما فيه. 


)١(‏ لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 الحديث 11784 مع اختلاف يسير. 

(5) تهذيب الأحكام: /١‏ 88" الحديث 1817 وسائل الشيعة: ©/ 58٠‏ الحديث 2689. 
() تهذيب الأحكام: /١‏ 68" الحديث 218١5‏ وسائل الشيعة: ©/ 58١‏ الحديث .288٠‏ 
(؟) راجع! الصفحة: 15١‏ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

(ها السرالتة امن 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة:.8/ :88 الباب ١ه‏ من أبواب لباس المصلى. 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: .1١0‏ 

مصابيح الظلام» جك ص: 941" 


و مقتضى النضّ ين و فتوى أكثر الأصحابء تعيين الجلوس عليهم سواء أمنوا المطلع أم لا“ و قيل بوجوب القيام مع أمن المطلع 21١‏ و 
هو ضعيف. 

قوله: (و أن يقدّم). إلى آخره. 

استشكل فيه فى «الذخيرة» 007١‏ مع أنّه يظهر من الآآيات و الاعتبار و من الأخبار كون اجتماع القلوب مطلوبا مؤكدداء فحاله حال كراهة 
إمامة من يكرهه المأمومون. مع أنه سلّمهاء لقوله عليه السّلام: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة». أحدهم من: 

«أم قوما و هم لا كارهون) 370. 

مع أن ما دل على مطلوبية اجتماع القلوب و ائتلاف النفوسء فى غايةُ الكثرة «»» خصوصا إذا كان المأمومون كثيرين غايةٌ الكثرة» بأن 
يكون آلاف ألوفء و إن لم يتّفق جميعهم بأن يكون واحد منهم أو اثنان لم يتف مع البواقى. 

و مما ذكر ظهر قَوَهُ الاكتفاء بالأكثررة» كيف لا مع أنّه رما كان عدد المأمومين ثلاثة و اتّفقوا على إمام؛ فإن تقدّم من قدّموه مسلم 
حينئذ عند المشهورء و منهم صاحب «المداركك) .)0١‏ 

وأين اجتماع ثلاث من اجتماع آلاافى ألوف إلا واحدا مثلا-؟! ثم اعلم! أن ما ذكر إذا كان المأمومون متّفقين على عدالتهم و 
صلاحيتهم لكونهم إمامهم؛ لكن يكرهون تقديم من يكرهون تقديمه لأمر آخر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة الاعانا من (/٠إللا‏ 


(1) قاله العلامة فى قواعد الأحكام: .58/١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: 41" 

(*) أمالى الطوسى: 192 وسائل الشيعة: 8/ "8٠‏ الحديث .1١81/8‏ 
(6) وسائل الشيعة: 8/ 59" الباب 71 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 
(0) مدارك الأحكام: 7 /88. 

مصابيح الظلام» جل ص: 97" 


و مع ذلككء فالأحوط عدم تقديم من يكرهونه لما ورد من أنّه لا يقبل الله صلاةً من أمْ قوما و هم له كارهون .١١‏ 

و مثل اتّفاقهم اختلافهم؛ إذا كان الأكثر اختاروا شخصا و النادر اختار غيره؛ لما ذكر من العلة. 

بل فى «التذكرة» اختار مختار الأكثر مطلقا 225١‏ و هو غير بعيد؛ لأنَّ اتّفاق القلوب المطلوب شرعا مقول بالتشكيكك. فالمطلوب الأزيد 
راجح شرعاء لكن لو كان إنكاره ثلاثة أو أزيد, فالأحوط الترك لما عرفت. 

و فى «المداركك:: أن رواية أبى عبيدة 0 تشهد على أنْ الاختلاف مطلقا يوجب المصير إلى الترجيح بالقراءة و الفقه «5. 

و فيه؛ أن ظاهر الرواية المصير إلى ذلكك مع الوفاق أيضا و ستعرفها؛ لأنّْ الحقّ المحمّق أن العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال. 
مع أنه لم يظهر من السؤال أيضا التخصيص بصورة عدم الوفاق» و الشمول لصورة الكراهة من جميع من المأمومين حتّى يتحمّق 
التعارضء كما لا يخفى على المتأمّل. 

و على تقدير تحمّق التعارضء فثبوت ترجيح رواية أبى عبيدة «8) على الرواية السابقة «) يحتاج إلى دليل تام فتأمّل! 


.١٠١8ا/2 الحديث‎ "0٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ع/ "٠8‏ المسألةُ .08١‏ 

(*) الكافى: / ع/ا” الحديث «. وسائل الشيعةٌ: 8/ "8١‏ الحديث .١٠١81//‏ 
(©) مدارك الأحكام: 7 88". 

(0) وسائل الشيعةٌ: 8/ ”0١‏ الحديث /ا/ا8١٠١.‏ 

(©) وسائل الشيعة: 8/ ”0٠‏ الحديث 2/ا8١٠١.‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 917 


و الأصحاب بنوا المصير إلى التراجيح على تشاح الأثمّة و عدم وفاق المأمومين. 

فالمراد من التشاح تشاح الأثتّرة؛ من أن كلا منهم يريد الفضل العظيمء و الثواب الجسيمء و يكون مممن يسارع فى الخيرات» و هم لها 
سابقون, لا أن يكون من جهه حبّ الرئاسة و الإمامة و التقدّمء و أمثال ذلككء ولا أن يكون يصدر من التشامح المذكور ما يخالف 
الشرع من النفرة و البغضاء و الغيبة» و أمثالها مما هو حرام أو مناف للمروءة؛ لما مرّ من اعتبارها فى العدالة. 

و بالجملة؛ المقام خطيرء و النفوس أُمَارَةٌ بالسوء إِلَا من رحمء مختارة للباطل إِلَا من عصم. 

لكن من جهة حمل أفعال المسلمين على الصححهُ حتّى يثبت خلافه يحمل تشاخهم على الصححةء إِنَا أن يظهر كونه على وجه الفساد. 
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بحيث يطمئنٌ به» بل يشكل إذا ظهر منهم ما يخالف حسن الظاهرء بناء على ما عرفت من كون العدالة هى حسن الظاهرء و لا يضرّه 
احتمال الفساد؛ لأصالة الصحّحة و لأنّه محال- عادة- وجود من يكون جميع أفعاله و أحواله بحيث لا يحتمل الفساد أصلاء بل الغالب 
مع الاحتمالء و لو لا أصالة الصيحة لا يتحمّق عادل أصلا. 

قوله: (قدم صاحب [المسجد ). إلى آخره. 

المعروف من الأصحاب الحكم بتقديم صاحب المنزل الساكن فيه- و إن لم يكن مالكا له- فى منزله» و صاحب السلطان فى سلطانه 
١‏ لرواية أبى عبيدة عنه عليه السّلام أنّه قال: «و لا يتقدّمن أحدكم الرجل فى منزله» و لا صاحب سلطان فى 


)١(‏ منتهى المطلب: 8/ 778 روض الجنان: ه28 مداركك الأحكام: عرعوم 


.)١١ سلطانه)‎ 

و ما رواه العامة عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: ١لا‏ يؤمّن الرجل فى بيته» ولا فى سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه» 25١‏ و المراد من التكرمة: الفراش. 

وألحقوا بصاحب المنزل صاحب المسجد- الإمام الراتب فيه- لأنّه يجرى مجرى منزله فى ذلكك. و لأنّْ الصدوق قال فى أماليه: من 
دين الإماميّة الإقرار بأنَ أولى الناس بالتقدّم فى جماعة أقرؤهم للقرآنء فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا فى الهجرةٌ سواء 
فأسنّهم؛ فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجهاء و صاحب المسجد أولى بمسجده. و من صلى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل 
أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة 7» انتهى. 

و صرّح بكون الثلاثة المذكورة أولى من غيرهم- عدا المعصوم عليه السّلام- جماعة» منهم العلامة فى جملةُ من كتبه « بل قال فى 
«المنتهى): لا نعرف فيه خلافا «8). 

و رواية أبى عبيدة صحيحة عندى و عند من وافقنى» ضعيفةٌ على المشهور بسهل بن زياده و ضعف سهل سهل عند خالى العامة 
رحمه الله 9©)» و من وافقه. 

ولو أذن هؤلاء الثلاثة لغيرهم فى التقدّم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة؛ لأنّ أولويّتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيةُ» بل إلى 


سياسة أدسّة 516 


.1١81/7/ الحديث‎ "0١ /8 الكافى: "/ 8/ا” الحديث 2 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) سئن ابى داود: /١‏ 189 الحديث 887 مع اختلاف يسير. 

(*) أمالى الصدوق: 21. 

(©) نهاية الإحكام: /١‏ 15 و 2120 تذكرة الفقهاء: ©/ ١91و "١7‏ المسألة 088 و 0817. 
(0) منتهى المطلب: 2/ 7172. 

(2) ملاذ الأخيار: /١2‏ #اوع. 

(0) ذكرى الشيعة: ©/ 7١6؛‏ مسالكك الأفهام: ."١0 /١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 90" 
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قال فى «المدارك): هذا اجتهاد فى مقابل النصّ .)١١‏ 

أقول: مقتضى العمومات الجوازء و هذا النضّ- لو قلنا بشمول منعه لصورة إذنهم أيضا و عمومه- لا يخلو عن وهن» على فرض ورود 
هذه الروايه فى صورة تشاخ الأثيّة» كما فرضه الفقهاء و اتّفقوا على ذلك. على ما هو المشهور بينهم؛ و إن كان الظاهر منها خلافه» 
كما ستعرف. 

مع أنه على ظاهرها لا يخلو العموم عن وهنء و عدم تبادر يزيد على العمومات المجوّزة. 

و كيف كان؛ الأحوط ما ذكره فى «المدارك»» و على هذا لو أذنوا للغير فالأحوط أن يرد الإذن. 

و فى «المداركك:: و لا يتوشف أولورة الراتب فى المسجد على حضوره. فلو تأخحر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يتضيّق وقت 
الفضيلة .)3"١«‏ انتهى. 

وفى شمول النصّ لصوره عدم حضوره تأمّل؛ لعدم صدق تقدّم الغير إِيّاه و لما رواه الشيخ و الصدوق فى الصحيح عن الحناط أنه 
سأل الصادق عليه السّ.لام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» أ يقوم القوم [على أرجلهم] أو يجلسون حتّى يجىء إمامهم؟ قال: «لا» بل 
يقومون على أرجلهم؛ فإن جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم) «". 

و فى القوىٌّ عن معاوية بن شريح عنه عليه السّ.لام قال: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ ينبغى لمن فى المسجد أن يقوموا على 
أرجلهم و يقدّموا بعضهم و لا ينتظروا 


."802 /6 مدارك الأحكام:‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام: 6/ /1ه".‎ 
.٠١988 الحديث /11737 تهذيب الأحكام: ؟/ 180 الحديث 1157؛ وسائل الشيعة: 8/ 9لا" الحديث‎ 187 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )( 
"92 مصابيح الظلام؛ جلى ص:‎ 


الإمام» قلت: فإن كان الإمام هو المؤدّن؟ قال: «و إن كانء فلا ينتظرونه و يقدّموا بعضهم) .)0١١‏ 

قال فى «المنتهى)»: إذا حضر جماعة المسجدء و كان الإمام الراتب له غائبا صلوا جماعة يتقدّمهم أحدهم و لا ينتظرونه؛ و قال الشافعى: 
يراسلونه إن كان قريبا. لنا ما رواه الجمهور أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم مضى فى غزاهُ تبوكك فى حاجة له فقدّم الناس 
واحدا فصلّى بهم فجاء الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم و قد صلوا ركعة: قال: أحسنتم) .07١‏ 

ثم روى عن معاوية بن شريح ما مرّء و قال: و لأنَّ فى الانتظار تأخيرا للعبادة عن أُوّله و ذلكك شىء رغب عنه 070 انتهى. 

قوله: (ثُمم الأعلم). إلى آخره. 

تقديم الأعلم و الأفقه على الأقرأ مختار غير واحد من المحقّقين 16 و إن كان الأكثر على العكس «2. 

بل فى «المنتهى» نسبه إلى علمائناء و نقل الخلاف عن جمع من العامة 6 

لكن فى «التذكرة» نقل الخلاف عن بعض منا أيضا 07 و اختاره غير واحد. 

و اختيار تقديم الأقرأ لرواية أبى عبيدة عن الصادق عليه الم لام: عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: 
تقدّم يا فلان! فقال: «إِن 
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(1) تهذيب الأحكام: */ ”5 الحديث 158؛ وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الحديث .٠١988‏ 
(؟) صحيح مسلم: /١‏ 788 الحديث .٠١8‏ 

() منتهى المطلب: #/ 589 و 19١‏ مع اختلاف يسير. 

(©) تذكرة الفقهاء: ©/ "١2‏ و 017" المسألة 28١‏ و 5ش مدارك الأحكام: 75 809. 
(0) المعتبر: 7/ 4”©, قواعد الأحكام: /١‏ ا الدروس الشرعلية: 19١؟.‏ 

(9) منتهى المطلب: 118/8 مع اختلاف يسير. 

(0) تذكرة الفقهاء: ع/ "٠8‏ و ”٠1/‏ المسألةُ .08١‏ 

مصابيح الظلام» جلف ص: 791 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن» فإن كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا فى 
الهجرُ سواء فأكبرهم سنّاء فإن كانوا فى السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّه و أفقههم فى الدين» .)١١‏ 

و ما رواه العامة عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة 
فإن كانوا فى السَنّهُ سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا فى الهجرءٌ سواء فأقدمهم سنا .7١‏ 

و عبارةٌ «الفقه الرضوى»»؛ و هى مثل ما رواه العامّة» مع زيادة قوله: «و إن كانوا فى السنّ سواء فأصبحهم وجهاء و صاحب المسجد أولى 
بمسجده) (0). 

و عبارة «الأمالى» أيضا و عرفتها «» مع أنّه يحمل دلالتها على مختار غير واحد من المحقّقِينء بل الظاهر ذلك؛ لأنّه تركك ذكر الأعلم 
بعد الأقرأ و غيره» و ذكره بعد صاحب المسجد بعنوان الكلية. 

و فى «العلل»: روى عن أبى عبيدة بطريق كالصحيح: قال بعضنا: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام. إلى آخر الرواية. 

ثم قال: و روى فى حديث آخر: فإن كانوا فى السنّ سواء فأصبحهم وجها «8. 

فظهر منه أن الرواية الاخرى مثل رواية أبى عبيدة» غير أنّه ذكر فيها موضع 


)١(‏ الكافى: 8/ 3/8" الحديث 2 علل الشرائع: 78 الحديث 7؛ تهذيب الأحكام: #١‏ الحديث ١1١7‏ وسائل الشيعة: 8/ "0١‏ الحديث 
للا 

(؟) صحيح مسلم: /١‏ 89" الحديث 79٠‏ سنن ابن ماجة: "11/١‏ الحديث 98١‏ مع اختلاف يسير. 

() فقه الرضا عليه السّلام: .١6«‏ 

(ع) أمالى الصدوق: 81 راجع! الصفحة: *9 من هذا الكتاب. 

(0) علل الشرائع: 75 الحديث ؟. 

مصابيح الظلام» جل ص : 9" 


أعلمهم بالسنّةٌ و أفقههم فى الدين» أصبحهم وجها. 
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و أمَا مختار غير واحد من المحقّقِينء فلما ورد فى القرآن من قوله تعالى هَلْ يَشِتَوى الَِّينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١١‏ الآية. و قوله 
اق زقزى إلى الي أعق آذ بتع أن ا جهلى 4 الآيث و عيرهما ننا طهر منه كبا الامبان بقن النقيه.ورثهاية مدنت 

و أما الأخبار» فهى متواترة جدًا مع نهاية علو مضامينهاء بل يظهر من أكثرها عدم المناسبة 070 مع أنّه فى أخبار كثيرة «©» تقديم ما 
وافق القرآن على ما لم يوافقه» مع أن ما فى القرآن قطعى متنا و سندا. 

على أن الرضا عليه السّلام قدّم العالم على السيّد الهاشمى فى المجلسء و قال للهاشمى: 

«أنتم سادة الناس»ء و العلماء سادتكم) «8. 

مع أن أكثر المشهور أو كلهم حكموا بتقديم الهاشمى فى المقام على غيرهم مطلقاء إذا كانوا جامعى شرائط الإمامة. 

و احتيّح عليه فى «المنتهى' بأنّ الهاشمى أفضلء و تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا «©؛ و آخر بأنّه إكرام الرسول صلَى الله 
عليه و آله و سلم 37. 


و فيه؛ أنّه بعد ما ورد فى حقٌّ العلماء: أَنّهم ورثة الأنبياء «# و أمثاله» بل و أشدّ 


() الزمر (8"): 4. 

50 :0١( يونس‎ )0( 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 58” الباب 78 من أبواب صلاة الجماعة. 
(؟) وسائل الشيعة: ٠١8/77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(0) لاحظ! جواهر الكلام: 11/ 709و 20". 

(©) منتهى المطلب: 7178/8. 

(0) ذكرى الشيعةٌ: ©/ ١ع.‏ 

(8) الكافى: "7/١‏ الحديث ؟» عوالى اللآلى: ؟7/ 75١‏ الحديث 5. 
مصابيح الظلام» جلك ص: 99" 


من ذلكك؛ يكون تقديم العالم أيضا إكرام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم, و الأثمَة المعصومين عليهم السّلام. 

واحتيّح آخر بقوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «قدّموا قريشا ولا تقدموهم» 237١01١‏ و فيه؛ أنه رواية غير معروفة الإسناد و أين هذا 
ممما ورد فى حقٌّ العلماء؟ 

و من ذلكك أن طريقة الشيعة فى اصول دينهم و فروعه إيجاب تقديم الأعلم؛ و أن تقديم غيره عليه ترجيح للمرجوح على الراجح 
القبيح عقلاء و معلوم أن ما هو قبيح عقلا قبيح شرعا عندهم. 

و من ذلكك أيضا أنّه ورد: «نحن حجج الله على العلماء؛ و هم حجج الله على الناس» «*. إلى غير ذلكك مما هو أعلى من ذلكك. 

بل ورد فى المقام: أن «من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة) ©" و ورد: «إمام القوم وافدهم 
فقدّموا أفضلكم» «8» فتأمّل! بل فى صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّلام: عن الصلاءُ خلف العبد؟ قال: 

«لا بأس إذا كان فقيها و لم يكن هناكك أفقه منه) «2). 

و مثلها مونّقة سماعة 237 و فيهما تصريح بتقديم الأفقهيّة مع أن فى الأقرئية ليس الأمر به استحباب و أولويّةُ بخلاف الأعلميّة؛ إذ ريّما 
كانت المزيّةُ فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاعانا من للا 


.21٠١ و‎ 21١4و‎ 2٠١8 الحديث‎ "8١ بحار الأنوار: 80/ 22, الجامع الصغير: ؟/‎ )١( 

(؟)الأحظ| الحداق الناضر كه ترا وى 

() كمال الدين: 79 ع الحديث 6 وسائل القيعة: لالاز 16 الحد رق عاوع*# تقل بالمعنى: 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /71 الحديث 21١١7‏ تهذيب الأحكام: */ 08 الحديث 145. وسائل الشيعة: 8/ 82" الحديث .٠١888‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /ا” الحديث »٠5٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 62" الحديث .١١881/‏ 

(©) الكافى: */ ه/ا" الحديث © وسائل الشيعة: 8/ 778 الحديث ١١/88‏ 

(0) تهذيب الأحكام: */ 79 الحديث 3١١‏ الاستبصار: /١‏ 577 الحديث 2127٠‏ وسائل الشيعة: 

.1١8٠٠0 الحديث‎ ”02 8 

مصابيح الظلام» جل ص: 66١‏ 


الواجبء أو فيما هو قريب من الواجب. 

و أيضا القراءه التى تحتاج إليها فى الصلاه محصورة و الأ-علم يحفظهاء و ما يحتاج إليه غير محصورء بحيث يكون الأقرأ حفظه و 
ضبطه فَإنّه قد ينوبه من الصلاة أمر يحتاج إلى الفقه فى معرفته. 

ثم نهم تأوّلوا الخبر بأنّ الصحابة كانوا إذا تعلّموا قدرا من القرآن تعلّموا معه أحكامه, و عن ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتّى 
نعرف أمرها و نهيها و أحكامها 01١‏ فكان أقرؤهم لكتاب الله أفقههم بأحكامه. 

ال 5 

مع أن ترجيح الأقرأ الأفقه بأحكام القرآن على الأفقه بالسَنةُ الذى لا يكون أقرأء غير محل النزاع. 

لكن الظاهر من رواية أبى عبيدة أن الأعلم بالسنّهُ هو الأفقه فى الدين . و الظاهر من الخبرين تقديم الأقرأ. 

لكن كونهما بحيث يقاومان الأدلّهُ المذكورة و يغلبان» محل نظر سما بعد ملاحظة تقديم الأسنّية على الأفقهتّة. 

بل و تقديم الأقدمية هجرةٌ عليها أيضاء مع عدم اعتبار الأصلحيةُ و الأورعبِّهُ و الأزهدرّة؛ ممما لا خفاء فى رجحانه» و ترجيحه على 


الأسنّيُ و الأقرئية و أمثالهما فى المقام نصوصا و اعتباراء مع خلوّها عن اعتبار الأصبحيّةُ وجهاء 


.557 /١ مغنى المحتاج:‎ ١5 /6 ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.١٠١/81// الحديث‎ "8١ /8 وسائل الشيعة:‎ 21١7 الحديث‎ ”١ /" الكافى: "/ 1/8" الحديث 2 تهذيب الأحكام:‎ )( 


و الأكثر اعتبروها كما ستعرفء و خلوّها عن اعتبار تقديم ما قدّمه المأمومون مطلقاء و كذا غيره ممما اعتبره الكل و من المسلّمات عند 
المستدلين بها. إلى غير ذلككء مثل خلوّها عن اشتراط التشاح و غيره؛ فتأمّل جدًا! مع أنّه رما كانت المصلحة فى زمان الرسول صلَى 
اللّه عليه و آله و سلّم تقديم الأقرأء و كذا فى نقل الصادق عليه السّدّلام ذلكك عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى زمانه مع أنه رما 
كان منشأ تقديم الأقرأ فى زمانهما عليهما السّرلام غلبةُ وجود الأقرأ و ندرة وجود الأعلم» بحيث يعرف أنه أفقه فى الدين» و يسلم فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /الاعانا من للا 


جنب وجود الأقرأء فتأمل! و كيف كانء تقديم الأفقه الأعلم بالنظر إلى الأدلّهُ أقوى. 

ثم اعلم! أن المراد من الأقرأ الذى قراءته من القرآن أكثرء و كان أكثر حفظا و معرفة من الحفظ, كما كان المتعارف فى زمان الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم أن الناس كان هكذا حالهمء و ظهر مما نقلنا عن ابن مسعود ١1)؛‏ و اختاره فى «المنتهى) .07١‏ 

و يدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن مسلم- فى الصحيح- عن أحدهما عليهما السَلام: 

«أن العبد يؤمٌ القوم إذا رضوا به» و كان أكثرهم قرآنا» 370. 

وما رواه الصدوق عنهم عليهم السّلام: (إِنَ الأعمى يْمٌ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءةٌ و أفقههم) «". 

لكن فى «التذكرة)» اختار كون المراد منه الأ-جود قراءة» بعد أن قال: يرجح بكثرة القرآن؛ فإن تساويا فى قدر ما يحفظ كل منهما و 
كان أحدهما أجود قراءة 


)١(‏ راجع! الصفحة: 5٠١‏ من هذا الكتاب. 

(0) منتهى المطلب: 28/ 7179. 

(") تهذيب الأحكام: "7 79 الحديث 44 الاستبصار: /١‏ 577 الحديث 1878. وسائل الشيعة: 8/ 72" الحديث .1١1744‏ 
(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث 1١1١4‏ وسائل الشيعةٌ: 8/8" الحديث .1١85٠‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 607 


و إعرابا فهو أولى؛ لأنّه أقرأء و إن كان أحدهما أكثر حفظاء و الآخر أجود قراءة فهو أولى »)١١‏ انتهى. 

ثم اعلم! أن المحقّق و إن قدّم الأقرأء إِلَا أنّه قدّمه على الأفقه. ثم قدّم الأفقه على الأقدم هجرة .7١‏ 

وفى «المنتهى» أيضا وافق المحقّق 7. و كذا فى «التذكرة» مصرّحا بأنْ ذلكك عند أكثر فقهائنا. 

بل جعل المخالف فى ذلكك خصوص المرتضىء حيث قدّم الأستية على الأفقهية و لم يشر إلى مخالف آخرء و لا خلاف غيره أصلا 
نه 

فظهر أن رواية أبى عبيدة غير معمول بها عند الفقهاء. لتأخير الأفقهيَةُ فيها عن الأقدميَة هجرة و عن الأسنّيةُ أيضاء بل كلّ ما هو مرجح. 
و ممما ذكر ظهر ما فى كلام المصنّف: و فى الخبر المشهور. إلى آخره. 

و فى «التذكرة): أن للشيخ قولا بأنّه يقدّم بعد التساوى فى الفقه. الأشرف فإن تساويا فى الشرف قدّم الأقدم هجر «©؛ و لم نجد 
مأخذه. 

و فى «التذكرة) فى تفسير الأقدم هجرة: أن المراد به سبق الإسلام؛ أو من كان أسبق هجرةٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو يكون 
من أولاد من تقدّمت هجرته. سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده. 

و وه قول النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا هجرة بعد الفتح» «©» بأنَّ المراد: لا تجبء لقَوَهْ 


.ه8١ المسألةُ‎ ”٠1/ تذكرة الفقهاء: ع/‎ )١( 
.58٠ /7 المعتبر:‎ )1( 

(*) منتهى المطلب: 28/ 7179. 

(ع) تذكرة الفقهاء: /08:". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6لاعانا من للا 


(0) تذكرة الفقهاء: 7 08” و "0٠5‏ المسألة 087. 
(8) مسند أحمد: /١‏ ©/ا” الحديث 1947 سنن الدارمى: 7/ "١7‏ الحديث 1017. 


الإسلام؛ و التمكن من إظهار شعائره فى بلاد الشرككء معلّلا بأنّ الهجرة قربةُ و طاعة» فقدّم السابق لسبقه إلى الطاعة .0١‏ 

و عن الفاضل يحيى بن سعيد: أن المراد بالأقدم هجرة فى زماننا: المتقدّم فى التعلم ."5١‏ 

وعن «الذكرئ؛ أنه قال: و وما جعلت الهجرة فى زمائنا سكنى الأمصار؛ لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب؛ لأنّ أهل الأمصار أقرب 
إن تحضييل رافك الامامة ا 

و فيه؛ أن المفروض كون الإمام مستجمعا لشرائط الإمامة» و استفادة ما ذكر إلى آخره من لفظ الأقدم هجرة فيه ما فيه» بل ما ذكره فى 
«التذكرة) من أن المراد منه سبق الإسلام؛ و كذا كون المراد أولاد من سبق هجرته أيضا محل نظرء فالظاهر اختصاص ذلكك بزمان 
الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّمء و التابعين و نحوهما ممّن تحقّق منه الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام؛ و الله يعلم. 

ولم يتعرّض المصئّف لذكر التقديم بالأصبحيّة وجهاء و الأكثر اعتبروا ذلكك بعد الأقدمية هجرة. و هذا مختار الثلاثة و أتباعهم 1©0. و 
رواه المرتضى روايةٌ على ما صرّح فى «التذكرة» .)8١‏ 

أقول: قد ذكرت عن «العلل» الرواية الصريحة فى اعتبارهاء بعد التوافق فى 


.087 تذكرة الفقهاء: ©5087 المسألة‎ )١( 

() نقل عنه فى ذكرى الشيعة: 5/ .61١8‏ 

(*) ذكرى الشيعةٌ: ©/ /ا١ع.‏ 

(6) نقل عن المفيد فى المعتبر: 7/ 258٠‏ النهاية للشيخ الطوسى: 21١١‏ المراسم: /الك الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١‏ المهذّب: .81/١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: 6/ ”٠١‏ المسألهُ 8ه لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: "/ .6٠‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 605 


.)١١ السن‎ 

و اختلفوا فى تفسيره؛ فبعضهم: أحسنهم صورة؛ لأنّْ الظاهر عنوان الباطن؛ و حسن الصورة علامة حسن الأخلاق» كما صرّح به أهل 
القيافة» و اشتهر بين الناس؛ و جرى التخلّف نادرا من جهة سوء خلقه فى عضو لا يتفطن به. مع أن النادر غير مضرّء فتأمّل جدًا! و ورد: 
«اطلبوا الحاجة عند حسان الوجوه» «؟) على ما هو ببالى. 

و قال الآخرون: أحسنهم ذكرا بين الناس «؛ لدلالته على حسن الحال عند الله و ورد مدحه فى الأخبار» منها عن على عليه السّرلام 
فى عهده إلى الأشتر رضى الله عنه حيث قال: «و إِنّما يستدلٌ على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسن عباده) «©". 

و قال فى «التذكرة»: فإن استووا فى ذلكك كله قدّم أشرفهم, أى أعلاهم نسباء و أفضلهم فى نفسه؛ فإن استووا فى هذه الخصال قدّم 
أتقاهم و أورعهم؛ لأنه أشرف فى الدين؛ و أقرب إلى الإجابةٌ «8). 

قلت: لما ورد عنهم عليهم السّرلام: «إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم) «*» و أمثال ذلكك ممما لا يحصىء و يظهر منها أنّه 
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ثم قال: فإن استووا فى ذلكك كله فالأقرب القرعة. 
و قال: و هذا كله تقديم استحباب, لا تقديم اشتراط و لا إيجاب, فلو قدّم 


)١(‏ علل الشرائع: 78" الحديث ؟. 

(؟) الخصال: 8 الحديث 48) وسائل الشيعة: 19/17 الحديث 104178 مع اختلاف يسير. 
(") تذكرة الفقهاء: ع/ "٠١‏ المسألهةُ 86ه. 

(©) نهج البلاغة (عبده): 20٠١‏ الكتاب 7ه. 

(0) تذكرة الفقهاء: / "٠١‏ المسألهةُ 86ه. 

(©) المقنع: )1١14‏ وسائل الشيعة: 8/ "١0‏ الحديث ١/ا/ا١1.‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 00 


المفضول جازء و لا نعلم فيه خلافا »١١‏ انتهى. 

و مثل ذلكك قال فى «المنتهى» 7), لكن فى «المختلف:: أنه يظهر من كلام الشيخ أنّه على الاشتراط 00 و عن سلار أنّه على الوجوب 
ع 

أقول: عدم صبْحهُ سند الروايات» مضافا إلى الاختلاف الشديد بينهاء و الأصل و العمومات تقتضى الاستحباب. 

نعم؛ فى بعض المقامات يكون المقتضى قبح ترجيح المرجوح على الراجح, و هذا ظاهر فى الوجوب. 

واعلم! أنه قال فى «الذخيرة»: و ذكر غير واحد من الأصحاب أنه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأثثّة» فيصلى كل قوم خلف من 
يختارونه؛ لما فيه من الاختلاف المثير للإحن (2» انتهى. 

أقول: كما أن الجماعة مستحبة» كذلك كثرهُ عددهم مستحبّة على حدة؛ لما فى الأخبار من أنّه كلما زاد شخص من المأمومين 
يضاعف الله ثواب كل واحد من المأمومين و إمامهم, و ربّما يصل إلى حدّ لا يعلم حسابه إلا الله تعالى 00 فيقتضى هذا وقوع 
الجماعةٌ واحدهٌ غير متعدّدُ مهما أمكن. 

فإذا أراد الإمام هذا المعنى» و يكون الإمام متعدّدا يلزم التشاح؛ لأنْ كلا من الأته يريد أن يكون جميع الحاضرين يأتمون به إماما 
كانوا أو مأموما. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ©/ "١١‏ المسألهةُ 86ه. 

(0) منتهى المطلب: 2/ 787 و 787. 

() مختلف الشيعة: "/ هع. 

(0) ذخيرة المعاد: 41١‏ 

(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ 780 الباب ١‏ من أبواب صلاهً الجماعة» مستدرك الوسائل: 8/ 867 الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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و لهذا قال الفقهاء: إذا تشاح الأثمَةء و فى المأمومين: إذا اختلفوا؛ لعدم تحمّق تشاخ بينهم. 

و هذا التشاح أمر مطلوب شرعا و لا ينافى المروءة؛ فضلا عن العدالة؛ لأنْه من باب استبقوا الخيرات؛ و سارعوا إلى مغفرة و نحوها. 
إن الإمام إذا صار إمام الكل ربّما لا يحصى أجره إِلَا الله فوحدة الجماعة فى غايةٌ المطلوبِيَة شرعا للإمام و المأموم جميعا. 

فالإمام و المأمومين إِما أن يريد كل منهم وحدة الجماعة أو لا وحدتهاء أو الإمام يريد الوحدة. و المأموم غير الوحدة؛ أو العكس. 

و الثلاثة الاخر لا وجه لأن يتعرّض لها الفقيه أصلاء كما أنّه لا وجه أن يتعرّض لصورة عدم إرادهً الجماعة من الإمام أو المأموم أو 
كليهما. 

و الصورة الاولى إن لم يتحمّق منها فساد شرعيّ فلا وجه للتعرّض لذكرها أيضاء بل يكفى ذكر كون وحدة الجماعة و كثرة عددهم 
مطلوبة شرعا. 

فانحصر ما يتعرّض الفقيه لذكره فى صورة وقوع التشاح من الأثمة» أو الاختلاف فى المأمومين؛ للاحتياج إلى علاج صدر من الشرع؛ 
و رفع الفساد فى ذلكك» بالنحو الذى قرّره الشارع. 

فلذا قالوا: إذا وقع التشاح من الأتمَ. إلى آخر ما ذكرواء فلا وجه لذكرهم صورة عدم إرادة الإمام» أو المأموم؛ أو كليهما عدم وحدة 
الجماعة» كما لا يذ كرون عدم إرادة الجماعة. 

و مع هذا لهم أن يقتسموا الأثمةء إِنَا نهم تركوا الأفضلء كما أنّ لمن أراد الاقتسام له ذلك. كما هو الحال فى ترك نفس الجماعة. 
وهم ذكروا علاج التشاخ- وقع الاختلاف فى المأمومين أم لا- و لم يذكروا علاج الاختلافء و إن لم يقع تشاح فى الأثترة و لعلهم 
أحالوا ذلكك إلى ما ظهر من 

مصابيح الظلام» جل ص: /601 


أدلّتهم و تعليلاتهم. 

نعم؛ فى «شرح اللمعة) قال: لو تشاح الأثمَهُ أو تشاح المأمومون قدّم الأقرأ ٠‏ فصرّح بذلك. 

و يحتمل أن يكون نظر غير الشهيد الثانى إلى أن العلا.ج الشرعى إِنّما يكون إذا كان تزاحم حقوق أو حمّين» و ليس من حقوق 
المأموم أن يختار المأموم الآخر الإمام الذى اختاره هوء سيّما إذا لم يكن مختاره سيّما إذا كان المأمومون كثيرين» و لذا لم يعتروا 
[عن] خلافهم بالتشاخ» كما عبر فى «شرح اللمعة»» و هذا الاحتمال أظهر. 

قولةه (للتضؤصى )2 إلين آخره, 

أقول: هى رواية جابر, عن الباقر عليه السّ.لام قال: «ليكن الذين يلون الإمام اولى الأحلام منكم و النْهىء فإن نسى الإمام أو تعايا قوّموه. 
و أفضل الصفوف أوَّلهاء و أفضل أوَّلها ما دنا من الإمام) .)7١‏ 

و مرسلة الكاظم عليه السَّلام: «إنَّ الصلاهُ فى الصفّ الأوّل كالجهاد فى سبيل الله عرّ و جل) «”. 

و رواية سهل بإسناده قال: قال: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد) «15. 


"91 /١ الروضة البهيّهُ:‎ )١( 
الحديث‎ "١8و‎ ٠١” الحديث ١ه وسائل الشيعة: 8/ ه١7 الحديث‎ ١80 /" الكافى: ”*/ 977" الحديث 7 تهذيب الأحكام:‎ )0( 
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فل 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 2١١5٠‏ وسائل الشيعة: 7٠01/8‏ الحديث .1١7/88‏ 
(©) الكافى: / “/ا” الحديث له وسائل الشيعةٌ: "١1/8‏ الحديث 987 .1١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 60/8 


و فى «المنتهى' روى بطريق العامة عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «خير صفوف الرجال أوّلها و شرّها آخرهاء و خير 
صفوف النساء آخرها و شرّها أوّلها) .)١١‏ 

و عنه صَلَى الله عليه و آله و سلم: «ليلينَ منكم اولو النهى و الأحلام) ١‏ 

وعنه صِلى الله عليه و آله و سلّم أيضا أنه رأى فى أصحابه تأخّراء فقال: «تقدّموا فأتموا بى و ليأتغ بكم من بعدكم. لا يزال قوم 
يتأخرون حتّى يؤخَرهم الله عرّ و جل» دا 

قوله: (للمعتبرة). إلى آخره. 

أقول: منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّ.لام قال: «أتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاء ولا يضرّكك أن تتأخَر إذا 
وجدت ضيقا فى الصف و تمشى منحرفا حتّى تتم الصفٌ» .)8١‏ 

و مثلها صحيحة الحلبى عنه عليه السّلام «05 و رواية السكونى عنه عن آبائه عليهم السّلام إن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: 
«سوٌوا بين صفوفكم, و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان» 037. إلى غير ذلكك. 

و ممما ذكر ظهر النصوص المستفيضة أيضا. 


)١(‏ صحيح مسلم: 778/١‏ الحديث 17 مع اختلاف يسير. 

(؟) صحيح مسلم: 71١/١‏ الحديث 177 و 1778. 

() صحيح مسلم: /١‏ 3177 الحديث .17١‏ 

(؟) منتهى المطلب: 2/ .560٠‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ "187 الحديث 01١57‏ تهذيب الأحكام: */ 78١‏ الحديث 128ل وسائل الشيعة: 8/ 877 الحديث .1١١11‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ”187 الحديث 01١57‏ تهذيب الأحكام: / 78١‏ الحديث 77ل وسائل الشيعة: 8/ 877 الحديث .1١١11١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: 7 187 الحديث 4"لل وسائل الشيعة: 8/ 57 الحديث .1١١17‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 5:9 

قوله: (و أن لا يقوم). إلى قوله: (للخبر). 


و هو رواية السكونى» عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السشلام أن أمير المؤمنين عليه السَلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم: لا تكن فى العذكلء قلت: و ما العذكل؟ قال: أن تصلّى خلف الصفوف وحدك. فإن لم يمكن الدخول فى الصف قام 
حذاء الإمام أجزأه» فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته) .)١١‏ 

و هذا محمول على الكراهة المغلظة؛ لما ظهر من الأخبار المعمول بها من جواز ذلككء منها كصحيحة أبى الصباح الكنانى عن الصادق 
عليه السّلام عن الرجل يقوم فى الصفٌ وحده. فقال: «لا بأس. إِنْما يبدو واحد بعد واحد) .)7١‏ 
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و مثلها رواية موسى بن بكر عن الكاظم عليه السَلام 79» و غيرهما من المطلقات. 
والأولى أن لا يقوم كذلكك ِل مع ضيق الصفٌء و مع ذلكك يقوم بحذاء الإمام؛ لصحيحة سعيد الأعرجء عن الصادق عليه الشلام: عن 
الرجل يأتى الصلاهٌ فلا يجد فى الصف مقاماء أ يقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: «نعم» لا بأس» يقوم بحذاء الإمام) 59). 


(1) تهذيب الأحكام: 7 187 الحديث 8"لى وسائل الشيعة: 607/8 الحديث 1١١7‏ الوافى: 

الحديث 017 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: "7 ١8٠١‏ الحديث 18ل وسائل الشيعة: 8/ 502 الحديث .1١١19‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 70 الحديث »1١7‏ وسائل الشيعة: 8/ 508 الحديث .١1١1‏ 

(©) الكافى: "/ 780 الحديث 2# تهذيب الأحكام: / 707 الحديث 04/88 وسائل الشيعة: 8/ 502 الحديث .1١١"٠‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 5١١‏ 


148- مفتاح [ما ينبغى مراعاته فى الجماعة] 


ينبغى أن لا يؤْمٌ الحاضر المسافر و بالعكس؛ لما مر »0١‏ و لا المقيّد المطلقين» و لا صاحب الفالج الأصححاء 007 و لا المتبة 
المتوضّئين «#» و لا الأعمى فى الصحراء إِلَا أن يوججه إلى القبلهٌ «05: و لا العبد إِلَا لأهله «0)؛ للأخبار. و إِنّما حملت على الكراهة 
لضعفها «2). مع معارضتها الأصل و العمومات و الصحاح المستفيضة 07. 

و أن يقوم للصلاه عند قول المؤدّن: قد قامت الصلاة» كما فى الخبر ./8١‏ 


.187 /١ مفاتيح الشرائع:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ "٠‏ الباب 77 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(*) وسائل الشيعة: 77/8" الباب ١7‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(ع) وسائل الشيعة: 78/8" الباب 7١‏ من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 8/ 70" الباب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة. 

(©) لاحظ! منتهى المطلب: 7178/2- 71779 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 7١19‏ الحديث ٠١8٠١‏ و "111١81١‏ الحديث ٠١8١‏ و ٠١48٠08‏ وف ١048:‏ غ81 و89" الحديث ٠١898‏ و 
7١ل‏ 750" الحديث 1/98 .١٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ه/ 60٠‏ الحديث .7١0/‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 5١١‏ 

و أن لآ شفل تحال الإقامة؛ للصحيح »)3١‏ و قيل بالمنع من ذلكك «5). و حمل على ما لو كانت الجماعةٌ واجبهُ و أدى ذلكك إلى فواتها 
0 

و أن يعدل إلى النفل و أتمّ الركعتين» لو شرع فى الفريضة ثم جاء من يصلّى جماعة؛ للصحيح 1١‏ و غيره «8. 

و أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّى تلك الصلاهً جماعة» إماما كان أو مأموما؛ للإجماع و الصحاح المستفيضة «18. 

و أن يسرٌ الإمام بالتكبيرات الست الافتتاحيّة» و يجهر بتكبيرة الإحرام؛ للصحيح 037 و غيره ./١‏ 

و أن يسمع من خلفه جميع الأذكار, و لا يسمعه من خلفه شيئا؛ للموتّق «64, و يتأكد [فى التشهّد] للصحيحين .0٠١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


و أن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة فى الجهريّة؛ كما مرّ 21١‏ و يسببح 


.5840 وسائل الشيعة: / 778 الحديث‎ )١( 

(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 114. الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: .٠١©‏ 
(*) ذكرى الشيعة: ع/ #ا/اع. 

() وسائل الشيعة: 8/ 50 الحديث .١١١78‏ 


صفحة نلا ننعانا من نإ/ا نر 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 1ه اق 


مصابيح الظلام؛ جل ص: 1١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 5٠0‏ الحديث 2٠١١77‏ مستدركك الوسائل: ©2/ 542 الحديث مع"/. 
(©) وسائل الشيعة: 650١/8‏ الباب 05 من أبواب صلاءٌ الجماعة. 

(0) وسائل الشيعة: */ *” الحديث */1"ل. 

(8) وسائل الشيعة: #/ *” الباب ١7‏ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح. 
(9) وسائل الشيعة: 8/ 948" الحديث .11٠٠١‏ 

.1١998 الحديث 7187ل 8/ 798 الحديث‎ 5٠١ /© وسائل الشيعة:‎ )09١( 
.1817 /١ مفاتيح الشرائع:‎ )1١( 

مصابيح الظلام» جل ص: 1 

فى الاخفاتية؛ للصحاح .)١١‏ و قيل: يقرأ كما مرّ .7١‏ 

و أن يسح فى نفسه مع الإنصات إذا سمع القراءة؛ للحسن «37. 

و أن يتنه الإمام إذا أخطأ فى القراءة أو تعايا؛ للمعتبرة 6). 


وأن يسبح إذا أكمل القراءة قبل الإمام؛ للموثق «0)» و فى الآخر: «أمسكك آيهُ و متجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآيةٌ واركع» .2١‏ 


و أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمين)»؛ للحسن 336 وكذا عند سمعلته؛ للصحيح (/). 


و أن لا يختصّ الإمام نفسه بالدعاء؛ فإنّه خيانة» كما فى الخبر «8). 


و أن يصلَّى الإمام صلاهُ أضعف من خلفه للمعتبرة 20٠١١‏ و هو مؤكد إِلَا إذا علم منهم حبّ الاستطالة فاستحبٌ التطويل» كما قاله فى 


«الذكرى» »)١١١‏ لكن بشرط إحاطةٌ علمه بهم. 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "2٠‏ الباب 7" من أبواب صلاه الجماعة؛ و لم ترد كلمة (للصحاح) فى متن مفاتيح الشرائع المطبوع. 


(1) مفاتيح الشرائع: ١27 /١‏ و 18#. 

(9) راجع! وسائل الشيعة: 8/ /اه" الحديث .1١889‏ 
(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ 7١8‏ الحديث 7/78 .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 727١‏ الحديث .1١97:‏ 


(©) تهذيب الأحكام: / 8 الحديث 18 وسائل الشيعة: 8/ "1١‏ الحديث .1١918‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاداعانا من للا 


(0) وسائل الشيعة: 8/ /21 الحديث 78817/. 

(6) وسائل الشيعة: 2/ 717" الحديث .,6١8*5‏ 

(9) وسائل الشيعة: 8/ 570 الحديث .11١8١‏ 

.11١88 الحديث‎ 5٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ )0١( 

(11) ذكري الشيعةع/ مع 

مصابيح الظلام» جل ص: 515 

و أن لا يقوم الإمام من مصلّاه إلى أن يتم المسبوقون صلاتهم؛ للصحاح »١١‏ و هو من الوكيدات؛ ولا يجب؛ للموتّق .7١‏ 
و أن لا يصلّى فى مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك؛ للصحيح «”. 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعة: 8/ “5 الباب ” من أبواب التعقيب. 
(1) وسائل الشيعة: 2/ 5*0 الحديث 871/9 

(*) وسائل الشيعةٌ: 0/ 188 الحديث /87/1. 

مصابيح الظلام» جلىل ص: 5١6‏ 

قوله: (ينبغى أن لا يؤمٌ). إلى قوله: (و إِنّما حملت). 


قد عرفت الحال فى ائتمام المسافر خلف الحاضر و بالعكس 0١‏ و أن الأخبار متّفقَهُ فى الجواز من دون معارض أصلاء حتّى رواية 
داود بن الحصين .3١‏ فإِنْ ظاهرها أيضا الكراهة» بملاحظة تتمّهُ الخبر. 

و على فرض ظهورها فى الحرمة» فلا يمكنها المعارضة للصحاح و المعتبرة الكثيرة المفتى بها عند جل الفقهاء. لو لم نقل كلهم. 

و على فرض المعارضة» فالحمل على الكراهة متعتّن؛ لوجوب الجمعء و هو أقرب الوجوه. بل و متعتن» كما لا يخفى. 

و أمّرا البواقى؛ فروى عن أمير المؤمنين عليه الس لام أنّهِ قال: «لا يم المقدّد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصكحاء و لا صاحب التيمم 
المتوضّئينء و لا يوم الأعمى فى الصحراء إِنَا أن يوه إلى القبلة «. 

وفى كالصحيح عن ابن المغيرة» عن السكونى عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يوم صاحب التيمّم المتوضئين» و لا يوم صاحب الفالج 
الأصبّحاء» «©). 

و فى الصحيح عن الحسن بن محبوب؛ عن عاد بن صهيب قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: «لا يصلى المتيمم بقوم متوضّئين» 
.0١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 978” و الا" من هذا الكتاب. 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 104 الحديث »1١80‏ تهذيب الأحكام: 8/ ١188‏ الحديث 00" الاستبصار: 

.١١818 ثيدحلا7*٠‎ /8 الحديث 26# وسائل الشيعة:‎ 578 /١ 

() الكافى 8/ 0/ا الحديث ؟؛ من لا يحضره الفقيه: 768/١‏ الحديث 01١١8‏ تهذيب الأحكام: 77/8 الحديث 45: وسائل الشيعة: 8/ 
8" الحديث 3٠١88‏ ٠ع”‏ الحديث .1٠١888‏ 

(©) تهذيب الأحكام: "/ ١28‏ الحديث 87"؛ وسائل الشيعة: / 78" الحديث .1١801/‏ 

(0) تهذيب الأحكام: */ ١28‏ الحديث ١2”؛‏ الاستبصار: /١‏ 575 الحديث 21276 وسائل الشيعة: 
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وابن محبوب ممّن أجمعت العصابة؛ على قول »١١‏ و عاد ثقَهُ كما صرّح به النجاشى .)١‏ 

و توم اتّحاده مع ابن كثير الضعيف فاسدء كما حمّقته فى الرجال 070. 

فالحمل على الكراهة ليس من جههٌ ضعف السندء بل من الإجماع الظاهر من كلام الفاضلين «» و من معارضةٌ الصحيح و كالصحيح. 
مثل صحيحة جميل بن درّاجٍ أنه سأل الصادق عليه الس لام عن إمام قوم أجنب و ليس معه ماء يكفيه للغسل و معهم ما يتوض تون أ 
يتوضأ به بعضهم و يؤمّهم؟ 

قال: «لاء و لكن يتيمّم الإمام و يؤْمّهم؛ فإنّ الله عرّ و جل جعل التراب طهورا؛ «8. 

و قريب منها مونّقَهُ ابن فضّال «*1؛ عن ابن بكير. عن الصادق عليه الّ.لام 07 و كصحيحة ابن المغيرة عن ابن بكير عنه عليه السّلام 
» و ما دل على أن التراب بمنزلة 778/4 الحديث .1١808‏ 


.٠١8٠١ رجال الكشى: ؟7/ 80 الرقم‎ )١( 

() رجال النجاشى: 591 الرقم اللا 

(9) تعليقات على منهاج المقال: /181. 

(6) شرائع الإسلام: /١‏ 21370 المعتبر: 7/ 55١‏ منتهى المطلب: /١‏ 0/7 تذكرة الفقهاء: ©/ 007 نهايةٌ الإحكام: 1/ .١18١‏ 
(0) الكافى: */ 28 الحديث " من لا يحضره الفقيه: 2٠0 /١‏ الحديث 2777 تهذيب الأحكام: */ ١21/‏ الحديث 28”, الاستبصار: /١‏ 
4؟ الحديث 1878» وسائل الشيعة: / 788 الحديث 91١‏ و 77//8” الحديث ٠١807‏ مع اختلاف يسير. 

(*) كذاء و الظاهر الصحيح: فضالة بن أيَوب. 

(0) تهذيب الأحكام: / 121 الحديث 88”: الاستبصار: /١‏ 576 الحديث /1273» وسائل الشيعة: 

.1 ١8٠08 الحديث‎ 777 

(6) تهذيب الأحكام: */ ١21/‏ الحديث 28”؛ الاستبصار: /١‏ 678 الحديث 218794 وسائل الشيعة: 

.1 ١8١08 الحديث‎ "١7 

مصابيح الظلام» جلىل ص: 117 


.)١١ الماء‎ 

و مر فى مبحث صلاة الجمعة أن العلامة نقل الإجماع على جواز إمامة الأعمى بمثله و بالبصير .07١‏ 

و رأيت فى «التذكرة» أنّه ادّعى على ذلكك إجماع جميع العلماء» و عدم خلاف منهم؛ لأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم استخلف 
ابن أم مكتوم. 

ثم نقل عن بعض الشافعةٍة أن البصير أولى؛ لأنّ الأعمى لا يتوقى عن النجاسات؛ و عن بعض آخر منهم عكس ذلك؛ لأنْ الأعمى 
أخشع فى صلاته؛ و عن الشافعى التساوىء و اختاره معلا بأنَّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قدّم الأعمى كما يقدّم البصير 10» و مع 
ذلك نقل عنه أنه أفتى فى نهايته © بالمنع من إمامته. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بناعانا من للا 


ونقل عنه أيضا أنّه جوّز إمامته إذا كان من وراءه يسدّدهء و يوجهه إلى القبله «©). 

و فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام: رلا أن بأن بعلن الأعدى بالقوم» و إن كانوا هم الذين يوجهونه) .2١‏ 

و روى الصدوق عن الباقر و الصادق عليهما السّ.لام أنّهما قالا: «لا بأس أن يم الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة و أفقههم) 
» و يدلٌ على ذلكك العمومات 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: */ 67” الباب 7 من أبواب التيمم. 

(1) راجع! الصفحة: :”و "١4‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(9) تذكرة الفقهاء: 7 198 المسألة 7ه و انظر! الامّ: /١‏ 180 فتح العزيز: 7 7378 و 32379 المجموع للنووى: 5/ 788 و 187. 
(6) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 301 لاحظ! نهاية الإحكام: ؟/ .18١‏ 

(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 01 لاحظ! منتهى المطلب: 2/ .7١‏ 

(9) تهذيب الأحكام: "٠‏ الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: 778/8 الحديث .١٠١870‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث »21١١9‏ وسائل الشيعة: 88/8" الحديث .1١88٠‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 18 


.)١١ أيضا‎ 

و أما العبد؛ فظهر 15١‏ فى مبحث الجمعة أنه لا يشترط الحرّية 7 و لا مانع من إمامته إذا كان بشرائط الإمامة» و إن كان هذا نادرا. 

و أندر منه انُصافه بالمرجحات للتقديم على الغير» و لذا ورد فى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (*)؛ و صحيحته الاخرى 
عن الصادق عليه السّلام: عن العبد يؤمٌ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآناء قال: «لا بأس به) «ه). 

و مونّقة سماعة قال: سألته عن المملوك يوْمٌ الناس» فقال: «لاء إِنَا [أن يكون هو] [أفقههم و أعلمهم» «©. 

و رواية السكونى عن جعفره عن أبيه» عن على عليه السّ.لام قال: «لا يْمٌ العبد إِلّا أهله» 47 فإِنّ الغالب أن أهله أدون منه» أو مساو له 
دون غيرهم؛ مع احتمال الحمل على التقيّةُ. 

ثم إِنّه من جملة ما ورد النهى عن إمامته المحدود «/» و حمل على ما قبل التوبة؛ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 78/8" الباب 7١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(0) فى (د :)١‏ فقد ظهر. 

(9) راجع! الصفحة: 077-708 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: "7 79 الحديث 44 الاستبصار: /١‏ 5717 الحديث 1878. وسائل الشيعة: 8/ 72" الحديث .1١1744‏ 
(0) تهذيب الأحكام: */ ١9‏ الحديث 3٠٠١‏ الاستبصار: /١‏ 577 الحديث 212794 وسائل الشيعة: 

.1١1/84 الحديث‎ 308 8 

(©) تهذيب الأحكام: */ 79 الحديث ٠١١‏ الاستبصار: /١‏ 577 الحديث »127*٠‏ وسائل الشيعة: 

.1١ 8٠١ الحديث‎ 308 8 


(0) تهذيب الأحكام: */ 7١9‏ الحديث ٠١7‏ الاستبصار: /١‏ 577 الحديث 2197١‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة /الاعانا من للا 


68" الحديث .1٠١801١‏ 
(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ 7717 الحديث .1١7/8/‏ 


لأنّ الحدّ لا يجعله عادلا. 

و لعل الإطلاقات الواردة فى الأخبار مبترة على ذلك, أى دفع توهّم كون الحدّ مطهّرا للذنوب» مخرجا عن العيوب, إلى أن يصير 
عادلا. 

إن المتبادر من المحدود هو ما ذكرثاء» لا أنه يشمل الى يتوب إلى الله تعالى توبة واقعية: تظهر على من يريد أن يصلى وراءه. 

و قيل بمنع إمامة التائب المذكور أيضا إِلَا بمثله 00٠١‏ بناء على دعوى ظهور الشمولء و رد بأنّه ليس أسوأ حالا من الكافر» و بالتوبة و 
استجماع شرائط الإمامة تصحٌ إمامته» كما هو الحال فى الكفار و غيرهم من أصناف الفسّاق. 

و قيل بالكراهة لاحتمال الشمول »)7١‏ مع أن فى المحدودرّةٌ مهانة تنقص مرتبته به» و للخروج عن الخلا.فء كل ذلك مع المسامحة 
فى أدله السئة و الكراهة وهو حسن. 

قوله: (و أن يقوم). إلى آخره. 

هذا هو المشهور, و استدلّ عليه أن هذا اللفظ إخبار عن الإقامة» فيجب المبادرهُ إلى التصديق. 

و لقول الصادق عليه الّ.لام فى رواية معاوية بن شريح: «إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة» ينبغى لمن فى المسجد أن يقوموا على 
أرجلهم و يقدّموا بعضهم) 7. 

وعن الشيخ فى «المبسوط» و «الخلاف:: أن وقت القيام إلى الصلاءً عند 


() مختلت الشعة م 

(9) المعفرة 7# ع 

(*) تهذيب الأحكام: */ 7 الحديث 158؛ وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الحديث .٠١988‏ 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 67١‏ 


فراغ المؤذن من كمال الأذان 21١‏ و لم نعرف مأخذه. 

وعن «المختلف» أنه حكى فيه قولا عن البعض. بأنّ وقت القيام إليها عند قوله: حي على الصلاة؛ لأنّه دعاء إليهاء فاستحبٌ القيام عنده. 
واجيب بالمعارضة بالأذان» لوجود ذلكك فيه أيضاء مع عدم استحباب عنده. و بِأنَ هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة و قد قامت 
الصلاه صيغةُ إخبار بمعنى الأمر بالقيام» فكان القيام عنده أولى 59)» انتهى. 

و العمدة هى النصّء سيّما مع اشتهار العمل به» و ما ذكر مؤيّدات اخر له. 

قوله: (للصحيح). إلى آخره. 

هو صحيح عمر بن يزيد أنه سأل الصادق عليه الّ.لام عن الرواية التى يروون أنه لا ينبغى أن يتطوّع فى وقت فريضة ما حدّ هذا 
الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة». فقال له: إن الناس يختلفون فى الإقامة» فقال: «المقيم الذى تصلى معه) ”. 
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وعن الشيخ فى «النهاية) و ابن حمزة أنّهما منعا عن التنفّل بعد الإقامة «6). 
و عن «الذكرى»: وقد يحمل كلامهما على ما لو كانت الجماعةٌ واجبةُ» و كان ذلكك يؤدٌّى إلى فواتها «0. انتهى. 


"16 المسألة‎ 262 /١ لاهاء الخلاف:‎ /١ المبسوط:‎ )١( 

(') نقل عنه فى مداركك الأحكام: ع/ 2ع" و 367 لاحظ! مختلف الشيعة: / 940 و .4١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 187 الحديث 118 تهذيب الأحكام: */ ١87*‏ الحديث ١6ل‏ وسائل الشيعة: 0/ 587 الحديث ./١87‏ 
(©) النهاية للشيخ الطوسى: 1١4‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .٠١8‏ 

(0) ذكرى الشيعة: ع/ #/اع. 

مصابيح الظلام» جل ص: 57١‏ 


و فيه ما فيه بل الظاهر عملهما بظاهر هذا الصحيح. و أنّهما فهما المنع من لفظ ١لا‏ ينبغى هنااء بملاحظة الأخبار الواردة فى منع التطوّع 
فى وقت الفريضة» و مرٌ التحقيق فى ذلكك »١١‏ و أن عدم التحريم أولى. 

قوله: (و أن يعدل). إلى آخره. 

المشهور أن من دخل فى الصلاهً فجاء جماعة يصلون جماعة؛ فإن كان الوقت يسع لأن يتم الصلاهً و يدخل معهم فلا إشكالء لأنّه 
يتمّها و يدخل معهم, و إن لم يسع الوقت لذلككء فإن كانت صلاته تلكك نافلة قطعها و دخلء و إن كانت فريضة و أمكنه النقل إلى 
النافل و إتمامها ركعتين ثم الدخول معهم فعل. 

أمَا استحباب قطع النافلة و الدخول معهم مع خوف الفوات, ففى «المدارك» علل بأنّ الجماعة أهمٌ فى نظر الشرع من النافلة. 

ثم قال: و الظاهر أن المراد بخوف الفوات فوات الركعة» و يمكن أن يراد فوات الصلاة بأسرها و هو بعيد 275١‏ انتهى. 

و سيجىء التحقيق فى فوت الركعة, و ما علل به رحمه الله مبنى على عدم تحريم إبطال العمل كلياء كما اختاره. 

أمَا على تقديره- كما مر إليه الإشارهُ سابقا فى مبحث العدول عن الجماعةٌ بلا عذر «7» و سيجىء أيضا- فيشكل التعليل المذكورء بل 
يبطلء اللهمّ إلا أن يكون فى المقام إجماع واقعى, أو منقول بخبر الواحدء إلا أن يقال: المقام ليس إبطالا للعمل» بل تبديلا للعمل 
بغيره مما هو أفضل منه و لا أقل من التساوىء و لا يتأتّى ذلكك الغير 


)١(‏ راجع! الصفحة: *8ه- 077 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 
(5) مدارك الأحكام: / 880. 

(*) راجع! الصفحة: 7/ا7- 7/8 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص: 677 


إِلَا برفع اليد عن الأوّلء و النهى عن إبطال العمل فى المستحبات لو تم فغير شامل للمقام. 
مع أن فى الشروع فى ذكر لا إله إلا الله أو الصلاهً على محمد و آله أو غيرهما من نظائرهماء مثل قراءة دعاء أو سور من القرآن و 
أمثالهما لا يجب الإتمام بلا خفاء» بل صوم المستحبٌ لا يجب بالدخولء و كذلكك الوضوء أو الغسل و أمثال ذلكك. 
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و بالجملة؛ تع تضاعيف الأعمال المستحتة تكشف عن ذلكء بل كون العمل مستحبا ليس معناه إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل» و 
هذا شامل لأوّل العمل و أوسطه إلى أواخره. 

نعم؛ بعض المستحبات ثبت حرمة إبطاله بالشروع من دليل خارج. 

و بالجملة؛ المقام يحتاج إلى زيادة تحقيق» و سيجىء إن شاء الله تعالى. 

و كيف كان؛ الظاهر عدم تحريم تبديل عمل بعمل على النحو الذى ذكرء سيّما إذا كان المعدول إليه أزيد رجحانا. 

و أمًا العدول إلى النفل و إتمامه ركعتين ثم الدخول معهم., فادّعى فى «التذكرة» إجماع علمائنا عليه 01١‏ و احتي برواية سماعة قال: 
سألته عن رجل كان يصلى فيخرج الإمام وقد صلَّى ركعة من فريضة. قال: «إن كان إماما عدلا فليصلٌ اخرى و لينصرفء و ليجعلهما 
تطوّعا و يدخل مع الإمام فى صلاته) .07١‏ 

أقول: و يدل عليه صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّدلام: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة» فبينا هو قائم يصلّى إذ 
أَذن المؤذّن و أقام الصلاة 


.262 تذكرة الفقهاء: ع/ ع8” المسألةُ‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 1١١77 الحديث /17» وسائل الشيعة: 8/ 500 الحديث‎ 0١ /* الحديث “7 تهذيب الأحكام:‎ "8٠١ /" الكافى:‎ )( 


قال: «فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاهً مع الإمام؛ و لتكن الركعتان تطوّعاه .)١١‏ 

بعد إتمامها ركعتينء و أمّا العدول إلى النافلة و إرجاع المقام إلى المسألة الاولى» ثم رفع اليد عن النافلة و الدخول معهم من دون 
حاجة إلى إتمام تلكك النافلة؛ لأنّ النافلة يجوز رفع اليد عنها مطلقا بمقتضى المسألة» فلاء ولا يرضون به أصلاء و إن كان الشهيد 
الثانى جوّز ذلكك فى «المسالكك» و «شرح اللمعة) و «شرح النفليّة) .)5١‏ 

و لذا قال فى «التذكرة): لو تجاوز فى الفريضة الاثنين ثم أحرم الإمام» فإن كان إمام أصل قطعها لما تقدّم, و إِلَا فالأقرب الإتمام ثم 
الدخول معه معيدا لها نافلة؛ إذ مفهوم الأحاديث يدلّ على أن العدول إلى النفل فى الركعتين «؛ انتهى. 

و أشار بقوله: لما تقدّمء إلى ما قاله سابقا من أنّه: لو كان فى فريضة و أحرم إمام الأصل قطعها و استأنف الصلاهُ معه؛ لما فيه من 
المزيّةُ المقتضية للاهتمام بمتابعته "5١‏ انتهى. 

و وافقه غيره أيضا فى ذلكك. إِلَا أنّه نقل عن «المعتبر) أنه تردّد فى ذلكك .)2١‏ 

و نقل عن ظاهر «المبسوط؛ أنه جوّز قطع الفريضة مع خوف الفوات مطلقا من غير احتياج إلى النقل إلى النفل «2). 


)١(‏ الكافى: "/ 1/9" الحديث "0 تهذيب الأحكام: */ 716 الحديث 0/47 وسائل الشيعة: 8/ 5 الحديث 11١78‏ مع اختلاف يسير. 
(1) مسالكك الأفهام: "7١ /١‏ و 2737 الروضة البِهيَُ: /١‏ 287 الفوائد المليَهُ فى شرح النفلية: 8+" و ©08:". 

(") تذكرة الفقهاء: ع/ /ا8”" المسألةُ 262. 

(©) تذكرة الفقهاء: ع/ /ا5” المسألةُ 2862. 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 5/ 38١‏ لاحظ! المعتبر: 7/ 880. 
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(8) نقل عنه فى مداركك الأحكام: 5/ 278١‏ لاحظ! المبسوط: .١01//١‏ 


و عن «الذكرى' أنه قوى نظرا إلى ما فيه من تحصيل الجماعة الذى هو أعظم من فضل الأذان, و التفاتا إلى أن العدول إلى النفل قطع 
للفريضة أيضاء أو مستلزم لجوازه .)١١‏ 

و استحسنه فى «المدارككث» (37)» و فيه نظر يظهر من التأمّل فى الإجماع و الخبرين و الفتاوى» على حسب ما تهنا عليه. 

قوله: (للإجماع و الصحاح). 

أمَا الإجماع فقد ادّعاه فى «المداركث» 27 و أمَا الصحاح فصحيحة إسماعيل بن بزيع» قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام: إِنّى 
أحضر المساجد مع جيرانى و غيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم؛ وقد صليت قبل أن آتيهم» فرتما صِلّى خلفى من يقددى بصلاتى و 
المستضعف و الجاهلء و أكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّى بصلاتى ممن سمميت لككء فمرنى فى ذلكك بأمركك أنتهى إليه و 
أعمل به إن شاء الله فكتب: «صل بهم) ."5١‏ 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّر.لام قال: «إذا صليت و أنت فى المسجد و اقيمت الصلاه فإن شئت فاخرجء و إن شئت فصل 
معهم و اجعلها تسبيحا) «8). 

و صحيحة الحفص بن البخترى عن الصادق عليه السّلام: فى الرجل يصلّى [الصلاة] 


(1) ذكرى الشيعة: 6/ م62. 

(؟) مدارك الأحكام: / 881. 

(*) مدارك الأحكام: 6/ اع". 

(©) الكافى: / "8١‏ الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: "/ 0ه الحديث 2178 وسائل الشيعة: 8/ 01© الحديث .11١18‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: ١88 /١‏ الحديث 17517. تهذيب الأحكام: "/ 119 الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: 8/ 507 الحديث 1١١7١‏ مع 
اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 670 


وحده ثم يجد جماعة؛ قال: «يصلى معهم و يجعلها الفريضة» .١١‏ 

و نحوها صحيحةٌ هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام .)"١‏ 

فى «المداركث): أن الظاهر أنّ معنى قوله: «و يجعلها الفريضة» أنه يجعلها الصلاهٌ التى صلَاها أوّلا لا غيرها «*. 

و فى «التهذيب قال: إن المعنى أن من صِلَى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة» ثم يصلَّى الفريضة فى جماعة 
89 

و ربّما يقرّبه أن هشام بن سالم روى عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السَّلام ما ذكر بعينه «8. 

و ربّما يقرّبه أيضا لفظ يصلَى فى قوله: «يصلى الصلا وحده؛ حيث عبر بصيغةُ المضارع دون الماضىء و الأقرب أن المراد أنه يصليها 
ثائيةطالبا من الله فعا أن يكس الفائية فريفيةة لبا وود فى الأخبار من أن اللد تعالى يخاو أفظلهما و أتفهما 20 
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و فى بعض الأخبار 037: «يختار أحبهما إليه 0١‏ و غير خفيّ أن المراد يختار 


.11١78 تهذيب الأحكام: "/ 0ه الحديث 2178 وسائل الشيعة: 8/ 0* الحديث‎ »١ الكافى: 7 9/ا" الحديث‎ )١( 
11١6 من لا يحضره الفقيهة 71 81؟ الحديث 3389 وسائل الشيعة: /1+#الحديث‎ )0( 

(*) مدارك الأحكام: ©/ 7ع". 

(ع) تهذيب الأحكام: "/ 0٠‏ ذيل الحديث 178. 

(0) الكافى: "/ 1/9 الحديث "0 تهذيب الأحكام: 8/ 306 الحديث 01/97 وسائل الشيعة: 8/ ©0* الحديث .11١78‏ 
(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ 50١‏ الحديث .11١17‏ 

0 فى (د :)١‏ آخر بدل: الأخبار. 

(8) تهذيب الأحكام: 8/ 77١‏ الحديث 1/7/8 وسائل الشيعة: 8/ 08© الحديث .11١77‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 672 


أحتبهما إليه فى جعله فريضته. و إلا فالنافلة لها أجر و رجحان البنّدُ و ظاهر أن الثانية من حيث وقوعها جماعة؛ و مع الفضيلة التى تكون 
فى الجماعة تكون أحبٌ إلى الله تعالى فيختارهاء فلا بعد فى الأمر بجعلها فريضته: أى يطلب ذلكك من الله تعالى» و لا ينافى ذلكك 
عدم وجوبها بالقاعدة الشرعيّةُ لجواز تركها لا إلى بدل» كما هو مقتضى صحيحة الحلبى .0١١‏ 

و يمكن أن يكون المراد أنه يصليهاء و إذا صلاها جعلها فريضته بناء على أَنّه تعالى يختار أحبهما إليه» فبمجرّد صلاتها و اختيار فعلها 
جعلها فريضة؛» لما عرفت. 

و فى «الدروس» قال: و ينوى الندبء و لو نوى الفرض جاز؛ لرواية هشام بن سالم 07١‏ انتهى .١‏ 

و الظاهر أَنّه بنى على أن قصد الوجوب هنا أمر تعتدى ظهر من الشرع؛ و الله يعلم. 

ثم اعلم! أنه يستفاد من قول المصئّف: (و أن يعيد المنفرد صلاته)» أن من صلّى فريضته فى جماعة ثم وجد جماعة اخرى لا يستحبٌ 
له إعادته» فيكون الإعادة حينئذ حراما. 

و هذا هو الظاهر من المحقّق © و صرّح به فى «المداركك»» محتيّجا بالأصلء و إدراكك فضيلة الجماعة بالاولى» و نقل عن «الذكرى» 
الحكم باستحباب الإعادة حينئذ أيضا «8). لعموم الأدلة» و قال: و هو غير واضح؛ لأنّ أكثر الروايات مختضة 


.1١ ١٠١71١ الحديث‎ 5٠7/8 تهذيب الأحكام: */ 779 الحديث ١1لى وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: 70١ /١‏ الحديث ».1١77‏ وسائل الشيعة: 8/ 50١‏ الحديث .11١١5‏ 
() الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 777. 

(©) المعتبر: ؟/ 87/8. 

(0) ذكرى الشيعة: ©/ 7/١‏ و 7/”. 

مصابيح الظلام» جل ص: 53717 
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بالمنفرد» و ما ليس بمقئد بذلكك فلا عموم فيه و من هنا يعلم أن الأظهر عدم ترسّل الاستحباب أيضاء و جوّزه الشهيدان .07١ 01١‏ 
أقول: فى صحيحة زرارة المرويّةُ فى «الكافى» و «الفقيه» و غيرهماء أنه قال للباقر عليه السّ.لام: رجل دخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا 
ينويها صلا فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلى بهم, أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هولا ينويها صلاة؟ فقال: «لا 
ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة» بل ينبغى له أن ينويها صلا فإن كان قد صلىء فإنّ له صلا اخرى 
و إِلّا فلا يدخل معهم؛ قد تجزئ عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها» «. 

ولا يخفى على ذى الفطانة و الذوق السليم أن هذه الصحيحة ظاهرها العموم و الشمول لغير المنفرد؛ لظهور عموم المنع فى قوله: «لا 
ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويهاا. 

و كذا قوله: ابل ينبغى له أن ينويها صلاة» فيلزمها أن يكون قوله: «فإن كان قد صلّى» أعمم من أن يكون صلَى فرادى أو جماعة مع أنه 
فى نفسه عام بإطلاق اللفظ. 

و يعضد ما ذكرنا كون الرجل المذكور ممْن يأخذ إمام القوم بيده و يقدّمه فى الصلاة؛ إذ يشير هذا إلى كونه إمام الصلاة؛ يقدّم فيهاء 
معروفا بذلكء فتدبّر! و ظاهر أنه لو كان جواز الإعادة جماعة مخصوصا بصورة الانفراد- كما قال- لكان اللازم على المعصوم عليه 
السلام تقييد قوله: «فإن كان قد صلى» بقيد الفرادى؛ بأن 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 7 ١8و‏ 087 روض الجنان: 20١‏ مسالكك الأفهام: 21١ /١‏ الدروس الشرعيّة: /١‏ 77؟. 

(1) مدارك الأحكام: ©/ 767 و “7817 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: / 87" الحديث » من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 21148 تهذيب الأحكام: */ ١‏ الحديث 217 وسائل الشيعة: 
8/2 الحديث ٠١952‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 678 


يقول: فإن كان قد صلّى فرادى فإنّ له صلاةٌ اخرى. 

و مع هذا لا بدّ أن يذكر للراوى حال ما إذا كان صلاته أوّلا جماعة: و أنه ما ذا يصنع حينئذ» هل له حينئذ أن يدخل فى صلاتهم و هو 
لا ينويها صلاة» أو ليس له. و أنه حينئذ كيف يصنعء مع أنّه غير خفى على الفطن أن الدخول معهم من غير أن ينويها صلا ممنوع. 

و تظهر الممنوعيّةُ من غير هذه الصحيحة من الأخبار الاخر أيضا .0١١‏ 

هذاء و فى «الغوالى» قال: و روى أن أعرابا جاء إلى المسجد و قد فرغ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و أصحابه من الصلا فقال 
صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا رجل يتصدّق على هذاء فيصلى معه؟) فقام شخص فأعاد صلاته و صلى به 07١‏ فتفطن. 

و يؤيّدهما الإطلاقات الاخر مثل صحيحة ابن بزيع السابقة؛ لأنّه قال: و قد صليت 00 و المعصوم عليه السّلام فى الجواب لم يستفصل 
أن الصلاة التى صليتها جماعة كانت أو فرادى؛ سما و ابن بزيع كان إماما فى الفرائضء كما يظهر من الخارجء و نفس هذه الصحيحة 
و تركك الاستفصال فى مقام السؤال و قيام الاحتمال يفيد العموم, و لا تأمّل فى قيام الاحتمال. إلى غير ذلكك. 

مع أن السنئن يتسامح فى أدلتهاء بل يكتفى فيها [ب] فتوى الفقيه الواحد, فما ظنّكك بأزيد منه؟! فتأمّل جدًا! قوله: (و أن يسرّ). إلى 
آخره. 

الصحيح هو صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا كنت إماما فإنّه 
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)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 60١/8‏ الباب 05 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
)١(‏ عوالى اللآلى: ؟/ 7١‏ الحديث .8١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ: 5٠١/8‏ الحديث .11١1١8‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 19 


يجزيكك أن تكبر واحدءٌ تجهر فيها و تسر سنا .)١١‏ 

و عنه عليه التّ.لام: «إذا افتتحت الصلاءً فكبر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا [و إن شئت سبعا] كل ذلكك يجزئ 
عنكك. غير أنّكك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة) .07١‏ 

و فى «العيون»: عن الرضا عليه السّ.لام حينما قال له بعض: إِنّه روى أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان يكتبر واحدة فقال عليه 
السّلام: «كان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يكبر واحدةٌ يجهر بها و يسرّ سنا «. 

و مرّفى مبحث التكبير أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يكبر واحدة ليس إِلَا 2 و لعله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يفعل كل 
واحد منهما جميعا على حسب ما اقتضاه المقام. 

قرله لسر اق 

أقول: هو روايةُ أبى بصيرء عن الصادق عليه السَّلام قال: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقولء ولا ينبغى لمن خلفه أن يسمعه 
شيئا مما يقول» .)6١‏ 

فالرواية صحيحة؛ لما عرفت مكرّرا من كون أبى بصير المكفوف ثقهُ أيضاء لا غبار عليه أصلاء و حمّقنا فى الرجال «2. 


و فى قويّة أبى بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تسمعنٌ الإمام دعاءكك 


)١(‏ الخصال: 7 الحديث 018 وسائل الشيعة: ©/ “77 الحديث 7718 مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟1/ 82 الحديث 74) وسائل الشيعة: ©/ 7١‏ الحديث 77١‏ مع اختلاف يسير. 
(*) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 10١ /١‏ الحديث 218 الخصال: ؟١//7ا5”‏ الحديث 18 وسائل الشيعة: 
ع/ م" الحديث 71/6/. 

(؟) راجع! الصفحة: ٠٠١‏ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(5) تهذيب الأحكام: / 4 الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: 8/ 48 الحديث ٠٠٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تعليقات على منهج المقال: .”/١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 6٠‏ 


خلفه) 21١‏ و مرٌ أيضا أنّه يقرأ فى نفسه فى موضع تجب عليه القراءة «7". إلى غير ذلكك. 

قوله: (للصحيحين). 

أقول: هما صحيحة حفص بن البخترى عن الصادق عليه السّلام قال: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد, و لا يسمعونه هم شيئاا 
0 
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و صحيحة حمّاد عن أبى بصير قال: صليت خلف الصادق عليه التّ.لام فلمَا كان آخر تشهّده رفع صوته حتّى أسمعناء فلمًا انصرف» 
قلت: كذا ينبغى للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: «نعم) 5). 

قوله: (و أن يقرأ). إلى آخره. 

قد مر التحقيق فى المسائل المذكورة «8). 

قوله (للمعهيرة). 

مر ما يتنهكك (2). 

قرلة (اللعر تق ) 

أقول: هو صحيح صفوانء عن ابن بكير؛ عن عمر بن أبى شعبة: عن 


.1١499 الحديث 11417.» وسائل الشيعة: // 942” الحديث‎ 72٠ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: "2١‏ من هذا الكتاب. 

(*) الكافى: "/ /81" الحديث ‏ من لا يحضره الفقيه: 72٠ /١‏ الحديث 21١89‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١7١‏ الحديث 585 وسائل الشيعة: 
48" الحديث ٠١498‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١7‏ الحديث 287 وسائل الشيعة: 8/ 501 الحديث 87587. 

(0) راجع! الصفحة: 08” و 04" من هذا الكتاب. 

(8) راجع! الصفحة: 5017 من هذا الكتاب. 


الصادق عليه السّلام قال: [قلت له:] أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته» قال: 

«فأت السورةٌ و ميجد الله و اثن عليه حتّى يفرغ» .0١١‏ 

وفى الصحيح؛ عن صفوانء عن إسحاق بن عمّار» عمّن سأل الصادق عليه السّ.لام قال: اصلى خلف من لا أقتدى به. فإذا فرغت عن 
قراءتى و لم يفرغ هو؟ قال: 

«فسبح حتّى يفرغ) .07١‏ 

قوله: (و فى الآخر). 

أقول: هو صحيح صفوانء عن ابن بكير» عن زرارة عن الصادق عليه السّلام 370. 

وفى صحيحة أبى بصير عن الباقر عليه السّلام» قال له: من لا أقتدى به فى الصلاة» قال: «افرغ قبل أن يفرغ؛ فإنّك فى حصارء فإن فرغ 


قبلكك فاقطع القراءة و اركع معه) 6". 
ومرّ موثقة إسحاق بن عمار الدالّةٌ على صتعة الصلاة فى صورة الاقتداء بهؤلاء» و عدم التمكن من القراءة مطلقا «0. و التحقيق فى 
ذلكك (2). 


قوله: (و أن يقول). إلى آخره. 
مر الحكمان فى محلهما 07. 
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(1) تهذيب الأحكام: ٠8/7‏ الحديث 0176 وسائل الشيعة: 8/ "1/٠‏ الحديث .1١97:0‏ 
() الكاف بسر ب الحديت #اوسائل الشيعة :زر :/الضديت لاوا 

(5) تهذيب الأحكام: 77 ٠"‏ الحديث 0178 وسائل الشيعة: 8/ 8/٠‏ الحديث .٠١978‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: 8/ 718 الحديث ١١ل‏ وسائل الشيعة: 8/ 861 الحديث .٠١977‏ 
(5) تهذيب الأحكام: 70/78 الحديث ١4‏ وسائل الشيعة: 0١/8‏ الحديث .٠١/77‏ 
(2) راجع! الصفحة: ؟78- 86" من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: ١‏ 768 و 889 و 50٠‏ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 67 

قولة كناف النخير 


هو رواية مجهولة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «أنّ الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال: 

من صلى بقوم فاختصٌ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم) .0١١‏ 

والعله له قصل قوله 0: اسشغقر الله ركن :و أقوث البد بين السبجداتيو: أو يظير فى القلرت أواغيره قبل الاسحتفارات المذكورة أو 
بعدها أن كل دعاء يدعو لنفسه يكوق الدأمومون ش ركاء فيه» أو يقصد مق قوله: استغفر الله أنه يطلب البغفرة مق الله تغالن لنفسةاو 
و الأولى أن يدعو لغير المأمومين أيضا من المؤمنين و المؤمنات؛ لما ورد فى أخبار اخر «*0» سما من ولده؛ و من انتسب إليه» و من له 
حقٌّ عليه» و من آذاه و أضدّهء أو التمس منه الدعاء. 

لكن تركك الكل غير حرام؛ لما عرفت من ضعف سند الرواية المذكورة و ضعف دلالة غيرهاء لكن ربّما لا يناسب المروءة؛ فإنّهم 
جعلوه شفيعا لهم عند اللّه تعالى» و الله يعلم. 

وله (للمضرة). 

هى صحيحة صفوان» عن إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السّلام قال: «ينبغى للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه) «©. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١8٠ /١‏ الحديث 2118 تهذيب الأحكام: / 18١‏ الحديث ١"الى‏ وسائل الشيعة: / 570 الحديث 1١١8١‏ مع 
اختلاف يسير. 

(0) فى (د )١‏ و (كك): قولء بدل: قوله. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: // ١١‏ الباب 5 من أبواب الدعاء. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 100 الحديث 1١87‏ تهذيب الأحكام: / 77 الحديث 0/48 وسائل الشيعة: 8/ 57١‏ الحديث .1١١88‏ 
مصابيح الظلام» جنل ص: “67 


و روى العامة عن أنس قال: ما صلّيت خلف أحد قط أخفٌ ولا أتغ صلاه من رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم .7١‏ 
و عن أبى هريرة عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من صلّى للناس فليخْفَفْ؛ فإنّ فيهم السقيم و الضعيف» .07١‏ 
لكن الذى يظهر من الصحيح و المعتبر من أحاديثنا أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم ما كان يخقّف إِلَّا إذا سمع بكاء صبى. 
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مثل صحيح عبد الله بن سنانء عن الصادق عليه الّ.لام قال: «صلَّى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم الظهر و العصر فخفّف 
الصلاءٌ فى الركعتين الأ-خيرتين» فقال له الناس: أحدث فى الصلاهُ شىء؟ قال: و ما ذلكك؟ قالوا: خفّفت فى الأخيرتين» فقال: أ ما 
سمعتم صراخ ا لصبى؟!) 79. 

و مرسلة الصدوق: «إنَّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان 60) يم أصحابه فيسمع بكاء الصبيّ فيخمّف الصلاة) «8. 

و كيف كان؛ عدم التطويل مطلوب؛ لما مرّ من أن معاذا قرأ سورة طويلة فى الجماعة فمنعه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم عن 
ذلكك. و قال له: «إناكك أن تكون فتّاناء عليكك بالشمس و ضحيها و ذواتها) .2١‏ 

و يدل عليه الاعتبار الصحيح بعد الأخبار» منها مونّقَهُ سماعة المتضمّنة 


)١1(‏ صحيح مسلم: 5817/١‏ الحديث 110 مع اختلاف يسير. 

(1) صحيح مسلم: /١‏ 188 الحديث 180 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: */ 0/6” الحديث 0/48 وسائل الشيعة: 8/ 519 الحديث 1١١97‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) فى المصدر زيادة: ذات يوم. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 700 الحديث ».1١188‏ وسائل الشيعة: 8/ 5٠7١‏ الحديث .11١288‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 700 الحديث ».1١87‏ وسائل الشيعة: 8/ 5٠١‏ الحديث .11١88‏ 

مصابيح الظلام» جلل ص: 576 


لاستحباب تطويل الركوع و السجود و التسبيح فيهما ما استطاع المكلف وفى آخرها «فأمَا الإمام [فإنّه إذا قام بالناس] فلا ينبغى له أن 
يطول بالناس, فإنٌ فيهم الضعيف و من له الحاجة؛ فإنّ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم إذا صلّى بالناس خفٌ بهم .0١‏ 

و هذه المونّقةُ موافقة للروايات العامة «7)؛ و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: 

«آخرما فازقت عليه بحيت قلبى أن قال: باعلق» إذا صليت فصل صلاة أضحق هن خلفكك» و الحديث: إلن غير ذلكك. 

قوله: (إلَا إذا علم). إلى آخره. 

لما مرّ فى مبحث ذكر الركوع من أن الصادق عليه السّلام سبح فى ركوعه أربعا أو ثلاثا و ثلاثين و هو يصلّى بقوم © فلاحظ 80. 
فائدة: فى «جامع الأخبار» عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «لو أن رجلا متعمّما صلى بجميع أمّتى من غير عمامة يقبل الله 
صلاتهم جميعا من كرامته عليه) .2١‏ 

ثم إن المصئّف لم يتعرّض لحال الصلاءً خلف الأبرص و المجذوم و نحوهما؛ لما قدّمه فى أوائل مبحث الجماعة من اختياره اشتراط 
سلامة الإمام مما ذكرء إِلَا أن يكون إمام أمثاله» و مرّ ما التنبيه على التحقيق فى ذلكك 0, فلاحظ. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟///ا الحديث 0117 وسائل الشيعة: ©/ "١‏ الحديث 608. 
() المغنى لابن قدامة: 477/١‏ المجموع للنوى: / 717؟. 
(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث ١/الل‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 1174 وسائل الشيعة: 8/ 519 الحديث .1١١8#‏ 


(©) الكافى: "/ 79" الحديث ”؛ تهذيب الأحكام: ؟/ "٠١‏ الحديث 15١١‏ الاستبصار: /١‏ 70” الحديث »١7١5‏ وسائل الشيعة: 2/ ١.‏ 
الحديث 6٠”‏ نقل بالمعنى. 
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(0) راجع! الصفحة: /ا2* (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 
(2) جامع الأخبار: 198 الحديث .58٠‏ 

(0) راجع! الصفحة: 517-5١8‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص: 670 


قوله: (و أن لا يقوم). إلى آخره. 


مضمون الصحاح أنه ١لا‏ ينبغى للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضى كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة) .01١‏ 

و فى بعض الأخبار: أن ذلكك واجب على الإمام 279 و هو محمول على شْدَّة التأكد؛ لما يظهر من الأخبار و الفتاوى من عدم الوجوب. 
و فى كصحيحة أبى بكر الحضرمىء عن الصادق عليه السّلام: «إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة 9”. 

قوله: (للصحيح). 

هو صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّدلام: «الإمام إذا انصرف فلا يصلى فى مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلكك) 
دع). 

و مثله صحيحة هشام بن سالم عنه عليه السّلام «8) ولا يبعد انّحادهما؛ لأنّ الأول أيضا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد. 

و كيف كان؛ ذكر محقّق من فقهائنا: أن هذا طريقة العامة و الحديث وارد اثّقاء «6) و الله يعلم. 


(1) تهذيب الأحكام: */ 594 الحديث 184 وسائل الشيعة: ©/ ع5 الحديث .878/٠‏ 

(1) الكافى: / 8١‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام: ٠١/1‏ الحديث 217 وسائل الشيعة: ©/ ع6 الحديث 9ع*87, 
(*) تهذيب الأحكام: "/ 770 الحديث 7١٠ل‏ وسائل الشيعة: ©/ ع6 الحديث .870/١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 50١/7‏ الحديث 1715؛ وسائل الشيعة: ه/ ١82‏ الحديث 91417. 

(0) تهذيب الأحكام: / 58 الحديث 8ل وسائل الشيعة: 0/ 18 ذيل الحديث 8141. 

(©) لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

مصابيح الظلام» جل ص: /ا© 


17- مفتاح [حكم من أدرى الإمام فى أثناء الصلاة] 


إنْما يدرك الركعة و فضيله الجماعة بإدراكك الركوع بالإجماعء و بإدراكك الإمام راكعا على الأصيّم؛ للصحاح الصراح المستفيضة 03١‏ 
خلافا للشيخ فى أحد قوليه ١7/؛‏ للصحيح: «إن لم تدركك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم فى تلكك الركعة» ". و فى 
لفظ آخر: الا تعتدٌ بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام) «5. 

و حمل على الكراهة جمعاء و يمكن حمله على إمام العامّرةُ» و على العمل به يكفى إدراكك التكبير و لو خارج الصلاة؛ كما هو ظاهر 
اللفظين. 

و إذا وجد الإمام راكعا و خشى رفع رأسه إن لحق بالصفٌ كبر و ركع مكانه ثم لحقهم و هو راكع أو بعد ما قام من السجدتين» بلا 
خلاف؛ 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 8/ 787 الباب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة /عاعانا من للا 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: .١١5‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الحديث .1١9094‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الحديث .1١98٠‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: /67 

للصحاح »1١‏ و يجرٌ رجليه حينئذ و لا يتخطىء, كما قاله الصدوق و رواه .07١‏ 

و إذا فاته الركوع استحبٌ المتابعة فى السجدتين و إن لم يعتدّ بهما؛ للخبر «0. و هل يستأنف التَدِه و التحريم بعدهما؟ الأكثر نعم؛ 
لزيادة الركنء و الشيخ لا؛ لاغتفارها فى المتابعة «©) و هو الأصحح؛ و كذا الحكم لو أدركه و قد سجد واحدة. 

و أدنى الفضيلة أن يدرك الإمام فى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة» كما فى الصحيح «0)؛ فيجلس معه ثم يقوم فيصلىء و خيره 
فى «المعتبر) فى الإتيان بالتشهد و عدمه «2. 

وكل ما أدركه مع الإمام من الركعات جعله أوّل صلاته ثم يتم ما بقى عليه؛ بالإجماع و الصحاح المستفيضة 07. 

ويقرأ فى الاوليين خلف الإمام إن كانتا أخيرتى الإمام» كما فى الصحيحين ./١‏ 

وفى أحدهما: «إن أدركك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين و فاتته ركعتان, قرأ فى كل ركعة ممما أدركك خلف الإمام فى نفسه 


بِامٌ الكتاب و سورةء 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 85" الباب 68 من أبواب صلاة الجماعة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 108. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 97 الحديث .١١944‏ 

(6) السوط 18471 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 7179 الحديث 44ة١١.‏ 

(©) المعتبر: ؟/ /ا88©. 

(0) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 788 الباب 5 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(8) وسائل الشيعةٌ: 8/ /7/1 الحديث .١٠١91/8‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 69 

فإن لم يدركك السورة تامّةُ أجزأته أم الكتابء فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعتين و لا يقرأ فيهما؛ »01١‏ الحديث. 

وهل القراءة هذه على الوجوب أو الندب؟ قولان. 

و إذا جلس الإمام للتشهد و ليس له محل تشهّد تجافى و لم يتمكن من القعود» كما فى الصحيح 079 و لكن يأتى بالتشهّد استحبابا؛ 
لأنه بركة كما فى الموثّق و غيره ”0 فإذا جاء محلّه فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهّد ثتم يلحق الإمام. كذا فى الصحيح 0©. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 84/8" الحديث ٠١917/‏ مع اختلاف يسير. 
(1) وسائل الشيعة: 8/ /7/1 الحديث .١٠١91/8‏ 

() وسائل الشيعة: 8/ 5١85‏ الحديث 1١١١88‏ و828١١١1.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 17؟ الحديث ٠١918‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً وعاعانا من للا 


قوله: (إِنْما يدركك). إلى آخره. 


لا خلاف فى أن الركعة تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع. 

وهل تدركك بإدراكه راكعا؟ المشهور نعم. 

و قال الشيخ فى «النهاية): و من لحق تكبيرة الركوع فقد أدركك تلكك الركعة, فإن لم يلحقها فقد فاتته» فإن سمع تكبيرة الركوع و بينه 
و بين الصف مسافة جاز له أن يركع و يمشى فى ركوعه حتّى يلحق بالصفٌء أو يتم ركوعه. فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع يسجدء 
فإذا نهض إلى الثانية يلحق بالصفء و من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة واحدةٌ للافتتاح و الركوعء و إن لم يخف فلا بد له من 
التكبيرتين. إلى أن قال: و من أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه غير أنه لا يعتد بتلكك السجدة؛ فإن وقف حتّى 
يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك. إلى أن قال: و الإمام إذا ركع فيسمع أصوات قوم يدخلون المسجد. فعليه أن يطيل ركوعه قليلا 
ليلحقوا به فى ذلكك الركوع. إلى آخر ما قال .)١١‏ 

و مقتضى أوَّل كلامه فوات الركعة بعدم لحوق تكبيرة الركوع. و قوله: فإن سمع. إلى آخره ظاهره أنّ سماع تكبيرة الركوع لحوق 
بهاء فالسامع مدركك للركعة إن دخل فى الجماعة؛ و لا مانع من جانب البعد عن الصف بعد ما أتى بما ذكره. 

و قوله: و من خخاف. إلى آخرهء يناسب رأى المشهورء إلا أن يحمل على صورهُ عروض مانع من الدخول فى الصلاه حين اللحوق 
بالتكبيرة إلى أن يخاف فوت الركوع بذكر تكبيرتين» و إن كان ذلكك المانع عدم إرادةٌ الجماعة حينئذ أو المسامحة. 


000 النهاية للشيخ الطوسى: ١1١125-11‏ 


و قوله: و من أدرك. إلى آخره؛ موافق لرأى المشهور؛ لأنَّ الإدراكك قبل رفع رأس الإمام موجب لدركك الركعة و بعده موجب لعدم 
دركهاء إلا أن يقول بأنّ الإبدراك بعد فوت اللحوق مثل الإدراكك بعد رفع رأس الإمام فى فوات الركعة» لكن ليس مثله فى جواز 
متابعة الإمام؛ لأنّه يوجب زيادة ركوع. 

وفيه؛ أنه أى فرق بين زيادة الركوع و زيادة السجدتين؟! و بالجملة؛ هذا الحكم من حديث صريح فى فتوى المشهورء و يتفرّع عليه 
- كما ستعرف- و هو رحمه اللّه لم يقل به. 

و مع ذلكك كان المناسب أن يذكر حكم ما لو أدركك الإمام حال الركوع بعد فوت التكبيرة» فى أن المأموم ما ذا يصنع» هل يلحق به 
ولا يعتدٌ بذلكك الركوع, أو لا يلحق أصلا و يصبر حتّى يرفع الإمام رأسه؟ فتأمّل! و قوله: و الإمام إذا ركع. إلى آخره؛ موافق للمشهور 
أيضا؛ لأنّ الإطالة للحوقهم ربّما يكون حراماء و موجبا لفساد صلاتهم على رأيه؛ لآنَ القوم الذين يدخلون المسجد حال ركوع الإمام 
لم يلحقوا تكبيرة ركوعه. 

و على فرض لحوقهم بها و سماعهم إِيّاها من أين يعلم الإمام هذا المعنى» و مجرّد دخولهم المسجد لا يقتضى سماعهم لها. 

و لو فرض أن بعضهم سمعء من أين علم أن كلا منهم سمعوا البنّه؟ فكيف يكون عليه أن يطيل للحوقهم؟ 

و تقييد القوم بعلم الإمام بسماع الكل تكبيرة الركوع؛ فيه ما فيه» فتأمّلل! و مع ذلككء المعروف من الشيخ أنه كان قائلا باستحباب 
تكبيرة الركوع فى جميع آرائه؛ لا الوجوب ١‏ كما ستعرف. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠2عانا‏ من /ا اسلا 


)١(‏ فى رد : و متفرّع عليه. 
(1) لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 88. 


و كيف كان؛ نسب إلى نهاية الشيخ القول بعدم إدراكك الركعة بإدراك الإمام راكعاء و أن من لحق تكبيرة الركوع أدرك الركعة؛ و 
من لم يلحقها فقد فاتته .)١١‏ 

و أن ابن البرّاج أيضا قال كذلكك 237١‏ و استدل لها بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّدلام قال: «لا تعتد بالركعة التى لم تشهد 
تكبيرها مع الإمام) 07. 

و صحيحته أيضا عنه عليه السّلام قال: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة) 29). 

و صحيحته أيضا عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا لم تدركك تكبيرة الركوع فلا تدخل فى تلكك الركعة) «8). 

و مستند المشهور صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال: «فى الرجل إذا أدركك الإمام و هو راكع و كر [الرجل] و 
هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركك الركعة) «2. 

و مثلها بل و أقوى دلالةُ حسنة الحلبى بإبراهيم بن هاشم- فتكون كالصحيحة- عن الصادق عليه الس لام قال: «إذا أدركت الإمام و قد 
ركع فكتبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة» و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعة) 07. 


.١١© نسب اليه فى مداركك الأحكام: 18 و 214 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(9) النهدى 271 

(*) تهذيب الأحكام: */ © الحديث 18٠‏ الاستبصار: /١‏ 8 الحديث 0121/7 وسائل الشيعة: 

.1 ١98٠ الحديث‎ 381١ 

(6) الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 121/8 وسائل الشيعة: 8/ "8١‏ الحديث .١١9488‏ 

(0) الكافى: */ 81" الحديث ”7 وسائل الشيعة: 8/ 8١‏ الحديث .١١9428١‏ 

(8) الكافى: / 77 الحديث 6 تهذيب الأحكام: */ © الحديث 187 الاستبصار: /١‏ 8© الحديث 1814 وسائل الشيعة: 8/ 47" 
الحديث .٠١9287‏ 

() الكافى: / 7 الحديث ش» تهذيب الأحكام: */ © الحديث 187#, الاستبصار: /١‏ © الحديث 1880» وسائل الشيعة: 8/ 47" 
الحديث ٠١987‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 685 


و مثلها أيضا قويّةُ زيد الشيحام »21١‏ و الصحاح الآتيهُ فى شرح قول المصنّف رحمه اللّه: و إذا وجد الإمام راكعا. إلى آخره. 

و صحيحة معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه الام [يقول]: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة 
لدخوله فى الصلاهٌ و الركوع» »75١‏ و ظاهرها وجوب تكبيرة الركوع؛ كما قال به بعض الفقهاء ”. 

لكن الظاهر استحبابهاء و شدَّهُ استحبابهاء كما عرفت فى مبحثها 05 فيكون المراد: أجزأته تكبيرة واحدة لدركك فضيلة تكبيرة الركوع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١2عانا‏ من إلا 
أيضا. 

و يدل أيضا على مذهب المشهور الخبر الذى سنذكر فى شرح قول المصنف رحمه اللّه: فإذا فاته الركوع. إلى آخره. 

ويدل عليه أيضا ما رواه فى «الكافى» بسنده الذى فيه إرسال عن الباقر عليه السّ.لام قال: قلت له: إِنّى إمام مسجد الحىء» فأركع بهم 
فأسمع خفقان نعالهم و أنا راكع, فقال: «اصبر ركوعكك و مثل ركوعكك. فإن انقطعوا و إلا فانتتصب قائما» «8). 

وروى فى «الفقيه» مثل ذلك مرسلا عنه عليه السشلام 2١‏ 

و روى فى «التهذيب» عن جابر الجعفى فى الضعيف عن الباقر عليه السّر.لام أَنّه قال له: إِنّى أوْمٌ قوما فأركع» فيدخل الناس و أنا راكع» 
فكم أنتظر؟ قال: «ما أعجب 


.1١988 وسائل الشيعة: // 87" الحديث‎ 1١8٠ الحديث‎ 70 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 788 الحديث 01716 تهذيب الأحكام: "/ هع الحديث 1817ء وسائل الشيعة: 1/2 الحديث 777/. 
(5) المراسم: 89. 

() راجع! الصفحة: -88١‏ “81 من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: "/ "7٠‏ الحديث 68) وسائل الشيعة: 8/ 48 الحديث ٠١498‏ مع اختلاف يسير. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١100 /١‏ الحديث .١١8١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 50 


ما تسأل عنه يا جابر! انتظر مثلى ركوعككء فإن انقطعوا و إِلَا فارفع رأسكث» .)١١‏ 

و الظاهر انّحاد الروايات الثلاث؛ و أن المراد من قوله عليه السّرلام: «انتظر مثلى ركوعكك» انتظر قدر ركوعكك الذى كنت تركع و قدرا 
آخر أيضا يساوى قدره قدر ركوعككء, كما هو مضمون ما رواه «الكافى» و «الفقيه). 

و فى «المنتهى» قال: قال علماؤنا: يستحب للإمام إذا أحسٌ بداخل أن يطيل ركوعه حتّى يلحق به .7١‏ 

و ذكر فى «المختلف» عن «المبسوط» كراهة تطويل الإمام انتظارا لمن يجىء فتكثر به الجماعة» أو ينتظر من له قدر فإن أحسٌ بداخل 
لم يلزمه التطويل ليلحق الركوع. و قد روى أنّه إذا كان راكعا يجوز أن يطوّل ركوعه مقدار الركوع مرّتين ليلحق 270 انتهى. 

و عرفت ما ذكرنا عن «النهاية) «©". و باقى الفقهاء أيضا ذكروا استحباب التطويل المذكورء و لكن منهم من ذكره مطلقا «8)» و منهم 
من قال: إلى أن يركع من أحسٌ بدخوله «2). 

وفى «الدروس» قال: يستحب التطويل بمقدار ركوعين 037. 

و لعله آراة ها ذكرناف لآ أن الزافك عن وكوعه المقدر يكون مقدار ركوط ؛ 


(1) تهذيب الأحكام: / 58 الحديث 181ء وسائل الشيعة: 8/ 955" الحديث .٠١998‏ 
(0) منتهى المطلب: 2/ 588. 

(*) مختلف الشيعة: "/ 68 المبسوط: /١‏ 187. 

(؟) راجع! الصفحة: 55١‏ من هذا الكتاب. 

(0) مختلف الشيعة: 7/ 894. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً امعان من إلا 


(©) قواعد الأحكام: /اآ؛ ذكرى الشيعة: ©/ 507 و 587. 
0 الدروس الشرعية: /١‏ 377. 
مصابيح الظلام» جل ص: وعع 


إذ لو أراد هذا لم يكن له دليل من جهة الرواية- كما عرفت- و لا دليل آخر بعين ما ذكره. 

و كيف كان؛ الأ-حوط و الأولى أن لا يزيد على ما ذكرناه» و أن لا يفرّق بين الداخلينء إِنَا أن يكون مانع عن الانتظارء بعدم طاقة 
بعض المأمومين له بالمرّ» أو بالنسبةُ إلى الداخل الثانى فى الركعة الثاني أو الثالث فى الثالثة» أو الرابع فى الرابعة» و لا ينتظر فى كل 
ركعة أزيد من مثل ركوعه على ما عرفت. 

و إن زاد الداخلون فبعد إتمام الذكر السادس يرفع رأسه البنّء و لا يصبر أزيد من ذلكك أصلاء و إن جاء جماعة كثيرون. هذا؛ إذا لم 
يكن يقول فى ركوعه سوى ثلاث تسبيحات كبرىء أمَا إذا كان يذكر بعد الثلاث الصلاءً على محمّد و آله عليهم السّلام كما ورد فى 
الأخبار ١١؛‏ و شاع فى الأقطارء فيحتمل أولويّةُ الصبر مقدار ست تسبيحات كبرى. و الصلاهً على محمد و آله مرّتين. 

و يحتمل عدم الأولويّة إلا فى الست المذكورء أو فيها مع ضع صلوات واحدة عليهم عليهم السّلام. 

و إذا كان ذكر ركوعه فى غير صورة الجماعة أزيد من الثلا.ث الكبرىء فالأ-ولى الاقتصار على الثلاث فى غير صورة الانتظار» و فى 
صورة الانتظار يكون كما ذكرنا. 

و الأولى عدم النقص عن الثلا.ث الكبرى؛ لما عرفت فى مبحث تسبيح الركوع, إلا أن يكون لا للإمام أو المأموم أو بعض المأمومين 
طاقة الصبر قدرهاء و اللّه يعلم. 


)١(‏ الكافى: "/ 76" الحديث 217 تهذيب الأحكام: ؟/ 744 الحديث 137١8‏ و انظر! وسائل الشيعة: 
©/ 8" الباب ٠١‏ من أبواب الركوع. 


وحيث ظهر ممّا ذكرنا أن ما دل على إدراك الركعة بإدراك الركوع فى غاية الكثرة و الوفور» و كونه مبنى أحكام كثيرة مشهورة 
مسلمة حتّى أنّك عرفت من نهاية الشيخ ما عرفتء و مع ذلك ليست منحصرة فيما ذكرناه بل أكثرء بل الظاهر تواترها يرجح على ما 
دل على عدم الإدراك ما لم يدركك تكبيرته؛ إذ الظاهر أن الأصل فيه صحيحة واحدة؛ و هى صحيحة ابن مسلم, و إن ذكرت بأنحاء 
مختلفة فى الكتب المختلقة و الطرق المتغايرة و لذا اققصر كل كتاب .و كل طريق بنقل واحدة و لو كانت متعدّدة لما اقتضصرء كما 
يناه غير مرّة. 

و مع ذلكك. الدلالة فى المتواترة فى غاية الظهور فى صِححهُ الصلاه حينئذ» بل لا يحتمل غيرهاء بخلاف صحيحة ابن مسلم؛ لاحتمال 
كون المراد من إدراكك تكبيرة الركوع إدراكك نفسه. و كونه كناية عنه» و إن بعد. 

و أظهر منه احتمال كون المراد من قوله عليه السّلام: «و لا تعتدٌ بالركعة». إلى آخره. عدم الاعتداد بها فى مرتبة الكمال. 

و هذا غير عزيز فى الأخبار؛ بل فى غاية الكثرة» و كذا الحال فى قوله: «لا تدخل» و غير ذلككء و مما يرجح ترجيحا شديدا كون 
تكبيرة الركوع مستحبا جائز التركك بالمرّه و على كل حال كما عرفت؛ فكيف يصير مثل هذا شرطا لدركك الركعة؟! و القراءة و 
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نحوها لم يكن شرطا إجماعاء و جعل ما ذكر دليلا برأسه على المطلوبء و هو غير بعيد, لغاية الاستبعاد فى توقف الجماعة على 
التكبيرة المستحبّة» مع تواتر الأخبار الواردة فى مطلوبيتها مطلقاء و شدَه المطلوية كذلك. فتأقل جدًا! و القول أن الأخنان المعراكزة 
موافقة لمذهب العامة بخلاف صحيحة ابن مسلم فتر جح عليها لما ذكرء معارض بأنّ المتواترة موافقة لما اشتهر بين الأصحابء بل 
موافقةُ لما اشتهر بينهم فى كثير من الأحكام؛ كل واحد منها مشتهر 


بينهم. بل ريما كان مسلّما عند القائل بعدم الإدراكك إِنَا بإدراكك التكبير» كما ظهر لكك مما ذكرناه فى عبارة «النهاية) .)١١‏ 

بل الشهرة بين الأصحاب أقوى المرجحات»ء و مدار الفقهاء على ذلكء فما ظنّكك بما فى المقام؟! و لذا رجع الشيخ عن مختاره فى 
«التهاية). 

و مع ذلك أوفق للعمومات و الإطلاقات. 

و ما ورد فى الصحيح و غيره من المعتبرة من أن «أول صلا أحدكم الركوع) 7١‏ و «الصلاه ثلث طهورء و ثلث ركوعء و ثلث سجودا 
0 و غير ذلكك من الأخبار الخالية عن اعتبار تكبيرة الركوع بالمرّ؛ و مع ذلكك مبادرة المعصوم عليه السّلام بذكر الحكم فى كثير من 
جملة المتواترات» و أمرهم عليهم السّلام باعتباره و العمل به من دون سؤال و لا ظهور داعء بل المبادرة فى تزييد الأحكام و المتعلقات 
كذلك فيهاء يأبى عن كون الحكم فيه تق فلاحظ ما ذكرنا و ما سنذكر من الأخبار, و تأمّل فيهاء حتّى ينضح لكك ما ذكرنا. 

ومكما يشهد على ما ذكرثا كون المداز عند الشبعة فى الأعضار و الأمضار على البناء على نما هو المشهور المعروف من الفقهاء من 
البناء على الإدراكك بإدراكك الركوع, و كذا على الأحكام الاخر المذكورة فى تلكك الأخبار. 

لكن فى «الاحتجاج): عن الحميرى عن الصاحب عليه السّد.لام أنه «إذا لحق المأموم مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدٌ 
بتلك الركعةٌ) 9©). 


)١(‏ راجع! الصفحة: 55١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 91 الحديث 267 وسائل الشيعة: 8/ "١١‏ الحديث .6١85‏ 

(*) الكافى: */ “70 الحديث ىل تهذيب الأحكام: ؟/ ١١‏ الحديث 865) وسائل الشيعة: 2/ "٠١‏ الحديث .6١54‏ 
(©) الاحتجاج: 7/ 584 وسائل الشيعة: 8/ 7 الحديث ٠١488‏ مع اختلاف يسير. 
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وباك أن هذا مذهب يغشن العلماف العلامة )١9‏ أو غيرة» وهو الأحوط» لغابة اعبار مسقندة. 

بل الأحوط عدم الدخول إن لم يدركك تكبيرة الركوع؛ لوجود ريبة ما مما عرفت لكن إذا دار الأمر بين هذا الاحتياط و دركك 
الجماعة» يدرك الجماعة و يتركك الاحتياط فتأمّل جدًا! قوله: (و إذا وجد). إلى قوله: (للصحاح). 

هى صحيحة ابن مسلم» عن أحدهما عليهما السشلام: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة» فقال: «يركع قبل أن يبلغ إلى 
القوم و يمشى و هو راكع حتّى يبلغهم) .0"١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّدلام أنّهِ قال: «إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنكك إن مشيت 
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إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع, فإذا رفع رأسه فاسجد مكانكك. فإذا قام فالحق بالصفٌء و إن جلس فاجلس مكانكك, فإذا 
قام فالحق بالصف» 70"). 


وقال فى «الفقيه)- بعد إيراد هذه الروايةُ-: وروى أنه إذا مشى فى الصلاءٌ جر رجليه و لا يتخطى 59). 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: */ 5 مع اختلاف يسير. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 01؟ الحديث 1١88‏ تهذيب الأحكام: "/ © الحديث 185» الاستبصار: 

.1١98/ وسائل الشيعة: 8/ 8 الحديث‎ »188١ ع" الحديث‎ /١ 

(9) الكافى: / 788 الحديث 0 من لا يحضره الفقيه: /١‏ *0؟ الحديث 21١58‏ تهذيب الأحكام: */ 58 الحديث ١80‏ و 108 وسائل 
الشيعة: 8/ 80 الحديث ٠١917١‏ مع اختلاف يسير. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١0 /١‏ ذيل الحديث ١١58‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 50٠‏ 


و قويّةُ إسحاق بن عمّار أنّه قال للصادق عليه السَلام: أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدى و أسجدء فإذا رفعت 
رأسى فأىٌ شىء أصنع؟ فقال: 

«قم فاذهب إليهم, فإن كانوا قياما فقم معهمء و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم) .0١١‏ 

وفى الصحيح: أن الصادق عليه السّ.لام دخل يوما المسجد الحرام فى صلاهً العصرء فلمًا كان دون الصفوف رععوا فركع وحده و 
سجد السجدتين ثم قام فمشى حتّى لحق الصفوف 7١‏ فتأمرل! و ما ادّعى المصنّف من الإجماع على التخيير الذى ذكره؛ هو دعوى 
العام فى «المنتهى» «7. 

و يمكن الجمع بين الأخبار بأنّ ما دل على المشى راكعا حتّى يلحق بالصف إِنْما يكون فى صورة يكون المأموم قريبا من الصف 
بحيث يلحق الصف فى مشيه راكعاء كما هو مضمون صحيح ابن مسلم. و ما دل على السجود فى مكانه فإذا قام الإمام لحق بالصف»ء 
يكون فى صورة لا يدرك الصف فى حال المشى فى الركوع؛ كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن؛ حيث قال: «فظننت أنكك إن 
مشيت إليه رفع رأسه)؛ إذ المشى حال الركوع أبطأ منه حال القيام» فإذا كان حال القيام إن مشى إليه لم يدركه فى ركوعه فحال 
الركوع بطريق أولى؛ فالمراد الجمع بين حكميهما لا 


.1١91 الحديث ٠"لل وسائل الشيعة: 8/ 8 الحديث‎ 18١ / تهذيب الأحكام:‎ 01١58 01؟ الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ٠١984 الحديث 14ل وسائل الشيعة: 8/ 8" الحديث‎ 78١ / الكافى: "/ 78 الحديث ١ء تهذيب الأحكام:‎ )5( 
.71818 منتهى المطلب: 2/ 73817 و‎ )"9( 

مصابيح الظلام» جل ص: 50١‏ 


رفع التعارض. 
و الأحوط الاقتصار على ما ذكرناه» بل يشكل غيره؛ لأنّ العلامة لم يدّع الإجماع على التخيير بينهما كما ادّعاه المصنّف. بل ادّعى أوَّلا 
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أنه يجوز أن يكبر و يمشى راكعا حتّى يلحق بالصفء و ادّعى على هذا إجماع علمائنا أجمع؛ و استدلّ عليه بأنّ المشى فى الركوع 
لإدراك الصف غير مبطلء ثم احتج بصحيح ابن مسلم. 

ففرضه رحمه اللّه أوَّلا حين الدعوى المشى حتّى يلحق بالصفء و استدلاله ثانيا بهذا النحوء و ثالثا: بصحيح ابن مسلم. 

و دعوى الإجماع على حدة على كلّ واحدة من المسألتين» و عدم جعلهما مسألة واحدة- و هى التخيير بين الأمرين كما فعله 
المصئّف- ينادى بما ذكرئا من أن المسألةٌ مفروضة فى صورة اللحوق بالصف فى المشى راكعا. 

نعم؛ كلامه فى ذكر المسألة الثانية مطلق» ظاهر فى عدم اشتراطها بصورة عدم اللحوق بالمشى راكعا. 

فكلامه مغاير لكلام المصئّف من جهة دعوى الإجماع على كل مسألة على حدة و فرض المسألة أعمم من أن يكون يخشى رفع رأس 
الإمام إن لحق بالصف أو يجزم بعدم اللحوق» فتكون المسألة غير مقصورة فى الصورة الاولى خاصًةء فلا يكون تخييره على الإطلاق» 
كما يتوهّم من كلام المصنف. 

على أنه لو تم الإجماع المنقول على وجه يضرٌ ما ذكرناه» فغير خفي أنه خبر واحد, و عند التعارض يحصل الشبهة؛ و تنحصر البراءة 
اليقِيتيه فيما ذكرناء فتأمَل! ثم اعلم أيضا! أن المسألتين مفروضتان فى صورة عدم اللحوق بالصفٌء و عدم البلوغ إلى موضع يصتح أن 
يقام فيه مطلقاء أمّا فى صورةٌ جواز اللحوق من دون ارتكاب واحدة منهماء فلا يرتكب أصلاء لما سيجىء من أنْ المشى فى الصلاه 
عمدا و اختيارا و من دون داع أصلا مبطل للصلاة. إِلّا أن لا يكون فعلا كثيراء و مع 
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ذلكك سيجىء ما فيه. 

فما قال فى «المنتهى): لو فعل ذلكك من غير ضرورة و لا عذرء ولا خشى الفوات. فالوجه الجواز [خلافا لبعض الجمهور] »1١‏ لأنّ 
للمأموم أن يصلّى فى صف منفرداء و أن يتقدّم بين يديه «3» محل تأمّلء فتأمل! و اعلم! أيضا أنّه رحمه الله قال فيه: لو ركع و قام ثم 
مشى قبل سجوده لم يكن به بأسء و نقل خلافه عن جمع من العامة 7. 

وقال: لنا حديث أبى بكرةٌ «25» و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام» و قد فعل ذلكك ابن مسعود و زيد بن ثابت 8١‏ .. إلى أن قال: و 
غيرهم من الصحابةٌ و التابعين فكان إجماعا (8). 

قوله: (للخبر). 

هو رواية الشيخ بسنده عن معلى بن خنيس قال: «إذا سبقكك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدٌ بها» 37. 

و السند صحيح إلى صفوان بن يحيى» و هو من أجمعت العصابة» و ممّن لا يروى إلا عن الثقةُ 4/8١‏ و هو روى عن أبى عثمان عن 


معلى. 


)١(‏ لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/©”. 
(0) منتهى المطلب: 2/ 588. 

(9) لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/ ه". 
(ع) سئن أبى داود: /١‏ 187 الحديث 288. 
(0) فى المصدر: «زيد بن وهب). 

(©) منتهى المطلب: 2/ 388 و 1828. 
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(0) تهذيب الأحكام: */ 58 الحديث 1828؛ وسائل الشيعة: 8/ 947" الحديث .1١9884‏ 
(8) رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 


و فى «الفقيه- بعد ذكر صحيحة معاوية بن شريح التى ذكرناها سابقا- ذكر هكذا: و من أدرك الإمام و هو ساجد كبر و سجد معه و 
لم يعتدٌ بها .)١١‏ إلى آخر ما ذكره. 

و احتمل المصنّف فى «الوافى» كون ما ذكر من تتم الصحيحة, او كونه من كلام الصدوقء فعلى الأوّل دليل آخر على المطلوب فى 
المقام» و على الثانى شاهد و مؤيّد .7١‏ 

و جعل بعض العلماء كلام الصدوق حيّجِهُ كالحديث 70 و الله يعلم. 

قوله: (لزيادةٌ الركن). 

بناؤهم على أن شغل الذْمَرهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتة» و حصولها من مجرّد الخبر المذكور مشكلء لعدم ثبوت العدالة» و عدم 
تحقّق الانجبار أيضاء لأنّ عمل الأكثر كلهم أو بعضهم بالخبر المذكور لعله من باب التسامح فى السنن لا كون الخبر حي لكن على 
هذا لا يبقى لحكمهم بالاستحباب وجه. لأنّ بعد استئناف التنهُ و التحريمة يبطل ما فعله أوّلاء و يخرج عن مورد النصء لأنّ الظاهر منه 
عدم الاعتداد بخصوص السجدة و صححهُ صلاته» و إتمامها كما هى من دون استئناف» و من غير إبطال لها. 

إلا أن يمنعوا هذا الظهورء بأن يقولوا باحتمال عود الضمير فى قوله عليه السَّلام: «و لا تعتدٌ بها» إلى نفس الصلاة» أو احتمال كون عدم 
الاعتداد بالسجدة عدم الاعتداد بالصلاة أيضاء أو يقولوا بأنْ الاحتمالين خلاف الظاهرء لكن يقولون بضعف 


.15١5 الحديث‎ 780 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
8177 ذيل الحديث‎ ١170 /8 (؟) الوافى:‎ 

() ذكرى الشيعة: /١‏ 1ه 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 5015 


الظهورء و عدم وفائه لتحصيل البراءة اليقيتبَة فى مقابل ما دل على بطلان الصلاةٌ بزيادة ركن منها .)١١‏ 

و مع ذلكك يكونون قائلين بوفاء الخبر لحكم المستحبء للتسامح فيه سندا و دلالة» أو دلالة فقط. للحكم المذكور أو السند فقط. 

لكن ما فعلوه نوع من المسامحة المجوّزة فى السنن» لكنّه لا يخلو عن تأمّل. 

و من هذا استشكل فى «المختلف» فى الحكم المذكورء لكن قال: عندى فى ذلكك إشكالء من حيث أنه قد زاد فى الصلاهٌ ركنا هو 
السجدتان, مع أنه عليه السَّلام نهى عن الدخول فى الركعة عند فوات تكبيرها فى صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السَلام 079 370. 
أقول: هذا منه بناء على جعله إدراكك التكبيرة كناية عن إدراكك الركوع و ادّعى ظهوره 0" و مر الإشارة إليه «8). 

و مع ذلكك يمكن أن يقال على القول: المشهور إن من لم يدركك التكبيرة [و] أدركك الركوع يكون فى عدم دخوله فى الجماعة 
أولويّة» منع بسببها فى الصحيحة عن الدخول و إن كان مدركا للجماعة» كاقتداء الحاضر بالمسافر و أمثاله. 

فإذا كان مع دركه فضيلة الجماعة يكون الدخول راجح التركك» فمع عدم 
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)١(‏ وسائل الشيعة: #/ 194" الباب ١5‏ من أبواب الركوعء 771/8- 76 الباب 14 من أبواب الخلل. 
(؟) تهذيب الأحكام: */ © الحديث 154 الاستبصار: /١‏ ع5 الحديث 2121/6 وسائل الشيعة: 
"81١‏ الحديث .١٠١909‏ 

(9) مختلف الشيعة: 7/ 7/. 

(ع) مختلف الشيعة: 7/ .,/6٠١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


(0) راجع! الصفحة: 588 و 1 من هذا الكتاب. 


الدرك كيف يكون راجح الفعل؟ بل يكون راجح التركك بطريق أولى. 

و مما ذكر ظهر أن القول بعدم إدراكك الركعة بفوات التكبيرة لا يجتمع مع القول برجحان الاقتداء بعد فوت الركوع, كما مر الإشارة 
إليه عند نقل مذهب الشيخ فى «النهاية» )١١‏ فلاحظء و تأمّل! قوله: (و كذا الحكم). إلى آخره. 

و ذلك لأنّ السجدة الواحدة زيادتها فى الصلاهُ عمدا مبطل للصلاة و إن لم تكن ركناء و فى المقام زيادتها فيها عمد و ليست بسهو. 

ولم يثبت من الشرع اغتفارها بحيث يحصل معها البراءةٌ اليقيتيه و الامتثال العرفى» على حسب ما ذكر فى زياد السجدتين للمتابعة و 
الاقتداء فهساءو لأيره فا كر فى الققهده لما سعرف:. 

قوله: (و أدنى). إلى آخره. 

أقول: عند الأصحاب لم يكن فرق بين هذه السجدة و غيرها أصلاء و كأنّ أدنى الفضيلة عندهم درك الإمام بعد رفع رأسه عن 
النجدة الأخيرة )و قطعوا أنه يكثبر و يجلس مع الإمام؛ فإذا سلّم الإمام قام و أت صلاته؛ من دون حاجة إلى استئناف التة و تكبيرة 
الافتتاح. 

و المحمّق فى «المعتبر) على أنّه مخير بين الإتيان بالتشهّد و عدمه »)7١‏ و كذا العلامةٌ و غيرهما «*). 


)١(‏ راجع! الصفحة: 55١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) المعتبر: ”/ لاع8. 

() نهاية الإحكام: ؟/ 7( روض الجنان: 31/8. 
مصابيح الظلام» جل ص: 08 


و استدل عليه برواية عمّار الساباطى عن الصادق عليه السّدلام: فى رجل يدركك الإمام و هو قاعد, يتشهّد و ليس خلفه إِلَّا رجل واحد 
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عن يمينه؟ قال: «لا يتقدّم الإمام و لا يتأخَر الرجلء و لكن يقعد الذى يدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) 
ن 

ولم أجد أحدا من الأصحاب تأمّل فى هذا الحكم أصلاء بل أفتوا به من دون تأمّل و تزلزل. 

بل ربّما يظهر من كلام العامة فى «المنتهى» عدم الخلاف فى ذلكك, حيث قال: لو أدركه فى حال التشهّد كبر للافتتاح خاضة قولا 
واحدا. قال ذلكك بعد ما ذكر: خلافا عن بعض الشافعيّة 2١‏ فى الإ-دراكك ساجداء فى التكبير مرّتين مرّهُ للافتتاح و مرّهُ للسجود ”ا 
فتأمّل جدًا! و طعن فى «المداركك» عليها بأنّها ضعيفة السند, ثم قال: و صرّح فى «التذكرة) بأنْ من هذا شأنه لا يدرك فضيلة الجماعة 
فقال- بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة-: و الأقرب أنه لا يحصل فضيلهُ الجماعةٌ فيما إذا أدركه 
بعد رفع رأسه من الركوع الأخير «5*. 

قال فى «المدارك): و يشكلء» لما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن مسلمء قال: قلت له: متتى يكون يدركك الصلاةٌ مع الإمام؟ قال: 
«إذا أدرك الإمام و هو فى السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدركك لفضل الصلاةً مع الإمام) .)8١‏ 


.1١99٠ الحديث 0/88 وسائل الشيعة: 8/ 97" الحديث‎ ٠1/7 /# الكافى: "/ 788 الحديث 07 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.519 المجموع للنووى: 7187و‎ 52١/١ (؟) لاحظ! مغنى المحتاج:‎ 

(9") منتهى المطلب: 760/2 و 01" 

(©) مداركك الأحكام: ع/ 88 لاحظ! تذكرة الفقهاء: ©/ /ا7” المسألة 090. 

(5) تهذيب الأحكام: "/ /اه الحديث 0197 وسائل الشيعة: 8/ 97" الحديث .٠١988‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: /21؟ 


ثم قال: إذ مقتضى هذه إدراك الجماعة بإدراكك الإمام فى السجدة الأخيرة. 

و يستفاد منها عدم جواز الدخول بعد رفع رأسه من السجدة. لأنّ الظاهر أن السؤال إِنّما وقع عن غايُ ما يدرك به الجماعة» و قد ناطه 
عليه السّلام بإدراكه فى السجدة الأخيرة. 

و ليس فى الرواية دلالة على حكم المتابعة» إذا لحقه فى السجود. و الظاهر أنْ الاقتصار على الجلوس أولى 2١١‏ انتهى. 

أقول: رواية عمار المذكورة- مع كونها موثقة» و المويّق حبجف كما حقّق فى محله و اشتهره سيّما مونّقات عمّار» [فهى] منجبرة بفتوى 
الأصحاب و الشهرة بينهم و اتّفاقهم على القبول» و مع ذلك مرويّةُ فى «الكافى» أيضا »37١‏ و قد قال فى أوّله ما قال. 

و الصدوق أيضا أفتى بها فى «الفقيه»» حيث قال: و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الثانية و هو فى التشهّد فقد أدركك الجماعة 
وليس عليه أذان و لا إقامة» و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة «*» و قد ذكرناه عنه فى مبحث الأذان و الإقامة «). 

و مرٌ آنفا احتمال كون ما ذكر من تتمّهُ صحيحة معاوية بن شريح 08 لأنْ ما ذكرنا هنا من تتثّريُ ما ذكر بعدهاء و ممما يشهد على أنّه 
من موثّقةُ عتمار أنه رحمه الله قال قبل ذلكك: و سأل عمّار الساباطى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام حين يسلم» 


)١(‏ مدارك الأحكام: ©/ 78و 87" نقل بالمعنى. 
(؟) الكافى: / 782 الحديث 7. 


(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 188 ذيل الحديث ١11١5‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9هعانا من إلا 


(©) راجع! الصفحة: 588 (المجلد السادس) من هذا الكتاب. 
(0) راجع! الصفحة: 587 من هذا الكتاب. 


قال: «عليه أن يؤدّن و يقيم و يفتتح الصلاة» .01١‏ و فيه إيماء إلى أنّهِ قبل أن يسلّم ليس كذلكك. 

و أمَا ما قال من أنه فى «التذكرة» صرّح .5١‏ إلى آخره. فيه: أنه صرّح فى «القواعد» و غيره بِأنْ هذا و من دخل مع الإمام حال كونه فى 
السجود لم يدركا فضيلةُ الجماعة «0؛ بل بعد رفع رأسه من الركوع الأخير لا يدرك فضيلتهاء كما نقل عنه» و أشكل فيه «5". فلا 
اعتداد به» مع أن الظاهر أنْ مراده كمال فضيلة الجماعة و مجموعهاء لا إدراكك شىء منهاء كما ستعرف. 

و بالجملة. لا شبهة فى أنه أمر بالدخول مع الإمام» و طلب ذلكك فى كتب فتاويه» بحيث يظهر ظهورا تامًا استحبابه. 

فلا ينافيه ما ذكره من أنّه لم يدركك فضِيلة الجماعة؛ فإِنْ عدم الدركك المذكور لا ينافى استحبابه و لا يضادّه» سما مع ظهور الفرق 
بين فضيله الجماعة و شىء من فضيلتهاء فتأمّل! و أمّا استشكاله ما ذكره بصحيحة ابن مسلم.ء فإنّه تأمّل فيه من جهة الإرسال- يعنى 
الإضمار - بعد جعله الإدراكك حال السجود احتمالا. 

لكن الظاهر عدم ضرر هذا الإضمارء كما أن الظاهر عدم ضرر المونْقَ سيّما بعد الانجبار بالاشتهار فى الفتوى و العمل. و خصوصا 
إذا انضمٌ إليه جوابر اخر. 

فيمكن الجمع بينهما بالحمل على تفاوت مرتبة الفضيلة؛ كما هو الغالب الشائع المعتبر فى غير المقام؛ و المسلّم عند الكل فى مقامات 
لا تحصى. 


.١١17١ الحديث‎ "808 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.8 / (؟) مدارك الأحكام:‎ 

(*) قواعد الأحكام: .5//١‏ 

(©) مداركك الأحكام: ع/ 788و 8817. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 504 


مع أنه لا تأمّل فى أن من أدرك الإمام فى الركعة الاولى ليس مثل من أدرك الإمام فى الركعة الأخيرة قبل الركوعء و من أدركه قبل 
الركوع ليس مثل من أدركه راكعاء بل من أدركه حال حال تكبيرة الإسحرام ليس مثل من أدركه قبل ركوع الركعة الاولى كما لا 
و على فرض عدم إمكان جمعء فالحيجة هى الموتّقةُ لأنّ الرواية الضعيفةُ المنجبره بعمل الأصحاب راجحة على الصحيحة غير المنجبرة 
به فما لكك بهذه الموثقة و هذه المضمرة؟! فتأمل جدًا! بل الصحبحة تكون حيتئذ شاذة: لافتاء كل الأصحاب بخلافها حينئذ. 

و قوله: و الظاهر. إلى آخره؛ إن كان بناء على عدم التصريح بالإتيان بالسجود مع الإمام و كذلكك التشهّد, ففيه أنه لم يصرّح بالإتيان 
بالجلوس أيضاء و إن كان الإتيان به بناء على أن الظاهر من إدراككث الصلاهٌ مع الإمام هو الإتيان بما يفعله الإمام على النحو المعروف 
فى الجماعة» فمقتضى ذلك الإتيان بالسجود أيضا. 
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و بالجملة الأظهر ما أفتى به الأصحاب. و الاحتياط فى أمثال المقام واضحء و اللّه يعلم. 

و مما ذكر ظهر ما فى كلام المصنّف من ضْمٌ قوله: و إدراكك فضيلهُ الجماعة» بقوله: إِنّما يدرك الركعة؛ و عدّه المتابعة فى السجدتين 
والسجدةٌ الواحدهٌ من المستحبات» و درك الفضيلة خاصّةء من دون اعتبار كون الفضيلهُ فضِيلةُ الجماعة» كما هو الظاهر من عبارته. 
مع أنّه لا وجه حينئذ لجعله أدنى الفضيلة هو إدراكك الإمام فى السجدة الأخيرة» عملا منه بالصحيح, لأنّ الصحيح صريح فى دركك 
الجماعة. مع أن الموثقة غير صريحة فيه» بل قابلة لإرادة الاستحباب و الفضيلة خاصّة» فلا تعارض بينهما أصلا. 

مصابيح الظلام» جل ص: 82٠‏ 


فلا وجه لمتابعته خصوص صاحب «المداركك؛ من بين المتقدّمين و المتأجرين من فقهائنا؛ إذ عرفت أن العلامة لا تأمرل له فى 
الاستحباب, بل تأمّله فى كونه مدركا لفضيلة الجماعة؛ و إن تابع الإمام فى السجدة الأخيرة» بل و إن تابعه فى كلا السجدتين. 

قوله: (و خثيره). إلى آخره. 

فيهة أن التخير النذكور لسن مختضا ب «المعقرةويل العلافة وغيرة من الشاخرين شاركرة 1ف إن كان الاتبان .به رثالا بخلو عن 
رجحانء بملاحظة ما ورد فى الأخبار الاخر. من أن التشهّد بركة 179 مع أنّه ذكرء و ذكر الله حسن فى كل حال 0. 

مضافا إلى رجحان إرادة سلوكك طريقة الجماعة المعروفة المعهودهُ من لفظ الدخول فى الجماعة و الدخول مع المأموم و الدخول مع 
الإمام» سيّما لفظ الدخول مع المأموم, فإنّه ظاهر فى موافقته إِيّاه و سلوكه مسلكه. 

قوله: (و الصحاح المستفيضة). 

أقول: هى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: «إذا فاتكك شىء مع الإمام فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منهاء و لا 
تجعل أول صلاتكك آخرها) 9©). 


و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج» و صحيحة زرارة» و سنذكرهما. 


.١178/١ رسائل المحقق الكركى:‎ ٠١ /2 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) الكافى: */ "8١‏ الحديث "؛ تهذيب الأحكام: / 737٠١‏ الحديث 9/1/4 18١‏ الحديث ””*لى وسائل الشيعة: 8/ 8١8‏ الحديث .1١١88‏ 
(*) الكافى: 591/7 الحديث لل وسائل الشيعة: // ١9‏ الحديث 917, 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 2١١98‏ وسائل الشيعة: 8/ 82” الحديث .1١91/8‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 62١‏ 

قوله: (كما فى الصحيحين). 


هما صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه. جعل 
أول ها أدركك أوّل صلاقة) و إن أدركك من الظهر أو العضبر أو العشاء ركعتين و فاتته ركعتاق: قرأ فى كل وكعة مما أدركة خلف 
الإمام فى نفسه بام الكتاب و سورة» فإن لم يدركك السورة تامرة أجزأته أمّ الكتاب, فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما؛ 
لأنّ الصلاة إِنّما يقرأ فيها فى الأوّلتين فى كل ركعة بام الكتاب و سورة». إلى أن قال: «و إذا أدركك ركعة قرأ [فيها] خلف الإمام؛ فإذا 
سلّم الإمام قام فقرأ بام الكتاب و سورة. ثم قعد فتشهّدء ثم قام فصلّى ركعتين لا قراءة فيهما؛ .)١١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هى له الاولى؛ 
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كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ 

قال: «يتجافى». إلى أن قال: و سألته عن الرجل الذى يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة» كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: «اقرأ فيهما 
فإنّهما لك الأوّلتان» فلا تجعل أوّل صلاتكك آخرها» .)5١‏ 

و روى فى «الكافى؛ عن محتّرد بن يحيى؛ عن بنان» عن على بن الحكم؛ عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن 
الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا سبقكك الإمام وكعة فأدركث القراءة الأخيرة قرأت فى الثالشة من صلاته. و هى لكك ثنتان» فإن لم 
تدركك معه إِلَا ركعة واحدقء قرأت فيها و فى التى تليهاء و إذا سبقكك 


(1) تهذيب الأحكام: */ 54 الحديث 2188 الاستبصار: /١‏ ع5 الحديث 1287 وسائل الشيعة: 

88" الحديث ٠١917/7/‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: 7 78١‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: / 52 الحديث 184 الاستبصار: /١‏ 690 الحديث 1888 وسائل الشيعة: 1/8" 
الحديث ٠١918‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 627 


بركعةُ جلست فى الثاني لكك و الثالثة له حتّى تعتدل الصفوف قياما» قال: و قال: 

«إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانكك حتى يرفع رأسه» و إن كان قاعدا قعدتء و إن كان قائما قمت) .)١١‏ 

و بنان هذا أخو أحمد بن محمد بن عيسىء و أحمد يروى عنه كثيرا غاية الكثرة» مع أنّه أخرج عن قم من كان يروى عن غير العدول 
3 

و رواية طلحة [بن زيد] عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّ.لام قال: «يجعل الرجل ما أدركك مع الإمام أول صلاته) [قال جعفر عليه 
السَلام] و ليس نقول كما يقول الحمقى 279. 

و فى هذه الأخبار إشارة إلى الردٌ على جماعة من العامة و منهم أبو حنيفة حيث قال: بأنّه يجعل ما أدرك آخر صلاته ."5١‏ 

قوله: (قولان). 

قال فى «المنتهى): الأقرب أنّ القراءة مستحبة» و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب 20 لثلًا تخلو الصلاهً عن قراءة؛ إذ هو مخير فى التسبيح 
فى الأخيرتين» و ليس بشى.ء. فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن؛ حملنا الأمر فيهما على الندبء لما ثبت من عدم وجوب القراءة 
على المأموم «7» انتهى. 

و فى «المداركك» نقل ما ذكر و قال: لا يخلو عن نظر؛ لأن ما تضمن سقوط 


)١(‏ الكافى: "/ 78١‏ الحديث ؛ وسائل الشيعة: 8/ 817 الحديث 1١918‏ و 898 الحديث 1١4947‏ مع اختلاف يسير. 
() لاحظ! تعليقات على منهج المقال: 7/. 

(؟) تهذيب الأحكام: 8/ 8؟ الحديث »18١‏ وسائل الشيعة: 8/ 789 الحديث 4:0918. 

(6) لاحظ! المجموع للنووى: 77١/6‏ و .55١‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 8 و 86. 

(©) منتهى المطلب: 8/ 598. 
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القراءة بإطلاقه لا ينافى هذين الخبرين المفصّلين» لوجوب حمل الإطلاق عليهماء و إن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو عن قرب؛ لأنّ 
النهى فى الا-ولى- يعنى صحيحة زرارة- للكراهة: و كذلك الأنمر بالتجافى و عدم التمكن من القعود فى الثانية محمول على 
الاستحباب. و مع اشتمال الرواية على استعمال الأمر فى الندب أو النهى فى الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على 
الوجوب. و المناهى على التحريم »1١‏ انتهى. 

أقول: الظاهر من الكلينى و الصدوق و الشيخ فى كتابه الحديث القول بالوجوب ١)؛‏ لعدم تعرّضهم لتوجيه فيما رووه من الرواية و 
عملهم بها. 

ولا شبهه فى أن الصدوق و «الكافى» فتواهما و عملهما بما رويا فى كتابيهما؛ لما قالا فى أول كتابيهما مما ينادى بذلكك. 

و «الكافى» روى صحيحة عبد الرحمن و كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه السابقة «”. 

والصدوق روى صحيحة زرارة «» المذكورة. 

و الشيخ رواهاء و روى صحيحة عبد الرحمن و كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله و رواية طلحة [بن زيد]» المذكورات «8, 
على وجه يظهر ظهورا تامّا فتواه بها و عمله عليها. 

مع أنه قال فى أول كتاب «النهاية» «*) فيمن فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان 


)١(‏ مداركك الأحكام: ©/ ٠8‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: */ "8١‏ الحديث ع من لا يحضره الفقيه: /١‏ 02؟ الحديث 01151 تهذيب الأحكام: / 54 الحديث 2188 الاستبصار: /١‏ 
ع" الحديث 1287. 

() راجع! الصفحة: 52٠‏ من هذا الكتاب. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7102 الحديث .1١1287‏ 

(0) راجع! الصفحة: -88٠‏ 521 من هذا الكتاب. 

(©) فى (ككث) و (د :)١‏ فى كتابه. 

مصابيح الظلام» جل ص: 2 


- بعد حكمه أنه يجعل ما يلحق مع الإمام أول صلاته- ما هذا لفظه: إن كان ممّن فاتته ركعتان فليقرأ فيما يلحقه الحمد و سور فى 
كل ركعةٌ إن تمكن من ذلكك: فإن لم يتمكن اقتصر على الحمد وحدها .. و إن كان ممّن فاتته ركعة فليقرأ [فى الثانية] الحمد و 
سور و ليجلس مع الإمام فى التشهّد [الأوّل] فلا يتشهّد .)١١‏ إلى آخره. 

و فيها دلالة واضحة على فتواه بالوجوب, كما لا يخفى» بل و وجوب الجلوس مع الإمام من غير تشهّد. 

و هؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة» و هم الأركان, و هم المؤسّ سون, فمع ما ظهر منهم؛ كيف يمكن الحكم بقولهم بعدم وجوب 
القرادة كالملامة 7 و عدم مشاركتهم لبعض فقهائنا القائل بالوجوب؟! و غير خف أن هذا البعض غير هؤلاء الأعاظم المؤسّسين؛ إذ 
لم يعهد عن أحد التعبير عنهم ببعض فقهائناء سما العلامة مع أنه ما ذكر عنه من قوله: لثلا يخلو. إلى آخره؛ و قوله: فإن احتج. إلى 
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آخره يناديان بِأن القائل غير هؤلاء الأعاظم؛ لما عرفت من مستندهم و ظهور استنادهم. 

و رما ظهر عن كلام العلامة أن ما اختاره من منفرداته؛ إذ لم يشر إلى قائل به أصلاء و عادته ذكر الموافق له إن كان. 

و أمًا ما ذكره من الحمل على الاستحبابء ففيه؛ أن الخاص و العام المتنافيى الظاهر يكون الخاص مقدّماء و كذا الحال فى الإطلاق و 
التقييد» كما ذكره فى «المدارك» «”37). 


و تزيد عليه و نقول: إن المطلق يتصرف إلى الفروض الشائعة المتبادرة كما 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: ١١0‏ مع اختلاف يسير. 
(") منتهى المطلب: 598/8. 
(*) مدارك الأحكام: 6/ *8817. 


أن إطلاق لفظ العبد ينصرف إلى الصحيح السليم منهء و كذا الحال فى أمثاله مثا لا تأمّل لأحد منهم فى ذلكك. و المسبوق المذكور 
فى المقام لا ينصرف إليه بمجرّد سماع اللفظ المطلق. و على فرض العموم و الشمول لا يمكن حملها على استحباب القراءة؛ لما عرفت 
من حرمة القراءة على المأموم؛ و أنْ تلك العمومات تقتضى الحرمة. 

و أين الحرمة من الاستحباب؟ فالعمل بالعمومات يوجب الحكم بالتحريم. 

ولا يمكن تأويل تلك العمومات» كما لا يخفى على المتأمّل فيما مرّ فى بحث قراءة المأموم .0١١‏ 

مع أن للمسبوقية أحكاما و أحوالا لا يمكن دعوى تبادرها من مجرّد تلكك العمومات. 

و على فرض شمول العمومات للمقام؛ و الإغماض عن مفاسده الواضحة؛ نقول: الشمول فى غاية الضعف. مع أنّه لا يخلو عن وهن بلا 
شبهة» فكيف يقاوم الخاص و المفصّل الذى نصّ فى المراد منه؟! و على فرض المقاومة» فكيف يغلب عليه؟! و لو لم يغلب فالبراءة 
اليقيته موقوفة على القراءة» مع أن الإطلاقات الواردة فى أنْ المأموم لا يقرأء يقابلها الأظلاقات الواردة فى وجوب القراءة على كل 
مصلء فما أجاب العلّامة عن ذلكك فهو الجواب للمعظم. 

بل لا تأمّل فى أنّه بعد وقوع التعارض فى المسبوقء تبقى الإطلاقات و العمومات الواردٌ فى وجوب القراءة على كلّ مصلّ سالمة عن 
المعارضء و لا تأمّل فى وجوب القراءة حتّى يثبت المخرج. 

و أمًا ما ذكره فى «المدارك» من أن النهى فى الاولى للكراهةٌ "7١‏ فيه؛ أنه لا 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7801- 84" من هذا الكتاب. 
(؟) مدارك الأحكام: 6/ *8817. 


نهى فيها أصلاء حتّى يحمل على الكراهة. 
بل ظهر من روايات زرارة أن القراءة إِنْما هى فى الأوّلتين خاصّ ة» و أن الأخيرتين ليس فيهما قراءة أصلاء إِنّما هو تسبيح و تحميد و 
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تهليل و دعاء؛ كما ورد فى هذه الصحيحةٌ أيضا. 

فقوله: لا يقرأ فيهماء نفى صفةهٌ للركعتين» يشهد عليه ما ذكرناه و ما ذكر فى هذه الصحيحةٌ بعد قوله: لا يقرأ فيهماء بلا فصل من قوله: 
لأنّ الصلاة إنْما يقرأ فيهما فى الا-وليين» إلى قوله: و فى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء ِنّما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما 
قراءة. إلى أن قال: ثم قال: فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة. 

و بالجملة؛ لا تأمّل فيما ذكرناه» بل مرّ فى مبحثه رواية صريحة فى ذلكء. حيث قال- بعد الأمر بالتسبيح و غيره-: و إن شئت قرأت 
فاتحهٌ الكتاب؛ نه تسبيح و تحميد و دعاء 0 

سلّمنا عدم ظهور النفى؛ لكن ظهور النهى من أين؟ سما بحيث يوجب الوهن فى دلالة باقى الرواية. 

و أمَا ما ذكره من قوله: و كذلك الأمر بالتجافى ."١‏ إلى آخره. 

ففيه؛ أنه لم يظهر بعد أن هؤلاء الأعاظم قائلون باستحباب جميع ما ذكره. 

و مع ذلكك ما ذكر من أن تضمّن الرواية ما هو ظاهر فى الوجوب و محمول على الاستحباب يمنع من الاستدلال بالأمر الآخر فيها على 
الوجوبء فقد يتنا فساده فى موضعه 0. و هو خلاف طريقةٌ فقهائناء كما لا يخفى على المطلع. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 28”: الاستبصار: "7١/١‏ الحديث 211494 وسائل الشيعة: 
© الحديث 7621 مع اختلاف يسير. 

(؟) مدارك الأحكام: 6/ 8817. 

.15١ -١8/ الفوائد الحائريّةُ:‎ )( 

مصابيح الظلام؛ جلك ص: 621 


مع أنه استدل بالآية على وجوب صلاة الجمعة عينا على كل مكلف و بالغ فى ذلكك .1١‏ مع أن فيها ما يدل على الاستحباب أو 
الإباحة» مثل قوله تعالى: . . 

فَانتَشِدوا و قوله تعالى و ايكَعُوا مِنْ فصل الله و قوله تعالى واذْ كوا الله كيرا 7): 

و كذا الحال فى سائر المواضع التى استدلٌ فيها على الوجوبء مع أنه ما ذكره إن كان مختصّ ا بلفظ الأمر» ففيه ما فيه من التحكم 
الظاهرء و إن كان جاريا فى كل لفظ من ألفاظ الحديث فقلما يسلم حديث عمّا ذكره؛ بل ربّما لا يبقى سالم أصلا؛ لأنّ تخصيص 
ذلك بكون المجاز فى خصوص ذلك اللفظ مع عدم الإتيان بقرينة عليه تحكم آخر؛ لعدم فرق بين المسامحة فى ذلك اللفظ أو 
لفظ آخرء فتأمّل جدًا! و فى «الذخيرة) وافق العلّامة فى المقام؛ بمنعه كون الأسوامر فى الأخبار من الأثترة عليهم الشّ.لام حقيقة فى 
الوجوب. و باقية عليه فى كل مقام 9" و فيه ما فيه و بينا مفاسده فى «الفوائد) 59). 

قوله: (كما فى الصحيح). 

هو صحيح الحلبى عن الصادق عليه السَّلام أنّه قال: «إذا فاتكك شىء مع الإمام فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منهاء و لا تجعل أول 
صلاتكك آخرهاء و من أجلسه الإمام فى موضع يجب أن يقوم فيه تجافى و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا» «8. 


)١(‏ مداركك الأحكام: 6/ هو ع. 
(؟) الجمعةٌ (289): .٠١‏ 
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() ذخيرة المعاد: ,©6٠٠‏ لاحظ! منتهى المطلب: 8/ 598. 

.128١٠ -١8/ الفوائد الحائريّةُ:‎ )©( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78# الحديث »1١198‏ وسائل الشيعة: 8/ 788 الحديث ٠١91/6‏ و 818 الحديث .11١28٠‏ 
مصابيح الظلام» جل ص: /52 


و يحتمل أن يكون مراده صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج السابقة؛ إذ فيها: 

كيف يصنع إذا جلس [الإمام]؟ قال: «يتجافى ولا يتمكن من القعود» 1١‏ لأمنّ ما ذكرنا عن صحيح الحلبى يمكن أن يكون كلام 
الصدوق مأخوذا من هذا الصحيح, مع أن ما ذكره هو عين عبارة هذا الصحيح. 

قولةء كما فى النولق). 

هو مونّق الحسين بن مختار و داود بن الحصين قال: سثل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام و أدرك الثنتين فهى الاولى له و 
الثانية للقوم» يتشهّد فيها؟ قال: «نعم»» قلت: و الثانية أيضا؟ قال: «نعم»» قلت: كلّهن؟ قال: «نعم, فإنّما هى بركة) .05١‏ 

و روى الكلينى و الشيخ بطريق فيه سهلء عن إسحاق بن يزيد قال: قلت للصادق عليه الشّ.لام: جعلت فداكك, يسبقنى الإمام بركعة 
فتكون لى واحدة و له ثنتان» فأتشهّد «) كلما قعدت؟ قال: «نعم؛ فإنّما التشهّد بركة» «5". 

قوله: كذا (فى الصحيح). 


10/8 الحديث 1885 وسائل الشيعة:‎ © /١ تهذيب الأحكاء: 58/9 الحديث 104 الاستبصار:‎ ١ الحديث‎ 78١ /8 الكافى:‎ )١( 
١١91/8 الحديث‎ 

(1) تهذيب الأحكام: "/ 8ه الحديث 198 و 18١‏ الحديث #7 وسائل الشيعة: 8/ 5١8‏ الحديث ١١١80‏ مع اختلاف يسير. 

( فى (د :)١‏ أ فأتشهد. 

(©) الكافى: 78١/8‏ الحديث *؛ تهذيب الأحكام: 8/ 71١‏ الحديث 4/14 وسائل الشيعة: 8/ 6١8‏ الحديث 1١١88‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 629 


4 مفتاح [من لم يدرى الخطبة أو صلاهُ الجمعة] 


فى الصحيح: من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّى ركعتين, فإن فاتته الصلاهً فلم يدركها فليصل أربعا. و قال: «إذا أدركت الإمام 
قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهى بمنزلة الظهر أربعا» .0١١‏ 


وفى معناه أخبار اخر «5)» و عليه العمل. 


)١(‏ وسائل الشيعة: // 76 الحديث 4878 مع اختلاف يسير. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 1/ 50" الباب 78 من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 
قوله: (من لم يدرك). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ببعانا من إلا 


قد مرٌ التحقيق فى مبحث الجمعةٌ .)١١‏ 


(1) راجع! الصفحة: 7/9 و ٠١‏ (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب. 


6- مفتاح [ما لو عرض للإمام ضرورة] 


إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيبء فإن لم يستنب استناب المأمومون, بالإجماع و الصحاح المستفيضة .١١‏ 

و يكره استنابة المسبوق؛ للصحيح .7١‏ فإن فعل» فعلى ذلكك المسبوق بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حنتّى إذا فرغوا من التشهّد 
أومأ بيده إليهم يمينا و شمالا أن يسلموا ثم يستكمل هو مافاته من صلاته؛ كما فى الصحيحين «. فإن لم يدر ما صلَى الإمام قبله 
ذكره من خلفه» كما فى الصحيح «5". 

و فى رواية: أنه يقدّم رجلا منهم ليسلّم بهم «02. و حملها فى «المنتهى» على الاستحباب» و جوز فيه انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلّم 
بهم «8. و هو غير بعيد» و إن كانت الاستنابة أولى. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 8/ //9”- 8/8 الباب 50 و 5١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 
(؟) وسائل الشيعة: 7/8/8" الحديث .1١987‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ ل/الا" الحديث ١٠١91/‏ و989١‏ 1. 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ //1” الحديث .١١958‏ 

(0) وسائل الشيعة: 1/8/8" الحديث .٠١98١‏ 

(©) منتهى المطلب: 28/ .58١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 1/0 

قوله: (إذا عرض). إلى قوله: (و الصحاح المستفيضة). 


أقول: هى صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يوم القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد سبق بركعة» كيف يصنع؟ 
فقال: «لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة» و لكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه) .0١١‏ 

و صحيحةٌ معاويةٌ بن عمّار )4 و صحيحةٌ زرارة «» و صحيحة أبان عن سلمهُ بن أبى حفص 250 «4). و رواية طلحةٌ بن زيد «2). إلى 
غير ذلكك من روايات لا تكاد تحصىء» سنذكر بعضها. 

و الإجماع على ذلك نقله فى «المنتهى» و «المداركك) 037. 

قوله: (فإن لم يستنب). إلى آخره. 

ادّعى الإجماع فى «التذكرة» على استحباب استنابة المأمومين من يتم بهم» 


(1) تهذيب الأحكام: */ ؟5 الحديث 0151 الاستبصار: /١‏ ع5 الحديث 2191/8 وسائل الشيعة: 


.1٠١987 الحديث‎ 778 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ابعانا من للا 


() الكافى: */ 787 الحديث 7 تهذيب الأحكام: / 5١‏ الحديث 158, الاستبصار: /١‏ © الحديث 181/7 وسائل الشيعة: 8/ //ا" 
الحديث .1١989‏ 

(") الكافى: "/ 8” الحديث 017 تهذيب الأحكام: */ 71/7 الحديث 01/85 وسائل الشيعة: 1/8/8" الحديث .٠١98٠‏ 

(ع) فى (كك) و(د :)١‏ عن سلمةٌ أبى حفصء الاحظ! معجم رجال الحديث: 8/ .]56٠١‏ 

(0) الكافى: #/ ع8" الحديث ١١‏ وسائل الشيعة: / 76٠‏ الحديث 47519. 

(©) تهذيب الأحكام: */ 5١‏ الحديث 158 الاستبصار: /١‏ © الحديث /121» وسائل الشيعة: 

.٠١90١ الحديث‎ ”/8 8 

(0) منتهى المطلب: 718/2 مداركك الأحكام: 6/ “اع8. 

مصابيح الظلام» جلى ص: 5/8 


دون الوجوب .)١١‏ 

و يدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام أنه سأله عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداء ما حال 
القوم؟ قال: «لا صلاه لهم إِلَا بإمام؛ فليقدّم بعضهم فيتم بهم ما بقى [منها] و قد تمت صلاتهم) .07١‏ 

و فى «المدارك:»- بعد نقل هذه الصحيحة- قال: و مقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلا أن العلامة فى «التذكرة» نقل إجماع علمائنا على 
اثعقاء الوجوت: إلى أن قال: و المسألة محل تركد وان :انتهن. 

و استدل فى «المنتهى» على جواز إتمام المأمومين منفردين أيضاء بجواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده. و مع عدمه أولى. و احتج 
على جواز الا-نفراد مع الإمام بما نقلنا فى مبحث العدول عن الجماعة إلى الانفراد. و أظهرنا فساده «©): فلاحظ! و أجاب عن هذه 
الصحيحة بأنّ قوله عليه الّ.لام: «لا صلاهً لهم نفى لماهيّةُ الصلاة» و لا يمكن حمله على حقيقته» فلا بدٌ من إضمار» فيحمل على نفى 
الفضيلة جمعا بين الأَدلّةُ «ه). 

و فيه؛ أن الأصيح كون الصلاه اسما للمستجمع لشرائط الصمّحة» فلا بدّ من الحمل على نفى الماهية. 


.09 المسألة‎ "5١ تذكرة الفقهاء: ع/‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 01148 تهذيب الأحكام: / 181 الحديث 157 وسائل الشيعة: 8/ 57 الحديث 1١١87‏ مع 
اختلاف يسير. 

(*) مداركك الأحكام: عر وم 

() راجع! الصفحة: 79/0- 127/8 من هذا الكتاب. 

(0) منتهى المطلب: 28/ .58٠١‏ 

مصابيح الظلام» جلى ص: /ا/ا؟ 


على أن الأصل الحمل على المعنى الحقيقيّء مع أن أقرب المجازات متعيّن مع أن الجمع غير منحصر فيما ذكرء بل التخصيص مقدّم 


لغلبته و شيوعه؛ حتّى قيل: ما من عام إِلَا و قد خصٌّء و لم يثبت ممما استدلٌ ما ينافى ذلكك؛ لأنّه استدلّ بن الجماعة مستحتة و بحكاية 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة 8 بعانا من ,للا 


.)١١ معاد‎ 

و استحباب الجماعة لا ينافى لزوم إتمامها إذا دخل فيهاء سيما إذا كانت شرطا لتركك القراءةً و أمثاله مما ارتكب, و حكاية معاذ لم 
نجد فيها دلالة. فضلا أن تقاوم؛ لأنّ الأعرابى لم يكن حاضرا عند الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. حتّى يقال: سكوته صلى الله 
عليه و آله و سلّم علامة رضاهء سلّمنا؛ لكن عادة خاصّ ة؛ لأنّ الفعل لا عموم فيه و جواز العدول فى الجملة لا نزاع فيه» فإنٌ عدول 
الأعرابى كان من جهة العذرء كما لا يخفى. 

ثم اعلم! أن مقتضى الصحيحة أن يِتّفْق المأمومون على إمام واحد يتم بهم الصلاة. 

و فى «المنتهى» جوّز أيضا أن يقدّم كل طائفة من المأمومين إماماء كما جوّز أن يقدّم طائفة إماما و يصلّى الآخرون منفردين 27١‏ و قد 
عرق امافه 

نعم؛ قوله عليه السّلام: لا صلا لهم إلا بإمام) ربّما يشمل تعدّد الأثمة أيضاء فتأمّل جدًا! و الأحوط ترك هذا أيضا. 

قوله: (و يكره). إلى آخره. 

فى «المنتهى): نصّ أصحابنا على كراهة استنابة المسبوق. 

ثم قال: و روى فى الحسنء؛ عن سليمان بن خالد. عن الصادق عليه السّد.لام» و روى صحيحته السابقة «» و ليس فى الطريق من هو 


.١ ١٠١80 الحديث‎ 57١ /8 و 7007 لاحظ! وسائل الشيعة:‎ 3١7/8 منتهى المطلب:‎ )١( 
.58٠١ /28 منتهى المطلب:‎ )0( 

() راجع! الصفحة: 1/0؟ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص: 57/8 


ثم قال: و ليس المراد من النهى التحريم؛ لما يدل فى الصحيح عن معاوية بن عار قال: سألت الصادق عليه التّم.لام عن الرجل يأتى 
المسجد و هم فى الصلاء و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؛ فقال: «يتغ صلاءٌ 
القوم ثم يجلس [حتّى] إذا فرغوا من التشهّد أومى إليهم بيده عن اليمين و الشمالء و كأنّ الذى أومى إليهم بيده التسليم و انقضاء 
صلاتهم, و أتمْ هو ما كان فاته أو بقى عليه) )د 

أقول: لعل الإمام ما كان يدرى أنه مسبوقء بل قدّمه لكونه أقرب إليه إِلَا أن يقال: ترك الاستفصال فى مقام السؤال مع قيام الاحتمال 
يفيد العموم. 

و مثل هذه الصحيحة. بل ربّما كان أقوى دلالة رواية عبد الله بن سنان التى رواها فى «الفقيه» عنه عليه الَّلام حيث قال فيه بعد روايته 
عن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السّ.لام أنّه: «لا ينبغى للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلا من أدركك الإقامة». ثم قال رعفيه اللهة قا 
قدّم مسبوقا بركعة, فإنّ عبد اللّه بن سنان روى عنه عليه السّدلام أنه قال: «إذا أت صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثم 
ليكمل هو ما فاته من صلاته) «23» انتهى. 

و كذا رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه: عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلَى ركعة أو ركعتين» فقدّم رجلا ممّن فاته 
ركعة أو ركعتان» قال: 


«يتم بهم الصلاه ثم يقدّم رجلا فيسلم بهم ثم يقوم هو فيتمٌ بقَيَهُ صلاته) «5". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بعانا من اللا 


)١(‏ الكافى: / 87" الحديث 7 تهذيب الأحكام: 5١/8‏ الحديث 0158 الاستبصار: /١‏ 60 الحديث 181/7 وسائل الشيعة: 8/ /الال 
الحديث و989١ .٠‏ 

(0) منتهى المطلب: 738٠/2‏ و .181١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 789 ذيل الحديث 118. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ ١‏ الحديث 158 الاستبصار: /١‏ © الحديث /121» وسائل الشيعة: 

0/8 الحديث ٠١98١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جلى ص: 51/9 


وفى «التهذيبين» جعل العمل بمضمونها أحوط أو المستحب .)0١١‏ 

و فى «المنتهى) أيضا حكم بالاستحباب مستدلا بهذه الرواية» و قال: و لو أومأ إليهم بالتسليم جازء لرواية معاوية» يعنى الصحيحة 
العنك كور 

ثم قال: و لو انتظروه حتّى يفرغ و يسلم بهم لم أستبعد جوازه» إذ قد ثبت جوازه فى صلاة الخوف »"7١‏ انتهى. 

و الأحوط تركك تقديم المسبوق إذا علم بالمسبوقية و أمكن تقديم غير المسبوق. 

قال فى «المنتهى»: يستحب أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة» لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح؛ قال سمعت الصادق عليه السّلام 
يقول: «إذا أحدث الإمام و هو فى الصلاهً لم ينبغ أن يقدّم إِلّا من شهد الإقامة) 89 «©". 

أقول: و رواه الصدوق فى الصحيح عن معاوية بن ميسرةٌ عنه. كما عرفت 284١‏ و هو معاوية بن ميسرة بن شريح. كثيرا ما ينسب إلى 
جدّه شريح القاضى لشهرته» كما لا يخفى على المطلع. و حقّقنا أحواله فى الرجالء و أنه حسن جليل القدرء بل و ثقةء و حمّقنا انحاده 
أيضا .)2١‏ 

أقول: و يستحب أيضا للإمام أن يجعل ثوبه على أنفه حال الاستتار إذا 


(1) تهذيب الأحكام: */ 5١‏ ذيل الحديث 158 الاستبصار: /١‏ © ذيل الحديث 18176. 

(0) منتهى المطلب: 28/ .58١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: */ 7 الحديث 158 الاستبصار: /١‏ ع5 الحديث 2121/6 وسائل الشيعة: 
3/4" الحديث ٠١987‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) منتهى المطلب: 28/ .58١‏ 

(0) راجع! الصفحة: /الا8- 51/4 من هذا الكتاب. 

(©) تعليقات على منهج المقال: 78". 

مصابيح الظلام» جلى ص: 58٠١‏ 


أحدث فى الصلاة» أو ذكر كونه على غير طهارة» أو لا يمكنه الصبر على حبس الحدث. و أمثال ذلكك من العوارض التى تعرضه. لما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠لاعانا‏ من إلا 
قال فى «الفقيه»» قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «ما كان من إمام تقدّم فى الصلاه و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو 
أذى فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه؛ ثم لينصرفء و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه؛ ثم ليتوضأ و ليت ما سبقه به من الصلاة» و إن كان 
جنبا فليغتسل و لعفل الصلاءٌ كلها» .)١١‏ 

و حمل قوله عليه السّلام: «و ليتمٌ ما سبقه» على ما إذا لم يأت بما ينافى الصلاة» و سيجىء التحقيق فى ذلكك. 

قال: صاحب «معالم السنن»: و فى هذا باب من الأخذ بالأدب فى سترة العورة و إخفاء القبيح من الأمر و التورية بما هو أحسن منه؛ و 
ليس هذا يدخل فى باب الرياء و الكذب. و إِنّما هو من باب التجمّل و استعمال الحياء» و طلب السلامةٌ من الناس .)25١‏ 

قلت: ربّما كان تركه منافيا للمروّة» كما عرفت فى مبحث عداله الإمام فى صلاةٌ الجمعة 9”. 

قوله: (كما فى الصحيح). 

هو صحيح جميل بن درّاجٍ عنه عليه السّدّلام: فى رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف و قدّم رجلا و لم يدر المقدّم ما صِلَى الإمام 
قبله» قال: يذ كره من خلفه)» 0). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث 1147؛ وسائل الشيعة: 8/ 578 الحديث ٠١١8‏ مع اختلاف يسير. 
(0) نقل عنه فى الوافى: 1778/8 ذيل الحديث 8187 

(9) راجع! الصفحة: /اهع- 584 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 1194.: وسائل الشيعةٌ: 8/ 9/7 الحديث .1١988‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 5/١‏ 


و روى «الكافى» و الشيخ؛ عن أحمدء عن على بن حديد» عن جميل» عن زرارةٌ قال: سألت أحدهما عليهما السّ.لام عن إمام أم قوماء 
فذكر أَنّه لم يكن على وضوء, فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه؛ و لم يعلم الذى قدّم ما صلّى القوم؟ قال: 

«يصلى بهمء فإن أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاة الذى كان قبله) .)1١‏ 

ثم اعلم! أنه إذا مات الإمام أو اغمى عليه» يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلا؛ كما نقله جماعة؛ منهم العامة فى «التذكرة» 
3 

و يدل عليه روايات» منها صحيحة عبيد الله بن على الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام: فى رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثم مات» قال: 
«١يقدّمون‏ رجلا آخر و يعتدّون بالركعة و يطرحون المت خلفهم و يغتسل من مسّه) 7. 

بل صرّح فى «المنتهى» بجواز استنابة غير المؤتم أيضاء و قال: إِنّهِ يجوز استنابة من جاء بعد حدث الإمام» للأصلء و لأنّه يجوز استنابة 
التابع» فغيره أولى «5. 

ولا يخلو عن تأمّللء بل الأحوط و الأولى الاقتصار على استنابة المأموم لعدم تبادر غيره من النصء و ظاهر النصوص و الفتاوى كون 
الإتمام من النائب فى موضع القطع, و إن كان فى أثناء القراءة. 


(1) الكافى: "/ 85" الحديث 217 تهذيب الأحكام: */ 7377 الحديث 0/858 وسائل الشيعة: 8/ 727/8 الحديث .1٠١98٠0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: ©/ "7١‏ المسألة 7 مدارك الأحكام: ©/ 21". 


(*) الكافى: 8/ 38 الحديث 4 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 211917 وسائل الشيعة: 8/ "٠١‏ الحديث .1١981‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة الاعانا من ,للا 


(6) منتهى المطلب: 2/ 3/7. 


وقيل: يجب القراءة من أوّل السورة التى وقع القطع فى أثنائها .)١١‏ 

قال فى «المداركك:: و لعلّه أحوط (07. 

أقول: الأحوط كون القراءة بقصد القربة» و الترديد بين كونها الموظفةُ إن وجب الاستئنافء و المأذونة إن لم يجب و لا يتعتّن كونها 
الموظفة. 

نعم؛ إن حصل القطع فى أثناء الكلمة أو الكلا-م» بحيث لو اكتفى بما صدر و أخذ من موضع القطع لم يتحمّق الترتيل الواجب فى 
القراءة» يجب الاستئناف بحيث يحصل ذلكك الترتيل. 


."8/ لاحظ! روض الجنان:‎ )١1( 
(؟) مدارك الأحكام: ع/ “اع"8.‎ 


1 مفتاح [ما لو تبِيّن تخلف الإمام عن الشرائط] 
اشارة 


إذا ثبت أن الإمام فاسقء أو كافر 001١‏ أو على غير طهر «7, أو على غير قبلهُ 017 أو لا ينوى صلا 005 أو نحو ذلكك, لم يبطل صلاه 
المأموم» وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدًا. 

منها: قوم على بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال: «لا إعادهً عليهم تمت صلاتهم و عليه الإعادة» و ليس 
عليه أن يعلمهم؛ هذا عنه موضوع) «0). 

و منها: «يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه كان على غير طهر «2. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 8/ 787/5 الباب / من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ "1/١‏ الباب #” من أبواب صلاة الجماعة. 

() راجع! وسائل الشيعة: 8/ 70/0 الباب 8" من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7/8" الباب 9" من أبواب صلاة الجماعة. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 7177 الحديث ٠١918‏ مع اختلاف يسير. 

(9) وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث ٠١978‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جل ص: 5/8 

و قول السئد و الإسكافى بوجوب الاإعادةٌ مطلقا 0١١‏ شاد و كذا قول الصدوق بوجوبها فى السريّةُ خاصّة ؟). 


و لو علم فى الأثناء قيل: تستأنف «”ا» و قيل: ينوى الانفراد او هو الأشيه: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة (الاعانا من (/٠إللا‏ 


(0 تقل عتهمافى مختلق الشيحة: # ١ن‏ لاحظ! مسائل الناصريات: 787 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 757 ذيل الحديث .175٠١‏ 

(6 الاحظ! الدووس الشرعية: 5/9 

(ع) إرشاد الأذهان: /١‏ ا/ااء الروضة البهيَهُ: 7/١‏ 4". 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 5/8 


قوله: (إذا ثبت). إلى آخره. 


المشهور عند الفقهاء هو الذى ذكره.؛ و نقل عن السيّد و ابن الجنيد ما نقله عنهما .)١١‏ 

و حكى الصدوق فى «الفقيه» عن جماعة من مشايخه أنه سمعهم يقولون: 

ليس عليهم إعادهُ شىء مما جهر فيه؛ و عليهم إعادةٌ ما صلّى بهم مما لم يجهر فيه .0١‏ 

و المشهور هو الأقربء لأنّ المأموم قبل ظهور الكفر و غيره كان ممتثلا عرفا و لو لم يظهر لم يكن عليه شىء إجماعا و نصوصاء فكذا 
بعد الظهورء استصحابا للحالة السابقة» و لما رواه «الكافى» و الشيخ فى الحسن ب إبراهيم بن هاشم عن ابن أبى عمير» عن بعض 
أصحابناء عن الصادق عليه السّلام: فى قوم خرجوا عن خراسان أو بعض الجبالء و كان يؤْمّهم رجلء فلمما صاروا إلى الكوفة علموا أنه 
يهودىء قال: «لا يعيدون) 7”9. 

و قال فى «الفقيه): و فى كتاب زياد بن مروان» و نوادر محمّد بن أبى عمير؛ عن الصادق عليه السّلام قال: فى رجل صلَى بقوم من حين 
خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكة فإذا هو يهودى أو نصرانىء قال: «ليس عليهم إعادة) «5. 

لا يعيد من خلفه, و إن 


.91/ لاحظ! المسائل الناصريات: 767 المسألة‎ 0/١ /" نقل عنهما فى مختلف الشيعة:‎ )١1( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 727 ذيل الحديث .175٠١‏ 

(*) الكافى: 0/87" الحديث 05 تهذيب الأحكام: */ 5٠‏ الحديث ١15؛‏ وسائل الشيعة: 8/ 6/ا" الحديث .٠١9١‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 727 الحديث »37٠١‏ وسائل الشيعة: 8/ 8/6" الحديث .1١987‏ 

مصابيح الظلام» جلل ص: 587 


أعلمهم أنّه على غير طهر) .0١١‏ 

و صحيحة زرارة عنه عليه الّ.لام عن جماعة صلَّى بهم إمامهم و هو غير طاهرء أ تجوز صلاتهم أم يعيدون؟ فقال: «لا إعادهُ عليهم؛ 
تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة» و ليس عليه أن يعلمهم» هذا عنه موضوع) ١‏ 

و صحيحة زرارة التى ذكرناها فى بحث إعادة المنفرد صلاته جماعة و كذا الجامع «". 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّّلام أنّه قال: «من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة؛ و ليس عليهم أن 
يعيدواء و ليس عليه أن يعلمهم, و لو كان ذلكك [عليه] لهلكك». إلى قوله عليه السّلام: «هذا عنه موضوع) «15. 

و فى الموثق بابن بكير قال: سأل حمزة بن حمران الصادق عليه السّ.لام: عن رجل أمّنا فى السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نلا لاعانا من (/٠إللا‏ 


قال: رلا بأس» (ه). 


وقوه ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّد.لام: عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء, فقال: «ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد) 
١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: */ 9" الحديث /01717 الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 12288 وسائل الشيعة: 
0/7 الحديث ٠١918‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: */ 9" الحديث 14؛ الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 21217٠‏ وسائل الشيعة: 
78ل" الحديث ٠١918‏ مع اختلاف يسير. 

() راجع! الصفحة: 578 من هذا الكتاب. 

(©) من لا يحضره الفقيهة 789/1 الحدايث 31810 وسائل الشبعة: 4/9/8 #الحديث 1١98#‏ 
(0) تهذيب الأحكام: */ 9" الحديث 18؛ الاستبصار: /١‏ 57 الحديث /1221 وسائل الشيعة: 
“ا الحديث 1١9784‏ 

(©) تهذيب الأحكام: */ 9" الحديث 178, الاستبصار: /١‏ 7 الحديث 129284 وسائل الشيعة: 
#/" الحديث ١١91/8‏ 

مصابيح الظلام» جف ص: /5/1 


و أمَا ما رواه الشيخ عن العرزمى عن الصادق عليه المّ.لام قال: «صِلَى على عليه السَّلام بالناس على غير طهرء و كانت الظهر ثم دخل 
فخرج مناديه, أن أمير المؤمنين عليه السّلام صلى على غير طهر فأعيدواء فليبلغ الشاهد الغائب» .)١١‏ 

فقال فى «العيدا مين هذا عر شان سالك الأهان كلياء وها هد احكي لا ترز العنا م على أن قدما يظلهه وهر أن أمير 
المؤمنين عليه السّلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكره و قد آمننا من ذلك دلاله عصمته عليه السّلام .)7١‏ 

أقول: و لهذا لم يستند إليه الستيد رحمه الله كما ستعرفء و مع جميع ما ذكر راويه مجهول. 

احتج السيّد- على ما حكى عنه-: بأنّها صلاة تبن فسادهاء لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتهاء و بأنْها صلاهُ منهي عنهاء فتكون 
فاسدةٌ 79). 

ولا يخفى ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرناء مع أن كونها منهيا عنها بديهيّ الفساد. لعدم توه النهى إلى الغافل» فتأمّل! قوله: (و لو 
علم). إلى آخره. 

لا خلاف ولا شبهة فى عدم جواز الاقتداء بعد العلم بواحد ممما ذكر و أمثاله» لأنّ مقتضى ما دل على صححَهُ الجماعة و صعحهُ صلاه 
المأموم مع عدم القراءة الواجبة و غيره من الخلل التى لا تضرٌ المأموم و تضرٌ غيره» كون صلاةه الإمام صحيحة عند المأموم بظاهر 
الشرعء حتّى تصير قراءة الإمام قراءة المأموم الواجبة» و أفعاله 


(1) تهذيب الأحكام: */ 5٠‏ الحديث 15١‏ الاستبصار: /١‏ 57 الحديث 191/١‏ وسائل الشيعة: 
0/8" الحديث ٠١9٠‏ مع اختلاف يسير. 


(0) تهذيب الأحكام: 7 5٠‏ ذيل الحديث 15١‏ الاستبصار: /١‏ © ذيل الحديث .181/1١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعانا من ,للا 


(5) حكى عنه العلامةُ فى مختلف الشيعة: /٠‏ 7/. 


مصيححة للخلل المذكورء و ظهور الفساد بعد تمامية عدم ضرره من الأدلّةُ التى ذكرناهاء و هى لا تقتضى الصححة فى المقام. 

لكن اختلفوا فيما يجب على المأموم حينئذ» فمنهم من قال بوجوب الإعادةٌ عليهم »١١‏ و منهم من قال بأنّه يعدل إلى الانفراد 479 و 
ربّما فرّع القولان على القولين فى المسألة السابقة. 

وفيه. على أنه على القول بوجوب الإعادة لا خفاء فى وجوبها فى المقام» بل و بطريق أولى كما لا يخفى. 

و أمّرا على القول بعدمه فيها لا يلزم القول بعدمه فى المقام» لما عرفت من كون مقتضى الأصل الإعادة. تحصيلا للبراءة اليقية.ة فى 
العبادةٌ التوقيفية» و لا خفاء فيه. 

و ما ذكرنا من الأدلَهُ لا يشمل المقام إِلَا الاستصحاب. و ربّما يعارضه عموم ما دل على المنع من العدول كما مرّء فليلاحظ و ليتأمّل! 
نعم» يدل عليه رواية جميل؛ عن زرارة» عن أحدهما عليهما الّ.لام: عن رجل صِلَى بقوم فأخبرهم أنه لم يكن على وضوءء قال: ١‏ يتم 
القوم صلاتهم. فإِنّه ليس على الإمام ضمان)» «7. 

واواثما يؤْيّدها ما قلنا من الاستصحابء و مع ذلك قال فى «الذكرى'): و فى رواية حمّاد عن الحلبى: أنْهم يستقبلون صلاتهم «. 


.119 /١ لاحظ! الدروس الشرعية:‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: /١‏ 2170 قواعد الأحكام: /١‏ /ا6, تذكرة الفقهاء: 6/ 01 إرشاد الأذهان: 

"8/8/١ الروضة البهيَةُ:‎ 719 /١ الدروس الشرعتية:‎ 7/7 ١ 

(*) الكافى: 78/877 الحديث 0 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 18 الحديث 21701 تهذيب الأحكام: "/ 789 الحديث 0/77 الاستبصار: /١‏ 
٠ع©‏ الحديث 1298 وسائل الشيعة: 8/ ١/*#الحديث .1١97#‏ 

(©) ذكرى الشيعة: ©/ .4" 

مصابيح الظلام» جىل ص: 5/94 


فروع: 


الأوّل: قد علمت أن المأموم إذا أدرى الإمام فى الركعة الثانية يتابعه فى الجلوس معه,» 


مع التجافى و الإتيان بالتشهّد, لأنّه بركة» و من دليل الكل» مضافا إلى عموم ما دل على المتابعة. 

وهذا يقتضى وجوب الجلوس معه؛ و عدم جواز المفارقة بالقيام إلى أن يسلّم الإمام و يخرج عن الصلاه أو يقوم إلى الثالثة» فيقوم 
و مه 

و أما التشهّد الزائد» فالظاهر استحبابه» و استحباب المتابعة فيه. لأنّه الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «هو بركة» ١1١‏ و لخلوٌ بعض الأخبار 
عن ذكره؛ و إن قلنا بوجوب المتابعة فى الأقوال أيضاء كما مر فى مبحثه .07١‏ 

و أمَا التجافى» فيحتمل كونه مستحبا أيضا لما ذكر و واجبا للأمر به و ظهوره من الصدوق و الشيخ؛ كما مرٌ. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً هلاعانا من /ا انلز 
الثانى: حكم القنوت حكم التشهّد» ينبغى أن بيقنت معه المسبوق للمتابعة» 


ولأننّه دعاء و ذكر حسن على كل حالء و لمونّقة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه الّ.لام: فى الرجل يدخل الركعة 
الأنخيرة من الغداةً مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال: «نعم) 9”. 

قال فى «الدروس»: و يتابع المأموم الإمام فى الأذكار المندوبة ندباء و إن كان مسبوقا تابعه فى القنوت و التشهّدء و لا يجزئ عن 
وظيفته (©). 


.11١828 و‎ ١١١80 الحديث‎ 5١2 /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(5) راجع! الصفحة: 10" من هذا الكتاب. 

(9) تهذيب الأحكام: 7/ ١0‏ الحديث 017817 وسائل الشيعة: ©/ 11 الحديث /948/. 
(8) الدووس الفرضة: وبع 


مصابيح الظلام» جل ص: اوع 


الثالث: قال فى «الدروس»: حق الاستنابة للامام لو عرض له عارض» 


وللبامومين لوماث ارح أي كف الايساءة نه انه 


و لعل هذا هو الظاهر من العلّامهُ و غيره 5)؛ و الظاهر من الأخبار «". 
الرابع: لو شك هل أدرى الإمام راكعا أم لا؟ أعاد. 


قال فى «الدروس): و فى تنرّله منزلة من أدركه فى السجود فيسجد معه. ثم يستأنف التئِهُ نظر 0" انتهى. 

لا تأمّ لل فى كون الإعادة أولى و أحوطه بل مرٌ أن الأحوط عدم الاكتفاء بإدراكه راكعا بعد الذكرء و قبل أن يتم ذكرا حال ركوع 
الإمام» بل فى «التذكرة) اعتبر ذكر المأموم قبل رفع الإمام «ه). 

و لعل مستنده؛ ما فى «الاحتجاج» عن الحميرى عن الصادق عليه الشلام, أَنّه: 

«إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدٌ بتلكك الركعة» © فتأمّل! 


الخامس: قال: فى «الدروس» و براعى المسبوق نظم صلاته» 


فيقرأ فى الأخيرتين الحمد وحدها أو التسبيح» و إن كان الإمام قد سبح على الأصح “37 انتهى. 


() الدروس الشرطية: ا 

() نهايةُ الأحكام: ؟/ /1ذ1ء ذكرى الشيعة: / 878. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 727 الحديث 1١198‏ تهذيب الأحكام: / 817؟ الحديث 8ك وسائل الشيعة: 8/ 578 الحديث .11١87‏ 
(؟)الدروس الشرغية: ا الال 

(0) تذكرة الفقهاء: ع/ 50” المسأله 90ه. 

(2) الاحتجاج: 7/ 0588 وسائل الشيعة: 8/ 787 الحديث .1١988‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعانا من للا 


(/) الدووس الشرغية: 7/١‏ 


يظهر منه أن المأموم باق على تخييره بين الحمد و التسبيح, و لا يجب عليه متابعة الإمام فى ذلككء و إن قلنا بوجوب المتابعة فى 
الأقوال أيضاء لأنّه رحمه الله حكم فيه بوجوبها أيضا صريحا. 


السادس: قال فى «المنتهى»: يكره تكرّر الجماعة فى المسجد للصلاهً الواحدة ذكره الشيخ» 


قال: وقد روى أصحابنا أَنّهم إذا صلُوا جماعة و جاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة [اخرى]» غير أَنّهم لا يؤذنون ولا يقيمون »)1١‏ و به 
قال سالم. إلى آخره و عدّ جماعة كثيرة من العامّرة» منهم أبو حنيفة و مالكك و الشافعىء ثم نقل عن جماعة منهم, منهم أحمد عدم 
الكراهة» بل استحبابه» ثم نقل حتجة الشيخ» و هى رواية أبيىَ [على الحرّانى] 7١‏ و رواية زيد بن على عليه السّلام 17» و رواية السكونى 
«5)» وقد ذكرت فى مبحث الأذان و الإقامة «). 

ثم قال: الأقرب عندى عدم الكراهة؛ عملا بالأخبار الدالّهُ على استحباب الجماعة مطلقاء و لأنّه عليه السّلام قال: ألا رجل يتصدّق على 


هذا فيصلى معه (2) 007/١‏ انتهى. 
السابع: قال فى «الدروس»: و يفتح المأموم على الإمام لو ارتخ عليه» 


و يتنهه إذا أخطأ وجوباء فلو تركك [التنبيه] فالأقرب صححهُ الصلاة» و إن تلفظ 


.78٠١ و 88 المسألهُ‎ 087 /١ لاحظ! الخلاف:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 5١8‏ الحديث .1١١87‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 5١8‏ الحديث 07 .1١١١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: "/ 08 الحديث 190. 

(0) راجع! الصفحة: -88١‏ 540 (المجلد السادس) من هذا الكتاب. 
(©) عوالى اللآلى: /١‏ 67" الحديث .١17‏ 

(0) منتهى المطلب: 2/ 0/ا؟- /71/17. 

مصابيح الظلام» جل ص: 97 


بالمتروكك كان حسنا »)١١‏ انتهى. 

قد مرّ رواية جابر عن الباقر عليه الس لام أنه قال: «ليكن الذين يلون الإمام اولى الأحلام منكم و النهى؛ فإن نسى الإمام أو تعايى قوّموه) 
7 

مع أنّه لا يمكن الحكم بصححهُ صلا المأموم مع علمه بفساد قراءة الإمام» أو شىء من أفعال صلاته؛ مع تيئر الإصلاح؛ بل مقتضى 
القاعدةٌ عدم الصححة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ل/لالاعانا من ٠/١‏ للا 
نعم؛ صلاهُ الإمام صحيحة إذا كان نسيانا فى غير زيادةٌ الركن أو نقيصته المبطلتين و إن كان نسياناء كما مرٌ 37. 

و يحتمل صبَحهُ صلاه المأمومين الذين لم يطلعوا على الفساد فى الوقت الذى يمككن تداركه و لم يكن زياده ركن أو نقيصته. 

و يحتمل صِحهُ صلاءً المأموم المطلع الذى يمكنه إصلاح صلاةً إمامه بالفتح عليه» أو تنبيهه على الخطأء كما ذكره فى «الدروس» (5), 
بناء على أنّها صحيحة بالنسبة إلى الإمام» فيكفى للمأموم أيضاء لكن على هذاء حكمه بالوجوب فى الفتح و التنبيه مشكل. 

و كيف كان؛ فى صورة الارتجاج لا بدّ للإمام من أن يصلح صلاته و يصحححها عند نفسه. 


و أمَا ما ذكره من قوله: و إن تلفْظ. إلى آخره؛ لم أعرف وجههه. فتدبّرا 
الثامن: لو علم نجاسة على الإمام غير معفوٍ عنهاء 


ففى جواز الاقتداء من 


.77 /١ الدروس الشرعية:‎ )١( 

() الكافى: "7 ؟/ا"! الحديث 07 تهذيب الأحكام: */ ١80‏ الحديث 0/8١‏ وسائل الشيعة: 8/ "١0‏ الحديث .1١778‏ 
(*) راجع! الصفحة: ١8#‏ وع18 (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 

(©) مر آنفا. 

مصابيح الظلام» جل ص: 97ع 


دون تنبيه نظرء و كذا لو تبه لكن لم يعتن الإمام به و لم يغسلهاء بناء على عدم حصول علمه بها من تنبيهه» و عدم وجوب الغسل عليه 
شرعا. 

و كذلك الحال لو علمت المؤتمّة عتق من أمّتها مع كشف رأسها. 

و بالجملة؛ حال أمثال هذه المسائل حال المسألهُ السابقة» أى نسيان الإمام مع كونها صحيحة عنده. 


التاسع: قال فى «الدروس» عند ذكر مشى المأموم فى ركوعه للحوق الصف كما مرّ: 

وليكن الذكر فى حال قراره »)١١‏ انتهى. 

و لعله كذلكك إن كان له قرار» بل ظاهر أنّ الأمر حينئذ كذلكك, لكن إن لم يكن له قرار إلى أن يلحق, و باللحوق يكون الإمام رافع 
الرأس بحيث لا يمكن المأموم الصبر فى الركوع للذكرء هل يجوز ذلككء و يكون الذكر فى حال المشىء كما يقتضيه إطلاق النصّ و 


الفتاوى؟ أم تبطل الصلاة» لعدم تحمّق الاستقرار حال الذكر؟ 
الأظهر الأوّل. فتأمّل جدًا! 


())الدروس الفرعية اا 


القول فى المنافيات 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة 8 لاعانا من للا 


اشارة 
03 لا ا هلا 2 

قال الله تعالى و لا تبطلوا أغمالكم .0١١‏ 

-11١‏ مفتاح [موارد تجويز قطع الصلاة] 


لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآيةُ «؟). إِلَا لضرورة كرد الآبق» و قبض الغريم, و قتل الحّةُ التى يخافها على نفسه أو غيره؛ و 
حفظ المتاع» و نحو ذلك, كما يستفاد من النصوص «» و قسّمه فى «الذكرى» إلى الأحكام الخمسة (©) .)2١(‏ 


8 :)67( محمد صلى الله عليه و آله و سلّم‎ )١( 

(؟) محمد صلى الله عليه و آله و سلّم (67): 8 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 778 الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(©) قال فى «الذكرى؛: و إذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم لعموم: «و تحليلها التسليم» (و هو كما ترى) «منه رحمه الله ذكرى 
الشيعة: / 8. 

(0) ذكرى الشيعة: 0/6 و 6. 

مصابيح الظلام» جلك ص: 691 


قوله: زلا يجوز). إلى آخره. 


الظاهر أنه من بديهيات الدين: و يدل عليه ظاهر قوله تعالى ولا موا الم 1١‏ لأنّ العبرة بعموم اللفظ. 

و يدل عليه أيضا الأخبار: مثل ما فى الصحيح فى كثير الشكك: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه- إلى قوله:- إِنّما 
يريد الخبيث أن يطاعء فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم) .)7١‏ 

و صحيح ابن اذينة عن الصادق عليه السّلام: عمّن يرعف و هو فى الصلاة» فقال: 

«إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته؛ و إن لم يجد حتّى يلتفت فليعد 
الصلاة. و القىء مثل ذلكك) 39. 

و كصحيح ابن وهب أنه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ 

قال: «لو أن رجلا رعق فى صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليين على صلاته ولا يقطعها» «6). 
فإذا كان مع هذه الأعذار ينهى عن قطعهاء فبدون العذر كيف يجوز القطع؟ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه التّ.لام: عن الرجل يكون به الثالول هل يجوز له أن يقطعه و هو فى صلاته أو ينتف 
بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: «إن لم يتخوّف أن يسيل الدَّم فلا بأسء و إن تخوّف [أن يسيل الدم] فلا يفعله) .)8١‏ 


)١(‏ محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم (67): 9م. 
(5) تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث /6/ء وسائل الشيعة: 718/8 الحديث .٠١898‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: 99/١‏ الحديتث 3٠88‏ وسائل الشبعةة 78/0 الحديث 801١‏ 


(©) تهذيب الأحكام: / /ا" الحديث 0٠1618‏ وسائل الشيعة: 7/ 75١‏ الحديث 4177 مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ل/اعالا من للا 


(0) من لا يحضره الفقيه: ١80 /١‏ الحديث ه/ا/0 تهذيب الأحكام: ؟/8/” الحديث 1817/2» الاستبصار: 
/١‏ 505 الحديث 1857؛ وسائل الشيعة: 7/ 5١‏ الحديث 4578 مع اختلاف يسير. 


و مونّق عار أنّهِ سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يكون فى الصلاه فيرى حدَة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال «إن كان 
بينه و بينها خطوُ واحدةٌ فليخط و ليقتلهاء و إلا فلا .01١‏ 

وما فى صحيح عبد الرحمن بن الحتجاج عن الكاظم عليه السّلام: فيمن أصابه الغمز فى بطنه» من قوله عليه السّلام: «إن احتمل الصبر و 
لم يخف إعجالا عن الصلاهُ فليصلٌ و ليصبر» 01١‏ إلى غير ذلكك. سنذكر بعضا آخر فى المسألة الآتية فلاحظ. 

و منها ما ورد من المنع من فعل المنافيات فى الصلاة» إلى غير ذلك مما هو مذكور فى تضاعيف أحكام الصلاة و ما يتعلق بهاء بل 
تضاعيف أحكام جميع العبادات و جميع ما له تعلق بها. 

و المصنّف لم يقتّد الصلاة بالفريضة» كما لم يقتيدها غيره أيضاء مثل المحقق فى «الشرائع) و «النافع» «0» و الشهيد فى «الدروس» و 
غيره (5). 

و مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضا اختياراء إِنَا أن العامة قبدها بالفريضة «8). و وافقه الشهيد الثانى 2١‏ و الأوّل أوفق للدليل» كما ظهر 
لكك. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 75١ /١‏ الحديث 0٠١77‏ تهذيب الأحكام: 1/1" الحديث 1788 وسائل الشيعة: 37/1 الحديث 477١‏ مع 
اختلاف يسير. 

() الكافى: / ع8 الحديث ”2 من لا بحضره الفقيه: 76٠ /١‏ الحديث 2٠١8١‏ تهذيب الأحكام: "7/١‏ الحديث 1878, وسائل 
الشيعة: 17/ 18١‏ الحديث 918١‏ مع اختلاف. 

(*) شرائع الإسلام: /١‏ 47: المختصر النافع: 8". 

(©) الدروس الشرعية: /١‏ 18 نهايةٌ الإحكام: /١‏ 00ل مدارك الأحكام: / /ا/ا5. 

(5) لاحظ! كشف اللثام: ©/ 116 مفتاح الكرامة: 8/ 187 و لا توجد «الواجبة» فى النسخة المطبوعة. لاحظ! قواعد الأحكام: *؟. 

(؟©) روض الجنان: /9”. 

مصابيح الظلام؛ جلك ص: 549 

قوله: (إلا لضرورة). إلى آخره. 


و يدل عليه نفى الحرج و العسر و الضرر و أمثالها مما ورد فى الكتاب و السنّة. 

و ما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح. عن حمّاد- و هو ممّن أجمعت العصابة -0١‏ عن حريز» عمّن أخبره» عن الصادق عليه السّلام 
قال: «إذا كنت فى صلاة الفريضة» فرأيت غلاما لكك قد أبق» أو غريما لكك عليه مال أو حبَهُ تخافها على نفسكك. فاقطع الصلاة و اتبع 
الغلام أو غريما لكك و اقتل الحيّة) .7١‏ 

و رواها الصدوق بطريق صحيح. عنه عن الصادق عليه السّلام 37. 


و ما رواه الكلينى فى الصحيح. عن عثمان بن عيسىء عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما فى الفريضة فينسى كيسه أو متاعا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ملعا من /ا اس 


يتخوّف ضيعته أو هلاكه؛ قال: «يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة)» قلت: فيكون فى الفريضة فتفآت عليه دابَهُ أو تفلت] 
دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتاء فقال: 

«لا بأس بأن يقطع صلاته) 0159. 

و رواية السكونى؛ عن جعفر. عن أبيه» عن على عليهم السّرلام: فى رجل يصلى و يرى الصبى يحبو إلى النار أو الشاه تدخل البيت 
فتفسد الشىء» قال: «فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبنى على صلاته ما لم يتكلم «8. 


)١(‏ رجال الكشّى: ؟١/‏ 9/ت. 

() الكافى: "/ ٠"21/‏ الحديث ذه تهذيب الأحكام: ؟7/ 11 الحديث 01721 وسائل الشيعة: 1/ 718 الحديث 47*08 مع اختلاف يسير. 
(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 767 الحديث .1١7#‏ 

(ع) الكافى: "/ /21" الحديث *؛ وسائل الشيعةٌ: /9/ 71/1 الحديث .48#١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 1737/8 وسائل الشيعة: 118/17 الحديث 48901. 

مصابيح الظلام» جل ص: 6٠١‏ 

قوله: (الأحكام الخمسة). 


أقول: التحريم مثل القطع من دون ضرورة. 

و الواجب كما فى حفظ الصبىّ و المال المحترم عن التلفء و إنقاذ الغريق و إطفاء الحريق و أمثالهاء بالوجوب الكفائى كما هو 
الغالب. أو العينى إن لم يكن من يحصل به الكفاية» أو كان و علم أنه لا يفعل؛ فإن استمرٌ حينئذ بطلت صلاته. بناء على أن الأمر 
بالشىء يستلزم النهى عن ضدّهء و كون النهى فى العبادة يقتضى الفساد. 

و كذلكك الحال لو أتى ببعض واجباتها حال النهى عن الضدَّء و لم يمكن تداركه. 

و المستحب: لاستدراك الأذان و الإقامة 1١‏ و قراءة الجمعة و المنافقين فى ظهر الجمعة »)١‏ و غير ذلكك مما ورد النصّ بجواز القطع 
و رجحانه له و يكون ذلكك النص حبجة. 

و المباح: كما فى قتل الحيّهُ التى لا يغلب على الظن أذاهاء و إحراز المال الذى لا يضرٌ فوته. 

و المكروه: كما لإحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفوته» و قد يتوقف فى جواز القطع فى الصور التى عدّ منها مباحا و مكروهاء لعموم 
دليل تحريم القطع؛ و عدم ما يدل على جوازه فيهماء و المستحب إِنّما هو فيما ورد النص بجوازه لاستدراك مستحب, كما عرفت. 

و هذا هو الأظهر؛ بل ظهر من موثّق عمار 1 عدم جواز القطع لقتل الحيهُ التى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ه/ ع6 الباب 74 من أبواب الأذان و الاقامة. 
(0) لم نعثر عليه فى مظَانّه. 
(9) من لا يحضره الفقيه: 76١/١‏ الحديث 0٠١1/7‏ تهذيب الأحكام: 7/ 81" الحديث 09788 وسائل الشيعة: 1/ 778 الحديث .477١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ارعانا من (/٠إللا‏ 


نعم. ظهر مما ذكرنا من الأخبار جواز القطع لحرز المال و حفظه عن التضييعء إِلَا أن يقال: المتبادر منه فى مثل المقام ما يعتنى بشأنه. و 
يعتدٌ بحاله» و لعل حرز مثله يكون واجباء ولا أقلٌ من كونه مستحبا بحيث يستحب له قطع الصلاة لكنّه محل تأمّل. و الاحتياط 
واضح. 

قال فى «الذكرى»: و إذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم» لعموم و تحليلها التسليم .0١١‏ 

و فيه تأمّل ظاهر. 

قال: و لو ضاق الحال منه سقطء و لو لم يأت به و فعل منافيا آخرء فالأقرب عدم الإثم, لأنّ القطع سائغ, و التسليم إِنّما يجب التحلل به 
فى الصلاة التامّةُ .07١‏ 


(اوع العنةعرعء 
(؟) ذكرى الشيعة: ©/ 8. 


17 مفتاح [ما لو أحدث فى الصلاة] 


من أحدث فى الصلاهً عامدا بطلت صلاته بالإجماع؛ سواء كان الحدث أصغر أم أكبر» و لو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطية 
الطهارة. و إبطال الفعل الكثير» و للموثّق )١١‏ و غيره .)7١‏ 

و قال السيّد و الشيخ: يتطهّر و يبنى 20 للصحاح المستفيضة «*» إِلَّا أن المستفاد منها أنّه إن آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف و يقضى 
حاجته. ثم يبنى على ما مضى من صلاته» و هو غير المدّعى. 

و منهم من فرّق بين المتيمم و غيره» فأوجب البناء للمتيقم مع سبق الحدث و وجدان الماءء و الاستثناف لغيره» للصحيحين «8) 
المتشابهين القابلين للتأويل» على أنه ليس فيهما حكم المتوضىئ. و إِنّما وقع السؤال فيهما عن المتيمم فحسب فاجيب به مع أنّه الفرد 
الأخفى. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: ١89 /١‏ الحديث 7/ا8. 

(؟) وسائل الشيعة: 7/ 777- /7517 الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

() نقل عنهما فى المعتبر: 7/ 378٠‏ تذكرة الفقهاء: "/ 7/1”. 

(6) وسائل الشيعة: // ه77 الحديث 47504) تنبيه: لم نعثر على الصحاح فى هذا الباب. 

(0) تهذيب الأحكام: 3٠6/١‏ و ٠‏ الحديث 245 و 440 وسائل الشيعة: // 772 الحديث .47١١‏ 
مصابيح الظلام» جل ص: 0١00‏ 


قوله: (من أحدث). إلى آخره. 


أجمع الأصحاب على بطلان الصلاءً بالحدث فى أثنائها عمداء و أمَا سهوا فالمشهور أيضا البطلان كالعمد. نقل الإجماع جماعةٌ منهم 
العلامةٌ .)١١‏ 

و فى «الذخيرة» بعد ذكر ذلكك قال: لكن عموم كلاءم الصدوق الآ-تى» و عموم ما نقل عن ابن أبى عقيل سابقا فى مسألة المتيم 
المحدث ناسيا فى أثناء الصلاة يخالفه .)25١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعان من إلا 


أقول: على تقدير التسليم؛ فخروج معلوم النسب غير مضرّء مع أنّه قال الصدوق فى أماليه: من دين الإماميّة الإقرار أن الصلاة يقطعها 
ريح إذا خرج من المصلّىء أو غيرها ممما ينقض الوضوءء أو يذكر أنه على غير وضوء, أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه» أو 
رعف فخرج من أنفه دم كثير» أو التفت حتّى يرى من خلفه, و لا يقطع صلاة المسلم شىء يمرٌ بين يديه من كلب أو امرأة 37. 

وقال فى «التهذيب:: لا خلا-ف بين أصحابنا أن من أحدث فى الصلاه ما يقطع الصلاهُ يجب عليه استثنافها «)» فلاحظ! و كلام 
الصدوق «00- كما سيجىء- فى غايهُ الظهور فى كون مراده غير صورةٌ العمد. و كذلكك كلام ابن أبى عقيل «18. 


.3ا/1١‎ /* تذكرة الفقهاء:‎ 21 ١ نهاية الإحكام:‎ )١( 
0١ (؟) ذخيرةٌ المعاد:‎ 

(*) أمالى الصدوق: 21. 

(؟) تهذيب الأحكام: ٠١0/١‏ ذيل الحديث 040. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7# ذيل الحديث .٠١"٠‏ 
(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: .68١ /١‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 6٠08‏ 


على أنا نمنع ظهور الشمول لصورةٌ العمد. 

و بالجملة» لا شبهة فى الفساد فى صورة العمد, و لعلّه الآن من ضروريّات الدين أو المذهب. 

و أمًا السهوء فقد ظهر لكك ما فى «الأمالى»؛ و ما فى «التهذيب» من نقل الإجماع على الفساد على سبيل العموم؛ بل صورة السهو أظهر 
أفراد العموم. 

و العلامة فى «التذكرة» صرّح بالإجماع فى صورة السهو أيضا 22١١‏ و نقل عن المرتضى أيضا فى «الناصريَّةٌ) 07 و عن مولانا المحقّق 
المقدّس الأردبيلى «*". 

هذاء مع أن العبادة توقيفية» و شغل الذثرة اليقينى يستدعى البراءة اليقيته» و هى تحصل بالإعادة» مع أن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان. 

و يدل على البطلان أيضا- مضافا إلى ما ذكر- رواية أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يخفق فى الصلاة, أنه 
قال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كانء فعليه الوضوء و إعادةٌ الصلاةٌ» «©» الحديث. 

الرواية صحيحة عندىء و عند من وافقنى» مثل جدّىء و خالى العلامة المجلسى, و معتبرة على المشهور. 

و قويّهُ الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه الشسلام: فى رجل صلَى الظهر فأحدث حين جلس فى الرابعة» فقال: «إن كان تشهّد الشهادتين 
فلا يعيد» و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد) .)8١‏ 


.3ا/١‎ /7 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 
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مصابيح الظلام؛ جل ص: 6٠08‏ 

(؟) لاحظ! مفتاح الكرامة: 8/ 2٠١‏ الناصريّات: 77 المسألة 91. 

(؟) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 00١‏ لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: 77 68. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث فى الاستبصار: ١ /١‏ الحديث 580 وسائل الشيعة: /١‏ 107 الحديث *28. 
(0) تهذيب الأحكام: 7٠١0 /١‏ الحديث 848 الاستبصار: 501/١‏ الحديث 1877 وسائل الشيعة: 

// ع7 الحديث .475١8‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: 60317 


و ورد فى الحائض التى تحيض فى أثناء الصلاة: أن صلاتها تبطل »)١١‏ فتأمّل! و مرّ فى مبحث الوضوء أن صاحب البطن الغالب يتوضأ 
ويبنى .)5١‏ 

مع أنه ورد فى الصحيح: أن الفرض فى الصلاةً الوقت و القبل و الطهور .. «”ا» 

و أن قبلهُ الناسى ما بين المشرق و المغرب «» و سيجىء فى حكم الالتفات ما به يظهر التقريب. 

واؤزة قبه أيفاء ولا عاذ الضلاة إلا من خسبة: الطهون و الوقت 82 الحديكه و الحمادرمتهنا كرة الطهارة مكل الوقت بالسية إلبها: 
وتؤرد أيقنا: ولا ضصلذة إلا بطهور؛ 2 و المتبادر منه اشتراط الطهارة لجميع أجزاء الصلاة على سبيل الاتتصال. 

و مرّفى مبحث نيه الوضوء ما ينبغى أن يلاحظ 037. 

و فى مونّقَهُ عمار عن الصادق عليه السّدلام: فى الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حبٌ القرع؛ قال: «إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن 


يعيد الوضوءء و إن كان فى 


)١(‏ الكافى: / ٠١‏ الحديث 8. تهذيب الأحكام: /١‏ 89 الحديث 177١‏ وسائل الشيعة: ؟/ "8٠‏ الحديث 7881 و م598. 
(؟) راجع! الصفحة: ه- 862 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

() الكافى: 7 777 الحديث 8 تهذيب الأحكام: ؟/ 7١‏ الحديث 408؛ وسائل الشيعة: 6/ 198 الحديث 2197. 

(؟) وسائل الشيعة: 6/ ”١‏ و "١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلةُ. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث 49١‏ وسائل الشيعة: /١‏ ١/ا*#الحديث‏ ١.ة.‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ ١1١‏ الحديث 058 وسائل الشيعة: 

١‏ «#الحديث أرق 

(0) راجع! الصفحة: 789- 91" (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص: 6٠0/‏ 


صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاةً) .)١١‏ 
و السند فى هذه الأخبار منجبر بالشهرة و الإجماعات و غيرهماء مع أن الموثّق حتجة. 
و يدل عليه أيضا مونّقَةُ زرارة بابن بكير أنّهِ قال للصادق عليه السّ.لام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخيرء فقال: «تتئت 
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صلاته و إِنّما التشهّد سنّهُ فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد) .)7١‏ 

و مثلها مونقةُ عبيد بن زرارة بابن بكير 017 و هما فى غايةُ الوضوح فى أن الحدث لو كان قبل التشهّد لكانت الصلاهة باطلة» و لا ينفع 
الوضوء و الإتيان بما بقى. 

و أمّا حكايهُ كون التشهّد سنّهُ فمرٌ أنّه محمول على التقيّةُ «©). 

و مرٌ مكورّرا أن عدم حيجية بعض الحديث لا يخرج الحديث عن الححجية» كما هو طريقة المشهور سيّما القدماء. 

و مثلهما بل الأولى منهما صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام: فيمن يحدث قبل أن يسلم, أَنْه قال: «قد تمت صلاته؛ و إن كان مع 
إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم فى نفسه و قام فقد تمت صلاته) «8) و مثلها غيرها من الأخبار المعتبرة. 

و يؤيّده الصحاحء و المعتبرة التى مضت فى حدث الإمام فى أثناء الصلاة 12١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ١0١‏ الحديث 25١‏ الاستبصار: /١‏ 87 الحديث 588» وسائل الشيعة: /١‏ 1849 الحديث 21/7 مع اختلاف. 
(0) تهذيب الأحكام: 87“ الحديث 017٠٠١‏ وسائل الشيعة: ©/ 8١١‏ الحديث "٠:8‏ 

(*) الكافى: */ 62” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 2/ 58١7‏ الحديث 7017, 

(©) راجع! الصفحة: 18 و 1 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: 3٠١ /١‏ الحديث 01708 وسائل الشيعة: 2/ 57 الحديث 76١‏ 

(2) راجع! الصفحة: 8/ا5- 58٠١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» جل ص: 009 


لأدنّه يظهر منها ظهورا تامّرا خروجه بذلكك عن صلاحيته للإمامةء و أنّه إذا كان لا يستنيب» يستنيب المأمومون, و لم يقددوا ذلكك 
بصورة عدم تمكنه من الوضوء ذلكك الوقت» إذ مع التمكن و المسارعة يكفى كونه إماما لهم, لأنّه يجوز لهم الاشتغال بالذكر حتّى 
يلحقهم إمامهم, فإنّ ذلكك أوفق لصح صلاتهم من اشتغال المأمومين باستنابة أحد يصلح لإمامتهم؛ و يرضى كلهم بذلكك الإمام» و 
يفهم الكل سكاية الابرقنا نكي باشروا الأسجناف أؤ بو كلا واحدا منهم. مع نهاية صعوبة الامور المذكورة حال الاشتغال بالصلاة. 

نعم» فى المرسل المروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام صبحَهُ صلاه الإمام و عدم بطلانها 20١١‏ و سيجىء الكلام فيها و فى أمثالها. 

و يعضده أيضا ما مرّ فى مبحث التئِهُ من ضرر قطعها و مخالفتها فى أثناء الصلاة» أو قصد منافيها «27 فلاحظ و تأمّل جدًا! لأنْ حال التنهُ 
حال الطهارة بالنظر إلى الأدلَةُ و المذهب الحقّ من كونها شرطاء و مسلّم عند الفقهاء حتّى المخالفين للمشهور فى المقام من المحمّقين 
من المتأخَرين اشتراط الاستدامة الحكميّة» بمعنى عدم نبِهُ الخلاف» كما مرّء فلاحظ و تأمّل جدًا! قوله: (لشرطيّةُ الطهارة). إلى آخره. 
احتيجوا بأنْ الطهارة شرط فى الصلاة» و مع زوال الشرط يزول المشروط. و بأنّ الإجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة» و هو 
هنا حاصل بالطهارة الواقعة فى أثناء الصلاة. 

و اورد على الأوّل بأن اللازم منه عدم وقوع الصلاة» أو شىء منها بغير 


(0 من لذ يسحضره الفقدة 81/1 الحديث ©1156 وسائل الفيعة /ع#+الندين 1112 
(1) راجع! الصفحة: 501-7849 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 
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طهارة؛ و هو خلاف المدّعى, و على الثانى بمنع الإجماع فى موضع النزاع. 

أقول: قد عرفت الجواب عن الإيراد الأوّلء و نزيد توضيحا و نقول: 

المتبادر من الصلاةً المتلقَاءُ من الشرع هو الهيئهُ المتّصلةُ السارية فى الأجزاء المعروفة منهاء فإذا كانت الطهارة شرطا لهاء يكون الاتّصال 
المذكور معتبرا فيهاء و لذا إذا حصل المنافيات فى أثنائهاء يقولون: قطع صلاته» و من تلكك المنافيات الأحداث الواقعةٌ فى أثنائهاء و لا 
يقول أحد: قطع وضوءه و لا يرضى به فقيه. 

ولذا حملوا الخبر المتضمّن لعبارة قطع الوضوء على توهّم من الراوى أو غير ذلكك »١١‏ و أنه كان قطع الصلاءً فوقع الوهم, لأنَّ 
الوضوء لا يقال: قطعه شىء» أو انقطع و نحوهماء بل يقال: نقض أو انتقض و نحوهما. 

و من هذا لو وقع الحدث فى أثناء الصلاة عمدا لم يكن تأمّل لمتأمّل فى قطعه لهاء و فسادها بالقطع المزبور» و كون الاتّصال معتبرا فى 
حال العمد دون حال السهوء و كون الطهارة لها على سبيل الاتصال فى الأوّلء و على سبيل الانفصال و التوزيع فى الثانى. 

مع كون الدليل فى الصورتين هو قوله عليه التّ.لام: الا صلاة إِلّا بطهور» «7", و أمثاله من جهة كون النفى واردا على مطلق الصلاة و 
حقيقتها. لا خصوص صورة العمدء فيه ما فيه» فإنّ المتبادر منه معنى واحد فى كلا الصورتين. 

و دعوى تبادر سبيل الانفصال و التوزيع فى صورة العمد أيضاء فيه ما فيه كدعوى عدم تبادر سبيل الاتصال فيها. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 2 تهذيب الأحكام: /١‏ 160 الحديث ه6ه و 262 وسائل الشيعة: /١‏ 9/7 الحديث .48١‏ 


مع أنه على هذا أيضا لا بد من مراعاة الاتّصال مطلقاء تحصيلا للبراءة اليقيتيُ مع أن الصلاة هيئةُ توقيفيَة على بيان الشرع و الثبوت منهء 
و القدر الثابت من الشرع و المنقول إلينا منه على سبيل الثبوت هو الهيئة الخالية عن الحدث فى أثنائهاء المتّصلة الأجزاء فى الطهارة 
المشروطة؛ فإِنّ المورد و مشاركيه قالوا فى مبحث تكبيرة الإ-حرام: إِنّه لا بد من كونها «اللّه أكبر» بهمزة «الله» على سبيل القطع» و 
«أكبر) على وزن أفعل مجزوم الأخيرء من دون ذكر عبارة: كل شىء»؛ أو أن يوصفء أو غيرهما ممّا ورد من الشرع كونه مرادا. 

و استدلُوا على ذلكك بكونها عبادة و المنقول إلينا من الشرع هو هذه الهيئةُ ردًا على من جوّز كونها بغير هذه الهيئة» ممما هو تكبير فى 
لغهُ العرب »)١١‏ للعمومات و الإطلاقات الواردة من الشرع فى وجوب تكبيرة الافتتاح .)3١‏ 

و أين ما ذكروه فى تكبيرة الافتتاح مما ذكروه فى المقام؟ 

و بالجملة» الصلاة التى وقع فى حشوها الحدث المنافى لها لم يعلم بعد كونها الهيئة المعتبرة شرعاء لو لم نقل بالعلم بعدمها إِيَاهاء كما 
لا يخفى على المنصفء سما إذا وقع فى حشوها الأفعال الأجنييةُ بالنسبة إليهاء مثل الوضوء و الغسل و التيمّم. 

و أين هذه من الذى صدر عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثتدة عليهم الد.لام؟ وقد عرفت مكرّرا أن فعلهم حمَدَِهُ فى 
العبادات التوقيفةٍة» لعدم وجدان البيان القولى من واحد منهم» سوى رواية حمّاد المشهورة 3 و أمثالهاء و قد عرفت أنّها ليست بيانا 
لخصوص الواجبات منها. 
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)١(‏ لاحظ! المغنى لابن قدامة: /١‏ 1/8؟. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: / 9 الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. 

(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 195 الحديث 418: تهذيب الأحكام: 8١/1‏ الحديث 20١‏ وسائل الشيعة: 
ه/ ودع و ا٠عع‏ الحديث /ا١7.‏ 

مصابيح الظلام؛ جل ص: 0١7‏ 


مع أنّها على تقدير كونها بياناء ففى غاية الوضوح فى عدم كون ما وقع فيه الحدث صلاهً شرعيّة» فضلا أن يقع فيها الوضوء و أخواه. 

و ممما ينادى بما ذكرناه» أنه لو أحدث محدث جهلا بالمسألة» تصير صلاته باطلة بالوفاق عن الخصم أيضاء و لذا قال بالصححة فى 
صورةٌ السهو خاضة. 

مع أن الجهل عذر شرعىء, كما يظهر من الأخبار» و اعتقد به المورد و شركاؤه و إن كان هذا أيضا ليس بعذر مصبحح للفعل» كما هو 
المشهور و المعروف من فقهائناء و يناه فى موضعه .)١١‏ و مر فى هذا الكتاب 407١‏ و سيجىء أيضا. 

و بالجملة لو لا ما تومه الموردون من وجود الصحاح الدالُّ على عدم البطلان فى صورة السهو لما صدر منهم الإيراد المزبوره و لما 
خالفوا الأصحابء لكن ستعرف أنه محض التوهّم. 

و مثا ذكر ظهر فساد الإيراد الثانى أيضاء مضافا إلى أنّ الإجماع عندنا ليس وفاق الكل. لعدم ضرر خروج معلوم النسبء و إن كان 
مائة و أزيدء كما صرّح المحمّق» و غيره من المحمّقين «”. 

و أمَا العام فإجماعهم و إن كان وفاق الكلء إِنَا أنَ مرادهم كل أهل عصر واحد لا مجموع الأعصار, لأنَّ الإجماع عندهم حبّجِةُ فى 
دار الدنيا لا دار الآخرة. 

فالقول بِأَنّه لما كان محل النزاع يمنع الإجماع؛ فيه ما فيه. 

و معلوم أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حيَجة كخبر الواحد» من دون تفاوت أصلا بحسب الدليل و المانع. 


(1) الفوائد الحائرية: 8١ع-‏ هاع. 

(1) راجع! الصفحة: 187-18١‏ (المجلد الثانى) من هذا الكتاب. 
(*) المعتبر: 08/١‏ لاحظ! معالم الدين فى الاصول: 178. 
مصابيح الظلام؛ ج4 ص: 01 


ولذا محمّقونا من القائلين بحجدّه الخبر الواحد قائلون على حجيته. كما هو المحمّق فى محله 2١١‏ سيّما الإجماع الذى نقلناه عن 
الصدوق؛ حيث جعله من عقائد الإماميّة التى يجب عليهم الإقرار [بها] 7 سيّما إذا انضمٌ إليه إجماع الشيخ و العامة «”. 

ثم اعلم! أنه فى «المدارك» جعل محل النزاع خصوص صدور الحدث الذى يوجب الوضوء سهوا و نسب إلى الشيخ و المرتضى 
أنْهما قالا: يتطهّر و يبنى على ما مضى من صلاته. 

ثم قال: و فرّق المفيد بين المتيمم و غيره» فأوجب البناء فى المتيمم إذا سبقه الحدث و وجد الماءء و الاستئناف فى غيره «5" و اختاره 
الشيخ فى «المبسوط» و «النهاية) «8)» و اختاره ابن أبى عقيل 12١‏ و قوّاه فى «المعتبر) 07. 
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ثم نقل حي المعظم, و طعن عليها بما نقلناه و أجبنا عنه «4. 
ثم قال: نعم» يمكن الاستدلال بأنّ الصلاةً وظيفة شرع فيجب الاقتصار على المنقول من الشرعء و هو ما كان على النظم المعين «8). 


"017-1797 لاحظ! الرسائل الاصولية:‎ )١1( 

(0) أمالى الصدوق: 21. 

(*) تهذيب الأحكام: ٠١0/١‏ ذيل الحديث 848 تذكرة الفقهاء: 9/ ١؟.‏ 

.6١ المقنعة:‎ )6( 

(0) لم نعثر عليه فى مظَانّه فى المبسوط و النهاية» نقل عن الشيخ فى الحدائق الناضرة: 6/ 03817 تنبيه: نعم يمكن أن يستفاد من النهاية: 
8؟ و 46 و أفتى به فى تهذيب الأحكام: ٠١0/١‏ ذيل الحديث 040. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: .68١ /١‏ 

(/) المعتبر: 0607/١‏ تنبيه: رجع المحقق عن هذه الفتوى» لاحظ! المعتبر: -10٠ /١‏ 181. 
(8) راجع! الصفحة: 2١١-804‏ من هذا الكتاب. 

(9) مدارك الأحكام: */ /1نع. 

مصابيح الظلام» جل ص: 0١5‏ 


وقد عرفت أن حيجتهم تامَةُ بما ذكر و سلم, مع أنه لا معنى لأن يقول: يمكن الاستدلال مع كونه دليلا واضحا يقينا مسلما عندهم؛ مع 
أنه دائما يستدل للقوم فى المقامات الخلافتٍة بما ذكرء فتأمّل! ثم قال: احتي القائلون بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار أنّه قال 
للباقر عليه السّلام: أكون فى الصلاهُ فأجد غمزا فى بطنى أو أذى أو ضرباناء فقال: 

«انصرف توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمّداء و إن تكلمت ناسيا فلا شىء عليكك؛ فهو بمنزلة 
من تكلم فى الصلاة ناسيا»» قلت: و إن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: «نعم» .)١١‏ 

ثم نقل عن المرتضى أن الأذى و الغمز لو لم يكن ناقضا لم يأمره بالانصراف و الوضوء .07١‏ 

ثم نقل الجواب بأنّه ليس فى الخبر ذلكك. و الأذى و الغمز ليس بيحدث إجماعاء فأجاب بأنّ التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف شائع 
ا انتهى. 

أقول: لا شكك فى كون المراد قضاء الحاجة البَّنَهُ للقرينة الواضحة فإِنَ الانصراف عن الصلاة» ثم الوضوء من دون علاج للأذى و 
الغمز مقطوع بفساده؛ فلا حاجة إلى دعوى الشيوع الذى لم نجد عليه دليلاء لكن مجرّد الأذى و الغمز ليس بحدث قطعا. 

وليس فى الخبر قرينة على حدوث الحدث بعدهماء بل القرينة على خلافه؛ بناء على ما ذكر من أن التعبير عن قضاء الحاجةٌ 


بالانصرافء بل و بناء على ما 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 76٠ /١‏ الحديث 3٠١2٠‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 7 الحديث 01731٠‏ الاستبصار: 601/١‏ الحديث 108ء 
وسائل الشيعة: 7/ 770 الحديث 4504 مع اختلاف يسير. 


(0) تقل عنه فى المعتبر: 7/ 781 و 107. 
(*) مدارك الأحكام: */ /1ن. 
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ذكرناه أيضا لا قرينة عليه» فلا بدّ من حمل الحديث على الأذى و الغمز الذى لا يمكن الصبر عليه من دون الحدثء فأين مضمون 
السحن معو تظلوتي السهدل وش عوك سير 

مع أنه رحمه الله بمجرّد ما يرى من فقيه تأمّلا-فى المجمع عليه يمنع الإجماعء» فكيف ما منع الإجماع على عدم كون الأذى و الغمز 
ناقضينء و إن كانت طريقته ليست بشىء, و أن الحق أن مجرّد ما يظهر من عبارة فقيه لا يضرٌ الإجماع؛ بل ما يعلم من فقيه أيضا لا 
يضدّء كما عرفت مرارا. 

و ما صدر منه فى المقام من تسليم الإجماع هو الحقّء و حمل الأذى و الغمز على ما صدر منه الحدث. 

و سبق أقرب ممّرا ذكره فى «المداركك»» بل ما ذكره بديهى الفساد» و أقرب ممما ذكرنا أيضا بناء على عدم قائل بالبناء» و موافق لما 
نسب العلامة فى «التذكرة» إلى السيّد و الشيخ من أنْهما قالا: بأن الحدث لو سبقه يستأنف الوضوءء و يبنى على ما مضى )١١‏ من دون 
إشارة إلى تأمّل منهما فى الحدث سهوا. 

لكن مع ذلكك أيضا لا يتم الاستدلال» لعدم ذكر السبق فى الرواية» و عدم وجدان عين منه و لا أثر. 

فالرواية شاد يجب ترك العمل بهاء لا أنه قول و توه بمجرّد المشتهر ثم يستدل بهاء و يجعل حَبْدَهُ داعية على القول بن سبق 
الحدث يقتضى كذا و كذا من دون دليل آخرء مع أنّهِ على فرض وجوده. يكون ذلكك هو الحتجة» لا الرواية المؤوّل من دون حيجةُ فى 
تأويلها أصلاء و هو رحمه الله يروى الحديث الذى لم يقل بظاهره أحدء و أفتوا بخلاف ظاهره. 


.3ا/١‎ /7 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 


و بالجملة» الذى يظهر من الرواية كون الحدث عمداء و هو مضرٌ مبطل إجماعاء على ما هو مسلّم عنده أيضا. 

و مع ذلكك تعارض ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات» و تقلّب الوجه عن القبلهُ و استدبارهاء و هى أخبار صحاح مفتى بها )١١‏ كما 
يبدى 2ه 

ومع هذا تعارض ما دل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير «07» و التغوّط فى أثناء الصلاءٌ فعل كثير» و كذلكك الوضوءء و كذلكك 
المشى إلى موضع التغوّطء و منه إلى محل الطهارة؛ ثم منه إلى الصلاة؛ فمع جميع ذلكك كيف لم يتحقّق الفعل الكثير المبطل للصلاة؟ 
و مع جميع ما ذكر مقتضى ظاهر الرواية انحصار ناقض الصلاهُ فى الكلام عمداء و فيه أيضا ما فيه. 

و ورد منهم الألمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب. و تركك الشاذ النادر «/؛ و فى المقام شذوذات متعدّده فى مقابل الاشتهارات 
المتعدّدة و مع ذلكك موافقة للتقيَُ لما ستعرف» فيجب تركك العمل بها من هذه الجهة أيضا البنّهُ. 

و مما ذكر ظهر الحال فى روايةُ أبى سعيد القماط» قال: سمعت رجلا يسأل الصادق عليه السّلام عن رجل وجد فى بطنه غمزا أو أذى 
أو عصرا من البول» و هو فى صلاة المكتوبة فى الركعة الاولى أو الثاني أو الثالثةُ أو الرابعة» فقال: «إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس 
بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضّأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما 
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لماينفضن 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 75 الباب " من أبواب قواطع الصلاة. 
(1) راجع! وسائل الشيعة: // 788 الباب ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
() الكافى: /١‏ /ا2 الحديث 2٠١‏ تهذيب الأحكام: 2/ 07“ الحديث هعلى وسائل الشيعة: /ا١/ ٠١8‏ الحديث عمسم 


الصلاً» [بالكلام] قال: قلت: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبل؟ قال: 

«نعم كلّ ذلك واسع, إِنّما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف فى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة؛ فإنّما عليه أن يبنى على صلاتهء 
ثم ذكر سهو النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم) .7١‏ 

إن جميع ما ذكرنا فى الرواية السابقة وارده فى هذه الرواية أيضاء مضافا إلى ضعفهاء و تضمّنها لذكر السهو على النبى صلّى الله عليه و 
آله و سلّم؛ و هو موافق لتقي كما لا يخفى. 

و مع ذلكك فيها قياس حال الحدث فى الأثناء على حال السهو فى الصلاة و هو أيضا موافق لطريقة العامّة. 

و مع ذلكك تعارض ما دل على أن الساهى لبعض الصلاهءً و نحوه عليه إعاده الصلاة. من الأخبار 7١‏ التى هى حَيْدَهُ عند المعظم؛ أو 
عند الكل سنداء و خلافها حمل على التقيُِ ففيها أمارات للتقيِةُ» و ورودها على طريقة العامة مع أنه مذهب أبى حنيفة و جماعة منهم 
رض 

و فى الأخبار المتواترة ورد الأمر بأخذ ما خالف العامة و تركك ما وافقهم 5". 

و مع ذلكك تضمنت لزوم الذهاب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه مع أنه مما لم يقل به أحد مناه و ليس ضرورة داعية إليه. مع كونه 
فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة» و ربّما كان كثرته فى غايةٌ الكثرة و مع ذلكك ربّما يظهر عدم الاختصاص بالحدث الأصغرء فتأمل! و 
مما ذكرنا ظهر أيضا حال صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: فى الرجل يحدث 


.4711١١ تهذيب الأحكام: ؟/ 0ه" الحديث 1528.» وسائل الشيعةٌ: /ا/ /ا78 الحديث‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 5١17/2‏ الباب ٠١‏ من أبواب الركوع. 

(5) لاحظ! بدائع الصنائع: 2188/١‏ المجموع للنووى: 6/ 8/. 

(6) الكافى: ١//ا©‏ الحديث ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: */ ه الحديث 218 تهذيب الأحكام: 701/2 الحديث هعلى الاحتجاج: 300 
وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١©‏ الحديث عملم 

مصابيح الظلام» جل ص: 018 


بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد. قال: «ينصرف فيتوضأء فإن شاء رجع إلى المسجد. و إن شاء ففى بيته» و إن 
شاء حيث شاء فيتشهّد ثم يسلّم» و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) 21١‏ إذ الظاهر كون الحدث المذكور فيها بغير 


اختيار» لا أنه صدر سهوا. 
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و مع ذلكك يتضمن ما لم يقل به أحد من قوله: «فإن شاء رجع إلى المسجد» إلى آخره. إذ الضرورة تتقدّر بقدرهاء فكيف يجوز هذا 
المقدار من الفعل الكثير» و عدم الاستقرار فى الصلاءً من دون ضرورة أصلاء و يكون موكولا إلى مجرّد مشيئة المكلف؟ 

مع أنه مِرّ فى بحث أفعال الصلاة أن مذهب الصدوق عدم ضرر تخلل الحدث فى أثناء الضلاة» إذا وقع بعد الفراغ من أركانها ١‏ 
فهذه الرواية تكون حيجهُ لو كانت حيَةء لا حيجهُ القائل بعدم ضرر الحدث سهوا مطلقاء و ليس إجماع مركب يتم به المطلوب» كما لا 
و مع ذلكك قوله عليه السّدّلام: «و إن كان الحدث. إلى آخره يعارض بظاهره ) ما دل على وجوب التسليم, و كونه من الصلاة» كما 
مرّ فى مبحثه 160 إِلَا أن يقال بعدم ضرر الحدث بعد الشهادتين؛ مع القول بوجوب السلام» كما نقل عن صاحب «الفاخر) «8. 


(1) الكافى: "//ا6" الحديث 5 تهذيب الأحكام: 87“ الحديث »170١١‏ الاستبصار: /١‏ ”7 الحديث 2.159١‏ وسائل الشيعة: 2/ 5٠١‏ 
الحديث 78٠5‏ 

(0) راجع! الصفحة: 19 من هذا الكتاب. 

(9) فى (د :)١‏ بظاهر. 

() راجع! الصفحة: 208-008 من هذا الكتاب. 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: / 87٠١‏ و 8”1. 


والشهيد رحمه الله حمل هذه الصحبحة على التقية 05١‏ لكون التشهد الثاتى غير وااجب عند أبى حنيفة و الثورى و الأوزاعى و سعيد 
بن المستّب و النخعى و الزهرى «”". و العامّة رووا ذلك عن على عليه السلام 79. 

و معلوم إجماع الشيعة على وجوب هذا التشهّد أيضاء و أخبارهم متظافرة فيه ."5١‏ 

وهنا كرتا ظير سناد ها ذكرة فى «النداركة» بعد تقل الرواياك المذكوزة» و تأويل هد الأخبار بما يطاش المسهون نشكا داهو 
اطراحها مع سلامة سندها و مطابقتها لمقتضى الأصل أشكل «8» انتهى» إذ عرفت حال هذه الأخبار مع أنه من المسلمات و القطعتّات 
كون العبادة هيئة توقيفِيَةُ موقوفة على الثبوت من الشرعء و من البديهيّات أن الصورة المنقولة منه سالمة عن الحدث فى أثنائهاء فضلا 
عن الوضوء أيضاء فضلا عن المشى و الحركات المذكورة فيهاء و التقلّب عن القبلة» و غير ذلك مثا ظهر منها. 

ثم اعلم! أن الظاهر من عبارة المصنّف رحمه الله أن السيد و الشيخ خالفا الأصحاب فى مطلق الحدث السهوى لا خصوص الأصغر. 

و بالتأمّل فى عبارة العلّامةُ «©) عند نقله قولهما يظهر كون الأمر كما ذكره فى «المداركك). 


.81١ /" ذكرى الشيعةٌ:‎ )١( 

() لاحظ! المجموع للنووى: / 527. 

(©) لاحظ! المجموع للنووى: */ 87ع, الخلاف: ."81//١‏ 
(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 48 الباب 6 من أبواب التشهّد. 
(0) مدارك الأحكام: / /58. 

(©) تذكرة الفقهاء: "/ .3171١‏ 
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قوله: (و منهم من فرّق). إلى آخره. 


قد ذكرنا المفرّقين» و دليلهم هو صحيحة زرارةُ و ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّ.لام: عن رجل دخل فى الصلاء و هو متيمم» و 
صلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؛ قال: «يخرج و يتوضّأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التى صَلَى بالتيتمم) .0١١‏ 

و مثلها صحيحة زرارةً و محمد قال: قلت: فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيتمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماءء أ ينتقض 
الركعتين» أو يقطعهما و يتوضّأ ثم يصلّى؟ قال: «لاء و لكلنّه يمضى فى صلاته فيتتمها ولا ينقضهاء لمكان أنه دخلها و هو على طهر 
بتِيمم) قال زرارة: فقلت له: دخلها و هو متيمم» فصلى ركعة و أحدثء فأصاب ماءء قال: «يخرج و يتوضّأ و يبنى على ما مضى من 
صلاته التى صلَى بالتيمم) .07١‏ 

والظاهر وحدة الروايتين» و كونها عن الباقر عليه السَّلام كما يظهر من «الفقيه) ينه 

وقال فى «الوافى»: احدث على البناء للمفعول» أى: احدث حدث,؛ و وجد سببء و سنح أمر من أمطار السماء و نحوه من أسباب 
وجدان الماءء و الكناية عن مثله بالحدث شائعة فى كلامهم؛ و هذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحديث على معناه 
المتعارفء إذ لا ربط بين الحدث بهذا المعنى و إصابة الماء المتفرّع عليه. 


.475٠١ الحديث 445 وسائل الشيعة: /ا/ 718 الحديث‎ 0١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 0١‏ الحديث 048 الاستبصار: ١21/١‏ الحديث 48١‏ وسائل الشيعة: 
*/ 7م" الحديث 978" 

(") لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 88 الحديث .5١58‏ 

مصابيح الظلام» جل ص: ١7م‏ 


و الشيخان حيث حملاه على ما فهماه أفتيا بالبناء فى صورة التيمّم خاصّة» دون ما إذا دخل فيها بالوضوء أو الغسل .)١١‏ 

قال فى «التهذيب:: ولا يلزم مثل ذلكك فى المتوضّئ إذا صلَّى ثم أحدث أن يبنى على ما مضى من صلاته؛ لأنّ الشريعة منعت من 
ذلكء وهو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث فى الصلاءً ما يقطع صلاته يجب عليه استثنافها 07 2370 انتهى. 

أقول: ما ذكره و إن كان محتملاء صونا للخبر عن معارضة ما دل على بطلان الصلاة بالحدث الواقع فى أثنائها «©8 إِلَا أنّهِ ريما يتحقّق 
بين صدر الرواية و ذيلها مخالفة. لأنّ المستفاد من الصدر ححجِية الاستصحاب و جريانه فى المقام؛ كما فعله الأصحاب. فإذا كان 
كذلك فكيف يقول: إذا صلى ركعة يتوضٌأ و يبنى, مع أنّه أيضا دخل فى الصلاة» و هو على طهور بتيمم؟! مع أن زرارة فى غايةُ 
الفقاهة فكيف يسأل بعد ما مهّرده المعصوم عليه السام من قاعدة الاستصحابء و جعله عله لإتمام الصلاة فى إصابة الماء بعد 
ال ركعتين ؟ 

و كيف يقول: فما تقول فى إصابة الماء بعد ركعة؟ و كيف لم يسأل عن الفرق بين الركعة و الركعتين» مع عدم الفرق أصلا فى العلّة 
القن ذ كرها؟ 

مع أن عادته السؤال عن الفارق جزماء و يعضده أيضا فهم الأكثرين» و منهم الشيخان المؤسّ سان لمذهب الشيعة الماهران فيما فى 


أيديهما من الأخبار. 
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مع أنه لم يقل أحد بمضمون هذه الصحيحة على ما ذكره؛ و هو البناء بعد الوضوء مع فساد الطهارة الترايية» سيّما مع الفرق بين الركعة 
وبين الركعتين» و البناء 


.040 ذيل الحديث‎ ٠١0/١ تهذيب الأحكام:‎ »2١ المقنعة:‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: ٠١0/١‏ ذيل الحديث 040. 

(*) الوافى: ©/ 06# ذيل الحديث ع8948. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 7 الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
مصابيح الظلام؛ جل ص: 077 


فى الأوّل» و عدم الضرر أصلا فى الثانى. 

فالأقرب أن يقال: هذه الرواية أيضا من قبيل الأخبار السابقة» لا خصوصية لها بصورة السهوء و لا بخصوص صورة التيتممء لأنّ السؤال 
افق أن وقع فيهاء بل ربّما يكون صورة الطهارة المائبة أولى بما ذكرء و مثلها بطريق أولى. 

على أنه إن كان تخصيصهم بالتيمّم من جهة أن النص خصّص فمعلوم الفساد. و إن كان من جهة أن صورة الطهارة المائيةُ داخلة فيما 
دل على فساد الصلاهً بالحدث فى الأثناء ففيه. أن صورة التيمم أيضا داخلة» بل بطريق أولى. 

و البناء [على] أن صورة التِيمُم بخصوصها خرجت من جهة هذه الرواية» فيه أن صورة الطهارة المائدِهُ ورد فيها مثل ما ورد فى هذا 
النص» بل و أكثر كما عرفت. 

و إن بنوا على أنه يتتضمّن ما لم يقل به أحدء و ليس ظاهرا فى صورة السهو و غير ذلككء ففيه؛ أنه مشتركك الورودء لما عرفت. و لأنَّ 
ظاهر قوله عليه السَلام: «يخرج و يتوضأ» عدم ضرر الأفعال الكثيرة و الالتفات و استدبار القبل و غير ذلكك ممما ظهر من تلكك الأخبار. 
و إن بنوا على أن هذه الرواية مشهورة: ففيهء أنكم إن أردتم الشهرة فى الفتوى و العمل ففيه ما فيه» مضافا إلى عدم قصور النصوص 
فى المائية عنها فيهاء و إن أردتم الشهرة فى النقل» ففيه, أن النصوص فى المائية أولى بذلككء لكثرة الرواية المذكورة فى كل موضع 
ذكر فه هده 

و إن بنوا على عدم الإجماع فى التراب.ة» و الإجماع فى المائدة» ففيه» اشتراكهما فى القائل و المنكر, فإِنْ جميع الفقهاء لم يتفقوا على 
الإبطال سهوا على ما قال فى «المعتبر»- بعد أن نقل عن الشيخين القول بالبناء فى صورة التيمُم-: و ما قالاه 

مصابيح الظلام» جل ص: 077 


حسنء لأنْ الإجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاه» فيخرج من إطلاق الرواية» و يتعيّن حملها على غير صورة العمد, لأنّ الإجماع 
لا تصادمه الرواية و لا بأس بالعمل بها على الوجه الذى ذكره الشيخان. فإنّها رواية مشهورة »)١١‏ انتهى. 

مع احتمال ما ذكره المصنّفء و إن كان خلاف الظاهر فى الجمله» إلا أن العادة والعدار على تريعه الأهار وما التعارضن فنهما: 

و ربّما يقرب ما ذكره المصنّف و يعتنه أن زرارة روى عنه فى حديث آخر أنّهِ روى عن الباقر عليه السّلام و سأله عن رجل صلى ركعة 
على تيمّم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماءء قال: «يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبنى على واحدة) .)7١‏ 

و الشيخ حمله فى «التهذيبين» على ما إذا صلّى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا 7"9). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة نا وعانا من للا 
ولا يخفى احتمال اتّحاد الرواية مع الرواية السابقة. 

مع أنه روى عن الباقر عليه السّدلام: أن المتيمم الذى وجد الماء و قد دخل فى الصلاة أنّه إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأء و إن 
كان قد ركع فليمض فى صلاته. ثم علل ذلكك بأنّ التيمم أحد الطهورين «. 

مع أن هذه العلهُ جارية فى صورةٌ عدم الدخول فى الركوع؛ و زرارة سكت و لم يسأل عن الفرق مع الجريان من دون تفاوت. 


.ع01//١ المعتبر:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 0/١‏ الحديث 21787 الاستبصار: /١‏ /127 الحديث 4214 وسائل الشيعة: 

بم سبرب اللحديت اكوم 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 50 ذيل الحديث 21787 الاستبصار: 1817/١‏ ذيل الحديث 00/84. 

(©) الكافى: / 8# الحديث ع, تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 48١‏ وسائل الشيعة: 78١/8‏ الحديث 89377. 
مصابيح الظلام» جل ص: 075 


و بالجملة لا أقل من الاحتمال المنافى للاستدلال؛ سما بعد ملاحظة جميع ما ذكرناء و ما ذكره المصنّف من شهادة التفريع. 
ثم بعون الله تعالى الجزء الثامن من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء التاسع ان شاء الله 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء؛ مصابيح الظلام» ١١‏ جلد مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 187 ه ق 
الجزء التاسع 

[قتمة فن العبادات و السياسات] 

[تنمة كتاب الصلاة] 

[قنمة الباب الرابع فى اللواحق] 


[آتئمة القول فى المنافيات] 


'141- مفتاح [حكم التكلم فى الصلاة] 

اشارة 

من تكلم فى الصلاة بما ليس بقرآن و لا دعاء و لا ذكر عامدا بطلت صلاته للإجماع و المعتبرة »1١‏ و أمّا ناسيا فلاء إجماعا لرفع 
الخطأ و النسيان (5). 


نعم؛ عليه سجدتا السهو, للإجماع و الصحيح «”"» و أمًا الصحيحان: «لا شىء عليه) «6» فمحمولا-ن على نفى الإعادة أو الإثم» و لو لا 
الاثّفاق لحملنا الأوّل على الاستحباب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاوعانا من للا 


ولابأس بالتنحنح؛ كما فى الموثق «ه» ولا التأوّهء و لا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسممّى كلاماء و جوّزه فى «المعتبر) مطلقا إذا كان 
من ذكر المخوفات الاخروبة» لمدح الخليل- على نبينا و عليه السلام- بذلكك «7)» «لا) و هو حسن. 


)١(‏ وسائل الشيعة: // 787 الحديث 8ع"9. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 759 الحديث .١٠١804‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 7٠١8‏ الحديث .٠١588‏ 

(6) وسائل الشيعة: /ا/ ه77 الحديث 031709 8/ 7٠٠١‏ الحديث .٠١818‏ 

(0) وسائل الشيعة: // 08" الحديث 4787. 

./0 :)1١( هود‎ 31١1© :)9( التوبةُ‎ )©( 

(0) المعتبر: ؟/ 10. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: * 

أمَا رد السلام و تحميد العاطس و السامع للعطسة فجائزء بلا خلاف للنصوص المعتبرة 00١١‏ و كذا التسميت 5١‏ على الأظهر لأنّه دعاء» 
و تردّد فيه فى «المعتبرا «7» لعدم النص. 

وفى الصحيح: أ يردّ السلام و هو فى الصلاة؟ قال: «نعم مثل ما قيل له) «5). 

و فى الصحيح الآخر: «ترد عليه خفيا» «0) و مثله فى الموثق «2. 

وقيل: يجب إسماع المسلمء كما فى غير الصلاءً تحصيلا لقضاء حقّه منه 00179 و هو الأظهر. 

ولو تركك الردٌ ففى بطلا-ن الصلاة أقوال: ثالثها البطلان إن أتى بشىء من الأذكار فى ذلكك الوقت .١‏ و الأصح الصححُ مطلقا و إن 


أثم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 781/7 و 7111١‏ الباب ١8‏ و 18 من أبواب قواطع الصلاة. 
(1) التسميت: بالسين المهملة و بالشين المعجمة أيضاء الدعاء للعاطسء مثل يرحمكك اللّه. (مجمع البحرين: 
ام 

(*) المعتبر: ؟/ 78# 

(6) وسائل الشبعة: // 887؟ الحديث :و 

(8) وسائل الشيعة: // 88؟ الحديث 3:5. 

(؟) وسائل الشيعة: /1/ 88؟ الحديث 3":08. 

(0) جامع المقاصد: ؟/ 882. 

(8) لاحظ! مدارك الأحكام: 7 0/ا5. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 7 

قوله: (للإجماع و المعتبرة). 


الإجماع نقله جماعة منهم الفاضلان و الشهيدان .0١١‏ 
و أمَا المعتبرة» فمن طريق العامة ما روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «هذه الصلاءً لا يصلح فيها من كلام الناس إِنّما 
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هى التكبير و التسبيح و قراءة القرآن» .١‏ 
و رووا: «لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين» على ما ذكره فى «التذكرة) 03 و غيره. . 

5 2 ع ٠. ١‏ ع 59 0 س 5 1 لا - ٠.‏ 
وعن زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة» يتكلم أحد صاحبه و هو إلى جنبه» حتّى نزلت و قومُوا لله قَانتِينَ "١‏ فامرنا بالسكوت و نهينا 
عن الكلام .)8١‏ 
و وجه الدلالة واضح على المتأمّل؛ للدلالة على انحصار الصلاهُ فى التكبير و نحوه, فإذا تكلم فيها بكلام الآدميين لم يكن المطلوب 
و أمّا الرواية الثالثة؛ فيمكن التقريب بنحو ما ذكر سيّما بعد ملاحظة الإجماع و الضرورة فى كون الصلاه مأخوذا فى هيئتها عدم 
و من طريق الخاصّة صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام: عن الذى يأخذه الرعاف أو القىء فى الصلاه كيف يصنع؟ قال: «ينفتل 
فيغسل أنفه و يعود فى الصلائ و إن تكلم فليعد الصلاً) «2) حملت على عدم صدور الفعل الكثير بالإجماع 


.”1 روض الجنان:‎ »١17 /© المعتبر: ”/ 7587» منتهى المطلب: 2/ /ا/ا7» تذكرة الفقهاء: "/ 71/6 ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.10٠ الحديث /ااه سنن الكبرى للبيهقى: ؟/‎ 7١8/١ صحيح مسلم:‎ 7770٠ مسند أحمد: 8/ 270 الحديث‎ )0( 
تذكرة الفقهاء: "/ //ا3.‎ )( 

(©) البقرة (9): 578. 

(0) صحيح مسلم: "١19/١‏ الحديث 0079 السنن الكبرى للبيهقى: ١/8؟؟.‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 718/7 الحديث 1١07‏ الاستبصار: 50/١‏ الحديث 21876 وسائل الشيعة: 

.477١ الحديث‎ 7٠ // 

مصابيح الظلام» ج34 ص: / 


و الأخبار» مع ما عرفت من أن ظهور بعض الرواية فيما لم يقل به أحد لا يوجب طرحهاء نعم؛ فى مقام التعارض مضعف شديدء إن 
كان ظاهرا تام الظهور فيه. 

و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: عن الرجل يكون فى جماعة من القوم [يصلى بهم المكتوبة] فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: 
«يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد و ليبن على صلاته) .01١‏ 

و صحيحة الفضيل بن يسار السابقة فى شرح المفتاح السابق .07١‏ 

و حسنة الحلبى عن الصادق عليه الّ.لام- و حسنها بإبراهيم بن هاشم- قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو فى الصلاة فقال: 
«إن قدر على ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبله فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته و إن لم يقدر على ماء 
حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) 9”. 

وهذه الحسنةُ قد عرفتها صحيحة» كشفت عمًا ذكرنا فى الصحيحين السابقين» و فى «الفقيه» هكذا: و فى روايةٌ أبى بصير عنه عليه 
الشلام: «إن تكلمت أو صرفت وجهكك عن القبلة فأعد الصلاة» «5". 

و فيه أيضا: روى «أنّ من تكلم فى صلاته ناسيا كبر تكبيرات» و من تكلم فى صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة» و من أن فى صلاته 


فقد تكلم) (). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 9عانا من إلا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 78/7 الحديث 1760, الاستبصار: 50/١‏ الحديث /101» وسائل الشيعة: 

.4777 الحديث‎ 761١ 

(؟) راجع! الصفحة: 815 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

(*) الكافى: / ع8" الحديث 27 تهذيب الأحكام: ؟/ 7٠٠١‏ الحديث 4/8 الاستبصار: /١‏ 505 الحديث 218١‏ وسائل الشيعة: 59/1 
الحديث /9737. 

() من لا يحضره الفقبه: /١‏ 9؟ الحديث /اذ١‏ أ وسائل الشيعة: 768/7 الحديث 5182 

(0) من لا يبخضره الفقيهة 1/ 089 الحديث 1١1585‏ وسائل الشيعة: /7 741 الحديث ع 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 4 


و أشار فى الأخير إلى ما رواه طلحة بن زيد. عن جعفر عن أبيه» عن على عليه السّلام قال: «من أن فى صلاته فقد تكلم) .0١١‏ 

و فى الأوّل إلى رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السَلام: فى رجل دعاه رجل و هو يصلّى؛ فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال: 
«يمضى على صلاته و يكثبر تكبيرا كثيرا» .)7١‏ 

و ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب و فتاويهم» بل إجماعهم و أخبارهم الصحاح أيضاء كما ستعرف. 

مع أنه يمكن دعوى عدم تبادر صورةٌ السهو من الصحاح السابقة» فلم يثبت منها أزيد من حكم صورة العمد. 

قوله: (و أمّا ناسيا فلاء إجماعا) .. إلى آخره. 

أمَا الإجماعء فنقله الفاضلان و غيرهما 79 و أما الأخبار» فقد مرّ بعضها. 

و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: «يتم 
صلاته و يسجد سجدتى السهواء فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم أو بعده» قال: «بعده) 059. 

و صحيحة الفضيل السابقةُ فى شرح المفتاح السابق «8). 


(1) تهذيب الأحكام: ؟١/‏ 0" الحديث 186؛ وسائل الشيعة: 18١/7‏ الحديث ع©47. 

(5) تهذيب الأحكام: 7/ "8١‏ الحديث 1588. وسائل الشيعة: 7١8/8‏ الحديث ع#©١٠.‏ 

() المعتبر: ؟/ “0787 منتهى المطلب: 2/ 780 تذكرة الفقهاء: 7787 المسألة 19 روض الجنان: 

الا مداركك الأحكام: "/ 8286. 

() الكافى: #/ 08" الحديث © تهذيب الأحكام: 191/7 الحديث 2/00 الاستبصار: 7/8/١‏ الحديث 01# وسائل الشيعة: 8/ 7٠١8‏ و 
7 الحديث ٠١78‏ و48١٠‏ مع اختلاف يسير. 

(0) راجع! الصفحة: 815 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج41 ض: ٠١‏ 


و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّدلام: فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم, فقال: «يتمٌ ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً /ا9عاا من للا 


شىء عليه) .)١١‏ 

و صحيحة سعيد الأعرج فى حكاية تسليم النبى صلى الله عليه و آله و سلم على الركعتين» و تكلمه مع ذى الشمالين فى ذلكك. حيث 
قال فى آخرها: «و سجد سجدتين لمكان الكلام) 7١‏ 

و أمّرا ما استدل به المصنّف من قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «رفع عن أمّتى الخطأ و النسيان» «*" فلا يثبت منه أزيد من عدم 
المؤاخذة فى النسيان الذى لآ تقضير للمكلف فيه أمَا صحَحةُ ما فعله الناسى و كونه موافقا للشرع و على حسب ما قرّره الشارع فلاء كما 
لا يخفى. فتأمّل جدًا! قوله: (للإجماع و الصحيح). 

الإجماع نقله فى «المنتهى) 59)» لكن فى «الذخيرة): أنه نقل فى «المختلف» و «الذكرى» عن ابنى بابويه خلافه «8)» انتهى. 

أقول: فى «الذكرى» و «المختلف» أيضا: أن ابن بابويه قائل بوجوب سجدتى السهو للكلام فى الصلاهً ناسياء و نقلا عن المعروفين 
المشهورين من 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 19١‏ الحديث *0/؛ الاستبصار: /١‏ 80/8 الحديث 1876 وسائل الشيعة: 

7 عدي 10 

(1) الكافى: 8/ 1ه الحديث ©) تهذيب الأحكام: /١‏ هع" الحديث 187 وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث ٠١6194‏ نقل بالمعنى. 
(7) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 6" الحديث 0377 وسائل الشيعة: 8/ ١59‏ الحديث ٠١804‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) منتهى المطلب: /٠‏ 58. 

(0) ذخيرة المعاد: 9/ا". 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ١١‏ 


الأصحاب قولهم بوجوب سجدتى السهو له بأساميهم مفضّلةٌ 2١١‏ و منهم ابن أبى عقيل حيث ذكر فى «المختلف» أنّه قال: الذى يجب 
فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم الث.لام شيئان: الكلام ناسياء و الشكك بين الأريع و الخمس 459 فتدير! نعم» تقل عن والد 
الصدوق رحمه الله أنه قال بوجوبهما فى نسيان التشهّدء و الشكك بين الثلاث و الأربع مع ظنّ الرابعة «8. 

و لم يظهر منه مخالفته نضًاء بل و لا ظاهرا على ما هو عبارة «الذكرى»؛ حيث قال بعد ما نقل عن الصدوق أنّهما لا يجبان إِلَا على من 
قعد حال قيامه أو قام حال قعوده؛ أو ترك التشهّد» أو لم يدر زاد أو نقص و قال: و أوجبهما أيضا بالكلام ناسيا ما هذا كلامه: و قال 
والده: يجب فى نسيان التشهد, و الشكك بين الثلاث و الأربع» مع ظنّ الرابعة» و وافقه ابنه فيه كما مرّ «6'» انتهى. فتأمّل جدًا! نعمء ما 
ذكر فى «المختلف» من «المقنع» و من والده؛ ربّما يظهر منه ما ذكره «8)» لكن فى «الذكرى» لم يذكر من «المقنع» خلاف ذلكك, و لا 
أشار إليه أصلاء بل حكم بقوله بالوجوب من دون تأمّل فى موضع. 

مع أنه قال فى «الفقيه) أوّلا: لا يجب سجدتا السهو إِنَا على من قعد فى حال قيامه؛ أو قام [فى] حال قعوده, أو لم يدر زاد أو نقصء أو 
ترك التشهّدء و هما بعد التسليم «*) إلى آخر ما ذكره؛ بعد كلام طويل صرّح بوجوبهما على المتكلّم ناسياء 


.87١ /7 ذكرى الشيعة: ؟/ على مختلف الشيعة:‎ )١( 
.819 /7 نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )( 
.82 / نقل عنه فى ذكرى الشيعة:‎ )9( 
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() ذكرى الشيعة: ©/ 88. 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ .87١‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 710 ذيل الحديث 447. 
مصابيح الظلام» ج41 صن ١‏ 


وذكر الأخان الدالة غليه. 

و بالجملة» مع تصريحه بوجوبهما فى الكلام سهوا فى «الفقيه»» و ملاحظة «الذكرى» لا يصلح نسبة الخلاف إليه؛ و كذا إلى والده بعد 
مالححظة «الذكرى) و لعله لما ذكرنا لم يجعل فى «المدارك» هذه المسألهُ خلافية بل جعلها وفاقية كالمصئّفء مع معروفية حالهما 
من أنّهما بمجرّد ظهور ما من واحد يجعلان المسألة خلافية» و يبالغان فى ذلك فتأمّل! سلمناء لكن خروج معلوم النسب غير مضرّ. 

و أمّا ما ذكره من الصحيح» فهو صحيح عبد الرحمن بن الحيجاج السابق .)١١‏ 

و يدل عليه أيضا صحيح ابن أبى يعفور الذى رواه فى «الكافى» عنه عن الصادق عليه السّرلام: عن الرجل لا يدرى ركعتين صلَى أم 
أربعا؟ قال: «يتشهّد و يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين. إلى أن قال عليه السلام:- و إن تكلم فليسجد سجدتى السهوا .07١‏ 

و صحيح سعيد الأعرج السابق 070 فظهر أن ما دل على وجوب سجدتى السهو صحاح كثيرة تؤيّد الإجماع المنقول بها. 

و أمّا الصحيحان الظاهران فى عدم وجوبهماء فصحيح زرارة» و صحيح فضيل السابقان «6. 

و رواية عقبة بن خالد السابقة أيضاء و كذا ما ذكره الصدوق ربّما يظهر منه القول بالوجوب التخبيرى بين سجدتى السهو و بين 


التكبيرات الكثيرة. 


.٠١©78 الحديث‎ 7٠١5 /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

() الكافى: /٠‏ 87" الحديث ©: تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث 1/4 الاستبصار: /١‏ 717/7 الحديث 1518 وسائل الشيعة: 8/ 519 
الحديث .1٠١©87٠‏ 

() راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: 4 و ٠١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج4. ص: ١١‏ 


لكن الظاهر أن الأوّل فتواه لأنه ذكره على سبيل الإفتاء» و الثانى نقله رواية» و لذا لم ينسب أحد من الفقهاء إليه التخيير المذكور؛ و 
لم يؤم هو إلى عدم وجوب السجدتين أصلا و رأساء لا حديثا و لا فتوى و لا تجويزا. 

فإذا كان الذى ذكره صريحا بعنوان الرواية لم يرضه أحد بأن ينسبه إليه و لو بعنوان التجوّز أو الاستحباب» فما ظنكك فى الصحيح 
الدال على عدم وجوب السجدتين أصلا و عدم أمر آخر عوضهماء و الصدوق لم يشر إليه أصلا و رأساء ولا إلى فتوى بذلك. أو 
رضاء به بوجه من الوجوه. 

و هذا شاهد واضح على ما ذكرناه؛ فإِنّهِ ذكر التكبيرات رواية» مع عدم عمله بهاء فكيف لم يذكر ما دل على عدم الوجوب أصلا؟ 
سيّما و أن يكون معمولا به عنده فى الجمله» فتأمل! قوله: (لحملنا). إلى آخره. 
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لتضمّن الصحيحين و غيرهما عبارةٌ «لا شىء عليه)» الظاهرة فى عموم نفى الشىء عليه. 

و يمكن أن يقال: غايةٌ الأمر وقوع التعارض. و لو سلمنا وجوب رفعه؛ لا نسلم تعين الحمل على الاستحباب. إِلَّا أن يقال: التعيين من 
جهة الأصلء و فيه ما عرفت» مضافا إلى أن التخصيص غالب شائع متلقّى بالقبول بين الفحولء حيث قالوا: ما من عامٌ إِلَا و قد خصّء و 
لم ينقل من أحد أَنّه ما من أمر إِنَا و هو محمول على الاستحباب. 

مع أن الدال على الوجوب صحاح صراح كثيرة» بخلاف الصحيحتين و غيرهماء فإنّهِ لها ظهور, و لا صراحة فيها فى عدم وجوبهماء 
لجواز أن يراد من لا شىء عليه نفى الإعاده و نفى وجوب البناء» من جهة كون مدّ النظر فساد الصلاه 

مصابيح الظلام» ج41 ضن: ١‏ 


وعدمهء و لم يكن المقام مقام ذكر الخاص و المقدّد» كما هو الحال فى كل عام و مطلق و غيرهماء و لذا لا يكاد يتحمّق موضع من 
مواضع وجوب السجدتين سالما عن مثل ما فى المقام على ما أظنّ فلاحظء مع أن البراءة اليقيتية تتوققف عليهماء و الله يعلم. 

قوله: (و لا بأس). إلى آخره. 

اعلم! أن مقتضى الأدلّةُ أن ما يصدق التكلم عليه عرفا و لغهُ يضر الصلا» بل المتبادر منه عند الإطلاق هو المضرّء فلا يضرٌ غير الشائع 
المتعارف, و هو التكلّم بحرف واحد غير مفهم؛ و قطع الأصحاب بعدم ضرره. 

و ادّعى فى «التذكرة» و «الذكرى» الإجماع عليه .0١‏ و كذا الشهيد الثانى 027١‏ بل قيل: بعدم صدق الكلام عليه فى عرف العرب و فى 
اللغة أيضاء لاشتهار الكلام لغهُ فى المركب من حرفين» قال الشارح الرضى رحمه الله هذا «”. 

والأحوطل الستحتب غنه مهما تبشر: 

و أمَا الحرف الواحد المفهم فهو كلام بلا شبهة لغهُ و عرفاء بل فى صناعة أهل العربتة أيضاء لتضمنه الإسناد. 

فما استشكله فى «التذكرة» «» نظرا إلى أنّه يحصل به الإفهام فأشبه الكلام؛ و من دلاله مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال» ظاهر 
الفساد. لعدم صحَحهُ السلب قطعاء بل كونه من الأفراد المتبادرة البنّهُ. 


.١5 /© تذكرة الفقهاء: ”/ 271/9 ذكرى الشيعة:‎ )١( 
7797 روض الجنان:‎ )0( 

فر نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 057”. 

(©) تذكرة الفقهاء: 9/ 30/94. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 16 


و الاءصول تقتضى كونه كذللكك. مع أن اللغة أعمم من العرف», كما لا يخفىء مع أنّه لا طريق إلى معرفة اللغه سوى ما نقل عن أهل 
الصناعة» و ستعرف حاله. 

و ما ذكره نجم الأمَهُ رحمه الله معارض بما صرّح به بعضهم .1١‏ من أنه جنس لما يتكلم به سواء كان على حرف واحد أو أكثر مع 
ظهور كون الحقٌّ معه من الأدلَهُ مثل أصالة عدم التغيّر. و عدم التعدّدء و بقاء ما كان على ما كانء و الظن من الإلحاق بالأغلب. فإِنَّ 
الأغلب عدم التغتير» مع موافقة صناعة أهل العربِيَُ من تضمّن الإسناد و وقوع الإعلال. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١0٠٠‏ من (/٠إللز‏ 


مع أن العامة فى «المنتهى' قال: و أقلّ ما يتركب منه الكلمة حرفان, لأنّ سيبويه قشم الكلمة إلى اسم و فعل و حرفء و هو يدخل مثل 
أب و أخ و كلء و قم و قد. و عنء و لو قال: دلا أفسد صلاته (؟ انتهى. 

أقول: و من البديهيات دخول ق. وع و نحوهما فى الفعل عند سيبويه و جميع النحاةه من دون تطرّق شبهة» و أن أب و أخ من الأسماء 
المحذوفة الأعجاز, و أن الاسم لا يصير عندهم أقل من ثلاثة أحرف كك «ق» و «ع) و نحوهما. 

و من البديهتات عندهم أن المقدّر كالملفوظ من دون فرقء و أنّ من ذكر أنّ أقلّ ما يتركب الكلام منه حرفان كلامه مطلق غير مقتد 
بقيد المذكوررّة» مع القطع بفساد ذلك بملاحظة كلام جميع أهل النحوء مع أن استدلاله المذكور يحقّق كون الحق مع من قال بأنّه 
جنس لما يتكلم به و إن كان حرفا واحداء لأنّ الحرف كثير منه حرف واحدء مثل الباء و التاء و نحوهما بلا شبهة. 

نعم» لا يتكلّم بها بدون ضمْ ضميمة» كما أن من و عن أيضا كذلكك. 


(1) لاحظ! مدارك الأحكام: */ “اعع. 
(0) منتهى المطلب: 0/ 188. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ١‏ 


نعم» مثل «لا) يتكلم به بدون ضم ضميمة لفظا و صريحاء بل الضميمة مقدّرء و المقدّر عندهم كالملفوظ. و لذا يجوز ذكر الا» فى 
جواب سؤال و نحوه. مثل أن يقال له: افعل كذاء فيقول: لاء مع أن الحرف غير مستقل عندهم بالبديهة» بل آله ملاحظة حال غيره» 
فتدر. 

و الظاهر أنّه مراد نجم الأثته رحمه الله أن الكلام فى اللغة لا يحصل إِلَّا بالمركب من حرفين لا أقلّ و إن صار بالإعلال حرفا واحدا 
مثل ق وع و نظائرهما. 

واأنا الحرق فسن جهة كوثه غير مستقل بالمفهومية و معناه فى غيره لآ ضير كلاما لقة غير ضديمة الغيرة قلا يرد أن الحرف الواحد 
من الحرف موضوع لمعنى قطعاء و الموضوع له مفهم له جزماء فيكون حاله حال نحو «ق) فى الإ-يراد. مع عدم إمكان الجواب بأنّ 
المقدّر كالمذكور من دون تفاوت أصلاء لعدم تقدير فيه بالبديهة. 

و وجه عدم الإيراد أن الحرف الواحد من جه عدم استقلاله بالمفهوميّة» و كون معناه فى غيره لا فى نفسه. كما هو المحمّقء إذا ذكر 
بغير ضميمة الغير لا يكون مفهما قطعاء و لا يكون ذلكك الموضوع جزماء بل يكون مهملا البنَهُه و مع ضمْ الضميمة لا يكون المفهم هو 
خاضة؛ لما عرفت من كون معناه فى غيره لا فى نفسه. و أن معناه آله ملاحظة ذلك الغير» فكيف يكون هو بنفسه دالا على معناه 
مفهما ياه حتّى يرد ما أورد؟ بل الدال و المفهم هو مع الضميمة البَهُ فتدبّر! مع أن القدماء لم يذكروا قيد الحرفين فصاعدا أصلاء و 
المتأخَرين ذكروه قيدا للكلام؛ و قالوا: يحرم الكلام بحرفين. إلى آخره. 

فيلزم أن يكون الكلام عندهم أيضا أعتّ» و إلا لقالوا: يحرم الكلام و هو الذى يركب من حرفين فصاعدا. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ١7‏ 


بل فى «المنتهى» صرّح بأنّ الكلام جنس يقع على القليل» و الكلم جمع الكلمة؛ و أقلّ ما يتركب منه الكلمة حرفان 01١‏ إلى آخر ما 
ذكرنا عنه» فتديّر! هذاء مع أن العرف مقدّم على اللغهُ على ما حمق فى محله؛ و الظاهر كونه مسلّما مقبولا عندهم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠1١‏ من /إللا 


و لعل مراد العلامة ذكر الحرف المفهم من دون أن يتكلم به. مثل أنه أراد أن يقول: عباد الله فلممًا أبرز «ع» ترك الباقى» و كذلكك 
«ق) فى قيام و أمثال ذلكك. 

فيكون مراده أنه من شأنه حصول الإفهام فأشبه أن يكون تكلم يومى إلى ذلكك أنه قال قبل ذلك منصلا به: لا خلاف فى أن الحرف 
الواحد ليس مبطلاء لأنْه لا يعدٌ كلاماء و لعدم انفكاك الصوت منه غالبا. نعم» فى الواحد المفهم كك «ق» و «ع) و «ش» إشكال. إلى 
آخر ما ذكرنا. 

ثم قال: أمَا الحرف بعد مدّهء ففيه نظر أيضا ينشأ من تولّد المدّ من إشباع الحركة و لا يعد حرفاء و من أنّه إِمَا ألف أو واو أو ياء 5 
انتهى. 

مع أن «ق» بمجرّد الصدور يتبادر منه الأمر بالوقاية» و بعد ذكر «يام» يظهر أن المراد هو القيام» فتدبّر! لكن الذى يظهر من «المنتهى) 
أنه يريد «ق» و «ع) و نحوهما ممما مر أمر و خطابء فيتوجه عليه مضافا إلى ما سبق أنّه جعل المبطل هو التركب من حرفين فصاعداء و 
إن كان مهملاء فصرّح بأنّ الفهم لا دخل له فى الإبطال إجماعاء فكيف جعل الإفهام منشأ للإبطال؟ 

و مع ذلكك أى شباهة لها بالكلام؟ مع كونه خاليا عن الإفهام غير معتبر ذلكك 


.5894 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 
"19 (؟) تذكرة الفقهاء: / 7179 المسألة‎ 
1/78 مصابيح الظلام» ج34 ص:‎ 


الإفهام فيه قطعا و إجماعاء فكيف فرّع أشباه الكلام على حصول الإفهام؟ فتأمّل! و كيف كان؛ لا عبر بإشكاله أصلا إن أراد التكلم 
بذلكك الحرف الواحدء و المخاطبةٌ و المحاورة بهه و طلب الوقايةٌ مثلاء و لا شبههُ فى دخول مثله فى إطلاقات الأخبار المانعة. 

ثم اعلم! أنه لا يعتبر عند الفقهاء فى التكلم المبطل الوضعء فالتكلم بالمهملات يوجب بطلان الصلاة. 

و ادّعى فى «الذخيرة» عدم الخلاف فى ذلكك. و احتج عليه بعموم ما ورد فى الأخبار .)١١‏ 

قلت: ما روى العام عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى اي الظهور فى ذلكك. فتدبّر «)! و اعلم! أن التنحنح لا يصدق عليه 
الكلام عرفا و لغ» و لذا صرّح جماعة بعدم إبطاله لها «1؛ مضافا إلى موثّقَهُ عمار الساباطى أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل 
يسمع صوتا بالباب و هو فى الصلاءٌ فتنحنح لتسمع جاريته و أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هوء قال: «لا بأس 
به © 

وقال فى «المنتهى): لو تنحنح بحرفين و سممى كلاما تبطل صلاته «0)» و هو صحيح لو سمّىء و الظاهر عدم التسمية حقيقة. 

و الظاهر أن النفخ بحرفين بحيث يصدق الكلام عليه حقيقةُ مبطل لهاء و كذا الأنين. 


7057 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ /75. 

(*) تذكرة الفقهاء: "/ 18 المسألة 77 مداركك الأحكام: "/ “اع ذخيرة المعاد: 87. 
(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث »٠١77‏ وسائل الشيعةٌ: /ا/ ١100‏ الحديث 4787. 
(0) منتهى المطلب: 8/ .591١‏ 
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و مرّرواية طلحة بن زيد الدالّة على أن «من أن فى صلاته فقد تكلم» ١١‏ فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم يصدق الكلام عليه حقيقة. 
و أمَا التأوّه؛ فإن لم يكن خوفا من عقاب الله و أمثاله فهو تكلم مبطل من حيث كونه بحرفين» كما صرّح به جماعة من الأصحاب "١‏ 
ولو كان من خوف عقابه تعالى و أمثاله» ففى البطلا-ن وجهان: أحدهما؛ نعم؛ لصدق التكلم؛ و ثانيهما؛ لاء و اختاره فى «المعتبر) 
استنادا إلى أن ذلكك منقول عن كثير من الصلحاء فى الصلاة» و وصف إبراهيم عليه السّلام و مدحه به يؤذن بجوازه 70. 

واعلم أيض!! أنه لا-فرق فى بطلان الصلاة بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا عند أصحابناء و كذا بين أن يكون كإنقاذ 
الأعمى أو الصبى إذا خاف عليهما التردّى فى بثر أم لا. 

بل فى «الذخيرة): أَنّه يفهم من «المعتبر) و «المنتهى' أنّه إجماعىء إِلَا أنه ذكر عن نهاية العلامة عدم الإبطال ."©١‏ 

ولا يخفى رجحان الأوّل للدخول فى كلام الآدميين و كلام الناسء و غير ذلكك مما ورد فى الأخبار. 

مضافا إلى رواية السكونى عن الصادق عليه السّلام؛ عن آبائه» عن على عليهم السّلام, أنه قال فى رجل يصلّى و يرى الصبى يحبو إلى 
النار» أو الشاهُ تدخل البيت لتفسد الشىء» قال: «فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبنى على صلاته ما لم يتكلم «8. 


.9785 الحديث‎ 718١ /1/ تهذيب الأحكام: ؟/ 780 الحديث 1388. وسائل الشيعة:‎ )١( 

."07 تذكرة الفقهاء: */ /781 و 788 المسألة /91؛ مداركك الأحكام: #/ ٠لا ذخخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
.750 المعتبر: ؟/‎ )*( 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 05". 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 780 الحديث 13327/8» وسائل الشيعة: /7/ 718 الحديث 97795. 

مصابيح الظلام» ج41 ض: "١‏ 

قوله: (و أمَا رد السلام). إلى آخره. 


أجمع الأصحاب على وجوب رد السلام عينا لو كان متعتّنا فى السلام عليه» و كفاية لو لم يتعين من دون فرق بين حالة الصلاة و 
غيرهاء حكى الإجماع على ذلكك فى «التذكرة)» .)١١‏ 

و يدلّ عليه مضافا إلى الإجماع عموم قوله تعالى و إذل حُيُم بتَحيةُ فَحيُوا بأَحْسَن ميلا أو ردلا :* و التحية لغة السلام على ما نض 
عليه أهل اللغهُ «0» و فى العرف أعمٌ هاا وهم ذلك فردّه الكامل الشائع الغالب هو السلام. 

و يدل عليه أيضا مونّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا سلّم من القوم واححد أجزأ عنهم, و إذا رد واححد أجزأ 
عنهم) 79). 

و مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم, و إذا سلم 
على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يردٌ واحد منهم) «2. 

و يدل على وجوب الردٌ فى الصلاه صريحا قويّة سماعة عن الصادق عليه السّر.لام عن الرجل يسلّم عليه و هو فى الصلاة؛ قال: ١يرد:‏ 
سلام عليكم, ولا يقول: و عليكم السلام؛ فإنّ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان قائما يصلَّى فمرٌ به عمار بن ياسر فسلّم عليه 
فردٌ عليه النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم هكذا؛ «2. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلاهمل من /ا اس 


"9١ المسألة‎ 78١ /* تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(؟) النساء (©): 88, 

(5) لسان العرب: 7١18/١5‏ مجمع البحرين: 21١/١‏ أقرب الموارد: .18١ /١‏ 

(©) الكافى: 7/ 21 الحديث "ء وسائل الشيعة: ٠/0 /١١‏ الحديث .1828١‏ 

(0) الكافى: ؟/ 21 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ٠/0 /١١‏ الحديث 10287. 

(©) تهذيب الأحكام: 708/7 الحديث 01758 وسائل الشيعة: 1/ /721 الحديث 47:0 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 7١‏ 


و صحيحة ابن مسلم قال: دخلت على الباقر عليه السلام و هو فى الصلاه فقلت: 

السلام عليكء فقال: «السلام عليك»» فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت,. فلمًا انصرف قلت: أ يردٌ السلام و هو فى الصلاة؟ فقال: «نعم 
مثل ما قيل له) .)١١‏ 

و كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السَّلام قال: «إذا سلّم عليكك الرجل و أنت تصلى ترد عليه خفتا كما قال) .07١‏ 

و موثقة عممار عن الصادق عليه السّلام: عن التسليم على المصلّى؛ فقال: «إذا سلّم عليكك رجل من المسلمين و أنت فى الصلاهً فردٌ عليه 
فيما بينكك و بين نفسكك و لا ترفعم صوتكك) .037١‏ 

و فى «الفقيه»: سأل محمّد- يعنى ابن مسلم- الباقر عليه السّد.لام عن الرجل يسلّم على القوم فى الصلاة» فقال: «إذا سلّم عليك مسلم و 
أنت فى الصلاة فسلّم عليه تقول: السلام عليك, و أشر بإصبعك» 0©. 

و قال أبو جعفر عليه السّدلام- يعنى الباقر عليه السّد.لام-: «سلّم عار على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم وهو فى الصلاة فردّ 
عليه» ثم قال الباقر عليه السّلام: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى» «8). 

إذا علمت ما ذكرناء فاعلم أن الأصحاب قطعوا بأنْه يجب رد السلام فى الصلاةً بالمثل؛ لما عرفت من الأخبار المذكورة. 

و فى «المدارككث): و لا يبعد جواز الردٌ بالأحسن أيضا لعموم الآيك و عدم 


.47:7 تهذيب الأحكام: 79/7 الحديث 014 وسائل الشيعة: 7/ 181 الحديث‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 0٠88‏ وسائل الشيعة: 188/17 الحديث ©:47. 

(") من لا يحضره الفقيه: 76٠ /١‏ الحديث 0٠١88‏ تهذيب الأحكام: 701/١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 788/1 الحديث 47:00. 
(©) من لا يحضره الفقيه: 76٠ /١‏ الحديث ٠١28#‏ وسائل الشيعة: /1/ /718 الحديث 98:08. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: /1/ 7188 الحديث 9:7. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: 77 


دلالة الرواية على الحصر .)١١‏ 
ولا يخفى ظهور الحصر من الأخبار المذكورة و فتاوى الأصحاب. لأنّ المثل لغهُ و عرفا لا يصدق إِلَا على خصوص المماثل؛ و مع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازهه2 من /ا اس 


الزيادة أو النقيصة أو تغيير آخر لا يكون مثلا البنّهُ. 

هذا؛ مع ملاحظة كون الردٌ فى السلام فيها خروجا عن القاعدة؛ كما يظهر من التأقل فى الأخبار و الفتاوى» بل ظهر من الرواية كون 
منشأ التجويز أن السلام اسم من أسماء الله و الأحسن هو و رحمة الله و بركاته» و هو ليس اسما من أسماء الله فتدبّر. 

و من القويّهُ ظهر الإسناد إلى فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لا إلى قوله صلَى الله عليه و آله و سلم؛ و فعل الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم منحصر فيما ذكرء فتدبّر! مع أن البراءة اليقيتِية تتوقف على الانحصار و عدم التعدّىء و إن كان بالأحسنء و «إذاا من 
أداة الاهمالء و بملاحظة الأخبار و الفتاوى يظهر العموم؛ لكن بالمقدار الذى يظهر منهماء فتأمّلى جدًا! و هل يجب على المجيب 
إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا؟ قيل: نعم 07 لعدم صدق التحيّة و لا الردٌ بدونه. 

قلت: و لما يظهر من الأخبار المعتبرة المذكورة من أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أسمعء و كذلك الإمام عليه السّلام 1 بل 
المتبادر من قوله: يردٌ عليه» إسماع المسلّمء أو نحو يطلع عليه» كما هو الظاهر من قوله: و أشر بإصبعكك. بل لعل المتبادر خصوص 
الأؤّل» 


(1) مدارك الأحكام: "7 6/ا8. 

(؟) جامع المقاصد: ؟/ 88 الحدائق الناضرة: 9/ 8/. 

(*) وسائل الشيعة: // /781 و 728 الحديث 949:07 و .49. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: 77 


لانصراف الإطلاق إلى الشائع المتعارف. 

وقبل: لا يجبء و تسب إلى ظاهر «المعتبر) 219 و قوّاه المقدّس الأردبيلى رحمه الله 9 لرواية عمارء و رواية منصور السابقتين . 
أقول: ظاهرهما وجوب الإخفاء, و أشرنا إلى أن المستفاد من المعتبرة الإظهار بنحو يبلغ المسلّم. 

فالروايتان كيف تعارضانهاء و تغلبان عليها؟ سيّما مع تأيّدها أيضا بظاهر الكتاب «6» و فتاوى الأصحاب و العمومات الاخرء مع ضعفهما 
سندا و دلالة» لجواز إرادة عدم الإجهار الذى ينافى حرمة الصلاة؛ فتأمّل! أو إرادة الإشارة بالإصبعء كما فى الرواية الأخيرة بأن يكوة 
المراد الإفهام بأ نحو كان. 

هذاء مع أنّهِ يظهر من العمومات من الخارج أنّه بحصل بالتسليم حقّ من المسلّم على من سلم عليه يجب عليه أداؤه إليه البنّهُه بل لعل 
الظاهر أن هذا صار منشأ لوجوب الردّ عليه فى الصلاة أيضاء و لذا لو أجاب واحد من المسلّم عليهم لم يجب على البواقى» بل لعلّه لم 
يجز أيضاء لعدم ظهور دخوله فى الروايات المذكورة» و ظهور منع المصلّى من السلام؛ كما مر فى مبحث التسليم من واجبات الصلاة 
«0 إذ يظهر منه على سبيل القطع حرمة التسليم فى الصلاة» سوى التسليم الذى يكون تحليلهاء و هو خصوص السلام عليكم؛ أو 
السلام علينا و على عباد الله الصالحين أيضا بعد الفراغ من التشهّد الثانى؛ أو الأوّل فى الثنائئة. 


.188 /7 نسب إليه فى مداركك الأحكام: */ 06/6 لاحظ! المعتبر:‎ )١( 
.1١15 /* مجمع الفائدة و البرهان:‎ )1( 

() راجع! الصفحة: ١١‏ من هذا الكتاب. 

(©) النساء (ع): 88, 
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(0) راجع! الصفحة: -١8١‏ 188 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: رخا 


فإذا كان الحال فى التسليم الذى هو جزء من الصلاه هكذاء فما ظنكك فى مخاطبة المصلّى مع عيره؛ و محاورته و مكالمته ممما يكون 
حرمته على المصلّى لا خفاء فيها؟ و ينادى ما ذكرنا فى ذلكك المبحث بها. 

مع أنه يظهر من المقام أيضاء و هذه الرواية و فتاوى الأصحابء و لذا يكون البدأة بالسلام ممنوعا منها فى حال الصلاهُ من المصلى. 
كما لا يخفى على المتأمّل. فإنٌ الأصحاب اشترطوا فى جواز تسليم المصلى أن يكون مسلّم سلّم عليه فيكون المصلى رادًا. 

و لم يظهر من الأخبار أيضا هذه الصورة» بل فى أكثر الأخبار: إذا سلم عليكك الرجل ١1)؛‏ فاشترط فى الردّ أن يكون سلم عليه. 

نعم؛ ربّما يظهر من العلّة المذكورة فى الرواية الأخيرة جواز البدأة 27١‏ لكنّها ضعيفة السند و الدلالة جميعاء حيث اشترط تسليم المسلم 
فى العلة انعد كروة: شاه عداو على فرعن صظة السغد و فؤة الدلالة تكزق شاذف لا بكرن ست كل بل يحب تركف العمل ببهاء قبا 
ظنك بها مع ضعفهما؟ 


فروع: 
الأوّل: وجوب التكلم فى أثناء الصلاةٌ لا يصير منشأ لصحّتها و عدم فسادهاء 
بمقتضى النصوص و الفتاوىء لأنّه تكلم عمداء و لما عرفت فى الحاشية السابقة 0 فإجابةٌ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم تبطل 


الصلاهُ خلافا للشافعى رةه 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7/ 781 الباب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 76١ /١‏ الحديث .٠١288‏ وسائل الشيعةٌ: /ا/ 7189 الحديث 4:17. 

() راجع! الصفحة: ١19‏ من هذا الكتاب. 

(؟) المغنى لابن قدامة: /١‏ 297 المجموع للنووى: 5/ الل انظر! تذكرة الفقهاء: */ 708 المسألة 519. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: 36 


الثانى: قال فى «المنتهى»: لو تكلم مكرهاء ففى الإبطال به تردّد 


ينشأ من أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم جمع بينه و بين الناسى فى العفوء و الأقرب البطلان, لأنّه تكلم عامدا بما ليس من الصلاة» 
و الإكراه لا يخرجه عن التعمّد .)١١‏ 

وهو كذلك بمقتضى عمومات الفتاوى و النصوص فلاحظها و تأمّلء مع أن البراءة اليقيتية تتوقف على التركك. 

الثالث: لو ظنّ إتمام الصلاهُ فتكلم لم يفسد صلاته على المشهور» 


بل ربّما عدّوه من التكلم سهوا فيها و استدلُوا بما مِرّ من صحيحة ابن مسلم 27١‏ و صحيحة سعيد الأعرج 00 على عدم ضرر التكلم 
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و نسب إلى الشيخ فى نهايته القول بالإفساد «©». 

و الصحيحتان حمجتان عليه و غيرهماء مثل رواية زيد الشحام المضمرة: 

«و إن هو استيقن أنه صلّى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنّه لم يتم الصلاة فإنّما عليه أن يتم الصلاةٌ ما بقى منهاء فإِنّ نب 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلم صلَى بالناس ركعتين ثم نسى حتّى انصرفء فقال له ذو الشمالين» «8). الحديث. 

و مارواه الشيخ فى الصحيح إلى على بن النعمان الرازى المجهول؛ قال: كنت مع أصحاب لى فى سفر و أنا إمامهم فصليت بهم 
المغرب؛ فسلمت فى الركعتين الأوّلتين» فقال أصحابى: إِنْما صليت بنا ركعتين» فكلمتهم و كلمونى, فقالوا: أمَا نحن فنعيد؛ فقلت: 
لكنّى لا اعيد فاتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا و أتيت. 


.580 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 7٠٠١‏ الحديث ؟877١٠.‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 7٠١*‏ الحديث .٠١879‏ 

(؟) نسب إليه فى مختلف الشيعة: /١‏ 195» الحدائق الناضرة: 9/ 57 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: .4١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 07" الحديث 1528١‏ وسائل الشيعة: 8/ 7٠١*‏ الحديث .1١©7٠‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 78 


الصادق عليه السّلام فذكرت له الذى كان من أمرناء فقال لى: «أنت كنت أصوب منهم [فعلا]» إِنّما يعيد من لا يدرى ما صلّى» .0١١‏ 
لكن ظاهرها غير معمول به و توجيهها ينفع. 
وعن «المبسوط» أنّه بعد إيراد صحيحة ابن مسلم المذكورة قال: وروى أنه يقطع الصلا» قال: و الأول أحوط ولا 


الرابع: يجوز التنبيه بتلاوة القرآن و الدعاء و الذكر كالإشارة باليد» 


كما لو أراد الإذن لقوم فقال ادْحُلُوكا لام آمِنِينَ ") أو لمن أراد التخطى على مثل البساط فَاخْلعْ تَْلَيِك إِنّك بالْوَادٍ الْمَعَسدّس طوىٌ 
«© أو أراد إفظاء كاي لبو التسيحى ١‏ يقلا كن لكات بار «©» و غير ذلكك من أمثال ما ذكر. 

و روى عن على عليه السّدلام أنّهِ قال: كان لى ساعة أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فإن كان فى الصلاهٌ سبح و 
ذلكك إذنهء و إن كان فى غير الصلاء أذن «2). 

و فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: عن الرجل يكون فى صلاته فيستأذن إنسان [على الباب] فيسئح و يرفع 
صوته و يسمع جاريته قراءته فيريها بيده أن على الباب إنساناء هل يقطع ذلكك [صلاته] و ما عليه؟ فقال: «لا بأس لا يقطع ذلكك صلاته) 


7 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 718/١‏ الحديث ٠١١١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 18١‏ الحديث 0778 الاستبصار: 
5/١ /١‏ الحديث 15١١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 199 الحديث .٠١818‏ 

( الحسوطة 11407 

(*) الحجر (10): ع62. 
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(ع) طه :)5١(‏ 17 

(©) مريم (015: 17. 

(8) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ /7157. 

(0) تهذيب الأحكام: "1١/1‏ الحديث 176 بحار الأنوار: /8١‏ 198, قرب الإسناد: ٠٠١‏ الحديث /21/» وسائل الشيعة: 1/ 02؟ 
الحديث 4198 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: 717 


و فى الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبى؛ عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يريد الحاجة و هو فى الصلاة» فقال: «يومئ برأسه و 
شير مدهو المر أة إذا أرادت الشاحة وى هل سنن ندييا 17 

و رواه الصدوق فى الصحيح عنه عليه السّلام .07١‏ 

وفى الصحيح عن ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّ.لام: فى الرجل يريد الحاجة و هو فى الصلاة» فقال: « [يومئ برأسه و] يشير 
بيده و المرأة إذا أرادت الحاجةٌ تصفق» 70. 

و من طريق العامة عن النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إذا أنابكم أمر فليسببح الرجال و لتصفق النساء» «©1, و الشافعى عن 
التسبيح للرجال و التصفيق للنساء لما ذكر 8١‏ لكن لا تبطل صلاتهما عنده لو خالفا بأن سبحت المرأةُ و صفق الرجل إلا أنّهما خالفا 
السنّةُ. 

و غيره قال بعدم التعيين» لما ورد من لفظ آخر: «من نابه شىء فى صلاته فليقل سبحان الله قال: لا يسمعه أحد يقول: سبحان الله إلا 
التفت إليه) .2١‏ 


و الأحوط مراعاة الأوّلء بل ظاهر أخبارنا التعيين. 
الخامس: فى «التذكرة» أنه لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب 


لا 


.47528٠ الحديث 01778 وسائل الشيعة: // 18 الحديث‎ "7 /١ الكافى: */ ه8" الحديث 27 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.4728٠ وسائل الشيعةٌ: /ا/ *718 الحديث‎ )٠١,/8 الحديث‎ 77 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث )٠١78‏ وسائل الشيعةٌ: /ا/ *710 الحديث 47184. 

(6) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 552. 

(0) المجموع للنووى: ©/ 7. 

(8) السنن الكبرى للبيهقى: ؟/ 582. 

مصابيح الظلام» ج23 ص: /7 


للإعلام بطلت صلاتهما .. و يحتمل ذلكك مع الكثرة خاصّة 2١١‏ انتهى» و سيجىء التحقيق فى ذلكك. 
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والمتبادر من التصفيق هو المعهود المعروف المتعارف من ضرب بطن أحد الكفين على بطن الآدخرء فما قيل من أنّها فى الصلاهٌ 
شري :غلق ظهر الكق» أو تغزرب يظهر الكقء تعيدا عن اللعت لبس شغ : 


السادس: لو لم يقصد بالق رآن مثلا فى مقام التنبيه سوى التنبيه» 


فهل يجوز ارتكابه فى الصلاةٌ أم لا؟ و هل تبطل الصلاة به أم لا؟ 

حكم فى «التذكرة)» بإبطال الصلاة به معللا بأنّه لم يقصد القرآنء فلم يكن قرآناء و قال: و فيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن 
كونه قرآنا لعدم قصده 00370 انتهى. 

و الأحوط التركك و إعاده الصلاءً بعد الفعل» بل تحصيل البراءة اليقيتية يتوقف على ما ذكرء سما إذا لم يعلم كونه قرآناء و بناؤه على 
أنه يتكلم مع الآدميين بكلام الآدميين. 

و كذلكك الحال لو قرأ عبارة للتنبيه معتقدا كونها قرآنا و لم تكن قرآناء و ظهر ذلكك عليه و لو لم يظهر عليه يكون صلاته باطلة و 
عليه إعادتهاء و إن قلنا بمعذوريّةُ الجاهل, لعدم مطابقة صلاته للواقع. 


السابع: إشارةً الأخرس عمدا هل تكون مبطلة لصلاته بوقوعها فيهاء 


لأنْها كلامه؟ و سهوا توجب سجدتى السهو أم لاء لعدم كونها تكلما و كلاما 


.7381 7/79 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: /١‏ !81 ذخيرة المعاد: *07". 
() تذكرة الفقهاء: */ 78٠١‏ المسألة 9307١‏ 
مصابيح الظلام» ج24 ص: 53> 


حقيقة؛ و لذا يقال: لا يمكنه التكلم؟ 

قوّى فى «الذخيرة» عدم الإبطال لذلكك ».)١١‏ لكن مر فى مبحث التكبيرة و القراءة أن إشارته قراءته و ذكره و تكبيره »)2١‏ فبملاحظته 
كيف تتحقّق البراءة اليقيتد.ة فى العبادات التوقيفةٍة» مع أن قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إِنْما هى التكبير و التسبيح, و القرآن» * 
يمنع ذلك. 

توه زو ني العاطين ) إلن اخرة 

قال فى «المنتهى»: و يجوز للمصلَى أن يحمد الله إذا عطسء و أن يفعل ذلكك إذا عطس غيره؛ و هو مذهب أهل البيت عليهم الش.لام 
59 انتهى. 

و يدل عليه مضافا إلى ذلكك العمومات الدالّهُ على جواز ذكر الله و أمثاله «8)» و عمومات ما ورد فى العطسة 20). 

و خصوص صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا عطس الرجل فى الصلاة فليقل: الحمد لله رب العالمين» 07. 

و المونّق كالصحيح عن أبى بصير؛ عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: أسمع العطسة و أنا فى الصلاء فأحمد الله و اصلى على النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ قال: «نعم؛ و إذا عطس 
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.507 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: 9/ا١- 181١‏ و 789 و 768 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(9) مسد أحمد» 208/2 الحديث :09908 الستن الكبرئ البيهقي: 13.177 

() منتهى المطلب: 8/ "١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 787 الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 71١‏ الباب 18 من أبواب قواطع الصلاة. 

(0) الكافى: "/ عع" الحديث 5 تهذيب الأحكام: ؟/ 8037 الحديث 1781 وسائل الشيعة: 7/ 71/١‏ الحديث 91217 مع اختلاف. 
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أخوكك و أنت فى الصلاه فقل: الحمد لله و صلّى اللّه على النبى و آله؛ و إن كان بينكك و بين صاحبكك اليم [صل على محمد و آله]) 
0 

قولة (و كذا السببيث): إلى آخرة: 

المة الحاطيي أن يكوك لله و يميكة: للد بالسية و القن عتما 

و عن أبى عبيد: أن الشين أعلا فى كلامهم و أكثر «7» و قيل: مطلق الدعاء للعاطس بأن يقول: رحمكك الله و يغفر اللّه لكك, و ما 
أشبهه «8» و قيل: مطلق الدعاء بالخير و البركة «"» و جوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب. 

و تردّد فيه فى «المعتبر) ثم قال: و الجواز أشبه بالمذهب «2. 

و فى «الذخيرة»: و يدل على الجواز كونه دعاء؛ فيكون مستحبا أيضاء للعمومات الدالّهُ على استحباب الدعاء (8). 

و يدل عليه أيضا عموم ما دل على رجحان فعل التسميت» فيكون شاملا لحال الصلاة أيضاء ثم شرع فى ذكر العمومات. 

و بملاحظة ما أشرنا إليه فى التسليم ربّما يظهر إشكالء إذ أى فرق بينه و بين البدأة بالتسليم على غير المصلى و على المصِلى؟ لأنّ 
التسليم دعاء؛ و العمومات فيه أكثرء و الفقهاء لم يجوّزوا فيه إِلّا الردّ بالشرائط التى ستعرف. 


(1) الكافى: "/ 8ع" الحديث "؛ وسائل الشيعة: 7/ 71١‏ الحديث 4715 مع اختلاف يسير. 
(0) نقل عنه فى الصحاح: /١‏ 10. 

(") لسان العرب: ”/عع. 

() النهايةٌ لابن الأثير: 7/ 549. 

789 /١ المعتبر:‎ )0( 

(©) ذخيرة المعاد: /881. 
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مع أنه على ما ذكر, لا وجه لاستثناء خصوص رد السلام و التسميت إذا عطسء كما يظهر من كلادم الفقهاء, فإنَ أمثال التسليم و 
التسميت من التحات و الدعاء للأخ المؤمن فى غايهُ الكثرة» بل لا يكاد يحصىء فتأمّل جدًا! و اعلم! أنْ الظاهر اشتراط إيمان العاطس» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١01٠١‏ من (/ااش 


لعدم حرمةٌ فى غير المؤمن. لأنّهم كفّار بالكفر المقابل للإيمان بلا شبهة. 

و ظهر من الأخبار عدم حرمة للعامّةُ و أمثالهم؛ و أنّهم شر من اليهود و النصارى 1١‏ و أضرابهما «7)؛ و لذا اشترط فى «المنتهى» إيمان 
العاطس (”037. 

و فى «الذخيرة» احتمل كفاية الإسلام مطلقاء عملا بظاهر رواية جرّاح و غيره «"» مما اشتملت على ذكر المسلم. 

و رواية جرّاح هكذا: قال: قال الصادق عليه السّ.لام: «للمسلم على أخيه من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيهه و يعوده إذا مرضء و ينصح له 
إذا غاب» و يسمّته إذا عطس» «04). إلى آخر الحديث. 

و مافيها بأجمعه ينادى بأنَّ المراد من المسلم خصوض الفرقة التاجية: تعد ملاحظة الآآنة الناهة خى مراكة من نحا الله رع و الأهيار 
الواردة فيهم و الأخبار الواردة فى أعدائهم؛ و استشهد على احتماله أن الصادق عليه السّلام سمت رجلا نصرائياء على ما ورد فى بعض 
الأخبار 07. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7١18/١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 

() انظر! وسائل الشيعة: ١١١ /١‏ الحديث .28٠‏ 

(*) منتهى المطلب: 8/ ."١‏ 

(ع) ذخيرة المعاد: /881. 

(0) الكافى: / "امع الحديث ١‏ وسائل الشيعة: /١١‏ 82 الحديث 181١94‏ مع اختلاف يسير. 
(©) المجادلة (0): 77. 

0 الكافى: ؟/ 5ه الحديث 18 وسائل الشيعة: /١١‏ 42 الحديث /817/ا10. 
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وفيه» أنه لم يعمل بالخبر ما لم يصحح سنده؛ أو يجبره جابر معتبر. 

و مع ذلكك معارض لظاهر الكتاب إن تمٌ دلالته لمطلوبه. 

مع أنه ليس كذلك. لأنّ الفعل لا عموم فيه. فلعلّه لداع مهم و مصلحة مقتضية لخصوص المقام. 

بل لا بدّ من الحمل عليه» صونا عن الموادّة المنهئ عنهاء و يكون مراده عليه السّ.لام من تسميته أن يهديه الله تعالى» و بعد اللتيا و التى 
لا يكون شاهدا على جواز التسميت للمسلم من حيث هو مسلم كما هو مراده؛ إذ لم يكن ذلك من أحكام الإسلام و حقوقه و حرمته. 
مع أنَك عرفت أن العامّة و نحوهم شرٌ من اليهود و النصارى نضًا و اعتبارا. 

و كيف كان؛ لا شكك فى أن المطلوب شرعا على سبيل الاهتمام لعن هؤلاء و الدعاء عليهم و المبالغةُ فيهماء لا الدعاء لهم. 

نعم؛ يجوز الدعاء لبعضهم بأن يهديه الله للإيمان كسائر الكفار. 

و ممما ذكر ظهر أنه يجوز غيبتهم و أمثالهاء و إن ورد المنع عن غيبةُ المسلم, إن المراد منه المؤمن. 

نعم؛ لو كان من المستضعفين الذين لا تقصير لهم أصلاء جاز الدعاء لهم مطلقا و حرم غيبتهم» كذلكك حرم أذيّتهم و إهانتهم و 
هيا 

و اعلم! أنه نقل عن «التذكرة أنه إنْما يستحب تسميت العاطس إذا قال العاطس: الحمد لله .»١١‏ و عن الشهيد الثانى عموم الاستحباب 
2 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١01١‏ من / إلا 


و بعض الروايات تدل على أنّه يشترط فى استحبابه أن يصلَى العاطس على 


)١(‏ نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: /ا2”. 
(0) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: /ا8, لاحظ! روض الجنان: 99" 
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النبى و آله عليهم الّد.لام أيضاء رواه الكلينى فى الحسن بإبراهيم بن هاشمء عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه» قال: عطس رجل 
عند الباقر عليه الس لام» فقال: الحبد لله رب العالمين؛ فلم يسمّته الباقر عليه السّ.لام و قال: «نقصنا حمّناء ثم قال: إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله رب العالمين و صلَى الله على محمّد و أهل بيته)» [قال:] فقال الرجل» فسمّته الباقر عليه السّلام .)١١‏ 

و بالتأمل فى هذه الرواية يظهر عدم استحباب التسميت إذا لم يحمد الله أيضا. 

و يدل على عدم استحباب تسميت غير الشيعة بطريق أولىء بل قوله عليه السَلام: 

«نقصنا حمّناا فى غايهُ الوضوح فى ذلك. 

وفى بعض الأخبار أنه: «إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه) 427١‏ و فى بعض الأخبار أنه يقول بعد الثلاث: عافاكك الله 0 على 
ما هو ببالى. 

وهل يجب على العاطس الردّ؟ نعم» إن كان ممما صدق عليه التحبّة؛ و سيجىء التحقيق فى ذلكك. 

قال فى «الذخيرة»: و على كل تقدير فجوابه مشروع فى الصلاة أيضا «» انتهىء و فيه التأمّل الذى أشرنا إليه مكرّرا «ه). 

قوله: (و فى الصحيح). إلى آخره. 

أقول: مر جواز رد السلام فى الصلاة» بل وجوبه أيضا 120 و غير ذلكك» 


.181/81١ الكافى: ؟١/ 28 الحديث 4. وسائل الشيعة: ؟١١/ 95 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: ؟/ 281 الحديث 77» وسائل الشيعةٌ: 9١ /١١‏ الحديث ؟7/ا1. 

(9) الخصال: ١7١8‏ الحديث 2155 وسائل الشيعة: ؟١/‏ 97 الحديث 18175 مع اختلاف يسير. 
(©) ذخيرة المعاد: /ا2”. 

(0) راجع! الصفحة: 8" و "١‏ من هذا الكتاب. 

(2) راجع! الصفحة: ٠١‏ و 5١‏ من هذا الكتاب. 
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و تنقيح المقام يتم ببيان أحكام: 


الأوّل: كون الردّ فى الصلاهً واجباء 


كما عرفت مما فى «المنتهى)» من قوله: 
و يجوز له أن يردّ السلام إذا سلّم عليه نطقاء ذهب إليه علماؤنا أجمع .١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 201 من 8/اإللز 


مراده من الجواز المعنى الأعمء ردًا لقول بعض العائرة و إِلّا فمراده الوجوب كما صرّح به فى «التذكرة» )١‏ و ظهر من بعض كلماته 
فى «المنتهى) أيضا 9"). 

فما فى «الذكرى؛»- من أن ظاهر الأصحاب مجرّد الجواز للخبرين» و الظاهر أنّهم أرادوا به بيان شرعيته» و يبقى الوجوب معلوما من 
القواعد الشرعة» إلى آخر ما قال «5» و سنذكره» محل تأمّل ظاهر. 

و حيث عرفت الوجوب. لو ترك الردٌ يكون آثما قطعاء فهل تبطل صلاته أم لا؟ قال فى «الذكرى١»-‏ بعد ما ذكرنا عنه-: و بالغ بعض 
الأصحاب فى ذلك. فقال: 

تبطل الصلاه لو اشتغل بالأذكارء و لما يردّ السلام» و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهى فى الصلاة» كما سبق, و الأصيح عدم البطلان 
بتركك رده «0» انتهى. 

أقول: الحكم بالبطلان يبنى على القول بأنَّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّهء و عدم جواز اجتماع الأمر و النهى» و كون وجوب 
الردّ فوريراء و كون الواجب الفورىٌ واجبا بعد انقضاء زمان الفور أيضاء و إِلَما فما ارتكبه فى خصوص زمان الفور يكون باطلا 
فإن كان بطلانه يستلزم بطلان الصلاهُ تصير الصلاة باطلةُ و إِلَّا فلا فلو كان ما أتى به فى ذلك الزمان هو الأمر المستحب مثل القنوت 
لا تصير صلاته باطلة» 


."١ /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: / 78١‏ المسألة: 89١‏ 
(9) منتهى المطلب: -9"١6 /١‏ /11". 

(؟) ذكرى الشيعة: 6/ 5. 

(0) ذكرى الشيعة: 6/ 55 
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لأنّ القنوت دعاء وقع فى أثناء الصلاءً لا كلام الآدميين. 

و كذلكك إذا أتى بالقراءة فى ذلك الزمان ثم بعده أعاد القراءة» و كذلك الحال فى التشهّدء فتأمّل! و قيل ببطلان الصلاءُ بمجرّد 
تركك الردٌ. للنهى المقتضى للفساد »»١١‏ و فيه ما عرفت. 

الثانى: وجوب الرد فورق» 


كما أشرنا إليه «7: و الظاهر اتّفاق الأصحاب فى 0 ذلككء و هو الظاهر ممما استدللنا به على الوجوب فى المقام. 
الثالث: قال فى «التذكرة» و «المنتهى»: لا بكره السلام على المصلى» 


ونقل الخلاف عن بعض العامة 9©). 
لا 5 عار ال هه 
و احتج بقوله تعالى فَإذا دَحَلَيُمْ بوتا فَسَلمُوا عَلِا أنْفيكم «ه) قال: 
عا 
وخوعم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهنا من اللا 


و فى «المنتهى» زاد على ذلكك بأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سلّم عليه أصحابه فردّ عليهم» أى فلم ينكر عليهم أصلا «2. 
وعن شرح جدّى رحمه الله أنه قال: و لا يكره السلام على المصلّى؛ لقول الباقر عليه السلام فى حديث البزنطئ: «إذا دخلت المسجد 


و الناس يصلون فسلّم عليهم؛ و إذا سلم 


(1) مختلف الشيعة: ؟/ 070 مداركك الأحكام: 7 0/ا5. 

() راجع! الصفحة: ٠١‏ و 5١‏ من هذا الكتاب. 

© فى (د :)١‏ على. 

(©) تذكرة الفقهاء: */ 787 المسألة 7١‏ منتهى المطلب: 8/ 218 لاحظ! المغنى: /١‏ 249 المجموع للنووى: 6/ .٠١8‏ 
( النور (58): ١ع.‏ 

(©) منتهى المطلب: 8/ ."١9‏ 
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عليكك فاردد. فإِنى أفعله»» و يؤْئّده حديث عمّار »)١١‏ انتهى. 

و يمكن أن يقال بالتفاوت بين المصلين» و أن من يضطرب و يتشوّش خاطره؛ أو يكون من أهل الاحتياط و سمع أن الفقهاء مختلفون 
فى إبلاغ الردّ» منهم من قال بوجوبه 79)» و منهم من قال بحرمته؛ و لا يرجح 0 عنده واحد من القولين» بحيث يتأتّى منه الاحتياط» و 
لا يكون مقضّرا فى معرفة ما هو الحقّ فى ذلكك أصلاهء أو أنّه رما يتوم عدم صحَحَهُ السلام الصادر من المسلم عليه. أو غير ذلكك. فإذا 
عرفت 05 تشويشه و اضطرابه يكره إيقاعه فى التشويش و الاضطراب لو لم نقل بالحرمة. 

فالغله لهذا ورد المنع فى بعض الروايات مثل ما فى «قرب الإسناد» عن الصادق عليه السّلام إِنّهِ قال: كنت أسمع أبى يقول: إذا دخلت 
المسجد و القوم يصلون فلا تسلّم عليهم و سلّم على النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ثم أقبل على صلاتكك ..) «0) الحديث» و غير 
ذلكك «2» مع احتمال التقيّة و الاثقاء. فتأمّل جدًا! 


الرابع: إذا سلم على المصلى بقول: سلام عليكم» يجب أن يكون الجواب مثله و لا يجوز الجواب بعليكم السلام» 


نسب ذلك المرتضى إلى الشيعةٌ 87). 


وعن المحمّق: و هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ؛ و هو حسن 8١‏ لما عرفته 


)١(‏ روضة المّقين: /١‏ هء5. 

(؟) جامع المقاصد: ؟/ 02 مسالكك الأفهام: /١‏ 71. 

(*) فى (د )١‏ و (كك): ولا يترجح. 

(©) فى (د :)١‏ عرف. 

(0) قرب الإسناد: 4 الحديث 2١7‏ وسائل الشيعة: // 77٠١‏ الحديث .3"1٠١‏ 
(©) الخصال: 6885 الحديث /ال وسائل الشيعة: /1/ 71١‏ الحديث 48:094. 
(0 الانتصار: /ا5. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عااها من /إللا 


(8) المعتبر: ؟/ 7527 
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من الأخبار 1١‏ فإِنْ المطلق ينصرف إلى المتعارف بين المسلمين؛ و هو سلام عليكم؛ و سلام عليككء و السلام عليكم؛ و السلام 
عليكء؛ فيجب الجواب مثله. 

مع أن السلام عليكك ليس بمثابة سلام عليكم و غيره فى المتعارف «37» كما أن سلام عليكم أكثر تعارفا و تحقّقا مع كونه موافقا 
للقرآن 7. و لذا خصٌ بالذكر فى كلام المرتضى و الشيخ و غيرهما منسوبا إلى الشيعة 59. 

و الشرط فى قوله: إذا سلّم بسلام عليكم. إلى آخره وارد مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه؛ فتدبّر. 

فما نقله بعض المتأخَرين عن ظاهر الأصحاب أن عليكك السلام بتقديم عليك أو عليكم تسليم صحيح يوجب الردّ «8)؛ فاسد. 

مع أنا لم نطلع على نقله عن ظاهر الأصحابء بل ظهر خلافه» كما عرفتء بل نقل عن «التذكرة» تصريحه بخلافه بأنّهِ قال: و لو قال 
عليكم السلام لم يكن مسلّما إِنّما هو صيغةُ جواب «2. 

و فى «الذخيرة): و يناسبه ما روى العامة عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال لمن قال: عليكك السلام يا رسول اللّه: «لا تقل عليكك 
السلام؛ فإِنّ عليكك السّلام تحت الموتى» إذا سلّمت فقل: سلام عليكك. فيقول الراد: عليكك السلام) 37. 


48". وسائل الشيعةٌ: /ا/ /7217 الحديث 9:7ة و‎ )١( 

(0) فى (د )١‏ و (كك): التعارف. 

() الأنعام (2): 6ه, الأعراف (/0: 62, الرعد (1): ©5, النحل (18): 7 القصص (28): 00. 

(©) الانتصار: لاع, الخلاف: /١‏ 88" المسألةُ 35١‏ المعتبر: ؟/ 7588 

(0) لاحظ! ذخيرة المعاد: 2* الحدائق الناضرة: 9/ 7/. 

(©) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: هع لاحظ! تذكرة الفقهاء: 9/ 77. 

(0) ذخيرة المعاد: 28 لاحظ! سنن أبى داود: ع/ 87" الحديث 47094 سنن الترمذى: ذ/ /ا2 الحديث .777١‏ 
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و بالجملة؛ لم يظهر مخالف سوى ابن إدريس حيث قال فى سرائره: إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليكك أو 
السلام عليكم أو عليكم السلام؛ فله أن يرد بأىّ هذه الألفاظ كان. لأنّه رد سلام مأمور به. إلى أن قال: 

فإن سلم بغير ما بتناه فلا يجوز للمصلّى الردّ عليه. لأنّه ما تعلق بذمّته الردّ» لأنّه غير سلام ١١‏ انتهى. 

و يظهر من كلامه أنّه استند إلى رواية محمد بن مسلم ١؟»‏ حيث تضمّنت الردٌ بالمثل» و هو أعم. 

ولبس كذلككه لأنْ المشادر من المثل هو ما يكوق مماثلته ثامة لا فى الجملة فوافقت غيرهاء مكل زواية عثمان بن عيسى» عن سماعة 
عن الصادق عليه السّد.لام حيث قال: «يردٌ بقوله: سلام عليكم, ولا يقول: و عليكم السلام, فإنَّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
كان قائما يصلى فمرٌ به عار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم هكذاء «”. 

فظهر منها أنّه توقيفيَ موقوف على السماع من الشرع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١010‏ من /إللا 


و أمَا مثل سلام فيمكن أن يكون سلاما صحيحا حذف منه عليكك اكتفاء بالقرينة الواضحة عليه و يكون الجواب: سلام عليكم, أو 
سلام عليكك, أو سلام حذفا منه عليكك بناء على كون المقدّر كالملفوظ. 


.؟"عر/١ السرائر:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 74" الحديث 37694١؛‏ وسائل الشيعةٌ: /٠/‏ /751 الحديث 45:07. 

() الكافى: "/ ع2" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 778/7 الحديث 1338. وسائل الشيعة: /1/ /751 الحديث *370. 
(6) فى (د :)١‏ مثل ساماليك و سراماليك و سرام و نحوها. 

مصابيح الظلام» ج24 ص: ب 


لكنّه أيضا مشكل لعدم كونه من المتبادر من الأخبار و الفتاوى. مع أن الممائل التامٌ هو سلام؛ و هو بعيد ممما فى الأخبار 0١١‏ و الفتاوى 
والقرآن(١).‏ 

و ممما ذكر ظهر حال ما لو كان المسلّم من أهل الذَمّهُ للاقتصار فى جوابه بعليكك. 

والأخوط أن يقر النصلى من القرآن قوله تعالى صلا لمكم بلا هدئة نفع فى الثار ونمو تحوه من القراذه و يقضه الثنيه به 
على الردّ احتياطا من أن يكون اللاسزم عليه رد مثل هذه التحتّه أيضا فى الصلاة فإِنّ الظاهر أنه داخل فى التحيّة» سواء قلنا بأنّها 


الخامس: قد عرفت وجوب الإسماع فى الرثُ تحقيقا أو تقديرا «©». 


ويدلٌ على ذلك مضافا إلى ما مرّء ما رواه فى «الكافى» عن ابن القدّاح؛ عن الصادق عليه السّرلام قال: «إذا سلّم أحدكم فليجهر 
بسلامه؛ لا يقول: سلّمت فلم يردّوا عليء و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم. فإذا رد أحدكم فليجهر بردّه فلا يقول المسلّم: سلّمت فلم 
يردوا علىٌ) «6). 

و عن على عليه السّلام: «أفشوا السلام و أطيبوا الكلام» «) إلى غير ذلكك ممما ورد من الأمر بإظهاره و إفشائه 07؛ و قد عرفت أن الردّ 
من جهة كونه من الحقوق اللازمة 


.4"1١ الحديث‎ 7301١ 4". انظر! وسائل الشيعة: // /781 الحديث ”98:0 و‎ )١( 
8 :©( (؟) النساء‎ 

(9) الرعد (11): 75 

() راجع! الصفحة: 5١‏ و "7 من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: ؟/ 268 الحديث /اء وسائل الشيعة: /١١‏ 80 الحديث 1ه102. 

(©) الكافى: ؟/ 250 الحديث /؛ وسائل الشيعةٌ: /١١‏ 09 الحديث 182887. 

() انظر! وسائل الشيعة: 88/17 الباب 76 من أبواب أحكام العشرة. 
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مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 201 من /ااس 


يكون واجبا حتّى فى الصلاةٌ .)١١‏ 

فعلى هذا إذا تعدّى المسلّم و ذهبء و لم يقف لبلوغ الردّ إليه» و لم يرد سماع هذا الرد من المصلى أصلاء فقد أسقط عنه حقّه فى 
البلوغ» لكن لا يسقط حمّه فى نفس الردّ عليه «7" فاللازم أن يردٌ عليه سلامه؛ للعموماتء لكن لا يجب عليه الإبلاغ إذا ظهر إسقاطه 
عنه. 

و الأحوط الإبلاغ مهما تيدر بحيث لا ينافى حرمة الصلاهُ على حسب ما ذكرنا سابقاء فتأمّل! و إن كان هناكك مانع من الإسماع 
التحقيقى و التقديرى جميعا سقط عنه البنّةُ. 

و إن كان مانع من التحقيقى مثل الأصوات العالية المانعة عن السماع؛ وجب التقديرى مثل الإشارة. 

و إن لم يكن مانع عن واحد منهما فالأحوط الإبلاغ التحقيقى. 


السادس: قد مرّ أنه إن رد واحد من الجماعة المسلم عليهم سقط الردٌ عن الباقين «7» 


وهل يسقط برد الصبى المميّز الداخل فيهم؟ 

قال فى «الذكرى'»: فيه وجهان مبتيان على كون أفعاله شرعيّة أم لا 59). 

أقول: قد ظهر لكك مما ذكرنا فى أوّل هذا الشرح أن أمثال هذه الأفعال منه شرعثية» مع أن الذى يظهر من الروايتين المذكورتين فى 
صدر المبحث ١‏ ©)») حصول الإجزاء به. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 1 من هذا الكتاب. 
(0) لم ترد فى (د :)١‏ عليه. 

() راجع! الصفحة: 1 من هذا الكتاب. 
(©) ذكرى الشيعة: ©/ 8؟ و37. 

(0) راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج91 ص: 5١‏ 


ولا يعارض ما ذكرء قوله تعالى و إذل]ا حُمْتُمْ بِتَحِيَةُ ١١‏ لتوججه الخطاب إلى المكلفين؛ لما عرفت من أن «إذا» من أداً الإهمال. 
ولو كان المسلّم على المصلى صبدا ممزاء ففى وجوب الردّ عليه وجهان. و الأحوط أنه قراءة آية قرآنية مع قصد التنبيه بها بعنوان 
الاحتياط. 


السابع: إذا سلم عليه بغير الألفاظ المذكورة 


فقد عرفت أن ابن إدريس حكم بعدم جواز إجابته .07١‏ 
و نقل عن المحمّق أيضا ذلكك 07 و عنه أيضا: نعم لو دعا له» و كان مستحمًا و قصد الدعاء لا رد السلام لا أمنع منه «5". 


وعن «التذكرة» و «النهاية): أنّه يجوز الردٌ إذا سممى تحبّةُ» و كذا إن قصد الدعاء و إن لم يسم تحيةٌ «). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١01١/‏ من اللا 


وعن «المختلف» وجوب الردٌ «2)» و عن «المنتهى» أيضا كونه قريبا 37. 

أقول: تسميته تحدّدُ لا يرفع الإشكالء لما عرفت من كون كلمة (إذا» من أداهُ الإهمال» و المطلق ينصرف إلى الشائع الغالب» و كون 
التحتَهُ بمثئل ذلك على المصلى حال صلاته من الشائع الغالب فى زمان نزول الآبةء محل تأمّلء فتأمل! و كذا قصد الدعاءء لأَنَّ 
المحاورة مع الناس» و المكالمة و المخاطبةٌ مع الآدميّ بما 


.,868 :©( النساء‎ )١( 

0 لامر اعم 

(6) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 222 لاحظ! المعتبر: ؟/ 788. 

(©) المعتبر: ؟/ 78 و 588. 

(0) تذكرة الفقهاء: "/ 18 المسألة 0١‏ نهاية الإحكام: .518/١‏ 
(©) مختلف الشيعةٌ: ؟/ .3١5‏ 

(0) منتهى المطلب: 0/ ."1١8‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 57 


تمن دعاءء مثل طوّل الله عمركك» أو أكبت عدوّك, أو لا يدعكك محتاجا ١١‏ إلى غير ذلكك مخاطبة مع الآدميين. 

و فى الأخبار: أن كل ما كلمت اللّه أو كلما ناجيت به ربكك و أمثال ذلكك فى الصلاة فلا بأس به و ليس بكلام .05١‏ 

و معلوم أن ما ناجى الناس و كلمهم و خاطبهم غير ما ناجى الله و كلمه و خاطبه» و لذا استثنى منه السلام بالنحو المذكور و التسميت 
أيضاء و قد عرفت ما فيه و عرفت ما ذكرنا فى التسليم من الإشكال 8 فرفع الإشكال فى المقام أيضا بقراءة آي من القرآن أو قراءة 
دعاء و يقصد التنبيه احتياطاء لا أنه يحاور و يكالم و يخاطب مع الآدمى؛ و لعل ذلك مراد المحقّق و غيره «5» و الله يعلم. 

الثامن: الفور المعتبر فى الردُ عرفق» 

فلا يضِرٌ إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام فى أثنائها. 

التاسع: قد عرفت أن الرهُ حق من حقوق المسلم «ه» 

فلعله يبقى و يمتدٌ وقته ما أمكن أداؤه و إيصاله إليهء و إن قلنا بأنْ الفورى يفوت بفوات الفور. 

العاشر: لو أخل بالردٌ 

ثم صار بحيث يستازم الردّ إليه بطلان الصلاة بأن يتوقف على المشى إلى مكان المسلم أو تنبيهه بأمر مناف للصلاة ليسمع؛ ففى بقاء 


الردّ على الوجوب و لزوم إبطال الصلاة و رفع اليد عنها حينئذ نظر. و لعل الأظهر البقاء و اللزوم؛ و الله يعلم. 


)١(‏ فى (د )١‏ و (كك): تحتاج. 
(؟) وسائل الشيعة: 7/ 787 الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١01/8‏ من اللا 


(*) راجع! الصفحة: 77 و 75 من هذا الكتاب. 

(؟) المعتبر: ”/ 78 و 88 تذكرة الفقهاء: */ 787 المسألة 89١‏ 
(0) راجع! الصفحة: 1 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج24 ص: اونا 


الحادى عشر: قيل: بحرم سماع صوت الأجنيية »١1«‏ 


و سيجىء التحقيق فى موضعه إن شاء الله تعالى» و أن المشهور, و لكن على هذا يحرم سلام المرأة على الأجنبي. 

وهل يجب على الأ-جنبيّ الردٌ عليها؟ يحتمل ذلككء لعموم الدليل» و فيه ما عرفت من منعه 07 لاحتمال تبادر التحيّة المشروعة من 
الأدلة. 

و فى وجوب الردّ عليها لو سلّم عليها أجنبئ وجهان: أقواهما الوجوب خفيّاء و الإبلاغ بالإشارة و نحوها مع الإمكان. و الله يعلم. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١57‏ ه ق 
مصابيح الظلام؛ ج41 ص: ذا 


.0 شرائع الإسلام: 7/ 7298 إرشاد الأذهان: ؟/‎ )١( 
و 87 من هذا الكتاب.‎ 5١ راجع! الصفحة:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: م6‎ 


146- مفتاح [حكم الفعل الكثير فى الصلاة] 


من فعل فى الصلاهُ فعلا كثيرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعاء لخروجه عن كونه مصليا. أمَا القليل أو مع السهو فلا بلا خلاف فيهماء 
إلا أنَ الثانى مشروط بعدم انمحاء الصورة؛ فتبطل معه. 

و يرجع فى القلهُ و الكثرة إلى العرفء لعدم التحديد فى الشرع. 

نعم؛ كل ما ورد فى المعتبرة جواز فعله فهو فى حيز القليل» كقتل البرغوث "١١‏ و الحيّةُ و العقرب 7١‏ و البِقَهُ و القمَلهُ و الذباب 80 و 
ضع الجارية المارّهُ إليه «؟»» و حمل الصبيّ الصغير و إرضاعه «6). 

و الإشارةٌ باليد و الإيماء بالرأس «2» و رفع القلنسوة من الأعرض و وضعها على الرأس 437 و رمى الغير بالحصى طلبا لإقباله «/» و 


تصفيق المرأة عند إرادة 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 716 الباب 7٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 777 الباب 14 من أبواب قواطع الصلاة. 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 776 الباب 7٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/8/7 الحديث “4707 
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(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الباب 76 من أبواب قواطع الصلاة. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 785 الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة. 

(0) وسائل الشيعة: / 8ه الحديث .8١187‏ 

(8) وسائل الشيعة: /1/ 7108 الحديث 4788. 
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الحاجةٌ )١١‏ و نحو ذلكك. 

وفى الصحاح المستفيضة: «لو أن رجلا رعف فى صلاته؛ و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله» فقال برأسه فغسله؛ فليبن على 
صلاته و لا يقطعها) .)5١‏ 

وفى بعضها: «ينفتل و يغسل أنفه و يعود فى صلاته؛ و إن تكلم فليعد صلاته) «*. و حملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة 
الصلاة جمعا بينها و بين الصحيح الآخر «15 بحمله على الماحى. 

و الأصح أن الأكل و الشرب أيضا كذلككء إِنّما يبطلان مع الكثر عرفا دون المسمىء خلافا ل «المبسوط» و «الخلاف» فمطلقا 8١‏ إلا 
الشرب فى النافلة» للخبر «2). 

و ربّما خصٌ بمورده و هو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء «07» و هو ضعيف. 

و ربّما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذى يخرج به عن كونه مصلّيا 0/١‏ و هو حسن. 


.478٠ الحديث 97584 و‎ ١18 وسائل الشيعةٌ: /ا/‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 77 778- 757 الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة. 
() وسائل الشيعة: 7/ 778 الحديث .47١8‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ: /١‏ 587 الحديث .28٠‏ 

(0) المبسوط: 2118/١‏ الخلاف: 8١7/١‏ المسألة 189. 

(©) وسائل الشيعة: / 71/4 الحديث ©49. 

0) المعتبر: ”/ 752٠‏ تذكرة الفقهاء: #/ 79 

(8) ذكرى الشيعة: / 019 جامع المقاصد: 7/ 888. 

مصابيح الظلام» اج4. ص: 517 

قوله: (من فعل). إلى آخره. 


لا خلا-ف بين العلماء فى أن الفعل الكثير الخارج عن الصلاه ممّا لم يكن من جنس الصلاه عامدا مبطل للصلاة» حكى ذلكك 
الفاضلان .)١١‏ 

قال فى «المنتهى): و يجب ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة» فلو فعله عامدا بطلت صلاته و هو قول أهل العلم كاف لأنّه 
يخرج عن كونه مصلّياء و القليل لا يبطل الصلاة بالإجماع. 

قال: و لم يحدّ الشارع القلهُ و الكثر فالمرجع فى ذلكك إلى العادة» و كل ما ثبت أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمة عليهم 
السّلام فعلوه فى الصلاة أو أمروا به فهو فى حبّز القليل» كقتل البرغوث و الحيّهُ و العقرب. 

و كما روى الجمهور عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبى العاصء و كان إذا سجد وضعها و إذا قام 
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رفعها ١؟)‏ 220 انتهى. 

و فى «التذكرة» قال: الفعل الذى ليس من أفعال الصلاه إن كان قليلا لم يبطل به الصلاة» كالإشارةٌ بالرأس» و الخطوة, و الضربة» و إن 
كان كثيرا أبطلها بلا خلاف فى الحكمين. لأنّ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الح و العقرب 0©. 
إلى أن قال: و اختلف الفقهاء فى حدٌ الكثرة؛ فالذى عوّل عليه علماؤنا البناء على العادهٌ فما يسممى فى العادءٌ كثيرا فهو كثير و إِلّا فلاء 
لأنْ عاده الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم «0)؛ و بمثل ذلكك صرّح ابن إدريس «2. 


898 المعتبر: 7/ 708 تذكرةٌ الفقهاء: / 58 المسألةُ‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 8١ الحديث‎ 1١ /١ (؟) الموطأ:‎ 

() منتهى المطلب: ه/ 597 و ع598. 

(6) وسائل الشيعة: / /ا7 الحديث .4:7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: */ 788 المسألة 598 

.37"8/١ السرائر:‎ )©( 
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و فى «الذكرى): يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاةٌ إذا خرج فاعله به عن كونه مصلّياء لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها ,01١‏ 
انتهى. 

أقول: الشرع يرد الناس إلى عرفهم فيما يكون للناس عرف و اصطلاح فيه لأنّ كلّ متكلّم مع مخاطب إِنّْما يتكلم معه يما هو مصطلح 
عليه بينهما إن لم يعن غيره بالقرينة الصارفة عن ذلكك المصطلح. 

و إن كان اصطلاح المتكاسم غير اصطلاح المخاطب و لم يعرفه المخاطب فلا شبهة فى أن تكلمه معه إِنّما هو باصطلاح ذلكك 
المخاطب. لثلًا يتحقّق الإغراء بالجهل و التكليف بما لا يطاق. 

فإذا لم يكن للمخاطب اصطلاح أصلاء كما هو الحال فى العبادات كيف يكون لهم اصطلاح فيهاء فإنَ أهل العرف لا يعرفون أن 
الصلاهُ مثلا-ما هى» و كيف هى أصلا و رأساء لكونها من مستحدثات الشرع بالبديهة» لا طريق إلى معرفتها مطلقا بل هى مجهولة 
عندهم مطلقا فكيف يعرفون أن الأمر الفلانى من الصلاة أو لا؟ فإذا عرفوا من الشرع أنه ليس من الصلاهُ فمن أين يدرون أنه مضرٌ 
بالصلاة؟ 

يبطل لها أم لا؟ فضلا أن يعرفوا أن قليلها لا يضرٌ و كثيرها يضرّء إذ لا طريق لهم إلى معرفة ما يضرٌ الصلاة بالمرّة إلا من جهة الشرع» 
لتوقيفتتها عليه بالبديهة. 

فإن قلت: إذا علمنا من الشرع أن الأ.مر الفلا-نى ليس من الصلاةٌ لا جرم يكون حال اشتغاله به غير مصلء لأنّه آت بغير ما هو من 
الصلاة. 

قلت: فيلزم بمجرّد ارتكاب قليل من القليل بطلان صلاته من غير توقف على الكثير. 

مع أن نظرنا إلى غير موضع السجود- مثلا- ليس من الصلاءٌ قطعاء و مع 


() ذكرى الشيعة: 6/ و" 
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ذلك لا يخرجنا عن الصلاة بالبديهة. 

فإن قلت: لعله ظهر من الشرع أن قليلا ممما هو خارج عن الصلاهُ غير مخرج عنها بخلاف الكثير منه. 

و القلّهُ و الكثرة معناهما معروفان لغهُ و عرفاء فيرجع الشرع إلى العرفء كما هو الحال فى كثير الشكك و غيره مما ذكر فيه لفظ الكثير» 
فيرجع فيه إلى ما يعد كثيرا عرفا و هو كونه ثلاثا فما فوقه. 

قلت: لم يوجد فى حديث من أحاديث العامة و الخاصّة لفظ الفعل الكثير» بل و لا لفظ الفعل القليل و لا ما يومئ إليهما بقليل أيضاء و 
الآيهُ أيضا كذلكك بالبديهة. 

و أمَا الإجماع؛ فكلامنا ليس إِلَّا فيما يعرف منه و ما ذكره ناقل الإجماع من الحوالة إلى العرف سما بالنحو الذى ذكر. 

فإن قلت: إذا عرف من الشرع أن الأسمر الفلا-نى ليس من الصلاه» و عرف من الإجماع أن قليله لا يضرٌ الصلاة و بارتكابه لا يكون 
خارجا عنهاء بخلاف كثيره؛ تعن أن تحّق ذلكك فى الصلاةٌ بالقدر الذى يسمّى عرفا كثيرا بالكثير العرفى يكون مخرجا عن الصلاقٌ 
مضرًا بهاء مبطلا لها. 

قلت: هذا أيضا مشكلء إذ عرفت أن نظرنا فى الصلاةٌ إلى غير الموضع الذى استحبٌ كون نظرنا فيها إليه» لو وقع ثلاث مرّات و أزيد 
بمراتب لا تحصىء لا يكون مبطلا لها عندهم» كما أن الوثبة العظيمة غايةُ العظم لو وقعت فيها تكون مبطلهُ لها و إن كانت فعلا واحدا 


عرفا. 
فى عرف المتشرّعة. 
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قلت: ثبوت أمر من المتشرّعة بحيث يصير معرّفا لنا و حكما يرجع إليه. و مع ذلكك يكون ذلكك ثابتا من الشرع؛ محل تأمّل» سما بعد 
ملاحظة ما ذكر من أن كل ما ثبت أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام فعلوه فيها أو أمروا به فهو فى حيّز القليل 
0 

إلى آخره. 

مع أن المتشرّعة فقهاء و مقأمدون لهم, و من لا يقلّد مع وجوب التقليد عليه أو لا يمكنه أن يقلّدء و الأخيران كون قولهما حبجة» فيه ما 
فيه و الأوّلان قولهما هو قول الفقهاء و عينه. 

و عرفت الكلام فيه مع أن غير الفقيه لاستئناسه بالهيئة الصادرة عن المسلمين فى الأعصار و الأمصار يحكم بالخروج عن الصلاه فى 
غالب ما يثبت عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثتره عليهم التّ.لام عدم ضرره لهاء مثل حمل بنت فى الصلاة أو ابن بحيث 
كلما سجد وضعء و كلما قام رفع .07١‏ 

و مثل ما صدر من الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم من التقدّم إلى ما رآه من النخامة فى جدار المسجد فى القبلة» و حكها بعرجون 
ثم الرجوع [ال] قهقرى «7؛ و غير ذلك ممما ستعرف. 

وعن ابن حمزة أنه حصر القليل فى المقام فى ثمانية: مثل الإيماء» و قتل المؤذيات من الحبّهُ و العقرب, [و التصفيق] و ضرب الحائط 
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تنبيها على الحاجة؛ و ما لا يمكن التحوّز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنانء و قتل القمّل و البرغوثء و غسل ما أصاب الثوب من 
الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم 


)١(‏ راجع! الصفحة: /ا؟ من هذا الكتاب. 

(0) السنن الكبرى للبيهقى: /١‏ 787 و 588,. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١18٠6 /١‏ الحديث 68ل وسائل الشيعة: /ا/ 7197 الحديث /471/7. 
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يتكلم, و حمد الله على العطاسء و رد السلام بمثله .01١‏ 

و فى «الذكرى» زاد على ما ذكر: عد الركعات و التسبيح بالأصابع» و الإشارة باليد» و التنحنح» و ضرب المرأه على فخذهاء و رمى 
الغير بالحصى طلبا لإقباله» و ضمٌ الجارية إليه» و إرضاع الصبى حال التشهّدء و رفع القلنسوه من الأرض و وضعها على الرأسء و لبس 
العمامة و الرداء» و مسح الجبهة .05١‏ 

وعن الفاضل بعض ما ذكر و التأمّل فى كون الثلاثهُ مبطلة, و أن الثلاثة المبطلهٌ يراد بها الخطوات المتباعدة. و أمّا الحركات الخفيفة 
كتحريكك الأصابع أن بود ارا «"اء فالأقرب منع الإبطال بهاء فهى مع الكثرة بمثابة الفعل القليل و يحتمل الإبطال للكثرة ".و 
525007 

و فى «المنتهى» ادّعى الإجماع على جواز عدّ الركعات بأصابعه «8). 

و التحقيق فى المقام هو إِنّا مكلفون عند دخول الوقت بعباده معيّنة نسميها الآن صلاة» فإن ثبت كونها اسما لمجرّد الأركان و الأجزاء 
المعلومة» و ثبت أيضا الحقيقة الشرعيّة فيهاء فمتى أتينا بتلكك الأركان و الأجزاء نكون ممتثلين خارجين عن عهدة التكليف. فتكون 
صحيحة؛ و إن وقع فيها ما لا يكون من الصلاةة إلا أن يثبت فسادها من دليل شرعى إجماع أو غيرها. 

قما أجبعزا غلك فسادها [به] يكوة :مدا لأغيرة إلا أن يفت الافساد فى آية أو حدر ححة. 


.91/ الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ )١( 

(') ذكرى الشيعةٌ: ع/ لا و8 و١١و153.‏ 

كا :ارده اماسووى النصدن اميسكم 
(؟) تذكرة الفقهاء: */ 794٠‏ لاحظ! ذخيرة المعاد: 0ه”. 
(0) منتهى المطلب: 8/ 590. 
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و إن لم يثبت ذلكك فلم يعرف المأمور به. فلم يتحمّق الامتثال بمجرّد الإتيان بالأجزاء المذكورة فيكون الأصل عدم الصححهُ و عدم 
الامتثال إِلّا فيما ثبت الصححة و الامتثال من إجماع أو نص حتجة. 
و عدم معروفيةٌ المأمور به بأسباب متعدّدة» و هى بأن ثبت كونها اسما لخصوص الصحيحة المستجمعة لجميع شرائط الصححة كما هو 
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الأقوى بالنظر إلى الأدلَدُ مثل التبادر و صححةُ السلب و غيرهما مما ذكرنا فى موضعهه أو لم يثبت, لا هذا ولا ذاكك. أو يثبت كونها 
اسما لمجوّد الأركان و الأجزاء المعهودة» لكن لم يثبت الحقيقة الشرعية» و لم يكن قرينة معينة لإرادة المصطلح عليه عند المتشرّعة 
كما هو الظاهر من صاحب «المدارككث» )١١‏ و موافقيه «7) فيه» أو ثبت الحقيقة الشرعيّةُ أيضاء أو يكون عند المتشرّعة قرينةُ معينة على 
إرادةُ المصطلح عليه فى كلام الشارع؛ كما هو الظاهر من النافين للحقيقة الشرعيّة. لكن احتمل على التقديرين أن يكون من جملة 
أجزاء الصلاة الهيئهُ المعتبره فيها المقتضيهُ لخلوّها عن المنافيات. 

كيف لا؟ و صريح كلام الفقهاء المؤسّسين بهذه القواعد أنّه لو كان الفعل الكثير بحيث يخرج المصلّى عن كونه مصلّيا يكون مفسدا 
مبطلا لها. 

و هذا ينادى بمدخليهُ ذلك فى ماهيَة الصلاة» مع أنه فى المتواتر من الأخبار أن الصلاة تقطع "0 و كذا فى كلام المسلمين؛ و القطع 
فرع دخول الهيئة المتّصلهُ فى ماهيّتهاء فيحصل من هذه الجهة أيضا إجمال و اختلال فى تعيين المرادء لاختلاف الفقهاء فى القدر 
المضرّء كما هو ظاهرء و أشرنا إليه فى الجملهٌ و سنشير أيضا. 


)١(‏ مداركك الأحكام: ارم رهم 

(1) ذخيرة المعاد: 080؛ معالم الدين فى الاصول: 8 لاحظ! الوافية: .8٠‏ 
() انظر! وسائل الشيعة: 178/7- 758 الباب 7 و ٠"‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
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هذا؛ مضافا إلى تواتر الأخبار فى المنافيات و ما يخرج به عن الصلاء مع اختلاف فيها فى كثير. 

مثل ما فى صحيحة ابن مسلم: «أنّ المصلى لا يتأخَر و هو فى صلاته. لكن يتقدّم ما شاء إلى القبلة» 0١١‏ و فى غيرها: «أنّه إن كان 
خطوة فنعم مطلقاء و إن زاد فلا كذلكك» "١‏ إلى غير ذلكك. 

و بالجملة؛ يكون الأصل فى جميع الصور المذكورة عدم صكحتهاء و عدم تحمّق الامتثال و عدم الخروج عن عهدة التكليف فيما لم 
يكن إجماع على صتحته؛ أو دليل آخر من آيهُ أو حديث حتجة؛ لأنّ شغل الذمّةُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية. 

ولا يكفى البراءهٌ الاحتماليّةُ بلا خفاء ١‏ اكوا تياو قرا الى وبحي مكرر وهر الاستصحاب »و قراب لبو العلا فى اساديية 
كثيرة زلا تقض البقين بالفكه أبدانوا له سفن القين إلا يقن كله ” 6٠‏ و لقوله تعالى أَطِيعُوا الله د أطنقوا لز شوك و أولى لخر يتكة 
«ه وغير ذلكةه و حمق فى محله. 

بل تتئع أحكام الفقهاء يكشف عن كونه إجماعيًا و مسلما عندهم. 

و القول بأنّْ شغل الدمة البقينى لا يكوت إلافى القدر البقيشى من الضلاة دون المشكوك فيه منهاء و أن المشكو كك فيه يكون الأصل 
براءة الذمّهُ من التكليف به 


(1) الكافى: */ هللا الحديث 5. وسائل الشيعة: 4/ 80 الحديث 1١917‏ مع اختلاف. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 718١ /١‏ الحديث 2٠١177‏ تهذيب الأحكام: 701/5 الحديث 01788 وسائل الشيعة: 7/ “777 الحديث 9137١‏ مع 
اختللاف. 

(” فى (د :)١‏ بلا خلاف. 
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(©) تهذيب الأحكام: 8/١‏ الحديث 21١‏ وسائل الشيعة: ١58 /١‏ الحديث 2١‏ نقل بالمضمون. 
(8) النساء (©): 8ه 
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قد ببنا فساده فى «الفوائد الحائريّةُ) )١١‏ و غيرها ١؟)»‏ نا فيما ثبت التكليف به من خصوص الإجماع فقطء و لم نجد ذلكك فى الأحكام 


الفقهية. 
واأعا إذا قت اكيت من لفظ يلرام أورأاقتوا الصلوةوى تدوفيا فالكلض نك بالتيادة الترقيفية بالبدعية فيكزن الأمر كاذ كزنا 
بلا ريبة. 


مع أن قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «صلُوا كما رأيتمونى اصلى» «* أيضا يقتضى الاقتصار على خصوص ما صدر منه صلَى الله 
عليه و آله و سلم إِلَا أن يثبت صبحة غيره من الإجماع أو دليل آخر. 

و أيضا تتع تضاعيف الأحاديث الواردة فى جواز قطع الصلاة لأمور كثيرة أو استحباب قطعها أو وجوبه على حسب ما مرّ الإشارة إليه 
«" و كذا تتبع تضاعيف ما ورد فى تحريم قطع الصلاة لأمور, مثل أن يكون بين المصلى و بين الحدة أزيد من خطوة و غير ذلكك 
«0. و كذا تتع تضاعيف ما ورد فى منافيات الصلاة و مبطلاتها «5)؛ كما سنشير إلى بعضها. 

و بالجملة؛ تتبع تضاعيف الأحاديث فى جميع ما ذكرنا و أمثاله يكشف كشفا تامًا أن الصلاه تنافيها أشياء لا تحصى مما ورد فى 
الأخبار و ما لم يرد فيها أيضا. 

يظهر من ملاحظةٌ الجميع عدم اختصاص المنافيات بخصوص ما ورد فى 


.75/ انظر! الفوائد الحائريّة: /ا2© الفائدة‎ )١( 

(؟) الرسائل الاصولية: ؟67. 

() صحيح البخارى: 5١7/١‏ الحديث 27١‏ السئن الكبرى للبيهقى: ؟/ 60". 

(©) لاحظ! الصفحة: 20١‏ و 801١‏ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 71 الحديث 1325» وسائل الشيعة: /ا/ 77 و 71/2 الحديث 97١‏ و4880. 

(©) راجع! وسائل الشيعة: 1/ “7*7 الباب »١‏ 76 الباب #, 717 الباب شه 78٠١‏ الباب ل ١88‏ الباب 18 8١‏ الباب 78 188 الباب 594 
من أبواب قواطع الصلاة. 

مصابيح الظلام» ج4. ص: 00 


الأخبار. بل يحصل القطع بعدم الاختصاص من غايةٌ كثرة المقامات» و ملاحظة خصوصيات كثيرة منها كما لا يخفى. 

مضافا إلى ملاحظة حال المسلمين فى الأعصار و الأمصار و سلوكهم فى صلاتهم و تحرّزهم عما لا يبحصى فيهاء إذ جميع ذلكك 
يعضد القاعدة التى ذكرناها و تعتّن الأصل الذى أشرنا إليه» و هو كون الأصل فى الصلاة التى وقع فيها غيرها عدم الصيحةُ حتّى يثبت 
الصحهُ من دليل شرعىء فلا بدّ من إثبات ما لم يضرّها و لم يوجب فسادها من الإجماع أو غيره. 

فنقول: أجمع الأصحاب على جواز عدّ الركعات بالأصابع أو بشىء يكون معه من السبحة أو الحصى أو نحوهماء بشرط عدم التلفُظء 
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بل يعقده فى ضميره. 
و ليس مكروها أيضاء و ادّعى الإجماع على ذلكك فى «المنتهى»» بل ادّعى إجماع أهل العلم سوى أبى حنيفةٌ و الشافعى. فإِنْهما كرهاه 
.)١9‏ 

و يدل عليه ضحبحة ابن المغيرة أنه قال: دلا بأس أن يعد الرجل ضلاته بخاتمه أو بخصى يأخذه يبده بعد به 489. إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالَّهٌ عليه «”). 

و منها رواية البزنطى» عن داود بن سرحانء عن الصادق عليه السّلام: فى عدّ الآى بعقد اليد قال: «لا بأس هو أحصى للقرآن) «. 

و فى الصحيح عن معاوية بن وهبء عن الصادق عليه الم لام: عن الرعاف, أ ينقض الوضوء؟ قال: «لو أنْ رجلا رعف فى صلاته و 
كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء 


.590 /8 منتهى المطلب:‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 447) وسائل الشيعة: 8/ /717 الحديث .٠١088‏ 

(*) انظر! تهذيب الأحكام: 768/7 الحديث 1558 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 188 الحديث لا وسائل الشيعة: 7817/4 الحديث 
؟امة .1٠ ١86م8 ١‏ 

(6) ذكرى الشبعة: ©/ لل وسائل الشيعة: /8/ 81؟ الحديث #غ"اة, 

مصابيح الظلام» ج94 ص: *ه 


فيناوله» فقال برأسه فغسله. فليين على صلاته و لا يقطعها) .)١١‏ 

و فى الصحيح عن ابن أبى عمير» عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت: أكون أصلَى فتمرٌ بى الجارية فرتما ضممتها إلىّ؛ 
قال: رلا بأس» 7١‏ 

وفى الصحيح عن الحسين بن أبى العلاء» عن الصادق عليه التّم.لام: «عن الرجل يرى الحتّدهُ و العقرب و هو يصلى المكتوبة؟ قال: 
يقتلهما» «37. 

وفى الصحيح عن ابن مسلمء عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يكون فى الصلاة فيرى الحدّةٌ أو العقرب يقتلهما إن آذياه؟ قال: 
«نعم) 051. 

لكن مرّ فى موثقة عمّار عنه عليه السلام: أَنّهِ إن كان بينه و بينها خطوةٌ واحدة فليخط و ليقتلها و إلا فلا/ «8). 

وفى حسنة الحلبى- ب إبراهيم بن هاشم- عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يقتل البقهُ و البرغوث و القملهُ و الذباب فى الصلاة أ 
ينقض صلاته و وضوءه؟ قال: 

ولا دنى. 

و فى الصحيح عن البزنطى» عن أبى الوليد ذريح الثقة» قال: كنت جالسا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1/ /1" الحديث ٠68‏ وسائل الشيعة: 17/ 15١‏ الحديث ؟4777. 
(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 779 الحديث 0178٠‏ وسائل الشيعة: 178/17 الحديث *479. 


(") من لا يحضره الفقيه: 76١ /١‏ الحديث 2٠١81‏ تهذيب الأحكام: /١‏ :70 الحديث 1781 وسائل الشيعة: // 777 الحديث 4719. 
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(©) الكافى: / /ا8 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: /١‏ :7 الحديث 0178/8 وسائل الشيعة: 1/ 717 الحديث 4718. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 76١ /١‏ الحديث 2٠١17‏ تهذيب الأحكام: 701/7 الحديث 1788 وسائل الشيعة: // 777 الحديث .477١‏ 
(©) الكافى: //ا8" الحديث ”2 من لا يبحضره الفقيه: 7١/١‏ الحديث 2٠١7١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ :7" الحديث 01784 وسائل 
الشيعةٌ: // */ا١‏ الحديث 48"97. 

مصابيح الظلام» ج4. ص: /ة 


عند الصادق عليه السّلام فسأله ناجية فقال: جعلت فداك إن لى رحى أطحن فيهاء فربّما قمت فى ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن 
الغلام قد نام؛ فأضرب الحائط لأوقظه. فقال: ‏ [نعم] أنت فى طاعة الله عزّ و جل تطلب رزقه) .0١١‏ 

و فى صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: عن الرجل يحرّك بعض أسنانه و هو فى الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا 
يدميه فلينزعه» و إن كان يدمى فلينصرف. 

و عن الرجل يرى فى ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو فى الصلاة؟ 

قال: «لا بأس»» و قال: «لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء و هو يصلى) .)5١‏ 

و فى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل هل يحتكك و هو فى الصلاة؟ 

قال: رلا بأس» رذ 

وفى صحيحته أيضا عن الصادق عليه الس لام قال: سألته أ يمسح الرجل جبهته فى الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: «نعم» قد كان أبو 
جعفر عليه السّلام يفعل ذلكك» 50". 

و فى صحيحة معاوية بن عممّار عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يعبث بذكره فى الصلاة المكتوبة» قال: «لا بأس بها «8). 

وفى صحيح الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه البّ.لام: عن رجل يقوم فى الصلاه فيرى القمَلهُ قال: «فليدفنها فى الحصى» «2» 
الحديث. 


)١(‏ الكافى: "7 ٠١١‏ الحديث ىك تهذيب الأحكام: ؟/ 778 الحديث 01774 وسائل الشيعة: 1/ ١82‏ الحديث 47188 مع اختلاف يسير. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١8 /١‏ الحديث 0/1/8 وسائل الشيعةٌ: /1/ 78 الحديث 980. 

(") من لا يحضره الفقيه: 75١ /١‏ الحديث ٠١84‏ وسائل الشيعة: 1/ 188 الحديث 9188 مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: ١1/7‏ الحديث 1715 وسائل الشيعة: ©/ 9/8" الحديث 8751. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ ع6" الحديث 0٠١15‏ وسائل الشيعة: 1/ 187 الحديث .478١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 779 الحديث 01707 وسائل الشيعة: 7/ 172 الحديث 4778. 

مصابيح الظلام» ج4. ص: /0 


و فى موثق علّمار عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس أن تحمل المرأة صبتها و هى تصلىء أو ترضعه و هى تتشهّدا .0١١‏ 
و فى الصحيح عن الحسن بن محبوبء عن على بن الحسن بن رباط» عن محمّد بن بجيل أخى على بن بجيل قال: رأيت الصادق عليه 
السّلام يصلّى فمرٌ به رجل و هو بين السجدتين» فرماه الصادق عليه السّلام بحصاة فأقبل إليه الرجل .)25١‏ 
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و فى الصحيح أيضا عنه عن على بن الحسن الرباطى» عن زكري الأعور؛ و رواه الصدوق أيضا عن زكريًا قال: رأيت أبا الحسن عليه 
الشلام يصلى قائما و إلى جانبه رجل كبيرء يريد أن يقوم و معه عصا له. فأراد أن يتناولهاء فانحط أبو الحسن عليه السّلام و هو قائم فى 
صلاته. فناول الرجل العصا ثم عاد» إلى صلاته 070. 

و فى المونّق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال: رأيت الصادق عليه السّلام يسوى الحصى فى موضع سجوده بين السجدتين ."5١‏ 

و فى صحيح صفوانء عن إسحاق بن عمّار» عن رجل من بنى عجلء عن الصادق عليه السّلام: عن المكان يكون فيه الغبار أ فأنفخه إذا 
أردت السجود. فقال: «لا بأس» «2). 


وفى موثقةُ عمار: «إِنّْ المرأة إذا أرادت شيئا ضربت يدها على فخذها و هى 


.47 الحديث‎ 78٠ /7 الحديث 01788 وسائل الشيعة:‎ 700 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 76 الحديث 0٠١1/8‏ تهذيب الأحكام: 7/ 97 الحديث 2167 وسائل الشيعة: 108/7 الحديث 4588. 
(9) تهذيب الأحكام: 7/ 707 الحديث 1764 وسائل الشيعة: ه/ 80 الحديث 178 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 175 الحديث ع“ تهذيب الأحكام: 01/7 الحديث 1718 وسائل الشيعة: ©/ #/" الحديث 8518. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١77 /١‏ الحديث 8ل تهذيب الأحكام: "١7/7‏ الحديث 2177١‏ الاستبصار: 

8181 الحديث‎ "8٠ /© الحديث ع1377ء وسائل الشيعة:‎ 304/١ 

مصابيح الظلام» ج4. ص: 01 


فى الصلاة» .0١«‏ إلى غير ذلك ممما ذكرناه فيما سبق فى مباحث متعدّدة» و أشرنا إليه فى المقام أو سنذكره فيما سيأتى» أو نشير إليه. 
لكن ليس كلما ورد فى خبر معتبراء بل لا بد من اعتبار ذلكك الخبر سندا و دلالة» و خلوٌه عن المعارض المضرٌ و عدم شذوذه. 

وذكر ذلكك على التفصيل يتوقف على كثير تطويل لم أره مناسبا فى المقام, و الخبر المذكور يعرف بأدنى اطلاع على ما ذكرناه, 
فيعرف الموضع الذى لا يضرٌ. 

مع أن ما ذكرناه من الأخبار جلها معتبرة» و كثير منها فى غَاية الاعتبار. 

و مع ذلكك الاحتياط ظاهر» مضافا إلى ملاحظة ما ورد فى آداب الصلاهُ من الخشوع و الطمأنينة فى الجوارح و القلبء و عدم العبث» 
و جعل النظر إلى موضع السجود و غيره "١‏ ممّا مر فى موضعه. 

و كذا الحال فى [رفع] اليد» كما عرفت فى محله. إِنَا أن يدعو داع إلى قطع الصلاة فيقطعها على حسب ما مر فى موضعه؛ أو يدعو داع 
إلى ما لا يقطعها فلا يقطعها و يرتكب ذلكك فيكون هو الاحتياط» و إن كان الإعاد مع ذلكك أحوط. إِلَا أنّها فى الغالب لا اهتمام به 
بل و يوجب العسر و الحرج فى الدين ولا يناسب السهولة تكون فى المأ فالوثبة الفاحشة تضرٌ و إن استشكل فيها فى «التذكرة» 
لصدق الوحدة و لإفراطها فى بعدها عن حال المصلى «7. 

و استشكل أيضا فيه فى الكثير غير المتوالى من صدق الكثرة عليه و عدمه للتفرّق 5". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 757 الحديث 2٠١1//‏ وسائل الشيعة: 1/ 108 الحديث 4187 مع اختلاف يسير. 
(1) انظر! وسائل الشيعةٌ: ه/ 4ه 5/8 الباب ١‏ و ” و " من أبواب افعال الصلاةٌ. 
(*) تذكرة الفقهاء: / .59٠0‏ 
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(©) تذكرة الفقهاء: 7/ 589. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 42 


و فيه؛ أن فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بالنسبة إلى أمامة »1١‏ و فعل الباقر عليه السّ.لام بالنسبة إلى مسح الغبار «7» و قول 
الصادق عليه الس لام فيه «”» و قوله أيضا فى العبث بالذكر «*» و كذا الحال فى تسوية الحصى و أمثال ذلكك ممما يدل على عدم 
الوق 

و من ذلكك ما روى: أنّ الحسين عليه السّ.لام كان يصلَى و على عاتقه شىء, و كلما يركع أو يسجد يقع من كتفه ثم يضعه عليه حَنّى 
كمل صلاته «4). 

و إن كان على بن الحسين عليه السّ.لام ارتكب خلاف ذلك لكنّه مستحب بلا شبهة «2) و ما فعله الحسين عليه السّلام و غيره لداع» 
لكن يظهر عدم وجوبه و عدم الضرورة أيضاء فتأمّل جدًا! و بالجملة؛ كلما علم بالبداهة من الدين أو المذهب عدم ضرره فى الصلاة» 
فحكمه معلوم بالبداهة؛ أو علم من إجماع المسلمين أو الشيعة فحكمه معلوم منهماء أو من الآيةٌ أو الأخبار المعتبرة السالمة عن 
المعارض فكذلك. 

و كلما علم ضرره من واحد مما ذكر فحكمه معلوم منه» و الكلام إِنْما هو فيما لم يعلم ضرره و عدم ضرره. و علم حكمه مما ذكرناه 
من أنه لا بدّ من عدم الاكتفاء بالصلاة التى وقع فيهاء و لزوم الإعادة من جهته لعدم الاكتفاء بالبراءة الاحتماليةٌ و عدم نفعها قطعا بلا 
ريبك و إن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة و الإعادة لا بد منها البنّهُ. 


.,588 و‎ 787 /١ السنن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 
.87515 الحديث 1718 وسائل الشيعة: ©/ /" الحديث‎ ١1/7 تهذيب الأحكام:‎ )0( 


(9) من لا يحضره الفقيه: ١717 /١‏ الحديث ”لل تهذيب الأحكام: "١7/7‏ الحديث 2177١‏ الاستبصار: 
١‏ الحديث 17» وسائل الشيعة: ©/ "8٠‏ الحديث 8181 

(6) تهذيب الأحكام: /١‏ 768 الحديث 0٠١15‏ وسائل الشيعة: 1/ 78 الحديث .48١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١81/ /١‏ الحديث 0/858 وسائل الشيعةٌ: ©/ 97" الحديث /268. 

(©) بحار الأنوار: /8١‏ /ا77 و 7588 الحديث 117 واع2,. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 8١‏ 


و اعلم أيضا أن الاعتماد على ما ذكرنا من رواية زكري الأعور 0١١‏ و ما هو مثلها من الروايات فى عدم صححهُ السند و عدم جابر معتبر 
مشكلء بل فاسدء سيّما إذا لم يخل عن معارض أو وهن ما فى الدلالة» مثل أنه رما كان الراوى متومّما كونه عليه السّ.لام داخل 
الصلاةء أو لا يخلو عن شذوذ ماء فتأمّل جدًا! و الأولى ترك جميع ما ليس من الصلاءً ما لم يدع داع؛ لمنافاته خشوع الجوارح اللازم 
لخشوع القلبء إذ ورد منهم عليهم السلام: أنه «لو خشع قلبه لخشعت جوارحها .01١‏ 

مع أن الوجدان أيضا حاكم؛ و كثير منها مكروه؛ بل ورد أن عبث الرجل بلحيته يقطع الصلاه «0. فالأحوط الاجتناب عنه. 

قوله: (أو مع السهو). إلى آخره. 
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اعلم! أنّه صرّح العلامة و غيره أن إبطال الفعل الكثير مختصٌ بصورة العمد «©". 

بل فى «التذكرة) ادّعى الإجماع عليه «2. و كذلكك الشهيد فى «الذكرى؛ و احتي عليه بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «رفع 
عن أمتى [تسعة] الخطأ و النسيان .. «2») 037. 

و فيه تأمّل ظاهرء إذ على هذا يلزم عدم الإبطال فى صورة الجهل 


)١(‏ راجع! الصفحة: 88 من هذا الكتاب. 

(؟) الخصال: 208 الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث 42987 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: 0/8/7" الحديث 1818. وسائل الشيعة: 7/ 187 الحديث 4182 مع اختلاف. 
(؟) منتهى المطلب: 8/ 797, نهاية الإحكام: قفدت 

(0) تذكرة الفقهاء: */ 790 المسألة 598 

(©) التوحيد: 7ه" الحديث 15 وسائل الشيعة: / 191 الحديث 978١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) ذكرى الشيعةٌ: ©/ 4. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: زف 


و الاستكراه و عدم الإطاقة أيضا. 

مع أن رفع المؤاخذة لا يقتضى الصبحة شرعا و ليس بناء الفقهاء على ذلكك فى موضع من المواضع. 

و يمكن الاستدلال برواية ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته و قد سبقه بركعة: فلمًا فرغ الإمام 
خرج مع الناس ثمٌ ذكر أنه قد فاته ركعة» قال: «يعيد ركعة واحدةء يجوز له ذلكك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة» ١١‏ الحديث. 

و مثله رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام 05 إلى غير ذلكك من الأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر 000 و فى بعضها: «إن قام 
عن موضعه يعيد, و إِلَا لا يعيد) »©١‏ و فيه أيضا ظهور فى المطلوب. 

و بالجملة؛ الأخبار الظاهرة فيه كثيرة» و إن كان فى بعضها إطلاق بالقياس إلى مثل الالتفات إلى دبر القبلة. لكن الإطلاق يقد و فى 
بعضها ذكر سهو النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم «0, و لا يرضى به سوى الصدوق «2» و غير الصدوق يرفع اليد عن خصوص سهو 
النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و يعمل بما بقى 07. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 18 الحديث 4/7 الاستبصار: "88/١‏ الحديث 1501١‏ وسائل الشيعة: 

4 الحديث هع؟١٠.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 774/١‏ الحديث 03٠١1‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 82" الحديث /0173 الاستبصار: /١‏ /ا2 الحديث 1899 
وسائل الشيعة: 8/ 7١١‏ الحديث .1١©81/‏ 

(*) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 7٠١9‏ الحديث ٠١©8#‏ و عع©١1,.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 187 الحديث 4/١‏ الاستبصار: /١‏ /21" الحديث 15٠١‏ وسائل الشيعة: 

4 الحديث ٠١585‏ نقل بالمعنى. 

(0) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 7١-198‏ الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ "7 ذيل الحديث .1١1‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ؟/ "8١‏ ذيل الحديث 1588. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: زف 


و من لم يعمل بمثل هذا الخبر يكفيه ما ذكرناه من روايةٌ ابن مسلم و رواية عبيد و ما هو مثلهماء إذ فيها ما هو صحيحء بل الصحيح 
متعدّد. بل رواية ابن مسلم و رواية عبيد أيضا كلّ واحد منهما صحيحة» فالصحاح دليله. 

لا يقال: مقتضى الأخبار المذكورة كون الفعل الكثير عمداء و السهو إنّما هو فى الاتيان بما بقى من الصلاةٌ من ركعة أو ركعتين. 

لأنا نقول: الإتيان بالفعل الكثير سهوا مع العلم بكونه داخل الصلاه و العلم بحرمة الفعل الكثير أنّه مبطل لها مما لا يتحمّق عادة» بل و لا 
يمكن تحقّقه» كما لا يخفى على المتأمّل. 

فمراد الفقهاء هو ما ذكرناه. كما فعلوا فى الكلام سهواء حيث جعلوا التكلم عمدا حال السهو عن بقيِهُ الصلاه و الظن بإتمامها داخلا 
فى التكلم فى الصلاءُ سهوا. 

و العلامة فى «التذكرة) قال: الفعل الكثير إِنّما يبطل مع العمدء أمَا مع النسيان فلا [أخلاف] عند علمائناء لقوله صلى الله عليه و آله و 
سلّم: «رفع عن أمتى) »)1١‏ الحديث. 

وهو أحد وجهى الشافعيّة» و الثانى أنه مبطلء لأنّ النسيان بالفعل الكثير قلما يقع؛ و يمكن الاحتراز عنه فى العادة. 

و ينتقض عندهم بقصّة ذى اليدين. فإِنّهم رووا أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم سلّم عن اثنين ثم قام إلى خشبة فى مقدّم المسجد. 
فوضع يديه عليهاء و خرج سرعان القوم من المسجدء و قالوا: قصرت الصلاة ثم لما عرف رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّه 
ساه عاد فبنى على صلاته؛ و الذين خرجوا من المسجد بنوا على الصلاة» و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ما أمرهم بالإعادة و هو 
إلزام لامتناع السهو على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عندنا 379 انتهى. 


.478٠ الحديث 2137 وسائل الشيعة: /1/ “797 الحديث‎ 78 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.591١ و‎ 759٠ /" تذكرة الفقهاء:‎ 00 
مصابيح الظلام» ج34 ص: عا‎ 


و هذا ينادى بما ذكرنا من كون مرادهم من الفعل الكثير سهوا ما ذكرناه» فتأمّل جدًا! مع أن الإجماع المنقول حمََةُ كالخبر المنقول» 
كه احلق قن علد 

فما فى «المدارك»- من قوله: لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» لكن ينبغى أن يراد به ما ينمحى به 
صورة الصلاه بالكليّة» كما هو ظاهر اختيار «المعتبر» ١١‏ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق» و أن لا يفرق فى بطلان الصلاه 
بين العمد و السهو 2750 انتهى- ظاهر الفساد, إذ الإجماع المنقول مثل الخبر» كما هو المحقّق و المسلّم عند المحقّقين. 

و ما قاله من أنّه خبر مرسل 0" قد ببنا فساده «©1» فإِنَ العادل يخبر بالإجماع المعلوم عنده بلا شبهة لا الواصل إليه» مع أنْ وسائط نقل 
الإجماع فقهاء بلا شبهة» و ليس شأن غيرهم بلا خفاء. 

وما ذكره من عدم وقوفه على رواية تدلّ «8).. إلى آخره ففيه أنّهِ أنه لا يجب أن يكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهةء 
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إن قوله: «و إن كان بينه و بين الحيَه خطوة واحدةٌ فليخط و ليقتلها و إِنَّا فلا» «2) واضح الدلالهُ فى كون الأزيد من الخطوةٌ فعلا كثيرا 
مانعا عن الصلاةً بخلاف الخطوة الواحدة. 


( العم 57 
(؟) مدارك الأحكام: "/ ع82. 


(*) مداركك الأحكام: ا 

() الفوائد الحائريّةٌ: /ا8” الفائدة /. 

(0) مدارك الأحكام: "/ ع82. 

(8) من لا يحضره الفقيه: 76١ /١‏ الحديث 0٠١1/7‏ تهذيب الأحكام: 7/ 81" الحديث 1788» وسائل الشيعة: 1/ 778 الحديث .477١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 88 


و كذا فى صحيحة حمّاد. عن حريز» عن الصادق عليه السّ.لام- كما فى «الفقيه»- أو صحيحته عن حريز عمّن أخبره عنه عليه السّلام- 
كما فى «الكافى»- قال: «إذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لكك قد أبق» أو غريما لكك عليه مال» أو حدِهُ تخافها على نفسكك» 
فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو غريما لكك و اقتل الحيّة) .)١١‏ 

و هذا واضح الدلالة على أن الذى عند الفقهاء فعل كثير مضرٌ بالصلاة يضر الصلاة؛ و لذا أمر بالقطع لأنه داخل فى مضمونها بلا 
خفاء, لأنه لم يشترط فى قتل الحتّه و أخذ الغلام و الغريم إمحاء صورة الصلاة بالكلكّة» و شىء منها غير مستلزم عاد له» سيّما قتل 
الحية. 

بل مجرّد أخذ الشخص غير مستلزم أيضا بالبديهة. 

و كذا ما رواه «الكافى» و «الفقيه» و «التهذيب» فى القوى عن سماعة عن الرجل يكون قائما فى الصلاةٌ الفريضةٌ فينسى كيسه أو متاعا 
يتخوّف ضيعته أو هلاكه. قال: «يقطع صلاته و يحرز متاعه؛ ثم يستقبل الصلاة) «27. إلى آخر الحديثء و غيرها من الروايات الظاهر 
فى بطلان الصلا بصدور فعل فى أثنائها غير مستلزم للإمحاء بالكليِة بل ظاهر غايهُ الظهور فى خلافه. 

و منها ما أشرنا إليه 1 من الأخبار الدالَهَ على أن من قام من موضعه فعليه إعادهً الصلاة إذا سها و تركك ركعة أو أزيد «». 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ١67 /١‏ الحديث ٠3١7”‏ الكافى: 7/ /21” الحديث 2 تهذيب الأحكام: ؟/ "١‏ الحديث ٠728١‏ وسائل 
الشيعة: /1/ 718 الحديث 977*:٠‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: //ا2" الحديث "2 من لا يحضره الفقيه: 75١ /١‏ الحديث .٠١7١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 0" الحديث ٠172٠‏ وسائل 
الشيعة: /٠/‏ //1؟ الحديث 9770١‏ مع اختلاف يسير. 

() راجع! الصفحة: 27 من هذا الكتاب. 

(ع) تهذيب الأحكام: 87/١‏ الحديث 2/7١‏ الاستبصار: /١‏ /21 الحديث »١15٠١‏ وسائل الشيعة: 

,1١©88 الحديث‎ 
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و فى صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّ.لام: (إِنْ الحجامة و الرعاف و القىء لا ينقض الوضوء بل ينقض الصلاة)» 2١١‏ إلى 
غير ذلكك. و الغرض الإشارة. 

و قوله: لكن ينبغى .)١‏ إلى آخره. فيه؛ أن هذا صريح فى كون الأصل فى الصلاه الصبحهُ حتّى يثبت الفسادء و المثبت هو الإجماع؛ و 
هو إِنْما يتم فى الماحى لصورة الصلاة بالكلية: من جهة أن المحقّق تأمّل فى غيره «*. 

و فيه؛ أن هذا الأصل إِنّما يتم لو ثبت كون الصلاه الواردة فى كلام الشرع هى مجرّد الأركان المعهودة. من غير مد خليَةُ هيئةُ اتصاليَة 
فى ماهتها. 

وقد عرفت الكلام فى ذلك مشروحاء مضافا إلى مجرّد تأمّل المحمّق فى كتاب من كتبه كيف يفسد الإجماع؛ و بمجرّد رضاه كيف 
يتحمّق الإجماع؛ و يورث القطع بقول المعصوم عليه السّلام» فتأقل جدًا! و مع ذلكك إمحاء صورة الصلاهُ فرع كون الصورة داخلةُ فى 
الماهيَهُ و على تقدير الدخول لا بدّ من اليقين بالبراءة من جهة تلكك الصورة فالأصل عدم الصححة؛ كما ذكرناه و كون الصورة الداخلة 
معروفة معيّنهُ مشخصة حتّى يتحمّق من جهتها صدق الامتثال العرفى» فيكون الأصل صحَحهُ الصلاءٌ من جههُ تحقّق الامتثال العرفى من 
جهة تلك الصورة المشخّصة؛ فيه ما فيه» و كون الصورة الإجماكِه يجرى فيها الأصلء فيه أيضا ما فيه. فتأمل جدًا! مع أن الفقهاء 
شرطوا الخروج عن كونه مصلياء و الأخبار التى ذكرنا ظهر منها إمحاء صورة الصلاه حال الاشتغال بالفعل الكثير» كما لا يخفىء و قبل 
الفعل 


(1) تهذيب الأحكام: 318/7 الحديث 0٠768‏ وسائل الشيعة: /١‏ 787 الحديث 88٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) مدارك الأحكام: "/ ع82. 

(") المعتبر: 7/ 500؟. 
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الكثير كان يصلّى واقعاء فيكون صورةٌ الصلاءٌ متحقّقَهُ قطعاء و كذا الحال بعد الفعل الكثير. 

و كون مراده من الإمحاء بالكل الإمحاء قبل الفعل الكثير أيضا و كذا بعده. خروج عن مفروض المسألة لأنّ المفروض أنه لو وقع فى 
الصلاءً فعل كثيره لا أنّه لا يكون هنا صلاهً أصلا. لأنّه إذا لم يتحمّق صلاه فأىٌ شىء يبطله الفعل الكثير؟ 

إلا أن يكون المراد أنه كبر للصلاة ثم فعل فعلا كثيراء ثم قرأ الحمد و فعل فعلا كثيراء و قرأ سورة و فعل فعلا كثيرا و على هذا القياس 
إلى آخر الصلاة. 

وفيه؛ أنّه لو صدق أنه صلا وقع فى أثنائها فعل كثير مخرج عن كونه مصلّيا فهذا بعينه ما قاله الفقهاء. لما عرفت من اشتراطهم 
الخروج عن كونه مصلياء فلا خصوصيةُ له بما ذكر فى «المعتبر) 2١‏ و إن لم يتحمّق صلاهُ أصلاء حتّى يقال: الفعل الكثير المخرج فى 
أثنائها يبطلهاء لإخراجها عنها فلا دخل له فى المقام. 

و إن قال: ما يخرج عن الصلاهٌ مقول بالتشكيكك شدَّهُ و ضعفاء و اختار الأشدّ ففيه؛ أن العبرة بالخروج عن كونه مصلياء فإن أَثّر هذا 
بالإبطالء و إِلَا فلا يفهم الأشديّة فى هذا المعنى حال صدور الفعل الكثير فضلا عن أن يكون الأشديّة تؤّر دون نفس الخروج عن 
كوئه مضلياء و الأخبار أيضا غرفت حالهاء فناة ل جدا! و القول بأنْ الأضعق منه ما جاز وقوعه سهوا بخلاق الأشد من الفساده 


كالقول أن الأشدّ ما وقع فيه الاستدبار و نحوه مما سيجىء أنه مبطل للصلاة. 
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و بالجملة؛ أنا لم أفهم مقصودا يكون له وجه. 
و مما ذكرنا ظهر الكلام فيما ذكره المصنّف بقوله: إلا أن الثانى. إلى آخره. 
فإن قلت: لعلهما جعلا المخرج عن كونه مصلّيا عاده على قسمين: 


.508 المعتبر: ؟/‎ )١( 
2 مصابيح الظلام» ج34 ص:‎ 


قسم يحكم فى العادةٌ بالخروج عنه حين صدور المخرج خاصة» لكن لا يحكم بعد ملاحظة أجزاء الصلاةٌ السابقة و اللاحقة» بل 
يتوقف حتّى يثبت البطلان و الفساد من دليل شرعى و جعلا هذا هو مراد الفقهاء؛ و لم يثبت عندهم الفساد موافقا لمختار «المعتبرا. 

و قسم يحكم فيها بالفساد و عدم كون الأجزاء السابقة و اللاحقهُ صلاه أصلاء و عدم قابليةُ تلكك الأجزاء؛ لصيرورتها صلا أصلا و 
رأسا بحسب العادةٌ» بسبب ما وقع بينها من الفعل الكثير المذكور و جعلا ذلكث مختار «المعتبر) و وافقاه. 

قلت: لم نجد فى العاده هذا التفصيل» لما عرفت من كون هيئة العبادة توقيفتة كنفس الحكم الشرعىء و هو الحكم بالبطلان. 

فلا طريق للعرف و غيره فيهماء فضلا أن يحكم بالحكمين المذكورين بالتفصيل المذكورء و إن كان العادهً تحكم بالخروج عن كونه 
مصلياء فإنّما تحكم بالنظر إلى ما عهد من الشرع فيها. 

فإذا كانت تحكم بالخروج المذكور لكانت تحكم بعدم كون الصلاة التى وقع فيها ما يخرج عن كونه مصليا هى التى عهدت من 
الشرع أصلا و رأسا و بالكلوة؛ فكانت تحكم بالقياس إلى الأسجزاء السابقة و اللاحقه عدم كونه مصليا لا خصوص حين صدور 
المخرج. 

و الظاهرء أن هذا هو مراد الفقهاء» كما لا يخفى على من تأمّل فى كلا-مهم, بل لا معنى لكلامهم سوى ذلكك. لبداهة كون الفعل 
الكثير غير الصلاة» و فاعله غير مصل بالقياس إليهء بل الفعل القليل أيضا كذلكك. 

و بنظرى هو كونه غير مصلٌ بالقياس إلى ما سبقه و لحقه من الركعات. 

قوله: (و فى الصحاح). إلى آخره. 

هذه كقيرك ذكرها بعفنها. 
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و الصحيح الآخر المعارض صحيح على بن يقطين الذى ذكرناه لقوله عليه السّلام: 

«إِنْ الرعاف و الحجامة و القىء لا ينقض الوضوءء و لكن ينقض الصلاة) .)١١‏ 

و الشيخ حمله على ما إذا احتيج فى الإزالة إلى الاستدبار 7١‏ كما يومئ إليه الأخبارء فلاحظ! و فى الصحيح عن على بن جعفر» عن 
أخيه موسى عليه السَّلام: عن الرجل يكون فى صلاته فرماه رجل فشيجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتّى رجع إلى المسجدء 
هل يعتدٌ بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: «يستقبل الصلاءٌ و لا يعتد بشىء مما صلى) 80. 

قولةه كاذنا الميسوط): الن اضر 


اذعى فى «الخلاف» الإجماع 69 
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والفاضلان منعا دعواه (0)» فطالبه فى «المعتبر) بالدليل 2١‏ 

و فى منعهما تأمّل؛ لأنّه أقرب عهدا منهما بما ورد من الشرع و أبصرء و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

نعم؛ إن ظهر عليهما أن قدماء الأصحاب ما كانوا قائلين بإبطال الأكل و الشرب بالمسمىء بل كانوا يقولون بإبطال الكثير المخرج عادة 
عن كونه مصلياء 


(1) تهذيب الأحكام: 78/7" الحديث 17*68 وسائل الشيعة: /١‏ 727 الحديث .8٠‏ 

(5) تهذيب الأحكام: 78/7" ذيل الحديث 1*57. 

(*) قرب الإسناد: 189 الحديث 2/094 تهذيب الأحكام: 1/8/7" الحديث 18178 الاستبصار: /١‏ 506 الحديث 1857؛ وسائل الشيعة: // 
787 الحديث 4778. 

(ع» الخلاف: 87/١‏ المسألة: 109. 

(0) المعتبر: ؟"/ »58٠‏ منتهى المطلب: 0/ "٠‏ 

(©) المعتبر: ؟/ .528٠0‏ 
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أو الماحى لصورة الصلاة بالكل على حسب ما عرفتء فلمنعهم وجه. لكن الظهور من أين؟ بل الظاهر عدم الظهور كما لا يخفى 
على المطلع بكلامهم. 

مع أنه لو كان ظاهرا عليهما لكانا يشيران إلى ذلك بل ظاهر كلامهما خلاف ذلكك, فلاحظ و تأمّل! و بالجملة؛ عادل أخبر بشىء فلا 
بد من القبولء إِلّا أن يظهر خلاف ما أخبر و لم يظهر. 

سلّمنا الدخول فى الفعل الكثير و كونهما مبطلين من هذه الجهة» لكن نقول: 

لعل كل واحد منهما فعل كثير بالنسبة إلى الصلاة؛ لأنّ من أكل أو شرب يقال فى العادة: غير مصلّ و أنّه مخرج عن الصلاة» لما 
عرفت سابقا من عدم ضبط الكثير المبطل و عدم تشخخصه. و عرفت الاضطراب فى ذلك, و عرفت القاعده فى كل مشكل فى المقام. 
و دعوى عدم الإشكال فى عدم كونهما مبطلين و مخرجين للمصلّى عن الصلاة فيه ما فيه. 

نعم؛ قال فى «المنتهى): لو تركك فى فمه شيئا يذوب كالسكر فذاب و ابتلعه لم يفسد صلاته عندناء و عند الجمهور يفسد؛ لأنّه يستى 
أكلا »3١١‏ انتهى. 

فلو تم ما ذكره و كان إجماعا لم يضر مثله للإجماع» و كذا الحال فيما قال بعد ذلكك: أمّا لو بقى بين أسنانه شىء من بقايا الغذاء 
فابتلعه فى الصلاه لم يفسد صلاته قولا واحدا؛ لأنّهِ لا يمكن التحرّز منه. و كذا لو كان فى فمه لقم و لم يبلعها إِلّا فى الصلاة لأنّه 
فعل قليل «"» انتهى. 

فتأمّل جدًا! فيما ذكره. لأنّ قوله: و كذا. إلى آخره. ظاهر فى عدم الخلاف فى 


.":00 /0 منتهى المطلب:‎ )١( 
.":00 /0 منتهى المطلب:‎ )0( 
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عدم ضرر ابتلاع اللقمه التى كانت فى فمه فيهاء لكونه فعلا قليلا. 

فظهر منه أن الفعل القليل منه غير مضرٌ بالصلاه قولا واحداء فتأمّل فيه! قوله: (إِنَّا الشرب). 

قال فى «المنتهى»: قال الشيخ: لا بأس بشرب الماء فى النافلة» و به قال طاوس. إلى أن قال: احتيّ الشيخ بالإباحة الأصليَةُ بما رواه سعيد 
قلت للصادق عليه السّرلام: إِنَى أبيت و اريد الصوم, فأكون فى الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشربء و أكره أن اصبح و أنا 
عطشانةه و أمامى قله ببتى و ينها خطوتان أو كلاثة قال: «تسعى إلبها و تشرب متها حاجتك و تعود إلى الذغام 019: 

ثم قال: و الأقرب عندى مراعاة القلة» فيصح الصلاهُ معها و تبطل بدونهاء و رواية سعيد الأعرج محمولة عليه على أَنّها وردت فى واقعة 
مقئِدهُ بقيود إراده الصوم و خوف العطشء و كونه فى دعاء الوتر» و مع ذلكك فهى واردةٌ فى صلا الوتر خاصّة 27١‏ انتهى. 

أقول: الرواية غير صحيحةٌ و معارضة للموثّقةُ المانعة عن أزيد من الخطوةٌ «"1. 

مع أن ثلاث خطوات فعل كثير عند العلامة © إِلَما أنها مشتهرة بين الأصحاب ظاهراء فقصرها فى موردها متعتين» لعدم الإجماع 
التركيه ولا السيط 


.4798 وسائل الشيعة: // 719 الحديث‎ .١15305 تهذيب الأحكام: ؟/ 54؟” الحديث‎ )١( 
7:08 و‎ "١0 /0 منتهى المطلب:‎ )'( 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ ”7١‏ الحديث .١3388‏ وسائل الشيعة: // 7/7 الحديث .457١‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: 7/ 589. 
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الّذين بهما يتحمّق تنقيح المناط» و يدّعى بسببه التعدّى و الكليِةُ و العموم. 

و بالجملة؛ حصول البراءة اليقيتُ منها مع صدور الامور المذكورة فى الفريضة محل نظر ظاهرء بل قطعى الانتفاء» بل فى النافلة أيضا 
محل نظرء بل فى الوتر أيضا إذا لم يكن بالصورة المذكورة فيها. 

فقول المصئّف: (و هو ضعيف)» ضعيفء لما عرفت من عدم تنقيح المناط حتّى يتعدّى به. و قوله: (و هو حسن)؛ وجهه ظاهرء لصدق 
تعريف الفعل الكثير المضرٌ عليه و وجود عله الضرر فيه. 

مصابيح الظلام» ج41) ص: "ا 


8- مفتاح [الضحك و البكاء فى الصلاة] 


من تقهقه فى الصلاه عامدا بطلت صلاته» بالإجماع و النصوص المستفيضة »)١١‏ أما لو تبسّم أو كان سهوا فلا إجماعا. 

وفى المعتبرين: «إنْ التبسّم لا يقطع الصلاه و يقطعها القهقهة) .)5١‏ 

و كذا البكاء إن كان من خشيةٌ الله» بل هو من أفضل الأعمال 0؛ و مثله التباكى» كما يستفاد من النصوص «8). 

أمَا إذا كان لشىء من امور الدنيا أو ذكر متتء فالمشهور أن تعمّده مبطل للخبر «0» و توقف بعضهم فيه لضعفه «2. و الأولى إلحاقه 
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بالفعل الكثير» فإن بلغه أبطل» و إِلَا فلا. 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: 7/ 18٠‏ الباب ‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: /ا/ 18٠‏ الحديث 9788 و 4789. 

() وسائل الشيعة: /ا/ /ا7 الحديث .478١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 7/ 717 الباب ه من أبواب قواطع الصلاة. 

(0) وسائل الشيعة: // /ا7 الحديث 4787. 

(9) مجمع الفائدة و البرهان: / “/ مداركك الأحكام: / ع82. 
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قوله: (من تقهقه). إلى آخره. 


بطلان الصلا به إجماعىء نقل الإجماع الفاضلان )١١‏ و غيرهما ١؟0.‏ 

و النصوص الدالَّهُ عليه صحيحة ابن أبى عمير؛ عن رهط سمعوه يقول: (إنّ التبسّم فى الصلاءً لا ينقض الصلاه و لا ينقض الوضوء إِنّما 
يقطع الضحك الذى فيه القهقهة)» «37. 

وقد عرفت سابقا أن القطع إِنّما يستعمل فى الصلاهً دون الوضوء, لاعتبار الهيئة الاتّصالية فيها دونه «5". 

و حسنة زرارة- ب إبراهيم- عن الصادق عليه السّلام قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء و لكن تنقض الصلاة) «©). 

وروايةٌ سماعةٌ قال: سألته عن الضحكك هل يقطع الصلاة؟ قال: «أما الت فلا يقطع الصلاة؛ و أما القهقهة فهى تقطع الصلاة) «2). 

و نحوها روايةٌ الكلينى عن زرعة 07» و قريب منها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام .)١‏ 


.147 /8 المعتبر: ؟/ 785 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: /28: مداركك الأحكام: / 89. 

(*) تهذيب الأحكام: ١١ /١‏ الحديث 55 الاستبصار: /١‏ 88 الحديث 0716 وسائل الشيعة: 1/ 58٠‏ الحديث 4584. 
() راجع! الصفحة: 178 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(0) الكافى: "/ 8" الحديث 6 تهذيب الأحكام: ؟/ 778 الحديث 01775 وسائل الشيعة: 7/ 70٠‏ الحديث 47817. 
(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 76" الحديث 1778؛ وسائل الشيعة: 1/ 78٠‏ الحديث 4758. 

(0) الكافى: #/ ©” الحديث .١‏ فيه: عن زرعة» عن سماعة. 

(8) من لا يحضره الفقيه: "6٠ /١‏ الحديث ٠١27‏ وسائل الشيعة: 7/ "0١‏ الحديث .978٠‏ 
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و يستفاد من الروايات عدم قاطعيّةُ التبسّم لهاء و هو إجماعىّ أيضا. 
و يظهر منها أيضا أن التبسّم نوع من الضحكك, كما يظهر من العرف و «القاموس» .)١١‏ 
فما فى «المنتهى): من قوله: يجب عليه تركك الضحكك فى الصلاة لا التبسم» فلو قهقه عمدا بطلت صلاته »)5١‏ يمكن 0 أن يكون من 
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باب الانصراف إلى الكامل» بل هذا هو الظاهر من كلامه» كما لا يخفى على المتأمّل. 

و كيف كان؛ الظاهر من الأخبار و الفتاوى انحصار الضحكك فى القهقهة و التبشم. 

و مقتضى ذلكك كون القهقهة شدَّهُ الضحكك. و التبشم أقله كما يظهر من «القاموس» ©. 

لكن قال فيه: القهقهة: الترجيع فى الضحكك, أو شدَّهُ الضحككء أو يقول: قه قه «8), بعد ما قال: التبسم أقل الضحكك و أحسنه (). 

و لعلهما يرجعان إلى أمر واحدء بأنّ شْدَّهُ الضحكك لا تحصل إلا بالترجيع؛ كما هو المشاهد عادة. 

نعم؛ رما يصدر قه واحدء و يحفظ نفسه قهرا عن حصول الأزيد منهء إِلَا أنه نادر, و مع ذلكك يمكن أن يكون ترجيعا منع نفسه عن 
تحقّقه كاملا و تماما. 


(1) القاموس المحيط: 1/6 

(0) منتهى المطلب: 8/ 5937. 

(©) فى (ط): فيمكن. 

() القاموس المحبط: 8١/6‏ و 147. 
(8) القاموس النشيط: ع وه 

(©) القاموس المحيط: 8/ .,8١‏ 
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لكن لا يمكن أن يبنى الأخبار على ذلككء بأن يحكم بدخوله فى القهقهة؛ لانصراف الإطلاق فيها إلى الأفراد المتعارفة. 

لكن فى «الصحاح)»: القهقهة فى الضحكك معروفة» و هو أن تقول: قه قه .)١١‏ 

و على هذا يبقى أكثر أفراد الضحكك غير مذكورة فى الأخبار و الفتاوى؛ و عدم معروفية حكمها أصلا منهما. 

مع ما عرفت من كون الضحكك منحصرا فى القهقهة و التبسّم منهما. 

و إِنْما قلنا: على هذا يبقى. إلى آخره؛ لأنّ الذى نجد بالعيان أن الضحكك بالترجيع ليس بعبارة قه قه. أى بالقاف و الهاء. بل قل ما 
نجد الضحكك كذلك مع الترجيع؛ و وجوده غالبا من دون قه قه. إِلَا أن يكون مراد صاحب «الصحاح؛ من قه قه نفس الترجيع؛ كما 
تعارف التعبير عن السعال باح اح» و عن حركة نفخ البطن بالقراقر» و أمثال ذلكك. 

لكن يبقى الإشكال فيما ذكرنا من تحقّق قه واحد إِلَّا أن يقال بأنّهِ تبشمء و أن الفرق بين التبسم و القهقهة هو الترجيع و عدمه. لكنّه 
خلاف المعروف من العرفء و خلاف ما صرّح جمع من الأصحابء إذ فى «شرح اللمعة): إِنَ القهقهة هى الضحك المشتمل على 
الصوتء و إن لم يكن فيه ترجيع و لا شد 7. 

وعنه أيضا فى شرحه للإرشاد: إِنْها لغة الترجيع فى الضحكك, أو شْدَهْ الضحككء و المراد هنا مطلق الضحكك, كما صرّح به المصئف 
فى غير هذا الكتاب 7”9). 


و لعل مراده من غير هذا الكتاب «المنتهى)»» و قد عرفت حاله 8. 


000 الصحاح: 176 


(9) الروضة النيية ار عم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة لاهن من إلا 


() روض الجنان: 9057" 
(؟) راجع! الصفحة: 78 من هذا الكتاب. 
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و لعل نظره إلى ما ذكرنا من ظهور كلام الفقهاء فى انحصار الضحكك فيهماء و كون التبسشم معناه ظاهراء و وقوع الخلاف و الاختلاف 
"١‏ فى معنى القهقهة. 

لكن العلامة فى «التذكرة) و «النهاية» و الشهيد فى «الذكرى» عرّفا التبسم بما لا صوت له من الضحكك «37)» فيقتضى ذلكك أن يكون 
كل ما فيه صوت منه قهقهة» كما صرّح به فى «شرح اللمعة) و فى «المسالكك» 80 أيضا. 

و لعل بناءهم على أن العرف يقضى بذلك. و أنّهِ مقدّم على اللغة. 

و فى «الذخيرة» أورد عليهم: بن القدر الذى ثبت من الأخبار أنه مبطل للصلاة هو القهقهة خاصّة لا كلل ضحكك يكون له صوتء و 
انسحاب الحكم فيه يتوقف على دليل؛ و الأصل ينفيه «» انتهى. 

و فيه؛ أن الأخبار و فتاوى الأخيار بأجمعهم, كما دلت على مبطليَة القهقهة دلت أيضا على انحصار الضحكك فيها و فى التبسشم, و أنه لا 
يضرّها التبسّم أصلاء بحيث لا يبقى تأمّل على من له أدنى تأمّل فيها. 

فإن جعل الضحكك الذى له صوت داخلا فى التبسّم فهو خلاف ما يظهر من العرف فراجع إليه. 

مع ألد دما كل الأعبارالدالة على أن التبسم لا يقطع الصلاة مطلقا «0» نقل الإجماع عن جماعة من الأصحاب أن التبسم لا يقطع 
الصلاء أصلا (2). 


(1) فى (د )١‏ و (كك): و الاختلال. 

(1) تذكرة الفقهاء: / 582 المسألة 370 نهاية الإحكام: /١‏ 019 ذكرى الشيعة: 78 ؟١.‏ 
(") الروضة البِهيَهُ: /١‏ ع مسالكك الأفهام: /١‏ 777. 

(6) ذخيرةٌ المعاد: 8ه". 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 7/ 78٠١‏ الباب ‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 08". 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 74 


و معلوم أنه منهم العلامة فى «التذكرة) و «النهاية» و الشهيد فى «الذكرى». فإنْهما نقلا الإجماع على عدم بطلان الصلاةٌ بالتبسّم بالمعنى 
الذى ذكراه و فسّدراه به» و هو أن لا يكون له صوت »31١‏ فيكون الإجماع الذى ادّعيا على إبطال الصلاة بالقهقهة: دانًا على إبطالها 
بالضحك الذى له صوت من جهة تفسيرهما و حصرهماء و بقرينة المقابلة أيضاء فتأمّل جدًا! مع أن قوله: (و الأصل ينفيه)» فيه ما 
عرفت مرارا من أنّه لا يجزى فى أمثال المقام» بل القاعده أن شغل الذَمّهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية» و هو رحمه الله يممشى على 
هذه القاعدة. 


ثم قال: و النصوص تشمل السهو أيضاء لكن نقل المصنّف فى «التذكرة» و الشهيد فى «الذكرى» و الشارح الفاضل- يعنى الشهيد 
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الثانى- الإجماع على عدم الإبطال به «37)» انتهى. 

أقول: كيف اعتمد عليهم فى ذلك. و لم يعتمد عليهم فى السابق. 

و مع ذلكك حكمه بشمول النصوص لصورة السهو لا يخلو عن تأمَلء لعدم التبادر» لكون الإطلاق منصرفا إلى الشائع الغالب, لأنْ فرض 
وقوع القهقهة فى الصلاء حال النسيان لعلّه لا يخلو عن ندرةء بل المتبادر صورة الوقوع بغير اختيار أو الجهل بالمسألة» كما يشير صورة 
سؤالهم عن حكم الضحكك فيهاء أمَا من علم المسألة و هو يريد أن يصلَى و مع ذلكك تقهقه عمدا و اختيارا فهو عالم ببطلان صلاتهء 
فلم يسأل أو لم يخبره المعصوم عليه السّلام بالحكم الذى علمه و عرفه و لا جهل لديه. فتأمّل جدًا! 


.17 /6 ذكرى الشيعة:‎ 014 /١ تذكرة الفقهاء: / 182 المسألة 30 نهايهُ الإحكام:‎ )١( 
روض الجنان: 7797 و ار‎ ١١ /5 ذخيرة المعاد: 04*” لاحظ! تذكرة الفقهاء: "/ 8 ذكرى الشيعة:‎ 00 
/ مصابيح الظلام» ج41 ص:‎ 


إلا أن يكون مراده منه ناسى الحكم أو ناسى كونه فى الصلاة و لعلّهما أيضا لا يخلو ان عن ندرة و عدم تبادر. 

و ممما ذكرنا )١«‏ ظهر حكم ما صدر منه بغير اختيار من رؤيةُ ملاعب و نحوها من أنه أيضا مبطل للصلاة» بل هو الفرد الأظهر. للأخبار 
«”» و إن لم يكن له إثم من جهة عدم اختياره. 

و يظهر من «التذكرة أنه متّفق عليه بين أصحابنا رضى الله عنهم «07» فظهر فساد ما توهّم من أنه من جهة عدم الاختيار يكون كالناسى 
لفينة 

قوله: (و كذا البكاء). إلى آخره. 

قال فى «التذكرة)»: البكاء من خشيةٌ الله لا يقطع الصلاهُ و إن نطق فيه بحرفين فصاعداء و إن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته و إن لم 
ينطق بحرفين» عند علمائنا «0)» انتهى. 

فى «المداركك): هذا الحكم ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب, و ظاهرهم َنّه مجمع عليه «12» انتهى. 

و فى «المنتهى» قال: إن كان خوفا من الله و خشيته من النارء لا يبطلها عمدا و لا سهواء و إن كان لأمور الدنيا لم يجز و أبطل الصلاة» 
سواء غلب عليه أو لا 07. 


)١(‏ فى (د :)١‏ ذكر. 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: 7/ 18٠١‏ الباب ‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
(*) تذكرة الفقهاء: ”/ ه78 و 7858 المسألة 0؟”؟. 

(؟) المجموع للنووى: 7 8/. 

(0) تذكرة الفقهاء: 7/ 588 المسألة 72 مع اختلاف يسير. 

(©) مدارك الأحكام: "/ ع82. 

(0) منتهى المطلب: 8/ 198 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» جف ص: 4١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معازهنا من /ا اسلا 


و استدل العامة فيهما بقوله تعالى إذلا تلك عَليِهمْ الات التتغلطن حَدوا سيدا وَ بُكمًا »2١«‏ و رواية الجمهور عن أبى مطرف قال: رأيت 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم 35 يصلى و لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء 07١‏ 070. 

و الأزيز لغة: غليان الصدر و حركته بالبكاء .)5١‏ 

و الظاهر أن البكاء هن نحت الله أيضا كالبكاء من حشية الهو كذلكك البكاء شوقا أو.سرورا من الطافه و شفقعه و محنه بده و البكاء 
من خشيته تعالى يشمل ما هو من خشية الطرد عن قربه و الفراق عنه و نحوهما. 

و روى الصدوق بسنده عن منصور بن يونسء أنه سأل الصادق عليه الّ.لام: عن الرجل يتباكى فى الصلاة الفريضة حتّى يبكى» قال: 
«قَرَهْ عين له و الله و قال: إذا كان ذلكك فاذكرنى عنده) «8). 

و كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله و عين غضّت عن محارم الله و عين باتت ساهرة فى سبيل اللّها 
ف 

و فى «الكافى» و «التهذيب» بطريقهما المعتبر كالصحيح» عن سعيد بتاع السابرىء أنه قال للصادق عليه السّلام: أ يتباكى الرجل فى 
الصلاة؟ فقال: «بخ بخ» ولو مثل رأس الذباب» 037. 


(1) مريم (19): 08. 
(؟) مسئد أحمد: / ع20 الحديث ١841/‏ و 18847 سنن النسائى: 7/ 18١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) تذكرة الفقهاء: / 78 و 787 المسألهُ 78" منتهى المطلب: ه/ 598 و /591. 

(ع) لسان العرب: 0317/0" 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١8/١‏ الحديث 45٠‏ وسائل الشيعة: 1/ /711 الحديث 418٠‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7١8/١‏ الحديث 487 وسائل الشيعةٌ: /ا/ /ا7 الحديث 4787. 

90 الكافى: "/ "١١‏ الحديث 5 تهذيب الأحكام: 781/١‏ الحديث ».١١568‏ وسائل الشيعةٌ: / 754 الحديث 4788. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ١7م‏ 


و ورد أيضا أنّه: «ما من شىء إِلَّا وله كيل أو وزنء إِلَا البكاء من خشية الله عز و جلء فإنّ القطرة منه تطفى بحارا من النيران» و لو أن 
كار فى 01 سيوع را إلى بطر تاك موالاخان: 

و فى «الفقيه» قال: و روى: «أنَ البكاء على المت يقطع الصلاة» و البكاء لذكر الجنّهُ و النار من أفضل الأعمال فى الصلاة) .)١‏ 

و روى الشيخ بسنده عن أبى حنيفة» قال: سألت الصادق عليه السّد.لام عن البكاء فى الصلاة أ يقطع؟ قال: «إن بكى لذكر جِنَهُ أو نار 
فذلك هو أفضل الأعمال فى الصلاة» و إن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة البنّه «”). 

و السند منجبر بفتاوى الأصحاب و الإجماع المنقول؛ بل الإجماعات الظاهرة» و ذكر الصدوق فى «الفقيه). 

و إطلاق النصّ و الفتاوى يشمل على البكاء الخالى عن الصوت و الانتخاب 29). 

و ممما ذكر ظهر ما فى كلام «المدارك» من استشكاله فى التمسّكك بالرواية المذكورة من جهة ضعف السندء و قوله بعد: و ينبغى أن 


يراد بالبكاء ما كان فيه اتتحاب و صوتء لا مجرّد خروج الدمع» اقتصارا على موضع الوفاق إن تمٌ «8)» انتهى. 
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.4787 /ا7 الحديث‎ /٠/ الحديث 487. وسائل الشيعة:‎ 7٠١8/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

.478١ الحديث‎ 7/ /٠/ وسائل الشيعة:‎ )48١ الحديث‎ 7١8/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(") تهذيب الأحكام: 7١7/1‏ الحديث 21798 الاستبصار: 508/١‏ الحديث 21888 وسائل الشيعة: 
/ /781 الحديث "4757 مع اختلاف يسير. 

(؟) النحب: أشدٌ البكاء (أقرب الموارد: ؟/ //ا7١).‏ 

(0) مدارك الأحكام: #/ عع و /اعع. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 7/ 


إذ فيه- مضافا إلى ما عرفت- أنّا لم نجد أحدا تأمّل فيما ليس له صوت. و لم يشر هو أيضا إلى تأمّل من أحد فى ذلكك. 

بل عبارة «التذكرة» عند ذكر إجماع علمائنا ظاهرهُ غاية الظهور فى عدم اشتراط الصوت و النحيب .1١‏ مع أن النحيب و الصوت لعلهما 
خارجان عن حقيقةُ البكاء و ماهيته. 

والظاهى أن تداز فى كه لى :نه تكو ةيرمق الشكه فى كرة السطال للضيلةة هال هو البكاء الشضدود أى المتضور# و انسور لغة 
خروج الدمع؛ و الممدود هو النحيب حين البكاء 5١‏ انتهى ملخصا. 

ولا يخفى أن ما ذكره خلاف العرف, و هو مقدّم على اللغُء و خلاف فتاوى الأصحاب. فإِنّ أحدا منهم لم يشر إلى التفرقة أصلاء و 
لا إلى استشكال مطلقاء و لو كان فرق و استشكال لكان اللازم عليهم التعرّض لهماء سيّما فى مقام دعوى الإجماع؛ و مقام إظهار كون 
المسألة مجمعا عليهاء و قد عرفت حالهماء و أيضا لم يشر نص بذلككء و عرفت النصوصء مع أنه ما ذكره إِنّما ذكره الجوهرى فى 
«الصحاح). و استشهد على ذلكك بما لا دلاله عليه أصلا 7. 

بل يظهر من كتاب الأ-لف منه و كتاب الياء أيضا عدم مجىء الممدودة بالنحو الذى ذكره «"» فلاحظ و تأمّل! و كذا اقتصر فى 
«القاموس» على ذكر المقصورء و كلامه صريح فى عدم غيره «0)» فلاحظ! 


8752 تذكرة الفقهاء: */ 782 المسألة‎ )١( 
.5؟58/١ (؟) مسالكك الأفهام:‎ 

(*) الصحاح: 2/ 778. 

(؟) الصحاح: /١‏ لال 8/ 75781 

(0) القاموس المحيط: ©/ 02" 

مصابيح الظلام» ج3 ص: 85 


مع أن الاستشكال أيضا يقتضى المنع» لما عرفت من أن شغل الذمّة اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية .)١١‏ 

والظاعر أله يدخل فى الكاءمق خشية ," ساوؤد فن بعص الأخبارة أن الأنساة إذا اشعيق البكاء للداتعالى و له مخضلا لرقة وز 
خروج دمعء يذكر متا له و نحوه؛ متا يورث الرقهُ فى قلبه و خروج الدمع؛ و يحصل به البكاء و قبل مجىء الدمع و حصول البكاء 
يقصد الكاء للداتخفية نارهو نسرهاء فيكنى للداتعال لشفحه أو رقاو تسوهماء يعسي له الكاء مخ خطية اللاو فحرها ود 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ناعاهنا من إلا 


لكن المقام لمَا كان مقام خطر عظيم؛ لا بدّ له من حذاقة و حفظ و ضبط نفس عن الوقوع فى الخطرء و لذا يكون الأحوط الاجتناب 
عنه إلا أن يكوخ مؤقدا من الله. 


و مع ذلك يحتمل احتمالا مرجوحا بطلان الصلا به» و كون الأحوط الاجتناب عنه مطلقا. 


)١(‏ راجع! الصفحة: "2 من هذا الكتاب. 

(؟) فى (د :)١‏ من خخشية الله. 

(") الكافى: ؟/ 587 الحديث /ء وسائل الشيعة: /ا/ /ا الحديث 61/88 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 88 


ع19- مفتاح [حكم الالتفات فى الصلاة] 


من التفت فى الصلاءٌ فاحشا عامدا بطلت صلاته؛ وفاقا للمشهور للمعتبرة »)١١‏ و قيل: و كذا غير الفاحش .)"2١‏ لإطلاق الحسن ”2 و 
يدفعه المعتبران 6). 

نعم؟ يكره ذلك للخبر: «و ما أحب أن يفعل) «©). 

أمَا سهوا فإن لم يبلغ اليمين و اليسار لم يضرّء و إن بلغ و أتى بشىء من الأفعال فى تلكك الحال أعاد فى الوقت دون خارجه. لما مرّ فى 
مباحث القبلة 79). 


.478:7 لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ 7 الحديث‎ )١1( 

(؟) جامع المقاصد: 1/ /71. 

(*) وسائل الشيعة: ©/ "١7‏ الحديث 0767. 

(6) وسائل الشيعة: / 7 الحديث 477 ه76 الحديث /9771. 
(6) وسائل الشيعة: /ا/ 780 الحديث 37780. 

(©) لاحظ! مفاتيح الشرائع: .١١© /١‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: /1/ 

قوله: (من التفت). إلى آخره. 


الصدوق فى أماليه جعل من دين الإماميّة أن الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة .)١١‏ 

وقال فى «المنتهى): الالتفات يمينا و شمالا ينقص ثواب الصلاةٌ و لا يبطلهاء و عليه جمهور الفقهاء. و الالتفات إلى ما وراءه يبطلها 
«"). و قريب منه قال فى «التذكرة) 9). 

و استدل على الإبطال بفوات الاستقبال الذى هو شرط للصلا؛ و بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: (إِنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا 
كان بكلّه) 69 

و حستته عنه عليه السّ.لام قال: «إذا استقبلت [القبله] بوجهك فلا تقلب وجهكك عن القبلةُ فتفسد صلاتكك. فإنّ الله قال لنبتيه صلّى الله 
عليه و آله و سلّم وفى الفريضة كَوَلَّ وَجَهَك َطْرَ الْمعجدٍ الام وَ يت © كم فَوَلُوا وُجَوهَكمْ شَطْرَه* «ده» و اخشع بصركك و لا 
ترفعه إلى السماء و لكن حذاء وجهكك فى موضع سجودكك) 00 
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و فى «المداركك» استدل على ذلكك بفوات الاستقبال» و بحسنةٌ الحلبى عن 


() أمالى الصدوق: 21. 

(0) منتهى المطلب: 0/ 7170. 

(") تذكرة الفقهاء: */ 79 المسألة 9؟”8. 

(©) تهذيب الأحكام: 149/7 الحديث 4/8١‏ الاستبصار: /١‏ 500 الحديث 1857 وسائل الشيعة: 

// ع7 الحديث *4787. 

(0) البقرة (؟): ©15. 

(©) الكافى: */ "٠١‏ الحديث *, تهذيب الأحكام: 7/ 199 الحديث 2/87 الاستبصار: /١‏ 504 الحديث 1858؛ وسائل الشيعة: 76 17" 
الحديث 077. 

(0) منتهى المطلب: 8/ 717/8. 

مصابيح الظلام» ج43 ص: 8/8 


الصادق عليه السّلام قال: «إذا التفتٌ فى صلاءٌ مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاهُ إذا كان الالتفات فاحشا) .)١١‏ 

ثم استشكل بأنّ إطلاق الرواية يشمل الالتفات إلى أحد الجانبين» فإنّ الظاهر تحمّق التفاحش بذلك. 

و قال: و حكى الشهيد عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاهُ مطلقا .)7١‏ 

و قال: و ربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلكك كحسنة زرارة- و نقل الحسنة التى ذكرناها- ثم قال: و حملها الشهيد فى 
«الذكرى» على الالتفات بكل البدن «, لصحيحة زرارة التى ذكرناها. 

ثم قال: و قد يقال: إن هذا المفهوم مقد بمنطوق قوله عليه السّلام فى رواية الحلبى: 

«أعد الصلاءٌ إذا كان الالتفات فاحشا. فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد الجانبين «5)؛ انتهى. 

أقول: إن رحمه الله فى مبحث الحدث فى الصلاة جعل الشرط على سبيل التوزيع على أجزاء الصلاة لا على سبيل الاتّصال (8, 
فكيف صحٌ استدلاله الأوّل؟! و مع ذلكك مقتضى تعليله أن الالتفات إلى ما بين المشرق و المغرب أيضا مبطلء إِنَا أن يقول بكون 
القبلهُ مجموع ما بين المشرق و المغرب و قد ظهر لكك فى مبحث القبله فساده «2). 


(1) الكافى: #/ 80" الحديث 0٠١‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 0" الحديث 17737؛ وسائل الشيعة: 1/ 78 الحديث 47717. 
(؟) ذكرى الشيعة: ©/ 51. 

(") ذكرى الشيعة: ©/ .75١‏ 

(©) مداركث الأحكام: */ 82١‏ و 827. 

(0) مداركك الأحكام: */ 502 و 689. 

(©) راجع! الصفحة: 68#- 88:0 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
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و مع ذلكك إذا كان مجموع ما بين المشرق و المغرب قبل لا جرم يجوز له التوجه إلى أى جزء منه. 

فلا نسلّم حينئذ كون الالتفات إلى أحد الجانبين فاحشا سما أن يكون الوجه خاصّ ة» فتأمل! مع أنّه رحمه الله غير قائل بالعموم فى 
المفهوم ١١‏ فالتعارض من أين؟! حتّى يحتاج إلى التقييد. 

مع أن الشهيد ليس فى مقام الاحتجاج بعموم المفهوم» كيف؟ و هو قائل بعدم عمومه هنا قطعاء بل هو فى مقام إنكار بقاء إطلاق 
حسنةٌ زوارةٌ على حاله. 

و استشهد على عدم بقائه عليه بأنّ هذا الراوى بعينه روى هذا الحكم بعينه مقدٍ.دا غير مطلقء فلا إيراد عليه أصلاء مع أنه رحمه الله 
اشترط فى حبيةُ الخبر عدالةُ جميع سلسلة سنده 07 فكيف يعمل بالحسن؟! سيما و أن يجعله معارضا للصحيح. مقاوما له بل غالبا 
عليه» و مقدّما عليه؛ إذ يجوز تقيبد الحسنة بمنطوق الصحيحة؛ أو جعل المراد من التفاحش كونه بكله مع أن الضمير فى قوله: «بكلّها 
راجع إلى الالتفات» فيكون المراد» الكامل فى التفاحشء و يكون الإطلاءق فى الحسنة منصرفا إلى الكاملء كما أن ما دل على أن 
الالتفات مطلقا يبطل الصلاءً محمول على الالتفات الكامل» مثل صحيحة ابن اذينة عن الصادق عليه السّ.لام: عمّن يرعف فى الصلاق 
قال: «إن كان الماء عن يمينه [أو عن] شماله [أو عن خلفه] فليغسله من غير أن يلتفت و [ليبن على صلاته] فإن لم يجد الماء حتّى 
يلتفت فليعد الصلاة) 27”9. 


)١(‏ مداركك الأحكام: /١‏ ؟". 

(5) ذكرى الشيعة: /١‏ 64: للتوسع لاحظ! الرعاية فى علم الدراية: .4١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 78 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: 78/7 الحديث ؟١4751.‏ 
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مع أن فى الحسن :)1١‏ أنّه عليه السّلام قال- بعد ما ذكر-: «و إن كنت قد تشهّدت فلا تعدا .07١‏ 

فيكون ظاهرة فى عدم دخول السلام؛ بل الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا فى الصلاة. 

وقد عرفت فساد هذا أيضاء و أنه موافق للتقيِةُ» سيّما بعد ملاحظة أن عادة العامة أنّهم يلتفتون إلى اليمين و الشمال فى التسليم و أن 
شرعهم كذلك, فلاحظ و تأمّل. 

و مرّ فى مبحث استقبال القبلة أخبار معتبرة دالُّ على أن من صلَّى إلى غير القبله فصلاته باطلة» و أن من انحرف عن القبلهُ و لم يصل 
حدٌ التشريق و التغرين فقطن بالانسراف بص غلية استقبال القبلة واه فكي يجوز الالغات إلى غير القبلة عمدا؟ هماو أن يل 
إلى 0 حدٌ التشريق و التغريب أيضاء كما هو صريح كلام الفاضلين «8) و من تبعهما «2. 

إلا أن يكال بجواز الالغفات فى خلذل أجراء الضلاة لافى أجراء الضلاة سما الى تكرارهاعسدا يوجن بطلان الصلاة وها يكرن 
تكراره سهوا أيضا يوجب البطلان بل هو أسوأ حالاء و فيه أيضا ما فيه» سيّما بعد ما عرفت فى مبحث الحدث 
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)١(‏ فى (د :)١‏ الحسنة. 

(؟) الكافى: "/ 60" الحديث ,٠١‏ تهذيب الأحكام: 7/ 777 الحديث 1777 وسائل الشيعة: 1/ ©6؟ الحديث 4717. 
(9) راجع! الصفحة: 0"© و ع"© و 5 و ع8© (المجلد السادس) من هذا الكتاب. 

(©) لم ترد فى (د )١‏ و (كك): إلى. 

(0) المعتبر: ؟/ “0 ”0 قواعد الأحكام: ع تحرير الأحكام: /١‏ 6#. 

(©) جامع المقاصد: ؟/ 0861 مسالكك الأفهام: 1 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 1١‏ 


فى أثناء الصلاءً و غيره من أن الهيئةُ الاتّصاليَهُ مأخوذة فى ماهيّة الصلاة .)١١‏ 

مع أن كلاسم الفاضلين و من تبعهما مطلقء يشمل الالتفات فى أجزاء الصلاة أيضاء بل من أوّلها إلى آخرها أيضاء إِلّا أن يقال بالفرق 
بين الالتفات و الصلاةٌ إلى غير القبل يكون الأوّل بالوجه خاصّةء بخلاف الثانى. 

و فيه؛ أنّهِ إذا كان الشرط استقبال الوجه و غيره من أعضاء المصلَى فالمحذور بحاله. و إِلَا فالذى يظهر من الآيهُ «؟2 و الأخبار « أن 
استقبال الوجه إلى القبلة شرط. 

مع أنه على هذا لا وجه لاستدلالهم على إبطال الالتفات إلى ما وراء بكون الاستقبال شرطا فى الصلاة. 

قال فى «المنتهى»: الالتفات يمينا و شمالا ينقص ثواب الصلاة و لا يبطلهاء و عليه جمهور الفقهاء و الالتفات إلى ما وراء يبطلهاء أمّا 
الإبطال بالالتفات بالكل فلأنْ الاستقبال شرط صححةٌ الصلاة. و يؤيّده ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة. 

ثم ذكر صحيحة زرارة السابقة .)5١‏ 

ثم ذكر حستته أيضاء ثم قال: و أمَا النتقص من الثواب فى الالتفات إلى أحد الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلا فلما رواه الجمهور عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا يزال الله مقبلا على العبد و هو فى صلاته ما لم يلتفتء فإذا التفت انصرف 


.)6١ عنه)‎ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 8٠١‏ و 81١‏ (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 
(5) البقرة (؟): ©15. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 75 "١7‏ الباب 4 من أبواب القبلةُ. 

(؟) راجع! الصفحة: 817 من هذا الكتاب. 

(0) مسند أحمد: 7١1//2‏ الحديث 309497 السئن الكبرى: 7/ .58١‏ 
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قال: و ليس ذلكك للتحريمء لما رووه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يلتفت يمينا و شمالا ولا يلوى 
عنقه خلف ظهره .)١١‏ 
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و قال: و من طريقة الخاصّةُ ما رواه الشيخ عن عبد الملكك عن الصادق عليه السّلام عن الالتفات فى الصلاهُ أ يقطع الصلاة؟ قال: «لا» و 
ما احبٌ أن يفعل) .07١‏ 

و إِنّْما أشار عليه السّلام بذلكك إلى الالتفات يمينا و شمالاء و عن الحلبى؛ ثم ذكر الحسنة السابقة «7. 

ثم قال: لو التفت إلى ما وراءه سهوا لم يعد صلاته لقوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتى الخطأ و النسيان)» ©" .)8١‏ 

ولا يكقى أن أدلية غلى إبطال الالتفات إلى ما وراء غير مكضة با تمل غيره أبفيا هلى كنيب ها أشرثا إلية, 

و أمّا استدلاله بما رواه العامة عن أبى ذر؛ فهو أيضا يضرّه و مع الإغماض لا ينفعه. 

و استدلاله برواية ابن عباس لا ينفع أيضاء لعدم ذكر الصلاة فيهاء بل يحصل القطع بأنّه صلّى الله عليه و آله و سلم لم يكن يلتفت فى 
صلاته يمينا و شمالاء حاشاه ثم حاشاه؛ بل حاشى غيره من الأئمَهُ عليهم السّلام أيضاء كما هو صريح الأخبار الموافقةُ للاعتبار. 

سيّما و أن يكون مستمرًا فى الالتفات إلى اليمين و الشمال» كما هو مفاد كلمة 


.4 /" سئن النّسائى:‎ 758١ الحديث‎ 587 /١ مسند أحمد:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 7٠٠١ /١‏ الحديث 4/85 الاستبصار: /١‏ 500 الحديث 1858 وسائل الشيعة: 
/ 70 الحديث 4778. 

() راجع! الصفحة: 84 من هذا الكتاب. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8" الحديث 217 وسائل الشيعة: /1/ “797 الحديث .498٠‏ 

(0) منتهى المطلب: 8/ 0/ا؟- /71/17. 
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«كان) و كلمة «يلتفت» المفيدة للاستمرار التجدّدىء سيّما مع عبارة «لا يلوى). 

إلى آخره؛ أيضاء و إن فرضنا أن رواية أبى ذر وردت على الكراهة؛ لأنّ انصراف الله تعالى و إعراضه عن الرسول صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم ممما لا يجوز لأحد أن يتفوّه به. 

مع أنه كيف كان يأمر الناس بالبرٌ و ينسى نفسه المقدّسة؟ و كيف كان من الجماعة الذين يقولون ما لا يفعلون؟ العياذ بالله من تجويز 
شىء مما ذكر. 

و أمّرا حسنة الحلبى؛ فلم نجد فيها دلالة على مطلوبه من كون الالتفات الفاحش هو الالتفات إلى ما وراء ليس إِلَّا و غير الفاحش هو 
الالتفات إلى اليمين و اليسار مع بقاء الجسد مستقبلا. 

مع أنه على هذا يبقى الالتفات إلى اليمين و الشمال مع بقاء الجسد مستقبلا غير داخل فى المنطوق و المفهوم جميعاء و فيه أيضا ما 
و أما رواية عبد الملك؛ فمع ضعفها كيف تقاوم الصحاح و المعتبرة الموافقة للقرآن و الأخبار المعتبرة التى أشرنا إليها فى الجمله فى 
بحث اشتراط الاستقبال .)١١‏ 

مع أنّها مطلقة تشمل الالتفات إلى ما وراء و غيره ممما لم يتعرّض إلى حكمه. و لم يرد خبر مقدّد يقدّد تلكك به» لما عرفت من عدم 
دلالهُ الفاحش على خصوص ما ذكره؛ فمقتضاه كون المراد من الالتفات المطلق هو غير الفاحشء كما حمل عليه أيضا. 

ويمكن أن يقال- بملاحظة ما ذكرنا عن «الأمالى» و «التذكرة» و «المنتهى» 079 و غيرها مثل نهاية الشيخ 9" و غيره مثل مصنّفات 
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الشهيدين «©» 


000 راجع! الصفحة: ”© وع”ع و عع واععع (المجلد السادس) من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: 817 من هذا الكتاب. 

(©) ذكرى الشيعة: 5/ ,7١‏ الدروس الشرعتية: /١‏ 18, البيان: »١/84‏ روض الجنان: 95". 
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و غيرها :-0١١‏ يظهر عدم ضرر الالتفات يمينا و شمالاء بحيث يبطل الصلاة. 

و فى «قرب الإسناد؛ فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّدّلام: عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: «إذا 
كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد» و لا يعتدٌ به و إن كانت نافلة لم يقطع ذلكك صلاته) ١؟0.‏ 

و فى «السرائرا عن جامع البزنطى عن الرضا عليه السّلام مثل ذلكك بعينه 079. 

و روى الشيخ فى الصحيح عن على بن جعفرء عن أخيه عليه ال لام: عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه 
شىءء هل يصاح له أن ينظر فيه [أو يمشه]؟ فقال: «إن كان فى مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأسء و إن كان فى مؤخّره فلا يلتفت. فَإنّه لا 
يصلح) 080. 

و رواه أيضا على بن جعفر فى كتابه «4)» و الحميرى فى «قرب الإسناد) «2). 

و روى مثله فى «الخصال» فى حديث الأربعمائة عن على عليه السَّلام قال: 

«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» 7 

و روى الشيخ فى الصحيح عن ابن مسلم» عن أحدهما عليهما السّلام: عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته و قد سبقه بركعة فلمًا فرغ 
الإمام خرج مع الناس» ثم ذكر أنه 


(1) ذخيرة المعاد: 8# 

(0) قرب الإسناد: ٠٠١‏ الحديث ١الل‏ وسائل الشيعة: /ا/ 78 الحديث 377/8. 

(*) مستطرفات السرائر: 0 الحديث 27 وسائل الشيعةٌ: /ا/ 758 الحديث 4778. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث 173/6 وسائل الشيعة: 1/ ١58‏ الحديث ©*477. 
(0) مسائل على بن جعفر: 188 الحديث 217 وسائل الشيعة: /1/ 768 الحديث 977. 
(8) قرب الإسناد: ١9١‏ الحديث 28١ل‏ وسائل الشيعة: /ا/ 70 الحديث 377. 

(0) الخصال: 37 الحديث »٠١‏ وسائل الشيعة: /ا/ 780 الحديث /33771. 
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قد فاتته ركعة؛ قال: «يعيد ركعة واحدة. يجوز له ذلكك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة؛ فإذا حوّل وجهه عن القبلة بكله. فعليه أن 
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يستقبل الصلاةً استقبالا) .)١١‏ 

و ورد فى الرواية: أن المصلى إذا التفت فى صلاته ثلاث مرّات يقول الربٌ تعالى فى المرتبة الثالثة: عبدى إلى من تلتفت؟ تلتفت إلى 
من هو خير منى؟ ثم يصرف عنه و يعرض .)١١‏ 

و ظاهر منها عدم الضرر أصلا فى المرتبة الاولى و الثانية» و أما الثالنة فظاهرها أنّه تعالى يصرف عنه لطفه و شفقته. لا أنَ صلاته 
صارت باطلة» إذ لو كان كذلكك لكان اللازم أن يقول المعصوم عليه الس لام: ففسدت صلاته و بطلت» فعدم إشارة منه إلى البطلان» و 
الاكتفاء ظاهر فى عدم البطلا-ن» فلا يكون حراما أيضا لعدم القائل بالفصلء» لعدم القائل بكونه حراما و غير مبطل» و للاختلاف فى 
الأخبار فى عدد الالتفات الموجب لصرفه تعالى عن ملتفته. 

ففى روايات متعدّدةٌ فى الثالثة» كما ذكرء و رواها فى «ثواب الأعمال» ”3 و البرقى فى «المحاسن» «6)» و روى أيضا فى «المحاسن» 
فى المرتبةُ الاولى «0)» كما رواه العامّهُ عن أبى ذر «2). 

و فى «قرب الإسناد» بسنده عن الصادق عليه السّلام عن أبيه: عن على عليه السّلام قال: 

«الالتفات فى الصلاهٌ اختلاف من الشيطانء فإيّاكم و الالتفات فى الصلاة فإنّه 


.٠١©88 الحديث‎ 7١9/8 الحديث ١158؛ وسائل الشيعة:‎ 768/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
انظر! وسائل الشيعة: 7/ 184 الحديث 9188 مع اختلاف يسير.‎ )( 

(*) ثواب الأعمال: “071/7 وسائل الشيعةٌ: // 184 الحديث 4888. 

(ع) المحاسن: ١2٠ /١‏ الحديث 27794 وسائل الشيعة: / 784 الحديث 488. 

(0) المحاسن ١77/١‏ الحديث 2١15١‏ وسائل الشيعةٌ: / 784 الحديث عع"4. 

(9) مسند أحمد: 7١1//2‏ الحديث 30997 السئن الكبرى: 7/ .58١‏ 
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تعالى يقبل على عبده إذا قام فى الصلاةً» فإذا التفت قال تعالى: عممن تلتفت- ثلاثا- فإذا التفت الرابعة أعرض عنه) .0١١‏ 

و ظاهر أن الاختلاف دليل الكراهة؛ و من ذلكك ظهر أن ما رواه العامّهُ عن أبى ذرٌ له دلالة على عدم البطلان» و ضعفها و ضعف رواية 
عبد الملكك منجبر بالفتاوى و الإجماع المنقول عن الصدوق 7١‏ و غيره 00 و إطلاقها مقتد بالإجماع و المعتبرة» سيّما بملاحظة أن 
الالتفات إلى ما وراء أمر عجيب غريب صدوره عن المصلى الذى يريد الصلاة» بعيد غايةٌ البعد. 

و الأصحاب فهموا من المعتبرين عدم ضرر الالتفات يمينا و شمالاء و فهمهم حبّدُِ فى الأخبار. سيّما مع نقل الإجماع الذى ليس 
بأنقص من الخبر الصحيح, لو لم نقل أنه أقوى هنا بملاحظة الفتاوى. 

هذا كله؛ بعد ملاحظة كون الصلاة توقيفيَا لا طريق لغير الشرع إلى معرفتها أصلا و رأساء و غاية وضوح ذلك لكون الالتفات بالنسبة 
اليها غير فاحش و غير كلىء و التفات آخر بالنسبة إليها فاحشا و كليّاء كيف يمكن فهمه و دركه ما لم ينص عليه الشارع؟ فإِنّ المسألة 
ليست لغورّةُ حتّى يرجع إلى أهل اللغهُ و العرف. فإِنّ الكمّار من أين يدرون الفاحش للصلاة و الفاحش اللغوى ليحقّق بأدنى التفات» 
فإنّهِ بين ظاهر و لا يكون مرادا قطعا و غيره ليس لغويًا بل شرعى. 

والرجوع إلى المتشرّعة ينفع القائل بثبوت الحقيقة الشرعيّة لا من هو غير قائل. 
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)١(‏ قرب الإسناد: 18٠‏ الحديث 268 وسائل الشيعة: /7/ 7184 الحديث 988 مع اختلاف يسير. 
(؟) نقل عنه فى مفتاح الكرامة: 8/ /ات, لاحظ! أمالى الصدوق: 217. 

90 كشف اللثام: ع/ 1294 
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ولا يكتفى أيضا بالقرينة الصارفة عن اللغوىء مع أُنّها فى المقام مفقودة» و مع ذلكك يرجع إليه فيما تحمّق و ظهر الحقيقة عند جميع 
المتشرّعة لا ما يِتّفق الفقهاء على خلافه. 

و بالجملة؛ معرفته تتوقف على نصّ الشارع. 

نعم؛ يمكن أن يقال: من زمان الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم إلى زمان الصادقين عليهما الّ.لام كان المسلمون فى الأعصار و 
الأمصار يصدر منهم فى الصلاه الالتفات لم يكونوا أيضا يقون منه؛ و ما كانوا يمنعون عنه أصلاء فكأنه لم يصدر التفات مناف لهيئة 
الصلاء عندهم, و إذا زاد عنه كان ذلكك فاحشا عندهم و كلّاء فلذا قالوا عليهم السّ.لام ما قالوا فى المعتبرة» كما أنّا نرى الآن أن 
الالتفات القليل بحيث لا يكاد بحس به لا يضايق عنه أحد من المسلمين» ولا يعدّونه شيئا أصلاء ولا يجدونه منافيا لهيئهُ الصلاهٌ 
مطلقاء و إذا زاد عنه فالعوام ينكرون, و الخواص يختلفون أو يتحيرون. 

ومن هذا صدر عن صاحب «المداركك» ما صدر من كون الالتفات إلى اليمين و الشمال أيضا فاحشا 42١١‏ و نظره فى ذلكك إلى عادةٌ 
المصلين فى زمانه من صلحائهم و علمائهم و جميع المتديّنين منهم؛ من أُنّهم لا يتلفتون إلى يمين و شمال فى حال الاختيار أصلا. 
ولا شكك فى أنْهم يختارون فى صلاتهم الكمال و الخروج عن الشبهات: و لذا ربّما يكون رأيهم مثلا عدم وجوب السورة أو السلام 
أو الجهر و الإخفات وغير ذلكك مما شاع عندهم مما وجدوا فى «المداركك» من المناقشات أو غير ذلككء و مع ذلكك لا يتركون 
السورة و لا السلام ولا الجهر و الإخفات و لا غير ذلكك ممما اختاروا جواز تركه؛ بل لا يتركون فى صلاتهم و لو قرضوا بالمقاريض» 
بل يفعلون بالنسبة 


.821 7 مدارك الأحكام:‎ )١( 
5 مصابيح الظلام» ج34 ص:‎ 


إلى كثير من مستحبات الصلاةٌ أيضا ذلكك. 

فعلى هذا كيف يصير فعلهم حَبّدِهُ لصاحب «المدارك» فى معرفة الفاحش حتّى يعترض على جميع فقهائنا بما اعترض. فإِنٌ اعتراضه 
ليس على خصوص الشهيد؛ بل على كل من جوّز الالتفات يمينا و شمالا. 

مع أن القدماء أهل الشهود, و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

أما ينظر إلى ما ذكرنا عن الصدوق فى أماليه من كون دين الإمامّ كذا و كذاء بحيث يجب الإقرار به !)١١‏ مع أن قولهم فى ألفاظ 
الآيهُ و الحديث ليس بأدون من قول صاحب «القاموس» مثلاء بل أعلى» كما مرّ فى مبحث الإقعاء و غيره 21١‏ سيما مع ما عرفت من 
مستندهم و هو الإجماع المنقول لو لم نقل بالإجماع اليقينى و الأخبار الكثيرة مضافا إلى الاعتبار» بل خبر واحد من تلكك الأخبار 
يكفى» فما نك بالمجموع؟ فإنّ الأخبار يكشف بعضها عن بعضء سيّما إذا كثر الكاشف غَايةُ الكثرة» كما عرفت الأخبار و الاعتبار 
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والإجماع المنقول. 

بل يظهر من «المنتهى» أيضا كون المسألة إجماعتّة» حيث قال: و يكره الالتفات بوجهه يمينا و شمالاء و قال بعض الحنفِة بالتحريم» 
لما روى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ قال: «لا تلتفتوا فى صلاتكم فإنّه لا صلاء لملتفت» «”. 

وأجاب بضعف الرواية» و أنه على تقدير الصححهُ محمولة على الالتفات بالجميع »:5١‏ انتهى. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 84 من هذا الكتاب. 

() لاحظ! الصفحة: 117 و 118 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 
(*) مجمع الزوائد: 7/ 4١‏ كنز العممال: 7/ 0١0‏ الحديث 19941. 
(؟) منتهى المطلب: ه/ 2:” و 17:". 
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اكايظير أن البخالك لمن الاسض اللحفية:. 

وذكر فى «التذكرة» ما ذكر فى «المنتهى» بعينه »»١١‏ و يظهر من «الذكرى» أيضا إلى زمان معاصره »)"١‏ فتدير! هذا؛ و الاحتياط فى 
ترك الالتفات بالمرّة» و العمل بظاهر حسنة زرارة «7) و صحيحة ابن اذينة © و ما وافقهماء بل يشكل الاتكال على الصلاه التى وقع 
فيها الالتفات المذكور بعد ملاحظة أنه تعالى يعرض عنه. و أنْ الصلاءً إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواهاء فتأمّل! و هذا 
الذى ذكرناه بالنظر إلى نفس الالتفات, و أما مخالفة الاستقبال الذى هو شرط فى الصلاة» فقد مضى فى مبحث الاستقبال ما يظهر منه 
حكمها على البسط و التحقيق «8). فلاحظ! و الله يعلم. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: "/ 79 و 598 المسألة 9؟”؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: ©/ ١5؟.‏ 

(*) الكافى: */ "٠١‏ الحديث ©, تهذيب الأحكام: 7/ 199 الحديث 2/87 الاستبصار: /١‏ 500 الحديث 1858؛ وسائل الشيعة: 76 "١17‏ 
الحديث 4587#. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: 1/ 778 الحديث .47١7‏ 

(5) راجع! الصفحة: 68- 888 (المجلّد السادس) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج41 ض: ٠١١‏ 


17- مفتاح [الامور التى ينبغى تركها فى الصلاة] 


يكره فعل ما يشعر بتركك الخشوعء كما تضمنه الصحيح: «إذا قمت فى الصلاهُ فعليكك بالإقبال على صلاتكك. فَإنّما يحسب لكك منها ما 
أقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدكك و لا برأسكك و لا بلحيتكك, و لا تحدّث نفسكك و لا تتثاءب و لا تتمط و لا تكفّر ١١‏ فَإنّما يفعل 
ذلكك المجوس. و لا تلثم» و لا 7 تحتفز 03١‏ و لا تفرّج كما يتفرّج البعير» و لا تقع على قدميكك. و لا تفترش ذراعيكك. و لا تفرقع 
أصابعك. فإنّ ذلكك كله نقصان من الصلاةء و لا تقم إلى الصلاءً ادلاو و ساسا واحضات ‏ لاموعال ارا اه 
تعالى نهى المؤمنين أن ب#وعرا إلى الملا وهر ستكار» يكتى .شك ارم تخالا لاقن رذق ازا إلَى الصلاءاك قامُوا كلطارلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١00١‏ من /إللا 


يأاوْنَ الناس و لا يَذّكرُونَ الله إِلَا قَلِينًا #0 «ع». 


)١(‏ التكفير» وضع إحدى اليدين على ظهر الاخرى «منه رحمه اللّه). 

(1) الاحتفاز بالحاء المهملة و آخره زاى: التضام فى السجود و الجلوس «منه رحمه اللها. 
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(©) وسائل الشيعة: ه/ 587 الحديث ./١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج41) ص: ٠١7‏ 

و كذا يكره مدافعة الأسخبثين» للصحيح: «لا صلاهُ لحاقن و لا لحاقب 0١١‏ و هو بمنزلة من هو فى ثوبه) 0079 و المراد نفى الفضيلة 
للإجماع على الصححة. 

و ينبغى أن يعلم أن الخشوع بالقلب روح الصلاة» فإذا فقدته الصلاه بقيت كجسد بلا روح؛ و قد مضى ما يتنه على ذلكك من الأخبار 
.و خشوع القلب مستلزم لخشوع الجوارح. و لهذا لما رأى النبى صلى الله عليه و آله و سلم العابث فى الصلاةً قال صلّى اللّه عليه و 
آله و سلم: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه .5١‏ 

و كان على بن الحسين عليهما السّلام إذا قام فى الصلاة تغير لونه» فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض عرقا «4» و كان عليه السّلام 
إذا قام فى الصلاه كأنّه ساق شجرة لا يتحرّكك منه إلا ما حرّكت الريح منه «2). 


و من الآداب أن يصلّى صلاه مودّع يخاف أن لا يعود إليها كما فى الحسن 27 و غيره «4. جعلنا الله من الخاشعين الخائفين بمنّه. 


() حتى: بالحاقق خاسن الول و الخاقي حابين الغاتل ونه ويسسة اللهم. 
(؟) الوافى: 8/ 88 الحديث 0/78١‏ وسائل الشيعة: 7/ 18١‏ الحديث 4187) فى الوسائل: لا صلاهُ لحاقن و لا حاقنة» للتوسّع لاحظ! 
الحدائق الناضرة: 9/ .2١‏ 

(*) لاحظ! مفاتيح الشرائع: ١١7/١‏ و 177. 

() مستدركك الوسائل: 5١7/8‏ الحديث *9717. 

(0) وسائل الشيعة: 0/ 6/ا؟ الحديث .7١91/‏ 

(©) وسائل الشيعة: ه/ 6لا الحديث .7١98‏ 

(0) وسائل الشيعة: ه/ لا الحديث .7٠٠١‏ 

(6) مستدركك وسائل الشيعةٌ: / 94 الحديث 87١8‏ 98 الحديث .877١‏ 
مصابيح الظلام» ج4» ص: ٠١7‏ 

قوله: (و لا تتثاءب). إلى آخره. 


قد يقال: إِنّ التثاؤب و التمطى فى الغالب بغير اختيار» فأىّ معنى لكراهتهما؟ 

و الجواب: أن مبادئهما باختيار الإنسان, بأن يقبل بقلبه» و يهتمم و يخرج نفسه عن الملال و نحوه. 

قوله: (يكره مدافعة الأخبثين. إلى قوله للإجماع على الصححة). 

الإجماع الذى ١١‏ نقله فى «المنتهى) .0١‏ 

و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج؛ عن الكاظم عليه السّ.لام: عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه» أ 
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يصلّى على تلكك الحال أو لا؟ 

قال: «إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا فليصل و ليصبر) «”. 

و ما ذكره المصنّف أعم من أن يكون المدافعة متقدّمه على الشروع فى الصلاة أو عارضة فى أثنائها. 
و يحتمل عدم الكراهة فى الصورة الثانية كما اختاره فى «المداركث؛»» بل قال: 

و يجب الصبر حينئك ."7١‏ 


والظاهر أن ما فى صحيحة هشام من قوله: «لا صلاهٌ لحاقن)» .)0١‏ إلى 


(0 لوثره فى (د ١)*الذى.‏ 

(0) منتهى المطلب: 0/ 08:". 

() الكافى: 8/٠‏ الحديث “2 من لا بحضره الفقيه: 78٠ /١‏ الحديث 2٠١28١‏ تهذيب الأحكام: "7/١‏ الحديث 1878, وسائل 
الشيعةٌ: /ا/ 10١‏ الحديث .4718١‏ 

(©) مدارك الأحكام: 7 ١/ا8.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 700 الحديث 0173/7 وسائل الشيعة: 7/ 10١‏ الحديث 4787. 
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آخره؛ عامٌ يشمل الثانية سما بعد ملاحظة العموم ١١‏ فى المنزلة و عدم تأمّل فيه كما حقّقنا فى محله. 

فعلى هذا يمكن حمل ما فى صحيحة عبد الرحمن من قوله: «و ليصلٌ و ليصبر» على الجواز بكون الأمرين وردا فى مقام دفع الحظر 
المتوهّم. 

ثم اعلم! أنّا كثيرا ما لم نجد من أنفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاه من المحاورات و نحوها من الاشتغال مدافعة أصلا و رأساء و بعد ما 
تصوّرنا الصلاةً و هممنا أن نفعلها نجد مدافعة» و إذا توجهت نفوسنا إلى غير الصلاه من الاشتغال لم نجد تلكك المدافعة و إذا عزمنا 
نجدهاء هل يكره حينئذ الاشتغال بالصلاةٌ و إبقاء تلكك المدافعة؟ الظاهر الكراهة. للعموم بل ربّما يشتدٌ المدافعة إلى حدٌّ يسلب 
طمأنينة القلب. 

نعم» ريّما يحصل وسواس فى وجدان المدافعة و يتختل كلما أراد الصلاهُ فيظهر كونه من الشيطان, فتركك التعرّض حينئذ أولى حتّى 
يدع الشيطان تلكك الوسوسة؛ كما لا يخفى. 


مصابيح الظلام» ج41 ص: ١.١6‏ 


القول فى السهو و الشى 


اشارة 


د لاه هلا رديه 02 :5 
قال الله تعالى إِنْ الذِينَ اتقؤا إذلا مَسَهُمْ طائف مِنَ الشيطانٍ تذكرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ .0"١١‏ 
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4- مفتاح [من زاد و نقص ركعة فى الصلاة] 


من زاد ركعةٌ فما زاد بطلت صلاته و إن كان سهواء وفاقا للأكثر للمعتبرةً .)7١‏ 


وقيل: إن جلس فى الرابعةٌ بقدر التشهّد فلا إعادةٌ عليه «)» للصحيحين «6) و غيرهماء و هما مؤؤٌلان» أو محمولان على التقَيَةُ جمعا. 


() الأعراف (/0: 7501. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 77١‏ الحديث .1١8١08‏ 

(9) لاحظ! مختلف الشيعة: ؟/ 897 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث ١١81١1و؟817١1.‏ 

مصابيح الظلام» ج41) ض: 1١١8‏ 

و رما يعلل بأنّه لم يخل بركن و إِنّما أخل بالتسليم و هو لا يوجب الإعادة .1١‏ و على هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما و ما فى 
معناهماء و لو ذكرها قبل الركوع صبحت بلا خلاف. 

و من نقص ركعة فما زاد سهوا أت» و لو بعد الفراغ و فعل المنافى» وفاقا للصدوق ١؟»‏ للصحاح المستفيضة 70 و الأكثر على وجوب 
الإعادهُ إن كان المنافى ممما يبطل الصلاءً عمدا و سهواء كالحدث و الفعل الكثير الماحى للصورة للمعتبرة «5» و حملت على 
الاستحباب جمعا .)8١‏ 

وأوجبها العمّانى للمبطل عمدا 2١‏ و آخرون فى غير الرباعيات 07» و لم أجد لهم مستندا. 

ما قبل فعل المنافى فيتمم قولا واحدا و إن كانت ثنائية» كما فى الصحاح «/. 


.1579 لال" ذيل الحديث‎ /١ الاستبصار:‎ )١( 

(") نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 298 ذكرى الشيعة: 6/ ع" 

.,1٠١888 الحديث‎ 75٠١ ٠# و‎ ٠١87 الحديث‎ 73٠١© ٠١670 الحديث‎ 7٠١7 /8 وسائل الشيعة:‎ )*( 
.٠١588 الحديث‎ 7١94 .٠١7 الحديث‎ 7١١ 03٠١578 الحديث‎ 7٠٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ )( 

(0) مدارك الأحكام: /578. 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: ©/ 70؟. 

(/) لاسحظ | المبسوط: 1717/1 

(8) وسائل الشيعة: 198/8 الحديث 7٠٠١ ٠١610‏ الحديث 73١" 3٠17791١87١‏ الحديث .٠١879‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ٠١17‏ 

قوله: (من زاد ركعة فما زاد بطلت صلاته). إلى آخره. 


هذا هو المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعيّةُ الواضحة؛ و هى عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. لأنّ ازدياد الركعة يقتضى 
عدم كونها التى أمر بها الشارع؛ لكونها خالية عن الزيادة» و كون الزيادة موجبة لتغبير الهيئةُ الثابتة من الشرع. 

و القاعدة الاخرى أن شغل الذْمّةُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيتيةُ و حصولها فيما نحن فيه واضح الفساد. 

و القاعدة الاخرى قوله صَلَى الله عليه و آله و سلم: «صِلُوا كما رأيتمونى اصلّى» ١١‏ إلى غير ذلك ممما مرّ فى مبحث وجوب السورة و 
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.)١( غيره‎ 

و لخصوص كصحيحة زرارة و بكير عن الباقر عليه السّ.لام أنّه قال: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتدّ بهاء و استقبل 
صلاته استقبالا) 39). 

و كصحيحة أبى بصير - بل صحيحته- عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة) 5. 

و ورد فى طواف الحجٌ: أنه «مثل الصلاه من زاد فيها فعليه الإعادة) .)2١‏ 


.8 الحديث‎ 1987/١ عوالى اللآلى:‎ )١( 

(1) راجع! الصفيحة: :”و /ا." (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 

(*) الكافى: "/ 8" الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ؟/ 195 الحديث 02/8# الاستبصار: /١‏ 7/8 الحديث 1578. وسائل الشيعة: 8/ 771١‏ 
الحديث .1٠ ١8:08‏ 

(©) الكافى: "/ 00" الحديث ه) تهذيب الأحكام: ؟/ 195 الحديث 02/88 الاستبصار: /١‏ 7/8 الحديث 1579. وسائل الشيعة: 8/ 771١‏ 
الحديث .1٠ ١8:09‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ه/ ١0١‏ الحديث 648, الاستبصار: 7١77/7‏ الحديث /7ا/, 779 الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: /١‏ 88" الحديث 
17 نقل بالمضمون. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ٠١8‏ 


هذا على ما هو يبالى فلاحظ. 

و فى الصحيح عن ابن فضال- و هو أحد ممّن أجمعت العصابة على قول -0١١‏ عن أبى جميلهُ عن زيد الشحام؛ قال: سألته عن الرجل 
يصلَى العصر ست ركعات أو خمس ركعات: قال: «إن استيقن أنه صلى خمسا أو سنا فليعد. و إن كان لا يدرى زاد أم نقص فليكبر) 
اه الحدوث: 

و الروايات مع استفاضتها و اشتهارها عملا و رواية و فتوى و صححتها أو كالصحيحة منجبرة البنَهُ أيضا بالقواعد الثابتة؛ و عمل من لم 
يعمل بأخبار الآحاد» و أبعديّتها عن التقيُّه و كونها مرويّةُ فى «الكافى» و غيره مع ضعف معارضها بما ستعرف. 

و بالجملة» مقتضى الأدَلّهُ و فتاوى أكثر الأجلهُ البطلان» من دون فرق بين الرباعيّةُ و غيرهاء و لا بين زياد ركعة و أزيد. ولا بين أن 
يكون جلس فى آخر الصلاة أو لاء و بهذا التعميم قطع الشيخ فى جملهُ من كتبه و المرتضى و ابن بابويه 079. 

و فى «المبسوط» بعد ما قال: إِنْ من زاد فى صلاته ركعة أعاد» قال: و من أصحابنا من قال: إن كان الصلاه رباعيةٌ و جلس فى الرابعة 
مقدار التشهّد فلا إعادهً عليه» قال: و الأول هو الصحيح. لأنّ هذا قول من يقول: إِنَّ الذكر فى التشهّد ليس بواجب 0150 يعنى أبا حنيفة 
من العامّة» و صرّح بذلكك فى خلافه «2). 


.٠١8١ الرقم‎ 3٠ رجال الكشّى: ؟/‎ )١( 
.٠١8٠١ وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث‎ 158١ الحديث‎ 581 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 


(*) الخلاف: 58١/١‏ المسألة 142, المبسوط: 17١/١‏ الرسائل العشر: 188 و 1417 الانتصار: 54» المقنع: .٠١‏ 
(6) المسوط 117 
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(0) الخلاف: 68١/١‏ المسألةٌ ©19. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 6.١‏ 


وفى «المدارك»: و هذا الذى نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو قول ابن الجنيد »1١‏ و اختاره فى «المعتبر) 2079 و العلامة فى 
«المختلف» «*0؛ و استدل فى «المعتبر» بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل» فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصل بين الفرض و الزيادة. 

و بصحيحة زرارً عن الباقر عليه السّلام: عن رجل صلَى خمساء فقال: «إن كان جلس فى الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته) ."5١‏ 

و رواية ابن مسلم عنه عليه السّ.لام: عن رجل استيقن بعد ما صلَى الظهر أنه صلى خمساء فقال: «كيف استيقن؟» قلت: علم, قال: «إن 
كان علم أنه كان جلس فى الرابعة فصلاته الظهر تامّة) «0) «2. 

و يتوه على الأول أنّهِ لو ت لكان الحكم فى الثلائة و الرباعتة أيضا كذلك من دون فرق أصلا بينها و بين الرباعّة و هم شرطوا 
كون الصلاة رباعيّة» و لم يثبت إجماع ولا نص فى بطلان غير الرباعيّة» كما يظهر من «التهذيب» 1 و غيره 7/. 


"91/١ نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(9) الم ا وكاو ا 

() مختلف الشيعةٌ: 7/ #947 واع9", 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 195 الحديث 288/؛ الاستبصار: /١‏ 9/7 الحديث .157١‏ وسائل الشيعة: 
37 الحديث .1١81١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 145 الحديث 288/, الاستبصار: /١‏ 39/7 الحديث 157٠‏ وسائل الشيعة: 
37 الحديث ١817‏ 1. 

(©) مدارك الأحكام: 7 .57١‏ 

(لااكهدييه الأحكام: ”19 ذيل الحديث 88/. 

(8) السرائر: /١‏ 78 ذكرى الشيعة: ع/ ع مداركك الأحكام: 76 777. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ٠١١‏ 


هذا مع أن الظاهر كون كلامهم فى زيادة الركعة لا أزيد و مقتضى الدليل عدم الفرق أصلا. 

مع أنّ تحقّق الجلوس لا يقتضى عدم وقوع الزيادة فى أثناء الصلاة» بل ذلك فاسد قطعاء لأنّ ناسى هذا التشهّد الجالس قدره لو تذكر 
أنه نسى تشهّده يجب عليه أن يتشهّد حينئذ البنّهُه و يكون تشهّده داخل الصلاهُ جزما و مقدّما على ما يجب قضاؤه بعد الصلافه مثل 
السحدة الوااحدة و العهد الأول 

ون شكد تن كرو هك ال كملح الفالقة قله عفد أو الراعة قعهنه ومكدان رمات سكة بو عر ويه و امعان قد زناف أى قزل 
أشهد أن لا إله إلا الله» و أشهد أنّ محمّدا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فتذكر بلا فصل أَنّها الرابعة فتشهّد فلا شكك فى كون 
تشهّده داخل صلاته جزماء و لا حاجةٌ إلى سجدة السهو حينئذ إجماعا. 

ولو زاد ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته البِثَهُ بل لو زاد واحدا منهما بعد جلوس مقدار التشهّد بطات صلاته أيضاء و لو زاد ما 
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يوجب زيادته سجدة السهو وجبت لصدق الزيادة فى الصلاة. 

و كذا لو تكلم فتذكر فتشهّد و سلّم إلى غير ذلكك من أمثال هذه الأحكام مثل أن دخل الوقت حال ترؤيه فتشهّد و سلّم فصلاته 
صحيحة كما مضى فى مسألة من ظنّ دخول الوقت فصلَّى و لم يدخلء فدخل قبل الخروج عن الصلاك و غير ذلكك .01١‏ 

على أنّا نقول: هذا الجلوس واجب من واجبات الصلاةٌ جزماء جزء من أجزائها قطعاء فكيف يصيّح فاصلة بين الصلاة و الزيادة» على أن 
المصلّى قصد كون هذه الزيادة داخلة فى صلاته. جزءا منها و تتمةُ لهاء و لم يصدر منه ما يخرجه عن 


(1) راجع! الصفحةٌ: 208 و 805 (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ١1١‏ 


الصلاة» حتى يكون الزيادة خارجة؛ لأنّ المخرج عن الصلاه هو التسليم؛ على ما هو الحق المحمّق فى مبحثه فلاحظ! و على المذهب 
الضعيف هو الفراغ من التشهّد و الصلا على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و أمَا كون المخرج مضي زمان مقدار ذكر أقلٌ الواجب من الشهادتين على حسب ما عرفت فمقطوع بفساده؛ مع أن مقدار زمان ذكر 
«بسم اللّه و باللّه و الحمد لله و الأسماء الحسنى كلها لله أزيد من زمان أقل الواجب من الشهادتين على حسب ما ذكرء و لو لم يكن 
أزيد لم يكن أنقص. 

فلو اتّفق صدور المنافى أو زيادة الصلاة بعده يلزم أن لا يفسد الصلاة و فيه ما فيه. فتأمّل! و يتوجه على دليله الثانى- و هو الخبران 
المذكوران-: أنّهما معارضان لما دل على وجوب التسليم و جزئئته للصلاة» بل و ما دل على وجوب الصلاه على النبى و آله- صلى 
الله عليهم و سلم- أيضا. 

و ظهر لكك فى مبحثهما فساد التمشكك بمثل هذين الخبرين البَنَهُ »0١١‏ بل ظاهرهما عدم وجوب نفس التشهّد أيضاء على ما ظهر من 
«خلاف» الشيخ و مبسوطه "١‏ و غيره 079 فتأمّل! مع أنكك بملاحظة مذاهب العامة يظهر لكك كون هذين الخبرين على طبق المذهب 
المشهور المعروف بينهم» و المعمول بينهم» و أشار الشيخ إلى ذلكك فى «الخلاف» و «المبسوط). 


)١(‏ راجع! الصفحة: 180- 191 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 
)١(‏ الخلاف: 887/١‏ المسألة 192 المبسوط: .١171 7/١‏ 

(") تحرير الأحكام: .84/١‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ١١‏ 


مع شذوذ العمل بهما بين الشيعة فى زمان القدماء كما هو غير خف بخلاف الأخبار التى استدلٌ بها المشهورء كما عرفت. 

و ورد منهم عليهم السّلام: الأمر بتركك ما وافق العامّة؛ و ما يكون قضاتهم إليه أميل؛ و ما شل العمل به بين الشيعة .0١١‏ 

و أيضا هذان الخبران مخالفان للقواعد الشرعيّة الثابتةُ من الشرع. 

و ورد منهم عليهم السّلام: «أنْه إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامناء فإن وجدتموه موافقا لها فاعملوا به» و إن وجدتموه 
مخالفا لها فاتركوه) .)75١‏ 
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و بالجملة» المقوّيات فى روايات المشهور كثيرة» كالمضعفات فى هذين الخبرين. 

وأيضا مقتضى الخبرين صِححهُ الصلاه المعهود من دون توقف على جابر من قضاء و غيره. 

و مقتضى دليله الأول لزوم قضاء التشهّد و الصلاة على النبى و آله صلّى الله عليه و آله و سلم و سجدة السهو على المشهور و هو قائل 
به مرّ الكلام و التحقيق فى مبحثه (27), فلاحظ. 

و بالجملة» بين دليليه تدافع ظاهر. 

و استدلٌ فى «المعتبر» «©) على بطلان صلاهٌ من زاد ركوعا أو سجدتين بأنَّ فيه تغييرا لهيئه الصلاة» و خروجا عن الترتيب الموظف» و 


قول أبى جعفر عليه الششلام فى 


(0 لاحظ! الكافى: 2/7١‏ الحديث ٠١‏ وسائل الشيعة؛ 70 1:2 السر رع عسوم 
("وشائل القعة 19/07 عدت لسع و اموق سس هل بالمعى: 
(*) راجع! الصفحة: 1717-1١70‏ (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

(©) المعتبر: 7/ 9/ا". 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١١‏ 


حسنة زرارة و بكير- أى الحسنة السابقة -01١‏ و قول الصادق عليه السّ.لام فى صحيحة منصور بن حازم: عن رجل صلَّى و ذكر أنه زاد 
سجدة: «لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعةً) .)3١‏ 

و لم يتفطن بجريان هذه الأدلَةُ فى المسألة السابقة» لما عرفت من أنّ مضي مقدار ذكر أقلّ الواجب عن الشهادتين لا يوجب الخروج 
عن الصلاء إجماعا و نصوصا على حسب ما تهنا 1 فلا تغفل! و الشيخ فى «الاستبصار» حمل الروايتين الدالّتين على صبْحَةُ الصلا مع 
زيادة الركعة بأنْ المراد الإخلال بالتسليم فقطء و الإخلال به لا يوجب إعادةٌ الصلاةُ .)5١‏ 

فجعل قوله عليه المّد.لام: «إن كان جلس قدر التشهّد» كناية عن فعل التشهّدء بناء على أن الجلوس بقدره من دون الإتيان به من 
الفروض البعيدة و شيوع الكناية و الاكتفاء بالظن فى القرينة» كما فى قولهم: رأيت أسدا فى الحمّام. 

و يعضده أن الجلوس بقدر التشهّد ليس ركنا فى الصلاة البََدُ فأىٌ فائدة فى اشتراط تحقّقه؟ مع أن وجوبه مثل وجوب التشهّد, بل 
أدون من وجوب التشهّدء و ليس واجبا برأسه» بل تابع للتشهّد كالقيام لقراءة الحمد «8» و لقراءة السورة و لقراءة أعوة بالله مخ 
الشيطان الرجيمء و للقنوتء و لتكبير الركوع كما أن القيام 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١7‏ من هذا الكتاب. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث ,٠٠١9‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 102 الحديث :2٠١‏ وسائل الشيعة: / 19 الحديث 80178. 
(*) راجع! الصفحة: 7٠٠١ -١94‏ و 7١5‏ و5١75‏ (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

(؟) الاستبصار: /١‏ //ا" ذيل الحديث ١1881‏ 

(©) فى (د :)١‏ لقراءهً فاتحةُ الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١١6‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ./00ا من إلا 


حال تكبيرة الافتتاح و المتصل بالركوع تابع لهماء كما مر .)١١‏ 

و يعضده أيضا تركك ذكر قدر التشهّد فى رواية ابن مسلمء فتأمّل جدًا! لكن يخدشه أن المراد من قدر التشهّد هو القدر الواجب بلا 
تأقل» وقد عرفت أن قدرة قليل جدًا يمضى غالبا بالطمأنينة بعد رفع الرأس عن السجدة الأخيرة» و الاستقرار و التمكن من الجلوس 
للتشهّد, و زوال حركة الأعضاءء و تحقّق سكونها فى الجلوسء و تحقّق النفسء و خصوصا بعد ذكر «الحمد للها أو أزيد منه. كما 
أشرنا: 

مع أن حصول التروى ليس بذلك النادر» و ربّما يحصل التأمّل فى أنه يكتفى بالواجب أو يأتى بالمستحبات. و أنه أى نحو منها يقول 
و يختار» و ربّما يبذل جهده فى تحصيل حضور القلب و آداب التشهّد و غير ذلك و كلّ واحد ممما ذكر و إن كان نادرا لكن اجتماع 
المجموع ربّما يخرج عن تلك الندر فتأمّل! مع أنه رما كان المراد التقَدّهُ و دفع ضرر العامّة» كما صرّح به فى «الخلاف» »)7١‏ فإنّ 
العام ربّما يفرضون المسألة النادرة» و يبحثون عنهاء و يشتهر المباحثة و المناظرة و الاختيار منهم» إلى أن يسرى ذلكك فى الشيعة و 
يسألون الأثتهُ عنها فيجيبون على وفق التقَّهُ أو الحق على 0 حسب ما كانوا يرون المصلحة: و ما ذكرنا واضح على متتبع الأخبار و 
المتأمّل فيها و المتفطن بأمثال ما ذكرنا. 

فلذا رجع عن هذا الجواب فى «الخلا-ف» و «المبسوط» و اختار الحمل على التقََهُ «*» و الغالب أن كل ما يرجع الفقيه عنه سقيمء 
لسقمه يرجع عنهء و كل ما 


(1) راجع! الضتحة؛ 5_8 (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 
(؟) الخلاف: /١‏ "887 المسألة 198. 

تبره فى كماد على 

.١171 7/١ المسألة: 192 المبسوط:‎ 587 /١ الخلاف:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج94: ص: ١١6‏ 


يرجع إليه مستقيم؛ و لاستقامته يرجع إليهء كما لا يخفى على المتأمل. 

و ظهر لنا الآن أن أمثال ذلكك صدرت تقيَك كما مرّ تحقيقه فى مسألة الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و مسأله التسليم 
0١‏ 

مع أن زرارة وابن مسلم كانا من فحول الفقهاء معروفين عند فقهاء العائه فلا غرو فى أمثال هذه الأسئلةُ منهم و الأجوبة من الأثمَة 
عليهم السّلام بالنسبة إليهم. فلاحظ طريقة سؤالاتهم و الجوابات لهم. 

قوله: (بلا خلاف). 

أقول: و يدل عليه أيضا صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه الشّ.لام أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إِلَا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع 
و السجود) 27١‏ و غيرها من الأخبار. 

قولةه (وامن تقض ): إلى آخرة 

اعلم! أن صور المسألة فى المقام ثلاثة: 


الاولى: أن يذكر النقص بعد التسليم قبل الإتيان بغيره من المنافيات» و يجب حينئذ إتمام الصلاةٌ» بأن يقوم سريعا لو كان قاعدا و يقرأ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١2009‏ من إلا 


الحمد و السورة إن كان الركعة الثانية» و يبادر فى القراءة من غير أن يفعل ما يضر الصلاة, و لا يككبر تكبيرة الافتتاح البنَهُ عند القيام 
للإتيان بالناقص. 
و لو كبر للافتتاح ناسيا أو جاهلا أو عامدا بطلت صلاته فعليه الإعادة ثم 


)١(‏ راجع! الصفحة: 118 و 1194و 198 و 194 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 18١ /١‏ الحديث 8017 و 7510 الحديث :44١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 187 الحديث 897: وسائل الشيعة: 76 17" 
الحديث 181ه. 

مصابيح الظلام؛ ج4. ص: ١١8‏ 


بعد الفراغ من الحمد و السورة لو كان الناقص الركعة الثانية يأتى بالقنوتء ثم يتم الصلاةٌ بالنحو الذى كان يتم فى غير حال النسيان» و 
على المنهج المتعارفء و إن كان الناقص الثالثة أو الرابعة» فيتخثير بين الحمد و التسبيحات على النحو المقرّرء من غير أن يأتى بتكبيرة 
الافتتاح على النحو الذى ذكرناه. 

و الظاهر عدم التأمّل من أحد من الفقهاء فى هذه الصورة و ما ذكرنا فيها. 

الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاءً عمدا لا سهوا كالكلام و غيره مما مرّ. 

و فى «المداركك:: أن الشيخ فى «النهاية) و ابن أبى عقيل و أبا الصلاح قالوا بالإعاد :01١‏ و الأصح أنه لا يعيد مطلقاء للأصل؛ و 
صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السشلام: 

فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم؛ قال: «يتمٌ ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلمء و لا شىء عليه) .07١‏ 

ثم ذكر صحيحة ابن مسلم 00 و صحيحة سعيد الأعرج 150 .)8١‏ 

و هما مثل صحيحة زرارة بل و أوضح متنا و دلالة. 

و لعل نظرهم إلى أن الكلام حينئذ عمد, و السهو فى أمر آخر لا فى الكلام؛ فيشملها ما دل على أن الكلام عمدا مبطل» و فيه ما فيه. 


.١58 نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: 917/7" الكافى فى الفقه:‎ 40٠ النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 141 الحديث 4/02 الاستبصار: "1/8/١‏ الحديث 0176 وسائل الشيعة: 

.٠١618 الحديث‎ 0٠0 

(") تهذيب الأحكام: 7/ 141 الحديث 1/017 الاستبصار: /١‏ 17/9" الحديث 21576 وسائل الشيعة: 

.1٠١©677 الحديث‎ 0 

(©) الكافى: "/ 1ه الحديث ©: تهذيب الأحكام: /١‏ 60" الحديث 177 وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث .٠١678‏ 
(0) مداركك الأحكام: ©/ 7١0‏ و 8؟5. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١١17‏ 


و يمكن أن يكون نظرهم إلى صحيحة جميل عن الصادق عليه التّ.لام: عمن صِلَى ركعتين ثم قام؛ قال: «يستقبل»» قلت: فما يروى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 20٠‏ من (/ا إن 


الناس؟ ثم ذكر حديث ذى الشمالين؛ فقال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يبرح من مكانه و لو برح لاستقبل» ١‏ فإنَّ 
مجرّد القيام و التحرّكك عن مكانه سهوا لا يبطل الصلاة. 

ويمكن حملها على أن المراد تحوّل الوجه عن القبلة و نحوه؛ ممما يبطل الصلاة سهوا أيضاء كما يظهر من المعتبرة الكثيرة فى هذه 
الحكاية» كما ستعرف. 

و فى «المنتهى)- بعد ذكر الأحبار الدالدٌ غلى أن التكلم فى حال السهو فى الصلاء و ظنٌ إتمامها لا يضرٌ- قال: و قال الشيخ فى 
«الممسوط»): وقد روى أنه يقطع الصاذة ةو الأول الخوط "» احتيجوا بالمنع المطلق, و الجواب: العمل بالخاصٌ أولى «”". إلى آخر ما 
قال. 

الثالئةٌ: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاءٌ عمدا و سهوا كالحدث و استدبار القبلةٌ» و ذهب الأكثر إلى أنّه يوجب الإعادة و عن 
الصدوق فى «المقنع»: إن صليت من الفريضة ركعتين ثم قمت فذهبت فى حاجة لكك فأضف إلى صلاتكك ما نقص. و لو بلغت 
الصينء و لا تعد الصلاه فإن إعادتها حينئذ مذهب يونس بن عبد الرحمن «6). 

و دليل القائل بوجوب الإعادة صحيحةٌ جميل السابقةٌ «© بالتقريب الذى ظهر لكك. 


.1٠١57١ الحديث‎ ٠٠١ /8 وسائل الشيعة:‎ ١78 تهذيب الأحكام: ؟/ ه” الحديث‎ )١( 
.1١18/١ (؟) المبسوط:‎ 

(9") منتهى المطلب: ه/ /73/81 و 588. 

(؟) نقل عن «المقنع) فى مختلف الشيعة: 1/ 48*: ذكرى الشيعة: 6/ ©". 

(0) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١١8‏ 


و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّ.لام: عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته؛ و قد سبقه بركعة؛ فلمًا فرغ الإمام خرج مع 
الناسء ثم ذكر أنّه قد فاتته ركعة. قال: «يعيد ركعة واحدة» يجوز له إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة فإذا حوّل وجهه بكليته عن القبلة 
فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا» .)١١‏ 

و كصحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: عن رجل صلَّى ركعتين ثم قام فذهب فى حاجته قال: «يستقبل الصلاة»؛ قلت: ما بال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لم يستقبل [حين صلى ركعتين]؟ فقال: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لم ينتقل من 
موضعه) .)١١‏ 

و بإزائها أخبار دالَهُ على عدم وجوب الإعادة» بل و وجوب العدم. مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّد.لام: عن رجل دخل مع 
الإمام فى صلاته و قد سبقه بركعة, فلمًا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلكك أنه فاتته ركعة» قال: 

«يعيدها ركعةٌ واحدة) 39). 

لكن هذه الصحيحة بعينها صحيحته السابقة «©* إلَا أنه لم يذكر فيها بقيَهُ الرواية» فلذا دلت على خلاف المطلوب. 


و تجويز كون البقيِهُ زياده ادخل فيهاء فيه ما فيه» سما و أن يرجح على ما ذكرنا. 


(1) تهذيب الأحكام: 7/ 18 الحديث 2/7 الاستبصار: /١‏ 84" الحديث 01501 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 209١‏ من /ااسطر 


.٠١888 الحديث‎ 8 

(؟) تهذيب الأحكاء: ؟/ عع” الحديث 1578 وسائل الشيعة: 7١١/8‏ الحديث .٠١©77‏ 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 82" الحديث 1578, الاستبصار: /١‏ /81” الحديث 21148 وسائل الشيعة: 
اديت 1 

(©) مر آنفا. 

مصابيح الظلام» ج4: ص: ١١94‏ 


نعم؛ يدل على ذلكك صحيحة زرارة عن الباقر عليه الشلام: عن رجل صلَّى بالكوفة ركعتين ثم ذكر هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو 
ببلد من البلدان أنّه صلّى ركعتين قال: «يصلى ركعتين» .)1١‏ 

و صحيحة عبيد بن زرار عن الصادق عليه السّلام: عن رجل صلَّى ركعة من الغداةً ثم انصرف و خرج فى حوائجه. ثم ذكر أنه صلى 
ركعةء قال: «يتمٌ ما بقى) .0"١‏ 

و موثقة عار عنه عليه الترلام: فى الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى فى حوائجه أَنّه نما صلى ركعتين من الظهر و العصر و 
العتمهٌ و المغرب»ء قال: «يبنى على صلاته و يتمّها و لو بلغ الصين» زيل 

و بمضمونها أفتى فى «المقنع» كما ظهر لكك .5١‏ 

و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار فى كتابى الأخبار بالحمل على النافلة أو عدم تيقّن التركك «8). 

و فى «المداركك): و هو بعيد جدّاء و يمكن الجمع بحمل هذه على الجواز و السابقة على الاستحباب «2)» انتهى. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1/١‏ الحديث 158٠‏ الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 1507 وسائل الشيعة: 

.1٠١©#7 الحديث‎ 7٠68 

(1) تهذيب الأحكام: /١‏ /61 الحديث 1517"4؛ الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 1507 وسائل الشيعة: 

.,٠١88ع الحديث‎ 7٠١ 

(") تهذيب الأحكام: 7/ 197 الحديث 4/88 الاستبصار: /١‏ 17/9" الحديث /01738 وسائل الشيعة: 

7٠١ 8‏ الحديث ٠١777‏ مع اختلاف يسير. 

(©) راجع! الصفحة: ١١١/‏ من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: 1917/7 ذيل الحديث /0/7 الاستبصار: "88/١‏ ذيل الحديث 180 1/94" ذيل الحديث /181. 
(©) مدارك الأحكام: /578. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١١١‏ 


قلت: هو أيضا بعيد» و خلاف ما عليه الأصحاب من الطرفين» و غير خفي أن أحدهما محمول على التقيُ لأنّْ فقهاء العامّهُ الحجازيين 
خالفوا العراقيين منهم فى خصوص هذه المسألة بخصوص هذا الخلافء إلى أن اقتضى التقيَهُ من أحد الطائفتين» كما هو الغالب فى 
اختلاف الأخبار فإنّ معظم اختلافها من جهة التقيَهُ بلا شبهة, و لا يمنع التقيَهُ قول طائفة منهم بخلافه. كما هو الحال فى جميع مواضع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0١‏ من اللا 


تقد إِلَا ما شذّء فإِنّ غالب مواضعها وجد الحكم بالخلاف من بعضهم البنَهُ كما هو الحال فى التكفير و غسل الرجل و غير ذلك؛ و 
ورد فى النصّ أن ذلك لا يقبل منكم 0١١‏ و هذا مقطوع به بالوجدان مشاهد بالعيان. 

وهذا الذى ذكرت ليس منّىء بل من محمّق متقن من فقهائناء و ليس الآن ببالى أنه من هو؟ 

و بالجملة؛ الشهرة بين الأصحاب من أقوى المرججحات للمتعارضين من الأخبار نضًا و اعتباراء سيّما إذا كانت مع الأبعديّةُ عن العامة و 
الأوفقية بالقواعد الشرعةٌ» كما فى المقام. 

ولو أت ثم أعاد لكان أحوط. إِلَا أن هذا الاحتياط لا تأكيد فيه كما لا تشديد. 

قوله: (و الفعل الكثير). إلى آخره. 

قد مرٌ التحقيق فى ذلكك فى مبحث الفعل الكثير «؟)» فلاحظ! 


)١(‏ انظر! تهذيب الأحكام: /١‏ هء الحديث 2188 الاستبصار: /١‏ هع الحديث 0197 وسائل الشيعة: 
57٠١ ١‏ الحديث ٠١44‏ و أيضا انظر! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7 الحديث "07/7 وسائل الشيعة: 
/١‏ 7”ع الحديث .17١‏ 

(؟) راجع! الصفحة: /ا8- 7١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١7١‏ 

قوله: (و أوجبها). إلى آخره. 


قد مرٌ ذلكك أن الشيخ و أبا الصلاح وافقه ١١‏ و أنْ مستندهم عموم المنع من التكلم فى أثناء الصلاه على ما قال فى «المنتهى) و 
«التذكرة»» و أجاب بأنْ الخاصٌ مقدّم .0١‏ 

نعم؛ فى «المدارككث» لم يشر إلى مستندهم 07 فلذا قال المصّف: لم أجد مستندا لهم. 

واأكاامسدهة خض ض وشوتن الإغادة يكين الرياضة ما اسك مين أن القناضة و العلاقة يطلها كل سهو تعلق بهماءو سبج 2 الجراك 
عنه بالنسبة إلى أمثال المقام» فلاحظ! 


)١(‏ النهاية للشيخ الطوسى: .4٠‏ الكافى فى الفقه: /15. راجع! الصفحة: ١١8‏ من هذا الكتاب. 
(1) تذكرة الفقهاء: */ "0١‏ و "١7‏ المسألة "٠‏ منتهى المطلب: ذ/ /ا78 و 58/8. 

(*) لاحظ! مدارك الأحكام: 6/ 70؟. 

مصابيح الظلام» ج29 ص: ١77‏ 


6 مفتاح [مواضع سجدتى السهو] 


من شكك بين الأربع و الخمس سجد سجدتى السهوء بلا خلاف للصحاح 01١‏ و كذا إذا لم يدر زاد فى الصلاهً أم نقص قاله الصدوق 
"1١‏ للصحاح 70 و كذا إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقصه. أو زاد سجدةٌ أم نقصهاء و كان قد تجاوز محلهما قاله المفيد ©" لإطلاق 
تلك الصحاحء و كذا إذا قام أو قعد فى غير محلهما قاله جماعة منهم السيّد و الصدوق «0) للموتّق و غيره «2. 

و فى كلّ زياده و نقصان حكاه الشيخ عن بعض أصحابنا 8 و له الخبر 40 و أن وجوبهما للشكك فى ذلكك يستلزمه بالطريق الأولى» 
وريّما يحمل على 
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.٠١؟م# و ه68١٠ و‎ ٠١882 وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث‎ )١( 

() من لأ يحتضره القفقيه 98/1« ذيل الحديك #وى أمالى الصضدوق+ 88# المجلس ل 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 77 و 778 الحديث ٠١88‏ و ٠١688‏ واظا؟١٠.‏ 

(©) المقنعة: /ا١.‏ 

(0) زسائل القربق المرتضي :“لاق أمالى الصدوق: #اهمن لا بحضره الفقيه: 987١‏ ذيل الحديك #قة 
(2) وسائل الشيعة: 8/ ١0٠‏ الحديث ٠١087‏ و .٠١021‏ 

(0© الخلاف: 5894/١‏ المسألة ؟١5.‏ 

(4) وسائل الشيعة: 81١/8‏ الحديث ١١82#‏ 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١7‏ 

.)١١ الاستحباب‎ 

و كذا إذا سلّم فى غير موضعه نسياناء قاله جماعة »07١‏ و لم نجد له مستندا يعتدٌ به. 

نعم؛ يمكن إلحاقه بالتكلم أو الزيادة. 

فهذه مواضع سجدتى السهوء مضافا إلى ما مرّ من نسيان السجدة الواحدة و التشهّد الأوّل إلى أن يركع و التكلم ناسيا. 
وتسقيان بالمرعمن لإزغامهما القيطان. 


(0تخيرة المعاده ايا 

(1) غنيةٌ النزوع: 21١‏ المعتبر: 7/ 08١‏ منتهى المطلب: 88/7. 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١70‏ 

قوله: (للصحاح). إلى آخره. 


أقول: هى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلم و 
اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» .0١١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام قال: «إذا كنت لا تدرى أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك, ثم 
سلّم بعدهما) .05١‏ 

و صحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام مثله 0079 و زاد: «و أنت جالس» بعد قوله: 

«بعد تسليمكك). 

و فى الاستدلال بهذه الصحاح مناقشه من صاحب «المداركك» و من وافقه. مثل المصئّف و غيره؛ و فى المقام استندوا إليها من دون 
مناقشةٌ أصلا. 

و الانجبار بفتوى الأصحاب 50" لا ينفع عندهم أيضا. 

و وجه مناقشتهم أن الاولى تضمّنت قوله: «أم زدت أم نقصت» و ستعرف حاله. 


والثانية فى الطريق محمّد بن عيسى عن يونس. 
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)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث 23٠١1١4‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 192 الحديث ١//ك‏ الاستبصار: 

.٠١588 الحديث‎ 7١7 /8 وسائل الشيعة:‎ 155١ الحديث‎ 38٠١ ١ 

.1١5817 الحديث لتلا وسائل الشيعةٌ: 8/ 77 الحديث‎ ١90 الكافى: "/ 080" الحديث *0 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
.٠١588 الكافى: */ 8ه” الحديث #, وسائل الشيعة: // 775 الحديث‎ )*( 

(6) فى (د :)١‏ بفتوى الأكثر. 

مصابيح الظلام» ج29 ص: ١١8‏ 


و الثالثة فيه أبو بصيرء و هو مشتركك عندهم بين الثقةُ و الضعيف .)١١‏ 

بلاس ا ا ل ل 

و محمد بن عيسى ثقَهُ على المشهور و الأظهر؛ من دون غبار فيه 

و يونس ثقة» و مممّن أجمعت العصابة 7 و فى غَايهُ الجلالة. و تضمّن الروايةُ ما يحتاج إلى توجيه لا يضر بالباقى. 

و المستفاد من هذه الصحاح أن الشكك إذا وقع بعد إكمال السجدتين يكون الحكم فيه وجوب سجدتى السهو من دون حاجة إلى 
تداركك آخر. 

و إِنْما قلنا المستفاد منها كذلككء لأنّ قوله عليه الّلام: «صلّيت» صيغةٌ ماض. و الركعة اسم لمجموع الأجزاء و ظاهر فيه و من الأجزاء 
السجدتان بتمامهما. 

و ينادى بذلكك أيضا قوله عليه السّلام فى الصحيحة الاولى: «فتشهّد و سلم و اسجد). إلى آخره. 

و يؤّده أيضا عليه السّم.لام ذ فى الصحيحتين الأخيرتين: «فاسسجد سجدتى السهو و بعد تسليمكك». إذ الأوّل فى غايةٌ الظهور فى كون 
الشكك بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة» كما هو الظاهر من قوله عليه السشّلام: «صلّيت أربعا أو خمسا و الحقيقة كما قلناء إذ لو كان 
قبله لما كان للأمر بخصوص التشهّد من دون تعرّض للأمر بغيره أصلا و رأسا وجه. 

و لو كان قبله خاصّهُ لكان اللازم الأمر بما بقى لا بعض ما بقىء و لو كان أعم من البعد و القبل لكان اللازم الأمر بإتيان ما بقى على 
وجه العموم. 


.207 لاحظ! مداركك الأحكام: ©/ 98 و 91 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.٠١8١ الرقم‎ 8٠ (؟) رجال الكشى: ؟/‎ 
١ 7/ مصابيح الظلام» ج41 ص:‎ 


واأنا الشاى #فلخة كر الفنك بعد النعدهد أبفنا لعله لير و أوافق بالعبارة» فتأمّل! و أمَا إذا وقع الشكك قبل إكمال السجدتين؛ فلم 
بظهر حكمه منهاء سيما إذا وقع الشكك فى الركوع أو ما بين الركوع و السجود, أو فى السجدة الاولى» أو ما بين السجدتين» و أبعد من 
الكل الشكك قبل الركوع؛ فقول المصنّف: (من شكك بين الأربع و الخمس سجد سجدتى السهو بلا خلاف للصحاح) فيه ما فيه. 

قال فى «المداركك): اعلم! أن الشكك بين الأربع و الخمس إِمَا أن يقع بعد السجدتين أو بينهماء أو قبلهما بعد الركوع؛ أو قبله» فالضور 
أربع: 
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الاولى: أن يقع الشكك بعد السجدتين» و يجب عليه الإكمال و سجدتا السهوء لما سبق. 

الثانية: أن يقع الشكك بين السجدتين و حكمه كالأأولى؛ و احتمل فى «الذكرى؛ البطلا-ن فى هذه الصورة» لعدم الإكمال و تجويز 
الزيادة »»١١‏ و هو ضعيف (”"» انتهى. 

أقوّل: الضووة الناية هئ كون السك فى أثناء السجدة الغائية لماعرقت من عدم مام الركعة ما لم ينع الستجدتان وها لم يت لم 
يظهر حكمه من الصحاح, لعدم الإكمال- كما صرّح به الشهيد 07- حتّى ثبت حكمه منها. 


و تجويز الزيادة مضْرٌ البنَهُء لعدم تحمّق الامتثال العرفى و الإطاعة التى هى الإتيان بما امر به على وجهه و النحو الذى امر به. 


./8 /© ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.70/ /6 (؟) مدارك الأحكام:‎ 
./8 ذكرى الشيعة: ع/‎ )"( 
1١18 مصابيح الظلام» ج41 ص:‎ 


و أصالةُ عدم الزيادة مع كونها استصحاب العدم الأصلى- و هو لا يقول بحبِية الاستصحاب أصلا- لا يجرى فى ماهيَةُ العبادات» كما 
حفّق و سلّم فى محله. 

مع أنه لو كان يجرىء لما كان الحقٌّ فى طريقة الشيعة من كون البناء فى الشكك فى الركعات على الأكثرء بل يجعل الحقّ هو طريقة 
العامة و هى كون البناء على الأقلّ مطلقا. 

مع أنْه لو كان المستند فى الصورة الثانية هو الأصلء لما كان سجدتا السهو واجبتين فيها بمقتضى الأصلء و هو صرّح بوجوبهما فيهاء 
حيث قال: و حكمها كالأولى؛ على أنّه ستعرف أن البناء ليس على الأصل ابن و إدخالها فى مضامين الصحاحء فيه ما فيهء لأنّ الأصل 
فى الاستعمال الحقيقة» و المجاز يتوقف على القرينة» و هى فى المقام منتفية. 

و جعل لفظ الركعة أو ما يؤذى مؤدّاه من قوله: خمسا و أربعاء حقيقةُ فى بعض أجزاء الركعة فيه ما فيه. 

نعم؛ أكثر الأجزاء يطلق عليه إِلَا أنه مجاز بلا شبهة» سلّمنا عدم ثبوت المجازيّة» لكن ثبوت الحقيقة من أين؟ 

ثم قال رحمه اللّه: الثالثة أن يقع الشكك بين الركوع و السجود, و قد قطع العلامةُ فى جملهُ من كتبه فى هذه الصورة بالبطلان ١١‏ لتردّده 
بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيضة. 

و حكى الشهيد فى «الذكرى» عن المصنّف "١‏ فى الفتاوى أنه قطع بالصحة لأنّ تجويز الزيادة لا ينفى ما هو ثابت بالأصالة» إذا 
الأصل عدم الزيادة» و لأنّ تجويز الزيادة لو منع لأثر فى جميع صوره «7. 


)000 منتهى المطلب: لل وى تذكرةٌ الفقهاء: #/ لاع" المسألة /اض”, نهاية الإحكام: قرفن 
() أى المحمّق صاحب الشرائع. 

إفرة ذكرى الشيعةٌ: ©/ 9/. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: أخدا 
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ثم قال: و هو قوىٌ متين» و متى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمشكا بالإطلاق. 

ثم قال: الرابعة أن يقع الشكك قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو فى أثنائها أو بعدهاء و يجب عليه أن يرسل نفسه و يحتاط بركعتين 
جالساء أنه شكك بين الثلاث و الأربع 3١‏ انتهى. 

أقول: قد عرفت عدم جريان الأصل فى أمثال المقام ,7١‏ مع أنّه لو كان يجرى لفسد ما ذكره فى الصورة الرابعة البنَهُ لعدم نص و لا 
إجماع فى الإرسال؛ و إبطال ما هو الصحيح و غير الزائد بمقتضى هذا الأصل. 

و الفرق بين الركن و غيره فى مقتضى هذا الأصل واضح الفساد, فلا بد من الإتمام؛ كما سنذكره عن جمع. 

و أيضا لو كان يجرى لكان هو المعياره و لم يكن الحكم المذكور من خصائص الشكك بين الأربع و الخمسء كما هو الظاهر من 
النصوص و الفتاوى و لذا لم يجروا ذلكك فى الشكك بين الثنتين و الخمس و السبعء و الثلاث و الثمانية؛ إلى غير ذلكك من الفروض 
ممما لا يحصى عدداء و لذا صدر عن العلامةُ و الشهيد و غيرهما ما صدر فى غير الصورة الاولى «. 

و فى «المختلف» نسب القول بأن ما زاد على الخمس حكمه حكم الخمس فى المقام إلى خصوص ابن أبى عقيل» و جعله محتملاء و 
وجوب الإعادةٌ احتمالا آخر 


.708 مداركك الأحكام: ع/ /الا” و‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 178 من هذا الكتاب. 

(*) تذكرة الفقهاء: 8/ /61” المسألة 1ه" ذكرى الشيعة: 5/ 1/4- ١٠ل‏ للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة: 
١‏ لاع 107 

مصابيح الظلام» ج34 ص: را 


لأنّ حمله على الخمس قياس .)١1١‏ 

نعم بعض المتأخَرين وافق ابن أبى عقيل .07١‏ 

هذاء مع ما عرفت من كون طريقة الشيعة البناء على الأكثر «0 حتّى أن بعضهم تأمّل فى هذه الصحاح من هذه الجهة؛ كما سنشير 
إليه. 

و ما ذكره من أن تجويز الزيادة لو منع لأثّر فى جميع صوره. فيه ما فيه. لأنَّ ما ثبت من النصوص هو الأصل المرعى فى المقام؛ و لذا 
هو وغيره من الفقهاء استندوا إلى النصوصء بل غيره من الفقهاء لم يستند إِلَا إليها سوى القليل؛ و لم يعتبروا أصل العدم أصلا. 

بل حقّق فى الاصولء و سلّم عند جميع الفحول, من علماء المعقول و المنقول» عدم جريان الأصل فى ماهيرة الامور التوقيفةٍة» سيّما 
ماهيّةٌ العبادة» من جههٌ المعارضة بالمثل و غير المثل» و التوقف على النصّ و غير ذلكك من الاصولء و وجوب تحصيل الامتثال العرفى 
و الإتيان بالمأمور به على وجهه. و غير ذلكك من الأدلّكُ و حمّقت ذلك فى «الفوائد الحائررّة) فى مواضع متعدّدةٌ «5). فلاحظ! و ما 
ذكره من وجوب السجدتين تمتّكا بالإطلاق» فيه ما فيه» لغاية ظهور عدم شموله للشكك بين الركوع و السجود و أمثاله» و على فرض 
الشمول فالإطلاق حيجةُ لا أصل العدم, إذ بعد وجود النص المعتبر لم يتأمّل أحد فى الصححة» و لم يستشكل جاهل فى احتمال الزيادة 
فضلا عن العالم» فضلا عن أعلم العلماء. 

و مع ذلكك لا وجه لدفع الإشكال بكون الأصل هو العدم؛ من دون التمسشّكك 
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"97 مختلف الشيعة: ؟/ 991 و‎ )١( 

(؟) لاحظ! ذخيرة المعاد: 23/٠‏ الحدائق الناضرة: 9/ 500؟. 
() راجع! الصفحة: ١78‏ من هذا الكتاب. 

(©) الفوائد الحائرئّة: 58٠‏ الفائدة ع" /الاع الفائدة ."٠‏ 
مصابيح الظلام؛ ج4؛ ص: ١7١‏ 


بالنص المعتبر المسلم. سما عند ذلك المستشكل أيضا بخصوصه. و جعله مناط حكمه فى المقام بلا شائبة تأمّل. 

و مع ذلكك لو تم ما ذكره من الإطلاق يشمل الصورة الرابعة أيضاء كما لا يخفى» مضافا إلى أنْكك اعتبرت أصل العدم و جعلته الحيجة 
فيما لا نص فيه؛ و حَبَِة فيما فيه نص» فلم أدخلته فى صورة الشكك بين الثلاث و الأربع؟ لأنْ المتبادر مما ورد فى النصّ فيها غير هذه 
الصورة بلا خفاء» و لذا لم يحكم بسجدتى السهوء للقيام المهدوم و الامور الزائدة لا وجوبا و لا استحبابا. 

و بالجملة؛ لو اكتفى ببعض الركعة لصدق الإطلاق» لا جرم يكون الرابعة أيضا داخلة فى الشكك بين الأربع و الخمس المذكور فى 
الصحاحء كما اختاره بعض المتأخرين المعاصرين لنا 00١١‏ و هو الظاهر من المصنّف و غيره ممّن وافقه فى كيفيَةُ بيان حكم الشكك فى 
الفريضة؛ و إن لم يكتف به و اعتبر الكل- كما هو الظاهر- فسد جميع ما ذكره فى الثانية و الثالثة» و إن اكتفى بالأكثر فمع أنّه أيضا 
فاسد بلا خفاء» فلا وجه لما ذكره فى الثالثة. 

فظهر ممما ذكرنا فساد ما ادّعاه المصئّف من عدم الخلافء مع أنه حكى الشهيد فى «الدروس» عن الصدوق الداريعت فق احيرج 
الأربع و الخمس الاحتياط بركعتين جالسا «05. 

وفى «المدارك؛: و هو بعيد جدّاء و أوّل كلامه بالشكك قبل الركوع "ا انتهى. 

أقول: الذى يظهر من «الفقيه» أن هذا الحكم منه فى صورة العلم بزيادة 


( لاحظ: الحدائق الناضرة ةر :8 

(0) الدروس الشرعية: /١‏ 23707 لاحظ! المقنع: 0 
(*) مدارك الأحكام: 6/ /70. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١7‏ 


لكايو لكيش الدندلى عقب لزان أم لا .00١‏ 

و أمًا فتواه فى سجدة السهو فيما نحن فيه فعدم الوجوبء كما نسب إليه فى «المختلف» .)1١‏ 

بل صرّح هو فى «الفقيه» و فى «الأمالى): إذ قال: و لا يجب سجدتا السهو إلا على من قعد حال قيامه أو قام حال قعوده؛ أو تركك 
التشهّد أولم يدر زاد أم نقص 0370» انتهى. 

بل فى «الأمالى» جعل ذلكك من دين الإماميِه الذى يجب الإقرار به فظهر منه أن القول بعدم الوجوب كان هو المعروف عند الشيعة» 
بل المأخوذ من دين الإماميّة» بحيث يجب الإقرار به. 


و قال ابن إدريس فى سرائره: إن شكك و هو قائم؛ هل قيامه الذى فيه للركعة الرابعة أو الخامسة؟ فإِنّه يجب عليه الجلوس من غير 
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ركوع, فإذا جلس تشهّد و سلّم قام فصلّى ركعة احتياطا. 

و لا يجوز أن يركع حال قيامه. لأنّه لا بأس أن يكون قد صلَى أربعا فيكون ركوعه زياد فتفسد صلاته. إلى أن قال: فإن قيل: لم لا 
يجزيه سجدتا السهو؟ 

قلنا: مواضع سجدتى السهو محصورة مضبوطة» و ليس هذا واحدا منها «5/: انتهى. 

و يظهر من كلامه أن نفى سجدةٌ السهو فى الشكك بين الأمربع و الخمس قبل الركوع كان مشهورا معروفا بين الشيعة» كما ظهر من 
«الأمالى» أنّ عدم وجوبهما فى الشكك بين الأربع و الخمس مطلقا هو المعروف بين الشيعة. 


.1١ 17 9؟7 الحديث‎ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(5) مختلف الشيعة: ؟/ 91 لاحظ! المقنع: .٠١7‏ 

(0) من لا بحضره الفقيه: ١/8؟7‏ ذيل الحديث *35 أمالى الصدوق* 817 المجلس "3. 
(©) السرائر: /١‏ 708 و /101؟. 

مصابيح الظلام» ج4. ص: ١‏ 


و يظهر من «المختلف؛ أن معظم القدماء لم يكونوا قائلين بوجوبهما فيه مطلقا منهم المفيد فى «الرسالة الغريّةُ) إن حكم فيها بالاتيان 
بسجدتى السهو فى تركك التشهّد الأول سهوا و لم يذكر إِلَا بعد ما ركع و فى التكلّم فى الصلا ناسياء و فى الشكك فى الصلاءٌ فى 
صورة خاصّة» و هى أنّه لم يدر أزاد سجدة أم نقص أو زاد ركوعا أم نقص. 

ثم قال: و ليس لسجدتى السهو موضع فى الصلاة إلا فى هذه الثلاثة المواضع و الباقى مطرح أو متداركك بالجبران» أو فيه إعادة ١١‏ 
انتهى. 

و فى «المقنعة» عدّ ثلاثة مواضع يجب فيها سجدتا السهو. 

السهو عن السجدة حتّى يفوت محلهاء و السهو عن التشهّد الأول كذلكك. و التكلم ناسيا «؟» و لم يذكر شيئا آخر أصلا. 

و «المقنعة) ألّفها لعامَةُ الناس أن يعملوا بهاء كما لا يخفى على المطلع. 

فلو كان عنده موضع آخر يجب فيه سجدتا السهو لذكرها قطعاء كما ذكر الثلاثة» و إِنَا لكان مقضرا. 

مع أنه ذكر فيه آداب لا تحصىء كثير منها لا تأكيد فى استحبابهاء بل ربّما كان مجرّد أدب, و ربّما كان منها قلما يحتاج إليه. 

مع أنه من المسلمات أن فقيها إذا لم يذكر شيئا فى كتاب فقهه لم يكن قائلا به و لذا نسبوا فى كتب الاستدلال كثيرا من الفقهاء إلى 
ذلك. 

و منهم الشيخ فى «الخلاف» حيث حصر وجوبهما فى أربعة مواضعء الثلاثة المذكورة فى «المقنعة»» و التسليم فى غير موضعه سهواء و 
صرّح هو أيضا بعدم 


(0) مختلف الشيعة: 7/ 5١9‏ و١”؟ع.‏ 
(0) المقنعة: /ا١‏ و15/8١.‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ع١‏ 
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وجوبهما فيما عدا ذلكك .)١١‏ 

و منهم الصدوق فى «المقنع) و غيره أيضاء و منهم والد الصدوق 70, و منهم سلار 216 و منهم أبو الصلاح «8). 

ثم شرع فى نقل مختاره فى جميع ما هو محل النزاع 5١‏ و إثباته و رد قول الخصم 07. 

و قال فى جملةُ ذلكك: الخامس من شكك بين الأربع و الخمس» يجب عليه السجدتان. 

و استدل برواية عبد اللّه بن سنان السابقة «4/» و عدّها من الحسانء فتأمّل! ثم قال: احتيّ المانع بأصالة براءة الذمّة و أجاب بأنه يخالف 
مع قيام المنافى (4). 

و فى «الذخيرة» أيضا نسب إلى الفقهاء المذكورين القول بعدم الوجوب .2٠١١‏ 

فمع جميع ما عرفت كيف ادّعى المصئّف عدم الخلاف فى ذلك. 

بل عرفت أن المشهور عند القدماء لم يكن وجوبهما فى المقامء فتأمل! 


.507 المسألة‎ 8894/١ الخلاف:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7١0/١‏ ذيل الحديث 497) المقنع: ٠١9‏ و ٠٠١‏ مع اختلاف, أمالى الصدوق: 217. 
(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 8371. 

(©) المراسم» 89 و .4١0‏ 

() الكافى فى الفقه: ١54‏ و 94؟1١.‏ 

(©) فى (د )١‏ و (كك): الخلاف. 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ 1ع /ااع. 

(8) الكافى: / "81١‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث 847 .1٠١‏ 

(9) مختلف الشيعة: ؟/ 870. 


)1١(‏ ذخيرةٌ المعاد: 4/م. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول؛ ١57‏ ه ق 


مصابيح الظلام؛ ج41 ص: عفنا 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ناا 


بل ظهر مما ذكرنا كون المشهور عندهم عدم الوجوبء و أن مستندهم على ما فى «المختلف» أصالة البراءة »»١«‏ فظهر من هذا ظهورا 
تامًا أنْ الصحاح التى أشار إليها المصنّف لم تكن حيجةُ عند القدماء أصلاء و لذا استندوا إلى أصالة البراءة. 

و هذا يؤكد تأكيدا تامًا ما ذكرنا عن بعض الفقهاء من تأمّله فى الصحاح المذكورة 27١‏ و ستعرف ما يؤكد أيضا. 

و يظهر ممما ذكرنا من «الرسالةُ الغريّة) عدم صححهُ الصلاءً أيضا «17» كما هو الظاهر من جمع من الفقهاء على حسب ما سنذكر. 

قوله: (قاله الصدوق). إلى آخره. 
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أقول: قد ذكرنا عبارته الصريحةٌ فى ذلكك من «الفقيه» و «الأمالى»» بل عرفت أنه جعله من دين الإماميّةٌ الذى يجب الإقرار به «©). 
ولا بخفى أنّ المستفاد من العبارة المذكورة أنّ كلّ واحد من الزيادة و النقيصة يكون طرفى شكه؛ و يكون شكه فى أنه هل وقع منه 
الوائك آم النافض دو لبن المراد كون كل والعد متهم كاي اسف كما توهّم بعض الفقهاء؛ فجعل المراد أنه لا يدرى أَنّه زاد أم لا» و 
يكون شكا برأسه» أو نقص أم لاء و يكون هذا أيضا شكا برأسهء و لذا استدلٌ بوجوب سجدتى السهو للشكك فى الزيادة أو النقيصة 
على وجوبهما لليقين بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى «8» كما ستعرف. 


)١(‏ مختلف الشيعة: ؟/ 0؟ع. 

(0) راجع! الصفحة: 1١‏ من هذا الكتاب. 
() راجع! الصفحة: “1 من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! الصفحة: ١7‏ من هذا الكتاب. 
(0) لاحظ! المهذب البارع: /١‏ 688 و 681. 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١١2‏ 


و فى «الذخيرة» قال: ذهب المصنّف إلى وجوب سجدتى السهو لكل شكك فى زيادة أو نقيصة »1١‏ و هو ظاهر ما نقله الشيخ فى 
«الخلاف» عن بعض الأصحاب .7١‏ و كلام الصدوق «7» فإنّهِ قال» و نقل عبارته الصريحة فيما ذكره المصنّفء ثم قال: و يحتمل أن 
يكون مراده زيادهً الركعة و نقصانهاء و تبع المصنّف الشارح الفاضل 50 و المشهور بين الأصحاب عدم الوجوب »0١‏ انتهى. 

و ممما ذكرنا ظهر التأمّل فيما ذكره؛ مع أن ما ذكره من الاحتمال الثانى لكلام الصدوق لا وجه له أصلا. 

ويظير يق كله وندرة ثانا بو سحزبييا لكل شك فى بزيادة أو تقيهة من القدماتؤروافقه العطامة و الشبيد الفا 20 

ولم يشر المصنف إلى هذا القول أصلاء إِلَا أن يكون مراد المصدّف مما ذكره و نسبه إلى الصدوق هو هذا القول؛ بقرينة ما سيذكر 
بعد ذلكك من قوله: و إن وجوبهما للشكك فى ذلكك يستلزمه بالطريق الأمولى؛ إذ يظهر منه رضاه به؛ حيث عطفه على قوله: (و له 
الخبر)» فتدبّر! و على هذا يرد عليه- مضافا إلى ما عرفت- أنّه لا-.وجه لنسبته إلى خصوص الصدوق و لا لاختياره له حيث حكم 
بوجوبهما له و استدلٌ عليه بالصحاحء و سكتء إذ الأخبار الدالّة على أنّ من شكك فى شىء و هو فى محله أتى من دون 


.057 /١ نهايةٌ الأحكام:‎ 2*٠ لاحظ! تذكرة الفقهاء: / 69" المسألة‎ )١( 
المسألة ؟50.‎ 884/١ (؟) الخلاف:‎ 

() من لا يحضره الفقيه: 7١0 /١‏ ذيل الحديث 49. 

(©) روض الجنان: ”787 و 08". 

(0) ذخيرة المعاد: .5/١‏ 

(8) مختلف الشيعة: ؟/ 570 و 78ع؛ روض الجنان: 707 و ع0". 

مصابيح الظلام» ج34 ص: ١737/‏ 
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سجدةٌ سهوء و إذا تجاوز مضى و صيح صلاته من دون سجدتى السهو 2١١‏ فى غايةٌ الكثرة و الاعتبار» و الصححة و القبول بلا شبهة. 

و أمَا الشكك فى زيادة الركعة؛ فليس فيه سجدتا السهو إلا فى الشكك بين الأربع و الخمسء و مع ذلكك عرفت ما فيه و ستعرف أيضا. 
وأأنا الشكدق والاقيا فى الغاقة وا الداقاقة فنظل الإضاقة بلذمأقل, كما بنع تيو كد لك الفكم فى بعقها قهما 

و أمّا فى الرباعيّةُ فأحكامه معروفة مضبوطة» و ستعرفها. 

و كلها خالية عن ونجوب سجدة السهوء كما ستعرق أيضاء فمع جميع ها غرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتى السهو لكل شك 
فى زيادة أو نقيصة» بل لا يبقى شبهة فى بطلانه. 

نعم» ما ظهر من الصحاح و فتوى الصدوق لم يظهر من حديث خلافه؛ و إن كان فرضه فرضا نادرا. 

قوله: (للصحاح). إلى آخره. 

أقول: هى صحيحة الحلبى السابقة «؟. و كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إذا 
شكك أحدكم فى صلاته فلم يدر أزاد أم نقص» فليسجد سجدتين و هو جالس» و سمّاهما رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 
بالمرغمتين) 7. 

و صحيحة الفضيل- على الظاهر- عن الصادق عليه السّلام قال: «من حفظ سهوه و أتمّه فليس عليه سجدتا السهوء إِنّما السهو على من 
لم يدر أزاد فى صلاته أم نقص 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 77/8 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
020 وسائل الشيعة: 8/ 776 الحديث © .٠١‏ 

(") الكافى: */ 8 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث .٠١888‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ١78‏ 


.)١١ منها»‎ 

وقويّهُ سماعة أو موثّقته قال: قال: «من حفظ سهوه» .)"١‏ إلى آخر ما نقلناه عن صحيحةٌ الفضيل. 

و حمل هذه الصحاح على الاستحباب جمعا بين الأخبار 0*. 

أقول: قد عرفت أنه لا معارض لما يظهر منها. 

نعم» لما كان ظواهرها من الفروض البعيدة حملت على أن المراد الشكك فى الزيادة فى أنّه زاد أم لاء أو الشكك فى النقيصة؛ فى أنّه 
هل نقص أم لا. 

فعلى هذا تعن حملها على الاستحباب» لما عرفت من تواتر الأخبار فى عدم وجوب سجدتى السهو لذلكك. 

بل لعلّه كاد أن يشكل الحكم بالاستحباب أيضاء من جهة أنّ الفقهاء يفتون هكذا: من شكك فى شىء و لم يتجاوز عن محلّه أتى بهه و 
5 داوق فشك لسن كوي أو لسن ظليه كتانق .دوق إغارة إلى انسياب مدي النهو وكير المعتق قن هذا الكناة كنا 
مضى فى محله. 

مع أن المعصوم عليه السّ.لام فى جميع هذه المواضع المتواترة كيف لم يتعرّض فى موضع منهاء و واحد من جملتها إلى استحباب 
سجدتى السهوء سيّما مع ذكره فى هذه الصحاح بالنحو الذى عرفت من قوله: «فليسجد سجدتين). 

و قوله عليه السّلام فى صحيحة الحلبى: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت» فاسجد سجدتى السهو؛ 1١‏ و جعل الأمر 
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بهما لهما أمرا واحدا و هو فى غاية 


.٠١684 وسائل الشيعة: 8/ 770 الحديث‎ ٠١18 الحديث‎ 770 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١ 871١ (؟) الكافى: */ 00" الحديث ع؛ وسائل الشيعةٌ: 8/ 79 الحديث‎ 

(*) ذخيرةٌ المعاد: 41". 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 148 الحديث 0/77 وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث .٠١688‏ 
مصابيح الظلام؛ ج4. ص: ١94‏ 


الظهور فى اتّحاد حالهما فيهما. 

و قوله عليه السّ.لام: «من حفظ سهوه و أتمّه فليس عليه سجدتا السهو) ١١‏ أى لم يجبء بدلالة لفظ «على»» ثم حصره عليه السّلام: 
«إنْما السهو على من لم يدر). إلى آخره. 

مع أنه لعل المراد من «حفظ السهوء أنه أتى بما شكك فيه و هو فى محلّه لا أنّهِ جاء بباله و خاطره و ما نسيه. 

و معلوم أنه إذا شكك و هو فى محلّه و أتى بالمشكوك فيه هو شاكك فى الزيادة البتُّ. 

و بالجملة» لم يتعرّض المعصوم عليه السّدِ.لام فى مقام من المقامات إلى سجدةٌ و رجحانهاء بل صرّح فى بعض المقامات بأنّه ليس عليه 
سجدتا السهوء مثل ما رواه الكلينى بسنده كالصحيح عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل سها فلم يدر سجدةٌ سجد أم ثنتين» قال: 
«يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاةً سجدتا السهو) .)3١‏ 

و بالجملة؛ إذا كان المراد من الصحاح خلاءف ظواهرها فلا شكك فى عدم الوجوبء بل الحكم بالاستحباب أيضا لعلّه لا يخلو عن 
تأمّل» لما عرفت 00 سيّما بعد ملاحظة أن الفقهاء أيضا لم يتعرّضوا فى مقام من جملة المقامات التى لا تحصىء إِلَّا أن يقال بأنّهما 
ليستا من المستحبٌ المعروف بين الفقهاء المتداول بين الشيعةٌ» بل من باب المسامحة» لجوازها فى دليل المستحب و الفتوى به» و 
المقامات لم تكن مقام التعرّض لذكره. فتأمّل جدًا! 


.5١58/8 الحديث‎ 7١0 /8 وسائل الشيعة:‎ »٠١١8 الحديث‎ 7٠١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() الكافى: */ 9ع" الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 7/ 187 الحديث 444 الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 2/./ع" 
الحديث 7١7‏ 

() راجع! الصفحة: 1 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١5١‏ 

قوله: (لإطلاق تلكك الصحاح). 


أقول: صحيحة الحلبى ظاهرة فى زياد ركعة و نقصانهاء بقرينة قوله عليه السّلام: 
غ2 و سلّم واسجد» ١١‏ و البواقى دالّهُ على أعمّ مما ذكره المفيد 7١‏ فلا وجه لتخصيصها به. 


و دعوى الإجماع على نفى غيره مقطوع بفساده. كما عرفت» بل عرفت أنه من دين الإماميّةُ الذى يجب الإقرار به على ما نقل الصدوق 
7 
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قوله: (و كذا إذا قام). إلى آخره. 

قد عرفت أن الصدوق جعل هذا أيضا من دين الإماميّة» و الإجماع المنقول حيجةُ سيّما هذا المنقول. 

و يدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم فى موضع قعود أو يقعد فى حال قيام» قال: ٠ايسجد‏ 
سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان) 9"). 

و كون محمّد بن عيسى عن يونس فى طريقها غير مضرٌّ» و لا إضمار معاوية المذكورء كما أشرنا مرارا. 

و موثّقَةُ عممار عن الصادق عليه السّلام عن السهو: ما تجب فيه سجدتا السهو؟ 


فقال: «إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت, أو أردت أن تقرأ 


.٠١888 الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

.١1/ المقنعة:‎ )1( 

(") أمالى الصدوق: 81 المجلس "4. 

(ع) الكافى: "/ اه" الحديث 4» وسائل الشيعةٌ: 8/ 78٠‏ الحديث ١28ه١٠.‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ١١‏ 


فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت فعليكك سجدتا السهو) .)١١‏ الحديث. 

ولا يضرٌ تضمّنها للحكم الأخيرء لما عرفت أيضا مكرّراء و كذا ما قال فى آخر الرواية: و عن الرجل يسهو فى صلاته فلا يذكر ذلكك 
حتى يصلى الفجرء كيف يصنع؟ قال: «لا يسجد سجدتى السهو حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعهاا. 

و كذا غير هذا من بعض الأحكام الغير المعمول بها عند المستدلين» فتأمّل! لكن مرٌ أخبار كثيرة فى أن من تركك سجدة أو تشهّدا و 
قام فذكر التركء أنه رجع فتداركء من دون إشارة إلى وجوب سجدة سهو لذلكك. و الأخبار فى غاية الكثرة .05١‏ 

و مع ذلكك صحاح و معتبرة مفتى بها عند الكل إلا أن يقال بعدم دخول أمثال ما ذكر فى المقام, أن المراد ما إذا وقع السهو فى 
خصوص القيام موضع القعود» و كذا العكس. لا أنه سها فتركك السجود. أو التشهّد فقام عمداء أو أنّه سها فاعتقد أنه الركعة الثانية» 
فقعد عمدا للتشهّدء فتذكر أنه الركعة الاولى أو الثالثة مثلاء لا أنه غفل و سها فقام فى الركعة الثانية فى موضع قعود التشهّدء أو قعد 
كذلك بعد الركعة الاولى أو الثالثة» فتأمّل جدًا فى الفرق و عدمه. و التبادر من الأخبار و عدمه. و كذا من كلام القائلين» فتدبّر! قوله: 
(حكاه الشيخ). 

نقل عن خلافه أَنّهِ قال: و أمَا سجدتا السهو فلا تجبان إِلَا فى أربعة مواضع - و عدّ المواضع و ذكرناها فيما سبق 0*0- ثم قال: و أمّا ما 
عدا ذلك فهو كل سهو يلحق 


.٠١887 الحديث‎ 18٠ /8 الحديث 1582؛ وسائل الشيعة:‎ 87 /١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
انظر! وسائل الشيعة: 787/8 الباب 37 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة.‎ )0( 

(9) راجع! الصفحة: 17 و 16 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج29 ص: ١7‏ 
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الإنسان. إلى أن قال: و فى أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو فى كل زيادةٌ و نقصان .)١2‏ 

و العلامة أيضا اختاره فى بعض كتبه 17 و فى «شرح اللمعة) نسبه إلى الصدوق أيضا و إلى الشهيد 70. 

و الظاهر آأنهاجعل الذى تسن إليه فى «الخلاق# هر الصندوق رحمه الله وفيه تأقل لما عرفت فى بحت وجوب سجلاتى السهو للشكك 
فى الأربع و الخمس «» فلاحظ! و كيف كانء المستند فيه صحيحة ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن سفيان بن السمط؛ عن 
الصادق عليه السّلام قال: «تسجد سجدتى السهو فى كل زياد تدخل عليكك أو نقصان) «8. 

و الإرسال و جهالة الراوى غير مضرّء للانجبار بالصححة إلى ابن أبى عمير, لأنّ مراسيله فى حكم المسانيد» و هو من أجمعت العصابة 
«) و متمن لا يروى إِلَا عن الثقةء فسفيان ثقةُ عنده؛ و الرواية صحيحة عند العصابة من الشيعة؛ فتأمّل جدًا! لكن معارضها أخبار صحاح 


و معتبرة» لا يكاد تحصىء اشير إلى بعض منهاء و الباقى ظاهر, على ما أشرنا إليه» و العاقل يكفيه الإشارة» و أمّا القياس 


(0 الخلاف: 884/١‏ المسألة ؟50. 

(؟) مختلف الشيعةٌ: 870/7 و ع72ع. 

(") الروضة البهيةُ: /١‏ /51”. 

() راجع! الصفحة: -١78‏ /1 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: ١00 /١‏ الحديث 608 الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث 01721 وسائل الشيعة: 
01 الحديث .٠١027‏ 

(©) رجال الكشّى: /١‏ 80 الرقم .٠١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: ١57‏ 


بطريق الأولويّةُ الذى استدل به فمحلّ نظر, لا يخفى على المطلع بمنش! حجيته عند الشيعة» و سيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه» و الأحوط 
السجدهٌ فى الكل. 

قوله: (و لم نجد). إلى آخره. 

الظاهر أن وجوبها له مشهور بين الأصحاب قال به أكثرهم؛ قال فى «المنتهى): إِنّه لو سلّم فى غير موضعه كالأوليين ١١‏ من الرباعتات 
و الثلاثية» أو الأَوَّلهُ من مطلق الصلا سهوا أتمْ صلاته و سجد للسهوء و به قال مالك و عدّ جماعة اخرى منهم معه لما رواه أبو هريرة 
ثم ذكر حديث ذى اليدين "١‏ ثم قال: و من طريق الخاصّة ما تقدّم من حديث زرارة و ابن مسلم عن الباقر عليه السَّهِ لام 079 و عن 
عمّار عن الصادق عليه السّ.لام: رجل صلَّى ثلاث ركعات. و ظنّ أنّها أربع» فسلّم ثم ذكر أنّها ثلاث. قال: «يبنى على صلاته [متى ما 
ذكر] و يصلى ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتى السهو) 060 «8» انتهى. 

ولا يخفى أنَ حديث زرارة إِنّما هو فى التكلم. و حديث ابن مسلم تضهن السلام و الكلام جميعاء فلعلٌ السجدة للكلام و هو غير 
المقام. 

و هو رحمه الله كغيره جعل للكلام عنوانا على حدة» حتّى فى «المنتهى»؛ بل و قدّمه على السلام فى غير موضعه. ثم ذكره متّصلا به و 
ادّعى فى الكلام سهوا 
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() فى (د )١‏ و (كث): كالأؤلتين. 

(؟) صحيح البخارى: 1/9/١‏ الحديث 1778. 

(9) تهذيب الأحكام: 41١7‏ الحديث 28ه/ و /اثل/اء الاستبصار: 778/١‏ الحديث 187 71/4 الحديث 01728 وسائل الشيعة: 8/ ٠٠١‏ 
الحديث .,1٠ ١87591١518‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 07" الحديث 15288 وسائل الشيعة: 8/ 7٠١*‏ الحديث .٠١8371/‏ 

(0) منتهى المطلب: 7/ /5. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١55‏ 


إجماع علمائنا على عدم الإبطال و وجوب سجدتى السهو و لم ينقل الخلاف إِلَا عن خصوص أبى حنيفة .01١‏ 

وفى المقام لم يدّع الإجماع و لا الشهرة و لا موافقة جمع منّاء بل و لم ينسبه إلى أحدء و إن نقل بعيد ذلكك اتّفاق علمائنا على 
وجوب سجدتى السهو على التكلم ناسياء و التسليم فى غير موضعه. إِلَا أنّه يظهر منه كون النسبةٌ بينهما التباين» لا العموم و الخصوص. 
و يظهر من «المختلف» أيضا- مع تصريحه فيه بوجود المانع- الوجوب من علمائنا فى كل واحد منهما على حدة- و دليل المانع- بل و 
ربّما يظهر الخلاف عن جماعةٌ فى الأخير .)١‏ 

و ممما يشهد على التباين لا العموم و الخصوصء عام نقله الخلا.ف فى «المنتهى» فى الأوّل إِلَّا عن أبى حنيفة كما ذكرناء و نقله 
الخلاف فيه فى الثانى عن مالكك و أبى حنيفة و الشافعى و أحمد و إسحاق و أبى ثور, و ذكر أنّهم استدلُوا برواية ذى اليدين. 

و فى الأوّل لم يحتيّ أبو حنيفة إِلَا بما رووا من أن الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس 00 و بقياس السهو على العمد. 

و الظاهر أن استدلاله رحمه الله بروايتى زرارة و ابن مسلم من باب الاستشهاد بالعامٌ للخاصء بناء على أن السلام أيضا كلام الناس» و 
ظهر لكك ما فيه» فدليله فى الحقيقة هو رواية عمّار» و لذا ذكرها بمتنها. 


.58 /٠ منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: 7/ 577 واع؟ع. 

(") المغنى لابن قدامة: /١‏ 341 المسألهُ 98؟. 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١0‏ 


و وجه دلالتها أن الراوى فرّع على كونها أربعا خصوص السلام؛ حيث قال: فسلّمء بكلمة «الفاء» الدالّة على التعقيب بلا مهل من دون 
إشارهُ إلى زيادة تشهّد و غيرهاء كى لا يتوم كون سجدتى السهو لزيادة التشهّد و غيره» أو يجعل ذلك احتمالا مانعا عن الاستدلال. 
سما مع أنه عليه السّ.لام فى الجواب تركك الاستفصال و لم يقل: هل أردت ظاهر عبارتكك أو غيره؟ و إن كان الظاهر فرضا بعيدا بن 
المصلى كما ظنّ أنها أربع» ظنّ أيضا أنّه تشهّد و صلّى على النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء فتأمّل! أو يقال: إن الراوى لما ذكر قوله: 
فسلّم؛ ظهر اعتقاده فى كون المضرٌ هو السلام, لكونه هو المخرج عن الصلاة. فصلاته من هذه الجهة فسدت أم لاء و أنّها لو كانت 
صحيحة هل يتوقف صبحتها [على] علاج أم لا؟ فلمما أجاب عليه السّ.لام بما أجاب فهم أن العلاج علاج السلام الواقع فى غير موقعه. 
مع أصالة عدم مدخليّةُ غيره فيه» فتأمّل! و بالجملة» الدليل على وجوبهما فى المقام لا يخلو عن مناقشة» سيّما مع كون المتن من عمّار 
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لكن الاحتياط فى مثله مما لا يتركك تحصيلا للبراءة اليقيتية» فتأمل! 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 1١‏ 


-7٠١‏ مفتاح [كيفيّةَ سجدتقى السهو] 


المشهور أن محلهما بعد التسليم» كما فى الصحاح المستفيضة ١١‏ و قيل: 

قبله 07١‏ للخبر 2039 و قيل: إن كان للنقصان فقبل» و إن كان للزيادة فبعد «5»» للصحيح 04١‏ و حملا على التقيّة 56 

و صورتهما على المشهور: أن ينوى ثم يكبر ثم يسجدء ثم يرفع رأسه. ثم يسجد ثانية» ثمم يرفع رأسه و يتشهّد تشهّدا خفيفا ثم يسلم. 
و فى الموتّق: عن سجدتى السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: «لا إِنْما هما سجدتان فقطء فإن كان الذى سها الإمام كر إذا سجد 
و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سهاء و ليس عليه أن يسح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد 


)١(‏ وسائل الشيعة: 7١1//8‏ الحديث ٠١978‏ و 888٠ل‏ ع/ 5:7 الحديث 141ل 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: / 587. 

(*) وسائل الشيعة: 7١8/8‏ الحديث ١889‏ 1. 

(©) لاحظ! المعتير: 7/ 99 مختلف الشيعة: ؟/ 1"؟. 

(0) وسائل الشيعة: 7١8/8‏ الحديث .٠١8١‏ 

.158٠ ذيل الحديث‎ "8٠١ /١ الاستبصار:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج34 ص: ١58‏ 

.)١١ السجدتين)‎ 

و فى الصحيح: «يتشهّد تشهّدا خفيفا» 007١‏ و فى الآخر: «ثمم سلّم بعدهما؛ 0. 
ويمكن حمل نفى التسبيح و التشهّد على نفى وجوبهما و إن استحبا جمعا. 

و استحب فى «المختلف» «؟» ما عدا التَيِهُ» و السجدتين» للأصل و الموثّق المذكورء مع أنّه نقل فى «المنتهى» الإجماع على وجوب 
التشهّد و التسليم «0)» و كذا فى «المعتبر) (28). 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 78 الحديث ٠١815‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: 7١//8‏ الحديث .٠١©98‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الحديث .٠١©7/8‏ 

(؟) مختلف الشيعة: /١‏ #”ع. 

(0) منتهى المطلب: /١/‏ هلاو /الا. 

(©) المعتبر: 7؟/ 800. 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: ١59‏ 

قوله: (المشهور). إلى آخره. 


أقول: بل قال الصدوق فى أماليه: إن من دين الإماميةُ الذى يجب الإقرار به أنّهما بعد التسليم فى الزيادة و النقصان »١١‏ انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /ا/01١‏ من إلا 


و عن «المبسوط:: إِنْهِ نقل عن بعض الأصحاب أنّهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم» و إن كانتا للنقيصة فمحلّهما قبله ."7١‏ 

و عن «المعتبر): أنه نسبه إلى قوم من أصحابنا «*0» و فى «المختلف:: أنّه قول ابن الجنيد «05. 

و نقل فى «الذكرى» كلام ابن الجنيد و قال: و ليس فى هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل» نعم 
هو مذهب أبى حنيفة «8. 

و نقل فى «الشرائع» قولا بن محلهما قبل التسليم مطلقا «© و لم يظهر قائله. 

و دليل المشهور بل المجمع عليه صحاح كثيرة» مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج» عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يتكلم 
ناسيا فى الصلاة؛ قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين»» فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: 


«بعد) (/). 


.4" أمالى الصدوق: 01 المجلس‎ )١( 

(؟) المبسوط: .178/١‏ 

(*) المعتير: 8949/7 

(©) مختلف الشيعة: ؟/ 1 

(0) ذكرى الشيعة: ©/ 7. 

(ع) شرائع الإسلام: .١19/١‏ 

0 الكافى: / 8ه" الحديث 5 تهذيب الأحكام: 141١/7‏ الحديث 2/00 الاستبصار: 1/8/١‏ الحديث ١157#‏ وسائل الشيعة: / ٠١8‏ 
الحديث 8788 .٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 1١6١‏ 


و صحيحة عبد الله بن سنان 40١١‏ و صحيحة أبى بصير 07 و صحيحة الحلبى 0 المذكورات فى مسألة الشكك بين الأربع و الخمس 
«*» و المذكورات فى مسألة من لم يدر أزاد فى صلاته أم نقص «0)» و المذكورات فى مسألة من قام فى موضع قعوده و بالعكس 
«*» إلى غير ذلكك من الصحاح. و المعتبرة المذكورة فيها و فى غيرها 07. 

و منها موثّقهُ عبد الله بن ميمون القدّاح عن الصادق عليه السّ.لام عن أبيه» عن على عليه السّ.لام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل 
الكلام) .١‏ 

ورواه الصدوق فى «الفقيه» عنه عليه السّلام مرسللاء أنه قال: «(و قال أمير المؤمنين عليه السلام: سجدتا السهو» «9). إلى آخره. 

و هذا دليل على ثبوت كونه منه عليه السّلام عنده. 

و مثل صحيحة عبد الرحمن لا يحتاج إلى الت 1 فإنّه تامٌ» و ما مثل صحيحة عبد الله بن سنان من الصحاح و المعتبرة الكثيرة غاية 


الكثرة فيحتاج إلى 


.٠١874 الحديث‎ 7٠١17 /8 الحديث /ا2ل/ا» وسائل الشيعة:‎ ١90 الكافى: "/ 080" الحديث *0 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 
.٠١588 (؟) الكافى: */ 8ه” الحديث #. وسائل الشيعة: // 77 الحديث‎ 
تهذيب الأحكام: ؟/ 192 الحديث ١7/ء الاستبصار:‎ 23٠١1١4 الحديث‎ 7٠١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١0١//.‏ من إلا 


.٠١588 الحديث‎ 7١7 /8 وسائل الشيعة:‎ »1558١ الحديث‎ 78٠ ١ 

(؟) راجع! الصفحة: ١١0‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 178 و 14 من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: ١1١‏ و ١16١‏ من هذا الكتاب. 

(/0) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 808-801١‏ أبواب /- 4 من أبواب التشهدء 8/ ١8١0‏ الباب ”" من أبواب الخلل. 
(8) تهذيب الأحكام: /١‏ 140 الحديث 28/, الاستبصار: 8١ /١‏ الحديث 2178 وسائل الشيعة: 
الحديث .1١©8٠‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: 1١8 /١‏ الحديث 495. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١5١‏ 


ضِمْ عدم القائل بالفصل» مضافا إلى الاستقراء. 

قوله: (للخبر). إلى آخره. 

هو روايهُ أبى الجارود. أنه قال للباقر عليه السشلام: متى أسجد سجدتى السهو؟ 

قال: «قبل التسليم فإنّك إذا سلّمت ذهبت حرمة صلاتكك» .01١‏ 

قوله: (للصحيح). إلى آخره. 

هو صحيح سعد بن سعد عن الرضا عليه السَّلام فى سجدتى السهو: «إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدت فبعده) .07١‏ 
و فى «الفقيه): روى عن صفوان بن مهران الجمّال» عن الصادق عليه السّلام: عن سجدتى السهوء فقال: «إذا نقصت فقبل التسليم؛ و إذا 
زدت فبعده) (0). 

قال الصدوق: إِنْى افتى به فى حال التقيّةُ «©). 

و حمل الشيخ أيضا روايتى سعد و أبى الجارود على التقيّهُ «0). 

و معلوم كون رواية صفوان أيضا محمولة على التقيّةُ عنده» كما أَنِّ نقل عن الصدوق حمل الكل على التقيةُ «©. 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 140 الحديث 4/7١‏ الاستبصار: 8١ /١‏ الحديث 2155٠‏ وسائل الشيعة: 
الحديث .1١©87‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 190 الحديث 284/؛ الاستبصار: /١‏ 780 الحديث 1574. وسائل الشيعة: 
الحديث .1١©8١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 8؟؟ الحديث 448 وسائل الشيعةٌ: 7١8/8‏ الحديث .١١©8#‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 778 ذيل الحديث 448. 

(0) تهذيب الأحكام: /1١‏ 140 ذيل الحديث 1/7١‏ الاستبصار: "8١ /١‏ ذيل الحديث .158٠‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 1701© 

مصابيح الظلام» ج4. ص: ١57‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01١/9‏ من إلا 


و بالجملة» لا تأمّل فى صححهُ الحمل المذكور و تعيينه بملاحظة ما ورد فى الأخبار المتواترة من لزوم تركك العمل بما ذهب إليه العامة 
و أن الرشد فى خلافهم, و أَنّهم ليسوا من الحنيفتَةُ فى شىء. و أن أخبارهم بأمثاله تقيَهُ منهم عليهم السّلام أو انّقاء على شيعتهم, و أنه 
أبقى لهم عليهم السَلام و لشيعتهم .0١١‏ 

مع شهادة الاعتبار بذلككء لأننّهم عليهم السّد.لام معصومون من الخطأ و الاشتباهء و أن الاختلااف غالبا منهم, و أنّه لداع يقيناء و أن 
الداعى أصله و معظمه هو الخوف من الأعداء؛ كما يظهر ذلكك من النقل أيضاء و من ملاحظة طريقة الشيعة فى الأعصار السابقة بأنّهم 
متى رأوا أمثال ذلكك قالوا: أعطاكك من جراب النورةٌ 017 و أمثال ذلككء مثل قولهم: و اتقاك, عدو الله ..؟ و غير ذلكك «”. 

و كانوا يتترّهون عنه كمال التنرّه» و ينفرون و يتنرّهون أيضاء و ملاحظه صيرورة المدار فى الفقه على ذلكك,ء و تأسيس الحلال و 
الحرام و غيرهما من الأحكام عليه سما فى المقام بملاحظة ما ذكره الصدوق فى أماليه «/؛ و سائر الفقهاء فى كتبهم المشهورة 
المعمول عليها المتداولة «8, و قدماء فقهائنا هم أهل الخبرة بالتقيّ و كلامهم حبجهُ فى ذلككء كما هو حتَهُ فى التوثيق و الشهرة بين 
أصحاب الأثمَهُ عليهم السَلام و أمثالهما. 

هذا كله مضافا إلى غايهُ كثر الصحاح و المعتبرة» بل لا تأمّيل فى الوصول إلى حدّ التواتره كما لا يخفى على المطلع المتأمّل فى 
الأخبار. 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا7/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. 

(5) تهذيب الأحكام: 4/ "7٠‏ ذيل الحديث 01198 وسائل الشيعة: 78/7 ذيل الحديث 918؟5. 
(*) تهذيب الأحكام: 78/7 ذيل الحديث 45: لاحظ! الفوائد الحائريّة: 62١‏ و 827 الفائدة 12. 
(ع) أمالى الصدوق: 01 المجلس "4. 

(0) لاحظ! الحدائق الناضرة: 94/ "9٠‏ 

مصابيح الظلام» ج24 ص: ١017‏ 


و منها ما دل على كون السجدتين بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الصلاة» أو بعد التمام» و أمثال ذلكث »١١‏ مع نهاية صبحة كثيرةُ منها. 
و رواية أبى الجارود فى غايه الضعف مع كونه زيديّاء و الزيديّة فروعهم فروع العامة بلا شبهة» فيناسبه التقيةُ بلا ريبة. 

و رواية صفوان فلم يثبت بعد صححتهاء مع أن الذى رواها صرّح بكونها على التقيّةُ 059 و غيره لم يروها. 

و كذلكك الحال فى صحيحة سعد بن سعدء مع أن فى طريقها البرقى» و فيه كلام و خلاف 70. 

و كيف كان. لا يقابل صحيحا من الصحاح الكثيرة بحسب السندء فكيف يقابل الجميع؛ فكيف يقابل المتواتر من المعتبرة» مع نهاية 
شذوذها من حيث العدد» و من حيث العمل و من حيث الوهن بالموهنات الكثيرة التى أشرناء كما أن معارضها متقوٌ بالمقوّيات التى 
عرفت (5). 

و أى مسألة من المسائل الفقهَهُ بلغ الحال فيها هذه الغاية» من دون تأمّل من متأمّل؟ فكيف يجوز التأمّل فى المقام بجواز الحمل على 
التخيير» كما فعل فى «الذخيرة» ١ه‏ فتأمّل! 


٠١58٠ الحديث‎ 7157 23٠٠١528 الحديث‎ 7١1/٠١ 55٠ الحديث‎ 75١8 ٠١74و‎ ٠١57*8 الحديث‎ ٠١/7/48 لاحظ! وسائل الشيعةً:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0/.١‏ من اللا 


71 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ ذيل الحديث 448. 
(*) لاحظ! رجال العلامة الحلّى: ١5‏ الرقم /. 

(©) راجع! الصفحة: ١59‏ و 18٠‏ من هذا الكتاب. 
(0) ذخيرة المعاد: 1/". 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١0‏ 

قوله: (و صورتهما). إلى آخره. 


أقول: إدخاله التكبيرةٌ فيهاء فيه ما فيه لعدم معروفية ذلكك منهم. 

بل ربّما صرّحوا بنفى التكبيرة فيهاء كما فعل فى «القواعد) و غيره 401١‏ و كلمات الباقين منهم كالصريحة فى النفى «37» فيلاحظ! نعم» 
فى «الشرائع»: إِنْ صورتهما أن يكبر مستحبا ثم يسجد .07١‏ 

و فى «المداركك:: إن استحبابها ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب 5" و استدلُوا بموثّقهُ مار عن الصادق عليه السّلام: عن سجدتى 
الفيوفل فساسع اراكيرة 

فقال: «لا إنما هما سجدتان فقطء فإن كان الذى سها الإمام كبر إذا سجد و إذا رفع رأسه. ليعلم من خلفه أنه سهاء و ليس عليه أن 
يسبح فيهماء و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين» «8)» و هى إِنّما تدل على اختصاص الاستحباب بالإمام مع أنّها ضعيفة السند «©ا» انتهى. 

أقول: المونّقة حيجة سما فى مقام إثبات المستحبء لكنّها تضمّنت نفى التسبيح و غيره أيضا. 

و سيجىء التحقيق فى ذلككء و مع ذلكك تضمّنت نفى التكبير مطلقا إلا للإعلام 


.187 /6 مدارك الأحكام:‎ ه١‎ /١ ع©, تحرير الأحكام:‎ /١ قواعد الأحكام:‎ )١( 

(1) غنية النزوع: »1١‏ المهذّب البارع: /١‏ ٠68؛‏ الروضة البهيّة: .808/١‏ 

() شرائع الإسلام: .119/١‏ 

(©) المبسوط: /١‏ 170 المعتبر: 7/ 00*: منتهى المطلب: :618/١‏ مجمع الفائدة و البرهان: "/ 187. 
(0) من لا يحضره الفقيه: 5١8 /١‏ الحديث 4948: تهذيب الأحكام: 7/ 19428 الحديث 0/17١‏ الاستبصار: 
41" الحديث 557٠ء‏ وسائل الشبعة: 8/ "7 الحديث .1١815‏ 

(©) مدارك الأحكام: 6/ *187. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: ١50‏ 


من الإمام بأنّه سها فيتابعونه» فليس من مستحبات السجدتين للإمام أيضاء و لا خصوصيّة لها أيضا بما ادّعوا من خصوص التكبيرة قبل 
السجود, و أنه لا تكبير بعده أصلا إلى أن يفرغ من السجدتين» بل صريحة فى التكبير بعد رفع الرأس» و ظاهرة غايةٌ الظهور فى التكبير 
الثالث للسجدة الثانية» و الرابع لرفع الرأس منها أيضاء و أين هذا مما ذكروا و أرادوا؟ 

و الظاهر أن منشأ فتواهم هو ما ذكره الشيخ فى «المبسوط» من أنه إذا أراد أن يسجد سجدتى السهو استفتح بالتكبير .)١١‏ 

و لعل منشأ فتواه رواية ذى اليدين, على ما رواه أبو هرير عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: ثم كبر و سجد 50 و لذا قال 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١0/1‏ من /٠إللا‏ 


أكثر العامّةُ بالوجوب «*"). 

و روى فى «التهذيب» بسنده عن زيد بن على عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السّلام عن على عليه السّلام قال: «صلَى بنا رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم الظهر خمس ركعات ثم انفتل» فقال له بعض القوم: يا رسول اللّه!ا هل زيد فى الصلاهُ شىء؟ قال: و ما ذاكك؟ 
قال: صِلّيت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبله و كبر و هو جالس ثمم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع, ثم سلّم و كان 
يقول: هما المرغمتان» «©). 

ولا يخفى على المطلع بأحوال الشيخ أنه كان يعمل بالأحكام الواردةٌ فى أمثال الروايتين المذكورتين و إن كان يقول بورودها تقيَهُ و 
أنها ليست بححجهُ فى 


.١170/١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى: 1/9/١‏ الحديث 1778. 

(؟) بدائع الصنائع: /١‏ 0177 المغنى لابن قدامة: /١‏ 85 فتح البارى: "/ .١1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ وع” الحديث 1559» الاستبصار: /١‏ /ا/ا” الحديث 177 وسائل الشيعة: 
73 الحديث .٠١018‏ 

مصابيح الظلام» ج94» ص: ١88‏ 


مثل كون النبى صلى الله عليه و آله و سلّم سها ممما ثبت بطلانه» بل صرّح فى «التهذيب» بما ذكرنا )1١‏ مع أن المقام» مقام الاستحباب 
وهم كانوا يسامحون فيه. 

فظهر أن المستدل بالموثّقَةُ كان غافلا عن حقيقة الحال» و لذا لم يستدلّ العلامة بها للاستحباب, بل استدلٌ بها لنفى الوجوب. 

قال فى «المنتهى): قال الشيخ: إذا أراد أن يسجد للسهو كبر» فإن أراد الوجوب فهو فى موضع المنع» و إن أراد الاستحباب فهو مسلم» 
و قال أكثر الجمهور بالوجوب. لنا: الأصل براءة الذمّةُ- و يده بموثّقةُ عتمار المذكورة- ثم قال: 

و أمًا الاستحباب فلأنه ذكر الله تعالى «47. إلى آخر ما ذكره. 

ولمًا كان فى نسختى سقط و وهم تركك لذلكك الناسخ بعض عباراته فما فهمت مطلوبه فتركت ذكره. فليلاحظ النسخة الصحيحة؛ و 
ليتأمّل فيما ذكره! قوله: (و يمكن حمل). إلى آخره. 

لا يخفى أن الموثق لا يعارض الصحيح فضلا عن الصحاح. خصوصا إذا لم يكن باقيا على ظاهره؛ إذا ظاهره نفى الاستحباب أيضاء بل 
فى غاية الظهور فيه» بل كالنصٌ بملاحظة استثناء التكبير للإمام؛ إذ لم يقل بوجوبه أحدء بل لم يقل أحد باستحباب التكبيرات 
المذكورة. فتأمّل! و بالجملة؛ لا شبهة فى شذوذ هذا الموثّق وعدم قائل بمضمونه؛ فيجب ترك العمل به. سيما إذا عارض الإجماع 
أيضاء إذ المحقّق فى «المعتبر»» و العلامةُ فى «المنتهى» قالا: وجوب التشهّد و التسليم فيهما قول علمائنا أجمع «". 


.1588 ذيل الحديث‎ "8١ تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 

(') منتهى المطلب: /٠‏ /الا. 

إهرة المعتبر: / 5و ١‏ منتهى المطلب: // هلاو “الا 
مصابيح الظلام» ج41 ص: /اث ١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/1 من إلا 


لكن فى «المختلف»؛ قال: و الأقرب عندى أن ذلكك كله للاستحبابء بل الواجب التنِةُ لا غير» لنا الأصل براءةٌ الذمَةُء و ما رواه عار - و 
ذكر المونّقَةُ -0١«‏ انتهى. 

أقول: الأصل لا يجرى فى الامور التوقيفدِه كاللغات و غيرهاء و شغل الذَمَرِه بالصلاة يقينى» و كذا سجدتى السهوء و البراءة اليقيتية 
تتوقف على ما علم شرعا أنه سجدتى السهوء أو ثبت بالظنّ المنتهى إلى اليقين» فشغل الذْمَهُ مستصحب حنتّى يثبت خلافه» و وجوب 
الإطاعة و الامتثال العرفى أيضا يقتضى ذللكك, و كذا الإجماع و غيره أيضا يقتضيان ذلك. و أصل البراءة جار فيما لم يعلم التكليف به 
بعبارة توقيفتة و قد علم, و تمام التحقيق ذكرناه فى «الفوائد الجديدة)» .05١‏ 

سلّمنا الجريان» لكن وجد الدليل على الوجوب بل الأدلّ مثل ما فى صحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا نسى». 
إلى أن قال: «و إن كان شاكا فليسلّم ثم ليسجد [ها] و ليتشهّد تشهّدا خفيفا» 0 الحديث. 

إن الأمر حقيقة فى الوجوبء سما مع قرينة السياق. 

و صحيحة الحلبى: «يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» «©8. فإِنْ يتشهّد هنا بمعنى تشهّدء كما لا يخفى, مع أنه ريما كان أدل على الوجوبء 
لأنّ قوله عليه السَلام: «بغير ركوع». إلى آخره؛ أوصاف و ممتزات لسجدتى السهوء كما لا يخفى على المتأمّل؛ 


)١(‏ مختلف الشيعة: /١‏ ع#©. 

(9) الفوائد الحائريّة: لالا© الفائدة ."٠‏ 

(") تهذيب الأحكام: ١08 /١‏ الحديث 604 الاستبصار: "8٠ /١‏ الحديث 01728 وسائل الشيعة: 

ع/ .ا" الحديث 87١8‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث 0٠١19‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 192 الحديث 4/77 الاستبصار: 
78٠ /١‏ الحديث ٠5١‏ وسائل الشيعة: 8/ *7؟ الحديث .١١588‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١8/‏ 


قاذ معن سعد قا سير غير تلكف المقر اق 

و فى صحيحة على بن يقطين» عن الكاظم عليه الّ.لام: فى الرجل لا يدرى كم صلّىء قال عليه الّدلام: «يبنى على الجزم و يسجد 
سجدتى السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفاه .1١‏ 

و صحيحة أبى بصير: فى من لم يدر أربعا صِلَى أم ركعتين» قال عليه الّرلام: «ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم 
بعدهما) (03. 

و فى صحيحة ابن سنان: «ثتم سلّم بعدهما؛ ”1 و الأنمر حقيقة فى الوجوب, كما هو المحمّق» و بناء الفقه عليه من جميع فقهائناء حتّى 
العلامً فى «المختلف» «5/, كما لا يخفى على من له أدنى اطّلاع؛ و هذه الصحاح مضت جلّهاء و سيجىء ما لم يمض. 

و روى الكلينى فى كالصحيح. و الصدوق فى الصحيح عن الحلبى؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «تقول فى سجدتى السهو: بسم الله و 
بالله الله صل على محمد و آل محتّرد» قال: و سمعته مرّهُ اخرى يقول: «بسم الله و بالله السلام عليكك أَيّها النبى و رحمة الله و 
بركاته) «0). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة 0,611 من إلا 


ولا يخفى أن الضمير فى قال» عائد إلى الصادق عليه الس لام و قوله عليه السّ.لام: «تقول» خطاب و أمر بالقول المذكور فى سجدتى 
السهو و فى التسبيح المتداولة» كما ذكرناء فقوله: و سمعته مرّهُ اخرى يقول: «بسم الله فى غايةُ الظهور فى كون المراد بسم الله 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 1817/7 الحديث 58/, الاستبصار: /١‏ 3/6 الحديث 2157١‏ وسائل الشيعة: 

.٠١©98 الحديث‎ 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الحديث .٠١678‏ 

(9) الكافى: / 0ه" الحديث *؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 1948 الحديث /81/ء وسائل الشيعة: 7١1/8‏ الحديث ٠١64‏ و 556 الحديث 
رع 

(6) مختلف الشيعة: ؟/ 17. 

(0) الكافى: / 82 الحديث 8 من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 497 تهذيب الأحكام: ؟/ 192 الحديث #لالاء وسائل الشيعة: 
737/8 الحديث .1١8117/‏ 

مصابيح الظلام؛ ج4. ص: ١09‏ 


و بالله السلام عليك. إلى آخره؛ موضع بسم الله اللهمّ صل على محمد و آل «محمد). 

يعنى سمعته مِرّهُ اخرى قال: يقول فى سجدتى السهو: «بسم الله و بالله السلام عليكك». إلى آخره. 

و ينادى بما ذكرنا قوله: مرّهُ اخرىء إذ لا يصير «مرّهْ اخرى» بحسب الظاهر إِلَا بما ذكرناه؛ و لو كان مراده أنه سمعه عليه السّ.لام يقول 
فى سجدتى السهو لنفسه كذلكك لما قال: مره اخرى, بل كان يقول: خاطبنى أن أقول فى سجدتى السهو كذاء و سمعته يقول فى 
جرد اسه كذا. 

و ما ذكرناه ظاهر على الفطن, و على تقدير تسليم عدم ظهوره فظهوره فى غيره ممنوع؛ و لو سلّمنا فظهوره فى كون هذا القول منه 
عليه السّ.لام حين ما هو ساجد من أين؟ و على فرض ظهوره فظهوره فى كون سجوده ذلكك لتّوا سها فى صلاته من أين؟ إذ لعله 
للتعليم و الإرشاد» كما كان شغله و طريقته, لا أنّه فى المرّهْ الاخرى سها ففعل كذا. 

بل هو مع ثبوت فساده من الدليل من الخارج» و عدم ظهوره من مجرّد ما ذكر من العبارةٌ لا يخلو عن بعد من جهة اخرىء و هى أنه 
عليه السّ.لام كان يسهو مكرّرا و الحلبى حاضر حال )١١‏ سهوه و يسمع ما يقوله عليه السّ.لام فى سجدته لسهوه. لأنّه عليه السّلام كان 
يجهر فى ذكر سجدته لسهوه. 

مع أنه عليه السّ.لام لو كان فعل كذلكك بحضرته لكان إماما فى صلاته» بل و صلاه غيره أيضاء فكيف لم يظهر ذلكك على غيره؟ و لو 
ظهر فكيف لم يشر إليه غيره أصلا؟ 


)١(‏ فى (د 0: وقت. 


مصابيح الظلام» ج41 ص: ١‏ 


و ممما ذكر ظهر فساد تضعيف المحقّق هذه الصحيحة بِأنّها منافية للمذهب من حيث تضمّنها وقوع السهو من الإمام. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة غ061 من ,إلا 


قال فى «المعتبر): لو سلّمناه لما وجب فيهما ما سمعه لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم ١١‏ انتهى. 

ولا يخفى فساد آخر كلامه أيضا. 

و الشيخ روى هذه الصحيحة هكذا: عن عبيد الله الحلبى» قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّد.لام يقول فى سجدتى السهو: «بسم الله و 
بالله و صلَى الله على محتّد و آل محتّرد» قال: و سمعته مرّهُ اخرى يقول: «بسم الله و بالله السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و 
بركاته) .)5١‏ 

ولا يخفى على الفطن أن النقل كذلكك توهّم من بعض الرواة» و أنْ الصحيح ما رواه الكلينى و الصدوق مع كونهما أضبطء و ما فى 
«الكافى» و «الفقيه» أصحح غالبا مما فى «التهذيب»»؛ كما هو عند غير واحد من المحمّقين. 

بل فى بعض نسخ «التهذيب» هكذا: قال: و سمعته يقول مرّهُ اخرى يقول فيهما: «بسم اللّه)» و فى ذلكك ظهور فيما ذكرنا و فى موافقته 
لما فى «الكافى' و «الفقيه:» فتأمّل جدًا! و حيث عرفت أن الروايات الدالّهُ على وجوب التشهّد و التسليم و الذكر فيهما صحاح كثيرة و 
معتبرة و معتضدة أيضا بفتاوى الفقهاء جميعا سوى المحمّق و العلامة بحسب ما أشرنا «» ظهر عدم العبرة بمونّقَةُ عممار «©) من جهات 


5 
متعددة) 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 501 و 05ع. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 148 الحديث #/الا وسائل الشيعة: / 76 الحديث .٠١8117‏ 
() راجع! الصفحة: ١21‏ من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ ه75 الحديث .٠١819‏ 

مصابيح الظلام» ج29 ص: ١2١‏ 


فلا وجه فى التمسّكك بها و بالأصل و طرح تلكك الصحاح و قاعدة تحصيل البراءة اليقيتية فى شغل الذْمّهُ اليقينى. 

و اعترض أيضا على المشهور بأنّ بعض الأخبار الواردة فى سجدة السهو اكتفوا عليهم السّلام بذكر السجدة مطلقا و الأمر بها كذلكك, 
أو ذكر خصوص السلام؛ أو ذكر خصوص التشهّد 0١١‏ مع كون المقام مقام البيان .)5١‏ 

و فيه؛ أنَا لا نسلّم ذلك فإِنّ المقام فيه ما كان يقتضى أزيد ممما ذكرء كما هو الحال فى المطلقات و العمومات و الأوامر المطلقةُ التى 
لا تأمل فى استحبابها أو إباحتهاء إلى غير ذلكك من الأخبار المحمولهُ على خلاف ظاهرها البَنّهُ. 

مع أن لفظ السجدة فيما ذكرت من الأخبار ليس المراد منه المعنى اللغوى قطعاء و المعنى الشرعى فيه غير ظاهر يقيناء و بمجرّد القرينة 
الصارفة عن اللغوى كيف يكتفى الشارع فى إرادهُ الشرعى؟ مع عدم ظهوره من غير الشرع قطعا. 

فإمرا أن يكون المقام؛ مقام كفاية الإجمالء أو كان الرواةً يعرفون معناهاء و نحن لا نعرفء فلا بد من الإتيان بجميع ما احتمل اعتباره 
من باب المقدّمة إلا الاحتمال الذى ثبت من النص أو الإجماع عدم اعتباره. 

مع أن المتبادر سجدة الصلاة» لانصراف الذهن إليها عند الإطلاق» و ظهور إرادهٌ الشرعى مع عدم ظهور شرعى غيرها. 

و لذا قال هن قال: إنه يحب فبهما ما بحن فن سجدة الصلاة إلاها أخرحة الدليل #0 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الباب 18 76 الباب 7٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(1) مداركك الأحكام: ©/ 0347 ذخيرة المعاد: 585. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١0/0‏ من اللا 


(*) كما فى ذكرى الشيعة: ©/ 94 الدروس الشرعية: /١‏ /ا١7‏ و .5١08‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ١2‏ 


مع أنْك عرفت أن الأقوى وجوب مطلق الذكر فى سجدةٌ الصلاة. 

ولعل المقام أيضا كذلكك, و يكون حال الأذكار المذكورة حال «سبحان ربّى العظيم و بحمده فى الركوع, و «سبحان ربّى الأعلى و 
بحمده) فى السجود. 

و فى «الذخيرة»: إن المشهور وجوب مطلق الذكر فيهما. إلى أن قال: و على تقدير وجوب الذكر هل يتعتين فيه ما ذكر؟ قال جماعة من 
الأصحاب: نعم .1١‏ و الأشبه لاء و هو قول الشيخ 27؛ نظرا إلى إطلاق الأدلَةُ ”1 انتهى. 

ولا شكك فى أنّ الاحتياط فى عدم الخروج عن الذكر المذكور فى الأخبارء بل قوله عليه الب لام: «تقول» ظاهر فى الوجوبء و 
الإطلاق قد عرفت حاله؛ إذ المطلق ما يكون معناه معروفا و لم يقتدء و الشرعى لا يعرف إِلَا من الشارع؛ و له أجزاء و شروط بالبديهة 
مثل التي و غيرهاء و كما لم يتعرّض لمحل النزاع لم يتعرّض لغيره أيضاء سما و الحاضر فى الأذهان سجدة الصلاة. 

و سيجىء أنّهم اعتبروا فى ماهيّتها ما اعتبر فى سجدة الصلاةٌ بناء على انصراف الإطلاق إليها. 

و بالجملة؛ ما توهّمه من الإطلاق بديهى الفساد. 

و لعل اختيار «بسم اللّه و باللّه السلام عليكك أيه النبى و رحمة اللّه و بركاته» أولى. لما ذكره الصدوق فى أماليه عند ذكر دين الإمامية 
الذى يجب الإقرار بهه حيث قال فيه: و يقال فيهما: «بسم الله و بالله السلام عليكك أيّها النب و رحمة الله و بركاته؛ ©". 


(1) المقنع: ٠١١‏ المقنعة: 158» المراسم: .4١٠‏ الكافى فى الفقه: 158 السرائر: 788/١‏ و 104. 
() المبسوط: /١‏ 1750. 

(9) ذخيرة المعاد: ”8١‏ و 7/". 

(ع) أمالى الصدوق: 017 المجلس: "4. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١89‏ 


هذا؛ مضافا إلى وجوده فى الكتب المعتبرة جميعا »)١«‏ و هى مْفْقَهُ فيه» بخلاف الذكر الآخر. 

مضافا إلى أن الصدوق روى الآدخر هكذا: «بسم اللّه و بالله و صلى الله على محتّرد و آله) 07١‏ فوقع فيه الاختلا.ف مرا ذكر فى 
الكتابين: «الكافى) و «الفقيه). 

و فى «الذخيرة): إن بعض نسخ «الفقيه» موافق ل «الكافى» ) فيكون ما فى «الكافى» أقوى من الجهة المذكورة و من كون «الكافى') 
بنفسه أقوى و أضبطء و إن كان ما فى «الفقيه) موافقا لما فى «التهذيب»» لكن ما فى «التهذيب): «و آل محمّد)ء موضع: «و آلها. 
فضعف التقوية ممما ذكرء و مما ذكرنا من وقوع الوهم فيما «؟1» فى «التهذيب» فتأمّل! و مما ذكر ظهر أن الأولى تركك كلمة الواو فى 
قوله: «و السلام عليكك أيّها النبى»» بل يتركك الببَّهُ لما عرفت من وقوع الوهم فيما ذكر فى «التهذيب»» بل و ربّما نقل عنه بغير الواو 
0 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ١0/4‏ من إلا 


)١(‏ الكافى: / 02" الحديث ذه من لا يحضره الفقيه: 7١2 /١‏ الحديث 491 تهذيب الأحكام: /١‏ 148 الحديث 0/7/8 وسائل الشيعة: 
737/4 الحديث ١031177‏ 1. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ الحديث /4917. 

(#الاكي > الفاده ا 

(©) فى (كث): فيما ذكر. 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: / 180. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ١20‏ 


٠١‏ مفتاح [ما يجب فى سجدتى السهو] 


يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة» و وضع الجبهة على ما يصحٌ السجود عليه؛ لأنْه المعهود من الشرع فينصرف إليه الإطلاق. 
وفى وجوب الطهارةٌ و الستر و الاستقبال و الذكرء ثم فى تعيّن لفظه وجهان: أحوطهما الوجوب. 

وفى الصحيح: تقول فى سجدتى السهو: «بسم الله و باللّه الله صل على محمّد و آل محمّد». قال الراوى: و سمعته مرّهُ اخرى يقول: 
«بسم اللّه و باللّه السلام عليكك أيه النبى و رحمة الله و بركاته» .0١١‏ 

يجب البدار بهما بعد التسليم» و لو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة خلافا ل «الخلاف»» عليه الإتيان بهما و إن طالت المدَهٌ 25١‏ 
لإطلاق الأمر و حصول الامتثال و للمويّق «. 


.1١8117/ وسائل الشيعةٌ: 8/ ع7 الحديث‎ )١( 
.,3١8و‎ 7٠١ المسألهة‎ 587 /١ (؟) الخلاف:‎ 
.١٠١08 وسائل الشيعةٌ: 8/ 70 الحديث‎ )"( 
١81 مصابيح الظلام» ج84 ص:‎ 

قوله: (لأنّه المعهود من الشرع). إلى آخره. 


إن أراد أنه المعهود منه فى سجدةٌ السهو أو ما هو سجدة أى سجدة يكونء فهو مصادرة بالبديهة» و إن أراد المعهود منه فى سجدةٌ 
الصلاء فمسلّم قطعى؛ لكن كون سجدة السهوء أو كلّ ما هو سجدةٌ مثل سجدة الصلاة يتوقّف على دليلء إِلَا أن يتم التقريب بما ذكرنا 
من كون سجدة الصلاء هى المعهودة المعروفة من الشرع. و المأنوسة منه الحاضرة فى الأذهان» فينصرف الذهن إليها عند الإطلاق» 
كما مر فى مبحث كون الوضوء واجبا لغيره» و غيره .)"١١‏ 

لكن على هذا لا وجه للتأمّل و التردّد فى اشتراط الطهارةٌ و نحوها مما هو معتبر فى سجدة الصلاءٌ جزماء سما على القول الأقوى من 
كون لفظ العبادة اسما لخصوص المستجمعة لشرائط الصِحَهُ و خصوصا بملاحظة أن المطلقات ينصرف إلى الأفراد الشائعةٌ المتعارفةٌ. 
ولم يتعرّض لحال مساواةً موضع الجبهة لموضع القيام» و عدم التفاوت أزيد من قدر اللبنة» و طهارته و كونه بحيث يستقرٌ عليه الجبهة 
و غيرها من الأعضاء. إِنْها من قبيل الأوّل أو الثانى عنده؛ و عدم تعرّضه لذلكك من جهةُ عدم تعرّض صاحب «المداركك»» بل ما ذكره 
مما ذكره و عينه من دون تفاوت .)373١‏ 

و ظاهر أن ما فى «المختلف» من عدم اعتبار غير التَيهُ مراده ما زاد عن الماهيّةُ 20 و لم يذكر أن ماهيّتها ما هى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة ١0/./‏ من إلا 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١/او‏ "7 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! مدارك الأحكام: 6/ 18. 

(*) مختلف الشيعة: ؟/ ع57. 

مصابيح الظلام» ج4. ص: ١28‏ 


و الظاهر من جماعة من فقهائنا العظام مساواتها مع سجدة الصلاة .01١‏ 

بل صرّح بذلكك الشهيدان فى «اللمعة» و شرحها 27١‏ و كذا صرّح فى «الدروس» 070 و كذا فى «الذكرى»» بل نسبه فيه إلى فتوى 
الأصحابء و جعله المشهور بينهم «©". 

و قال المفيد فى «المقنعة): سجدتا السهو بعد التسليم» يسجد الإنسان كسجوده فى الصلاة متفرّجا معتمدا على سبعة أعظم حسب ما 
شرحناه» و يقول فى سجوده: «بسم الله و باللّه؛. إلى أن قال: «فيجلس و يتشهّد و يسلّم) :8. 

وقال أبو الصلاح: و صفتهما أن يسجد كسجود الصلاة و يقول فى كل واحد منهما: «بسم الله و بالله. إلى أن قال: و يجلس و 
يتشهّد لهما تشهّدا خفيفا و ينصرف عنهما بالتسليم على محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم «2. 

و قال فى «المقنع»: ليس فيهما قراءة و لا ركوع؛ بل يتشهّد تشهّدا خفيفا 0. 

و قال المرتضى: هما بعد التسليم؛ بغير ركوع و لا-قراءة» يقول فى كل واحد منهما: «بسم الله و باللّه الله صل على محمد و آل 
محمّد) و يتشهّد تشهّدا خفيفا و يسلم .4١‏ 


3/15 تذكرة الفقهاء: */ 837" المسألهُ 88" مداركك الأحكام: ع/ على ذخيرة المعاد:‎ )١( 
"7/8/١ (؟) اللمعةٌ الدمشقيةٌ: 0 الروضة البهيَةُ:‎ 

(*) الدروس الشرعيّةُ: ١//ا١7‏ و8١5.‏ 

(6) ذكرى الشيعة: 6/ 4 و 48. 

.١5/ المقنعة:‎ )0( 

(©) الكافى فى الفقه: .١158‏ 

.٠١7 المقنع:‎ )0( 

(8) رسائل الشريف المرتضى: */ /9”. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١294‏ 


واكدااقال سلان 009و قرس منه قال ابن إدريس :400 

وجه الظهور أنّهم تعرّضوا فى مقام بيانها لنفى القراءة و الركوع و تعرّضوا لكيفتٍة الذكرء فلو كان غير القراءة و الركوع مما هو مأخوذ 
فى نفس السجدة منفًا أيضا لكان نفى ذلكك أولى بالتعرّض له ثم أولى و أهم و أهم بلا شبهة» سيما مع التعرّض للتغيير فى كيفيّة 
الذكرء و كون التشهّد خفيفاء و أن لها تشهّدا و تسليما و نسبا إليهاء فتأمّول جدًا! مضافا إلى أن ما فى ماهّتها أمر معتبر قطعا و لم 
يتعدضوا له أصلا و قطعا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١0/8‏ من إلا 


و بما ذكر ظهر أن فى الأخبار أيضا شهادة على ما ذكرناه و ظهوراء لقولهم عليهم ال .لام: «فاسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة 
تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» .)"١‏ 

قوله: (و الذكر). إلى آخره. 

قد مر الكلام فى ذلكك مشروحاء و قلنا: إِنَّ الأولى اختيار «بسم الله و بالله السلام عليكث» «". إلى آخرهء لكن المرتضى و ابن إدريس 
عتينا «بسم الله و باللّه الله صل على محمد و آل محمد «8. 

وهمالا يعملان بأخبار الآحاد» و من ذلكك حصل ترجيح لاختيار ما فى «الكافى)» مضافا إلى كمال الوثوق و الاعتماد عليه» بضميمة 
قوله عليه السلام: «تقول» 


.4١ المراسم:‎ )١( 

.508 /١ السرائر:‎ )0( 

() من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث 23٠١1١4‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 192 الحديث 1/7/١‏ الاستبصار: 
”8٠ ١‏ الحديث »158١‏ وسائل الشيعة: 8/ 776 الحديث .1١818‏ 

(©) راجع! الصفحة: ١87‏ و "12 من هذا الكتاب. 

(0) رسائل الشريف المرتضى: "/ /ا”, السرائر: /١‏ 750/8 و 104. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: غ08 


الظاهر فى الوجوب, مع عدم تشويش فيه أصلاء بخلاف «بسم الله و بالله السلام عليكك». إلى آخره؛ لما عرفت من وقوع تشويش ما 
فيه» و إن كان التوجيه فيه ظاهراء كما ذكرنا. 

والظاهر جواق كل واحدة من الضور المذكورة سانا: 

قوله: (و لو أهملهما). إلى آخره. 

علل فى «المدارك» عدم الإبطال بأن أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهماء ولا يلزم من ذلكك بطلان الصلاةٌ بالإخلال بهما .01١‏ 
أقول: لم يؤمر بهما إِلّا من جهة خلل وقع فى الصلاة؛ و المتبادر من إيجاب شىء عند وقوع خلل كونه تداركا و علاجا لذلكك الخلل» 
و أيضا لا شبهة فى أن المكلف مع هذا الخلل فيها لا يكون ممتثلاء لأنّ الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجهه. و قد جعل الشارع 
هذه السجدةٌ تداركا لخلله؛ لأنه لما سأل عن حال خلله و علاجه أمره بهذه السجدة فالصلاهً المتخللة بالخلل المعهود تكون مطلوبةٌ مع 
هذه السجدة, مأمورا بها بهذا الوجه؛ فلو ترك السجدة عمدا كيف يكون آتيا بالمأمور به على وجهه؛ و على النحو الذى طلبت منه. 
بل مع التركك سهوا أيضا لم يكن آتيا به كذلكك, فما ظنْكك بالعمد. 

نعم؛ فى صورة السهو إن كانت صحيحة فمن دليل أو قاعدة لبه إلا أن يقول هو و من وافقه: إن الصلاة اسم لمجرّد الأركان التى وقع 
فيها هذا الخلل أم لم يقع» فيكون الإتيان بسجدة السهو واجبا برأسه. من غير مدخائَةُ لها فى صتحتهاء لأصالة العدم. 


(1) مدارك الأحكام: 6/ 180. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ا/ا١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١20/5‏ من للا 


وما ذكر فساده فى غايةٌ الوضوح. لأنَّ الصلاه اسم للصحيحة المستجمعة لشرائط الصيح كما هو الحق المحمّقء كما بتناه فى «الفوائد» 
0١‏ 

و على تقدير عدم ثبوت ذلكك فثبوت عدمه من أين؟ مع أن الخلل وقع فى الجزء و ما هو داخل فى الصلاة» و لم يقع فيما هو خارج 
عنهاء و تدارك الداخل عوض الداخلء فلا يجرى فيه الأصل بلا شبهة. 

مع أن هؤلاء لا يقولون بثبوت الحقيقة الشرعيّةُ فالصلاة يكون اسما لمجرّد الأركان. أى نفع فيه لهم؟ و لا يكتفون بالقرينة الصارفة» 
كما أشرنا إليه مراراء فتأمّل جدًا! نعم؛ لو بنى على أن كل خلل وقع فى الصلاة خطأ و سهوا لا يضرٌ بصحّحة الصلاة- من جهة عموم قوله 
صلَّى الله عليه و آله و سلم: «رفع عن أمّتى الخطأ و النسيان» 079 كما يصدر عن العلَامةٌ فى بعض الأوقات «0- صح ما ذكره لكنّه غير 
مرضى عندهمء و لذا لم يعلل به كما عل العلامة. 

ولا يخفى عدم صححته أيضاء سيّما فى المقام الذى يجعل المعصوم عليه السّلام أمرا تداركا لسهو. 

بل تتبع تضاعيف أحكام السهويّات و الشكيات فى الأجزاء و الشروط و الركعات يورث القطع بفساد أصالة الصكمة بالنسبة إلى غير 
كثير الشكك» من كان شكه بعد الخروج عن موضع المشكوك و الدخول فى غيره» و أن الذى يبنى على الصححة هو المذكوران لا 
كين كما لا يخشفى على المتامل. 


." الفائدة‎ ٠١” الفوائد الحائرية:‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 5" الحديث 1737., الخصال: 5١7‏ الحديث 4. وسائل الشيعة: 8/ ١59‏ الحديث .١٠١809‏ 
(*) منتهى المطلب: / ل/الا”" و /١/‏ 88. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١177‏ 

قوله: (خلافا للخلاف). إلى آخره. 


أقول: «الخلاف» صرّح بذلكك »3١‏ و ظاهر الباقين مثل «الخلاف»» لأنّهم قالوا: وجب سجدتا السهو كذاء و مقتضى ذلكك أنه لو لم 
يسجدها لم يأت بالمأمور به على وجهه؛ و سيجىء التحقيق فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لإطلاق الأمر). إلى آخره. 

أقول: فى غير واحد من الأخبار بعنوان «فاسجد سجدتى السهو» 079 و الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة. 

و ربّما منع ذلك فى الفاء الواقعة فى مقام جواب الشرطء و إن كان بعض الفقهاء يستدل بها على الفوريّ و يقول بأنّها تفيدها «". 

و على القول بعدم إفادتها نقول: «إذا» معناها الظرف- أى ظرف زمان- فيكون الظاهر من مجموع الشرط المذكور و الجزاء فى الأخبار 
المذكورة وقوع الجزاء فى زمان وقوع الشرط لا مدَّهْ العمر. 

بل المتبادر من الأخبار الاخر أيضا ليس مده العمرء بل قريب تلكك الصلاة» بل بعيدهاء فإِنّ المتبادر من قولهم: يسجد سجدتى السهو 
بعد التسليم» و أمثال هذه العبارة كونها بعيده؛ لا مد العمر. 

و كذلك المتبادر من قوله عليه الس لام: «بعد التسليم» فى جواب سؤال من سأل أنّْهما قبل التسليم أو بعدهء إذ المتبادر و الظاهر كون 
السجدتين بعد التسليم بنحو كونه 


.3١* ”عع المسألة:‎ /١ الخلاف:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 209٠‏ من /ا اسلا 


(؟) انظر! الكافى: /٠"‏ 0ه" الحديث " و ع. اه" الحديث ل تهذيب الأحكام: ؟/ 148 الحديث 1/87 وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث 
٠١#‏ واول؟١٠.‏ 

() فقه القرآن: 277/١‏ زبدة البيان: ٠‏ كشف اللثام: /١‏ 002. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 11/7 


قبله» فتأقل جدًا! و يدل على ذلكك صحيحة أبى بصير السابقة فى الشكك بين الأربع و الخمس حيث قال عليه السّلام: «فاسجد سجدتى 
السهو بعد تسليمكك و أنت جالس» .)0١١‏ 

و مثلها كصحيحة زرارة السابقة فى الشاكك فى صلاته فلم يدر زاد أم نقص .037١‏ 

و مونّقة عبد الله بن ميمون القدّاح بالحسن بن على بن فضّال 07 وهو ثقَه جليل القدر فى غاية الزهد و الورع؛ و ممن أجمعت 
العصابة 1١‏ و إن كان فطحياء مع أن الظاهر رجوعه فى آخر عمره و لم يمنع عن العمل برواياته. 

و رواها الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام» بأن قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام من دون تأمّل و لا تزلزل» ولا نسبة إلى 
راو» و مضمون الرواية: 

أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام» «8). 

و رواية منهال القضاب عن الصادق عليه السّلام أنه قال له: أسهو فى الصلاه و أنا خلف الإمام» فقال: «إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا 
تهب» «©2 إذ لو كان وقتها موسّعا لما أمر عليه الس.لام كذلكك. فتأمرل! مع أن المطلق يحمل على المقدّد» و قد عرفت المقيّد بل 
المقئدات. 


و أمًا موثقةُ عار فإنّما هى فى صورة النسيان» و مع ذلك تتضمّن أحكاما لا يقولون بها. 


.1٠١588 الكافى: */ 00" الحديث 6# وسائل الشيعة: 8/ 776 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث .1٠١58‏ 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ ١90‏ الحديث 2/28 الاستبصار: ”8٠١ /١‏ الحديث 2٠1578‏ وسائل الشيعة: 
الحديث .1٠١©8٠‏ 

(©) رجال الكشّى: 7/ 88 الرقم: .٠١ 8١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١70 /١‏ الحديث 445) وسائل الشيعة: 7١8/8‏ الحديث .1٠١©8٠‏ 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ 07" الحديث ١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث .1٠١878‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ١1/8‏ 


و مثلها لا يكون حيّجهُ عندهم, بل الموثق لا يكون حيّجةُ عندهم أصلاء فضلا عن مثلهاء إذ هى هكذا: 
قال- أى عمّار- سألت الصادق عليه السّلام عن السهو و ما يجب فيه سجدتا السهوء قال: «إذا أردت أن تقعد فقمت,ء أو أردت أن تقوم 
فقعدت, أو أردت أن تقرأ فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت» فعليكك سجدتا السهوء و ليس فى شىء مما يتم به الصلاةُ سهو). 


و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام, ثم ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئاء قال: «ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلم بشىء. 
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وعن الرجل إذا سها فى الصلاءً فينسى أن يسجد سجدتى السهوء قال: 

«يسجدهما متى ذكرهما). 

و سأل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ 

قال: «لاء قد أت الصلاة». إلى أن قال: و عن الرجل يسهو فى صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلَّى الفجر كيف يصنع؟ قال: «لا يسجد 
سجدتى السهو حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها) .0١١‏ 

و سيجىء تمام التحقيق إن شاء الله تعالى. 


000 تهذيب الأحكام: ةنا الحديث على وسائل الشيعة: 6" الحديث ١٠١6‏ 
مصابيح الظلام» ج24 ص: ١/4‏ 


7 مفتاح [حكم الشكٌ فى عدد الركعات] 


من شكك فى عدد الثنائية أو الثلائِه أو الا-وليين من الرباعةّة أو لم يدر كم صلَى مطلقاء بطلت صلاته على المشهور؛ للصحاح 
السغفيضة 413 خخلافا للضتدوق فجوز البعاء على الأقلء كما جور الأغادة 9ه عا ينها وبين ها يدل على الشاء من المعصيرق 
كالموثق: «إذا شككت فابن على اليقين». قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم) ("). و فى معناه الصحاح 5 وهو أظهر و إن كان الأوّل أحوط 
وأولى. 

ولوظنّ أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف. إِلَا من الحلى «4» و كذا فى كل 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: 181/8 الباب 2١‏ 198 الباب 25 778 الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(0) نقل عنه فى منتهى المطلب: /7/ .١94‏ 

(#اوسائل الشيعة: 1 ؟١؟‏ الحديك 1209 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 18 الحديث ١"‏ ل 7١"‏ الحديث 3٠١680‏ /7117 الحديث 95؟١٠.‏ 

.358٠ /١ السرائر:‎ )8( 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ١/8‏ 

تردّد وقع فى الصلاءٌ و غلب أحد طرفيه» كما يستفاد من المعتبرة .)١١‏ 

و لو شكك فيما زاد على الاثنين من الرباعية فإن كان شكه بين الإتمام و الزيادة أت و سجد سجدتى السهو بلا خلاف؛ كما مضىء و 
لا بنى على الأدكثر و أت ثم احتاط بما شكك فيه على المشهورء للمعتبرة المستفيضة» منها عام كالموئّق: «أجمع لكك السهو كله فى 
كلبحنة مت مااشككت ذل زر كرو فا لسلميع كا ما فلحت الكل قد نتصيكا 010 

و منها؛ خاص كالصحاح فيمن شكك بين الاثنتين و الأربع ١‏ «”» و الحسان: 

فيمن شكك بين الا-ثنتين و الثلادث 50 و المعتبرين: فيمن شكك بين الا-ثتتين و الثلادث و الأنريع ١‏ «هاء » أن كلهم تكو على الادكترو 
يحتاطون بالباقى. 

و أوجب فى «المقنع) الإعادة فيما إذا شكك بين الاثنين و الثلادث 180» للصحيح 07 و هو أحوطء و كذا بين الاآثنين و الأسربع ١ل‏ 
للصحيح الآخر :5)؛ و حملا على المغرب و الغداةٌ ٠١١‏ أو الاستحباب .)0١١١‏ 
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)١(‏ وسائل الشيعة: 7١١/8‏ الباب من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الحديث .٠١68١‏ 

() وسائل الشيعة: 8/ 7519 الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 5١‏ الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(0) وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث ٠١81/84‏ و .1١©6817‏ 


(2) المقنع: ٠١١‏ و ؟١٠.‏ 


(0) وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ الحديث .١٠١684‏ 

.٠١7 و٠١١ المقنع:‎ )8( 

(9) وسائل الشيعة: 8/ 717١‏ الحديث ١١81/8‏ 

.78١ تهذيب الأحكام: ؟/ 188 ذيل الحديث‎ )0٠١( 

.52٠ /6 مدارك الأحكام:‎ )1١( 

مصابيح الظلام» ج34 ص: /ا/ا١‏ 

و جوّز فى «الفقيه) البناء على الأقلّ مطلقا »١١‏ من دون احتياط» لإطلاق ما دل على البناء على اليقين .7١‏ 


و اجيب بأن المراد به الإتيان بالاحتياط بعد الإتمام جمعا بين النصوص 7 و الجمع بالتخيير أصوب. 


.58 / نقل عنه فى ذكرى الشيعة:‎ )١( 
(؟) مر آنفا.‎ 

(©) لاحظ! المعتبر: ث6 الارة 

مصابيح الظلام» ج34 ص: 17/4 

تراد رفل المقيروة إلى العرى 


أقول: قال الصدوق فى أماليه: من دين الإمامئه وجوب الإقرار بأنّ من سها فى الأوّلتين أعاد الصلاة» و من شكك فى المغرب أعاد 
الصلاة» و من شكك فى الثانية و الثالثة أو فى الثانية و الرابعة فليين على الأكثر, فإذا سلّم أت ما ظنّ أنه نقصه .0١‏ 

و قال المرتضى فى «الانتصار»: و ممما انفردت به الإمابه القول بأنّه لا سهو فى الركعتين الاوليين من كل صلاءُ فرض»ء و لا سهو فى 
صلا الفجر و المغرب و صلاه السفر, لأنّ باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و الحيجةُ على ذلكك إجماع الطائفة. 

ثم قال: و مما انفردت به الإمامية القول بأنّ من شكك فلم درا كيسان قبن أو الانارو امعد في الكسلاء» ذ ديزي على الأكار. 

و كذلكك القول فيمن شكك لا يدرى أ صلَّى ثلاثا أم أنها ومن شك بود اثنتين و ثلاث و أربع بنى أيضا على الأكثر. 

و باقى الفقهاء يوجبون البناء على اليقين و هو النقصان» و يوجبون فى هذا الموضع سجدتى السهو. 

و الحيجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة .7١‏ 

و قال العلَامهُ فى «التذكرة» و «المنتهى»: لو شكك فى عدد الركعات فإن كان فى الثنائية كالصبح, و صلاه المسافر» و الجمعةٌ و العيدين 
و الكسوفء أو فى الثلاثيةُ كالمغربء أو فى الاوليين من الرباعيّة؛ أعاد عند علمائناء و إن كان فى الأخيرتين من 


)١(‏ أمالى الصدوق: 017 المجلس 97 مع اختلاف يسير. 
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مصابيح الظلام» ج41 ص: 1/6 


الرباعيَهُ احتاط بما يأتى» و لم يفرق واحد من الجمهور بين الصلوات» بل سووا بينها فى الحكمء و هو قول الصدوق منّا »١١‏ انتهى. 

و قال ابن إدريس فى سرائره: من سها فى صلاه الكسوف و العيدين إذا كانت واجبة؛ و صلاءً الطواف الواجبء فجميع ذلكك يوجب 
الاعادة» لأنْ أصحابنا متّفقون على أنّه لاسهو فى الاوليين من كل صلاه» و لا فى المغرب و الفجر و صلاءٌ السفرء و على هذا الإطلاق 
لا سهو فى هذه الصلواتء و قد ذكر ذلكك السيئد المرتضى رحمه اللّهء و ذهب إليه فى «الرسيّات» .)3١‏ 

و ادّعى الإجماع, بل اتّفاق أصحابنا أيضا على البناء على الأكثر فى غير الاوليين من الرباعية على التعيين «0. 

واتقاق شن والذكرى قط الفبحة السك عند الاتولين سباع لاعن أن عشت رم بالوية و قاثة قال لى مكمرين ال كعة و 
الركعتين فله البناء على الركعة 059 انتهى. 

أقول: لم يقل ذلكك؛ كما عرفت «8) و ستعرفء بل هذا توهّم من العلامة» و تبعه من تبعه. و ستعرف الحال مشروحا. 

ثم نقل عن والده أيضا مذهبا آخر «2)» و ستعرف الحال. 

و أيضا الشيخ فى «الاستبصار» ادّعى الإجماع على بطلان صلاة المغرب 


.19 /7 المسألهُ ١ع منتهى المطلب:‎ "١0 تذكرة الفقهاء: */ 9" و‎ )١( 
."828 /" رسائل الشريف المرتضى:‎ )0( 

(") السرائر: /١‏ 54” وع70 و 100. 

(؟) ذكرى الشيعة: ع/ 88. 

(0) مر انفا. 

(©) لاحظ! ذكرى الشيعة: ع/ /ا8. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: ١8١‏ 


بالشكك فيها فى ركعاتهاء و طعن على الرواية الدالّة على عدم بطلان الصلاهً بالشكك فى الاوليين بأنْها مخالفة للإجماع ."١١‏ فليلاحظ. 

و أمّرا الفناوى بذلك ففى غاية الكثرة» لا تكاد تحصىء بل الذى أظنّ ادّعاء الإجماع من غير هؤلاء الأعاظم الذين ذكرت, و ليس 
عندى من كتبهم. 

و أمَا الصحاح الدالَّهُ على ذلكك فهى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: قلت له: رجل لا يدرى واحدةٌ صلَى أم اثنتين» قال: 
«ايعيد) (7). 

و صحيحة الفضل بن عبد الملكك قال: قال لى: «إذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فأعد صلاتكك)» 37. 

و صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام: عن رجل لا يدرى أ ركعة صلّى أم اثنتين» قال: «يعيد «5". 

و صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا سهوت الركعتين الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبيتهما» «8). 

و حسنة الوشّاء عن الرضا عليه السّلام قال: «الإعاده فى الركعتين الأوّلتين و السهو فى الأخيرتين» «2). 
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1517 الاستبصار: 7/1 8/9 ذيل الحديث‎ )١( 

(1) الكافى: / "8٠‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: 7/ 197 الحديث 4/24 الاستبصار: /١‏ 8/" الحديث 1877 وسائل الشيعة: 8/ 189 
الحديث ٠١8٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: 1/ 107 الحديث 4/07 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 0978 وسائل الشيعة: 

.1١41/ الحديث‎ 6١ 

(©) تهذيب الأحكام: 1/ /107 الحديث 4/08 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 01787 وسائل الشيعة: 

.1٠ ١ع الحديث‎ ١ 

(0) تهذيب الأحكام: 1/ 1017 الحديث 4/02 الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 017817 وسائل الشيعة: 

.١٠ ١894 الحديث‎ 0١ 

(©) الكافى: / "8٠‏ الحديث © تهذيب الأحكام: 7/ /177 الحديث 4/04 الاستبصار: /١‏ 8 الحديث 185 وسائل الشيعة: 8/ ١40‏ 
الحوية ادا 

مصابيح الظلام» ج34 ص: ١87‏ 


و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: عن رجل شكك فى الركعة الاولى؛ قال: 

.)١١ «يستأنف»)‎ 

و صحيحة ابن مسكانء عن عنبسة بن مصعبء عن الصادق عليه السَّلام قال: «إذا شككت فى الركعتين الأوّلتين فأعد) .)7١‏ 

و مونّقَةُ سماعة قال: «إذا سها الرجل فى الركعتين الأوّلتين من الظهر و العصر و لم يدر واحده صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد [الصلاة]) 
م 

و مونّقةٌ إسماعيل الجعفى و ابن أبى يعفور عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل) «©". 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةً التى هى فى غاية الكثرة مثل كصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يصلَى و لا 
يدرى أ واحدةٌ صَلَى أم تع ؟ 


قال: «يستقبل حتّى يستيقن أنه قد أتم» و فى الجمعة و فى المغرب و فى الصلاه فى السفرا «8). 

بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١١‏ جلد مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 157 ه ق 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 187 

)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 178 الحديث 0/٠١‏ الاستبصار: /١‏ 8#" الحديث //0177 وسائل الشيعة: 

.١٠١7له الحديث‎ 3١ 


(9) الكافى: / "8٠‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ١78‏ الحديث 37٠١‏ الاستبصار: /١‏ 2#” الحديث 2.1778 وسائل الشيعةٌ: 8/ ١94٠0‏ 


الحديث ا 
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(") الكافى: / "8٠‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ 178 الحديث 4/05 الاستبصار: /١‏ 8 الحديث 0181 وسائل الشيعة: 8/ ١41‏ 
الحديت اموق 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 178 الحديث 4/07 الاستبصار: /١‏ 8#" الحديث 011/84 وسائل الشيعة: 

.,10"9٠0 الحديث‎ ١8 

(0) الكافى: / 8١‏ الحديث 7 تهذيب الأحكام: 7/ 174 الحديث 4/١0‏ الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 191» وسائل الشيعة: 8/ 189 
الحويت 11 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 1/7 


و صحيحة النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهوء فقال: 

«إذا شككت فى الاوليين فأعد) .)١١‏ 

و فى المغرب أيضا أمر بالإعادة فى الجملة, لأنّه قال: «فى [صلاة] المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتكك» .05١‏ 
و صحيحة العلاء عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يشكك فى الفجرء قال: 

«يعيد) قلت: المغرب»ء قال: انعم» والوتر و الجمعة») من غير أن أسأله ”"). 

و موتّقةُ سماعةٌ قال: سألته عن السهو فى صلاة الغداة» قال: «إذا لم كدو وهر هرت أم ثنتين فأعد الصلاهً من أوّلهاء و الجمعةٌ أيضا 
إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة» لأنْها ركعتان, و المغرب إذا سها فلم يدر كم ركعة [صلى ]ء فعليه أن يعيد الصلاة» «6». 

و صحيحة ابن أبى عمير» عن حفص بن البخترى و غيره عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا شككت فى المغرب فأعد, و إذا شككت 
فى الفجر فأعد) «8). 

و مثلها صحيحته الاخرى عن الصادق عليه السّلام «2). 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 178 الحديث 4/0 وسائل الشيعة: 8/ 147 الحديث .٠١97‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 179/7 الحديث 04/14 وسائل الشيعة: 8/ 140 الحديث .٠١©017‏ 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 4/77 الاستبصار: /١‏ 82" الحديث 21798 وسائل الشيعة: 
١908‏ الحديث .1٠١6:08‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 179/7 الحديث 4/٠١‏ الاستبصار: /١‏ 82" الحديث 0179 وسائل الشيعة: 
90 الحديث ١6:8‏ 1. 

(0) الكافى: */ "8٠‏ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 178/7 الحديث 2/1١5‏ الاستبصار: /١‏ 88" الحديث 0140 وسائل الشيعة: 19/8 
الحديث .١٠ ١899‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 7/ 180 الحديث 4/77 الاستبصار: /١‏ 82" الحديث 01798 وسائل الشيعة: 
19/4 الحديث ١6:‏ 1. 

مصابيح الظلام» ج4: ص: 188 
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وفى الصحيح الذى رواه الكلينى فى علَّهُ الأذان و بدء الصلا» عن ابن اذينة عن الصادق عليه الّلام؛ قال عليه السَلام فى آخرها: «من 
أجل ذلكك صارت الركعتان الاوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما» .)١١‏ 

و روى فى «الفقيه) بسنده عن عامر بن جذاعة؛ عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا سلمت الركعتان الاوليان سلمت الصلاة) .)5١‏ 

و فى مونّقَةُ سماعة عن الصادق عليه الّ.لام قال: «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو». إلى أن قال: «فإن [كان] لم يبرح 
من مجلسه فليت ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأؤلتين» «*. 

و روى الكلينى و الصدوق فى الصحيح عن زرارةء عن الباقر عليه السّد.لام قال: «كان الذى فرض الله على العباد من الصلاء عشر 
ركعات. و فيهنّ القراءة و ليس فيهنَ و هم- يعنى سهوا- فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم سبعا و فيهنٌ الوهم؛ و ليس فيهنٌ 
قراءة) «©). 

و فى «الفقيه؛ زاد عليه قوله: «فمن شكك فى الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ و يكون على يقينء و من شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم؛ «8. 
و روى فى «الكافى» أيضا فى الصحيح عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام قال: 


./١88 وسائل الشيعة: ه/ ه58 الحديث‎ »١ الكافى: "/ 587 الحديث‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 778 الحديث »٠١٠١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 188 الحديث .١٠١71//‏ 

() الكافى: "/ 08" الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 62" الحديث 178 وسائل الشيعة: 8/ 7٠١١‏ الحديث .٠١57‏ 
(©) الكافى: "/ 71/7 الحديث ؟, من لا يحضره الفقيه: ١18 /١‏ الحديث 2008؛ وسائل الشيعة: 2/ ١7‏ الحديث ./0١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١78/١‏ الحديث 200 وسائل الشيعة: 8/ /11 الحديث .١٠١717/0‏ 

مصابيح الظلام» ج34 ص: ١186‏ 


«عشر ركعات: ركعتان من الظهرء و ركعتان من العصرء و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة» لا يجوز الوهم فيهنٌء 
و من وهم فى شىء منهنٌ استقبل الصلاه استقبالاء و هى [الصلاة] التى فرضها [اللّه عزّ و جل] على المؤمنين فى القرآن؛ و فض إلى 
محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فزاد النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم [فى الصلاة] سبع ركعات, هى سنّهُ ليس فيهنٌ قراءة نما هو 
تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إِنّما يكون فيهنّ) ١١‏ الحديثء إلى غير ذلكك من الأخبار .05١‏ 

بل لا تأمّل بعد التتنع التام فى تواترهاء فالأخبار متواترة و الفتاوى بلغت فى كثرتها الغاية» و الإجماعات متعاضدة متوافرة» كما عرفتها و 
ستعرف أيضا. 

قوله: (خلافا للصدوق). إلى آخره. 

أقول: نسبة هذا الخلا.ف إليه لعله وهمء نشأ من عدم التدبّر فيما ذكره فى «الفقيه» و المتوهّم هو العلامة «*. و تبعه الشهيد فى 
«الذكرى» 6١‏ غفلة» لما عرفت من أن الصدوق قال فى أماليه: إن من دين الاماميّةُ- بحيث يجب الإقرار به- أذمق سكم ف الأوليق 
أو فى المغرب أعاد, و من شكك فى الأخيرتين بنى على الأكثر و أت ما ظنّ أنّه نقصه «. 

ومع ذلكك قال فى «الفقيه»: من سها فى الركعتين الأمولتين من كل صلاة فعليه الإعادة؛ و من شكك فى المغرب فعليه الإعادة و من 
شك فى الفد قله اعد 


.56/ الكافى: */ ”70 الحديث /ء وسائل الشيعةٌ: ©/ 59 الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً ١091/‏ من إلا 


(1) انظر! وسائل الشيعةٌ: 181/8 الباب 2١‏ 197 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
() منتهى المطلب: / 019 تذكرةٌ الفقهاء: "/ "١‏ و "١0‏ المسألة ١ع".‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: ع/ 88. 

(0) أمالى الصدوق: 01 المجلس "4. 

مصابيح الظلام؛ ج4. ص: 188 


ومن تكاق البعة قله الأعادة ومن شك فى العاننة او الغالنة أو فى الثالثهُ و الرابعةٌ أخذ بالأكثر .)١١‏ إلى أن قال: و معنى الخبر 
الذى روى: «أنْ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنْما هو فى الثلاث و الأربع لا فى الأولتين 0 

انظر! إلى ما فيه من التصريح و التوضيح و التأكيد, و دفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم, ثم التأكيد بعد ذلكك أيضا بقوله: لا فى 
الأوّلتين. 

ثم شرع فى ذكر سجدتى السهو و أحكامهاء و فى حكم الشكك فى أجزاء الصلاه و ما فيه من التطويل» و ذكر فيما بينها رواية عامر بن 
جذاعة المسسيدة لقرله: 

«إذا سلمت الركعتان الاوليان سلمت الصلاة» «037. إلى أن قال: و روى عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى إبراهيم عليه السّلام قال: «قلت 
لأبى عبد الله عليه السَلام: رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا أو أربعا قال يصلّى ركعتين من قيام ثم يسلّم). 

و فى نسخة: ركعة من قيام؛ و على النسختين قال بعد ذلكك: «ثتم يصلى ركعتين و هو جالس'. 

ثم قال: و روى عن ابن أبى حمزة؛ عن العبد الصالح عليه السّ.لام: عن الرجل يشكك فلا يدرى أ واحدة صِلّى أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا 
تلتبس عليه صلاته؟ فقال: 

«كل ذا؟» فقلت: نعم» قال: «فليمض فى صلاته و ليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم, فإنّه يوشكك أن يذهب عنها. 

و روى سهل بن اليسع فى ذلكك عن الرضا عليه الس لام قال: ٠يبنى‏ على يقينه و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم؛ و يتشهّد تشهّدا 
خفيفا». 


.48١ ذيل الحديث‎ 770 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.497" الحديث‎ 1١18 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
.٠١٠١ الحديث‎ 778/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )*( 
١/1 مصابيح الظلام» ج4» ص:‎ 


وقد روى أنه: «ايصلى ركعةٌ من قيام و ركعتين و هو جالس). 

ثم قال: و ليست هذه الأخبار بمختلفة» و صاحب السهو بالخيار بأ خبر منها أخذ فهو مصيب .0١١‏ 

قال: و روى عن إسحاق بن عمّار أنه قال: قال الكاظم عليه السّ.لام: «إذا شككت فابن على اليقين»» قال: قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم» 
9 


ثم ذكر بعد ذلك بغير فصل يعتدٌ به: «ليس فى المغرب سهوء و لا فى الفجر سهوء ولا فى الركعتين الاوليين من كل صلاةٌ سهو» «7. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً ١209/‏ من إلا 


ولو كان رجع علا أسّرس و مهد و قرّر و أ5+ أوّلاء فلا معنى لأن يذكر بعيده بلا فصل يعتدّ به» هذه العبارة التى هى بعينها عين ما 
أسّس أوّلاء و جعل من دين الإماميّةُ إلى أن يجب الإقرار به» فكيف يكون يخالف بهذا النحو الشنيع فى حكمين: 

حكمه ببطلان الصلاهُ فى الاوليين و حكمه بالبناء على الأكثر» و غير ذلكك ممما ذكرنا فى حكم الشكك بين الأربع و الخمس. 

مع أنه لم يذكر ما يدلٌ على الرجوع و البناء على تجويز البناء على الأقلّ مطلقا لأنّه رحمه اللّهِ لم يتعرّض إلا لحكم من لا يدرى اثنتين 
صَلَى أم ثلاثا أم أربعا ليس إِلَّاء و لم يذكر الأخبار المختلفة إلا للصورة المذكورة. 

ثم قال: و ليست هذه الأخبار بمختلفة؛ و أن من أخذ بأىّ خبر من هذه الأخبار المذكورة فهو مصيب. و أين هذا ممما توهم؟ و بينهما 


بون بعيد و نفاوت فى غايةٌ الظهورء و قوله «هذه» فى قوله: و ليست هذه الأخبار بمختلفة لا يجوز أن 


1١7 ذيل الحديث‎ 37١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١758 و "53 الحديث‎ 77١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 
.1٠١78 ذيل الحديث‎ 771 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )*( 
١8/8 مصابيح الظلام» ج34 ص:‎ 


بكرن إشارة إلا إلى هته الأخار البذكررة الخطلدة إذ لسك أخخاز ميختلقة ذ كرت سوى فده و هذه الأخيار لأريط لها أصلة و 
رأسا بما توقم سما رواية على بن أبى حمزة )١9‏ الصريحة فى كون الشاكك المذكور فيها كثير الشكك. و لذا أمر عليه السشلام بالمضئ 
فى صلاته. و التعوّذ بالله من الشيطان حتّى يذهب عنه. 

و كذلكك لا ربط لذكر روايةٌ أبى إبراهيم ١؟»‏ عن الصادق عليه السَّلام و ذكر الروايةٌ الأخيرة 00. 

و الحاصل؛ أنه جعل من شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ممّن تلتبس عليه احتمالات كثيرة» فاحتمل عنده كونه كثير الشكك- كما 
كال سشن اللقياردي افق شك فى تصوالةة واسنة تبتك كانودنة فيووقق و وتكديدو نذا أت وروانة علق بن أن سي 
المتضمنة لمن تلتبس عليه كل ذلكك. فَإنٌ الكثرة ابتداؤها من الثلاثة» و خصوصِيَةٌ كون الاحتمالات أربعة ليست شرطا لتحقّقهاء كما 
أنه لو وقع الاحتمالات خمسة أو أزيد. فعلى هذا الاحتمال ليس على المكلف شىء. يتعوّذ باللّه من الشيطان حتّى يذهب عنه. 

و مقتضى رواية أبى إبراهيم عليه السَلام أنه ليس كثير الشككء يبنى على الأكثرء و يحتاط بركعتين قائماء و يسلّم ثم يحتاط بركعتين. 
و الظاهر صبحةُ نسخة ركعتين» حتّى تتفاوت مع الرواية الأخيرة. 

و مقتضى رواية سهل بن اليسع- على ما ذكره الصدوق «0)- أَنْ من تلتبس 


.٠١988 وسائل الشيعة: 778/8 الحديث‎ ٠١77 الحديث‎ 770 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١ 51/4 وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث‎ ٠١7١ الحديث‎ 770 /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
.٠١88٠ الحديث‎ 75١ /8 وسائل الشيعة:‎ ٠١78 الحديث‎ 71/١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
.٠١7 الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ 2758/١ السرائر:‎ )©( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث ٠١7‏ وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث .٠١8٠‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: 189 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١099‏ من اللا 


عليه كل ذاء أنّهِ يبنى على يقينه. 

و صرّح بما ذكرناء المصنّف فى «الوافى» »»١١‏ فيكون خصوصيَةُ تلبس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة فيها البّهُ عند الصدوقء و يكون 
مراد الصدوق من ذكر رواية علي بن أبى حمزةٌ إظهار كون الاحتمالات الكثيرة فى شكك واحد كثرة الشكك أو فى حكمهاء فى عدم 
الاعتداد به احتمالا. 

بل ظاهر «الوافى» "١‏ أن كلمة «ذلك» فى عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية عليٌ بن أبى حمزةٌ من دون مدخلتة 
رواية أبى إبراهيم عليه السّلام فيه» فعلى هذا يصير عدم المناسبة لما توهّم أزيد ثم أزيد» كما لا يخفى. 

و يصح حينئذ نسخة الركعة فى رواية أبى إبراهيم عليه السّّلام» و يكون الفرق بينها و بين الرواية الأخيرة أنّها فى الشكك بين الثنتيين و 
الثلادث و الأمربع؛ و الأسخخيرة فى الشكك بين الواحدة و الثنتين و الثلاث و الأربع؛ و يكون الأخبار المختلفة التى ذكر أنه أي خض متها 
أخذ فهو مصيب إِنّما هى فى الشكك بين الواحدة و الثنتين و الثلاث و الأربع» الذى قال المعصوم عليه الس .لام فيه: «كلّ ذا؟» و قال 
الراوى: تلتبس عليه صلاته» و يكون الشكك بين الثنتين و الثلادث و الأنريع له حكم واحد لا-غير؛ وهو ما فى رواية أبى إبراهيم عليه 
السَلام. 

و كيف كان.؛ لا ربط لما ذكره بما توهٌّمواء سما و أن يخرب جميع ما ذكره فى «الأمالى» و ما ذكره فى «الفقيه» أوّلاء و ما ذكره بعيد 
ذلكء بل عرفت أنه لا معنى له و لا يجوز أصلا و رأسا. 

فإن قلت: ليس ما ذكرت منشأ تومّمهمء بل ذكر رواية إسحاق 07١‏ منشأ 


./882 الوافى: 448/8 ذيل الحديث‎ )١( 

() لاحظ! الوافى: 8/ 448 ذيل الحديث 882/. 

() من لا يحضره الفقيه: 71١ /١‏ الحديث .٠١70‏ وسائل الشيعة: 8/ 5١7‏ الحديث .٠١507‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: لحل 


توهّم العلامة و من تبعه؛ لما ذكر فى أوّل كتابه من أن كلما ذكر فيه يحكم بصححته. 

و يفتى به» و يجعله حتجة بينه و بين ربّه .)0١١‏ 

قلت: كلام «المنتهى») صريح فى جعل روايةٌ سهل "١‏ مذهب الصدوقء و مستنده فى حكمه بالتخيير 79. 

و مع ذلك نقول: 

أوّلا: إِنّه رحمه الله ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواهء لم تجعل فتواه. أو عدولا عا أفتى. 

منها: الأخبار التى ذكر فى هذا الباب من «الفقيه؛ المتضمّنة للأمر بسجدتى السهو لأمور؛ منها: ما ذكرنا فى الشكك بين الأربع و الخمس 
من رواية الحلبى و غير ذلكك «؛ و مع ذلكك لم يجعل العلامة رحمه اللّه ذلكك عدولا عا أفتى به أوّلا من كون سجدتى السهو كذا و 
كذاء كما عرفت فى بحث الشكك بين الأربع و الخمس 80». 

و ثانيا: إن رحمه الله صرح فى بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الذى عدل عنه و أفتى بغيره لأغراضء مثل أنّه من رواه؟ و كيف رواه؟ 
و غير ذلككء منه ما ذكره فى نافلة شهر رمضان «2). 


و لذا صرّح جدّى فى شرحه بأنّه بدا له عمًا ذكره فى أوّل كتابه» و جعل عادته 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠ب‏ من (/٠إنلز‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ " (مقدَّمهُ الكتاب). 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7٠١ /١‏ الحديث 2٠١7‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الحديث .1١58٠‏ 
(*) منتهى المطلب: // .5٠‏ 

(؟) راجع! الصفحة: ١١0‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 1-١7١‏ من هذا الكتاب. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ”/ 89 ذيل الحديث /او". 

مصابيح الظلام» ج29 ص: ١91١‏ 


عادةٌ المصنّفين .)١١‏ 

مع أنه يمكن أن يكون روايته فيه لتجويزه العمل بها فى الجملة و هو حال التقتَة» لما عرفت من أن ظاهرها عين مذهب العامّة. 

و الكاظم عليه السّلام من جهة شِدَهٌ التقبَهُ فى زمانه كثيرا ما رواياته وردت على تقيّة. 

وهو رحمه الله رما يصرّح بأنّى افتى بها فى حال التق «؟» و عدم تصريحه به فى المقام لعله لغاية ظهور كونه مذهب العامة و عدم 
كونه مذهي: الخاضة: 

و ثالثا: إنّه يمكن أن يكون روايته لها فى خصوص المقام من جهة تجويزه العمل برواية سهل بن اليسع» فيكون ححجةُ فى مثل المقام و 
يكون حالها حال رواية سهل من دون تفاوت. 

و رابعا: إِنّه يمكن أن يكون روايته لها من جهة أنّه فهم منها ما هو مذهب الشيعة لا ما هو مذهب العامّة» كما هو الحال فى روايتهم ما 
هو ظاهر فى الجبر أو التشبيه أو غيرهماء ممما هو ظاهره فاسد عند الشيعة» و يحملونه على خلاف ظاهره؛ مما هو معروف منهم و بينهم» 
و لذا لا يشيرون إلى التوجيه؛ كما هو عادتهم المعروفة فى أمثال ما أشرنا إليه» يعرف عادتهم من له أدنى تنتع» فيحمل مراده من البناء 
على اليقين البناء على الاحتمالين جميعا- أى احتمال النقص و التمام فى مثل الشكك بين الثلاث و الأربع- أو الاحتمالات فى مثل 
الشكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع» و ارتكاب العلاج بالنسبة إلى كلّ واحد من الاحتمالات. 

فعلاج كل احتمال يكون بنهج الشرع مبرثا للذمّةُ يقيناء و علاج الشكك جزما 


(0) من لا يحضره الفقيه: 7١8 /١‏ ذيل الحديث 498. 
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و قطعاء فيكون صحيحا يقيناء بخلاف طريقة أهل السنَّهُ من البناء على خصوص الأقلّ لا غير مع أنه كما يضرٌ النقيصة يضر الزيادة 
أيضا بلا شكك ولا شبهة. 

مع أن البناء على الأقل يوجب احتمال دخول غير الصلا فى الصلاة؛ و قد عرفت أنّه مبطل لها من دون علاج أصلاء بخلاف البناء على 
الأكثر و الإتيان بما احتمل نقصه بعد ذلكك. فإنّه لا ضرر فيه إذا كان سهواء كما عرفت سابقا .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً هب من اللا 


مع أن البناء على الأقلّ يضرٌ أصالة الصبحةُ على حسب ما عرفتء بخلاف البناء على الأكثر» و بعض شرّاح «الفقيه) مثل مولانا مراد 
التفريشى صرّح باحتمال ما ذكرناه 079. 

و يخمل أن يكوخ بناؤه على أن المراد من البناء على البقين خصوص البتاء على الأقل على سبيل التعيين» كما هو مدلول الروايةه لك 
ذلكك بعد التسليم» كما أن المراد من البناء على الأكثر قبل التسليم؛ و مراده أن الصادر عن الأتكّة عليهم السّ.لام وجوب البناء على 
الأ-كثر و الأقل جميعاء الأوّل قبل التسليم, و الآخر بعده. و كل منهما على سبيل التحتّم. كما هو مدلول خبريهماء فلذا صار مذهب 
الشيعة كذلكك, يظهر ذلك من عبارة «سرائر) ابن إدريس و من كلام الستد 5» و غيرهما 5»؛ فعدم تصريح الصدوق بذلكك بناء على 
المعروفتة عند الشيعة على حسب ما عرفت. 

مع أنْك عرفت أن ظاهر هذا الحديث خلاف ما عليه جميع الشيعة؛ و موافق لأهل السنّة؛ و لم يؤوّله الصدوق أصلاء و لو كان أوَّله 
إلى التخيير لكان يذكر بعد ذكرها أن صاحب السهو بالخيار بين العمل بما و العمل بما ذكرنا أوّلا فى صدر 


)١(‏ مر آنفا. 

(0) مخطوط. 

() السرائر: /١‏ 08؟ و 3508 الناصريّات: 7694 المسأله ؟18. 
() الحدائق الناضرةٌ: 9/ 378. 
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الباب» و لم يشر إلى ذلكك أصلاء بل قدّم على هذا الحديث ما ذكره من التخيير بين الأخبار المذكورة المعيّنة المعروفة» فلو كان مراده 
التخيير فى العمل به أيضا لكان آخر ما ذكره عن ذكر هذا الحديث. 

فتقديمه أيضا فى غاية الظهور فى عدم البناء على التخبير فيه. الله إِلّا أن يجعل المراد ممما فيه هو الذى ذكرنا ممما هو مضمون الأخبار 
المختلفة السابقة عليه» كما ذكرناء فيكون الأمر كما ذكرنا. 

مع أنّه لو كان ذكره لأجل العمل بالتخيير مطلقا- كما توهّموا- فأىٌ معنى لما ذكره بعيده من قوله: لا سهو فى المغرب و لا فى الفجر و 
لا فى الاوليين من كل صلاة 21١‏ فإنّه صريح فى أن ذكره كذلكك فى هذا المقام لثلا يتوم متوهّم أنّه رفع اليد عا أفتى به أوّلاء و 
يوق أ كدف 

وهذا أيضا تأكيد آخر منه لدفع التوهّم» فمع ذلكك كيف يتوهّم المتوهّم ما توهّموا؟ مع أنه رحمه الله قال بعد ذلكث: من لم يدر كم 
صلَى و لم بقع و همه على شىء؛ فليعد الصلاء .07١‏ 

و معلوم أنه يدرى جزما أنه صلى ركعة, فلو كان يجوز البناء على الأقل فلم يقول: فليعد الصلاة؟! و ممما ينادى بما ذكرنا أن الشيخ فى 
«الاستبصار» لما روى عن عدار روايتين متضمُنتين لصيحة الشكك فى المغرب و الفجر و العلا.ج له قال: إِنّ هذين الخبرين شاذّان 
مخالفان للأخبار كلهاء و إِنّ الطائفٌ قد أجمعت على تركك العمل بهما 19 انتهى. 


.1٠١78 الحديث‎ 7*1 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.1١"٠ ذيل الحديث‎ 77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(9) الاستبصار: /١‏ 717/7 ذيل الحديث .151١7‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه؟)ظ من /ا اسل 


مع أنه معلوم أن الشيخ كان أعرف بحال الصدوق من المتأخَرين» و «الفقيه» كان عنده يلاحظه. و يأخذ الحديث منه, و ما ذكره 
الصدوق فيه؛ فكيف ادّعى إجماع الطائفة على ترك العمل؟ كما أن الصدوق أيضا ادّعى فى «الأمالى» ما ادّعى ١١‏ و مر غيرهما من 
الإجماعات .5١‏ 

على أنه على فرض أن الصدوق توهّم و غفل عن الأخبار المتواترة الموافقة لمذهب الشيعة و الحقٌّ الصادر عن الأثمَةُ و جوّز العمل 
بالْشاذ الذى أمرونا بتركك العمل [به] و الموافق لمذهب العامة الذى نهوثا فى الأخبار المتوائرة عن اعتبارها و العمل بها «0: سيما و أن 
ول الكرام هم الأشبار عية! الفاذ المرافق العاف ةموما وريز ةل هتذا الهاذ الفياساى شلوحت طاهرف كت بجرة للا كا دو 
تصويب ما فعله» مع بداهة خطئه من وجوه متعدّدهُ ظاهرة غايةُ الظهور كما أشرناء مع مخالفته للأخبار المتواترة المانعة عن العمل بمثله 
من وجوه متعدّدةٌ (2)؟ 

و أى مسأله فقهتهُ تكون أقوى دليلا مما ذكر؟ بل غالبا لا تدانيهاء كما لا يخفى. 

و مما ذكر ظهر فساد ما ذكره المصئّف من قوله: و هو أظهر. 

قوله زو لوظة) إلن الخرمد 

أقول: لو ترح فى نظر المصلّى الشاكك أحد طرفى شك أو كان راجحاء فعليه أن يعمل به و يجعله مثل العلم بذلك مطلقا على 
المقهون لناوواة العاكة ع 


.4" أمالى الصدوق: 01 المجلس‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: ١8٠١‏ و١181‏ من هذا الكتاب. 

(*) انظر! وسائل الشيعةٌ: /1”/ ٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 7١175‏ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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الرسول صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «إذا شكك أحدكم فى الصلاة فلينظر أحرى ذلكك إلى الصواب فليين عليه) .01١‏ 

و السند منجبر بالشهرة و غيرها مما سنذكر. 

و ما رواه الخاصّه عن الصادق عليه السّ.لام بعدّهُ طرق أَنّهِ قال: «إذا وقع وهمكك على الثلاث فابن عليه و إن وقع وهمكك على الأربع 
فسلّم و انصرف» .07١‏ 

و السند منجبر بعمل الكل و فى كالصحيح عن الحلبى؛ عن الصادق عليه الشّلام أنه قال: «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم 
يذهب وهمكك إلى شىء فتشهّد و سلّم ثم صل ركعتين» 07 الحديث. 

و فى «الذكرى:: و يظهر من كلام ابن إدريس أن غلبة الظن إِنّما تعتبر فيما عدا الأوّلتين» و أنّ الأولتتين تبطل الصلاة بالشكك فيهما و 
إن غلب الظن «"» فإن أراده فهو بعيد» و خلاف فتوى الأصحابء و تخصيص لعموم الأدَلّهٌ «ه). 

وفى «المداركك»: أورد عليه بأنّ مخالفةٌ فتوى المعلومين من الأصحاب لاا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماءعّاء و ما ادّعاه من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناهبوط من 8/ا اس 


العموم غير ثابتء فإِنْ الخبر الأوّل عامّى» و البواقى مختصّةٌ بالأخيرتين. 
نعم؛ يمكن الاستدلال على اعتبار الظنّ فى الأوّلتين برواية صفوان عن أبى 


)١(‏ صحيح البخارى: 158/١‏ الحديث ١80؛‏ سنن النُسائى: 19/7 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: "/ 87" الحديث “7 تهذيب الأحكام: ؟/ 185 الحديث ""/0 وسائل الشيعة: 8/ 5١١‏ الحديث ٠١558‏ مع اختلاف يسير. 
الكافى: ”/ 87" الحديث 28 من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث ٠١١8‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 7١9‏ الحديث .٠١©6289‏ 

.30٠ /١ السرائر:‎ )©( 

(0) ذكرى الشيعة: 6/ 6ه. 
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الحسن عليه السَّلام قال: «إن كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع وهمكك على شىء فأعد الصلاة) .01١‏ 

هذه الروابة مشيرة الأستاةة إذ لسن شهامق قد ينو نل فداسوى محد برج غالذ الر ف »تقول الساشي: إثد كان ضيعيقا فى الحديت 
«”» إِنَا أن ذلك لا يقتضى الطعن فيه نفسه. و جزم فى «الخلاصة» بالاعتماد على قوله. لنصّ الشيخ على تعديله "0 و مقتضى الرواية 
اعتبار الظن فى أعداد الاوليين» فإذا ثبت ذلكك ثبت اعتباره فى أفعالهما بطريق أولى (6). 

أقول: هو رحمه الله رما يصرّح بكون فتاوى الأصحاب حيجَة كما فعل فى نجاسة المنى و غيره «8. 

مع أنّه ريّما يحصل العلم بل غالب الإجماعات التى اعتمد عليها من هذا القبيل» لعدم العلم بوجود مجهول النسب فيهم؛ سيّما مع 
صلاحيَةُ كونه الإمام؛ و لذا لم يكن وجود مجهول النسب شرطاء كما يظهر من معظم المحقّقين. 

مع أن الشهرة عند الشهيد حب أيضاء بناء على ما حقّقه « فتأمرل! و الخبر العامى منجبر بالفتاوى؛ فيكون حبّدة» بل و أقوى من 
الصحيح الذى لا يكون كذلككء و راجح عليه عند تعارضهما جزماء كما حمّق فى محله. و هو 


570 /8 “/ا" الحديث 21814 وسائل الشيعة:‎ /١ تهذيب الأحكام: 147/7 الحديث 2/68 الاستبصار:‎ 2١ الكافى: / 88" الحديث‎ )١( 
.1٠١689 الحديث‎ 

() رجال النجاشى: 770 الرقم 8 

(5) رجال العلّامة الحلى: 19, لاحظ! رجال الطوسى: 588 الرقم ع. 

(©) مداركك الأحكام: ع/ 78 و ع18. 

(0) مدارك الأحكام: /١‏ 182. 

(©) ذكرى الشيعة: /١‏ ١ه‏ و 27. 
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طريقة الفقهاء فى فقههم» كما لا يخفى على الفطن. 
و استدلاله بصحيحة صفوان إِنّما يتم لو قلنا بحجدَه المفهوم على وجه العموم؛ كما هو الأظهرء و هو لا يقول بهاء كما مرٌّ فى مبحث 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاه نا من للا 


عدم اشتراط الكريّة فى الجارى ١١‏ و بنى عليه جميع ما اختاره فى مبحث انفعال القليل و كيفيّة انفعاله. 

و أيضا ليس الدليل منحصرا فيما ذكره؛ إذ سنشير إلى الأخبار الواردة فى رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكسء و هى شاملة للأؤلتين» 
ولا يحصل من كل واحد منهما سوى الظن. 

و أيضا رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا ذهب وهمكك إلى التمام أبدا فى كل صلا فاسجد سجدتين بغير 
ركوعء أ فهمت؟ قال: نعم .7١‏ 

و الضعف منجبر بالشهرة؛ و الأمر بسجدتى السهو فيها على نحو ما ورد فى الصحاح من الأمر بها للشكك فى الزيادة و النقصان و هى 
صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام «”)» و صحيحة الحلبى عنه عليه السّلام 25١‏ و كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام 
«©. 

والصدوق عد ذلك من دين الإمامدِه الذى يجب الإقرار به « و مر حاله فلاحظ» و يعضد ذلكك أيضا عسر تحقيق اليقين غالباء و 
كون تحصيله حرجا 


)١(‏ راجع! الصفحة: "٠١‏ و 5١١‏ (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /1١‏ 187 الحديث 0/٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١١‏ الحديث 688 .٠١‏ 

(") من لا يحضره الفقيه: 7٠0 /١‏ الحديث ٠١18‏ وسائل الشيعة: 8/ 774 الحديث .1١879‏ 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث .٠١14‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 1928 الحديث 0/177 الاستبصار: 
8٠ ١‏ الحديث 158١‏ وسائل الشيعة: 8/ 776 الحديث .١٠١682‏ 

(0) الكافى: */ 8" الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 8/ 776 الحديث .1١58‏ 

(8) أمالى الصدوق: 81 المجلس "4. 
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و منافيا للسهلهٌ السمحة. و لذا يكون المدار فى الأمصار بل الأعصار )١١‏ أيضا عليه حتّى اشتهر و تلقى بالقبول كون المرء متعبدا بظنّه. 
و يؤيّدهم أيضا ما ورد منهم عليهم الّ.لام: أن المصلّى حين الفعل و وقته أذكر 30 فإنّهِ يورث ظنا و كذا غيره من الظنون» و سنشير 
إلى بعض منها. 

و مستند ابن إدريس أقوى دلالة مع صب السند» و ذكرناه فيما ذكرناه من الأخبار الدالَةٌ على عدم صبحة الشكك فى الاوليين و المغرب 
والثنائية 3. 

فالاحتياط فى المقام ممما فيه اهتمامء إِلَا بالنسبة إلى كثير الظنّ» كما هو الغالب فى المصلّين إن كان يوجد غيرهم, إذ غير خفي على 
من له تأمّل أنه لا يكاد يبقى بخاطر الإنسان ما صدرء و لو فدّش و تأمّل لا يحصل اليقين غالباء و لا يكاد يصدر منه صلاهٌ بغير ما ذكر» 
و إن كان يصدر فقليل» فتأمّل جدًا! و ما ذكره من أنّه إذا ثبت ذلكك «6». إلى آخره» فصحيح. لأنّ الكل ليس إلا مجموع الأجزاء, فإذا 
كان الظن فى المجموع من حيث المجموع كافيا ففى البعض بطريق أولى. 

و إذا كان كلّ واحد واحد من الأجزاء مع سائر الأجزاء يصح فيه الظن و يجرى فيه» فمع خلوه عنها بطريق أولى. 

و أيضا لا شك فى أنّ الكلّ ينتفى بانتفاء جزئه؛ فإذا كان الجزء الظنيئ لا يكون مقبولا فى مقام الإطاعة صحيحا فى مقام الامتثال» و 
يكون حال كلّ واحد واحد من الأجزاء كذلككء فكيف يكون المجموع صحيحا مقبولا؟ و إذا قال المولى لعبده: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0٠لا‏ من اللا 


)١(‏ فى (كك): فى الأعصار بل الأمصار. 

(؟) تهذيب الأحكام: ٠١١/١‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 5/١ /١‏ الحديث 1768. 
(*) راجع! الصفحة: 18١‏ و 1875 من هذا الكتاب. 

(©) مدارك الأحكام: ©/ 18. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: ١194‏ 


حصل ألف عدد من كذاء و قال: إذا ظننت حصول الألف يكفىء يفهم أهل العرف أن الحال فى كلّ واحد واحد كذا. 

و أيضا مرٌ فى مبحث تكبيرة الافتتاح أَنّهِ يبعد أن يتركها المصلّى من جهة كونها أوّل صلاته .1١‏ و لذا ورد منهم عليهم السّلام «أنّه إذا 
استيقن أنه تركها فليعدء و لكن كيف يستيقن» 27١‏ هذاء و ما يؤدّى مؤدّاه. فتأمّل! وفى صحيحة الفضيل أنه قال: إذا أستتمٌ قائما فلا 
أدرى ركعت أم لا؟ قال: 

«بلى قد ركعت فامضء فإِنْ ذلكك من الشيطان» 0379. 

و الظاهر ظنّ حصوله من قوله: أستتم قائماء و مضى فى مبحث الركوع أيضا فى كالصحيح عن الصادق عليه السّلام» فيمن أهوى إلى 
السجود و شكك فى الركوع قال: 

«قد ركع) ©" و مر التحقيق هناكك (4). 

مع أن كثيرا مما استدللنا للظنّ فى الركعةٌ جار فى الأجزاء أيضاء مثل رواية العامة عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم «) بل رواية 
إسحاق أيضا /ا» ورجوع كل واحد من المأموم و الإمام إلى الآخر 8١‏ و غير ذلكك. 


(1) راجع! الصفحة: 180 و 188 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 16 الحديث 008 الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث 017777 وسائل الشيعة: 
ع/ 1 الحديث 7714 مع اختلاف يسير. 

() تهذيب الأحكام: ؟7/ 18١‏ الحديث 047 الاستبصار: /١‏ 01 الحديث 21785 وسائل الشيعة: 
"١1/2‏ الحديث 8017١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟7/ 10١‏ الحديث 048 الاستبصار: "88/١‏ الحديث 21708 وسائل الشيعة: 
18/2" الحديث 017 

(0) راجع! الصفحة: ٠عع-‏ ”ع© (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 

(2) المغنى لابن قدامة: /١‏ 1/8" المسألة 680 

(0) تهذيب الأحكام: 1/ 187 الحديث 0/٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١١‏ الحديث 888 .٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: 8/ 79 الباب 75 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

مصابيح الظلام» ج41 ضص: ١:؟‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟هب؟لا من اللا 


و يؤيّده أيضا بعد ظهور أضعفْيَهُ الأجزاء من المجموع من جهات شُتّىء بعد ملاحظة أن الركعتين الاوليين و المغرب و الثنائية لا يجرى 
فيها الشككء و مع ذلكك أجزاؤها مثل أجزاء ما يجرى الشكك فيه و الظنء و أنّ الأجزاء ربّما تسقط بالعذر» كما عرفت فى مبحثهاء و أن 
تركك ما ليس بركن سهوا لا يضر و ربّما لا يحتاج إلى التداركك. و أن زيادة الركن ربّما لا يضرٌكما فى المأموم؛ و أن القراءة ربّما 
تتركك لضيق الوقت أو عذر آخرء أو خلف الإمام؛ و كذلكك الحال فى غير القراءة مثل الأذكار. 

بل ورد 0١١‏ فى الصحيح المفتى به عند الكل: «لا تعاد الصلاة إِلَّا من خمسة: 

الطهورء و الوقت. و القبله» و الركوعء و السجود) ."2١‏ 

و فى الصحيح الآخر: «إِنَ اللّه فرض الركوع و السجود. و القراءةً سنّف فمن تركك القراءةً متعمّدا أعاد الصلاة» 0”. 

فظهر أن غير الركوع و السجود تركه متعمّدا يضِرّء و الظانّ ليس بتارك متعمّداء فتدبّر. 

فظهر أن حال الأجزاء أضعف من حال المجموع؛ فكيف يصير أقوى. 

فتأمل جدًا! قوله: (فإن كان شكه). إلى قوله: (كما مضى). 

مراده ما ذكره فى مواضع وجوب سجدتى السهو من وجوبهما للشكك بين الأربع و الخمسء و دعوى عدم الخلاف فيه قد ظهر فساده 
من جهات كثيرة واضحة غايةُ الوضوح. 


)١(‏ فى (د :)١‏ و وردء بدل: بل ورد. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث »44١‏ وسائل الشيعة: 2/ 4١‏ الحديث /ا”ا75. 
(9) من لا يحضره الفقيه: 7717/١‏ الحديث .٠٠١8‏ وسائل الشيعة: 2/ /41 الحديث ١8ل.‏ 
مصابيح الظلام» ج41 51 


و أوضح فسادا مما ذكره هناكك ما ذكره هاهنا من عدم الخلاف فى وجوب سجدتى السهو فى كلّ شكك يكون بين الإتمام و الزيادة» 
و أنه يتم الصلاءً حينئذ و يصحء فإن ما ذكره رأى نادر من القدماء» و قليل من المتأخرين» بل هم من متأخَرى المتأخرين» مثل الشهيد 
و بعض آخر ممن تأخر عنه .0١١‏ 

بل الداع من تعره ضدم الموائت كترم ذلك يتك عدم للذالحيين ١د‏ الطتهووين القدياء وجرت ع الو كني فى 
الشكك بين الرابعة و الخامسة حال القيام قبل الركوع حتّى يصير الشكك شكا بين الثالثة و الرابعة 5 و منهم من حكم بالهدم كذلكك 
فى الشكك بين الرابعة و الخامسة حال الركوع أيضا ارمع يي حك يطاده العيلا” تاف الشكيم الجا كررين. 

وقال فى «التذكرة» » فى الشكك حال القيام قبل الركوع: يهدمه و يجعل الشكك بين الثلاث و الأربع» و يعمل بمقتضاه. 

ثم قال فى الشكك حال القيام بعده: و لو قال لرابعة أو خامسة بطلت صلاته» إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة و بعدمه 
يحتمل النقصان المبطل «©). 

و كذلكك قال فى «المنتهى) .12١‏ 

ثم قال فيه: قال الشيخ فى «الخلاف:: و لو شكك بين الأربع و الخمس وهو 


)١(‏ لاحظ! مختلف الشيعة: 291/7 اللمعة الدمشقيةُ: 0 الروضة البهية: /١‏ :0" و 0١‏ مداركك الأحكام: / 707 و 718. للتوسّع 
لاحظ! الحداق الناضرة: و عؤلاووة؟. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اهب)ا من إلا 


(0) لاحظ! الكافى فى الفقه: 154 الخلاف: /١‏ 589 المسألة 307 المراسم: .4١‏ 
(*) مختلف الشيعةٌ: ؟/ ه0٠6»‏ ذكرى الشيعةٌ: ©/ 6١‏ الحدائق الناضرة: 9/ /51. 
(©) ذكرى الشيعةٌ: ؟/ .86١‏ 

() تذكرة الفقهاء: */ /ا*” المسألة /اه”. 

(©) منتهى المطلب: /١/‏ 28 و 80. 

مصابيح الظلام» ج94» ص: 7١7‏ 


قائم» قعد و بنى على الأربع ١١‏ و ليس يجيد 272)» انتهى. 

و حمل قوله: و هو قائم» على القيام بعد الركوع- مع نهاية بعده كما ستعرف- لا يلائم ما حكى فى «المنتهى) عن «الخلاف» الحكم 
بالطلسة وبرجرب الأاعاةة كن السك بين الأربع و الخمس جالسا «» لأنْ البناء على الأربع إِنّما هو من الأخبار «*)» و هى فى حال 
الجلوس أظهر و أولىء و أدل و أجلىء بل هى ظاهرة فيهاء و كذلكك الحال فى الفتاوى «2). 

و أمَا أصالة عدم الزيادة فمع ما عرفت و ستعرف ما فيهاء لا تفاوت لها بالنسبة إليهما أصلا و رأسا. 

على أن نسبة الحكم المذكور إلى المحقّق الذى هو شيخ العلامة و خاله» و كذا من وافقه فى كون المراد من الركعة الركوع؛ أولى ثم 
أولى من نسبته إلى الشيخ فى خصوص خلافه لا غيره بل غير «الخلاف» أولىء كما أن النسبةُ إلى شيخه أولى. 

مع أن المناسب إظهار عله حكمه و ردّهاء كما أظهر عله حكم نفسه و احتج بهاء و أثبته على غيره» يكون خصمه أو غيره. 

فقوله: ليس بجيدء من دون إبطال مستنده» شاهد على عدم اطلاعه عليه. 

على أن الشهيد فى «الذكرى» ذكر طرق خلافه و شيخه المحمّق «2). على أنه على هذا يكون قوله: قعد. لغوا مستد ركاء بل موهما 
لخلاف مقصوده 07 بل ظاهرا 


() لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

(0) منتهى المطلب: // 50. 

() منتهى المطلب: 7/ 84. 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 716 الباب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(©) فى (ط): حال الفتاوى. 

(©) ذكرى الشيعةٌ: ©/ هل. 

(0 فى (ط): لخلاف المقصود. 

مصابيح الظلام» ج94) ص: 7١7‏ 


فيه» لأنّ قوله: بنى على الأربع» أغنى عن ذكره» كما أغنى عن ذكر وجوب السجدتين و التشهّد و غيرهماء و لذا لم يذكر شيئا منها 
أصلا. 


مع أن القعود حينئذ إِنْما هو للتشهّد و السجود و غيرهماء و ليس مقصودا مقابلا لها» بل و أهمٌ منها حتّى يصرّح بذكره دونها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ./ه؟ا من إلا 


مع أن قوله: قعد و بنى» فى غايةُ الظهور فى كونه مقصودا بالأصالةُ و أهم من غيره» و غيره مترتّب عليه فيكون ظاهرا فى هدم القيام و 
البناء على الأربع عنده. 

مع أن التعبير عن الاتتصاب من الركوع بلفظ و هو قائم بقول مطلق فيه ما فيه. 

بل المحمّقون فرّقوا فى المقام بين القيام إلى الركعة» و القيام فى الركعة قبل القراءة» أو الذكر أو فى أثنائهماء أو بعدهما. 

و اختلفوا فى أحكامها كما أشار إلى ذلكك فى «الذخيرة» :1١‏ فلاحظ! فلعل المراد أن فى «الخلاف» حكم بالبناء على الأربع من دون 
الحكم بوجوب الاحتياط و غيره» أو أنّه حكم بالبناء على الأربع فى الشكك و هو قائم و ليس بجدد؛ بل الجدد التفصيل الذى ذكرء و 
على النحو الذى ذكرت فيه. فتأمّل جدًا! و ممما ذكر ظهر عليكك اختلافات كثيرة فى المقام فتفطن. 

و مرٌ فى مسألة وجوب سجدتى السهو للشكك بينهما أن العلامة كان قائلا ببطلان الصلاة فى الشكك بينهما حال الركوع 4077 و ليس هذا 
مذهبه فقط بل مذهب غيره أيضاء مثل المحمّق الشيخ على فى «الجعفريّات» و غير ذلكك .”١‏ 


."/٠١ ذخيرة المعاد: 1/4" و‎ )١( 

(؟) راجع! الصفحة: 178 من هذا الكتاب. 

(*) رسائل المحقق الك ركى (الرسالةٌ الجعفرية): .١1١8 7/١‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ع 


بل الشكك فيهما بعد رفع الرأس عن الركوع أيضا مبطل للصلاه عندهم .)١١‏ 

بل ند التاق من الشهيد فى معة الضلاة فى الشكه ين الستحدقين أنهاء للعدن الريضة الذى امسلاو يه 01 

و مر خلاف الصدوق "2 و غير ذلكك من الخلافات الظاهرةٌ غايهُ الظهورء المذكورة فى الكتب الاستدلاليَةُ مثل «المداركك» و غيره من 
كتب الفقهاء المشهورةٌ المعروفةٌ «©). 

و مع جميع ذلكك قال فى «المنتهى»: و لو شكك بين الأربع و الخمس و هو جالس؛ سجد سجدتى السهوء قاله الشيخ فى «النهاية»» و به 
قال الشافعى و أبو حنيفةٌ و أحمد .)4١‏ 

وفى «الخلاف» قال: لا يجب عليه السهوء بل أوجب عليه الإعادة .)2١‏ 

لنا ما رواه الجمهور عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا شكك أحدكم فى صلاته فليتركك الشكك و ليبن على يقينه» ثم 
يسجد سجدتى السهو) 07. 


و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ فى الصحيحة؛ عن عبد اللّه بن سنان» عن 


3/٠١ منتهى المطلب: // 20, ذخيرةٌ المعاد: هلالاو‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: ١77‏ من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: ١7‏ من هذا الكتاب. 

() مداركك الأحكام: / /الا” و7178 ذخيرةٌ المعاد: 0/9 ذكرى الشيعة: / 8/ا- 1/8 الحدائق الناضرة: 4/ 5 501. 


(0) النهاية للشيخ الطوسى: ادو'كق المجموع للنووى: ١١١/8‏ و 2, فتح العزيز: #/ 187 و 12# المغنى لابن قدامة: /١‏ 87” الفصل 
6117. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2059 من /ا اس 
() لم نعثر عليه فى مظانّه. 

() السئن الكبرى للبيهقى: ؟7/ 77١‏ مع اختلاف؛ لاحظ! المعتبر: 7/ /59. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: لحن 


الصادق عليه السّلام 01١‏ 59). و ذكر الرواية. 

وقد عرفت أن فى طريقها محمّد بن عيسى عن يونسء و ربّما يطعنون على هذا الطريق بعدم قبول القّيين لها 27 و عدّها العلامة لهذا 
حسنةٌ «©"» و الآن عدّها صحيحة. 

ثم استدلٌ أيضا بما هو فى غاية الوضوح من الفساد, و لذا تركناه» و الرواية قد عرفت حالها و ستعرف أيضا. 

مع أن الشيخ أبصر بحال الرواية التى رواها هو بل و غيره من المشايخ أيضاء بل عرفت أن معظم القدماء طرحوا هذه الرواية و ما 
وافقياء و عطلن) بأضالة الراوة على سبي ناه كوم كر رجه الله وق 

بل الظاهر من الصدوق: أن أحدا من الشيعة لم يعمل بهذه الرواية و أمثالها «©» و لعله فى زمانها و ما تقدّم عليه كان الأمر كذلكك؛ مع 
أنه يظهر ممما نقله كون هذه الرواية و نحوها فتوى معظم فقهاء العامة المشهورين المعروفين أى فقهاءهم الأربعة. 

و مع ذلكك موافقة لرواياتهم فى المقام» و فى كلّ مقام من مقامات الشككء إذ رووا وجوب البناء على الأقلّ فى مطلق الشكك أيضا. 
فإذا كان الرواية موافقة لمذاهب العامّهُ و قواعدهم الذى خالفوا بها عن طريقة الشيعة» بل و عدم موافقتها الطريقة الشيعة و قواعدهم 
على حسب ما 


(1) تهذيب الأحكام: 1/ 140 الحديث 87/ء وسائل الشيعة: // 776 الحديث .٠١6817‏ 
(0) منتهى المطلب: 7/ 84. 

() جامع الرواة: ؟/ 18# تعليقات على منهج المقال: 81. 

(ع) مختلف الشيعة: ؟/ 870. 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ 810. 

(8) أمالى الصدوق: 01 المجلس "4. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 7١8‏ 


ستعرف مشروحاء و مع جميع ذلكك معظم قدماء الفقهاء- لو لم نقل كل الشيعة- أعرضوا عن هذه الروايات إلى أن بنوا على أن 
الأصل براءة الذمّة؛ مع أنّهم أهل الشهود, و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» و هم النقّادون المؤسّسون. 

فمع جميع ما ذكر كيف يبقى الوثوق و الاعتماد عليها فى مقابل ما ستعرف من الصحاح المقتضية لبطلان الصلاهً بمثل هذا الشكك» 
فتأئل! على أنّه كما ظهر أن المشهور فى القدماء كان عدم وجوب سجدتى السهو لهذا الشكك على حسب ما عرفت» ظهر أيضا عدم 
صبحَهُ الصلاةٌ بسببه» لما عرفت و ستعرف من أنّْهم ما كانوا يعتمدون على مجرّد أصل العدم فى شكيّات الصلاءً و تصحيحها و إثبات 
ماهيّتهاء كما هو المحمّق فى موضعه. سيّما فى المقام لكونه طريقةُ العام و هم كانوا متحاشون عنهاء و لملاحظة طريقتهم فى أحكام 
الشكتات من كون اعتمادهم على النصوص لا الأصل. 
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و مع ذلكك ظهر أَنّهم طرحوا الصحاح الواردة فى وجوب سجدتى السهو للمقام. 

و ظهر أيضا فقدان غيرهاء و ظهر أيضا أنّهم تركوا التعّض لذكر الشكك بين الأربع و الخمس و حكمه. بل تركوا ذكر علاج الشكك 
الذى لا يكون بناء على الأكثر و إتمام ما ظنّ أنّهِ نقصه. كما ظهر من «الأمالى» و من «المقنعة» و غيرهماء و أثبتنا فى بحث سجدتى 
السهو للمقام أن الحكم الذى لا يتعرّض له «الفقيه) و تعرّض لغيره لم يكن قائلا به» و ليس بحاكم بذلكك سيّما فى «المقنعة» فلاحظ ما 
ذكرنا فى ذلكك البحث .)١١‏ 

و أمَا عبارة الرسالة «7» ففى غايهُ الظهور فى كون هذا الشك مبطلا عنده» 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١7‏ و1 من هذا الكتاب. 
(؟) أى الرسالةٌ الغرّية. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ا 


موجبا للإعادة لأنّه حصر أحكام الشكك فى الصلاة فى أربعة. 

الأو ؟ الفكم رضي امعد ادبيو حش يها قبا نهب فاق كبا عر ته 

الثانية: كون الشكك مطرحاء أى لا اعتناء به أصلا شرعاء مثل الشكك الكثير و ما ماثله. 

الثالثة: كونه متداركا بالجبران» و هذا واضح؛ مثل الشكك بين الثلاث و الأربع و نحوه. 

الرابعة: ما فيه إعادة. فلاحظ عبارته» و قد ذكرناها .)0١١‏ 

فإذا كان الشكك بين الأربع و الخمس لا يكون فيه سجدتا السهو عنده ابه و لا يكون مطرحا جزماء و لا يكون فيه جبران عنده» و هو 
أيضا واضح و مسلمء بل لا يتصوّر فيه ذلكك. ولا يمكن تجويزه أصلاء مع أنّه لم يذكره و لم يذكر له جبرانا أصلا و لم ينسب إلى 
أحد. بل لا يمكن القول به بالبديهة من أحدء تعن كونه فيه الإعادة. 

و ممما ذكر ظهر أنّ كلّ من لم يتعرّض لذكر هذا الشكك أصلا و لا لحكمه مطلقاء لم يكن قائلا بصححة الصلاة به. 

و الذى ظهر لى أن غير المتعرّض [له] لم يكن منحصرا فيما ذكرناء و ليس عندى الآن من كتبهم حتى أذكر مشروحا مفضّلا. 

نعم» عندى نسخة «الفقيه»» و يظهر منها أيضا قوله بعدم الصيحة لأنّه رحمه الله بعد ما أفتى فيه بوجوب الإعادة فى السهو فى الاوليين 
هن كل ضلاة).و قى الشكك فى المغرب و الفرافض الشانية قال: ومن شك فى الثانة و العالعة و الرابعة أذ بالاعي 


000 نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: لف عاض برضة راجع! الصفحة: ١٠‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 8 


فإذا سلّم أتم ماظن أنه قد نقص .0١١‏ 
ثم ذكر الرواية الدالَهُ على ذلككء ثم تعرّض لدفع ما عسى أن يرد عليه من الاعتراض؛ و قال: و معنى الخبر الذى روى: «أنَّ الفقيه لا 
يعيد الصلاه» إِنّما هو فى الشكك بين الثلاث و الأربع لا فى الاوليين 7. 


و لعل المراد: لا فيهما مثلاء لأنّ الاعتراض يرد عليه فى المغرب و الثنائدة أيضاء أو يكون متى وقع الاعتراض على مسَلَْمِيَةُ كون الفقيه 
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لا تصرّف له فى غير الرباعتية» فأجاب بأنّ الاوليين أيضا مثلهما. 

و كيف كان. عبارته واضحة فى كون الشكك الصحيح فى الرباعية منحصرا فيما إذا وقع فى ظرف زمان يكون ابتداؤه ابتداء الصلاه 
النبويّة و انتهاؤه الأربع, و أنّه لا يح إذا وقع بعده» كما لا يصمح إذا وقع قبله» و هو ما لم يكمل السجدتين فى الثانية. 

و أمنا الشكك فى الاولى؛ فمطلقاء كما مرّ تحقيقه «*8 و كونه من المسلّمات» و لم ينقل خلاف عن الصدوق فيه» و تأكيده بقوله: لا فى 
الخوليق لاد قاف ماذكن لألهعوض لذكر ذلكف .فعا عق الاعتراغن عش كر من قوله إنّ فخ سهافى الاولين هن كل عبلاة قعله 
الإعادة» أو هذا و ما بعد أيضاء فصار ما ذكره فى قَوَّهْ أن يقول: 

فهذه الرواية لا تضرٌ ما ذكرته. 

و لو كان قائلا بصححة الشكك فيما بين الأربع و الخمس أيضا لذكره فى هذا المقام أيضا البنَهُ كما ذكر الشكك فى الثانية و الثالثة و 


الرابعة» و إِنّما لم يذكر الثاني و الرابعة» لما ستعرف. 


.48١ ذيل الحديث‎ 750 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.497” ذيل الحديث‎ 750 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 
من هذا الكتاب.‎ 17-١88 راجع! الصفحة:‎ )*( 
مصابيح الظلام» ج41 ص: حنا‎ 


و بالجملة؛ كتب «الفقيه» لمن لا يحضره الفقيه» فذكر الشكك الصحيح و الفاسد جميعاء حتّى الشكك فى صلاة الجمعة بحيث )1١‏ لم 
بحفظ الإمام و لا أحد من المأمومين. 

مع أنّه مما لا يتحمّق عادة؛ و لا يحتاج إلى معرفة حكمه من لا يحضره الفقيه» فكيف لم يذكر الشكك بين الأربع و الخمسء و بين 
الأسربع و الستّء و هكذا من فروض الشكوك. و لمّمرا صار المقام مقام توهّم من لا يحضره الفقيه. فيعترض عليه و يتأمل فيما ذكره» 
تعرّض لدفع هذا الاعتراضء عن صحَحهُ الشكك بين الأربع و الخمسء بل لا يندفع منها كما هو غير خفى. 

بل غير خفى علمه بما ذكره من قوله: إِنّما هو فى الثلاث و الأربع» بل هو فتواه و حكمه و كلامه و قوله. و تصريح بعدم الشكك فى 
الأمربع و الخمس و غيره من الشكوك فى مقام ذكره الصحيح و الفاسد من الشكوك ولا توبجه إلى دفع اعتراض» مع ظهور عدم 
اندفاعه بما ذكره. 

بل لو كان رأيه الصبحة فى الشكك فى المقام لكان اللازم عليه تركك قوله: 

و الأربع؛ و تبديله بما زاد عنه» لما عرفت من أن الكلام كلامه. و فتواه و القول منه» و الحكم حكمه. فلا تغفل. 

فإن قلت: الصدوق روى فى «الفقيه» بعد هذا صحيحة الحلبى "7١‏ المتضمّنة لوجوب سجدتى السهو فى الشكك بين الأربع و الخمسء و 
ظاهر هذا صححةٌ الصلاه و عدم وجوب الإعادة. 

قلت: قد ظهر الجواب عن أمثال هذا فى حكم الشكك فى الفرائض الثنائية 


(0) من لا يحضره الفقيه: 7٠0 /١‏ الحديث ٠١١15‏ وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث .٠١888‏ 


مصابيح الظلام» ج41 ص: 51١‏ 
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و الثلاثة» و الاوليين من الرباعةّة» سيّما مع ملاحظة ما مرّ فى البحث عن حكم سجدتى السهو فى الشكك بين الأربع و الخمس «ي 
فكيف لا يكون قائلا بوجوب سجدتى السهو فيه و يكون قائلا بما ظهر منه؟ 

مع أنْك عرفت أن عبارته عين عبارة «الأمالى»» و قد عرفت حالها من كون عدم وجوبهما له من دين الإمامية. بحيث يجب الإقرار به 
و أن الظاهر منها عدم صبحة الصلاة أيضا .)7١‏ 

و أيضا لو كان قائلا بالصحة و كفاية سجدتى السهو لها فى صورة الشكك قبل الركوع أيضاء فلم لم ينسب هذا إلى أحد؟ سوى ما 
نقلناه من أنّه رأى الشهيد و بعض من تأخَر عنه 70 مضافا إلى ما عرفت من عدم كونها مدلول الصحيحة بلا شبهة. 

و إن كان قائلا بالصحة و السجده للسهو فى صورة إكمال السجدتين؛ كما هو الظاهر؛ أو فى حال السجدة أيضا بعد كمال الذكر, أو 
قبله أو بين السجدتين أيضا أو غير ذلكك مما مرء فلم لم يتئه لمن لا يحضره الفقيه و لم يبئّن حال الصور الاخر؟ 

فتأميل جدا! ثم اعلم! أن الخلاف فى هذه المسألة ليس منحصرا فيما ذكرنا بل فيها خلافات اخر كثيرة» منها القول بالبطلان» إذا وقع 
الشكك بين السجدتين؛ صرّح بذلكك فى «الذخيرة»» حيث قال: و للأصحاب فيه قولان «©8» انتهى. 

و قال العام فى «الإرشاد» و الشهيد أيضا فى «نككت الإرشاد» بالبطلان» 


)١(‏ راجع! الصفحة: 119-١78‏ من هذا الكتاب. 
(0) راجع! الصفحة: ١7‏ من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: ١79‏ من هذا الكتاب. 

(6) ذخيرة المعاد: "٠‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 7١١‏ 


و جعله الأصمح, على ما أظن .)١١‏ فلاحظ! و مراد صاحب «الذخيرة» غير الشهيد, لأنّهِ نسب إليه عدم البطلان» و إن كان فى «الذكرى» 
اكتفى بالاستشكال فى الصححة» كما مرّ فى بحث سجدة السهو للمقام .)5١‏ 

و منها القول بالبطلا-ن» لو كان الشكك قبل السجود و بعد رفع الرأس عن الركوع؛ فَإنّ العلامة فى «الإرشاد؛ و غيره حكم به. و وافقه 
الشهيد فى «النتكت» «. و إن كان فى «الذكرى» استشكل فيه أزيد من السابق «©2. و وافقه أيضا المحفّق الشيخ على» كما ذكرنا «2. 
واحتمل فى «الذخيرة» هدم الركعة» و جعل الشكك بين الثلاث و الأربع كالشكك قبل الركوع على المشهوره لكن قال: إِنا أنه لا أعلم 
قائلا به من الأصحاب. فالاجتزاء عليه مشكل 6١‏ انتهى. 

و منها الشكك بعد الركوع و قبل الرفع» و هذا أيضا مثل السابق و أشدّ منه» و مرٌ أيضا أن بعض الأصحاب حكم بوجوب الهدم فى هذه 
السو ويس القكويية الثلاث و الأربع 038 

و منها الشكك قبل الركوع؛ و مرّ ذكر الخلافات فيه بخصوصه 4/. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانه. 
(؟) ذكرى الشيعة: ع/ 09. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نابا من اللا 


(*) لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(©) ذكرى الشيعة: 6/ 9/. 

(0) راجع! الصفحة: 7٠٠١‏ و ٠١6‏ من هذا الكتاب. 
(©) ذخيرة المعاد: ٠ع"‏ و اع" 

(0) راجع! الصفحة: 7١١‏ و75١٠‏ من هذا الكتاب. 
(8) راجع! الصفحة: 7١١‏ و7١5٠‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 51 


و المشهور بل كاد أن يكون إجماعاء بل ااعى الجاع على وتجوب الهدم نديد و الغاء على كون الشكك بين الثلاث و الأريع: 
فيجلس و يتشهّد و يسلّمء ثم يصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.ء و عليه سجدتا السهو .01١‏ 

وأبق ادوسن وضهه الله أتكر وتخرية سكلة الديو سيمة عل سيب م0900 و سن أدلة الكل و السفيع فيها: 

و مع جميع ما عرفت نقل فى «المختلف» خلافا آخر عن الصدوقء و نسب البناء على الأقل مع سجدتى السهو إلى الشيخ و المرتضىء 
وأبى الصلاح و ابن البرّاج 07. 

وعرفت أنه نسب إلى الشيخ القول بعدم وجوب سجدتى السهو فيه» بل و القول بوجوب الإعادةٌ «)» و نسب أيضا إلى أبى الصلاح 
القول بعدم الوجوب «6. 

فلعله أيضا مثل الشيخ كان قائلا بعدم الوجوب فى بعض كتابه» أو بعض كتبه. و قائلا بالوجوب فى بعض آخرء فلم يبق من نسب إليه 
القول بالبناء على الأقل» و وجوب سجدتى السهو من دون خلاف فيه و اختلاف سوى المرتضى رحمه الله وابن البرّاجٍ «©)» و ليس 
عندى كتبهما. 

فانظر أيّها العاقل إلى المصنّف أنه كيف ادّعى عدم الخلاف فيما ذكره من الحكم, مع وجوده هذه الخلافات الكثيرة غايةُ الكثرة و 
الواضحة نهايُ الوضوح. 


.55/ الحدائق الناضرة: 9/ /ا88” و‎ )١( 

(1) السرائر: /١‏ 182 و 181 راجع! الصفحة: ١7‏ من هذا الكتاب. 

(*) مختلف الشيعة: ؟/ 47” و 97 لاحظ! المقنع: ,٠١*‏ المبسوط: .17*/١‏ رسائل الشريف المرتضى: 
*/ 0 الكافى فى الفقه: 158 المهذب: /١‏ 188 مع اختلاف يسير. 

(؟) راجع! الصفحة: ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(0) الحدائق الناضرة: 94/ /71. 

(©) رسائل الشريف المرتضى: "/ /”. المهذب: /١‏ 108. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: اردعا 


و بالجملة غايةُ ما يظهر أن الحكم فى الجملة مشهور بين المتأخَرين» و أما القدماء فقد عرفت حالهم, و دليل الحكم هو الصحاح التى 
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ذكرناها فى بحث وجوب سجدتى السهو للمقام .0١١‏ 

و ظهر أن معظم القدماء أعرضوا عنهاء و اتّفقوا على طرحهاء فقالوا بعدم وجوب سجدتى السهوء و استندوا إلى أصالة البراءة .)37١‏ 

بل عرفت أن الظاهر أنْ فى زمان الصدوق وما قبله كان طرحها مّفْقَا عليه بين الشيعة» و معروفا مشهوراء بحيث عدوًا عدم وجوب 
سجدتى السهومن دين الأمامية فقال فن كتاريه ما قال :8: 

و المفيد رحمه الله كان أخذ منه الحديث» و كان من مشايخه؛ و كان فى غاية القرب من زمانه» بل كان زمانه متّصلا به» و الشيخ و 
إن كان فى نهايته حكم بذلكك «6 إِّا أن «النهاية» كتبه بعد «التهذيب» و قبل سائر تأليفاته» سما «الخلاف). 

فظهر أنه ظهر عليه بعد نهايته ما ظهر على الصدوق و المفيد و غيرهما ممّن حكم بعدم وجوب سجدتى السهوء بل و وجوب إعادة 
الصلاة أيضاء و لو لم يظهر عليه لم يرجع عنه بلا شبهة» فهذا أيضا من موهنات العمل بالصحاح. 

وأيضا هذه الصحاح موافقة لمذهب معظم العامة كما عرفت «0» بل مضمونها مضمون الرواية التى استندوا إليها «» مضافا إلى 
كونها موافقة للمذهب 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١١0‏ من هذا الكتاب. 

(1) راجع! الصفحة: -١7١‏ "1 من هذا الكتاب. 
(*) راجع! الصفحة: 1-١7١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 9١‏ و 07. 

(0) راجع! الصفحة: 7٠١8 -5١5‏ من هذا الكتاب. 
(©) سئن ابن ماجه: /١‏ 87" الحديث .15١١‏ 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 7١‏ 


المشهور بينهم و المعروفء و هو كون البناء فى الشكيات مطلقا على الأقلء و لعل هذه الصحاح موافقة لمذاهب جميع العامّة. 

و السييد فى «الانتصار» صرّح بأنّ جميع فقهاء العائرهُ كانوا قائلين بالبناء على الأقل :01١‏ و عدم ذكر العلامة المالكك منهم و غيره لعله 
ليس من جهة عدم قولهم بالبناء على الأربع فى المقام» بل من جهة عدم إيجاب سجدتى السهوء لما عرفت من كون بنائهم على الأقل 
فى الكل. 

مع أنّهم يبنون على الأقل فى احتمال الأقل؛ فما ظنّكك فى احتمال الزائد و الأكثرء فهذه الصحاح موافقة لقاعدتهم؛ و أصل العدم. 

و للخبر الذى رووا أن المصلى فى جميع شكوكه يبنى على الأقل .7١‏ 

و مع جميع ذلك البناء على الأقلّ خلاف الأصل عند معظم فقهائناء على حسب ما عرفت فى بحث سجدتى السهو 0”. 

و فى «الانتصار» ادّعى إجماع الشيعة على عدم البناء على الأقلّ فى الشكوك المشهورة المتداولة» ذكر أحكامها و إجماعهم على البناء 
على الأكثر فيها و التسليم ثم الإتيان بالاحتياطات, بعد ما ادّعى إجماع العامة على البناء على الأقل. 

ثم قال: و الحمَدَه فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة, و لأنّ الاحتياط أيضا فيه؛ لأنّه إذا بنى على النقصان لم يأمن من أن يكون قد صلى 
على الحقيقةٌ الأزيد فيكون ما أتى به زياد فى صلاته. 

فإذا قيل: إذا بنى على الأكثر لا تؤمن من النقصء فلا ينفع الجبران» لانفصاله عن الصلاءً و بعد التسليم. 
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)١(‏ الانتصار: 58 و اوع. 

(؟) سئن ابن ماجة: "8١/١‏ الحديث 1509. 
() راجع! الصفحة: 178 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 7١0‏ 


قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال؛ لأنّ الإشفاق من الزياده لا يجرى مجرى الإشفاق من تقديم السلام فى غير موضعه؛ لأنّ الزيادة 
المعلومة مبطلُ للصلاء على كل حال »)3١١‏ انتهى. 

أى بخلاف التسليم فى غير موضعه. و كذا بخلاف تكبيرة الافتتاح و تكرّرها؛ لأنّ مقتضى الأخبار الصحاح المسلمة التى بنى عليها 
القاعدة مثل قولهم: ١لا‏ تعاد الصلاة إِلَا من خمسة» 37١‏ الحديث. 

و قولهم: «ثلث طهورء و ثلث ركوع, و ثلث سجود)» 8 و أمثالهما من الأخبار الدالَهُ على عدم بطلان الصلاة بزيادة تلكك التكبيرة إلا 
فيما ثبت من دليل» مثل نصّ أو إجماع» و لم يكن نص و لا إجماع فى المقام بل الأمر بالعكس. فإنّ النصوص كثيرة فى نفع الجبران 
لو ظهر النقصء و الإجماع واقع عليه أيضا «5/؛ كما لا يخفى على من له أدنى اطلاع. 

بل منهم من لا يقول ببطلان الصلاة بزيادة الركن إذا لم يكن عمدا 8١‏ و مر تأمّل المصئّف أيضا فى الإبطال «2. 

و منهم من لا يقول بالإبطال كذلكك فى خصوص زيادة التكبير محتيجا 7) 


)١(‏ الانتصار: 6و 56 مع اختلاف يسير. 

(1) تهذيب الأحكام: 187/7 الحديث 4081 وسائل الشيعة: 1/ 76 الحديث 4708. 

(") الكافى: / 717 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 16٠ /١‏ الحديث 05 وسائل الشيعة: */ ٠١‏ الحديث .6١54‏ 
(©) انظر! مدارك الأحكام: 7 0”7 الحدائق الناضرة: 8/ ."١‏ 

(0) مدارك الأحكام: 7 8937. 

(©) راجع! الصفحة: ١18*‏ (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان: 7/ 198 و 199و 500. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 5١5‏ 


بقولهم عليهم السّ..لام: «ذكر اللّه حسن على كل حال» و أمثاله 201١‏ و أن قصد الافتتاح سهوا لا يخرجها عن كونها ذكرا له تعالى» و لا 
يجعلها تكبيرة الافتتاح واقعاء لوقوع الافتتاح بما تقدّم عليهاء كما هو الحال فى التسليم المخرج. 

و أما العام الذين هم الخصماء فى المقام فى الحقيقة» و أبو حنيفة قال بخروجها عن الصلاه و انعقاد الصلاه بمعناها 207١‏ و الزهرى 
بكفاية التيهُ من غير لفظ» كما فى الصوم و الحج 2270 إلى غير ذلكك من مذاهبهم. 

و من قال بأن زيادة السهو أيضا مبطلة» استثنى المقام قطعاء و قال بعدم الإبطال جزما .)5١‏ 

على أنه بملاحظة الأخبار المستفيضة مثل قولهم عليهم السّلام: «أوّل صلاه أحدكم الركوع) .)8١‏ 

و قولهم عليهم السّلام: «إِنّ الله فرض من الصلاة الركوع و السجود؛ «2. 
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و قولهم عليهم السّلام: «إِنّ الله فرض الركوع و السجود» 07 الحديث. 
و قولهم عليهم الشلام: 0 ليس قد أتممت الركوع والسجود؟) 28١‏ الحديث. 
إلى غير ذلكك من أمثال هذه الأخبار» مثل قولهم عليهم السّلام: «الصلاه ثلث 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ ١٠”الباب‏ من أبواب أحكام الخلوة. 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: .77١ /١‏ 

(*) المجموع للنووى: "/ .79٠0‏ 

(؟) كشف اللثام: 77 6737. 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 91 الحديث 267 وسائل الشيعة: 8/ "١١‏ الحديث .6١85‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 1817//1 الحديث 0278 الاستبصار: "٠١ /١‏ الحديث 21١87‏ وسائل الشيعة: 

٠١8١ الحديث‎ ”ا١/ع‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 777//١‏ الحديث ٠٠١8‏ وسائل الشيعةٌ: ©/ "١١‏ الحديث ,6١87‏ 

(8) الكافى: */ 68" الحديث "0 تهذيب الأحكام: ؟/ ١52‏ الحديث 281١‏ وسائل الشيعة: ©/ 40 الحديث 7875/. 
مصابيح الظلام» ج94 ص: 7117 


ركوع) )١١‏ الحديث. 

و غيره ممما أشرنا أو لم نشر. 

و مثل قوله عليه السّلام: (إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمٌ به فإذا ركع فاركعوا» «؟) الحديثء و غيره من الأخبار. 

منها: ما ورد فى أخبار كثيرة من إدراكك الصلاه فى الجماعة بإدراكك الركوعء و أنه لا يدركك الصلاةٌ ما لم يدركك الركوع «*”) 
بخلاف التكبير. 

يظهر أن زيادة التكبير ليست مثل زياد الركوع و السجود جزماء و أنه إذا دار الأمر بين الزيادة الاولى أو الثانية» بحيث لا يكون محيص 
عن إحداهما فلا شكك فى ترجيح الاولى؛ سما بعد ملاحظة ما عرفت من الاختلافات و الاتفاق. 

على أنه سيجىء أن هذه التكبيرة فى معرض كونها تكبيرة الافتتاح إن كان ما فعله أوّلا تماما يكون الاحتياط نافلة» و كونها مجرّد ذكر 
الله الحسن على كلّ حالء [و] إن كان ما فعله ناقصا و [يكون] الاحتياط تتمّة. 

و الشارع صرّح فى أخبار كثيرة بأنْ الاحتياط معرض للأمرين «5). 

و الاحتياط هو مجموع الركعة أو الركعتين» فجميع أجزائه معرض للأمرين» و منها التكبير المذكورة فإذا كان جزءا أو تتمّهُ لا جرم لا 
يكون تكبيرة الافتتاح 


.6١54 الحديث‎ "٠١ /© الحديث 865) وسائل الشيعة:‎ ١١ الكافى: */ "70 الحديث لك تهذيب الأحكام: ؟/‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: ١04/١‏ الحديث 5١١‏ و ,8١17 .8١6‏ عوالى اللآنلى: 7١0/7‏ الحديث 7؟, مستدركك الوسائل: 54١/8‏ الحديث 
0" مع اختلاف يسير. 

() انظر! وسائل الشيعة: 8/ 87" الباب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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زع الكافى: 87 الحديث ع وانم؟ الحديث 3 من له يحضره الفقيه: 5/١‏ الحديث 30١1‏ تهذيب الأحكام: مما الحديث 
اخرهة وسائل الشيعة: // 4 الحديث ع٠‏ علا ١ل,.‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 518 


قطعاء بل كان الذكر الحسنء و الفقهاء أيضا نضُوا على المعرضيةُ »١١‏ فمقتضى نضّهم هو الذى ذكرناء فلم يكن فيها إشكال أصلاء و 
إِنّما الإشكال فى التسليم الأوّلء لكونه من كلام الآدمى و مخرجا عن الصلاهً على أى تقدير» فلهذا تعرّضوا لرفع الإشكال بالنسبة إليه 
خاضة. 

و سيجىء تمام التحقيق فى ذلكك. 

قال فى «المنتهى)»: و لو تساوت الاحتمالات بنى على الأكثره فإذا سلّم صلى ما شكك فيه. إلى أن قال: لنا أن البناء على اليقين فاسدء 
لاحتمال زيادة الركعة فى الصلاه و هى مبطلة عمدا و سهواء و القول بالإعاده باطل إجماعاء فيبقى ما صرنا إليه. 

لا يقال: يلزمكك النقيصة فى الصلاة» و هى مبطلة. 

لأنا نقول: وقوع التسليم فى غير موقعه سهوا غير مبطلء فكذا هاهناء لاستوائهماء و يؤيّده رواية عمار 07١‏ 70. 

ثم ذكر روايته» و سنذكرهاء فجعل رواية عمار مؤيّدهء و أصل الدليل على المطلب هو الذى ذكره أوّلا. 

و معلوم أنه ببطل البناء على الأقلّ مطلقا و يفسد البناء على الأربع فى المقام بلا خفاءء لو لا ورود نص تام الحمّدَه إلى غير ذلك مما 
يظهر منهم أنّها مخالفة للأصل عندهم.ء فتأمّل فيما ذكرنا و سنذكر حتّى يظهر لكك بعض آخر. 

عفنا ينادى يكونها خلا الأصل ها أشرنا من المقشهوي» بل كاد أن يكون 


.1282 مختلف الشيعة: ؟/ 0١؛ مداركك الأحكام: ©/ ه78 و‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 197/1١‏ الحديث 87/, الاستبصار: /١‏ 17/2" الحديث 21578 وسائل الشيعة: 
الحديث .٠١888‏ 

(") منتهى المطلب: // 08 و 60. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 5١19‏ 


إجماعا وجوب هدم الركعة و جعل البناء على الشكك بين الثلاث و الأريع .1١‏ و إبطال الأفعال الكثيرة الصادرة منهم؛ و جعلها كالعدم 
من دون حبْدَةهُ شرعيّة فإِنّهم جعلوا خصوص الشكك بين الأربع و الخمس قبل الركوع حاله كذلككء بل و بعضهم فى الركوع أيضا 
»و لم يحتمل أحد ذلك فى الثلاث و الأربع قبل الركوع. 

مع أنه لو كان الشكك قبل الركوع شكا فى الركعة السابقة و أنه من هذه الجهة يهدم, لزم أن يأتى بالركعتين قائما مع سجدتى السهو 


فى الثلاث و الأربع قبل الركوع. 
و أيضا هذه الصحاح لا تشبه شيئا من الأحكام الصادرة عن الأثمّةُ عليهم السّ.لام فى المواضع الكثيرة الثابتة المسلّمةء فإنّ الكل على 
البناء على الأكثر. 


و ورد منهم عليهم الّ.لام: «إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامناء فإن وجدتموه يوافقها و يشبهها فهو منّاء خذوا به و إلا 
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.)05١ فلا‎ 

و ورد فى الأخبار الأمر بترك ما وافق العامة بل ترك ما هو أوفق لهم «©؛ كما ورد منهم عليهم السّلام أيضا الأمر بأخذ ما اشتهر عن 
الأصحاب «4). و ظهر لكك من «الأمالى» و معظم القدماء ما ظهر «2» و أيضا مقتضى هذه كفايهُ مراعاة أحد احتمالى الشكك وهو 
أيضا من خصائص العامّة. 

و هذا أيضا خلاف ما ظهر و ثبت من الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السّلام 


.71/ /9 الحدائق الناضرة:‎ 388 /١ لاحظ! السرائر:‎ )١( 

(0) لاحظ! الصفحة: ٠١١‏ من هذا الكتاب. 

() وسائل الشيعة: /ا/ ١7١‏ الحديث 7/8" نقل بالمعنى. 

(©) انظر! وسائل الشيعةٌ: /71/ ١١8‏ الحديث اع سم الم 

() الكافى: /١‏ /ا الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /ا١/ ٠١2‏ الحديث عم 
(©) راجع! الصفحة: 17 و “1 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 7٠١‏ 


العمر ل بيااعفد كل القمةء السلة تناو من وسرب براعاة جنع الاك الشكداسيية قالواة ارى على كذااق سلو قم عل 
كذاو كذاء فأوجبوا- صلوات الله عليهم- بعد البناء على كذا و الإثيان بالتسليم أن يصلى بعد التسليم كلما شك فيه على حسب 
الاحتمالات» و لم يجوّزوا تركك هذه الصلاه المشكوكك فيها بوجه من الوجوه. 

و جعلوا وجوب الإتيان بها مثل وجوب البناء على كذا و التسليم؛ من دون تفاوت بينهما فى الإيجاب و الإلزام بوجه من الوجوه؛ و 
تقديم البناء على الإتيان بالمشكوك من الجهة التى ذكرها فى «المنتهى» »)١١‏ و غيره فى غيره .)7١‏ 

و قد عرفت أنّه ورد منهم عليهم السّلام أنّه: «إذا جاءكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا؛ و غير ذلكك مما أشرنا من الأمر بتركك ما 
وافق العامّةُ وغير ذلكك. 

و أيضا هذه الصحاح معارضة للصحاح الخاصّة التى هى مستند الصدوق و غيره» و مخالفة لمذاهب جميع العائرهُ و لأ-صولهم و 
رواياتهم فى خصوص المقام و عموم المقامات؛ و موافقة للأحكام الثابتة عن الأتمَهُ عليهم السّلام و لأصول الشيعة و قواعدهم. 

و الصحاح الخاصّة هى صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه الّ.لام عن رجل لم يدر ركعتين صَلَّى أم ثلاثاء قال: «يعيد» قلت: أ 
ليس يقال: لا يعيد الصلاءً فقيه؟ فقال: «إنّما ذلكك فى الثلاث و الأربع» 0*. 


و روى الصدوق فى «معانى الأخبار) بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمى» 


.09 /7 منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) المعتبر: 77 41". 

(") تهذيب الأحكام: 197/7 الحديث 4/2٠‏ الاستبصار: /١‏ 7/8" الحديث 2167 وسائل الشيعة: 
الحديث .٠١5894‏ 


مصابيح الظلام» ج41 ص: حر 
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قال: كنت عند أبى عبد الله عليه التّ.لام» فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدةٌ صلى أم ثنتين فقال: «يعيد»» فقال له: فأين ما 
روى: (إِنَ الفقيه لا يعيد الصلاة؟» قال: «إنّما ذلكك فى الثلاث و الأربع» .0١١‏ 

وقال الصدوق أيضا فى «المقنع»: سثل الصادق عليه السّ.لام عمن لا يدرى اثنتين صِلَى أم ثلاثا قال: «يعيد» قيل: فأين ما روى عن 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم «الفقيه لا يعيد الصلاة؟» قال: «إنّما ذلكك فى الثلاث و الأربع) .07١‏ 

والتقريب مضى عند ذكر كلام الصدوق 370 إذ ما ذكره هو عين مضمون هذه الصحيحة. 

و صحيحة ابن مسلم قال: «لا سهو إلا فى الثلاث و الأربع؛ و كذا فى الثنتين و الأربع نمز لعهة (0 التحديرث: 

و مونّقة عمار, أَنّهِ قال له الصادق عليه السّ.لام: «أجمع لك السهو كله فى كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتمٌ ما 
ظننت أنّك قد نقصت)» (©. 

فإنَ قوله عليه السّ.لام: «أجمع لكك السهواء فى غاية الظهور فى جميع شكوك الركعات» سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام: دكله» و 
ملاحظة قوله: «متى ما شككت». فإنّ كلا منهما نض فى العموم اللغوى. 

و قوله: (فإذا سلّمت). إلى آخره. لا يفى بتخصيص العموم المؤكد بما ذكر؛ لأنّ «إذا؛ ظرف زمان يتضمّن معنى الشرطء فهى شرطيَة 


قزفة عون الفا 


.٠١"ا/4 وسائل الشيعةٌ: 8/ 188 الحديث‎ ١ الحديث‎ ١84 معانى الأخبار:‎ )١( 

(1) المقنع: ٠١١‏ و ٠١7‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ الحديث .٠١689‏ 

(9) راجع! الصفحة: 184 و 188 من هذا الكتاب. 

(©) الكافى: 78 87" الحديث 8 وسائل الشيعة: 8/ 7١1‏ الحديث ٠١587‏ مع اختلاف يسير. 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث 447.: وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الحديث .٠١©8١‏ 
مصابيح الظلام» ج94 ص: 777 


على قوله: أتم» مع كونه جزاء بلا خفاء. 

فالمعنى: أن إتمام ماظن نقصه مشروط بصورة تحقّق التسليم» أى: إن تحمّق التسليم فافعل كذاء و لا يتحمّق إلا بعد البناء على الصبحة. 
و معلوم أنه لا يتحمّق إِنَا فى الشكك بين التمام و النقص خاصّة؛ لأنْ ذلك هو الصحيح غير المبطل إذا بنى على الأكثرء بخلاف الشكك 
بين التمام و الزيادة؛ فإِنّه بالبناء على الأ-كثر مبطل جزماء فكيف يسلم, فتأمل! و مونّقته الاخرى عنه عليه السّ.لام قال: كل ما دخل 
عليكك من الشكك فى صلاتكك فاعمل على الأكثر قال: فإذا انصرفت فأتع ما ظننت أنّكك نقصت» .01١‏ 

و التقريب ما ذكرء لما عرفت فى مبحث التسليم أنّ الانصراف عبارة عنه 0379 و يؤكد التقريب الإتيان بكلمة «قال»» قبل قوله عليه 
الس لام: «فإذا انصرفت» فتأمّل! نعم؛ روايته الاخرى ظاهرة فى كون الشكك فى الإتمام و التقص خاصٌ كه حيث قال عليه الس لام له: «ألا 
اعلمكك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء؟ .. قال: إن سهوت فابن على الأكثر) «*. إلى آخر 
الحديث. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠اب؟ظا‏ من /ا اسلا 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 1ه اق 


مصابيح الظلام؛ ج9. ص: 777 

و آخره أيضا ظاهر فيما ذكره؛ فيحتمل أن يكون رواياته رواية واحدة. و أنّه توم فى نقل روايته فى الاولى و الثانية جميعا أو الثالثة 
فقطء إِلَا أنه خلاف الأصل و الظاهرء و أن البناء عليه يوجب سد باب العمل بالروايات» فتأمّل! و ممما يويد المقام ما روى أن من سها 
فى النافلة بنى على الأقلّ 5 و ظهر منها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 197 الحديث 4/87 الاستبصار: ٠/8 /١‏ الحديث 21678 وسائل الشيعة: 
8 الحديث .٠١©88‏ 

(1) راجع! الصفحة: 7١8‏ و ٠١4‏ (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

() تهذيب الأحكاء: /١‏ 69 الحديث 1518 وسائل الشيعة: 7١/8‏ الحديث .٠١588‏ 

(©) الكافى: 7# 88" الحديث 4: وسائل الشيعة: 8/ 7٠‏ الحديث .١١8:8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 77 


أن الفريضة ليست كذلكء فتأمّل! و صحيحة عبيد و ما وافقها لا غبار فيها عند أكثر القائلين بمضمون الصحاح؛ حيث لم يخصّصوها 
بالفكك بعد كمال السجدتيف #كماغرفت 1 

بل المحقّق و من وافقه جعل الركعة مأخوذة من الركوع »١‏ فيكون الشكك بعد الركوع داخلا فيها فما كك بما بعده. 

واأقاطق مدع وافستولة هن القتكه قل كيال العايةه و ضوله ف النالئة تجمعانين الأخيان ويينياً وبق الشاري. 

هذا؛ و لكن الصحاح اشتهر العمل بها عند المتأخرين؛ فالأحوط العمل بها ثم الإعادة» بل جميع صور الشكك بين الأربع و الخمس لا 
يخلو عن الاحتياط؛ الإتمام كما ذكره جمع من الفقهاء- ثم الإعادة. 

و فى الصورة الخارجه عن ظواهر الصحاح يكون الأصل فيها الإعادة؛ و إن كان الإتمام قبل الإعادة لا يخلو عن احتياط ماء و فى 
الصورة الداخلة يشكل الاكتفاء بالعمل بمضمونهاء لما عرفت 79 و الله يعلم. 

و مثا ذكرنا ظهر حال جميع الخلافات فى هذه المسأله سوى ما ذكرنا أخيرا عن الصدوق رحمه الله و هو أَنّه لا يسجد سجدتى 
السهو بل يصلّى ركعتين جالسا بعد التسليم «5". 


و مستنده فى هذا عبار «الفقه الرضوى» «0» بل لعلّه ما ذكره عين عبارته. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7٠١‏ و 5١١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) الرسائل التسع: ,18١‏ الحدائق الناضرة: 9/ .18٠‏ 
(9) راجع! الصفحة: 714 و 73١١‏ من هذا الكتاب. 
(©) انظر! المقنع: .٠١‏ 

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .١7١‏ 
مصابيح الظلام» ج29 ص: 77 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ابا من اللا 


فلا يرد عليه ما أورد فى «المختلف» من أن الاحتياط لاحتمال النقصء و هو هنا منتفء بل احتمل الزيادة خاصضهُ فلا يجب عليه بدل 
المأتى به 1١‏ إِنَا أن يكون مراده أن الثابت من تضاعيف أحاديث الأثمَهُ عليهم السّلام هو الذى ذكره؛ فإذا ورد حديث لا يوافقها ولا 
يشبه أحكامها يجب طرحه و ترك العمل به» كما ورد منهم عليهم السّلام» كما أشرنا .07١‏ 

ثم احتمل كون مراد الصدوق الشكك قبل الركوع و البناء على الهدم «*". كما مرّ ذلكك عن الشهيد 9©»). 

و عبارة الصدوق تأبى عن هذا الاحتمال؛ سيّما مع ما عرفت من أُنّها عبارة «الفقه الرضوى»» بل لعلّه عينهاء فلا يكون فتواه» بل نقله على 
عاد المصنّفينء لما مر من عبارة «الأمالى» و غيرها «0). 

قوله: (كالصحاح). 

هى: صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن رجل صلَّى ركعتين» فلا يدرى ركعتان هى أو أربع؟ قال: «يسلم ثم يقوم فيصلى 
ركعتين بفاتحة و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شىء) «2. 

فيا ءلالة لاضن وجرت فراضاة الاعدالين قن مكل هذا السك و قفن 


.”941 /7 مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 5١19‏ و 5١١‏ من هذا الكتاب. 

(9) مختلف الشيعة: 7/ 941”. 

(؟) راجع! الصفحة: ٠١١‏ من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: ١7‏ من هذا الكتاب. 

(ع) تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 1/7 الاستبصار: /١‏ 0/7" الحديث 21515 وسائل الشيعة: 
١؟3؟‏ الحديث /7ا©١1.‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 770 


القراءة فى صلاةٌ الاحتياط» و كونها خصوص «الحمد» من دون سورةٌ و غيرهاء و عدم وجوب سجدتى السهوء بل و تأييد لعدم 
اسشهانهماء و الكل هو المشهور ببق الأصحابه» كنا عرقت وشتعرق: 

و صحيحة ابن أبى يعفور: عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعاء قال: 

«يتشهّد و يسلّم ثم يقوم فيصلى ركعتين و أربع سجداتء يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهّد و يسلّم فإن كان صلَّى أربعا كانت 
هاتان نافل» و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع» .١‏ الحديث. 

والدلالات فيها كالسابقة. 

و مثل هذه الصحيحة بعينها صحيحة الحلبى» عن الصادق عليه السّلام «؟2» و حسنته عنه عليه السّلام 9*)» و صحيحة زرارة عن أحدهما 
عليهما الس لام: عن رجل لا يدرى واحدة عدن أم ثنتين» قال: «يعيد»» قلت له: لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاء قال: «إن دخله الشكك بعد 
دخوله فى الثالثة مضى فى الثالثة» ثم صلّى الاخرىء و لا شىء عليه و يسلّم) قلت: لم يدر فى ثنتين هو أم فى أربع؟ قال: «يسلّم و يقوم 


3 


فيصلى ركعتين # يسل ولا شىء عليه) (8). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة )ا من إلا 


و هذه تدل على اشتراط كون الشكك بعد إكمال السجدتين و الشروع فى 


519/8 الحديث 21718 وسائل الشيعة:‎ 71/7 /١ الحديث ©؛ تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث 1/4 الاستبصار:‎ "87 /٠" الكافى:‎ )١( 
.1١817٠ الحديث‎ 

(0) الكافى: 8/ *8” الحديث ل من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث .٠١١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 5١9‏ الحديث .٠١888‏ 

(") الكافى: */ 8" الحديث لل وسائل الشيعة: 7١7/8‏ الحديث .٠١888‏ 

(©) الكافى: "8٠ /٠"‏ الحديث "0 تهذيب الأحكام: 7/ 197 الحديث 4/04 الاستبصار: /١‏ 77/8 الحديث 2٠677‏ وسائل الشيعة: 8/ 51 
الحديث ٠١581‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» اج4. ص: 777 


الثالثة» كما أفتى به الأصحاب احترازا عا إذا وقع فى طرف الركعتين فيكون باطلاء فيدل على أن كلما ورد حديث يتضممن صححة 
الملاة قن الشكد ين اسع بو أزند سحيو سل كرش فك كمال المسدتؤو ىن اله البرك يكنا أ وو الأفسات 

و هذه الصحيحة تدلٌ أيضا على أن ما ورد فى الصحيح بالسند المزبور عن أحدهما عليهما السّلام: عمّن لم يدرأ فى أربع هو أو فى 
الثنتين» و قد أحرز الثنتين؟ قال: 

ايركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب» و يتشهّد و لا شىء عليه؛ و إذا لم يدرأ فى ثلاث هو أو فى أربع وقد أحرز 
الثلاث قام فأضاف إليها اخرى؛ و لا شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشككء و لا يدخل الشكك فى اليقين؛ و لا يخلط أحدهما بالآخرء و 
لكن ينقض الشكك باليقين» و يتم على اليقين» فيبنى عليه و لا يعتدّ بالشككء فى حال من الأحوال» .1١‏ 

يكون المراد ما ذكر فيها من كون البناء على الأكثر و إتمام الصلاهً على هذا البناء. ثم الاحتياط بعد الإتمام لا أنه يبنى على الأقل و 
يت الصلاة كذلكك من دون احتياط» كما هو رأى العامّة لاتّحاد السند و المسؤول و المسؤول عنه و الحكاية» و لقوله عليه السّلام: «و 
هو قائم بفاتحة الكتاب» إذ بعد البناء على الأقلّ يكون الأمر واضحا غاية الوضوح فى أَنّهِ يأتى بالتتمة على الطريقة الظاهرة القطعية» بل 
بالشروزة من اللرون 

فلا وجه للتعرّض لذكر الإتيان بالتتممةء لأن البناء على الأقل عبارة عنه بلا شبهة. 

و بعد التعرّض يتعرّض لذكر وجوب القيام فى الركعتين» و ذكر كونهما بفاتحة 


000 الكافى: 801 الحديث وذ تهذيب الأحكام: مم١‏ الحديث ر84 3 الاستبصار: فبروس الحديث عل وسائل الشيعة: 12 
الحديث ١٠١‏ مع اختلااف يسير. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: خض 


الكتاب. إذ لا مجال للاشتباه فى وجوب القيام فى التتمّهُ سيّما مع كون الخطاب مع زرارة» و هو كان فقيها ماهرا قبل تشبّعه فما ظنكك 
به بعده, فإنْ أخباره على وفق طريقة الشيعة» و ورد فى شأنه ما ورد من أنه «لولاه لا ندرس آثار النبوٌة) )١١‏ و أعظم من ذلك منه ما 


ورد عنهم عليهم الشلام: ا رانك أحدا أصدع بالحق من زرارة)» .)33١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناطبأنا من /٠إللا‏ 


و من أخباره؛ الصحيحة السابقة «7. و أخباره الواردة فى كون الركعتين الأخيرتين بالتسبيح 50 على حسب ما عرفت فى مبحثه 
فكيف يروى هنا تعتّن الفاتحة؛ مع أنه من ضرورى مذهب الشيعة أَنّه لا يجب كونهما بفاتحة الكتاب» بل الظاهر عدم جهة لذكر قوله: 
ركعتين و أربع سجداتء بل على احتمال التتمّة يلزم تركك ذكر الامور المذكورة. 

مع أنّ قوله عليه الّرلام: «و لا ينقض اليقين بالشكك». إلى آخره؛ ربّما لا يناسبه أيضاء فإنّ الاكتفاء بالبناء على الأقلّ هو بعينه نقض 
اليقين بالشكك, لأنْ شغل الذْمّةُ بأربع ركعات يقينى مستصحب حتّى يثبت خلافه» و لا يثبت بالاكتفاء المذكور, لاحتمال وقوع الزيادة 
واكساوض الكيال القصة و الشباسة 

و هذا بعينه هو معنى الشككء فتعتِن طريقة الشيعةً للإجماع على عدم الإعادة و حرمة إبطال العمل؛ فلعلّها يكون الإبطال المنهي بل 
عدم وجوب الإعادة من ضروريّات الدين. 

هذا كلّه. مضافا إلى ما عرفته من الإجماعات و النصوص الدالَهُ على حقيقة 


)١(‏ رجال الكشى: "98/١‏ الرقم 588 مع اختلاف يسير. 

(؟) رجال الكشى: /١‏ 80" الرقم 710 مع اختلاف يسير. 

() راجع! الصفحة: ١١10‏ من هذا الكتاب. 

(6) وسائل الشيعة: ©/ ١77‏ الحديث 2/204 ١75‏ الحديث ./8١5‏ 
مصابيح الظلام» ج94 ص: 77/8 


طريقة الشيعة. 

منها صحيحة زرارةٌ السابقة وف الأكحاد السغد والسؤول والسوول عن فالعراد من الشكم هو الاكتفاء بمراعاة أحد الاحتمالين 
خضوض الأقل» كما هو رأى الغاثة أو خصواض الأكثر وهو ترك الاثآن بالاحفياط. 

لا يقال: يمكن أن يكون المراد من اليقين هو العدم؛ أى عدم الحادث من أجزاء الصلاة» و من الشكك هو الاكتفاء باحتمال الحدوث و 
نقض ذلك اليقين باليقين بالحدوث. 

قلت: مع أنّهِ ينافى ذلك لجميع ما عرفته مشروحا و ستعرفء مع بعده عن عبار الحديث؛ حمّق فى الاصول عدم جريان أصل العدم 
فى ماهيَة التوقيفات» و حمّقناه فى «الفوائد» ١؟)»‏ سيّما العبادات» لاستصحاب اشتغال الذْمّةُ اليقينى و معارضة ذلكك الأصل بأصالةُ عدم 
كون ذلك هو المطلوب من الشارع» و أصالة بقاء شغل الذمُّ و وجوب الإطاعة و الامتثال العرفى الثابت من الأدلَةُ اليقيتية. 

فوجب الإتيان بالمأمور به على وجهه عقلا و نقلاء كتابا و سنّهُ و إجماعاء كما هو المقرّر المسلم. 

و من البديهّات عقلا و عرفا و شرعا عدم الاكتفاء بمجرّد الشكك و الاحتمال فى تحقّق المعدوم؛ بل تحقّق الامتثال أيضا. 

و الجهّرال بل الأطفال قاطعون بذلكك فضلا عن الفقهاء؛ فكيف يقول المعصوم عليه المّلام لزرارة: لا تنقض اليقين العدم بمجرّد 
احتمال الوجود؛ بل كيف يقول بمجرّد احتمال الامتثال: لا تعد نفسكك ممتثلا؟! 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١1١10‏ من هذا الكتاب. 
(9) الفوائد الحائريّة: لالا© الفائدة ."٠‏ 
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فظهر أنه عليه السّلام فى مقام الردّ على العامّةُ المكتفين بمراعاة الاحتمال» أى خصوص احتمال الأقل. 

و متا ذكر ظهر الحال فى قوله عليه السّه.لام: «قام فأضاف». إلى آخره. لاتّحاد السياق و عدم القول بالفصل بين الشكك فى الثانية و 
الرابعة و الشكك فى الثالثةُ و الرابعة. 

على أن الآساة بحم شي لعله لا يقال: أضاف إليه ذلك فتأمّل جدًا! و قوله عليه السِّلام: «لا يدخل الشكك). إلى آخره. يحتمل أن 
يكون المراد لا يدخل ركعتى الاحتياط فى الركعتين اليقيتئتين» كما يفعله العامّة. 

و قوله عليه السّدلام: «ولا يخلط». إلى آخرهء تأكيد, أو يحتمل أن يكون المراد لا يدخل الشكك فى الأخيرتين فى اليقين فى الأوّلتين» 
بأن يقول: الأوّلتان أيضا صارتا مشكوكا فيهماء فتبطل الصلاة لوقوع الشكك فى الأوّلتين أيضاء لأنكك لا تدرى أنّ الثاني ثانية أو رابعة 
مثلا. 

أو يجرى حكم الأوّلتين فى الأخيرتين المشكوك فيهما. 

فنقول: كما أن الأولتين صارتا محل الشكك و مع ذلكك حكمهماء فكذلك الأخيرتان. 

و هذه الفقرات أيضا لا تناسب الاحتمال المذكور بل تضدّه. كما لا يخفى. 

على أنه على تقدير أن يكون المراد الإتيان بالتتمة لا يكون من جهة كون البناء فى الشكك على الأقلّء كما هو رأى العامة بل من جهة 
أنْ المراد من قوله: 

أحرز الثنتين؛ أنه لم يقع من أوّل الثنتين إلى آخرهما شكك أصلا. 

مع كون بناء المصلى على أَنّهما ثنتان. 

ثم بعد إكمالهما و الشروع فى الدخول فى الثالثة عرض الشكك فى أنّ الذى صدر عنه و فرغ منه هل كان الثانية أو الرابعة؟ و أن 
التشهّد هنا هل هو التشهّد الأول أم 
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الثانى فى الرباعة.ة؟ كما هو المتعارف فى عروض هذا الشكك غالبا من جهة التشهّد و بمدخليته» فحكم المعصوم عليه الام بالبناء 
على الثانية من جهة أن المصلى حين الفعل أذكر له منه بعد الفراغ عنه و الدخول فيما ليس من الركعتين الأوّلتين» من التشهّد أو غيره» 
أو الشروع فى الدخول فيه» و ورد النصّ بذلكك .)١١‏ 

و هليه لاسا سانا إل يتاب الحالنة الناظة سرس و رعغاراه و ليذ جا القاعدة شترهاة أن من شك نر شو داو قد 
فهذا من باب البناء على ما هو أرجح. لا أنه بعد تساوى الاحتمالين بالمرّهُ يكون البناء على الأقل. 

و يدل على ما ذكرنا قوله عليه السّهلام: «لا ينقض اليقين بالشكك» يعنى الاطمئنان الذى كان له أوّلا فى أنّهما ثنتان» و بناؤه كان 
على ذلكك. 

و كذلكك قوله عليه السّلام: «و لا يدخل». إلى آخره؛ أى: لا يدخله فى اليقين السابق. 

و كذا قوله عليه السّرلام: «و لا يخلط). إلى خرف لأنه إذابقى على شك الآن شرق هذا الشك فى الثنتين شا فاط تكد الآن 
بعدم شكه السابق» أى: كون بنائه على أنْهما ثنتان و اطمئنانه به. 
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و كذا قوله عليه السلام: «و لكن ينقض الشكك باليقين» يعنى يبطل الشكك الحاصل له الآن باليقين السابق استصحابا. 
و كذا قوله عليه السّلام: «و يتم على اليقين و يبنى عليه). 


)١(‏ انظر! من لا يحضره الفقيه: ١‏ ١"3؟‏ الحديث 03٠١377‏ وسائل الشيعة: 698؟ الحديث ٠١8687‏ مع اختلااف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ الحديث .٠١827‏ 
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و قوله عليه السّلام: «و لا يعتد بالشكك». إلى آخرهء إشارة إلى المقدّمة المسلّمةُ من أنّ شغل الذمَهُ اليقينى يتوقف على البراءة اليقيتية. 
و مما ذكر ظهر أن ما فى روايةُ إسحاق بن عمّار السابقهُ من قوله: «إذا شككت فابن على اليقين» »١١‏ يحتمل أن يكون المراد ما ذكرناء 
لأنّ الشكك لا يعرض عادةُ إلا بعد اطمئنان نفس و بناء على أنّه كذلككء ثم يعرض الشكك بعد اليقين الذى هو فى مقابل الشكك و 
التزلزل» و المراد من اليقين الاطمئنان و عدم التزلزل. 

ويحتمل أن يكون الصدوق أيضا فهم كذلك. و لذا أوردها فى ذلك المقام الخاص الذى ذكرناه سابقا .07١‏ 

و من التأمّل فيما ذكرناه هناكك يظهر ما فى قول المصدّف الذى سيذكره من أن الصدوق جوّز فى «الفقيه) البناء على الأقلّ مطلقا من 
دون احتياط. 

قوله: (و أوجب فى المقنع). إلى آخره. 

فك أن التصلى فى يذه الضورة وغبيها بن صيزر التكدافى اذه موحي قن الأكتر و راق بالاتياط 1 

وهذه الصورة و لعزي الآنة اننا مصية القكم دافن الأسيرقن إذا كاه لفك يعن اكبال الننعوسي كنا أن صتررة الشك هبرق 
الاثنتين و الثلاث و الأربع أيضا كذلك. لما أشرنا إليه من الأخبار و الفتاوى» من أن الشكك فى الركعات يبطل الصلا إذا وقع الفرض 
الإلهى؛ و هو الركعتان الأوّلتان» فلا بدّ من خلوصهما عنه. 

ولا يكون ذلكك إِلَا إذا كانتا من أُوَّلهما إلى آخرهما خالصتين عنه. و يكون 


.٠١©87 الحديث‎ 7١7 /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
راجع! الصفحة: /1/1 من هذا الكتاب.‎ )0( 

(*) راجع! الصفحة: 718-57 من هذا الكتاب. 
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طرف الشكك فيهما غير جزء من أجزائهما. 

فإذا وقع الشكك قبل كمال السجدتين فلا شكك فى كون طرف الشكك هو الفرض الإلهى؛ فيبطل الصلاه عند الأصحاب, و صلاة 
المغرب و صلاة الفجر و نحوها بحكم الركعتين الأوّلتين عندهم. 

و نقل عن بعض الاكتفاء بالركوع »١١‏ و لعله بناء على أن الركعة مأخوذة من الركوع, و فيه ما فيه لما ستعرف. 

قال فى «الذكرى): نعم؛ لو كان ساجدا فى الثانية و لما يرفع رأسه و تعأّق الشكك لم أستبعد صبحته لحصول مسمّى الركعة 00. 
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ولا يخفى أنه أيضا محل تأمّلء لاحتمال كون رفع الرأس من أجزاء الركعة «*. 

و بالجملة: المشهور المعروق من الأصحاب أنّ من شكك فى الثانية و الثالشة و الثانية و الرابعة يبتى على الأدكثر و يصح صلاته 
كالشكك فى الثانية و الثالثة و الرابعة. 

بل مرّ عن «الأمالى» أنْ ما ذكر مذهب الإماميَةُ و من دينهم الذى يجب عليهم الاقرار.به ٠‏ 

و ادّعى الفاضلان أيضا الإجماع على عدم الإعادة فى صورة الشكك فى الأخيرتين ١‏ ل 

لكن نقل فى هذه المسألة أقوال اخر كما فى «الذخيرة» «2)» منها قول 


.؟8١ نقل فى مدارك الأحكام: / 11 الرسائل التسع:‎ )١( 

(؟) لاحظ! ذكرى الشيعة: ©/ .,8١‏ 

(5) فى (د )١‏ من قوله: و نقل عن بعض. إلى قوله: من أجزاء الركعة» مشطوبة» مع زيادات فيه. 
(©) انظر! أمالى الصدوق: 21 المجلس "0. 

(0) المعتبر: 7/ 291١‏ منتهى المطلب: // 09. 

(©) ذخيرة المعاد: 2/". 
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الصدوق فى «الفقيه» من تجويزه البناء على الأقل أيضا لكن عرفت فساده .)١١‏ 

و منها قول والده من التخبير بين البناء على الأقل و التشهّد فى كل ركعةٌ و بين البناء على الأكثر و العمل بمقتضاه. 

ولم ينقل هو عنه؛ بل قال: نقل عنه. و عرفت من عبارة «الأمالى» فساد هذا النقل أيضاء إذ والده عنده من الإماميّهُ قطعا بل رئيسهم و 
مؤسّس مذهبهمء كما لا يخفى على المطلع على حاله بالنسبة إليه. 

و مع ذلكك كان هو أعرف بمذهب والده من غيره» بل أهل البيت أدرى بما فى البيت. 

و منها ما نقل عن «المقنع؛ أنه قال فيه: سئل الصادق عليه الشّ.لام ععمن لا يدرى اثنتين صلّى أم ثلاثاء قال: «يعيد»» فقيل: فأين ما روى 
عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «الفقيه لا يعيد الصلاة)؟ قال: «إِنّما ذاكك فى الثلاث و الأربع) .05١‏ 

وغير خفن أنه وحمه الله ذكر مضموخ ما ذكر فى «الفقيد أيضا مفغا بن كماعرشه مشروحاءو أن ذلكف مضعوة صحيحة غبيد بن 
زرارة» و أن ذكره ذلك لتصحيح ما أفتى به هناكك من قوله: دق ساق الأدلعة هن > حلاة قعائه الأعادةه ومن كك نامكرت 
قلع الاضادة هناكم فى العداة مايه اللاعانالا و من بتكم فى للسبعنة فته الأغافك ومن كم قن القايةت و القالقة أو فى الثالثه و 
الرابعة أخذ بالأكثر, فإذا سلم أتمُ ما ظنّ أنّه قد نقص. 

ثم قال: و معنى الخبر الذى روى «أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنّما هو الثلاث و الأربع؛ لا فى الأوّلتين م 


)١(‏ راجع! الصفحة: 187-١88‏ من هذا الكتاب. 
() المقنع: ٠١١‏ و؟7١٠.‏ 
(9) من لا يحضره الفقيه: 1١8 /١‏ الحديث "49. 
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فانظر أننِها الفطن أنّ ما ذكره لتصحيح ما صرّح به من بطلان الشكك فى الأوّلتين و صيحته فى الثانية و الثالثة أو فى الثالثة و الرابعة. 
فكلامه صريح فى أنّ الشكك فى الثانية له صورتان: 

إعداعناة كرق الشك فيا شكاق الأولمو و لبن ذلكه إلا أذ يكرح الشك فياقل إكبال السحدفة فكرن السك قن الأدلدين 
اللتين هما الفرض الإلهى» كما ذكره هو ذلكك فى كتابه «العلل» و غيره أيضا نضًا عن الأثمَةُ عليهم السّلام .)١١‏ 

و الثانية: أن يشكك فيها بعد إكمالهماء بأن يقول: إِنّ الذى فعلت لا أدرى كان الثانية أو الثالثة» فحينئذ يصحء و يبنى على الأكثرء و 
يأتى بما ظَنّْ نقصه. 

و بالجملة ما ذكره فى «الفقيه) عين عبارة «الأمالى»» فلم يظهر منه ما يخالف ما ذكره فى «الأمالى» أصلا. 

و كذا ما نقله الفاضلان من الإجماع؛ فظهر ظهورا تامًا أن الخلافات التى نقل لم تكن إِلَا مجرّد و هم من الناقل. 

نعم ذكر فى «الذخيرة» أنّه تقل عن المرتضى البناء على الأقل ."١‏ و ليس عندى من كتب السيد كتاب أصلا حنّى أنظر» سوى 
«الانتصار»» إلا أنْى ألاحظ الخبيرين الماهرين المطلعين نسبوا إلى الشيعة القول بالبناء على الأكثر فى المقام و نظائره. 


نعم» بعض منهم نسب إلى الصدوق تجويز البناء على الأقلّ 400 و عرفت أنه أيضا توهّم منه 050. 


.١ الحديث‎ 7١8 انظر! علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: ع/". 

(*) منتهى المطلب: /7/ 29. 

() راجع! الصفحة: 187-١88‏ من هذا الكتاب. 
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مع أن عاد الستّد و طريقته العمل بما انفرد به الإمامية و عدم القول بما انفرد به العامة حاشاه عنه. 

بل نقل عنه فى «الذكرى» أنه فى كتابه «الانتصار» أفتى كما أفتى المشهورء مدّعيا فيه الإجماع .)١١‏ 

بل عرفت ما ذكرناه عن «الانتصار» مكرّرا من تصريحه بالإجماع المذكور. 

واقال فى «النكريع إته.رمه اللدافى #الناضرقةه قال افج شك فى الأولين ابقانت وهو شكددق الأعرين يتن على القيخ 01 
و فى «الذخيرة» فهم منه البناء على الأقلّ» فنقله. كما نقل 0 لأنّه أخذه من «الذكرى», كما لا يخفى. 

وقد ظهر لكك مما ذكرنا فى كلام الصدوق أن البناء على اليقين ليس هو البناء على الأقل جزماء و أنّه يحتمل إرادة البناء على الأكثر. 
و الشاهد عليه دعوى الإجماع منه فى كتابه «الانتصار»» مضافا إلى ما ذكرناه من طريقته و عدم نسبة أحد إليه ذلك. 

و يحتمل أن يكون مراده البناء على سبيل الجزم و اليقين» يعنى يبنى يقيناء لا أنّهِ يعيد الصلاه مثل الشكك فى الأؤلتين» أو يكون مراده 
أنهينن على اليقين الذى حضل له فى الأؤلتين أو غير ذلككهو ليس عتدق تسيخقة. 

و يحتمل أن يكون مراده البناء على الأقل بعد ما سلم؛ كما أن البناء على الأكثر قبل التسليم» بل لعلّه هو الظاهرء كما عرفت سابقا «5:» 
فتأمّل! 
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.89 ذكرى الشيعة: 5/ 2/8 الانتصار: 58 و‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: 5/ 02/8 لاحظ! الناصريّات: 389. 
(9) راجع! الصفحة: 77 و “77 من هذا الكتاب. 
(©) راجع! الصفحة: 197 و 197 من هذا الكتاب. 
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و بالجملة؛ الظاهر أن ما عرفت من الأصحاب لا غبار عليه بعد ملاحظة مونّقات عمّمار السابقة» و الأخبار الخاصّ 4 و التقريب فيها و 
توضيح دلالتها 401١‏ بل ادّعى ابن أبى عقيل تواتر الأخبار فى ذلكك .”١‏ 

و أمَا الصحيحان اللذان ذكرهما المصئّف فأوّلهماه صحيح عبيد بن زرارة السابق 07 و ثانيهماء صحيح ابن مسلمء قال: سألته عن 
الرجل لا يدرى صلَى ركعتين أم أربعاء قال: «يعيد) «05. 

و صحيحة عبيد مضى الكلام و التحقيق فيها «0» و أمّا صحيح ابن مسلم فمضمرء فلا يعارض المصرّحء فضلا عن مصرّحات كثيرة» و 
شاد فلا يعارض المشتهر بين الأصحاب. لو لم نقل بأنّه المجمع عليه بينهم» سما مع كثرتهاء و مخالف للإجماعات المنقولة فلا 
يعارض الموافق لها فضلا عن الموافقات. 

ومع ذلكك يخالف حكم الشكك بين الثانية و الثالثة و الرابعة ممما لا خلاف لأحد فيه و لم ينقل. 

بل 1ذا كاف هذا الفكم مها لا وسيب إعافةفالعكدنين النامةو الراسة بطري أرقن 

و كذلكك بين الثانية و الثالثة, لأنّ هذا أيضا شكك بين الثاني و الرابعة مع زيادة شكك آخرء و الزيادة فى الشكك يناسب زيادة الاختلال 


ل مه 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7717-757١‏ من هذا الكتاب. 

(1) ذكرى الشيعة: 0/8 مداركك الأحكام: 6/ 100. 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ 3 الحديث ٠2/؛‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١0‏ الحديث .٠١5809‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث 7/56١‏ الاستبصار: /١‏ 71/7 الحديث ١1817‏ وسائل الشيعة: 
١‏ الحديث 70ا©١٠.‏ 

(0) راجع! الصفحة: 7٠١‏ و 5١١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: خرف 


و كذلكك هذا أيضا شكك بين الثانية و الثالثة مع زياد شكك آخر فكيف يجوز صبحة هذا و عدم الإعادة» و فساد الشكك بين الثانية و 
الثالثةٌ خاضة. 

فحمل هذا الصحيح و توجيهه متعين لو لم يطرح؛ و أقربه الحمل على الاستحباب» أو كون الشكك قبل إكمال السجدتين» و الله يعلم. 
قوله: (و جوّز). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,9‏ من ,للا 


قد عرفت أنّ ما ذكر مجرّد توم و أنّ الجمع بالتخبير فاسد بلا شبهة. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: خرف 


7 مفتاح [صلاةٌ الاحتياط] 


المشكوكك فيه المحتاط به إن كانت اثنتين صنّاهما من قيام بلا خلاف و إن كانت واحدة تخثر بين ركعة من قيام و ركعتين من 
لوس 

و قال المفيد و القاضى: بل تعن الأوّل 0١١‏ و قال العمانى و الجعفى: بل تعيّن الثانى «7)» و هو أحوط و أولى لصِححةُ مستنده و ضعف 
مستند التخيير» و لم أجد للآخر مستندا. 

و إن كانت مردّدة بين الركعة و الركعتين صلَى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس عند الأكثر, للخبر المعتبر «”0» خلافا للصدوق و 
الإسكافى 5" فاكتفيا بالركعة من قيام و اثنتين من جلوس للصحيح «0)» و فى سنده اضطراب. 


.١81 // مستند الشيعة:‎ 07١ / نقل عن المفيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ /ال لاحظ! رياض المسائل:‎ )١( 

(؟) نقل عنهما مدارك الأحكام: / 109. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث .٠١687‏ 

(©) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ؟/ 7/5 و 580. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث 1784© .٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج94)» ص: 75١‏ 

وقوّاه فى «الذكرى» من حيث الاعتبار و دفعه من حيث الاشتهار 20١١‏ و فى الأوّل نظر 25١‏ و حمله على الرخصة ممكن. 

ولا بدٌ فى الاحتياط من نتِهُ و إحرام و تشههد و تسليم لأنها صلاهُ منفردة» و يتعين فيها القراءة عند الأكثر للمعتبرة "0 خلافا للمفيد و 
الحلى «©» فخيرا بينها و بين التسبيح كالمبدل. 

و هل يجب تعقيبها للصلاهُ من غير تخلل المنافى؟ الأكثر نعم, و الحلى لا «0) و هو الأظهر, و إن كان الأوّل أحوط. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 6/ ل/الا. 

(1) لأن توحيد الركعةٌ فى الصلاءٌ غير معهود «منه رحمه الله). 

() وسائل الشيعة: 8/ 7١15‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(©) المقنعة: 3152 السرائرة /١‏ 18 

0 لف8271 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 75١‏ 


قوله: (و إن كانت واحدة). إلى آخره. 


أقول؛ إذا شك المصلى بين الطين و الثلاث قن الرياض ‏ فقد عرقت آله ببس على التلقةء إذا كان بعد [كمال السعدتين» وغرفت 
التحقيق فى ذلكك .)١١‏ 
فإذا كان يبنى على الثلاث و يأتى بركعة اخرى و يتشهّد و يسلم يصلَّى المشكوكك فيه المسمّى بصلا الاحتياط بعد التسليم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هللإبأنا من (/ انلز 


و المشهور التخبير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا كما هو الحال فيما إذا شكك بين الثلاث و الأربع مطلقا من دون اشتراط إكمال 
السجدتين؛ لأثه فى موضع تعلق الفكداديين النين و أزيذ متهماء فإذااشكه بين الدلاث والأريع يبتى على الأريع و يتشهد و سل ل 
يصلى بعده صلاة الاختباط بالنحو الذدى ذكر. 

و نسب إلى الصدوق و ابن الجنيد التخبير بين البناء على الأقل و لا احتياط» و بين البناء على الأكثر و الاحتياط 070. 

و عرفت أن ما نسب إلى الصدوق و هم من الناسب 4170 و ليس عندى كتاب ابن الجنيد. 

حيجهُ المشهور مضافا إلى ما عرفت "١‏ من مونّقات عمّار و غيرها «2)» صحيحة أبى العباس عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا لم تدر 
ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيكك على الثلاث فابن على الثلاث؛ و إن وقع رأيكك على الأربع فسلّم و انصرفء 


)١(‏ راجع! الصفحة: 7؟- 7١8‏ من هذا الكتاب. 

(؟) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: ؟/ 2387 مدارك الأحكام: / 188. 
(*) راجع! الصفحة: 188-١88‏ من هذا الكتاب. 

(ع) فى (د )١‏ و (كك): ما عرفته. 

(0) راجع! الصفحة: 771-57١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج29 ص: 767 


و إن اغتدل وهمكك فانضرف و صل ركعتين و أنث جالس» 019 

و مثل هذه الصحيحة كصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السَلام 9؟)» و حسنة ابن مسلم 07 و حسنة الحسين ابن أبى العلاء «©) فى 
أنّهم أمروا بالركعتين جالسا فى صلاه الاحتياط. 

و معتبرة جميل عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه السّهِ لام قال فيمن لا- يدرى أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه فى ذلكك سواء: «فهو 
بالخيار» إن شاء صلّى ركعة و هو قائم؛ و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات [و هو جالس]) «0. 

واأتاعية اللساط فى هذا الشكك و الك بين التسن :و القلمة» ققد غرفك أن المشهور الخير ين ركعة فاقنا و ركس اليه 
كما دل عليه المعتبرة المذكورة: و أنه لا ينافيها الصحاح السابقة عليها «2» لأنّ الواجب التخييرى أيضا يؤدّى بلفظ الأمر. 

و مستند القائل بالركعتين جالسا خاصّة صبْحَهُ تلكك الأخبار أو كصتحتهاء و عدم مقاومة غير الصحيح للصحيح. 

و مستند القائل بالركعة الواحدةٌ قائما خاصّة كونها الركعة المتروكة على 


.٠١©848 الحديث‎ 7١١ /8 الحديث 0/7 وسائل الشيعة:‎ 18 /١ الكافى: "/ "01" الحديث 7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.1٠١ 58 الحديث‎ 7١17/8 الكافى: #/ 87" الحديث ل وسائل الشيعة:‎ )١( 

() الكافى: */ 87" الحديث 2 وسائل الشيعة: 7١1/8‏ الحديث 68# .٠١‏ 

(©) الكافى: "/ 8١‏ الحديث 25 تهذيب الأحكام: /١‏ 180 الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 7١8/8‏ الحديث .٠١688‏ 
(0) الكافى: "/ "01" الحديث 4: تهذيب الأحكام: /١‏ 188 الحديث "0/7 وسائل الشيعة: 8/ 7١5‏ الحديث .٠١62١‏ 
(2) مد آنفا. 


مصابيح الظلام» ج34 ص: إرففا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اللابنا من للا 


تقدير النقصان» فكيف يكون ركعتين جالسا. 

و لعل هذه الأخبار عنده أخبار آحاد لا توجب علماء لو كان قائلا بتعدم حجدّة خبر الواحد, أو عملا أيضا لو كان قائلا بحجيتها بناء 
على كونها مخالفة للقاعدة اليقيتية» أو التى هى أقوى منها. 

مضافا إلى ما فى أخبار كثيرةً من قولهم عليهم السّرلام: «فابن على الأكثر و سلم ثم ائت بما احتمل نقصانه) 01١‏ و ليس الناقص سوى 
الركعة قائما. 

و القول بتعيين الركعتين جالسا ظاهر ابن أبى عقيل و الجعفى .7١‏ 

و القول بتعيين الركعة قائما منسوب إلى على بن بابويه 9". 

و المشهور أقوى لانجبار المعتبرة بالشهرة مع عدم صراحة قول بخلاف ذلك. 

بل ادّعى فى «المنتهى» اتّفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير الذى هو مضمونها «2). 

لكن اختيار الركعتين جالسا أحوط فى صورة الشكك بين الثلاث و الأربع» و اختيار الركعة قائما السرية قن “ضور الفكد من القن + 
الثلاث لعدم نصّ فى الاتيان بركعتين جالسا حينئذ. 

مع أن المستفاد من مونّقات عمّار «8)؛ و عبارة «الأمالى» و غير ذلكك «6» الإتيان 


.٠١808و‎ ٠١60# و‎ ٠١68١ الحديث‎ 7١" انظر! وسائل الشيعةٌ: 8/ 7١؟ و‎ )١( 

(') نقل عنهما فى ذكرى الشيعة: ع/ 9/. 

(9) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: 9/ 2؟5. 

(؟) منتهى المطلب: /7/ 57. 

(0) راجع! الصفحة: 771-57١‏ من هذا الكتاب. 

(©) أمالى الصدوق: 21 المجلس ”"4) قرب الإسناد: "٠١‏ الحديث 44. وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ الحديث .٠١588‏ 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 76 


بركعة قائماء لأمرهم عليهم السّ.لام بالإتيان بما ظنّ- أى احتمل أنّه نقص- بعد التسليم» و يجوز "١١‏ الركعتين جالسا فى الشكك بين 
الثلاث و الأربع لا يقتضى بدليتهما للركعة قائما على المشهور. 

و لذا لم يجوّزوا الركعة قائما بدل الركعتين جالسا فى صورة الشكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع؛ كما ستعرف. 

و كذلكك لا يجوز الركعتين جالسا مكدرا بدلا عن الركعتين قائما. 

و كذلكك لا يجوز الركعة من قيام مكرّرا بدلا عن الركعتين من قيام. 

و كذلك لا يجوز عند المشهور ركعة من قيام مع ركعتين من جلوس فى صورة الشكك بين اثنتين و الثلاث و الأربع؛ كما ستعرف. 

و بالجملة» ما ذكر لا يقتضى البدليِةُ على سبيل الكل فتأمّل جدًا! قوله: (للصحيح). إلى آخره. 

هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. عن أبى إبراهيم عليه السّد.لام قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: رجل لا يدرى اثنتين صلَى أم 
ثلاثا أم أربعاء فقال: يصلّى بركعة من قيام [ثمم يسلّم] ثم يصلّى ركعتين و هو جالس» .7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة (النابأنا من ٠7‏ إللا 


واضطراب هذا السند رواية أبى إبراهيم عليه السّلام عن الصادق عليه السّلام بالعنوان المذكور و هو غريب غايةٌ الغرابة. 
و مع هذا فى نسخة اخرى ركعتين من قيام؛ و هى الأصح بملاحظة أن الصدوق قال بعد ذلك: و قد روى أنه يصلى ركعةُ من قيام و 
ركعتين من جلوس» 


000 كذا فى النسخ. و الظاهر الصحيح: تجويز. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: 7٠0 /١‏ الحديث )٠١7١‏ وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث ٠١178‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: عرض 


و ليست هذه الأخبار مختلفة؛ و صاحب السهو بالخيار بِأىّ خبر منها أخذ فهو مصيب »١١‏ انتهى. 

فلو كان الصحيح المذكور أيضا ركعةٌ من قيام لم يبق لما ذكره وجه. كما لا يخفى على من تأمّل عبارة «الفقيه). 

أو على تقدير صححهُ نسخة «ركعة من قيام» يصير التفاوت بين الروايتين أن صلاءٌ ركعة من قيام تكون داخلة فى أصل صلاته و متّصلةٌ 
بها و متقدّمةُ على تشهّدها و تسليمهاء بخلاف الرواية الأخيرة» فإنّها ليست هكذا. 

لكن هذا الاحتمال مما لم ينسب إلى الصدوق أصلاء بل لم ينسبه أحد إلى أحدء بل ربّما كان مخالفا للضرورة من الدين. 

و ممما ذكرنا ظهر فساد ما نسبه المصئّف إلى الصدوق كما ذكرنا مرارا أنه وهم؛ بل نسب غيره إليه القول بركعة من قيام بعد التسليم 
على التعيين» ثم ركعتين من جلوسء كما فى «الذخيرة) «؟. 

و فيه أيضا أنه نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت 7 و لم ينسب إليه ما نسب إلى الصدوقء بل 
لعل غير «الذخيرة» فعل كذلكك كما أظن «» و الله يعلم حقيقة الحال. 

قوله: (و قوّاه فى «الذكرى»). إلى آخره. 

حيث قال: قال ابنا بابويه و ابن الجنيد: يصلَى ركعة من قيام و ركعتين من جلوسء و هو قوى من حيث الاعتبار لأنّهما تنضمان حيث 
تكون الصلاةً اثنتين» 


.٠١75 ذيل الحديث‎ 71١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: /ا/ا".‎ 

(9) ذخيرةٌ المعاد: /ا/ا". 

(©) لاحظ! الحدائق الناضرة: 9/ .58١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 72 


و يجتزئ بإحداهما حيث يكون ثلاثاء إلا أن النقل و الاشتهار يدفعه .)١9‏ انتهى. 

و كلامه ظاهر فى عدم ورود النقل الموافق للاعتبار» و أن قَوّهُ قولهما من الاعتبار لا النقل من الشارعء بل النقل يدفعه مع الاشتهار. 

و من هذا لم يورد صحيحة عبد الرحمن أصلا فى المقام» مع أن المقام مقام ذكرها لو كانت كما ذكرها المصئف. 

و الأغتبار الذق ذكره محل نظره كماقال المضئّف و غيره 089: لأننٌ قوله: لأثهما ينضمان. إلى آخره» محل نظر ظاهرء لأنّ العبادة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نلإنطينا من اللا 


توقيفتَةُ بلا شبهة و العقل لا طريق [له] إليها بلا ريبة. 

فكيف يحكم بانضمامها إن اتّفق كون الصلاة ثنتين» و عدم الانضمام إن اتّفق كونها ثلاثاء بل يحكم بعدم الانضمام بعد ملاحظة ما 
صدر من الشرع من هيئتها قولا و فعلاء و أن زيادة تكبيرة الإحرام بين الصلاه تبطل الصلاة» و كذلك التسليم عمداء بل التشهّد أيضا 
كذلكك. 

و بالجملة؛ ما ذكر خلاف القاعدة و لا دليل على خروجه عنهاء سما بعد ما عرفت من الحاشية السابقة على الحاشية السابقة من عدم 
كلت البدليَةُ «”0 بل غالب الصور لا يتمشّى فيه البدلية و لا تصح. 

قال فى «الذكرى): هل يجوز أن يصلى بدل الركعتين جالساء ركعة قائماء ظاهر المفيد فى «الغريّة» 25 و سار 08 تحيّمه. و الأصحاب 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 6/ ل/الا. 

(5) مفاتيح الشرائع: /١‏ 017/9 ذخيرة المعاد: /ا/ا5. 
() راجع! الصفحة: ١*5‏ من هذا الكتاب. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ؟/ 588. 

(0) لم نعثر فى مظانّه. 

مصابيح الظلام» ج94» ص: 7517 


لتساويهما فى البدليَهُ «»» و هو قوى 27١‏ انتهى؛ قد ظهر لكك عدم قوّته؛ فتدبّر! قوله: (و حمله على الرخصة ممكن). 

أقول: قد ظهر لكك حال الصحيح, و مع ما ظهر حمله على الرخصة يوجب شذوذه. بحيث لم يقل أحد بمضمونه. و مثل هذا لا يكون 
حاحة: أضبلة: 

فكيف يعارض الحيجةُ و يغلب عليهاء إذ ظهر عليك أن مقتضى النص و الفتاوى تعبين الركعتين من قيام, لا التخيير أو الأفضاية. 
قوله: (للمعتبرة). 

أقول: قد ذكرنا المعتبرة «» فلاحظ! قوله: (كالمبدل). 

بعنى أنه بدل عن الركعتين الأخيرتين» و قاعدة البدليِهُ تقتضى مساواةٌ البدل للمبدل إلا ما خرج بالدليل» و هو وجوب تكبيرة الافتتاح و 
التشهّد و التسليم. 

و من جهة البدليَة لا يجوز قراءة السورةٌ فيهاء و يجوز ركعةٌ واحده و غير ذلك. 

أقول: للخصم أن يقول: هو صلاةً منفردة إِنَا ما ثبت خلافه. و لذلكك يجب التكبيرة» إلى غير ذلكك من أحوال الصلاة المنفردة. 

و الحق أن كونه بدلا غلط؛ بل هو معرض للبدليةُ إن افق نقص الصلاه واقعاء و يتعرّض للصلاة المستقلة أيضا إن اتّفق تماميّة الصلاء 


فى الواقع» كما ورد فى 


."88 مختلف الشيعة: ؟/‎ )١( 
ذكرى الشيعة: 6/ ل/الا.‎ )'( 
من هذا الكتاب.‎ 5١5 و‎ 7١+ راجع! الصفحة:‎ )9( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عابنا من اللا 


النصوص »١١‏ و ظاهر من الاعتبار و الملاحظة. 

فمن أجل معرضيتها للأمرين جمع الشارع بين حالتيهما مهما أمكن. 

و اختيار تكبيرة الإحرام بناء على أن زيادتها سهوا- يعنى من جهة وقوع السهو فى عدد الركعة و نسيانه- غير مضرّء كما صرّح به 
الأصحاب» و ظهر من الأخباره و مر مشروحا فى شرح قول المصنّف: فإن كان شكه. إلى آخره فى المفتاح السابق 79 كما أنّ زيادة 
التشهّد و التسليم غير مضرٌ فى صورة السهو و هو ظاهره و مر فى مبحث من ظَنّ إتمام الصلاة فتشهّد و سلّم؛ ثم ظهر النقص 0”. 

و مثل التكبيرة القيام لجواز الجلوس و جعل الركعة ركعتين فى المورد المنصوص على الأظهر و المشهوره و مطلقا على مختار البعض 
«©» كما عرفت سابقا «0). 

و بالجملة تجويز الركعة الواحدةٌ قائما مراعاة للبدكة» و تجويز الركعتين جالسا بدلها مراعاة لكونها صلاة برأسهاء و تركك السورة 
جمعا بين المراعاتين» لما عرفت من أن الجمع بينهما مهما أمكن لازم؛ كما يظهر من الأخبار و الاعتبار و الاشتهاره فيلزم أن يكون 
قراءه الفاتحة متعّنة لجميع ما ذكر. 

أللا ترى أن المعصوم عليه السّلام فى الصحاح 79 و المعتيرةٌ «7» صرّح بكون الاحتياط 


() الكافى: / 87" الحديث ©؛ 87" الحديث لى من لا يحضره الفقيه: 7١19 /١‏ الحديث 2٠١١8‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث 
9 الاستبصار: /١‏ 1/7" الحديث ١171١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 71١9‏ الحديث ٠١6894‏ و .1١©87:0‏ 

(1) راجع! الصفحة: 717-15١5‏ من هذا الكتاب. 

(*) راجع! الصفحة: ١١7-١١8‏ من هذا الكتاب. 

(©) مختلف الشيعة: 7/ 80 مداركك الأحكام: ©/ 787 ذكرى الشيعة: 76 8/. 

(0) راجع! الصفحة: 587 و 7*7 من هذا الكتاب. 

(8) انظر! وسائل الشيعة: 7١8/8‏ الحديث 7١9 23١*21/‏ الحديث ٠١8294‏ و0©١1.‏ 

(/0 انظر! وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث ٠١587‏ 77 الحديث 87؟١٠.‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 759 


تتمة الصلاهً لو كانت ناقصة؛ و صلاة نافلة مطلوبة مستقلة لو كانت تام فكيف يجوز الصلاة التامّة المستقلة بالتسبيح فقطء مع أن «لا 
صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب» 0١١‏ من المتواتر عن الشارع» و الضروريّات من المذهب بل الدين. 

و من هذا ورد فى جميع الصحاح و المعتبرة الأمر بقراءة الفاتحة .05١‏ 

ولم يرد خبر ضعيف شاذ فى تجويز التسبيح هناء فما ظنْكك بالصحيح و المعتبر» و هذا شاهد آخرء فتدبّر! فلو كانت هذه الصلاة بدلا 
عن الأخيرتين البَهُ و لم تكن إلا بدلا عنهما يكون القراءة خارجة عن القاعدة البَهُ كتكبيرة الإحرام و غيرهاء فما ظنّكك إذا لم تكن 
بدلا خاض 4 و قاعدة البدليهُ ليست بأقوى مما ذكر من الأخبار 0*0 و غيره» بل ليست مقابلة لها بل أضعف منها بلا شبهة» كيف و لم 
يعتبرها كثير كما لم تعتبر فى كثير. 
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قوله: (و هل يجب تعقيبها). إلى آخره. 
الظاهر عدم الخللاف فى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة» كما صرّح به فى «الذكرى» «ع» و إنما الخلاف فى أنه هل يبطل 
الصلاة بتخلل المنافى بينها و بين الاحتياط أم لا؟ المشهور نعم؛ و عن ابن إدريس و جماعة من المتأخرين «ه) 


.١1" الحديث‎ 7١8/7 من أبواب القراءة» عوالى اللآلى:‎ ١ انظر! وسائل الشيعةٌ: ©/ /ا” الباب‎ )١( 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ و 7١5‏ الباب ٠١‏ و١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

1١67/8 الحديث‎ 31١ 3٠11 -1١١524 الحديث‎ 1١19 033٠١6248 و‎ ٠١88# ١١58# الحديث‎ 7١1/8 راجع! وسائل الشيعة:‎ )*( 
.,86١ / ذكرى الشيعةٌ:‎ )©( 

(0) فى (د )١‏ و (كث): لم ترد: و جماعة من المتأخرين. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 706٠١‏ 


لاء للأصلء و لأنّهِ صلاه منفردة» و كونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل فى كلّ حكم .)١١‏ 

أقول: كونها صلاة منفردة فقط قد انُضح فساده. و الأخبار تنادى بذلكك؛ حيث صرّحوا عليهم السّرلام فى الأخبار أنه إن كان ضلى 
ناقصا كان هذا الاحتياط تتمّهُ صلاته جزءا لها. 

و من المعلوم أن الجزء و التتترة لا بدّ أن يراعى فيه ما يجب مراعاته فى الأجزاء و البقتة» ولا يكون هذا تتمة لها إِلّا أن يكون جزءا فى 
ضورة الس ةالو تكر تعر رعارة ككف كرت والانه عيوية لاف كما شر ماهر المع وك ومين الأقياز الاار1ة 
بل روى فى «التهذيب» بسنده إلى عمار» قال: سألت الصادق عليه التّ.لام عن شىء من السهو من الصلاة فقال: «ألا اعلّمكك شيئا إذا 
فعلته ثم ذكرت أنّكك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء؟». [قلت: بلى» قال:] «إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا [فرغت و] سلمت 
فقم فصل ما ظننت أنّكك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليكك فى هذه شىء؛ و إن ذكرت أنّكك كنت نقصت كان ما صليت 
تمام ما نقصت» 0370. 

فهذه صريحة فيما ذكرناه» و سيجىء تمام التحقيق إن شاء الله تعالى مع أَنّها لو كانت صلاءً منفردة لما وجب المبادرة» و قد وجبت 
بلا خلافء و يظهر من الأخبار أيضا «5/» كما لا يخفى على المتأمّل فيهاء فإنّ المتبادر منها القيام إلى هذا الاحتياط بعد 


.81/8 88؟, البيان: 00؟» روض الجنان: 87" مداركك الأحكام: ©/ ا ذخيرة المعاد:‎ /١ السرائر:‎ )١( 
الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة.‎ 7١7/8 انظر! وسائل الشيعة:‎ )1( 

(") تهذيب الأحكام: /١‏ 69" الحديث 1558؛ وسائل الشيعة: 7١/8‏ الحديث .٠١6817‏ 

(©) انظر! وسائل الشيعة: 7١7/8‏ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: "0١‏ 


الفراغ من التسليم بدارا. 
بل فى صحيحة أبى بصير: «إن لم تدر أربعا صلّيت أو ركعتين؛ فقم و اركع ركعتين» ١1١‏ و الفاء للتعقيب بلا مهلة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحةً بناونا من ٠/١‏ إلا 


و إذا تخلل المنافى لم يمكن تحقّق المبادرة الثابتة» لوجوب تحصيل الطهارة» فيكون الإتيان به حينئذ إتيانا بالمأمور به على غير وجهه. 
و يبقى المكلف تحت عهدة التكليف. إذ شغل ذمّته بالصلاءً كان يقيناء و البراءة اليقيتية لم تحصل بمجرّد الصلاة المشكوكك فيهاء و 
لا بالاحتياط المتخلمل بينه و بين الصلاة المنافى مع قطع النظر عتما ذكرنا من المبادرة الثابتة بالنصوص و الوفاق» فكيف الحال بعد 
ملاحظتها أيضا. 

و الأصل لا يجرى فى ماهيةُ التوفيقيات. كما هو المحمّق فى محله .5١‏ مع أنه لا يعارض دليلاء فكيف الأدلة؟ 

و المحقق فى الاتصول أن المأموربيه إذا كان هأمورا به غلى سييئل الفور قبقرات الفور يفوت المأموربه كالدوقت “اهز الضافة 
الفريضة وقع فيها خللء و الشارع قال: علاج ذلك فعل الاحتياط بداراء كيف يتحمّق الامتثال بدونه؟ 

و مما ذكر ظهر فساد ما أجاب فى «المداركك بأنَّ المبادرة و الفوريّة إِنّما تدل على وجوب المبادرة إليه بعد الفراغ من الصلاة و لا 
خلاف فى ذلككء كما قال فى «الذكرى»» ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاه بتخلل الحدث 50". 

وما أجاب أيضا عن الاستدلال بن معرضيَةُ هذه الصلاءٌ لأن تكون تماما 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 180 الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الحديث ٠١178‏ مع اختلاف يسير. 
(9) الفوائد الحائرية: 58 (الفائدة: .0١‏ 

( الفوائد الحائرية: لاع (الفائدة: ؟0). 

(؟) مدارك الأحكام: 6/ 182. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 707 


للصلاءٌ يقتضى بطلانها بتخلل الحدثء كما يبطل بالحدث المتخلل بين أجزاء الصلاة: بأنْ ذلكك لا يقتضى أن يكون جزء الصلاة »)١١‏ 
مع انفصالها عنها بالتيهُ و تكبيرةً الإحرام و غيرهما «27» إذ بالتأمّل فيما ذكرنا اتتضح لكك فساد أمثال هذه الأجوبة و الإيرادات. 

و ممما ينادى بجزئدِه الاحتياط للفريضة اليوميِه الخمسة و عدم كونه فريضة على حدة غير الخمسة و سوى اليوميّء تواتر الأخبار فى 
كون الفريضة خمسة؛ و كون الواجب فى اليوم و الليله خمسة و أنّه لا يجب أزيد منها مطلقاء و أن المكلف لو أتى بها لم يؤاخذه الله 
تعالى بغيرها «*» و أمثال هذه العبارات. 

فيكون هذا الاحتياط إمّا جزءا لها و تتمَهُ منهاء أو صلاه نافلة على وفق ما نطق به الأخبار الصحاح و المعتبرة المفتى بها عند الكل؛ من 
دون شائبة» تأمّل! مع أنّه انّفّق كلمات الكل فى كون الواجب من الصلاه اليوميَةُ و الجمعة و العيدين» و الآية و الملتزم دوو شيوة و 
لا يجعلون صلاهُ الاحتياط واجبا آخرء و مرٌ فى أول الكتاب تحقيق ذلكك «2". 

و يدل على ذلكك أيضا صحيحة ابن أبى يعفور المتضكّنة لحكم الشكك بين الاثنتين و الأربع» إذ فى آخرها: «و إن كان صِلَى ركعتين 
كانت هاتان تمام الأربع» و إن تكلم فليسجد سجدتى السهو) «8). 


)١(‏ فى (د :)١‏ جزءا للصلاة. 

(؟) مدارك الأحكام: 6/ 182. 

(*) انظر! وسائل الشيعةٌ: ©/ ٠١‏ الباب ” من أبواب اعداد الفرائض 
(©) راجع! الصفحة: 76 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
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(0) الكافى: "/ 87" الحديث ع: تهذيب الأحكام: /١‏ 188 الحديث 0794 الاستبصار: /١‏ 7/ا” الحديث 1518. وسائل الشيعة: 8/ 7١9‏ 
الحديث .1١©7١‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: إرذدنا 


إذ ظاهرها أنّه إن تكلّم قبل هاتين الركعتين اللتين تكونان تمام الأربع إن كان صلّى ركعتين» فليسجد سجدتى السهو. 

و ظاهر أن التوّض لذكر ذلكك فى هذا المقام من دون مقتض لذكره بالخصوص إظهار كون المصلى قبل إتيان هاتين الركعتين بعد 
فى الصلاة؛ و أن حكم ما ذكر حكم من تكلم بعد ما سلّم و بنى على أن صلاته تمت و مضت ظانا خروجه من الصلاءً كما عرفته» و 
عرفت أنه تكلم فى الصلاء سهواء فكذا الحال فى المقام؛ إذ لا بد من مراعاةً ذلكك بل مراعاة جميع أحوال الجزء مهما تيدر كما 
عرفث. 

و أجاب عنها فى «المدارك بن فى طريقها محمد بن عيسى عن يونسء و أنّها لا تدل على المطلوب صريحاء لاحتمال إراده الكلام 
فى الصلاهُ سهواء ثمم لو كانت صريحة لم يلزم منه البطلان» بل اللازم التحريم .)١١‏ انتهى. 

ولا يخفى ما فيه لأنْ محمد بن عبسى ثقةء و يونس ثقةٌ جليل القدرء فلا يضر ما قاله بعض القمتين 79). 

مع أنه وحمه الله لم يطعن على هذا السند فى مبحث سجدتى السهو للشكك بين الأربع و الخمس و غيره 10 على ما أظنّ. 

بل الظاهر عمله به» و ما قال من عدم الصراحة فى الدلالة ظاهر فى قبول الظهورء و هو كاف بلا شبهة عنده و عند سائر الفقهاء. و ما 
ذكر من أن اللازم منه هو التحريم خاصٌّة فساده واضح, إذ ظاهر أن هذا التكلم تكلم سهو يحتاج علاجه إلى سجدتى السهوء فظهر 
ظهورا تامّا كونه بعد فى الصلاة» سيّما بعد ملاحظةٌ ما 


)١(‏ مداركك الأحكام: ©/ 728 مع اختلاف يسير. 
() رجال النجاشى: ”77 الرقم ع4 

(") لاحظ! مداركك الأحكام: ©/ 71/2 و 181. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: بزذذنا 


ذكرناه فى التقريب لا أن صلاه الاحتياط صلاة منفردة مستقلة و أن المكلف خرج عن صلاته و لم يشرع بعد فى الصلاة الاخرىء 
كما هو حاله فى فراغه عن الظهر و عدم اشتغاله بالعصر مثلا. 

و بالجملة؛ إن ظهر منه حرمة» ظهر البنَهُ كونها من حرم الصلاءٌ بلا خفاء. 

مع أن مقتضى ما ذكره ابن إدريس ١١‏ عدم حرمة أصلاء كما هو شأن الصلاة المنفردة. 

و حمل كلامه على كونها منفردة من جهة و غير منفردة من جهة. فيه ما فيه» لاقتضاء كونه من تتمْرَهُ الصلاة من مراعاةٌ الجزثه مهما 
تتيسّرء كما اختاره القوم. 

فإن قلت: لعل الاحتياط صلا منفردة من جميع الوجوه. إِلَا أنه نقول بحرمة فعل المنافى بينهما من جهة خصوص الإجماع؛ و لولاه لكا 
نقول بعدم الحرمة أيضا. 

قلنا: هذا أيضا فيه ما فيه إذ لم يدّع أحد الإجماع, بل الوفاق على تحريم فعل المنافى بينهما حتّى يقال: دليل ذلكك الإجماع, أو عدم 
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دعوى الإجماع على تحريم فعل المنافى تعتّ.داء من غير مدخلكة البطلاءن أصلاء مع كون معنى المنافى المنافى لتحقّق الصلاة و 
صبحتها- كما لا يخفى- من القطعتئات. 

مع أنّه لو اكعى مدّع ذلكك فلا عبرة به لمن الفقهاء غير ابن إدريس حكموا بالمنع» لكون الاحتياط معرضا لتمامكٍ الصلاة» كما هو 
صريح أدلتهم و متمشكهم؛ بل فتاواهم أيضا فى غاية الوضوح فى ذلككء و لذا نسب الخلاف إلى خصوص ابن إدريس .07١‏ 


.702 /١ السرائر:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 58١ راجع! الصفحة: 5*9 و‎ )1( 
"6 مصابيح الظلام» ج34 ص:‎ 


نعم بعد ابن إدريس اختاره العلّامة فى خصوص إرشاده .)1١‏ 

و معلوم أن الإجماع إِنْما ثبت من فتاوى الفقهاءء و فتاواهم كما عرفت. فتأمّيل جدًا! مع ما عرفت من أن ذلكك أيضا ظاهر فى بقاء 
حرمة الصلاة على حالها حتّى يتحمّق الفراغ مما هو معرض ليكون جزءها و تتمتهاء كما لا يخفى على المنصف. 

ثم إن ما ذكره من منع كون البدل فى حكم المبدل منه مطلقا إِلَا ما خرج بالدليل؛ و دعوى جواز التسبيح فى هذه الصلاء بدل «الحمدا 
من جهة كونها بدلا عن الركعتين الأخيرتين تناقض واضح لا يندفع منه بوجه؛ بل غفلة منه عجيبة» كما صدر عن الشهيد أيضا فى 
«الذكرى» »3١‏ و صاحب المداركك فى «المداركك) 79). 

إن العلامة حين ما أورد عليه التناقض المذكور «©» أجاب فى «الذكرى» بأنّ التسليم جعل له حكما مغايرا للجزء؛ و لا ينافى ذلكك 
تبِعيَةٌ الجزء فى بعض الأحكام «5). 

و فى «المدارك» قال بعد هذا الكلام: هو جد لو ثبت التبعيّةُ لكنّه غير ثابتة» بل الدليل قائم على خلافه «12» انتهى. و فيهما ما فيهما. 


.”57١ /١ إرشاد الأذهان:‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة: ©/ 87, 

() مداركك الأحكام: 6/ /11” تنبيه: اختلاف الشارح (اى الوحيد) و الشهيد و العاملى فى امكان البدلية لا فى جواز التسبيح» لأنهما 
صرحا بعدم جواز التسبيح فى صلاه الاحتياط لاحظ! ذكرى الشيعة: ©/ الى مداركك الأحكام: 6/ ه18. 

(؟) مختلف الشيعة: ؟/ 5١2‏ و9 ١؟.‏ 

(0) ذكرى الشيعة: ©/ 87. 

(©) مدارك الأحكام: 6/ /1917. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 702 


أمّا فى «الذكرى,, فلن البدلة لو اقتضت المساواة فى الأحكام إِلَا ما خرج بالدليل» فلا وجه للحكم بعدم بطلان الصلاه معلا بأنّ 
البدل لا يجب مساواته للمبدل فى كل حكم. و إن لم يقتض المساواة المذكورة. كما ادّعاه هناء فلا وجه للحكم ببقاء التخيير بين 
«الحمد) و التسبيح» لكونه بدلا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9نابنا من للا 


و أما فى «المدارك»». فلأنٌ ابن إدريس قائل بأنّ التخيير من جهة البدليهُ كما صرّح فى «المدارك» بأنَّ تخبير ابن إدريس بينهما من 
جهة أنه قائم مقام الركعتين الأخيرتين؛ فثبت فيه التخييرء كما ثبت فى مبدله و اعتراض العلامة إِنّما هو عليه. 

مع أنْك عرفت التبعيّة و الدليل عليهاء و بطلان الدليل على عدم التبعيّة أصلاء و من أراد البسط فى المقام أزيد مما ذكر فعليه بمطالعة 
حاشيتنا على «المداركك») .)١١‏ 

قوله: (و إن كان الأوّل أحوط). 

أقول: الأسحوط على رأى ابن إدريس هو الإتيان بصلاه الاحتياط ثم الإعادة إذ لو كان صلاه منفردة و ذمّته مشغولة بها عنده كيف 
يتركها و يكتفى بإعادهُ ما صلاهاء كما هو رأى المشهورء بل ترك الواجب البِنّهُ و أتى بما ليس واجبا عليه مطلقا. 

والغل فراة النضكفت هو الذي ذكرزناء :و إن كانت غبارقه ظاهرة فى غير الناطل باذ شبهة »و لعل مراذه خخوض العيت الفبلاة و 
تركك المنافى لا غير» كما هو ظاهر عبارته. 


.817 و901١‎ /* الحاشية على مداركك الأحكام للوحيد رحمه اللّه:‎ )١( 
7 مصابيح الظلام» ج24 ص: /اث‎ 


-7٠6‏ مفتاح [الشكى فى صلاةٌ الجماعة] 


لا-دشكك للمأمومين مع حفظ الإمام» و لا له مع حفظهمء بلا خلاف يعرفء للمعتبرة »»1١‏ و يجوز رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن» و 
الاك إلى الظاته و لو اشتركا فى الشكت و ابحد الزمهيما حكمه. 

و إن اختلفا فإن جمعهما رابطهُ رجعا إليهاء كما لو شكك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع» فيرجعان إلى 
الثلااث لتيفّن الأول عدم الزيادة عليها و الثانى عدم النقيصة عنهاء و إِلَا تعيين الانفراد و لزم كلا منهما حكم شكه؛ كما لو شكك 
أحدهما بين الاثنين و الثلاث, و الآخر بين الأربع و الخمس. 

و إذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم. إِلَّا إذا أفاد الظن و كان فى موضع يسوغ التعويل عليه .07١‏ 

و لو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به فى تلكك 


.١٠١878 الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

اذكه كبا اأااشكه قن قعل بعد ماامداوز وق فاته متنا لها كلفكة لوقه رمه اللمةا 

مصابيح الظلام» ج4. ص: /70 

الركعةٌ للموثق .)١١‏ 

و كلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتى السهو كان له حكم نفسه. و لا يلزم للآخر متابعته فيهماء خلافا ل «الخلاف» فنفاهما عن 
المأموم مطلقا و إن عرض له السبب 015١‏ ول «المبسوط» فأوجب عليه متابعة الإمام فيهما و إن لم يعرض له السبب «“ا» و اهما شاذان. 
و أكثر هذه الأحكام مستفاد من الاصول و العمومات. 


.1١8*9 الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.53١© المسألةٌ‎ 587 /١ (؟) الخلاف:‎ 
.17/١ المبسوط:‎ )"( 
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مصابيح الظلام» ج34 ص: العكرا 
قوله: (للمعتبرة). 


أقول: هى حسنة حفص بن البخترى عن الصادق عليه الام قال: «ليس على الإمام سهوء و لا على من خلف الإمام سهوء و لا على 
السهو سهوء و لا على الإعادةٌ إعادة) .)١١‏ 

و مرسلة يونس المروترة فى «الكافى» و «التهذيب» و «الفقيه» عن الصادق عليه السّرلام: عن الإمام يصلَى بأربعة أو خمسة فيسح اثنان 
على أَنْهم صلوا ثلاثة» و يسبح ثلاثة على أَنّهم صلْوا أربعة» يقول هؤلاء: قومواء و يقول هؤلاء: 

اقعدواء و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم, فما يجب عليه؟ قال: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق 
منهم)- هذا على نسخة «الفقيه». و «بإيقان منهم)» على ما فى «التهذيب» و «الكافى»- «و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه 
الإمام» و لا سهو فى سهوء و ليس فى المغرب و الفجر سهوء و لا فى الركعتين الأوّلتين من كل صلاة» و لا سهو فى نافلة» فإذا اختلف 
على الإمام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم) .0*١‏ 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الّ.لام: [سألته] عن رجل يصلَّى خلف الإمام لا يدرى كم صلَى هل عليه سهو؟ قال: 
ولي كم 


.٠١ 878 الحديث‎ 75٠ /8 الحديث 1578؛ وسائل الشيعة:‎ 76# /١ الكافى: / 89" الحديث 7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) الكافى / 88" الحديث هه من لا يحضره الفقيه: 7١/١‏ الحديث .٠١78‏ تهذيب الأحكام: "/ ع0 الحديث 0117 وسائل الشيعة: 
7١‏ الحديث ٠١08٠‏ مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: 78٠ /١‏ الحديث 187؛ وسائل الشيعة: 8/ 19 الحديث .٠١877‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 52٠‏ 


و فى «الفقيه» عن محمّد بن سهلء عن أبيه» عن الرضا عليه السّلام: «الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح» .)١١‏ 

و رواها الكلينى و الشيخ بتفاوت ما فى السند و المتن (7). 

ثم اعلم! أن مقتضى النصوص و الفتاوى أن الشاكك منهما يرجع إلى الآخر مع يقينه» و أمّا مع ظنّهِ فمحتمل» كما حكم به جماعة من 
الأصخاب له لإطلاق الحسنة و الصحيحة» و إن كان الظاهر من المرسلة خلافه لقوله عليه السلام: «إذا حفظ عليه من خلفه)» و قوله: 
«بإيقان منهم» على نسخة عرفتهاء و إن أمكن أن يقال: النسخة الاخرى أنسب بالمقام» ولا أقل من التساوى, و أن الحفظ الذى فى 
مقابل السهو لا يأبى عن شموله للظن. 

فإذا حصل للشاكك ظنّ من ملاحظة ظنّ الآخر فالظاهر عدم إشكال فى العمل على ظنّه لما مرّ «©. 

و أمَا الظانٌ منهماء فهل يجب أن يرجع إلى يقين الآخر. كما نقل عن جماعة من الأصحاب 980 فيه إشكالء لأنّ الظانٌ مكلف بالعمل 
بظنه كما عرفت فى محلهء فكيف يجوز له رفع اليد عنه و تقليد غيره؟ 

و كون اليقين أقوى من الظنّ نما هو لمن حصل له اليقين» لا لمقلّده أيضاء فإِنْ 


(1) تهذيب الأحكام: 707/7 الحديث 17ل وسائل الشيعة: 8/ 76٠‏ الحديث ع87١٠.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعابط من /ا اسل 


() الكافى: / ا الحديث 2 تهذيب الأحكام: 707/7 الحديث 17ل وسائل الشيعة: 8/ 76٠‏ الحديث ع87١٠.‏ 
() مجمع الفائدة و البرهان: */ 179 مداركك الأحكام: ©/ 77١‏ ذخيرة المعاد: 29". 

(ع) راجع! الصفحة: 19 و 198 من هذا الكتاب. 

(0) روض الجنان: 067 ذخيرة المعاد: 029 الحدائق الناضرة: 4/ 77١‏ لاحظ! مفتاح الكرامة: 

بنكرفينة 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 78١‏ 


التقليد لا يفيد أزيد من الظنّ» بل ربّما لا يفيده أيضاء كما صرّح به غير واحد من المتأخَرين فى المقام »»١١‏ كما ستعرفء و فى صورة 
الإفادهُ ربّما لا يفيده إذا حصل له ظَنّ بخلافه» أو يفيد أضعف من ظنّ نفسه. كما هو الغالب فيتحمّق التساقط فى القدر المساوىء و 
يبقى الزائد سالماء فيرجع إلى الأوّل. 

نعم» إذا حصل من يقينه ظنّ أقوى من ظنّ نفسه ينعكس الأمر, فيتعيّن العمل بالزائد الباقى» سمّيته تقليدا أم اجتهادا و عملا بظلّه 
الحاصل له بعد بذل جهده. 

روشب تكن كر ا نيما أو ناويا هار عن واوا فيض اناك لعي مشاه 

و اعلم! أن رجوع الإمام إلى المأموم أعتم من أن يكون المأموم فاسقا أو عادلاء و أمَا إذا كان صبا مميّزا أو امرا و يحصل منهما ظنّ 
للإمام فلا إشكالء و إِلَّا ففيه إشكال تام لعدم كونهما من الأفراد الشائعة المتبادر من الإطلاقات. 

بل لو كان رجلا و لم يحصل منه ظنّ أصلا لعله أيضا لا يخلو عن إشكالء لأنَّ الغالب الشائع حصول الظن. و الشارع لعلّه لهذا اعتبره 
مطلقاء فيكون حالهما و حال غيرهما واحداء بأن حفظ على المصلى من لم يكن إماما و لا مأموماء كما ورد فى بعض الصحاح: أن 
رجلا صلى ثم اخبر أنه صلّى فى غير وقته؛ قال: «يعيد) .07١‏ 

و فى اخرى جواز الاتكال فى العدد على الغير «)» لكن المذكور فى عبارة غير واحد من المتأخَرين رجوع كل من الإمام و المأموم 
إلى الآخر» و إن لم يحصل ظنّ أصلا من فعله و قوله» بل يكون باقيا على شكه. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 

(؟) وسائل الشيعة: ©/ ١81/‏ الحديث 6815. 

(*) مستطرفات السرائر: ٠١١‏ الحديث 28 وسائل الشيعة: 8/ 787 الحديث .1١8288‏ 
مصابيح الظلام» ج29 ص: 787 


و لذا ورد فى الأخبار أنّه لا سهو للإمام و المأموم مع حفظ الآخر 1١‏ ففرض فيها أنه سهو إِلَا أنه لا حكم له. كما هو الحال فى كثير 
السهو و فى السهو فى السهو. 
و يؤدّده أيضا أنه لو كان لحصول الظن من فعل الآخر و قوله» لم يكن للتعرّض لذكرهما بالخصوص وجه. و أنه لما ذكر أيضا تعرّض 
الفقهاء لذكرهما بالخصوص. 
و هذا أظهر بالنظر إلى ظواهر الأخبار و الفتاوىء إِنَا أنَ الأخبار منها المرسله «؟» و ستعرف حالهاء و غير المرسلةُ يكون الظاهر منها 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنا من إلا 


عدم العبرة بشكهما أصلاء كما هو الحال فى كثير السهو و غيره لا أنّهما يرجعان إلى الآخر مع حفظ الآخرء كما هو المسلم و المفتى 
به و صريح من المرسلة التى هى المقيّدة له. 

و ظاهر الرجوع إلى الغير هو الاستناد إليه و الاعتماد عليه. 

و ظاهر أن عدم حصول استناد إلى الآدخر أصلا و مظَدَهُ مطلقا و رجحان لوجه من الوجوه لعله فى غاية البعد. حتّى بالقياس إلى 
إطلاقات الفتاوى أيضاء و أنه لو اعتبر ما ذكر لزوم الرجوع و إن حصل الوهم أيضاء لعدم التفاوت بالنسبةُ إلى ما ذكر, لا فى إطلاقات 
النصوص و لا إطلاقات الفتاوىء إذا كان مجرد التعبدء فصرف المطلقات إليهما لعله لا يخلو عن مناقشةٌ ماء مما بعد ملاحظة المرسلة 
المقتّدة» كما ستعرف. 

و استئناء صورة الوهم من إجماع أو غيره يتوقف على ظهوره و ثبوته إذا كان الرجوع من باب التعتد لا غيرء و لم يظهر أيضا أولويّة 
احتياط فى المقام خاصّة لا من نصّ و لا من فقيه. إذ هؤلاء بنوا على أن رجوع كل من المأموم و الإمام إلى 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة: 8/ 39 الباب 6" من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 71 الحديث ٠١78‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 7١‏ الحديث .1١85٠‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: رفيا 


الآدخر خارج عن قاعدة مراعاة الظنّ و اعتباره» فإذا كان خارجا عنها و بناء على مجرّد التعتّد, لا جرم يكون ظاهر النصٌّ و الفتاوى 
شاملا لصورة الوهم أيضاء و لا دليل على خروجها. 

مثلا- إذا شكك الإمام بين الثنتين و الأربع و المأموم بناؤه على الثلاث لا غير و الإمام ظَانٌ بعدم الثلاث؛ يكون على الإمام الرجوع إلى 
المأموم؛ و إن كان الثلاث موهوما و مرجوحاء و هؤلاء حكموا بعدم رجوع الإمام إلى المأموم حينئذ» و وجوب رجوعه إلى ظَنّ نفسه. 
و العمل بمقتضى شكه مع دعواهم خروج رجوع كل منهما إلى الآخر عن قاعدة اعتبار الظن» بناء على أن النص و الفتاوى مطلقان غير 
مقيّد واحد منهما بحصول الظنّ أصلا. 

فمن أين يظهر التقيد بخصوص عدم الوهم؟ مع كون البناء على مجرّد التعتّد و العمل بإطلاق النص و الفتاوى فى خصوص الرجوع 
المذكؤو: 

مع أنّه رما كان الإمام شاكا بين الثلاث و الأربع مثلاء و المأموم بناؤه على خصوص الثلاثء و ظهر على الإمام أن مبنى بنائه لا عبرة به 
أصلا عنده؛ و موهوم لا يوجب ظنًا مطلقاء بل غلط و اشتباه» فحينئذ إلزام رجوع الإمام إلى ما هو مأخوذ من محض الغلط و الاشتباه» 


فيه ما فيه. 
و بالجملة فى مقام تحصيل البراءة اليقيتٍ4 يحتاط فى الاكتفاء بالرجوع فى صورة حصول الوهم البَكُ وفى صورة حصول الشكك 
أيضا. 


فإن قلت: الظاهر من قوله فى مرسلة يونس: «إذا حفظ عليه من خلفه» »١١‏ عدم كون هذا الحفظ موهوما له كما أنّه لا يشمل صورة 
حصول القطع للإمام 


)١(‏ الكافى: */ 88" الحديث ه من لا يحضره الفقيه: 71١ /١‏ الحديث 2٠١78‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 6ه الحديث 2187 وسائل الشيعة: 


.٠١08٠ الحديث‎ 76١ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة طنعربنا من اللا 


بفساد حفظ من خلفه. لأنّ المعصوم عليه السّلام شرط حفظ من خلفه عليه. 

و هذه المرسلة هى المقيّدهُ لسائر الأخبار باشتراط حفظ من خلفه. فتكون منجبرة بفتاوى الفقهاء. 

قلت: و لم يقل بالانجبار بما ذكر مثل صاحب «المداركك» فلا يكون ما ذكرت عذره. إِلَّا أن يكون مستنده الفتاوى من المشهور أو 
المجمع عليه لكن يمكن المناقشة معه فيما ذكر أيضا. 

مع أن الظاهر من المرسلة و المتبادر منها حصول رجحان للإمام من هذا الحفظ البنَهُ و أن وجوده فى نظره ليس مثل عدمه على 
السواء» سيّما بملاحظة باقى هذه المرسلة. فإنه كالصريح فيما ذكرناء فلاحظ و تأمّل! و الحاصلء أنه إن كان فى المقام إجماع فهو 
الحجَةء لكن الإجماع أمر يقينى لا ظاهرىٌ ظنى» فضلا عمًا عرفت مما أشرنا إليه. 

و أمّا ظواهر غير المرسلة فليست باقية على حالها بلا شبهة؛ بل مقدّدة بما فى المرسلة كما عرفت» مع أن بقاء ظواهرها على حالها 
بملاحظة ما عرفت» و عدم تطرّق تزلزل فيها لعله محل تأمّل ماء و إن كان ما ذكره غير واحد من المتأخَرين لا يخلو عن قَوٌهُ فتأمّل 
جِدًا! قوله: (لتيقّن الأوّل). إلى آخره. 

أقول: فيرجع كلّ واحد من الساهى منهما إلى من حفظ عليه ذلكك السهو سواء كان الشاكك بين الاثنتين و الثلاث هو الإمام» و الشاكك 
بين الثلاث و الأربع هو المأموم؛ أو كان الأمر بالعكسء لاتّحاد لعل و هى عموم مرسلةٌ يونس .31١‏ فما 


.1١88٠ الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: عيض‎ 


حكن خرن يعظى اللبعاة برد امن وعدت الالقراديو الصا > قينا شك فى المبون# الأول و المرافقة فى القبوارة الفافة ول 
وجه له أصلا. 

ولو كان الرابطة شكا رجعا إليها أيضا لما ذكرء كما لو شكك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؛ و الآخر بين الثلاث و الأربع» 
فيسقط اعتبار الاثنتين لحفظ الآخر عليه عدم احتمالهما. 

و لو حفظ بعض المأمومين و شكك الباقون رجعوا إليهه لحصول الظنّ منه» و لو فرض عدم حصوله فالإمام يرجع إليه. لعموم الدليل» و 
أ المأمومو كد الفا كوة فيرجعون إلى الإمام» كما قيل» لعموم الدليل »)37١‏ و فيه تأمّل ماء فتأمّل! قوله: (إِنَا إذا أفاد الظنّ). إلى آخره. 
الأمر كما ذكره؛ لعموم ما دل على الرجوع إلى الظنّ فى موضع يرجع إليه» كما مرّء بل مرٌ أن الأقوى ذلكك فى كل موضع من الصلاءً 
م 

و مرسلة يونس «6» محمولة على عدم حصول الظنّ فى اختلاف المأمومين و الإمام» يعنى وقوع الاختلاف بينهم و دعوى كل بخلاف 
الآنضر أورث الريسة و التزلزل» وارتقع الوتوق متهم كسا هو اللحال فى غالب الأوقات بالنسبة إلى المتصفين البريفين عن اللجاج و 
الخصام. فإنّ الظنّ فى نفسه أمر وهنء فإذا حصل بين الظنون التصادم و التعارض و التخالفء ربّما ينجرٌ إلى عدم الوثوق» و لذا ترى 
أهل العرف و العقلاء كثيرا ما يقولون لأمثال هؤلاء المتعارضين المتتخاصمين: ظهر 
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)١(‏ لاحظ! روض الجنان: 7ع". 
(؟) روض الجنان: 0767 ذخيرة المعاد: 0/٠‏ الحدائق الناضرة: 9/ 717/8. 
(*) راجع! الصفحة: 19 و 198 من هذا الكتاب. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 5١‏ الحديث .1١85٠‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 788 


من هذا النزاع منكم أن ظنّ واحد منكم ليس بشىء أو ظنونكم لا-عبرة بهاء فتأمّرل جدًا! و يمكن الحمل على الاستحباب سيما 
بملاحظةٌ الوهن الحاصلء مما عرفت. 

قولد زر لرسها إن اخره. 

قد مر ذلكك فى محلّه 0١١‏ فلاحظ. 

قوله (و كلما غرضن): إلى آخرة: 

أقول: إذا عرض للإمام ما يوجب سجدتى السهو فالذى ذهب إليه جماعة من الأصحاب أنه يجب عليه موجبه 079 و إذا عرض 
لمأمومه أيضا يكون الموجب واجبا عليه أيضا لعموم الدليل. 

و إذا عرض للمأموم خاصّةُ يكون الموجب واجبا عليه كذلك للعموم؛ و خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحيججاج» عن الصادق عليه 
الّ.لام: عن الرجل يتكلم ناسيا فى صلاته يقول: أقيموا صفوفكم: قال: «يت صلاته و يسجد سجدتى السهو؛ فقلت: سجدتى السهو قبل 
التسليم هما أو بعد؟ قال: «بعد) 70. 

و رواية منهال القصَاب عن الصادق عليه السّلام قال: أسهو فى الصلاه و أنا خلف الإمام» فقال: «إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب' 
ع 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١188 -58٠‏ من هذا الكتاب. 

() المعتبر: 7/ 090 تحرير الأحكام: /١‏ 4؟؛ روض الجنان: ع0 مداركك الأحكام: ©/ 58٠١‏ الحدائق الناضرة: 9/ 180. 

() الكافى: / 2ه" الحديث ع تهذيب الأحكام: 7/ 141 الحديث 288 الاستبصار: 5/8/١‏ الحديث 2177# وسائل الشيعة: 5١8/8‏ 
الحديث ٠١878‏ و78١٠‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 0" الحديث 1588 وسائل الشيعة: 8/ ١5١‏ الحديث 084 .٠١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 721 


و نقل عن الشيخ و السِئد أنه لا سهو على المأموم و إن فعل موجب السجدة .)١١‏ 

و ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على ذلكك فى خلافه. و القول المنقول منه أيضا فيه .07١‏ 

وعن المحقّق و الشهيد أنّهما اختارا ذلككء إِلَا أنّه نقل عن المحمّق أنّه لا قضاء عليه أيضا فيما يوجب القضاءء, و عن الشهيد أنه صرّح 
بخلافه. و عن المحمّق أيضا أن المحلّ إن كان باقيا يأتى به و إن كان السهو موجبا للبطلان يبطل صلاته 70. 

و فى «المنتهى): أن هذا- أى ما قاله الشيخ و الستّد- قول العامة إلا مكحول. 
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ثم قال: و الذى نذهب إليه نحن أن المأموم إذا انفرد بالسهو و كان مما يبطل الصلاة كسهوه عن التَدِهُ أو عن تكبيرة الإحرام بطلت 
صلاته و إن كان مما يوجب سجدتى السهو سجد, كالكلام ناسيا. 

لنا أنه سهو موجب للاحتياط؛ أو الإعادةٌ فيثبت مسببه» كغير المأموم؛ و يؤْيّده صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام. 

وذكر الصحيحة المذكورة الآنء و نقل رواية منهال المذكورة أيضاء ثم نقل رواية عمّار الساباطى» عن الصادق عليه السّلام: عن رجل 
سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة» قال: «يعيد الصلاةُ و لا صلاهُ بغير افتتاح) (6"). 


)١(‏ نقل عنهما فى المعتبر: 7/ 04 لاحظ! الخلاف: /١‏ 527 المسألة :5١0©‏ رسائل الشريف المرتضى: 
اع 

(؟) الخلاف: /١‏ 2ع المسألة: 508. 

(*) نقل عنهما فى ذخيرة المعاد: 7٠‏ لاحظ! المعتبر: ؟/ 94" و 298 ذكرى الشيعة: 6/ /اله. 

(©) تهذيب الأحكام: /١‏ 87 الحديث 15288؛ وسائل الشيعة: 8/ 75١‏ الحديث .٠١8784‏ 

مصابيح الظلام» ج29 ص: /75 


ثم قال: احتجّ المخالف بما رواه عمر بن الخطاب, عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «ليس على من خلف الإمام سهوء الإمام 
كافي» .)١١‏ إلى أن قال: 

احتج الشيخ برواية حفص بن البخترى عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس على الإمام و لا على من خلف الإمام سهوا .)"١‏ 

و رواية محمّد بن سهل عن الرضا عليه السّلام: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إِلَا تكبيرة الافتتاح» 09. 

و رواية عمّار عن الصادق عليه الس لام: عن رجل نسى و هو خلف الإمام أن يسبّح فى الركوع أو فى السجود. أو ينسى أن يقول بين 
السجدتين شيئاء فقال: اليس عليه شىء) 060: 

و عن عمّمار عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبر و لم يسح و لم يتشهّد 
حتّى يسلّم؛ فقال: «جازت صلاته و ليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهوء لأنَّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه) «8). 

و الجامدعق الأول بالحمل غلك الشهون الك فى عده الركماهيو كذاعن 


.1"98 الحديث‎ "28 /١ سئن الدارقطنى:‎ )١( 

(1) الكافى: / 84 الحديث 7 تهذيب الأحكام: /١‏ 8 الحديث 1578 وسائل الشيعة: 8/ 70 الحديث ٠١018‏ مع اختلاف يسير. 
(") من لا يحضره الفقيه: /١‏ 728 الحديث 1١١8‏ تهذيب الأحكام: / /1؟ الحديث ١1ل‏ وسائل الشيعة: 8/ 76٠‏ الحديث ع8١٠.‏ 
(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 787 الحديث 217١7‏ تهذيب الأحكام: 7178/7 الحديث 415 وسائل الشيعة: 8/ 76٠‏ الحديث ٠١078‏ مع 
التتااات بشيير: 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 728 الحديث 017١١5‏ تهذيب الأحكام: 7 778 الحديث 17لى وسائل الشيعة: 8/ 76٠‏ الحديث .٠١0737‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه ق 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعابنا من اللا 


مصابيح الظلام؛ ج41 ص: اميل 
مصابيح الظلام» ج34 ص: الم 


رواية حفص مع طعن فيه بأنّ فيه قول .)١١‏ 

وليس هذا الطعن يقىء كمال يخفى + بل الطعع :فى الرواية الأولى فى سنداها فى غاية الظهور: 

مع أن رواية حفص فى غاية الوضوح و الصراحة فى أن نفى السهو على المأموم كنفى السهو على الإمام؛ و هو مع حفظ الآدخر و 
رجوعه إليه» كما مر مشروحاء و هو رحمه الله أجاب أيضا كذلكك أخيرا. 

و أجاب عن رواية محمد بن سهل بالحمل على الوهم فى العدد و أن الإمام إِنْما يتحمل القراءة خاصّة» لما فى الأخبار الكثيرة من أنه 
لا يضمن صلاةٌ من خلفه سوى القراءة «7)» مثل صحيحة معاوية بن وهب أنّه قال للصادق عليه السّلام: أ يضمن الإمام صلاةٌ الفريضة؟ 
إن هؤلاء يزعمون أنه يضمنء فقال: «لا يضمنء أىّ شىء يضمن" إِلَا أن يصلّى بهم جنبا أو على غير طهر) «. 

و روايةُ اخرى عنه عليه السّلام: إن الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن [الإمام] صلا [الذين هم] من خلفه إِنّما يضمن القراءة) ."5١‏ 
وفى جوابه هذا ما فيه؛ بل الجواب الحمل على التقَدَ» كما ينادى به ما فى صحيحة معاوية؛ و ما ذكره هو عن العامة و ما يومى إليه 
أدلّتهم؛ و رواية منهال أيضاء و ممما ذكر ظهر الجواب عن روايةٌ عّمار الأخيرة. 

و أمَا الأدلّهُ فجوابها عدم وجوب سجدتى السهو لما ذكر فيهاء كما أجابها رحمه الله 


)١(‏ منتهى المطلب: /1/ /الا ن". 

(1) انظر! وسائل الشيعة: 8/ 87" الباب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(") تهذيب الأحكام: 701/7 الحديث 17ل وسائل الشيعة: 8/ 1/7" الحديث .٠١973/‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: /١‏ /71 الحديث ٠1١١5‏ تهذيب الأحكام: / 71/9 الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: 8/ *87" الحديث .1١88٠١‏ 
مصابيح الظلام» ج94 ص: 77١‏ 


أيضا كذلك مع احتمال التقيَةُ فيها أيضا. 

ثم قال رحمه اللّه: و لو سها الإمام خاصّة انفرد بمقتضاه من السجود له أو التلا.غى, و لا يجب على المأموم متابعته خلافا لفقهاء 
الجمهور كاقَةُ و للشيخ رحمه الله .01١‏ 

لنا أن السجود وجب على الإمام لمعنى لم يوجد فى المأموم» احتج المخالف بقوله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «إِنّما جعل الإمام ليؤتٌ 
به فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا» 7١‏ فأجاب عنه بأنَ المراد سجود الصلاة بقرينة الركوع. 

و نقل أيضا حديثا آخر من طرقهم حبَجَهُ لهم؛ و أجاب عنه 30 و لا عناية لنا فيه. 

و ذكر فى «المختلف أن الشيخ احتج بأنّ الإمام متبوع؛ و يجب على المأموم اتّباعه» لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: (إِنْما جعل 
الإمام إماما ليتبعوه) «©". 

و أجاب بأنّه متبوع فى أفعال الصلاءٌ لا غيرهاء و الجبران ليس منها «0» انتهى. 

وهو كما قالء لأنَّ المتبادر من الخبر ليس سوى ما ذكرء بل مرّ فى مبحث التسليم و الجماعة عدم وجوب المتابعة فيه مطلقا أو فى 
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الجملة؛ فما ظَنْكك بما بعده متا هو خارج عن الصلاه قطعاء و ظاهر أنه مسلم عند الشيخ أيضا أنه لو لم يكن الخبر المذكور و دلالته 
على مدّعاه لم يكن على المأموم شىء. فتأمّل جدًا! و يمكن الاستدلال له بموثقة عمار عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يدخل [مع 


.117/ -١87 /© 84؛ المجموع للنووى:‎ /١ و 0175 لاحظ! المغنى لابن قدامة:‎ 177/١ المبسوط:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ 71//١ (؟) صحيح البخارى:‎ 

(*) منتهى المطلب: // 5١‏ و 837. 

(©) السئن الكبرى للبيهقى: 18١/7‏ و "١5‏ مع اختلاف يسير. 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ /الا©. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 77/١‏ 


الإمام] و قد صلى الإمام ركعة أو أكثر» فسها الإمام كيف يصنع الرجل؟ قال: «إذا سلّم فسجد سجدتى السهو فلا يسجد [الرجل] الذى 
دخل معه. و إذا قام و بنى على صلاته و أتمها و سلّم سجد سجدتى السهو؛ .0١١‏ الحديث. 

لكن فى جملة هذه المونّقة «أنّه إذا نسى من عليه سجدتا السهو فذكر بعد صلاة الفجر لا يسجد للسهو حتّى تطلع الشمس و يذهب 
شعاعها). 

مضافا إلى ما عرفت من دعوى إطباق علماء العامّهُ على ذلكك »)23١‏ و ما سيجىء أيضا. 

و يمكن الاستدلال له أيضا بموثّقُ عمار التى مضت فى بيان سجدتى السهوء حيث سأل الصادق عليه الشلام عن سجدتى السهو هل 
فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: «لاء إِنّما هما سجدتان فقط فإن كان الذى سها هو الإمام كبر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه 
قل نسياة ره الحدييةة 

و غير خفي أن الغرض من الإعلام أو العلم بسهوه ليس إِلَا متابعته فى سجدتيه. للقطع بن مجرّد الإعلام أو العلم به لا يصلح أن يصير 
عله لشرعيّهُ التكبيرة فى سجوده و فى رفعه عنه؛ فإنّ العبث لا يصير علَهُ لشرعيّةُ أمر قطعا بالبديهة» و ليس هنا غرض شرعى و فائدة 
مرعِةٌ سوى ما ذكرناه. 

نعم» الرواية مهجورة» كما عرفت فى ذلكك المبحث. 

هذاء و الأحوط مراعاهً ما ذكره الشيخ البِنّهُ «): كما لا يخفى. 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 0#" الحديث 1588 وسائل الشيعة: 8/ ١5١‏ الحديث 8894 .٠١‏ 

(0) راجع! الصفحة: /117 من هذا الكتاب. 

(") من لا يحضره الفقيه: 5١5 /١‏ الحديث 448: تهذيب الأحكام: 7/ 19428 الحديث 2/17١‏ الاستبصار: 
741 الحديث 5618 وسائل الشيعة: 8/ 8؟؟ الحديث .١١8194‏ 

(6) انظ[ السضطا ارم الوع ال 

مصابيح الظلام» اج4. ص: 777 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عابنا من إلا 


و يمكن أن يتأترد بما فى مرسلة يونس من قوله عليه الّ.لام: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان منهم) أو «باتّفاق 
منهم) على النسختين» «و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» 2١١‏ حيث عدل عن قول: إذا حفظ عليهم الإمام بقوله عليه 
السّلام: «إذا لم يسه الإمام) إذ مفهومه: أنّه إذا سها يكون عليهم السهوء و منطوقه: أنْ عدم السهو على المأموم خلف الإمام مشروط 
بعدم سهو إمامهم. فتأمّل جدًا! و لو تركك الإمام هذه السجدهٌ وجب على المأموم فعله» على ما نقل عن الشيخ ."١‏ 

قال فى «الذكرى؛: و ربّما قيل: يبنى» هذا على أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام و نقص صلاته. أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأوّل 
يسجد و إن لم يسجد الإمام» و على الثانى لا يسجد إلا لسجوده 080 انتهى. 

أقول:غلن ماذكزه قعل 455 الاحتياط بحيث يجب ارتكابه تحصيلا للبراءة اليقيتٍة» هذا إذا وجب على الإمام أن يسجدء و أمّا إذا 
استحبٌ فلا. 

نعم إذا سجد للاستحباب يحتمل وجوب متابعته» بناء على كون سجوده لوجوب المتابعة» و يحتمل اختصاصه بالواجب منه» و هو 
الأقرب و الله يعلم. 


.1١88٠ الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ©/ 29 لاحظ! الخلاف: /١‏ 528 المسألة 7١1‏ المبسوط: /١‏ ©17. 
ذكري الشيعة ذه 

مصابيح الظلام» ج94» ص: 717 


6- مفتاح [حكم كثير الشى] 


لا حكم للشكك مع كثرته سواء تعلّق بأعداد الركعات أو أفعالهاء و سواء تعلق بالركعتين الاوليين أو الأخيرتين» فلا يلتفت مطلقاء بل 
يبنى على وقوع المشكوك فيه و إن كان فى محله؛ دفعا للحرج و للصحيحين .١١‏ 

و المرجع فى الكثرة إلى العرف و تحديده فى الصحيح بالسهو فى كل ثلاث- بمعنى أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتاليف- 
ليس حصرا بل بيان للعرف» فمن حدّده بأن يسهو ثلاث مرّات متوالية أو يسهو فى شىء واحد أو فريضةً واحدة ثلاث مرّات» فيسقط 
بعد ذلك حكمه أو يسهو فى أكثر الخمس- أعنى ثلاثا منها- فيسقط حكمه فى الفريضة الرابعة أتى بالتحكم و الزورء إذ لم يثبت 
لشىء من ذلكك مستند فى لغةُ و لا شرع. 

ولو كثر شكه فى فعل بعينه فهل يعدّ كثير الشكك مطلقا فيبنى فى غيره على فعله أيضا أم يقتصر على ذلكك؟ وجهان. 

و يستحب لكثير السهو أن يطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمنى المسبحة» 


.٠١؟98 و‎ ٠١698 وسائل الشيعة: 771/8 و 7518 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: رذفا‎ 
."1١ ثم يقول: «بسم الله و باللّه و توكلت على الله أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنّه يزجره و يطردهء كما فى الخبر‎ 


.١٠١ه2٠ وسائل الشيعةٌ: 8/ 79 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: زغمف‎ 
قوله: (لا حكم للشكك). إلى آخره.‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا؟نا من اللا 


هذا إجماعى بل ضرورىء يدل عليه العقل و القرآنء لنفى الحرج و إرادة الله اليسر دون العسر ١١‏ و الأخبار: 

مل صحيحة زرارة و أبى بصير أنّهما قالا< قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتّى لا يدرى كم صلَى و لا [ما] بقى عليه؟ قال: 
«يعيد)» قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلكك كلما أعاد شككء. قال: «يمضى فى شكها» ثم قال: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة 
فتطمعوه. فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد. فليمض أحدكم فى الوهم و لا يكثرنٌ نقض الصلاة» فإنّه إذا فعل ذلكك مرّات لم يعد إليه 
الفكف: 

قال زرارة: ثم قال: «إِنّما يريد الخبيث أن يطاع, فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم» .)7١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّد.لام قال: «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك. فإنّه يوشك أن يدعكك,. إِنْما هو من 
الشيطان» 79. 

و صحيحة ابن سنان» عن غير واحد» عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا كثر عليك السهو فامض فى صلاتكك» (6". 


.188 الحج (55): 2/8 البقرة (؟):‎ )١( 

(؟) الكافى: */ 88" الحديث 25 تهذيب الأحكام: 88/١‏ الحديث 0/7 الاستبصار: /١‏ 6/ا الحديث 21577 وسائل الشيعة: 8/ /77 
الحديث 98؟١٠1.‏ 

(*) الكافى: "/ 89" الحديث فى من لا يحضره الفقيه: /١‏ 77 الحديث 488 تهذيب الأحكام: ؟/ 6#" الحديث »١575‏ وسائل الشيعة: 
الحديث .١٠١698‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 6#" الحديث ١1577‏ وسائل الشيعة: 8/ 778 الحديث .٠١©917‏ 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 772 


و موثّقةُ عتمار عنه عليه التلام: فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الصلاة فيشكك فى الركوع؛ فلا يدرى أركع أم لا؟ و يشكك فى السجود 
فلا يدرى أسجد أم لا؟ فقال: 

الا يسجد ولا يركع؛ و يمضى فى صلاته حتّى يستيقن يقيناا .01١‏ 

و مرسلة الصدوق عن الرضا عليه السّلام قال: «إذا كثر عليكك السهو [فى الصلاة] فامض على صلاتكك إو لا تعد]) .)7١‏ 

و رواية على بن أبى حمزة عن الكاظم عليه الشّ.لام: عن رجل يشكك فلا يدرى أ واحدة صِلَى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه 
صلاته» قال: «كل ذا؟»» قال: قلت: نعم قال: «فليمض فى صلاته و ليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم. فإنّه يوشكك أن يذهب عنه) «”. 
ولا يخفى أن مقتضى الأخبار الصحاح وغيرها عدم حكم لشكه و عدم الاعتناء و البناء غلى وقوع المشكوك فيه ما لم يستازم 
الزيادة» فيبنى على وقوع المصيحح؛ كما فهمه الأصحابء و صرّح به جماعة منهم 5 لا البناء على الأقل؛ كما احتمله فى «الذخيرة» 
فى الصحاح منها «8. 

و مقتضاها أيضا عدم التدارك للشكك أصلا حتى سجدتى السهو. 


فما فى «المداركك» من أن أقصى ما تدلّ عليه الروايات وجوب المضى و عدم 


() يليت الأحكام: ؟/ ”18 الحديث 205 الاستبصار: 387/١‏ الحديث ١17077‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠0؟2١‏ من (/ا إن 


14؟ الحديث 6994 .1٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ؟” الحديث 488 وسائل الشيعةٌ: 8/ 779 الحديث .١١8:٠‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: 7*١ /١‏ الحديث .٠١77‏ تهذيب الأحكام: 188/7 الحديث 0/68 الاستبصار: 
/١‏ علا الحديث 157١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ 778 الحديث .٠١698‏ 

(©) المعتبر: 7/ 97 الروضة البهنةُ: /١‏ 709 مداركك الأحكام: 75 .70١‏ 

(فاحضي ة السادة ب 

مصابيح الظلام» ج4. ص: //1” 


الالتفات إلى الشككء فيبقى الأوامر المتضمَنةُ للسجود بفعل موجبة سالمة من المعارض ١١‏ فيه ما فيه» سيّما مع ظهور أن وجوب 
الاتيان بالسجدة التفات إلى الشكك بلا شبهة. 

و أيضا ما ذكرنا من الأدلَهُ يشمل الشكك فى الأفعال و الركعات أعمّ من أن يكون من الثنائية أو الثلاثية» أو اولتى الرباعتيّة أو أخيرتيهاء 
كنا لا يكين 

و أيضا يشمل ما لم يتجاوز محل المشكوكك فيه و ما لو تجاوزء من غير خصوصيةُ للصحيحين فى ذلكك؛ كما ذكره المصئّف. بل 
المولقة أدل و صريعة. 

قوله: (و المرجع). إلى آخره. 

هذا هو المشهور بين المتأخَرين» و وجهه ورود لفظ الكثير فى الأخبار و الفتاوىء و تعليق الحكم عليه فيهماء فيرجع فيه إلى 
العرفء لأنّه المحكم فى مثله» مع عدم ورود تحديد من الشرع؛ فلو تحمّق الكثرة عرفا فى صلاةٌ واحدة أو أزيد لم يكن له حكم على 
حسب ما ذكرناه. 

لكن فى صحيحة زرارة و أبى بصير المذكورة آنفا إن الرجل يشكك كثيرا فى صلاته» و مع ذلكك يجب عليه الإعادة: إلا أن يحمل 
على أن المراد كثر احتمالات شكه و أطرافه؛ لا كثرةُ عدد شكه. بقرينة قوله: حتّى لا يدرى كم صِلَى و لا ما بقى عليه على قياس ما 
فى أخبار كثيرة من أن «من شكك فلم يدر كم صلَّى يجب عليه الإعادة) «” و الفقهاء أفتوا بمضامينها على حدة. 

لكن رواية على بن أبى حمزة وردت بهذا المضمون. مع أن المعصوم عليه السّلام قال: 


(1) مدارك الأحكام: 76 707. 
() فى (د )١‏ و (كك): الكثرة. 
() انظر! وسائل الشيعة: 8/ 7170 الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
مصابيح الظلام» ج23 ص : 717/1 


«فليمض فى صلاته و يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنّه يوشكك أن يذهب عنه) .)١١‏ 
و الصدوق عمل بمضمونها 203 و الشيخ حملها على النافلة تار و على من كثر سهوه اخرى 270. 
وهى كالصحيحة إلى عبد الله بن المغيرة» و هو ممّن أجمعت العصابة «5/» و هو رواها عن على بن أبى حمزة و الشيخ ادّعى إجماع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20١‏ من اللا 
الشيعة على العمل برواياته «8» إِلَا أن يقال: قوله: «يشكك»»؛ فعل مضارع يفيد الاستمرار التجدّدى؛ فيكون المراد كثير الشكك؛ كما نقلنا 
عن الشيخ. 

مع أن قوله عليه السّلام فى آخر الرواية «فإنّه يوشكك أن يذهب عنه) ينادى بذلكك و الأخبار الاخر كاشفةُ عن ذلكك, و كذا الفتاوى؛ و 
إن كان الصدوق غفل عن ذلكك. 

لكن ورد فى أخبار كثيرة أن «من كثر سهوه يعد صلاته بالخاتم و نحوه)» مثل رواية حبيب الخثعمى قال: شكوت إلى الصادق عليه 
السَّلام كثرة السهو فى الصلاة» فقال: «أحص صلاتكك بالحصى»» أو قال: «احفظها بالحصى» «2. 

و رواية المغيرة أَنّه قال: «لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدٌ به) 07. 


(1) تهذيب الأحكام: 7/ 188 الحديث 52/؛ الاستبصار: /١‏ 7/6 الحديث 2167١‏ وسائل الشيعة: 
88 الحديث 98 .٠١‏ 

() لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث .1١77‏ 

(") تهذيب الأحكام: 188/7 ذيل الحديث 68/؛ الاستبصار: /١‏ 6/" ذيل الحديث .157١‏ 

(ع) رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 

.18٠١ /١ عدَّهُ الاصول:‎ )0( 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 8ع" الحديث 1588 وسائل الشيعة: 8/ 11 الحديث 807 .٠١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7" الحديث 4417 وسائل الشيعة: 8/ /ا” الحديث .١١988‏ 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 7179 


و مثله رواية حبيب بن المعلى عن الصادق عليه السشلام .0١١‏ 

و ورد فى بعض الأخبار أنّهِ يخقّف الصلاق مثل المويّق كالصحيح عن الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام: عن السهو فإنّه يكثر على 
فقال: «أدرج صلاتكك إدراجاء. قلت: فأىٌ شىء الإدراج؟ قال: «ثلاث تسبيحات فى الركوع و السجود) .)1١‏ 

و رواية عمران الحلبى عنه عليه السّلام قال: «ينبغى تخفيف الصلاهً من أجل السهو) «7. 

و رواية عمر بن يزيد أنه شكا إلى العادق عليه القاام السهو فى المتربرو فقا 

«صلّها ب «قُلْ هُوَ اللَهُ أحدٌ» و دقل ل أَبّهَا الْكافِرُونَ» قال: ففعلت [ذلكك] فذهب عنّى «5). 

و الحاصلء أَنّهم عليهم السلام فى الأخبار السابقة منعوا عن الالتفات إلى الشكك إذا كثر» و أمروا بالمضيّء و عدم الاعتناء به أصلا و 
رأساء و صرّحوا بأنّهِ من الشيطان يريد أن يطاع و يعصى الله لأنّ إطاعته عصيان الله تعالى» و لا شبهة فى تحريم ذلكك. 

مضافا إلى ما يشاهد «8) بالوجدان أن المطيع للشيطان فى المقام كفل عله المتاذة و العاد افيه كد # شكهد غاية النقل :و يسفر 
متها كمال اشر و يشمكة منها أشد اتشترازاء حك أله يبخضها كمال البغض: 


.١١008 الحديث “لالا» وسائل الشيعة: 8/ /ا” الحديث‎ ١288 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.1١817 الكافى: "/ 09" الحديث 4. تهذيب الأحكام: ؟/ 8#" الحديث 1578» وسائل الشيعة: 8/ 778 الحديث‎ )( 
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و أين هذا من حت إطاغة الله.و عبادته و الشوق إليهاء و الالتذاذ بهاء و الميل إليها؟! مشافا إلى ما يصدر منه من المكروهات 
الشديدة» و المحرّمات غير العديدة مثل قطع الصلاهُ مكرّراء و إبطالها كثيرا من جهة وسواسه. أو تأخيرها عن أوقاتهاء و تركك واجبات 
كثيرة عليه عند ذلكك؛ بل و فعل محرّمات» كضرب رأسه و غيره فى غايةٌ الشدَّه» إلى أن تصير مؤوفة» و ربّما يصدر منه أفعال ركيكة 
مضحكة: بل و كلمات منكرة ربّما تكون كفرا أو قريبة إليه» إلى غير ذلكك. 

فمع جميع ذلك كيف جوّزوا عليهم المّ.لام فى الأخبار الأخيرة الالتفات إليه بتخفيف الصلاة؟ أو العدّ بالحصى و غيره؛ مما يحفظها 
به. 

ولا يحضرنى الآنن أن أحدا تعرّض لرفع المنافاة و كيفيته» و لا يجوز أن يقال إِنّهم أعرضوا عن هذه الأخبار بالمرّء و طرحوا 
لأنَا نراهم اعتبروها فى كتب أحاديثهم» بل و فى كتب فتاواهم أيضاء حيث جعلوا عدّ الركعات بالحصى و أمثاله داخلا فى غير الفعل 
الكثير 20١‏ و جعلوه مما ورد من الشارع جواز العمل به فى أثناء الصلاة. 

مضافا إلى اعتبار سند أكثرهاء و كونه حتّجة عندهم مضافا إلى موافقتها للأصل و القاعدة» من وجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه. و 
وجوب تحصيل الإطاعة و الامتثال من دون ارتكاب مشقَّهُ و عسر و إشكال. 

فإِنّ تخفيف الصلاه فى غاية السهولة و الف و ترك المستحب لتحصيل الامتثال بالواجبء و الخروج عن عهدة التكليف به مما لا 
غبار عليه. 

و كذلكك الحال فى العدّ بالحصىء لما عرفت من عدم دخوله فى الفعل الكثير 
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عندهمء بل و واقعا أيضاء كما مرٌ فى مبحثه. 

مع أنه لا يلزم أن يكون بالحصى و مثله» بل يصير بمجرّد حركة الإصبع و ضمّهء و لا يضرٌ ضمّه فى الصلاة قطعاء غاية ما فى الباب أن 
يكون ترك الأولىء مع أنّه رما يتأنّى بحركته أيضاء و ربّما يتأنّى بضبط آدمى من الخارج له فى غايةٌ السهولة» بل و التسلط عليه 
شرعاء مفل أن يكون مملوكا له أو أجيراء بل الولد أيضا يجب عليه إطاعة والديه غموماء الا فى عصيان الله تعالى. 

بل نقول: ربّما يمكن العلاج بالسعى و الاهتمام فى إحضار القلب فى الصلاة» و توجيهه إليه تعالى» و قطع النظر عن الدنيا و مشوّقاتها 
»)١١«‏ فإِنّا جرّبنا أنفسنا أنه عند أحدهما لا يحصل لنا شكك فضلا عن كثرته؛ و سيّما عند أوٌّلهما فضلا عن اجتماعهما. 

فتقولد وبالله الترقيقت إن كترة الفك متفاونة هدة وفغتنا. 

فمنهاء الضعيفة التى بأدنى حضور القلب ترتفع و تنعدم؛ كما قلنا. 
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و منهاء ما هو أشدّ منه لا ترتفع بالأدنى» بل بالأشدّ منه. 

و منهاء ما هو أشدّ منه لا ترتفع إِلَا بتخفيف الصلاة. 

و منهاء ما لا ترتفع عنه «7) أيضاء لكن ترتفع بالعدٌ بالحصى و أمثاله. 

و منهاء مالا ترتفع به أيضاء و هذا الأخير لا شكك فى دخوله فى الأخبار السابقة فقط. 

و كذلكك غيره من المراتب السابقةُ عليه. إذا كان من الشيطانء مريدا منه أن يطيعه و يعصى ربّه. على حسب ما عرفت «") من مراتبه و 


مدارجه. لما عرفت من 


لكف لحاوه قو وشوفاتها 
(؟) فى (د :)١‏ منه. 

(9) فى (د :)١‏ عرفته. 
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أن إطاعته حرام لا أقل؛ و أن الشيطان يريد أن يملأ جهنّم من أولاد آدم, و أنه لا يريد منه إِلّا ما هو ضرره؛ بل هلاكه. 

فإذا كان .هن الشيطان: و غالجه المكلق بالحدٌ تيفل الحصيء إلا أنه يؤول الأمر إلى تثر المكلت من العبادة أو غيره على تحست ها 
ذكرناهء فلا جرم لا بد من العمل بالأخبار السابقة البنُّ و عدم الالتفات إلى الشكك بالكلية. 

و إذا آل الضبط بمثل الحصى إلى العسر فى الدين لا غيرء فهو داخل فى الأخبار الأخيرة فى قولهم: «لا بأس). 

و كذا فى أمرهم به. إذا كان محمولا على الاستحباب, لما عرفت من أن العسر لا ينافى الاستحباب و الأولويّة. 

و يمكن إدخاله أيضا فى بعض الأخبار السابقة؛ مما تضمّن الأمر بالمضى فى الصلاء فقط لجواز ورود ذلك الأمر فى مقام توهّم 
الحظرء فيكون المراد نفى وجوب عدم المضى. 

لكن لعلّ الظاهر من ملاحظة الأخبار الاخر وجوب المضىء و تحريم الالتفات إلى الشكك, بناء على أن أخبارهم يكشف بعضها عن 
و ذا لفق صووض ساس قوق المعبل وى تعد عق خريظ دبا دبعي كت ينه اللتكد و لاد ينين اسن هذه الككرة إلن 
الشيطان. بل ينسبونها إلى تلكك السانحة كما لا يخفىء فحينئذ يكون داخلا فى الأخبار الأخيرة» فى أنّه يجب العلاج بما ورد فيها. 

و على فرض أن يكون مستحبا يكون داخلا أيضا فى بعض الأخبار السابقةُ على حسب ما ذكرنا. 

وبالجملة المكلق ليد أن بافحظ وجرن امتغاله فى آشد القرائضن عله و منصيل الامفال فيهينا أمكنه من البقدماته و أن 
يلاحظ أتقن مفاسد إطاعة 
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الشيطان. و الالتفات إلى الشكك الكثير على حسب :ما أشرتا إلبه فى الجملة:و بالاحظ الأدلة مع الطرقين.و الابفاط من الجاتبيق» و 
الخطر و الضرر فى كل من الشقّين و يمشى بينهما. 
و لكن الغالب فى كثرة الشكك أنّه وسواس من الشيطان يعرف به المبتلى به بلا تأمّل فيه» و يشاهد كونه كذلكك بلا خفاء ولا تزلزل» 
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و لذا اتّفق الفقهاء على الفتوى بعدم الالتفات مطلقاء و أنّه حرام البنُّ. 

و معظم المحقّقِين يحكمون ببطلان الصلاة أيضا حينئذ لو التفت المصِلَى إلى شكه و اعتبر به» و احتاط به من جهته 401١‏ كما أشرنا 
إليه» و الأمر كما ذكرواء بل أشرنا فى الجملةُ إلى مفاسد الالتفات و الاتيان» فالحذر الحذر منه. 

و من أعظم ما ابتلى هؤلاء من الشيطان» و أشدّ المصائبء و هو أنه لعلّه لم يصر بعد كثير الشككء و لم يصل إلى حدّه فكيف يجوز لنا 
الآن عدم الالتفات أصلاء و نترك موجب الشككء و نكتفى بهذه الصلاة الناقصة الخالية عن الأجزاء و الركعات؟ و يتخيلون هذا و 
أمثال هذاء و يبنون أمرهم على أن الاحتياط فى الالتفاتء و لا ينتبهون أنهم مغرورون. غرّهم الشيطان فى هذاء لأنهم يصرّحون بأنهم 
يشكون فى الصلاة كثيراء و أن هذا من الشيطان. 

بل رما يشتكون من غايةُ كثرة شكهم؛ و نهاية لجاجةٌ الشيطان فى ذلكك: و شدَّهُ إصراره فى كثرة صدور الشكك منهم و استمراره. 
ومع ذلكك يقولون: نخاف أن لم نصر كثير الشككء فلا بدٌ لنا من الالتفات إلى الشكك و مراعاته» و ربّما يسألون الفقيه» و يقولون: 
كثيرا ما نشكك فى الصلاة» هل صرنا كثير الشكك أم لا؟ و ربّما يقولون: الشيطان لا يدعنا نصلى بغير شككء و ما 
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أكثر شكنا فى الصلاةء فهل وصلنا حدّ كثرة الشكك و صرنا كثير الشككء أم لا؟ 

و أمثال هذه العبارات و أوضح. 

بل جازمون بأنْ هذا من الشيطان يخرّب علينا صلواتنا و عباداتناء و مع ذلكك لا تأمّل لهم فى أن إطاعةٌ الشيطان حرام, و متابعته توجب 
دخول النار. 

و مع ذلكك لا يتفطنون بعدم جواز متابعته» و إطاعته فى الشكوك المذكورة لأنّ الشيطان يغرّهم, ولا يدعهم أن يتفطنواء بل يخيل 
إليهم خلااف ذلك. لأ-ن يهلكهم بالمرّة و يبلغهم إلى حدّ بغض العبادة و الاشمئزاز منهاء بل و بغض تكاليف الله تعالى و أوامره و 
الاشمئزاز عنهاء بل ربّما ينجرٌ هذا البغض و الاشمئزاز إلى نفسه تعالى و الأنبياء عليهم ال .لام» و الأثترة عليهم السّ.لام نعوذ باللّه من 
أمثال ذلكك, و ربّما يصل إلى المفاسد الاخر التى أشرنا إلى بعضهاء و مع جميع ذلكك لا يرفعون اليد عن مراعاة شكوكهم و التفاتهم 
إليها. 

فاللازم على أمثال هؤلاء أنه لو احتمل عندهم كون الالتفات و المراعاة من الشيطان- فيكونون من أهل الناره عاصين للجبار القهَان 
تاركين للصلاءً أيضاء لما عرفت من كونه مبطلا للصلاة» بل و يجرّهم إلى مفاسد كثيرة شديدة مثل بغض العبادة» أو بغض أمره 
تعالى بهاء أو بغضه تعالى؛ إلى غير ذلك مما أشرنا إلى بعض ممما هو مطلوب الشيطان من هذا الوسواس و تختل الاحتياط- أن يتوقّفوا 
فيه» و يرفعوا اليد عنه» فضلا أن يحصل لهم الجزم بكون ذلكك من الشيطانء و أنّه مطيع للشيطان» بل و أنّه كثير الشكك» كما أشرناء 
لأن كثير الشكك عبارة عن كثر شكه و لا معنى له غير ذلكك» سما إذا اعترف بأنّ شكه فى غايةٌ الكثرة» و أمثال هذه المعانى. 
نظا الله عن مكائد القيطان؛ وعصمنا عن الغروره فاق الشيطان كثيراها بهلكك الانسان لآ من طرف الفسق و القجورء إذ لا يقبله عند 
بل يهلكه من طرف 
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العبادة و الطاعة» بل و من الإبرام فيها و الإصرار عليها. 

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» بمحمّد و آله المصطفين عليهم السلام. 

و مثا ذكرنا ظهر أيضا الحال فى أنه هل يشترط فى عدم الالتفات و الاعتبار فى الشكك فى شىء أن يصير كثير الشكك فى ذلكك 
الشىء؛ و أنه لو لم يصر فيه كثير الشكك يجب الالتفات فيه و يعتبر الشكك فيه و إن صار كثير الشكك فى غيره من الأجزاء؟ 

فيكون كلّ جزء جزء من الصلاه كذلكك حاله» أم يكفى تحقّق كثرة الشكك فى الصلاهً مطلقا؟ إذ كثيرا ما يصير هذا الشكك أيضا من 
جملة مصائد الشيطان و مكائده لاهلاكك المضلى: و إبلاغة حدٌ النفاسد التى أشرا إلبها متنا يكون الشيطان فى غايةٌ الحرصن علية» و 
نهاية شد الاهتمام فى الوصول إليه. 

فكلما تفطن المصلى و تفرّسء و ظهر عليه كونه من الشيطان يريد أن يطيعه المصلّى فيه» و ينال بغيته منهه على حسب ما اشير إليه 
يجب تركك الالتفات إليه» و البناء على حكم كثير الشكك فيه. 

و يحتمل أن يكون كلما احتمل عنده كونه كذلكك أن يكون كذلكك. بل الظاهر أنه كذلككء بل الأخبار مطلقة» لم يظهر منها الشرط 
السدكرو. 

مثلا المعصوم عليه الت.لام فى صحيحة زرارة و أبى بصير قال: «يمضى فى شكه؛ فى جواب سؤالهما بقولهما: فإنّه يكثر عليه ذلكك 
كلما عاد شكك »)١١‏ من دون استفصال فى أنّ شكه فى كلّ ما أعاد هل هو فى خصوص ما شكك فيه أو لا؟ و أن جميع شكوكه إِنّما 
هو فى شىء واحد و شخص معيّن أو لا؟ 

و تركك الاستفصال فى مقام السؤال و قيام الاحتمال يفيد العموم» سيّما و كون الاحتمال أكثر وجوداء و أظهر احتمالات السؤالء فتدبّر! 
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و احتمال كون مرادهما وقوع جميع الشكوك الكثيرة فى شخص واحدء من كل واحدة واحده من الصلوات المعادةٌ فى عَايهُ البعد 
كما لا يخفى على الفطن. 

و أيضا قوله عليه السّ.لام فى صحيحة ابن مسلم ١١»؛‏ و صحيحة ابن سنان «037)» و غيرهما 07: «إذا كثر عليكك السهوا أعتم من أن يكون 
السهو الكثير فن خخصوض شخض واحد من أجزاء الضلاة أو لاو تخصيصه يخصوصن الأول لا غير افق الظاهر. 

و أيضا موثّقهُ عمار «45 كالنص فى عدم التخصيصء إذ ظاهرها تحمّق الكثر بمجموع الشكك فى الركوع و السجود؛ لا خصوص واحد 
منهماء فتأمّل جدًا. 

و صرّح فى «الذكرى» «8» بما ذكرنا من العموم فى فتواه مستندا إلى الروايات» و وافقه فى «المداركك» و فى «الذخيرة» 25١‏ و ربّما 
كان غيرهما من الفقهاء أيضاء لعدم إظهار الشرط المذكور فى كلامهم, فليلاحظ و ليتأمّل! ثم اعلم! أنه قال فى «المبسوط:: و القسم 
الثانى: و هو ما لا حكم له ففى اثنى عشر موضعا: من كثر سهوه و تواتر» و قيل: إن حدّ ذلكك أن يسهو ثلاث مرّات متوالية 07. 


وفى «المداركك:: أنه قال به ابن حمزة» و قال ابن إدريس: حدّه أن يسهو فى 
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شىء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات» و يسقط بعد ذلكك حكمه. أو يسهو فى أكثر الخمس. أعنى ثلاث صلوات من الخمسء» 
فيسقط بعد ذلك حكم السهو فى الفريضة الرابعة .0١١‏ 

و أنكر فى «المعتبر» 15١‏ هذا القولء و قال: إِنّه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه. فنا لا نعلم لذلكك أصلا فى لغه و لا شرع؛ و 
الدعوى من غير دلاله تحكم «*: انتهى. 

و فى «الذخيرة» أيضا ذكر كذلككء ثم اختار المشهور بعد ذلكك كصاحب «المداركك). 

ثم قال: و أما ما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن محمّد بن أبى حمزة» عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا كان الرجل ممّن يسهو فى 
كلّ ثلاث فهو ممن كثر عليه السهوا «5, فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد الشكك فى جميع الثلاث بأن يكون المراد فى كلّ واحد واحد من أجزائه الثلاث» أى ثلاث كان. 

و ثانيهما: أن يكون المراد أنه كلما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها الشكك؛ بحيث لا يسلم له ثلاث صلوات خالية من الشكك ثبت له 
حكم الكثرة. 

و حينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضاء إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات يجب على المكلّف على التعاقب إلى انقضاء التكليف. و إِلَا 
يلزم انتفاء حكم الكثرة و سقوطه بالكليّة. 


(0 الفرافة ا 
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و ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه واضح لا يخلو عن إشكالء و إن لم يبعد ادّعاء ترجيح الأخير. 
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و مع هذا فالثلاث مجملء» فيحتمل أن يكون المراد الصلوات؛ أو الفرائضء أو الركعات أن الأفعال؛ ولا يبعد ترجيح الأوّلين. 
ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرُ بذلك. و هو غير مناف للعرف لا حصرها فيه فإذن لا معدل عن الإحالة إلى 


العرف ١١‏ انتهى. 
أقول: الاحتمال الثانى» و إن كان أقرب إلى لفظ الروايةء إلا أنه أبعد بحسب المعنى. لأنّهِ يلزم انتفاء حكم الكثرة على حسب ما ذكره 
واعترف به. 


و قوله: بحيث لا يسلم له ثلاث صلوات خالية من الشككء لا تفاوت ببنه و بين ما نفى كونه مراداء لأنّ قوله: «ثلاث»» و إن كان مضافا 
إلى «صلوات» إِلَا أنه بعد نكرة و بالإضافة لم يكتسب التعريف البنّةُ. 

ومن المسلّمات أن النكرةً فى سياق النفى تفيد العموم» و هو ظاهر أيضاء و تخصيص هذا العموم بمخصّص غير مذكور و لا ظاهر من 
العبارة تعشّف و اعتساف, فيكون هذا الاحتمال حينئذ أبعد من الأول بمراتبء و الحوالة إلى العرف غير مانع» لعدم مخالفته اللغة فى 


العارات المذ كورة: 
نعم؛ يستعمل العامٌ فى الخاص مجازا عرفا و لغٌ» لكن المجاز فرع القرينة الصارفة عن الحقيقةُ و المعيّنة للمعنى المجازى. و لا معينة 
فى المقام. 


و يمكن التوجيه بأنّه إذا حصل له المظِنّهُ من كثرة ما تحقّق و صدر منه أنّه لا يسلم كل ثلاث منه؛ فهو من كثر سهوه؛ فهذا رجوع 
إلى ظِنّ المكلف لا إلى العرف. 
و مع ذلكك كونه أقرب من الأوّل يحتاج إلى التأمّلء لاحتياجه إلى التقدير 


.”ا/١ ذخيرة المعاد:‎ )١( 
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و بنائه على اعتبار المظلنُّ من أى مكلف يكونء و بعده عن كثرة السهو عرفا فكيف يجعل شرطا لتحقّقهاء و يجعل معرّفا لأقل درجتها؟ 
و ستعرف كونه معدرّفا له فالاحتمال الأوّل أقرب معنى من الجهات المذكورة. 

فلعل: لذلكف قال انو سمدة و كدر يكدينا قال 0 قات الظاه كن مراعهنا يتوق الروابة بالتسبال الأزلة يعق اليقكه ىن كل 
وحن واتحد عق أسداء كلدك صلراك» أى اتحاد للكت الفلايقة لأنها مسقت بقلولق حاف و كس متها ى لاقع واهدة كفي + سدق 
الكثرة» إذا كان كلّ واحد واحد من آحادها وقع فيه الشكك. 

فالمعق أنه إذا كان مقن سهو فى كل واحد واحد من غدد ثلاث واحدة فهو متخ يكثر عليه السهو»:و المعادر من ثلاث واحدة هو 
الثلاث التى آحادها متوالية. 

مع أنه لا.وجه لإطلادق الثلا.ث الواحده على الصلوات المتفرّقة بين صلوات لا تحصىء مضافا إلى أنّ جميع المكلفين يشكون فى 
الثلاث المتفرّقة عادة البنّهه و من بديهات الدين عدم كونهم كثيرى الشكك. مضافا إلى بداهة العدم لغهُ و عرفا أيضا. 

و مما ذكر ظهر قرب آخير للاحتمال الأوّل: بل معن لد إذ الاحتمال الثانى مما لا ينسب إلى أحد أصلا و رأسا. 

مع كون الصدوق رحمه الله عاملا بالرواية 07١‏ مع كونها صحيحة السند. و فى غايةٌ الاعتبار» فتأمّل جدًا. 

و قوله: و مع هذا فالثلاءث مجمل. إلى آخره. فيه: أن الاحتمال على تقدير التساوى غير مضرٌء فكيف إذا كان مرجوحا؟ إذ على أى 
اعفمال اسعدله كلدك حرارات وانعلة شه سوى اذة ار كنات 
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و غير خفيّ كونه فى غايةُ البعد عن إطلاق لفظ ثلاث مطلق, و معلوم أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فثبت ما هو داخل على أى 
حال. 

و قوله: و مع هذا فغاية. إلى آخره. فيه: أن أفراد كثير السهو لا تعد و لا تحصىء بل لا تتناهى. 

و ذكر كون هذا الفرد ممّن كثر سهوه عرفا لغو مستدرك لا يصدر عن حكيم, إذ يصير من قبيل أن يقال: الماء الذى فى النهر ماء 
عرفاء و الماء الذى فى البثر ماء عرفا و هكذا. 

و البناء على أنّهِ لعل أحدا تأمّل فى كون الصورة المذكورة فى الرواية بخصوصها مممن كثر سهوه عرفاء فأجابه المعصوم عليه السّدلام: 
بأنه لا-وجه لتأقلك إذ هو أيضا ممن يكثر سهوه بحسب العرف و ما هو المعروف بينهم» خلاف الظاهرء للاحتياج إلى تقدير» و 
الأصل عدمه؛ مضافا إلى بعده فى نفسهء كما لا يخفى. 

فالظاهر أن مراد المعصوم عليه السّ.لام أن الرجل إذا كان مممن يسهو فى كل ثلاث» فهو داخل فى كثير السهو »١١‏ يعنى أقل ما يتحمّق 
به كثرته هو هذاء كما فهمه الفقيهان» فلم يعتبر الكثرة الواقعة فى صلا واحدة أو صلاتين؛ بل اعتبر كثرة الصلوات فى تحمّق كثرة 
السهو كما اختارا. 

و يمكن أن يكون المراد أن أوّل درجة كثرةٌ السهو ثلاث متواليات كل واحد فى صلاة و إن كان الثلاث منه فى صلاة واحدة أيضا 
كر اليو إل أن لحلى هذ بعد تن الأزلنوا اله له يمير اذلف يداف قاذ وانظدة غاناء | لبعد مااصار كثر الشكه ل انه 


أول صيرورته كثير الشكك. 
و الظاهر أنّه فى الواقع كذلكك. يعنى غالبا لا يسهون ثلاث مرّات فى صلاة إِلّا بعد دخولهم فى حدّ كثير السهوء فيكون ما فى الرواية 
واردا مورد الغالب» كما هو 
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الحال فى مطلقات الأخبار. 
و لعل الفقيهين فهما أنّه لا يتحمّق إِلّا كذلكء مع احتمال كون الواقع كذلككء إذ لا بحضرنى الآن وجدان خلافه على الندرة فتأمّل! و 
يمل أن يكرح المراة غلى سبيل المثل» يعن كثرة السهو يتحفى أقلها بدلخث متوالبة مفل. أن يكون كلاث سهوات: و ثلقثك صلوات 
متوالية» أو فى صلاهُ واحدة. 
و لعل ذلكك مراد ابن إدريس ١١‏ و من وافقه مثل المحمّق الشيخ على و غيره «7» فى كون ابتداء حدّ كثرةُ السهو هو الثلاث فى صلاهٌ 
واحدة» أو ثلاث صلوات متوالية؛ لأنْ ابتداء درجة الكثرء و أقلها عرفا هو الثلاثء و الثلاث المتفرّقة لا يكون كثرة السهو معيناء و لذا لا 
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يكون جل المصلين كثير السهو مع عدم انفكاكهم عن الثلاث المتفرّقةُ لو لم نقل كلهم كذلك, سوى المعصوم عليه السّلام. 

و ايتبه على ما ذكرناه أنه قال فى سرائره: الضرب الثانى من السهو الذى لا حكم له: هو الذى يكثر و يتواتر» و حدّه أن يسهو فى شىء 
واحد أو فريضهُ واحدة ثلاث مرّات. فيسقط بعد ذلكك حكمه. أو يسهو فى أكثر من الخمس فرائضء أعنى ثلااث صلوات من 
الخمسء فيسقط بعد ذلك حكم السهو فى الفريضة الرابعة» فلا يلتفت إلى سهوه فى الفريضة الرابعة 05١‏ انتهى. 

حيث ذكر أوّلا قوله: يكثر و يتواتر» فقال: و حدّه .. إلى أن قال: أعنى ثلاث فرائض من الخمسء فجعل هذه الثلاث أيضا كثيرا متواترا. 
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و ظاهر أن مراده من التواتر التوالى, فإنَّ فيها نوع توالء فتأمّل جدًا! و كيف كانء لا يثبت من الرواية خلاف ما اختاره الأكثر» ممما هو 
التوافق للقاعدة القاحة المسلمة كما عرق 

قوله: (أتى بالتحكم). إلى آخره. 

حاشاهم ثم حاشاهم عن ذلككء إذ فتواهم ليس إِلَّا من مستند شرعى عندهم يقينا بلا شبهة. 

و عدم اطّلاعنا عليه لا يصير منشأ لأن نقول: نهم أتوا بالتحكم و الزور و من البديهتات أنّ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجودء 
سما مع أن القطع بِأنْ فقيها من فقهائنا لا يقول بحكم شرعى من غير استناد إلى الشرع أصلاء سيّما فى العبادات التوقيفيَةُ» و خصوصا 
مع تحريمهم العمل بالقياس و الرأى و الاستحسانء و كون ذلكك من ضروريّات مذهبنا. 

و الفقهاء هم المصرّون على التحريم؛ المصرّحون به المستدلّون عليه. المشتّعون على مخالفهم فيه غايةٌ التشنيع. 

على أنّا أشرنا إلى ما يصلح لكونه مستندا لهم فإنّ الكثرة العرفته ليست أمرا معنا مششخصا ظاهرا على كل مكلّفء لكونها مقولة 
بالتشكيكك. فيحتاج تعيين ابتداء حدّها إلى اجتهاد شديد, ربّما يكون أشد من كثير من الاجتهادات. 

مع أن الاجتهاد غير منحصر فى نفس الأحكام الشرعيّة» بل يتحقّق فى موضوعاتهاء و يحتاج إليه كاحتياج نفسها. 

و لذا نرى فقهاءنا قد أكثروا غاية الإكثار فى كتبهم الفقهِيَهُ و الاستدلاليَهُ فى الاجتهاد فى الموضوعات. 

و أيضا قد أكثروا من التمسّك بالعرف فى تعيين معنى و تشخصه على 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 797 


خصومهم. بأنّه عرفا كذاء فلم يقول كذا؟ فظهر أن فى الموضوعات العرفرة أيضا يتحقّق النزاع و المخاصمة و الالتباس المقتضى 
بل القطع حاصل بِأنْ معرفة ابتداء حدّ الكثرة العرفية فى السهوء بأن يقال كثر سهوه الآن لا قبل الآن» و يعد كثير السهو عرفا حقيقة من 
قوق قرئنة لنت أمر شهلا سر لكل أسذه بل يقس لكل ققد قبا لكف بخيرة؟ 
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بل معرفةٌ حدٌ خصوص الدرجة الثانيةٌ الواقعهٌ بعد الدرجةٌ الاولى منها لا يخلو عن صعوبة» بل و صعب أيضاء فما ظنْكك بالدرجة 
الاولى؟ و أول الحدّ و ابتداؤه بحيث يكون أنقص منه غير داخل فى كثير السهو العرفى البنّهُ. 

فعلى تقدير أن يكون هؤلا-ء الأعلام أخطؤوا فى اجتهادهم فى تعبينهم الدرجة الاولى عرفاء أو بالنسبة إلى الصحيحة المذكورة 1١‏ 
أيضاء لا يستأهلون لأن ينسبوا إلى التحكم و الزور, لأنّ الخطأ غير مأمون على الظنون الاجتهاديّة و الشيعة قاطبة من المخطئة يعترفون 
بجواز خطئهم, بل لا يسلمون عنه قطعاء لأنّ حكم الله عندهم واحدء و لا يكاد تتحقّق مسألة فقهيَهُ بغير خلافء بل بغير خلافات» بل 
جل ما صدر من المصئّف ممما خالف الفقهاء, أو خالف المعظم أبعد ثم أبعد مما ذكر هؤلاء الأعلام فى تعيينهم أوّل حدّ كثير السهو 
العرفى أو المعروف من الصحيح المذكورء كما لا يخفى على من لاحظ شرحنا هذا لا أقل. 

قوله زو لو كر ): إلى اخرة 

كدضر قف الحال فديو 51 الأتوى كرس كور الك مطلفا أو كم 

ثم اعلم! أنه على القول بأنْ حدّ كثرة السهو فى المقام هو الثلاث المذكورة 


.1١8١0١ الحديث‎ 7١9 /8 وسائل الشيعة:‎ .44٠ الحديث‎ 77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: ع3‎ 


سابقاء فهل فى الثالثة ينتفى حكم السهوء و يبنى على الصبحة- كما قيل ١١0-؟‏ أم فى الرابعة» كما نقلنا عن ابن إدريس ١1)؟‏ 

و الثانى أقرب إلى فهم العرف. كما لا يخفى على المتدبّر. 

قوله: (أن يطعن). إلى آخره. 

أقول: الذى فى الرواية أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا دخلت فى صلاتكك فاطعن فخذك الأيسر». إلى آخر ما ذكره 
المصنّفء فلم أدر وجه إسقاطه قوله صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

«إذا دخلت فى صلاتك). 

و الرواية رواها الكلينى فى «الكافى» بسنده عن السكونى عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام» و رواها الصدوق أيضا «*”. 
و قال فى باب ارتياد المكان للحديث بعد نقله أحاديث: و وجدت بخط سعد بن عبد الله حديثا أسنده إلى الصادق عليه الشّلام أنه 
قال: «من كثر عليه السهو فى الصلاه فليقل إذا دخل الخلا: بسم الله و بالله أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان 


الرجيم) 69 
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8 مفتاح [الشك فى النوافل] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بب؟ظ‏ من /ا اس 
اشار 0 


من شكدق النافنة فر بين العاء على الأقل و الككرع وق بن على الذقز كان أنعل ولاه اللسنى «الاتصرص رقناو لبن فنها 
احتياط و لا سجود سهوء للأصل و الصحيح .)"١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الباب 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 71١‏ الحديث .1٠١8٠05‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 7917 

قوله: (من شكك فى النافلة). إلى آخره. 


أقول: قال الصدوق رحمه الله فى اماليه: من دين الإمامَدِهُ أن لا سهو فى النافلة» فمن سها فيها فليبن على ما شاءء و إِنّما السهو فى 
الفريضة 01. 

و قال الشيخ رحمه الله فى «التهذيب:: النوافل عندنا لا سهو فيهاء و يبنى الإنسان إن شاء على الأقلّ و إن شاء على الأكثرء و إن كان 
البناء على الأقل أفضل .»"١‏ و قال فى «المنتهى): أَنّهِ يعنى ما ذكره الشيخ قول علمائنا أجمع إِلَّا ابن بابويه فإنّهِ جوّز البناء على الأقل و 
الإعادة «”. 

فظهر أن المستند هو الاجماعات المنقولة؛ و اتّفاق الفتاوى» و أن مستند أفضَليَةُ البناء على الأقل الإجماع المنقول ظاهراء و ما رواه فى 
«الكافى» مرسلا حيث قال: و روى أنه إذا سها فى النافلة بنى على الأقل «6). 

و غير خفي أنّ الظاهر كون المراد الأكثر المصيحح لا المبطل» فمن شكك فى أُنْها الثانية أو الثالثة- مثلا- يبنى على الثانية بخلاف من 
شكك فى أنّها الاولى أو الثانية: فإنّه يبنى على الثانية بناء على اختبار البناء على الأكثر و أنّ الأفضل فى هذه الصورة البناء على الأقل» 
بأن يأتى بركعة اخرى و يتشهّد و يسلم. 

فالبناء على الأقلّ الأفضل هو المصبمح بالنحو المذكورء و بناء الإطلاق فى الفتاوى على شيوع كون الشكك فى النافلة بين الاولى و 
الكافة و قادؤه من النطاق: 

فعلى هذا يجوز أن يكون مستند البناء على الأكثر من طرف النصوص.. 


.21 أمالى الصدوق:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 17877 ذيل الحديث 1/. 

(9) لم نعثر عليه فى مظان لاحظ! مفتاح الكرامة: 9/ 67/7. 

(ع) الكافى: "/ 89 الحديث 4» وسائل الشيعة: 8/ 77١‏ الحديث .٠١8١08‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: 5518 


صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن السهو فى النافلة» فقال: 
«ليس عليكك سهو) لك 
و مرسلة يونس المعتبرةٌ التى ذكرناها فى مسأل عدم السهو على المأموم و الإمام؛ لتضمّنها لقوله عليه السّلام: «و ليس فى النافلة سهو» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة با من /إللا 


2 

إن المتبادر من عدم السهو فيها البناء» على أن ما صدر منه صحيح تام لا يحتاج إلى تدارككء كما فى قولهم عليهم السّلام: «لا سهو 
على من كثر سهوه) ."7١‏ 

و قولهم عليهم السّلام: «ليس على السهو سهوا «1. و غير ذلك. 

مع احتمال أن يكون المراد منه فى المرسلةٌ «8) بطلان النافلة بالسهوء كما فى المغرب, و غيرها مما ذكر مقدّما عليه. 

ولعل نظر الضدوق إلى ذلكك فى تجويزه الأعادة: و نظره فى البناء على الأقل على ما ذ كرئاه» لكنه بعيد» كما لا يخفى. 

و يحتمل أن يكون المراد مما فى الصحيحة و المرسله ما ذكر فى «الأمالى» و «التهذيب» .6١‏ 

و يحتمل أن يكون مطلقات كلمات الفقهاء باقية على إطلاقهاء أى أعتم من أن يكون الأكثر مصبححا أو مبطلاء و كذلك الأقل؛ ففى 
صورة البطلان يعيد» لكنّه 


)١(‏ الكافى: "/ 09" الحديث 6 تهذيب الأحكام: ؟/ 8# الحديث 1877 وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث ٠١805‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: 88/7" الحديث 2 من لا يحضره الفقيه: 7١ /١‏ الحديث 02٠١78‏ تهذيب الأحكام: #/ عه الحديث 01817 وسائل الشيعة: 
76١‏ الحديث .1١88٠‏ 

(*) وسائل الشيعة: 771//8 الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 77 الباب 75 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 7١‏ الحديث .1١88٠‏ 

(©) أمالى الصدوق: 81 تهذيب الأحكام: 178/7 ذيل الحديث 17/. 

مصابيح الظلام» ج29 ص: 799 


بعيد» سبّما فى الأقلّ» فلا تغفل. 

ثم اعلم! أنه قال فى «المدارككث:: لا فرق فى مسائل الحوويو الك بين الفريضة و النافلة إِلَّا فى الشكك بين الأعداد, فإِنّ الثنائيهُ من 
الفريضة تبطل بذلكك بخلاف النافلة» و فى لزوم سجدة السهو فإِنْ النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه فى الفريضة للأصل» و صحيحة 
ابن مسلم 221١‏ ثم ذكر الصحيحة المذكورة .)5١‏ 

أقول: ما ذكره من بطلان الفريضة الثنائية بذلكك دون النافلة» اتتضح من الإجماع و الأخبار. 

و كذا عدم وجوب سجود السهو ظاهر من الصحيحة و المرسلة أيضاء و كذا الشكك فى الأجزاء بعد التجاوز عن المحلّ» مع أنه إذا لم 
يكن فيه بأسء و لا شىء فى الفريضة ففى النافلة بطريق أولى. 

مع أنه ربّما كان داخلا فى عموم بعض الأخبار الواردة فى عدم اعتبار هذا الشكك مثل» كصحيحة ابن مسلم, عن الباقر عليه السلام قال: 
«كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو) 0*0 و غيرها من الصحاح ."5١‏ 

و كذلكك الحال فى السهو الذى ليس فيه تداركك أصلاء و كذلك السهو الذى تداركه منحصر فى سجود السهوء و كل ذلكك واضح. 
لكن كون باقى أحكام السهو و الشكك مشتركا بينهما يحتاج إلى التأمل؛ لاحتمال دخوله فى مضمون الصحيحة و المرسلةء لأنّ السائل 
سأل عن حكم السهو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ناببلا من /إللا 


(1) مدارك الأحكام: 6/ 06؟. 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 7٠‏ الحديث .1١8٠١08‏ 

() تهذيب الأحكام: ؟/ عع" الحديث 1578 وسائل الشيعة: 8/ /7 الحديث 878 .1١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 797//8 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: كن 


فى النافلة» فأجاب عليه السَّلام بِأنّه لا سهو فيها .)١١‏ 

و ترك الاستفصال فى مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. 

بل السائل سأل عن حكم مطلق السهو فى النافلة من دون إيماء أصلا إلى خصوص سههو فيهاء و لا إجمال أصلا فى العبارة. 

بل المرسلة أيضا لعلّها أيضا تكون كذلك. لأنّ العبارة تفيد العموم, و لا يضرٌ ذكر عدم السهو فى الاوليين و مثله. لأنّه ذكر فيها عدم 
السهو على الإمام و المأموم أيضا. 

و حكم النافلةُ حكمه لا حكم الاوليين و مثلهما مع ظهور دخول سجدتى السهو فيهاء و هو أولى بالسهو فى الأجزاء. 

وجه الأولوة أن المعصوم عليه السّدلام نفى نفس السهو لا خصوص سجدتى السهوء و إن كان الثانى أيضا داخلا فى الأوّل على ما 
لكنّ نفى اعتبار نفس السهو أولى بالدخولء و هو يقتضى نفى اعتبار السهو فى الأجزاء. 

مع أنّهِ عليه السلام نفى اعتبار نفس السهو و من حيث هى هىء لا خصوص سهوء فضلا عن نفى خصوص سجدتى السهوء و لأنكك 
عرفت أن حكم نفى السهو فى النافلهُ حكم نفى السهو عن الإمام و المأموم, لا نفى السهو عن الأوّلتين و مثلهماء لأنَّ الثانى عبار عن 
البطلان» و المفروض صححة النافلة و عدم بطلانها بالسهو فيها. 

و حيث ظهر أنّ حكمه حكم نفى السهو عن الإمام و المأموم ظهر أن دخول نفى السهو فى الأ-جزاء أولى ثم أولى» لكون الأسمر فى 
الإمام و المأموم جميعا كذلك, 


.1١8٠١08 الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج41 ص: لجرا‎ 


بخلاف نفى سجود السهو عن الإمام و المأموم. 

فإِنْ الإمام يسجد البنَهُ إذا سهاء وكذا المأموم على ما هو الحقّ و المسلّم عند صاحب «المدارك» و مشاركيه »)١١‏ كما عرفت و 
ستعرف. 

و أيضا سجدة السهو جبران للسهو إرغاما لأنف الشيطان, و لذا يسميان بالمرغمتين» فلا يناسب تركك الإرغام» و اعتبار فعل الشيطان» 
بل يتركك اعتبار فعل الشيطان, ثم يتركك الجبران. 

و أيضا إذا كان ذكر الأوّلتين و نحوهما لا يمنع عن شمول نفى السهو لنفى سجدة السهوء فعدم منعه عن الشمول لنفى السهو عن 
الأجواء يطريق أولى» لأ الأجواء أنسيهو أقرب إلى الركعة من سجوة الهو الذى ليشن رما تمل ى لآ للأزهاء يل و تدان تسققه لها 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاببلا من إلا 


غايهُ الندرة لو سلّم؛ و قد عرفت المنع فتأمل جدًا! و فى كالصحيح عن ابن أبى عمير» عن حمّاد عن الحلبى قال: سألته عن رجل سها 
فى ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع فى الثالثة قال: 

«ايدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثم يستأنف الصلاء بعد .07١‏ 

و بمضمونه أفتى فى «التحرير) و غيره 079. 

وفى كالصحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكانء عن الصيقلء عن الصادق عليه الترلام: فى الرجل يصلى 
الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهّد حتّى يركع و يذكر و هو راكع» قال: «يجلس من ركوعه فيتشهّد ثم يقوم فيتم»» قال: قلت: أ 
ليس قلت فى الفريضة: إذا ذكر [ه] بعد ما ركع مضى» ثم سجد 


)١(‏ مداركك الأحكام: / 8٠‏ منتهى المطلب: 5١/7‏ و 7؟؛ روض الجنان: 67 مجمع الفائدة و البرهان: 
.١351‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7/ 189 الحديث 1/8١٠‏ وسائل الشيعة: 8/ 71 الحديث .٠١8017‏ 

(") تحرير الأحكام: 5١‏ منتهى المطلب: // /01. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: امار 


سجدتى [السهو] بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة» .)١١‏ 

فظهر منه و من السابق أن زيادة الركن سهوا أيضا داخلة فى عموم الصحيحة و المرسلة للقطع بعدم التفاوت بين الأركان فى الزيادة 
سهواء بالنظر إلى عموم الصحيحة و المرسلة» و لا معنى للقول بالشمول لركن دون ركن. 

و يؤّدهما و يؤْرّد الشمول كله ما فى كالصحيح أيضا عن زرارة و بكير عن الباقر عليه الس لام قال: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته 
المكتوبة لم يعتدٌ بها و استقبل صلاته استقبالا» ؟» الحديث. فتأمّل جدًا! مع أن ما دل على باقى الأحكام التى فى الفريضة أكثره فيه 
قرائن على إرادةٌ الفريضة. 

و ما ورد بعنوان الإطلاق فهو منصرف إلى الفريضة عنده؛ لتصريحه بأنَ المتبادر هو الفريضة. 

سلّمنا عدم التبادرء لكن تبادر النافلة محل تأمَل! سلّمناء لكن كونه بحيث يقاوم ما ذكر و يغلب عليه محل تأمّلء سيّما بعد ملاحظة 
كالصحاح المذكورة. 

نعم» يمكن أن يقال بالمشاركة فى وجوب الإتيان فى صورة الشكك فى الشىء قبل أن يتجاوز محله؛ لعموم ما دل على وجوب الإتيان 
بما امر به «27, و لزوم 


.875937 الكافى: / 558 الحديث 57» تهذيب الأحكام: ؟/ ع الحديث 017817 وسائل الشيعة: ©/ 505 الحديث‎ )١( 

() الكافى: /٠"‏ 8" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ 19 الحديث 1/8 الاستبصار: /١‏ 717/8 الحديث 21578 وسائل الشيعة: 8/ 771 
الحديث .٠١808‏ 

(*) لاحظ! وسائل الشيعة: / 88” الباب ١0‏ من أبواب السجود. 

مصابيح الظلام؛ ج4) ص: 7١17‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20 من اللا 


الامتثال عرفاء و بمجود الشكك لا يرضون بالامتثال» و يلزمون بالإتيان مهما تيشر. 

لممحا يي اليا سرس رو دا يادي وا اموا اي لاوا ا 
الإقامة» قال: «يمضى). إلى قوله: ايا زرارة! إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء٠‏ 059. 

220 قال الصادق عليه الس لام: «إن شكك فى الركوع» .. إلى قوله عليه الشّ.لام: كل اتوي اللكم لبد مها قد عدا وهو 
دخل فى غيره فليمض عليه) ."١‏ 

مع أنه كأنّه ليس شكا فى ذلككء إذا كان وقت أدائه و الإتيان به بحيث يكون من الأفراد المتبادرة من قوله عليه التدللام: «لا سهو فى 
النافلة» «©» و غيره؛ لأنّ السهو غير الشكك. 

و اعتباره فى هذا السهو لمقتضى اقتضاه على سبيل البتٌ أو الظهور» و وجوده فى المقام ربّما يكون محل التأمّل. 

فكيف يمكن دعوى الظهور فى محل التأقل و القصور؟ فإنّ السياق لا يقتضى أزيد من اعتبار الشكك أيضا. 

و أمّا كلّ شكك يكون. و بأىّ نحو كانء بحيث يقابل العمومات السابقة و يغلب عليهاء حتّى يكون المقام أيضا مما لا عبرة به فمحل 
تأمّل» سيّما بعد ملاحظة كون التعارض تعارض العمومين من وجه. و خصوصا بعد ملاحظة ما مرٌ سابقاء من احتمال كون رجوع كل 
من الإمام و المأموم إلى الآخرء من جهة الظن الحاصل منه فيرتفع شكه لا أنه مع بقائه لا عبرة به. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 199 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 81 الحديث 1584؛ وسائل الشيعة: 8/ /79 الحديث .٠١875‏ 
(") الوافى: 8/ 959 الحديث ععع7. 

(6) وسائل الشيعة: 8/ "١‏ الحديث .1١88٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج4) ص: 7١5‏ 


و مما ذكر ظهر حال السهو قبل تجاوز المحل أيضاء بل و بطريق أولى» بل الظاهر مشاركتهما فيه كغيره» مما ذكرناه سابقاء فتأمل جدًا! 
و بالجملة ما ذكره لا يخلو عمومه عن الإشكالء بالنظر إلى الأخبار و الاصول. 

و أمَا الفتاوى» فلا بدّ من ثبوت الإجماع عليه منهاء و فيه أيضا تأمّل بملاحظة ما ذكرنا عن «التحريرا و غيره .)١١‏ 

و ما ذكرنا من عبارة «الأمالى» حيث حكم أوّلا بنفى السهو فى النافلة على الإطلاق ثمٌ فرّع عليه أن من سها فى النافل فليين على ما شاء 
7 و مثلها عبارة الشيخ فى «النهاية» 9*. 

ثم قال: و يستحب أن يبنى على الأقلّ» و قال بعد [ه]- بلا فصل-: و لا سهو أيضا فى سهوء فمن سها فى سهو مضى فى صلاته» و ليس 
عليه شىء 06: 

فلمًا لم يكن فى الأخير تخر فى البناء» و لا استحباب فى البناء على الأقل بخلاف الأوّلء فإِنّ كلا منهما لا بدّ من التعرّض له البَّهُ غير 
التعبير بما ذكرء و إلا فسياق كلالمه مع ذكره لفظ «أيضا» فى قوله: لا سهو أيضاء ينادى بما ذكرناء فتدبّر! على أنّه على تقدير عدم 
الظهور» فظهور العدم من أين؟ حتّى يحكم بالمشاركة من جهة إجماع الأصحاب. لأنّه فرع ظهور العبارة ظهورا معتدًا به سيّما و أن 
يخصّص بسببه عموم النصّ المفتى به. 
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(1) تحرير الأحكام: 5١‏ منتهى المطلب: // /01. 
(0) أمالى الصدوق: 21. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 47. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 47. 

مصابيح الظلام؛ ج4) ص: 7١6‏ 


فإ الخاص لا بد أن يكون أقوى دلالة من العام حتّى يرفع اليد عنه مع كونه حيّجةُ شرعيّة» إذ لولاه لم يجب التخصيصء و لم يتعتين 
فى الجمع و الفتوىء إذ التخبير أيضا مجمل إن وجب الجمع و تعيّن» على أن المقاومة لا أقل منها جزماء فتأمّل جدًا! و فى «الذخيرة»- 
بعد ما نقل عن «المدارككث» )١١‏ ما ذكرناه- قال: و يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السِّ.لام: «ليس عليكك سهواء رفع أحكام السهو 
بالكليةُ «؟ و سكت و لم يذكر إجماعا و لا شهرة من الفقهاء فى خلاف ذلككء إذ لو كان عنده واحد منهما لتعرّض له. كما لا يخفى 
على المطلع بطريقته. 

كما أنه لو كان ما ذكره عن خصوص «المدارك» قول غيره من الفقهاء أيضا لتعرّض له بل لم ينسب ذلكك إلى خصوص صاحب 
«المداركك) البنّةُ. 

و صرّح بأنّه قول غيره أيضاء و لا أقل من أنّه لم يخصّص بأن يقول: و يظهر من كلام فلان أيضاء فتدبّر! فكيف مع ذلك يتأنّى دعوى 
الشهرة؟ فضلا عن دعوى الإجماع, فتأمل جدًا! 


فروع: 


الأؤل: عرفت أن صلاهً الاحتياط لا بد فيها من النبَهُ و تكبيرة الافتتاح» 


وقراءة خصوص الفاتحة» و التشهّد و التسليم» كسائر الصلوات. 
و ربّما توهّم متوهّم عدم جواز التية» و تكبيرة الافتتا «لكرق كل واتحد متهنما ركنا قبطل الفيلةة بزرادته سهوا اناه رعق كل خهال: 
كما حقّق فى محله: 


.706 /© مدارك الأحكام:‎ )١( 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: 9/ا".‎ 
مصابيح الظلام» ج24 ص: مانا‎ 


و لقوله عليه السّلام فى مونّقات عممّار: «فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنّكك نقصت» .0١1١‏ 

وااشكافن أن اتن احتمل نقصانه. لم يكن بالتَدِه و تكبيرة الافتتاح الزائدتين» و فساد التوهم واضح من ملاحظة النصوص و 
الفتاوى. 

أمّا الثانى: فظاهر. 

و أمَا الأول: فلأن قولهم عليهم السّ.لام فى الأحاديث الصحاح و المعتبرة: فإذا سلمت فصل كذا و كذا 27١‏ ظاهر فى كونه صلا و 
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ظاهر أن الصلاه لا بدٌ فيها من التدِهُ و التكبيرة» كما هو الحال فى جميع المطلقات الواردة فى الأخبارء بلا تأقل من أحد ولا شبهة 
لأحدء و لأنّه إذا سلّم خرج عن الصلاة السابقة» لأنّ السلام خروج و تحليل لهاء و لأنّ ذلكك هو مقتضى البناء على الأكثر المأمور به 
بالإجماع و الأخبار المتواترة بين الشيعة» فإذا خرج عنها فلا بدّ من الدخولء و تكبيرة الافتتاح للصلاة التى بعد ذلكك. 

و لأنّ قوله عليه السَّلام: كان هاتان نافل إذا كان ما صِلّيت تماما 9”. 

وهذا صريح فى التَدِيهُ و التكبيرة» إذ لا صلاة نافلة بغيرهماء و لتجويز الركعتين جالسا مقام الركعة قائماء على حسب ما ظهر لكك من 
النصوص و الفتاوى. 

مع أن القيام ركن فى التتدّة» و لا بد من كونها ركعة قائما موضع الركعتين» و كذا الحال فى وجوب القراءة» و وجوب التشههد و 
التسليم المكرّر. 

فإنَ جميع ذلك شواهد على وجوب مراعاهً كونه صلاهً على حدةُ مهما تيسرء 


.٠١68١ الحديث‎ 7١7 /8 الحديث 4947: تهذيب الأحكام: ؟/ 197 الحديث 1/87 وسائل الشيعة:‎ 770 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة.‎ ١١ الباب‎ 714 0٠١ الباب‎ 7١18/8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 

(*) لاحظ! الكافى: 8/ 8" الحديث » من لا يحضره الفقيه: /١‏ 779 الحديث ٠١١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 5١9‏ الحديث .٠١888‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 72017 


كوجوب مراعاة كونه تتمّهُ كما ظهر لكك. 

و أمَا كون التيَهُ ركنا فقد ظهر لكك فى مبحثها أن الأصحٌ أنّها شرط. 

و على تقدير الركنية» فقد ظهر لكك هناك أَنّها الداعية إلى الفعلء و العلّهُ الغاتيه له فلا تتحمّق فيها تكرار و تعدّد مضرّ فإنَّ نيه 
القنوت مثلا غير بْهُ القراءة و الركوع و أمثالهما. 

و كذا ني ما احتمل دخوله و خروجه. و نيه ما هو خارج مع تحقّقه فيها. 

و من ذلكك من نقص صلاته سهوا أو ظنًا تمامها فتذكر بعد التسليم يأتى بالبقيةُ بتية مستأنفة بلا شبهة, فتأمّل جدًا! و أمَا التكبيرة فقد 
انّضح لكك فى مسألهُ الشكك بين الأربع و الخمس عدم الضرر فى زيادتها فى المقام .0١١‏ 

بل عرفت منع تعدّد الركن بتعدّد تكبيرة الافتتاح سهوا .5١‏ لأنّ الركتية لا يكون فيها إِلَا بكونها تكبيرة افتتاح. 

فإذا تحقّق الافتتاح استحال تحقّقه ثانياء لاستحالة تحصيل الحاصلء كما هو الحال فى التسليم المخرجء و هذا المنع و إن كان محل 
خدشة. على حسب ما مرّ فى مبحث التكبيرة إلا أنه فى المقام فى محله و موضعه لا-غبار عليه لأنّ الاحتياط لما كان معرضا لكونه 
تت الصلاءً و كونها صلاه نافلة. لا جرم تكون تكبيرة الافتتاح فيها معرضا لكونها ذكر الله الذى هو حسن على كل حالء إن كان 
الاحتياط تتمّهُ و جزءا لا محالة» و كونها تكبيرة الافتتاح لو كانت صلاة نافلة. 

كما أنْ قراءءٌ الفاتحة تكون معرضا لكونها مقصودة على التعيين» داخلة فى 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١1١0‏ من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 7١18-15١8‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: تكن 
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قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاة إِنَا بفاتحة الكتاب» 1١‏ أو التخيير بينها و بين التسبيح؛ بل كونها بدلا عن التسبييح» كما ظهر 
لكك فى محله. 

ولا يجب على المكلف قصد ما ذكرء بل يكفى له قصد ما طلب منه الشرع؛ على ما هو المطلوب عنده. 

بل لو قصد ما أراده الشارع و اعتقد كونه متّصفا بخلاف ما هو عند الشارع لم يضر فى تحمّق الامتثال» كما مرّ فى مبحث الوضوء و 


غيره (7)» وفاقا لصاحب «الذخيرة)» و غيره 079. 


الثانى: قد ظهر لك مما سبق أنه يحرم التلفظ بالنيّهَ المذكورةً عمدا إجماعاء 
و تبطل الصلاء بذلكك على الأصيّح لكونها من منافيات الصلاة. 
الثالث: إذا ذكر المصلى أن صلاته كانت تَامّةٌ فكانت صلاهٌ الاحتياط نافلة» 


يترّبٍ عليها الثواب» فلا غبار أصلاء و إذا ذكر كونها ناقصة؛ فإن كان التذكر بعد تماميّة الاحتياط و خروج الوقت هو أيضا كسابقه. 
و كذا قبل خروج الوقت مطلقاء سواء كان الوقت باقيا أو لاء قبل الحدث أو بعده» وافق الاحتياط نظم الصلاة- كما لو ذكر أن الصلاه 
كانت ثلاثا و قد أتى بركعة قائما بعدها- أو لاء كما إذا صلّى ركعتين من جلوس بعدها موضع الركعة من قيام؛ وافق الاعتبار أى ما هو 
المعتبر» كما لو ذكر أن الصلاه كانت اثنتين و قد قدّم الركعتين من قيام أو لاء كما لو قدَّم الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس فيما 
ذكرء إذا قلنا بالتخبير بين التقديمين» كما هو مختار العلامةُ «©). 


)١(‏ عوالى اللآلى: /١‏ 145 الحديث ”2 مستدركك الوسائل: ©/ 188 الحديث هع*5؟ و مع"5. 
() راجع! الصفحة: 98" و 91" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 

(*) ذخيرة المعاد: 7. مداركك الأحكام: /١‏ 188. 

(©) نهايهُ الإحكام: /١‏ 267 و 225 تذكرة الفقهاء: 9/ 86. 

مصابيح الظلام» جف ص: 5١09‏ 


0 


و إذا قلنا بتعيين تقديم الركعتين من قيام على الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس - على ما هو الحقّ و مختار جمع -0١١‏ فلا يتحقق 
الامتثال إِلَا بتقديم ما يجب تقديمه خاضّة: و هو واضح. 

وما اخترناه من الصيحة مطلقا مختار العلّامةٌ و غيره ١؟).‏ 

و يدل عليه عموم الأخبار السابقة» مثل صحيحة ابن أبى يعفور 00 و غيرهاء منه موثّقَهُ عمار أنه سأل الصادق عليه السّلام عن شىء من 
السهو [فى الصلاة]ء فقال: 

«ألا اعلمكك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنّكك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء؟ 

[قلت: بلى» قال]: إذا سهوت فابن على الأكثرء فإذا [فرغت و] سلمت فقم فصل ما ظننت أنكك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن 
عليكك [فى هذه] شىء؛ و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صِلّيت تمام ما نقصت» 50. 
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و مما لا إشكال فيه أنّهِ إذا شكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع فصلّى ركعتين قائما بعد التسليم, ثم ركعتين جالساء ثم ذكر أنّها كانت 
ثلاث ركعات:. فإنّ «0) الإتيان بركعتين جالسا بعد ركعتين قائماء إِنّما كان لتصحيح الصلاهُ على الفرض المذكور. 
و إن تذكر قبل الشروع فى الاحتياط التمام فلا غبار أصلاء و لا حاجة إلى شىء مطلقا. 


)١(‏ المقنعة: /151» السرائر: /١‏ 0؟» ذكرى الشيعة: / /0/7 روض الجنان: 207 مداركك الأحكام: 

ع/ اع ذخيرةٌ المعاد: 8/ا". 

(؟) تذكرة الفقهاء. "/ 068 رسائل المحقق الكركى: 78/7" و 79؛ مجمع الفائدة و البرهان: "/ 190. 

(*) الكافى: / 07" الحديث 6» تهذيب الأحكام: ؟/ 188 الحديث 4/88 الاستبصار: /١‏ 1/7 الحديث 21818 وسائل الشيعة: 519/8 
الحدية :18/6 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 869 الحديث 01518 وسائل الشيعة: 7١/8‏ الحديث 887 .٠١‏ 

(5) فى النسخ: لأن» و الصحيح ما أثبتناه. 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 71٠١‏ 


و إن تذكر النقص حينئذ و لم يعمل منافيا تعيّن عليه العمل بما هو مقتضى تذكر النقصء كما عرفت فى مبحثه 01١‏ فيقوم إلى الباقى و 
يأتى به من دون تكبيرة الافتتاح» و يسجد سجدتى السهو للتسليم أو غيره أيضا إن زادء على حسب ما مرّ فى مبحث سجود السهو .2١‏ 
و إن تذكر يعن سدور المثاقى أعاد. على حسب ما مر فى مبحثه 07 حتّى عند ابن إدريس و موافقيه من المتأخَرين «©» فى المقام. 
وهذا أيضا مما يؤيّد المشهور فى المقام» و يضعف مذهب هؤلاء فيه. فتأمّل جدًا! و إن تذكر فى أثناء الاحتياط التمام فلا غبار أيضاء 
ولم يجب عليه شىء لفريضته و الاحتياط حينئذ نافلة قطعا أتمها أو أبطلهاء و الأولى الإتمام. لاستحباب النافلة مطلقاء و لمنعه تعالى 
عن إبطال العمل «0» و بالجملةٌء حالها حال النافلة المستقلة. 

و إن تذكر.حيشذ التقص: و كان احتياطه مطابقناء كما لو ذكر فى الشكك بين الشستين و الثلادث و الأريع كوتها تنتين؛ وقد بدأ 
بال ركعتين» قال فى «الذخيرة): 

يحتمل إتمام الاحتياط بأسرها نظرا إلى عموم الأدله» و يحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق» بأن يتم الركعتين» لحصول الغرضء و يحتمل 
بطلان الاحتياط و الرجوع إلى حكم تذكر النقصء و يحتمل ضعيفا بطلان الصلاةً «2)» انتهى. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١١0‏ من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: ١‏ و/117 و 16# من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: ١١7‏ من هذا الكتاب. 

(©) السرائر: /١‏ 50؟» شرائع الإسلام: »1١ /١‏ مداركك الأحكام: ع7 
(0) محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم (69): 0. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: //ا". 

مصابيح الظلام» ج94 ص: "١١‏ 
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أقول: الاحتمال الأوّل فاسدء لظهور كون الإتيان بالركعتين جالسا لاحتمال كون الصلاءُ ثلاث ركعات. فإذا تيقّن كونها ثتتين فلا وجه 
للحكم بوجوبهما أيضاء من جهة عموم الحديثء إذ غير خفي عدم دخول ما نحن فيه فيه و عدم تبادره منه. 

و احتمال البطلان أيضا باطل؛ لما ظهر عليكك من أن البناء على الأربع مراعاة لاحتمال التمامية» و إيجاب الاتيان بالركعتين قائما مراعاة 
لاحتمال كونها ثنتين» و لأجل هذا الاحتمال أوجب الشرع ذلككء و الغرض منه لم يكن إِلَّا الاحتمال المذكور. 

فإذا ظهر ذلك الاحتمال تعن إتمامهما. لأنَّ دخوله فيهما كان دخولا مشروعاء فهو مستصحب حنّى يثبت خلافه. 

كما أن صلاته إلى ما قبل ظهور النقص كانت صحيحة؛ موافقة لطلب الشارع جزماء و هو أيضا مستصحجب. و لأنّ تكبيرة افتتاحهما 
كانت صحيحة قطعاء معرضا لأمن تكون ذكر اللّه الحسن على كل حالء الواقع فى صلاته لو كان الفرض المذكورء و سائر الأجزاء 
الصادرة منه أجزاء أصل صلاته على هذا الفرضء فبعد ظهور الفرض لا معنى للتأمّل» فضلا عن الحكم بالبطلان. 

و أيضا من ظهر عليه النقص وجب عليه البِقدَهُ و صححت منه. إلا إذا صدر منه ما ينافى الصلاة؛ و غير التكبيرة من أجزاء الصلاة ليس 
منافيا للصلاة بلا شبهة» بل عين البقيَهُء فكيف يكون منافيا لها؟ 

و أمًا التكبيرة» فقد ظهر لكك حالهاء و عدم منافاتها لهاء و حسن اجتماعها معهاء و فضلها به» و كما لها منه. 

و أين هذا متا حكموا فى الشكك بين الأربع و الخمس قبل الركوع بالهدم و الإدخال فيما دل على حكم الشكك بين الثلاث و الأربع» 
معللين ذلكك بأنٌّ الفقيه يدر صلاته حتّى يصتححهاء و أمثال ذلكك. 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 17" 


بل صاحب «الذخيرة» حكم بهدم الركوع أيضاء و الإدخال فى الشكك بين الثلاث و الأربع؛ و قال بِأنّ ذلكك مقتضى الدليل؛ و إن لم 
يوجد به قائل .)١١‏ 

فظهر أن الأظهر وجوب إتمام الركعتين قائما و الاكتفاء به. 

و إذا كان التذكر بعد إتمام الركعتين قائما يكون الأمر أيضا كذلكك بل و أولى كما لا يخفىء و إن كان التذكر فى أثناء الركعتين 
جالسا بعد الركعتين قائماء يتم «؟0 الركعتين جالساء تكون نافلة قطعا غير واجبة لتصحيح الفريضة. 

ولو كان التذكر فى أثناء الاحتياط و كان مخالفا- كما لو تذكر كون صلاته ثلاثا و قد بدأ بالركعتين- فإن لم يتجاوز القدر المطابق 
فحكمه حكم السابق» بأن يكون تذكره قبل دخوله فى الركعة الثانية فإنّه يتركك الركعة الثانية» و يتشهّد و يسلّم؛ و قد ظهر لكك وجهه. 
و فى «الذخيرة» جعل ما ذكرناه احتمالا خامسا زائدا على الأربعة المذكورةٌ «"0 و فيه ما فيه. 

و إن تجاوز القدر المطابق فالأظهر بطلان الاحتياط» و رفع اليد عنه» و الرجوع إلى حكم تذكر النقصء و قد عرفته فى مبحثه .)"9١‏ 

هذا إذا كان التذكر بعد الدخول فى ركوع الركعة الثانية» و أمَا إذا كان قبله فالأظهر هدم القيام» و ما صدر منه من القراءة ثم التشهّد و 
التسليم و سجدة السهو للزيادة المذكورة. 

و يظهر وجهه من التأمّل فيما ذكرناه» و يكون حاله مثل حال من تذكر النقص 


"ع١ و‎ "2٠ ذخيرة المعاد:‎ )١( 
و(د 5) و (كك): نعم.‎ )١ فى (د‎ )0( 
"1/8 ذخيرةٌ المعاد:‎ )*( 
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(©) راجع! الصفحة: 7٠١‏ و١١"‏ من هذا الكتاب. 
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فيقوم و يأتى بالبقتة و يسهوء و يقوم و يقرأ و يتذكر أنه سها فى القيام و القراءة. 

و فى «الذخيرة» فصل بأنّه إن كان جلس عقيب الركعة: ففيه أوجه: 

الاكتفاء به و تركك التتمةء أو إتمام الاحتياط بأسرهاء أو إتمام الركعتين» أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكر النقص. 

و إن لم يجلس عقيب الركعة: ففيه الأوجه السابقة لكن بعضها فى الصورة السابقة أقوى منها هاهنا 21١‏ انتهى. 

و فيه أيضا ما فيه. 

ولو تذكر فى أثناء الركعتين جالسا أنّها كانت ثلاثاء فالأظهر ممما تقدّم الصححة» لأن زيادتهما بعد الركعتين قائما لم يكن إلا للاحتمال 
المذكورء على حسب ما ذكر فى الشقوق السابقة؛ لكنّه مشكلء لأنَّ ما ذكر فى الشقوق السابقة إِنّما تم فيما إذا تم الاحتياط؛ و حصل 
البراءة عن شغل الذْمّةُ اليقينى» ثب حصل التذكر بعد ذلكك. 

و أمّا إذا لم يحصلء و تذكر فى أثناء الاحتياطء فَإِنّما يتم إذا كان الاحتياط مطابقا للتتيّه لا مخالفا له سوى تكبيرة الإحرام التى فى 
صورة النقص كانت ذكر الله خاصّةُ حسنا فى الصلاهً و غيرها سما الصلاةٌ» فلا يكون مخالفةٌ من جهتها أيضا. 

فإن كان داخلا فى عموم حكم الشكك يكون صحيحاء و إن كان داخلا فى عموم تذكر النتقص يكون أيضا صحيحا. 

و دخول المقام فى عموم حكم الشكك مشكوك فيه» وعدم دخوله فى عموم حكم متذكر النقص أظهر و أجلى» كما لا يخفى. 

نعم لو كان موضع الركعتين جالسا الركعة قائماء و قلنا بصيحته- كما هو مختار العلامة و من وافقه 07- و كان التذكر فى أثنائهاء كان 
الحكم بالصيحة على 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: /ا". 

(؟) تذكرة الفقهاء: / 62" المسألة» مختلف الشيعة: ؟/ 087 ذكرى الشيعة: ©/ //0 مسالكك الأفهام: 
/١‏ هك جامع المقاصد: 7/ 8940. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: "١5‏ 


حسب ما مر فى الشقوق السابقة. 

و فى «الذخيرة» احتمل فيما ذكر أيضا احتمالات» و جعل إتمام الاحتياط بأسره فى جميع الشقوق المذكورة غير بعيد أقرب من باقى 
الاحتمالات» نظرا إلى عموم الأدلَةُ »١«‏ و فيه أيضا ما فيه. 

ولو تذكر و لما يركع جالسا فى الركعة الاولى؛ فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من الت و التكبيرة و القراءة» و يجب عليه القيام لإتمام 
الصلاة» ولا تضرّه تلكك التكبيرة و غيرها مما ذكر و ذلكك القعود الزائد» صرّح بذلكك فى «الذكرى» 27١‏ و هو كما قال» و وجهه أيضا 
ظهر» فتدبّر! و لو شكك بين الثلاث و الأربع؛ و بنى على الأربع تشهّد و سلّمء فذكر كونها ثنتين» فقبل الشروع فى الاحتياط و الإتيان 
بالمنافى لا غبار عليه» يقوم و يأتى بالركعتين قائماء من دون تكبيرة» مخيرا بين التسبيح و الحمد, و يتم الصلاءً و يسجد سجدة السهو. 
و إن كان تذكره بعد الفراغ من الاحتياط يطرحه و يقوم و يأتى بال ركعتين» من غير تكبيرة قائما كما ذكر؛ و يسجد للسهوء و إن كان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (ا/ا)ا من /٠إللا‏ 


فى أثناء الاحتياط» فإن كان ركعة قائما أتمها ركعتين قائماء و إن كان ركعتين جالسا طرحه. و قام و أتى بالركعتين قائما و يسجد 
للسهو. 

و فى الشقوق السابقة أيضاء يسجد للسهو فى كل موضع تحمّق موجبها. 

ولطراي ا مه أم لا؟ سنذكر التحقيق فى ذلكك. 

ولو كان شكه بين الثلاث و الأربع؛ و بنى على الأربع و سلّمء فذكر أنّهما كانتا 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: //ا". 
(0) ذكرى الشيعة: ع/ 7/. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 16 


الاولى و الثانية لم يضرّهء يقوم و يأتى بالركعتين قائما من غير تكبيرة» كما ذكر. 

ولا- يتوم البطلادن بظهور كون الشكك بين الا-ولى و الثانية» لأمنّ حال اليقين و التذكر لا يكون شكك؛ و حال الشكك لم يكن بين 
الاولى و الثانية. 

نعم» لو كان شكه باقيا على حاله؛ و إن جزم بأنّ متعآق شككه ليس الثالثةٌ و الرابعة» بل الاولى و الثانية يعنى لا يدرى الآن أيضا أن ما 
صدر منه» هل هو الاولى أم الثانية؟ تكون صلاته باطلة. 

و بالجملة» شقوق الشكوكك بالقياس إلى ما ذكرنا من الأحكام فى غاية الكثرة» و لعل القدر الذى ذكرنا يكفى لمعرفة حكم الباقى» و 
الله يعلم. 


الرابيع: قد عرفت فى مبحث الشكوك )»١«‏ 


ا ل ل ل ال 
ركعتين من جلوسء مقدّما للركعتين من قيام على الركعتين من جلوسء كما هو مقتضى الصحيحتين: 

صحيحة ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: فى رجل صلَى فلم يدر أ ثنتين صلى أم ثلاثا أو أربعاء قال: «و 
يقوم فيصلى ركعتين من قيام و يسلّم ثم يصلى ركعتين من جلوس و يسلّم؛ فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تت 
الأربع» .0”١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج «*0» على حسب ما عرفت» مضافا إلى أن توافق الروايات مقدّم على الاختلاف» سيما مع كون 
الركعتين قائما هو المفتى به عند 

)١(‏ راجع! الصفحة: 09” و ”٠‏ من هذا الكتاب. 

() الكافى: "/ 01" الحديث ©: تهذيب الأحكام: 1817/7 الحديث 1/57 وسائل الشيعة: 8/ 77 الحديث .٠١587‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 770 الحديث ٠١7١‏ وسائل الشيعة: 8/ 777 الحديث 51/4 .٠١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١575‏ ه ق 
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مصابيح الظلام؛ ج41 ص: را 
مصابيح الظلام» ج41 ص: را 


المعظمء لو لم نقل عند الكل من جهة ما عرفت. 

بل عرفت ممما ذكرنا عن الشهيد عدم روايةُ تدلّ على الركعةٌ قائما موضع الركعتين جالسا .0١١‏ 

فعلى هذا لو اكتفى بالركعة قائما مكانهماء أو اكتفى بها مكان الركعتين جالساء كما اختاره العلامة «7 أو قدَّم الركعتين جالسا على 
الركعتين قائماء كما جوّزه العامة و من وافقه «) حيث روا بين التقديم و التأخير فيهماء لم تصح صلاته؛ سواء فعل ذلكك عمدا أو 
سهوا أو جهلاء اللّهم إِنَا أن يكون مجتهدا موافقا للعلامة و غيره» أو مقلّد ذلك المجتهد بالوجه الشرعى. 

و لعل نظرهم فى التخيير إلى العلة المذكورة فى النصء لعدم التفاوت فى التقديم و التأخير. 

و فيه. أنه لعل تقدّم الثنتين على الثلاث ذاتا و طبعا له مدخلية» و لذا صرّح فى الصحيحة الاولى «6» بالترتيب بينهماء مقدّما للركعتين 
قائما على الركعتين جالسا بكلمة «الفاء» المفيدة للتعقيب بلا مهلة» فى قوله عليه السّلام: «يقوم فيصلى ركعتين قائماا» مع تصريحه 
بوجوب القيام ابتداء» حيث قال: «يقوم»» ثم الإتيان بكلمة «ثم) الدالُّ على الترتيب فى قوله عليه الّ.لام: «ثم يصلّى ركعتين من 
جلوس)»» بعد قوله عليه السّلام: «فيصلى من قيام»» و إفادتها التراخى بين الركعتين من جلوس و ما صلَى أولاء فتديّر! 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 6/ ل/الا. 

(؟) تذكرة الفقهاء: */ ع6” المسألة 2ه”. 

(9) نهاية الإحكام: ١‏ 487 تذكرة الفقهاء: / 62" المسألة 2ه" الدروس الشرعيةُ: 50/١‏ مسالكك الأفهام: ١/ع9,‏ الحدائق 
الناضرة: 9/ 787. 

(ع) أى صحيحة ابن أبى عمير. 

مصابيح الظلام» جة, ص: 117" 


مع أن الترتيب الذكرى فى مقام بيان ماهيّة الأمر التوقيفى» و شرحها و كيفتها يفيد الترتيب عرفاء و إن كان بكلمة «الواوا» فما ظنكك 
«بالفاء) و «ثتم)؟ 

و مر التحقيق فى ذلكك فى مبحث الوضوء .١١‏ 

و يؤكد ما ذكرنا أن فى صحيحة عبد الرحمن ١١١‏ أيضا فعل عليه السّ.لام كذلككء غير أنه لم يأت فيها بكلمة «الفاء»» ففيها أيضا دلائل 
على الترتيب المذكور. 

ففى كل من الصحيحين توجهوا عليهم السّلام إلى لزوم الترتيب و وجوب مراعاته؛ و فيه من التأكيد ما لا يخفى. 

و يمكن أن يقال بالصيحة فى صورة النسيان» بطرح الركعتين جالسا إن تممهاء أو القدر الذى صدر عنه منهما قبل التذكره ثم يأتى 
بالركعتين قائماء ثم يأتى بعدهما بالركعتين جالساء لعدم ثبوت منافاة ذلكك للصلاة» لعدم ثبوت كونه من منافيات الصلاةٌ مطلقاء فلا 
يكون مضرًا فى المقام؛ لما عرفت فى مسأل تذكر النقصء فلاحظ و تأمّل. 
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و من هذا جعل صاحب «الذخيرة» فى الفرع السابق من جملة الاحتمالات الصحيحة بطلان صلاهٌ الاحتياط إلى حكم تذكر النقص «”. 
و لعل هذا الاحتمال هنا أقوى من احتمال البطلان» بل الظاهر أنه كذلك. فتأمّل جدًا! 


الخامس: من يصلى جالسا لمرض أو غيره» فحكم شكه فى صلاته حكم شك المصلى قائماء 


إلا أنه لا يختار الركعتين موضع الركعة, لأنْ الركعتين نصف صلاته لا ربعهاء فإن اختارهما يزيد صلاته عن الأربع ركعات فى صورة 
النقص» 


)١(‏ راجع! الصفحة: 758 (المجلد الثالث) من هذا الكتاب. 
(0) مر آنفا. 

(9) ذخيرةٌ المعاد: //ا”. 

مصابيح الظلام» جة, ص: 718 


و كون الاحتياط تتمّة. 

فق الشكه بين الالقث و الأريغ بيش علق الأويع و يسلم» له باق بز كنة جالناة و لا يحتازاالركمتين الما ذ كزع ولا بيخدار ال كسنين 
قائماء لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعة جالسا مطلقاء فضلا عن المقام؛ و كذلك الحال فى الشكك بين الثنتين و الثلاث. 

و فى الشكك بين الثنتين و الأربع يصلَّى بعد التسليم ركعتين جالسا. 

وش الفك بين الشين والفلاث والأريم يصلئ بعد السليع ركدين جاتناو يله وتسلي لع يصلى زكنة جالننا و قد سلب 
وهذاعلى رأى العلامةٌ و من وافقه ظاهرء و أمّرا على ما اخترناه من تعبين الركعتين جالسا بعد الركعتين قائماء كما هو مقتضى 
الصحبحين 11 فلانٌ الضحيحين إثما وردا فيمن يصلى قائما بل شبهة. 

و أمَا من لم يقدر على القيام فى الصلاة» فغير داخل حكمه فى الصحيحين؛ فحكمه يظهر من العمومات. 

مثل قولهم عليهم السلام: «متى شككت فابن على الأكثر» فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّكك [قد] نقصت» .07١‏ 

و مما ذكر ظهر حال المصلى قائماء و المصلّى موميا بأقسامهماء فتدبّر. 


السادس: قد عرفت أن صلاةٌ الاحتياط لا بد من وقوعها بعد الصلاة» 


بلا تخلل مئاق من متاقياث الصلاة و كذلكك الخال فى سجدتى السهوء كما عرفت 0د 
و كذلكك المحال فى الأجزاء المتسيق لما ذكر فى مبحث سعد السهو وها 


.٠١587 الحديث‎ 77 ٠١1/8 الحديث‎ 7١77 /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 718 الحديث 447 وسائل الشيعة: 8/ 5١7‏ الحديث ٠١58١‏ مع اختلاف يسير. 
(9) راجع! الصفحة: ١77‏ و7١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: عضن 
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ذكر فى صلا الاحتياط .)١١‏ 

بل فى «الذكرى» نقل الإجماع على وجوب الفوريّة فى الأجزاء المنسيّة «؟)» و لو تخلل المنافى بينها و بين الصلاة» فكتخلله بين صلاهٌ 
الاحتياط و بين الصلاة» لما ذكر فى تخلّله فى صلاءً الاحتياط» و ربّما قيل بالبطلان هناء و إن قلنا بالصيحة ثمة» للحكم بالجزئية هنا «*. 
وضعفه فى «المدارك» بعدم الريب فى خروجها عن محض الجزثةٍ ة» فلو لا-.ذلكك لبطلت الصلاة بتخلل الأركان بينها و تلافيها» و 
وجوب الإتيان بها بعد الصلاةً حكم آخر 250 انتهى. 

ولا يخفى ضعف تضعيفه. لأن الخروج عن الجزئية بالنسبة إلى ما ذكره لا يقتضى الخروج محضاء و كونها غير جزء يتداركك بعد 
الصلاة و يكون هن قيل الأسنى مكل ستهود السهئ 

مع أن المفروض كونها أجزاء منسيّةُ لا امور أجنيدة» و مسلم هذا عندك. مع أن الأخبار واضحة الدلالة على جزثيتهاء إذ فيها: «ثم 
تشهّد التشهّد الذى فاتككث») «2). 

و فى السجدةُ الواحدة قالوا عليهم السّلام: «يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء» «©), 


)١(‏ راجع! الصفحة: 9؟؟ و 58١0‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ذكرى الشيعة: 6/ ه8. 

() لاحظ! تذكرة الفقهاء: "/ /ع”. 

(؟) مدارك الأحكام: 6/ /1217. 

(0) الكافى: "/ /1ه" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ عع" الحديث 1870» وسائل الشيعة: 8/ 7 الحديث 888 .1١‏ 
(©) وسائل الشيعة: ©/ 8" الحديث 81917 
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و قالوا عليهم السلام: «قضى ما فاته إذا ذكره» »)١١‏ و قالوا: «قضاها وحدها) 7١‏ و أمثال ما ذكر من العبارات الصريحة فى كونها أجزاء 
الصلاهُ تقضى و تفعل بعدهاء فلا بد من مراعاة الجزتئٍة إِنَا ما ثبت عدم مراعاته» و هذا هو المتبادر من الأجزاء و الأخبار المتضمُنة 
لذكرها. 

فعلى هذا لا بد من مراعاةً جميع ما اعتبر فى الصلاهً من الطهارة» و استقبال القبله و ستر العورة و غير ذلككء و تبطل الصلاةً بتركها 
عمداء كما تبطل [ب] تركك الأجزاء أيضا كذلك. و أمَا سهوا فيجب التدارك متى ذكر و لم يتخلل مناف للصلاة؛ و بعد التخلل يعيد 
الصلاة و الأحوط التداركك أيضا حينئذ ثم الإعادة. 

و الحال فى صلاءً الاحتياط أيضا كذلكك,. و أمّا سجدةٌ السهو. فقد مر التحقيق فيها فى مبحثها «0. 


السابع: لو قعد فى موضع قيام ناسياء و لمَا يتشهّد كالأولى و الثالثة» 


لعله صرف إلى جلسة الاستراحة: و لا سجود عليه لاحتسابه إِيَاها بوقوعه موقعهاء لعدم جلسة الاستراحة على المصلَى بعد تذكره و 
قيامه. لصدق تحمّقها و الامتثال بهاء و لعدم تبادره ممما ورد فى النص 0" لزوم السجدة له. فتأمّل جدًا! و ليس لها قدر معين» بل يجوز 
تطويلها و تركهاء إِنَا أن يقال بمنع الصدق على القدر الزائد الواقع بقصد التشهّد, و إن كان لم يتشهّد بعد. لكن فى تبادره أيضا مما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ب/اب؟ا من اللا 


ورد فى النصء لعله يحتاج إلى التأمّلء و الاحتياط فى السجود بلا تأمّل» بل و إن لم يبطل أيضا. 


.١١858 وسائل الشيعة: 8/ ه76 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ ه76 الحديث .١٠١817/‏ 

() راجع! الصفحة: ١81/‏ من هذا الكتاب. 

() وسائل الشيعة: 8/ 78٠١‏ الحديث ٠١028١‏ و .1٠١0287‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: حون 


و إن تشهّد وجب السجود للتشهّد أيضاء على القول بوجوبه له. 
الثامن: قال فى «شرح اللمعة» و غيره «1»: إن الشك المعتبر الذى يبطل به الصلاهٌ كالشك بين الأَوّلتين مثلاء 


أو الذى يوجب الاحتياط بعد البناء على الأكثر و التسليم» كالشكك فى الأخيرتين من الرباعية» أو غيرهما من الشكوك لا يكون معتبرا 
سطدة التكد مل تعد انعفر ازروا تروف حك شروقية و عه فى البفاخريي 80 عفدلا بإطلدق الأخياي كسجوه روسن الشكه ين 
الأوّلتين مثلا تبطل الصلاة» و قس عليه غيره. 

ولا بخفى فساده. لأننّ الاطلائق إِنُما بنصرف إلى الكامل و هو المستقرء لا بمجرّد الخطور و البدارء كما لا يخفى على من لاحظ 
المحاورات العرفتة فى قولهم: أنا شاكك فى كذاء و قولهم: لا أدرى أن هذا كذا و كذاء و قولهم: فلان لا يدرى أنه كذا و كذاء أو لم 
يدر أنه هكذا و هكذاء أولم أحفظ أو لا تحفظء و أمثال هذه العبارات. 

بع أله لو كرما ذكره لم يكد يود .من لذ يكون كتير الفكد: 

مع أن العادهٌ التروّى فى استحصال المطلوب. و الخلا-ص عن الاشتباه فيه» و عن حزازات الالتباسء و مفاسد عدم الدرية» كما هو 
واضح بلا مرية. 

فلا يقولون: أنا شاك, و أمثاله على سبيل الإطلاقء إِنَّا بعد عدم الحصول و عدم الخلاصء سما إذا أرادوا العلاج لشكهم: و أنهم غلى 
أ نحو يبنون أمرهم؛ سديما فى مقام الامور التوقيفية» مثل الأدوية و المعاجين, و كيفده علاج الأمراضء إلى غير ذلكك؛ و خصوصا 
ماهئئات العبادات» كما لا يخفى. 


و أيضا كثيرا ما يظهر الحال بالتروّى» أو مضي زمان ما بعد الشكك البدارى» 


.190 /١ مسالكك الأفهام:‎ :379 /١ الروضة البِهيَهُ:‎ )١( 
.509 /9 مداركك الأحكام: ع/ 078 ذخيرة المعاد: ع0 الحدائق الناضرة:‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: ضفرا‎ 


فق أ عب ذكر الدحك إلا أله بعد الترونن لير كذاء أو بيذ مضق زمان ظور أذ الأمر كاف كذادو لفان عق فناعز ةذ الوا أيشا لو 
اعتبر البدارى يلزم الحرجء أو الهرج و المرجء فتأمّل جدًا! و حدّ قدر هذا التروّى هو الذى أهل العرف يبنون عليه أمرهم فى حكمهم 
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بأنَا شاكون فى كذاء أو استقرٌ شكناء و أمثال هذا. 

و بالجملة. هو الذى يجيئون فيسألون بأن يقولوا: شككت فى كذاء أو لم أدر هو كذا أو كذاء إلى غير ذلكء و هو حدّ معروف مسلم 
ببتن عليه الأمر 8 فى المحاورات من دون تأقلء كما هو الحال فى المحاورات و الأسكلة و الأجوية بين الكل» من .دون شائبة إشكال 
من أحدهم و لا تزلزل. 

و الحاصلء أنه ما لم يستقر الشكك لا يقولون: شككناء أو لا ندرى» و أمثال ذلكك على سبيل الإطلاق» فلاحظ. 

مع أن بعض الأخبار ينادى بالتروّى و الاستقرار» مثل قول الصادق عليه السَلام: 

«إذالم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيكك على الثلاث فابن على الثلاث؛ و إن وقع رأيكك على الأربع فسلم [و انصرف] و إن 
اعتدل وهمكك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس» 79). 

و قوله عليه السّلام: «و إن كنت لا تدرى ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمكك إلى شىء» 0 فكذاء و إن ذهب وهمكك إلى شىء 
فكذا. 

و قوله عليه السّلام: «من سها فلم يدر» «©) كذا أو كذاء و اعتدل شكه فكذاء و إن كان 


() فى (ز : الأكثر. 

() الكافى: "/ 01" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ 185 الحديث ""الا» وسائل الشيعة: 8/ 7١١١‏ الحديث .٠١55/8‏ 
() الكافى: "/ 87" الحديث 4 وسائل الشيعة: 7١17/8‏ الحديث .1٠١©88‏ 

(ع) الكافى: "/ 87" الحديث 2 وسائل الشيعة: 7١17/8‏ الحديث .1٠١58#‏ 
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أكثر وهمه إلى كذا فكذاء إلى غير ذلكك من أمثال هذا .)١١‏ 
و كذا ما ورد من أنّه «ما أعاد الصلاءً فقيه قط يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها» .07١‏ 
و كذا الأخبار المذكورةٌ فى كثير الشكك «7» و ما ورد فى حفظ الصلاهُ بالخاتم و نحوه 259» و غير ذلكك فتأمّل جدًا! 


التاسع: لو تعدّد موجب سجود السهو فالأصل عدم التداخل» 


كما مرّ مراراء إِلَا فيما ثبت التداخل فيهء كالوضوء و الغسل و نحوهماء و هذا هو المشهور. 

و ظهر وجهه فى مبحث تداخل الأغسالء و كفَارَة جماع الحائض و غيرهما .8١‏ 

و نقل عن «المبسوط» اختياره التداخل و جعل التعدّد أحوط «2. 

و عن ابن إدريس التداخل إن اتّحد الجنس. و إلا فلا /0. 

و اختار ما فى «المبسوط» فى «الذخيرة» و غيره 4 محتيجا بصدق الامتثال العرفى. 

و فيه منع ظاهر, لأنّ الشارع إذا جعل شيئا علَهُ لثبوت تكليف يقتضى ذلكك أنه بمجرّد وجود ذلكك الشىء تعلق ذلكك التكليفء و إذا 
وجد ثانيا وجد تكليف 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 7١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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(0) تهذيب الأحكام: 8١/1‏ الحديث 1588؛ وسائل الشيعة: 8/ 71 الحديث .٠١808‏ 
() وسائل الشيعة: 771/8 الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(؟) وسائل الشيعة: 761//8 الباب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(0) راجع! الصفحة: 7١8-7017‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

(8) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 3785 لاحظ! المبسوط: .17/١‏ 

.788 /١ السرائر:‎ )0( 

(8) ذخيرة المعاد: 2985 الحدائق الناضرة: 9/ ١ع"‏ 
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ثان» و إلا لم يكن عله على سبيل الإطلاق» بل يكون عله لشخص واحد من ذلكك التكليفء بحيث لا يكون له ثان أصلاء ولا يزيد 
عن المرّهُ مطلقاء و هذا خلاف المفروض. 

مع أنْه لو امتثل و أتى بذلكك المكلّف به. ثم وجد ذلك الشىء فلا شكك فى وجود التكليف ثانياء و إذا امتثل فوجد ثالثا فلا شكك فى 
وجوده ثالثاء و هكذا دائما و أبداء و هو مسلّم عنده. 

و من المعلوم أن الشارع لم يشترط فى تعلق ذلك التكليف و ثبوته وجود ذلك المكلف به سابقا و أنّهِ لو لم يجد لم يكن عله لتعلق 
ذلك التكليت» الاش الحو الأولن عافي ف قلا مدق كن العارة ال كررة عالنة هن الشررط والقي ,الدف نكف سكن 
دعوى الامتثال المذكور عرفاء فإنُ أهل العرف يفهمونء كما ذكرناء لا كما ذكره. 

و يؤيد ما ذكرناه- لو لم نقل يدل عليه» كما استدلٌ الشهيد 01- ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «لكل سهو 
سجدتان) .)35١‏ 

فإن مقتفن هذا أن كل واحد واد مق الشهو أى شخص شكفن هته له سعداتات. 

كما إذا قبل: لكلّ رجل من القوم على درهمان, فلا شكك و لا تأمّل لأحد فى كونه إقرارا باشتغال ذقته» لكل شخص من القوم 
بدرهمين, لا أنه للمجموع على درهمان ينسبان إلى كل شخص.ء بأن لزيد- مثلا- علي درهمان و لعمر و علىٌ 


.4١0 /© ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.1719 الحديث‎ "80 /١ سئن ابن ماجةٌ:‎ 23١7/8 7/ا؟ الحديث‎ /١ سئن أبى داود:‎ 273١191١١ (؟) مسند أحمد بن حنبل: 7/8/2 الحديث‎ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: خرورا‎ 


درهمان» يكون الدرهمان الآخران عين الدرهمين الأوّلِينء و هكذاء إذ فساده واضح. 

فظهر فساد ما أجاب عنها ف «الذخرة) 0١‏ بأنّه لس في الخير أن لكا سجدتان غل ‏ حذة: اذ عل ما ذكزة نكون كا ب 
اجاب فى «الذخير بانه ليس فى الخبر ا سهو !| 1 ر 

غبارة و حقيقة فى الكل المجموعى الذى هو شخص واحند» و حرق حتيقى: أو القدر المشتر كك بينه و بين الكل الأفرادئ» و هما 

فاسدان بلا شبهة و خلاف ما عليه الشيعةُ و غيرهم من العلماء؛ و الخلاف بينهم إِنّما هو فى الجمع المحلى باللام. 

مع أن الشيعة و معظم العامة على أنّه حقيقة فى الكل الأفرادى لا غير» كما هو ظاهر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2١/9‏ من إلا 


مع أن مقتضى الكل المجموعى أن يكون المجموع عليه درهمان. لا أنه لخصوص زيد درهمان» و خصوص عمرو أيضا درهمان و 
هكذا إلى آخر آحاد القوم» و يكون كل واحد واحد من الدرهمين اللذين لا يحصى شخصا واحدا من الدرهمين؛ لكون كل واحد 
واحد عين الآخر. 

فإن قلت: إن الأصل و إن كان عدم التداخل حتّى يثبت التداخل» لكن ثبت بعنوان الكلية من العلّهُ المنصوصة الواردة فى تداخل غسل 
الجنابة و غسل المتّت فى صحيحة زرارة؛ و هى قوله عليه السَّلام: «لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمةٌ واحدة) ؟0. 

قلنا: ثبوت الكل منها بحيث تطمئن النفس لعلّه لا يخلو عن مناقشة» بملاحظة ما ورد منهم عليهم السّ.لام فى عله غسل الميت: أن العلة 
هى خروج النطفة التى 


( ذخيرة المعاد: ان 

() الكافى: */ ١8‏ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 57 الحديث 0178 الاستبصار: /١‏ 19 الحديث ٠ع.‏ وسائل الشيعة: ؟/ 9ه 
الحديثة 1 
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تكوّن و خلق منهاء و تداركك خروج النطفة بالغسل له 0١١‏ فالغسل جزء منه. 

و كذلكك خروجها من فرجه؛ فيكون الميّت الذى مات جنبا اجتمع فيه الخروجان اللذان اجتمعا فى غسل واحد. كمن خرج من فرجه 
مكرّرا ما لم يجب عليه إِنَا الغسل الواحد, فكذا هنا. 

كما أنّه فى صحيحة زرارة أيضا أنّهِ عليه الّلام قال: «إذا اجتمعت لله عليكك حقوق أجزأها عنكك غسل واحدا .07١‏ 

و لم يقل عليه الّدلام: أجزأك عنها حقّ واحد. فلو كان كل حقٌ لله هكذا حاله؛ لكان المناسب أن يقول: حقّ واحد, لا أن يخصّصه 
بالغسلء لأنّه عليه السلام فى مقام إفاده التعميم فى الحقوق فى الحكم المذكور. 

فظهر أن ذلكك من خصائص الغسلء و أن القائل للتعميم إِنّما هو مقتضى التعليل» لا فى مقتضى كل شىء و مقتضاه. 

في كذه قوله عليه السّلام بعد ذلكك: «المرأةُ يجزيها غسل واحد لجنابتها» «". إلى آخره. مع أنْ الغسل الواحد إِنّما يجزى إذا اجتمعت 
الأسباب مع الجنابة. 

و بالجملة» لما لم يكن المعنى الحقيقى للحرمة مرادا فى المقام» و المجازى يعرف بالفرق بالقرائن المقاميّة و لاحظت ما ذكرناء لعله 
لا يبقى للتعميم الذى ادّعيت وثوق تام سيّما مع غاية بعد المقام عن محل النصء و عدم فهم الفقهاء الماهرين له فى المقام؛ و غيره 
من الواجبات. بل و ربّما كان كثيرا منها ظهر عدم التداخلء فإنّ كل ذلك من مقويّات ما ذكرناء و مضتفات ما ذكرت» سيما بعد 
ملاحظة جميع ما 


.51١94 وسائل الشيعة: ؟/ /5/1 الحديث‎ »١ الحديث‎ ١2١ /* الكافى:‎ )١( 
مع اختلاف‎ 73١١7 الحديث‎ ١125 و‎ 12١ الحديث 504 وسائل الشيعة: ؟/‎ 0١ تهذيب الأحكام:‎ 2١ الحديث‎ 5١/٠ الكافى:‎ )0( 
.51١ 7 و 787 الحديث‎ 72١ وسائل الشيعة: ؟/‎ )9( 
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ذكؤنام وها كد كز 

و يؤيّد المشهور أيضا قوله عليه السّلام: تسجد سجدتى السهو فى كل زياد تدخل عليكك أو نقصان .3١‏ 

بل هو حبجة على القائل بوجوبهما لكل زيادة و نقصان. 

و يؤيّدهم أن سجدتى السهو يسمّيان بالمرغمتين 07١‏ لإرغامهما أنف الشيطان. فتأمّل جدًا! نعم» لو كان يكثر بحيث يصير مراعاته 
حرجا فى الدين و عسرا فالأقرب عدم الوجوب, كما قال به الشهيد «» بل القول بالتداخل مطلقا محتمل أيضاء إِلَا أنَ الأول لعله 
أقوى و الله يعلم. 

و قال ابن إدريس: إن تجانس اكتفى بالسجدتين, لعدم الدليل» و لقولهم: من تكلم فى صلاته ساهيا وجب عليه سجدتا السهوء و لم 
يقولوا دفعةُ أو دفعات. 

َأمَا إذا اختلف فيختار عن كل جنسء لعدم الدليل على تداخل الأجناسء بل الواجب إعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظء لأنّه قد تكلم» 
و قام حال قعوده. و قالوا عليهم السّدلام: «من تكلم يجب عليه سجدتا السهو و من قام حال القعود يجب عليه سجدتا السهوا؛ و هذا قد 
فعل الفعلين» فيجب عليه الامتثال؛ و لا دليل على التداخلء لأنْ الفرضين لا يتداخلان» بلا خلاف محقّق ."١‏ انتهى. 

و يظهر منه عدم الخلاف ظاهرا فى عدم التداخل فى الجملة. 

و يظهر منه و من غيره من الفقهاء عدم فهمهم من العلَهُ المنصوصة المذكورة 


000 تهذيب الأحكام: ؟/ ١06‏ الحديث ل وسائل الشيعة: ل اللدكلا الحديث ١١#‏ 
ههه الكافى: ”ا 806” الحديث ع وسائل الشيعة: لللكرضضا الحديث ع ٠٠١‏ 

() ذكرى الشيعة: 6/ /ا. 

زع السرائر: ١‏ / من 
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ثبوت التداخلء أمَا المشهور فظاهرء و أمّا غيرهم فلأنهم يتشتثون بغير العلهُ المنصوصة بلا شبهة؛ مع كونهم فى غايةُ الاهتمام فى إثبات 
المرام بمتمشكك له. 

بل لم نجد أحدا منهم تمشكك فى مقام من المقامات سوى الغسلء فعدم فهم الكل إلى ما قارب زماننا مضعف عظيم, كما أشرنا إليه. 
و يرد على ما ذكره ابن إدريس أنّه لا-فرق بين المتجانس و المختلف فيما ذكره. فإن الشارع إذا قال: من قام فى موضع قعوده يجب 
عليه سجدثا السهو فإذا فعل ذلكك فى الركعة الثانية وجب عليه سجدتا السهوء و إذا فعل فى الرابعة أيضا وجبتا عليه أيضاء لأَنّ كنا 
منهما نسبته إلى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم على حدّ سواء؛ و صرفه إلى خصوص الأوّلء و القول بأنّ العبارة مختضّة به خاصّة و 
الثانى غير داخل فى العبارة أصلا و أنه سهو لا يحتاج إلى الجبران و لا إلى إرغام أنف الشيطان كالسهو فى النافله و فى السهو من كثير 
السهوء واضح الفساد. 

ولا دليل على التداخل فيه أيضاء لكونه أيضا خلاف الأصلء و لكونه حكما شرعيا يتوقف على الدليل الشرعىء و لم نجد. 

بل مقتضى عمومات وجوب الإطاعة و الإتيان بالمأمور به وجوب إتيان كلّ واحد واحدء لأنّ معنى قولنا: يجب سجدتا السهو للقيام 
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موضع القعود فى الركعة الثانية» أنّه لو لم يأت بها يكون عليه العقاب. 

فكذا معنى قولنا: تجبان للقيام موضع القعود, و فى الركعة الرابعة» إذ ثبت تحمّق واجبين ممتازين» و فرضين متعدّدين غير متّحدين. 
ولا معنى للواجب و الفرض إِلَا أنه لو لم يفعل لكان على تركه العقاب. 

فكما أنّه إذا كان الواجب الأوّل يكون عليه العقاب» فكذلكك الواجب الثانى» لكونه واجبا كالأوّل. 

فكما أن العمومات تقتضى لزوم الخروج عن عهدة الأوّلء فكذلكك تقتضى 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 79" 


الخروج عن عهدة الثانى» و إن كان بالامتثال للأوّل لم يكن عليه شىء فى تركك الثانى أصلاء لا جرم لا يكون الثانى واجبا عليه أصلاء 
وفك لت وريه 

و لو كان الامتثال الأوّل عين الامتثال الثانى لا جرم كوت المكلك دوانهنا شخيناء واذيكر الراس راسم يلوه عازن . 
مع أن المكلف ربّما أراد الامتثال فى الأوّل خاصّة: و لم يرده فى الثانى امداق بل وى على اعصماتهة فيه و تقذ او اباشاعنة فل شك 
فى أنه يعدٌ فى العرف عاصيا من هذه الجههٌ جزماء و لا مجال لإنكاره بالبديهة. 

و هذا من مربجحات القول بعدم التداخل مطلقاء و مضعّفات دليل القائل بالتداخل؛ كما لا يخفى على الفطن. 

و أمَا قوله عليه السّر.لام: «من تكلم فى صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو» ففيه» أن وجوب سجدتى السهو تعلق بالتكلم العرفى» و 
هو قابل للطول و القصرء و الدفعة و الدفعتين» كما هو الحال فى الجماع فى الحيض. فإنّه شامل للإيلاج و الإخراج الواحد و المتعدّد» 
و كذلك القراءة ناسيا. 

رولفت به اساي وووالاس ل مانام وريد لمسنيدة بوي ار لكام اراي مور نودتعي ور عا روبج في أ 
فرد تحقّق من الطوال و القصارء لا أنه تحقّق علل متعدّده كل واحده منها تقتضى معلولا على حدة وقع التداخل فيها كما هو 
المفروض. 

نعم» لو تكلم سهواء فتذكر و شرع فى باقى الصلاة فتكلّم أيضا سهوا بعد ما شرع فيه فيكون هذا داخلا فى المفروضء و كون هذا 
الفرض داخلا فى قولهم عليهم السّلام: «من تكلم وجب عليه سجدتا السهو» 41١‏ محلّ نظر. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ ٠١8‏ الباب * من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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و على فرض دخوله يكون قوله عليه السّرلام: يجب عليه سجدتا السهوء أيضا مثله فى قَابِكِه التعدّد» و دعوى بعد دخول الثانى و عدم 
بعد دخول الأوّل ممنوع لا يمكن للمستدل إثباته» بل فى نفسه محل نظر. 

وعلنى تقدير صبقة الدضرى يكرن الفرضن المحذكرن فك التداعل في هو وليل كنا قبت فى تداغل الأغسال بل جز التداخل فن 
التكلم مطلقاء كما ادّعاهء و نقول: ثبوته فى التكلم من جهة النص. 

ولا يلزم منه ثبوت التداخل فى كل متجانسء كما ادّعاه؛ إذ عرفت الحال فى القيام موضع القعود و عكسه. و أمثالهما. 

فلا يقال: ثبت فى الكل لعدم القائل بالفصلء لعدم التزاع من أحد فى ثبوت التداخل فى كل موضع ثبت التداخل فيه من الشرع. 
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مع أن المخالف هو ابن إدريسء فكيف يتأتى له التمسّكك بعدم القائل بالفصل؟ 

فتدر. 

و قال الشهيد فى «الذكرى»- بعد اختياره عدم التداخل مطلقا- لو نسى القراءة- مثلا- لم يجب عليه لكلّ حرف ينسى سجدتان, و إن 
كان لو انفرد لأوجب ذلكء لأن اسم القراءة يشملهاء و لو نسيها فى الركعات نسيانا مستمرا لا يتذكر فيه» فالظاهر أُنّها سبب واحد. 
ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدّد السبب, و كذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرّقة» و لم يتذكر النسيان فكلام واحدء فلو 
تذكر تعدّد »١«‏ انتهى. 

و الأحوط أن يكون فى ثنته فى السجدتين الأوّلتين أنه إن كان التداخل حمًا يكون هاتان السجدتان للكلّ أيضاء و مثل هذا القصد غير 


مضرٌ و التردد فى التية 


.41١ /© ذكرى الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: إفرورا‎ 


الذى هو مضرٌ غير هذا و أمثاله» كما مرّ فى مبحث نبَهُ الوضوء و نيِهُ الصلاة .)١١‏ 
العاشر: قال فى «الذكرى»: ينبغى ترتيبه بترتّب الأسباب» و لو كان هناك ما يقضى من الأجزاء» 


قدّمه على سجدتى السهو وجوبا على الأقوى. 

ولو تكلم و نسى سجدة سجدها أوّلاء ثم سجد لسهوهاء و إن كان متأترا عن الكلام؛ لارتباطه بها. 

و يحتمل تقديم سجود الكلام لتقدَّم سببه. 

و اوس سسجندااف الى يا تقال ادو سح النعيو ولديط ا و انمي 0ن كاله ريني فلى لآق ند عيونا الصراكه من الح الاي الو 
أقول: تقديم الأ-جزاء المنسيّهُ على سجدتى السهوء لما عرفت من كونها أجزاء الصلاة تغير مواضعها و صار بعد التسليم بلا فصل» 
بخلاف سجدتى السهوء فإنْهما ليستا جزءاء بل خارجتان بعد التسليم» و الخروج عن الصلاه و إتمامها. 

و بالجملة» الجزء مقدّم على الخارجء و منه يظهر تقديمها على سجدة سهوهاء و إن كان يظهر من روايُ ضعيفة تقديم سجدة سهوها 
عليها ". و لم يعمل بها المشهور مع ضعفهاء و مرٌ التحقيق فيما ذكر فى مبحثه 2» و منه يظهر وجه تقديم سجدهٌ سهوها على سجدة 
السهو لغيرهاء كما ذ كر 

و أمًا وجه ترتيبها بتربّب الأسبابء فلسبق الخطاب بالسابق» و طلب الإتيان و الامتثال فيه فتأمّل! 


(1) راجع! الضفيحة: #اع و ع:© (المجلد الغالث) و 99 18# (الميجلد السابع) من هذا الكتاب. 

(؟) ذكرى الشيعة: ©/ 9١‏ و 47. 

(*) الكافى: 8/ 0ه الحديث 17 تهذيب الأحكام: ؟/ 76 الحديث 157*0» وسائل الشيعةٌ: 8/ 76 الحديث 888 .٠١‏ 
() راجع! الصفحة: ١1 -١59‏ من هذا الكتاب. 
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و بالجملة» الأولى العمل بما ذكره؛ و اختياره كيف كانء و لم يذكر للترتيب بين صلاه الاحتياط و الأجزاء المنسية و أن أيهما يقدّم؟ 
ولعل ضلاة الاحتياط أقدم» لاحتمال كونها تتشةُ» ووجوب الارتكاب من هذه الجهة. و الجزء يقضى بعد تمامية الصلاة» كما ظهر من 
الأخبار .)١١‏ 


والاحتياط ليس بقضاءء بل هو فى موضعه لو كان تتمّةء فتأمّل جدًا! 
الحادى عشر: ورد فى حسنة حفص بن البخترى السايقة - بل و صحيحته- 


عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ليس على الإمام سهوء و لا على من خلف الإمام سهو, و لا على السهو سهوء و لا على الإعادة إعادة) 
0 

وفى مرسلة يونس السابقة عنه عليه السّ.لام أيضا أنه «ليس على الإمام سهو». إلى أن قال: «و لا سهو فى سهو و ليس فى المغرب» 0" 
السد يك 

و الأصحات أقمر ا تشمو نيما 

قال فى «المنتهى»: معنى قول الفقهاء: لا سهو فى السهو أن لا حكم للسهو فى الاحتياط الذى يوجبه السهوء كمن شكك بين الاثنين و 
الأربع؛ فإنّه يصلى ركعتين احتياطاء فلو سها فيهماء فلم يدر صلّى واحدة أم ثنتين» لم يلتفت إلى ذلكك. 

و قيل: معناه أنّه من سهاء فلم يدر أنه سها أم لاء لا يعتدٌ بهه و لا يجب عليه شىء, و الأوّل أقرب 50". 

كؤو يسمه اللذو القائن السحيوك بخداة الم امن السير فوص الكم 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 758 الباب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

() الكافى: / 09" الحديث 7؛ تهذيب الأحكام: 7/ 6" الحديث 01818 وسائل الشيعة: 8/ 760 الحديث ٠١078‏ 757 الحديث 
16 

(#) وسائل الشيعة: / #١‏ الحديكق 1١88٠‏ 

(؟) منتهى المطلب: 7/ 7594. 
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و علّل المحقّق و العلامةُ فى «التذكرة» ذلككء بِأنّهِ لو تداركه أمكن أن يسهو ثانياء فلا ينفكك عن التدارك و هو حرجء فيكون منفياء و 
لأنْه شرع لإزالة حكم السهوء فلا يكون سببا لزيادته .01١‏ 

أقول: لو تمّ التعليلان لكان الحكم فى قوله عليه السّلام: «و لا على الإعادةٌ إعادة» كذلكك, بأنّه لو أعادها من جهة وجوبها عليه» و صار 
فى الإعاده ما صار على الأصل من موجبهاء لم يكن عليه إعادة ثانية و لم أجدهم أفتوا بذلك. 

و مد بطلان دخول ذلكك فى حدّ كثرةٌ السهو .)33١‏ 

فظهر أن التعليل المذكور نكتة بعد الوقوع لا علّهُ واقعتِك و إن استدلًا بها للمطلبء لأنْهما كثيرا ما يفعلان كذلكك. 

و يحتمل أن يكون الكلينى رحمه الله أفتى بعدم وجوب الإعادة لأنّ دأبه الفتوى بمضمون ما رواهء سما إذا لم يرو ما يخالفه. 

و يحتمل أن يكون الشيخ أيضا كذلكك «”7» إِلَا أنه فى نهايته ما أفتى كذلكك «18. بل لعله فى غيره من كتب فتاويه أيضا ما أفتى «8). 
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على أنه لو كان فى وجوب الإعادة للإعادة حرج لا جرم لم يكن ذلك فى الدين للعموم, فلو انجرّت الإعادة للإعاده إلى الحرجء فلا 


و يمكن تأويله بما إذا انجرّت إلى الحرجء أو أنّه إذا صدر منه فى الإعادة أيضا 


)١(‏ المعتبر: /١‏ 88 تذكرةٌ الفقهاء: */ 57" المسألهةُ مع”. 

(1) راجع! الصفحة: 51/2 و /الا؟ من هذا الكتاب. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 8" الحديث 1878, "/ 0*8 الحديث 187. 
(©) النهاية للشيخ الطوسى: 47. 

.١177 /١ المبسوط:‎ )©( 
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ما أوجب الإعاد ظهر حينئذ كونه ممّن كثر سهوه. لأنْ الغالب الشائع بين المكلفين عدم صدور مثل هذا إلا ممن كثر سهوه. 

فهذا أمارة كونه كثير السهوء لا أنه بمجرّد المرّتين يتحقّق الكثرة. فتأمّل جدًا! : علو الكواكر لها عرق 0" أن لفظ السهو الوارد فى 
الشريخ ومكن اتايرادق كل وعد هن الترضصى مناه المضارت عفد النقياك أو القكده ارق لحدهنا الأول رقن الناى القانى + 
فيحصل من ذلكك أربع احتمالات: 

الأؤل: أن يستعمل كل منهما فى معناه المتعارفء و حينئذ لا بد من تقدير مجاز للسهو الثانى بأن يكون المراد موجب السهو- بفتح 
الجيم- من قبيل تسمية المستب باسم السبب» فيكون المعنى لا حكم للسهو فى موجب السهو. 

وذلك بأن يسهو فى سجدتى السهو عن ذكرء أو طمأنينة» أو غيرهماء مما يوجب السجود فى الصلاة؛ فَإنّه لا يوجب هاهناء فلو سها 
فى سجدتى السهو عمًا يوجب القضاءء فالظاهر على هذا الاحتمال سقوطه عنه. 

القاقى ذا مسوو ف كنا ين فى توحتي اكه بان نهو الى طالاة الاتفاط ها يحم وسهرة النوق ق لقي 

و لو كان السهو عنه مقا يتداركك فى محله فلا يل من تدار كدو لآ سحوذ أيضا عن الزيادة فى ذلك الالنياط إن كانت: 

ولو كان مما يتداركك بعد الفراغ كالسجدة الواحدة و التشهّد فعله» و لا سجدة له كما ذكره الشهيد الثانى ؟» فجعل المراد نفى 
خصوص سجدة السهو لا مطلق 


."29 و 25917 مداركك الأحكام: ©/ 0784 ذخيرة المعاد:‎ 1942 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 
روض الجنان: او اع‎ )5( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: عرض‎ 


حكم السهو. 
فلو كان المراد هذا لسقط التداركك أيضا فى الموضعين للعموم. 
الثالث: أن يشكك فى سهو بمعناه المتعارفء بأن شكك فى أنه هل سها أم لا؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ ممع ةلات . لفالفالانا صفحة 0/؟ل من (/ااسر 
فحكمه أنه لا شىء عليه. 

هذا إذا تجاوز عن محلّ المسهوّ عنه؛ و إِلَا فدخل فى مسألة من شكك فى شىء و لم يتجاوز عن محلّهء مع احتمال سقوط حكم الشكك 
حينئذ للعموم؛ كما هو الحال فى الشكك فى الزيادة سهوا. 

و يحتمل أن يراد من السهو موجبه؛ مثل أن يشكك فى عدد سجدتى السهوء أو فى أفعالهما قبل تجاوز المحلء فإنه يبنى على الوقوع إلا 
أن يستلزم الزيادة» فيبنى على وقوع الصحيح .١١‏ 

الرابع: أن يشكك فى شككء بِأنّه لا يدرى حصل له شكك أم لا فحكمه أن لا يلتفت. 

أو يشكك فى موجب شكه؛ كما لو شكك فى ركعتى الاحتياط أو فعل من أفعالهما فى محله فإنّه يبنى على وقوع المشكوككء إِلَا أن 
يستلزم الزيادة» فيبنى على وقوع المصححح. 

قال فى «المدارك»- بعد ذكر ما ذكرناه بتفاوت فى الجملة-: و أكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل. 

نعم؛ يمكن المناقشة فى الحكم بالبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه إذا كان فى محلّهء لعدم صراحة الرواية فى ذلككء و أصالهُ عدم 
فعل ما يتعلّق به الشككء و إن كان المصير إلى ما ذكروه غير بعيد. 


(0 فى (د 5) و2رز": (المصحح). 
مصابيح الظلام» ج34 ص: وارفرا 


إذ لا يبعد حمل السهو على ما يتناول الشككء لكونه سببا فيه؛ و لأنّ الظاهر أنَّ المراد بالسهو المتعآّق بالإمام و المأموم هو الشككء و 
المتبادر من نفى حكم الشكك فيما أوجبه الشكك عدم وجوب تداركه. كما ذكره فى «المعتبر) 07١ 0١١‏ انتهى. 

أقول: إن كان مراده من الأصل أصالة البراءة كما هو الظاهر, فمع اعتبار أصالة العدم كيف يبقى ذلك الأصل؟ لأنّ شغل الذَمّهُ اليقينى 
الباق سعصحي: و لوجويب الامتفال الغرفى و الأصل عدمه و بقاء اليقين بشغل الدقة. 

مع أن الأصل براءة الذمّهُ فيما لا يكون له مقتض للتكليف به و إن أراد القاعدة الشرعيّة» فإنّما هى فى الشكك فى الشىء» و قد تجاوز 
د 

و قوله: لكونه سببا. إلى آخرهء أى لعلاقة السببُِ و القرينة» و هى كون المراد بالسهو المتعلق بالإمام و المأموم الشكك مع السياق. 

و لعل مراده رحمه اللمه الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى., أو عموم المجازء بناء على أنه إذا تعذّرت الحقيقة فعلى أقرب 
المجازات. 

فيكون المراد من السهو الزوال عن الخاطر أعم من أن يكون متردّدا أو لم يجىء بباله أصلاء أو جاء بعد ما ذهب عنه. 

و هذا أقرب إلى السهو الحقيقى من خصوص الشكك الذى دل القرينة على كونها المراد فى عدم سهو الإمام و المأموم؛ و السياق لا 
يقتضى التعيين فى المقام أيضا. 

أقول: معنى «السهو» لغهُ و عرفا: هو الزوال عن الخاطر. 

ألا ترى أنّهِ إذا قيل: سها زيد عن كذاء لا يتبادر إلى الذهن إِلَا ذلكك. 


"90 المعتبر: ؟/‎ )١( 
.189 /6 (؟) مدارك الأحكام:‎ 
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و أرا أنه جاء بخاطره أو لم يجى» أو متردّدا فيه؛ أو غير متردّد فيه فلاء فيكون أعم من الشككء و إن كثر استعماله فى مقابله» كما هو 
الحال فى لفظ الإنسان و الحيوان» و المكروه و الحرام؛ و غير ذلك مما هو كثير. 

و يظهر ذلك على المطلع بالأخبار» فلم يتحمّق مجاز أصلاء لا فى المقام» ولا فى نفى السهو عن الإمام و المأموم» لعدم الشكك فى 
ظهور العموم من قوله عليه السّلام: «إذا حفظ عليه من خلفه) .)١١‏ 

و قوله عليه السَلام: «إذا لم يسه الإمام» فى المرسلة هضافا إلى الفتاوى فى كون الشكك مراذاء لا أن غير الشكف لبن تمراد البثة. 
كيفء و قد عرفت الكلا-م فى سجدتى السهو فى الإمام و المأموم؛ مع ما عرفت من أنّهم ربّما لا يقت.دون الحسنه بخصوص ما فى 
المرسلة: 

على أله ضلى قدي أذ ركدة اليراة القتكن ذخ له كره د اسسازاه لأن اسعيال الكل شن لقره فقت لكرن الدال سقو 
العدلرل شعو عل أل على دين أن كرة اللبعق الاذى كردم ف عقيل قل شك فى كه مهار شاه نارفا عرفاء وف 
الأخبار أيضاء فيكفيه ما ذكر من القرينة و الأقربية إلى الحقيقة. 

ثم نقول: لا سهو فى سهو كلام الفقهاء, و إِلَّا ففى الحسنة: «لا على السهو سهو) «”. 

ولا جائز أن يكون المراد فى الموضعين نفس السهوء إذ لا معنى لأن يقال: 

ليس على نفس السهو نفس السهوء إِلَا بتقدير حكم شرعى؛ فيصير كذبا مع 


.1١85٠ الحديث‎ 7١ /8 الكافى: "/ 09" الحديث 2 تهذيب الأحكام: "/ 08 الحديث 21817 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1١88٠ الحديث‎ 7١ /8 الكافى: "/ 09" الحديث 2 تهذيب الأحكام: "/ 05 الحديث 21817 وسائل الشيعة:‎ )( 
.1١887 الكافى: "/ 09" الحديث 7 تهذيب الأحكام: ؟/ 8#" الحديث 1578» وسائل الشيعة: 8/ 757 الحديث‎ )( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: كرض‎ 


ركاكة العبارة» بل و نهاية حزازتهاء بل تدافع ما بين أول الكلام و آخره؛ إذ الحكم الشرعى للسهو ظاهر فى كون حكمه شرعاء فكيف 
لا يكون حكمه شرعا؟ 

فتأمل جدًا! و لا جائز أيضا أن يكون المراد من الأوّل نفس السهوء و من الثانى موجب السهوء أو تداركك السهوء أو علاج السهوء و ما 
يؤدّى مؤدّاهاء إذ يصير كذبا أيضاء و ركيكاء كما عرفت. 

فتعتّن أن يكون المراد فيهما الموجبء أو التدارك, أو حكم الشرعء أو العلاج الشرعىء و ما يؤدٌّى مؤدّاها. 

ولا جائز أن يكون المراد فى الأموّل الموجبء و ما يؤدّى مؤدّاهء و فى الثانى نفس السهو إِلَا بتأويل يرجع إلى الأوّلء مع ركاكة فى 
العانة. 

و أما المرسلة» فربّما يظهر من سياقها أن المراد من السهو الأوّل موجبه و تداركه: فيكون المراد من الثانى أيضا الموجب و التداركك 
موافقا للحسنة؛ حيث قال فيها: «و لا سهو فى سهوء و ليس فى المغرب سهوا) .)١١‏ إلى آخر الحديثء فلا يكون بينهما مخالفة أصلا. 
ولا جائز أن يكون المراد من الثانى نفس السهوء إذ يصير كذبا إِنَا بتأويل يرجع إلى المتقدّم. فحصل ممما ذكر أنّه لا تداركك للسهو 
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فى موجب السهو و فى موجب الشككء و لا تداركك للشكك فى موجب السهو و فى موجب الشكك. 
مع أنه يحتمل أن يكون يدخل فى المرسلة أنّه لا تداركك لنفس الشكك فى وقوع السهوء و فى وقوع الشكك أو بالعكسء و بعض ليس 
مفتى به مع مرجوحبة دخوله؛ و بعض منها مجرّد احتمال دخوله. فتأمّل جدًا! و الاحتياط طريق النجاة. 


.1١88٠ الحديث‎ 7١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: خرف‎ 


الثانى عشر: قد مرّ أن الشك إذا كثر فلا اعتداد به شرعاء و يصحّ الصلاة» 


فهل السهو أيضا كذلكك؟ بناء على ما ورد فى الأخبار من أنّهِ «إذا كثر السهو عليكك فامض فى صلاتكك» .)١١‏ 

وقد عرفت أنّ السهو أعم من الشكك؛ سيما فى أمثال المقام» لما عرفت. 

فلا ينافيه ما ورد فى بعض الأخبار من أن الشكك إذا كثر فلا اعتداد به .)5١‏ 

و أن الفقهاء أفتوا فى كثير الشكك ما أفتواء و أنّ كثير الشكك داخل فى الأخبار المتضمَنةُ لنفى الاعتداد به «* بكثرة السهو الب من 
جهة القرينة و الفتاوى. 

و ما ذكرناه هو الظاهر من جماعة من الأصحاب. منهم الشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس و الشهيد الثانى «» و مقتضى ذلك اتّحاد 
عخال الشك بو المريو قبي 4كر: 

نعم؛ إذا تذكر بالتركك و هو فى محلّهه لم يتجاوز عنه إلى غيره أصلاء فلعله لا يقال حينئذ: إِنّه تركه سهواء سما و أن يقال كثر تركه 
سهواء و على فرض أن يقال بحيث يكون حقيقة» لم يكن من الفرد المتبادر للأخبار و الفتاوى. 

لكن قال فى «شرح اللمعة) فى المقام: نعم لو كان المتروكك ركنا لم يؤثّْر الكثرة فى عدم البطلان» كما أنّه لو ذكر تركك الفعل فى 
محله استد ركه 00)؛ انتهى. 

و قال فى «الذخيرة»: و اعلم أن ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكك و السهو فى عدم الالتفات إليهاء بل شمول الحكم 
للسهو فى كلامهم أظهرء 


)١(‏ وسائل الشيعة: 771/8 الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 758/8 الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

() لم ترد فى (د :)١‏ به. 

() المبسوط: ,1377/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 97) غني النزوع: ١١7‏ و 21١5‏ السرائر: 258/١‏ روض الجنان: 0767 الروضة البهيَة: /١‏ 
خا 

(0) الروضة البهية: /١‏ 09م 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 7١‏ 


و هو ظاهر النصوص. و فى عبارة «المعتبر)» و كلام المصنّف فى عدَّهُ من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكك .01١‏ 
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و الأول يقتضى عدم الإبطال بالسهو فى الركنء و عدم القضاء إذا كان السهو موجبا له. 

ولم أجد أحدا من الأصحاب صرّح بهماء بل صرّح جماعة بخلافهماء مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهوء و الفرق بينه و بين 
و احتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء .07١‏ 

قال فى «الذكرى:: لو كثر السهو عن ركن فلا بد من الإعادة» و كذا عن واجب مستدرك إما فى محله أو غير محلهء لوجوب الاتيان 
بالمأمور به و إذا لم يأت بهء فهو غير خارج عن عهدة الأمر. 

وهل يؤثّر الكثرة فى سقوط سجدتى السهو؟ لم أقف للأصحاب فيه على نصّء و كأنّ ظاهر كلامهم يشمله لأنّْ عبارتهم لا حكم 
للسهو مع كثرته و كذا الأخبار تتضمن ذلكك. إلا أن المراد به ظاهرا الشككء لامتناع حمله على عموم أقسام السهوء و الأقرب سقوط 
السجدتين دفعا للحرج 01 انتهى. 

ثم قال: و للتأمّل فيه مجال «15. 

أقول: تأمّله فيه بمكانه: لأنّ الأخبار و كلام الأصحابء لو كانت ظاهرة فى الشمول للسهو كما اعترف به لكان حاله حال الشكك. 


ففسد ما ذكره من وجوب الاستدراكك, لوجوب الإتيان بالمأمور به كما لا 


)١(‏ المعتبر: ؟/ 797 نهاية الإحكام: /١‏ 7ه. 
(؟) روض الجنان: ا" 

(9) ذكرى الشيعة: ؟/ /اه مع اختلاف يسير. 
(©) ذخيرة المعاد: ٠/ا".‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 78١‏ 


بخفىء إِلّا أن يكون مراده أن هذا القدر من الظهور لا يكفى فى مقام التعارض. مع ما دل على وجوب الاستدراك, لكونه نصوصاء 
لكن فيه أيضا تأمّل. 

لأنّ عمومه و شموله للمقام ليس نضًاء سما و المقام من الفروض النادرة غاية الندرة» لو لم يكن مجرّد فرضء و خصوصا أنه ربّما 
يؤْدّى إلى العسر و الحرجء بأن يكون موجبا للإعادة. 

كيفء و هو حكم بسقوط سجدتى السهو دفعا للحرجء بل الحرج فيهما ليس بأزيد ممما فى القضاءء إِلَا بالبناء على عدم التداخل فى 
سجودات السهوء لكنّه أندر من السجود الواحد للسهو بمراتب» فكيف حكم بالسقوط مطلقا للحرج؟ 

و يمكن أن يقال: ظهور شمول الأخبار و الفتاوى لسجود السهو لا يعارضه ما هو أقوى منهء بخلاف شمولهما للركن. 

بل و غيره مما يجب الرجوع إليه و تداركه أو قضاؤه؛ لنصٌ الأصحاب بعد الأخبار» لكن كون المقام مورد نصوص الأخبار و الفتاوى 
مخل تأقلء كما عرقت: 

فالمسألة مشكلة و الاحتياط واضحء و إن كان الإبطال بالسهو فى الركن بعد تجاوز المحلٌ أقوىء بعد ملاحظة ما ورد من أن «الصلاهٌ 
[ثلاثة أثلاث] ثلث طهورء و ثلث ركوع و ثلث سجود» 0١١‏ و أمثال هذا الخبر .7١‏ 

بل التداركك فى غيره أيضا لعله أقوى, لكنّه أيضا محل تأمّلء بعد ملاحظة ما اعتبروه فى شقوق عدم السهو فى السهوء لأنّهم اعتبروها 
فى الركن و غيره؛ و ما يقضى و غيره؛ بل الركعة أقوى من الركنء كما لا يخفى و اللّه هو العالم بحقيقة الحال. 
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() الكافى: / ”/7 الحديث لل من لا يحضره الفقيه: 7١7 /١‏ الحديث 88» تهذيب الأحكام: ؟/ ١6١‏ الحديث 888 وسائل الشيعة: 8/ 
٠"#الحديث 6١894‏ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ "٠١‏ الباب 4 من أبواب الركوع. 

مصابيح الظلام» ج24 ص: ضفرا 


الثالث عشر: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشتركا فى بطلان الصلاة» 


إن كان السهو مبطلاء كالسهو فى الركوع مع الدخول فى السجود, و اشتركا فى التداركك إن كان له تدارككء كالسهو عن التشهّدء أو 
السجدة الواحدة» أو كليهماء رجعا ما لم يركعاء فيسجدان أو يتشهّدان» أو يسجدان ثم يتشهّدانء ثم يقومان إلى ما بقى من الصلاة» و 
بعد التسليم يسجدان للسهو على ما مرّ .0١١‏ 

فإن ركعا فتذكرا أيضا مضيا ثم يقضيانء ثم يسجدان للسهوء فإن ذكر أحدهما قبل الركوع و الآخر بعده» فإن كان الأوّل هو الإمام 
رجع إلى ما سهاه, و المأموم يرجع إلى الإمام» ثم يشت ركان فى التداركك, إن كان ركوعه قبل الإمام على سبيل السهوء أو الخطأ فى 
الاعتقاد. 

و إن كان عمدا بطلت صلاته. على حسب ما مرٌ فى محلّه .)7١‏ 

و إن كان الأوّل هو المأموم رجع إلى ما نسيه؛ و يتداركه على النهج الذى ذكرء و الإمام يمضى ثم يقضىء فإن لحقه المأموم قبل رفع 
رأسه عن الركوع لم يفته القدوة. و إِلَا فاتته. 

و إن لم يكن له تداركك كذكر الركوع؛ أو ذكر السجود؛ء صيحت صلاتهما و سجدا للسهوء إن قلنا بوجوبها لأمثاله. 

و كذا الحال فى القراءة؛ بأنْ المأموم تبع الإمام فى الركوع سهواء و غفلهُ عن كون إمامه ناسيا لقراءته» إذ صلا الإمام صحيحة قطعاء و 
صلاة المأموم لم يقع فيها سهو عن الركنء و لا تعمّد تركك واجبء فيشملها عموم ما ورد: من «أن الصلاةٌ لا 


)١(‏ راجع! الصفحة: 788 و 181 من هذا الكتاب. 
(؟) راجع! الصفحة: 8 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 
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تعاد إلا من خمسة» »1١‏ و أمثاله 5» و عموم ما تضمّن نفى القراءة عن المأموم «0» و غير ذلكك. 

نعم؛ إن تذكر المأموم أنْ إمامه ركع بغير قراءة سهوا و هو لم يركع, أشكل متابعته فى الركوع و الاقتداء به لأنّ الإمام ضامن لقراءته» 
و الضامن لم يأت بما ضمنه. و هو لم يقرأ من جهة أن الإمام قرأء و صلاته خالية عن الحمد مثلاء و لا صلاة إِلَا بفاتحة الكتاب» و هو 
غير ناس لها متذكر تركها. 

و إن كان صلاءٌ إمامه صحيحة من أنّه نسى القراءة» لكن المأموم ليس بناس. و لا آت بها بنفسه. و لا بواسطةٌ الضمانء فالعلاج 
منحصر فى رفع يده عن الاقتداءء و الإتيان بالقراءة الواجبة عليه» حتّى يكون مطيعا ممتثلاء و إن لم يصح هذا العدول منه يعيد صلاته» 
فلاحظ ما مرٌ فى مبحث العدول «8". 
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و بالجملة؛ جميع صور نسيان الإمام؛ و عدم نسيان المأموم يكون على المأموم أن يأتى بما هو متذكر له سواء بطلت صلاة إمامه 
كسهوه الركن فيكون المأموم منفردا غير مقتد بعد البطلان» أو صح صلاه إمامه و الاقتداء بعد بحاله لم تتفاوت أصلاء مثل سهوه ذكر 
الركوع و نحوه. نعم؛ هل على المأموم متابعته فى سجدتى السهو أم لا؟ مرٌ التحقيق فيه «2)» أو أشكل بقاء الاقتداء على حاله؛ مثل 
سهوه السجود و التشهّد إلى أن ركعء فالمأموم المتذكر يشتغل بذكر اللّه تعالى» 


./6717 الحديث‎ 4١ /© الحديث 897 وسائل الشيعة:‎ ١87 تهذيب الأحكام: ؟/‎ 44١ الحديث‎ 7١0 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
الباب 4 من أبواب الركوع.‎ 7٠١ /2 (؟) راجع! وسائل الشيعة:‎ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 87" الباب ٠‏ 80" الباب ”١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(©) راجع! الصفحة: 6/7 و 57/8 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 77١-788‏ من هذا الكتاب. 
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و تنبيه إمامه بما لا ينافى الصلاة. 

فإن تتبه و رجع إلى ما غفل عنه تبعه المأموم فيه» و الاقتداء بعد بحاله. 

و إن لم يتتئه إلى أن ركع» شرع المأموم فى السجود. أو التشهّد, أو كليهماء فإن لم يلحق الإمام فى ركوعه يصير منفرداء و إن لحقه 
أمكن بقاء الاقتداء بحاله» و قبل اللحوق أو الفوتء إن رجا اللحوق و بنى عليهء أمكن بقاء القدوه على حالهاء و إِلَا فاتت من الحين. و 
الاحتياط فى أمثال المقام فى غايةٌ الاهتمام. 


الرابع عشر: قد عرفت أن الظن معتبر فى الركعات و الأجزاء كالعلم,» 


فإذا كان المصلّى كثير الظنء فلا يضرٌ ذلكك باعتبار الظن» بل يؤكده. 

و على رأى ابن إدريس »0١‏ لعل الظن حينئذ يكون معتبراء دفعا للحرج و العسره و إطاعة الشيطان. على قياس ما ذكرناه فى كثير 
الفكف 0 

بل لعلّه لا تأمّل فى ذلككء لا أَنّه يبنى على وقوع مظنون العدم و لا وقوع مظنون الوجود. 

و إذا كثر الظن بتركك واجب سهواء أو فعل مضرٌ كذلكك. فإن أدى اعتباره إلى العسر و الحرج المنفيين فلا عبرة به» و كذلكك إن كان 
وسواسا و من الشيطان يريد أن يفسد عليه أمره. على حسب ما ذكرنا فى كثير السهوء بل الظاهر دخوله فى كثير السهو الوارد فى 
الأخبار «)» فتأمّل جدًا! 


الخامس عشر: الشاك بين الاثنين و الثلاث جالسا لا يجوز له التشهّد» 
ولا القيام حتّى يغلب أحد طرفى شكه؛ أو يبنى على الأدكثر إن لم يغلب. لأننّه إثيان بغير ما أمر به الشارع فى الصلاة» كما لو أتى 


بواحد منهما فى الصلاهُ عبثاء فيشكل صبحة 


(1) السرافيه ازعم 
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(1) راجع! الصفحة: 198-١98‏ من هذا الكتاب. 
() وسائل الشيعة: 7717/8 الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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هذه الصلاق و إن ظهر كونه بمكانه. بأن ظهر أَنّها الاثنتين و قد أتى بالتشهّدء أو ثلاثا و قد قام أو بنى على الأكثر بعد القيام, لأنَّ 
الظهور بعد ما أتى بغير وجه شرعىء و غير امتثال لأمره تعالى, و لأنّهِ تشريع إلى حين ظهور الأمر و لأنّ شرط صتحته قصد القربة و 
الإطاعة و كان مفقوداء و لأنّه منهي عنه و عن أمثاله فى أثناء العبادةٌ التوقيفية. 

ألا ترى أنه لو قام أحد عمدا فى صلاته فى غير موضع قيامه بقصد أنه من الصلاة؛ لم تصيح صلاته» بل و بغير هذا القصد أيضاء بأن 
قام عبثا بحتا. 

و كذا الحال فى التشهّدء إِلَا أن يبنى على أنه مجرّد ذكر الله و غيره ممما لا ينافى هيئة الصلاء فإنّهِ إن صدر منه كذلك يقوم بعد 
البناء على الأكثرء أو يتشهّد بعده إن ظَنّ الاثنين. 

ولو صدر سهواء فإن كان التشهّد فلا يضرّء يقوم إن بنى على الأكثر أو غلب و يتشهّد ثانياء إن غلب الاثنين. 

و إن قام سهوا فغلب الاثنين جلس و تشهّد, و أتمّ الصلاءٌ و سجد للسهو. 

و إن غلب الثلاث أو بنى عليه فهل يجب عليه أن يقعد, ثم يقوم بقصد القيام إلى الثلاث المطلوب منه؟ لأنّ قيامه لم يكن إطاعة؛ و لا 
لله تعالى و قربة إليه» بل محض الغفلة» أو أن قيامه بعد البناء على الأكثرء أو غلبته بقصده الاطاعُ كاف لامتثاله» فإِنّ ما صدر منه غفلة 
لم يكن إِلَا مجرّد النهوض. 

و كذا القيام المتصل به قبل وقوع البناء» أو ظهور غلبة الثلاث. 

و الأول ليس من أجزاء الصلاة» لما عرفت من أنّ من شكك فى السجود. أو التشهّد بعد دخوله فى النهوض. و قبل دخوله فى القيام 
يرجع إلى السجود أو التشهّدء لعدم خروج المصلى عن محل السجود فى الاولى و الثالثةه أو عن محل التشهّد فى الثانية» و عدم دخوله 
فى غيرهما من أجزاء الصلاة. 
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و أمًا الثانى فلم يظهر ضرره للصلاةٌ و منافاته لها بحيث يوجب إعادتهاء لعدم معلوميّة بطلانها بهذا القيام السهوى, لعدم منافاته لهيئة 
الصلاة» لوقوعه سهوا فى مقام القيام الشرعىء و إن لم يجب به لما ذكر؛ فيجب حينئذ عدم الرجوع؛ لاستلزامه وقوع الأ-جنبى فى 
الصلاء عمدا و عبثا. 

وبالجملة؛ المسألة مشكلك و لو كان قيامه السهريع بقصد كورته من الصلاة» و إطاعة الله الى قلغل الاتحتمال الناتى يكوت أرجح 
حينئذ» فالاحتياط أولى. 

و ممما ذكر ظهر الحال فى الشكوك التى تكون مثل الشكك بين الاثنين و الثلاث» مثل ما لو شكك قائما فى موضع يسلم له حالةُ القيام» 
فإنّه لا يجوز له فعل شىء حتّى يتر جح أحد الطرفين» أو يبنى على الأكثر. 


السادس عشر: من شك بين المغرب أو الثنائيّة» أو الاوليين من الرباعيّة, 
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ولم يتحمّق غلبة فلم يبطلها و أتمها ثم حصل له الغلبة أو اليقين بصححهُ ما فعله لم يجزه» بل تكون باطل؛ بل يكون فعل الحرام أيضا. 
و كذا الحال لو أتى بفعل من أفعال الصلاةً قبل أن يتم الصلوات المذكوراتء مثل الركوع و السجود بعد زمان التروّى» و عدم ظهور 
الحال» ثم حصل اليقين أو الظن بالحال. 

و كذا فى زمان التروّىء لما مرّ فى الفرع السابق. إِنَا أن يأتى به بعنوان التردّد بِأَنّهِ من الصلاه لو ظهر صمح صلاتى. 

لكن الحكم بصححتها حينشذ مشكل أيضاء لكونها من التوقيفيات» و اشتراط التيَهُ فيها على حسب ما مر فى مبحثها »)١١‏ و عدم معلومية 
كونه فى زمان الترّى مخاطبا بالركوع و مثله لو لم نقل بظهور العدم؛ سما بملاحظة أصالةُ عدم ظهور 


(1) راجع! الصفحة: ١8#‏ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 
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الحال, فتأمّل جدًا! و أمَا لو كان مثل تطويل التشهّد أو القنوت» مما هو من مستحات الصلا» و كان فى زمان التروى» فلا ضرر فيه» و 
تصيح صلاته بعد ما ظهر عليه الأمر باليقين» أو الظنّ فأتمهاء و إن تجاوز زمان التروّىء و لم يظهر عليه أصلاء بطلت صلاته لما مرّ. 

و أمَا القراءة و القدر الواجب من التشهّد و نحوهماء فإن وقعت فى زمان التروّى؛ و بقصد عدم جزئية الصلاة» فلا ضرر فيها أيضا. 

و إن وقعت بعنوان التردّد فى الت بأنّها جزء الصلاة إن صححت. و إِلَّا فخارجة عنها فظهر الصيحة أشكل صيحتها على قياس ما مرّء لعدم 
كونه مأمورا بهذا الواجب فى حال التروّى؛ أو عدم معلومةة ذلك. و ظهر من ذلك ما لو أوقعها بقصد الجزئدة الآن و بالجملة ظهر 
الحال. 

و الأولى أن لا يكون ساكتا حال التروى» بل يكون مشتغلا بذكر الله أو الصلا على النبى و آله عليهم السّلام و نحوهما. 

مع أنّه لو سكت بالمرّة فربّما ينجرٌ إلى المبطل منه» و لما ينقضى زمان التروى مع تأمّل فى ذلكك. فتأمّل فيما ذكرناه» لصححة التروّى 
حتّى يظهر الحال. 


السابع عشر: من شك بين الثنتين و الثلاث - مثلا - قبل إكمال السجدتين» 


فتروّى فظن الثلاث أو الثنتين» فأتى بركعة اخرى مثلاء فزال ظنّه و ظهر عليه أن منشأ ظنّه كان فاسدا لا عبرة به» و لم يكن مورثا للظنّء 
فهل تبطل صلاته حينئذ لكون شكه قبل إكمال السجدتين و ظهور فساد ظلّه أم تصح لأنَّ ظنّه منع عن إفساد شكه حتّى دخل فى 
الثالثة فارتفع حينئذ» فيكون شاكا بين الثلاث و الأربع. 

و يمكن ترجيح الأوّلء أن الظن إذا ظهر خطؤه؛ ظهر كون الشكك الأوّل بمكانه مستصحبا إلى الآنء لا أنّ هذا شكك على حدة مغاير 
للشك الأوّل. 
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نعم؛ لو عرضه ظن الآدن معارض لظنّه الأوّل و مصادم له بحيث صارا معا شكا الآن» فهذا شكك جديد مغاير للشك الأول فتصحح 
صلاته على الأظهره و يتتمها على علاج الشكك الجديد» و قس على ما ذكر نظائره. 
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منه هو الثالثة» يتم الرابعة و يحتاط بعد الصلاة. 

و إن شكك قبل إكمالهماء ثم حصل له الظنّ أو كان الظنّ حاصلا أُوّل الأأمرء ثم حصل له الظنّ بخلاءف الظنّ الأموّل و لما يكمل 
المتعيماة كان اسوافيا حم ف هل التذكم عله الصاكة: 

و إن غلب الثانى على الأوّل بحيث جعله وهماء بنى على الثانى؛ و أتم الصلاة على مقتضاه. 

و إن ظنّ أوّلا ثم حصل له الشكك بعد ذلكك قبل الإكمال» بطلت صلاته و بعده صتحتء و بنى على مقتضاه. 

الثامن عشر: إن المكلف ربّما كان من أول الأمر على اطمئنان تام فى أن الأمر كذاء 

ثم يعرضه شككء فبملاحظة أنه حين ذلكك الظنّ كان أذكر منه حين هذا الشككء إن حصل له هذه الحالة: يترتجح فى نظره برجحان 
فى الجمله ما ظنّه فيبنى عليه. 

مثلا كان عنده فى أول قيامه و شروعه فى القراءةٌ إلى شروعه فى السجدة الثانية أن هذه الركعة هى الثالثة» و فى أثناء السجدة الثانية» و 
قبل رفع الرأس منها وقع فى الشكك فى كونها الثانية أو الثالشة» ربّما يترججح فى النظر أذكريّته فى الأول و أرجحيته» و قس على هذا 
الشقوق الاخر. 

و أولى مما ذكر كونه من أوّل صلاته إلى السجدة الثانية لم يكن له شكك أصلاء 
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و كان بناؤه على الاولى و الثانية و الثالثة إلى حين السجدة الثانية فسنح له شكك. 

و أولى ممما ذكر أنه كان بناؤه على إتمام الصلاءً بنحوء لكن ربّما يعرضه طلبه التذكر فيما فعله و يريد أن يظهر له ما فعله. فيتأمل؛ فلا 
يظهر له ولا يدذكرء فيعرضه من هذه الجهة الشككء و إلا فبناؤه كان بنحو لو لم يعرضه هذا لكان يتم صلاته على ذلك النحوء و بعد 
العروض و عدم العثور يقع فى الشكك. 

و هذا الشكك أيضا لا عبرة به» إذ يكفيه بناؤه و تحصيل الظن من جهته, و لا يضرّه عدم المجىء بالخاطر» و عدم تحّق التذكر فتذكر. 


التاسع عشر: لو شك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين» فبنى على الثلاث» 


وقام ليأتى بتمام الصلاه فشكك بين الثلا.ث و الأربع؛ بأن شكك هل أتى بتمام الصلاة التى كان يريد أن يأتى بها و هذا القيام إلى 
الخامسة, أو أنّه لم يأت به و هذا القيام قيام للإتيان به بنى على الرابعة و قعد و تشهّد و سلّم و أتى بالاحتياطين لحصول موجبهماء 
فكوة يضلى ركية اننا للك الأزليوى عضر جاتنا الفا دتما عر قاين الأر اولوق و عفان اسان رانو متعم وقاله زا كان 
أتى بالتمام؛ لم يكن عليه إِنَا احتياط واحدء نعم؛ يسجد للسهو للقيام؛ و إن لم يكن إتيانه فى الواقع يكون إتيانه بظاهر الشرعء فرجع 
إلى الأؤل: 

و يحتمل أيضا رجوع هذين الشكين إلى الشكك بين الثتتين و الثلاث و الأربع» فيعمل بمقتضاه لكن لا يخلو عن الإشكالء لأنْه لم 
يكن متبادرا من الإطلا-ق فتأمل! و يحتمل على بعد عدم اعتبار الشكك الثانى» لكونه شكا فى موجب الشكك. فليتأقل! و كيف كان؛ 
فالأحوط الاعادة أيضا. 

و أمَا إذا انقلب شكه الأوّل بالشكك الثانى؛ بأن صار مطمئنًا بعدم الشكك 

مصابيح الظلام» ج41: ص: 506٠١‏ 
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الأولء و فساد ما صدر منهء أو كان ظانًا كذلككء و أن الشكك شكه الثانى» عمل بمقتضى الثانى» إِنَا أن يكون يترجح فى نظره كون 
الأول أقربء لكونه فى زمانه أذكرء و لأنّه حين صدور الزائد و هو القيام إلى الرابعة كان أذكرء أى الرابعة عنده حال القيام» و إن كان 
الآن عنده الخامسة على الظاهر, فإن ترتجح و غلب يرجع إلى الأول و إن تساويا و وقع فى الشكك يرجع إلى حكم هذا الشكك. 

و إن كان شكه أوَلا أقلّ ثم زادء بأن كان شكه- - مثلا- بين الثنتين و الثلاث خاصّة» فزاد فصار شكه بين الثنتين و الثلاث و الأربع عمل 
بمقتضى الثانى على النهج الذى ذكرنا. 

و كذا لو كان أوَلا أكثر و أزيد. ثم صار أقل عكس الأوّل» عمل بمقتضى الثانى على النحو المذكور. 

واكذا لو كاوق الأنول ظاوشاقب تاراش كاو المكس و مقا كن ظهر عتال افر الغيزات ى الاشاقاس و الأحوال فى مان 
المقام و غيرها. 


العشرون: من شك فتروى فظن» فزال ظنْه سريعا فشك 


فترؤى فظن فزال» و كان مضطرباء فإن سكت طويلا بطلت صلاته» و إن اشتغل بذكر الله فالظاهر دخوله فى كثير الشككء لا عبرة 
بشكه؛ و بنى على الصححة على ما مرّ. 

و أمًا ظنونه؛ فإن كانت على نسق واحد عمل بمقتضاهاء و إن كانت متضادّةُ مضطربة» فالظاهر عدم اعتبار ظنونه أيضاء كما مرٌ التحقيق 
فى كثير الظن »١1١‏ لأدائها إلى العسر و الحرجء و عدم التيشر من العبادة و الله العالم بأحكامه. 


الحادى و العشرون: من صلى جالساء و رفع رأسه عن السجدتين» 


نفك الناغل شل واحدة أوقعين؟ طلق هن إن شك هل ملن القن ين أم ثلاثاء فإمًا أنه قعد ليتشهّدء أو قعد بقصد الدخول فى 
الركعة الثالثة» أو قعد من غير قصد 


)١(‏ راجع! الصفحة: 80؟ و ١5828‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: الغا 


أحدهما. 

فعلى الأوّل ورك ابسو يط كر في ار كاز لاو ع املد ويع ا ا جاوانيا. 

و على الثانى يكون شكه , بين الثلاث و الأربع؛ و حكمه أيضا ظاهر. 

وعلى الثالث يكون متردّدا بين كونه فى مقام التشهّد و كونه فى الركعة الثالثة؛ فيبنى على الأكثر. و حكمه أيضا ظاهر. 

و إذا شكك بين الثنتين و الأمربع و جلوسه للتشهّد يتشهّد و يسلّم و يصلى ركعتين جالساء و إن كان جلوسه بقصد كونه فى الركعة 
يكون شاكا فى كونها الخامسة أو الثالثة» يهدم هذه الركعة و يتشهّد و يسلمء ثم يصلّى ركعتين جالسا. 

و إن لم يعيّن واحدا منهماء فجلوسه مردّد بين كونه ركعة خامسة: أو ثالشة» أو مقام التشهّدء فيبنى على الأقل و الأكثر جميعاء الأقل 
يجعله مقام التشهّد الأخيرء ثم يأتى بالاحتياط المذكور. 
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و إن كان شكه بين الثنتين و الثلاث و الأربع. فعلى الأول يتشهّد و يسلّمء و يأتى بركعتين جالسا ثم بركعة» كما ذكرنا سابقا. 

و على الثانى تكون هذه الركعة مردّدة بين كونها خامسة أو رابعة أو ثالث فيهدمها و يتشهّد و يسلم, ثم يأتى بالاحتياطين. 

و على الثالث يكون جلوسه مردّدا بين كونه الركعة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة» أو مقام التشهّد الأخير» فيبنى على الأقلّ و الأكثر 
جميعاء يجعله مقام التشهّد الأخير. ثم يأتى بالاحتياطين. 

وهل يتطرق فى الصورتين الأخيرتين الإشكال الذى ذكرناه فى الشكك بين الأربع و الخمس قائما أم لا؟ لعدم تغير فى الهيئة أصلاء 
بالقياس إلى الصورة الاولى» فكأنّه ليس فيهما بناء على الأقل حقيقة؛ فتأمّل جدًا! 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 07" 


و مع احتمال كون الفراغ عن الذكر إكمالا للسجدتين أو مع رفع الرأس أيضاء و إن لم يصل إلى حدٌ القعود فالأ.مر واضحء لكن 
الأحعالان لعليما تحفاتاه فأ نل دالاو ما ذ كر كي التغال فى العلؤة افا ومنطلقا وخيزشياء كاف نذا 


الثانى و العشرون: إذا رفع الرأس عن السجدة الثانية فشك فى التشيّد» 

اق كان اوس افيد فاشك يفن البيحل اقل التجاوزم و إن كات قفد كوته ركه فالطاهر اللساوو :هن المقل, 

و أمًا إن لم يكن يقصد أصلاء فالظاهر أيضا عدم التجاوز و إن كان يقصد أحدهما لا بالخصوص. فالظاهر أيضا عدم التجاوزء فتأمّل 
جدًا! و إذا ذكر عدم التشهّد يتشهّد على أى تقدير. و هو ظاهر و ممما ذكر ظهر أيضا حال الصلاة مضطجعا و مستلقيا و غيرهما. 
الثالث و العشرون: قد مرّ سابقا أنه يعتبر فى الشك كونه بعد التروّى» 

و أن المصلى لا يرتكب شيئا من أجزاء الصلاءً ممما يتوقف على التروّىء و ظهور الحال حال التروّى. 

فإذا شكك فى السجود الثانى لا يقعد بقصد الركعة؛ و لا بقصد مقام التشهّدء و لا بقصد أحدهما لا على التعيين: و لا بقصد الإبطال و 
لا يبنى على البطلان حتّى يتروىء و يظهر الحال» و يستحكم الشكك. 


الرابع و العشرون: من قام إلى الظهر - مثلا- و دخل فيهاء 


ثم شكك فى الركعة الرابعة- مثلا- أنّها رابعة الظهر أو العصرء أو رابعة الظهر أو الاولى أو الثانية- مثلا- من العصرء بأنّهِ لا يدرى هل 
أتم الظهر و دخل فى العصرء أم هو بعد فى الظهر. أتمم صلاته بقصد الظهر, ثم صِلَّى بعده العصر. 

و كذلكك الحال فى سائر الفرائض اليوميّهُ» و كذلكك الحال فى النوافل. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: ازذغارا 


و إذا دخل فى نافلة» ثم شكك فى أَنّه هل أتمها و دخل فى الفريضة و هو الآن فى الفريضة؟ أو بعد فى تلك النافلة, أتمها على أَنّها 
تلكك النافلة. 

و إذا دخل فى الفريضة ثم شكك فى أنّه هل أتمها ثم دخل بعد فى النافلة؟ أو أنه بعد [فى] تلك الفريضة؛ أتمها بقصد تلك الفريضة» 
و إن كان ما يأتى به كان بقصد النافلة» لما مرّ فى مبحث النئِهُ من كون الصلاهُ على ما افتتحت .)١١‏ 
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و إن كان بقصد الفريضة» أو مجرّد القربة» فبطريق أولىء و إن لم يدر أنّه بأىّ قصد دخلء فلا تنفعه هذه الصلاة لفريضته و لا نافلته 
الراتية 
و يحتمل استحباب إتمامها على أنّها نافلة إن كانت ركعتين. 


الخامس و العشرون: قال فى «التذكرة»: لا سجود لترك المندوب 


لجواز تركه مطلقاء فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفاء فلو تركك القنوت فى صلا الصبح أعاد بعد الركوع استحباباء و لا يسجد للسهوء و 
قال الشافعى: يسجد. إلى آخر ما قال. 

و قال رححمه الله أيضا فيه: فرك التكبيرات المستحبة لا يقتضى سجود السهو. و به قال الشافعى. إلى آخر ماقال. 

ثم قال: لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا فى غير موضعه سجد للسهوء فلو قنت فى الركعة الاولى ساهيا سجد للسهو »)١‏ انتهى. 

و يظهر منه أنه لو فعل مندوبا فى موضعه سهواء لم يكن عليه سجدة السهوء و ذلك لأنَّ فعل المندوب بقصد المندوبية فى موضعه 
مندوب مطلقاء فلو كان قصده تركك هذا المندوبء أو لم يكن فى قصده فعله فى موضعه. ثم فعله فيه سهواء لم يفعل أمرا يستعقب 
فعله نسيانا تكليفا. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 9؟١-‏ 1# (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 
(؟) تذكرة الفقهاء: 7 817" و 87" المسألة ؟8”. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: زذذارا 


فلا يشمله قوله عليه التّ.لام: «تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليكك أو نقصان» 1١‏ كما لا يشمل تركه سهواء مضافا إلى 
دلالة أخبار كثيرة وردت فى ترك القنوت سهواء كلها ظاهرة فى عدم سجدة السهو أصلا فيه ؟)» و إن كان مقتضى بعضها استحباب 
قضائها بعد رفع الرأس عن ركوع ركعته إن ذكر فى ذلكك الركوع, أو بعد رفع رأسه منه. و إن لم يذكر فلا شىء عليه ”0» و بعضها 
القضاء بعد تماميّةُ الصلاه «9©)» كما مرّ فى موضعه .)86١‏ 

وأمًا سجدتى السهو لزياد المندوب فى غير موضعه كالواجبء. فلمشاركته معه فى كونهما أجنبيين فى الصلاة. خارجين عنهاء غير 
موظفين فيهاء يجب على المكلف تركهما فى ذلكك الموضع منهاء مع عدم كونهما من منافيات الصلاة» فيشملهما عموم قوله عليه 
السَلام: كل زيادة تدخل عليكك) .5١‏ 

و بالجملة؛ حالهما واحد. و مرّ حكم زيادة الواجب سهوا فى موضعه 037 فراجع. 

و ربّما كان الشمول لمثل الجلوس للاستراحة؛ باعتقاد كونه فى الركعة الاولى أو الثالثة» ثم ظهر عليه كونه فى الثانية أو الرابعة» و أنّه 


(لاقينيت الأحكام: "/ ١168‏ الحديث 208 الاستبصار: "2١ /١‏ الحديث 2137217 وسائل الشيعة: 
81 الحديث .٠١027‏ 
(؟) وسائل الشيعة: #/ 780 الباب ١0‏ من أبواب القنوت. 


() وسائل الشيعة: 8/ 7817 الباب ١18‏ من أبواب القنوت. 
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(6) وسائل الشيعة: 8/ 78# الباب ١18‏ من أبواب القنوت. 

(0) راجع! الصفحة: 47- 45 (المجلد الثامن) من هذا الكتاب. 

(ع) تهذيب الأحكام: ١00 /١‏ الحديث 608 الاستبصار: "8١ /١‏ الحديث /01721 وسائل الشيعة: 
1 الحديث .٠١88#‏ 

(0) راجع! الصفحة: ١68 -١8٠‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 00" 


ربّما لا يخلو عن وهنء سيّما إذا لم يكن بقصد الاستحباب. فتأمّل! نعم؛ لا تأمّل فى احتياط سجدة السهو فى مثله أيضاء و كذلكك فى 
مثله من الواجبء مثل جلوسه بقصد ما بين السجدتين» فظهر عليه أنه فى مقام التشهّد أو بالعكس. 


السادس و العشرون: لو جلس بقصد الندب للاستراحة» 


فظهر عليه أنّه بين السجدتين» و لم يسجد الثانية بعد يجلس أيضا بقصد الوجوبء, بقصد ما بين السجدتين. 

و كذلك الحال لو كان الأمر بالعكسء مع احتمال الكفاية فيه» بل فى عكسه أيضاء لصدق الجلوس و كونه لله وعدم ثبوت اشتراط 
ما زاد عليهما. 

و مرٌ التحقيق فى ذلكك فى مبحث التبِةُ »»١١‏ و كيف كان؛ الاحتياط واضح. 

و أمًا لو ظهر أنّه فى مقام التشهّدء فيكفى شروعه فى التشهّد بحسب الظاهر. 

ولو كان جلوسه للاستراحة بقصد الوجوب لاعتقاده وجوبه؛ فظهر كونه بين السجدتين» فهل يكفى ذلك عن جلوسه بينهما؟ مثل أنه 
يتشهّد بقصد التشهّد الأوّل» فظهر أنه التشهّد الثانى» أو بدا له عن قصده الإقامة حينئذ» و مثل كون قيامه بقصد الركعة الثانية» فظهر أنّها 
الثالثة أو الرابعة» و كذلكك الحال فى ركوعه و سجوده. و أمثال ذلكك مما هو ظاهر عدم ضرر الخطأ فيه أم لاء لوجوب قصد التعيين» و 
كون أحدهما غير الآخر. 

وغلى الأولولآ ب ستحدة السنهر وهو ظاهر 

و على الثانى: يجب بناء على وجوبها لكل زيادة سهوا على ما مرّ. 

و يحتمل أن يكون الأوّل أقوى. و الثانى أحوط. 


(1) راجع! الصفحة: 50 و 5:8 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: م6 


ولوقرأ الحمد بقصد الاولى أو الثانية» فظهر أنّها الثالثة أو الرابعة» فالظاهر كفايته. 
و أمَا العكس فلعلّه أيضا كذلككء مع إشكال فيه؛ بملاحظة ما ظهر عليك فى مبحثه أنّ الحمد حينئذ عوض التسبيح؛ و فى مكانه و 
مقامه .)١١‏ 


و أن الأصل هو التسبيح» حيث قال عليه السّلام- بعد طلب التسبيح و أنّه الموظف-: 
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«و إن شئت فاتحةُ الكتاب فإنّها تسبيح و تحميد و دعاء) .0١‏ 

و لعل الأحوط حينئذ إعاده الحمد بقصد مردّد بين كونه المقصود بالذاتء إن لم يكن الأوّل كافياء و كونه القراء الواقعة فى أثناء 
الصلاء غير المضرّة بهاء إن كان الأوّل كافياء و الله يعلم. 

و لو كبر بقصد تكبيرة الافتناح» فظهر كونها تكبيرة الركوع- مثلا- بطلت صلاته؛ بناء على ما مرّ من تحمّق الزيادة فى الركن. أما لو 
كبر بقصد مردّد بين تكبيرة الافتتاح- إن لم يكن كبرها- و تكبيرة اخرىء أو مجرّد ذكر الله إن كان كبرهاء فالظاهر عدم الضرر أصلاء 
إن ظهر أنه كان كثرها أوّلا. 

و أمَا إن ظهر أنّه لم يكن كبرهاء فلعله أيضا كذلككء لما عرفت فى مبحث التنِةء من عدم ضرر مثل هذا الترديد فى مقام التردّد «. 


السابع و العشرون: قد مرّ أن من سها السجدة؛ و ذكر قبل الركوع عليه أن يرجع و يسجد «6». 


)١(‏ راجع! الصفحة: 72 و 128 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 28”: الاستبصار: "71/١‏ الحديث 21194 وسائل الشيعة: 
٠0/2‏ و94١٠‏ الحديث لاقعلاو الاع7. 

(*) راجع! الصفحة: 177 و 1 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

(©) راجع! الصفحة: 88ع- 5888 (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج24 ص: ددرا 


و فى «التذكرة)» أنه هل يجب جلسة الفصل قبل السجود إن لم يكن قد جلس أو كان جلس للاستراحة؟ إشكال ينشأ من عدم النص» و 
قيام القيام مقامه للفصلء و أصالة البراءة من أنّها واجبة فيأتى بها ١١‏ انتهى. 

أقول: الأخبار الواردة 7١‏ فى المقام كلها خالية عن التعرّض للأمر بالجلوس قبل السجود, إذ ليس فيها أزيد من الأمر بالسجود الفائت. 

و حمل الكل على صورة وقوع الجلوس بينهما و السهو بعده بعيد» سيّما مع تركك الاستفصال فى مقام السؤال المطلق. إلا أن يقال: إن 
السائل فرض كون المتروكك خصوص السجدة. لا أمرا آخر أيضا معهاء و إن كان بعيداء أو يقال: إن الشيعة كانوا يجلسون للاستراحة 
و إطلاق السؤال محمول على الشائع» و أنْ ذلك الجلوس كافء كما احتملناه سابقا. 

أو يقال: المراد من قولهم عليهم التّ.لام: «يسجدها إذا ذكرها» "0 و نحوه؛ أنه يسجدها بالنحو الذى فاتت عنه» على قياس ما ورد فى 
صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قال: «إذا نسيت شيئا من الصلاةً ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذى 
فاتكك سواء) 9©). 

و الكل لا يخلو عن مناقشة و تأمّلء و الاحتياط واضح حتّى فى صورة الصلاهً جالساء بأن ينوى جلوسه بكونه بين السجدتين ثم يسجدء 
و يكتفى فى الجلوس المذكور بأقل المسمى. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: */ 38 المسألة 0" مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: / 8 الباب ١5‏ من أبواب السجود. 
(*) من لا يحضره الفقيه: 778/١‏ الحديث 23٠٠١8‏ تهذيب الأحكام: 107/١‏ الحديث 048 الاستبصار: 
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6 ون الحديث ارده وسائل الشيعة: 9/ ه6” الحديث 42 
زع من لاا يحضره الفقيه: لم8 الحديث و3 تهذيب الأحكام: / 0" الحديث ا لخكرداة وسائل الشيعة: "٠6/2‏ الحديث 8 
مصابيح الظلام» ج24 ص: حرا 


و الظاهر انتفاء جلسة الاستراحة حينئذء لأنها لأجل القيام و لا قيام» و كون قعوده مقام قيامه و قيامه مقام قعوده. للفصل هنا أظهر و 
كذا عدم النص و أصالهٌ البراءة. 

و إن تركك الجلوس سهواء و سجد قبل الإتيان به سجد سجدتى السهو بعد الصلاةُ احتياطا. 

و كذلكك إن ترك قصد ذلك الجلوس فى صورة الصلاةٌ جالساء و تاركهما جهلا يعيد الصلاةٌ احتياطاء و الله يعلم. 


الثامن و العشرون: إذا ظنّ فى أثناء الصلاةٌ إتمام الصلاة» 


أو الأكثرء و بعد التسليم ظن النقصء فإن غلب الأوّل بملاحظة كونه فى الصلا أذكر صح صلاته. 

و كذلكك إذا تصادم الظنّان و تساوياء لأنّ الشكك بعد الصلاة لا ضرر فيه أصلا. 

و إن غلب الثانى كما هو الغالبء أتمٌ النقصان الذى ظنّه من دون تكبيرة الإحرام؛ و سجد سجدتى السهو للتسليم الأوّلء أو له و للتشهّد 
أيضا على حسب ما مرّ. 

هذا إذا لم يصدر منه ما ينافى الصلاءُ و يبطلهاء فإن صدر المنافى أعاد على ما عرفت سابقا. 

و إذاظنّ فى أثناء الصلاه النقصء فأتتم الصلاءً على ما ظنّ فظنٌ بعد التسليم عدم النقصء فإن غلب الأوّل أو تساوياء صحح صلاته لما 
عرفت. 

و إن غلب الثانى كما هو الغالب أعاد صلاته. لأنّه زاد فى صلاته. 

و عرفت أنّها تقتضى البطلان إِلّا أن تكون رباعتُ و جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد. أو تشهّد أيضا عند القائل بالصححة حينئذ. 

و عرفت أن الأقوى عدم الصححةُ حينئذ أيضا. 

و مما ذكر ظهر حال المخالفة المذكورة فى ظَنّ الأجزاء أيضا. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١57‏ ه ق 


مصابيح الظلام؛ ج41 ص: الأخارا 
مصابيح الظلام» ج24 ص: الأخارا 


القول فى الفوائت 
اشارة 


إإلار اه 
قال الله تعالى أقم الصَّلاه لِذِكرى .)١١‏ 
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- مفتاح [موارد لزوم قضاء الفريضة] 


من تركك صلاة فريضة مع استكمال شرائطهاء أو أخل بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إِنَا الجمعةٌ و العيدين على ما مرّ للإجماع و 
الصحاح المستفيضة. 

منها: «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها) .)3١‏ 

أمّا مافات منه فى الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلى فلات بالضرورةٌ من الدين. و كذا الحيض و النفاس بالنص و الإجماع, إِلَا ما 
أدركتا وقته طاهرتين ثم فاتهما قبل الدم أو بعده. و فيما فات لفقد الطهورين قولان: 


(1) طه (50): 16 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ ١07"‏ الحديث .٠١888‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: "2٠‏ 

أصبحهما الوجوبء لإطلاق الأخبار ١01؛‏ و عدم تبعيَةُ القضاء للأداء» كما هو التحقيق. 

و يستحب فيما فات بالإغماء؛ وفاقا للأكثر جمعا بين ما دل على ثبوته من الصحاح المستفيضة «37). و ما دل على سقوطه منها 70. 

ولو زال عقله لشىء من قبله كشرب مسكرء وجب لعموم الأخبار السابقةُ خرج منها ما خرج و بقى ما سواه و كذا لو ارتدٌ وجب عليه 
قضاء زمان ردّته بالإجماع. 

ولا يجب على المخالف من أهل القبلهً إذا استبصر إعادهٌ ما فعله فى تلكك الحالء و إن كان الحقٌّ بطلان عبادته» كما يستفاد من 
الصحاح «©" للصحيحين «0, و هو تفل من اللهسيعاته. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 707 الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 778 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. 

(") وسائل الشيعةٌ: 788/8 الباب ” من أبواب قضاء الصلوات. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: ١18/١‏ الباب 59 من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 1١8‏ الحديث ١1١481١٠‏ و الاى١١.‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: "2١‏ 

قوله: (من ترك صلاه فريضة). إلى آخره. 


أعمم من أن يكون الترك عمدا أو جهلا أو نسيانا أو من غلبةٌ النوم» و أعمم من أن يكون التارك مؤمنا أو مسلما أو مستضعفا أو كافراء 
و تركها أعمّ من أن يكون بترك الكل أو الركن أو الشرط مثل الطهارة أو الواجب غير الركنء إن لم يكن التركك نسياناء أو يكون 
ذلك التركك بتكل ها يطلهاء أوظيره من مبطلاتها: 

و استشكل فى وجوب القضاء على الكافر» لعدم الصحَحهُ منه حال كفره؛ و السقوط حال الإسلام .)١١‏ 

و يمكن أن يقال: يكفى لثمرة الوجوب العقاب على التركك لو مات كافرا. 

و المستشكل اعترف بعدم صححةُ عبادات المخالفين» و كون الإيمان شرطا لصححتهاء مع أنْهم إذا استبصروا ص ما صدر منهم حال 
الضلالة» موافقا لمذهبهم لا ما يخالفه» و إن كان هو الحق لا غير. 

مع كونهم مكلفين بالإيمان و العبادة على وفق الحق» من أول زمان بلوغهم إلى موتهم؛ و حين صدور عبادتهم على وفق مذهبهم 
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يكون الإيمان شرطا لصتحتهاء و [بدون] تحقّق الشرط لا يمكن تحمّق ذلك المشروط. 

فالحقٌّ أن قبول ما لم يكونوا مكلفين به بعد الاستبصارء و رفع اليد عنما كلفوا به حينئذ تفضّل من الله تعالى» كإسقاط ما كلف الكافر 
به بعد إسلامه. فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أن من تركها مستحلًا للتركك يكون كافراء إذا نشأ فى الإسلام؛ لكونها من ضروريّات الدين» و 
منكرها يحكم بكفره. و قتل أيضا إذا كان ولد مسلماء و إِلَا استتيب فإن امتنع قتل. 


.189 / مدارك الأحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: زفارا‎ 


و أها المر أ كلذ همل مطلقا بز #بحابه فإن آبت تحس و تضرت أوقات العرلاة حت كبرت أو هرب كنا علق فى محله: 

ولا يسقط القضاء عن التارك المستحل سواء قتل أم لاء لعموم قوله عليه السّلام: 

«من فاتته صلاةُ فريضة فليقضها كما فاتته) خرج الكافر الأصلى الذى أسلمء لقوله صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الإسلام يجبٌ ما 
قبله) )"١«‏ و بقى الباقى. 

و الذى قتل يبقى فى ذمّته. إِلّا أن يقضى عنه الولى أو غيره» و من لم يقتل فهل يكون توبته مقبولة باطنا فيما بينه و بين اللّه؟ المشهور 
العدم. 

و ذهب جماعة من المتأخَرين إلى قبول توبته باطنا 0 لعموم ما دل على قبول توبة العاصين» و لكونهم مكلفين بالعبادات للعمومات» 
فيلزم صبحتها منهم, لثلا يلزم التكليف بما لا يطاق» فيلزم القبول باطناء إلى غير ذلكك. 

الإجماع نقله جماعة 29 

و الصحاح: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّدِلام: عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسى صلاةٌ لم يصلها أو نام عنهاء قال: 
«يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعهٌ ذكرها من ليل أو نهار) «8). 


757/8 الحديث 157؛ وسائل الشيعة:‎ 0 /١ عوالى اللآلى:‎ 8٠ الحديث 7 تهذيب الأحكام: */ 127 الحديث‎ 50 /٠" الكافى:‎ )١( 
مع اختلاف.‎ ٠١287١ الحديث‎ 

(') عوالى اللآلى: ؟/ 5ه الحديث .١158‏ 

(*) الروضة البهِيهُ: 28٠ /١‏ روض الجنان: 0ه مداركك الأحكام: ©/ 0797 ذخيرة المعاد: *51. 

(؟) منتهى المطلب: /٠‏ 47: تذكرة الفقهاء: ؟/ 9ع" و ٠ه"‏ مداركث الأحكام: ©/ 03797 ذخيرة المعاد: *81؟. 

(0) الكافى: "/ 197 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: */ 189 الحديث "6١‏ وسائل الشيعة: 8/ ١02‏ الحديث ٠١0178‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: إزفارا 


و صحيحة حمّاد عن الصادق عليه الشلام: عن رجل فاته شىء من الصلاةٌ فذكر عند طلوع الشمس أو [عند] غروبهاء قال: «فليصل حين 
يذكر) .)١١‏ 
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و صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّد.لام قال: «خمس صلوات لا تتركك على كل حال». إلى أن قال: «و إذا نسيت فصل» .)١‏ إلى 
غير ذلكك من الأخبار الكثيرة من الصحاح و المعتبرة. 

و منها ما روى عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها» ”. 

و يظهر من هذه الأخبار: أنه لو فاتت من اضطرار كالأسير بيد المشركينء أو ربط الظالمين؛ أو لمرض مثل فساد الذكر و غيره؛ ما لم 
يكن إغماء و لا جنوناء يكون عليه القضاء مع التمكن منه. 

و هذا هو الظاهر من عبارات الأصحابء من حيث إِنّهم أطلقوا لفظ الفوتء و لم يقتدوا بشىء, فليلاحظ و ليتأّل! قوله: (فى الصغر أو 
الجنون). إلى آخره. 

مر فى أوّل الكتاب حدٌّ الصغر «©". 


و أمَا الجنون؛ فهو ظاهر و شامل لجميع أقسامه» حتّى الذى هو من أقسام الماليخولياء و فى العرف يعد جنونا. 


)مولا ضر النقهة 8/1 ؟الحدايك 99ل وسائل الفماءع/ +« الحدية الا 

() الكافى: / ١817‏ الحديث 27 تهذيب الأحكام: 177/7 الحديث 68 وسائل الشيعة: ©/ 76١‏ الحديث 8 2:0. 
(5) مستدركك الوسائل: 2/ 57٠‏ الحديث 1/١08‏ و 7١08‏ مع اختلاف يسير. 

(©) راجع! الصفحة: «8- ٠١6‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 818" 


وهل يشمل الجنون الذى سببه فعل المكلف؟ صرّح الشهيد الثانى بعدمه .١‏ و تردّد فيه فى «الذخيرة» 0079 و هو فيما إذا لم يكن 
للمكلف تقصير فيه بمكانه. لأنّه من المتبادر من الدليل» و عدم تعمّل فرق أصلا بينه و بين ما لم يفعله أصلاء بل الجنون العارضى لعلّه 
قلما يكون خير مدخائة فعلف لأنٌ مقتضبى الطبحة اسعواء اللخلقة لو عليت وطعهاء فتأئل و أقا ما كان يعتصير متهه فإن كان يطلق عليه 
عرفا أنه فوّت صلواته» أو فات منه الصلوات» فمقتضى العمومات وجوب القضاء. 

و مرّفى صدر الكتاب الفرق بين عدم المطلوبٍ.ة كالصلاة قبل دخول وقتها و الصلاه من الصغيرء و المطلوبدٍة 7 إلا أنّه لا يمكن 
تحمّق المطلوب منه كالنوم و السكرء و يصدق فى الثانى فوت المطلوب دون الأوّل» فيشمل الثانى عموم من فاتته صلاهُ دون الأوّل؛ و 
ذلك ظاهر. 

و مقتضى النصوص و الفتاوى كون الجنون كالصغر, لكنّ الجنون الذى عرض المكلّف بعد تكليفه بتقصير منهء هل هو من قبيل الأوّل 
مثل الصغر أو من قبيل الثانى مثل السكر؟ 

و لعلّ الراجح فى النظر هو الثانى, لأنّ المكلف فوت هذه الفريضة و الفضيلة العظمى على نفسه. و جعلها محرومة منهاء فعليه الجبر و 
التدارك بعد التمكن منهء لعموم من «فاتتها» و يؤيّده ما سيجىء فى الإغماء. 

و يدل عليه ما سيجىء فى المسكر فلاحظ. 

و كيف كان؛ لا ريب فى كونه أحوطء بل القضاء بفعله» و إن لم يكن مقضرا 


)١(‏ روض الجنان: 0ه". 


9 لاخيرة المعاد عار 
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(*) راجع! الصفحة: 178- ١٠‏ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: إغمارا 


فيه» كما ذكره الشهيد »1١‏ و الله يعلم. 

قوله: (الأصلى). إلى آخره. 

احتراز عن العارضىء و هو الارتداد» و سيجىء حكمه. 

واقزلهة]و كذ اليف )إلى الخو 

و الظاهر عدم الفرق بين ما إذا تحمّق بفعلها أو لا مثل أُنّها فعلت ما أوجب الإجهاض و سقط الولدء و لم تكن ترى الحيض و لا 
النفاس من جهة الحملء أو شربت دواء لفتح الحيضء أو سرعة التولّدء إلى غير ذلكك. 

قوله: (و سحب ). إلى آخره: 

المشهور عدم وجوب القضاء بالفوت من الإغماءء للأخبار الكثيرة الصحيحة و المعتبرة 079. 

وعن الصدوق فى «المقنع): الوجوب 0"). 

و عن بعض الأصحاب: أنّه يقضى آخر أيَام إفاقته إن أفاق نهاراء أو آخر ليله منها إن أفاق ليلا «0). 
الأول أقرب» لصحيحة أيَوب بن نوح قال: كتبت إلى أبى الحسن 


)١(‏ روض الجنان: 0ه". 

(1) راجع! الضقيدة: الال +9 (المجلد الأوؤل) من هذا الكتات: 
(") وسائل الشيعةٌ: 788/8 الباب ” من أبواب قضاء الصلوات. 
رع المقنع: إنفة 

(0) لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟/ 578 ذخيرةٌ المعاد: 7/17 

مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 88" 


الثالث عليه الس لام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر. هل يقضى ما فاته من الصلاه أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «لا يقضى الصوم و لا 
يقضى الصلاة) .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن المريض هل يقضى الصلاةٌ إذا اغمى عليه؟ قال: «لا إِنَا الصلاة التى أفاق فيها؛ .07١‏ 

إلى غير ذلكك؛ مثل صحيحة على بن مهزيار 2*9 و صحيحة أبى أَيُوبٍ الخزاز عن الصادق عليه السشلام «5'» و صحيحة محمّد بن مسلم 
عن الباقر عليه السّلام «2»» و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام «» و صحيحة أبى بصير عن أحدهما عليهما السَّلام 
»و صحيحة حفص عن الصادق عليه السّلام ٠‏ و حسنة معمّر بن عمر عن أبى جعفر عليه السّلام «4)» و صحيحة على بن محمّد 
بن سليمان- المجهول- عن العسكرى عليه السّلام .0٠١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزهلاا من /ا اسلا 


.٠١88١ تهذيب الأحكام: "/ 70 الحديث 478 وسائل الشيعة: 8/ 109 الحديث‎ 0٠١١ الحديث‎ ”0/ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١88١ تهذيب الأحكام: "/ 70 الحديث *47: وسائل الشيعة: 8/ 78 الحديث‎ 0٠١0 الحديث‎ 78 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 
.٠١887 الحديث‎ ١09 /8 وسائل الشيعة:‎ ٠١57 /ا” الحديث‎ /١ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 

(©) تهذيب الأحكام: 7 ١7‏ الحديث 475: الاستبصار: /١‏ 31 الحديث 0171/١‏ وسائل الشيعة: 

.1١897 الحديث‎ ؟8١‎ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 787 الحديث 01/17 وسائل الشيعة: 8/ 78# الحديث .٠١207‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 6/ 760 الحديث 0/718 وسائل الشيعة: 8/ 787 الحديث .٠١©07‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / 06 الحديث 47: الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 010/17/84 وسائل الشيعة: 

87؟ الحديث .1١848‏ 

(8) تهذيب الأحكام: "/ 0 الحديث 4: الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 2118١‏ وسائل الشيعة: 

.1١8944 الحديث‎ 72* / 

(9) تهذيب الأحكام: / 0 الحديث 478: وسائل الشيعة: 8/ 72١‏ الحديث .٠١89‏ 

)0٠١(‏ تهذيب الأحكام: */ *0" الحديث 4117) الاستبصار: /١‏ 588 الحديث 010/7/6 وسائل الشيعة: 

87؟ الحديث .١٠١091/‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 1" 


و فى الصحيح عن العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام: عن رجل اجتمع عليه صلا السنةُ من مرضء قال: «لا يقضى» .)١١‏ 

فلا يعارضها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «كلّ شىء تركته من صلاتكك لمرض اغمى عليكك فيه فاقضه إذا أفقت'» 
0 

و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق» قال: 

«يقضى ما فاته) 7 الحديث. 

و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السَّلام: فى المغمى عليه قال: «يقضى كل ما فاته) «©". 

و صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام: عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلهاء إن أمر الصلاة شديد؛ .)8١‏ 
لكون الاولى أكثرء و المشتهر بين الأصحابء و الموافق للأصلء مع أن ابن مسلم و ابن سنان رويا عدم وجوب القضاءء بل منصور بن 
حازم أيضاء كما ستعرف. 


.68288 الحديث‎ ١ /© الحديث 458: وسائل الشيعة:‎ ١8 /8 الحديث 6 تهذيب الأحكاء:‎ 5١7 /* الكافى:‎ )١( 
الحديث 211/87 وسائل الشيعة:‎ 589 /١ الاستبصار:‎ 4/7١ تهذيب الأحكام: 6/ 76 الحديث‎ )1( 

.٠١28:08 الحديث‎ 788/8 

(") تهذيب الأحكام: ©/ 76 الحديث 4/77 الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 210/87 وسائل الشيعة: 

.٠ ١28:8 ؟ الحديث‎ 60 8 


(©) تهذيب الأحكام: / "١0‏ الحديث /45: الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 210/85 وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 00ه/اا من إلا 


60 ؟ الحديث ١2:17‏ 1. 

(0) تهذيب الأحكام: / "١0‏ الحديث 418: الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 211/88 وسائل الشيعة: 
60 ؟ الحديث .٠ ١2:08‏ 

مصابيح الظلام» ج4» ص: /" 


فلا يبقى وثوق بروايتهم الوجوب. إِلَا أن يكون المراد فيها الاستحباب؛ كما ستعرف. 

و أيضا الأول أقوى دلالة لعدم إمكان حمله على الوجوب, بخلاف المعارضء لجواز حمله على الندب. 

بل متعتّن» جمعا بين الأخبار» كما فعله المشايخ؛ سما بعد ملاحظة أخبار اخر شاهدة عليه. 

مثل حسنة أبى كهمس عن الصادق عليه السّ.لام: عن المغمى عليه أ يقضى ما تركك من الصلاة؟ فقال: «أمَا أنا و ولدى و أهلى فنفعل 
ذلكك) .)0١‏ 

و روايةُ إبراهيم بن هاشم» عن غير واحد» عن منصور بن حازم؛ عن الصادق عليه السّد.لام: عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليل فقال: 
«إن شنث أخبرتكك بما آمر به نفسى و ولدى؛ أن تقضى كل ما فاتكك) 19). 

و يدل عليه أيضا اختلاف الأخبار فى قدر ما يقضىء ففى صحيحة حفص بن البخترى «يقضى صلا يوم) 30. 

مع أنه روى صحيحا عدم القضاء أصلا .5١‏ 


وفى صحيحته الاخرى: «يقضى الصلاةٌ التى أفاق فيها) «8). 


(1) تهذيب الأحكام: 6/ 760 الحديث 0/75 وسائل الشيعة: 8/ 782 الحديث .٠١818‏ 

(1) تهذيب الأحكام: / 760 الحديث 0/10 وسائل الشيعة: 8/ 782 الحديث .٠١217‏ 

(") تهذيب الأحكام: 6/ 6 الحديث 4/17 الاستبصار: /١‏ 588 الحديث 017/7 وسائل الشيعة: 
828 ؟ الحديث .1١21‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 7 ١7‏ الحديث 477: الاستبصار: /١‏ 581 الحديث 0171/١‏ وسائل الشيعة: 
١8؟‏ الحديث .1١097‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 76 الحديث 4/18 الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 2118١‏ وسائل الشيعة: 
/ *72 الحديث .١٠١009‏ 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 9ع" 


وفى صحيحته الاخرى: «يقضى ثلاثة أَيَام) اذه 

مع أن الكل عن ابن أبى عمير عنه عن الصادق عليه السّلام. 

مع أنه أيضا روى عن الصادق عليه السّلام قال: «يقضى المغمى عليه ما فاته «27» و فيما ذكر دلالة واضحة على ما ذكرنا. 
و فى موثّقةُ سماعة أيضا أنه «إذا جاز الإغماء ثلاث أَيَام فعليه قضاء الصلاة فيهن» 0”. 


وفى صحيحة أبى بصير عن الباقر عليه الشلام: قضاء ثلاثة أَيَام من إغماء شهر (25). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالا من ٠‏ إللا 


و فى صحيحة الحتجال أنه كتب إليه: جعلت فداكك؛ روى عن الصادق عليه السّ.لام فى الذى يغمى عليه أيَاماء فقال بعضهم: يقضى 
صلا يومه الذى أفاق فيه و قال بعضهم: يقضى صلاة ثلاثة أيَام و يدع ما سوى ذلكك. و قال بعضهم: إِنّه لا قضاء عليه» فكتب عليه 
السّلام: «يقضى صلاة اليوم الذى يفيق فيه «2). 

و فى رواية العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق» قال: «إن أفاق قبل غروب 
الشمس فعلبه قضاء يومه هذاء فإن اغمى [عليه] أثاما ذواث عدذ فليس غليه أن يقضى إنا آخر آثامه إن أفاق قبل غروت الشمس» و إنا 
فليس عليه قضاء» .)2١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ©/ 78 الحديث 0/١8‏ وسائل الشيعة: 8/ 782 الحديث .٠١81١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: 6/ 78 الحديث 04/١5‏ وسائل الشيعة: 8/ 782 الحديث .٠١217‏ 

(") تهذيب الأحكام: / 0 الحديث 474: الاستبصار: 588/١‏ الحديث 010/1/6 وسائل الشيعة: 
8 ه؟؟ الحديث .٠١2:04‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ©/ 76 الحديث 0/77 وسائل الشيعة: 8/ 782 الحديث .٠١2818‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / "١0‏ الحديث 44: الاستبصار: /١‏ 589 الحديث 211/88 وسائل الشيعة: 
72# الحديث ١201‏ 1. 

(ع) تهذيب الأحكام: / 0 الحديث :4١‏ الاستبصار: 588/١‏ الحديث 0107/8 وسائل الشيعة: 
7878 الحديث .٠١898‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: "١‏ 


و الصدوق قال فى «الفقيه: و أما الأخبار التى رويت فى المغمى عليه أنه يقضى جميع ما فاته» و ما روى أنه يقضى صلاء شهرء و ما 
روى أنه يقضى ثلاثة أيَام فهى صحيحة؛ و لكنّها على الاستحباب لا على الإيجابء و الأصل أنه لا قضاء [عليه] .1١‏ فلعله فى «المقنع» 
أيضا أراد ذلكك .)3١‏ 

و ربّما يظهر منه أنّه حمل ما دل على قضاء اليوم على قضاء ما أدرك وقته» و ليس ببعيد بالنسبة إلى روايةٌ العلاء بن فضيل» و صحيحة 
الحيجال. 

و فى الصحيح عن أبى بصيرء عن الصادق عليه الشد.لام: عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمسء قال: «يصلّى الظهر و 
العصر و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل» 370. 

فانظر! إلى أبى بصير أنه كيف روى الأخبار المختلفة؟ 

و هذه أيضا قريئة على الاستحبابء و ذكر الشهيد أنه لو اغمى بفعله وجب عليه القضاءء و أسنده إلى الأصحاب «06. 

و لعلّه لعدم تبادره من الصحاح؛ فيدخل فى عموم من فاتته» و مرّ فى الجنون ما ينبغى أن يلاحظ. 

قوله: (و لو زال عقله). إلى آخره. 

إذا أكل المكلق ها أزا ل عقلف أو شري مرقدك فاحل يقر من الضاذة 


.٠١©7 ذيل الحديث‎ 7*1//١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اهلاا من للا 


() لاحظ! المقنع: 171. 

(") تهذيب الأحكام: / "١0‏ الحديث :45٠‏ الاستبصار: 52٠ /١‏ الحديث 010/87 وسائل الشيعة: 
/ *9” الحديث ١8٠0٠0‏ 1. 

(©) ذكرى الشيعة: 7/ 879. 

مصابيح الظلام» جة, ص: ١/ا؟‏ 


الواجبة؛ وجب عليه قضاؤهاء و أسئده فى «الذكرئ إلى الأصحاب» و استدل عليه بأنّه مسب عن فعله .)١١‏ 

و لعل مراده أنّه فزت صلاته ففاتتء لا أنّه أمر غلب الله عليه فيكون مسقطهء لأنّهم عليهم السلام عللوا فى الإغماء و غيره عدم وجوب 
كما ورد فى صحيحة حفص بن البخترى. عن الصادق عليه السَّلام قال: سمعته يقول فى المغمى عليه» قال: «ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر» «7)» و غيرها من الأخبار «). 

و مفهوم العلَهُ يقتضى القضاء إذا كان بفعل المكلف. مع أنّه مع انتفاء العلُ يدخل فى عموم قولهم عليه السّدلام: «من فاتته صلاءً 
فليقضها) «» و غير ذلكك. 

و أيضا يظهر هنه أن الأصل في الإخلال بالفريضة فوت القضاء و التداركةء إنا أن يكون الله تعالئ غلب عليه. 

و أن الأصل فى كل ما غلب الله عليه عدم وجوب التدارك و القضاءء و هو أوفق بالاعتبار أيضاء و لذا قتد الفقهاء الإغماء المسقط 
للقضاء بما إذا لم يكن بفعل المكلفء و كذلك الجنون كما مر 

مع أنك عرفت أن كل ما صدق عليه الفوت حقيقة فى الصلاة الواجبة يجب قضاؤه. لعموم من فاته و غيره» و عرفت ما صدق عليه 


الفوت, و ما لم يصدق. 


.879 ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ؟/ 07" الحديث "477.: الاستبصار: /١‏ /ا52 الحديث 101/١‏ وسائل الشيعة: 
781 الحديث ٠١095‏ مع اختلاف يسير. 

(") وسائل الشيعةٌ: 8/ 788 الباب ” من أبواب قضاء الصلوات. 

() عوالى اللآلى: ٠١/7‏ الحديث .18١‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 3/7 

قوله: (و كذا لو ارتدٌ). إلى آخره. 


دليل وجوب القضاء عليه بعد الإجماع المنقول العمومات من دون مسقطء فإنّ الكافر الأصلى سقط القضاء عنه بقوله تعالى إِنْ يَنْتَهُوا 
بَغْفَو َع نا قَدْ سَلَفَ .01١‏ ْ 

و قول الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «الإسلام يجبّ ما قد سبق» .07١‏ 

و هما ظاهران فى كونهما بالنسبة إلى الكفر الأصلىء و مر باقى التحقيق 079. 

قوله: (كما يستفاد). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ,هلا من للا 


الأخبار الدالَهُ على ذلك فى غايةٌ الكثرة» مع كونهم كمّارا بالكفر المقابل للإيمان بلا خلافء ولا فرق بينه و بين الكفر المقابل 
للإسلام فى أمثال المقام. 

و أمًا ما دل على السقوط عن المخالف بعد الاستبصار - بل صِححهٌ أعماله التى عملها حال الضلال بعد ما استبصر - فهو صحيحة بريد 
بن معاوية؛ عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل حجٌ و هو لا يعرف هذا الأمر. ثم من الله [عليه] بمعرفته و الدينونة به عليه حيجة 
الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: «قد قضى فريضته و لو حج لكان أحبّ إلى. 

قال: و سألته عن رجل [حج] و هو فى بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن» ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمره يقضى حيجة 
الإسلام؟ فقال: 

«يقضى أحبٌ إلىَ) و قال: «و كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته» ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولايةء فإنّهِ يؤجر عليه إِلَا الزكاةً 
إنّه يعيدهاء لأنّه وضعها فى 


." :)8( الأنفال‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى: ؟/ 5١5‏ الحديث 8” مع اختلاف يسير. 
(9) راجع! الصفحة: "8١‏ و 27" من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: افونا 


غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية و أمَا الصلاه و الحج و الصيام؛ فليس عليه قضاء .)١١‏ 

و فى الحسن- بإبراهيم بن هاشم- عن زرارةٌ و بكير و الفضيل و محتّرد بن مسلم و بريد بن معاوية» عن الباقر عليه السّ.لام و الصادق 
عليه السّدّلام أنّهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء: الحروررّة؛ و المرجئة. و العثماتة» و القدرررة» ثم يتوب و يعرف هذا 
الأمر و يحسن رأيه. أ يعيد كل صلاء صلَاها أو صوم أو زكاهً أو حج أو ليس عليه إعاده شىء من ذلكك؟ قال: «ليس عليه إعادة شىء 
من ذلكك إِلَا الزكاة» »)5١‏ الحديث. 

و فى الحسن- بإبراهيم أيضا- عن ابن اذينة قال: كتب إلى الصادق عليه السّدلام: «أنَ كل عمل عمله الناصب فى حال ضلالته أو حال 
نصبه ثم منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه و يكتب له إِلَا الزكاة فإنّه يعيدها» «”. 


.5878١ الحديث‎ 8١/١١ الحديث الا5؛ وسائل الشيعة:‎ ١50 /7 تهذيب الأحكام: ه, ؟ الحديث "37, الاستبصار:‎ )١( 

(0) الكافى: "/ 268 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: / 6ه الحديث 157» وسائل الشيعة: 4/ 5١5‏ الحديث ١١817١‏ مع اختلاف يسير. 
(*) الكافى: / 052 الحديث «. وسائل الشيعةٌ: 7١17/9‏ الحديث 1181/7. 

مصابيح الظلام» ج24 ص: إحضرا 


4 مفتاح [قضاء صلاةٌ الآيات] 


يجب قضاء صلاةً الكسوفين» مع استيعاب القرض سواة أخل بها عمدا أو نسياناء علم بالكسوف أو لاء للصحيحين ١١‏ أمّا مع عدم 
الاستيعاب و فى سائر الآيات فأقوال» و الأكثر على الوجوب مع العلم؛ لعموم: «فليقضها إذا ذكرها» «") و نحوه و للخبرين «“”" خلافا ل 
«النهاية» و «المبسوطح» فى الناسى «6"» و للسيّد مطلقا «6). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9ه٠/ا‏ من للا 


و فى الصحيح: عن صلاهُ الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: «إذا فاتتكك فليس عليكك قضاء) «2). و هو كما ترى. 
و فى رواية: «إذا علم بالكسوف و نسى أن يصلى فعليه القضاءء؛ و إن لم 


.442( و‎ 992٠ الحديث‎ 2٠١ وسائل الشيعة: / 549 و‎ )١( 
.١١018 (؟) وسائل الشيعة: 8/ 89؟ الحديث‎ 

(*) وسائل الشيعة: /1/ 2٠١‏ الحديث 49487 و 4427. 

() النهاية للشيخ الطوسى: 175, المبسوط: /١‏ 178. 

(0) زسائل الشريق المرتضي : عع 

(8) وسائل الشيعة: 00١/17‏ الحديث 4982. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 7278 

يعلم فلا قضاء عليه) .)١١‏ 


قال فى «المقنعة»: إذا احترق القرص كله و لم يكن علم به قضاها جماعة: و إن احترق بعضه و لم يعلم به قضاها فرادى .07١‏ و لم 


نجد مستنده (07). 


.44287 الحديث‎ 8:١ وسائل الشيعة: /ا/‎ )١( 

( لم1 

() تنبيه! قال العلامة فى مختلف الشيعة: 77 191: احتج المفيد رحمه اللّه بحديث ابن أبى يعفور (وسائل الشيعة: 
// ٠ه‏ الحديث #/4910). 

مصابيح الظلام» ج34 ص : /ا/ا 

قوله: (يجب قضاء». إلى آخر المفتاح. 


قد مر التحقيق فى الكلّ فى موضعه .)١١‏ 

(1) راجع! الصفحة: 88ع- ه58 (المجلّد الثانى) من هذا الكتاب 
مصابيح الظلام» ج24 ص: اخذرا 

4- مفتاح [قضاء النوافل] 


يستحب قضاء النوافل المؤْقّتهُ استحبابا مؤكدا للصحاح .0١١‏ 
منها: «إِنْ العبد يقوم فيقضى النوافل» فيعجب الربٌ و ملائكته منه» و يقول: يا ملائكتى عبدى يقضى ما لم أفترض عليه) .)7١‏ 


و منها: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هوء من كثرتها كيف يصنع؟ قال: «فليصلٌ حتّى لا يدرى كم صلى من كثرتهاء 


فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلكك). 


ثم قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء. فقال: «إن كان شغله فى طلب المعيشة لا بد منهاء أو حاجة لأخ مؤمن فلا شىء عليه و إن 
كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة» فعليه القضاءء و إِلَا لقى اللّه و هو مستخفٌ متهاون مضع لحرمة رسول الله صلّى الله 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الالا‏ من (/ انلز 


عليه و آله و سلّم). 
قال: قلت: فإنّه لا يقدر على القضاءء فهل يجزئ أن يتصدّق؟ فسكت 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ ه/ الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض. 

(0) وسائل الشيعة: 6/ 77 الحديث 58#. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 75/٠١‏ 

ملا ثم قال: «فليتصدّق بصدقة». قلت: فما يتصدّق؟ قال: «بقدر طوله؛ و أدنى ذلك مدّ لمسكين مكان كل صلاة). 

قلت: و كم الصلاه التى يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ قال: «لكلٌ ركعتين من صلاة الليل و لكل ركعتين من صلاة النهار مدّ». فقلت: لا 
بقدر. فقال: 

«مدٌ إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار». 

قلت: لا يقدر. قال: «فمدٌ إذن لصلاة الليل و مدّ لصلاه النهار» و الصلاه أفضلء و الصلاة أفضلء و الصلاة أفضل» »)١١‏ انتهى. 

والو قائعه لمرضن و هرد فل يتا كد الانسيات» كما فن اللحنيق كل ها غلب الله عليه فالله أولى بالعلنه رثن 

والأولى أن يقضى الليلتُ بالليل و النهاريّة بالنهار كما قاله المفيد 2*0 و الإسكافى ©" للصحاح «0). خلافا للمشهور فرججحوا التخالف 
لآيتى المسارعة و الخلفة «©» و خبرى تفسير الأخيرة بذلكك 07 و دلالة الكلّ على المطلوب ضعيفةء كسند الأخيرين» و فى بعض 
الروايات ما يعطى المساواةً «4/. و له وجه. 


.5807 وسائل الشيعة: / / الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 8/ 709 الحديث .٠١048‏ 

(9) نقل عنه فى كشف اللثام: 77 .٠١1‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ /77. 

(0) وسائل الشيعة: 5/ 71/0 و 71/8 الحديث ٠58‏ و ١10ه‏ و 0107. 
(©) آل عمران (*): ٠"‏ الفرقان (0): 287. 

(0) وسائل الشيعة: 6/ 7/0 الحديث 217 و 21594. 

(8) وسائل الشيعة: 6/ /ا/ا؟ الحديث 2181. 

مصابيح الظلام» جة. ص: 781 

قوله: (للصحاح). 


أقول: هى صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السِّ.لام قال: «اقض ما فاتكك من صلاة النهار بالنهار» و ما فاتكك من صلاة الليل 
بالليل») )١١‏ و غيرها (3). 

قوله: لآيهُ (المسارعة). 

و هى قوله تعالى وَلارِعُوا إلا مَغْفِره مِنْ رَبَكمْ «* الآية» و آية الخلفة [و هى] قوله تعالى وَ هُوَ الى جَعَلَ اللَيِلَ وَ الا ِلمَةُ لِمَنْ 
أرقت آنا يَذْكن أو أرقت شكرراً فدهو هرهم التبلام فى فسيرها هر إن جحل على تفسبه شيعا مق اللخير من صتلاة أو كر فيقوقة 
ذلك من الليل فيقضيه بالنهار» أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل «ه). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١الاا‏ من اللا 


بل روى فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّ.لام: الأمر بذلك, حيث قال عليه السّلام: «كل ما فاتكك بالليل فاقضه بالنهار, قال اللّه تباركك 
و تعالى وَهُوَ الذى جَعَلَ الئل ..» 
و ذكر الآية» ثم قال: «يعنى أن يقضى [الرجل] ما فاته بالآيل بالنهار و ما فاته بالنهار بالليل» «2. 


(1) الكافى: "/ 58١‏ الحديث ”0 تهذيب الأحكام: ؟/ ١187‏ الحديث /”8: وسائل الشيعة: 6/ 71/8 الحديث ١10١ه.‏ 

(؟) الكافى: / 58١‏ الحديث ", 587 الحديث ه) تهذيب الأحكام: ؟/ ١129‏ الحديث 2*8 و 287, 188 الحديث 288 وسائل الشيعة: 
ع/ع/ا” الحديث ١8اه‏ و 0107. 

(9) آل عمران (: *177. 

(ع) الفرقان (50؟): 27. 

(0) نور الثقلين: ؟/ 8" نقل بالمضمون. 

(©) من لا يحضره الفقيه: "١0 /١‏ الحديث ١1578‏ وسائل الشيعة: 5/ 71/0 الحديث .2١159‏ 

مصابيح الظلام» جة ص: 7/87 


اس 


و يدل عليه أيضا قوله تعالى فَاسْتَبِوا الْحَلاتِ* 0١‏ و الأخبار الكثيرة :0 الواردة بمضمون الآبتين. 

فبملاحظة جميع ما ذكر و جميع ما ورد عنهم عليهم السّلام من الأخبار الكثيرة التى لا تكاد تحصى فى العمل بالقرآن «1؛ مضافا إلى 
الآيات الدالّةُ عليه و كذلكك الأخبار التى لا تكاد تحصى فى الأخذ بما وافق القرآنء و تركك ما خالفه. و كذلكك فى الأخذ بما اشتهر 
بين الأصحات.و تركك الشاذو كذلكك فى الأخل بما وافق الاعتبار و تركك ما خالفه «©)؛ إذ معلوم أن فى التأخير آفات. 

و ما مضى مضىء و ما سيأتيكك فأين قم فاغتنم الفرصة بين العدمين 

قَوْهُ المشهورء و يؤيّده أيضا ما سيجىء فى قضاء الفريضة. 

لكن ورد فى صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «أفضل قضاء صلاة الليل فى الساعة التى فاتتكك آخر الليل» و ليبس 
بأس أن تقضيها بالنهار» و قبل أن تزول الشمس» .)2١‏ 

و عن إسماعيل الجعفى أنه قال: «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار» «2). 

لكن غير خفى اختلاف الحيثئات» و ليس ذلكك من خصائص المقام. 


)١(‏ البقرة (؟): 38 المائدة (0): م6. 

(؟) وسائل الشيعة: ع/ 7٠7‏ الباب /اه من أبواب المواقيت. 

() بحار الأنوار: ١7/85‏ الباب .١‏ 

(©) بحار الأنوار: ”/ 7١14‏ الباب 74» وسائل الشيعة: /1؟/ ٠١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(0) من لا يحضره الفقيه: "١8 /١‏ الحديث ٠7#‏ وسائل الشيعة: ©/ 71/8 الحديث 2158. 

(©) الكافى: */ 587 الحديث 8 تهذيب الأحكام: ؟/ 12# الحديث 278: وسائل الشيعة: ©/ 172 الحديث 0181. 
مصابيح الظلام» جة ص: 7/77 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من /ا اسلا 
-"٠١‏ مفتاح [وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت] 


يجب الترتيب فى قضاء الفوائت بحسب الفوات مع العلم به وفاقا للمشهور لعموم: «فليقضها كما فاتته) .)١١‏ 

و نحوه فى الصحيح: «فابدأ بِأَوَلهِنَ فأذن لها و أقم ثم صلهاء ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) 037» و القول بالاستحباب شاذ. 
أما مع الجهل فقولان: أصمهما- و عليه العلامة و الشهيدان «087- لكت لعدم خاول الأخبار و التصضوهى له مع أصالة العدم و لامتناع 
التكليف بالمحالء و استلزام التكرار المحصّل له الحرج المنفىء و الآخرون على وجوب التكرار المحصّل «؟» من دون نصّ. 

وفى وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليومية» و بينها و بين اليومية مع العلم وجهان. 


()وسائل الشيعة1 #81 الحديف 1121 

(0) وسائل الشيعة: ع الحديث 82+ 1. 

(9) تحرير الأحكام: 0١/١‏ اللمعة الدمشقيَة: 00 الروضة البهية: /١‏ هع". 
(©) إرشاد الأذهان: /١‏ ١لا"‏ روض الجنان: 09". 

مصابيح الظلام» ج23 ص: 7/0 

قزل (و القول بالأسعواب كاذ 


هذا القول حكاه فى «الذكرى» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف فى المضايقةُ و المواسعة .)١١‏ 

مع أن المحمّق فى «المعتبر» قال: أصحابنا متّفقون على وجوب الترتيب 70 و العامة فى «المنتهى» قال: ذهب إليه علماؤنا ”. 

قوله: (لعدم تناول الأخبار). 

أقول: عدم التناول إن كان من جهة عدم العموم, ففيه أن كلمهُ «من» فى قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «من فاتته فريضة فليقضها 
كما فاتته) «©0 من أداةً العموم» و كذلكك قوله: «كما؛ فى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «كما فاتته»» كما حقّق فى محله. 

مع أنّه اعترف بالعموم» و إن كان من جهة أن التكليف بالنسبة إليه تكليف بما لا يطاق فى بعض الصورء و الحرج فى بعض الصور. 
ففيه؛ أن بعض الصور ليس فيه حرج» بل هو كثير» كظهر بين عصرين و بالعكسء و أمثالهما. 

مع أنْ فى الدين حرجا كثيرا اقتضاه الدليل الشرعىء مثل صبر المرأة التى فقدت زوجها عن التزويج» و كذا العزب إن لم يكن عنده ما 
به يتروّج» و غير ذلكك. 

ومن ذلكك من فاتته صلوات كثيرة غاية الكثرة» إلى حدٌ يكون القضاء 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ؟/ ع 

(0) المعتبر: ؟/ 608. 

(*) منتهى المطلب: // .١٠١١‏ 

(©) عوالى اللآلى: ٠١/77‏ الحديث .18١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 7872 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نلا الاا من ,إلا 


حرجا على المكلف. فإِنّ العموم المذكور كما اقتضى الحرج فى نفس القضاء فى بعض الصورء فلم لا يقتضيه بالنسبة إلى الترتيب 
الذى يقتضيه؟ كما اعترف به. 

مع أنّهِ رما كان تركك الصلاةً عمداء فالمكلّف حينئذ جعل على نفسه الحرج. إِلَّا أن يتمشّك بعدم القول بالفصلء لكن هذا فرع ثبوت 
إجماع مركبء و أن كلّ من قال بالترتيب قال به» و إن لزم حرجء أو تكليف بما لا يطاق. 

لكن من بديهتات الدين و العقل عدم جواز التكليف بما لا يطاق مطلقاء و إن ناقش نادر فى صورة يكون المكلف مقصّراء مثل ما 
ورد فى أنّْ: ١من‏ مثّل صورة حيوان كلف فى إحداث الروح فيه ١1)؛‏ و«من كذَّب فى الرؤيا كلف بعقد الشعيرة» 275١‏ إلى غير ذلكك. 
لكنّ المعروف عدمه فى دار التكليف. لعدم إمكان الامتثال؛ فإنّ التكليف غير المؤاخذة و الانتقام. 

و بالجملة؛ لا شكك فى عدم قول أحد بالترتيبء و إن لزم التكليف بالمحال. 

نعم ؛ قال قائل بوجوبهء مستدلًا بإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له «*): كما هو الحال لو كانت الفائتةُ عددها بالقدر المذكور. 

وقد عرفت أن العموم المذكور كما اقتضى القضاء للفوائت و إن حصل الحرجء كذ لكك اقتضاه من حيث الترتيب, إِلَّا أن يقال: بينه و 
بين قوله تعالى وَلا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ تحرج «5) تعارض العمومين من وجه. 

فكما جاز تخصيص الثانى بالأوّل» كذا جاز المي فيقدّم العكسء» 


(1) عوالى اللكلى: 11973 الحديث ال مستدركك الوسائل : 1373؟ الحديث 18187 تقل بالمشموتن. 
() وسائل الشيعة: 7917/١1‏ الحديث 7701/8 نقل بالمعنى. 

(*) إرشاد الأذهان: /١‏ ١لا‏ روض الجنان: 09". 

(©) الحج (52): 78. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: كنا 


للأصلء و لقَوَهُ العموم الثانى من العقلء و أَنّهِ يُرِيدٌ الله بكم الْيسْرَ 1١‏ و الأخبار «. 

و تخصيص الثانى بالأوّل فى عدد الفائتة» و القول بوجوب قضاء الجميع؛ و إن لزم الحرجء فلعلّه للإجماع؛ فلا يستلزم ذلك تخصيصه 
بالأوّل فى تحصيل الترتيب أيضا. 

لكن يمكن أن يقال: إِنَ الثانى أعمٌ أفرادا و أكثر شيوعا من الأوّل» فيكون الأوّل أخصٌ منه فيكون أقوى دلالة. 

و مع ذلك دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبةُ إلى العدد فى الأوّل يوجب زيادة قوّته البنّهُ. 

و كذا خروج كثير من التكليفات من الثانى كما أشرناء فصار مخصًّصا بمخصّصات كثيرة» بخلاف الأوّلء فإنّه لم يخصّص أصلا. 
فهذا أيضا يوجب زيادة قوّهُ الأوّل و وهن الثانى, إِلّا أن يقال: الثانى متأئّد بما ذكرناء و بعمومات نفى المؤاخذة عن الجاهل و 
معذوريّته» و كون العموم فيه من جهة النكره فى سياق النفى؛ بخلاف الأول فإنّه من جهة التشبيه و كلمة الكاف. 

و لعل هذا العموم محل تأمّل عند صاحب «المداركك» 07١‏ و من وافقه مثل المصنّف و غيره «5". 

لكّهم استدلُوا بعموم التشبيه» ردًا على القائل بعدم وجوب الترتيب فى القضاء. 


.180 البقرةٌ (؟):‎ )١( 
.5/1/ الحديث 88د و عض "/ ع8" الحديث‎ 7١75و‎ 7١١ /١ وسائل الشيعة:‎ )( 
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(*) مدارك الأحكام: ©/ 192. 
(©) ذخيرة المعاد: 40/". 
مصابيح الظلام» ج34 ص: لكين 


مع نهم يراعون جميع أحوال الفائتُ من الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و غيرهما. 

وهذا أيضا من مقوّمات العموم؛ و الجاهل بالترتيب عالم بوجوب القضاء عليه كما فاتته» و يمكنه تحصيل ذلكك. و الامتثال له كما هو 
المفروض. 

غايهُ الأمر أنه فى بعض الصور يحصل الحرجء كما هو الحال فى أصل قضاء الفوائت. 

و بالجملة؛ المسألة لا تخلو عن إشكالء و إن كان القول بالسقوط فى صورة لزوم الحرجء و عدم تقصير أصلا لا يخلو عن قَوٌهُ سما 
إذا اشتدٌ الحرجء و الاحتياط ظاهرء و الله يعلم. 

وقول المصئّف: (مع أصالةً العدم»» فيه؛ أن أصل العدم لا يعارض عموم الدليل» و قد اعترف بالعموم. 

و قوله: (و لامتناع». إلى آخره. 

فيه ما عرفت, أن أحدا لا يرضى بالتكليف بالمحالء و الخصم صرّح بأن ما يقول فى موضع يمكن الامتثال» و جعل ذلكك دليله. 

قوله: (من دون نص). 

فيه ما فيه» إذ عرفت اعترافه بالعموم. 

و يظهر من قوله: (و الآخرون) أنّ غير العلامة فى «التحرير) و الشهيدين ١١‏ من باقى الفقهاء. و قاطبتهم يقولون بالوجوب. 


000 تحرير الأحكام: ١ /١‏ اللمعة الدمشقية: ذرة ذكرى الشيعة: تفكرفرفرة البيان: /ا 3 الروضة السهيّة: 4 اككرفرة روض الجنان: "2٠‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: انا 


و كيف يجوّز عاقل أن جميع هؤلاء يقولون بحكم مخالف للأصل موجب للحرج المنفى من غير نصٌ؟ بل كيف يجوز ذلكك بالنسبة 
إلى فقيه واحد فضلا عن جميع هؤلاء؟ 

و من العجائب أنْ صاحب «الذخيرة» أنكر ورود حديث من طرق الخاصّةٌ يتضمّن قول: «يقضى ما فاته كما فاته»» و قال: إِنّه من طريق 
العامة حسبء عن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّمء فلا عبرة به .01١‏ 

مع أنّه روى فى «الكافى»- فى الصحيح أو كالصحيح- عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته [صلاه من] صلا السفر فذكرها فى الحضرء 
قال: «يقضى مافاته كما فاته) 07١‏ 

و العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلء كما هو المحمّق المسلم عنده أيضاء مع أن الحديث المنجبر بفتوى الأصحاب حبَدِ عنده 
أيضاء و لا شكك فى فتواهم فى مواضع غير عديدة بمضمونه. 

و ناقش أيضا فى الدلالة على العموم 0 و هو أيضا ليس بشىء للتبادر» مع أنّه من المسلّمات عند الفقهاء. و لم يناقش أحد فيه فى 
موضعء و حمّقناه فى «الفوائد) «5". 

و صاحب «المداركك» أيضا استدلّ به فى المقام «08 كما أنّه وغيره استدلُوا به 
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حي السادة م 

(؟) الكافى: "/ 0”© الحديث 07 تهذيب الأحكام: #/ 187 الحديث 28٠‏ وسائل الشيعة: 188/8 الحديث .٠١87١‏ 
(#الحكيرة العا 

(©) الفوائد الحائريّة: 189. 

(0) مدارك الأحكام: ©/ 192. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 90" 


فى المقامات .)١١‏ 

و اعترض أيضا- بعد تسليمه العموم- بِأنّ المتبادر المشابهه فى الأجزاء الداخلة لا الحالات الخارجةٌ 7١‏ و فيه: أن الحالاءت الخارجة 
أولى به فى المشابهة من الأجزاء الداخلة» لأنّ القضاء هو تداركك ما فاتء و الفائت لم يكن إِلَا مجموع الأجزاء و الامور الداخلة. 

فكان نفس الأمر بالقضاء كافيا من دون حاجة إلى المشابهة المذكورةء فالمشابهة المذكورة بالتسبة إليها تأكبد لا تأسيسء بخلاف 
الحالات الخارجة؛ و الصفات المختضّة العارضة. فإنّها المحتاج إليها لو اريدت» و يكون المشابهة بالنسبة إليها تأسيساء و هو خير من 
التأكيد و أولى» كما هو المسلّم عنده أيضا. 

و اعترض أيضا اعتراضات عجيبة لا نفهمهاء بل ينبغى أن لا يصغى إليهاء و لذا تركناها. 

قال فى «المدارك:: و على هذا- أى القول بوجوب الترتيب على الجاهل به- فيجب على من فاته الظهر و العصر من يومين و جهل 
السابق» أن يصلى ظهرا بين عصرين؛ أو عصرا بين ظهرين. 

و لو جامعهما مغرب من ثالث؛ صلى الثلاث قبل المغرب و بعدهاء و لو كان معها عشاء فعل السبع قبلها و بعدهاء و لو ضمٌ إليها صبح 


قعل اسمن عقر قبلها و مها 
الثالث» و مائة و عشرون فى 


.3717 و‎ ٠٠١/7 و 08 روض الجنان: 02" و 288 مجمع الفائدة و البرهان:‎ 377/١ نهاية الإحكام:‎ )١( 
5/8 (؟) ذخيرة المعاد:‎ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ادحاو‎ 


الرابع» حاصلةُ من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات فى عدد الفرائض المطلوبة. 

وسمكق حصضول الترتب نوجه أخصرامنا ذكرو أشهله وهو أن يصلى القراقث المذكورة بأى تركب أزافه يكورها كذلكك ناقضة 
عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة؛ ثم يختم بما بدأ به» فيصلى فى الفرض الأوّل الظهر و العصرء ثم الظهر أو بالعكس. و فى الثانى 
الظهر و العصر و المغربء ثم يكرّرها مرّهُ اخرى, ثم يصلَى الظهرء و فى هذين لا فرق بين الضابطين فى العدد. 

و فى الثالث يصلّى الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاءء و يكرّرها ثلاث مرّاتء ثم يصلّى الظهر؛ فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة. 
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و فى الرابع يصلى أربعة أَيَام متوالية ثم يختم بالصبح, و لا يتعتين فى هذا الضابط ترتيب مخصوص. 

ولو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل الأوّلء فعلى السقوط يتختير» و على اعتبار الترتيب يقضى الرباعيات من كل يوم تماما و قصرا 
»١١‏ انتهىء فتأمّل جدًا! قوله: (وجهان). 

أقول: وجه وجوب الترتيب عموم قوله عليه السّ.لام: «كما فاته»» و وجه العدم عدم وجوب الترتيب بين الأداء فيهماء و إِنّما انّفق الفوت 
مقدّما و مؤخّراء أو مقدّما على الحاضرة. 

و تردّد المصئّف فى المقام» مع حكمه بعدم الترتيب فى السابق» فيه ما لا يخفى على الفطن. 


.198 مداركك الأحكام: 791/6 و‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: جار‎ 


"1١‏ مفتاح [وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة] 


أكثر القدماء على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة؛ ما لم يتضيّق وقتهاء لظاهر الصحاح »)١١‏ و منهم من صرّح ببطلان الحاضرة لو 
قدّمها مع ذكر الفائتة «7» و منع السيّد من أكل ما يفضل عمًا يمسكك الرمق 00370 و من نوم يزيد على ما يحفظ الحياة» و من الاشتغال 
بجميع المباحات و المندوبات و الواجبات الموسرعة قبل القضاء «©؛ و الصدوقان على المواسعة المحضة؛ حتّى أنّهما استحبا تقديم 
الحاضرة مع السعة «ه)» للصحاح المستفيضة .)5١‏ 


و أكثر المتأخَرين على المواسعة» و استحباب تقديم الفائتة إلى أن يتضبَة 


.1١0ا/2 و 108 الحديث الاف١٠ و‎ ١100 /8 الحديث /01817 و‎ 19١ /© وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

() رساقل القريف المرفي : 7# عع المهدب: /١‏ 112 الكافى فى الفقه: 218١‏ للتوسّع لاحظ! مختلف الشيعة: */ ”- ه. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 708 الحديث .1٠١81/8‏ 

(6) رسائل الشريف المرتضى: /١‏ هءع". 

(6) نقل عن على بن بابويه فى مختلف الشيعة: "/ شه المقنع: 77 .٠١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 5/ 7١‏ الحديث 220*8 188 الحديث 14١‏ و 2187. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 7915 

الوقت ١1؛‏ و هو الأصحح جمعا بين الأخبار» و دفعا للحرج و العسرء و عملا بأخبار و نصوص اخر فى البابء مثل ما دل على جواز 
النافلة لمن عليه فريضةٌ «؟») و نحو ذلكك. 

و منهم؛ من فصّل فأوجب تقديم الفائتة المتّحدة دون المتعدَّدةُ 79. 

و منهم؛ من أوجب تقديم الفائتة إن ذكرها فى يوم الفوات سواء اتتحدت أو تعدّدت 50)» و هما ضعيفان, و لا دلاله فى الصحيح على 
شىء منهماء كما ظَنٌ. 


.6918 /7 البيان: /ا14 جامع المقاصد:‎ 215 /١ إيضاح الفوائد:‎ )١( 
من أبواب المواقيت.‎ 28١ (؟) وسائل الشيعة: ع/ 787 الباب‎ 
مداركك الأحكام: ع/ية؟.‎ )*( 
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(ع) مختلف الشيعة: */ 8. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: جاو 
قوله: (أكثر القدماء). إلى آخره. 


اختلف الأصحاب فى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة» فذهب جماعة منهم الشيخان, و المرتضىء و ابن البرّاج؛ و أبو الصلاح و 
سلا وابن زهرة؛ و ابن الجنيد و ابن إدريسء إلى الوجوب ما لم يتضيّق وقت الحاضرة .0١١‏ 

و يظهر ذلكك من ابن أبى عقيل أيضا 407 و صرّح أكثرهم ببطلان الحاضرة لو قدّمت مع تذكر الفائتة» و منع المرتضى و ابن إدريس 
من كل مباح أو مندوبء أو واجب موسّعء و من النوم إِلَا قدر الضرورة قبل إتمام القضاء 70. 

و منع أبو الصلاح من التعئد فيه بغير القضاء من فرض حاضر أو نفل «5. 

و ذهب ابنا بابويه- رضى الله عنهما- إلى عدم الوجوب مطلقاء بل أمرا بتقديم الحاضرة مع السعة «8. 

و قال ابن حمزة: إن فاتته نسيانا فوقتها حين يذكرهاء إِلَّا عند تضبيق وقت الفريضة» و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى 
كر رقع لحار 120 


و نقل فى «المختلف» عن والده؛ و أكثر من عاصره من المشايخ جواز فعل 


() المقتعة 701 الشاضت؟ 7١‏ 0# المنالة #ل رسائل القتريت المرتضيى: 7#:# المهيذية 9/1 الكاق فى القن قعل 
المراسم: .4١‏ غنيةٌ النزوع: 48 نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة: "/ 5 السرائر: /١‏ 317. 

(') نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: "/ ؟. 

(*) رسائل الشريف المرتضى: 7/ هع" السرائر: /١‏ 7/8”. 

(©) الكافى فى الفقه: .18٠‏ 

(0) نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: */ ه» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7137 ذيل الحديث 2٠١79‏ المقنع: .٠١17‏ 

(©) الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة: 8 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 98 


الحاضرة فى أول وقتهاء و أولويّةُ الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة. 

ثم قال: و الأقرب عندى التفصيلء و هو أن الفائتة إن ذكرها فى يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» 
سواء تعدّدت أو اتّحدت. 

و يجب تقديم سابقها على لاحقها. 

و إن لم يذكرها حتّى يمضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة فى أول وقتهاء ثم يشتغل بالقضاءء سواء انُحدت الفائتة أو تعدّدت» و 
يجب الابتداء بسابقها على لاحقها. و الأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة .)١١‏ 

و أشار بقوله: (سواء اتحدت أو تعدّدت). إلى رد قول المحمّق و إن لم يذكره. و هو أنّه وعية ]لله ذهب فى «الشرائع» و «المعتبر) و 
«النافع» إلى وجوب تقديم الفائتةُ المتّتحدةٌ دون المتعدّدة .)5١‏ 


و اختاره صاحب «المداركك» و قال: لنا على وجوب تقديم المتّحده صحيحة صفوان عن أبى الحسن عليه السَّلام: عن رجل نسى الظهر 
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حتّى غربت الشمسء و قد كان صلّى العصرء فقال: «كان أبو جعفر عليه السَّلام أو كان أبى عليه الشلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل 
أن تفوته المغرب بدأ بهاء و إِلَا صلّى المغربء ثم صلاها» «. 

و على جواز تقديم الحاضرة مع التعدّد صحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّّلام قال: «إن نام رجل أو نسى أن يصلى 
المغرب و العشاء [الآخرة]» فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَيهما كلتيهما فليصلّهماء و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاءء و 
إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبحء ثم المغرب, ثم العشاء قبل 


.8 /” مختلف الشيعة:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: 213١/١‏ المعتبر: ؟/ 0808 المختصر النافع: 68. 

() الكافى: "/ 197 الحديث #) تهذيب الأحكام: ؟/ 784 الحديث .٠١077‏ وسائل الشيعة: */ 7189 الحديث 2188. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ا 


طلوع الشمس» .)١١‏ 

ثم قال: و هذه الرواية مع صيحتها صريحة فى المطلوب. فإنّ أقل مراتب الأمر الإباحة؛ و «ثم) للترتيب» ولا يمكن حمله على ضيق 
الوقتء لدفعه بقلت طلوع الشمس. 

وفى الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاه النهار» قال: «يصليها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء؛ 
١‏ 

و تؤيّده الأخبار المتضِمنةُ لاستحباب الأذان و الإقامة فى الفواثتء و الروايات المتضِمّنةٌ لجواز النافله ممّن عليه فريضة. 

كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى 
آذاه حرٌ الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلّى الصبح فقال: يا بلال مالكك؟ قال: أرقدنى الله الذى أرقدكث يا رسول اللّهء قال: 

و كره المقام و قال: نمتم بوادى الشيطان» «". 

قال: و الظاهر أنّ الركعتين اللتين صلّاهما أوَّلا نافلة الفجر, كما وقع التصريح به فى صحيحة زرارةُ و غيرها «5)» انتهى. 

أقول: الظاهر من صحيحة صفوان» تقديمها على خصوص المغربء إن أمكنه التقديم عليها بخصوصهاء و إِلّا صلى خصوص المغرب» 
ثم صلاهاء ثم صلى 


(1) تهذيب الأحكام: 7٠١ /١‏ الحديث 0٠١78‏ وسائل الشيعة: / 188 الحديث 0187. 

(؟) الكافى: / 587 الحديث 7 تهذيب الأحكام: /١‏ 12 الحديث 828٠‏ وسائل الشيعة: 6/ 55١‏ الحديث 2:0"8. 
(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 780 الحديث ٠١88‏ الاستبصار: /١‏ 58 الحديث .٠١64‏ وسائل الشيعة: 

/ 8؟ الحديث 017١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) مدارك الأحكام: 76 199. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: /9" 
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و حمل المغرب على مجموع العشاءين» توجيه لا يناسبه الاستدلال» لعدم انحصار التوجيه فيه. 

مع أنّه إذا تضمّن الرواية ما لا يقول به أحد من الفقهاءء يجعل صاحب «المداركك» ذلكك مانعا عن الاستدلال بهاء مع أن التوجيه بحمل 
الوقت على وقت الفضيلهةُ أولى من ذلك التوجيه» كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردةٌ فى أوقات الصلوات و الفتاوى فيها. 

مع أنه رحمه الله حمل صحيحة زرارة الآتيةُ على ذلكك 2١١‏ فلاحظ! مع أنه لا يظهر من صحيحة صفوان كون الحكم المذكور فيها 
مختضًا بالفائتة الواحده بشرط كونها واحدة؛ لأنّ السائل سأل عن نسيان الظهر, فأجابه المعصوم عليه السّلام بما أجاب. 

و ليس فيها إشعار أيضاء كما أنّه ليس فيها إشعار بخصوصيَةُ الظهر عند المحمّق أيضاء و السؤال وقع عنها خاصّة» و الخلاف إِنّما وقع 
عن المحمّق على ما يظهر «. فالسؤال عن شىء ليس فيه دلالة و لا إشعار باختصاص الحكم به. كما أنّه ليس فى صحيحة عبد الله بن 
سنان دلالة» ولا إشعار باشتراط التعدّد. 

مع أن الروايات الواردة فى هذا الباب الصحيحة و غيرهاء ظاهرهُ فى عدم التفاوت» كما أن الفتاوى صريحة فى العدم. 

مع أن مستند أكثر القدماء فى غايه الصبحةء و وضوح الدلالة فى عدم الفرق بين الواحدة و المتعدّدة» و هو كغيره من المتأخَرين 
يحملونه على الاستحباب 27), 


.877 ذكرى الشيعة: ؟/‎ 28١78 وسائل الشيعةٌ: / 788 الحديث‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: .١17١/١‏ 

() المختصر النافع: 25# المعتبر: 7/ 2608 التنقيح الرائع: /١‏ 788 ذكرى الشيعة: /١‏ 818. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ارا 


فيقتضى كون الأمر كذلكك فى الواحدة و المتعدّدةُ جميعا. 

مع أن الأصل عدم التعارض بينه و بين صحيحة صفوان. و ربّما كان الظاهر أيضا كذلك. 

و أمَا صحيحة ابن سنان؛ فإنّها تضمّنت الأمر بتقديم الحاضرة» كما هو الظاهر من كلام الصدوقين و ما ذكرت من أن أقل مراتب الأمر 
الإباحة» فيه ما فيه فإِنّهِ حقيقةُ فى الوجوب. 

و على فرض المانع عن الحقيقة» فأقرب المجازات متعّن» كما نسب هو إلى الصدوقين, و إرادة الكراهة من هذا الأمرء بل الأوامر 
المتعدّدهُ فيها فى غايةُ الظهور من الفساد. لأنّْ كلا منهما بعبارة «فليفعل» الظاهرة فى تأكيد الأمر بالفعل. 

وأين هذا من رجحان التركك؟ مع أن ظاهرها بقاء وقت العشاءين إلى الصبح؛ و قد عرفت فى مبحث الأوقات فساد ذلكك. و أن البقاء 
إليه مذهب العامة .)١١‏ 

وأمَا صحيحةٌ صفوان ١7)؛‏ فلا وجه لتوجيهها و تأويلها بوجه بعيد حَتّى تصير معارضهٌ لصحيحة زرارة و غيرهاء مما هو مستند القائل 
بالترتيب مطلقاء و ستعرفها. 

مع أن إبقاءها على ظاهرها حتّى تكون موافقة لهما أولى من تأويلهاء و تأويل صحيحة ابن سنان أيضا حتّى يتوافقان» مع ما عرفت ما 
فى التمششكك بها من وجوه الضعف و الفساد. 

و بالجملة؛ يظهر منهما عدم التفاوت أصلاء و لم يظهر من هذين الصحيحين 
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() لاحظ! المغنى لابن قدامة: /١‏ ١3"”1؟.‏ 
(1) وسائل الشيعة: 5/ 7589 الحديث 2180. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 6ع 


إشارة إلى التفاوت» فضلا عن الدلالة؛ فضلا عن التزام تأويل كل منهما بتأويل بعيد. مضافا إلى التزام مفاسد اخر. 

و أعجب من الكل دعوى الصراحة فى المطلوب. مع أنّ الأمر عنده أيضا حقيقةُ فى الوجوب :01١‏ كما هو عند المعظم .07١‏ 

مع أن كون «ثم) للترتيب» ليس بأولى من كون الأمر للوجوب فى هذه الصحيحة و صحيحة زرارة و غيرهماء و غير ذلكك من المفاسد 
الكثيرة التى ارتكبها- ذكرنا كثيرا منها و سنذكر كثيرا اخر- مع ورود «ثتم) فى أخبارنا فى غير الترتيب كثيرا. 

و أمَا صحيحة ابن مسلم ”0 فالظاهر منها نوافل النهار. كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة فى قضاء النوافل و غيرها من 
الأخبارء إذ يظهر أن عبارة صلاء النهار مثل عبار صلاةه الليل» فكما أن الثاني ظاهرةُ فى نافلة الليل بلا تأمّل و لا شبهةء فكذلكك 
الاولى» فالثانية أيضا من مؤيّدات الاولى. 

مع أن فى بعض النسخ: صلاة الليل مكان صلاة النهار. 

على أنه مر فى حاشيتنا على قول المصنّف لآيهُ المسارعة ما يتبهكك على ما فى المقام «05, فلاحظ! و قوله: (و تؤيّده). إلى آخره. 

فيه أيضا ما فيه إذ لو كان فيه تأييد لكان مؤْرّدا للقول بعدم لزوم الترتيب مطلقاء أو وجوب تقديم الحاضرة» ففيها تأييد لبطلان 


مختاره. 


.88 ؟/‎ 2١/١ مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) معالم الدين فى الاصول: 58 الوافية: /ا8. 
() وسائل الشيعة: ©/ 75١‏ الحديث 20"0. 

(©) راجع! الصفحة: 8١‏ و 87" من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: 60١‏ 


على أنّه ظاهر أن القائل بوجوب الترتيب لا يقول بوجوب تركك جميع المستحبات و الآداب فى الفوائت و الحواضر بلا تأمّلء كما أن 
القائل بتقديم الواحدة لا يقول بذلكك. 

واقزلة: كصححة عبد الله بن شتان. 

ففيه أيضا ما فيه» لأنْ هذه الصحيحة إِنّما وردت فى الفائتة الواحدة بلا شبهة. فتكون مؤْيّدهُ لبطلان خصوص مختاره» و لا يجوز حملها 
على المتعدّدةٌ بلا شبهة. 

هذا؛ مع أن قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «نمتم بوادى الشيطان» 0١١‏ ينادى بن الشيطان صار منشأ لنومهم. 

مع أنه لا شكك و لا شبهة فى عدم سلطانه إن عَلَى الَّذِينَ يتوَلوْنَهُ لا على المؤمنين المذكورين فى هذه الآية 7. 

فكيف يكون سلطانه على الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ مع أن الصدوق مع غاية إصراره فى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم 
سهاء صرّح أله أسهاء الله لأ أنه من الشيطان لغاية بداهة عدم سلطان الشيطان عليه» بل على غير واحد ممّن كان معه. مثل على 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالالا من /ا اس 


عليه السَّلام و سلمان و غيرهماء ممّن هو داخل فى الَّذِينَ آمَنُوا فى هذه الآية «5". 
هذا مضافا إلى أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان لا ينام قلبهء و إن كان ينام عينه «8). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 780 الحديث ٠١88‏ الاستبصار: /١‏ 582 الحديث .٠١64‏ وسائل الشيعة: 
عر م اليحديك لاا 

.٠٠١ :)١18( (؟) النحل‎ 

(#امن لأ يحضزه الفقيدة 1ع" ذيل الحديث 1581 

(©) النحل (18): 49. 

(0) لاحظ! بحار الأنوار: /٠‏ /ا8ه. 

مصابيح الظلام» ج41 ض: 57 


مع أن احتياطه صلى الله عليه و آله و سلّم فى عدم ترك الصلاه منه كان أزيد من أن يكل أمره إلى مثل بلال الذى لم يكن مانع 
أصلا من تسلط الشيطان عليه أو النوم؛ و الصلاهُ من أوجب الواجبات و أقرب القربات. 

و روى فى «الكافى» أخبار: أن فى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم خمسة أرواح: منها روح القدسء و أَنّه لا يصيبه الحدثان» و 
لا يلهو, و لا ينام ١١‏ فلاحظ! و مما يضعْف الاستدلال بصحيحة ابن سنان» و يقرّب حملها على التقيَهُ كما ذكر, أن أبا بصير روى عن 
الصادق عليه السلام مثلها بعينها. 

و زاد فى آخرها «فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلٌ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس و 
يذهب شعاعهاء ثم ليصلّها 0. 

و مرٌ مكرّرا أن ما ذكر مذهب العامرة» و لذا حمل الشيخ ما ذكر على التقيّهُ «”0» لما ورد فى الأخبار الكثيرة أن القضاء يفعل فى أى 
ساعةٌ يكون. و إن كانت الأوقات الخمسة المكروهة ©" عند معظم فقهائنا. 

و ممما يضعَف الاستدلال بهاء و يؤيّد الحمل على التق أيضا صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام: (إِنَ الله تبارك و تعالى 
أنام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن صلاءً الفجر حتّى طلعت الشمس ثم قام [فبدأ] فصلى الركعتين [اللتين] قبل الفجر ثم 


5-١ الحديث‎ 71/١ /١ الكافى:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ ١7؟‏ الحديث 1017 الاستبصار: /١‏ 188 الحديث ٠١85‏ وسائل الشيعة: 

ع7 188 الحديث .218١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 71١‏ ذيل الحديث .٠١9/‏ 

(©) انظر! وسائل الشيعة: ©/ 778 الباب /اه من أبواب المواقيت» 8/ 788 الباب ” من أبواب قضاء الصلوات. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: 507 


صَلَّى الفجر, و أسهاه فى صلاته فسلم فى الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين» و إِنّما فعل ذلكك به رحمة لهذه الاقرة» لثلًا يعر 
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الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيهاء [ف] يقال: قد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم)» .0١١‏ 

و ثبت من البراهين العقليَةُ و النقليُ عدم جواز إسهائه. و أنّ القول بالإسهاء من خواصٌ العامة و بدعهم؛ و سلم ذلكك عند المعظم. 

و مما يضعْف استدلاله بها على مختاره صحيحة الوشّاءء عن رجلء عن جميل بن درّاج؛ عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: تفوت 
الرجل الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة. قال: «يبدأ بالوقت الذى هو فيه فإنّه لا يأمن الموتء فيكون قد تركك 
صلا فريضة فى وقت قد دخلتء ثم يقضى ما فاته الاولى فالاولى» .”١‏ 

إذ التعليل يدل على مطلوبية تقديم الحاضرة و شدَهٌ مطلوبيته» و أنّه لا خصوصية للتقديم بصورة تعدّد الفائتة. 

ولا يجوز حملها على صور ضيق وقت العشاءء لأنّه لو لم يبدأ بالعشاء حينئذ يدخل النار» لكونه تاركا للفريضة عمداء و إن كان يبقى 
ولا يموت البنّهُ فكيف يعلله بأنّه لا يأمن أن يموتء و يكون موته هذا سببا لتركك الفريضة فى الوقت؟ 

فيكون مقتضى هذه المرسلة عدم اشتراكك وقتى المغرب و العشاء؛ و اختصاص كل بوقتها الخاصٌ بهاء كما هو رأى العام فهذا أيضا 
مما يؤيّد الحمل على التقيَةُ أيضا. 

و نظير المرسله ظاهر رواية إسماعيل بن هام عن أبى الحسن عليه السّلام قال فى 


.٠١01/8 الحديث‎ ١025 /8 وسائل الشيعةٌ:‎ »٠١١ الحديث‎ 7# /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١01/8 الحديث 1587؛ وسائل الشيعة: 8/ 101 الحديث‎ 581 /١ تهذيب الأحكام:‎ )0( 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ع.ع‎ 


الرجل يؤر الظهر حتّى يدخل وقت العصر: «فإنّه يبدأ بالعصر ثتم يصلّى الظهر) .01١‏ 

بل هذا نصّ فى الفاثتة الواحدة: إلا أن يقال: بأنُ المراد دخول الوقت المختصٌ بالعصرء و إن كان قبله كان وقت العصر أيضاء و ظاهر 
أنه خلاف الظاهر. 

و نظيرهما أيضا موثقة عمار عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يفوته المغرب حتّى تحضر العتمة قال: «إن أحبٌ أن يبدأ بالمغرب 
بدأ بها وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثم صلّى المغرب بعد .07١‏ 

ولا يمكن تأويلها بإراده الوقت المختصّ بالعتمة أى ضيق وقتهاء و هو واضح, و لا إرادة أزيد من الفائتة الواحدة» و هو أيضا واضحء 
فهى نصّ على بطلان مختار المحمّق و صاحب «المداركك). 

و مما ذكر ظهر حبَهُ الصدوقين أيضاء و الجواب عنها أيضاء بل و حيّجة القائل باستحباب تقديم الفائتة مطلقاء مضافا إلى كون كل من 
الفائتة و الحاضرة واجبتين» و ظاهر وجوبهما الوجوب مطلقاء مضافا إلى أن الأصل عدم وجوب الترتيب. 

و سيجىء الجواب عن الكلّ مفضلاء و إن ظهر الجواب فى الجملة بالنسبة إلى غير الأخيرين. 

و الجواب عنهما؛ أن ما دل على توسعة وقت الحاضرة و عدم توقفه على أمر مطلقاء من الكثرة و وضوح الدلالة بمكان لا يصل إليه يد 
التزلزل» بخلاف ما دل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 71/١‏ الحديث ٠١8٠١‏ الاستتصار: /١‏ 7189 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: 
تهل يب مم 3 بصار 3 قَ 5 
ع/ ١١9‏ الحديث 08ل/اع. 


(0) تهذيب الأحكام: 7/١1؟‏ الحديث 23١174‏ الاستبصار: /١‏ 188 الحديث 2٠١88‏ وسائل الشيعة: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من /٠إللا‏ 


7 188 الحديث 2187 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: مم6 


على توسعةٌ وقت الفائتة» فقد عرفت و ستعرف حاله؛ إذ يظهر رجحان فى طرف الترتيب فى الجملة. 

وعلى فرض عدمه فأقصى ما يكون الشكك و التزلزل فيهء فالمقدّم للحاضرة لا دليل له على صتدتهاء و صدق الامتثال بالنسبة إليهاء لما 
عرفت من أنّ ما يدل على الجواز ليس بصحيح. و ما هو صحيح ظاهر فى وجوبه؛ و هم لا يقولون به. مضافا إلى ما عرفت و ستعرف. 
وا أقامن أخخر الخاضرة: فلا شبهة فن صخدهاء.و تحتّق الامعال البهما بالنظر إلى الأدلة. 

و منه يظهر الجواب عن أصالةُ عدم وجوب الترتيب .)١١‏ 

و مما ذكر ظهر أن صحيحةٌ ابن سنان 22١‏ و ما وافقها تخالف ما دل على توسعة وقت الحاضرة مطلقاء من الآيهُ «*” و الأخبار المتواترةٌ 
89 

و كذا تخالق ها اشغهر بين الأصحات. 

و كل واحد مما ذكر مضعّف شديد, موجب للطرح؛ و سيجىء أيضا مضعّفات اخر. 

و أمًا حَيَدَدُ القول «0) بالتضبيق مطلقا؛ فاحتي بالإجماع عليه» نقل هذا الإجماع الشيخ فى «الخلاف» «#» وابن زهرة أيضاء محتيجا به 


516 


.١7 /“ المعتبر: 201//7 مختلف الشيعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 7٠١ /١‏ الحديث 0٠١78‏ وسائل الشيعة: / 188 الحديث 0187. 
(") هود :)1١(‏ 0318 الاسراء (039: 8/. 

(©) وسائل الشيعة: 118/6 الباب 2 18 الباب © من أبواب المواقيت. 

(0) فى (د :)©١‏ القائل. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج4» ص: 600 
(©) الخلاف: 580/١‏ المسألة .١189‏ 
(0) غنيةُ النزوع: 49. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 6٠08‏ 


3 وس ع 3 ع رلا 3 
واحتج ايضا بالاحتياط» و انه مامور بالقضاء على الإطلاق». و الآمر المطلق للفور »»١١‏ و بقوله تعالى و اقم الصلاة لذكرى 5١‏ 
:5 اس طق. ولام 
و المراد منها وقت ذكر الفائتة» لقوله عليه السّلام فى صحيحة زرارة: «ابدأ بالتى فاتتكك فإنّ الله تعالى يقول و أقِم الصّلاةَ لذكرى 0”. 
و بصحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّ.لام قال: «إذا نسيت صلاهً أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأَوَلهِنَ فأدّن لها 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانالانا من للا 


وأقم ثم صلهاء ثم صل ما بعدهاء بإقامة إقامه لكل صلاة». قال: و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «إن كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتتكك 
الغداةُ فذكرتها فصلّها أى ساعةٌ ذكرتهاء و لو بعد العصر و متى ذكرت صلاهُ فاتتكك صليتها». 

و قال: «و إن نسيت الظهر حتّى صليت العصر فذكرت و أنت فى الصلاة» أو بعد فراغكك منها فانوها الاولى؛ ثم صل العصرء فإنّما هى 
أربع مكان أربع. 

و إن ذكرت أنّكك لم تصل الاولى و أنت فى صلاء العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين» و قم 
فصل العصر. 

و إن كنت ذكرت أنكك لم تصلّ العصر حبّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صلّ المغرب, و إن كنت قد صلَّيت 
المغرب فقم فصل العصر. 

و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ب ركعتين» ثم سلم ثم صل المغرب. 

و إن كنت قد صَلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب, و إن 


)١(‏ لاحظ! المعتبر: 7/ 60/8؛ ذكرى الشيعة: ؟/ 8١‏ مداركك الأحكام: نكن 

() طه :)١0(‏ 8ل 

() الكافى: / 797 الحديث © تهذيب الأحكام: ١7١/١‏ الحديث 288 الاستبصار: /١‏ /181 الحديث »٠١0١‏ وسائل الشيعة: ©/ /7/1 
الحديث .018٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: اع 


كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغربء ثم سلّم ثم قم فصل العشاء. 

و إن كنث قد نسيت العشاء حتى صلبث الفجر فضل العشاف.و إن كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الاولئ أو فى الثانية من الغداة فانوها 
العشاء» ثم قم فصل الغداة و أذّن و أقم و إن كانت المغرب و العشاء جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلَّى الغداء ابدأ بالمغرب ثم العشاء. 
فإن خشيت أن تفوتك الغداهً إن بدأت بهما فابدأ بالمغربء ثمم صل الغداء ثم صل العشاء. 

فإن خشيت أن تفوتك الغداه إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء فابدأ باولاهماء لأنّهما جميعا قضاء و أَيّهما 
ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس». قال: قلت: لم ذاكث؟ قال: «لأنكك لست تخاف فوتها» .0١١‏ 

و صحيحة زرارة أيضا عن الباقر عليه الّ.لام: عن رجل صَلَى بغير طهورء أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنهاء فقال: «يقضيها إذا 
ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار» و إذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقضها ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه 
الصلاءٌ التى حضرتء و هذه أحقٌّ بوقتها فليصلهاء فإذا قضاها فليصل ما فاته ممما قد مضىء و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضى الفريضة 
كلها" ."5١‏ 

و قويّةُ زرارة عن الباقر عليه الّ.لام قال: «إذا فاتتكك صلاهُ فذكرتها فى وقت اخرى فإن كنت تعلم أنّكك إذا صلّيت التى فاتتكك كنت 


من اللاخرى فى وقت». فابدأ بالتى 


(1) الكافى: "/ 19١‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: 108/7 الحديث 60" وسائل الشيعة: ©/ 14١‏ الحديث 01417 مع اختلاف يسير. 
(9) الكافى: / 7197 الحديث "2 تهذيب الأحكام: / ١109‏ الحديث ,”6١‏ الاستبصار: /١‏ 7828 الحديث .٠١68‏ وسائل الشيعة: // ١08‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالا من إلا 


فاتتكك. إِنّ الله تعالى بقول يو أقَم الصَلاة لذ كرف »"١‏ و إن كنت [تعلم] أنَك إذا صليت التى فاتتكك. فاتتكك التى بعدهاء فابدأ بالتى 
أنت فى وقتهاء فصلها ثم أقم الاخرى) 039. 

و كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السّدّلام: عن رجل نسى صلاةهً حتّى دخل وقت صلاة اخرىء فقال: (إذا 
نسى الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فإذا ذكرها و هو فى صلاة بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها مع إمام فى صلاهُ المغرب أتمها 
بركعة: ثم صلى المغرب ثم صلى العتمه بعدهاء و إن كان صلَّى العتمهُ وحده فصلّى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسى المغرب أتمّها 
بركعة» فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلَى العتمة بعد ذلكك» 79. 

و صحيحة صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام وقد مضت 0 و مضى وجه دلالتها على المقام «0» فتدبّر. 

واقرية أن وصير قال سألته غن وجل نسى الظهر حتى دخل وقت العضره قال: #يبدا بالظهر و كذلكك الصلوات بدأ بالى نسيت إلا أن 
تخاف أن تخرج وقت الصلاق فتبدأ بالتى أنت فى وقتهاء ثم تقضى التى نسيت» «2). 


و هذه الروايةٌ صحيحةٌ عندى. لأنّْ فى طريقها سهل بن زياد» و هو ثقةٌ 


16 :)5١( طه‎ )1( 

(؟) الكافى: "/ 797 الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 6/ /781 الحديث .418٠‏ 

(") الكافى: "/ "791 الحديث 2؛ تهذيب الأحكام: 7/ 729 الحديث 2٠١7١‏ وسائل الشيعة: ©/ 19١‏ الحديث 2188. 
(©) الكافى: "/ "791 الحديث ©» تهذيب الأحكام: 7/ 729 الحديث 2٠١7‏ وسائل الشيعة: 7 184 الحديث 2188. 
(0) راجع! الصفحة: 98-798 من هذا الكتاب. 

(©) الكافى: */ 741 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 5/ 719١‏ الحديث 1828ه. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 609 


عندى من دون ضعفء و محرّرد بن سنان» و هو أيضا كذلككء و أبو بصيرء و هو أيضا لا غبار عليه» مع أن ضعف سهل؛ سهلء و 
التحقيق فى الرجالء مع انجبارها بعمل أكثر القدماء» و موافقة الصحاح و غيرها. 

و قويّهُ الحلبى- بمحمّد بن سنان- قال: سألته عن رجل نسى الاولى. إلى أن قال: قلت: فإن نسى الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلكك 
عند غروب الشمسء فقال: «إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلٌ الظهر ثم ليصلٌ العصرء و إن هو خاف أن تفوته فليبدأً 
بالعصر و لا يؤحرها فتفوته» فيكون قد فاتتاه جميعاء و لكن يصلَى العصر فيما قد بقى من وقتهاء ثم ليصل الاولى بعد ذلكك على أثرها؛ 
0 

وجه الدلالة أنه عليه السّلام أمر بفعل الاولى بعد الفراغ عن العصر على أثرها. 

و احتيجوا أيضا بقوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا صلاهٌ لمن عليه صلاة) .07١‏ 


و بما رواه العامة عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها؛ ”. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً بلالانا من ٠7‏ إللا 


و ما رووه عنه صلى اللّه عليه و آله و سَلْم أنه قال: «من نام عن صلاه أو نسيها فليقضها إذا ذكرهاء فذلكك وقتها؛ «©". 
و يدل عليه أيضا رواية معمّر بن يحيى؛ عن الصادق عليه السّ.لام: عن رجل صِلَى على غير القبلة ثم تبيينت له القبلة و قد دخل وقت 
صلاهٌ اخرىء قال: «يصليها قبل 


(1) تهذيب الأحكام: 589/١‏ الحديث 23٠١78‏ الاستبصار: 1417/١‏ الحديث 2٠١81‏ وسائل الشيعة: 

ع/ 1١9‏ الحديث 94٠/ا؟.‏ 

)١(‏ المغنى لابن قدامة: /١‏ 08" المسألة /ا8,. 

() سئن أبى داود: ١١7/١‏ الحديث 877 ١١8‏ الحديث 8"©, ١١4‏ الحديث /ا8, 171 الحديث 87©, السئن الكبرى للبيهقى: /١‏ 
مع اختلاف يسير. 

(5) سنن الدارمى: /١‏ 00" الحديث 21774 سنن الترمذى: /١‏ ع7 الحديث /101 78 الحديث 178 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: 5٠١‏ 


أن يصلى هذه التى دخل وقتها إِلّا أن يخاف فوت التى دخل وقتها» .)١١‏ 

و رواية عمرو بن يحيى عن الصادق عليه السَّلام مثلها .)"١‏ 

و يدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عتمار عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «خمس صلوات لا تتركك على كل حال". إلى أن قال: «و 
إذا نسيت فصل إذا ذكرت» 9. 

و بمضمونها وردت أخبار كثيرة صحيحة و معتبرة 059. 

وأجاب الأسؤّلون عن الإجماع الذى ادّعوا بأنّه ممنوع فى محل النزاع» و هذا الجواب فى غاية الوضوح من الفساد. إذ الإجماع عند 
الشيعهُ اتّفاق جمع يحصل العلم به بقول المعصوم عليه السَّلام؛ فلو خلا المائةُ من فقهائنا لم يضرّء على ما حقّق فى محلّه «2. 

فما ظنّك بخلوٌ قليل؟ سيّما و القليل قال بجواز السهو على النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم «2. 

و العلاقةُ بينه و بين المقام اتضحت لككء فى مقام كلامنا على تمشكهم بصحيحة ابن سنان السابقة 07. 


مع أن الخلاف لا يمنع عن تحمّق الضرورى من الدين أو المذهبء كخلاف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: "عع الحديث 18٠‏ الاستبصار: 7917//١‏ الحديث »1٠١994‏ وسائل الشيعة: 

778/8 الحديث ه ط. ق. 

(0) تهذيب الأحكام: "عع الحديث 154 الاستبصار: 7917//١‏ الحديث »3١98‏ وسائل الشيعة: 

ع/ ا” الحديث 0788. 

(") الكافى: "/ 7817 الحديث 5 تهذيب الأحكام: ؟/ ١77١‏ الحديث *68) وسائل الشيعةٌ: ©/ 76١‏ الحديث .2١7#‏ 
(6) وسائل الشيعة: ©/ 7٠‏ الباب 4" من أبواب المواقيت. 

(0) معارج الاصول: 178 معالم الدين فى الاصول: 2107 الوافية: .18١‏ 

(؟) لاحظ! من لا يحضره الفقيه: /١‏ ع7 ذيل الحديث .٠١"1١‏ 


(0) وسائل الشيعة: 5/ 58 الحديث 2187. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الالاا من ٠/1‏ إلا 


ابن الجنيد فى حرمة القياس فى الأحكام .1١‏ و قوله بأنّ جميع النجاسات يعفى عن أقل الدرهم منها «؟/. و طهارة الميتهُ بالدباغ 8, 
إلى غير ذلكك, و قول الصدوق بالعدد دون الرؤية «» و غير ذلككء فما ظنّك بالإجماع؟ 

و أما إجماع أهل السنّهُ فهو اتّفاق أهل عصر واحد, لا جميع أهل الأعصار بالبديهة» فوجود الخلاف لا يمنع من الإجماعء بالإجماع من 
جميع فقهاء الشيعة» و جميع أهل السنّة. 

والقول بأنّ الإجماع لو كان لم يخف على الفقيه و لم يخالفه أظهر فساداء لما عرفت من تحمّق المخالفة فى ضروريّات المذهب 
كثيراء و الظاهر أنّه لم يكن عند المخالف من الضروريّات» و إن صار بعده و عند غيره من الضروريّات. 

مع أنّه لو تم ذلكك لزم استحالة تحقّق الإجماع المنقول بخبر الواحد. لاستلزامه اطلاع جميع الفقهاء على تحقَّق ذلكك الإجماعء و هذا 
بديهى الفساد مخالف لوفاق الكلء مع أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حيّجِة كما حمق فى محله. و سلّم عند المحمّقين. 

ودل على حجدَة ما دل على حجدَة خبر الواحد «8)» و لم يشترط أحد فى الإجماع المنقول بخبر الواحد اتّفاق جميع فقهائنا على 
الفتوى بمضمونه و العمل به و أنه لا يظهر خلاف فى الفتوى به و العمل عليه بل لا يكاد يوجد إجماع منقول بخبر الواحد هكذا 
حاله» فضلا أن يكون شرطا فيه. 


.290 الفهرست للشيخ الطوسى: 1*6 الرقم‎ 0٠١1 رجال النجاشى: 88" الرقم‎ )١( 
ه/ا؟.‎ /١ مختلف الشيعة:‎ )0( 

.2١0١ /١ مختلف الشيعة:‎ )*( 

(©) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١٠لاو ١‏ ذيل الحديث نففة 

(0) معالم الدين فى الاصول: .18١‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 5١17‏ 


على أَنّه يظهر متدرا سنذكر عن المجيبين فى جوابهم عن الأخبار؛ عدم تأمّيل أصلا فى رجحان تقديم الفائتة» و لذا استدلٌ هؤلاء 
بالاحتياط أيضاء و هو الأخذ بالثقة؛ فمع احتمال وجوب تقديم الحاضرة؛ كما هو الظاهر من كلام الصدوقين» كيف يبقى معنى 
للاحتياط المذكور؟ 

فظهر سقوط كلامهما عن درجة الاعتبار عند المجيبين أيضاء بل بالتأمّل فيما ذكرناه أيضا يتضح ذلكك أيضا. 

و فى «الذخيرة» ادّعى الإجماع على جواز فعل الفائتة فى وقت الحاضرة ما لم تتضيّق »0١١‏ فلا يظهر من كلامهما ضرر أصلا فى دعوى 
الإجماع المذكورء و لا يمكن منعه بالاستناد إلى قولهما. 

و أمَا مخالفة المتأخَرين؛ فضررها أوّل الكلام و محل البحثء و المجيبون إِنّما هم هؤلاء و كلامنا ليس إِلَّا معهم, و لا يصي للمنازع أن 
يمنع الإجماع مستندا إلى نزاع نفسه. 

و أجابوا عن الاحتياط بأنّه مستحب. و فيه؛ أن اشتغال الذْمَرَهُ بفعل القضاء يقينى» و فى صورة تقديم الفائتة تحصل البراءة اليقيتية» لما 


ستعرف» بخلاف ما إذا قدّم الحاضرة. 
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و أجابوا عن الأخبار بالحمل على الاستحباب» جمعا بينها و بين الأخبار السابقة. 

و فيه؛ أن الجمع بعد التكافؤ و التقاوم؛ و هذه الأخبار أكثر عددا و أصحح سنداء من جهة كثرة عدد صحاحهاء و تعاضد هذه الصحاح 
بما هو مثل الصحاح. 

مع أن أكثر صحاحها عن الباقر عليه السّلام» و ورد أنّه كان يفتى بمرٌ الحقّ .)7١‏ 


.5١7 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ 10 الحديث 878 الاستبصار: /١‏ 780 الحديث 2٠١7‏ وسائل الشيعة: 
ع/,ع78 الحديث .21١8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 517 


و ظهر ذلكك من ملاحظة أحاديثه» و من الاعتبارات الكثيرة» مثل إبلاغ الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم السلام إليه» و مدحه إِيّاه 
أن اسمه اسمىء و شمائله شمائلى, و أَنّهِ يبقر علم الدين بقراء فلقّب بالباقر عليه السّلام من طرف الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم 
0 

و كان جابر يكثر صحبته» و هو من أصحاب الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلمء فكانوا يقولون كل ما يقول فهو من جدّه الرسول 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و كان بنو امَدِه فى زمانه مبتلين ببنى العباسء و كل منهما كانوا مشغولين بخصمهم. فانتهز عليه البّ.لام الفرصة فى إعلاء الحق كما 
كان الصادق عليه السّلام أيضا كذلك فى أوائل زمانه» قبل أن يشتغل بنو العباس. 

مع أن مذهب أهل السنّهُ لم يكن مضبوطا مشيّدا مؤسّسا بتمامه؛ أو بعامّته و غالبه» و لم يظهر بعد التعضّبات و الحميّات. 

و بالجملة؛ أسباب ظهور كون أحاديثه مر الحقّ فى غايةُ الكثرة. 

مع أن راوى الأكثر هو زرارة. و ورد أن أحدا ليس أصدع بالحقٌّ منه .07١‏ 

وظهر ذلكك من أحاديثه» و من طريقة الرواة» و الشيعة» و مشايخنا المحدّثين» و الفقهاء المتأخرين» فضلا عن القدماء بالنسبة إليه» إلى 
غير ذلكك ممما ورد فى شأنه و شأن نظرائه» من قولهم عليهم السّلام: «لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوٌةٌ) 9 إلى غير ذلكك ممما ورد فى 
قأنة. 


مع أن فى متون هذه الصحاح تأكيدات زائدة» و المؤكد من الأخبار راجح على غيره؛ بلا تأمّل من أحد. 


.88 الرقم‎ 3١7/١ رجال الكشّى:‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: /١‏ 0ه" الرقم 770. 

(*) رجال الكش 0 الرفى 17و وال 
مصابيح الظلام» ج41 ص: لع 


مع أنّْها مشتهرة بين القدماء» و مقبولة عند المتأخرين» لكونها مستندهم فى حكمهم برجحان تقديم الفائتة. 
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و بالجملة؛ لا شبهة فى كونها متّفقا عليه بين القدماء و المتأخَرينء و لا تأمّل لأحد منهم فيهاء و إِنّما حملها المتأخَرون على الاستحباب» 
لما ستعرف. مع تضمّن بعضها عدم التطوّع عند اشتغال الذمّةٌ بالفريضة. 

و هذا من المشهورات عند المتأخَرين» و المسلّمات عند الكل» و أيضا هى مستند العدول فى أثناء الصلاة المتّفق عليه عند جميع 
فقهائنا. 

و أيضا الصدوق رحمه الله أفتى بمضمون بعضهاء فى غير واحد من مواضع «الفقيه» على ما أظن. 

بل قال فيه: باب الصلاة التى تصلّى فى كل وقتء روى زرارة عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل فى كل 
ساعةٌ: صلاءُ فاتتكك فمتى ما ذكرتها أدّيتها» »)١١‏ الحديث. 

و مع ذلكك أمر بتقديم الحاضرة فى باب صلاةٌ الليل 7)» و قال فى أول «الفقيه) ما قال 070. 


مع أنه روى فى «الكافى» صحيحة زرارة الطويلة و غيرهاء ممما وافقها من الصحاح و غيرهاء مفتيا بها «©1» مع أُنّه قال فى أُوّله ما قال .)8١‏ 


.20"3١ الحديث‎ 7٠ /6 الحديث 1788 وسائل الشيعة:‎ 778/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: "١0 /١‏ ذيل الحديث 1578. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

(©) الكافى: */ 7941 الحديث ١ه»‏ 7947 الحديث "2 797 الحديث 5 وسائل الشيعة: 5/ 75٠‏ الحديث 2١7٠١‏ 781 الحديث ١90 218٠‏ 
الحديث /041817. 

.8/١ الكافى:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 5١80‏ 


و الشيخ أيضا روى الكل مفتيا بها 2١‏ و كذا شيخه المفيد 17١‏ و غيرهما. 

مع أن زرارة من جملة من أجمعت العصابة على صححهُ رواياته و قبولهاء و الإقرار له بالفقه و العدالة «07» و غيرهما من مقتضيات قبول 
الرواية» بل زرارة رأسهم و رئيسهم .5١‏ كما لا يخفى. 

هذا اب فاق الى جاح قر معدو لساك اتوى كرا اكد مها رقن انه الأععابييو “4 مشخ ادكو ليده الأعان وى مله 
المضغفات مخالفته للاجماغاث المتقولة. 

فإن قلت: فى الصحيحة الطويلة ما يمنع من حمل الأوامر فيها على الوجوبء و إن كانت كثيرة و متأكدة» و هو قوله عليه التّرلام: او 
أنُهما ذكرت». إلى آخره. فى آخرها. 

قلت: الأوامر واردة فى تقديم الفائتة على الحاضرة و تقديم الفائتة السابقةُ على اللاحقة. 

و الثانى لا تأمّل لأحد من المتأخَرين القائلين بعدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فيه. و ثبت أيضا فيما سبق من الأدلّهُ الواضحة» 
فيلزم أن يكون الأوّل أيضا كذلككء بقرينة السياق» كما لا يخفى. 

و هذا أيضا وجه من وجوه الدلالة على الوجوب. و مانع من الحمل على الاستحباب» كسائر الموانع الظاهرة» و لم يظهر ممما ذكرت ما 
يمنع الحمل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة» كما لا يمنع من وجوب تقديم الفائتة السابقة على اللاحقة أصلا. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ 17 الحديث همع و علمع, */ 188 الحديث ”*٠‏ و اع". 
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.5١١ المقنعة:‎ )0( 

(*) رجال الكشى: 3037/7 الرقم ١؟.‏ 
(©) رجال الكشى: 207/7 الرقم ١"؟.‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: دا 


و الاستدلال بهذه الصحيحة لم يكن إِنَا على وجوب التقديم المذكورء لم يكن المطلوب فى المقام إِنَا ذلكك. 

نعم؛ ما ذكر يضر السئد و ابن إدريس و من وافقهما فى القول بوجوب الفور فى القضاء »١١‏ و أن تقديم الفائتة على الحاضرة ليس إِنَا 
دن لتحي الننورة اننا كوي الا عه سوا 

و أمَا من حكم بوجوب التقديم المذكور من حيث هو هوء مع قطع النظر عن حكاية الفوررَة فلا يضرّه ذلك, و المذكور فى كلام 
الفاضلين و غيرهما هو التقديم و الترتيب »237١‏ و أنه هل هو على الوجوب أو لا؟ 

بل فى «التذكرة): إن أكثر علمائنا على وجوب الترتيب» ثم قال: و جماعة من علمائنا ضيقوا الأمر فى ذلكء و شدّدوا على المكلف 
غاية التشديد حتّى حرّم السيد و آخرون الاشتغال بغير الفائتة إلا قدر الأمر الضرورى «” .. إلى أن قال: 

و كل ذلكك مكابرة؛ لمنافاته لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «بعثت بالحنيفيّة السهلة) «©, انتهى «8). 

و يظهر على المتأمّل فى هذا الكلام: أن كل من قال بوجوب الترتيب لم يقل بالفوريّة و الضيق» كما أن كل من قال بالفور و الضيق لم 
يحرّم الاشتغال بغير الفائتة إلا الضرورى. 


هذا؛ مع أنه ظهر فى علم الاصول أن علماءنا هؤلاء؛ مذهبهم: إِنَ الأمر 


كا وسائل الشريت العرتفين امع العا 1 

() المعتبر: 7/ 500 و 602: المختصر النافع: 62 قواعد الأحكام: /١‏ 5©» نهايةُ الإحكام: /١‏ 77, تحرير الأحكام: 2١‏ مختلف الشيعة: 
“137 

(0) وسائل الشريق المرتضى: 77 هع الكافى فى الفقه: +18 المهدّب: 118/1١‏ 

(©) عوالى اللآلى: ”8١ /١‏ الحديث ” مع اختلاف يسير. 

(0) تذكرة الفقهاء: ؟/ 58 و 80" المسألة 86 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: /ااع 


بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه. 

و فى «المنتهى»- بعد ما نقل محل النزاع على ما ذكرنا- صرّح بأنّ محل النزاع هو وجوب الترتيبء و لم يشنّع على الموجبين بأنّ 
الإيجاب يقتضى الحرج المنفىء و لا على أخبارهم التى استدلُوا بها أصلا ١01؛‏ نعم؛ بعد ما ذكر دليلا لهم أن الأمر يقتضى الفور شنّع 
على خصوص هذا الاستدلال. 

فظهر أن محل النزاع ليس خصوص الفور البنّهُ و لا ما هو مقتضى أخبارهم. 

نعم؛ لما كان جماعة من الموجبين كانوا قائلين بالفور «7»» بل و كون الوجوب عندهم من جهة الفوره و أنّهم استدلوا بكون الأمر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إنالانا من ,إلا 


للفور» فلأجل ذلكك ذكر الاستدلال المذكورء و شنّع التشنيع المذكور. 

وقال فى «التحرير»: الحواضر تترتّب إجماعاء و كذا الفوائت. إلى أن قال: 

وهل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعةُ الوقت وجوبا أو استحبابا؟ الأقوى عندى الأخير 03 انتهى. 

و هذا أيضا فى غايةُ الظهور فيما ذكرناه» و كذا عبارته فى «الإرشاد» و «القواعد» «©/. و لاحظ عبارات غيره أيضاء مثل «نهاية الشيخ» و 
غيره أيضا «0). 

و فى «النافع»: و تترتّب الفواثت كالحواضر و الفائتة على الحاضرة» و فى 


.1١09/-1١7 منتهى المطلب: /ا/‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى: ؟/ ©" النهاية للشيخ الطوسى: 170 السرائر: /١‏ 51/7. 
(©) تحرير الأحكام: .5١‏ 

(©) إرشاد الأذهان: /١‏ 75 قواعد الأحكام: 50. 

(0) النهاية للشيخ الطوسى: 8١‏ و 2170 ذكرى الشيعة: ؟/ ١7؛‏ روض الجنان: 184. 
مصابيح الظلام» جة ص: 518 


وجوب ترتّب الفائتةُ على الحاضرة تردّد» أشبهه الاستحباب .)١١‏ 

هذا أيضا فى غاية الظهور كعبارة «الشرائع» .)7١‏ 

سلّمنا عدم الظهورء لكن ظهور كون الوجوب من جهة خصوص الضيق من أين؟ 

و كذا ظهور الإجماع المركبء بأن كلّ من قال بالوجوب قال بالفور الب بحيث يظهر العلم بكون المعصوم عليه المّ.لام قال كذلكك, 
أو قال بعدم الوجوب بحيث لا يكون احتمال ثالث. 

و نرى المعترضين بما ذكر يمنعون الإجماعات البسيطة و المركبة الظاهرة» فضلا عن مثل المقام؛ مع أن المعترضين يسلّمون استحباب 
الفور, و أنّه من هذه الصحيحة و أمثالها يتمسّكون بها له. 

و مقتضى ما ذكرء المنع عن الفورء و الأنمر بالتأخير. فما هو عذرهم فهو بعينه عذر المستدلين, لأمنّ الحكم بالاستثناء فى الوقت 
المذكور لا بدّ منه» فلا يكون هذا مانعا عن الاستدلال بوجوب الفور لأنْ الاستثناء لا يقتتضى عدم الوجوب فى المستثنى منه؛ فتأمّل 
جدًا! و مع ذلك يقول: لا تأمّل فى نهيهم عليهم السّلام عن الصلا فى الأوقات المكروهة و تشديدهم فيه. 

و مرّ فى مبحثه أن ذلكك اتّقاء منهم على شيعتهم «7. فإنْ العامة يشدّدون النهى عنه. و يؤذون فيه غاية الأذيّك و ربّما يقتلون سيّما 


(1) المختصر النافع: 2. 

(1) شرائع الإسلام: .١17١/١‏ 

(9) راجع! الصفحة: 507 و 507 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج94 ص: 19 
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و متا يدل على ذلكك أن زرارة و غيره من الأعاظم: رووا عنهم عليهم السّ.لام عدم المنع أصلا من القضاء فى هذه الأوقات مطلقاء 
بقولهم عليهم الّ.لام لزرارة و غيره: «أربع صلوات يصِلَيِهِنَ الرجل فى كلّ وقت»» أو «خمس صلوات تصلّى فى كلّ وقت منها الصلا 
التى فاتتكث» .)١١‏ 

و مد الإشارة فى الجملهُ إلى أمثال هذه الروايات. 

و بالجملة؛ لم يبق شائبة منع و لا كره فى القضاء فى أحد الأوقات المكروهة: و أفتى الفقهاء بذلكك بلا تأمل و منهم الصدوق ١؟)‏ كما 
مر فمع ذلكك كيف ينهى عن القضاء فى الوقت المذكور؟ 

فظهر أنّ هذا المنع من باب جراب النورة بلا شكك ولا شبهة» و إن كان كلّ منع منهم عن الصلاة فى هذه الأوقات كذلك؛ كما 
عرفت التحقيق. 

لكن المقام لا يبقى لعاقل شبهة أصلا فى أنّه من ذلكك الباب, لا أنّه حكم الله تعالى واقعاء و لم يتأمّل أحد فيما ذكرناء فما صدر من 
العلامة و غيره من التمسشكك به لأجل إثبات التوسعة شرعا «:. لم يكن إِلَّا مجرّد غفلة. 

فإن قلت: تعليله بقوله عليه السّلام: «إنْكك لست تخاف فوتها» "٠‏ دليل لنا. 

قلت: التعليل أيضا لعله إقناعى فى مقام جراب النورة» و مع ذلكء الوجوب الفورى لا يمنع من عدم الفوتء فإن كثيرا من الواجبات 
الفوريّةُ ليس فيها فوت كالحجٌ و غيره. 


5٠ /6 وسائل الشيعةٌ:‎ ٠١7 الحديث‎ 717/١ الحديث 137288» الخصال:‎ 718/١ الكافى: */ 788 الحديث ”؛ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.ى١0"عاو‎ ه١ الحديث‎ 78١ 22070 الحديث‎ 

.٠١1/ المقنع:‎ )1( 

(9) مختلف الشيعة: "/ .٠١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 5/ 59١‏ الحديث /2181. 
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و الظاهر أن المرتضى و ابن إدريس لا يقولان بفوت القضاء بعد فوت الفور. 

بل لعلّه لا شبهة فى ذلككء بل لعلّ القول بالفوت حينئذ خلاف ضرورى الدين أو المذهبء و خلاف ما ثبت من الأخبار المتواترة .01١‏ 
فعلل عليه الّ.لام وجوب دفع الضرر المخوف بتركك الصلاة حينئذء بأنّهِ لا تفوت الصلاة و لا خوف فى فوتهاء كما يكون الخوف فى 
فإن قلت: تضمّنت تلكك الصحيحة جواز العدول بعد الفراغ من العصر معلّلا بكونها أربع 17١‏ مكان أربع. 

قلت: من لا يمنع ذلكك مثل المصئّف و من وافقه من القائلين بعدم وجوب تقديم الفائتة» فلا يجعل ذلكك نقصا أصلاء بل جعله حبجة 
أيضا. 

و من يمنع عنه فلا يمنع إلا بسبب ثبوت مانع عنده من إجماع أو نصء فلذلكك يوبجهه بالحمل على الفراغ من الأركان أو معظم 
الواجبات» بأن يكون قبل التسليم جمعا بين الأدلّك و على ذلكك المدار فى الاحتجاج بالأخبار فى الأعصار و الأمصارء و لا يكاد يوجد 
خراسعة «الناغن ذلك 
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سما و هذه الصحيحة متم كك الكل فى غير واحد من الأحكام» فيكون حال هذه الصحيحة حال الأخبار المتضمْنةُ للخروج عن 
الصلاهً بعد التشهّد و غير ذلكء كما مرّ فى مبحث التسليم و غيره؛ و مر التحقيق فى مضمون هذه الصحيحة «37. 
ثم اعلم! أن صاحب «الذخيرة)» قال: كان القول بالمواسعة مشهورا بين القدماء أيضاء و استند فى ذلكك إلى ما ذكره ابن طاوس عن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ©/ 7٠‏ الباب 4" من أبواب المواقيت. 
إفرة كذاء و الصحيح: أربعا. 

(*) راجع! الصفحة: 517-8١7‏ من هذا الكتاب. 
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أنّه قال: و الصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة» فإذا دخل [عليه وقت صلاة] بدأ بالتى دخل وقتهاء و قضى بالفائتة 
متى أحبٌ .)١١‏ 

و قال: إِنّهِ قال ذلكك فى كتابه الذى ذكر فى خطبته: أنه ما روى فيه إِلَا ما أجمع عليه» و صيح من قول الأثمَةُ عليهم السّلام عنده. 
وقال: و نقل ابن طاوس عن كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم» إملاء أبى عبد الله 
المعروف بالواسطى ما هذا لفظه: من ذكر صلاهٌ و هو فى الاخرى قال أهل البيت: يتم التى هو فيهاء و يقضى ما فاته» و به قال الشافعى 
7 

و قال فيه أيضا: إن سأل سائل و قال: أخبرونا عمّن ذكر صلاءًٌ و هو فى اخرى ما الذى يجب عليه؟ قال: يتم التى هو فيهاء و يقضى ما 
فاته. 

ثم ذكر خلاف المخالفين» و استدلٌ عليه بما روى عن الصادق عليه السّلام» و نقل بعض الروايات الدالّةُ على ذلك «7. انتهى. 

أقول: ما نقله عن الرجلين ليس من القول بالمواسعة فى شىء»؛ بل ظاهره وجوب تقديم الحاضرة» و عدم جواز العدول فى أثناء الصلاهُ 
إلى السابقة؛ و هما مقطوع بفسادهماء مخالفا لما عليه جميع المتقدّمين و المتأخَرينء سوى ظاهر الصدوقين فى الأوّلء كما عرفت. 

و أعجب من ذلكك نسبتهما إلى أهل البيت عليهم السّلام» مع ما ظهر من أخبارهم التى كادت تبلغ التواتر» بل الظاهر تواترهاء و كذا ما 
ظهر من فتاوى الشيعة. 


( لاسحظ! حار الأنوان: 8 3 
0 لاطا حار الأنرارة قر د 
(#احدضي ‏ السعادة 13 
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و الإجماعات المنقولة» فتأقل جذا! و اختار فى «الذخيرة» القول بالمواسعة» و قال: لنا إطلاق الآية لق و الأخبار الدالء على وجوب 
إقامة الصلوات المتحقّقة بكل وقت إِلَّا ما خرج بالدليل. 
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و احتجٌ أيضا بما دل على أوقات الصلوات؛ كقوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس [فقد] دخل وقت الصلاتين» )3١‏ و غير ذلكك. 
وقال: و أوضح منها دلالة صحيحة سعد بن سعد. قال: قال الرضا عليه السّلام: «يا فلان! إذا دخل الوقت عليكك فصلهماء فإنُك لا 
تدرى ما يكون) 79 (6). 

و فيه؛ أنّهِ لو تم ما ذكره لزم وجوب إقامة الحاضرة مقدَّمهُ على الفائتة من دون مرجوحة أصلا. 

و ما استدل به على المرجوحية ظاهره لزوم تأخير الحاضرة كما عرفت. مع أن المطلق يحمل على المقيد. 

و أوضح منها فسادا صحيحةٌ سعد بن سعدء لغايةُ ظهورها فى مطلوبِيَةُ عدم تأخير الحاضرة» و أين هذا من مطلوبية تأخير الحاضرة و 
كراهة تقديمها على الفائتة؟ و تأويلها به قطعى الفسادء فما ظنّكك بالاستدلال بها. 

و تأويلها بأنْ المراد جواز فعل الحاضرة مقدّمه على الفائتة أيضا قطعى الفساد, كالاستدلال بها لثبوت مجرّد جواز فعل الحاضرة» مع 
الإغماض عن رجحان تقديمها على الفائتة للقطع بأنّهِ عليه التّد.لام فى مقام الحثّ على المبادرة بفعل الحاضرة. و أن مراده ليس إِلَا 
هذا لا يان معد تحور البناضرة: كما لا يقني على 


)١(‏ فى المصدر: الآيات. 

(0) وسائل الشيعة: ©/ /ا7١‏ الحديث 8994ع و00ل/اع و 01/اع. 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ 7/7 الحديث .33١87‏ وسائل الشيعة: / ١١9‏ الحديث ©/ا88. 
(©) ذخيرةٌ المعاد: .35١١‏ 
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من له أدنى فطنة. 

على أن العأَهُ المنصوصة حيجة كما هو المشهور و المحقّق» فهى تقتضى وجوب المبادرة بالفائتة أيضاء كالحاضرة من دون فرق» أو 
مطلوبيةُ المبادرة بها كذلكك. 

فظهر أنْ المراد مطلوبِه المبادرة بالفريضة من دون مراعاه دخول وقت يتوهّم كونه وقت فضيلهُ تلكك الفريضة» كما هو الظاهر من 
الصحيحة: بملاحظة الأخباز الاخر و فتاوئ الأصحاب. 

و أعجب مثا ذكر أَنّهِ رحمه الله استدلٌ على مطلوبه بالأخبار الصريحة فى الأسمر بتقديم الحاضرة على الفائتة» و تأخير الفائتة عن 
الحاضرة؛ لما عرفت فيما سبق من القطع بفساد حملها على الكراهة» أو الاستدلال بها لمجرّد إثبات الجوازء مع الإغماض عن مطلويية 
تقديم الحاضرة على الفائتة» للقطع بأنّ المعصوم عليه الِّ.لام فى تلك الأخبار فى صدد طلب تقديم الحاضرة على الفائتةه فلاحظ 
تلك الأخبار, فإنّا رويناها مع ما عرفت مما فيهاء مما هو موافق لرأى العامة من بقاء وقت العشاءين إلى الصبح »1١‏ و عدم جواز الصلا 
حتّى يذهب شعاع الشمس 7١‏ وغير ذلكك. 

و أعجب من هذا استدلاله بالأخبار الدالّهُ على جواز النافل المقضيّهُ قبل الفائتة» لما عرفت من عدم الدلالة أصلاء سما مع التصريح فى 
بعض تلكك الأخبار, بِأنْ جواز النافلة ممّن عليه الفائتة إِنّما هو من جهة كونهما جميعا قضاءء و منع النافلة من عليه الفريضة الفائتة إِنّما 
هو فى غير الصورة المذكورة. 

و ذلكك البعض صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال» قال [رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم]: 

«إذا دخل وقت صلاهُ مكتوبةٌ فلا صلاءً نافلة حتّى تبدأ بالمكتوبة). 
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)١(‏ راجع! الصفحة: 99 من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 507 و "50 من هذا الكتاب. 
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قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك منى. 

فلمًا كان فى القابل لقيت أبا جعفر عليه الّر.لام فحدّثنى «أنَ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عرس فى بعض أسفاره؛ و قال: من 

يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال [و ناموا] حتّى طلعت الشمسء فقال: «يا بلال! ما أرقدكك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسى ما أخذ 

بأنفاسكم, فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذى أصابكم فيه الغفلة»» فقال: «يا بلال! أَذنْ 

ادو صل رسسرك اللدصلي لاسو اك ,سور تي العبر قار فصلى بوي الصيي» » ثم قال: «من نسى شيئا من الصلوات فليصلها 
متى ذكرهاء فإ اله تعالى يقول و أَقِم الصّل ذكرى 1١‏ قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه؛ فقال: قل نقضت 

حديثك الأوّلء فقدمت على أبى جعفر عليه السّ.لام فأخبرته بما قال القوم» فقال: ايا زرارة ألا أخبرتهم [أنّه] قد فات الوقتان جميعاء 

فإِنْ ذلكك كان قضاء من رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و سلم) 77 

و أعجب مما ذكر استدلاله بروايات عمّار الساباطى المتضمّنة لما لم يقل به أحد من الشيعة. 

مثل روايته عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل ينام عن الفجر و هو فى سفر كيف يصنع؟ أ يجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: «لا يقضى 

نافلة و لا فريضة بالنهار» و لا تجوز له ولا تثبت له و لكن يؤخّرها فيقضيها بالليل» ."١‏ 

و روايته الا-خرى الطويلهٌ وفيها: «فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاه مكتوبةٌ أو غيرهاء فلا تصل [* فها] تن ندا فلن قبل 

الفريضة التى حضرت 


(1) طه (050): عل 

(1) ذكرى الشيعة: 7/ 677؛ وسائل الشيعة: / 5180 الحديث 0178 مع اختلاف يسير. 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ 707 الحديث ٠١8١‏ الاستبصار: /١‏ 789 الحديث »٠١017‏ وسائل الشيعةٌ: 
08" الحديث ٠١018‏ مع اختلاف يسير. 
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ركعتين نافلةُ لها ثم اقض ما شئت» .)1١‏ 

و روايته الاخرى عنه عليه الشّ.لام عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمةء قال: «إن حضرت العتمةُ و ذكر أن عليه صلاة المغرب 
فإن أحبٌ أن يبدأ بالمغرب [بدأ] و إن أحبٌ [بدأ] بالعتمة ثتم صلّى المغرب بعد .07١‏ 

إذ الروايات غير الصحيحة كيف تعارض الصحاح الكثيرة غاية الكثرهً المفتى بها عند الجلّ و المعتبرة عند الكل؟ بل لا تعارض 
الصحاح التى أفتى بها الصدوقان و ش ركاؤهماء فما ظَنّكك بالمعتبرة عند الكلّ؟ سيّما و غير الصحاح مهجورة عند الكل شَادَة لم يفت 
بها أحدء بل مخالفة للضرورة من المذهب, فكيف يحتج بها فى مقابل الصحاح المعتبرة عند الكل؟ بل فى مقابل المعتبرة عند جمع 
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أيضاء و يغلبها عليهاء و يؤوّلها بما لا تقبله من التأويل» بل القطع حاصل بفساده» كما عرفت. 

و من الغرائب أنه أوّل روايته الأخيرة خاصٌ ف بأ المراد من المغرب المغرب السابقة على يومه؛ قال: للا يكون الخبر مخالفا للمشهور 
المدّعى عليه الإجماع «" انتهى. 

و فيه؛ أن الشاذً من الخبر يجب طرحه بنص الشارع. و بمقتضى الاعتبار و هو متّفق عليه بين الشيعة» فلا وجه للعمل به بعد ذلكء 
بارتكاب التأويل البعيد. 

بل لا يكاد يصح, كما لا يخفى على المتأمّل فى ألفاظه و عباراته. 

مع أن المؤوّل أيضا مخالف لما اختاره الشيعة من القدماء و المتأخَرينء لأنّ 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 707 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: ©/ 18 الحديث 2176. 

(0) تهذيب الأحكام: 7/١1؟‏ الحديث 21١174‏ الاستبصار: /١‏ 188 الحديث 2٠١88‏ وسائل الشيعة: 
ع/ مم1 الحديث 2187. 

(*) ذخيرة المعاد: 7٠١‏ و١١5.‏ 
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المراد من وقت العتمهُ إن كان هو وقت الضيق و المختصّ بها- كما هو الظاهر من اللفظ - فلا وجه لتجويز فعل المغرب حينئذ» بل هو 
مخالف للأخبار المتواترة المفتى بها عند الشيعة. 

و إن كان المراد وقتها المنّسع» فمع أنه لا وجه لجعله وقت خصوص العتمةُ من دون شائبة شركة المغرب» كما هو مقتضى الظاهر من 
اللفظ» و مقتضى مذهب العامّة من عدم اشتراكك وقتها 0١١‏ بل الأنسب حينئذ أن يسأل أنّه بعد ما صلى المغرب ذكر أن عليه مغرب 
سابقة على يومه. فتأمّل جدًا! فلا-وجه للحكم بالتسوية المطلقة بين التقديم و التأخيرء لاتفاق الشيعة على عدم التسوية؛ و عدم 
الموكوكٍة إلى مشتهى المكلّفء بل إِمَا تقديم الفائئة واجبة» كما هو مقتضى أكثر الصحاح التى هى حيجَهُ عند الكل و ادّعى عليه 
إجماع الفبعة أو مستعطة موكددة غابة التأكيد عند المستعدل ومن وافقده أو يجب تقديم الحاضرة أو يستحب غايةُ التأكيد» كما 
عرفت. 

و تأويل المؤوّل المذكور تارهُ اخرىء و جعله الحَبْدِهُ و المخرّب للحجج الواضحة الكثيرة غايةُ الكثرة» و الواضحة نهاية الوضوح من 
جهة التأكيدات و الإجماعات و غير ذلكث, مع وجوب تركك العمل بالمؤوّل عقلا و نقلا. 

و إذا فرض كونه صحيحاء فكيف الحال إذا لم يكن صحيحا أيضا؟ مع كونه موافقا لرأى العامة كما عرفت» و مستجمعا للموهنات 
السابقة» كما أنْ معارضه مستجمع لمقويّات لا تكاد تحصىء كما أشرنا إليه أيضا. 

و مما ذكرنا ظهر حال استدلاله بمرسلهُ جميل السابقةٌ «7)» المتضمّنةُ للأمر 


00 المجموع للنووى: "/ 5” و 7”6, المغنى لابن قدامة: 731١ /١‏ و .3"1١‏ 
(1) وسائل الشيعةٌ: 8/ /1ه" الحديث .١٠١01/8‏ 
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مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاننالانا من للا 


بتقديم الحاضرة معلّلا بأنّه لا يأمن الفوتء فيكون قد ترك الفريضة فى وقت قد دخل. 

و رواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل نسى الا-ولى حتّى صِلَى ركعتين من العصرء قال: «فليجعلها الاولى و 
يستأنف العصر). 

قلت: فإنّه نسى المغرب حتّى صِلَى ركعتين من العشاء ثم ذكرء قال: «فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب» فسأله عن الفرق» فقال: «إِنّ 
العصر ليس بعدها صلاةً» و العشاء بعدها صلاة) .)١١‏ 

مضافا إلى أن التفصيل المذكور ليس مذهب أحد من الشيعة» بل مبتن على مذاهب العامة بلا شبهة. 

و ظهر أيضا حال استدلاله بما رواه عن «قرب الإسناد) 7. ممما يضمن الأمر بتقديم الحاضرة على الفائتةُ فى مواضع متعدّدة منها. 

و كذا استدلاله ببعض الأخبار الضعيفة المخالفة للضرورىء مثل قوله عليه السّلام فيمن نسى أو نام من الصلاهُ حتّى دخل وقت اخرى 
أنّه: «إن كانت الصلاه الاولى فليبدأ بهاء و إن كانت صلاءً العصر فليصل العشاء ثم لِيصلٌ العصر) «. 

و بالجملة؛ الأحوط تقديم الفائتة ما لم يتحقّق حرج و عسرء لو لم نقل الأقوى ذلك. 

و رما يخدش كونه أقوى» عدم ظهور كون المراد من الوقت فى الأخبار الدالّهُ عليه هو وقت الإجزاءء إذ لعل المراد هو وقت الفضيلة» 
الذى جعله الشيخ 


0191 وسائل الشيعة: ©/ «9؟ الحديث‎ 0٠١178 الحديث‎ 77١ /7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: 1917 الحديث 27لاو 85/ك وسائل الشيعة: 8/ 80! الحديث ١/اه١٠‏ و .١١018“‏ 
(*) بحار الأنوار: 88/ 749 الحديث 8 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: كضرا 


و موافقيه وقت الاختيار »)١١‏ كما عرفت. 

بل الظاهر من صحيحةٌ صفوان 27١‏ و صحيحة زرارة «0» هو وقت الفضيلة عند القائل بأنّه وقت الفضيلة لا الاختيار» و ظهر لكك أنه هو 
الأقوى و الأظهر. 

نعم؛ لا خدشة من هذه على القائل بأنّه وقت الاختيار» فتأمّل! و يخدشه أيضا كون ذلك مذهب أكثر العامّة؛ فلعلهم ذكروا ذلك فى 
أخبارهم الصحاح الكثيرة المعتبرة انّقاء على الشيعةء كما هو الحال فى منعهم عن الصلاه فى الأوقات المكروهة؛ لكن مقاومة ذلكك 
جميع ما ذكرناه محل تأمّل» فلاحظ و تأمّل! و لا شكك فى كون الاحتياط فى مراعاته» بل ربّما يشكل مخالفته» و اللّه يعلم. 

واعلم! أيضا أن مستند السيد ورود الأمر بالقضاءء و كون الأمر للفور عنده ."5١‏ 

و لعل ذلكك مستند غيره ممّن وافقه؛ و الحق عدم ثبوت كونه للفور» كما حقّق فى محلّه. مع أن ما دل على نفى العسر و الحرج يقينى» 
عقلى و نقلى و إجماعى» بل ضرورى من الدين و المذهب. فلا يبقى ذلكك لإثبات الحرج و العسرء سيّما بالنحو الذى ذكره السيّد و 
ابن إدريس من وجوب صرف جميع الأوقات فى القضاء إِلَا القدر الذى تمسكك به الرمق و الحياهً فما يتوقفان عليه «2. 


و منه يظهر الجواب عمّا ظهر من بعض الاخبار» مثل صحيحة زرارة عن 


./١ الوسيلة إلى نيل الفضيلة:‎ 2/١/١ النهاية للشيخ الطوسى: 88 المهذّب:‎ 2/7/١ المبسوط:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 نالانا من إلا 


() الكافى: "/ "91؟ الحديث ©» تهذيب الأحكام: 7/ 129 الحديث 2٠١7‏ وسائل الشيعة: ©/ 184 الحديث 0188. 
(*) تهذيب الأحكام: ؟/ 177 الحديث 288: 788 الحديث 2٠١7١‏ وسائل الشيعة: 6/ 141 الحديث 0180. 

(©) الذويعة إلى 'اضول الشريعة: اع 

(0) رسائل الشريف المرتضى: ؟/ 28" السرائر: /١‏ 6/ا7. 

مصابيح الظلام» جة, ص: 579 


الباقر عليه السّلام: عن رجل صلَى بغير طهور أو نسى صلوات :1١‏ الحديث. 

و قد ذكرناهاء فإنّها مقيده بصورة عدم تحقّق الحرج المنفى؛ أو محمولة على شدَّهُ الاستحباب؛ لما عرفت مكرّرا من عدم منافاة الحرج 
للاستحبابء فإنّ كون جميع أوقات العمر مصروفا فى العبادة» بل و فى أفضل العبادة التى هى أحمزها و أشقّها من المستحتات قطعاء 
بل و أفضل المستحتاتء اللهمٌ إلا أن يتحمّق ضررء أو يخاف من حصوله. 

و يعضد ما ذكرنا ما ورد عن الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم من قوله: «رفع عن أمّتى الخطأ و النسيان» 25١‏ الحديث» فكيف يوجب 
نسيان الصلاة الحرج العظيم؟ 

مع أنّه يمكن توجيهها بكون الأوامر الواردة فيها وارده فى مقام توهّم الحظر كالصحيحة فتأمل جدًا! 


() الكافى: */ 7197 الحديث "2 تهذيب الأحكام: ١7١‏ الحديث 28١‏ الاستبصار: /١‏ 1828 الحديث 2.٠١58‏ وسائل الشيعة: ©/ 7/88 
الحديث 01797. 
(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ©” الحديث 2177 الخصال: 5١17‏ الحديث 4.؛ وسائل الشيعة: 8/ 759 الحديث .٠١009‏ 


مصابيح الظلام» ج24 ص: الع 
مفتاح [الاعتبار فى القضاء و هو حال الفوات] 


الاعتبار فى التمام و القصر بحال الفوات» فإن فاتت قصرا قضاها قصرا و إن كان حاضراء و إن فاتت تماما قضاها تماما و إن كان 
مسافراء» بالإجماع و عموم: «فليقضها كما فاتته) )١١‏ و نحوه» و خصوص الحسن فى المسألة: «يقضى مافاته. كما فاته) .)5١‏ 
و إذا اختلف الفرض فى أول الوقت و آخرهء بأن كان حاضرا ثم سافر» أو مسافرا فحضر و فاتته الصلاه» ففى اعتبار حال الوجوب أو 
الفوات قولانء أظهرهما و عليه الأكثر الثانى» للحسن المذكورء خلافا للسئد و الإسكافى «*” لرواية «؟» فى طريقها ضعف. 


.١57 عوالى اللآلى: ؟/ 5ه الحديث‎ )١( 
.٠١87١ (؟) وسائل الشيعة: 8/ 788 الحديث‎ 
.6/٠١ (؟) نقل عنهما فى المعتبر: ؟/‎ 

(؟) وسائل الشيعة: 8/ 788 الحديث .1١877‏ 
مصابيح الظلام» ج94 ص: 677 

قوله: (الاعتبار فى التمام). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9سالانا من للا 


لا خلاف فيه بين الأصحاب. بل الظاهر كونه إجماعيا. 

و يدل عليه بعد الإجماع عموم قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «فليقضها كما فاتته) 0١١‏ و قد ذكرناه سابقا. 

وحسنةُ زرارة كالصحيحة قال: قلت له: رجل فاتته صلاهُ من صلاه السفر فذكرها فى الحضرء فقال: «يقضى ما فاته كما فاته» إن كانت 
صلاءً السفر أدّاها فى الحضر مثلهاء و إن كانت صلاءٌ الحضر فليقض فى السفر صلاهٌ الحضر) .)2١١‏ 

و قويّةُ زرارة عن الباقر عليه السِّ.لام قال: «إذا نسى الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافرء فذكرها فليقض الذى يجب 
عليه» لا يزيد و لا ينقصء من نسى أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيماء و إن نسى فى ركعتين صَلَى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان 
أو مقيما» 7. 

و هذه صحيحة إلى فضاله- و هو ممّن أجمعت العصابة «»- عن موسى بن بكرء عن زرارة عنه عليه السّ.لام» و كتاب موسى بن بكر 


و الظاهر أنّه من كتابه» مع أن هذه الرواية معمول بها غتد الأصحاب» و متجيرة بالإجماع المنقولء و فتاوى الكلء و العمومين السابقين. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 80" من هذا الكتاب. 

() الكافى: "/ 78 الحديث “7 تهذيب الأحكام: */ 127 الحديث "8٠‏ وسائل الشيعة: 8/ /78 الحديث .٠١87١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: /١‏ 7187 الحديث 217587 تهذيب الأحكام: "/ 77١0‏ الحديث 288 وسائل الشيعة: 8/ 7289 الحديث .1١278‏ 
(6) رجال الكشى: ؟/ 8٠‏ الرقم .٠١8١‏ 

مصابيح الظلام» ج34 ص: عع 


و كون الصدوق رواها فى «الفقيه» 0١١‏ كما أن الحسنهُ المذكورة رواها فى «الكافى» 27١‏ و قالا فى أول كتابهما ما قالا. 

و مما ذكر ظهر حكم الجهر و الإخفات أيضاء بأنّ الجهريّةُ تقضى جهرا و إن قضاها فى النهار» و الاخفاتية تقضى إخفاتا و إن قضاها 
في الليل: 

و بالجملة؛ مقتضى العمومين قضاء الفائتة بالنحو الذى صارت قضاءء. فإنّها تقضى بذلك النحوء لكن هذا إذا كان ذلكك النحو مطلوب 
الشارع من المكلّف بخصوصه و إن تمكن من غير ذلكك النحو كالقصر و الإتمام؛ و الجهر و الإخفات. 

أن ذا كان النطاوديظر» إلا أله للا فيك من العطلويه و حطو فقن قلا على علت ور صن يشر ينها لكتدييقان مساك الجالعد 
جالسا أو مضطجعاء فإِنْ مل هذه إذا فاتت عن المكلفء و تمكن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب» فإنّه يجب حينئذ الإتيان 
بالمطلوب حال القضاء؛ بأن يصلَى قائما إذا تمكن منه» و إذا لم يتمكن منه؛ بل عجزه باق؛ و لم يكن له رجاء بزوال عجزه؛ فليبادر 
بالقضاء كما فاتته. فيقضيها جالسا فى الصورة الاولى» و مضطجعا فى الصورة الثانية. 

و أمّرا لو رجا زوال عجزه. فيشكل الحكم بالقضاء قبل زوال عجزه؛ لكونه بحسب الظاهر متمكنا من الإتيان بالفريضة على وجهها 
المطلوب من الشارع كونها على ذلكك الوجه. إِلّا أن يكون عاجزاء و هو راج عدم العجز متوقع له. 

و مما ذكر ظهر حال جميع صور العجزء مثل الصلاة إلى غير القبلة» أو ماشيا أو راكباء أو يصلّى موميا عن الركوع و السجود, أو يصلَى 
عريانا قائما أو جالساء أو يصلّى من دون قراءة الحمد و السورة؛ لعجزه عن معرفتهاء أو يصِلّى مكتفيا 


.٠١87 الحديث 178 وسائل الشيعة: 8/ 5889 الحديث‎ 787 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة م٠عالاا‏ من /ا اسلا 


.٠١281١ الكافى: "/ 0ه الحديث 7 وسائل الشيعة: 8/ 758 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج24 ص: زغارفرا‎ 


بالتسبيحات الأربعة مكان الركعة: أو بتكبيرة مكانهاء أو يصلَى متيمما لعجزه عن الطهارة المائي أو مع نجاسة ثوبه أو بدنه لعجزه عن 
طهارتهماء إلى غير ذلكك مما ظهر فيما سبق. 

فإنّه إذا قضى صلاهُ فى حال عجز واحد مما ذكرهء أو أزيد من الواحد. لا يجب عليه أن يقضى تلكك الصلاةٌ بالنحو الذى فاتت به بل 
لا يجوز جزما إذا ذهب ذلك العجز الموجب لبعض تلكك الفائتة زمان فوتهاء أى بعضها لو كان يأتى بها من جهة عجزه عن الكمال و 
التمام. 

بل لا يجوز أيضا لو كان العجز فى شرف الزوالء بل لعله لا يجوز أيضا مع رجاء زواله» كما قلنا. 

ولا يتوم متوههم وجوب القضاء بالنحو الذى فات عجزاء و إن كان حال القضاء غير عاجز أصلاء بناء على فهم ذلكك أيضا من عموم 
قوله عليه البّ.لام: «يقضى ما فاته كما فاته؛ ١9‏ لأنّ المتبادر هو النحو المطلوب شرعاء و إن تمكن من غيره؛ لا غير المطلوب شرعا بل 
يكون معفوًا عنه من جهة عجز المكلف عنه و أنه لو لا عجزه لم يكن معفوًا عنه أصلا و رأساء فضلا أن يكون مطلوبا منه شرعا. 

ثم اعلم! أن واجبات الصلاءً سواء كانت أجزاءها أو شرائطهاء إذا كانت واجبةُ مشروطة لا مطلقة» مثل القراءة» و ذكر الركوع و السجود 
والتشهّد و إحدى السجدتين؛ و نحوهاء و كذا ترك التكلّم و نحوه؛ فإنّ وجوب جميع ما ذكر بشرط التذكر و عدم السهوء و مثل 
الجهر و الإخفات. فإِنْ وجوبهما مشروط بالتعمّد» أى لا يكون ناسيا و ساهياء و لا يدرى أن يكون عالما عارفاء فإن كان القضاء خاليا 


عن جميع ما ذكرء أو بعضه لا يضرٌء بل يكون صحيحا على حسب ما ظهر من 


.٠١87١ وسائل الشيعة: 8/ 7288 الحديث‎ )١( 
0 مصابيح الظلام» ج24 ص:‎ 


المباحث الماضيهُ من النصوص و الفتاوى. لأنّها شاملهُ للقضاء أيضا. 

لا يقال: حين الفوت كان ذْمَهُ المكلف مشغولة بهاء فيجب فى القضاءء لعموم «كما فاتها. 

لأنّا نقول: من أين يعلم حين الفوت كان ذمّته مشغولة؟ إذ لعله لم يتحمّق التذكر, فإنّ الإنسان مصدر النسيان. 

و إن فرضنا أنه حين الفوت كان متذكرا إلى أن فاتتء إذ لعلّه اشتغل قلبه بالصلاه وقع منه الغفلة مع أنّه فرض نادرء فلا يشمله عموم 
«كما فاته). لعدم كونه من العمومات اللغويّةُ» بل عمومه عرفى. 

على أَنّه لم يثبت كونه لغويّا مع أن العمومات الدالّهُ على الصبحة أقوى دلالهُ و فتوى و أصولا. 

و ممما ذكر ظهر أن الفائتة لو كانت متردّدةُ بين الجهريّةُ و الاخفاتية لم يجب مراعاة الجهر و الإخفات. 

قوله: (فإذا اختلف). إلى آخره. 

قد مضى التحقيق فى ذلك فى مبحثه فى القصر و الإتمام. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: /67 


1" مفتاح [حكم من فاتته فريضة غير معيّنة] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اعالانا من ,للا 


من فاتته فريضة من الخمس غير معتّنة؛ قضى صبحا و مغربا و أربعا عمّا فى ذمّتهه كما فى الخبر »١١‏ وفاقا للأ-كثر بل ادّعى فى 
«الخلاف» عليه الوفاق »)5١‏ و بعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس «”23) وهو شاذ. 

و لو فاته من ذلك مرّات لا يعلمهاء فالمشهور أنه بقضى حنّى يغلب على ظنّه الوفاء» و احتمل فى «التذكرة؛ الاكتفاء بقضاء ما تيمّن 
فواته خاصّة ©1, و اختاره بعض المتأخَرين 8١‏ لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقّن الفوات. 

و يؤْدّده الحسن: «متى ما استيقنت أو شككت فى وقت صلاة أنّك لم تصلها صليتهاء وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد 
دخل حائل فلا 


.١٠١868 وسائل الشيعة: 8/ 770 الحديث‎ )١( 

(؟) الخلاف: 73١9/١‏ المسألهُ 8ه. 

() الكافى فى الفقه: .18٠‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: 7/ "6١‏ المسألة *ع. 

(0) مدارك الأحكام: 76 8017. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: /57 

إضادة مكف ري شك بك مفة ودر إن امعقف عه أن لياق اع حال كلت وا 


.0١128 وسائل الشيعة: / 7187 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج34 ص: 4ع‎ 


قوله: (من فاتته فريضة). إلى آخره. 


هذا هو المشهور بين الأصحاب: و ممن ذهب إليه؛ الشيخان. و ابنا بابويه» و ابن الجنيدء و ابن إدريسء و المتأشرون على ما هو الظاهر 
بل لم ينقل مخالف إِلَا ما حكى عن أبى الصلاح. و ابن حمزة من وجوب قضاء الخمس 237١‏ و تنه المصنّف على ذلكك بقوله: و 
هو شاذ. 

و دليل المشهور بعد الإجماع المنقول الذى هو حي صحيحة على بن أسباط؛ عن غير واحد من أصحابناء عن الصادق عليه السلام 
قال: «من نسى صلاهُ من صلاءً يومه واحدة و لم يدر أى صلاته هى؛ صلَى ركعتين و ثلاثا و أربعا» «7. 

و على بن أسباط وثّقه النجاشى و قال: إِنّه من أوثق الناس و أصدقهم لهجة, و ذكر أنه كان فطحياء فرجع عنه و تركه 50". 

و غير خفى أن معظم الأعاظم الفحولء الذين لا تأمل فى صحْحهُ حديثهم. بل و غايهُ جلالتهم؛ بل و ربّما كانوا ممّن أجمعت العصابة و 
من لا يروى إِلَا عن الثقهُ كابن أبى نصر البزنطى 80 و ابن مسكان «2» و ابن المغيرةً 07» كانوا أوّلا على غير 


)١(‏ المقنعة: 158 المبسوط: ,177/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 177 نقل عن على بن بابويه فى ذخيرة المعاد: 278 من لا يحضره 
الفقيه: /١‏ 71 ذيل الحديث 2٠١78‏ نقل عن ابن الجنيد فى المختلف: 

"/ 7 السرائر: /١‏ 176 المعتبر: 7/ 617؛ روض الجنان: 08 مجمع الفائدة و البرهان: 7 518. 

(؟) نقل عنهما فى مدارك الأحكام: ع/ 02 لاحظ! الكافى فى الفقه: .15١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً اعزلانا من للا 


() تهذيب الأحكام: 191/7 الحديث 0/176 وسائل الشيعة: 8/ 718 الحديث .٠١888‏ 

(ع) رجال النجاشى: 707 الرقم اع 

(0) كتاب الغيبة للشيخ الطوسى: 0/١‏ لاحظ! معجم رجال الحديث: ؟777/1. 

(©) كتاب الغيبةُ للشيخ الطوسى: 28: لاحظ! معجم رجال الحديث: 508/٠١‏ 

(0) رجال الكشى: ؟/ 8017 الحديث .1١٠١‏ رجال العلامة الحلّى: .1٠١١‏ جامع الرواة: .21١ /١‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: 55١‏ 


طريقة الحق ثم رجعواء و الشيخ أيضا لم يذكر كونه فطحيا. 

و ربّما يظهر من الأخبار أيضا عدم فطحيته» إِنّما ذكره الكشّى فى موضع .0١١‏ 

ولا يخفى أن قول النجاشى فى نفسه أقوى ثم أقوى» فضلا عن كونه مع مرججحات اخرء يظهر مما ذكرنا فى الرجال و غيره. 

مع أن مستند فتاوى الأصحاب منجبر بهاء بل و أقوى من الصحيح الذى لا يكون كذلكك. و مقدّم عليه ابه كما هو ظاهر و مسلّم عند 
الفقهاء؛ و ظاهر من طريقتهم. 

وقوله: عن غير واحد» صريح فى تعدّد الخبر» و ظهور صححته عنده. 

و يؤْدّده ما رواه أحمد بن أبى عبد الله البرقى فى كتاب «المحاسن' عن على بن مهزيار عن الحسين» رفعه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه 
التد.لام عن رجل نسى صلاة من الصلوات [الخمس] لا يدرى أيتها هى؟ قال: «يصلَى ثلاثا و أربعا و ركعتين» فإن كانت الظهر أو 
العضر أو العشاء فقد :45 صلى» و إن كانث المغرب أو الغداة فقد صلى» :8 

وأسعدل أيضنا يأ الزاحي عل المكلف الأمناة سكل الفانت»و لا يمك .منة كرق هذا الفعل ظهرا أو عضراء لَأنْ الظيرو يغلت 
خصوصيةُ مختصّة بالأداء» و لا يصدق على القضاء إِلَّا كونه بدلا عن الظهر مثلا. 

فيكون مقتضى الأمر بالقضاء إيجاب فعل مماثل للأولى فى جميع 


.٠١2١ رجال الكشى: ؟١/ 880 الرقم‎ )١( 

(0) فى (د :)١‏ كان قد. 

(9) المحاسن: /١‏ /ا الحديث »١1١794‏ وسائل الشيعة: 8/ 717/8 الحديث .٠١888‏ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: اعع 


الخصوصيّاتء سوى ندْهُ كونه ظهرا- مثلا- و نَدِهُ كونه أداءء» فبالواحدة المردّدة بين الثلاث يحصل الامتثال» لكون القضاء واحده من 
الصلوات. 

قال فى «الذخيرة»: و يشكل هذا الاحتجاج على القول بوجوب الجهر و الإخفات» كما هو المشهور "١١‏ انتهى. 

أقول: القدر الذى ثبت من الدليل أنْ من جهر موضع الإخفات»؛ أو أخفت موضع الجهر. إن كان فعل ذلكك متعمّدا فقد أضرٌ بصلاته» 
و إن كان فعل ناسياء أو لا يدرىء فلا يضرٌ أصلا .)5١‏ 


فلا يثبت وجوب مراعاه الجهر و الإخفات فيما نحن فيه» لعدم صدق التعمّرد» بل هو داخل فيما لا يدرى. لأنّه نوع منه» و ليس داخلا 
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فى التعمّرد المذكور جزماء لكونه فى مقابل السهو و النسيان و عدم الدراية» و الحال فيه هو الحال فيما إذا كان متعم .دا فى الجهر و 
الإخفات؛ و صار المكلّف فى القضاء ناسيا للجهر و الإخفاتء أو غير عالم بوجوبهما متردّدا فيه» أو بالعكس. فتأمّل! بل بعد ملاحظة 
النص و الفتاوى يظهر ظهورا تامًا عدم دخوله فى التعمّد المذكورء بل و دخوله فيما يقابله. 

و كذلك الحال فى فتاوى الأصحابء إذ لم يثبت من فتاواهم وجوب مراعاه الجهر و الإخفات فيما لا يمكن معرفة كونه جهريًا أو 
إخفاتنا. 

بل الظاهر من فتاواهم عدم لزوم مراعاةً الجهر و الإخفات فى المقام حتّى من فتوى أبى الصلاح و ابن حمزة؛ لأنّهما أوجبا الخمسء و 
ما أوجبا الأربع فظهر أنّهما راعيا قصد التعيين لا الجهر و الإخفات. لأنَّ الأربع ركعات الجهريّةُء و الأربع 


5/5 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 88 الباب 8؟ من أبواب القراءة فى الصلاة.‎ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ؟عع‎ 


ركعات الاخفايٍه تكفى لمراعاة الجهر و الإخفات, فإِنّ الأمربع ركعات بالقصد المردّد بين كونها ظهرا أو عصرا تكفى لمراعاة 
الاخفاتء كالأر بع الاخرى بقصد كونها عشاء. 

نعم؛ وجوب قصد التعيين عند المكلف اقتضى وجوب الخمس عندهما. 

لكن ذلك باطل لعدم لزوم قصد التعيين بالنحو الذى توهّماء إذ الذى ثبت بالدليل وجوب قصد التعيين بالنحو الذى يتحمّق امتثال 
المكلف عرفاء و يصدق فى العرف أنه أتى بالذى كلف به. كما مرّ فى مبحث ند الوضوء و نيِهُ الصلاة و لما كان الفائتة فى المقام 
واحدة على التعيين» كان يكفى لامتثال المكلق قصد خصوص تلكك الفائكة المعينة المشخصة واقعاء لصدق أنّه أتى يما طلب منه و 
كلقي به 

نعم؛ لا بدّ من الإتيان بالهيئات المختلفة المحتملة لتحمّق الامتثال» و هى ثلاث إن لم يراع الجهر و الإخفات, و أربع إن روعيا. 

و حيث عرفت عدم وجوب مراعاتهما كفى الثلاث» و ريّما كان الإتيان بالأربع أحوط من جهة مراعاتهماء و الخمس أحوط من جهة 
الخروج من خلافهماء فتأمّل جدًا! و لم يتعرّض المصئّف لحكم صلا القصر فى أنه هل يكفى ثنائية مردّدة بين أربع صلوات و ثلاثية 
كما هو المشهور أم لا؟ بل لا بدٌ من الخمس. 

وابن إدريس مع اكتفائه بالثلا.ث فى الصورة السابقة لم يكتف فى المقام» لخروجه عن المنصوص. و المجمع عليه» و تحريم القياس 
0 

و فيه ما عرفت» من عدم وجوب مراعاءً قصد التعيين الموجب لقضاء الخمس.ء و لا الجهر و الإخفات الموجب لقضاء الثلاث فى هذه 
الصورة» و هو 


(1) السرائر: /١‏ 378؟. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ازشرفرا 
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أحوطء و المشهور أقوى 2١١‏ و الخمس خروج عن الخلافات» و لا يجب ترتيب أصلا فى صورة من الصور المذكورة» و هو ظاهر. 
قوله: (و لو فاته من ذلكك). إلى آخره. 

أى: فاته من الخمس فرائض مرّات لا يعلمهاء أعمم من أن يكون يعلم تعيينها أو لاء فالمشهور أنه يقضى حتّى يغلب على ظنّه الوفاءء 
لأنّ القضاء تدارك ما فات. 

و ورد عنهم عليهم السّلام: «فليقض كما فاتته) و نحوه؛ كما عرفت .""١‏ 

ولاشك فى أنّ عدد الفائتة داخل فى عموم ما ذكرء بل العمومات الواردة فى الأمر بالقضاء تقتضى وجوب قضاء ما فات واقعاء من 
غير علم المكلف بعنوان التعيين و التشخيصء بل العلم الإجمالى بفوات فرائض لا يعلم عددها على التعيين كاف لتحمّق التكليف. 

و لما لم يمكن تحصيل العلم بالمجموعء أو يكون حرجا و عسرا عادة» كما هو الحال فى كثير من الصورء اكتفى بالظن دفعا للحرج و 
غيره» كما هو الحال فى نظائر ذلكك. 

و لعل مرادهم بما لا يعلمها هى الصورة المذكورة. لا الصورة التى يتأنَّى [فيها] العلم بسهولة من دون شائبة عسر و حرج مثل أنّه يعلم 
أنْها لا تزيد على ثلاث جزماء أو أربع قطعاء أو خمس كذلك مثلاء بل عباراتهم ظاهرةٌ فيما ذكرناء لو لم نقل بصراحة بعضها. 

و فى «الذخيرة» عند ذكر العلامة: أنه يجب تكرار الفائتة التى نسى عددها 


)١(‏ فى (كك) زيادة: و يؤيّده ما ذكرنا من كتاب المحاسن. 
(؟) وسائل الشيعة: 8/ 7288 الحديث .٠١87١‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ععع 


حتّى يغلب الوفاء: قال الشارح الفاضل: هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين و إلا وجبء كما لو علم انحصار العدد المجهول بين 
حاضرين. فَإِنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة» فلو قال: أعلم أَنّى تركت صبحا- مثلا- فى بعض الشهر و صليتها فى عشرة أَيَام 
فنهاية المتروكك عشرونء فيجب قضاء عشرين .)١١‏ 

ثم قال صاحب «الذخيرة): و لعل مراده بانحصار العدد المجهول بين حاضرين انحصاره فى عدد معروف عرفاء و إِلَّا فكل فرض يوجد 
يكون المتروك محصورا بين حاضرين 1 انتهى. 

أقول: المراد من الحاضر العدد الذى يعلم عدده لغهُ و عرفا و عقلا وعادة» كما يعلم أيضا اشتماله للمحصور المجهول جزما. 

و من المعلوم أنّه لا يوجد مجهول كذ لكك إلا و له حاضر مما ذكر بالبديهة. غايه ما فى الباب أَنّهِ ريما لا يمكن تحصيل ذلكك 
العاقن لكرقه مها لذ يطاق قاذ كن 

فإذا كان مما يمكنه تحصيله وجب تحصيلا للبراءة اليقيتية» لليقين باشتغال الذمّة؛ لأنّ المكلّف عقيب كل فوت حصل له العلم بذلكك 
الفوت, فوجب عليه الإتيان بتلكك الفائتةٌ نصوصا و إجماعاء و شغل الذمَّرهُ اليقينى يستدعى البراءة اليقيته نصوصا و إجماعا و 
استصحاباء كما هو الحال فى غير المقام. 

و مجرّد عروض النسيان فى معرفة التفصيل لا يقتضى البراءة اليقيتية» و لا يرفع التكليف الذى ثبت على اليقين» و لا يرفع وجوب 
الإطاعة و الامتثال العرفى الثابت من الآيات و الأخبار المتواترة و الإجماع و العقل. 

و مجرّد النسيان المذكور ليس إتيانا بالامتثال المذكور بالبديهة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة هعالانا من للا 


.”09 روض الجنان:‎ )١( 
50 (؟) ذخيرة المعاد:‎ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: معع‎ 


و يشير إلى ما ذكرناه أنه رحمه الله قال فى شرحه على «اللمعة) فى المقام: و لو اشتبه الفائت فى عدد منحصر عادهٌ وجب قضاء ما 
مقرب ارارق كالشكا ين عشرة اصروب وقوه وسه العا على الأقا شعيف وق اغب اده ام أن الاصدم ينلة الظى فالا 
يمكن تحصيل اليقين» فهو الأصل و القاعدة الشرعية الثابتة المقرّرهُ فى جميع المقامات. و البناء فى الفقه على ذلكك بلا شبهة بل هو 
اسّ الاجتهاد و أساسه عليه» كما لا يخفى. 

مع أنه ورد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) .07١‏ 

و عن على عليه الّ.لام: (إِنَ الميسور لا يسقط بالمعسور» 3 و إِنّ «ما لا يدركك كله لا يترك كله ©. مضافا إلى الاستصحاب فى 
الجملة؛ لأنّ هذا القدر من جملهُ ما كان واجبا عليه لو تيدر منه ما بقى منه إلى أن يحصل اليقين» و عدم التمكن منه لا يرفعم وجوب 
هذا القدر. 

و أيضا الدليل اقنتضى وجوب هذاء و أزيد منه إلى أن يحصل اليقين» فحيث حصل المانع من الأزيد فلا معنى لرفع الوجوب علا 
تمكن. 

بل الظاهر من العرف و غيره أن وجوبه حينئذ آكدء و لزوم فعله حينئذ أشدّ. 

و الحاصل؛ أنّ وجوب الإتيان بجميع ما هو محصّل لمطلوب الشارع الثابت من الأدلّهُ المعروفة المقررة» لا يرتفع بمجرّد عدم التمكن 
من بعض ذلكك. 

و أيضا رفع اليد عن القدر المظنون ترجيح للمرجوح على الراجح بالبديهة» و هو غير جائز عقلاء فلا يجوز شرعا أيضاء لأنّ عندنا أن 
الشرع و العقل 


)١(‏ الروضة البِهِيَهُ: /١‏ 0ه”؟. 

(ضاو الأنوان ار ار 

() عوالى اللآلى: / 08 الحديث ٠١5‏ مع اختلاف يسير. 
(©) عوالى اللآلى: / 08 الحديث 7٠١7‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ععع 


متطابقان» و للأخبار المتواترة فى كون العقل حيْجهُ يجب اتباعه. 

وأيضا إذا جزمنا بتكليفات كثيرة اتمالارو ترف براءة الذمرهٌ على الإتيان بجميع المحتملات» جزمنا بوجوب الإتيان بالجميع» من 
دون فرق بين ما علم إجمالا و ما علم تفصيلا. 

فإذا تعذّر بعض هذه التكاليفء لا جرم نحن مكلفون بما لم يتعدّر عرفاء لأنّ المولى إذا قال مثل ذلكك لعبده يصير مكلّفا عرفاء و 
يعدّون تاركك امتثاله عاصياء فتأمّل جدًا! و بالجملة؛ تمام التحقيق ليس المقام مقامه. 
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قال فى «الذخيرة»- بعد ما نقلنا عنه-: و اعلم! أن الحكم المذكور من وجوب القضاء حتّى يحصل الظنء و الاكتفاء به مشهور فى كلام 
الأصحاب. و لم يرد به نص. كما اعترف به بعض الأصحاب »١1١‏ و هو الظاهر من كلامهم. 

واحتمل فى «التذكرة» الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بفواته 407١‏ و استوجهه بعض المتأخَرينء و الظاهر أنْ مراده صاحب 
«المداركك) 30). 

ثم قال: نظرا إلى أصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقّن الفوات»؛ و يؤيّده قوله فى حسنة زرارة و الفضيل: «متى استيقنت أو 
شككت فى وقت صلاة أنّكك لم تصلها صليتها؛ و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوات و قد دخل حائل فلا إعادة عليكك من شكك 
حبّى تستيقن» و إن استبقنت فعليكك أن تصليها فى أى حال كنت)» 0. 


.":02 /© مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: 7/ 76١‏ المسأله *8. 

(*) مدارك الأحكام: 7 8017. 

(©) الكافى: / 95؟ الحديث :٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 7078 الحديث :٠١98‏ وسائل الشيعة: 7 787 الحديث 0198 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: /© 


ثم قال: وهو متّجه. و قال: احتج الشيخ على اعتبار الظن بأنّ قضاء الفرائض واجبء و لم يمكن التخلص من ذلكك إلا بالاستكثار 
فيجب ذلك. و بالأخبار الدالّة على ثبوت هذا الحكم فى النوافل 1١‏ فيكون فى الفرائض أولى. 

ثم قال: و يرد على الأوّل أن الواجب قضاء الفرائض التى تيمّن فواتها لا مطلقاء و على الثانى أن ثبوت استحباب القضاء فى النوافل لا 
بقتضى أولويُّ ثبوت إيجاب القضاء فى الفرائض, لأنّ الحكم الاستحبابى أهون. 

ولو كان مقصوده به الاستدلال على إيجاب القضاء بمقدار الظن و الاكتفاء بذلكك كما هو ظاهر العبارة» يرد عليه أن الاكتفاء بذلكك 
فى النوافل لا يقتضى أولويّهُ ذلكك فى الفرائض. لأنْ أمر الفريضة أشدٌّ 7١‏ انتهى. 

أقول: قد ظهر لكك مما قرّرنا أن ما ذكره العامة فى «الإرشاد» 0 صحيح تام لا غبار عليه أصلاء لأنّ المكلف حينما علم بالفوات صار 
مكلفا بقضاء هذه الفائتهُ قطعا و إجماعاء و كذلكك الحال فى الفائتةُ الثانية و الثالثة و هكذا. 

و مجرّد عروض النسيان بعد ذلكك كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات و الاستصحاب؟ بل الإجماع أيضا. 

وأى شخص يمكنه التأمرل فى أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلفا مخاطبا بلا شبهة. و أنّه بمجرّد النسيان لا يرتفع التكليف 
الثابت إجماعا و نصوصاء و أنّه لا بد من الإتيان به و الخروج عن عهدته متى ما أمكنه. و أنه إذا لم يمكنه فى صورة تحمّق التكليف 
بما لا يطاق يكتفى بالقدر الممكن من ذلك التكليف على 


)١(‏ الكافى: / 507 الحديث 17» من لا يحضره الفقيه: /١‏ 709 الحديث /1817» تهذيب الأحكام: 
148/7 الحديث 8/الاء وسائل الشيعة: 5/ 70 الحديث 0017؟. 

الذي السادة ع 

(*) إرشاد الأذهان: /١‏ ١/ا”.‏ 
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حسب ما قرّر فتدبّر. 

لا يقال: لعل إيراده على دليل الأصحاب بناء على إنكاره حجتةُ الاستصحاب. 

قلت: يتم كك موضع الاستصحاب بالإطلاقات فى موضع تحقّقهاء و مع ذلكك مسلّم عنده أيضا اشتغال الذَمَرِهُ اليقينى بأمر واقعى 
يستدعى البراءة اليقيتهُ مهما أمكن, و إن وقع الإجمال و تعدّد الاحتمال فى ذلكك الواقعى» لوجوب الامتثال العرفى, فإنّ المكلف به 
الواقعى اليقينى بمجرّد وقوع الاحتمال لا يخرج عن كونه مكلفا به عقلا-و عرفا و شرعاء بعد إمكان الخروج عن عهدته بارتكاب 
الاحتمالات المحصّل لليقين بالبراءة و الخروج عن العهدة. كما هو الحال فى المسألة السابقة و غيرهاء لأنّ المقتتضى موجود و المانع 
مفقود, و الأصل إِنّما يكون حجِهُ فى الموضع الذى لا يكون دليل على التكليف و لا مقتض للخروج عن عهدته» كما حقّق فى محله. 
نعم؛ فى الصورة التى يحصل للمكلف دفعة علم إجمالى باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدهُ يعلم قطعا تعدّدها لكن لا يعلم مقدارهاء فإنّه 
حينئذ يمكن أن يقال: لا نسلم تحقّق العلم بأزيد من القدر الذى تيقّنه إن كان مرّتين فذاك, و إن كان ثلاثا فذاك, و هكذا. 

و هذا هو الذى ذكره فى «شرح اللمعةٌ» بقوله: و فيه وجه بالبناء على الأقل "١١‏ و استضعفه. 

و وجه استضعافه كونه خلاف فتوى الأصحاب و المشهور منهم. 


و وجه فتواهم ما عرفته من الاستصحاب و الامتثال العرفى و غيرهما من أن 


)١(‏ الروضة البهتَةُ: /١‏ 0ه". 
مصابيح الظلام» ج34 ص: إوعع 


شغل الذمّةُ إذا وقع بالواقعى المجمل علينا لا بدّ من الإتيان بذلكك المجمل المكلف به مهما أمكن. و عدم جريان الأصل فيه. 

ألا ترى أن أهل العرف إذا جزم واحد منهم باشتغال ذمّته أو ذمرَهُ والده المتوفى بحقّ زيد مثل دنانير متعدّدهُ يجزم بتعدّدها ولا يعلم 
مقدارهاء لا يتمسّك بالأصل لتعيّنه. بأن يقول: الأصل عدم كونها أزيد من اثنين أو ثلاث فتعيّن كون المتعدّد المذكور خصوص اثنين 
أو ثلاث؛ بل يوجبون تحصيل البراءة بالصلح و غيره. 

على أنه عرفت أن كلامهم مفروض فى صورة عدم إمكان تحصيل اليقين بالبراءة عادة» لغاية كثرة الاحتمالات الناشئة عن كثرة عدد 
الفائتة التى يعلم فوتهاء لأنْ المكلف يعلم الكثرة البنَهُ لكن لا يتعتّن عنده عددها. 

و كلادم الشيخ أيضا صريح فى ذلكك, حيث قال: و لم يمكنه التخلص من ذلكك إِلَا بالاستكثار فيجب ذلكك »١١‏ فلا يشمل مثل ما 
ذكرناه من أَنّهِ يعلم أنّها لا تزيد على ثلاث أو أربع أو خمس جزماء فإنّ التخلص فيه بعنوان اليقين ممكنء بل ميشر غاية السهولة. 

فلا وجه لحصره فى المظنّهُ بل لا وجه للاكتفاء بالظنٌ حينئذ» فضلا عن الحصر فيه. 

بل وبّما لا يتحقّق فيه المظلّة» بل ينحصر الاحتمال فيه فى الشكك و اليقين» كما هو الحال فيما نعلم أنْها لا تزيد على ثلاث و نحوه؛ و 
أين هذا من الحصر فى الظن؟ 

فإذا ظهر أن كلا-مهم فيما يجزم بكثرة تعدّد الفائتة كثيرة لا يمكن التخلص عادة إِلَا بالظن, فمعلوم أن مثل ذلك لا يمكن حصول 


العلم عادة بعدد معّّين 
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)١(‏ تهذيب الأحكام: 1917/7 ذيل الحديث 777 نقل بالمعنى. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: لفيا 


مشخخص لا يقبل الزيادة و النقيصة أصلا و رأساء حتّى يقال: إن ذلكك معلوم و ما زاد عنه مشكوك فيه فينتفى بالأصلء مثلا إذا جزمنا 
بأنّ فى البيت جماعة كثيرة غاية الكثرة لا يعرف عددهم على التعيين» هل يمكن أن يعلم أن القدر اليقينى منهم و العدد القطعى- 
بحيث لا يزيد و لا ينقص - ثلاث مائة أو ثلاث مائهُ و واحدة و أمثال ذلكك؟ 

و إذا لم يمكن العلم به فكيف يعين قدرا خاصًا منه بأنّهِ اليقينى لا غير» و الغير منفيّ بالأصل؟ إذ من البديهتات استحالة الترجيح من 
غير مرججح. بل و الترجيح كذ لكك فتدبر. 

و الحاصل؛ أن المكلّف إذا حصل له القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد, و التبس ذلكك المتعدّد عليه كثراء و أمكنه الخروج عن عهدته 
فالأ.مر كما أفتى به الأصحابء و إن لم يحصل ذلكك بأن يكون ما علم به خصوص اثنين أو ثلاث مثلاء و أمَا أزيد من ذلكك فلاء بل 
احتمال احتمله؛ و أمره و حاله على حدة فالأمر كما ذكره فى «الذخيرةٌ» .)١١‏ 

و من هذا لو لم يعلم بتعدّد أصلا فى فائتة» بأن علم أن صلاه صبح يومه فاتتء و أمًا غيرها فلا يعلم و لا يظن فوته أصلاء فليس عليه 
إَِا الفريضة الواحدة» و إن احتمل فوت ذلكك الغير و شكك فيه» لكونه شكا فى فعل الفريضة بعد خروج وقتهاء و المنصوص أنه ليس 
عليه قضاؤهاء بل لعلّه المفتى به أيضا. 

و النص هو حسنة زرارة و الفضيل السابقةً 0:7١‏ و لا خفاء فى كونها معمولا بها عند الكلينى» بل الشيخ أيضا. 


58 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.2١18/ وسائل الشيعة: 5/ 7587 الحديث‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج41 ص: الزكرا‎ 


و أمَا ما اعترض على الشيخ بأنْ ثبوت استحباب .)١١‏ إلى آخره؛ فيمكن أن يقال: إِنْه بملاحظة الأخبار تظهر الأولويّةُ المذكورة. 

مثل صحيحة ابن مسلم المروبّة فى «الكافى»» و «الفقيه)» و «التهذيب» عن الباقر عليه الس لام قال: قلت له: رجل مرض فتركك النافلة» 
قال: ديا محمد ليست بفريضة» إن قضاها فهو خير يفعله» و إن لم يفعل فلا شىء عليه) .07١‏ 

و ما ورد فى الأخبار من مباهاةً الربٌ تعالى ملائكته بالعبد الذى يقضى النافلة بقوله تعالى: «انظروا إلى عبدى يقضى ما لم أفترضه 
عليه» 07 و أمثاله إلى غير ذلكك 0". مثل قولهم عليهم السّ.لام فى المسافر: «لو صلحت النافلة [فى السفر] لتمت الفريضة)» «2). و ما 
رواه فى «التهذيب» فى الصحيح عن سعد بن أبى عمرو الجلاب قال: قلت للصادق عليه السّد.لام: ركعتا الفجر تفوتنى أ فأصليها؟ قال: 
«نعم)» قلت: لم» أ فريضة؟ قال: فقال: «رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم سنّهاء فما سنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فهو 
فرض» (12. 

و فى «الكافى» فى الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام: «إنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة» و إذا لم يؤدٌ الرجل الفريضة لم تقبل 
منه [النافلة] فإنّما جعلت النافلة 
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() لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: 5/5 

(؟) الكافى: "/ 8١7‏ الحديث ‏ من لا يحضره الفقيه: 5١8 /١‏ الحديث 215780 تهذيب الأحكام: */ "١8‏ الحديث /ا35) وسائل الشيعة: 
ع7 4/ الحديث ”عهع. 

(*) وسائل الشيعة: 6/ لالا الحديث 8005. 

(6) وسائل الشيعة: 6/ لالا الحديث 6007. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ه78 الحديث 2179 تهذيب الأحكام: ؟/ 18 الحديث 88 وسائل الشيعة: 

ع/ 8١‏ الحديث عهع. 

(©) تهذيب الأحكام: ؟/ 767 الحديث )42٠‏ وسائل الشيعة: ©/ ٠١5‏ الحديث #”8#ع. 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 507 


ليت بها ما أفسده من الفريضة» .١«‏ إلى غير ذلكك من الأخبار التى نظهر دلالتها على ما ذكرناه بالتأمّل» و يؤيّده الاعتبار. 

ثم اعلم! أنه إن شكك فى فعل الفريضة قبل خروج وقتها وجب الإتيان بهاء لاقتضاء شغل الذَمّهُ ذلككء و لحسنة زرارة و الفضيل السابقة 
إِلَا أن يكون كثير الشكك على حسب ما مرّ فى موضعه 030 و كذا إن حصل الظن بالعدم؛ بل بطريق أولى. 

و أمّا إن حصل الظنّ بالفعل» فهل يجب الفعل تحصيلا للبراءة اليقيتة إلا أن يكون كثير الظنّ» أم لا بل يكفى الظنّ له مطلقاء لما مرّ 
فى حسفة :زوازة و الفشياء :© دو الأن الضلاة لست ]لا الركعاث المعلومة و الأجزاء التجشحة المعروفة19 وقد عرقت فى متها أن 
الظن كاف فى الامتثال و البناء على تحمّقها «0). 

و يؤدّده ما اشتهر من أن المرء متعتبد بظنّه «#)» و ظهور كون الغالب كذلك. و لعلّه كذلك عند الفقهاء, فتأمّل! وعلى هذا لو وقع 
ذلكك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى» سما على رأى المشهور من كون القضاء بفرض جديدء و ظهر أنّه الأظهر و 
الأصل براءة الذمَهُ حتّى يتحمّق العلم بالتكليف. 

و دخوله فى عموم قولهم عليهم السّلام: «من فاتته فريضة» و نحوه 7 محل تأمّل. 


)١(‏ الكافى: */ 7289 الحديث »١١‏ وسائل الشيعة: 6/ "١‏ الحديث #ا*. 

(1) وسائل الشيعة: ©/ 187 الحديث .2١128‏ 

(*) راجع! الصفحة: 10؟- //71 من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: 5 من هذا الكتاب. 

(0) راجع! الصفحة: 6" من هذا الكتاب. 

(ع) مداركث الأحكام: "/ ٠٠١‏ ذخيرة المعاد: 509 الحدائق الناضرة: 2/ 1937. 
(0) وسائل الشيعة: 8/ 728 الحديث .٠١287١‏ 
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و قوله فى الحسنةُ المذكورة: «فلا إعاد عليكك من شكك حنّى تستيقن)». 

و كذا قوله عليه الّلام: «فإن استيقنت» .)١١‏ إلى آخره فى غايةُ الظهور فى ذلك. 

و لعل الإعادة أحوطء لو لم توجب العسر و الحرجء سما فى الصورة الاولى» و هى ما لو وقع قبل خروج الوقت. لو لم نقل بالإشكال 
فى تركها حينئذء و الله يعلم. 

و مرا ذكر ظهر حال ما لو ظنّ بالتركك بعد خروج الوقتء فإنْ الاحتياط حينئذ أشدٌّ و آكد بمراتبء لو لم نقل بالإشكال فى تركه 
حينئذ, لأنّ الظنّ المذكور يقتضى الظن فى الدخول فى عموم قولهم عليهم ال .لام: «من فاتته». إلى آخره و نحوهء فربّما يصير الظاهر 
شموله له» فيشكل حينئذ مقاومة ظاهر الحسنة له. و ترجيحه عليه» سيّما بملاحظة المؤيّدين المذكورينء فتأمّل جدًا! و اعلم! أيضا أن 
الشكك فى عدد الفريضة الفائتة الذى علم كثرته؛ و علم شخصها بعينه» إذا اقتضى العلم بالبراءة الإتيان بجميع الاحتمالات» و مع العجز 
عنه فالاكتفاء بالظيّ على حسب ما عرفت اقتضى أيضا العلم بالبراءة بالإتيان بجميع الاحتمالات إذا لم يعلم شخصها بعينه» و احتمل 
كونها ثنائية و ثلاثية و رباعة فإنّ المكلف حينئذ يأتى مكان كل شخص غير معلوم العدد بثلاث صلوات» أى ثنائية و ثلاثية و رباعية 
إلى أن يتحمّق امتثاله. 

هذا على المشهور و أمّا على رأى من قال بوجوب الإتيان بمجموع الصلوات الخمس المعروفة لتأنّى ذلكك الشخص الواحد الذى لم 
يعلم أنّه أىّ صلا من الخمس.ء فالمكلّف فى المقام يأتى مكان كلّ شخص غير معلوم العدد بخمس 


(1) الكافى: "/ 198 الحديث 2.٠١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ 707/8 الحديث ٠١98‏ وسائل الشيعة: */ 7187 الحديث 2188. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: مع 


صلوات»ء أى الفرائض الخمس المعروفة» و وجهه واضح. 

قولة: (و احتمل فى «التذكرة)). إلى آخره: 

أقول: قال فيه لوقاف ضاواك معلرهة العيق غر معلومة افده على فن تلك الضللوات إلى أن يعلب فى قله الوفائ لاشتعال الذة 
بالفانت: فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلكك :1١‏ 

و هذا الكلام منه صريح فى دعواه القطع بعدم حصول البراءة إِلّا بذلك الذى ذكره. 

فهو مثل كلام الشيخ «07؛ بل و أصرح منه من جهة دعواه القطع بانحصار حصول البراءة فيما ذكره. 

لكن قال بعد ذلكك بلا فصل: و لو كانت واحدة ولا يعرف العددء صلى تلكك الصلاة مككرّرا لها حَتّى يظن الوفاء. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 601 

ثم قال بلا فصل: و يحتمل هنا أمران: إلزامه بقضاء المشكوكك فيه. فإذا قال: 

أعلم أنّى تركت ظهرا فى بعض أترام شهر و صليتها فى البعض الآدخرء قيل له: كم المعلوم من صلاتكك؟ فإذا قال: عشرة أيَام كلف 
بقضاء ظهر عشرين. لعلمنا باشتغال ذمّته بالفرضء فلا يسقط إلا بيقين. 

و إلزامه بقضاء المعلوم تركه. فيقال: كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال: 
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عشرةٌ أثرام» و شكك فى الزائد» كلف قضاء العشرة خاصٌ م لأنّ الظاهر أن المسلم لا يفوّت الصلاة و الأوّل أحوطء و كلا الوجهين 
للشافعيةٌ 2017 انتهى كلامه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 7/ "6١‏ المسألة *ع. 

(5) تهذيب الأحكام: ؟/ 198 ذيل الحديث //ال. 
(") تذكرة الفقهاء: 7/ 76١‏ المسأله *ع. 

مصابيح الظلام» ج4» ص: 00 


فكلامه هذا ينادى بأعلى صوته بأنْ احتماله الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته خاصّة ليس فى الصورة التى أفتى المشهور بأنّه يقضى حنّى 
يغلب على ظلّه الوفاء» لأنّه رحمه اللّه أيضا ادّعى القطع بانحصار حصول البراءة فيما أفتى به هو و الشيخ و غيرهما من فقهائنا بأنّه 
يصلى إلى أن يغلب فى ظبّه الوفاء. 

و ظهر لكك أيضا حال كلام الشيخ» و باقى الفقهاء وافقوهما فيما ذكرا. 

بل صريح كلامه رحمه الله فى «التذكرة) أن الاحتمال المذكور فى الصورة التى يتيت.ر حصول الحاضر اليقينى» كما يتيسّدر حصول 
العلم بالأقلّ الذى هو القدر اليقينى لا أزيد منه. فجعل الاحتمال المذكور فى خصوص هذه الصورة و فى مقابل تحصيل الحاضر 
اليقينى الذى هو سهلء و هو قضاء عشرين. 

كما أن الاحتمال المذكور لم يكن إِلَا قضاء العشرةٌ خاصه فى المثال الذى ذكره فلا تغفل! و ينادى بما ذكرنا عبارة «الذكرى» حيث 
قال فى المقام: لو فاته ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على الظن الوفاء تحصيلا للبراءةه فعلى هذا لو شكك بين عشر صلوات و عشرين 
قضى العشرينء إذ لا بحصل البراءة المقطوعة إِلَّما به مع إمكانهاء و للفاضل وجه بالبناء على الأقل, لأنّه المتيقّن» و لأنّ الظاهر أن 
المسلم لا يتركك الصلاة ١١‏ انتهى. 

إذ صريحه فى أن غلبةُ الظنّ إِنّما تعتبر فى الصورة التى تكون الفائتة قدرا لا يحصيهاء و لا يمكن تحصيل البراءة المقطوعة حينئذء و إِلَا 
كان تحصيلها واجباء كما فى الشكك بين العشر و العشرين. 

فكما أنّها من جهة عدم الإحصاء لا يمكن تحصيل القطع بالبراءة» كذا لا 


)١(‏ ذكرى الشيعة: /١‏ /ا"ع. 
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يمكن البناء على أقلّ يقينق بخصوصه و هو العشرة» كما مثّل الفاضل به. 

و الاحتياط بإتيان الأكثر و هو العشرين» كما قال الفاضلء لأنّ ما لا يحصى غير ما يحصىء و يتعتّن بأن يكون عشرا مثلا و عشرين. 
وقد عرفت الوجه فى الحاشية السابقةٌ .)١١‏ 

ذافن قولة رشسة اللهة على هذا :9 إلى هرم ييه على أن ما أفتى يه الأصحات هر الضورة المشكلة القن يظهر فتها فال غير 
المشكلات, و لذا لم يتعرّضوا لها صريحاء فتدبّر! 
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)١(‏ راجع! الصفحة: 858- 58٠‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ مد آنفا. 


مصابيح الظلام» ج24 ص: (ذكرا 
716- مفتاح [منع التنفل لمن عليه فريضة] 


منع أكثر المتأمحرين من التنفّل لمن عليه فريضة لظاهر الصحاح منها: 
رولا يتطوّع ب ركعة حتّى يقضى الفريضة كلها» 0). 
خلافا للصدوق »”١‏ و الإسكافى «*» و الشهيد «©» فجوّزوه على كراهة» وهو الأصحح جمعا بينها و بين ما دل على الجواز من الصحاح 


وهى مستفيضةٌ «0). 


.1٠١01/8 وسائل الشيعة: 8/ 708 الحديث‎ )١( 

020 المقنع: 308 

(") نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: .5١5‏ 

(6) اللمعة الدمشقيَةُ: 2*8 ذكرى الشيعة: ؟/ 37:”. 

(0) وسائل الشيعة: ع/ 787 الباب 2١‏ من أبواب المواقيت. 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 09 


قوله: (لمن عليه فريضة). إلى آخره. 


أقول: هذا أعم من أن عليه الفريضة الحاضرة أو الفائتة» و المشهور فيهما المنع» إلافى النواقل الراقة فى أوقات الحاضرة المعروفة 
على حسب ما مرّ فى محلهء و الكلام فى المنع فى وقت الحاضرة مرّ فى محله مستوفى .)١١‏ 

وأمًا المنع فى وقت الفائتة فالصدوق و ابن الجنيد و الشهيدان على الجواز .)7١‏ 

و اختاره فى «الذخيرة» «*) محتيّجما بصحيحة ابن سنان السابقة المتضمّنة لفوات صلاهُ الفجر من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و 
أصحابه بسبب غلبةٌ النوم «2» و ظهر عليكك حالهاء و حال الاستدلال بها «0). 

واحتج أيضا بصحيحة الأعرج السابقة «©) المتضمّنة للحكاية المذكورة؛ و عرفت حالها أيضا 07. 

و احتج أيضا بصحيحة زرارة 4 السابقة» المتضمّنة للحكاية المذكورة و اعتراض الحكم بن عتيبة و أصحابه على زرارة بالتناقض بين 


حديثه» و جواب 


)١(‏ راجع! الصفحة: *7ه- 00 (المجلد الخامس) من هذا الكتاب. 

() المقنع: 0٠١8‏ نقل عن ابن الجنيد فى ذخيرة المعاد: 07١‏ اللمعة الدمشقية: 28 الروضة البهية: 
اعم 

نحي السات 6 


(©) تهذيب الأحكام: /١‏ ه8؟ الحديث 23٠١88‏ الاستبصار: /١‏ 182 الحديث ٠١594‏ وسائل الشيعة: 
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ع/ 78 الحديث .017١‏ 

(0) راجع! الصفحة: 99 من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ 502 الحديث 81/8 .١٠١‏ 

(0) راجع! الصفحة: 507 و "50 من هذا الكتاب. 

(8) ذكرى الشيعة: 7/ 877, وسائل الشيعة: / ١80‏ الحديث 2178. 
مصابيح الظلام» ج294 ص: 62٠‏ 


ذلك التناقض عن الباقر عليه السّلام» و عرفت حالها أيضا .)١١‏ 

واحتج أيضا بصحيحة الحسين بن عثمان» عن سماعة» عن أبى بصيره عن الصادق عليه الس لام قال: سألته عن الرجل نام عن الغداهُ 
حتّى طلعت الشمسء فقال: 

«يصلّى الركعتين» ثتم يصلّى الغداة) 07. 

و نقل عن الشيخ حملها على كون المراد جواز التطوع بالركعتين» ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاهً ليصلُوا جماعة؛ كما فعل النبى 
صلى الله عليه و آله و سلمء فأمَا إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشىء من التطوّع أصلا «”. 

ثم قال: و هذا التأويل فيها بعيد جدّاء و قال: و حكى فى «الذكرى» عن بعض الأصحاب الإشارة إلى إمكان كون الخبر المروى عن 
النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم من المنسوخ «)» ثم قال: و فيه عدول عن الظاهر من غير ضرورة. 

واحتج أيضا بما نقله عن ابن طاوس رحمه الله فى بعض مصسّفاته عن حريز بن عبد الله عن زرارة» عن الباقر عليه السّلام قال: قلت 
له: رجل عليه دين من صلاه قام يقضيه. فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلٌ صلاه ليلته تلككء قال: «يؤتحر القضاء و يصلّى صلاة ليلته 
تلكك) ١ه).‏ 

ثم قال: و مما يرد ما اخترناه قول الصادق عليه السّرلام فى مونّقهُ عار «فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاه مكتوبة أو غيرها فلا 


تصل شيئا حتّى تبدأ فتصلى قبل 


)١(‏ راجع! الصفحة: 87 و 876 من هذا الكتاب. 

(0) تهذيب الأحكام: /١‏ ه8؟ الحديث ٠١81‏ الاستبصار: /١‏ 182 الحديث 2٠١58‏ وسائل الشيعة: 
ع/ 718 الحديث 2171. 

(*) تهذيب الأحكام: /١‏ 788 ذيل الحديث .٠١88‏ الاستبصار: 187/١‏ ذيل الحديث .٠١©8‏ 

(©) ذكرى الشيعة: /١‏ 57 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 585 الحديث 2178. 

مصابيح الظلام؛ ج94 ص: 52١‏ 


الفريضة التى حضرت ركعتين نافله لهاء ثم اقض ما شئت» .)١١‏ 
ثم قال: حمّجةُ القائلين بالمنع قول الباقر عليه السّلام فى صحيحة زرارة: «و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضى الفريضة كلها 7 و ذكرنا تلكك 
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الصحيحة» فلاحظ! و لصحيحة زرارة قال: قلت للباقر عليه السّلام: اصلّى نافلة و علي فريضة» أو فى وقت فريضة؟ قال: الا إِنّهِ لا تصلى 
نافلة فى وقت فريضة» أ رأيت لو كان عليك [صوم] من شهر رمضانء أ كان لكك أن تنطوّع حتّى تقضيه؟»» قال: قلت: لاك قال: 
«فكذلكك الصلاة) 79). 

ثم قال: و الجواب عن الأوّل أنّه محمول على الفضيلة؛ جمعا بين الأدلة. 

وعن الثانى بهذا الوجه و بأنٌ المتبادر من وقت الفضيله و دخول وقت الفريضة وقت الأأداء و دخوله فلا ينتهض حبَدِهُ فى حكم 
القضاء. 

و قوله: وعلىٌ فريضة؛ و إن كان ظاهره العموم لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم» لمكان الترديد. 

و على هذاء فالمراد بقوله: «لو كان عليكك من شهر رمضان الأداء لا القضاء. 

و هذا هو الجواب عن الأخبار السابقةٌ إن تمشكك بها متمشكك 0159 انتهى. 

أقول: ما احتجٌ به من الصحاح فقد عرفت ما فيهاء و ما فى الاستدلال 


(1) تهذيب الأحكام: /١‏ 70 الحديث ٠١88‏ وسائل الشيعة: ©/ 18 الحديث 176. 

() الكافى: / 797 الحديث *؛ تهذيب الأحكام: /١‏ 88؟ الحديث :٠١84‏ وسائل الشيعة: 8/ 102 الحديث 18ه١٠.‏ 
(0) مستدركك الوسائل : 7 +18 الحد بغ عع ون 

(©) ذخيرة المعاد: ©:7. 

مصابيح الظلام؛ ج4. ص: 627 


بها 201١١‏ و أمَا رواية أبى بصير فمقتضاها الأمر بركعتين قبل الغداءٌ «؟0. و أين هذا من استحباب ترك التطوّع؟ و كونه الفضيلة؛ كما 
الخقاوة ينعا بين الأدلة. 

و منه يظهر الجواب عن سائر أدلّته مضافا إلى عدم مقاومتها لما دل على المنع لا سندا و لا-فتوى ولا-عملك لأنّ النادر لا يقاوم 
المشهور الذى كاد أن يكون إجماعاء إذ المخالف منحصر فى الصدوق وابن الجنيدء و أمَا الشهيدان؛ فحدث رأيهما فى هذا القرب. 
مع أن حمل الصحاح المانعة على الفضيلهُ قد ظهر لكك حاله؛ سيّما صحيحة زرارة المذكورة هناء إذ ما ذكره فى مقام الجواب عنها فى 
غايةُ الغرابة» إذ كلام زرارة فى غايهُ الظهور فى سؤاله عن صورة اشتغال الذْمَهُ « بالقضاءء و عن صورة دخول وقت الفريضة أيضا. 

و قوله عليه السّدلام: (إِنّهِ لا تصلى» «5. إلى آخره؛ فى مقام التعليل ظاهر فى أن السؤال لم يكن مختصًا بالصورة الثانية؛ لأنّهِ يصير 
حينئذ العله عين المعلول و نفسه. من دون تفاوت بينهما أصلا و رأساء بأن يكون عليه السّ.لام جعل نفس المعلول عله له. و فيه ما فيه 
فلا بدٌ من جعل المراد فى التعليل أن الذمَرَهُ إذا اشتغلت بالفرض الإلهى فوقت اشتغالها به كيف يتركك و يؤتى بالمستحبٌ من جنس 
ذلك الفرض؟ ألا ترى أن من كان عليه فريضة من شهر رمضانء أ كان له أن يتطوّع بالصوم حتّى يقضى تلكك الفريضة؟ 

فظهر من ذلك أن المقصود بالذات فى ذكره هو حال القضاءء و إن كان يظهر 


(1) راجع! الصفحة: 99" و 8.7 و 817 و 878 من هذا الكتاب. 
(1) وسائل الشيعة: 5/ 758 الحديث .2١79١‏ 


(9) فى (د :)١‏ ذمُته. 
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منه حال الأداء أيضا بسبب مشاركته له فى كونه فرضاء فحمل قوله عليه السّلام: «لو كان عليكك من شهر رمضان» )١١‏ على كون المراد 
منه خصوص صورة الأداء لا يخفى فساده. لما عرفت. و لأنّ الأداء لم يجب حتَّى يقول عليه السّلام: «لو كان عليك من شهر رمضان)» 
بل بطلوع الفجر منه يجب الشروع فى الصوم و ارتكاب ابتدائه أوّلا فأوّلا إلى أن ينقضى اليوم. 

مع أن كلالمه عليه السّ.لام ينادى بأنّ العلهُ هى الفرض و الوجوب لا الأدائة» و الفرض و الوجوب فى القضاء أظهر و أقوى منه فى 
الأداء» كما عرفت. فإنّ الوجوب الثابت اللازم أقوى من الوجوب الذى لم يثبت بعد و لم يلزم؛ بل هو فى شرف اللزوم و الثبوت شيئا 
فشيئا حتّى يتم اليوم. 

و لهذا لو حاضت المرأه مثلا-فى أثناء اليوم» أو مات الصائم فيه اتكشف عدم الوجوبء و إن كان تركك صوم ذلكك اليوم بالمرّهُ 
حراماء بل و موجبا للكقّارة أيضا. 

و بالجملة؛ كيف يجوّز عاقل أن زرارة فهم من الكلام المذكور و القياس المزبور مجرّد أفضايه التركك. بعد ملاحظة ما تبهنا عليه و 
قوله عليه السّدلام: «أ كان لكك أن تتطوّع)؟ مضافا إلى ظهور المنع من التطوّع فى الصوم بعد اشتغال الذْمَرهُ بعنوان الفرض بصوم شهر 
أو كان يفهم أن المنع فى خصوص صورة اشتغال الذمّةُ بعنوان الأداء» من دون مدخليُ الوجوب من حيث هو هو. 

نعم؛ ليس هذا الذى ارتكبه بأعجب مما ارتكبه فى الأوامر الواردة بالتطوّع بحملها على كون المراد المرجوحيّةٌء كما ارتكبه فى المقام؛ 
و فى فعل الفريضة فى الوقت الموسّع مع اشتغال الذْمّهُ بالقضاء الواجبة. 


)١(‏ مستدركك الوسائل: */ 12٠‏ الحديث 582؟”7, 
مصابيح الظلام» ج34 ص: نوع 


هذا؛ مع أنه اختار فى النافلة فى وقت الفريضة أيضا عدم المنع »)١١‏ فلا وجه لتوجيهه المذكور فى المقام. و لا يمكنه تجويز التطوّع 
بالصوم فى شهر رمضانء مع وجوب صومه عليه أداء. 

فإن قلت: لا تأمّل عند صاحب «الذخيرة» فى أن ما ارتكبه توجيهات بعيده و ارتكاب عنايات, إِلَا أنه لا بدٌ منهاء لأنّ الضرورات تبيح 
المحظورات. 

قلت: فلم اعترض على من جوّز النسخ فيما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بأنْه عدول عن الظاهر من غير ضرورة» و كذا 
على الشيخ بأنّه بعيد جدًا. 

مع أنْهما أقرب من حمل الأمر على المرجوحيّةُ الذى ارتكبه فى الصحاح الكثيرة غَايهُ الكثرة» مضافا إلى عنايات اخر. 

مع أنّه لم يرد منهم عليهم السّلام أن الأخبار الصادرة منّا ليس فيها اختلاف. سما و أن يكون هذا قطعيا. 

بل ورد فى الأخبار منهم خلاف ذلك. و أنْهم أوقعوا الاختلاف بيننا من جهة اختلاف أخبارهم .07١‏ 


بل أمروا بالأخذ بالمرجحات و مراعاتها مطلقا لعلاج تعارض أخبارهم, فأمرونا بالأخذ برواية الأعدل و الأفقه. و ما هو المشتهر بين 
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الأصحاب و ما هو أبعد عن العامة و عتما ذهب إليه حكامهم و قضاتهم, و ما وافق الكتاب» و غير ذلكك 0 ممما مرّ الإشارة إليه» مثل 
أنه لا سلطان للشيطان على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أجل 


() ذخيرة المعاد 89 

(؟) لاحظ! علل الشرائع: 90 الحديث -١5‏ 18. 

(*) الكافى: /١‏ 8 الحديث ٠١‏ من لا يحضره الفقيه: "/ 0 الحديث 218 تهذيب الأحكام: 70١/8‏ الحديث 68لى وسائل الشيعة: ٠؟/‏ 
8 الحديث عمسم 

مصابيح الظلام؛ ج4. ص: 520 


أصحابه بنصٌ الكتاب 221١‏ فكيف يقول صلَى الله عليه و آله و سلم: «نمتم بوادى الشيطان» 3 إلى غير ذلكك, فلاحظ! اللهمّ إِلَا أن 
يقال: تتنع الأخبار الواردة فى المنع عن النافلة عند دخول وقت الفريضة و فى وقت الفريضة ربّما يؤرّد مختار «الذخيرة» فليلاحظ! و 
على أى تقدير الاحتياط واضحء بل و ربّما كان فى غايةٌ الشدَّة بالنسبة إلى المقام. 

و على أى تقدير لا مانع من النافلة فى صورة مطلوبيَةُ تأخير الفريضة» مثل أن تؤخَر لتحصيل فضيلة الجماعة و غير ذلككء على ما ظهر 
من الشيخ فى مقام توجيهه رواية أبى بصير السابقة 1 و غيرها. و لم نجد أحدا اعترض عليه بِأن المنع عن النافلة عند اشتغال الذْمّةُ 
بالفريضة مطلق, و لم نجد رادًا لما ذكره؛ أن الظاهر من النصوص و الفتاوى تقديم الفريضة على النافل فى صورةٌ تساويهما شرعاء لا 
فى صورة مطلوبٍ.ة تركك الفريضة شرعا فى ذلكك الوقتء و كون اهتمام الشرع فى تأخيرها عنه أيضاء بأن يقعد و لا يصلّى أصلا لا 
لفريضة و لا لنافلة» سما و أن يقعد عبثاء و لا يشتغل بعبادة أصلاء بل و إن اشتغل بمستحبٌ آخر, لأنّ مقتضى تقديمها لم يكن إِلَا 
وجوبها و فرضيّتها و مطلوينتها شرعا حينئذ كذلك. فتدبّر فى النصوص و كلام المستدلين حتّى يظهر لكك الحال. 

فما ذكره الشيخ أقرب وجوه الجمعء بل و متعيّنء بل و لعله لا يكون معارضة أصلا لو كان المجوّز حيجة و لذا لا يفهم المنع من صوم 
التطوّع فى السفر فى شهر 


217 :)58( ص‎ ٠٠١ 99و‎ :)١15( النحل‎ ,©75 5٠ :)16( الحجر‎ )١( 
.217١ لاحظ! وسائل الشيعة: ©/ 75817 الحديث‎ )( 

(*) وسائل الشيعة: 5/ 758 الحديث .2١79١‏ 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 6288 


رمضان- فضلا عن غيره- مع اشتغال الذمَةُ بالقضاء من الصحيحة المذكورة ١١‏ على القول بجواز التطوّع بالصوم فى السفرء فتدبّر! 


)١(‏ مستدركك الوسائل: */ 12٠‏ الحديث 582؟”7, 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا0/اا من إلا 


خاتمة فى أحكام قضاء صلوات الأموات 


اشارة 


وقد ذكرناافى صدر الكتاب أن من جملة الصلوات الواجبةٌ الصلوات المتحمّلة عن الأموات بالإجارة و بئنا صبحةٌ ذلكك. و أثبتناها 
على حسب ما هو المعروف من الفقهاء؛ و المتداول بيننا فى الأمصار و الأعصارء و بنا فساد توهّم المصنّف و من وافقه من المتوهّمين» 
حيث توهّموا البطلا.ن من جهة اشتراط ته القربة و الإخلا.ص فيهاء و أن ذلكك ينافى وقوعها من جهة اجرتها المأخوذة من أولياء 
القع فلاحظ 

ثم إِنى عثرت على ما أورده السيّد الجليل رضى الدين على بن طاوس الحسينى؛ فى كتابه المسممى ب: «غياث سلطان الورى لسكان 
الثرى» من الأخبار المتعلّقةٌ بالمقام؛ و تحقيقاته رحمه الله فى ذلك فإِنّه قد بلغ الغايهُ فيه» و قد نقلها فى «الذكرى» عن الكتاب 
المذكور .)١١‏ 

الأوّل: رواه فى «الفقيه؛ أن الصادق عليه التّ.لام سأله عمر بن يزيد: أ يصلى عن الميّت؟ قال: «نعم حتّى أنه ليكون فى ضيق فيوشع 
[الله] عليه ذلكك الضيق» ثم 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ؟/ /81- /الا. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ارا 


يؤتى فيقال له: قف عنكك ذلك الضيق بصلاء فلان أخيكك عنكك» .)١١‏ 

الثانى: رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الشلام عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض 
موتاه؟ قال: «نعم» فيصلّى ما أحب و يجعل تلكك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلكك لها .07١‏ 

الثالث: من مسائله أيضا عن أخيه عليه السّد.لام: عن الرجل هل يصاح [له] أن يصلى و يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: «نعم 
يصلى ما أحبٌ و يجعل ذلكك للمبت فهو للميّث إذا جعله له 8. 

الرابع: رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد أنّه قال للصادق عليه السّلام: 

يصلى عن الميت؟ قال: «نعم حتّى أنّه ليكون فى ضيق فيوسّع عليه [ذلككء ثم يؤتى] فيقال [له]: خف عنكك [هذا الضيق] بصلاء فلان 
أخيكث) (6). 

الخامس: رواه بإسناده عن عمّار عن الصادق عليه الس لام: فى الرجل يكون عليه صلاه أو صوم هل يجوز له أن يقضيه عنه رجل غير 
عارف؟ قال: «لا يقضيه إِنَّا رجل عارف» (8). 

السادس: رواه بإسناده إلى محمّرد بن أبى عمير» عن رجاله؛ عن الصادق عليه السّ.لام: فى الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام, قال: 


«يقضيه أولى الناس به) 79). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 117/١‏ الحديث 805 وسائل الشيعة: ؟/ 587 الحديث ١048‏ مع اختلاف يسير. 


(1) وسائل الشيعة: 8/ /ا/" الحديث .١٠١85/‏ 
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(9) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ /11” الحديث ٠١858‏ مع اختلاف يسير. 
رع وسائل الشيعةً: 8/ /ا/ا” الحديث ٠١28٠‏ مع اختللاف سير. 

)0 وسائل الشيعةً: 8/ 77 الحديث ٠١80١‏ مع اختللاف سير. 

22( وسائل الشيعةً: 8/ 77/8 الحديث .٠١887‏ 

مصابيح الظلام» ج34 ص: ومع 


السابع: رواه فى «الكافى» بإسناده إلى ابن أبى عمير» عن حفص بن البخترى, عن الصادق عليه السَلام مثله .)1١‏ 

الثامن: هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذى هو من الاصول ."١‏ 

التاسع: روى فى أصل هشام بن سالم [و هو] من رجال الصادق و الكاظم عليهما ال لام» و يروى عنه ابن أبى عمير» قال هشام فى 
كتابه: و عنه عليه السَّلام قال: 

قلت: يصل إلى المت الدعاء و الصدقه و الصلاهُ و نحو هذا؟ قال: «نعم»» قلت: أو يعلم من صنع ذلكك به؟ قال: «نعم»» تم قال: «يكون 
مسخوطا عليه فيرضى عنه) «". 

العاشر: رواه على بن أبى حمزةٌ فى أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السّ.لام قال: و سألت عن الرجل بيحجٌ و يعتمر و 
يصلى و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوى قرابته» قال: «لا بأس بهء يؤجر فيما يصنعء و له أجر آخر بصلته قرابته»» قلت: و إن كان لا 
يرى ما أرى و هو ناصب؟ قال: «يخفْف عنه بعض ما هو فيه) 59). 

قال فى «الذكرى): و هذا أيضا ذكره ابن بابويه فى كتابه «8). 

الحادى عشر: رواه الحسين بن الحسن العلوى الكوكبى فى كتاب «المنسكك» بإسناده إلى على بن أبى حمزة أنه قال للكاظم عليه 
السّلام: أحج و اصلّى و أتصدّق عن 


(1) الكافى: ؟/ 17 الحديث ١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) لاحظ! ذكرى الشيعة: ؟'/ 65. 

(*) وسائل الشيعةً: 78/8 الحديث .١٠١8017‏ 

(©) وسائل الشيعةٌ: 78/8 الحديث .١٠١808‏ 

(0) ذكرى الشيعة: 84/7. 

مصابيح الظلام» ج41 ص: 5/١‏ 


الأحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى؟ قال: «نعم صدّق عنه. و صل عنه؛ و لكك أجر آخر بصلتكك إنَاها .01١‏ 

قال ابن طاوس رحمه الله: يبحمل فى الحيّ على ما يصح فيه النيابة من الصلوات» و يبقى المت على عمومه ."١‏ 

الثانى عشر: ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب «المشيخة) عن الصادق عليه السّر.لام أنه قال: «تدخل على المت فى قبره الصلاه و 
الصوم و الحبّ و الصدقة و البرَ و الدعاء»» قال: «و يكتب أجره للذى يفعله و للميّت» 0”. 

ثم ذكر بعض مدائح ابن محبوب المذكور, منه أن الرضا عليه السّلام دعا له و أثنى عليه» و قال- فيما كتبه-: «إِنْ اللّه قد أرّدك 
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بحكمة: و أنطقها على لسانكك» قد أحسنت و أصبتء أصاب الله بكك الرشاد و يشركك للخير و وفْقكك لطاعته) ©). 
الثالث عشر: رواه محمد بن أبى عمير- بطريق آخر- عن الإمام عليه السّلام: 

«تدخل على المبّت فى قبره الصلاهً و الصوم و الحجّ و الصدقة و البرٌ و الدعاء» قال: 

وو يكب النق قعلد و لضت «ه). 

قال الستيد رحمه اللّه: هذا عمّن أدركه ابن أبى عمير من الأثمَهُ عليهم السّلام و لعله مولانا الرضا عليه السّلام «8. 
الرابع عشر: رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال ذكر مثله 


.٠١800 وسائل الشيعةٌ: 7/8 الحديث‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/694. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 774 الحديث ٠١888‏ بحار الأنوار: 80/ ."1١١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: 7 ليحار الأتوارة 18 11 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 71/4 الحديث .١٠١2888‏ 

(©) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ .7٠١‏ 

مصابيح الظلام» جة ص: 5/١‏ 


.)١( بعينه‎ 

الخامس عشر: روى ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام: «تدخل على المت فى قبره الصلاة و الصوم و الحبّ و الصدقة و العتق» .07١‏ 
السادس عشر: ما رواه عمر بن محمّد بن يزيد قال: قال الصادق عليه السّ.لام: «إنّ الصلاة و الصوم [و الصدقة] و الحج و العمرة» و كل 
عمل صالح ينفع المت حتّى أن المت ليكون فى ضيق فيوسّع عليه و يقال: إِنْ هذا بعمل ابنكك فلان» و بعمل أخيكك فلان» أخوه فى 
الدين)» 0”). 

السابع عشر: ما رواه على بن يقطين- و كان عظيم القدر عند الكاظم عليه الس لام له كتاب المسائل عنه- قال: و عن الرجل يتصدّق 
على الميّت و يصوم و يعتق و يصلى» قال: «كلّ ذلكك حسن يدخل منفعته على الميّت) ."5١‏ 

الثامن عشر: ما رواه على بن إسماعيل الميثمى فى أصل كتابه قال: حدّثنى كردين قال: قلت للصادق عليه السّلام: الصدقة و الحجّ و 
الصوم يلحق الميّت؟ فقال: 

«نعم) قال: فقال: «هذا القاضى خلفى و هو لا يرى ذلككث» قال: قلت: و ما أنا و ذا؟! فو اللّه؛ لو أمرتنى أن أضرب عنقه لضربت عنقه» 
قال: فضحكك .)2١‏ 

قال: و سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاهً على الميّت أ تلحق به؟ قال: 

«(نعم) (5). 

.١٠١2888 وسائل الشيعة: 8/ 71/4 الحديث‎ )١( 


(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 719 الحديث 21898 وسائل الشيعة: 198/١١‏ الحديث 182810. 


(0الذكري القعةء /١‏ الك حار الأنوان 8 ادو ابعر 
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() بحار الأنوار: 80/ 17 وسائل الشيعةٌ: 8/ 71/9 الحديث 8817 .٠١‏ 
(0) بحار الأنوار: 80/ 17 وسائل الشيعةٌ: 8/ 71/9 الحديث .٠١8808‏ 
(©) بحار الأنوار: 80/ 17 وسائل الشيعةٌ: 8/ 71/9 الحديث .٠١804‏ 
مصابيح الظلام» ج34 ص: زغورا 


قال: و سألت الصادق عليه الت.لام فقلت: إِنَى لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت امَى إِلَا عنهاء قال: «نعم»» قلت: أ فترى غير ذلكك؟ قال: 
«نعم» نصف عنككء و نصف عنها» قلت: أ يلحق بها؟ قال: «نعم) .)١١‏ 

قال اليد رحمه اللّه: قوله: الصلاة على الميّت أى التى كانت على الميّت أتّرام حياته» و لو كانت ندبا كان الذى يلحقه ثوابها دون 
الصلاءٌ نفسها .5١‏ 

التاسع عشر: ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قال الصادق عليه السّدلام: ١إِنّ‏ الصلاة و الصوم و الصدقةٌ و الحجٌ و العمره و كل عمل صالح 
ينفع المت حتّى أن المت ليكون فى ضيق فيوسّع عليه» و يقال: هذا بعمل ابنكك فلان و بعمل أخيكك فلان أخوك فى الدين» 79. 
العشرون: ما رواه عبد اللّه بن جندب قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّ.لام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البرّ 
و الخير أثلاثا: ثلثا له» و ثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشىء ممما يتطوّع به و إن كان أحدهما حا و الآخر متتا؟ فكتب إلي: «أمَا 
المت فحسن جائزء و أمَا الحى فلا إِلَا البرّ و الصلةُ) «©). 

قال السد رحمه اللّه: لا يراد بهذه الصلاة المندوبة, لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياءء فى الزيارات و الحج و غيرهما «8. 

الحادى و العشرون: ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب إلى الكاظم عليه السّلام مثله» و أجابه بمثله «12. 


.١٠١282٠ وسائل الشيعة: 8/ 71/4 الحديث‎ )١( 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ الاو 'الا. 

(*) ذكرى الشيعة: ؟/ لك بحار الأنوار: 88/ 7١7‏ وسائل الشيعة: / 78١‏ الحديث .٠١88١‏ 
() بحار الأنوار: 80/ 217 وسائل الشيعةٌ: 8/ 78١‏ الحديث .٠١887‏ 

(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ ؟الا. 

(6) قرب الاسناد: "1١‏ الحديث 0117 وسائل الشيعة: 78١/8‏ الحديث 1١2888‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص : 61/7 


الثانى و العشرون: ما رواه أبان بن عثمان» عن على» بن »١١‏ مسمع, قال: قلت للصادق عليه السّلام: امّى هلكت و لم أتصدّق بصدقة 
كما تقدّمء إلى قوله: أ فيلحق ذلكك بها؟ قال: «نعم»» قلت: و الحج؟ قال: «نعم»» قلت: و الصلاة؟ قال: «نعم»» ثم سألت أيا الحسن عليه 
الشلام بعد ذلكك عن الصوم؟ فقال: «نعم) ١؟).‏ 

الثالث و العشرون: رواه الكلينى بإسناده إلى محمّد بن مروان قال: قال الصادق عليه السّلام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حثيين 
و مئتين» يصلَى عنهماء و يتصدّق و بحجٌ عنهماء و يصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيد الله بره و صلته خيرا 
كثيرا») 379. 
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الرابع و العشرون: عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السّلام قال: «الصلاء التى حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضى عنه أولى 
الناس به) 69"). 

ثم ذكر عشرة أحاديث تدل بطريق العموم. 

الأوّل: ما رواه ابن أبى يعفور, عن الصادق عليه السّلام قال: «يقضى عن المت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن» .)8١‏ 

الثانى: رواه صفوان بن يحيى- و كان من خواصٌ الرضا و الجواد عليهما السّ.لام و روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه 
السّلام- قال: «يقضى عن الميّت)» و ذكر مثله بعينه 12. 


)١(‏ الوسائل «عن»» و الظاهر أن هذا هو الصحيح لأنه لا يوجد فى كتب الرجال على بن مسمع. 
(؟) بحار الأنوار: 80/ 217 وسائل الشيعةٌ: 8/ 758١‏ الحديث .٠١88#‏ 

() الكافى: 7/ ١189‏ الحديث /اء وسائل الشيعة: 8/ 717/8 الحديث /ا28١٠1.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ “/؛ وسائل الشيعة: 8/ 78١‏ الحديث .٠١888‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 78١‏ الحديث .٠١888‏ 

(©) وسائل الشيعة: 8/ 78١‏ الحديث .٠١888‏ 

مصابيح الظلام» اج ص: 51/8 


الثالث: رواه محمّد بن مسلم» عن الصادق عليه السّلام قال: «يقضى عن المبّت)»» و ذكر مثلهما بعينه .)١١‏ 

الرابع: رواه العلاء بن رزين فى كتابه- و هو أحد رجال الصادق عليه السّلام- قال: 

«يقضى عن المتّت»» و ذكر مثل الكل بعينه ."7٠‏ 

الخامس: رواه البزنطى- و كان من رجال الرضا عليه السّلام- قال: «يقضى عن الميّت»» و ذكر مثل الكل بعينه 8*9. 

السادس: ما ذكره صاحب «الفاخر»- ممما أجمع عليه» و صحح من قول الأثمَة عليهم السلام- قال: «يقضى عن المت أعماله الحسنة كلها 
ع 

السابع: رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السّ.لام قال: «من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره؛ و نفع الله به 
المئت) «©). 

الثامن: رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه التّ.لام قال: «من عمل من المؤمنين عن مت عملا صالحا أضعف اللّه أجره؛ و ينعم بذلكك 
الميّت) 59). 

التاسع: رواه العلاء» عن محمّد بن مسلم» عن الصادق عليه السّلام قال: «يقضى عن المت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن» 07. 
العاشر: رواه حمّاد بن عثمان فى كتابه قال: قال الصادق عليه السّلام: «من عمل من 


.٠١8288 الحديث‎ 78١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠١2828 الحديث‎ 18١ /8 وسائل الشيعة:‎ )1( 
.٠١881/ الحديث‎ 58١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ )*( 
.١٠١282/ الحديث‎ 18١ /8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً نابلالا من إلا 


(0) من لا يحضره الفقيه: ١1١1/7/١‏ الحديث 408 وسائل الشيعة: ؟/ 588 الحديث .58١01١‏ 
(©) وسائل الشيعةٌ: 8/ 587 الحديث ١/ا8١٠.‏ 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 718١‏ الحديث .٠١884‏ 

مصابيح الظلام» جة ص: 51/0 


المؤمنين عن المت عملا صالحا أضعف الله أجره؛ و ينعم بذلكك المتيت» .)١١‏ 

قال الشهيد رحمه الله: و روى يونسء عن العلاء بن رزين» عن عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: «يقضى عن المت 
الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن» «07. 

قال: و مقا يصلح ها أورده فى «التهديب» بإسناده إلى عمر بن ايزيده قال: 

كان أبو عبد الله يصِلى عن ولده فى كل ليله ركعتين» و عن والديه فى كل يوم ركعتين .. و كان يقرأ فيهما بالقدر و الكوثر 9”. 
قال: هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن المتّت من غير الولد كالأب» و هو حيةُ على من ينفى الوقوع أصلاء أو من غير الولد 
ع 

و فى «الذخيرة): أنه يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف فى وقوع الصلاه عن المت ثم فى عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد. 

و سيجىء ما يدل على اتّفاق الإمامدة على وقوع الصلاهُ عن المت و عدم اختصاصه بالولد» نقلا عن كلام الشهيد, فلعلٌ الخلاف 
المذكور من العامّةُ» أو بعض المعاصرين للسيّد أو الشهيد, ممّن لا يرون مخالفته قادحا فى الإجماع «ه» أى اتّفاق الإماميةُ المذكور. 
ثم ذكر السيد رحمه اللّه: أن الصلاة دين» و كل دين يقضى عن المتتء أما الأول ففيه أربعة أحاديث: 


.٠١21/٠ الحديث‎ 58١ /8 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: ؟/ تلا وسائل الشيعةً: // 587 الحديث .١٠١851/7‏ 

(9) تهذيب الأحكام: /١‏ /اتع الحديث 1877» وسائل الشيعة: ؟/ 588 الحديث .58٠5‏ 
(©) ذكرى الشيعة: ؟/ هل. 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 5/8 

مصابيح الظلام» ج94 ص: 5178 


الأوّل: رواه حمّاد عن الصادق عليه السّلام فى إخباره عن لقمان عليه السّلام: «و إذا جاء وقت الصلاهً فلا تؤخحرها لشىء فصلّها و استرح 
منها فإنّها دين» .)١١‏ 

الفائى: ذكره الصدوق فى باب آذات السافر: إذا جاء وقت الضلاة» وذكر مغله70. 

الثالث: رواه فى «معانى الأخبار» بإسناده إلى محتّرد بن الحنفةة فى حديث الأذان لما اسرى بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم. إلى 
قوله: «حيّ على الصلاة قال اللّه جل جلاله: 

فرضتها على عبادى؛ و جعلتها [لى] دينا» 8 إذا روى بفتح الدال. 

الرابع: ما رواه حريز» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه التِّ.لام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاةً قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبحء 
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ولم يصل صلاه ليلته تلككء قال: «يؤخر القضاءء و يصلَى صلاة ليلته تلكك» و6 

و أما الثانى: فلقضيَُ الخثعميَةُ لما سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إِنْ أبى أدركته فريضة الح شيخا زمنا لا يستطيع أن 
بحي إن حججت عنه أ ينفعه ذلكك؟ فقال لها: 

«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. أ كان ينفعه ذلكك؟»» قالت: نعم قال: 

«فدين الله أحٌّ بالقضاء) «8). 


إذا تقرّر ذلكك, فلو أوصى المت بالصلاه عنه وجب العمل بوصيته» لعموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ «©) الآية و لأنّه لو أوصى ليهودى أو 


نصرانى وجب إنفاذ 


.١٠١5ا/7 وسائل الشيعةٌ: 8/ 587 الحديث‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١190‏ الحديث 8/5 

(*) معانى الأخبار: ؟؟ الحديث ؟. 

(©) وسائل الشيعة: 5/ 588 الحديث 2178. 

(0) وسائل الشيعة: /١١‏ 88 الحديث ١818٠‏ مع اختلاف يسير. 
(©) البقرة (؟): .181١‏ 

مصابيح الظلام» ج34 ص: /ا/ا؟ 


وصيته. فكيف الصلاةً المشروعة؟ لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى [محمّد] بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن رجل أوصى 
بماله فى سبيل الله قال: «أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديًا أو نصرائياء إن الله يقول فَمَنْ بَذَّلَهُ الآية» .)١١‏ 

و ذكر الحسين بن سعيد فى حديث آخر عن الصادق عليه السّلام: «لو أن رجلا أوصى إلى [ أن أضع] فى يهودى أو نصرانى لوضعت 
فيهم, إن الله تعالى يقول: 

فَمَنْ يَذَّلَهُ الآية) .)3١‏ 

و قال السد رحمه الله بعد هذا الكلام: و يدل على أن الصلاه عن الميّت أمر مشروع؛ تعاقد صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن جندب و 
على بن النعمان فى بيت الله الحرام: أن من مات منهم يصلى من بقى صلاته و يصوم عنه و يحب عنه ما دام حتياء فمات صاحباه و بقى 
صفوان فكان يفى لهما بذلكك؛ فيصلى كل يوم و ليل خمسين و مائة ركعة «”. 

و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواهً عن الأثمَهُ عليهم السّلام. 

قال السييد رحمه اللّه: إِنْكك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيّة وجدت الأخبار فيها مختلفة» حتّى صنّف لأجلها كتب و لم يستوعب 
الخلاف. 

و الصلاءً عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار» و لم نجد خبرا واحدا يخالفها. 

و من المعلوم أنْ هذا المهمّ فى الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترككء فإذا وجد المقتضى و لم يوجد المانع علم موافقة ذلكك 
للحكمة الإلهِيْهُء وقد ذكر ذلكك 


.7817/ هع" الحديث‎ /١9 وسائل الشيعة:‎ 2١5 /88 بحار الأنوار:‎ )١( 
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00 بحار الأنوان: 6 ان وسائل الشيعة: 19/ مع” الحديث إغرة ضف 
(9") رجال النجاشى: /ا 1١‏ الرقم اإفدءة نقل عن السيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ ظلاو لالا. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: ذا 


الأصحاب. لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصلاه على الوليّ. 

وقد حكى ابن حمزةٌ فى كتابه فى قضاء الصلاهً عن الشيخ أبى جعفر محمّد بن الحسين الشوهانى أنه كان يجوّز الاستئجار عن المتّت. 
و استدلٌ ابن زهرة على وجوب قضاء الول الصلاة بالإجماع أنّه تجرى مجرى الصوم و الحج .0١١‏ 

وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام» حيث قال: العليل إذا وجب عليه الصلاء و أخَرها عن وقتها إلى أن فاتته قضاها عنه وله كما يقضى 
حيّجة الإسلام و الصيام. 

قال: و كذلك روى ابن يحيى عن إبراهيم بن هشام عن الصادق عليه الشّ.لام» فقد سويا بين الصلاه و الحج» و لا ريب فى [جواز] 
الاستئجار للحج 07١‏ 370. 

قلت: هذه [المسألة]- أعنى الاستئجار على فعل الصلوات الواجبات بعد الوفاة- مبتئِه على مقدٌّمتين: 

إحداهما: جواز الصلاءٌ عن المدث» و هذه إجماعية و الأخبار الصحبحة ناطقة بهاء كما ثلوناه. 

والفانة؛ أنه كلما جات الضلاة عن الكت يجان الاستمان عله 

و هذه المقدّمة داخلة فى عموم الاستئجار على الأعمال المباحةٌ التى يمككن أن تقع للمستأجرء و لا يخالف فيها أحد من الإماميّةء بل و 
لا من غيرهم, لأنّ المخالف من العامّةُ نما منع لزعمه أنّه لا يمكن وقوعها للمستأجر. 


.٠٠١ لاحظ! غنية التزوع:‎ )١( 

"اسار الأتراة: "١7١‏ مع اختلاف. 

(0) نقل عن السيد فى ذكرى الشيعة: ؟/ /الا. 
مصابيح الظلام» ج34 ص: هالع 


أمَا من يقول بإمكان وقوعها له و هم جميع الإماميئ فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلا أن يخرق الإجماع فى إحدى المقدّمتين. 
على أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامدّه الخلف و السلف من عهد المصنّف وما قبله إلى زماننا هذاء وقد تقرّر أن 
إجماعهم حتجة قطعيّة 2١١‏ انتهى. 

أقول: لا شبهة فى وقوع الإجماع من الشيعة على كلّ واحدةٌ من المقدّمتين المزبورتين» و ظهورهما من الأدلة. 

ما الإجماع على المقدّمةٌ الاولى فغير خفيئ على المطلع بطريقة الفقهاء و غيرهم من الشيعة» حتّى أنّها رما صارت من شعار الشيعة و 
أنه يمتازون عن العامّة. 

حى أن المتكرين للاسعجار فى أمثال ؤماثنا مقل المضلق وامن وافقف لا عأملون إلافى خصوض الاسعجار و لأ ير دون على مدعى 
الإجماع عليها أصلاء و لذا يذكرون الأخبار المذكورة الدالّهُ على العموم على وجه المسلمية و المقبولية الواضحة الخالية عن شائبة 
عدم معلوميّة العمل بها من أحد فقهائنا القدماء و المتأحرين. 
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حتى أنّهم يذكرون ما صدر عن صفوان و عبد الله بن جندب و ابن النعمان فى مقام مدحهم من دون تأمّل منهم فى المدح به. 

هذا مع نقل فقهائنا تلكك الأخبار على وجه يظهر منهم مقبولية مضامينها عندهم, و كونها مفتى بها لديهم. 

مع أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حيّة؛ و هو رحمه الله بالغ فى نقله غاية المبالغة» و شدّد و أكد, و لم يظهر علينا أصلا خطؤهء 
يما بعد ملاحظة ما أشرقا إليه فإئه لو ل 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ؟/ /81- /لا. 
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يصدّقه لم يكذّبه. 

مع أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس معناه إِلّا كون ناقله واحدا. 

و الأصل فيه الحيجية» بمقتضى الأدلّة الدالة على حجيّةٌ خبر الواحد. 

مع أن العمومات المذكورةٌ تكفى فى الفتوىء و إن لم تكن مجمعا عليهاء سيّما و إن صارت كذلك. فالمناقشة مع المدّعى ليست 
بمكانها بعد تسليم حجبةُ تلكك العمومات و مقبوليتها و مسلميتها عندنا. 

وأما الإجماع على المقدّمه الثانية- و هو العمده فى المقام- فظهر ذلكك من كلمات الفقهاء فى مبحث الإجارة» من اثفاقهم على أن 
كل ما جاز شرعا صدوره عن شخص جاز إجارته» و جعلهم ذلكك معيارا فيما يصح إجارته؛ من دون تأمّل و لا تزلزل من أحد منهم» و 
لذا لم يطالب أحد منهم فى موضع من مواضع الإجار بخصوصه إجماعاء و لا حديثاء و لا آيدٌ و لا غيرها من الأدلَةُ. 

و كذا لم يستدل أحد منهم فى موضع بأحد ما ذكرء و لم يناقش جاهل فضلا عن العالم فى صححَةُ إجارة شىء مباح, بأنّا لا نسلم 
الصححة. لأمنّ الصححةُ فرع دليل من الأدلّهُ: إجماعء» أو حديثء أو أمثالهماء بل الكل يسلّمون. و بالقبول يتلقّون» إلى أن صار من 
ضروريّات الدين أو المذهب بل الدين» كما صرّح به رحمه الله و ظاهر على كل من نشأ فى ديننا العوام منهم فضلا عن الخواص. 

و أيضا معنى الإجارة لغهُ و عرفا هو نقل منفعة بعنوان اللزوم بعوض ١١‏ فحيث سلّم المنفعة تحمّق مصداق الإجارة بالبديهة. 

وما ذكرنا إجماعى مرادف للضرورة» فحيث ثبت الإجماعات ثبت الإجماع الثالث الذى ادّعاه أيضاء لأنّه لو كان جواز الصلاهُ عن 
الميت إسافيا- و كل ما 


.70١ 77 لاحظ! مجمع البحرين:‎ )١( 
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جاز عنه يصح الاستئجار عنه أيضا إجماعيّا- لا جرم يكون استئجار الصلاهُ عنه إجماعيّاء و هذا واضح. 

و ممما ذكر ظهر ايه فساد المناقشات التى صدرت عن صاحب «الذخيرة» فى دعوى الإجماع المذكور. 

منها قوله: إِنّه زعم انعقاد الإجماع فى زمان السئد رحمه الله و ما قاربه» و أن ذلك بين التعشّفء واضح الجزاف »١١‏ انتهى. 

إذ هو رحمه الله لم يدّعَ ذلككء بل ادّعى إجماع الخلف و السلف من الإمامية من عهد المصنّف و ما قبله إلى زمانناء يعنى اتّفق كلهم 


ممّن تقدّم على ا لمصئّفء و من تأخر عنه» و من فى زمانه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً بلالا من اللا 


ولا شك فى أنّ مثل هذا الاثفاق كاشف عن كون الحكم عن المعصوم عليه السّر.لام» كما هو الحال فى سائر الإجماعات المسلّمة 
لمشاركة الكل فى الكيفتَة و أثمار المعرفة. 

و منها قوله: و قد تهت مرارا أن إثبات الإجماع فى زمن الغيبة فى غايةُ الإشكال 25١‏ انتهى. 

لأنّ ذلك سد لباب ثبوت الإجماع فى زمان الغيبة» مع أنّه من البديهتيات حجيّةُ الإجماع فى زمان الغيبة» و كون المدار عليه بحيث لو 
تأمقل متأمّل فى ذلكك لم يثبت عليه حكم من الأحكام الشرعلية أصلا و رأساء كما صرّح به المحمّقون غير الغافلين. 

مع أن صاحب «الذخيرة» أيضا مداره على الإجماع فى كل تصانيفه» بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم؛ و إن كان يخرّب بعض 
الإجماعات بما ننه عليه مراراء إِلّا أنَ ما خرٌ به مثل ما لم يخرٌ به و يعمل به من دون تفاوت أصلاء كما لا يخفى على 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: /ا/". 
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المتأمّلء بل ربّما يعمل بما هو أضعف ما خرّبه. فلاحظ و تأمّل و هو أعرف. 

و لعل القصور منّىء إلا أن الفقهاء لعل كلّ واحد منهم أعرف منه بمراتب» من جهة قرب العهد و كمال المهارة و غيرهاء سيّما إذا 
اجتمع كلهم؛ و من المشاهدات اتّفاقهم على العمل بالإجماع كثيراء بل و مدارهم عليه مثل مدارهم على العمل بالإجماعات التى 
أضعف مما خرّبه بمراتب. 

ثم أورد الشهيد على نفسه بأن قال: فإن قلت: فهل اشتهر الاستئجار على ذلككء و العمل به عن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم و 
الأئمَهُ عليهم السّلام» كما اشتهر الاستئجار على الحج حتّى علم من المذهب ضرورة. 

فأجاب بقوله: قلت: ليس كل واقع يجب اشتهاره؛ و لا كل مشهور يجب الجزم بصيحعته. فربٌ مشهور لا أصل له و رب متأصّل لم 
يشتهر, لعدم الحاجةٌ إليه فى بعض الأحيانء لندور وقوعه. و الأمر فى الصلاة كذلكك. 

إن سلف الشيعهُ كانوا على ملازمة الفريضة و النافل على حدّ لا يقع على أحد منهم إخلال بهاء إِلَا لعذر بعيد» كمرض موت أو غيره. 
و إذا انَفق فوات فريضة بادروا إلى فعلهاء لأنْ أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة, فلم يفتقروا إلى هذه المسألة» و اكتفوا بذكر قضاء 
الولى لما فات المبّت من ذلكك على طريقةٌ الندور. 

يعرف هذه الدعاوى من طالع كتب الحديث و الفقه و سيرة السلف معرفة لا يرتاب فيهاء فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التقصير» و 
استولى عليهم فتور الهمم, حتّى آل الحال أنه لا يوجد من يقوم بكمال السئن إلا أوحديّهم؛ و لا مبادر بقضاء الفوائت إلا أقلهم, 
فاحتاجوا إلى استدراكك ذلكك بعد الموت, لظنّهم عجز الولى عن القيام به فوجب رد ذلكك إلى الاصول المقرّرَ» و القواعد الممهّدةٌ» 


ذكرناه كفاية »١١‏ انتهى. 
أقول: و يعضد ما ذكره اتّفاق أهل السنَهُ على المنع» و هذا ربّما يصير مانعا عن الشهرة بين الشيعة تق و 07١‏ اتّقاء» بل و ربّما صار ما 
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اتَفق عليه أهل السنّهُ هو المشتهر بين الشيعهُ لما ذكرء كما مرّ فى بحث الأوقات المكروهة: و النفاس «37) و أمثالهما. 

بل ربّما يظهر الحقّ فى مسألةُ فى زمان ظهور القائم عليه السّلام» كما يظهر من الأخبار «؛ و يشهد عليه الاعتبار. 

و مثا يعضد أيضا أنه لم يعهد من الفقهاء اشتراط الشهرةٌ و التداول فى صِحَحَهُ المعاملا.ت. و لا-عدمها مانعا عنها فى معاملة من 
المعاملات» سيّما التى وقع النزاع فى صححتهاء و تكون من المشكلات. 

و ممما يعضد أيضا أنا نرى بالوجدان أن الأزمنة تتفاوت فى شيوع معاملة و عدمهاء و علمنا أنّها تفاوتت فى ذلككء فلاحظ و تأمّل! و 
كذلكك فى الأمكنة كما لا يخفىء فلعل المنشأ فى الأمكنة هو المنشأ فى الأزمنة» أو مثله؛ فتدئر. 

ثم نقل عن غير واحد من العامة من غير المشهورين منهم موافقتهم للخاصّة. و نقل أيضا بعض رواياتهم الدالّهُ على صيحة مذهب 
الخاصة «ه). 


0 
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و بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِنَا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له) .)١١‏ 

و أجاب بِأنْهما عام مخصوص بمحل الوفاق» فما اجيب عنه فهو جوابناء فهذا كاف فى الجواب. 

ثم نقول: الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه فى تحصيل الإيمان» و اصول العقائد المسوَّغَة للنيابة عنه فهى مستندة إليه 17, 
انتهى. 

أقول: و ربّما كانت أعماله و عقائده هى المحرّكة لقلب الأحياء فى ميلهم إلى الصلاء و أمثالها عنه» و الشوق فى ذلككء و السعى فيه 
و الصبر عليه. 

علرووة فى الأشيانة أذ هن عمل لخر غناك صالنها ممشعل الله ذلكف سييا لأن يعمل غيره غته وقت انهه و بعد :فركةة كما قدي 
تدان)» .)7١‏ 

ومن هذا ورد: أن من عمل حسنة فله عشر أمثالها «*0» مع أن الذى يسعى هو الواحد لا التسعة الزائدة» بل ورد أزيد من العشرة أيضاء 
حتّى إلى السبعمائة «8. بل و أضعاف ذلكك «# أيضاء كما ورد أيضا أقل من العشرةٌ 037, بل الاختلاف فى الأخبار شديد فى جزاء 
الحسنة الواحدة و ليس ذلك إِلَّا من أحوال فاعلهاء و بالقياس إليهاء كما هو المحمّق المسلم؛ كما لا يخفى على المطلع. 


.88 عوالى اللآلى: ؟/ *0 الحديث 138, بحار الأنوار: 7/ 77 الحديث‎ )١( 
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وفقنا الله تعالى للأعمال الصالحة عنا و عن غيرقان سما والدينا والمق له عق غليناء ومن آذيناءة ومن اقسب إلبناء اميق آمين. 

إنّا لا نملك لأنفسنا نفعا و لا ضرّاء و لا نجد خيرا إِلَا منه» ربّنا و مالكنا و خالقناء و من هو أَبرَ إلينا من الوالد الرؤوفء و الام العطوف 
بالوف و ألوفء بل ألوف من الصنوفء و صنوف من الالوفء لا حدّ لهما ولا غاية» ولا انقطاع ولا نهاية. 

و من التأمّل فيما ذكرنا اندفع عنه ما أورده فى «الذخيرة) بأنْ ما ذكره من ملازمة الشيعة على مداومة الصلوات. إلى آخره؛ على تقدير 
تماميته إِنْما يجرى فى العلماء و أهل التقوى منهم, لا عوامهم و أدانيهم» و عموم السفله و الجهلة منهم» و يكفى ذلكك داعيا إلى 
الافتقار إلى هذه المسألهُ» و الفتوى بهاء و اشتهار العمل بهاء و لو كان لها أصل 2١‏ انتهى. 

مضافا إلى فساد تأمّله بالنسبة إلى العلماء و أهل التقوى منهم أيضاء سيّما بعد ملاحظة أحوالهم فى تديّنهم, حتّى أنه صدر من صفوان 
و مشاركيه ما صدرء و كذا من ابن أبى عمير و غيره» بعد ملاحظة إيجابهم القضاء فوراء و قولهم بالمضايقة المحضة. 

و أمًا عوامهم؛ فلا بدّ لعلمائهم من تشديد أمرهم فى المسارعة إلى القضاءء و عدم إهمالهم فيها أصلاء و تحذيرهم عن خلاف ذلك 
فربّما يقتضى هذا عدم اشتهار صحَحَهُ فعل الغير عنهم» كيلا يتُكلوا على ذلككء و لا يعتمدوا على الاستئجار لهم بعدهم و أمثاله. 

كما ترى الآن الصلحاء المحتاطين إذا اشتغل ذمّتهم بالقضاء يسامحون فيهاء 


."// ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
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وز كرون إلى أ سوعاءو لسن ذلك الانه ا متيغواء أو اطلتوااغك النتاقفات الصاددة فق ضاحب (التخرةاى أكالف بل ولا 
يصلون نافلة أيضا معتذرين بأنّ علينا الفريضة قضاء. 

على أنّه اختار عدم الفور فى القضاءء و عدم لزوم تقديم الفائتة» و قال بالمواسعة المحضة. 

مع أنْها لم تشتهر بين الأصحاب. بل المتّفق عليه بين القدماء وجوب تقديم الفائتة كما هو المشهور عنهم؛ أو وجوب تقديم الحاضرة» 
كما عرفتء أو أولويّةُ ذلك كما اختاره؛ و لم يقل أحد منهم بما اختاره فى المقام. 

و كذا الحال فى غيره من المقامات التى هى مثل المقامء أو الاهتمام فيه أشدّ و أزيد, فتدبّر! 


فروع: 
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الأوّل: قداول الآن قولا و فعلا الاحتياط بقضاء صلاهً ربّما اشتملت على خال» 


أى يتوهّم الخلل و يحتمل عنده ذلكء و كذلكك الحال فى غيرها من العبادات. 

بل فى «الذكرى»: أن ذلكك اشتهر بين متأخَرى الأصحابء بل فيه أنه ريما تداركوا ما لا مدخل للوهم فى صبعته و بطلانه فى الحياة» و 
بالوصِيةٌ بعد الوفاة» أى اشتهر هذا أيضا. 

ثم قال: و لم نظفر بنصّ فى ذلك بالخصوص» ولف طق إذ يمكن أن يقال: [ب] شرعيّته لوجوه: 

منها؛ قوله تعالى فَانَّهُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتَمْ 0١١‏ و انوا الله حَقَّ ثقاته "١‏ 


.15 :)75( التغاين‎ )١( 
.1٠١7 :)( آل عمران‎ )0( 
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و الَّذِينَ يُؤُونَ كا آنَوَا و قلوهعْ وَجِلَةٌ .01١‏ 

و قوله عليه السلام: «دع ما يريبكك إلى مالا يريبك» .0١‏ 

و «إِنْما الأعمال بالتّات» 9"). 

و«من انَقى الشبهات انيرا لدينه و عرضه) 20). 

وقوله صلى الله عليه و آله و سلّم للمتيمم المعيد صلاته لوجود الماء فى الوقت: «لكك الأجر مرّتين» و للذى لم يعد: «أصبت السنّة) 
«6). 

و قوله عليه السلام فى الخبر السالف: «انظروا إلى عبدى يقضى ما لم أفترض عليه) «2. 

و قوله عليه الشلام فى وقت المغرب: «أرى لكك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة و تحتاط لدينكك)» 07 ./١‏ 

أقول: و يدل عليه كل ما دل عليه حسن الاحتياط و مطلوبنته شرعاء مثل قوله: «احتط لدينكك بما شئت» (4). 


6٠ :)77( المؤمنون‎ )١( 

(0) عوالى اللآلى: /١‏ 94" الحديث 85٠‏ بحار الأنوار: ؟/ 784 الحديث /ء وسائل الشيعة: /ا7/ 117 الحديث 078*". 
() عوالى اللآلى: ؟/ ١19١‏ الحديث 8/ك وسائل الشيعة: /١‏ 58 الحديث 885. 

(6) عوالى اللآلى: /١‏ 94" الحديث 08١‏ بحار الأنوار: ؟/ 784 الحديث فى وسائل الشيعة: /ا؟/ 117 الحديث 0117*". 
(0) سنن الدارمى: 7٠١7/١‏ الحديث 0/68 سنن أبى داود: /١‏ 47 الحديث 80”. 

(©) المحاسن: ١710 /١‏ الحديث ١1١9‏ من لا يحضره الفقيه: "١8 /١‏ الحديث 2٠77‏ وسائل الشيعة: 

ع/ لالا الحديث 85208 و عههع. 

0 تهذيب الأحكام: 109/7 الحديث ٠١١‏ وسائل الشيعة: ©/ 178 الحديث 585٠‏ مع اختلاف يسير. 

(8) ذكرى الشيعة: ؟/ 8 و 680. 

(9) أمالى الطوسى: ٠١١‏ الحديث 188» وسائل الشيعة: /ا7/ ١21/‏ الحديث 80:09" 
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و كذامادل على التجتّب عن الشبهات 2١١‏ مهما تير وغير ذلك مما ذكرناه فى أوّل الكتاب لاثبات حقيقة المسامحة فى أدلة 
ال 

و مراتب التقوى و الورع و الاحتياط متفاوتة» مقولة بالتشكيك مطلقاء و لذا يقال: فلان أورع من فلان و أتقى, و الله يعلم. 

مع أنه إذا كان ما صدر عن صفوان و مشاركيه حسنا فالمقام لعلّه أولىء و الله يعلم. 

ثم أورد على نفسه بأنّ فتح باب الاحتياط يؤدّى إلى الحرجء مع أنه ورد: 

اما أعاد الصلاة فقيه) 09. ثم أجاب بعموم قوله تعالى أ رَأَيْتٌ اذى يَنْهلا. 

عَبِداً إذلاا صَلَى «”. و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إنّ الصلاهُ خير موضوع؛ 0©", و بدعواه إجماع الشيعة فى عصره و ما راهقه 
على 5 وَبَأذٌ التين حكن إعادة الملذة هر فى اللنكم الى ينك الكاه كليه :0 

أقول: بعد جعل الاحتياط المذكور مستحبا لا وجه للإيراد عليه لأنّ المستحبٌ فى الدين يزيد عن درجة الحرج بمراتب؛ فإنَّ جميع 
أوقات المكلف يكون مصروفا فى العبادات أمر مطلوب بلا شككء مع أنه منتهى مراتب الحرج. 


الثانى: نقل عن ظاهر الشيخين» و ابن أبى عقيل» 


و ابن البرّاج؛ و ابن حمزة؛ و العلّامةُ فى أكثر كتبه أن جميع ما فات الميّت من الصلاهُ يقضى عنه «2), للأخبار 


)١(‏ الكافى: 88/١‏ ذيل الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: /!؟/ ١1‏ الحديث ؟/اع*". 

(0) تهذيب الأحكام: 58١/1‏ الحديث 1588١؛‏ وسائل الشيعة: 8/ 71 الحديث .٠١808‏ 

(") العلق (©9): 9 و .٠١‏ 

(؟) الخصال: 077 الحديث 3 معانى الأخبار: 7" الحديث ١‏ وسائل الشيعةٌ: 8/ /ا؟ الحديث 6868١‏ 

() ذكرى الشيعةٌ: 7/ هع© واععك. 

(9) نقل عنهم فى ذكرى الشيعة: /١‏ 62©, لاحظ! المقنعة: *28) المبسوط: 1717/١‏ المهذب: /١‏ 148 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: /41". 
مصابيح الظلام» جة, ص: 5/9 


السابقة. 

وعن ابن الجنيد أنّه قال: العليل إذا وجب عليه صلا فأخَرها عن وقتها إلى أن مات» قضاها وله كما يقضى عنه حبجَهُ الإسلام و الصيام 
ببدنه» و إن جعل بدل ذلك مذًا لكل ركعتين أجزأه» فإن لم يقدر فلكل أربع» فإن لم يقدر فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهان و 
الصلاة أفضل .02١‏ و نقل عن المرتضى أيضا كذلكك من دون تفاوت .32١‏ 

و نقل عن ابن زهرة أيضا كذلكك بتفاوت ما 07 سقط التخصيص بالعليل» و كذا لفظ «ببدنه» و «أنْ الصلاهٌ أفضل» مع زيادةً قوله بعد 
ذلك بأنّ ما ذكره بدليل الإجماع؛ و طريقة الاحتياط. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً الالالا من (/٠إللا‏ 


مات؛ و يقضى عنه ما فاته من الصيام الذى فرّط فيه. و لا يقضى عنه إِلَا الصلاة الفائتة فى حال مرض موته 50". 

وعن المحمّق فى كتابيه أنه وافق الشيخين «8). 

وفى بعض مصّفاته أنه قال: الذى ظهر لى أن الولد يلزمه قضاء ما فات المت من صيام و صلا لعذرء كالمرض و السفر و الحيض. لا 
ما تركه عمدا .2١‏ 


.58 /" نقل عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 

(") نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 8”, لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: "/ 9”. 

( نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 658, لاحظ! غنية النزوع: .٠٠١‏ 

(؟) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: /1؛ لاحظ! السرائر: /١‏ //ا1» الجامع للشرائع: 4ل اللمعةٌ الدمشْقتَةُ: /0". 
(0) نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/ 51 لاحظ! شرائع الإسلام: /١‏ 2307 المعتبر: 7/7 ./١1‏ 

(©) الرسائل التسع: 0؟. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: 5940 


و اختاره الستّد عميد الدين »)١١‏ و نفى عنه البأس فى «الذكرى؛»». معللا بأَنّ الروايات تحمل على الغالب, ثمٌ قال: نعم قد يتّفق فعلها لا 
على الوجه المبرئ للذْمّهُ و الظاهر أنه يلحق بالتعمّد للتفريط. 

و رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال: «الصلاة التى دخل وقتها قبل أن يموت المت يقضى عنه أولى أهله بها .0١‏ 
قال: وردت بطريقتين ‏ و ليس فيها نفى لما عداهاء إِلَا أن يقال: قضيّةُ الأصل تقتضى عدم القضاء إِلَا ما وقع الاتفاق عليه أو أن 
المتعمّد مؤاخذ بذنبه. فلا يناسب مؤاخذة الولى [به]» لقوله تعالى و 1 ترد زر وزرَ أخْر* . 

ثم قال: و أمَا الصدقة عن الصلاهُ فلم نرها فى غير النافلة» كما سبق. 1 

و تخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ 8١‏ انتهى. 

أقول: القضاء بعنوان الوجوب لا يثبت إِلّا فيما اختاره موافقا للمحقّق و السيّد عميد الدين» لعدم تبادر أزيد منه كما قال مضافا إلى 
ملاحظة ما ذكره الشهيد عند اعتذاره لعدم اشتهار الاستئجار للقضاء بين القدماء» و خصوصا بعد ملاحظة نفى الحرج و كون الملة 
سهلة وكين كلكس ورك وك عزة لأررقه الآيف فل الك . 

و يعضده رواية ابن سنان المذكورة «2)» و كذا ما سنذكره من عدم وجود لفظ 


.68/ نقل عنه فى ذكرى الشيعة: ؟/‎ )١( 

.٠١888 الحديث‎ 78١ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(*) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 7/8/8 و 78١‏ الحديث ٠١807‏ و .٠١888‏ 
() الأنعام (©): ع18. 

(0) ذكرى الشيعة: /١‏ 88؟. 

(2) مد آنفا. 


مصابيح الظلام» ج41 ص: او 
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«جمع» فيما ورد فى قضاء الولى؛ بل الكل ورد بلفظ «صلاه و صيام)؛ فتأمّل! و الاحتياط فيما قاله الشيخان و إن لم يكن واجباء و أما 
بعنوان التبرّع أو الوصيّة» أو الاستئجار عنه تبرّعا أو وصيّهُ فلا شبهة فى العموم بحيث لا يشذ عنه شىء, و وجهه ظاهر. 

و ما ذكره المشايخ الأجِلَهُ المذكورون من الصدقةٌ فلا يبعد أن يكون مرادهم ما ورد فى الخبر من أن من فاته النوافل الراتبةٌ يقضيهاء و 
إلا لقى الله مستخمًا متهاونا مضيعا لسنّهُ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إن قدر على القضاءء و إِلّا يتصدّق »)1١‏ كما ذكروا بعينه» 
و مع ذلكك الصلاءً أفضلء و أنّه إن تشاغل عنه لطلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن, فلا شىء عليه بقرينة أن ما ذكروه بعينه 
مضمون ذلكك الخبر بعينه» و اكتفوا عن القرينةٌ بالتعبير بعبارته الظاهرة فى النافلة» فإنّ كلّ ركعتين ظاهر فيهاء لكون هيئتها الركعتين 
بخلاف الفريضة. فإنّ غالبها بغير الركعتين. 

مع أن منها ثلاث ركعات أيضاء و لم يشر إلى الحال فيها أصلا و رأسا. 

و لعل مرادهم إظهار صحَحةُ النيابة عن المت فيما ذكر أيضاء و الظاهر كذلك. فتأمّل! 


الثالث: قال فى «الذكرى»: صرّح الأكثر بأنَ القاضى هو الولد الأكبر» 


و كأنّهم جعلوه بإزاء حبوته. لأنّهم قرنوا بينها و بينه» و الأخبار خالية عن التخصيصء كما أطلق ابن الجنيد و ابن زهرة .05١‏ 
ولم نجد فى أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم؛ ذكرها المصتّفون» ولا بأس به 


)١(‏ المحاس» : ؟/ 7" الحددث 3٠١*©‏ الكاف : "#/ 88 الحديث "1ء م٠‏ لا بحضره الفقسه: /١‏ 89" الحديث /7/ا10» تهذس الأحكام: ؟/ 
سبن فى ب من 3 تحصرة الفقم 1 نهل يب 0 

١١‏ الحديث 15,. وسائل الشيعة: 5/ ه/ الحديث ”5007 نقل بالمضمون. 

(1) غنيةُ النزوع: .٠٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج41 ص: ؟وع 


اقتصارا على المتبقّنء و إن كان القول بعموم كل ولى ذكر أولى؛ حسبما تضمّنه الروايات »)1١‏ انتهى. 

لما عرفت من أن المذكور فيها لفظ «أولى الناس به؛ و «أولى أهله به و «أولى» ظاهر فى كل ذكر هو أقرب إليه» مع احتمال شموله 
غير الذكر أيضاه لما سيذكن فتاقل ١‏ مها يعضه الأكثر أن اشبعال ذثة شخص بما كلقبيه شخص آخر و مواخدته به وعذابة على 
تركه غير مأنوس من الشرع. فلا بد من الاقتصار على اليقين و المجمع عليه» سيّما إذا كان الشخص الآخر غير مؤاخذ فى تركه؛ لعدم 
تقصيره فيه كما عرفت» و خصوصا مع ملاحظة أن حقّ الوالدين على الولد فى غَايةُ العظم» كاد أن يكون اشتغال ذمّته المذكور لأداء 
حقوقه فى غايةُ الملائمة» سيّما بملاحظةٌ الحبوة. 

وما ورد أيضا من أن الولد الأكبر بمنزلة الأب 25١‏ و غير ذلككء مع اعتضاده بملاحظة العادهٌ و المتعارف فتأمّل! و غير خفى أن مراد 
الشهيد من القاضى المذكور هو الذى يجب عليه شرعا قضاء فوائت المِت» لا المتبّع و الأنجير و نخوهماء إذ لا شكك فى عدم 
تكس عن لاه عونا الطاب ونينا ف الاتعارة وشم هام احا اكه سن 1 الرلة الأكر عي عله تسكن مني كبا 


الرابع: قال فى «الذكرى»: ظاهرهم أن المقضى عنه الرجل» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نالالانا من للا 
لذكرهم إِيّاه فى 


.68 /7 ذكرى الشيعة:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: // 897 الحديث 18178 الاستبصار: "/ ١٠‏ الحديث ٠2ل‏ وسائل الشيعة: 
٠‏ 787 الحديث 0278 3؟. 

مصابيح الظلام» ج34 ص: 5937 


مغرف لشي 

و كلام المحمّق مؤذن بالقضاء عن المرأة» و لا بأس به أخذا بظاهر الروايات؛ و لفظ «الرجل» للتمثيل لا التخصيص .)١١‏ 

أقول: و لعل الوجه كون المرأه مثل الرجل فى التكليفات الشرعيّةُ المعهودة. فإذا كان الرجل جعل الله له هذا النفع لخروجه عن عهدة 
تكاليفه الفائتة عنه بعد موته و انتفاعه بهاء لا جرم يظهر أنّ المرأة أيضا كذلك, لأنّ عناية الله و لطفه و شفقته بالنسبةُ إليهما على حدّ 
سواءء لكون الكل عبيده و مخلوقه و مملوكه و مربوبه. 

بل ربّما يظهر من الأخبار و الاعتبار أن المرأة أحسن حالا فيما ذكر لقَلَهُ عقلها و كونها تحت عصمة الرجلء و زيادة عجزها و ضعفهاء 
مع أن حمّها على الولد أزيد من حقّ الوالد عليه نضًا 7١‏ و اعتبارا. 

و المتأمّل فى الأخبار السابقة يظهر عليه عدم الفرق, لأنّ معظمها بلفظ «المتّت»» و هو فى الاستعمال مشتركك بينهماء و بعضها أن عليه 
الدين» و لا بدّ من قضائه» إلى غير ذلكك. مع أنّه لا مانع من التبرّع عنها قطعاء و كذا من وصيتهاء و هما مؤيّدان أيضا. 


الخامس: قال فى «الذكرى»: الأقرب اشتراط كمال الولى حالة الوفاة» 


لرفع القلم عن غيره» و يمككن إلحاق الأمر به عند البلوغ, بناء على أنه يحبى, و أنّها تلازم القضاء 9. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: 588/7 و 4ع©. 

(؟) انظر! وسائل الشيعة: ١؟/‏ 541 الباب 45 من أبواب أحكام الأولاد. 
(") ذكرى الشيعة: ؟/ وع6. 

مصابيح الظلام» ج9) ص: 595 


أقول: و يحتمل شمول العمومات له. 

ثم قال: أمَا السفيه و فاسد الرأى؛ فعند الشيخ لا يحبى» فيمكن انتفاء القضاء عنه. و وجوبه أقرب أخذا بالعموم؛ و الشيخ نجم الدين لم 
يثبت عنده منع السفيه و الفاسد من الحبوة 20١١‏ فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما 27١‏ انتهى. 

ما ذكره بالنسبة إلى فاسد الرأىء فيه ما فيه» لعدم صحَحةٌ عباداته. و البناء على أنّه يجب عليه تصحيح رأيه ثم القضاءء فيه؛ أن الكلام فى 
حال الفساد فتدبّر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عال/الاا من / اسلا 
السادس: لا يشترط خلوٌ ذمته من صلاة واجبة 


وفاقا ل «الذكرى» و «الذخيرة» «”"» للعمومات. فيلز مان معا. 

و قرّب فى «الذكرى» وجوب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار و فحاويها «5". و فيه تأمّل! نعم؛ هو أحوط إذا كان اشتغال ذمّته بقضاء 
نفسه قبل التحمّل عن غير و أمَا إذا كان بعده؛ فاحتمل فى «الذكرى» وجوب تقديمهاء معلا بأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائهاء 
واحتمل أيضا تقديم المتحمّل» لسبق سببه «ه0. 

أقول: عقتضى الأصل + العمومات جوازهنا جنيعا و إن كانث الشارعة فى خلاص الضق عن الفيق و المحنة ‏ كما بظهر هن الأخباز 
«©- أولى, ثم أولى بمراتبء حتّى فى الصورة الاولى أيضاء بأن يصلى قضاء نفسه فوراء ثم بعده ما تحمّله كذلكك, مع احتمال أولويّة 
تقديم الفور فى المتحّلل على الفور فى قضاء نفسه أيضاء لو لم يكن مخالفا للاحتياط» لما عرفت» مع عدم تبادر المقام ممًا ورد فى 


قضاء نفسه من 


.10 /5 الرسائل التسع (المسائل البغداديّة): 187 شرائع الإسلام:‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: 7/ وع©. 

(*) ذكرى الشيعة: 7/ 69 ذخيرة المعاد: //"؟. 

(©) ذكرى الشيعة: 7/ وع6. 

(0) ذكرى الشيعة: 7/ وع6. 

(©) انظر! وسائل الشيعة: 8/ /ا/ا7؟ الحديث 78٠١ 05١28٠‏ الحديث .٠١82١‏ 
مصابيح الظلام» ج4» ص: 5948 


المسارعة و الفوريّةُ الظاهرة أو المحتملة» على حسب ما عرفت فى مبحثه »)١١‏ فلاحظ و تأمّل! و مما ذكر ظهر الحال فى صورة التبرّع 
أيضا من أنه يسارع مهما تيسَرء لا بعنوان الوجوبء و تقديم قضاء نفسه إن كان عليه» على حسب ما ذكر. 

و أمّا صورة الوصِيّةُ و الاستنجار لها فربّما يظهر من بعض الفقهاء وجوب المسارعة فى الأداء مهما أمكن. لأنّ المت لا يرضى ببقاء 
نفسه فى الضيق و الشدَّةٌ و الحرمان عن المثوبةٌ و المزيّة فلم يرض للوصى الرخصة فى المداهنة و التأخير .07١‏ 

هذا إذا أوصى بالاستئجار عنه من ماله؛ و أمَا إذا كان وصيته التماسا و استدعاء للتبرّع فالأولى المسارعة؛ بل الأحوط أيضا إن قبل 
الوصيّةُ» حذرا عن تبديل الوصيّةُ و ممما ذكر يظهر حال الاستئجار تبرّعا. 

و يمكن أن يقال: لما كان المتعارف عدم المسارعة و الفوريّةُ من الاجراء و غيرهم, و كذا من الأوصياء و غيرهم عند استئجارهم فلا 
بد من التصريح بالفوريّة و المسارعة من الموصى فى الوصِيَةُ للاستئجار و غيره؛ و لما لم يصرّح يكون ذلك ظاهرا فى عدم إرادته 
لكنّه لا يخلو عن إشكالء لظهور مطلوبِيَةُ المسارعة منهم مهما تيسشرء و أَنّهم إذا رأوا مداهنة و مسامحة ربّما يعترضون على المداهن. 

و بالجملة؛ الأحوط ما ظهر من بعض الفقهاء اليه هذا بالنسبة إلى نفس المسارعة. لا التقديم على قضاء نفسه؛ بل قضاء نفسه مقدّم 
كما عرفت 379. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 5١١-808‏ من هذا الكتاب. 
(1) لم نعثر عليه فى مظانه. 
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(*) راجع! الصفحة: 5١١-808‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: عع 


و أمًّا ما صدر من بعض الاجراء من كمال المداهنةٌ و المسامحةٌ فيما تحمّلواء حتّى أنه رئما يتركك مدَهُ مديدة» بل و ربّما يتركك إلى 
آخر عمره. فلا شكك فى فساده و حرمته؛ و أنّهِ خلاف مراد المستأجرينء و الأولى و الأحوط تعيين الأمر فيما ذكر وقت الاستئجار» بل 
ربّما كان هذا لازما حذرا عن المجهولتةُ فى الفعل المستأجر عليه. فتأمّل جدًا! 


السابع: قال فى «الذكرى»: الأقرب أنه ليس له الاستئجار لمخاطبته بهاء 


و الصلاه لا تقبل التحمّل عن الحىء و احتمل الجواز معللا بأنّ الغرض فعلها عن المت .)١١‏ 

أقول: عبارة «يقضى عنه» الواردهٌ فى أكثر تلكك الأخبار ليست بصريحةٌ فى المباشرة» سيّما بملاحظةٌ ما ورد فى الأخبار السابقةُ و غيرها 
من كونها دينا على المتء و أن دين الله أحقٌّ بالقضاء. 

ولاشك فى أنّ الدين يصح أن يقضيه كلّ أحدء و لا يجب على الولى المباشرة و خصوصا بعد ملاحظة ما سيجىء من أنّ الميث 
إذا أوصى بفعلها يصيح و يسقط عن الولى بعد فعلهاء و خصوصا بعد ملاحظة أن الأولياء قلما تصح صلاتهمء أو قلما يصلون صلاه 
صحيحة أو لا يثقون بصبَحهُ صلاتهم؛ و مع ذلكك يسامحون و لا يتعلمون و١"‏ لا يعتنون و من المواعظ لا ينتجعون و لا يبالون» لكن 
لا يتضايقون عن الاستئجار عن مّتهم» سيّما لأجل الوثوق بصيحة ما يصدر قضاء عن متهم. 

و لذا صارث العادءٌ فى أمثال زماننا أن الأموات يوصون بالاستئجار من 


)١(‏ ذكرى الشيعةٌ: ؟/ وع؟. 
إفرة فى (د 0: أو. 
مصابيح الظلام» ج24 ص: /اوع 


متديّن عارف موثوق به و لا يتتكلون به على أوليائهم أبداء و لا يرضون بصلواتهم مطلقاء كما أن حال الأولياء صار كذلك؛ و 
خصوصا بعد ملاحظة الأخبار السابقة الدالَُ على أن كلّ من صلَّى عن ميت ينفعه» حنّى أنه ليكون فى الضيق, فيوسّع عليه ذلكك 
الضيق, و غير ذلكك .)١١‏ 

و خصوصا بعد ملاحظة مضمون رواية عمّار السابقة» و هو أنه سأل عن الرجل يكون عليه صلاةً أو صومء هل يجوز له أن يقضيه رجل 
غير عارف؟ قال: 

١لا‏ يقضيه إِنَا رجل مسلم عارف» 227 و لم يقل فى الجواب: لا يقضيه إِلَا أولى الناس به .. إلى غير ذلكك من الأخبار. 

مع أنّ كثيرا من الأولياء- لو لم نقل أكثرهم- ربّما لا يتمكنون من القضاء بعد موت ميتهم. 

و المتبادر من لفظ «يقضى» هو القضاء فى ذلك الوقتء أى كون وقته مشروعاء أو تماماء أو قابليته له كذلكء و كثير منهم لا يتمكن 
مطلقا لمانع» و إخراج جميع المذكورين من النصوص و الفتاوى خلاف الظاهر. 

و هذا ليس بأولى من حمل يقضيه؛ على ما ذكرناء مع أنه لو لم يكن أولى فأولويّته محل نظر ظاهر. 
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مع أن فى «الذكرى» عند ذكره الاحتمال الثانى قال: و يمكن الجوازء لما يأتى إن شاء اللّه تعالى فى الصوم «”. 
وهذا يشير إلى الثبوت فى الصوم, مع أن الوارد فى أكثر الأخبار الدالّهُ على 


)١(‏ راجع! الصفحة: /88- "/ا5 من هذا الكتاب. 
(1) وسائل الشيعة: 8/ //" الحديث .٠١80١‏ 
() ذكرى الشيعة: ؟7/ 889,. 

مصابيح الظلام» ج24 ص: مو 


وجوب القضاء على الولى لفظ الصلاة و الصوم معا. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج94 ص: /9 

و كيف كانء؛ الاحتياط واضحء و هو أن الولى إذا كان عارفا بالصلاة» مراعيا لواجباتها و شرائطها عند الفعل يقضيها ببدنه مهما تيشرء 
و كذا إذا أمكنه ذلكك. 

و أمّا إذا لم يمكنه و لا يهتمم أيضاء و بناؤه دائما على المسامحة- كما نراه- لا يتركك الاستئجار أيضاء بل يسارع فى إخراج ميته عن 
الضيق و الشْدّة. 

و مع ذلكك يسعى فى تقديم مباشرته بنفسه على الوجه الصحيح. 

و على أى حالء حال الميّت ظاهر فى أنه متى قضى ديونه خلص و فَرْجٍ عنه» و ليس بعد ذلكك عليه دين من الله أو من الناس. 


الثامن: لو مات هذا الولى فالأقرب أن وليّه لا يتحمّلهاء 


للأصل و الاقتصار على المتيقّن» سواء تركها عمدا أو لعذرء وفاقا ل: «الذكرى» و «الذخيرة» »»١١‏ و إن قال فى «الذخيرة): عموم 
الروايات تدلّ على التحمّل إن قلنا بدلالتها على الوجوب »37١‏ انتهى. 

و فيما ذكره من العموم تأمّل ظاهرء لعدم تبادر المقام منه» مع أَنّهِ ليس فيها عموم لغوى» بل الذى فيها هو الإطلاق» و هو قول السائل: 
الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام فأجاب عليه السّدلام بأنّهِ «يقضى عنه أولى الناس به؛ ”0 و مسلّم عنده كغيره من المحقّقين أن 
الإطلاق ينصرف إلى الفروض الشائعة؛ و الأفراد المتبادرة. 

و تأمّله فى الوجوب من جهة تأمّله فى دلالة الأمر عليه فى خصوص أخبار الأثته عليهم ال .لام؛ و فيه ما فيه و أظهرنا فى «الفوائد» 
شنائعه (5). 


."/ ذخيرةٌ المعاد:‎ 559 /١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 
."// (؟) ذخيرةٌ المعاد:‎ 


(*) وسائل الشيعةٌ: 78/8 الحديث .٠١807‏ 
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(6) الفوائد الحائرية: 4ه١- 12١‏ الفائدة 1. 


مصابيح الظلام» ج24 ص: 49ع 


التاسع: قال فى «الذكرى»: لو أوصى المبّت بقضائها عنه باجرهٌ من ماله» 


أو أسندها إلى أحد أوليائه» أو إلى أجنبى و قبل فالأقرب سقوطها عن الولى» لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصى »١١‏ انتهى. 
أقول: مقتضى ما ذكره اشتغال ذمَهُ غير الولى المذكور أيضاء لا السقوط عنه قبل الإتيان بها عنه. 

نعم؛ يسقط بعد الإتيان» كما لو أتى بها أجنبى تبرّعاء لما عرفت من الأخبار المذكورة و غيرها من براءة ذْمَهُ المت بذلكك. فبعد الأداء 
صحيحة خالية عن الخلل يبرأ ذمَهُ الكل, و قبل الأداء كذلكك تبقى ذمَةُ الكل مشغولة؛ سواء لم تؤدّ أصلاء أو أدّيت غير صحيحة. 

و ظهر لك فيما سبق أن من شرائط الصبحة الأخذ عن المجتهد الح فى المسائل الاجتهاديّةُ بالتقليد الصحيح أو الاجتهاد الصحيح؛ أو 
القدر المقدور من الاحتياط» لو لم يتمكن من الاجتهاد و التقليد» و لم يكن مقضرا فى ذلك. 

هذا إذا كان الكل كذلك. و أمَا إذا كان بعضهم كذلك. فيتعتين على من لهء على حسب ما ذكرنا. 

و أمَا المقضر؛ فإن أمكنه التوب برفع التقصير و تحصيل المعرفةُ قبل الفعل يتعّن عليه و يكون واجبة عليه أيضا على حسب ما ذكرناء و 
لَا فيتعين الفعل على المتمكن من الصحيحة منهاء سواء كان هو الولى؛ أو الأجيرء أو الذى قبل الوصية. 

و بالجملة؛ حال هذه الصلاة؛ حال الصلاة الواجبة على نفس المكلفء غير أنها واجبة بوجوب كفا فى الضورة المذكورة كما هو 
الحال فيما إذا كان أولى 


)١(‏ ذكرى الشيعةٌ: ؟/ وع6. 
مصابيح الظلام» ج41 ص: ليله 


الناس بالميّت متعدّداء مع احتمال التوزيع و التقسيم القهرى على الرؤوس فى الولى المتعدّد. 

ثم اعلم! أن صاحب «الذخيرة» وافق الشهيد فيما ذكرء معللا بما ذكره» و بالاقتصار فى الوجوب على الولى بالمتيقّن »1١‏ و بناؤه على 
أن الوجوب لا يثبت من الأخبار. بل من الإجماعء و هو إِنّْما يتم فى غير الصورة المذكورة» لكن عرفت ظهور الوجوب من الأخبار. 
نعم؛ يمكن منع ظهور العموم بحيث يشمل المقام؛ لما عرفت فى الفرع السابق. 

هذا منضما إلى أصالة براءة ذمَهُ الولى و أصاله استصحابهاء و غيرهما ما أشرنا إليه فى الفرع الثالث. و الاحتياط واضح. 


العاشر: قال فى «الذكرى»: لو قلنا بعدم قضاء الولى ما تركه المبّت عمداء 


أو كان لا ولي له. فإن أوصى بفعلها من ماله انفذء و إن ترك فظاهر المتأخَرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله» لعدم 
تعلق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصيَِةُ المتت, لانعقاد الإجماع عليه بقى ما عداه على أصله؛ و بعض الأصحاب أوجب إخراجها 
كالحج؛ و صب الأخبار التى لا ولى فيها عليه. 

واحتج أيضا بخبر زرارة أنه قال للصادق عليه السّ.لام: إِنْ أباك قال لى: «من فر بها فعليه أن يؤدّيهاا» قال: «صدق أبى إن عليه أن 
يؤدَى ما وجب عليه؛ و ما لم يجب عليه فلا شىء عليه ثم قال: «أ رأيت لو أن رجلا اغمى عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته. أ كان 
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عليه وقد مات أن يؤدّيها؟» فقلت: لاء قال: «إلّا أن يكون أفاق من يومه) .)5١‏ 


."// ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 
.1١97868 الحديث‎ ١28١ /4 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: إميله‎ 


فظاهره أن يؤدّيها بعد موته» و هو إِنّما يكون بوله أو بماله» فحيث لا ولى تحمل على المال» و هو شامل بحالة الإيصاء و عدمه .)١١‏ 
أقول: دلالة هذه الرواية خفتَة» بل منتفية» إذ قوله: فظاهره. إلى آخره محل نظر ظاهرء إذ لا معنى لقوله عليه السّ.لام: «عليه أن يؤدّيها 
بعد موتها» إذ بعد الموت لا تكليف بالبديهة» و لا يمكن الامتثال بلا شبهة. 

بل الظاهر أن عليه أن يؤدّيها بعد الإفاقة» لما قاله أوّلا: عليه أن يؤدّى ما وجب عليه دون ما لم يجب عليه. مضافا إلى ما عرفت. 

مع أن الاحتمال كاف. مع أن الأداء بالولى أو الوصيةٌ كافء لتحقّق الأداء بعد الموت, لكونها بدنيا لا مالياء كما لا يخفى. 

و أمَا الأخبار التى لا ولى فيهاء فلا يظهر منها وجوبء بل الظاهر من الجل الاستحباب, لو لم نقل من الكل. 

نعم؛ روايةٌ الخثعميّةُ "" ربّما كان لها ظهورء لكن فى الحجّ الذى ليس ببدنى محضء و مع ذلك لعلها أولى الناس بأبيها. 

مع أن دلالتها على الوجوب ضعيفة؛ و السند لم يظهر صيحته» فكيف يعارض ما أشرنا إليه؟ فضلا أن يغلب عليه» و خصوصا إذا كانت 
مخالفة للمشتهر بين الأصحاب و الاصول و غيرهاء بل العامل فى غَايةُ الشذوذ بخلاف تلك. فإنّ المعظم قال بها لو لم نقل بالإجماع. 
هذا؛ والتبرّع جوازه و صيحته بل حسنه و أولويّته لا تأمّل فيه» بل ربّما يخرج الولد عن العقوق إذا كان عاقّاء و لعلّه ربّما يدخله فى 
العقوق إذا أعرض عن المت 


(1) ذكرى الشيعة: ؟/ .58٠‏ 
() وسائل الشيعة: /ا؟/ 7ه الحديث /1/8". 
مصابيح الظلام» ج41 ص: دياه 


على حسب ما ورد فى الأخبار .1١‏ و ربّما كان الحال كذلك فى صله الرحم و قطعه أيضاء و الله يعلم. 


الحادى عشر: فى «الذكرى» و «الذخيرة»: أنه لو أوصى بفعلها من ماله» 


فإن قلنا بوجوبه- لو لا الإيصاء- كان من الأصل كسائر الواجبات الماكِة» و إن قلنا بعدمه, فهو تبرّع يخرج من الثلث إِلَا أن يجيزه 
الوارث »)5١‏ انتهى. 
و العبارة من «الذكرى». و فى «الذخيرة» ما يقاربهاء و عرفت أن الأقوى عدم الوجوب. 


الثانى عشر: الأكبر من التوأمين هو المتولد أوّلاء و لا سيّما إذا تقدّم ولادته بكثير» 


لأنّ ذلكك هو المعروف عرفاء و المعتبر فى اصطلاحهم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 1/9/ا من للا 


لكن ورد فى الخبر عنهم عليهم السّ.لام: أن الأكبر هو المتوآحد أخيراء لانعقاد نطفته قبل من يولد أُوَلا «*. و المعتبر فى ألفاظ الآيةُ و 
الحديث هو العرف و اللغة؛ و لعل اللغهُ أيضا موافقة للعرف و اصطلاح الناس, إلا أن يقال: إذا ثبت اصطلاح الشارع فهو مقدّم على 
الغا انعرف يها راق ادن 31 قاور ان اعبار لكر نا من درا تكونه ارم ل لد 

لكن ثبوت ما ذكر من مجرّد ما ورد فى الخبر مشكل. لأنّ المقدّم على اللغهُ و العرف هو اصطلاح الشارع المعروف منه حال خطابه 
على الطريقة المعهودةٌ بين المتخاطبين» حذرا عن الإغراء بالجهل و تكليف ما لا يطاق» مضافا إلى ما عهد 


)١(‏ الكافى: ؟/ ١2#‏ الحديث »7١‏ وسائل الشيعة: /7١‏ 208 الحديث 8١لا‏ بحار الأنوار: /1/١‏ /ا/ا الحديث 8١ 09/١‏ الحديث على 5م 
الحديث 48. 

(؟) ذكرى الشيعة: 7/ ٠68؛‏ ذخيرةٌ المعاد: 4ل". 

(") الكافى: / "٠ه‏ الحديث ل تهذيب الأحكام: 8/ ١١‏ الحديث 48" وسائل الشيعة: ١؟/‏ 5917 الحديث 50/880. 
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منهم عليهم السَّلام؛ و عرفت أن طريقة مكالماتهم طريقة أهل العرف و اللغةُ و ذلكك مسلم. 

و الأقريدة إلى سنّ الأب لم يظهر أنّها بحسب الوجود خارجا عن بطن الام أم بحسب التكوّن؛ مع أن الذى ظهر منه اعتبار أكبر الأولاد 
هو فتوى المصنّفينء و الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق» و لم يذكر خبر فى ذلكك حتّى يقال: 

المعتبر اصطلاح الشارعء و الاحتياط واضح. 

هذا كله؛ على القول بكون أكبر الأولاد هو الذى وجب عليه ولاية» و هو ظاهر. 


الثالث عشر: هل تحرم النافلة على من وجب عليه هذا القضاء من الولى و الأجير و الموصى إليه» 


الظاهر جوازهاء لعدم ظهور دخوله فيما دل على أن من عليه فريضة فلا يصلّى نافلة حتى يقضيها. 

مضافا إلى ما عرفت من الكلام فيه ١١؛‏ إِنَا أن يقال: الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضدّهء و هو أيضا محل نظر. 

مع أن الظاهر أَنّه لا يزيد حاله عن حال المتتء فلعل المت لم يكن النافلة حراما عليه. 

نعم؛ إذا استؤجر كذلكك- أى بأن يسارع إلى الفريضة المقضية بالقدر المتيسّر إلى أن بخلص- أو قبل الوصيّةُ بذلك. فلعله يحرم عليه 
حينئذء و الله يعلم. 

وعرفت أن المسارعة فى تخليص المؤمن و المؤمن من الضيق و الشْدَّه أمر مطلوب شرعاء سما إذا كان لهما نوع مزيّة. 


الرابع عشر: تداول فى هذه الأزمنة استئجار أجيرين و ما زاد للقضاء عن ميّت» 
وهم يشرعون فى القضاء من دون مراعاة ترتيب بينهم؛ و إن كان كل واحد 
)١(‏ راجع! الصفحة: 52١‏ و 521 من هذا الكتاب. 


مصابيح الظلام» ج41 ص: ارد له 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠8لا‏ من للا 


منهم يراعى الترتيب فيما يفعلهه بأن يشرع فى قضاء الظهر ثم العصرء ثم المغربء ثم العشاء» ثم الصبح. و هكذاء فى كل يوم من 
القضاء إلى أن يخلص. 

و اعتبر بعض فقهاء 0١١‏ هذه الأزمنةُ مراعاةً الترتيب بين الأجيرين و الاجراء أيضاء حتّى يتأنّى القضاء بالنحو الذى فات, لعموم قوله عليه 
السَلام: «من فاتته [صلاة] فليقضها كما فاتته» ")2 كما عرفته فى مبحث وجوب الترتيب (0. 

قال فى «الذخيرة): و لو علم ترتيب الفوائت» فهل يجب الترتيب فى القضاء؟ فيه وجهانء و القول بوجوب الترتيب هنا أضعف مستندا 
من القول بوجوب الترتيب فى قضاء الحى» و أضعف منه القول بوجوب الترتيب عند عدم العلم به. و كذا الكلام فى قضاء غير الولى 
تبرّعا أو للاستئجار «28» انتهى. 

أقول: تأمّله فى الوجوب على الولى و شدَهُ ضعفه من أن الوجوب لم يثبت عنده إلا من الوفاق فى موضع يتحمّق الوفاق عنده؛ على 
القدر الذى وقع الوفاق و ثبت عنده. 

سكن دغورئ العادر من الأخباز الدالة على وجوب القضاء على الوليء بن المتبادر متها أنه يقضى عن الحيكاما ونس على الث 
بالنحو الذى كان واجبا عليه» و ظاهر أنه كان الواجب عليه الإتيان بفوائته مرتبة» كما عرفت. 

إلا أن يقال: لم يرد فى شىء منها لفظ «الجمع» حتّى يدّعى تبادر الترتيب منه؛ إذ الوارد فيها ليس إلا هكذا: فى الرجل يموت و عليه 
صلاة أو صيامء قال: 


57 /١١ لاحظ! الحدائق الناضرة:‎ )١( 

.18١ الحديث‎ ٠١777 عوالى اللآلى:‎ )١( 
راجع! الصفحة: 788- 88 من هذا الكتاب.‎ )*( 
."// ذخيرةٌ المعاد:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج4. ص: 6١06‏ 


«يقضيه أولى الناس به) )١١‏ أو قال: «يقضى عنه أولى الناس). 

وفى روايةٌ ابن سنان: «الصلاهُ التى حصل وقتها قبل أن يموت المبّت يقضى عنه أولى الناس [به]) »)7١‏ و غير ذلكك. 

و هذا ممما يؤكد ما اخترناه من عدم وجوب قضاء جميع ما تركه الميّت. 

و يمكن أن يقال: المتبادر أن الولى يقوم مقام المتّتء سيّما عبارة «يقضى عنها» مضافا إلى أن «صلاة» أعمم من الواحدة لأنّ المراد من 
صلا هو هذا المعنى البنّهُء فتأمّل! و يمكن أن يقال: لما كان أولى الناس بالميّت أعمٌ من الواحد- كما هو الظاهر من العبارة» و المفتى 
تماعند الملماء يس دعرى تنادو التركيسة واوكما بسر الم بالعكس» لكل مهل تانر الالال عادر الواعد شد فاه 21 
ظاهر لعدم التبادر من دليل» بل مقتضى الظاهر من الولى المتعدّد جواز استبداد كل منهم بيوم من القضاء من دون مراعاء ترتيب 
و على تقدير عدم ظهور ذلككء فظهور العدم من أين؟ 

بل يمكن المناقشهُ فى ثبوت وجوب هذا الترتيب» ووجوب قصده فى قضاء الحى أيضاء بخلاف الترتيب بين الفرائض الخمس. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 81لا من إلا 


نعم؛ الأحوط عدم قصد العكس.ء بل ربّما كان مشكلاء فإذا كان الحى كذلكك. ففى المت بطريق أولى. 


.١٠١807 وسائل الشيعةً: 78/8 الحديث‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ٠١888 الحديث‎ 1١ /8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» ج41 ص: اه‎ 


فإذا كان فى الولى كذلك. ففى التبرّع و الاستئجار بطريق أولى. 

بل يمكن دعوى ظهور الأعتّ» مما ورد فى التبرّع» و أداء دين الله و نحوهماء فتأمّل جدًا! تتم- بعون الله- المجلد الثانى من كتاب شرح 
المفاتيح بحمد الله سبحانه. و صلَى الله على محمّد و آله تم بعون الله تعالى الجزء التاسع من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح 
الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء العاشر ان شاء اللّه 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


الجزء العاشر 
[تتمة فن العبادات و السياسات] 
كتاب مفاتيح الزكاة 


اشارة 


0 
4 5 3 رلا مسق رلا 5 7 رلا 2 بن لا و 
قال الله تبارك و تعالى فى عدَّهٌ مواضع أقِيمُوا الصّلاةَ و آثُوا الرّكاةً* 1١‏ و قال عرّ و جل و لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتِحَلونَ بلطا آتَاهُمْ الله مِنْ 


قَضْلهِ هُوَ حيرا لهُغ بَلْ هُوَ سَدٌ لَهُعْ سيِطَوَقُونَ نا بَخلُوا به يوم الِْيِامَة «7. 

و العم «إنْ الله تبارك و تعالى قرن الزكاةٌ بالصلاة» فقال: 

رفغا اللا د ثرا التاق فمن أقام الصلاهً و لم يؤت الزكائء فكأنّه لم يقم الصلاة» 70. 

و فيه: «ما فرض الله على هذه الامَهُ شيئا أشدّ عليهم من الزكاة و فيها تهلكك عامّتهم) «. 

و فيه: «إنّ الله عرّ وجل فرض للفقراء من أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو علم أنّ الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. و إِنّما يؤتى 
الفقراء.فيما انوا ع 


.7١ :0/”( النور (5): 8ه المجادلةٌ (88): 1 المزمل‎ 1٠١ البقرة (؟): "ع و 8# و‎ )١( 
.18٠ :)*( آل عمران‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث .١١57١‏ 

(6) وسائل الشيعة: 9/ 758 الحديث .١١71/‏ 
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منع» من منعهم حقوقهم لا من الفريضة» .0١١‏ 

وفيه: وإذا كتحت الركاة متفت الأرض بركتها) .)73١‏ 

وفيه: «ما من مؤمن يمنع درهما من حقّ إلا أنفق اثنين فى غير حقه, و ما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوّقه الله عزِّ و جل به حدة من 
نار يوم القيامة» 7 

و فيه: «ما من ذى مال ذهب أو فضّةُ يمنع زكاة ماله إِلَا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقرء و سلط الله عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد 
عنه» فإذا رأى أنّه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها 16 كما يقضم الفحلء ثم يصير طوقا فى عنقه. و ذلك قول الله عزّ و جل 
سَيِطَوَفُونَ نا بَِلُوا به يَومَ الْامَهْ «5» و ما من ذى مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كلّ 
ذات ظلف بظلفهاء و تنهشه كل ذات ناب بنابهاء و ما من ذى مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إِلَّا طوّقه الله عزّ و جل ريعة «©) 
أرضه إلى سبع أرضين إلى م6 القيامة» ا 

و النصوص فى فضلها ١‏ و عقاب تاركها «4) أكثر من أن تحصى. 


.11789 الحديث‎ ٠١ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 78 الحديث .١١571‏ 

(*) وسائل الشيعة: 4/ "5 الحديث .1١51/4‏ 

(؟) قضم كسمع: أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابساء لاحظ! مجمع البحرين: 8/ .18٠‏ 

(0) آل عمران (): .18٠‏ 

(©) الريع بالكسر: المرتفع من الأرضء الواحد ريعةٌ و الجمع رياعء لاحظ! مجمع البحرين: 76 .8١1‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ 7٠١‏ و 5١‏ الحديث .1١587١‏ 

() وسائل الشيعة: 4/ 73٠١-١8‏ الباب ؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(9) وسائل الشيعة: 4/ ”١ -٠١‏ الباب " من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 7 

وهى قسمان: زكاةٌ مال» و زكاة فطرة. و زكاة المال واجبةُ و مستحبة. 

و الخمس عوض عن الواجبة منها لبنى هاشمء يثبت فى الغنائم بالأصالة و الكل من ضروريّات مذهبنا. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 4 

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين» و صلَى الله على محمّد و آله الطاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

رب وفقنى للإتمام على أحسن النظام بأبين الكلام؛ على ما هو الرشد و الصوابء خاليا عن شائبة الشبهة و الارتياب» موجبا للوصول 
إلى أعلى درجات القرب إليكء و مزيدا للثواب بعد النجاة عتما يستحقٌّ من البعد عنكك و العقاب. فنا لا نجد الخير إِنَا منكك يا وهّابء 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب الأرباب! و يا مالكك الرقاب! منكك بدء الخلق و إليكك المآب. 

قولة (والتضوضن ). إلى الخره. 


هو كما قال» و لم يتعرّض لذكر إجماع المسلمين و الضرورة؛ مع أن وجوبها من ضرورى الدين. 
قال فى «التذكرة): أجمع المسلمون كاقةُ على وجوبها فى جميع الأعصار و هى أحد أركان الإسلام الخمسة. 
قال: فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة» و نشأ بين المسلمين فهو المرتدٌء يقتل من غير أن يستتاب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناملالا من 8/|للا 
و إن لم يكن عن فطر» بل أسلم عقيب كفر استتيب- مع علم وجوبها- 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ٠١‏ 


ثلاثاء فإن تاب و إِلَّا فهو مرتدٌ وجب قتله. 

و إن كان مممن يخفى وجوبها عليه لأنّه نشأ بالبادية» أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره »1١‏ انتهى. 
أقول: الاستتابةٌ ثلاث مرّاتء و القتل فى الرابعةُ هو المشهورء و قيل: 

الاستتابة أربع مرّات, ثم القتل إن لم يتب 450 و هو أحوطء لما حقّق فى محله. 


.8 تذكرة الفقهاء: 0/ لاو‎ )١( 
لم نعثر عليه فى مظانّه.‎ )1( 


مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١١‏ 

الباب الاّل فى زكاةٌ المال 

اشارةٌ 

قال الله سيخائه د ين جنيع دك تطَهُرْمُمْ و ركهم ب 0١‏ 
القول فيما فيه الزكاةً و شرائطها 


6- مفتاح [من يجب عليه الزكاة و ما يجب فيه] 
اشارة 


نما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحرّ المتمكن من التصرّف فى الذهب و الفضّ 4 المسكوكينء و الإبل و البقر و الغنم 
النافة القن نامكو الستطة و سس و لمرو الزسي الل كل بالتراف أو المضقلة ليرفا اعفاد 


.٠١ :)9( التوبة‎ )١( 
١١ ص:‎ .٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 

الحبّ و بدو الصلاح» بشرط بلوغ كل من التسعة النصاب المعتبر فيه» و حؤول ١١١‏ الحول على النصاب فى الخمسة الاول» كلّ ذلكك 
بالإجماع و النصوص المستفيضة 07. 

و اشتراط الديلمى الانوثة فى الأنعام ١‏ شاد و اشتراط الأ-كثر وضع المؤن كلها فى الغلات لا دليل عليه يعتدٌ به. إلا حص 4 مقاسمة 
السلطان خاصّة» و نقل فى «الخلاف» على خلافه الإجماع, إِلَّا من عطاء «*» و لا دليل عليه أيضا يصيح الاعتماد عليه. 

نعم؛ يشهد له وجوب العشر فيما المئونة فيه أقل» و نصفه فيما هى فيه أكثرء فهو أحوط و أولى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عام لاا من للا 


"0# حال عليه الحول حولا و حؤولاء لاحظ! القاموس المحيط:‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 27 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.‎ 
.١1؟9 المراسم:‎ )9( 

(©) الخلاف: 21/7 المسألهُ 8/. 
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قوله: (إِنْما تجب زكاة المال). إلى آخره. 


تحقيق المقام امور. 

الأوّل: لا شكك فى اشتراط الملكيَةُ و هو بديهى» و يشترط تمام الملكية أيضاء كما سيظهر لكك فى مبحث التمكن من التصرّف. 
الثانى: لا خلاف فى اشتراط الكمال فى وجوبها فى النقدين» فلا يجب على الصبى و المجنون. 

نقل الإجماع على ذلك جماعة؛ منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم .)١١‏ 

و يدل عليه جميع ما دل على عدم كونهما مكلفين» كما مرّ فى كتاب الصلاة .05١‏ 

منها: قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «رفع القلم عن الصبى حتّى يبلغ؛ و عن المجنون حتّى يفيق» «*. 

و يدل عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: «ليس فيه زكاة) «©". 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السَلام مثله «8). 

و صحيحة زرارة [و محمّد بن مسلم] عن الباقر و الصادق عليهما السّلام أنهما قالا: 

«مال اليتيم ليس عليه فى العين و الصامت شىء» «2). 


.87١ و 17 مداركك الأحكام: ه/ 10 ذخيرة المعاد:‎ 1١ المعتبر: ؟/ 685» نهاية الإحكام: 198/7 البيان: 115 الروضة البِهيَةُ: ؟/‎ )١( 
راجع! الصفحة: 88 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.‎ )1( 

() عوالى اللآلى: 7/7 078 الحديث ”. 

(ع) تهذيب الأحكام: 6/ 18 الحديث ١2؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 80 الحديث .١١188١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 18 الحديث 27؛ وسائل الشيعة: 4/ 80 الحديث .١١1887‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 6/ 19 الحديث 1/7 وسائل الشيعة: / 87 الحديث .١١8178‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ٠١6‏ 


و حسنتهما بإبراهيم بن هاشم عن عنهما عليهما السّلام مثله 21١‏ إِلَا أنه لفظ «الدين» موضع «العين». 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام فى مال اليتيم زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاةً» فإذا عملت به فأنت له ضامن 
و الربح لليتيم) .07١‏ 

و صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليه السّلام يسأله عن الوصى يزكى زكاه الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم 
مال؟ فكتب عليه السّلام: «لا زكاةُ فى مال يتيم) 07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 8.0/اا من للا 


رواها الكلينى بإسناد آخر صحيح. و فيها «لا زكاءٌ على مال يتيم) ."5١‏ 

و حسنة أبى بصير عن الصادق عليه الم لام قال: «ليس على مال اليتيم زكاة» و إن بلغ [اليتيم] فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما 
يستقبل حتّى يدرككء فإذا أدرك فإنّما عليه زكاةً واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس» «8). 

و موثقة عمر بن أبى شعبة عن الصادق عليه السّلام قال: سثل عن مال اليتيم؟ فقال: 

دلا ركاف غليه إلا أن يعمل به) .)2١‏ 

وفى رواية مروان بن مسلمء عن أبى الحسن عليه السّ.لام؛ عن أبيه عليه السّ.لام قال: «كان أبى يخالف الناس فى مال اليتيم ليس عليه 
زكاة» 07 إلى غير ذلكك من الأخبار 


.1181/8 الحديث ه. وسائل الشيعة: 4/ *8 الحديث‎ 05١ /" الكافى:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 05٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ *8 الحديث .١1818‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١١0‏ الحديث 598؛ وسائل الشيعة: 4/ 85 الحديث ١١181‏ مع اختلاف يسير. 
() لاحظ! الكافى: / 051 الحديث 8, 

(0) الكافى: 06١/7‏ الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 4/ 85 الحديث ١١81/‏ مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: 6/ 71 الحديث 26؛ وسائل الشيعة: 4/ 82 الحديث .١١1888‏ 

(/) تهذيب الأحكام: 6/ 71 الحديث “2 وسائل الشيعة: 4/ 82 الحديث .١١18817‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١6‏ 


الصحيحة و المعتيرةٌ .)١١‏ 

و يدل على حكم المجنون صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال للصادق عليه الس .لام: امرأهُ من أهلنا مختلطة. عليها زكاة؟ قال: 
«إن كان عمل به فعليها الزكاة» و إن لم يعمل به فلا) .)"١‏ 

وقوه موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن امرأه مصابة و لها مال فى يد أخيهاء فهل عليه زكاة؟ فقال: «إن كان 
أخوها بتّجر به فعليه زكاة) 37. 

فما نقل عن ابن حمزةٌ من إيجابه الزكاءً فى مال الصبى «25. إن كان مراده بعنوان الإطلاق. ففى غايةٌ الظهور من الفساد. 

بل الظاهر؛ أنه مئرّه من ذلكك. و أن مراده الإيجاب فى الجملة» كما هو الظاهر من تلكك العبارة. 

الثالث: المجنون المطبق حكمه واضح. و أمّرا الأدوارى فمقتضى جعل الفقهاء الشرائط؛ و استمرارها طول الحول شرطا فى وجوب 
الزكاة؛ كونه مثل المطبق. 

و اعترف فى «الذخيرة» على الجعل المذكوره و مع ذلكك قال: فى الأدوارى خلاف. 

قال فى «التذكرة»: لو كان المجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحولء فلو جِنّ فى أثنائه سقطء و استأنف من حين عوده .)8١‏ 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 87- 88 الباب ١‏ و ”7 من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
(؟) تهذيب الأحكام: 6/ ١‏ الحديث 1/8 وسائل الشيعة: 9/ 40 الحديث .١١18948‏ 
() الكافى: "/ 267 الحديث ”0 تهذيب الأحكام: ع/ "٠١‏ الحديث 2/ء وسائل الشيعة: 9/ 4١‏ الحديث .١١1818‏ 
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(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: ”7 2187 لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .١7١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: ه/ .١18‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ١‏ 


و نحوه قال فى «النهاية» معلا بسقوط التكليف به »١١‏ و فى التعليل ضعف. 

و استقرب بعض المتأخرين تعلق الوجوب به حال الإفاقة: إذ لا مانع من توه الخطاب إليه فى تلكك الحال 070 و هو حسنء لعموم 
الأدلّة إِنَّا أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة» كما إذا كان زمان الإفاقةٌ قليلا نادرا بالنسب إلى زمان الجنون. 

و تأمريل أيضا! فى اشتراط التكليف طول الحول بالنسبة إلى الصبى الذى بلغ وقت الوجوب. مع اعترافه بأنَّ الا-.شتراط المزبور» و هو 
الظاهر من الفقهاء على نحو تأمّله فى المجنون 3١‏ انتهى. 

أقول: مجورّد ندرته بالنسبة إلى زمان الجنون لا يجعله مجنونا مطبقا حقيقيَا عرفا و حين الإفاقة لا يمنع من توجه الخطاب إليه» و عموم 
الأدلة بعالو خروسه متها مى جهة دحو له مدل على سقوط الركاة من الختوة محل نظره إذ لو عل تلك الأدلة خاضة بالمطيق: 
فظاهر أن المطبق حقيقة فيمن أطبق جنونه» و إن كان يطلق عرفا على الأندوارى المذكور لفظ المطبقء إذ ظاهر الإطلاق أعمٌ من 
الحقيقة؛ و صيحة السلب إماره المجازء كعدم التبادر من مجرّد اللفظ الخالى عن القرينة؛ بل مطلق الأدوارى يطلق عليه لفظ المجنون 
عرفا بلا تأمّل! و بالجملة؛ ثبوت كون الأدوارى الذى ذكره من الأفراد الحقيقيةٌ المطبق عرفا محل نظرء لو لم نقل بظهور خلافه كما 
عرفت. 

وجعل مافى الأدلة شاملا لخصوصن ماذكره من الأدوارى دون غيره أبغنا 


."٠١ نهاية الإحكام: ؟/‎ )١( 
.١8 /0 (؟) مدارك الأحكام:‎ 
.؟؟7١ ذخيرة المعاد:‎ )"( 
١7 ص:‎ 23٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 


ظاهر الفساد. لعدم وجود المقتضىء لو لم نقل بوجود المانع؛ و الدلالةٌ فرع الثبوت» و إدخاله من جهة ما ذكره الفقهاء. من اشتراط 
الاسجمراز طول الحول يقعضن ]دخا الكل . 

و كذلك الحال؛ لو كان من مجرّد الإطلاق العرفى» كما عرفتء و من غير الجهتين المذكورتين لا نجد دليلا وسببا أصلاء سيّما 
سوك تتفي ا ذ كز 

و بالجملة» لو ثبت إجماع على اشتراط استمرار جميع الشرائط طول الحولء فالأ-مر كما ذكره فى «التذكرة) و «النهاية) 00١١‏ فيكون 
التعليل المذكور إشارة إلى اشتراط استمرار التكليف طول الحول لا ما فهمه فى «الذخيرة»» و استضعفه «37» لبداهة الخروج من 
التكليف حال الجنون» و كون التكليف و الوجوب بعد تمامية الحول لا فى أثنائه. 

فظهر أن مراده منافاته ذلكك لاستمرار حالة التكليف طول الحول المسلّم عندهم. و إن لم يثبت الإجماع المذكورء فالأمر كما ذكره 


بعض المتأخرين له 
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و يمكن إثبات اشتراط التكليف طول الحول بدعوى التبادر ممّا دل على الحولء فإنّ جميعه مع نهاية كثرته بلفظ الرجل الذى عليه 
الزكاه الصريح فى البالغ. 

نعم» نادر منه لا تصريح فيه إلا أن الظاهر؛ أن من وجبت عليه هو الذى حال الحول فى ماله من دون ظهور تفاوت. و أنه يمكنه 
التصرّف كيف شاء فتأمّل جدًا! و بالجملة؛ يمكن دعوى التبادر مما ذكرء و من ملاحظة سياق الأخبار فى 


)١(‏ مر آنفا. 

(كانحخي ة الساد ا 

(9) مدارك الأحكام: 0/ .١8‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 18 


أن الحول المعتبر فيها معتبر بالنسبة إلى المكلفين» و فى زمان تكليفهم, بحيث لو لم يكن معتبرا لجاز تكليفهم بها من الحين. إلا أنّه 
وسع عليهم, و أخَر عنهم إلى أن يحول الحول. 

هذا كله؛ مع ما سنذكر من أَنّه إذا انقضى مجموع الحول حال الصباء لا جرم يكون التكليف بالزكاءً ساقطا. إلى آخره فلاحظ! مع أنّه 
يمكن أن يقال: لم يثبت من الإجماع و الأخبار حول معتبر سوى ما ذكرء فلاحظ الأخبار و تأمّل فيهاء هل الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

و يمكن الاستدلال أيضا بحسنةُ أبى بصير السابقةُ ١١‏ و هى كصحيحته. و مونّقته أيضا كصحيحته. حيث قال عليه السّلام: «ليس على 
مال اليتيم زكاة) .05١‏ 

وفى نسخة «التهذيب:: «و ليس عليه صلاة؛ و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو عله زكاة. و إن بلغ اليتيم» *. إلى آخر ما 
ذكرناه عن مجموع «التهذيب» و «الكافى)»» ما هو مشتركك بينهما موضع الدلالةٌ ©). 

قوله عليه السّلام: «فليس عليه لما مضى زكاة» إذا لو كان بلوغه عند حول الحول لا يكون زكاهُ بمقتضى القول المذكور, لأنّه يصدق 
على ما حال عليه الحول أنّه ممما مضىء إِلَا أنه يقال: لا يظهر منها حكم النقدين أصلا. 

و يمكن أن يقال: قوله عليه السّلام أوّلا: «ليس على مال اليتيم زكاةً) عام يشمله البنّهُ. 

ولا ينافى ما ذكره فى نسخة «التهذيب,, لأنّه تخصيص بعد تعميم. 


.١١81// وسائل الشيعة: 9/ 65 الحديث‎ )١( 

(1) المعتبر: ؟/ 258 وسائل الشيعةٌ: 49/ 88 الحديث .١١188٠‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 6/ 19 الحديث "/؛ وسائل الشيعة: 4/ 82 الحديث .١١1888‏ 
(؟) راجع! الصفحة: ؟١‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ صض: 1١9‏ 


و قوله عليه السّ.لام بعد ذلكك: «حتّى يدرك» لعل المراد منه إدراكك وقت تعلق الخطاب, فيكون فى قوله: «و لا عليه) أيضا شهادة 
فتأمل! على أنّه: إذا اتقضى مجموع الحول حال الصباء فلا جرم يكون التكليف بالزكاةً ساقطاء لأنّ وجوبها عند حول الحول؛ و بمجرّده 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 8.88//ال من إلا 


بجبء و هو حينئذ صبىء فيشمله ما دل على عدم تكليفه بهاء فلا بد عن بقاء شىء من الحولء و لو كان قليلا غاية القلّهُ قبل تحمّق 
بلوغه. و خروجه عن الصبا حتّى يجوز تكليفه بها. 

فإذا كان هذا القدر شرطاء لكان الكل كذلك. لعدم قائل بالفصلء و لأنْ الظاهر من الأدلة أن اعتبار الحول على نهج واحد و نسق 
متّحدء لأنّ حول الحول فى ملكك من وجب عليه الزكاة شرطء و إن لم يكن مكلفا. 

و مع ذلكك: لا يكفى هذا الشرط للوجوبء بل كونه مكلّفا فى جزء من أجزاء ذلكك الحول. يكون داخلا فى ذلكك الحولء و منصلا 
بوقت الخطاب شرط آخرء لا يغنى أحدهما عن الآخر. 

و من المعلوم؛ أن الشرط الأوّل خلاف ظاهر الأخبار و الإجماع و الفتاوى. 

و الشرط الثانى ليس منه عين و لا أثر فى الأخبار و الإجماع؛ لو لم نقل بكونه خلاف الضرورة من الدين؛ و المعروف من المسلمين؛ و 
المستأنس منهم و من جميع المليين. 

مع أن بيانه لا-زم من الشرعء و أمر مهم لو كان الأمر على ما توهّم مع أنّ جميع ما ورد فى عدم وجوب الزكاءً على الصبى مطلق» و 
كتاسيع ماورة فى أضدار السولة و كذ الندال فى :غيارات الفقهاء, 

على أنه سيجىء أنّ التمكن من التصرّف شرط طول الحولء و الصبى غير متمكن منه شرعاء كما حقَّق فى محله» و سيظهر لكك الحال 
هناك له و للمقام» و ممما ذكر ظهر الحال فى المجنون أيضا. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ٠١‏ 


على أنَا نقول: العمومات الدالّةُ على وجوب الزكا مخض صه و مقتده بحول الحولء فيما يعتبر فيه الحول» و ظهر لكك حال حول الحول 
فتأقل! و أيضا؛ لو كان مجّد التملكك فى السنة كافيا فى وجوب الزكاة: لوجب على الصبى و المجنون حينخ كما لهما زكوات السئوات 
السابقة: إِلَا أن يشترط الشرط الزائد الأجنبى عن الأدلُّء فهو مطالب بدليله» و حيث لا يوجد يازمه ما ذكرناء و إن جعل الدليل رواية 
أبى بصير السابقة »١‏ فمع أنه لا يعمل بمثلهاء قد عرفت كونها دليل الفقهاء, فتأمَل! و بالجملة؛ ما نحن فيه من الفروض النادرة غاية 
الندرة؛ فشمول العمومات له محل تأمّلء سما بعد ملاحظة جميع ما ذكرناه. 

الرابع: الساهى و النائم و الغافل و المغمى عليه يجب عليهم الزكاهً مثل غيرهم؛ و ليسوا مثل الصبى و المجنون, لعموم الأدلّة الدالّة على 
الوجوب. 

و عن العلامة فى «النهايةٌ» أنّهِ الحق المغمى عليه بذى الأدوار .)7١‏ 

و عن #التذكرق أنه قال و بج الزكاة غلى الساهى و المعفل دوخ المغى عليف لأنه تكليف :و لبس من أعله 80 

وأورد عليه إن أراد أذ لمش عاب لنب أهاة اكيت قن جتان قدا فق لبه كع الا باسنا أيضا كذلك. 

و إن أراد أن الإغماء موجب لانقطاع الحول و اعتبار استينافه عند العود إلى الصححه طولب بدليله. 


.١١81// وسائل الشيعة: 9/ 65 الحديث‎ )١( 
."٠١ نهاية الإحكام: ؟/‎ )0( 

(*) تذكرة الفقهاء: ه/ .١12‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ”١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/84 من ,للا 


و بالجملة؛ الفرق غير ظاهر» و لا مبنى على دليل صحيح. 

و لعل بنى على ما مرّ من عدم القضاء على المغمى عليه: كما هو المشهور الثابت من الصحاح و غيرها 001١‏ بخلاف النائم و الساهى و 
نحوهماء فإنَّ القضاء واجب عليهم إجماعاء بل ضرورة من الدين و المذهب. 

و فيه؛ أن الإغماء مثل النوم» فى عدم كونه شرطاء لكون صاحبه من جملة المكلفين الذين يصدق عليهم عند فوت الصلاة عنهم أنّها 
فاتت» و ليس مثل الصبا و الجنون» وعدم دخول وقت الفريضة ممما لم يتحمّق فى شأنه الفوت, لأنّه فرع المطلوبية منهم. 

وقد حمّق فى أوّل الكتاب أنه فرق بين شرائط التكليفء و موانع صدوره. و أن الأول لو انتفى انتفى التكليف رأسا كالصلاة قبل 
دخول وقتها. 

فلا يتحمّق فوت بالنسبة إليه حين يؤمر بالقضاءء و التداركك بعد الفوت» من جهه عموم «من فاتته فريضة فليقضها) 07١‏ و نحوه؛ و 
سقوط القضاء على المغمى عليه ليس من جهة عدم تحمّق الفوت بالنسبة إليه» بل من جهةُ الصحاح و غيرها. 

ولولا تلك لحكمنا بوجوب القضاء عليه أيضا من جهة العمومات» فهو عفو عنه؛ لا أنّه مثل الصبى و المجنون ليس من جملة 
المكلفين» و يكون خارجا عن مصداق من شملته العمومات الدالَهُ على وجوب الزكاة و قياسه على القضاء قياس مع الفارق. 

و الظاهر؛ أن الفقهاء أيضا قالوا بما ذكرناء لعدم استثنائهم المغمى عليه» كما لم يستثنوا النائم و السكران و نحوهما. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 788/8 الباب ” من أبواب قضاء الصلوات. 
() لاحظ! عوالى اللآلى: ؟/ 6ه الحديث .١57‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: نضا 


فإن قلت: لما ثبت اشتراط المكلفية طول الحول على حسب ما ظهر منه فى ذوى الأمدوار» ثبت كون المغمى عليه أيضا مثله» و ليس 
المماثلة إلا فى عدم المكلفية» فت ما ذكره. 

و أمَا النوم و الغفلة؛ فلممًا استحال خلوٌ الآدمى عنهما عادة» علم يقينا عدم اعتبار عدمهما طول الحولء و إِلَّا لم تكن الزكاة واجبة على 
آدمى أصلا. 

وقد علم أن وجوبها عليه من ضروريّات الدين. ثابتا من القرآن و الأخبار المتواترة أيضاء مع قطع النظر عن الضرورة» مع أن الكلام 
متفرّع عليه. 

قلت: لم يثبت اشتراط المكلفةة بالمعنى الذى ذكره فى «التذكرة» )١١‏ من دليل أصلاء و لم يعتبره أحد من الفقهاء. و لذا استثنوا 
خصوص الصبى و المجنونه و لم يشر أحد إلى استثناء غيرهما مطلقاء بل كلامهم فى غَاية الظهور فى العموم و الشمولء لكل من 
ليس بصبى و لا مجنونء بل ربّما كان صريحا فيه. 

مع أنه لو تم ما ذكرت»ء لزم سقوط التكليف بها عن الساهى أيضاء لعدم استحالة عدمه؛ و كذا الحال فى السكران و نحوه. 

مع أن عدم السقوط عن النائم و الغافل شاهد على عدم اشتراط المكلفةٍة بالمعنى المذكورء لعدم الإشارة إلى حكاية الاستثناء و 
الإشار إلى العموم؛ فضلا عن الاستثناء فى كلام أحدء و لا فى خبر» بل عرفت الحال فى اشتراط المكلَفيَةُ بالمعنى الأول و ما فيه من 
الغموض :و الدقة و الإشكال فى الوت من الأدلة: إلى أن أنكره من أنكره من المحتقين من الستاخرين ( "اه فنا لكف في الاشتراط 
بالمعنى الثانى؟ سيّما بعد ملاحظةٌ ما أشرنا إليه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/9٠‏ من ٠/(‏ إن 


.١2 تذكرة الفقهاء: ه/‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: 0/ 18 ذخيرة المعاد: ١؟8.‏ 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 77 

قوله: (الحر). 


أقول: المملوكك لا يجب عليه سواء قلنا أنّه يملكك أو لاء أمَا على الثانى فظاهرء لأنّها فيما يملكه المكلف بالبديهة. 

لكن على هذا؛ هل يجب على المولى زكاته أم لا؟ ظاهر الأخبار الآتيةُ العدم. 

و لعل الوجه أنّ المولى قال لعبده: إِنّه لكك انتفع به و لا يناسب المروء أخذه منه» فصار غير متمكن من التصرّف فيه بحسب المروء؛ و 
الوفاء بالعهد و عدم خلف الوعد به. 

و يشير إلى هذا ما سيجىء من صحيحة ابن سنان من قوله عليه السّلام: «لا» نه لم يصل إلى السييد و ليس هو للمملوك» ١١‏ فلاحظ! 
فظهر منه عدم تماميّة ملك المولى له. و سيجىء التحقيق فى ذلكك. 

و ممما ذكر؛ ظهر فساد القول بوجوبها على السئد. 

و أمَا على الأوّل؛ فللإجماع المنقول» و صحيحة عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السشلام: عن مال المملوكك عليه زكاة؟ فقال: «لاء و 
لو كان له ألف ألف درهمء و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شىء)» رواها الصدوق و الشيخ .)"١‏ 

و رواها فى «الكافى» فى الحسن بإبراهيم عنه عليه السَّلام قال: «ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان له ألف ألف» «”". إلى آخره. 
وفى الصحيح عن ابن سنان المذكور قال: قلت للصادق عليه الس لام: مملوكك فى يده مال أ عليه زكاة؟ قال: (لا). قلت: فعلى سيّده؟ 
فقال: «لاء إِنّه لم يصل إلى 


.112٠0٠ وسائل الشيعة: 4/ 97 الحديث‎ »١ الكافى: */ 7ه الحديث 0 علل الشرائع: 7/1 الحديث‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ١1844 الحديث‎ 4١ /4 (؟) من لا يحضره الفقيه: 7/ 19 الحديث 0187# وسائل الشيعة:‎ 
.1١18917 الحديث‎ 9١ /4 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: "/ 057 الحديث‎ )*( 

مصابيح الظلام» ج ١‏ 0 ص: فا 


السئّد و ليس هو للملوكك» .)١١‏ 

و روى «الكافى» فى الصحيح إلى أبى البخترى عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس فى مال المكاتب زكاة) .)7١‏ 

و رواها الصدوق أيضا فى كتابه 379). 

و فى «الكافى» فى الصحيح عن محمّد بن أبى حمزة عن الكاظم عليه السّلام )5١‏ مثله «8). 

و السئد منجبر بالشهرةٌ بين الأصحاب» و الوجود فى الكتابين و غير ذلكك. 

منه ما رواه الجمهور عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لا زكاة فى مال المكاتب» «#» فإذا كان المكاتب كذلكك فغيره بطريق 
أولى. 

و الإجماع نقله فى «التذكرة» حيث قال: الحريّة شرط فى الزكاة» فلا يجب على العبد بإجماع العلماء» و لا نعلم فيه خلافا إِلّا عن عطاء 
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فاأف لون 


صفحةً 91/ال من الا إن 


ثم نقل الخلاف فى تملكه لو ملكه مولاه» و ذكر عدم وجوب الزكاة على التقديرين. إِلَا أنه احتمل فى «النهاية» الوجوب عليه 7 على 


القول أنه يملكك (). 
و فى «المنتهى» صرّح بذلكك «4): و كذا المحمّق فى «المعتبر» .23٠١١‏ و لذا قال فى 


.1١١12:٠0 الحديث 27 وسائل الشيعة: 4/ 97 الحديث‎ ١9 /7 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١١12:01١ (؟) الكافى: "/ 057 الحديث 8, وسائل الشيعة: 4/ 97 الحديث‎ 
.58 الحديث‎ ١9 /7 من لا يحضره الفقيه:‎ )*( 

(ع) فى المصدر: عن الصادق عليه السَلام. 

(0) الكافى: / 057 الحديث ه. 

(8) السنن الكبرى للبيهقى: ©/ .٠١9‏ 

(0) نهاية الإحكام: 1/ ."01١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: ه/ .١12‏ 

(9) منتهى المطلب: /١‏ 7/ام ط. ق. 

.684 /7 المعتبر:‎ )0٠١( 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 70 


«المختلف» على القول بأنّه يملكك قولان للأصحاب نقلهما الشيخ .)١١‏ 


و يتوججه على ذلك أنه على هذا لا وجه للتعرّض لذكر مال المملوك فى كلام الفقهاء فى المقام, إذ على القول بعدم مالكيّة 


المملوك. يكون من البديهتّات عدم وجوبها عليه. 


إذ لا معنى لوجوب زكاه مال على شخص آخرء سيّما و أنّه لا يملك أصلاء و من المحالات أن يعطى زكاة, لأَنّ كل ما يضع يده فهو 


من فلك طبرو كلما أذ النق عند كبك تضير مالكا لد؟ 


و أى فرق بينه و بين الحيوانات و الجمادات فى ذلكك. على أنه لو قالوا فى المقام أن الفقير الذى لا يملكك شيئا ليس عليه زكاة 
فكلا-مهم فى غَاية الحزازة» مع أنه قائل للمالكدّة» فما ظنّكك بما لم يكن قائلا للمالكدٍة أصلاء على أنّهم ذكروا من شرائط الوجوب 
مالكيةُ النصاب البنهُ و إن من لا يملكك ليس عليه زكاه أصلاء و هذا الشرط أغناهم عن ذكر المالكيّةُ بالبديهة» و الفقهاء حمّقوا الأمر 


فى أن المملوك يملكك أم لا؟ و هو يغنى عمًّا ذكر سما و كلهم يذكر عدم الزكاة عليه. 


والقول بِأنْ من ذكر ذلكك يكون قائلا بعدم المالكية البنَهُ و يكون هذا القول منحصرا فيهم يوجب زيادة الحزازة المذكورة؛ إذ من لا 


يملك مالا غير منحصر فى المملوكك. و اشتراط الملكيةُ و اعتبارهاء و كون الزكاة متفرّعا عليها من البديهيّات. 


فكيف يقول: المملوك لا يجب عليه الزكاة و يسكت؟ ولا يشر إلى المنشأ؟ 
سما مع اشتراطهم على حدّةٌ مالكيْةُ النصاب؛ و خصوصا إذا كان كلهم يتفقون على هذا. 
فظهر من هذا: أن المملوكيّةُ من حيث هى هى مانعة عن التكليف بوجوب 
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.108 /" مختلف الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج :ّ306 ص: ملا‎ 


الزكاة» سما بملاحظة العلة المنصوصة و هى قوله عليه السّلام: «و لو احتاج لم يكن له من الزكاه شىء) .)١١‏ 

و غير خفى؛ أنه فى مقام النكتة» لعدم الزكاهُ فى ماله. و كذا ملاحظة قوله عليه السَلام: 

«و لو كان له ألف ألف» 25١‏ إذ غير خفى عدم مناسبة ذلكك كسابقه؛ لعدم قابلية المملوك للمالكية؛ لو لم نقل بأنّهما يناسبان خلافه» 
و غير خفى مناسبتهما لخلافه. 

و بالجملة؛ ما ذكره و أمثاله ممما ظهر من الأخبار ينادى بما ذكرناه» مضافا إلى ما يظهر من الفقهاء؛ سيّما ما ذكروه فى المكاتب مما 
ستعرف. 

فاعلم! أنّه ذكروا أن المكاتب المشروط لا يجب عليه الزكاة؛ و كذا المطلق الذى لم يود شيئا من مال الكتابة. 

وفى «المدارك؛ أن ما ذكر هو المعروف من مذهب الأصحاب 0. 

و فى «الذخيرة» أيضا كذلكك «6, و أن فى «التذكرة» أسنده إلى علمائناء مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه «2). 

و قال: احتيجوا على عدم الوجوب بما رواه الجمهور «7» و برواية أبى البخترى 007 يعنى اللتين ذكرناهماء و بأنّه ممنوع من التصرّف 
شه تايالا كسان و لش يكرة ملكه انا 


.١١18194 الحديث‎ 4١ /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) مرٌ آنفا. 

(9) مدارك الأحكام: 0/ 10. 

(6) ذخيرة المعاد: «87. 

(0) تذكرة الفقهاء: .١077//0‏ 

(©) السنن الكبرى للبيهقى: ©/ .1٠١9‏ 

(0) الكافى: */ 087 الحديث 5. وسائل الشيعةٌ: 9/ 47 الحديث .1١2:0١‏ 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 717 


و استضعف هذه الحجج. و قال: الأجود الاستدلال بعموم الأخبار الدالُّ على عدم وجوب الزكاً على المملوك. 

ثم نقل ما ذكروه فى المكاتب المطلق الذى أدى شيئا من مال الكتابة» فيتحرّر منه بهذا القدر, بأنه يجب عليه الزكاة فى نصيبه إن بلغ 
نصاباء و استدل عليه بعموم ما دل على وجوب الزكاه الشامل له من غير معارض ١١‏ انتهى. 

و عرفت اعتبار الروايات و انجبار ضعفها سيّما بفتاوى الأصحاب» حيث اعترف بأنْ المعروف من الأصحاب كذا موافقا للمداركك» بل 
الأمر كذلكك. و هو قائل بحجية الروايةٌ المنجبرةٌ بالشهرة فضلا عن كونه مذهب الأصحاب. 

و أمَا استضعافه الحبجة الأخيرة فلم يظهر وجهه, و لم يشر إليه أصلاء مع أنه سيجىء أن التمكن من التصرّف من جملة شرائط وجوب 
الزكاة مع أن الفقهاء صرّحوا بن العبد محجور, على القول بأنّهِ يملكك, و أنْ المملوكدٍة من أسباب الحجر شرعا. و سيجىء تمام 
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الكلام عند ذكر اشتراط التمكن من التصرّف. 

و قال الصدوق فى كتابه «العلل)»: باب العلّهُ التى من أجلها لا يجب على مال المملوك. ثم روى صحيحة ابن سنان السابقةٌ المتضْمَنة 
لقوله عليه السّلام: «إنّه لم يصل». 

إلى آخره .)5١‏ 

والدلالة واضحة على القول بأنّ المملوك يملكك. لأنّ قوله عليه السّ.لام: «و ليس هو للمملوك» ليس كلاما مستأنفا وعلة؛ لعدم 
الزكاة على المملوك, إذ لو كان كذلك. لذكر عقيب قوله عليه السّلام: «لا» بل هو تتمّهُ على عدم الزكاة على السئّد. 

فالمعنى: أن المال لم يصل إلى الستدء و الحال أنّه ليس للملوك, يعنى أنّه 


000 ذخيرة المعاد: 8377 
0( علل الشرائع: ”١‏ الحديث ع وسائل الشيعة: 9/ "9 الحديث ١:2‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: 1 


وصل إلى الستد, لأنّ يد مملوكه يدهء إلَا أنه ليس مثل سائر أمواله التى وصلته؛ بل مال غيره وصل إليه. 

و أمَا على القول بعدم مالكيته, فظاهر أيضاء لما عرفت و لأنّ المملوك حينئذ ليس يده يد مالكب فما فى يده يكون من مولاه قطعاء 
فكيف يقول: «لم يصل إليه)؟ 

فظهر أن المراد أنه لم يصل إليهء و هو فارغ عن كونه لمملوكه؛ فاللا-م لا-م الانتفاع و الاختصاص كالجل للفرسء و حاله حال المال 
المعدّ للضيافة» فهل للمضيف بعد ما هتأه لأكل ضيافته ١‏ و شروعهم فى الأكل يمنعهم عن الأكل و يأكله هو أو يطعم عياله أو 
غيرهما؟ فكذلك إذا قال للمملوك: مالى المعهود المخصوص مالكك؟ فلا شكك فى أنه يفرح به» و يطمئْنّ بأنّهِ يتمتّع منه و عينه؟ 
مك8 إلية, 

ففى الرواية تنبيه للمولى على عدم أخذه من المملوكء فعلى هذا القول- على تقدير كون قوله عليه الترلام: «ليس للمملوك» عل 
لعدم الزكاهً على المملوكك- يكون المراد فى قوله: «و لم يصل إلى السيد» أنه لم ينتفع منه» و متعارف أنه يعر عنه» فتدبّر! وفى 
«الفقيه»» عن الحسن بن محبوب؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت للصادق عليه السَلام: ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم فيقول: 
حللنى من ضربى إتراكء و من كل ما كان منّى إليكك و مما أخفتكك [و أرهبتكك] فيحلله و يجعله فى حل رغبة فيما أعطاه ثم إن 
المولى بعد ما أصاب الدراهم التى أعطاه فى موضع وضعها العبد فأخذها أ حلال؟ فقال: «لا يحل له لأنّه افتدى نفسه من العبد مخافة 


(1) كذا فى النسخء و لعل الصواب: ضيوفه. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 39> 


فقلجة فى الغيد أت يد كنيا 1ذا حال علبية الخول؟ قال لك إذا أن معدل له مياه ولأ ينظن لبف من لد كاء شيا 10د 
أقول: و سيجىء حكم زكاة التجارهُ فى ماله و مال الطفل و المجنون. و الرواية المذكورة رواها فى «التهذيب» أيضا فى الصحيح أو 
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كالصحيح. 

و أمّا ما ذكره من أنّه: إذا تحرّر منه شىء يجب الزكاهً فى نصيبه» من دون تفصيل بين أن يكون ذلكك قليلا أو كثيراء أو أن قليله هل 
هو فى غَاية القلُّ أم لا؟ 

مع أن رأيه رحمه الله أنه فى صورة غاية القلّهُ لا يخرجه عن المملوكة المطلقةُ عرفاء كما عرفته مكرّراء فإذا أَدى عشر درهم؛ واحد 
فيتحرّر بهذا القدر, فلا شبهة فى صدق المملوك عليه عرفا بحيث لا عبرة عندهم لهذا القدر الذى هو من غاية قلته بمنزلة العدم» 
فيصير داخلا فى المطلقات الوارده فى الروايات» سما رواية أبى البخترى و نحوها. 

مع أن المكاتب غير منحصر فى المشروط. و المطلق الذى لم يؤدّ شيئاء بل المطلق الذى أدَى بعضا ليس فردا نادرا من المكاتب. إلا 
أن يقال: ماله الذى فى مقابل حريّته» و بقدرها لا يصدق مال المكاتبء بل يصدق عليه مال الحره و لا بد من التأمّل التامٌ فى ذلكك. 

و الأولى أن يقال: إِنَ المطلق يحمل على الأفراد الشائعة؛ و المكاتب الذى يتحوّر بعضه و بعض الآخر مملوك, ولا بد من سعيه فى 
تحريره أيضاء لا يكون له عادةٌ مال يبلغ نصاباء و ذلكك ظاهر. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: #/ ١8‏ الحديث 285 وسائل الشيعة: /١8‏ 582 الحديث 0/727١‏ تنبيه: 
و المتن موافق للتهذيب؛ لاحظ! تهذيب الأحكام: 8/ 7١80‏ الحديث .١8‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 7*١‏ 

قوله: (المتمككن من التصرّف). 


أقول: التمكن منه شرط مقطوع به فى كلام الأصحاب» بل فى «التذكرة) أنّه قول علماؤنا أجمع .)١١‏ 

و استدلٌ عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنكك» .07١‏ 

و صحيحة ابراهيم بن أبى محمود عن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهماء متى يجب 
عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى' 0. 

و مونّقَةُ زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاً عليه حتّى يخرجء فإذا خرج 
زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاءٌ لكل ما مرّ به من السنين» 6". 

و اعترض عليه فى «المداركك:: بأنُ هذه الرواياث إِنْما تدل على سقوط الزكاة فى المال الغائب الذئ لا يقدر صاحبه على أخذه لا 
على اعتبار التمكن من التصرّفء فلا يت الاستدلال على سقوط الزكاة فى المبيع المشتمل على يار البائع و نحو ذلكك. 

نعم؛ يمكن الاستدلال عليه بِآنْه لو وجب الزكاة فى النصاب مع عدم التمكن من التصرّف فيه عقلا و شرعاء لزم وجوب الإخراج من 
غيره» و هو معلوم البطلان إن الزكاة إِنّما تجب فى العينء إِلَا أنّ ذلك إِنّما يقتضى التمكن من التصرّف 


.18 /0 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 6/ "١‏ الحديث 2/8 وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث .١١2:08‏ 
(9) تهذيب الأحكام: 6/ " الحديث 8لى وسائل الشيعة: 4/ 40 الحديث .1١12٠١‏ 
(ع) تهذيب الأحكام: "١/6‏ الحديث /الء وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث .١١2:04‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ض: "١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1/90‏ من اللا 


وقك:الوجوبه لا توقق جريانه فى الحولء و المسألة محل إشكالء و للنظر فيه .مجال 419 انتهى. 

أقول: الإجماع الذى ذكره كاف فى الدلالة قطعاء أمّا عنده؛ فلعلمه بدخول المعصوم عليه السّ.لام» و كون الحكم المذكور منه على 
و أمَا عندناء فلما ثبت فى محله من حجدّة الإجماع المنقولء و أَنّه ليس خبرا مرسلاء كما توم صاحب «المداركك» لأنّ الناقل يدّعى 
حصول اليقين له لا الظن من أخبار العدول؛ و هذا لا شبهة فيه» مع أن ناقل الإجماع ليس إلا الفقيهه و ليس شغل غيره» كما لا يخفى. 
مع أنّه من البديهتيات أن جل أخبارنا ليس من الحستات, لو لم نقل كلهاء سما بالنسبة إليناء و أظهرنا وجهه مكرّراء مع غاية ظهوره. 

و أمًا الأخبار المذكورةٌ فغير مختصٌ دلالتها فيما ذكره؛ لأنْ صحيحة إبراهيم ليس فيها ذكر الغائية» بل قوله: «ثم يأخذهماء فى غاية 
الظهور فى عدم كون المانع هو الغيبة خاصّةء بل ظاهرها كون المانع غيرهاء و هو أنّه لم يكن متمكنا من الأخذ ثم تمكن منه. 

مع أن الظاهر أن الوديعة مثل الدين فى عدم كون الوصول إليهاء و ظاهر أن الدين عدم الوصول إليه ليس من جهة غيبةُ الرجل عنه» 
بل من جهة غيبته عن الرجلء بأن لم ينقل من المديون إليه. 

مع أن الأنسب فى الوديعة عدم كون مانع الوصول هو الغيبةء إِلَّما أن يكون مراد صاحب «المدارككث» من الغائب؛ أعمٌم من المعنى 
المعهود منه. و هو عدم قدرهُ صاحبه على أخذه؛ و إن كان الذى عنده حاضرا عنده» و غرضه منع الدلالة على 


.8* /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ضر‎ 


اعتبار التمكن مطلقاء حتّى يجرى فى مثل البيع المشتمل على خيار البائع. 

لكن على هذا تقول: مداره رحمه الله كغيره فى «المداركك» و غيره على الاستدلال بالأخبار التى هى أخصٌ من المدّعى؛ بل لا يكاد 
يوجد موضع تكون الأخبار وافيةُ بتمام ما اعتبر فى مطلوب الفقهاء. و غيرهم من المتشرّعة؛ و الموجود كذلكك قليل غَايهُ القلك كما لا 
يخفى على من له أدنى فطانة. 

والمدار فى التعميم على عدم القول بالفصل غالباء و ربّما يعمّمم بانضمام أدلّهُ اخرء و كثيرا ما لا يشير فى «المداركك» كغيره إلى 
المعمّم أصلا. 

فعلى هذا نقول: لم يعتبر أحد خصوص القدرة على الأخذ؛ و لم يجعل أحد بخصوصه شرطء فإذا ثبت اشتراطهاء ثبت اشتراط التمكن 
من التصرّفء لعدم قائل بالفصل» كما أنّهِ إذا ثبت وجوب غسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه؛ ثبت وجوب غسل كل شىء يصلى 
فيه» أو يؤكل أو يشرب فيه» إلى غير ذلكك مما لا يحصى مما ذكره فى «المداركك)» كغيره. 

و مع ذلكك نقول: إذا كان المال للمالك بملكيّةُ تامّةُ شرعلة يتصرّف فيه كيف شاء شرعاء و بمجرّد عروض عارض من الخارج يمنعه 
من التصرّف المذكورء من جهه عدم وصوله إليه» و إن كان يمكنه بعض التصرّفات شرعاء بل و غير واحد من التصرّفات كذلكك» 
فبمجرّد عروض المانع الخارجى عن بعض تصرّفاته فى أثناء الحول يسقط عنه الزكا» حتّى يتمكن من جميع التصرّفات فى مجموع 
الحول» فسقوط الزكاء من جهة عدم تمامّهُ ملكه المانع عن جميع التصرّفات شرعا بطريق أولى» و ستعرف مشروحا عدم تماميّة 
الملكك شرعا المعتبر فى المقام. 

و اعلم! أن الأخبار غير منحصرة فيما ذكره. و اكتفاء العلامة به انَكالا على ما ذكره هو و غيره فى موضعه. مثل المال المفقود و غير 
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ذلك والعادةٌ أنْهم يذكرون. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ارخا 


مثل ما رواه الكلينى فى الصحيح عن سدير الممدوح أنه قال للباقر عليه الس لام: ما تقول فى رجل كان له مال [فانطلق به] فدفنه فى 
موضع فلا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من الموضع فاحتفر الموضع الذى ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبه» فمكث بعد ذلكك 
ثلاث سنين» ثمٌ إِنّه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه» كيف يزكيه؟ قال: «يزكيه لسنة واحدة, لأنّه كان غائبا عنه و 
إن كان احتيسه) .)١١‏ 

و فى «الكافى» أيضا فى كالصحيح, عن رفاعة» عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس 
المال» كم يزكيه؟ قال: 

«سنةُ واحدة) .)7١‏ 

و فى «التهذيب» فى المونّق كالصحيح عن زرارة؛ عن الصادق عليه السّلام: فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاه 
عليه حتّى يخرجء فإذا خرج زكاه لعام واحد, و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاهً لكل ما مرّ به من السنين» 9. 
و فى «الكافى» بسنده عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه الشّ.لام قال: «ليس فى الدين زكاة إِلَا أن يكون صاحب الدين هو الذى 
يؤْخَرهء فإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاُ حتّى يقبضه) (6). 

و فى المونّق كالصحيح إلى ميسرة عن عبد العزيز عنه عليه السَّلام مثله «8. 


.1١20* وسائل الشيعة: 4/ 97 الحديث‎ ١ الكافى: */ 019 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 019 الحديث 5 وسائل الشيعةٌ: 4/ *9 الحديث .١١2:08‏ 

(9) تهذيب الأحكام: ©/ "١‏ الحديث /الء وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث .١١2:04‏ 
(ع) الكافى: "/ 819 الحديث *؛ وسائل الشيعة: 4/ /اة الحديث .1١121١8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ ؟" الحديث الى وسائل الشيعة: 4/ 42 الحديث .1١815‏ 
مصابيح الظلام؛ ج 2٠١‏ ص: 76 


و فى الصحيح عن صفوان. عن إسحاق بن عمّار أنه سأل الكاظم عليه السّلام الدين عليه زكاة؟ قال: «لاء حتّى يقبضهاء قلت: فإذا قبضه 
أ كك قال ورلا سكن حول عليه الخ لاف 11111 

وفى السند المذكور أيضا عنه عليه السَّلام: عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هو و مات الرجل» كيف يصنع 
بميراث الغائب [من أبيه]|؟ 

قال: «يعزل حتّى يجىء»» فقلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: «لا» حتّى يجىء)» قلت: 

فإذا [هو] جاء أ يزكيه؟ قال: «لاء حتّى يحول عليه الحول» ؟). 

و فى كالصحيح عنه عليه السشلام مثله» و فى آخره: «حتّى يحول الحول و هو عنده) 79. 

وفى الصحيح. عن صفوان عنه؛ عن الكاظم عليه التّ.لام: عن رجل خلّف عند أهله نفقة [ألفين] لسنين» عليها زكاة؟ فقال: «إن كان 
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شاهدا فعليه زكاة» و إن كان غائيا فليس عليه زكاة) (©). 

وفى كصحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام مثله «8). 

و فى صحيحة ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه الّد.لام: عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقه فحال عليها الحول؛ 
قال: «إن كان مقيما زكاهء و إن كان غائبا لم يزكه» ١‏ إلى غير ذلكك من الأخبارء و سنذكر بعضها عند ذكر اشتراط حول الحول. 


.1١1217 تهذيب الأحكام: ع/ " الحديث /الل وسائل الشيعة: 4/ 42 الحديث‎ )١( 

(5) الكافى: ”/ 275 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ 97 الحديث .1١12:8‏ 

(*) الكافى: "/ /71ه الحديث ه. وسائل الشيعة: 4/ *9 الحديث .١١2:08‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ 94 الحديث 271/4 وسائل الشيعة: 4/ ١77‏ الحديث .11١1/817/‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: ١0 /١‏ الحديث "5 وسائل الشيعة: 9/ 17 الحديث .١1١1/88‏ 
(©) الكافى: "/ 05 الحديث ؟؛ وسائل الشيعةٌ: 4/ ١07/*‏ الحديث .1١728‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 0" 


على أنا ثقول: مراد العلامة و جماعة من الأضحاب أن الملكبة إذا تقث + بشترط التمكن من التصرّف أيضا بعد تماميّةُ الملكك. 

و صدّحوا بن تماميّةٌ الملكك شرط آخر بعد اث شتراط الملكية ثم بعدهما التمكن من التصرّف ١‏ 0 

فعلى هذا لا يتوبجّه عليه و لا على غيره؛ ما أورده من سقوط الزكاة ذ فى المبيع المشتمل على خيار, لأنّ الملكية حينئذ ناقصة: لا أن بعد 
تمامئتها سقوط الزكاة فيه من جهة عدم التمكن من التصررف. 

مع أنه رحمه الله عند ذكرهم اشتر تراط تماميّهُ الملك» » اعترض عليهم بأنّهم إن أرادوا عدم تزلزل الملكك- د كماد كره يعض المعتقيةت 
لم يتفرّع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار فى الحول من حين العقد, و لا جريان الموهوب فيه بعد القبض.ء فإنّ الهبة قد يلحقها 
مقتضيّات كثيرة توجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب. 

و إن أرادوا كون المالكك متمكنا من التصرّف فى النصاب- كما أوما عليه فى «المعتبر» 179- لم يستقم أيضاء لعدم ملائمته للتفريع» و 
لتصريح المصنّف بعد ذلككء باشتراط التمكن من التصرّف. 

و إن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضى للملكك- كما ذكره بعضهم- لم يكن فيه زياد على اعتبار الملكك ”3 انتهى. 

و اعترض فى «الذخيرة» أيضا بعين هذا الاعتراض «6". 

ولاوكن انهاه لأن السك من التصرّف ربّما ينتفى من جهةٌ عدم تماميّة 


.87١ و 18 و 27 ذخيرة المعاد:‎ ١0 نهايةُ الإحكام: ؟/ 07" و 0 مداركك الأحكام: ذ/‎ )١( 
89٠0 /7 المعتبر:‎ )1( 

(*) مدارك الأحكام: 0/ 18. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 77©. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ع" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/9/8 من للا 


المكورينا ىت لمانو |الاتريطل الماك التتردرو المتصووبو القاتي الذي 5 البزر علي الا كد الضرطي ل ينا ورد 
فى الأحاديث المذكورق إذ لا شك فى أنّ الملكية لاض جتوثنة عق بمكقدل ليادو العزاركن الحارحة عنارت مائعة بين السكويز 
الأول مثل الغنيمة قبل القسمة؛ فإنّها حينئذ ليست بلا مالكك جزماء و مالكها ليس سواهم البته إن تلفت فمنهم؛ و إن أثمرت فلهم. 

و لكن الملكية ناقصه كما صرّح به فى «النهاية» و «التذكرة)» .)١١‏ 

واقالة ولا تحرى |الغيسة] فى الحول :إلا بعد القسمة سوام كانت كسا واحداء أو أجتاسا مختلفق لأن الغاتميق و إن ملكرها بالخار 
التملكك» إلا أن ملكهم فى غايةُ الضعفء و لذا يسقط بمجرّد الإعراضء و للإمام أن يقسّمها بينهم قسمه تحكم فيخصٌ بعضهم ببعض 
الأنواع» و بعض الأعيان» ولا يجوز هذا فى سائر الأموال المشتركة رفوه انتهى. 

أقول: و مثلها المبيع فى زمان خيار البائع و غيره ممما ستعرفء و أشرنا إليه فى حاشيتنا على «الذخيرة) 07. 

ومن ذلكك النصاب المملوك الذى نذر أن يتصدّق به. و النذر فى أثناء حول ذلكك النصاب, إذ خرج به عن تمامدَه الملكك, لأنّه 
يجب عليه الوفاء بنذره» و هو أن يتصدّق به بعد نذره ولا صدقة إِلَا فى ملككء و لم يصير بمجرّد هذا النذر صدقة خارجة عن ملكه 
كما اعترف به فى «المداركك) (8. 

ثم نقول: التزلزل على أقسام: 


.77 نهاية الإحكام: 7/ 02” و 2017 تذكرة الفقهاء: 0/ ”7 المسألة‎ )١( 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: 77؟.‎ 

(6اامخط رط 

(ع) مدارك الأحكام: 0/ ."١‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: /7 


قسم: فرع تماميّة الملك, مثل أن يكون خيار الفسخ لخصوص المشترىء فإنْ ملكيته تامّهُ إن شاء أن يفسخ» و فسخه فرع تماميّةُ ملكه 
ولا نقص أصلا فى تملكه و سلطانه عليه. 

و قسم آخر: فرع نقص الملكء مثل أن يكون الخيار من طرف البائع, فإنّ ملكي المشترى حينئذ ناقصة؛ و لذا يتسلط البائع على فسخ 
ملكه قهرا عليه؛ و إن كان منافع هذا المبيع للمشترىء لانتقاله إليه» بمجرّد العقد. كما هو المشهور. 

لكن؛ لا يمكن المشترى أن يبدّله ببيع» أو غيره من النواقل» و من ذلكك لا يمكنه إعطاء بعضه للغير بعنوان الزكاة أو غيرها بالبديهة 
كما أنه لا يمكنه رد فسخ البائع فإنّ علاقة البائع بعد باقية لم ينقطع. 

و أمّا الهبه بعد القبض و نحوها؛ فالمالكك يتمكن من جميع التصرّفات حتّى الإتلاف فملكه تامٌ» و إن كان لو اتّفْق بقاؤه على حاله» 
للواهب الرجوع إلى عينه حينئذ» و أمَا قبل القبض فكالموصى به قبل القبول. و صرّح المحمّق الشيخ على بأنّ القبول إن كان ناقلا فهو 
شرط نفس الملكية» و إن كان كاشفا فشرط تماميّةُ الملكك .)١١‏ 

فالقبض شرط نفس الملكك على القول بأنّه شرط الصبحة و شرط تماميّته على القول بكونه شرط فى اللزوم؛ إذ ليس معناه أنْ بمجورّد 
الهبة ينتقل الموهوب إلى المتّهبء إذ الهبه من العقود الجائز قطعاء و ليس القبض من ملزماتها جزماء إذ بعد القبض يجوز عند الكل 
رجوع الواهب إِلّا المواضع الخاصّة التى ذكروها و عينوها. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2/99‏ من ٠/1‏ إللا 


ولم يجعل أحد ممّن له فهم مجرّد القبض من الملزمات بلا شكك و لا شبهة, و لا 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 8 


يخفى على من له أدنى درية. 

و صرّح المحقّقون؛ بأنّ مرادهم من كون القبض شرطا فى اللزوم فى الهبة» ليس المعنى المعروفء لما عرفت من وجهه بل قالوا: معناه 
أن العقد يوجب ملككية مراعاةً بتحقّق )١١‏ القبضء فإن تحقق يثمر من حين العقد .)5١‏ 

و صرّحوا أيضا؛ بأنّ الإجماع واقع على أنّه ما لم يتحقّق القبض لا يتحمّق الثمر عند الكلء فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصة» و لم 
يجعل أحد كون الثمرة أن بمجرّد العقد تتحمّق الملكية التامّةُ. 

غاية الأمر؛ أنه يجوز أن يفسخ. و أنّه إلى حين الفسخ كان ملكا تامًا للمتهب. و أنّ القبض رفع جواز الفسخ, فتكون الهبهُ حينئذ من 
العر اللؤزمة 3 لا شك فى كرنه كاسدا. 

و أثبتنا مرادهم فى حاشيتنا على «الوافى» 0" و «المفاتيح» فى كتاب الهبه «5, و كذا على «الكفاية» «0» فليلاحظ! و بالجملة؛ الملكية 
الناقصة فى غايهُ الظهور و الكثرة و الوفور» و منها الأرض المفتوحة عنوة» و منها الوقف على البطون أو المسلمين» إلى غير ذلكك. 

فإن قلت: الملكيّة الناقصهٌ ليست ملكية حقيقة. 

قلت: هم صرّحوا بأنّها ملك إِلّا أنها ناقصة؛ و صرّحوا بآثار الناقصة و ثمراتهاء فلاحظ! ما ذكرناه فى الحواشى المذكورة؛ إن لم 
يمكنك الفهم من كلماتهم. 

و من هذا صرّحوا فى المقام باشتراط تماميّةُ الملكك بعد اشتراط الملكية 


)١(‏ بعض النسخ: مراعاة بتمام تحقق. 

(1) المبسوط: */ 0 المهذب: ؟/ 40. الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 0/8 مختلف الشيعة: ©/ ١/1؟.‏ 
سوط 

(6امخطوط: 

(لامخطرط 

مصابيح الظلام, ج ٠١‏ ص: 9" 


و فرّعوا على ذلكك جريان الموهوب فى الحول بعد القبض. و أمثال ذلك. 

وهم ربّما يجمعون بين الشرطين و يفرّعون عليهماء فربّما يكون شىء فرع نفس الملكدّة؛ مثل المبيع بالخيار يجعلون ابتداء الحول فيه 
بمجرّد العقد على المشهور لا على رأى الشيخ» و ربّما يفرّعون على التماميّة» مثل ما أشرنا من الغنيمةُ قبل القسمة و نحوها. 

و يظهر منهم أيضا: أن خيار الحيوان الذى هو لخصوص المشترى بأصل الشرع فى غايةٌ الظهور, و عدم منافاته للملكيّة» بل و كونه فرع 
الملكية كما أشرناء بخلاف مثل خيار البائع» إذ فيه خفاء و إشكال, و إن كان الأقوى عند المشهور انتقال الملكك بمجدّد العقد. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 8.٠١‏ من /إللا 


فاندفع ما أورد على المحمّق من بنائه على انتقال الملكك فى الثانى دون الأوّل» مع وقوع الخلاف فيهما جميعا 401١‏ و المحمّق الشيخ 
على رحمه الله صرّح بأنّ العقد فى الثانى يوجب الملكية لإتمام الملكيّة» بل تمامها بانقضاء مده الخيار .05١‏ 

و لعلّه الظاهر من غيره أيضاء كما هو ظاهرء كما عرفت و ربّما يبنون على الآراءء فلاحظ و تأمّل! و ممما ينادى إلى ما ذكرناه أَنّهِ فى 
بعض كتبهم يجعلون التمكن من التصرف أعمٌ من القسمين الذين ذكرتهماء فلا يذكرون حينئذ اشتراط تماميّهُ الملك. بل يكتفون 
بذكر اشتراط الملكية» كما فعله فى «اللمعة» «*) و المحمّق فى «المعتبر» و «المختصر) ١‏ و غيره. 


.18 /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 

(0) رسائل المحقق الكركى: .1١75 /١‏ 

(9) اللمعة الدمشقيةُ: 06١‏ للتوسّع لاحظ! الروضة البهية: 7/ 1. 
(؟) المعتبر: 7/ ,94٠‏ المختصر النافع: 'ه. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 6٠‏ 


وربّما يجعلون القسمين داخلين فى تماميّةُ الملك, كما فعله فى «القواعد) .)١١‏ 

و ربّما يجعلون القسم الذى عدم التمكن فيه» من جهةُ عدم تماميةُ الملك قسما على حدة؛ و يفرّعونه على اشتراط تماميةُ الملكك. 

و القسم الآخر يفرّعونه على اشتراط التمكن من التصرّفء و يشترطون الشرطين جميعا تنبيها و تحقيقا و إظهاراء لكون كلّ واحد منهما 
معتبرا بنفسه شرعا على حدّهء كما فعلوه فى معظم كتبهم؛ و عدم تماميّةُ الملكك ربّما يصير منشأ لعدم التمكن من التصرّف مطلقاء كما 
فى الغنيمةٌ قبل القسمةٌ و نحوها. 

وأرننا بضيو قا عدم السكو من البديل وتعوه خات وهر ابفعامؤين لعذم الزاكاة كبا عرفه وسكل علد صاعت 
«المداركك) و «الذخيرة) .)3١‏ 

و تماميِهُ الملكك ربّما يجتمع مع خيار غير المالك على الفسخ. كما فى الهبه بعد القبضء و عرفت أنّه لا ينافى التماميّة» و ربّما لا 
يجتمع» و هو ظاهر» و كل منهما يجتمع مع عدم التمكن من التصرّف المسقط للزكاة» و مع التمكن الموجب لها. 

فإن قلت: تماميّة الملكك من أين ثبتت كونها شرطا فى مجموع الحول؟ و إن ثبتت كونها شرطا وقت وجوب الزكاة بناء على ما ذكره 
صاحب المدارككء و اعترف به من كون الزكاةٌ متعلقةٌ بالعين» و أنّه هو حق أيضاء لأنّه الظاهر من الأخبار و الفتاوى كما سيجىء. 
حتّى أن الانتقال إلى العوضء و جواز إعطاء القيمة يتوقف على دليل من الشرع؛ و أنّه على القدر, و النحو الذى ثبت من دليل كما 
سيجىء. فلو لم يكن شرطا فيه» لزم وجوب إعطاء الزكاة من غير ذلكك المال» و عدم جواز الإعطاء من 


(1) قواعد الأحكام: .١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: 0/ 059 ذخيرة المعاد: *87. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 3 ص: اء 


نفسه. و أنه باطل قطعا كما قال فى «المدارككث» »)١١‏ لكنّه استشكل فى اشتراطها طول الحولء فمن أى دليل يثبت و يرتفع إشكاله. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/8.٠١‏ من /ااسط 


قلت: قد عرفت الإجماع الذى ذكره فى «التذكرة» 207 و ما ذكرنا سابقا فى المقام» و ما ظهر سابقا من أن الشرائط المذكورة كلها 
شرط طول الحولء سما شرط الملكتةُ كما سيجىء؛ و يظهر لكك من الإجماع و الأخبار, لأنَّ المتبادر منه الملكية التامة. 

مع أنا نقول: عرفت انحصار زكاة غير الغلات الأربعة فيما يتعلق بالعين ليس إِلَّا كما اعترف به» و سيجىء إِنّ حول الحول شرط فى 
بع اناما قفي الأخيار و الأدلة الدالا غك ذلكه» لسن بال الحول علق الريدرت من دوت # فى على شرط لخر صمل 
مثل قولهم عليهم السَلام فى الصحاح: «إذا حال عليها الحول فليزكها» 70. 

و قولهم عليهم السّلام: «إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة) «5". 

و قولهم عليهم السّلام: «إذا حال عليه الحول وجب عليه) «8. 

و قولهم عليهم السّلام: «نعم» فى جواب سؤال زرارة أتى على الدراهم مع الدرهم حولء أ عليه زكاةٌ «*)/؟ 

و قولهم عليهم السّلام: «حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة) 7ا» 


.8* /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: 0/ 18. 

(9) الكافى: / 10 الحديث ”» وسائل الشيعة: 9/ 00" الحديث 11807 مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: ع7 ١١‏ الحديث "0 وسائل الشيعة: 4/ ١7٠١‏ الحديث .١١7/8١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ ١ع‏ الحديث ٠١"‏ وسائل الشيعة: 9/ ١7١‏ الحديث .١١1288١‏ 

(2) الكافى: "/ 2780 الحديث 6» وسائل الشيعة: 4/ ١07‏ الحديث .١١77١‏ 

0 تهذيب الأحكام: ع/ ه” الحديث 47) وسائل الشيعة: /٠١‏ 17 الحديث 13:794. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 637 


و أمثال ما ذكره من العبارات و أصرح منها. 

مع عدم استفصال و لا تفصيل مطلقاء فيلزم من ذلكك عدم وجوب الزكاة فيما نقص ملكثيته فى الحول» أو عدم اشتراط حول الحول 
و أيضا؛ الظاهر من الأخبار أن المال قابل لتعلق الزكاءٌ به صالح له إِلَا أنه لا يجب فيه حتّى يحول عليه. 

على أنّا نقول: إذا تع الحول و هو ناقص الملكئة؛ فلا شكك فى عدم وجوب الزكاة إذ لا معنى لوجوب الإعطاء من غير ذلك المال» 
فلا جرم يشترط أن يكون قدرا من الحولء و إن كان قليلا تام الملكية. 

فيلزم من هذا تحقّق شرط آخر زائد على ما ذكره الفقهاء» و ما ظهر من الأخبار» و هو تمامده الملكك فى قليل من الحول الذى كان 
مجرّد الملكتّة» أى أعمّ من الناقصة شرطا فيه بأجمعه؛ أى من أُوّله إلى آخره؛ فإنّ مجموع الأخبار فى حول الحول فى ملك المكلف 
على نسق واحد و سياق متّحدء من دون إشارة إلى الملكتّتين» و أن إحداهما شرط فى مجموع الحولء و الاخرى فى آخره منصلا 
بوقت الوجوب. 

فإن حملنا الكل على ما هو التامَ» كما أفتى به الأعلام و فهموه. مع غايةٌ استقامة سلائقهم و فهمهم؛ و نهاية خبرتهم و مهارتهم, ثبت ما 
أفتى به فى «التذكرة) و غيره و غيره فى غيره 201١‏ و لم يبق وجه للإشكال. 

و إن حملنا الكل على ما هو أعم من التامّ» لزم ما ألزمناه عليه من المفاسد الواضحة؛ و منها؛ أنّهم كيف قالوا بمجرّد حول الحول وجب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة .8ط من /ا اس 


الزكاة؟ و أمثاله من العبارات الواضحة فى الأخبار المتكاثرة» بل المتواترة. مع أن الزكاة لا تتعلّق إلا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 0/ 218 منتهى المطلب: /١‏ ه/ا5 ط. ق» المعتبر: 7/ 208 و 97ع8. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: إزذرا 


بالعين» كما عرفت و مسلمء و إن بنى على أن ما دل على الوجوب بمجرّد حول الحول وارد فى الملكيَة التاَهُ من دون اعتبار الشرطية. 
ففيه: أن هذه الأخبار أيضا صريحة فى الشرطيَة؛ حيث قالوا عليهم السّلام: لا زكاءً حتّى يحول الحول 0١‏ ولا يجب حتّى يدخل الثانى 
عفن فإذا سال فركسو إذا دشل الثاني خقر ويس لأا واغير ها ذكر من الغارات الواضيحة الصريشف ففيت اشتراط الناعة. 

هذا كله؛ مضافا إلى الاعتراضات الاخر التى عرفتء و منها أَنْهم عليهم التّد.لام كيف لم يتعرّض واحد منهم للتفصيل المذكور؟ و كذا 
لم يتعرّض أحد من الفقهاء له؟ 

مع أنَا نقول: توهّم وجوب الزكاءً على من تم ملكه آخر الحول منصلا بوقت الوجوبء بشرط حول الحول فى ملكت الناقصة من أى 
عموم و أى دليل» بعد ما لم يكن منه عين و لا- أثر فى الأخبار و لا الإجماع ولا غيرهما؟ مع أن بيانه واجب و مهت بل و أهم ثم 
أهم؛ لو كان الأمر على ما توهّمء فاتّضح بما ذكرناه من أن التمكن من التصوّف بقسميه شرط فى وجوب الزكاة. 

و ممما ذكر فى المقام؛ انّضح أيضا ما ذكرته من اشتراط التكليف طول الحولء فلو كان صبدِا أو مجنونا فى بعض الحول سقط 
التكليفء و لا بد من استيناف الحول من حين البلوغ و رفع الجنون, فإن جنّ أيضا بطل الحولء و لا بدّ من استينافه بعد رفعه حتّى يتم 
الحول و هو غير مجنون, حتّى يجب عليه الزكاءٌ بنحو ما استدللنا فى المقام و قرّرنا. 

بل نقول: إذا كان الغاصب- مثلا- منع من تصرّفه عدوانا فى أثناء الحول» 


000 الكافى: 7 6 الحديث 3 وسائل الشيعة: ١24/4‏ الحديث /ا70 ١ ١‏ مع اختلااف سير. 
0( وسائل الشيعة: خارف ١‏ الحديث 1/89 .١‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: عع 


رط عفد وري ١١‏ كاناس شتكن ن العم دو سوا علية الح هوهو سكو عل 

و كذا إذا فقد ماله وضاع بسبب الدفن و نحوه؛ مع أن صاحبه متمكن من بعض التصرّفات مثل البيع و غيره؛ إذا رضى المشترى به؛ و 
هو عند الغاصب- مثلا- و غير ذلكك. و مع ذلكك سقط الحول فسقط به الزكاة حتّى يعود التمكن التام؛ و يحول عليه الحول» فما 
ظنكك بحجر الشارع الصبى و المجنون» و منعهما من التصرّف مطلقاء و عدم تمكنهما من جميع أقسام التصرّف أصلا و رأساء مع عدم 
عقلهما و كمالهماء و المغصوب منه- مثلا- عاقل كامل. 

فإذا كان عدم التمكن الجزئى من الغاصبء مع كمال المكلّف يصير سببا لعدم الزكاءً عليه فكيف عدم التمكن الكل من جهة الشرع 
و العقل مع عدم العقل» لا يصير سببا لعدم الزكاة؟ و موجبا لاستيناف الحول عند زوالهما. 

ثم اعلم! أنّ عدم التمكن من التصرّف إذا كان من جهة عدم تماميئة الملكك؛ لم يتويجه إليه شىء من الإشكالات المتوجهة إلى عدم 
التمكن من التصرّفء إذا كان من عروض العوارض الخارجة؛ مثل أنّ الغاصب- مثلا- رما كان غصبه ساعة» و كذا ما ضاع منه و 
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ضل فى دفنه بِأَنّهِ وجده بعد ساعة» كما أن الغاصب رفع اليد بعد ساعة» و قس على الساعة ما هو أقل منهاء أو أزيد بقليل. 

و كذا قس على الغصب و الضياع ما هو مثلهماء مثل أن يكون قفل صندوقه عصى عليه فى انفتاحه, أو أمينه له شغل حتّى يفرغ عنه و 
يسلم أمانته إلى غير ذلكك. 

و يمكن رفع الإشكال بالرجوع إلى العرفء بالنسبة إلى ألفاظ الأحاديث الواردهُ فى اعتبار هذا التمكن من التصرّفء و قد ذكرنا تلكك 
الأساديث: 

لكن الظاهر؛ أنه ربّما لا يرتفع الإشكال من ملاحظة العرف أيضاء و أشكل 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 50 


ممما ذكر ما لو كان التمكن متوقّفا على يمينه: و يريد أن لا يحلفء لما ورد من مدح عدم الحلف و حسته .0١9‏ 

و مثله ما لو لم يعجبه الدعوى, لما وجد من حسن عدم الدعوى, كما صدر عنهم عليهم السّلام ."١‏ 

قال فى «الذخيرة»: إِنّما تسقط الزكاه فى المغصوب إذا لم يمكنه تخليصه و لو ببعضه. و يجب فيما زاد عن الفداء. 

و استدل عليه بمونّقَةُ ابن بكير عمّن رواه؛ عن الصادق عليه السلام أنه قال فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه: «فلا زكاة عليه 
حتّى يخرجء فإذا خرج زكاه لعام واحد, و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه. فعليه الزكاة لكل ما مرٌ به من السنين» 830 ع/» 
انتهى. 

أقول: فيما ذكره تأمّلء لكونه خلاف ظاهر الأخبار و الفتاوى. 

أمَا الفتاوى؛ فإنّ الفقهاء ذكروا أن المال المغصوب لا زكاة فيه على المالكك و غيره. 

و أمَا الأخبار؛ فلأنٌ الظاهر منها عدم الزكاة فى مثله حتّى يقع فى يده. 

و الظاهر من الموثّقَةُ هو القدرة على الأخذ و المال بحاله؛ لا أن يرفع اليد عن بعضه و يضيّعه على نفسه. إلا أنه يكون أولى من تضبيع 
الكلّ عليه عقلا و شرعاء حالا و عاقبة. 

واعلم! أيضا أن يد الوكيل عند الفقهاء يد الموكل فيجب الزكاه فيه. إذا كان 


() لاحظ! وسائل الشيعة: 1897/88 الباب١ ١‏ مخ كتاب الأيمان. 

(؟) وسائل الشيعة: 717/ 591 الباب 75 من أبواب كيفية الحكم. 

(*) تهذيب الأحكام: ©/ "١‏ الحديث /؛ وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث ١١1804‏ مع اختلاف يسير. 
(©6) لدخيرة المعاةة 8 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 52 


فى يده؛ و ربّما لم يكن فى يدهماء و مع ذلكك متمككن من التصرّف فيه فيه الزكاق كما أنه ربّما كان عندهماء و لم يتمكن من 
التصرّف فيهء فلا زكاً عليه؛ و الله يعلم» فتأمّل جدًا! قوله: (المسكوكين). 

أى بسكة المعاملة بالفعل» أو ما كان يتعامل به فى سالف الزمان» و إن لم يتعامل الآننء هذا قول علمائنا أجمع؛ كما ادّعاه فى 
«المداركك» و «الذخيرةٌ» ١١‏ و نسبا المخالفة فيه إلى خصوص العامّة» فأوجبوا الزكاءٌ فى غير المنقوش إذا كان نقارا. 
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و يدل عليه صحيح على بن يقطين عن الكاظم عليه السّدلام أنه قال له: يجتمع عندى الشىء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ 
فقال: «لا“ كل ما لم يحل عندكك عليه حول فليس عليكك فيه زكاة» و كل ما لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شىء)» قال: قلت: و ما 
الركاز؟ قال: «الصامت المنقوشء ثم قال: إذا أردت [ذلك] فأسبكه. فإنّه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضَهُ زكاة) .)"7١‏ 

و فى المونّق كالصحيح؛ عن جميل عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام أنّهما قالا: 

«ليس على التبر زكاة نما هى على الدراهم و الدنائير) «". إلى غير ذلكك من الأخبار الدالَةُ على عدم الزكاة فى النقار و السبائكك و 
التبر. 

فضا كر قير أذ لمر اددسى ]لمكي ك1 الساتل ةا ينتار لكف افيا 

و لو جرت المعاملة بالسبائكك من غير نقش المعاملة فليس فيه زكاة. 


.89 ذخيرة المعاد:‎ 1١8 /5 مداركك الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 8/6 الحديث 14؛ وسائل الشيعة: 4/ 18 الحديث .1١978‏ 
(9 الاستبصار: 7/7 الحديث 18» وسائل الشيعة: 9/ ١05‏ الحديث .١١778‏ 
مصابيح الظلام» ج 03036 ص: دنا 


وفى «المدارك:: إن الأصحاب قطعوا بذلكك و استحسنه .)١١‏ 

و فى «الذخيرة» أيضا نسبه إلى الأصحاب. و قال: و يدل عليه عموم الأدلَةُ .07١‏ 

أقول: غير خفيّ أن هذا الشرط شرط طول الحولء فيمكن للمناقش أن يناقش صاحب «المدارك» و صاحب «الذخيرة» قريبا من 
مناقشاتهما فى التكليق: و التمكن من التصدف طول الحولء فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أن المشهور عند الأصحاب عدم وجوب الزكاة إِنَا 
فى التسعةٌ التى ذكرها المصنّف: و الأخبار فى ذلكك متواترة 0 و سيجىء الخلاف عن بعضء و ستذكر الأخبار و ما عارضها هناكك» 
إثباتا لمذهب المشهوره و النصاب أيضا شرط فى النقدين؛ و فى غيرهما من التسعة» و سنذكره؛ و كذلكك الحول فيهما و فى غيرهما 
من التسعةٌ سوى الغالات. 

قوله: (و الإبل و البقر و الغنم السائمة). 

أقول: وجوب الزكاهٌ فى الحيوانات الثلاث بشرط السوم إجماعىء لو لم نقل بديهى. 

و نقل فى «المعتبرا: إن اشتراط السوم فقول العلساء كافة إنا مالكا «. و فى «التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع «0» و فى «التحرير) 
أيضا «2). و فى «المداركك» أيضا 


(1) مدارك الأحكام: ه/ .١١8‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: و*ع. 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 7ه الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
(©) المعتبر: /١‏ 200 و 202. 

(0) تذكرة الفقهاء: ه/ عع. 

(©) تحرير الأحكام: 60. 
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اذعى الإجماع 0١‏ 

و فى «الذخيرة» قال: لا أعرف خلافا بين الأصحاب فيه .)5١‏ 

و يدل عليه من الأخبار صحيحة الفضلاء عن الباقر عليه السّلام و الصادق عليه السلام قالا: 

«ليس على العوامل من الإبل و البقر شىء. إِنْما الصدقات على السائمة الراعتِة» و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء فيه 
[عليه ]؛ فإذا حال عليه الحول وجب عليه) «7". 

وفى حسنةُ الفضلاء- التى سنذكر فى نصاب الإبل- «و ليس فى العوامل شىء و إنْما ذلكك على السائمةٌ الراعيّةُ) «©"). 

و يدل عليه حسنةُ زرارة و غيرها- ممما سنذكر أو لم نذكر- و إذا كان سومها طول الحول فلا كلام. 

و أمًا إذا لم يكن كذلك فاختلف الأصحاب فيهء فعن الشيخ أنّه قال: باعتبار الأغلب 80 و عن ابن ادريس و المحقّق استمراره طول 
الحولء و أنّه تزول بالعلف اليسير «2. 

و عن «التحرير) و «التذكرة) اعتبار الاسم عرفاء فإن بقى عليها اسم السوم وجبت و إِلَا سقطت 07. 


)١(‏ مدارك الأحكام: 0/ /ا8. 

(9)لدخيرة المعات 20 

() تهذيب الأحكام: ١7‏ الحديث ٠١‏ الاستبصار: 7/7 الحديث 8ع. وسائل الشيعة: 4/ 1٠١‏ الحديث 2118817 17١‏ الحديث 
اع12ا. 

(©) الكافى: */ 019١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 118/9 الحديث 11807 مع اختلاف يسير. 

(0) المبسوط: 2198/١‏ الخلاف: ؟7/ 27 المسألة ؟8. 

(©) السرائر: /١‏ ه"ا؟؛ المعتبر: ؟/ /201. 

() تحرير الأحكام: :2٠‏ تذكرة الفقهاء: 0/ 58. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 69 


و عن «نهايته) سقوطها بعلف اليوم و عدم اعتبار اللحظة ."١١‏ 

و فى «الدروس» قال: و لا عبره باللحظة و فى اليوم فى السنةء بل فى المشهور تردّد أقربه بقاء السوم للعرفء انتهى .07١‏ 

و استدل فى «المعتبر» لقول الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير و بأنّهِ لو اعتبر السوم فى جميع الحول لما وجب إلا فى الأقل» 
و بأنّ الأغلب معتبر فى سقى الغلات, فكذا السوم 9”. 

و استدل على ما اختاره بأنّ السوم شرط الوجوب فكان كالنصابء ثم قال: و قولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوعء فإنّه لا يقال 
للمعلوفة: سائمة فى حال علفها ©). 

و أورد على الأدلَهُ من الطرفين؛ بأنّ عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضى اعتبار الأغلبء فإِنّ غيره قد لا يكون يسيرا. 

و أمَا قوله: لو اعتبر. إلى آخره؛ ففيه منع الملازمة و بطلان اللازم» و قوله: 
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و بِأنّ الأغلب» قياس محض. 

و أمّا قوله: إن السوم شرط. إلى آخره؛ فبأنٌ النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول» فيقطع بخروجه عن الملكك فى 
أثنائه بخلاف السوم, لعدم التصريح باعتبار دوامه» فرجع فى صدق اسم الوصف إلى العرف. 

و ماذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفهاء ففيه أن الظاهر عدم الخروج عن كونها سائمة عرفا بذلكء كما لا يخرج الكلام 
عن العرببَةُ باشتماله على ما 


(1) نهاية الإحكام: 11/1". 
(؟) الدروس الشرعية: /١‏ 378. 
(") المعتبر: ؟/ 208. 

(6) المعتبر: ؟//0:07. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 6٠‏ 
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و بالجملة؛ المعتبر هو التسميةُ عرفاء و ما يتبادر عندهمء و لا ينافى ذلكك الثلج و نحوه من الموانع العادية المتعارفة» و لا ندرة العلف 
بحيث لا يخرج بها عن التسمية المذكورة و ينافيه العلف المخرج عنهاء و إن كان من مال غير المالكك, كما صرّح به الشهيد و غيره 
للعموم .0١١‏ 

و استقرب فى «التذكرة» وجوب الزكاةٌ لو علفها الغير من ماله لعدم المئونة «7)؛ و هو خلاف ما يظهر من النصوص و الفتاوى. 

قرلة (الشر الجاملة)» إلى الخ 

الظاهرء عدم الخلاف فى هذا الشرط أيضاء و يدل عليه أخبار كثيرة مثل ما فى صحيحة الفضلاء عن الباقر و الصادق من قولهما عليهما 
السلام: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شىء) 09. 

وامافىن حستة الفضلاء الواردة فى ركاة البقر: زو لآ على العوامل شىء إِنّما الصدقة غلى السائمة الراعية) (08. و تحوه فى حسنة الفضلاء 
الواردة فى زكاة الإبل «0). 

و فى قويّهُ زرارة بالقاسم بن عروة «و كل شىء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شىء) «2. 


./١ /0 نهاية الإحكام: 3117/7 مداركك الأحكام:‎ 7*8“ /١ الدروس الشرعتية:‎ )١( 
.6/ /0 تذكرة الفقهاء:‎ )0( 

(*) تهذيب الأحكام: 5١/6‏ الحديث ٠١"‏ وسائل الشيعة: 4/ ١٠١‏ الحديث .١١881‏ 
() الكافى: #/ ع*ه الحديث (ء وسائل الشيعة: 4/ ١١4‏ الحديث .1١188‏ 

(0) تهذيب الأحكام: */ 7١‏ الحديث 00 وسائل الشيعة: ١18/4‏ الحديث .١١887‏ 
(©) تهذيب الأحكام: 5١/6‏ الحديث ٠١6‏ وسائل الشيعة: 4/ ١٠١‏ الحديث .١١888‏ 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ض: 6١‏ 
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بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 23٠١‏ ص: 0١‏ 


و فى الحسن كالصحيح ب- ابراهيم- عن ابن أبى عمير قال: كان على عليه البّ.لام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه 
الحول؛ ولا يأخذ من جمال العمل صدقة» و كأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكورة شىء, لأنّه ظهر يحمل عليها؛ .0١١‏ 

ما ماافى الحولق عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام عن الإبل العوامل أ عليها زكاةٌ؟ فقال: «نعم» عليها زكاة) .7١‏ 

وفى الموثق عنه قال: سألته عن الآبل تكون للجترال أو تكون فى بعض الأمصارء أ تجري عليها الركاة كما تجرى على السائمة فى 
البريّة؟ فقال: «نعم) 37. 

و نحوه عنه فى الضعيف عن الصادق عليه السّ.لام 59 فالشيخ- بعد الطعن عليهما بالاضطراب. بأنّه مروى تارهُ مرسلاء و تارة عن 
الصادق عليه السّلام» و تاره عن الكاظم عليه السّلام- حملها على الاستحباب .)2١‏ 

و ربّما حمل على أن زكاتها الاعارة؛ و حمل العاجز و الضعيفء. و نحو ذلك. 

و بالجملة؛ لا شبهه فى عدم معارضتهاء للصحاح المتّفق عليهاء فضلا عن المقاومة و الغلبهٌ و الخلاف- الذى مرٌ فى اعتبار استمرار 
السوم و عدمه- جار و واقع هناء كما صرّح به فى «البيان» «15؛ و ظهر من «المختلف» 237 و عن «المبسوط؛» تصريحه باعتبار الأغلب هنا 
أيضا 28١‏ و ظهر مما ذكرنا هناكك حال المقام أيضا. 


.١١888 الحديث‎ ١١9 /4 الكافى: "/ ١ه الحديث /اء وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 57 الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: 4/ 17١‏ الحديث .١١928٠‏ 
(*) تهذيب الأحكام: 5١/6‏ الحديث 0٠١8‏ وسائل الشيعة: 4/ ١٠١‏ الحديث .١١804‏ 
(©) تهذيب الأحكام: ©/ 57 الحديث ٠١7‏ وسائل الشيعة: 4/ ١٠١‏ الحديث .١١884‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ع/ 57 ذيل الحديث 3٠١7‏ الاستبصار: /١‏ 75 ذيل الحديث 88. 
(©) البيان: 78 و 5380. 

(0) مختلف الشيعة: */ ١188‏ و /1817. 

() المسوطة اريزا 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ صض: 07 

قوله> (و الضطة و القعيرو العثر و الزيبي المملو كة). 


هذا أيضا إجماعى بل ضرورىء و الأخبار به متواترة .)١١‏ 

تولك (السنلركة بالزواعة)ء إلى لعزم 

أقول: من القسرورقات أن الغلاخت الأرعة المذاكورة إذ ملكينا المكلق لد يجب عليه ركاتيناء إلا إذا ملكها قبل تعلق الخطان 
بالوجوب. بأن يكون تعلق به فى ملكه. 

و سيجىء وقت تعلق الخطاب. و يعبر عن الملكدّه المذكورة بالزراعة؛ و يقال: من شرط وجوبها أن يملكك بالزراعة» كما فعله 
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.)3١ الفاضلان‎ 

و قال فى «المسالكك): معنى الزراعة فى اصطلاحهم- أى اصطلاح الفقهاء- انعقاد الحبٌ و الثمرهُ فى الملكك. و احمرارها و اصفرارها 
إذا توقف الوجوب عليه «37» انتهى. 

ولا يخفى أيضا أنه زراعة» يقال حينئذ: زرع فلان» و زراعته ربّما تكون تامرة» و ربّما تكون ناقصة؛ و ربّما يكون الحبّ من الزارع» و 
رثما يكو من غيرة» كما يملكه بالمزازعة بأن تكو الأرض خاضة منة و نحوهاء و رثما سلكك بالشراء وتحوةة و الذى ملكه بذلكف 
وهوالزرع. 

و أما الحنطة؛ فقد ملكك من هذا الزرع» فصدق عليها أَنّهِ ملكها بالزرع على حسب ما عرفت. 

و بالجملةٌ؛ لا بد أن يكون الملكيّهُ و الاستحقاق من عين الزرع؛ فما استحقّه 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 170 الباب ١‏ من أبواب زكاه الغلات الأربع. 
(1) نهاية الإحكام: ١8/7‏ شرائع الإسلام: /١‏ 187. 

(9) مسالكك الأفهام: /١‏ 97". 

مصابيح الظلام» ج 03036 ص: #إذه 


لا من عين ذلكك الزرعء بل من ذمّهُ مستأجر- مثلا- فلا يكون فيه الزكاة. 

فعلى ما ذكرنا ظهر وجه اشتراط كونها مملوكة بالزراعة بالمعنى الذى ذكرء و عتر المصنّف بما عبر» من جهة أنّه رما يخفى على غير 
المطلع. 

و الدليل على الشرط المذكور هو الإجماع و عموم الأخبارء إذ مقتضاه أنّ كلّ حنطة- مثلا- ملكه مالكك يكون عليه فيها الزكاة» و 
ظهر من الإجماع و الأخبار أيضا أنّه لا يكون عليها زكاهً اخر سوى ما ذكر. 

ما الإجماع؛ فظاهرء بل ربّما كان ضرورة من الدين. 

و أمَا الأخبار؛ فلما ورد من أنّهِ الا ثنى فى صدقة) »)١١‏ و ما ورد أَنّهِ الا يزكى المال من وجهين فى عام واحد؛ 01 و غير ذلكك. 

و يظهر ذلكك أيضا ممما ورد فى الأخبار أن «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ففيه العشر) 9”. 

و كذا ما ورد من أن ما سقته السماء ففيه العشر «©» و ما سقى بالدلاء و غيرها من العلاج» ففيه نصف العشر «8» إذ يظهر منها انحصار 
الزكاه فيما ذكر» و سيظهر لكك. 

و أيضا يظهر ذلكك مما سنذكر فى شرح قول المصئّف: (و وقت الوجوب فى الغلتين)» و كذا شرح انعقاد الحبّ و بدوٌ الصلاح. 

قوله: (بشرط بلوغ كل من التسعة النصاب المعتبر فيه). 

لا شكك فى اشتراط ما ذكر و هو إجماعى؛ بل ضرورىء و الأخبار صريحة فى 


(1) كنز العمال: 8/ 888 الحديث 18407 مع اختلاف يسير. 
(5) تهذيب الأحكام: / 88 الحديث هلى وسائل الشيعة: 4/ ٠٠١‏ الحديث .1١808‏ 
(9) وسائل الشيعة: ور 187 الباب © من أبواف زكاة الغلات. 


(©) وسائل الشبعة: و/ 188 الباف © من أبواب زكاة الغلات. 
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(0) وسائل الشيعة: 9/ 187 الباب © من أبواب زكاة الغلاث. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: دنه 


.)١١ ذلكك‎ 

سس وق محل 3ك النضي قن كل من الأجتاس الشعة فلذسظ اقول (و ستوؤل البدول): 

هذا الشرط أيضا لا شكك فيه إجماعى؛ بل ضرورى: و يدل عليه الأخبار المتواترة مثل: صحيحة الفضلاء: زرارة و ابن مسلم؛ و أبى 
بصيرء و بريد العجلى؛ و الفضيل عن الباقر و الصادق عليهما السَّلام قالا: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شىء. إِنّْما الصدقات على 
السائمة الراعية» و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء [عليه] فيه. فإذا حال عليه الحول وجب عليها .07١‏ 

و حسنة الفضلاء الخمسة عنهما عليهما السّلام مثل ذلكك 70. 

و قويّةُ زرارة عنهما عليهما السلا قالا: «ليس فى الإبل شىء حتّى تبلغ خمساء. إلى أن قالا: «و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل 
و البقر و الغنم فليس فيها شىء حتّى يحول الحول من يوم تنتج) 150. 

و كصحيحة ابن أبى عمير قال: «كان على عليه السّلام لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتّى يحول عليه الحول» «8). 

وقوية زرارة عن الباقر عليه السّد.لام قال: «ليس فى صغار الإبل و البقر و الغنم شىء إِلَّا ما حال عليه الحول عند الرجل؛ و ليس فى 


أولادها شىء حتّى يحول عليه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ٠١7/9‏ الباب ١‏ من أبواب زكاةً الأنعام؛ الباب 0 من أبواب زكاهٌ الذهب و الفضةء ١170‏ الباب ١‏ من أبواب 
زكاة الغلات: 

(؟) تهذيب الأحكام: ©/ 5١‏ الحديث :٠١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١17١‏ الحديث .١١88١‏ 

() الكافى: "/ 6ه الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١7١‏ الحديث .١١288١‏ 

(ع) الاستبصار: ”/ ٠١‏ الحديث 88) وسائل الشيعة: 9/ ٠١9‏ الحديث 1١7 01185١‏ الحديث .1١١281/‏ 

(0) الكافى: "/ ١ه‏ الحديث /اء وسائل الشيعة: 4/ ١77“‏ الحديث .١١288‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 06 


.)١١ الحول»‎ 

و رواية زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال: «لا يزكى من الإبل و البقر و الغنم إلا ما حال عليه الحولء و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم 
يكن) .)3١‏ 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكيه حتّى يحول عليه الحول» .”١‏ 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحرّكه) .5١‏ 

و كصحيحة زرارة و بكير عنه عليه السّلام قال: فى الزكاء فى الذهب- إلى أن قال-: 

«إِنّما الزكاة على الذهب و الفضَهُ الموضوعء إذا حال عليه الحول ففيه الزكاهُ و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شىء) .)8١‏ 

و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: عن الخضر فيها زكاة؟ و إن بيع بالمال العظيم؟ فقال: «لاء حتّى يحول عليه الحول» «2. 
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و فى الصحيحة الامخرى عن الصادق عليه السّ.لام: فى الخضرء قال: «ليس عليه شىء إِلَا أن يباع [مثله] بمال فيحول عليه الحول ففيه 
الصدقة». إلى أن قال: 
قلت: فثمنه؟ قال: «ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه)» /0. 


.١١1888 الحديث‎ ١77/9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ ”ع الحديث ٠١9‏ وسائل الشيعة: 9/ ١7١‏ الحديث .١١1887‏ 

(*) الكافى: */ 070 الحديث ”؟. وسائل الشيعةٌ: 4/ ١89‏ الحديث .١١781‏ 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ١7١١‏ الحديث .١١9/2٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: © ؟١‏ الحديث “7 وسائل الشيعة: 4/ ١7١‏ الحديث .١١78١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 9/ 88 الحديث .١187*‏ 

(0) الكافى: "/ 0١7‏ الحديث ”0 تهذيب الأحكام: ع/ لات الحديث 187.» وسائل الشيعة: 9/ /ا© الحديث .١1876‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 02 


و صحيحة رفاعة قال: سأل رجل الصادق عليه السّلام فقال: إِنَى رجل صائغ. إلى أن قال: ففيها الزكاةٌ؟ فقال: «إذا اجتمع مائتا درهم 
فحال عليها الحول فَإِنّ عليها الزكاة) .)١١‏ 

و رواية زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: فى ثمن الرقيق أنّه ليس فيه شىء حتّى يحول عليه الحول .21١‏ 

و صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام قال: قلت له: يبقى عندى الشىء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سن أ نزكيه؟ قال: «لاء 
كل ما لم يحل عليه عندكك الحول فليس عليكك فيه زكاةً» 9" الحديث. 

إلى غير ذلكك من الأخبار التى لا تكاد تحصى. 

ومو بعضها فى اشتراط التمكن من التصوت» واكناطة النلكة» وغير ذلكهه و سيجىء آيضا يعن انها قى بيات النصبة وا إثباتهاء:و 
زكاة التجارة» و زكاءٌ القرضء و زكاهٌ الدين» و حكم الفرار من الزكاةء و حكم تقديم الزكاة و تأخيرهاء و غير ذلك. 

وفى الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: لما نزلت آي الزكاة. إلى أن قال: «ثمم لم يتعرّض لشىء من أموالهم حتّى حال عليه الحول 
من قابل»» الحديث 60. 

و صحيحة زرارة و بكير عن الباقر عليه السّلام قال: «ليس فى شىء أنبتت الأرض من الأرز و الذرّهْ و الحمص و العدس و سائر الحبوب 
و الفواكه غير هذه الأربعة 


.١١701١ الحديث‎ ١7 /4 الكافى: "/ 218 الحديث 25 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 07*٠0‏ الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 4/ 4/! الحديث ١١18588‏ نقل بالمضمون. 

(*) الكافى: 018/7 الحديث ىل تهذيب الأحكام: 87 الحديث 15 الاستبصار: 7/ © الحديث 017 وسائل الشيعة: 9/ ١8‏ الحديث 
مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: "/ /591 الحديث ؟» من لا يحضره الفقيه: 8/7 الحديث 58,؛ وسائل الشيعة: 4/ 9 الحديث 1117/417. 


مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ام 
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الأصناف و إن كثر ثمنه إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فض فتؤدّى عنه) 1١‏ 
الحديث. 

و صحيحة زرارة و عبيد بن زرارة عن الصادق عليه الس لام قال: «أَيْما رجل كان له حرث أو ثمره فصدّقها فليس عليه فيه شىء و إن 
خال غليه الحول عند إل أن رين له مالاء فإ و فعل ذلكة. فحال عليه امول عنده قعليه أن نو كةو إلا قاواشى مغليه واإق فت ذلك 
ألف عام إذا كان بعينه» فليس عليه فيها حتّى يحوّله مالا و يحول عليه الحول عنده) 07. 

و صحيحة صفوان عن اسحاق أنه قال للكاظم عليه السّ.لام: الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعهاء أعلى ثمنها 
وكاة؟ قال ولعت بعهاق قلس فإذاناعيا يكن قبنيا» قال رلا سكن يترل عليه اللحول .و هو فن يده زا 

و كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام: عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن 
يحول عليه أ عليه صدقة؟ 

قال: «لث (ع). 

و صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليه السّ.لام: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلكك فى 
الشهر الثانى عشرء فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها؟ قال: «لا© حتّى يحول عليه الحول و هى مائتا درهم؛ فإن كانت مائة و 


خمسين [درهما] فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاةٌ عليه 


000 تهذيب الأحكام: ع الحديث زه وسائل الشيعة: 4/ 7م الحديث 6 10. 

00 تهذيب الأحكام: عر 6 الحديث 3١,5‏ وسائل الشيعة: ١9/4‏ الحديث ١181‏ مع اختلااف يسير. 
إفرة تهذيب الأحكام: ع الحديث ململ“ وسائل الشيعة: 94/ ل الحديث .١ ١66/4‏ 

زع الكافى: 7 6 الحديث وه وسائل الشيعة: ١24/4‏ الحديث .١ ١74‏ 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: م6 


حتّى يحول على المائتين الحول»» قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أَيَامم قبل أن ينقضى الشهر ثمم أصاب 
درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حولء أ عليه زكاة؟ فقال: «نعم؛ و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شىء عليه فيهاا. 

قال: و قال زرارة و محترد بن مسلم: قال الصادق عليه المّر.لام: «أَيَما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّهِ يزكيه». قلت [له]: فإن 
وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ 

قال: «ليس عليه شىء أبدا». 

قال: و قال زرارة عنه عليه السّ.لام أنه قال: «إِنّما هذا بمنزلة رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته ثم خرج فى آخر النهار فى سفر 
فأراد بسفره ذلكك إبطال الكفَار التى وجبت عليه و قال: إِنّه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة» و لكنّه لو كان وهبها 
قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شىء بمنزلة من خرج ثم أفطر إِنّما لا يمنع ما حال عليه الحولء فأمَا ما لم يحل فله منعه» فلا يحل له 
منع مال غيره فيما قد حل عليه) )١١‏ الحديث؛ و سنذكر التتمّةُ فى حكم الفرار من الزكاءً فلا حظها! ثم إن الأصحاب اختلفوا فى وقت 
الوجوب فى الغلّات فذهب الشيخ إلى أن وقته اشتداد الحبٌ فى الحنطة و الشعير» و انعقاد الحصرم فى الكرم؛ و الاحمرار و الاصفرار 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لظ من /ا اس 


فى ثمر النخل .)5١‏ 
و نسب العلامةٌ هذا القول إلى المشهور و الأكثر «1» و فى «المعتبر) أن وقته إذا 


(1) الكافى: "/ 2780 الحديث 5» تهذيب الأحكام: ©/ 70 الحديث 47. وسائل الشيعة: 4/ ١187‏ الحديث ١87 1١1/7١‏ الحديث .١١784‏ 
(0) المبسوط: .5١8 /١‏ 

(9) مختلف الشيعةٌ: "/ 188 و 182. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 094 


صار حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيباء و أن القول الأوّل للشيخ و الجمهور. 

قال: و فائدة الخلاف أنّه لو تصوّف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا لم يضمنء و على قولهم: يضمن لتحمّق الوجوبء ولا يجب الاخراج 
عند الجميع فى الحبوب إِلَّا بعد التصفية» و لا-فى الثمار إِنَا بعد التشميس و الجفاف 22١‏ و إلى هذا القول ذهب فى «الشرائع» و 
مختصره 4059 و أسئده العلامة إلى بعض علماثناء قال و اختاره اين الجئيد 89: و فى «المنتهى» و كان والدى رحمه الله يذهب إليه (ع. 
و عن «البيان»: أن ابن الجنيد موافق للمحقّق «8)» دليل المحقّق ما فى الأخبار من حصر الزكاءٌ فى تسعةٌ أشياء: الحنطةٌ و الشعير و التمر 
و الزييب» فالمعتبر صدق هذه الأسامى. 

و احتجح فى «المنتهى) للمشهور بوجهين. 

أحدهما: تسمية الحب إذا اشتدٌ حنطة أو شعيراء و البسر تمرا. فإنْ أهل اللغهُ نضًوا على أنّه نوع من التمر» و الرطب أيضا نوع منه «2. 

و فيه منع التسمية» و كونها على سبيل الحقيقة» نعم» يطلق عليه مجازاء و كذا كون ما فى اللغة على الحقيقة» فإنّ أكثر اللغات مجازات» 
كيبا اعترق يد الجستقون: 

مع أن الجوهرى قال: أوّله طلع» ثم خلال» ثم بسر» ثم رطبء ثم تمر 001 مع 


.070 ع 7ه و‎ /١ المعتبر:‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: /١‏ 187 المختصر النافع: /اه. 
(*) مختلف الشيعة: */ 188. 

(؟) منتهى المطلب: /١‏ 549 ط. ق. 

(0) البيان: /791. 

(©) منتهى المطلب: /١‏ 549 ط. ق. 

0غ02 الصحاح: م/6. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ل ص: 92 


أن العرف مقدّم على اللغهُ على ما حمّق. 
و ثانيهما: ورود الرواية بوجوبها فى العنبء إذا بلغ خمسة أو ساق زبيبا 4١١‏ و هى صحيحة سليمان عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس 
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فى النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أو ساق و العنب مثل ذلكك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا؛ .7١‏ 

و صحيحة سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن أقل ما تجب فيه الزكاة. إلى أن قال: و [هل] على العنب زكاة أو إِنّما 
يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ 

قال: «نعم» إذا خرصه أخرج زكاته) 370. 

و يدل عليه أيضا ما ورد فى الخرصء مثل قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى المعافأرة و أم جعرور: «لا تخرصوا لهماء و لا تأتوا 
منه بشىء) 2150 فإنْ الخرص متعارف فى كونه قبل يبس الثمر» و كذا ما روى عنه عليه السّد.لام من طريق العامرة: إِنّه عليه السلام كان 
يبعث إلى الناس من يخرص عليهم «8). 

قال جدّى رحمه اللّه: الظاهر أن الخرص فى صحيحة سعد بن سعد, لأجل معرفة النصاب حال كونه زبيباء يعنى البلوغ خمسة أو ساق 
على فرض صيرورته زبيبا .)2١‏ 

و كصحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام فى قوله اللّه تعالى يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا* 870 الآية. إلى أن قال: كان رسول الله 
على ا للاعندى ار سام إناار اقل رركن 


)١(‏ منتهى المطلب: 599/١‏ ط. ق. 

(؟) تهذيب الأحكام: 187 الحديث 68؛ وسائل الشيعة: 4/ /100 الحديث .1١90/8‏ 

(*) الكافى: #/ 01 الحديث «. وسائل الشيعةٌ: 4/ ١17/0‏ الحديث .١١9//7‏ 

(©) الكافى: © 58 الحديث 4 وسائل الشيعة: 9/ ٠١0‏ الحديث ١١858‏ مع اختلاف يسير. 
(0) سئن ابن ماجةٌ: /١‏ 087 الحديث 21819 سئن الترمذى: "/ ع" الحديث 885. 

(8) لوامع صاحبقرانى: 0/ 7ه. 

0 البقرة (5): /751. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ 3 ص: ١‏ 


يجىء القوم من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم, فقال: لا تخرصوا هاتين التمرتين» إلى آخر الحديث .)١١‏ 

و فى الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السَلام: عن الرجل. إلى أن قال: 

و عن الزكاء فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص» .)"١‏ 

و بالجملة؛ لا شبهه فى ظهور هذه الأخبار» و يعضدها سندا و دلالة فهم المعظمء فيظهر من ذلكك أن لفظ التمر و الزبيب الوارد فى 
الأخبار» المراد ما هو أعمم من البسر و الرطب و العنب» كما ظهر من نصّ اللغوى. 

و يؤرّده أن الطبيب إذا منع عن التمر» يمنعون عن البسر و الرطب أيضاهء و إذا منع أهل العرف عن التمر» فلو أكل الممنوع الرطب و 
البسر بعذر أنّهما ليسا تمرا ربّما يتعتجبون منه و يضحكونء و كذا الحال لو حلف أحد أن لا يأكل التمرء على أن الأخبار مع غاية 
وفورها فى كون الزكاة فى التمر و الزبييب. 

و المسألةُ عامّةُ البلوى» فكيف اتّفق القدماء و المتأخَرون على معنى الأعم؟ 

إِلَا من شد منهم 237 و ربّما يعضد ما ذكرنا أيضا الورود بلفظ النخل «15. 

و الشيخ مفلح- بعد ذكره اتّفاق فقهائنا على دخول البسر سوى ابن الجنيد و المحقّق- قال: البسر يسمّى تمرا لغمُ و المرجع إلى اللغهُ لا 
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إلى العرف «6) انتهى. 


و لعل مراده فى خصوص المقام من جهة ما ذكرء مع أنّ ابن الجنيد غالبا 


.١118158 الكافى: ©/ 58 الحديث 4» وسائل الشيعةٌ: 9/ ه١٠7 الحديث‎ )١( 
.17١81 الحديث‎ "١8 /4 (؟) الكافى: "/ 77 الحديث 8؛ وسائل الشيعةٌ:‎ 
.188 /* لاحظ! مختلف الشيعة:‎ )9( 

(©) وسائل الشيعة: 9/ /ا/ا١‏ الحديث .١١91/8‏ 

(0) غايهُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: 10١ /١‏ و ١87‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 1ع 


يوافق العامّة. 

و يده أيضا؛ ملاحظة الأخبار فى كتاب المطاعم و أمثاله» مثل بيع التمر قبل بدوٌّ صلاحه و غيره» حيث ظهر منه إطلاق التمر على 
الرطب و البسر من دون مضايقة. 

و يؤدّده أيضاء وجوب الزكاة فى صغار الحيوانات»؛ مع أنه لا يطلق عرفا عليها لفظ الإبل و البقر و الغنم على سبيل الإطلاق و الحقيقة. 
فتأملى جدااو يشهد عليه أيضا أن ما دل على وجوب الزكاة فى التمر كسائر الأخبارء فتأمل! قوله: (و اشتراط الديلمى الأنوثة). إلى 
آخره. 

تقللاهنه ايق دريس فى «السر ات 1هدى لعل وجيهه نا ورد فى عقن الأخبار اذى حمسن عن الآعل شاة:ةاه و فحره هق العبارات 
الظاهرة فى الانثى. 

وما مرٌ فى صحيحة ابن أبى عمير عن على عليه السّ.لام «”0؛ و وجه ضعفه ظاهر ما ورد فى الأخبار المتواترة» مما هو ظاهر فى الذكر 
أيضاء مثل ما ورد من أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم وضع الزكاة أو سنّها فى تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و 
الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم ."5١‏ 

و ورد أيضا أن فى الإبل كذا «©)» و ورد أن فى صغار الإبل كذا «2). و غير ذلكك مما مرّ. 


.179 /ا©, لاحظ! المراسم:‎ /١ نقل عنه فى السرائر:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام. 

() الكافى: "/ ١ه‏ الحديث /اء وسائل الشيعةٌ: 4/ ١١9‏ الحديث .١١888‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 27 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب ” من أبواب زكاة الأنعام. 

() الكافى: "/ 7ه الحديث ” و #١‏ الحديث /؛ وسائل الشيعة: 4/ ١77‏ الحديث ١١2888‏ و .1١28288‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 87 
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در أيضا ليس فى شىء من الحيوان [زكات] غير هذه الأصناف الثلاثة؛ الإبل و البقر و الغنم» و كل شىء من هذه الأصناف من 
الدواجن و العوامل فليس فيها شىء .)١١‏ 

وورد ليس فيها شىء حتَّى يحول عليه الحول 2١‏ و أمثال هذه العبارات» و ورد استثناء الكبش الفحل 039. 

و صحيحة ابن أبى عمير دالَهُ على وجود الزكاءً فى الذكور أيضا 8٠‏ بل الأخبار التى ذكر فيها مثل لفظ «خمس» ذكر فيها أيضا ما 
يدل على العموم فى غايهُ الظهورء سيّما فى البقر و الغنم «. بل لم يرد فيهما ما هو ظاهر فى الاناث أصلا فلاحظ! هذا؛ مع أن 
الإجماعات التى ادّعيت على الأعم, و فتاوى الفقهاء. قال فى «شرح اللمعة): و لا فرق فيها بين الذكر و الانثىء و تأنيثها هنا تبعا للنضّ 
بتأويل الدابّة و مثلها الغنم بتأويل الشاةً 2١‏ انتهى. 

يعنى أن الأصحاب أفتوا بالأ-عّ» و إن عتروا بلفظ مثل الخمس تبعا للنص.ء و لا تأمّيل فى كون فتواهم بالأعم فلاحظ! قوله: (المؤن 
كلها). 

قال فى «المسالكك:: المراد بالمؤن ما يغرمه المالكك على الغلةُ مما يتكرّر كل 


.١١888 الحديث‎ ١٠١ /4 وسائل الشيعة:‎ ٠١6 الحديث‎ 5١/6 تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 177 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام. 

() من لا بحضره الفقيه: 7/ ١5‏ الحديث 121١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١78‏ الحديث 311219٠‏ 

(ع) وسائل الشيعة: 4/ ١١4‏ الحديث .١١12882‏ 

(0) راجع! وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب 07 1١‏ الباب ع 112 الباب © من أبواب زكاة الأنعام. 
(©) الروضة البهيَة: .١2 /١‏ 

مصابيح الظلام» ج ١‏ 3 ص: عام 


سنهٌ عادة» و إن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة و الحرث و السقى و الحفظ و اجر الأرضء و إن كانت غصباء و إن لم ينو إعطاء 
مالكها اجرتهاء و مؤنة الأجير» و ما نقص بسببه من الآلات و العوامل؛ حتّى ثياب المالكك و نحوهاء و لو كان سبب النقص مشتركا بينها 
و بين غيرها وزّع؛ و عين البذر إن كان من ماله المزكى. و لو اشتراه تختر بين استثناء عينه و قيمتهء و كذا مؤنة العامل المثلرة. و أمًا 
القيمةُ فقيمتها يوم التلفء و لو عمل معه متبرّع لم يحتسب اجرته. إذ لا يعد المنّهُ مؤنة عرفا. 

و لو زرع مع الزكوى غيره قتّسط ذلكك عليهماء و لو زاد فى الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوى بالعرضء لم يحتسب الزائد. 

ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهماء و اختصٌ أحدهما بما يقصد له؛ و لو كان المقصود بالدّات غير الزكوى, ثم 
عرض قصد الزكوى بعد تمام العمل» لم يحتسب من المؤن. 

و لواشترى الزرع احتسب ثمنه و ما يغرمه بعد ذلكك دون ما سبق على ملكه؛ و حصّةه السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح, فاعتبار 
التصيات قليا: 

و المراد بحضّ 4 السلطان: ما يأخذه على الأرض على وجه الخراجء أو الاجرةٌ و لو بالمقاسمة» سواء فى ذلكك العادل و الجائر, إلَا أن 
يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرهُ عادةء فلا يستثنى الزائدء إلا أن يأخذه قهراء بحيث لا يتمكن المالكك من منعه منه سرّاء أو 
جهراء فلا يضمن حصّهٌ الفقراء من الزائد. 

ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع أملاكه من غير تفصيلء وزّعه المالكك على الزكوى و غيره بحسب المعتاد 
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كما مرٌء ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلكك )١١‏ انتهى. 


(1) مسالك الأفهام: /١‏ 91" و 918". 
مصابيح الظلام» ج :0306 ص: إغيه 


قال فى «الذخيرة»: هو تفصيل أكثره حسن على القول باستثناء المؤن. 

و ذكر المصئّف و غيره أن ثمن الثمرةٌ من المؤن إما ثمن أصل النخلء أو الدولابء أو الدوابٌ فلاء و قوّى فى «التذكرة» كون البذر 
من المئونة .)١١‏ 

و اعلم! أن الأصحاب اختلفوا فى استثناء المؤن» فقال فى «المبسوط؛» و «الخلاف:: المؤن كلها على رب المال دون الفقراء ١؟0.‏ و نسبه 
فى «الخلاف» إلى جميع الفقهاء [إلَا عطاء] «» و نقل جماعة عنه فى «الخلاف» الإجماع عليه إِلَّا من عطاء «". 

و حكى عن الفاضل يحيى بن سعيد أَنّهِ قال فى «الجامع»: و المئونة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء, فإِنّه جعلها بينه و 
بين المساكين» و 5 ما خرج من النصاب بعد حقٌ السلطانء ولا يندر البذر لعموم الآية «0 و الخبر «*» و لأنّ أحدالا يندر ثمن 
الغراسء و آله السقى و اجرته, كالدولاب و الناضح. و لا فارق بين الثمرة و الغلّهُ 27 و اختاره جماعة من المتأخَرين منهم الشهيد 
الثانى فى «فوائد القواعد» فإنّه ذكر أنّه: لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة؛ و قال: 

إن إثبات الحكم الشرعى بمجرّد الشهرة مجازفة ./8١‏ 


.69 تذكرة الفقهاء: ه/ 10 المسألهُ‎ )١( 

(؟) المبسوط: 2717/١‏ الخلاف: ؟7/ /27 المسألة 8/. 

(") الخلاف: ؟/ /ا© المسألة 8/. 

(©) مداركث الأحكام: 5/ ٠7‏ الحدائق الناضرة: 11/ 177. 

(5) البقرة (؟): #©, الحج (575): .5١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 6/ ١‏ الحديث ”و 19 الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: 9/ 1078 الحديث 0117/2 /10 الحديث .1١9//4‏ 
() الجامع الشرائع: 1*6. 

() نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 157. 
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وقال الشيخ فى «النهاية»: باستثناء المؤن كلها 1١‏ و هو قول المفيد وابن إدريس و الفاضلين و الشهيد 0070 و نسبه المصنّف فى 
«المنتهى» إلى أكثر الأصحاب ”3 25 انتهى. 

أقول: وجدت «المبسوط» كالنهاية» مع زيادة قالها بعد ذلكك و هى هكذا: 

كل مؤنة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاه على رب المال دون المساكين «8» انتهى. 

مع أنّه قال قبلها ما وافق قوله فى نهايته: من اشتراط الزكاءً ببلوغ خمسة أو ساق بعد إخراج حقّ السلطان و المؤن كلها «2. 
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فلعلٌ مراده: أن هذه المؤن لازم على المالكك إلى وقت إخراج الزكاة» لكن ذلكك الوقت يستثنيها و يخرجهاء كما يخرج حق السلطان» 
فيكون مراده أنّه ليس للمالكك أن يوجه مؤن حصّهُ المساكين إليهم- حين الاحتياج إليها- إلى وقت إخراج الزكاة» و يلزمهم بها لو 
عتين المساكين, أو يأخذها من بيت المال كذلكك لو لم يعتّن» كما هو مقتضى الأموال المشتركة» بل الواجب عليه أن يخرجها إلى 
وقت إخراج الزكاة فتأمّل! و ليس عندى «الخلاف»» إذ ما نقل عنه فى غايةٌ الغرابة من إجماع المسلمين 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: 178. 

(1) المقنعة: 779, السرائر: /١‏ ع8#- 8©, المعتبر: 7/ ١6ه»‏ تحرير الأحكام: /١‏ 2# الدروس الشرعية: /١‏ /59. 
() منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 87©. 

.5١17/١ المبسوط:‎ )0( 

(9) المبسوط: /١‏ 115 النهاية للشيخ الطوسى: 17/8. 
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سوى عطا »)01١‏ كيض؟ و المفيد رحمه الله رئيس الشيعة» و أعظم عظمائهم, و هو شيخه الذى كان فى غاية الاعتقاد به و نهاية 
الاطلاع على رأيه» و هو أيضا فى غير «الخلاف» قال ما قال .07١‏ 

والصدوق صرّح باستثناء مؤنةٌ القريةٌ «)» موافق لما فى «الفقه الرضوى) «؟"» و ستعرفه. 

و ستعرف أيضا؛ الحال فى المؤن التى تكون بعد وقت الوجوب. و الكل أجمعوا على إخراج حضّه السلطان مع أن أكثر الأصحاب 
اختار خلافه؛ و ستعرف الحال فى حقّ الحارسء فلو كان الأمرء كما ذكره فى «الخلاف»»؛ فكيف اتّفْقَ الكل على خلافه؟ مع أن الزكاة 
مما يعم به البلوى» و يكثر الحاجةٌ إلى معرفةٌ أمثال هذه الأحكام: سيّما المقام. 

فلو كان ما نقل عن «الخلاف» حقّاء و كون كل المسلمين عليه» لزاد شهرة بين العلماء و الناس» و ظهورا فيهم و انتشاراء فكيف صار 
الأمر بالعكس؟ حتّى قال هو فى نهايته و غيره مما قال و كذا شيخه «©» و غيرهما مثل ابن إدريس #0 الذى هو أيضا من المتقدّمين» 
مع أنه لم يتعرّض لما فى «الخلاف» إشارهً فضلا عن التصريح. 

مع أن عادته التصريح فى أمثال ذلكء و الطعن أو العذر كما لا يخفى على المطلع. 


() الخلاف: 27/7 المسألة 7/8. 

(؟) المبسوط: /١‏ 115, النهاية للشيخ الطوسى: 178. 
(") من لا يحضره الفقيه: 7/ 18 ذيل الحديث ع". 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: /191. 
(0) المقنعة: 789؟. 

(©) السرائر: /١‏ ع8© والرع*. 
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لكن بما ذكرناه اندفع جميع ما ذكر من العجائبء بأن يكون مراده فيه أيضا ما ذكرناه فى عبارة «المبسوط». 

و استدل القائلون بعدم الاستثناء» بعموم الأخبار الدالّهُ على العشر و نصف العشر 00١١‏ من دون استثناء للمؤن ١؟)»‏ كصحيحة أبى بصير و 
ابن مسلم عن الباقر عليه الّر.لام أنّهما قالا له: هذه الأرض التى تزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما 
حرثته فيها فعليكك فيما أخرج الله منها الذى قاطعكك |عليه]؛ و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنّما العشر عليكك فيما يحصل 
فى يدكك بعد مقاسمته لكك) 039. 

قيل: هذه الرواية كالصريحة فى عدم استثناء شىء سوى المقاسمة «5. 

أقول: إن اريد من العموم جميع ما ملكه الزارع بعد النصاب, بأنْ عشر الجميع صار ملك الفقراءء ففيه أنّه لا نزاع لأحد فيه أصلاء و 
المشهور قائلون به قطعا. 

نعم؛ يقولون: إذا صار العشر مال الفقراء مشاعاء لا جرم يكون المال مشتركا بين المالكك و الفقراء» بل الفقراء أيضا مالكون للعشر» و 
العشر مالهم؛ و إن لم يتعتّنوا كمنافع المفتوح عنوة و غير الحربء قبل تقسيم الإمام و غير ذلكك. 

و كل مال مشترك له أحكام مسلّمهُ ثابتة بالنصوص و الإجماع؛ مثل أن يكون التلف من الكل بالنسبةُ إلى الحخصصء و كذلكك 
المنفعة, و كذلك الخسارة؛ و غيرها من المؤن» و غير واحد من الأحكام المذكورة مسلّمهُ فى المقام أيضاء متّفق 


)١1(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 9/ 187 الباب 5 من أبواب زكاةٌ الغلات. 

(؟) ذخيرة المعاد: 68#. 

(*) الكافى: / 01 الحديث 5 تهذيب الأحكام: ع/ ء” الحديث "47 وسائل الشيعةٌ: 9/ 188 الحديث 11801. 
(©) مدارك الأحكام: 0/ 187. 
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عليه بين الفقهاء؛ من جهة كونه مالا مشتركاء مثل أن يكون التلف من البين على قدر الحصص. و النفع للكلّ كذلكء و غير ذلك مما 
كلق يدوو كواق علقه يمه سية اخترا كيين المالكفةو الققراء لذ قير هذه البعية. 

و كما لم تكن الأحكام المسلّمهُ فى المقام منصوص عليها بالخصوص فى هذه الأخبار, التى استدل بعمومها و لا غيرهاء فكذلكك ما 
هو محل النزاع. 

بل فى جميع أبواب الفقه. مثل كتاب الإرث و غيره» لم يزد الشارع على أن قال له السدسء أو اعطه كذاء أو عليكك أن تعطيه كذاء 
إلى غير ذلكك من العبارات الدالَهُ على المشاركة. و يحكم جميع الفقهاء بجميع أحكام المال المشترككء مع عدم النص على حكم 
واحد منهاء بل لعل المقام أولى بذلكء بملاحظة ما سنذكر فتأمّل! و غير خفى على المطلع أن العمومات التى استدلٌ بها فى المقام 
كلها بلفظ فيه العشر و فيه نصف العشر .)١١‏ 

و أمَا كصحيحة أبى بصير و ابن مسلم »)7١‏ فسيجىء الكلا-م فيهاء مع احتمال كون المراد فيها هو الذى ذكر فى العمومات» بل هو 
الاير كبا حرشت 

و إن اريد من العموم الإطلاق» أى عدم التقييد بصورة الاستثناء» ففيه أنه لم يدع أحد ذلكء و عرفت الدعوىء مع أن اللازم على 
ذلك الاكتفاء بالعشر و نصفه بعد الاستثناء أيضاء و هذا يضرٌ المستدلٌ مع فساده فى نفسه. مع أن الأصل فى الإطلاق عدم العموم؛ و 
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لا يتم الرجوع إلى العموم. 
بل ظاهر أن المقام ليس مقامه؛ سما بعد ملاحظة ما ستعرف» من عدم استثناء حضّةٌ السلطان و غيره. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 187 الباب 5 من أبواب زكاةٌ الغلات. 
(1) وسائل الشيعةٌ: 9/ 188 الحديث .١1801‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: .07 


فظهر متا ذكر أن المعتبر أن الغلدات بمجرّد وجودهاء يكون عشر الجميع مال الفقراء. سواء استثنى المالكك المؤن أم لاء فإِنٌ كل من 
قال: بأن المؤن على جميع الشركاء. قال: بأنّ المالكك سلط على الاستثناء» و لا قائل بالفصلء سواء استثنى أم لاء إذ لا يوجب أحد 
الاستثناء» بل لو لم يستثن المالكك يكون أولىء لكونه إحسانا إلى الفقراء» و تفضلا عليهم. 

على أنَا نقول: جميع الفقهاء الأربعة من العامة متفقون على عدم الاستثناء» و كون المؤن كلها على المالكك »1١‏ فإذا كان جميع الفقهاء 
المذكورين كذلك, فسلاطين العامرَهُ و حكامهم أيضا كذلك. بل و أشدّ فتكون العمومات التى ادّعيت على تقدير التسليم موافقة 
للعامّة أو من خوفهم لم يتعرّضوا للاستثناء فيها صريحا. 

على أنّا نقول: مقتضى الأخبار الذى ذكره أن الحنطةٌ مثلا بمجرّد صيرورته حنطةٌ يصير عشرها مال الفقراء» بعد تحقّق الشرطء و الباقى 
فال صاحيةة و مقتضى ذلكك كو مؤنة حظنة كل واحد على صاحبيهاء لا أن يكو حظة النقراء أيضا على المالكف:. 

و الظاهر؛ أنّهِ لا تأمّلى فى أنْ المالكك له أن يقول للفقير أنت شريكىء و العشر مالككء فيكون مؤنته عليكء. كما هو الحال فى مال 
الشركاء» لكن نقلنا عن «المبسوط» .27١‏ مضافا إلى ما فى «الخلاف» "2 ما عرفتء فتأمّل! و إن جعل المراد أنْ بعد التصفية يصير العشر 
للفقير» فمع أنّه ليس كذلكك, يصير حاله حال الصحيحة المذكورة و ستعرفه. 

و الآن متعارف أن المؤن التى تحصل بعد صيرورة الحنطة حنطة تخرج عن 


.180١ المسألة‎ "١ المجموع للنووى: ه/ /51؛ المغنى لابن قدامة: ؟/‎ )١( 
.3١77/١ المبسوط:‎ )0( 

(") الخلاف: ؟/ /ا© المسألة 8/. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: الا 


نفس الزرعء مثل مؤنة الحصاد و الدواس و أمثالهماء فإنَ الزرع إذا وصل حدّ الحصاد لا يفى الشخص الواحد لحصاده؛ و إن كان هو 
الزارع فقطهء لأنّهِ بالبقاء على حاله من دون المسارعة المتعارفة يتلف و يضيع. فلا محيص عن إعانة جماعة؛ بعضهم يشاركك فى 
الحصاد. و بعضهم يحمله إلى الموضع الذى يجعل صبرة؛ و بعضهم يحرس و يلاحظ عن السارق و المتلفات» و بعضهم دوّاسه و 
بعضهم يصفّيهء إلى غير ذلكك. 

ولا تستقيم الإعانات المذكورة إِلَّما بأخذ الاجر من نفس الزرع؛ و الظاهر استواء حال الأزمنة فيما ذكر فلعل المتعارف فى زمان 
صدور الروايات أيضا كان كذلكك. بل الظاهر ذلككء سيّما بملاحظة أصل عدم التغيير. 
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فربّما يظهر ممما ذكر أن للمالكك إعطاء المؤن المذكورة من نفس الزرعء و أنه ممضى على الفقراء. و يؤيّده ورود استحباب التصدّق 
منه يوم الحصاد و الدواسٌ 0١١‏ بالنحو الذى وردء مع ظهور الفرق بين مستحق الزكاة» و مستحقٌ هذه التصدّقات. 

و بالجملة؛ لم يرد فى خبر من الأخبار منع المالكك من التصرّفات التى ذكرناهاء و أنّه لو تصرّف- كما ذكرنا- يكون الواجب عليه أن 
يحبسه على نفسه؛ و يعطى من خصوص ماله؛ و يضمن للفقراء حصّتهمء و لم يظهر من خبر من الأخبار- مع دلالتها على وجوب الزكاة 
حتّى صار حنطة- أنه على المالكك مؤنة مال الفقراء الذى ليس ماله» بل هو مال الفقراء» و أنّه لا يصرف من الزرع فى ذلكك شيئا 
أصلا. 

و مما ذكر ظهر الكلام فى الصحيحة 007١‏ بل هى أظهر دلالة فى كون العشر فى 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 140 الباب ١‏ من أبواب زكاةٌ الغلات. 
(1) وسائل الشيعةٌ: 9/ 188 الحديث .١1801‏ 
مصابيح الظلام» ج ١ ١‏ ص: "لا 


خصوص القدر الذى يبقى فى يده بعد إخراج المقاسمة. 

فلو اتَفق أنّه صرف من الزرع فى المؤن الذى أشرنا إليه قبل إخراج المقاسمة» لم يكن عليه فيها شىء, فحال العشر حال المقاسمة كما 
كان السلطان لا يطالب المالكك فى المؤن المذكورة؛ و لا يضايق عنها قطعاء فكذلكك حال الفقراء. 

و البناء على أنْ الشيعة كانوا يخرجون المؤن المذكورة من كيسهم, و من مالهم الذى هو خارج عن الزرع؛ حتّى ينتفع السلطان و يزيد 
مقاسمته» إحسانا منهم إلى السلطان, و تبرّعا منهم؛ و مراعاة منهم له. 

أو أن السلطان كان يقهرهم على الخرج من الخارج؛ و ما كان يخليهم أن يصرفوا من الزرع فى ذلككء و كان يضايق عن ذلك, و 
كان منه فى كلّ زرع شخص معين يعاين عملهم, و يمنعهم عمّا ذكر؛ فيه ما فيه» سيّما بعد ملاحظة أنّ السلاطين الآن لا يضايقون 
أصلاء بل بناؤهم على كون المؤن المذكورة خارجة من نفس الزرع قطعاء لأنّه أيضا شريكك. 

هذا؛ مع أن فى «الفقه الرضوى» هكذا: «و ليس على الحنطة و الشعير شىء حتّى يبلغ خمسة أو ساقء و الوسق سنّون صاعاء و الصاع 
أربعة أمداد و المدّ وزن مائتين و اثنتين و تسعين درهما و نصفء فإذا بلغ ذلكء و حصل بعد خراج السلطان و مؤنة القرية» أخرج منه 
العشر) .)١(‏ 

- قال جدّى رحمه الله فى شرحه على «الفقيه) عند ذكره هذه العبارةٌ ما هذا لفظه: 

هذه غبارة «الفقه الرضوق» إلى أن قال: و آنا اسشناء مؤفة القرعة فالأكر تابعوا الصدوق وحمه اللهه و المفيد وحمه الله أيضا كا 
عنده «الفقه الرضوى»» كما يظهر من كلام كثير من عبارات «المقنعة». و يحتمل هو أيضا تابع الصدوق. إلى آخر ما قال 


.078 /0 نقل عن الفقه الرضوى فى لوامع صاحبقرانى:‎ )١( 
07 ص:‎ 23٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 
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وفى نسختى من «الفقه الرضوى» هكذا: «فإذا بلغ ذلكك النصابء و حصل بغير خراج السلطان, و مؤنة العمارة و القرية أخرج منه 
العشر» 9") انتهى. 

و يظهر منه رحمه الله أنه جعل مؤنة القرية عبارة عن مؤنة الزرع. 

بل صرّح بذلكك حيث قال فى شرح تلك العبارة بالفارسيّةُ: «و آنجه خرج ده باشد از تخم و اجرت مصالح الأملاك از كاو و غير 
آن» 279 انتهى. 

و وجهه أن القرية من حيث هى هى ليس لها مؤنة ملحوظة فى زكاة الغلات بالبديهة من الدين» و الضرورة عند جميع المسلمين» 
فيكون كناية عن مؤنة الغلات فيهاء لأنّ الغالب و العاده كون الغلات المذكورةٌ فى القرى. 

و يشهد على ذلكك: عدم ذكر العذق و العذقين للحارسء مع وروده فى الأخبار 5٠‏ و فتاوى معظم الأخيار» بل كلهم على ما نقل عن 
«التذكرة» و «المنتهى» «©). 

مع أن فهم الفقهاء أيضا حب ف فإنّهم فى غاية الاعتقاد بالمفيد و الصدوقء و نهاية الاطلاع على ما قالا فى كتبهماء سما «المقنعة» و 
«الفقيه». و لم ينسب أحد منهم إليهما القول باستثناء مؤنة القري مع تصريحهما بذلكك 80 بل الذى نسب هو استثناء مؤنة الغلات 
ليس إِلَاء بل لم ينسب أحد من المسلمين أحدا منهم إلى ذلكك؛ 


.078 /3 لوامع صاحبقرانى:‎ )١( 

(؟) لاحظ! الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: /191. 

() لوامع صاحبقرانى: 3/ 07. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 9/ ١9١‏ الحديث ١٠118و .118١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: 0/ 180 منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

(9) المقنعةٌ: 779» من لا يحضره الفقيه: ١8/7"‏ ذيل الحديث 04. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ع7 


بل من بدبهبات الدينء ذلكق و أنه لو كان مؤتة تست » فمئونة الغلات. 

فظهر متا ذكر وجه اشتراط الأكثرء وضع المؤن كلّهاء مضافا إلى عدم القول بالفصلء و أَنّه رما يظهر من الأخبار أن مطالبة المكلف 
بالزكاة هد ما أعطاء الله مر العلتنى ‏ عسالهة و احببى ليه بالأسطاء متاناءتو ميطااف نا واد عن قدن الركاة بأريعين أ ورين أو عقر 
من غير معاوضة؛ أو خسارة بالقدر الذى يوازنه» أو يزيد عليه» إذ ربّما يخرج على الزرع أزيد مما حصل له منه» فتكون الزكاة حينئذ 
حيرا اق يار 

و فى الخبر: «أنّ ما أخذه بنو اميِهُ فاحتسبوا به من الزكاءٌ و لا تعطوهم ما استطعتم, فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرّتين) .01١‏ 

و فى كصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: إِنّه يتركك للحارس العذق و العذقان. فإنه فى النخل ينظره فيتركك ذلكك له )»و 
لم يقل أحد بالفصل. 

و إن قيل: إن الكل قالوا باستثناء ذلكك. لكن لا بدّ من ملاحظة كلامهم و التأمّلء لأنَّ ما ذكر منهم ليس كذلككء فتأمّل! و كذا مضافا 
إلى ما سنذكر عن «المنتهى). 

ولم ارد أن كل واحد من المشهور استند على مجموع ما ذكرناء بل أردت أن منهم من استند إلى «الفقه الرضوى» صريحاء و منهم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناما من إلا 


من استند إلى غيره كالعلامة فى «المنتهى» /. و منهم من اقتصر على ما ذكره فتواه 0١‏ من غير تصريح بأنّ 


)١(‏ الكافى: / “061 الحديث © تهذيب الأحكام: ع/ 94 الحديث 44 الاستبصار: 7/ 71 الحديث 8/؛ وسائل الشيعة: 4/ 07؟ الحديث 
١11948‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: / 0١‏ الحديث 07 تهذيب الأحكام: 7 18 الحديث 57 وسائل الشيعة: 4/ 18 الحديث 1١7176‏ نقل بالمضمون. 

() منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

() السرائر: /١‏ "ع0 شرائع الإسلام: ١87 /١‏ و 188. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ٠/0‏ 


مستنده ما ذا؟ و الامور المذكورء صالحةٌ لمستنده؛ و رما كان مستنده غيره» أو أزيد منها. 

و ممما ذكرنا ظهر ما فى كلام الشهيد الثانى و غيره؛ من أن دليل الاستثناء منحصر فى خصوص الشهرة بين الأصحاب. و أنه مجازفة 
«ه. 

مع أنه غير خفى أن الشهرة إذا انضمّت إلى مستند توجب قَوَهُ ذلكك المستند غاية القَوٌةُ و تجبر وهنه إذا كانت مثل ما فى المقام؛ 
لكثرة المستند و كمال الاشتهارء بل ظهر على أنّ ما اشتهر بينهم له أصل ابه إِلَا ما ندر و لعل ما ندر يكون من قصورىء و أَنّه لو 
بلغت حدّهم لصرت مثلهم. 

و من هذا ربّما يعترف هؤلاء بأنّ مخالفتهم مشكلة. بل و ربّما يجعلون الفتوى فتواهمء مع المناقشه فى أدلتهم؛ منه ما مرّ عن المصئّتف 
فى ببحث نجاسة الخمر و غيرها. . : 

و يؤْيّد المشهور بل يدل أصالة البراءة» و عدم زياده التكليف. و كذا قوله تعالى يُرِيدٌ اللَهُ بكم الْيَشِرَ و لا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ «*» و قوله 
صلى الله عليه و آله و سلّم: «بعثت على الملّة السهلة السمحة)» 4017 و كذا ملاحظة أن الأخبار المتواترة المطلقة فى وجوب الزكاة خالية 
عن ذكر حصّهٌ السلطان, و العذق للحارس أيضا .)١‏ 

فظهر أن المقام ليس مقام التعرّض لذكر المستثنيات جزماء فتبقى دلالتها على عدم الاستثناء رأساء و كذا الحال فيما دل على استثناء 
حصّة السلطان. فَإنّهِ لم 


(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 157. 

(©) البقرة (؟): 180. 

(0) عوالى اللآلى: "8١/١‏ الحديث ”. 

(8) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 9/ 7ه الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 78 


يذكر فيه استثناء العذق و العذقين للحارس »١١‏ و كذا الحال فيما دل على استثناء العذق و العذقين. فإنّه لم يذكر فيه استثناء حصة 
السلطان .)5١‏ 
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فظهر أن المقام لم يكن مقام ذكر المستثنيات» بل خصوص ما اقتضاه المقام؛ فكما أن غايةُ كثرة الأخبار تدلّ على شىء بعنوان اليقين» 
فكذا الحال فى المقام يحصل اليقين بأنّهم عليهم السّ.لام لم يكونوا فى مقام التعرّض للمستثنيات البنُّ فلم يبق لمخالف المشهور دليل 
يعارض أدلتهم» فضلا أن يغلب عليهاء فتأمّل جدًا! مع أنّه ورد فى القرآن حَُذٍ الْعَفْوَ «” و فسّر العفو بالقدر الفاضل عن حاجتهم .5١‏ 
و روى الكلينى و الصدوق فى «المعتبر) عن الصادق عليه السّرلام: «إِنّما وضعت الزكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالكم» 0 فتأمل! فعلى 
هذاة يكرة مسعد المشهوز أوقق يكتان الله و مشديرا بين أصحانناء و شالق للعاقةه و موافق للسئّة:و القواعد السلمة »و كل واحد 
ممما ذكر مر جح إجماعا و نصوصاء بالنصوص المتواترة المسلّمة. 

لكن مع جميع ما ذكرنا؛ لعل الإشكال لم يرتفع بالكلية أصلا و رأساء لما سنشير إليه» فالمسأل لم تصفء و لم تخلص بالمرّة. 
فالأحوط عدم الاستثناء» سيّما المؤن التى تكون قبل صيرورة الزرع حنطة 


(1) راجع! وسائل الشيعة: 4/ 197 الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات. 

(1) الكافى: / 0١‏ الحديث 2 تهذيب الأحكام: 18 الحديث 5 وسائل الشيعة: 9/ 178 الحديث 111/7/8. 
(* الأعراف (/0): 199. 

(؟) تفسير البغوى: 7/ 7376: تفسير الكشاف: ؟/ 140 التفسير الكبير للفخر الرازى: 0٠١١/10‏ جامع البيان: ©/ 10. 
(8) الكافى :7 8ة الحداية »من لا بخضره الفقيه: #/ # الحديث ؟: وسائل الشبعة: 1٠:78‏ الحديث ١90‏ ا 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: /ال/ا 


مثلاء إذ الظاهر أنه خلاف ظواهر الأخبار المتواترة ١١‏ البنُّ و اللّه يعلم. 

و احتج فى «المنتهى:: أن النصاب مشتركك [بين المالكك و الفقراء]؛ فلا يختصّ أحدهما بالخسارة كسائر الشركاء فى الأموالء و بأنَّ 
المئونة سبب للزيادة» فيكون على الجميع. و بأنّ إلزام المالكك بكلها حيف عليه و إضرار منفىء و بأنْ الزكاة فى النماء و الفائدة و هو 
لا يتناول المثونةٌ .)5١‏ 

و أورد على الكل فى «الذخيرة؛ بن اشتراكك النصاب ليس على حدٌّ الأموال المشتركة «0. 

و فيه؛ أنّ مقتضى تعلق الزكاءً فى العين كونه كسائر المشتركات إِلَا ما خرج بالدليل» كما ستعرف. 

ثم قال: و لو تتم لاقتضى استثناء المؤن المتأخَره عن وقت الوجوب. و المدّعى أعمٌ «". 

وفيه؛ أنّه ربّما يعم بعدم القول بالفصلء و المدار على ذلكك. و باقى الكلام فى حاشيتنا على «الذخيرة» «8). 

و الحاصل؛ أنه لو لم يكن فى المقام إجماع مركب تامء فاستثناء المؤن المتأَخَره- على حسب ما عرفت- فى غايةٌ القَوٌهُ و نهايه الظهور 
من الأصلء و القاعدة فى الأموال المشتركة؛ ما لم يثبت الخلاف من فتاوى الأصحاب غير ما فى «الخلاف» 0), و عرفت و ستعرف 
حاله. 


و أمًا الفاضل يحبى بن سعيد؛ فربّما كان نظره إلى غير المؤن المذكورة؛ بعد 


() لأحظ! وسائل الشبعة: ١108/9‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات. 
(0) منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 
(5) ذخيرةٌ المعاد: 6©7. 
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(؟) ذخيرة المعاد: 68# 

(8) مخطرط. 

(©) الخلاف: 27/7 المسألة 78. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 7 


ملاحظة قوله: و أن أحداء إذ ظاهر تعارف كون المؤن المذكورة من نفس الزرع. و إِنّ عليه المدار عند الزارع على حسب ما قرّر 
لكك. 

و كذلكك ملاحظة قوله: (و لا يندر البذرء لعموم الآيةُ و الخبر) .1١‏ إذ مقتضاهما أن كلّ ما بقى للمالك» و خلص له؛ و سلم من جميع 
ما صرف و خرج من حقٌّ السلطان و غيره» يكون عليه الزكاة. 

فظهر أن الأخبار أيضا لا تدلّ على عدم استثناء هذه المؤنء بل ظاهرةٌ فى الاستثناء على ما قرّر لكك. 

فلا وجه لتأمّل صاحب «الذخيرة) و أمثاله فيما ذكر, لأنّ الإجماعات المركبة الواضحة لم تكن ثابتة عندهم, فلذا ما كانوا ينظرون إليهاء 
و كانوا يفتون بالفصلء فما ظنّكك بهذا الإجماع المركب؟ 

وهم كانوا يسلّمون القاعدةٌ فى الأسموال المشتركة؛ و يسلّمون كون الزكاة متعلّقة بالعين» فيكون الفقراء شركاء فيما عندهم, كما 
صرّحوا به» فيجرى فيهم و عليهم قاعدة الشركة إِلّا ما خرج بالدليل» كما ستعرف. 

و يسلمون أيضا أن إطلاقات الأخبار تنصرف إلى المتعارق و العادة»و عرفت العادة. 

و الظاهر؛ أنّهم يجعلون نحو هذه العادهٌ عادهٌ معتبرة فى الإطلاقات» بناء على أصالة عدم التغيير» و عدم التعدّدء و بناء ما كان على ما 
كان إلى الآنء و غير ذلكك مما ثبت منه اصطلاح المعصوم عليه السّلام» أو اصطلاح زمانه مما هو المعتبر فى فهم الآيهُ و الخبر. 

ولو لم يثبت يلزم انسداد باب الاستدلال بهماء فمن أى دليل ظهر لهم أن عادهُ زمان صدور الأخبار كان عادتهم غير هذه العادة؟ و 


أنهم كانوا يخرجون هذه المؤن 


.17* الجامع للشرائع:‎ )١( 
2,74 ك3 ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


من كسبهم. و من غير هذه الزراعة حتّى يزيد على السلطان و الفقراء حصصهم. و لا يخرجون على حصصهم التى هى عين ما لهم. ما 
يلزمها من المؤن التى هى خاضِ حصصهم., و تكون هذه المؤن- مع كونها لازمة على حصص الفقراء و السلطان- على الزارع» و 
المالكك يخرجها من كيسه و عين ماله الخارج عن الزرع؛ و أى عاقل يرضى بهذا و يجوّزه على المالكك و الزارع» مع العلم بِأنْ نفس 
الزكاة كانت فى غَايةُ الثقل عليهم؟ فما ظنْكك بهذه الزيادة؟ 

و أشدٌ من الزكاة حصّه السلطان الذى كان من بنى اميّةُ» أو بنى العئاسء و فى غايةُ الظلم» و نهاية العداوة للشيعة. فكيف كان الشيعة 
يراعون هذه الغبطة لأعدائهم؟ مع كونهم فى زمانهم فى عَايهُ الشدَّه و الضيق, و الظلمهُ فى غَايهُ الوسعةُ فى الدنيا و زيادة المال. 

على أنا نقول: لو لم يثبت انّحاد عاد زماننا مع عاد زمان صدور الروايات: فالاحتمال لا أقلّ منه. فكيف ثبت على المالكك هذا 
التكليف الشديد العسر الغريب؟ مع أن الأصل براءة ذمّته عنه. 
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هذا كله؛ على تقدير القول بالفصلء و على تقدير عدمه؛ فمذهب الأكثر ثابت» لكن لا بالنحو الذى ذكره فى «المسالكك» فإنّه بعيد 
غاية البعد عن الأدلَةُ. 

و أين هو من مؤنة القريةٌ و غيره؟ بل هو خلاق ظاهر المسلمين فى الأعصار و الأمضار. 

مع أنه على ما ذكره لا يكاد تتحمّق غلمات تعلق بها الزكائ مع أنه ورد «ما فرض الله تعالى على هذه الارهُ [شيئا] أشدٌّ عليهم من 
الزكاف و فيها تهلك عامّتهم) 3١‏ و أنه «و ما من مال يصاب إِلَا بتركك الزكاةً) «7) و غير ذلكك. 


.1١71/ الكافى: */ 5917 الحديث "؛ وسائل الشيعة: 4/ 78 الحديث‎ )١( 
.1١78 (؟) الكافى: "/ 008 الحديث 18» وسائل الشيعة: 4/ 78 الحديث‎ 
/ ك3 ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


بل قلنا: إن استثناء المؤن السابقة على كون الحنطة مثلا حنطة؛ فى غاية البعد عن الأخبار المتواترة و نهاية شدّة المخالفة لهاء فما 
ظنكك به؟ 

و أورد على دليله الثانى: بِأنّه فى قوّهُ المدّعى .)١١‏ 

و فيه؛ أنه أيضا مبنى على الا-شتراك؛ يعنى كما أن النماء من الأموال المشتركة؛ فيكون ما بحص لله أيضا على الجميع فقوله: (فتكون 
على الجميع) نفس المدّعى الثابتةُ من القاعدة الشرعيّة فى أسباب حصول المشترككء كما أن الدليل هو القاعدة فى الخسارة فيه. و كل 
واحد منهما قاعدةٌ على حدّه؛ فلذا جعلنا دليلين. 

و على الثالث: بأنّ الإضرار غير ملتفت إليه فى نظر الشرعء و إِلّا سقط التكاليف .7١‏ 

و فيه؛ أن عموم نفى الإضرار يقتضى ما ذكره. إِلَا أن يثبت خلافه؛ مع أنّه ربّما مراده أن الظاهر أنه ليس خسارة فوق خسارة بل مطالبة 
قليل مما يفضّل الله عليه فيما عملء مع أنّه رما خرج على الغلّهُ أضعافا مضاعفة. 

مع أنْهم قالوا بمجرّد إخراج الزكاة مرّتين لا يبقى المالء فلذا رضوا بما أخذه بنوا اميه مع كونهم أشدّ الكفار الذين يعطون مال 
الفقراء» من هو كافر فاجر غير متّسع عليه» أو شاعراء أو مثلهم» و يصرفونه فى المحرّمات» و فى إعانة ظلمهم. 

و على الرابع: بأنْ بطلانه ظاهر 007 و فيه؛ أنه ظهر صححته مما أشرنا إليه. 

نعم؛ و يمكن الجواب عن الكل بأَنَ الظاهر من الأخبار» مع غاية كثرتهاء بل تواترها عدم الاستثناء» مضافا إلى أنه يوجب سقوط الزكاه 
عاد إِنَّا ما ندر لا أقلء و هو أيضا خلاف ما يظهر من الأخبار و الفتاوى» لكن عرفت حقيقهُ الحال» و لذا قال المصئّف: و لا دليل عليه 
أيضا. إلى آخره فتدبر» و بالجملة» الاحتياط 


(1)ذخيرة المعاد: عع 
لذخي المعاد 6ع 
(#الدخيرة المعادة عع 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١م‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ا من ٠‏ إللا 


واضح و مطلوب جزما. 

قوله: (نعم» يشهد له). إلى آخره 

وجه الشّهادة أنّ استثتاء المؤن بجعل الحال فيما فيه المثونة أقلء و ما فبه المئونة أكثرء فلا وجه لجعل العشر فى الأوّلء و نصفه فى 
الثانى» و وجه عدم كونه دليلا أنّه لعل التفاوت من تفاوت التعب. مع أن العشر و نصفه غير منطبقين على مقدار المؤن كما هو ظاهر. 
مع أن للخصم. يقلب هذا عليكم؛ و يقول: عندكم أن جميع المؤن على رب المالء فلم جعل زكاة مال المئونة فيه أقل؛ [اكثر] من 
زكاةٌ مال المئونة فيه أكثر؟ 

و الجواب: بأنّه خلاءف قاعدة من الشرع تخفيفا على المالكك, و تفض لا عليه بعينه» فهو جواب خصمكم. مع أنه أنسب لظهور كون 
الشارع فى مقام التخفيف على المالكك الخسارةٌ فوق الخسارة. 


تذنيب: اعلم! أن أكثر الأصحاب قالوا بعد حضّة السلطان» 


و منهم من قال بعد الخراج 0١١‏ و منهم من قال بعد الخراج و حصّة السلطان .)7١‏ 

وقال الشيخ مفلح: الكل عباره عن معنى واحدء فمن اقتصر على الحضّ 4 أراد بها الخراج مطلقاء سواء كان مشتركا بين المسلمين 
كالمفتوح عنوة» أو مختضّر ا كالأنفالء و صدق على المشتركك أنه حضٌّ 4 [الامام] لأنّه الجابى له و المتولّى [عليه ]4 و من اقتصر على 
الخراج فأراد [به الحصة] كذلكك, و من جمع بينهما أراد بالحضّهُ المختصّ بالإمام» و بالخراج المشتركث 0" انتهى. 


.1017 /١ لاحظ! غَايهُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 
.89 /١ تحرير الاحكام:‎ )0( 

() غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 1017. 
مصابيح الظلام» ج :306 ص: ّم 


أقول: يمكن أن يكون الخراج أعم من الحضّة» لكون المراد من الحصّه هو المقاسمة. أى حضّة من الغلات. 

و الخراج ما جعله على الأراضى الخراجيةُ» و إن لم يكن بعنوان الشراكة فى عين الزرع و الغلة؛ بل يكون أعم. 

و اعلم! أن المشهور بين الأصحاب أن الأراضى الخراجِتَة لا تسقط الزكاً منها بأخذ الخراج و ممّن صرّح به. الشهيد فى «البيان)» :)1١‏ 
لكن ورد فى أخبار متعدّده سقوط العشر بأخذ الخراج 27١‏ و أوّلت بسقوطه عن نفس الخراج. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد من الخراج العشر الذى كان سلاطين تلكك الأزمنة يأخذونه. 

و يحتمل أن يكون مخصوصة بأوقات صدور الروايات» كما يظهر من بعضها منها ما مرٌ أنْ ما أخذه بنوا امّة» الحديث أو المواضع 
الخاصّة المتعتّنة فيهاء أو يكون واردةٌ تقتهُ و مداراة؛ و الله يعلم. 


.1994 البيان: 598 و‎ )١( 
من أبواب زكاةٌ الغلات.‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعة: 4/ 197 الباب‎ 


مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: م/ 


82 مفتاح [حصر الوجوب فى الأجناس التسعة] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /انام/ا من /إللا 


لا تجب الزكاءً فى غير ما ذكرء ولا بدون القيود و الشروط المذكورة على الأصي» وفاقا للمشهور, لأصالة البراءة» و لحصر الوجوب 
فى الأجناس التسعهُ فى الصحاح المستفيضة »)١١ ١‏ و لنفيه صريحا فيما ظنّ فيه مما سوى ذلكك فى المعتبرة .)7١‏ 

و إطلاق الحنطةُ و الشعير على العلس 8*0 و السلت «6» لم يثبت كونه حقيقة. 

نعم؛ يستحبٌ على المشهور فيهما و فى كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن» عدا الخضر من بقل و قنّاء و بطيخ و نحوها بشرط 
بلوغها النصاب. 

و فى مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحولء و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين» و إن كان للصبى أو المجنون إذا اتّجر لهما 
الولىء خلافا للحلّى «0)؛ و المستفاد من بعض الأخبار «6) أَنّهم عليهم السشلام إِنّما أفتوا بالزكاة فيما ذكر تقيّةُ. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 27 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 27 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

() العلس: ضرب من الحنطة يكون حبتان فى قشر و هو طعام أهل صنعاء» لاحظ! مجمع البحرين: 75 88. 

(©) السلت: نوع من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة: لاحظ! مجمع البحرين: 1/ 500. 

(0) السرائر: /١‏ اعع. 

(©) راجع! وسائل الشيعة: 9/ هه و 8١‏ الحديث 11808 و .١181١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 6/ 

و أما القول بالوجوب فى ذلكك كله 0١١‏ فشادًء و كذا فيما فر به من الزكاةء و المشهور فيه الاستحبابء و كذا فيما غاب سنتين فصاعدا 
حبك له سك الشورق يه فرك لمنوى إنلث الغيل الباسة فرظ الدرلء كل ذلك التصرص: السنطيضة وان 
والمشهور؛ استحبابها فى نماء العقار المتّخذ له» كالخان و الحمّام و شبههما و لم نجد له مستنداء و فى اعتبار الحول و النصاب فيه 
قولان. و للشيخ قول باستحبابها فى الحليّ المحرّم «*) كالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة» و كالأوانى المتّخذه من الذهب و الفضّهُء و 
آلات اللهو و المعمولة منهما و نحو ذلك و لم نقف على مأخذه. 

وقىعروانشاق اله الفحارة إذا كاواعلنى النقيصة أحوال ار كد ابينة 

و حملت على الاستحباب 08١‏ جمعا بينها و بين ما دل على سقوطها مع النقيصة «©» و فى سندها ضعف. 


.1"١ لاحظ! مدارك الأحكام: 187 و7 ومع ووو‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ /,, الباب ١18‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
(©) الرسائل العشر: ه١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 1/7 الحديث ١1859‏ نقل بالمعنى. 

(0) الاستبصار: ١١/7‏ ذيل الحديث الاو 7" 

(©) وسائل الشيعة: 9/ الاو ”ل الحديث .١١1858‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ه/ 

قوله: (بشرط قيام رأس المال طول الحول و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً 8/8 من /إللا 


أقول: مستند الشرط الثانى الإجماع, نقله العلامة فى «النهاية)» .0١١‏ 

وفى «المعتبر» أَنّه قول علماء الإسلام 79 و ريما كان فى الأخبار ما يشير إليهء من جهة أنه منها يظهر أن الفرق بين زكاة التتجارة و 
زكاة النقدين منحصر فى خصوص عدم الوجوبء أو فى خصوص كونه غير النقدين المسكوكينء فتأمّل! و هل يشترط فى الزيادة عن 
النصاب بلوغ نصاب الثانى أم لا؟ 

فعن «التذكرة)» و «المنتهى» التصريح بالأوّل «» بل نقل عن العامة عدم اعتباره» كما لم يعتبروا ذلكك فى النقدين أيضا «"» و ظاهر 
إطلاق الحكم فى «التحرير» «8) هو الثانى. 

و أمّرا ما أشرنا إليه من المشيرء و أنه عند العام عدم الاعتبار» ربّما يرجحان الأول و لم يظهر من الإجماع ما يخالفه بل ربّما كان 
إطلاق لفظ نصاب النقدين يشمل النصابين فيهماء سما و لم يتعرّضوا للمخالفة فى النصاب الثانى» و الله يعلم. 

و أن القرط الأول: فهو أيضا إجماعىء و ادّعى فى «المعتبر) أن عليه فقهاؤنا أجمع «2. 


(1) نهاية الإحكام: /١‏ ع2". 

(0) المعتبر: ؟/ 282. 

(5) تذكرة الفقهاء: 0/ 277١‏ منتهى المطلب: 007/١‏ ط. ق. 

(©) نقل عنهم فى ذخيرة المعاد: 659 لاحظ! بداي المجتهد: /١‏ 527. 
(0) تحرير الأحكام: /١‏ 88. 

.00٠ /" المعتبر:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج 03036 ص: 8 


و يدل عليه حسنة ابن مسلم السابقة ١1»؛‏ و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج- و أنا أسمع- إِنّا تكبس الزيت و 
السمن نطلب به التجارة» فربّما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟ فقال: «إن كنت تربح فيه [شيئا] أو تجد رأس مالكك فعليكك 
فشوكاق و إن كنت إثما تركض :نه لآنك لأ فحد إلا وضيعة فلبين عليكك زكاق» الحديث ولاه إلى غير لكق من الأخبار. 

وجه الدلالة: أن المعصوم عليه الام شرط فى مطلوبِيَةُ الزكاة أن لا تنقص القيمهُ طول الحول عن رأس المال أصلاء و الدلالة ظاهرة 
كما لا يخفى» فلا وجه لمناقشة صاحب «الذخيرة) بأنْ الدلالةُ نما هى على اشتراط الطلب برأس المال و الربح لا على اشتراط اعتبار 
طول الحول «”" انتهى. 

إذ ظاهر أن مراد المعصوم عليه الس لام أن المكث سنة و أمثالهاء إن كان مع الربح» أو وجدان رأس المال فعليكك الزكاة» و المشروط 
عدم عند عدم شرطه. 

و أظهر دلالة مما ذكر قورَهُ سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاء فيمكث عنده السنة و السنتين أو أكثر [من 
ذلكك]؟ قال: ليس عليه زكاة حّى يبيعه إلا أن يكون اغطى به رأس الثال: فيمتعة من ذلكك التماس الفضل » فإذا هو فعل ذلكف وجيت 
فيه الزكاة» و إن لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه» و إن حبسه ما حبسه. فإذا هو باعه فإِنّما عليه زكاة سنة 


واحدة) فده 


(1) الكافى: 27877 الحديث 25 تهذيب الأحكام: / م2 الحديث 2188 الاستبصار: ؟/ ٠١‏ الحديث 59؛ وسائل الشيعة: 9/ 7١‏ الحديث 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/09‏ من للا 


.١ 16 

020 وسائل الشيعة: 4/ 7١‏ الحديث .1١1888‏ 

(*) ذخيرةٌ المعاد: وع؟. 

(ع) الكافى: / 078 الحديث *؛ وسائل الشيعة: 4/ ١/7‏ الحديث .١1888‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: /ا/ 


هذا؛ مضافا إلى فهم الأصحاب. فتأمّل! قوله: (و إن كان للصبى أو المجنون إذا انّجر لهما الولى). 

أقول: المشهور- كما ذكره هو- استحباب زكاة التجارة» و إن كانت للصبى و المجنون إن اتّجر لهما الولى» بل عن «المعتبر) إن عليه 
إجماع علمائنا »»١١‏ و كذا عن «المنتهى» و «النهاية» 9 وابن إدريس منع الاستحباب «*0 كما منع الكل الوجوبء و إن قال فى 
«الذخيرة»: و ظاهر «المقنعة)» الوجوب «16. و لكن فى «التهذيب أنه إِنْما أراد الاستحباب :8 لأنّ المال لو كان للبالغ و انّجر به لما 
وجبت فيه الزكاة وجوب الفرض. فالطفل أولى 2١‏ انتهى. 

قوله: (وجوب الفرض»» فيه إشارة إلى ما ذكره من أنْ الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه العقاب» و ضرب ليس كذلك؛ و 
هو أعرف باصطلاح زمانه؛ سيّما باصطلاح شيخه و استاده. 

مع أنه ستعرف ما دل على عدم الوجوب صريحاء بحيث لا يكاد يصل إليه يد الاشتباه لكن صرّح فى «المبسوط بأنْ قوما من أصحابنا 
قالوا بوجوب الزكاةٌ فى مال التجارة» و قال: قال بعضهم: إذا باعه زكاه لسنة واحدة 37. 

ونقل ذلك فى «المنتهى'» أيضا بعد ما قال: اختلف علماؤنا فى وجوب هذه 


)١(‏ المعتبر: ؟/ /ال/6. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ الا© ط. ق» نهاية الإحكام: 1 
(*) السرائر: /١‏ اعع. 

(©) المقنعة: 70 7؟. 

(0) تهذيب الأحكام: 307/6 ذيل الحديث 88. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: ١؟8.‏ 

.370 /١ المبسوط:‎ )0( 

مصابيح الظلام» ج :306 ص: م/م 


الزكاةء فقال أكثرهم بالاستحباب, و قال آخرون بالوجوب .)١١‏ 

و الظاهر منه أعبم من أن يكون مال تجارة اليتيم و المجنون و غيرهماء و ربّما كان الظاهر من «المبسوط» أيضا كذلك. 

و احتي فى «الذخيرة» على مختاره من الاستحباب بصحيحة زرارةٌ و بكير عن الباقر عليه السّلام قال: «ليس فى الجوهر و أشباهه زكاء و 
إن كثر» و ليس فى الفضّهُ زكاء. و ليس على مال اليتيم زكاة. إِلّا أن يتّجر به. فإذا انَجر به فعليه الزكاءً و الربح لليتيم؛ و على التاجر 
ضمان المال)» .)73١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠شاارط‏ من /إللا 


مع أنه رحمه الله احتمل أن يكون قوله: «و ليس على مال اليتيم .. إلى آخره؛ من كلا-م الصدوق «37؛ و غير خفى أن هذا الاحتمال 
أظهر كما لا يخفى على المطلع. 

وفى «الكافى» روى هذه الصحيحة إلى قوله: و إن كثر «/. و لذا نقل فى «الوافى» عن الصدوق أيضا كذلكك «4. من دون تأمل 
أصلا. 

و بحسنة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام سثل: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: 

«لاء إِنّا أن يتّجر [به] أو يعمل [به]) «12. 

و لموثقة عمر بن أبى شعبة عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن مال اليتيم؟ فقال: 

«لا زكاةٌ عليه إِلَا أن يعمل به) 07. 


)١(‏ منتهى المطلب: 517/87١‏ ط. ق. 

.11898 و‎ ١١887 وسائل الشيعة: 9/ 89 و 84 الحديث‎ »1290١ من لا يحضره الفقيه: 7/ 4 الحديث‎ )١( 
.87١ ذخيرة المعاد:‎ )"( 

(ع) الكافى: "/ 019 الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: 4/ 29 الحديث .١187‏ 

(0) الوافئ: 2071 

(©) الكافى: */ 05١‏ الحديث "؛ وسائل الشيعة: 4/ /17/ الحديث .1١18417‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 7٠/6‏ الحديث 26 وسائل الشيعة: 9/ 88 الحديث ١١1885‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 794 


و مونّقة يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى الصادق عليه السّلام: إن لى إخوه صغاراء فمتى تجب عليهم الزكاة؟ قال: «إذا وجبت 
عليهم الصلاهً [وجبت الزكاة]) قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة قال راذا الجر ياف ركه وا واقريت منها رواية محمد بن الفضيل «07: 
و بصحيحة صفوانء عن اسحاق بن عمّار» عن أبى العطارد أَنّه قال للصادق عليه الس لام: مال اليتيم يكون عندى فأتّجر به؟ فقال: «إذا 
حرّكته فعليكك زكاتها» قلت: فَإنّى احرّكه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر؟ قال: «عليكك زكاته) 9"). 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام فى مال اليتيم عليه زكاءٌ؟ فقال: «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة» فإذا عملت به فأنت له 
ضامن و الربح لليتيم) 60 

ورواية موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن امرأة مصابة و لها مال فى يد أخيهاء فهل عليه زكاة؟ فقال: «إن كان 
أخوها يتّجر به فعليه زكاةٌ) «©). 

و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج «7. و كصحيحة سعيد السمّان قال: 

سمعت الصادق عليه السَّلام يقول: «ليس فى مال اليتيم زكاء إِلّا أن ينّجر به. فإن انّجر به 


() الكافى: / 08١‏ الحديث 27 تهذيب الأحكام: 70/76 الحديث 28, الاستبصار: 7/7 719 الحديث #الكل وسائل الشيعةٌ: 9/ 80 الحديث 
0 مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: 6/ 77 الحديث /اء» وسائل الشيعة: 4/ 88 الحديث .١١189٠0‏ 
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(") الكافى: "/ 05٠‏ الحديث 27 تهذيب الأحكام: 787 الحديث 68 الاستبصار: 719/7 الحديث #لى وسائل الشيعةٌ: 4/ 88 الحديث 
.١ 04‏ 

(©) الكافى: */ 05٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ 87 الحديث .١١018‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ ١‏ الحديث 0/6 وسائل الشيعة: 4/ 4١‏ الحديث .١١1898‏ 

(8) الكافى: "/ 057 الحديث 5 تهذيب الأحكام: ع/ "٠‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 9/ 4١0‏ الحديث .١١1898‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 5١‏ 


فالربح لليتيم» و إن وضع فعلى الذى يتّجر بها .)١١‏ 

أقول: و يدلٌ على عدم الاستحباب أصالة العدم, و ما مرٌ من أن زكاةٌ التجارة من بدع العامّرة» على ما يظهر من الأخبار, فإذا كانت 
بالنسبة إلى المكلفين كذلك. فما ظنك بالمقام؟ بل فى معتبرة مروان بن مسلم عن أبى الحسن عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال: 
«كان أبى يخالف الناس فى مال اليتيم ليس عليه زكاة) .)7١‏ 

و مونّقهُ سماعة عن الصادق عليه الّد.لام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه؟ قال: «نعم» قلت: فعليه زكاة؟ قال: «لاء 
لعمرى لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاةً) 7. 

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عن مال اليتيم؟ قال: «ليس فيه زكاة) «. 

إذ التكرةٌ فى سياق النفى تفيد العموم» و صحيحة زرارة عن الباقر عليه الام مثله :8. 

و صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليه الشلام أسأله عن الوصى أ يزكى زكاةٌ الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم 
مال؟ فكتب: «لا زكاة فى مال اليتيم» «2). 


)١(‏ الكافى: / 08١‏ الحديث ©: تهذيب الأحكام: 71/6 الحديث 28, الاستبصار: 7/ 19 الحديث ”لل وسائل الشيعة: 87/9 الحديث 
.١ ١614‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 6/ 71 الحديث “*» وسائل الشيعة: 4/ 82 الحديث .١١18817‏ 

(9) تهذيب الأحكام: 18/6 الحديث 28,: وسائل الشيعة: 4/ 88 الحديث .١١1891١‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: 6/ 18 الحديث ١2؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 80 الحديث .١١188١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 18 الحديث 27؛ وسائل الشيعة: 4/ 80 الحديث .١١1887‏ 

(©) الكافى: 08١7"‏ الحديث ل من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١١8‏ الحديث 2590 تهذيب الأحكام: ؟/ 0" الحديث © و ع الحديث 
٠ 9‏ وسائل الشيعة: 4/ 6*6 الحديث 118178 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ضن 9 


و صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام يقول: «ليس على مال اليتيم زكاة» )١١‏ الحديث. 
فعلى هذا؛ يمكن أن يكون ما تضِمّن الأمر بالزكاة فيه اثقاء من العامّةٌ أو من السلطان. لأَنْهم كانوا يأخذون زكاة التجارة فى مواضعهم 
المعهودة. كما هو الحال فى أمثال زماننا فى بلاد الخوارجء أى العمان و بلاد اليمن» بل غيرها من بلاد العامّرة» بل ربّما كان فى رواية 
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أبى العطارد. و صحيحة الحلبى» و كصحيحة سعيد إيماء إلى ذلك. 

أمَا الأخير فلأ المعصوم عليه السلام لم يقل: زكه أو زكوء» أو غير ذلكقه بل قال: 

أنت له ضامنء أو على الذى يتّجر به. 

و أمّرا الأوّل: فلأنه عليه السّ.لام قال: «إذا حرّكته فعليكك زكاته), إذ الإضافة ظاهرة فى العهد. فحكم بأنّ المعهود يكون عليكك بسبب 
تحريككك فقال: لم احرّكه إِلَا ثمانية أشهر فقال: عليكك زكاته. 

على أنّه ليس فى الأخبار المذكورة. إِنَّ الزكاة تخرج من مال اليتيم :07 بل ربّما كان المراد: إن من انْجر به فعلى المتّجر زكاته. 

كما هو الظاهر من قوله عليه السّ.لام: أنت له ضامنء و قوله عليه السّ.لام: «فعلى الذى يتّجر به) و قوله «و عليكك زكاته)» سيّما و قال 
ذلك مكّراء و قوله: «فزكاة»» و قوله: 

«فعليه زكاةً). 

ولا شبهة فى أن ما ذكر هو الظاهر غايه الظهور, و ليس فى غير هذه الروايات ما ينافى ذلك, كما لا يخفى. فعلى هذا لم يكن بين 
الأخبار تعارض. 


.١1١81/7/ الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 4/ 6 الحديث‎ 05١ /" الكافى:‎ )١( 
فى (د 2): الطفل.‎ )( 
4 لك ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


هذا كله؛ مضافا إلى الآيةُ 21١‏ و الأخبار 1١‏ القطعيّة المانعة عن أخذ شىء منه. و الله العالم بأحكامه. 

على أن الأخبار المذكورة ظاهرة فى الوجوب كما قال به قوم 0 و الجمع بينها و بين المعارض غير منحصر فى الاستحباب» لاحتمال 
ما ذكرناه» بل و ظهوره كما عرفت» و بعد الحمل على الاستحبابء مع أنّه لم يرد هذا الحمل فى خبر بل الظاهر ممما ورد فى الأخبار 
المتعارضة خلافه. بل الوارد فى تلكك الأخبار الحمل على التقدّهُ بل و تعيّن بملاحظة ما ذكر فى المقام؛ مع أنه لا داعى الى توجيه 
الأخبار المذكورة ثم الحمل على الاستحباب فتدبّر. 

مع أن التخصيص مقدّم على الحمل على الاستحباب لغلبته» حتّى سلْم أنّه ما من عام إِلَا و قد خصّء فلا يضرٌ رفع القلم عنهماء لأنَّ 
المكلف هر الرليىى الباقلاير ابه خق تاردق الأغبار للنة كور او سعد القن له ركون سك ذا مضي ففدمر و إن كاف الاهر 
بطلان القول بالوجوب أيضاء لما ظهر لككء بل هو أبعد ثم أبعد من القول بالاستحباب بالنظر إلى ما قلنا. 

و يؤتده ماظهر من الآبةٌ و غيرها: من أن الركاة تطهيره و أن الله فرض الزكاق كما فرض الصلاة و* .و أمثال ذلكك. 

واعلم! أن مستند القائل بأنّهِ إذا باعه زكاه لسنهُ واحدة. موثّقَهُ العلاء كالصحيح عن الصادق عليه السلا قال: قلت: المتاع لا أصيب به 
رأس المال» علي فيه 


(1) النساء (©: م. 
(') البرهان فى تفسير القرآن: /١‏ ”ع7 مع" 
(9) المقنعةُ: 778, لاحظ! المبسوط: .37١ /١‏ 


(©) التوبةٌ (94): ,٠١7‏ البرهان فى تفسير القرآن: ؟/ 182. 
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مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ارك 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 23٠١‏ ص: لذ 


زكاة؟ قال: «لا» قلت: أمسكه سنين ثم أبيعه» ما ذا علىّ؟ قال: «سنهُ واحدة)» )١١‏ و عرفت الحال فيها أيضا و ستعرف. 

ثم اعلم! الزكاهً فى مال التجارة هل تتعلّق بالقيمة» كما اختاره الشيخ و من تبعه 7 أم لا بالمتاع و العين؟ فإن اخرج منها فهو الواجبء 
و إن عدل إلى القيمة» فقد اخرج بدل الزكاة» كما هو الحال فى الزكاةٌ الواجبة. 

و نسب إلى «التذكرة) الميل إليه» و إلى «المعتبر أنّه أنسب بالمذهب 70. 

حيّجَةُ الشيخ: أن النصاب معتبر بالقيمة» و ما اعتبر النصاب منه وجب الزكاة منه كسائر الأموال. 

و برواية إسحاق بن عتمار عن الصادق عليه السَّلام قال: «كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير) «8". 

قال فى «المعتبر»: تمشكك الشيخ رحمه الله ضعيف. أما قوله: النصاب معتبر بالقيمة, قلنا: مسلّمء لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم» و لا 
نسلم أنه يوجب الإخراج منها. 

و أمَا الرواية؛ فغير دالَهُ على موضع النزاع, لأنّها دالَهُ على أن الأمتعهُ تقوّم بالدراهم و الدنانير» و لا يلزم من ذلكك إخراج الزكاه [منها] 
.0١‏ 

و فى «الذخيرة): أنه يظهر فائدة الخلا.ف فى جواز بيع السلعة بعد الحولء و قبل إخراج الزكاة أو ضمانهاء فيجوز على القول بتعلقها 
بالقيمة على ما صرّح به فى 


.١١1887 تهذيب الأحكام: ع/ وء الحديث 1894 وسائل الشيعة: 9/ ”/ الحديث‎ )١( 

(0) المبسوط: 237١/١‏ المراسم: 0178 شرائع الإسلام: 181/١‏ منتهى المطلب: 208/١‏ ط. ق. 
(*) نسب اليهما فى ذخيرة المعاد: 60٠‏ لاحظ! تذكرة الفقهاء: ه/ 357١‏ المعتبر: ؟/ .20٠‏ 

(©) الكافى: / 018 الحديث كه وسائل الشيعة: 4/ 174 الحديث ١١841١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) المعتبر: ؟/ .20٠‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ع4 


«المنتهى» »1١‏ لا على القول بتعلقها بالعين» إن قلنا بوجوب هذه الزكاة و فيما لو زادت القيمة بعد الحول. 

فعلى الأوّل: يخرج ربع عشر القيمة الأولى. 

و على الثانى: يخرج الزيادة أيضاء و ذكر ثمرات اخر 275 و الكل؛ بعد تردّده فى ترجيح أحد القولين. 

و اعلم! أيضا أنّه لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة» استأنف حولها من حين الشراء» لما عرفت من اعتبار كونها فى مجموع الحولء كما 
فيرنيج لسارو ان ب الالفيمات: 
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قال فى «الذخيرة»: و تفصيل المسألة أن النصاب لا يخلو إِمنا أن يكون من النقدينء [أم لاء فإن كان من النقدين] و اشترى به سلعة 
للتجارة» قيل: يبنى حول العرض على حول الأصلء و هو المحكىّ عن «الخلاف» و «المبسوط؛ 37. 

و استوجه فى «التذكرة» البناء؛ إن كان الثمن من مال التجارة و إِنَا استأنف (ع). 

و ذهب جماعة منهم المحمّق إلى الاستيناف مطلقا «2» و هو أقربء لانقطاع حول الأوّل بتبدّل المحلء و حول التجارة إِنّما يعتبر بعد 
عقد المعاوضة؛ و ما دل على اعتبار بقاء السلعة طول الحول؛ كما مرّء يدفع التفصيل الذى اختاره المصنّف فى «التذكرة). 


)١(‏ منتهى المطلب: /١‏ 00 ط. ق. 

(؟) ذخيرة المعاد: .68٠‏ 

(9) مداركك الأحكام: 0/ 0107 لاحظ! المبسوط: ,17١/١‏ الخلاف: 7/ 95 المسألة .٠١8‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: 0/ 7١١‏ المسألةُ 107. 

(0) شرائع الإسلام:/ /اه1ء البيان: 002 مداركك الأحكام: ه/ *17. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 410 


حي الشيخ فيما حكى عنه 01١‏ قول الصادق عليه السّ.لام: «كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير) 2279 و إِنَّ النماء فى الغالب 
إِنْما يحصل فى التجارة بالتقليب» فلو كان ذلكك يقطع الحولء لكان السبب الذى يثبت فيه الزكاةً مانعا 7» انتهى. 

أقول> الأقرى سند ها ذ كرد قن [العذ كرة» ليا يقلي مق بين الأجارمطلرية الدكاة فى كل مال تجارة تعمل مهد 

مثل كصحيحة محمّد بن مسلم أنه قال: «كلّ ما [ل] عملت به فعليكك فيه الزكاةً إذا حال عليه الحول» 50". 

و قَوّيةُ سماعة قال: و سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربةء هل عليه فيه زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: «يتبغى له أن يقول. لأصحاب 
المال: زكوهء فإن قالوا: إِنّا نزكيه فليس عليه غير ذلككء و إن هم قالوا: [إنَا] لا نزكيه فلا ينبغى له أن يقبل ذلك المال» ولا يعمل به 
حتّى يزكوه) 18١‏ فتأمّل! و غيرهما من الأخبار, مع أن المقام: مقام الاستحباب. 

و أمَا ما قاله فى رد مختار «التذكرة» من أنّه مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب فى الأثناء» [و] قد عرفت حاله؛ و 
أشار به إلى ما ذكر سابقا عليه من أنّه لا زكاءً فى مال حتّى يحول عليه الحولء و لأنّ مورد النصوص المتضمّنة لاستحباب هذا النوع 
من الزكاءً السلعةٌ الباقيةُ طول الحول؛ كما يدل عليه 


.38 لاحظ! الخلاف: ؟/‎ )١( 

(0) الكافى: / 018 الحديث كه وسائل الشيعة: 4/ ١74‏ الحديث ١١841١‏ مع اختلاف يسير. 
(9) ذخيرة المعاد: 5*9, لاحظ! منتهى المطلب: 007/١‏ ط. ق. 

(©) الكافى: / 078 الحديث ش. وسائل الشيعة: 4/ ”/ا الحديث .١١188١‏ 

(0) الكافى: 218 الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 4/ 2 الحديث ١١89١‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام, ج ٠١‏ ص: 98 
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حسنة محمد بن مسلم 21١‏ و رواية أبى الربيع 405٠‏ و غيرهما من الأخبار السابقة» فيكون التعدّى إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعا 
بالأصل انتهى. 

وغير خفى عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة» و ظهور العموم من غيرها ممما يصلح أن 
يكون مستند الاستحباب عند الأصحابء و واقعاء كما مر فى صدر الككتاب 9©). 

و أمًّا ما ذكره من أنه لا زكاء. إلى آخره. ففيه؛ أنّه ورد فى الخمسة التى ذكره لا فى مال التجارة. 

ثم قال: و إن كان النصاب من غير النقدين» فالمشهور استيناف الحول مطلقاء و استوجبه فى «التذكرة» البناء على الحول الأوّل إن كان 
الثمن مال التجارةٌ «0)» و الأوّل أقرب لما مر 15 انتهى. 

أقول: قد عرفت الحال »و نيه إلى المشهوي لعلهمقنااسعرفه فى مسأله البدل فى الحول: 

3 قال: و ذكر فى «التذكرة» إن البناء إِنّما يكون لو اشترى بالعين» و أما إذا اشترى فى الذمّرة» و نقد النصاب فى الثمن انقطع الحولء 
لأنه لم يتعتين الصرف فى هذه 


.١١188 الحديث‎ /١ /4 الكافى: 0087 الحديث 27 تهذيب الأحكام: ©/ 28 الحديث 0185 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١١857 الحديث‎ /١ /4 تهذيب الأحكام: ©/ 28 الحديث 188 وسائل الشيعة:‎ ١ الكافى: */ 077 الحديث‎ )( 
ذخيرة المعاد: 9ع5.‎ )"( 

(؟) راجع! الصفحة: 19 من هذا الكتاب. 

(0) تذكرة الفقهاء: ه/ 7717. 

() ذخيرة المعاد: 589 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 917 


الجهة أيضا "١ 0١١‏ انتهى. 

و اعلم! أيضا أَنّهم قالوا إذا قصد القنية فى أثناء الحول يسقط الاستحباب 70. و إن كان ملكه للتجارة و كان نته كذلكك إلى قصد 
القنيهُ» و وجهه ظاهر. 

و اعلم! أيضا أن فى «الذخيرة» نسب إلى جماعةٌ اشتراط بقاء السلعةُ طول الحول فى الاستحباب. و أنّه لو باعه بثمن فى الأثناء» يسقط 
الاستحباب فى الحول الأوّلء و يستأنف الحول. 

و نقل عن الشيخ أنه قال: إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعداء ثم باعها فى أثناء الحول» استأنف حول الثمن عند من لا 
يوجب زكاة التجارة» و بنى على قول من يوجب «". 

قال: و قطع المصنّف و من تبعه من المتأخَرين عنه بعدم السقوطء و نقل المصنّف فى «التذكرة) و ولده فى الشرح الإجماع عليه «2. 
والأوّل أقرب. لأنَّ مع التبدّل يكون الثاني غير الأولى» فلا يكون فيه زكاءء لأنّه لا زكاة فى مال «2) .. إلى آخر ما ذكرنا عنه و أجبنا 
عنه أيضاء فلو كان التبدّل للتجارة يكون عليه زكاه التجارة استحبابا على القول به كما عرفت. 

نعم؛ لو باعها بأحد النقدين و أخذ الثمنء و بقى عنده حتّى حال عليه الحول يكون زكاته واجبة البنّهُه و إن كان قصده الشراء ب لأَنَّ 
حول الحول على النقدين 
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يوجب الزكاة البتة» بعد بلوغ النصاب و غيره من الشرائط. 

و اعلم! أيضا أن تجار مال اليتيم و المجنون على صور. 

الااولى: ما مرّء و هو أن يكون ولبهما يتجرّ لهماء و عرفت أن الأحوط عدم إعطاء الزكاة عنهماء بل الأقوى بالنظر إلى الأخبار و 
الاعتبار. 

الثانى: أن يتّجر الناظر فى مالهما لنفسه. بأن ينقل مالهما بناقل شرعى إلى نفسه كالقرضء ثم يتّجر لنفسه. و كان ولا لهما ملياء قالوا: 
كان الربح له و الزكاة مستحبة عليه .0١١‏ 

و المراد من الملّى أن يكون للمتصرّف مال بقدر مالهماء فاضلا على المستثنيات فى الدين؛ و عن قوت يوم و ليل له. و لعياله الواجبى 
النفقق إن حضل الفرقن النطلوب معو لافنا خضل ,أن يكون قاذرا كلن ذلك السال من مالف أو قلق محسب عتاله, 

و يدل على اشتراط هذه الملاء صحيحة ربعى عن الصادق عليه السّ.لام: فى رجل عنده مال اليتيم» فقال: «إن كان محتاجا و ليس له 
مال فلا يمسٌ ماله. و إن هو اتّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن» .)1١‏ 

و رواية أسباط بن سالم عن أبيه قال: سألت الصادق عليه السّ.لام أخى أمرنى أن أسألكك عن مال يتيم فى حجره يتّجر به؟ قال: «إن 
كان لأخيكك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شىء غرمه و إِلَا فلا يتعرّض مال اليتيم) 9”. 


)١(‏ شرائع الإسلام: ٠5٠ /١‏ تذكرة الفقهاء: 0/ ١‏ مداركك الأحكام: 28/0 ذخيرة المعاد: ؟87. 

() الكافى: 0/ ١١‏ الحديث ”2 تهذيب الأحكام: 2/ ”١‏ الحديث 488 وسائل الشيعة: /١١/‏ /اه؟ الحديث /77528. 

() الكافى: 0/ ١١‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام: © "6١‏ الحديث 485 وسائل الشيعة: 188/17 الحديث 75588 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: 4 


و استثنى المتأخَرون الأب والجد. فجوّزوا لهما إقراض مال الطفلء و إن لم يكن مليئين »1١‏ و لعلّه لما يظهر من إطلاق بعض الأخبار» 
مثل ما ورد فى جارية الولد الصغير إذا أراد الأب وطؤها أنه يقَوّمها على نفسه 2759 و لم يشترطوا ملائته» و بعض الأصحاب استشكل 
ذلك «”7» و ليس المقام مقام تمام التحقيق. 

و أمَا اشتراطهم كون المتصرّف ولا لهماء و لأنّ التصرّف فى مالهما يتوقف على رخصة من الشرع؛ و هى مقصورة فى الولى. 

نعم» لو توقف المصلحة على التصرّف المذكور مع تعذّر الولى أمكن الجواز من غيره؛ إذا كان وثوق بهء سيّما إذا تضرّر بعدم هذا 
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التصرّف» اوحيت امور كر ترب جا اجون الى ازور حرا حي 

مع أنه تعالى قال ول رون اتيم الى هي أخمئ» © 

و قال ا عَلَى الْمَحْسِنِينَ مِنْ سبيل «8» إلى غير ذلكك مثل قوله تعالى: 

َاوَنُوا على الْرَ دع لوو كلم أمثال ذلك, و إن كان كل واحد مما ذكر مطلقاء غير مق بتعذّر الولىء إِلَا أنه لعل الإجماع؛ 
قنده» لكن ظاهر الأصحاب لعلّه انحصار التصرّف فى الولىء و منه الإمام, و أمَا إذا اضطرٌ إلى التصرّف و تعذّر الولى» فيجوز حسبة كما 
غو الحال فى الاضطرارئات: 


نعم ورد فى حديث صحيح: أن قاضى الكوفة صبر بعض الأصحاب قَيما 


.58 /17 مجمع الفائدة و البرهان: ©/ 15 الحدائق الناضرة:‎ 288 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 
.5789٠ الحديث‎ 188/١7 (؟) تهذيب الأحكام: 2/ هع" الحديث 484: وسائل الشيعة:‎ 
.19 /0 مداركك الأحكام:‎ )9( 

(©) الأنعام (2): 167. 

.33١ :)8( التوبة‎ )5( 

(2) المائدة (0): ؟. 
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فسأل المعصوم عليه السَّلام عن ذلككء فقال: «إن كان القيّم مثلكك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» .)١١‏ 

فيظهر منه اشتراط العدالة؛ و غير خفى أن قاضى العامره لا عبر بفعله» فالعبرة بالعدالة» لكن يتوقف على عدم المخالفة؛ لما عليه 
الأصحاب. و على الموافقة» لقول قائل منهم, و ليس المقام؛ مقام تحقيق ذلك. 

الثالث: أن لا يكون ولياء أو لا يكون مليثاء أو لا هذا ولا ذاكك جمعاء و اقترض لنفسه و انّجر كذلكك. فإِنْ الاقتراض يكون باطلاء و 
كان ضامنا و الربح لليتيم» أمَا الضمان فلكونه غاصباء و الغصب يتبع الضمان بلا خلاف» بل هو مأخوذ بأشقّ الأحوال؛ و لما ورد فى 
الأخبار فى خصوص المقام كما ستعرف. 

و أمَا كون الربح لليتيم» فلصحيحة أبان بن عثمان- الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه «07- عن منصور الصيقلء قال: 
سألت الصادق عليه السّ.لام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: «إذا كان عندكك مال و ضمنته فلكك الربح و أنت ضامن للمالء و إن 
كان لا مال لكك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال» 370. 

و مرٌ صحيحة الحلبى «05» و سعيد السمّان «8» و كصحيحة أبى العطارد 0120 و غيرها 2379 فلا بدٌ من حمل رواية منصور على الولى» أو 
إجازة الولى» كما صرّح به 


.771788 الحديث‎ "87 /١1/ تهذيب الأحكام: // 294 الحديث 4)؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) رجال الكشّى: /١‏ “لات الرقم ./١0‏ 

(9) تهذيب الأحكام: ع/ 794 الحديث 27١‏ الاستبصار: 7/ "١‏ الحديث فلل وسائل الشيعة: 4/ 89 الحديث .١1897‏ 
(©) وسائل الشيعة: 9/ 7/ الحديث .١١801/8‏ 
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الشهيد و غيره .)١١‏ 

و ريما قود ما فى الأخبار المذكورة من كون الربح لليتيم» و الضمان على المتصرّف. بكون الشراء بعين ماله معلّلا بأنّ الشراء بعينه 
يقتضى انتقال المبيع إلى الطفل. 

و فيه؛ أن الشراء حينئذ يكون فضوليا فيتوقف على الاجازة؛ بل و ربّما لا تنفع الاجازة أيضاء لعدم كون الشراء للطفلء مع أن المعصوم 
عليه الّ.لام تركك الاستفصال فى كل واحد من هذه الأخبار» و هو مفيد للعموم» سيما و البيع و الشراء بالذمّهُ هو الأغلب تحمّقاء بل 
بنفس العين فى غايةُ الندرة سيما إذا نوى كونه لصاحب العين» أو عرض هذا العين من غير إرادة شخص.ء بل الأظهر أن يقال بالعموم» 
كما اقتضاه ظاهر الأخبار المذكورة: من غير أن تقيد بشىء. 

الرابع: أن لا يكون وليَا و اشتراه للطفل؛ و لم يكن المصلحة المذكورة فيه للطفل؛ فالشراء باطلء إِلَا أن يكون فيه نفع ما فيكون فضولتاء 
فيمضيها الولى» أو يصمح مطلقا بالنظر إلى إطلا-ق الأخبار المذكورة؛ و لا زكاه على الطفل كما عرفتء من أنّه الظاهر من الأخبار 
فلاحظ و تأمّل! و الله العالم بأحكامه. 

قوله: (و أمنا الول بالوجوب فى ذلكك كله فشاذ). إلى آخره. 

أقول: القول بالوجوب فى العلس و السلت للشيخ رحمه الله قال: العلس نوع من الحنطة يقال إِنّه إذا ديس بقى كل حتتين» فى كمام 
لا يذهب حتّى يدق أو يطرح فى رحى خفيفة؛ [و] لا يبقى بقاء الحنطة؛ و يزعم أهلها إذا هرست أو طرحت فى رحى خفيفة» خرجت 
على النصف »232١‏ و أوجب الزكاة فى المجموع منه» و من الحنطة إذا بلغ نصاباء و [جعل] السلت نوع من الشعيره فأوجب فيه الزكاة» 
كذا 


.58 /١١ الحدائق الناضرة:‎ 2379 /١ الدروس الشرعيّةٌ:‎ )١( 
.317/١ المبسوط:‎ )0( 
١ ص:‎ 2٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 


فى شرح مفلح على «الشرائع» .0١١‏ 

ثم قال: و قال المصئّف: إِنّهما نوعان متغايران للحنطة و الشعيرء فلا زكاهُ فيهماء و اختاره فى «المختلف» 2237١‏ و أبو العباس فى موجزه 
)» و مذهب «القواعد) «5» كمذهب الشيخ «6) انتهى. 

و فى «الصحاح): العلس: ضرب من الحنطة» يكون حبّتان فى قشرء و هو طعام أهل صنعاء «2)» و السلت- بالضم-: ضرب من الشعير 
ليس له قشر كأنّه الحنطة 037 انتهى. 

أقول: الظاهر من الأخبار عدم كون السلت شعيرا على الحقيقة» مضافا إلى أصالة البراءة و الأخبار. 
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هى كصحيحة زرارة أنه قال للصادق عليه الم لام فى الذرّهْ شىء؟ قال لى: «الذرّهُ و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما فى الحنطة 
و الشعير» و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التى تجب فيها الزكاةٌ فعليه فيه الزكاة» 1 
و مثلها كصحيحة محمّد بن مسلم «4» و قويّةُ أبى مريم عن الصادق عليه السّلام .0٠١١‏ 
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و فى «القواعد» حكم بِأنّ العلس حنطهةٌ على ما اختاره» و أمّا السلت فقال: 

يِضِمٌ إلى الشعير لصورته؛ و يحتمل إلى الحنطة» لاتفاقهما طبعاء و عدم الانضمام "١١‏ انتهى. 

و بالجملة؛ ثبوت كونهما حنطةٌ و شعيرا حقيقةُ فى زمان صدور الأخبار محل تأمّلء بل الظاهر عدمه فى السلتء و الأصل براءة الذمّةُ و 
الاحتياط واضح. 

و القول بالوجوب فى كل ما يكال أو يوزن عدا الخضر بشرط بلوغ النصاب ليونس بن عبد الرحمنء و لابن الجنيد ."7١‏ 

و قيل: و هو الظاهر من الكلينى أيضا «. لما ورد فى بعض الأخبار. كصحيحة زرارة «5'» و كصحيحة محمّد بن مسلم «8. و قويّةُ 
أبى مريم 2١‏ السابقة آنفاء و غيرها من الأخبار 07. 

و حملت على الاستحباب جمعا بينها و بين الأخبار الصريحة فى نفى وجوب الزكاه فيهاء و أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
عفى عمًا سوى التسعة المعروفة «4؛ بل هى متواترة» بل فى بعضها- بعد ما قال عليه السّ.لام ذلكك- قال الراوى: بل فى الارز زكاة؟ 
فلمًا سمع المعصوم عليه السّلام زبره» و قال: «أقول أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عفى عا سوى ذلك. 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ 30. 
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(©) وسائل الشيعة: 9/ 87 الحديث .١١18177‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 2١‏ الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
(8) وسائل الشيعة: 9/ “7ه الحديث الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١٠١‏ 


و تقول لى عندنا حبٌ كثير فيه الزكاة؟» :01١‏ إلى غير ذلكك من أمثال هذا الخبر» مع اعتبار سند الكل. 

بل نقل الصدوق فى «معانى الأخبار» بسنده عن الصادق عليه السّلام أنّه سثل عن الزكاهُ فقال: «وضعها رسول الله صِلّى الله عليه و آله 
و سلم على تسعة أشياءء و عفى عدا سواها و عدّ التسعة» فقال السائل: فالذرّة؟ فغضب عليه السلام ثتم قال: «كان و الله على عهد رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم دائما السماسم و الذرّهُ و الدخن و جميع ذلك فقال: إِنّهم يقولون: لم يكن على عهد رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلمء و إِنّما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلكك؟ 

فغضب عليه الس لام و قال: «كذبواء فهل يكون العفو إِلَا عن شىء قد كانء لا و الله ما أعرف شيئا عليه الزكاة فمن شاء فليؤمن و من 
شاء فليكفر) .)75١‏ 

و من هذا حمل بعض الأصحاب ما تضمّن وجوب الزكاهً فى كل ما زاد عن الغلّات الأربع على التقيَةٌ ". 

وفى «الذخيرة» أنه مذهب جمهور العامّة» وفى صحيحةٌ على بن مهزيار إيماء إليه «©» انتهى. 

و الصحيحة هكذا قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبى الحسن عليه السّلام جعلت فداكك روى عن الصادق عليه السشلام أنه 
قال: «وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الزكاة على تسعة أشياء» و عدّهاء ثم قال: «و عفى صلَى الله عليه و آله و سلّم عنما 
سوى ذلكك» فقال له القائل: عندنا شىء كثير يكون بأضعاف ذلككء فقال: «و ما هو؟ قال له: الارزء فقال عليه السَلام: 

«أقول لكك: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وضع الزكاه على تسعةُ أشياء و عفى عمّا سوى ذلكك» 


.١١18١5 وسائل الشيعة: 9/ 08 الحديث‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار: ١0‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ * الحديث ١١808‏ مع اختلاف يسير. 
(9) الحدائق الناضرة: .١٠١8 7/١7‏ 

(©) ذخيرةٌ المعاد: .©8٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ٠١8‏ 


و تقول: عندنا أرز و عندنا ذْرُّ؟! و قد كانت الذرّهُ على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فوقع: 

ذلكك هوء و الزكاة فى كل ما كيل بالصاع» .0١١‏ 

إلى هنا روى الشيخ, و أما الكلينى؛ فروى إلى هناء و زاد عليه ما هذا لفظه: 

و كتب عبد الله: و روى غير هذا الرجل عن الصادق عليه السّرلام أنّه سأله عن الحبوب؟ فقال: «و ما هى؟) فقال: السمسم و الارز و 
الدخن» و كل هذا غلَّهُ كالحنطة و الشعير» فقال الصادق عليه السّلام: «فى الحبوب كلها زكاةا. 


و روى أيضا عن الصادق عليه الشّ.لام أنه قال: «كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» [قال]: فأخبرنى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اغالا من اللا 


جعلت فداك؛ فهل على الارز و ما أشبهه [من الحبوب الحمّص و العدس] زكاة؟ فوقع عليه السلام: «صدّقوا الزكاءُ فى كلّ شىء كيل» 
١‏ 

و بالجملة؛ بملاحظة نفس الأخبار» و ما ورد منهم عليهم السّلام فى تعارض الأخبار: 

و شهادة الاعتبار يتقوّى الحمل على التقيَةُء و بملاحظة ما اشتهر بين الأصحاب من حكمهم بالاستحباب يتقوّى الاستحباب, و الله يعلم 
بالغ ايه 

و على الاستحباب حكمها حكم الواجبةُ فى الغلات الأربعة» من اعتبار النصاب, و قدر النصابء و اعتبار السقى و المؤن و غيرهما. 

و أمَا زكاءٌ التجارة. فالمشهور بين الأصحاب هو الاستحباب» و حكى المحمّق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب «03: قيل: و هو الظاهر 
من كلام الصدوق «©)» و استدلٌ على الاستحباب بأخبار كثيرة متضمُنةٌ للأمر به. 


.١١18:08 وسائل الشيعةٌ: 9/ 00 الحديث‎ »١١ تهذيب الأحكام: ع/ ه الحديث‎ )١( 
.١١187١ الحديث‎ 28١ /4 الحديث 8؛ وسائل الشيعة:‎ 21١ /* (؟) الكافى:‎ 

(9) المعتبر: ؟/ 291 شرائع الإسلام: .١68 /١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: /١‏ 185 لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 9/7 ذيل الحديث 7”. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١.‏ 


مثل كصحيحة ابن مسلم قال: سألت الصادق عليه السَّلام عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى 
وك قال إن كان أسكه مجالمه يع ند رآين ماله قليين عليه و كاقاو إن كام خيية بعد ما سعف رأين ماله تمليه الركاة يد نا 
أمسكه بعد رآمن المال)». 

و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: «إذا حال عليها الحول فليزكها؛ .01١‏ 

و مثلها صحيحة سعيد الأعرج .07١‏ و غيرها من أخبار كثيرة معتبرة» بل فى رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «لا تأخذنٌ 
مالا مضاربة إِلَما مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه؛ قال: «و إن كان عندكك متاع فى البيت موضوع فأعطيت به رأس مالكك فرغبت عنه 
فعليكك زكاته)» 9”. 

و استدلٌ على عدم وجوبها بالأخبار المتواترة فى حصر الزكاء فى الأجناس التسعة المعروفة «©". 

و صحيحة زرارةُ عن الباقر عليه السّلام قال: «الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحرّكه) .2١‏ 

و صحيحته أيضا قال: كنت قاعدا عند أبى جعفر عليه السّلام و ليس عنده غير ابنه 


.١١88* الحديث‎ ١ /4 الكافى: 018/7 الحديث 27 تهذيب الأحكام: 88/6 الحديث 185 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1١888 الحديث‎ 7١ /4 الكافى: / 014 الحديث 4: تهذيب الأحكام: 6/ 89 الحديث 187 وسائل الشيعة:‎ )( 
.١ ١1088 و‎ ١١88٠ الكافى: "/ 078 الحديث فى وسائل الشيعة: 4/ الاو /لا الحديث‎ )"( 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 7ه الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 0" الحديث 40: وسائل الشيعة: 4/ 1١‏ الحديث .1١17/28٠‏ 


مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: /و,١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عزنا من إلا 


جعفر عليه السّرلام؛ فقال: «يا زرارة! تنازع أبو ذر و عثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» فقال عثمان: كل مال من 
ذهب أو فضَهُ يدار و يعمل به و يِتّجر به ففيه الزكاءٌ إذا حال عليه الحول. فقال أبو ذرّ: أمَا ما انّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة» 
إنّما الركاة فيه إذا كاق ركاوًا أو كثرا موضوعا (فاذا] حال عليه النحول [ففيه الزكاة]: 

فاختصما فى ذلك إلى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّمء [قال]: فقال: القول ما قال أبو ذر. 

فقال الصادق عليه السّ.لام لأبيه عليه السّرلام: ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فيكفٌ الناس أن يعطوا فقراءهم [و مساكينهم]؟ فقال أبوه 
عليه السّلام: إليك عنّى لا أجد منها بدا .١١‏ 

و هذه الصحيحة كالصريحة فى عدم الاستحباب أيضاء و إِلَّا كان يقول صلَى الله عليه و آله و سلّم: الحق مع أبى ذر و عثمان جميعاء و 
ما كان يكسر قلب عثمان؛ كما لا يخفى على المطلع بسلوكه مع الناسء و عظم أخلاقه و أنه كان عزيزا عليه عنت امّته و غيرهم أيضا. 
هذا؛ مضافا إلى أن أبا ذر قال: ليس فيه زكائء و النكرة فى سياق النفى مفيدة للعموم. و مع ذلكك حصر مطلق الزكاة فى الركاز و 
الكنز» و مع ذلكك صدّقه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى قوله. 

و ينادى بذلكك ما وقع بين هذين المعصومين مما لا يليق بعصمتهماء فيظهر أنّه من باب جراب النورة كان يتكلم مع أبيه» و كذا جواب 
أبيه» مع احتمال توهّم زرارة. 

و كون ماذكر بين إسماعيل و أبيه عليه السّ.لام أيضاء كما روى فى القوىء عن ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابناء قالوا: قال 
الصادق عليه السّلام «ليس فى المال المضطرب به زكاة»» فقال له اسماعيل ابنه: يا أبٌ جعلت فداك؛ أهلكت فقراء أصحابكك. فقال: 


(1) تهذيب الأحكام: ©/ 7١‏ الحديث 0197 وسائل الشيعة: 4/ 7 الحديث .١١1888‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ١٠١48‏ 


«أى بني! حقٌّ أراد الله أن يخرجه فخرج» .0١١‏ 

وفى صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل الصادق عليه الّ.لام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه. فقال: هذا متاع 
موضوع. فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالى و أفضل منهء هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال «لاء حتّى يبيعه). قال: فهل يؤدّى عنه 
إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: 

ولا ىم 

و موثْقَةُ إسحاق بن عممار عن الكاظم عليه السّلام: فى الرجل يشترى الوصيفة إلى آخرها 21 و مرّت فى إثبات الحول. 

و هاتان الروايتان أيضا فى غاية الظهور فى نفى مطلق الزكاة: فهذه المسألة أيضا مثل السابقة فى احتمال التقَدّهُ و الاستحباب. و 
الأحاديث فى المسألة السابقة أيضا تؤيّد الحمل على التقيَهُ فى هذه المسألة أيضاء فلاحظ و تأمّل! إذا عرفت هذا؛ فاعلم! أنّه عرّف مال 
التجارة المتعلق بها الزكاء بما يملكك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك, فخرج ما يملكك بغير عقد كالإرث و الحيازة» و إن قصد 
به الاكتسابء و ما يملك بعقد غير معاوضة كالهبة و الوقفء و خرج بالمعاوضة الصداق» و عوض الخلع» و صلح دم العمد و وقع فى 
بعض الشروط المذكورة خلافء أو تأمّل من بعضهم. 

و الموافق لظاهر الأخبار الدالةٌ على الزكاة اعتبار تلكك الشروط شراء و ببعا فتأمل! 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عزنا من للا 


(1) تهذيب الأحكام: ©/ 7١‏ الحديث 190 وسائل الشيعة: 4/ 70 الحديث .١١1884‏ 
(5) تهذيب الأحكام: ع/ 7١‏ الحديث 191١‏ وسائل الشيعة: 4/ 70 الحديث .١١18808‏ 
(*) الكافى: */ 074 الحديث #, وسائل الشيعة: 4/ ه/ا الحديث .١1١1888‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: .6 


و قيل: يكفى نيه الاكتسابء و إن لم يكن التملكك له .0١١‏ 

و المشهور عدم الكفاية» بل اشترطوا كون هذه التي عند التملك, و نقل عن «المعتبر أنه متّفق عليه 07. 

و القول بالكفاية لعلّه أوفق ببعضء و المقام مقام الاستحباب. و الله يعلم. 

قرلد زو كذااقها قا ال لخر 

أقول: يفهم منه أن ما لم يفرٌ به تسقط الزكاة من غير خلاف» و ذهب فى «المبسوط» إلى أن المعاوضة بالجنس لا يقطع الحول 070. 
ولا يخفى أنّه لا يصح إِلَا فى زكاةً التجارة على حسب ما عرفتء لما عرفت من الأخبار الدالّهُ على اعتبار الحولء و أمَا إذا قصد الفرارء 
فالمشهور عدم وجوب الزكاة. 

و قال فى «المبسوط): و إن بذّل بجنسه أو بغيره فرارا وجبت الزكاةٌ 15 و إليه ذهب فى موضع من «التهذيب» «08)» و هو قول المرتضى 
فى «الانتصار» 12١‏ مدّعيا عليه الإجماع. 

والأوّل: أقرب بالنظر إلى الأخبارء و هى العمومات الدالَّهُ على اعتبار الحول» مضافا إلى ما رواه الكلينى و الصدوق فى الصحيح عن 
عمر بن يزيد أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل فرٌ بماله من الزكاةً فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه 


."99 /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: 269 لاحظ! المعتبر: 7/ /25. 
المسوطة 8م 

(6) المسوطة ارغم 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 4 ذيل الحديث *7. 
(2) الانتصار: 7/. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١٠١٠١‏ 


شىء؟ فقال «لاء و لو جعله حايا أو نقرا فلا شىء عليه؛ و ما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حقٌّ الله الذى يكون فيه) .0١١‏ 

و مارواه الكلينى فى الحسن- بإبراهيم بن هاشم-» عن على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّد.لام قال: قلت: إِنّه يجتمع عندى الشىء 
فبقرح ترا من بيك أ 4 كد قال 

«لا كل مالم يحل [عندك] عليه الحول فليس عليكك فيه زكاة؛ و كل ما لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شىء)» قال: قلت: و ما 
الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش»» ثم قال: «إذا أردت ذلكك فاسبكه. فإنّه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضَهُ شىء من الزكاة) .)"١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاعانا من ,للا 


و مارواه الصدوق عن زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق عليه الّ.لام قال: «أَيَما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّهِ يزكيه) 
قيل [له]: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: «ليس عليه شىء إذا» 79. 

و ما رواه الكلينى فى الحسن بإبراهيم بن هاشمء عن هارون بن خارجة: عن الصادق عليه السّ.لام قال: قلت له: إن أخى يوسف ولىّ 
لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة» و إِنّهِ جعل ذلكك المال حليا أراد أن يفرٌ به من الزكاق أ عليه زكاة؟ 

قال: «ليس على الحليٌ زكاة؛ و ما أدخل على نفسه من النقصان فى وضعه و منعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة) «©". 

و فى العلل كالصحيح عن على بن يقطين؛ عن الكاظم عليه السّلام قال: «لا تجب 


.1١7/8١ الحديث‎ ١04 /4 الحديث "2, وسائل الشيعةٌ:‎ ١/7 من لا يحضره الفقيه:‎ »١ الكافى: "/ 009 الحديث‎ )١( 
.1١1778 الحديث‎ ١0 /4 (؟) الكافى: / 218 الحديث ى وسائل الشيعة:‎ 

(9) من لا يحضره الفقيه: ١7/7‏ الحديث 256, وسائل الشيعة: 9/ ١8‏ الحديث .1١79/88‏ 

(©) الكافى: 218 الحديث /ء وسائل الشيعة: 4/ ١2٠‏ الحديث 1١1/88‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ١١١‏ 


الزكاء فيما سبكك». قلت: فإن [كان] سبكه فرارا من الزكاة» فقال: «ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه و لذلكك لا تجب الزكاةٌ عليه) .)١١‏ 
و فى «محاسن» البرقى» بسنده عن يونس» عمّن ذكره» عن الكاظم عليه السّلام مثله .05١‏ 

وعن زرارة بحسنة إبراهيم أنه قال للباقر عليه الس لام: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراء ثم أصاب درهما [بعد 
ذلكك] فى الشهر الثانى عشرء فكملت عنده مائتا درهمء أ عليه زكاتها؟ قال: «لا» حتّى يحول [عليه الحول] و هى مائتا درهم؛ فإن كانت 
مائةُ و خمسين [درهما] فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاهُ عليه حتّى يحول على المائتين الحول). 

إلى أن قال: قال زرارة و ابن مسلم: قال الصادق عليه الشلام: «أيَما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّهِ يزكيه». قلت [له]: فإن هو 
وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ 

قال: «ليس عليه شىء أبدا» قال زرارة عنه: أنه قال: «إِنْما هذا بمنزلة من أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته ثم خرج فى آخر النهار 
فى سفر فأراد بسفره ذلكك إبطال الكفارة التى وجبث عليه. 

و قال: إِنّه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة لكنّه لو [كان] وهبها قبل ذلكك لجازء و لم يكن عليه شىء بمنزلة من خرج 
ثم أفطر إِنّما لا يمنع ما حال عليه؛ فأمَا ما لم بحل عليه فله منعه و لا يحل [له] منع مال غيره [فى ما قد حل عليه ]). 

قال زرارة: قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو 


(1) علل الشرائع: 707١‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١2٠‏ الحديث 11787. 
(') المحاسن: ؟/ 9" الحديث 21١7‏ وسائل الشيعة: 4/ ١2٠‏ الحديث .1١787‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: > ١1١‏ 


ولده أو أهله فرارا بها من الزكاةٌ» فعل ذلكك قبل حلّها بشهر؟ فقال: «إذا دخل [الشهر] الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه 
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فيها الزكاة». قلت له: 

فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: «جائز ذلكك له). قلت: إِنّهِ فر بها من الزكاة» قال: «ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتهاء. 
فقلت له: إِنّه يقدر عليهاء قال: فقال: «و ما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه؟». قلت: فإنّه دفعها إليه على شرطء فقال: (إنّه إذا 
سمّاها هبهُ جازت الهبهُ و سقط الشرط و ضمن الزكاة»» قلت له: كيف يسقط الشرط و تمضى الهبهُ و يضمن الزكاٌ؟ فقال: «هذا شرط 
فاسدء و الهبهُ المضمونة ماضية» و الزكاة له لازمة عقوبة له). ثم قال: (إِنّما ذلكك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا». 

قال زرارة: قلت له: إِنَ أباكك قال لى: «من فرٌ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها؟ فقال: صدق أبىء عليه أن يؤدّى ما وجب عليه؛ و ما لم 
يجب فلا شىء عليه فيه. ثم قال: «أ رأيت لو أن رجلا اغمى عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته؛ أ كان عليه و قد مات أن يؤدّيها/؟ 
قلت: لا «إنَا أن يكون أفاق من يومه). 

ثم قال: «لو أن رجلا- مرض فى شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه؟». قلت: لاء قال: «فكذ لكك الرجل لا يؤدّى عن ماله إلا ما 
حال عليه الحول) .)١١‏ 

و حيّجَة الشيخ رحمه الله على مختاره فى خصوص «المبسوط»- على ما نقل عنه-: 

أن من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق أنّْه ملكك أربعين سائمة طول الحول .)22١‏ 


1١7868 الحديث‎ 181 0117/1١ الكافى: / 010 الحديث 6, تهذيب الأحكام: / 0" الحديث 47: وسائل الشيعة: 4/ 187 الحديث‎ )١( 
.1107/88 الحديث‎ 12 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 0/9 لاحظ! المبسوط: ١/77؟.‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 1١١‏ 


و فيه؛ أنه خلاف ما يظهر من الأخبارء فإِن الظاهر منها أن يكون حول الحول على ذلكك الشىء بعينه لا على القدر المشتركك بين 
و حَبْدَهُ المرتضى رحمه الله الإجماع و الأخبار. احتج فى «الانتصار» بإجماع الطائفة» ثم قال: فإن قيل: قد ذكر ابن الجنيد أن الزكاه لا 
يلزم الفارٌ منها. 

قلنا: الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد و تأخَر عنه, و إِنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أثمّتنا عليهم السّلام تتضمّن أن لا زكاة عليه 
إن فرّ بماله» و بإزاء تلكك الأخبار ما هو أقوى, و أظهر و أولى و أوضح طريقا يتضمّن أن الزكاة يلزمه» و يمكن حمل ما تضمّن من 
الأخبار أن الزكاءً لا تلزمه على التقيِك فإِنٌ ذلك مذهب جميع المخالفين. 

ولا تأويل للأخبار التى وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إِلَا إيجاب الزكاء فالعمل بهذه الأخبار أولى .)١١‏ 

أقول: و يظهر من كلا-مه عدم ذهاب أحد ممّن تأخحر عن ابن الجنيد إلى زمانه إلى السقوطء و لا أحد ممّن تقدّم عليه» فلا أقل من 
الشهرة العظيمة بين الشيعة» و يظهر أيضا منه؛ أن الأخبار المعارضة أظهر و أقوى و أوضح طريقا. 

و هى مونّقهُ ابن مسلم قال: سألت الصادق عليه السلام عن الحلّى فيه زكاة؟ قال: 

«لاء إِنَّا ما فد به من الزكاةٌ) .)5١‏ 

و صحيحة صفوان عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام: عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير» أ عليه زكاة؟» فقال: «إن كان 


فرٌ بها من الزكاة فعليه الزكاة». قلت: لم يفرٌ بهاء ورث مائة درهم و عشرة دنانير» قال: «ليس عليه 
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(0) تهذيب الأحكام: ع/ 9 الحديث 35 وسائل الشيعة: 9/ ١27‏ الحديث /1117/817. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ١1‏ 


زكاة) 0١١‏ الحديث. 

وقوه معاويهُ بن عمّرار عن الصادق عليه السِّ.لام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة دينار و المائتى دينار- و أرانى قد 
قلت لات مائلة- فعليه الركاة؟ 

قال: «ليس فيه الزكاةٌ». قال: قلت: فإنّه فر به من الزكاة. فقال: «إن كان فر به من الزكاة [فعليه الزكاةً]» و إن كان إِنّما فعله ليتجممّل به 
فليس عليه زكاة) .)5١‏ 

و حملها الشيخ على من فر به بعد حلول الوقت, مستدلًا بما مرّ فى حسنة زرارة و محمد بن مسلم 9. 

و بموثقة زرارة أيضا أنه قال للصادق عليه السّّلام: إِنْ أباك قال: «من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيهاء فقال: صدق أبى)؛ و ساق 
الكلام نحوا مما مرّ فى الحسنة «5). 

ثم أشار إلى الاعتراض بعدم استقامة الاستثناء فى قوله عليه السلام: «لاء إِنّا ما فر به من الزكاة»؛ فأجاب بأن «لا» فى جواب السؤال عن 
وجوب الزكاه فى الحلى» اقتضى أن كل ما يقع عليه اسم الحلّى لا يجب فيه الزكاة» سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعدهء لدخوله 
تحت العموم؛ فقصد عليه السّلام بذلكك إلى تخصيص البعض من الكلّء و هو ما صيغ بعد الحلول «28» و فيه ما لا يخفى. 

قال فى «الذخيرة): و الأأقرب الحمل على الاستحباب» كما ذكره فى «الاستبصار» «2» و لا يتعتّن الحمل على التقَدَهُ لأمنّ العامة 
مختلفون. فذهب مالكك 


.1١77١ الحديث‎ ١8١ /4 وسائل الشيعة:‎ 0317١ تهذيب الأحكام: / 45 الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 4 الحديث 18» وسائل الشيعة: 4/ ١81‏ و 187 الحديث 117 و .1١788‏ 

(") تهذيب الأحكام: 4/6 ذيل الحديث 18. 

(©) الكافى: / 078 ذيل الحديث © تهذيب الأحكام: ؟/ ٠١‏ الحديث 17 الاستبصار: 8/7 الحديث 255 وسائل الشيعة: 4/ ١8١‏ 
الحديث 1107/68. 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ ٠١‏ ذيل الحديث 707. 

(2) الاستبصار: 8/7 ذيل الحديث 77. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: ١١0‏ 


و أحمد إلى الوجوب .23١‏ و الشافعى و أبو حنيفة إلى عدم الوجوب 7١‏ و ما ذكره من ترجيح أخبار الوجوب غير واضح 70» انتهى. 
قد ظهر على المطلع على الأخبار الوارده فى علاج الأخبار المتعارضة؛ سيّما فى مثل المقام من قول السائل: أحدهما يأمرنا بالأخذ ب و 
الآخر ينهانا عن الأخذ» أنّهم عليهم السّ.لام لم يرحصوا فى الحمل على الاستحباب, بل أمروا بأخذ ما اشتهر بين الشيعة» و ما خالف 
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العامة و ما كان حكامهم و قضاتهم إليه أميل» و غير ذلكك 60. 

مع أن السييد نقل اتفاق المخالفين على عدم الوجوب «0, و هو [نقله] عن الشافعى و أبى حنيفة؛ و لم ينقل عن أحد منهم القول 
بالاستحباب, و الأخبار الدالَهُ على الوجوب ظاهرة فيه سما و المعصوم عليه السَّلام فى أكثرها بادر بالحكم على الوجوب. و لا يناسب 
ذلكك كونه تقيَهُ كما لا يخفى. 

مع احتمال أن يكون مالكك و أحمد كانا أيضا قائلين بعدم اللزوم» و إن قالا: 

بالوجوبء لما ظهر من أن الوجوب لم يظهر كونه اصطلاحا فى المعنى المعهود فى زمانهما. 

كيف؟ و الشيخ صرّح بأنَ الوجوب عندنا على ضربين» و بنى كلامه على ذلكك كثيرا .2١‏ 

بل السد أيضاء و لذا قال: بوجوب شىء. و ادّعى إجماع الشيعة عليه» مع 


.186١2 المغنى لابن قدامة: 7/ 580 المسأله‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامة: 7/ 780 المسأله 1802. 

(") ذخيرة المعاد: ؟"6. 

() وسائل الشيعة: /ا؟/ ٠١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى و ما يقضى به. 
(0) الانتصار: 7/. 

() تهذيب الأحكام: 5١/7‏ ذيل الحديث 17. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 


عدم ظهور قائل بالوجوب الاصطلاحى ."١١‏ 

و بالجملة؛ الظاهر من الأخبار أن بعضها ورد تقَدَهُ و يشهد له الأخبار و الاعتبار, فإن غالب ما صدر من الأثتّة عليهم السّرلام من 
المتعارض منشأه الخوف من الأعداء. 

هذا؛ مضافا إلى أصالة الحمل على الحقيقة» و عدم التجوّزء و عدم سقوط القرائن» و بقاء ما كان على ما كان حتّى يثبت الخلاف» و 
كتبنا رسالةً منفردةٌ فى المقام» فليلاحظ .)7١‏ 

نعم؛ بعد تساوى الاحتمالات يبقى الأصل سالماء و يستحب الخروج عن الشبهات. 

و مما ذكر ظهر أنْ نسبةُ الاستحباب إلى المشهورء كما فعله المصنّف «”" فيه ما فيه. 

نعم المشهور عدم الوجوب من زمان الشيخ إلى الآنن, و أمّرا من تقدّم عليه» و إن قال المرتضى ما قالء إلا أن ابن إدريس قال فى 
«سرائره): وقوع الخلاف فى السقوط به إذا وقع قبل تماميّةُ الحول» و قال: ذهب فريق من أصحابنا إلى أن الزكاة واجبة عليه بالفران و 
قال فريق منهم: لا تجبء و هو الأظهر الذى يقتضيه اصول المذهب. و هو أن الإجماع منعقد على أن لا زكاة إِلّا فى الدراهم و الدنانير 
بشرط [حؤول] الحولء و السبائكك و الحلى ليسا بدنانير [و دراهم]» و الإنسان مسلط على ماله يعمل فيه ما يشاء. و هذا مذهب شيخنا 
فى نهايته «5»» و قال فى جمله 


(0) وسالة اللحقيقة الشرعية (سخطرعل)ء لأحظ | القوائد البجائريةة #اك هبنم 
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إفرة مفاتيح الشرائع: انها المفتاح 101 
() النهاية للشيخ الطوسى: 178. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ١١/‏ 


وعقوده بخلاف ذلك .)١١‏ 

وذهب سيدا المرتضى رحمه الله إلى أنه لا زكاة فى ذلكك» ذهب إلبه فى «الطبروات» 40 فى مسألة الشفعة» قال إذا ف الرجل 
بسهامه من دار فوهبها له» و لم يأخذ منه عن ذلكك ثمناء و أعطاه ذلكك الموهوب له شيئا على سبيل الهديّةُ و الهبة» سقط حقٌ الشفعة. 
إلى أن قال: فإن قال: أ لستم تروون إن من فر من الزكاة .. أن الزكاءً تلزمه» و لا ينفعه الهرب؟ 

قلنا: ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاهُ من هرب من الزكاة. 

و يمكن أن يكون ما ورد من الرواية فى الأ-مر بالزكاهً لمن هرب من الزكاة هو على سبيل التغليظ و التشديدء لا على سبيل الحتم و 
الإيجاب» هذا آخر كلام الستّد المرتضى «”7» انتهى. 

و مما ذكر ظهر التأمّل فى كلام السّد فى «الانتصار»» مضافا إلى الروايات الدالَّهُ على السقوطء رواها الكلينى و الصدوق أيضا من دون 
توجيه و لااطرح "» بل هما لم يرويا ما دل على الوجوب أصلا. 

مع أن المفيد و ابن البرّاجٍ و ابن إدريس قالوا بعدم الوجوب «2. مع أن ما دل على السقوط صحاح بل و صحاح مثل زرارة وابن 
مسلم و غيرهما مممّن يقاربها. 


مع أن مذهب أبى حنيفة و الشافعى لم يشتهر فى زمان الصادق عليه السّلام و ما 


() الرسائل العشر (الجمل و العقود): .5١00‏ 

() لم نعثر عليها. 

(”) السرائر: /١‏ عع و #عع,. 

(©) الكافى: */ 009 الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: ١1//7‏ الحديث 1878 وسائل الشيعة: 4/ ١109‏ الحديث .١١98١‏ 
(5) المقنعة: 770. نقل عن ابن البرّاج فى مفتاح الكرامة: / *ه ط. قء السرائر: /١‏ 687. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١١8‏ 


قاربه. 

بل المشتهر كأنّه كان مذهب المالكك. فتأمّل جدًا! مع أن ما دل على حول الحول على خصوص ما فيه الزكاءٌ بلغ حدٌ التواتر» مع أن فى 
«المحاسن» روى بسنده عن يونس .)١١‏ 

و ممما ذكر ظهر قَوَّهُ القول بعدم الوجوبء بل الاستحباب أيضا خروجا عن الشبهة؛ و مسامحة فى أدلّته و الله يعلم. 

قولةة (و كذا فيماغاب سفين): 

قال فى «المنتهى): و عليه- أى على الاستحباب- فتوى علمائناء و نقل عن بعض العامة القول بالوجوب .27١‏ 


و يدل على المطلويّية حسنةُ رفاعة بن موسى بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9غ1.ا من إلا 


ولايرد رأس المالء كم يزكيه؟ قال: «سنةٌ واحدة) 39). 

و ظاهرها: أنّها فى زكاةٌ التجارة» و مر أيضا ما دل على ذلكك فى البحث عنها. 

وأقا عاتوردق الركاة الزاضسا قد فى مسآلة السكن ين التصروق ها يدل علدو #عسيذا يدير وو كموحضة ارق بكر ب 
و الاولى صريحة فى الغيبة ثلاث سنين» و إن فى السنة الثالثة وقع عليه 


(1) المحاسن: 79 79 الحديث 117 وسائل الشيعة: 4/ 18٠‏ الحديث 7ع119. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ هلا طء ق. 

() الكافى: */ 19ش الحديث ”2 الاستبصار: 7/ 78 الحديث الل وسائل الشيعة: 4/ 95 الحديث .١١8:8‏ 
(6) الكافى: #/ 014 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 8/ "97 الحديث .1١2:‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ "١‏ الحديث /الء وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث .١١2:04‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: ١١9‏ 


و الثانية ظاهرة فى أزيد من العام الواحد و ما زاد. 

فما فى «الذخيرة» من أنّها مطلقة» محل نظر ظاهرء و أسند الفتوى بذلكك إلى «المنتهى» و لا بدّ من التأمّل فيه أيضا ١١‏ فتأمّل! قوله: (و 
فى اناث الخيل). إلى آخره. 

فى «التذكرة) ادّعى إجماع علمائنا على استحباب الزكاةٌ فيها بشروط ثلاثة السؤم و الحول و الانوثة .)7١‏ 

و مستند هذه المسائل حسنة زرارة و ابن مسلم بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السّلام قالا: «وضع أمير المؤمنين عليه السشلام على 
الخيل العتاق الراعية فى كل فرس فى كل عام دينارين» و [جعل] على البراذين دينارا» 80. 

وفى الحسن أيضا عن زرارة أنه قال للصادق عليه السّ.لام: هل فى البغال شىء؟» فقال: «لا»» فقلت: كيف صار على الخيل و لم يصر 
على البغال؟: فقال: «لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن, و ليس على الخيل الذكور شىء»»؛ قال: فما فى الحمير؟ فقال: «ليس فيها 
شىء»). قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل في ركبها شىء؟ فقال: «لا» ليس على ما يعلف شىء. إِنْما الصدقة على السائمة 
المرسلهُ فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجلء فَأمَا ما سوى ذلكك فليس فيه شىء) 9©". 


)١(‏ ذخيرة المعاد: 0؟6. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 737 المسألةُ 109. 

(9) الكافى: #/ 0٠٠‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 6/ /ا8 الحديث 187 الاستبصار: ١7/7‏ الحديث 6 وسائل الشيعة: 77/4 الحديث 
١١88‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: / :07 الحديث 27 تهذيب الأحكام: ع/ /81 الحديث 0185 وسائل الشيعة: 7/8/4 الحديث .١١1888‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ضصض: ١١١‏ 


و المرج: الموضع الذى يرعى فيه الدوابء و العتيق: هو ما كان أبواه عربيان» كريمان» و البرذون: و هو خلاف العتق .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/80٠‏ من إلا 


قولهه و الشهرن استسابها). 

أقول: العقار لغهُ الأرض 7؛ و المراد هنا ما يعم البساتين و الدكاكين و الحممامات و الخانات على ما صرّحوا 289 و استحباب الزكاةٌ 
فى حاصلها مقطوع به فى كلامهم و لم يذكروا له دليلاء و لا على خلافه قولاء و كأنّه اتّفاقى. و لم اطلع دليلا عليه. 

و هل يشترط فيه الحول و النصاب؟ قال فى «التذكرة): لا للعموم 5"» و هو غير واضح.ء و استقرب فى «البيان» اعتبارهما «8» و هو 
حسنء إن كان مستند أصل المسألة الإجماع اقتصارا على القدر المعلوم «2» انتهى» إلى هنا ذكر عن «الذخيرة». 

أقول: عدم تعرّضهم لذكر قدر هذه الزكاة» و وقت الإخراجء و كيفتته أصلاء قرينة واضحة على كونها كزكاة التجارةً و نحوهاء و كون 
القدر- أىّ قدر يكون- و الوقت دائما فى جميع أوقات السنةء لعله مقطوع بفساده؛ بل كون النماء- أ قدر يكون- لعله كذلكء 
فتأمّل جدًا! و فى «المنتهى» ادّعى الإجماع على عدم استحباب الزكاة فيما لا يكون للغلّ 


.8:8/١ لاحظ! مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) الصحاح: /١‏ '8/ مع اختلاف يسير. 

(") لاحظ! مداركك الأحكام: 5/ 0180 ذخيرة المعاد: .58١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ "73 المسألة .١8١‏ 

(6) البيان: 5:09 

(©) ذخيرة المعاد: ١ه6.‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ١7١‏ 


و النماء من المساكن. و كذا الأثاث و الأقمشة و الفرش و الأوانى و الرقيق و ما أشبهها عدا ما تقدّم .)١١‏ 

و نقل عن «التذكرة» مثل ذلكك 50”)» و الدليل واضح. إذ الأصل عدمهاء مضافا إلى العمومات النافية لها من غير الأشياء التسعةٌ و غيرها. 
قوله: (و للشيخ). إلى آخره. 

فى «الذخيرة): يستحب فيه الزكاة عند جماعةٌ من الأصحاب منهم الشيخ وحمة الله «”ا و مستنده غير واضحء و قد مرّ من الأخبار «©) 
ما يدل على أنّه لا زكاه فى الحلى) «8). 

أقول: مرّ فى صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه «5)» فما ظنّكك بفتوى جماعة منهم؟ و ما دل على نفى الزكاةً فى الحلى 
ظاهره نفى وجوب الركاة عن الحلى المتعارفة لا المحرمة. 

نعم؛ ظاهرها عدم استحباب الزكاءٌ بالمعنى المتعارف. لكون زكاتها إعارتها مؤمنا إذا استعارهاء كما صرّح به فى «الفقيه) 07. 


و روى الشيخ فى الصحيحء عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن 


)١(‏ منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

(0) نقل عنها فى ذخيرة المعاد: ,60١‏ لاحظ! تذكرة الفقهاء: 0/ 77 المسألة .١12١‏ 
() الرسائل العشر (الجمل و العقود): .5١08‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ ١08‏ الباب 4 من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضّة. 


(0) ذخيرة المعاد: ذقء: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/801‏ من اللا 


() لم نعثر عليه فى مظانّه. 
(/) من لا يحضره الفقيه: 7/ 4 الحديث .١‏ 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١7‏ 


الصادق عليه السّلام قال: «زكاءٌ الحلى أن يعار) .)١١‏ 

كما ورد فى متاع البيت أيضا فى صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام» فقال الراوى: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و 
أفسدوه. فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: «لاء ليس عليكك جناح [أن تمنعوهم] إذا كانوا كذلكك» ,)7١‏ الحديث. 

مع أنّهما داخلان فى المعروف الذى ورد مدحه فى الأخبار المتواترةٌ «). 

قوله: (و فى رواية). إلى آخره. 

قد ذكرنا الرواية «» و القائل بهاء و الضعف لا يضرٌ مستند الاستحباب» كما عرفت فى صدر الكتابء مع أن الرواية موثقة. 


() تهذيب الأحكام: 87 الحديث ؟7, وسائل الشيعة: 9/ ١1809‏ الحديث 94*/ا١1١.‏ 

(؟) الكافى: / 5494 الحديث 4. وسائل الشيعة: 4/ لا الحديث .١١58/4‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 589 الباب 5١‏ من أبواب الصدقةء /١8‏ 7918- 144 الباب ”و 8 من أبواب فعل المعروفء بحار الأنوار: /1/١‏ 5:8 
الباب 80 

(6) وسائل الشيعة: 9/ ١/١‏ الحديث .1١1859‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 


-7"1١7‏ مفتاح [وجوب الإخراج يوم الحصاد] 


أوجب فى «الخلاف» ما يخرج يوم الحصاد, و الجداد )١١‏ من الضغث بعد الضغث و الحفنة «؟) بعد الحفنة «07» محتيجا بإجماع الفرقة 
و أخبارهم ااه وقول ماق و آلواعنة يَوْمَ عاذ 

و اجيب بأنّ الثلاثة لا يعطى إلا الاستحباب» كما يظهر من التتبع للأقوال فى الأوّل و للنصوص فى الأخيرين» ففى الحسن الوارد فى 
الآية: «هذا من الصدقة) (5). 


وفى رواية: ليس ذلك من الزكاق ألا ترى! أنّه تعالى قال 


(1) الجداد بالكسر و الفتح: صرام النخل» و فى بعض النسخ بالذّالين المعجمتين؛ لاحظ! مجمع البحرين: 
ع كو ونا؟. 

(1) الحفنة بالمهملة: ملاء الكفين من طعام لاحظ! مجمع البحرين: /778. 

(") الخلاف: 8/7 المسألهُ .١‏ 

() لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 140 الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات. 

.١8١ :)2( الأنعام‎ )0( 

(2) وسائل الشيعة: 9/ ١90‏ الحديث .١1819‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/8.01‏ من إلا 


مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١76‏ 

ولا ثشرفوا إنه لمحت السفرفيت» 0043 

و قال السيد: و هذه نكتة منه عليه السّلام مليحة» لأنّ النهى عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدّر و الزكاة مقدّرة «". 

وفى اخرى: «فى الزرع حقّان: حق تؤخذ به و حقّ تعطيه. أمَا الذى تؤخذ به فالعشر و نصف العشرء و أمَا الذى تعطيه فقول الله عزّ و 
جل و آنُوا حَفَّهُ يوم شاد :06 يعنى من حصددك الشىء بعد الشىء: و لا أعلمه إلا قال: 


الضغث ثم الضغث حتى تفرغ) «©). وهى صربحة فين الااستحباب. 


.١8١ :)2( الأنعام‎ )١( 

() الانتصار: 78 مع اختلاف يسير. 

() الانتصار: 6/. 

.١8١ :)2( الأنعام‎ )©( 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ 192 الحديث .1187١‏ 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: ١70‏ 

قوله: (أوجب فى الخلاف). إلى آخره. 


أقول: المشهور عدم وجوبه؛ كما هو الظاهر من الشيخ أيضا فى غير «الخلاف» 00١١‏ بل ربّما صرّح به و عن المرتضى فى «الانتصار» 
أنه احتمل الوجوب .2"2١‏ 

حَبدَهُ المشهور: الأصل و العمومات النافية الظاهرة من تتبع الأحاديث, مثل قولهم عليهم السّدلام: «من أخرج زكاة ماله [تامَهُ] فوضعها 
فى موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله «”) و غير ذلكك من الأخبار. 

و خصوص قوله عليه السّلام: «ليس فى المال حقّ سوى الزكاةٌ» «". 

و ضعف السند منجبر بالشهر العظيمة» بل ربّما لم يظهر مخالف لما صرّح الشيخ فى «التهذيب» بأنَّ الوجوب عندنا على ضربين: 
ضرب على تركه العتاب» و ضرب على تركه العقاب «8). 

و يشير إليه دعواه إجماع الفرقة على الوجوب فى خلافه «2). و معلوم عدم إجماعهم على الوجوب الذى يكون على تركه العقاب» بل 
لم يوجد قائل به حتّى الشيخ فى غير الخلاف» فكيف يدّعى الإجماع؛ بل و إجماع الفرقة؟ مع أن الحصاد مما يعم به البلوى» و يكثر 
إليه الحاجةٌ» فلو كان حقّه واجبا لشاع و ذاع» بمقتضى 


.187 النهاية للشيخ الطوسى:‎ 115 /١ المبسوط:‎ )١( 
.7/8 الانتصار:‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة: 9/ "١4‏ الحديث .١181/8‏ 

() عوالى اللآلى: 7٠١9/١‏ الحديث /ا8. 

(0) تهذيب الأحكام: 5١/7‏ ذيل الحديث 17. 
(©) الخلاف: /١‏ 0 المسألة .١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١78‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8011لا من للا 


العادة حتّى يصير كالشمسء فكيف صار الأمر على خلافه» حتّى عند الشيخ أيضاء و صار العمل على عدم الوجوب فى الأعصار و 
الأمصار. مع أن حت الخلاف دعوى إجماع الفرقة» و قد عرفت حاله. 

اول بساني ]لله ووم عا ووو ولحاي :سر قرف الى لذن لآير ١‏ لير 11 #ابقرينة مالع عن الاق والربعربه ا 
شاهد على عدم تعيين القدرء مضافا إلى كون عدم تعتّنه إجماعيّاء بل ضروريا من الدين» و ظاهر؛ أن الواجب لا يقبل الدرجات» و 
قبول الدرجات من خواص المستحبء كما لا يخفى على الفطن. 

مع أنه ورد فى الحسن- بإبراهيم بن هاشم- عن ابن أبى عمير؛ عن معاوية بن شريحء قال: سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول: «فى 
الزرع حقّان: حقٌّ تؤخذ به. و حقٌّ تعطيه. أمَا الذى تؤخذ به فالعشر و نصف العشرء و أمّا الذى تعطيه فقول الله تعالى: 

وَآنُوا حَفَّهُ يَوْمَ 5 يعنى: من حصدك الشىء بعد الشىء, و لا أعلمه إِنَا قال: الضغث بعد الضغث حتّى يفرغ) 159). 

وورد أيضا حسنة زرارة وابن مسلم [و ابى بصير] عن الباقر عليه الس لام فى قوله تعالى و آتُوا حَفَهُ يوْمَ عاد فقالوا جميعا: قال 
الباقر عليه السّ.لام: «هذا من الصدقة» تعطى المسكين القبضة بعد القبضة» و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ» و يعطى الحارس 


أجرا معلوماء و يتركك من النخل المعافارة و أم جعرور 


.١8١ :)2( الأنعام‎ )١( 

() لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 148 الباب ١*‏ من أبواب زكاءٌ الغلات. 

إفرة الانعام (ع): لعل 

(©) الكافى: */ 288 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 4/ 192 الحديث .1187١‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 1١1/‏ 


و يتركك للحارس [يكون فى الحائط] العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إِيّاه) .)١١‏ 

و الرواية الاولى صريحة فى عدم الوجوب. و الثانية ظاهرة فيه» بملاحظة سياقها إلى آخرهاء و بملاحظة عدم تعيين القدر فى القبضة؛ و 
الحفنةٌ و عددهما. 

مع أنه ورد فى القوى عن مصادف قال: كنت مع الصادق عليه التّ.لام فى أرض له و هم يصرمون فجاء سائل يسألء فقلت: الله 
يرزقك. قال: «مه. ليس ذلكك لكم حتّى تعطوا ثلاث فإن أعطيتم ثلاثة» فإن أعطيتم فلكم, و إن ا ١‏ 

و فى الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن عليه الت.لام: عن قول الله تعالى و آنُوا حَقّهُ يَوْمَ اده ولا تُشرِقُوا 8 فقال: دكان بين 
يقول: من الاسراف فى الحصاد و الجذاذ أن يصِدّق الرجل بكفيه جميعاء و كان أبى إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه 
يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة؛ و الضغث بعد الضغث» 50". 

و مما ذكر ظهر الجواب عن الأخبار التى هى حَبْدِهُ الخلافء مثل: حسنة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تجذّ بالليل» و لا 
تحصد بالليل» و لا تضح بالليل» و لا تبذر بالليل» فإنّك إن فعلت ذلكك لم يأتكك القانع و المعتر». إلى أن قال: «و إن حصدت بالليل 
لم يأتكك السؤالء و هو قوله تعالى و آُوا حَمَّهُ يوْمَ شاد عند الحصاد يعنى: القبضة بعد القبضة إذا حصدته. فإذا خرج فالحفنة بعد 
الحفنة 
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)١(‏ الكافى: / 088 الحديث 25 تهذيب الأحكام: ع/ ٠١26‏ الحديث 0٠0”‏ وسائل الشيعة: ١9١/9‏ الحديث 1981١18١١‏ الحديث 
14 . 

() الكافى: "/ 2ه الحديث ف من لا يحضره الفقيه: 7/ ١0‏ الحديث 87) وسائل الشيعة: 9/ ٠١7‏ الحديث ١1188٠‏ مع اختلاف يسير. 
(*) الأنعام (2): .18١‏ 

(©) الكافى: / 088 الحديث #. وسائل الشيعةٌ: 4/ 7٠١7‏ الحديث 11857. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 1١18‏ 


و كذلكك عند الصرام؛ و كذلكك عند البذرء و لا تبذر بالليل لأنكك تعطى من البذر كما تعطى من الحصاد) .)١١‏ 

بل فى الحقيقة هذه الحسنة أيضا ظاهرة فى الاستحباب» بقرينة السياق» و كون حال الحصاد حال التضيكحىء و حال التبذير» مع عدم 
وجوبها عند الخصم أيضا. 

و رواية أبى مريم عن الصادق عليه السّ.لام: فى قول الله عزّ و جل و آنُوا حَمّه يوم علد ادو قال: «تعطى المسكين يوم حصادكك 
الضغثء ثم إذا وقع فى البيدر, ثم إذا وقع فى الصاع العشر و نصف العشر) :)7١‏ مع أن سندهما ضعيف. 

و العجب أن فى «الذخيرة» جعل مستند المشهور منحصرا فى الأصل. 

و قوله عليه السلام: «ليس فى المال حقّ سوى الزكاةً) 5”. 

و أورد بِأن الأصل يرتفع بأَدلَهُ الشيخ, و أن الظاهر أن الرواية اميه لا تصاح للتعويل؛ مع معارضتها لأدلّهُ الشيخ. ثم نفى البعد عن 
القول بالوجوب «» مع أن أدلّهُ الشيخ عرفت حالها. 

و الأخبار الظاهرة فى عدم وجوب حقّ فى المال سوى الزكاٌ متواترة» منها ما أشرنا إليها. 

و منها: ما ورد من أن الإسلام بنى على خمس الصلاه و الزكاء و الصيام و الحج و الولاية «5). 


(1) تهذيب الأحكام: 6/ ٠١6‏ الحديث 05: وسائل الشيعة: 148/4 الحديث .1187٠‏ 
() الكافى: */ ه28 الحديث 6؛ وسائل الشيعة: 9/ ١148‏ الحديث .1١187١‏ 

(*) عوالى اللآلى: 7٠١9/١‏ الحديث /ا8. 

(6) ذخيرة المعاد: 619. 

(0) الكافى: 18/7 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ١7/١‏ الحديث .٠١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١19‏ 


وما ورد منهم: «صلوا خمسكمء و صوموا شه ركم, و حيّجوا بيت ربّكم, و أذوا زكاة أموالكم [طيبة بها نفوسكم] و أطيعوا ولاه 
أم ركم تدخلوا جِنّهُ رتكم) 2١١‏ و أمثال هذه الأخبار. 

و منها: ما ورد فى علَّهُ وضع الزكاة و قدرها 5١‏ إلى غير ذلكك مما لا يحصىء كما لا يخفى على المتتبع. 

مع أن الرواية المذكورة و إن كانت عاميّة إِنَا أن الشهرة جابرة لها كما هو الطريقة الثابتة المستمرّةٌ فى الفقه» و مسلمة أيضا عند 
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صاحب «الذخيرة» و محقَّقَهُ فى محل تحقيقها. 

مع أن الشيخ فى كتاب الصيام روى من طريق الخاصّه ما هو بمضمونها 10 فلاحظ! و أورد على الرواية الصريحة فى الاستحباب 
باحتمال كون معنى قوله عليه السّلام: 

«تؤخذ به ©" الأخذ فى الدنياء لأنَّ الإمام يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال» بخلاف حقٌّ الحصاد. فإنّه أمر بينه و بين الله و إن عصى 
بالتركك» بناء على الوجوب. 

وفيه ما فيه فإِنْ معنى: «تؤخذ به) ك0 الإمام فى خصوص الدنياء و معنى «تعطيه) هو وجوب الإعطاء بينه و بين الله فى غايةُ السخافة» 


لأنّ المؤاخذ فى الواجب و الحرام هو الله تعالى, و الإمام يؤاخذ بأمره تعالى فى الدنيا و الآخرة» 


.50 الحديث‎ 7 /١ الحديث 6) وسائل الشيعة:‎ "5١ الخصال:‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(9) تهذيب الاحكام: */ ١87‏ الحديث 0575 وسائل الشيعة: 77/٠١‏ الحديث 157978. 
(ع) الكافى: "/ 08 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: 9/ ١198‏ الحديث .1187١‏ 

(0) ذخيرةٌ المعاد: 519 و ٠”ع.‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صض: 1١1١‏ 


إجراء لحكمه و أمرا بالمعروف. 

فالتقييد يكون المؤاخذ هو الإمام فى خصوص دار الدنياء معنلا بكون الإمام كان يأخذ الزكا لا يخفى سخافته. مع كونه تقييدا للنضّ 
من غير دليل» إذ معنى تؤخذ به هو إلزامه به. لا أنّه يأخذ الإمام منه فلو كان حقّ الحصاد أيضا واجباء لكان مؤاخذا به أيضا فى الدنيا و 
الآخرةُ من الله و من الإمام من طرف الله تعالى» كما هو الحال فى كل واجب شرعىء و جعل معنى «تؤخذ بهاء يأخذه منكك الإمام» 
فيه ما فيه» سيما بملاحظة أنه عليه السّلام فى زمان صدور هذه الروايات ما كان يأخذها. بل كان رخصهم فى إعطائهم إِيّاها بأنفسهمء 
كما يظهر من الأخبارء و أنّهم كانوا بأنفسهم يعطون الفقراء. 

و صاحب «الذخيرة» أيضا لم يقل بوجوب حملها إلى الإمام؛ بل صرّح بعدم الوجوب. و كونه مستحباء و علله بتعليلات؛ مصرّحا بعدم 
اطلاءعه على نصء بل تأمّل فى تأكد الاستحباب, و لم يقل أيضا بأنّهِ يجب على الإمام أخذه و طلبه» بل قال لو اتَفق أن الإمام طلبهاء 
وجب حملها إليه حينئذ حتّى لا يصير عاصيا .01١‏ و لم يقل بوجوب أخذ الإمام فى زمان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أيضا. فما 
ظنكك بعده؟ مع أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام أمر ساعيه بعدم مؤاخذه صاحب الزكاة بهاء بل قال: إن قال لكك: ليس عندى زكاة» فلا 
تتعرّض له أصلاء و إن أنعم لكك منعم؛ فافعل كذا و كذاء إلى آخر ما قال ؟» فلاحظ! أين هذا مما ذكره؟ مع أن المناسب على ما 
ذكره أن يقول عليه الشلام: و حقّ «تؤخذ بها فى الآخرة موضع قوله: «تعطيه»» أى تعطيه أنت من قبل نفسكك, من غير أن 


)١(‏ ذخيرة المعاد: هع6. 
(؟) بحار الأنوار: 97/ 88 الحديث فى وسائل الشيعة: 4/ "1 الحديث .1١١1885‏ 


مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ١١‏ 
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تؤخكل به. 

على أنّه: كما كان الإمام فى بعض الأوقات يأخذ الزكا كان الفقراء فى جميع الأزمنة و الدهور بأخدون نحن الحصاد فكاق المثاست 
على ما ذكره أن يقول: 

حقٌّ ربّما كان الإمام عليه السّلام يأخذء و حقّ دائما يأخذه الفقراء. 

وأين هذا مما ذكر فى الحديث؟ مع أن ظاهر كلمة «يعطيه) أنّه حقّ جرت العادةٌ بإعطائكم إِيّاه للفقراء من دون إلزام» بل يعطونه تبرّعا 
طلبا للبركة؛ و عدم الشؤم بملاحظة الفقراء زروعهم مثلاء و لذا لم يختص ذلك بأهل الإسلام؛ بل جميع الملّيين يرتكبونء بل غير 
المليين أيضاء كما هو الحال فى إعطاء قليل من الخبز» و غيره من المأكولات للفقراء الذين يكدّون و يدورون البيوت. 

و لذا علل فى رواية أبى بصير منعه عليه السّ.لام التبذّر بالليل بقوله عليه السّدلام: «لأنْكك تعطى»١١).‏ إلى آخره. فتدبّر! و مما ذكر ظهر 
الجواب عنما ذكره جمع من المفشرين» من أنّ المراد من الح المذكور هو الزكائ لأنَّ قوله تعالى و آتُوا حَقّهُ 7١‏ إِنّما بحسن إذا كان 
الحقّ معلوما قبل ورود هذه الآية. بناء على أن الإضافة تفيد العهد. إذ عرفت معهوديّةُ حقّ الحصاد بين العاملين» مع أن الزكاة تكون 
قدرا معنا بلا شبهة؛ فلا معنى للنهى عن الإسراف فيهاء مع أنّها تخرج بعد التصفيةٌء لا يوم الحصاد, و ابتداء تعلق وجوبها حين انعقاد 
الحب. و أين هو من يوم الحصاد؟ 


هذا؛ مضافا إلى ما عرفت من الأخبار الصريحة: أو الظاهرة فى عدم كونه 


.١187”٠ الحديث‎ ١98 /49 الحديث 208 وسائل الشيعة:‎ ٠١6 الكافى: "/ ه28 الحديث ”0 تهذيب الأحكام: ع/‎ )١( 
.18١ :)2( الأنعام‎ )( 
مصابيح الظلام» ج :033:6 ص: تفرنا‎ 


الاكاة المفروضة 

و أمّا منعه كون المراد من الصدقة هى المندوبة» ففيه؛ أنّه ظاهر أن مراد المعصوم عليه السّ.لام أنّه ليس الزكاة المفروضة. كما قاله 
جماعة من مفشرى العامة .)١١‏ 

فلو كان واجبا أيضاء لكان المناسب أن يقول عليه السّ.لام: هذا مفروض آخر غير الزكاث» لا أن يقول من جملهُ الصدقة يعطى المسكين 
القبِضه بعد القبضه و من الجذاذ؛ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ. 

يعنى: كما أن الصدقات المعهودة تعطى المساكين الشىء دون القليل الذى لا يعبأ به و لا يعتدٌّء بعد الشىء دون القليل» كذلكك من 
غير تعيين» و لا ضبط خاص عددا مطلقاء و لا مقدارا أصلاء فكذا هذاء و قد عرفت الحالء فتدبر. 


.178 تفسير البغوى: ؟7/‎ 27378 /١١ الدر المنثور: */ 37, التفسير الكبير للفخر الرازى:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج :306 ص: اإذردا‎ 


4 مفتاح [فى غلات الصبى و المجنون و مواشيهما] 
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أوجب الشيخان 21١‏ فى غلات الصبى و المجنون و مواشيهما ١؟»‏ للصحيح: «فى مال اليتيم ليس عليه فى العين و الصامت شىء. و أُمّا 
الغلاث فَإنٌ عليها الصدقةٌ واجبة) «"1. 

و هو مع عدم جريانه فى المجنون و لا المواشىء و معارضته عموم رفع القلم عنهماء و عدم تناول الخطاب لهماء و انتفائه بالأصل عن 
الولى» و إطلاق ما تضمئّن نفى الزكاهً عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة «5"» ليس صريحا فى الوجوب بالمعنى العرفى؛ أن معنى 
الوجوب فى الأخبار أعم من ذلك. 

و ظَنَى أن المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد, و به يجمع بينه و بين ما فى الموتّق «0» من نفى الزكاة عن جميع غلّات اليتيم؛ لا 
نا جنم القرخ يغهنا 


)١(‏ فى بعض النسخ: الشيخ. 

(1) المقنعة: 2798 النهاية للشيخ الطوسى: 217 المبسوط: /١‏ 190. 

(*) وسائل الشيعة: 9/ 7/ الحديث .١١801/2‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 187 الباب ١‏ من أبواب ما تجب عليه الزكاة. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 88 الحديث .١١8088‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١7‏ 

من حمل ذلك على السلب الكلى المجامع للإيجاب الجزئى .1١‏ لمنافاته لآدخر الحديث؛ و لا بما جمع غيره من حمل الأوّل على 
استحباب الزكاة» كما يظهر بالتأمّل! و هذا الجمع من خواصٌ هذا الكتاب فيما أعلم» مع احتمال التقيَهُ فى الإثبات» و أمّا عدم وجوبها 
فى نقديهما فإجماعى. 


(1) تهذيب الأحكام: / “٠‏ ذيل الحديث #/4 الاستبصار: "١/7‏ ذيل الحديث .4١‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: عر 
قوله: (أوجب الشيخان). إلى آخره. 


أقول: و وافقهما أبو الصلاح و ابن البرّاج على ما نقل .)١١‏ 

و الأكثر على عدم الوجوب, و منهم المتأخرون قاطبة و سلّار وابن إدريس «7» و نقل عن ابن الجنيدء و ابن أبى عقيل أيضاء و 
كذلكك عن المرتضى 379. 

و عن «المسائل الناصريُّ): الصحيح عندنا أنّه لا زكاه فى مال الصبى من العين و الورق. و أما الزرع و الضرع؛ فقد ذهب أكثر أصحابنا 
إلى أنّهم يأخذونه الصدقة «5» انتهى. 

وعدم الوجوبء هو الأقربء لما عرفت فى بحث زكاة التجارة فى ماله» و بحث اشتراط البلوغ فى وجوب الزكاءً و غيرهماء مثل بحث 
التمكن من التصرّف. 

مع أنكك عرفت أنْ الوجوب عند القدماء كان على ضربين» و عبارة «الناصريّةُ) ربّما كان فيها إيماء إلى أن الزرع و الضرع ليسا عند 
الأكير مفل العين و الورق: فى اتفاء الركاة أصلا و رأساء كما يشير إليه قوله لا زكاة. فإِنَ النكره فى سياق النفى تفيد العموم» و لذا 
قال يأخذونه الصدقة, فتأمّل جدًا! لكن الظاهر من كلام الشيخ الوجوب الاصطلاحى, و احتجٌ بصحيحة زرارة و ابن مسلم عنهما عليهما 
السّلام أنّهما قالا: «مال اليتيم ليس عليه فى العين و المال 
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.188/١ لاحظ! الكافى فى الفقه: ه18. المهذب:‎ 87١ نقل عنهما فى ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.87*٠ /١ المراسم: 1718 السرائر:‎ )1( 

(") نقل عنهم فى السرائر: /١‏ 819 و .8. 

(©) الناصريّات: 78١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ١١2‏ 


الضائت شى :هاما العلا فعليها الصادقة واحبة) 10د 

و أجاب عمًا فى رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام من قوله: «ليس فى مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة» و ليس على جميع 
غلداته من نخل أو زرع أو عَلَهُ زكائء و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى من زكاة و لا عليه لما يستقبل حتّى يدركء فإذا أدركك 
كانت عليه زكاة واحدة» و كان عليه مثل ما على غيره من الناس» ١؟)‏ آنه عليه السّلام قال: ١و‏ ليس على جميع غلاته زكاة). 

و نحن لا نقول على جميع غلماته زكائ و إِنْما يجب على الغلات الأربعة. و إِنّما خصّ اليتامى بهذاء لأنْ غيرهم مندوبون إلى إخراج 
الزكاة عن سائر الحبوب» و ليس ذلكك فى أموال اليتامى» فلأجل ذلك خصّوا بالذكر 37 انتهى. 

و فيه من البعد» و شدَّهٌ المخالفة للظاهرة ما لا يخفىء و بالجملة؛ مر التحقيق فلاحظ. 

فالأظهر حمل ما يظهر منه الوجوب على التقدَه لأنّ العامرة و فقهاءهم اتّفقوا على الوجوبء كما قاله فى «المنتهى» 5)» فما ظنكك 
بالحكام, و سما السلاطين منهم. 

و مر رواية مروان بن مسلم عن أبى الحسن عليه السّلام و فيها: «كان أبى عليه السّلام يخالف الناس فى مال اليتيم ليس عليه زكاة)» «ه). 
و عمال السلاطين كانوا يأخذون زكاة الغلات فى أزمنتهم؛ كما لا يخفى, و ظهر 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلدء مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم -ايران» اول» ١57‏ ه ق 
مصابيح الظلام؛ ج 23٠١‏ ص: امارد 


)١(‏ الكافى: / 08١‏ الحديث 20 تهذيب الأحكام: 6/ 14 الحديث 277 الاستبصار: ١/7‏ الحديث 4٠‏ وسائل الشيعة: 9/ 87 الحديث 
.١ ١01/2‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 6/ 19 الحديث "/؛ وسائل الشيعة: 4/ 82 الحديث .١١1888‏ 

(") تهذيب الأحكام: / “٠‏ ذيل الحديث #/. 

() منتهى المطلب: /١‏ الام ط. ق. 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 71 الحديث “2 وسائل الشيعة: 4/ 82 الحديث .١١18817‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: ١10/‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 28.09 من ,للا 
من الأخبار أيضا. 

و مادل على عدم الزكاً كثيرة صحاح و معتبرة مشتهرة بين الأصحاب »1١‏ بل اتّفقوا على العمل بها و عدم ردّهاء و الاصول أيضا 
يقتضى العدم. 

مع أنّ الصبى غير داخل فيما دل على الخطاب بالزكاة مثل قوله تعالى حََلُ مِنْ أَمَالِهع صَدَقَةً تطهَرْهُمْ و تُرَكيه بها 01١‏ و غير ذلكك» 
وكذاوقة كما لا يخفى, 

مع أن الصحيحة لا دلالة فيها على الزكاء فى مواشيهم أصلاء و لم يوجد دليل آخر أصلاء حتّى أنّه لم يوجد إجماع مركب أيضاء إذ 
ليس كل من أوجب فى الغلات أوجب فى المواشى أيضاء كما لا يخفى على المطلع؛ و إن اتّفق الشيخان فيهما على ما نقل «. 

و ممما ذكر؛ ظهر الحال فى غلّات المجانين و مواشيهم أيضاء بل فى «المنتهى» جمع بين الأطفال و المجانين فى المقامين «5". 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 87 الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
(0) التوبةٌ (9): .1٠١‏ 

(9) نقل عنهما فى منتهى المطلب: /١‏ 7/ا8 ط. ق. 

(؟) منتهى المطلب: /١‏ الاع ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ١‏ 


08- مفتاح [عدم وجوب الزكاهٌ على المملوى] 


أوجب فى «المعتبر» و «المنتهى» الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقاء أو على بعض الوجوه 41١‏ و يدفعه الصحيحان: اليبس 
فى مال المملوكك شىء و لو كان ألف ألف» .)73١‏ 

أمَا عدم الوجوب على القول بعدم تملّكه فلا خلاف فيه. و المبقض يزكى بالنسبة» كذا قالوه « و فى الموتّق: «ليس فى مال المكاتب 
زكاة) «ع). 


)١(‏ المعتبر: ”/ 8/9 منتهى المطلب: /١‏ الا ط. ق. 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ 4١‏ و 97 الحديث 1١8917‏ و 11844 مع اختلاف يسير. 
(") إرشاد الأذهان: 0718/١‏ مدارك الأحكام: 0/ 010 ذخيرة المعاد: 877. 
(©) وسائل الشبعة: 59/5 الحديك 112:1 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: ١5١‏ 

قوله: (أوجب فى «المعتبر» و «المنتهى» الزكاء على المملوكك). إلى آخره. 


مر التحقيق ف هذا »١١‏ فالاحظ! 


)١(‏ راجع! الصفحة: 19-77 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: اتفردا 


- مفتاح [زكاة القرض على المقترض] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86٠‏ من (/ا إن 


زكاء القرض على المقترض. لانتقاله إلى ملكه. و فى الصحيح: «له نفعه و عليه زكاته) »)١١‏ و مثله فى الحسن .)7١‏ 

ولو تبرّع المقرض بالإخراج أجزأء للصحيح: «إن كان الذى أقرضه يؤدّى زكاته فلا زكاً عليه» و إن كان لا يؤدّى أدى المستقرض» 
ينه 

و قبده الشهيد بإذن المقترض 2150 و النصّ «8) مطلق» و جوّز الشيخ اشتراط ذلكك عليه «12 لهذا الحديثء و لا دلالهُ فيه عليه. 

و لازكاه فى الدين» كما فى المعتبرة» منها الصحيح: «لا صدقة على 


.١١279 الحديث‎ ٠١7 /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ ٠٠١‏ الحديث .١١218‏ 

(*) وسائل الشيعة: 9/ ٠١١‏ الحديث .١١278‏ 

(ع) الدروس الشرعيَةٌ: /١‏ 371. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ ٠١١‏ الحديث .1١278‏ 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: ؟1". 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١68‏ 

الدين و لا على المال الغائب عنكك حتّى يقع فى يدكك» .)١١‏ خلافا للشيخين فيما كان التأخير من قبل صاحبه» فاوجبا حينئذ على مالكه 
للخبرين «*) و حملا على الاستحباب (8). 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 40 الحديث ١١208‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) المقنعة: 7379) المبسوط: .5١1١/١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 48 و /ا9 الحديث 1١١81١‏ و8١181١1.‏ 

(؟) مختلف الشيعة: "/ ١187‏ و 187#. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١58‏ 

قوله: (زكاه القرض على المقترض لانتقاله إلى ملكه). إلى آخره. 


لاش با كن ل 21 

ولو شرط المستقرض كون زكاته على المقرض هل تصي أم لا؟ المشهور الثانى» و اختاره ابن أبى عقيلء و الشيخ فى زكاة «النهاية» 
1 و المفيد؛ و على بن بابويه فى «الرسالة»» و ابن إدريس ."2١‏ 

و قال الشيخ فى باب القرض من «النهاية): إن شرط المستقرض الزكاهً على القارض وجبت عليه دون المستقرض 0”. 

استدل للمشهور بِأنْ الركاة عبادة واجبة على صاحب المال: فلا يجوز اشتراطها على غيره كساتر العبادات و©. 

و أورد عليه» بأنْ تبرّع المقرض و غيره جائزء و بعد التبرّع يسقط الوجوب عن المقترض قطعاء إذ لا ثنىٌ فى الزكائء فإذا جاز التبرّع 
عنه؛ لم يكن من قبيل العبادات التى لا يجوز اشتراطها على غير من وجبت عليه «2). 

و فيه؛ أن غاية ما ثبت جوز التبرّع» و هو وفاقى فى حقّ مالى» و إذا شرط التبرّع فى ضمن عقد لازم يكون لازماء على القول بأنَّ 
الشروط الجائزة فى ضمن العقود اللازمةٌ تصير لازمة» لا على القول بأنَّ العقود اللازمةُ حينئذ تصير جائزة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8١‏ من اللا 


و مع ذلكك مقتضاه أنه يجب على المقرض أن يبرأ ذْمَهُ المستقرض فى الواجب 


.١78 نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: "/ 2187 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 
هع؟.‎ /١ المقنعة: 279 نقل عن على بن بابويه فى مختلف الشيعة: */ 187 السرائر:‎ )1( 
."17 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )9( 

(©) مختلف الشيعة: */ .١917“‏ 

(0) ذخيرة المعاد: 72؟8. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١8‏ 


عليه و أن ذمَهُ المقرض مشغولة جزما حتّى يتحقّق التبرّع عنه بوصول حقّ الفقراء إليهم؛ لا أن يكون ذمَهُ المستقرض تبرأ بمجرّد هذا 
الشرط الملزوم؛ كما اختاره الشيخ؛ و صرّح بقوله دون المستقرض .0١١‏ 

و الحاصل؛ أنّ الشرط من الأجنبى لا يجعل ذمَةُ من كان الزكاءٌ واجبةٌ عليه بريئةُ بمجدّد هذا الشرطء و هذا هو المطلوب: فتدبّر. 

ثم اعلم! أن ما ذكرناه بناء على ما ذهب إليه المعظم؛ من أن المقترض يملكك القرض بالقبضء و إن الزكاءً عليه بعد قبضهء و حول 
الحول عليه و هو على حاله. 

و حكى عن الشيخ قولا بأنّه إِنّما يملكك بالتصرّف »7١‏ و الأخبار تردّه» و هى كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّ .لام أنه قال له: 
رجل دفع إلى رجل مالا قرضاء على من زكاته؟ أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: «لاء بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا 
على المقترض»»: قال: قلث: فليس على المقرض زكاتها؟ 

قال: «لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد, و ليس على الدافع شىء لأنّه ليس فى يده شىء إِنّما المال فى يد الآخرء فمن كان 
المال فى يده زكاه»» قلت: أ في زكى مال غيره من ماله؟ فقال: «إِنّهِ ماله ما دام فى يده و ليس ذلكك المال لأحد غيره. 

ثم قال: ديا زرارة! أ رأيت وضيعة ذلكك المال و ربحه لمن هو؟ و على من؟» قلت: للمقترض.ء قال: «فله الفضل و عليه النقصان, و له أن 
يلبس و ينكح و يأكل منه ولا ينبغى [له] أن يزكيه؟! بل يزكيه فإِنّه عليه) «. 

و صحيحةٌ منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام: فى رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده. فقال: «إن كان الذى أقرضه 
يؤدّى زكاته فلا زكاةٌ عليه» 


." .١؟ النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) حكاه البحرانى فى الحدائق الناضرة: /٠١‏ 171 

() الكافى: "/ 2٠١‏ الحديث 6» وسائل الشيعة: 4/ ٠٠١‏ الحديث .١١2870‏ 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ١517‏ 


و إن كان لا يؤدُى أدى المستقرض» .)١١‏ 
و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت الصادق عليه التّ.لام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء الل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١861لا‏ من إلا 


على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: «على المستقرض. لأَنْ له نفعه و عليه زكاته) .)5١‏ 

و قوَية عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه التّر.لام: عن رجل عليه دين و فى يده مال لغيره» هل عليه زكاة؟ قال: «إن كان 
قرضا فحال عليه الحول فزكه) «3. 

و صحيحة الحسن بن عطدٍة قال: قلت لهشام بن أحمر: احبّ أن تسأل لى أبا الحسن عليه السّ.لام إن لقوم عندى قروضا ليس يطلبونها 
منّىء أ فعليّ فيها زكاة؟ فقال: «لا تقضى و لا تزكى؟ زكك!) 50. 

قوله: (و لو تبرّع). إلى آخره. 

قد عرفت وجهه, و كذا الصحيح الدالٌَ عليه» إذ الوجه غير منحصر فيه» بل القاعدة فى الديون كلها كذلكك. و لذا علل فى «المنتهى' ما 
ذكر بأنّهِ بمنزلة الدين» و جعل الصحيح مؤيّدا «0). 

قوله: (و قئده الشهيد). إلى آخره. 

أقول: فى «الذخيرة» قال: و اعتبر الشهيد فى الإجزاء إذن المقترض «2)» 


.1١12878 الحديث‎ ٠١١ /4 الحديث 2 وسائل الشيعة:‎ 2٠١ /" الكافى:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ “ا الحديث على وسائل الشيعة: 4/ ٠١7‏ الحديث .1١12879‏ 

(9) الكافى: 21١‏ الحديث /7؛ وسائل الشيعة: 4/ ٠١١‏ الحديث ١١1877‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 8" الحديث على وسائل الشيعة: 4/ ٠١7‏ الحديث .1١2٠‏ 

(0) منتهى المطلب: /١‏ /الاع ط. ق. 

(©) الدروس الشرعيّة: /١‏ 371. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١/8‏ 


و يحكى عن بعض المتأخَرين التوقف فيه» ثم استقرب الإجزاءء من جهة دلالهُ الصحيح خاصّة .1١‏ مع أنه ذكر تعليل «المنتهى» 7١‏ 
2 

قوله: (و جوّز الشيخ). إلى آخره. 

أقول: قد ظهر لك الحالء و إن مراد الشيخ لو كان خصوص جوز الاشتراط» فلعل دلالة الحديث له تكون تام بملاحظة العمومات 
الواردة فى الشروط الجائزةٌ فى العقود و المعاملات؛ مثل قولهم: كلّ شرط جائز إلا ما أحلٌ حراماء أو حرّم حلالا و نحوه «5. 

فإذا ثبت جوز التبرّع؛ و عدم المنع منه من الحديث كفىء كما هو الحال منهم فى جميع الشروط الجائزة. 

لكن عرفت أن الشيخ ادّعى سقوط الزكاةً عن الذى يكون هذه الزكاً واجبة عليه» و لا دلالة فى الحديث عليه؛ و لعلّه لو كان دالا عليه 
يكون محل تأئل غتد الفقهاء إلا بضرب من التأملء فتأقل! قوله: (و لا زكاة فى الدين). إلى آخره. 

أقول: المراد بالدين ما ثبت فى ذَمْهُ المديونء فإن كان المدين لا يقدر على أخذه. بأن كان المديون جاحدا له و لا يمكنه الإثبات 


شرعاء أو مماطلاء و ليس له سلطنة على أخذه منه» أو معسرا يعجز شرعا عن أداءه؛ أو يكون مؤْجلا ولم 


() وسائل الشيعة: 5/ 1+9 الحديت 11882 
(0) لاحظ! منتهى المطلب: /١‏ لالاع ط. ق. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة نلاث/منا من للا 


() ذخيرة المعاد: «87. 
(6) وسائل الشيعةٌ: ١8/١4‏ و17 الباب © من أبواب الخيار. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 3 ص: ١‏ 


ينقض الأجلء و لا يعطى قبله؛ أو يكون موانع اخر عن الأخذء فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاءً على المدين. 

و الظاهر؛ أن تأخيره فى الاقتضاء و الأخذء, لأجل تحصيل الثوابء و مراعاءٌ الإخوة الإيماتدة أيضاء من قبيل المذكورات» ليس عليه 
زكاة حكن باعذي [ألسس عا فى كنا المديوة لذ يكرت يلكا النعاود انفد و القدكن عن التضوف شط يعد املك قدا أده 
استأنف الحول. 

[بل] الظاهر أنّه وفاقى بين الفقهاء. و نقل فى «المبسوط» عن بعض الأصحاب أنه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن الدين مؤججلا 01١‏ و 
لمر تعرهيه الابسد انو ناد شاو ما عقف مق القاعدةةفى أمالا سمكن من لضي مسن أو أ نيد معدي و كاقد بولة واد 

و يدل عليه أيضا كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: «فلا زكاة عليه 
حتّى يخرجء فإذا خرج زكاه لعام واحدء و إن كان يدعه متعمّ.دا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاةً لكل ما مرٌ به من السنين» 237١‏ و 
ندل عليه أيشا قوية سماعة المتضقنة لمقل مادل 8:0 

و يدل على عدم الزكاةً حينئذ مطلقا. صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّهِ قال: «لا صدقة على الدين و لا على المال 
الغائب عنكك حتّى يقع فى يدكث» (6". 

و كصحيحة إسحاق بن عمّار أنّه قال للكاظم عليه السّلام: الدين عليه زكاة؟ فقال: 


ال 1 

(؟) تهذيب الأحكام: "١/6‏ الحديث /الء وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث .١١2:04‏ 

(") الكافى: #/ 014 الحديث 5 وسائل الشيعة: 8/ /91 الحديث .١١1218‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ©/ "١‏ الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث ١١1208‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: ١6.‏ 


ولاه حتى يقبضه» قلت: فإذا قيضه أ يزكيه؟ قال: ولاء حتى يحول عليه البحول فى يديه 019. 

و صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه الشلام: عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحلٌ عليه زكاة؟ قال: «يزكى العين و يدع 
الدين )و االحدية: 

و كصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: ليس فى الدين زكاة؟ 

قال: «لث ). 

و يدل عليه الأخباز الواردة فى أن ركاة القرضن على المقترض 090 وقد مدث. 

مع أنه معلوم أن القرض من العقود الجائزة. 

مع أن العله التى ذكرت فى القرضء لكون زكاته على خصوص المستقرضء اقتضاه أيضا عدم الزكاة فى المقام على المدين؛ فلاحظ! 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عاب.8/لا من للا 


و تأمل! و أيضا؛ ظواهر الأخبار الواردة فى مدح سهولة الاقتضاءء و عدم مطالبة المديون «8). و كذا ما ورد فى الأخبار الكثيرة غايةٌ 
الكثره من مدح إنظار المعسر «2)» يقتضى عدم الزكاة على المدين. 

و كذا الأخبار التى فى مسأل اشتراط الحولء مثل قولهم عليهم التّ.لام: «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه [فيه] فإذا 
حال عليه الحول وجب إعليه]) 37" 


.1١1817 تهذيب الأحكام: ع/ " الحديث /الل وسائل الشيعة: 4/ 42 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: "/ 077 الحديث #©, وسائل الشيعةٌ: 4/ 98 الحديث .١١12818‏ 

(9) تهذيب الأحكام: ©/ 7" الحديث ١ل‏ وسائل الشيعة: 4/ 42 الحديث .1١281‏ 

(ع) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 9/ ٠٠١‏ الباب / من أبواب من تجب عليه الزكاة. 

(0) وسائل الشيعة: 14/ 68” الباب ١18‏ من أبواب الدين و القرض. 

(8) راجع! وسائل الشيعة: 7١14/18‏ الباب ؟١‏ من أبواب فعل المعروف. 

(0 الكافى: / ع*0 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: */ ١‏ الحديث 3٠١‏ الاستبصار: 77/7 الحديث هع» وسائل الشيعة: ١7١/9‏ 
الحديث .1١182١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١0١‏ 


و أمثاله. 

و عن الشيخ فى «النهاية» و «الخلاءف» و «الجمل»: مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه. فهذا يلزمه زكاته و إن كان من جهة 
المديون فزكاته عليه »)١١‏ انتهى. 

و ظاهر مال الدين هو ما فى الذْمّهُ فيكون خلافه فى المسألهُ من جهتين. 

ويحتمل أن يكوك مراده العين الذى حتصل الديخ سبية مغل مال القرضء أوها اتعزل شرها لأداء الدين. 

و فى «المبسوط:: لا زكاة فى الدين إِلَا أن يكون تأخَره من جهته «؟. و عن المفيد أيضا مثله. ثم قال: و يكون بحيث يسهل عليه قبضه 
متى رامه «0. و عن المرتضى أيضا مثل ذلكك «18). 

احتج فى «التهذيب» بما رواه درست عن الصادق عليه التّدلام قال: «ليس فى الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذى يؤْخره 
فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاهُ حتّى يقبضه) ١ه).‏ 

و مونّقَة ابن بكير» عن ميسرة» عن عبد العزيز عن الصادق عليه الّ.لام: عن الرجل يكون له الدين» أ يزكيه؟ قال: «كل دين يدعه هو 
إذا أراد أخذه فعليه زكاته. و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) «2). 


.؟١00 المسألهُ 48 الرسائل العشر (الجمل و العقود):‎ ٠١ و 2178 الخلاف: ؟/‎ ١78 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 
.5١1١ 7/١ المبسوط:‎ )0( 

(") المقنعة: 389. 

(؟) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): */ 6/. 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 7" الحديث الى وسائل الشيعة: 91/4 الحديث .١١818‏ 
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(©) تهذيب الأحكام: ع/ 7" الحديث الى وسائل الشيعة: 4/ 42 الحديث .1١815‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ك3 ص: ١6‏ 


و مرٌ أيضا كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام .)١١‏ 

و اجيب باستضعاف السند؛ و بالحمل على الاستحباب «037: جمعا بين الأدلُّ و مسامحة فى أدلَّهُ السنن» مضافا إلى أنّ الظاهر أَنّه نوع 
فرار من الزكاق و مر أنه لا يوجب الزكاٌ بل يستحب لأ-جله. فلاحظ! و ورد فى بعض الأخبار وجوب الزكاءً و مطلوييتها فى مطلق 
الدين «"0. و حمل على التقدَة لأنّ جمهور العامة قائلون بذلكك «*/: و الحمل على الاستحباب ليس بشىء؛ و كذلكك الحمل على 
كون المراد أن صاحب الدين أخره. 


.١١2:04 الحديث /الء وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث‎ "١/6 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.187 /* (؟) مختلف الشيعة:‎ 

() الكافى: */ 811 الحديث ٠7‏ وسائل الشيعة: 8/ 98 الحديث .1187١‏ 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 878. 


مصابيح الظلام» ج 306 ص: ١8‏ 
1 مفتاح [الدين لا يمنع الزكاة] 


الدين لا يمنع الزكاة» سواء كان له وفاء من غيره أو لاء استوعبه النصاب أو لا بلا خلافء لعموم الأمر بالزكاةء و خصوص الحسن: 
«أيْما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحولء فإنّه يزكيه و إن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزكك ما فى يدها .01١‏ 
و توقف الشهيد فيه إذا لم يفص لى عنه دينه 079 للخبر: «من كان له مال و عليه دين فليحتسب ماله و ما عليه» فإن كان له فضل مائتا 
درهم فليعط خمسة) 09. 

لدو لاي كد الابعساب فى مال الغجارة للمد يون لقنه تقل رهد بالفرضن 61 


.1١27*9 وسائل الشيعة: 9/ 1:8 الحديث‎ )١( 

(5) البيان: 04" و 094" 

(*) مستدركك الوسائل: 7/ 0 الحديث 7871 مع اختلاف يسير. 
(©) البيان: 09" 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١00‏ 

قوله: (الدين لا يمنع). إلى آخره. 


الأهر كينا ذكره. وادّعى فى «التذكرة» بإجماع علمائنا عليه »»١١‏ و قال فى «المنتهى»: الدين لا يمنع الزكاةء سواء كان للمالكك مال 
سوى النصاب أم لاء و سواء استوعب الدين أم لاء و سواء كانت أموال الزكاهً ظاهرة كالنعم و الحرثء أو باطنة كالذهب و الفضة» و 
عليه علماؤنا أجمع .)١١‏ 
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و الظاهر من فتاوى الفقهاء؛ أن الإجماع المذكور حق» و يعضده أيضا أن الزكاة و الدين مما يعت به البلوى» و يشتدٌ إليه الحاجة» فلو 
كان الدين مانعا من وجوب الزكاه مطلقاء أو إذا لم يكن وفاءء؛ لشاع و ذاع بمقتضى العادة» كما شاع عدم وجوب الزكاءء من جهة 
عدم التمكن من التصرّف فى نادر من أوقات السنة» و أنّ وجوبها مشروط بالتمكن منه فى جميع أوقات السنة و أمثاله من الشرائط. 
ولولم يصر متّفقا عليه» فلا أقل من تحقّق قول مشهور بين الشيعة» مع أنّه مجمع عليه بينهم بحسب الفتوى؛ و العمل فى الأعصار و 
الأمصار حتّى أن الشهيد أيضا وافقهم فى كتبه 00. 

وما نسب إليه من توقفه. ظاهر منه من كتاب من كتبه. بل صريح فتاويه فيها هو عدم المنع على سبيل الحكم و البت» و إن كان فى 
«الذخيرة» قال: و يظهر من الشهيد فى «البيان» نوع توقف فيه. فإنّهِ قال أوّلا: الدين ليس مانعاء و لو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه 


للفلسء و لا فرق بين كون الدين من جنس ما 


.١/ تذكرة الفقهاء: ه/ 78 المسألةُ‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 008 ط. ق. 

(*) الدروس الشرعية: /١‏ 370 البيان: .58٠‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١08‏ 


يجب فيه الزكاة [كالنقد] أو لاء و لا بين كون المال الذى مع المديون من جنس الدين أو لا .)١١‏ 

و قال فى بحث زكاة التجارة: و الدين لا يمنع [من] زكاه التجارة كما مرّ فى العيتية و إن لم يكن الوفاء من غيره- إلى أن قال-: و كذا 
لا يمنع من زكاءً الفطرهٌ إذا كان مالكا مثونة السنة» و لا من الخمس إِلَّا خمس الأرباح. 

نعم؛ يمكن أن يقال: لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون, لأنّه نفل يضرٌ بفرض. 

و فى «الجعفرّرات:: عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه» فإن كان ماله فضل [على] 
مائتى درهم فليعط خمسة [دراهم]) .7١‏ 

و هذا نص فى منع الدين الزكاة؛ و الشيخ رحمه الله فى «الخلاف» 0« ما تمسّكك على عدم منع الدين. إِلَا بإطلاق الأخبار الموجبة 
للزكاة «©". انتهى كلامه. 

لنا عموم الأدلَّهُ «ه. إلى آخر ما قال. 

ولا يخفى؛ أن كلامه فى «البيان» مثل كلامه فى سائر كتبه من التصريح بعدم مانعيّةُ الدين للزكاة» سيّما مع ملاحظة تصريحه بقوله: و 
إن لم يكن الوفاء من غيره» بعد تصريحه أيضا بقوله: و لو انحصر الإيفاء فيه» و قوله: ما لم يحجر عليه للفلس» و تصريحه أيضا بعدم 


الفرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة أم لا» 


.,38٠١ البيان:‎ )١( 

./677/ الحديث‎ 05 /١/ الجعفريّات (الأشعثيات): 8 مستد رك الوسائل:‎ )١( 
.١70 المسأله‎ ٠١9-1١١3777 الخلاف:‎ )*( 

(©) البيان: 78 "١04‏ واوا 


(0) ذخيرةٌ المعاد: /اا؟. 
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مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: /ا0 1١‏ 


و تصريحه أيضا بعدم الفرق بين كون المال المديون من جنس الدين أو لاء بل و تصريحه فى بحث زكاة التجارة أيضاء بجعله الزكاه 
كل القعارة او الشيس. 

غانة فاق التانه الدي فى فى تاكن الأسات قن خصوضى هذه الا كاف إذا كانت تي بالدوة شرينة قر له لأندضفل فد فرقن: 
و أمَا رواية «الجعفريّات)؛ فظاهر أيضا أنه جعلها دليلا على خصوص مطلوبه؛ و هو الذى صرّح به بقوله: (نعم يمكن.) إلى آخره. لأنه 
لم يجعل المطلوب إِلَا خصوص ما ذكرء سما بعد التصريحات الواضحات الكثيرة التى عرفت. 

و ظاهر؛ أن كل من أتى بدليل المطلوييق لم يرد منه إِلَّا إثبات ذلكك المطلوب لا ما زاد عنه. سما بعد تصريحاته الواضحة الكثيرة فيما 
زادء سيّما بعد ملاحظة أنه جعل منشأ اعتبار هذه الرواية و ترجيحها و تقديمها على الأخبار الصحاح و المعتبرة» الدالّهُ على عدم مانعتة 
الدين للزكاق كونها نضًا فى المانعتّةٌ فى الجملة: بالنحو الذى لا يكون مذهب العامة الذى هو خلاف مذهب الخاصضّةء حتّى مذهبه فى 
«البيان» على ما عرفت و ستعرفء فلو كانت فى مذهب العامرة» يكون نضّها منشأ لطرحهاء و حملها على التقَدّهُ قطعاء على ما هو 
المعروف من المذهب. فكيف يصير منشأ لتقديمها على مستند الشهيد حتّى فى «البيان»؟ 

مع أن هذه الرواية» من جهة السند و الشذوذ و غيرهماء ممما لا يناسب إثبات الواجب و إسقاطه. على ما هو المعروف منهم, و لذا لم 
يعهد من أحد منهم التمشكك بما فى «الجعفريّات» فيهاء حتّى فى «البيان). 

مع أن الصحاح و المعتبرة فى غايةٌ مرتبة من الاعتبار» لكونها فى الكتب الأربعة» و نحوها من الكتب التى اعتبارها ليس مثل اعتبار 
«الجعفريّات»» بل أزيد منه بمراتب شُبّى و خصوصا بعد ملاحظة أن ما فى الكتب الأربعة و نحوها 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 1١8/‏ 


صحاح. أو معتبرةٌ الإسناد بوجوه من الاعتبارات المعتبرة عندهم. 

و أين هذه المرسلة المذكورة فى «الجعفريّات)؟ و خصوصا بعد ملاحظة أن الصحاح و المعتبرة متواترة» و المرسلةُ واحدة. 

و أيضا؛ الصحاح و المعتبره المتواترة مفتى بها بين الأصحابء بخلاف المرسلة» و كذلكك الحال فى المرججحات الخارجة. 

و بالجملة؛ أين الثرى من الثريًا؟! و جميع ما ذكر من المرججحات لا تأمّل لأحد فيه لا من الشهيد ولا من غيره؛ فلذا صرّح بِأنْ المرسلة 
نصّء و المتواترة مطلقات, فجعل قطعيَهُ دلالتها منشأ لتوقفه فى دلالة المطلقات المتواترة. 

و غير خفى على من له أدنى فهم, أن المرسلة ليست نضًا فى الزكاة من حيث هى هىء و لا فى كل زكاة بل لا يحتمل قطعاء فإذا كان 
شمولها لكل زكاق أو لحبس ال كاق لا يكون محملة: فكيف بكرن نضا إذ الاسمال منفى:» فكيق الظهور؟ 

مع أن المطلقات المتواترة لا شبهة فى ظهورها فى العموم بل غَايهُ الظهور بملاحظة نهاية كثرةٌ تعدّدها. 

بل ربّما كان هذه الكثر منشأ لحصول القطع؛ أو ظنّ متآخم للقطع سيما بعد ملاحظة كون كل واحد منها مفتى به على سبيل البنّء 
عند كل الفقهاء من المتأخَرين و القدماء. حتّى الذين كانوا فى عصر المعصوم عليه الّ.لام» و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» و 
خصوصا بعد ملاحظةٌ مربجحات كثيرة. 

و مع جميع ذلكك؛ جعل الشهيد دلالةُ المرسلة بالنسبة إليها نضًا 0» مع أن المرسلة ليس فيها أزيد من إعطاء خصوص خمسة فإن 
كانت صريحةٌ فى خمسة دراهمء لم تكن شاملةٌ لزكاةً الأنعام؛ و الثمره و الذهب و نحوها قطعا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8.4/8 من ,للا 


7:09 البيان:‎ )١( 
١04 ل ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


غايهُ ما فى الباب عمومها بالقياس إلى خصوص زكاة أحد النقدين فحسب. 

و أين العموم من كونه نضّا؟ بل فى المتواترة عمومات أقوى من عموم المرسلهُ بمراتب بلا شبهة» و المطلقات ترجع إلى العموم بلا 
و لفظ «مال» فى المرسلة مطلقة يرجع إلى العموم. لأنْه نكرة فى سياق الإثبات بلا شبهة؛ و قوله عليه السّلام بعد ذلكك: «ما له و ما عليه) 
إشارة إلى المال المذكور بلا شبهة: 

مع أنّه لو بنى على العموم اللغوى يلزم مفسدة اخرىء و هى أنّ الحكم كما ذكرء و إن لم يكن ماله ممما يتعلق به الزكاة أصلا و رأساء 
لا زكاة التجارة و لا غيرهاء فيلزم وجوب إعطاء خمسة دراهم؛ بمجرّد أن يكون له مال و عليه يظهر أنّه ليس على عمومه قطعا. 
وجعل المراة خصوص أقرب: المجازات: بتاء على أنه إذا تعذر الحقيقة فيجمل على أقرب المجازات: لا يكوث أقرى من المطلقات 
المتواترة» مع ما فيها من جهات القوهُ فكيف يكون نضا بالنسبة إليها؟ 

مع أنه بعيد غايةٌ البعد, إِنْ الدين مانعا لخصوص زكة أحد النقدين, لا غيرها من الزكاة. فجعلها عامّهُ من الجهة المذكورة لا يجعلها 
نضًاء بل عمومها أضعف من العمومات المتواترة» فكيف يكون نضًا بالنسبة إليها؟ 

و بالجملة؛ المرسله عنده نصّ فى مانعدَهٌ الدين للزكاة فى الجملة» بل نصّ فى القدر المشتركك بين خصوص زكاة التجارة؛ و زكاه 
خصوص الفضّة لا غير بالبديهة. 

و زكاهٌ الفضَهُ فيها الاستبعاد المذكور, كما أن فى زكاة التجارءٌ مقرّب ذكره؛ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١20‏ 


و هو أن النفل المضرٌ بالفرض منفى فى الشريعة» سيّما مثل هذا الفرض. 

وهو حقوق الناس التى هى أشدّ من حقوق الله بمراتب» بل الميزان و الحساب و العقاب جلها فى حقوق الناسء كما لا يخفى على 
المطلع بالأخبار. 

بل من لاحظ الأخبار الواردة فى مذمَرهُ الدين» و شِدَهُ خطره. و نهاية الاهتمام فى تركه بالنسبة إلى من لم يكن ما يوفيه موجودا عنده 
»)١١‏ و غير ذلكك يظهر عليه حقيقةُ ما قاله» من أن النفل لا يضبٌ بالفرض. 

هذا كله؛ مضافا إلى أن الفرض لا يسامح فى دليله أصلاء و أدلُّ الزكاة المفروضة من القوّهُ بمكان» من جهة العمومات و الخصوصات 
و الإجماعء و المرسلة مع شذوذها و إرسالها لا يجوز أحد منهم الاستدلال بها فى حكم الفريضة نفيا و إثباتا. 

نعم؛ فى المستحات يسامحون فى أدلّتها لا غيرهاء فلأجل ما ذكر جعل مقدار النصء و مورده فى المرسلة فى خصوص زكاة التجارة. 
على أن الظاهر؛ أن مراد الشهيد ما ذكره» من أن الشيخ فى «الخلا.ف» ما تمسّكك إلا بإطلاق الأخبار هو الإطلاق بالنسبة إلى زكاهٌ 
التجارة لا مطلق الزكاءً «7؛ لأنّ الشيخ روى الأخبار الخاصّة فى أن الدين لا يمنع الزكاءً 0 و هى حسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام 


و رواية ضريس عن الصادق عليه السّلام «25» و غيرهما مما ستعرف. 
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و الشهيد مطلع على الروايات المذكورة قطعاء فكيف يقول: إن ما دل على عدم المانعةٍ هو خصوص المطلقات؛ بخلاءف ما فى 


«الجعفريّات» فإنّه نضّ؟ 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: "١0/1١4‏ الباب ١‏ من أبواب الدين و القرض. 
(1) البيان: 7:9 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ -"١‏ ع" الباب 4. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ ٠٠١‏ الحديث ١١2878‏ و ٠١6‏ الحديث ع288١1.‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١21‏ 


و مما ذكر أيضا يظهر أن توقف الشهيد ليس إِلَّا فى خصوص زكاه التجارةً على ما صرّح به. 

على أنّا نقول: مضافا إلى جميع ما ذكرناه أن عبارة المرسلة أنسب إلى زكاة التجاره من مطلق القدر المشترك بينهاء و بين خصوص 
زكاءً الفضَّيُ من جهة أن الأظهر منها اشتراط بقاء مائتين» مع عدم اشتراط خصوص جنس فى مطلوبيةُ الزكاة فيها له» و عدم اعتبارها 
كما غو الحال فى زكاة المفروضة. 

إن الفضة و إن كان الشرط بقاء مائتين» لكن مع اشتراط كونه فضَةء فلو تبدّل بالذهب لم يكن كذلك. 

و أمَا الذهب و الأنعام و الغلات» فلم يشترط فى واحد منها بقاء مأتين قطعاء فانّضح أن ما ذكره من خواص زكاة التجارة مع أن ما دل 
على أن الدين لا يمنع من زكاته ظاهر فى الزكاءً المفروضة؛ فلذا قال الشهيد: ما تمسّكك إِلَا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاةء فإن رواية 
زرارة و ضريس عن الباقر عليه السّ.لام و الصادق عليه السّلام هكذا أَنّهما قالا: «أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول 
فإنّهِ يزكيهء فإن كان عليه من الدين مثله» و أكثر منه فلي كك ما فى يده) .)١١‏ 

و كذلك الحال فى الأخبار التى ذكرناها فى شرح قول المصئّف: «و زكاهً المقرض على المقترض». فإنّ الظاهر منها وجوب الزكاه 
على المستقرض»ء مضافا إلى ظهور اشتراط كون المال موضوعا عنده أيضا من بعضهاء فلاحظ! فاتضح مما ذكرنا أن مراد الشهيد من 
قوله: و هذا نص فى منع الدين الزكاءٌ »7١‏ المهملة المرادفة للجزئية» أى فى الجملة بأنْ اللام للعهد الذهنى لا الحسى 


.1١8#ع الحديث‎ ٠١5 /9 الكافى: "/ 077 الحديث 137. وسائل الشيعة:‎ )١( 
7:9 البيان:‎ )1( 
١2 ل ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


و الاستغراقء لأنّه عليه السّلام شرط بقاء مائتين» و المشروط عدم عند عدم شرطه. 

و لو كان المراد الجدس مثلا لا-شتراط بقاء جنس النصاب. و قال: لو فضّل قدر النصاب فليعط زكاته» و صارت المرسلهٌ حينشذ عين 
مذهب العامة و مخالفة لمذهب الشيعة؛ حتّى الشهيد فى «البيان» على ما عرفت »)١١‏ و لكان يحملها على التقَدَُ كما هو دأبه و دأب 
غيره. 

و لما رأى أن المعصوم عليه الّ.لام شرط بقاء خصوص المائتين» ظهر عليه أنّها مخالفة لمذهب العامّة و مناسبة لمذهب الخاصّة» من 
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أن النفل لا يضر بالفرض. 

بل فى مبحث الدين أوجبوا على المديون إعطاء جميع ما ملكه؛ و لم يرخصوا سوى ملبوسه؛ و قوت يومه الضرورى و نحو ذلكك .)1١‏ 
ولد جسن إمطاف] لتقل نمسا وركها ل سكن عد دن ادارتفوه لعل انان 

مع أن النص عند المشهور غالب على العام و إن كان النص ظنْياء و العام قطعتاء كما قالوا فى تخصيص القرآن بخبر الواحد, سما و 
العام هنا مطلق؛ بل ربّما كان مختضًا بالمفروض» كما عرفت. 

و المرميلة يهحانيا لبن إلامى طرت التعمةء و الضفة فها لذ سجارة عن ركاة العارق كبا عرفكه لأث القول أن شرل ناتك الديده 
للزكاء أن يكون زكاة خصوص الفضّةُ. فلو تبدلت بغيرهاء مثل أن يكون ذهبا أو عله أو أنعاما أو زكاُ تجارة يرتفع المانعتة ممما لا 
يناسب نصٌ أو اعتبار» و لا ينسب إلى عاقل. 

و كذلكك الحال فى اشتراط المانعيّةُ بكون الزكاة زكاهٌ خصوص الفضّهُ من بين 


)١(‏ راجع! الصفحة: ١02‏ و /اذ١‏ من هذا الكتاب. 
(0) لاحظ! الحدائق الناضرة: /7١‏ 19. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ١‏ 


الوالسات رج وكاة الشداوة لمت إلاء 

مع أنه على هذا يكون نضّه مطلقاء فكيف عدّ المطلقات مع غاية وضوح دلالتها مطلقة و جعل هذه المرسلة مع غاية ضعف دلالتها؛ 
نض اء و بسبب النصيهُ رجّحها عليها؟ فيتعيّن أن يكون مصرف هذا النصّ خصوص زكاة التجارة لا غير على حسب ما عرفت فتأمّل 
جدًا! قوله: (و خصوص الحسن). 

أقول: حسنة إبراهيم بن هاشم »)١١‏ فلا يقصر عن الصحيحء سيّما و رواها فى «الكافى» أيضا بطريق المذكور. 

و روى عن ضريس عن الصادق عليه التّرلام أيضا مثله 07١‏ مع أنّه مر فى المسألة السابقة» و هى أن الزكاةً القرض على المقترض ما 
يدل على ما فى المقام من الأخبار الصحاح و المعتبرة ”0 و هى كثيرة فلاحظ! و بالجملة؛ أدلَةُ الفقهاء متواترة؛ كما أشرناء مضافا إلى 
كون المسألة إجماعتّة» كما ظهر لككء فلا يضرّهم ما رواه فى «الكافى» فى الصحيحء عن فضالة» عن أبان» عمّن أخبره قال: سألت 
أحدهما عن رجل عليه دين و فى يده مال و فى بدينه و المال لغيره» هل عليه زكاة؟ فقال: «إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه 
إذا كان فيه فضل» 2150 إذ ربّما كان الظاهر منها أنّه إذا لم يفضل عن دينه فليس 


.١١218 الحديث‎ ٠٠١ /9 الحديث 6 تهذيب الأحكاء: ع/ 7" الحديث هلى وسائل الشيعة:‎ 07١ /* الكافى:‎ )١( 
.1١28#"ع الحديث‎ ٠١5 /4 (؟) الكافى: "/ 077 الحديث 0.137 وسائل الشيعةٌ:‎ 

() راجع! وسائل الشيعة: 9/ ٠٠١‏ الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة. 

(ع) الكافى: 7 271 الحديث 4. وسائل الشيعةٌ: 9/ ٠١١‏ الحديث .1١12878‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١88‏ 
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زكاته عليه» و حملت على زكاة التجارة. 

و الأظهر؛ حملها على التقَّ لو كان المراد منها هو الذى ذكر. و إِلَّا فاللّه يعلم المراد و الحال؛ و ظهر أيضا حال المرسلهٌ التى فى 
«الجعفريّات)» .)١١‏ 

قوله: (و توقف). إلى آخره. 

قد ظهر لكك الحال فيما ذكروا أن الأظهر عدم تأكىد الاستحباب فى خصوص زكة التجاره على المديون المذكورء لو قلنا بتأكد 
الاستحباب فيهاء بل ظهر لكك التأمّل فيه. لو لم نقل فى نفس الاستحبابء فتأمّل! 


./6787/ الحديث‎ 05 /١/ الجعفريات (الأشعثيات): 8 مستدرك الوسائل:‎ )١( 


مصابيح الظلام» ج ٠‏ 3 ص: ١8‏ 
7- مفتاح [أحكام المال المزكى] 


لا يضم مال غيره إلى ماله و إن اختلطا جدّاء و لا يفرق بين ماليه و إن تباعدا جدّاء أو أدرك بعض الغلات قبل بعض. و لا بين جنس 
واحد و إن اختلفت أفراده فى النفاسةٌ و الرداءة جدّاء أو فى الصنف كالمعز و الضأن و البقر و الجاموس و العراب و البخاتى. 

ولا يجبر قصور جنس بآخر و إن اشتركا فى كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلكء كل ذلك لإجماعنا و صحاحنا المستفيضة »)١١‏ و 
الخبران المخالفان للأخير 079 فشاذان مأوّلان. 

ولو كان له نخل يطلع فى السنة مرّتين فهل يضم الثانى إلى الأَوّلء لأنهما ثمره سنة واحدة أو لا؟ لأنّهِ فى حكم ثمرتين؟ قولان «*: 
أظهرهها و أشهيرهها الأول 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ٠١7/9‏ الباب ١‏ من أبواب زكاه الأنعام» /19 الباب ١‏ 180 الباب ه من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة. 
(؟) وسائل الشيعة: 9/ /ا١‏ الحديث 01١882‏ 19 الحديث .١١1891١‏ 

(9) لاحظ! منتهى المطلب: /١‏ 5949 ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١21‏ 


قوله: ولا يضم). إلئن آخره. 


ما ذكر كله واضح الدليل» بل إجماعى عند الشيعة؛ كما ذكره, لو لم نقل بأنّه ضرورى مذهب الشيعة. 

قوله: (أو أدرك). إلى آخره. 

أقول: فإن بلغ بعضه الحدّ الذى يتعلق به الوجوب. فإن كان نصابا أخذت منه الزكاق ثم يؤخذ من الباقى عند تعلّق الوجوب به قل أو 
كثرء و إن كان دون النصابء يترئئص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا فيؤخذ منه. ثم من الباقى» و نقل فى «التذكرة» 
إجماع المسلمين عليه .)١١‏ 

أقول: هذا فيما يطلع فى السنة مرّه و أمّرا ما يطلع مرّتين» فهل يضم الثانى إلى الأوّل كالأوّل أو لا؟ المشهور بين الأصحاب الضمّء 
لكونهما ثمره سن واحدة كالأوّلء و عن «المبسوط:): عدم الضمٌ؛ محتيجا بكونهماء فى حكم ثمرهٌ سنتين «037؛ و له الأصل أيضا. 

قوله: (أو فى الصنف). إلى آخره. 


كون المعز و الضأن صنفين من الغنم؛ و الجاموس و البقر صنفين من مطلق البقرة» و العراب و البخاتى صنفين من الابل» لا تأمّل فيه 
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عند الفقهاء» و فى «التذكرة» و «المنتهى:: أنه لا نعرف فيه خلافا 7"9). 
و فى «الذخيرة» و يدل عليه إطلاق اسم الإبل و البقر و الغنم على الجميع لغهُ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ه/ ١18١‏ المسألهُ ع9. 

(؟) المبسوط: .5١8/١‏ 

() تذكرة الفقهاء: ه/ //ا المسألهُ 9» منتهى المطلب: 588/١‏ و 584 ط. ق. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١28‏ 


و عرفاء فيشمله الأدلّهُ الدالّهُ على الوجوب 0١‏ انتهى. 

أقول: إطلاق اسم البقر على الجاموس على سبيل الإطلاق عرفا محل نظرء و مع القرينة لا ينفع؛ و يشعر بما ذكرناه صحيحة زرارة عن 
الباقر عليه السّلام قال: قلت له: 

فى الجاموس شىء؟ قال: «مثل ما فى البقرا «"»» حيث قال عليه السّلام: «مثل ما فى البقر) و لم يقل مثل ما فى غير الجاموس. 

مع أن زرارة كان من أَجِلهُ الفقهاء. فلو كان الجاموس فى العرف و اللغهُ صنفا من البقر لما وقع فى الإشكالء لأنّ ما ورد عن الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم و غيره من كون البقر مما يجب فيه الزكاءً «*) متواتر ظاهر. 

نعم؛ الحكم لا تأمّل فيه كما ذكرناه» و يدل على حكم المعز صحيحة صفوان التى رواها الكلينى و الصدوق و غيرهماء عن إسحاق بن 
عمّار قال: قلت للصادق عليه السّ.لام: السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع» © أى نت له ست فندل الصحيبحة على أن 
ابتداء حولها من حين تنتج. 

وقيل: المراد أَنْها تؤخذ فى الصدقةٌ إذا تمت له السنة «8) فتأمّل! قوله: (و إن اشتركا). إلى آخره. 

هذا رد على العامة إذ بعضهم قال بضِمٌ الحنطة و الشعير لاشتراكهما فى 


)١(‏ ذخيرة المعاد: /ا*6. 

() الكافى: / عه الحديث 7» من لا يحضره الفقيه: 7/ ١6‏ الحديث 08 وسائل الشيعة: 4/ ١١0‏ الحديث ١1858‏ مع اختلاف يسير. 
() لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 27 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(ع) الكافى: / ه07 الحديث ع. من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١0‏ الحديث 4" وسائل الشيعة: 9/ ١7‏ الحديث .1١12888‏ 

(0) لاحظ! الحدائق الناضرة: .8١ /١7‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١29‏ 


كونهما قوتا »)١١‏ و سيجىء أيضا نقل مذهب العامة فى المقام مغايرا لما ذكر. 

قوله: (و صحاحنا) 

هى صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال له: رجل عنده مائةُ و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها؟ فقال: «لا 
ليس عليه زكاة فى الدراهم و لا فى الدنانير حتّى يتم». قال زرارة: و كذلك هو فى جميع الأشياء قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0ا/ا./ا من إلا 


قلت للصادق عليه الت.لام: رجل عنده أربعة أنيق» و تسعة و ثلاثون شاتاء و تسع و عشرون بقرة أ يزكيهنّ؟ فقال: ١لا‏ يزكى شيئا منهِنٌ» 
لأنه ليس شىء منهنّ تامّاء فليس تجب فيه الزكاة» "7١‏ إلى غير ذلكك من الصحاح الدالّهُ على ما ذكرء و إن كان كلها عن زرارة عن 
الصادقين عليهما السّلام أو عن أحدهما. 

مع أن مقتضى الأخبار الدالّهُ على اعتبار النصاب, و القدر الذى يجب إخراجه بعد نصابه بلوغ كل جنس منها النصابء و إخراج قدر 
خاص بعده سما الأنعام فإِنّ نصاب كل جنس منها مغاير لنصاب الآخر منهاء و مغاير لنصاب باقى الأجناس بالبديهة. 

فإِنّ أربعين فى الشاٌ و خمس فى الإبل؛ و ثلاثين فى البقر. و ثلاث مائة فى الغلات, و مائتين فى الدراهم» و عشرين فى الدناني و إن 
اثفقت فى النصابء لكن كلّ جنس منها له نصاب مقرّر مفروضء إذا نقص عنه لم يكن بقدر النصاب البََك كما هو مقتضى الأخبار 
الكثيرة المسلّمة الواضحة؛ بل المتواترة» فاضم كيف ينفع؟ 

و أمًا الخبران و هما قويّهُ إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّ.لام قال: قلت له: مائه و تسعون درهما و تسعة عشر ديناراء أ عليها فى 


الزكاة شىء؟ فقال: «إذا اجتمع 


.181/* المسألة‎ "١8 /7 المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
.11118 الحديث‎ ١8٠ /4 الحديث ”*؛ وسائل الشيعة:‎ ١١ /7 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
١ ص:‎ 2 ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


الذهب و الفضَّهُ فبلغ ذلك مائتى درهم ففيها الزكاء؛ لأنّ عين المال الدراهم. و كل ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض 
مردود ذلك إلى الدراهم فى الزكاة و الديات» .)١١‏ 

و كصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السَّلام: عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ 

فقال: «إذا بلغ قيمته مائتى درهم فعليه الزكاةٌ) .)5١‏ 

فلا يخفى؛ أَنّهما لا يقاومان الأدلّةُ التى ذكرناها من وجوه كثيرة من حيث العدد و من حيث السندء و من حيث الفتوى و العمل» و من 
حيث المرججحات الخارجيّة» بل هما شاذان يجب طرحهما من رأس. و إن لم يعارضهما معارضء فكيف إذا عارضهما ما عرفت؟ 
والظاهر؛ حملهما على التقَرِّهُ لموافقتهما العامة و لذا جوّز فى «الاستبصار» الحمل على التقَدّهُ «*» و حمل فى «التهذيب» على من 
جعل ماله جنسين فرارا من الزكاةٌ «©"). 

و استشهد له بصحيحة صفوانء عن إسحاق بن عمّار» عن الكاظم عليه السّ.لام: عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ 
فقال: «إن كان فرٌ بها من الزكاه فعليه [الزكاة]». فقلت: لم يفرٌ بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير. قال: «ليس عليه زكاة». قلت: فلا 
يكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم؟ 

قال: «لا» ١ة).‏ 


(1) تهذيب الأحكام: ©/ 97 الحديث 184» وسائل الشيعة: 9/ 19 الحديث ١١84١‏ مع اختلاف يسير. 

() الكافى: / 018 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 6/ ٠١‏ الحديث 58 وسائل الشيعة: 9/ /ا١‏ الحديث .١١888‏ 
() الاستبصار: ؟/ 5٠‏ ذيل الحديث .١171١‏ 

(ع) تهذيب الأحكام: ©/ 95 ذيل الحديث 184. 
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)0 تهذيب الأحكام: ع/اعه الحديث 36 وسائل الشيعة: ١6١/4‏ الحديث 7 .١‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ا/ا١‏ 


قبل: و يحتمل أن يكون المراد فى الخبر الأوّل زكاً التجارة؛ فإِنْ المرجع فيها إلى القيمة» و يؤيّده آخر الحديث .)١١‏ 

أقول: و يؤئّده أيضا أن إسحاق بن عمّار كان صيرفياء و تجارة الصيرفى فى الذهب و الفضّء و لعلّه لهذا عدل عليه الّ.لام عن كلمة 
«على» إلى كلمة «فى»» فتأمّل جدًا! و فى «الوافى» قال: و على هذا فالاحتمال صار فى الخبر الثانى .)7١‏ 

قوله: (و لو كان). إلى آخره. 

قد عرفت الحال فيه؛ و التخصيص بالنخل من جهة عدم الوجدان فى الكرم؛ لكن يوجد فى الزرع أيضاء كما يوجد فى النخل؛ و 
الحكم غير مختصٌ بالشجر و الثمر كما عرفتء فتأمّل! 


. 411 ثيدحلاا/١‎ /٠ لاحظ! الوافى:‎ )١( 
. 41 ثيدحلاا/١‎ /٠ الوافى:‎ (0 
١ ص:‎ 23٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 


1- مفتاح [المرجع فى السوم و حدّ الحول] 


المرجع فى السوم و العامكِه إلى العرفء وفاقا لأ-كثر المتارين» لعدم نص فيهماء و الشيخ اعتبر فى السوم الأغلبدة ١١‏ و آخرون 
الاستمرار طول الحول »37١‏ فلو علّفها و لو يوما استأنف الحولء و مستندهما اعتبارات ضعيفة» نعم لو علّفها بما يعتدٌ به بطل السوم. 
وحدّ الحول دخول الشهر الثانى عشرء على المشهور للإجماع و الحسن المتشابه 2079 و فيه نظر. 

ثم فى احتسابه من الحول الأول أو الثانى قولان» و الشهيدان على الأوّل 2159 و اشترطا فى استقرار الوجوب تمامه؛ فيسترد إن اختل فيه 
شرطء و فيه مخالفة لظاهر مستندهم. 

ولو أبدل فى أثناء الحول استأنف على الأصححء للمعتبرة: «كل ما لا 


)١(‏ الخلاف: ؟7/ "8 المسألهُ ؟8. 

(1) السرائر: /١‏ 8ع و 682 شرائع الإسلام: /١‏ 188» قواعد الأحكام: /١‏ 07. 

() وسائل الشيعة: 4/ 18# الحديث 119894. 

(©) البيان: 785”ء الروضة البهية: ؟/ "9”. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: ١/8‏ 

يحول عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه 21١‏ خلافا للمبسوط إن باذل بجنسه »07١‏ لصدق ملكيته للنصاب طول الحول و فيه ضعف»ء و 
للستّد إن فر به من الزكاة للإجماع "2 و لم يثبت. 

و إذا سبكك المسكوكة سقطت قولا واحداء للمعتبرة كالصحيح: «إذا أردت ذلك فأسبكه» 5١‏ و فى [رواية]: «و ما منع نفسه من فضله 
اكثر ممما منع من حقّ الله الذى يكون فيه «8) و ما يخالفها «©1 شاذ. 

وهل مبدأ حول السخال نتاجها كما فى الحسن 037 أو غناها بالرعى لتحمّق السوم, أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأوّل» أو معلوفة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١/1/0‏ من للا 


أقوال. 


.١١1228١ الحديث‎ ١7١ /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0 )الوط ةرغ 

(") الانتصار: 7/. 

(6) وسائل الشيعة: 4/ ١0‏ و ١00‏ الحديث .١11978‏ 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 189 الحديث .١198١‏ 

)2 وسائل الشيعةٌ: 9/ ١0١‏ الحديث ١87 ,.1١77٠١‏ الحديث 8#/ا١١‏ و/ا8/١١.‏ 
03070 وسائل الشيعة: 9/ ١77‏ الحديث .1١١2288‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١170‏ 

قوله: (المرجع). إلى آخره. 


قد عرفت التحقيق فى ذلكك .)١١‏ 

قولس رع الكتهون) إلى لخر 

أقول: لم يظهر خلا.ف من أحد من فقهائنا فى ذلككء و نسبه فى «المنتهى» و «المعتبر» إلى علمائنا 279 و فى «التذكرة) إلى علماثنا 
أجمع «/؛ و فى «الذخيرة»: لا أعرف فى ذلكك خلافا بين الأصحاب 50, و كذا الحال فى غيره. 

فنسبة المصنّف ذلكك إلى المشهور من جهة تمريضِيَةُ دليلهم» كما هو عادته. 

و مراده من الإجماع الإجماعات المنقولة التى أشرنا إليهاء و من الحسن المتشابه؛ حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم «8» فيكون صحيحة 
أو كالصحيحة لا أقلّ البنّهُ. 

مع أنه رواها الكلينى و غيره؛ و منجبر بعمل الأصحاب و فتاويهم, و الإجماعات المنقولة؛ لو لم نقل بالإجماع؛ عن الباقر عليه المّدلام 
قال: قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا [بها] من الزكاة؛ فعل ذلكك قبل حلّها بشهر؟ فقال: 
«إذا دخل [الشهر] الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاةً) «6). 


)١(‏ راجع! الصفحة: /ا5- ١ه‏ من هذا الكتاب. 

(") منتهى المطلب: /١‏ /ا/6 ط. قى» المعتبر: ؟/ /201. 

(*) تذكرة الفقهاء: 0/ 0١‏ المسأله *”. 

(ع) ذخيرة المعاد: /؟8. 

(0) الكافى: */ 010 الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه: 177/7 الحديث 86؛ تهذيب الأحكام: / 8" الحديث 47 وسائل الشيعة: ؟/ 
18 الحديث 117/89. 

(*) الكافى: / 870 الحديث 5 تهذيب الأحكام: 6/ 0" الحديث 45. وسائل الشيعة: 4/ 181 الحديث 11754 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١78‏ 
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و ما ذكر لا تشابه فيه أصلاء و الدلالة فى غَايهُ الوضوح. و لو كان فيها تشابه فى غير ما ذكر فيما تقدّم عليه أو تأخَر عنه» لم يكن فيه 
ضررا أصلا بالنسبة إلى ما ذكرء لعدم توقفه عليه بلا شبهة. 

فلو كان مع هذا موجبا للتأمّل فى الاحتجاج بما ذكرناء لزم أن لا يكون القرآن حبة, لأنّ فيه محكم و متشابه بنضّهء و الوجدان و 
الإجماع و الأخبار» مع أنه حيْجَةُ عنده قطعا. 

و بالجملة؛ لا وجه لتأمّله من الجههٌ التى ذكرهاء و لا يوجد وجه آخر له أصلاء بل عرفت المؤيّدات و المعاضدت لحجيتها. 

مع أن مثلها من الحسنة ربّما يحتي به و يستند إليه» مع خلوٌه عن جميع المؤيّدات, و ممما يعضد و يؤيّد الخلافات المتفرّعات عليها عند 
الأصعاب» كنا مشدرف: 

قوله: (ثمم فى احتسابه). 

أقول: نسب إلى فخر المحققين احتسابه من الثانى »)١١‏ و إلى الشهيدين احتسابه من الأوّل «7): و إلى «التذكرة» أَنّهِ استشكله 87. 

حع 4 الأول الخير المذكور و وجه الاسعدلال به أن «الفاء» تقتضى التعقيب بلا مهلة: فبأوّل جزء منه يصدق أنه حال غليه الحول؛ و 


حال فعل ماض لا يصدق إِلَا بتمامه. 


.١77 /١ نسب إليه فى ذخيرة المعاد: 2878 لاحظ! إيضاح الفوائد:‎ )١( 

(0) نسب إليهما فى مداركك الأحكام: ه/ الاو "ل لاحظ! البيان: “78 الدروس الشرعيّة: /١‏ 377 الروضة البِهِيَهُ: ؟/ 57 مسالكك 
الأفهام: /١‏ ١/ا".‏ 

(*) نسب اليه فى ذخيرةٌ المعاد: 878 لاحظ! تذكرة الفقهاء: ه/ ١ه.‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: /ا/ا١‏ 


و ربّما ينازع فى اقتضاء «الفاء» الجزائية ما ذكرء و الظاهر عدم توقف الاستدلال عليه. 

بل يكفى اشتراط تحقّق الدخول فى الثانى عشر لتحمّق حول الحولء و الدخول معناه واضح. 

و كذا قوله عليه السّلام: فقد حال الحولء لأنّه فعل ماض كما قلناه. 

و ممما ذكر ظهر عدم التشابه من الجهة المذكورة أيضا لو كان مراد المصنّف تلكك. 

مع أن دلالتها على كون حدّ الحول دخول الثانى» غير متوقفة على كون «الفاء» للتعقيب بلا مهلة» كما عرفتء بل فى «القاموس)؛ أن 
معنى حال الحول تم الحول .0١١‏ 

قال فى «الذخيرة» حمَوِهُ الثانى- أى القائل باحتسابه من الأوّل- أصالة عدم النقلء ثم قال: و هو ضعيف بعد دلاله الخبر على خلافه» 
فظهر أن المتّجه القول الأوّل انتهى .)١‏ 

أقول: إن أراد أنَ المعصوم عليه الّ.لام حكم بتماميّه الحول حقيقة؛ بمجرّد الدخول الثانى عشرء ففيه؛ أنّه يصير كذبا منه العياذ باللّه 
من لأنْ الحول حقيقةُ فى اثنى عشر شهرا بلا شبهة: لأمارات الحقيقة» و لفظ «حال» حقيقَةُ فى التماميِةٌ و كون أحد عشر شهرا معنى 
منناز نا لأمازات النهاذ: 

مع أنّه من المسلّمات» و كذا الحال فى لفظ التماميّة إلا أن يقول بالنقل و الأصل عدمه؛ كما قال المستدل. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/./ا من للا 


000 القاموس المحيط: رشرة رةه 
00 ذخيرة المعاد: /؟8. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ١7‏ 


مع أن فى جميع المسائل الشرعيّةُ يكون الحول اثنى عشر شهرا بلا شبهة؛ مع أن أصالة عدم النقل من المسلّمات أيضاء لأنّ القائل 
بثبوت الحقيقة الشرعيّة» إِنْما يقول به فيما هو حقيقة عند جميع المتشرّعة» متبادر عندهم بلا شبهة» كلفظ الصلاةً و ما ماثله. 

نعم؛ إذا ثبت اصطلاح زمان الشارع أو بلدهء يجب مراعاته البَهُ على الخلاف فى الثانى» و ما نحن فيه» لا من هذاء و لا من ذاكك 
قطعا. 

مع أنّه لم يثبت من المعصوم عليه السّلامء إِنَا استعمال واحدء فى خصوص حديث واحدء كما هو معلوم. 

و الاستعمال أعمّ من الحقيقة عند المحقّقين» و مسلّم عنده أيضاء مع ظهور وجهه أيضاء و ما خالف فى هذا إلا السييد. بادّعائه أن 
الأصل فى الاستعمال الحقيقةً .)١١‏ 

وهو مع ظهور فساده؛ حتّى عند صاحب «الذخيرة» أيضاء لم يرد منه النقل بل الاشتراككء بناء على أنه عنده خبر من المجازء و مع 
ذلك لم يقل إِلَا فيما لم يتحمّق فيه أمارات المجازء و لذا لم يقل بالاشتراكك فى مثل رأيت أسدا يرمى. 

و إن أراد أن هذا الاستعمال منه عليه الّلام مجاز. و مع ذلكك دلالته على كون الثانى عشر من الحول الثانى ظاهرة. 

ففيه؛ أنّه لم نعرف بعد مراده عليه السّلام من المجاز المذكور ما ذا؟ فضلا عن ظهوره فيما ذكره. 


نعم؛ ظاهر غايةٌ الظهور فى أنّه بمجرّد دخول الثانى عشر اشتغل الذْمّهُ بالزكاة و انقضى زمان تحمّق الفرار. 


000 الذريعة إلى اصول الشريعة: ”3 . 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 1/4 


و لذا قال عليه الس لام بعد قوله: «فقد حال عليها الحول» عبارة «و وجبت عليه الزكاة) 2١١‏ و لم يزد عليه شيئاء مع غايةُ ظهور قوله عليه 
السَّلام: «فقد حال عليها الحول» على ذلكك بعد سؤال الراوى. 

فمع غَايةُ الوضوح ذكر بعده ذلكك؛ بعنوان «واو» العطفء و لم يشر إلى احتساب الثانى عشر من الثانى أصلاء مع عدم وضوح دلالةُ ما 
ذكره عليه لأنَّ الدلالة إِمَا مطابقة» أو تضمّنء أو التزام» و فقد الأولين بديهىء, و لا لزوم عقلا و لا عرفاء كما عرفت و ستعرف. 

مع أن عدم ظهور اللّزوم يكفى» لما عرفت من أن الحمل عليه كذب واضح.ء تعالى شأن الحكيم عنه؛ فلا بدّ من الحمل على المجاز 
حتّى لا يصير كذباء كما هو الحال فى سائر استعمالاتهم المجازرة؛ مثل الفقاع خمرء و الناصب من نصب العداوة للشيعة» و تاركك 
اسيلا كافزو:ى كذاغار كك السو رامق له فكو 4ل انتيوه إلى غير لكف جنا ل تحصو بل قار كله العررة اقرف ريطن ووم 
”ا و أمثال ذلكك. 

فيحتمل أن يكون المراد إذا دخل الثانى عشر دخل حول الحول» فدخل وقت الوجوبء كقولهم عليهم السَلام: «إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين» 59). 

مع أنّه بمجرّد الزوال لم يدخل زمان فعل ثمان ركعاتء بل لم يدخل زمان أربع ركعات أيضاء بل لم يدخل زمان ركعة منها أيضاء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/1/8 من إلا 


بل لم يدخل وقت أزيد من تكبيرة الإحرام؛ و ظاهر أن «دخل» فعل ماضء و وقت ثمان ركعات زمان يسع فعلها بالبديهة. 


.١17/898 الحديث‎ ١8# /9 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) المائدة (0): ع8 و ه6. 

الحضال» +#7دق الحديث لل وساتل الشيعة: 9( #/االحديث 1818 

(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ 75 الحديث 487: وسائل الشيعة: ١78/7‏ الحديث .8/١07‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: ل 


مع أن صلاه الفريضة ما لم ينقص وقت مقدار فعلهاء لم يعلم كونها صلاة فريضة» فتأمل! و بالجملة؛ باب المجاز واسع؛ و صدر منهم 
عليهم السلام كثيرا بحيث لا يحصىء و لا يمكن جعل شىء منها حقيقة بحيث لا يخفى, مع أن مقتضى الرواية بمجرّد دخول الثانى 
عشر تم الحول» فمقدار دقيقة من الثانى عشر لا بدّ من اعتباره فى تحمّق الحول. 

فمجموع الثانى عشر لا يمكن جعله من الحول الثانى بالبديهة» و جعل خصوص ما بعد الدقيقة من الثانى» و ما بعد الدقيقتين من 
الثالث؛ و ما بعد ثلاث دقائق من الرابع» و هكذا فيه ما فيه» إذ هو فى غَايُ البعد فى دلالهُ الأخبار. و كلمات فقهائنا الأخبار من القدماء 
و المتأخرين بلا استتار. 

أمَا الأوّل؛ فظاهر سما بالنسبة إلى مثل موثّقَهُ زرارة كالصحيحة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على 
أخذه. قال: «فلا زكاة عليه حتّى يخرجء فإذا خرج زكاه لعام واحدء فإن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاةً لكلّ ما 
مرٌ به من السنين» .)"١١‏ 

و أمثال هذه الموتقة مثل: صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام [عن] المال الذى إلا يعمل به و] لا يقلبء [قال:] «تلزمه 
الزكاة فى كلّ سنه [إِلَا أن يسبكك]) .03١‏ 

و مثل: كصحيحة ابن مسلم و زرارة عنهما عليهما السّلام قالا: «وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس 
فى كل عام دينارين و على 


.١١2:04 الحديث /الء وسائل الشيعة: 4/ 48 الحديث‎ "١/6 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.1١7/77 الحديث‎ ١00 /4 (؟) تهذيب الأحكام: 7/6 الحديث 17 وسائل الشيعة:‎ 
18١ ل ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


البراذين دينارا» .)١١‏ 

و قورّهُ سماعة عن الصادق عليه السّّلام قال: «ليس على البقول [و لا على البطيخ] و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندكك من غلته فيبقى 
عندكك سنئة) .)75١‏ 

و مثلها رواية أبى بصير عن الصادق عليه السّلام 0 و معلوم أن الركاة وانجبة كل سلة لايتة واخدة. 

و فى كتاب «العلل» فى الصحيح: «أنّ الزكاه من سنةُ إلى سنة)» «©"» و مثل الأخبار الدالَُّ على أن فى كل عشرين دينارا نصف دينار إلى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١/1/9‏ من ,للا 


أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس ديئار إلى ثمانية و عشرين: فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنائير «8). 

و كذا ما ورد أن فى كل مائتى درهم خمسة دراهم, و كلما زاد أربعون درهما ففيها درهم .2١‏ 

و على هذا الحساب. و أمثال هذه الأخبار» مثا دل على أن الزكاة واجبة كلّ سنةء فتأمّل جدًا! و أمَا كلام الفقهاء فغير خفى أن دأبهم 
التحقيق و التدقيق فى أمثال هذه. و التوضيح و التصريح به. فكيف يقولون الزكاً واجبة كل سنة؟ و ليس منه فيه عين ولا أثر. بل 
خلاف كلماتهم فيلاحظ! 


.١١888 تهذيب الأحكام: ع/ /ا8 الحديث 01817 وسائل الشيعة: 4/ /7/0 الحديث‎ ١ الكافى: / :07 الحديث‎ )١( 
.١١18*9 وسائل الشيعةٌ: 9/ 288 الحديث‎ »١ الحديث‎ 21١ 7 الكافى:‎ )5( 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 82 الحديث 0174 وسائل الشيعة: 4/ 84 الحديث .١١1887‏ 

(©) علل الشرائع: ١/او‏ 8/7 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ 7 الحديث .١١91١‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 11//4 الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضة. 

(©) تهذيب الأحكام: ©/ ١١‏ الحديث ٠*؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 15 الحديث .1١7/017‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ١87‏ 


مع أنه على ما ذكر يصير أداء زكاة كل سنه مقصورا فى خصوص زمان الدقيقة المذكورة و بعدها يكون قضاء فائتهُ عن وقتهاء 
خارجة عن معداركة قن الس الاخرق »يل و يكون الم كى غاضيا فى ذلك 

و أين هذا من الأخبار و كلاءم الأخيار؟ بل يكون مقتضاهما عدم كون الدقيقة المذكورة أيضا وقت وجوب الزكاه و أداءهاء لأنَّ 
الظاهر منهما بعد تحمّق الدخول فى الثانى عشر. 

و مضي ذلكك الدخول يكون وقت زكاةٌ السنة السابقة» و إِنْ وقت زكاءٌ هذه السنة إِنْما هو فى السنةٌ الاخرى. يجىء بعدها من غير 
ضبط لمقدار زمانه أصلاء أو البناء على الفوريّةُ التامّة» بحيث لا يجوز التأخير أصلاء و فى أول السنهُ الاخرى. و فيه ما فيه. 

و ممما ذكر ظهر أنه على فرض الظهور الذى ادّعاه؛ ففى مقاومته ما ذكرناه؛ و غلبته عليه تأمّيل! مع أن الأصل براءة الذمَره عن زيادة 
التكليف: و الأصل عدمها حتى يثبت» و لم يثبت. 

و مثا يؤرّد ما ورد فى الأخبار الصحيحة المفتى بها: إن من عيّجل زكاته ثم أيسر المعطى قبل رأس السنةُ يعيد المعطى زكاته ,)1١‏ 
فاللازم على ما قاله فى «الذخيرة» 1١‏ إن الآخذ إذا أيسر قبل الدقيقةُ» و يكون موسرا فى تلكك الدقيقةُ يعيد المعطى زكاته؛ و إن صار 
الآخذ بعد تلكك الدقيقة بلا فصل فقيرا إلى تمام رأس السن و لعلّه لا يخلو عن تأمّل. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 9/ "٠‏ الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة. 
(؟) ذخيرة المعاد: #مع. 
مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: ازذناا 


مع أن الظاهر من الأخبار أنّه من أيسر عند رأس السنةُ مقارنا له و تمام الرأس لا يعيد» فإن جعلنا مجموع الشهر الثانى عشر رأس السنة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 2/8.8١‏ من /إللا 


و جعلنا السنة عبارة عن الاثنى عشرء و قلنا: المراد قبل دخول رأس السنة استقام المعنى» و صار مؤْرّدا لبقاء الحول على معناه؛ و إن 
المجاز صار فى قوله عليه السّ.لام: «حال» أو فى الإسنادء فيكون الأصل بقاء اللفظ على حقيقته؛ إلا ما ثبت و تيقّن خلافه. فيكون 
مقتضى الأخبار كون حول الزكاةً أيضا اثنى عشر شهراء كما هو الحال فى جميع الأحوال» و إن جعلنا السنة و الحول عبارة عن أحد 
عشر شهرا و دقيقة» فمع أنّهِ خلاف الأصل و الظاهر, فلعلٌ تصحيح معنى تلكك الأخبار لا يخلو عن زيادة بعد فتأمّل! و أبعد منه جعل 
الحول عبارة عن تمامية أحد عشر شهرا من دون اعتبار الدقيقة المزبورة أصلاء كما هو أحد الاحتمالين بالنسبة إلى مثل عبارة الشهيد 
الآنية» و عبارةٌ العلامهُ فى «الإرشاد» »)١١‏ بل على هذا لا يكون له مستندا أصلاء بل المستند فى اعتبار هذا هو الحسنة المذكورةٌ )»و 
الإجماع و الحسنة صريحة فى اشتراط الدخول فى الثانى. 

و أمَا الإجماع؛ فكلام القدماء و المتأخَرين صريح فى الاشتراط المذكور مثل عبارة «النافع» حيث قال: الحول اثنى عشر هلالاء و إن 
لم يكمل أيّامه 0*9 و عبارة ابن إدريس أصرح منها «» و كذا غيرهما من العبارات «0» فالاحتياط واضح مالستسا 


.58١ /١ إرشاد الأذهان:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ 18# الحديث 11١9/4‏ 

(9) المختصر النافع: 50. 

(6 السرافية 1 ان 

(0) البيان: ©18, الروضة البهتة: ؟/ 77 مسالك الأفهام: ."0١ واا/٠ /١‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: 188 

قوله: (و فيه مخالفة). إلى آخره. 


وجهه: أن الظاهر منه تعلق الوجوب بمجرّد دخول الثانى عشر من دون اشتراط استقرار تماميّةُ الشروط إلى انقضاء الشهر الثانى عشر. 
و فيه؛ أن ظاهره و إن كان ذلكك. إِلَا أن ما دل على اشتراط الشروط طول الحولء ربّما يقتضى الشرط الذى اشترطاه. 

ألا ترى! أن الصلاة و غيرها من الواجبات المشروطة بشروطه ورد فى آيهُ أو خبر وجوبها مطلقاء غير مشروط بشرط أصلاء أو بأكثر 
الشروطء أو ببعضهاء مثل قوله تعالى أقم العَكة دلوي لشم 0 الآية» إلى غير ذلكك. 

ألا ترى! لالم يداك اق مهما يعض الشروطا أصلاء مثل التمكن من التصرّف طول الحول و نحوه؛ فما هو جوابكم فى ذلكك فهو 
جوابهما. 

و القول بأنَّ الظاهر من المستند أن الحول فى بحث الزكاهً حقيقة فى أحد عشر شهرا و دقيقة» قد بيّنا فساده فى الحاشيةٌ السابقةٌ .)7١‏ 
فإن قلت: الشرط »على ماكر وتلل اروم سل كر ف وتوت لكا ري تالكر اوه قن از الي اقم الل اودري إلى أغيرة 
معناه وجب القيام إليها بعد الشرائط مثل الطهور و غيره. 1 

قلت: لا- نسلّم لزوم التقدّم, ألا ترى! أن البقاء حا متمكنا من الصلاهً بشرائطها إلى آخر الصلاةٌ شرط فى وجوبهاء مع تأتره عن 
واجبات الصلاه من أجزائها و شرائطهاء مثلا: يتوضأ بعد دخول الوقت بقصد الوجوب. لأنْ الطهور حينئذ واجبء مع أنّه لا يكون واجبا 
لاجد الساة و الستكن انيه كور 


(1) الإسراء (37): ثلا 


(1) راجع! الصفحة: 18١ -١9/8‏ من هذا الكتاب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 81لا من إلا 


() الإسراء :)١07(‏ 6لا. 
مصابيح الظلام» ج :306 ص: 1868 


و كذلكك الحال فى تكبيرة الإحرام؛ و القراءة و الركوع و السجود و غير ذلكك من الشرائط و الأجزاء. 

و كذلك الحال فى الإحرام من المواقيت للحجٌ و سائر أجزائه» بل وجوب السفر إليه» و كذلكك صوم أول الفجرء و غيره من أجزاء 
اليوم إلى قريب الغروب. 

و أيضا؛ الحائض بعد طهارتها و انقضاء عادتهاء يجب عليها الصلاة و الصوم و الغسل لهما قطعاء و مع ذلكك ربّما ترى بعد ذلكك, و ما 
قبل انقضاء العشرة» و ينقطع على العشرة» فيتكشف أنّها كانت حائضا لا تجب عليها الصلاه و الصوم» بل و يحرم» و قس على ما ذكرنا 
كثيرا من أمثاله. 

قال فى «الذخيرة»: الوجوب هل هو مستقرٌ بدخول الثانى عشر أم لا حتّى يكون الاختلال فيه كالاختلال فيما قبله؟ ظاهر الأصحاب 
الأوّل. 

و اختاره غير واحد من المتأخَرين» و هو أقرب للخبر المذكور 20١١‏ مضافا إلى الإجماع المنقول سابقا 7١‏ انتهى. 

أقول: قد عرفت أن إطلاق هذا الخبر لا يمنع من دلالة الأخبار الكثير الصحيحة المعمول بهاء الواضحة الدلاله فى اشتراط الشرائط 
المعهودة طول الحول. كما ذكرناها مفضّلمهُ مشروحة فيما سبق عند إثبات تلكك الشرائط» و لم يظهر من الإجماع أزيد من تعلق 
الوجوب بدخول الثانى» و عدم توقفه على انقضائه. 

بل ظواهر عبارات كثير منهم فى اشتراط الشرائط المعهودة طول الحولء يقتضى ما ذكره الشهيدان «7. و إن نقل عن الثانى أنه قال: لا 
شكك فى حصول أصل 


.1١79/88 الحديث‎ ١8 /4 الكافى: "/ 278 الحديث 6؟؛ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
.878 (؟) ذخيرةٌ المعاد:‎ 

() البيان: 258 الروضة البهية: ؟/ 37 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 188 


الوجوب بتمام الحادى عشر .2١١‏ 

[ثمم قال]: و لكن هل يستقرٌ الوجوب به أم يتوقف على تمام الثانى الذى اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأوّل؟ لأنّ الوجوب دائر مع 
الحول وجودا مع باقى الشرائط و عدما لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا زكاه فى مال حتَى يحول عليه الحول» 037: و قول 
الصادق عليه السشلام: «لا يزكيه حيّى يحول عليه الحول» «. 

ثم أشار إلى دلالة الخبر السابق على تحمّق الحول بدخول الثانى عشر. 

ثم قال: و يحتمل الثانى, لأنّه الحول لغةء و الأصل عدم النقل» و وجوبه فى الثانى عشر لا يقتضى عدم كونه من الحول الأوّل لجواز 
حمل الوجوب بدخوله على غير المستقرٌ. 

ثم قال: و الحق أن الخبر السابق إن صحح» فلا عدول عن الأوّلء لكن فى طريقه كلام؛ فالعمل على الثانى متعيّن» فيكون الثانى عشر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8.81 من /إللا 


جردا مه الأول و اسغراوه مشروط تساي 
ثم قال: و اعترض عليه بأنّه صرّح فى مسأل عدّ السخال من حين النتاج, بأنّ هذا الطريق صحيح. و أن العمل به متعتين. 
ثم قال: و ما ذكره من توقف استقرار الوجوب على تمام الثانى مخالف للإجماع؛ كما اعترف به رحمه الله «5"» انتهى. 


أقول: قد اتتضح لكك فى الحاشية السابقة و هذه الحاشية حقيقة الحالء و أن ما 


.8/١ /١ نقل عنه فى ذخيرة المعاد: 67 لاحظ! مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(1) عوالى اللآلى: 7/ 75١‏ الحديث 2137 سنن ابن ماجةٌ: /١‏ ١/اه‏ الحديث 1747. 
(*) تهذيب الأحكام: / 70 الحديث :4١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١89‏ الحديث .1١001‏ 
(6) ذخيرة المعاد: /67. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: ١/1/‏ 


ذكره الشهيد الثانى 0١١‏ مجرّد غفلة عن القواعد الاصوكِة و القواعد الفقهةّة» و أن الواجبات المشروطة بالشروطء جلّهاء بل و كلها 
وردت مطلقة فى آيهُ أو حديث؛ و كذلك الإجماعات المنقولهُ و غيرهاء إن الإجماع على وجوب الصلاه و الزكاة و الحجّ و الصوم و 
الجهاد و غيرهاء لا يقتضى عدم اشتراطها بشرطء سيما على القول بأنّ ألفاظ العبادات أسامى الصحيحة؛ و مرّ ذلك مشروحا مفصّلا 
محمّقا فى بحث صلاهً الجمعة. 

فإن قلت ما عقا السويدها لأ المستحواى لأ فاحب والذفيرة» لأن البعاد امن الغير المذكرر أن وجوب الركاة هوه الدكول 
الثانى عشر «"» وجوب مستقرٌ لا متزلزل. 

قلت: إن أردت من المستقرٌ أنه يجب عليه الزكاة على البتّ و القطع؛ من دون رخصة ولا مداهنة فى التركك أصلا و رأساء و إن 
عصى يكون معاقبا البنهُه سواء اختل الشروط بعد ذلكك أم لاء و إن أعطى الزكاءً يكون ممتثلا مطلقاء و إن أخل الشروطء فلا نزاع فى 
ذلك. فلم يظهر من الخصم خلاف ذلكك أصلا. 

بل الظاهر منه؛ خلاف ما توهّمت, لأنَّ الظاهر منه أن الأخبار 3 الواردةٌ فى اشتراط وجوب الزكاءً و مطلوبيته» بل و شرعتته بشرائط 
من ابتداء الحول إلى انتهائه. 

و كذا فتاوى الأصحابء و إجماعهم على ذلكك يقتضى التزلزل» بمعنى أنّه لو اختلٌ تلكك الشروطهء أو واحد منها فى الشهر الثانى» 
ينكشف أن الوجوب الباتٌ 


."/١ /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 

(؟) الكافى: */ 010 الحديث © وسائل الشيعة: 4/ 18# الحديث .١19/884‏ 
(") لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 17١‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام. 
مصابيح الظلام» ج 3٠‏ ص: لما 


المستقرٌ اللازم الذى هو مفاد الخبر المذكور 2١١‏ لم يتحقّق واقعا لا-شتراطه بالشرط الذى لم يتحقّق فى المقام» و هو أن يكون من 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الملا من إلا 


ابتداء الحول إلى انتهائه بالشرط الذى اشترط لذلكك الوجوب. لأنْ لفظ «الحول» الوارد فى تلكك الأخبار حقيقةُ فى اثنى عشر شهرا لغ 
و عرفا و شرعاء لما عرفت من أن الحول و السنةُ فى جميع الأحكام الشرعتّة ليس إِلَّا اثنى عشر شهرا تامًا. 

و الوجوب الباتٌ اللازم الوارد فى الخبر المذكور عند دخول الثانى عشر لا ينافى الاشتراط المذكورء و إن كان ذلكك الوجوب وجوبا 
فوريًا مضبقاء لا يجوز التأخير فيه أصلا فضلا عن التركك. 

ألا ترى! إلى الأخبار المتواترة الوارده فى ذات العادة ٠؟0؛‏ من أن الحائض بمجرّد انقضاء أَيَام عادتها و انقطاع دم حيضهاء يجب عليها 
الوضوء و الغسل و الصلاهٌ و الصوم وجوبا بانّا لازما لا يجوز مداهنتها فى الواجبات المذكورة أصلا و رأساء فضلا عن تركهاء و أُنّها لو 
تركت تككون معاقبة البنهُء بل و عليها الكفَاره أيضا فى تركها صوم شهر رمضان. 

و أن عادتها لو كانت ثلاثة أَيَام يجب عليها بعد الثلاثة الواجبات المذكورة و أمثالها إلى يوم العاشر. 

و إذا اتّفق أنّها رأت فى العاشر دما ثم انقطع انكشف أنْها كانت حائضا فى كل الأيَام المذكورة: بل المبتدأة أيضا كذلكك. 

بل لا يحتاج إلى انقطاع فى العاشر فى المبتدأة» كما لا يخفىء فبرؤيةُ الدم المذكور ظهر عدم كون الوجوبات المتعدّدةُ المتكتّرة الثابتة 
اللازمةُ التى لا يجوز 


000 الكافى: 7 6 الحديث ع وسائل الشيعة: اخ رف ١‏ الحديث 1/69 .١‏ 
0( وسائل الشيعة: اا" الباب ١‏ 504 الباب (ع م الباب ا من أبواب الحيض. 
مصابيح الظلام» ج ّ30 ص: 1/4 


تركك واحد منها ولا المداهنة بل و يكون على التركك المذكور عقاب جزماء بل و كفَّاره أيضا على حسب ما عرفت [واجبا قطعا]. 

و كذلك الحال فى سائر الواجبات التى أشرنا إلى بعضها بلا شبهة. 

و إن أردت أن الخبر المذكور مطلق» ليس فيها ما يدل على الا-شتراط المذكور أصلاء ففيه؛ أنّه لا يضرٌ الخصم, لأنٌ الا-شتراط 
المذكور لا شكك فى عدم كونه مدلول الخبر. و لا يجوّز عاقل ذلككء بل هو مدلول الأخبار الكثيرة الدالّهُ على اشتراط الشرائط. 

و إن أردت أن مقتضى إطلاق الخبر المذكور هو الاستقرار الذى يضرٌ الخصم, و ثبوت الاشتراط الذى هو مدّعى الخصمء يتوقف 
على وجود أخبار دالَهُ على الاشتراط المذكور, و هو اشتراط تحقّق الشرائط طول الحول العرفى و اللغوى. 

و يكون دلالة الأخبار على ما ذكر؛ أقوى من دلالةٌ إطلاق هذا الخبر حتّى يثبت التزلزل الذى ادّعاه الخصم. 

ففيه؛ أن الأخبار المذكورة كثيرة غايه الكثرة» صحاح و معتبرة معمول بها عند الكلء و الأصل فى الاستعمال اللفظ أن يكون معناه 
الحقيقى» و هذا أيضا قطعى مسلم. 

و أمَا الخبر المذكور فهو خبر واحد و إن كان معمولا بهاء و مع ذلكك الدلاله ضعيفة, لأنَّ المطلق ليس فيه أزيد من عدم التعرّضء و 
هذا كيف يعارض ما فيه التعرّض؟ 

و من هذا نرى المطلق لا يقاوم المقتيد عرفاء بل و شرعا أيضاء كما عليه بناء الفقه و مسلّم عند الفقهاء. 

مع أن الخبر المذكور إطلالقه مقدّد بتحمّق جميع الشرائط المذكورة إجماعا من الكلء و النزاع ليس إلا فى آخر وقت الشرائط 
المذكورة. 

مصابيح الظلام ج ٠١‏ ص: 140 
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ف .إن أزّذت أن الظاهر هن الأخيانة أن الشرائط المذكورة الماهى ترائظ وسويه الذ كا فإذا كاة الدجوب مميدة و الدغول فى الثانن 
عشرة فأئ معتى لكونهنا شرائط لتحقق الوجوب بغند اتقضاء وقت الورجوب أيضًا؟ إذ الشىء بعد وجوه و تمافيتة ؤ انقضائه» كيف 
يكون مشروط بشرط بعد الفتحقق و الانقضاء؟ 

مع كون الشرط شرطا لتحمّقه. 

ففيه ما ذكرنا فى جواب قولك الشرط مقدّم على المشروط »23١‏ و نزيد هنا و نقول: شرط الوجوب على قسمين: 

الأوّل: شرط لنفس الوجوب من حيث هى هىء؛ بحسب نفس الأمرء كعدم الحيض لوجوب الصلاة و أمثال ذلكك ممما عرفت. 

و الثانى: شرط الخطاب به بظاهر الشرعء و المطالبة بالفعل؛ و المؤاخذة بالتركك كانقضاء العادة مع انقطاع الدم» و إن كان الظاهر من 
الأخبار المذكورةٌ كون الشرائط المذكورة من قبيل الثانى» و يكون الظاهر من الخبر الخطاب بإعطاء الزكاءٌ وجوباء بمجرّد الدخول فى 
الثانى عشر 27: فالأمر كما ذكرت, و إِلَا فكما ذكره الخصم. فلا بدّ من التأمّل فى الأخبار حتّى يظهر الحال و إن لم يظهر الحال منها 
فالأمر أيضا كما ذكره الخصمء لأصالة الحقيقة» و أصالة البراءة» فتأمل جدًا! و عدم ظهور الحال إمّا من عدم ظهور الدلالة» أو اختلاف 
الأخبار فى الدلالة أو اختلاف حال الشرائط بالنسبة إلى دلالة أخبارها فيما ذكرء لعدم قائل بالفصلء فليلاحظ تلكك الأخبار, و ليتأمّل 
فى دلالتهاء و ليتأمل أيضا فيما ذكرنا فى المقام. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 18 و 188 من هذا الكتاب. 
(؟) الكافى: "/ 070 الحديث 6؟؛ وسائل الشيعةٌ: 4/ ١8‏ الحديث .1١7/88‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: 15١‏ 


هذا كله؛ بالقياس إلى الإشكال فى الاستقراره و التزلزل فى الوجوبء و أمَا كون الشهر الثانى عشر محتسبا من الحول الأوّل» فالظاهر 
عدم الإشكال فيه لورود الأخبار التى فى غاية الكثرة و الاعتبار» أو الصححة و الاشتهار فى كون الزكاة لكل سنةُ سنة و زكاة حول 
حول ١١‏ من دون مصادمة معارض أصلاء مضافا إلى أصالةٌ البراءة و العدم» على حسب ما ظهر لكك. 

و لعله الظاهر من الأكثر و المعظم, على ما تنهناك عليه. بخلاف التزلزل فى الوجوب فإنّه بالعكسء إذ لو كان عندهم كذلكك. لكانوا 
يظهرون ذلكء كما هو الظاهر من عادتهم. 

و لعله لهذا قال فى «الذخيرة»: إن الاستقرار مذهب أصحابنا «؟). 

وقال ابن إدرسن فى سرائرة: و إذا اسعهل هلال الثانى غشر فقد حال [على المال] الحول» و وبعبث الركاة فى المال ليلة الهلذل؛ لا 
باستكمال جميع الشهر الثانى عشرء بل بدخول أوَّلهء فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه. أو تبدّلت أعيانه» سواء كان البدل من جنسه. 
أو غير جنسه؛ قبل استهلال الثانى عشر سقط إعنه] فرض الزكاة» و إن أخرجه من ملكه بعد دخول الثانى عشر وجبت عليه الزكاة و 
كانت فى ذمّته إلى أن يخرج منه 70. 

ثم نقل عن الشيخ: أن التبدّل لو كان بجنسه؛ بنى على حول المبدّلء و إن كان بغير جنسه فلا يبنى على حول المبدّل «». إلى أن 
قال-: إذا حال الحولء فعلى 


(1) راجع! وسائل الشيعة: 4/ 17١‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام» 184 الباب 18 17١‏ الباب ١8‏ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة. 
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(؟) ذخيرة المعاد: /87. 

(*) السرائر: /١‏ 7مع. 

(ع) لاحظ! المبسوط: /١‏ 308 الخلاف: 7/ 20 المسألة ع5. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 197 


الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحقٌ فإن أخَر ذلك إيثارا [به] مستحمًا آخر عليه؛ فلا إثم عليه بغير خلاف إلا أنّه إن 
هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إِيّاه فيجب على رب المال الضمان. 

ثم نقل عن بعض أصحابنا أنه قال: بوجوب الإخراج على الفور و لا يؤتّحره .)١١‏ 

و قال: إن أراد وجوبا مضيقاء فهذا بخلاف [إجماع] أصحابناء لأنه لا خلاف بينهم فى أن للإنسان أن يخصٌ بزكاته فقيرا دون فقير: و 
لا يكون مخلا بواجبء و لا فاعلا لقبيح. 

و إذا أراد بقوله: «على الفور» أنّه إذا حضر المستحقٌ يجب عليه إخراج الزكاة» فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا بهاء لغير من حضر و هلكك 
المالء فإنّه يكون ضامناء و تجب عليه الغرامةٌ للفقراء» فهذا الذى ذهبنا إليه و اخترناه. 


فإن عدم المستحقّ له عزله من ماله» و انتظر به المستحقّء فإن هلكك بعد عزله من غير تفريط» فلا ضمان و لا غرامة .. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 23٠١‏ ص: 04 

ثم قال: و ما روى فى جواز تقديمها و تأخيرها «؟) فالوجه ما قدّمنا أى ما قدّم بجعله قرضاء و ما أخحر انتظارا للمستحقٌ "3 انتهى. 
أقول: سيجىء التحقيق فى جواز التقديم و التأخير» و كذا فى كون وجوب الزكاةٌ فوررّا أو موسّعاء فإِنْ المصنّفء و صاحب 
«المداركك)»؛ و صاحب «الذخيرة» اختاروا عدم الفور» و صدّحوا بالتوسعة 9©). 


و منه يظهروهن آخر فى اختيارهم كون الثانى عشر من السنة الآتية؛ و كون 


.187 النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 7948 الباب 88 3١٠8‏ الباب 0٠"‏ من أبواب المستحقين للزكاة. 
( السرائرة و عع 

(©) مفاتيح الشرائع: 35١17 /١‏ مدارك الأحكام: 5/ 070١‏ ذخيرة المعاد: 878. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 197 


الوجوب مستقدا لا تزلزل فيه أصلاء من جهة دلالة الحسنة 1 و كذا الحال بالنسبة إلى كل من واقق هؤلاء فيما ذكرء لأنّ حول الحول 
الذى يكون الابتداء للشروعء و أن الدخول فى أول أوقات وجوبها؛ كيف يستلزم انقضاء مجموع أوقات الحول و أيَام السنة بالنسبة 
إلن هده ال كاة؟ و كل واحد وانحل مق شرائطها المتشترظة طول الحول. 
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واكذا بالتسبة إلى ما ورد فى الأخبار الككيرة من ووب الزكاة فى كل ماافضى من الستين» و أن الركاة وكاة الستة ىو زكاة الحول 
5 و أمثال ما ذكر من العبارات الظاهرة فى مدخليَةُ مجموع السنه فى وجوب الزكاة لا أن الزكا زكاة أحد عشر شهراء و أن من لم 
يعط الزكا فى مدَّهْ سنين عديدة عليه أن يعطيها لكل ما مرّ من أحد عشر شهراء و بهذا الحساب. فإنّ دعوى ظهور الاستلزام المذكور 
بشىء؛ إعجاب: لأنّ وقث وجوب الزكاءٌ هذه السنة ظاهر فى كوثه من أوقات هذه السنة و من جملة أزمتتهاء لا أوقات السنة الآتبة 
للزكا الآتية و أزمنتها لها. 

ألا ترى! أن ما بين الزوال إلى الغروب وقت للظهرين لا العشاءين» و بعد تمامدَهُ هذا الوقت يدخل وقت العشاءين» الذى ليس وقت 
أداء الظهرين قطعاء بل وقت فوتهما و قضائهما. 

نعم؛ حول الحول الحقيقى ظاهر الاستلزام لذلكك. لكنّه يتحمّق بتماميّة أحد عشر شهرا بلا شبهة فاتّضح أنّه وقع غفلة. 

قوله: (و لو أبدل). إلى آخره. 

المشهور؛ بل كاد أن يكون وفاقا أن التبديل فى أثناء الحول» عند عدم قصد 


.11١988 الحديث‎ ١8# /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة.‎ ١7 الباب‎ 177 ١18 الباب‎ ١17١ ١10 الباب‎ ١189 /9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
1١ ل ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


الفرار يوجب سقوط الزكاة بالنسبة إلى ما مضىء و استئناف الحول من حين التبديل إن بدّل بالجنس الزكوىء و هذا فى غير زكاة 
التجارة» و أمّا زكاةٌ التجارهُ فقد مرٌ الكلام و التحقيق فى ذلكك فيها. 

و عن الشيخ فى «المبسوط» أن المعاوضة بجنسها لا يقطع الحول .)١١‏ 

و الأصي ما عليه المعظم, و الشيخ فى معظم كتبه 7. للأخبار التى مضت فى اعتبار الحول فى الملكدة» و تماميتها المتضمّنة لقولهم 
عليهم السَّلام: كلما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه 0 و الضمير راجع إلى الشخص الذى لا يحول عليه الحول عند ربّه 
كما هو ظاهر لا إلى نوعه و جنسه. 

على أنه سيظهر لكك من الأخبار و غيرهاء أن التبديل بقصد الفرار يوجب استيناف الحولء و إن بدّل بجنسه؛ فمع عدم قصده بطريق 
أولى» مع أنه داخل فى عمومها. 

احتجٌ الشيخ على ما نقل عنه بأنّ من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة» صدق عليه أنه ملكك أربعين سائمة طول الحول «"» و 
الجواب عنه ظهر مما قلنا. 

قرله ذو ليد إلى كترم 

ادّعى فى «الانتصار» إجماع الفرقة «0» و به قال الصدوقان «2). 


.,5029/١ المبسوط:‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى مظانّهء نعم يمكن أن يقال أن اعراضه فى غير المبسوط و الخلاف عن هذا القيد ايماء إلى موافقته للمشهور. 

(*) لاحظ! الكافى: */ 076 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: ©/ 5١‏ الحديث 3١‏ الاستبصار: 7/7 الحديث هع. وسائل الشيعة: 9/ ١7١‏ 
الحديث .١١128١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/86../‏ من إلا 


(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 0/0 لاحظ! المبسوط: ١/77؟.‏ 
(8) نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: */ /اه1ء من لا يحضره الفقيه: 4/7 المقنع: 191. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ لك ص: 46 


و سنذكر عن «الفقيه): عدم الزكاءً فى السبائكك. إِلَا أن يفر بها من الزكاة, فإن فرٌ بها فعليه الزكاة. و كذلكك كلامه فى «المقنع». 

و به قال أيضا الشيخ فى «الجمل» و «الخلاف» و «المبسوط» "١١‏ و السيد فى «الجمل» أيضا «27؛ و نسب إلى الشيخ أيضا فى موضع من 
«التهذيب» 037» و المشهور عدم الوجوب. و استئناف الحول إن بدَّل بالزكوى للأصل. 

و مارواه الصدوق فى الصحيح, عن عمر بن يزيد» عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ 
عليه فيه شىء؟ فقال: «لاء و لو جعله حلا أو نقرا فلا شىء عليه؛ و ما منع نفسه من فضله فهو أكثر) ."5١‏ 

و رواه الكلينى كالصحيح بتفاوت ما فى المتن .)2١‏ 

و ما رواه الكلينى فى كالصحيح عن على بن يقطين» عن الكاظم عليه السّلام قال: 

قلت [له]: إِنّه يجتمع عندى الشىء فيبقى نحوا من سنة فنزكيه؟ فقال: «لاء كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليكك فيه زكاة» و كلما لم 
يكن ركازا فليس عليكك فيه شىء)» قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش». 

ثم قال: إذا أردت ذلك فأسبكه فإنّه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضهٌ شىء من الزكاة» 29). 

وما رواه الصدوق فى الصحيح عن زرارةٌ و ابن مسلم عن الصادق عليه السَلام أنه 


.,5٠١ و‎ 7٠8/١ المبسوط:‎ )4١ الرسائل العشر (الجمل و العقود): ه50, الخلاف: 7/7 المسألة‎ )١( 
./ /" (؟) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل):‎ 

(") نسب إليه فى ذخيرة المعاد: 26١‏ لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/6 ذيل الحديث *7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١/7‏ الحديث ”7ه. 

(0) الكافى: */ 004 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ ١89‏ الحديث .1١78١‏ 

(©) الكافى: 7 018 الحديث 4 وسائل الشيعة: 9/ ١8‏ الحديث .1١778‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ١98‏ 


قال: «أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكيه»» قلت له: فإن وهبه حوله بشهر أو بيوم؟ قال: «ليس عليه شىء إذا» .01١‏ 

و ما رواه «الكافى» فى كالصحيح؛ عن هارون بن خارجة؛ عن الصادق عليه الّ.لام قال: قلت له: إن أخى يوسف ولي لهؤلاء أعمالا 
أصاب فيها أموالا كثيرة» و إِنّه جعل ذلكك المال حليًا أراد أن يفرٌ به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال: «ليس على الحلى زكاة, و ما أدخل 
على نفسه من النقصان فى وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة) .07١‏ 

و فى كالصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام: عن رجل. إلى أن قال: و قال زرارةً وابن مسلم قال الصادق عليه السّلام: «أَيّما رجل 
كان له مال و حال عليه الحول فَإنّه يزكيه» قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: «ليس عليه شىء أبدا». 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١2/888‏ من إلا 


قال زرارة عنه: أنّه قال: «إِنُما هذا بمنزلة من أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته ثم خرج فى آخر النهار فى سفر فأراد بسفره ذلكك 
إبطال الكفَارةً التى وجبت عليه و قال: إِنّه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت [عليه] الزكاهً لكنّه لو وهّبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن 
عليه شىء بمنزلة من خرج : ثم أفطر إِنّما لا يمنع ما حال عليه فَأمًا ما لم يحل فله منعه» و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. 
قال زرارة: قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة» فعل ذلكك قبل حلّها بشهر؟ 
فقال: «إذا دخل [الشهر] الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة» قلت له: 

فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: «جاز ذلكك لها قلت: إِنّه فِّ بها من الزكاة» 


000 من لا بيحضره الفقيه: ١/1‏ الحديث إوذهة وسائل الشيعة: اف ١‏ الحديث 1/89 .١‏ 
0( الكافى: 7 0 الحديث ع وسائل الشيعة: 4 «ماواثيا الحديث اع/1 1١‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: /ا 1١‏ 


قال: «ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها» فقلت له: إِنّهِ يقدر عليهاء قال: فقال: «و ما علمه أَنّه يقدر عليها و قد خرجت من 
ملكه)؟ قلت: فَإنّه دفعها إليه على شرطء فقال: «إِنّه إذا سمّاها هبه جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة»» قلت له: و كيف يسقط 
الشرط و تمضى الهبهُ و يضمن الزكاة؟ فقال: «هذا شرط فاسدء و الهبه المضمونة ماضية» و الزكاة له لازمة عقوبة له؛ ثم قال: إِنّما 
ذلكك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا». 

قال زرارة: قلت له: إن أباكك قال [لى]: «من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها»؟ فقال: «صدق أبىء عليه أن يؤدّى ما وجب عليه؛ و ما 
لم يجب إعليه] فلا شىء عليه فيه»» ثمم قال: لضا ارول ار و اي روطتت أن 
يؤدّيها/؟ قلت: لاء إِلَا أن يكون أفاق من يومه. ثم قال: [٠‏ رأيت] لو أنَ رجلا مرض فى شهر رمضان ثم مات فيه. أ كان يصام عنه؟» 
قلت: لاء قال: «و كذلك الرجل لا يؤدّى عن ماله إِلّا ما حال عليه الحول) .)١١‏ 

قال المحمّق صاحب «المنتقى): قوله: قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط. إلى آخره. لا يخلو [على] ظاهره من إشكالء و لعل المراد منه أن 
الدفع وقع بعد وجوب الزكاهُ بإهلال الثانى عشر و الشرط ما فى ذهن الدافع من قصد الفرار من تعلق الزكاة بذمّته» فهو فى قَوّهُ اشتراط 
أن لا تكون عليه زكاة؛ فمن حيث أنه لم يشترط على المدفوع إليه شيئاء تمضى الهبهٌ فى جميع الموهوبء و إن كان بعضه مستحمًا 
للزكاة فإِنّ ذلك غير مانع من نفوذ التصرّف فيه» بل ينتقل الحقٌّ إلى ذمَرهُ المتصرّفء و من حيث أن قصد الفرار إِنّما وقع بعد 
الوجوب؛ يسقط هذا الشرط 


000 الكافى: ور 6 الحديث ع وسائل الشيعة: اخ رف ١‏ الحديث ١ ١/89‏ مع اختلااف سير. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: اا 


ال ل ا 
و وجه العقوبة فى ذلك ظاهرء إذ كان وجوب الزكاةٌ ذ فى الموهوب مظنةًء لاختصاص مذ مضى الهبهُ بغير نصيب الزكاة [ منه |» فيستر جع 
من المبتّهب مقدار الواجبء و لا يكلمف بالإدخراج من غيره» و من حيث أن الاشتراط لم يقع على وجهه المعهود شرعاء لم يؤثّر فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة ١/8.89‏ من ,للا 


الهنة: 

و إطلاق اسم الشرط على المعنى الذى ذكرناه متعارفء و باب المجاز واسع ١١‏ انتهى كلامه. 

و استحسنه فى «الذخيرةٌ» و قال: و يجوز أن يكون المراد بالشرط شرط عدم وجوب الزكاة عليه» بأن يقول: و هبتك هذا الشىء بشرط 
عدم وجوب الزكاة فى هذا المال» و هذا فى قوله عليه السّرلام: «إنّما هذا بمنزلة رجل» ليست إشارةٌ إلى حكم واهب المال قبل الحول؛ 
كما هو الظاهر من سياق الحديثء فإنّه غير مستقيم. 

و الظاهر؛ أنْ مرجع الإشارة سقط من الحديث» و هو حكم من وهب بعد الحولء و فى الكلام الذى بعده إشارةُ إلى ذلكك. 

و قوله عليه الّلام: «إنُما ذلكك له إذا اشترى؛» فالظاهر أن المراد منه هو أن الحكم أيضا كذلكك. إذا اشترى بالزكاة شيئا بالشرط 
المذكورء فإنّه متعلق الزكاة بذمّتهه و يبطل الشرطء و يمضى البيع 7١‏ انتهى. 

أقول: الظاهر من قول زرارة: «إنّه يقدر عليها» أن الواهب و إن وهب إِلَا أنه قادر على الموهوب بأن يأخذهاء و يكون ملكه فى كل 


ساعة» و يتصررف 


.”0/ منتقى الجمان: ؟/‎ )١( 
87١ ههه ذخيرة المعاد:‎ 
١.44 ص:‎ 3 ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


فيها متى شاءء فهل تسقط الزكاة عنه حينئك؟ 

فأجاب زرارة بأنّهِ دفعها إليه على شرطء أى على شرطه فى ذلككء أى الاسترداد فى ملكه فى كل وقت أراد و يمكنه من التصرّف فيها 
متى شاءء فيكون المتهب من جهة الشرط المذكور غير متمكن من التصرّف أصلاء و فى جميع الأوقاتء ولا يكون له تسلّط فى 
الموهوب بوجه من الوجوه؛ فأجاب عليه السّ.لام بأنّ الواهب إذا عقد عقد الهبة» يكون عقده صحيحا بمقتضى الأدلّةُ. و إن تضممّن 
الشرط المذكور الفاسد» من جههٌ منافاته لمقتضى العقد؛ و العقد المتضمّن للشرط الفاسدء لا يفسد بفساده كما هو أحد الأقوال فيه. 

و يظهر من الأخبار الواردة فى عقود النكاح ١١‏ و ربّما كان فى غيرها أيضا ١؟)‏ على ما أظنّ. 

و يمكن أن يكون المراد أنّه دفعها على شرط كون الشرط المذكور فى الدفع و وقت الدفعء أى لا أدفع إليكك إِلَا بالشرط المذكور, لا 
أنّه شرط العقد. و يكون وجوب إعطاء الزكاة عليه عقوبة بفعله المذكور المخالف للشرع. 

و يمكن أن يكون فساد الشرط من جهة عدم جواز الرجوع فى الهب إذا كانت لذى الرحم. 

و يحتمل أن يكون المجموع علَهُ لفساده» و إن كان كل واحد يكفى. 

و يحتمل أن يكون المراد أنه دفعها على شرط معهود بينه و بين المتّهبء من دون إظهاره لشهود يشهدون عليه» خوفا من عدم نفع هذا 
العقد المتضممن 


)١(‏ وسائل الشيعة: /7١‏ 798 و 791 الباب 8" و 9" من أبواب المهور. 
(؟) وسائل الشيعة: *7/ 86 و 28 الباب /ا” من أبواب العتق. 


مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: "٠.‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١/94٠‏ من ٠/(‏ إن 


بالشرط المذكورء أو أنه انّفق الوقوع كذلكك من دون خوف أصلاء فقال المعصوم عليه السّلام: كيف يعلم قدرته مع اعترافه بالعقد و 
القبض فى هبهُ تكون صحيحة لا محالة؟ 

و أمًا الشرط المذكور؛ فربّما كان المبتّهب ينكره لضرره عليه» فيلزم الواهب بصيحة عقده. و يلزمه الزكاةً دفعا لفساد عقده؛ و يكون 
عقوبة اللزوم عليه من جهة جهله بالمسألة» و عدم كون فعله على قانون الشرع. 

و يمكن أن يكون قوله: «عقوبة) قيدا لمجموع ما قاله عليه الّلام من فساد الشرطء و صيحة الهبة» و لزوم الزكاة عليه. 

و يحتمل أن يكون العقوبة عليه من جهة غصبه حقّ ذى الرحمء و كونه فى يده لا-فى يد صاحبه أو أنّه لا يعرف له صاحب غيره 
فتأمّيل جدًا! احتجٌ البركقس رع الله بإجماع الطائفة» ثم قال: و إن قيل: إن ابن الجنيد قال: إِنْ الزكاة لا يلزم الفار منهاء و ذلكك 
ينقض ما ذكرناه. قلنا: الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد و تأر عنه؛ و إِنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أثمتنا عليهم السّدلام؛ 
يتضمّن أنّه لا زكاة عليه إن فرّ بها بماله» و بازاء تلكك الأخبار ما هو أظهر و أقوى و أولى و أوضح طريقا يتضمّن أن الزكاة تلزمه. 

و يمكن حمل ما تضمّن أن أمر الزكا لا يلزمه على التق لأنّه مذهب جميع المخالفين» و لا تأويل للأخبار الدالّهُ على لزومهاء فالعمل 
بهذه الأخبار أولى .)١١‏ 

قلت: أشار بالأخبار التى رججحها إلى ما رواه الشيخ فى الموتّق كالصحيح عن الصادق عليه السلام عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: «لاء إِلَّا ما 
فر به من الزكاة) .)7١‏ 


(0) تهذيب الأحكام: ع/ 9 الحديث 38 وسائل الشيعة: 9/ ١27‏ الحديث /1117/817. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: ١‏ 


وفى الصحيح عن صفوان- و هو ممّن أجمعت العصابة »0١‏ و ممّن لا يروى إِلَا عن الثقه على ما قاله فى «العدَّةُ) «07- عن إسحاق بن 
عمّار» و الظاهر أنّه ابن حبّان الكوفى الثقَهُ بقرينة الرواية» لأنّه كان صيرفياء و صفوان من أهل الكوفة لا المدائن» و هو أشهر و أعرف» 
بل هن الأجلاء المشهورين غاية الاشتهار. 

قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاةٌ؟ فقال: «إن كان فر بها من الزكاةً فعليه الزكاةً»» 
قلت: لم يفرٌ بهاء ورث مائة درهم و عشرة دنانير» قال: «ليس عليه زكاة»» قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على 
الدراهم؟ فقال: «لا» 5 7). 

و فى الموتّق كالصحيح- أو الحسن كذلك- عن معاويةٌ بن عمّرار. عن الصادق عليه الس لام: عن الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة 
دينار و المائتى دينار و أرانى قد قلت ثلاث مائة فعليه الزكا؟ قال: «ليس فيه الزكاة». قلت: فإنّه فر بها من الزكاة» فقال: «إن كان فر به 
من الزكاة فعليه الزكاة» «*» الحديث. 

مع أنه مرّ فى كصحيحة زرارة أن الباقر عليه الس لام قال: «من فرٌ بها من الزكاة فعليه الزكاة» «2» و يدل عليه أيضا ما رواه زرارة فى 
الموتّق كالصحيح أنّه قال للصادق عليه السَلام: إِنَّ أباكك قال: «من فر بها من الزكا فعليه الزكاة»» [ف] قال: 

«صدق أبى» «12 و ساق الكلام على نحو ما مرّ فى كالصحيحة عنه. 
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.٠١8٠ رجال الكشى: ”/ 816 الرقم‎ )١( 

(؟) عدَّهُ الاصول: /١‏ 188. 

() تهذيب الأحكام: ,ع9 الحديث 277١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١0١‏ الحديث .1١97١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ 9 الحديث 18 الاستبصار: 8/7 الحديث ؟35, وسائل الشيعة: 4/ /اه١‏ الحديث 1١7‏ 127 الحديث 117/88. 
(0) راجع! الصفحة: 198-١98‏ من هذا الكتاب. 

(2) الكافى: "/ 2780 الحديث 26 وسائل الشيعة: 4/ ١2١‏ الحديث .1١788‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 5١7‏ 


وقد ذكرنا غير مرّهُ أن كلام الباقر عليه السّلام كان مرّ الحقّ من وجوه متعدّدة. 

و قال الصادق عليه الّدلام أيضا: «إنّ أبى كان يفتى بمرّ الحقّ و أنا أفتى بالتقية» لأنْ أصحاب أبى ما كانوا يسألونه شكاكا و يسألونى 
كذلكك فأفتيهم بالتقيّة) .0١١‏ 

و لعل المقام أيضا منه. لأنّ الفرار بعد تعلق الوجوب لا معنى له. و لا يستّمى فراراء لأنَّ الفارٌ جزم بأنّه وجب عليه الزكاة بدّلها بغيرها أو 
لاء أطاع و أمتثل أو لا. 

مع أن جعل الدنانير و الدراهم حلا فيه ضرر عظيم» بل مجرّد كسرها أيضا فيه الضرر العظيم الواضحء ليس بأنقص من قدر الزكاة» لو 
لم نقل بأنّهِ أزيد, و أضرٌ منه الهبة التى يجعلها فى محل الخطر. 

فالظاهر؛ أنه لأجل السنوات الآتية أيضاء فكيف يقول: بأنّ من فرَ بها فعليه الزكاه على سبيل الإطلاق؟ فتأمل! مع أن السييد كان مطلعا 
على مذاهب العامة و لم يكن كاذبا. 

غاية ما يمكن أن يتأمّل فيه أنه لا يكون إجماع كلهم على ما قال» لكن إجماع الجلّ و الشهرة بينهم لا أقلّ منه» و هو يكفى لترجيح 
أخباره. 

مع أن حمل الأخبار المذكورة على الفرار بعد الوجوب غير مستقيم, لأمنٌ الزكاة حينئذ زكاة الدنانير و الدراهم لا زكاه الحلى؛ 
فالاستثناء فيه ما فيه. 

و أجاب الشيخ عنه؛ بأنَّ «لا فى جواب السؤال عن وجوب الزكاة فى الحلى» اقتضى أن كل ما يقع عليه اسم الحلى لا يجب عليه 
الزكاةه سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعدهء لدخوله تحت العموم؛ فيقصد عليه السّلام بذلكك إلى تخصيص البعض من الكلء و هو ما 
صنع بعد حلول الوقت 237١‏ انتهى. و لا يخفى ما فيه. 

قال فى «الذخيرة» و الأقرب فى وجه الجمع حمل ما دل على وجوب الزكاه 


(1) تهذيب الأحكام: ؟/ 10 الحديث 058 وسائل الشيعةٌ: / 78 الحديث 2٠١8‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 6/ ٠١‏ ذيل الحديث 707. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: اران 
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على الاستحباب. فإِنّه حمل قريب جدّاء كما اشير إليه مرارا. 

ولا يتعتيّن حمل المعارض على التقَدَهُ كما ذكره المرتضى 0١‏ لأنّ العامة مختلفون» فذهب مالكك و أحمد إلى الوجوب )"١‏ و 
الشافعى 3 و أبو حنيفة 6٠‏ إلى عدمه, و ما ذكره من جهات الترجيح غير واضح «0)» انتهى. 

و بملاحظة ما ذكرناه؛ ظهر التأقل فيما ذكره أيضاء هضافا إلى أنه وحمه الله لغابة قرب عهنده بالأغيان و مذاهب الشبعة فى ذلكك 
الزمان» يكون كالشاهد يرى مالا يراه الغائب. 

فلا وجه فى تأمّله فى جهات ترجيحه. و لا فى كون المشهور عند الشيعة ما ذكره. فإنّه استثنى ابن الجنيد خاصًة: مع أنه كثيرا ما يطابق 
رأيه رأى العامة كما لا يخفى على المطلع و مجرّد الشهرة بين الشيعة يكفى مرجحاء فما ظنّكك إذا كان المشتهر بين العامّةُ خلافه؟ 

و الذى وصل إلينا من الأثتدة عليهم الّ.لام فى الأخبار المتعارضة و علاجها «2. هو أمثال ما ذكره السييد رحمه الله لا الحمل على 
الاستحباب. 

وقد كتبنا رسالة مبسوطة فى أمثال المقام» و أشرنا إلى ذلكك فى الجمله فى هذا الكتاب فى مقاماتء و كان الأمر على ذلكك إلى 
زمانه» و زمان صاحب «المداركك»» بل صاحب «المداركك» فى الغالب يمشى مشى الأصحاب. 


./7 الانتصار:‎ )١( 

(0) نسب إليهما عدم الوجوب. لاحظ! الخلاف: ؟/ 88 تذكرة الفقهاء: 0/ 21٠٠١‏ المغنى لابن قدامه: 7/ 377. 

( لاحظ! الام 76 عاو 61 

(6) نسب إليه الوجوب, لاحظ! بداية المجتهد: /١‏ 23508 احكام القرآن لابن العربى: ؟/ 4١‏ الخلاف: 8/7 

(0) ذخيرة المعاد: 9 6#. 

(©) الكافى: ١//ا2‏ الحديث »٠١‏ من لا يحضره الفقيه: "/ ه الحديث 218 تهذيب الأحكام: ع/1١٠”‏ الحديث هعلى وسائل الشيعة: ٠؟/‏ 
8 الحديث عسبممر 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 7١5‏ 


لكن اشتهار عدم الوجوب بعد السيد إلى الآنء ربّما يوهن ما ذكره الستيد رحمه الله. 

و الأصل براءة الذمَهُ حتّى يثبت الوجوب. و إن كان ما ذكرنا عن الصدوق و غيره ١١‏ يؤيّد السيد رحمه الله و الاحتياط واضح و لعله 
لا يخلو من التأكيد التام فى المقام لما عرفت. 

قوله: (و إذا سبكك). إلى آخره. 

أقول: لم نجد دعوى الوفاق فيما ذكره إِلَا من المصئّفء و إِلَا فكلام المرتضى عام كما عرفتء و كذلكك كلام غيره؛ و لم يشر أحد 
إلى ما ادّعاه المصئّفء بل ينقل الخلاف كما ذكرناه مطلقا. 

بل الصدوق قال فى «الفقيه): و ليس على السبائكك زكاة إِلَا أن يفرٌ بها من الزكاةء فإن فررت بها فعليكك الزكاة .05١‏ 

و كذلكك قال فى «المقنع» موافقا لوالده فى «الرسالة» 5٠‏ و وافقهما الشيخ رحمه الله «0) بعد المرتضى رحمه اللّه «2. 

و قال المحمّق [الشيخ] مفلح فى «شرح الشرائع»: قال ابن أبى عقيل: إن من سبكك النقدين فرارا من الزكاة وجبت عليه مقابلة له بنقيض 
مقصوده كالقاتل و المطلق 2037 انتهى. 
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)١(‏ راجع! الصفحة: -١9‏ 198 من هذا الكتاب. 

() من لا يحضره الفقيه: 7/ 4 ذيل الحديث 58. 

() المقنع: 187. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ .١81/‏ 

(0) المبسوط: 235١ /١‏ الخلاف: 7777 المسألهٌ .4١‏ الرسائل العشر: 508. 
(©) رسائل الشريف المرتضى: "/ 2/0 الانتصار: 817 

(0) غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام: .18٠ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 7١0‏ 


و المعتبرة قد عرفت حالهاء و عدم اختصاصها بالسبيكة. 

وقوله: (إذا أردت ذلك فاسبكه). 

يمكن أن يكون المراد إذا أردت بقاء الذهب عندكك من دون زكاةٌ عليه فاسبكه, و كذللكك الفضة. 

و يشهد عليه الصحيح الآخر عن على بن يقطين عن الكاظم عليه السَلام: عن المال الذى لا يعمل به و لا يقلب؟ قال: «تلزمه الزكاة فى 
كل سنة إِلَا أن يسبكك» ١١‏ إذ معلوم عدم انحصار عدم الزكاءً فى السبيكة فتدبّر! و ربّما يظهر من الصحيح عدم المرجوحية أيضا. 

و لعله يكون كذلكك بالنسبة إلى مثل على بن يقطين» ممّن كان يصرف أمواله فى سبيل الله و كانت المصلحة بقاء قدر منها لمصالح 
اخر. 

و يحتمل أن يكون ما ذكر وجه جمع آخر بين ما دل على المنع من الفرار» و أنّه لا تسقط الزكاةً» و ما دل على خلافه مما عرفت. 
قوله: (و هل مبدأ). إلى آخره. 

اختلف الأصحاب كما ذكره؛ ذهب جماعة منهم الشيخ رحمه الله إلى أنّه من حين النتاج .05١‏ 

و نسبه فى «المختلف» إلى أكثر الأصحاب 37«0» و ذهب إليه غير واد من الم تأتحرين 05 لما فى الحسن بإبراهيم بن هاشم؛ عن 
زرارة» عن الباقر عليه السّلام قال: 


)١(‏ الكافى: 01877 الحديث 8 تهذيب الأحكام: 7/5 الحديث 217 الاستبصار: 7/7 الحديث 18» وسائل الشيعة: 4/ ١88‏ الحديث 
. 

(9المسوطة انرق 

(*) مختلف الشيعة: */ .1١8/‏ 

(©) الروضة البهيُ: ؟/ 7 مجمع الفائدة و البرهان: ©/ 20. 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 7١8‏ 


«ليس فى صغار الإبل شىء حتّى يحول عليه الحول من يوم تنتج» ١01؛‏ و لا قائل بالفصل. 
وما رواه الشيخ فى القوى بالقاسم بن عروة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا: 
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«ليس فى الإبل شىء- إلى أن قالا-: و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شىء حتّى يحول عليها الحول 
من يوم تنتج) 070. 

وما رواه أيضا بطريق آخر فيه القاسم المذكورء عن زرارة» عن أحدهما عليهم السّلام قال: «ليس فى شىء من الحيوان شىء غير هذه 
الأصناف [الثلاثة] الإبل و البقر و الغنم». إلى أن قال: «و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شىء حتّّى يحول عليه منذ يوم تنتج) 70. 
ومارواه فى المونّق كالصحيح عن زرارةٌ قال: سألت الباقر عليه السّ.لام عن صدقات الأموال؟ فقال: «فى تسعة». إلى أن قال: «و كل 
شىء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شىء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) 50". 

و يدل عليه أيضا الصحاح. و المعتبرة الدالَّهُ على أن ما حال عليه الحول من الأموال و الحيوانات المذكورة و غيرها يجب فيها الزكاهٌ 
«4» لصدق ذلك على ما وجد. و حال عليه الحول بعد وجوده فى ملكك المالكك. و لم يظهر دخوله فيما دل على اشتراط السؤم طول 
الحول» لعدم تبادر مثله منه. 


.1١2888 الحديث‎ ١77 /4 الكافى: "/ “7ه الحديث "ء وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ©/ 7١‏ الحديث 5ه وسائل الشيعة: 4/ ٠١9‏ الحديث .١١88١‏ 

(؟) الاستبصار: 7/ ١6‏ الحديث 28 وسائل الشيعة: 4/ ١١٠١‏ الحديث 21١1288‏ 177 الحديث ١١8817‏ مع اختلاف يسير. 
(©) تهذيب الأحكام: 6/ ١‏ الحديث "2 وسائل الشيعة: 4/ /اه الحديث .١١181١‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 17١‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام. 

مصابيح الظلام؛ ج 2٠١‏ ص: 7١17‏ 


ولا يعارض ما ذكرناه موثْقَهُ إسحاق بن عمّار أو صحيحته أنه قال للصادق عليه السّلام: السخل متى يجب فيه الزكاة؟ قال: «إذا أجذع» 
إذ فشر الأجذع منه بأن يكون تمت له سن و دخل فى السن الثاني فيكون حينئذ من جملة الأدلّة على ما ذكر. 

وفيها وفى أمثالها دلالهُ قويّةُ على كون الشهر الثانى عشر من تتمّةُ السنهُ السابقةُ لا السنةُ الآتيهُ» كما اختاره بعض «22)» بل و فيها ظهور 
فى كون وجوب الزكاهٌ بمجرّد الدخول فى الثانى عشر وجوبا غير مستقرٌ بالمعنى الذى عرفت فتأمّل! و ذهب جماعة منهم الفاضلان 
إلى أنّه حين استغنائها بالرعى, ليتحقّق الشرط بالنسبة إليها و هو السؤم «*. 

و استقرب الشهيد فى «البيان» اعتبار الحول من حين النتاج» إذا كان اللبن الذى يشربه من السائمة «5). 

ولا يخلو عن قوّهُء لعدم ظهور دخول غيره فى الأخبار التى ذكرناهاء لانصراف الإطلاق إلى الأفراد الشائعة المتعارفة» و كون نتاج 
المعلوفة بحيث يقبل وجوب الزكاهً عليها بتحقّق شرائطهاء لعلّه ليس من المتبادر. 

مع أن الأخبار التى ذكرناها كلها كالصريحة فى كون ما فيه الزكاء من يوم تنتج من جمل ما وجب فيه الزكاة لا غير» حيث قالوا عليهم 
السّلام: «و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شىء حتّى يحول عليه الحول من يوم تنتج) «8). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ ١0‏ الحديث 39 وسائل الشيعة: 9/ ١77‏ الحديث ١١588‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) إيضاح الفوائد: .١77 /١‏ 

(*) شرائع الإسلام: /١‏ 2155 المعتبر: 7/ 22٠١‏ مختلف الشيعة: / 181» نهاية الإحكام: ؟/ 11". 

(©) البيان: 388 و 588. 
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(0) وسائل الشيعة: 8/ ١7‏ الحديث .١١281/‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: 8 


و أشاروا بلفظ هذه الأصناف إلى الإبل و البقر و الغنم التى حكموا بوجوب الزكاة فيها البنُّه نعم الرواية الاولى خالية مما ذكرناه. 

و الظاهر؛ انّحاد الحال فى الكلء مع أن سخال السائمة التى غذاؤها من لبن امّهاء رما يعد فى العرف من السائمة. 

و ما ذكرناه من الأخبار ظاهرةٌ فى ذلك لا أنّها ليست بسائمة» و مع ذلكك يجب فيهاء مع أُنّها ترعى فى كثير من أوقات الحولء و ربّما 
يستغنى بالرعى فى بعض أوقاته. و مثلها لا تعدّ من المعلوفة قطعاء بخلاف سخال المعلوفة؛ التى غذاؤها من لبن امّها. 

و الأصل براءة الذمّرهُ من وجوب الزكاة فيهاء بملاحظة ما دل على اشتراط السؤم فى الحولء فبملاحظتها لا يبقى عموم ما دل على 
وجوبها فى كل ما حال عليه الحول على حاله؛ إلى أن يثبت به الوجوب, فلاحظ و تأمّل! بل لم نجد من كلام أحد من الفقهاء وجوب 
الزكاة فى سخال الأنعام المعلوفة التى لا تجب فيها الزكاة» من جهة عدم كونها سائمة؛ مع أن هذه الجهة تكون فى سخالها أيضاء 
فكيف يجوّز فقيه كون زكاة السخال المذكورة واجبةُ مع عدم كونها سائمة؟ و زكاة امّهاتها غير واجبة» من جهةُ عدم كونها سائمة. 
بل الموجود فى عباراتهم أنّ الأنعام التى يجب زكاتها لو كانت سخالاء فهل يكون ابتداء الحول المشروط فيها من حين نتاجها؟ أو من 
حين استغنائها بالرعى؟ 

منهم من قال: بالأوّلء لظواهر الأخبار .0١١‏ 

و منهم من قال: بالثانى» لعموم ما دل على اشتراط السؤم 7)» فلاحظ و تأمّل! 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 177 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 118/4 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: اح 


ثم اعلم! أنه ظهر مرا ذكرنا من الأخبار أن للسخال حول بانفرادهاء لصراحتها فى أن ما لم يحلّ عليه الحول» فليس فيه شىء حتّى 
يحول عليه الحول .2١١‏ 

و الظاهر عدم الخلاءف فى ذلكك, و الأسمر كذلك فى كل ما ملكه المكلف متّما يزكىء مما اعتبر فى زكاته الحولء أنه إذا اجتمع 
شرائط الوجوب و تحقّق الوجوبء ثم ملك من هذا الجنس قدرا آخرء فإنّه له حول آخر بانفراده بمقتضى الأدلة. 

فلو كان السخال المسددة فى ملكه فى أشاء الشول تضابا مسقلا كما لو ولدت خمسن من الآبل خمساء فلكل سعول باتقرادة: 

ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين» وجب شاه عند تمام حول الأربعين» و لم يجب فى السخال شىء. لأنّْ الزائد عن الأربعين عفواء 
إلى أن يصل النصاب الثانى» إذ الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرّقة. 

و احتمل فى «المعتبر؛ وجوب شاه فى الثانية أيضا عند تمام حولها 7١‏ كما قلنا فى الإبل» محتيجا بقوله عليه السّد.لام: «فى كل أربعين 
كناة شاة 8 

فيه أن المتبادر منه النصاب المبتدأء إذ لو ملكك ثمانين» لم يجب عليه شاتان إجماعاء و لعموم قولهم عليهم السّ.لام: «فى كل أربعين 


شاه شاه و ليس فيما دون الأربعين شىء» ثم ليس فيها شىء حتّى تبلغ عشرين و مائة) «5» الحديث. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١2/840‏ من إلا 


و قولهم عليهم السّلام: «إذا كانت أربعين ففيها شاه إلى عشرين و مائة) «ه). 
و بالجملة؛ الظاهر عدم الإشكال فى جميع ما ذكرء إِنّما الإشكال فيما إذا كانت 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 11١‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام. 

(؟) المعتبر: 79 .81١‏ 

() الكافى: #/ ع7ه الحديث ١غ‏ الاستبصار: ؟/ ؟؟ الحديث ١ت‏ وسائل الشيعة: 4/ ١١5‏ الحديث 9ع8١1.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 4/ ١١‏ الحديث .١١8894‏ 

(5) تهذيب الأحكام: / 10؟ الحديث 84 وسائل الشيعة: 4/ ١١18‏ الحديث .١١88٠‏ 

مصابيح الظلام؛ ج 2٠١‏ ص: 7١١‏ 


المتجدّدة متمّمهُ للنصاب الثانى» مثل أنه كان له ثمانون» و حال عليها الحول فأعطى شاة» فحصل له بعد ذلكك سنَّهُ أشهر أزيد من 
أربعين» فتمٌ له النصاب الثانى. 

ففيه أوجه. سقوط اعتبار الأموّلء و اعتبار الجميع نصابا واحدا من حين كمال النصاب الثانى و تحقّقه و وجوب زكاة كل منهما عند 
تمام حولهاء و اعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأوّل. 

و الأخير أقرب» لعموم ما دل على أن من ملكك أربعين» و حال عليها الحول فى ملكه فيجب عليه شاة و يصدق عليه من الحين أنه 
ملكك النصاب الثانى» فعليه بعد حول الحول عليه إعطاء شاتين. 

ولا يضرٌ صدق حول الحول على أربعين بعد مضي سنَّةُ أشهر, لقوله صَلّى الله عليه و آله و سلم: 

«لا ثنى فى صدقة له) .)١١‏ 

و قول الباقر عليه التّ.لام: «لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد» 27١‏ فإنّهِ أعطى زكاة أربعين منها قبل هذا بسنّةُ أشهر لوجوبها 
عليه» من جهة عموم قولهم عليهم السّلام: 

«من ملكك أربعين و حال على ملكه الحول وجب عليه شاةٌ) 9”. 

وقد عرفت عدم شموله لملك الأربعين الاخرى لعموم قولهم عليهم السّلام: «ثمم ليس فيها شىء حتّى تبلغ عشرين و مائة) «5"» و قولهم 
عليهم السّلام: «ففيها شاه إلى عشرين و مائة) «8). 

وهذا البحث آت فى العدد المتجدّد فى أثناء الحول مطلقاء فتأمّل جدًا! 


)١(‏ النهاية لابن الأثير: /١‏ 0737 كنز العمّال: ع/ 7" الحديث 18407. 528 الحديث 18018 مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: */ 8 الحديث هلى وسائل الشيعة: 4/ ٠٠١‏ الحديث .١١808‏ 

(") لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 1١8‏ الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام. 

(ع) وسائل الشيعة: 9/ ١١‏ الحديث .١١8894‏ 

(0) وسائل الشيعة: 4/ ١١8‏ و ١١17/‏ الحديث .1١١188٠‏ 


مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: "51١‏ 


71- مفتاح [ما لو ملك أحد النصب] 
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إذا ملكك أحد النصب الزكاتيةٌ للتجارة» سقطت إحدى الزكاتين على المشهورء للنصوص المستفيضة منها النبوى: «لا ثنى فى صدقة» 
»١‏ و فى الحسن ١لا‏ يزكى المال من وجهين فى عام واحدا .07١‏ 

و الأشهر سقوط زكاه التجارة؛ لتقدّم الواجب على الندب. 

و قيل: إن قلنا بوجوبها تخثير المالكك فى إخراج أيَهما شاء 3 و الأوّل أظهرء لانتفاء الدليل على ثبوت زكاه التجارة مع وجوب العيتية. 


)١(‏ كنز العمال: ع/ 7" الحديث 18407 مع اختلاف يسير. 
(6) وسائل الشيعة؛ ة/ 1١+‏ الحديث 898 .1١‏ 

(") لاحظ! مسالكك الأفهام: /١‏ 60, مداركك الأحكام: 8/0/. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 7117 

قوله: (إذا ملكك). 


الأمر كما ذكره؛ بل عرفت أن فى نفس الاستحباب أيضا نوع تأمّل .)١١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ٠١8-1١١8‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 5106 


القول فى مقاديرها و نصبها 


ه10 مفتاح [نصاب النقدين] 


لا شىء فيما دون عشرين ديناراء و فيه نصف ديناره ثم فى كل أربعة عشر دينار» و لا فيما دون مائتى درهم, و فيه خمسة؛ ثم فى كل 
أربعين درهم, و الضابط فيهما ربع العشرء كذا فى المعتبرة المستفيضة ١١‏ و عليه الأكثر. 

وقيل: لا شىء فيما دون أربعين دينارا «؟)» للمعتبرين «7» و أوّلهما الشيخ بالبعيد «»» و يمكن حملهما على التقيّهُ لموافقتهما لمذهب 
بعضهم 0١‏ و إن قلوا. 

قال المحمّق: ما تضمن اعتبار العشرين أشهر فى النقل و أظهر فى العمل» 


)١(‏ وسائل الشيعة: 9/ -١1/‏ 168 الباب ١‏ و 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضة. 
(0) نسب إلى على بن بابويه فى مختلف الشيعة: 7/ 187. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ ١5١‏ الحديث ١١891‏ و .1١12848‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 76 ١١‏ ذيل الحديث 19. 

(0) المجموع للنووى: 217/8 المغنى لابن قدامة: 7/ 19. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 7١2‏ 

فكان المصير إليه أولى »1١‏ و سائر الأحكام مجمع عليه. 
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والدينار مثقال و هو قدر درهم و ثلاثة اسباع درهمء و الدرهم علمته فى مباحث الوضوء »)07١‏ ولا شىء فى المغشوشة ما لم يعلم أن 
الصافى منها نصابء كذا قيل «» و الأحوط استعلامه. 
وفى حكم النقدين مال التجارة قدرا و نصابا بلا خلافء و كذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه «©». 


( العم عام 

(1) لاحظ! مفاتيح الشرائع: 0١ /١‏ المفتاح 08. 
(*) شرائع الإسلام: .18١ /١‏ 

(ع) مسالكك الأفهام: .807//١‏ 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ودلا 


قوله: (لا شىء). إلى آخره. 


المشهور؛ كون النصاب الأوّل فى الذهب عشرين دينار» و فيه نصف دينار. 

و نسب إلى على بن بابويه أنه أربعون ديناراء و فيه دينار .)1١‏ و عن «الخلاف» أنه نسبه إلى قوم من أصحابنا «7). و عن «المعتبر) أنه 
نسبه إلى الصدوقء و جماعةٌ من أصحاب الحديث 3"9). 

و كلامه فى «الفقيه) صريح فى المذهب المشهور «5". 

حي المشهور الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة البزنطى عن أبى الحسن عليه السّلام عتما اخرج من المعدن [من قليل أو كثير] هل 
فيه شىء؟ قال: 

«ليس فيه شىء حتّى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا» «8). 

و صحيحة الحسين بن بشّار قال: سألت أبا الحسن عليه الّ.لام فى كم وضع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الزكاة؟ فقال: «فى 
كل مائتى درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاهٌ فيهاء و فى الذهب فى كل عشرين دينارا نصف دينار» «5) الحديث. إلى غير ذلكك 
مما هو فى غَايهُ الكثرة 07. و أكثرها سندها فى غايةٌ الاعتبار صحيح و كالصحيح. 


.٠١8 /0 نقل عنه فى مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) الخلاف: /١‏ 88 و88 المسألة 49. 

( المغثرة ام 

(©) من لا يحضره الفقيه: 9/7 الحديث 518. 

(0) تهذيب الأحكام: 18/6 الحديث :9١‏ وسائل الشيعة: 4/ 54 الحديث 088؟1. 
(8) الكافى» */ 018 الحديث #» وسائل الشيعة: 9/ ١5‏ الحديث .1١7١7‏ 

(/) لاحظ! وسائل الشيعة: 9//ا17 الباب ١‏ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضّة. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 7١18‏ 


و يؤيّدها الأنسبية و الأقربية إلى نصاب الفضّهء بل فى صدر الإسلام كان كل دينار عشرة دراهم و بالعكسء و على ذلكك بين الديات 
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و نحوها. 

و فى كالصحيحة عن الصادق عليه الشلام: عن الذهب و الفضّه ما أقل ما يكون فيه الزكا؟ قال: «مائتا درهم و عدلها من الذهب» .0١١‏ 
و فى كالصحيحة عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «فى الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار» و فى الفضَه إذا بلغت مائتى 
درهم خمسة دراهم, فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شىء حتّى تبلغ الأربعين» و ليس فى شىء من الكسور شىء 
حتّى تبلغ الأربعين» و كذلك الدنانير على هذا الحساب» .07١‏ 

و صحيحة زرارة و بكير أنّهما سمعا الباقر عليه الس لام يقول: «ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء, فإذا بلغت عشرين إدينارا] ففيه 
نصف دينار). إلى أن قال: «فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلكك, و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما 
غير درهم إِلَا خمسة دراهم, فإذا بلغت أربعين و مأتى درهم ففيها سنّهُ دراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتى [درهم] ففيها سبعة دراهم, و ما 
زاد فعلى هذا الحساب» و كذلك الذهب و كل ذهب "اه الحديث. 

و كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ 

قال: «إذا بلغ قيمته مائتى درهم فعليه الزكاة) ."5١‏ 


.1١7٠١ الحديث‎ ١57 /9 الكافى: "/ 212 الحديث /ء وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: / / الحديث 15. وسائل الشيعة: 9/ ١١‏ الحديث ,.1١2897‏ 158 الحديث .1١172١8‏ 

(9) تهذيب الأحكام: ©/ ١١‏ الحديث **؛ وسائل الشيعةٌ: 9/ ١١‏ الحديث ١60 1١898‏ الحديث .1١17١9‏ 

(©) الكافى: "/ 018 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ©/ ٠١‏ الحديث 2,358 وسائل الشيعة: ١1//9‏ الحديث .١١1888‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 51 


و مرٌ كصحيحة إسحاق بن عمّار »١١‏ فى بحث الفرار من الزكا «7)» و غير ذلكك مما هو ظاهر فيما ذكرناه» من كون البناء شرعا فى 
أمثال المقام» على كون الدراهم عشرة منها دينار» و دينار عشرة دراهم. 

حيجِةُ على بن بابويه و من وافقه؛ كصحيحة الفضلاء عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا: «فى الذهب فى كل أربعين مثقالا مثقالك و 
فى الورق فى كل مائتين خمسة دراهمء و ليس فى أقل من أربعين مثقالا شىءء و لا فى أقل من مائتى درهم شىء» و ليس فى التتيف 
شىء حتّى يتم أربعون فيكون فيه واحد) 370. 

و حملها فى «التهذيب» على أن المراد من الشىء المنفى هو الدينار «5»» و هو ليس بذلك البعيد» بعد ملاحظةٌ قوله: «و ليس فى 
التتيف». إلى آخره. و التأمّل فيه. 

و أكثر التوجيهات للجمع؛ ليست خالية عن البعد» بل لو لم يكن بعيدا لم يكن توجيهاء إذ ربّما كانت قرائن حالية» أو مقاليِهُ ذهبت من 
البين» و لو لم تذهب و لوحظت لارتفع البعد» و ربّما يتعتّن التوجيه المذكورء و ربّما وقع سهو فى الفهم, أو النقل من أحد من الرواة. 
ألا ترى! إلى ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة؛ فى جملة حديث,. قلت للصادق عليه المّ.لام: رجل عنده مائةُ درهم و تسعة و 
تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيها؟ قال عليه الشلام: ‏ [لا؛] ليس عليه شىء من الزكاة فى الدراهم و لا فى 


.1١797١ الحديث‎ ١8١ /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١7١ و‎ ١189 راجع! الصفحة:‎ )1( 
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(*) تهذيب الأحكام: ©/ ١١‏ الحديث 14: وسائل الشيعة: 9/ 16١‏ الحديث 11891 158 الحديث .1١708‏ 
(©) تهذيب الأحكام: 76 ١١‏ ذيل الحديث 19. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 2 ص: فا 


الدنانير حتّى يتم أربعين [دينارا] و الدراهم مائتى درهم»» قال زرارة: و كذلكك هو فى جميع الأشياء ١9‏ الحديث. 

و روى عن زرارة بإسناد آخر نحوه 7١‏ و مع ذلك رواها الصدوق فى الصحيح عن زرارة» و المتن هكذا: 

قلت للصادق عليه التّ.لام: رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها؟ فقال عليه التّدلام: ١‏ [لا] ليس عليه 
زكاءً فى الدراهم ولا فى الدنانير حتّى يتم»» قال زرارة: و كذلكك هو فى جميع الأشياء ل 

و حملتا على التقيَةُ أيضاء و لا يخلو عن البعد, لأنْ معظم العامة لا يقولون بمضمونها. 

و كيف كان؛ هما غير قابلين للمعارضة و المقاومة مع أدلَهُ المشهورء فضلا عن الغلبةُ فالجمع إن أمكن. و إِلَا فالطرح متعيّن» و عرفت 
الحال. 

و بما ذكرنا ظهر الوجه فى قويّةُ إسحاق بن عمّار عن أبى إبراهيم عليه السّ.لام قال: قلت له: مائةُ و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ 
عليها فى الزكاة شىء؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب و الفضّ 4 فبلغ ذلكك مائتى درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم؛ و كل ما خلا 
الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلكك إلى الدراهم فى الزكاةٌ و الديات» 5" بأنْ المراد من الزكاة فيها زكاهٌ التجارة» 


بقرينة كون إسحاق صيرقنا. 


.١١1898 الحديث‎ ١5١ /4 تهذيب الأحكام: ع/ 47 الحديث /721» وسائل الشيعة:‎ )١( 

() وسائل الشيعة: 9/ ١0٠‏ الحديث .١١718‏ 

() من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١١‏ الحديث 7" وسائل الشيعة: 4/ ١8٠١‏ الحديث .١١1718‏ 

(©) الكافى: "/ 018 الحديث 2 تهذيب الأحكام: ع/ 98 الحديث 189, وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .١١1841١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 77١‏ 


و ربّما يؤرّده عدوله عليه السّ.لام فى الجواب عن كلمة «على» بكلمة «فى»» و حملت على التقيّهُ أيضا لكون مضمونها مذهب العامّة 
» و حملت على قصد الفرار أيضاء بقرينة كصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة فى بحث الفرار من الزكاهُ 27١‏ و ربّما ظهر منها و 
أمثالهاء كون الأمر فى زمان الصادق عليه السّلام؛ و ما بعده أيضا على ما قلناء و أشار فى «التهذيب» إلى ما ذكرنا «07. 

قوله: (ثمم فى كل أربعة عشر دينار). إلى آخره. 

قد عرفت المستند فى الكل. 

ترلد زو لأ ف ناف المدقوشة )إلى العره: 

اعلم! أنّ الذهب و الفضّهُ المغشوشتين إذا كانتا بسكةٌ المعاملة» يجب فيهما الزكا عند الأصحابء لعموم الأدلّة و عدم كونهما من 
الأغراد النادرة للدراهم و الدنائير فى الأزمنة» كما هو ظاهر على المطلع مع أن العام اللغوى شامل للنادرة أيضاء لأنّ الأصل فى 
الاستعمال الحقيقة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١901‏ من إلا 


و يؤدّده ما رواه الكلينى بسنده عن زيد الصائغ أنّه قال للصادق عليه التّدلام: إِنّى كنت فى قريهُ من قرى خراسان يقال لها بخارى, 
فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فض ك» و ثلث مسء و ثلث رصاصء و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقهاء قال: فقال الصادق 
عليه السّلام: «لا بأس بذلكك إذا كانت تجوز عندهم). فقلت: أ رأيت إن حال عليه الحول و هى عندى و فيها ما يجب [علىٌ] فيها 
الزكاء ازكيها؟ قال: 


.18/8 المجموع للنووى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 18١‏ الحديث .1197١‏ 
(9) تهذيب الأحكام: ©/ 97 ذيل الحديث 184. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 777 


«نعم» إِنّما هو مالكك». قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتّى يحول عليها الحول ازكيها؟ قال: «إن كنت 
تعرف أن فيها من الفضّهُ ما يجب فيه الزكاةء فزكك ما كان لكك فيها من فضّهُ ودع ما سوى ذلكك من الخبيث). 

قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّ م [الخالصة] إِلَا أنَى أعلم أن فيها ما يجب فيها الزكاة؟ قال: «فاسبكها حتّى تخلص الفضّهُ و 
يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضّةٌ لسنة واحدة) .01١‏ 

و لعل المراد أن السبكك لخلوص الفضّ 4 و احتراق الخبيث يرتكب لإ-خراج الزكاة سنة واحدة» و يكون فى السنوات الادخر يعطى 
الزكاءٌ بذلكك الحسابء لأنّه عرف مقدار الخالص فى تلكك السنةٌ الواحدة» و باقى السنوات عمله فيما عمله فى تلكك السنة لأنّها كانت 
شغله و عمله؛ فيضبط فعله حتّى لا يبتلى كل سنةُ بضرر السبكك. و إحراق الخبيث و خسارته فيه و إبطال صنعة الدراهم و تضييعها. 

مع أن بإزائها اجر و منفعة و منفعته إِنّما هى فى صنعتهء و الله يعلم. 

إذا عرفت هذا فاعلم! أنّهِ إن جهل بلوغ حدّ النصاب, فالذى قال به الفاضلان و غيرهما إِنّه لم يجب التصفية لمعرفة البلوغ» و لم يجب 
الزكاة حينئذ» لأنّ وجوبها مشروط ببلوغ النصابء و لم يجب تحصيل مقدَّمةُ الواجب المشروطء و لا يحصل العلم بها .07١‏ 

هذا بخلاف ما لو جهل القدر بعد ما علم البلوغ, لأنْ الذمَهُ اشتغلت بها يقيناء فلا بدّ من تحصيل اليقين بالبراءة. 


)١(‏ الكافى: */ 017 الحديث 4 وسائل الشيعة: 4/ ١87‏ الحديث 1١1/18‏ مع اختلاف يسير. 

(1) المعتبر: ؟/ 850 منتهى المطلب: /١‏ 59 ط. قء نهاية الإحكام: /١‏ 6#" مجمع الفائدة و البرهان: 
7 44: مداركك الأحكام: 0/ 177. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: "7717 


فإن تبرّع المالكك بإخراج الصافى عن جملة المغشوشة» أو إخراج مقدار يحصل به اليقين فذاك, و إن ضايق فى ذلكك. فعن الشيخ أنه 
ألزم المالكك تصفيتهاء لعدم تحقّق الامتثال إلا به .01١‏ 

و عن الفاضلين الاكتفاء بإخراج ما تين اشتغال الذمّهُ به لأصالة البراءة من الزائد» و لأنّ الزيادة كالأصلء فالفرق تحكم »07١‏ انتهى. 
أقول: عدم وجوب تحصيل الشرط فى الواجب المشروط ظاهرء و أمَا عدم وجوب تحصيل المعرفة؛ فمحل نظرء فإنّه تعالى إذا قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ه9١‏ من إلا 


عليكم أن تحتجوا إذا استطعتم» فكيف يتأنّى لنا أن نقول: لا ننظر إلى حالنا فى كوننا مستطيعين أم لا؟ 

و بمجرّد ذلكك نتركك الحجء فإنٌ العبارة المذكورة منه تعالى ظاهرة فى وجوب الحجٌ, فى صورة تحمّق الاستطاعة بحسب الواقع. فإنّ 
الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعيّة» لا للمعانى المعلومة بداراء إذ الماء اسم لما هو ماء واقعاء و الأرض كذ لكك و غير ذلكك. لا أنه اسم 
لما عرفتم كونه ماء بداراء و من أوّل الأمر. 

و كذلك الحال فى قوله: إن ملكت النصاب فزككء إذ معلوم أن المراد الملك واقعاء لا المعرفة بكونه ملكا من أوّل الأمر بداراء فإذا 
سٍ مم ع للا 5 

كنا مالكين له واقعاء يكون مخاطبين بوجوب الزكاة» على قياس ما قلتم فى قوله تعالى إِنْ لجاء كم فاسِقٌ د الآية لإثبات اشتراط 
العدالةٌ فى الراوى» و كما هو الحال فى الإناءين المشتبهين» و الثوبين كذلكك. إلى غير ذلكك. 

نعم» لو لم يكن طريق أصلا إلى المعرفة» فلعله حينئذ يكون الأمر كما ذكرتم» 


( النشوط ار 
(1) المعتبر: ؟/ 8ه منتهى المطلب: /١‏ 594 ط. ق. 


(*) الحجرات (69): 8. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ع" 


لأصالة البراءة» بل الظاهر ذلكك. 

نعم» إذا كان فى المعرفة يتضرّر المكلّف» يمكن أن يكون حالها حال عدم التمكن منهاء لعموم: «لا ضرر و لا ضرار) ١١‏ و أمثاله 5١‏ 
فإذا كان الحال فى معرفة نفس البلوغ كذلك,. فالحال فى معرفة المقدار بعد معرفة نفس البلوغ أحسن. 

قوله: (و فى حكم). إلى آخره. 

قد مر التحقيق فى جميع ما ذكر 017 فلاحظ! 


() من لا يحضره الفقيه: ع/ 787 الحديث /الالا. وسائل الشيعة: ١5/١8‏ الحديث 7787 
(؟) وسائل الشيعة: /١‏ 58 و 888 الحديث 1770 و/1373887. 

(*) راجع! الصفحة: ٠١9-١١0‏ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ 2 ص: عرض 


ع؟77- مفتاح [نصاب الإبل] 


لااشىء فيما دون خمس من الإبل؛ و فيها شا؛ ثم كلما زادت خمس زادت شاه إلى ست و عشرين فبنت مخاض و هى ما دخلت فى 
الثانية» إلى ست و ثلا-ثين فبنت لبون وهى ما دخلت فى الثالثة» إلى سب و أربعين فحمّهُ و هى ما دخلت فى الرابعة» إلى إحدى و 
سين فجذعة- بفتح الجيم- و هى ما دخلت فى الخامسة؛ إلى ست و سبعين فبنت لبون» إلى إحدى و تسعين فحمّتان» إلى مائة و 
إحندى و عشرين فق كل خحسين حقة و فى كل أربعين بنث لبوق كذافى النصوعن الستفيضة ١1و‏ عليه علماؤنا كاقة سوئ 
القديمين فإنّهما أسقطا النصاب السادس و أوجبا بنت مخاض فى خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين 7)» و موافقا للجمهور «*”")» وهو 
شاد و الحسن الدالٌ عليه © مأوّل أو محمول على التقيّهُ «0). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً لاه9ط من للا 


)١(‏ راجع! وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام. 

(0) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: 188/7 و 01294 مدارك الأحكام: ه/ 7ه و 06. 
(* المغنى لابن قدامة: /١‏ :78. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ ١١١‏ الحديث .1١188‏ 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ 02. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 7717 


قوله: (لا شىء فيما دون خمس). إلى آخره. 


هذه النصب كلها مجمع عليها بين علماء الإسلام؛ سوى ما سنذكر من الخلافات. 

و يدل عليها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «ليس فيما دون الخمس من الإبل شىء؛ فإذا كانت خمسا ففيها شاه إلى عشرة» 
فإذا كانت عشرا ففيها شاتان» فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم» فإذا بلغت خمسا و 
عشرين خمس من الغنم» فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين» فإن لم يكن عنده ابن مخاض فابن لبون ذكرء فإذا 
زادت على خمس و ثلا-ثين بواحدة [ففيها] بنت لبون إلى خمس و أربعين» فإذا زادت واحدة ففيها فك و إِنّما سميت حمّة لأنّها 
استحقت أن يركب للهرهاه إلى مقي فإن زادت والعدة ففيها جدعة إلى شنس وستغية: فإن راداك واسدة ففيها ابننا لبو إلن 
تسعيق: فإن زاداتث واحدة فحلتان إلى صغرين ومائة فإن وادت على العكر يق و الماثة واحدة فق كل عسين نحة وفى كل أربعية 
ابه لبون)» .)١١‏ 

و مثلها قويّةُ زرارةُ بالقاسم بن عروةٌ 47 و صحيحة أبى بصير بسندين عنه عن الصادق عليه السَّلام إِلّا أن فيها: «فإذا زادت واحدة ففيها 
حتدان إلى عشرية وماقت فإذا كنرت الآبل فى كل ] خسن عق و له نخد عرمة ولا ذات عواز إلا أن يشاء العصدّق يعد ضغيرها 


و كبيرها) 379. 


.1١١884 الحديث‎ ٠١8 /4 الحديث 2# وسائل الشيعة:‎ ١7 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 
.١١88١ الحديث‎ ٠١9 /4 الحديث 5ه وسائل الشيعة:‎ 7١ /© (؟) تهذيب الأحكام:‎ 
.1١98٠ الحديث‎ ٠١9 /4 الحديث 1ه وسائل الشيعة:‎ ٠١ /© تهذيب الأحكام:‎ )*( 
77/ ص:‎ 23٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 


و صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج مثل صحيحة أبى بصيرء إِلَا قوله عليه السلام: 

«ولا تؤخذ». إلى آخره؛ على ما رواه الشيخ عنه .0١١‏ 

لكن رواها الكلينى بطريقين أحدهما الحسن بإبراهيم بن الهاشم, و الآخر الصحيح على المشهورء من جهة محمّد بن إسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان» عنه عن الصادق عليه الس لام قال: «فى خمس قلائص شاة». إلى قوله عليه السّلام: «و فى ست و عشرين بنت مخاض 
[إلى خمسين و ثلاثين]. و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس. إلى أن قال: «إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين 


.)75١ حقة)‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزه9ط من 8/ا اس 


و غير خفى وقوع السقط بعد قوله: تسعين فى نسخة الكلينى من قوله: فإذا زادت. إلى قوله: عشرين و مائةء إذ كثيرا ما يقع سبق النظر 
من عبارة اخرى إذا كانتا واحدة» وهى هنا قوله عليه السلام: «فإذا»» مع أن قوله: «زادت»» و قوله: 

«كثرت»» معناهما فى المقام واحد بلا شبهة إذ ليس المراد من قوله: «كثرت» إلا معنى زادت بلا ريبة. 

و من المعلوم يقينا انحاد ما رواه الشيخ, و ما رواه «الكافى»؛ هذا؛ مضافا إلى الأخبار الاخرء و فتاوى الأصحاب كلهم بحيث لم يصر 
محل توهّم ريبة أصلا و مطلقا. 

قوله: (سوى القديمين). إلى آخره. 

نقل عن ابن الجتيد أله قال فى النصاب الخامس: بحن تنخ فخاض أواين لبوة فإن تعدر فخمس شياة: 


وعن ابن أبى عقيل أنه يجب فيه بنت مخاضء هكذا نقل فى «الذخيرة» 


.1١287 الحديث‎ ٠١١ /9 الحديث "2 وسائل الشيعة:‎ 7١ /© تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.1١887 الحديث‎ ٠١١ /8 (؟) الكافى: "/ 0*7 الحديث ؟ وسائل الشيعة:‎ 
ل ص: اخرض‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


عنهما 21١‏ و جعله أحد الخلافات فى المقام؛ و ذكر عن خصوص ابن أبى عقيل أنه أسقط النصاب السادس. و إِنه أوجب بنت 
مخاض فى خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين» وهو قول جمهور العامّة. 

و بعد ما اختاره المشهور و استدل بما ذكرناه من الأخبار قال: احتي ابن أبى عقيل- على ما حكى عنه- بما رواه الكلينى و الشيخ عنه» 
عن زرارة وابن مسلم و أبى بصير و بريد العجلى؛ عن الباقر و الصادق عليهما الّ.لام أَنّهما قالا: «فى صدقة الإبل فى كلّ خمس شاه 
إلى أن تبلغ خمسا و عشرين» فإذا بلغت ذلكك ففيها ابن مخاضء و ليس فيها شىء حتّى تبلغ خمسا و ثلاثين» فإذا بلغت ذلكك ففيها 
ابن لبون» ثم ليس فيها شىء حتّى تبلغ خمسا و أربعين» فإذا بلغت ذلك ففيها حقَهُ طروقة الفحل. 

ثم ليس فيها شىء حتّى تبلغ ستّينء فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة؛ ثم ليس فيها شىء حتّى تبلغ خمسا و سبعينء فإذا بلغت ذلك ففيها 
ابن لبون» ثم ليس فيها شىء حتّى تبلغ تسعينء فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» ثم ليس فيها شىء أكثر من ذلك حتّى 
تبلغ عشرين و مائة. فإذا بلغت ذلك ففيها حمّتان طروقتا الفحلء فإذا زادت واحده على عشرين و مائةُ ففى كل خمسين حقَّكُ وفى 
كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانهاء و ليس على التنيف شىء و لا على الكسور شىء و لا على العوامل شىء إِنّْما ذلكك 
على السائمةٌ الراعية». قال: قلت: ما فى البخت السائمة [شىء ]؟ قال: «مثل ما فى الإبل العربيّةُ) ١١‏ الحديث 279. 


و يرد عليه أن هذا الحديث ظاهر فى أنْ بلوغ خمس و ثلاثين يوجب ابنة 


(1) ذخيرة المعاد: سبع 

() الكافى: */ 01١‏ الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام: 5/ 7١‏ الحديث 40 الاستبصار: ٠١ /١‏ الحديث 84 وسائل الشيعة: 9/ ١١5-11١‏ 
الحديث ١١58#‏ و عع6١1١‏ مع اختلاف بسير. 

لذخي المعاد ع 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص : 77١‏ 
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لبون» و كذلكك الحال فى البواقى» وهو متحاش عنه. بل ليس ذلكك مذهب أحد من المسلمين» فإن وججهه بتقدير عبار و زادت 
واحدة.- كما فعله الشيخ- يصير ححجةُ عليه لا له. لانّخاذ السياق» فيصير من قبيل سائر الأخبار المعتبرة التى هى حيجَهُ المعظم, و الشيخ 
فى كتابيه حمله على ما ذكرء و قال: إِنّما لم يذكر فى اللفظ لعلمه بفهم المخاطبء قال: و لو لم يحمل ذلكك لجاز أن يحمله على 
التقيّة» كما صرّح به فى رواية عبد الرحمن بن الحتجاج» بقوله: هذا فرق بيننا و بين الناس .)"١١‏ 

و فى «الوافى» استبعد الأوّلء و حكم بكون الثانى سديدا 07. لكن فى «الذخيرة» قال: و فى الحمل الأخير نظر بتينء لأنّ المعروف من 
العائرة هنا مقصور غلى زيادة الواحدة فى وجو بت النخاض. و وافئونافى الريادة فى غبرى لأتفاق العلماء كافك على :ما ثقله 
الفاضلان- على اعتبار الزيادة فى الباقى. فلا خلاف بيننا و بينهم؛ و فى رواية عبد الرحمن بن الحيجاج دلالهُ على ما ذكر 9”. 

أقول: و فى كتاب العامة ذكر هكذا: ليس فى أقل من خمس من الإبل صدقة. 

فإذا بلغت خمسا سائمة و حال عليها الحول ففيها شاه إلى تسع؛ فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرء فإذا كانت خمسة عشر 
ففيها ثلاث شيا إلى تسع عشرة. 

فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياةً إلى أربع و عشرين فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمسة و ثلاثين» فإذا كانت 


سنّا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة و أربعين» فإذا كانت سنا و أربعين ففيها حمّهُ إلى سنّينء فإذا كانت 


(1) تهذيب الأحكام: / 7١‏ ذيل الحديث 48 الاستبصار: 7/ 7١‏ ذيل الحديث 09. 
(0) الوافى: /٠١‏ 40. 

(#الاضي ‏ اللساة فم 

مصابيح الظلام» ج :ّ30 ص: غرف 


واحدة و ستّين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى و تسعين ففيها حمّتان إلى مائة و عشرين. 
ثم تستأنف الفريضة؛ فيكون فى الخمس شاه مع الحقتين» و فى العشر شاتان مع الحقتين» و فى الخمس عشر ثلاث شيا و فى 
العشرين أربع شياة» و فى خمسة و عشرين بنت مخاضء كل ذلكك مع الحقتين. 

فإذا بلغت مائة و خمسين فيكون فيها ثلاث حقائق» ثم تستأنف الفريضة ففى الخمس شاة. إلى أن قال: فإذا بلغت مائةُ و سنا و تسعين 
ففيها أربع حقائق إلى مائتين» ثمم تستأنف الفريضة أبداء كما تستأنف الخمسين التى بعد المائة و الخمسين »١١‏ انتهى. 

فظهر منه أن ما ذكر الفاضلان و غيرهما من موافقيهم معناء فى غير نصاب بنت مخاض من النصف المذكور. 

و إن خالفونا أيضا فى استثناف الفريضة بعد تمامئة هذه النصبء و اعتبار نصب اخرى جديدة متضِمنةٌ إلى النصب الأوّل و هكذا. 
فظهر منه أيضا معنى قوله عليه السلام: «ثمم ترجع الإبل على أسنانها»» و ظهر أيضا منه كون المقام؛ مقام تقيِهُ فى الجملة. 

و لعل وجود زيادة واحده يكون عند العامة شرطا ظاهرا لتحمّق النصاب المتأخَر و الدخول فيه؛ و تريّبه على المتقدّم عليه» بحيث لم 
يخف على أحد منهم. 

و يكون معنى قوله عليه السّ.لام: «فإذا بلغت خمسا و ثلا-ثين ففيها ابنة لبون» إذا بلغت و تحمّق الشرط المرعىء الذى هو فى جميع 
النصب شىء واحدء باعتبار واحد من دون تفاوت أصلاء و لا خصوصيَة مطلقاء و لا توهّم تفاوت و مغايرةٌ بالمرّق 
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(1) السئن الكبرى للبيهقى: ©/ 4١‏ مع اختلاف. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 2 ص: بسسرفا 


وهو زيادة واحدة إِلَا أن ذلكك غير معتبر عندهم فى خصوص نصاب بنت مخاض. و لذا صار نصابها عندهم خصوص الخمس و 
العشرين» من دون اعتبار الشرط أصلا و رأسا. 

مع أنه لعل ذلك الشرط عندهم شرط للانتقال من نصاب إبل إلى نصاب إبل فى زكاة الإبل؛ لا نصاب شاةً» لا نصاب إبل. 

مع أن المعصوم عليه السّ.لام فى مقام التورية» لتصحيح كون زكاهً نصاب الخمس و العشرين بنت مخاضء لأنّه عليه السّلام كان يلجأ 
فى الحكم كذلك,. لكنّه عليه السّلام ذكر البواقى بهذه الطريقة؛ تنبيها لهؤلاء الرواة الفضلاء الأعاظم؛ على أن حال الخمس و العشرين 
حال البواقى» فكما أن المعلوم من الدينء و اتّفاق جميع المسلمين» كون البواقى يشترط تحمّق شرط النصاب الآتى» يكون الحال فى 
الخمس و العشرين أيضا كذلكك. 

و بالجملة؛ هم عليهم السّ.لام صرّحوا فى أن التقَدَهُ بكون الإنسان على نفسه بصيرة» و هم عليهم السّ.لام كانوا عالمين بتأدّى التقوف 
بمجوّد ذكر كون زكاءً الخمس و العشرين بنث مخاضء من جهةٌ أن العامّهُ كانوا سامعين مخالفةٌ الشيعة من كثرة الأخبار الواردةٌ من 
أئمتهم عليهم السّلام؛ و بناء عملهم عليه. 

و أمّا كون باقى النصب بغير زيادة واحدة فلم يسمعوا و لم يتوهّموا منهم مطلقاء مع أنه رما يصير حكم معلوم منهم عليهم الشّلام؛ 
قرينة على مجاز حذف أو مجاز آخر. 

و المدار فى الأخبار على كون بعضها كاشفا عن العراد من بعض اخ و لو لآ الكاشف يكون التوجيه تكندا الّه. 

و على هذه الطريقة تتحمّق الأحكام الفقهيّة فلا مانع من كون المقام أيضا كذلك. 
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ولو منعت فى المقام ذلكك- مع أَنّه لا وجه له بعد القبول فى غيره- نقول الحديث يكون حينئذ شاذاء يجب ترك العمل به إجماعا و 
نضًا و اعتبارا. 

ثم اعلم! أنّه لم يذكر لابن الجنيد مستنداء و لعله الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على خمس شياه على صورة تعذّر بنت مخاض و ابن 
لبون» و فيه ما فيه. 

و نقل فى المقام مذاهب اخر. 

الأوّل: عن السد فى «الانتصار» أنّه إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ثم زادت, فليس فى زيادتها شىء حتّى يبلغ مائة و ثلاثين» فإذا بلغتها 
ففيها حفة والحدة و ينها لبوق: 

و احتبّج بإجماع الطائفة و الأصلء و رد الأخبار السابقة بأنّها أخبار آحاد» و عارضها ببعض ما ورد من طرق العامّةٌ .0١١‏ 

مع أنه فى «المسائل الناصريّة) قال: إذا زادت على مائة و عشرين» اخرج من كل خمسين حم و من كل أربعين بنت لبون» و نقل 
الخلاف عن العامّة؛ و تمسّكك بالإجماع و الأخبار» و أجاب عن معارضتها بأنّها أخبار آحاد .)5١‏ 

الثانى: على بن بابويه؛ أنه أوجب فى إحدى و ثمانين أيضا شيئا «*0. و كذا عن الصدوق فى كتابه «الهداية»» و هو خلاف ما نطقت به 
الأخبار و الإجماعات و الفتاوى «6). 
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الثالث: ذكر الشهيد الثانى أن التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على التخييرةء بل يجب التقدير يما يحضل من الاستيعاب. 


.,7و/1١ الانتصار:‎ )١( 

(0) الناصريّات: /ا/ا؟- 774 المسألةُ .١1١9‏ 

(*) نقل عنه العلامة فى مختلف الشيعة: */ 17. 
(©) الهداية: .١77‏ 
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فإن أمكن بهما تخير و إِلَا وجب اعتبار أكثرهما استيعاباء مراعاة لحقّ الفقراء. فوجب تقدير المائة و إحدى و عشرين بالأربعين» و 
المائة و سين بالكسية از البانة وسعية يناو عفن فى البافيو ون الاريعياثة سكير بين اعقارة بهماه بتكل واحد منهها 113 
وبه صرّح فى «المبسوط» و «الخلاف) (5)» وابن حمزةٌ «» و العلامة فى «النهاية» و «التذكرة)» و «المنتهى» «؟"» بل يظهر منهما كونه 
وفاقداء و هو ظاهر المحقّق أيضا «8)» و إن كان فى «فوائد القواعد» اختار التخير مطلقا «5» و نسبه إلى ظاهر الأصحاب على ما ذكره 
فى «الذخيرةٌ) 07. 

و أما الأخبار فقد عرفتهاء و مقتضى الاقتصار على ذكر الحقَّهُ فى كل خمسين فى بعض الأخبار هو التخيبر. 

لكن الظاهر كون المقام؛ مقام الإجمال فيه أيضاء فيشكل الاستدلال به أيضاء و الاحتياط فيما عليه جمهور الأصحابء بل مقتضى 
الإجماع المنقول تعبيته. 

الرابع: عن القديمين أُنّهما اعتبرا كون الحقهُ طروقة الفحل «0/8 و يظهر من «المختلف» أن المشهور استحقاقهاء لأن يطرقها الفحل» فإن 
أرادا الفعليهُ فهو ممنوع, للأصل و إطلاق الأخبار .)4٠‏ 


)١(‏ مسالكك الأفهام: /١‏ ه2". 

(؟) المبسوط: /١‏ 150 الخلاف: /١‏ 15 المسألةُ 8. 

(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 178: 

(©) نهاية الإحكام: ؟/ /71 تذكرة الفقهاء: ه/ 7”, منتهى المطلب: 58١ /١‏ ط. ق. 
(0) المعتير: .201١/7‏ 

(©) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 08. 

(/0) ذخيرة المعاد: *67. 

(6) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: / .١7‏ 

(9) مختلف الشيعة: "/ 722 .١‏ 
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فما فى بعضها من كونها طروقة الفحل هو رواية الفضلاء 0١١‏ لا يوجب التقييد بالفعلبةُ» لما عرفت ما فيها موافقةٌ من العامة مكرّرا. 
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وعدم التوثيق الصريح فى سندهاء مع عدم القَوَهُ فى دلالتها بحيث يوجب التقيبد» بأنّ كون المراد «استحقّت طروقة الفحل»» إشارة إلى 
وجه تسميتها حمّة. 

و بالجملة؛ حمل المطلقات على القيد المذكور ليس بأولى من حمل قوله: 

«طروقة» على استحقاقها الطرق حتّى يقدّم عليه» و الاحتياط واضح. 

ثم اعلم! أيضا أن الواحدة الزائدة هل هى جزء من النصاب أم شرط فى الوجوب؟ فلا تسقط بتلفها بعد الحول شىء بغير تفريط» كما 
لا تسقط فى الزائد عنها مما ليس بجزء للأربعين و الخمسينء على ما هو المشهور بين المتأَخَرينء فيها وجهان: 

اختار أوّلها العامة فى «النهاية) «007 و ثانيهما غير واحد من المتأرين 8*0. 


و توقف فى «البيان» من حيث اعتبارها نضًاء و من إيجاب الفريضة فى كل خمسين أو أربعين ."5١‏ 


.1١888 الحديث‎ ١١١ /9 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام: ؟/ 9". 

(*) مدارك الأحكام: 0/ 28 الحدائق الناضرة: ؟١/‏ 20. 
(©) البيان: /ا78 و /38. 


مصابيح الظلام» ج 0306 ص: خرف 
117 مفتاح [نصاب البقرة] 


لا شىء فيما دون ثلاثين من البقرة» و فى كل ثلاثين تبيع حولى أو تبيعة» و فى كل اربعين مسنّةُ بالنضٌ ١‏ و الإجماع. 
و التبيع فى اللغة: ما يكون فى السنة الاولى من ولد البقر 7 و حوليته- أى كمال حوله؛ مستفاد من النصّ «7. و المسنّهُ شرعا ما 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 1١5‏ و 1١8‏ الباب * من أبواب زكاة الأنعام. 
(0) الصحاح: "/ 1190. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ ١7١‏ و 177 الباب 8 من أبواب زكاة الانعام. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 774 


قوله: (تبيع حولى أو تبيعةٌ). إلى آخره. 


أقول: هذا هو المشهورء بل ادّعى فى «التذكرة)» و «المنتهى' عليه الإجماع .»١١‏ و كذلك المحمّق .)7١‏ لكن فى «المختلف» نسبه إلى 
المعظم. 

ثم قال: و قال على بن بابويه و ابن أبى عقيل تبيع حولى, و لم يذكر التبيعة. 

ثم احتج للأوّل بِأنّه اشتهر بين الأصحاب. و بأنْ التبيعة أفضل «7. و لعل مراده أن المكلف يمكنه اختيار ما هو الأفضلء فتأمّل! و 
الوارد فى كتب الأخبار منحصر فى الرواية المذكورة فى الحاشية السابقة» التى رواها الكلينى و الشيخ عن الفضلاء المذكورين عن 
الباقر و الصادق عليهما السّدلام «©؛ و ليس فيها ذكر التبيعة أصلاء بل قال: فى كل ثلاثين بقر تبيع حولى؛ لكن قد عرفت تضمُّنها ما 
يوافق العامّة. 
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و مع ذلكك نقول: «التبيع» لغةٌ: ولد البقر «8) من غير تقييد بكونه ذكراء فلا إشكال بحسب القول و الدليل. 
و يؤيّد ما ذكرناه أنه عليه السشلام ذكر فيها فى المرتبةٌ الرابعة هكذا: «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليّات)» .28١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ه/ هل منتهى المطلب: /١‏ /1ا58 ط. ق. 

.207 /١ المعتبر:‎ )0( 

(*) مختلف الشيعة: 78/7 .١‏ 

(©) الكافى: "/ 6ه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ©/ ع7 الحديث /اله وسائل الشيعة: 4/ ١١‏ الحديث .1١281/‏ 
(0) النهاية لابن الأثير: .١79 /١‏ 

(©) وسائل الشيعة: 4/ ١١‏ الحديث .1١2881/‏ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص : :58 


و المحمّق نقلها فى «المعتبر» هكذا: قال عليه السّرلام: «و فى البقر فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة». إلى أن قال عليه الشّ.لام: «فى السئّين 
تبيعان أو تبيعتان» ثم فى سبعين تبيع أو تبيعة و مسنّة و فى ثمانين مسئتان» و فى تسعين ثلاث تبايع) .0١١‏ 

و لعلّه نقل بالمعنى» لعدم الذكر كذلكك فى كتاب من كتب الأخبار» و لذلكك اقتصر فى تسعين بذكر ثلاث تبايع فتأمل! و يؤيّده أيضا 
أن فى الأربعين عسئة. 

قوله: (من النص). 

أقول: هو رواية الفضلاء المذكورة. لأنّه عليه السَلام قال: «تبيع حولى» 3 و قوله: 

بالإجماع هو الإجماع الذى ادّعاه فى «المنتهى) 9*. 

قوله: (و لم نقف). إلى آخره. 

أقول: ربّما يشير إليه كلام ابن الأثير فى «النهاية) 05١‏ فلاحظ قوله. 


)١(‏ المعتبر: ؟/207. 
(؟) وسائل الشيعة: 4/ ١١‏ الحديث .١١887‏ 


() منتهى المطلب: ١//ا58‏ ط. ق. 
() النهاية لابن الأثير: .١79 /١‏ 


مصابيح الظلام» ج 0306 ص: إفرض 
مفتاح [نصاب الغنم] 


لا شىء فيما دون أربعين من الغنم» و فيها شاه إلى مائة و إحدى و عشرين فشاتان» إلى مائتين و واحدة فثلاث بالإجماع و المعتبرة 
١‏ إلى ثلاثمائة و واحده ففى كل مائة شاه للصحيح .7١‏ و قيل: فأربع 1 إلى أربعمائة فصاعداء ففى كل مائةُ شاه للحسن 250 و 
هو الأشهر و عليه الأكثر و لعله لموافقة الأوّل للجمهور, و فى هذا المقام سؤال و له جواب مشهوران «8. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١91١‏ من اللا 


.١١8ع9 الحديث‎ ١١8 /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ ١١‏ الحديث .1١188٠‏ 

(*) الخلاف: 7١/7‏ المسألة 17 الكافى فى الفقه: /181, المهذّب: ١/ع18١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ ١١‏ الحديث 94ع8١١.‏ 

(0) ملخص السؤال: أنه إذا وجب فى أربعمائةُ ما وجب فى ثلاثمائة و واحدة فأىّ مدخل للزائد؟ 

و الجوات: أنه إذا قلفك مق الأريعسائة واخدة بعد الحول بل تفريظ: تقض من الواجي نوع من ماقة جزم من شاة و لو كانت ناقضة 
عن الأربعمائة و لو واحده و تلف شىء لم يسقط من الفريضة شىء ما دامت ثلاثمائة و واحدةء و ربّما يناقش فى عدم سقوط شىء 
من الفريضة فى صورة النقص عن الأربعمائة؛ لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين و إن كان الزائد على النصاب عفواء إذ لا 
منافاة بينهماء فافهم! «منه رحمه الله). 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 767 

وهل يعد السمينة المعدّهُ للأكل و فحل الضراب من النصاب؟ الأكثر: 

نعم خلافا للنافع و «اللمعة 1١‏ للصحيح: «ليس فى الأكيلة و لا فى الربى التى تربى اثنين و لا شاه لبن و لا فحل الغنم صدقة) .7١‏ 
اجيب: بأنّه غير صريحء لاحتمال كون المراد عدم أخذها فى الصدقة للإضرار بالمالك على أنْهم اتفقوا على عدّ شاه اللبن و الربى 
«”» و فيه تردّدء لأنْ هذا المعنى خلاف الظاهر. 


.©١ المختصر النافع: 8 اللمعةٌ الدمشْقَيَةُ:‎ )١( 
.١١8884 الحديث‎ ١7 /4 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.٠١ /0 مدارك الأحكام:‎ )*( 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: “77 

قرول (وفبها شاة). 


هذا هو المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة بل جميع المسلمين؛ كما نقله الفاضلان 2١١‏ و هو الظاهر من غيرهما أيضاء و إن قال فى 
«الفقيه»: ليس على الغنم شىء حتّى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاه ؟). 

و مستنده «الفقه الرضوى» «* و لعل ما فيه سهو القلم لما عرفت و ستعرفء مضافا إلى ما رواه فى «العوالى» عنه عليه الام أنّه قال: 
«فى كل أربعين شاه شاةً) «6). 

قوله: (بالإجماع و المعتبرة). 

أقول: الإجماع نقله جماعة 8١‏ بل قال فى «المعتبر إِنّه لا خلا-ف فيه بين العلماء إِلَا ما حكى عن شاد من العائرة» و حكم بضعف 
الحكاية «2). و كذلكك فعل فى «المنتهى» و «التذكرةٌ)» 07. 

و المعتبرة هى صحيحة محمد بن قيس عن الصادق عليه السّد.لام قال: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء. فإذا بلغت أربعين ففيها 
شاه إلى عشرين و مائة» فإذا زادت واحده ففيها شاتان إلى المائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث [من الغنم] إلى ثلاث مائة؛ فإن 
كثرت الغنم ففى كل مائة شاة؛ 4 الحديث. 


١ تذكرةٌ الفقهاء: ه/‎ 8٠7 /” المعتبر:‎ )١( 
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(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ؟١‏ ذيل الحديث 8”. 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 198. 

() عوالى اللآلى: /١‏ 99" الحديث 88. 

(5) نهاية الإحكام: 078/7 مدارك الأحكام: 0/ 09. 

(9) المعتبر: ؟/ 007. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 5/89 ط. قء تذكرة الفقهاء: ه/ 8١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: / 0؟ الحديث 04 وسائل الشيعة: 4/ ١١5‏ الحديث ١١188٠‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 768 


و كصحيحة الفضلاء و زرارةً و محمّد بن مسلم و أبى بصير و بريد العجلى و الفضيل عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قال: «فى كل 
أربعين شاه شاهً و ليس فيما دون الأربعين شىء. ثم ليس فيها شىء حتّى تبلغ عشرين و مائهُ فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلكك 
شاة واحدة» فإذا زادت على مائةُ و عشرين ففيها شاتان» و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين» فإذا بلغت المائتين مثل ذلكك. 
فإذا زادت على المائتين شاه واحدة ففيها ثلاث شياه؛ ثم ليس فيها [شىء] أكثر من ذلكك حتّى تبلغ ثلاث مائة» فإذا بلغت ثلاث مائة 
ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة. 

فإن تمت أربع مائة كان على كل مائة شا و سقط الأمر الأوّلء و ليس على ما دون المائة بعد ذلكك شىءء و ليس فى التيف شىء' 
)١١‏ الحديث. 

وما رواه الصدوق فى «الخصال» فى أواخره؛ فى باب شرائع الدين» بسنده عن الأعمشء عن الصادق عليه السّلام قال: «هذه شرائع 
الدين لمن أراد أن يتمشّكك بها». إلى أن قال عليه السّ.لام: «و يجب على الغنم الزكا إذا بلغت أربعين». إلى أن قال عليه السّلام: «إلى 
مائتين» فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) 07١‏ الحديث. 

هذا؛ لكن المصئّف لعله لا يؤيّد هذه الرواية من جملة المعتبرةً التى ذكرهاء لأنّ عادته عدم العمل بها أصلاء إذا لم نجد منه العمل بها 
فى المقام» مع أنْ مضمونها أحكام كثيرة غاية الكثرة» و نحن أشرنا إلى بعضها فى مقامات. 

ولعل حديثه الثالث المتمم للمعتبرة ما توهّم من عبارة الصدوق فى «الفقيه»» بعد ما ذكر زكاه البقر و أقسامهاء و غير واحد من 
أحكامها. 


.١١5894 الحديث‎ ١١8 /9 تهذيب الأحكام: ؟/ 0؟ الحديث 48 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: "/ 6ه الحديث‎ )١( 
.1١1877 وسائل الشيعة: 4/ 85 الحديث‎ 200 /١ (؟) الخصال:‎ 
مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: إغكرفا‎ 


و روى حريز» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت: فى الجواميس شىء؟ قال: «مثل ما فى البقر) .)١١‏ 
ثم شرع فى ذكر زكة الغنم و قال: و ليس على الغنم شىء حتّى تبلغ أربعين شاتاء فإذا بلغت أربعين شاه و زادت واحدة ففيها شاه إلى 
عشرين و مائة» فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة» فإذا كثر الغنم أسقط هذا 
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كله و أخرج من كل مائة شاة. و يقصد المصدّق الموضع الذى فيه الغنم» فينادى: يا معشر المسلمين!. إلى أن قال: و روى عبد 
الرحمن بن الحتجاج .)7١‏ إلى آخره. 

وغير خفى على المتأمّل أن ما ذكر فى زكاة الغنم ليس تتكّة رواية زرارة» بل هو فتواه» و أنّه أخذ ذلك من صحيحة محمّد بن قيس» 
أو رواية الأعمش المذكورتين. 

قوله: (ففى كل مائةُ). إلى آخره. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 0306 ص: كرض 
قال ف #الذ كي 6 اخلت الأصتحاب فى هذه المسآلةة فذهت ابن بابوية زه ورابق أى عقيل وعوبو السعد المرتضى» وسلار» وان 
حمزةه وابن إدرسن :8ه إلى أنه إذا بلغت الشياه ثلاث مائة و واحدة فى كل مائة شاة ففيها قلاث شياءء و لا تتغير الفريضة من مائنين 


و واحدةٌ حتّى تبلغ أربع مائة. 


.١١558 الحديث‎ ١١8 /9 الحديث 2”58 وسائل الشيعةٌ:‎ ١5 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 
من لا يبحضره الفقيةة 3189ل الحدي ةعم‎ )0( 

020 المقنع: 1 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ 17/9 .١‏ 

(©) رسائل الشريف المرتضى: / 2/7 المراسم: 17١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 8؟١.‏ 
مصابيح الظلام ج ٠١‏ ص: 78 


و أسنده ابن إدريس:» و المحقّق: و العلامة فى «المنتهى» و «التذكرة» إلى المقيد .١3‏ 

و تعجب فى «المختلف» عن إسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد» و نسب إليه القول الآخر فقن 

واختاره العلامةُ فى «المنتهى» «013» و نسبه فى «التذكرة)» إلى الفقهاء الاربعة «©"» و فى «المعتبر» إلى ثلاثة منهم «8). 

و ذهب الشيخ., و ابن الجنيد, و أبو الصلاح. و ابن البرّاج» إلى أنه يجب فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة» فيأخذ من كل مائة شاه 
فلا يتغيّر الفرض حتّى يبلغ خمس مائة .2١‏ 

واختاره فى «المختلف» 0237» و نسبه فى «المعتبر» إلى الشهرة «)» و نقل الشيخ فى «الخلاف» إجماع الفرقة إعليه ] «4). 

و هاهنا قول ثالث؛ قاله ابن زهرةٌ فى «الغنية»» و هو أنْ فى ثلاث مائة 


.778 ط. ق» تذكرة الفقهاء: 0/ الى لاحظ! المقنعة:‎ 84 /١ منتهى المطلب:‎ 8٠١ /7 #”ع, المعتبر:‎ /١ السرائر:‎ )١( 
.18٠ /* (؟) مختلف الشيعة:‎ 
ط. ق.‎ 589 /١ منتهى المطلب:‎ )( 


(؟) تذكرة الفقهاء: 0/ ١‏ مع اختلاف يسير. 
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(0) المعتبر: / 807) لاحظ! الحدائق الناضرة: .08/١7‏ 

(©) الخلاف: 7١/7‏ المسألهُ »١1/‏ نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعةٌ: */ 174» الكافى فى الفقه: /181. المهذب: ١/ع15.‏ 
0 مختلف الشيعة: */ 117/8 

(8) لم نعثر عليه فى المعتبرء لاحظ! الحدائق الناضرة: /١١7‏ /ه. 

.١0/ المسألةُ‎ 7١/١ الخلاف:‎ )9( 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: /ا6” 


وواحدةٌ أربع شياه» فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار» و أخرج من كل مائة شاةً» و نقل عليه الإجماع الفرقة .)١١‏ 

ثم قال: احتج الأؤلون بصحيحة محمّد بن قيسء أى التى ذكرناها آنفا .05١‏ 

ونقل عن «المنتهى)؛ كونها صحيحة «037» و عن «المختلف)؛ عدمهاء باشتراكك محمّد بن قيس (22. 

وعن الشهيد الثانى بأنْ الذى يروى عن الصادق عليه الشّ.لام غير مشتركك. و إِنّما المشتركك من روى عن الباقر عليه السّ.لام» نعم؛ 
يحتمل كونه ممدوحا و ثقَهُ «0). 

ثم اعترض بأنّ من يروى عن الصادق عليه الشّ.لام أيضا مشتركء لكن المستفاد من النجاشى أن هذا هو النَقَهُء بقرينة رواية عبد 
الرحمن بن أبى نجران «5)» عن عاصم بن حميد عنه (/01). 

ثم قال: و استدلٌ فى «المنتهى» 4 على هذا القول أيضا بما رواه الصدوق عن زرارة فى الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: فإن زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائ فإذا كثر الغنم سقط هذا كله و أخرج من كل مائهُ شاةٌ «4. 


ثم اعترض بأنْ الظاهر أنه ليس من جملة رواية زرارة» كما يظهر من التأمّل 


(1) غنية النزوع: .١77‏ 

(0) راجع! الصفحة: 17 من هذا الكتاب. 

() منتهى المطلب: /١‏ 589 ط. ق. 

(©) مختلف الشيعةٌ: "/ .18٠١‏ 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ ١ء‏ و 81. 

(©) فى النسخ: عبد الرحمن بن الحجاج. و ما أثبتناه من المصدر. 
(0) رجال النجاشى: 777 الرقم لال 

(6) منتهى المطلب: /١‏ 589 ط. ق. 

(9) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١5‏ الحديث 8". 

مصابيح الظلام؛ ج 2٠١‏ ص: 758 


فى سابقه ولا حقه؛ و لذا لم ينقلها فى غير «المنتهى»؛ و لا غيره من الأصحاب فيما أعلم؛ إلا بعض المتأخرين وال حيث واقق «المنتيى» 
فى ذلكك زفقة 
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أقول: و لعل المصنّف أيضا أراد من الصحيح ما ذكرناه من العامة رحمه الله فى صِحة رواية ابن قبس» من جهة ما ذكر فى 
«المختلف» و ما أجاب عنه الشهيد الثانى» و غير ذلكك. فتأمّل! و يمكن الاستدلال أيضا بروايةٌ الأعمش المذكورة :). 

احتي الآخرون برواية الفضلاء الخمسة 50" التى ذكرناهاء و يمكن الجواب بأنّها معارضة بما هو أصح سنداء و أكثر عددا. مع ما عرفت 
مما فيها من موافقةٌ العامّهُ من وجوه متعدّدةُ و مخالفة للأصل أيضا. 

مضافا إلى أنّها مخالفة للأصحاب من الوجوه المذكورة» و من جهة النصاب الثانى أيضا على ما نقله فى «المنتهى»» موافقا لبعض نسخ 
«التهذيب» حيث قال فيه: إذا بلغت عشرين و مائة ففيها شاتان» و إن كان فى «الكافى» و «الاستبصار» و بعض نسخ «التهذيب» كما 
ذكرنا وقاء إلا أن يقال أن المسفحة موافقة للسذاهي: الأربحة مو العاقة أو أكذرهاء و معارقها رواها الففلة: الحسةء و تكرن أشهر 
عند الشيعة» بملاحظةُ دعوى الإجماع فى «الخلاف» 2 و إن كان الظاهر مما ذكرنا خلافه. 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: 199/١‏ المفتاح 178 لاحظ! مفتاح الكرامة: "/ 88 ط. ق. 

(؟) ذخيرة المعاد: 670. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 94/ © الحديث .١١817:7‏ 

(6) وسائل الشيعةٌ: 4/ ١١8‏ الحديث .1١12889‏ 

(0) الكافى: "/ ع0 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ع/ ١0‏ الحديث 48 الاستبصار: 7/ 77 الحديث 26١‏ وسائل الشيعة: 9/ ١١8‏ الحديث 
.١ 129‏ 

.١7 المسألة‎ 73١/7 الخلاف:‎ )©( 
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و كذا من ملاحظة روايهٌ الأعمشء كون الصحيحة مخالفةُ للعامّةُ فى زمان الصدور. 

و هفده 5 واسدواحد مق الزعدرة الف +كرناها تق ررواءة الفقاكةى عرسي لبا مراظة العاف باو يتك و لوي 

نعم؛ يمكن ترجيحها على الصحيحة من جهة الدلالة» لكونها صريحة فيهاء و ظاهرةً فى الصحيحة. 

و الظاهر لا يعارض الصحيح الصريح, بل منع بعض الأفاضل ١٠١‏ الظهور أيضاء فحكم بعدم التعارضء معلّلا بخلوٌ الصحيحة عن تعرّض 
ذكر زيادة الواحدة على ثلاث مائة. فإن قوله: فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاث مائة» يقتضى كون بلوغ ثلاث مائة 
غايهُ لفرض الثلاثة» داخلة فى المغتّى» كما هو الشأن فى أكثر الغايات الواقعةُ فيه» و فى غيره من الغايات المتضمْنةُ لبيان نصب الإبل و 
الغنم. 

و الكلام الذى بعده يقتضى إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة» و فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة فى شىء, فلا يتناوله الحكم 
حتّى يقع التعارض. 

بل يكون خبر الفضلاء مشتملا على بيان حكم لم يتعرّض له فى الصحيحة, لحكمة و لعلّه للتقيّةُ «؟) انتهى. 

أقول: و يؤْرّده أن المعصوم عليه الّ.لام جعل الغاية نفس ثلاءث مائة لا بلوغهاء و لا أوّلها و أمثالهما من العبارة» لأنّ الأصل عدم 
التقديرء مضافا إلى سياق العبارة. 

إن عشرين وهائة فى التصاب الثائىء و المائتين فى النضاب الثالة» لا شك 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١910‏ من اللا 


)١(‏ منتهى الجمان: ؟/8/”. 
00 ذخيرة المعاد: 87 و 8780. 
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فى كون مجموع عدد كل واحد منهما من حيث المجموع غاية داخلة فى المغتى» لا ابتداء عددهما و بلوغه بالبديهة. 

فيصير معنى قوله عليه الشّدلام: «إلى عشرين و مائة) إلى منتهى عدد عشرين و مائة؛ لأنْ «إلى' للانتهاء بلا شبهة» و كذا الكلام فى 
المائتين بلا شبهة. فيلزم أن يكون قوله عليه السّلام: «إلى ثلاث مائة» أيضا كذلكك بلا تأمّل. 

فإذا انتهى عدد ثلاث مائة و انقضىء لا جرم يكون الزائد عنه داخلا فى الأربعمائة. 

لكن لم يقل المعصوم عليه الّ.لام» فإن زادت واحدة ففى كل مائة شاه كما كان دأبه القول كذلكك فى النصب الاخر و فى جميع 
النصب فى غير هذه الصحيحة. بل عدل عنه إلى قوله عليه السّ.لام: «فإذا كثرت الغنم». إلى آخرهء و ليس العدول إِلَا لجهة جزماء و مع 
و معلوم؛ أن الزائد عن الثلاثة كثير» بل الثلاثة أيضاء و جميع المراتب بالنسبة إليه على حدّ سواء. 

وكوق انقضاء ثلاك'ماقة قرينة محنة لأرادة زيادة واخلة يعدهاء مق لفظ وكثرت» لعله يمتعه العدول إلى غبارة وكرت الستوخلة ف 
الإبهام من دون نكتة أصلاهء لمن الثلاث مائة و أنقص منها كثيرة أيضا كثرة كاملة بالغهُ من دون تفاوت بينهاء و بين ما إذا زادت 
واحده فقطء حتّى يعر المعصوم عنها بعبارة «إذا كثرت)»» مع عدم تعبيره أصلاء فيما نقص عن زياد خصوص الواحدة فى هذه المرتبة 
بلفظ (الكثرة) أصلا. 

وغير خفى عن الذوق السليم أن الوجه فى مثل ذلك التقَدَه» كما هو دأبهم عليهم الشّلام المعلوم فى مواضع كثيرة» منها فى بعض 
أخبار الإبل» فإنّه عليه السّلام قد عبر بمثل هذه فى موضع الاختلاف بيننا و بينهم. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 01" 


لكن يخدشه أن المعصوم عليه السّلام فى رواية الفضلاء صدر منه التقيّهُ فى مواضع كثيرة منهاء بحيث لا يخفى على المطلع. 

فكيف نصٌّ و صرّح عليه السّلام بما يخالف التقيّهُه من دون تزلزل و لا تورية أصلا؟ 

و صدر منه فى الصحيحة هذا الاضطراب و التورية مع ما عرفت من موافقة رواية الأعمش و غير ذلك. 

و بالجملة؛ الاحتياط فى العمل برواية الفضلاءء بل لعلّه يشكل العمل بالصحيحة» لوجوب تحصيل اليقين بالبراءة فى العبادة التوقيفتية 
سيّما بملاحظة ما ذكرناه من الصراحة» و ضعف الدلالهُ فى المعارضء فتأمّل جدًا! قوله: (و فى هذا المقام). إلى آخره. 

السؤال هو أنه إذا كان تجب فى أربع مائة ما يجب فى الثلاثمائة و واحدة. فأىٌ فائد فى جعلهما نصابين و ينسحب مثله فى المائتين و 
واحدة. و الثلاث مائة و واحدةٌ على القول الآخر؟ 

و الجواب: أن الفائده تظهر فى الوجوب و الضمان. 

أمَا الأؤل: فلأنٌ محل الوجوب فى الأربع مائهُ مجموعهاء و فى الثلاث مائة و واحدة إلى الأربع مائء الثلاث مائهُ و واحدةٌ و ما زاد عنه 
عفو. 

فهذا هو الفائده فى جعلهما نصابين» و كذا الكلام فى نظيره على القول الآخر. 
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و أمَا الضمان؛ فلأنه لو تلفت واحدةٌ من أربع مائة بعد الحول من غير تفريط» سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة. 

ولو كانت ناقصة عنها لم يسقط من الفريضة شىء ما دامت الثلاث مائة و واحدة باقية, لأنّ الزائد عنها ليس محلا للفريضة» بل هو 
عفو. 

ولو تلفت شاُ من الثلاث مائة و واحدة» سقط من الفريضة جزء من خمسة و سبعين جزء, أو ربع جزء من شاة. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: حكن 


و فى «الذخيرة» بعد ما ذكر هذا السؤال و الجواب من المحمّق فى درسه؛ قال: 

هذا محصّلى ما ذكروه» و لكن فى عدمه سقوط شىء من الفريضة فى صورة النتقص عن الأربع مائةٌ نظر, لأنَّ الزكا تتعلق بالعين» 
فتكون الفريضة حمًا شائعا فى المجموع. 

و مقتضى الإشاعة توزيع التالف على المجموع, و إن كان الزائد عن النصاب يكون عفواء ولا منافاة بين الأمرين فى عدم سقوط شىء 
فى الصورة المذكورة» و السقوط فى الأربع مائة بعد و مخالفة للاعتبار» لكن أمثال هذه الامور بمعزل عن التأثير فى إثبات الأحكام 
الشرعيّةٌ. 

واذكر عض الأصحاب فى سباق تحرير القائدة» أنه لو تلفت الغاة من الثلاثباثة و واحدة»«سقط من الفريضة جوع عن نخمسة و سبعية 
جزء الشاةء إن لم يجعل الشاءً الواحدة جزءا من النصاب. و إلا كان الساقط منه جزء [من خمسة و سبعين و ربع] ربع جزء. 

ثم قال: و فيه نظرء إذ على تقدير عدم كون الواحدة جزءا من الفريضة؛ كانت الواحدة مثل الزائد عليها فى عدم سقوط شىء من 
الفريضةُ عند التلفء» كما ذكر هناكك. 

مع أن احتمال خروجها عن النصاب هاهنا لا وجه له. 

ولا يخفى؛ أن الفائدة الاولى لا تتم بدون تفريع الثانية عليهاء فجعلها فائدتين غير مناسب 3١‏ انتهى. 

قوله: (الأكثر نعم). 

أقول: للعمومات و الإطلاقات» مثل قولهم عليهم السّلام فى صحيحة الفضلاء: و كل 


000 ذخيرة المعاد: 678 و8728 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: إرذذنا 


ما لم يحل عليه من ذلكك- أى من الشاً- عند ربّه حول فلا شىء عليه؛ فإذا حال عليه الحول وجب عليه .01١‏ 

و قول الصادق عليه السّ.لام فى صحيحة محمّد بن قيس: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء). إلى قوله عليه السّرلام: «فإذا كثرت 
الغنم ففى كل مائة شاة» و لا تؤخذ هرمة؛ و لا ذات عوار إِلَا أن يشاء المصدّقء و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق» و يعد 
صغيرها و كبيرها» 7١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

منها؛ الأخبار الواردة فى آداب المصدّقء حيث تضمنت للأمر بجعل مطلق غنم المالكك صدعين و تخيره بينهماء إلى أن يبقى القدر 
الذى يجب إخراجه «7» إذ لو لم يجب عدّ الصنفين» لكان أولى بذكر ذلكك من الآداب و المستحبات المذكورة. ثم أولى بمراتب 


0 


-  يدشما‎ 
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و كذا قوله عليه السّ.لام: «و يعد صغيرها و كبيرها» فى غاية الظهور فى عد الجميع» و عدم جواز تركك شىء» سيّما بعد قوله: «و لا 
تؤخذ). إلى آخره. فإِنّ التعّض لذكر ما يجب تركك عدّه أولى ممما ذكرء ثم أولى بمراتب شتّى. 

مع أن الإطلاقات متواترة» و كل واحد منها يقتضى ظنًا و ظهورا فى العدّء وعدم الفرق بين الأفرادء فباجتماع الكلء و تراكمه و تلاحقه 
يتقوّى الظهورء إلى حدّ ربّما يصير متواترا بالمعنى» سيّما بملاحظة كمال الظهور فى كثير منها كما عرفتء و موافقة الشهرة الكامله بين 
القدماء و المتأخرين. 


و البناء على أنّه لعل المقام كان ظاهر الخروج من الكل من الخارجء يقتضى 


(1) وسائل الشيعة: 4/ ١١8‏ الحديث 1154 مع اختلاف يسير. 

(0) تهذيب الأحكام: / 0؟ الحديث 84 وسائل الشيعة: 4/ ١١5‏ الحديث 1188٠‏ 118 الحديث .١١87/5‏ 
() وسائل الشيعة: 4/ ١179‏ الباب ١5‏ من أبواب زكاه الأنعام. 
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كون أمثال زماننا أظهر خروجاء ثم أظهر بمراتب شتّى» كونه ممما يعم به البلوى» و يكثر الحاجة إلى معرفته. 

فكلما ازداد الأزمنة و الدهورء ازداد الاشتهار و الانتشار و الظهورء بمقتضى العادٌ بلا شبهة» فكيف صار الأمر بالعكس؟. مع أن 
المخالف النادر لم يظهر له مستند أصلا كما ستعرف. 

قوله: (للصحيح). 

هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ليس» .)١١‏ 

إلى آخر ما ذكره المصنّف. 

فظهر أنّه لا يصح أن يكون مستندهماء لاتّفاقهما على عدّ شاه اللبن و الربى. 

ولا يصح أن يقال خروج بعض حديث عن الحتجية بحسب ظاهره. لا يمنع عن حجتهُ ظاهره بالنسبة إلى ما لم يخرجء لأنَّ عبارة «ليمس 
فيه» فى هذا الحديث شخص واحدء فإن كان ظاهرها حيجة» فكيف لا يكون حتجة؟ و إن لم يكن حيجة» فكيف يكون حيجة؟ 

والبناء على كون هذا الشخص المخصوص حدّدَة بعنوان الحقيقة؛ و إرادة الحقيقى بالنسبة إلى بعض ما ذكرء و حَحَدَهُ بعنوان إرادة 
المعتى المجازى بالسبة إلى :الاتخر فاسد أيفناء لأنن الفسشض كيت يكون التراد هه الحقيق «.و لا يكرت المراد هته الحقيقى بل 
المجازىء و المراد منه المجازىء و لا يكون المراد منه المجازى بل الحقيقى» مع أن المجازى ملزوم قرينة معاندة للحقيقى. 

و البناء على أن المجموع من حيث المجموع من خصوص الحقيقى» و خصوص 


.1١18898 الحديث‎ ١١6 /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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المسادع معت ماق للعارة رارطة.ونهرة القرينة البعائدة المع الحتيقى: 
فكيف يمكن للمستدل أن يستدلٌ بأنّ عبار «ليس فيه» حقيقة فى نفى الزكاة عنه. و البناء على أَنّه من قبيل العام المخصضص؟ 
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فلعل شاة اللبن و الربى خرجا بإجماع أو غيره؛ و بقى الباقى, لأنّ العام المخضّ ص هو إطلاق لفظ العام؛ و إرادهُ خصوص ما بقى؛ 
كقول جاء القوم إِلّا زيداء لا التصريح بكون الخارج و الباقى مشتركين فى الحكمء كقول جاء زيد و عمرو و خالد إِلّا زيدا وعمراء 
فإنّه مناقضة صريحة؛ مع أن الشرط هو بقاء الأكثر. و هو هنا أيضا منتفء مع أن الإجماع و غيره بالنسبة إلى الباقى و الخارج واحدء من 
دون وجدان تفاوت» و المخالفق شاذ. 

فكيف يتأتّى له أن يقول: خرج ما خرج بالإجماع و بقى الباقى؟ 

و أمَا غير الإجماع من الأدلَُء فمن المعلوم عدم التفاوت بالنسبة إليهما أصلاء على حسب ما اطلعنا عليه. 

مع أن تضمّن الخبر ما لم يقل به أحد, مما يضعف الاستناد إليه فى مقام التعارضء و خلوٌ المعارض عنه بلا شبهة و المعارض عرفته 
أنه الأخبار المتواترة الظاهرءٌ الدلالة غايهُ الظهور. 

و بالجملة؛ هذا الصحيح لا بد من طرحهه أو تأويله بلا شكك ولا شبهة, لأنّ ظاهره خلاف ما عليه جميع فقهائناء و خلاف ظاهره» 
بحيث ينفع النادر. قطعى البطلان كما عرفت. 

و أين هذا من تقييد المطلقات» و تخصيص العمومات المتواترة بهذا الصحيح؟! فإنْ الخاص المقيد لا بدّ أن يكون بحيث يعارض» و 
يقاوم العام و المطلق» بل 
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و يغلب عليه حتّى يقدّم عليه إذ مع التساوى لا يتعيّن التخصيص و التقييد كما هو ظاهر على أنّه لا أقل من التساوىء و أين الثرى من 
الثريا؟ 

وهنا ذكر ظهر قساد ها ذكزة المصضتق من قوله: (لأن هذا المعقى) إلى آخيرهه إذ غرفت وسوف تركك العمل بالظاهر يله شبية نيما 
عند المخالفين» فتعيّن الحمل المذكور إن لم يطرح رأسا. 

و ممما يؤدّد الحمل؛ بل و يعيّنه بعد ملاحظة ما عرفتء ما نقل عن ابن الأثير فى نهايته: من أن فى حديث عمر: دع الربى و الماخض و 
الأكولة. أمر المصدّق أن يعدّ على رب المال هذه الثلاثهُ و لا يأخذها فى الصدقة لأنْها خيار المال ١١‏ انتهى. 

و فى «الوافى» بعد ذكر ذلك قال: الأكولةُ التى تسممّن للأكلء و قيل: هى الخصى و الهرمة و العاقر من الغنم. 

قال أبو عبيد: و الذى يروى فى الحديث الأكيلة .. .)7١‏ 

وفى «القاموس» «: الأكولةٌ: العاقر من الشاءٌ تعزل للأكل كالأكيله «5» إلى آخر ما قال. 

أقول: و من هذا ورد فى موثّقة سماعة عن الصادق عليه الّ.لام قال: «لا تؤخذ الأكولة- و الأكولة الكبيرة من الشاء فى الغنم- و لا 
والده» ولا الكبش الفحل» (4). 

و غيرهما من الأخبار التى سنذكرها فى المسألة الآآتية بل بملاحظتها ربّما لا يبقى تأمّلء و يؤئده عبارةٌ الفقهاى كما ستعرف. 


.08/١ النهاية لابن الأثير:‎ )١( 

(؟)غريب الحديث لأبى عبيدة 1/ لا ؟. 

(7) القاموس المحيط: "/ 9" مع اختلاف يسير. 

.91//٠١ الوافى:‎ )©( 

(0) من لا بحضره الفقيه: ؟/ ١5‏ الحديث 28 وسائل الشيعةٌ: 4/ ١78‏ الحديث .1١81١‏ 
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و مما يمنع من العمل بظاهر هذا الصحيح؛ أن المقصود الغالب و الأهم من تملكك الغنم هو شاه اللبن. 

فلو لم يجب فيها زكاء أصلاء لكان يشتهر ذلكك اشتهار الشمسء لعموم البلوى» و كثرةٌ الحاجة. 

فإذا انضم إليها الأصناف الثلاثة الاخرء لكان ما يجب فيه الزكاءً أقلّ مما لا يجبء لندرة تحمّق النصاب من خصوص ما سوى 
الأصناف الأربعة» مع باقى الشرائط؛ و خصوصا بعد ملاحظةٌ ما ورد فى الأخبار» من عدم أخذ الهرمة و أمثالها فى الجملهٌ .)١١‏ 

فلو كان أمر الزكاءً فى الغنم على ما ذكر لما خفى على المخدّرات فى الأستار. فكيف صار الأمر بالعكس فتوى و عملا فى الأعصار 
و الأمصارء و تواتر على خلافه الأخبار؟ فتأمّل جدًا! و ممما ذكر ظهر ضعف الميل إلى العمل بظاهر هذا الصحيح. من جهةٌ صِححهُ سنده» 
و عدم اشتراط وجود القائل بالمضمونء بل و عدم ضرر كونه خلاف فتوى الكل كما هو رأى بعض فى أمثال زماننا. و لعل المصّف 
فى المقام. 

مع أنه ورد منهم عليهم السّلام الأمر بالعمل بما اشتهر بين الأصحابء و تركك العمل بالشاذ» و بما خالف سائر أحاديثهم .07١‏ 

و كذلكك ورد منهم الأمر بالأخذ ما فيه النور» و ما يوافق العقل؛ إلى غير ذلك مما حقّق فى محله. 

نعم؛ الكلينى و الصدوق رويا الصحيح من غير توجيه؛ لكن هذا لا يدل 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الأنعام. 
(') وسائل الشيعة: ٠١8/77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
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على عملهما بظاهره؛ لأنّ عادتهما نقل الأخبار التى نقطع بعدم عملهما بظواهرهاء مع عدم توجيه منهما أصلا. 

و من ذلكك أنّهما رويا الصحيح المذكورء و رواية سماعة المذكورة أيضاء و لم يذكرا ما به» يرفع التعارض بينهما. 

مع أن الصدوق بعد ما رواه قال بلا فصل: و فى رواية سماعة قال: «لا تؤخذ الأكولة) .١١‏ إلى آخره كما ذكرنا. 

فظهر منه أنّه فهم من الصحيح عدم الأخذء أو احتمل ذلك فيه؛ مع أنّه قال بعد رواية سماعة بلا فصل: و سأله اسحاق بن عمّار عن 
السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع» ١؟).‏ و ستعرف أن ذلكك لأجل الأخذ لا العدّ. 

و صرّح بذلك جدّى فى شرحه على الفقيه 7 و الكلينى روى هذه الرواية أيضا بطريق صحيح عنه 2٠‏ و مما يشهد على ذلكك أنه 
لم ينسب أحد إليهما القول بظاهر الصحيح. 


."8 الحديث‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١0‏ الحديث 24 وسائل الشيعة: 9/ ١71‏ الحديث .١١2888‏ 
0 روه لفقي مر 

(ع) الكافى: "/ 070 الحديث 8. 
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الواجب ما يسمّى شاة» لإطلاق النصوص 30١‏ » و قيل: بل يجب جذع من الضأن أو ثنى من المعز «7) للخبر 10 و هو أحوط. و الجذع 
فى الغ ما بلغ سنّهُ أشهرء و الثنيّ فيها ما دخلت فى الثالثة» و من فسّره من متأخَرينا بما دخل فى الثانية ١‏ فلعل مستنده العرف. 
ولا تؤخذ مريضة. ولا هرمةٌ «0) ولا ذات عوار «”7 بلا خلاف» و إن انحصر السن الواجب فيهاء إِنَا أن يشاء المصدّق 27. كما فى 


النصوص 30 إِنَا أن 


(1) وسائل الشيعة: 4/ 1١8‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام. 

(؟) الخلاف: 7/ 758 المسألة ٠١‏ المعتبر: ؟/ .0١7‏ 

() السئن الكبرى: 8/ .٠٠١‏ 

(©) شرائع الإسلام: 18٠ /١‏ منتهى المطلب: 7/ 76٠‏ ط. قء لاحظ! مداركك الأحكام: 0/ 45. 

(0) الهرم محركة: أقصى الكبر, لاحظ! القاموس المحيط: ©/ 191. 

(8) العوار: العبب» لاحظ] القاموس النحيط 17 

() المضدّق بكسر الدال النشددة: العامل للصدقاف اميه رصم اللفاد 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 17 الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الأنعام. 
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يكون كله كذلك فلم يكلف شراء الصحيح, كما يستفاد من بعض الأخبار .)1١‏ 

و يجزى ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص «2)» و مع فقدهما تخثر فى ابتياع أيّهما شاءء و إن كان شراء بنت 
المخاض مع الإمكان أولى. 

و من ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة من شاتين أو عشرين درهماء أو أعلى بسن و أخذ ذلكك بالنص 70. و الإجماع؛ و 
فى جبرانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة قولان» و كذا فيما فوق الجذع من الأسنان» لخروجهما عن مورد النصّء أمَا ما عدا أسنان 
الإبل فلا يجزى فيه بلا خلاف. 


.١١81/1١ الحديث‎ ١78 /9 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(1) راجع! وسائل الشيعة: ٠١6/4‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام. 
(*) وسائل الشيعةٌ 9/ ١78‏ الحديث .١١21//‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 521 


قولة (الوالجي) إلى اكير 


أقول: المراد الشاهُ التى تؤخذ فى كل خمس من الإبل لا التى تؤخذ فى نصب الغنم أيضاء لما ستعرف من أن الزكاهُ تتعلق بالعين» 
فجزء نصابه يصير حق الفقراء بعينه. 
نعم؛ للمالكك أن يعطى قيمته كيف كانت القيمة؛ و على القول بتعلقها بالقيمة أيضا كذلكك كما ستعرفء و عرفت أنه لا بدّ من حول 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 911 من ٠/1‏ إلا 
الحول على النصاب فى ملكيته للمالكك و تمام ملكيته؛ و تمكنه من التصرّف فيه و السوم و عدم التبدّلء بل الاستغناء بالرعى أيضا 
عند جمع .)١١‏ 

فالواجب لا يصير سنّه أنقص من الحول المعتبر فى الزكاء و إن قلنا باعتباره من حين النتاجء و إِلَا فلا بدّ أن يكون سنّه أزيد من الحول 
بكثير» و القيمة على تقدير صححتها بغير النقدين أيضاء فليس حدّ أصلا سوى صيرورته قيمة. 

ومع ذلك لا-وجه للاسشاد إلى إطلانق اللصورض» لكن ظاهر عبارة الضف أن المراد بمااذكره كل ما يؤخد فى زكاة الابلء أو 
زكاهُ الغنم» كما هو صريح بعض المتأخَرين» و سيجىء تمام التحقيق. 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

هذا هو المشهورء بل نقل الشيخ فى «الخلاف» إجماع الفرقةُ عليه «؟. و الأوّل نقله المحقّق فى «المعتبر» قولا 9*. 


.6٠١ /١؟ مدارك الأحكام: ذ/ لاع الحدائق الناضرة:‎ 15 /١ شرائع الإسلام:‎ )١( 
.٠١ (؟) الخلاف: ؟/ 36 المسألة‎ 

(©) المغف : 81779 
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و احتيجوا على الأوّل بما رواه سويد بن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: نهانا أن نأخذ الراضع و أمرنا 
أن نأخذ الجذع و الثتية .0١١‏ 

و السند ضعيفء و كذا الدلالة» لكن الفتاوى و الإجماع المنقول يجبر ضعفهما كما لا يخفى. فتقيّد الإطلاقات به لضعف دلالتها على 
العموم؛ إذ لعل المقام مقام إظهار حدّ النصبء و تميز نصب الشاة عن نصب الإبل و أسنانه» و لذا لم يتعرّض لذكر المنع عن أخذ 
الهرمة و نحوها مما ذكر و سيذكر. 

مع أن الاطلاقات ربّما تنصرف إلى الأفراد الشائعة أو الغالبة» أو الكاملة. 

مع أن إرادة المتوأمد منها حين تولمدها أيضا لعله بعيد لبك و تعن ما فوق ذلكك بنحو لا يكون منشأ تأمقل من أهل العرف أصلاء و 
يكون لهم حدًا مضبوطا معتناء يرجعون إليه فى هذا الواجب الشديد الأكيد الذى يعمٌ به البلوى به. فيه ما فيه. فتأمريل جدًا! مع أن 
النفوس فى غايةٌ الميل إلى عدم إعطاء الزكاة كما هو المشاهد. 

فلو كان المتولّد من حين تولّده كافياء و المالكك مخيرا بينه و بين قيمتهء لاشتهر ذلكك اشتهار الشمسء لعموم البلوى و توفير الدواعى» 
فكيف صار الأمر بالعكس إلى أن لم يقل به إِلّا قائل مجهول اتّفق النقل عنه فى كتاب واحد؟ 

و المكلفون ليس بناؤهم عليه فى الأعصار و الأمصار بلا خفاء و استتار» بل لعله لو ذكر ذلكك لهم ليشمأزُون عنه» و يتعجبون و 


يضحكون منه. 
مع أن اعتبار كون الابل بنت مخاضء لا أقل فى أول درجة الزكوات الإبليف ثم بعدها اعتبار الأسنان العالية» لا يلائم كفاية المتولّد من 
الجنين فى الشاة. 


و كذالا يلائمها سائر الزكوات» مضافا إلى العلل الواردة فى وجوب 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى: / ٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 
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الزكوات. 

مع أنه ظاهر أن عمّال الصدقات فى زمان الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و غيره» ما كانوا يأخذون المتولّد المذكور. 

مع أن المنع من أخذ المريضة و الهرمة و ذات عوارء و إن انحصر السّن فيهاء يقتضى المنع من المتولّد المذكور بطريق أولى؛ على أنه 
إذا قال المولى لعبده: اشتر لى شاتا أو اذبح! و أمثال ذلكك. لا يتبادر إلى الذهن المتولّد المذكورء بل و ما فوقه أيضاء مما لم يصل إلى 
حدّ ما ذكره الفقهاء. و كذا لو قال: اشتر عنزا و نحوه. لا يتبادر إلى الذهن السخالء مما لم يصل حدّ الكمال» سيّما بملاحظة وجوب 
تحصيل البراءة اليقيتية عند اشتغال الذْمّةُ بالعباداث التوقيفتة» فإنّ الزكاة مثل الوضوء و الصلاءٌ و نحوهما. 

وقد عرفت أن إطلاق لفظ «الغسل» و معلومةة» معناه لم يسقط اعتبار البدأه بالأعلى فى الوضوءء و إطلاق لفظ «التكبير» الوارد فى 
الأخبار المتواترة» و معروفدِة معناه عند أهل العرف و اللغة لم يسقط اعتبار الهيئة المخصوصة فى تكبيرة الإحرام؛ و غير ذلكك ممما مرّ 
فى مقام ذكره و تحقيقه. 

وغننا يذل على ما قاله المشهوره رواية إسحاق بى عقان الساقة 89 بالقريب اذى غرفت» مضافا إلى آنه لو كان المراد وجوت العد 
لا-.وجوب الأخحذ من المالكك إن أعطاء لكان المتيقن فى الجواب الدخول فى الشهر الفاثى عشرء لما عرفت من كوثه إجماعيا 
منصوصاء لم يتأمّل أحد فيه أصلاء سواء كان ابتداء حوله من حين النتاج كما هو الأظهر؛ أو حين الدخول فى حدٌ السائمة كما هو 
الرأى الآخر و لا مدخاتة للأجذاع قطعا عند الكل بل الظاهر أن عدم مدخلتته من بديهتّات 


.1١2888 الحديث‎ ١١ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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المذهب. لو لم نقل من بديهتّات الدين. 

و الرواية فى غَايةٌ الاعتبار سنداء للانجبار بالفتاوى و الإجماع المنقولء و الرواية المذكورة و غيرها ممما ذكرناه» مع أن السند صحيح 
إلى صفوان» و هو روى عن اسحاقء و صفوان ممن أجمعت العصابةٌ 04١١‏ و ممّن لا يروى إِنَا عن الثقهٌ «7اء مضافا إلى أن الكلينى و 
الصدوق روياه «*) معتمدين عليه» و باقى الفقهاء أفتوا بمضمونهاء و الله يعلم. 

ثم اعلم! أن ظاهر عبارة جماعة من المتأخحرين» بل صريح بعضها «*» إن النزاع الذى ذكره المصئف فى مطلق الشاهً التى تؤخذ فى 
الزكاة» سواء كان فى زكاةٌ الإبل» كما قلناء أو زكاة الغنم كما هو ظاهر عبارةً المصئّف. 

وقوّى فى «المداركك» و «الذخيرة» «0 ما قوّاه المصنّفء و جعلوا مختار المشهور أحوط. وفيه إشكال عظيم اشير إليه فى الجملة. 

هذا إذا كان المراد من الجذع ماله سبعة أشهر, لا على النحو الذى سنذكره عن الشيخ و من وافقه» و ستعرف أنّه على ذلكك لا إشكال 
أصلاء و كذا لا إشكال إذا كان المراد من الجذع ماله سنةُ كاملة كما هو المعروف عن اللغويين المعتمدين و المحمّقين منهم «2. 


.٠١8٠١ رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم‎ )١( 
.185 /١ (؟) عدهٌ الاصول:‎ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 90 من للا 


(") الكافى: */ 0*8 الحديث ع. من لا يحضره الفقيه: 7/ ١0‏ الحديث 8". 

(©) الدروس الشرعية: /١‏ 778, غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 752, الروضة البِهيَُ: 77/7 الحدائق الناضرة: /١١‏ 82. 
(0) مدارك الأحكام: ه/ *47: ذخيرة المعاد: 578 مع اختلاف يسير. 

(©) لسان العرب: 8/ 267 القاموس المحيط: 7 17 مصباح المنير: 95 الصحاح: "/ .1١9‏ 
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مع أن القول بكونه البالغ سبعة أشهر مستنده الغ كما ستعرفه؛ و نقول هنا مفضلا: إِنْهم اختاروا تعلق الزكاءً بالعين من جهة أن الظاهر 
من قوله عليه السّرلام: فيما سقت السماء العشر 00١١‏ و قولهم عليهم التّ.لام: فى كل مائتى درهم خمسة دراهم «5؟. و قولهم عليهم 
الت.لام: فى كل عشرين دينارا نصف دينار 79 و قولهم عليهم السّرلام: فى أربعين شاه شاةً «©»؛ و أمثال هذه العبارات فى نصب 
الأجناس التسعة الزكورّة» كون حقّ الفقراء داخلا فى جملة النصب. و أنّه من جملتهاء لأنّ الظاهر من كلمة «فى» فى جميع ما ذكر هو 
الظرفيةُ» فيكون الزكاهُ متعلقةُ بالعين» كما سيجىء التحقيق فى ذلكك. 

فإذا كان المراد من الشاهً فى قولهم عليهم السّلام: فى أربعين شاهُ شاه مطلق الشاةء يصير الحكم كما قال به الشاذ «0) لا المشهورء كما 
عرفت و عرفت مفاسده؛ مضافا إلى ما ستعرف. 

و إن جعلت المراد خصوص ما بلغ ستة أشهرء أو دخل فى الشهر السابع» بناء على ضعف المطلقات. و قَوّهُ رواية سويد بن غفلة» ففيه 
أولا: إن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: جذع «*, و لم يقل ماله سبعة أشهر. 

و ستعرف أنّ كونه سبعة أشهر محل إشكال عظيمء سلّمناء لكن أنّ الشاةً المذكورة غير داخلة فى جملهُ نصاب من النصب قطعا و 
بالضرورة: لاشتراط الحول عليها من وجوه متعدّدة؛ فإذا كانت خارجةٌ عن النصاب قطعا 


() لاحط! وسائل الشيعة: ور 18# البابف ؟ أبواب زكاة الغلات: 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ ١87‏ الباب ؟ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة. 
(") لاحظ! وسائل الشيعة: 9//ا1 الباب ١‏ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة. 
(©) وسائل الشيعة: 4/ 1١8‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام. 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: ه/ 4 الحدائق الناضرة: /١١‏ 82. 

(©) السنن الكبرى للبيهقى: 5/ ٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 722 


و بالضرورة» فكيف يمكن دعوى ظهور دخولها فى النصاب و كون حت الفقير فيهاء و أنه شريكك المالكك فى عين النصابء مع كونه 
محال الوجود فيه [و] بديهى الخروج عنه؟ 

فإذا كان شاه الفقير داخلة فى جملة الشياه التى هى النصابء لا جرم يصير الظاهر كون شاته أيضا لها حولء و حال عليها الحول فى 
ملكك المالك. و غيره من الوجوه التى عرفت» كما هو الحال فى قولهم: فيما سقت السماء العشرء و فى مائتى درهم خمسة؛ و فى 
أربعين درهما درهم, إلى غير ذلكك. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاط9ط من ,للا 


بل نقول: القائل بتعلق الزكاة بالذمَة لا يقول بتعلق الأمر الخارج بهاء بل الداخل. 

ألا ترى! أن الشيخ فى «المبسوط» جعل من ثمرة الفرق أنّه إذا مرّ على أربعين شاه ثلاث سنين فما زاد» كان عليه فى كل سنةٌ مثل ما 
فى الاولى على القول بتعلقها بالذمَهُ و قال: فمتى استكمل أربعين سنهُ صار كلها للفقراء .)١١‏ 

قال فى «البيان»: إذا باع المالكك النصاب [بعد الوجوب] نفذ فى [قدر] نصيبه إجماعاء و فى قدر الفرض يبنى على ما سلف- أى: على 
كون الزكاة تتعلّق بالعين أو بالقيمة» فعلى الشركة يبطل»- إلى أن قال-: و على القول بالذمّرة يصح [البيع فيه قطعا]» فإن أدّى المالكك 
لزمء و إِلّا فللساعى تتبع العين» فيتجدّد البطلان و يتخير المشترى؛ أى: لتبغض الصفقة 7» انتهى» إلى غير ذلكك من الثمرات. 

فظهر أن الإشكال المذكور غير مختصٌ بصورة تعلقها بالعين» نعم» الإشكال فيها أشدّ و أظهر. 


.507/١ المبسوط:‎ )١( 
"٠ البيان:‎ )1( 
7 مصابيح الظلام» ج 306 ص:‎ 


فإن قلت: ما تقول فى قولهم عليهم السّ.لام: فى خمس من الإبل شاة 01١‏ و نحوه؛ مع أنّهم يدّعون أنّ الزكاءً فيه أيضا تعلقت بأعيان 
الإبل؟ 

قلت: إن أرادوا أن الظاهر منه تعلقها بأعيان الإبل ففيه ما فيه لأسن الشاةً ليست فى أعيان الإبل قطعاء فدلالتها على كون تلكك الشاٌ 
متعلقة بالذمُ أقربء لو لم نقل تعتنهاء لكون الظاهر حينئذ كون كلمة «فى» للسببية أو غيرهاء مثل قولهم فى قتل الخطأ: مائة من الإبل» 
وفى العينين الديةء و فى إحداهما: نصف الديةء و فى الشىء الفلانى كمَارَة كذاء كما ورد فى الكفارات و أمثال ذلكك. 

و لذا احتمل فى «البيان) مع اخشارة تعلن الركاة بالعرب» أن يكرة علقها ف "نضي: الآبل النشمبية بالذقرة لأن الراجية لبس م حصن 
العين بخلاف البواقى» ثم قال: و يجاب بأنّ الواجب فى عين المال قيمةُ شاه 05١‏ انتهى. 

و فيه؛ أنه خلا.ف الظاهرء مع أنْهم ادّعوا أن الظاهر من قولهم عليهم السّ.لام: فى خمس من الإبل شاةء التعلق بالعين؛ مع أنه على ما 
ذكره أى فرق بين إعطاء الفريضة و اختيار قيمتها؟ بل يتعتين كونه الثانى. 

و صاحب «الذخيرة» صرّح بعدم إمكان حملها على الظرفيةُ إلا بتأويل «". 

و معلوم أن التأويل غير الدليل» بل مخالف له. و إن أرادوا أن المقتضى أمر آخرء مثل عدم القائل بالفصل فهو أمر آخر. 

و ثانيا: إن فى «الذخيرة» قال بعد ما نقل عن «البيان): إن فى كيفيَةُ تعلقها بالعين وجهين ."5١‏ 

و يمكن ترجيح القول بتعلقها بالعين تعلق شركة, لما رواه الكلينى و الشيخ فى 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام. 
(1) البيان: ”7 

(") ذخيرة المعاد: 552. 

(©) ذخيرة المعاد: عع6. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 727 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١900‏ من اللا 


الحسن ب- إبراهيم بن هاشم- عن الصادق عليه السّلام: «إِنْ أمير المؤمنين عليه السّلام بعث مصدّقا من الكوفة إلى باديتهاء فقال له: يا 
عبد اللّه! انطلق. إلى أن قال: فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له. إلى أن قال: «فاصدع المال صدعين ثم خيره أى 
الصدعين شاءء فأنّهما اختار فلا تعرض له) .)١١‏ إلى آخر الخبر. 

و أده بما روياه فى الحسن بإبراهيم المذكور, عن محمّد بن خالد» عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قال: «مرّ مصدّقكك. إلى أن قال: فإذا 
دخل المال فليقسّم المال نصفين و يختر صاحبها أى القسمين شاءء فإن اختار فليدفعه إليه فإن تبعت نفس صاحب الغنم من النصف 
الآآخر منها شاه أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه» ثم ليأخذ صدقته. فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها 
صاحبها فهو أحقٌّ بهاء و إِلَا فليبعها/ 07. 

ثم قال: وجه التأييد التخصيص و التخيير بين قسمى المالء لكنّه مناف للإجماع المنقول» على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب» 
فإن اشتمل عليهاء فمنهم من أطلق» و منهم من نسب المخالفة إلى الشاذً ثتم قال: و يؤيّده صحيحة عبد الرحمن السابقة 1 يعنى بها: 
صحيحته عن الصادق عليه السّلام أنه قال له: رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين» فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: 


«نعم» تؤخذ [منه] زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدّى زكاتها البائع» .)5١‏ 


)١(‏ الكافى: "/ ”07 الحديث ١‏ تهذيب الأحكام: / 48 الحديث 0776 وسائل الشيعة: 4/ ١79‏ الحديث 1١1818‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: 7/ 078 الحديث 2) تهذيب الأحكام: 48/5 الحديث 0778 وسائل الشيعة: 4/ 1١‏ الحديث ١١188١‏ مع اختلاف يسير. 
(*) ذخيرة المعاد: 8ع©. 

(©) الكافى: */ 0731 الحديث «. وسائل الشيعةٌ: ١777/9‏ الحديث .1١21/8‏ 

مصابيح الظلام» ج 03036 ص: الملا 


أقول: لا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على ما ذكرناء مثل قوله عليه السشلام: 

«فإنٌ أكثره له) مع ضِمٌم قوله: «فاصدع المال» .)١١‏ إلى آخره؛ و غير ذلكك. 

و يدل عليه أيضا ما رواه الصدوق عن أبى المغراء عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إِنَ الله تعالى أشركك بين الفقراء و الأغنياء فى 
الأمزال) و الحديةة: 

و الإجماع المنقول غير حيّجهُ عنده؛ سيّما مع التصريح بوجود المخالف الشاذ. 

مع أن الإجماع المنقول غير منافء لأنَّ الظاهر من هذه الأخبار عدم اختيار المالكك الإعطاء من الخارج أو القيمة و سيجىء أن كونه 
يناوا قبيماء لذ يناف تعلق الزكاة بالعيق: 

على أنه سنذكر عن الشيخ و جماعة عدم اختيار المالكك إذا تعدّد السّن الواجبء و إن القرعة لازمة مع التشاح أو مطلقاء فتدبّر! و يشير 
إلى ما ذكرنا قوله عليه السّلام: «إذا أتيت ماله فلا تدخله إِلَّا بإذنه» *. 

و معلوم؛ أن إذنه بالدخول اختياره الإعطاء من عين المال؛ و حال الروايات المذكورة حال باقى الروايات فى خلوٌها عن التصريح 
بكون المالكك له اختيار الإعطاء من غير النصابء مع أنّهِ لم يثبت كون تعلق حق الفقير بالعين» و صححة أخذه منها مشروطا بعلم 
المالك بأنَ له الاختيار المذكور و لم يخير. 


نعم؛ له الاختيار إذا اختار» و على فرض ثبوت الشرط المذكورء لا بد من حمل الروايات على صورة علمه و عدم اختياره» كما هو 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من للا 


الحال فى الأخبار المعمول بها فى الفقه فى المقام و غيره. 


.١١217/8 الحديث‎ ١7١ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: ١/”الباب‏ 48 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١١0‏ الحديث ١١88/8‏ مع اختلاف يسير. 
(*) وسائل الشيعة: 4/ ١7١‏ الحديث .١١2178‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 717١‏ 


فعلى فرض منافاة الإجماع لظواهرهاء لا بدّ من حملها على ما يوافقه لا أزيد كما هو الحال فى سائر المسائل الفقهدّة» سيّما مع كون 
الأخبار المذكورة حت و معمولا بها كما ستعرفء سيّما بعد ملاحظة مضمونها من الآداب المرعتّة بالنسبة إلى المالك. 

و على هذا نقول: لو كان حق الفقير منحصرا فيما له ستة أشهر و لم يكن له حقّ أزيد منه أصلا كما صرّح هؤلاء به :01١‏ لكان اللازم 
رد ما زاد من القيمة إلى المالكك. أو الاستيهاب منه. 

و أين ما ذكر من ظاهر الروايات؟ سيّما مع ما فى بعضها من المبالغةُ التامّهُ فى مراعاة جانب المالكك من وجوه كثيرة مذكورة فيه .)7١‏ 
و كذلكك الحال فى البناء على كون أخذ الزكاة بالصدع و التخيير عوضا عمّا له ستة أشهر بالقيمة السوقية و بعد تعيين قيمة كل واحد 
من العوضين فى كل واحد من الزكاهً و الصدقةُ بمن زاد و من يزيد» كما ظهر من بعضهاء أو بأهل الخبرة من السوقء أو غير ذلكك. 
ثم وقوع الرضا من الطرفين» و كون المعاوضة بمحض رضاهماء و وقوع الأخذ بمحض الرضاء و وجوب رد ما زاد إلى الطرفين» أو 
الاستيهاب منهماء لأنّه فى غايةٌ البعد و شدَّءٌ المخالفةٌ للظاهر» سيّما إذا كان الاستيهاب من العاملء بل الردّ من العامل أيضا. 

و أبعد من الكل اتّفاق وقوع المعاوضة بين ماله سنّهُ أشهرء و ما يكون له سنة كاملة» و ما زاد عن السنة بالتفاوت الكثير غايةً الكثرة 
الواقع فى الزيادات على 


(1) مدارك الأحكام: ه/ “9 ذخيرة المعاد: ”05 الحدائق الناضرة: /١١‏ 28 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: 4/ 179 الباب ١5‏ من أبواب زكاهُ الأنعام. 
مصابيح الظلام» ج 03036 ص: ا" 


حسب العادة رأسا برأس, أو رأسين» أو غيرهماء من دون تحمّق زيادة أو نقيصة أصلا و رأساء حتّى يحتاج إلى الردٌ أو الاستيهاب. 
ذفان قلت هلآ شك فى أن المالكف له أن يعطن وكاضهة فلمل الروايسن عصولاة على الاسداتب, 

قلت: اختياره فى إعطاء زكاته لا ينافى وجوب إطاعته من أتاه من قبل الإمام» و تمكينه من الصدع و غيره. 

مع أن اختياره لإعطاء ما هو من الخارجء أو ما هى قيمته؛ كيف لم يصر منشأ لحمل ما دل على تعلق الزكاةٌ بالعين على الاستحباب؟ 

و ثالثا: إن حمل مطلق الشاً على خصوص الجذع لم يكن إِلَا من جهة وهن العموم فى المطلق؛ بل و الموانع من العموم التى عرفتهاء و 
قَوْهُ المقيّد بل و تعبينه بسبب تلكك الموانع» فإن بنى على أن المراد من الجذع. بالنسبة إلى الأخبار الواردة فى زكاة الغنم» ما يكون له 
سنةُ كاملة أو ما يقربهاء كما هو الظاهر من عبارةٌ «المبسوط» ١١‏ فلا كلام و لا غبار» كما ستعرف. 

و إن كان بالنسبة إلى ما ورد فى زكاة الإبل» يكفى بلوغ ستة أشهرء فإنّه أقل ما يؤخذ فى الأخير» كما أن الأول أقل ما يؤخذ فى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /911ط من للا 


الأوَلء لما عرفت و ستعرفء فلا كلام و لا غبار. 
إِنّما الكلام فيما ظهر منه كون حق الفقير خصوص البالغة سنّهُ أشهر فى الأوّل و الأخير جميعاء لما عرفت و ستعرف. 
فإن قلت: الإجماع الذى نقلت عن «الخلاف» )2١‏ يرفع جميع الإشكالات» 


.194/١ المبسوط:‎ )١( 
.7١ (؟) الخلاف: 7/ 78 المسألةٌ‎ 
16 مصابيح الظلام» ج :3 ص:‎ 


إذ بعد ثبوت حكم من الإجماع كيف يبقى للتأمّل فيه مجال؟ و إن ظهر من الروايات خلافه. 

قلت: ليس فى كتاب نهايته و غيره من كتبه من مضمون إجماعه عين و لا أثر بل لا يظهر منها سوى مطلق الشاةء كما هو رأى القائل 
بالإطلاق» أو كونها أحد شياه النصاب فى زكاة الغنم» كما ذكرنا .)١١‏ 

نعم» قال فى «المبسوط» فى زكاة الإبل: الشاً التى يجب فى الابل ينبغى أن يكون الجذعة من الضأن. و الثتيةُ من المعز. 

و روى ذلكك سويد بن غفلة عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «و يؤخحذ من نوع البلد لا نوع آخرء لأنّ الأنواع تختلف. فالمكية 
بخلاف العربية» و العربتةُ بخلاف النبطيّةُ؛ و كذلك الشاميّهُ بخلاف العراقيّهُ) ١؟).‏ إلى آخره. 

لكن فى زكاةٌ الغنم بعد ما قال: و النصب فى الغنم خمسة: أوّلها أربعون فيها شاةً» إلى آخر ما ذكر من النصب 070 و كلها بلفظ الشاهً 
المطلق. 

قال: و لا يؤخذ الربى. إلى أن قال: و لا الفحلء قال: و أسنان الغنم أول ما تلد الشاةً يقال لولدها: سخلة ذكرا كان أو انثى» فى الضأن 
و المعز سواءء ثم شرع فى ذكر أسامى أولاد المعزء و أن الجذع منها ما دخل فى الثانية. 

قال: و أمَا الضأنء فالسخلة و البهيمة مثل ما فى المعز سواءء ثم هو حمل للذكر و الانثى» فإذا بلغت سبعة أشهرء قال ابن الأعرابى: إن 
كان بين شابِين فهو جذعء و إن كان بين هرمين, فلا يقال: جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر؛ و هو جذع 


)١(‏ راجع! الصفحة: 780 و 188 من هذا الكتاب. 
(0) المبسوط: 198/١‏ مع اختلاف يسير. 

(") المبسوط: 198/١‏ و 199. 
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أبدا حتّى يستكمل سنة» فإذا دخل فى الثانية فهو ثنى و ثتيةُ. إلى أن قال: و أمَا الذى يؤخذ فى الصدقة من الضأن الجذع., و من الماعز 
التيق. 

فإذا ثبت ذلك؛ فلا يخلو حال الغنم من أمورء إِمَا أن يكون كلها من السن الذى يجب فيهاء فإنّه يؤنحذ منهاء و إن كانت دونها فى 
السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة» فإن كانت فوقه, و تبرّع بها صاحبها أخذت منه, فإن لم يتبرّع رد عليه فاضل ما يجب عليه؛ و لا يلزمه 


أكثر مما يجب عليه. إلى أن قال: إذا كان من جنس واحد نصابء و كان من أنواع مختلفة» مثل: أن يكون عنده أربعون شا بعضها 
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ضأنء و بعضها ماعزء و بعضها مكي و بعضها عربية؛ و بعضها شاميَة يؤخذ منها شاف لأنَّ الاسم يتناوله. 

ولا يقصد أخذ الأجود. ولا يرضى بأدونه» بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال. و كذلكك الحكم فى الثلاثين من البقر. 
بعضها سوسيئ, و بعضها نبطىّ» و بعضها جواميسء يؤخذ منها تبيع أو تبيعة» من أوسط ذلكك على قدر المالء و كذا الإبل إلى آخر ما 
ذكره .)١١‏ 

فقوله: إمّا أن يكون كلها من السن الذى يجب فيها «؟). إلى آخره» صريح فيما ذكرناهء حيث قال: يؤخذ منها فى كل ما ذكرنا من 
المواضعء و ما لم نذكره؛ و مع ذلكك صريح بن أخذ ما دونها فى السنء إِنْما يجوز بالقيمة. 

و مع ذلكك قال: على قدر المال فى جميع ما ذكرناه؛ و ما لم نذكره. و مع ذلكك ظاهر غاية الظهور فى أنْ الجذع من الضأن الذى 
يؤخذ فى زكاة الغنم بالأصالة» لا من باب القيمه هو ماله سنة كاملة» أو دخل فى الثانى عشر من الشهر, و إِنّ ذلكك 


(0)الشوط ارققاك 1 
(0)المسوطل 2/١‏ 
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هو أقل ما يؤخخذ بالأصالة لا بعنوان القبمة إذ ما يؤخد يعنوان القيمة لبس له حدٌّ أضلا و لا ضابطة مطلقاء بل المعضر فيه ليس إلا أن 
يكون له قيمة البَهُ. كيف كانت القيمة تؤخذ منه ما يساوى قيمة عين مال الفقير و بحسابه» من دون فرق بينه و بين الدرهم أو الدينار 
من القيمة» أو جنس آخرء كما هو رأى المشهورء فالجذع الذى له ست أشهر أو سبعة, لا يؤخذ منه فى زكاة الغنم إِلّا قيمة. 

وغرفت أن القيمة لا حدّ لهاء.و لاضبط مطلقاء و لعل قوله: فى زكاة الآبل الشاة التى يجب فى الابل شبغى. إلى آخرهء إشارة إلى ما 
ذكر» حيث قبِد بقوله: 

التى يجب فى الابل. 

و هذا المفهوم حجهُ عنده البتة» بل عند غيره أيضاء لكونه فى كلام الفقيه من باب القيود الاحترازيّة. 

و باقى ما ذكره الشيخ و لم نذكره. له ظهور تامٌ أيضاء كتصريحه بأنّه لا يؤخذ أردؤهاء و لا يلزمه أعلاها و أسمنهاء بل يؤخذ وسطا 
»١‏ انتهى. 

8 كرست لفقي مسر نين ييه الذور كتلي كانه اواو لما كر 

و مثل قول «المبسوط» قول كل من وافقه بالالتزام بالوسطء و ما هو الموافق للنصابء, و عدم جواز أخذ الأردأء لا من باب القيمة؛ و 
لعلهم جماعة من الفقهاء على ما أظنٌّ. 

و الظاهر من ابن إدريس أيضاء موافقة «المبسوط» حيبت قال فى زكاة الأبل: و القاة المخرجة عنها إن كانث من الضأن فأقل ما يجرغ 
الجذع, محرّكة الذال» و هو الذى تم له سبعة أشهرء أو إن كانت من المعزء فلا يجزى إِلَّا ما تتم له سنة» و دخل فى جزء من الثانية. إلى 
آخر ما قال .)73١‏ 


2١ )اللشوط‎ 0١ 
/ع*.‎ /١ (؟) السرائر:‎ 
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وفى زكاة الغنم لم يشر أصلا إلى ما ذكره فى زكاة الإبل» بل قال: و لا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة» من غير 
الجنس الذى يجب فيه الزكاة بقيمته» و إن أخرج من الجنس كان أفضل 2١١‏ فتديّر! و الشهيد فى «البيان» أيضا قال مثل «السرائر»» بل 
عبارته أظهر منه »7١‏ و ربّما كان غيره أيضا كذلكك. 

وغبارة غغالى العامة المجلسى رحمة الله فى كتانه ززاد المعاد» أيضا كذلكق واو عبارة جدى رحمة الله سر فهاة و كذا غبارة 
المقدّس الأردبيلى رحمه الله دع). 

و الكلينى روى الحسن بإبراهيم بن هاشم السابق «8)» و عرفت دلالته. 

و الصدوق فى «الفقيه» ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة و هو قوله: فإن أحبٌ صاحب الغنم أن يتركك و يأخذ هذه أيضاء 
فليس له فى ذاكك «2» فتدبّر! مع أنّه ليس فى الكتابين المذكورين ما يشير إلى مضمون رواية سويد بن غفلهُ أصلا و رأساء و بوجه من 
الوجوه؛ مع كونهما مشيرين بما دل على كون الفقير شريكا كسائر الشركاءء و إِنّ حمّه فى عين النصاب كسائره. مع أن «الفقيه» كتب 
لمن لا يحضره الفقيه» و «الكافى» كاف. 


نعم؛ رويا رواية إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: 


.عم١‎ /١ السرائر:‎ )١( 

() البيان: 82؟- 588. 

(*) زاد المعاد: /الاه. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ لالاو 87. 

(0) الكافى: */ 278 و 0”94 الحديث ه. 

(©) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١5‏ ذيل الحديث ع". 
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«إذا أجذع» .)١١‏ 

قال فى «الوافى): أجذع تمت له سنة 279 و لعله لتبادر العين منه» أو ظهور كون المراد وقت وجوب الزكاةٌ فيه» كما هو الظاهر من 
الحديث المذكورء و يكون المراد من قوله: أجذعء دخل فى حدٌ الجذعء أو يكون المراد من وجوب الزكاءٌ فيه» وجوب الأخذ من 
معطيه» فيكون المراد حدٌ وجوب الأخذ فى الجملةُ لا مطلقا. 

مع أن جدى رحمه الله فى شرحه الفارسى على «الفقيه»» عند شرحه هذه الرواية قال: أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على أن المراد 
الشاهً التى تعطى فى زكاة الإبلء فإنّها هى التى يجوز أن تكون جذعا و تكفى. 

أمَا زكاة الغنم؛ فلا بدّ أن تكون الشاُ التى تعطى فيها و تؤخذ مناسبة لشياه النصاب» كما مرّ فى أحاديث العمال الذين يقت مون فلو 
جاز للمالكك أن يعطى الجذع, لم يكن للقسمة فائدة» بل يكون لغوا. 

و أحاديث الزكاء كلها ظاهرهُ فى كونها فى العين؛ و سيجىء أحاديث اخرء فالاحتياط من العلماء لو لم يجزم بصبحة قولهم «37» انتهى. 
وقال المقدّس الأردييلى فى شرحه للارشاد- عند قول العلامة: و الشاء المأخوذة أقلها الجذع- و هى بفتح الذال- أى المأخوذة لزكاة 
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الإبل هو الجذع من الضأنء و هو ما كمل له سبعة أشهر و دخل فى الثامنء أو الثنيٌ من المعزء و هو ما دخل فى الثانية» و الدليل غير 
واضح. إِنَا أن يقال: لا تسممى شاه و لا غنما قبل ذلكك» 


.1١١888 الحديث‎ ١7 /9 الحديث 29 وسائل الشيعة:‎ ١0 الكافى: 8/ 070 الحديث 5؛ من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 
.9778 ذيل الحديث‎ 994 /٠١ (؟) الوافى:‎ 

() لوامع صاحبقرانى: 3/ 500. 
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وهو غير ظاهر. و مقتضى الروايات إجزاء ما يصدق عليه الشاة. و يدل على أخذهما بخصوصهما مطلقاء ما نقل من طرقهم فى 
«المنتهى» عن سويد بن غفلهُ قال: أتانا .)١١‏ إلى آخره. 

و قال فى «الدروس:: و الشاةُ المأخوذة هناء و فى الإبل أقلّها الجذع .0١‏ إلى آخره. 

و فيه تأمل واضح. لأنَّ الزكاءً متعلقة بالعين» و يشترط فيها كمال الحولء فلا يجزى ما لم يكمل إِلَا قيمةُ 09 انتهى. 

فظهر منه أن القائل هو الشهيد فى «الدروس» «6» أو قليل من الفقهاء؛ و هو العلّامهُ فى «القواعد» «8) على ما اطلعت عليه و ربّما كان 
نادر آخر أيضا. 

و أين هذا من إجماع الشيعة؟ فما نقل عن «الخلاف» ليس المراد ما ذكره القليل من الفقهاء» لما عرفت «7) و ستعرف. 

و على فرض كونه صريحا فيه» فلا بد من طرحه. أو تأويله بلا شبهة. 

مع أن الإجماع المنقول لا يزيد على الخبر الواحد» فكيف يزيد على أخبار كثيرة؟ و عرفت الإشارةٌ إليهاء مع أن كل من اختار إطلاق 
الشاهُ ما أعتنى بالإجماع المنقولء إلا أن يقال بالإجماع المركب من القول بانحصار حقّ الفقير فى خصوص ماله سنة مطلقا. 


)١(‏ منتهى المطلب: /١‏ 5857 ط. ق. 

(0) الدروس الشرعية: ١/570؟.‏ 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ لالاو 8/. 

(©) الدروس الشرعيّة: ١/570؟.‏ 

(0) قواعد الأحكام: 0. 

(2) راجع! الصفحة: ١8؟-‏ 188 من هذا الكتاب. 
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و القول بالإطلاق فى الشاه مطلقاء و عدم قول ثالث لكن فيه أيضا ما عرفت» مضافا إلى ما عرفت من مفاسد القول بالإطلاق» على أنه 
على ما ذكرء لم جعل فى «البيان» احتمال التعلق بالذمّة مختضًا بزكاة الإبل؟ 

و أعجب منه أنه قال بعد ذلكك: و يجاب بأنْ الواجب فى عين المال قيمةُ شاه .)١١‏ 

و فيه؛ أن الأمر فى زكاة الغنم أيضا كذلكء فكيف صار ما ذكره جوابا؟ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90١‏ من إلا 
لكنّه رحمه اللّه لم يذكر فى «البيان» أن الشاة لا بد أن تكون جذعا. 

فكلامه كالصريح فيما ذكرناه» لا ما ذكره فى «الدروس» فى زكاة الغنم بقوله: 

و الشاةً المأخوذة هناء و فى الإبل أقلّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر. 

وقيل: ابن الهرمين لثمانية أشهرء و الثني من المعز بالدخول فى الثانية «؟» و لعلّه تفطن بما ذكره فراجع! و أيضا على ما ذكرت, لا 
وجه لما ذكره فى «الذخيرة» من أن الاستدلال بقولهم عليهم السّ.لام: «فى خمس من الإبل شاة»» أضعف من الاستدلال بقولهم عليهم 
الَلام: «فى أربعين شاه شا» 1 و نحوه التصريح بأنّ الأول خاصّة لا يرجع إلى تعلق الزكاه بالعين إِلَّا بضرب من التأويل. 

و كذا لا وجه لدعوى ظهور الأخبار المذكورة فى تعلق الزكاة بالعين و أَنّهم لم يتوسجهوا إلى توجيه الأخبار الظاهرة فى الشركة بالتحو 
الذى ذكرناه» مثل: 

حسنة إبراهيم بن هاشم و غيرها »5١‏ مع عملهم من دون تأمّل» و سيجىء فى 


"٠5 البيان:‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 398؟. 

(*) ذخيرةٌ المعاد: 682. 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .١١21/8‏ 
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المسألة الآتيةُ ما يزيد الإشكال. 

و أيضا مرّ فى شرح قول المصنّف فى هذا المقام إلى آخره. أنّه لو تلف شىء من النصاب قبل الإخراج و بعد الوجوب من غير تفريط 
يقس طون الثمن على عدد الأربعين» بناء على أن واحد منه مال الفقير» لا على ماله سنّهُ أو سبعة أشهرء و تمام عدد الأربعين سوى ما 
ذكر. ولا يجعلون واحدا من الثمانين» أو واحدا من المائة» و أمثال ذلكك. 

و كذلك الحال فى النصب الاخرء سيّما مع انضباط قيمة ماله سبعة عادة. 

و كونها بالتراضى غالبا إِلَا بنوع من التخمين المذكور حيجةُ شرعية ظاهرهُ خالية عن تأمَل؛ لا بخلو عن تأمّل أيضاء بخلاف ما لو كان 
قبمة كل اشوة لقيمة الاخر بحيث يخير كل من الطرفيم فى أخد أتهما شاف كمااهو الخال فى الأموال المشتركة, 

و أيضا؛ كلامهم فيما لو تركك الزكاءً سنين متعددة؛ ظاهر فيما ذكرناه من سقوط كل شخص من تلكك الشياه كل سن لصيرورته حقّ 
الفقراء» لا سقوط خصوص قدر من قيمةٌ ماله سنّهُ أشهر. 

هذا كله: مع الاضطراب فى كون ستهُ أشهرء أو سبعة» أو ثمانية» ببعض الوجوه. مع أنه ربّما لا يتأنّى معرفة كونها ابن الشاتين» أو ابن 
الهرمين؛ و إِنّ ابن الشاب و الهرم كيف حاله؟ إِنَا أن يقال: بأنّ الحكم كلية هو السبعة, أو الستةء إِلَا ما علم كونه ابن الهرمين» و إِنّه 
هكذا ثابت شرعاء فيحتاج إلى ثبوت واضح. 

لكن الذى اطلعت عليه فى كلام الأصحاب هو كمال سبعة أشهر. 

و فى «الذخيرة» أيضا لم ينسب إلى الأصحاب إِلَا السبعة .01١‏ 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: 88؟. 
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نعم؛ فى «الصحاح)» بعد ما قال: الجذع قبل الثنىّ» و أنه ولد الشاه فى السنة الثانية» قد قيل فى ولد النعجة أنه يجذع فى ست أشهر و 
تسعةٌ أشهر »١«‏ انتهى. 

و يظهر منه أن الثنى ما دخل فى الثالثة و أن الجذع ما يكون فى الثانية جذعء و فى الثالثة ثنى. 

و من وافق اللغويين المذكورين صاحب «الكنزا» و صاحب «الصراح)» و غيرهما «37)؛ فلا يظهر وجه ما ذكره الأصحاب سيّما 
المصنّف. فإِنْ ما ذكره عجيب. 

و ربّما يظهر من الشيخ فى «المبسوط) «”» و العلّامة فى «المنتهى» و «التذكرة» ا أنهم رجحوا قول بعض اللغويين و هو ابن الأعرابى» 
حيث عدّوا أسنان الغنم إلى أن بلغوا سبعة أشهر. 

قال الشيخ: قال ابن الأعرابى: إن كان بين شائّين فهو جذعء و إن كان بين هرمينء فلا يقال له جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر و هو 
جذع أبدا حتّى يستكمل سنة. 

ثم قالوا: و إِنّما قيل جذع فى الضأن إذا بلغ سبعة أشهر و أجزأ فى الاضحية لأنْه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو و ضراب. و المعز لا 
ينزو حتى يدخل فى الثانية «6)» انتهى. 

و العلامة أيضا ذكر ذلكء و قال: ذكر ذلكك كله الشيخ 2 و ربّما يظهر من 


00 الصحاح: “ا 1155 

(؟) لاحظ! كنز اللغهُ (مادة جذع)» لسان العرب: 8/ ©؛ مجمع البحرين: ©/ 0٠١‏ تاج العروس: 
١‏ الع راوع 

(9) النسوط 15571 

(6) منتهى المطلب: 59١ /١‏ ط. ق» تذكرة الفقهاء: 0/ .٠١7‏ 

.1994 /١ المبسوط:‎ )5( 

)02 منتهى المطلب: ©61١١‏ ط. قء لاحظ! المسوط: /١‏ 199. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 7/1١‏ 


ابن إدريس أيضا »01١‏ و كذا غيره» مع أنّكك عرفت أن المعروف المشهور من اللغويين على خلاف ذلكك فى الجذع و الثنىّ جميعاء و 
صرّح بذلكك فى «الذخيرة)» .)5١‏ 

و يمكن أن يكون ترجيح غيرهما مما ذكرء و من أصالة البراءة» و الأقربية إلى الإطلاقات المقتضية لكفاية المسمائء أو جمعا بين كلام 
اللغزيية فخمل الدكة أو السبعة غلك ابعداء كونه جذعاء و السنة الكاملة غلك متعهاءة و الكل لسن بشىعد 

و الحاصل؛ أن ما ذكر إشكال آخر عظيم أيضاء لأنّْ اللغويين أجمعوا على خلاف الأصحاب. حتّى ابن الأعرابى أيضاء حيث فرّق بين 
ابن الشابين و اين الهرمين. 

و مرادى من الأصحاب ليس كلهم, ولا أكثرهم أيضاء لما عرفت من حال الكلينى؛ و الصدوقء و الشيخ فى أكثر كتبه» و غيرهم مممن 
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ليس فى كلامه من الجذع أثر بلا شبهة» بل و يظهر منهم عدم اعتباره أصلاء و عرفت أن بعضا صرّح بعدم اعتباره أصلاء و أن المعتبر 
هو ستى الشاق و هذا هو المشهور بين متأخرى المتأخرينء مثل المقدّس الأردبيلى 0499 و من بعده من الفقهاء «©6. 

بل ربّما يظهر منهم اتّفاقهم عليه» و منهم من صرّح باعتبار الجذع »)5١‏ لكن ليس فى كلامه من التحديد بسبعة أو غيرها عين و لا أثر. 
و عرفت أيضا أن كصحيحة اسحاق بن عمّار «2) موافقة لقول اللغويين» 


)١(‏ السرائر: /١‏ ع©. 

(؟) ذخيرة المعاد: ع”ع. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: ؟/ /ا/. 

(؟) مدارك الأحكام: ه/ 4 الحدائق الناضرة: ؟١/‏ 82. 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ /ا5٠ء‏ إرشاد الأذهان: 314١ /١‏ غايةٌ المراد: /١‏ ١8؟.‏ 
(2) الكافى: "/ 78ه الحديث 5 وسائل الشيعةٌ: 4/ ١77“‏ الحديث .1١888‏ 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 7/7 


و كذلكك الأخبار الواردة فى صدع المالء و تخيير المالكك »)١١‏ و غير ذلكك. 

بل عرفت أن التحديد بها إِنّما هو من الشيخ فى خصوص «المبسوط؛»» و بعض ممّن وافقه» بل تابعه» و بنى على قوله» مثل العلَامةُ حيث 
قال: ذكر ذلك كله الشيخ .07١‏ 

و ربّما يظهر من ابن إدريس و «الدروس» أيضا ذلك 70» مع أنّكك عرفت حال كلام «المبسوط» .5١‏ 

مع أن فى مسأل الاضحية من «المبسوط؛ اعتبر كونه من الضأن سنة إذا كانت الاضحية منه «8» على أنه على تقدير أن ابن ادريس و 
الشهيد «8) و بعض آخرء أيضا وافقوا خصوص «المبسوط» من اجتهاد منهم» كيف يكون هذا حجة فى مقابل أقوال اللغويين» و سائر 
الفقهاء من القدماء و المتأُخَرِينَء كالصحيحةٌ المذكورة: و غيرها من الأخبار» و يغلب على الكل؟ 

على أنّه سيجىء عن المصنّف فى كتاب الحجّ, إن الجذع من الضأن فى اللغهُ ماله ستهُ أشهر و فى المشهور ما دخل فى الثانية 17» 
النهين: 

و سنذكر هناك عن الصدوق أنه قال فى أماليه: من دين الإماميّة الذى يجب الإقرار به أنّه يجزى فى الأضاحى من الضأن الجذع لستة 


أشهر »)8١‏ و هكذا أفتى فى 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 179 الباب ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام. 
(0) منتهى المطلب: 594١/١‏ ط. ق. 

(0) الشرائنة 6471*” الدووس الغرضة 871 

.194 /١ المبسوط:‎ )6( 

(0) المبسوط: ١//ا/”.‏ 

(8) السرائر: /١‏ 841 الدروس الشرعية: /١‏ /551. 


0200 مفاتيح الشرائع: رن المفتاح 6 
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(8) أمالى الصدوق: 218. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: دكا 


«الفقيه؛ 001١‏ فلاحظ و تأمّل! و فى كتاب الزكاه كلامه صريح فى أنّ الصدوق يأخذ الغنم من نفس النصاب 0237 فلاحظ! و ما اطلعت 
عليه من كلام الفقهاء كله موافق للأمالى و الفقيه إِلّا ما شذّ. 

قوله: (و لا تؤخذ). إلى آخره. 

الأمر كما ذكره بحسب الظاهرء لكن زاد على ما ذكر غير واحد من الفقهاء. فإنّ العلامة فى «القواعد» زاد الربى و فس رها بالوالد إلى 
خمسة و عشرين يوماء و الأكولهُ و فشرها بالمعدَّةٌ للأكل و فحل الضراب «. 

و كذلكك قال فى «التحريرا مع زياد قوله: و قيل إلى خمسين فى الربى؛ و زيادة قوله: و لا الحامل «6». 

واقال الشهيد فى #«الدروس): و لا يوذ الريئ إلى خسسة عشر يوما لأنها كالتفساءء ولا الماخضيء و لا الأكولة و لآ الفحلء وف 
عدّهما قولان» و المروى المنع؛ و لا ذات عوارء أو مريضةء أو مهزولة إِنَا من مثلهنء و لا الأردأ و لا الأجود: بل الأوسطء و الخيار إلى 
المالكك ١ه).‏ 

و كذا قال ابن ادريس فى سرائره: و قد روى أنه لا يعد فى شىء من الأنعام فحل الضراب. و الأظهر أنه يعدٌ.- إلى أن قال-: و لا 


تؤخذ ذات عوارء و لا هرمة) 


.١؟88 من لا يحضره الفقيه: ؟/ 79 ذيل الحديث‎ )١( 
."8 ذيل الحديث‎ ١5 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 
.05 /١ قواعد الأحكام:‎ )*( 

(©) تحرير الأحكام: /١‏ 80. 

(8) الدووس الفرغة 0/1 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: 7/8 


بل تؤخذ من وسطها. 

و لأيجوز أن يكو أقل عن سبعة أشهر إن كا من الضأن» و إن كان من المعز فستة و دخل فى جزه من الثائبة و لا توعد الرى و 
هى التى ترّتى ولدهاء و مثل الربى من الضأن الرغوث من المعز و من بنات آدم النفساء, و لا يؤخذ المخاضء و هى الحاملء و لا 
الأكولة؛ و هى السمينة المعدّهٌ للأكلء و لا يؤخذ الفحل »3١١‏ انتهى. 

و ذكرنا فى المسألة السابقة عن الكلينى و الصدوق ما ذكرنا ١؟)‏ فلاحظ! فظهر أنْهم فهموا من صحيحة عبد الرحمن 0*0 عدم جواز 
الأخذ كما أشرنا. 

و مراد المصئّف من النصوص صحيحةٌ محمد بن قيس عن الصادق عليه السّلام قال: 

«ليس فيما دون الأربعين [من الغنم] شىء. إلى أن قال-: فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شا و لا تؤخذ هرمة و لاا ذات عوار إلا أن يشاء 
المصدّق» 0©). 
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و مثلها صحيحة أبى بصير عنه عليه السّلام الواردة فى زكاة الإبل «2). 

وما رواه العائره عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: لا يؤخذ فى الصدقة هرمة و لا ذات عوار ولا تيس إِلَّا أن يشاء المصدّق 
2 

و الكل خالية عن ذكر المريضةء إِلَا أن يقال بدخولها فى ذات عوار. 

و استدل أيضا بقوله تعالى وَ لا تَيِمَمُوا الْحَبِيت مِنْهُ تنْفِقُونَ 0017 الآية. 


() السرائرة ابجع 

(1) راجع! الصفحة: ه71 و 51/28 من هذا الكتاب. 

() وسائل الشيعة: 8/ 1١‏ الحديث .1١1288٠١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ ١0‏ الحديث 84 وسائل الشيعة: 4/ ١١5‏ الحديث .١١88٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ©/ ٠١‏ الحديث 1ه وسائل الشيعة: 4/ ١70‏ الحديث .١١81/1١‏ 

(8) سئن ابن ماجةٌ: 1/8/١‏ الحديث 21807 سئن أبى داود: 98/7 الحديث 1٠‏ مع اختلاف يسير. 
(00 البقرة (؟): /ا58. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 786 


و فيه؛ أن الثابت منها أعم ممما ذكر إِلَا أن يقال بانحصار الخباثة فيما ذكرء أو أنه خرج ما خرج بالإجماعء و فيهما نظر. 
و فى رواية سماعة 201١‏ و صحيحة عبد الرحمن (7» اللتان هما مستند «القواعد» و غيره» ذكرناهما فى الحاشية السابقة «1» مع ما مرّ من 
التحقيق» و كذا روايهُ إسحاق بن عمّار «"» فليلاحظ! و ليتأمّل! 


و ينبغى التنبيه لأمور. 
الأوّل: إن المصَدّق فى النصوص المذكورة- بكسر الدال- أى العامل على المشهورء 


و لعله وفاقى بين أصحابنا. 

و قال الخطابى من العامة بعد نقل رواية الجمهور: و كان أبو عبيد يرويه بفتح الدال أى: المال» و قال: و قد خالفه عامّةُ الرواة» فقالوا: 
المصدّق مكسورة الدال أى: العامل .)8١‏ 

أقول: لعل رواية أبى عبيد بناء على كون الاستثناء بالنسبةُ إلى خصوص الأخير و هو قوله عليه السّلام: «و لا تيس» بناء على أن التيس 
من الجياد فى الأعمالء و باقى الرواءً بناؤهم على كونه راجعا إلى الجميع؛ و التيس ليس إِلَا المعز الذكر الذى استكمل سنة. 

وهذالا يجزى فى الزكاث إذ لا بد أن يكون ثتياء و هو أن يكون دخل فى الثالثة أو الثاني على ما مرٌّ. 


.1١217٠ الحديث‎ ١70 /9 وسائل الشيعة:‎ .18١١ الحديث‎ ١5 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 
.1١21/8 الحديث‎ ١777/9 (؟) الكافى: / 2731 الحديث «. وسائل الشيعة:‎ 

(9) راجع! الصفحة: 508 و /7817- 7294 من هذا الكتاب. 

() وسائل الشيعة: 4/ ١7‏ الحديث .1١8288‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1و من إلا 


(0) لاحظ! النهايةٌ لابن الأثير: 18/7 
مصابيح الظلام» ج :0306 ص: 21 


و أمًا رواية الخاصة» فقد عرفت أنه ليس فيها سوى منع أخذ الهرمة و ذات عوار. 
الثانى: إذا كان أخذ الهرمة و نحوها نقصا و ضررا على الفقراء» 


فكيف يكون للعامل اختياره و يكون منشأ جوازه؟ 

و يمكن أن يقال: إِنّه ليس له اختيار الضرر عليهم؛ بل منشأه من جهة أنه يرى تمكنه من البيع بقيمة الصحيح؛ أو معاوضة اخرى 
كذلك لما عرفت مثّْرا مر فى الخبر المعتبر »١١‏ من أنه يبيعه بمن يريد و يأخذ ثمنه. أو أنه يختار ما أخذه فى سهم نفسه بقيمة 
الصحيح, أو يجعل أمرا آخر تداركاء مع احتمال أن يكون له هذا الاختيار شرعا. 

ولا يخلو عن الإشكالء لتوقفه على ثبوت من الشرع و دليل تامّ» لعدم كون المطلوب نضًا فى ذلكك, بحيث يقاوم القواعد الشرعية 
القطعيّة؛ التى هى مقتضى الآيات و الأخبار المتواترةه مع وجود الاحتمالات التى أشرنا إليها. 


الثالث: ما ذكره المصدّف من قوله: و إن انحصر .. إلى آخره. 


كيف يلائم ما ذكره من أن الواجب ما يسممّى شاة» أو أنّه بلغ ستة أشهر؟ مع أنه من البديهيات أنه لا بدّ من حول الحول على النصاب» 
على حسب ما عرفت. 

و صرّح به المصنّف أيضاء فإنْ منطوق ما ذكره هنا يقتضى أن يكون السن من جملهُ النصاب» لكن من جهة العيب المذكور لا يوجدء 
و إن انحصر السن الواجب فيهاء و إِنّه إن لم ينحصر فعدم الأخذ أجل. 


و مفهومه؛ أنه لو لم تكن مريضة و نحوهاء ليؤخذ من السنّ الواجب فى النصاب. و أنّه إن شاء المصدّق يأخذ المذكورات أيضا منه. 


(1) تهذيب الأحكام: 48/5 الحديث 1/8؛ وسائل الشيعة: 4/ 1١‏ الحديث .1١1288٠‏ 
مصابيح الظلام» ج :ف03 ص: /1/1 


و أشدّ ممما ذكر قوله: إلا أن يكون كله كذلكك إلى آخره. فإنّه صريح فيما ذكرناه؛ و إِنّه لا يلائم ما ذكره؛ لأنّ ما له ستةُ أشهر محال 
الوجود فى النصاب بالبديهيّهُ» و أشد من ذلكك إجماع فقهائنا على ذلك على ما ستعرف. 

وما كرناد مع الأيراة و الأشكال لس على المصدّت خاض ةق بل من تجملة الاشكالات الواردة غلى كل مع .وافق المضلف» على ا 
عرفت فى الحاشية السابقةٌ .)١١‏ 


الرابع: عدم التكليف بشراء الصحيح إذا كان كل النصاب مريضا ذكره الأصحاب. 


و أسنده فى «المنتهى» إلى علمائناء مؤذنا بدعوى الإجماع عليه» على ما ذكره فى «الذخيرة» «'"» و يظهر من المصّف أيضا. 
و حكى عن بعض العامّهُ قولا بوجوب شراء الصحيحةٌ حينئذ أيضاء عملا بإطلاق النص 03"9. 
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و أجاب عنه فى «المنتهى» بأنّ النصّ محمول على الغالب 0" و لا يخلو من تأمّرل» إذ كما أن الغالب عدم كون الجميع كذلكك, 
كذلكك الغالب عدم كون الجميع كذلك سوى قدر الزكاة» بل الغالب عدم كون دون ذلكك أيضا كذلكك, بل الغالب كون الغالب 
خاليا عتما ذكرء و هو الأوفق بقاعدة الأموال المشتركة سما الزكاة» لما فيها من مراعاة جانب المالكك بما لا يخفىء إِلَا أن يقال: المقام 
خارج عن القاعدة بالنصوص و الإجماع» لكنّ النصوص عرفت حالهاء و أنّها لو حملت على الشائع 


)١(‏ راجع! الصفحة: 717-587 من هذا الكتاب. 

(؟) ذخيرة المعاد: لا منتهى المطلب: /١‏ 588 ط. ق. 
(9) منتهى المطلب: /١‏ 580 ط. ق» ذخيرةٌ المعاد: /6”1. 
(©) منتهى المطلب: /١‏ 580 ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج 3٠‏ ص: 758/8 


الغالب كاد أن لا يخالف القاعدة. 

و أمّرا الإجماع فلم يظهر إِنَا ما قاله فى «المنتهى» لا نعرف فيه خلافاء فمن لم يكتف به فى ثبوت الإجماع المنقول, أو لم يكتف بأمثال 
هذه الإجماعات المنقولة» أو لم يقل بحجيّةُ المنقول يشكل الأمر عليه. 

مع أنّ الشيخ فى «المبسوط». و العلامةُ فى «الإرشاد»» صرّحا بأنّهِ يخرج من الممتزج بالنسبة؛ بعد ما قالا: بأنّ المريضة تجزئ من مثلها 
0١‏ 

و فى «الذخيرة» بعد ما شرح ذلكك شرحا واضحا صريحا نقلا منه عن «التذكرة» 7١‏ قال: و احتذى فيه كلام الشيخ فى «المبسوط؛؛ و لم 
أجد أحدا صرّح بخلافه» ثم قال: لكنّ النصوص خالية عن هذه التفاصيل» و كأنّهم عوّلوا فيها على الاعتبارات العقليَةُ ”00 انتهى. 

و فيه ما فيه؛ على أن الذى ذكره فى «المنتهى» هو هكذا: ولا يؤخذ المريضة من الصحاح. و لا الهرمهُ من غيرهاء و لا ذات العوار من 
السليم, ثم فرّع على هذا الذى ذكره فروعاء منها: أَنّها لو كانت كلها مراضا لم يجب عليه شراء صحيحة. 

وقال: ذهب إليه علماؤناء و نقل عن مالك قوله بوجوبه؛ و قال: لنا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إيَاك و كرائم أموالهم» 5 نهى 
عن أخذ الكريمة إن وجدت إرفاقاء و تكليف شراء الصحيحة عن المعيبة ينافى ذلكك. و لأنّ بناء الزكاه على المواساة» و شراء صحيحة 
عن المعيبة ببطل ذلككء و لأنّ المال إِنْما وجب فيه من جنسه؛ لم يجب الجتيد عن الردىء كالحبوب. 


.581 /١ إرشاد الأذهان:‎ 198 /١ المبسوط:‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: 8/ 7١1و .1١١1"‏ 

("الذخيرة اماد 

(؟) صحيح البخارى: /١‏ 500 و 50١‏ الحديث 1588 صحيح مسلم: /١‏ 0 و 08 الحديث 59. 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: 5/4 


ثم قال: احتج مالكك بقوله عليه السَلام: «لا يؤخذ)» الحديث, و بأنّ بعض المال لو كان صحاحا وجب الصحيح.ء فكذا الجميع. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 91/8 من إلا 


و أجاب عن الرواية: بأنْ المراد به «لا يؤخذ» من الصحيح صرفاء للإطلاق إلى المعتاد و عن الثانى بالمنع .)١١‏ 
ثم صرّح بما صرّح به فى «الإرشاد)» 207١‏ فظهر أن الأصحاب لم يخرجوا عن قاعدة الشراكة أصلاء و عباراتهم متطابقة فى المقام. 
فظهر أن صاحب «الذخيرة» توهّمء و كذا من وافقه» و ستعرف مشروحا اتّفاق الأصحاب على اشتراكك المال بين صاحب المال و الفقير 


بنسبهٌ حصّتهماء حتّى صاحب «الذخيرة) و موافقه. 


الخامس: عرفت الحال فى الريّى عند بعض الأصحاب و تعريفهاء و لم نجد المستند» 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 75/4 

وفى صحيحة عبد الرحمن هى «التى تربّى اثنين» على ما رواه «الكافى) .03"١‏ 

و أمًا فى «الفقيه» فهكذا: «و لا فى الربّى التى تربّى اثنين» «6). 

و كيف كان؛ لم يفت أحد بمضمونهاء إِلَا أن نقول: الكلينى و الصدوق قالا به. 

والوارد فى رواية سماعةٌ المذكورة «و لا والدة» «0)» و أفتى كذلك فى «الإرشاد) «2)» و علل النهى باشتغالها بتربية ولدها 7). 


)١(‏ منتهى المطلب: /١‏ 5880 ط. ق. 

(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ 581. 

(*) الكافى: / 070 الحديث ”؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١‏ الحديث / وسائل الشيعة: 4/ ١7‏ الحديث .1١١82894‏ 
(0) وسائل الشيعة: 4/ ١710‏ الحديث .١١87٠‏ 

(©) إرشاد الأذهان: /١‏ 581. 

(0) تذكرة الفقهاء: .١١17//60‏ 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 7940 


و فى «التذكرة) علّل المغْتى بخمسين يوما بذلككء و علل المغيى بخمسة عشر يوما أيضا بذلكك .0١١‏ 

و عن «النهايةُ»: الضابط استغناء الولد عنها؛ لما فيه من الإضرار بالمالكك .)5١‏ 

وفى كتب اللغهُ أيضا هى حديثة الولادة 379. 

و عن الشهيد الثانى: من سر العربية يقال: امرأة نفساءء [و ناقة عائذ] و نعجة رغوثء و عنز ربّى. 

ثم قال: و مقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من الإخراج المرض, لأنّ النفساء مريضة. و لذا لا بقام عليها الحدّء فلا يجزى إخراجها 
و إن رضى المالكك. 

و احتمل كون المانع الإضرار بولدهاء فلو رضى المالكك جاز 50"؛ كما صرّح به غيره «8). 

و لعلّ الأقرب المنع مطلقاء كما هو الظاهر من الروايتينء إلا أن يقال: المتبادر منهما كون المنع لعدم الإضرار بالمالكك أو مراعاته. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 
السادس: أفتى غير واحد من الأصحابء بعدم أخذ الأكولة و فدل الضراب «2»» 


لرواية سماعة «0» و صحيحة عبد الرحمن 4/١‏ و كونهما من كرائم الأموال 


.09 المسألهُ‎ ١١17و‎ 1١١5 /0 تذكرةٌ الفقهاء:‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام: /١‏ 037". 

(؟) الصحاح: 20١/١‏ القاموس المحيط: .77/١‏ 

(ع) مسالكك الأفهام: /١‏ 5857. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 680 ط. ق, لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ .٠١0‏ 
(©) المعتبر: 7/ 28١‏ تحرير الأحكام: 6٠‏ مداركك الأحكام: 0/ .٠١‏ 
(/0) وسائل الشيعة: 4/ ١7١0‏ الحديث .1١817٠‏ 

(8) وسائل الشيعة: 4/ ١7‏ الحديث .1١١8284‏ 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 7941 


صفحةٌ 919 من نالا إن 


التى ورد عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم المنع عن أخذها كما عرفت 1١‏ و عرفت أن بعضهم أفتى بعدم عدّهما و عدم الزكاهً 


فيهماء و استقرب فى «البيان» عدم عدّ الفحل إِلَّا أن تكون كلها فحولاء أو معظمها فتعدّ .05١‏ 


و عن الشهيد الثانى: المراد منه ما يحتاج إليه لضرب الماشية عاد فلو زاد كان كغيره فى العل «”» انتهى, و مر التحقيق. 


السابع: قال فى «الذخيرة»: إذا تعذد السن الواجب فى المال» 


فذهب جماعة منهم الفاضلان إلى أن للمالكك إخراج أَيْهِما شاء «»: و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند التشاح 8١‏ 


بأن يقسّم ما جمع الوصف قسمين ثم يقرعء ثم يقشم قسمين ثم يقرعء و هكذا إلى أن يبقى الواجب, و عن «التذكرة» القول بالقرعة 


.)5١ مطلقا‎ 


والأوّل أقرب لإطلا.ق الأدلَكُ و لأنّ فى خلافه تحكما على المالككء غير مأذون فيه شرعاء و لما رواه الكلينى و الشيخ 007 ثم نقل 


الرواية المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها 0/١‏ و قد ذكرناها فيما سبق. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 587- 188 من هذا الكتاب. 

(5) البيان: 590. 

(") الروضة البِهيَهُ: 7/ 71 و 18ء مسالكك الأفهام: /١‏ 857. 
(©) شرائع الإسلام: /١‏ 152 تذكرة الفقهاء: 0/ 1117. 

(0) المسوطة ارهةة 

(2) تذكرة الفقهاء: 0/ 118. 


(0) الكافى: "/ 8ه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ع/ 48 الحديث 071/8 وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .١١817/8‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠عاوط‏ من /ا إن 


(8) ذخيرة المعاد: /ا67. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: دض 


أقول: قال فى «المبسوط» فى زكاة الإبل: و ليس الخيار للساعى من استيفاء أجوده؛ و لا للمعطى أيضا أن يعطى رديئة» و إن تشاحًا 
اقرع بين الإبل» و يقسّم أبدا حتّى يبقى المقدار الذى فيه ما يجب عليه؛ فيؤخذ عند ذلكك .. إلى أن قال: فإن كانت الإبل كلها مراضا 
أو معيباء لم يكلف شراء صحيح. و يؤخذ من وسط ذلك لا من جتدهاء و لا من رديئهاء فإن تشاححا استعمل القرعة. 

و قال فى زكاة البقر بعد ما ذكر: إِنَ نصاب الأوّل ثلاثون, و الثانى أربعونء و أن الفرض فى الأول تبيع أو تبيعة و الثانى مسَنَّةُ لا غير: 
و الخيار إلى رب المالء غير أنّه لا يؤخذ منه الردىء و لا يلزمه الجياد» بل يؤخذ وسطاء فإن تشاخحا استعمل القرعة. 

وقال فى زكاة الغنم أيضا: هو صريح فى أن الفقير شريكك صاحب المالء و يقِسّم المال بينهما على قدر المال» كما ذكرنا عنه فيما 
سبق فى زكاة الغنم و البقر» و قال بعده: و كذلكك الإيل إذا كانت عنده ست و عشرونء بعضها عربئة و بعضها بختبة» و بعضها ألوكك, 
وغير ذلكك؛ وجب فيها بنت مخاض على قدر المال. 

قال: و كذلك الحكم فى الغلمات, مثل أن يكون طعام بلغ النصاب» بعضه أجود من بعضء أو التمر بعضه أجود من بعضء أو الزبيب 
مثل ذلككء أخذ ما يكون على قدر المال» و كذلك الذهب و الفضّكهء بأن يكون البعض دنانير صحاحاء و بعضها مكسّرةٌ »)١١‏ انتهى. 
فظهر أنّ حكمه بالقرعة ليس إِلَّا من جهة شركة الفقير و التشاح فى مقام القسمة: و لا شكك فى أنّ ما ذكره حقٌ بعد ثبوت الشركة إذ 
كل مشترك مشاع حكمه فى القسمة كذلكك. و قد أشرنا فيما سبق إلى بعض ما دل على شركته؛ مع أنه 


() المبسوط: 19/١‏ و94١و99١1و١50.‏ 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: إرذكا 


كثير» مع أنه مسلّم لا تأمل لأحد فيهء سما القائل بأنّ الزكاةً متعلّق بالعين» و لذا يورّعون الخسارة و الغرم على السهام, بل النفع و الغنم 
أيضا- كما لا يخفى- ألا ترى! إلى أن قولهم فيما سقت السماء العشر- مثلا-» يقتضى أن يكون عشر الزرع بعينه حصّة الفقير و حقّه 
اذا كلق كلضكدا يكرن سحقة التق اضيا كذ كفي كذ الى كان رذبعا ىو كذلكه إذا كام سفه نسدا و سضه رذهار 

و لادشكك فى أن المالكك لآ بجوز له أن يعطى عط الفقير من خصوص الرذئ؛ بعد مااظهر من الذليل أن عشر المجموع من نحيث 
المجموع مال الفقير» فلا بدّ أن يكون حصّة الفقير على مقدار المال. 

فلو شرع المالكك بإعطاء الأجود فهو إحسان منه؛ و خير استبق إليه. 

و لو وقع التشامح و التنازع بين المالكك و الساعى أو الفقير» بأن يقول المالكك: 

هذا حقك وحص كك فى هذا المال المشت ركه و يقول الشاعى مثلا: لبس كذلكك بل هو أزيك لأنه أجود» استعملا الفرعة كما هو 
الحال فى كل مال مشتركك. 

لا يقال: المالكك له اختيار المثل أو القيمة. 

لأنا نقول: الأمر كذلكك. لكن اختيار مثل حقٌّ الفقير و قيمتهء لا إعطاء منّ من الحنطة- مثلا- كيفما كانت الحنطة» لما عرفت من كون 
حقٌ الفقير عشر الحنطة التى حصلت للمالكك فى زرعه؛ و كذلكك فى نصف العشر فيما سقى بالدوالى مثلا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ط من للا 


و كذلك الحال فى ربع العشر فى زكاة الذهب و الفضّدْء و زكاه الغنم فى النصاب الأوّل كما قلنا سابقاء فلا يمكن للمالك أن يعطى 
خصوص المكسّر فى النقدين» كما قال الشيخ »)١١‏ و الغنم الردىٌ عن الجياد» كما هو ظاهر لا خفاء فيه. 
و الحاصل؛ أنه لا إشكال فى شىء مما ذكرء و أنه ليس للمالكك اختيار إعطاء 


)١(‏ الخلاف: 2877 المسألة 9 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: ركنا 


المسمّى عن حصّة الفقير الذى هو شريكه فى عين ماله, و أنه إذا وقع النزاع فيهاء و وقع التشاح» فلا علاج سوى القرعة» كما هو الحال 
فى سائر المشتر كات, و إن كان من قبيل ما وجب بالنذر و نحوه. 

و إِنْما الإشكال فيما له سنّ معن مثل ما تبيع» و مسنّة و بنت مخاضء و نحوهاء فى أن حقّ الفقير هل هو المسمى. أو أقل ما يكون. أو 
على قدر المال و بالنسبة إليه؟ كما هو صريح كلام الشيخ .0١‏ 

فعلى الأوّل؛ يكون حقٌّ الفقير أقل ما يكون من تبيع فى ثلاثين جاموسا كلها جياد أجود ما يكون. و كذلكك الحال فى مسنَّةُ و بنت 
مخاض و غيرهماء أو يكون حقّ الفقير تبيعا من الجاموس على قدر سائر الجواميس جودة و قيمة و بالنسبة إليهاء و كذلكك الحال فى 
أمثال ما ذكر. 

و الحاصل؛ أن الفقير لو كان بحسب الأسنان المذكورة شريكا فى المال على قدر المال, فالأمر كما ذكره الشيخ و من تبعه. و إلا 
فالأمر على ما ذكره غيرهم. 

والرواية المتضمَْنةُ لبعث أمير المؤمنين عليه السّ.لام 15١‏ دليل الشيخ, لا أنه حَيَدَهُ عليه» إذ لو كان حقٌّ الفقير هو المسمّىء فلا وجه 
للصدع و التقسيم و تخيير المالكء و عدم ذكر استعمال القرعة فيهاء بناء على استحباب عدم المشاخة من طرف الساعىء أو الفقير 
بأزيد ممما ذكر فيهاء و هو التفاوت الذى يعالج بالقرعة» كما هو الحال فى سائر الأموال المشتركة: إذ لا شبهة فى أولويّة التشاخ من 
الطرفين» كما هو ظاهر من الأخبار و الاعتبار. 

و هذا لا يقتضى نفى التسلط على التشاح» كما أنه ورد مدح كون المؤمن 


.190/١ المبسوط:‎ )١( 
.١١21/8 الحديث‎ ١79 /9 وسائل الشيعة:‎ )( 
مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: حلا‎ 


يسهّل البيع و يسهّل الشراءء إلى غير ذلكك من نظائره التى هى كثيرة .)١١‏ 

و يظهر من كلام الشيخ جواز التشاح من طرف الفقير أيضا ١؟).‏ 

و الرواية المذكورة جلها آداب» فلا يثبت بينها ما يخالف مقتضى الشركة الثابتة من الأدلّهُ من التسلط على التشاح و إن كان يجوز 
عدمه» بل المستحبٌ عدمه. 

مع أنه على ما ذكره فى «الذخيرة» «1؛ و غيره فى غيره لا قائل بالفصلء على أنّه على القول بأنّ الفقير شريكك صاحب المال بأقل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة «عاوط من اللا 


المسمىء يكون الأمر كما ذكره الشيخ ©" و موافقوه «© فى جواز التشاح و رفعه بالقرعة» كما لا يخفى. 

و أنتم مع اختياركم المسممّى تصرّحون بما هو مقتضى الشركة و الخسارة؛ و فى تركك الزكاة أزيد من سنة» و غيرهما من دون تفاوت 
أصلا بين القول بالمستمىء أو الشركة بقدر المال كما هو ظاهر و كون الفقير شريكا أدلّته فى غَايةُ الوفور. 

منها: ما دل على تعلق الزكاة بالعين؛ و لعلّه لم يتأقل أحد فى الشركة» كما يظهر من حكم الخسران و النفع و غيرهماء مع أنّهم حكموا 
بالشركة فى كثير من المواضعء مثل زكاه النصاب الملفق من البقر و الجاموس. 

قال فى «المنتهى): و البقر و الجاموس جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب, و هو قول أهل العلم كاقّة لأنّها نوع 
من أنواع البقرء كما أن البخاتى نوع من أنواع الإبل» و يؤخذ من كل نوع بحضته. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 88١ /١1‏ الباب 587 من أبواب آداب التجارة. 
(0) لاحظ! المبسوط: .73١7//١‏ 

(*) ذخيرة المعاد: /اع. 

.1917//١ المبسوط:‎ )©( 

(0) تذكرة الفقهاء: 0/ 118 البيان: .594٠‏ 
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فإن تطوّع المالك بالأعلى فلا بحثء و إن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجتيد و الردىء» فإذا كانت الجواميس عشرة و البقر 
عشرين نظر فى قيمة الفريضة منهاء فإذا كانت قيمتها من الجواميس سنَّهُ دنانير» و من البقر ثلاثة كلف جاموسه بأربعة أو بقرة بها. 

و قيل: يؤخذ من الجنس الغالب» ذكره الشافعى» و ليس بجدّ.د» و كذلكك لو كانت البقر مختلفة» بأن يكون بعضها عراباء و هى الجرد 
المرد الحسان» و بعضها ليس كذلكك. 

أمَا لو كانت جتيْدة كلهاء و الفريضة رديئة فإن كانت معيبة لم تجزء و إن كانت صحيحة؛ ففى الإجزاء نظرء و قد سلف .)١١‏ 

و مراده أنه سلف فى زكاة الإبل حيث قال رحمه الله فيها: بخاتى الإبل» و عرابها و سحخيتهاء و كريمها و لثيمهاء سواء فى الزكاة بِضِمٌ 
بعضها إلى بعضء فإذا بلغت نصابا أخرج منها الفريضة؛ فإن تطوّع بالأسجود فلا يجب. و إِلَا لم يكن له دفع الأنقصء بل يؤخذ من 
أوسط المال» فيخرج عن البخاتى بختتة» و عن العرابى عربت و عن الّ.مان سمينة» و لو قيل بإخراج ما شاء إذ جمع الصفات المشترطة 
كان وجها 2.35١‏ انتهى. 

و بالجملة؛ تتبع فتاويهم يكشف عمّا ذكرنا. 

فإن قلت: الشيخ رحمه الله جعل بنت مخاض و نحوهاء مما هو سنّ الفريضة إخراجها على قدر المال و بالنسبة إليه 089 فلم لم يجوز 


أن تكون فريضة الغنم فى 


)١(‏ منتهى المطلب: 5688/١‏ ط. ق. 
(') منتهى المطلب: /١‏ 580 ط. ق. 
() المبسوط: 7/١‏ 190. 
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زكاتها هى الجذع؟ و مع ذلكك يكون على قدر المال و بالنسبة إليه» فيكون مراده مما ذكرت سابقا من مبسوطه أنْ حال الغنم لا يخلو 
مق افؤو: إقا أن يكرة كلها فق النق الى سعيمة أى بحسب لكف السك فياك أ ف الصدفة أى سعة أقور الى اشر ماقا 110 
قلت: هذا فاسد من وجوه: 

الأوَل؛ إذا كان كلها جذعة أو دونها لم يجب فيها زكاء إِلَا أن يقدّر أن النصاب تلف. 

و فيه؛ أنه عناية ركيكة بعيده عن عبارته جدّاء سيّما بملاحظة مجموع عباراته فى المقام مع أن الأصل عدم التقدير» سيّما فى عبارة 
الشيخ فى «المبسوط» و غيره. 

و مع هذا؛ كل تلف له حكم., و ربّما لا يناسب بعضه ما ذكره من الامورء فلا بدنّ من تكلفات اخرء و مع ذلكك يقتضى كون التقديرات 
مشروطا فى الامور التى ذكرهاء و ليس كذ لكك بالبديهة. 

هذا كله؛ مع عدم توقّف حكم كلّ واحد من الامور على الكلّيةُ التى صرّح بها و اعتبرهاء إذ كون الكل كذلكء أو البعض كذلك. لا 
يتفاوت به حكم منها أصلاء فإنّ الأخذ منها لا يتوقّف على كون الكلّ جذعة؛ بل لا ربط له بالكلية» و كذا جواز القيمة» و كذا التبرّع 


و غيره. 
مع أن المتعارف اليقينى عمًا وجب فيه الزكاة بالذى يجب فيهاء لا عن الذى يؤخذ, مع أن رجوع ضمير «فيها؛ إلى الصدقة» كما لا 
يخفى للمتأمل. 


(االمضوط 1 
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الثانى: إِنْ قوله: لا يخلو .)١١‏ إلى آخرهء صريح فى انحصار حال الغنم فى الامور الثلاثة و هو فاسد. 

الثالث: إن باقى عبارات الشيخ التى ذكرها بعد ذلكك ظاهرة فى كون المراد من الغنم المذكور ما تعلق به الزكاق و قد ذكرنا بعضها. 
فإن قلت: قوله و إن كانت .0١‏ إلى آخره؛ ظاهر فى كون المراد كلها دونها بملاحظة المعطوف عليه فكيف يكون المراد من الغنم ما 
تعلق هلد كاة» 

قلت: ما ذكر يضر إرادة الغنم التى يؤخذء لانحصارها فى السنّ» كما ذكرت, و مع ذلكك؛ المعطوف عليه ليس فيه قيد الكل بل ذكر 
بعده؛ فلو اريد فى المعطوف أيضا لقيل» و إن كانت كلها أيضاء و عدم الذكر كذلكك ظاهر فى عدم إرادته فى المعطوفء فيكون 
الظاهر من المعطوف المهملة؛ و هى ترادف الجزئدة» فيكون المراد الجزئدة التى فى مقابل الكلية» لذكره فى مقابلها فتديّر! إذا عرفت 
جميع ما ذكرناه» فاعلم! أن الإشكال هنا وقع فى مقامين: 

الأل: نه إذا وجب سنّ واحد أو متعدد؛ فهل يكفى إعطاء الأقلّ من المسمّىء و إن كان فى غاية الرداءة» و رخص القيمةُ و النصاب 
فى غاية الجودةٌ و علوٌ القيمة؟ أم لا بد أن يكون على وفق النصابء و بالنسبةٌ إليه مساويا مناسبا له» كما قلنا عن «المبسوط» 080 و 
«المنتهى) فى أحد 0" قوليه و أصل فتواه «» و وافقهما كثير منهم الشهيد فى «البيان» «2). 


0 النشوط 71 
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(0)السوطة ا 

.1980 /١ المبسوط:‎ )"( 

(©) فى (د :)١‏ أول. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 5880 ط. ق. 
(2) البيان: .59١‏ 
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و الاستدلال للأوّل بإطلاءق الأدلّث و شمول الاسم؛ محل نظر, لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب؛ و هو الوسط بين الردىء و الجياد» 
كما صرّح به فى «المبسوط» »01١‏ و ظاهر أن ذلكك بالنسبة إلى الغالب من النصابء كما ذكرنا عن «المنتهى» فى جواب الشافعى فى 
مسألة عدم جواز أخذ الهرمة و ذات عوار و نحوهما .0١‏ 

و لذا صرّح فى «المبسوط» بكون بنت مخاض على قدر المال» و كذلك التبيع و التبيعة فى البقر و غير ذلكك فى باقى الزكوات :”» 
فكما يكون الفريضة فى الباقى هى العشرء و نصف العشرء و ربع العشرء و عشر العشرء و غير ذلكك مع كون الكل على قدر المالك و 
بالنسبةٌ إليه كما هو ظاهر و عرفتء فكذلكك الحال فى السنّء بملاحظة ما ذكر مع كون الفقير شريكك صاحب المال فى النصاب بقدر 
الفريضة. باتّفاق الكل كما عرفت. 

و النصوص مثل الأخبار الكثيرة المتضئّنة لقولهم عليهم الّدلام: ١إِنّْ‏ الله تعالى جعل فى أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون [به]) 5٠‏ و 
أمثال ما ذكر من العبارات الظاهرةُ فى الشركة. 

و منها كصحيحة أبى المغراء عن الصادق عليه السَلام: «إنُ الله أشركك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال» «8) الحديث. 


()النسوط 1571 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 5880 ط. ق. 

15871١ النسوط:‎ )( 

(©) الكافى: / 44* الحديث /. من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١‏ الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 4/ ٠١‏ الحديث 117784 مع اختلاف يسير. 
(0) الكافى: */ هع الحديث *؛ وسائل الشيعة: 8/ 7١8‏ الحديث /1182. 
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وقورّة أبى حمزة الثمالى عن الباقر عليه السِّلام أنه سأله عن الزكاءً تجب علىّ فى موضع لا تمكننى أن اؤْدّيها؟ قال: «أعزلهاء فإن 
اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها ربح» فإن تويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى تجارة فليس عليكك [شىء]» و إن لم تعزلها 
و اتجرت [بها] فى جملهٌ مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها» 0١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار .05١‏ 

فلو كان عليه ما يسمّى بنت مخاض مطلقا من دون مراعاهً الشركة؛ لكان عليه إعطاؤها بإهلال الثانى عشرء و إن تلف من غير تقصير. 
مع أنّه إن تلف واحد من النصاب كذلكء يحكمون بنقص حصّة الفقير بتوزيع التالف على مجموع النصابء و استثناء ما يوازى بنت 
مخاض الفقير» ثم إعطاء ما بقى. 
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و أيضا يلزم عليه كلّ سنة بنت مخاض إذا بقى ست و عشرون من الإبل؛ و إن لم يزكك أصلاء مع تصريحهم بعدم وجوب بنت مخاض 
فى السنة الثانية» بل عليه خمس شياة و فى الثالثة أربع شياة و هكذاء و أيضا لو باع النصاب يكون البيع صحيحاء و إن لم يزكك أصلا. 
و عرفت أن القائل بتعلق الزكاةٌ بالقيمة أيضا يحكم بفساد هذا البيع» و رجوع الفقير إلى ماله فى النصاب. 

و عرفت أيضا أَنّه يقول: لو لم يزكك غنمه أربعين سنة يصير الكلّ مال الفقراء» إلى غير ذلكك ممما حكمواء على أن نقول القائل بكفاية 
المسمى المذكور من جشلة القائلين بتعلق الزكاة بالعين مطلقاء فبتث مخاض المذ كورة لا تكون على 


)١(‏ الكافى ©/ 2٠‏ الحديث 7» وسائل الشيعة: 707/9 الحديث 17١84‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ ”٠8‏ الباب 07 من أبواب المستحقين الزكاة. 
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إطلاقها البتةُ. 
بل تكون مقددهُ بكونها فى جمله ست و عشرين من الإبل على سبيل الخلط و الإشاعة فى كل جزء جزء من النصاب المذكورء و مثل 
هذا لا نسلّم تبادر أقل ما يسمى المذكور منه؛ لو لم نقل بتبادر ما قاله الشيخ و موافقوه؛ سيّما فى مقام تحصيل البراءة اليقيتية فى شغل 
الذمّهُ اليقينى» و خصوصا فى العبادات التوقيفيُ؛ و خصوصا الرواية المعتبرة بلا شبهة» المتضمنة لحكاية بعث أمير المؤمنين عليه السّلام 
المصدّق و الساعىء و أمره بتخصيص الأنعام» و تخيير المالكك و غير ذلكك .)0١١‏ 

و كذا المعتبرة المتضمّنة لأمر الصادق عليه السّلام محمد بن خالد وقد مضت الإشارة إليهما «. إذ لو كان حقٌّ الفقير هو أقل ما 
يسمّىء لم يكن لما ذكر فيهما وجه أصلاء و يكون جميعه لغوا مستد ركا لا طائل تحته أصلا و رأسا أبدا. 

و حملهما على استحباب اختيار طريقة الشيخ و موافقيه فاسد, إذ كان اللاسزم على المعصوم عليه السّ.لام أن يقول للساعى: أظهر 
للمالككء أنّه ليس لى عليكك سوى المسمىء لكن يستحبٌ لكك أن تختار ما هو على نسبةُ النصاب و قدره. إذ الطباع متنفرة عن قدر 
الواجب فضلا عن المستحتٌ. 

فلو كان يظهر للمالك ذلك لم يتحمّق مضمون الرواية لمقتضى العادة البتَهُه سيّما قوله عليه السّلام: «فإن استقالكك» «, إلى آخر ما 
ذكرنا عنهاء فَإن الاسغالة حبعد لا معنى [لها]ء لأنّْ المسحت إثّما هو بإرادة المكلف:و اشتهائه. 


.١1١217/8 الحديث‎ ١79 /4 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: "/ 8ه الحديث‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 48/5 الحديث 1/8 وسائل الشيعة: 4/ 1١‏ الحديث .1١188٠‏ 
(9) راجع! الصفحة: /81؟ و 7528 من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ١7١‏ الحديث .١١21/8‏ 
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و مع ذلكك قال عليه السّلام: «ثمم أخلطهما و اصنع كما صنعت أوّلا؛ 1١‏ فإِنّ هذا بعيد عن الاستحباب» و سيّما بملاحظة أنْ الظاهر منها 
أنه ليس له الاستقالة غير مرّهُ واحدة» كما ستعرف. 
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هذا كله؛ مع ملاحظة أنه عليه الس .لام أمره بآداب كثيرة» و مراعاةً غير عديدة بالنسبةُ إلى المالكء و مع ذلكك أمر بالتخصيص القهرىء 
و التخيير بعده. 

و أين تلكك الآداب فى هذا القهرى؟ مع أنه لعله فرع وجود قائل بذلكك. و أن القائلين بالمسمى بنوا على ذلككء و لم نجد منهم. 

فإن قلت: القائل بالمسمى لعله لا يقول باليقين باشتغال الذمّ بأزيد من المستمى و أقله. اتكالا بأصالتى العدم و البراءة. 

قلت: لم يتمسكك إلا بالإطلااق. و الصدق على المسمّىء و لو تمسّكك بالأصل أيضاء فالأصل لا يعارض ما ذكرناه بلا شبهة لأنّه لا 
خارضن الدليل. 

سلّمنا؛ لكنّ الأصل لا يجزى فى العبادات» كما مر فى تكبيرةً الإسحرام و غيرهاء على أنّ دعوى تبادر أقلّ ما يسممى تبيعا من البقر و 
أوذاء'و أرخض ما يكرة قبمة هه فى :كاه قلاقين عباموساء كل ولحد منها فى غابة الشودة وغلو القيسة و كذلكك الحال فى مده 
البقر الرديئة نهاية الرداءة بالنسبة إلى أربعين من الجاموس المذكورة» فيه ما فيه. 

و كذلكك الحال فى الإبل العرابى و اللوكك و البخاتىء لعدم الفرق. 

و المقام الثانى: إن المالكك هل له أن يعطى الذى وجب عليه و يتسلّط فى ذلكك؟ أم للساعى أو الفقير أن يشاح معه حتّى تقع القرعة 
لتعيين حمّهما؟- كما نقل 


.١١21/8 الحديث‎ ١7١ /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
ك3 ص: حار‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


عن الشيخ و جماعة -0١١‏ أو لا بد من القرعة لامتياز حمّهما؟ كما نقل عن «التذكرة) ؟). 

وفرقت أذ صاتهي والذضي 6 عدار الأول اصاجو اسفهدن له راطلوق الأد لله و طره ا يعاه رذع عر نك تهال الأطافق و و أن 
الشركة إجماعيّة؛ و كون الزكاهُ تتعلق بالعين كادت أن تكون إجماعيّةُ أيضا «©, لو لم نقل كذلك كما ستعرف. و أنه من مسلّمات 
هؤلاء الذين اختاروا الأوّل. 

فإذا كان مال مشتركا بين شركاءء» فقسمته لهم يكون بالقرعة عند الفقهاءء إِلَا ما شذّ منهم كما قالوه فى محله. لأنّ القسمة نوع معاوضة 
شرع لا بد فيها من انتقال حقّ كل من الشريكين إلى الآخر بعنوان اللزوم» و هذا ثبت عندهم بالقرعة» لكونها محل الإجماع؛ و 
لكونها لكل أمر مشكلء أو غير ذلكك ممما ورد فى القرعة «2 و إِنّ ما حكمت هو الحقّ. 

و أمًا مجرّد التراضى؛ فالقدر الثابت منه إباحهُ التصرف. و أما أزيد فلم يثبت, لأنْ الدليل هو الإجماع» أو الكتابء أو السنّةُء أو القاعدة 


الثابتةٌ منهما. 
فظهر أن ما نقل عن «التذكرة» إِنّما هو لأجل الانتقال الملزم لا الإباحة» كما هو دأبهم فى جميع المعاوضات و المعاملات اللزوميّة» من 
اشتراطهم الملزم من الصيغةٌ أو غيرها. 


و مع ذلكك يقولون بالمعاطاة فى المبايعة و غيرهاء كما هو الظاهر منهم. 


.197//١ نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: /اا5, لاحظ! المبسوط:‎ )١( 
.118 /0 نقل عنه فى ذخيرة المعاد: /ا”ع, لاحظ! تذكرة الفقهاء:‎ )0( 
من هذا الكتاب.‎ 19١ راجع! الصفحة:‎ )( 
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() راجع! الصفحة: -54١‏ 198 من هذا الكتاب. 
(0) وسائل الشيعة: 581/71 الباب ١٠‏ من أبواب كيفيَةُ الحكم. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 3 ص: ع 


بل صرّح بعضهم بما ذكرناه 01١‏ إِلَما أن يقال: الذى يظهر من الأخبار التى كادت أن تكون متواترة» بل متواترةٌ أن إعطاء الزكاءٌ غير 
متوقف على القرعةٌ حتّى لانتقال الملكك أيضا. 

مثل قوب سماعة عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا أخذ الرجل الزكاهً فهى كماله يصنع بها ما شاءء و قال: إِنَ الله عزِّ و جل فرض 
للفقراء فى أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون [إلَا] بأدائها و هى الزكائء فإذا هى وصلت إلى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء» 
فقلت: يتزوّج بها و يحب منها؟ قال: «نعم؛ هى ماله) ١؟)‏ الحديثء و غيرها من الأخبار الظاهرة فى ذلكك بعد ملاحظة الأخبار الدالة. 
على أن للمالكة أن يعطى زكاته لكل من يريد شن اتُضض بضغة الاسعحفاق» و أن الاختار ريده فى تعيين الفقين و قدر ما يعطيهة و 
أنّ له أن يوكل من يفعل كذلكء إلى غير ذلك ممما سنشير إليه» كما هو الحال فى سائر المعاوضات مثل البيع و غيره» من عدم القصر 
على قراءةٌ الصبغةٌ و إنشاء العقد الذى ذكروه و اعتبروه؛ كما هو ظاهر من الأخبار الواردةٌ فيها أيضاء و حقّق فى محله بل لعل الحال 
فى قسمة مطلق المال المشتركك كذلكك. 

فعلى هذا؛ يمكن أن يقال: لم يظهر من الأخبار الواردهُ فى الزكاُ ما يخالف ما ذكر عن «التذكرة)» 7 بعد ملاحظة تحقيقات الفقهاء 
فى كتب المعاملاءت فى إيجابهم مثل الصيغة» لتحمّق الانتقالات اللزومة.ة خصوصا تحقيقهم فى لزوم القرعة للقسمة» سيّما أن تتبع 
أخبار الزكاءٌ الظاهرهُ فى كون المالكك له أن يعطى كل من 


.1778 و‎ 17/5١ الحدائق الناضرة:‎ 0١ -59 /١ لاحظ! مسالك الأفهام:‎ )١( 

(0) الكافى: / 2ه الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ 184 الحديث 17٠١57‏ مع اختلاف يسير. 
(*) تذكرة الفقهاء: 0/ .١118‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: "١0‏ 


غات كش يماك جما ياد 

و لعله رما يكشف عن كون الزكاهً المذكورة فيها بحسب الغالب هو الدراهم و الدنانير سواء كانت زكاة الدراهم و الدنانير» أو قيمة 
سائز ال كوزاهه أو العلاك الا رساو فديهنا: 

ولم ينقل عن أحد اعتبار القرعة فى هذه الزكوات» بل الذى ذكروه إِنْما هو فى تعدّد السن الواجب لا غيره فتأمّل! فإن قلت: لو كان 
لزوم القسمة تنحصر فى القرعة دون نفس الانتقال و مجرّدهء لكان اللا-زم على الشارع إظهار ذلكك فى مقام لا أقل» و عدم إظهاره 
أصلاء مع إظهار تحمّق نفس الانتقالء و مطلقه ظاهر فى خلاف ذلك. 

قلت: الأمر فى جميع المعاوضات لعلّه يكون على ما ذكرت, و سما فى تقسيم المشترك. و من المسلّمات عندهم أَنّه ليس كذلكك. 
و التحقيق فى ذلكك: إِنّما هو فى كتاب المعاملات و هو محله؛ و بناؤهم على ذلككء و ليس المقام؛ مقام تحقيقهم؛ فلاحظ ما حقّقوه 
هناك! و الفاضلان و من وافقهما- فى كفايةٌ المسمّى. و أنَ للمالك أن يعطى مطلقا- يقولون بلزوم القرعة و الصيغهٌ بناء على ما 
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حمّقوه هناكك .)١١‏ 

نعم؛ شاذٌ منهم اختار عدم الحاجة إليهما أصلا ١؟0.‏ 

و ممما ذكر ظهر الحال فى مختار الشيخ رحمه الله و موافقيه أيضاء لأنّ الفريضة ليست لشخص معين حتّى يتأنّى منه التشاح عادة» بل 
مستحقّها بيد صاحب المال و تعيينه» و مع ذلكك أ قدر أراد يعطى؟ فلعلٌ ما به التفاوت يعطيه غيره» و لا يتعيّن 


.1117/ الدروس الشرعية: ؟/‎ ٠١6-٠٠١ /© و ع شرائع الإسلام:‎ © /١ إرشاد الأذهان:‎ )١( 
.؟1/١* (؟) مسالكك الأفهام:‎ 
ل ص: مار‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


عليه أن يعطى من العين؛ بل له أن يعطى القيمة؛ كما له أن يعطى من الخارج بلا تأمَلء لأنّْ السنّ الموجود عنده لا يتعتين كونه زكاهً 
بلا شبهة» إذ لو كان كذلكك. لكان يسقط من ذمّته الزكاه إذا مات أو تلف,. بمجرّد حؤول الحولء ولا يمكنه نقله» و غير ذلكك. 

مع أنه بحسب العادة يكون الفقير فى غاية الرضا و الممنوتٍة بكلّ ما أعطاه المالكء مع أنّ الفقير لا يطلع غالبا و عاد على مال 
المالك كما و كيفاء و لا عليه مطالبته فى الاطلاع. 

مع أن المالكك مصدّق فى عدم وجوب الزكاه عليه على حسب ما ظهر من الحديث المتضمن لحكاية بعث أمير المؤمنين عليه السلام 
مضافا إلى أصالة حمل أفعال المسلم على الصيحة حتّى يظهر خلافه إلا فى مقام الدعاوى و التحاكم. 

فلعلٌ مرادهم وقوع التشاح بين المالكك و خصوص الساعىء كما يظهر من عبارة «المبسوط» التى ذكرناها 27. فإنّ الساعى له التشاح 
فى الصورة التى نعته الإمام عليه السَّلام فى أخذ الزكاة» و اعترف المالكك باشتغال ذمّته» و أدخله فى أنعامه؛ و لذا قال المحقّق: و ليس 
للساعى منع المالكث 70. و لعل غيره أيضا قال كذلكك. 

ولا-شكك فى أن الشبخ و موافقيه عملوا برواية بعث أمير المؤمنين عليه الت.لام الساعى» و رواية محترد بن خالد» و عرفت وضوح 
دلالتهما على تسلْط الساعى فى التخصيصء و التخصيص بالتخيير 59 لكن ظهر منها أنّ المالكك إذا اشتهى خلاف ما اختاره» يكون 
الساعى يعطيه ما يشتهيه. 


.١1١217/8 الحديث‎ ١79 /4 وسائل الشيعة:‎ »١ الكافى: "/ 8ه الحديث‎ )١( 
.198 /١ المبسوط:‎ )0( 

(9) شرائع الإسلام: .١51//١‏ 

(©) راجع! الصفحة: 7817 و 188 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 7١17‏ 


لكن ربّما يؤول ذلكك إلى التطويل المانع عن أخذه الحق, سيّما مع ملاحظة ما فى حديث بعث أمير المؤمنين عليه الّلام من قوله عليه 
السَلام: «فإن استقالكك فأقله ك أخلطهما و اصنع مثل الذى صنعت أوّلا» )١١‏ الحديث. 
و ربّما يظهر منه أنّهِ ليس له الاستقالةُ غير مرّهُ كما صرّح به الصدوق "١‏ و عرفته» و قال فى «المبسوط» فى زكاة الثمرة: ولا ينبغى 
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لربٌ المال أن يقطع الثمرة إِنَا بإذن الساعى إذا لم يكن ضمن حقٌّ الفقراء» فإن كان ضمن جازء و إِنّما قلنا ذلكك لأنّه يتصرّف فى مال 
غيره بغير إذنه» و ذلكك لا يجوز «37» انتهى. 

فحينئذ يتحمّق التشاح» سيما بعد ملاحظة الأخبار أن للمالكك أن يعطى ما أراد فحينئذ لعلّه لا بأس بما ذكره الشيخ رحمه الله و غيره» 
فتأمّل جدًا! و قوله: (و يجزى ابن لبون). إلى آخره. 

عن «التذكرة) أنه موضع وفاق 150. و الظاهر أنه كذلكك. و يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «ليس فيما دون الخمس 
من الإبل شىء). إلى أن قال: «فإن زادت واحدة ففيها ابنهُ مخاض إلى خمس و ثلاثين» فإن لم يكن عنده ابنهُ مخاض فابن لبون ذكر» 
«©). 


و مثلها قويّةٌ زرارة عنه عليه السشلام «7)» و صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام و7 


.1١818 الحديث‎ ١10 و‎ ١79 /9 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

.18٠ المقنع:‎ )( 

.5١28/١ المبسوط:‎ )( 

(ع) تذكرة الفقهاء: ه/ /ا2 و 88 المسألهُ ١ع.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١7‏ الحديث "", وسائل الشيعة: ٠١8/9‏ الحديث .١١8#9‏ 
(©) تهذيب الأحكام: ©/ 7١‏ الحديث 6ه وسائل الشيعة: 4/ ٠١9‏ الحديث .١١88١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ع/ ٠١‏ الحديث 1ه وسائل الشيعة: ٠١9/4‏ الحديث .1١98٠‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 08" 


و ظاهر العامة فى «الإرشاد» إجزاؤه عنها مطلقاء مع تصريحه بقوله: و إن كانت دون قيمته 0١١‏ و هو ضعيف. 

قوله: (و مع فقدهما). إلن آخره. 

و فى «الذخيرة»: و ظاهر الفاضلين أنه موضع وفاق بين علمائنا «؟)» و أكثر العامة احتيجوا عليه بأنّه: إذا اشترى ابن لبون يصدّق عليه أنه 
و حكى عن مالككء القول بتعيين شراء بنت مخاض استنادا إلى حتجتين ضعيفتين 039. 

و يظهر من الشهيد الثانى «©» وجود القول بذلكك بين الأصحاب أيضا «8)» انتهى. 

قوله: (و من ليس عنده). إلى آخره. 

عن «التذكرة» أنّه قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامة «2. 

و يدل عليه ما رواه فى «الكافى» بسنده عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه كتب بخطه: 

«من بلغت عنده من الابل صدقةٌ الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقَّة فإنّه تقبل منه الحقّهُ و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما). 
ومن بلغت عنده صدقةٌ الحفّهُ و ليست عنده حَقّْهُ و عنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعةٌ و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماء و 


من بلغث صدقته حقّةُ و ليسث عنده حقَّةٌ و عنده ابئةٌ لبون» فإنّه يقبل منه ابن لبون و يعطى معها شاتين أو 


(1) إرشاد الأذهان: 78١/١‏ مع اختلاف. 
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(9) المعتبر: ؟/ 8٠١‏ تذكرةٌ الفقهاء: 0/ /2. 
(") المعتبر: ؟/ 010. 

(ع) مسالكك الأفهام: /١‏ 6/". 

(0) ذخيرة المعاد: /*6. 

(©) تذكرة الفقهاء: ه/ 88 المسألهُ ١ع.‏ 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 5:9 


فكروة درهما 

و من بلغت صدقته ابنةُ لبون و ليست عنده ابنه لبون و عنده حقَة فإنّه يقبل منه الحقّهُ و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما. 

ومن بلغت صدقته ابنهُ لبون و ليست عنده ابنهُ لبون و عنده ابنهُ مخاض فإنّه تقبل منه ابنهُ مخاض و يعطى معها شاتين أو عشرين 
درهماء و من بلغت صدقته ابنهُ مخاض و ليست عنده ابنةُ مخاض و عنده ابنهُ لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدّق شاتين أو 
شكروة كرما 

و من لم يكن عنده ابنةُ مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنْه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شىء. 

و من لم يكن معه [شىء] إِنَا أربعة من الإبل و ليس له مال غيرها فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربّها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها 
شاة) .)١١‏ 

و ضعف الروايةٌ منجبر بعمل الأصحابء و مقتضاها انحصار الجبران فى الشاتين» أو عشرين درهما. 

و اكتفى فى «التذكرة) و الشهيد الثانى بشاُ و عشر دراهم 7. و لعلهما بنيا على أن ما فى الخبر إِنّما هو على سبيل المثال» لعدم الفرق 
أصلا بين شاتين أو عشرين درهماء و بين شاهُ و عشرةُ دراهم» حملا للرواية على المتعارف فى زمان صدورها. 

ولا يخلو ما ذكراه عن الإشكال فى مقام العبادات التوقيفةة و لذا أفتى الأصحاب بهاء سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لاء لإطلاق 
ال 

و استشكل فى صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه» 


.1١81// و‎ 1١88# الحديث‎ ١178 و‎ ١١١ /4 الكافى: */ 079 الحديث /؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 
."/0 /١ (؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 9ع المسألةُ ١؟؛ مسالكك الأفهام:‎ 
ص: لضن‎ 3 ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


لأنّ المالكك كان لم يؤدٌ شيئا. 

و اختار فى «التذكرة» عدم الأجزاء. 05و ظاعر أنه كما اناه بسااحظة العمومات الدالة على وجوت الركاق و التهدبدات الهائلةو 
العلل المرورةٌ فى وجوب الزكاة و أنه تعالى جعل فى أموال الأغنياء ما يستغنى به الفقراء و غير ذلككء و ملاحظة أن النصّ المذكور 
وارد على متعارف ذلك الزمان بلا شبهة. 

و ظاهر عبارة المصنّف أن الخيار فى رفع الأعلى أو الأندنى؛ و فى الخبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالكء؛ كما قاله العلامة فى 
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«الإرشاد» و غيره 237١‏ لا إلى العامل و الفقير أصلاء و لا بدّ من التأمقل فى ذلكك. و أنّه رما لا يتيشر لهما الجبران. 

قوله: (قولان). إلى آخره. 

المشهور؛ عدم الجبران بل القيمة» و نسب إلى الشيخ أن له قول بالجبران بأن يعطى مثلا: ابن مخاض مع أربع شياه؛ أو أربعين درهما 
9*”» و نسب ذلكك إلى أبى الصلاح 69 

و العلامة فى عدَهٌ من كتبه احتي بأنّ بنت المخاض و أحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون» و بنت اللبون و أحدهما مساو للحقّكُ و 


مساوى المساوى مساوء فيكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما مساويا للحقَّهُ «8» و فيه تأمّل ظهر وجهه ممما سبق. 


.7١ /0 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: 2318١ /١‏ قواعد الأحكام: ؟0. 

(*) نسب إليه فى ذخيرة المعاد: ”© لاحظ! المبسوط: ١9 /١‏ و 198. 

(6) نسب إليه فى ذخيرةٌ المعاد: ”© لاحظ! الكافى فى الفقه: /121. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 5817 ط. ق» نهاية الإحكام: ؟/ 7" و 08 قواعد الأحكام: 7ه و48 مختلف الشيعة: "/ /ا/311 لاحظ! ذخيرة 
المعاد: /87. 


مصابيح الظلام» ج :03 ص: "1١‏ 
٠‏ مفتاح [نصاب الغلات و وقت وجوبها] 


لا-.شىء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلات» و فيها فصاعدا العشرء إن سقيت من السماءء أو بجريان الماءء أو بقربه منها بانجذاب 
العروقء و إِلَا فنصف العشرء بإجماع العلماء كافَةُ و الصحاح المستفيضة .0١١‏ 

و الضابط عدم توقف ترقية «7) الماء إلى الأرض على آله من دولاب و نحوه و توقفه على ذلك, و مع تساوى السقيين ثلاثة أرباع 
العقي نا فالأغلب بالإجماع فيهما و الحسن فى الأخير 07 و فى اعتبار الأغلبده بالأكثر عددا او زمانا أو نفعا أو نموًا أوجه. و الصاع 
قد علمته فى مباحث الوضوء 029. 


وتوقة الوحوى كن العلعى العقاد الشبو ةواقن القمرتين :صو ووعييا عضرا ورسرا على قزل قا 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 178 و 187 الباب ١‏ و 5 من أبواب زكاة الغلات. 

(1) رقاه ترقية صعده. تاج العروس: ١100/٠١‏ ط. ق. 

(*) وسائل الشيعةٌ: 9/ /1/1 الحديث .١18٠07‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: .5٠١ /١‏ 

(0) البيان: /791. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 17" 

وقيل: عنبا »)١١‏ و قيل زبيبا و تمرا 59). 

وفى الصحيح: «إذا أخرصه أخرج زكاته) «07. و فيه: متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص» 0". 

و فبه: «ليس فى النخل صدقةٌ حتّى يبلغ خمسة أوساقء و العنب مثل ذلكك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيبا؛ «ه). 

و الأسولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم و الخرص. إِلَا أن ينتظر المستحقّ أو الأفضل أو البسط فيعزل استحباباء و إن أتَر الأداء فى 
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الواجب من غير عذر ضمنء إِنَا أن ينتظر فى الغلتين التصفية و فى الثمرتين الزبيبية و التمريّة. 

و يجوز الدفع على رءوس الأشجار؛ كما دل عليه الحديث المذكورء و يجوز الخرص على أصحاب النخيل و الكروم و تضمينهم 
حصّة الفقراء» لفعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «©) و لأنّ ارباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرّف فى ثمارهم, فلو لم يشرع 
الخرص نزم الضرر. 

أمَا الزرع؛ ففيه قولان من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه و تصفيته, و من أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع, و لأنَّ الزرع قد يخفى 
خرصه لاستتار بعضه و تبدده, و لندرةٌ الحاجةٌ إلى تناول الفريكك 0237 بخلاف الرطب و العنب. 


(1) لاحظ! البيان: 1417 مداركك الأحكام: 0/ /11. 

(0) المعتبر: /١‏ 296 مختلف الشيعة: */ 182. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ ١1948‏ الحديث 11818. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ ١19‏ الحديث 118117. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 107 الحديث 1١1/8‏ مع اختلاف يسير. 
(©) لاحظ! السنن الكبرى للبيهقى: ©/ ١17و‏ 1377. 

(/) الفريكك كأمير: المفروكك من الحبّ. تاج العروس: 8/ /181. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 717 

قوله: (بإجماع العلماء كافة). 


هذا الإجماع نقله فى «المنتهى» و «التذكرة» .01١‏ و لا خفاء فى كونه حم بالنسبة إلى علمائناء كما هو ظاهر على المطلع المتتبع. 

قوله: (و الصحاح المستفيضة). إلى آخره. 

هى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ لام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق- و الوسق 
ستّون صاعاء فذلكك ثلاث مائهُ صاع- ففيه العشرء و ما كان منه يسقى بالرشا و الدّوالى و النواضح ففيه نصف العشرء و ما سقت السماء 
أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّاء و ليس فيما دون الثلاث مائة صاع شىء. و ليس فيما أنبتت الأرض شىء إلا فى هذه الأربعة 
أشياء» ١١‏ إلى غير ذلكك من الصحاح 370. 

و المعتبرةُ مثل معتبرة زرارة عن الباقر عليه السّد.لام أيضا قال: «و أمّا ما أنبتت الأرض من شىء [من الأشياء] فليس فيه زكاة إِلَا فى أربعة 
أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب و ليس فى شىء من هذه الأربعة الأشياء شىء حتّى يبلغ خمسة أو ساقء و الوسق ستّّون صاعا و 
هو ثلاث مأثُ صاع بصاع النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء فإن كان فى كلّ صنف خمسة أوساق غير شىء و إن قلّ فليس فيه شىء. 
إلى أن قال: فإذا كان يعالج بالرشا و النضح و الدلاء ففيه نصف العشرء و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو 


)١(‏ منتهى المطلب: /١‏ 548 ط. قء تذكرة الفقهاء: 0/ 18٠١‏ المسألة /1ى. 

(5) تهذيب الأحكام: 7 1 الحديث 6 وسائل الشيعة: 4/ 178 الحديث 28/ل9١1.‏ 
(*) لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ ه7١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاةٌ الغلات. 
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غيرة أو سماء ففية العشره 499 إلى غير ذلك من الأخبار المتضفنة لما ذكر, 

و إِن ما سقى بالعذى أيضا فيه العشر, و لعلّه ذكر بعض منهاء و سيذكر بعض آخرء و السيح: الماء الجارىء و البعل: النخل يشرب 
بعروقه فيستغنى عن السقىء و العذى بالتسكين الزرع [الذى] لا يسقيه إِلَا ماء المطرء جميع ما ذكر عن الجوهرى .)7١‏ 

و فى بعض الأخبار ما سقى بالغيل ففيه العشر 00 قال الجوهرى: هو الماء الذى يجرى على وجه الأرض 015١‏ و مما فيه العشر ما 
يحصل من الريح, أو الظل» أو منهماء و من المطر و مثله. 

قوله: (بالإجماع فيهما). 

نقله فى «المنتهى» «0)» و ظاهر كونه حمًا. 

قوله: (و الحسن فى الأخير). 

أقول: هو صحيح ابن أبى عمير عن معاوية بن شريح- و هو حسن على المشهورء و حمّقنا حاله فى الرجال «2» مضافا إلى أنّه له كتاب 


يرويه ابن أبى غمير عنه» و هو من أجمعت العصابة و مقن لا يروى إلا عن الثقة إلى غير ذلكك مثا حقّقناه 


(1) تهذيب الأحكام: 14/5 الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: 4/ /107 الحديث .1١9//4‏ 
(1) الصحاح: /١‏ /الالل ع ملاعل ع 78188. 

(؟) دعائم الإسلام: /١‏ 788, مستدركك الوسائل: / 89 الحديث 8؟لالا. 

(؟) الصحاح: 8/ .١7//1/‏ 

(0) منتهى المطلب: 5948/١‏ ط. ق. 

(©) تعليقات على منهج المقال: ع0/. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 10" 


فى الرجال »١١‏ مع أن روايته هذه منجبرة باتّفاق الفتاوىء بل الإجماع الواقعى- عن الصادق عليه الّد.لام قال: «فيما سقت السماء و 
الأنهار أو كان بعلا العشرء و أمَا ما سقت السوانى و الدوالى فنصف العشر» فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالى ثم يزيد 
الماء و تسقى سيحاء فقال: «إن ذا ليكون عندكم كذلكك [؟]) قلت: نعم» قال: «النصف و النصفء نصف بنصف العشر و نصف بالعشر) 
فقلت: الأرض تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء فتسقى السقيةُ و السقيتين سيحاء قال: «و كم تسقى السقيةُ و السقيتان سيحا؟» قلت: فى 
ثلاثين ليل فى أربعين ليله و قد مكث قبل ذلكك فى الأرض سنَّهُ أشهر, سبعة أشهر, قال: «نصف العشر) .)5١‏ 

ولا يخفى أنْ هذا النصّ يكون للأوّل و الآخر جميعا واردا فيهما معاء فلا وجه لقوله: و الحسن للأخير. 

ويؤتد الأول أن افقضاء الكل العشر» أو نصفت العقر يتعقى سفه تصتهماء كما هو الخال فن غالت القتضبات: 

قوله: (و فى اعتبار). إلى آخره. 

قيل: اعتبار الأوّل من جهة أنّ المئونة تكثر و تزيد بسببه. و لعلها الحكمة فى اختلاف الواجب 0”. 

و قيل: باحتمال الثانى 50" نظرا إلى الرواية حيث قال فيها: «نصف العشر) 


)١(‏ تعليقات على منهج المقال: 7/0 ؟. 
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() الكافى: #/ 01 الحديث #) تهذيب الأحكام: 6/ ١8‏ الحديث ١ع؛‏ وسائل الشيعة: 141/4 الحديث 11807. 
(") مسالكك الأفهام: /١‏ 90". 

(6) الحداق الناضرك 1 
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و رتّبه على أغلببَةُ الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات. 

و استقرب العلامة فى جملة من كتبه: الثالث بأنّ ظاهر النصّ أن النظر إلى مدَّهُ عيش الزرع و نهايته, أ هو بأحدهما أكثر أم لا؟ .01١‏ 
أقول: مقتضى النصّ أن بعد تحقّق القسمين يكون الواجب ثلاثة أرباع, إِلَّا أن يكون أحدهما فى جنب الآخر نادرا ظاهرا واضحاء 
فحينئذ يكون الحكم للغالب تنزيلا للنادر بمنزلة العدم, و إلحاقا له به فما هو نادر عرفا يكون ملحقا بالمعدوم؛ و تحمّق نادر يساوى 
نفعه نفع الغالب نادر جدّاء و بعد فرضه لا يعدّ نادراء و غير معتدّ به على ما هو الظاهر من النصّء بل يكون غير النادر الظاهر. 

و بالجملة؛ سقى الغلّات على أقسام: 

الأوّل: أن يكون مضرًا لها على تفاوت مراتب الضررء ربّما يكون الضرر فى غايةٌ العظم. 

الثانى: أن لا يكون مضرًا و لا نافعا أصلاء بل يكون عبثا بحتا و لغوا محضا. 

الثالث: أن يكون فيه نفع ماء لكنّ التكوّن و الحصول و التعيّش و النماء من جهه اخرىء مثال الكل أن يكون الحصول من انجذاب 
العروق أو السماءء و مع ذلكك تسقى بالدلاء أيضا سقيا مضرّاء بل و ربّما كان عظيم الضررء أو لا يضرٌ و لا ينفع» بل عبثا و لغواء أو 
يكون لهذا السقى نفع ماء و التكوّن و الحصول من انجذاب العروق مثلا. 

وغير خفى؛ أن السقى الوارد فى الأخبار المتضمّنة لقولهم: ما سقت بكذا ففيه العشر ما سقت بكذا ففيه نصف العشر هو القسم الرابع 
بلا شبهة» و كذلكك الحال فى كلام الفقهاء, و هذا أمر لا يمكن أن يتأمّل فيه من له من الفهم نصيبء و يكون ما 


000 تذكرة الفقهاء: ه/ "180 المسألة لل قواعد الأحكام: /١‏ مم 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: / 


مثلنا به فيه العشر. 

و إن سقى فى تمام الأزمنة بالدلاء أيضاء و يكون مضرّاء أو لغوا مستدركاء أو يكون له نفع ماء فما ظنّكك إذا كان هذا السقى المضرٌء 
أو اللغو العبث أكثر زماناء أو أكثر عددا؟ 

فإن قلت: الأمر بالنسبة إلى ملاحظة الأخبار المذكورة؛ و كلام الأصحاب هو الذى ذكرت. و أمّا بالنسبةُ إلى رواية معاوية بن شريح 
المذكورة فى المقام» فلا نمنع ذلك. 

قلت: لا شبهة فى أن رواية معاوية هذه أيضا من جملة تلكك الأخبار» حيث قال فى صدرها ما قال» فبملاحظة ذلكك يتعتين فهم العامة و 
غيره» إذ وافقه غير واحد ١؟»‏ على ما هو ببالى. 

فتينيي هدو الرؤاية أن مااحضل مق السمام أو الأنهاية أو ابعل ففية الحشر وها خضل هن كل الدواك الدات دوعن الابل 
التى تسقى بها- ففيه نصف العشرء فسأله الراوى عمًا حصل من مجموع القسمينء فأجاب بثلاثة أرباع من دون استفصال فى كيفيّة 
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التكوّن. أ هو منهما على السواء فى العدد أو الزمان أو لا؟ 

فيستفاد من ذلكك: كون الحصول من القسمين على سبيل الاعتداد» فسأله الراوى عن الأخير بالنحو الذى سأله: و هو أن يكون للأغاب 
زمانا و عددا هو السقى بالدلاء. 

أمَا الأوّل؛ فظاهر و أمّا الثانى فلقوله: «سقى بالدوالى» المفيد للاستمرار 


.١18٠07 وسائل الشيعة: 9/ /1/1 الحديث‎ )١( 
.77 7” جامع المقاصد:‎ 3717 /١ الدروس الشرعية:‎ 187/١ (؟) إيضاح الفوائد:‎ 
مصابيح الظلام» ج 03036 ص: لفن‎ 


التجدّدى, و فى الطرف المقابل الواحد أو الاثنين» فمع أنه سأله بالنحو المذكورء لم يجبه المعصوم عليه السَّلام باعتبار النصف. 

فلو كانت الأغلبدَه الزماتٍ.ة و العدديّةُ كافية» لكان اللازم عليه الجواب باعتبار النصفء و يترك الاستفصالء و لم يجب المعصوم عليه 
الّ.لام إِلّا بعد ما استفصله حذرا من أنّ السؤال ربّما يكون بأغلبتَة الزمان أو العدد لو أجاب و لم يستفصلء إذ بعض البلاد و إن كان 
السقنى من السماء هدة أو مدتيق» إنا أن هذهو العسدة فى الحصول و التكوق: أو يكون الحصول م يفدابه أشاء بحيث يظهر 
حصول الزرع منهما جميعا معتدًا به» فلممًا تركك ما قاله بعد استفصاله ظهر أن السقى بالسيح ليس بنحو معتدٌ به الزيادة فى جنب السقى 
بالدلاء» أن يكون من القسم الثالث أجاب بما أجاب. 

هذا بحسب الرواية؛ و أمَا كلام الأصحاب فأظهر و على فرض عدم صِحَحَةٌ فهم الفقهاءء ففهم الاحتمالين الأخيرين بملاحظة ما ذكرنا 
ظاهر الفساد و الاحتياط فى أمثال المقام مما لا يتركك. 

و اعلم! أنّه لا عبرة بالأمطار العاديّةُ فى أيَام السنة» إذ لو اعتبرت لم يبق ما يجب فيه نصف العشر فقطء و هو واضح. 

نعم؛ لو اختير الزرع فى موضع إذا أمطرت السماءء و يبقى المطر فيه مدَّهٌ معتدًا بها يغنى عن السقى بمثل الدولاب فيها فهو معتبر. 

بل فى كثير من البلاد يبلغ الزرع من مجرّد مطر أو مطرين من دون حاجة إلى سقى آخر أصلاء و هو داخل فى العذى و فيه العشر. 

و يحتمل أن يكون ما يجب فيه خصوص نصف العشر ما لم تمطر عليه أمطار عظيمة النفع» بأن لا تمطر عليه أصلاء أو تمطر نادراء 
فتأمّل! 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 19" 


ثم اعلم! أنه لو لم يعلم الأغلب» فيحتمل إلحاقه بالمتساوى؛ و لكن استخراجه من النصّ على حسب ما أشرنا إليه» و هو اختيار 
«التذكرة)» و «المنتهى» و مستقرب «البيان) .)١١‏ 

و يعضده إطلاقات الأخبار الكثيرة 7 التى لا تكاد تحصى. 

و يحتمل العشر تغليبا لجانب الاحتياط» و تحصيل١‏ للبراءة اليقيتية» و هو منقول عن بعض العامة ". 

و يحتمل عدم وجوب أزيد من نصف العشر تمس كا بالبراءة الأصللية» و الأوّل أولى و أقرب. فتأمّل جدًا! قوله: (و وقت الوجوب). إلى 
آخره. 

اعلم! أن المشهون عند فقهاتنا أن وقت الويعوت فى الغلات بدوٌ صلاحهاء و هو اشتداد الحبّ فى الحنطة و الشعير» و انعقاد الحصرم فى 
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الكرم» و الاحمرار و الاصفرار فى ثمر النخل. 
وعن المحقّق فى «المعتبر): أنه تتعلق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة و شعيراء و التمر تمرا و زبيباء و نسب الأوّل إلى الشيخ و الجمهور 
و 


قال: و فائدة الخلاف أنه لو تصرّف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا لم يضمن و على قولهم يضمن «2). 


.592 ط. قء البيان:‎ 598/١ تذكرة الفقهاء: ه/ 187 المسألة 44 منتهى المطلب:‎ )١( 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 1817 الباب © من أبواب زكاةٌ الغلات.‎ 

(") المغنى لابن قدامة: 798/7 الفصل *187. 

(ع) لاحظ! المبسوط: /١‏ 518. 

(0) المعتبر: ؟/ 7ه 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ صس: 71٠١‏ 


أقول: الفائدة غير منحصرة فيما ذكرء بل الفرق بينهما أوضح من أن يحتاج إلى ذكر هذه الفائدة و أمثالهاء و إلى ما ذكره ذهب فى 
«الشرائع») و مختصره أيضا .)١١‏ 

فما فى «البيان» من أن ابن الجنيد و المحقّق اشترطا التسمية عنبا و تمرا 007 لعله من سهو القلم» إذ لم يعهد من المحمّق فتوى فى المقام 
وغالب المقامات من غير كتبه الثلاثة مع أنّه لا وجه لتركك ذكر فتواه فى جميع كتبه الثلاثة المشهورة المعتبرة» المعلوم على سبيل 
القطع كونها منه» و التعرّض بما لم يعهد, و لم يعرف أصلاهء و الاقتصار عليه؛ و الاكتفاء به» و جعل المذهب منحصرا فى المشهورء و 
اشتراط التسمية عنبا و تمراء كما هو الظاهر منه. 

فيه مع أنه لم يعهد من ابن الجنيد أيضا ما ذكره. و لم ينسبه أحد إليه و العلامة فى «المنتهى» أسند- ما اختاره المحمّق- فى كتبه إلى 
ابن الجنيد» و إلى بعض علمائناء و ظاهر أن مراده منه المحقّق رحمه الله ثم قال: و كان والدى رحمه الله يذهب إلى هذا «”. 

و قال المحمّق الشيخ مفلح فى شرحه على «الشرائع» بعد ما ذكر المذهب المشهور: و قال ابن الجنيد: إِنْما يجب عند تسميته حنطة أو 
شعيرا أو تمرا أو زبيباء و اختاره المصئّف لأصالة براءة الذمهُ من الوجوب إِلَما مع تحمّق السببء و لا يتعيّن قبل كونه تمراء لتعلق 
الوجوب بما سمّى تمرا لا ما سممى بسراء ثم قال: و احتيج الباقون بأنَ البسر سمّمى تمرا لغةء و المرجع إلى اللغه لا إلى العرف 0». إلى 
آخر ما قاله. 


و ممّما ذكره ظهر ما فى كلام المصنّف من قوله: و قيل: عنبا و تمراء إذ لم يعهد 


)١(‏ شرائع الإسلام: /١‏ 187 المختصر النافع: /ا. 

(؟) البيان: /791. 

() منتهى المطلب: /١‏ 549 ط. ق. 

(؟) غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام: /١‏ 301 و 187. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: كور 
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ذلكك من قائل؛ و لم يذكر إِلَّا ممما نقله فى «البيان»» كما لا يخفى على المطلع تحقيق الحال؛ و قد عرفت فيه الحال. 

و اختار غير واحد من متأخَرى المتأخَرين 0١١‏ مختار المحمّقء محتيجين بما احتج به المحمّق الشيخ مفلح. 

و يتوجه عليهم أنه روى سليمان فى الصحيح عن الصادق عليه السّرلام أنه قال: «ليس فى النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساقء و 
العنب مثل ذلكك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا» .)١‏ 

و الشيخ رواها صحيحة. و قال أيضا بعد إيراد رواية رواها عن الكلينى عن الصادق عليه السَّلام 379. 

وقال فى حديث آخر: «ليس فى النخل صدقة). إلى آخر الروايةُ ثم قال: «[و الوسق] سئّون صاعا؛ و قال: «فى صدقة ما سقى بالغرب» 
«©. إلى آخر الحديث. 

فظهر أنه غير الصحيحة المذكورة؛» و هما نضّان فى أن العنب فيه الزكاةُ إذا بلغ النصابء و هو خمسة أوساق حال الزبيبية. 

و كذلكك الحال فى النخل, و ظاهر أن المراد ثمره و أنّه أقرب المجازات و أشهرهاء بل هو المشهور منهاء بل لعلّه لم يعهد إطلاقه 


على خصوص التمرء بحيث 


.١١2 /١7 الحدائق الناضرة:‎ 5١ مداركك الأحكام: 3780 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 18 الحديث 68؛ وسائل الشيعة: 4/ /100 الحديث .1١90/8‏ 

() الكافى: "/ 0١5‏ الحديث “7 تهذيب الأحكام: 187 الحديث /ا؟» وسائل الشيعة: 9/ ١18‏ الحديث .١١9//#‏ 
(ع) تهذيب الأحكام: ©/ ٠‏ الحديث 2*”؛ وسائل الشيعة: 9/ ١78‏ الحديث 21١1987‏ 185 الحديث 111/88. 
مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: ضفرا 


لم يقبل غيره ممّا تقدّمه و ينفى عنه؛ و يعتبر عدمه معه. 

هذا مضافا إلى ما ستعرف من القرائن على ذلك, و من جملتها الأخبار الصحيحة الآتيُ خرج بالإجماع ما خرج و بقى الباقى مضافا 
إلى أن ما قيل: البسر لا اعتداد به» فلا ينصرف الإطلاق إلى مثله منضما لا ينصرف إليه منفرداء فتأمّل! هذا؛ مضافا إلى ما هو من 
السلبات القولةات الثافة بالدليل» إذا تعذرت اتحقيقة قافر السعازات حة. 

على أنّه لو كان المراد منه خصوص التمر فقطء فلا وجه للعدول عن لفظ التمر إليه لأنّ العدول لا يكون إِلَا عن وجهه أما الأخصريّة و 
الأخوريةوالننالويا» و ار يزيقها شر رودن 

و روى سعد بن سعد أيضا فى الصحيح عن أبى الحسن عليه الشّ.لام: عن أقل ما تجب فيه الزكاةً من البرّ و الشعير و التمر و الزبيب» 
قال: «خمسة أوساق بوسق النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم) فقلت: كم الوسق؟ فقال: «ستّون صاعاء» فقلت: فهل على العنب زكاءٌ أو 
ِنْما تجب عليه إذا صبّره زبيبا؟ قال: «نعم» إذا خرصه أخرج زكاته) .0١١‏ 

و روى أيضا فى الصحيح عن أبى الحسن الرضا عليه السَلام قال: سألته عن الرجل. 

إلى أن قال: و عن الزكاءً فى الحنطهٌ و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ 

قال: «إذا ما صرم و إذا خرص) .)3١‏ 

وهذان العسحان صريهان فى كرخ وقت الخرص من حئلة الأرقات الى تعلق الدكاة المت كررة ابيا تدع فيا ولا أقل من أن 
يكون له مدخليَةُ فيها. 
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(1) الكافى: / 016 الحديث 0؛ وسائل الشيعة: 4/ ١08‏ الحديث 1١09/7‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: "/ 077 الحديث 8؛ وسائل الشيعة: 4/ ١9‏ الحديث 11811. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: رذفرا 


و سيظهر لكك حكم الخرصء مضافا إلى أن المعصوم عليه السّ.لام بعد تصريحه بأنّ التمر و الزبيب فيهما الزكاةً بعد بلوغهما النصاب» 
جوابا لسؤال الراوى عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة» و كذا عن البرّ و الشعير» كيف يبقى للراوى تأمّل فى كون التمر و الزبيب فيهما الزكاة 
أم لا-؟ حتّى سأل المعصوم عليه السّرلام عن كون التمر و الزبيب هل فيهما الزكاة أم لا؟ و سيّما أن يسأل بلفظ العنب و عدوله عن 
ألفاظهما مع عدم القرينة» بل قرينة العدم و كيف ما أجابه بِآنْى قلت: لكك فيهما الزكاة» فلم سألت ثانيا فتدبّر! و روى أصحابنا فى 
جواز الخرص فى الزكاة بطريق الجمهور عن عتاب بن اسيد أن النبق صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يبعث على الناس من يخرص 
عليهم كرومهم [و ثمارهم]؛ و خرص صلَى الله عليه و آله و سلّم على امرأة بوادى القرى حديقةٌ لها. 

و أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم كان يبعث عبد الله بن رواحة للخرص »١1١‏ على ما ستعرف فى مبحث الخرصء و أنه متّفق عليه بين 
الأصحاب. فإِنٌ الخلاف فيه من بعض العامّة؛ و أنّه فيه تفريعات من الأصحاب. 

و ملاحظة ذلكك ينادى بأعلى صوته. بأنّ الزكاة كانت واجبةُ قبل صيرورة العنب زبيباء و الرطب و البسر الأحمر و الأصفر تمراء مع أن 
الزكاة ممما يعم به البلوى» و تشتدٌ إلى معرفتها و معرفة أحكامها الحاجة» و لا شكك فى أنه فى زمان الرسول و الأثتّه- صلوات الله 
عليهم- قرب ثلاث مائة سنة» كان المسلمون و الشيعة يمشون على الطريقة المقرّره المعهودة الثابتة من الحجج عليهم السّلام. 

و كانت القلوب فى غايةٌ الشوق و الاهتمام فى الأخذء و الحجج- صلوات الله عليهم- فى غَايةٌ المبالغة فى الإبلاغ» و التشييد و التشديد 
و الإجراء. و الفقراء فى غاية الشوق و الاهتمام فى الأخذء و الحجج عليهم السَّلام فى عَايهُ الاهتمام فى إيصال الحقوق 


.١1737 و‎ ١7١ /© ط. ق» ذخيرة المعاد: ه255 السنئن الكبرى للبيهقى:‎ 2٠١ /١ منتهى المطلب:‎ )١( 
ص: ع‎ 23٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 


إلى المستحقّين؛ سيما إذا اشتدٌ حاجتهم إليها. 

مع أن الرطب- مثلا- يصير على سبيل التدريج تمراء و مراتب الرطوبة و اليبوسة فى غاية التفاوت. 

و كذا الخال فى الثمار و الأتجار إذ وثما سبي قود شرا دوق عنقود ورثما شبير يعن عشرة مراذوق بعص بل و احاد الثمر 
رما يصير بعضها تمرا دون بعضء و ربّما لا يعلم البلوغ إلى الثمر الحقيقى» و يشكل المعرفة من العرفء مع ما ستعرفه فى مسأل 
ارهن 

فلو كان وجوب الزكاة مقصورا فى الزبيب و التمر ليس إِلَاء لكان يشيع و يذيع إلى أن يصير مثل الشمس. 

و ربّما يصير النزاع فى وقته» و يحتاج الدفع إلى تعيين الشرعء و ربّما كان أرباب الثمار يتحتلون فى دفع الزكاءٌ بجعل العنب و الرطب 
سا أو خلؤلق أو خلا 

و أمثال هذه الحيل بالنسبه إلى قدر ينقص الباقى عن النصاب. 
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و يذكر ذلك فى الأخبارء كما ذكر سائر حيلهم فى الإسقاط فى الأخبار. و حكمها شرعا. 

والفقهاء أيضا كانوا يتعرّضون لها كما تعرّضواء لما ورد فيها و غيره» و كانوا عليهم السّلام فى مقام إظهار مْهُ الله عليهم و كانوا 
يذكرون أنّه تعالى رفع عنكم نقل الزكاء ما لم يصر زبيبا و تمراء و وسّع عليكم أى شىء تفعلون و تصرفون كما اتّفق ورود منن الله 
عليهم فيما من عليهم و أسقطء إلى غير ذلكك مما يترنّب على ذلكك. 

فكيف صار الأمر عند فقهائنا بالعكس. و اتّفقوا على ما اتَفقوا عليه من الأمر بالزكاة حال العنبتّة» و الاحمرار و الاصفرار و الرطبتة» و 
حال الخرص 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 70" 


و أحكامه. و تفريعا له إلى زمان المحقّق. 

مع كون ما اتَفقوا عليه خلاف مدلولات الأخبار الصادرة عنهمء المتواترة منهم, الدالَهُ على كون الزكاة فى الزبيب و التمر١١)»‏ إلى من 
شد منهم من هو موافق للعامة و طريقتهم؛ فيما خالف المشهور من الخاصّة و طريقتهم. 

مع أن كتبهم مشحونة من أحكام الخرصء و وقت تعلق الزكاة. و غيرهما على ما هو المعروف المشهور بين فقهائناء بل ملاحظة كلام 
القدماء كافة لا يخطر ببال واحد منهم, ما اختاره المحمّق و ابن الجنيد. 

و بالجملة؛ لم ينقل إلى زمان المحمّق عن أحد سوى ابن الجنيدء بل لعله بملاحظة ما ذكرنا يظهر التأمّل فى مخالفته أيضاء سيما بعد 
ملاحظة أنه قال بوجوب الزكاهً فى كل ما أنبتت الأرض و كل ما سقته السماء و غيرها معلّلا بالعموم؛ و عدم الاختصاص بالأجناس 
التسعة الواردة فى الأخبار المخصّ صه بهاء و كيف يقول بعدم شمول التمر و الزبيب الواردين فى الأخبار المخصّ صِهُ لمثل الرطب و 
العنبء و لا يجوز التعدّى إليه أصلا؟ 

مع أن طريقة ابن الجنيد العمل بالقياسء و الخروج عن النصوص بأبعد مما فى المقام بمراتب, فإنّ زكاهُ الفطرة و الأبدان مشاركة 
لزكاءٌ الأجناس و الأعيان. 

و مع ذلكك روى العامّة و الخاصّهُ عن الحجج عليهم التّدِ.لام فى زكاة الفطرة أنه صاع من البرٌ أو الشعير أو التمرء أو الزبيب 37١‏ بعين 
ما ورد فى زكاءٌ الأموال. 

و عملوا بما رووه عنهم عليهم السِّلام» مقتصرين على الأربعة على حسب ما ورد من دون تجويز التعدّى أصلاء بأن يقولوا: أو صاع من 


حصرمء أو عنبء أو بسر أو 


)١(‏ انظرا! وسائل الشيعة: 4/ 19/8 الباف ١‏ من أبواب زكاة الغلات. 
(5) السنئن الكبرى: ع/ .127/-١8‏ وسائل الشيعة: 4/ 7"” الباب © من أبواب زكاة الفطرة. 
مصابيح الظلام» ج ولت ص: ادا 


رطب اللّهم ِلَا أن يكون من باب القيمة بعد تجويزها بكل ما يكونء و هذا أمر آخر بالبديهتّة. 
فلو صصح النقل المذكور عنه, فلعله من هذا القياس الفاسد عند الشيعة, الجائز الصحيح عنده. موافقا للعامّة» فإذا كان القياس الذى 


حرمته من أجلى بديهّات المذهبء و تواتر لأخبار عن الأثمَهُ الأطهار عليهم المّ.لام بتحريمه؛ و عدم جواز العمل أصلا و رأساء تواترا 
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بلغ أقصاه و منتهاه» إلى أن افق العامة على كونه حراما عند الصادقين عليهما الس لام» و سما الصادق عليه السّلام» و حكاية مخاصمته 
عليه الشلام مع أبى حنيفة ١١‏ أشهر من أن تخفىء حتّى أن المحرّم من العامة تمشكك بإجماع أهل البيت عليهم السّلام. 

وما ورد عن الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى الأمر بمتابعتهم «؟. و إجابة المحلل منهم, بأنّ عبد الله بن الحسن ربّما كان قائلا 
بالقياس» غير مانع منهء و سلّم اتّفاق الصادقين عليهما السشلام على المنع. 

فإذا كان أجلى بديهتات المذهب خفى على ابن الجنيدء حتّى أنه قال بخلافه» و جعل القياس حبهُ تمشكك به فى موارد جريانه؛ فلا 
غرو فى أن يخفى مثل المقام عليه» فلا اعتداد به سيّما و أن يقال الحقّ و يذهب الخاصّة معهء بخلاف شيخ الطائفة بجعله متابعا للعامّة 
مع أنّه لم يقل أحد من الخاصّة بما قاله ابن الجنيد. و الكل موافقوا شيخ الطائفة لما عرفت و ستعرف. 

و مثا يؤرّدهم ورود الحيوانات بلفظ الإبل و البقر و الغنم» مع دخول نتائجها فيها جزما عندهم, مع أن ظاهره فى الكبار عرفاء بل ربّما 
يصيح السلب عرفا. 

مع أن إطلاق التمر على الرطب ربّما يكون بحسب العرف على سبيل الحقيقة» 


)١(‏ علل الشرائع: 84 الحديث هه وسائل الشيعة: 11/ 52 الحديث 9108م. 
(؟) احقاق الحق: 4/ 9.- هلا بحار الأنوار: «8/ 88-1١‏ 1, 
مصابيح الظلام» ج 03:6 ص: بوذن 


و إن كان المطلق ينصرف إلى الكامل» كإطلاق الإنسان على ذى الرأسين و أمثاله. 

ولذا نرى الطبيب لو منع منه» يحكمون بالمنع عن الرطب و البسر أيضاء و كذا لو حلف أن لا يأكله؛ إلى غير ذلكك, و الاعتذار بأنّه 
مع أن الشيخ مفلح ذكر عن القوم أن البسر و الرطب نوع من التمرء و اللغةُ مقدّمهُ حتّى يثبت خلافه .0١١‏ 

ما الالولى فلما صرّح به هو و العلّامة و غيرهما من أنْهما نوعان منه لغه 207١‏ و كلادمهم حبَدِه حتّى يثبت خلالفه. كما هو الحال فى 
الموضوعاتء مضافا إلى ما عرفت و ستعرف من القرائن الواضحة. 

فما فى «الذخيرة): أنّه لم يثبت عندى 070. فيه ما فيه» كما عرفت و ستعرف. 

مع أن من لا يعلم ليس له حيّجَة على من يعلم, و ما احتج به من كلام «المغرب» من أن البسر «غورٌ خرما» 0" ردًا عليه» فيه ما فيه. لأنَّ 
«غورةٌ خرما» نوع من التمرء بمقتضى ظاهر اللفظ فيه حقيقة. 

سلكاة لكق قوت بطلاكاما قالدهمق أبن ؟ و أظهر حقه غبارة [القاموس )حي قال السر هو العمر قبل إرظابه 81و أظير هله غبارة كلد 
فى مواضع كثيرة» و هذا فى غايةُ الوضوح فى دخول القسمين. 

نعم؟ ظاهر كلام «الصحاح) «8) يقتضى ما ذكره. لكن مجدّد هذا يثت غلط 


.181 /١ غايةُ المرام فى شرح شرائع الإسلام:‎ )١( 
.178 /0 ط. ق. مختلف الشيعة: / 182 مدارك الأحكام:‎ 5949 /١ (؟) منتهى المطلب:‎ 
07 (#الخيرة المعاد‎ 


(6) ا خيرة المعادة 07 
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(0) القاموس المحيط: /١‏ 80". 
)22 الصحاح: م/6. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ضرا 


العلامة و من وافقه. فيه ما فيه» سما بملاحظة ما فيه «الصحاح» من قوله: الرطب من التمر 01١‏ و غير ذلككء فإِنٌ من فى المقام أن 
يتعتنف كما هو الأأظهر. و هو أيضا ظاهر فيما قاله العامة فتأمّل» على أنه لا بدّ من ملاحظة كتبهم» و ليست عندى و ما قال حذام 
فصدّقوها فإِنّ القول ما قالت حذام .0١‏ 

و مع ذلكك نقول: كونهما مجازين شائعينء للتأمّل فيه» و القرائن كثيرة» كما مرّت و ستأتى. 

و منها ملاحظة استعمال لفظ التمر فيها يشمل مثل الرطب قليلا جزما فليلاحظ الاستعمال! و ليتأمّل فيه! و أما تقديم اللغة على العرف 
فلكون الأصل فى الوضع هو اللغهُ و العرف العام» أو الاصطلاح. لا يقدّمان إلا بدليل» و هو الاستقراء؛ أو نص الواضعء و نحوهما. 

و شىء منها غير متحقّق فى المقام؛ بل ربّما كان العرف يكشف عن البقاء على اللغهُ حقيقة» فغيرها يتوقف على القرينة كما لا يخفى 
على من لاحظ ما أشرنا إليه. 

و بالجملة؛ ثبوت النقل إلى المعنى الآخر عرفا محل تأمّلء فالأصل عندهم بقاء ما كان على ما كان حتّى يحصل اليقين بخلافه» و من 
أين اليقين؟ فتأمّل! و كون المدار فى غير المقام على العرف إِنْما هو محصور فى موضع ثبت الخلاءف على حسب ما ادّعاه القائل 
بوت الحقيقة الشرعية. 

و أمَا الموضع الذى لم يثبتء فالأصل البناء على اللغوى للاستصحاب» 


.1"8 /١ الصحاح:‎ )١( 

(0) إشارة إلى شعر معروف: 

إذا قالت حذام فصدّقوها فإنَ القول ما قالت حذام 
لاحظ! لسان العرب: 7/17 119. 

مصابيح الظلام» ج 0306 ص: ارون 


و قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين إلا باليقين» ١١‏ و غيره 2237١‏ و الثبوت فى موضع لا يقتضى الثبوت فى غيره؛ فتأمّل! ثم إنْ صاحب 
«المدارك» لما رأى صعحةُ سند ما دل على الزكاهً فى العنب»ء و كثرة عدده؛ و ظهور دلالته» بل و عدم قابِليَهُ بعضها للتأويل» اعترف 
بوجوب الزكاة فيه خاصّة دون الحصرم و الرطب و البسرء لعدم ظهور دلالهُ ما يدل على الزكاة فيها « فاختار ما نسبه «البيان» إلى 
المحقق و ابن الجنيد 051. 

و أنت بعد تأمّلك فيما ذكرنا ينضح لكك الدلالة فى البسر و الرطب. 

و أمّا الحصرم؛ فلعدم القول بالفصلء و لعموم ما يدل على الزكاة بالخرص «8» فتأمرل! و عموم قولهم عليهم الترلام: «متّرا سقت 
السماء» «12 و قولهم عليهم السّلام: «ما كان يعالج بالرشا» 22 و أمثال ذلك مثل ملاحظة السياقء إذ بملاحظته يظهر أن المراد من 
الزبيب هو القدر المشتركك بين الحقيقى و ما يؤول إليه. 
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و ظهر مما نقلنا من عبارة «القاموس» «8) كون ذلكك على سبيل الحقيقة لغة» كما أن التمر أيضا كذلككء كما أن الإبل و البقر و الغنم 
أيضا كذلكك. 
على أنه لا شبهة فى الإطلاق. و لا تأمّل لأحد فيه. فلا حاجةٌ إلى ارتكاب 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١‏ 70 الحديث ١؟‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 7١7/8‏ الباب 8 من أبواب الخلل. 

(*) مدارك الأحكام: 0/ 178. 

(©) البيان: /593؟. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 198/9 الباب 17 من أبواب زكاة الغلات. 
(6) انظر! وسائل الشيعة: 4/ 187 الباب * من أبواب زكاة الغلات. 
(/0) وسائل الشيعة: 9/ 18 الحديث .١11/48‏ 

(8) القاموس الفحيط 471 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 77١‏ 


العناية فى إثبات الإطلاق حقيقة» و إن ثبت عند العلامة و من وافقه على حسب ما ذكرناه. 

لكن أطلق لفظ «التمر» فيما يقابل الرطب فى غير واحد من الأخبار» مثل ما ورد أن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم «كان يفطر على 
التمر فى زمن التمر و على الرطب فى زمن الرطب» ١١‏ لكن ورد أيضا: أنه صلى الله عليه و آله و سلم «كان إذا أفطر بدأ بحلواء» فإن 
لويد سكر أو كرات فإذا أعوز ذلكك كله فماء فاتر» ؟) الحديث. 

إذ يظهر مما تقدّم و غيره: كون المراد من التمر هنا أعمم من الرطب البنّهُ. 

و بالجملة؛ و أمثال ما ذكرنا كثيرة» و القطع حاصل بالإطلاق على مثل الرطب كثيراء و لا تأمّل لأحد فيه؛ و هذا يكفيناء و لا حاجة لنا 
إلى أزيد من ذلك كما عرفت. 

ألا ترى! أنّ الأمر حقيقةُ فى الوجوبء. و ورد فى الآيُ و الأخبار الأمر بقراءة دعاء الهلال «). 

و نقل عن ابن أبى عقيل القول بالوجوب «*؛ و لم يرد معارضء إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكر فى المقام؛ إذ عرفت حال ابن 
الجنيد مع أنّكك عرفت أن ما فى «البيان» و هم و سهوء بل عرفت أن مخالفة المحمّق أيضا لم تكن بمكانهاء فضلا عمًا ذكر فى «البيان) 
ه. 


() المحاسع: 79# اع#الحديت #بأاذى الكافى ع 188 الحديث و 2 وسائل الشبعة: 188/1 الحديث 1801# 

(0) وسائل الشيعة: 188/٠١‏ الحديث .181١8‏ 

() الكافى: ©/ © الحديث فى من لا يحضره الفقيه: ؟/ 87 الحديث 27588 تهذيب الأحكام: 6/ 191 الحديث 888؛ وسائل الشيعة: /٠١‏ 
*7"” الحديث .17301١5‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ .60١‏ 

(0) البيان: /91؟. 
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مصابيح الظلام» ج 306 ص: إفرور 


و بنى فى «المدارك» أكثر الأحكام التى حكم بها على عدم القول بالفصلء لو لم يقل كلهاء و اللّه يعلم. 

قوله: (و الأولى أن يبادر). إلى آخره. 

سيجىء شرح ذلكك فى الحاشية الآتيهُ عند شرح قول المصئّف: (و أمّا الزرع). إلى آخره. 

قوله: (و يجوز الخرص»). 

هذا إجماعى بين الشيعة» و وافقهم العاقة كاقة سوى شاذ منهم » و مممن ادّعى الإجماع المزبور المحقّق فى «المعتبر) ١؟0.‏ 

و احتج العلامة على ذلك بما رواه الجمهور عن عتاب بن أسيد أن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يبعث على الناس من يخرص 
عليهم كرومهم و ثمارهم /؛ و خرص صلَى الله عليه و آله و سلّم على امرأة بوادى القرى حديقة لها 0١‏ :8. 

قلت: العامّةُ رووا كثيرا «©»» و سيظهر لكك بعضه. 

ثم قال: و لآنّ أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرّف فى ثمارهم, فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر 07. 


.1858 الفصل‎ 3١١/7 المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) المعتبر: ؟/ 070. 

() سئن ابن ماجه: /١‏ 87 الحديث 1819. 

(6) السنن الكبرى للبيهقى: ©/ 1717. 

(0) منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

(©) السنن الكبرى للبيهقى: 75 177-١171‏ سنن الترمذى: #/ 8" و 8” الباب ١17‏ ما جاء فى الخرصء سنن ابن ماجةٌ: /١‏ 887 الباب ١8‏ 
من كتاب الزكاة. 

(0) منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 7017 


قلت: بل تصرّفهم فيها حال كونها عنبا و رطبا عمدةٌ فى غايةُ الاحتياج؛ و شدَّةٌ الشوق و البغية و العيش و الرفاهية و الاشتهاء و الللّمُ و 
الحرص فى الرغبة حتّى أن بيعهم فيها بلا ستره و لا خفاء. قريب منها حال كونها بسراء بل ربّما كان بسرا أطيب منه رطبا. 

على أنه كثير من أنواع العنب لا يصير زبيبا أصلاء و كثير منه و إن كان يصيرء إِلَا أن زبيبه ليس بشىء, و لا اعتداد به» و كثير منه و إن 
كان يصير زييبا معتددًا بهء إلا أن الاعتداد به عنبا أزيد و أشدّء و كذلكك الحال فى ثمر النخل: كما لا يخفى: فالتلف فى الكل فى غاية 
الكثرة و نهاية الوفور. 

فمع جميع ذلكك كيف يتأنَى لأحد الشريكين أمثال هذه التصرّفات البالغةُ منتهى مراتب الإكثار فى المال المشتركك من دون الشريكك 
الآخر؟ و الشركة تثبت من الأدلّة الواضحة التى اشير إليها و سنذكر أيضاء بل عرفت و ستعرف عدم كونها محل التأمّل. 

و تركك هذه التصرّفات مع ما فيه من الضرر البالغ ممما لا يمكن عادة» كما لا يخفىء بل من البديهتيات تحقّقها فى زمان الرسول صلَى 


الله عليه و آله و سلّم؛ و باقى الحجج عليهم السّلام. 
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و غير خفى أيضا كون العلاج هو الخرصء و أنه لا علاج لمثله إِنَا به» كما اتّفق عليه الفتاوى» و أجمعت الشيعة» و ظهر و سيظهر أيضا 
من الأخبار» و يشهد عليه الاعتبار» إذ العمل بعد ملاحظة الضرر المذكورء و عدم المحيص عن التصرّف عادة» بل و عدمه من زمن 
الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى الآن, و الاطلاع على الشركة المذكورة و غير ذلكك. 

و من ذلكك عموم البلوى» و شدَهُ الحاجة» و تولية الدواعى على ظهور حال الزكاة- كما ذكرناه- لا يبقى مجال للتأمّل. 

مصابيح الظلام؛ ج١٠‏ ص: “مام 


و يدل عليه أيضا صحيحتا سعد بن سعد الأشعرى السابقتان ١١)؛‏ بل و صحيحة سليمان بن خالد أيضا »7١‏ لأنَّ معرفة بلوغ العنب خمسة 
أوساق زبيبا لا يكون إِلّا بالخرص. 

و ما رواه فى «الكافى» بسنده كالصحيح عن أبان» عن أبى بصيرء عن الصادق عليه السّد.لام فى قول الله عرّ و جل أ أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
أَنِْهُوا مِنْ طلَِاتِ لا كسَيتُمْ *. إلى آخر الآيةء كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجىء قوم بألوان 
من التمر و هو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور و المعافارة» قليلة اللحاء عظيمة النوى» و كان بعضهم يجىء بها 
عن التمر الجتيد. فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «لا تخرصوا هاتين التمرتين» و لا تجيثوا منهما بشىء) 015١‏ الحديث. 

و مثله روى فى آخر«السرائر) نقلا عن مشيخته. عن الحسن بن محبوب» عن صالح بن رزين» عن شهاب, عن الصادق عليه السّلام «8. 
و ما رواه إسحاق بن عار عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: «كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطرة إلى مسجد رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم وفيه عذق يقال له الجعرور و عذق يقال معافارة ... فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم للخارص: لا 


تخرص عليهم هذين اللونين لعلّهم يستحيون و لا يأتون بهما) «7) الحديث. 


.١7١/81/ الحديث‎ ”٠8 ,1١1/ا/7 الحديث‎ ١1/0 /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 18 الحديث 68؛ وسائل الشيعة: 4/ /100 الحديث .1١90/8‏ 

(" البقرة (5): /781. 

(©) الكافى: / 5/8 الحديث 4» وسائل الشيعة: 4/ ه١٠7‏ الحديث 1188. 

(0) مستطرفات السرائر: 84 الحديث ”8 وسائل الشيعة: 4/ 7٠١8‏ الحديث 118894. 

() تفسير العتاشى: ١1894 /١‏ الحديث 595؛ وسائل الشيعة: 7١1/9‏ الحديث ١1887‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 76 


و فى «نهاية)» ابن الأثير: الجعرور: ضرب من الدقل يحمل رطبا [صغارا لا خير فيه] .)١١‏ 
ثم اعلم! أن التق ذكر للخرص فى المقام فروعا 07١‏ و وافقه العلامة و غيره أيضا 00 تبعا للشيخ رحمه اللّه فى أكثرها «5". 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج :ّ306 ص: ع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً ١290‏ من ٠/١‏ إللا 


الأؤل: وقت الخرص بدوّ الصلاح فى الثمرة» لأنّه وقت الأمن من الجائحة غالباء و لما روى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان 
يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للتمر حين يطيب «8)؛ إلى هنا كلام المعتبر. 

و زاد العامة عليه بن فائدة الخرص معرفة الزكاة» و إطلاق بأهل الثمره فى التصرّفء و ذلكك إِنّما يحتاج إليه حين وجوب الزكاة و 
هو بدوٌ الصلاح .2١‏ 

الثانى: يجزى خارص واحدء لأنّ الأمانة معتبرة فيه فلا يتطرّق إلى التهمة: و لأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم اقتصر على الواحد 
07/١‏ 

و نسب إلى العائره قول باعتبار الاثنين 0/4 و قول آخر أيضا و هو اختصاص اعتبار الاثنين» بما إذا كان الخرص على صبى أو مجنون 


أو غائب (4). 


.51/8 /١ النهاية لابن الأثير:‎ )١( 

(9) النغ ااه 

(*) منتهى المطلب: 007-8٠0 /١‏ ط. قء البيان: 144 مدارك الأحكام: 0/ .١12١‏ 
(6) المبسوط: ,7١28 /١‏ الخلاف: ؟7/ 20 المسألة */. 

(©) المعتبر: ؟/ 270) لاحظ! السئن الكبرى للبيهقى: ©/ 178 

(©) تذكرة الفقهاء: ه/ .١197‏ 

(7) المعضر: ا عن 

(8) لاحظ! تذكرة الفقهاء: 0/ عق الامّ: ؟/ ع". 

(9) لاحظ! تذكرة الفقهاء: 0/ 188 المجموع للنووى: 8/ 258٠١‏ فتح العزيز: 0/ /0/1. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 770 


و فى «المعتبر) و «المنتهى» جعلا الاثنين أفضل .)١١‏ 

الثالث: كون الخارص أميناء لعدم الوثوق بقول الفاسق. 

قال المحمّق: صفة الخرص أن يقدّر الثمرة لو صارت تمراء و العنب زبيباء فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة, ثم يخيرهم بين تركه أمانة 
فى أيديهم؛ و بين تضمينهم حصّة الفقراء» أو يضمن لهم حمّهمء فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرّف كيف شاءوا و إن أبوا جعله 
أمانة» و لم يجز لهم التصرّف بالأكل و البيع و نحوهماء لأنّ فيها حقّ الفقراء 027١‏ و نحوه قال العامة «. 

الرابع: قالوا: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم سقط ضمان الحصّة لأنْها أمانة» و عن مالكك من العامّةُ أنّه يضمن 0 و فيه ما فيه؛ و لو 
تلف بعضها لزمه زكاءً الموجود حسب. 

الخامس: قال فى «المعتبر»: لا يستقصى الخارصء بل يخفف ما يكون به المالكك مستظهراء ثم نقل عن بعض العامة ترك الثلث أو 
الربع «0» لما رواه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلّم «2. 

ثم قال: لنا ما رواه أبو عبيدة بإسناده أن النب صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان إذا بعث الخرّاص قال: «خْفّفوا على الناس» فإنّ فى المال 
العريّةُ و الواطئةٌ و الآكلة». 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١29+‏ من اللا 


)١(‏ منتهى المطلب: 2٠١ /١‏ ط. ق» تنبيه: لم نعثر عليه فى المعتبر. 

.078 المعتبر: ؟/‎ )1١( 

(9) منتهى المطلب: 2٠0٠0 /١‏ و١280‏ ط. قء نهاية الإحكام: لدامرة 

(ع) لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/ 07" الفصل /18517. 

(0) لاحظ! المغنى لابن قدامة: "07/٠١‏ 

(©) سئن أبى داود: 7/ ٠١١‏ الحديث 128:08 سئن الترمذى: "/ 8 الحديث 287 السئن الكبرى للبيهقى: 
ع7 

مصابيح الظلام» ج 0306 ص: وارفرا 


قال أبو عبيدة: و العريّةُ هى النخلة و النخلات يهب الإنسان ثمرهاء و الواطئة السابلة سمّوا بذلكك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين .)01١‏ و لا 
يخفى ما فيه من الإجحاف على الفقراء» نعم؛ للمارّة حقّ كما حقّق فى محله 27١‏ انتهى كلامه مختصرا ملتخصا. 

و نحوه ذكر العلّامُ و قال: و على الخارص أن يتركك فى خرصه ما يحتاج المالكك إليه من أكل أضيافه. و إطعام جيرانه و أصدقائه» و 
سؤاله المستحقّين للزكاة» و يحسبه منهاء و ما يتنائر من الثمر و يتساقطء و يأكل الطير و المارّة «”. 

السادس: قالوا: لو ادّعى المالكك غلط المخارصء فإن كان قوله محتملا اعيد الخرصء و إِلَا سقطت دعواه «6). 

السابع: قال المحقّق: لو زاد الخرص كان للمالكء و يستحبٌ له بذل الزيادة» و به قال ابن الجنيد. و لو نقص فعليه. تحقيقا لفائدة 
الخرصء و فيه تردّد, لأنّ الحصّهُ فى يده أمانة» و لا يستقدٌ ضمان الأمانة كالوديعةٌ «2)» انتهى» و نحوه قال العلامة «©). 

الثامن: قال المحقّق: لو اقنضت المصلحة تخفيف التخل جازء و سقط من الزكاةٌ بحسابهء و لو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه و قطعه 
أصلاء لما يراه من مصلحةٌ نفسه و اصوله. 


.1859 الفصل‎ "١* /١ نقل عنه فى المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) المعتبر: ؟/ عه و /"ه. 

(9) تذكرة الفقهاء: ه/ .١182‏ 

(©) المعتبر: ؟/ ع" نهايةُ الإحكام: 7/ 088 تذكرة الفقهاء: 0/ 127 المسألة ؟١٠.‏ 
(0) المعتبر: ؟/ 88ه. 

(©) منتهى المطلب: 00١/١‏ ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /777 


ولو اختار الخارص قسمة الثمره جاز و لو كان رطباء لأنّ القسمة تمييز حقٌّ و ليست بيعاء ليمنع بيع الرطب بمثله» على ما رأى من منع» 
و يجوز له بيع نصيب المساكين من رب المال و غيره. 
و يجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعى» و يجوز لربٌ المال قطع الثمرة و إن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29917 من إلا 


و منع الشيخ فى «المبسوط» ١١‏ إذا لم يضمن المالكك الخرصء قال: لأنّه تصرّف فى مال الغير» فيقف على الإذن و ليس بشىء. لأنّ 
المالكك مؤتمن على حفظهاء فله التصرّف بما يراه مصلحةٌ 5١‏ انتهى» و نحوه قال العلامةُ فى «المنتهى» «7. 

التتاسع: قال فى «المنتهى): لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالكك إخراج خارصء و أن يخرص بنفسه؛ و يحتاط فى التقديرء لأنَا بينا 
أن فائده الخرص التوسعة «©»). 

العاشر: يجوز دفع الثمره على الشجر كما قاله المصنّفء و عرفت و ستعرف. 

الحادى عشر: العنب الذى لا يصير زبيباء و البسر و الرطب اللذان لا يصيران تمراء تخرص على فرض الجفاف و بقدره» صرّح به فى 
«الدروس» «0)» موافقا لغيره من الفقهاء .7١‏ 


00 النشوط اربع 

(0) المعتبر: ؟/ /الاة و /07. 

() منتهى المطلب: 00١/١‏ ط. ق. 

(؟) منتهى المطلب: 00١/١‏ ط. ق. 

(8) الدروس الشرعية: 1 بم 

(©) المعتبر: ؟/ "21 تذكرة الفقهاء: 0/ 12 المسألة ©4. مداركك الأحكام: 0/ .١2١‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 7 


ثم اعلم! أنه ببعض ما ذكر فى المقامء أى جواز الخرص للزكاة المجمع عليه بين الكلء الثابت من أخبار كثيرة صحاح و معتبرة ,01١‏ 
انُضح غَاية الوضوح فساد مختار المحقّق و ابن الجنيد؛ من عدم تعلق الزكاة إِنَا بالزبيب و التمر «7» لأنّ الفقراء لو لم يصيرواء شركاء 
قبل أن يصير زبيبا و تمراء و يكون العنب و الحصرم و الرطب و البسر ملكك المالكك ليس إِلَاء فأىٌ معنى للخرص المذكورء إذ الناس 
مسلطون على أموالهم بالبديهة؛ و منعهم عن التصرّف ظلم عظيم, و الزبيب لا يصير زبيبا إَِّا بعد الصرام؛ و مضي مدَّد و يصير المعاملة 
فيه منحصرا بالكيل و الوزن. لأنّه مكيل و موزون بلا شبهة. 

و تجويز أخذ الزكاة بمجرّد الظنّ و التخمين» مع كونه مكيلا و موزونا بالفعل. 

خلاف ما يظهر من الأخبار المتواترة» و فتاوى كل الفقهاء حتّى المحمّقين المزبورين» بل خلاف الإجماع, و الطريقة المستمرّهُ من زمن 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى الآن فى الأعصار و الأمصارء بل بديهيّ الدين. 

مع أن الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئاء و لا يجوز العمل إِلَا بدليل شرعى؛ إجماع أو أخبار معمول بها. 

و أمَا التمر؛ و إن أمكن خرصه على الأشجارء إِلَا أنّ الخرص المعتبر فى المقام غير مقصور عليه بالبديهة» بل المعهود المتعارف كون 
الخرص قبل درجة التمريّة بلا ريبة. 

مع أَنّه إن قالا باعتبار الخرص وقت صيرورةٌ جميع الثمار للمالك تمرا و جاقًا يابساء فمع أنه خلاف ما صرّحا به» و ما اعتبراه» معلوم 


عدم صدوره من الناس» 


)١(‏ راجع! الصفحة: 771- ٠76‏ من هذا الكتاب. 


(1) المعتبر: 7/ 0٠6‏ شرائع الإسلام: /١‏ 10» المختصر النافع: لاه نقل عن ابن الجنيد فى البيان: 191. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 29/7 من إلا 


مصابيح الظلام» ج 306 ص: اخرفرا 


لأنهم لا يدعون على الأشجار إلى هذا الحدّ بلا شبهة» بل يجذون و يصرمون قبل الوصول إليه. لأنَّ الرطب لا يصير تمرا دفعة» بل على 
سبيل التدريج الممتدٌ بمدَّهُ مديدة؛ فإنّ أصناف الأشجار فى غايةٌ الاختلافء حتّى أنّه رما يصير و يبلغ التفاوت سنّهُ أشهر تقريباء كما 
رأيناه فى بعض البلاد» و أمَا المتعارف فربّما يبلغ أزيد من شهرين أو شهر و ما قاربهما. 

مع أن الصنف الواحد ربّما يتفاوت أشخاصه و أفراده» بل الشخص الواحد ريّما تتفاوت العناقيد منه» بل العذق الواحد ربّما يتفاوت 
أبعاضه. بأنْ الطرف الخارج يصير تمرا دون الداخل» أو طرف الجنوب دون الشمالء و قس على هذا سائر أسباب الجفافء بل آحاد 
الأفراد» و ربّما يتفاوت بأن صار بعضه تمرا دون بعض. 

مع أن مراتب اليبوسة و الرطوبة مقولة بالتشكيكك الشديدء فربّما لم يظهر بعد أنه دخل فى حدّ التمر على سبيل الحقيقة» بحيث لم 
يرتفع الاشتباه بالرجوع إلى العرفء فيظهر شركة الفقراء؛ و لم يدخل فيظهر عدمهاء و استبداد صاحب المال فى الملكية. 

فإذا ترك الثمار على الأشجار إلى أن يصير الجميع تمرا حقيقياه يخرب و يفسد كثير منهاء إذ بعد بلوغ التمريّة و حصول الجفافء لو 
تركت على الأشجار ربّما تنتشر من هبوب الرياح» سيّما الشديدة منهاء فيخرب أو تتغيّر من حال إلى حال أردأ منه» أو يصعب جمعه أو 
كيه 

و ربّما تأكله الطيور؛ أو غيرها من الحيوانات؛ و ربّما يرد عليها آفات اخر كما لا يخفى على المطلع؛ على أنه بعد البلوغ على الحدّ 
المذكور يبادر بالصرم و الجذء و على تقدير عدم المبادرة لا شبهة فى كون الجذاذ فى غايهُ القربء و لا يبقى مذَهٌ معتدٌ 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص : ٠ع"‏ 


بها يؤتى بالخرّاص يخرص عليهم لأجل التوسعة و الإطلاق و الرخصة فى التصرّف إلى وقت الجذاذء إذ البقاء على الأشجار فى غايةٌ 
الإضرار فلو أراد صيرورة جميع الأثمار تمرا جافا يابساء ففساده فى غايةٌ الوضوح. لما ظهر لكك أنه من المحالات العاديّةُ و المضرّات 
القديدة الأضراز البالقة أقضى درجات الأضراروو الحيت و الجور على الملاكفز الققر ادا جميعا. 

و إن قالا باعتبار الخرص وقت صيرورة بعض الثمار تمرا جافا. 

ففيه؛ أنه أى فائدة فى هذا الخرص, لأنّ الرطب يصير تمرا على سبيل التدريج على ما عرفت» فما لم يصر تمرا يكون فى شرف 
صيرورته تمرا على سبيل التدريج أوّلا فأوّلاء و هكذا على ما عرفت. 

فكلما صار تمرا يجب الزكاهٌ فيه قطعا بعد بلوغ المجموع النصابء فخرص البعض لا يكون إِنَا لغواء لعدم انحصار الزكاءٌ فيه قطعاء و 
عدم معلوميه قدر المجموع جزماء و عدم نفع معرفة» أى بعض منه يكون محصول معرفة المجموع بلا شبهة» لما عرفت من التدريج 
العادى و حاله. 

و البناء على كفايهُ القدر الظاهر بالخرصء و سقوط الزكاءٌ من غير الظاهر منه بديهى الفساد. مخالف للمتواتر من الأخبار. 

و من التأمّل فى جميع ما ذكرناه بتضح دلالهً الأخبار على فساد مختارهما كمال الايضاحء بحيث لا يبقى مجال للتأمل أصلا. 

قوله: (أمَا الزرع ففيه قولان). 

القائل بالجواز؛ هو الشيخ و جماعة »0١١‏ لما ذكره المصئفء و القائل بالعدم؛ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١299‏ من /إللا 


.187 البيان: 2599 تذكرة الفقهاء: ه/‎ 2175١ 78 المسألة “/ء مجمع الفائدة و البرهان:‎ 2٠ /7 الخلاف:‎ )١( 
ل ص: اع‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


ابن الجنيد» و المحقّق فى «المعتبر»» و العلامة فى «المنتهى» و «التحرير) »)١١‏ لما ذكره المصنّف أيضاء و بالتأمّل فيما ذكرنا فى الثمرتين» 
يظهر الحال فى المقام. 

ثم اعلم! أنه انتضح بما ذكر فى المقام» و ما سبق فى الحواشى السابقة أن وقت تعلق الزكاة بالأجناس الأربعة» و صيرورة الفقراء 
شركاءء هو انعقاد الحصرم, و اشتداد الحبوبء و هما واضحان عرفا. 

مع أنه على فرض حصول الاشتباه الغير المرتفع عرفا فى وقت منه مع كونه فى غَايةٌ البعد. علاجه أصالة تأخَر الحادث, و عدم تعلق 
الوجوب. و عدم تحمّق الشركة حتّى يثبت خلافه؛ و الاحتياط أيضا واضح. 

و أمَا البسريّةُ و الرطبية» فالظاهر أيضا عدم تحمّق تأمّل فى أحدهماء و لذا لم نجد فى العرف تأمّلا أصلاء مع أن الظاهر أن الدخول فى 
أوّل درجة منهما يكفى بملاحظة الأدلّة و الفتاوى» كما أن الظاهر؛ أن الدخول فى أوّل درجة انعقاد الحصرم أيضا يكفىء كما لا 
يخفى على المتأمّرل فى الأدلّهُ و الفتاوى» بل لعل الأمر فى الجهتين أيضا كذلكك. فتأمّل جدًا! و أمَا وقت وجوب الإخراج و إعطاء 
الشريكك حقّه؛ٍ قد عرفت كلام المحقّق فى وقت تعلق الزكاةء حيث قال- بعد ما اختار كونه إذا صار حنطة و شعيرا أو تمرا أو زبيباء و 
ذكر ثمره الخلاف-: و لا يجب الإخراج عند الجميع فى الحبوب إِلَا بعد التصفية؛ و لا فى الثمار إِلَا بعد التشميس و الجفاف 0. و 
قال فى 7المتعهئ» اثفق العلماء كاقة أنه ليجب فى الحوب إلا بعد التصفية وفى الثمر إنا بعد التشميسن 


)١1(‏ نقل عن ابن الجنيد فى البيان: 2149 المعتبر: 7/ /287 منتهى المطلب: 00١/١‏ ط. ق» تحرير الأحكام: 
ا 

(9) المع : عمو 

مصابيح الظلام ج ٠١‏ ص: 7ع" 


و الجفاف »)2١١‏ و كذلكك ادّعى فى «التحرير) و «التذكرة) .)3١‏ 

قال فى «الذخيرة»: و المراد من وقت الإخراج الوقت الذى يصير ضامنا بالتأخيرء أو الوقت الذى يجوز للساعى مطالبته لا الوقت الذى لا 
يجوز التقديم عليه» لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعى المالكك قبل الجذاذ 2037١‏ انتهى. 

أقول:هذا لبس محل تأقل و خفاء لجواز اغطاغ حقٌ الريك مظلقاء كنا أن الأعطاء قل تحلى الشركة و تعلق الركاق لأ بجوة بعنواة 
تقديم الزكاهٌ لا القرض»ء كما ستعرف و هو ظاهر أيضا. 

و إِنْما التأمّل فى أن وجوب الإخراج المذكور على الفور و الضيق أو السعةء و على الثانى إلى متى حدّها؟ 

قال فى «الدروس): يجب دفع الزكاءُ عند وجوبهاء و لا يجوز التأخير إِلَا لانتظار المستحقٌّ و حضور المال» فيضمن بالتأخير» و كذلكك 
الوصى و الوكيل بالتفرقة لها و لغيرها من الحقوق المالِة» و هل يأثم؟ الأقرب نعم إِلَّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم؛ و روى جواز 
تأخيرها شهرا و شهرين «26» و حمل على العذر «8). 


ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوبء و روى جواز أربعة أشهر و سبعة أشهر «#. إلى أن قال: و حمل على القرض 07١‏ فيحتسب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 2917/٠‏ من ٠/(‏ إن 


عند الوجوب بشرط بقائه 


)١(‏ منتهى المطلب: /١‏ 5949 ط. ق. 

(؟) تحرير الأحكام: /١‏ “اع تذكرة الفقهاء: 0/ 17 المسألة 87. 

(*) ذخيرةٌ المعاد: 587 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ ع5 الحديث 5١1؛‏ وسائل الشيعة: 4/ "١7‏ الحديث .17١78‏ 

(0) مختلف الشيعةٌ: "/ .38٠‏ 

(©) وسائل الشيعةٌ: 9/ 307 و ”٠7”‏ الحديث 1١١١18‏ و98 .1١7١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ٠١‏ ذيل الحديث 19؛ تهذيب الأحكام: ©/ 50 ذيل الحديث .١١18‏ 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: “77 


على الاستحقاق. 

ولو استغنى بها احتسبت و أجزأت. و إن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه» و لو استغنى بغيرها لم يجزئ, و إن كان بنمائهاء أو ارتفاع 
قيمتهاء و للمالكك ارتجاعهاء و إن كان باقيا على الاستحقاقء فيعطيها غيره» أو يعطيه غيرهاء أو يعطى غيره غيرها .)١١‏ 

و فى «البيان» جواز تأخيرها أيضاء لمعتاد الطلب عنه. ما لم يؤدٌ إلى الإهمال ."١‏ 

و قال ابن إدريس فى سرائره: فإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق» فإذا أخر ذلكك إيثارا [به] 
مستحقًا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف. إِلَا أنه إن هلكك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إِيّاه يجب على رب المال الضمان. 

و قال بعض أصحابنا: إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور [و لا يؤخره]. فإن أراد منه وجوبا مضيّقاء فهذا 
بخلاف إجماع أصحابنا. إلى آخر ما قاله 79. 

و عن «المقنعة): الأصل فى إخراج الزكاه عند حلول وقتها دون تقديمها عليه» أو تأخيرها عنه كالصلاة؛ و قد جاء عن الصادقين عليهما 
التّ.لام رخص فى تقديمها شهرين [قبل محلها] و تأخيرها شهرين [عنه]؛ و جاء ثلاثة أشهر أيضاء و أربعة عند الحاجة إلى ذلككء و ما 
يعرض من الأسباب» و الذى أعمل عليه هو الأصل 


)١(‏ الدروس الشرعية: /١‏ هع7. 
(0) البيان: 9" 

(") السرائر: /١‏ 8هع. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 66" 


المستفيض عن آل محمّد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم من لزوم الوقت .2١١‏ 
و قال الشيخ فى «النهاية»: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخحره ثم قال: و إذا عزل ما يجب 


عليه فلا بأس أن يفرّقه ما [بينه و] بين شهر و شهرينء و لا يجعل ذلكك أكثر منه 07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2917/1 من /ااسط 


و فى «الذخيرة»- بعد ما نسب إلى الأكثر القول بعدم جواز التأخير إِلَا لمانع: و ذكر عن «النهايةٌ» و غيره ما ذكرناه- قال: و جزم الشهيد 
الثانى بجواز تأخيرها شهرا و شهرين خصوصا للبسطء أو لذى المزيّةُ «7. و اختاره فى «المداركك» «5"» و هو أقرب لصحيحةٌ معاويةٌ بن 
عمّار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: 

الرجل تحلّ عليه الزكاة فى شهر رمضان فيؤخحرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس» قلت: [فإنّها] لا تحلّ عليه إلا فى المحرّم فيعيجلها فى شهر 
رمضان؟ قال: «لا بأس» «©). 

و صحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام قال: «لا بأس بتعجيل الزكاءً شهرين و تأخيرها شهرين) .2١‏ 

و صحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام أنه قال فى الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوَّله 
و آخره ثلاثة أشهر» قال: رلا بأس» 7/١‏ 


)١(‏ المقنعة: 589 وا.58,. 

(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 187. 

(9) مسالكك الأفهام: .878/١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: 0/ 184. 

(5) تهذيب الأحكام: / 5 الحديث 1١7‏ وسائل الشيعة: 4/ "0١‏ الحديث 170177. 
(©) تهذيب الأحكام: / 5 الحديث 1١5‏ وسائل الشيعة: 4/ 07" الحديث 170378. 
(/) الكافى: #/ 87 الحديث /ه وسائل الشيعة: 4/ :" الحديث 15:91, 

مصابيح الظلام ج ٠١‏ ص: 0ع" 


و مولّقَه يونس بن يعقوب أنه قال له: زكاتى تحل على شهرا فيحل لى أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيثنى من يسألنى يكون عندى 
عدَّة؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالكك و لا تخلطها بشىء» و أعطها كيف شئت» قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لى؟ 
قال: «نعم لا يضرٌكك) 09 

ثم قال: و احتيجوا بقوله تعالى و آتوا اق وقول الصادق عليه السّ.لام فى الحسن: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها 
ضامن حتّى يدفعها» «* و لأنّ المستحقٌّ لها مطالب بشاهد الحال؛ فيجب التعجيل كالدين الحالى. 

و حسنة عمر بن يزيد أنّهِ قال له عليه السّلام: الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لاء و لكن حتّى يحول عليه 
الحول و يحلّ عليه إِنّه ليس لأحد أن يصلّى صلاة إلا لوقتهاء و كذلكك الزكاة» و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا فى شهره. إِلَا قضاءء و 
كل فريضة إِنّما تؤدّى إذا حلت) 60. 

و ١حتّى»‏ لانتهاء الغاية» فغايُ التركك حول الحولء, و أجاب عن الأوّل: بن الأمر ليس للفور و عن الثانى: بأنْ الضمان لا يستلزم الإثم؛ و 
عن الثالث: بالفرق بين الدين و الزكاة, لأنّ الدين حقٌّ لمعن و عن الرابع: بأ الغاية للمنع من الإعطاء لا جواز الترككء ثم قال: و أما 
قول الصادق عليه السّلام فى صحيحة الفضلاء: «فإذا حال عليه الحول وجب عليه) «8) و ما فى معناها فغير دال على الضيق» مع ضرورة 


(1) تهذيب الأحكام: / 0 الحديث 114. وسائل الشيعة: 7077/4 الحديث 17١88‏ مع اختلاف يسير. 
اس" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١917/1‏ من للا 


() الكافى: "/ هه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ع/ لا الحديث 178» وسائل الشيعة: 9/ 784 الحديث .١17١*#*‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ع/ “© الحديث 1١١‏ وسائل الشيعة: 9/ "١0‏ الحديث .17١88‏ 

() الكافى: "/ 076 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: 4/ ١١8‏ الحديث .1١889‏ 

مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: ع 


الحمل على التوسعة جمعا. 

قال: و أمَا صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام» عن الرجل تحل عليه الزكاء فى السنة فى ثلاثة أوقات أ يؤخرها حتّى يدفعها 
فى وقت واحد؟ فقال: 

وين حلت أخرجها» .)0١‏ 

و قويّة أبى بصير أنّه قال الصادق عليه المّد.لام: «إن كنت تعطى الزكاً قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس, و ليس لكك أن تؤحرها بعد 
جلها فق محمولان على الأفضاية ”)2 انتهى. 

أقول: قد صرّح المفيد رحمه الله باستفاضة ما دل على لزوم الوقت من آل محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم و جعله الأصل «©, و لا 
يخفى أن الأصل لما ستعرف. 

و فى «الفقه الرضوى» عنه عليه السّلام قال: «و إِنَى لأروى عن أبى. إلى أن قال-: 

ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة» ولا يجوز لكك تقديم الصلاه قبل وقتهاء و لا تأخيرها إِلَّا أن يكون قضاءء و 
كذلك الزكاة) «8). إلى آخر ما قاله عليه السّلام. 

و ظواهر الأخبار الدالّهُ على أن الزكاةً إذا حل وقتها وجبت «2؛ و كذا إذا وجد لها موضعا فلم يدفع فهو لها ضامن 237 و أمثال ذلكك 
« ظاهرهُ فى حلول وقت 


.17١817 الحديث‎ 7١ /9 الكافى: "/ 077 الحديث 5 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) مستطرفات السرائر: 49 الحديث 18 وسائل الشيعة: ١8/4‏ الحديث 1١١40‏ مع اختلاف يسير. 
(5) ذخيرة المعاد: 819 و 579 مع اختلاف يسير. 

.58٠ المقنعةٌ:‎ )©( 

(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: ١91/‏ و 198. 

(2) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 9/ ه:” و "٠8‏ الباب 4١‏ و 27 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 780 الباب 4" من أبواب المستحقّين للزكاة. 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: 08/4 الباب 07 من أبواب المستحقّين للزكاة. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /7"61 


ع ميف ل لد ١‏ 
الطلب؛ و طلبها بعنوان الوجوبء و آيه و آتوا الزكاة* 1١‏ لعلها بملاحظة السياقء و كون الزكا لرفع حاجة المحتاجين» و رفع 
ضرورتهم تكون ظاهرة فى مطلوبهم؛ و كذلك نظائرها من الأخبار. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91/0 من للا 


و قوله عليه السِّ.لام فى حسنة عمر بن يزيد: «كلّ فريضة» 5). إلى آخره ظاهر أيضا بملاحظةٌ لفظ «حلت» و له لفظ «يحل» و لفظ «قضاء» 
و غيرها. 

و أيضا؛ المستحقّ يطالب بشاهد الحال بلا ريب فيجب التعجيل كسائر الحقوق المشتركة. ممما هو ظاهر و متواتر. 

ويعضده قول أبى بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال له: هل للزكاه وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: (إِنْ ذلكك ليختلف فى إصابة 
الرجل المالء و أمًا الفطرة فإنّها معلومة» «*”") فتديّر. 

وروايةٌ أبى بصير المرورّة فى آخر «السرائر» نقلا من نوادر محمّرد بن على بن محبوب قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «إن كنت 
تعطى زكاتكك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس» و ليس لكك أن تؤخحرها بعد حلّها «6. 

و يعضدها أيضا ما ورد من عدم جواز إهانتهم و إذلالهم و كسر خواطرهم «8. 


و ما ورد من تفريج كربهم 220 و غير ذلكك من أمثال ذلكك 037. 


.11١ البقرة (؟): © و‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ "١0‏ الحديث .17١88‏ 

() الكافى: "/ 077 الحديث 5» وسائل الشيعةٌ: 9/ "١‏ الحديث .17١88‏ 

(؟) مستطرفات السرائر: 49 الحديث 58» وسائل الشيعة: 08/9 الحديث 17١40‏ مع اختلاف يسير. 
(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ "١‏ الباب 08 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(8) وسائل الشيعةٌ: /١8‏ 8/0" الباب 74 من أبواب فعل المعروف. 

(0) وسائل الشيعةٌ: /١8‏ /ا/1” الباب 7” من أبواب فعل المعروف. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 75/8 


و يدهم ما ورد فى أن الإنسان لا بد من إبراء ذمّته عن حقوق الناس» و حقوق الله تعالى ١١‏ سيّما مثل هذه الحقوق و لا يونس إذ 
الموت يأتى بغتة» و ربّما كان بعد الموت تذهب الحقوقء و لا تصل إلى أهلها فيبقى فى العذاب. 

مع أن الشهرة أيضا! مؤيّدهُ مرجحة من أعظم المرجحات للأخبار» سما بملاحظة الأخبار الواردة فى علهُ وجوب الزكاة من أَنّه تعالى 
فرض فى أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون. و أنّْهم إِنّما يؤتون من منع من منعهم حقوقهم .7١‏ 

والأخبار الواردة فى لزوم رفع حاجة المؤمن؛ و تحريم عدمه بالنسبةٌ إلى القادر «* و أمثال ذلكك «©8» للأخبار و الأدلَّهُ المتعارضة. 

و مرّفى شرح قول المصنف: (و حدّ الحول دخول الشهر الثانى عشر على المشهور)» و قوله: (و فى احتسابه). إلى آخره. و فى قوله: (و 
فيه مخالفة). إلى آخره ما يظهر منه تتمّهُ التحقيق .)4١‏ 

و صحيحة ابن سنان «©) التى احتج بهاء لا تعارض أدلَّة المشهورء لقوله: 

«يلتمس لها الموضع» سما و أن يخرجها بغلبتها عليها. 

و المونّقة 00 لا تعارض الصحاح و الأدلّةُ المعتبرة مع أَنّها تقتضى الإخراج عن ماله و إِنّ بعد الإخراج يعطى كيف شاء. 


فنار الأترارة ع1 ا الحديث باب #الحديث قم 


(؟) وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا/91ط من للا 


(") وسائل الشيعةٌ: ”81//١8‏ الباب 70 من أبواب فعل المعروف. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: /١8‏ 69” الباب 7 من أبواب فعل المعروف. 

(0) راجع! الصفحة: -١1/0‏ 188 من هذا الكتاب. 

(©) وسائل الشيعة: 708/9 الحديث .١5١91١‏ 

0) الكافى: */ 077 الحديث ”؛ وسائل الشيعةٌ: "١17/9‏ الحديث .17١8/‏ 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 789 


و لعل المراد من كيفء المشيّةُ من جهة الإعذارء من قبيل مخافة أن يجىء من يسأل و يش ردّهء كما هو ظاهر على المطلع» بل ربّما 
يكون أعظم عسر و حرج. 

و بالجملة؛ الحمل على ذلك لعلّه ليس بأبعد مما حمل عليه صحيحة سعد بن سعد ١١‏ و قويّةُ أبى بصير »7١‏ فإنَّ سعد بن سعد لم 
يسأل إِلَّا عن جواز التأخير فليس الجواب إِلَا عدم الجوازء و كذلك الحال فى القويّة» بل بعض آخر ممما ذكرناء بل ريّما كان أقوى 
بل ربّما كان أقوى بمراتب» كما هو الحال فيما ذكرنا من الأخبار الصريحة؛ فى جواز رفع حاجة المؤمن و اضطراره؛ و أمثال ذلكك مما 
أشرنا إليه 7. 

و صحيحة ابن عمّار صريحة فى جواز التقديم أيضا كالتأخير .5١‏ 

و الأخبار صريحة فى عدم جواز التقديم؛ مثل: صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام: عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكيه حتّى 
يحول عليه الحول» «8) إلى غير ذلكك من الأخبار الصحيحة و المعتبرةٌ 159). 

ولم يرض به صاحب «الذخيرة)» و لا غيره» بل هو إجماعى, و لذا حملوا ما دل عليه على القرض من دون تأمّل منهم» و سيجىء تمام 
الفحقيق إن شاه الله تعالي. 

فلعلها محمولة على التقيَة أو توجيه؛ فيرتفع الوثوق» بحيث يتمشكك بها فى رد أدلتهم و تغليبها عليها. 


.17١ 81 الحديث‎ "١8 /4 الكافى: "/ 077 الحديث 5؛ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: 44 الحديث 58, وسائل الشيعةٌ: 08/9" الحديث .175١90‏ 
(*) راجع! الصفحة: 787- 68" من هذا الكتاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ ع5 الحديث 7١1؛‏ وسائل الشيعة: "١١/4‏ الحديث .17١77‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ع/ 0" الحديث :4١‏ وسائل الشيعة: 4/ 189 الحديث 111817. 
(5) وسائل الشيعة: 4/ ١128‏ الباب ١0‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضة. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 76٠‏ 


و كذلك الحال فى صحيحة ابن عثمان »١١‏ و توجيهها بكون المراد من التقديم هو القرض يستدعى جواز توجيههاء بكون المراد فى 
صورة التأخيرء لأجل الأعذار الغالبةٌ الحصول التى ذكرها فى «الدروس)؛» و غيره فى غيره 7). 
و كيف كانء طريق العمل واضح. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 2917/0 من للا 


و يدل على اعتبار العزل ما رواه الكلينى بسنده إلى أبى حمزة الثمالى عن الباقر عليه السّدلام أنه قال له: الزكاة تجب على فى موضع لا 
تمكننى أن اؤدّيها؟ قال: «اعزلها فإن انّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح؛ و إن تويت 2*0 فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى 
تجارة فليس عليكك [شىءا.ء و إن لم تعزلها و انجرت [بها] فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها» «5) و هذه فى 
غايُ الوضوح فى الشركة الحقيقية. 


.1 7١7/8 الحديث‎ 7١7 /9 وسائل الشيعة:‎ »١١58 تهذيب الأحكام: ع/ ع5 الحديث‎ )1١( 

(0) الدروس الشرعيَةُ: /١‏ ه355 المعتبر: ؟/ 07 و 405 منتهى المطلب: /١‏ ١١ل‏ ط. ق. 
() التوى: هلك المال» مجمع البحرين: ./١/١‏ 

(©) الكافى: ©/ 2٠‏ الحديث 7» وسائل الشيعة: 701/9 الحديث 17١84‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 701١‏ 


"1١‏ مفتاح [نصاب العتيق و البرذون من الخيل] 


ف كل عتيق )١١‏ من الخيل ديناران» و فى كل برذون )"١‏ دينار بالنصّ ”2 و الإجماع. 


.١8١ العتيق: العربِيَةُ الكريمة الأصلء لاحظ! فقه اللغهُ و سر العربية:‎ )١( 

(؟) البرذون: العجميّه الأصلء أو ما سوى العتيق» لاحظ! لسان العرب: 17/ .0١‏ 
(*) راجع! وسائل الشيعة: 9/ 7/ الباب ١18‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: رنعنا 

قوله: (فى كل عتيق). إلى آخره. 


قد مر التحقيق و الأخبار و الإجماع .١١‏ 

)١(‏ راجع! الصفحة: ١١9‏ و ٠‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج :ّف03 ص: عفار 

"7 مفتاح [دفع القيمة فى الزكاة] 


دفع القيمهُ فى النقدين و الغلات مجزء بالنصّ ١١‏ و الإجماع؛ و للأوّل الصحيحان .7١‏ أمَا فى الأنعام فالمفيد يمنعه إِلَا مع عدم الفرض 
«» و المتأخَرون يجوّزونه و إن وجد «» وفاقا للخلاف مدّعيا عليه الوفاق «©. 

و للمالكك الخيار فى دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفْهُ الواجبء كما فى الصحيح 25١‏ و له أن يدفع من غير جنس نعم البلد و إن كان 
أدون قيمة. خلافا للشهيد الثانى فى الغنم فلم يجوّز الأدون إِلَا بالقيمة 07 و هو أحوط. 


لظا وسائل الشد 31804 الات امع آبراب كا الذهب زالضة 


(1) وسائل الشيعة: 4/ ١81/‏ الحديث ١١1/87‏ و .١١7/08‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةًٌ ١917/9‏ من إلا 


(؟) المقنعة: 707. 

(؟) منتهى المطلب: /١‏ 805 ط. ق» الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 770 و 772. 
(©) الخلاف: ؟/ 8١‏ المسألة 09. 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .١١21/8‏ 

(0) الروضة البِهيَهُ: 18/7 مسالكك الأفهام: /١‏ 87؟. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: /01؟ 

قوله: (دفع القيمةٌ). إلى آخره. 


قد ظهر مما ذكرنا سابقا التحقيق فى المقام أيضاء و المسألة مجمع عليها. 

والنضّ صحيحة البرقى قال: كتبت إلى أبى جعفر [الثانى] عليه السّ.لام: هل يجوز- جعلت فداكك- أن يخرج فى الحرث من الحنطة و 
الشعير» و ما يجب على الذهب دراهم بقيمةً ما يسوى؟ أم لا يجوز إِلَّا أن يخرج من كل جنس شىء ما يجب فيه؟ 

فأجاب عليه السّلام: «أَيْما تيسّر يخرج» .)١١‏ 

و مراد المصنّف من الصحيحتين؛ الصحيحة المذكورة؛ و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: عن الرجل يعطى زكاته 
عن الدراهم دنانير» و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلكك؟ قال: «لا بأس» .07١‏ 

و يعضدهما ما رواه الكلينى بسنده- فيه سهل بن زياد- عن الصادق عليه السّدلام: أن الراوى قال له: يشترى الرجل من الزكاة الثياب و 
السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال: «لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى» «”. 

قوله: (أمَا فى الأنعام). إلى آخره. 

المشهور الجوازء حتّى أن الشيخ فى «الخلاف» ادّعى إجماع الفرقة «)» و عن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١8‏ الحديث 27 وسائل الشيعة: 9/ ١47‏ الحديث 1١١181١75‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: */ 004 الحديث ” تهذيب الأحكام: ع/ 40 الحديث 7/١‏ وسائل الشيعة: 9/ ١81/‏ الحديث .١١7/85‏ 
(*) الكافى: / 004 الحديث ”؛ وسائل الشيعةٌ: 4/ ١28‏ الحديث .1١788‏ 

(©) الخلاف: ؟7/ 80 المسألهٌ 09. 

مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: لللغانا 


«المقنعة أنه لا يجوز إِلَّا أن يعدم الأسنان المخصوصة فى الزكاة .01١‏ 

وعن «المعتبر) الميل إليه» احتيّح الشيخ بإجماع الفرقةٌ و أخبارهم؛ و رده فى «المعتبر» بمنع الإجماع؛ و عدم دلالة الأخبار على موضع 
التزاع .0*5١‏ 

و احتج العلامة: بأنّ المقصود من الزكاة سدّ الخلّة و رفع الحاجةء و هو يحصل بالقيمة» كما يحصل بالعينء و بن الزكاة إِنّما شرّعت 
جبرا للفقراء و معونة لهم, و ربّما كانت القيمة أنفع فى بعض الأوقات, فاقتضت المصلحة التسويغ «”. 

و اعترض فى «الذخيرة)» بِأنّ هذين التعليلين لا يصلحان لتأسيس الحكم الشرعى. 

ثم قال: و يؤيّده رواية الكلينى بسنده عن على عليه السّلام: «من بلغت عنده من الإبل صدقةٌ الجذعة و ليست عنده فإنّه يقبل منه الحقّةُ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /291/1 من للا 


و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما) «". إلى آخر الرواية» و هى طويلة. 

و حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّ.لام قال: «بعث أمير المؤمنين عليه السّ.لام مصدّقا». إلى أن قال: «فإن أذن لكك فلا تدخله 
دخول متسلط عليه و لاعنف به. واصدع المال صدعين ثم ختره أى الصدعين شاء». إلى أن قال: «فاقبض حقٌ اللّه منه» و أن استقالكك 
فأقله ثم أخلطها؛ «0) الحديث. 

وحسنة عبد الرحمن عن محرّرد بن خالد أنه سأل الصادق عليه السّ.لام. إلى أن قال: «فإذا دخل المال فليقسَم المال نصفين و يخر 


صاحبها أى القسمين شاءء فإن 
)١(‏ المقنعة: 107. 


.21١//١ المعتبر:‎ )0( 

() تذكرة الفقهاء: 0/ /191» منتهى المطلب: /١‏ 005 ط. ق. 

(©) الكافى: / 0*4 الحديث /ء وسائل الشيعة: ١78/4‏ الحديث ١١517/‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: ع/ ع4 الحديث #ا؟؛ وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .1١287/8‏ 
مصابيح الظلام» ج 03036 ص: 50 


اختار فليدفعه إليه» فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاه أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه» ثم ليأخذ صدقته فإذا 
أخرجها فليقسّمها فيمن يريد» فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ [بها]» و إن لم يردها فليبعها» .)١١‏ 

ثم قال: و يدل عليه أن مقتضى الأدلّه وجوب إخراج الفريضة المخصوصة؛ ولا يستقيم العدول عنه إلى القيمة إِلَا بدليل 237 انتهى. 
أقول: بعد ملاحظة الأخبار الكثيرة المعتبرة فى عله شرعيّة الزكاة و وجوبهاء و أن الوجوب إِنّما هو لرفع الحاجة عن الفقراء و شركائهم 
و ملاحظة أن الساعى مأمور بتبع هذه الأنعام فيمن يريد. 

فظهر أن القيمهُ للمستحقٌ لا إنمائها بخصوصهاء كما هو الحال فى غيرها. 

فظهر أن كون الزكاه لرفع حاجة الفقير. و المستحقٌّ باق على إطلاقه و عمومه مطلقاء لا أنّه بالقياس إلى غير الأنعام» مع أنه بالقياس 
إلى الأنعام بطريق أولىء لكمال الانتفاع منه من غير الأنعام؛ بخلاف الأنعام كما ستعرف. 

و مثا يؤرّد أن بعد ببعها فيمن يريد أن المالكك لو أراد يكون أحقّ بهاء و إن لم يرد فليبعها من غيره؛ و أن بقاءها توجب مؤنا كثيرة» 
للاتفاق عليهاء و على المستحمّين و نحوهم. 

و مع ذلككء البقاء مورد آفات غير عديدة من الموت و غيره» فلم يكن فى أعيانها مصلحة أصلاء بل و مفسدةٌ غير عديدة كما عرفت. 


(1) تهذيب الأحكام: 48/5 الحديث 718؛ وسائل الشيعة: 4/ ١١1‏ الحديث 1١88٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(1) ذخيرة المعاد: 591 مع اختلاف يسير. 

(*) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: لان 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١917/8‏ من للا 


و يلاحظ أن للمالكك الخيار فى التعيين و التغيير و الإعطاء من الغير» على حسب ما عرفت مشروحاء و ملاحظة أن باقى أنواع التسعة و 
غيرها و منه الفطرة لا تأمّل فى جواز دفع القيمة؛ مع مشاركتها للأنعام فى الذكر بأعيانها فى الأخبار المتواترة. 

بل و ربّما يظهر من قوله عليه السلام: «أيَما تيسّر يخرج» 0١١‏ كون البناء على اليسير» و أَنّهِ غير مقصود فى مورد السؤال. 

بل ربّما كان السؤال أيضا عامّاء و إن كان موضع الحاجة خاصضًاء بملاحظة قوله عليه السّدلام: إلا أن يخرج من كل شىء» (07. إلى 
آخره؛ لعدم المنافات بين تصميمه» و كون الحاجةٌ خاصّةء لأصالة عدم الخلاف و التقدير. 

و كذا ملاحظة الموارد الكثيرة التى ربح اللّه تعالى طرف المالككء و مراعاته فيهاء و الارتفاق بها. 

و كذا ملاحظة أن الفقراء من جهة حاجتهم و فقرهم, ربّما يصير إعطاء هذه الأنعام بأعيانها إِيَاهم و بالا عليهم؛ و زياد فى حاجتهم و 
مكروههم؛ لما عرفت من كثرةٌ المؤن و غيرها. 

فريما يصير ما ذكر منشأ لعدم انتفاعهم بهاء بل و تضرّرهم.ء و أنّهم لو كانوا يريدون بيعهاء فلا يشترون منهم إِلَا بقيمة رخيصة غايةٌ 
الرخصء كما يشاهد الآسن معاملة الناس مع المحتاجين المضطرّين» بل و غير المضطرّين. مع أَنّهم بمجرّد ما يرون الحاجة إلى البيع 
شعلرة ما بشعلرة. 

ومافيظلة اذ الققر من سدية لدو القاقة وكا لا سكن عو عالتانها 


.١١781٠ الحديث‎ ١817/ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1١781٠ الحديث‎ ١817/ /4 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
ل ص: يرا‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


و ترتيبها» و سوقها و رعيها ساع فضلا عن يوم؛ فضلا عن أكثر منه» فتصير مهزولات و معيوبات» و مورد آفات» بل و تموت. 

ومن فاه الدينة عانار مسال المسساس د اقاة موه عن مين الول ففنا غق القينةه و سانسن الال رقا كان ضيه د 
جهة انسه بهاء و الفه» و تربيته» ببيع نفسه بها و يشتريها بقيمته» لو لم يشتر بأزيد. 

و بالجملة؛ بملاحظة جميع ما ذكر و أمثال ما ذكرء فإِنّ المشهور قالوا بالجواز لعله لا يبقى تأمّل فيه» فتأمّل فى جميع ما ذكرناه و 
نظائره تجدء بل عرفت الإجماع المنقول؛ و هو حيجة كما هو المحمّق المسلّم عند المحقّقين. 

فما أورده المحمّق 4١١‏ فيه ما فيه» لأنْ الإجماع المنقول غير الإجماع اليقينى الثابت على اليقين» و لا يكون أنقص من خبر واحد, و لم 
يرد فى الغلات الأربع إِلَا خبر واحد, مع أنه فى خصوص الحنطة و الشعير. 

و التمشكك بعدم القول بالفصلء فرع ثبوت إجماع مركبء و هو غير ثابت عنده بلا شبهة» بمثل ما ذكرنا فى المقام» كما لا يخفى على 
المطلع بطريقه. 

سلّمناء لكن الإجماع المنقول أيضا من جملة الضمائم إلى جميع ما قلناء من أَنّه من ملاحظتها لا يبقى تأمّلء بل ربّما كان المنع و عدم 
الرضا بالقيمهُ سفاهة أو لغوا بحتا بعد ملاحظهُ صِححَهُ شرائه من الساعى فى الساعة التى أعطاها إيّاهء و كونه أحقّ بها من غيره كما 
عرفت, و الله يعلم. 

و أمَا بعث الإمام من يأخذ هذه الأنعام مع وجودهاء و إِلَا فأخذ القيمة» فمعلوم نهم كانوا يبعثون العممال لباقى الأجناسء و التفاوت أن 
الأجناس الباقية مثله متساوية الأجزاء» مضبوطة القيمة» و معروفا غالبا و عاد بخلاف الأنعام 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2917/9 من ,للا 


)١(‏ المعتبر: ؟//17. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: زفارا 


فإِنّها قيمه غير متساوية الأجزاء غير مضبوطة القيمة» بل القيمه منوطة بالرغبة و المطلويده و البغية» مع كونها مشتركة بين الفقراء و 
المالكك. فلا يكاد يتحمّق عادةٌ انضباط القيمة إِلَا بالمعاوضة بين المالكك و الساعى فى صورةٌ أنخذ الساعى. 

وقد عرفت فيما سبق أنّ السعاة كانوا يعاملون مع المّاك معاملة الشركاء بلا خفاء. و لهذا كانوا يصدعون المال صدعين و يخيرون» 
ثم يصدعون و يختيرون و هكذاء إلى أن تبقى الفريضة فيأخذون. بل عرفت أن الأخذ بعد الصدع بالقرعة بعد التشاح و المضايقة. 
فإذا كان تعيين حقّ الفقير بخصوص الصدعات و التخييرات» أو القرعة» لا جرم يكون جواز القيمهُ بعد ذلك بمقتضى ذلكء كما ورد 
فى حسنةُ محمّد بن خالد »)١١‏ و عرفت أن المالكك أحقٌ بها. 

قوله: (و للمالكك). إلى آخره. 

قد مر التحقيق فى ذلكك مشروحاء و أشرنا فى الحاشيةٌ إلى ما دل عليه الأخبار «5). 


(1) تهذيب الأحكام: ع7 48 الحديث 17/8؛ وسائل الشيعة: 4/ 1١‏ الحديث .1١188٠‏ 
(1) راجع! الصفحة: ٠١1-707‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج :033:6 ص: إزفارا 


7 مفتاح [تعلق الزكاة بالعين] 


المشهور؛ تعلق الزكاة بالعين لظواهر النصوص 7١‏ و لأنّها لو تعلقت بالذمَة لتكرّرت فى النصاب الواحد بتكوّر الحولء و لم يقدّم على 
الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة» و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط. 

ولم يجز للساعى تتئع العين لو باعها المالكك. و اللوازم باطلة اتفاقاء و للصحيح: رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين فباعها على من 
اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: «نعمء و يتبع بها البائع أو يؤْدَى زكاتها البائع» «). و لورود الشركة للفقراء فى بعض النصوص «”. 
و قيل: بل يتعلّق بالذمّةُ © لعدم جواز إلزام المالكك بالأداء من العين؛ و لا منعه من التصرّف فى النصاب قبل الإخراج. 


)0١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ٠١8/9‏ و28١١‏ و 157 الباب ؟ و2 و١١‏ من أبواب زكاة الأنعام» /ا3 و 185 الباب ١‏ و5 من أبواب زكاةً 
الذهب والقضف 186 الات من أبوات زكاة الغلات: 

(1) وسائل الشيعة: ١71//4‏ الحديث .١1١51/5‏ 

(*) وسائل الشيعة: 9/ "١8‏ الحديث .١١182/‏ 

() البيان: 3*0 مدارك الأحكام: 0/ /41. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 7218 

واجيب: بأنه تخفيف عن المالكك ليسهل عليه؛ فلا ينافى الشركة فى العين .)١١‏ 

و فى مال التجارة يتعلّق بقيمة المتاع عند أصحابناء لأنّ النصاب فيه معتبر بالقيمة» و لما روى: «أنَّ كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و 
الدنانير» «7)» و استحسن فى «المعتبر) تعلقها بالعين و إن جاز العدول إلى القيمةٌ «)» و نفى عنه البأس فى «التذكرة) «©)» و هو الأصيح 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


لما مر من الدلاثئل. 
ويصدّق رب المال لو ادّعى إخراجها «ه أو عدم دخول حولهاء للصحيح 2١‏ 


.27١ لاحظ! المعتبر: ؟/‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 14 الحديث .١١84١‏ 

(6) المعقيرة ار موة. 

(©) تذكرة الفقهاء: ه/ 7١9‏ المسألةُ .١159‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 7١7‏ الباب 00 من أبواب المستحمّين للزكاة. 
(©) وسائل الشيعةٌ 9/ ١79‏ الحديث .١١21/8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 20" 

قوله؟ (الحدهون علق الدكاة). إلن جره 


صفحة 298.١‏ من نالا إنلز 


لا شبهة فيه بل كاد أن يكون إجماعاء بل ادّعى الإجماع من علمائنا فى «المنتهى» على ذلكك. و قال: إِنّه قول أكثر أهل العلم »)١١‏ و 


ظاهر التذكرة أيضا ذلكك .)373١‏ 
قوله: (لظواهر النصوص). 


أقول:هى اصوصن الوازدة فى الذهب و الفشة اند غشرين دارا فضت دناووافىن كل أريعة دثائير غشر دكار 8 
و كذلكك الحال فى الدراهم كلها صحاح و معتبرة كثيرة «©)» مفتى بها عند الكل. و كذلكك النصوص الوارده فى كل واحدة من 


الغلات الأربعة» مع أن الوارد فيها «أنَّ فيها العشر أو نصفه) «2). 
و معلوم؛ أن لفظ العشر و نصفه حقيقةُ فى واحد من العشرة أقسام» و كذلك نصفه فى نصفه. 


وأقزيب منها الخمسة و العشروة من كل ألت وغ و قدهه الآشارة إلى الكزءءو أله منت بها عند الكلء بل وافى غير الأربعة أيضا مخ 


الحبوب. بل النصوص الواردة فى زكاة الأنعام 07 أيضاء كما هو ظاهرء و ستعرف أيضا. 


)١(‏ منتهى المطلب: 008/١‏ ط. ق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 182 المسألة .١7*‏ 

(*) وسائل الشيعة: 1/4 الباب ١‏ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة. 

(ع) وسائل الشيعة: 4/ ١57‏ الباب 7 من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة. 

(0) وسائل الشبعة: ور 187 الباف © من أبواب زكاة الغلات. 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ ١#‏ و ١151‏ الباب " من أبواب زكاة الذهب و الفضة. 
(0) وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب 1 ١١‏ الباب ©: ١١8‏ الباب © من أبواب زكاة الأنعام. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 28" 


وجدل عليه أيقياة الأخيار الرازدة فى آداب المصدّقء مثل قول أمير المؤمنين عليه الّ.لام للمصدّق الذى بعثه: «فإذا أتيت ماله فلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29/1 من للا 


تدخله إِلّا بإذنه إن أكثره له». إلى أن قال عليه السّر.لام: «فاصدع المال صدعين ثم ختيره أى الصدعين شاء». إلى أن قال: «فلا تزال 
كذلكك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقٌ الله فى ماله) .)١١‏ إلى آخر الحديث. 

ولا يخفى أنه فى غايةُ الظهور فى الشركة؛ و فيها مواضع للدلالة» مثل قوله عليه السّلام: «أكثره لها و غيره مما لا يخفى» إلى غير ذلكك 
مما ورد فيه. 

و مرّفى شرح قول المصئّف: «و لا تؤخذ»» ما يؤكد الدلالة ؟) فلاحظ! حتّى أنّه يحتاج إلى القرعة فى الجملة؛ و أين هذا من التعلق 
فى الذمّة؟! و يدل أيضا؛ الأخبار الكثيرة الصحيحة و المعتبرة المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام: «إنّ اللّه فرض للفقراء فى أموال الأغنياء 
ما يكفيهم» 7 الحديث؛ و نحوه مثل قوله عليه السّلام: «أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفى به الفقراء» 15١‏ و غير ذلكك .)8١‏ 
قوله: (اتفاقا). 

نقل هذا الاتفاق المستدلون من فقهائناء و قال الشهيد فى «البيان» عن القائل بالتعلق بالذمّرة: أنه إذا باع المالكك النصاب بعد الوجوب 
يصح بيعه» فإن أذن المالكك لزم, و إِلَا فللساعى تتّبع العين» فيتجدّد البطلان و يتخير المشترى «2. 


(1) تهذيب الأحكام: ©/ 48 الحديث 77؛ وسائل الشيعة: 4/ 114 الحديث 1١818‏ مع اختلاف يسير. 
(0) راجع! الصفحة: 187 من هذا الكتاب. 

(9) الكافى: 5937/٠‏ الحديث » وسائل الشيعة: 4/ ١‏ الحديث ١١1748‏ مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: / 2077 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: 9/ ١58‏ الحديث ؟7917١1.‏ 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(©) البيان: ع0" 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /ا7”8 


هو ما رواه فى «الكافى» فى الصحيح؛ عن حميد بن المثْنّى ١1؛‏ عن الصادق عليه السَّلام قال: «إِنَ الله أشركك بين الأغنياء و الفقراء فى 
الأموال» فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» .)7١‏ 

و بالجملة؛ لا شكك فى تواتر الأخبار الدالَهُ على التعلّق بالعين 10 مضافا إلى الإجماع و غيره من الأدلّة المذكورة. 

و ناقش فى «الذخيرة» فى الأخبار الواردة فى زكاءً كلّ واحد من الأجناس التسعة و غيرهاء من قولهم عليهم السلام: «فى عشرين دينارا 
نصف دينارا» و أمثاله ممما هو ظاهر فى دخول الزكاءُ فى بعضهاء بأنَ أمثال هذه المواضع غير واضحة الدلاله على المعنى الظرفى» بل 
الاستعمال فى الشىء شائع ذائع» مثل قولهم: فى العين الديهٌ و كذا فيما ورد فى الكفارات. 

و أضعف من ذلك قولهم عليهم السَّلام: «فى خمس من الإبل شاة»» لعدم إمكان الحمل على الظرفية إِلّا بتأويل بعيد. 

مع أن الحمل على المشاركة» و استثناء بعض خواصّها ليس أولى من الحمل على أن المراد ما يساوى مثلا أو قيمة .05١‏ 

أقول > لا سكم فى كرق لفقل رف و ضيف فى عرق شف ب وانغاة قن قن جدالا فاه كل (الفاء فى الكرو)دو (السساة فى الفيدق)» كنا 
صرّح به النحويون .)8١‏ 


)١(‏ وهو أبو المغراءء لاحظ! معجم رجال الحديث: 07/77 و 8ه. 
(؟) الكافى: "/ ه06 الحديث ”. وسائل الشيعةٌ: 4/ 7١8‏ الحديث 11828. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً .29/8 من إلا 


(5) وسائل الشيعة: 4//ا1 الباب ١‏ 157 الباب 7, 187 الباب 5 من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضّهُ و الغلات. 
(6) ذخيرةٌ المعاد: 2؟6. 

(0) مغنى اللبيب: /١‏ 2377 جامع المقدّمات: 544/١‏ و .28١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /72 


بل لم يتعرّضوا لامعال بقن السعة فى الكدن البعداولة مخ راض لل كلذ حك فى إراده المماز بل هو مجاة تادز هاية الندزق 
مثل قوله: إِنْ امرأة دخلت النار فى هرّهُ »»١١‏ بل و قيل: إِنّه سماعى مقصور على خصوص مورد السماع لا غير. 

فمقتضى ذلك؛ دخول حقّ الفقراء فى أموال الأغنياء» كما فهمه الفقهاء الماهرون, أهل الفهم الصحيح و الطبع السليم. 

ولو عرض ذلك على أهل العرفء فلا شكك فى أَنّهم لا يفهمون سواه» ولا يقيسون اللغهُ على اللغة و الاستعمال على الاستعمال؛ فلا 
يقولون: المراد من افعل فى موضع كذا هو الإباحة» لوروده كذلكك كثيراء بل مع نهاية كثرة ورود العام فى الخصوصئاتء إلى أن 
تلقّى هو و غيره من الفحول أَنّه ما من عام إِلَا و قد خصّ. 

ومع ذلكك؛ لا تأمّل فى البقاء على العموم؛ و كذا قولهم: أكثر اللغات مجازات. مع أنّ الأخبار الواردة إليناء لا يكاد يفهم إلا بمعونة 
الأعران الاير أو غيرهاء مثل الإجماع و القواعد, و مع ذلكك لم تخرج عن الدلالة. 

و بالجملة» لا يمكن فى أمثال ما ذكره فهم الدخول الذى هو المعنى الحقيقى» و فى المقام لا مانع منه يقيناء بل يكون له مقتضيات 
كثيرة سوى كون الأصلء و الظاهر هو الدخولء و المقتضيات هو فهم الفحولء و الإجماع المنقول؛ و الأخبار الاخر الصحاح أو 
المعتبرة المفتى بهاء و غيرها مما عرفت مما أشرناء لأنّا لم نذكر جميعهاء بل و لا أكثرهاء و هذا كله مضافا إلى الأدلّةُ الاخر و الثمرات 
العباية. 

و بالجملة؛ التأويل بلا داع لا شكك فى فساده» سيما مع وجود الموانع عن التأويل ممما لا يكاد بحصىء و منها نهاية كثرة هذه الأخبار 
فالتأويل المذكور فى واحد منها غلط فضلا عن الجميع؛ مع نهاية الكثرة» و نهاية كثرة الموانع أيضا. 


."7 /١ مجمع البحرين:‎ 775 /١ مغنى اللبيب:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: لمارا‎ 


فإن قلت: لعل وجهه هو عدم إمكان الحمل فى قولهم عليهم السّلام: «فى خمس من الإبل شاهً) ,)1١‏ إلا بتأويلء و التأويل خلاف 
الأصل و الظاهر. 

قلت: قد عرفت أن قولهم: (النجاء فى الصدق)» حقيقةُ فى الظرفيَةُ عند أهل العربتة» و النجاه ليست من جنس الصدقء بل حالَّةُ فيه. فلا 
مانع من أن تكون الشاهُ التى هى حقٌّ الفقير مقرّرهُ شرعا فى ملكك الغنى الذى هو خمس من الابل. 

مع أن كون خمس من الإبل سببا لنفس الشاةً بديهى البطلان» بل سبب لكونها حقّ الفقير» فلا مانع من كون هذا الحقٌّ للفقير مقرّرا 
شرعا فى الملكك المذكور. 

مع أنّه لا يعد فى كون المراد من الشاءٌ مقدارهاء كما هو الحال فى التبيعة و المسنَّهُ فى البقر» و بنت المخاض و نحوها فى الإبل» لعدم 
الفرق بينها و بين الشاءٌ المزبورة» و قد عرفت أن كون النصب فيها سببا لنفس الشاة و التبيعة و نحوها بديهى الفساد. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 9ل من إلا 


و الأصل بقاء الحقيقة فى لفظ «فى؛»» سما على ما نقلنا عن «البيان» ؟» من طرف القائل بالذمّةء كما هو واضح. 
على أنَا نقول: هذا الخبر و أمثاله» مما ورد فى الأنعام الثلاثة 0 يحتاج إلى تأويل على أى تقدير. 

فإن قلت: حمل كلمةٌ «فى» لكونها حرفا أسهل من حمل لفظ الشاءٌ على ما يساوى الشاءٌ عينا أو قيمة. 

قلت: تعمل الفاة على ماذكر منعين. .و له أقل من رحانه بلشحظة ما تقلنا 


(1) لاحظ! وسائل الشيعة: ٠١8/4‏ الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام. 

0 اباتع بعد 

() وسائل الشيعة: ٠١8/9‏ الباب 7؛ ١١‏ الباب ع؛ 1١8‏ الباب © من أبواب زكاة الأنعام. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: "١‏ 


عن «البيان»» و ما نقل المستدلُون من الاتفاقات» و ما نقلنا من الأخبار الصريحة فى الشركة ١١‏ و عدم كون الجميع ملكك المالكك, و 
الأخبار الظاهرة الكثيرة غاية الكثرة. 

و منها: ما ورد فى النقدين و الغلات و نحوها 7 مضافا إلى الإجماع و الأخبار الواردة فى جواز إعطاء القيمهُ مطلقاء مع عدم القول 
بالفصل. 

مع أن حمل لفظ «العشر و نصف العشر) فى الأخبار كثيرة غاية الكثرة» الصحيحة و المعتبرة المفتى بها على ما يساوى العشر أو نصفهء 
و أمثالهما لبس أولىء بل الأول أولى بمراتن شتى كما عرفت» بل متعين بلا شبهة. 

تولك زو قيال ديا انال اخرم. 

القائل مجهول حكى عن ابن حمزة أنّه نقله عن بعض الأصحاب 0*. 

قوله: (و أجيب بأنّه). إلى آخره. 

لا يخفى أنّه لو كان التخلف فى خاصيته سببا للمنع» لكان منع التعلق بالذمه أولى ثم أولى» لما عرفت من كثرة التخلف. و وجود 
الموانع الاادخرء و احتمال منعهما فى المقام؛ و كونه غيرهما خرق للإجماع المركبء و إحداث القول الثالث» مع وجود التعريفات 
المتّفق عليهاء مضافا إلى الإجماع؛ و الاشتهار بين الأصحابء و غيرهما ممما عرفت. 

مع أنَا نمنع الملازمتين» و نقول لعله تحمّق من اللّه تعالى التخفيف عن المالكء 


.١١21/8 الحديث‎ ١79 /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاق ١68‏ الباب ١‏ من أبواب زكاهٌ الذهب و الفضُكُ 187-1١10‏ الباب -١‏ 
© من أبواب زكاةٌ الغلات. 

نقل عنه فى البيان: "٠07‏ 

مصابيح الظلام» ج ١ ٠‏ صس: 3/١‏ 
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بل المتأمل فى الأخبار يكشف ما ذكرناه عليه» حتّى أنه يصدّق المالكك فى دعواه الإخراج, أو عدم حول الحول كما سيذكره؛ و غير 
ذلكك متا ظهر من الأخبار. و منها ما ظهر عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى بعثه المصدّقء فإنّه عليه السّ.لام قال فى جملة الحديث: 
«فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم؛ ثم امض إليهم بسكينة و وقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم, ثم قل لهم: يا عباد اللا أرسلنى 
إليكم ولي الله لآخذ منكم حقٌّ الله فى أموالكم, فهل لله فى أموالكم من حقٌ؟ 

ثم قال: فإن قال لكك قائل: لاء فلا تراجعه و إن أنعم لكك [منهم] منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراء فإذا أتيت ماله 
فلا تدخله إِلَا بإذنه. فإنّ أكثره له فقل: يا عبد الله! أ تأذن لى فى دخول مالكك؟ فإن أذن لكك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه و لا 
عنف بهء فاصدع المال صدعين ثم ختيره أى الصدعين شاءء فَأَيِهما اختار فلا تعرّض له. ثم اصدع الباقى صدعين ثم خيره فأيهما اختار 
فلا تعرّض له فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقٌّ الله فى ماله فإذا بقى ذلكك فاقبض حقّ الله منهء فإن استقالكك فأقله ثم 
اخلطهما و اصنع مثل الذى صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقٌّ اللّه فى ماله) 01١‏ الحديث. 

و مثله الصحيح الآخرء عن محمّد بن خالد» عن الصادق عليه السّلام و فيه «و إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أى 
القسمين شاءء فإن اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاه أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم 


ليأخذ منه صدقته, فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد» فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحقّ بهاء و إن لم يردها فليبعها) .١‏ 


(1) الكافى: "/ "7ه الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام: ع/ 48 الحديث 71/8 وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .١١817/8‏ 
() الكافى: 078/7 الحديث 2 وسائل الشيعة: 9/ ١١‏ الحديث .1١1288٠‏ 
مصابيح الظلام» ج 303:6 ص: فور 


ولا يخفى ما فيهما من الإرفاقات الكثيرة» و المراعاءٌ الوافرة» مع ما فيهما من العبارات الواضحة فى الشركة و دخول حقٌّ الفقير فى 
ملك الغنى» مثل حقٌّ الله فى أموالكم المذكور مكرّراء و كون أكثر المال له و غير ذلكك. 

مع أن التقسيم المذكور فى غاية الصراحة فى الشركة و التعلق بالعين و سما بملاحظة التكرار فى التقسيم بمجدد الاستقالة» فانظر أيّها 
الفطن! إلى ما فى الأخبار من غايةٌ الإرفاق» و نهاية التسهيل. 

و منها: ما رواه «الكافى' فى الصحيح إلى غياث بن إبراهيم؛ عن جعفرء عن أبيه عليهما التّ.لام قال: «كان على صلوات الله عليه إذا 
مك معنةقه قال: إذ1 انف على ربا العال فقا تصق رمك اللدمتنا أغطاكك اللدهو فاق 'ولى حتكف فلو ابجع ألو غيرة فخ 
الأخبار الكثيرة. 

و مع ذلكك لم يرفعوا اليد عن التقسيمء سيّما بالنحو المذكورء بل و ربّما ينجر الأمر إلى القرعة كما ذكرنا سابقا ."7١‏ 

و فى «الذخيرة): إِنّ ما فى الصحيحين مناف للإجماع المنقول فى جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب. مع أنّه نقل المخالفة عن شاد 
عن بعضء و عن غيره إطلاق الجواز «07. 

و معلوم أن الإطلاق فى مقام الفتوى لا يقتضى دعوى الإجماع, مع أنّه لا يعتمد على أمثال الإجماعات. 

و مع ذلكك نقول فيه: إِنّه لا منافاة بالبديهة لأنّه عليه السّ.لام قال: «فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه» و قل: يا عبد اللّه! أ تأذن)» «©". إلى 


آخره. 


.١١887 الحديث‎ ١١7 /9 الكافى: */ 078 الحديث ع؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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(1) راجع! الصفحة: 707- ٠١5‏ من هذا الكتاب. 
(") ذخيرة المعاد: 2ع5. 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ١79‏ الحديث .١١21/8‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 71/17 


فالمعصوم عليه السّلام شرط أن لا يكون ذلكك إِلَّا بإذنه» و أنّه بعد إذنه فى دخولكك فى ماله» و أخذكك حقٌّ اللّه الذى فى ماله افعل. 
فهذا لو لم يؤكد ذلكك كيف يخالفه؟ إذ ليس فيه, و إن اختار أن يعطيكك من غير هذا المال» و لم يرض أن تدخل هذا المالء و تأخذ 
حصّة الفقراء التى فيه منهء فلا تقبل منه: و ادخله دخول متسلط عنيف و اصدعه. إلى آخره: بل فيه ما يخالف هذا بالبديهة. 

فالمنافا التى ذكرها منفية بلا شبهة, لأنَّ الانطلاق إلى ماله بمحض رضاه. كما يشير إليه جميع ما ذكر عليه السّلام بعده» بل ليس قبله 
إلا قوله: «أرسلنى إليكم ولى الله لآخذ حقٌّ الله فى أموالكم» و لم يقل: آخذ بخصوص الصورة المذكورة فإن كان الإجماع أخذ 
البدل حقًا ثابتاء فلعلهم كانوا يعرفون هذا. 

و مع ذلكك اختاروا الأخذ من عين النصاب بنحو أخذ الشريكك حقّه لأنهم كانوا فهموا من كلام الساعى و غير ذلكك الشركة و التعلق 
بالعين» و لذلك انطلقوا معه و ادخلوه فى المال بأخذ الحقّ كذلك, من دون تأمّل منهم» و مع رضائهم به» مع أنْهم سمعوا صريحا 
قوله: «أ تأذن لى). إلى آخره. 

فإن قلت: لعلّهم ما اطلعوا على الإجماع. 

قلت: ما ذكرت يرد على جميع الأخبار, إذ لا يكاد يتحمّق خبر تتم دلالته بدون ملاحظة إجماع» كما صرّح به المحمّقون ١١‏ و يشاهد 
بالوجدانء مع أن وجدان أخبار لا تتم دلالتها بالإجماعء يظهر من الخارج من البديهتّات» بل و غاية كثرة وجدانهاء سلمنا عدم 
اطلاعهم عليه. 

لكن؛ من أين ثبت وجوب تنبيههم عليه فى المقام و أمثاله؟ 

سلمنا؛ لكن لعل أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعلم اطلاعهم» أو أنه أعلمهم؛ و إن 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: عر 


لم يذكر فى هذه الرواية إذ لا يجب أن يكون كلّ شىء تعلّق بالمقام يذكرونه. و لذا ما يذكرون الكلّ فى كل خبر صدرء بل و لا فى 
غالب الأخبار» بل و لا فى كثير منها بالبديهة» كيف و للزكاءً أحكام كثيرة لا بدّ من معرفتهاء لو لم يتعزض لذكر الكلّ فى كلّ حديث 
حديث من أمثال هذين الخبرين. 

بل مقتضى الأخبار المتواترة تعيّن الزكاءً فى العين» من دون إظهار جواز أخذ ذلك. و لا جواز أخذ العين» و غير ذلكك من الكلام؛ و 
لذا فهم كلّ واحد من الأخبار, ثم يحقّق بملاحظة الأخبار الاخرء أو الإجماعء أو القواعد بالبديهة» فالمقام أيضا منهاء كما لا يخفى. 
سلّمنا؛ لكن عرفت أن جواز أخذ البدل الذى ثبت من الإجماع إِنّما هو الإرفاق بالمالكك. 

فالمجمعون كلهمء أو جلّهم غرضهم ذلك بلا شبهة» بل هو أولى من جواز أخذ القيمة التى هى أبعد البتةه و إجماعى عند الأصحاب 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 29/84 من للا 


بلا شبهة فى غير الأنعام؛ و فى الأنعام أيضا نقل الإجماع. 

و مع ذلك مضمون الأخبار المتواترة هو وجوب إعطاء الفريضة؛ أى الأجناس التسعة لا القيمة» مثل قولهم عليهم السلام: «فى عشرين 
دينارا نصف دينار» و فى أربعة عشرء و فى مائتى درهم خمسة دراهم, و فى أربعين درهم 01١‏ و فى الغلّات عشر كل واحد منها أو 
نصفه 005 و فى الأنعام الشا و بنت المخاض» 70 إلى غير ذلكك. بل فيها إن لم يكن بنت مخاض فابن لبونء و أن من وجب عليه 
سن و ليس 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ /ا1 الباب ١‏ 157 الباب ؟ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة. 
(؟) وسائل الشبعة: ور 187 الباب © من أبواف زكاة الغلات. 

(*) وسائل الشيعة: ١7//9‏ الحديث .١١21/28‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 7217/6 


عنده. بل يكون أعلى فيعطى و يأخذ شاتين» أو كذا درهما »)١١‏ و هكذا من دون إشارهٌ إلى كون قيمة» فما هو الجواب فهو الجواب 
هناء بل بطريق أولى كما لا يخفى. 

و حال هذين الخبرين حال سائر الأخبار فى جواز أخذ غير الفريضة من البدل أو القيمة. 

مع أن تحمّق الإجماع حتّى فى صورة بسط يد الإمام عليه السِّلام؛ و أمره الساعى بما أمرء فيه ما فيه» لكون الخبرين حمجتين عند 
المشايخ القدماء «7؛ بل المتأخَرين أيضا 0 مضافا إلى صححة السند» إذ ليس فيهما من يتوقف فيه سوى إبراهيم بن هاشم, و هو ثقةُ 
عند جماعة 20» و كالثقة فى حجدّة خبره عند جماعة» و لم يوجد راو من القدماء ولا المتأخَرينء و القميون اتّفقوا على قبول خبره 


إلى أن نشر حديث الكوفيين فى قم» و هم كانوا يخرجون من قم من عمل بخبر غير العادل» إلى غير ذلكك ممّا فيه ما يدل على حتجية 


خيرو عن كديرة كما حدق 
ثم اعلم! أنه قال فى «البيان)- بعد أن حكم بوجوب الزكاه فى العين-: و فى كيفةة تعلقها بالعين وجهان: أحدهما: أنّه بطريق 
الاستحقاق فالفقير شريكك. 


و الثانى: أنّهِ استيثاق» فيحتمل أنّهِ كالرهن» و يحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد» و يضعًف الشركة» بالإجماع على جواز أدائها من 
مال آخرء و هو يرجح التعلق بالذمّة و عورض بالإجماع على تتبع الساعى العين 0)؛ انتهى. 
ولا بخفى ما فيه من التدافع و الغفل إن أدلّةُ القائلين بالتعلق بالعين» 


.١١21// الحديث‎ ١78 /4 الحديث ””؛ وسائل الشيعة:‎ ١7 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 

() لاحظ! تعليقات على منهج المقال: 59. 

(*) راجع! مجمع الفائدة و البرهان: ©/ 178 مداركك الأحكام: 8/ 48: الحدائق الناضرة: 817/١17‏ 
(©) وجال العلامة الحلى + ##اووضة المققية +71 0ه منعهى المقال: 1 

(ه) انان رساو عسو 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 2/" 
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و دعواهم فى غاية الظهور فى الشركة بل لا يحتمل غيرهاء و تضعيفه بالإجماع على جواز الأداء من الغير بين الفساد. لما عرفت من 
أنْهم أجابوا بأنّهِ إرفاق» و عرفت أن الأمر كذلكك بلا شبهة, و أن الإرفاق غير منحصر فيه بل كثير غاية الكثرة كما عرفت. و منها: 
جراق إغطاء القيمة فاته كفيره مو الارفاق: يض القائل بالتعلق بالدقة أيضاء فإثه قال؛ تتعلق الفرائضن المذكووة فى الأخبار المتوائرة 
الدالهة على وجوب الزكاءٌ فى الأجناس التسعة, فى الذمّة فى مقابل القائل بالتعلق بالعين. 
فما أجاب فهو الجواب للقائل بالتعلق بالعين» مع أنّ خواص التعلّق بالذمرة على تقدير التسليم قليلة فى جنب خواص التعلق بالعين» 
مضافا إلى الأدلَّهُ و غيرها. 
مع أنْكك عرفت أنه ذكر عن القائل بالذمّرة» أنّه إن لم يؤدٌ البائع المالكك الزكاة يأخذها الفقير من عين النصاب من المشترى» و هذا 
أزيد من الاستيثاق الرهنى. 
قوله: (و فى مال). إلى آخره. 
قد مر التحقيق .0١١‏ 
قوله: (و يصدّق). إلى آخره. 
قد مر المستند .)5١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: ؟4- 45 من هذا الكتاب. 
(1) راجع! الصفحة: 02" و07" من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: فيغر 


القول فى مصرفها 


717- مفتاح [المستحقون للزكاة] 
اشارة 


تصوف إلى من وصه الَو جل فى كناب نا الضدكاث لوال تعللاكين و الكايليق عَبها وَالْمَولمَةِ ويم و فى الاقاب و 
الْارِمِينَ و فى سَبِيل الله و ابْن السّبِيلٍ .0١١‏ 

و اختلف العلماء فى الفقير و المسكين» هل هما متغايران أم مترادفان؟ 

وعلى التغاير أَيَهما أسوأ حالا؟ و الأصح أن المسكين أسوأ حالاء للصحيح: 

«الفقير الذى لا يسأل, و المسكين الذى هو أجهد منه الذى يسأل» .)2١‏ و فى الحسن مثله؛ و زاد: «و البائس أجهدهم) رن 

ثم الأظهر؛ أن الفقير من لم يقدر على كفايته و كفاية من يلزمه من عياله 


.6٠ :)9( التوبة‎ )١( 
.١١1881/ الحديث‎ 7٠١١ /9 وسائل الشيعة:‎ )1( 
.١188/8 الحديث‎ 7٠١١ /9 وسائل الشيعة:‎ )*( 
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مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص : 7/8 

عاده على الدوام بربح مال أو غلَهُ أو صنعة؛ وفاقا للمبسوط .0١١‏ 

و قيل: من لم يملكك مئونة سنة له و لواجبى نفقته 1١‏ و عليه أكثر المتأخَرين «07» و يؤيّده الخبران المرويّان فى «المقنعة» «©» و «العلل» 
«6). 

وقيل: من لم يملكك نصابا يجب عليه الزكاة أو قيمته «» و لا نصّ له و لا دليل يعتدٌ به. 

نعم؛ فى الموتّق: «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره). 

قلت: فإِنٌ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟ فقال: «زكاته صدقهُ على عياله فلا يأخذها إِنَا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها 
فى أقل من شئة فهذا بأحلاهاء و لذ بحل الا كاة لمق كان محيرفا و غنده ها يض فيه الركاة أن يأك الر كاة):8/7: و دلالفه كما ترض. 

مع أن فى الصحيح: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها. أ يكب 87 
فيأكلها و لا يأخذ الزكا أو يأخذ الزكاة؟ قال: «لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه 


.102 /١ المبسوط:‎ )( 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 189. 

(©) البيان: ٠١‏ مداركك الأحكام: ه/ 019 ذخيرة المعاد: *587. 

(©) المقنعة: /75. 

(0) علل الشرائع: 7/١‏ الباب 91 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ 7 الحديث .١١41١‏ 

(©) الخلاف: 7/7 10و 131. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ 77١‏ الحديث 119:08. 

() أكب: أقبل و لزم عليه (مجمع البحرين: ؟7/ .)18١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 94/ا” 

ذلكك من عياله و يأخذ البقيِهُ من الزكاءً و يتصدف بهذه لا ينفقها) .)١١‏ 

و فى المونّق: عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعمء إِلّا أن تكون داره دار عَلَ فيخرج له من غلّتها ما يكفيه و 
عياله» فإن لم تكن الغْلُ تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة» و إن كانت غلتها 
تكفيهم فلا) .)7١‏ و المعتبرة فى معناهما مستفيضة 70. 

و فى الصحيح: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قال: 

«نعمء إن الدار و الخادم ليسا بمال» 5). 

وفى التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار و الخادم فى المعنى و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك. 

و فى الموّق: قد تحل الزكاءُ لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماء فقلت له: و كيف يكون هذا؟ فقال: «إذا كان 
صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله» و أمَا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا 
كان وحده و هو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّها «5. 

و المشتغل عن الكسب الوافى بطلب علم دينى يحتاجه فقير إن تعدّر 


.١19177 وسائل الشيعة: 9/ "75 الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 29.8 من للا 


(؟) وسائل الشيعة: 9/ 78 الحديث .1١1418‏ 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 78٠-78‏ الباب 4 و ١١‏ و١1‏ من أبواب المستحقين للزكاة. 

(©) وسائل الشيعة: 9/ "7 الحديث /11411. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 9"؟ الحديث 1137. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 75/٠١‏ 

الجمع, لأنّه مأمور بالطلب. 

و يكره التعفّف عن الزكاءٌ لمن استحقّهاء بل ظاهر المعتبرة تحريمه .)١١‏ 

ولا يجب إعلام الفقير بأنّها زكاه للأصل و النصّ: «أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن» .07١‏ 

و يصدّق مدّعى الفقر من غير يمين بلا خلافء و الأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه؛ أمَا تلف المال فبالبتنة عند الشيخ » و لو ظهر 
عدم الاستحقاق» فإن كان قد فحص أوّلا أجزأت و إِلَا فلاء كما فى الحسن: قلت له: 

فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل» و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلكك سوء ما صنع؟ قال: «ليس عليه أن 
يؤديها مرّهُ اخرى) 50". 


وفى رواية: «إن اجتهد فقد برئ» و إن قصر فى الاجتهاد فى الطلب فلا .)8١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 9/ ”١‏ الباب /اه من أبواب المستحقين للزكاة. 
(؟) وسائل الشيعة: 4/ "١‏ الحديث 7 .171١‏ 

.7817//١ المبسوط:‎ )"( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 7١‏ الحديث 11828. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 7١‏ الحديث 11828. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: "١‏ 


الإجماع و الأخبار بعد الآيهُ دالّهُ على ما ذكره. 

قوله: (و اختلف العلماء). 

نقل هذا الاختلاف يوجب بسط لا طائل تحته» من أراد الاطلاع فعليه بمطالعة «الذخيرة» أو غيره 201١‏ و الأظهر ما اختاره المصنّف من 
كون المسكين أسوأ حالاء لما ذكره و لغيره أيضا. 

منه ما رواه على بن إبراهيم فى تفسيره. حيث جعل الفقير الذى لا يسأل و يَحْسَ بَهُمُ اهل أَغْلاءَ مِنَّ التعَقْفِ :؟؛ كما هو الظاهر من 
الآبهُ أيضاء مضافا إلى أن الفقير هو الخاصّة» و جعل المساكين أهل المذلات 79. 

واعلم! أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ. و ابن إدريسء و العلامة» صرّحوا: بأنّ الفقير و المسكين متى ذكر أحدهما دخل فيه 
الآخر 5٠‏ و الشهيد الثانى نفى عنه الخلاف «0» و الشهيد الأول منع كون ذلك على سبيل الحقيقة © و على الأوّل لا يبقى ثمرة» و 
على الثانى ثمرة قليلةُ» قيل: مثل النذر /037. 


.191 /0 ذخيرة المعاد: ١8ع؛ مداركك الأحكام:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 299٠‏ من /ا إن 


(0) البقره (؟): “/ا”ء تفسير القممى: /١‏ 798. 

© شير القسى + اراي 

(©) المبسوط: /١‏ 562 السرائر: /١‏ 685 نهاية الإحكام: ؟/ 0/9 08٠١‏ منتهى المطلب: 
لاله ط.ق. 

(0) مسالكك الأفهام: /١‏ 809. 

(2) البيان: 01" 

(/) مسالكك الأفهام: /١‏ 809. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 3/7 


و فيه؛ أن العبرة بقصد الناذر أو اصطلاحه. فتأمّل! و كيف كانء؛ لا ثمرة فيه فى المقام» كما لا يخفى. 

قوله: (وفاقا للممسوط). 

نقل عنه أنه قال: الغنى الذى يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته» و كفاية من يلزم كفايته على الدوام؛ و إن كان 
مكتفيا بصنعة و صنعته ترد عليه كفايته. و كفاية من يلزم نفقته حرمت عليه و إن كانت لا تردٌ عليه حلت له ذلككء و هكذا حكم 
العقار. 

و إن كان من أهل الصنائع؛ و احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته» و إن نقصت عن ذلكك حلت له الصدقة؛ و يختلف 
على حسب حاله. حتّى إن كان الرجل بزّازا أو جوهريًا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار, أو الفا دينار» فتقص عن ذلك, حل له 
أخذ الصدقة» هذا عند الشافعى .)١١‏ 

و الذى رواه أصحابنا أنّها تحلّ لصاحب السبعمائة» و تحرم على صاحب الخمسينء و ذلك على قدر حاجته إلى ما يتعييش به 25١‏ و 
لم يروا أكثر من ذلكك. 

و فى أصحابنا من قال: إِنْ من ملكك نصابا يجب عليه فيه الزكاه كان غتناء و يحرم عليه الصدقةُ و ذلكك قول أبى حنيفة 79 350 انتهى. 


أقول: لم يظهر بعد كون قوله: على الدوام قيدا لقوله: قادراء سيّما مع كونه بعيدا من وجوه: 


(5) الكافى: 08١/8‏ الحديث 4: علل الشرائع: 7/7٠‏ الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث .1141١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 7/" 

(9) لاحظ! المجموع للنووى: 191//8. 

(؟) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 8١‏ لاحظ! المبسوط: /١‏ 7028 و /101؟. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: “7/7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١991‏ من اللا 


الأوّل: إن قوله: يازمه كفايته أقرب, فمع التساوى لا يتعتن» فكيف و هو أبعد و معلوم؛ أن مراده منه من يجب نفقته شرعا. 

و معلوم أنه تجب دائما ما دام عدم الكفاية» أو مطلقا لا من لا تجب نفقته فى بعض الأوقات» مثل المشترط فى إجازته و غيره ممما هو 
كثير» فلعله يريد الإشارة إلى ما ورد منهم عليهم السّ.لام من التعليل بقولهم: «و ذلك أنّهم عياله لازمون له ١١‏ بأنْ القدرة على مثونة 
هؤلاء معتبر دون غيرهم. 

و الثانى: أنّه بعد ذلكك تركك ذكر ذلكك مطلقا مع كثرة الذكر حيث قال: مكتفيا بصنعته و قال: صنعته تردٌ عليه» و قال: و إن كانت لا 
ترد عليه حلّتء و هكذا جميع ما ذكره بعد ذلك من دون إشارة إليه أصلاء و لو بقوله: كذلكك. و لو مرّهُ واحدة» سدْما فى مقام نفى 
ذلك و سما قوله: قدر حاجته إلى ما يتعييشء إذ لا وجه لفهم قيد ذلكك الدوام هنا أصلا. 

و الثالث: إن أقواله فى باقى كتبه خالية عن هذا القيد رأساء و إن كان المقام يقتضى ذلك البتة» لو كان مراده فى المقام. 

و الرابع: إِنَ الفقهاء لم يفهموا منه كونه قيداء لما ذكره من القدره احترازرّاء و لذا أطبقوا على نقل قولين ليس إلا القول بمالكية 
النصابء و القول بالقدرة على المئونة» بل و مئونة السنةُ كما ستعرفء و لذا نقل عن «المختلف» إرادته مئونة السنهُ «7)» و فى «البيان» 
ادّعى الاتفاق عليه صريحا .0"١‏ 


و الخامس: إِنْه يصير قوله على هذا خلاف المعلوم من الدين؛ و من الأخبار 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 02 الحديث 18٠‏ وسائل الشيعة: 4/ 76٠‏ الحديث 11918. 
(1) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 0197 لاحظ! مختلف الشيعة: */ 516. 

.:”٠١ البيان:‎ )9( 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صسص: 57/15 


المتواترة» بل خلاف الضرورة» لعدم تحقّق غنى على هذا لعدم معلوميّة القيد لا لغهُ و لا عرفاء لأنّ العرفى هنا مساوق للْغْ و إطلاقهم 
على أقل منه مجاز بلا شبهة. 

ولو سلم؛ ففى الذى يكون مقاربا للغوى غايةُ القرب» إلى أن يصمح أن يقال: 

هو هوء إِلَا أن يقال: مراده المظنّهُ و إن كان بعد ذلكك يرتفع. 

وهو أيضا لا يخلو عن إشكال بالنظر إلى الأدلَهُ كما ستعرفء إِلَا أن يكون مراده الكسب العرفى و الصنعة كذلكك, احترازا منه عن 
الكسب الاتفاقى النادرء و الصنعة كذلكك الحاصلين للفقير فى قليل من الأيَام و الأوقات. فإنّه بمجرّد هذا لا يصير غتيا عرفا فعلى هذا 
قوله: «ليس على حدةٌ» لأنّ أهل الصنعة مثل الحدّاد و الصائغ و غيرهماء و أهل الكسب مثل البرّاز و غيره» لا شبهة فى اعتبار المزاولة و 
الاستمرار عرفاء فحين الكسب غنىٌ إجماعاء و بعد عروض المانع و انعدام الكسب. و عدم القدرةٌ على الكفاية يصير فقيرا إجماعا. 

و أمّا الذى يعلم حين الاكتساب و الصنعة عدم الاستمرار العرفى جزماء فكيف يكون حاله؟ فإن اختار أنه فقير جزما مطلقا فهو غلط 
قطعاء أو ربّما يعلم الاستمرار و حصول الكفاية عشرين سنة مثلا لا أزيد, أو أزيد كذلك. أو عشر سنين كذلك. 

فمعلوم أنّه: ما دام الكسبء و حصول المئونة و الكفايةُ لا يكون فقيرا محتاجا عرفاء و لا لغهُ و لا شرعاء لأنَّ مقتضى الآيةُ 21١‏ و الأخبار 
فعليِةُ الفقر. و المسكنة و الحاجة و الخلةُ بالبديهة 5 كما هو الحال فى باقى الأصنافء بل الحال فى المقام أشدّ و أظهر بملاحظة 


الأخبار الكثيرءٌ الواردةٌ فى علَّهُ شرعيّةُ الزكاةٌ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١99‏ من للا 


.ع٠‎ :)9( التوبة‎ )١( 
الباب 8 من أبواب المستحمقّين للزكاة.‎ 737١ /4 لاحظ! وسائل الشيعة:‎ )0( 
16 مصابيح الظلام» ج 0306 ص:‎ 


و وجوبها مقدارها 1١‏ حتّى يظهر أن الأصل فى شرعيّةُ الزكاة خصوص سد الخْلَهُ و رفع الحاجة للفقراء. 

ولو بنى على أنّه عند عدم الحاجة: و تحقّق سد الخَلَُ يحرم أخذ الزكاة. و عند فعلتيةُ الحاجة و الخله يحل سدًا لهماء فمع أنه ينافى 
قوله من اشتراط الاستمرار صريحا غلط فاسد أيضاء إذ لا يكاد يوجد فقير لا يكون محتاجا يوماء بل و أزيد منه لأنّ الفقراء لا يموتون 
من الجوع و مثله. كما هو المشاهد. 0 

وقال الله الى ابي كانه فى :الأذس ِلْاعَلَى الله رقي :8ب إلى أن قال- فو رت القلطاء و الْأض إِنَّهُ لَحقَّ مِثْل ا أَنَكُمْ تَنْطقُونَ د*” 
و غيرها من الأخبار» لم نجد إلى الآن فقيرا مات من الجوع. 

ومن هذا ورد منهم عليهم السّلام: لو أدى الناس زكاتهم ما احتاج أحد «ع). هذاء و أمثال هذا قولهم عليهم الس لام: «لكانوا عائشين 
بخيرا «0) و غير هذاء و لذا ترى الناس لا يعطون الزكاه سما فى كثير من البلدان» و مع ذلكك لم يمتء و لم يهلكك فقراؤهم. 

و يشير إلى ذلكك مدح الفقراء بكونهم أغنياء من التعفّفء و تعريفهم أنّهم لا يسألون الناس, إلى غير ذلكك. 

و بالجملة؛ الفقراء الذين لا شكك فى كونهم فقراء يجوز لهم أخذ الزكاءً و يحل عليهم غالباء و يحصل لهم فى يوم أو يومين أو أزيد. 
يكسر عدم الحاجةٌ و انسداد 


)١(‏ انظر! وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

.,8 :)01١( هود‎ )5( 

(") الذاريات (01): 737. 

(©) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 5 الحديث 6) وسائل الشيعةٌ: 49/ ١١‏ الحديث 1١1797‏ نقل بالمضمون. 

(0) الكافى: "/ 548 الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: ؟/ " الحديث 5؛ وسائل الشيعة: 9/ 7٠١9‏ الحديث .١11888‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 7/2 


الخلة: و إن كان بأخذ الزكاءً و الفطرة و نحوهما من الصدقات؛ لكن لم يملكوا مئونة السنة» بل و ربّما لم يملكوا مئونه شهر و أقل؛ و 
منع مثلهم عن الزكاةً مناف للضرورة من المذهبء لو لم نقل من الدين أيضا. 

ولم ينسب هذا أحد إلى أحدهاء بل فضلا عن شيخ الطائفة» سيّما و أن يختاره أصلا يقول هو الحقّى مع أنّه لو صحّ هذا لا يكاد يوجد 
فقير إِلّا نادرا. 

ولو صحٌ هذا من الشارع لاشتهر اشتهار الشمسء لعموم البلوى و شدَّهُ الحاجة» و كمال إباء القلوب من الناس عن إعطء الزكاق إذ 
قولو للفقير لست سفكق الركاة لكذا و كذاء أو تراك تتطشن بغير أخذ الزكاة من دون توقف: 

و بالجملة؛ بداهةٌ فساد ما ذكر لا حاجةٌ إلى الإثبات و التطويلء سبما بعد ملاحظة الأخبار الكثيرة المعتبرةٌ الواردةٌ فى كمال التوسعة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١991‏ من للا 


للفقراء فى أخذ الزكاءً »01١‏ حتّى لأجل أن يحبّجوا «07» و خصوصا أن الشيخ رواها عاملا بها «”0» كما لا يخفى. 

و بالجملة؛ من البديهتيات أنْه لا بد للشيخ من اعتبار ميزان يكون هو المعتبر شرعا فى جواز أخذ الزكاة و لم يوجد إلا ما قاله الفقهاء 
من اعتبار مئونة السنة» لعدم الجوازء و عدمه لعدمه. لعدم القائل بالفصلء بل للاتّفاق» كما مرّ عن «البيان» »"5٠‏ و لما سيجىء فى كتاب 
الخمس من أن المتبادر من المئونة و الكفاية فى أمثال المقام مئونة السنة» و لذا اتّفق الفقهاء على ذلك. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 71 و 788 الباب 8 و 4: 78 الباب 1١‏ 787 الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. 
(0) وسائل الشيعة: 9/ 74١‏ الباب 57 من أبواب المستحقّين للزكاة. 

(*) تهذيب الأحكام: 0/ ٠2؟‏ الحديث ؟12807١.‏ 

(؟) راجع! الصفحة: 7 من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: /1/؟ 


مع أن المقام؛ مقام شدَهْ الحاجة؛ و عموم البلوى من جميع الناس المالكين, و الآخذين من جميع العالمين فى جميع الأعصار و 
الأمصار و ليس للعرف ميزان يقيناء مع أنّه لا طريق له فى نفس الأحكام الشرعتّة» و كذا لا طريق للعقل. 

ولو كان؛ فهو الذى أفتى به الأصحاب حبيرين ماهرين مطلعين» من أن العبرة عند أرباب العقول ملاحظة خصوص السنة فى 
المقامات. 

و الحاصل؛ أنه بديهى عدم طريقةٌ من العرفء أو القول فى غير ما ذكره الفقهاء؛ بل و عدم الإمكان منهما فى غيره. 

مع أن العمومات الظاهرة فى اعتبار فعلةٍة الحاجة و الخلّةُ خرج منها غير المالكك لمئونة السنة بالإجماع البسيط أو المركب و بقى 
الباقى. 

مع أن الفقير لا يخرج بمجرّد ذلكك من كونه فقيرا حقيقة» و فى صدر الحاجة» كما أن الغنى بالعكسء مع أن مالكك هذه المثونة فى 
غايةٌ البعد عن تلكك العمومات. 

و أمَا الأخبار الواردة فى أن من قدر على الكسبء أو الصنعة بنحو يقدر على جميع مئونته فلا يحل له أو بنحو لا يقدر على الجميع 
فيحلٌ له ١١‏ وردت تنبيها على عدم اشتراط فعلتِة الغنى» بل القدرة كافية» و أنه وإن لم يقدر على تحصيل جميع المؤن يحل له 
الزكاة» كما سيجىء تفصيله؛ و لا يجب عليه صرف ما يكتسب به حتّى يصير فقيرا بالمرُّ؛ كما سيجىء أيضاء فلا تنافى ما ذكر إن لم 
تؤرّد و تقتضىء لما عرفت من أن المتبادر من المئونة فى أمثال المقام مئونة السنة» و أنه لا محيص عن اعتباره و غير ذلكك, و لما 
ستعرف أيضا. 

و بالجملة؛ ليس فى الأخبار ما يدل على اشتراط الكسب و الصنعة 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 77١‏ الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة. 
مصابيح الظلام» ج 03036 ص: إن 


المذكورين فى عدم جواز الأخذ مع حصول كمال المئونة منهماء كما لا يدل على اشتراط المذكورين فى جواز الأخذ إذا حصل 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا99١‏ من اللا 


منهما ما لا يفى» مع بداهة فساد اشتراطهما فى الفقر و الغنى فإنْ من لم يكن له الكسب المذكورء و لا غيره ممما يفى لمئونته فقير 
بالبديهة» بل أشدّ فقراء كما هو الحال فى صورة الغنى أيضا كذلك, إلى غير ذلكك ممما عرفت و ستعرف. 

وينذل على اعبار مثوثة السنة على ماهو المعروف من الفقهاء» نضافا إلى ما سبق ما وواه المفيد فين «المقتعة» عن يوئسن بن عققان 
قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة» و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة) .)١١‏ 

و السند منجبر بما عرفت و ستعرفء فإنّ كلّ واحد واحد منها يكفى للانجبار» فضلا عن الإجماع. 

وما رواه الصدوق فى «العلل» فى الصحيح عن على بن إسماعيل الدغشى عن أبى الحسن عليه السّلام سأله عن السائل عنده قوت يوم 
أ [يخل ] له أن سأل؟ و إن اعطن شينا [من قبل أن مسأل» يحل ]لله أن كله؟ قال: ويأخده و عنده قوت شير وما يكليه لسن من الركاة 
لأنها إنما هى من سنة إلى سنة) 059. 

و مارواه أيضا بسنده إلى الصادق عليه السّرلام قال: «تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة» و يخرج زكاتها منها و 
يشترى منها بالبعض قوتا لعياله و يعطى البقيَهُ أصحابه: و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله) «. 


.1١191١5 المقنعة: /”5”, لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ "7 الحديث‎ )١( 

() علل الشرائع: "9/١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ "7 الحديث .11941١‏ 
(*) علل الشرائع: 787٠‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث .11949١‏ 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 5/94 


إن المعصوم عليه السّلام فى مقام الردٌ على أبى حنيفة من أنّه لا يعتبر فى الغنى تملكك النصابء ولا فى الفقر عدم تملكه. و ربّما 
يملكك أضعاف النصاب و هو فقيره بل و يجب عليه الزكاق و ربّما لا يملكك إِلَا ربع النصابء و مع ذلكك هو غنىء فالمعتبر هو الحاجة 
و عدمهاء و هو مقتضى الآيهُ و الأخبار. 

و هذا كما يرد على أبى حنيفة يرد على مختار المصنئف أيضاء لعدم اعتبار الدوام فى الغنى» و لا دوام فى الفقر. 

بل فى وجوب إعطء الزكاءً إشارةٌ إلى اعتبار الحول و السنهُ فيهماء و بمضمون هذه الرواية أخبار كثيرة. 

منها حديث معتبر عن سماعة عن الصادق عليه الس لام قال: «قد تحلّ [الزكاةً] لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين 
[درهما]) فقلت: و كيف هذا؟ 

قال: «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قب مها بينهم لم تكفهم فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله» و أمَا صاحب الخمسين 
إن تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله .0١١‏ 

و الدلاله واضحة إذ فيه مضافا إلى ما ذكرنا أن المعصوم عليه السّلام اعتبر كثرة العيال فى عدم الكفاية لا كثرة الزمان فتدبّر. 

و فى «الكافى» فى كالصحيح. عن أبى بصير» عن الصادق عليه الس لام يقول: «يأخذ الزكاة صاحب السبعماثئة إذا لم يجد غيره) قلت: 
إن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: «زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها فى 


أقل هن سنة فهذا بأخذهاء و لا تخل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما فجت فيه الزكاة أن يأخذ الركاة» 80 و الدلالة واضحة. 


.11978 الحديث 4. وسائل الشيعةٌ: 4/ 779 الحديث‎ 28١ /* الكافى:‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ ١1108 الحديث‎ 1١ /4 وسائل الشيعة:‎ ١ الحديث‎ 02٠ /" الكافى:‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١990‏ من اللا 


مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: حاو 


و مارواه أيضا عن أبى بصير قال: سألت الصادق عليه السّ.لام عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال 
كثير أ يأخذ من الزكاة؟ 

فقال: «أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؛؟ قال: قلت: نعم؛ قال: «كم يفضل»؟ قلت: لا أدرى, قال: «إن كان يفضل عن 
القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة» و إن كان أقلّ أخذ الزكاة» قلت: فعليه فى ماله الزكاةٌ [تلزمه]؟ قال: 

«بلى) [قال: قلت: كيف يصنع؟ قال]: يوسّع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم, و إن بقى منها شىء يناوله غيرهم و ما أخذ من 
الزكاء فضه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» .)١١‏ 

وغير خفى؛ أن المرعى فيه هو السنة» إذ الظاهر أن المراد قوت السنهُ و نصف قوتهاء لا اليوم ولا مده العمر» و اعتبار سنّهُ أشهر أو 
أزيد كذلك. أو أنقص فى غاية البعد. بل لا يعتبر عرفا و لا شرعاء و إِنّما قلنا لا اليوم» لأنَّ هذا النصف للكسوةٌ و نحوها ممما يعرض 
فى عرض السنة. 

و الظاهر؛ أنه فى ذلكك الزمان كان يكفى نصف القوت لسائر المؤن اللازمة. 

و بالجملة؛ لا خفاء فى أن المتبادر هو ما ذكرناء مضافا إلى ملاحظة اعتبار الزكاة. مضافا إلى ما ذكرنا من أن المتبادر من المئونة مئونة 
السنةء و كذلكك القوت و الكفاية و نحوهماء مضافا إلى ما عرفت من أن اليوم و نحوه غلط يقيناء و كذلكك حال العمر و نحوه؛ و مثل 
هذه الأخبار كثيرة. 

و الحاصل؛ أن هذه الأخبار صريحة الدلالهُ فى بطلان ما نقل عن الخلافء و واضحة الدلال فى أن العبرة فى الغنى بعدم الحاجة» و فى 
الفقر بالحاجة» من دون اعتبار الدوام فى الأوّل» و عدمه فى الثانى موافتا لما ذكرناء مما دل على أن الزكاةٌ 


(1) الكافى: "/ 02٠‏ الحديث "» وسائل الشيعة: 4/ ”1 الحديث ١1408‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: ا 


لرفع الحاجة و سد الخلة. 

و كذا الأخبار الا-خر. مضافا إلى الآبهُ فى أن مستحقٌ الزكاة الفقير و المسكين, و الظاهر منهما هو المحتاج و المالك لجميع مؤن 
السنةُ غير داخل فيهاء و غير متبادر منها. 

و أمَا المحتاج بالفعل من الفقر؛ فلا نزاع فيه أصلاء و أمّا المالكك لمئونة الأقل من السنةء فهو غير قادر على الدوام على المثونة» فيحل 
أخذه عند المصنّف و غيره. 

قوله: (نعم فى). إلى آخره. 

لا يخفى؛ أن هذا صحيح 21١‏ أو كالصحيح بإبراهيم؛ و أبو بصير مشتركك بين ثقتين أو ثقات؛ كما حقّق فى محله 21١‏ سما هذا 
الراوى» و باقى السند ثقات أجل جابرة للضعفء و هذا الصحيح مستند المشهور, و استدلالهم به» و دليل على بطلان مختار المصّّف 
كما ستعرفء فجعله مستند الخلافء فيه ما فيه. 


والقول: أن ما فى «العلل» يؤيّدهم ”" دون هذا الصحيح عجيب. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١299‏ من ٠/١‏ إللا 


نعم» فى بعض نسخ كتابه لم يذكر المؤيّدين» و بعد نقل المذهبين قال: و لا نص لهماء و كيف كان يقول: هذا الخبر مع صيححته منجبر 
بالشهرة التى كادت تكون إجماعاء لو لم نقل بالإجماع؛ مضافا إلى جوابر اخرى كثيرة كما عرفت» بل عرفت أنه لا محيص عن اعتبار 
السنة. 

و أمَا الدلالة فقوله عليه السّلام: دإنَا أن يكون". إلى قوله: «يأخذها» فى غاية الوضوح. فإِنّ جواز أخذ الزكاة مشروط بما ذكر و هو 


عبارة عن عدم تملكك مثونة 


.1١1908 الحديث‎ 7١ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.58* تعليقات على منهج المقال:‎ )( 

() راجع! الصفحة: 1/8 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 7917 


ابرط ينا 


و لم يتأمّل فى ححَجِيةُ المفهوم سوى السئدء و هو قال فى «المسائل الناصريّةً): 

مذهيئا أن الصلاقة مسؤمة على كل فسن غنهاءوامن شلكك خمسين درهما أو .دوتهاء وهو قادر على الكفاية: لأثة لبين بمضطه 
إليهاء ثم نقل عن أبى حنيفة مذهبه. 

و معلوم؛ أنه وسجمة الله اعتبر الاضطرار و الحاجة لا عدم دوام القدرة على الكفاية» و قال: إِنّه مذهبنا خرج ما خرج بالإجماع .١١‏ بل 
البديهى و بقى الباقى» بل الخروج لا تأمّل لأحد فيه. 

و مما يشهد و يؤيّد أول هذا الصحيح و آخره. إذ قوله عليه السّ.لام: «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» ظاهر أن المراد 
السبعمائة التى لا يكتسب بهاء بقرينة قوله: «إذا لم يجد غيره»؛ مضافا إلى قوله فى آخر الخبر: «و لا تحل». إلى آخره؛ و بملا-حظة 
الأخبار الادخر أيضاء و بقرينة فهم الراوى و تقريره فهمه فإنّه قال: إن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة. فأجاب عليه السّلام بأنّ: 
«زكاته صدقهُ على عياله فلا يأخذها» قفن 

فصرّح عليه السّلام أن الذى لا يجد شيئا غير هذه السبعمائة تجب عليه الزكاق لأنّه مالكك للسبعمائة إلى وقت وجب عليه الزكاة تملكه 
لهاء لكن من جهة أنه لا كسب له أصلاء يجوز أن يكون زكاته يتصدّق بها على عياله. 


.١170 الناصريّات: 788 المسألة‎ )١( 
.11908 الحديث‎ 7١ /4 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: عو‎ 


نعم؛ إن كان له الحرفة و التكششبء و عنده هذه السبعمائة» أو أقل أو أكثرء بحيث يكون نصابا يجب فيه الزكاة إذا بقى فى ملكه حولاء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً ١9917‏ من للا 


فهذالا تحل له الزكاء مطلقاء لا بأن يأخذ هوء و لا بأن تكون زكاته صدقةٌ على عياله؛ و لذا قال فى الثانى: لا تحلّ له بعنوان الإطلاق 
و فى مقابل الأول و هو قوله: فلا يأخذهاء أى هو بعد قوله: «زكاته صدقة). إلى آخره. 

و الحاصل؛ أنّه عليه السّلام جعل صاحب السبعمائة على ثلاثة أقسام: 

قسم؛ أنّها دون مئونة سنته» بحيث أنه إذا اعتمد فى نفقته و كسوته و باقى مئونته عليها لم تف لسنته. فهذا يحل له أخذ الزكاهُ مطلقاء 
كما أفتى به الجل» لو لم نقل بالإجماع؛ مضافا إلى ما عرفت من الأدلَّةُ و الشواهد الكثيرة المعينة له. 

و قسم؛ أنّه يحترف بها أو غيرهاء و تبقى هى فى ملكه سنة» و هو مستغن عنها فى المؤن فجعل هذا القسم من جملة الأغنياء الذين لا 
يحل لهم أخذ الزكاةً مطلقا. 

و قسم آخر؛ مثل الثانى فى البقاء سنة كلها أو بعضها الذى يجب فيه الزكاة» فهذا أيضا من حيث تملكه مئونة السنة لا يحل له أخذهاء 
كما قاله الفقهاء. لا كما قاله المصئّف: من اشتراط دوام القدرة على كفاية المئونة» فهو يبطل مذهبه. 

فهذا و إن حرّم على نفسه أخذ الزكاة إِنَا أنّه يحل جعل زكاهً نفسه صدقة على عياله» و ورد فى غير واحد من الأخبار, إن من وجب 
عليه الزكاه فى ماله» يصرف هذه الزكاةٌ فى عياله» يوسّع عليهم مثل الإدام» و ما يصلح لهم من الطعام؛ و غير ذلكك .)١١‏ 


.119137 وسائل الشيعة: 4/ 757 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ع‎ 


منها؛ رواية أبى بصير السابقة 2١١‏ و إِنْ من اكتفى بمئونته» يجوز أن يأخذ الزكاة و يوسّع عليه حتّى أنّه رما يجمعها ليحي بها. 

وفى رواية أبى خديجة عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعولء و قال: إذا كان لرجل خمسمائة [درهم] و 
كان عياله كثيراء قال: «ليس عليه زكاةٌ» ينفقها على عياله يزيدها فى نفقتهم [فى] و كسوتهم, و فى طعام لم يكونوا يطعمونه- إلى أن 
قال-: الزكاة تحلّ لصاحب الدار و الخادم و من [كان] له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال» و يجعل زكاة الخمسمائة زياد فى 
نفقهُ عياله يوسّع عليهم» 07١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار» و لم يقع إجماع على بطلانه. 

بل ظاهر الفقهاء لو لم نقل المتأخرين أيضا جوازه» سيّما إذا قلنا باستحباب أن لا يعطى القسم الثانى لعياله دون الثالث» لكون عدم 
الإعطاء لهم إجحافا عليهم موجبا لحصول ذَلَهُ الفقر و المسارعة إلى إهانته» و هو عزيز لا يرضى الله لفقره. 

و يظهر من أخبار كثيرة فى أن من لم يكن له تجارة» أو عَلَهُ ملكهء يأخذ التتمَةُ من الزكاة» و مع ذلكك يصير إجحافا على الفقراء لو لم 
يجزء لوجود مثل هذه الشبهة له. و سيأتى تمام التحقيق. 

قوله: (و الظاهر). إلى آخره. 

هذا منه تصريح باتفاق جميع من ذكره من الفقهاء و غيرهم على ذلكك, كما تبهنا عليه» و المتأتَرون صرّحوا بذلكك 270 سما أكثرهم 
الذين أشار إليهم المصئف. 


و من العجائب؛ أنه نقل عن خصوص «المبسوط» القول باشتراط كون 


.١1508 الحديث‎ 7١ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.119737/ (؟) تهذيب الأحكام: ع/ لان الحديث 107؛ وسائل الشيعة: 4/ 75 الحديث‎ 
.827 ذخيرة المعاد:‎ ©“ /١ الروضة البهية:‎ ٠٠١ /0 مداركك الأحكام:‎ )9( 
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القدرهُ على الكفايةٌ .)١١‏ 

ثم نقل عن أكثر المتأخَرين اعتبار تملكك مئونة السنة» و نقل عن القيل تملك النصاب «7. و الكل انُفقوا على أنّه قول «الخلاف»» و 
لم ينقل عن باقى الفقهاء من المتقدّمين و المتأخرين» حتى عن الشيخ فى باقى كتبه أنْهمء ما يقولون. 

مع أن لهم عبارات فى المقام بلا شبهة» دالّهُ على اعتبار عدم كفاية المئونة» و صرّح غيرهم بكون المئونة مئونة السنة و ادّعى الإجماع 
عليه. مضافا إلى ما عرفت مما ذكرنا سابقًا. 

و مع ذلكك لم يشر إلى وجه اختياره ما فى «المبسوط؛. و لم يذكر له دليلا أصلاء مع أنّه نقل للمخالف له دليلا و زيّفه» بل قال لأكثر 
المتأخّرين أنّه يؤيّدهم ما فى «المقنعة) و «العلل». 

مع أنْك عرفت عدم القصر فيهماء سيّما ما فى «العلل»» لغاية كثرة وروده فى الكتب الأربعة» و مع ذلك لم يشر لنفسه مؤيّدا أيضاء مع 
كون الآبةٌ خضها لسو كذلكك الأخبار المخوائرة فن سعد الوكاة و العلل لوتجوب الزكاة على ها شهناء و الأخبار الواردة فى 
المكاسب اعترف بكونها ممما لا خلاف فيهاء مضافا إلى عدم الدلاله على الاشتراط و الحصر أصلا كما تبهنا. 

فإن قلت: لعل مراده عدم الخلاف فى استثناء الدار و الخادم» و ما ساواهما فى المعنى» فتكون الأخبار التى ذكرها أدلّته على مختاره» و 
بطلان مختار أكثر المتأخرين. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 1/8" من هذا الكتاب. 
(0) راجع! الصفحة: 1/8 من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج 303:6 ص: ااا 


قلت هذا الأمال أظهر إذا أنْ مفاسده أشدّ» حتّى أنه كذب صريح. لتصريح أكثر المتأخرين بفتواهم بمضامينها فى المقام؛ أى مقام 
معرفة المستحقّ للزكاءً للفقر من دون إشارةٌ إلى تأمّل أحد فيهاء بل كلماتهم مع صراحتها ظاهرءُ فى كونها محل الوفاق. 

بل و صرّح بذلك على ما عرفت من القدماء مثل السيّدء و قد عرفت كلامه »)١١‏ و فى «الانتصار» أيضا صرّح بالإجماع المذكور 25١‏ 
فلاحظ كلامه و كلام غيره من القدماء و المتأخرين» و لغاية اشتهار كتبهم, و نهاية صراحة ما ذكروه فيهاء لم نطوّل الكلام بذكر ما 
صرّحوا به. 

و يجىء فى ذكر؛ الفروع الآتية ما ينادى إلى ذلكك بأعلى صوته فلاحظ! هذا؛ بخلاف الاستثناء مثل الدابَّهُ» إذ ربّما لم يتعرّض له 
أصلاء و ربّما تعرّض لاستثناء خصوص الدار و الخادم ليس إلا كما فعل فى «النافع» «*. 

فإن كان ما ذكروه فى تعريف الغنى يشمل أمثال الدار و تحقّق الإجماع على استثنائها بما ذكره بعض الفقهاءء, فتحقّق الإجماع فى 
المقام و ثبوته أولى ثم أولى بمراتب شتّىء بل و أين الثريا من الثرى؟ 

هذا كله؛ مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالة هذه الأخبار على صححه مختاره أصلاء بل و وضوح دلالتها على بطلانه كمختار أبى 
حنيفة» و مضافا إلى ما عرفت من أن المذكور فى كلام الشيخ و أمثاله مطلق لفظ المئونة من دون التقد بالدوام و السنة. 
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.5/8/ الناصريات:‎ )١( 

(3) الانتصار: 7 

(9) المختصر النافع: /0. 
مصابيح الظلام؛ ج١٠‏ ص: 91" 


و قد عرفت أن مرادهم فيه مئونة السنة» و لذا ادّعى الإجماع على ذلككء و قد عرفت التحقيق فى ذلك. و أن الأمر كذلك. فلا يبقى 
للتأمريل مجالء و لو لم يسلّم المصّف ذلككء كان المذاهب أكثر مما ذكره بلا شككء فيكون اللازم على المصئّف اختيار المطلق لا 
المقتيد بخصوص الدوام الذى لا دليل له ولا مؤيّد. لكن عرفت التحقيق 1١‏ و اللّه العالم بأحكامه. 

ثم اعلم! أن الظاهر من «المبسوط؛» إن ما نسب إلى «الخلاف» ليس مذهبه» بل مذهب غيره» و صرّح بذلكك ابن إدريس 237١‏ و هو 
أعرف به و ليس عندى «الخلاف). 

و كيف كانء هو مذهب فاسد صرّح فى أخبارنا بطلانه» و الشيخ قائل بتلك الأخبار بلا شبهة فى جميع كتبه غير «الخلاف»» و طريقته 
أيضا معروفة فى العمل بأمثال هذه الأخبارء هذا أيضا يود ابن إدريسء و لم ينسب إلى غيره؛ مع أنه صرّح فى «المبسوط» 30 بما 
صرّح؛ و كيف كان لا شبهة فى فساده. 

و استدل عليه بقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم لمعاذ: «أعلمهم أن الصدقة تؤخذ من أغنيائهم و تردّ إلى فقرائهم) «". 

والستد و الذلالة كنا ترخ» و باأئه يض غلية دقعهاء فلا يجوز له أخذها للنافى يتهماء وقيه أن السساقى المذ كور تبسن هنا و ل مسلماء 
و يظهر من الأخبار أنه يرتفع التنافى المستبعد. 

على أنّا نقول: ظهر من الدليلين أن المراد نصاب تعلق به الزكاة و وجبت فيه 


)١(‏ راجع! الصفحة: 40-717 من هذا الكتاب. 
(0) السرائر: /١‏ اعع. 

(*) لاحظ! المبسوط: /١‏ 1028. 

(؟) صحيح البخارى: 57٠ /١‏ الحديث 1798. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: /9* 


فقبل حول الحول عليه لم يجب فيه الزكائء و لا يؤخذ منه» فلم يثبت غناه» و بعده صار قليلا منه ملكك الفقراء» فلا يكون مالكا 
للنصاب» فلازم ذلكك أن يكون فقيراء إِلّا أن يكون مراده أنه طول الحول غنيّء لمالكتته النصاب الذى عند حول الحول على مالكته له 
تجب الزكاة. 

ويلزم من ذلكك؛ أن يكون طول الحول مالكا له أيضاء إذ لو لم يجز له أخذ الزكاء فى الحولء و لم يتصوّف فى النصاب أصلا 
لاستغنى به عنه فكيف يتعتيش عادة؟ إِلَّا أن يكون مراده صورةٌ خلاف العادة» بأن حصل له على سبيل التدريج مئونة سنته. 

لكن على هذا لا وجه لاستدلاله فإنّ مثله محتاج إلى مئونته فى الحولء و أخذ الزكاة منه لغناه ليس إِلَا عند حول الحولء و عنده يصير 
غير غنى كما قلناه» إِلَا أن يكون مراده تحقّق الغنى طول الحول مع مالكيّةُ النصاب. 
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و لعل هذا هو مراده» و الشافعى لم يخالفه إِلّا فى خصوص اشتراط مالكيْةُ النصابء كما قاله الشيخ فى «المبسوط» ١١‏ و كذلكك غيره 
«') من الفقهاء؛ إذ كلامهم فى غايةُ الظهور فى أن طعنهم عليه إِنّما هو فى خصوص الاشتراط المذكورء مضافا إلى أن الشافعى و غيره 
جعلوا ميزانا لمعرفة الغنى و الفقر معروفا معنا بلا شبهة» و ليس إِلَا كفايةُ مئونة السنة كما عرفت. 

فظهر مما ذكر فى المقام أيضا أن ما فى «المبسوط» عين فتوى الفقهاء, لا أنّه خلاف ذلك كما عرفت فتدبّر! 


() المبسوط: /١‏ 102. 
(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 757 المسألةُ .١18©‏ 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: ؟ 


فروع: 


الأوّل: عرفت أن القادر على تكسب المئونة ليس بفقير عند القدماء و المتأخرين» 


لكن حكى عن «خلاف» الشيخ عن بعض أصحابناء أنه جوّز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه .0١١‏ 

ولا يخفى فساده؛ لما نقل من الإجماعات و الأخبار ذكرنا بعضها و بما يكفى» فبطل ما استدلّ له فى «المختلف» بأنّهِ غير مالكك 
للنصابء و لا لقدر الكفاية» فجاز له الأخذ 37١‏ يعنى أن المعتبر فى عدم الجوازء إمّْا تمألكك النصابء كما هو قول الشاذء أو قدر 
الكفاية كما هو قول المعظم؛ بل الإجماع؛ كما عرفت. و لا قول بغيرهماء فيجوز الأخذ كالفقير. و أجاب هو عنه بالفرقء فإنّ الفقير 
يحتاج بخلاف هذا. 


الثانى: لو قصر تكسبه جاز له الأخذ» 


و هذا أيضا مثل السابق إجماعى عند الأصحابء بل فى «التذكرة) أنه موضع وفاق بين العلماء «. 

و قد مرّت الإشارة إلى بعض ما دل عليه من الأخبار» مضافا إلى صدق الفقر و هو الحاجة عليه. 

و اختلف الأصحاب فى تقدير مأخوذه» فذهب الأكثر إلى أنّه لا يتقدّر بقدرء بل يجوز أن يعطى ما يغنيه و يزيد على غناه» و حكى 
جماعة من الأصحاب قولا بأنّ ذا الكسب القاصر لا يأخذ ما يزيد على كفايته 5)» و استحسنه الشهيد فى «البيان» «8). 


.١١ حكى عنه فى مداركك الأحكام: 5/ 1917 لاحظ! الخلاف: 6/ 70 المسألة‎ )١( 
9# مختلف الشيعة:‎ )0( 

(") تذكرة الفقهاء: ه/ 717/2 المسألةُ 189. 

(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 184 مداركك الأحكام: 0/ 0198 ذخيرة المعاد: .62١‏ 

(ذ) البان 1 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 66٠١‏ 


قال فى «الذخيرةٌ»: و ظاهر جماعة من الأصحاب أن محل الخلاف ذو الكسب القاصر .)١١‏ 
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و ذكر فى «المنتهى' وقوع الخلاف فى غيره أيضا حيث قال: لو كان معه ما يقصر عن مؤنته و مؤنةٌ عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنّه 
محتاج. و قيل: لا يأخذ زائدا عن تتمّه المئونة حولا و ليس بالوجه .)7١‏ 

و قال فى موضع آخر من «المنتهى»: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه» و هو قول علماؤنا أجمع .7١‏ 

و الأقرب أنّه لا يتقدّر بقدر لإطلاق الأدلّة و ما رواه الشيخ فى الصحيح و الكلينى فى كالصحيح بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه 
السشلام قال: «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه) (25). 

و ما روياه عن إسحاق بن عمّار فى المونّق عن الكاظم عليه السّ.لام» قال: قلت: اعطى الرجل من الزكاءٌ ثمانين درهما؟ قال: «نعم» و 
زده)» قلت: اعطيه ماثة؟ قال: 

«نعم» و أغنه إن قدرت [أن تغنيه]) «8). 

و عن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنه سئل: كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: 

«قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا أعطيت فأغنه) «2. 


.621 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: 018/١‏ ط. ق. 

() منتهى المطلب: 078/١‏ ط. ق. 

(©) الكافى: / 68 الحديث ع, تهذيب الأحكام: ع/ 2 الحديث 217١‏ وسائل الشيعة: 188/4 الحديث .1191١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ع/ 86 الحديث 017 وسائل الشيعة: 4/ 709 الحديث 11917. 

(©) الكافى: */ 8ه الحديث 2# وسائل الشيعة: 4/ 788 الحديث 11917 
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و فى الصحيح لابن أبى عميرء عن زياد بن مروان؛ عن الكاظم عليه السّلام قال: 

«أعطه ألف درهم) .0١١‏ 

وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّ.لام سأله: اعطى الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: «نعم». إلى أن قال: خمسمائة؟ قال: 
«نعم» حتّى تغنيه) 07.. إلى أن قال: و أمّا القول الآدخر فلا أعرف له حمَّة؛ و نقل عن «البيان» إن الأخبار المذكورة مخصوصة بغير 
المتكسّب 070 فاعترض بأنّ التخصيص لا بدّ له من دليل؛ و لم أطلع عليه» و قوله فى صحيحة ابن وهب: «يأخذ البقيَةُ من الزكاة)» © 
غير واضحة الدلالهُ عليه مع اختصاص الرواية بمن كان له مال يِتّجر به» و عجز عن استمناء الكفاية «0» انتهى. 

صحيحة معاوية لها ظهور فى الجملة» و لم يقل أحد بالفصلء و ربّما يؤيّدها بعض الأخبار الاخرء مثل كصحيحة الغنوى عن الصادق 
عليه التّ.لام إِنّهِ قال له: روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «لا تحل الصدقة لغنيئ و لا لذى مرّهُ سوىّ)؟ قال: «لا تصلح 
لغنى)» قلت: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة و له عيال» فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها؟ قال: «فلينظر ما 
يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلككء و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله» «#)» و ظهور الدلاله غير خفيَهُ على ما ستعرف» مضافا إلى 
إغناء غير التق 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 2# الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: 4/ 72٠‏ الحديث 11918. 
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(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 2# الحديث 177 وسائل الشيعة: 4/ 72٠‏ الحديث 11918. 
() البيان: ."3١‏ 

(©) الكافى: #/ 28١‏ الحديث 2 وسائل الشيعة: 9/ "7 الحديث 119177. 

(0) ذخيرة المعاد: .62١‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ع7 0١‏ الحديث ١17؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 79 الحديث 11978. 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 5807 


و لعله فى الأخبار الاخر أيضا ما يؤرّدء مضافا إلى تأمّل ما فى وضوح العموم فى الأخبار المذكورة إذ لعل المطلق ينصرف إلى غير 
المقام» أو ينصرف إليه أيضاء لكن بدلالة لا تخلو عن ضعف. 

مع أن الأصل عدم الجوازء سما بملاحظة أنّهم لم يستفصلوا أيضا عن كيفيَهُ الإعطاء, أنّه هل يكون دفعة أو على التفرقة؟ 

و القول بأنْ المتبادر هو الدفعة؛ ليس بأولى من القول بن المتبادر هو الفقر. سيّما بملاحظة أن الفقير الذى هو الأصل فى استحقاق 
الزكائ عرّفوه بأنّه لا يملك مئونة سنة» و جعلوا المقام ملحا به للإجماع و الأخبار. حتّى فى «المدارك» توهّم التدافع بين كلماتهم 
» و ليس بمكان. و إذ الملحق غير الملحق به مع اتّحاد كليهماء كالح ام الملحق بالجارى و غير ذلككء بل عرّفوا البيع و نحوه مما 
عرّفواء و بناؤهم فى الأخبار على غيره- كما حقّق فى محله- من الفرق بين اصطلاح الفقيه» و العرفء و اللغة؛ و الحقيقة الشرعيّ و 
اصطلاح الراوى. 

مع أنّه غير معلوم كون روا هذه الأخبار مطلقةُ على أهل اللغ و كيف كان؛ الأحوط ذلك بلا شبهة. 

بل نقول: صحيحة معاوية واضحة الدلالة» لأنّ صدرها هكذا: سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يكون له أربعمائة درهم و له عيال 
وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: «لا» بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و 
من وسعه ذلكك [من عياله] و يأخذ البقيَهُ من الزكاة» و يتصرّف بها؛ ."١‏ 


(1) مدارك الأحكام: 0/ 19. 
() الكافى: "/ 02١‏ الحديث 6. وسائل الشيعة: 778/4 الحديث 11977 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: يع 


فلو كان أخذ الزكاء جائزا له. يقال يأخذها من دون عدول عا سأله» و اختيار تطويل يوجب توهّم خلافه بل و ظهوره. لأنْ هذا 
الجواب فى قَرَّهْ أن قال لا يكسبء و لا يأخذ الزكاة جميعا. 

بل الظاهر أنه صريح. لأنّه قال: «لا) فإنّه رد لاحتماليه فى سؤاله» سيّما الاحتمال الأخير. بل إضراب عنه؛ فهذا نصّ فى أن لا يأخذ البقية 
بعد أن ينظر إلى الفضلء و ينفق على من وسعه. و هذا يقينا غير شقّى سؤاله فأمره بالشقّ الثالث جزما. 

ولم يقل يأخذ الزكاه خوفا من أن يتوهّم ما توهّم صاحب «الذخيرة»» و لم يطابق جوابه لسؤاله جزماء و لو كان الأخذ جائزا له مطلقا 
محرّم عليه أن يطابق جوابه لسؤاله» إذ لو كان مطابقا له لوجب عليه المطابقة لا المخالفة» مع كون الحقّ المطابقة» مع أن قوله يأخذ 
الزكاُ مطلق و لا عموم فيه. 
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و مع هذا؛ ما اختاره مع غاية الاختصار و نهاية الوجازة» مع أنه كان عين مطلوب السائل» و مع جميع ذلك اختار المخالفة لسؤاله لا 
المطابقة» و أطال بما أطالء و أمر بما أمرء خوفا من التوهّم» و توضيحا لما هو الحقّ. 

و أيضا لو كان مثل الفقير يجوز له الأخذ مطلقاء لما كان لأمره عليه الّ.لام بالنظر إلى الفضل و إنفاقه. ثم الأخذ بعد ذلك وجه. بل 
يكون باطلا بلا شكك. 

وليس المراد أنه و من وسع ينفقون أوّلاء ثم ينفق من لم يسع بلا شبهة» بقرينة قوله: ثم يأخذء أى هوء و يتصرّف مضافا إلى أن العادة 
إنفاق العيال دفعة أو مشاعاء سيّما مع عدم تعيّن من لم يسع ممّن يسع كما لا يخفىء بل المراد تحصيل معرفة البقَدِهُ حتّى يحسب 
التفاوت كما ذكرء ثم خرج المجموع مشاعا كما هو الظاهرء و هذه أيضا قرينة واضحة على مراعاة البقية. 

مع أن البناء على التقديم و التأخير أشدّ دلالة» مع أن مفهوم (إذا؛ فى مقام 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 5808 


جواب السؤال يكون تعريفا لما سأله» من جهة عدم علمه؛ و يريد أن يعلّمه. مثلا لو سأل أن الغنم فيه زكاة أم لاء فأجيب بأنّ السائمة 
منهاء يكون حتّجة بلا شبهة. 

و البناء فى الفقه على ذلككء مثل خيار الحيوان لمن يكون, فاجيب بأنّه للمشترى» و غير ذلك ما لا يحصىء هذا مع أن البقيَهُ إنّما هى 
لغير المعتين» فكيف يمكن جعله غتيا؟ 

ومثرا ذكر؛ ظهر حال صحيحة الغنوى و أمثالهاء و يعضدها ما ورد فى علمهُ وضع الزكاءً .»١١‏ من أن وضعها قوتا للفقراء» و كفاية 
مع أن الفقراء خمسة و عشرين من ألف غنى بالنحو الذى قرّر الله» إلى غير ذلكك. و ما ورد من ذم جمع الدنيا «"» وما ورد من رفع 
اليد عن التجارة «*)؛ و ما ورد من المنع من إعطاء الزكاةً للمكتسب «» إلى غير ذلكك. خرج من جميع ذلكك ما خرج بالإجماع و 
بقى الباقى. 

مع أن الذى له ألف دينار رأس مال يتّجر به و معظم مئونته تحصل منه و قليل منها يحتاج إلى الزكاة له كيف يقول المعصوم عليه 
الَلام: «أعطه ما لا حدّ له من الزكاة)؟ «0) مع أنّه قال لمن اشترى عبدا: «إذا يظلم بها آخرين» .2١‏ 

مع ما عرفت من رفع اليد عن التجارة إذ جمع الدينار ليس ذلكك يحصل الغنى فتدبّر. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(؟) وسائل الشيعة: 7١/١8‏ الباب 88 من أبواب جهاد النفس. 

(*) وسائل الشيعةٌ: 1١/١07‏ الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة. 

(5) وسائل الشيعة: 8/ 77 و “77 الحديث .1191791١93١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 188/4 الباب 76 من أبواب المستحقّين للزكاة مع اختلاف يسير. 
(ع) تهذيب الأحكام: 6/ ٠٠١‏ الحديث 187: وسائل الشيعة: 4/ 74١‏ الحديث 8١؟١.‏ 
مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 5006 


و الثالث: إذا قدر على كسب لا يليق بحاله؛ فهل يجوز له حينئذ تركه» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عه هنلا من 7/8 إنلز 


و الإقدام على أخذ الزكاه لنفى الحرجء و عدم جواز إذلال نفسه. كما ورد فى بعض الأخبار ١١‏ أم لا؟ لظواهر أخبار كثيرة من أنه لا 
تحل الزكاءٌ لغنيّ» و لا لذى مره سوى. 

مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلا أنه قال: «لا تحلّ الصدقة لمحترفء و لا لذى مرّهُ سوى قوى فتنرّهوا عنها؛ .07١‏ 

مع أنه عليه الّ.لام كان يأمر أصحابه بالتواضع؛ و منهم محتّد بن مسلم فأخذ قوصرة من التمر يبيعها فى وسط السوقء و حكايته 
مشهورة فى «رجال الميرزا»» أو غيره مذكورة «37. 

و اشتهر أنْ أمير المؤمنين عليه السّلام أجر نفسه ليهودى 2150» و كذا كان يأخذ من اليهودى ما يطحنه عياله» أو نحو الطحن «2). 

مع أن أخذ الزكاة ربّما يكون أزيد له» كما نشاهد. 

هذا؛ مضافا إلى الأخبار الكثيرة الواردة فى تحصيل المعيشة و مذمّة أخذ الشىء من الآخر مثل قولهم عليهم السّلام: «اليد العليا خير من 
[اليد] السفلى» «©) و أمثال ذلك مما لا يحصى. 

لكنّ الذى أظنّ و ببالى أن المنع عن أخذ الزكاء حينئذ طريقة العامّة» لما رووا 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١8‏ 188-182 الباب ؟1 و 1 من أبواب الأمر و النهى. 

(؟) الكافى: "/ 02٠‏ الحديث ”؟؛ وسائل الشيعةٌ: 9/ 77١‏ الحديث .1١1908‏ 

(*) منهج المقال: 25١‏ تنقيح المقال: /٠‏ 180. 

() عوالى اللآلى: ”/ 18 الحديث 5 مستدركك الوسائل: 718/١‏ الحديث .18:1١5‏ 
انسار الأر ان عر :"ا المسادرية ع 

(©) الكافى: 75 ١١‏ الحديث ع؛ 78 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ 52١‏ الحديث 1718:07. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 608 


عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه: «لا تحلّ الزكاةً لغنى و لا لذى مرّهُ سوى» .١١‏ 

و أمّا الخاصّةٌ؛ فيجوّزون لصحيحة معاويةٌ بن وهب أنه قال للصادق عليه السّلام: 

يروون عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لا تحلّ الصدقة لغنى ولا لذى مرّهُ سوى؟ فقال: 

«لا تصلح لغنى) .)١(‏ 

وفى رواية اخرى عنه عليه السّ.لام فى جواب السؤال المذكور قال: «قد قال: لغنئ» و لم يقل: لذى مرّهُ سوىٌ» 030 إلى غير ذلكك مما 
هو ظاهر فى عدم المنع لذى مرّهُ سوئّ, منه كصحيحة الغنوى السابقة «1. مضافا إلى مراعاتها ما يليق بالحال فى مواضع لا تحصى. 
مع أن اعتبار ذلك ربّما يوجب الضرر أيضاء مضافا إلى الحرج. مع أنّه غير غنى» كما يظهر مما ذكر من الأخبار و نحوهاء فيحل له 
الأخذ لظواهر أخبار كثيرة» بل الظاهر كونه فقيرا لغهُ و عرفاء إذ قلما يتحمّق منه عرفاء فلا يمكنه تحصيل شىء من المئونة» بل و كثيرا 
ما يمكنهم تحصيل المئونة بمتاعب شاقّة. 

هذا؛ مضافا إلى ملاحظةُ ما ذكرناه فى تحقيق اعتبار مئونة السنة» و غير ذلكك. 

و مع ذلكك الأولى أن يكون نظر الفقير إلى ما ذكرناه فى المقام أؤلاء و يجعل غَاية همّه الاستغناء من الناسء إذ ورد من النبى صلّى 
الله عليه و آله و سلْم أنه قال: «من سألنا أعطيناه» و من استغنى أغناه اللّه) «0) مع ما فى الخبر المذكور من الحكايةٌ المشهورة» 
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.1971 و‎ 1917١ الحديث‎ ٠١7/7 و 15» سئن الدارقطنى:‎ ١ /1/ السئن الكبرى للبيهقى:‎ )١( 
الحديث 119077 مع اختلاف يسير.‎ 1١ /4 وسائل الشيعة:‎ 1١ (؟) الكافى: "/ 057 الحديث‎ 
.119404 الحديث 6588؛ وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث‎ ٠١9/8 (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
.1١1978 رع وسائل الشيعة: 9/ 779 الحديث‎ 

(0) عدَّهٌ الداعى: ٠٠١‏ وسائل الشيعة: 9/ 58 الحديث .١17587‏ 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: /6017 


و هو أيضا من المجرّبات. 

و أمَا نظر الأغنياء فلا بدٌ أن يكون إلى ما ذكرناه أخيرا فى المقام ابتك و الله يعلم. 

قله زو المسه اراق اعون 

أقول: تحصيل القدر الضرورى بعنوان التقليد لا توقف له أصلا بحسب العادءٌ على تركك التكشبء كما هو المشاهدء بل ربّما يتوقف 
عليه» و أمَا رتبة الاجتهاد» فلا يحصل إِلَا بنور و ضياءء و توفيق منه تعالىء فإِنَّ العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء. 

سما هذا العلم الذى نيابة الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمّةُ عليهم السّلام؛ فريّما يحصل قبل البلوغ أو بعده حتّى كونه عيال 
غيره» مثل فخر المحقّقين )١١‏ و غيره (7). 

و ريما يحصل مع الكسبء كما اتّفْق للشهيد الثانى و نحوه؛ ممّن صرّحوا بأنْه حال الكسب حصل «7» إذ ظهر من الأمارات؛ و لا 
استعد توقفه غلن تركك الكينب مطلقاة أو الجملة بالسبة إلى يعن للتفاوت ف القطة و الجِدّ و الجهد» و قله العيال و كثرته: إن 
أنه لق كانت هذه المرتبة؛ مرتبة نياب الحججء فريّما لا يناسبها الاعتياد بالأكل من الزكاة و تركث التوكل: فإِنّه تعالى قال و مَنْ ينوكل 
و من المجرّبات؛ أنّ من توكل عليه و لم يرد شيئا إلا منه تعالى» و قطع الرجاء 


"80/2 لاحظ! روضات الجنّات:‎ )0١( 
.11١7 /١ لاحظ! كشف اللثام:‎ )0( 
.,”"281 /* لاحظ! روضات الجنات:‎ "١ 
.” :)20( الطلاق‎ )©( 
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و الطمع من غيره يفتح الله له باباء و إن كان من طلبه و كسبه امتثالا لأمره تعالى» حيث أمر بالإجمال فى الطلب. 

و هذا النحو من الطلب لا يمنع أصلا و رأسا من بلوغ الاجتهاد, بل يؤيّده بعينه» كما هو المشاهد, و نشاهد أيضا أن من يأخذ الزكاة و 
نحوها لا يكاد يسلم عن حالات ردرّةء كما حصل لجماعة من أمَهُ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء كانوا مع اعتقادهم أنه رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم يلمزونه فى الصدقات إذا اعطوا رضوا و إِلَّا يسخطونء فما ظنّكك بغير رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
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دويو يسل صر جوع الأناوط و الشايع روررها سيول و ميم ل 

و ربّما يميل إلى من يتوقع منه الإعانة و الإعطاء؛ و إن كان ظالماء و قال الله تعالى و لا تَرْكنُوا إلى الذِينَ ظلمّوا فَتَمَسّكمٌ النَارُ "1١‏ أو 
فاسقاء و ورد فى السلوكك مع الفاسق ما ورد .5١‏ 

و ربّما بحصل له حالة المستأكل بعلمه المذموم فى الأخبار 23 و ربّما وقع فى العصيدّة» و ورد أنْ: «من تعضب خلعت ربقة الإيمان 
من عنقه) 21 و ربّما يقع فى الرياء الذى هو الشركك باللّه «2» أو فى الغضب الذى يفسد الإيمان «2» و ورد فى الطمع أنه يخرج عن 
الؤيمان 37). 


() هود .11:0١(‏ 
() وسائل الشيعة: 189/12 الباب 8" من أبواب الأمرو النهى. 

(") الكافى: /١‏ 62 و © باب المستأكل بعلمه. 

(ع) الكافى: ١7/7‏ و8٠١3‏ الحديث ١‏ و 7ء وسائل الشيعة: "7١ /١8‏ الحديث 701//7. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: ١ /١‏ الباب ١7‏ من أبواب مقدمات العبادات. 

(©) الكافى: 07/7" الحديث »١‏ وسائل الشيعة: "88/١8‏ الحديث 707/7. 

(0) الكافى: 7/ ”7١‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: /١8‏ 7 الحديث .7١0851/‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 5:9 


و ورد فى ذى الوجهين و اللسانين ما ورد »)١١‏ و كذا فى سوء الظنّ» و كذا فى التهمهٌ 2١‏ و كذا فى الغيبٌ «. و كذا فى تركك 
المناصحة 0 و كذا فى الحسد «0), إلى غير ذلكك ممما لا يكاد يسلم عنه» و لو لم يبتل بالجميع» فلا يكاد يسلم عن الأكثر. 

ولو سلم منه فلا يكاد يسلم من الكثير» و لو سلم منه فلا يكاد يسلم من البعضء و لو كان واحدا منهاء و معه كيف ينال منصب النيابة 
العظيمة التى هى منصب أنبياء بنى إسرائيل» و لذا ترى أن الذين يشرعون فى الطلب ربّما يزيدون عن الألفء و مع ذلكك؛ ريّما لا ترى 
اثنين منهم وصل الرتبة الستية و منهم من لا يتعدّى عن النحو و الصرف. و منهم من لا يتعدّى عن المعانى و البيان» و منهم من لا 
يتعدّى عن المنطق أو الهيئة» و منهم من لا يتعدّى عن الكلام و الحكمة. 

بل ربّما يخل إليهم الشيطان أن المهمّ و العمدةٌ هو هذا العلم لا الفقه فإنّه منصب القاصرين عن الفهم, و لذا ربّما يقولون: الحقٍّ مع 
الأخباريين. 

ومع ذلكك ليس شغلهم إِلَّما تقليد الفقهاء. مثل تقليد «شرح اللمعة» و مثله لا يفتون إلا بما فهموا منه» و إن كان فهمهم ربّما كان 
و لذا ترى الفقهاء لا يرضون بعمل هؤلاء و فهمهم و بنائهم؛ و يقولون: العامى أولى منهم, ثم أولى بمراتب شتّىء لأنّه يمشى على 
الطريقة المطلوبة منه. بخلاف هؤلاء فإِنّهم لا يقّدون و لا يجتهدون. 

و مع هذا؛ كثيرا ما يخربون» و مع ذلكك يرونهم أنّهم لا يجوّزون تقليد المّت» 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١88/١7‏ الباب 17 من أبواب أحكام العشرة. 
(1) وسائل الشيعة: 07/17” الباب ١12١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
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(*) وسائل الشيعة: 78/17 الباب ١87‏ من أيواب أحكام العشرة. 
(؟) وسائل الشيعة: 5/17 الباب 17 من أبواب أحكام العشرة. 
(0) وسائل الشيعةٌ: /١8‏ 68” الباب 00 من أبواب جهاد النفس. 
مصابيح الظلام» ج .3٠١‏ ص: 51٠١‏ 


يقولون: ما قالوا: غلطء و يرون أن الأخباريين يحرّمون التقليد و يقولون: هم أيضا غالطونء و يرون أن المجتهدين يوجبون شرائط 
الاجتهادء و يبالغون غايةٌ المبالغة و يحذّرون و ينذرون, فيقولون: كله غلط» يقولون ما ليس له دليل. 

و مع ذلك؛ ليس عملهم و لا فتواهم إِلَا محض ما اعتقدوه أنه فى «شرح اللمعة) كذلك. و لا يتفطنون أن هذه الفتاوى حصلت لهم 
بمحض الاصول و القواعد التى جعلوها من شرائط الاجتهاد؛ أو حصلت من الآبات و الأخبار بانضمام تلكك الشرائط بلا شبهة؛» بحيث 
لولاها لم يكن هذا الفقه يقيناء و لذا يلاحظون نفس الأحاديث بأن يقتصروا عليها من دون حاجة أصلا إلى كتبهم الفقهتة و يعتروف 
جِلهم أو كلهم بأنًا متلدوة الفقياك: 

و ربّما يقولون: إن علم الكلام يعرف به اصول الدين و الفقه فروعه و الاصول أهمٌ و أولى» فيضعون أعمارهم فى فهم كلام ابن سينا 
و الفارابى و نحوهماء و لا يهتمون بشأن كلام الله و حججه عليهم السلام. 

و ريما يعينون بأن يجعلوه منطبقا على ما قاله الحكماء و نحوهم, و المعصوم عليه الّ.لام من عصمه الله و لذا ربّما يقرءون اصول 
الفقه و لا ينتفعونء و ربّما يقرءون الفقه و الحديث أيضاء لكن بالنحو الذى ذكر. 

و ربّما لا يصلون هذه المرتبة من غير الجهات المذكورة من جهات لا تحصىء كما هو المشاهد لكل أحدء فلا بدّ من التوسّل التام به 
تعالى أن يعصمنا و يهديناء و الاتكال عليه. و الميل إليه» فعند ذلكك ربّما لا يضدٌ أخذ الزكاة» و إن كان الاجتهاد من الواجبات 
الكفائية التى يجب على المؤمنين بأجمعهم تحصيل هذا الشأن لهم؛ فإن لم يتحمّق زكائ. فيجب عليهم الإنفاق من أموالهم. 

فهذا ربّما يوهم أن مع وجود الزكاةً أيضا يجب الإنفاق عليهم من أموالهم؛ 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 5١١‏ 


لأنّه يجب عليه التحصيلء كما أن من وجب عليه الاجرهُ لتحصيل ما هو ضرورى له. كيف يجوز له أن يعطى مكانه الزكاةٌ؟ و ذلكك 
لأنّ تحصيل هذا الواجب الكفائى لم يوجد دليل على كونه مثل ما ذكرء بل لو حص لموه من الزكاة و نحوهاء فلعلهم حص لموا ما وجب 
عليهم» لعدم إجماع أو حديث على عدم كفاية ذلك و الله يعلم. 

قوله: (و يكره). إلى آخره. 

لما رواه الكلينى عن الصادق عليه السّلام يقول: «تاركك الزكاهُ و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه) .)١١‏ 

و روى فى الصحيح عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى» عن الحسين بن علىء عن بعض أصحابنا عنه عليه الشلام مثله 7. 

واالسنة الأول أرضا ضعبت: 

و فى الصحيح عن ابن مسلم أنه قال للباقر عليه الس لام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة و لا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه 
من ذلكك ذمام و استحياء و انقباض» أ فنعطيها إِيَاه على غير ذلكك الوجه و هى منّا صدقة؟ فقال: «لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن 


لم يقبلها على وجه الزكاءً فلا تعطها إِيّاه و لا ينبغى أن يستحيى مما فرض اللّه عزّ و جلء إِنّما هى فريضة اللّه فلا يستحيى منها) «”. 
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قوله: (و لا يجب إعلام). إل آخره. 
قال فى «التذكرة): إِنّه لا نعرف فيه خلافا 28٠‏ و استدلوا عليه أيضا بعدم 


)١(‏ الكافى: "/ 087 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ 7١‏ الحديث 17١١8‏ مع اختلاف يسير. 

.171١8 الحديث‎ "١ /9 الكافى: "/ 08# الحديث 7 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

() الكافى: "/ 08 الحديث 6. وسائل الشيعةٌ: 4/ 1" الحديث ١17١١5‏ و "١18‏ الحديث .171١8‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: ه/ /781 المسألة 50. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 117 


دليل على وجوب الإعلا-م؛ و الأصل براءة الذمّرة» و بحصول الامتشال بدونه؛ لظواهر الأخبار, و لما رواه الصدوق عن أبى بصير فى 
كالصحيح ب- إبراهيم- أنه قال للباقر عليه الس لام: الرجل من أصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاةٌ و لا اسمى له 
أنّها من الزكاة؟ فقال: «أعطه و لا تسم له ولا تذل المؤمن» .١١‏ 

و مثلها رواية الكلينى بسنده عن الباقر عليه السّلام ؟). 

و هاتان الروايتان مع موافقتهما للفتاوى؛ موافقتان للآية و الأخبار المتواترة» بخلاف الروايات السابقة؛ و الجمع بين هاتين الروايتين و 
السابقة أن الفقير إن لم يصل إلى الاضطرارء إِلَا أَنّه منحصر رفع حاجته فى أخذ الزكائء و هو من أهله كما يشير إليه قوله عليه السّلام: 
«إنّما هى فريضة» أيضا أن المقرّر من الله و لم يقرّرها إِلَا لمثل هذا الشخص. 

و إذا وصل إلى حدٌ الاضطرار؛ و انحصر رفعه فى الزكاٌ؛ فلا شكك فى وجوب الأخذ حينئذ للكتابء و المتواتر من الأخبار و الإجماع 
بعد حكم العقل يقيناء مضافا إلى السابقة» فحينئذ عدم الأخذ من الحميّة الجاهلية. 

و أمًا إذا لم يصل إلى الاضطرار» و يكون المحتاج مممن يتعيّش بغير الزكاة» بأن يكتسب مثلاء و يرى أن أخذ الزكاءً يفتح باب الفقر» و 
يورث الذَلَك و دوام الحاجة إلى غيره تعالى» كما هو المجرّب. و الظاهر من الأخبار أيضاء فإنّ المحتاج حينئذ أن يصير إلى الزكاة» 
لضيق ما حصل له أولى جزماء حتّى يفتح اللّه له فيما أعطاه. 

و مثله: الزكاة بالنحو المذكور فيهما لا بأس به» بل و مأمور به لما ذكر فيهماء ولا يصرّح بأنّه ليس بزكاة لأنّه كذب و غشء مع 
إشكاله فى براءةٌ ذمّته» لأنّ 


.171١١7 الحديث‎ 7١ /9 من لا يحضره الفقيه: 8/7 الحديث 15» وسائل الشيعة:‎ )١( 
.” (؟) الكافى: "/ 027 الحديث‎ 
ص: للع‎ 2 ٠ مصابيح الظلام» ج‎ 


الآخذ لم يأخذ إِلَا الزكاة» و المعطى أقدم عليه سما و فى الغالب يتلافى الآخذ المذكور برد شىء عوضا و تداركا لإحسانه» كما هو 
المتعارف فى أنّهم يردّون أو يقعون فى هم الردّ و غضته و خجالته مع أنّه ليس مما أفتى به الأصحابء و ظهر من الخبر. 
بل فى الرواية 0١١‏ منع عن ذلككء فتحمل هاتان الروايتان على أن الآخذ لا يستحيى إِلَا عن التصريح بكونه زكاة و إظهار ذلك. و 
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يرضى بالسكوت عنه إن احتمل كونه زكاة. 

بل و ظهر ذلكك بملاحظة عدم المتعارف بالمبادرة بإعطاء خصوص النقدين هديّةُ إلى المحتاج إليهماء مع عدم كون مثل هذا الإهداء 
عادةً المهدىء كما هو الغالب من عدم هذه الهمَهُ الغالبة لمثل التاجرء و غيره متمن يعطى الزكاة» و خصوصا مع العلم بأنّه يعطى الزكاه 
وأنّه أعطى. 

و بالجملة؛ بملاحظة ما ذكر من أمثاله يترجح عنده كونه زكا فلا يقع فى التلافى. 

و منه يظهر جمع آخر أقرب بين الأخبار» بل لعله متعيّن بحمل المذكور فى السابقة على من لا يرضى بالسكوت أيضاء و يستتكف عن 
مظن الزكاة بل و احتماله أيضاء إِنَا أن يصرّح بأنّهِ ليس بزكاءً أو يظهرء و قد عرفت ما فيه من المفاسدء و لذا منع عليه السّلام ما منع» و 
قال ما قال» فتدبّر! قوله: (و يصدق). إلى آخره. 


أقول: من بديهتبات الدين وجوب إعطاء الزكاةٌ كوجوب الصلاة. و أنّه لا يجوز 


.17١1١8 الحديث‎ "١0 /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
ص: اع‎ 0 ٠ مصابيح الظلام» ج‎ 


الضبط و الكنز و نحوه فلا يتوقف على وجود مدّع للفقر إذ ربّما لا يدّعيه فقير» بل و ربّما يأبى عن الأخذ بأن يستحيى كما عرفت» 
فإذا ظهر الفقر يجب أن يعطى. 

و الظاهر أَنّه لا يجوز الإمساكك حتّى يحصل اليقين بالفقر» إذ ربّما لا يحصل. 

وشغل الذقة البقبتى و إن كان يستدعى البراءة البقيتية إن أنها #حصل بالأدله الشرعية. 

منها: أصالةٌ الصمَحهُ فى أفعال المسلمء الثابتة من ظواهر الأخبار و الاستقراء. 

و منها: تتيع تضاعيف طواهر الأخبار» إذ لو كان العلم شرطا لاقتضى ظهوره فى خبر من الأخبار الواردة فى مباحث الزكاة و الفطرة و 
إعطاء الصدقات الادخرء من قبيل حقٌ الحصاد. و الحقّ المعلوم و غيرهماء مع أنّه رما كانت مقامات تقتضى التعرّض لتلكك لو كان 
كذلكك. 

بل رما يظهر خلاف ذلكك من الاكتفاء بالظاهرء و كون الأصل الصِحَهُ و نحوه. 

و منها: أنه عام البلوى متوفر الدواعى» شديدة الحاجة إليه» غايةٌ العموم و التوفير و الشدَّةء و لو لم يجز الإعطاء إلا بالتعيين» أو بعد 
الإثبات بالمثبتات الشرعيّة لشاع و ذاع؛ و اشتهر اشتهار الشمسء سيّما بملاحظة أن المال عزيز غَايهُ العزّهُ عاد يشقّ إعطاؤه. فمع ذلكك 
كيف يسامح فى الإعطاء؛ و يعطى مع بقاء شغل الذمّةُ على حاله» سما من كان متديّنا. 

و مع ذلكك ترى أن المدار فى الأعصار و الأمصار كان على الظنّ و الظاهرء و أصالة الصيحةُ فتوى من الفقهاء. و عملا منهم و من 
مقلديهم؛ و غيرهم من المسلمين. 

هذا مع اليقين بأنَّ الزكاة لم تشرع إِلَّا قوتا للفقراء و رفعا لحاجتهم, فلو 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 510 


اقتصر على اليقين لزم الضرر و العسر و الحرج المنفبّ]ات شرعاء إذ كثيرا ما لا يمكن تحصيل اليقين» بل كثيرا ما لا يمكن الإثبات 
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بالعدول من الشهود. سيّما مع ما فى معرفة العدالةٌ و العدول» من الإشكالات و الاختلافات. 

و خصوصا بملاحظة كون الفقير فى غايهُ القرب من حدّ الغنىء فإنّهِ لو نقص مئونته قليلا من سنته غايةٌ القلّهُ دخل فى حدّ الفقر» فرّما 
يصعب على الشهود غايةٌ الصعوبة التمييز» سيّما بعد ملاحظةٌ ما ذكرناه فيما سبق من أن أحدا لا يموت بعدم تحمّق الزكاة له و أنه 
تعالى هو الرزّاق و حلف عليه. 

و خصوصا؛ أن مراتب التعش متفاوتة جدًا غاية التفاوت فى القناعةٌ و عدمهاء و الرّى و ما يليق بالحال و ما لا يليق» و ما يعتاد و ما لا 
يعتاد و ما يضرٌ بنفس دون نفس إلى غير ذلككء بل لعل المدار فى أمثال ذلكك بحسب العرف على الظنون. لنهاية تعتّدر اليقين من 
الجهات التى عرفت و غيرهاء فلو قال المولى لعبده: 

انت لى فقيراء لا يأتى إلا ما ظنّ و ظهر لديه؛ فيكون ممتثلا لما ذكر فتأمّل! ألا ترى! أن موسى- على نينا و آله و عليه السلام- مع 
كونه من اولى العزم؛ اختار من قومه سبعين رجلاء فظهر كونهم كفَاراء مع أنّه تعالى مدح أهل التعمّف بما مدح. 

و ورد فى الأخبار ترجيح من لا يسأل على من يسأل لله 

و ورد فى ذم السؤالء و الإظهار للفقر ما ورد من شد المنع غايةُ التشديد مع وجود الحاجةء و الأخبار فى ذلك متواترة ."5١‏ 

و هذا؛ كيف يمكن أن يجمع مع الإثبات فضلا عن تحصيل اليقين؟ 


(1) تهذيب الأحكام: / ٠١١‏ الحديث 185: وسائل الشيعة: 4/ 72١‏ الحديث .١1981‏ 
() انظر! وسائل الشيعة: 9/ 58 الباب 7" من أبواب الصدقة. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 3 ص: ماع 


هذا مع ما فى الأخبار من فعل الأمَهُ عليهم السّلام أنّهم بمجرّد الدعوى كانوا يصدّقون و يعطون. 

مثل ما فى الصحيح عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السّلام فقال له: قرض إلى ميسرة» فقال عليه السّلام: «إلى 
غلهٌ تدركك؟) فقال: لا و الله فقال: 

«إلى تجار [تؤوب]؟) فقال: لاو اللهء فقال: «إلى عقدةٌ تباع؟) فقال: لاو الله فقال عليه الت .لام: «فأنت مممن جعل الله له حمًا فى 
أموالنا» )١١‏ الحديثء و أمثاله كثيرة. 

منها: ما نقل عن الحسنين عليهما السّلام .)١‏ 

و منها: ما نقل عن الرضا عليه السِّ.لام «1؛ إلى غير ذلكك. و ربّما ظهر من الأخبار أن الشيعة و رواة الأثته عليهم السّ.لام أيضا كانوا 
كذلكك. 

و مما ذكر؛ ظهر حال ما إذا ادّعى الفقر, فإنْ الظاهر منه تصديقه بغير يمين» و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك, و يعضده استصحاب 
حال العدم الذى ثبت حبجيته فى محله. 

و يؤيّده كون الظاهر معتبرا غالبا على الأصلء إذا كان ظاهرا من حال المسلمء و ربّما لا يتيتر إثباته» فلاحظ! و سيجىء فى مسألة أنه 
إذا ظهر كونه غتيًا ما ذا يفعل؟ ما ينبغى أن يلاحظ البتةُ. 

قله زو الأحوط) إلى أخره: 

هو كذلكك,. سيّما بملاحظة ما سنذكر فى قوله: و لو ظهر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١اهنا‏ من (/ا اد 


)١(‏ الكافى: 201/7 الحديث 15» وسائل الشيعة: 9/ 58 الحديث ١١588‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: 6/ /ا؟ الحديث /اء وسائل الشيعة: 4/ 7١١‏ الحديث .١١82١‏ 

(©) أمالى الشيخ الطوسى: 07١‏ الحديث 21١58‏ وسائل الشيعة: 9/ 7 الحديث .١18:01١‏ 
مصابيح الظلام» ج ١ ١‏ ص: 53117 

قوله: (أمَا تلف المال). إلى آخره. 


أقول: فيه ثلاثةٌ أقوال: 

الأوّل: عدم القبول إِلّا بالبتنة نسب إلى «المبسوط» .)١١‏ 

و الثانى: إِنّه يحلف, و نسب أيضا إلى الشيخ .)7١‏ 

الثالث: القبول مطلقاء و هو مختار الفاضلين و من وافقهما «7. لأنّه مسلم اّعى ممكناء و ليس فى مقابله منكر. فيقبل كما هو الظاهر 
من الفقهاء. و الظاهر من غير واحد من الأخبار 05١‏ كما لا يخفى على المطلع. مع أن الموضع فيها خلاف الأصلء كما لا يخفى. 

مع أن الموافق للأصل هو الأصلء فلا حاجة فيه إلى أصالة صيحةُ دعوى المسلمء مع أنّهِ ربّما لا يتيسّدر له الإثبات» فيتضرّر أو يلزم منه 
حرج أو عسر منفيان. 

هذا؛ مضافا إلى التأمّل فيما ذكرناه؛ لكنّ الاحتياط هنا آكدء بأن يطلب البَينةُ إن أمكنه. و إلا فيحلف. 

ودار لوطيو إلى اخره 

أقول: لو ظهر عدمه ارتجعت مع المكنة؛ مع بقاء العين» و المثل فى المثل مع الإمكان و إلا فالقيمة» و أمَا غير المثل فالقيمة» و هل 
القيمة يوم الأخذء أو التلفء 


.7517/١ نسب إليه فى ذخيرة المعاد: 8# لاحظ! المبسوط:‎ )١( 

(0) قلت البهافى ذخيرة المغادة 22# 

(*) المعتبر: ؟/ 898 مختلف الشيعة: */ 177 تذكرة الفقهاء: ه/ 2588 منتهى المطلب: /١‏ 078 ط. ق»؛ مسالكك الأفهام: .8٠١ /١‏ 
زع وسائل الشيعةً: 9/ 7١١‏ الحديث ١82١١1و/50؟/‏ 0" الحديث 7/0 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 51/8 


أو أعلى القيم؟ احتمالا.تء أقواها الأ-خير لكونه غاصباء هذا إذا علم كونه زكاة سواء علم كونه حراما عليه أم لا على المشهور 
المعروف من عدم معذوريّة الجاهل بالحكم. 

و أمّا إذا لم يعلم» فاختلف الأصحاب فيه؛ فعن المحقّق فى «المعتبر) القطع بعدم جواز الارتجاع .)١١‏ 

و عن «المنتهى» أيضا أنه ليس له الرجوع, لأنّ رفعه محتمل للوجوب و التطوّع .7١‏ 

و عن «التذكرة» جواز الارتجاع لفساد الدفع, لأنه أبصر بتنته «0؛ و استجوده بعض المتأخرين بشرط بقاء العين 250. 

أقول: لا شكك فى جواز الرجوع مع بقاء العين» و كون الآخذ مممّن يجوز الرجوع فى الهبة له. 

أمرا مع التلف؛ فلا تسلط له على أخذ العوض بلا شبهةء إِلَا أن يكون هنا أمارات ظاهرة فى كونها صدقة ظهرت على الآخذ, و مع 
ذلكك أخذ فيصير داخلا فى العالم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهنا من (/ا انلز 


و إذا ادّعى المالكك بأنَى أظهرت له أنه صدقة و أنكر الآخذء فالقول قوله مع اليمين. 
و أمّا إذا بقى العين» و الآخذ ممّن لا يجوز الرجوع فى الهبة له فيحتاج إلى بسط ليس المقام مقامه. 


.289 /7 المعتير:‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: ١//ا07‏ ط. ق. 

() تذكرة الفقهاء: ه/ 9” المسألهٌ 00؟. 
(ع) مداركك الأحكام: هه . 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 19 


وأما إذا لم يمكن الارتجاع» فإذا كان الدافع هو الإمام أو نائبه» ففى «المنتهى» أنه لا خلاف بين العلماء فى الإجزاء عن المالكك. لأنه 
خرج عن العهدة بالدفع إلى الإمام أو نائبه» و الدافع خرج عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقرء و إيجاب الإعادة تكليف جديد 
منفى بالأصل .0١١‏ 

و أمًا إذا كان الدافع هو المالكك, فاختلف الأصحاب فيه» فعن جماعة منهم الشيخ فى «المبسوط» عدم الضمان «37» و عن المفيد و أبى 
الصلاح الضمان «27» و عن «المعتبر) و «المنتهى» سقوط الضمان مع الاجتهاد» و ثبوته مع عدمه (28). 

حبَدِه الأؤّلين أنه دفعها إلى من ظاهره الفقر. دفعا مشروعا فحصل الامتثال, لأنّه لو لم يظهر الخلاف لكان ممتثلا الببَهُ فقبل الظهور 
ممتثل البتة» فكذا بعده للأصلء و فقده ححجَةُ واضحةٌ على الإعادة. 

ورد أن الحيَدَة؛ الروايتان الآتيتان» و يعضدهما الأخبار المتواترة بعد الآيهُ فى كونها حقٌّ الفقير» و أنّها شرّعت له خاصّة فظهر عدم 
وصول الحقٌّ إلى المستحقّ و أنه وصل إلى غيره كالدين. 

و حيّجةُ الموجبين و هو ما ذكرناه» مضافا إلى صحيحة ابن أبى عمير» عن الحسين بن عثمان الثقة» عمّن ذكره. عن الصادق عليه السّلام 


فى رجل يعطى زكاته رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال: «لا يجزى عنه) «©). 


)١(‏ منتهى المطلب: 0717/١‏ ط. ق. 

(؟) المبسوط: .528١/١‏ 

(9) المقنعة: 509, الكافى فى الفقهء .١7/“‏ 

(©) المعتبر: ؟/ 489 منتهى المطلب: 0717/١‏ ط. ق. 

(0) الكافى: */ 068 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: ©/ ١ه‏ الحديث 17 و ٠١7‏ الحديث 1894» وسائل الشيعة: 4/ 7١0‏ الحديث ١١829‏ 
مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 57١‏ 


و السند منجبر بابن أبى عمير» مراسيله صحيحة فى حكم المسانيد عند علماء الرجال و الفقهاء 2١١‏ و أنّه أيضا ممّن أجمعت العصابة 
«”» و أنه أيضا ممّن لا يروى إِلَا عن الثقةٌ «# مضافا إلى انجبارها بالقطعات من الآبة» و المتواتر فى بيان عله وجوب الزكاة» المتواتر 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننا اهنا من (/ا انلز 


وفى صحيحة أبى المغراء عن الصادق عليه السّلام: (إِنَ اللّه أشركك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال» فليس لهم أن يصرفوا إلى غير 
شركائهم) 15. 

و فى غير واحد من الصحاح و المعتبرة أن الزكاة مخصوصة بأهلهاء حتّى أن المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع عباداته فى حال 
الضلال سوى الزكاء, لأنّه وضعها فى غير أهلها «8). 

وفى الصحيح عن الوليد بن صبيح أنه قال له شهاب بن عبد ربّه الثقة الجليل: أبلغ الصادق عليه السّلام عنّى السلام, و أعلمه أنه 
يصيبنى فزع فى منامى» فقال عليه السلام: «قل له: فليزكك»» فأجاب شهاب: إن الأطفال يعلمون أَنى ازكى مالى. 

فقال عليه السّلام: «قل له: نك تخرجها و لا تضعها موضعها) .)2١‏ 

فعدٌ ذلك عدم إعطاء الزكاة» مع أنّه من الأعاظم الثقات ليس رجل لا يبالى بلا شبهة» إلى غير ذلكك من الأخبار مع أنه شغل الذمَةُ 
الى معدضع اران القية 


.500 مدارك الأحكام: ه/‎ 18 /١ رجال النجاشى: 58" الرقم /المل عدة الاصول:‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 

(9) عد الاصول: /١‏ 185. 

() الكافى: */ ه28 الحديث #؛ وسائل الشيعة: 4/ 75١9‏ الحديث 118178. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 7١8‏ الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة. 

(*) تهذيب الأحكام: 6/ 07 الحديث 178 وسائل الشيعة: 711/4 الحديث 1117 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 67١‏ 


و حيَجهُ المفصّلين أنّ المالكك أمين على الزكاً» فعليه الاجتهاد و الاستظهار فى دفعها إلى مستحقّهاء فبدونه يجب الإعادة. 

و ما رواه الكلينى و الشيخ فى كالصحيح بإبراهيم» عن عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السّلام يقول: «ما من رجل"». إلى أن قال: فَإنّه 
لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل» و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال: «ليس عليه أن يؤدّيها مرّهُ 
اخرى). 

و قبل هذا سأل هكذا: رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلهاء عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم)» .)١١‏ 

و فى «التهذيب» و «الكافى» بعد نقل هذه الرواية» و عن زرارة مثله» غير أنّه قال: «إن اجتهد [فقد] برئ» و إن قصّدر فى الاجتهاد [فى 
الطلب] فلا) .)5١‏ 

و يرد على الأوّلين أن تحمّق الامتشال قبل ظهور الخلافء إِنّما كان لظهور الآخذ مستحقاء إذ لولاه لم يتحمّق الامتثال قطعاء لاشتغال 
الذمّهُ بإعطائها الفقير بالآيهُ و الأخبار المتواترة و الإجماع. 

فإذا تغتير العلهُ تغير المعلولء و إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

و يصدّق الآن أنّه ما أعطاه الفقير جزما لغهُ و عرفاء و لعلّه مخالف للآية» و المتواتر من الأخبار قطعاء مضافا إلى ما ثبت من الشرع فى 
حقوق الناسء و معلوم كون الزكاهً حقّما من حقوق الناس بالإجماع و غيره مثررا عرفت, و إن كان فيها حقّ الله أيضاء لأنّ حقٌّ الناس 
يغلب على حقّه تعالى فيما ذكرء فلاحظ المواضع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عااهننا من اللا 


(1) الكافى: "/ 262 الحديث 25 تهذيب الأحكام: ٠١7/5‏ الحديث 540, وسائل الشيعة: 4/ ١؟‏ الحديث ١١1888‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: "/ 052 ذيل الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ع/ ٠١"‏ الحديث 19١‏ وسائل الشيعة: 9/ 7١‏ الحديث .١1828‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: فض 


و تدبّر! و أيضا جهة الاكتفاء بالظهور لم يكن إِلَا الضرورة» بمقتضى ما ذكر فى الأدلّةُ و الضرورة تتقدّر بقدرهاء و الاستصحاب و إن 
كان حيجةء إِلَا أنه يعارض جميع ما ذكر حتّى الرواية المعتبرة الصريحة 0١١‏ أيضاء مع ما عرفت من [أن] اعتبارها محل نظر. 

مع أن المعارضة لعلها لا تكفى, بل لا بدّ من العليُ حتّى يتعتين كونه الحتجة. 

نعم؛ يؤيّده نفى الضرر مع حصول الإطاعة و الامتثالك و عدم تقصير أصلاء سيّما مع الاجتهاد, و بذل الجهد التامٌ فى معرفة الفقير» إن 
الحكم بالإعادة حينئذ فى غَايهُ البعد. و شدَّهُ المخالفة لطريق الشرعء سيّما مع كونه سهلة سمحة البنّهُ. 

فالرواية لعلها محمولة على تركك الاجتهاد» بل ربّما كانت ظاهرةٌ فيه» لقوله: 

وهو يرى أنه معسرء الظاهر غايةُ الظهور فى أنه من جهة أنه كان يظنّه معسرا أعطاه؛ أن المضارع يفيد الاستمرار و الاجتهاد و استفراغ 
الوسع و الغنى أمر ربّما يتجدّدء فلا يكفى بالظنٌ المستمر. 

و الراوى قال: يرى أنه معسرء لا أنه بذل جهده. و إلا كان يذكره فى المقام البتة؛ لكونه مقام ذكره لو فعله فحينئذ لا يكون حيجةُ على 
المفصّل لو لم يكن حبجة له فتأمل! مع أنّه لا ببعد حملها على صورة إمكان الاسترجاء, لأنَّ من كان يراه معسرا ظاهر فى كونه شخصا 
ضعيفا غير متسلّط ليس له يد و قدر بعد ظهور كونه غتياء لأنّ الغنى متمكن من الردّ جزماء فإذا لم يكن له قدرة على المنع» لا جرم 
يكون الظاهر التمكن مع الأخذ. 


.11829 الحديث‎ 7١0 /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: رذفرا‎ 


مع أن الغالب التمكن من الارتجاع؛ بل و الارتجاع كما هو معلوم؛ و الفقهاء يتعرّضون للصورة النادرة و حكمها. 

مع أن التمسّد كك بتركك الاستفصال فى أمثال المقام لا يخلو عن الضعفء فكيف يعارض ما ذكرناه و ما سنذكره؟ مع إمكان الحمل 
على الاحتياط فى الاحتياط فى الإعطاء لا يقع منهم المسامحة فيه» كما افق لكثير ممّن شاهدنا هم و منه ما مرّ فى حكاية شهاب بن 
عبد ره .)١١‏ 

هذا كله؛ مضافا إلى ماظهر من تضاعيق الأخبان من السهيل :و كمال الأرفاق و الكفقة والمزاعاة للمالكك» كما غرشعه مضافا إلى نا 
عرفت من أن معرفة حدّ الفقر و تميّزه من الغنى» ربّما يصعب غايةُ الصعوبة من الوجوه الكثيرة التى أشرناء مع عدم الحرج فى الدين» 
بل و عدم العسر أيضاء إلى غير ذلكك مما ذكرناء مضافا إلى ضمّ الأكثريّةُ فى الفتوى» بل الشهرة بحسب الظاهر. 

و ممما ذكر ظهر الحال فى الجواب عن حيّدِهُ الموجبين» بضعف الحديث بالإرسالء و أن التكليف منوط بالاستحقاق الظاهرى» مضافا 
إلى ما عرفته من كمال قَوٌَهُ الخبر» و عدم قصوره عن الصحيح, لو لم نقل بكونه أقوى. 

واجيب عن حَبَدَة المفضٌلمين. بِأَنّ الاجتهاد الذى ذكره إن أراد منه القدر المجوّز لإعطاء الزكاة» أى يحصل الظنّ فى صورة عدم ظنّ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 10١هنا‏ من (/ا إن 


أصلاء فلا كلام فيه» لكن لا يلزم منه ما ذكره؛ و إن أراد الاجتهاد الذى ادّعاه» فهو غير واجب عند الفقهاء. 
و قيل: نقل جماعة من الأصحاب الإجماع عليه 07١‏ مع أَنّهم ذكروا حال 


.١181/7” الحديث‎ "١١/ /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.8286 (؟) مداركك الأحكام: 0/ 702 ذخيرة المعاد: 58 و‎ 
مصابيح الظلام» ج :033:6 ص: عع‎ 


ظهور الخطأ لا غيره» فكلامهم ينادى بأنْ حال عدم ظهوره لا كلام لهم فى الصيحة» بل الأوّلون و هم الأكثر و المشهور قالوا ما قالوا. 
مع أنه على تقدير أن يكون المفضّلل يقول بالوجوب مطلقاء بحيث لو لم يجتهد لم يكن ممتثلا أصلاء و إن لم يظهر خطاؤه؛ و كان 
ظانًا بظن قوى. 

ففيه؛ مع كونه خلا-ف الفقهاء؛ و خلا.ف ظاهر كلامه أيضاء أنه خلاف ما يظهر من الأخبار حتّى رواية ابن أبى عمير السابقة »١١‏ و 
الروايتان اللتان هما دليله. 

لأنّ المعصوم عليه التّد.لام ما اعترض على الراوى بأنّهد كيف يعطى الزكاة بغير اجتهاد؟ و أنه غير ممتثل مطلقاء بل قال: فى صور ظهور 
الخطأ بعيد, إِمَا مطلقا أو إذا افق أنّه لم يجتهد. 

و أمَا الروايتان فلا دلالهُ لهما على وجوب الاجتهاد فى الصورة التى ظنّ كونه أهلهاء و كان الظاهر عنده كذلكك. 

مع أنّه غير خف أن المراد من الأهل فى الروايتين المؤمن و الشيعة» و غير الأهل المخالفء و كون الحال فيه؛ و فى شرط الفقر واحدا؛ 
محل نظر كما ستعرفء سيّما فى زمان الباقر و الصادق عليهما السّلام» من عدم وجود الشيعة الذين يكونون مستحقّين لأخذ الزكاة إلا 
قليلاء سما زمان الباقر عليه السّلام لغاية قلَهُ الشيعة» و ابتداء ظهورهم منهم؛ كما لا يخفى. 

بل غالبهم كانوا ناصبيين» و غير الغالب كانوا مستضعفين؛ و سيجىء حالهما. 

و الأخبار فى غَايةُ التشديد فى عدم إعطاء الزكاهً بغير المؤمن» و حذّروا نهاية التحذير. 

لكن على هذا يظهر دلالة الروايتين على قول المفضّل بطريق أولى؛ سيّما 


.11829 الحديث‎ 7١0 /9 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: فرفر‎ 


بملاحظة ما ورد فى القرآن و الأخبار المتواترة من النهى عن موادَّةُ هؤلاء و إعانتهم و مراعاتهم و كمال التشديد فى ذلك, و فى كون 
الزكاةُ حقّ خصوص الشيعة لا غير مطلقاء حتّى المخالف المستبصر يعيدهاء مع مقبِوليَةُ جميع عباداته الفاسدة» و بسطنا الكلام فى دلالة 
هاتين الروايتين فى حاشيتنا على «الذخيرة» .)١١‏ 

و بالجملة؛ يمكن أن يكون المشهور أقوىء و إن كان الأحوط الإعاده فى صورة عدم الاجتهاد» بل الظاهر أن الإعادة فى صورة تحمّق 
المسامحة و المساهلة واجبة» و الله يعلم» و سيجىء زياد التحقيق فى المقام فى البحث عن الغارمين. 

ولو ظهر الخطأ فى اعتقاده كونه مؤمناء أو غير هاشمى. أو أنه ليس ممّن يجب نفقته. أو عادلا على القول باشتراطهاء فظهر كونه كافرا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟اهنا من (/ا إن 


بالكفر المقابل للإسلام, أو المقابل للإيمان» أو مستضعفا لما ستعرف» من عدم جواز الإعطاء للمستضعفء و تحريم أخذه منهاء أو 
هاشميّاء أو من يجب نفقته عليه. 

ففى «الذخيرة) أن الشيخ 7١‏ و من تبعه» قطعوا بعدم وجوب الإعادة إذا لم يمكن الارتجاع منهم 00. 

و استدلُوا بأ الدفع واجب, فيكفى فى شرطه الظاهر تعليقا للوجوب على الشرط الممكنء فلم يضمن لعدم العدوان فى التسليم 
الففروط: 

و هذا هو الظاهر من المشهورء لكونه قاعدتهم التى تمسّكوا بها فيما سبق و غيره» ظهر الحال فيما سبق. 

و حكى الفاضلان عن بعض العامة القول بلزوم الإعادة» لعدم وصول الحقٌ 


)١(‏ الحاشية على الذخيرة (ميخطوط). 
(0) المبسوط: 9217/1 

(") ذخيرة المعاد: 82. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 672 


إلى مستحقّهء و لأنّ الاتصال بالرسولء و الكفر و القرابة لا تخفى مع الاجتهاد و الطلب» بخلاف الغنى لخفاء حاله كثيراء كما قال اللّه 
تعالى يَحْسَبهمُ الْلَاجِلَ أَعْلئاءَ ٠١‏ الآيةء و الجواب عنهما يظهر ممما تقدّمء و الاحتياط أيضا كما فى السابق. 

و عن الفاضلين أنّْهما استثنيا ما إذا ظهر كونه مملوكك المالككء لعدم الخروج عن ملكه؛ فيكون بمنزلة العزل من غير تسليم» و استشكل 
أنّ ذلك آت فى جميع الصورء فإن غير المستحقٌّ لا يملكك الزكاه فى نفس الأمرء و المقتضى لعدم الإعادة هو التسليم المشروع؛ و هو 
متحقّق فى الجميع» فالفرق غير مستقيم 27١‏ انتهى. 

و أمثال ما ذكر لا عناية لى بشأنها حتّى نطول الكلام فيهاء إذ الظاهر أن بناءهما على أنْ العبد و ما فى يده لمولاه» فلم يخرج بعد عن 
ملكك المولى. فتأمّل جدًا! 


)١(‏ البقرةٌ (؟): #/ا3. 
(؟) المعتبر: ؟/ ,21١‏ منتهى المطلب: 0717/١‏ ط. ق. 
مصابيح الظلام» ج :306 ص: ع 


مفتاح [تبيين المراد من آيةَ الاستحقاق] 


العاملون: هم عمال الصدقات جباية و كتابة و حفظا و قسمةُ و نحوها و لو أغنياء» و لا يشترط حرّيتهم خلافا للمبسوط .0١١‏ 

و المؤلفة: هم الكفار المستمالون إلى الجهاد و الإسكافى: هم المنافقون و جوّز جماعة كونهم مسلمين 070. 

فتاهي لنكافون لكين لبس لبي ينا بض فرظ ل كيني هافن لخزر رق اكاك الا عزن دار يؤدّى عنه إن الله 
تعالى يقول و فِى الرقَابٍ 45 «ه». 


و العبيد: الذين كانوا تحت شدَّهُ فيعتقون منهاء و مع عدم الشدّة قولان» 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /ااهنا من (/ا اش 


.588/١ المبسوط:‎ )( 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ .1١‏ 

(") المعتبر: ؟/ "/اه» السرائر: /١‏ /ا2©, تذكرة الفقهاء: ه/ .101١‏ 

.6٠ :)94( التوبة‎ )©( 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 797 الحديث .175١87‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صسص: /537 

اتعارظن التصوصن إلا ب مستت ره نر وا راجد المورع ١١‏ و ميرائهم لأربابهم عند الأ-كثرء بل كاد يكون إجماعا 
للمعتبرين "١‏ و لا بأس بهء و فى رواية: وق الاتابدقوواليسيم كثارات بو لين عونا يكفرون) 379. 

و الغارمون: هم المدينون مع عدم تمكنهم من القضاءء و منهم من كان عنده ما يفى بدينه» لكن لو دفعه يصير فقيراء كما قاله العلَامة 
لعدم تمكنه من القضاء عرفاء و لا فائدة فى أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة للفقر «16. 

و اشترط الأ-كثر عدم صرفهم فى المعصية. لثما يكون [حملا] لهم عليهاء و للخبر «. خلافا للمعتبر فجوّز إعطاءهم مع التوبة و هو 
أقرب «12. 

و يجوز مقاصٌّ تهم بما عليهم من الزكاة إجماعا للمعتبرة 07» و كذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم, و بعد موتهم إذا قصرت 
التركةُ عن الدين» كما فى المعتبرة .)١‏ 

وفى سبيل اللّه: ما يتوصّلى إلى رضاه سبحانه كالجهاد, و عمارة مسجدء و جسر و مدرسة» و معونة زائر و نحوهاء وفاقا للأكثر» و 


تخصيصه بالجهاد» 


.175١8٠0 وسائل الشيعة: 4/ 797 الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 5947 و 797 الحديث ١7١8١‏ و01 .,7١0‏ 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 7١١‏ الحديث 11827. 

(©) نهاية الإحكام: 1/ 91". 

(0) وسائل الشيعةٌ: /١4‏ ع" الحديث 391/9458. 

(9) المعتبر: ؟/ ه/01. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 7948 الحديث 1 .١7١‏ 

(8) وسائل الشيعة: 9/ 710٠‏ الحديث 1989. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 79 

كما فى «النهاية) )١١‏ بعيد عن ظاهر اللفظ, مع أنّه يدفعه الصحيح: «يكون عندى المال من الزكاة أ فأحج به موالي و أقاربى؟ قال: نعم» 
3 

و فى اث شتراط حاجتهم خلافء و الأصِحٌ جواز صرفه فى كلّ قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه و إن كان غتياء و أمَا الغازى 
فيعطى قدر كفايته على حسب حاله و إن كان غتيًا قولا واحدا. 

وفى الحديث النبوى: دلا تحلّ الصدقةٌ لغني إِلَا لثلاثة»» و عد منها الغازى «8. 

وابن السبيل: هو المنقطع به و إن كان غتيا فى بلده» و ألحق به جماعة الضيف «*» و الإسكافى: المنشئ للسفر الواجب أو المندوب 
«0» و كلاهما بعيد عن اللفظ؛ و د يشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلافء و إِلّا كان إعانة على الإثم. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 اهنا من (/ا إن 


اللهم؛ إِنَا مع التوبة و إرادته الأوبة» و فى اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان. 


.18* النهاية للشيخ الطوسى:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 71٠0‏ الحديث .١173١58‏ 

() كنز العمّال: #/ *8؟ الحديث 18807 مع اختلاف. 
(©) فقه القرآن: /١‏ 570 البيان: ."1١8‏ 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 508. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 71 

قوله: (هم عمّال). إلى آخره. 


فى تفسير على بن إبراهيم: عن العالم عليه السّلام: «و العاملين عليها هم السعاءٌ و الجباه فى أخذها و جمعها و حفظها حتّى يؤدوها إلى 
من يقسشمها) .)١١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: ©١‏ 

و الظاهر؛ عدم الخلا.ف بيننا فى ذلككء و أنّهم يستحقّون نصيبا من الزكاة بإزاء الأفعال المذكورة, و إن كانوا أغنياء لأنّها اجر 
عملهم؛ فلا مانع من كونه مملوكا إذا أذن مولا-ه. و ذكرنا فى بحث تعلق الزكاة بالعين ما تضمّن بعث أمير المؤمنين عليه السّرلام 
المصدّق و آدابه ١؟).‏ فلاحظ! قوله: (هم الكفار). إلى آخره. 

عن «المبسوط» أنه قال: عندنا هم الكمّمار الذين يستمالون بشىء من مال الصدقات إلى الإسلام و يتألّفون ليستعان بهم على أهل 
الشرك. و لا يعرف أصحابنا مؤْلّفَةُ أهل الإسلام 37» انتهى. 

أشار بذلكك إلى ما نقل عن الشافعى 150 و نفى عنه البأس فى «المعتبرا «8)» من أنه جعلهم ضربين: مسلمين و مش ركين» و المسلمين 
أربعة أضربء و المشركين ضربين» و عن المفيد و ابن إدريس أنّهم ضربان: مسلمون و مشركون «12. 


)١(‏ تفسير القممى: /١‏ 544 وسائل الشيعة: 4/ ١١١‏ الحديث ١١1887‏ مع اختلاف يسير. 
(1) وسائل الشيعة: 4/ ١19‏ الحديث .١١217/8‏ 

.5894/١ المبسوط:‎ )( 

() لاحظ! المجموع للنووى: 1917/8. 

(0) المعتبر: ؟/ “ا/ا. 

(©) نقل عن المفيد فى المعتبر: ؟/ #ا/اه؛ السرائر: /١‏ /اهع. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 577 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19٠لا‏ من (/ا اسلا 


و فى «الذخيرة)» أَنّهِ اختاره جماعة من الأصحاب .)١١‏ 

و قال ابن الجنيد: إِنّهم من أظهر الدين بلسانه و أعان المسلمين و إمامهم بيده .07١‏ 

و فى تفسير على بن إبراهيم؛ عن العالم عليه السّدلام: «أنّهم قوم و .دوا الله و خلعوا عبادة من دون الله و لم يدخل قلوبهم أن محمّدا 
رسول الله و [كان] رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم يتألّفهم و يعطيهم, فجعل لهم نصيبا فى الصدقات لكى يعرفوا و يرغبوا؛ 
0 

و روى الكلينى فى كالصحيح ب - إبراهيم- عن زرارةُ و محمّرد بن مسلم أنْهما قالا للصادق عليه السّلام: أرأيت قوله تعالى إِنّمَا 
نات «©» الآيكء أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال: «إِنَ الإمام يعطى هؤلاء جميعاء لأنّهم يقرّون له بالطاعة». 

[قال]: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضعء و إِنّما يعطى من لا 
مدا ا اجرقيت ل ااازير لمحي عرو حر اك رادم ورك مر وودب ون الجا المماميو لازي اميه 
دون سائر الناس, ثم قال: حيع الؤلقة [قلوبهم رسع ارد هاف والناقى اس 

[قال]: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: «لا تكون فريضة فرضها الله عزّ و جل 


.6* ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: "/ .5٠١‏ 

(*) تفسير القمّى: /١‏ 2598 وسائل الشيعة: 4/ ١١١‏ الحديث 11887 مع اختلاف يسير. 
(©) التوبة (9): 6٠‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ صس: 517 


اا 

و ظاهر الخبرين المذهب المشهور مضافا إلى الإجماع المنقول. 

و قيل: استدل بالأخير للمفيد و موافقيه بقوله عليه السّ.لام: «ليرغب فى الدين فيثبت عليه). و قوله عليه التّدلام: «و سهم المؤْلّفة عام» و 
هو غير بعيد 270 إِلَا أن الظاهر منه اختصاص ذلكك بصورة بسط يد الإمام عليه السّ.لام؛ فلا ثمرة لنا و الإمام عليه السّلام عارف بالحال 
قطعا. 

و لعلّه لهذا قال الشيخ: بسقوط سهم المؤلّفة فى زمان الغيبة «” و ابن بابويه بسقوطه بعد النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم «©, لعدم 
بسط يد الإمام عليه السّد.لام بعده؛ و إن صار على و الحسن عليهما الشّ.لام خليفة فى قليل من الزمان» و وقوع العرّ و الشوكة للإسلام 
المقابل للكفر» بلاخل جا وار افا ادب رايد ادن الإعراد من سوم سل اللاي نكاد ترك يدا بغرا و الارام. 

قوله: رشن اناي إلى آخره. 

التعبير هنا بلفظ «فى» موافقا لغيره من الأصحاب. رعايةٌ للمتابعة للآيهُ الشريفة. 

وقيل: فى وجه العدول فيها وجهان: 

الأوّل: إِنْ الأصناف الأربعة الاولى تصرف إليهم كى يتصرّفوا فيها كيف شاءوا. 


)١(‏ الكافى: "/ 545 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 4/ 7٠١4‏ الحديث 11882 مع اختلاف يسير. 
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(؟) لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: 80. 

(5) المبسوط: 769/١‏ النهاية للشيخ الطوسى: 188. 
(©) من لا يحضره الفقيه: ؟/ " ذيل الحديث ©. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 576 


و أمَا الأخيرة فلاء بل تصرف فى الجهات التى حصل الاستحقاق بسبب الحاجة إليهاء ففى الرقاب تصرّف لتخليص رقابهم من الرّقء و 
فى الغارمين تصرّف فى قضاء ديونهم, و كذلكك سبيل الله و ابن سبيل. 

و الثانى: الإشعار نهم أرسخ فى استحقاق التصدّق عليهم, لأنَّ فى الظرفيَة إيماء إلى أَنّهم أحمّاء بأن يجعلوا مصبا لهاء و التكرير فى 
قوله: و فِى سَبِيلٍ الله و ابْن السَّبِيلء فيه فضل ترجيح .)"١١‏ 

قوله: (هم المكاتبون). إلى آخره. 

عن «المبسوطح: أنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلااف. وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا فى شدَهُ فيشترون و يعتقون عن أهل 
الصدقات؛ و يكون ولاؤهم لأرباب الصدقات, و لم يجز ذلكك أحد من الفقهاء .05١‏ 

وعن «المنتهى» إن الذى ذهب إليه علماؤنا أنّهم المكاتبون, و العبيد إذا كانوا فى [ضرٌ و] شدَّهُ يشترون ابتداء و يعتقون 07. 

و عن «المعتبر) لو لم يوجد مستحقٌ جاز شراء العبد من الزكاهً و عتقه» و إن لم يكن فى ضرّء و عليه فقهاء الأصحاب 50". 

و عن «المنتهى» أيضا كذلكك ,2١‏ و الآيهُ «©) ظاهرة فى صبَحةٌ الكل. 


.؟١2‎ /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 
(0)البسوط 71 :م‎ 

() منتهى المطلب: 07١ /١‏ ط. ق. 
(©) المعتبر: ؟/ ه/اه. 

(0) منتهى المطلب: 07١ /١‏ ط. ق. 
(©) التوبة (8): ٠ع.‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 1"0© 


و استدلٌ على اعتبار الشدَّهُ بما رواه الشيخ فى الصحيح عن عمرو بن أبى نصر 401١‏ عن الصادق عليه السشلام أنه سأله عن الرجل يجتمع 
عنده من الزكاءً الخمسمائة و الستّمائ يشترى منها نسمة و يعتقها؟ قال: «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثم مكث ملياء ثم قال: إلا أن 
يكون عبدا مسلما فى ضرورة فليشتره و يعتقه) .01١‏ 

و الشيخ رواها عن «الكافى»» و فيه السند هكذا: عن عمرو عن أبى بصير «0. فحينئذ لا يكون السند صحيحاء و لعل نسخة الشيخ كانت 
كما ذكره؛ و هى الأصحٌء لبعد مثلها فى «الكافى»؛ و حصول المظبّة بن الناسخ توهّم فكتب «عن» لنهاية كثرة ورود أبى بصير عن 
الصادق عليه السّلام؛ أو وجده مغشوشا فتوهّم كونه ١عن).‏ 

و كيف كان؛ الروايةُ منجبرةٌ بعمل الأصحاب. 
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و نقل فى «المعتبر» أنّها مما رواه الأصحاب عن الصادق عليه الشلام «©"» و فى الرواي قيد المسلمء و الأصحاب لم يصرّحوا به و لعله 
مرادهم لما ستعرف. 

و يدل على الثالث- مضافا إلى الآية- مونّقة عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن رجل أخرج زكاةً ماله ألف درهم فلم 
يجد موضعا يدفع ذلكك إليه» فنظر إلى مملوكك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلكك الألف فأعتقه, أ يجوز ذلكك له؟ 

قال: «نعم» لا بأس بذلك»» قلت: فإنّه لما اعتق و صار حرًا انَجر فأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث» فمن يرثه؟ قال: «يرثه الفقراء 


المؤمنون الذين يستحمّون 


.187 /١١ الحدائق الناضرة:‎ 5١7/0 ذيل الحديث 478, مداركك الأحكام:‎ 178٠١ لاحظ! الوافى:‎ )١( 
.1؟١©8 الحديث‎ 74١ /4 الحديث 187: وسائل الشيعة:‎ ٠٠١ /6 تهذيب الأحكام:‎ )0( 

() الكافى: /٠"‏ هه الحديث ؟ مع اختلاف. 

(6) المعتبر: ؟/ /1ه. 

مصابيح الظلام» ج 0306 ص: مارفا 


الزكا لأنّه إِنّما اشترى بمالهم» .)١١‏ 

و هى كالصحيحة: لكون موتّقئنها بالحسن بن على بن فضّال و ابن بكير» مضافا إلى عمل الأصحاب بعد الآيهُ» لكن ظاهرها أنه اشترى 
من مال الفقراء لا سهم الرقاب. 

و فى «الدروس' أن فيه إيماء إلى أنّه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكمء إذ هو ماله لا مال غيره فيرثه الإمام ."7١‏ 

و الظاهر؛ أنّه ليس كذلكك. إذ ليس فيه إيماء أصلا أن المشترى اشتراه من مال الفقراء» بقصد كون المملوكك مالهمء كما أنّه ليس فيه 
قصد كونه من الرقاب. 

و مع ذلك الأصحاب حكموا بكون الميراث للفقراء» مع ذكرهم ذلكك فى سهم الرقاب و جعلهم منه. لأنَّ البسط عندنا غير واجبء 
كا مس 

مع أنّه لم يسلمه إلى الفقراء حتّى يتعتين كونه لهم لا سهم الرقابء بل يستفاد منهاء و من غيرها من الأخبار الواردة فى عله الزكاة و 
غيرهاء أن الأصل فى الزكاء كونها مال الفقراء» و لذا جعل المال مالهم فى الأخبار الكثيرة غايةُ الكثرة المعمول بهاء و الأصحاب أفتوا 
بمضمونها من غير تدقيق و تشفيق. 

و أمًا غيرهم فمثل: العاملين عليهاء إِنّْما استحمّوا العمل للفقراءء و أما ابن السبيل فهو فقير آن الأخذ. 

و أمّرا المكاتبون فهم يلحقون بهم من جه العلاقه الحاصلة لهم؛ و هى الاحتياج إلى خصوص العتق» و فكك الرقبة» و لعله لذلكك 
الحقوا بهم و صاروا منهم, و كذلكك الحال فى سبيل اللّهه و سيجىء تمام التحقيق فى بيان الغارمين. 


(1) الكافى: / /اهث الحديث "؛ وسائل الشيعة: 4/ 147 الحديث ١1١١8١٠‏ مع اختلاف يسير. 
(0) الدروس الشرعيّة: /١‏ 56. 
مصابيح الظلام» ج :0306 ص: وخرفرا 
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و الحاصل؛ أن المستفاد من هذا الخبر و غيره من الأخبار التى لا تحصىء أن الح حمّهم بحسب الحقيقة و الأصالة. و غيرهم تابعون 
لهم. 

و هذا القدر يكفى لما ذكر فيهاء و أفتى الأصحاب به لأنّ كل شىء يرجع إلى أصله فتأمل جدًا! و ممما ذكرنا ظهر أيضا فساد ما قيل: 
من أنه لعل فى الخبر دلالة على لزوم التقسيط؛ إذ مضافا إلى ما عرفتء يلزم ممما ذكره كون إرثه مقسّطا بين أرباب السهام الثمانية» فهو 
دليل على عدم لزوم التقسيط» بل عدم اعتباره أصلا. 

هذا؛ و فى «الذخيرة» إِنْ للأصحاب هاهنا خلافا فى موضعين: 

الأل: فى جواز الإعتاق من الزكاة مطلقا من غير اعتبار القيدين السابقين» و شراء الأب منها فقيل: بالمنع» و هو ظاهر كثير منهم؛ و قيل 
بالجواز» و هو قول «القواعد) ."١‏ 

و قوّاه ولده فى «الشرح)» و نقله عن المفيد و ابن إدريس «235)» و هو أقرب للآيهٌ» وما رواه فى كتاب «العلل» عن أيُوب بن الحو - فى 
الصحيح - أنه قال للصادق عليه السّلام: مملوكك يعرف هذا الأمرء أشتريه من الزكاءً و أعتقه؟ فقال: «اشتره و أعتقه)» قلت: فإن هو مات 
و تركك مالا؟ فقال: «ميرائه لأهل الزكاة لأنّه اشترى بسهمهم)». و قال: و فى حديث آخر: «بمالهم» «*. 

وما رواه الكلينى فى باب نادر عن أبى محمّد الوابشى- فى الصحيح - عن 


(1) قواعد الأحكام: /١‏ /ه. 

(1) إيضاح الفوائد: /١‏ 0145 لاحظ! المقنعة: 3١‏ السرائر: /١‏ 581. 

(*) علل الشرائع: #17 الحديث ١ء‏ وسائل الشيعة: 4/ 791 الحديث .17١8١‏ 
مصابيح الظلام» ج 303:6 ص: ليرفا 


الصادق عليه السّلام أنه سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من زكاةٌ ماله قال: 

«اشترى خير رقبة» لا بأس بذلكك» .01١‏ 

ثم قال: و لا تنافى بين هذين الخبرين و بين رواية عبيد بن زرارة 7١‏ لأنّ التخصيص هنا إِنّما هو فى كلام السائل» و ذلكك لا يقتضى 
تخصيص الحكم. 

و أمّا رواية أبى بصير «» فتحمل على الكراهةٌ جمعا بين الأَدلّهُ «*). 

أقول: بعد ملاحظه الإجماعات المذكورة» و فتاوى الأصحابء و شْدَهُ قِوَّهُ دلالة رواية أبى بصير مع كونها فى «الكافى»» و تأيّدها 
بمونّقةُ عبد الله بن بكير التى هى كالصحيحةء إذ الظاهر منها أن المالك بعد أن لم يجد المستحقّ فعل كذلكء و مع ذلك مستشكل 
فى فعله. محتمل عدم جوازه؛ فسأل ما سأل. 

فلو كان الجواز مطلقاء لكان المناسب عدم تقرير الراوى فى اعتقاده» بأن يجاب بالجوازء و إن وجد المستحقٌء و كونه مستحقًا محتاجا 
إليه. 

و مع ذلكك؛ صرّح المعصوم عليه الّ.لام بكون المال مال المستحقٌ, و أنّه اشترى بماله. فلو كان مستحقًا محتاجاء بل و شديد الحاجة 
أيضاء لو لم يكن مضطرًا إليه» كيف يقول المعصوم عليه السّلام: لا تعطيه المال الذى هو ماله و حمّه و هو محتاج إليه؟ 


بل و ربّما أشدّ الحاجة؛ أو اضطرّء و اشتر [ى] بمجموعه العبد الذى لم يذكر أنّه كان يعرف هذا الأمرء مع نهاية بعد كونه يعرفء و لم 
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يذكره الراوى فى المقام: مضافا إلى كون العبد الذى يباع فيمن يريد ربّما يبعد كونه عارفا فى ذلكك الزمان» كما لا يخفى. 


(1) الكافى: / 087 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ 18١‏ الحديث ١198١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الأحكام: 6/ ٠٠١‏ الحديث ١18؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 747 الحديث .١17١8٠‏ 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 791١‏ الحديث .17١©8‏ 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 0ه؟. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 6794 


هذا كله؛ مضافا إلى ما ستعرف فى الحاشية الآنية: مضافا إلى أن الأصحاب فهموا منها الاشتراط أيضا كسابقتهاء و ادّعوا الإجماعات 
كذلكك؛ فبملاحظة جميع ما ذكر لعل الحمل المذكور لا يخلو عن الإشكال و الصعوبة؛ سيّما بعد ملاحظة كون الرواية عن العلل» و 
هو ليس كتاب فتواه» و صرّح ما صرّح. 

مع أنه لو كان مفتيا بهما راضياء لكان أفتى بهما فى «الفقيه) أو «المقنع» أو غيرهما من كتب فتاويه. 

مع أنّه قوله: و فى حديث آخر: «مالهم» ١١‏ ريّما كان الظاهر أنّه موثّقةُ عبيد بن زرارة. 

فمع جميع ذلك حمل مستنده؛ على أن المراد جواز الفعل من حيث هو هوء لا أنّه فى صورة وجود المستحقّ المحتاج» و عدم ضرورة 
أصلا أيضا يختاره» و يصحح فى جنب حمله ليس بأبعد منه. 

مع أن المملوك الذى يعرف هذا الأمر. رما كان عدم شرائه ضررا عظيما حيث يشتريه المخالفء لأنّ الظاهر أن صاحبه يبيعه 
فيشتريه» و ربّما كان صاحبه أيضا غير موافق لمزاجه. و لذا يبيعه» أو من المخالفين كما هو الغالب فى ذلك الزمان. 

مع أن الحمل على ذلكك ليس بذلكك البعد» فيكون تحت شدَهُ و ضرورة» أو يصير كذلكك لو لم يشتره الشيعة» و مثل هذا العبد فى 
ذلكك الزمان له حرمة زائدة» كما لا يخفى على المطلع؛ و مثل هذا الكلام فى احترام والد الشخص العارفء و حفظه عن الوقوع فى يد 
المخالف, الذى هو أشدّ من الكافر بالنسبة إلى العارف بلا شبهة. 

ثم قال: الثانى: من وجب عليه كفارة العتق و لم يجدء فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة؟ قيل: نعم» و قيل: لاء و تردّد فى «الشرائع» 
١‏ 


.١ علل الشرائع: 30/7 الحديث‎ )١( 
.18١ /١ (؟) شرائع الإسلام:‎ 
ل ص: رضن‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


و قال فى «المبسوط؛): روى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقب فى كمّارة» و لا يقدر على ذلكك جاز أن يعتق عنه قال: و الأحوط 
عندى أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراء فيشترى هو و يعتق عن نفسه .)١١‏ 

وهو إشارة إلى ما نقله عن علي بن إبراهيم فى تفسيره عن العالم عليه السّ.لام: إن فى الرقاب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطأ أو 
غيره» و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون» فجعل الله لهم سهما فى الصدقات ليكفّر عنهم) .7١‏ 
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ثم قال: و ظاهر الرواية أعّ من العتق و غيره» و لكن كونه تفسيرا للرقاب يعطى تخصيصها به» نقله فى «المعتبر) ببدون قوله: و قتل 
الصيد فى الحرم, و قوله: 

وهم مؤمنونء ثم قال: و عندى أن ذلكك أشبه بالغارم, لأنّ القصد به براءة ذمَرهُ المكفّر مما فى عهدته. قال: و يمكن أن يعطى من 
سهم الرقاب. لأنْ القصد به إعتاق الرقبة 0 انتهى. 

ولا يخفى أن تفسير العالم عليه السّلام» مع ظاهر الفتاوى يأبى عمًا ذكره. 

ثم قال: و اعلم! أنْهم ذكروا فى إعطاء المكاتب منه اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه فى كتابته» و ظاهر بعض إطلاقاتهم الجواز» و 


إن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكشب. 
واعتبر فى «البيان» قصور كسبه من مال الكتابة «؟» و هل يتوقف الإعطاء على حلول النجم؟ الأظهر الأشهر لاء و قيل: بالتوقف لانتفاء 
الحاجةٌ فى الحال ,)8١‏ 


.10١0/١ المبسوط:‎ )( 

(1) تفسير القمّى: /١‏ 549) وسائل الشيعة: 5١١/4‏ الحديث 11887 مع اختلاف يسير. 
(*) المعتبر: ؟/ 6/اه. 

() البيان: 817. 

(0) تذكرة الفقهاء: 0/ 78١‏ المسألةُ .١190‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 681 


و هو ضعيف. 

و صرّح فى «المنتهى» بجواز الدفع إلى السيّد بإذن المكاتبء و إلى المكاتب بإذن السيّد» و بغير إذنه 0١١‏ و هو جيد. 

و قيل: لا يبعد جواز الدفع إلى السيّد بغير إذن المكاتب أيضا 237١‏ لعموم الآيهُ و هو حسن ”27 انتهى. 

قوله: (و الغارمون). إلى آخره. 

لا شكك فى كون الغارم هو المدين لغة و عرفا و إجماعا فى المقام؛ و أنّهِم مستحقّون لها بالآية و الإجماع و الأخبار. 

وأمّا اشتراط عدم شمكتهم من القضات إذا كان دينهم لمصلحة نفوسهمء فالظاهر كونه وفاقاء مع أنه إذا تمكن من القضاء مع عدم 
جعله ذلك فقيرا شرعاء فلا شكك فى كونه غتئاء و قد علمت تحريم الزكاة عليه 

وفى تفسير عليٌ بن ابرعم علطام عله العام إن الغارمين قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعة الله من غير إسراف فيجب 
على الإمام أن يقضى عنهم و يفكهم من مال الصدقات» «ع» إذ الظاهر من قوله: او يفكهم) عدم تمكنهم» » سما بعد ما قال: «و أنفقوها 
فى طاعة اللّه من غير إسراف». 

بل ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اشتراط الفقر حينئذء و عباراتهم متَفقَهُ على اشتراط الفقر فى خمسة أصناف من المستحمّين؛ و 
الفقراء» و المساكين» و فى 


)١(‏ منتهى المطلب: 017١/١‏ ط. ق. 
(؟) مدارك الأحكام: 0/ .57١‏ 
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(9) ذخيرة المعاد: 608. 
(©) تفسير القتمى: /١‏ 7949 وسائل الشبعة: 8/ 7١١‏ الحديث 11827. 


الرقاب؛ و الغارمون لمصلحة نفوسهم. و ابن السبيل فى سفره؛ و خمسة منهم يأخذون مع الغنى أيضاء و هم العاملون عليهاء و المؤلّفة 
و الغزاق و الغارمون لمصلحة ذاتث البينء و ابن السبيل فى بلده. 

فمن صرّح بذلكك الشيخ, و ابن حمزة و العلامة فى «المنتهى» و «التذكرة»» و الشهيد فى «الدروس» »)١١‏ و غيرهم من الفقهاء منهم 
المحمّق و ابن إدريس. فإنّهما صرّحا باشتراط الفقر فى الغارم 007 و ظاهرهما الغارم لمصلحة نفسه. 

وباللجملة؛ مقتضى الأخخار المتواترة أن الركاة مال خصوص الفقراى و لأ تحل لغتى مع الأختياء 8“0. 

و المراد من الفقراء من له حاجة إلى مال ترفع حاجته به» و ليس له ذلك المالء و لذا يكون التاجر الذى رأس ماله الألف. و لا يكفيه 
لمئونة سنين كثيرة يكون فقيراء لاحتياجه فى قليل من مئونة سنةُ إلى قليل من الزكاةء لعدم وفاء محصوله للكل و كذلكك, حال من له 
معنلا #قلسة على ماعرفت 

فكما يكونان محتاجين إلى القليل- لأنّ الفقر بمعنى الاحتياج- فكذلك الغارم أيضا محتاج فى أداء ديونه و ابن السبيل فى سفره. 
وأا الرقاب؛ فالمكاتب الذى عجز عن أداء مكاتبته محتاج إليهء لأنّه عقد عقدا لا بد له من وفائه فعتق نفسه. و كذلك العبد تحت 
الشدّةء لأنْ رفعها مطلوبة غايةٌ المطلوبية» كما أنه شرعا أيضا كذلكك. فاحتاج فى رفعها. 


و أمَا الذى يشترى و يعتق» لعدم وجدان الفقير, فإنّهِ و إن لم يكن فقيرا قبل 


)١(‏ المبسوط: ,”288/١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: »١179‏ منتهى المطلب: /١‏ 278 ط. قء» تذكرة الفقهاء: 
0/ 78 المسألة ٠٠١‏ الدروس الشرعيّة: ”6٠ /١‏ و .581١‏ 

)١(‏ المعتبر: /١‏ 8/اه السرائر: /١‏ 4ه8. 

(") وسائل الشيعة: 4/ 771 الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: “61 


الشراءء لأنْ المملوك الذى جميع مؤنه على مولاه» و ليس تحت شد ولا اشترى نفسه بعقد المكاتبة» يكون غير فقير اشترى من مال 
الفقراء» و اعتق برخصة من الشرع يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنّه اشترى بمالهم فإرثه للفقراء» و هو نفع مالهم فى صورءٌ عدم وجدانهم 
بخلاف الأوّلِين فإنّهما اشتريا من مال أنفسهماء لكونهما فقيرين على ما عرفت. 

و هذا هو السرٌ فى الفرق بينهم فى الولاء. 

و أمَا العاملون عليها؛ فهم خدمة الفقراء يخدمون بالاجرة» فلا يجب أن يكونوا فقراء. 

و أمَا المؤلّفة قلوبهم؛ فلما ستعرف فى بحث اشتراط الإيمان فى المستحقّ من أن حقّ الفقراء يصرف فى هؤلاء لأنْ يوجد الفقراء» فما 
لهم يصرف فى مصلحة أنفسهم, و منه يظهر حال الصرف فى الغزاة» مضافا إلى ما ستعرف فى سهم سبيل اللّه. 

و أمَا الغارم لمصلحة ذات البين» فهو لا يأخذها لنفسه بلا شبهةء بل بأخذها لأن يصرف فى سبيل الله أو رفع الفساد الذى صلاح 
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الفقراء» فيده يد أمانة» كمن يأخذ ليعطى الفقراء. 

و أمّا ابن السبيل فى بلده؛ فليس مصرف الزكاة» بل مصرفه من يكون فى سفره يحتاج كما ستعرف. 

وبعننا ذ كر ظير حال سيل الله فاته إقا وول إلى الكينة الأولى أو الفاقية. 

و كيف كان؛ يؤول أمره إلى الفقراء على ما عرفته من فتاوى الأصحاب. فإنٌ الظاهر منها كون سبيل الله داخلا فى العشرة» إذ لو كان 
خارجا لاقتضى المقام ذكر حاله. فتأمّل! 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 68 


و لو كان خارجاء فمقتضى الأخبار المتواترة كون مال الفقراء يصرف فى سبيل الله و سيجىء تمام التحقيق فيه. 

و فى «الذخيرة» بعد نقل عباراتهم, و ادّعاء ظهور اتفاقهم» قال: لم أعرف على ذلكك- أى اعتبار الفقر فى الغارم لمصلحة نفسه- دليلا 
واضحا ١١‏ انتهى. 

أقول: قد عرفت من الأخبار أنَ الزكاه حقّ الفقراء دون الأغنياء» مثل قولهم عليهم السّلام: «لا تحلٌ الزكاءً لغنيئ» «7)» و النكرة فى سياق 
النفى تفيد العموم» و قولهم عليهم السّلام: «إنّ اللّه جعل من كل ألف انسان خمسة و عشرين فقيرا» «. 

وعلى وفق ذلكك جعل الزكاة. و أنّه لم بجعل ذلك إِلَا قوتا لهم يتعيشون به و أَنّهم إِنّما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم؛ إلى غير 
ذلك مما هو ظاهر. 

فإذا كان الأغنياء مع كونهم ألفا إِنَا خمسة و عشرون. و كونهم أغنياء» عليهم أن يعطوا الفقراء ما يعيشون» كيف يأخذون القدر القليل 
الذى لم يجعل إِلَّا لتعيش الفقراء؛ فعوض أن يعطوهم هذا القليل مع حاجتهم إليه و ربّما اشتدّت الحاجة. 

مع أنْهم أغنياء» و فى غاية الكثرة أضعافهم أضعافا مضاعفة يستندون بأخذ ما هو حقٌّ المحتاجين المساكين» يأخذون ذلكك تارة باسم 
الغارمين» و يقولون: إِنّا أيضا مديونونء مع كوننا الآن من المديونين» و تارة بمجرّد أصالة عدم الغنى» و تارة بدعوى الفقره بأنّ الأصل 
صحَحهُ دعواهم, و أمثال ذلكك من الظنون. 

فإذا لم يظهر الخطأ فلا شبهة فى محروميّة هؤلاء المساكين, و إذا ظهر الخطأ 


.68 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: 0١/6‏ الحديث .17١‏ وسائل الشيعة: 4/ 774 الحديث 119478 مع إختلاف. 
(*) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 0 الحديث 4) وسائل الشيعة: 4/ 17 الحديث 117/15 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 680 


أيضا و لم يكن الارتجاع فكذلككء و تارة يأخذون جميع ما قدروا عليه من الزكاة إذا كانت آلافا و فوقها بأى قدر كانء و عندهم 
المستغلات العظيمة؛ أو رأس مال التجارة الذى يكون فى غايةُ الكثرة يأخذون جميع ما ذكرنا من الزكوات التى لا تحصى بعذر أن 
محصول الجميع لا يفينا لمجموع مؤنة السنة بل يبقى منها شىء قليل يحتاج إلى الزكاةً بسببه» و تارة يأخذون بادّعاء كوننا غارمين» و 
الأصل صحَحهُ دعواهم, إلى غير ذلكك من أمثال ما ذكره و تار يشترون من الزكاة أىّ قدر اشتهوا من المماليك و الإماء» و يعتقونهم 
من دون ضرورة ولا داعية إلى الشراء و العتق» مع كون المساكين محتاجين. 
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بل و فى غَايةٌ الاحتياجء لو لم يكونوا مضطرّينء و تار يعطونها لجماعة الذين وجب عليهم الكفارات, و تاره للمؤلّفة و إن كانوا 
مسلمينء و تارهُ يعطونها لغير الشيعهُ بظنّ كونهم شيعة؛ إلى غير ذلك ممما ظهر و سيظهر. 

فمع جميع ذلكك؛ أى شىء يبقى لهم ليتعيّشوا به و يصيروا مثل الأغنياء فى التعيش؟ و أى فرق بين عدم إعطاء الزكاه أصلا و إعطائها 
لغير المستحقّين لهاء و وضعها فى غير مواضعها المعلومة من الآية» و الأخبار المتواترة فى كونها حمّهم و مئونتهم؟ و أنّهم إِنْما اوتوا من 
منع من منعهم حقوقهم 21١‏ و لا شكك فى أُنّهم منعوا حينئذ من حقوقهم. 

هذا كلّه؛ مضافا إلى تتبع تضاعيف أحكام حقوق المستحقّينء كالديون و نحوها من حقوق الناسء بل و حقوق الله تعالى أيضاء مثل 
أن من صلَى بوضوء توضّأ من البول النجس باعتقاد كونه ماء طاهراء فتبين له بعد الصلاة بلا فصل أنه لم يكن إِلَا البول 7" إلى غير 
ذلكك. 


.11888 الحديث‎ 7٠١9 /9 من لا يحضره الفقيه: 7/ ؟ الحديث 6» وسائل الشيعة:‎ )١( 
ه/ا".‎ 3/٠ /7 انظر! الحدائق الناضرة:‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: وعع‎ 


مع أنّهِ لو تمسّدكوا بالاستصحاب هنا يلزم منه فى جميع التكاليف. أنّ المكلف بمجرّد غفلة» أو عدم تفطن يخرج من عهدة ذلك, لأنّه 
حال الغفلة و عدم الفطنة لم يكن مكلفاء لكونه تكليفا بما لا يطاق؛ و كذا بعده تمسّكا بالاستصحاب. 

فيلزم من ذلكك أن مجرّد عدم التفطن [كاف] فى أن يوجب الخروج عن عهدة التكليف و تحقّق الامتثال به. 

و لاشكك فى فساده» و مخالفته للقواعد المسلّمة» و كذلك الحال فى مثل الصلاة المذكورة لبداهة عدم الخروج عن العهدة» و عدم 
الامتثال عرفا كما لا يخفى. 

و الله تعالى قرن الزكاءً بالصلاة» سيّما مع كونها حقّ الناس» و ورد فيها ما ورد» مضافا إلى ما عرفت من مرسلة ابن [أبى] عمير .)١١‏ 

و أقوى منها سندا و دلالة؛ صحيحة الوليد بن صبيح» عن الصادق عليه السّلام» فى حكاية شهاب »237١‏ إذ هى فى غايةُ مرتبة من الصححة 
والدلالة أيضاء لأنّها فى غايهُ الظهور فى أن وضع الزكاءً فى غير موضعها هو عدم إعطاء الزكاة» فلا بد من الإعطاء؛ أى الوضع فى 
الموضعء كما هو الظاهر منها. 

و معلوم منها أن ذلكك نشأ من عدم مراعاء موضوع الحكم لا نفس الحكم. لأنّ شهابا إن كان عارفا بالحكم, من أنّه لا يجوز أن يعطى 
غير من هو مؤمن فقير» و مع ذلكك كان يعطيها لذلك الغير» فكيف يقول للمعصوم عليه السَّلام: إِنّى اعطى الزكاة؟ 

و مع ذلكك أراد من المعصوم عليه السّلام علاج فزعه من الْنُوم» و علم أنّه عليه السّلام قال: 


.١18284 الحديث‎ 7١8 /9 وسائل الشيعة:‎ ١١7 تهذيب الأحكام: ع7 ١ه الحديث‎ 2١ الكافى: "/ 68 الحديث‎ )١( 
.١1817/* الحديث‎ 7١1//49 وسائل الشيعة:‎ ١١28 تهذيب الأحكام: ع/ 7ه الحديث‎ )0( 
مصابيح الظلام» ج 3036 ص: فرفر‎ 


«ليزكك» مع أنه معلوم يقينا أنّ شهابا ما كان يتكابر المعصوم عليه السّلام؛ و يعصيه و يكذّبٍ صريحا. 
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و مع ذلكك سأل منه العلاج» و إن لم يكن عالما فلا تقصير منه يقيناء لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالبديهة. 

و مع ذلكك ما بين المعصوم عليه ال .لام أيضا له الآن أنّه كيف يفعل؟ فعلم أن خطأه من عدم مراعاة موضوع الحكم بأن كان يكتفى 
بمجرّد أصالهٌ عدم الغنى و أمثاله. 

وورد فى صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج عنهم عليهم الّ.لام من أنْ الجاهل بالحكم أعذر من جاهل الموضوع 0١١‏ لعدم تمكن 
الأؤل من بذل الجهد, و كون تكليفه بما وصل إليه. 

و أمَا جاهل الموضوع؛ فيتمكن من الاحتياط و التثبت و الاجتهاد فى معرفته. 

و الظاهر أنه ما كان يعطى المخالفء و يترك فقراء نحلته جزماء لأنّه كان يعرف المخالف من أهل الكوفة؛ و كذا شيعتهم لكمال 
النفرة و البغضاء بينهم» و كون المخالفين لا يتَقون أصلاء و الشيعة كانوا يتّقون. 

و مع ذلكك جل المخالفين منهم كانوا أقارب الشيعة؛ و ربّما كان بينهم كمال الارتباط إذ بملاحظة جميع ما ذكر يحصل العلم العادى 
بعدم جهل شهاب و باقى الشيعة بمعرفة المخالفين منهم كما لا يخفى. 

و بالجملة؛ جميع ما ذكر ربّما يشكل الاكتفاء بمجرّد الاصول و نحوها من الظنون» من دون تأمّل و اجتهاد أصلاء فالأحوط مراعاته» 
سما بعد ملاحظة أن 


000 الكافى: 6/ 57 الحديث لوث الاستبصار: ما الحديث 0 وسائل الشيعة: 4 ديرا الحديث 1 
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كثيرا من الناس طباعهم فى غايةٌ الميل إلى المسامحة و المساهلة فى أمثال ما ذكرء فيشكل الحكم بالاكتفاء بالأصلء و الظاهر بعنوان 
الإطلاق الشامل لجميع المكلفين. 

حتّى أنا نشاهد بعضا من الناس يدّعون اليقين من أدنى الفحوى و مثله» و يجزم جزماء أنهم مخطئون من ميل طباعهم يدّعون ما 
يدّعونء بل نشاهد بالعيان كثيرا من النفوس فى غايةٌ المسامحهُ و كمال المساهلة لا يبالون» فيفسدون و يعطون غير المستحقٌ» و 
يحرمون المستحقٌ» و يعطون لأغراض فاسدة» فكيف يكل الله تعالى إلى كل شخص كلما رأى و اشتهىء و بأىٌ ميل و ترجيح اكتفى؟ 
سيّما و أن يكون معذوراء بل ممتثلا بعد ظهور غلطه؛ مع التهديدات فى حقّ المؤمن» أى حقٌ يكونء و فى عدم رفع حاجتهم سيّما إذا 
كان المحتاج منهم كثيراء و جعل الله حاجتهم بهذه الزكاةً» سيّما يراهم فى غاية الحاجة مع كمال غناهء و الله يعلم. 

قوله: (و منهم). إلى آخره. 

الأشمر كما ذكره بحسب الظاهرء إذ الفقهاء متفقون فى أن المددين يجب عليه أداء ديوته بكل ما يملكك: سوئ قوت يومه و ليلته؛ و 
لباسه. و الدار» و الخادم» و نحوهماء لأنَّ لازم ذلك أن يعطى مئونة سنته سوى قوت يومه. 

لكن معلوم أَنّه تعالى لا يرضى أن يذل المؤمن نفسه و يجعلها فقيرة فلذا جعل له هذا السهم, فهو فقير واقعاء و هو المرعى فى المقام» 
كما هو ظاهر. 

قوله: (و اشترط). إلى آخره. 

الأصحاب فسّدروا الغارمين فى المقام بأنْهم المدينون فى غير معصية؛ ادّعى فى «المنتهى» إجماع المسلمين على جواز دفع سهم 


الغارمين إلى من هذا شأنه .)١١‏ 
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)١(‏ منتهى المطلب: 07١/١‏ ط. ق. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: إوعع 


و فى «التذكرة) أيضا ادّعى عدم الخلاف :1١‏ و كذلك المحمّق فى «المعتبر) 407١‏ و فى «التذكرة» و «المنتهى» جعل من مذهب 
الأصحاب تقيبد هذا الغارم بما ذكرء و أُنّه لو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع «. 

و استدلّوا على ذلكك بكون ذلك إعانة للإثم الحرام» و حمل الغريم على المعصية. 

و بما روى عن الرضا عليه السّدلام أنه قال: «يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى طاعة الله عرّ و جلء و إن كان أنفقه فى 
معصية الله فلا شىء له على الإمام) ."©١‏ 

و بما رواه على بن إبراهيم فى تفسيره عن العالم عليه السّد.لام قال: «الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعة الله من غير 
إسراف فيجب على الإمام أن يقضى عنهم و يفكهم من سهم الصدقات» .8١‏ 

و السند منجبر بعمل الأصحاب و الإجماعات. و ما ذكر من تحريم إعانة الإثم و غير ذلكك؛ مضافا إلى ما عرفت فى الحاشية السابقة» 
فإنهم كيف يستدينون للمعصية و الإسراف و نحوه؛ و يحون و يأخذون حقّ المساكين بالنحو الذى عرفت؟ 

فظهر ما فى كلام المحمّق من أنه لو تاب فاعطى من سهم الغارمين لم أمنع منه «2. 


١077 تذكرة الفقهاء: ه/ /01؟ المسألةُ‎ )١( 

)١(‏ المعتبر: ؟/ 0/اه. 

(*) تذكرة الفقهاء: 0/ 101 المسألةُ 17"7. منتهى المطلب: 07١/١‏ ط. ق. 

(؟) وسائل الشيعة: /١8‏ 7*8 الحديث 7148 مع اختلاف يسير. 

(0) تفسير القمّى: /١‏ 549) وسائل الشيعة: 5١١/4‏ الحديث ١11887‏ مع اختلاف يسير. 
(©) المعتبر: ؟/ ه/ان. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 50٠١‏ 


و ما نقله فى «البيان» عنه من تجويزه الإعطاء من سهم الغارمين إن كان مع التوبة .0١١‏ 

وفى «الذخيرة» جعل اشتراط التوبةُ مبتا على اشتراط العدالة» و تمسّك بأنّْ ظاهر الآيهُ الإطلاق .)3١‏ 

و فيه ما عرفت من أنّ الجواز مع عدم التوبة لا شبهة فى فساده؛ و أمَا مع التوب» فالأمر موكل إلى رأى المجتهد كلما يرى. 

قله ان و ا الى الحرده 

يدل عليه- مضافا إلى الإجماع و العمومات- صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج» عن الكاظم عليه الشسلام: عن دين لى على قوم قد طال 
حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة» هل لى أن أدعه و احتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم) 070. 

و يدل عليه أيضا موثّقَهُ سماعة عن الصادق عليه السّلام «©"» و كذا قويّةُ [ابن] عار عنه عليه السّلام «8» و كذا قويّةُ عقبة بن خالد عنه 
عليه السّلام .2١‏ 


بل مضامين الأكثر الحث و الترغيب فى قرض المؤمن. و أنه غنيمة إن أيسر قضاك و إن ماث احتسبت به من الزكاق» و أن القرض 
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بثمانية عشرهٌ و الصدقة بعشر» 


"31 البيان:‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: 80ه؟. 

() الكافى: 7/ 088 الحديث »١‏ وسائل الشيعةٌ: 4/ 7940 الحديث .١17١8/‏ 
(ع) الكافى: 7 288 الحديث "؟, وسائل الشيعة: 9/ 592 الحديث .17١09‏ 
(5) الكافى: / 288 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 9/ 5949 الحديث .17١58‏ 
(©) الكافى: ©/ *” الحديث 5 وسائل الشيعة: 4/ "٠١‏ الحديث .17١288‏ 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 01 


وغير ذلكك .)١١‏ 

قوله: (و كذا). إلى آخره. 

يدل عليه ما رويناه عن الرضا عليه السّلام «01؛ و عن تفسير على بن إبراهيم فى اشتراط كون الدين فى غير معصية .3١‏ 

قوله: (و بعد موتهم). إلى آخره. 

يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحيّداج عن الكاظم عليه التّد.لام: عن رجل عارف فاضل توفى و تركك عليه دينا قد ابتلى به» لم 
يكن بمفسد و لا بمسرف ولا معروف بالمسألة» هل يقضى عنه من الزكا الألف و الألفان؟ قال: «نعم) «©". 

و حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم أنه قال للصادق عليه السّد.لام: رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين» أ يؤدّى زكاته فى دين 
أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: 

«إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه. قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته, و إن لم يكن 
أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) .)8١‏ 

و قودَهُ [ابن] عمّار عنه عليه السّلام أنّه قال: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاكك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من 
الزكاة) .)2١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ: 4/ 599 الباب 59 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: /١4‏ ع" الحديث 3891/945؟. 

(؟) تفسير القمى: /١‏ 5949؟. وسائل الشيعةٌ: 9/ 7١١‏ الحديث .1١1827‏ 

(©) تهذيب الأحكام: 6/ ٠١7‏ الحديث 188: وسائل الشيعة: 4/ 140 الحديث .17١081‏ 
(5) الكافى: "/ 8ه الحديث ”. وسائل الشيعة: 4/ 70٠‏ الحديث 11959. 

(2) الكافى: / 008 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 9/ 7949 الحديث .17١88‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 07 
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و رواية إبراهيم السندى عنه عليه السّلام مثله .)١١‏ 

و أمًا ما ذكره المصئّف من قوله: إذا قصرت التركة من الدين فقد اختلف فيه؛ فعن ابن الجنيد و الشيخ الاشتراط .5١‏ و عن الفاضلين 
عدم الاشتراط «"0. 

حيجة الأؤّل: حسنة زرارة المذكورة «5» مع عدم القائل بالفصلء و ما ذكرناه سابقا لاشتراط فقر الغارم فى أخذ الزكاقء إذا كان دينه 
و حمَدهُ الثانى: على ما ذكره فى «المختلف»» عموم الأمر باحتساب الدين على الميِت من الزكاة, لأنّه بموته انتقلت التركة إلى الورثة» 
فصار فى الحقيقة عاجزا. 

و يرد على الأوّل: منع العموم؛ و استفادته من صحيحة عبد الرحمن «0)» بمعونة ترك الاستفصالء و إطلاق السؤال إِنّما يتم بالنسبة إلى 
الأفراد المتبادرة» و هو العاجز عن الأداء» بقرينةُ قوله: قد ابتلى به. 

سلمنا؛ لكن يعارضه الحسنة بإبراهيم عن زرارة 012 و غير ذلكك مما أشرنا. 

وعلى الثانى: بِأنَ الانتقال إلى الوارث إِنّما يكون بعد الدين و الوصيّة» كما هو منطوق الآية الشريفة 07» و فى الاستدلال بعموم قوله 
الى و التارييق 8 قد عرفت حاله. 


.17١288 الحديث‎ "٠١ /4 الكافى: ©/ *” الحديث 2 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.507 /١ المبسوط:‎ 273١7 /" نقل عن ابن الجنيد فى مختلف الشيعة:‎ )0( 
717 /* المعتبر: ؟/ 8/ا2» مختلف الشيعة:‎ )*( 

(©) مدت آنفا. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 790 الحديث .١ 7١81‏ 

(©) وسائل الشيعة: 4/ 70٠‏ الحديث 11989. 

.١17 :)©( النساء‎ )»0( 

.8٠ :)9( التوبة‎ )8( 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 507 


واسصق القويد الثائى نا لو تدر استيفاء الدين» لعدم إمكان الإثبات» أو غير ذلككء فجوّز الاحتساب عليه و إن كان غنيا »)١١‏ وهو 
أبشاامسل تأتل ‏ بظهر وجهه مثا ذكزتاة مكدر 

ثم إِنّ جواز القضاء عن الميّت ثابت مطلقاء و إن كان المديون من تجب نفقته على المزكى. 

والظاشر» الدليتى عمجل خلات :و تأقا يج الأسيهاب» اذ وضورت النفقة علدلا يوحي آداء د وات فضي الصوماك جرازه: 

و يدل عليه أيضا صحيحة صفوانء عن إسحاق بن عمّار أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة» أ يعطى 
أباه [من] زكاته يقضى دينه؟ قال: «نعم» و من أحقّ من أبيه) ١؟0؟!‏ و يعضدها حسنة زرارة السابقة 379. 

قوله: (ما يتوصّل). إلى آخره. 

ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين و منهم الفاضلان «* و اختاره الشيخ و ابن إدريس «84» و استدلٌ له بأنّ السبيل هو الطريقء فإذا 
اضيف إليه سبحانه» كان المراد كلما كان طريقا إلى قربه و نيل ثوابه. فيشمل الجهاد و غيره و التخصيص يحتاج إلى مخصصص. 
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و بما رواه علىٌ بن إبراهيم» عن العالم عليه السّلام: «إِنّ فى سبيل الله قوم يخرجون إلى 


)١(‏ مسالكك الأفهام: 618/١‏ الروضة البهيةٌ: ؟/58. 

.1١198٠ الحديث‎ 78٠ /4 الكافى: */ 007 الحديث ”7 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
.١14894 وسائل الشيعة: 9/ ٠8؟ الحديث‎ )*( 

(ع) المعتبر: ؟/ /الاش» منتهى المطلب: 77/١‏ ط. ق. 

(8) المسوط: ١‏ ؟قى اسراف اراق 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 505 


الجهاد و ليس عندهم ما يِتّقوّون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحتجون [به] أو فى جميع سبل الخيرا .)١١‏ 

و يظهر أيضا من الأحاديث الواردة فى الوصيّة بسبيل الله حيث ورد فى الصحيح: «أنّ سبيل اللّه شيعتنا» .07١‏ 

وفى كالصحيح أن الصادق عليه السّلام أعطى ذلكك لعيسى شلقان 0 و هو من الفقراء الديّنين الفاضلين. 

فظهر مما ذكر اشتراط الإيمان فيه أيضاء و ربّما يشير الثانى إلى اشتراط الفقر أيضاء مضافا إلى ما ذكرنا فى مبحث الغارمين. 

و يظهر من بعض الأخبار الواردة فى الوصيَةُ أن سبيل اللّه هو الجهاد «6). 

و يظهر من غير واحد منها أن هذا مذهب العامة «8» بل صرّح المصئّف فى «الوافى» بذلكك «2» و الظاهر كونه كذلك. 

و فى بعض الأخبار أن الصادق عليه السّد.لام أمر بصرف ذلك فى الحج ثلاث مرّات كل مِرّهُ بعد أن سأل أنه أوصى بشىء فى سبيل 
اللّه. ثم قال: «إِنّى لا أعلم شعاق سيل الله أفضل من الحجّ) 207 و هو مع ضعف سنده ضعيف الدلالة أيضا. 


)١(‏ تفسير القَمّى: /١‏ 0549 وسائل الشيعة: 4/ 1١١‏ الحديث 1١1887‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) الكافى: ١8/7‏ الحديث ؟,؛ من لا يحضره الفقيه: */ ١87‏ الحديث #٠‏ معانى الأخبار: /121 الحديث *؛ تهذيب الأحكام: 4/ ©١؟‏ 
الحديث ١1لىك‏ وسائل الشيعة: 19/ *##الحديث 8889/0 

() تهذيب الأحكام: 7٠١/9‏ الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: 19/ "٠‏ الحديث 58778. 

() الكافى: // ١‏ الحديث 5 وسائل الشيعة: /١9‏ ١ع‏ الحديث 79/77. 

(0) وسائل الشيعة: /١9‏ /#” الحديث 3/77 78٠‏ الحديث 3”*6/728 ١ع‏ الحديث 79/77. 

(©) الوافى: ©*7/ /1ى و ع1*8. 

(0) الكافى: 7/ ١8‏ الحديث ه» معانى الأخبار: ١21‏ الحديث 5؛ تهذيب الأحكام: 7١/9‏ الحديث ٠١9‏ وسائل الشيعة: 19/ 94م 
الحديث 7517/18 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 500 


بل ربّما يدل على كونه أعمّ من الحجّء إِلَا أن الحج أفضلء بل الدلالة ظاهرة؛ و كيف كان؛ لا يعارض أدَلَّهُ المشهور. 
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هو صحيح على بن يقطين عن الكاظم عليه السَلام .0١١‏ 

و يحتمل أن يكون ذلك من سهم الفقراء» بملاحظةٌ ما سيجىء من اعتبار الفقر حينئذ مع أنّه لعل الراجح كون أقاربه و مواليه فقراءء 
و إعطاء الزكاة إلى أن يحتّجوا لا مانع منه على حسب ما ستعرفء لما ورد فى الأخبار الدالَهُ على أنّه تعالى شرك المال بين الفقراء و 
الأغنياء 7 و جعل للفقراء ما به يوافقون الأغنياء حتّى فى التصدّقء و قيل: كما جعل الخمس لبنى هاشم ”. 

[و] فى الصحيح عن أبى بصير أنّه قال للصادق عليه السّ.لام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمرء سأل عيسى بن أعين و هو محتاج؛ 
فقال له عيسى: أما إِنْ عندى زكاه و لكن لا اعطيكك منهاء قال: لم؟ قال: إِنْى رأيتكك اشتريت لحما و تمراء فقال: إِنْما ربحت درهما 
فاشتريت بدانقين تمرا و بدانقين لحما و رجعت بدانقين لحاجة؛ فوضع الصادق عليه السّلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه. و قال: 
«إنّ الله نظر فى أموال الأغنياء ثم نظر فى الفقراء فجعل فى أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم؛ بلى فليعطه ما يأكل و 


يشرب و يكتسى و يتزوّج و يتصدّق وايحجٌ) .5١‏ 


.١17١58 الحديث‎ 74٠0 /4 وسائل الشيعة:‎ )2١ الحديث‎ ١9 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 

.1181/2 الحديث‎ 7١9 /4 الكافى: "/ 6ه الحديث "2 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(") انظر! الحدائق الناضرة: ؟١/‏ 5/8 

(©) الكافى: / 2ه الحديث "» وسائل الشيعة: 4/ 184 الحديث 17٠١517‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 502 


و فى «الفقيه؛ بسنده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه الّ.لام أنه قال له: يحل للرجل أن يأخذ الزكاة و هو لا يحتاج إليها و 
يتصدّق بها؟ قال: «نعم) .)١١‏ 

وفى الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله رجل و أنا جالس فقال: إِنَى اعطى من الزكاف فأجمعه حتّى أحج به؟ فقال: «نعم» يأجر 
الله من يعطيكك) (59). 

و قوير سماعة عنه عليه السّ.لام قال: «إذا أخذ الرجل الزكاءً فهى كماله يصنع بها ما شاءء و قال: إِنَ الله عزِّ و جل فرض للفقراء فى 
أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها و هى الزكاة» فإذا وصلت إلى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء»» فقلت: يتزوّج بها و 
بحج منها؟ قال: «نعم» هى مالها» قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاء كما يؤجر الغنى صاحب المال؟ قال: «نعم» «". إلى غير 
ذلكك. 

و يؤرّده صحيحة صفوان بن يحيى عن البجلى أنه سأل الكاظم عليه السّ.لام عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته أ 
يأخذ من الزكاه فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه فى كل ما يحتاج إليه؟ فقال: «لا بأس» 05 و سيجىء حكم ذلكك. 

مع أنه يجوز الإعطاء قدر الغنى و أزيد كما مرّ دفعة أو أزيد» بحيث لا يكون المتأخَره بعد حصول جميع مئونة جميع السنة. 

ثم اعلم! أنه إذا كان الفقير موجودا يكون هو مقدّما جرما على سائر السبل» إلا أن يضطرّوا إلى الجهاد و الدفاع الموقوف على الزكاة و 
نحوهماء لأنّ رفع حاجة المؤمن المذكور أهم السبل إليه و أشدّهاء كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار 


.17١7* الحديث‎ 78١ /4 وسائل الشيعة:‎ 2/٠ الحديث‎ ٠١ من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 


(؟) الكافى: */ 002 الحديث #؛ وسائل الشيعة: 4/ 591 الحديث .17١17‏ 
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إفرة الكافى: ؟/ مه الحديث ع وسائل الشيعة: اخ احا الحديث 1١71‏ 
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عد كتاب الهاو غيرة. 

و فى الصحيح عن حيّجاج الخشّاب, عن الصادق عليه السّلام: عن امرأة أوصت بمال فى سبيل الله فقيل لها: يحب به» فقالت: اجعله فى 
سبيل الله فقالوا لها: نعطيه آل محمّد عليه السَّلام» قالت: اجعله فى سبيل الله فقال عليه السّلام: «اجعله فى سبيل اللّه كما أمرت». 

إلى أن قال عليه السّلام: «هاتها»» قلت: من اعطيها؟ قال: «عيسى شلقان) .)١١‏ 

مع أنّكك عرفت أنّ الأصل فى مستحقّها هو و أُنّها لم توضع إِلَّا لرفع حاجته. و أَنّها حقّه حتّى أنْها تقدّم على سائر الغرماء عند قصور 
التركة عند الأكثرء و تزاحمهم عند الأقل» مضافا إلى التشديدات و التأكيدات فى رفع حاجته؛ و التحذيرات الهائله فى عدم رفعها. 
وفى كالصحيح عن عقبه بن خالد قال: دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران على الصادق عليه السّرلام فلمًا رآنا قال: «مرحبا بكمء 
وجوه تحبنا و نحبهاء جعلكم الله معنا فى الدنيا و الآدخرة»» فقال له عثمان: جعلت فداك؛ إِنّى رجل موسر فقال: «باركك الله فى 
يسارككث»» قال: و يجىء الرجل و يسألنى الشىء و ليس هو إِبّان زكاتى؟ 

فقال عليه الس لام له: «القرض بثمانية عشر و الصدقة بعشرة» و ما ذا عليكك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته» فإذا جاء إِبَّان زكاتكك 
احتسبت بها من الزكاة» يا عثمان! لا تردّه؛ فإِنّ رده عند الله عظيم يا عثمان! إِنْك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيت فى 
حاجته؛ من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و 
الجذام و البرص» .07١‏ 


000 تهذيب الأحكام: الخسريرن الحديث ١٠ل‏ وسائل الشيعة: 19/ ” الحديث م8 مع اختلااف يسير. 
إفهة الكافى: ع/ 6" الحديث ع وسائل الشيعة: ١/4‏ 6“ الحديث ١٠ل /١5‏ 4 الحديث 510 مع اختلااف يسير. 
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و ورد فى غير واحد من الأخبار عنهم عليهم السّلام؛ أنه تعالى قال: «من أهان لى ولا فقد أرصد لمحاربتى» .)١١‏ 

و ورد فى غير واحد منها: أن من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم وعلى الله و أن 
إدخال السرور عليه أحبٌ الأعمال إلى الله «؟0 إلى غير ذلكك من الأخبار المتواترةٌ الزائدة عن الإحصاء فيما ذكر و أمثاله. 

و ورد فى قضاء حاجته من التأكيدات ما لا يحصىء و فى تركه كذلكك. 

منها؛ كالصحيح عن على بن جعفر أنه سمع أخاه الكاظم عليه السَلام يقول: «من أتاه أخوه المؤمن فى حاجة فهى رحمة من الله ساقها 
إليه. فإن قبل ذلكك فقد وصله بولايتناء و هو موصول بولاية الله و إن ردّه عن حاجته و هو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعا من 
نار ينهشه فى قبره إلى يوم القيامة» مغفورا له أو معذّباء فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا» «* و ورد بمضمونها أخبار كثيرة ."5١‏ 

و ورد أن من لم يقدر على حاجته فيهتم بها قلبه فيدخله اللّه تبارك و تعالى بهمّه الجن «. إلى غير ذلكك مما لا يحصى أنواعه 
فضلا عن أصنافه» فضلا عن أشخاصهاء بل التهديدات و التأكيدات ربّما تكون أشدّ و أزيد و آكدء و الله يعلم. 
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و عن «التذكرة» أنه بعد ما ذكر أَنّهِ يدخل فى سهم سبيل الله معونة الزوّار و الحاجء قال: و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار 
الحاجة» كغيره من أهل السّهمانء و من اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير «2. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟١١/‏ 788 الحديث الباب ١58‏ من أبواب أحكام العشرة. 

(؟) الكافى: ؟/ ».197-١188‏ وسائل الشيعة: /١8‏ 69” الباب 75 من أبواب فعل المعروف. 

(9) الكافى: ؟/ 198 الحديث 21 وسائل الشيعة: ”2٠ /١2‏ الحديث 7١178١‏ مع اختلاف يسير. 
(©) لاحظ! وسائل الشيعة: "81/١8‏ الباب 70 من أبواب فعل المعروف. 

(0) الكافى: ؟/ ١198‏ الحديث 15.» وسائل الشيعة: /١8‏ /اه" الحديث 711/88. 

(©) تذكرة الفقهاء: ه/ 78١‏ المسألةٌ .1١91/‏ 
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وعن الشهيد الثانى: و يجب تقيبد المصالح بما لا يكون فيه معونة لغنى مطلقء بحيث لا يدخل فى شىء من الأصناف الباقية» فيشترط 
فى الحاج و الزائر الفقر» أو كونه ابن سبيل» أو ضيفاء و الفرق بينهما و بين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاء ليحجٌ بها من جهه كونه 
فقيراء و يعطى لكونه فى سبيل اللّه .)١١‏ 

أقول: صحيحة على بن يقطين 7١‏ ربّما كانت ظاهره فى عدم الاشتراطء لأنَّ المعصوم عليه السّ.لام لم يستفصل فيه أن ما ذكر هل 
يكون من باب الاعطاء لكونه فقيراء أو يكون ذلكك من سبيل الله؟ 

و على الثانى: هل الأقارب و الموالى فقراء أم لا؟ إِنَا أن يقال هذا التعميم ربّما يقيد اشتراط الفقرء إذ المعنى أن ما فعلت صحيح مطلقاء 
أى سواء كان من باب إعانة الفقير, و الفقراء من باب سبيل الله فلا جرم لا بد من الفقرء لاشتراطه فى الأوّل قطعاء إِلّا أن يقال: لما 
كان التقسيط غير لازم فلا حاجة إلى الاستفصالء لأنّ الأقارب و الموالى إن كانوا فقراء يصمح ذلك مطلقاء و إن كانوا أغنياء» فلا بد 
من حمل سبيل الله إلا أن يقال: لما كان إعطاء الفقير لخصوص أن بحي ممنوعا- كما ستعرف- يكون هذا قرينة على كون الموالى 
و الأقازب غير فقراء و يكرق هذا من جهة كوته فى سييل الله كما فهمه المضئّت و موافقوه: 

لكن غير خفي؛ أن على بن يقطين من جهة كثرة أمواله» و كمال سخاوته ما كان يشترط على أقاربه و مواليه خصوص الحجء مع عدم 
رفع حاجتهم فى سنتهم, إذ هذا ممما بقطع بعدمه. لأنّه كان يرفع حاجة المؤمنين من الفقراء فى زمانه بلا خفاء على كل من كان مطلعا 
على حاله؛ أو اطلع عليه من غيره؛ فكيف يبقى مواليه 


.87١ /١ مسالكك الأفهام:‎ )١( 
17١8 وسائل الشيعة: 9/ +8؟ الحديث‎ )0( 
ك3 ص: مسوع‎ ٠ مصابيح الظلام» ج‎ 


و أقاربه على الحاجة» و يشترط عليهم الحيّ؟ و كان يبعث جماعة إلى الحجٌ نياب حتّى أنه سمع من خمسمائة شخص كلهم يقولون: 
لبيك عن على بن يقطين لبيكك 2١١‏ و مثله فى حالته لم يحتج إلى الاستفصال فى جواب سؤاله. 
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لكن على هذا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الفقر. و صيحهُ جعل ذلكك من سبيل الله إن لم يدع ظهور كون الأقارب و 
الموالى فقراء» أو احتمال كونهم كذلك,. و كان عارفا بذلكك فلم يستفصلء كما هو الحال فى الأخبار التى استدللنا بها على صححةٌ 
كون ذلك للفقراءء بأن يصيروا مثل الأغنياء» كما عرفت. 

و الحاصل؛ إن تم العموم المذكور صمح باقى احتجاج المصنّفء و ظهر منه عدم الشرطء و إِلَّا فلا خفاء فى أن الأحوط اعتباره. 

بل يشكل عدم اعتباره لما ظهر لكك مكرّراء سيما فى بحث اشتراط الفقر لأحد قسمى الغارم» لكن عرفت الآن أن الفقير يختار على 
سبيل الله: 

و يشير إليه صحيحة ابن أبى عمير؛ عن جميل؛ عن السكونى؛ عن الحكم بن عتيبة أنّه قال للصادق عليه السّد.لام: الرجل يعطى الرجل 
من زكاة ماله يحب بها؟ 

قال: «ما للزكاه يحي بها/؟! فقلت [له]: إِنّه رجل مسلم أعطى رجلا مسلماء فقال: «إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقرهء و لا يقول له: 
حب بهاء يصنع بها [بعده] ما يشاءا .)"١‏ 

و الظاهر؛ أنَ المراد أن مع حاجته إلى الذى يعطيه لا يعطيه لخصوص أن يحب حتّى يبقى فى حاجته؛ بل يعطيه بأن يكون ماله يصنع به 
فامقاء 

و أمَا إذا كان يعطيه دفعة قدر ما يكفيه لحاجته و يرتفع به و زائدا على ذلكك 


)١(‏ لاحظ! تهذيب الأحكام: 0/ 52١‏ الحديث 1207 مع اختلاف يسير. 
(؟) الكافى: */ لاه الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ 79٠‏ الحديث .١ 7١5‏ 
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بقدر ما يحب به فلا مانع منه» أو أنّه لا يشترط عليه أن يحب بهاء بل يخبره فى ذلكك. 

كما ورد فى كالصحيحة قال: بعثنى عمر بن يزيد إلى أبى جعفر الأحول بدارهم و قال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج» و إن أراد 
أن ينفقها فلينفقهاء قال: 

فانفقها و لم يحب قال حمّاد: فذكر ذلكك أصحابنا للصادق عليه السّلام قال: «وجدتم الشيخ فقيها) .)١١‏ 

ثم اعلم! أنّهم ذكروا أن الغازى يعطى من هذا السهم, لدخول الجهاد على أى حال. 

و استدل عليه بعموم الآية 07 و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا تحل الصدقة لغنيّ إِلَا لثلاثة» «. و عدّ منها الغازى؛ و بأنّ ما 
يأخذه من الزكاءً كالأجره على الغزو «» و يعطى الغازى كفايته على حسب ماله و ما يحتاج إليه و يختلف باختلاف حاله. بحسب 
الشرق:و الشعة و المسافة وغيرها: 

و الظاهر؛ عدم اشتراط الحاجة و الفقر فيه» و وجهه واضح كما ظهر لكك. و لعلّه لا نزاع فيه» كما قال المصئف. 

قوله: (و فى اشتراط). إلى آخره. 

قد وضح لكك الحال فيه جميعا. 

قولة: (و اين السبيل): إلى آخره: 

اختلف كلام الأصحاب فيه فعن المفيد أنّهم المنقطع بهم فى الأسفار و قد 
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(0 الكافى:ع/ 0#" الحديث ## وسائل الشبعة 158/11 الحديث 1١2:8‏ 
(0) التوبة (9): م٠ع.‏ 

(*) كنز العمال: ©/ 58 الحديث 12807 مع اختلاف يسير. 

(ع) لاحظ! تذكرة الفقهاء: ه/ 78٠‏ و 18١‏ مدارك الأحكام: 0/ 77. 
مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 527 


جاءت رواية: أنّهم الأضياف »)1١‏ يراد بهم من اضيف لحاجته إلى ذلككء و إن كان فى موضع آخر غنىّ 7:؛ و ذلكك راجع إلى ما 
قدّمناه. 

وعن ابن زهرة أيضا نحوه 440 و كذا عن الشيخ فى «النهاية؛ «45» لكنّه أسند أمر الضيف إلى قيل» و كذا عن سلار «3». 

وعن «المبسوط؛ أنه هو المجتاز المنقطع به وقد روى: أن الضيف داخل فيه «2). 

وعن ابن الجنيد أنه قال: ما سهم ابن السبيل؛ فإلى المسافرين فى طاعات الله و المريدين لذلككء و ليس فى أيديهم ما يكفيهم 
لسفرهم و رجوعهم إلى منازلهم؛ إذا كان قصدهم فى سفرهم قضاء فرض أو قياما لسنّهُ 0017 و لم يذكر الأضياف. 

و بالجملة؛ لا تأمّل لغير ابن الجنيد فى عدم دخول المنشئ لسفره فى بلده. لأنّ المتبادر من ابن السبيل أن يكون الطريق ملازما له كأنّه 
ولدته» و الظاهر المتبادر عرفا أيضا ذلكك. 

و ذكر على بن إبراهيم فى تفسيره عن العالم عليه السّ.لام: (إِنَّ ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون فى الأسفار فى طاعة الله تعالى 
فيقطع عليهم و يذهب ما لهم, فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من الصدقة) .)8١‏ 


.11828 الحديث‎ 7١7 /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

.56١ المقنعة:‎ )١( 

() غتيْةُ النزوع: 17. 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 185. 

(0) المراسم: 19. 

(6)المسوط ةر 7 

(0 نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 508. 

(8) تفسير القَمّى: /١‏ 0549 وسائل الشيعة: 4/ 1١١‏ الحديث 1١1887‏ مع اختلاف يسير. 
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حجة ابن الجنيد و من وافقه من العامّةُ- على ما نقل عنهم-: إن المنشئ يسمّى ابن السبيل, لأنّه يريد الطريق» و أنّه يريد إنشاء سفر فى 
غير معصية» فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل» كما لو نوى المسافر إقامة مده ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج. فإنّه يدفع إليه من 
هذا السهم مع أنه منشئ للسفر .)١١‏ 

ولا بخنى ناه الدلليي لأنُ التسمية غلى سيل الحقيقة ممتوعق بل وفاسدة عادر الغيرو ضكة السلب» وها ذكره ثاثا محف 
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القياس الذى يقول به أوّلاء و إن كان رجعء مع أنّه قياس مع الفارق. 

و أمًا الضيف فظهر الاختلاف فى الدخول. 

و الظاهر؛ أنه إن صار فى سفره كغيره» فهو ابن السبيل حقيقة؛ و إِلَما فالدخول يحتاج إلى ثبوت وجود ما أشاروا إليه من الرواية» و 
ثبوت حجتها أيضاء و الظاهر من كلامهم تحمّقهاء فالكلام فى ثبوت الحجية و كيفيّةُ الدلالة. 

وقد ظهر من المفيد بعد نقل أنّها جاءت [الى آخره] ما ظهر من إرجاعها إلى المنقطع بهم فى الأسفار. و كذلكك الحال فى ابن زهرة 
و الشيخ. 

و قال فى «المختلف:: و لم يذكر ابن الجنيد الضيفء و هو الأقوى عندى. لأنّ الضيف إذا كان مسافرا محتاجا دخل تحت ابن السبيل» 
و إِنًا فلا .5١‏ 

أقول: بعد ما اختار ابن الجنيد من تعريف ابن السبيل» لم يكن فرق بين الضيف و غيره إذا أنشأ السفرء فلا حاجةٌ إلى ذكره حينئذ, إذ 
الضيف الذى لم يسافر أصلا لعلّه عنده فى غايةُ الغرابة فى دخوله فى ابن السبيل لعدم المناسبة حينئذ أصلاء مع ظهور الدخول فى 
سبيل الله لما ورد فى الأخبار من إكرام 


)١(‏ نقل عنهم فى منتهى المطلب: 077/١‏ ط. ق. 
(؟) مختلف الشيعة: */ .,75٠©‏ 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: نوع 


الضيف ١١‏ و حسن السلوك معه غايةُ الحسن 27١‏ و لذا من أدخله بنى على كونه مسافراء و اشترط إباحةهُ سفره كغيره فتأمّل! قوله: (و 
يشترط). إلى آخره. 

الظاهر عدم الخلاف فى عدم جواز الدفع إذا كان السفر معصية. 

ويدل عليه- بعد الإجماعء؛ و كونه إعانة فى الإثم- رواية على بن إبراهيم السابقة "22 و الإجماع واقع فى جواز الدفع إذا كان طاعة. 
لكن وقع الخلاف فى السفر المباح. 

فعن المشهور جواز الإعطاء حينئذ» و عن ابن الجنيد ما مرّ من اعتبار كونه فى طاعة الله «*»؛ و مستند المشهور إطلاق الآيةُ «ه). 

وأمًا رواية على بن إبراهيم؛ فقد قال فى «المختلف:: إن الطاعة تصدق على المباح, لأنّ فاعله معتقد لكونه مباحاء يكون مطيعا فى 
اعتقاده» و إيقاع الفعل على وجهه 22١‏ انتهى. 

فلعله بملاحظة ذلك لا يكون ظهور يخالف ظاهر الآية» سيّما مع كونه المشهوره بل غير ابن الجنيد يكتفون على ما يظهر ممما نقلواء 
مضافا إلى أن اعتبار كونه طاعة» ربّما يوجب الضرر على المؤمنين و الحرج و العسر المنفتّات» سما و ربّما 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 77 18” الباب 6٠‏ من أبواب آداب المائدة. 
(5) وسائل الشيعة: 9/17 الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 7١١‏ الحديث .1١1827‏ 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 308. 

٠ :)9( التو‎ )0( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة وناهننا من (/ا إن 


(©) مختلف الشيعةٌ: "/ .3١8‏ 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: مرا 


لا يمكنه إثبات الرجحانء و أن الزكاةً شرّعت لرفع الحاجة و الضرورة. 

مع أن الظاهر أن المدار فى الأعصار و الأمصار كان بين الفقهاء و غيرهم على ذلكك عملا و فتوى فتأمّل! و أن ابن الجنيد لم يظهر له 
دليلء لأن فى رواية على بن إبراهيم قصوراء فكيف يكون حتَدَة له؟ فتأقرل! مع أنّه لا يببتعد شمول الطاعة فى أمثال المقام للمباح 
بملاحظة ما ذكرء مع احتمال ورود القيد مورد الغالب» فلا يكون مفهومه معارضا للآية» إذ غالب الأسفار للتجارة و كسب المعيشة» أو 
مشايعة المؤمن, أو رفع الحاجة له أو لنفسه. أو الزيارة» أو الحجّء إلى غير ذلكك مما ورد فيه المدح منهم عليهم السّ.لام »)١١‏ سيّما بعد 
ملاحظة ما ذكرء فتأمَل! مع أنّه لو كان سفره من جهة أن الله تعالى أباحه؛ و أنه لو كان يمئع لما سافر جزماء و بسبب رخصته سافر» 
لعله يسمى مطيعا عرفاء فتأمقل! قوله: (و فى اعتبار). إلى آخره. 

لعل الاعتبار أقوى بملاحظة ما ذكرناه مراراء و مرّ فى اشتراط الفقر فى الغارم لنفسه مع أن الأصل عدم جواز الأخذ من هو غنىٌ 
بالمرّهْ كما عرفت» سيما بملاحظة أن الأغنياء فى الغالب محتاجون إلى قرض فى الجملة» و لم يثبت الجوازء لأنّْ ما فى الآيهُ مطلق؛ و 
كذا الخبر» و هو ينصرف إلى الأفراد الغالبة» و الغالب عدم التمكن من الاستدانة بأن يقرضهم مقرض بلا اشتراط نفع» و يصبر إلى أن 
يرجع و يوصل دينه» و يعتمد المقرض عليه فى ذلكك, مع كونه غريبا مسافرا لا يعرف بأن يعتمد عليه اعتمادا تامّاء و ما ذكرناه واضح 
لمن لاحظ عادةٌ الناس فى الأمكنة 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١١‏ 57” الباب »١‏ ه6” الباب 7 من أبواب آداب السفر إلى الحج. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ومع 


والأزمنة. 

مع أنّه لعل المتبادر من مطلق اللفظ عرفا هو ما ذكرناه» إذ يتبادر منه العجزء سما بملاحظة أن المطلق ينصرف إلى الكامل؛ و لعل 
الحال فى لكين انها كد لكف با ركنا كان الست ساتل او عق كاوه لأ سك فى أن الأحوط كس ب الختينكه الى امن خف 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /ا2ع 


ع1 مفتاح [ما يشترط فى المستحقين] 


يشترط فى غير المؤْلّفة الإيمان بالمعنى الخاصٌ بإجماعنا و الصحاح المستفيضة ١‏ أمّا العدالة فلا عند المتأخَرين 0١‏ لإطلاق 
النصوص «#» إِلَا فى العاملين للإجماع؛ و لتضمّن العمّالة الاستيمان» كما فى الصحيح: «و لا يوكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا» 59" و لا 
أمانةُ لغير العدل. 

و تعب عند آخرين مطلقاء و ادّعى السيد عليه الإجماع «4) و لم يثبت, و اكتفى الإسكافى باجتناب الكبائر 29 و لا بأس به. 

وفى الخبر: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: 

ولا كا 
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)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 77١‏ الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة. 

(1) منتهى المطلب: /١‏ 077 ط. قء مداركك الأحكام: 0/ 76 ذخيرة المعاد: /58. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 759 الباب ١17‏ من أبواب المستحمّين للزكاة. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 179 و 1١‏ الحديث .1١81/8‏ 

(0) الانتصار: 87 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ /3031. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 79 الحديث 119117. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: /62 

و يعطى أطفال المؤمنين و إن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين و إن كانوا عدولاء لظواهر الروايات .)١١‏ 

و يشترط أن لا يكونوا هاشميين إِلَّا من مثلهم؛ أو مع قصور الخمسء كما يأتى بيانه. 

و أن لا يكونوا واجبى نفقةُ له كالعمودين و الزوجة الدائمة و المملوكك بالإجماع و النصوص «2)» منها الصحيح: «خمسة لا يعطون من 
الزكاة شيئا: 

الأب و الأمّ و الولد و المملوك و الزوجة)» «3. و الخبر المنافى لذلكك «) ضعيف مأوّل. 

و يجوز إعطاؤها زوجها و إنفاقه عليها منهاء للأصل و انتفاء المانع» خلافا للصدوق فى الأوّل «0. للإسكافى فى الثانى «2. و إعطاء ما 
زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه» و كذا لمن يصرفه فى غير النفقة الواجبة منهم» كالغازى و الغارم و المكاتبء بلا خلااف 
للمعتبرة» منها الحسن: «لم يكن أحد أحقٌ بزكاته من دين أبيه» 037. 


وفى جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان: 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 7728 الباب © من أبواب المستحقّين للزكاة. 

(؟) راجع! وسائل الشيعة: 4/ 78٠‏ الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ ١٠‏ الحديث 11418 مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 7 الحديث .١1196‏ 

.١88 المقنع:‎ )0( 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7/ 517. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 78٠‏ الحديث 11984. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 629 

أصبحهما الجوازء للصحيح: عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أ يأخذ من الزكاهً فيوسع به إذا كانوا لا يوس عون عليه 
فى كلّ ما يحتاج إليه؟ قال: «لا بأس» .)١١‏ 

و يحتمل المنع فى الزوجة خاصّة, لأنّ نفقتها كالعوض. و لو امتنع المنفق عن الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا. 


.11977 وسائل الشيعة: 77/9 الحديث‎ )١( 


مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: لاع 
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قوله: (يشترط). إلى آخره. 


لا شكك فى كونه إجماعيّا بالإجماع الواقعى, و الأخبار فيه متواترة» مثل صحيحة بريد العجلى أنه سأل الصادق عليه الشّد.لام: عن رجل 
حجج و هولا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته. إلى أن قال-: قال عليه السّدلام: «كل عمل عمله [و هو] فى حال نصبه و ضلالته 
ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنّه يعيدهاء لأنْه وضعها فى غير موضعها لأنّها لأهل الولاية) .)1١‏ 

و صحيحة الفضلاء زرارةٌ و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد العجلى عن الباقر و الصادق عليهما السَلام أنْهما قالا: فى الرجل 
يكون فى بعض هذه الأهواء الحروريّة. إلى أن قالا: «ليس عليه إعادةُ شىء من ذلكك غير الزكاةٌ لا بن أن يؤدّيهاء لأنه وضعها فى غير 
موضعها و إِنّما موضعها أهل الولاية) .١‏ 

و صحيحة ابن أذينة مثلها «07» و صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى عن الرضا عليه الشّر.لام و سأله عن الزكاة هل توضع فيمن لا 
يعرف؟ قال: « [لا] و لا زكاةٌ الفطرة» 5). 

و صحيحة على بن بلادل أنّه كتب إليه: هل يجوز أن أدفع زكاهُ المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابى؟ فكتب ١لا‏ تعطه إلا 
لأصحابكك» «8). 

و صحيحة ضريس أن المدائنى سأل الباقر عليه السّلام فقال: إِنْ لنا زكاة نخرجها من 


.118170 الحديث‎ 7١5 /4 تهذيب الأحكام: 5/ 4 الحديث 1 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) الكافى: / 0ه الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١١8‏ الحديث ١١417١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الكافى: / 052 الحديث «. وسائل الشيعةٌ: 7١17/9‏ الحديث 1181/7. 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ 7ه الحديث 2١77‏ وسائل الشيعة: 4/ 77١‏ الحديث .1188٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: / 0 الحديث 015١‏ وسائل الشيعة: 9/ 777 الحديث ١١887‏ مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ صس: 6/7 


أموالنا ففى من نضعها؟ فقال: «فى أهل ولايتكك»» فقال: بلادى ليس فيها أحد من أوليائكك؟ فقال: «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و 
لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك و كان و الله الذبح)» .0١١‏ 

و قويُّ البزنطى- بل الصحيحة عندى. لأنّ سهل بن زياد ثقة كما ببنته مشروحا «07- عن الرضا عليه السّلام: عن الرجل له قرابة و موال 
و أتباع يحون أمير المؤمنين عليه السّلام و ليس يعرفون صاحب هذا الأمرء أ يعطون من الزكاة؟ قال: «لا» 0*. 

و مونّقة أبى بصير أنّه قال للصادق عليه السّ.لام: الرجل يكون له الزكا و له قرابة محتاجون غير عارفين؛ أ يعطيهم [من الزكاة]؟ قال: 
«لا» [و لا] كرامة, لا يجعل الزكاةٌ وقايةُ لماله يعطيهم من غير الزكاءٌ إن أراد) «5). 

و فى المونّق كالصحيح عن زرارةُ وابن مسلم عن الصادقين عليهما السلام أنّهما قالا: 

«الزكاة لأهل الولاية» قد بين الله لكم موضعها فى كتابه) «8). 

وقويّة ابن أبى يعفور أنّه قال للصادق عليه السّلام: ما تقول فى الزكاةً لمن هى؟ فقال: 

«لأصحابكك)» قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم»» قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم»» قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد 
عليهم»؛ فقلت: فنعطى السؤال منها شيئا؟ فقال: «لا و الله إن التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة, فأومأ بيده فوضع إبهامه على 
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اصول أصابعه) ١‏ 


)١(‏ الكافى: "/ هه الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: 4/ 777 الحديث 11887 مع اختلاف يسير. 

00 تعليقات على منهج المقال: */ا١‏ و/الا١.‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 0ه الحديث 11 وسائل الشيعة: 4/ 768 الحديث .1١198‏ 

(6) الكافى: */ 00١‏ الحديث ع؛ وسائل الشيعة: 4/ 754 الحديث .١١1958‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 07 الحديث 18 وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث .١١1884‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ©/ "٠ه‏ الحديث 157 وسائل الشيعة: 4/ 717 الحديث 118488 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 5/7 


إلى غير ذلكك من الأخبار التى لا تحصى حتّى أن منها ما تضمّن الأمر بالإلقاء فى البحر حتّى لا يعطون غير العارفء و علّلوا ذلكك ب 
«إنّ اللّه تعالى حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا .0١١‏ 

وهل يجوز إعطاؤهم إذا لم يوجد أهل الولاية؟ ظاهر الأصحاب المنع؛ و صرّح الفاضلان به 7), لما عرفت و ستعرف أنه لا يجوز أن 
يعطى أطفال المؤمنء و للأخبار الواردة فى عله وضع الزكاة و لما ظهر من الأخبار من أنّها إرفاق و معونةُ و مودّة. 

و ورد فى الأخبار المنع عن موادَّة هؤلاء؛ و الإرفاق بهم و إعانتهم 7, مع أنّها إعانة فى الإثم؛ و فى الآيهُ ©" و الأخبار «8) النهى عنهاء 
وَعَن الموادة بالنسبة إلى من بحا الله. 

ولا شكك فى أنّ الإمامة هى من اصول الدين و منكرها كافر» بل العدل أيضا كذلككء بل ورد المنع عن التصدّق بغير الزكاة» بل و 
عن سقيهم من الماء «*) و غير ذلك بل بعضهم اللّعن عليهم؛ و شدَّةٌ التنفّر منهم» و أمثال ذلكك. 

و قال فى «المعتبر): و فى رواية يعقوب بن شعيب عن الكاظم عليه السّلام: «إذا لم يجدها دفعها إلى من لا ينصب» 07١‏ و هى نادرة» و 
فى طريقها أبان بن عثمان» و فيه 


.11841 تهذيب الأحكام: ©/ 07 الحديث 014 وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث‎ )١( 

() المعتبر: ؟/ 088١‏ شرائع الإسلام: /١‏ 18# نهاية الإحكام: ؟/ 2480 منتهى المطلب: /١‏ 097 ط. ق. 
(لاابساو الأوواو ار ةو 1ق اسيك ون 1١‏ 

(©) المائدة (0): ؟. 

(0) بحار الأنوار: #الا/ 841 

(©) تهذيب الأحكام: / "01 الحديث 15١‏ وسائل الشيعة: 4/ 777 الحديث 1188. 

(0) تهذيب الأحكام: ©/ ع الحديث 217١‏ وسائل الشيعة: 4/ 7١‏ الحديث 11888. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 61/6 


ضعف ١١‏ ). و فى «المنتهى» أنها شَاذَةٌ .)5١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ننإعرهننا من ٠/(‏ إن 


أقول: الرواية هكذا: الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد الأنصارى؛ عن أبان» عن يعقوب بن شعيب» عن 
الكاظم عليه السّد.لام» أنه قال له: الرجل منًا يكون فى أرض منقطعة» كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها فى إخوانه و أهل ولايتها» 
قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث بها إليهم»» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: «يدفعها إلى من لا ينصب)»» 
قلت: فغيرهم؟ قال: «ما لغيرهم إلا الحجر) ”. 

أنّها ضعيفة لو لم نقل فى غايه من الضعفء و مع ذلكك الشذوذ فيها واضحء فلا يكون حيجةُ أصلا من جهتين» بل أمرنا بتركك العمل 
بمثلها بالنسبة إلى كل واحدةٌ من الجهتين» فما نك مع الاجتماع؟ فيجب طرحها منهماء فكيف تصير حيجة؟ سما و أن تعارض الأدَلَة 
اليقيتية» بل و يغلب عليها. 

مع أن الأصل عدم جواز الإعطاء و تحريم الأخذ. قال الصدوق فى أماليه: 

إن من دين الإماميّة أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ©». 

ع غلم المستاف في بالرافي سيا ردي سبح زرارة وومطاك برواسسام اليداقالا سادق غليه لسار :1 راجو تار الماجعالي 
إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ الآية «2) كل هؤلا-ء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال: «إِنَّ الإمام يعطى هؤلاء جميعا لأنهم يقرّون له بالطاعة)» و قال 


زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة! لو كان 


.4/٠١ المعتبر: ؟/‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 077 ط. ق. 

(*) وسائل الشيعة: 9/ 77" الحديث .١1887‏ 
(©) أمالى الصدوق: .2١18‏ 

.2٠ :)9( التوبة‎ )0( 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 51/0 


يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع إِنْما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه فأمَا اليوم فلا تعطها أنت 
و أصحابكك إِلَا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» ثم قال: «سهم المؤْلّفةٌ و سهم الرقاب عام و الباقى 
خاصٌ»» قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: «لا يكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها أهل»؛ قال قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: 
«إنَ الله عزّ و جل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ما يسعهم, و لو علم أن ذلكك لا يسعهم لزادهم إِنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله و 
لكن اوتوا من منع من منعهم حقّهم لا مما فرض الله لهم و لو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» ١١‏ انتهى الحديث. 

فقال فى بيانه: المراد بالمعرفة معرفة الإمام عليه السّ.لام» «لو كان يعطى من يعرف» يعنى فى ذلكك الزمانء «لم يوجد لها موضع» لقلَةُ 
العارف يومئذ «و الباقى خاصٌ» أى العارف (7»» انتهى. 

يظهر من كلحهه أنه فى زمان قله العارف يجوز أن يعطى غير العنارك»و .هذا فاسد قطحاء لما عرقت من الاجماعات» و الفعاوق »و 
الأعواز الشراة 16و غير هافق الأدلة. 

بل عرفت أنّهم مع فقد العارف مطلقا لا يرضون بالجواز لما عرفت من الأدلّه فكيف يرضون به مع قَلَهُ العارف؟ و قد عرفت أنّهم ما 
تأمّلوا إلا فى رواية يعقوب بن شعيبء فطرحوها لضعفها و شذوذهاء و لم يشر أحد منهم إلى تأمّل فى هذه الصحيحة؛ فمعلوم أن الذى 
فهمه المصّف غلطء و لا شكك فى ذلك لأنّه صرّح 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعزهننا من (/ا إن 


000 الوافى: "مل و عتما الحديث تدفرقة وسائل الشيعة: 94/ 4 الحديث 16 . 
0( الوافى: ع١‏ ذيل الحديث . 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ع 


أن الإمام يعطى من لا يعرفء ليرغب فى الدين فيثبت عليه؛ و هذا بعينه مصرف سهم المَؤْلَفةُ كما وقع التصريح به فى رواية على بن 
إبراهيم فى تفسيره عن العالم عليه السّدلام- لأنّه عليه السّلام: بعد ما ذكر المؤْلفة» و أَنّهم منهم فى تفسير هذه الآيهُ- قال: «فكان رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم يتألّفهم و يعلّمهم و يعرّفهم كما يعرفواء فجعل لهم نصيبا فى الصدقات لكى يعرفوا و يرغبوا» .0١١‏ 

و ينادى بذلكك أيضا أله نهدا لقال فى المقام بعد مااتقل دتمل الإخام أن المولفة راق الحا خام و الاق خاصد الى يغام 
بالعارف كما هو واضح. و لذا صرّح هو بذلكك. فإذا كان خاضًا بالعارفء و سهم المؤلّفة عامّاء و التقسيط غير واجب على مذهبنا 
جزماء كما سيصرّح به فما الداعى إلى أن يخالف الإمام ما قرّره الله و عتنه. بأن يعطى السهم المختصٌ بالعارف لغير العارف؟ 

مع أنّه تعالى وسّع عليه بجعل المؤْلَفةُ عامّاء و عدم الإلزام بالتقسيط أصلاء بل جوّز قطعا أن يصرف مجموع الزكاءً فى أى سهم كان. 
مع أن سهم الفقراء إِنُما يعطى لخصوص فقره. و المسكين لخصوص مسكتته. و هكذا حال الباقين» و منهم المؤلّفة فإنّه يعطى 
لخصوص التأليف لا للوجوه الاخرء كما أن الوجوه الاخر تعطى لتلكك الوجوه لا للتأليف. و المعصوم عليه السّ.لام صرّح بأنّ الإمام لا 
يعطى غير العارف إِلَّا للتأليف. فالروايةٌ فى غاية الوضوح فى أن الإمام يعطى غير العارف من الأصناف الثمانية البتهٌ إذا أقرّوا له 
بالطاعة: و إِنّما يعطيهم حينئذ لا من جهة كونهم فقراء أو مساكين. 

و هكذا غيرهم؛ بل من جهة خصوص التأليف. لأنّه سهم عام يصيح صرفه لجميع الأصناف الثمانية» إذا كانوا غير عارفين لأجل تأليفهم 
خاشليع ليذاهن ها 


000 تفسير القممى: 355/١‏ وسائل الشيعة: 9/ ١‏ الحديث ا ١‏ . 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ذا 


سأل زرارة وابن مسلم يعطى لهؤلاء و إن كانوا لا يعرفون؟! ما أجابهما المعصوم عليه السّلام ب «نعم»» و لا ب الا). لأنّ كليهما حينئذ 
فاسدانء لاقتضاء كلّ منهما مفسدهٌ ظاهرة. 


أمّا الثانى: فلما ستعرف. 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج 0306 ص: يذضا 


واأنا الأول فلافضانه مخالفة ناف هذه الروابة ماسر له ضدريها مق أذ الثالى خاض و كذا قوللا معطيه انقو أمشاركك ذا 


عارف 0١١‏ هذا مضافا إلى مخالفة أخبارهم المتواترة. 
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و منها صحيحة الفضلاء "١‏ التى هذان الراويان الفاضلان مع غيرهما من الفضلاء رووها عن الباقر عليه السّلام أيضا. 

و معلوم؛ أن روايتهم عنه عليه السّد.لام كانت قبل هذه الرواية» و كانوا عالمين جازمين بما رووه؛ و بالأخبار المتواترة التى صدرت» 
مضافا إلى ما عرفوه من القرآن من النهى عن إعانة الإثم ”0 و مراده من حادٌ الله و غير ذلكك ممما أشرناء فلعل الراويين كانا يريدان 
معرفةٌ الحيَجَهُ فى ذلك للخاصّة مع العاة» كما كان طريقتهماء أمثال هذه الأسئلة فى مقامات كثيرة. 

و ربّما كان يوردون عليهماء بأنْ المعرفة التى يقولون لو كان شرطاء فلم كان على و الحسن عليهما الّد.لام فى زمان خلافتهما ما كانوا 
يراعون؟ لأنّ الزكاءً التى كانت تحصل لهما كانت فى غايةٌ الكثرة و العارفون الذين يقولون لو كان ففى غاية القلةء و كانا لا يعطيان 


أزيد من مئونةٌ السنة. 


000 من لا يحضره الفقيه: ”7 الحديث و3 وسائل الشيعة: 4/ 4 الحديث 16 . 
ههه تهذيب الأحكام: عا عم الحديث الشرداة وسائل الشيعة: الا الحديث الاما١.‏ 
(") المائدة (0): ؟”. 

مصابيح الظلام» ج 306 ص: ذا 


و لذا صدر من عقيل أخيه ما صدرء بعد ما فعل عليه السّ.لام بالنسبة إليه ما فعل و هكذا بالنسبة إلى طلحة و زبير و غيرهماء و كان 
يصرّح بذلكك. بل الحال ربّما كان بالنسبة إلى فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم أشدّء لعدم وجدان العارف فى زمانه» و لذا لم 
يقل فى جوابهما: «لا:» لما كان يعلم وجه سؤالهماء فلذا خصّص جوز الإعطاء بالإمام دون غيره. 

بل صرّح بأنّك و أصحابكك لا يجوز لكم الإعطاء, لأنَّ العلة هى الإقرار بالطاعة» و لا يوجد هذا بالنسبة إليكم, مع تصريحه بأنّ الإمام 
يعطى من سهم المؤْلّفَهُ حسب ما عرفت» و هذا منصب الإمام على ما يظهر من تفسير على بن إبراهيم .0١١‏ 

و الأصحاب عرّفوا المؤلّفة؛ بتأليفهم و استمالتهم للجهاد 227١‏ و تقوية الإسلام, و اختار غير واحد من الفقهاء سقوط هذا السهم فى 
زمان الغيبة ”2 و القائل بالبقاء أجاب: بأنّ الجهاد قد يجب حال غيبة الإمام بأن يدهم السبلعية عدت النياة باللدت فاحتيج إلى 
التأليف لذلك مطلقا 9»). 

و ظاهر أن هذه الثمانية إِنّما تكون إذا دهم عدوٌ يخاف منه على بيضة الإسلام» فصي ما قال المعصوم عليه السّلام: أنت و أصحابك لا 
تعطون اليوم إلى غير العارف من سهم المؤْلّفة أيضاء خصوصا بعد ملاحظة ما ظهر من كلا.مه عن إعطاء غير العارف من سهم 


مخصوص بالإمام» من جهة أنّهم يقرّون له بالطاعة» و هذا من خواصّه قطعا. 


)١(‏ راجع! الصفحة: ها و 5/28 من هذا الكتاب. 

(1) شرائع الإسلام: 2١١‏ إرشاد الأذهان: /١‏ 585: الدروس الشرعيَةٌ: .58١ /١‏ 
(*) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ”؛ المبسوط: /١‏ 359 السرائر: /١‏ /اهع. 

(؟) منتهى المطلب: 0٠١ /١‏ ط. ق. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 57/94 
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و الحاصل؛ أن هذه الصحيحة فى غايةُ الوضوح من الدلالةُ على عدم جواز إعطاء غير العارف إِلَا من سهم المؤْلَفةُ مطلقا. 

و تدل أيضا على أن فرض انعدام العارف غلط جزماء لعدم جواز عدم مصرف فريضة فرضها أنّه إن لم يوجد فى بلد يكون فى بلد 
آخرء أو فى زمان فى ذلك البلد ففى زمان آخرء و الله يعلم. 

ثم اعلم! أن مقتضى ظاهر الفتاوى و غالب الأخبار» أن الإيمان شرط فى جميع الأصناف سوى المؤْلّفةٌ .0١١‏ 

و قال بعض المتأخرين: يجب أن يستثنى بعض أفراد فى سبيل الله أيضا «7): و فيه ما فيهء إذ عرف اشتراط الايمان فيه أيضا. 

نعم؛ لا يبعد استثناء بعض أفراد الرقاب مثل ما ذكرناه من أن المؤمن يكون له أب غير مؤمن, لو اشتراه يصير مؤمناء و لو لم يشتره 
يبقى فى كفره المقابل للإيمان و يوجب هذا الضرر على الابن المؤمنء كما هو العادة فلذا قال عليه السّ.لام فى الصحيحة المذكورة: 
«إلّا أن سهم الرقاب أيضا عام) 0 فتأمّل! قول المصنّف: (الإيمان بالمعنى الخاصٌ) لعله بالنسبة إلى المعنى المستعمل فيه, و إِلَا فمعلوم 
أنه حقيقهُ فى الخاصٌ و اصطلاح فيه. 

نعم؛ الإسلام يكون أعتّء إذ له اصطلاحانء و هو الأظهر فتدبّر! على أَنّه لم يعهد استعمال الإيمان فى المعنى العامٌ؛ فلعلٌ ما ذكره؛ لعدم 
تحمّق غفلهُ و قائل. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 9/ 7١9‏ و 7١١‏ الحديث ١١1888‏ و 211887 7١8‏ الباب ” من أبواب المستحقين للزكاة. 
(؟) مدارك الأحكام: 0/ 778. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 7٠١9‏ الحديث 11888. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: للا 

قوله: (أمّا العدالهٌ). إلى آخره. 


أقول: أكثر المتأخَرين على عدم اشتراطهاء و نقل عن الصدوقين و سلار أنّهم اقتصروا على الإيمان .0١١‏ 

و اشترط جماعة العدالة» منهم المرتضىء و الشيخ فى «المبسوط» و «الجمل» و «الاقتصاد)» و أبو الصلاح» وابن حمزة؛ و ابن إدريس 
«"»» و عن المفيد كونه عارفا تقيا 379). 

و فى «الرسالة الغريّةُ) كونه عارفا عفيفا «9). 

وعن ابن الجنيد أنه لا- يجوز إعطاء شارب خمرء أو المقيم على كبيرة «0» و فى «الشرائع): أنّه اعتبرها كثير» و [اعتبر] آخرون مجانبة 
الكبائر دون الصغائر «2). 

وعن الشهيد الثانى فى «الروضة:: أن المروءة غير معتبرة فى العداله هناء فلزم من اشتراط تجتّب الكبائر [اشتراط] العدالةُ 407 و فيه ما 
فيه حيث وبجه فى «اشرح الشرائع» عدم اعتبار المروءة هناء أن الدليل دل على منع فاعل المعصية» و عدم المروءة ليس بمعصية» و إن 
أخلّ بالعدالة .)8١‏ 


)١(‏ نقل عنهم فى مختلف الشيعة: 2308/7 لاحظ! من لا بيحضره الفقيه: 7/ 21١‏ المقنع: 2190 المراسم: 

دا 

(؟) الانتصار 47 المبسوط: »757/١‏ (الجمل و العقود) الرسائل العشر: 708, الاقتصاد: ,58١‏ الكافى فى الفقه: 0177 الوسيلة إلى نيل 
الفضيلة: 179 السرائر: /١‏ /اه؟. 

(9) المقنعة: 87؟. 
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(©) نقل عنها فى مختلف الشيعة: 7/ .73١37/‏ 
(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: *//707. 
(2) شرائع الإسلام: /١‏ 12. 

0 الروضة البهيَهُ: ؟/ ١ه.‏ 

(8) مسالكك الأفهام: /١‏ 877. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: الع 


و فى «الذخيرة» بعد ما اختار المشهور عند المتأخَرين» احتجٌ بإطلاق الآيهُ »)١١‏ و الأخبار الدالُّ على أن موضعها أهل الولاية» و 


العارفء و الشيعة و المسلم (١‏ 
و مافى الصحيح عن الكاظم عليه السّد.لام: رجل من مواليكك له قرابة كلهم يقولون بكك أ يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم) 9 قال: 
تركك الاستفصال يفيد العموم. 


ثم قال: احتي المرتضى بإجماع الطائفة» و الاحفاط و البقيق ببراءة الذمة قال: و يمكن أن يستدل على ذلكك بكل ظاهر من قرآن أو 
سنّهُ مقطوع بها يقتضى النهى عن معونة الفسّاق و العصاة و تقويتهم, و ذلكك كثير ."5١‏ 

و أجاب: بمنع تحقّق الإجماع مع وجود الخلاءف من جماعة؛ و الاحتياط ليس بدليل يوجب تقييد المطلقات, و اليقين ببراءة الذْمّهُ 
حاصل من العمومات» لعدم ثبوت المخضّ صء و النهى عن معونة الفاسقء إِنْما يقتضى النهى عن معونتهم فى فسقهم لا مطلقا «8)؛ 
انتهى. 

أقول: ظاهر الإعانة أن يفعل فعلا يصير ذلكك معينا للإثم, و لعلّه أعم ممما ذكره؛ سيّما بملاحظة ما يظهر من الأخبار» من كون الزكاءٌ 
إرفاقا و معونةٌ و مودّةٌ للفقراء. 


و ورد النهى عن جميع ذلكك بالنسب إلى العصاة و الفسّاق» كما لا يخفى على المطلع. 


.8٠ :)9( التوبة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: 75 91 الباب: 8 من أبواب الستحفيح للركاة. 

(9) الكافى: / 7ف الحديث /؛ وسائل الشيعة: 4/ ١68‏ الحديث ١١1918‏ مع اختلاف يسير. 
(©) لاحظ! رسائل الشريف المرتضى: .7758/١‏ 

() ذخيرة المعاد: /68. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: 6/7 


مع أنه ظهر منها أيضا أنّها تقسشم على كتاب الله و سنّةُ نيه صلَى الله عليه و آله و سلمء على أولياء الله و الفاسق كيف يكون من 
أولياء اللّه؟! منها صحيحة بريد العجلى عن الصادق عليه السّلام فى حكاية بعث أمير المؤمنين عليه السّلام المصدّقء مع أَنّهِ عليه السّلام 
قال بعد ذلك: «فإنّ ذلكك أعظم لأجرك, و أقرب لرشدككء ينظر اللّه إليها و إليككء و إلى جهدك و نصيحتكك لمن بعثكك و بعثت 
ف تاه ١١‏ الحدايك: 
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و كيف يجتمع هذا مع الفسق و العصيانء و ما قالوه فى الفاسق و العاصىء و فيمن ادّعى أنه من الشيعةُ و لا يطيع الله و أنه كاذب» و 
أنّه لا ينفعه» و التأكيدات فى ذلك. 

و فيما كتب الرضا عليه السّد.لام فى جواب محمد بن سنان فى عله الزكاهً من أنّها «من أجل قوت الفقراء». إلى أن قال عليه السَّلام: «مع 
ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف و العطف على أهل المسكنة؛ و الحتٌ لهم على المواساةء و تقويةٌ الفقراء» و المعونة 
لهم على أمر الدين» .07١‏ 

وفى رواية معتب عن الصادق عليه السّ.لام: إن الزكاة وضعت اختبارا للأغنياء و معونة للفقراء» 9" و بديهى أن المعونة هى أسباب 
الإعانة» و إعانة الإثم أيضا لا يكون إِلَّا بمعونة. 

فظهر أن الزكاء لم توضع معونة للإثم» بل معونة لغيره جزماء و كذلكك الحال فى الرأفةٌ و الرحمة و العطوفة» للمنع عن جميع ذلكك 
بالنسبة إلى من عاصى مطلقاء 


000 تهذيب الأحكام: ع مه الحديث عا وسائل الشيعة: ١594/4‏ الحديث ما ١1‏ 

00 من لا بيحضره الفقيه: / ع الحديث ع0 وسائل الشيعة: ١7١/4‏ الحديث 0179 ١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: "/5 الحديث #» وسائل الشيعة: ١١/4‏ الحديث 5 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: الع 


كما هو ظاهر من الأخبار» بل الآية اسل 1 َرَكتُوا الآيةُ 1١‏ فإِنٌ الركون أدنى ميل من القلبء بل جعلوا عليهم السّ.لام مجرّد 
محرّة بقاء الظالم ساعة أو دقيقة ركونا إليه» فحرّموه و نهوا عنه» بل ورد منهم: «أنْ من رأى منكرا فلم ينكر و هو يقدر عليه فقد أحبٌ 
أن بعصى اللدنومق أحك أن يغصي الله فقد بارة الله بالغداوة هق أحت نقاء:الظاتميى ققد أحت أن يعضئ الل إن الله نحم تنه 
على إهلاكك الظالمين حيث قال فَقطِعَ لأايز 7)). إلى آخر الآيةُ 7. 

وأين أمثال ما عرفت؟ و ستعرف مما ورد من أن الزكاء رأفة و رحمة و عطوفةٌ و معونةٌ «©"). 

مع أن النهى عن المنكر وجوبه» بل شدَّهٌ وجوبه فى غاية البداهة؛ فوجب النهى و المنع على حسب المقدور لهذا الخبر؛ و غيره من 
الأخباره بعد الآيهُ و الإجماع. 

فإذا رأى من الفقير منكرا يجب عليه ردعه فإن لم يرتدع فإنكاره بالقلب, و التنفّر منه لا أقلّ قطعاء لما ذكر و للإجماعء لا إعانته و 
مودّته و رأفته و عطوفته. 

مع أن الغالب من الفقراء إذا رأوا أن المعطين للزكاة لا يعطونها إِيَاهم لفسقه. و يرون أنفسهم محتاجين إليهاء لا جرم يرفعون اليد و 
يرتدعون» فيجب عدم الإعطاء حتّى يرتدعوا جزما. 

على أنه لو فرض وجود لجوج معاند لله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمةُ عليهم السّلام يلح و يكابر» و يفعل الفسق أيضا 
فى صورةٌ عدم إعطائهم الزكا؛ فمع وجود هذه المعاندة 


(0) هود (011: 11. 
)0( الأنعام (ع):وع. 
(# معان الأغيار: 87 الحديث ١؛‏ وسائل الشيعة: *1/ 188 الحديث 1١1802‏ مع اختلاف يسير. 
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زع وسائل الشيعة: 4/ ١7‏ الحديث 0179 ١‏ 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: عع 


لله و الحجج عليهم الشّ.لام» و المكابرة معهم كيف ترضى نفس تحب الله تعالى و الحجج عليهم السَّلام أن يعطيهم الزكاه حينئذ؟ و 
يقول: هذا أيضا من جملهُ من ورد فى الآيهُ وجوب إعطاء الزكاة لهم, و بِرّهم و رأفتهم و معونتهم و عطوفتهم؛ سيّما بملاحظة أن 
العاصى يعبد هواه و يطيعه و يعصى مولاه معانداء و إِنَّ ذلك فى غايةُ القبح, لأنّ مولاه آخذ لحقوقه؛ و نفسه أعدى عدوّه يرججحه على 
أولى مواليه» و إن ذلكك بالنسبة إلى الفقير أقبح» لعدم مناسبة و عله فى طغيان نفسه. لأنّها تطغى إن رآه استغنى» فمثل الفقير اللجوج 
أقبح ثم أقبح. 

بل كيف تطمئنٌ نفسه فى جعله داخلا فى جملة من أمرونا بإعطاء الزكاة لهم؟ 

لأنهم أهل الولاية و العارفين و الشيعة» الذين قالوا: إذا دفعته إلى شيعتنا فقد دفعته إليناء لعدم تبادر مثل هذا المعاند لله و الحجج؛ و 
اللجوج المكابر معهم لأنّ الذهن عند سماع الإطلاقات لا ينصرف إل له التعقوو لا أقل من المكه فى الانضراف لأ الدلالة لا بد 
لها من ظهور البتة» بل و ظهور معتد به لأنّ الظاهر أَنّهم عليهم الّ.لام فى أمثال المقام كانوا فى مقام إظهار أن الزكاة لا تحل إلا 
وأمرا أنهم فى مقام بيان حال الشيعة الذين يجوز لهم الأخذ منها و تفضيلهم فلاء كيف و يشترط كونهم غير واجبى النفقة» و لا 
هاشميين» و لا من يملكك مئونة خصوص مقدار السنة لا أزيد و لا أنقصء فظهر أن المقام لم يكن مقام هذه الشرائط جزماء كما أنّه لم 
يكن مقام كيفي الإعطاء» و مقدار ما يعطى جزما. 

فظهر أن التمسشّك بالآيهُ أضعفء لليقين بعدم كون المقام؛ مقام شرط و كيفيَةُ و قدر قطعا. 

على أنَا لو سلّمنا عدم الوهن مما ذكرناء فبملاحظة جميع ما ذكرنا و سنذكر يحصل وهن إليهء لا يتأنَى بملاحظة البراءة اليقيتية» سييما 
بملاحظة ما ورد من المنع 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 56/6 


لشارب الخمر ١01؛‏ مع عدم قائل بالاختصاص بخصوص الخمر لا-غير» و عدم قائل بالفصلء مع أن كثيرا من المحرّمات ربّما يكون 
أشدّ من الخمرء كقتل النفسء و زنا المحصنة, و الزنا بذات المحرم و نحوها. 

على أنه ورد فى إعانة الظالم ما ورد مثل الصحيح عن ابن أبى يعفور, قال: 

كنت عند الصادق عليه السّ.لام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: إِنْه ريما أصاب الرجل منّا الضيق فيدعى إلى البناء يبنيه» أو 
النهر يكريه [أو المسنَاهُ يصلحها]» فما تقول [فى ذلكك]؟ فقال عليه السَلام: «ما احبٌ أنى عقدت لهم عقدق أو وكيت لهم [وكاء و إن] 
لى ما بين لابتيهاء لا و لا مده بقلم» إن أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار» ١؟)‏ الحديث. 

فصرّح أن البناء» و وكر و النهر» و إصلاح المسنّاة و أمثال ذلك, هى عقد عقدة إعانة للظالم. 

و فى الصحيح الآخر: و0 مسجد) ١‏ دا 000 فجعل الإعانة على بناء مسجد إعانتهم. 

وفى «الكشاف» فق نم ا ا «©" نقل عن أبى حنيفة: إن المنصور الدوانيقى و أمثاله من الظلمة لو أرادوا بناء 
مسجد و أرادوا مني عد آجره لما فعلت «4)» يعد ذلكك إعانتهم. 
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و روى عذافر عن الصادق عليه السَلام أنّه قال: «ثبئت أنْكك تعامل أبا أيَوب و الربيع 


.119181/ لاحظ! وسائل الشيعة: 89/ 79 الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى: 0/ ٠١1/‏ الحديث “0 وسائل الشيعة: 11/ 179 الحديث 5779. 

(0) تهذيب الأحكام: / م0 الحديث .48١‏ وسائل الشيعة: /1/ 18٠١‏ الحديث 98؟57. 
(©) البقرة (؟): 178. 

.185 /١ الكشاف:‎ )©( 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 5/88 


فما حالكك إذا نوديت فى أعوان الظلمة)؟ [قال] فوجم أبى» فقال عليه السِّلام: «لمَا رأى ما أصابه إِنْما خوّفتكك بما خوّفنى اللّه) 1١‏ 
فجعل مجرّد المعاملة مع الظالم إعانة له» إلى غير ذلكك. 

فظهر كون ما ذكره الفقهاء فى المقام» و فى كون دين الغارم مشروعاء و كون سفر ابن السبيل كذلكك,. و فى اشتراط الإيمان» و غير 
ذلكك من أمثال ذلكء كما عرفت الكل من أنه إعانةُ فى الإثم» و إعانة الإثم» و إعانة الظلم حمّاء كما أشرنا إليه من أن الإعانة فيه غير 
منحصرة فى نفس الإثم» بل كل شىء يصير سببا لقوَهُ فى الإثم يتعتيش به. و يترفه و تنتظم أحواله؛ أو له مدخلية فى ذلكك. بكونه إعانة 
فى الاثم لأنَ له مدخلتةُ فيه» إذ لو اختل نظامه لعلةُ لم يكن كذلكك, بل يضطرب و يِتشْوّشء كما هو مشاهد. 

و قال الله تعالى إِنَّ الْإئللَانَ ليطغلا أنْ رآه اسْتغل .03١‏ 

و بالجملة؛ الأ-حوط بل الواجب أن يقول للعاصى: ما لم ترفع اليد عن عصيانك ما أعطيكك. لأنّ النهى عن المنكر و الزجر عن 
المعصية واجب على مضافا إلى أَنْى أخاف أن أكون من عوان العاصين و الظالمين» و أن لا تحصل البراءة باليقين» سيّما مع دعوى 
المرتضى الإجماع و ابن زهرة أيضا 27 و كون الإجماع المنقول حيّة» و وجود المخالف المعلوم النسب فى الإجماع لا يضر كما 
عليه فقهاؤناء و حمق فى الاصول «6)»: و حقّقناه فى مبحث صلاةٌ الجمعةٌ «0. 


(1) الكافى: ه/ ٠١١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 10/8/17 الحديث 75741١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) العلق (98): ع و7. 

(؟) الانتصار: الى غنيةٌ النزوع: .١7‏ 

(؟) معارج الاصول: 17 و 137» معالم الدين فى الاصول: 177, الرسائل الاصولية: 788 و 188. 
(0) راجع! الضقية: عبامك 0 (المجلد الأؤل) من هذا الكنات: 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صس: /ا/6 


و أمَا الاحتياط فهو دليل شرعىء لعموم ما ورد من الأخبار 2١١‏ و هو على قسمين: قسم يتأنّى للمكلف تركه إلا أن الأولى فعله» و هو 
فى كل موضع ثبت من الدليل الشرعى جواز ترك و قسم يجبء و هو فيما لا يثبت من الشرع تركه؛ لأنَّ الاحتياط عبار عن الأخذ 
بالثقةُ فى الدين. 
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وحمّقنا المقامين فى «الفوائد الحائرثّة» «7)» لكن يمكن أن يقال: القدر الثابت مما ذكر عدالة القدماء لا المتأخَرين» فالحقّ مع 
المتأخرين أيضا بالنسبة إلى عدالتهم. 

مع أنه يمكن أن يقال: القدر الثابت ثبوتا تامرا عدم ورود الكبيرة لا الصغيرة» فإنّها مكفْرة بسبب تركه الكبائر» و منها الاصرار فى 
الفيرة: 

لكن الذى نراه أن المتعارف فى الأخبار التى لا حدّ لها ولا إحصاءء أنهم يذكرون المؤمنء أو الشيعة؛ أو أهل الولاية؛ و يبد رون 
بتعاراض عظينة غاية المكلمة بو وذكر وى لتيخقر فا كبر ة وابية مز كذة من راد الاطلاع فعليه بملاحظة «اصول الكافى» باب البشارات» 
و باب الحقوق منه على الخلق, و باب ما يبتلى به و ما لا يبتلى» إلى غير ذلكك .07١‏ 

مثل قولهم عليهم السّلام: «إنّ المؤمن ليكرم على الله لو سأله الجنّهُ بما فيها لأعطاه, و الكافر ليهون على اللّهه الحديث 0©". 

و ما ورد: (إِنّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» «8). 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: /ا/ ١8‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى. 
(1) الفوائد الحائرية: ه66 الفائدة ١ل‏ /ا68 الفائدة 58. 

(©) الكافى: ؟/ ١29‏ و 558. 

(6) الكافى: 7/ 788 الحديث 18 بحار الأنوار: 77١/8‏ الحديث 718. 
(0) الكافى: /١‏ /ا7 الحديث .١‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: /58؟ 


تتح 2 ان 
وورد: (إِنْ المؤمن ليس له أن يذل نفسه لأنْ الله يقول الْعَرَّةٌ للهءه 0١‏ الآيةٌ ؟0. 


و ورد: «من شكى حاجته إلى مؤمن فقد شكى إلى الله 1. 

و ورد: (إِنَ المؤمن أعرَّ من الكبريت الأحمر) «". 

وؤردة وإن النؤمن ينظر يتور اللمن وه و غير ذلكك. 

و بالجملة؛ لا يزيد الأثمة عليهم المّ.لام على ما ذكرنا من الألفاظ الثلاثة فى جميع الأبواب شيئاء بل ورد: لم سمّى المؤمن مؤمنا؟ «لأنّه 
يؤمن على الله فيجيز أمانه» «6. 

مع أنه ورد عنهم بالنسبة إلى الفاجر ما ورد 037. 

بل ورد أنّه: ١لا‏ يزنى الزانى و هو مؤمنء و لا يسرق السارق و هو مؤمن» /» إلى غير ذلكك. 

فكيف يؤمن من جعل المؤمن المطلق أعمّ من الفاجر؟ سيّما الفاجر المعاند لله و الحجج عليهم التّ.لام الذى عرفت إِلَا أن يقال: 
المؤمن و الشيعة؛ و أهل الولايةٌ الواردةُ فى أخبار الزكاءً غير الواردةُ فى هذه الأخبارء لمكان القرائن على إرادةٌ الكامل خاصّةُ بخلاف 
ماود فى الركاة: 


(0 الساء (6): وم 
(؟) وسائل الشيعة: ١88 /١8‏ الباب 17 188 الباب 1١‏ من أبواب الأمر و النهى. 


(") لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 5817 الحديث 17587 مع اختلاف يسير. 
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(ع) الكافى: /١‏ 757 الحديث .١‏ 

(0) وسائل الشيعة ١75 /١١‏ و ١18‏ الحديث 18878. 

(©) أمالى الطوسى: لا وسائل الشيعة: 77/١7‏ الحديث .128١1١‏ 
(0) وسائل الشيعة: 18/١17‏ الباب ١0‏ من أبواب أحكام العشرة. 
(8) الكافى: 7/ 7” الحديث »١‏ وسائل الشيعة: /١‏ *” الحديث "27. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 5/4 


لكن لا بد من ملاحظة الجميعء و التأمّل التام فيهاء بل لم يوجد إطلاق الثلاثة على الفاسق المذكور. 

ولو وجد ففى عَايةُ الندرة» و العبرة بالشائع» و اصطلاح المتكلمين لا دخل له فى الأخبار. 

مع أن المفيد رحمه الله بل ربّما كان غيره أيضا قالوا بدخول العمل بالأركان أيضا فيه 24١١‏ و هو الظاهر من غير واحد من الأخبار» 
مثل ما كتبه الرضا عليه السّلام للمأمون: 

من أن «الإيمان أداء الفرائض و اجتناب المحارم, و هو معرفةٌ بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان) .)”١‏ 

و قال عليه التّ.لام فى موضع آخر منه: «الإسلام غير الإيمان» و كل مؤمن فسليةو لبون كل مسلم مؤمتاء ولا يسترق الستارق وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مؤمنء و أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون و لا كافرون و إِنّ اللّه لا يدخل النار مؤمنا- 
إلى أن قال-: لم يبعث مع المؤمنين و لا منهم من مات و وجبت له النار بنفاق» أو فسق أو كبيرة من الكبائر» «0. إلى آخر ما قال عليه 
الام و لاحظ سائر الأخبار! هذا مع أن الأصل صححة أفعال المسلم» و وجوب حملها على الصيحة؛ فمثل المؤمن و العارف و غيرهما 
الوارد فى الأخبار للزكاة لعلّه داخل فى هذا الأصلء فتأمّل جدًا! و كيف كان؛ لا ترفع اليد إليه عتما ذكرناء لوجوب النهى عن المنكر و 
الردع 


.17 -١0 /2# نقل عنه فى مناهج اليقين: /21"؛ بحار الأنوار:‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 7/ 01 تحف العقول: 587١‏ و 577. 
(9) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 0177 تحف العقول: .67١‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: اوع 


عنه» و تأييد الدين و ترويجه. و السعى فى تحصيل البراءة اليقيتي.ة» و غيرها على ما عرفت نجاة الفقير عن النار» و نجاةً الشرع عن 
الالال بالفسية إلى الدرات رتنا تبر إلى خبريهي كنا قشاهد الدرتها يستمل هدم الببالاة فى شيوع الشكرات »بصي سيا 
لتسلط الأشرار على الأخياره و يخرّب العالم» كما اتّفق فى زمانناء وقانا الله شرّه. 

تولسزو وى اناك العو 

هذا إجماعى» و نقل الإجماع عليه 01١‏ 

و يدل عليه كصحيحة أبى بصير أنّه قال للصادق عليه الّ.لام: الرجل يموت و يتركك العيال؛ أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم, حتّى 
ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكك عنهم» فقلت: إِنّهم لا يعرفون؟ فقال: «يحفظ فيهم متهم و يحتب إليهم 
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دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم, فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم) .0١‏ 

و قويّةُ أبى خديجة عن الصادق عليه الّ.لام قال: «ذْرّيَة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاءً و الفطرهً كما كان يعطى أبوهم حتّى 
يبلغواء فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطواء و إن نصبوا لا يعطوا» «07. 

ثم اعلم! أنّه إن كان له ولىّ» يدفع إليه ليصرفها فى مئونته» و إن لم يكن له ولىء يجوز أن يعطى إلى من يقوم بأمره بعد وثوق به و 
إلَا فلا بد من التوجه إلى أمره حسبة. 


.؟8٠‎ /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: / ٠١7‏ الحديث 187؛ وسائل الشيعة: 4/ 718 الحديث 11898. 
() الكافى: */ 9ه الحديث 2# وسائل الشيعة: 4/ /771 الحديث 118917. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 541 


و فى «الذخيرة»: و لا يبعد جواز التسليم إلى الطفل أيضاء إذا علم أنه يصرفها فى حوائجه الضروريّةُ» و فى حصول العلم فيه إشكالء 
سما مع عدم اعتبار الشرع أفعاله» كما هو الظاهر من الأصحابء و إن قلنا بعدم اشتراط العدالة. 

ثم نقل عن الشيخ فى «التبيان» و السيتيد رحمه الله و ابن إدريس أنه يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فسّاقا .0١١‏ 

و عن «المنتهى' أنه استحسنه معلّلا بأنّ حكم الأولاد حكم آبائهم فى الإيمان و الكفر لا فى جميع الأحكام .7١‏ 

و نقل عن الشهيد الثانى أنْ إعطاء الأطفال إنّما يتم إذا لم يعتبر العدالة» أمَا لو اعتبرت أمكن عدم جواز الإعطاء للأطفال مطلقاء لعدم 
اتصافهم بهاء و الجواز لأنَّ المانع الفسق, و هو منتف عنهم 070 و نفى عنه البعد «5. [انتهى]. 

و فيه ما فيه» لما عرفت من الروايتين المطابقتين لفتاوى الأصحاب بل الإجماعء و أن الظاهر أن اعتبار العدالهُ إِنّما هو فى البالغين خاضة 
كنال بخين: 

قوله: (و أن لا يكونوا). إلى آخره. 

هذا إجماعىء و ادّعى عليه إجماع علماء الإسلام «0» لكن قال فى «المبسوط» و ابن إدريس: إِنْ قوما قالوا بجواز كونهم عاملين» 
لأنهم يأخذون على وجه الاجرة «2. 


.62٠ /١ ط. قء السرائر:‎ 077 /١ نقل عنهما فى منتهى المطلب:‎ )١( 
ط. ق.‎ 077 /١ منتهى المطلب:‎ )0( 

(*) مسالك الأفهام: 81١/١‏ و 877. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 658/8. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 075 ط. ق. 

(©) المبسوط: 768/١‏ السرائر: /١‏ /اه؟. 

مصابيح الظلام ج ٠١‏ ص: 597 
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و الظاهر؛ أَنّهم من العامّة كما قال فى «المختلف» ١1١‏ و إن احتمل على بعد كونهم منّا. 

و فى الصحيح عن العيص بن القاسمء عن الصادق عليه السّرلام أَنّه قال: «إنّ اناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: 

يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعاملين فنحن أحقّ به فقال صِلى الله عليه و آله و سلّم: يا بنى عبد المطلب! إِنّ الصدقة لا تحل 
لى ولا لكماء "5١‏ الحديث. 

وفى كصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما الّ.لام قالا: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إن الصدقة أو ساخ أيدى 
الناس. إِنّ الله حرّم علي منها و من غيرها. إلى أن قال: فإنّ الصدقة لا تحل لبنى عبد المطلب» الحديث 0*. 

وفى قورّهُ إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الصدقة التى حرّمت على بنى هاشمء ما هى؟ قال: 
«الزكاة»» قلت: فخل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: «نعم) 0159. 

و أمّرا ما رواه الشيخ فى الموثق عن أبى خديجة؛ و رواه الصدوق أيضا عن الصادق عليه السّ.لام: «اعطوا الزكاةُ من أرادها من بنى 
هاشم. فإنّها تحل لهم, و إِنّما تحرم على لنب صلَى الله عليه و آله و سلم و الإمام الذى يكون بعده و على الأثمَُ عليهم السّدلام) ١ه‏ 
فهى شَادَةٌ مخالفة 


.3١1// مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: 7 08 الحديث 185 وسائل الشيعة: 188/4 الحديث 1١1447‏ مع اختلاف يسير. 
(*) الكافى: 08/6 الحديث ”2 الاستبصار: 7/ 8" الحديث ٠١8‏ وسائل الشيعة: 4/ 784 الحديث 11497. 
(؟) الكافى: ©/ 9ه الحديث ف الاستبصار: ؟/ 8" الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: 4/ 17 الحديث .١1701/‏ 
(0) تهذيب الأحكام: ع/ 2٠‏ الحديث 218١‏ الاستبصار: ؟/ ©" الحديث 1٠١‏ من لا يحضره الفقيه: 

١4 7‏ الحديث 28 وسائل الشيعة: 9/ 789 الحديث .١1488‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 697 


للإجماع و الأخبار المتواترة» و حملت على صورة الاضطرارء لأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام لا يضطرّون 
إليها. 

و أمّا زكاةً الهاشمىء فلا خلاف فى جوازها للهاشمىء و قال فى «المنتهى): إِنّه قول علمائنا .)١١‏ 

و يدل عليه رواية إسماعيل السابقة» و مونّقته عن الصادق عليه السشلام أنه سأله: 

صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض يحل لهم؟ فقال: «نعم» الحديث «17 إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و التحقيق فى بنى هاشم يجىء إن شاء الله فى مبحث الخمس. 

ثم اعلم! أن المشهور تحريم الزكاه على بنى هاشم خاصّة» و نقل عن المفيد فى «الغريّة) و ابن الجنيد» تحريمها على بنى المطلب أيضا 
«”» وهم أولاد عتم عبد المطلب» سمّوا بنى المطلب بجعله عبدا للمطلب المذكورء و وجه التسمية حكاية مشهورة ."5١‏ 

دليل المشهور العمومات؛ و خصوص الأخبار الظاهرة فى اختصاص التحريم ببنى هاشم؛ عرفت بعضا منها. 

و مستند المفيد وابن الجنيد مونّقَةُ زرارة الآتية عن الصادق عليه السّهلام أنّه قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى 


صدقة. إن اللّه جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم) «8). 
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)١(‏ منتهى المطلب: /١‏ 075 ط. ق. 

(1) وسائل الشيعة: 9/ 1/5" الحديث .١7٠١1/‏ 

(*) نقل عنهما فى مختلف الشيعة: */ 23717 مدارك الأحكام: ه/ 108. 

(©) بحار الأثوار: 18/ 11. 

(5) تهذيب الأحكام: ©/ 09 الحديث 184 وسائل الشيعة: 4/ 778 الحديث 17017. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 5915 


و أجاب فى «المعتبر» بأنّها شاذة لا بد من طرحها .0١١‏ 

أقول: يمكن حملها على أن المطلبى فى زمان الصادق عليه الدّر.لام و نحوه؛ كانوا مخلوطين مربوطين ببنى هاشم نهاية الخلط و 
الارتباط كأنهم كانوا منهم» فلذا لو كان لبنى هاشم سعة لما كانوا يتركون هؤلاء فى الضيق البتة» بل ربّما كانوا يعاملون معاملتهم مع 
أنفسهم لكمال الخصوصيَةُ فلذا قال عليه السّلام ما قال» فإنّ الخمس المقرّر لهم كان بحسب معنى لأمثال ذلك كما ستعرف إن شاء 
الله. 

أمَا إعطاؤهم منها عند عدم الخمسء أو قصوره عن كفايتهم فإجماعيّ أيضاء و فى «المنتهى:: إِنْ عليه دعوى علمائنا أجمع .7١‏ 

و الأصل فيه مونّقة زرارة أن الصادق عليه السّ.لام قال: «مواليهم منهم, و لا تحلٌ الصدقة من الغريب لمواليهم, و لا بأس بصدقات 
مواليهم عليهم»» ثم قال: (إِنّهِ لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة- إلى أن قال- إِنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له 
الميتفه و الصدقة لا تحلّ لهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون مممن يحل له الميتة» «”. 

و اختلف الأصحاب فى القدر الذى جاز لهم أخذه حينئذ» فقيل: إن لا يتقدّر بقدرء و نسبه فى «المختلف» إلى الأكثر 015٠‏ و قيل: لا 
يجاوز قدر الضرورة» و هو مختار غير واححد من المتأخَرين «0؛ و هو الأقربء للمونّقة و العمومات الدالَّهُ على المنع» خرج ما خرج 
بالإجماع و النصّء و بقى الباقى. 


.2828 المعتبر: ؟/‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 078 ط. ق. 

(*) تهذيب الأحكام: ©/ 09 الحديث 184 وسائل الشيعة: 4/ 7178 الحديث 15017. 

(©) مختلف الشيعة: "/ .37١‏ 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 078 ط. قء الدروس الشرعيّة: /١‏ 78 مدارك الأحكام: 0/ 10. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 548 


و احتج فى «المختلف» للأكثر: بأنّه ابيح له الزكاق فلا يتقدّر بقدر, للأخبار الدالّة على أن الزكاة لا تتقدّر بقدرء و أنّه يجوز أن يعطى 
الفقير ما يغنيهه و ضعفه ظاهر كما مرٌ التحقيق فى حكم من يقصر محصوله عن مئونة سنته» بل فى المقام أشدّ بعدا. 
و الظاهر من الأصحاب منع الهاشمى عن خصوص المفروضة و أما المندوبة فظاهرهم عدم الخلاف فى تجويز أخذها لهم» بل فى 
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«المنتهى» نسبه إلى علمائنا و أكثر أهل العلم؛ و استدل على ذلك بما دل على أن الحرام هى الزكاً المفروضة .١١‏ 

و فيه- مضافا إلى ضعف السند؛- الاقتصار على خصوص الزكاة المفروضة؛ و عند الفقهاء أعم منهاء و هو كل ما هو فرض. 

نعم؛ يدل على ما قالوا صحيحة صفوان بن يحيى» عن جعفر بن إبراهيم الهاشمى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إِنّما تلكك الصدقة 
الراجة صلق العاين لتقم قنك فا ناك كك الس بان مو لوكاق كل كه ما الستطاضر] أن مث عهرا إلى كك هده الماء عائقيا 
صدقة) .)5١‏ 

إِنَا أنه يظهر من الحديث المشهور المسلّم فى حكاية بريرهً المنع من المندوبة أيضاء إذ فيه أنّه تصدّق على بريرة بلحم فأهدته إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فعلقته عائشة» و قالت: إِنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم لا يأكل الصدقة» فجاء رسول 
اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم و اللحم معلّق, فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله! صدّق به على بريرة و أنت لا 
تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة و لنا هديّة» ثم أمر بطبخه 70. 


)١(‏ منتهى المطلب: 070/١‏ ط. ق. 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 27 الحديث 1828؛ وسائل الشيعة: 4/ 717 الحديث .170١7‏ 
() الكافى: 0/ 588 الحديث »١‏ وسائل الشيعة: ١؟/ ١128١‏ الحديث 87/9٠‏ ؟,. 

مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: ارا 


فجاء فيها- أى فى حكاية بريرة- ثلاث من السنن, و هو صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لم يستفصل أنّها الصدقة الواجبة أم لا. 

مع أن الأظهر فى أمثاله التأنّى؛ و أيضا نقلوا أن أهل الكوفة كانوا يعطون المأكولات لأولاد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلمء و 
كانت أمْ كلثوم أو زينب- سلام اللّه عليهما- تأخذ منهم و ترمىء و تقول: إن الصدقة علينا حرام .)1١‏ 

واالحكابة نشهورة ساحءة مقبولةه يمكق أن قال: إن الهدوبة الى خكرن فى غاية الذلة و الحيانة لتعذ عا كل ما يعطى السائليخ 
بأكفُهم تكون حراما عليهم من الجهه المذكورة, يتنه على ذلكك علهُ المنع من الزكاء الواردهُ فى الأخبار المتواترة» من أنّها أوساخ 
أيدى الناس 21750 و أين ذلكك من المهانة المذكورة! مع أنّهم عليهم الّ.لام فى مقام القول بحلكه غير الزكاة» و غير المفروضة عللوا 
بعدم المنع من شرب المياه بين مكة و المدينة مع أنّها ليس فيها مهانة بالمرّة» بل مع العزّ و الحشمة؛ مع أنّها موقوفات غالباء و نظائرها 
لو كاقفادوك: إلا أن يقال بمخالفة ذلك الإجماع المركب و فيه أيضا تأمّلء لأنّ رواية بريرة نقلها «الكافى» و الشيخ و غيرهم قائلين 
بحيجيتهما من دون تأمّل فيها أصلاء بل بنوا أمر الثلاث من السنن على نفس هذه الرواية. 

و كذلك الحال فيما قلنا من فعل زينب و قولهاء و لم يتأمل فيها أحد. مع أنّ كون المهانة و الذْلَةُ فيها بديهى و مشاهدء و تجويز مثل 
ذلكك على أولا-د الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم فيه تأمّرل» و يحتمل أن يكون الحرام خصوصيَةُ المهانة و الذلّتُ و أمَا الهديّة 


.87١ ينابيع المودّة:‎ 21١5 /50 بحار الأنوار:‎ )١( 
.1 89 وسائل الشيعة: 9/ 784 الحديث 321497 بحار الأنوار: 8؟/ “لق ع‎ )1( 
مصابيح الظلام» ج 033:6 ص: /اوع‎ 
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قال فى «الذخيرة»: و هل حكم الكفارة حكم الزكاة؟ فيه وجهان: أقواهما الجواز للروايتين» و أشار بذلكك إلى روايتين ضعيفتين »)١١‏ 
إحداهما ما ذكرناه «07» و فيه ما فيه» ثم قال: و احتمل فى «التذكرة» المنع 9. ثم قال: و فى حكم الكفارة» المنذورةٌ و الموصى بها 


«©»» انتهى» و ليس عندى «التذكرة». 
و ظاهر الأصحاب المفروضة التى فى مقابل المندوبة: و استدلُوا على المندوبة بالأخبار الصريحة فى حليةُ مياه ما بين الحرمين فتأمّل فى 
كلماتهم. 


ثم اعلم! أنّه ظهر من المونّقَة أن موالى بنى هاشم. حكمهم حكم بنى هاشم. و الظاهر مخالفته للفتاوى و الأخبار المتواترةه و خصوص 
كصحيحة ثعلبة بن ميمون قال: كان الصادق عليه السّلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه» و إِنّما حرّمت الزكاءٌ عليهم دون مواليهم «8. 
و رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام أنه قال: أ تحلّ الصدقة لموالى بنى هاشم؟ قال: «نعم) .2١‏ 

وععمل الموئقة على أن المراة من الموالى المماليكك و يحمل التوسية سا وشهناه ماورد فى المظلب» و يكون المراة من صدقات 
مواليهم عليهم على سبيل الهديّةُ و التبرّع» كما مرٌ فى حكم بريرة. 

و عن ابن الجنيد التحريم على مماليكهم و الكراهة 07 فتأمّل! و الله يعلم. 


.1١375٠١ ولا‎ ١7١٠١8 وسائل الشيعة: 9/ /ا؟ و ه/ا؟ الحديث‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 81 -894١ راجع! الصفحة:‎ )1( 

(*) تذكرة الفقهاء: ه/ ١1١‏ و 51١‏ المسألةُ ؟18. 

(6) ذخيرة المعاد: ١اعع8.‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ 8" الحديث .١7١١18‏ 

(©) وسائل الشيعة: 9/ /ا/ا" الحديث .١7١177‏ 

(0) مختلف الشيعة: */ 518. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صض: 569/1 


قوله: زواجي الشقة) إلى لخر 


أقول: هم الأبوان و إن علوا و الأولاد و إن نزلواء بشرط فقرهم و تمكنه من نفقتهم؛ و الزوجة الدائمة بشرط التمكين أو عدم النشوز 
بالتنفصيل المذكور فى موضعه و المملوك؛ هذا الشرط إجماعى ادّعى فى «التذكرة) و «المنتهى» الإجماع؛ بل فيه أنه قول كل من 
يحفظ عنه العلم .0١١‏ 

و يدل عليه بعد الإجماع أنّهم ليسوا بمحتاجين فى مئونة سنتهم لكونها على المزكىء مع أنّ الزكاهً مئونة الفقير لسنته» فكون المثونة 
دفعا إلى نفسه. 

و صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه الّد.لام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاء شيئا: الأب و الام و الولد و المملوكك و المرأه و 
ذلك لأنْهم عياله لازمون له .07١‏ 

وفى الصحيح عن إسحاق بن عدّرار» عن الكاظم عليه السِّ.لام قال: قلت له: لى قرابة أنفق على بعضهم و افضّل بعضهم على بعض 
فيأتينى إبّان الزكاة» أ فأعطيهم منها؟ 

قال: «مستحقّون لها/؟ قلت: نعم قال: «هم أفضل من غيرهم» قلت: فمن ذا الذى يلزمنى من ذوى قرابتى حتّى لا أحسب الزكاة عليهم؟ 
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قال: «أبوك و امكك؛؟ قلت: أبى و امّى؟ قال: «الوالدان و الولد» «”). 
و ما رواه الشيحام عن الصادق عليه الّ.لام قال فى الزكاة: «يعطى منها الأخ و الاخت و العم و العمّةُ و الخال و الخالة» و لا يعطى الجدّ 
ولا الجِدَّة) ."©١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 0/ 788 المسألةُ 017 منتهى المطلب: /١‏ 7ه ط. ق. 

(0) الكافى: ”/ 207 الحديث 4؛ تهذيب الأحكام: ©/ 28 الحديث ».18١‏ الاستبصار: 7*/7” الحديث »٠١١‏ وسائل الشيعة: 49/ ٠١٠‏ 
الحديث ١١1978‏ مع اختلاف يسير. 

(9) الكافى: */ 1ه الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 9/ 6١‏ الحديث 21١1959‏ 758 الحديث 11474 مع اختلاف يسير. 

(©) الكافى: */ 007 الحديث #. وسائل الشيعةٌ: 9/ 75١‏ الحديث .11917٠‏ 

مصابيح الظلام» ج :0306 ص: لجرا 

قوله: (و الخبر المنافى). إلئن آخره. 


هو رواية الكلينى و الشيخ عن عمران بن إسماعيل بن عمران القَمّى قال: 

كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام: إن لى ولدا رجالا و نساء فيجوز أن اعطيهم من الزكاء شيئا؟ فكتب عليه السّلام: (إِنَ ذلكك 
جائز لكك» .1١‏ حمله الشيخ بأنّ الجواز له لعله لقلَهُ بضاعته. و عدم قدرته على جميع ما يحتاج إليه من نفقة عياله» فسوّغ له أن يجعل 
زكاته زياد فى مؤْنةٌ عياله ١؟).‏ 

واجيب أيضا؛ بضعف السند بالراوى «2. و أجاب فى «المنتهى» بجواز أن المراد من قوله: ولدا إلى آخره. ذوى القرابة مجازاء و 
اجيب أيضا باحتمال الزكاةٌ المندوبةٌ «©)» و هما بعيدان. 

و يجوز أيضا أن لا يكون الزكاء زكاه فسأل عن نفسه بل يكون وكيلا فى الإعطاء. فسأل عن جواز الإعطاء لعياله فقال: «جائز لكك)» 
لأنْ الزكاة ليست من مالكك أو أنّه لا كراهة فى ذلك لكك أو لا منع كذلك. 

ثم اعلم! أنه استقرب فى «الدروس» جواز صرف الزكاءً من المعيل فى توسعة عياله مع وجوب نفقتهم عليه «18. 

و رججحه بعض المتأخخرين «2» و قطع به بعضهم؛ معلّلا بعدم وجوب التوسعة 


(1) الكافى: / 007 الحديث 4: تهذيب الأحكام: ©/ 8ه الحديث 2187 وسائل الشيعة: 9/ ١6‏ الحديث ع1197. 
(؟) تهذيب الأحكام: ؟/ /اه ذيل الحديث 187. 

(*) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ 52؟. 

() منتهى المطلب: /١‏ 077 ط. ق. 

(0) الدروس الشرعية: 766/١‏ 

(2) مسالكك الأفهام: 2١ /١‏ ذخيرة المعاد: 584 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 6٠١‏ 


عليهم و إن وجب عليه رفع الخرج و الضيق و العسر عتهم :مع تمكنه مئه 1ه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1٠09‏ من (/اإاد 


و بقوله عليه السلام فى صحيحة عبد الرحمن السابقة: «و ذلك لأنّهم عياله لازمون له) .7١‏ 

أقول: قد عرفت أن الصحيحةٌ هكذا: «خمسة لا يعطون من الزكاءٌ شيئا». 

إلى آخرهاء و النكرة فى سياق النفى تفيد العموم اللغوى. 

ثم علل هذا العموم بما ذكره؛ فصار المعنى: إن وجوب نفقتهم عليه سبب لعدم جواز شىء من الزكائ أىّ شىء كان منهاء لأنّ وجوب 
عيلولتهم؛ و رفع جميع المشاقٌ عنهم جعلهم أغنياء؛ لما عرفت من أن من ملكك مئونة سئته يكون غتيا. 

و قريب منها رواية أبى خديجة عن الصادق عليه السلام أنه قال: «لا تعط الزكاءً أحدا ممّن تعول» 00 و غيرها من الأخبار السابقة الدالَةُ 
على المنع مطلقا. 

و كذا الأخبار الصحيحة المسلمة أنه «لا تحل الصدقة لغنئ» ©" أئ غنيّ يكونء و من لم يكن عنده شىء أصل إِلَّا أن له كسب 
يتمكن به من مؤنة سنته يكون غتيا قطعاء غير فقير جزماء لا يحلّ له أخذ الزكا مطلقا لعدم الحاجة كما عرفت» مضافا إلى عموم الأدلَة 
الدالهُ على المنع» كما عرفت. 

بل ستعرف إن من لم يجب نفقته لا يجوز أن يعطى بعد حصول النفقة لارتفاع المئونة. 

على أنّه لو كانت التوسعة التى لم تجب على المعيل» يجوز صرف زكاته فيها فى 


.787 /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 

() وسائل الشيعة: 8/ 7٠‏ الحديث 11978. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ لان الحديث 101» وسائل الشيعة: 4/ 75 الحديث 119737. 
(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 737١‏ الباب 8 من أبواب المستحمّين للزكاة. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 0١0١‏ 


عياله» لاشتهر اشتهار الشمسء و شاع و ذاع بحيث لم يتأمّل أحد فيه. 

بل و صار ضروريّاء و يكون المدار فى الأعصار و الأمصار عليه لغايةٌ عموم البلوى» و شدَّهُ الحاجة» و نهاية توفر الدواعى على النقل و 
الفعل و الظهورء لما عرفت من الأخبار من أن الأغنياء ما كانوا يعطون الزكاق و من هذه الجهة اوتوا الفقراء فيما اوتوا. 

و يرى أيضا؛ أَنْهم لا يعطون. لأنّها أشقّ الأشياء عليهم؛ و هم فى غيرها مثل الصلاة و غيرها يطيعون» و يريدون أن يكونوا من أُمَهُ النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و شيعة علي و الأئمَهُ عليهم السّلام؛ إلا أنها لكمال مشقّتها و صعوبتها عليهم لا يعطون, و يعترفون أَنّهم فى 
عدم الإعطاء مقصّ رون يتوقعون الشفاعة؛ و يخافون العذاب و المؤاخذة. مع أنّهم لهم عيال, و ربّما يكون عيالهم كثيرون» و نراهم 
ليس لهم مضايقةُ فى التوسعةٌ عليهم. 

بل و يرى أكثرهم يوسّ عون بلا تأمّل؛ و يرى الله و رسوله و الأثمَةُ عليهم التّ.لام فى غاية الشفقة عليهم» عزيز عليهم عنتهم؛ فضلا عن 
شدَهُ هلا-كهم, فكانوا يبالغون فى إبلاغ هذا الحكم إليهم» و إخراجهم عن المحنة و الشدَةْء و نجاتهم عن النار» و عصيان الجتار و 
يقولون لهم صريحا أنه يجوز, لكم أن تصرّفوا زكاتكم فى توسعة عيالكم, لعدم وجوبها عليكم. 

و التوسعة ميدانها وسيع؛ فكانوا يميلون إلى ذلكك و يتفقونء و يقولون و يعملون. فلا يكاد يتعيّش فقير من زكاة سيّما بعد ملاحظة ما 
ذكرنا فى الغارمين و غيرهم, و لم يخف ذلك على طفل؛ فكيف صار العمل بعكس ذلكك فى الأعصار و الأمصار قولا و عملا؟ 

هذا مع ما عرفت مكرّرا من أن الزكاةً ليست إلا حقٌّ الفقراء» و لا يحل شىء 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً .هنا من (/ا إن 


مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: لله 


منها لني من الأغنياء» كما هو مضمون الأخبار المتواترة» و الفتاوى الظاهرءٌ المتظاهرة» و الاجماعات المتكاثرة» اشير إليها فى الجملةٌ 
سيّما فى الغارمين. 

و بالجملة؛ فتح أمثال هذه الأبواب يوجب هلاك الفقراء» و يخطئه ما ورد فى المتواتر» و أى فرق بين أن لا يعطى الزكاة أو يعطى لغير 
الفقراء و جعل أمثال هؤلاء فقراء يوجب عدم تحقّق غنى على طريقة الفقهاء, إِنَا نادرا غاية الندرة» و يوجب دخول الأغنياء بلا تأمّل 
فى الفقراء. 

نعم؛ لو لم يتمكن المعيل من كمال النفقة على من يجب عليه نفقتهم و تمام ما عليه من النفقة» يجوز له الإكمال من زكاته. كما 
عرفت سابقًا. 

و يدل عليه أيضا صحيحة صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار أنّهِ قال للصادق عليه السّلام: رجل له ثمانمائة درهم و لابن له ماثتا 
درهم» و له عشر من العيال؛ و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليست له حرفة بيده إِنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلهاء 
أترى له إذا حضرت الزكاٌ أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم» و لكن يخرج منها الشىء 
الدرهم) .0١١‏ 

و صحيحة أبى خديجة السابقة حيث قال عليه السّلام بعد ما ذكرناه منها: «إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيراء ليس عليه 
زكاف ينفقها على عياله» يزيدها فى نفقتهم و كسوتهم و فى طعام لم يكونوا يطعمونه؛ و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها فى 
قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا» "7١‏ و غيرها من الأخبار. 


.119177 الحديث فى وسائل الشيعةٌ: 9/ 77 الحديث‎ 28١ /" الكافى:‎ )١( 
.1191737/ (؟) وسائل الشيعةٌ: 9/ 7 الحديث‎ 
ص: اله‎ 0 ٠ مصابيح الظلام» ج‎ 


و ظاهر هذه الصحيحة المنع من إعطاء الزكاه الفاسق فتأمّل جدًا! ثم اعلم! أنه إذا كان المعيل قادرا على كمال نفقهُ من يجب عليه 
نفقتهم» فهل يجوز أخذهم الزكاة من غيره أم لا-؟ ففى «الذخيرة) فرّق بين الزوجة و المملوك و بين غيرهماء و اختار الجواز فى 
غيرهماء و نسبه إلى «المنتهى» و «الدروس» »)١١‏ و نقل عن «التذكرة) المنع «7» و استدلٌ على مختاره بصدق اسم الفقر عليه عرفا. 

و ما رواه فى «الكافى» عن عبد الرحمن بن الحم اج- فى الصحيح- عن الكاظم عليه الّ.لام سأله عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو 
أخوه يكفيه مئونته» أ يأخذ من الزكاءً فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه فى كل ما يحتاج إليه؟ فقال: 

رلا بأس» لين 

ثم قال: ظاهر الرواية الجواز فى صورة عدم توسّعهم عليه «5» انتهى. 

مع أنّه اختار فى إعطاء المعيل عدم الجواز, لأنّ العيال فى حكم الغنيء و لهذا لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا كما قلناه. 

و معلوم؛ أن ذلكك يوجب المنع من غيرهم أيضاء فكيف ينفع صدق الفقر عليه عرفا؟ مع أنّه اختار طريقة الفقهاءء من أن القادر على 
مئونة السنةٌ غنى. 
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ولاشك فى أنّه بعد كفايتهم مئونة سنتهم يكونون أغنياءء مع أنكك عرفت أنّ المعتبر هو الحاجة: و إن كان عندهم آلاف الدنائير 
رأس المالء و يتّجرون بها و يحصّلون منها كثيراء إِلَا أن المحصول لا يفى لجميع مئونة سنتهمء بل يبقى شىء قليلء و إن كان فى غايةُ 
القلة و مثله من عنده المستغلات العظام, و ربّما يعد فقيرا 


.587 /١ ط. ق» الدروس الشرعيَةٌ:‎ 019/١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 7 المسألةُ .١18©‏ 

(") الكافى: "/ 08١‏ الحديث 8 وسائل الشيعةٌ: 778/9 الحديث 119377. 
(ع) ذخيرة المعاد: 604. 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 06٠5‏ 


عرفاء إِنَا أنّه قادر على اكتساب المئونة بعد ذلككء و هو غني قطعا كما أن الأوّلين فقيران قطعا. 

و أمَا الصحيحة؛ فلا يبعد حملها على أنّهم لا يرفعون تمام حاجته فى كل ما يحتاج إليه» فيبقى فى الضيق فى الجملة» فيخرج نفسه من 
الضيق بالزكاء و يتوسّع بها. 

و يمكن حملها أيضا على أنّه لم يصر واجب النفقة على الأب, كما أنّه ليس واجب على العمّ و الأخ» و لذا ذكرهم فى سياق واحد 
بقوله: «يكفيه مئونته). 

فعلى هذا يكون فقيرا. 

غايه مافى الباب أنْهم يكفون مئونته من غير توسيعء و أنّه تعالى جعل للفقراء فى الزكاة ما يتوسّعون به» و ليس فيه المفسدة التى 
ذكرناها فى إعطاء المعيل. 

و الحاصل؛ أَنّه لا يظهر منها ما ينافى ما قاله الفقهاء و أدلّتهم؛ و على فرض ظهور ضعيف معلوم أَنّه لا يقاوم و لا يضرّهم, بل الظاهر 
عدم الظهور أصلاء لأنّ التوسعة على الإطلاق فى مقابل الضيق» و رفع الضيق واجب على من يجب عليه النفقةُ مع تمكنه منه. 

و أمَا التوسعة بمعنى زيادة الرفاهيّة» و القدر الزائد عن عدم الضيق» فهى غير واجبة على من يجب النفقةُ عليه. 

و حمل هذه الصحيحة على خصوص هذه التوسعة غير ظاهر لو لم نقل بمرجوحيته فى الجملة» سيّما بعد ملاحظة السياق فى كفاية 
مئونته الظاهر فى عدم وجوب النفقة. 

ثم قال: و أمَا الزوجه فالظاهر عدم الجواز لأنّ بضعها كالعوضء و لو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضاء و إن كانت 
فقيرق المكنها من الطاعة 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 6٠6‏ 


فى كل وقت فتكون غتية فى الحقيقة 1١‏ انتهى. 

لا يخفى عدم الفرق بينها و بين من يكفيه الأب مثلا مؤنته فى كونه غتواء إن التمكن من العوضء أىّ دحل له فى الغنى؛ إذ بعد 
حصول المئونة بالفعل خرج عن الحاجة قطعا. 

نعم؛ إن لم يكف مؤنته يكون محتاجا إجماعاء كما سيجىء و صرّح به؛ و الحال فى الزوجة أيضا كذلك من دون فرق أصلا كما 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نإابهننا من (/ا انلز 


ستعرف و يصرّح. 

قال بعد ما ذكر: و فى «المعتبر): لا يعطى الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة» مطيعة كانت أو عاصيةٌ إجماعاء لتمكنها من النفقة .5١‏ 
ثم قال: و كلامه يحتمل وجهين: أحدهما: المنع بالزوج. و ثانيهما: العموم بقرينة التعليل زكرلة انتهى. 

أقول: الاحتمال الأوّل فاسدء لمنافاة التعليل إرراهء فوجب عليه تركه لو كان مراده. مع أنّهِ لو لم يأت به يكون الحكم العموم, أن 
المتمكن عن المثوثة سن غنى عندهم بلااشيهة بل عرقت فيما سبق موافقته أيضا لهم. 

مع أنّك عرفت ما ذكره فى صحيحة عبد الرحمن 350» و أنه هو الح فلا يكون فرق أصلا بين الزوجة و غيرها ممّن يجب نفقتهم. 
ثم قال: و أمَرا المملوك ففى جواز أخذه تردّد» و قطع فى «الدروس» و «البيان» بالعدم «0» و فى عدم الإعطاء على القول بتملكه 
إشكالء و كذا على القول بعدم تملكه إذا كان المولى فقيرا و أذن له فى الأخذ «5» انتهى. 


.584 ذخيرةٌ المعاد:‎ )١( 

(1) المعتبر: ؟/ 047. 

(©) ذخيرةٌ المعاد: 584. 

() وسائل الشيعة: 8/ 7٠‏ الحديث 11978. 
(0) الدروس الشرعية: /١‏ 787 البيان: /11*. 
(©) ذخيرةٌ المعاد: 84؟. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 0٠08‏ 


ولا يخفى ما فيه إذ عرفت حال الصحيحة و ما وافقهاء و ما صرّح هو فيهاء و أن ذلكك يقتضى عدم الفرق بين المملوكك و غيره ممن 
وجب نفقته. 
مع أن المملوك الذى يعطى المولى جميع مئونته» كيف يجوز إعطاء الزكاة إِيّاه؟ مع كونها حقّ الفقراء» كما عرفت و عرفت اشتراط 
الفقر إجماعا فى الفقير و المسكين بلا تأمّيل من أحدء و كذا فى سائر السهام سوى المؤلفة و بعض آخرء وعرفت ممما ذكرنا فى 
الغارم. 
و بالجملة؛ عدم الفرق بديهى. مع أن التملك و عدمه أ مدخلدٍة لهما فى الحاجهُ و عدمها؟ و كذا الحال لو كان المولى فقيراء أى 
فرق بين إذنه و عدم إذنه فى حاجةٌ العبد و غناه؟ 
ثم قال: و يجوز دفعها إلى المتعة» لعدم وجوب الإنفاق عليها .0١١‏ 
أقول: هذا أيضا فيه ما فيه لأنّْ الدائمة ربّما لا تتمكن من أخذ النفقة» و ربّما وقع اشتراط عدم النفقة و فى المتعةُ ربّما يقع الاشتراطء 
و مع عدمه ربّما يكتفى مؤنتهاء كما هو المتعارف الغالب الآنء فعدم الوجوب لا يصير علة. 
بل العلَهُ عدم كفاية المئونة مع أنّهِ لا تفاوت بين بضعها و بضع الدائمة فى القابليِةُ للعوضء فعندها العوض قبل إيقاع العقد. و تمكنها 
من العوض »تعد العقد و إعطاء البضع من دوق عوضي جالينا بجال الدائمة الى تشترط عدم النفقة أو تهب النفقة لزوجها و تأخذ 
الزكاة» و إدخال نفسها فى الفقراء الغير المتمكنين من العوض شرعا مع تمكنها من العوضء و تحصيل المئونة به لا بد من عدر شرعى 
يكن لفطو سيونة يتايو يهيها ارم أو يعوض قلل غاية الفلة أ بيتلفة. 
مع أنّهِ يعلم أنه كان متمكناء و كانت الزكاة عليه حراماء فيجعلها عليه 
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000 ذخيرة المعاد: 504. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: /ا60 


حلالاء إذ مع العذر الشرعى يكون الأمر كما ذكره بلا شبهة. 

و أمَا مع عدمه يكون حراماء فعلى اعتبار عدم المعصيه فى الأخذ, لا يجوز الدفع و لا الأخذ, مع أنّهِ قال: لو امتنع من وجب عليه النفقة 
من الإنفاق» و لم يكن متمكنا من الأخحذ منه و لو بالحاكم, جاز الإعطاء فى الجميع بلا خلاف 01١‏ انتهى. فتأمّل جدًا! ثم قال: العيلولة 
من دون القرابة غير مانعةٌ من الزكائء و فى «التذكرة» أنه قول علمائنا أجمع؛ و احتيج عليه بعموم الأدلة ثم روى صحيحة أبى خديجة 
السابقةُ بعد ما قال: فى شأنه توقف. و حمل قوله عليه السّ.لام: «أحدا مممن تعول» 07١‏ على من وجب نفقته أو على الاستحباب, و علل 
بضعفها عن مقاومةٌ العمومات 2379. 

أقول: جواز الإعطاء بتركك العيلولة لا تأمّل فبه» و أمّا مع ارتكاب العيلولة» و حصول المئونة» و ارتفاع الحاجة بالمرّهُ للسنة» فجواز 
الإعطاء حينئذ من سهم الفقراء فيه ما فيه لما عرفوا الغنى و الفقر» و ثبوت عدم الجواز لمن تمكن من تحصيل المئون و اكتسابها مع 
عدم فعلئّتها. 

و لعل هذا مراده فى «التذكرة» لما عرفتء مع أنّه هو الذى عرّف الغنى» و جعل ذلكك مذهب الأصحاب 50 فكيف يمكنه دعوى 
إجماع جميع علمائنا على جواز الإعطاء؟ مع حصول الغنى و رفع الحاجة على ما عرّفه. و نسبه إلى الفقهاء» فعلى هذا لا داعى إلى 
توسه الك مجه نط بالسدلب و اله يها طر يرو يه بوتكم قن أن قلاط ع كر لدة وصوولج فنطى العير لهم راو سيران الفطقي لله 
فعل 


.604 ذخيرة المعاد:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 8 الحديث .١1971/‏ 
(") ذخيرة المعاد: 604. 

(©) تذكرة الفقهاء: 0/ 7378 المسألة .١18*‏ 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: ليله 


مضارعء فعلى هذا يكون مطابقا للأدلّهُ و التعريفات» كما ظهر لك مكرّرا. 

قوله: (خلافا للصدوق). إلى آخره. 

أقول: و قال فى أماليه: من دين الإمامتة الذى يجب الإقرار به أنّه لا يجوز دفع الزكاة إِلّا إلى أهل الولاية؛ و لا يعطى من أهل الولاية 
الأبوان و الولد و الزوج و الزوجة و المملوك, و كل من يجبر الرجل على نفقته .01١‏ 

و فى «الفقيه) أيضا قال كذلكك بعينه» مع زيادة: الجدّ و الجِدَّهُ .١‏ 

و هذا ينادى بخلاق ما ذكره جدّى فى شرحه على «الفقيه)» من أن عبارته عبارة «الفقه الرضوى» «7. و ليس فيها لفظ الزوجء فهو 


وهم من النشاخ رفوه انتهى. 
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و ظهر منها مستنده أيضاء و هو إجماع الإمامية» فظهر منه أنه ليس فتواه خاصّة» بل فتوى كل الإماميّة» لكنّه بعيد جدّاء لعدم أثر منه فى 
الفتاوى و الأخبار و طريقة الشيعة فى الأعصار و الأمصارء و لعله اجتهاد منه بأنّ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير من قبيل إعطاء 
المولى لمملوكه فى عدم الإخراج عن النفس فى الجملة؛ كما أن هذا مراد الإسكافى «0» و فيه تأمّل ظاهر. 

قوله: (و إعطاء ما زاد). إلى آخره. 


قد عرفت فيه مشروحا مع غايةٌ فساد ظاهر عبارته» لعدم ذكر مصرف لها 


() أمالى الصدوق: 218. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ؟7/ ١١‏ ذيل الحديث 8. 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 198. 
(؟) لوامع صاحبقرانى: 0/ 688. 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 158. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 0094 


أصلاء فضلا أن يكون مصرفا شرعا ثابتا من دليل» مع عدم إشارة إلى تأمّل أحد فيه» بل و ربّما يظهر منه عدم خلاف أصلاهء مع أنه 
أسوأ حالا بلا شبهة من إعطاء غير من يجبء و إن كان بالنسبة إلى كونها زيادة يكون أحسنء فتأمّل! قوله: (و كذا). إلى آخره. 

أقول: الظاهر أن الأمر كما ذكره؛ بعد أن يعطيهم من غير سهم الفقراء و المساكين, بل الغازى من سهم سبيل الله إن كان مؤمناء و إلا 
فمن سهم المؤلفة. 

و كذلكك الحال فى العامل و الغارم و ابن السبيل» إذ كل منهم يأخذ من سهمه بعد تحقّق شرطه فإنّه و إن لم يكن مممن وجب نفقته 
على الغير» فيكون متمكنا من نفقته غير محتاج إليها أصلاء يجوز لهم الأخذ من سهم أنفسهم دون سهم الفقير» و من لم يتمكن من 
نفقهُ نفسه و يكفيه غيره يكون كذلك بلا شبهةء لو لم يكن أولى. فإِنّ العامل يأخذ لعمله كالأجرة. و كذلك الغازى. و الغارم لوفاء 
ديئه» و المكاتب مكار تكد ترسكنا 

قوله: (منها الحسن). إلى آخره. 

هو ما رواه الكلينى عن زرارة فى الحسن بإبراهيم بن هاشم أنه قال للصادق عليه السّ.لام: رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه 
دين» أ يؤدّى زكاته فى دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: «إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه 
قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته؛ و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» فإذا أَدّاها فى دين أبيه 
على هذه الحالة أجزأت عنه) .)١١‏ 


.11988 الحديث‎ 78٠١ /4 الكافى: "/ 007 الحديث ”؛ وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
6٠١ ل ص:‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


و روى فى الصحيح عن صفوان بن يحيى؛ عن إسحاق بن عمّار أنه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ 
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يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ قال: «نعم؛ و من أحقٌّ من أبيه) ١1؟!‏ فظهر منهما أنّهم أحقّ بها من غيرهم؛ كما يظهر من غيرها 
أيضاء كما مرٌ. 

قوله: (و فى جواز). إلى آخره. 

قد عرفت ما فيه أيضا مشروحاء و كذلكك الحال فى قوله: و يحتمل المنع و كذا فى قوله: (و لو امتنع). إلى آخره .7١‏ 


.1١198٠ الحديث‎ 758٠١ /4 الكافى: "/ 007 الحديث ”؟. وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 
راجع! الصفحة: /89- 205 من هذا الكتاب.‎ )1( 
01١ ص:‎ 2 ١ مصابيح الظلام» ج‎ 


القول فى إخراجها »١«‏ 


71 مفتاح [اشتراط النبّهُ فى الدفع] 


يشترط فيها التَدِهُ بإجماع العلماد إلا الأوزاعى "- مقارنة للدفع أو متأَخَرهُ عنه. أمّا التقدّم فلاء قولا واحدا *1» و يحتمل عدم جواز 
التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان. و لا بدّ فيها من التعيين و القربة» كما مرٌ تحقيقه فى مباحث الوضوء 2150 و لا يفتقر إلى تعيين 
الجنس الذى يخرج منه بلا خلاف. 

قال فى «المعتبر»: التيهُ اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها أنّها زكاة تقرّبا إلى اللّه كفى ذلكك .)2١‏ 

و تجزى ني الوكيل عنه» و فى تيته عند الدفع إلى الوكيل قولان. 


)١(‏ فى بعض النسخ: القول فى لواحقها. 

(؟) لاحظ! المغنى لابن قدامة: /١‏ ع58. 

(*) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ 01:". 

(©) راجع! مفاتيح الشرائع: 8/١‏ المفتاح 56. 
(0) المعتبر: 7/ 204. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 01 

قوله: (بإجماع العلماء). إلى آخره. 


نقل الإجماع كذلكك فى «المعتبر» و «المنتهى» )١١‏ و الدليل عليه بعد الإجماع ما مرّ فى بحث الوضوء و الصلاة .05١‏ 

و مقتضى ذلكك أن تكون داعية على الفعل؛ و هو الدفع إلى المستحقًّ أو وكيله فى الأخذء و علمهُ لوجوده؛ فيكون معه مقارنة له لا 
محالة» إذ ليست هى المخطرة بالبال» فيكون تأخيرها مشكلاء و إن بقى الزكاهٌ و لم تتلف عينهاء لأنَّ الفعل الاختيارى لا يمكن تحقّقه 
بغير علّهُ داعية» فمعلوم أنّه أعطاها لا بأنّها زكاته. إِلّا أن يقال: يجوز له استردادهاء فيخلّيها له بقصد الزكاة. 

ولا بد من تأمّل فى دخوله فيما دل على وجوب إعطائهاء بحيث تحصل البراءة اليقيت من دون شائبة غبار أصلاء إِلّا أن يكون وقت 
الدفع» لا يكون قصده أَنْها له و لم ينتقلها من ملكه إليهء و إن كان الظاهر على الأخذ أُنّها زكاته أعطاه أو وهبه. فحينئذ بعد إتلافه 
العين يشكل احتسابها من الزكاةٌ لانتفاء الضمان. 
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لكن الظاهر من الأصتيحات و أكثر العامة وجوب مقارنتها للدفع» صرّح بذلكك فى «الذخيرة)» ثم نقل عن بعض العامة تجو يزه التقديم 
بزمان يسيرء و نقل الاعتراض عليه بِأنّ ما سبق إن لم يستدم إلى حال الدفع» فلا يكون الدفع عن التئِةء و إن استديم تحمّق المقارنة ثم 
قال: و فيه تأمّل .)"١‏ 


و غير خفي؛ أنّه لا تأمّل فيه بعد تسليم اشتراط التي فى الزكاة» لما عرفت فى 


)١(‏ المعتبر: 7/ 809 منتهى المطلب: 018/١‏ ط. ق. 

(1) راجع! الصفحة: 6# (المجلد الثالث) و ١759‏ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب. 
(9) ذخيرةٌ المعاد: /82. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 01 


بحث الوضوء و الصلاة. 

ثم ذكر عبارة «الإرشاد»» و هى قوله: و لو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء »0١١‏ و قال هو: و الوجه الإجزاء مع بقاء العين لبقائها فى ملكه 
فيصادفها التي و فيه ما عرفتء ثتم قال: و كذا عند التلف إذا علم القابض بالحال لثبوت العوض فى ذمّته كسائر الديون. 

أمَا مع انتفاء العلم؛ فمشكل لانتفاء الضمانء و كلام الشيخ مشعر بعدم الاجتزاء بالتيهُ بعد الدفع .)7١‏ 

أقول: فعل الاختيارى بغير علهُ تام لا يتحمّق و المفروض أنه لم يعط بأنّها زكاة» بل بنحو آخرء فكيف يتأنّى علم القابض وقت الدفع 
بغير ذلكك النحو؟! نعم؛ ربّما يتوهّم أنّها زكاة, لأنّهِ أعطاه بأنّها ليست بزكاة» و سلّطه على إتلافه بذلكك النحو فأتلف. 

نعم؛ أنّه أعطاه بنحو لا يكون تسليطا على الإتلاف متجانا و أعلمه بذلككء و مع ذلكك أتلفء فهو دين أدانه فخرج من المقام» و دخل 
فى مسألة من أدانه ثم احتسب به من الزكاةء و لم يتأمّل فيه أحدء فضلا عن مثل العلامة و الشيخء بل غيرهما أيضاء لأنّ الاحتساب هو 
دفع كما لا يخفى» كما أن من عنده أمانة من المزكى بأىّ نحو من الأمانات الشرعيّ أو المالكتة» فلا شكك فى أن قوله: أعطيتكك 
الذى عندكك أمانة زكاةً من دفع زكاته إِيَاه فإِنَ المراد من الدفع هو الإعطاء؛ كما يقول: 

ارفع هذه الدراهم أو الدنانير تكون لكك زكاة. أو بقول أو يرخحصه بالأخذ من بيته من دون حاجة إلى من يدفع إليه أو يثبت أمينه 
كذلكك و الأمين راض به إلى غير 


.584 /١ إرشاد الأذهان:‎ )١( 
.62/ (؟) ذخيرةٌ المعاد:‎ 
016 مصابيح الظلام» ج :3:6 ص:‎ 


و من البديهييات عدم اشتراط الدفع بالمعنى الذى توهّمء و كيف يجوز لأحد أن يشترط ذلك. 
و الحاصل؛ أن دفع غير الزكاة غير دفع الزكاءء فلو كانا اختياريين لا جرم كل واحد منهما به نفسه مقارنة له» و غير الاختيارى وجوده 
و عدمه سواءء؛ كما هو الحال فى جميع أفعال العبادات و غيرها مما يعتبر فيه التيِهُ لا بدّ فيه من المقارنة» و محال عدمهاء الّا أن يراد من 
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التتَةُ مجرّد الإخطار بالبال» و إن لم تكن داعية» و مرّ فى مبحث الوضوء و غيره. 

وقد ظهر لكك فساده سييّما عند المصئّف أيضا. 

قوله: (و لا بدٌ). إلى آخره. 

قد مر التحقيق فى الوضوء .)١١‏ 

قوله: (قولان). 

القائل يعدم إجزاء ذلكك ابن البرّاجج «') وابن إدريس «”". على ما نقله فى «الذخيرة» و اختاره هو أيضاء معلا بعدم دليل على ثبوت 
ذلككء و توقف البراءة اليقيتية على الدفع إلى المستحقّ ."5١‏ 

أقولهة إذاتكد اليش كبام كوا الأعد لوقه فكدتى أن يد 


(1) راجع! الصفحة: /1/7- 86" (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
(") نقل عنه فى السرائر: ؟/ 7/. 

(* السرائر: 9/ 7 

(©) ذخيرةٌ المعاد: /62. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 0١5‏ 


الوكيل يد الموكلء و فعله فعله كما هو الثابت فى مبحث الوكالة؛ و المسلّم فى جميع مواردها. 

هذا؛ لكن الأظهر أنَ مراد المصئّف من الوكيل فى عبارتيه وكيل المالكك لا الفقير» و أشار بذلكك إلى ما قال الشيخ و الفاضلان: من 
أنه إذا نوى المالكك عند الدفع إلى الوكيل و لم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ لم يجزئه .)١١‏ 

بل فى «التذكرة» أنّه لم يجزئه عندناء و مشعر بل ظاهر فى الاتفاق .7١‏ 

و لعل وجهه ما ذكرناه. من أن الدفع المعتبر فى تحمّق الامتثال هنا هو الإخراج عن ملكه. و الإدخال فى ملكك المستحقٌء و يد الوكيل 
يد الموكل كما أشرناء فهو من قبيل أن ينوى الزكاة عند دفعه من يده اليمنى إلى اليسرى. 

و أما البسرى فقد أعطته الفقير لا بأنّه زكاة» فيكون بأنّه غير الزكاة كما عرفت الحال فى الفعل الاختيارى: إِنَا أن يقال بِأنْ البسرى 
تعطى بالاستدامة الحكمية. 

وفيه؛ أن الاستدامة الحكميّةُ قد عرفت فى مبحث الوضوء فسادها واقعا. 

و أمَا من تومّم صححتها فى باقى أفعال الصلاءٌ و نحوها فإنّما توهّمها من جهة أن التِِهُ عنده منحصرة فى المخطرةُ بالبال» أى الصورة 
الحاضرة فى الذهن.ء و لما كان وجودها فى جميع أجزاء الصلاة محالا بالبديهة» لبداهة أنه كيف ينوى لباء البسملة أنّها جزء البسملة 
الواجبة أوجدها لوجوبها قربة إلى اللّه؟ ثم تذكر الباء. 

و كذلكك الحال فى السين؛ و كذلكك فى تقديم الباء على السين» و كذلكك الحال فى الإعراب فى الأولى؛ و الجزم فى الثانية» و هكذا 
إلى آخر البسملة» بل إلى آخر 


.676 المعتبر: ”/ 809 نهايةُ الإحكام: ؟/‎ 177/١ المبسوط:‎ )١( 
.58٠ (؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 59" المسألةُ‎ 
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مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: /1ام6 


الحمد بل إلى آخر القراءة بل إلى آخر كل جزء جزءء إلى آخر الصلاة حتّى أجزاء التسليم و إعرابهاء و جزمهاء و الترتيب بالتقديم و 
التأخير المعهود. فمن جهة التعذّر المذكور جاز الاستدامة الحكمدٍ التى هى أمر عدمى. و إلا فكلامه ينادى بأنّ اللازم هو الفعلى 
الوجودىء كما هو مقتضى أدلّته الدالّهُ على وجوب التة. 

و معلوم عدم جريان ذلك فى المقام؛ فضلا أن المعطى وكيله؛ و هو رجل مكلف مختار مستقلٌ برأسه» كالموكل من دون تفاوت 
أضلا إلا أن يكوة الو كيل يخطى بأىْ قصضد قصذه المالكدء أو لا يقصد هذا أيضاء إِنَا أنه يجعل نفسه آله للمالكك: كدابنه القن تحمل 
الزكاة إلى المستحقّ أو حمّاله الذى يحملها عليه» كعبده أو أجيره فى الحمل عليه و نحو ذلكك فحينئذ يكون الدافع هو المالكك خاضة 
و نسبته إلى الوكيل مثل النسبة إلى الحمال المذكور. 

و مع جميع ما عرفت لم يذكروا القائل بالإجزاءء بل لم يشيروا إلى قائل به أصلا. 

ومع هذا فى الصورة التى نوى الوكيل عند الدفع و لم ينو الموكلء قال الشيخ أيضا و المحقّق: إِنّه لم يجزئه 21١‏ إلا أنّه نقل عن 
العلامة و مق تاشر عنه الإنجراء و فكي يقول المصتف فى الضورة السائقة قولان دون هذه الضورة؟ 

و مع ذلكك عرفت الإشكال فى هذه الصورة أيضاء بل و أشدّء إِلَا أن يكون وكيلا فى التية أيضا أو وكيلا مطلقاء أو أن يكون الموكل 
بعد ما فعل ال وكيل أمضى فعله. و إِنَا فلا معنى لامتثاله فى إعطاء الزكاة. 

و ممما ذكرنا ظهر الحال فيما ذكر فى «الذخيرة» فى شرح كلام «الإرشاد»» من 


() المبسوط /١‏ 17# المعقيرة #قؤة: 
(0) نقل عنه فى مداركك الأحكام: 0/ "٠٠‏ نهاية الإحكام: /١‏ ©67؛ مسالكك الأفهام: /١‏ 8"9. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: 016 


أنّه يجب أن تكون التَدِهُ من الدافع» إماما كان» أو ساعياء أو مالكاء أو وكيلاء و لو كان الدافع غير المالكك جاز أن ينوى أحدهماء أى 
المالكك عند دفع أحد الثلاثة إلى المستحقّ, أو أحد الثلاثة عند دفعه إلى المستحق. 

و يحتمل أن يكون المراد أنّه يجزى ننه أحد الأمرين من المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة» و تي أحدهم عند الدفع إلى المستحقّ. 
وقد صرّح فى «المعتبرا» و المصنّف فى غير واحد من كتبه و غيرهما ١١‏ بأنّه يكفى نيه المالكك عند الدفع إلى الساعى و كذا الإمام. 
أمَا إذا نوى الإمام أو الساعى عند الدفع إلى المستحقّء و لم ينو المالكك عند الدفع مهناف تقال العلامة إن عه كرغ اع أبن وان 
أخذها طوعا لم يجز .07١‏ 

وفى «المبسوط): إن أخذها كرها أجزأه و إن أخذها طوعا لم يجزه فيما بينه و بين الله تعالى» و ليس للإمام مطالبته دفعةٌ ثانية 79). 
ثم قال: و للعلامة قول آخر بالإجزاء فى الصورتين «5» و هو مختار المحقّق» و الشهيد فى «البيان» «8) «2): انتهى. 


)١(‏ المعتبر: 7/ 004 نهايةً الإحكام: /١‏ 087 تذكرة الفقهاء: 0/ 70" المسألة 275١‏ منتهى المطلب: 
١8/١‏ ط. قء الدروس الشرعية: ١/غع5.‏ 
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(1) منتهى المطلب: 8١8 /١‏ ط. ق. 

6١‏ المشسوطة اع 

(؟) منتهى المطلب: 0١8 /١‏ ط. ق. 

(0) شرائع الإسلام: /١‏ 3188 البيان: 8377. 
(©) ذخيرةٌ المعاد: /58. 


مصابيح الظلام» ج ١‏ ك3 ص: س0 
4- مفتاح [جواز إعطاء الزكاةٌ كلها لواحد] 


لا يجب بسطها على الأصناف عندناء بل لو خصٌ بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا و الصحاح المستفيضة 2١١‏ و لا ينافيه الآيةُ 
الشريفة «7)» إذ اللام فيها للاختصاص لا الملكك. 

و أوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم و ديانتهم «”اء و فى الأخبار ما يؤْدّده 9» و فى الصحيح: «يفضل الذى لا يسأل 
على الذى يسأل» «ه). 

و أوجب هو و الحلبى و القاضى حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصٌ و مع الغيبة العام «2» و لا دليل عليه. 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 780 الباب 78 من أبواب المستحمّين للزكاة. 

(؟) التوبة (9): ٠ع.‏ 

(") المقنعة: 509. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 4/ 78١‏ الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(0) وسائل الشيعة: 8/ 787 الحديث .١198١‏ 

(2) المقنعة: 187 الكافى فى الفقه: 117 المهذب: ١71/١‏ و .١178‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 07١‏ 

نعم؛ الأفضل ذلك. لأنّهم أبصر بمواقعها. و ينبغى حمل المواشى إلى المتجمّلين و صرف غيرها إلى غيرهم» كما فى الخبر .0١١‏ 


.11917 وسائل الشيعة: 9/ 78 الحديث‎ )١( 
مصابيح الظلام» ج ْ6غ3 ص: إخريره‎ 
قوله: (إذ اللام).‎ 


أجاب الأصحاب عن استدلال بعض العامة القائل بالبسط بهذه الآيهُ )١«‏ بوجوه كثيرة» فعن «المعتبر) 7 ما ذكره المصئّف» و عن 
«المنتهى» ان المراد منها بيان المصرف 00 إلى غير ذلكك؛ و لا غنى به إلى ذكرها بعد الثبوت من الأخبار» و كونه إجماعيًا عندناء بل 
كونه مذهبنا. 
و جماعة من أصحابنا على استحباب هذا البسطء و علّلوا بأنّه أقرب إلى امتشال ظاهر الآيةء و بأنّ فيه عموم النفع و بتخليصها من 
الخلاف (©). 


و فى الكل تأمرل» سيّما بعد ملاحظة ما سيجىء فى المفتاح الآتى؛ و ما مر من أن مع وجود الفقيره المحتاج و المسكين المضطرٌ 
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0 


يقدّمان. 

قوله: (و فى الأخبار). إلى آخره. 

منها؛ ما رواه الكلينى بسنده إلى عتيبة بن عبد الله بن عجلان قال: لأبى جعفر عليه السّلام: إِنّى ربّما قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم 
به كيف اعطيهم؟ فقال: 

«أعطهم على الهجرةٌ فى الدين و الفقه و العقل» «8. 

و ربّما يظهر من بعضها بفضل الأقارب و ذى الرحم «*» و فى بعضها: «لا تعطينٌ قرابتكك الزكاهً كلهاء و لكن أعطهم بعضا و أقسم 
بعضا على سائر 


.078/7 و 385 المغنى لابن قدامة:‎ 710 /١ الامّ: 7/ ١ل بداية المجتهد:‎ )١( 
.0/8/0 المعتبر: ؟/‎ )9( 

() منتهى المطلب: 078/١‏ ط. ق. 

(©) لاحظ! منتهى المطلب: 078/١‏ ط. ق» مدارك الأحكام: 0/ ه12. 

(0) الكافى: */ 069 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ 787 الحديث 11987. 
(©) وسائل الشيعة: 9/ 8؟7 الباب ١8‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 077 


المسلمين» ١١‏ و ربّما يظهر ذلكك من أخبار كثيرة .)7١‏ 

و على هذا تحمل كصحيحة زرارة و ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: «إِنْ الصدقة و الزكاٌ لا يحابى بها قريب و لا يمنعها بعيد) 
0 

قوله: (و أوجب). إلى آخره. 

عن المفيد أَنّه قال: فرض على الامَهُ حمل الزكاهً إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم, و الإمام خليفته» فإذا غاب الخليفة كان الفرض 
حملها إلى من نصبه خليفة من خاصّته. فإذا عدم السفراء وجب حملها إلى الفقيه المأمون من أهل ولايته «5). 

وعن أبى الصلاح أنّه قال: يجب على كلّ من تعتّن عليه فرض زكاة؛ أو فطرة» أو خمسء أو أنفال» أن يخرج ما وجب عليه [من 
ولكة] إلى سلطان الأسلام التصوب عن قيله الي أو | إلى ]أبن مهلقن لكف مرق عييفه لضع مرظيعة اقاق افعدن الأمراة فإلين 
الفقيه المأمون» فإن تعذّر تولّى ذلك بنفسه «ه). 

و عن ابن البرّاجٍ أنّهِ قال: و إذا كان الإمام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرّقها فى مستحقّهاء فإن كان غائبا فإنه يجوز لمن وجبت عليه 
أن يفرّقها فى خمسهٌ أصناف «2)» لكن المتأخَرون و من وافقهم فق القدماء يحؤرون أن يعون المالكك الإخراج بنفسه أو يوكيله 037. 


.11917317/ تهذيب الأحكام: / لاه الحديث ”18.» وسائل الشيعة: 4/ 7 الحديث‎ )1١( 
أبواب المستحقين للزكاة.‎ ١10 (؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 767 الباب 15. 768 الباب‎ 
.1181/8 الحديث‎ 7١ /4 الكافى: / 052 الحديث ”؛ وسائل الشيعةٌ:‎ )*( 

(©) المقنعة: 507. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الاهنا من (/اإن 


(0) الكافى فى الفقه: .١77‏ 

(©) المهذب: 17١/١‏ مع اختلاف يسير. 

() الخلاف: 2١/7‏ المسألة )2٠‏ المبسوط: 2377/١‏ المعتبر: 7/ 888 منتهى المطلب: 0١5 /١‏ ط. ق» مجمع الفائدة و البرهان: ©/ .7١7‏ 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: انفده 


بل ربّما يظهر من «التذكرة» و «المنتهى» الإجماع؛ حيث قال فيهما: و لو دفع المالك الزكاةً إلى وكيله» و نوى حال الدفع إلى الفقير 
أجزأ إجماعا »)١١‏ فتأمل! و عن الشهيد: فإنٌ الأموال ضربان: ظاهرة و باطنة» و الباطنة؛ الدراهم والدنانير» و أموال التجارات» و المالكك 
بالخيار بين أن يدفعها إلى الإمام أو نائبه» و بين أن يفرّقها بنفسه بلا خلا.ف فى ذلكك, و جعل الأفضل حمل الأموال الظاهرة مثل 
المواشى و الغلات إلى الإمام .0*١‏ 

و فى «الذخيرة» بعد ما ذكر قال: و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام عليه البّد.لام «/. و على هذا القول ففى 
الإجزاء ببدون ذلكك وجهان إلى أن قال: و يدل على الأوّل أن الأمر بإخراج الزكاءً إلى المستحقّ مطلق و الأصل عدم وجوب حملها 
إلى الإمام. 

و يدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على أنّهم عليهم السّ.لام كانوا يأمرون الناس بإيصال زكاتهم إلى المستحقّين «©. و ما دل على 
جواز النيابة و التوكيل فيه «8). 

و قوله تعالى إن تَبِدُوا الصّنَيَات «2) الآية. 

و ححجة اللررحينة قوله تعالى حَذّ مِنْ ماله 0 اليم و وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع؛ و اختصاص الخطاب بالنبى يحتاج إلى 
عدم القائل فى استحبابه فى الإمام عليه السّلام؛ و بِأنْ أبا بكر طالبهم بالزكاة و قاتلهم عليهاء و لم ينكره 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 8/ 79” المسألهُ 5٠‏ منتهى المطلب: /١‏ 018 ط. ق. 

(؟) مسالك الأفهام: /١‏ 670؛ لاحظ! ذخيرة المعاد: ه2؟. 

() ذخيرةٌ المعاد: 520. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 787 الباب 8" و /!" من أبواب المستحقين للزكاة. 
(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 8؟ الباب 8" من أبواب المستحقين للزكاة. 

(©) البقرة (؟): ١/ا”.‏ 

1١ :)9( التوبة‎ 00( 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 075 


الصحابة» فكان إجماعا منهم. 

ثم قال: و اجيب عن الأوّل بأنّها تدلّ على وجوب أخذه عليه السّلام لو دفعت لا مطلقا. 

و اعترض عليه بأنْ الأأمر مطلقء ثم أجاب أيضا بأنْ مقتضاه وجوب حملها إليه مع الطلب لا مطلقاء فاعترض عليه بأنّ مقتضى العموم 
وجوب أخذ كل زكاة على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ فيجب عليه أن يأمرهم بحمل الكل إليه» و لكن يلزم اقتران الطلب أيضا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نال/اهننا من (/ا إن 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 075 

ثم قال: الوجه الحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين الأدلَةُ السابقة .0١١‏ 

أقول: لا تنافى بينها و بين المطلقات و أصل العدمء كما هو واضح. 

و أمَا الأخبار فظاهر أنّها صدرت عنهم حال عدم بسط يدهم؛ كما مر فى صلاءً الجمعة مع كونها منصبهم بلا شكك كما عرفت. 

و روى فى «المنتهى' فى مبحثها حديثا عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم فى كونها منصبهم: (إنَّ أربعة إلى الولاة: الجمعة و الصدقات» 
الحديث 25 فلاحظ! و فى الصحيح عن الصادق عليه الشّلام: أنه لما نزلت الآية مَل مِنْ أَظالِهمْ «” و أنزلت فى شهر رمضانء فأمر 
صلى الله عليه و آله و سلم مناديه فنادى فى الناس إِنّ الله فرض عليكم الزكاء كما فرض الصلاة. إلى أن قال: ثم لم يتعّض لشىء من 
أموالهم حتّى حال عليه الحول من قابل فصاموا و أفطرواء فأمر مناديه فنادى فى المسلمين: أيّها المسلمون! زكوا أموالكم تقبل 
صلواتكم, ثم وه عمال الصدقة و الطسوق» 5" أى: ما وضع على أرض الخراج و هو مخصوص بالإمام بلا شبهة. 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: م2ع. 

(0) منتهى المطلب: 0/ 90" 

.٠١“ :)9( التوبةٌ‎ )"( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 8/7 الحديث 38» وسائل الشيعة: 9/ 4 الحديث ١١717‏ مع إختلاف يسير. 
مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 070 


و روى الكلينى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما فى أيدى الناس فهو كافرء إِنّما الناس يحتاجون إلى 
الإمام عليه السّلام أن يقبل منهم الزكاة قال اللّه عالق ديق أكازيم 006 طَهَرَمُْ و تُرَكيهع ببلا ١ 1١‏ 

و فى المعتبرة الطويلة الوارده فى الخمسء المعمول بها عند الأصحاب كما ستعرفء و فى جملتها أن الإمام يأخذ الزكاءً فيوججهها فى 
الجهة التى وبجهها اللّه تعالى على ثمانية أسهم للفقراء و المساكين. إلى أن قال: يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون فى سنتهم 
بلا ضيق و لا تقتير» فإن فضل من ذلكك شىء فإلى الوالى و إن نقص كان على الوالى أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم. إلى أن قال: و 
كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يقسم صدقات البوادى فى البوادى و الحضر فى الحضرى. إلى آخر الحديث 80 فلاحظه 
و لاحظ غير ما ذكر فى الأخبار أيضا «). 

وفى صحيحة بريد العجلى فى حكاية بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقه و آدابه فى آخرها قال: «يا بريد! لا و الله ما بقيت حرمة 
إلا انتهكت, و لا عمل بكتاب اللّه و سنَّةُ نبته صلَى الله عليه و آله و سلّم فى هذا العالم ولا أقيم حدّ منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه 
الشلام ولا عمل بشىء من الحقّ إلى يومنا هذا؛ «8). 

وفى صحيحة زرارة و ابن مسلم (إِنَ الإمام يعطى هؤلاء [جميعا» لأنّهم يقرّون له بالطاعة». إلى أن قال-: «و إِنْما يعطى من لا يعرف 
ليرغب فى الدين فيثبت عليه و أمَا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابكك إِلَّا من يعرف» «5» الحديث. و مرّتا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإلاهننا من (/ إن 


() التوبة (9): .٠١7‏ 
(؟) الكافى: /١‏ /071 الحديث .١‏ 

(*) الكافى /١‏ 067 الحديث 5» وسائل الشيعة: 9/ ١28‏ الحديث ١١1984‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) وسائل الشيعةٌ: 4/ ١179‏ الباب ١5‏ من أبواب المستحقين للزكاة. 

(0) الكافى: 078/7 الحديث ١‏ مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ 59 الحديث 178؛ وسائل الشيعة: 4/ 7١9‏ الحديث 11885. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 078 


مع أن صرف سهم المؤْلَفةُ و الغازى عند جماعة خصوصا المتأخَرين مخصوص بالإمام عليه السّلام» بل لعل سهم العاملين عليها أيضا 
كذلكء كما ستعرفء مع أنه لا شكك فى أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين و الحسن عليهم السّديلام كانوا 
يأخذون و يأمرون العمّال بأخذ مالهم» بل و عتين للعاملين ما عتين. 

و كذلك الحال فى جميع الخلفاء إلى آخر زمان الغيبة الصغرىء حتّى أن زين العابدين عليه السّ.لام استدان وجها و بعث به إلى 
الحاكم, و قال: ١إنّه‏ زكاهً مالى» ١١‏ يريد أن لا يظهر فى الألسن ذكر فقره عليه السّلام. 

و ممما ذكر ظهر الحال فى جميع الاعتراضات و فسادهاء و منها ما ذكر من الحاجة إلى القول بعدم الفصل بين الرسول صلَى الله عليه و 
آله و سلّم و الإمام؛ إذ عرفت حال الأخبار. 

مع أن عدم القول به لا شكك فيه» و ظهر أيضا حال الجواب عن الاستدلال بفعل أبى بكرء وعدم إنكار أصحابه» من أن مقاتلته 
تمنعهم من أداء الزكاة» مضافا إلى أن الظاهر أن مقاتلته من جهة أنّهم ما أعطوا الذين ذهبوا إليهم من طرف أبى بكر مع أنّه إذا طلب 
الإمام فلا تأمّل فى وجوب التسليم له. 

و بالجملة؛ الحال فى زمان بسط يد الإمام عليه السّلام؛ لا حاجة لنا إلى معرفته هم عليهم السّلام يعرفون بالبديهة. 

مع أن الظاهر أن الأمرء كما عرفت. و إِنّما الإشكال فى زمانناء هل يجب التسليم إلى الفقيه أم لا؟ بل يجوز للمالك أن يعطى. مع أنْه 
لا نزاع فى أن الأحولى الدفع إليه» بل و أَنْه هو الأنحوط بل و إن الاحتياط فيه؛ مع التمكن و إن كان مقتضى ظواهر الأخبار الجواز 
للمالكك »7١‏ بظهور اتحاد حالنا مع حال الرواةه من إجماع يقيني أو ظَنّىء فلا بد من التأمّل فى أنّ الإجماع يقيني أم ظنّىء و لعل الأول 


أقوى, فتدبّر! 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانّه. 
(؟) وسائل الشيعة: 9/ 787 الباب 8" من أبواب المستحقّين للزكاة. 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: 7317م 


5- مفتاح [أقل ما يعطى الفقير] 


أقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الأوّل عند الأكثر للصحيح: «لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداء و هو أقل 
ما فرض اللّه من الزكاةً فى أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا» .0١١‏ 


وفى معناه رواية اخرى 59١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عالاهنلا من ((/ للا 


و اقتصر الإسكافى «” و الديلمى 50" بما يجب فى الثانى» و هو درهم أو عشر دينار» ولم نجد دليلهما. 
و السيد و الحلى لم يحدًا بحدّ «8: للأصل و الإطلاق و امتثال الأمر. و فى 


.11988 وسائل الشيعة: 8/ /ا8؟ الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 781/4 الحديث 11988. 

() نقل عنه فى المعتبر: 7/ )04٠‏ مختلف الشيعة: "/ 778. 

(©) المراسه: 18 و 1*8. 

(8) رسائل القريف المرتضن : #ر فق السرائر: 1ع 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: /07 

المكاتبتين الصحيحتين: جواز إعطاء الدرهم و الثلاثة حين سئل عنه »1١‏ و لعله أقوى, و لا سما إذا كثر الإخوان و عدم الرجحان, و 
العامة نزل ذلك على الاستحباب و ادّعى الإجماع عليه 7 لكن ظاهر الأكثر؛ بل صريح «المعتبر) ينادى بأنّه على الوجوب 70. 
ولاحدّ للأكثر إجماعاء فخير الصدقة ما أبقت غنى» و فى الصحيح: 

«وأعطه من الزكاة حتّى تغنيه) 29). 

وفى الموتّق: «إذا أطعيته فأغنه» «8) و المعتبر فى معناهما مستفيضة «2). 

و قيل: لا يعطى ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتم به كفايته 007 و هو شاذ. 


.1١19894 و‎ ١١988 الحديث‎ ١88 و‎ ١02 /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ ”6٠‏ المسألهةُ .50١‏ 

(*) المعتبر: ؟/ 090. 

(ع) وسائل الشيعة: 9/ ١09‏ الحديث 1191/6. 

(8) وسائل الشيعة: 4/ 109 الحديث 11917 مع اختلاف يسير. 

(8) وسائل الشيعةٌ: 4/ 788 الباب 75 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(0) الظاهر من «المنتهى»: تحمّق الخلاف فى غير ذى الكسب من أصناف الفقراء أيضاء مع أنه ادّعى الإجماع فى موضع آخر منه على 
جواز إعطاء الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه. و الأظهر أن الخلاف مختصٌ به كما يستفاد من عباراتهم [لاحظ! منتهى المطلب: /١‏ 
و 18د ط. ق]. 

و استحسن فى «البيان» عدم جواز إعطاء الزيادة» قال: و ما ورد فى الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب. [لاحظ! 
البيان 51 

وفيه؛ أن هذا الحمل يتوقف على وجود المعارض و ليسء و ما فى الصحيح: «و يأخذ البقَدَهُ من الزكاة) [وسائل الشيعة: 57/9 
الحديث 111977؛ غير صريح فى المنع من الزيادة» مع أن مورد الرواية من له مال يتّجر به و عجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب 
القاصر منه» «منه رحمه الله). 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: 079 

قوله: (عند الأكثر). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0/اهنا من (/ا إن 


بل السييد فى «الانتصار» قال: انفردت الإماميِهُ بالقول بأنّهِ لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم؛ و يروى: 
أنَ الأقل درهم واحدء و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلككء و يجيزون إعطاء القليل و الكثير من غير تحديدء و حيجتنا على ما ذهبنا إليه 
إجماع الطائفة؛ و طريقة الاحتياط فى إبراء الذمّةُ .0١١‏ 

و حكى عنه أنه ادّعى ذلكك فى الدرهمء أى الإجماع و الاحتياط «237. و إن حكى عنه أيضا فى «الجمل) خلافهما 07 و ليس عندى 
كتبهء لكن المظنون أن العامة لم يعينوا "0 و الخاصه عتتنواء سواء كان على الوجوب. كما هو الظاهر عن الأكثر من القدماء؛ و من 
وافقهم من المتأخَرِينء أو على الاستحباب» كما هو الظاهر من غيرهم, فالكل اتّفقوا عليه. 

فعلى هذا؛ يشكل حمل الصحيح و القوى على الكراهة «8) سيّما و المعارض مطابق لهمء و هم كثيرا ما انقوا فى الجواب لهاء كما هو 
مشاهد و محقق. 

و وجهه أيضا واضح. لأنْهم كانوا يخافون من الوقوع فى يد الأعداء؛ و قد حمّقنا ذلكك فى كتاب الطهارة فى مسألة أن المستحاضة إذا 
أخلت بال عسال: هل 


7 الانتصار:‎ )١( 

(') حكى عنه فى مختلف الشيعة: /٠‏ 578. 

(*) حكى عنه فى مختلف الشيعة: "/ 7780, لاحظ! رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل): 7 8/. 
(ع) لاحظ! بدايهُ المجتهد: /١‏ 782 و /27/17» تذكرة الفقهاء: ه/ "6٠‏ المسألةُ .101١‏ 

(5) مدارك الأحكام: ذ/ 78١‏ و .581١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: ١7م‏ 


تقضى صومها أم لا؟ و غير ذلكك .)١١‏ 

مع أنّهِ ظاهر أن السبب فى اختلاف الأخبار هو التقَدّهُ غالباء بل هو الأصل فيه؛ مع أن المشاهدة أقوى من المكاتبة على أى تقدير» مع 
إمكان حمل المعارض على أن العطتَ من النصاب الثانى و الثالث» و إن كان خلاف الظاهر, لأنّه أضعف مما دل على المنع» سيّما 
بملاحظة تراكم أفهام الفقهاء عليه. 

مع أن المعارض رواية واحدةٌ رواها الشيخ خاصّة 25١‏ بخلاف ما دل على المنع فَإنّه روايتان روى الصحيحةٌ منهما الكلينى و غيره ”» 
و غير الصحيحة الشيخ «5/. مع أن المعارض سنده لا يقاوم سند الصحيحة كما لا يخفى؛ و كيف كان؛ الاحتياط واضح بحمد الله 
لكن لا يخفى أن ذلكك إذا كان فى ذمّته النصاب الأوّل. 

و أمَا إذا أعطى مافى الأوّل) وجب عليه إعطاء الباقى من غير اعتبار الخمسة دراهم. 

و أمَّا مع اجتماع الأوّل و الثانى فالأحوط دفع الجميع لواحدء و ما نقل عن الشهيد و غيره من جواز دفع كل واحد منهما لواحدء من 
دون تحريم و لا كراهة «0)» ففيه ما فيه. 


)١(‏ راجع! الصفحة: 187- 180 (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب. 
(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/./8؟ الحديث .,1١489‏ 
(©) الكافى +8687 الحديك ف المحاسى :#8 اللحديث ١ك‏ وسائل القبعة 9/ /اه؟ الحديث +11 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بلاهنا من (/ إن 


(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 27 الحديث 188؛ وسائل الشيعة: 4/ 101 الحديث .١١1984‏ 
(0) نقل عن الشهيد و غيره فى مدارك الأحكام: 0/ 1857. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: م 


قوله: (فخير الصدقة). إل آخره. 


قد عرفت شرح ذلك فيما سبق, إِنَا أن الصدوق قال فى كتابه «العلل»- باب العلهُ التى من أجلها يعطى المؤمن ثلاثة آلاف و عشرة 
الاقمو عطن القاشر دود دنا مقد ين الحثي قال هده احمد بن الاوس وامطفد بن بض العطار | ديعا عن محمد ب 
أحمد بن يحبى» عن علىٌ بن محتّ.د. عن بعض أصحابناء عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل- يعنى أبا الحسن عليه السّر.لام-: ما حدّ 
المؤمن الذى يعطى الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف»» ثم قال: «أو عشرة آلافء و يعطى الفاجر بقدرء لأنّ المؤمن ينفقها فى 
طاعة اللّهء و الفاجر فى معصية اللّه) .)١١‏ 

لكن لم ينسب أحد من الفقهاء ذلكك إليه» مع أنه لم يختر ذلكك فى كتب فتاويه أصلاء مثل «من لا يحضره الفقيه) و غيره. 

مع أن الأوّل كتبه لمن لا يحضره الفقيه. و قال فى أُوّلهِ ما قال. 

مع أنه صرّح فيه بمنع إعطاء الزكاءً لشارب الخمر «7)» و قال أيضا: و يجوز للرجل أن يعطى الرجل الواحد من زكاته حتّى يغنيه» و 
يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ مائة ألف و يفضّل الذى لا يسأل عن الذى يسأل 370» انتهى. 

ولم يشر إلى فرق بين الفاجر و غيره أصلاء و لا تفضيل الثانى على الأوّل مطلقاء و صرّح بالإعطاء للمستحقٌّ مطلقاء إلى أن يغنيه» أو 
مائة ألف. و خض ص التفضيل بخصوص من لا يسأل على من يسأل» كما هو الحال فى غيره من فقهائناء بل عرفت أن ذلكك إجماعى» 
لا خلاف لأحد فيه أصلا. 


(1) علل الشرائع: 777 الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 9/ 759 الحديث .١19158‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ١7/7‏ ذيل الحديث 28. 

(*) من لا يحضره الفقيه: 7/ 18 ذيل الحديث 28. 

مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: نم 


و صرّح فى كتابه «العلل» أنّه ليس كتاب عمله 01١‏ و لا يتوهّم أحد أن ما أتى به فهو مرضى عنده» بل يذكر فيه كل ما تضمّن عل و 
إن لم يكن حقًا و كان باطلاء صرّح بذلك فيه بل ربّما صرّح فيه مكرّراء بل فى أوّل «الفقيه» أيضا أشار بذلكك؛ حيث قال: لم أقصد 
فى هذا الكتاب. إلى آخره 05١‏ فلاحظ! و قد بسطنا الكلام فى ذلكك فى رسالتنا فى عدم تحريم الجمع بين العلويّتين «7. 

و بالجملة؛ الحديث المذكور ضعيف قطعاء غير منجبر أصلاء بل و مخالف للإجماعات المتعدّده المذكورة فى بحث جواز إعطاء 
الزكاة إلى أن يغنى» و بحث عدم جواز إعطاء الزكاةٌ للفاسق. 

و الأخبار المتواترة المذكورة فى المبحثين 415 و غير المذكورة فيهما ما هو حبَدِهُ لهماء سواء كانت لجميع الفقهاء كما فى الأوّل» أو 
حيَجِهُ لكل واحد واحد من المتنازعين من الفقهاءء كما فى الثانى, فإنّ الأخبار الدالَهُ على عدم جواز الإعطاء للفاسق» قد عرفت الأخبار 
الدالُهُ على الجوازء بناء على عموم لفظ المؤمن و العارف و نحوهما أيضا قد أشرنا إليهاء و كذا مخالف لما ظهر من القرآن «0» و 
الأخبار المتواترة فى تحريم إعانةً الإثم و الظالم و غير ذلك «2. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/اهنا من (/ا إن 


فكيف يقول عليه الشلام: أعط الفاجر بقدر, لأنّه ينفقه فى معصية الله تعالى؟ فالخبر مجمع عيوب كثيرة: الضعفء و الشذوذ, و مخالفة 
الإجماعات؛ و الإجماع يقينى» 


.8 ذيل الحديث‎ "0٠ علل الشرائع: ؟/‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 

(*) راجع! الرسائل الفقهية: -١١/0‏ 195. 

(©) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 759 و 888 الباب ١7‏ و 75 من أبواب المستحمّين للزكاة. 
(0) المائدة (8): ؟. 

(9) راجع! وسائل الشيعة: /١‏ 0ه الباب 8٠١‏ من أبواب جهاد النفس. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: *اه 


و مخالفة المتواترة من الأخبار الواردة فى أحكام متعدّدة» بل فى كل حكم أخبار متواترة و مخالفة القرآن و العقل» و مخالفة لفتاوى 
نفس الراوى الناقلء و لعلّه الموافق للعامرة مناسب لطريقتهم, فتأمّل جدًا! و مع غاية ضعف سنده أيضاء قال الراوى: قلت للرجلء غير 
ظاهر كونه المعصوم عليه السّلام» و لذا لم يكتب رمز أو مثله. 

و قوله: «يعنى أبا الحسن عليه السّلام)» معلوم أنه ليس قوله» بل قول غيره. 

فظهر أنه اجتهاد منه ظاهراء فلعلٌ القائل أخطأ فى ظنّه مع أنّه سأل عن حدّ المؤمن؟ فأجاب عليه السّرلام بما ينادى بأنَّ المؤمن عندهم 
فى مقابل الفاجرء كما عرفته مشروحاء فسؤاله عن حدٌ المؤمن الذى يستحقٌ الزكاة. 

فالجواب بحسب الظاهر لا يطابق السؤالء ففيه حزازة ماء و كذا فى قوله: 

«ثلاثة آلاف» ثم قال: أو عشرة آلاف) مع أنه لا حدٌ للأكثر بالإجماع» و مع جميع ذلكك قال: «الفاجر بقدر» من دون حدّ فيه أصلا. 

و مع ذلكك ليس فيه تصريح بِأنّ الفاجر يعطى من الزكاة؛ و إن كان الظاهر ذلككء لكن ليس مثل ظهور المؤمن؛ لوجوب المطابقة بين 
السؤالء بناء على أنه سأل عن حدّ ما يعطى المؤمن من الزكاة؟ 

لكن عرفت الحزازات؛ كلها يوهن دلالة كون ما يعطى الفاجر من الزكاةء فتأمّل جدًا! مع أن هذه الحزازات تضعَف القائل بكونه أبا 
الحسن عليه السّلام» لو لم نقل بخطته. بل لعل الظاهر ذلكء بملاحظةٌ جميع ما ذكرء فتدبّر! 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 0ه 


"7٠‏ مفتاح [صرف الزكاة فى بلد المال] 


الأفضل صرف الزكاة فى بلد المال» كما فى الخبر: كان صِلَى الله عليه و آله و سلم يقسَم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى؛ و 
صدقة أهل الحضر فى أهل الحضر .)١١‏ 

و يجوز نقلها إلى بلد آخر و إن وجد المستحقّ فى بلده على الأصح» للصحيحين و غيرهما '» خلافا للخلاف و جماعة «) مع وجود 
المستحمّين, لأنَّ فيه نوع خطر و تغرير بها و تعريض لإتلافها. 

و رد بأنّه مندفع بالضمان «» فإنّهِ يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف» أمَا الإجزاء فإجماعى, و مع فقدان المستحق لا ضمان و لا إثم إلا 
مع التفريط قولا واحدا. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //اهنا من (/ا اش 


و كذا الكلام فى تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج. فإنّه يضمن به 


.١١19/81/ وسائل الشيعة: 9/ 80" الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ! وسائل الشيعة: 8/ 787 الباب /” من أبواب المستحمّين للزكاة. 

(*) الخلاف: 18/1 المسألهُ ؟, شرائع الإسلام: /١‏ 180 تذكرة الفقهاء: / 3١‏ اللمعهُ الدمشقية: !8 و "8. 

(©) مداركك الأحكام: 0/ 0788 ذخيرة المعاد: 622. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ع*0 

مع وجود المستحقٌّ لا بدونه» كما فى المعتبرة 1١‏ و لا إثم عليه فى الحالين على الأصح.ء سيّما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها إلى 
الأفضلء وفاقا للحلّى و الشهيدين 7١‏ للمعتبرة المستفيضة «7. 

و يستحبٌ عزلها فورا وجد المستحقٌ أو لم يجدء للمونّق و غيره ©/» ولا ضمان حينئذ إِلَّا بالتفريط» و فى الحسن: «إذا أخرجها من ماله 
فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها؛ «2. 

ولا يجوز تقديمها إِلَّا على سبيل القرض و الاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب و الاستحقاق للمعتبرة؛ منها الحسن: أ يزكى الرجل 
ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: «لا أ يصلّى الاولى قبل الزوال؟) «8). خلافا للعمانى و الديلمى 0 للصحيح: ١لا‏ بأس بتعجيل الزكاهٌ 
شهرين» 0/4 و فى آخر: قلت: 

فإنّها لا تحل عليه إِنَا فى المحرّم فيعيجلها فى شهر رمضان. قال: «لا بأس بها «04. 

و حملا على القرضء لورود المستفيضة بذلك. منها الصحيح: فى رجل 


.17١"8 وسائل الشيعة: 9/ 785 الحديث‎ )١( 

(؟) السرائر: /١‏ *ه5 و 600 الدروس الشرعيّةٌ: /١‏ 558 الروضة البهيَة: ؟/ 24 مسالكك الأفهام: 
اع 

(*) وسائل الشيعة: 9/ 7١١‏ الحديث 170177 "١7‏ الحديث 0170178 ٠177‏ الحديث 17088و 308 الحديث .175١91١‏ 
(6) وسائل الشيعة: 9/ ”٠8-7:8‏ الباب 27 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 785 الحديث .17١"8‏ 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ه١7‏ الحديث .17١88‏ 

(0) نقل عن ابن أبى عقيل فى مختلف الشيعة: / 7٠‏ المراسم: 178. 

() وسائل الشيعة: 9/ 7١7‏ الحديث 170176. 

(9) وسائل الشيعة: 9/ 7١7‏ الحديث 17017. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: /0177 

عل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة» فقال: «يعيد المعطى الزكاة) .)١١‏ 

و تخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضى التخصيص بالحكمء فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك. 
و فى رواية: سئل عن التعجيل؟ فقال: «إذا مضت ثمانيه أشهر فلا بأس») .)22١‏ 


.17١8١ الحديث‎ "٠ /8 وسائل الشيعة:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/9‏ من (/ا ادا 


(؟) وسائل الشيعة: ٠١7/8‏ الحديث 17078 مع اختلاف. 
مصابيح الظلام» ج :306 ص: م 
قولةة كما فى الخير): إلى حرم 


لا دلالة فيه أصلاء إذ صدقة الحضرى فى الحضرى لا يستلزم ا ا قن 
خلافه. دال على الخلاف سيّما بملاحظة ما ذكر فيها بعده. فإنّه عليه الس لام قال بعد ذلككث: «و لا يقس .مها بينهم بالسويّة و إِنّما يقسمه 

على قدر ما يحضره منهم و ما يرىء و ليس فى ذلكك شىء مؤقّت» ١١‏ فتدبّر! و لم يظهر منه إلا أولوة صرف زكاءٌ من هو من 
الحضريين فيمن هو من الحضريينء و زكاةً من هو بدوىٌ فيمن هو بدوىٌ. 

بل ورد: «لا تحل صدقةٌ المهاجرين فى الأعرابء و لا صدقة الأعراب فى المهاجرين» 07١‏ و الخبر الذى ذكره أيضا صحيحة زرارة عن 
عبد الكريم بن عتبة الهاشمى عن الصادق عليه السّلام 07. 

نعم؛ يدل عليه أن فيه الأمن عن الخطر و التغرّر بهاء و الحفظ عن التلفء و الخلاص عن احتمال تضبيع المالء إن تضبيعه منهيّ عنه. 
كما لا يخفى, و أن فيه الخروج عن الخلاف الآ-تى» و أن ذلكك يظهر من التأ مّلى فى الأخبار الآتية مضافا إلى أنّ أعين فقراء كلّ 
موضع ممدودة إلى أموال ذلك الموضعء فجعلهم مأيوسين عنها مكروه كراهة شديدة. 

بل ربّما كان محظورا إن لم يقم مقامه شىء. لأنَّ الزكاءُ قوت مقرّر من الله للفقراءء كما عرفتء فتأمّل! 


.119417 الحديث 58» وسائل الشيعة: 9/ 78 الحديث‎ ١8 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 
.17١1 الحديث 04: وسائل الشيعة: 4/ 785 الحديث‎ ٠١8 تهذيب الأحكام:‎ )0( 
.17١7 الحديث 197؛ وسائل الشيعة: 4/ 785 الحديث‎ ٠١ /6 تهذيب الأحكام:‎ )"( 
ل ص: فده‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 

قوله: (للصحيحين و غيرهما). 


فى الصحيح عن هشام بن الحكم, عن الصادق عليه السّ.لام: فى الرجل يعطى الزكاة يقس مها أله أن يخرج الشىء منها من البلد الذى 
هو به إلى غيره؟ قال: «لا بأس) .)١١‏ 
وعن أحمد بن حمزة- فى الصحيح على الظاهر- قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السّ.لام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد 
آخر و يصرفها إلى إخوانه» فهل يجوز ذلكك؟ فقال: «نعم) .07١‏ 
ذافن المواق عن وهب بث مخض قال: كنا مع أبى بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له: يا أبا محمّرد! إن أخى بحلب [بعث] إلى بمال 
من الزكاةٌ اقش مه بالكوفة؛ فقطع عليه الطريق» فهل عندكك فيه رواية؟ فقال: نعم؛ سألت الباقر عليه السّلام عن هذه المسألة» فقال: «قد 
أجزأته؛ و لو كنت [أنا] لأعدتها)» «. 
و فى الصحيح؛ عن ابن أبى عمير عمّن أخبره عن درستء عن رجلء عن الصادق عليه السّلام أنه قال فى الزكاة يبعث بها الرجل إلى 
بلد غير بلده» قال: «لا بأس أن يبعث بها الثلث أو الربع؛ شكك أبو أحمد 60». 
ندل عله أبفنا المحيهاة السابقتان» و يؤيّده جواز النقل إلى الإمام و نائبه مع جواز التصرّف فى بلد المال» لكن على هذا لا أولويّة 
فى الصرف فى بلده إن قلنا بجوازه. 
قوله: (و رد بأنّه). إلى آخره. 
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لا يخفى أن الظاهر من كلام المانعين ليس إلا المنع من النقل الذى يكون فيه 


.17١78 وسائل الشيعة: 4/ 787 الحديث‎ 2١ الحديث‎ ١8 من لا يحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ عع الحديث 21377 وسائل الشيعة: 4/ 787 الحديث .175١794‏ 

() الكافى: "/ 0016 الحديث 4؛ وسائل الشيعة: 4/ 117 الحديث 17١378‏ مع اختلاف يسير. 
(©) الكافى: "/ 0ه الحديث #. وسائل الشيعةٌ: 4/ 787 الحديث .17١717‏ 
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خطر و تغرير بالزكاة» من حيث أنّها زكاهُ لا مطلقاء إذ كثير من القرى متّصلهُ بعضها ببعضء أو مقاربة كذلك, بحيث يكون حالها حال 
المحلات فى البلدهُ الكبيرة» بل المواضع المتعدّدهُ من المحلة الكبيرة بل ربّما كان النقل من تلكك القرى إلى الاخرى منها آمن و أوثق 
و أحفظ منه فى المحلات و المواضع. 

و أيضا ربّما كان النقل إلى البلد البعيد آمن و أوثق من النقل إلى المحلات و المواضع؛ حيث يكون النقل إلى البعيد مع عسكر عظيم 
فى غَايةُ الأمن و الأمان. 

فعلى هذا؛ لا وجه للجواب المذكورء لأنّ الزكا ليست من الواجبات التى لا يكون لها وقتء و لا الواجبات التى وقتها تمام العمر؛ بل 
من الواجبات المؤقتة إجماعاء و نصوصا بالنصوص المتواترة» فإتلا.ف الزكاة غير إتلاف المال الذى أخرجه للزكاءٌ حتّى يحاسب 
بالضمان, إذ لو تلف ذلكك المال فى وقت علم بذلكك المزكى؛ و أمكنه أن يعطى عوضه فى الوقت الذى كان الواجب عليه أن لا 
يؤْخَر الإعطاء عنهء لم يصدق حينئذ أنّه فات الزكاءً و تلفت. بل الصادق أنه فات إعطاء ذلك المال الذى بعثه» لأن يعطى الفقير فى 
وقت وجوب الزكاه عليه» إذ الواجب المؤقت ليس إلا ما طلب أداؤه بعنوان الوجوب فى وقته المعيّن لا مطلقا و لا فى جميع الأوقات 
ففرقناو تلقه لذ يكوخ إلا باعدانه فى ونه السعين مرشعا كان أو,مضيا. 

فالضمان و التعويض أئ نفع فيه إذا فات بتقصير المكلف؟ أو عدم تقصيره على الحقّ! من أن القضاء فرض جديدء و ليس تابعا للأداء» 
لأنّ المطلوب لم يكن إِلَا الواجب الخاص المقدد بكونه فى الزمان الخاصء و قد فات و تداركه فرض مستأنفء و بعد ثبوته و تحقّقه 
من المكلف لا ينفع تقصيره فى تركك الواجبء, كما ظاهره منع التغرير بالزكاة أيضا غلطء لما عرفت من أن منعه إِنّما هو من النقل 
الذى يكون فيه ذلك التغرير لا مطلقاء كما عرفت. 

و من هذا لم يمنع أحد ذلككء و ينادى بما ذكرنا أن بعضهم استدل على المنع؛ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 087 


أن الفور فيها واجبء و النقل ينافى فوريّتها 00١‏ إذ من البديهّات عند المسلمين أن الزكاة ليست من الواجبات الفوررّة» بل من 
الوانحاث المذ فد 

فمعلوم أن مرادهم من وجوب الفورء عدم جواز تأخيرها عن آخر وقتها أو عن وقتها المضيّق. 

وقتك آقت الستهدل السذكزر وفك ال كاة الى لا معن الاح غنه اتسارادى بلاية أمنلة و مدع ما ذكرناءى فسا من ول 
الحول لغير الغلات» و وجوب الإعطاء؛ و عدم جواز التركك حينئذ فلاحظ «؟)! و كذلكك الحال فى الغلات» إذ عرفت أن لزكاتها ابتداء 
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وقت وجوب و انتهاؤه. و عرفت الأدلّهُ و الأقوال فما أجاب فى «الذخيرة»؛ و غيره فى غيره عن هذا الاستدلال؛ بمنع وجوب الفوريّة 
و بعد التسليم بتحمّقها فى النقل 07 فيه ما فيه. 

فالحرات متحصر فى القول :أن القل قبت جوازه شرها من الأخبار التذكورة :© إلا أن قولواة إن ظواهرها معارضة للكضار الدالة 
على وجوب الإعطاء فى الأوقات المعيّنةٌ «0. 

فلا بد من ملاحظة مجموع الأخبار بأنها هل تكون متعارضة أم لا-؟ و على الأوّل العلا-ج ما ذا؟ و ما هو أولى و اخرى بملاحظة 
المرججحات به سندا و دلالة؟ 

و غيرهما من الوجوه الخارجة. 

و لعل مادل غلى جواز التقل أقوئ .و أظهر» بنلاظة أصالة براءة الذقة عن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ه/ ”6١‏ المسألةُ ؟510. 

(1) راجع! الصفحة: ٠61-7١‏ من هذا الكتاب. 

() ذخيرة المعاد: 622) مدارك الأحكام: 0/ 188. 

(ع) وسائل الشيعة: 9/ 787 و 787 الحديث ١7١78‏ و79١1750.‏ 
(0) وسائل الشيعة: 9/ 19 و ١98‏ الحديث 1١811‏ و11818. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: “07 


التكليف الزائد, و أنه تعالى فى صدر كمال الإرفاق بالمالك, كما لا يخفى على متتع أحكام الركاقة إذا أن العالزة فى زمان صدوز 
الروايات المتضمّنهُ لجواز النقل كانوا مجمعين على الجوازء فمن هذا وقع الوهن فيهاء مضافا إلى فتوى المعظم و المشهور بخلافها. 
مضافا إلى وهن آخر فى صحيحة أحمد بن حمزةٌ بملاحظة قوله: إلى إخوانه؛ إذ ربّما يشير إلى عدم الإخوان من الشيعة المستحقّين 
لهاء مضافا إلى وهنها أيضا فى السند و كذ لكك الحال فى روايةٌ درست أمّا وهن السند؛ فظاهرء و أما الدلالة؛ فلظهور فقد المستحقّين 
من الشيعة فى حلبء سيّما فى ذلك الزمان؛ كما لا يخفى. 

مع أنه مع وجود المستحقّ لا تأمّل للخصم فى الضمان» فكيف يقول المعصوم عليه السّلام: «أجزأته)؟ و ممما ذكر ظهر الكلام فى رواية 
درست أيضاء مع أن هشام و غيره من أهل الكوفة» و قرى الكوفة و بلدانها فى زمانهم كانت متّصلة مأمونة فى غايةُ المعموريّة مثل 
محلّات البلدة» حتّى نقلوا أن دجاجة أو ديكا ذهب إلى البصرة من سطح إلى سطح. 

مع أن ظاهر صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام المنع »»١١‏ حيث جعله مثل الوصى الذى- يجد الذى أمره الموصى بالدفع إليه» 
ولا شكك فى تحريم عدم الدفع إليه حينئذ» و لذا حكم بضمانه» و الضمان فيه فرع ليجبره؛ كما لا يخفى» و ربّما يظهر المنع من غيره 
أيضا 05١‏ فلاحظ و تأمّل! و الله يعلم. 

قوله: (و لا إثم). إلى آخره. 

إن أراد أنّه لا إثم فى التأخير مطلقاء فلا معنى لقوله: وقت الوجوبء إذ الواجب على تركه العقاب جزما موسّعا كان أو مضيّقاء و الثانى 


ظاهر. 


.17١*# وسائل الشيعة: 4/ 78 و 782 الحديث‎ »١ الكافى: 8/ هه الحديث‎ )١( 
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(؟) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 9/ 187-788 الباب 9" من أبواب المستحقين للزكاة. 
مصابيح الظلام» ج 0306 ص: عم 


و أمَا الموسّع؛ فلا بدّ من آخر وقت يكون وقته المضيّق بالبديهةء فالتأخير عنه اختيارا يوجب العقاب البنَه إِلَا أن يكون مراده أن آخر 
قمر المكلت العروا كصاقة الر اولك 

ولا يخفى أنه خلاف بديهي الدين» و خلاف الأخبار المتواترة الواردة فى أوقات الزكوات .)١١‏ 

مع أن الظاهر من كلامه أَنّهِ يجوز التأخير عن وقت وجوبها به. و لا إثم فيه أصلا. 

وهذا لولم يكن خلاف الضرورة من الدين» يكون خلاف ما يظهر من الأخبار المتواترة المذكورة» و الأخبار المتواترة فى عله وجوب 
الزكاة و عقاب تاركهاء و المفاسد الواردةٌ فى تركها 7). 

و لوانّفق كل من وجب عليه الزكاهً فى التأخير لا إلى حدّء فمن أين يتعتيش الفقراء؟ 

وقد عرفت أن الوارد فى الأخبار فى علَّهُ وجوب الزكاة أن الله جعل من كل ألف انسان خمسة و عشرين فقيرا قوتهم من الأغنياء 8*9, 
و إِنّما يؤتوا و يهلكوا من منع من منعهم حقوقهم 150 و المنع ليس إِلَا عدم الإعطاء, و أن يستر هذه الشكوك على الناسء فَإِنّهم مع ما 
يسمعونه من التهديدات و التخويفات الهائلة الشديدة فى المنع يمنعون» و يصير ذلك سبب هلاك الفقراء» و وقوعهم فى الشدائد و 
الضق و المعتت و يدرب عليه المقاسده فكيق إذا سعوا هذه الشكر كم؟ قله يكاة بحن 


)١(‏ وسائل الشيعة: 17١/4‏ الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام» 124 الباب ١0‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضّةء 145 الباب ١١‏ من أبواب 
زكاة الغلات. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 7١9‏ الباب 5١8 .١‏ الباب " من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(") وسائل الشيعةٌ: 4/ ١65‏ الباب ” من أبواب زكاة الذهب و الفضة. 

(ع) وسائل الشيعةٌ: 4/ 4 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
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صالح يعطى الزكاءً فضلا عن الطالح. 

ولو اختار المصئّف آخر وقتء ينفعه ما ذكرناء فإن كان الذى ثبت من الأخبار كلام الأخبار فسد جميع ما قالء و إِلَا فكيف يقبل منه 
الصالح فضلا عن غيره؟ إذ الوارد فى الأخبار المفتى به عند الفقهاء. إذا كان باطلا عاطلا مؤوّلاء فكيف يكون حال ما لم يوجد فى 
خبر؟ ولا أشار إليه فقيه» ولا يكون فيه آية» أو غيرها من الأدلَهُ الشرعيّة» فتأمّل جدًا! و مما ذكر ظهر أن ما ورد من جواز التقديم 
بشهرينء أو أربعة» أو التأخير كذلكك .)١١‏ يكون المراد منه صورة الا-قتراض» أو عدم امك هن الأصيال: أو التقَدَُّء لكونه مذهبا 
للعامّةٌ ١؟).‏ 

و يظهر من الأخبار أنّهم عليهم السَلام رووا ذلك بِأنّهِ هل يجوز أن يصلّى قبل الوقت أو بعده 9/؟ و أمثال ذلكك. 

منها؛ ما ورد فى «الفقه الرضوى؛ عنه عليه السّ.لام: «و إِنّى أروى عن أبى عليه السّلام فى تقديم الزكاء و تأخيرهاء أربعة إلا أن 
المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليككء و لا يجوز تقديمها و لا تأخيرها إِلَا قضاء كالصلاة» فإن أحببت أن تقدّم شيئا تفرّج به عن 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ءار هنا من (/ا إلا 


مؤمن فاجعله دينا عليه» فإذا حلت فاحسبها له زكاء يكتب لكك ثواب الزكاةٌ و ثواب القرض» 59 انتهى. 
وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قال له: الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لا» و لكن حتّى 
يحول عليه الحول و يحل عليه إِنّه ليس لأحد أن يصلّى صلاة إلا لوقتهاء و كذلك الزكائء و لا يصوم أحد 


.13 7١17/8 و‎ 17١1776 وسائل الشيعة: 9/ :”و "0" الحديث‎ )١( 

00 المغنى لابن قدامة: ”؟/ ٠و3‏ المجموع للنووى: و٠١‏ و /1 1١‏ مع اختلااف يسير. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: 9/ 00" الحديث ١١١8#‏ و هىم١17.‏ 

(©) الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليه السّلام: 1417 و 198 نقل بالمضمون. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ع0 


كين ويقباق لاق شيرف إلا قفبات و كل فريضية اتا دق وذايط ةدا 

و ماورد من بعض الأخبار من أنّه أخرج الزكاة من ماله يجوز له أن يعطيها كيف شاء «37)؛ ظاهره الإعطاء فى هذا القربء و كونه فى 
صدد الإعطاءء لا أنه له أن يؤخَرها إلى آخر عمره؛ أو وقت آخر لا تعيين فيه» و لذا ورد أنّه لا يجب الإخراج لذلك. بل يكون أن 
يكتب أنه عليه كذا من الزكاةً أو يثبت ذلكك «37» و البناء على أن المراد أنه أى وقت شاء يعطى من دون تعيين و تضييق فاسد قطعا لما 
وضح لكك. 

و بالجملة؛ المجوّز للتأخير عن آخر وقت الوجوب ليس إِلَا أمر لا يستقيم أمر المزكى إلا به مثل أن يكون يلتمس الموضعء كما ورد 
فى صحيحةٌ ابن سنان «©). 

أو يحبس شيئا منها مخافة أن يجيئه من يسأله و لا يستقيم له ردهء كما ورد فى موثّقَةُ يونس بن يعقوب «8. 

أو يشقّ عليه الردّ» كما يشير إليه قوله: «مخافة أن يجيئنى». إلى آخره؛ مع أن مثل هذا القليل من التأخير لأمثال ما ذكرء لعلّه إرفاق 
بالمالك, كما لا يخفى. 

هذا؛ إن قلنا بمقاومة مثلها للصحاح و المعتبرة المفتى بهاء المطابقة للأخبار المتواترة» مضافا إلى أن شغل الدمَّةُ اليقينى يستدعى البراءة 
اليقيتتةه و إن الاحتياط فى مثل المقام من الواجبات بحسب الظاهرء كما حقّقناه فى «الفوائد الحائريّة) «©) فليلاحظ! و الله يعلم. 


() الكافى: 077/7 الحديث 4 تهذيب الأحكام: ع*/”؟ الحديث ٠٠١‏ الاستبصار: "١/7‏ الحديث 97.: وسائل الشيعة: ١١0/9‏ 
الحديث .17١88‏ 

() الكافى: "/ 077 الحديث ”2 تهذيب الأحكام: ع/ هع الحديث »1١19‏ وسائل الشيعة: 7٠1//9‏ الحديث .١17١8/8‏ 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ هع الحديث »1١19‏ وسائل الشيعة: 7١1//9‏ الحديث .١17١8/8‏ 

(©) الكافى: "/ 077 الحديث “7 تهذيب الأحكام: ع/ هع الحديث 2.1١18‏ وسائل الشيعة: 9/ ١8‏ الحديث .١175١91١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 9/ ”٠1/‏ الحديث .١7١8/‏ 

(©) الفوائد الحائرية: 8ع6. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: /ا0 


-7١‏ مفتاح [اجرة الكيل و الوزن و الدعاء عنده] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عام هنلا من ((/ انلا 


اجرءٌ الكيل و الوزن على المالكك. لأنْها من مقدّمات الواجبء خلافا للمبسوط .)١١‏ 

و يستحبٌ أن يوسم نعم الصدقة فى أقوى موضع منها بالسنّهُ «7) و الإجماع تمييزا لها عن غيرهاء و يكتب على الميسم ما أخذت له 
زكاة أو صدقة أو جزية» كما قالوه «*8؛ و أن يدعو الآخذ للمالك؛ لفحوى قوله عرّ و جلّ وَصَلَّ عَلَتِهِمْ .6١‏ 

ويكره أن يملكك ما اخرجه فى الصدقةٌ اختياراء واجبهُ كانت أو مندوبة بالإجماع «0) و النصّ ولو اضطدٌ إليه بميراث أو نحوه 
جاز بلا كراهة. 


.501//١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى: /ا/ © سنن ابى داود: "/ 78 الحديث 5027. 

(") تذكرة الفقهاء: ه/ 7٠١‏ و 20١‏ مجمع الفائدة و البرهان: 6/ 91؟» مدارك الأحكام: 0/ 580 و 188. 
(©) التوبة (4): .,٠١*‏ 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ 18. 

(©) وسائل الشيعة: 9/ ١7١‏ الحديث .1١1288٠‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /015 

كما فى الأخبار .)١١‏ 


.١18١ /5 سئن ابى داود: */ /ا/7381 السئن الكبرى:‎ )١( 
0 مصابيح الظلام» ج 0306 ص:‎ 
قوله: (اجرة الكيل). إلى آخره.‎ 


المشهور ما ذكره لما ذكره؛ و مستند الشيخ أن الواجب على المالكك هو القدر المعتين لا أزيد. و اجيب بأنْ ذلك لا يقتضى عدم 
وجوب شىء. و أنه من باب المقدَّمَةُ .01١‏ 

قرادة و مويعة) 1 إلى أ 

فى «الذخيرة)» أنه قول علمائنا و اكثر العامّة» و أن العامة استدل عليه بما رواه الجمهور عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: إِنّه كان 
يسم الإبل فى أفخاذها ."١‏ و عن أنس أنه دخل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو يسم الغنم فى آذانها «» و بأنّ فيه فائدة 
لا تحصل بدونهاء و هى تميّزها عن غيرهاء فربّما شردت فيعرفها من يجدها فيردّهاء و ربّما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها «©". 
قوله: (و أن يدعو). إلى آخره. 

الظاهر عدم التأمّل فيه» لكن قيل: يجب على الإمام ذلكك «2. 

و قيل: يجب عليه و على الساعى أيضا 012 و البحث عن الوجوب على الإمام عليه السّلام لا وجه و لا فائدة [فيه] لنا. 


(1) مدارك الأحكام: 08/0؟. 
(؟) صحيح مسلو: 8/ 1*6 الباب "٠‏ سنن ابن ماجه: ؟/ ١1١‏ الحديث 8884. 


(*) السنن الكبرى للبيهقى: /٠/‏ 0*2 سنن ابى داود: / 78 الحديث 5027. 
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(؟) ذخيرةٌ المعاد: 28©, لاحظ! منتهى المطلب: 2١8 /١‏ ط. ق. 
(0) الدروس الشرغرة: رع 

(©) مسالك الأفهام: 67/١‏ و 098ع. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: هله 


و أمَا على الساعى؛ فلعله أيضا كذلكك. مع أن الظاهر مما ورد من بعث أمير المؤمنين عليه السّدّلام المصدّق عدم الوجوبء لاشتماله 
على آداب كثيرة و ليس فيه ذلككث .)١١‏ 

و أمَا على المستحقٌّ فلم يقل أحد بالوجوب. بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه «7): مع أنه ممما يعم به البلوى و فى الأعصار و الأمصار 
تفقوا على عدم القول بالوجوب, و كذا عدم العمل عليه و لم يشر إليه فى خبر من الأخبار. 

و يجوز الدعاء بلفظ الصلا» كما ورد فى الآيهُ «*" و بغيره؛ و القول بتعتّن لفظ الصلاة ضعيف «2» و فى «التذكرة): أنه ينبغى أن يقال 
فى الدعاء: آجركك الله فيما أعطيت» و جعله لكك طهوراء و باركك الله لكك فيما أبقيت «8). 

قوله: (و يكره). 

الظاهر عدم الخلافء بل فى «المنتهى» أنه لا خلاف فيه بين العلماء» و استدل له بن الزكاة طهارةٌ للمالء فيكره له شراء طهوره. و بأنّه 
ربّما يستحى الفقير فيتركك المماكسة» و يكون ذلكك وسيلة إلى استرجاع بعضهاء و ربّما طمع الفقير فى غيرها منه فأسقط بعض ثمنها 
20 

أقول: هذه الوجوه صالحة لكونها عل للكراهة؛ لما فيها من المسامحة مع أنه 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 42 الحديث 1176؛ وسائل الشيعة: 4/ 179 الحديث .1١218‏ 
(') الروضة البهية: /١‏ لاش لاحظ! ذخيرةٌ المعاد: /681. 

.1١ :)9( التوبةٌ‎ "( 

(؟) لاحظ! التنقيح الرائع: .879//١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ه/ "2١‏ المسألة 70/9. 

(©) منتهى المطلب: "١ /١‏ ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: ١نه‏ 


ظهر من الأخبار أن الزكاة أوساخ أيدى الناس »1١‏ و لذا منع الهاشميّ منها. 

و نقل عن بعض العاترة القول بالتحريم 25١‏ و هو خلاف ما أجمع عليه الخاضٌ 4» و ظهر من أخبارهم, مثل ما ورد فى رواية محمّد بن 
خالد والى المدينة عن الصادق عليه السّلام: أنه إذا أخرجها- يعنى الشاة- فليقوّمها فيمن يريدء فإذا قامت على ثمنء فإن أرادها 
صاحبها فهو أحقّ بهاء و إن لم يردها فليبعها 7. 

و الظاهر؛ عدم الكراهة فى الأخذ عوض الدين و القرضء و كذا التبديل و إعطاء القيمة. 
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.11497 وسائل الشيعة: 4/ 784 الحديث‎ ٠١8 الكافى: 08/6 الحديث "2 الاستبصار: 7/ 8" الحديث‎ )١( 
.١1717/١ نقل عنه فى المعتبر: ؟/ 841, لاحظ! المغنى لابن قدامة: 77 ١/1؟ الفصل‎ )0( 

(*) تهذيب الأحكام: ع7 48 الحديث 1/8؛ وسائل الشيعة: 4/ 11 الحديث .1١188٠‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 00 


الباب الثانى فى زكاةُ الفطرة 


اشارة 

' م ولد بده 1 
قال الله سبحانه و تعالى قَذْ أفلحَ مَنْ تَركى. و ذكرّ اسْع رَيّهِ فُصَلى .)١١‏ 
ففى الصحيح: «المراد بالز كاه هنا زكاة الفطرة)» .)7١‏ 


القول فيمن تجب عليه و شرائطها 


619" مفتاح [من يجب عليه زكاة الفطرة] 


إنْما تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الحرّ الذى لا تحل له الزكاة و ضابطه على المشهور من ملكك مئونة سن له و لعياله» و فى 
«الخلاف) من 


.18 الأعلى (87): 15 و‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: 4/ "١8‏ الحديث .151١5‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 005 

ملكك نصابا أو قيمته »01١‏ و الحلى عينه خاصّة مدّعيا عليه الوفاق 7. و الإسكافى من فضل له صاع من قوت يومه و ليلته «. 
وفى الصحيح: عن رجل يأخذ من الزكاه عليه صدقةٌ الفطرة؟ قال: 

ولا دعن 

وفى آخر: اليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج) «4. 

و فى المويّق: «من لم يكن عنده من الفطرة إلا ما يؤدّى عن نفسه وحدها يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يرد دونها فيكون 
عنهم جميعا فطرهٌ واحدة) «2)»» و حمل على الاستحباب. 

و أوجبها الصدوق على المكاتب 17 للصحيح 4/4١‏ و أسقطها الأكثر عمّن أهل شوّال و هو مغمى عليه «94» و لا دليل عليه. 
نعم؛ لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه؛ و فى الصحيح: 

لا زكاء على يتيم) 00م 


.187* الخلاف: ”/ 1628 المسألة‎ )١( 


(9) السرائر» اقعع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ هنا من (/ | 


(*) نقل عنه فى منتهى المطلب: /١‏ 077 ط. ق. مدارك الأحكام: 0/ ."1١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 9/ "17١‏ الحديث .17117١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 9/ "7١‏ الحديث 17177. 

(5) وسائل الشيعة: 9/ 70" الحديث 17178. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١١1/7‏ ذيل الحديث 807. 

(8) وسائل الشيعة: 9/ 60" الحديث .١7788‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: ه/ 88" المسألة 57 إيضاح الفوائد: /١‏ 709 الدروس الشرعية: /١‏ 558 جامع المقاصد: 067/8 للتوسّع لاحظ! 
مدارك الأحكام: 8/0:. 

.11178/ وسائل الشيعة: 9/ 72" الحديث‎ )0٠١( 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 000 

قوله: (إِنْما تجب). إلى آخره. 


وجوبها إجماعى الشيعة: بل و ضرورى مذهبهم, و أخبارهم متواترة »١١‏ بل فى الصحيح: إِنْ من تمام الصوم إعطاء الفطرة» كما أن 
من تمام الصلاةً؛ الصلاةً على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلمء لأنّه من صام و لم يؤدٌ الفطرة فلا صوم 70 و العامة أيضا موافقون لهم 
إلا من شد منهم *. 

قوله: (على البالغ العاقل). 

فلا يجب على الصبى و المجنون» لعدم كونهما من المكلفين» و للإجماع المنقول فى «المعتبر؛ و «المنتهى» 15١‏ بل ظاهر وقوعه و 
تحقّقه. و للأخبار مثل صحيحة محتّد بن القاسم بن الفضيل عن الرضا عليه الّ.لام أنه كتب إليه: الوصى يزكى زكاة الفطرة عن 
اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: «لا زكاة على يتيم» «8. 

بل عدم وجوبها على المملوكك إجماعىء بل فى «المنتهى؛ أنّه مذهب أهل العلم كاقّة إلا داود. فإِنّه قال: تجب على العبد و يلزم السيّد 
تمكنه من الاكتساب ليؤدّيها «2. 

و يدل على عدم الوجوب عليه؛ الأخبار الدالّةُ على كون فطرتها على 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: ”١77/9‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة. 

(؟) وسائل الشيعة: 18/9 الحديث 171١5‏ مع اختلاف يسير. 

(5) المغنى لابن قدامة: ؟/ 70١‏ للتوسع لاحظ! تذكرة الفقهاء: ه/ دع". 

(؟) المعتبر: 7؟/ 897) منتهى المطلب: /١‏ ااه ط. ق. 

(0) الكافى: */ 05١‏ الحديث لل تهذيب الأحكام: ©/ "١‏ الحديث 1/6 وسائل الشيعة: 9/ 78" الحديث /171538. 
(©) منتهى المطلب: /١‏ 7"اة ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 002 


مولاه و١ط))‏ كما ستعرف. 
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و فى صحيحة محمد بن القاسم السابقة: و عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب فى بلد آخر و فى يده مال لمولاه و تحضره 
الفطرة» أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ فقال: «نعم) .07١‏ 

و ظاهر الكلينى و الصدوق العمل بمضمونه و علمل بأنّ الطفل لا يجب عليه الصوم؛ فلا يجب على وليه أداء فطرته» و إذا كان عيالا 
للغير» فوجوب فطرته إِنّما هو على الغير المكلف بأدائها من ماله لا من مال الطفل» و أمَا مملوكه فإنّه يصوم, فلو لم يعط فطرته يتخوّف 
عليه من الموت, و هو نقصان من مال الطفل و ضرر عليه فإعطاء فطرته من ماله مصلحة له؛ و فيه ما فيه. 

و رما حمل على الاستحباب؛ جمعا بين هذه الصحيحة و ما دل على نفى الفطرة عليه. 

و يمكن الجمع بالتخصيصء كما هو ظاهر الكلينى و الصدوقء و الله يعلم» و المملوك إذا كان له زوجة أو مملوك على القول 
بمالكيته» فهل فطرتهما على مولى المملوكك؛ أو سقطت عنهما؟ وجهان. مع احتمال الوجوب على المملوكك الغنء و الله يعلمه هذا 
إذا لم يكونا عيال أحد مكلف بالفطرة. 

قولةه (الذى لأ محل ل إلى ارم 

هذا الشرط إجماعيّ عندنا سوى ابن الجنيد 0 كما سيذكره المصنّفء و إن نقل عن خلاف الشيخ» نقل ذلكك عن أكثر أصحابنا 


«6 لا أنه مقصور فى 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 2” و 88" الباب ١7‏ و18 من أبواب زكاة الفطرة. 

(؟) الكافى: ع/ ١777‏ الحديث 137 وسائل الشيعة: 9/ 778 الحديث 17١11/‏ و148؟1. 

(9) نقل عنه فى منتهى المطلب: /١‏ 017 ط. ق. 

(6) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ه/ ١ا”‏ لاحظ! الخلاف: ؟/ ١62‏ و1517 المسألة *”18. 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: /01ة 


ابن الجنيد» و ليس عندى «الخلاف). 

والأخبار متكاثرة فى رده مضافا إلى الأصلء؛ مثل صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام: عن رجل يأخذ من الزكاق عليه صدقة 
الفطرة؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و صحيحة صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمّار» عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال له: على الرجل المحتاج صدقةٌ الفطرة؟ قال: «ليس 
عليه فطرة) 7). إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة «*". 

و أمّرا ما ورد من أن «من قبل زكاة المال فإن عليه زكاءً الفطرة» و ليس على من قبل الفطرة فطرة) «» فمع عدم صبحةُ السند. و قلَةُ 
العدد. و المخالفة للإجماع المنقول» و فتاوى المعظم الفحول, و لذا حمل على الاستحباب. لا ينفع ابن الجنيد» بل يضدّه هو أيضاء 
للحكم فيه بعدم وجوب الفطرة مطلقاء على من يقبل الفطرة. 

و مما ذكر؛ ظهر الحال فى روايةٌ زرارة» بإسناد فيه توقضء أنّهِ قال: قلت: 

الفقير الذى يتصدّق عليه» هل يجب عليه صدقةٌ الفطرة؟ قال: «يعطى بما يتصدّق به) «0)» مضافا إلى ما فيها من الإضمارء و إن كان عن 
زرارة» فإنّ المضمر لا يعارض المصرّح. 

مع أن الظاهر اتّحادها مع روايته الاخرى المتضمّنة لقوله عليه السَلام: «و ليس على 
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(1) تهذيب الأحكام: ع/ 7 الحديث ١١7؛‏ وسائل الشيعة: 4/ "71١‏ الحديث .1517١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 7 الحديث 2508 وسائل الشيعة: 9/ 7 الحديث 18 151. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ "8١‏ الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة. 

(©) تهذيب الأحكام: 6/ 7 الحديث 706, الاستبصار: 7/ 5١‏ الحديث 178. وسائل الشيعة: 9/ 77" الحديث 1710. 

(0) الكافى: 5/ 107 الحديث .1١‏ تهذيب الأحكام: */ 7 الحديث 2508 الاستبصار: ١/7‏ الحديث 17 وسائل الشيعة: 9/ 7" 
الحديث ع1717. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: /06 


من قبل الفطرةٌ فطرةٌ) كما مرٌ .)١١‏ 

و ممما ذكر ظهر حيجة المشهور بعد ما عرفتء من أن الفقير المستحقّ للزكاةً من لم يملكك مئونة السنة له و لعياله» و الغنىٌ غير المستحقّ 
لها من ملكك. و مرّ التحقيق فى ذلكك, لا حاجة إلى العود فيه هنا. 

قوله: (و فى آخر: ليس). إلى آخره. 

لا يقال: هذا ظاهر فى مذهب ابن الجنيد »7١‏ لأنْ مفهومه أن من يجد ما يتصدّق به يجب عليه. 

لآنا نقول: المفهوم مفهوم الوصفء و على تقدير حيجيته ل-عموم فيه كما لا يخفى. لأنَّ المنطوق عدم جمع أفراد الحرج من جميع 
الوجوه. فالمفهوم تحمّق حرج فى الجملة و ببعض الوجوه. و لا كلام فيه. 

و على تقدير التسليم لا يعارض المنطوق» فكيف يعارض المنطوقات للأحاديث الصحاح و المنجبرة بفتاوى المعظم» و الصحاح و 
غيرها؟ مثل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحُ عنه. و عدم الرواية إِنَا عن الثقة و غير ذلكك ممما هو مستند المعظم. مع أصالة 
البراءة» و استصحاب عدم التكليف! مع أنه إن حمل الوجدان على معناه اللغوى؛ فهو غير قائل به أيضاء و إن حمل على الشرعى, ففيه 
أن من لم يجد قوته. و قوت عياله من الغد و بعده إلى انقضاء سنته مع نهاية شدَّه احتياجه إليه حينئذ يكون واجدا شرعاء محل تأمّل 
يظهر من تتع سلوكك الشرع مع الفقراء و المساكينء فتأمّل جدًا! 


)١(‏ مر آنفا. 

(0) نقل عنه فى منتهى المطلب: /١‏ 017 ط. ق. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 009 

قوله: (و حمل على الاستحباب). 


قد ظهر مما ذكرناه وجه الحمل و لزومه. 

قوله: (للصحيح). 

هو صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّد.لام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة [شهر] رمضان أو على من كاتبه؟ و تجوز 
شهادته؟ فقال: «الفطرة عليه و لا تجوز شهادته) .)١١‏ 

قال فى «الفقيه»: و هذا على الإنكار لا على الإخبار» يريد بذلكك كيف يجب عليه الفطرة و لا يجوز شهادته أى أن شهادته جائزة؟ كما 
أَنْ الفطرةٌ عليه واجبةٌ ١؟).‏ 
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أقول: هذا بعيد لأنّ السائل ما فرض أن الفطرة عليه واجبة» و تردّد فى أنّهِ على هذا هل شهادته تجوز أم لا؟ حتّى يجاب بما ذكره؛ مع 
أنه على ما ذكر لا دلالة فيه على وجوب الفطرة عليه» بل أنكر عليه الت.لام كون الفطرة عليه واجبة» مع الشكك فى جواز شهادته؛ و 
الداعى على ما ذكره أنه يظهر من الأخبار و الآثار» أن عدم جواز شهادة المملوك إِنّما هو من أعداء الأثمَةُ عليهم الدّ.لام على ما هو 
مشهور معروف. و أن الداعى على ذلكك منهم أى شىء»؛ لكن على هذا تعيّن الحمل على التقية. 

و يمكن أن يكون مراده الاستفهام الإنكارى فى الموضعينء بأنّه عليه السّلام يتعتجب عن احتمال كون الفطرة على المملوكك. 

مع أنّ وجوب الفطرة فرع الغنى» و تملك قوت السنةء و عدم الحجر فى التصرّفات, و لا يتحقّق شىء منها فى المكاتب. لأنّهِ يعدٌ 
مملوكك و ليس مالكا 


.17789 وسائل الشيعة: 4/ 88" الحديث‎ ٠١0 الحديث 807 تهذيب الأحكام: ©/ 9" الحديث‎ ١١7/7 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(كالموالة مسر النقية #الااذيل الحديت 4ه‎ 
ص: لوده‎ 23٠١ مصابيح الظلام» ج‎ 


لشىء» فضلا عن مالكية قوت مجموع السنة. 

هذا على القول بأنّه لا يملكك, كما هو المشهور المعروف عند العامّة »0١١‏ لو لم نقل بأنّه كذلكك أيضا عند الخاصٌة. 

و على القول بمالكيته كيف يكون مالكا قوت سنته و الفطرة و مع ذلكك يكاتب مولاه فى عتق نفسه؟ فأمًا الإنكار على احتمال عدم 
جواز شهادته و التعيّجب منه فلما ذكرناه» مضافا إلى أن العاقل كيف يجوّز عدم الاعتماد و الوثوق بشهادة المملوك من جهة عدم 
قول المولى: أعتقتكك؟ و حصول الوثوق بمجرّد القول المزبور! و لعله ممما ذكرنا لم يوافق المشهورء بل ولا أحد, منهم الصدوق فى 
وجوب الفطرٌ على المكاتبء سما بعد ملاحظة الأخبار الواردة فى أن فطرة المملوك على مولاه الشامل للمقام ١؟).‏ 

و خصوص ما رواه فى «الكافى» عن محمّرد بن أحمد بن يحيى رفعه عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «يؤدّى الرجل زكاةٌ الفطرة عن 
مكاتبه؛ و رقيق امرأته. و عبده النصرانى و المجوسىء و من أغلق عليه بابه) «”). 

و قال الصدوق فى «الأمالى): من دين الإمامية أنْ من كان له مملوك مسلم أو ذمّى فليدفع فطرته 005١‏ و لم يستبن المقام أصلاء و 
سيجىء تمام الكلام إن شاء الله. 

قوله: (و أسقطها). إلى آخره. 

سيج + اقيق فنه إذا شام الله تعال: 


.١78 /6 المغنى لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 71//4” الباب ه من أبواب زكاة الفطرة. 

(9) الكافى: / 106 الحديث 3١‏ وسائل الشيعة: 4/ 770 الحديث 171157 مع اختلاف يسير. 
(ع) أمالى الصدوق: 217. 

مصابيح الظلام» ج 0306 ص: فونه 


717- مفتاح [وجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله] 
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يجب إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله و لو تبرّعاء صغيرا كان أو كبيرا حرًا كان أو عبداء مسلما كان أو كافراء بالإجماع و 
الصحاح المستفيضة .2١١‏ 

منها: عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤْدَّى عنه الفطرة؟ قال: «نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من 
ذكر أو انثى صغير أو كبير أو حرٌ أو مملوكك» .)27١‏ 

وق رواية كل مخ ضممت إلى غبالكك من نه أو عسل وكك» فعليكف أن #ذى القطرة عله 0. 

و أمرا ما فى الصحيح: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إِلَا أنه يتكلف له نفقته و كسوته؛ أ يكون عليه فطرته؟ قال: «لاء إِنّما 
يكون فطرته على عياله؛ بل يتصدّق عليه بالنفقة و الكسوة» :05. 

وفى تفسير الضيف المعال سبع اقوال: الضيافةٌ طول الشهر «» أو 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 1//9"” الباب ه من أبواب زكاة الفطرة. 

.175180 وسائل الشيعة: 4/ 7177" الحديث‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 779 الحديث .١17158‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 778 الحديث .1718١‏ 

(0) الانتصار: 8لى الخلاف: 7/7 1377. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 027 

النصف الأخير منه »)١١‏ أو العشر الأخير 237» أو ليلتين من آخره «”0: أو ليله واحدةٌ «©» أو جزء منه بحيث يهل الهلال و هو فى ضيافته 
و إن لم يأكل «0» أو صدق العيلولة عرفا .2١‏ 

و العمل على الأخيرء لظواهر الروايات المذكورة؛ فإنّ مقتضاه أن الوجوب تابع للعيلولة» لا لوجوب النفقة» ولا لتكلف التصدّق بها 
عليه» و لا الضيافة المحضة؛ من دون عيلولة و هو المعتمد. و فى قوله: «فيحضر يوم الفطر) 07 إشعار بأنّه ممّن ضئنه إلى عياله. 

و قيل: بل تجب عن الزوجة و المملوك و لو لم يكونا فى عياله إذا لم يعلهما غيره 04١‏ و إليه ذهب الأكثر فى المملوك 4١‏ و الحلى 
جعل الزوجيّةُ سببا لوجوبها و إن لم يجب نفقتها عليه »0٠١«‏ كالناشزة و الصغيرة و الغير الممكنة» مدّعيا عليه الوفاق» مع أنه متفرّد به 
كما نص عليه فى «المعتبر) .)١١١‏ 


)١(‏ المقنعة: ه58. 

() المعتبر: ؟/ 2٠“‏ تذكرة الفقهاء: ه/ ."/٠١‏ 

(") السرائر: ١/ععع.‏ 

() منتهى المطلب: /١‏ 02 ط. ق. 

(0) مسالك الأفهام: /١‏ 680 و ع68. 

(©) ذخيرة المعاد: ا/ا؟. 

(/0) وسائل الشيعة: 4/ 717" الحديث 175180. 

.١/7 /١ شرايع الإسلام:‎ )8( 

(9) المعتبر: 7/ 201: منتهى المطلب: /١‏ عه ط. قء لاحظ! مداركك الأحكام: ه/ 277 الحدائق الناضرة: /1١‏ 129. 


.,ععع/١ السرائر:‎ )0٠١( 
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)١١(‏ المعتبر: 7/ 681 و7617 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ل ص: ارده 
قوله: (بالإجماع و الصحاح). إلى آخره. 


قال فى «الأمالى»: من دين الإمامدَهُ إِنّ زكاءٌ الفطرة واجبهة يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه؛ و عن كل من يعول» من صغير أو 
كبير» حر أو عبد» ذكر أو انثى» صاعا من تمرء أو صاعا من زبيبء أو صاعا من شعير» أو صاعا من بِرّء و أفضل ذلك التمر .)١١‏ 

و قال فى «المنتهى»: يجب أن يخرج عن نفسه؛ و من يعوله؛ أى يموّنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ و هو قول أكثر أهل العلم, إِلّا أبا 
حنيفةً» فإنّه اعتبر الولايةٌ الكاملة فمن لا ولاء به لا يجب عليه فطرته .)7١‏ 

و قال فى «التذكرة): لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبةُ أو تبرّعاء مثل أن يضمٌ أجنبناء أو يتيماء أو ضيفا [و يهل الهلال] و هو فى عياله 
عند علمائنا أجمع 7. 

وفى «المعتبر» كذلكك بزيادةٌ قوله: و يهل الهلال و هو فى عياله «6). 

و أمَا الأخبار فهى كثيرة مثل صحيحة صفوان الجمّال أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الفطرة؟ فقال: «على الصغير و الكبير» و الحرّ و 
العبد» على كل إنسان صاع من حنطة» أو صاع من تمرء أو صاع من زبيب» «8. 

و صحيحة أبى عبد الرحمن الحذّاء عنه عليه التّدلام أنه ذكر: «صدقة الفطرة أنّها تجب على كل صغير و كبير» من حر أو عبد» ذكر أو 


انثى» صاع من تمرء أو صاع من زبيب» أو صاع من شعير» أو صاع من ذرَّةُ قال: فلمًا كان زمن معاوية و خصب 


() أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 01# ط. ق. 

(") تذكرة الفقهاء: ه/ 17/2" المسألة 387. 

(6) المعتبر: ؟/ 07ع. 

(5) الكافى: / ١0/١‏ الحديث ”, وسائل الشيعة: 9/ /71” الحديث 19؟1. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 2ه 


الناس عدل الناس عن ذلكك إلى نصف الصاع من حنطة» .)0١١‏ 

و صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام قال: «كلّ من ضممت إلى عيالكك من حر أو مملوك فعليكك أن تؤدّى الفطرةٌ عنه) 9؟), 
الحدية: 

و صحيحة الحلبى عنه عليه السّلام: عن صدقهُ الفطرة؟ فقال: «على كل من يعول الرجلء على الحرّ و العبد» و الصغير و الكبير» صاع من 
تمر أو نصف صاع من برّء و الصاع أربعة أمداد) «*7. 

و صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: فى صدقة الفطرة؟ فقال: «تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على 
كل إنسان نصف صاع من حنطة» أو صاع من تمر أو صاع من شعيره و الصاع أربعة أمداد) ."©١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السّد.لام: عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة؟ فقال: «نعم» 
الفطرة واجبةُ على كل من يعول من ذكر أو انثى؛ أو صغير أو كبير» أو حر أو مملوك» .8١‏ 
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و صحيحة الحلبى عنه عليه الشلام قال: «صدقةٌ الفطرة على كل رأس من أهلكك الصغير و الكبير» و الحرٌ و المملوك. و الغنى و الفقير 
عن كلّ إنسان [نصف] صاع من حنطة أو شعين أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين»» و قال: «التمر أحبٌ إلى) .)2١‏ 


وفى «الذخيرة»: نصف صاع من حنطة أو شعير» أو صاع من تمر أو زبيب «/7). 


.151١88 تهذيب الأحكام: ©/ 87 الحديث 0378 وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: 7١/6‏ الحديث 0197 وسائل الشيعة: 4/ 179" الحديث 15188. 

(*) تهذيب الأحكام: 4١/6‏ الحديث 037 وسائل الشيعة: 4/ 8" الحديث /17181. 

(©) تهذيب الأحكام: 4١/6‏ الحديث 37) وسائل الشيعة: 4/ 8" الحديث /17181. 

(0) من لا بحضره الفقيه: 7/ ١12‏ الحديث /ا8” وسائل الشيعة: 4/ /#81الحديث 1118٠‏ 
(©) تهذيب الأحكام: ع/ 0/ الحديث ١13؛‏ وسائل الشيعة: 4/ ©" الحديث .15١88‏ 
(لاتحخيرة السعادة ديام 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 020 


و فى «الفقيه: عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنه سأله عمًا يجب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة؟ فقال: «تصدّق عن 
جميع من تعول من حرٌ أو عبد أو صغير أو كبير من أدركك منهم الصلاة ١١‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 

و منها ما مرّ من مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام .7١‏ 

و مثلها رواية الشيخ فى «التهذيب» عن ابن محبوبء عن علىٌ بن الحسين» عن حمّاد بن عيسى., عنه عليه السّلام 9. 

و روى الصدوق عن إسحاق بن عمّار» عن معتب» عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له: «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و أعط عن الرقيق 
و أجمعهم, ولا تدع منهم أحدا فإنّْكك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت». قلت: و ما الفوت؟ قال: 

«الموت) 269). 

و فى «العيون) مرا كتب الرضا عليه السّ.لام للمأمون: «من محض الإسلام و كل ما فيه محض الحقّ إن زكاء الفطرة فريضة على كل 
رأس صغير أو كبير؛ حرٌ أو عبدء ذكر أو انثى من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب صاعء أربعة أمداد, و لا يجوز دفعها إِلَا لأهل 
الولاية» «0. انتهى. 

قوله: (و أمَا فى الصحيح). إلى آخره. 

هو صحيح صفوانء عن عبد الرحمن بن الحتجاج» عن الكاظم عليه السّلام .2١‏ 


.1715 وسائل الشيعة: 4/ 779 الحديث‎ 4١١ الحديث‎ ١١18/77 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

() وسائل الشيعة: 9/ "٠‏ الحديث 1717. 

(") تهذيب الأحكام: / 87 الحديث :٠١"4‏ وسائل الشيعة: 4/ 01" الحديث .١151١8١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 7/7 18١‏ الحديث 7078. وسائل الشيعة: 4/ 778 الحديث 1718. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 1١‏ الحديث ١؛‏ وسائل الشيعة: 78/9" الحديث 171177. 


() من لا يحضره الفقيه: 7/ ١١8‏ الحديث 15 وسائل الشيعة: 9/ 37 الحديث .1718١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاوهننا من (/ا إلا 


مصابيح الظلام» ج :303:6 ص: 0 
قوله: ( و العمل على الأخير). 


أقول: الظاهر كون الأمر على ما ذكر لما ذكره؛ فتدبّر! قوله: (و فى قوله). إلى آخره. 

الأمر كما ذكره؛ لكن قوله عليه السلام فى الجواب: «نعم؛ الفطرة واجبة على كل من يعول» .)1١‏ إلى آخر الحديث؛ أوضح إشعارا على 
ذلكك و أدلء بل دلالته عليه فى غايةُ الوضوح. 

و يدل عليه أيضا ما ذكرنا عن «الأمالى» و عن «التذكرة» و غيرهما :47: مضافا إلى ما ذكره المصئّف من ظهور الأخبار فى كون 
وجوبها تابعا للعيلولة خاصّةُ « و قد عرفتها. 

مضافا إلى ما رواه أبان بن عثمان فى الصحيح- و هو ممّن أجمعت العصابة «05- عن سلمة أبى حفصء عن الصادق عن أبيه عليهما 
التّ.لام قال: «صدقة الفطرة على كل صغير و كبير؛ حرٌ أو عبد عن كل من تعول؛- يعنى: من ينفق عليه- صاع من تمر أو صاع من 
شعير؛ أو صاع من زبيبء فلمًا كان فى زمن عثمان حوّله مدّين من قمح) .8١‏ 

و القمح- بالقاف و الحاء المهملة-: البرّ لغةُ «1 و عرفاء إلى غير ذلكك ممما ورد فى كون الفطرة عن النفسء و عن كل من يعول. 

و بالجملةٌ؛ السائلون حين كانوا يسألون عن الفطرةٌ يجابون بأنّها مقدار 


.17١8٠ وسائل الشيعةٌ: 717/9" الحديث‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 287- هه من هذا الكتاب. 

() راجع! الصفحة: 081 من هذا الكتاب. 

() رجال الكشى: "/ “الاء الرقم ./١0‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 87 الحديث /1؛ وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث .151١88‏ 
(9) مجمع البحرين: /١‏ 508. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: /ا2ه 


صاع من الغلدات المزبورة تعطيها عن نفسكك و عمّن يعول» فكما أن الصاع منها داخل فى تعريف الفطرة؛ فكذا كونه عممّن يعول؛ 
فتدبّر! مع أن الأصل براءة الذمّرُ و الأصل عدم الوجوب إِلَا ما ثبت» و لم يثبت أزيد مما ذكره؛ و يعضده أيضا عدم التعرّض لذكر 
خصوص الضيف فى أخبار كثيرة» بل اقتصروا عليهم السّلام على ذكر العيال» كما هو الحال فى غير الضيف أيضاء كما لا يخفى. 
وقال المرتضى رحمه الله فى «الانتصار): مما انفردت به الإماميّةٌ: القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج 
الفطرةٌ عنه .)١١‏ 

و قال الشيخ فى «الخلاف»: روى أصحابنا: من أضاف إنسانا طول شهر رمضانء و تكفّل بعيلولته. لزمته فطرته .05١‏ 

لكن تقل عن المفيد: أن المعقير النصف الأحير من الشهر :. 

واجتزأ ابن إدريس ليلتين من آخره 259 و اختاره فى «المختلف») .)4١‏ 

و اعتبر فى «التذكرة» آخر ليله من الشهر بحيث يهل شوّال و هو فى ضيافته «). 

و نقل فى «التذكرة» عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر. و كذلكك نقل فى «المعتبر) 0379. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


و نقل أيضا فيه عن جماعة منهم الاكتفاء بآخر جزء من الشهرء بحيث يهل 


./ الانتصار:‎ )١( 

(؟) الخلاف: 5/ 1*7 المسألةُ ؟18١.‏ 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: */ 0371/9 لاحظ! المقنعة: 580. 
(©) السرائر: /١‏ ععع. 

(0) مختلف الشيعة: "/ .737٠١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: ه/ "8٠١‏ المسألهُ /381. 

(0) تذكرة الفقهاء: 0/ "8٠١‏ المسألةُ /781» المعتبر: ؟/ 8:8. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 020 


الهلال و هو فى ضيافته» و اختاره هو »)2١١‏ و قد عرفت أَنْ المعتبر صدق العيلولةٌ عرفا .)7١‏ 
قوله: (و قيل). إلى آخره. 


صفحةً 90هنا من (ال/اإنلا 


الذى اختاره المصئف كون فطرتهما على من يعولهما خاصٌ ةُ» موافقا لصاحب «المداركك» و صاحب «الذخيرة) 039 استنادا إلى ترتّب 


الحكم فى الأخبار على العيلولة» و قد عرفتها. 


لكن الأكثر على وجوب فطرةٌ الزوجة على زوجهاء و فطرة المملوكك على مالكه كذلككء استنادا إلى الأخبار الدالّةٌ على وجوبها عن 
الزوجةُ و المملوكء من دون اشتراط العيلولة و ذكرها أصلاء مثل صحيحةُ صفوان الجمّال «"»» و صحيحةٌ أبى عبد الرحمن «2). 
و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه الس لام قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلكك الصغير و الكبير الحرٌ و المملوكك» 2١‏ إلى 


غير ذلكك. 


و أمّرا الأخبار المتضمّنة لذكر العيلولة و اعتبارهاء فمن يجب عيلولته داخل فيهاء أى تجب نفقته» أو فواجب النفقهُ عندهم داخل فى 


الغيال: 


عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته» [أ] يكون عليه فطرته؟ قال: «لاء إِنّما تكون [فطرته] على عياله صدقة 


.381/ المسألهُ‎ 38٠١ تذكرة الفقهاء: ه/‎ )١( 

(0) راجع! الصفحة: 08 من هذا الكتاب. 

(؟) مداركك الأحكام: 0/ 77 ذخيرة المعاد: 7/ا8. 

(©) الكافى: 6/ ١0/١‏ الحديث ؟؛ وسائل الشيعة: 71/4" الحديث 1718. 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 87 الحديث 118 وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث .15١88‏ 
(9) الاستبصار: 7/ 57 الحديث 376 وسائل الشيعة: 4/ 2" الحديث 17188. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 0294 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟9هثلا من (/ا نلا 


دونه» و قال: العيال: الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد» .)١١‏ لكن ظاهرها لم يقولوا به» و خلاسف الظاهر غير معيّن» بحيث يكون 
حمَجِهُ و مقاوما للأخبار الصحيحة الكثيرة المتضئمنة لقولهم: «كل من يعول» الظاهر فى اعتبار فعلتةُ العيلولة. 

بل صحيحة أبان عن سلمة» فشر من يعول بمن ينفق عليه 07١‏ مع أنّه لا يجوز جعل من يعول من يجب عيلولته» لمنافاته الإجماع؛ بل 
الضرورة, و الأخبار الصحاح و المعتبرة الكثيرة» إلا أن يقال: من يجب عيلولته داخل فى العيال شرعاء و هو أعمٌ من أن يجب عيلولته 
أو تبرّع بهاء فيكون من يعوله أعتم من أن يجب أن يعوله أو تبرّع بهاء و يكون فهم الفقهاء شاهدا عليه» لكونهم من أهل الشهود و 
الخبرة فى هذا الفن. 

و أنّه لا وجه لأن يصير العصيانء و عدم الإطاعةٌ فى النفقةُ الواجبة» سما و كونها حقٌّ الناس» سببا للتخفيف فى التكليف. و رفع اليد 
عن الفطرة التى كانت واجبه عليه جزماء بعد الإطاعة و الامتثال» مع أن تركه منشأ لخوف الموت. و الإعطاء منشأ الأمن من الوفات فى 
عرض السنة كما [ورد] فى [رواية فاعط عن عيالنا] الفطرة [فإنك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت] «7. 

و إدخال هذه الصورة فى العموم يرجح كون المراد ما ذكر سيّما مع فهم الفقهاء و أن ذلك أوفق لظواهر الأخبار الاخر» و ستعرف 
كلام الشيخ و الفاضلين و ابن إدريس فى ذلككء بل ظاهر غيرهم أيضا كذلكك, بل ظاهر كلام الفاضلين و الشهيد الإجماع على ذلكك 
ع 


.1718١ الحديث 204 وسائل الشيعة: 71/9 الحديث‎ ١١18/77 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: ع/ 87 الحديث /1؛ وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث .151١88‏ 

(") لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١١8/7‏ الحديث 809 وسائل الشيعة: 9/ 78" الحديث 17١5#‏ نقل بالمعنى. 
(6) المخعر ربع فين البطلبة ١‏ اطاط اق البيات: 307 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 0٠7٠١‏ 


و أمًا ابن إدريس فادّعى الإجماع على النحو الذى ذكره المصنّف »١1١‏ و المحقّق فى مقام الردّ عليه و نهاية الطعن و المبالغةُ فيه قال: 
ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام» فضلا عن الإماميّة أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هى؛ بل ليس يجب فطرة إلا عمّمن يجب 
متونتف أو يزع بهاعليه 198. إلى آخر ها قالا: 

وهو فى عَايةُ الظهور فى تسليم دعواه بالنسبة إلى واجب النفقة» إذ لو كان هذا أيضا محل تأمّل أحد من المسلمين و الشيعة» لاقتضى 
المقام الطعن عليه فيه أيضاء كما لا يخفى على المتأمّل فى كلامه؛ مع أن ذلكك يظهر أيضا من كلامه فى المملوك؛ كما ستعرف. 
قوله: (فى المملوكث). إلى آخره. 

أقول: قد عرفت أن الحال فى الزوجة أيضا كذلك لكن العامة قال: أجمع أهل العلم كاهَهُ على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد 
الحاضرين غير المكاتبين و المغصوبين. إلى أن قال: لأنّ نفقته واجبة على المولى» فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من 
بعل 

و قال فى «المعتبر»: تجب الفطرً عن عبده الغائب الذى يعلم حياته؛ و الآبق و المرهون و المغصوب. و به قال الشافعى و أحمد و أكثر 


أهل العلم ذه 


وقال أبو حنيفة: و لا تلزمه زكاته لسقوط نفقته. كما يسقط عن الناشز «8). 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /0917٠لا‏ من للا 


(0 السرائرة ار ععع. 

(0) المعتبر: 7/ 28:١‏ و6:07,. 

() منتهى المطلب: /١‏ 0# ط. ق. 

(©) المغنى لابن قدامة: ؟/ 22٠‏ المجموع للنووى: 2/ ١١8‏ مغنى المحتاج: /١‏ 505. 
(65) لاحظ! بدائع الصنائع: "/ ٠١لاو ."١‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 1/١‏ 


لنا: أن الفطرة تجب على كلّ من يجب أن يعوله و بالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة. 

و حيجته ضعيفة لأنَا لا نسلّم أن النفقة تسقط عن المالكث .0١١‏ 

و فى «الذخيرة: و قيل: لا تجب الفطرة إِلَّا مع العيلولة و هو متّجه لما ذكرنا مرارا 7)؛ انتهى. 

أقول: قد ظهر الحال ثم قال بعد ذلكك: و الظاهر أن القريب لا تجب فطرته إِلَا مع العيلولة لما مرّ مراراء و حكى المصئّف- أى العلامة- 
عن الشيخ أنّه قال: 

الأ-بوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كان نفقتهم و فطرتهم عليه. و احتج عليه بكونهم واجبى النفقة. ثم رده بكون 
الفطرة تابعةُ للنفقة لا لوجوبها و هو حسن 37 انتهى. 

أقول: قد ظهر الحال ممما ذكرناه فى ذلكء و كذلك فى مثل صحيحة صفوان؛ عن إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السَّلام أنّه قال: 
«الواجب عليكك أن تعطى عن نفسكك و أبيكك و امّكك [و ولدكك وامرأتكك] و خادمكك») (6). 

و سيجىء فى بحث وقت الفطرة مع أن العلامُ صرّح فيما ذكرناه و ما سنذكر عنه بأنّ الفطرة تابعةُ لوجوب النفق فلاحظ! ثم اعلم! 
أنه على المشهور من وجوب فطرة المملوكك على مولاه لمملوكيته له إذا تحرّر بعضه. وجب على المولى بالنسبة» و على نفسه أيضا 
كذلك, بشرائط وجوبها عليه من البلوغ و العقل و الغنى و الإسلام» و إن لم يشترط شىء من ذلكك 


048/7 المعتبر:‎ )١( 


(؟) ذخيرةٌ المعاد: #/ا؟. 

(*) ذخيرةٌ المعاد: #/ا؟. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: ١١18/77‏ الحديث 2٠١‏ وسائل الشيعة: 51/9 الحديث 1717. 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: "لان 


على المولى فيما عليه» و كذلكك الحال بالنسبة إلى من يعوله فإنْ فطرته عليه كملا من دون اشتراط شىء من ذلكك, كما عرفت. 

و نقل عن «المبسوطء أنه قوَى سقوط الزكاءً عمّن تحرّر بعضه. و عن مولاه أيضا إذا لم يعله. معللا بأنّه ليس بحرٌ فيلزمه حكم نفسه. و 
لاهو مملوك فيجب زكاته على مالكه. لأنّه قد تحرّر بعضه. و لا هو فى عيلولهٌ مولاه» فيلزمه فطرته لمكان العيلولةٌ .)١١‏ 

و استدلٌ فى «المنتهى» على مختارهم بأنّ النصيب المملوك يجب نفقته على المالك, فيكون فطرته لازمة له. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة ٠09/8‏ من (/ا اد 


و أنا النصيب الحي فلا يجب على السيد أداء زكاته لأنّه لا يتعلق به الرقية» بل يكون زكاته واجبة عليه إذا ملكك بجزئه الح ما يجب 
فيه الزكاة عنها بالعموم . 

و فى «الذخيرة): ينظر فى الحيجتين؛ ثم قال: و على ما ذكره الصدوق من وجوب فطرة المكاتب على نفسه؛ و إن لم يتحرّر منه شىء؛ 
فالوجوب هنا أولى» و لو قيل: يجب عليه الفطرة إن ملكك ما يجب فيه الزكاه كان قويّاء عملا بعموم الأدلّةُ «7)» انتهى. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج 23٠١‏ ص: "لام 
أقول: ظاهر ما رواه الصدوقء المملوكك الذى بتمامه مملوك, و أخرج نفسه بعقد المكاتبة عن المحجوريّةُ فى المال. 
و مرٌ الكلام فى ذلكك, و مر عن الفقهاء أنْ المملوكية سبب لوجوب الفطرة على المالك» و كذلكك وجوب النفقة. 


.789/١ لاحظ! المبسوط:‎ ٠١ نقل عنه فى مدارك الأحكام: ه/‎ )١( 
ط. ق.‎ 070 /١ منتهى المطلب:‎ )0( 

(9) ذخيرة المعاد: /67. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: ؟/اة 


و مرّ أن مملوكك اليتيم يعطى فطرته من مال اليتيم» فما ذكره العلامة أولى ممما ذكره. و أوفق بسائر الأحكام المتعلقة بمثل المقام, منه ما 
مر فى زكاةً المال 0١١‏ و الشارح سلّم العموم هناك, فلاحظ و تأمّل! ثم اعلم! أن العيال لو كان غائبا عن المعيل يجب عليه فطرته» و 
مخبر بين أن يعطى هو فطرته؛ أو يأمر العيال فيعطى عن المعيلء لما رواه الكلينى عن محمّرد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» عن 
جميل بن درّاج» و الشيخ عن على بن السندىء عن ابن أبى عمير» عن جميل بن درّاج» عن الصادق عليه الس لام» قال: «لا بأس أن 
يعطى الرجل عن عياله و هم غيب عنه؛ و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم) .7١‏ 

و محمّد بن إسماعيل؛ حديثه صحيح على المشهورء و حقّقنا فى الرجال ”1 و كذا كون على بن السندى ثقة. 

مع أن الأصل شرعا هو البقاء حتّى يثبت خلافه فلذا يجب أن يعيله ببعث ما يحتاج إليه» و يترنّب عليه سائر الأحكام الشرعيّة» من عدم 
قسمة ماله و عدم التصرّف فيه؛ و عدم استهلاكه؛ و عدم التزويج» و صححةُ العتق» و أمثال ذلك. 

و من هذا روى الكلينى عن أبى هاشم الجعفرى- فى الصحيح- قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل قد أبق منه مملوكك أ 
يجوز أن يعتقه فى كفَارةٌ الظهار, قال: 

«لا بأس به ما لم يعرف منه موتا» «05. 

و الروايات حمّجِهُ عند الأصحاب. فما وقع من الفاضلين بعد الشيخ فى 


)١(‏ راجع! الصفحة: 97- 718 من هذا الكتاب. 
(0) الكافى: 5/ ١7١‏ الحديث /اء وسائل الشيعة: 9/ 28" الحديث .١778١‏ 
() تعليقات على منهج المقال: *58. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0-099 من (/ا إن 


(©) الكافى: 2/ ١144‏ الحديث ”؛ وسائل الشيعة: 77/ 87 الحديث 759181. 
مصابيح الظلام» ج :03:6 ص: عانم 


«الخلاف» »)١«‏ من عدم وجوب فطرهٌ المملوكك الغائب» محتتجين بعدم معلومية الحياةٌ 2075١‏ فيه ما فيه. 

و ما فى «الذخيرة» من عدم حتّجيةُ الأصل و البقاء 009 فيه أيضا ما فيه لأنّ الاستصحاب حيجةُ عند الأصحاب سوى المرتضى 0150 و 
دليل حجتته من الأخبار و الاستقراء فى غايةٌ الوضوح, كما حقّقنا فى رسالةُ فيه «8). 

مع أن أصالة البقاء ممما لا تأمل لأحد فيه إجماعىء وارد فى الأخبار. كما لا يخفى. 

و أعجب منه أنه قال: و قد عورض هذا الأصل بأصالة براءة الذمّهُ «©. إذ الأصل براءة الذمّره فيما لم يقم عليه دليل شرعىء؛ و أصل 
البقاء من أقوى الحجج الشرعتة و على ذلكك؛ المدار فى الفقه و الفتاوى» و عمل المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

مع أن الأصل براءة ذمَةُ العيال أيضا و عنده؛ بل و غيره أيضا أنّه إذا لم تجب على المعيل تجب على العيال فى بعض الوجوه. 

مع أن كون الأصل براءة الذمُ فى وجوب النفقه باطل جزماء و وجوب الفطرة تابع له كما عرفت و اعترف به فى صورة فعلية 
الإنفاق» و كيف يمكنه أن لا يبعث بالنفقة بعذر عدم معلوميّة البقاء؟ كما لا يخفى. 


.١188 المسألهُ‎ 182 /١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) المعتبر: ”/ 49 منتهى المطلب: /١‏ 7ه ط. ق. 
(*) ذخيرة المعاد: 6/ا8. 

(6) الذريعة إلى اصول الشريعة: ؟/ 459 77/,. 

(5) الرسائل الاصولية: ١7؟.‏ 

(©) ذخيرة المعاد: ©/ا8. 


مصابيح الظلام» ج 0306 ص: اام 
ع76- مفتاح [من استكمل الشرائط قبل الغروب و بعده] 


الشمس ليله الفطر و لو بلحظةٌ وجبت عليه» بالنصٌ 1١‏ و الإجماعء و إِنَا فإن كان قبل مضي صلاةه العيد- أى الزوال- استحبت بالنضصٌ 
و إِلَا سقطت بالإجماع. 


.1771١5 وسائل الشيعة: 9/ 07" الحديث‎ )١( 
.١17718 (؟) وسائل الشيعة: 9/ 07" الحديث‎ 
ص: /الاثة‎ ٠ مصابيح الظلام» ج‎ 

قوله: (بأن يكون). إلى آخره. 


فى «الذخيرة» قال: نصّ على ذلك المحمّق فى «المعتبر) .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠إنا‏ من (/٠إللز‏ 


قوله: (بالنصٌ و الإجماع». 

أمَا الإجماع؛ فقد ادّعاه الفاضلان »27١‏ و أمًا النضّ؛ فهو صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّ.لام: عن مولود ولد ليله الفطرء 
عليه فطرة؟ قال: «لاء قد خرج الشهراء قال: و سألته عن يهودى أسلم ليلة الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لا»» روى هذا الصحيح المحممدون 
الثلاث رحمه الله «”. 

و قوله عليه السّلام: «قد خرج الشهر» يظهر منه أن من أدرك الشهر يجب عليه و أن المعتبر فى الوجوب عنه هو هذاء فعلى هذا لو 
تولّد بعد رؤية الهلال قبل غروب الشمس يجب عنه و لذا نص المحقّق «©) على ما ذكرنا عنه» و إن كان كلامهم أنه يدرك الهلال» 
بأن يكون قبله بقدر يدرك أول الهلال. 

قال فى «التهذيب»- بعد ذكر الصحيح المذكور-: و قد روى نه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذلكك من أسلم, و ذلكك 
محمول على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب 80. 


.8١١ ذخيرة المعاد: #/ا, لاحظ! المعتبر: ؟/‎ )١( 

() المعتبر: ؟/ 207 تذكرةٌ الفقهاء: ه/ 1/8" المسألهُ 278 لاحظ! ذخيرة المعاد: #ا/اع. 

(9) الكافى: 5/ 1777 الحديث 1١‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ 1١5‏ الحديث 22٠١‏ تهذيب الأحكام: ©/ 77 الحديث 0191 وسائل الشيعة: 
9 507 الحديث 15718. 

(©) المعتبر: 7؟/ .21١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ ا7 ذيل الحديث 198. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: ١لا‏ 


قال فى «الذخيرة»: و جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أن وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد» و ظاهرهم أن ذلكك وقت تعلق 
الوجوب لا وقت وجوب الإخراج فحسب. فعلى هذا فالظاهر عندهم اعتبار صدق العيلولة فى ذلكك الوقت» إذ ذلكك وقت التكليف 
»١١‏ انتهى. 

أقول: هذا النقل منهم, و أنه منهم» و روى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنه سأله عمًا يجب على الرجل فى أهله 
من صدقةٌ الفطرة» قال: «تصدّق عن جميع من تعول من حرٌ أو عبد أو صغير أو كبير من أدركك منهم الصلاةً) 7). 

وفى «الوافى» قال: لعله اريد بالصلاة؛ صلا العيد و بإدراكها إدراك وقتهاء بمعنى دخوله فى عيلولته قبل وقتها «37. 

أقول: الظاهر ذلكء فيكون من قبيل ما رواه الشيخ» و حمله على الاستحباب؛ و وجهه ظاهر. 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: ؟/ا؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١١18/77‏ الحديث 4١١‏ وسائل الشيعة: 4/ 779 الحديث 1715. 
() الوافى: .381//٠١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 4/ا0 


7- مفتاح [سقوط الزكاة بأداء الغير] 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١انلا‏ من اللا 


كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه. و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغنى و الزوجة» وفاقا للأكثرء للحديث 
النبوى: «لا ثنى فى الصدقة) .)١١‏ 

و خالف الحلى فى الضيف فأوجب عليه أيضا 7 و فى المؤسرة المعسر زوجها مع تكلفه إعالتها إشكالء و لو أعالت نفسها زالء و 
كذا الكلام فى نظائرها. 


.189107 كنز العمال: 2/ 87" الحديث‎ )١( 
عع.‎ /١ السرائر:‎ )( 

مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ١م‏ 

قوله: (وفاقا للأكثر). إلى آخره. 


الظاهر أنّه إجماعى؛ و متّفق عليه بين الأصحاب. إلا فيما سيذكرء لعدم تأمّل من أحد منهم؛ و كون الفطرة مما يعت به البلوى» و يتوقر 
عليه الدواعى» فلو كان الواجب أزيد, لاشتهر اشتهار الشمس فتوى و عملا. 

مع أن الأمر صار بالعكسء و تتنع الأخبار فيهاء و فى زكاة المال يكشف عن ذلككء و عن دلالة الحديث النبوى صلى الله عليه و آله و 
سلّم على ذلككء لكون قوله: «لا ثنيا ..» 01١‏ إلى آخره نكرهُ فى سياق النفى يفيد العموم. 

و يظهر من الأخبار أيضا كون الفطره أيضا صدقةٌ قطعاء و كونها مرّهُ لا أزيد» كما لا يخفى على المتأمّل فيها. 

و يظهر من صحيحة عمر بن يزيد 7 كون الفطرة عن الضيف العيال؛ و على نهج سائر العيال» كما لا يخفى» مع كون الأصل براءة 
الذمّة و الأصل عدم زيادة التكليف. 

وبالجسلة؛ ظهر أن قطرة الشبيك المااعن عن الغلولة خاضة و الأخسان التواترة الواردة فى قطرة كل من يغول مثفقة على سنياق والحدة 
و عدم تفاوت أصلا. 

فقول ابن إدريس فى خصوص الضيف 80: بما نقل عنه المصئف تحكم ظاهر. 

و فى «المختلف» بعد ما نقل ذلكك عنه قال: إن قصد أنه مع إعسار المضيف 


000 كنز العمال: #/ 7"” الحديث 10907. 

(؟) الكافى: / 17 الحديث 18 من لا يبحضره الفقيه: 7/ ١١2‏ الحديث 5917 تهذيب الأحكام: / 7" الحديث ٠١6١‏ وسائل 
الشيعة: 9/ /ا9” الحديث .1718٠‏ 

.62 /١ السرائر:‎ )"( 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: 0/7 


يجب أن يخرج عن نفسه فهو جتدء و إِلَا فلاء قال: و التحقيق أن نقول: إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه. و لا 
يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ» سواء أخرج المضيف عنه أم لا© و إن كان معسرا أوجب على الضيف أن يخرج عن 


و استدل على الأوّل بقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: لا ثنيا فى الصدقة, و على الثانى بالعمومات .١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه إظا من /ا اس 


و تنظر فئ «الذخيرة) فى الأوّل7): :و لعله لبس بمكانه لما عرفث: 

مع أن الألف و اللام حقيقة فى الجنسء كما هو المحمّق و المسلّم عند المحقّقِين فتأقل جدًا! و فى «الذخيرة» و احتمل بعضهم السقوط 
مطلقا فى الصورة الثانية» أمّا عن المضيف فلإعساره. و أمّا عن الضيف فلمكان العيلولة 379). 

و فيه ما فيه» لبقاء العموماتء مثل قولهم عليهم السّلام: «الفطرة هى تمام الصيام) «5"» و غير ذلكك, على حاله؛ لعدم مصادم أصلا. 
قله (و فن المؤسرة): إلى آخيره. 

أقول: وقع الخلاف فى الزوجة فى مواضع. 

الأل: إذا لم تكن واجبةُ النفقة على الزوجء فالأكثر على عدم الوجوب على الزوج. إِلَا مع العيلولة تبرّعا. 


.38٠١ /" مختلف الشيعة:‎ )١( 

0 لاخيرة السعادة 8/9 

() ذخيرةٌ المعاد: 7/ا5. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ١١19/7‏ الحديث 4١18‏ وسائل الشيعة: 9/ 518 الحديث .17511١5‏ 
مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 0/7 


و مرّعن ابن إدريس الوجوب عليه »1١‏ حتّى يقولوا عنه إنّها و إن كانت متعةء ولا يخلو عن غرابة شديدة. إِلَا أن يكون قائلا بوجوب 
نفقتها على الزوج؛ لكن نفى الإجماع عليه فالغرابة بمكانه. لأنّ المعظم على عدم الوجوبء كما أن الأخبار أيضا كذلك. و بالجملة 
و قاين كنا حفن ميطلة, 

و الثانى: إذا لم يعلها الزوج؛ و كانت واجبة النفقة عليه فالأكثر على الوجوب. بل الكل» كما عرفت. 

الثالث: الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسراء ففى «المبسوط أنّه لا يجب على واحد منهما لإعسار الزوج؛ و لكونها عياله «), كما 
مرّ فى الضيف 7 و أوجب ابن إدريس عليها «*» لأنها مممن يصحح أن يزكىء و الشرط موجود فيهاء و إِنّما سقط عنها إذا وجب 
على الزوج. 

و قال فى «المختلف»: و الأقرب أن نقول: إن بلغ الإعسار من الزوج إلى حدّ تسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل منه شىء, فالحقٌ ما 
قاله ابن إدريسء و إن لم ينته الحال إلى ذلككء فإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره؛ و لا فطرة له» فالحقّ ما قاله الشيخ. 

واستدل على الأول بانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنهاء فتبقى العمومات سالمةٌ عن المعارضء و على الثانى تتحقّق العيلولة الموجبة 
للسقوط عنهاء فتبقى العمومات سالمة عن المعارض. و على الثانى تتحقق العيلولة الموجبة للسقوط عنهاء و الإعسار الموجب للسقوط 


عنه («©). 


)١(‏ السرائر: /١‏ ععع. 

.,58١/١ المبسوط:‎ )0( 

(*) راجع! الصفحة: 088-888 من هذا الكتاب. 
(©) السرائر: /١‏ عع. 

(0) مختلف الشيعة: ؟/ /31/1. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناه إنلا من /ا اسلا 


مصابيح الظلام» ج 306 ص: ىم 


و استضعفه الشهيد فى «البيان) بِأنّ العيلولة و النفقة إِنّما تسقط مع تحمّلها و أدائها لا مطلقا .١‏ و هو الأقوى. 

و فى «المختلف» أن التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه و عنهاء و إن كانت بالأصالة على الزوجة؛ و 
إِنْما يتحمّلها الزوج سقطت عنه لفقره و وجبت عليها عملا بالأصل .7١‏ 

و فى «البيان» ظاهر الأصحاب وجوبها على الزوج أصالٌ «1؛ مع يساره لا مطلقاء فنفى فى الزوجة أصالةٌ مع إعساره للعمومات السالمة 
عن المعارض. 

قوله: (و لو أعالت). إلى آخره. 

قد عرفت الحال و وقوع الخلاف و الاستشكال فى الصورتينء و أَنّهِ بملاحظة العمومات و سلامتها عن المعارض» يرتفع الإشكال فى 


الصورتين من دون تفاوت. فتأمّل جدًا! 


"931 البيان:‎ )١( 
.7378 7/7 مختلف الشيعة:‎ )0( 
"901 البيان:‎ )9( 


مصابيح الظلام» ج 0306 ص: 66 
القول فى جنسها و قدرها 


ع16- مفتاح [ما يتصدّق به] 


أوجبها الصدوقان )١١‏ و العمانى 05١‏ من الغلات الأربع الزكويّة كما فى الصحاح «”» و الحقّ أنه لا دلالهُ فيها على الحصرء كما فهمه 
جماغة 0١‏ مع قصور بعضها عن ذكر بعضء و اشتمال بعضها على الأقط دون آخرء و أضاف فى «الخلاف» الأقط و الارز و اللبن و 
حصرها فى السبعة» مدّعيا للإجماع على إجزائها و عدم دليل على عدم جواز غيرها «8)» و الآخرون ما غلب تقوّت أهل 


.50«" الهداية:‎ 7٠١ المقنع:‎ ,18١ / نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة:‎ )١1( 

(1) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 807. 

(*) وسائل الشيعة: 4/ "#٠‏ الحديث 01718 87" الحديث 017182 ع" الحديث 17182. 

(؟) الكافى فى الفقه: 189. المعتبر: 7/ 20: منتهى المطلب: /١‏ 078 ط. ق لاحظ! مداركك الأحكام: 
بف 

(0) الخلاف: ؟/ 180 المسألة 184. 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 0/2 

ذلكك القطر به 0١١‏ «7» و الحلى: تقوّت المعطى «37. 

وفى الصحيح: «يعطى أصحاب الإبل و الغنم الفطرة من الأقط) 50". 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه انلا من (/ للا 


و فى رواية: «على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره» «8). 
وفى اخرى: «على كلّ من اقتات قوتاء فعليه أن يؤدّى من ذلكك القوت» .)©١‏ 

و فى اخرى: «صاع من قوت بلدككء على أهل مكة و اليمن و الطائف و .. 

تمر. إلى أن قال- و على أهل طبرستان الارز» 07» الحديث. 

و الثلاثة ضعيفة السند» و لكن لا بأس بالعمل بهاء لعدم تنافيها الصحاح. 

و تجزى القيمة بالإجماع و المعتبرة المستفيضة 28١‏ و فى أكثرها بلفظ «الدرهم). 


وفى الحوثق؛ «إِن ذلك أنفع له يشترى ما يريد) .)4١(‏ 


)١(‏ فى بعض النسخ: الفطريّة. 

(؟) المهذب: 8/ 176 و 011/0 المراسم: 118 المعتبر: 7/ 200 منتهى المطلب: /١‏ 07*8 ط. ق. 

62 /١ السرائر:‎ )"( 

(©) وسائل الشيعة: 94/ 7 الحديث 17101 مع اختلاف يسير. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 6" الحديث 17188 مع اختلاف يسير. 

(6) وسائل الشيعة: 9/ ع" الحديث 17184/8. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ #ع” الحديث 17182. 

(8) وسائل الشيعة: 4/ ه6” الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة. 

(9) وسائل الشيعة: 4/ لاع" الحديث .١7198‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: /0/1 

و صرّح فى «المبسوط» بجواز غيره من الأجناس حتّّى الثياب السلعة »»١١‏ كما هو ظاهر الموثّق: «لا بأس بالقيمة فى الفطرة» 2 و 
الأحوط الأول و على الثانى ففى جواز نصف صاع من الغالى عن صاع من الرخيص قولان؛ أصيحهما العدم و فى الخبر: أنه من بدع 
عثمان) .)3"١‏ 

ولا تقدير فى القيمة بل يرجع إلى السوقدّة؛ وفاقا للأكثر «5)» و تقديرها بدرهم أو اربعة دوانيق «8» مجهول القائل و المستند. نزل 
على اختلاف الأسعار. 

و الأفضل إخراج التمرء لأنْه أسرع منفعة؛ و ذلكك أنه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منه. كذا فى الصحيح .2١‏ 

و فى صحيح آخر: «لأن اعطى صاعا من تمر أحبّ إلى من أن اعطى صاعا من ذهب» .07١‏ 


.787 /١ المبسوط:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ 58" الحديث .١17198‏ 

(9) وسائل الشيعة: 9/ 76" الحديث .١17187‏ 

() الخلاف: ؟/ 18٠١٠‏ السرائر: /١‏ /88» منتهى المطلب: 078/١‏ ط. ق» مداركك الأحكام: هر ع*”, ذخيرةٌ المعاد: 0/ا6. 
(0) الدانق و الدانق: سدس الدرهم., (الصحاح: 6/ /ا/191). 

(©) وسائل الشيعة: 9/ "8١‏ الحديث .١1771١‏ 

(/) وسائل الشيعة: 9/ "8١‏ الحديث 112١١‏ مع اختلاف يسير. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ه١انلا‏ من للا 


مصابيح الظلام» ج 306 ص: 0/4 
قوله: (أوجبها). إن آخره. 


أقول: عن والد الصدوق فى رسالته إليه »»١١‏ و عن الصدوق فى «المقنع» و «الهداية» )7١‏ و مر عن «أماليه) إن ذلكك من دين الإمامية 
الذى يجب الإقرار به «0. و مرّ عن «العيون» أيضا ما مرّ من محض الإسلام «05. 

و كذا الأخبار الموافقة لمحض الإسلام مثل صحيحة سعد بن سعد الأشعرى هي و صحيحة الحلبى 2( لنتضممن الكل الاقتصار على 
الأربعة» و كذلكك صحيحة ياسر القمّى عن الرضا عليه السّ.لام «الفطرة صاع من حنطة و صاع من شعير و صاع من تمر و صاع من 
زبيب» و إِنّما خف الحنطة معاوية» 7/١‏ 

وغير خفى ظهور هذه الأخبار فيما ذكرواء إِلَّا أنه ورد صحاح كثيرة فى الاقتصار على الثلاث ./8١‏ مع الاختلاف فيه» و صحاح فى 
الاقتصار على الأربعة» لكن موضع الحنطة الذرّهُ كما مرٌّ فى صحيحة أبى عبد الرحمن «8)» أو أقط ,»23١١‏ كما مرّ فى صحيحة القدّاح 
09 إلى غير ذلكك من الاختلافات الكثيرة. 


() نقل عنه فى مختلف الشيعة: / .5/١‏ 

(0) المقنع: 37٠١‏ الهداية: 50. 

(9) أمالى الصدوق: 017 راجع! الصفحة: “081 من هذا الكتاب. 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السَلام: 1١/7‏ الحديث »١‏ راجع! الصفحة: 088 من هذا الكتاب. 
(0) وسائل الشيعة: 9/ 77 الحديث 171828. 

(*) وسائل الشيعة» 9/ "7" الحديث 171288. 

(0) تهذيب الاحكام: ©/ 8 الحديث )78١‏ وسائل الشيعة: 4/ *” الحديث .17١2٠‏ 

(8) لاحظ! وسائل الشيعة: 94/ /اا” الحديث 17174 /8” الحديث 17188 788 الحديث 17188. 
(9) وسائل الشيعة: 9/ 70 الحديث 17188. 

.)21 /١ لبن مجفف؛ يابس مستحجر يطبخ به (النهاية لابن الأثير:‎ )0٠١( 

.171894 الحديث‎ 7٠ /9 وسائل الشيعة:‎ )1١( 

مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: 041١‏ 


مع أنّه يظهر من الأخبار وقوع الاختلا.ف فى زمانهم عليهم السّ.لام؛ مثل ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانى قال: اختلفت 
الروايات فى الفطرة فكتبت إلى العسكرى عليه السّلام أسأله عن ذلك فكتب: (إِنَّ الفطرة صاع من قوت بلدككء على أهل مكة و 
اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامةٌ و البحرين و العراقين و فارس و الأ-هواز و كرمان تمرء و على أهل أوساط الشام زبيب» و 
على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير» و على أهل طبرستان الا-رزء و على أهل خراسان البرّ إلا أهل مرو و الرى 
[فعليهم] الزبيب» و على أهل مصر البرّ و من سوى ذلكك [فعليهم] ما غلب قوتهم» و من سكن البوادى [من الأعراب] فعليهم الأقط» و 
الفطره عليك و على الناس كلهمء و من تعول من ذكر أو انثى» صغير أو كبير» حرٌ أو عبد فطيم أو رضيعء تدفعه وزناء سنّهُ أرطال 
برطل المدينة» و الرطل مائهُ و خمسةٌ و تسعون درهماء تكون الفطرةٌ ألفا و مائهُ و سبعين درهما» .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة انلا من إلا 


و فى الصحيح على المشهور عن زرارة و ابن مسكان عن الصادق عليه السَلام قال: 

«الفطرة على كل قوم ممما يغذُون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره؛ 1١‏ و فى الصحيح أيضا كذلك عن يونس عمّن ذكره عن الصادق 
عليه السّلام أَنّهِ قال: «الفطرة على كل من اقتات قوتاء فعليه أن يؤدّى من ذلكك القوت» 30 إلى غير ذلكك. 

و ممما ذكر ظهر وجه اختيار المشهور القوت الغالب» بل قال فى «المعتبر): 

الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير» و التمرء و الزبيب, و الارزء 


.17582 تهذيب الأحكام: / 9 الحديث 778 وسائل الشيعة: 9/ 7ع و 6 الحديث 17187 و‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: 7 8 الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: 4/ 8#" الحديث 15188. 

(؟) الكافى: ع/ 177 الحديث 15 الاستبصار: ؟/ 7 الحديث 0078 وسائل الشيعة: 4/ 8#" الحديث 718/8 .١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 001 


و الأقطء و اللبن» و هو مذهب علمائنا 01١‏ و الإجماع المنقول فى «المختلف» ١؟»‏ كما نقله المصنّفء و الاحتياط واضح. 

قوله: (و فى الصحيح). إلى آخره. 

هو صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال: «يعطى أصحاب الإبل و البقر و الغنم فى الفطرة من الأقط صاعا؛ «*. 

قوله: (و الثلاثةُ ضعيفة). 

أقول: ليس كذلك, فإنّ صحيحة زرارة و ابن مسكان 050 ليس فى طريقها إِلّا محمّد بن عيسى الثقةُء عن يونس بن عبد الرحمن الثقة 
الجليل» و لم يتأمّل فيه إِنَا ابن الوليد» و بعض من تابعه. و التأمل ليس بمكانه. كما حقّق فى الرجال «8. 

ولا يكاد يوجد صحيح يسلم جميع آحاد سلسله سنده عن طعنء بل ربّما يكون الطعن فى غاية الشدّة إلا أن المشهور يوجب علاج 
الطعن؛ و البناء على التوثيق» فلو كان ذلك يوجب التضعيف لم يوجد صحيح. 

مع أن التوثيق فى المقام موجودء فلا يدرى وجه التأمّل. 

و قيل: وجهه إن محمّد بن عيسى كان أخذ الحديث عن يونس قبل البلوغ و إن كان الأداء بعده» و كان ابن الوليد لا يرضى بهذا «2). 


600/7 المعتبر:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: / 3/1. 

(5) تهذيب الأحكام: 6/ ١‏ الحديث :077 وسائل الشيعة: / 8*0 الحديث .17١1817‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: 7 78 الحديث 077١‏ وسائل الشيعة: 9/ 86 الحديث 17188. 
(0) انظر! رجال النجاشى: 708 الرقم 495 تعليقات على منهج المقال: 1. 

(9) لاحظ! تعليقات على منهج المقال: 51. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 097 


و معلوم أنه غير مضرّء لأنَّ العبرة بحال الأداء. كما هو الحال فى التوثيقات» كما حقّقء إذ كل ثقهُ لم يكن فى جميع عمره ثقة» بل كثير 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا١انلا‏ من إلا 


من أعاظم الرواً كانوا واقفتة أو فطحية أو أمثال ذلككء مثل أحمد بن محمّد بن أبى نصرء و ابن مسكان. و ابن المغيرة» و غيره. 

و ممما ذكر ظهر الحال فى صحيحة يونس عمّن ذكره. فإنّه ممن أجمعت العصابة 2١١‏ و أما رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانى» فالشيخ 
نقل إجماع الطائفة على العمل بها .07١‏ 

مع أن الضعف هنا منجبر بالشهرة» و الإجماعات المنقولة؛ و الاختلاف الشديد الكثير فى الأحاديث الصحيحة؛ كما اشير إليه فى 
الجملة» فحصل الوهن العظيم فى التتمسكك بالصحاح لإثبات مذهب الصدوقين و غيره. 

مع أن ما دل على كونها من الأجناس الأربعة يضعف كون الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة» و لذا وقع التصريح فى الصحاح 
بالأقط. بل و غيره أيضاء يعضدها غيرها من الأخبار الصريحة. 

و مما ذكر ظهر صِيْحَهُ إخراج صاع واحد من جنسين» لما عرفت من أن المعتبر هو القوت الغالب» فيشمله قولهم عليهم السّلام: «الفطرة 
على كل قوم ممما يغذّون عيالاتهم) 0. 

و قولهم عليهم السَّلام: كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلكك القوت» 1١‏ و غير ذلكك ممما عرفتء و منه الإجماعات المنقولة. 


.٠١8٠١ رجال الكشى: ؟7/ 870 الرقم‎ )١( 

() الخلاف: 181١/7‏ المسألة 189. 

(*) تهذيب الأحكام: 8/5 الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: 4/ 8#" الحديث 15188. 
(؟) تهذيب الأحكام: 8/5 الحديث ١17؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 8" الحديث 151848. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 097 


ولا يضرٌ ذلك قولهم عليهم السّلام: ١صاع‏ من برا و أمثاله »)1١‏ لما عرفت من أنْ الخصوصيَةُ غير معتبرة» فتضعف الدلالة» لو لم نقل 
بالانتفاء» فلا يقاوم ما ذكر فضلا عن أن يغلب», و يعضد الضعيف جواز الإخراج كذلكك من باب القيمة» كما صرّح به المانع» و هو 
المحمّق الكيدرى 237١‏ و إن نقل عن الشيخ فى «المبسوط» المنع «1» من دون التصريح بما ذكرء لأنّ الظاهر كون كلامه فى الإخراج 
أصالة لا قيمة» و كيف و هو يجوّز القيمة» كيف كانت فى «المبسوط؛» على ما ستعرف. 

وبالجملة؛ إذا كان يجوز ذلكك قسة) .و جواز القبية معادل لجواز الأصل هع دو ثفاوت أضلا ورآساء بأنه يجوز للمكلف أى ذلكك 
فعل» من دون تفاوت مطلقا. 

فلا وجه لقصر المعصوم عليه السّلام فى مقام وجوب إعطاء الفطرة وكيله على خصوص الأصالة؛ و عدم الرخصة فى القيمة مع كونها 
مرخحصا فيها مطلقاء و بالمرّهُ من دون شائبة حزازة أصلا و رأساء فضلا عن المنع. 

فظهر أن الذكر كان على سبيل المثل» أو عادة الناس» أو غير ذلكك مما ليس جهته المنع» بل و لا الحزازة. 

و يعضد ما ذكرناه ما احتجٌ به فى «المختلف». بن المطلوب شرعا إخراج الصاعء و ليس تعبين الصاع معتبرا فى نظر الشرع؛ و إِلَا لما 
أجاز التخبير» و لأننّه يجوز إخراج الأ-صواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة» فكذا الصاع الواحد, و لأنّ التخيير واقع فى 
الجميع» فكذا فى أبعاضه للمساواة فى الماليَة 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 7"” الباب © من أبواب زكاة الفطرة. 
(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 75917. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 ١انلا‏ من (/٠إللا‏ 


() نقل عنه فى مختلف الشيعة: / 3797 لاحظ! المبسوط: .58١ /١‏ 
مصابيح الظلام» ج :306 ص: 05 


المطلوب منها رفع حاجة الفقير يعنى: أنّه يظهر من الأخبار أن ذلكك لدفع حاجة الفقير» كما يظهر ممما سنذكر! فى جواز دفع القيمة 
من قوله عليه السّلام: «إِنْ ذلكك أنفع لها ١١‏ و غير تقييد. 

ثم قال: و لأنّه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته؛ فيبقى مخيرا فى النصف الآخر. لأنّه قد كان مخيرا فيه قبل إخراج الاولى 
فيستصحب عملا بالاستصحاب. و لأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر جاز إخراجه؛ على أنه أصل أو قيمة» و كذلكك إن قصر أحدهما 
من الآخرء فإنّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذى يجوز إخراجه .7١‏ 

أقول: و كذلك الأدونء لأنْهم يقولون بجواز القيمة مطلقا فى القوت الغالب, كما لا يخفى. 

و فى «الذخيرة» اختيار عدم الاجتزاء معلّلا بأنّ مقتضى النصوص وجوب إخراج صاع واحد من جنس معينء فلا يحصل الامتثال بدونه 
أن 

أقول: على القول بوجوب الإخراج من الجنس المعتين المذكور فى بعض الصحاح, كما قال الصدوقان و العمانى 50 يكون الأمر كما 
ذكره. كما هو عبارة «الأمالى) .)0١‏ 

و أمًا عبارة محض الإسلام 12 فهى و نظائرها قابلهُ للتركيب. 


(1) تهذيب الأحكام: / 185 الحديث ,18١‏ وسائل الشيعة: 4/ /ا5" الحديث 15198. 

.59© /" مختلف الشيعة:‎ )١( 

(*) ذخيرة المعاد: ه/ا؟. 

(؟) نقل عن والد الصدوق فى مختلف الشيعة: / »18١‏ المقنع: 27٠١‏ نقل عن العمانى فى مدارك الأحكام: ذ/ 807. 
(©) أمالى الصدوق: .١7‏ 

(2) عيون اخبار الرضا عليه السّلام: ؟/ 1١‏ الحديث .١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 096 


و أمّا على القول بأنْ المعتبر هو القوت الغالب» من حيث كونه قوتا غالباء كما قال به المعظمء و ثبت كونه أقوى فلاء لأنّه إذا ثبت أن 
الجنس المعن لا عبرة به فى تحصيل الامتثال» فكيف يثبت أن إخراج الصاع منه خاصّة معتبر» و شرط فى تحقّقه. نعم» الأحوط لعله 
ذلكك. 

قوله: (و تجزى). إلى آخره. 

الظاهر؛ أنّه إجماعىء نقل الإجماع فى «المنتهى» و «المختلف» و ابن إدريس فى «السرائر) 00١١‏ و فى «الأمالى): إِنْ من دين الإماميّة أنّه 
لا بأس بأن يدفع قيمته ذهبا أو فض أو ورقا .7١‏ 

وفى «المعتبر» و «السرائر) أنه لا فرق بين أن يكون الأنواع المخصوصة موجودة أو معدومةٌ 9”. 

و يدل عليه مضافا إلى الإجماع الأخبار» مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السَّلام أنه قال: بعثت إليه بدراهم لى 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١انا‏ من /ا اسل 


و لغيرى و كتبت إليه أخبره أنّها من فطرةٌ العيال» فكتب بخطه: «قبضت و قبلت» 050: و صحبحة اخرى عنه بالمضمون .08١‏ 
و صحيحة أيُوبٍ بن نوح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّ.لام: إِنْ قوما يسألونى عن الفطرةٌ و يسألونى أن يحملوا قيمتها إليك. و 
قد بعثت إليكك هذا الرجل عام أول 


.829//١ السرائر:‎ 59١ / ط. ق» مختلف الشيعة:‎ 078/١ منتهى المطلب:‎ )١( 

(0) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(") المعتبر: 208/7 السرائر: /١‏ وعع. 

() الكافى: ©/ ١78‏ الحديث 277 وسائل الشيعة: 9/ هع" الحديث .17194٠0‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١١9‏ الحديث 8١‏ وسائل الشيعة: 9/ هع” الحديث 171940. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 098 


و سألنى أن أسألكك فانسيت ذلككء و قد بعثت إليكك العام عن كل رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم, فرأيكك- 
جعلنى الله فداكك- فى ذلكك؟ 

فكتب عليه التّدلام: «الفطرة قد كثر السؤال عنها و أنا أكره كل ما أدّى إلى الشهرة» فاقطعوا ذكر ذلككء فاقبض عن دفع لها و أمسكك 
عمّن لم يدفع) له 

و صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل الصادق عليه السلام: يعطى الرجل الفطرة دراهم, ثمن التمر و الحنطة» يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ 
قال: رلا بأس» 7١‏ 

و فى المونّق كالصحيح عن إسحاق بن عمار» عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس بالقيمة فى الفطرة)» 8”9. 

و فى معتبرة إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام مثله» مع زيادةُ قوله: «و لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما) 5". 

أو فى كصحيحة يونس عن إسحاق بن عمّار أنه سأل الصادق عليه السّلام: ما تقول فى الفطرة» يجوز أن اؤدّيها فضَهُ بقيمة هذه الأشياء 
التى سمّيتها؟ قال: «نعم إن ذلكك أنفع له يشترى ما يريد) «8). 

و صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السّلام أنه سأله: نعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: «لا بأس» يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة 


والدقيق» «2» 


.175197 الحديث 55”. وسائل الشيعة: 9/ 68" الحديث‎ ١78 الكافى: ع/‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: / 87 الحديث :٠١١‏ وسائل الشيعة: 4/ /ا5" الحديث 1519. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 82 الحديث 187؛ وسائل الشيعة: 4/ 58" الحديث 15198. 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 9/ الحديث 1718 وسائل الشيعة: 4/ 58" الحديث .177٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: / 88 الحديث ,18١‏ الاستبصار: ؟7/ 0١٠‏ الحديث 188. وسائل الشيعة: 9/ /ا5" الحديث 15198. 
(©) تهذيب الأحكام: #/ 77 الحديث :٠١١‏ وسائل الشيعة: 9/ /ا5" الحديث 1519. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: 0917 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠انا‏ من (/ااد 


مراده عليه السّلام أنه يعطى الدقيق أنقص من الحنطة بمقدار أجرة الطحن. 

و صحيحة هشام عنه عليه السّلام قال: «التمر فى الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة» و ذلكك أنّه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منه؛ و 
قال: نزلت الزكاءً و ليس للناس أموال و إِنّما كانت الفطرة» )١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

قوله: (و فى أكثرها). إلى آخره. 

فى «الذخيرة): إن ظاهر الأكثر» و صريح بعضهم جواز إخراج القيمهُ من الدراهم و غيرها .05١‏ 

و بهذا التعميم صرّح الشيخ فى «المبسوط» فقال: يجوز إخراج القيمة من أحد الأحناس الى قد رثاهغء سوام كان الثم سلعة؛ أو كا أو 
خبزاء أو ثياباء أو دراهم, أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت «37» و لم يذكر ابن إدريس سوى النقدين» فظاهره التخصيص بهما «5. 

و كن الاسندلال علئ الأول سولق إسحاق ءيق عقار و يشكل بن المعاذر من القيمة أحد التقدين. 

أقول: السادر من أن المطلق يتصرف إلى الأراد الشائعة و اتحضار ذلكف في التقدين محل تأمل» إذا الفلوس السود أيضا كانت من 
الأفراد الشائعة» كما لا يخفى. 

و يدل عليه قوله عليه السّلام فى معنى التعليل: ١بأنّ‏ ذلكك أنفع له يشترى ما يريد) 


/4 الحديث *؛ من لا يحضره الفقيه: 1177/7 الحديث 0208 تهذيب الأحكام: ©/ 80 الحديث 158؛ وسائل الشيعة:‎ ١7١ /© الكافى:‎ )١( 
.17375١١ الحديث‎ ١ 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: ه/ا؟. 

.,587 /١ المبسوط:‎ )*( 

(©) السرائر: /١‏ مع6. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ ص: /094 


و العلةُ المنصوصة حت و كذا قول الراوى: يكون ذلكك أنفع لأهل بيت المؤمن؟ 

فقال عليه السّلام: «لا بأس»» و كذا العلَهُ الواردة فى صحيحة هشام. 

و يعضدهم صحيحة عمر بن يزيد المتضئّنة لجواز إعطاء الطحين بقيمهُ الصاع من الحنطة» بأن ينقص منها اجر الطحن كما مرّ من 
«الأمالى» ما مرّء مع أن الوارد فى غير هذه الأخبار الدراهم خاصّ ة» و لم يقل أحد بذلك. فظهر كون ذلكك واردا مورد الغالبء لا أنه 
يشترط ذللكك. 

وفى الصحيح عن محمّرد بن مسلم عن الصادق عليه السّد.لام أنّه يقول: « [الصدقة] لمن لا يجد الحنطة» و الشعير يجزى عنه القمح و 
العدس و الذرُّ نصف صاع من ذلكك كله أو صاع من تمر أو زبيب» .١١‏ 

و فى «الفقيه» عن الصادق عليه السّلام: «من لم يجد الحنطة و الشعير» أجزأ عنه القمح و السلت و العدس و الذرّة) «03. 

و يظهر منه أنّه كان قائلا بالقيمهُ من غير النقدين أيضاء و روايته أيضا ظاهرهً فى ذلكء لعدم كون العدس و نحوه من القوت الغالب 
غالباء بل ومطلقا: 

و فى رواية اخرى عن ابن مسلم عن الصادقين عليهما الشلام عن الفطرة؟ قالا: 

«صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّه أو سلت» «, الحديث. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١انا‏ من إلا 


ولا يخفى ظهورها فى القيمهُ حيث قالا عليهما السّلام: «و نصف ذلك كله) حيث أتى 


(1) تهذيب الأحكام: 75 8١‏ الحديث 1٠8‏ وسائل الشيعة: / /ا" الحديث 151848. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ١١8 /١‏ الحديث 645؛ وسائل الشيعة: 4/ 8#" الحديث 11184 مع اختلاف يسير. 

(") تهذيب الأحكام: 6/ 87 الحديث 18, الاستبصار: ؟/ © الحديث 174 وسائل الشيعة: 8/9" الحديث 17177. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 099 
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كله كله 

مع أن السويق ليس من القوت الغالب من حيث هو هوء و لذا لم يجعل عليه الصاع؛ فلا داعى على الحمل على التقيّة. 

هذا كله؛ مضافا إلى عدم القائل بالفصلء و الاحتياط عدم التعدّى عن النقدين و الفلوسء بل عدم التعدّى عنهما. 

قوله: (ففى). إلى آخره. 

اعلم! أنه وقع الاختلاف فى جواز إخراج نصف صاع يساوى قيمته بصاع من جنس آخرء اختار الجواز فى «المختلف» »)١١‏ و عدمه فى 
«البيان» «؟0» و بالتأمّل فيما ذكرناه يظهر الحال. 

قوله: (و لا تقدير). إلى آخره. 

المشهور؛ أن المعتبر قيمهُ السوق وقت الإخراج. لأنّه المتبادر من القيمهُ» سيّما من رواية سليمان بن حفص المروزى حيث قال عليه 
السّلام: «بصاع من تمر أو قيمته فى تلكك البلاد [دراهم]» 1 و سنذكرها إن شاء الله. 

و فى «المختلف, أنه لا خلا.ف فى جواز إخراج القيمة بسعر الوقتء و قال الشيخ: [و قد روى أنّه] يجوز أن يخرج عن كل رأس 
درهماء و روى أربعةٌ دوانيق فى الرخص و الغلاء «5» و الأحوط إخراجه بسعر الوقت «4. إلى أن قال: و قول 


.797 /" مختلف الشيعة:‎ )١( 

(1) البيان: 73707 

(9) تهذيب الأحكام: 6/ /ا81 الحديث 15829» وسائل الشيعة: 9/ /ا#" الحديث 17198. 
() لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ 9" الحديث 770 1. 

(5) لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: .١19١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 8٠0‏ 


الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة» و يؤيّده ما ذكره فى «الاستبصار» حيث روى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام 
أنه قال: «لا بأس بأن يعطى قيمتها درهما) .)١١‏ 

هذه رواية شادَة و الأحوط أن يعطى قيمة الوقت قل ذلكك أو كثر و هذه رخصة لو عمل بها الإنسان لم يكن مأثوما. 

ثم قال العلامة: و الحقّ أنّه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير» و استدل عليه بصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة؛ و جعلها 


صحيحة قال: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 1إننا من إلا 


و رواية الشيخ ضعيفة السند. 

و يحتمل أن يكون المراد جنس الدرهمء أو يكون القيمة وقت السؤال ذلك. 

و نقل عن بعض علمائنا أنه مقدّر بدرهم, و عن آخرين بأربعة دوانيق» و لم أقف على فتوى بذلكك سوى ما قلناه» و ليس صريحا 27١‏ 
القهين. 

و فى «الشرائع» أيضا: و قذّرها قوم بدرهمء و آخرون بأربعة دوانيق «37» انتهى. 

أقول: الظاهر كون المنشأ اختلاف الأسعارء و الظاهر إِنَ ما ذكر من رواية إسحاقء تومّم صدر من النقل بالمعنى, فإنّ الظاهر اتحادها 
مع ما ذكرناء مما تضمّن لفظ «الفضَة) 60» الظاهر فى الدرهمء ليكن فرق بينه و بين قوله: درهماء كما لا يخفى. 

قوله: (كذا فى الصحيح). 


قد عرفت أنه صحيحة هشام «0» و الظاهر أفضليَة الزبيب أيضاء لو لم نقل 


)١(‏ الاستبصار: ؟/ ١ه‏ الحديث 188 وسائل الشيعة: 9/ 58" الحديث ١١7٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(0) مختلف الشيعة: "/ 590 و .591١‏ 

.١1/5 /١ شرائع الإسلام:‎ )9( 

() راجع! الصفحة: 017-2948 من هذا الكتاب. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ "8١‏ الحديث .١1771١‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 8٠1‏ 


بأولويّته» لعدم النوى» و كون جميعه مأكولا موضع الخبز و الإدام جميعاء بل عرفت ظهورها فى أَفضَلتَةُ غيرهما أيضا ممما هو مستحيلا. 
قوله: (و فى آخر). 

هو رواية زيد الشتحام عن الصادق عليه السّلام 0١١‏ إلى غير ذلكك من الروايات الدالَهُ على أفضَلبَةُ التمر و هى كثيرة. 

و فى «الذخيرة» أنه اختلف الأصحابء فنقل عن ابنى بابويه؛ و الشيخين. و ابن أبى عقيل 27١‏ أفضايةُ التمر. 

و قال الشيخان: ثم الزبيب 270 و هو قول ابن البرّاج [فى «الكامل» 1050 و نقل عن «المهذّب» أنّهما أفضل ما يخرج «0. 

وعن «الخلاف»: المستحبٌ ما يغلب على قوت البلد «8)» و استحسنه فى «المعتبر) «/07. 

وعن سلار: الأفضل الأرفع قيمةٌ «8/. و اختار الولو تقل الأخبار الدالة على أقضلئة المرء و الحعار أفضائة اليب أيضا للعلة 
المذكورة. 


.17709 الحديث‎ "8٠ /9 تهذيب الأحكام: ؟/ 88 الحديث 354 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) نقل عنهم فى مختلف الشيعة: "/ 3780 لاحظ! المقنع: »1١١‏ المقنعة: 228١‏ النهاية للشيخ الطوسى: .15١‏ 
(*) نقل عن المفيد فى مختلف الشيعة: #/ 188» النهاية للشيخ الطوسى: 150. 

(©) نقل عنه فى الحدائق الناضرة: /١١‏ 582. 

(0) لاحظ! المهذب: .178/١‏ 

(©) لاحظ! الخلاف: 7/ 18١‏ المسألهُ 184. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة نا|إننا من /٠إللا‏ 


(/) لاحظ! المعتبر: ؟/ 2:2,. 
(8) المراسم: 178. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: لي 


ثم قال: احتجح الشيخ برواية إبراهيم الهمدانى السابقة »)١١‏ و هى ضعيفة» لكن الشيخ نقل إجماع الطائفة على العمل بها )"7١‏ و يؤيّده 
مرسلة يونس السابقة 03 لكن الترجيح للتعويل على الروايات المعتبرة «©"» انتهى. 
و لعل الرواية المذكورة لا تنافى مضامين المعتبرة» كما لا يخفى فتأمل! 


.17188 وسائل الشيعة: 4/ 7" الحديث‎ )١( 
.184 الخلاف: 181/5 المسألة‎ )5( 

(*) وسائل الشيعة: 4/ ©" الحديث 17188. 
(©) ذخيرة المعاد: /ا8 و 0/ا©. 


مصابيح الظلام» ج 0306 ص: م 
71 مفتاح [مقدار الفطرة] 


قدرها صاعء بالإجماع و الصحاح المستفيضة »)١١‏ و ما دل على نصف صاع من الحنطه فمحمول على التقَيِهُ «؟» كما دل عليه الخبر: «و 
إنّما خفف الحنطةٌ معاوية) 7”9. 

و قبل: يجزى فى اللبن أربعة أرطال «5» للخبر: عن رجل فى البادية لا يمكنه الفطرة» قال: «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» «0)» و فسّر 
بالمدنى» 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 9/ /1” الباب ه من أبواب زكاة الفطرة. 

(؟) قال فى «الاستبصار): وجه التقَيِهُ فى ذلكك ان السنّهُ كانت جارية فى إخراج الفطرة صاعا من كل شىء, فلمًا كان زمان عثمان و 
بعده فى أيَامِ معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمرء و تابعهم الناس على ذلكك؛ فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على 
جهة التقبَهُ (الاستبصار: 58/7 ذيل الحديث 188). 

وروى فى «المنتهى») عن أمير المؤمنين عليه اسم لام: أنه سثل عن الفطرة؟ فقال: «صاع من طعام)» فقيل: أو نصف صاعء فقال: «بشس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان» (وسائل الشيعة: 4/ 8 الحديث 17178). 

ثم قال رحمه اللّه: و إذا كان التغير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقيِهُ» و كان العمل بما ثبت فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم معنا «منه رحمه الله) [منتهى المطلب: /١‏ /0170 ط. ق |. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ 87 الحديث »56١‏ وسائل الشيعة: 4/ ع8 الحديث .1518٠‏ 

(؟) النهاية للشيخ الطوسى: 15١‏ السرائر: .689/١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 4/ "١‏ الحديث .١17181١‏ 


مصابيح الظلام» ج 2٠١‏ ص: ع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١‏ اننا من اللا 


للصحيح: كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدّى؟ فقال: «أربعة أرطال بالمدنى) .)١١‏ 
و الخبران شاذّان مع ضعف سند الأوّل» و قد مضى الكلام فى بيان الصاع و الرطل فى بيان الوضوء .07١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 767 الحديث 17187 مع اختلاف يسير. 
(1) راجع! الصفحة: 18*- 51/8 (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج ١‏ 3 ص: م 


أمَا الإجماع؛ فظاهرء بل فى «الأمالى): إن ذلكك من دين الإمامه الذى يجب الإقرار به و مرّت العبارة» و فيها أن الصاع أربعة أمداد؛ و 
المدّ وزن مائتين و تسعين درهما و نصف »23١‏ و نقل الإجماع أيضا .)7١‏ 

و أمّا الصحاح؛ فقد ذكرنا كثيرا منهاء مضافا إلى عبارة محض الإسلام؛ و نقلنا أيضا غير واحد ممما تضمّن النصفء و لا شبهة فى 
الحمل على التقيِّهُ» كما وقع التصريح به فى غير واحد منهاء أن المنشأ أن عثمان و بعده معاوية جعل نصف الصاع من الحنطة مكان 
الصاع من غيرهاء و تابعهم الناس على ذلكك 370. 

و فى صحاح العامة أَنْ ذلكك رأى معاوية» و أن السنّهُ كانت جارية بالصاع إلى زمنه «". 

و روى فى «المنتهى» عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه سئل عن الفطرة» فقال: 

«صاع من طعام) فقيل: أو نصف الصاع. فقال: ١بنْسَ‏ الاسم الْفُخوق يَعْدَ لمان «ه) دع). 

و يظهر مما ذكرء أنْ النصف فى خصوص الحنطة محمول على التقيّة. 


() أمالى الصدوق: 217. 

(؟) مدارك الأحكام: 0/ 9ث". 

(*) وسائل الشيعة: 94/ 8" و 88” الحديث 17١2٠‏ و 1١7188‏ 180؟1. 

(؟) صحيح البخارى: /١‏ /ا62 الحديث 1808 سنن النسائى: 8/ ١ه-‏ "هه سنن الترمذى: #/ 04 الحديث "/21؛ السنن الكبرى: ©/ -١88‏ 
سنن ابن ماجه: /١‏ 088 الحديث 1879. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 779 الحديث 17178. 

(©) منتهى المطلب: /١‏ /الاة ط. ق. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 802 


و أما فى غيرها فلعله ميحمول على كوه من باب القيمق كما أشرثا اليفد 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

القائل الشيخ و جماعة ١9‏ والخبر رواه «الكافى» و الشيخ بسندين صحيحين إلى إبراهيم بن هاشمء عن أبى الحسن على بن سليمان» و 
الظاهر أنه الزرارى الجليل» عن الحسن بن على عن القاسم بن الحسنء عمّن حدّثه. عن الصادق عليه السّلام .07١‏ 

قوله: (و فسر). إلى آخره. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10انا من /ااسط 


المفسدر الشيخ و من تبعه 00 استنادا إلى ما رواه عن محمّرى بن أحمد بن يحيى» عن محمّرد بن عيسىء عن محرّاد بن الريّان» قال: 
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة و زكاتهاء كم تؤدّى؟ 160 و لعل ما ذكره المصئّف نسخةء و كيف كان؛ حملها فى التهذيبين على 
وجهين: 

أحدهما: كون العبارة أربعة أمداد» فصبحفها الراوى. 

و الثانى: التخصيص باللبن و الأقطء من كان قوته ذلك, و قد عرفت الصحيح و المعتبر فى كون الأقط أيضا صاعا «8). موافقا 
للأخبار الاخر الصحيحة 


.677 ذخيرة المعاد:‎ ,©29 /١ السرائر:‎ 15١ النهاية للشيخ الطوسى:‎ »58١/١ المبسوط:‎ )١( 
.١17181١ الحديث‎ "6١ /9 الحديث 2180 تهذيب الأحكام: 7/87 الحديث 3577 وسائل الشيعة:‎ ١7 /6 الكافى:‎ )0( 


() المبسوط: 361/١‏ السرائر: /١‏ بوغع, 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ 88 الحديث 755, الاستبصار: 7/ 54 الحديث 188» وسائل الشيعة: 4/ 67" الحديث 15187. 
(0) تهذيب الأحكام: ©/ ؟8 الحديث 568 الاستبصار: 7/ 54 الحديث 188. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 2017 


و المعتبرة» و الإجماع المنقول. 

مع أن صريح الخبر أن الذى لا يمكنه الفطرة يتصدّق بأربعة أرطال من لبن. 

مع أن حمل الصحيح على كون المراد خصوص اللبن و الأقطء فيه ما فيه سما و الخبر مقيد بعدم التمكن من الفطرة دون الصحيح. 

و بالجملة. هما شاذان لم يقل أحد بمضمونهماء فيجب طرحهماء لما ورد منهم عليهم السّلام من الأمر بتركك الشاذً .0١١‏ 

هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المخالفة للأخبار و الإجماع» و حمل الخبر على كون ذلكك من باب القيمة ممكن و هو أولى. و أما 
الصحيح فالحمل على التوهّم أولى. 


()الأحظًا وسائل القيعة 12/90 تددرت عسسمم 
مصابيح الظلام» ج ٠‏ ل ص: حلي 


القول فى وقتها و مصرفها 


4ع - مفتاح [وقت وجوب الفطرة] 


تجب بغروب شمس ليله العيد» للصحيح: عن مولود ولد ليله الفطر» عليه فطرةٌ؟ قال: «لاء قد خرج الشهراء و سألته عن يهودى أسلم ليلة 
الفطر عليه فطرة؟ قال: «لا» .)١١‏ 

و قيل: بل طلوع الفجر ١7؛‏ للصحيح: «عن الفطرة متى هى؟ فقال: قبل الصلاةٌ يوم الفطر) 070. 

و فى رواية: «إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهى فطرة» و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهى صدقة) 150 و دلالتها كما ترى. 
ولا يجوز تقديمها إِلَا قرضا وفاقا للمشهور إذ لا معنى لتأدية الفرض 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟1انا من /ااط 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8/ 87" الحديث 715؟1. 

(؟) مدارك الأحكام: 0/ ع". 

(*) وسائل الشيعة: 9/ 8" الحديث .١777١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ 8" الحديث /17711. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 2٠١‏ 

قبل وجوبه؛ كما ننه عليه فى الصحاح الواردة فى الماليَةُ بقوله عليه السّلام: «أ يصلى الاولى قبل الزوال؟)» .)١١‏ 

و جوّز جماعة فى تمام شهر رمضان زكا ٠؟/؛‏ للصحيح: «يعطى يوم الفطر فهو أفضلء و هو فى سعةٌ أن يعطيها من أول يوم يدخل فى 
شهر رمضان إلى آخرهء فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأسء و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير) 9*. 

و هو مقدوح.ء لاشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين» من إجزاء نصف صاع من الشعير و تأخيرها إلى قبل صلاه العيد أفضلء لأنّه 
موضع نصٌ 160 و وفاق. 

و فى جواز تأخيرها عن الصلاهُ قولان, و الأكثر على العدم «0)؛ للخبر: 

«إن أعطيت» المذكور آنفاء و فى معناه العامى «12؛ و فى سندهما ضعفء و جوزه الإسكافى إلى الزوال 07 و اختاره فى «المختلف» 
لامتداد وقت الصلاه إليه «)» و هو كما ترى. 

و فى «المنتهى' إلى آخر النهار» مع أنه ادّعى فيه قبل ذلكك بأسطر قليلة 


.17١88 الحديث‎ "١0 /9 وسائل الشيعةٌ:‎ )١( 

(1) المقنع: 317 النهاية للشيخ الطوسى: 15١‏ المعتبر: ؟/ 21. 

(") وسائل الشيعةٌ 9/ 8" الحديث 17719. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ "1ه" الحديث 17718. 

(0) المعتبر: 7/ ,2١7‏ المقنعة: 759 لاحظ! منتهى المطلب: 808١ /١‏ ط. ق. 

(©) سنن أبى داود: ١١١/7‏ الحديث 18:94. 

(0) نقل عنه فى مختلف الشيعة: 7948/7 و 1984. 

(6) مختلف الشيعة: "/ 549. 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 81١‏ 

الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة و أنه يأثم به 01 للصحيح: قلت: 

فإن بقى منه شىء بعد الصلاة؟ قال: «لا بأس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقشمه) .)7١‏ و هو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله. 

ولا خلاف فى جواز التأخير مع ذلك وجد المستحقّ أو لم يوجد, للصحيح: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها» 7. 

وفى آخر: عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاء فقال: «إذا أخرجها فقد برئ من ضمانهاء و إِلَا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها 
إلى أربابها» «5)» و فى معناهما غيرهما «8). 

و العزل أن تعتّنها فى مال بقدرهاء و المفيد و جماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل 22 و لا قضاء لها عندهم بل هى تطوع 
بعده» لخبرين السابقين» و لأنّها موقت فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها إلى دليل من خارج و لم يثبت. 

وقيل: بل يقضىء لأنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى فى عهدة التكليف 37؛ و الحلى هى أداء دائما .١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة 1,7انلا من /إللا 


)١(‏ منتهى المطلب: 081١/١‏ ط. ق. 

(0) وسائل الشيعة: و( 0#" الحديث :37 

(©) وسائل الشيعة:ه/ /اهالحديث /1ا17. 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ 88" الحديث 171770 مع اختلاف يسير. 

)0 وسائل الشيعة: 4/ ١”ا”‏ الحديث 075105 08" و /اة” الحديث 1١77178‏ و580؟؟؟!١.‏ 

(2) المقنعة: 764 الكافى فى الفقه: 184 المقنع: 01١17‏ المهذّب: /١‏ 178» غنية النزوع: 0111 شرائع الإسلام: /١‏ 170. 
(0) إيضاح الفوائد: 01١/١‏ الدروس الشرعية: .18٠ /١‏ 

(8) السرائر: /١‏ وعع و ٠/ا؟.‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 811 


قوله: (تجب). إن آخره. 


هذا هو المشهور بين المتأخَرين» و وافقهم من القدماء الشيخ و ابن حمزة» و ابن إدريس »)3١‏ و عن ابن الجنيد و المفيد؛ و المرتضى» 
و سلار» و أبى الصلاح و ابن البرّاج» و ابن زهرة؛ أن أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر 079. 

حتجة هؤلاء؛ أن الوجوب فى يوم العيد يقينى» و قبله مشكوكك فيه؛ فينفى بالأصل. 

و ما رواه الشيخ عن العيص بن القاسم- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّ.لام: عن الفطرة؟ فقال: «قبل الصلاة يوم الفطر» قلت: فإن 
بقى منها شىء بعد الصلاة؟ 

قال: «لا بأس» نحن نعطى عيالنا ثم يبقى فنقسّمها 37. 

وفى الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السّ.لام أنّه قال: «إن أعطيت الفطرةٌ قبل أن تخرج إلى العيد فهى فطرة» و إن 
كان بعد ما تخرج فهى صدقة) (15). 

و فى «الكافى» رواه فى الصحيح إلى إبراهيم بن منصور عن الصادق عليه السّلام «8» و الإبراهيمان مجهولان, و مع ذلكك لا دلالة فيها 
على مطلوبهم كما لا دلالهُ فى 


)١(‏ الرسائل العشر: 509 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 3١‏ السرائر: /١‏ وعع. 

(0) ثقل عن ابن الجنيد العلامة فى مختلف الشيعة: "/ 2198 المقنعة: 79 رسائل الشريف المرتضى: 

*/ ١ل‏ المراسم: ع٠‏ الكافى فى الفقه: 129 المهذّب: /١‏ 0/2 غنيةٌ النزوع: .١١17/‏ 

() تهذيب الأحكام: */ه/ الحديث 117, الاستبصار: ؟/ © الحديث 218١‏ وسائل الشيعة: 4/ 78 الحديث 1177١‏ مع اختلاف 
(ع) تهذيب الأحكام: / 72 الحديث 115, الاستبصار: ؟/ © الحديث 187 وسائل الشيعة: 78/9 الحديث 171117 مع اختللاف 
(5) الكافى: 5/ ١7١‏ الحديث 26 وسائل الشيعة: 4/ 7ه" الحديث 1771177. 

مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: اع 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18انلا من /إللا 


الصحيحة. إذ لا إشارهُ فيها إلى ابتداء وقت الوجوبء فضلا عن كونه ابتداء الفجر الثانى» و البناء على ظاهرهماء من كون قبل الصلاهٌ 
وقته خاصّة فاسد قطعاء مع ظهور عدم الظهور. 

و حيجَهُ المشهور الصحيح الذى ذكره المصنّف »0١‏ و أجيب بِأنّها تدلٌ على وجوب الإسخراج عمّن أدرك الشهرء لا أن أوّل وقت 
الإخراج الغروب ."١‏ 

و فيه؛ أن الظاهر منه وجوب الفطرة عليه مطلقاء لا أنه لا يجب عليه إِلَا يوم العيد. كما أن منطوقه إن من لم يدركك الشهر لا يجب عليه 
مطلقاء من جهة أنه لم يدرك وقت تعلق الفطرة» و ظاهره تعلّق وجوب الفطرة. 

و يمكن المناقشة فى الأوّلء بن المفهوم فى المقام غير معلوم عمومه. و فى الثانى بأنّ خروج الشهر علّهُ لعدم الفطرة. 

و أمَا أن الفطرة ما هى؟ و أى وقت تجب؟ و لمن؟ و على من؟ فلا يظهر من ذلك, غايهُ ما يظهر من هذا الصحيح الإشعار» سيّما بعد 
ملاحظة الصحيح الذى استدلٌ الخصم به. فإِن الراوى سأل عن الفطرةٌ متى هى؟ فقال عليه السّلام: «قبل الصلاة يوم الفطر» 07 لظهور 
ذلك فى كون وقت الفطرةٌ مطلقا يوم الفطر و قبل صلاته؛ و من ابتداء اليوم إلى قبل الصلاه داخل» كما لا يخفى. 

و أمًا تتتّهُ الحديث يوهن اشتراط القبِليِهُ للصلاهُ فى الجملة؛ و كذا ملاحظهة الأخبار» مثل كصحيحة أبى بكر الحضرمى عن الصادق 
عليه الشلام فى قول الله عزْ و جل: ل 

َدْ أفلحَ مَنْ تَركى. وَذَكْرَ اسم رَبّهِ فَصَلى 60" قال: «يروح إلى الجبانة 


)١(‏ وسائل الشيعة: 9/ 887 الحديث 17716» راجع! الصفحة: 0/اه من هذا الكتاب. 
(؟) مدارك الأحكام: ه/ هع". 

(0) وسائل الشبعةة و/ 8#" الحديت ١9:‏ 

() الأعلى (817): ٠5‏ و 10. 

مصابيح الظلام, ج .٠١‏ ص: 818 
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.)١١ فيصلى)‎ 

و صحيحة سليمان المروزى قال: سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلكك الساعة قبل الصلاة» و الصدقة بصاع من 
تمر» أو قيمته فى تلكك البلاد دراهم) .7١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدٌّى عنه الفطرة؟ قال: 
انعم) الحديث «23» و قد مرٌ الإشارة إلى غير ذلكك. 

إنَا أن الظاهر أن العامة مذهبهم كذلكك . 

وأشعدلوا أيضابائها يضاف إلى الفطرة و كانت واجية عنده 0 

واجيب بأنْ الفطر إِنّما يتحمّق نهاراء فينبغى أن يكون الوجوب فيه «2. 

و استدلُوا أيضا بأنّها مشبّهة بالصلاه على النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم مع الصلاثه حيث كانت تماما فتكون تماماء فيكون مشابهة 
لها فى التعقيب. 

واجبيا بأن ذلك له يفتضنئ السساواة مق كل وه :/: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 119لا من إلا 


أقول: الحديث الدال على ذلكك صحيحة أبى بصير و زرارةً عن الصادق عليه المّ.لام و فى آخرها هكذا: «إنّْ الله عزّ و جل بدأ بها- 
أى الفطرة- قبل الصلاة» فقال 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 78 الحديث 117, الاستبصار: /١‏ 58 الحديث 17؛ وسائل الشيعة: 4/ 0ه" الحديث 17171. 

(0) تهذيب الأحكام: ©/ 47 الحديث 588 وسائل الشيعة: 4/ /ا5” الحديث 15198. 

(*) الكافى: 17/5 الحديث 18 من لا يحضره الفقيه: ١١8/7‏ الحديث 897 تهذيب الأحكام: */ 7" الحديث :٠١6١‏ وسائل 
الشيعة: و//ا؟*الحديث :1718 

(©) لاحظ! الخلاف: ؟/ 2179 تذكرة الفقهاء: 0/ 91" و 47" 

(0) لاحظ! المعتبر: 7/ .21١‏ 

(©) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ هع". 

(0) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ هع". 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 2١5‏ 


َدَ أفْلْحَ مَنْ تَركى. وَ ذَّكرَ اسم رَبّهِ فَصَلَى 01١‏ 319 و قد عرفت الحال. 

و بالجملة؛ البراءة اليقيتيةُ تتوقف على الإخراج يوم الفطرء و لا نزاع لأحد فى صبحته. بل و فى رجحانه فإنّ القائل بجواز التقديم صرّح 
أن تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضلء كما صرّح به المصئّف و غيره» و علل بأنّه موضع نص وفاقى, و النصٌ قد عرفت أنه نصوص 
كثيرة. 

قوله: (و لا يجوز). إلى آخره. 

هذا هو المشهوره و منهم المفيد, و الشيخ, و أبو الصلاح, و ابن إدريسء و سلَار و ابن البرّاج «*) و هما أسنداه إلى الرواية ©". 

قوله: (و جور جماعة). إلى آخره. 

نقل ذلكك عن الشيخ فى «النهاية» و «الخلاف؛» و ابن بابويه» و المحقّق فى «المعتبر»» و العلامةٌ فى «التذكرة) و «المختلف» «©). 

و الصحيح صحيحة الفضلاء» زرارة» و بكير» و الفضيل» و محمّد بن مسلم» 


(1) الأعلى (817): 15 و 10. 

(0) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١١9‏ الحديث 215 تهذيب الأحكام: ٠١87‏ الحديث 015 الاستبصار: 

.17١١5 الحديث‎ 3١8 /9 ع" الحديث 1797 وسائل الشيعةٌ:‎ /١ 

(*) المقنعة: 759 نقل عن الشيخ فى مدارك الأحكام: 3/ هع الكافى فى الفقه: 184 السرائر: 051٠ /١‏ المراسم: 8ه المهدذب: /١‏ 
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(؟) وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث 17719. 

(0) نقل عنهم فى مدارك الأحكام: 0/ 62 لاحظ! النهاية للشيخ الطوسى: 15١‏ الخلا.ف: 180/7 المسأله 198 الهداية: ٠١‏ 
المعتبر: 7/ 2١‏ تذكرة الفقهاء: ه/ 917" المسألة 2.7944 مختلف الشيعة: 


وذ اليك 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ إنلا من (/|للز 


مصابيح الظلام» ج ١‏ ل ص: اا 


و بريد بن معاوية عن الصادقين عليهما السّلام .0١١‏ 
قوله: (لاشتماله). إلى آخره. 
أجاب فى «الذخيرة) بأنّ مخالفة بعض الخبر لإجماع أو غيره» لا يوجب طرحه بالمرّة. 
ثم نقل صحيحة العيص المتقدّمة 07 و أجاب بالحمل على الأفضلتَة جمعا بين الأدلَهُ «”. 
أقول: قد عرفت الصحاح الدالّهُ على كون الوقت قبل الغروب أو يوم الفطرء و قوله تعالى قد أَفْلحَ مَنْ تك الآ «5"» و ما ورد فى 
تفسيرها «2» مضافا إلى ما ذكره المصنّف. 
فصحيحة الفضلاء مع ما فيها من العيب» كيف تقاوم الأدلَهُ المذكورة فضلا عن أن تغلب عليها. 
مع أنّهم عليهم السّلام: صرّحوا بترك العمل بالشاذً» سيّما مثل ما ذكرء و أمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب 0©؛ سيّما مثل ما ذكر. 
مع أن الفطرةٌ ممما يعم به البلوى» و يتوفر عليه الدواعى» فلو جاز ما ذكرء لاشتهر اشتهار الشمس فتوى و عملا. 


١17715 وسائل الشبعة: 9/ 8" الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشبعةة 9 8#" الحديث ١9:‏ 

(5) ذخيرة المعاد: ©/1. 

.١© :)417( الأعلى‎ )©( 

(0) مجمع البيان: ©/ 189 (الجزء 2*0: البرهان فى تفسير القرآن: ع/ 58٠‏ و 00١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١18‏ الحديث 11115. 
(6) وسائل الشبعة: ١١/07‏ اللحديث عسبمم 

مصابيح الظلام» ج١٠‏ ص: 81/8 


مع أن الأمر بالعكسء مضافا إلى أن شغل الذْمّة اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية. 

قوله: (و فى جواز). إلى آخره. 

المشهور عدم الجواز حتّى أنه فى «التذكرة» نسب ذلكك إلى علمائناء و أنّه يأثم لو أخَر عن الصلاةُ .)١١‏ 

وفى «المختلف» أيضا ادّعى الإجماع على عدم جواز التأخير عن الزوال بغير عذر .)7١‏ 

و فى «المنتهى:: إِنّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراء و به قال علماؤنا أجمع, لكنّه بعد أسظر قال« الأقري عتدص جواز #أخخرها 
عن الصلاةٌ لا عن يوم العيد .)"١‏ 

وعن ابن الجنيد: أوؤل وقت وجوبها طلوع الفجر الثانى من يوم الفطرء و آخره زوال الشمس فيه ."5١‏ 

حَمَْدَهُ القائل بكونها قبل صلاة العيد روايتا إبراهيم بن ميمون و ابن منصور السابقتان «2» و رواية أيضا من طريق العامّة «*» و كلها 
ضعاف. مع احتمال التقيّة. 

و حيجَهُ القائل بجواز التأخير عن الصلاهُ صحيحةٌ العيص السابقةٌ /07. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً ااانا من اللا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ه/ 590 المسألةُ 94؟. 

(0) مختلف الشيعة: 9/ 015" 

() منتهى المطلب: 081١ /١‏ ط. ق. 

(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ /59. 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث .1777١‏ 

(©) مسند أحمد: "/ 080 سئن أبى داود: 7/ ١١١‏ الحديث 2128٠١‏ سئن ابن ماجةٌ: /١‏ 880 الحديث /18717. 
(0) وسائل الشيعة: 4/ 0" الحديث .1777١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 219 


أقول: و يدل عليه أيضا ما ورد منهم عليهم الّد.لام فى خطبة صلا هذا العيد من الأمر بأداء الفطرة فى ذكر أحكامها »١«‏ و إِنّ الفقهاء 
أيضا ذكروا أن الإمام يذكر فى الخطبةٌ ما ذكر .)7١‏ 

و يؤيّده الإضافة إلى الفطر كما مرٌ 07 بعد الإطلاقات الواردة فى وجوبها و وجوب أدائها. 

و مافى صحيحة الفضلاء "2 و ما رواه «الكافى» فى الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّدلام أَنّهِ قال: «إعطاء الفطرة 
قبل الصلاه أفضلء و بعد الصلاه صدقة) «2). 

و يؤّده أيضا صحيحة عمر بن يزيد الواردة فى فطرهٌ الضيف «2 و أمثالهاء ذكر فيه لفظ «العيد» مطلقاء مع استفصال فتأمّل جدًا! و 
الأحوط الأداء قبل الصلاة. 

و روى «الفقيه» عن حريزء عن زرارة» عن الباقر عليه الدّ.لام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم و 
يؤدّى الفطرة» ثم قال: و كذلكك نفعل نحن» 037. 

و إن لم يتفق الأداءء حينئذ أن يعزل عن ماله للموتّق كالصحيح عن ابن 


.17١1١8 الحديث‎ "1١8 /4 وسائل الشيعة:‎ 2١1588 من لا يحضره الفقيه: ١//اا" الحديث‎ )١( 

(0) لاحظ! منتهى المطلب: 2/ /الا. 

(*) راجع! الصفحة: 217- 2١8‏ من هذا الكتاب. 

(©) تهذيب الأحكام: / 78 الحديث ,1١10‏ الاستبصار: ؟/ ه5 الحديث 151 وسائل الشيعة: 9/ 8" الحديث 15719. 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 219 

(0) الكافى: ©/ 17٠١‏ الحديث ١‏ وسائل الشيعة: 4/ 87 الحديث 17718. 

(©) وسائل الشيعة: 8/ /ا١”‏ الحديث 17150. 

(/) من لا يحضره الفقيه: 57١ /١‏ الحديث 15884 وسائل الشيعة: /9/ 5 الحديث 4818. 


مصابيح الظلام» ج 23٠١‏ ص: رضي 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااانا من للا 


أبى عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّ.لام: «فى الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس بها 
.)١‏ 

و للصحيح عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا عزلت الفطرة فلا يضرّك متى أعطيتها قبل 
الصلاءٌ أو بعدها) ١؟).‏ 

و فى الصحيح أيضا عن يونسء عن إسحاق بن عمّار و غيره مثله 0370. 

و مفهوم هذين الصحيحين الضرر فى التأخير من دون عزل» و يحتمل كون الضرر هو الضمان» لصحيحة زرارة عن الصادق عليه 
التّ.لام: فى رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاء فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن حتّى يؤدّيها إلى 
أربابها» 59 

وروى الشيخ عن الحارث عن الصادق عليه الس يلام قال: «لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذى القعدة) «8). و حملها على ما إذا لم 
بحك العستحن. 

و اعلم! أن ظاهر الأصحاب أن مع العزل يخرجها أداء؛ و إن خرج الوقتء كما هو ظاهر الأخبار أيضاء و إن نقل عن ظاهر «الدروس» 
المناقشة فيه «25). 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ /0/ا الحديث 4117 الاستبصار: 7/ 58 الحديث 158؛ وسائل الشيعة: 94/ 1ه" الحديث 17778. 
(1) من لا يحضره الفقيه: ١١8/7‏ الحديث 4٠١‏ وسائل الشيعة: 4/ /اه" الحديث 117717 

() تهذيب الأحكام: 6/ /0/ا الحديث 118, الاستبصار: 7/ 58 الحديث 158؛ وسائل الشيعة: 94/ 1ه" الحديث 177717. 
(6) تهذيب الأحكام: 6/ / الحديث 1١19‏ وسائل الشيعة: 4/ 88 الحديث 17778. 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 78 الحديث ,1١18‏ الاستبصار: 7/ 58 الحديث 158؛ وسائل الشيعة: 4/ 8ه" الحديث 17778. 
(©) ذخيرةٌ المعاد: */ا؟, لاحظ! الدروس الشرعيةٌ: .10٠ /١‏ 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 81١‏ 

قوله: (و جماعة). 


الجماعة هم الصدوقء و أبو الصلاحء وابن بِرَاحء وابن زهرة 40١١‏ بل نقل عنه أنه ادّعى الإجماع عليه 5١‏ واختاره المحقّق أيضا "١‏ 
محتيجين بأنّها عبادة مؤقتة» فات وقتهاء و القضاء بفرض جديد و لم يثبت. و لم ينقل عنهم أن آخر وقتها الزوال» أو الدخول فى الصلاء 
لفينة 

نعم؛ نقل عن المحمّق أنّهِ استدلٌ بقوله عليه السّ.لام: «هى قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعدها صدقة» «0, فنظره إلى الروايات الضعيفة 
السابقة» و قد عرفت أنّْها مع الضعف و احتمال التقبّةُ معارضة بالصحاح و غيرها. 

منها؛ قول أمير المؤمنين عليه الّ.لام فى خطبة صلاتها: «و أدوا فطرتكم فإنّها سنّهُ نبتيكم؛ و فريضة واجبة من ربّكم. فليؤدّها كل امرئ 
منكم عن عياله كلهم) «2. 

إلى آخر ما قال عليه السّلام. 

وقد عرفت أن الفقهاء أيضا أمروا بذلكك فى الخطبة 037» مع أن ما رواه الشيخ عن الحارث 08 ليس بأضعف من سند الروايات 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناإننا من (/٠إللا‏ 


الضعيفة» لو لم نقل بكونه أقوىء كما لا يخفى» مع كونه بعيدا عن التقتّه؛ و الضعاف قريبة منهاء لو لم نقل بموافقتها لها. 
و استدل فى «الذخيرة» على ذلكك. بأنْ العبادة توقيفتية و لم يشبت كون ما 


.171 غنيةُ التزوع:‎ 016 /١ المقنع: 117, الكافى فى الفقه: 189 المهذّب:‎ )١( 

(؟) نقل عنه فى مداركك الأحكام: ه/ 0٠‏ لاحظ! غنية النزوع: .١77‏ 

(* المعتبر: 7/ 815. 

(©) لاحظ! مختلف الشيعة: / ١0‏ مع اختلاف يسير. 

(0) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: 1/2©) لاحظ! المعتبر: ؟/ 815. 

(6) من لا يبحضره الفقيه: /١‏ /1ا" الحديث 3688 وسائل الشيعة: 4/ 98 الحديث 171١68‏ 
(0) راجع! الصفحة: 219 من هذا الكتاب. 

() تهذيب الأحكام: ؟/ 76 الحديث .5١8‏ 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 277 


يؤدّى فى غير يوم العيد فطرة» نعم؛ ما كان منها فى يوم العيد فهو فطرة يقينا .)١١‏ 

و فيه؛ أن هذا لا ينفع هؤلاء. لما عرفت من أن عملهم بالأخبار الضعيفة» و قد عرفت حالهاء و صاحب «الذخيرة» أيضا لا يرضى بالعمل 
بهاء بل عمله بالصحاح التى ذكرناء و لذا قال: ما فى يوم العيد فطرة يقيناء فلو قلنا: بعدم القائل بالفصلء كما هو الظاهر» فالحق يصير مع 
العلامة أو اب [ذرسي كما سرف 

قوله: (و قيل). إلى آخره. 

القائل هو العلامة 207١‏ و نظره إلى العمومات المقتضية لأداء الفطرة مطلقاء و ما ورد من وجوب الأداء قبل الصلاةً أو يوم العيد «*» لا 
يقتضى تخصيصهاء بل يقتضى تكليفا آخرء و انتفاؤه لا يقتضى انتفاء مقتضى العمومات. 

و فيه؛ أن الأخبار الضعيفة قد عرفت حالهاء و غير الضعيفة لا دلالة فيها على عدم جواز تأخيرهاء فليلاحظ و ليتأمّل! فإن قلت: لعل 
الضعاف انجبرت بما رواه «الفقيه) عن الباقر عليه السّلام؛ من أن الأثمَة عليهم السّلام كانوا يقدّمونها على الصلاة ."5١‏ 

قلت: لا يظهر منه اشتراط التقديمء بل ربّما كان ظاهره العدم. 

فإن قلت: لعلّها انجبرت بصحيحة أبى بصير و زرارة عنه عليه السّلام إذ فيها: «إِنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاف فقال قَد أفْلَحَ «ه)) رع 


الآية. 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: 8/ا؟. 

(؟) لاحظ! مختلف الشيعة: / 0" 

(") وسائل الشيعةٌ: 9/ 8" الباب ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة. 

(ع) من لا يحضره الفقيه: "71١ /١‏ الحديث 1584 وسائل الشيعة: 1/ 58 الحديث 48418. 

.١ :)807( الأعلى‎ )5( 

(ع) من لا يحضره الفقيه: 7/ ١١9‏ الحديث 215 تهذيب الأحكام: ٠١87‏ الحديث 15 الاستبصار: 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاط اننا من للا 


.175١١5 الحديث‎ "١8 /4 الحديث 1747.» وسائل الشيعة:‎ "8" /١ 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: ارخف‎ 


قلت: صدرها أنّها من تمام الصوم, و أن من لم يؤدّها فلا-صوم له إذا تركها متعمّ.داء و ظاهره أن لا يؤدّى مطلقاء لا خصوص قبل 
الصلاة. 

ولا يظهر متا ذكرت الا-شتراط مطلقاء سيّما بعد ملاحظة ما نقلنا من توقيتٍه )١١‏ الصلاة» و ما وافقها من الصحاح و غيرهاء حتّى 
الصحيح المتضمن لفعل أمير المؤمنين عليه ال لام و الأثَمَهُ عليهم السّلام؛ إذ لو كانت الفطره هى التى تعطى قبل الصلاة لا غير فأىّ 
معنى لأن يقال: «كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتّى يأكل من اضحيته و لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم و 
يؤدّى الفطرة؛ و كذلكك نفعل نحن» 7١‏ و سيّما بعد ملاحظة الأخبار الاخر فى الأكل يوم الفطر قبل الصلاه دون الأضحى .”١‏ 

و كذلك ملاحظة ما ورد «من أن من ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذا من أسلم» 50 بل و ما ورد من أن من أدرك الصلاهً 
يجب فطرته «8. مع أنّه عمل بمضمون ما دل على جواز الأداء من أوّل شهر رمضان © 07. 

و مثا ذكر ظهر الكلام فى مذهب العلّامة و ابن إدريسء بأنّه إن ثبت التكليف بالأداء قبل الصلاة أو الزوال» فالحقّ مع العلامة. و إلا 
فالحقٌ مع ابن إدريسء لعدم القائل بالفصل. 


)١(‏ إلخ مغشوشة فى هذه الكلمة» و الظاهر ما أثبتناه. 

.48418 وسائل الشيعة: /1/ 58 الحديث‎ ٠1584 الحديث‎ "71١ /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
من أبواب صلاة العيد.‎ ١7 وسائل الشيعة: 7/ 58 الباب‎ )*( 

(؟) تهذيب الأحكام: ع/ ؟7 الحديث 198؛ وسائل الشيعة: 4/ ”8 الحديث 15718. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١١8/7‏ الحديث 04١١‏ وسائل الشيعة: 9/ 79 الحديث 17188. 
(5) وسائل الشيعةٌ: 9/ 8" الحديث 17719. 

(0) تذكرة الفقهاء: 0/ /91". 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 1ع 


و كيف كان؛ الاحتياط فى الأداء مطلقا البنهُ لما ذكر و للاستصحاب. و تعيين كونه أداء أو قضاء غير واجبء و كذا تعيين كونه واجبا 
أو مستحبًا. 

مع أن كونه قضاء يقتضى اشتراط الأداءء و عدم العموم الشامل للقضاء, لأنَّ الحقّ أن القضاء فرض مستأنفء و هو أيضا قائل بهء فلا بد 
من توجيه لكلامه. 

بل توجيهه ظاهر, لأنّه استدلٌ بأنْه لم يأت بالمأمور به» فيبقى فى عهدته التكليفء و بأنَ المقتضى للوجوب قائم, و المانع لا يصلح 
للمانعية. 

أمّا الاولى؛ فبالعموم, و أُما الثانية؛ فلأنٌ المانع ليس إِلَا خروج وقت الأداء» و هو لا يسقط الحقّ كالدين» و زكاهً المال» و الخمسء و 
لصحيحة زرارة .)35١ )١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً اننا من (/٠إللا‏ 


فظهر أن مراده من الأنداء ليس إلا الإعطاءء لا المعنى المقابل للقضاء فتصير من الواجبات الفوررّة» التى يكون فيها تكليفان؛ التكليف 
بأداء نفس الح مطلقاء و الوجوب فورا عند مطالبة صاحب الح كالدين أيضا إذا كان مالكه غير مكلف و نحوهء بل الأوّل أيضا 
كذلكك. إِلَا أن يوسّع عليه المالككء أو نفس الدين يكون من الواجبات الموسّعة عليه. 

مع أنّهِ يجوز أن يريد من الأداء ما يقابل القضاء. كما هو الحال فى الزكاهً و نحوهاء فيكون حالها حال الواجبات الفوري.ة كالدين» مع 
أن الدين أيضا ربّما يكون مؤقتاء كما لا يخفى» و كون القضاء بفرض جديدء إِنّما هو فى مطلوب واحد مؤقت بالنظر إلى الأصل و 
القاعدة» فاندفع عنه ما أورد عليه فى «الذخيرة) بأنْ القضاء فرض جديد .07١‏ 


(0 وسائل الشيعة: و/ عه الحديث 17918 
(0) مختلف الشيعة: "/ "٠8‏ 

(5) ذخيرةٌ المعاد: 1/2. 

مصابيح الظلام» ج .٠١‏ ص: 810 


و معلوم؛ أن هذا لا يتمشَّى فى الزكاة بلا شبهة؛ و الفطرة منها بلا شبهة و لو فرض أنّها ليست منهاء فمثلها بلا شبهة» فيبطل ما اعترض 
عليه بأنّ التسوية بينها و بين زكاة المال و الخمس و الدين قياس مع وجود الفارق» و هو التوقيت المختصٌ بهاء إذ ظهر فساد الفارق» 
بل الزكاة لا خلاف فى كونها مؤقتة بالوقت الخاص بهاء ولا غبار عليه من الأخبارء إذ فيها ورد أنّه لا يجوز أن تقدّم ولا تؤحَر عن 
وقتها كالصلاة كما عرفت .)١١‏ 

حتّى أن المصئّف و غيره جعلوا ما ورد فى المالِهُ من قولهم: (أ يصلى الاولى قبل الزوال؟) دليلا على عدم جواز التقديم هناء و ظاهر 
منه أيضا عدم جواز التأخير أيضاء لأنّ قولهم: (أ يصلى. إلى آخره) تعليل و العلّهُ المنصوصة حيجَهُ مطلقاء سما مع ظهور المقام فى 
عدم التفاوت فى التقديم و التأخير. 

وعرفت أيضا ما فى «الفقه الرضوى» ١؟)‏ و غيره «"0. 

و أمَا المؤقتة فى المقام فليس نجد الظهور فى المالة لا من جهة الأقوال ولا من جهة الأخبار أمَا بحسب التقديم فقد عرفتء حتّى 
أنه اختار من أول شهر رمضان. و الخلافات الكثيرة قد عرفت» و كذا الأخبار. 

و فى «الفقه الرضوى:: و لا بأس بالفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة» فإن أحرها إلى أن تزول الشمس 
صارت صدقةٌ «»» و هذا مستند القائل بالعشر الأخيرة كما عرفت .)0١‏ 


)١(‏ راجع! الصفحة: 887- 068 من هذا الكتاب. 

(؟) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: .7٠١‏ 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ *8” الحديث 1772194 راجع! الصفحة: 60 من هذا الكتاب. 
(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَلام: 7١١‏ و 7١١‏ مع اختلاف يسير. 

(5) راجع! الصفحة: /ا8ه من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 818 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بانلا من إلا 


و فى «الأمالى» جعل من دين الإماميّة الذى يجب الإقرار أنّه يجوز تقديم الفطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره .0١١‏ 

و أما آخر وقتهاء فقد عرفت الاختلاف فى الأقوال و الأخبار جميعا «7): بحيث لم يبق مجال للتوّم, فتدبّر! مع أن العمومات فى غايةٌ 
الكثرة و الظهورء حتّى أنه ورد وجوب الفطرٌ على المملوكك 0 كما عرفتء مع أن الزكاءً غير واجبة عليه مطلقاء و يعضدها أيضا 
وجوبها عن الكبير و الصغير حبّى المتولّد فى ذلكك الوقتء و كذا الكافر و المجنون و الضيف و أمثالها. 

هذا؛ مع أنّه يظهر من الأخبار دخولها فى الزكاء مثل صحيحة هشام عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال 
و إِنّما كانت الفطرة» قال ذلكك بعد أن قال: «إِنْ التمر [فى الفطرة] أفضل» 0©". 

و علل ذلك بكونه أسرع منفعة متى ما وقع فى يد الفقير أكله. 

وق امع ابن عيدر ا إلى الا وري اصن اعادو قوم ١‏ عمدت سيا يقدص [ساقرير العاراكك أنّه سأل الكاظم 
عليه السشّلام عن صدقةُ الفطرة» أ هى مما قال اللّه تعالى و أقِيمُوا الصّلاةً و آنُوا الرَّكاةً*؟ 12 فقال: «نعم» 07. 


() أمالى الصدوق: .2١7‏ 

(1) راجع! الصفحة: 21- 275 من هذا الكتاب. 

(*) وسائل الشيعة: 7717/9 الحديث .171١9‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه: ١١77/7‏ الحديث 208 وسائل الشيعة: 9/ "0١‏ الحديث .1771١‏ 

(0) رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 

(©) البقرة (9): "ا©. 

(0) تهذيب الأحكام: / 89 الحديث 1287, الاستبصار: ؟/ 07 الحديث 178 وسائل الشيعة: 9/ "١19‏ الحديث 175118. 
مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: /ااع 


فبملاحظة أمثال ما ذكرء يظهر دخول زكاة الفطره فى كثير من العمومات الواردةٌ فى أنّه تعالى فرض الزكاءً كما فرض الصلاة» فلو أن 
رجلا أعطاها علاتيهُ لم يكن فيه عيب, لأنّه حقّ الفقراء مفروض فى أموال الأغنياء .0١١‏ 

37 1 ولع روف ولاه 
و قولهم عليهم السّلام: «إنْ الله عزّ و جل قرن الزكاه بالصلاة قال و أَقِيمُوا الصّلاة و آتوا الرّكاة* 03 فمن أقام الصلاه و لم يقم الزكاة 
فلم يقم الصلاةً) 07 إلى غير ذلككء فظهر منها كون الفطرة أيضا حقّ الناس كالزكاة. و أنّهم إِنْما يؤتون ما أتوا من منع من منعهم 
حقوقهم, سيّما فى زمان نزول آيهُ الزكاة لانحصار مالهم فى الفطرة» كما عرفت. 
و يظهر أيضا من الأخبار الواردهً فى الحقوق المتعلّقة بالمال» كون الفطرة داخلة فى الزكاءً المفروضة التى هى حقّ الفقراء المقرّر لهم؛ 
فلاحظ و تأمّل! و يؤيّد أيضا رواية السكونى: أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «من أدّى زكاةٌ الفطرةٌ تمم اللّه له بها ما نقص من زكاءٌ 
ماله) (©). 
وما ذكر يربح رأى العلامة على رأى ابن إدريسء و ما ذكر سابقا أيضا يرجح رأيه فى جواز تأخيرها عن الصلاة. 
و من المجموع ثبت مختاره من عدم جواز تأخيرها عن يوم العيد» و جواز التأخير إلى آخر يوم العيد» و أنه بعد ذلكك يجب أن يؤدّيها 
إن تركهاء و لم تسقط منه أصلا بسبب التأخيرء كما هو الحال كزكاة المال. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /ااإننا من إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 9/ ٠١‏ الحديث ١١784‏ نقل بالمعنى. 

اشر م 

(") الكافى: / 808 الحديث 77 من لا يحضره الفقيه: ”/ © الحديث 2١١‏ وسائل الشيعة: 4/ ١؟‏ الحديث 1١١57١‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) من لا يحضره الفقيه: ١١19/7‏ الحديث 4١5‏ وسائل الشيعة: 4/ 518 الحديث 1711. 

مصابيح الظلام, ج ٠١‏ ص: /817 


مع أن قصد الأمداء و القضاء غير لا-زم» بل قصد الوجوب و الاستحباب» كما عرفت فى مبحث الوضوء و الصلاة 401 مع أن قصد 
الترديد أيضا على ما حقّقنا فيه. 


(1) راجع! الصفحة: 505-01 (المجلّد الثالث) و ١.٠‏ 18# (المجلد السابع) من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج :036 ص: ع2 


4- مفتاح [مصرف الفطرة] 


مضرفها مضيرق المالية عند الأكثر لآيةٌ نما الصََّيَاتُ 4١١‏ و ظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين .)25١‏ 

و فى الصحيح: «عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» 9. 
وفى رواية: لمن تحل الفطرة؟ فقال: «لمن لا يجد) «©". 

وفى اخرى: «أمّا من قبل زكاة المال فإِنْ عليه الفطرة» [و] ليس على من قبل الفطرةٌ [فطرة]) «8). 

و جوّز جماعة دفعها إلى المستضعف «#. و فى النصوص ما يدل عليه 07؛ 


٠ :)9( التوبةٌ‎ )١( 

() المقنعة: 7؟10. 

(*) وسائل الشيعة: 9/ ع" الحديث .17١88‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 08" الحديث 1777. 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ 77" و 7" الحديث 171:0. 

(©) المبسوط: /١‏ 557, السرائر: /١‏ الا مختلف الشيعة: 8909/9 

(/) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 9/ "8١‏ الباب ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 2٠١‏ 

وربّما يحمل على التقبَهُ؛ لمعارضتها المعتبرةً »2١١‏ و اشتراط العدالة» و كونه غير هاشمىء و لا واجب النفقةٌ كما مر .)١‏ 
و كذا الكلام فى نقلها إلى بلد آخرء و يتأكد هنا فضيلة صرفها فى البلد الذى هو فيها و فى الخبر: ١‏ [و] لا ينقل من أرض إلى أرض'» 
وفى آخر: 

«ولا يوججه ذلكك إلى بلده اخرى و إن لم يجد موافقا» «". 


و المشهور: المنع من إعطاء أقل من صاعء و ادّعى السيّد عليه الإجماع :0 إِلَا أن يجتمع جماعة لا ينّسع لهم تعميما للنفع و دفعا لأذيّة 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً اننا من /٠إللا‏ 
المؤمن. 

و فى المرسل: «لا تعط أحدا أقل من رأس مال» «8. و ضعّفه فى المعتبر» ثم حمله على الاستحباب تفضيا من خلاف الأصحاب 07. 

و يجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه بلا خلاف» و فى رواية: «تفرّقها أحبٌ إلي) «4: و الأولى اختصاص ذوى القرابة بها ثم الجيران» و 


ترجيح أهل الفضل و العلم كما يستفاد من النصوص .)6١‏ 
و أن يدفعها إلى الإمام أو نائبه الخاصٌء و مع الغيبة الفقيه المأمون, 


.١188٠ الحديث‎ "7١ /9 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) راجع! مفاتيح الشرائع: .5١08/١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 4/ "2٠‏ الحديث 1778. 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ "2٠‏ الحديث /1771. 

(0) الانتصار: /. 

(©) وسائل الشيعة: 4/ 87" الحديث 17757 مع اختلاف يسير. 

(0) المعتبر: ؟/ 818. 

(8) وسائل الشيعة: 9/ 57" الحديث .1778١‏ 

(9) لاحظ! وسائل الشيعةٌ 4/ 84" الباب ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة. 
مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: الا 

لأ-نهم. أبصر بمواقعهاء و فى الخبر: «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء؛ ١01؛‏ و فى آخر: الفطر لمن هى؟ قال: «للإمام) .)7١‏ و يجوز أن 
يفرّقها بنفسه بلا خلاف هنا. 


.1778 الحديث‎ "2٠ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1719١ (؟) وسائل الشيعة: 9/ 8" الحديث‎ 
مصابيح الظلام» ج :033:6 ص: زرف‎ 
إلى آخره.‎ .)١١ قوله: (لآيةُ إِنّما)‎ 


و استدل عليه أيضا بِأنّها زكاةه فتصرف فى مصارفهاء و قد عرفت آنفا دخولها فيهاء و كونها منهاء و عرفت هناكك اشتراط الفقر لجميع 
الأصناف إلا العاملين و الغارم فى مصلحة المسلمينء و أُنّها بالأصل للفقراء و المساكين. 

قوله: (و فى الصحيح). إلى آخره. 

هذا الصحيح 07١‏ تضمن ما لم يقل به أحد من الشيعة؛ لا أحد من المسلمين. 

و أمَا لفظ «الفقراء» ففى «الذخيرة» نقل عن المفيد أنه قال باختصاصها بالفقراء 9). 

و أمًا أنه هل يجوز أن يعطى لغير المؤمن من المسلمين؟ فستعرف حاله. 

و كذا الكلام فى قوله: لمن لا يجد. مضافا إلى ضعف السندء و عدم اشتراط عدم وجدان الشىء فى الفقير» بل المسكين أيضاء مع أن 
فيها: أذام حلت للا قعل علله وبي حلت عليه لأ قحل له 


ومن هذا ظهر الكلا-م فى رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل الصادق عليه السّ.لام عن الفطرهٌ من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: «من لا 
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يجد شيثا) .)5١‏ 


قولة زوك اخرى): إلن اخره: 
هذه ظاهرةٌ فى المغايرة» و أنّ آخذ الفطرة أشدّ فقرا من آخذ الزكاةء إِنَا أنها 


.ع٠‎ :)9( التوبة‎ )١( 
.15١88 وسائل الشيعة: 4/ ©" الحديث‎ 73١ (؟) تهذيب الأحكام: ع/ 0/ الحديث‎ 
.107 المقنعة:‎ 257١ ذخيرةٌ المعاد:‎ )( 

(©) تهذيب الأحكام: ©/ 47 الحديث 87؟» وسائل الشيعة: 4/ 08" الحديث 1771. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 26 


أيضا ضعيفة. 

و مع ذلكك تعارضها صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن رجل يأخذ من الزكاق عليه صدقةٌ الفطرة؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و رواية يزيد بن فرقد عنه عليه السّلام: (إِنَ من يأخذ من الزكاءً فليس عليه فطرة» 7" قال: و قال ابن عمّار: إِنَ الصادق عليه السّلام قال: 
«لا فطرة على من أخذ الزكاة» «”. 

مع إمكان كون المغايرة من قَلَهُ مقدار الفطرة بالقياس إلى زكاة المالء فتأمّل! و من هذا تعارف كون مصرفها الفقراء خاصّة؛ فالأحوط 
أن لا يعطى لغير الفقراء و المساكينء لو لم نقل بكونه أقوى أيضاء فتأمّل! قوله: (و جوّز). إلى آخره. 

المشهور؛ عدم الجواز لعمومات الأخبار المانعة من الإحسان لغير الشيعةُ بالإطعام و نحوه. 

و ما ورد فى الأخبار التى كادت تبلغ التواتر «5"» لو لم نقل به من عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المؤمن» و قد عرفت دخول الفطرة فيها. 
و بخصوص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لاء و لا 
زكاة الفطرةٌ» «8). 


.175١7١ الحديث‎ ”7١ /9 وسائل الشيعة:‎ 235١١ تهذيب الأحكام: ع/ ”ا الحديث‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: */ 7 الحديث 0707 الاستبصار: ؟/ 5٠‏ الحديث 213328 وسائل الشيعة: 777/9 الحديث 11177 مع اختلاف 
() تهذيب الأحكام: ع/ “ا الحديث 23١7”‏ وسائل الشيعة: 9/ 7717" الحديث .17١78‏ 

(©) وسائل الشيعة: 75 791 الباب ف من أبوات الستحفيح للركاة. 

(0) الكافى: / /1ه الحديث #, وسائل الشيعةٌ: 9/ 77١‏ الحديث .1188٠‏ 

مصابيح الظلام» ج ٠١‏ ص: 210 


و رواية إبراهيم الأوسى عن الرضا عليه السّلام: فى أمره بأن يدفع زكاته إلى خصوص الشيعة» و إن لم يجد الشيعة يصبر سنتين إلى أن 
قال عليه السّ.لام: «فإن لم تصب لها أحدا منهم فصرّها صرارا و اطرحها فى البحرء فإنَّ اللّه عزّ و جل حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على 
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.)١١ عدؤنا)‎ 

واللبنك حجن بالشهر بو كر هانما ف كرنا وسلل كر 

و صحيحة ضريس عن المدائنى أنه سأل الباقر عليه السّ.لام: إن لنا زكاء فيمن نضعها؟ قال: «فى أهل ولايتكك». إلى أن قال: «و لا 
تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمركك لم يجيبوكء و كان و اللّه الذبح» .07١‏ 

فإن ما ذكر فى مقام العأ يقتضى العموم؛ فتأمّل جدًا! و صحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّد.لام قال له: ما تقول فى الزكاة» 
لمن هى؟ قال: «هى لأصحابكك» قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «أعد عليهم)». إلى أن قال: فيعطى السَؤال منها شيئا؟ فقال: «لا و اللّه إن 
الثراب إلا أة #حمه إآفان رحهد] فأغطه كير التحديت: 

والدلالة واضحهُ من جِههٌ الحصر المذكورء و استثناء خصوص الكثير. 

وفى الصحيح عن محّرد بن عيسى أنه كتب إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة» كم هى برطل بغداد عن كل رأس؟ و هل يجوز 
إعطاؤها غير مؤمن؟ 

فكتب: «عليكك أن تخرج عن نفسكك صاعا بصاع النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم» و عن عيالكك أيضاء و لا ينبغى أن تعطى زكاتكك 


إِنَا مؤمنا) 59). 


(1) تهذيب الأحكام: ع/ 07 الحديث 14 وسائل الشيعة: 4/ 77 الحديث 118417. 

() الكافى: "/ ههه الحديث 1١‏ وسائل الشيعة: 4/ 777 الحديث 11887 مع اختلاف يسير. 

(*) تهذيب الأحكام: ع/ *0 الحديث 17؛ وسائل الشيعة: 4/ 777 الحديث .١1888‏ 

(©) تهذيب الأحكام: / 47 الحديث 181 الاستبصار: 7/ 0١‏ الحديث 17١‏ وسائل الشيعة: 9/ ع7" الحديث 15181. 
مصابيح الظلام, ج ٠١‏ ص: 272 


و الدلالة منجبرة بما ذكرناء مع أن الراوى كان متحيرا فى الجواز و عدمهء لا الكراهة أو المرجوحية و عدمهاء و لم يسأل إِلَا عن الأوّلء 
وأراد إزالةُ حيرته فيه خاصة. 

وعدم مطابقة الجواب للسؤال فيه ما فيه» فمن قرينة المطابقة يظهر اختيار عدم الجواز فى الجواب. و لذا عدل عليه الس لام عن لفظ 
«الفطرةٌ» بلفظ «الزكاةٌ». 

مع أن السائل لم يذكر إلا الفطرة» إشارة منه عليه الّ.لام إلى أن الفطرة أيضا زكاة ولا ينبغى لكك أن تعطى زكاتكك إِلَا مؤمناء و 
الزكاة غير منحصرة فى الفطرة بلا شبهة. 

مع أن إضافة الفطرةٌ إلى «الكاف»» ربّما توهم خصوص فطرة المخاطب لا فطرةٌ عياله أيضاء فإسقاط لفظ «الكاف» أنسبء بأن يقول: 
١لا‏ تعطى الفطرة إِلّا مؤمنا» فتأمّل! و بالجملة؛ بملاحظة جميع ما ذكر يظهر ما ذكرناء من أنّه منع» و أن الراوى لم يفهم منه الجواز البته 
أنه زال حيرته بفهم خصوص الجواز. 

مع ملاحظة أنه سأل عن فطرته و فطرة عياله» هل يجوز أن يعطيها من لم يكن مؤمنا؟ و رأى أن المعصوم عليه السّرلام بدّل لفظ 
«الفطرةً» بالزكاة» و غثر العبارة و الاسلوب أيضاء و الزكاةً إلى خصوص المخاطب. و قال: ١لا‏ ينبغى» لكك- مع كونكك من الشيعة- «أن 
تعطى زكاتكك إِلَا الشيعة فتأمّل فى جميع ما ذكرناه هنا و سابقاء فإِنّ أخبارهم يكشف بعضها عن بعض فتأمّل! مع أن من قال بالجواز 
مناه إنّما يقول بالجواز مع عدم الشيعة لا مطلقاء إذ فى «الذخيرة» بعد ما نقل عن الأكثر أنْهم منعواء قال: و ذهب الشيخ و أتباعه إلى 
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جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف 0١‏ و أدلّتهم التى استدلُوا بها أيضا 


000 ذخيرة المعاد: 81/٠١‏ للاحظ! الاستبصار: ام ذيل الحديث زغدة النهاية للشيخ الطوسى: ١4‏ المبسوط: لمترهفة مجمع الفائدةٌ و 
البرهان: ع ا/ا؟. 
مصابيح الظلام» ج 306 ص: خرف 


يقتضى ذلك. ففى عبارة المصئّف مسامحة؛ فعلى ما ذكرنا كيف يجوز المعصوم عليه الب لام الجواز مطلقاء و إن وجد المؤمن 

المستحقٌّ المحتاج بأن لا يدفع إليه حينئذ و يبقى على احتياجه؛ و يختار غير الشيعة عليه» و يرفع احتياجه. إذ فيه ما فيه سيّما بملاحظة 

التشهيدات. و التهديداتء و التوبيخاتء و التقريعات فى عدم رفع حاجة المؤمن» بل ورد: أن «من باب شبعانا و بحضرته مؤمن جائع 

طاو. وكلته إلى عمله) .)١١‏ 

وفى روايةٌ اخرى: «ما آمن بى) .)5١‏ 

و ورد فى الكسوة أشدّ من ذلك و كذا الحال فى سائر حوائجه فكيف الحال فى إعطاء ما قزر اللّه لرفع حوائجه لمن لم يؤمن باللهء و 
5 عع ا ا ل ا - 

رسوله. و الأئمة عليهم السّلام؟ مع ما ورد فى قوله تعالى لا تَجِدٌ قَوْماً يُوْمنُونَ باللَّهِ و الْيوْم الْآخر يَُادُونَ مَنْ حادٌ الله «*) إلى غير ذلكك 

ممما ورد بالنسبة إلى أهل السنة و غير الشيعة و الفسقهُ و الظلمة المنحرفين عن أهل البيت عليهم السّلام غير المتابعين لهم عليهم السَّلام؛ 

مع أن الكل لا يرضون به فهذا أيضا مؤيّد آخر لما ذكرناه و سمه الشاهد» صونا للجواب الصحيح عن الفساد و البطلان رأسا. 

قوله: (و فى النصوص)»). إلن آخره. 

هى قورهُ مالكك الجهنى عن الباقر عليه الّد.لام: عن زكاةٌ الفطرة؟ فقال: «تعطيها المسلمين» فإن لم تجد مسلما فمستضعفاء و أعط ذا 

قرابتكك منها إن شئت)» (8). 


يان الأزراو انار بذالة الجدية 111 

( "اسار الأنوان: ار بول" البحديث 117 

() المجادلة (08): 737. 

() الكافى: 6/ 177 الحديث 18؛ تهذيب الأحكام: ©/ 40 الحديث 180» وسائل الشيعة: 9/ 09" الحديث ع177. 
مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 278 


و المسلم هنا مرادف المؤمن» "كما هو الوا فى كثي من الأحبار ٠١‏ مواقا لقولهتعالى إن الذي عن لالم +6 و وله ومن 
يتخ غَبِرَ الْإِسلام «" الآيُ و القرينة قوله عليه السَّلام: «فإن لم [تجد]». إلى آخره 50". 

و موئّقة الفضيل عن الصادق عليه البّ.لام قال: دكان جدّى صلَّى الله عليه و آله و سلّم يعطى فطرته الضعفاء و من لا يجدء و من لا 
يتولّى1 قال: و قال الصادق عليه التّ.لام: «هى لأهلها إلا أن لا تجدهم [فإن لم تجدهم؛ فلمن لا ينصبء و لا تنقل من أرض إلى 


أرض» وقال: 
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الإمام يضعها حيث يشاء يصنع فيها ما رأى) .)8١‏ 

و صحيحة محمّد بن عيسىء قال: حدّثنى على بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل فى بلده و رجل من إخوانه فى بلدة 
اخرىء يحتاج أن يوه له فطرة أم لا؟ فكتب «يقسّم الفطرة على من حضرها و لا يوججه ذلك إلى بلده اخرى و إن لم يجد موافقا» .2١‏ 
و الجواب عنها أنّها بحسب السند لا تقاوم الدال على المنع. 

أمَا غير الصحيحة فظاهرء و أما الصحيحة ففيها محمد بن عيسىء ففيها نوع توقفء فلا تعارض ما ليس فيه توقفء و مع ذلكك مكاتبة لا 


تعارض السؤال مشافهة صريحا. 


000 وسائل الشيعةٌ: 9//ا7١"؟‏ الحديث 767/1١1١8981١89‏ الحديث 2١١955‏ 04” الحديث ©7717 1. 

(0) آل عمران ("8: 19. 

(") آل عمران (): 80. 

(©) مد آنفا. 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ 88 الحديث ,52٠‏ الاستبصار: 7/ ١ه‏ الحديث 03777 وسائل الشيعة: 9/ ”2٠‏ الحديث 1778. 
(©) تهذيب الأحكام: / 8 الحديث 3588) وسائل الشيعة: 9/ 72٠‏ الحديث /17717317. 

مصابيح الظلام» ج ٠‏ صض: ولام 


و مع ذلكك المكتوب إليه غير ظاهر من هوء حتّى أنه لم يكتب بعد الضمير رمز عليه الام و نحوه أصلاء و مع ذلكك المانع موافق 
للمؤيئّدات الكثيرة التى اشير إليها فى الجملة. 

وهة الأخغبار مخالفة لهاء مع أنه أبيعد من مذاهب العامرهُ قطعا بخلاف هذه إذ الظاهر كونها اثّقاء منهم على الشيعة» ينادى بهذا 
صحيحة محمّد بن عيسى» عن يونسء عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام سأله عن صدقة الفطرة» اعطيها غير أهل ولايتى و 
[من] فقراء جيرانى؟ قال: «نعم» الجيران أحقّ بهاء لمكان الشهرة) .)١١‏ 

قال الفقهاء: المراد أنّه إن لم يعط الجيران شهروه 23750» و الاعتبار أيضا شاهد عليه؛ لأنّ الشيعةٌ؛ فى الكوفة- مثلا- كانوا مختلطين بأهل 
السنُّء إلى حدّ كان الأب من العامة و الابن من الخاصّة؛ و بالعكس. 

و كذا الحال فى الأخوين و سائر الأنساب؛ و كذلكك الحال بالنسبة إلى الجيران» و هم كانوا عارفين يقينا بحال من يتمكن من إعطاء 
الفطرة؛ و يجب عليه و يعطى» و من لا يتمكن و لا يعطى. 

فإذا رأى العاّى أن من يعطى؛ لا يعطى إِلَا الذى عنده أنه رافضىء أو منّهم بالرفضء و لا يعطى من ليس كذ لكك. كانوا يتّهمونه 
بالرفضء بل و يشهّرونه به. 

فإذا رأى أنه يعطيها فقراء أهل السنَّه أيضاء مع أن غالبهم كونهم مستضعفين لم يتهموه و لم يشهّروه؛ سيّما و المشهّر هو الآخذ, لكن 
هذا التوجيه إِنّما ينفع بالنسبة إلى الأخبار المجوّزة مطلقا. 


.1 771798 الحديث‎ "8٠ /4 الحديث 177: وسائل الشيعة:‎ ه١‎ /١ الحديث 15.» الاستبصار:‎ ١7 /© الكافى:‎ )١( 
.877 /١8 (؟) لاحظ! مرآة العقول:‎ 
ك3 ص: بر‎ ١ مصابيح الظلام» ج‎ 
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مثل صحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السّ.لام: عن [زكاة] الفطرة أ يصلح أن يعطى الجيران و الظؤورة ممّن لا يعرف و لا 
ينصب؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا كان محتاجا) »)١١‏ و نحوها من الأخبار المطلقةٌ» و قد عرفت بعضهاء و أنّها مخالفة لفتاوى الجميع و 
جميع الأخبار المعوّل عليها. 

و الح أن يقال: إن زمان على بن الحسين عليه السّلام ما كان يوجد المؤمن العارف إِلَا نادرا نهاية الندرة لو قلنا بوجوده. إذ مثل سعيد 
بن المستب ممّن عدّ من الحواريين له عليه السَّلام» كان من فقهاء العامة ؟» مذهبه مشهور معروف غير خفى على أحد من الفقهاء فى 
الفقه و غيره. فما ظنْكك بغيره؟ 

و كيف كان؛ ما كان مؤمن عارف يأخذ الفطرة و لذا كان عليه السّلام يعطى فطرته الضعفاء. 

و كذلكك كان الحال فى زمان الحسنين عليهما السّ.لام؛ و زمان على عليه السّ.لام» إذ بحكاية السقيفة وقع ما وقع, و ارتدٌ الناس كلهم 
إِلَا أربعة نفر 8”0. 

بل و فى بعض الأخبار ثلاثة 0١‏ كما هو معلوم على المطلع بتلكك الأخبار الكثيرة غايةٌ الكثرة» و الجمع بين الأربعة و الثلاثة» و معلوم 
أنّهم عليهم السّلام و القليل من شيعتهم العارفين كانوا يعطون الفطرة» و كان حال الفطرةٌ حال الزكاة. 

و من اليقيتيات أنّه يجتمع عند على و الحسن عليهما الّ.لام فى زمان سلطنتهما زكوات لا تحصىء و كانا يفرّقان فى المستحقين بلا 
شبهة» كما مرّ تحقيق ذلكك فى مبحث زكاة المال «0) فلاحظ! 


(0 من لا بحضره الفقيه: 11/9 الحديث لاءه وسائل الشبعة: ١ع‏ #الحديث 6م18 
() لاحظ! جامع الرواة: /١‏ 8'7”: منهج المقال: 187 و 18. 

ايسان الكزراو ابرعم قدي عم 

(©) رجال الكشّى: 7/7/١‏ الحديث 37 بحار الأنوار: 81/97" الحديث 1/2 

(0) راجع! الصفحة: 5/2 و /الا؟ من هذا الكتاب. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 88١‏ 


و لذا قال عليه السّلام: «الإمام يضعها حيث يشاء» »0١١‏ كما صرّحوا عليهم الشّد.لام بذلكك أيضا فى زكاهٌ المال» كما عرفت »)7١‏ مما 
ذكرناء فظهر أن حال الفطرء حال الزكاء فى ذلكك, و لذلكك قال عليه السّدّلام لزرارة: ٠‏ [ف] لا تعطها أنت و أصحابكك اليوم إِلَا من 
يعرف) 19). 

و معلوم؛ أن أوائل زمان الباقر عليه السّلام كان مثل زمان أبيه عليه السّلام بلا شبهة» لو لم نقل بأنَ أواسطه أيضا كان كذلك. 

نعم؛ ربّما كان فى أواخره يوجد قليل من العارفين المستحمّين, و ربّما كان هذا القدر لا يفى لفطره الجميع؛ فلو كان جواز الإعطاء 
مقصورا فى العارف المستحقّ الآخذ لها يلزم الحرج» بل و تكليف ما لا يطاق» كما كان الحال فى أوائل زمانه و زمان أبيه عليه 
السّ.لام» فصار المناسب حينئذ أن مع وجدان العارف المستحقّ لا يجوز أن يعطى غيره» و مع عدم الوجدان يعطى من لا يعرف و لا 
ينصبء كما كان الحال فى زمان أبيه عليه السّلام» و غيره على ما عرفت. 

و أمَا الزمان الذى كثر وجود العارف المستحقً مثل زمان الرضا عليه السّ.لام و من بعده» بل و زمان الكاظم عليه السّ.لام كذلكك, بل 
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أواخر زمان الصادق عليه السّلام كان الإعطاء مقصورا فى العارفء كما هو الحال فى الزكاة. 

و أمَا أوائل زمان الصادق عليه السّلام؛ فيمكن أن يكون الأمر فيه كذلكك. بالنسبة إلى مثل الكوفة لا غير. 

و بالجملة؛ ما ذكرناه ظاهر على المتأممل فى جميع الأخبار الواردة فى الزكاهُ و الفطرة و العمومات و الشواهد التى أشرنا إليهاء فالحقّ 
مع المانع. 


.1778 الحديث‎ ”2٠ /4 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) راجع! الصفحة: 808-857 من هذا الكتاب. 

(") الكافى: "/ 598 الحديث ١‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ 7 الحديث ©؛ تهذيب الأحكام: ©/ 59 الحديث 213738 وسائل الشيعة: 9/ 5١9‏ 
الحديث 11888 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام؛ ج ٠١‏ ص: 7ع 

قوله: (ادّعى الستد رحمه اللّه). 


قال فى «الانتصار): مما انفردت به الإماميَة القول: بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع. و باقى الفقهاء: يخالفون فى 
ذلككء و استدل على ذلك بحصول اليقين ببراءة الذمة بذلكك دون غيره: و بأنْ كل من ذهب إلى أن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى 
ذلك. فالتفرقة خلاف الإجماع .)0١١‏ 

أقول: الصدوق وحمه الله جعله فى أمالبه من دين الاماضية الذى يجب الأقرار به ؟): 

و يدل عليه ما رواه الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تعط أحدا أقل من صاع» 0*. 

و فى «المختلف:: أن إرساله منجبر بقول الفقهاء, لأنّه يجرى مجرى الإجماع «5. 

و فى «المعتبر/: هذه مرسلة فلا تقوى أن تكون [حبَة] و الأولى أن يحمل على الاستحباب تفضّيا من خلاف الأصحاب «0)» انتهى. 
قال فى «الذخيرة» و هذه لروايةمعارضة بصحيحة صفوائه عن إسحاق بن الماركه عن الكاظم عليه الام أله أله عن الترة هأ 
هى مما قال الله وَأَقيوا الصَلةً وَ انوا الراك 21)؟ فقال: «نعم» و قال: صدقةٌ التمر أحبٌ إلىَء لأنّ رسول 


. الانتصار:‎ )١( 

(0) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

() تهذيب الأحكام: 5/ 8 الحديث 12١‏ وسائل الشيعة: 4/ 717 الحديث 17757 مع اختلاف يسير. 
(؟) مختلف الشيعة: */ "1١‏ 

(0) المعتبر: ؟/ 218. 

(©) البقرة (9): "ا©. 

مصابيح الظلام؛ ج .٠١‏ ص: 8861 


أبى عليه الّ.لام كان يتصدق بالتمر». قلت: فيجعل قيمتها فض 4؟ قال: «لا بأس أن يجعلها فضَهء و التمر أحبّ إلىّ) قلت: فيعطيها رجلا 
واحدا أو اثنين؟ فقال: «تفرّقها أحبٌّ إلي)» قلت: أ فأعطيها غير أهل الولايهُ من هذا الجيران؟ قال: «نعم الجيران أحقّ بها/» قلت: فأعطى 
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الرجل الواحد ثلاثة أصيع أو أربعة أصيع قال: 

.)١١ «نعم)‎ 

ثم قال: و يمكن الجمع بين هذه و الرواية الاولى؛ بحمل هذه على صورة يمكن الجمع بين أن يفرّقء و أن لا يعطى أقل من صاع .7١‏ 
أقول: لم أفهم منها معارضة أصلاء لأنّ معنى قوله عليه السّ.لام: «تفرّقها أحبّ إلىَ) أنّه يفرّق نفس التمر حتّى يكون أعطى التمر موافقا 
لما فعل الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و ما ثبت من الإجماع و الأخبار. 

و يشهد عليه قوله عليه السّلام بعد ذلكك: «لا بأس». إلى آخره. فتأمّل جدًا! قوله: (و يجوز). إلى آخره. 

لا خلاف كما ادّعاه فى «المنتهى» 070 سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب, أو دفعه ما لم يحصل الغنى فى صورة 
التعاقب» صرّح بجميع ذلكك فيه. 

و روى الكلينى و الشيخ- فى الصحيح- عن ابن [أبى] عمير» عن بعض أصحابناء عن إسحاق بن عمّارء عن الصادق عليه السّلام قال: 
الا بأس أن يعطى الرجل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ع/ 84 الحديث 5287 الاستبصار: 7/ 7ه الحديث 2178 وسائل الشيعةٌ: 4/ ١9‏ الحديث 217118 "8٠‏ الحديث 
11716 . 

(؟) ذخيرةٌ المعاد: /ا/ا؟. 

(9) منتهى المطلب: /١‏ 087 ط. ق. 

مصابيح الظلام» ج :306 ص: عم 


الرأسين و الثلاثة و الأربعةٌ» يعنى الفطرة» .)١١‏ 

و فى روايةٌ اخرى: «لا بأس أن تدفع عن نفسكك و عمّن تعول إلى واحد) 0١‏ إلى غير ذلك من الأخبار و منها المطلقات الكثيرة. 
قوله: (و فى رواية). إلى آخره. 

قد عرفت الحالء و أنه ليس المراد ما فهمه. 

قوله: ( ثم الجيران). 

قد عرفت ما فى الخبر المتضمّن لذلككث 39. 

قوله: (و ترجيح). إلى آخر ما ذكره فى هذا المفتاح. 

قد مر التحقيق فيه فى زكاةٌ المال «©). 

تم بعون الله تعالى الجزء العاشر من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتنا و يتلوه الجزء الحادى عشر ان شاء 
الله 


)١(‏ الكافى: 6/ ١07‏ الحديث 217 تهذيب الأحكام: / 4١‏ الحديث 7817» وسائل الشيعة: 4/ 287" الحديث 171717 مع اختلاف يسير. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١١8‏ الحديث 594؛ وسائل الشيعة: 9/ 8#" الحديث 778 1. 
(*) وسائل الشيعة: 4/ "2٠‏ الحديث 177178. 


(©) راجع! الصفحة: 8١١ -٠1/‏ و 18-8775 من هذا الكتاب. 
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بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 


الجزء الحادى عشر 
[تتمة فن العبادات و السياسات] 
[تتمة كتاب مفاتيح الزكاة] 


الباب الثالث فى الخمس 


اشارة 


0 
قال الله عزّ و جل وَ اعْلّمُوا أَْا عَِمْمْ مِنْ سَّئْءٍ فأ لَه حُمْسَهُ وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْعَوْبْ و اليتاملِا وَ الْمَللاكين وَ ابن السّبيل .01١‏ 


القول فيما فيه الخمس و شرائطه 


0- مفتاح [وجوب الخمس فى الغنائم] 


إنْما يجب الخمس فى الغنائم و هى الفوائد» فمنها ما غنم فى الحربتين» 


() الأنفال (8): ١ع.‏ 

مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 9 

بالإجماع و الآيةُ 21١‏ و الصحاح المستفيضة 27١‏ قل أو كثر و اشتراط المفيد ببلوغه عشرين دينارا 0 شاذْ مدفوع بالعمومات. 
و فى حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر 0 و فى ما يسرق أو يؤخذ غيلة «) قولان «12. 

وقيل: إذا غرا قوم بغير إذن الإمام عليه السّلام فغنيمتهم كلها له 07, للخبر 8١‏ و هو مع ضعفه و إرساله معارض للحسن (4). 


.6١ :)8( الأنفال‎ )١( 

(؟) لاحظ! وسائل الشيعة: 4/ 680 الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه. 

(9) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 3:9١‏ 

(ع) لاحظ! الروضة البهية: ؟/ هع مدارك الأحكام: ه/ 02١‏ ذخيرة المعاد: /ا/ا5. 

(0) الغيلة- بالكسر-: الاغتيال» يقال: قتله غيلة» و هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله» لاحظ! مجمع البحرين: ذ/ 
6 

(©) لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ ."2١‏ 


(/) الدروس الشرعية: /١‏ 188؟. 
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(8) وسائل الشيعةٌ: 9/ 079 الحديث .1786٠‏ 

(9) الخبر المرسل هنا ما روى عن مولانا الصادق عليه الس لام أنّه قال: «إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغلمؤاء كانت الغنيعة كلها للإمام» 
فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس»» [وسائل الشيعة: 4/ 019 الحديث .]17528٠‏ 

و الحسن هو ما رواه الحلبى عنه عليه السّلام: فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة» فقال: ١يؤدَّى‏ خمسنا 
و يطيب له) [وسائل الشيعة: 4/ 588 الحديث .]١ ١007‏ 

وفى الصحيح: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس»» [وسائل الشيعة: 4/ 81؟ الحديث .]17١08١‏ قيل: المراد به ناصب 
الحرب للمسلمين. لا العداوة لأهل البيت, للاتّفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين» كذا سمعته من استاذنا المحمّق السييد تاج الدين 
هاشم الصادقىء موافقا لما فى ملحقات «السرائر» للحلّى [مستطرفات السرائر: ٠١١‏ ذيل الحديث 17٠‏ و فيه بعدء «منه رحمه اللها. 
مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 7 

قولة: (عند الأكثر): إلى آختره: 


يدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السسلام لمن حاربه من أهل البصرة: «مننت عليكم كما منْ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم على 
أهل مكة) .0١١‏ 

و القائل بخلاف ذلكك يتمشكك بسلوكك أمير المؤمنين عليه السّ.لام معهم, فإنّه ما أخذ منهم شيئاء و فيه أنّه عليه السّلام منّ عليهم كما 
صرّح عليه السّلام» و يظهر ذلكك من أخبار اخر. 

قوله: (قولان). إلى آخره. 

عن «الدروس» عدم الوجوب 2377 و قيل بالوجوب 070 و هو الأقوى للعمومات. بل الظاهر؛ من قوله تعالى ْنا عنم مِنْ طَئْءٍ 9 بل 
لكل ما اكتسب بأىّ نحو اكتسب. و إن قلنا بأنّ هذا معنى مجازى لثبوته من الأخبار «0)» و ظهوره منها كما سيذكر فى أرباح التجارات 
والمكاسب. 

قوله: (مع ضعفه). إلى آخره. 

أقول: منجبر بالقهرة بين الفقهاء فتوى وعملات و قال جدّى رحمه الله بعد تقله هذا الخبر فى شرحه على «الفقية): وفى الحسن 
كالصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام 2١‏ و لا يعارضه الحسن الذى ذكره المصئّف و هو ما رواه الشيخ عن 


)١(‏ علل الشرائع: 15 الباب 177 الحديث 2١‏ وسائل الشيعة: /١0‏ / الحديث 7٠٠١٠١‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) الدروس الشرعيّة: /١‏ 108. 

(*) الروضة البِهبَهُ: /١‏ هع. 

.6١ :)8( الأنفال‎ )©( 

(0) لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 548 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 

(©) روضة المّقين: *//1"1. 

مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: / 


سعد بن عبد الله» عن على بن إسماعيل» عن ابن مسكانء عن الحلبى عن الصادق عليه السّلام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم 
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فيكون معهم فيصيب غنيمة» فقال: «يؤدّى خمسنا و يطيب له) .0١١‏ 

و على بن إسماعيل هذا هو على بن السندىء لا على بن إسماعيل الميثمى الذى هو من الأجِلَهُ من الشيعة كما لا يخفى على المطلع؛ 
و على بن السندى إِما ثقة أو مجهولء لعل الأوّل أقوى كما حقّق فى محله ". 

و أمَا الدلالة فلم يظهر بعد المعارضة للخبر الذى رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه. عن الصادق عليه الس لام قال: «إذا غزا قوم بغير 
إذن الإمام فغنمواء كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السّدلام. و إذا غزوا بإذن الإمام؛ كان للإمام الخمس» 070 إذ لعل جميع ما حواه 
هؤلاء يكون مال الإمام. 

و أمَا خصوص الذى كان من أصحابنا من جهة كونه من الشيعة تفضل المعصوم عليه السّلام عليه» كما يظهر من حالهم عليهم السّلام؛ 
الظاهر من الأخبار بالنسبة إلى أمثاله من الشيعة. 

و لعله لهذا قال: «يؤدّى خمسنا و يطيب له. و لم يقل عليهم أن يدوا الخمس و يطيب لهم بل المظنون عدم طيبة لهم أصلا فى مثل 
ذلك. كما يظهر ممما قالوا لعلباء الأسدى أو ابنه الحكم «» و غير ذلكك فتأمّل جدًا! إِلّا أن يقال: هذا 


.١7؟087 تهذيب الأحكام: ©/ 17 الحديث اه" وسائل الشيعة: 4/ 588 الحديث‎ )١( 

(1) تعليقات على منهج المقال: *77. 

(9) تهذيب الأحكام: ؟/ ١0‏ الحديث 20/8 وسائل الشيعة: 4/ 019 الحديث 21788٠‏ مع اختلاف يسير. 

(©) تهذيب الأحكام: ع/ /11 الحديث 2”80 الاستبصار: 08 الحديث »15١0‏ وسائل الشيعة: 4/ 078 الحديث 72717 .١‏ 
مصابيح الظلام» ج١201‏ ص: 94 


اشن معارفن لعموم قوله تعالى و اعْلَمُوا أَطّْا عَِمْتُْ الآية :١9‏ لكن الظاهر من الأخبار عدم عموم يشمل المقام» من جملة تلك 
الأخبار مرسلةٌ حمّاد الطويلة «7» المتضمّنة لأحكام كثيرة عمل الفقهاء بها و ربّما يظهر انحصار مستندهم فيها فى بعض الأحكام؛ و 


() الأنفال (8): .8١‏ 
(0) الكافى: /١‏ 0*9 الحديث 5 تهذيب الأحكام: 1١8/*‏ الحديث 28”؛, الاستبصار: ؟/ 28 الحديث 2.188 وسائل الشيعة: 9/ ١ه‏ 
الحديث 72:17 .1١‏ 


مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: ١١‏ 
01- مفتاح [وجوب الخمس فى المعادن] 


و من الفوائد المعادن كلها حتّى الملح و الكبريت» و يجب فيها بالإجماع و الصحاح المستفيضة »2"١‏ و فى مثل المغرة 2١‏ و طين 
الغسل و حجارة الرحى و الجصّ و النورة إشكالء لانتفاء النصّ الخاصٌء و الشكك فى إطلاق اسم المعدن عليها. 

و يشترط فيها بلوغه عشرين ديناراء للصحيح: «ليس فيه شىء حتّى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا» *» خلافا للحلبى فدينار 
واحد 259 للخبر «8). 

و يمكن حمل الصحيح على التبرّع و الرخصة منهم عليهم السّلام و للسئد و جماعة فلا 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9ن إننا من للا 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعةٌ: 4/ 54١‏ الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس. 

(1) المغرة: الطين الأحمر الذى يصبغ به. و قد يحرّك, لاحظ! مجمع البحرين: / 58. 
(*) وسائل الشيعة: 4/ 594 الحديث .١171828‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: .١7١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 597 الحديث .١71828‏ 

مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: ١7‏ 

نصاب لها 0١١‏ للعمومات. و جوابه أنّها مقتّده بما ذكر من الدليل. 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى: /١‏ 2378 الانتصار: 48 الخلاف: 7/ 119 المسألة 17» السرائر: 
/١‏ 688 مختلف الشيعة: 718/7 و8194 

مصابيح الظلام؛ ج١١‏ ص: ١‏ 

قوله: (بالإجماع و الصحاح) .. إلى آخره. 


أقول: إجماعهم ظاهرء و الصحاح المعتبرة فى غاية الكثرة» مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام عن الملاحة؟ فقال: «و ما 
الملاحة)؟ قلت: أرض سبخةٌ مالحةُ يجتمع فيها الماء فيصير ملحاء فقال: «هذا المعدن فيه الخمس» فقلت: 

فالكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ فقال: «هذا و أشباهه فيه الخمس» ١١‏ إلى غير ذلكك. 

فما فى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «ليس الخمس إِلَا فى الغنائم» «؟)» إِمَا محمول على التقيَّة» أو كون الغنائم 
أعم كما هو الظاهر من الأخبار, حتّى أن هذا الراوى بعينه روى عن الصادق عليه ال لام أنّه قال: «على كل امرئ غنم أو اكتسب 
الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السّ.لام» و لمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس» فذلكك لهم خاصة يضعونه حيث 
شاءوا و حرّم عليهم الصدقة: حتّى الخباط بخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إِلَا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إِنّه 
ليس [من] شىء عند الله يوم القيامة أعظم من الزناء إِنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب! سل هؤلاء بما نكحوا؟) ”. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7١/7‏ الحديث ©/2 تهذيب الأحكام: ©/ 177 الحديث 68 وسائل الشيعة: 

9 697 الحديث 17828. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ ١؟‏ الحديث 2/8 تهذيب الأحكام: ©/ 17 الحديث 2894 الاستبصار: 

؟/ 2ه الحديث 18#. وسائل الشيعةٌ: 4/ 588 الحديث 17882. 

() تهذيب الأحكام: / 177 الحديث 768 الاستبصار: 7/ 0ه الحديث 18١‏ وسائل الشيعة: 00/94 الحديث 17888. 
مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: ١‏ 

قولةة وو الفكه)اى إلى العره. 


قال فى «التذكرة): المعادن هى كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة» سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص و 
الصفر و ..» أو مع غيره كالزئيق» أو لم يكن منطبعا كالياقوت- إلى أن قال- و الزاج و الزرنيخ و المغرة و الملح, أو كان مائعا كالقير و 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزاننا من (/ إن 


النفط و الكبريت عند علمائنا أجمع 1١‏ و يؤيّده ظواهر بعض الأخبار. 

و قال فى «المنتهى» أيضا مثل ذلكك 175١‏ مع أن مقتضى كلام أهل اللغه أن المعدن- كمجلس - منبت الجواهر و نحوهاء و عدن بمعنى 
نبت 030 فلاحظ و تأمّل! و كيف كان؛ لا تأمّل فى تعلق الخمس بجميع ما ذكره للعمومات. 

قوله: (للصحيح). 

هو صحيح ابن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمًا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء؟ قال: «ليس فيه شىء) «05. 
إلى آخره. 


وماذكر مختار الشيخ فى «النهاية» و «المبسوط). وابن حمزة» و جمهور المتأخخرين «0)» لصبحة السند» ووضوح الدلالة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 0/ 9.ع. 

(0) منتهى المطلب: /١‏ 088 و 8ه ط. ق. 

() القاموس المحيط: 758/5 اقرب الموارد: 7/ ه/7. 

(©) تهذيب الأحكام: ©/ 18 الحديث "9١‏ وسائل الشيعة: 9/ 594 الحديث 884؟1١.‏ 

(5) النهاية للشيخ الطوسى: 2197 المبسوط: ,7737//١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 217 المختصر النافع: 
لاي البيان: ”6 الروضة البهيّة: ؟/ .7١‏ 

مصابيح الظلام» ج١١20‏ ص: 1١6‏ 

قوله: (خلافا). إلى آخره. 


فى «الذخيرة)» )١«‏ و رواه ابن بابويه فى «المقنع) و«من لا يحضره الفقيه) .)73١‏ 

و الخبر صحيحة ابن أبى نصرء عن محمد بن على- و هو مجهول- عن أبى الحسن عليه التّرلام عمّررا يخرج من البحر من اللؤلؤ و 
الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضَهء هل فيها زكاة؟ قال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» 70. 

و يحتمل سقوط كلمةٌ «عشرين» من قلم الناسخ» بل و اتحاد الروايتين» لاتّحاد الراوى و الحكاية. 

و يعضد الصحيح أيضا كون النصاب فيما يخرج من البحر عشرين ديناراء لما سنذكر عن المفيد, و أنه فى الكنز أيضا عشرون ديناراء 
لما ستعرف أيضا. 

قوله: (و يمكن) .. إلى آخره. 

أقول: الخبر المذكور لا يقاوم الصحيح, و إن كان الراوى عن المجهول ابن أبى نصر الذى أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصح عنه 
© و أنّه لا يروى إِلَا عن الثقهُ على ما قاله الشيخ فى «العدّهُ) 02١‏ و هو ظاهرء سيّما مع انجبار الصحيح؛ و تقويته بما أشرنا إليه. 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: //ا©. 

(1) المقنع: 107 من لا يحضره الفقيه: ؟/ 7١‏ الحديث 7/. 

(*) الكافى: /١‏ /ا05 الحديث 23١‏ من لا يحضره الفقيه: 7١ /١7‏ الحديث "7١‏ تهذيب الأحكام: ع/ ١7‏ الحديث 8ه" وسائل الشيعة: 9/ 
4 الحديث ١1888‏ مع اختلاف يسير. 


(©) رجال الكشى: ؟/ 870 الرقم .٠١8٠١‏ 
(0) عدَّهُ الأصول: /١‏ 10. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعااننا من /٠إللا‏ 


مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: ١‏ 


مع أن المفتى بمضمون الخبر قليل» فيتعين التوجيه فى الخبر إن لم يطرحء بل يتعيّن حمله على الاستحباب» للمسامحة فى أدلَهُ السنن. 
مع أن الخبر لو كان صحيحا مقابلا لذلك الصحيح, كان المتعتّن حمله على الاستحبابء لأصالة براءة الذمَهُ و أصالةُ عدم الوجوب» 
لكونه زيادة فى التكليف. 

مع أن طريقة المصئّف فى الجمع بين الصحيحين الحمل على الاستحباب» كغيره من الفقهاء المتأَرين» لو لم نقل بأنّهها كذلك عند 
القدماء أيضا. 

فلو كان صحيحا كان المتعتّن حمله على الاستحباب» فما ظنكك إذا لم يكن صحيحا مقابلا؟ 

مع أن دأب المصنّف و بعض من المتأخَرين تقديم الحمل على الاستحباب مطلقاء و إن كان الحمل على غير الاستحباب له مرججحاتء 
كنا عرقت و سععرفه» وحمل هذا الشبر عق الانهمات عدي رمه الله و ضاي «الاخيرة و غيرهما 1017 

ثم اعلم! أنّه قال فى «الذخيرة»: الظاهر من الأدله أنّه لا يعتبر فى النصاب الإخراج دفعة» بل لو أخرج دفعات ضمٌ بعضها إلى بعض»ء و 
اعتبر النصاب من المجموع.ء و إن تخلل الإعراض بينهما. 

و نقل عن «المنتهى» أنه قال: يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها تركك إهمالء فلو أخرج دون النصاب» و 
ترك العمل مهملاء ثم اخرج دون النصاب و كملا نصاباء لم يجب عليه شىء, و لو بلغ أحدهما نصابا اخرج خمسه. و لا شىء [عليه] 
فى الآخر. 

أمَا لو تركك العمل لا مهملاء بل لاستراحة أو إصلاح آله أو طلب أكل و ما 


."22 ذخيرةٌ المعاد: 8/ا9: مدارك الأحكام: ه/‎ 03٠١9 /* روضة المتّقين:‎ )١( 
1/ مصابيح الظلام» ج١١2 ص:‎ 


أشبهه, فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضعٌ النصابء ثم يخرج من الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملاء و كذا لو اشتغل بالعمل فخرج 
بين المعدن تراب أو شبهه »)١١‏ انتهى. 

ثم قال: و لا أعلم دليلا صحيحا على ما ذكره 27 انتهى. 

أقول: ما ادّعاه هو من العموم, لعله محل نظر. بحيث يكون دليلا صحيحا مطلقا فى جميع مراتب العموم؛ بحيث لا ينتهى إلى حدّ أبدا 
إن فهمه عرفاء و تبادره من النصّ بحيث لا يكون فيه تأمّلء لا يخلو عن التأمّل» و إن كان العمل به أحوطء بل هو الاحتياط. 

ثم قال: و لا يشترط فى الضمٌ اتحاد نوع المعدن. 

ثم نقل عن بعض العامّةُ القول بعدم الضمٌ مع الاختلاف مطلقاء و عن بعضهم عدم الضمٌ فى الذهب و الفضَهُ خاصّة .37١‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: 059/١‏ ط. ق. 
(؟) ذخيرةٌ المعاد: //ا©. 


(9) ذخيرةٌ المعاد: //ا©. 
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مصابيح الظلام» ج١١20‏ ص: 14 


07- مفتاح [وجوب الخمس فى الكنوز] 


و منها: الكنوز و يجب فيها بالإجماع و الصحاح »١١‏ بشرط أن لا يكون للأرض مالكك يعرفه. فإنّهِ حينئذ لقطة و قال أكثر المتأخرين: 
كل ما وجد فى دار الإسلام و عليه أثره فهو لقطة «”» و هو ضعيفء كما يأتى فى مباحث اللقطة؛ و يشترط فيه بلوغه نصاب الزكاة» 


للصحيح 7 


)١(‏ وسائل الشيعة: 9/ 580 الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه. 

(5) شرائع الإسلام: 18٠ /١‏ تحرير الأحكام: /١‏ 09/7 البيان: 06 التنقيح الرائع: /١‏ /7839 و 0008 مسالكك الأفهام: .69٠ /١‏ 
(") وسائل الشيعةٌ: 4/ 540 الحديث .1١ 781١‏ 

مصابيح الظلام» ج١20‏ ص: 5" 

قوله: (و منها الكنوز). 


الكت المال التدغور ضعت اللرشي» فاق وكمدهقن دار الحري كين لسععة القثيثاء حيعاك و عليه الكبسس امزاء كا هلي أثر 
الإسلام أم لاء و كذا إذا وجده فى أرض مباحة؛ مثل الأرض الموات أو الخربة التى باد أهلهاء و لم يكن عليه أثر الإسلام. 

و استدل عليه بأصالةٌ الإباحة و أن التصرّف فى مال الغير إِنّما يحرم إذا ثبت كونه ملكا لمحترم و لم يثبت .0١١‏ 

وفيه: أن ذلكك يقتضى إباحة تصرّف كل من يتأنَى منه التصرّف لا مالكيةُ خصوص الواجدء فالدليل منحصر فى الإجماع و الأخبار و 
ستعرفها. 

و أمَا لو كان عليه سكة الإسلام» فاختلف الأصحاب فيه؛ فعن الشيخ فى «الخلاف»؛ و ابن إدريسء و جماعة؛ منهم المحمّق فى كتاب 
اللقطه من «الشرائع» أَنّهِ كالسابق .7١‏ 

وعن الشيخ فى «المبسوط». و المحقّق. و العلامة أنّه لقطة» و اختاره أكثر المتأخرين «. 

و لعل الأول أقرب» لصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق 50" عليه السّد.لام عن الدار يوجد فيها الورق» فقال: «إن كانت معمورة 
فيها أهلها فهى لهم, و إن كانت 


."/١ /0 مدارك الأحكام:‎ )١( 

() الخلاف: ؟/ 117 المسأله ٠59‏ السرائر: /١‏ 541؛ شرائع الإسلام: / 597 مداركك الأحكام: 0/ .780١‏ 

() المبسوط: 78/١‏ و "/ "ا شرائع الإسلام: 28٠١ /١‏ مختلف الشيعة: 71/8 البيان: “067 التنقيح الرائع: /١‏ 8*0 و ا 
مسالكك الأفهام: .82٠ /١‏ 

(6) فى المصادر: أبى جعفر. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 77 


خربةٌ قد جلا عنها أهلها فالّذى وجد المال أحقٌ به .)١١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طعا إننا من للا 


و صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّّلام عن الورق يوجد فى دار فقال: «إن كانت [الدار] معمورة فيها أهلها فهى لهم, و إن 
كانت خربةٌ فأنت أحقٌّ بها» .)7١‏ 

و صحيحة ابن أبى نصر عن الرضا عليه السّ.لام [قال: سألته] عمّا يجب فيه الخمس من الكنر؟ فقال: «ما يجب الزكاه فى مثله ففيه 
الخمس» 0379. 

و صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السَلام عن العنبر- إلى أن قال:- سألته عن الكنز كم فيه؟ قال: «الخمس» «15. 

وفى «الفقه الرضوىئ:: «كل ما أفاده الناس فهو غنيمة» لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص» «0 .. إلى آخره. 

حجة القائل بأنّه لقطة: أنه يصدق عليه أنّه مال ضائع عليه آيهُ ملكث إنسان» و وجد فى دار الإسلام فيكون لقطه كغيره «2). 

و اجيب بمنع إطلاق اسم اللقطه على المال المكنوزء مع أن اللازم من ذلكك انسحاب ذلكك الحكم فيما ليس عليه أثر الإسلام أيضاء و 
هم لا يقولون به إِلَا أن يدّعوا الإجماع 07. 


)١(‏ الكافى: 18/8 الحديث 2 تهذيب الأحكام: 2/ "4٠0‏ الحديث 1124 وسائل الشيعة: 0؟/ 557 الحديث 778" مع اختللاف 
(1) تهذيب الأحكام: */ 90 الحديث 1١188‏ وسائل الشيعة: 51/١0‏ الحديث 77178 مع اختلاف يسير. 

(") من لا بحضره الفقيه: ؟/ 7١‏ الحديث 2/8 وسائل الشيعةٌ: 4/ 590 الحديث ١781١‏ 

() الكافى: /١‏ 262 الحديث 15 من لا يحضره الفقيه: 7/ ١؟‏ الحديث 0/7 تهذيب الأحكام: / ١7١‏ الحديث 08 وسائل الشيعة: 4/ 
57 و5948 الحديث ١71887‏ و 701/2 1. 

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السَّلام: :59 مستدرك الوسائل: 7/ ١8‏ الحديث 8778. 

() ممختلف الشيعة: */ 891 

(/0) ذخيرةٌ المعاد: 9/ا؟. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 77 


و احتتجوا أيضا: بأنّ أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم, و الأصلء و بما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام: «قضى 
على عليه السّلام فى رجل وجد ورقا فى خربة أن يعرّفهاء فإن وجد من يعرفها و إِلَّا تمبّع بها» .07١ 01١‏ 

واجيب عن الأوّل بمنع الدلالة على سبق يده؛ و عن الرواية بأنّها معارضة بما هو أقوى منهاء فعلى الجمع لا بد من حملها على ما إذا 
كانت الخربة لمالكك معروفء أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز أو الحمل على الاستحباب «* و لعل الحمل على الاستحباب بعد 
إخراج الخمس فتأمّل! لكنّ الظاهر من الصحيحين غير الكنز كما لا يخفى» مع أنّ ظهورهما فى الكنز فيه ما فيهء إِلَا أن يقال: غير الكنز 
يكون لقطة. و لا تحل: من دون تعريف بلا شبهة. 

و فيه: أنّه بعد التسليم لا داعى لحمل روايُ محمد بن قبس عليه حتّى يحكم بالتعارض. إِلّا أن يقال: الداعى عدم تقييد التعريف بالسنةء 
و كون التمبّع بعد تماميّهُ التعريف بملاحظة تعليق الوجدان فى كونه فى الخربة» لإشعاره بكون الخراببَهُ لها مدخل فى الوجدان. 

و لذا صرّح الخصم بالظهور فى الكنزء و كون الوجوه المذكورة تأويلات» فعلى هذا يقول: صرّح الفاضلان و غيرهما بِأنّ الكنوز لو 
كان فى مبيع عرّفه البائع» فإن عرّفه فهو له و إِلَا فهو للمشترى بعد الخمس 080 «8. 
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)١(‏ تهذيب الأحكام: ع/ 44" الحديث 11494.؛ وسائل الشيعة: 0؟/ 68* الحديث /71737م. 
(؟) مدارك الأحكام: 0/ ."/١‏ 

(*) لاحظ! ذخيرة المعاد: 9/ا؟. 

(©) شرائع الإسلام: /١‏ 0104 إرشاد الأذهان: /١‏ 597. 

(©) لم نعثر عليه فى مظَانّه. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 76 


و صرّح فى «الذخيرة) أن المراد من البائع الجنس ليشمل القريب و البعيد لاشتراكك الجميع فى المقتضىء قالوا: و حيث يعرّفه البائع 
يدفع إليه من غير بِتنةُ» و لو تعدّد البائع فى طبقةُ واحدة دفع إليهم جميعاء إن اعترفوا بملكتته» و إن اعترف بعضهم به دفع إليه خاصّة» و 
إن ذكر ما يقتضى التشريكك دفع إليه حصّته خاصّة» إذ فى حصّة البائع من انتقل عنه بغير البيع من أسباب الملكث »١١‏ انتهى. 

أقول: و فى معناه أيضا من لم ينتقل عن ملكه. إِلَا أنّه أعار الواجد؛ و رخص له التصرّف الموجب للوجدانء أو انهدم منها شىء ظهر 
بسببه الكنزء أو أنه تصرّف فيها بما أظهر الكنز باعتقاد حليته له من دون كشف فساد. أو انكشافه أصلا. 

أمَا أنه لو تصرّف تصورّف حرام فظهر به الكنزء فغير ظاهر دخوله فى فتاواهم» و مستندها لكونه غاصبا فاسد التصرّفء لا حرمة له أصلاء 
كما يظهر من الأخبار. 

و الحمَجةُ على الفتاوى المذكورة رواية محمّد بن قيس "3١‏ المذكورة بعد الصحيحين أن الدار إن كانت معمورة فيها أهلها فالكنز لهمء 
لكونه تحت يدهم. و اليديّهُ تقتضى الملكية ظاهرا شرعاء و لكونه من جملة ما هو ملكه ظاهرا شرعا. 

و أمَا لو كانت خربة جلا أهلها عنهاء و الغالب فى مثلها عدم التمكن من معرفة صاحب اليد المالكك ظاهرا شرعا. 

و أما رواية محمّد بن قيس المعتبرة عند الفقهاء. فهى تتضمّن أن المعصوم عليه السّلام 


)١(‏ ذخيرة المعاد: 4/ا6. 
(0) تهذيب الأحكام: 98/2" الحديث »١1١494‏ وسائل الشيعةٌ: 8؟/ 558 الحديث 7717170 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: إلا 


أمر بالتعريفء فإن وجد من يعرّفهاء و إلا يتمّع [بها]. 

و معلوم أن الأ-مر بالتعريف إِنّما يكون فى موضع يتوقع ظهور من هو صاحب اليد و المالكك بظاهر الشرعء ولا يكون ذلكك إلا فى 
البائع المذكورء و من هو فى معناه. 

و بالجملة؛ الجمع بين المتعارضين المذكورين بالنحو المذكور هو الظاهر منهماء و من المؤيّدات الخارجة» و القواعد الظاهرة؛ فيتعيين 
العمل و الفتوى عليه. 

و ممما ذكر ظهر ما فى كلام صاحب «الذخيرة» من قوله: اعلم! أن الحكم بوجوب تعريف البائع مشهور بين الأصحاب. و الحمَوة عليه 
غير واضحة» إذ احتمل عدم جريان يده عليه» و أصالة البراءة من التكليف تقتضى عدمه إِلَّا أن يقوم عليه دليل واضح ١١‏ انتهى. 
أقول: كون الشىء ملكا لشخصء إذا علم و عرف علم كونه تحت يده الشرعتّة» و كون كل ما هو فيه ملكه ظاهرا شرعاء كما لو ظهر 
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كونه منه» كما لا يخفى على المطلع بالأحكام. و أنه ليس مثل الموجود فى غير ملكه بالبديهة» فلا أقل من لزوم التعريف بالنسبة إليهء 
سما بعد ملاحظة ما ذكرنا من رواية محمد بن قيس المقبولة عندهم المعتضدة بالفتاوى من الأصحاب و بالصحيحينء و غيرهما ممما 
أشرناء و يؤيّده أيضا حكم من وجد فى جوف دابّهُ شيئاء فإنٌ الأصحاب قالوا: 

و كذا- أى: مثل المكنوز فى مثشل مبيع - لو اشترى داب فوجد فى جوفها شيئاء فإنّه يجب تعريف البائع» فإن عرّفه فهو له. و إِلَّا فهو 
للمشترى و عليه الخمس .)32١‏ 

و أمَا وجوب التعريف فلما مرّ مضافا إلى صحيحة عبد الله بن جعفر قال: 

كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن رجل اشترى جزورا للأضاحىء فوجد فى جوفها 


)١(‏ ذخيرةٌ المعاد: 9/ا؟. 
(؟) شرائع الإسلام: /١‏ 4لا إرشاد الأذهان: /١‏ 597. 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: لا 


بعد الذبح صِرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة» لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه السلام: 

اعرّفها البائع» فإن لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقك الله ياه .01١‏ 

و أمّا وجوب الخمس فيه و فيما سبق من المكنوز مثل المبيع» فهو مقطوع به فى كلام الأصحاب. و لعلّه لعموم ما دل على الوجوب 
فى الغنيمة بالمعنى الأعم, و هو ما إذا كان للاكتساب فيه مدخلية. 

و ربّما ظهر من العلّامة و نحوه الدخول فى الكنز لذكرهما فيه» و جعلهما من لواحقه, فلعله للمكنوزرّة فى الجملة "١‏ فتأمل! و الأول 
أظهر» فلا نصاب فيهما على المشهور كما ستعرف. 

ثم إنْهم جعلوا من جملة ما ذكر ما لو اشترى سمكة فوجد فى جوفها شيئاء فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمسء و الفرق بينه و بين 
الدابة أنَ الدابَةُ مملوكة للغير فى الأصلء و أما السمكة فهى من المباحات. 

نعم؛ السمكك الذى يكون من المملوكات فحكمه حكم الدارَةُ أمَا يملكك ما ذكر فللإجماعء و لعدم القائل بالفصلء و القياس بطريق 
أولى: فإنّهِ لو وجد فى مملوكك الأصلء كان مال الواجد بالنحو الذى ذكرء ففى المقام بطريق أولى. 

و يلوح من «التذكرة) الميل إلى إلحاق السمكة المباحة بالأصل بالدابّة «. لأنّ القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع 
أجزائهاء فتأمّل! ثم اعلم! أن جميع ما ذكر أعمّ من أن يكون عليه أثر الإسلام» لا سيّما الورق الموجود فى الصرّهُ فى جوف الدابَّهُ 
لغايهُ ظهور كونه من الورق المتعارف فى ذلكك 


)١(‏ الكافى: 0/ ١9‏ الحديث 4: تهذيب الأحكام: 941/8" الحديث »1١75‏ وسائل الشيعة: 0؟/ 587 الحديث 77778 مع اختلاف 
(؟) إرشاد الأذهان: /١‏ 597. 

(") تذكرة الفقهاء: ه/ 57١‏ المسألةُ 81 

مصابيح الظلام» ج١١20‏ ص: 7 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بعاإننا من إلا 


الزمان» مع أن ترك الاستفصال يفيد العموم فى الجميع» كما قلنا فى الكنز» فما ظنّكك بغيره؟ 

نعم» لو كان صاحب الدار معروفا كصاحب الدابَهُ فلا بدٌ من التعريف كما عرفت. 

و أمَا السمكك الذى يوجد فى البحر و الشطوطء فمعلوم أنّه لم يكن له صاحب بالأصلء و الصيد لا يقتضى إِلَّا كونه صاحبا بالصيد» و 
بعده لا يمكن عادهُ كون ما فى بطنه من الصيّادء و الحيازة و الصيد و التدِه لا تتحمّق إِنَا بما ظهر. و من هذا ظهر ضعف ما ذكرنا من 
«التذكرة»» فتديّر! 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 79 


817"- مفتاح [وجوب الخمس فيما يخرج من البحر] 


و منها: ما يخرج من البحر بالغوص كالؤلؤ و المرجان أو بغيره كالعنبر» و يجب فيه بلا خلاف» للصحيح: عن العنبر و غوص اللؤلق 
فقال: «عليه الخمس» .)١١‏ 
و اتفقوا على اعتبار النصاب فيه» فقيل: دينار "١‏ للخبر و المفيد عشرون «7)» و لم نجد مستنده وعدم اعتباره أحوط» سيّما في 


العنبر إذا جنى من وجه الماء. 


.١71 81/28 وسائل الشيعة: 4/ 5948 الحديث‎ )١( 
.١7١ (؟) الكافى فى الفقه:‎ 

() وسائل الشيعة: 9/ “5947 الحديث 088؟1١.‏ 
(©) نقل عنه فى مختلف الشيعة: "/ 3:9١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج١21‏ ص: "١‏ 

قوله: (للخبر). 


أقول: هو معتبرة أحمد بن محمد بن أبى نصر السابقةُ» لكن قد مر ما فيها من احتمال سقوط لفظ «عشرين» من الجههٌ التى عرفت »)١١‏ 
و أنه على تقدير السقوط يتعتّن حملها على الاستحباب البتهُ بالجهة التى عرفت. 

فكيف يبقى الدلاله على الوجوب؟ لأنّهِ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فكيف الحال إذا ظهر و تعتّن؟ و الحمل على مجرّد الطلب» 
مع أنه أيضا مجازء موقوف على القرينة الصارفةُ و المعّنة و هى منتفية» كيف ينفع للاستدلال لعدم إمكان إثبات قيد عدم جواز التركك 
عن مجرّد الطلب؟ 

و الجمع بين الحقيقى و المجازى فى إطلاءق واحد على أن يكون كل منهما مورد النفى و الإثبات غير جائزء كما حمق فى الأصولء 
لكونه خلاف طريقة لغهُ العرب و قواعدها المعلومة من انحصار المعنى فى الحقيقى و المجازى و عدم اجتماعهماء لأنّ المجازى يلزم 
قرينة معاندةٌ للحقيقى» و جعل المجموع من حيث المجموع معنى مجازيا خاضة. 

فمع أنه خلاف المعهود المعروف من انحصار المجازات» و انضباطها فى المجازات المعروفة» لا ينفع فيه هنا أصلاء لتوقفه على القرينة 
المعلومة الصارفة و المعينة و هى منتفية قطعا مع توقف تعيين كلّ حقيقى منها على معين» و هو أيضا غير ظاهرء فلا شكك فى فساد 
الاستناد إلى هذه الروايةٌ إذا كان المستند لا يقول بمضمونها فى المعدن و غيره. 

نعم؛ مثل الصدوق مستنده هذه بلا شبهة: فإنّه قال فى أماليه: من دين 
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)١(‏ راجع! الصفحة: ١5‏ من هذا الكتاب. 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: زذرا 


الإماميّة أن الخمس واجب فى كلّ شىء بلغ قيمته دينارا من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة ١1؛‏ انتهى. 

و مستنده الرواية المذكورة» مضافة إلى الروايات الظاهرهً فى كون الخمس واجبا فى الامور المذكورة؛ لظهور السياق فى اتّحاد حكم 
الكلء و حالة الجميع فى تعلق الخمسء سيّما عبارةً «الفقه الرضوى» و هى هكذا: قال جل و علا: 

وَاعلَفوا الا عيكو إلى آخر الآيهُ «7)» فتطول علينا بذلكك امتنانا إذا كان المالكك للنفوس و الأموال الملكك الحقيقى؛ و كان ما فى 
أيدى الناس عوارىء و أَنّهِم مالكون مجازا لا حقيقة. و كلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة» لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال 
الفىء. إلى أن قال-: و هو ربح التجارة و عله الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرهاء لأنّ الجميع غنيمة 
و فائده من رزق الله عرّ و جل» «*” .. إلى ما قال-: ممما تضمّن إيجاب إعطاء الامورء و التأكيد و التشديد فيه. 

فإذا ظهر أن وجوب الخمس فيها ليس إِلَا من جه كونه غنيمة؛ من دون مدخليةُ أمر زائد عليها أصلاء ظهر انّحاد حال الكل فى تعلق 
الخمس به. 

فإذا انّفق أن سائلا- سأل عن بعض الالمور فى تعلق الخمس فاجيب باعتبار نصاب فيه. ظهر أن الكل [لها] منهج واحد فى الاعتبار 
الج كوو 

فالصدوق؛ إذا ثبت عنده كون النصاب هو الدينار» ثبت عنده أن الحال فى الكل كذلكك. 


.218 أمالى الصدوق:‎ )١( 

.8١ :)8( الأنفال‎ )( 

(9) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام: 797 و 195 مستدرك الوسائل: 1/ 788 الحديث 8778. 
مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 7" 


واأنا الفيدة لتاقت عنده أله صقتروة ديغارء قث عند أن الكل كذلككه لأنه رحمه الله أبضا كل الضدوق عمل علق #الفقه 
الرضوى» إِلَا فيما ثبت عنده الخلافء إذا لم يرد فى «الفقه الرضوى». 

مع أنه رحمه الله لما رأى أن معتبرة ابن أبى نصر محمولة على الاستحبابء ظهر أن الدينار فى الغوص أيضا كذلكء لاتحاد العبارة و 
اللفظ و عدم تعدّده. 

فظهر: أن بعد ذلك لا بد من نصاب للوجوبء لوجوب الخمس فيها قطعاء فتعتّن العشرون دينارا بالإجماع و النصوص فى المعدن و 
الكنز و نحوهما. 

و أمَا باقى الفقهاء. فلم نجد لهم مستندا يكون مستندا لهم فى المقام كما عرفت. 

مع أنّهم لا يعتبرون فى الغنيمة نصابا أصلاء و لا غيرها ممّا ستعرف. 

لا يقال: نقل بعضهم الإجماع عليه ١١‏ فهو المستند. 
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لذن نقول: الإجماع المذكور إن لم يختصّ بالمقام» مثل ما نقله الصدوق فهو يضرّهم, كما أن الإجماع الذى نقله الصدوق إلى أن 
جعله من دين الإماميّة الذى يجب الإقرار به يضرّهم أيضاء و إن اختصّ بالمقام فيعارضه الرواية المعتبرة المذكورة. 

على أى تقدير أى سواء قلنا بأنّ المراد منها الاستحباب على حسب ما عرفتء أو الوجوب على حسب ما اعتقده الصدوقء و جعله من 
دين الإمامبَةٌ «؟)» و اعتقده الكلينى أيضا ("» لاقتصاره على ذكرها فى النصاب» من دون ذكر غيرها مطلقا. 


)١(‏ مدارك الأحكام: ه/ ه/ا". 

(1) راجع! الصفحة: "١‏ و ؟” من هذا الكتاب. 
(9) الكافى: /١‏ /ا5ه الحديث .5١‏ 

مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 7 


فظهر أن الكلينى أيضا مثل الصدوق و والده أيضا مثله» و كذا باقى مشايخه و رؤساء الإماميِه فى عصره و قبله» فلذا جعل من دين 
الإماميَهُ ما جعلء و يعارضه أيضاء مضافا إلى الروايهُ المذكورة. ما فى «الفقه الرضوى). 

ثم اعلم! أن ذكر عبارة «عشرين دينارا» إِنُما هو على سبيل المثال» موافقا لما ذكره عدَّهُ من الفقهاء. ففى الذهب عشرون ديناراء و فى 
الفضَّهُ مائتا درهمء لأنّ ذلكك هو النصاب فى الزكاة. 

والوارد فى الحديث نصاب الزكاة 42١١‏ و إن ورد فى المعدن »7١‏ ما ذكره المصئّفء فإن ظاهره أيضا ما ذكرناه» سيّما بعد ملاحظةٌ ما 
ذكرناه من اتّحاد حاله مع حال الكنز و غيره» فلاحظ و تأمّل! و حكاية اشتراط الدفعة أو عدمه أصلاء و عرفت حاله فى المعدن 07. 
قولة: زو الأحوط) » إلى آخره: 

وجهه عدم صححةٌ الخبر» و معارضة الصحيح., و قد عرفت الحال «026. 

قوله: (سيما): إلى أخجرة: 

قيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة «8» و قيل: إِنّه من عين فى البحر «12» 


.١؟8088 وسائل الشيعةٌ: 9/ “597 الحديث‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة: 9/ 59 الحديث 17888 548 الحديث .1١71017١‏ 
(*) راجع! الصفحة: ١0‏ و 18 من هذا الكتاب. 

(؟) راجع! الصفحة: ١5‏ من هذا الكتاب. 

(0) السرائر: /١‏ 680: ربيع الأبرار: ؟/ /59. 

(ع) لاحظ! البيان: ه06 تاج العروس: 1/ 15. 

مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: 70 


و قيل: روث دابّةُ بحريّة أو نبع عين فيه »)١١‏ و قيل: غير ذلكك .21١‏ 
و اختلفوا فى نصابه» ففى الأكثر أَنّهِ إن خرج بالغوص روعى فيه مقدار دينار كما فى الغوصء و إن اخذ من وجه الماء» أو من الساحل 
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كان له حكم المعدن 370). 

و هذا بناء على الفرق بينهماء كما هو عندهم؛ و قد عرفت الحالء و لذا نقل عن المفيد أنه عشرون دينارا «'» لما عرفت وجهه. مع أن 
لفظ «يخرج) فى الرواية لعلّه بصيغة المعلوم لا المجهولء بل المعلوم مقدّم على المجهول فيشمل الصورتين» و على فرض المجهول 
أيضا غير مقصود على خصوص الغوص. و الغالب فى اللؤلؤ و إن كان الغوصء إِلَّما أن الياقوت و الزبرجد عكسه. و لذا استقرب 
الشهيد ما يؤخد من البحر بغير غوص لما يؤخذ بالغوص «6. 

وعن الشيخ فى «النهاية» وجوب الخمس فيه من دون اعتبار نصاب «2» و استقربه فى «الذخيرة»» معللا بعدم العموم فى الغوص»ء و 
عدم صدق اسم المعدن على ما يوجد من وجه الماء 07. 

أقول: الظاهر أن الشيخ لم يجعل الغوص مقصورا فى اللؤلء مع أن ظاهر الرواية عدم القصر فى اللؤلؤء بل أدخل الراوى فيه الياقوت 
أيضا و الزيرجد. 

و لعلّ مراده على سبيل المثال؛ بأنّ كل ما يخرج من البحر سواء كان شأنه 


()القاموش السهيط: ذا 

(؟) لاحظ! السرائر: /١‏ 680 تاج العروس: 17/ 18؛ حياةً الحيوان الكبرى: ؟1/ /1ذ١‏ و 188. 
(*) لاحظ! مدارك الأحكام: ه/ /80/1. 

(©) نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: .6/١‏ 

(0) البيان: هع" 

(©) النهاية للشيخ الطوسى: 1917. 

(#اخخيرة السعافة 4 

مصابيح الظلام؛ ج١21‏ ص: ع" 


الخروج منه فقط كاللؤلؤ أو لا كالياقوت و الزبرجد, فأجاب بكون النصاب فيه دينارا كالمعدن. فتأمّل! و كيف كان: فيه الخمس 
لعموم ما غنمتم؛ و الأحوط عدم اعتبار النصاب. 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: ذا 


8"- مفتاح [وجوب الخمس فى أرباح المكاسب] 


و منها: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات» و يجب فيها على المشهوره بل ادّعى جماعة عليه الإجماع ,1١‏ لعموم أَكْلا عَِمكُمْ «*' 
و للنصوص المستفيضة؛ بل المتواترة «*» الدالَهُ على الوجوب. إِلَا أن المستفاد منها أنّهم عليهم السّلام جعلوا شيعتهم منه فى حل. 

منها: «حتّى الختاط يختط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إِلّا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة) «©". 

منها: قلت له: إن لنا أموالا- من غلمات و تجارات و نحو ذلكء و قد علمت أن لكك فيها حمًا. قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إِلّا لتطيب 
ولادتهم» و كل من والى آبائى فهم فى حل مما فى أيديهم من حقّناء فليبلغ الشاهد الغائب» «2). 


."4 الانتصار: #ى الخلاف: 118/7 المسألة 3179 غنية النزوع: 21159 البيان:‎ )١( 
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(؟) الأنفال (8): .6١‏ 

(*) راجع! وسائل الشيعة: 9/ 588 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ *00 الحديث 888؟7١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: 9/ /ا*0 الحديث .١72/87‏ 

مصابيح الظلام» ج١01‏ ص: /" 

و منها: «هلك الناس فى بطونهم و فروجهم. لأنْهم لا يؤدٌون [إلينا] حقّناء ألا و إن شيعتنا من ذلك و أبناءهم فى حل) .01١‏ 

و منها: «يحل لهم ذلكك إلى أن يقوم قائمنا عليه السّلام) .05١‏ 

و الإسكافى: لا يحل التحليل إِلّا لصاحب الحقٌّ فى زمانه» إذ لا يسوق تحليل ما يملكه غيره «» و ردّه المحقّق بأنّ الإمام لا يحل إِلَّا ما 
يعلم أن له الولايهُ فى تحليله «©". 

نعم؛ يتوججه اختصاص التحليل بحقّهم دون حقوق الأصناف الباقية. 

و فيه: ما يأتى أن خمس هذا النوع كله لهم عليهم الّدلام إِلَا أن يقال: إن معنى كونه لهم أن لهم التصرّف فيه فى زمن حضورهم, بأن 
يضعوه فيمن شاءوا كيف شاءوا دون غيرهم, و أمّرا فى مثل هذا الزمان فتسقط حص تهم خاصةٌ دون السهام الباقية» و المسألة من 
المتشابهات, و العلم عند الله. 


.١7217/8 وسائل الشيعة: 9/ “0157 الحديث‎ )١( 
.١7288 وسائل الشيعة: 49/ 058 الحديث‎ )1( 
نقل عنه فى المعتبر: ؟/ /1ا8.‎ )( 

(©) المعتبر: ؟/ /اات. 

مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: 9" 

قوله: (بل ادّعى عليه الإجماع). 


ادّعاه العلامة و الشهيد فى «البيان» 40١١‏ و مرٌّ عن «أمالى الصدوق» ما مر و ما ذكرنا عنه فى مقام اشتراطه النصاب و كونه دينارا 079 و 
ما ذكرناه عن المفيد من اشتراط العشرين دينارا 09. 

ثم نقل الخلاف عن ابن الجنيد من أنّه قال بالعفو عنه مع أمره بالاحتياط- كما ستعرف- و كذا عن ابن أبى عقيل .5١‏ 

قوله: (لعموم) .. إلى آخره. 

و فى «الذخيرة» منع العموم محتيّجا عليه بن الغنيمة لا تشمل المقام لغ و عرفاء مع أن سوق الآيات السابقة و اللاحقة يدل على كونه 
غنيمةُ دار الحرب «0). 

أقول: منع العموم لغ فيه ما فيه» بل العرف أيضا لعلّه كان كذلكك فى زمان نزول الآية» و الأخبار فى غايهُ الكثرة فى كون هذه الغنيمة 
شاملة لهاء منها ما مر من عبارة «الفقه الرضوى» »2١‏ و غيرها من الأخبار. 

ومنهامارواه «الكافى» و «التهذيب» عن حكيم أنه سأل الصادق عليه السّ.لام عن قول اللّه تعالى و اعْلَمُوا تا عَيِمتُمْ 8 الآيهُ فقال 
بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار 


)١(‏ منتهى المطلب: 058/١‏ ط. قىء البيان: (ع”. 
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(؟) أمالى الصدوق: 2١5‏ راجع! الصفحة: ١"ا‏ و 7" من هذا الكتاب. 
(") نقل عنه فى ذخيرةٌ المعاد: .68١‏ 

(ع) نقل عنهما فى! البيان: /ع”. 

(0) ذخيرة المعاد: .6١‏ 

2( الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: إرذخة 

١ :)8( الأنفال‎ 9 

مصابيح الظلام» ج١١20‏ ص: 8 


بيده» ثم قال: «هى و الله الإفادة يوما بيوم إلا أنّ أبى جعل شيعته فى حل ليزكيهم» ١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 

قوله: (و للنصوص) .. إلى آخره. 

أقول: هى صحيحة سماعة عن الكاظم عليه السّلام أنه سأله عن الخمس؟ فقال: 

«فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) .07١‏ 

و صحيحة يزيد قال: كتبت جعلت لكك الفداء تعلمتى ما الفائدة و ما حدّها؟ 

رأيكك أبقاكك الله تعالى أن تمن علي ببيان ذلكك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاهُ لى و لا صوم, فكتب: «الفائدة ممما يفيد إليكك 
فى تجارةُ من ربحهاء و حرث بعد الغرام أو جائزة) 70. 

وما رواه فى «التهذيب» عن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبى محمّد عليه السَلام: 

ما الذى يجب على يا مولاى فى عَلَهُ رحى فى أرض قطيعة لى» و فى ثمن سمكك و بردى و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ 
فكتب: #يجب عليكك فبه الخمس إن شاء الله» ©). 

و قويّةُ عبد الله بن سنان أنّهِ قال الصادق عليه السّلام: «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس ما أصاب لفاطمة عليها السَّلام» و لمن 
يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس» فذلكك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا و حرم عليهم الصدقة 


)١(‏ الكافى: /١‏ 05 الحديث .٠١‏ تهذيب الأحكام: 5/ 17١‏ الحديث 06# وسائل الشيعة: 4/ 058 الحديث 171887 مع اختلاف يسير. 
() الكافى: /١‏ 050 الحديث ١١‏ وسائل الشيعةٌ: 4/ 00 الحديث 17885. 

(") الكافى: /١‏ 050 الحديث 17 وسائل الشيعة: 4/ 00 الحديث 088؟17. 

(©) تهذيب الأحكام: ©/ 19 الحديث 191 وسائل الشيعة: 4/ 50 الحديث 178417. 

مصابيح الظلام؛ ج١١‏ ص: 5١‏ 


حتّى الختراط بخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إِلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم [به] الولادة إِنّهِ ليس شىء [عند الله يوم 
القيامة] أعظم من الزناء إِنْه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب! سل هؤلاء بما نكحوا» .0١١‏ 

و قورّهُ محمّد بن زيد الطبرى قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى الرضا عليه السّد.لام سأله الإذن من الخمسء فكتب إليه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. إِنّ الله واسع كريم» ضمن على العمل الثواب؛ و على الخلا.ف العقابء لا يحل مال إلا من وجه أحله الله 
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إن اللقمى عوها على ديسا و علن عالاتنا وغل موالينا وها ذلمو شرق ميق أعراهننا مقو تخاق سطرته ولأ ووه علاء و له 
تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه؛ فإنّ إخراجه مفتاح رزقكمء و تمحيص ذنوبكم, و مما تمهّدون ليوم فاقتكم, و المسلم من يفى 
لله بما عاهد عليه» و ليس المسلم من أجاب بلسانه و خالف بالقلب, و السلام) 079. 

و صحيحة على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن راشد- و هو أيضا ثقَه- قلت له: أمرتنى بالقيام بأمرك و أخذ حمّك فأعلمت 
مواليك بذلك فقال لى بعضهم: و أئ شىء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: «يجب عليهم الخمس» فقلت: ففى أى شىء؟ فقال: «فى 
أمتعتهم و ضياعهم» قلت: فالتاجر عليه؟ فقال: 

«ذلكك إذا أمكنهم بعد مئونتهم) 0 

و فى الصحيح إلى محمّد بن الحسن الأشعرى قال: كتب بعض أصحابنا إلى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 5/ 177 الحديث 58"؛ وسائل الشيعة: 4/ 807 الحديث 171882 مع اختلاف يسير. 

() الكافى: 07/١‏ الحديث 18 تهذيب الأحكام: ع/ 19 الحديث 098 الاستبصار: 7/ 09 الحديث 148 وسائل الشيعة: 08/9 
الحديث 1١2888‏ مع اختلاف يسير. 

(*) تهذيب الأحكام: */ 17 الحديث 017؛ الاستبصار: ؟/ 00 الحديث 0187 وسائل الشيعة: 4/ 2٠١‏ الحديث 17108١‏ مع اختلاف 
مصابيح الظلام؛ ج١١‏ ص: 67 


أبى جعفر الثانى عليه السّد.لام اخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير؟ من جميع الضروب و على الصنّاع؟ 
و كيف ذلكك؟ فكتب خط «الخمس بعد المثونة» .)١١‏ 

و صحيحة على بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانى: أقرأنى على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع- إلى 
أن قال-: فكتب- و قرأه على بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنةٌ عياله و بعد خراج السلطان» 7١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار 
المتواترة» و سبق بعضها مثل عبارة «الفقه الرضوى)» 2 و غيرها. 

و سنذكر بعضا آخرء مع أنه إجماعئ؛ بل ضرورىٌ مذهب الشيعة تعلق الخمس بالمقامء إِلَا أن شاذًا ادَعى العفو «©» لما ظهر من بعض 
الأخبار الصريحة فى تعلق الخمس به «8» إِلّا نهم عفوا عن الشيعة و أحلوهم لأن يطيب ولادتهم؛ و غيره مما ستعرف. 

قولة [إلامق اسللناددى شهقنا): 

أقول: هذا لا يدل على أَنْهِم أحلوا اكل الشيعة» كما هو واضح و ستعرفه. و مع ذلكك أُنّهم عليهم الّ.لام أحلّوا لتطيب الولادة لاغير» 
كما هو ظاهر و سيظهر أيضا. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: / 17 الحديث 87"؛ الاستبصار: ؟/ 0ه الحديث .18١‏ وسائل الشيعة: 9/ 549 الحديث 0184؟1. 

() الكافى: 07/١‏ الحديث 75 تهذيب الأحكام: ع/ 177 الحديث 285 الاستبصار: 7/ 0ه الحديث 0187 وسائل الشيعة: 0٠١/9‏ 
الحديث .١7887‏ 

إفرة الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه الشلام: 1 

(©) مختلف الشيعة: #/ 17" 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة طاح إننا من ,للا 


(0) وسائل الشيعة: 9/ 058 الحديث .١17887‏ 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: إزذرا 


مع أنه بملاحظة صدر الرواية و ذيلها يظهر تحليلهم مطلق الخمس لما ذكرء لا خصوص أرباح التجارات و الصناعات» فلاحظ. و مع 
جميع ذلك سيظهر لكك الجواب من طرف المعظم. 

قوله: (و منها قلت) .. إلى آخره. 

هذا أصحٌح سندا من السابق؛ و أوضح دلالة. كما هو واضح. و مع ذلكك غير واضح اختصاصه بالأرباح؛ بل ظاهره الأعمٌ كما لا يخفى. 
و مع ذلكك يتوجه أيضا أنْهم عليهم الّ.لام أوجبوا صريحاء و طلبوا طلبا لأمر ماء بعد ما صدر منهم عليهم السّ.لام أمثال ما ذكرء مثلا: 
ورد أن أمير المؤمنين عليه الّد.لام سأل فاطمة عليها السّلام أن تحلّل الشيعة ففعلت 001١‏ و مع ذلكك صدر منهم ما صدر ممما ذكرناء و 
هو كثير عرفته و سنذكر أيضا. 

مثل ما رواه فى «الكافى» و «التهذيب» عن محتّرد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام فسألوه أن 
يجعلهم فى حل من الخمسء فقال عليه الّ.لام: «ما أمحل هذاء تمحضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حمًا جعله الله لنا و جعلنا له و 
هو الخمس. لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم فى حل» "١‏ و فى بعض النسخ لا جعل الله أحدا منكم فى حل «”. 


و رواية أبى بصير عن الباقر عليه السّلام قال: «من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل لها «©". 


.17288 الحديث ١80؛ وسائل الشيعة: 9/ /ا*0 الحديث‎ ١7 تهذيب الأحكام: ع/‎ )١( 

() الكافى: /١‏ 288 الحديث 258 تهذيب الأحكام: ع/ 1٠١‏ الحديث 298 وسائل الشيعة: 9/ 079 الحديث .١17888‏ 
() لاحظ! الوافى: /٠١‏ 380 و ع" ذيل الحديث 4201. 

(ع) تهذيب الأحكام: ع/ ١18‏ الحديث 8١‏ وسائل الشيعة: 9/ 5/6 الحديث 708 1. 

مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: عع 


و فى كصحيحته عن الباقر عليه السّلام أَنّه قال: «و لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّناا .01١‏ 

وفى صحيحة على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب لأبى جعفر عليه السّ.لام من رجل يسأله: أن يجعله فى حل من مأكله و مشربه من 
الخمس فكتب بخطه: «من أعوزه شىء من حقّى فهو فى حل» 01١‏ فإذا كان كل هذا الخمس حلالا لكل الشيعة؛ فكيف يجيبه 
المعصوم عليه السّلام بالنحو المذكور؟ 

و فى «الفقيه» عن أبى بصير عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال له: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهماء و 
نحن اليتيم) 079. 

و فى الصحيح عن إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبى جعفر عليه الترلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد [بن سهل] و كان يتولى له 
الوقف بقمء فقال: ستيدى اجعلنى من عشرةٌ آلاف درهم فى حل فقد أنفقتهاء فقال له: «أنت فى حل فلمًا خرج صالح قال عليه السشلام: 
«أحدهم يثب على أموال آل محتّرد صلَى الله عليه و آله و سلم و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجىء 
فيقول: اجعلنى فى حلء أ تراه ظنّ أنى أقول: لا أفعل؟! و الله ليسألتهم الله يوم القيامة عن ذلكك سؤالا حنيثا» «5". 
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و صحيحة على بن مهزيار أنه كتب إليه أبو جعفر عليه السّ.لام قال: «الذى أوجبت فى سنتى هذه.- و هذه سن عشرين و مائتين- فقط 


لمعنى من المعانى» أكره تفسير المعنى 


١7087 الحديث 35 وسائل الشيعة: 9/ “58 الحديث‎ 268 /١ الكافى:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 7 الحديث 6ك تهذيب الأحكام: ع/ ١6‏ الحديث 050٠‏ وسائل الشيعة: 

9/ 8# الحديث 17817/8. 

(*) من لا يحضره الفقيه: "/ 7" الحديث 0/8 وسائل الشيعة: 4/ 075 الحديث 7887 .١‏ 

(©) الكافى: 058/١‏ الحديث 071 تهذيب الأحكام: ع/ 18٠‏ الحديث 4917 الاستبصار: 7/ 2٠‏ الحديث 01917 وسائل الشيعة: 4/ /الاه 
الحديث ع172828. 

مصابيح الظلام» ج١١‏ ص: 50 


كلاعي من الانتشار» و سأف رلكك بعضة إن شاء الله إن مواله- أسأل الله صلاحهم- ا » فعلمت 
لك تيت أن لقو هات في على هذا أ اشر » قال الله تعالى مذ مِنْ الهم صَدَقَة تطهَرَهُمْ و ترَكيهم 
1 . إلى أن قال: «و إِنّما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه فى الذهب و الفضَة التى قد حال عليها الحول». إلى أن قال: «فأمًا 
الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كلّ عام قال الله تعالى و اعْلَمُوا كا عَِمتُمْ مِنْ شَيْء كَأنَ لِلّهِ حْمْسَهُ «؟0. إلى آخر الآبةء و 
الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدهاء و الجائزةً من الإنسان التى لها خطرء و الميراث الذى لا 
يحتسب من غير أب و لا ابن» «"0. إلى آخر الحديث. 

و سيذكره المصئّفء إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة» و هذه الأخبار موافقةُ للاجماعات المنقولةٌ و الشهرةٌ العظيمة. 

بل يمكن دعوى الإجماع الواقعى؛ لأنْ المقام مما يعم به البلوى. و يشتدٌ إليه الحاجةء و الناس فى غَايةٌ الإباء عن إعطاء المال» كما مرٌ 
فى الزكاة» و فى الخمس أشدّ ثم أشدّ. 

فلو كانت أحاديث العفو مطلقا صحيحة؛ مطلقا مقبولة كذلكك, كما قال به من قال: لاشتهر اشتهار الشمس فى وسط النهار» و لم يخف 
على المخدّرات فى الأستار» فضلا عن الفقهاء الأعلا.م الماهرين المتتئعين المطلعين؛ بل و سائر الشيعة أجمعين؛ و لكان المدار فى 
الأعصار و الأمصار فى أزمنة الأثمةُ الاثنى عشر عليهم السّلام» فى 


.٠١" :)9( التوبة‎ )1( 
.١ :)8( الأنفال‎ )( 

(") تهذيب الأحكام: 16١/6‏ الحديث 98”: الاستبصار: ؟/ 2٠‏ الحديث 198» وسائل الشيعة: 001/9 الحديث 17847. 
مصابيح الظلام» ج١١‏ ص: 52 


مِدَّهُ تكون ثلاثمائة سنة تقريبا على العفوء لما عرفت من زمان أمير المؤمنين عليه السّلام أنه سأل فاطمة عليها السّلام العفو فعفت. 
و ماروى فى الصحيح عن زرارة و محمّرد بن مسلم و أبى بصير عن الباقر عليه السّ.لام قال: «قال على عليه الس لام: هلكك الناس فى 
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بطونهم و فروجهم لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقّناء ألا و إن شيعتنا من ذلكك و أبناءهم فى حل). 

و روى كذلكك فى كتاب «العلل» 2١١‏ و رواها الشيخ أيضا كذلكك. إِلَا أن موضع الأبناء الآباء .)79١‏ 

و روى فى الصحيح أيضا فى «العلل): ١إِنّ‏ أمير المؤمنين عليه التّ.لام حللهم من الخمس [- يعنى: الشيعة-] ليطيب مولدهم «؛ إلى 
غير ذلكك. 

ففى عرض هذه المدَّه المديدة لو كان الشيعة محللين فيه لما خفى على امرئ» فكيف خفى على الماهرين, و اتَفقوا على عدم العفو 
فتوى و عملا فى الأعصار و الأمصار؟ 

و أيضا؛ أخبار عدم العفو موافقة لظاهر القرآن كما عرفت و موافقة أيضا للعمومات؛ و ورد عنهم عليهم الّ.لام: «أنّ كل خبر يرد 
عليكم فاعرضوه على كتاب الله فإن وجدتموه موافقا له فخذوا به و إِلَا فاضربوه على الحائط» 160, و أمثال ذلكك. 

و ورد أيضا: «اعرضوه على سائر أحكامنا و على السنّك فإن وجدتموه موافقا لهما فخذوا به و إِلَّا فلا» «2. و مع ذلكك هو أكثر عدداء و 


موافقة لما ورد 


)١(‏ علل الشرائع: ٠9/1‏ الحديث ؟. 

(0) تهذيب الأحكام: / /10 الحديث 188 الاستبصار: ؟/ 08 الحديث :.19١‏ وسائل الشيعة: 9/ 087 الحديث 17218. 
() علل الشرائع: الا" الحديث »١‏ وسائل الشيعة: 4/ 00٠‏ الحديث 17888. 

() التبيان: /١‏ د مجمع البيان: 7٠ /١‏ (الجزء الأوّل). 

(0) وسائل الشيعة: 71/ ١7‏ الحديث 7081 مع اختلاف يسير. 

مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: يذ 


منهم عليهم السّلام أنّ الخمس مطلقا لآل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و بنى هاشمء عوض الزكاة للعوام؛ قرّر لتعتنشهم. كما قرّر 
الزكاةً لتعييش الفقراء من غير بنى هاشم .)١١‏ 

فأىٌ معنى لرفع هذا المقرّر مطلقاء و إبقاء أشرف الخلق فى الهلكة» و عدم نجاتهم من التهلكة. بخلاف غير السادات؟ 

و أيضا هذه الأخبار سالمة عن المضعفات الكثيرة فى مقابلها و هى شذوذهاء لما عرفت من عدم العمل بها إِلّا بعد غيبة القائم عليه 
الام من شاذً. 

و معلوم؛ أن الشاذْ لا بنّ من طرحه نضًا و اعتباراء و كذا الحال فى مخالفتها لظاهر القرآن. 

و ورد فى الأخبار المتواترة وجوب عدم العمل بمثله» و وجوب ترجيح ما هو الموافق لظاهره و الأ-وفق به 7): و هذا أيضا موافق 
للاعتبار» متّفق عليه من الفقهاء. بعد ما هو منصوص فى المتواتر من الأخبار. 

و كذا الحال فى مخالفتها للإجماع على حسب ما عرفت. مع أن بين ظواهر هذه الأخبار تدافع شديد, لأنّ مقتضى كثير منها العفو فى 
زمان أمير المؤمنين عليه الّد.لام ”0 و مقتضى كثير منها العفو فى خصوص زمان الصادقين عليهما السّ.لام «5): بل فى بعض الأخبار 
«انّ أبى عليه السلام جعلهم فى حل) 8. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 9/ 21 و 215 الحديث ١72017‏ و28:48؟1. 


(') وسائل الشيعة: ٠١8/77‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً انلا من اللا 


(") وسائل الشيعة: 9/ “057 الحديث 1721/8 /اه الحديث 1728 20١‏ الحديث 17888 007 الحديث 885؟17. 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 059 الحديث 172888: 00١‏ الحديث 2887؟1. 

(5) الكافى: /١‏ 0615 الحديث ٠١‏ تهذيب الأحكام: 17١/6‏ الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 4/ 058 الحديث 171887 مع اختلاف يسير. 
مصابيح الظلام؛ ج١١‏ ص: /5 


و رما يظهر من ملاحظة الموضع أنّه لم يجعلهم فى حل كما يظهر من غير واحد من الأخبار الصادرة عنه عليه السّلام .01١‏ 

و كذا الحال بالنسبةُ إلى غيرهما من الأثّهُ عليهم الِّ.لام من زمان الكاظم عليه السّ.لام إلى زمان القائم عليه السّ.لام فلاحظ! ولو 
جمعت بين الكل بالحمل على خصوصيات مقامات حتّى تتلاءم؛ فحينئذ يبطل الاستدلال» سيما بملاحظةُ ما ورد فى بعضها من قولهم 
عليهم السّلام: 

«ما أنصفناكم لو كلفناكم اليوم» "١‏ فإنّ ذلكك تصريح منهم عليهم السّلام أنه من جهة الشدّه على الشيعة: و الضيق لو كلفهم بالخمس 
لكان خلاف الإنصاف. مع أن الظاهر أنه بعد الشدَّهُ ريّما صاروا محتاجين إلى خمسهم., و معلوم قطعا أَنْ الخمس بعد جمع المؤن كما 
مع أنّه ورد عنهم عليهم السّلام أنه لازم على الإمام رفع الحاجة عن شيعته 070. 

و بالجملة؛ فيه ظهور تام فى كون الخمس واجبا على الشيعة. و أَنّهم مكلفون به. إلا أن تكليفهم به فى اليوم المذكور خلااف 
الإنصاف. 

و هذا حال متعلّق الخمسء لا خصوص أرباح التجارات و نحوه. فأمثال هذه الأخبار أدلَهُ المعظم لا الخصم. 

فظهر مثا ذكر وهن آخر فيهاء فإنَ الظاهر منها العفو عن مطلق الخمسء و الخصم لا يقول به فما هو جوابه هو الجواب من المعظم؛ و 
أيضا ربّما كان المراد منها خصوص المناكح كما قالواء لما ظهر منها كون العلهُ عدم كون شيعتهم أولاد 


)١(‏ لاحظ! وسائل الشيعة: 077/4 الباب " من أبواب الأنفال. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟/ 7 الحديث /الك تهذيب الأحكام: 187 الحديث 2784 وسائل الشيعة: 
9/ 060 الحديث 1728٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(*) لاحظ! مستدرك الوسائل: 1/ 801-91 الباب 4 من أبواب الدين و القرض. 

مصابيح الظلام» ج١١‏ ص: 594 


بغاياء كما ورد فى رواية أبى حمزةٌ من أنْ الناس من أولاد بغايا ما خلا الشيعةٌ .)١١‏ 

و عمل المعصوم عليه السّد.لام ذلكك «بأنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة فى جمع الفىء, ثم قال تعالى وَ اعْلّمُوا «؟" .. إلى آخر 
الآية» ثم قال: فنحن أصحاب الخمس و الفىء, و قد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا؛ 07. إلى آخر الحديث. 

و هو ينادى بأعلى صوته بحلية مطلق الخمس و الفىء» و صريح فى ذلكء فكيف يخصّ ص بأرباح التجارات و نحوها؟ كما أن الحال 
فى جل تلك الأخبار» بل كلها كذلكك فلاحظ! مع أنه رما كان من مؤنهم فى ذلكك الزمان لشدَّةٌ السلطان أو غيره. 


و روى الشيخ بسنده» عن معاذ بن كثير» عن الصادق عليه السّلام قال: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا مما فى أيديهم بالمعروفء فإذا قام 
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قائمنا عليه السَّلام حرّم على كل ذى كنز كنزه حتّى يأتوه به فيستعين به) © إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و الطعن فى بعض الأخبار بضعف السند فاسدء لانجبار الشهرة العظيمة» و الإجماعات و الصحاح الكثيرة و غير ذلكك. 
ومن أراد البسط فى ذلكك. فعليه بمطالعةٌ ما كتبناه على «الوافى» و «الذخيرة) «8). 

و ممما يعضد المشهور أيضا استصحاب البقاء على حاله؛ و عدم العفو عنه. 


.750941١ /ا" الحديث‎ /١5 الكافى: 8/ 580 الحديث ١"ا©؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) الأنفال (8): اع. 

(") الكافى: 8/ 580 الحديث ١"ا©؛‏ وسائل الشيعة: 4/ 007 الحديث 789 .١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: 6/ 1١‏ الحديث 507؛ وسائل الشيعة: 4/ /ا05 الحديث 17848. 
(امخطوط: 

مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: 0٠١‏ 


و كذا العمومات الوارده فى لزوم رفع حاجةٌ المحتاج؛ و أمثال ذلكك. و ممما ذكر ظهر الجواب عن الخبر الأخير. 
مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 0١‏ 


- مفتاح [ما يدخل فى الأرباح] 


أضاف الحلبى إلى الأرباح المذكورة الميراث و الهبة و الهدية 1١‏ و الشيخ العسل الجبلى و المن 223 و المحمّق و العلامة الصمغ و 
شبهه 370. 

وفى الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة: «فهى الغنيمة يغنمها المرءء و الفائدة يفيدهاء و الجائزة من الإنسان للإنسان التى لها 
خطرء و الميراث الذى لا يحتسب من غير أب و لا ابن» و مثل عدوٌ يضطلم فيؤخذ ماله. و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب» «5. 
و ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقاء و أنه لا خمس فيه 0 إِلّا أن يحتاط صاحبه. 


.١7١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

.3591//١ المبسوط:‎ )( 

(*) المعتبر: ؟/ 270, مختلف الشيعة: */ 718و 317" 
(؟) وسائل الشيعة: 4/ 00١‏ الحديث 118/7. 

(0) نقل عنهما فى البيان: /6". 

مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: ”0 

قوله: (أضاف الحلبى) .. إلى آخره. 


أقول: الظاهر دخول العسل الجبلى و المن و الصمغ و شبهه فى عموم الغنيمة على ما عرفت. 
و أمًا الإرث و الهبة؛ فغير ظاهر دخولهماء بل الظاهر عدمه, لعدم اكتساب فيهما أصلا نعمء اله المعوّض عنها ربّما ظهر دخولها فى 
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المعاوضات و المعاملات» فتدخل فى الكسب كسائر العقود فيه. 

وأا غيره قلا بل هو علق ما يظهرمة الأخمار الواردة قبهاء كما أن الأمر فى الآرث أبها كذلكفه بل .و لعله أظير شالك كبا لذ 
يخفى على المطلع على الأخبار الواردة و الفتاوى: 

قوله: (و فى الصحيح). إلى آخره. 

لا دلالة فيه على رأى الحلبى» و لم يوجد به قائل» فيكون شاذاء فلا يكون حتجة. 

نعم» فى مقام الاستحباب يعمل به للتسامح» بل لعل الظاهر الحمل على الاستحباب لما ذكرء و لمعارضة الأخبار الواردة فيهما .0١١‏ 

و من هذا يظهر أن ما فى رواية على بن الحسين بن عبد ربّه عن الرضا عليه السّلام أنه قال: «لا خمس إ|عليكك] فيما سرّح به صاحب 
الخمس» «07- من ظهور أنّه إذا لم يكن المسرّح صاحب الخمس يكون فيه الخمسء فيكون الظاهر منه أن الهبة فيها 


)١(‏ لا حظ! وسائل الشيعة: 9/ -2٠01١‏ "20 الحديث -1١7887‏ 017888 207 الباب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس. 
(؟) الكافى: /١‏ /اه الحديث 77 وسائل الشيعةٌ: 208/4 الحديث 175898. 
مصابيح الظلام» ج١201‏ ص: إزذه 


الخمس - يكون محمولا على الاستحباب إن كان ظهور. 

ولا يخفى ضعف الظهورء و لا ينافى البناء على الاستحباب لما عرفت» بل العمل بمضمون الخبرين أحوط كما لا يخفى» سيما بعد 
ملاحظة فتوى الفقيه المذكورء و احتمال الدخول فى عموم الغنيمة» و إن لم يكن بذلكك الظهورء بل و إن لم يكن ظاهرا مطلقا فتأمّل 
جدًا! قوله: (و ظاهر القديمين). إلى آخره. 

أقول: نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: و أمَا ما استفيد من ميراث؛ أو كدّ يد أو صلة؛ أو ربح تجارة» أو نحو ذلككء فالأحوط إخراجه؛ 
لاختلاف الرواية فى ذلكك, و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتاركك الزكاة التى لا خلاف فيها .0١١‏ 


و فى «البيان»: و ظاهر ابن الجنيد و ابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع, و أنّه لا خمس فيه «7» انتهى. 


.971 نقل عنه فى المعتبر: ؟/‎ )١( 
.”©/ البيان:‎ )1( 


مصابيح الظلام» ج١١20‏ ص: 606 
-١02‏ مفتاح [وجوب الخمس فى أرض الذمّى المشتراةٌ من المسلم] 


و يجب فى الأرض المنتقلهُ من مسلم إلى ذمّى عند أكثر المتأخَرين .١١‏ للصحيح: «أَيْما ذمَّى اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس"» 
١‏ و الظاهرء أن المراد أرض الزراعة» و كثير من القدماء لم يذكروه. 

و يحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمّى إذا كانت الأرض عشريّةٌ كما ذهب إليه بعض العامة «*) لا أخذ 
الخمس منه لبنى هاشم. 


.8 /0 مدارك الأحكام:‎ 622 /١ مسالكك الأفهام:‎ 0109 /١ الدروس الشرعيّةٌ:‎ )١( 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 09انلا من ٠‏ إللا 


0( وسائل الشيعة: 9/ الحديث 106 . 
(©) لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/ "١8‏ 
مصابيح الظلام» ج١20‏ ص: ام 


قوله: (عند أكثر المتأخرين). 


فى «الذخيرة): إن هذا الحكم ذكره الشيخ و من تبعه »1١‏ و لم يذكره كثير من المتقدّمين كالقديمين و المفيد و سلار و أبى الصلاح 
”7 انتهى. 

قولة و الظاشر): إلى ارم 

قال فى «المعتبر» «1؛ لكن الشهيد الثانى جزم بتناوله لمطلق الأرضء بياضا كانت أو مشغولة ببناء أو غرسء عملا بإطلاق النصّ 50. 
أقول: على هذا يبعد الاحتمال الذى ذكره المصئّف. موافقا ل «المدارك؛ و «الذخيرة)» «0) مع مخالفته لظاهر الحديث 0*» و إن 
القدماء و المتأخَرين لم يذكروه أصلاء و لم يشيروا إليه مطلقاء مع أن إيجاب الخمس عليه مع عدم بيان مصرفه أصلا فيه ما فيه» 
كلاف التشسين المعروف. 

مع أن أكثر الموارد للخمس المعروف لم يذكر فى حديثه» سوى أن فيه الخمسء أو عليه الخمس من دون تعيين المصرف أصلا كما 
عرفت» فلاحظ الأخبار! مع أن بعض العامّة- و هو مالكك- منع الذمّى من شراء الأراضى 


(1) النهاية للشيخ الطوسى: 191 المهذّب لابن البرّاج: /١‏ /20107 غنية النزوع: 2174 الوسيلة إلى نيل الفضيلة: /ا15. 
(؟) ذخيرة المعاد: 4#؟. 

() المعتبر: ؟/ 697. 

(©) مسالكك الأفهام: /١‏ 622, الروضة البهيّة: ؟/ 7/. 

(0) مداركك الأحكام: ذ/ 285 ذخيرة المعاد: *58. 

(8) وسائل الشيعةٌ: 9/ 000 الحديث .١175849‏ 

مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: /0 


العشريّة» و قال: إذا اشتراه ضوعض عليه العشر .)١١‏ 

و مالكك كان فى زمان الباقر عليه المّدلام» و اشتهار رأيه فيه غير ظاهر سيّما / لى حدّ يِتّقى الباقر عليه السّ.لام عنه. مع اعتقاد العامة به 
كمال الاعتقاد كما هو ظاهرء و افتخار مالكك بأنّ الباقر عليه السّدىلام كان يعظمه و يراعيه 070: كما لا يخفى على المطلع؛ مضافا إلى ما 
ورد من أنّه عليه السّ.لام ما كان يِتّقَى» بل كان يفتى بمرٌ الحقّ 2037 و الاعتبار أيضا شاهد عليه» فالحمل على التقَيّهُ مشكلء و كونه مر 
الح موافقا لمالكك أشكل لما عرفت. 


"1١ لاحظ! المغنى لابن قدامة: ؟/‎ )١( 
لم نعثر عليه فى مظَانّه.‎ )0( 
وسائل الشيعةٌ:‎ 2٠١57 الحديث‎ 788 /١ الحديث 458 الاستبصار:‎ ١0 تهذيب الأحكام: ؟/‎ )( 
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ع/ ع2؟ الحديث .21١8‏ 


مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 04 
1ه ؟- مفتاح [وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام] 


و يجب فى الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر و لا الصاحب على المشهورء للخبرين :)1١‏ فيحل الباقى إن لم يعلم زيادته على 
الخمسء و معه يتصدّق بها بعده كذا قالوه 207 و لم يذكره القديمان و المفيد. 

و الأولى أن يتصدّق بما تيقّن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك. و له أن يتصدّق بالخمس منه. لما ورد فى مثله فى 
عِدَّهُ أخبار: 


تصق خمس عالكقة فإن اللهك جل اننيد روفو من الأشناء بالحمين و سائر المال لكق جلذل 0 


.١71841 وسائل الشيعة: 4/ 008 الحديث 017095 00ش الحديث‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ه/ 677 مسالكك الأفهام: /١‏ /21©, لاحظ! مدارك الأحكام: 0/ 84؟. 
(9) وسائل الشيعة: 9/ 8:8 الحديث .١ ١89‏ 

مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: 2١‏ 

قوله: (على المشهور). 


أقول: و الخبران ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال: 

« [إن رجلا] أتى أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: إِنَى أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؛ فقال: أخرج الخمس من ذلكك [المال]» 
فإنَّ الله قد رضى من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل» ١‏ و فى بعض يعلم بدل يعمل 70: و هو الأوفق بظاهر الرواية. 

و ما رواه الكلينى عن السكونى عن الصادق عليه السَّلام (إِنْ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: إِنّى اكتسبت مالا أغمضت فى 
مطالبه حلالا و حراماء و قد أردت التوبة ولا أعرف الحلال من الحرام و قد اختلط على فقال عليه الّ.لام: تصدّق بخمس مالك. فإنّ 
اللهوفيى عن الأشاء بالخمسس وسائر المال لكف عدلال» 0 

و سندهما منجبر بالشهرةٌ العظيمة» و بما قال الكلينى فى أول كتابه .)5١‏ 

و ماقاله الصدوق أيضا فى أول «الفقيه) «8, فَإنّه قال فيه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: أصبت مالا و غمضت فيه أ 
فلى توبة؟ قال: «ائتنى بخمسه) فأتاه به فقال: «هو لكك. إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) «2) فلا يضر عدم ذكر القديمين و المفيده 
كما ذكره المصنّف و «الذخيرة» و «المداركك» 27 إذ يظهر 


.١1189١ الحديث 88" وسائل الشيعة: 4/ 008 الحديث‎ ١7 /© تهذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: ©/ 18 الحديث "9٠‏ وسائل الشيعة: 4/ 008 الحديث .١1589١‏ 

() الكافى: 0/ ١١0‏ الحديث ذ؛ وسائل الشيعة: 9/ 502 الحديث ١1895‏ مع اختلاف يسير. 
(ع) الكافى: ١/2و‏ 4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١‏ ". 


(8) من لا يحضره الفقيه: 7/ 7١‏ الحديث "الى وسائل الشيعة: 4/ 508 الحديث ”11897 مع اختلاف يسير. 
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(0) ذخيرة المعاد: *8ع, مدارك الأحكام: 0/ /8؟. 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: زف 


انحصار عدم الذاكر منهم. 

و ما طعن بعضهم بأنّ المراد التصدّق على الفقراء. لأنّ الصدقةُ محرّمة على بنى هاشم »0١١‏ فيه ما فيه» إذ لم يذكر أحد من القدماء و 
المتأخَرين بتعيين مقدار الخمس فى ذلكك, مضافا إلى ما عرفته فى المسأَله السابقة» و مضافا إلى ملاحظة قولهم عليهم السّد.لام فى مقام 
التحليل: «إنّ الله رضى من الأشياء بالخمس» 2170 إذ خصوصيةُ الخمس لا دخل لها بالتصدّق بلا شبهة و لا مناسبة. 

و أمرا أن التصدّق حرام على بنى هاشم, فهو التصدّق المعهود لا ما يذكر بلفظ الخمس» انار مورك على الرواية دلويو 
الأخيرة أصلاء سيّما مع ما يظهر من غير واحد من الأخبار من دخول الخمس فى قوله تعالى حُذْ من أطاالهع صََكَدُ وُرْمَع و تُرَكيِهةٍ 
يا ١‏ الآآية. 

منها ما مرٌ و منها ما رواه فى «الكافى» بإسناده مرفوعا إلى الصادق عليه السّر.لام أنّه قال: «من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما فى أيدى 
الناس فهو كافرء إِنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله َل مِنْ أملالهع صَدَقَةٌ ُطَهرْهُمْ و مَرَكيهغ بي «©) فتتبع تجدء مع أن 
ما فى الروايةٌ الأخيرة ربّما كان إشعار فتأمّل! قوله: (فى عدَّهٌ أخبار). 


أقول: لم اطلع إِلّا على رواية السكونى المذكورة «0» و لم يذكر فى 


() البيان: مع”. 

(؟) وسائل الشيعةٌ: 4/ 008 الحديث 171895. 
( التوبة (9): .1١‏ 

(ع) الكافى: /١‏ /071 الحديث .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: 4/ 005 الحديث 171895. 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: "اع 


«الذخيرة» 1١‏ أيضا غيرهاء و لم يذكر المصئّف فى «الوافى» غيرها 07١‏ و على تقدير الوجود. فَأدلّهُ هذا الخمس تكون كثيرة لما 
عرفت. 

و ذكر الصدوق فى «الخصال» رواية صحيحة عن عمّار بن مروان الثقَهُ قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول: «فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام؛ إذا لم يعرف صاحبه. و 
الكنوز الخمس» 0379. 

وذكر الصدوق فيه فى باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبى عمير» عن غير واحد, عن الصادق عليه الس لام قال: 
«الخمس على خمسة أشياء: على الكنوزء و المعادن» و الغوصء و الغنيمةٌ)» و نسى ابن أبى عمير الخامس «6). 

قال مصنّف هذا الكتاب: أظنّ الخامس الذى نسيه مالا يرثه الرجلء و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام؛ و لا يعرف أصحاب الحرام 


فيؤدّيه إليهم» و لا يعرف الحرام فيجتنبه فيخرج منه الخمس «8)» انتهى. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بانلا من إلا 


وما ذكر إِنّما هو إذا جهل المالكك و قدر الحرام بالمرّة و أمَا إذا علم فلا بدّ من إعطاء القدر المعلوم جميعا لصاحبه. إِلّا أن يهب له. 
و أمَا إذا علم الصاحبء و لم يعلم القدر أصلا فلا بد من الصلح القهرى إِلَّا أن يهب إ[له]» و أمَا إذا لم يعلم الصاحب و يئس من العلم 
به و علم القدرء فاللازم أن يتصدّق به عن المالك؛ كما هو الحال فى كل مال يكون مالكه مجهولاء سواء علم كونه مساويا للخمس» 
أو تقض أو ارد كا علناة. 


(1) ذخيرة المعاد: *58. 

(0) الوافى: "10/٠١‏ و18" 

(*) الخصال: 74٠ /١‏ الحديث 4١‏ وسائل الشيعة: 4/ 52 الحديث 78288 .١‏ 
(©) الخصال: /١‏ 7941 الحديث "2؛ وسائل الشيعة: 4/ 59 الحديث 178217. 
(0) الخصال: 191١/١‏ ذيل الحديث *. 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 88 


و هذاء رما يؤتّد المصّف و موافقيه؛ فى أن مصرفه مصرف الصدقات إلا أن كونه بحبث يعارض ما ذكرناء محل نظر ظاهرء فتديرا و 
نقل عن «التذكرة» و غيرها: أنّه يعطى الخمس للسادة ثم يتصدّق بالزائد فى صورة الزيادة .)١١‏ 


بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكمل» مصابيح الظلام» ١١‏ جلك مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» اه اق 
مصابيح الظلام؛ ج١١20‏ ص: زف 


.58* نقل عنه فى مداركك الأحكام: 0/ 89 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
6 مصابيح الظلام» ج١201 ص:‎ 


- مفتاح [وجوب الخمس بعد المئونة] 


إِنْما يجب الخمس بعد المئونة التى يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن بلا خلاف يعرفء لأنّها وصلهُ إلى تحصيله فكانت من الجميع 
كالشريكين و فى اعتبار النصاب بعدها أو قبلها و جهانء و فى الأرباح بعد مئونة سنةُ له و لواجبى نفقته و مندوبيهاء و النذور و 
الكفارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة. و الهدية و الصلة اللائقتين بحاله» و مئونة الحجٌ الواجب عامٌ الاكتساب؛ و ضروريّات 
أسفار الطاعات و التزويج و نحوه كذا قالوه .)١١‏ و فى بعض الأخبار: «أنّ الخمس بعد المثونة) 279 و فيه إجمال. 

و فى بعضها: «بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» 0370» و لو كان له مال آخر لا خمس فيه. 

وفى احتساب المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه. و لا 


(1) مسالكك الأفهام: /١‏ ع2؟؛ مدارك الأحكام: 0/ 00؟. 


(1) وسائل الشيعةٌ: 9/ 008 الحديث .١7098‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نابإننا من للا 


(*) وسائل الشيعة: 9/ 8٠١‏ الحديث 17887. 

مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 82 

مدخل للحول فى شىء من الأنواع» إجماعاء نعم؛ يحتاط فى الأرباح بالتأخير إلى كماله. لاحتمال تجدّد مئونة. 
مصابيح الظلام» ج١1‏ ص: /81 

قوله: (إِنّما يجب) .. إلى آخره. 


وجوبه بعد المئونة إجماعى» بل و ضرورى المذهب. 

و يدل عليه صحيحة البزنطى: أنّه كتب إلى الجواد عليه السَّلام الخمسء أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: «بعد المئونة) .0١١‏ 
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمدانى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه التّدلام أقرأنى على بن مهزيار كتاب أبيكك فيما أوجبه على 
أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة» و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلكك. و اختلف من 
قبلنا فى ذلكك. فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة» مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله» فكتب عليه السّلام «بعد 
مئونته و مئونة عياله» و بعد خراج السلطان) .»2١‏ 

إلى غير ذلكك مما مِرْ من روايةٌ محمّد بن الحسن الأشعرى «4: و روايةٌ أبى على بن راشد «5)» و صحيحةٌ على بن مهزيار» عن محمّد 
بن على بن شجاع النيشابورى أَنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّ.لام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكىء فأخذ 
منه العشر عشرة أكرار» و ذهب منه بسبب عمارة الضيعةٌ ثلاثون كرّاء و يبقى فى يده سيّون كرّاء ما الذى يجب لكك من ذلكك؟ و هل 
يجب لأصحابه من ذلك عليه شىء؟ فوقّع عليه السّلام «لى منه الخمس ممما بفضل من مئونته) «8). 


.170917 الحديث 17 وسائل الشيعة: 008/4 الحديث‎ 050 /١ الكافى:‎ )١( 

(1) الكافى: /١‏ /057 الحديث 755؛ وسائل الشيعة: 4/ 8٠١‏ الحديث 17887. 

(*) وسائل الشيعة: 8/ 599 الحديث 1781/8. 

() وسائل الشيعة: 8/ 0٠١‏ الحديث .١17848١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ع/ ١12‏ الحديث 4”: الاستبصار: 17/7 الحديث 68 وسائل الشيعة: 9/ 8٠١‏ الحديث .17188٠١‏ 
مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: / 


قوله: (و فى الأرباح). إلى آخره. 


اذعى الإجماع عليه فى «التذكرة» و «المنتهى» ١١‏ موافقا لدعوى ابن إدريس عليه .)5١‏ 

و لعله الظاهر من الأخبار المذكورة؛ و الظاهر أن مرادهم السنة الكاملة فلا يكفى الدخول فى الثانى عشر كالزكاة. 

قوله: (كذا قالوه). 

أقول: هذا هو الظاهر من الأخبار. 

قوله و ف اسناب): إلى آخره 

الظاهر من الأخبار هو الثانى, و الأحوط الثالث. و الأوّل أحوط منه. 

قوله: (نعم). إلى آخره. 

لا يخفى؛ فى أنه لا يعتبر الحول فى غير الأرباح و هو إجماعى؛ بل قال فى «المنتهى» إن قول جميع العلماء إِلَا من شد 0 و يدل عليه 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاب إننا من للا 


ظواهر الأخبار. 

و أمَا الأرباح؛ فهو أيضا كذلكك فيما علم زيادته. عن مؤنةُ السنة. 

وفى «الذخيرة»: إن المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيه وجوبا موسّعاء من حين ظهور الربح إلى تمام الحول و لا يتعتن عليه 
الإخراج من حين الظهورء بل له التقديم و التأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مئونته بتجدّد 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 8/ 57١‏ المسألهُ 2*١‏ منتهى المطلب: 00٠0 /١‏ ط. ق. 

(؟) السرائر: /١‏ غ8ع. 

(") منتهى المطلب: /١‏ 00 و /اآاث ط. قء لا حظ! مدارك الأحكام: 0/ 90". 
مصابيح الظلام» ج١١2‏ ص: 4# 


العوارض التى لم يترقبها كتجدد ولد أو مملوكك أو زوجة أو خسارة. 
ثم قال: الظاهر عن ابن إدريس فى «السرائر» عدم مشروعية الإخراج قبل الحول» محتيّجا عليه بأنّ الخمس المذكور بعد مئونة المَدنة و 
قبل السّدنة يحتاج إلى دليل؛ إذ الأصل براءة الذمّره عنه و لا دليل» بل إجماعنا منعقد على أنه لا يجب إِلَّا بعد مثونة طول السّدنة- انتهى 
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ملخحصا- ثم قال: و يدل على الأوّل عموم الأخبار .01١‏ 


000 ذخيرة المعاد: #*/#) للاحظ! السرائر: 6 
مصابيح الظلام» ج١201‏ ص: الا 


4- مفتاح [كيفيَُ تقسيم الخمس] 


يقسشم سنَّةْ أسهم: ثلاث للإمام عليه السّلام و هى سهمه و سهم الله و سهم رسوله صلَى الله عليه و آله و سلم, و ثلاثة للأصناف الباقية 
لظاهر الآيهُ »١١‏ و النصوص المستفيضة .)3١‏ 

وقيل: بل خمسة أسهم: سهم له عليه التدسلام و سهم لأقرباء الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم, و ثلاثة للثلاثة الباقية «7؛ للصحيح 
405 و يشعر بعض الأخبار باختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليه السَلام» كما مرّت الإشارة إليه مع تأويله «2. 

و يشترط فى الأصناف الثلاثة الايمان على المشهورء لأنْ الخمس عوض عن الزكاءٌ المعتبر فى مستحقّها ذلك لا العدالة بلا لاف 


بعرف. 


.6١ :)8( الأنفال‎ )( 

(؟) وسائل الشيعة: 4/ 809 الباب ١‏ من أبواب قسمهٌ الخمس. 
(*) لم نعثر عليه فى مظان لاحظ! مسالكك الأفهام: .8/٠ /١‏ 
(ع) وسائل الشيعة: 9/ 0٠١‏ الحديث 172:07. 

(0) لاحظ! مفاتيح الشرائع: 7١ /١‏ المفتاح *18. 

مصابيح الظلام؛ ج١١2‏ ص: 7١‏ 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بانلا من إلا 


و أن يكونوا هاشميين» للأخبار المستفيضة 0١١‏ خلافا لظاهر الإسكافى ١‏ و له إطلاءق الآيهُ «*) و الصحيح 5 و ضعف سند 
المعارض 8١‏ و لا يكفى الانتساب بالامّ عند الأكثرء خلافا للستيد «©) و ابن حمزة 07. 

و فى الخبر: «من كان امّه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش. فإنّ الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شىء) «8. 

ولا يعتبر الفقر فى ابن السبيل» بل الحاجة فى بلد التسليم خاصّة» كما مر فى الزكاة «4» و فى اليتيم قولان .23٠١‏ 

ولأ يجب اشيعاتب الأشخاض الثلاثة بلا خلافء إذ المراد بهم فى الآيهُ الجنس لا العموم. و فى الموثّق: «ذاكك إلى الإمام) .)١١١‏ 
وفى وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان: 

أشهرهما الثانى, لأسن الآيهٌ لبيان المصرف لا التشريككء و أحوطهما الأول لأنّ ذلكك يحتاج إلى دليل و لم يثبت هناء كما ثبت فى 
الزكاة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4/ 809 الباب ١‏ من أبواب قسمهٌ الخمس. 
(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 800. 

.8١ :)8( الأنفال‎ ©( 

(ع) وسائل الشيعة: 4/ 0٠١‏ الحديث 1728:7. 

(0) وسائل الشيعة: 9/ 818-204 الباب ١‏ من أبواب قسمهٌ الخمس. 
(6) زسائل الشريق المرتضى: 98/6 

(0) نقل عنه فى مدارك الأحكام: 0/ 801. 

(8) وسائل الشيعة: 9/ 71١‏ الحديث 119994. 

(9) راجع! مفاتيح الشرائع: .5037/١‏ 

.8٠١ /0 لاحظ! مدارك الأحكام:‎ )0٠١( 

.1758٠١ وسائل الشيعة: 4/ 014 الحديث‎ )١١( 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: 7 


قوله: (يقسم سنّهُ) .. إلى آخره. 


هذا هو المشهورء بل فى «الأمالى» جعله من دين الإماميُّ الذى يجب الإقرار به »0١١‏ و نقل المرتضىء و ابن زهرة الإجماع عليه 7. و 
نسبه الطبرسى أيضا إلى أصحابنا 0795. 

و يدل عليه ظاهر الكتاب. لأنّ الظاهر كون «اللام» للملكك أو الاختصاص. 

و يدل عليه أيضا أخبار معتضدة سندا و دلالهُ بما ذكر من الآية و الإجماعات و الشهرة العظيمة, و الأخبار كثيرة» منها مونّقةُ ابن بكير 
عن بعض أصحابناء عن أحدهما عليهما السّلام فى قول الله تعالى قلعي ألا كيك مِنْ شَْءٍ ©" الآيهُ قال: 

«خمس الله للإمام» و خمس الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم للإمام» و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم و الإمامء و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و ابن السبيل منهم, فلا يخرج منهم إلى غيرهم) «8) إلى غير ذلك من 
الأخيان: 


و القائل بأنّهِ يقسَّم خمسة أقسام يظنّ أنّهِ ابن الجنيد «©» و هو مذهب أبى حنيفة» و الشافعى على ما أظنّء و الحديث أيضا لعله ورد 


ويعةر 2 


نفنه. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ببإننا من (/٠إللا‏ 


() أمالى الصدوق: 218. 

(1) الانتصار: على غنية النزوع: 170. 

(*) مجمع البيان: "/ 158. (الجزء .)٠١‏ 

(©) الأنفال (): اع. 

(0) تهذيب الأحكام: 6/ 110 الحديث 26١‏ وسائل الشيعة: 4/ 8٠١‏ الحديث 17201. 
(ع) لاحظ! مسالكك الأفهام: .8/١ /١‏ 

مصابيح الظلام؛ ج١1‏ ص: ٠6‏ 


قوله: (و يشعر). إلى آخره. 


أقول: غير واحد منها أن النصف ماله؛ و النصف الآ-خر للأصناف الثلاثة من آل محمّرد عليهم السلام 01١‏ و بعضها أنه لولد عبد 
المطلب؛ و صرّحوا بأنّهم الهاشميون من طرف الأب »7١‏ و إِنّما هو المشهور و الظاهر. 

و وجه الجمع: كونهم عيال الإمام كما هو صريح بعض الأخبار 0 و إسقاطهم عليهم الّدّلام حمّهم؛ قد عرفت الحال فيه فإن كانوا 
عياله وجب صرف حقّه فى عياله للعمومات, و الظاهر من بعضها كون غير الهاشمى أيضا كذلكك. لكن الهاشمى لعله مقدّم. فلاحظ! 
قوله: (الإيمان). 

لا تأمل فى اعتباره على ما عرفت فى الزكاة «6). 

قوله: (خلافا لظاهر). 

أقول: لعله فى غاية الغرابة بالنظر إلى الأخبار المتواترة فى أنه عوض الزكاة للهاشمىء و غير ذلك ممما هو صريح مثل موثّقَةُ ابن بكير 
السابقةُ «0) و غيرها و كذلك الفتاوىء و طريقة الشيعة فى الأعصار و الأمصارء بحيث يحصل القطع بفساد غيرهاء لما عرفت من عموم 
البلوى و شْدَّهُ الحاجةً و غير ذلكك. فالاستدلال 


.178117/ الحديث‎ 18 017281١ وسائل الشيعة: 9/ 01 الحديث 017208 18 الحديث‎ )١1( 
.178.:17/ الحديث‎ 0١ /9 (؟) وسائل الشيعةٌ:‎ 

(*) وسائل الشيعة: 4/ 87٠١‏ الباب ” من أبواب قسمةٌ الخمس. 

(©) راجع! الضفحة: 888 (المجلد العاشر) من هذا الكتات: 

(0) وسائل الشيعةٌ: 9/ 0٠١‏ الحديث .178:0١‏ 

مصابيح الظلام» ج١21‏ ص: 0 


بإطلاق الآية» و الصحيح مع ذلكك قطعى الفساد مع ما فى الصحيح مما ذكرناء من كونه على التقدّهُ مع عدم ظهور شموله» فلاحظ! 
قوله: (و لا يكفى). إلن آخره. 

هذا هو الظاهرء بل القطعى كما ستعرف. 

أقول: كون فرد كلى فردا حقيقتيَا لا يستلزم أن يكون متبادرا عند الإطلاق» و ليس الحتّجة إِلَا فيما يتبادر. 


مصابيح الظلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً /ابإانلا من اللا 


أمَا الأؤل فظاهرء فإنٌ الإنسان الذى له رأسان فإنّه إنسان جزما و لا يتبادر عند الإطلاق» و لذا من وكل شخصا بشراء إنسان» لم يكن 
هذا داخلا فيه البتةُ. 

و كذا الخنثى المشكلء بل مطلق الخنثى» و كذلكك الممسوخ, بل مطلق المعيوبء حتّى المحموم ليله على ما هو المسلّم و المحمّق» 
بل الأ-نزع و الأغم أيضاء للاتّفاق على عدم دخولهما فيما ورد فى النصّ: أن الوجه «من قصاص الشعر إلى طرف الذقنء و ما جرت 
عليه الإصبعان) .0١١‏ 

فلا يدخل فيه أيضا غير مستوى الخلقة» بالنسبة إلى الإصبعين و الوجه. 

و كذا الحال فى الأشبار فى تحديد الكر و غيره» و كذلكك الحال فى البول و الغائط و الريح؛ للاتّفاق على اشتراط الخروج من المعتاد. 
“الى غير ذلكك من الأحكام الفقهيَهُ المتّفق عليهاء مثل ما إذا قال: بعه بالنقد فإنّه يصرف إلى الغالب» إلى غير ذلكك. 

على أنا نقول: الهاشمى كالعلوىء و الحسنىء و الحسينىء و الموسوى و بنى العباس» و بنى اميه و بنى تميمء و غير ذلكك, لا ينصرف 


إلا إلى من هو منهم من 


() الكافى: 777 الحديث »١‏ من لا يحضره الفقيه: 78/١‏ الحديث 48 تهذيب الأحكام: 06/١‏ الحديث *18.» وسائل الشيعة: /١‏ 
60 الحديث ٠١58‏ مع اختلاف. 
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طرف الأبء بلا شكك ولا شبهةء فإنّ العتاس و إخوته أمّه غير هاشميّةُ و لا علوي لا شبهة فى كونهم علويّين لا بدويّين إن كانت امّه 
بدويّة» و لا طائفة اخرى إن كان امّه منهم؛ و من نذر شيئا للحسنىء لا يدخل فيهم الحسينى الذى امّه منهم و بالعكسء و إذا أطلق لفظ 
«الإفرنجى» لا يدخل فيهم القائم عليه المّ.لام» و كذلكك النوبى و الحبشى و الزنجى و الفارسى و الكسروىء فإنّه لا يدخل فيهم من 
كان امه منهم من الأثمَةُ عليهم السّلام و أولادهم و غيرهم, و كذلك تميمى لا يدخل فيهم الصادق عليه السّلام. 

و بالجملة؛ الأثمةُ عليهم السّلام و غيرهم غالبهم امهاتهم من الطوائف المذكورة و كذلكك العرب. 

و ما ورد من لعن بنى اميه قاطبة »1١‏ فمعلوم أنّهم أيضا غالبهم أمّهم غير أمورّة» و كذلك من كان هاشميا من قبل الأب فقطء فلا 
فك ف كرقه مضنا لسن »من دون تفاوت بينه و بين من انه هاشميّةُ أصلا و رأساء و إن كانت أمويّة أو وصيفة. أو يهوديّة؛ أو 
مجوسية» أو مشركة فى صورةٌ كون الوطء عن شبهة» بل ندر من تكون الام هاشميّةُ أيضا. 

نعم؛ إذا انعدم المنسوب من قبل الأنبء و انحصر فى المنسوب من قبل الام وعرف ذلككء فلا شكك فى أنه حينشذ ينصرف إلى 
المنتسب من قبل الأمّ» كما هو الحال فى أولاد الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلم و أبنائه» و الوجه ظاهر. 

و الانتساب حقيقى لا مجازى, كما هو الحقٌّء و المحمّق من أئمتنا عليهم السّدلام فإن أحدا من أهل السنّهُ لم ينكر المجازى» و كيف 
يمكنه الإنكار؟ بل لا أظنّ أن فقهاءنا كانوا قائلين بالمجازء حاشاهم. 


نعم؛ كانوا قائلين بعدم التبادر» و عدم الانصراف بالنحو الذى ذكرناه» و ربّما 


00 مصباح المتهتجد: عل/الا. 
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يوقع بعض التقريرات إلى التوههم؛ و على فرض أن يكون توم بعض منهمء فلا شكك فى خطثه و هو غير عزيز. 

سلّمنا كون انصراف الإطلاق إلى المنتسب بالام أيضاء أو أنه يكفى كونه فردا حقيقتا مع القطع بفساده» و غاية ظهوره كالأوّل باتّفاق 
الفقهاء؛ حتّى السيد و ابن حمزة كما لا يخفى على المطلعء لغاية ظهور الدليل» و بناء الفقه من أوّله إلى آخره على خلافه. 

لكن نقول: ما ذا أرادا؟ إن أرادا أنّه حينشذ يصير مثل ولد الملاعنة» و من حصل من الزنا من طرف الأبٌ خاصٌ 4 فوا عجباه إذ كيف 
يصير كذلكك؟! مثلا: أولاد أمير المؤمنين عليهم السّلام من غير فاطمة عليها السّلام كيف يصيرون غير علويّين؟ بل يكونوا بدوئين» أو 
حبشيين أو نوبيين» أو ذى الكلابيين طائفة شمر [بن] ذى الجوشنء و أشدّ من هذا أن لا يكون زين العابدين عليه الّلام إِلَا كسروىٌ 
أو فارسىء لا أن يكون علويًا! و كذلكك الحال فى سائر الأثمةٌ عليهم الّلام؛ و الثابت من دليلها ليس إِلَّا كون الحسنين عليهما السّلام 
أولاد الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلمء لا أنّهما ليسا من أولاد على عليه السَلام. 

و كذا الحال فى باقى الأثمَهُ عليهم السّدلام و أولادهم و غيرهم. فإِنّ أمّهاتهم فى الغالب وصائف و غير الهاشمىء فكيف يكون القائم 
عليه السّلام إفرنجيًا و لا يكون علويًا؟ و قس على هذا البواقى» و حاشاهما أن يجوّزا. 

هذا؛ مضافا إلى أنْ الخروج من بطن ابن شخص يصير سببا لكونه ولده حقيقة» و الخروج من ظهر شخص و صلبه لا يصير سببا لكونه 
ولده مع أن كون الثانى ولده من البديهتيات و بغير واسطةء و الثانى بواسطة الخروج من بطن من خرج من صلبه؛ بأنَ خروج البنت من 
الصلب صار سببا لكون البنت ولده قطعاء 
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و الخروج من بطن هذه يصير ولده بالأدلة. 

مع أنّهِ يلزم على هذا أن يكون الشخص من خصوص طرف الأب غير هاشمى» مع خروجه من صلب الهاشمىء فلا يستحقّ الخمس» و 
يكون مستحقّه هو الحبشى و النوبى و البدوى و الأموى و البربرى و أمثالهم. 

و لاشك فى أنْهما لا يرضيان بذلك قطعاء فيبقى أن يكون لهذا الشخص نسبان: نسب خف و بالواسطة و نسب جلي بلا شبهة بغير 
واسطة. 

مع أن الأب أقوى فى النسب بلا شبهة» كما عليه فقهاؤنا فى مباحث الإرث و الولايات و وجوب النفقة و غير ذلك ممما ستعرف. 
فعلى هذا؛ إن قالا باجتماع النسبين معاء لكن نسب الأب البديهى و بغير واسطة؛ فمع كونه أباء و الأب أغلب كما مر و ستعرف يلغ و 
لا يمر أصلا فى جنب نسب الأمّ فيكون الخمس حلالا له. و الزكاةً حراما عليه؛ لأنّها أو ساخ أيدى الناس. 

ويلزم منه أيضا أن من يكون أبوه هاشميًا و أمّه أفرنجَة أو حبشيَُ و أمثالهماء يكون الزكاهً حلالا له لا الخمس.ء فيرد عليهما 
الاعتراضات التى عرفتء و الشنائع. 

بل عرفت أنه حاشاهما عن تجويز ذلكك. و إن قالا أن نسب الأب أيضا باق ثمرته و لم يصر لغواء فمعلوم أن بينهما تضادًا واضحا و 
تنافيا ظاهراء لأنّ الهاشمى يحل له الخمس بالنصوص و الإجماعء و يحرم عليه الزكاة و أوساخ أيدى الناس بالنصوص و الإجماع؛ و 
غير الهاشمى بالعكس يحرم عليه الخمس بالنصوص و الإجماع و يحل له الزكاة كذلكك. 

و النصوص فى الجميع متواترة» و الإجماع ضرورى مذهب الشيعة» فكيف 
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يجوز لمحل النزاع أن يأخذ الخمس و يكون حلالا له. و يحرم عليه أن يأخذ الخمس و يكون حراما عليه؟ و يجوز أن يأخذ الزكاهً 
أيضاء و يحرم عليه أن يأخذ الزكاة؟ 

و بديهى أنّهما لا يقولان بهذا الفاسد بالبديهة. 

و القول: بأنّه يجوز له أن يأخذ الخمس و الزكاهً جميعاء و لا يحرم عليه شىء منهماء بديهيّ الفساد أيضا على ما عرفت» بل معلوم 
أنهما لم يكونا قائلين بهذا أيضاء بل مقتضى كلامهماء بل صريحه حلَهُ الخمس عليه دون الزكاة التى هى حرام على الهاشمى جزما. 
فوضح غاية الوضوح أن ما صدر منهما فى المقام مجرّد الغفلة ليس إِلَاء لأنهما لم يستندا إِنَا على اطلاق لفظ الهاشمى عليه كما هو 
المتعارف فى الاطلاقات الاخر من الاطلاق على ولد البنت أيضاء و عدم الاقتصار فى الاطلاق على المنتسب من الأب خاضة» و أن 
الحسنين عليهما السّلام و الأثمةُ عليهم السّ.لام كانوا أولاد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم حقيقة مع أَنّهم عليهم السَلام أولاد 
أمير المؤمنين عليه الّ.لام أيضا قطعاء و بالبديهة كما هو الحال فى جميع الأولاد من طرف البنات. فإنّهم أولاد آباءهم الذين خرجوا 
من أصلابهم أيضا قطعا. 

و بالبديهة علاج التدافع بين حكم الهاشمى و حكم غير الهاشمى و التنافى بينهماء مع أنّه من البديهتّات» و ما أشار أصلا إلى انقطاع 
النسب فى محل النزاع من طرف الآباء و الأصلابء بل مقتضى كلامهماء و صريحه عدم الانقطاع أصلاء مع أنه من البديهتيات التى لا 
كع افيلائل سيامع لامي القن انسيته 

وامنا أشازا أيفيا إلى أن النسب البديهى و يغير واسطة كيف يصير لغوا فى جنب النظر فو بالواسطة :و يتحضر الشمر فى النظرى و 
بالواسطة» مع أنّه أيضا فساده من البديهتّات التى لا يمكن التأمّل فيه» كما عرفت أن نظرهما ليس من جهة 
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شرافة النسب و نحوهاء بل جعلا المقام مثل سائر المقامات. 

مع أنّه معلوم أيضا: أن الأشرفية و نحوها من طرف لا يمكن أن يصير سببا لانقطاع النسب الآخرء و لا انقطاع أثره و ثمرته» لصيرورته 
لغواء بل المدار فى الفقه ليس إِلَا على تقديم النسب من طرف الأب و الصلب على النسب من طرف الام و البطن عند وقوع التدافع و 
التنافى كما هو الحال فى العرفء و اللغة أيضا كما عرفت. بل العقل أيضا كذلك. إِلَا أن ولد الزنا لا نسب له شرعا من طرف الزنا كما 
هو ظاهرء و مع ذلكك بعض الثمرات الشرعيّةُ تتحمّق فيه مثل عدم تجويز نكاح الأب بنته و الام ابنهاء و إن كان من الزنا كما حمق فى 
محله. من دون فرق أصلا بين الأب و الأمّ و طرفيه؛ و الله يعلم. 

تم بعون الله تعالى الجزء الحادى عشر من كتاب «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع» حسب تجزئتناء و هو آخر ما عثرنا عليه من 


النسخ الخطية 
بهبهانى» محمد باقر بن محمد اكملء مصابيح الظلام» ١‏ جلد. مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى» قم - ايران» اول» 1575 ه ق 
تعريف م ركز 


يي 00 
جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَمرْ لك إن كنتُمْ تَعْلّمُونَ (التوبة/61). 
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قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيهِ الصّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عِداً أخيا أمرئا... يتعلُمُ عُلُومنا وَ يُعَلَمَهَا النّاسَ؛ فَِنَ النَّامَ لَوْ عَلِمُوا مَحَايدَنَ 
كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤشّرس مُجتمع " القائمتّة "الثقافى بأصبَهانٌ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ لله - كان أحداً من ججهابذة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرَ بش عَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّرلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّر.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطفئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصجَهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سََنَهُ ١١‏ اليج الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميئّ - دام عه -و مع مسائدَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمةَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَدّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

عهن الأتفظة الرابعة لمك 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريَّةُ مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أع/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريُّ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّةُ الجوامع, الأماكن الدِيتيةُ كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّمَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد 0 بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 
تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 


الهويّة الوطنية: ٠١82018707‏ 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة الاانلا من إلا 


الموقع: 20177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 6011 5|315110|2ع. الالاثالانا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 84171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور السعكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحاليَةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (عَكل الل تعالى قدجة الغّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
اف د التمكن لكل احن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





